


مبانى منهاج الصالحين 


نشرت فى الطباعة: 


محلاتى 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 





الفهرس 00 
مبانى منهاج الصالحين اح ا ا ا ا ا ااا ااا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا اا ااا اا اا اا اا ااا اا اا اا ساس لس 387 31 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا اا ااا اا اا ا ريل 
الجزء الأول لاا اا اا ا و ا 11 
أكلمه المؤلف] اباد د دي اد عو دا ع ددن ادص العا يا ب ا ات ا د معد ل بو در مه دل لع و حا ع عت ع ادحا ل د وو كا ا 10 
أفى التقليد] اا اااا اااا /11 
اشاره جد داقن ب اسح كت م اط اب ات انان وان الواح مانن نش اندو مان :د دوه فخ 1 قي 61333 1 21خ 1-114 1 11 

[مسأله ١‏ يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبه الاجتهاد أن يكون فى جميع عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروكه مقلدا أو محتاطا] ا و ا عوط اج ل م و 2 1101/1 

[مسأله ؟ عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط باطل] إ#اشعع جساالان دنه دا لاننانا نم د ناه حت اط م جارخ كاعد حر 2 مان قر عرق ان ذاان نع لع ل اد ات قا ب ا ا ل ا حلا ا ل 1101 

[مسأله ": الاقوى جواز ترك التقليد و العمل بالاحتياط] م اا اا ا 18 

[مسأله ؟ التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد] لالت ال مج عد 1لا 

[مسأله 0: يصح التقليد من الصبى المميز] ا 00000 

أمسأله : يشترط فى مرجع التقليد أمور] لام د ل ا وال لمجا لاوا ع وأ اا مك عامل اا قحاللا الأ اماع ا عولد جلك أ ولول امات لوا ا عع لط حلأ لا ل 1102 
[مسأله :اذا قلد مجتهدا فمات] 000 0 

[مسأله 6: اذا اختلف المجتهدون فى الفتوى وجب الرجوع الى الاعلم] ا ا يا 

[مسأله 9: إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر] مض ا 1/8 

[مسأله :٠١‏ اذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه الى من هو أهل لها عد مع ا ا مو حا موا جالع ا د ع ا 1 

[مسأله :١١‏ اذا قلد مجتهدا ثم شك فى انه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص] م ال ا ةعاط ا ا ل قلعا 1/1/1 

[مسأله ؟١:‏ اذا بقى على تقليد الميت غفله أو مسامحه من دون ان يقلد الحى فى ذلى] ا با دا امود بات مد حك ع م ادل فم كود 3ج 1/11 

[مسأله 17: اذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط و التفت بعد مده كان كمن عمل من غير تقليد] ا وك و و ل ا ا م كم اا ل ل ار 
[مسأله ؟١:‏ لا يجوز العدول من الحى الى الميت الذى قلده أولا] مع م ام فد فا فت م © كح متطم ع ممكاه ك خو كه سر 0 2 11 

[مسأله 10: اذا تردد المجتهد فى الفتوى أو عدل من الفتوى الى التردد] لا تك اا بارا االو واوا واوا لد وم طاح وال واد ودع وا 111 

[مسأله :١‏ اذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد] 0ن ا 00 

[مسأله :١7‏ اذا قلد المجتهد و عمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد فعدل الى المجتهد الحى] لالظو ا 0 عد كو عق لكر ا دف لي ا 131 

أمسأله :١18‏ يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبه و شرائطها] اخ ا ل و ورت الات اججقاجانر77 جاجد او و 0 1 41 

|مسأله 15: يجب تعلم مسائل الشك و السهو التى هى فى معرض الابتلاء لئلا يقع فى مخالفه الواقع] م عي ا ا ا و 13 





[مسأله :٠١‏ تثبت عداله المرجع فى التقليد بأمور] مل ا 
[مسأله ١؟:‏ من ليس أهلا للمرجعيه فى التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها] 0 
[مسأله ؟؟: الظاهر ان المتجزى فى الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه] ال ا ةرئاطلاو 2 ان 
[مسأله ١‏ اذا شك فى موت المجتهد أو فى تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده] ا كا لك اا 
[مسأله ؟؟: الوكيل فى عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه] 00 
[مسأله 8؟: المأذون و الوكيل عن المجتهد فى التصرف فى الاوقاف أو فى أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد] نا د م 
[مسأله ع؟: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر] عدم دع دوعق كه وا اا 
[مسأله 7": اذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه اعلام من سمع منه ذلى] ا 0 
[مسأله 8:: اذا تعارض الناقلان فى الفتوى] ما اا لا لت ا ةي ا 3و و 36ت 21 2 
|مسأله 9؟: العداله المعتبره فى مرجع التقليد عباره عن الاستقامه فى جاده الشريعه المقدسه و عدم الانحراف عنها يمينا و شمالا] 
|مسأله :١‏ ترتفع العداله بمجرد وقوع المعصيه و تعود بالتوبه و الندم] 0000 
[مسأله :"١‏ الاحتياط المذكور فى مسائل هذه الرساله ان كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحبابى] 5778 *ظ3ظ 
[مسأله ؟: ان كثيرا من المستحبات المذكوره فى أبواب هذه الرساله يبتنى استحبابها على قاعده التسامح فى أدله السنن] 235 
أكتاب الطهاره] ا يل الل 
اشارة ا و الم ل ا ا ا ا 


[الفصل الأول: ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء الى قسمين] 


[الفصل الثانى: انقسام الماء المطلق إلى أقسام] 





[الأول ما لا ماده له] 00 


فنقول: الاخبار التى يمكن الاستدلال بها على المدعى على طوائف: ا اا 1 


الطائفه الاولى: الاخبار الناهيه عن الوضوء و الشرب من الاناء الذى وقع فيه قطره دم أو شرب منه طير على منقاره دم أو قذر 











الطائفه الثانيه: الاخبار الداله بالمفهوم شرطا أو قيدا على نجاسه ما دون الكر أو الروايه: ا ااا 
الطائفه الثالثه: ما يدل على اراقه الاناء الذى أدخل فيه اليد القذره اا ااا ل ا ااا 
واما ما يمكن ان يستدل به على قول ابن أبى عقيل و اتباعه من عدم الانفعال فوجوه: ا 14/13 
الوجه الاول: ما استدل به الكاشانى- على ما نقل عنه- لصم ا ا صا ا بو ات اا واوا او ا 791 
الوجه الثانى: الروايات الداله على ان الميزان فى نجاسه الماء تغيره فما دام لم يتغير لا ينفعل. ا اا 0 
الوجه الثالث: ما رواه محمد بن ميسر دبخنقيه ط ونام به ادك دو جه السام ا كام د مكو مح حم كاك لبدو حيط دا مواق بل ف ص م كرتم حاو م ري لبت با الات نان قاد عكر تخا دك نه 2 2 10517 
الوجه الرابع: ما رواه زراره عن أبى عبد اللّه عليه السلام: يي لا ود لف باق دام وأ 3 لا ب ادا عوط د دا 7 
الوجه الخامس: ما رواه أبو مريم الانصارى ا ا 0 ا 
الوجه السادس ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام والح ددا عا ل د دام وبال واد وص وار نادأ ولاح وا اده لابن دوا لاد انمعدا الاح وأنول ند ويك وا داج بادالاع د يا 7968 
الوجه السابع: ما رواه عبد الله بن سنان عفص ا اع امو ل ةما امام تود تدم مويك متك كن بغز 
الوجه الثامن: ما رواه سماعه عن أبى عبد اللّه عليه السلام البو م ند د لجف ل اا ولا دلول دا تارب حلم وا موادا دا 3ج بادلا اج له واج اد جا بايا 1 186 
الوجه التاسع: ما رواه عثمان بن زياد ان مايا تدحا د معوم ساد انا ديا لاب ايكاب رطا ل دالا بابو عات ل يات الارد داعام احاح تال اماد قاس ساد كا فيل سيا ليان اوتاب ابوك جات ل بتارب افوا نا جات الا يالوم جاح لاجس 8 99 
الوجه العاشر: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قد م ل د حك فعا لك فك لفك قر 31 ادق عم مد نا ار ف لخر ل 
الوجه الحادى عشر: ما رواه أبو خالد القماط ولص ا ا مات ا ل متا ا ا ا ا ا ل ا يه كلا قنش 1 لق ل 531/51 
الوجه الثانى عشر: ما رواه العلاء بن الفضيل 0 ا 
الوجه الثالث عشر: ما رواه ابن مسكان عن أبى عبد الله عليه السلام ال ئش هئ و ا 71 
الوجه الرابع عشر: ما أرسله الصدوق يج واوو ةنج وم عوتب ز اليا لقاحوقو و مامقو وماد امج وموم ماودو مدت وي 151 
الوجه الخامس عشر: ما رواه أبو بصير ا 2 ا 
الوجه السادس عشر: ما رواه شهاب بن عبد ربه ل ا ا ا ا الل 
الوجه السابع عشر: ان القليل لو قلنا بانفعاله بالملاقات لما أمكن تطهير شى ء من المتنجسات وات ته وماك كلا و ا 1 
الوجه الثامن عشر: ان دلاله أدله انفعال الماء القليل بالمفهوم و دلاله أدله عدم الانفعال بالمنطوق ا تا تا اتات لو مر اي وت دا 
الوجه التاسع عشر: ان أدله الكر مختلفه من حيث الدلاله على مقدار الكر ا 0 
الوجه العشرون: ان الماء القليل لو كان قابلا للانفعال لبين الشارع كيفيه التحفظ عليه دمجم وا ال عو ددر دود امد ود ديك دده دلمو داو دبي عدجات جد دار سود الات 1ع 
الوجه الواحد و العشرون: انه يلزم نجاسه جميع مياه مكه و المدينه لي ا رن 
الموضع الثانى: ان الحق انفعال الماء القليل بكل نجاسه الا ل ا اا در 80117 
الموضع الثالث: ان ما ذكر من انفعال الماء القليل بالملاقات هل يختص بالاعيان النجسه أو يعم المتنجسات؟ د ا ل ساد العو م د دن 80 
الموضع الرابع: انه على القول بانفعال القليل هل ينفعل بملاقاه المتنجس مطلقا الع ‏ ا ةا 0 


أعدم انفعال الكر إلا بالتغير بأحد الأوصاف الثلاثه] ا م ماه حش اا لباق الال وومةه لج 
اشاره متيو اال تق كف مون نكس ساو 2 سواتساء ون قح و3 2ن لخو مادو ول 
[مسأله ١‏ اذ كانت النجاسه لا وصف لها أو كان وصفها يوافق وصف الماء لم ينجس الماء بوقوعها فيه] ك3 
[مسأله ؟ إذا تغير الماء بغير اللون و الطعم و الريح بل بالثقل أو الثخانه أو نحوهما لم ينجس أيضا] 2*6 
[مسأله " إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاوره للنجاسه لم ينجس أيضا] 0000 5ش*ظطظ12 
[مسأله ؟ إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس إلا أن تغير بوصف النجاسه] ز[ ز 1 351111 
[مسأله 0 يكفى فى حصول النجاسه التغير بوصف النجس فى الجمله] 0 
[الثانى: و هو ما له ماده لا ينجس بملاقاه النجاسه] م ا ااا ا 
اشاره عم عت ا ل ا ا وا لعفم اك ال تي ام يك 
[مسأله ع: يعتبر فى عدم تنجس الجارى اتصاله بالماده] 00 
[مسأله : الراكد المتصل بالجارى كالجارى فى عدم انفعاله بملاقاه النجس و المتنجس] 22000000 
[مسأله 8: إذا تغير بعض الجارى دون بعضه الآخر] م و ب ا 
[مسأله 9: إذا شك فى أن للجارى ماده أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاه] للغو ديد او ددن 
[مسأله :٠١‏ ماء المطر بحكم ذى الماده لا ينجس بملاقاه النجاسه فى حال نزوله] 1 
[مسأله :١١‏ اذا اجتمع ماء المطر فى مكان و كان قليلا] 00 
[مسأله ؟١:‏ الماء النجس اذا وقع عليه ماء المطر بمقدار معتد به] امم ام ل نك لل ل 2 
[(مسأله :١7‏ يعتبر فى جريان حكم ماء المطر ان يصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر] 000 
[مسأله :١5‏ الثوب أو الفراش النجس اذا تقاطر عليه المطر و نفذ فى جميعه طهر الجميع] 00 
[مسأله 10: الارض النجسه تطهر بوصول المطر اليها] ل د م ص ل ا 


١ [الفصل‎ 


١ [الفصل‎ 


أفى انفعال القليل يشترط عدم التدافع] لمعاو الصاو ل وخ ل ور عا ع رح عكر عار ل ا درو ورت عل ةد كد لاو ةوجع 1د جد ير 1 








[مسأله :١‏ اذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شى ء آخر لم ينجس ما دام متصلا بماء السماء] 
[مسأله :١7‏ مقدار الكر وزنا بحقه الاسلامبول التى هى مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا] 0 
[مسأله 18: لا فرق فى اعتصام الكر بين تساوى سطوحه و اختلافها] 77 *3ظ25 


[مسأله 19: لا فرق بين ماء الحمام و غيره فى الأحكام] ار مو و ماف نعل سمه او مك ع 0 221 





[مسأله ١؟:‏ الماء الموجود فى الانابيب المتعارفه فى زماننا بمنزله الماده] 5789 212323 


لثالث الماء القليل المستعمل فى رفع الحدث الاصغر طاهر و مطهر من الحدث و الخبث] اا 


لرابع إذا علم إجمالا بنجاسه أحد الإنائين و طهاره الآخر] 00 


أمسأ 


أمسأ 


له ١؟:‏ الماء المضاف لا يرفع الخبث] ا ا ا وق ا 


له 8؟؟: الأسآر كلها طاهره] عاك ا ع ا ا ا ات ا ات 1 م كف لع قاع لس ال رات 


[المبحث الثانى احكام الخلوه] اي ل ا ب و اه 2 اد 01 و ا و 51 اله ملا دع و اق ا ل 2 ا لاه ا نا مق ك2 ع د 


[مسأ 


[مسأ 





[مسأ 


له 3: لو اشتبهت القبله لم يجز له التخلى إلا بعد اليأس عن معرفتها] ل ا ااا ا اع ا ا اي 


أله ؟”؟ لا يجوز النظر الى عوره غيره من وراء الزجاجه و نحوها و لا فى المرآه و لا فى الماء الصافى] وان الما وا ا ا د ل ا ا 1 
أله 10: لا يجوز التخلى فى ملك غيره الا باذنه و لو بالفحوى] لو ل ا ا ص كما د ا عاك د وكا لقت كاذه نات 


أله ع؟: لا يجوز التخلى فى المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف] 2500 


[الفصل الثانى: يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين] م ااا ااا 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 





[مسأ 


له 17؟: الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثه أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل] لمي ا ل وما أو اام كاك اد كي ا 


أله 18؟: يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهره] ا اا اا تن مادا اطلام ا ان ان 


أله 9؟: يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمه] ا ا ا لو ع بوه وا كا ند 5 


أله ١٠؟:‏ يجب فى الغسل بالماء إزاله العين و الأثر] لاس املا مسمس كم عع ار كع رق اك اتا مف د اتات لت فاح لق نط اك عفدم د هه 


أله :١‏ إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسه أخرى مثل الدم و لاقت المحل لا يجزى فى تطهيره إلا الماءأ للق ام ما اا اك اما ا نا 


[الفصل الثالث فى مستحبات التخلى] بعد دو د او ا ا داكت لد اد م رع ا 8 تا 


أمسأ 


أمسأ 


أمسأ 


له ”ل: فائده الاستبراء تترتب عليه و لو كان بفعل غيره] 00000 23987 


له ؟": إذا شك فى الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه] 0 00007 


له 0): اذا علم أنه استبرأ أو استنجى و شك فى كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحه] ال ا 2 








[مسأله ع": لو علم بخروج المذى و لم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته] ال اال ال ا ين 
[المبحث الثالث الوضوء] ممق وم ا و ع قا سس سمس تم لسسع اما ابام اله اا شخ لقع 
اشاره اح سد ع باع ص امد كا كر اك اجر كواب رد كاد انا واد قد با العا ددع دادح عا الصا مكاح عد بو لمات 2 الام عات اك عا وام مات ررس ياد لقم 1 مقا بد داوا ا ‏ كا 11 
[الفصل الأول: فى أجزائه] لاا ل ل ا اك ل ا و قا اح اك لي ل 
اشاره عاط د و اماع جاه عار د ده دالج باقاع ان عاد الداك 10 حاد عاك ع ما عق دق 2 20 دع واه قاع ل عد و حم ع دع ويه امرحم شاع و واد موه و مهاده ل طعا دع 2222 ده ع م 242 اد ل كف ده ماه ل ع نا 59533 
[الأول: يجب غسل الوجه] العا ع عا امه اد دق ابد ديعن او لمشي جل ا د اناعد ابيط أ دو د الج دق اعد جا لوج ياد ل د لا موي ود ل عاق قب د لاح اجا د ا /ا لقع 
اشاره لاخ ما ا ااا اي اا يا ا با د ع ا ب الى دا ا اكد ابد وا ماج اماج ما اا عق مسا ما م7 
[مسأله '؟: غير مستوى الخلقه- لطول الاصابع أو لقصرها يرجع الى متناسب الخلقه المتعارف] و 811 

[مسأله 8": الشعر النابت فيما دخل فى حد الوجه يجب غسل ظاهره] ا ما 1 1ه 
|مسأله 5: لا يجب غسل باطن العين و الفم؛ و الانفه و مطبق الشفتين: و العينين] 0 صطش©1 
[مسأله ٠؟:‏ الشعر النابت فى الخارج عن الحد اذا تدلى على ما دخل فى الحد لا يجب غسله] لك سكماك بات و 01/1 
[مسأله :١‏ إذا بقى مما فى الحد شى ء لم يغسل و لو بمقدار رأس ابره لا يصح الوضوء] اا ا 3 كا 1/1 
[مسأله ؟؟: اذا تيقن وجود ما يشك فى مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله] لماي بم سف مبوامسسمرص مد ومو 31 
[مسأله "6: الثقبه فى الانف موضع الحلقه أو الخزامه لا يجب غسل باطنها] لل ل ا ا و ل اي بجا لص موا عدبا ع ايا د مم3 اد قا أله 
[الثانى: يجب غسل اليدين من المرفقين الى أطراف الاصابع] الم ا ا ا ل ا تا ار ام ا و او كار ادا بت نال وات 0 
اشاره اماد ملعتن تومه ساد د دن دب ادلم م العامة دك عبد ام .ا ل عمد سك د عون ايد مامد دا سمل موا لدادي تر نقد اد فده دا ددا م مسد مد د 11م 
[مسأله ؟6: المرفق مجمع عظمى الذراع و العضد و يجب غسله مع اليد] ع ا 1 ل مق ع ااه 
أمسأله ؟: يجب غسل الشعر النابت فى اليدين مع البشره حتى الغليظ منه] دكا ا ل 80 
[مسأله ءع6: اذا دخلت شوكه فى اليد لا يجب اخراجها الا اذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر] 5ك قا ا اضف للا اا ناوث اوماد مام ذا 
[مسأله 1؟: الوسخ الذى يكون على الاعضاء اذا كان معدودا جزءا من البشره لا تجب ازالته] 00000202122 000 

[مسأله 8؟: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل] بعلن باداع ادا ادس اق 08م 

[مسأله 69: يجوز الوضوء برمس العضو فى الماء] ماد ادا لاد وا أ ا انا امنا ع با لا اا لاسا اد اناا عا ا اا اا اد اا اس سان حا عانم 

[مسأله :0٠‏ الوسخ تحت الأظفار اذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته] اا ا اق شع رك ف 31 

[مسأله :0١‏ إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع] الع ا وو م لاد و اا مد ف وك دوك يي أ د 016 

[مسأله ؟0: الشقوق التى تحدث على ظهر الكف من جهه البرد ان كانت وسيعه يرى جوفها وجب ايصال الماء اليها 9 0 

[مسأله *2: ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلده لا يجب رفعه] للا نكس دوك ميقا اي بس ا ول مام تمه الا ع عر ما لاع م بدا ا ا ذا 
[مسأله 05: يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاه الأعلى فالأعلى] دحك كدف وميد نا 














[مسأله 40: إذا شك فى شى ء انه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط استحبابا غسله] مه ااا اااااااا00000 0 لون 
[الثالث يجب مسح مقدم الرأس] ل ا قا ا ا يا اق ياك عه بعد عي قد جا برف ا دج 2 8161 
اشاره جح مص رد كاك نعو دوه لقصو اد قاع اتا مت ا و ا ا اا ا ا ا اله ا اكلا اال ا او انا ع كا عد 2 61 0 
[مسأله 02: يكفى المسح على الشعر المختص بالمقدم] م ا ا ا ا ا ا ا 0 
[مسأله 017: لا تضر كثره البلل الماسح. وان حصل معه الغسل] ا ا حقو لق توا قار و ندا زكر 5 عله وام لاه لوه له 31 2ه ل 1 1 15ت 1د م2 2 21 
[مسأله 08: لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره] اع ا اي ل را حي ا و وص كر ل اط كي ا بيدا لاوم د كع ا اي ب 0 
[مسأله 09: يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر] معي ا اا لس ا ا ايام الح ياوا بع ذا 
[مسأله :2٠‏ لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الاحوط وجوبا] ا 0 
[مسأله :2١‏ لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخله فى حد الوجه و مسح به] اص دا مد جيه عه 
[مسأله ؟2: لو لم يمكن حفظ الرطوبه فى الماسح لحر أو غيره فالاحوط استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد و التيمم] 5 0 
[مسأله “«2: لا يجوز المسح على العمامه و القناع أو غيرهما من الحائل] لني ا د اك بات نم قت 01/6 
[الرابع: يجب مسح القدمين] ا احا ا عا اح عا ا اماع عا اا اا حا ااا عا اا ا ااا اا ااا اا اا ااا ااال سا سال ع ال 
اشاره اا ا ل ا قر ال ل ا و اق و ل مم حا مك ف ف ا لقص الول ات م ا 0 
[مسأله ؟2: لا يجب المسح على خصوص البشره بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا دا ا واد ل مايه دوا ود مم واوا مص د م مت 851020 
[مسأله هع: لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضروره أو تقيه] لع ا ص ا را ا ا 
[مسأله ء: لو دار الامر بين المسح على الخف و الغسل للرجلين للتقيه اختار الثانى] اس ات ا الا ا ات ل دن وااو ا واو الا ا 201 
[مسأله /ات: يعتبر عدم المندوحه فى مكان التقيه على الاقوى] ا ا ا 010101 ااا 0 
[مسأله 8ء: اذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل بعد الوضوء لم تجب الاعاده فى التقيه] ل ا ا ا فس فك اع 
[مسأله 9ء: لو توضأ على خلاف التقيه فالأظهر وجوب الإعاده] مضه م افا ادم فاط العم و الونوواطا ا الام دو وي دا ا د ف ل مناه قن باع 
|مسأله ٠١‏ يجب فى مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج أو بالعكس] ادي ل تالاه ياد ددا دنا حا سياد ارا ان بد تا 26 
[الفصل الثانى فى الجبيره و أحكامها مم مي اليه ص اضيا جو ورا لم ذم ا د وا مي ول ااي فا مطمو ل ادا امه و مايا الخد لعو اعد ودياك دايح عل وال دو اليا ل ياد داسف ل لا 
اشاره ا ا ا 1 1 6 3 110 01 11 ا 
[مسأله :/١‏ الجروح و القروح المعصبه حكمها حكم الجبيره المتقدم] حل در ل مل ل الكو ال ان لا فل دو ا و و 2 
|مسأله ؟/: اللطوخ المطلى بها العضو للتداوى يجرى عليها حكم الجبيره] 52 63 ةدودمم 2ل عد ول عد لو عا عد دو ل ف ف ل 21 
[مسأله 7/: يختص الحكم المتقدم بالجبيره الموضوعه على الموضع فى موارد الجرح أو الكسر] ا 0 11 1[ 1 ااا 1 
[مسأله ؟: يجرى حكم الجبيره فى الأغسال غير غسل الميت] ملعا ل اا ا صانقم وباك 1ع 
[مسأله ه": لو كانت الجبيره على العضو الماسح مسح ببلتها] ع مصصش ل م ةزب نوع 





[مسأله ع7: الأرمد ان كان يضره استعمال الماء تيمم] دن و د عه قد ع لل املق امم لت حرق روك اع لا لكات عدم عدا كط مركم لاق تع 2 واه فق مدع ل ع دخان ومع 
[مسأله /ال: اذا برئ ذو الجبيره فى ضيق الوقت أجزأ وضوئه] ا اا 010 
[مسأله 28: اذا كان فى عضو واحد جبائر متعدده يجب الغسل أو المسح فى فواصلها] بع لومم لوط ل نحم اكه و مراف ومتوسه تنا 
[مسأله 29: اذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيره] ل ا لا دم أ ا ع ل 1 21 
[مسأله :6١‏ فى الجرح المكشوف اذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه. ثم وضعه] لحا راد كاه عله ع لا عا ا د اع ع6 لمع 
[مسأله :6١‏ اذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفى المسح على الجبيره] و ا ا مي اا ويد لام كر رح أ 
[مسأله ؟6: اذا كان الجرح أو نحوه فى مكان آخر غير مواضع الوضوء] ال 3 ةل ا و ووية الجبد ل كه بع لك ا ا ا ا ا 
[مسأله “87 لا فرق فى حكم الجبيره بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان؛ أم لا] ح ونه او تل 3 7 71735 2017217 
[مسأله 65: إذا كان ظاهر الجبيره طاهرا لا يضره نجاسه باطنها] عاك 2 
[مسأله 80: محل الفصد داخل فى الجروح] ا ا ا لتك ستاك ااا اناما ا نايك وق ااا ونا و ممع 
[مسأله 6: اذا كان ما على الجرح من الجبيره مغصوبا] اصع و ةطوح ا لاحو دق ولدة اك د مل دجا تلم د قات حج ويود داك عدن لاك ده 1د 2 007 2 819 9 
[مسأله 817: لا يشترط فى الجبيره أن تكون مما تصح الصلاه فيه] شت بن بهل وا لازيال الوا كا بارا لكر يكو وأو كد قرأو اكد ايك ول الاو واو يدا ا 201 
[مسأله 68: ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيره] اا ا اا 10 
[مسأله 19: اذا أمكن رفع الجبيره و غسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت] كذ مد يه ديك لدو د لس د هد ماعل عدبا ود دااقيه د مداع الاح تاد مها لاي سداد الدج دا سبج ع لاع 
[مسأله :1١‏ الدواء الموضوع على الجرح و نحوه اذا اختلط مع الدم و صار كالشى ء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء] ما مار ارجا اماي ا با و 21 
[مسأله :1١‏ اذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره] ال و اط الم لات م ا 0 ا اناعد الم مون ا ا ا دن م 
[مسأله ؟17: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيره ان كانت على المتعارف] 0 1ج 
[مسأله 47: الوضوء مع الجبيره رافع للحدث و كذلك الغسل] اا كاقل ناك دك قشم 28/1/52 
[مسأله ؟1: يجوز لصاحب الجبيره الصلاه فى أول الوقت برجاء استمرار العذر] عاد او لاا لا و اب ل لاي ار 
[مسأله 10: اذا اعتقد الضرر فى غسل البشره لاعتقاده الكسر مثلا فعمل بالجبيره ثم تبين عدم الكسر فى الواقع] 0 
[مسأله 12: فى كل مورد يشك فى أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم الاحوط وجوبا الجمع بينهما] الم اتات ااا طمي اج ابا لمعا موا با ود ا 
[الفصل الثالث فى شرائط الوضوء] مم تش لص لكات 2105301 اوداك براح ادي لل ساماد 2د جد 2د 12 1ع 
اشاره ا ‏ ا ق 3 2 
أمنها: طهاره الماءا دع لاك امات مود قا د د كه عي عد ور د عاد عل عه رمه لاد ل تقح كا كد 2 2د جع طن للد عد د ده مدع 102 + قد د عد ك2 لد دج دعاك لد ع 1 ير 
أو منها: اباحه الفضاء الذى يقع فيه الغسل] با ا ا ‏ ا لأ ع2 
اشاره د ادك بقارا ددج ع بات امك محام دا جاع ودود عد بج عاد بادا عاد جد كه عله ند ع ل اكه جلمد كك واد عادو اد سس أو علق عق مرا حي ناد وا رطعم لد عا ف عمد عن حاب جديا كلدك عاك واد ع 9 5 الع 
[مسأله 31: يكفى طهاره كل عضو حين غسله] الع ا ام 





[مسأله 18: اذا توضأ من اناء الذهب أو الفضه بالاغتراف منه دفعه أو تدريجا أو بالصب منه] ا626222222240424ي6ي6ا6ا0729646:ااااا ا اا اا ااا اك 
[مسأله 14: اذا توضأ فى حال ضيق الوقت عن الوضوء] لما ااا قي ف اا قي كع ا لوه متام دو عا اعت ود ا 
[مسأله :٠٠١‏ لا فرق فى عدم صحه الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صوره العلم و العمد و الجهل و النسيان] 0 21101000 
[مسأله :٠١١‏ إذا نسى غير الغاصب و توضأ بالماء المغصوب و التفت الى الغصبيه فى أثناء الوضوء] مع ل ل لك ل الك فك الخد ماده قد يالف فح قلاع 
[مسأله :٠١”‏ مع الشى فى رضا المالك لا يجوز التصرف] تع و ل لفطو 2 لله 124ل لمع 12 مره عامل علا رأ داه ع م28 1 112 231112 ج21 +2 21/1/06 
[مسأله :١١‏ يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار المملوكه لأشخاص خاصه] ولا و كر حي ويد افيد مقا ل وسكا ناد 
[مسأله ؟١٠:‏ الحياض الواقعه فى المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفيه وقفها] لح ااا ا 1 ات لاي 
[مسأله 0 :٠١‏ اذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاه فى مكان آخر] لمجي جب 7 2/1 
[مسأله :٠١2‏ إذا دخل المكان الغصبى غفله و فى حال الخروج توضأ بحيث لا ينافى فوريته] ا 211 

أو منها النيه] ا ا ا ا ا ا و او عا ا ا ا د 27 
اشاره الي لت ا ل ا لبتي ا تمصت يداد ا اد دواع 
[مسأله 1 :٠١‏ لا تعتبر نيه الوجوب و لا الندب و لا غيرهما من الصفات و الغايات] امم ار عا عا ل ايا لقع 
[مسأله :٠١8‏ لا بد من استمرار النيه بمعنى صدور تمام الاجزاء عن النيه المذكوره] م م موح انم و امكبر م متب اسمس اع 
[مسأله :٠١9‏ لو اجتمعت أسباب متعدده للوضوء كفى وضوء واحد] حا لعو ولخ د دلو عاد د مايا عماد د ماعالاد جارد ادوماع العو ددن د دادع داوم دجاك ا د د اعد عاد د رباك 287 

أو منها: مباشره المتوضى للغسل و المسح] ل ا ا ص شتت ات فض لضت قشم تتم ماما نام انا واد 3ع 
أو منها: الموالاه] ع ا يي ئش شي ئش ئش لقره حا روم تق جم وسو قر ل بقاع 
اشاره ل ا ا ا ا 1 ل ا ا لاخر 
[(مسأله :٠٠١‏ الاحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبه فى مسترسل اللحيه الخارج عن حد الوجه] ااا 0 

أو منها الترتيب بين الاعضاءا لصاف ا او ا حا امام وو ا اا ا ا وو ا ا وا ا ا اا ا 0 
[الفصل الرابع فى احكام الخلل] لوي و وم وه وت ااا 0 يه با لكي ا دن ع حول دن ده عط م ب 0 ا 
اشاره دكات بوخاوا كلك نح كات نابد كان تاأعاد كرك نانك جك لاما دلج ك وقاي اك اكاك لاوج بمدد سد نات عن درس مك ون عاد ذاه طعا ادك كاماد دك اسيل باوامه دالطدمك سواه قر ع مداه وخا مامه عام ناما كله سا وا عوك ونلا 
[مسأله :١١١‏ من تيقن الحدث و شك فى الطهاره تطهر] اع و م تس ا ا تر 
[مسأله ؟١١:‏ اذا تيقن الحدث و الطهاره. و شك فى المتقدم و المتأخر تطهر] ا ا 00 
[مسأله :١١‏ اذا شك فى الطهاره بعد الصلاهء أو غيرها مما يعتبر فيه الطهاره بنى على صحه العمل] ا ا ل ل ا 
[مسأله ؟١١:‏ اذا شك فى الطهاره فى أثناء الصلاه مثلا قطعها و تطهرء و استأنف الصلاه] م ا 111 
أمسأله :١١0‏ لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به و بما بعده] لا شا اا 71 
[مسأله :١١2‏ ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشكىء فيما اذا كان الشك أثناء الوضوء] ا 1 000 








[مسأله :١١1‏ اذا كان مأمورا بالوضوء من جهه الشك فيه بعد الحدث اذا نسى شكه و صلى] ا اح ا ا ا ا ا اا احا ااا ا اا ا ااا ا ا ا ااا اا م 1/17 
[مسأله 1148: اذا كان متوضئاء و توضأ للتجديد. و صلى؛ ثم تيقن بطلان احد الوضوءين] لاطي ا لقعت اط صا به ليام ع عق لس قد مم83 121 7/1076 
[مسأله :١15‏ إذا توضأ وضوءينء و صلى بعدهماء ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاه الآنيه] حم كو كا ا ال قت ا مقا وت ا 
[مسأله :1٠١‏ إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه و لا يدرى أنه الجزء الواجب أو المستحب] وا د قل لك ند كل درل قط لو لوط قط ا حل 1 2 1/01 
[مسأله :17١‏ إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائلء أو مسح فى موضع الغسل] ملاع عد وو وك اماج دج لسع ا لاو و2 ولج فود ال لكان ف ف ناد و 110 
[مسأله ؟؟1١:‏ إذا تيقن انه دخل فى الوضوء و أتى ببعض أفعاله] مي ا ا ا ا اا ات ا ا 
[مسأله 177: إذا شك بعد الوضوء فى وجود الحاجبء أو شك فى حاجبيته كالخاتم] لظت يع المح و بو ا اط ككل تويجيه اح مددو وو ددا 
[مسأله 17”5: إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ و شك- بعده- فى أنه طهرها أم لا] 62 ا 055 5 92206 2510 را 
[الفصل الخامس فى نواقض الوضوء] ماعل وات عات ال علس ا 102 
اشاره ديد نفد امات دمو مد 3 جإمواة داع ف عده دق د عرو د د كد عق ع دواد دام شهدا وا شم طق دراك ساد ددرو د دوي سدح وقد دن د د سي مب عد د وماد در و د سق د 141 
أيحصل الحدث بأمور] ع ا ا با م ص صا ات وتان لفط تم عم دا ا وا ا د دل د وا رو ا م 3 3 118 
اشاره جه عام هد ذا عاك دا داح كنات واد داك داخرط اجاح داداء عاد ع داكا د عجره حمك أعرع ماد داك د د عاد درد طاو زياع د ماد داعا مأوت ماد دعاك د 2ك داك لدعا كاري عاك درت عا كلد ماد عات واد مكراد د عا ا 17 
[الأول و الثانى: خروج البول و الغائط] ا ل راق ا و ا ا 83 1/17 
[الثالث: خروج الريح من الدبر أو من غيره] دخ سرج ده دودج جحي جوكز د واالاد يقح دك دك 92 دل كاد د يم دروا < ع دم دوو امد ايل مدو د اد مط مقرو لدت 1/1131 
[الرابع: النوم الغالب على العقل] ل ل و ا ا 1 ام كا لطا ال ا ا 1 
[الخامس: الاستحاضه] ا ا ا 0 
[مسأله 0؟١:‏ اذا شك فى طر واحد النواقض بنى على العدم] ا ااا 00000 
[مسأله 172: إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شى ء من الغائط لم ينتقض الوضوء] دع خنطة اده عن طب ففرا سقط د قط ومطس ع فا خسم عع لخ مقع ف 11/1 
[مسأله 17177: لا ينتقض الوضوء بخروج المذى] م ا ام ا مق أ وق مامالاو زو مهف للم الو او وو نعم لا 
[الفصل السادس حكم من استمر به الحدث كالمبطون و المسلوس و احواله الأربع] للا ع ع 1766 
اشاره كدري كد لدو عد اده لاد تل اداح داج لاله دعي حك لاد لاد اود اسار اباد لوا ااا ميشه اول لهاي ذه دون دوا لاو اسيم ووأ دحلم وب وك بعادي بدو مويل ساد يا 6 16/[ 
[مسأله :١78‏ الاحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث] 110707011 


[مسأله :١79‏ يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدى النجاسه الى بدنه و ثوبه مهما امكن] 


[الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه] “سدم ام ريه كد قد دح ديم عد 8د بدعة ‏ د حمد 22 رك 22 


[مسأله :1١‏ لا يجوز للمحدث مس كتابه القرآن] دح اسح اميه مط و كلد يك ام واللدمك واه بواج 


[مسأله :12١‏ الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجه فى صحته الى جعل شى ء غايه له] لعا يد 








[مسأله 177: لا فرق فى جريان الحكم المذكور بين الكتابه بالعربيه و الفارسيه و غيرهما] تخد تخ معد خخ عد عق تقد وده ومع مده ع مدع جلمد جمد دخ تم تعد بحا ع 7لا 

[مسأله 1: الالفاظ المشتركه بين القرآن و غيره يعتبر فيها قصد الكاتب] ا اا ع ف ا ةك م ايه ماف ته عا ع تو قد لغ 

[مسأله :١‏ يجب الوضوء اذا وجبت احدى الغايات المذكوره آنفا] معدا عطية تساي مالتطلةة بالطس م ديم سامطقة .واف كو تومنو وبنةن رع 

[مسأله 10: اذا دخل وقت الفريضه يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضه] اللي ل يي عم اقم م م ةم ا للك ف ألا 

[مسأله :١76‏ سنن الوضوء على ما ذكره العلماء «رض»] لم ام مووي مد ل ع الم تا وا وا ا ا ا ل ع ولي لاد لإ ليون اج يق جا ع د اا 

استدراكات م ا م يس تي امي م موا م تت ا مما ا فد دق امعد د م 02 /1/ا 
شكر و تقدير الم ارام وا لعجا بج ل ا الجا رق عا وبال لي لمي ول حب ولج مق ا اتح يواه لمحت للم د و لماه اق جع لط وق دل عشم وا وا 1/3 
الجزء الثانى ل ئ ئ ئ ئ ئئ ئ ئشئ ا مما 
[استدراك ما فاتنا من مقدمه الكتاب] م ا اا ا ا ا اا 1/11 
اتتمه كتاب الطهاره] يه راد الت وق عد حو واد جد جد 3 ف لكر د درق وذ وين بق ا دوف ررقن لوه للم دق درت لاه ع وق ران الم ا دن فلي ب او ا ل ا ا 
[المبحث الرابع الغسل] لم ات ع ا وي مومسم امت شت خض م اا مع وتات ناوا لت دده ود يدقع أده دعق 1/1 
اشاره 3 ذاه نمدا دواد 2225 22 3 5د 5 د ماده عكر د داج دوت عادو وعد 2 درعع د 5216 2 دا داك د 6د <اد د ايد ع واد باجا داداد عاد د وجاك واد د اك د جك در د د دوواد كا ددا دده ماد < 2 عاو د 16 د 20 5د دوك 1/1017 
[المقصد الأول: غسل الجنابه] اا ب الا تظ احا لايد : كو ماح توما 6ج 3 1 

اشاره 6ن ا ا ا ا ا ا ا 0 

[الفصل الأول: سبب الجنابه أمران] ا ااا اا اا 

اشاره طاو اكاك دعن دان عد سين لد بت اد داك م تددم ديد عفدا اق اك اكد سكف دا 3 ونان لالدو ب من د 002 ادن صو لاعت دادع نت تعن الا ا ماك تداك تكد تي مك سهد وك ارا 

[الأول خروج المنى من الموضع المعتاد] وا ل ةي ةوك تلو لع ون اك ل د قرا 63د ون لوث 3ك 2 3 لد د د 1/0101 

اشاره امعد ا لا اق ع قال روطت 13د و عمدو لق ممه في 1 1/1 

|مسأله 17: إن عرف المنى فلا اشكال وان لم يعرف فالشهوه و الدفق و فتور الجسد اماره عليه] ةو دارا وماك فكاو بال م ماري ماوق اعت ات 1/1/1 

[مسأله 8؟١:‏ من وجد على بدنه أو ثوبه منيا و علم أنه منه بجنابه لم يغتسل منها وجب عليه الغسل] اا ا 0 

|مسأله 19: إذا دار أمر الجنابه بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما 0 

[مسأله :١١‏ البلل المشكوى الخارج بعد خروج المنى و قبل الاستبراء منه بالبول بحكم المنى ظاهرا] ااا 

[الثانى: الجماع و لو لم ينزل] معد ترم لاما ا د ع و عد د عت عرد حرف ادع عر قر أرط درن ل كف اكد عع ةلع ع ف دع ا 

اشاره ل ل ا ماه ل لا ةا اق ا ا 1/12 

[مسأله :15١‏ اذا تحقق الجماع تحققت الجنابه للفاعل و المفعول به من غير فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون و القاصد و غيره] 0 

[مسأله ؟15: اذا خرج المنى بصوره الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منياا الوا عل اام اولس و واد ولس روا ابييل مه تدم عه عو جلمد سا ا 0 

[مسأله 5 :١‏ اذا تحر المنى عن محله بالاحتلام و لم يخرج الى الخارج لا يجب الغسل] 00 





[مسأله ؟5١:‏ يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربه زوجته] ال كه لك د 232 بجر جع تا عا 010 
أمسأله :١54‏ إذا شك فى أنه هل حصل الدخول أم لا] مددء ‏ بادتد ةده اده 6ك سكاس د مقطا 305 سماد د ممفاه م دارا بار ف اح كو ا 
[مسأله ع5١:‏ الوطء فى دبر الخنثى موجب للجنابه على الاحوط] #جاميى على تماموح # تقو احادمة ع ساب تنم نك ستوسن تع ساو ع م 1 
[الفصل الثانى فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابه] ا كا د ل ل الخد عق 2 1 1 0/ 
اشاره 52 2 عد ودع د د عام 22 18لاع در عفر جه ف 8 2 جد دده عام عي جاه مره نم حامج 22 30 ق 2 5 22225 22 20123222 عه لاد قاد ع د قوف عه عد اع ده داع جد طقرة دود ع5 عد عاد 5ك 41 جد ع 22 مك لانت 
أو هو أمور] ا ا ا لا ل ات ل ا صقم د لعل لق لور لمن لقم عد د كن كلاه 23 دو اك ند ند عه 
اشاره اا اي ا ااا اا ا ارات اجات م ا جات مر ماك الوه ما اه لا ع عا ع با د قار 
[الأول: الصلاه مطلقا] عش عانق 
[الثانى: الطواف الواجب بالاحرام مطلقا] ا و ا كا 0/1 
[الثالث: الصوم] ان ند ا وم مد لح جديا ددة فد د لق بو لي و بق ديف ارقم وح للم دش لكك اراد عل وك معان الف ان اي ل ا ل ا ل ل 
[الرابع: مس كتابه القرآن الشريف و مس اسم الله تعالى] ئس وا لت و وا وق 3 
[الخامس: اللبث فى المساجد] ا ا ا و اي ا من الج ال ف 1 ك2 دياك دياه ريا اللا 3لا وا كا ا 1 2101 
[السادس: قراءه آيه السجده من سور العزائم] يم ااا ااا 1 
[مسأله 11: لا فرق فى حرمه دخول الجنب فى المساجد بين المعمور منها و الخراب] #بووائعاء النواد د لد جو م درول 3 لود لس درا دده جل عدا ع د نايك د مم وياد 7119 
[مسأله :١54‏ ما يشك فى كونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلى] 000 
[مسأله :١59‏ لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد فى حال الجنابه] مس لس د ا بوم تمك ملف وا لضا مقو اث د ول دود مواد 21 اد 1101 
[مسأله 0١‏ 1: إذا علم إجمالا جنابه أحد الشخصين لا يجوز استيجارهما و لا استيجار أحدهما] ا وا لاد 1د دوا و تر 
[مسأله :10١‏ مع الشى فى الجنابه لا يحرم شى ء من المحرمات المذكوره] اما عد 4 عاطق ام عن خا ف اسقط دقل سطس فا خسم عع لخن فود فز 115 
[الفصل الثالث فيما يكره على الجنب] ارم ةر لكات ل لاا اا اا الم و ام 110 
[الفصل الرابع فى واجباته] و ا م دوك ادا ا ف ا 1/1 )2 
اشاره عايج دك سن د اياكح دابن د د ريات وا ماه ديه واوا امد ماجاين باواعاي ا ستدايك باه عه معاي بجاح كان طادك نات ل اياك دخ دوي اياك داه وك مدعاك وكا د مد تجا وناو عر عام باباج ان كما هاا يدان 2 4/1516 
أفمنها النيه] ا ا ص تضمو تعض ضت تت ةمد 3ب 11م 
أو منها: غسل ظاهر البشره على وجه يتحقق به مسماه] ع اع لا نعل مف اق لاد اف ركه دق قد فرفر طم قرق 3 مدع ف عدف كود نود 2 مف طيم د فر 21 2ر8 711 
أو منها: الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين] الل ل لقره عه بي عا ود لا د ع اق ا دق د 1ق 401010 
اشاره م ما ا ا ا م ره تيار 
[مسأله 07 1: النيه فى هذه الكيفيه تجب أن تكون مقارنه لتغطيه تمام البدن] ح م ئ ‏ ئ ا ا ا 1 
[مسأله :١07‏ يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه يقصد الغسل] 0 


أو منها: اطلاق الماء و طهارته و اباحته] 
[مسأله ؟8١:‏ الغسل الترتيبى أفضل من الغسل الارتماسى] 
أمسأله :١00‏ يجوز العدول من الترتيبى إلى الارتماسى] 
أمسأله :١02‏ يجوز الارتماس فيما دون الكر] 


[(مسأله 1017: اذا اغتسل باعتقاد سعه الوقت فتبين ضيقه فغسله صحيح] 


أمسأ 


امسا 


امسا 


امسا 


افنناً 


أمسأ 


أمسأ 


أمسأ 


[الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابه] 


أمسأ 


امسا 


امسا 


امنا 


اما 


امسا 


امنا 


أمسأ 


مسا 


أمسأ 


امسا 








له :١188‏ ماء غسل المرأه من الجنابه أو الحيض أو نحوهما عليها لا على الزوج] م ا ا ااه ميو اموي ا 
له 105: إذا خرج من بيته بقصد الغسل فى الحمام فجاء إلى الحمام و اغتسل و لم يستحضر النيه تفصيلا] ام م مام لام ا سام لا لا لا ل سس 
له :١2٠‏ اذا كان قاصدا عدم اعطاء العوض للحمامى] 53255 159935 
له :12١‏ إذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد الخروج شك فى أنه اغتسل أم لا] اا ا 22 
له ”8 :١‏ اذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه] دهان عقتف دان الم وود دن دصق دك د ا درش 21 
له 187 لا يجوز الغسل فى حوض المدرسه إلا إذا علم بعموم الوقفيه أو الإباحه] م م حا م ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا 
له ؟18١:‏ الماء الذى يسبلونه لا يجوز الوضوء و لا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن] ل ا ا ا 


له :١80‏ لبس المئزر الغصبى حال الغسل و إن كان محرما فى نفسه] ا ا ل ل 209 ات 028 كاك 


له 12: الاستبراء بالبول ليس شرطا فى صحه الغسل] لا م ا ا اا صا اعد ا لات درق ا كدق 
له /121: اذا بال بعد الغسل و لم يكن قد بال قبله لم تجب اعاده الغسل] ل 
له 128: إذا دار أمر المشتبه بين البول و المنى] كفت محم خبطا تقامة لأتقيا عملم عاط كوا قفا فك دخا ودطددة امل سدع لقا 
له :١89‏ يجزى غسل الجنابه عن الوضوء] ا ل ا ا د لا ا ااا ب 
له :17٠١‏ اذا خرجت رطوبه مشتبهه بعد الغسل و شك فى أنه استبرأ بالبول أم لا] ل 
له :17١‏ لا فرق فى جريان حكم الرطوبه المشتبهه بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار و أن يكون لعدم امكان الاختبار] - جع درا وت 
له 177: لو أحدث بالاصغر فى أثناء الغسل من الجنابه استأنف الغسل] ا 2 20 
له 1777: إذا أحدث أثناء سائر الاغسال بالحدث الأصغر أتمها و توضأ] 3*7« 
له 17: اذا أحدث بالاكبر فى أثناء الغسل] عد ءافعا ل ددجم د وم عاد وداه فعماد ل فم دقع عد ل عد و عاد طن عم دام ع لد د دل مك5 2 


له 170: اذا شك فى غسل الرأس و الرقبه قبل الدخول فى غسل البدن رجع و أتى به] 10 


له 17: إذا غسل أحد الاعضاء ثم شك فى صحته و فساده فالظاهر أنه لا يعتنى بالشى] ا ات اا مه اباد 0 


له :١717‏ اذا شك فى غسل الجنابه بنى على عدمه] كبتك ةس م نامردما او قا لط نط ممعل يك ند 


سس لأعرل 





[مسأله 78 1: إذا اجتمع عليه اغسال متعدده واجبه أو مستحبه أو بعضها واجب و بعضها مستحب] اح احا احا ات ا ساسا اع ات اس اس ات ا اس ا سل ات سس 22[ لأا 
[مسأله 179: إذا كان يعلم اجمالا أن عليه اغسالا لكنه لا يعلم بعضها بعينه] ا ااا 000 ااا 00 
[المقصد الثانى غسل الحيض] 3م د ع نو دنه تكس مساودة ع سمو ع اديوه قن خو اسامو م ةد سن ع لم مو م لق 
اشاره ل 77-7 7 ااا ااا ااا ااا ااا وا 
[الفصل الاول فى سببه] ف عو ل اد حا د م ولا عاد ذه موود ع اق لع انق سدع ع ف او دجا الماك لوا و اد كل كا ل وود قد 701/010 
اشاره 12 ادح مح اد سف كن اد ار د ا جعي دما لم الت ا ا لي ل اي و د اسح لك و تساك لع امس د سو ا ا 1 
[مسأله :18١‏ اذا افتضت البكر فسال دم كثير و شك فى أنه من دم الحيض أو من العذرهء أو منهما] حدق للب اتقو ال هش د 1 
أمسأله :18١‏ إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض أو عدمه] 0 
[الفصل الثانى كل دم تراه الصبيه قبل بلوغها تسع سنين و لو بلحظه لا تكون له أحكام الحيض] ا 0000 
اشاره 5-5 د عد مواق د 3 طق عد عت داك ذاة درطا دك ند داقد جو درط د ف كرفا جا دياك دروف عد جد دعر داك دك راك لاد يط دك ع درطي لسن يجزاي دك د طا واف د ب كوم د د با عد ره جد د ذو سرج لدان 1/1 
[مسأله 187: الأقوى مجامعه الحيض للحمل] كاي د ع راقص مي صر رن طق ل شر حا ات عت ع لقا يا ا عد ادا كت اك د دا كاد كن ل لك 3ج 3 ب ار 
[الفصل الثالث أقل الحيض ما يستمر ثلاثه أيام] ا 0 
[الفصل الرابع تصير المرأه ذات عاده بتكرر الحيض مرتين متواليتين] م ا ام ا 1 
اشاره ع من وا د عجاتت مك لامي سد وايخ ح واد موه دب نعو واكك جد ب انبح ورواكح دود لمح ببجاية - ومح اماد اناا تصاريع 3 وأوالناد جا كود وان دادو وتم نح دكات كج دماح د واه د جد بد عاك ورد واب د 9/2 :7 
[مسأله 187: ذات العاده الوقتيه سواء كانت عدديه أم لا تتحيض بمجرد رؤيه الدم فى العاده] ا ع ا ا م بيه ا ا 11 
[مسأله 18: غير ذات العاده الوقتيه سواء كانت ذات عاده عدديه فقط أم لم تكن ذات عاده أصلا كالمبتدأه] 11 1 1 1[ 1[ 0 
أمسأله 180: إذا تقدم الدم على العاده الوقتيه أو تأخر عنها بمقدار كثير لا يتعارف وقوعه كعشره أيام] تتا تن ا لقن ده حكن لدة ا لخد ولو 1 
[مسأله 18: الأقوى عدم ثبوت العاده بالتميز] ا 910 
[الفصل الخامس كلما تراه المرأه من الدم أيام العاده فهو حيض] ا ا ا 911 
اشاره داح ضع ومنو حت عرد ناس نام انودع كم ادن مدص انعسي م عم دض دك عق تسن متوق ع 8 درن اوطام طكى متا د حر دامبوط انك ع د عا فد كوو بك 1 501 
[مسأله 187: إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر كان كل منهما حيضا مستقلا اذا كان كل منهما فى العاده] لالدو مدي 1 مووي كد نوو ص 1 
[الفصل السادس اذا انقطع دم الحيض لدون العشره] 1 ا ا و لم 11 31 
اشاره مط طق لظام دعسن ف ةمصع عسات عد مذ حسمن عع لد تسم ع دنه المع عن العامة #ااتسسل امهم الل ذافن ممم أ دقش مفخس فقا مفطسمة خم نخد معفم ف 51 
[مسأله 184: اذا استبرئت فخرجت القطنه ملوثه] جب بدح دراي عند و رمم د د دع ان حم مك مد ل لق د د 1د 52 2 د لدي لطر ف دك يا جع 2 دق 37 
[مسأله 189: قد عرفت حكم الدم اذا انقطع على العشره فى ذات العاده و غيرها] 0 0101011011 
[مسأله :١1١‏ المراد من المبتدئه و المضطربه و وظيفتهما] ااا م ا ا ااام ب الاه عا ا ع/91 
[مسأله :131١‏ اذا كانت ذات عاده عدديه فقط و نسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثه أيام أو أكثر و لم يتجاوز العشره] صا ا د 0 از 








[مسأله 137: اذا كانت ذات عاده وقتيه فقط و نسيتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثه أيام أو أكثر و لم يتجاوز العشره] عدوم مم دده دعقا م بالرامة عد عن دك و9 
[مسأله 197: إذا كانت ذات عاده عدديه و وقتيه فنسيتها ففيها صور] مدي موده عد ادم عاد ارده مرخ تمادو ع ركه سور حم م دسم ده ماس عن يك 5/1 
[مسأله :١3‏ اذا كانت المرأه ذات عاده مركبه] أ ساود شع ساي #نالح تماموة قو تقو عساو عط واس ته اا كممت دنه بقعو سو دتو 5 
[الفصل السابع فى احكام الحيض] ا ا 5 
اشاره ونع عد نقرة مداه كه لاد عاد 5ك 20 د عات 2 دك اك ب 208 داو د كد عي 2 د د وق عط د دع ده اقرح ع رك اوداع 5 دي هد دادج 5 قا مرج 22 22 م 2 دود ع لم لد و قد ناه ما د ف عي ا 2 5191 
[مسأله :١90‏ يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهاره من العبادات] و لا امي رك اي ل ب 5312 
[مسأله :١92‏ يحرم وطئها فى القبل عليها] مم ل د ا ا ليك وت كرات وا قد م ا الح وه الود و 15 
[مسأله 1917: الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجه الكفاره عن الوطء] ا ا 00 
[مسأله :١18‏ لا يصح طلاق الحائض و ظهارها اذا كانت مدخولا بها و لو دبرا و اك ا راو لط ب ا ا ما ل 2 120101 
[مسأله :١195‏ يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهاره من الحدث الاكبر] ا ا 0 
[مسأله :٠٠١‏ يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم فى رمضان] ا ااا ا ا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا اس 83ل 
[مسأله ::١١‏ الظاهر انها تصح طهارتها من الحدث الاكبر غير الحيض] ادق ةوق و او جك اح وك انان مق اونا و3 إل 1 ا وار وا و 111 
[مسأله ؟١٠:‏ يستحب لها التحشى و الوضوء فى وقت كل صلاه واجبه و الجلوس فى مكان طاهر مستقبله القبله ذاكره لله تعالى] 00 
[مسأله ١‏ : يكره لها الخضاب بالحناء و غيرها] اد ع سيت وك روج جمد ع ب دود مدعا بع دما بره عاد جو رادل و نا سوه ولا دلظالم د واكاك لأديو ع دنر هاداد عو الود دواد بدو جود 111017 
[المقصد الثالث الاستحاضه] لي ان 
اشاره سبلن اناد اسك تددن اماع د عماة د تع اود اد د د مد ام سعد ها جد الود طو لعن دع عفان ند نحا تود د دلا رادا عي دكي امد فم ان الود ا مد مامه كت 111 
[مسأله 05١؟:‏ دم الاستحاضه فى الغالب أصفر بارد رقيق] كه عع ع دك شت اع لوقك 1 اق لد مو دي اند لو لقم نحت وق ند ف لا د 1 1 101 
آمسأله 00: الاستحاضه على ثلاثه أقسام: قليله و متوسطه و كثيره] 1000000000 1 1 1 1 1 1 ا ااا 00 
[مسأله ع١؟:‏ الأحوط لها الاختبار حال الصلاه بادخال القطنه فى الموضع المتعارف و الصبر عليها بالمقدار المتعارف] مموح اخد موا وقد الم لز لا لطبا 110 
[مسأله :٠١1‏ حكم القليله وجوب تبديل القطنه أو تطهيرها] لجع د ا ا كا لو ع د ا 17 
[مسأله :٠١8‏ حكم المتوسطه مضافا إلى ما ذكر من الوضوء] ااا ااام موا 11306 
[مسأله :٠١9‏ حكم الكثيره مضافا الى وجوب تجديد القطنه و الغسل للصبح غسلان آخران] 0 الج ود امو ام تر 
[مسأله ::٠١‏ إذا حدثت المتوسطه بعد صلاه الصبح وجب الغسل للظهرين] الخدم ردي دف ا مدعرع دك ةد عفد معت ود رعرع عن ولق دع عل شا قف ق لتقي عد قا عر 6 110 
[مسأله ١١؟:‏ اذا حدثت الكبرى بعد صلاه الصبح وجب الغسل الظهرين و آخر للعشاءين] ل اص ع ع1 
[مسأله ؟١::‏ اذا انقطع دم الاستحاضه انقطاع برء قبل الاعمال وجبت تلك الاعمال] 00101000211 00 
آمسأله :1١‏ إذا علمت المستحاضه أن لها فتره تسع الطهاره و الصلاه وجب تأخير الصلاه اليها] اول ل دام لواح لس يق بل و مو و مه وار و ا 110111 
[مسأله ؟١؟:‏ إذا انقطع انقطاع برء و جددت الوظيفه اللازمه لها لم تجب المبادره إلى فعل الصلاه] ا 00000 0 





[مسأله ::١0‏ إذا اغتسلت ذات الكثيره لصلاه الظهرين] ااا اا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ا ااا اا ابي 


[مسأله 2١؟:‏ إذا انتقلت الاستحاضه من الأدنى إلى الأعلى] لظا ول با دا بادك فم دك رده جد وله نواد اق د لانن عاد لد 3 طباظ وماد دا ذباد سام دن ين 


[مسأله 1١؟:‏ إذا انتقلت الاستحاضه من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبه إلى الصلاه الأولى] م 00 ه”'#ظ1ظ2 


[مسأله 14١؟:‏ قد عرفت أنه يجب عليها المبادره إلى الصلاه بعد الوضوء و الغسل] ف ف عد كا 1 81 1ن 1د 


[مسأله 19١؟:‏ يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنه و شده بخرقه و نحو ذلى] اعمج ام عاد وما اعرد دع جود دك نالا بز افا وا 1 لاد فا ب 





[مسأله ١٠؟:‏ الظاهر توقف صحه الصوم من المستحاضه على فعل الأغسال النهاريه فى الكثيره و على غسل الليله الماضيه] ع يد م 0 


[المقصد الرابع النفاس] 0 


[مسأله ١؟؟:‏ دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولاده معها أو بعدها] ا تت اا ات ما ا ا 


[مسأله ؟؟؟: الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس] للا ااا ما ا اط لمان ةف ا ات 


[مسأله ؟؟: النفساء ثلاثه أقسام] 00 


[مسأله ؟:: اذا رأت الدم فى اليوم الأول من الولاده ثم انقطع ثم عاد فى اليوم العاشر من الولاده أو قبله] كد ااتك يد محا قتا وال 3 خا واوا ري 


[مسأله 0؟؟: النفساء بحكم الحائض فى الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العاده] ل ع ا م 0 





[مسأله ع؟؟: ما تراه النفساء من الدم الى عشره أيام بعد تمام نفاسها فهو استحاضه] 5م ع2 جود عو + ود امح ميا د د حك وياد جاجد دابا دروا واداد - د بود بود 2210 بدو جا ات 


[المقصد الخامس غسل الاموات] 20 


[مسأله 17؟؟: يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبله] عا ا م يي وا ف ل ل قت وبا طلك ف لوو وا قا كم اويا 


[الفصل الثانى فى الغسل] صنت مدعي 


أمسأ 


عا 


أمسأ 


أمسأ 


افا 





له 557: يجزى غسل الميت قبل برده] 


له 8؟:: اذا كان المغسل غير الولى فلا بد من اذن الولى] اس ئس ا ا سا امم 
له 19؟: البالغون فى كل طبقه مقدمون على غيرهم و الذكور مقدمون على الاناث] ا ا 000 
له :51٠١‏ إذا تعذر استيذان الولى لعدم حضوره مثلا] طخ ددع عدت ناد دن دإدد 3ج اد ردت بز رق عدد د كرد دع ود 3د عد «لدد ود عمد دع دج جد عدن لاا بان د د 2 
له ١7؟:‏ اذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول] ا 


له 5؟: يجب فى التغسيل طهاره الماء و اباحته] اا ئس ا ل ا ماي ااي داع باه ادمع جراد واي يا 





[مسأله ؟؟: إذا تعذر السدر و الكافور فالاحوط وجوبا الجمع بين التيمم و تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح] ا دح و ا و اا 1/1 
[مسأله 0؟؟: يعتبر فى كل من السدر و الكافور أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق الى الاضافه] ا ا ا ااال 
[مسأله ع7:: إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمم على الأحوط وجوبا ثلاث مرات] 1 ااال 
[مسأله 717؟: يجب أن يكون التيمم بيد الحى] 00100 ا اا 
[مسأله 578: يشترط فى الانتقال الى التيمم الانتظار] اا ا ا اع د ل ا 1 1111 
[مسأله 9؟؟: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو فى أثنائه بنجاسه خارجيه أو منه وجب تطهيره] 000 
[مسأله ٠؟؟:‏ إذا خرج من الميت بول أو منى لا تجب إعاده غسله و لو قبل الوضع فى القبر] ب ودف الما وات كس يوه تسو يوا كو او ود 111 
[مسأله ١؟؟:‏ لا يجوز أخذ الأجره على تغسيل الميت] اا ا 
[مسأله ؟5؟: لا يجوز أن يكون المغسل صبيا على الاحوط وجوبا] م اا ا ا ااا عا ل يا 16101 11 
[مسأله 75 يجب فى المغسل أن يكون مماثلا للميت فى الذكوره و الانوثه] 0000000 0 
[مسأله ؟؟:: إذا اشتبه ميت بين الذكر و الأنثى غسله كل من الذكر و الأنثى من وراء الثياب] ا ا ال 
[مسأله 4؟؟: إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابى أمره المسلم أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت] دالب كدف وق يه كاتمووكادية ا ده ليا ع 
[مسأله ع؟؟: إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف و الكتابى سقط الغسل] ار توتو مت اي نا 
[مسأله 51؟: إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز] فنك مد عد د مو معط عدوا دم ميا عو واي عا طيم عن ويا دجا قد كاك عد دسا جو ل وميه دواد لو م 6 11161 
[مسأله 8؟: إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابه أو الحيض لا يجب إلا تغسيله غسل ميت] اا دع لع ول عد ا باو لط اواو ا لك 11/160 
[مسأله 59؟: إذا كان محرما لا يجعل الكافور فى ماء غسله الثانى] لم و لاض ١11/0‏ 
[مسأله :10٠‏ يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف] لاض عشت ع ا 3 1111/1 
[مسأله ١10؟:‏ مستحبات تغسيل الميت] ا ا ا ااا م ارا ا 00 
[الفصل الثالث فى التكفين] ا و لال ل ا ا ا ا ا ا ا 1111 
اشاره سما ا ا را م تيا ري لك موا تبت ع مه دحلا نوم مق باقن د د كدد ك /1791 
أمسأله 187: لا بد فى التكفين من إذن الولى] الوه لي لا مه ل لواو ا لحيل دلوق امد ووه ملو يوه ول مسد م ا 
[مسأله 0؟: اذا تعذرت القطعات الثلاث فالاحوط الاقتصار على الميسور] 0 اي ا 1 الح و تج 1 1 
[مسأله 85:: لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير] تل ود افك فاخا وف عدي شامع مفو د ذه لسع عو لش دعوم الشا عو وله لكوت اق د وري 1 
[مسأله 0؟: لا يجوز التكفين بالمغصوب] 000020 0 0 0 ااا ا 00000 دروزال 
|مسأله 102؟: يجوز التكفين بالحرير غير الخالص] 0 ام 
[مسأله 017؟: اذا تنجس الكفن بنجاسه من الميت أو من غيره وجب ازالتها] ححا ا اس د با اا عع ل 110110 
[مسأله 88؟: القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركه قبل الدين و الوصيه] عع مي عي ا ودع فصي مك ع وك كح تمك 1 








[مسأله 09؟: كفن الزوجه على زوجها لاخر ا و اد عه لك ص دعق لكوع ررك دعم كبك 2 تك مك مع موه مك ترصق ده 3ع تروف د 2 11/110 
أمسأله ٠2؟:‏ يشترط فى وجوب كفن الزوجه على زوجها يساره] سد يي اا بو ا كل ا ات ا د ا 11 
[مسأله ١؟:‏ كما ان كفن الزوجه على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر و الكافور و غيرهما] ا ا ا اننا 
[مسأله ؟2؟: الزائد على المقدار الواجب من الكفن و سائر مؤن التجهيز لا يجوز اخراجه من الاصل الا مع رضا الورثه] مح ع ل ا ات يج 11101014 
[مسأله “2؟: كفن واجب النفقه من الاقارب فى ماله لا على من تجب عليه النفقه] واو انميت ل لوا عي واه ا م مه لو لا رو ا 111 117 
[مسأله 2؟: إذا لم يكن للميت تركه بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه] ا ا 111 
اشاره ما ا تائم اا ا ا ا الى لصا بلجا جرد سطالء مئان جاو مالو مد أو عاك واو ماد داك نايك جاه بادك ياود و تداك دلوك والاوا ع 115701717 
أتكمله: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل] ا 5 6 2 6 5 206 55 5 2 2 ا 5 2 5 6 د 0 0 6 1 2 7 رك 
[مسأله هع1: يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته و أن يكرر نظره اليه ا وا ا ال ع أت كا لل الال ا ل ا و 1111 
[الفصل الرابع فى التحنيط] الا اا اع ل لاد د ققد 111/2 
اشاره المع ا ا ا او ل و شاي ات تي شي ا لا لي ناما اك ضاق لوس خاات دلي 1171/3 
[مسأله ء8؟: محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم قبل التكفين أو فى أثنائه] الل ا ا لا كنا اود بنك لاوا اا لاا 1 
[مسأله /ا1: يشترط فى الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحه] وم لل م م و 0 
[مسأله /12: يكره ادخال الكافور فى عين الميت و أنفه] 502 ود دوك و ع و د وو هعد ع ل د وبرج دواع - درن عو در موك و امياد جاع سر دو و 1 
[الفصل الخامس فى الجريدتين] المع ل ا ا ا ا ل يي ا اام امم تان ممم بايا واكك هااا وو نر وك 11/1 
اشاره بدد لمعه مو صو داتع عد ده لمدس لت بصم اع اح ألا بق بكر ده 0 ترد د كو ع كود و ات جيك ل قم مجان ارم رد كك وا ان ليد بي امد م كلل لان دام ا ع احع ‏ ن ‏ سة /0 17 
[مسأله 29؟: اذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه فالأولى: جعلهما فوق القبر] ا ونا 
|مسأله ١٠؟:‏ الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشى الكفن مما تقدم] 000000000 0000ا0ا0 00 
[الفصل السادس فى الصلاه عليه] حا ا الم اا اا فا اة ب مة ا دفي و مه مط ال 11 
اشاره جح م عا قا كا قل ا ما لت لاصصصضي صا مك ديا خم م عد خصو حم ا بكقو ود مطا ع من فرطو ل تود حول مق له 11126 
[مسأله ١/؟‏ فى كيفيه صلاه الميت] ادلم م وق الع ارقا عه اح الدولو لمظدك فد ريلد ةاوكم سد وود ملم يكوه نوي عد مب ا 
[مسأله ؟77؟: لا يعتبر فى الصلاه على الميت الطهاره من من الحدث و باقى شرائط الصلاه الواجبه] ا ل 3 و وو م ا 
[مسأله 1؟: إذا شك فى أنه صلى على الجنازه أم لا بنى على العدم] ااا ااا اا 
[مسأله *17؟: يجوز تكرار الصلاه على الميت الواحد لكنه مكروه] لما ا ا ل و ع م11 
[مسأله 10؟: لو دفن الميت بلا صلاه صحيحه صلى على قبره] ا 1111 
[مسأله 17؟: يستحب أن يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل و صدر المرأه] اما اف املاظ د اداو رخ ارده دوو ا لا و ابو ام ع ا 2 111 
[مسأله 117؟: إذا اجتمعت جنائز متعدده جاز تشريكها بصلاه واحده] ممع ب صر ل مت موت سو ا رق فكو دك ودس ا وعم قو 1 











[مسأله 178؟: يستحب فى صلاه الميت الجماعه] 08 3101 “[7[”©37 ا 
[مسأله 79؟: إذا حضر شخص فى أثناء صلاه الامام كبر مع الامام و جعله أول صلاته] 00 0000 
|مسأله :18٠١‏ لو صلى الصبى على الميت لم تجز صلاته عن صلاه البالغين] ا ع 11070 
[مسأله ::8١‏ إذا كان الولى للميت امرأه جاز لها مباشره الصلاه و الاذن لغيرها ذكرا كان أم انثى] 0020 اا 00 
[مسأله 87؟: لا يتحمل الإمام فى صلاه الميت شيئا عن المأموم] حرم ل ترا ف اد اك ل مد مع يه اللا لت ا اعدو ل را ا 110111 
[مسأله 187: قد ذكروا للصلاه على الميت آدابا] اي ا ا يا ص لم و ا واي ل كال حا يد عم د نا 
[مسأله 18: أقل ما يجزى من الصلاه] اك ا ملا ابا وا اال ووو السام واد وا الا ا 1101 
[الفصل السابع فى التشييع] م ا ئ ا ا اش مض 2ت لضت مض ا ات ئضت ص6 27 :تاي واي 180 
[الفصل الثامن فى الدفن] ما ا ات ا ادا ما اا بال اع مد ا 10 
اشاره 2222 د مك عد لع د هاة مادخ وا للد كاك د دكي ند جرذاج اناك و لاعاد جا د دب كر لطي ل دروك وله لي د كد اك ماع 2 3د د مق ددر حت كذ وردك دروك ماع دوذ درو د د باد لد د كرت دح لس داع 4 0 111 
[مسأله 88:: لا يجوز دفن المسلم فى مقبره الكافرين] اك ا ااا ا و ات اا ا و 1181 
[مسأله 18: إذا ماتت الحامل الكافره و مات فى بطنها حملها من مسلم دفنت فى مقبره المسلمين] مدم نه كلتك بتكت امه الاو اران ماك وار ا 001011 
[مسأله 87؟: لا يجوز دفن المسلم فى مكان يوجب هتك حرمته كالمزبله و البالوعه] ا 1 
[مسأله 88:: لا يجوز الدفن فى قبر ميت قبل اندراسه و صيرورته ترابا] ل وود لاح ع د دود لد عد دح لاقي ماع - لد وات - د عاد روجا جو وماد دادعو د لدو با د 101016 
[مسأله 185؟: يستحب حفر القبر قدر قامه أو إلى الترقوه] ا 0 ااا 0 
أمسأله :14٠‏ يكره دفن الميتين فى قبر واحد] لم عر اريت و اكت وات كفا ال عقي ل قلا اك عمف طلم > عن بون نفد يه داف مره علط ود ام عد وانوي ا 0/1 11 
[مسأله :19١‏ يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر] لا ا نف ف 1ت 11217 
[مسأله 97:: لا فرق فى جواز النقل بين ما قبل الدفن و ما بعده اذا اتفق تحقق النبش] 0000 
|مسأله 197: يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده] ا ا 
[مسأله 3:: لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعه ايدهم الله تعالى بوضع الميت فى موضع و البناء عليه] عن عا عه لطا يد الخو دع ا 
[مسأله 10:: إذا وضع الميت فى سرداب جاز فتح بابه و إنزال ميت آخر فيه إذا لم يظهر جسد الأول] ا ريل 
[مسأله 9:: إذا مات ولد الحامل دونها] ححا ل ل ات صا ص 3 اي 11 
[مسأله 917؟: إذا وجد بعض الميت و فيه الصدر غسل و حنط و كفن و صلى عليه و دفن] لع د جح ع لا ف ل امنا عع ف امد د ات ور 111/1 
[مسأله 89؟: السقط اذا تم له أربعه أشهر غسل و حنط و كفن] نه 1 5 جاجد عدن تر بقة هده كه وم جود كد 20 و0 د دي بو د عدن 327 2ع ب كت ا 
[المقصد السادس غسل المس] اا ا 111/1 
اشاره جيك دانع واب ب اطابعك موي عاد ها باطايدك دنه ايان بايا تاوت نقد كب اياك ف بلع كد اكد داعت تاماك ونان وك راجادا و دايج يدك تحال دايا ان بزاح مد منبا حا كايا تامدك ساح ل ب كايا ج 2 ساد كل يإواك وداه ىقب عدن داواعك عت )1101/8 
[مسأله 19؟: لا فرق فى الماس و الممسوس بين أن يكون من الظاهر و الباطن] اموه ريب و يان بيدا ياب عل تاد نه اب د يليان لاحب يو انا اباب دعاسا 2 1180 





[مسأله :٠٠١‏ لا فرق بين العاقل و المجنون و الصغير و الكبير و المس الاختيارى و الاضطرارى] لل سا 

[مسأله "١١‏ إذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه] ف ار اي ا و ع ا كت تم 1 م وه د 2 1111 

[مسأله ؟0: يجب الغسل بمس القطعه المبانه من الحى أو الميت اذا كانت مشتمله على العظم] ا لد ع م م 119 

[مسأله 0: اذا قطع السن من الحى و كان معه لحم يسير لم يجب الغسل بمسه] لم ا ا ا اث دكي 1101 

[مسأله ؟ :١‏ يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءه العزائم] لوه وام عي اود ل جاع و اك ع كرفا الا ا 0ن 11 
[المقصد السابع الأغسال المندوبه زمانيه و مكانيه و فعليه] ييل قا دحوي ا ا ا نقد وت ع ا اد ل طب يرد جا ل امع ل عا يبظ دعا حي الأ د ددع د با اا يط ل لاسا 1080808 
اشاره ما لصا م ا ا ات ا جو م ا اد ا ا عا اما تسسا وبا جرد اح كاد عئاب كاد ردك عد وو حا ياو جاه دحال 50 اد لمحا اواك ولد د واد ولاو 1 101017 

[الأول الأغسال الزمانيه] 99 1 |[ 100 

اشاره حا ا ا واف اا اتا ات و يات صا صا له عا ام جلها نات كشوت أل و ام ل ل 1101 

[مسأله 0؟: يصح غسل الجمعه من الجنب و الحائض] ام ا ا ا ا اا لان اطق د ال ا 116 

|مسأله ع٠‏ : جميع الأغسال الزمانيه يكفى الإتيان بها فى وقته مره واحده] و اا حر اتن الصو اي احيان بسنا دا سا أت دوا د 1016 

[الثانى: الأغسال المكانيه] 1 1 1 

اشاره ل ا مر و ا ل ا را ا تت وات مرك ااا اا رباك مع ا ا د ااا 

[مسأله 017: وقت الغسل فى هذا القسم قبل الدخول فى هذه الامكنه قريبا منه] لما ل ا و م لاد ماد اودكا لح دا مو د ع وا لود عيا ولصدو ت 11617 

[الثالث: الأغسال الفعليه] مما ف وق و ا ا ا ا ا ا ا قراف ص م ات دي اك اما أ وا ا 110 

اشاره د الود د د ا عه سا اليه داو ته عاد رجاه ال ل بيه بم لوحو د ائة دل يندم عفكل دف ءا بك سكف ذلك اما نان ناد نت اناد فحن الوه كر د ا مده م ا 1001 

|مسأله 08: يجزى فى القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه و أول الليل لليلته] لك ا ل 1 

[مسأله :١09‏ هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر] #الممي شت ا شي ا ل فاص ةا شم ب 11607 

الجزء الثالث 2 د داك د عد اك كر دفن رويك كز داك 222 222 د عرد كر د دداك قود د 25د عاد عاك ع قر نم جه عرلا د د اد دل كاعد ع دور دك يه عرد ورد 22 كعد ده كع 2 دم ع ده رد كه د 2 د ع ل 0 ا 1111 
اتتمه كتاب الطهاره] ا اا ا ا ا ا ا ل ما و ع مووي ا كيت اا تم د 1 
اشاره حم ا 0 000 ارال 
[المبحث الخامس التيمم] مض شو همسش 2ت ضتصترئ مض 2ك 22 2ض وت ب 0 3 2 ميا 1181 
اشاره العم ا ام 1 ل ع لمق ا فق ف مقي و شر ا ترا تر حص مك وا ردق مع تيت ا ل مس تو د لبف شد تا قد امك قن عقومل تكد كي ماق ارا فا نش ممعم أ د مكرك هيت 1111 
[الفصل الأول فى مسوغاته] 637 دعق لد عمد د ره لمق دوع 220 راد لو اجا ل عع اباك اعد حر قر علد عرد ع وه ل لد رو و للد لع مدر د فكت 5 10122 11 
اشاره ا ا د ماد ا براق ما ال قرو تا لم للا ال 1 نك ا 1 از لاا الات ع ل للا ا 111 

[الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماءا ال ا لا موا عو 118101 

اشاره 2ض شتت تمض ص لشت اس ات اتات ا م 11 




















[مسأله :"٠١‏ إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه] بن عو لكوع تتبن وت تج عن وشحد قا ع دعم لعو بترم جد لوقك نكا را 1 
[مسأله :١١‏ يجوز الاستنابه فى الطلب إذا كان النائب ثقه على الأظهر] ولاك بادا ف كك لم ود نات جود سالاد باذ له سما ل قح طب سلب3 وبا ددا لبا وعم د شيك 161016 
[مسأله ؟١١":‏ إذا أخل بالطلب و تيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء] لح ا ا لواف لو و م ا 1116 
[مسأله "١‏ إذا علم أو اطمأن بوجود الماء فى خارج الحد المذكور وجب عليه السعى اليه] اللا ‏ ل ل ئ ا 1 اك 1160016 
[مسأله ؟١:‏ إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد] عه اا ا ملو ل ل ل ل 4 11 
[مسأله :"١80‏ إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاه يكفى لغيرها من الصلوات] وحم ل ل ات ا صا ا كيو عم اع 163 
[مسأله 12": المناط فى السهم و الرمى و القوس و الهواء و الرمى هو المتعارف المعتدل الوسط فى القوه و الضعف] ما عو شيو و اد 11 
[مسأله :١1‏ يسقط وجوب الطلب فى ضيق الوقت] بق مت 300 ج الجم 3 مجه ا وو 3 ا ا 0 
[مسأله ١18‏ إذا ترى الطلب حتى ضاق الوقت عصى] ا ااي ااا ااا ااا ااا 0 
[مسأله 19: إذا ترك الطلب فى سعه الوقت و صلى بطلت صلاته] لال اا ا ا ا ا 1510 
[مسأله ٠١‏ إذا طلب الماء فلم يجد فتيمم و صلى ثم تبين وجوده فى محل الطلب من الرميه أو الرميتين أو الرحل أو القافله] ممصي اا ع 110 
[مسأله ١؟":‏ إذا كانت الأرض فى بعض الجوانب حزنه و فى بعضها سهله] لاك ا ااا 11616 
[الثانى: عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه] ام فق مو ع 
[الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض] موده نماك وواد ل دوك ذا دودو مدعا دوا و عياء ع معاي عو عاد سما ل ديظال دا تود وك واد ل دوا دع ود الوه عوك و لعده ت إل 116 
[الرابع: خوف العطش على نفسه أو على غيره الواجب حفظه عليه] لا ا و ااي ارام ا فو اماه اا قا ب ك1 
[الخامس: توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذله و هوانه] العخا ووو توعد وق فلل ل ماك سمو د اي مان ليون جرف د م لشفو د ع لعا يود ك1 1 
[السادس: أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه] ا ا 1 
[السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاه أو بعضها فى خارج الوقت] لقع ا ل اع ع ع 10/26 
شاره د ع اد 22 08م واه قاع 2 لاع يو مك 2ق د 26 22 ب 10د 2 لد 2 ودع قاد د دا د ع كاعد واد ورد 2 اده د ع2 برك لاد 222 دن عد دا 0 عه در 2د دك 232826 2122 2222 212 3 17 
[مسأله 5١‏ إذا خالف المكف عمدا فتوضأ فى مورد يكون الوضوء فيه حرجيا كالوضوء فى شده البرد صح وضوئه] سيد ددم ع ات عد م ب 1 
[مسأله 77": إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان أو غفله صح وضوئه فى جميع الموارد المذكوره] ال ا ا 18 
[مسأله ؟؟": إذا آوى الى فراشه و ذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم] م 220 م2 ةو 11621 
[الفصل الثانى فيما يتيمم به] لم ا ا بام تعتمت قم اق سم قا لور دقش عم شا و2 1152107 
اشاره كاد مد جام اه يا وعد عدي اقم عد ل لاط وم ا مدع 2360و لدو عد لق داف 5 أناك د اه 82 د تيو يه دا وردم اه 2 + لقم عاد 7 دم و8 لله ا 1121 
|مسأله 0؟": لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض] ا د 1161/1 
[مسأله ع؟*: لا يجوز التيمم بالنجس] مدي لب ا جد لسن فك ممم و دول ارح و حملي لوت لسطاين كد اده اود وو م بتر ع 11/1 
[مسأله 71: إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما] عع ص ا ص تت وت ا ل ب كم اا 











[مسأله +7" إذا عجز عن التيمم بالارض لأحد الأمور المتقدمه فى سقوط الطهاره المائيه] ئ ةا ااا د ين 
[مسأله 9؟": إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل و هو الطين] ل ل ا لي للا ا ف لوا و اص لم ع ا ا كا 11 
[مسأله :"١‏ إذا عجز عن الأرض و الغبار و الوحل كان فاقدا للطهور] ا م اا ااا ااا ااا 
[مسأله :١‏ الأحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب] مما ا ل ا قي ل 14 كك م31 بك 1/1/3 
[الفصل الثالث كيفيه التيمم أن يضرب بيديه على الأرض] م ل ل ا بكر ا د واي وا رد يه لوت ا ا ا 2 2 2 113 117 
اشاره ل ئ ل ا م ا ات ااا كيو مع م ا ا 1 
|مسأله ؟: لا يجب المسح بتمام كل من الكفين] ا يات ا وا وي الاك 1411 
[مسأله 7": المراد من الجبهه الموضع المستوى] ا ايا 0 
[مسأله *"": الأظهر كفايه ضربه واحده فى التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء] وت اا ا 11817 
[مسأله 0؟": إذا تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر] شد ام ا ا ا ا و اا اه او اا ا لا د مق ا 1/1 
[مسأله ع؟: المحدث بالاصغر يتيمم بدلا عن الوضوء] ا نح ا حسم لف حو تله 1ل رات طم اموي داك طن نب د مسود جا وم فرط رن وا دي د 01 11010 
[الفصل الرابع ما يشترط فى التيمم] الك ل 2 د ا ااا وك الك وروت الأ أت ال لاف لاوا لاوا ا لكا د لي 10111 
اشاره م ا ا 7 تت مر ام ممما يم بق كي روا 
|مسأله 37: لا تجب فيه نيه البدليه عن الوضوء أو الغسل] موده وود جد عه 3 تسو ددح دونه عاد جما رك عدعاسوه ول ويام جنا متو دوا دل دوا د دوالوه دوا دو داع 5 01/18 ١‏ 
[مسأله 98" الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار] ف ا ال ا بي ا ا ام ا ب م تل ا لات اماو 101 
[مسأله 5: يشترط فيه المباشره و الموالاه حتى فيما كان بدلا عن الغسل] لم لا بات يم ل و ات أت حت ا م لا م 110101 
أمسأله :"6٠‏ مع الاضطرار يسقط المعسور] ل ل ل ا ةلت قم لدت كس اعت كت بع ل و 6ك لت كك 8101 1 
|مسأله :"6١‏ العاجز ييممه غيره] لد ققذ ةمقعم قف فنع وعد طامط جع قم فماسن طبر مقا مققس قفا ل عد عع الخ ميف خب قفن قوفخ لفلف نفدت قي ا 81 ١‏ 
[مسأله ؟6": الشعر المتدلى على الجبهه يجب رفعه و مسح البشره تحته] ا أوباوة اة ف الوا جبت /1 1147 
[مسأله 67": إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاه و إن كانت لجهل أو نسيان] م ا ا ماو مرا ا ا ا ع 101 
[مسأله 6": الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم] ا اس ع ال ا مار ال اع اموا ابا عاد ا 11 
[مسأله 68": الأحوط وجوبا اعتبار إباحه الفضاء الذى يقع فيه التيمم] 0 
|مسأله ع5: إذا شك فى جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت] امسن لت د عد لق عد لطن ك3 دع خاب ذه ارق دسم عدف قر عرعرت عشم ف ردت ع ف ف كعم عد ا ذه عرد ف مم2 11910191 
[الفصل الخامس فروع فى التيمم] 0 رزيل 
اشاره تباط نا خوط فت د كا لط سما لطامت لان اطاط سا حرابما ملا امنا لل ل لم ا ا شر كاك طباه دمي نو حا ترط نمم صا حا نامج اكاب ا موا اا اماك بالا با ارج د و يي 118118 
[مسأله 1": إذا تيمم لصلاه فريضه أو نافله لعذر ثم دخل وقت اخرى] بح ديا ال ا اع ااي امم ورا ا و جد واه 11 10101 
أمسأله 68": لو وجد الماء فى أثناء العمل] نط و الح م عرا لمتص ع ممصا كحت اقيية ب سسا ب و مم نو ع 1 
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أله 59": إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابه ثم أحدث بالأصغر انتقض تيممه] ا ا ا 


أله :"0٠‏ لا تجوز إراقه الماء الكافى للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت] 229797000 
أله :0١‏ يشرع التيمم لكل مشروط بالطهاره من الفرائض و النوافل] 00000 


أله 587: إذا تيمم المحدث لغايه جازت له كل غايه و صحت منه] الع ا ا رق ا ع لقي تق عت سا كت ةع 23د 


أله “581: ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهاره المائيه] ممعم ع اللو ا اواك مو 34 ويه اما كد لج اعد و2 ل طبر اق و21 1 2 فا به 


أله *0": إذا وجد جماعه متيممون ماء مباحا لا يكفى إلا لأحدهم] لاص يعي لس تت ا ا لايك ل كاه لا ايد رمد نع ا 1ت 


أله 04؟: حكم التداخل الذى مر سابقا فى الأغسال يجرى فى التيمم أيضا] 6 ار وو بودة المخويو اسيم لال و وت الجا ا 


أله 82": إذا اجتمع جنب و محدث بالأصغر و ميت و كان هناك ماء لا يكفى إلا لأحدهم] 0 #3 





أله 81: إذا شك فى وجود حاجب فى بعض مواضع التيمم] لعا ‏ ا ا 


[المبحث السادس: الطهاره من الخبث] ا اا ا ا ا موا فق ا لا لك اف ما عا ل قي اقم لشو مايا اا ب اك 


١ [الفصل‎ 


لأول: فى عدد الأعيان النحسه] م كماد اونا عاك دا د 0 جا ديدع عاد اناد د د عام داه د و داكا عرد اد د دزماد كا ورد اد دات دوالك مدان عاد د واد هد اكاك دواع اكاك دياع عداد عاك ده عام اام دأ اك ا 


أمسأله 88": بول الطير و ذرقه طاهران و ان كان غير مأكول اللحم] ا ا ا ا 90 


[مسأله 09]: ما يشك فى أنه له نفس سائله محكوم بطهاره بوله و خرئه] لك ا ات اه ارت اع عا نالك اف ا وك ا 0 نه 


[الثالث: المنى من كل حيوان له نفس سائله] ا ااا م 00 


[الرابع: الميته من الحيوان ذى النفس السائله] وحو ا حر لا و ةا ا م الاق ا كد 3 قدو لاوا عوط لاد ل جا حال 


[مسأله ؟2": فأره المسك طاهره إذا انفصلت من الظبى الحى] و ا م ا م و كه جح و ا 200 12 


[مسأله “«ع": ميته ما لا نفس له سائله طاهره] ع ع م عفد ع د تمر لك شد عمو لش اد ققشو قي د فر شر 
[مسأله ؟*ع": المراد من الميته ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكيه على الوجه الشرعى] اا ال ل ا ا ع 2 
[مسأله هع": ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم و الشحم و الجلد إذا شك فى تذكيه حيوانه] 22*70 


[مسأله عع": المذكورات إذا أخذت من أيدى الكافرين محكومه بالطهاره أيضا إذا احتمل أنها مأخوذه من المذكى] روك لك وطح ايا ا د عام 





[مسأله /اع": السقط قبل ولوج الروح نجس و كذا الفرخ فى البيض على الاحوط وجوبا فيهما] العم مم ظ صا تك وام 3د 





[مسأله مع": الإنفحه هى ما يستحيل اليه اللبن الذى يرتضعه الجدى أو السخل] مت م ع اق كماع ع لع عع ع ل لت ا لع جا لاصوا ممه تعد ع بعد ع عر 
[الخامس: الدم من الحيوان ذى النفس السائله] ل م م ا ا و لم ا ل ل عا الخدم ف ل ل ك0 11 
اشاره ا ا ا ا اا ا و ا ةا 126 
[مسأله 9ع": إذا وجد فى ثوبه مثلا دما لا يدرى أنه من الحيوان ذى النفس السائله أو من غيره] ا 0 
[مسأله "٠١‏ دم العلقه المستحيله من النطفه و الدم الذى يكون فى البيضه نجس على الاحوط وجوبا] فح دوعا ا ألا او ابي ناه ل ا ل للد تا د 2212 ع1 
|مسأله :7١‏ الدم المتخلف فى الذبيحه بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر] 101000000000 0#171#731#3171#71 00 
[مسأله 77: إذا خرج من الجرح أو الدمل شى ء اصفر يشك فى أنه دم أم لا يحكم بطهارته] ااا اا ا ا اا 1 
[مسأله 17: الدم الذى قد يوجد فى اللبن عند الحلب نجس و منجس للبن] اتات توممماةة و2 اوبات ارد بجح رقع 
[السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريان] الل ل بيئك اعت اممو 1 
[الثامن: المسكر المائع بالأصاله بجميع أقسامه] ا اا اا ل ااه لاخو مايا ا ا 11 
اشاره اع ات ا م اك تا كل عا تا هن قر اك عاد اجات اد دا لقا داح لات جلك 2 وكات حت ولاه لك شر نمي تاو نان ترج نا رذ مر خاي عا 
[مسأله ؟7": العصير العنبى إذا غلا بالنار أو بغيرها فالظاهر بقائه على الطهاره] ومطا وان وكوب كدف تيه “كدي 1 ب للا و 121 
أمسأله 370؟: العصير الزبيبى و التمرى لا ينجس و لا يحرم بالغليان بالنار] ا اا 0 
[التاسع: الفقاع] اع تيه وروايلاد و جاعم ديد دو عي ماو عو د دسقة د وك ووه 5ه م د د وان 5 مما بع د واه ماعو رارك عونا مد ود الا جك دادع ددا لدو دعوب مه دروا 2 دوم 52 31/101 
[العاشر الكافر] ا ا ا ا ا ا 1 ال 
اشاره ذه اجات داس ا به دا لخن دان ند عاد رجاه الت ل بيه بد لوحو ده ك3 صلم بدك م عفدا أحن ان جد قزم ا 3 لك عونا طلد د ا اناد د اناوه ا داه د 1 
[مسأله 72؟: عرق الجنب من الحرام طاهر و لكن لا تجوز الصلاه فيه على الاحوط] ف ةل اك لض ا ا المت اا 
[مسأله 1(ا"؟: عرق الإبل الجلاله و غيرها من الحيوان الجلال طاهر و لكن لا تجوز الصلاه فيه] ع ع ا وا لقاع 11/16 
[الفصل الثانى: فى كيفيه سرايه النجاسه إلى الملاقى] ع ع عام عام ماع اع ماع ع ا عام لاع ع ع اع عا ماع ماع اع اع ا ا عا اا اا ل 1171617 
اشاره ص ‏ ش ش ئتضشسُت متسس سس تش الس عاتم م ل تود عع مه لطم مدي دع سدع ذم وأا 
|مسأله 178": الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسرى النجاسه إليه إلا إذا كان فى أحدهما رطوبه مسريه] بادا ب ده بادالا باب عا ‏ حاا عا ع جا ع ا /61 11/7 
[مسأله 19: الفراش الموضوع فى أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسه لا ينجس] م لا 3م و تس ازا 
[مسأله :8١‏ يشترط فى سرايه النجاسه فى المائعات أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسه] 1111[ 000 
[مسأله :"8١‏ الأجسام الجامده إذا لاقت النجاسه مع الرطوبه المسريه تنجس موضع الاتصال] امم ل ا ل ا 11/81 
[مسأله 87: يشترط فى سرايه النجاسه فى المائعات أن لا يكون المائع غليظا] 0007 ااا 
[مسأله 87: المتنجس بملاقاه عين النجاسه كالنجس ينجس ما يلاقيه مع الرطوبه المسريه] ف ااا ا ع ل 1ك 11/01 
[مسأله 85: تثبت النجاسه بالعلم و بشهاده العدلين] ل يت 1 





[مسأله 80: ما يؤخذ من أيدى الكافرين من الخبز و الزيت و العسل و نحوها من المائعات و الجامدات طاهر] ان 
[الفصل الثالث: فى احكام النجاسه] ا ل و ا ا ل ات كا تكله ا دك د 2 1017 
اشاره عم ع ا ا ل ل ل ا ات اك اي ص ا ا ع ا ا لا عا لا ا سات ل اي را لم طق ا كت ص ا ا ع عام ع كع 1/1 
أمسائل] تب حدم ات شي انق خنة ةن د فك حقيك 2ل رادا كنود 24 اعم تح د هدش دع دكت كم ذف ل نه اد مك مقه للخ عد ة كد 3 اد قنمه 11 فخي لمارا 
[مسأله ع8؟: يشترط فى صحه الصلاه الواجبه و المندوبه] ا اا ا مو ل ل لات ل 116 
[مسأله 87: الغطاء الذى يتغطى به المصلى ايماء إن كان ملتفا به المصلى بحيث يصدق أنه صلى فيه وجب أن يكون طاهرا] لي ع عم ع 1 
[مسأله 88": يشترط فى صحه الصلاه طهاره محل السجود] مع اك ا الوا اموا بق ام اربوا ولسوا اواك الوه بو او الا الا 1/1/2 
[مسأله 85؟: كل واحد من أطراف الشبهه المحصوره بحكم النجس] ا 1 
[مسأله :5٠‏ لا فرق فى بطلان الصلاه لنجاسه البدن أو اللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفى أو الوضعى و الجاهل بهما عن تقصير] لم ا ا 
[مسأله :9١‏ لو كان جاهلا بالنجاسه و لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته] ل ا و اا رع ان ا ل 1/1 
[مسأله 97]: لو علم فى أثناء الصلاه بوقوع بعض الصلاه فى النجاسه] امد دل ا لل لح ل ونا بحقة : الخد عمد د ل 0 بل د كد ل و 11 
|مسأله 97: لو عرضت النجاسه فى أثناء الصلاه] لا اا و ا الج ع ات ل ا ام ا ووو د با 2 طب 0ك د 11 
[مسأله 95: إذا نسى أن ثوبه نجس و صلى فيه كان عليه الإعاده إن ذكر فى الوقت] عا ا 
|مسأله 90: إذا طهر ثوبه النجس و صلى فيه ثم تبين أن النجاسه باقيه لم تجب الإعاده و لا القضاءا الد ا ا صر ا اريمك 8 
|مسأله 92: إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه بلا اشكال] عع م لاك ا ما و ا ارا 
[مسأله 917: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسه أحدهما وجبت الصلاه فى كل منهما ممعم عت فيا قت ضيه بام عاو د لق 21 0 2ج 
أمسأله 98 إذا تنجس موضع من بدنه و موضع من ثوبه أو موضعان من بدنه أو من ثوبه] ا وال 
|مسأله 99: يحرم أكل النجس و شربه] قاد فاح ا ا ا ةق اع سر قر 1/11 
أمسأله :6٠٠‏ لا يجوز بيع الميته] 3 ا 104 د عق 21 2ج اد لا لد ذا عاد حوره د قود د ادي 21د 12 0 د ال د فرع وك لظ ل هت أ 11 
|مسأله ١٠؟:‏ يحرم تنجيس المساجد و بنائها و سائر آلاتها و كذلك فراشها ص ص ع ا 2 1/1 
[مسأله ٠”‏ ؟: تجب المبادره إلى إزاله النجاسه من المسجد] ااااا ا ا ااا ا اااااااااا ا ااااا ا اااااا ا ا اااااااا ا ااااااااااااس 91 16 
[مسأله ”60: إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شى ء منه وجب تطهير إذا كان يسيرا لا يعتد به] ا 2 و وو 11 
|مسأله ؟٠6:‏ إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب] ع لمع عد اقلم للخ ع ل ا عقر ع ادا عع ف امح ات قفي 1 1131 
|مسأله 600: إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهره وجب إذا كان يطهر بعد ذلك] ع ا ا لك 11306 
[مسأله :٠2‏ إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره] 11317 
|مسأله 601: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده على الأحوط] مخ لي ل سا و وعدا اا عو 1051/1 
[مسأله :٠8‏ لا يجوز تنجيس المسجد الذى صار خرابا م ا ما 2 11317 





[مسأله ١5‏ 6): اذا علم اجمالا بنجاسه أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما] معد مده ل له عات عد مومه أنه كد ع تمر دك 2 دك 28 


[مسأله :6٠١‏ يلحق بالمساجد المصحف الشريف و المشاهد المشرفه و الضرائح المقدسه و التربه الحسينيه] 22000 


[مسأله :6١١‏ إذا غصب المسجد و جعل طريقا أو دكانا أو خانا أو نحو ذلكى] . 





[تتميم: فيما يعفى عنه فى الصلاه من النجاسات و هو أمور] ا اا ا ااا ا ااا ااا ا ا اا ااا اا ااا اا ااا ا ا ااا اا ا ااا 
اشاره مام ا م ع اا لحو ل ا ا ا و لأ و و د د لاد ا ا 2 يلد 3 اح جه يك الاك دكن عاج اعد باد ع ا رج قا 22 22 116 0 
[الأول: دم الجروح و القروح فى البدن و اللباس] لأ#4#4#44+4 484444 0 0 ا اا ا ااا ااا ااا اا اا ا اا 0 
اشاره تاك ادك جا ةن امن و ادو ا عدحة ‏ خييديه د ةذ عدي بوط ك ف وا تيل يود اليو ويه الج د د 
[مسأله ١7‏ 6: كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به و الدواء الموضوع عليه و العرق المتصل به] 000000 ط#غ252 
[مسأله :6١‏ إذا كانت الجروح و القروح المتعدده متقاربه] عم م ا ا و ا 
أمسأله ؟١6:‏ إذا شك فى دم أنه دم جرح أو قرح أو لا لا يعفى عنه] ا لا اتا لا ل ت ماة م ا 
[الثانى: الدم فى البدن و اللباس] ممم ااا ابن اسم ا ااا 
اشاره حا تالس كر قت لال م ل تل دعا دل اول سأري اا نا ا يألا اك با عاك يا ان لك ارو ااانا وا جا اا ات 
[مسأله :"١8‏ إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد] ا 0 
[مسأله :6١5‏ إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه] د 52م 32 بج وام دواع ديد قد وك و لقا د منج ماك نه ددا دقاد دع 2ب امد جروا 1 جد وت 
[مسأله :١1‏ إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه و الأكثر بنى على عدم العفو] ع او ا ركه اا اي ب وأ م اول ل ا ا ري ا 
أمسأله :6١8‏ الأحوط الاقتصار فى مقدار الدرهم على ما ما يساوى عقد السبابه] د د لك 13ل ماق عنمو أله ان وسكي تك مسو ا مانا ادج ا ات 
[الثالث: الملبوس الذى لا تتم به الصلاه وحده] ا ا ا ا 229190000 
اشاره ا اا ا اي ا اا ااا ا ااا ا ااا ااا 000 
[مسأله 619: الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب و الخنزير] معدا ني الوا او اا امنا ااال وجاك كلد 4 وا لا لام اا ما 
[الرابع: ثوب الأم المربيه للطفل الذكر] ا و مت 220 
[الفصل الرابع فى المطهرات] مةئ ماما ب ا شي ع مايه ليق اياده اباد وديا فا باع ردخ 
ااشاره وجيب و م بجوو دم ماطس اه اميه مت 5 اتج 0 ب رت م ور و 0 
أو هى أمور] لمر مثة ا تع دقة ادغ كط ذذو جد عه دونه مقخع ود لدع خم خط عع ند د رحج درا ف تر رج ب فد ددج د امود د عرد د 
اشاره للق لي ا لل جك ونا كه اعد قم عد ل كول عدوا م ماد د د ممه ود مد دكا ل 6 
[الأول من المطهرات الماء] اتج سويد ادم اط رومت موا مت سد بل نوا 333 8ل تعدا 3 با لك كان ل اد نات ادال تاك اناا ا اناا أ سن وا ا ات 
اشاره واه ااا لني اوه ووحت لمق خا لبس وا اليف بق بلم د ل مداق لون يوا ملم اموي لسطد يد دبك ارده ود عد وا ات 


غ8 





[مسأله ١؟:‏ الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالكثير] مط قتع تيمسو ان د تت نح جيتع دوع تعد خم موه لسعب صو عه وذ بصع هد موترعد 2ت بق زا 
[مسأله ؟؟6: العجين النجس يطهر ان خبز و جفف و وضع فى الكثير على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه] اما كلم 3 د اد م 31 
|مسأله ؟6: المتنجس بالبول غير الآنيه إذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين] ممم اي ا ا 1311 
[مسأله ؟6: الآنيه إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ] ل 
[مسأله 0؟5: إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه] دا مايوه ان مده ا لاه الوه جيه 2 وجلل ليك اماد بياج 24 اماي دجو 2ع لمر و3 مدعل اد راع عجان ناه جاع 1158 
[مسأله ع؟6: الآنيه التى يتعذرها تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسه] ام ل ل اي ف ما اا اا مو م ب ا رع 1341/7 
[مسأله 1؟؟: يجب أن يكون التراب الذى يعفر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال على الأحوط] رفك هده ودف تواظيوابة ستول يوا لانو روج الجا ب 131/2 
[مسأله 8؟5: يجب فى تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات] ا ا 
[مسأله 9؟: الثياب و نحوها إذا تنجست بالبول يكفى غسلها فى الماء الجارى مره واحده] م ل ا اك م 1 
[مسأله ١؟65:‏ التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس] م اا لاخو ايان ااا ا اق 132 
|مسأله ١؟؟:‏ يكفى الصب فى تطهير المتنجس ببول الصبى ما دام رضيعا لم يتغذ] ا دا ع وق لس اق 1 62ر5 
[مسأله ؟؟5: يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شى ء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق] قو بيار ان وا ادا 1 1180101 
[مسأله ؟6: يعتبر فى الماء المستعمل فى التطهير طهارته قبل الاستعمال] معو مي ةا لاوطو ماسوو حي ل و 
[مسأله "؟: يعتبر فى التطهير زوال عين النجاسه دون أوصافها] لد ا عط عا مو مم و داوع با موا عاج دواد 31/102212 
[مسأله ه؟6: الأرض الصلبه أو المفروشه بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل] 1 1 اا 0 
[مسأله ع"6: لا يعتبر التوالى فيما يعتبر فيه تعدد الغسل] امو ب ان و 131/6 
[مسأله 77"؟: ماء الغساله التى تتعقبها طهاره المحل إذا جرى من الموضع النجس إلى ما اتصل به من المواضع الطاهره لم يتنجس] ع ا 6 3 5 ١3/10‏ 
[مسأله 8"؟: الأوانى الكبيره المثبته يمكن تطهيرها بالقليل] اا 0 
[مسأله 5؟6: الدسومه التى فى اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل] ا الوق لي اك او ا وك واو ا اواك واد لك و لوو وا ا 1 11110 
[مسأله :66٠‏ إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها] ل ع لمات كو مه ا ا كت ا و 101/10 
[مسأله :65١‏ الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جبنا] مظني تضم يح دي أت حب اللمبات لخظو لمن مرضي الم كظة اططخ بطم يس وي ادا 
[مسأله ؟6؟: إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو دقائق الاشنان أو الصابون الذى كان متنجساا ااا 0 
[مسأله ؟66: الحلى الذى يصوغها الكافر اذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبه يحكم بطهارتها] اش خش د خرف م ةالو نع دقل ع ف لدو ةد عد ود 131/0 
[مسأله ؟55: الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله فى الكر الحار و مزجه به] ووه امام الو ع م ا د و ل ا 2ك 1302 
[مسأله 58؟: إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه] ا ا ا ا 

[الثانى: من المطهرات الأرض] لحا نايا ايده د لات يبدالا ل عا اباد ع ب باعل حد اد عباوت عراحايد دا اداه ديدع ان هاعد يوسا اعايان اعد ايا اياج اتاد ياد ناهد بجياد اد تأ 17 1.9 
اشاره يشش ا م له لم اب مات 118/240 
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[الرابع: الاستحاله إلى جسم آخر] 


[مسأ 


[مسأ 





[مسأ 


أله 6: المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا من حجر أو تراب أو رمل] د لو ع ري ون ا واو ا 
أله /ا6: فى الحاق ظاهر القدم و عينى الركبتين و اليدين اذا كان المشى عليها] دأ داك هده ذا اناد الات اد راان ع لد د لان اب نا لان ددنت 


أله 65: إذا شك فى طهاره الأرض يبنى على طهارتها] كس وداه عاد عم ب سودق ةد وال سويد ععع اسماررة 2 الود ونا ع دانيعة ماستوا تباي دجو دده 


له ١4؟:‏ يشترط فى الطهاره بالشمس مضافا إلى زوال عين النجاسه] مممما ا ا ئ ا ا ا اد ات 


أله :64١‏ الباطن النجس يطهر تبعا لطهاره الظاهر بالإشراق] ص ل م كت ا 2 لت لج 03 اليا لمات ادي لم201 


أله 687: إذا كانت الأرض النجسه جافه و أريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر أو النجس] م ا 


أله 687: إذا تنجست الأرض بالبول فاشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت من دون حاجه إلى صب الماء عليها] لالخ ااه لا اد 0 


أله 62: المسمار الثابت فى الأرض أو البناء بحكم الأرض] 0 


له 602: لو استحال الشى ء بخارا ثم استحال عرقا] 00 


أله 1ه6: الدود المستحيل من العذره أو الميته طاهر] م د لاد دن 1ل لق و لم ون ا 2 


أله 688: الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له أو لعابا فهو طاهر] 00 


[الحادى عشر: الغيبه] ا 





أله ؟650: الحصى و التراب و الطين و الأحجار المعدوده جزء من الأرض بحكم الأرض فى الطهاره بالشمس] معي م 


أمسأله ٠ع6:‏ الظاهر قبول كل حيوان ذى جلد للتذكيه عدا نجس العين] 0 زا [707070011ا ا 





|مسأله ١ع6:‏ تثبت الطهاره بالعلم و البينه و بإخبار ذى اليد إذا لم تكن قرينه على اتهامه] لل كل ل ا م3 ع د علد د مرا 11 
أخاتمه فى حكم أوانى الذهب و الفضه] ااا اااي ااا ااا 0 
اشاره مقع العامة خم دق رن د ل كدف كو لاد ادف د 11ل مع قود عع كا ع كد اسك ل التاق اواك مك عق الف كد دق كدوك ف 2 امكنم 11 ا وفففيج 084 
[مسأله ”ع6: الظاهر توقف صدق الآنيه على انفصال المظروف عن الظرف و كونها معده] الع ا ون د د ابا ليك 3 داعا مح أو 3 موايل علا رادا 2 021 
[مسأله ”ع6: لا فرق فى حكم الآنيه بين الصغيره و الكبيره و بين ما كان على هيئه الأوانى المتعارفه] دا ف ا ل ل دم الاك مان مي كا بد 1 0ه 
[مسأله ؟ع6: لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب و الفضه] مركت حسمي عم يت اد 0 
[مسأله هع؟: يكره استعمال القدح المفضض] ا ااا ااا 0 ا 0 
الجزء الرابع م ل ص سس شاش لشم صتييات تا ءامدل وا مم مياه عاض اع لقعا عع 
اشاره ال 1 1 1 1 01 
اكتاب الصلاه] لع ري مت الا ةرق ياي تتا حي ا د ةا يان عاد لم بع دح فلم ولف مانا عر حول ايا ل كود الول مل درت دك د كاد ون بكرن ع عاق ع لع 
اشاره د و اناك داك اد دا داعام د كاعد هداح ناك وادان حت داحرط كا ديات عا ع اكات د دده حك أدج ماد داك د ب كاد دنه عاعا باع ع مات دا دأعاك داوب ماد دعاك دكا داك دعاك ةدك داك هات كا مات حا عاد ده دواد د عاك معاد دع ل 
[المقصد الأول أعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها و جمله من أحكامها] ةبلح تحت وات جقووون امف هات ساتومنهة كدوجو ووم 
اشاره ددامد و داه وسدوفيم اك و دواره خد م لت دوك كح نود وك ودي ل اتساب دوا وه مواتيج د واج عابس هوا مه سمو ايض ذاو وبين ههه أنه يد دادج دود عو ود وام متا دواد عاد 3 وا أ ع 
[الفصل الأول: فى الصلوات الواجبه و المستحبه] مااي ا ص ا اي ات اوت و قم لمم ا ا ما و نا كا تنا و الل 
اشاره مح دعن حك ماع ع ا مداه تبك ماوت #مكواة ا موحد بوكو كله عمدو دن وداممه ل ود سمي عد دك وده ع اماد جد اك مان جات ل لكا نر لاح انط لقره دان ده الغ فد اع 
[الصلوات الواجبه فى هذا الزمان ست] لل ل يا 
أو أما النوافل فكثيره] دك عط ع ا ا ا ع لق قي ام عل قفا مقف كملع العم لاه 
اشاره د دع ود ك ب ع د اق نا 2 4قاد 2 د عرد برد 7د 2ك ركه قاع دك جد وله دقرت 2 زاج عرلات دو دا عد قاد 2 دور 2 212 4 22 21 2 2ه عع ره كط ع د د درم ا كه ف د 2ه د 6 0 
[مسأله :١‏ يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكوره] ل شي ا قي يصوت وت عه ماه لو كي قي ا ع ا 711101 
|مسأله ؟: يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب و غيرها فى حال الجلوس اختيارا الا ا ا اا ااا 91103 
[مسأله : الصلاه الوسطى التى تتأكد المحافظه عليها صلاه الظهر] ا 0 0ج ا قاو و وو 118 8 
[الفصل الثانى فى مواقيت الصلاه] امو ع عمد قاد ا ل لاق عي علمة عم اك ويم ل شا و ع 711 
اشاره ا انا ا ا ااا اا ا ااا ااا ا اا ا ااا ا ااا ااا ا ا ااا ا ا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا 33137 
[مسأله : الفجر الصادق هو البياض المعترض فى الأفق الذى يتزايد وضوحا و جلاء] ا 000000 ااا 00 
[مسأله 0: الزوال المنتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها] صل اا يي وا ام اد لا دوواد وأ أ 51/1 


[مسأله ء: المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحه العصر إذا وقعت فيه عمدا] امعمة اي 


[مسأله /!: فى وقت فضيله الظهر و العصر و العشاءين و الصبح] يو 4ه4له“كة#8ةة“ة 4و7 00000600800 اران 








[مسأله 8: وقت نافله الظهرين من الزوال إلى آخر اجزاء الفريضتين] ا ا ااا ا 00 
|مسأله 3: يجوز تقديم نافلتى الظهرين على الزوال يوم الجمعه] م ئش ل 7101 
[الفصل الثالث فى أحكام المواقيت] دبب0011 ااا 0 
اشاره للا ا ا واف ا ع ا مه بام لد عاد وا 2 يا جل قاد طرة ا ل لطا د رد واو لاه 3 جد د لج 2 22 ناد لجو عل نه عا جد 1011 
أمسأله :٠١‏ لا تجوز الصلاه قبل دخول الوقت] مت اش ا ا مي م ا ل ل ا تلم خم م د #لق ا ‏ ل ا / 1017 
[مسأله :١١‏ إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فصلى ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم اعادتها] ايا ليد الالال اياي ددحا ب بأد حي جا ايا اانا وت أل 1/6 
[مسأله ؟١١:‏ يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ] حأ ب لي اق ا قي 1 
[مسأله :١‏ يجب العدول من اللاحقه إلى السابقه] عاد لاع عا د يلك ابا ع عا ا اجا أ ات اا ل ا ا أ ل حا سأ ا أي طعأ احا ا ل ا ع ات 301601617 
[مسأله ؟١:‏ إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل فى ركوع الرابعه] ما ا ا ا ل ا اط علا وعد اطق ا ال 7 
[مسأله :١0‏ يجوز تقديم الصلاه فى أول الوقت لذوى الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر] ما ف ا ع 1 
[مسأله :١2‏ الأقوى جواز التطوع بالصلاه لمن عليه الفريضه أدائيه] اجاح ان لقي انراق وي او انك او يك صا ا مق امش ا ال ا ولت ا 0 
[مسأله :١7‏ إذا بلغ الصبى فى أثناء الوقت وجب عليه الصلاه إذا أدرك مقدار ركعه أو أزيد] ع او تا 
المقصد الثانى القبله] تدع ددادد كمديه دوك ل ود كمد علخ دو يه داوج دو روه طوات جح وراك جوع دج عار ديه له جود يك جو دس دو د ود ود هوك د د 207 يواد د داح 5 مط د جارد د مم3 اا ف 
اشاره شا لا قيال لاد امك لعن لا يل بات ل شاب لاوا ل لمع اك 2 ا ل ل قاد ل لل للك الي 2 ارال لإا عط ااه له ان لاسا ل دك لاد ذال ا د لام اد لال ليام ساك لا ل ساد 2 حا اه عيغع 1717 
أمسأله :١18‏ يجب العلم بالتوجه إلى القبله و تقوم مقامه البينه] المي ع ا يي لي ئش ا تا رتم دف ع ع ل ا 
[مسأله 19: من صلى إلى جهه اعتقد أنها القبله ثم تبين الخطأ] املع ا شد اع اده 11 0403نت ا تناد ان ام تاب فنك اط ل د اا 1111 
[المقصد الثالث: الستر و الساتر] لع اام ا قا مف عا للا فد د م فك لدو 1011 
ااشره افد اف ا ا لاطا م ل الا د م لاك ل ام 0 1د اجا لا ا د ا فا ل ا ل ع لد ةك 186 ا ا يج 
[الفصل الأول: يجب مع الاختيار ستر العوره فى الصلاه] لعخانا ود اناي د متام دنال 2 عدجا د دب نيعا كد د نح تانح قان 2د 2 الا حر ع ياد نانج تان حال د احا الا يا لطر 1710/2 
اشاره اح ان ان ان نان ان نان ناا ااانا اانا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ااا اا اا ااا ااا ساس الا ]ام 3737 
[مسأله :١‏ إذا بدت العوره لريح أو غفله أو كانت باديه من الأول و هو لا يعلم أو نسى سترها صحت صلاته] 2 ا لوك 71/1 
[مسأله ١؟:‏ عوره الرجل فى الصلاه القضيب و الأنثيان و الدبر] ااا ااا 00 
[مسأله ؟؟: الأمه و الصبيه كالحره و البالغه فى ذلك إلا فى الرأس و شعره و العنق] ا ا 3 0 
[مسأله 7؟: إذا كان المصلى واقفا على شباك أو طرف سطح] ااا ا ا ل م ا ا 8 
[الفصل الثانى: يعتبر فى لباس المصلى أمور] لسع للدوا ملس لحا لوك بالك وبلروة رادل ااا ألم بداو سو امه ألما أي مد سيك ور و ولع الراك راع مات روا 511919 








[الأول: الطهاره] 1 
[الثانى: الإباحه] ع و شك لح لك ا ع او ل لاا لا لفكي اعت كن ل امرة عا ا قي ا شا 1 1 
اشاره مكعم حت نوو امات سات لان ع لق امام ل وكات العا مات صن اه داك عا بسع دامات دنه تام ع كات حا د قود ني مرح عا امعان لعو السك عاد نكاد ل لصد مرو عو د لاه ا ع كك ا 37 

[مسأله ؟؟: لا فرق فى الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته أو كان متعلقا لحق غيره كالمرهون] 8 0 01 

[مسأله 10: لا بأس بحمل المغصوب فى الصلاه إذا لم يتحر بحركات المصلى] ا ا ا و م مو مودق اد كن ات الاي لك ل أب اف لوا ا 0 
[الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميته التى تحلها الحياه] ل م ل م ا ا ا ا لكا كيو ل ا 1 
[الرابع: أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه] ا علب يلالا بال دعاك عللعال دل لبالا ددن احاء لالأيرداحا عايان ال ملا مالاح أا بألادالحال ايااك حالمسااب باادجالاياس لطياك يااحأ ‏ /01901 
اشاره ا ا يي ا ا 17 111 

[مسأله 8؟ إذا صلى فى غير المأكول جهلا به صحت صلاته] للم ا اك ا يا ءا ا عا ل ااا اع لال عأ حي تا اين عأ ع ا عات ا ل أ عا ا ا ل 01671 
|مسأله 7؟: إذا شك فى اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبه أو الشعر أو غيرهما] م ا ا ري 
[مسأله 8؟: لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممزوج و مثل البق و البرغوث و الزنبور و نحوها من الحيوانات التى لا لحم لها] ان 

[مسأله 19: يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز] انوا لحا موك لك ا رك وو احا لد دوعا ا اناا الما مال وبا ماد ل دا د 001 
[الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال] حا ف م 
اشاره وبا وا ولاح وجابي وها ولاه د جا ودع وادوارتو ةبس و ولد دبال دوك رجو تدع د دوريج معاد دوا وك دواد راك مدنا سو ولا دل دوا تزه دا ادال دوك دع وساليه دياك دده ل 5 ,70110 

[مسأله :١‏ إذا صلى فى الذهب جاهلا أو ناسيا صحت صلاته] م ا اي ا او ات بوم ال ا اواو لتقم ب تبط اسات ب ا 

|مسأله :"١‏ لا يجوز للرجال لبس الذهب فى غير الصلاه أيضا و فاعل ذلك آثم] طق لصي و قاض الو م 1 
[السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال] م ا ص ا ا اتا ا او ا ل لاو ف 710 
اشاره عشم ل ا ا اي شام يم اص ا كي تاك اك عمق يي ع ل ع سي يق ل كرا ا م شوم 3 3 حم كبس قي ماس و فو كين 1 11 

[مسأله ؟": لا يجوز جعل البطانه من الحرير و إن كانت الى النصف] معن حم ا ا ار ل ا ار ا اق وروا حا ا خم و اا 001 
[مسأله ": لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو عيرهما مما يجوز لبسه فى الصلاه] عدي د ع و كما رمم عو د د ل يكو فد دم ل زا ا 
|مسأله ؟": إذا شك فى كون اللباس حريرا أو غيره جاز لبسه] حا ل ا ا ااا اتا الما ديعا وا باصا 5101/1 
[مسأله 0: يجوز للولى إلباس الصبى الحرير أو الذهب] مص ا و ك ة اة اار ت 22 ت اة وو ‏ 1  3‏ ي 1 170101 

[الفصل الثالث ما يعتبر فى لباس المصلى] ا ااا اا اا ا ا ا ا ار 
اشاره ا نا ا ا ااا اا ا ااا ااا ا اا ا ااا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا 37018711 
[مسأله ع": إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه أو النجس] دبببب7ب0000017 0 0 000 
[مسأله 7": الأحوط لزوما تأخير الصلاه عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده فى آخر الوقت] دق سام بلسي امس يد هك لسو برو در كد مر روا 1 01 
أمسأله 8: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير و الآخر مما تصح الصلاه فيه] موصت لم 6301 فاح نو عمد و ا ف 1 ل 





اشاره اك مده دم اه ف ةا ا ا ع امو ع جد ااا 
[مسأله 9: لا تجوز الصلاه فريضه أو نافله فى مكان يكون المسجد فيه مغصوبا] از الا و ا 
أمسأله :6٠‏ إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه بطلت صلاته] مااي ل ل اا ا لف وال قت اا حك سق للق عدف ددا 4 لك 2 دم 
[مسأله :6١‏ لا يجوز لأحد الشركاء الصلاه فى الأرض المشتركه إلا بإذن بقيه الشركاء] ادق 2 224 02 فخ اوعد دجاه و لاوابائره ديات ناد امعد بات مجان لا افا و2 1 ااام 
[مسأله ؟6: إذا سبق واحد إلى مكان فى المسجد فغصبه منه غاصب فصلى فيه] لكاي ل م ا ا رمك يه كا ا لومم ا ا 
أمسأله "6: إنما تبطل الصلاه فى المغصوب مع عدم الإذن من المالك فى الصلاه] الوح وس طبظ اال ويه ولام اد رايا لملا ا ما ا 
[مسأله ؟5: المراد من إذن المالك المسوغ للصلاه أو غيرها من التصرفات أعم من الإذن الفعليه] ذا 0 
[مسأله 4؟: تعلم الإذن فى الصلاه إما بالقول كأن يقول: صل فى بيتى أو بالفعل] ا 
[مسأله ع؟: الحمامات المفتوحه و الخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلا بالإذن] فا ات ا و اا اتاد لق ا ا 
[مسأله /ا؟: تجوز الصلاه فى الأراضى المتسعه و الوضوء من مائها] العا 1 
[مسأله 68: الأقوى صحه صلاه كل من الرجل و المرأه إذا كانا متحاذيين حال الصلاه] علا ب اماك اا متام بادا 3 اا كا وا وب 
[مسأله 69: لا يجوز التقدم فى الصلاه على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتك و إساءه الأدب] ا ا ا 2 ف 652 
[مسأله :4١‏ تجوز الصلاه فى بيوت من تضمنت الآيه جواز الأكل فيها بلا إذن] عاد دسي معطا جو دوا ير عاد عع اماد دمنا سم ل فا ددن ودنع دالو دواد ع وباليت جرواك دو م 5د 
[مسأله :١‏ إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا بتخيل الإذن ثم التفت و بان الخلاف] م يه ا وأ ب مك واه بر ا ا كاري عت وي 
[مسأله ؟0: يعتبر فى مسجد الجبهه مضافا إلى ما تقدم من الطهاره أن يكون من الأرض أو نباتها] وذلاود مواد الم دو التي مسد طم افو ع اف م ل 
[مسأله :3٠‏ يعتبر فى جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولا] م اا اك 
[مسأله ؟: يعتبر أيضا فى جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساا مط قاع قفو مع سعد قفش مستي اذه معطت قد لذ قف نق اع قدة 1 الخ فخا ع خم دف ل ع3 مي 
[مسأله 00: الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا] مي ا ا ات وا لك ف لوو ا قا كام لا 
[مسأله 02: لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابه معدوده صبغا لا جرما] م عم كد ا ا ا ا 
[مسأله 01: إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود] ااا سا وا اا اماج املظ عاق با الماع ويا ارامت اام ون 
[مسأله 08: لا يجوز السجود على الوحل أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهه فى السجود عليهما] 226550 
[مسأله 09: إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى فيها صلاه المختار و كان ذلك حرجيا] د ةشع وم معنف ا ا 1 
أمسأله :6٠‏ إذا اشتغل بالصلاه و فى أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها فى سعه الوقت] اممو ارق عدم عد معدي 3 د قا كك د ل م ردج لد د كب 2 
[مسأله :2١‏ إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه] ا ا ا ا ا 0 
[مسأله ؟2: يعتبر فى مكان الصلاه أن يكون بحيث يستقر فيه المصلى و لا يضطرب] ل ا اا ا ااا ا اا ا 0 
[مسأله “2: الأقوى جواز إيقاع الفريضه فى جوف الكعبه الشريفه اختيارا] لومم مم مي و ا ا ا ع 
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أمسأله ؟©: تستحب الصلاه فى المساجد] ار لتر رين تق لج حك تو جل ردكي 1 لوكا لتر تكد ودع اوتا لخد ولج ولو ل ل 11011 
[مسأله هء: تستحب الصلاه فى مشاهد الائمه عليهم السلام] اماد ني 3 مسد ع ددع ماسح ني باد شد د تح قد طم ريا نمام ود لذ جل رام طب جل 3 قد دع نان قد لس 212 1716172 
[مسأله ع2: يكره تعطيل المساجد] ا اا ع م ل 71 
أمسأله /ا: يستحب التردد إلى المساجد] م00 ببب000002 0 اا 0 
أمسأله /2: يستحب للمصلى أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان فى معرض مرور أحد قدامه] م واو ب مام لك ان و ل ا ال 711 
[مسأله 9ع: مواضع التى تكره الصلاه فيها] لعي م م الم ا اا كيو عم 1 
[المقصد الخامس: أفعال الصلاه و ما يتعلق بها] مم ااا ئلا ا ا اد 1 
اشاره مم اام ااا ااا الج لا ل او ل ا 1 
[المبحث الأول الأذان و الإقامه] اكد ام ا ل وا ا فعا الك د وا اي ا ااا ا د و أ كا ا ل موا ا ا ا 1001 
ااشاره ا ا ا ا فضا 
[الفصل الأول: فى استحباب الأذان و الإقامه استحبابا مؤكدا فى الفرائض اليوميه] الت رذ لبا ل ود جا اقوط ا و ايا د 761 
اشاره معد أ وه عع باع لماه اجا د عاد عاك ماطح اكاك - اداح رجاه داعا مأد ح 2 ل عاد جما حال داع لد ماد اديه أ دعبام دعأ لاد عأنا اننع عاك وا لوال ماواك اداه احا د كاداك دافا د د لوا درطا د واد مت 756501 

[مسأله :٠١‏ يسقط الأذان للعصر عزيمه يوم عرفه إذا جمعت مع الظهر] وصص منود م جود مده وستووع نل قد و يوم 1 
[مسأله :/١‏ يسقط الأذان و الإقامه جميعا فى موارد] نفع دوع ووم عق ا دود دعاك جد وا لع عا ع ماي عونا وها ل لظا درا لود داء ل وال دواد دع ووه ميك لدو سود 37101 

[الفصل الثانى: فصول الأذان ثمانيه عشر] 0 ليان 
[الفصل الثالث: يشترط فيهما أمور] تت م رن ميو لو د او 1111 
[الفصل الرابع مستحبات الأذان و الإقامه و مكروهاتهماً و ل ا اا ا 1 1 172 71/8 
[الفصل الخامس من ترك الأذان و الإقامه أو أحدهما عمدا] ا اا 00 0 
اشاره مخ ا اا ا ا ا كي ا كا اا بي لتو ات أ وا الل وا لكاو 020 و31 حا ا 10169101 

اإيقاظ و تذكير] بالود ناي دادع دك ناما د دايا موردب جنا عن طخ انديع نا يعدن لع ماجحا ل بحرن لوح اع جا تند ناك انان طن اح 2ج لطا رد دن لاد تخا حا دج ططاح إل 0168 
[المبحث الثانى فى ما يجب فى الصلاه] لآأإأآأأ ك©ك#كَ####839#9#7#87#7#جح #9 000000000 0000002 اا 
اشاره شل تش اش تش ست ا تت لس و سا لاا م ام ما ات لاا لاه اماك د /91 7 
[الفصل الأول فى النيه] لخعس قر دق مو شط مله فق ل لدع ل ترح رحد قر د كلف دع لان د رف عر فرافر شرع ل و فاده ع ةاعدم عد ا فد عرف ف 1101 
اشاره كد ماخ د كد نكاد د روا د 32 6 12د داف ‏ ق كه 5025 عه ع لك د 2 كد در جك كر ع عاة عا ول د بعادت عرد رك 25 2د درق عي اك 2 عي اك لت د كرود لكرة تكد ع عه م 2 كك ار ده يك د 0 0 

|مسأله ؟7: يعتبر فيها الإخلاص] ةا ما ع ع 1 ا 78101 

[مسأله */: الضمائم الأخر غير الرياء إن كانت محرمه و موجبه لحرمه العباده أبطلت العباده] لع لات واف الما تمل اط ب نمو واو 80 


[مسأله ؟: يعتبر تعيين الصلاه التى يريد الإتيان بها إذا كانت صالحه] ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


أمسأ 


أمسأ 


أمسأ 


افا 


امنا 


امسا 


امسا 


امسا 


امسا 


أمسأ 


له /: لا تجب نيه القضاء و لا الا داء] الما عد عد و ام ل للد اك د ا داع عي عرد لو لد للمة ل ل اه لماه عو را ع يد د كع ع 
له ع/: لا يجب الجزم بالنيه فى صحه العباده] ااا لت ا ةك تاه اقيق اع نعط وات قة د عل دان رقع منج لدع لم د 1د 
له /الا: قد عرفت أنه لا يجب- حين العمل- الالتفات إليه تفصيلا و تعلق القصد به] ال ا و ا 
له 78: إذا كان فى أثناء الصلاه فنوى قطعها أو نوى الإتيان بالقاطع و لو بعد ذلى] ف عدف كد و ا د 
له 19: إذا شك فى الصلاه التى بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا] عد ة الك مجاه نه ول ادم 2ج م3 للا مها 2 وله ديات عه اماه ام د ع2 رو قا زد 202 1 


له :6١‏ إذا دخل فى فريضه فأتمها بزعم أنها نافله غفله] م م ا ا تيو ا ا 00 








له :8١‏ إذا قام لصلاه ثم دخل فى الصلاه و شك فى أنه نوى ما قام إليها أو غيرها] ولد امد وك انط كرا واي سول عياوك جد لحان بوك وال د لاك ولا دا 


له 87: لا يجوز العدول عن صلاه إلى أخرى إلا فى موارد] اذم 0 


له 87: إذا عدل فى غير محل العدول] امات ااه ماه جما امات 





له 6: الأظهر جواز ترامى العدول] ممالا ا ا تاو الات ا اد اطق ا ا 


[الفصل الثانى: فى تكبيره الإحرام] لوم ا ا ا ص دولا لات ا صو ايت لاق بسنا عا اناد - وال وه جام داعا ات جم لا أن 


أمسأ 


أمسأ 


أمسأ 


أمسأ 


امسا 


أمسأ 


له 80: الأحوط وجوبا عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاء كان أو غيره] ا ا ا 0 
له 88: يجب فيها القيام التام] لودع عومد مداو دوك عوك دع د د واي عقا ,ود وادرد عبات جع اناك جعنا جما ولا الفا دوت تاد ندع دالو دواد دع وباليت جرواك دو جد دن 
له 87: الأخرس يأتى بها على قدر ما يمكنه] ا شتشاض تو ْئ ودااام شامة لاا تأكساناد خلال ابا ا لان ااي 
له 8: يشرع الإتيان بسته تكبيرات مضافا إلى تكبيره الإحرام] ا اك 


له 85: يستحب للإمام الجهر بواحده و الإسرار بالبقيه] ما ا كم اد لص م ا 3ل 


له :4١‏ إذا كبر ثم شك فى أنها تكبيره الإحرام أو الركوع بنى على الأولى] ا 0 





له :3١‏ يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء] لاع ومع و امامل وو وا فح السو للا نموي كأ امح ون وداه ةك مادو عوة وله لا رجام 


[الفصل الثالث: فى القيام] ا ا اي ا امه ص ما ا قد 


أمَنيناً 


أمسأ 


أمسأ 


أمسأ 


امنا 


له ؟1: إذا هوى لغير الركوع ثم نواه فى أثناء الهوى لم يجز و لم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته] 1 1 1[ ز1ز | | | | | | | | 20010 
له 31: إذا هوى إلى ركوع عن قيام و فى أثناء الهوى غفل حتى جلس للسجود|] 1 0 10[ز[0 ااا 
له *4: يجب مع الإمكان الاعتدال فى القيام] دع ند باك بواج كد تبرق عد عق 32 ص وعد ده ب عد كدو سم د عد وعد د 3د دقر ده د عم دك ع د عد ع3 0 
له 0: إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا و لو منحيا أو متفرج الرجلين صلى قائما] 525*210 


له 1: إذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائماا ممصم نوم م مفو ف ف ا وما بق ايع ياوا لمتحا ل بادا تماداك د وعد اي ا را دوا يان اباي ساد تيك 





له 91: إذا قدر على القيام فى بعض الصلاه دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس] 0 


10 


[مسأله 18: إذا دار الأمر بين القيام فى الجزء السابق و القيام فى الجزء اللاحق] اعد ذم م تمدع عدم فق ع وده كمع د 2 اعم عو ع ماوة و عتم طع عع عم دوع ترد عمد د عد ع8 ظ عت بج ج18 
[مسأله 19: يستحب فى القيام إسدال المنكبين] امم ع اه مله م لاد لج لك لل روك حل واد دوه دم ليان رق ل معش م جرع ده عط مع و عاد 2 0 
[الفصل الرابع فى القراءه] اش اص سم اش انامض نات ايام اتام ة ةف ا اع 
اشاره لعا شي م سئي ا لا ل ا لك عي لي ةس قي و ممم عا قم حا ف مرا ود ا مط دده لبق مذ مكح كي مط ود ذك قم 2 ني 782 
[مسأله :٠٠١‏ تجب السوره فى الفريضه و إن صارت نافله كالمعاده] عه الم اماو ماا لر رجعة ااال ماوو ل ‏ و ا /11 
[مسأله :٠١١‏ تسقط السوره فى الفريضه عن المريض] و ع ا م اع يي يت تي مس بات بط ل ل ا ع قد اع م ا 1 
[مسأله ؟١٠:‏ لا تجوز قراءه السور التى يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال] يي الوم وك ف ف دي د بد 31 وت ا ا تن ا 
[مسأله :٠١*‏ لا تجوز قراءه احدى سور العزائم فى الفريضه] ا ا 
[مسأله ؟١٠:‏ إذا استمع إلى آيه السجده و هو فى الصلاه] ماي ا م تا اي ادك قا ا ل و عا لوا لت ات لطاع جود معاد او ل ع رن 1000/1/1 
|مسأله 0 :٠١‏ تجوز قراءه سور العزائم فى النافله منفرده أو منضمه إلى سوره أخرى] ا ا ا لس 
[مسأله :٠١‏ البسمله جزء من كل سوره] ااا ا اا ا ااا اا ااا ااا ا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ا ااا اا ا ااال 39 
[مسأله :٠١7‏ الأحوط ترك القرآن بين السورتين فى الفريضه] حدقا الاك ولد د كلد ابو كنا الو جك ولوك ولف الل و3 الا 6 0001 
|مسأله :٠١8‏ سورتا الفيل و الإيلاف سوره واحده] م اباد خب ب ل ا بيت 7010 
|مسأله :٠١9‏ تجب القراءه الصحيحه بأداء الحروف و إخراجها من مخارجها على النحو اللازم فى لغه العرب] اماه مقا ب رما تعبا ل دواد ع مالو واد ودس ولك 7م8183 
[مسأله :٠٠١‏ يجب حذف همزه الوصل فى الدرج مثل همزه الله و الرحمنء و الرحيم و اهدنا و غيرها] لصي م و باك وار ال لفيا وا رم 10151 
[مسأله :1١١‏ الأحوط وجوبا ترك الوقوف بالحركه] ل ‏ ا ‏ ل/18 
[مسأله :١١7‏ يجب المد فى الواو المضموم ما قبلها و الياء المكسور ما قبلها و الألف المفتوح ما قبلها] ا ا 18313 
[مسأله :١ ١‏ الأحوط استحبابا الإدغام إذا كان بعد النون الساكنه أو التنوين أحد حروف: يرملون] 0 0 00 
[مسأله :١١‏ يجب ادغام لام التعريف اذا دخلت على حروف الآنيه] املق مالو اك اعد ا كصم وي :وكا فو ا الواف اانا اموا ف 2 ل 
[مسأله :١١0‏ يجب الإدغام فى مثل مد و رد مما اجتمع مثلان فى كلمه واحده] اكد خنع اج كد حب عد ون سد و ادا توعد د ل جع ب 1 
[مسأله :١١8‏ تجوز قراءه مالك و ملك يوم الدين] حال الوا لسو اولع مم ارتو اللي عاط لخ وله لصحيل ا عا لا لح د سوا ايل كرد وات ا 1 
[مسأله :١١17‏ اذا لم يقف على أحد فى قل هو الله أحد و وصله بالله الصمد فالاحوط أن يقول أحدن الله الصمد] توبك جم وم وي 0 لوعو لمي 1 
[مسأله 118: إذا اعتقد كون الكلمه على وجه خاص من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مده على ذلك الوجه ثم تبين أنه غلط] عق فط ف الإ 
[مسأله 119: الأحوط القراءه بإحدى القراءات السبع] بك د ب ليد سف دن فط اك ا 1 1# عا جد ون مارو لط ع ل ع ان اد عي ا ا مي ا 
[مسأله :1٠١‏ يجب على الرجال الجهر بالقراءه فى الصبح و الأوليين من المغرب و العشاء] 10 1[ 11[ 1 010000 
[مسأله ١؟1:‏ إذا جهر فى موضع الإخفات أو أخفت فى موضع الجهر عمدا بطلت صلاته] لمق اسه لفكي اا مو ا ا و او ا ا 
[مسأله 177: لا جهر على النساء] و 3 7121/1 








[مسأله :١77‏ مناط الجهر و الإخفات الصدق العرفى لا سماع من بجانبه و عدمه] جاتر ددع تل علد و تسوج داوق تكر قط د لتر احج ع مرت لخد 2 
[مسأله ؟1١:‏ من لا يقدر إلا على الملحون و لو لتبديل بعض الحروف و لا يمكنه التعلم أجزأه ذلكى] 001711701111000 
[مسأله 0؟١:‏ تجوز اختيارا القراءه فى المصحف الشريف] ال ل ا ا 101 
[مسأله 2؟1١:‏ يجوز العدول اختيارا من سوره إلى أخرى] اه ا ا ا 0 
[مسأله :١717‏ يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعه] ل ع لخ ل ا دارم خخ انو اناو ل اجا ا اي 3 دو د 2 ونام عل ا اد د 1 7207 
[مسأله 178: يتخير المصلى فى ثالثه المغرب و أخيرتى الرباعيات بين الفاتحه و التسبيح] ال ما ا ل ع7 
[مسأله 179: لا تجب مساواه الركعتين الأخيرتين فى القراءه و الذكر] م ير ل لوك يوي قل ادم وا ا أ بح كوو 11 
[مسأله :17٠١‏ إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر] مج عو سس مذ 1 1 أذ 
[مسأله :1١‏ إذا نسى القراءه و الذكر و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاه] ا م 6 
[مسأله 1"7: الذكر للمأموم افضل فى الصلوات اخفاتيه من القراءه] ا ما لتقي عل اا ل ا 6 
[مسأله :١7‏ تستحب الاستعاذه قبل الشروع فى القراءه فى الركعه الاولى] لدم كيدي الس و عاد جرت متاو مرو كم اع بدح ات هك ان عدن م مع مع 
[مسأله :١7‏ يكره ترك سوره التوحيد فى جميع الفرائض الخمس] ان دل وال وا لما الال با ايا 3 ما اليا اواك سا يارو ا جع 
[مسأله :١0‏ يجوز تكرار الآيه و البكاء] دمج م و 
[مسأله ع :١‏ إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر فى أثناء القراءه يسكت و بعد الطمأنينه يرجع إلى القراءه] عدا دول ل بد يه داك 5 عمد وام ده عصيل د 2 لاع د مم م2 علدب 1 
[مسأله 1717: إذا تحرك فى حال القراءه قهرا لريح أو غيرها بحيث فات الطمأنينه] مض اجات الوا ا لاا سار تك لو اله ون يي 1 
[مسأله :١178‏ يجب الجهر فى جميع الكلمات و الحروف فى القراءه الجهريه] م يا صو ا ا وا لاك د لله وق عادو و جوع 
[مسأله 179: تجب الموالاه بين حروف الكلمه بالمقدار الذى يتوقف عليه صدق الكلمه] التو فين قث الت افك ا اق لدت لع لدت 1 د ددرو اد 11 
[مسأله :1١‏ إذا شك فى حركه كلمه أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين] 0000 اا 0 
[الفصل الخامس: فى الركوع] ا ةر الجا اكوا مع ل مكف مق د ف ا سي يل وجو لوال عه بالل اولي اماك ع ل و حا با ع2 
اشاره ا ا ا ص22 عض و ص ئس ص مشاه لك من ممع ام عيدو مسد مدعي 18 
[يجب فيه أمور] ا ا ااا ااا 00 
اشاره مومه ا ل و ل ا سم لا ميا أن ريا ا اد مأسا قوسا ا حال د انرسك حا ان أو وا يول اما سام ا قات ناك عاك اه ليرت ذكد لانت وات ل يدعوم لاقو الات السام ل ساح عار ان كسا لامج م ع7 
[الأول: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين] 0000100 00 
[الثانى: الذكر] عساو د با فد اد عاد اق ع ع ع كط عه 3 ع اه 3 و 2 را قي ع ع لام ق6 اه ل لوادت امرك ل عات قر اي 3 حم ل ل تع ماع موت ةن نال له 
[الثالث: الطمأنينه فيه بقدر الذكر الواجب] ااا د01 ااا 
[الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما] ا 0 ارون 


[الخامس: الطمأنينه حال القيام المذكور] ا ا ااا 1[1[1[1[1[ |[ 000 





أمسائل فى الركوع] 1 
[مسأله :١5١‏ إذا تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهرى وجب عليه السكوت حال الحركه و إعاده الذكر] مم مه كماو يعافا بلط اق مدع تققد لطم 12/001 
[مسأله ؟5١:‏ مستحبات الركوع] م لي لي شت ل ا ةا ع عو ع7 
[مسأله 57 :١‏ إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه اعتمد على ما يعينه عليه] اما ااا ار 101 1 اا 0 
[مسأله ؟5١:‏ إذا كان كالراكع خلقه أو لعارض] لحن لخدي اموا عي 2ن عولط واو عرو اله 2 ل عد د عوك اوباج دو لالسا م به لوق واف د 1 يكاين ند يق عاك د ع 2ع 02 
[مسأله 4؟١:‏ حد ركوع الجالس أن ينحنى بمقدار يساوى وجهه ركبتيه] حم ار مك ةا ةا ا ع الا م الم 3 2 
أمسأله 2؟1: إذا نسى الركوع فهوى الى السجود و ذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع] بن 
[مسأله :١1‏ يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع] مذ 1ت 1و1 + 1111111111 1 1خ 
[مسأله :١54‏ يجوز للمريض و فى ضيق الوقت و سائر موارد الضروره الاقتصار فى ذكر الركوع على سبحان الله مره] م ا 121 
[الفصل السادس: فى السجودأ] مي ا وم الت ام ل ل مان الا قات اق ا ا ل ا ا لك م ار اد قاو ا ا 2 

اشاره ا روا را لا ا و لت ص 1ل قتا جات 2 يدق تا لاح لد خا ضما وات بجنت رذ 1281 

أفى واجبات السجود] ادن ‏ ك و ا اك ا ا م لل 3 ار ةا 73 كن نو دي ب و با 1 2 
[الأول السجود على سته أعضاءا] ا م لو وت ماقام دم جم لجيج و و وق تج جمد ووه تو ةب و 0 م 
اشاره لووك د دود عمد واترن ووو دادح دوا ءاد د موده د واماع د دجا اواك ولا د وبموك ع كاك ون دسالا دوك د مد جمد عاد د وادالوه ديام د دي ج واد رامد - اواك دعاو ناد دج بع ده ادعو اداه نوع ]171291 
[مسأله :١59‏ لا بد فى الجبهه من مماستها للأرض] مم سرش اام 12 
[الثانى: الذكر] ا ع دورطم ع 0 ب عدي قي وود للم فل حي نا ساسطييه : وين لي يد جدود د اط ا ا لا ب 1 
[الثالث: الطمأنينه فيه] ا ل ا ا ا و ا ا 4 ا 0 
[الرابع: كون المساجد فى محالها حال الذكر] ا ةع الم لاك ةلصفم ع د لقم 11/01 
[الخامس: رفع الرأس من السجده الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئناا اا ل ارج ا أ مار أل بده كا فووا ولاو ل 1/40 
[السادس: تساوى موضع جبهته و موقفه] تاد نظ د جلاع وت نانب نه يعد نون نالا د انان عب د عد ل تدر د لد نا باب جارد لاد انان دري ار 22 اا رد بل لبد تلبات حا لاطا 01/150 
اشاره كاتحادي تاودن وخ ع نا دان كاماد روك نعا حل كايا كك عاك ع باماكاة دالقد د وات د ع با ل لج ك وفاي ماع لجع تف ع عو تح ماك عا ان الو ماك يط حا علي لما ف ل عدون صاد شديل بادك رق ع جات واي حو 111/1 
[مسأله :10١‏ إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض] فاك ع ا وت و تت ام و ب ا 3 0 1/1 
[مسأله :١10١‏ إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر أو بعده] كا ا ا ا اا ا 1/1 

أمسائل فى السجود] كد دوق جه وعد د فدق هه ددن اج ع 2 د لدم ادو ممه لوف عد ده ع لقم عد د د د كو فم حت ل د له برو ل م ا و لع تق ا ل 71/1 
[مسأله 187: إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن و رفع المسجد إلى جبهته و وضعها عليه] ااا ا 
[مسأله 187: إذا كان بجبهته قرحه أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد] الى كحو بج لوا ا ءا سو اه أو لكأيو مالعا يرن وه لس روا ب عا 2 101 
|مسأله ؟18: لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها مثل الفراش فى حال التقيه] 0 ااا 





[مسأله 100: إذا نسى السجدتين] لم ئش ل ئس م سل متم م تس ص عة ماك لك عم اع مم م دا مو اوعد شرع وام 
[مسأله :١0‏ يستحب فى السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع و رفع اليدين حاله] ع و لك لص ةا د معدم ملعي 1/6 
[مسأله :١01‏ الأحوط استحبابا الإتيان بجلسه الاستراحه] 0 0 
اتتميم] ا ا ا ا ل قتف احا عله قي للق كد اق و لت ع ع ك2 1 1/1 
اشاره جيه وه كد جه 422 اند عد ع ذه راع دج واه دواد لج لقا دك واد 12 34 جاه عاك 222 لع ده وا 2 ده دا عاد 2 عله م2 وعد ع عاد ع و هعاق دي د ع ووه داع وهاه د هاه لله قا م د نه ا 1/1 
[مسأله :١88‏ ليس فى هذا السجود تكبيره افتتاح و لا تشهد و لا تسليم] م ل م د ا ل ل ا يد ع 1 
[مسأله 109: يتكرر السجود بتكرر السبب] و ات م سئي لس وا لود الوا وم 11 
[مسأله :١2٠‏ يستحب السجود شكرا لله تعالى عند تجدد كل نعمه و دفع كل نقمه] قي ا لاما 
[مسأله :١12١‏ يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى] ا 2107 
[مسأله ؟12: يحرم السجود لغير الله تعالى من دون فرق بين المعصومين عليهم السلام و غيرهم] 0 1#3137171#17#717010أ1010 0 
[الفصل السابع: فى التشهد] 00 ارين 
اشاره معد د م دااد عكاء عاد 2 دادو اد جاح در عاد بادا اط داع كاك د ددا دجام 5 دابا دادح كرت ات د دوك ددا ناد ددا دواد واد درج داك بادك د كاد حلد 2د د اموا داك دعاك دا واد ودود د اد د د« واكك حو 5 د 2 2ك كا درفرط 101/71 
[مسأله “2 :١‏ يكره الإقعاء فيه] ا ا 6 0 1 001022 
[الفصل الثامن: فى التسليم] ل8يفقبلقوي#ح#>#8#آ83733733783737#747#© © 0 2 22 2 اا 00000000 لوال 
اشاره ع ا اي سي اا اي تت ات ا ال ان م اال لاد لشم دك 71/2 
[مسأله 125: يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربى] مييئا/ و ا لصي لا ا ا ا عدن 151/01/12 
[مسأله همء٠:‏ إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاه] ااا ا ا ا[ اا 
|مسأله :١‏ يستحب فيه التورك فى الجلوس حاله و وضع اليدين على الفخذين و يكره الاقعاء] ملعتي ف افا ف ف ف 1/1/6 
[الفصل التاسع: فى الترتيب] لح ا ا ا ا ااا وق و ل ا ا أ فوب الل جا 3 كذ 4 لتواب ل لأ ياه ب 1/0/7 
[الفصل العاشر: فى الموالاه] م ئش م ما ا ف ا 1 
|الفصل الحادى عشر: فى القنوت] للا ةلاطالا امه ا مطاف سا وام دلق واوا ماقا ما مد ات 1/118 
اشاره مم ا 1/2 
[مسأله :١1217‏ لا يشترط فى القنوت قول مخصوص] لعن ددم دحج دقش عع عع جنب د ار نع ادر ترح تل دغر ترح اذ لم ود د عد ع 0/1 
|مسأله :١188‏ يستحب التكبير قبل القنوت] د م4 زد رداك عد عدت عبد واي د وعم د د ت 22 عد د د كو قم دود تمد لق كك سد 6 02 مد 20 عر 2 0/62 
[مسأله :١29‏ يستحب الجهر بالقنوت للإمام و المنفرد و المأموم] م مم م 1 51/317 
[مسأله :17١‏ إذا نسى القنوت و هوى فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع] ا ا ا ص و ألما ا ا مات و 1/0 
[مسأله :17١‏ الظاهر انه لا تؤدى وظيفه القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربى] مام تبح سس مك مام صنو ع احم عد وميه ا 





[الفصل الثانى عشر: فى التعقيب] ا ا 

الجزء الخامس كالما لمي اد اام وسو ده ع3 ماع تعد تدده بذ نا ند حي جامد دج و تود ع مم قد ع اص ند نا راد الايد طشن ذو دمر حم ديا اس هكس ستو لد ملت 11 
أتتمه كتاب الصلاه] د امو ل اام ب ود ادج يجا ب د ساون يوووا ب مم وتم بع اس اود د مم م ع 1 
آتتمه المقصد الخامس فى أفعال الصلاه] م ا ا ا ا 00 
اشاره 2- 22-2 2012 22 جد عام 255 221224 2د عد ع 2ج ماع ع2 2د جد دوه د جد 218 212 2 12د 2ا جه 08 د 2 د كرد كك قد ع6 2 كرد دك كن د عاد كود ركد داجع دروك رع عاك عرد داع دك كاد 25 جد 21323 2 205 35 د 1100 
[المبحث الثالث: منافيات الصلاه] ال ا ور ا ب اي و م ا ا ا ايو ع ا ا 
اشاره لل ات ألا ص لبوا و الل د العام بتع ل دوة رحا بترو ل مل بلح ول مرح ف اولي والخ بك دل يواد و بالحاه بو ولودة دلق كح 1/1 

أو هى أمور] م ا 

اشاره لا و وق ا وا تيا ا اا ا اتا اتات ات ا تت له تع ا عا د اد عام ياه لد ووو ا اا 7103/6 

[الأول: الحدث] لك اكد حاب لاوم رو درام فلم وخ مد ان امد وف نم 13د للج ل قاذ و دون ادي ف لوقه اد ف الم وق تود دواد عا ا لان دلساقة ا ا مر 

|الثانى: الالتفات بكل البدن عن القبله] لاما ا ا اي ارك ول اتا ات ع صف اي كدق ع دق يقد جا درول أ ام ا ل د كد لا 1/6 

[الثالث: ما كان ماحيا لصوره الصلاه فى نظر أهل الشرع] ا نا 

اشاره مح ف ف حاتت ال ا ل نك ا ا وار اك ل ل ممم ا لظ 0 مس كي لك لو ل ف ممما ب وباك لي يو 11 

[مسأله :١77‏ الظاهر بطلان الصلاه فيما إذا أتى فى أثنائها بصلاه أخرى و تصح الصلاه الثانيه مع السهو] ع مع دف د ترد داك ناه دار دود لولمه ديا و 2 8/1112 

[مسأله 17: إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل و شك فى فوات الموالات و محو الصوره] الح ك الا ةا وباو ا ار ا ا نا 
[الرابع: الكلام عمدا اذا كان مؤلفا من حرفين] لص اتوم بات ماد سل عام تم فلع جات لجعو نا لي امدق لد يرن خرف د ع افق و دك ع لس 11 

اشاره لاحي تر مد ل عر و عر رك اي عر م تك برا عرصي كر عر اك بط كيم عه 2 اعت مرفي 2 لاك عر مق 5 در بصع داك ع در حم مط حد عه لام ع لباه اه ود هو لد ا 3 11/0077 

[مسأله 17: لا تبطل الصلاه بالتنحنح و النفخ و الأنين و التأوه و نحوها] ا اا ا ا 0 

[مسأله 170: لا فرق فى الكلام المبطل عمدا بين أن يكون مع مخاطب أو لا] الي ا لا ا ا ا واو وأو واوا ف كاد ف 5و و اه لل ب 0/10 
[مسأله 172: لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءه القرآن فى جميع أحوال الصلاه] عي ا ا مم موا لحي عه ادا ا كد م دك ب ا 

[مسأله 11717: اذا لم يكن الدعاء مناجاه له سبحانه بل كان المخاطب غيره] ري ل ات يا الحا ا تا م واااو ا وا عد ا 

[مسأله 178: الظاهر عدم جواز تسميت العاطس فى الصلاه] 0 

[مسأله 179: لا يجوز للمصلى ابتداء السلام و لا غيره من أنواع التحيات] قعل الققدد غ از الم خابنة اسار ةلخد فوا دفر ف شي ل دقح نط عم عد ل ف عرد 1 

أمسأله :18١‏ يجب أن يكون رد السلام فى أثناء الصلاه بمثل ما سلم] د عه لوه ددع عر اقيق عد ل كوي حو قم لد لفل و ع م قا فم عاد لا ع 70117 

[مسأله :18١‏ إذا سلم بالملحون وجب الجواب و الاحوط كونه صحيحااً اطي اك ا 1 1211010 
[مسأله 187: اذا كان المسلم صبيا مميزا أو امرأه] امن حو ول أرقا وبلرمه ما بلدا رطم ام بر عمد لجا ابر امط والسطا يو ماحد روا مب ود مواد وار 71 

[مسأله :١187‏ يجب إسماع رد السلام فى حال الصلاه] م ص ل ات ا ا 7/1 








[مسأله 18: اذا كانت التحيه بغير السلام مثل: صبحك الله بالخير لم يجب الرد] تخ وو يا وا 07 و حل و لت 2 
[مسأله :١180‏ يكره السلام على المصلى] ا ا ا ل 0 
|مسأله 182: إذا سلم واحد على جماعه كفى رد واحد منهم] ميا ا ل ا وا ا مد وا وير بر لا وص لي 7/11 
أمسأله 187: إذا سلم مرات عديده كفى فى الجواب مره] رع تضدمةة و عقخن ‏ قب افطش ت طم من كن اق لم سكن فد عك ردقه قله حدق كبس 1 : مكمه 1 بك 0 
[مسأله 188: إذا سلم على شخص مردد بين شخصين لم يجب على واحد منهما الردأ ل ا اه ا و و ا ا 1/81 
[مسأله 189: إذا تقارن شخصان فى السلام وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط] عي ل ل اي م ا 1317 
[مسأله :11١‏ إذا سلم سخريه أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب الرد] لل ااا جا تسا يوا الت بول لج لقا ولاج 7/8 
[مسأله :١11١‏ إذا قال: سلام بدون عليكم فالاحوط فى الصلاه الجواب بذلك أيضا] ا 6 اي م اي 0 
[مسأله 137: إذا شك المصلى فى أن السلام كان بأى صيغه] لاا ل ا رن لا اك ا عا 7211 
[مسأله '197: يجب رد السلام فورا] ا ا ا ا لا ا 
[مسأله :١19*‏ لو اضطر المصلى الى الكلام فى الصلاه لدفع الضرر عن النفس أو غيره تكلم] بوعقدد لم قم اصموات لحرن حبسا دا سان د وولف و حح 771 
[مسأله :١18‏ إذا ذكر الله تعالى فى الصلاه أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العباده] خاي ل و محكت لفو تقد اه ان و 1 
[الخامس: القهقهه] مدع يف د نح ما ال ب انوك وموماون ووالونم حو اماو قي ماماو توت انوكم عط عند ا 
اشاره سن ان اسان نان انان نان اناا اانا ناا ا انا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ااا اا اا ااا اساسا لسالس 36 37/4397 
[مسأله 112: لو امتلأ جوفه ضحكا و احمر و لكن حبس نفسه عن إظهار الصوت لم تبطل صلاته] ا[ 1 1 ااا 0 
[السادس: تعمد البكاء المشتمل على الصوت إذا كان لأمور الدنيا أو لذكر ميت] ماعط امددو مي اماف افا ع الف ود ان موود وام الع ا 
[السابع: الأكل و الشرب و إن كانا قليلين] لك د عقت دك كد لك 10 جد عر ةدك 5 لعك دي د لكك ا 2 درك ل كا ل كد 2617 ذو دوت عر لح لك لصم 6و5 دك ف دود 0 د قن كوه 26 لد كل 0 1101 
أشاره ااا 0 ااا 0 
[مسأله :١117‏ يستثنى من ذلك ما اذا كان عطشانا مشغولا فى دعاء الوتر] 1 0 
[الثامن: التكفير] الم م ا 1 ممما و ل تطاا م ا دوعي 71711 
|التاسع: تعمد قول: «آمين» بعد تمام الفاتحه] لماي ا اق ا ا وات حي الا روتف ا عل ما ولد مقا وا و ا ب اام و عاد حك 0 
أمسائل فى منافيات الصلاه] م ص 2ش ْم تش ص شت شت خ 3 م السك م 13 
[مسأله :١198‏ إذا شك بعد السلام فى أنه أحدث فى أثناء الصلاه أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم] ا 0000 اا 0 
[مسأله 195: إذا علم أنه نام اختيارا و شك فى أنه أتم الصلاه ثم نام أو نام فى أثنائها غفله عن كونه فى الصلاه] دان 
[مسأله :٠٠١‏ لا يجوز قطع الفريضه اختيارا على الاحوط] ل ا ص 11 131713 
[مسأله :2١١‏ إذا وجب القطع فتركه و اشتغل بالصلاه أثم و صحت صلاته] سكيد رض ف املا وما خا معطو لوا هلماع يلا حا وطح ديد اوها حا حو ارو ءامد ا د 012 7/1 
[مسأله ؟١:‏ يكره فى الصلاه الالتفات بالوجه قليلا] ت9- ا اا ااا ا ا اا ا ا ين 








ختام] ل ع ل ص ا ا ل ج31 ا ا ا و6 عا صة لمق اك عكر داو عرد د 21091022 
اشاره كاماد دا كيد تم داك أ كدوام لادلا ع معدن اتاد مدس نا شن 3 مامد فد د سدس دخا نادم عد 5-3 د سنكي عد ع لطعم د نا واف بدمنا د مسد د سمط ندع ع" 

أمسأله ١‏ ؟: إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها] 1/7 72 

[مسأله ١5‏ ؟: الظاهر كون الاستحباب على الفور] 23 000000000000000 ااا ا لانم 
[المقصد السادس: صلاه الآيات] و انمي اوندا عاو اطول ع ةا دي ع ةج لاود ع3 الوالة ولع ع وك جا اه يذ ةد جا مناه 3 لديف لطا عد 22ج 77161 
اشاره لم 
[المبحث الأول: تجب هذه الصلاه على كل مكلف عدا الحائض و النفساء فى موارد] با ا اي قر اا اا الاي ألا واوا اا 1 7 
اشاره 0 ا ا 0 
[مسأله :١00‏ لا يعتبر الخوف فى وجوب الصلاه للكسوف و الخسوف و كذا الزلزله على الأقوى] اا 1 
[المبحث الثانى: وقت صلاه الكسوفين من حين الشروع فى الانكساف] ف امم ا ا ب ل ا ل ادق ا ا ا 1 
اشاره لا ا تم م م و ل مات قرلا صم صما ع فت للد م كا بال ود كرد عاد اي لك 2 11/1 
[مسأله ع١‏ : إذا لم يعلم بالكسوف الى تمام الانجلاء و لم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاءأ مخكك جك ون بك قا 1 د 31 رتوو ار ب 0 
[مسأله :1١17‏ غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاه له عصى و وجب الاتيان بها ما دام العمر على الاحوط] ص جا ا يب عي ا 
[مسأله :1١8‏ يختص الوجوب لمن فى بلد الآيه] يدمح امد يد دوك ف وو جع مك جد ذماد معطا دحا لسميا وراك + عدا سوك لا لظاي دوا تدم وو ل دوك دح الود عوك د دو لس 5 7/1/0 
[مسأله 9١؟:‏ إذا حصل الكسوف فى وقت فريضه يوميه و اتسع وقتهما تخير فى تقديم أيهما شاءا لعا ا را فال ا ا ا 
[مسأله :1٠١‏ يجوز قطع صلاه الآيه و فعل اليوميه إذا خاف فوات فضيلتها] م ا اا 0 00 
[المبحث الثالث: صلاه الآيات ركعتان] ما ا اا قمعت ع مق ا ا و ان 71/0 
اشاره ع ا ا ا ةا م ةكش 11/113 
[مسأله ١١؟:‏ يجوز أن يفرق سوره واحده على الركوعات الخمسه] ل ا ا ا ا ا ار ا قل وباو ل ا فووا ل و لات 0/1 
[مسأله ؟١؟:‏ حكم هذه الصلاه حكم الثنائيه فى البطلان بالشك فى عدد الركعات] فعا ع ا ا ع مات ار كد روكت ع اا و ا 11 
[مسأله :1١‏ ركوعات هذه الصلاه أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا كاليوميه] لديا ا احماء خا لظ عا لخادو ولعو زا او مط مف ويك ا 
[مسأله *١1؟:‏ يستحب فيها القنوت بعد القراءه قبل الركوع فى كل قيام زوج] مم ا تا لت ا تا ا 111 ا 1 17/33 
[مسأله 8١1؟:‏ يستحب إتيانها بالجماعه] ا ااه اشع عمل عل ع لل عع لا قح لا ع دقف ترح بن اك ع د فق ف شمف ا 
آمسأله ١؟:‏ يستحب التطويل فى صلاه الكسوف الى تمام الانجلاء] اي ده اف ب و كط ع عو كد عر لجو ند 4 لق م ع و ب امد ب ب لم ار 
[مسأله :1١17‏ يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم و شهاده العدلين] ال ا ا ا ااي امل اما ا و ا م ا ل 
أمسأله 18١؟:‏ إذا تعدد السبب تعدد الواجب] اس دا ان رق ملعم اح لدت قح واس ع على بر اج لس يد دك مد روه ب ع عدام ولتو ا 12 1 
[المقصد السابع: صلاه القضاء ذخ ا ا ا 











اشاره و لم ع ا ا 1 ا لداع ع ل ا لاه عرو مرق عرد بعك لك كمه مومه ع وص ةي 1 و 791412 
[مسأله 9١؟:‏ إذا بلغ الصبى و أفاق المجنون و المغمى عليه فى أثناء الوقت وجب عليهم الاداء] 1 1 1 1 1[ 1 1 0 
[مسأله ١٠؟:‏ إذا طرأ الجنون أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاه فقط وجب القضاء] اميف لعفف ساو طلا وماس ع كس مم ا ين 13/1711 
أمسأله ١؟؟:‏ المخالف إذا استبصر يقضى ما فاته أيام خلافه] لع اد ع ل فاه ع 1 لك ف شد فقت ا مك قر اقلم عددة اورق 3 فجن 21 بكم الا 
[مسأله ؟١؟؟:‏ يجب القضاء على السكران] كاطواء ةع ف اومن فقو و تقد م 12 الاح ف 2 2223 227 34 امد جود يه الوه جك 1 دل وس و ا د به ا 1 
[مسأله 1؟1: يجب قضاء غير اليوميه من الفرائض عدا العيدين] ال ل ل ب يي ل ا يد عع ع ا 553181 
|مسأله ؟؟؟: يجوز القضاء فى كل وقت من الليل و النهار و فى الحضر و السفر] ا ا 
[مسأله 0؟؟: إذا فاتته الصلاه فى بعض أماكن التخيير قضى قصرا] ا ا 
[مسأله ؟؟: يستحب قضاء النوافل الرواتب] 1 
[مسأله 71؟: لا يعتبر الترتيب فى قضاء الفوائت غير اليوميه لا بعضها مع بعض و لا بالنسبه الى اليوميه] حل ا ا ا 
[مسأله 8؟:: إذا علم أن عليه احدى الصلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و رباعيه] م ل يي ا ع كا م لي عدن مع غ1 
[مسأله 9؟:: إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين] معد دوك يك اجر ا و لفو م لم لووك كود وك وق بود لت 3 لا 3 اد رج ل 
[مسأله ١٠1؟:‏ إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس] ل ف ا خا از لمجم وه يبظ ب ب عا باه ا ات 190 709 
[مسأله ١؟:‏ إذا شك فى فوات فريضه أو فرائض لم يجب القضاء] تمده مهديك وي د دما جد ده عو ع و وياد رد اك وك قفد د للد دا جد درل دواد ل ودود دوا و مو 110 119 
[مسأله ؟؟: لا يجب الفور فى القضاء فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون فى تفريغ الذمه] ا تر و ل وا ا لا ل ل و 101 
[مسأله ؟؟: لا يجب تقديم القضاء على الحاضره] نوو لاوط صو ميو د معام دو و فلل ذم افد مواد الم ران بماك ين ادو و ود لم ود لام د 711 
[مسأله ؟؟: يجوز لمن عليه القضاء الإنيان بالنوافل على الأقوى] ل ا صمصصسص2ئشئضس مض ا اتن وك 
[مسأله 0؟: يجوز الإتيان بالقضاء جماعه] اتا ا ا اي 
[مسأله ع؟؟: يجب لذوى الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر بعد ذلى] للد م و اف لو ب لق بن ود مث لخو ونان كه 1 73 
[مسأله 77؟؟: إذا كان عليه فوائت و أراد أن يقضيها فى ورد واحد] لامعا و عه رقا واي اد 73011 
[مسأله 18؟: يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض و النوافل و قضائها] يداد ييح جلاع عاد باد ترد بابحا ياباي دا ياه يونا ديار اده بادالا يا وه ادا اناا ا عا عا حا د 08 
[مسأله 19؟: يجب على الولى حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه] دعا ناا مر وا ااه نا سا ا 2د وا اا ااا ااا اا ا اناالا اا سأ 88 
[مسأله :1٠‏ يجب على ولى الميت و هو الولد الذكر الاكبر حال الموت أن يقضى ما فات أباه من الفرائض اليوميه] ب 0000 
[مسأله ١5؟:‏ إذا كان الولى حال الموت صبيا أو مجنونا] ال ا ل ع له ديه مااع اق كاد ع8 7 
[مسأله ؟5؟: إذا تساوى الذكران فى السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائى] ا ا ا 00 
[مسأله 57؟: إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو اشخاص] ال ا لت ا اح ا ا اطاطب اويا دان كط ادح دالا عاد و1 
[مسأله ؟؟؟: لا يجب على الولى قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجاره أو غيرها] و2 دن كط ل بتي 2 25 بمو د وا 6 العو 














[مسأله 50؟: يجب القضاء على الولى و لو كان ممنوعا عن الإرث] 10101000 ##”#7#”#”7 ع يننا 
[مسأله ع؟؟: إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر] 0 ااا 0 
[مسأله 51؟: إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولى] الا ‏ ئئئ ا ا ع1 
[مسأله 8؟؟: إذا شى فى فوات شى ء من الميت] كع د لفسا كدنع 24 لد #قش نح ع شنط نحم حكن اشع كط نحط لاد عرد لقره لقم دن كملة 3 لمن كس 11 نم سكيد الال 
[مسأله 59؟: إذا لم يكن للميت ولى أو فاته ما لا يجب على الولى قضائه] الع للم مه و قا لت لل ع ال عا واو ل و و ا أ 2 28101 
[مسأله ::8٠‏ المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا] م ا ا ص ل يا ات تا و ل مم ليم لص 750/1 
[مسأله ١8؟:‏ لا يجب الفور فى القضاء عن الميت ما لو يبلغ حد الإهمال] وا يم ات ات ا يواخ دلب ويا ل بالسة ما تب اوا واج 1/0 
[مسأله 87:: إذا علم أن على الميت فوائت و لكن لا يدرى أنها فات لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر] ص1 
[مسأله :18: فى أحكام الشك و السهو يراعى الولى تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا] وو م ير ا رن يا ار ا موا ا 111/1 
[مسأله ؟8:: إذا مات فى أثناء الوقت بعد مضى مقدار الصلاه بحسب حاله قبل أن يصلى] د00 ااا 
[المقصد الثامن: صلاه الاستيجار] ام ا م ا ل ان ا ص كاتا وات اا صا ف لايع جه اموه شاي ورتين لمم عو ماوت د جك مول ود ام د ا ع كك ل 31/10 
اشاره واد كك ده فاح د كوا نياك 2 جد 25 جاح 5 داد اد 8 2 واد كاد د دادج ل قاد 5 دما دادح كرد 2ك دواد د د زد ماد ددا د دياك ود دج داك مالجك د جحلو 2 كاد دك ا وا دأكالد وا دنا اماد ورد جمد عاد د د وك دوك د 22162 هر 731/10 
[مسأله 00؟: يجوز الاستئجار للصلاه] ا اط ل 111 
أمسأله ع10: يعتبر فى الأجير شرائط] وك - مم2 و مد دص وك 32 كاج ردك عد دوقاعح تساك ع وات ع 2 لود جك 3 د بام دواع 5 تح تياد د جد د مج وأولدد د بوم كد م تت 03012 
[مسأله 1017: يجوز استيجار كل من الرجل و المرأه عن الرجل و المرأه] ع ا ا شر الي ا وي حم اد و قا ملم ارا لال اياي وان باك 111 
[مسأله 0؟: لا يجوز استيجار ذوى الأعذار] مما ا الا لل م ظعي مو د لمر لان لباك ين عن و ون نع اد ا ادي م 1 
[مسأله 09؟: إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامها بمقتضى تقليده أو اجتهاده] ع كا قا ا 13 
[مسأله :2٠‏ إذا كانت الإجاره على نحو المباشره لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل] ساح احا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 389 
[مسأله ::2١‏ إذا عين المستأجر للأجير مده معينه فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها الا ا ا ا ل مجو كا اموا ا 1 11 
[مسأله ؟2؟: إذا تبين بطلان الإجاره بعد العمل استحق الأجير اجره المثل] لم كي ع مات كو ل ةمسوا د كن ا و 3 1 1111 
[مسأله “ع؟: إذا لم يتعين كيفيه العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف] 0 ان 
[مسأله ؟2؟: إذا نسى الأجير بعض المستحبات و كان مأخوذا فى متعلق الإجاره نقص من الأجره بنسبته] مع ل ا 731 
[مسأله هع؟: إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل و الأكثر جاز الاقتصار على الأقل] 000001 0 ااا 0 
[مسأله ع2؟: يجب تعيين المنوب عنه و لو اجمالا] ا ريه 
[مسأله ا2؟: إذا وقعت الإجاره على تفريغ ذمه الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته] 0000-25 ا ااا 0 
[مسأله 12: يجوز الإتيان بصلاه الاستيجار جماعه اماما كان الأجير أم مأموما] متم واه تع حا باواواه لمطمو ا وام ل حم د لما أيه للد لماكياح لم لوا ريات در عع معاد وي 3311 
[مسأله 9ء؟: إذا مات الاجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه و اشترطت المباشره] م م يا ا لمي ا ع ال عي ميت 1 








[مسأله ١77؟:‏ يجب على من عليه واجب من الصلاه و الصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت امارات الموت] ا ا اح اح اح ااا اح ا اا ا ا ا اح اا ا ا ا ااا ااا اس 


[مسأله ١17؟:‏ إذا آجر نفسه لصلاه شهر مثلا فشك فى أن المستأجر عليه صلاه السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر] لديا ا 


[مسأله ؟1؟: إذا علم أن على الميت فوائت و لم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا استؤجر عنه] ع اس ل ا 


[مسأله ١1؟:‏ إذا آجر نفسه لصلاه أربع ركعات من الزوال فى يوم معين الى الغروب فأخر حتى بقى من الوقت أربع ركعات] شا شع 





[مسأله 17؟: الأحوط اعتبار عداله الأجير حال الاخبار] ماح وات عاك اواو ارام لاه 0 ا م ووه ع عاج ع اعقاو م رك واج اوه 32 21 موز 4 علا و لج ل اه ملع مدت 





[المقصد التاسع: الجماعه] و ل ا ا ا لم ل ار ا ب يك ري ان ايد عد م 
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له 337/8 


أله /1/1؟: 


له 78 ؟: 


أله 1/9؟: 


:58٠١ له‎ 


أله 1ل ؟: 


أله 7ل ؟: 


أله "ل ؟: 


أله عل ؟: 


له هم ؟: 


أله عل ؟: 


له /ام؟: 


أله 1ل ؟: 


له 5185: 


له 39 


أله 91؟: 


ل 0 


: تجب الجماعه فى الجمعه و العيدين] ل ل ل ا 


لا تشرع الجماعه لشى ء من النوافل الأصليه] ا ااا مو اا و 1 


يجوز اقتداء من يصلى إحدى الصلوات اليوميه بمن يصلى الأخرى] 0000 


أقل عدد تنعقد به الجماعه فى غير الجمعه و العيدين اثنان] ا 9292*000 
تنعقد الجماعه بنيه المأموم للائتمام] كادفت مك روود لوده دما مواد دما وماد اياك ماسم ول دلوق دوا لاه كاو نح دسدال دماك دج وادليه دواد دود جومت 
لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر] ال ا ما ا يت ل ا اي اص ا ا با ا 
إذا شك فى أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم] كا ديم اتاد ولك دوو ع ل قر حا عرو طلم ردن مايه لدم ا ام و 
إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان] حو ات تر كا ل اد م اده فلت لاله دنقه لج نك مك نف دن 
إذا صلى اثنان و علم بعد الفراغ أن نيه كل منهما كانت الإمامه للآخر صحت صلاتهمااً 0 
لا يجوز نقل نيه الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا] 0000[ 
لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام فى الأثناءا ل يع د ل وا يي 
يجوز العدول عن الاثتمام إلى الانفراد اختيارا فى جميع أحوال الصلاه على الأقوى] مح ما باضه عا بربام و وامياء روا ددا جرع لاع قاع دلت 
إذا نوى الانفراد فى أثناء قراءه الإمام وجبت عليه القراءه من الأول] 22*50 
إذا نوى الانفراد صار منفردا و لا يجوز له الرجوع إلى الاثتمام] اكد تمع ند راط عع خاب د ةم درا رت ع 3 مفرت نح ندم ددش 5 عرد دمت 
إذا شك فى أنه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم] د عب دكي ددع رون نر دقد هدم دكي دياه د د دق ركد عد كد ممه عدن كد كبا ا 
لا يعتبر فى الجماعه قصد القربه لا بالنسبه إلى الإمام و لا بالنسبه إلى الماموم] م مه مام م مام ع ع ع مع ع ع ا اع ع ع عع ع عا ا اع ع عات اع ا عا ا عات 
إذا نوى الاقتداء بمن يصلى صلاه لا اقتداء فيها سهوا أو جهلا] اي لاما م اال لاع ا امد مايا بده عدا يواد دبا ات عدت وا ادا ات 


تدرك الجماعه بالدخول فى الصلاه من أول قيام الإمام للركعه إلى منتهى ركوعه] قا م داك 


اللا 


عام 





[مسأله *97؟: إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا فتبين عدم إدراكه بطلت صلاته] لح واد مو معاطم ممع ع جمس عومد وعد امع عد ودكقم ‏ عه 
[مسأله ؟9؟: الظاهر جواز الدخول فى الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعااً 0 00 
[مسأله 90:: إذا نوى و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير بين المضى منفردا] لمع دك لاه 
[مسأله 9؟: إذا أدر الإمام و هو فى التشهد الاخير يجوز له أن يكبر للإحرام و يصلى معه] ا 0 
[مسأله 1917: إذا حضر المكان الذى فيه الجماعه فرأى الإمام راكعا و خاف أن الإمام يرفع رأسه ان التحق بالصف] يد مدان لوو ا ل عا 01/1 
[الفصل الثانى: يعتبر فى انعقاد الجماعه أمور] لي ا ص و ا ممت اله م لمي م0 كه 
اشاره موا ا ا ا اا ا يي اا اما ا مم اا ب اا ع اا عا اي مااع ا العامة اا د د دك اكاك د ا قزم 
[الأول: أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل و كذا بين بعض المأمومين] ل اق لوال ليا ات لقره 
اشاره ات لو امت لج صا واد عه طن عا دا 1 اك أطد جو داعت ولد لاد ا مك لاله عدا واكاك مدت عاك اط د كام عات 2 2 داع دعوت مادا عد موادت ددع ناك دع الو د ا 12د 
[مسأله 18؟: الأحوط استحبابا المنع فى الحيلوله بمثل الزجاج و الشبابيك و الجدران المخرمه و نحوها مما لا يمنع من الرؤيه] 00 
[الثانى: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالأبنيه و نحوها] اص وا ل صا ا قم دك جم لولمه صدو ادد لع ‏ /021 
[الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما لا يتخطى] الوك ع2 حو لأا 12ل آل ف لبا لراك 3 اكت ا ولاه ا لأا اا 2 
اشاره م خم ا ا رت ا وق خاو م 0 
[مسأله 19؟: البعد المذكور إنما يقدح فى اقتداء المأموم البعيد دون غيره من المأمومين] مدعا وبا عد اماه ل يخا دسا لود وا لاح دا دواد رع و اليد ويا و السو 0/1 
[الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام فى الموقف] ا ا 0 
اشاره د لد د سكم عه ما ا اا مد لماجا رجاه ا لد ده بام فو ا د تدك مكدو ع عفدل دق راك اناه سكن ذلك مانن سد يت نافد دن اا وه ك بنن ل دا يد ا وك اك 1/10 
[مسأله :٠٠‏ الشروط المذكوره شروط فى الابتداء و الاستدامه] ادكه عدن :لع د ناه 0 بد دح 14 2 1 لو ل ب واس 22 د د 36 2 2 بر 20 طشن او ا تر 
[مسأله :١١‏ لا تقدح حيلوله بعض المأمومين عن بعضهم و إن لم يدخلوا فى الصلاه إذا كانوا متهيئين للصلاه] 210000000008 
[(مسأله ؟0: إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته] ا ل ا ا ا انل بالكل فم ومو ل با لات ل 
[مسأله :١"‏ لا باس بالحائل غير المستقر كمرور انسان و نحوه] لعي ا لم لع ل ات ار كا عدوا و عه بط ا و كم ا 7/11 
[مسأله ١05‏ إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهده حال الركوع لثقب فى وسطه مثلا] بوي ال لك د ا د لاد 
[مسأله 4 اإذا دخل فى الصلاه مع وجود الحائل و كان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعه] دم ص ا لا اك ف لا سمت عا ان ل عات دع لاه كسك اليه 
[مسأله "٠‏ الثوب الرقيق الذى يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه] ا ا ااا 
[مسأله 017 : لو تجدد البعد فى الاثناء بطلت الجماعه و صار منفردا] ب ا بر ع كر عي م ا ا ل 6 12 
[مسأله 08: لا يضر الفصل بالصبى المميز اذا كان مأموما] ا 1ك لزاه 
[مسأله :١5‏ إذا كان الإمام فى محراب داخل فى جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه و يساره لوجود الحائل] وده ا د د 511 





|الفصل الثالث: فى بقيه شرائط الإمام الجماعه غير الإيمان و العقل و طهاره المولد] مد كي ا لوب داه وكش كنم جو جيم سوبد و 100 





اشاره حي مدو قد سو ع دم وعد ذم دارع و سسم 2 دع عد ع عد مره 27 عام د عد ع قر رذ عه عع قود عد دمع عع يع دود سكعي عع جع وو ع ماع و عامط ع عاق عم دع دادو معد د عد مده ريه 1 
[مسأله :٠١‏ لا بأس فى أن يأتم الافصح بالفصيح] ا ين 
[مسأله :"١١‏ لا يجوز إمامه القاعد للقائم] از م11 
[مسأله ١١‏ اذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاه أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحه الصلاه أو الإمامه] كك تا مق ادق عدت كن كذ دق ل نم31 ادك ف و 11 
[مسأله :"١‏ إذا اختلف المأموم و الإمام فى أجزاء الصلاه و شرائطها اجتهادا أو تقليدا] لم اي مار يخ ماد وا مي كت ا امد و ا 1113 

[الفصل الرابع: فى أحكام الجماعه] ل عاك البو اما ع ان ا يك ات ع اك كلع عد ا ا ا د ل نا مك يت كلد ذم اليد ع ع 10 
اشاره 8 ا ا ا ا ل لا 
[مسأله ؟١:‏ لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاه و أقوالها غير القراءه فى الأوليين] ا وم ا 
أمسأله :"١0‏ الظاهر عدم جواز القراءه للمأموم فى أوليى الاخفاتيه إذا كانت القراءه بقصد الجزئيه] لي رن و اا ا اد ا 11 
[مسأله :"١5‏ إذا أدرك الإمام فى الأخيرتين وجب عليه قراءه الحمد و السوره] لاما ل ل اا وا عاد للق ا لش 8011 
[مسأله 1١؟:‏ يجب على المأموم الإخفات فى القراءه] ل 0 اي ادلم مان تكاك ل دلي قلت عدداف دحل : ددن ند سح 1 ماو ا ا 80 
[مسأله :١8‏ يجب على المأموم متابعه الإمام فى الأفعال] الما با داياد اه اماو عاك لاا اك ل ل لأا مك لاا ااا 8011 
أمسأله :١5‏ إذا ترك المتابعه عمدا لم يقدح ذلك فى صلاته و لكن تبطل جماعته فيتمها فرادى] م ل 1 رن 
[مسأله :"7١‏ إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا انفرد فى صلاته] ل عا جد عة ةماو عدي دوا لع دواد ع وراك ونا موادا «مظالك دعا دوك زو سال دوك دح وليه دوك د دو اسروك ل 01/6 
[مسأله ١؟:‏ إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا] ا ا رد 01 
[مسأله ؟7: إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنه فى الأولى فعاد إليها بقصد المتابعه فتبين أنها الثانيه] ل ا 6 
[مسأله ”": إذا زاد الإمام سجده أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاه بزيادته سهوا] ا ام قا 
|مسأله ؟5: يجوز للمأموم أن يأتى بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام] -ٍ22233ي0ي0 0000000000000 00070700000إ 
[مسأله 0؟؟: إذا حضر المأموم الجماعه و لم يدر أن الإمام فى الأوليين أو الأخيرتين] لكف لضي ال او اق ال كا ال وا قا كلد 4 توا لاا و ا 0 
[مسأله 7 إذا أدرك المأموم ثانيه الإمام تحمل عنه القراءه فيها و كانت أولى صلاته] 000 ا ا ا ا 
[مسأله 1؟: يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعه إماما كان أم مأموما] ا ا 0 
[مسأله 78": إذا ظهر بعد الإعاده أن الصلاه الأولى كانت باطله اجتزأ بالمعاده] ل ا ا ا وق وج 000 لجو سف وا 
[مسأله 9؟": لا تشرع الإعاده منفردا إلا إذا احتمل وقوع خلل فى الأولى و إن كانت صحيحه ظاهرا] د77 0 ااا 
[مسأله: :"٠٠١‏ إذا دخل الإمام فى الصلاه باعتقاد دخول الوقت و الماموم لا يعتقد ذلكى] م ا ا م ا عمو م 1 
[مسأله 75: إذا رأى الإمام يصلى و لم يعلم أنها من اليوميه أو من النوافل لا يصح الاقتداء به] ا 11711#6013#31171#707005000000اااا ا 
[مسأله 0": الصلاه إماما أفضل من الصلاه مأموما] م ا اص وا اا اام وما ا ا ابت واي طوا رايا اد قط سح ادا موا حوره دجاو 11 
[مسأله ع": قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول] لمم ف ف د ظ ج60 توقنم حو 5ك وت مع وو وود وود ل 
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له 17“"ا: الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخرا عنه قليلا إن كان رجلا واحدا] 


له 78": يكره للمأموم الوقوف فى صف وحده إذا وجد موضعا فى الصفوف] 0 


[المقصد العاشر: الخلل] 700 ه*#ظ2ظ 


أمسائل فى الخلل] لو ا ل ايا ل ا ا ل ا كي 2 لو و ا يات 
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أله 9:: لا تتحقق الزياده فى غير الركوع و السجود إلا بقصد الجزئيه للصلاه] ده 


له :]٠‏ من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعه بطلت صلاته] 2*2 


أله :5١‏ من نقص جزءا سهوا فان التفت قبل فوات محله تداركه و ما بعده] 2*5 5 
أله 7؟: من نسى الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى فى صلاته] .--- 
أله "9": إذا نسى الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاه] الخ و اام 
أله ؟؟": إذا ترك سجدتين و شك فى أنهما من ركعه أو ركعتين] 00 
أله ؟": إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين من كل ركعه سجده قضاهما] تدعام اما 
أله ع*": من نسى التسليم و ذكره قبل فعل المنافى تداركه و صحت صلاته] 9 *غظ232 
أله /1": إذا نسى ركعه من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام و أتى بها] العو هديا 


أله 64": إذا فاتت الطمأنينه فى القراءه أو فى التسبيح أو فى التشهد سهوا مضى] “غ2 


له 0؟: من شك و لم يدر أنه صلى أم لا] دقن احا الاو 0 1 وا ااه الا الوق ااا 


أله :"0١‏ إذا شك فى جزء أو شرط للصلاه بعد الفراغ منها لم يلتفت] ا ا 
أله 807: كثير الشى لا يعتنى بشكه] ود ندب بإياقاة بات اكد باوات د باياد لاحك تايان تدك اجات بأنا جا رمدت 
أله 07": إذا كان كثير الشك فى مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به] 
أله *0": المرجع فى صدق كثره الشك هو العرف] 000000 5*ظ2'”25 
أله 0ه" إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده] 2 
أله ع0": لا يجب عليه ضبط الصلاه بالحصى أو بالسبحه أو بالخاتم أو بغير ذلى] ملل 
أله /ه": لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه] اه بم ار 0 


أله /0؟: لو شك فى أنه حصل له حاله كثره الشى] ا 21 


00 


للف 


11 


ارون 


كا 


كلق 


ا 


نحق 


نحيق 


/ا 57 


امرض 





[مسأله 89": إذا شك امام الجماعه فى عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ] لم ا مو ع عه جاوة ع طخيد بره ةع كم ره عدم وله عد د لعل 350 مطكة -2 011112 
[مسأله :2٠‏ يجوز فى الشك فى ركعات النافله البناء على الأقل و البناء على الأكثر] م 
[مسأله ١2؟:‏ من شك فى فعل من أفعال الصلاه فريضه كانت أو نافله أدائيه أم قضائيه] محم سيف ما مظقن ب او كا امكو بو اد وو كو 01 
[مسأله ؟ع": يعتبر فى الجزء الذى يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبه] العاف اا ا ا شي قف لف اف ب م ا 101 
[مسأله “'ع": إذا شك فى صحه الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت] للم ع اراد ا و2 دو 3 ملا جعي اب ف دكن ل اعد ا ابا لجا ل 116 101 
[مسأله ؟ع": إذا أتى بالمشكوك فى المحل ثم تبين أنه قد فعله أو لا لم تبطل صلاته] لمحي ل ع اا ما ا وا اا كيد عم ا 201 
[مسأله هع": إذا شك و هو فى فعل فى أنه هل شك فى بعض الأفعال المتقدمه أو لا لم يلتفت] بي يا و ا ا ل ل ويه اوه 01011 
[مسأله عع": إذا شك المصلى فى عدد الركعات فالأحوط له استحبابا التروى يسيرا] 0777772 ب تي تق تج قي ا 
[مسأله /اع": إذا تردد بين الاثنتين و الثلاث] ا اق اموا ا الم ا 
[مسأله 4ع": الظن بالركعات كاليقين] العم اا اا ااا ل و ل ل ململ لاقو عاياك الوا ل لي 1 
[مسأله 9ع: فى الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر] معي ا ع ار ويا ا قلي قا عجان ل تينح سنت ل دي و ا دول اود ع عام د ااا 
[مسأله :7٠١‏ إذا تردد فى أن الحاصل له شك أو ظن] ا 0 
[مسأله ١/ال؟:‏ صلاه الاحتياط واجبه] ااا ااام ا 
[مسأله ؟77: يعتبر فيها ما يعتبر فى الصلاه من الأجزاء و الشرائط] م له عم د دك لي عور د د مم ل مل دا لود بع د د عو دو و ايد وو 2و لس 1 
|مسأله 17: إذا تبين تماميه الصلاه قبل صلاه الاحتياط لم يحتج إليهاا العا ا ا را ل لال اا حا ا ما قا تالالد ال الب 801 
[مسأله 16: إذا تبين نقص الصلاه قبل الشروع فى صلاه الاحتياط أو فى أثنائها جرى عليه حكم من سلم على النقص] عمسي مصوكه ل ادو 201 
[مسأله 10: يجرى فى صلاه الاحتياط ما يجرى فى سائر الفرائض] ا ا ا اا ا ااا ااا 01 اا 
[مسأله 2/؟: إذا شك فى الإتيان بصلاه الاحتياط بنى على العدم] 00 ا 0 
[مسأله //ا: إذا نسى من صلاه الاحتياط ركنا و لم يتمكن من تداركه أعاد الصلاه] مع ص ني لوا ا ل ل ون ار الات وا لكأ ا لعو ل ا 1 
أفصل فى قضاء الأجزاء المنسيه] اناد 3 انا د دام ب ودح د ذاع دن قالاا يد ناح يعدت د لاما لاع د لاح يداد د حا ناحو د لييح ناد يان نان اند اباب 3 انان نرت ا ع2 ما درن ارال لان ينات ناد لاد اطوش 8/6 01 
اشاره شدحام تاباحان جاح يتح عاك تابط لمك ماواناك كاب اوداك قم دحاوك 2 دالعيد عد اط كان لاما ع اناك وكات هلك جاع ع ذاد عابر لطامت ايا عاك ادص رمك طن حا كا لمك سحا كات باك تسوب تأواك عفاد عقي عاق مالا اك 4 
[مسأله 178: إذا نسى السجده الواحده و لم يذكر إلا بعد الدخول فى الركوع وجب قضائها بعد الصلاه] 2د ساس ا امس در اد لدم انال ا اما ما لا امال سني :8019/1 
[مسأله 179: إذا شك فى فعله بنى على العدم] قا دنه مجعم مدو دع مفتس نيع د لخد متخم دفا 3 عع خنطة فد جر تح خا ذخ د ما د فا حدم د امعد ف شع و 11 
أفصل فى سجود السهو] لص ا ا و ل جا ا ا اق ع لعو ف عات 3 ا اق ل لك عع ل هه كياد ل 2 4/1 11 
اشاره اعم ع م ع ا مع عع مع لاه ا ع عه عام ع ا ع عام ل عام عات اع ماع ع سام عا اع ع ع ع ع ع ا عام ماع اع اع عا عع ع اع ع ع ل سا ا عا اس ا اا ل لل 94 301 
[مسأله :]8١‏ فى موارد وجوب سجده السهو] ال ا ا ل لدج مكمة عر جم با وأعأيي لم م وو عا دو سام د يح اال مان مد لجداك ا يدن كلدك لياح د باع دسجو لواحت رت ح 1701018 
أمسأله :"8١‏ يتعدد السجود بتعدد موجبه و لا يتعدد بتعدد الكلام] ل م ل 0 ا او ام ع متام وخ نحاطمو سوا وما ا 








[مسأله 87": لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه و لا تعيين السبب] مدع فطقي لوط طد و مد ددا عدو جع فد لع عمو مذ وميم د دق ح 10 
[مسأله 87: يؤخر السجود عن صلاه الاحتياط] ا ا ا اا اا 0 
[مسأله 8"؟: سجود السهو سجدتان متواليتان] اا دك 011 
[مسأله 80": إذا شك فى موجبه لم يلتفت] ا 
|مسأله 8: تشترك النافله مع الفريضه فى أنه إذا شك فى جزء منها فى المحل لزم الإتيان به] ع ل ا ل لباو ماو له واف اج 8 ام امج بش او اد ماع ا 
[المقصد الحادى عشر صلاه المسافر] لع ا و يي ا م ب ا و اد كيو لف ع ا ا 
اشاره الي لات مسا لط عت و واكك دادعت ا با ا بم ع ا ا ما ا ا اباك ل لماع اناا رد لماع مات كاك السك د كرو ع بو ملعك ددا وتو كسد اك نواه ل د عا ا ا 0001 
[الفصل الأول: تقصر الصلاه الرباعيه باسقاط الركعتين الاخيرتين منها فى السفر بشروط] 3 33505774 بلطتي امورو ل ا ا 1111 
اشاره يي ال ا ا اا د ا ا ا يا ا ا و كط د لاوحا ع لماه عد لاد ا لك ا 111 
[الأول: قصد قطع المسافه] ولإخد عارك قلح لت وما تان الو وف كنا لطا عام 5 اكلا الما داق ااا بد مون اماد ف لشو اله لاما لق جد الاح ماف قا تاد د تساف ا ا ا ل 
اشاره ال ا ا اي ا تا مرا كما متا تاي و صق دوه ل كي امات حايد د اك مشا ا خارة او 3 أم ا اد م 010116 

[مسأله 817": الفرسخ ثلاثه أميال و الميل أربعه آلاف ذراع] ا ا ا 00 لض 

[مسأله 88: إذا نقصت المسافه عن ذلك و لو يسيرا بقى على التمام] لم مي معي مدو مع وم و و ب و0 

[مسأله 85: تثبت المسافه بالعلم و بالبينه الشرعيه] عدوقا ع و لعي عدن دود ود لج مك دح ده كياد عاك 3 دواد ل ياج ذ دأ لك وياد ا حادب عمال ب راعلا د بع دوو دوعيف بل ل حا ع6 اا 

[مسأله :"5١‏ إذا اعتقد كون ما قصده مسافه فقصر فظهر عدمه أعاد] 0 0 
[مسأله :"9١‏ إذا شك فى كونه مسافه أو اعتقد العدم و ظهر فى أثناء السير كونه مسافه قصر] ف و اي بن لما بو رت أت ا اماو اود ا 1 
[مسأله ؟9": إذا كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافه دون الأقرب] 00 

[مسأله 91): اذا كان الذهاب خمسه فراسخ و الإياب ثلاثه لم يقصر] أقعاء ووس ع قش فس فعس افد د م لد ا ا ا ا ف لي را عر 

[مسأله ؟9: مبدأ حساب المسافه من سور البلد و منتهى البيوت فيما لا سور له] لم ا قا ات لا أ ف لا ا 1 0 
[مسأله 980": لا يعتبر توالى السير على النحو المتعارف] ادم م عه ع كت 1 

[مسأله 92]: يجب القصر فى المسافه المستديره و يكون الذهاب فيها الى منتصف الدائره و الإياب منه الى البلد] امد يه بكم و رو ماد ع 0 

[مسأله 91: لا بد من تحقق القصد الى المسافه فى أول السير] امو سوط و م لوصوو ا 2 و جع مو لب و 1 
[مسأله 3/8 إذا خرج إلى ما دون أربعه فراسخ ينتظر رفقه إن تيسروا سافر معهم و الا رجع أتم] ف جح لوا و ل ادا عفرو و قد و و 1 11 

[مسأله 99: لا يعتبر فى قصد السفر أن يكون مستقلا] ا ا رت م ووو ةع ع 1 
[مسأله :5٠٠‏ إذا كان التابع عازما على مفارقه المتبوع قبل بلوغ المسافه أو مترددا فى ذلى] 00 ا ااا اا 

[مسأله :6٠١‏ الظاهر وجوب القصر فى السفر غير الاختيارى] ا ااا ايا ار اي لاا اد اع شا 1 
[الثانى: استمرار القصد] اا اااي ااا ا 








اشاره با فج مفو ومو مام وباج دك مدو دوه ودار فج اددع ووموفة ووم فعس وجوه مقعم ووم مو مابي باو محم ل موور محرو وعد لور ع 1 
[مسأله ؟٠6:‏ يكفى فى استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر] ااا 0 ااا 
[مسأله :6٠”‏ إذا تردد فى الاثناء ثم عاد إلى الجزم] اا ام و كم ا ا 3 لوعن حل ل ل 0 
[الثالث: أن لا يكون ناويا فى أول السفر اقامه عشره أيام قبل بلوغ المسافه] عمف ا لا ا اك اك ال و للا لول رشت لقف د ف و 211 070 
[الرابع: أن يكون السفر مباحا ااا ا ل ا ا ا ل ا ا ل وا كا ا ا ار ا ا ا ا اا ا ا 1121 
اشاره ا ةي م لا ا قم ا لي عع م يد لك د جد ع لل امفيك 2 را لاط فور قري ل د 112 
[مسأله ؟٠؟:‏ إذا كان السفر مباحا و لكن ركب دابه مغصوبه أو مشى فى ارض مغصوبه] م و وت وت ل لصوا با اه و الجا ا 11 
أمسأله ه٠6:‏ إباحه السفر شرط فى الابتداء و الاستدامه] <<< ذخ 
[مسأله ع٠‏ 5: إذا كان ابتداء سفره معصيه فعدل الى المباح] لمي ا ات ات وا ا 
[مسأله ٠‏ 6: الراجع من سفر المعصيه يقصر] ادف وق مد لد ا ا مط ا و ولد قف عا حي ف ارقف لت 1د 1ق ال لطت علد و مامد د مق ع ا ا 
[مسأله :١8‏ إذا سافر لغايه ملفقه من الطاعه و المعصيه أتم صلاته] 9 ااا 0 
[مسأله :6٠9‏ إذا سافر للصيد لهوا- كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاه فى ذهابه] للك اح لم كا اح سنك وامنو ةبوال لا 3 ا 1 رمم 
|مسأله :5٠١‏ التابع للجائر إذا كان مكرها أو بقصد غرض صحيح كدفع مظلمه عن نفسه أو غيره] بكس متم عض دي قم اوسن موجسكو نه كوه و 1 
|مسأله :6١١‏ إذا شك فى كون السفر معصيه أو لا مع كون الشبهه موضوعيه فالأصل الإباحه] لماي بسار وج ايل وياد وا ترود و دالو عو ل عد لد وك لد لير 018/12 
[مسأله :6١١‏ إذا كان السفر فى الابتداء معصيه فقصد الصوم ثم عدل فى الأثناء إلى الطاعه] دسي اي رط دع كرا راو جات بلجي و م يقلت ار 
[الخامس: أن لا يتخذ السفر عملا له ا اا ا ا ا 73 
اشاره وده كدق كرد دك د هزه ند دروك عاد دك اد 5 5 دكا دا داجرد كرت 2 حا عا جرت عمد جادك 2 دجام درط دح 5 كا دده داح د 2 15د رد كرد تر 3 2 حك رحد كر قد جردا دساح دجوا 2 عد -5 كد قد 5 وه 25 عد 2 2 101/011 
[مسأله :6١‏ إذا اختص عمله بالسفر الى ما دون المسافه] وخ دس فاه لهم لش شعنم لف ادف د ةل د ف ل 0 
[مسأله ؟١6:‏ لا يعتبر فى وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات] لم اا ا توا في ا سا للق الوا ولا ا 1 
[مسأله :6١0‏ إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله] م ا ير لم ا مه ا ا ا 111 
[مسأله :6١‏ إذا اتخذ السفر عملا له فى شهور معينه من من السنه أو فصل معين منها] ل ا ما 1 
[مسأله 17١؟:‏ الحملداريه الذين يسافرون إلى مكه فى أيام الحج فى كل سنه و يقيمون فى بلادهم بقيه ايام السنه] ص ع وي 
[مسأله :6١18‏ الظاهر أن عمليه السفر تتوقف على العزم على المزاوله مره بعد أخرى] 000000000 
[مسأله 519: إذا لم يتخذ السفر عملا و حرفه و لكن كان له غرض فى تكرار السفر بلا فتره] ا ا و كا د كر 
[مسأله ١7؟6:‏ إذا أقام المكارى فى بلده عشره أيام وجب عليه القصر فى السفره الأولى دون الثانيه] 1710171#71#1715010100أ110#ا01اا ل 
[السادس: أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادى من العرب و العجم الذين لا مسكن لهم معين من الارض] مما اي ل سي يواد رو مو واوا يا 9 10 
اشاره ل يكت 52 تت س لض سسا تائم سات ات ميا م ا ا 19 








[مسأله ١؟6:‏ السائح فى الأرض الذى لم يتخذ وطنا منها يتم] 22ت ظي تق اب تخ تجن خإترة جة جع ج21 عاد مدد كو عكر خرص تر قي 1/2 1 
[السابع: أن يصل الى حد الترخص] ا ا لت ةي ل بات لمي ةم مام 3ه اد عد علوت 71001 
اشاره وطام ل حون عات د سو ا ل عا ا ا كاك ل لله لعو ا ا فوع ات عق ماع ربا ل كوي ماع عع كا م انيد كلد امد عاك ا لاع بس رطان العامة لحك عد دا لقم اع عام ع اد ع 1 
[مسأله ؟؟؟: المدار فى السماع على المتعارف من حيث إذن السامع و الصوت المسموع و موانع السمع و الخارج عن المتعارف يرجع اليه] لين 
[مسأله ؟6: كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد الى حد الترخص فى ابتداء السفر كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع] سا ا ا ل ا ا لا 
[مسأله ؟؟5: إذا شك فى الوصول إلى الحد بنى على عدمه] لي يم م ا ع ا 063 
[مسأله 0؟6: يعتبر كون الأذان فى آخر البلد فى ناحيه المسافر إذا كان البلد كبيرا] ادا عت تس عط اا وا وك الود وام ام ا 
[مسأله ع؟6: إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل بطلت و وجبت الإعاده] او جد بودي مإتيه مو بوي اه 
[الفصل الثانى فى قواطع السفر] ع ع عع ع ع اع م اه ع ع ع ع ع عام ع عع عام اع اع م ع عام ا عع ل عع ا ا ع ع عع ساس اع اع ا ع سا ل عا عا ا ا اا 2 806111 
اشاره ةمعاد رد ددر هد جد ده دا دون مط تك عوك د مات 3 دوو مد عن د دام دف مجع و د د 2 عد دو د طن مد فد عياد دم ممه قم ل له امد عم مك دوف د 2 
[الأول: الوطن] صصص وض ل يشمت لس لائمم تتم اذم ام مد فوووا د 1 81 
اشاره معد د مدا التي 6 ياد وك كاد رجات ماداد ساط دوك دا د د كد ريات د د اواك 5ك 2 تاودا واد عارك داك دكت عادو درك دا دا عه عدا اد د كا د دع رحد 2 داكا ماد بد داك رضاح د52 ماد ددر داك درك ل عد 2 دور 11/10 
[مسأله 1؟؟: يجوز أن يكون للإنسان وطنان] ا 101616 
[مسأله 8؟5: الظاهر أنه لا يكفى فى ترتيب أحكام الوطن مجرد نيه التوطن] مالع و دح و ليود عاد ل لوال دواع د د وياد داعا د امار و جاوالاد دا دوادو لعو 6182 
[مسأله 9؟؟: الظاهر جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعى] لام لا وام وام ا اك اموت ا ا ةا لك 181 
|مسأله ١؟:‏ يكفى فى صدق الوطن قصد التوطن و لو تبعا كما فى الزوجه و العبد و الأولاد] 0 1101011110000 
[مسأله :6"١‏ إذا حدث له التردد فى التوطن فى المكان بعد ما أتخذه وطنا اصليا كان أو مستجدا] ل ا ا ا ا 1 
[مسأله 677: الظاهر أنه يشترط فى صدق الوطن قصد التوطن فيه أبدا] كس عع لش سح لخ د ل اق م فم ود فر 11 
اشاره مااي ان و ا لا و ل م و ا و ا ا اال او ا ا ا ام ا ا 011 
اتنبيه] لي ا ص ا ا ا ا ا ع ا ا كي رم ع مقا قي يت عه دا وب مكو مني اد جع ل 11 
[الثانى: العزم على الإقامه عشره أيام متواليه] كممةةةحةتكككححمج>>ج 000000000106060 00 
اشاره ممم يا ا قفا ا الات ا ا سو ا ا د 01210 
[مسأله ؟؟: يشترط وحده محل الإقامه] معان ل ع ا ا ةا 061 
[مسأله ؟"6: إذا قصد الإقامه إلى ورود المسافرين أو انقضاء الحاجه أو نحو ذلك وجب القصر] م لحي ل لا م م و كوم لما ا 061 
[مسأله 0؟؟: تجوز الإقامه فى البريه] ا ا ب00000 0 ا 
[مسأله ع"6: إذا عدل المقيم عشره أيام عن قصد الإقامه] ل ا لي اا ا اا فيا اباي املد مدا وى ول نوبوك مد وأو دجوا وم و 06 
[مسأله 7؟6: إذا صلى بعد نيه الإقامه فريضه تماما نسيانا أو لشرف البقعه كفى فى البقاء على التمام] 0 

















[مسأله 8؟6: إذا تمت مده الإقامه لم يحتج فى البقاء على التمام إلى إقامه جديده] ا ا ا ل 
[مسأله 9؟6: لا يشترط فى تحقق الإقامه كونه مكلفا] ا ااا 0001 0 
[مسأله ٠6؟:‏ إذا صلى تماما ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر] اا 0 000 ند 
[مسأله ١6؟:‏ إذا استقرت الإقامه و لو بالصلاه تماما فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافه] متف ا لا ا اق 10111 
[مسأله ؟66: إذا دخل فى الصلاه بنيه القصر فنوى الإقامه فى الأثناء أكملها تماما] ا مت ين مادا ع ا اا و ا ا 01 
[مسأله 66: إذا عدل عن نيه الإقامه و شك فى أن عدوله كان بعد الصلاه تماما] وا ل متكا ا لبد م ا 2161 
|مسأله ؟55: إذا عزم الإقامه فنوى الصوم و عدل بعد الزوال قبل أن يصلى تماما بقى على صومه و أجزأ] لوقف ات ل وا و لاد و 0 
[الثالث: أن يقيم فى مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامه عشره أيام] م ا 5 ا 06 
اشاره صا ا او لصو اا ات لا ا لا ا ات ا ا تا مت دا لاد كم لمات حبك د اد ا 7715170 
[مسأله 0؟6: المتردد فى الأمكنه المتعدده يقصر و إن بلغت المده ثلاثين يوما] باحصا ا الا الا لظا عط الل ا 1 
[مسأله ع65: إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافه] د ب دلت د تر نح وف 1ل تاك دحام وجلا اجن بد ل ا و م ا 0 
[مسأله 651: إذا تردد فى مكان تسعه و عشرين يوما ثم انتقل إلى مكان آخر و أقام فيه مترددا تسعه و عشرين يوما و هكذا] ام داعا عاد لاك عدوا عل عاد عا 1016301 
|مسأله 8؟5: يكفى تلفيق المنكسر من يوم آخر هنا ل ا باصم سام ما بال يه اا 
[مسأله 59؟: فى كفايه الشهر الهلالى إشكال بل الأظهر العدم اذا نقص عن الثلاثين يوماا قب عا لو يم لمعم تدكا ع مال موا ع و يد جو و السو 1 
[الفصل الثالث: فى أحكام المسافر] لون صم ا ار اي را اا اي ار با ب ص ادي ف اام اي را واي و 111 
اشاره الي 
[مسأله :64٠‏ تسقط النوافل النهاريه فى السفر] ام ل ا ا ا 86 
[مسأله ١8؟:‏ الصوم كالصلاه فيما ذكر] علصا ا ا ا ا معي قعص يقد لق سق ةد قط قو دف د 2 10616 
[مسأله 687: إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته فى جميع الموارد] ام ولت اال التق وو الوا ل لا اق لما أ ا لعا ا 0 
[مسأله "607: إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمكن من الصلاه تماما و لم يصل ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص و الوقت باق] 0 ا 
[مسأله 68: إذا فاتته الصلاه فى الحضر قضى تماما و لو فى السفر و إذا فاتته فى السفر قضى قصرا] ماحل طظه ملظ و واو ولمع وزاك ب روخ مسر وفسك ‏ /1 8 
[مسأله 640: يتخير المسافر بين القصر و التمام فى الأماكن الأربعه الشريفه] 0 ااا 0 
[مسأله ع50: لا فرق فى المساجد المذكوره بين أرضها و سطحها جود ع عع ا ل ا ع ام رد ع امقر ع ل فا لح ف قرو 1 3ع 2101 
[مسأله 6017: لا يلحق الصوم بالصلاه فى التخيير المذكور] ل ا ا ميو م ع ا ا 
[مسأله 688: التخيير المذكور استمرارى] ااا ا ا مض ا ا 
[مسأله 609: لا يجرى التخيير المذكور فى سائر المساجد و المشاهد الشريفه] وت ا وه ارا اباد و ماح ا رويك لعفاو كماع ارا لو عو ع 11 
[مسأله ٠2؟:‏ يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاه مقصوره ثلاثين مره] ع ات مم م 6د لمم ع ا تومت ا 











[مسأله ١ء؟:‏ يختص التخيير المذكور بالأداء و لا يجرى فى القضاء] وو 010 0 0 

أخاتمه فى بعض الصلوات المستحبه] عاك ل ان عدا لاوا كم ع واما م ا م ا ما ل حا ا د ا ا ااا 
اشاره بدا مد عاو اح د لداد كد ا عع ردان داكو لعا حك اك كا عام ود رجام كاد كاد حا ماد قد اك عقا مند ند اباد دز مد سدع يات 2د جاور ادر عاد اناك دجاه اداح لات سا2 امك كا دض ورت دن عو ويا ليد 12 0/0 1 
أمنها: صلاه العيدين] ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا د 1 ا ل لشو ل 
اشاره 2ع 4و2 24 227 ع 22 22 32ج ف دك 2 22 دادع باخ در كوج دك 23 96 38222 22 202 2 د كرد د25 تر2 2 كر وك وم 2 20 عاد لوك دعم 24 « كر دس ل عد وا 32 اق 2522 202 2822 د 35 نه 111/0 

أمسأله ”ع6: لا يتحمل الإمام فى هذه الصلاه غير القراءه] ع ع يا ص لم ا ا ا ب طم وااو قد عم ع 1 

[مسأله “”ع؟: إذا لم تجتمع شرائط وجوبها] ا مم اما عتمتت يا ا ميا اا وا وت واه اح 1 

[مسأله ؟62: إذا شك فى جزء منها و هو فى المحل أتى به] ع و ل رقع وباب فوا ا اب ق وان ويد الا لدي جاب 212 جم ا 2 لاا د ااا اح م ومن 

أمسأله هع؟: ليس فى هذه الصلاه أذان و لا إقامه] ل اش اص وش ا ل تت مودت ا ا ا 01 

|مسأله ع2؟: وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال] ا ا ا اام ل و م ااه و لا لاا ما ا ا 

أو منها: صلاه ليله الدفن] م ا م ا ا ا ا ا نيل 
اشاره جمد د د اء دي ناوا بايا ع واد اء عاد عاد واد عاط ده كاك - اداع تهات د اط ماك دان لا ع اهاج ايلك عات كاد مره عام عاد عاد أدج ماع عاك ءا داك كاك كه ءءء دأعاء دادات داك داعاد ادك كاك دأ د مامكا حر عا عت عد دمت 1100 

[مسأله /اع6: لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاه] اوج تس جب ةس ةك ةق ا تاف ا ب تم د و تال 0 

[مسأله 8ع6: إذا صلى و نسى آيه الكرسى أو القدر أو بعضهما] ذه وشم سد مو وود ل جد مك د عدب معد عله ل د وبال دجام - دأ ويك + رايا ل وماد و عاءاياد عرب واو ادك لعو مكل ج08 

[مسأله 9ع5: وقتها الليله الأولى من الدفن] م ا ل ره اي ل 2 بو طعية اتطي ع قا رار وال باوياة وي بعلت الت 

[مسأله :67١‏ إذا أخذ المال ليصلى فنسى الصلاه فى ليله الدفن] نبول قاد مدلع كد قف ل با دود خم ردان امنا بد جد وك ع مو ار ا ل 01 

أو منها صلاه أول يوم من كل شهر] عدا اوقا ل ا ع اح تع اع نت 1 20112 5ه اديه ا نجية واد عند تنح كو د 12 25د 1د اا كه 101/3 
اشاره كسم ل ا فق لق عسل يه عه لرعت ل يق عرق قي ع قرت عق ا لص تس ف ع لد ف سم عد للش مسد لمق ا تراه دمل #وتختقية عامة عطيلة ل موف ا م سقتد ل د قناع فكت 0 7 

[مسأله ١1؟:‏ يجوز اتيان هذه الصلاه فى تمام النهار] الوا ال لاه وكا ألا لوق د50 1 لوا لوو عا أله واه وا 3ل لد وأو لا 1و اا 08113 

أو منها: صلاه الغفيله] ال ا ا يع وما عي عه اي ل عد سي تي ا 10117 
اشاره تتام تبان تاحاب رما عات اماع بعك ماانا نكاما رونك اها واب ناوا ا دالطف ام لاي حت كد عع جاك و قاب ص قم ام نابا و راف وماك لخي عا لوسطارمك مطل حا اد لما اكاك كاي أ يك كد مل ماوت دك لش قم عا الوه حك ب 1141747 

[مسأله ؟17؟: يجوز الإتيان بركعتين من نافله المغرب بصوره صلاه الغفيله] معي عم وو ور تق وت 3 ررم ا ا 01 

أو منها: الصلاه فى مسجد الكوفه لقضاء الحاجه] دصقي شمن عت غم شمف ل مق عمد ذق طم 3 فدرع شم دلت مع خم لف رقن لح قباد ف قط انف وقد فقا لف ف عند ا معد عه دش م 20117 
استدراك 1ق دوك ممه كد نيتور دك كد دوع كد لماه تا باد رمك م ماك كع لرد دك كعك عد د دم كيه ع عه مركت جاعم عه خرب 8 0 22د د« كرد م دده 3ع جد د درو عع ا ل د عه و مك ا ل 8816 
الجزء السادس ا ا 3 1 1 5 1 10 د 
كتاب الصوم ا ا ا 0ن 
اشاره مع ا ا اا ا ا ياك را ا ل ا ا لا ا و يا 18001 


[الفصل الثانى: المفطرات] 


أمسأله :١‏ يشترط فى صحه الصوم النيه على وجه القربه] كفي ف موا ال ا م ا دلواي 
[مسأله ؟: لا يجب قصد الوجوب و الندب و لا الأداء و القضاء] 00 
[مسأله ": يعتبر فى القضاء عن غيره قصد امتثال الامر المتوجه اليه بالنيابه عن الغير] 252300 
[مسأله ؟: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل] ا ع ام م 20 
|مسأله 0: لا يقع فى شهر رمضان صوم غيره] وان ا و مر اده اا يك اه 
[مسأله : يكفى فى صحه صوم رمضان القصد اليه و لو اجمالا] م 00 
[مسأله /: وقت النيه فى الواجب المعين و لو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق] 01000 


[مسأله 6: يجتزئ فى شهر رمضان كله بينه واحده قبل الشهر] متكا د دادرواة ا شك م مت و كر 2 


[مسأله 3: إذا لم ينو الصوم فى شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع أو للجهل بهما و لم يستعمل مفطرا] يك ا مم ا مائو ماود ب 


[مسأله :٠١‏ إذا صام يوم الشك بنيه شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان ان كان] 0 


[مسأله :١١‏ تجب استدامه النيه إلى آخر النهار] م ار 3 








[مسأله ؟١:‏ لا يصح العدول من صوم إلى صوم اذا فات وقت نيه المعدول اليه] د د 025 2 تيا 


[الأول و الثانى: الأكل و الشرب] ححا سا ل ام او ااا و2 


[الثالث: الجماع قبلا و دبرا حص عد وني ل ود مو م ب يد 


[الرابع: الكذب على الله تعالى أو على رسول الله صلى الله عليه و آله أو على الائمه عليهم السلام] 


[مسأله :١1‏ إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها له إلى من لا يفهم] اخقيوعة 


[الخامس: رمس تمام الرأس فى الماء] ا 00 


[مسأله :١*‏ فى إلحاق المضاف بالماء إشكال و الأظهر عدم الإلحاق] دح لدم دوا 


[مسأله 10: إذا ارتمس عمدا ناويا للاغتسال] معي ع ل 


[السادس: إيصال الغبار الغليظ منه و غير الغليظ إلى جوفه عمدا] 


[السابع: تعمد البقاء على الجنابه حتى يطلع الفجر] 


مما 


مسا 


امسا 


افشاً 


امسا 


افا 


امسأ 


أمسأ 


أمسأ 


أمسأ 


افننناً 


أمسأ 


أمسأ 








له 18: الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد فى صوم رمضان] 00 
له :١17‏ لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام فى اثناء النهار] بامبا واو دالو واد ل اط ا لان عه اوه اما ا لوا 00 1 00 
له 18: إذا أجنب عمدا ليلا فى وقت لا يسع الغسل و لا التيمم ملتفتا الى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابه] عدا م ابد ع لعا 
له 19: إذا نسى غسل الجنابه ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه] ا ا ا اا ا اح ااا ا اا اا اح اح ااا ااا ا ااا اس 
له :٠١‏ إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض و نحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر] 00 
له ١؟:‏ إذا ظن سعه الوقت للغسل فاجنب فبان الخلاف] ئئ ات عا تق اموي 
له ؟؟: حدث الحيض و النفساء كالجنابه فى أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم فى رمضان] ام لا اك عر لك قت ااه لاك عالت اا كد 
له 77: المستحاضه الكثيره يشترط فى صحه صومها الغسل لصلاه الصبح و كذا للظهرين و لليله الماضيه على الأحوط] باك ع كا اع 
له ؟؟: إذا أجنب فى شهر رمضان ليلا و نام حتى أصبح] ف ا ا 2 20 
له 4؟: يجوز النوم الأول و الثانى مع احتمال الاستيقاظ و كونه معتاد الانتباه] ا اي ا 7 م 56 كي :2032 
له ع؟: إذا احتلم فى نهار شهر رمضان لا تجب المبادره إلى الغسل منه] تعدو دده معد مخ مود دياك د ديك دوا د راود جا د ايلاد جاب ماده د دوا بك بردت 
له 1؟: لا يعد النوم الذى احتلم فيه ليلا من النوم الأول] مك ا ا و را اام ب واه ا ا ا ا 
له 8؟: الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث] ممط يا سم قد قوع حو ف عي له مراف مسد لم ماين اكبيد امد جد الب موده بم سه لجعي ب ا 
له 9؟: الأقوى عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب] 000 





الثامن: إنزال المنى بفعل ما يؤدى إلى نزوله مع احتمال ذلك و عدم الوثوق بعدم نزوله] ا 000 


[التاسع: الاحتقان بالمائع] 


[مسأله :١‏ لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم] 
[مسأله :"١‏ لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فى الفم و إن كان كثيرا] 


[العاشر: تعمد القى ء] 


[مسأله 6 إذا خرج بالتجشؤ شى ء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا] 
[مسأله *": إذا ابتلع فى الليل ما يجب قيئه فى النهار بطل صومه فى الواجب المعين] 


|مسأله 6؟: ليس من المفطرات مص الخاتم و مضغ الطعام و ذوق المرق] 


أمسأله 0؟: يكره للصائم ملامسه النساء و تقبيلها و ملاعبتها] لاع وعد م فده كه صرت عه عات ع ميد عردات ره ماه لت عد دامه حت عر ده ص صو ف عاك خزعد اعت مايه دق ةاعد كت 


أتتميم: المفطرات المذكوره انما تفسد الصوم اذا وقعت على وجه العمد] الحا م ا اا ا ا ا ا ك2 


[مسأله ع": إذا أفطر مكرها بطل صومه] لم فا فاه وا ا ا 
[مسأله 7": إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضروره] ع اماه 134ل عو للم مو لا ملع دخ 


[الفصل الثالث: كفاره الصوم] لعي ا ا اي يي ا ا ا ا ص ار ا مرا امي ا ا 


[مسأله 8": كفاره افطار يوم من شهر رمضان مخيره بين عتق رقبه و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا] اك 


[مسأله 9: تتكرر الكفاره بتكرر الموجب فى يومين] ع ص 


[مسأله :٠‏ يجب فى الإفطار على الحرام كفاره الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمه على الاحوط] لحي ل اا ا ا 
[مسأله :5١‏ إذا أكره زوجته على الجماع فى صوم شهر رمضان] عمو ات ا لي اكاك رت ا جو اا ا ا ااا 
[مسأله ؟6: إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفاره معه] ل بكذة 3 ديه ب با و 
[مسأله "6: إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفاره] حم جم م لي ا 
[مسأله ؟6: إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمه على الجماع لم يتحمل عنها الكفاره] ا وو عد عو - مدي موف ود جد يد دا حمعا. 3 بابد م تي 
[مسأله 62: يجوز التبرع بالكفاره عن الميت صوما كانت أو غيره] ولع الل ا سا توا ا لا اا ا اك لمت 2 نراقة لي بي 
[مسأله ع؟: وجوب الكفاره موسع] الل يل ئش ااا اااي ا داو ل ا درط عا لاط ات اش 3 7 
[مسأله /!؟: مصرف كفاره الإطعام الفقراء] م نت وا لدت د مدوم مك 
[مسأله 68: لا يجزى فى الكفاره إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر أو إعطائه مدين أو أكثر] 00000 
[مسأله 64: إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطائه بعددهم] ا ا ا ا مت ا اق ا لام ج5انم تان انوا دجاو يطلا لازن لك وا 28 
[مسأله :0١‏ زوجه الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيره] 0 
[مسأله :0١‏ تبرأ ذمه المكفر بمجرد ملك المسكين] مم لش ات اا ااا ا ام عا اا اد 


[مسأله ؟0: تجزى حقه النجف التى هى ثلاث حقق اسلامبول و ثلث عن سته أمداد] عم ج10 20005 م 03 واد ا روط 


[مسأله :2٠‏ فى التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير] شا لمق ل لم لق اد قر شا لي د فر 








[مسأله 35: يجب القضاء دون الكفاره فى موارد] ا ل ا 


|الأول: نوم الجنب حتى يصبح] ناب داما عه كاد ددا ياناج د جاع مدبن نايا يمد ند كن دان تاب دمادك تباج ب بايا ساباب وناو بام دم يدت بادا اك لاحت تايادب كااجاردد موب عا باياطاي لملوان يان د دسا عادك 


[الثانى: اذا أبطل صومه بالاخلال بالنيه من دون استعمال المفطر] ا 00 


ع١‎ 


عم 


86 


[الثالث: إذا نسى غسل الجنابه يوما أو أكثر] 0 
[الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاه و لا حجه على طلوعه] ااا 
[الخامس: الإفطار قبل دخول الليل لظلمه ظن منها دخوله و لم يكن فى السماء غيم] 00 000 
اشاره لماص ل سئي ا ا ل فر عي الا د سج د اس كن حق م كرد عاك د قت اطع درب مكراد مامد وكبت دك ند وسقت 1121/91 

أمسأله 00: إذا شك فى دخول الليل لم يجز له الإفطار] نه لأ موه د ل جع ل ع لاع لاد عاباة لاج لوك ايند دجون وياد 4 ندا د موه 34 لعو كول ناه عع دم 1 0 
[السادس: إدخال الماء إلى الفم بمضمضه و غيرها فيسبق و يدخل الجوف] عع د ند و 2ن با ديو لا مق ب يذل عاد جد عبان وبع يلد ل الاج اا عع لان جا قا د ا ل 6 ع0 
اشاره ما ا اا اص ما اط ا روا ملطكام باك اه ولش داه ا ب عمد داه ليوو دك لص رف 16 ا 

[مسأله 02: الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان و غيره] لين 
[السابع: سبق المنى بالملاعبه و نحوها اذا لم يكن قاصدا و لا من عادته] ملعي ا ا ات ار ل اال م لم اك 0 
[الفصل الرابع: شرائط صحه الصوم] لما ل ا ام الا ل ا ورا قط راطا و ارا اك ل اا ا قا للق اع ل ال عود ماطاء الا ل ا ا 12 
اشاره عا ا ا 0 وان 
[مسأله 37: الأقوى عدم جواز الصوم المندوب فى السفر] ا او را 3 و3 ب 53 او 3 كم وجي 4 ب يد 1 
[مسأله 048: يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم] لصم ا 23 اا 7ت عزو ع8 
[مسأله 04: يصح الصوم من المسافر الذى حكمه التمام] كوم وح ومو جرع ديك جد مساق عو و3 د جاجع مك د وقاق ويام د دجوي لد واماك د و د والطد عر د ا 21 
[مسأله :2٠‏ لا يصح الصوم من المريض] ما لا ا يوئر اق ا ا ل ال ار مارم ادن دالت يردتام لالع 
[مسأله :2١‏ لا يكفى الضعف فى جواز الإفطار و لو كان مفرطا] لمم اا ا ار كت ا ا ع دمت سكا تا 
[مسأله ؟2: إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففى صحه صومه اشكال] اا اا 1ك لدع اليا 
[مسأله ”2: قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار] لعل ا ا 10171 
[مسأله ؟2: إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر و جدد النيه لم يصح صومه] معي يئر ف ا وا اقل ا عا الا ل اد لانن 
أمسأله هع: يصح الصوم من الصبى كغيره من العبادات] حم اش م وتات مت مم ام ات و ا 
[مسأله ع2: لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان] ا ا ا ا ين 
[مسأله /اء: شرائط وجوب الصوم] امنا لاي ل تان ام وا اا ع ا تع ا لاسا ا ال يات ااا اا ا ا ا عاك عا ات لع اب لا ا اط 80/10 
[مسأله 28: لو صام الصبى تطوعا و بلغ فى الاثناء و لو بعد الزوال لم يجب عليه الاتمام] ل عفن ع جام لد تكرت د لع اسن و ادف لدع ف ام د د د ار 
[مسأله 9ئ: إذا سافر قبل الزوال و كان ناويا للسفر من الليل وجب عليه الافطار] ا ل 4 
[مسأله :٠١‏ الظاهر أن المناط فى الشروع فى السفر قبل الزوال و بعده] 00010121 ااا 0 
[مسأله :/١‏ يجوز السفر فى شهر رمضان اختيارا و لو للفرار من الصوم] جارد ل لاد يد اال براح ايد اباد ايا احا سوب اا ادا اناد دا اا أ اياج عسات ييا دب اياحاأ تعاد اا أتا6 /801/1 
[مسأله ؟/: يجوز للمسافر التملى من الطعام و الشراب و كذا الجماع فى النهار على كراهه فى الجميع] ممصم ا فج حاك امو كك د الب جروا 1/1 








[مسأله ؟7: لا تختص حجيه البينه بالقيام عند الحاكم] 


أمسأله 0/: إذا رئى الهلال فى بلد كفى فى الثبوت فى غيره مع اشتراكهما فى الآفاق] 


[الفصل السابع: أحكام قضاء شهر رمضان] 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


ضِنا 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


ْنا 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 





[مسأ 


أله /ال!: إذا شك فى أداء الصوم فى اليوم الماضى بنى على الأداء] ا وك ع اي عات وو د اا ا 01220 


أله 8/: لا يجب الفور فى القضاء] 00 


أله 4/: لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفاره و النذر] 0 


أله :6١‏ إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض و مات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه] لحك ودام موا وه راك د سم ل دل دنع دقاو د ددا 


أله 67: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد و أخر القضاء الى رمضان الثانى مع تمكنه منه عازما على التأخير أو متسامحا و متهاونا] 
أله 87: إذا استمر المرض ثلاثه رمضانات وجبت الفديه مره للأول و مره للثانى] ا 2*0 
أله 6: يجوز إعطاء فديه أيام عديده من شهر واحد و من شهور الى شخص واحد] لما تع فقا م 1 
أله 80: لا يجب فديه العبد على سيده و لا فديه الزوجه على زوجها] ص ا لالم الي روا ا ا ا اا 3 0 
أله ع6: لا تجزى القيمه فى الفديه بل لا بد من دفع العين] ع كديا لي لاه بادك 
أله 7: يجوز الإفطار فى الصوم المندوب الى الغروب] ا 000 
أله 68: لا يلحق القاضى عن غيره بالقاضى عن نفسه] 0 5587ظ 
أله 64: يجب على ولى الميت و هو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضى ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضائه] 5 هغشظ25 
أله :1١‏ يجب التتابع فى صوم الشهرين من كفاره الجمع و كفاره التخيير] مع ا ا ف 2 


أله :4١‏ كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه] ل بح وي رض بج ا ال ل كمي ال الا ا 


ِ 


أله 7؟4: إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها] 00 





أله '17: إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه فى زمان يعلم انه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه] يم م وده 


له ع/: لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا] ا ا اا ااا ااا ااا 111010101 11 11111111 
ا ا 2 


له :6١‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض و استمر به المرض إلى رمضان الثانى سقط قضائه] لظ 


لماي 


للحن 


للحن 


52 


ع 








أمسأله 15: إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدوده لم يجب التتابع إلا مع اشتراط التتابع أو الانصراف اليه] 27 او و ار ل نر ا 
[مسأله 10: إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط التتابع فى قضائه] ا ل ا ل اك ما ا 3 ع لب ا مد دم 1 
أمسأله 32: الصوم من المستحبات المؤكده] ا ا 
[مسأله 317: يكره الصوم فى موارد] مص الع الا ا ا ةا اك 11 
[مسأله 14: يحرم صوم العيدين و أيام التشريق] د ا دجا عو ااه الاو ورج اللد اه ررد لوو ره ف صا جوع ل اعبات لمكن عدم عه اه م9 2 الا وقد ا از 01 
[الخاتمه فى الاعتكاف] مش 222225522252255 تتشت ش2ضشششسشسسصتضصش امد م6 
اشاره ا راتس 
أفصل فى شرائط الاعتكاف مضافا إلى العقل و الإيمان] اليم ب تج ف ج3201 فج 7 بول يا و55 تومو اي 11/117 
اشاره ا ااا اا 11 
[الأول: نيه القربه] اقلق لظو هجاوا لبا حا ال روكله لان لمرو لحان اولدئة اد 2 كنا للد لقا ند عون املد ل برقو باد ل الم وش ققد علج عاد هتفه ع د ابه ل 0 1 
اشاره ل ا ا اي تا اك فهك قا سي سي صق سه شي امالايت حايد د حك مشاق ا خاب اول لع ا اد مس ا ار 10 10/1 

[مسأله ؟: لا يجوز العدول من اعتكاف الى آخر اتفقا فى الوجوب و الندب أو اختلفا] العم ما لتق لبا لال امحكي بتي ا ابا وا ل وار أو ار 

[الثانى: الصوم] لش ات ا 2 ررق ياج ا ياب را ده عاد ب ل لمي وج 60161 
[لثالث: العدد] عدج ووه د جسن دوا ودب اع واه ديه - وك ترد دك 3 عق 52 3 5ه د واساع د مي جع ونا 3 جاب جم رد يف لويد وا جنرد ونه د دسق + موك د اليد جروا د جو للدم 1 2 
[الرابع: أن يكون فى أحد المساجد الأربعه] مق ا ل ات تت ات ا تام ا مم امديدا - لمالا اوقا بام وق 2 10/81 
اشاره د تدع د سود طن لايع« اسان مو د افده لت صو لا ك0 كم ل كود تك ند ولع كف داك عفدل دح اجا سد ل مانن اد كيت دود لود شاوه باس عا عي دك 2 اذا 

|مسأله “: لو اعتكف فى مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل] اك ا لجو ادي خياد لو لج فد م د ذا 2 د 11 1 لك 10131 
|مسأله ؟: يدخل فى المسجد سطحه و سردابه كبيت الطشت فى مسجد الكوفه] 898 0 0 0 1010000 
[مسأله 9: إذا قصد الاعتكاف فى مكان خاص من المسجد لغى قصده] لمم احا الو قا ماو لا مقع كل دوعنو الماع ا يلزه لأا اماع 0 
[الخامس: إذن من يعتبر اذنه فى جوازه] معم ا سا ا يا م ا اي اي اا عي لوه تك ع ف لكر جراد صما عات م ب قت در ومني 2 7/072 
[السادس: استدامه اللبث فى المسجد] ع جا جامد يمان ب ياعارك بون حال ياد وك هنانك بره حل اياك د داب د ددا يه واكم دماا ع ياياد الا لاعاردب باياعا كالايايدك ب عاحا با عمد له حا ليادج ده بك 1/812 
اشاره ا ا ااا 1/122 

[مسأله ء: إذا أمكنه أن يغتسل فى المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج] مقا لك امير الما عع و اقيم قوقش سد قن ب فخية زر 

أفصل: الاعتكاف فى نفسه مندوب و يجب بالعارض] 3 عدم ع عم كع ماه داف ا ميظع بهد د عات يمد عن 22 للق ليم ل عع د كاد بي معطا صقم مد 23 02 اه عا عرو عر ع عاد لا سي ك4 77/21 
اشاره ةا ا اماما ا م ا 
[مسأله “: الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاءا] اماي متام وك والمخابطا ا وف املا مض اخ امو حا اليا اط ادق ط حس ع اه لعو حو دور جع كم ع ]17/1 
[مسأله 8: إذا شرط الرجوع حال النيه ثم بعد ذلك أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوط حكمه] بيه وو ماني كيد ان و عه مو تو ا 0 0 


أمسأ 


أمسأ 


له 4: إذا نذر الاعتكاف و شرط فى نذره الرجوع فيه] مام ل قاع ترا د ع عدا لود دم جوع عد جك ممم ل مقع له لمع د اعد ترقت عد عد 1د 


له :٠١‏ إذا جلس فى المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك فى الاعتكاف] العامة ب كد عام دع ملام م بدك ل مامه ادا ل حم ا دك ات 23 


أفصل: فى أحكام الاعتكاف] ا اي تمض ا اة اس تت ا مويف العامة مدا 


[(مسأله :١١‏ لا بد للمعتكف من ترك أمور] الم لات لإ لا هللاي و جل قا له لوطت 2 ارك جوتيو باج 3 لوالو ع5 ج22 لوج عي عل له ماح وج ان 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 





[مسأ 


أله :١7‏ الأحوط استحبابا للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم] ملع م ام ل ا الا لضيو عد ده ا 
أله 17: الظاهر أن المحرمات المذكوره مفسده للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها فى الليل و النهار] دض تواتك ميو تسق واد كرا لاك الاو د 
أله ؟١:‏ إذا صدر منه أحد المحرمات المذكوره سهوا] ا 0 
أله :١0‏ اذا أفسد اعتكافه باحد المفسدات] ا ال مك ل ا و3 1 اا ا ان ا أ كا ا ا 200 


أله 18 اذا باع أو اشترى فى أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شرائه و ان بطل اعتكافه] املا او اتاد لق ا ا 


أله :١‏ إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفاره] مي ا ا اا ا 0 


[كتاب الزكاه] ال 00 
اشاره ا ‏ اااا*51 
[المقصد الاول: شرائط وجوب الزكاه] ابلص واي ا لاي ا ص لح ل عاد وام اد با دج ددا ا بال دواك ده وبلوه ديك ادو لهات 

اشاره 239*300 
[الأول: البلوغ ] سي ص ا د نت عا ا لت ا ا ات ا 1 قا موعن و ا 
[الثانى: العقل] م ا ا 0 
[الثالث: الحريه] 0 
اشاره م ا ا ل ا با 1 وا او وبع 11ج ليا ل أي 
[مسأله :١‏ لا فرق فى الجنون المانع عن الزكاه بين الاطباقى و الادوارى] لد ا ا ا ع د ا د ا 0 1 
[الرابع: الملى] ئش ئش شيش شا شئئ ‏ ئ ا ا عي اا اميا ا ا 
[الخامس: التمكن من التصرف] ئش ئش اااي 
اشاره سعد دخ تمع سك املع طبن مد شط مكب فد مدت د ل سد عق ف شع لد لتر لاف عت ةم فر 
[مسأله ؟: لا تجب الزكاه فى نماء الوقف اذا كان مجعولا على نحو المصرف] العف ا سي اك لوا ا عا ا ا 1 
[مسأله ؟: إذا كانت الأعيان الزكويه مشتركه بين اثنين أو أكثر اعتبر فى وجوب الزكاه على بعضهم بلوغ حصته النصاب] 20 
[مسأله ؟: ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف] اكد جد بأوا هلام دعاك ب طادم لو ابابو ادلم يره دك دادك بود دي عوك جود انر 0ه 
أمسأله 0: الإغماء و السكر حال التعلق أو فى أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاه] المع ل ا م لحم ا ا كد 








[مسأله 2: إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاه أو مضى الحول متمكنا فقد استقر الوجوب] د مه ع لل ل ل عو ل مراك ل عع عه اا ف ا 82/2 
[مسأله : زكاه القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض] و ا ا ا ل صاش 101 
|مسأله .4: يستحب لولى الصبى و المجنون اخراج زكاه مال التجاره اذا اتجر بمالهما لهماأ ا ان 
[مسأله 3: إذا علم البلوغ و التعلق و لم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاه] مل ع قا ةر ات ال عت قي لقف ود قبا لاك 23 لكشت م ع د 719/1 
[مسأله :٠١‏ إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاه اذا كان تعلقها قبل تعلق الحج] لع ل وم مواد ب ومع لال ا و ا م 11 
|المقصد الثانى: ما تجب فيه الزكاه] عي ا و يي ا ل ل ا ليو ا 1 
اشاره ولع امه اانا سوسا الما عار مالستسا تلمك مسا اوتا ا و ام بي مار مقط اراي الريوا ما الس وو ست ا امس اولصي عدر ل 
أو الكلام فى التسعه الأول يقع فى مباحث] خم نتيا ردق ا ل و3202 0ن بطا ليان اتاورته ا مون الي 11 
اشاره ممصا لاي ا ا ا ا اا ل ا 2 ا ب عا حي أ أ ع ل ا ا اال ا ا ا ا ا ل حر ع أطت لمعا لقا ا أ سال ا د 17/0 104 
[المبحث الأول: الأنعام الثلاثه و شرائط وجوبها- مضافا إلى الشرائط العامه المتقدمه أربعه] ا ا ا ل فا عاك وف ات خا 8 
اشاره احن ح ‏ ن ‏ اح ‏ اح نان ا ‏ ن ا ‏ ا ‏ ا اا ااا ‏ ا ااا ‏ ا ا ا ا ا ا ا ‏ ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا اااا ‏ اا اا ‏ ااا ‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااس لأ 37 ]31929 
[الشرط الأول: النصاب] ا ا ا ا ا 2 801 

اشاره مت الات شمشم لتكشمدامش م كك 0اتاصائك مك صس صم سمت شرام مم ل قي لو 
أفى الإبل اثنى عشر نصاباا ا لين 
اشاره لاا نان نامك ل ل لاد ها يا لاد وش اد انان اناي لعا نا لا ياك لات لد لاد د لي مسا لا سارك ل باد د اطاط اع عالط الال لاد عط ساد ل لك اراب عل حدقا لالس لط 1808178 
|مسأله :١١‏ إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون] ع ادا م ري مد ملم دعل لا لكا عيماة عن مروه د ذل مان م يوت ات دك مواد اي د د يل 1917/7 
[مسأله ؟١:‏ فى البقر نصابان] ا ا لات ل حا ات ل 2 1د جا م اي ا لد وك خمة ذ حت ع كفي تا 2 دن 1 1 كر دو 0117 
أمسأله :١17‏ فى الغنم خمسه نصب] 000 ا ا ا 
[مسأله ؟١:‏ الجاموس و البقر جنس واحد] مص لي ا ا اك ا ا لع ا ويا لظا اواك امب لا ااا ا 00 
[مسأله :١0‏ المال المشترك اذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت الزكاه على كل منهم] د عد ع عمد د ا ا ا 10/112 
آمسأله :١8‏ إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض] متا ا ا ا ا ل ااا ا قو وا لاا ا ااا عدت وت 80 
[مسأله :١7‏ الأحوط وجوبا فى الشاه التى تجب فى نصب الإبل و الغنم أن يكمل لها سنه و تدخل فى الثانيه ان كانت من الضأن] مه ل و و د 
[مسأله 18: المدار على القيمه وقت الدفع لا وقت الوجوب] اعت ا لة امرع ع فرت و 81 
[مسأله 19: إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاه مثلا] عدت ناك ون جد ناداء يي وعدن برق مده د كرد و جره 4 د 1 0 د و در مه عد د مه دع ع ا وك 
[مسأله :٠١‏ إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزى دفع الذكر عن الأنثى و بالعكس] 1 
|مسأله ١؟:‏ لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم فى العد من النصاب] حل ا ا عاك ات موا واو 8 





[الشرط الثانى: السوم طول الحول] ع يشش سئي ا ات لام وها اويا اه اب ا اويا 8 88 





اشاره 99993 7997ة7272727##ة7ة2ة اا ا ااا ااا ااا ااا ا ا 
أمسأله ؟؟: لا فرق فى منع العلف من وجوب الزكاه بين أن يكون بالاختيار و الاضطرار] لكا وي عا لت ةا ا ا ا 
[الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل] مة مي 3 ما وش تو طبع ا ا 
[الشرط الرابع: أن يمضى عليها حول جامعه للشرائط] العم ا ل كل و ليل او ات رشت لقو فر 11121 
اشاره ل ا ا ل و وا ا ار ا اود اا 2 10121 
[مسأله ؟: إذا اختل بعض الشروط فى أثناء الأحد عشر بطل الحول] ا ل ا 1 1ك م اج ع د د ا ارا 
[مسأله ؟؟: إذا حصل لمالك النصاب فى أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما] م و ا اوح ات 1 مح و ا ا و 
[مسأله 0؟: ابتداء حول السخال من حين النتاج إذا كانت أمها سائمه] 6 0 
[المبحث الثانى: زكاه النقدين] الم ا ا ا را ا وا ا 1/1 
اشاره دعاع ون د در جامد عع ل لد واج درم ب جا ناك د رقا عادر د دج داع عك د د زد جاع د جاع رك 2 جد يل د دك حرطي دده دعاك لذي 3 جارك اناك داع عت د ديع لد معد دوه ماع د 3 لد وقد جد د 2 2 د ل 11/11 
[مسأله ء؟: يشترط فى زكاه النقدين مضافا إلى الشرائط العامه أمور] مامه طول د 1 ل ف السف ادم حاف :لضن لوم نا مدو فو لباقو كع 0111 
اشاره ددك ده 0ك د تياد 06د 55 205 وأداداد دالا داه عند كاد جات مداه ددر كك د اد دعا ماد دوا كاد كك و نلك داك ادك د ودداد 2 كلد ا سد 2 بأكاء ماديا يداد دروا ودف د باد د د دزو 2 عي د 21222 كي 11/1 
[الأول: النصاب] لق تم راقو قات وو الات 3 رو ملاظ داب جه مجان 2 ركاه اباد ب ماي تت 880/0 
[الثانى: أن يكونا مسكوكين بسكه المعامله] جادك ع عوك د مد ل مك ل جددا د جد ع © د مايز ج معاد جد ءاه عاد يعلد داعام وا يلد لكالاب دوا زد دا واد دسالو ماك دع واالزد دروك دع لجرو 5 ]2 014 
[الثالث: الحول] لا ل ا ا ا اا ا قا اام ا دجا اماك ل حال دلواي ورك فييك 13/0 
[مسأله 1؟: لا فرق فى الذهب و الفضه بين الجيد و الردى ء] لل ا ري شي ص امات و ل ردق ع ل سي كد ال 
[مسأله 18: تجب الزكاه فى الدراهم و الدنانير المغشوشه] ا ا ا ل وما 
[مسأله 9:: إذا شك فى بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاه] مكدو ةا قوز سه قف ف فس لد ا عق د قد لتب أ لشم ةل ل اد د مف شم ا 108 
[مسأله :٠‏ إذا كان عنده أموال زكويه من أجناس مختلفه اعتبر بلوغ النصاب فى كل واحد منها] مو ا ل بن ةلات ورا أو ا لوا ل ل ا 
[المبحث الثالث: زكاه الغلات الأربع] ماده دعا مد دح ل ذا عد نظ اناي لع يدن بحن تاد د يان وعدن نا ل نود اح يد تايان ناس ند حاب 3 تناد نون عد دا درس للج بت كناد ناد د د اطرش ط له 60919 
اشاره ماود اتح ددن ناماع مد وان ناراك و تاد كب اياك دلا كد رايت د دماح سدح ونان عمد جام اوعاب طعار هايا عاك الزباط رك يط عن كاه عالدك اكاك ل اياك ويك ند يل عارك 2 فاته ع قرا اك واد ضع قباط 43 28 
[مسأله ١؟:‏ يشترط فى وجوب الزكاه فيها أمران] برا دايا م ا عن م 3 لاس تا لان جا اا انا اا ا أ ع اناك عا اه ع ا لا كدعاسا اا ااا 889/6 
[مسأله ”؟: المشهور ان وقت تعلق الزكاه عند اشتداد الحب فى الحنطه و الشعير] ا ااا 
أمسأله *: المدار فى قدر النصاب هو اليابس من المذكورات] لو دق 2 ود عدي فر رقة مد كرد ف دوه 4د 321 د م امه د د د ع ا ا ا نو 
[مسأله : وقت وجوب الإخراج حين تصفيه الغله و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب على النحو المتعارف] #11[17171010000ة61310[171©#أ1131ة11اااااا 0 
[مسأله ه": لا تتكرر الزكاه فى الغلات بتكرر السنين] واد عأ ل تر كام لم3 عا حلم أله لمم و وماد حلم د لوا أي لد دلموك و ود اسع تايروك دب ود جو مم12 139/2 
[مسأله ءع": المقدار الواجب اخراجه فى زكاه الغلات العشر] ا ا 








[مسأله /: المدار فى التفصيل المتقدم على الثمر لا على الشجر] دح دعم وه مط بد دااع معت ايم عددع جمد جسد عه لذ عدم وخ وخزه تسد جه د وقد ورم 
[مسأله 8": الأمطار المعتاده فى السنه لا تخرج ما يسقى بالدوالى عن حكمه] ا ااا 0101010001 

[مسأله 9: إذا أخرج شخص الماء بالدوالى عبثا أو لغرض فسقى به آخر زرعه فالظاهر وجوب العشر] 1 0 000 

[مسأله :6٠‏ ما يأخذه السلطان باسم المقاسمه و هو الحصه من نفس الزرع لا يجب اخراج زكاته] 0001 000 
[مسأله :١‏ المشهور استثناء المؤن التى يحتاج اليها الزرع و الثمر] ماح التي م امد لما لخ دوادو امل ع ل لاجو الا رو الوق 1 فأ ل 
[مسأله ؟؟: يضم النخل بعض الى بعض] ملا ا ا الاو ص صا ا ار ا تي اعم ا و8 
[مسأله "؟: يجوز دفع القيمه عن الزكاه من النقدين و ما بحكمهما من الأثمان] متمد رد و لطت اموي العا اا واب لم ل أ جات لوا لد 0 0 
[مسأله ؟6: إذا مات المالكى بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث اخراج الزكاه] ا د 

[مسأله 60: إذا اختلفت أنواع الغله الواحده يجوز دفع الجيد عن الأجود] حر مي د كا ماه لالد داكا ل م بد ل لأ باد نوا له دما ل ا 01 

[مسأله ع6: الأقوى أن الزكاه حق متعلق بالعين] ا ةا ا 

[مسأله 17؟: لا يجوز التأخير فى دفع الزكاه من دون عذر] اع اك صا ات ما و هو قا لبا روت ل ع 1 
[مسأله 58: إذا باع الزرع أو الثمر و شك فى أن البيع كان بعد تعلق الزكاه حتى تكون عليه أو قبله حتى تكون على المشترى] ويد ةن وا ةو م ا 
[مسأله 9؟: يجوز للحاكم الشرعى و وكيله خرص ثمر النخل و الكرم و الزرع على المالى] للم ب ا امي د ا م ا 2107 
[المقصد الثالث: أصناف المستحقين و أوصافهم] لمليدسل موه ذ -مسو مد وق جود جد ع د د مايل مدعا جلما اده دهاد جو وال عونا وهايلا مقالى دوا لإد كك عن دجوا د عمدت دوا < ده لعو لان 
اشاره د دا كن ناد نار ماكر كن نح لان بردت ارا ناه لا لاد نولدت حان داد ماما ع ناد مك تمت ياب كان تلن دا منمات لان ات د ا ين كار لاق زر تلب احم ذا ملر نر ماد لاك دعن نواتة د لاد عد باد رن لان ل 011 
أو فيه مبحثان] ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا 0 ال 
اشاره موموط نك لا داك ارح ترد رع دور دود ني موه عر داك مك فرط لاك درك داح دج كل ط حر لاك در ع عه عاك 5 لاطو موك تبك 5 لاع عرع بوط ندع كاد رد ابعر ترد ل دز سيد كي قرط سه اود كك وداه لاا وك حو ع اك عا ل 2 9009 
[المبحث الأول أصنافهم] لك ا ا ا ا د 6س 2103 
[الأول و الثانى الفقير و المسكين] ا ا تو ماركا لخم 3 ب 1 ا 
اشاره شع ا ل ا ا مل ل ا لفقو ا 1 لا را عا ا ارا ب ص اي لبي م أ عي يا ل رركي عاك ممت كيت خم مر لود م د مفكسة نر حك ا 15 
[مسأله :2١‏ إذا كان له رأس مال لا يكفى ربحه لمؤنه السنه] ا ا ا ا ل 
[مسأله :2١‏ دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله و لو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاه] مج و و د 
[مسأله ؟2: إذا كان قادرا على التكسب لكنه ينافى شأنه جاز له الأخذ] ل 0 
[مسأله 27: إذا كان قادرا على تعلم صنعه أو حرفه لم يجز له أخذ الزكاه] امم اا م ع موا ا و ع ا ا 
[مسأله 25: طالب العلم الذى لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاه إذا كان طلب العلم واجبا عليه] ا 201 
[مسأله 00: المدعى للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به] مما اا ا ا امي اا ات ا عو ولتي ل 
[مسأله 2: إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاه] لامع ص ا ص قي و تت كت و ممه نر عم ل 6 0 





[مسأله 217: لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاه] مما م ل ا رت 2 ع صا اا لتك اط لام ممت عم تمك عد دك 23 مواد ددع 28 








[مسأله 08: إذا دفع الزكاه باعتقاد الفقر فبان كون المدفوع اليه غنيا] اللا اا اا ا وا لم قت عا جات اق ده عر ل 3 جا لبا لوقه م ممت ارت لاد ف 1 
[الثالث العاملون عليها ا ا م 16 
[الرابع: الْمَوَلفَهُ فلْويْم] الل ل ا لا وش قر ل ل 8 
[الخامس: الرقاب] وو عنام ليل لاد د لك د وي ااه و به امد ع 32 كد كاوج م 227 2324 ع دع يه نار ع د لد 2 د 2 د 22 2 013 
[السادس: الغارمون] ص اص صصص لض اش شئض اتا لصم 0 اك تم رك داع 
[السابع: سبيل الله تعالى] يلسا لوا 01 
[الثامن: ابن السبيل] ا 7 1 031 2 اليا 3 ادو ا ا 11ت 1/14 

اشاره مم ا ا ا ا ا اي ا تل لكش تت ا تا لاش ست بات تش ا سس مي مش امت اا نات امام مادا ليام ماما دا دوام اميك لاه 

[مسأله 09: إذا اعتقد وجوب الزكاه فأعطاها ثم بان العدم] ملعا ا لا اا شا ا ات عا اما علد اك اا كا الا قات كا ا ل ا 

[مسأله :6٠‏ إذا نذر أن يعطى زكاته فقيرا معينا انعقد نذره] ات ‏ شبماة 1 21/1 

[المبحث الثانى أوصاف المستحقين] اميكح ف لآل دعاب لايك 70 بال اياده كما ياك لوا لم عا كأ م لوو يك مأ ابام معاون أ لاا وبأ لما اا 1/1 
اشاره لوا ما ا ا اي را ا ا ا و را ا ا وكا م كي اق م 
[الأول: الإيمان] 3عاملاه وب مكو جاده جد الوح عوك 2 <جد ود جع ترج وله عد جلك 2ح واي 8 دعا دواد اد عا جع د د جد تا و ود دلخيافا د زد تاك ا دسا مواد دج 2ل دعاك كد 22 1/3 

اشاره يديه انبح امامت ون حا قا وام بك لش لي لماه تل ده ماوت كمد دلوتي باج دا لضن كرام ناك كالح لاماي نااك ناو لايق اك نا مال اواك نا د من اليه كأواد مك مام ول د عن 178:3 

[مسأله :2١‏ إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر] مقف ويا لارام مات دلوت 33ل 3 قات مواد أل لمن لود التي دن و وو اود ع 1/1 
[الثانى أن لا يكون من أهل المعاصى] م اش لض 1 
[الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطى كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن سفلوا 00 

اشاره 2 مره ماماء واد كاج جا داع و2 أشاج2 عا ام دع ارد جد 2ك م عر ع عاك نام دم هلد 2 كنك جد ع كاد ده واد داع دخا عاد ماد رده ونا 4 ود ونه سواه ع عاد دع طاح 2 دع دع عات شاك درق 2 داه عه د دده الوا جر 210 

[مسأله ؟2: يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاه من غير من تجب عليه اذا لم يكن قادرا على الانفاق] للد دا مد ناك لحر دعر ل يق 81 2 1/12 

|مسأله 2: يجوز دفع الزكاه إلى الزوجه المتمتع بها لت شا يي ئضي ا ابا صا اا ااي لممحا اام اااي العا ا ابا يعاري 

[مسأله ؟6: يجوز للزوجه دفع زكاتها الى الزوج] ا ا ا 0 

[مسأله دء: إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاه إليه] ا ا اا ااا ا 0 

[مسأله ع©: يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطى زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليه] لاوا وي د لد ع ا تع د 
[الرابع: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاه من غير هاشمى] 00 ااا 

اشاره لما ا ا ل ا ا لا الل ا ل اا ا ا ا را ا اع الا اداو با ا مدا و 


[مسأله 68: الهاشمى هو المنتسب شرعا إلى هاشم بالأب دون الأم] ما ل ل ص ةل ل مم تاماه عد ودة ا عد ةمع 


[مسأله 29: المحرم من صدقات غير الهاشمى على الهاشمى هو زكاه المال و زكاه الفطره] ل ل لم له جات م ا مام م ات 


[مسأله :٠١‏ يثبت كونه هاشميا بالعلم و البينه و بالشياع الموجب للاطمينان] اا 00000 22*73 


[مسأ 


له :١‏ لا يجب البسط على الأصناف الثمانيه على الاقوى] لب اش ا شي عد اها 
[مسأله ؟: يجوز نقل الزكاه من بلد الى غيره] ملاو ا ا ا ل يو دي ا كت اا يا لات باه رو اد 1 
[مسأله 7: إذا كان له مال فى غير بلد الزكاه جاز دفعه زكاه عما عليه فى بلده] ذذذذذتذذ1 +١11‏ 11122 #111أذذخذخذخذخ 


[مسأله 6": إذا قبض الحاكم الشرعى الزكاه بعنوان الولايه العامه برئت ذمه المالى] ام ا ا ا 





[مسأله 0": لا يجوز تقديم الزكاه قبل تعلق الوجوب] ا ا لان ةا ل ااه 


أمسأله 6: يستحب للفقير إخراجها أيضا] ا دوك د - دسو دوك ع حادب 5 مك د لها ع مهاد < د وا أده د د جع داعا ع وها سهد دل مامد دن لط دقتعن ددم مهاد وقد مد دروا 2 داج و2 


[مسأله 617: إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاه عنه] الم ف ل ا ا كت وح م و ور را د وتيا ا ات 


[مسأ 


له 84: يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به واجب النفقه كان أم غيره قريبا أم بعيدا] رحد ديد اتلد ل لخدام ام كك فت 


[مسأله 19: إذا بذل لغيره مالا يكفيه فى نفقته لم يكتف ذلك فى صدق كونه عياله] ا ا ا 000000 2357ظ25 


[مسأ 


[مسأله :4١‏ إذا ولد له قبل الغروب أو ملك مملوكا أو تزوج امرأه] الع كد ا ا ا اام ف ل ا اق د دا لكا ف بمو ا قا اه 8 1 
[مسأله ؟1: إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع] ع ا كص ل كك ع ا و اف 


[مسأله "37: الضابط فى جنس الفطره أن يكون قوتا فى الجمله] ل ا اا ا مح ايا مقا لاا ام اموا اكد ادق 





[مسأله 15: المقدار الواجب صاع] و ل 220 ا جه 00 ا ا ال 0 


[مسأله 10: الظاهر جواز تقديمها فى شهر رمضان] تر ا ا ا ا ا 


[مسأله 1: يجوز عزلها فى مال مخصوص من تلك الاجناس] ل قا ا ا مات اما ج رامين امد لعداياك يد أ ددا 3 يواد ابا دأو د جيك لبوا د 


[مسأله 47: إذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها] المي ل تلت تج مه امو ل 


57 


تلع 


تلع 


5 


1 


ا 


55 


[مسأله 18: يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق] ان 





أفصل: مصرفها مصرف الزكاه من الاصناف الثمانيه على الشرائط المتقدمه] المي دا و لم برطو وفعاو مك لم دو شمة «وفخو اه به اها مقط بحو ماو 6 11414 

اشاره ع ص ا ا ئش ا مو ع ا 6 

[مسأله 15: تحرم فطره غير الهاشمى على الهاشمى] لمم ل ل ع قد اق ف 4 011 81 

[مسأله :٠٠١‏ يجوز إعطائها الى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدره على المؤمن] ل اي اما ل اا ل ا ل ا ل ا ع 10 

[مسأله :٠١١‏ يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه] اش يش ا اك ا اله تدع ام د د ا حي مر لاح 51108 

[مسأله ؟١٠:‏ الأحوط وجوبا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع] مل ا ا وا ملسا يوا الات بو لطب لساك وبا 6 0 611 

[مسأله :٠١‏ يستحب تقديم الأرحام ثم الجيران] ااا ا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ا اا اا ااا اا ااا اا ااال 98 61 

استدراك ع ااا ا ا احص ات ا و لاا اال ا اما وا ا م ا ع وا سا دمعتت لدت اا عات لم حو ا ا 6 1012© 
الجزء السابع عادة ادذة د مذي د تعد دع وفاد د لعب دعاك عاد دي باس لد دي ذاه حك اياك داداد ياك دب كر عيذ قا دوك ياك ع3 كرد روت دناع ف 2 كذ ف قد عوط د د جك د واة ماك واد ادرو و د د جد د لت ادع و ادك جا درك 21 0 1 
اكتاب الخمس] لل لو اب ب ا و ا وت م لق مو ع ولي و عد ع ومو لما مورك لوصوو دجون د ا 1 
اشاره داه د اعوما كاري ةد رت ع داكا ماماد لدت هطاح در 2 كاك كاد وأ داك واد ذاء ادا دجت عات اماد أعدما د قاع كد أد 4 كك عاد ىدح ادا كالح داك اد حال اكات كاب عا ع عجرمك كك جك د اكاك دا حرطت عا عع د عاد كا أ ا 01 
[المبحث الأول فيما يجب فيه] 9000ا707[7#7[73317101 ا ا 0 
اشاره “تمد دواهه دود عه عدي و وان وها داعا واوا تجاب د ردنا جا مما ولا دل يوس 2452 وده وعد وات د ح قب وعد اوح دوظدتح واي د وامه ودح دوانا- جمدب و واواادج دا معيد ود واد وتوم جات 0 12 

[الأول: الغنائم المنقوله المأخوذه بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم] ل ا ا ا ل اي كت قم ا ارا وا وو ا له ا مخ 61 

اشاره 0 0 ا 

[مسأله :١‏ ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلهء أو سرقه أو رباء أو دعوى باطله. فليس فيه خمس الغنيمه] مخ احا و ما ل ا ع6 

[مسأله ؟: لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنيمه بلوغها عشرين دينارا على الأصخ] لملا عت تا م طق اا ع 

[مسأله ": يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد] ما نو لوا ووو لخاد بن او مق اك املا مف ل ود وك لاخو ل الام بطلاو الامو ا 

[الثانى: المعدن] علدو حدر عن لخو ا د لعو د وا ع و ع حا بال ع لاد اج اب ا مك ع ع جا و ع ا يط لدت تدع معو قت عه كا ا 0 1 

اشاره ياك ونيا لان دام مدت لامر ايان دا أ عونايايدم ل ياد ايد موسا اليا اد دعاو يزيا عا رادل عدوا دبعل امياد وي يال دابا يدايا الا اما نايا حا تناد حاار بادا يدانه ان ياد ود بنئدان © أ16 

[مسأله ؟: يشترط فى وجوب الخمس فى المعدن النصاب, و هو قيمه عشرين دينارا] 8 كت مض ئس صم م تت موتو ماو بع 

[مسأله 0: يعتبر فى بلوغ النصاب وحده الإخراج عرفا الطعة دوم تسود لت عع متهن 3 عمجتس ود جر خ عفادو ند حم علد فد رمع لف امعد د د شد علوم 1 

أمسأله ء: إذا اشترك جماعه كفى بلوغ مجموع الحصص] 252 للد دن جد ل عه مكاي ل عم د لبق عد د كود دل جه 4 جد طم تركف للد د مه د ون له دك و و و6 

[مسأله ": المعدن فى الأرض المملوكه] ع سرامت وان اما سردا جا الات 21 اتاد ل ها كال لاد حت ااال اك لاع عا ا انحا ا اموا 1 ا ا 1/113 181 

أمسأله 8: إذا شك فى بلوغ النصاب فالأحوط استحبابا الاختبار مع الإمكان] ل ا اا م م اا ممه وبا بدي شد لعل ياي أ عد ياي أدج عأ عو د 611/1 

[الثالث: الكنز] ب ع ا ب دو اد محمد الوق ع د ع قيس ممما يك قت لالمشكيية عمد وكوك وماة و محم صنو محوو مع عدميه اله 














اشاره ان 
[مسأله 3: إذا وجد الكنز فى الأرض المملوكه له] 00 ااا 
أمسأله :٠١‏ إذا اشترى دابه فوجد فى جوفها مالا عرفه البائع] ال ا د جز 11 
[الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غيره] ا ااا ااا ااا ا ار 
اشاره 255 202 228و قر عجء 3424 227 عرد 222 ماع عت رطق 1د 6و0 3301 9925 42012 312 8ن 2 زد 36 ك1 206 فرور د ترق 2 26 8 وك رع كم 2 مقع تي مق ات 15ت اق 12د 8 1010 21015 2 305 1410 10 1 1 
[مسأله :١١‏ الأحوط وجوب الخمس فيه وان لم تبلغ قيمته دينارا] ادي اند يود اد ددا ند وماد د يون بابو لاما ماد ناه ل دالخ ددا وبااي ل دارط 1180© 
[مسأله ؟١:‏ إذا اخرج بآله من دون غوص] ان 
|مسأله :١‏ الظاهر أن الأنهار العظيمه حكمها حكم البحر بالنسبه إلى ما يخرج منها بالغوص] ان 
|مسأله ؟١:‏ لا إشكال فى وجوب الخمس فى العنبران أخرج بالغوص] ما ا ا اا موا لعا 18101 
[الخامس: الأرض التى اشتراها الذمى من المسلم] ا ا ا ماك ا و ات ا وت كو 011 
اشاره ص ا ل س7 اص مس مض تت # ايتاك تاق تم تت ستاولاع 
[مسأله 10: اذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس] اباك انر لوا لو اك لق اط لاا شو لدبا لطا ال 1 
[مسأله :١*‏ يتعلق الخمس برقبه الأرض المشتراه] يمل اما ل وق با تر 1 1 
[مسأله :١7‏ إذا اشترى الذمى الأرضء و شرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه] العم مد عه ل الي بجاح د د عو اد عاد د واج اباد ع ع د 8118 
[السادس: المال المخلوط بالحرام, إذا لم يتميز و لم يعرف مقداره و لا صاحبه] يشش 81 
اشاره ا 2 1 
[مسأله 18: إذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه] ات ا ا ل ا ع 8117 
[مسأله :١9‏ إذا كان فى ذمته مال حرام فلا محل للخمس] اا ا 0 
[مسأله ١؟:‏ إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له] اوم أ ا و ل قلاخو او هه الع لقا 
[مسأله ١؟:‏ إذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام اكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا] 01010120211 001 0 
[مسأله ؟؟: إذا كان الحرام المختلط من الخمس.ء أو الزكاه أو الوقف العام أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس] ا د 1 
[مسأله "؟؟: إذا كان الحلال الذى اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس] 1 
[مسأله ؟؟: إذا تصرف فى المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس] مخ شغد ةشامق ف خسم قد فد سرح نط ا لذ د لي 1 
[السابع: ما يفضل عن مؤنه سنته له و لعياله] 5ك عه د 022 2 د22 ب كد 3 مد د واف زد 2ق لاد ل ياك جرج ادا د رد قر طح نح كد جرع دده 3د كرد در لاد قد لم عد دمج د عد ب كك عب د62 110 1 
اشاره ل ا ا ا 1 اف ا ا اه قا لي الوا ما عت لم ا عا نوم اقل لا م ا اا ا ا 51 
[(مسأله ه؟: الأحوط- إن لم يكن أقوى- إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمسء أو الزكاه. أو الكفارات» أو رد المظالم, أو نحوها] الع در و ع اموا 61 
[مسأله ع؟: إذا كان عنده من الأعيان التى لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بهاء و قد أداه فنمتء و زادت زياده منفصله] م دمل و لاطو 011 





[مسأله 1؟: الذين يملكون الغنم يجب عليهم- فى آخر السنه- اخراج خمس الباقى؛ بعد مؤنتهم] تع تود جم عدوم جع عفد موس عع عد موق ع عه بجصوة ا لاد 3 مو ف 30 116 10101 
[مسأله 8؟: إذا عمر بستانا و غرس فيه نخلا و شجرا للانتفاع بثمره لم يجب اخراج خمسه] ا 0101 
أمسأله 19: اذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها فى اثناء السنه. و لم يبعها غفله. أو طلبا للزياده. أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها فى رأس السنه الى رأس مالها] *؟؟6 
أمسأله :١‏ المئونه المستثناه من الأرباح] ااا ف ل د ف ا ا ف ا لق ا ا 1 ف ل ا يم 210106 
[مسأله :١‏ رأس سنه المئونه وقت ظهور الربح] حخاي حي ا ا او ا ا عا ع ا ا م ا ا الو ا 111 
أمسأله ”': إن من كان بحاجه إلى رأس مالء لإعاشه نفسه و عياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنه سنته. بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها] ا ل 811 
[مسأله ”": إذا نقص رأس ماله- اثناء السنه- جاز تكميله بجبره من أرباح سنته] ل ل لويد لدم يي و د ا 11 
[مسأله : لا فرق فى مؤنه السنه بين ما يصرف عينه. مثل المأكول و المشروب. و ما ينتفع به- مع بقاء عينه] اموجه و1 3ق لول اق 11 
|مسأله 0: يجوز إخراج المئونه من الربح] ل م وا ب ري يا لو ل ادا ع 2 د 7س ا دا ا و 1111 
[مسأله ع": إذا زاد ما اشتراه للمئونه] اا ا شك ممست لماةةة ااا ا 6 
[مسأله 7": إذا كانت الأعيان المصروفه فى مؤنه السنه قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها حين الاستهلاك فى أثناء السنه] مي د م ع ما 2 181 
[مسأله 8: ما يدخره من المؤن كالحنطه و الدهن و نحو ذلك إذا بقى منه شى ء إلى السنه الثانيه و كان أصله مخمسا لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته] ورين 
[مسأله 9": إذا اشترى بعين الربح شيئا فتبين الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه] ص ا و ل ل ممت مامص جوع ا 
[مسأله ٠؟:‏ من جمله المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا] ود امع بدي ع عا عدوا برد عا ع وراك ونا سوه لا دلظالب د ا لود فاك و دل دوك دعو كرد دوك بدو جه 1/2 51 
[مسأله :١‏ إذا حصل لديه أرباح تدريجيه] لا ا ا ال و ااام را وت اي ال اا لات وا 621 
[مسأله ؟6: إذا آجر نفسه سنين كانت الاجره الواقعه بإزاء عمله فى سنه الاجاره من أرباحها] ولد بات ومووة الاو الاي مو د ادو ا 60010 
|مسأله "5: إذا دفع من السهمين أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها ا ص تت عت ام 
[مسأله ؟5: أداء الدين من المئونه] ا اا ا ا ا 
[مسأله 54: إذا اشترى ما ليس من المئونه بالذمه أو استدان شيئا لإضافته الى رأس ماله و نحو ذلى] عو ع افيه ف ا ور حو خوو ارو ل 26 
[مسأله ع؟: إذا اتجر برأس ماله مرارا متعدده فى السنه فخسر فى بعض تلك المعاملات فى وقت و ربح فى الآخر] د00 اا 
[مسأله 1؟: إذا كان له نوعان من التكسب كالتجاره و الزراعه فربح فى احدهما و خسر فى الآخر] ادا وابان اد ايده اما ايا اده الا ينفاد لون احا وتم حا عا حا بس 181706 
أمسأله 68: إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب] مم م ا 81 
[مسأله 69: إذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤنته] ا ا ااا 
[مسأله :4١‏ يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنه قبل دفع الخمس] 32-2 زه لكي وج عاد جرد 222 كح دح كرد دع دده 2 كد ادكه عم عد عق ة داعد نت قط كبا ل دو 1011 
أمسأله :١‏ إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف] 0010012100000 ااا 
[مسأله ؟0: إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه] ادن بق بارخ امد ول لكي لط مو ابو ا عو ارو ام د 6 0101 
[مسأله 07: إذا جاء رأس الحول و كان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض] معص ‏ ا ر ‏ /80 








[مسأله ؟2: إذا كان الغوص و إخراج المعدن مكسبا كفاه اخراج خمسهماا طني الاو لوطت وج ال ور حو اع باصت روه تي 1101/5 
[مسأله 00: المرأه التى تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج] للم اا شق ات عفد ع 16111 
|مسأله 0: الظاهر اشتراط البلوغ و العقل فى ثبوت الخمس فى جميع ما يتعلق به الخمس] ع ا ا ا ل ل ل ص 111 
أمسأله 07: إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المئونه فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمه] اق ف م كم لخ ا و 1 
[مسأله 08: إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مده من السنين و قد ربح فيها و استفاد أموالا] العام مي مدن ولد جوع يه امف ان ا عع و الال راف و 1 080 11 
أمسأله 04: قد عرفت أن رأس السنه أول ظهور الربح] ف ل ل لص ا م ام وا ليد لعم ع م ‏ م /881 
[مسأله ٠ع:‏ يجب على كل مكلف فى آخر السنه أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه] اللا كي ما مو و عا يوا دسا اواك داسف ياواه والطدد لجك ولاح/ 57 
|مسأله ١ء:‏ إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنويه مثلا فى وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره] ص امات نوع نت واب م يعوا 
[مسأله ”؟ء: إذا كان رأس ماله مائه دينار فاستأجر دكانا بعشره دنانير] اا ا 6117 
[مسأله "“”2: إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من السنه الثانيه] ما اتا ا اا اله ل لخو حاياك الا 1 
[مسأله ؟: إذا حل رأس السنه فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا فى ذمه الناس] ال مي اه في ا عت مع 6 بع 
أمسأله ه2: يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله] ا 00 
[مسأله ع2: إذا مات المكتسب أثناء السنه بعد حصول الربح فالمستثنى هو المئونه إلى حين الموت لإتمام السنه] امح حا جد ا م م 
[مسأله /اء: إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أدائه على الأحوط] 7 عد دح مدي جد وه ول لد و الماك جد دل دو لولمه ديا 2و صم 2 2501/0 
[مسأله 28: إذا اعتقد أنه ربح فدفع الخمس فتبين عدمه] لعا ا ا ار اي و ا مه قا ا ات ا وه ل ال اله وو 0 
[مسأله 29: الخمس بجميع أقسامه و إن كان يتعلق بالعين] اكات ع ع اا عاك ل و ا 1011م 
[مسأله :٠١‏ لا بأس بالشركه مع من لا يخمس اما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه أو لعصيانه] ا افق و ااام 
[مسأله :/١‏ يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنه قبل دفع الخمس] ا ع م ا لق ال ا لطم فعس فر ال 6 8/8 
[المبحث الثانى: مستحق الخمس و مصرفه] الا ا د ا ا ا ا ع ف ا ماوق ا ملم كر ف ا ع وا ود كل افعو ا د 4 1011 
اشاره ا ا ا ا ا ا 
[مسأله 77: يقسم الخمس فى زماننا- زمان الغيبه- نصفين] سا اا ضما ا طتف ا ااه اولس او ا لا مم د ج1010 
[مسأله “'/: الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنه سنته] وعم ا ل ا عار ات ات اك وو كي ا ا 3 ا 011 
[مسأله ؟7: المراد من بنى هاشم من انتسب اليه بالأب] اا 0000 00 
[مسأله /: لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينه] سي عا و ا عر عم و ل مود ل و ب 
[مسأله ع: لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطى على الأحوط] اة ان ا ا ا ‏ / 011 
[مسأله /الا: يجوز استقلال المالك فى توزيع النصف المذكور] الل لام ووس جام با ادي لصوام وااو حلم عا أي اده ألما واب وموك لزيا د علو جود واوا 161 
[مسأله 8/: النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاه و السلام يرجع فيه فى زمان الغيبه إلى نائبه] اي ا ماص و عاو ل و 1 




















[مسأله 9/: يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق] عاص ةع عدا ع نا معد عي عراة دده لامع عر عمد كم ركه عوج ونه عقو تدعق كد دق ج000 
[مسأله :٠١‏ إذا كان المال الذى فيه الخمس فى غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل و التسامح فى أداء الخمس] 110 1 ز[ 001 
[مسأله :6١‏ فى صحه عزل الخمس بحيث يتعين فى مال مخصوص إشكال] مم م ا لطي ل ع مم ا اا 6111 
[مسأله ؟6: إذا كان له دين فى ذمه المستحق ففى جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال] ااه و باع 
أكتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر] ل ا ات ا ا د 1 او كو ور دلوا يت ا هي ات ا اه اك 1 ا 1 ا 101101 
اشاره لمك م ا اا م ل ب عا ا و ا لحك كت اس و كل ل الع لم ا ا ا ا ا اماق ا للد مد د اا ل ع 1 
أمسائل] لك ل ال ا ل ا ص ل ا ود اا ك3 رك ريو برو كا و ال يت كت دوت و الج مدت ل 
[مسأله :١‏ يجب الأمر بالمعروف الواجب و النهى عن المنكر] ص ب دو ار م تا ادق باسح 1 
[مسأله ؟: إذا كان المعروف مستحبا كان الأمر به مستحبا عا ان ولا ناا ع أ ال جا تا عأ ان ااا ا ال احا ات ا لاا أ ل احا ا ل اا ا ا ا تع 
[مسأله : لا يختص وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر يصنف من الناس دون صنف] ا ااا ا ا ار 
[مسأله ؟: إذا لم تكف المراتب المذكوره فى ردع الفاعل] حم ل اي اباصم ا مرك تع ا لقا ليد لق لا و اود اك لخدن لبد ف ديشت ا رول د كد ب ا 1 
[مسأله ©: يتأكد وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فى حق المكلف بالنسبه إلى اهله] ا ا لكق ات ا ا تا ااا 10 
[مسأله ©: إذا صدرت المعصيه من شخص من باب الاتفاق] لاا ل ع كت و ا مق يو 1 
أختام و فيه مطلبان] بالج ماده ووعا يلاد حابم ما و ده و عينم قي واه دم قي سوك لرجوك جد ع يودع طعطاء دوا لع ميات ع عدا سوا سوك عماجل دوا وعدا نوع سال عه دع واليد عوك ده مدو لوا 
اشاره لال ل ا ا للا ا ا لان فاقوا تا ع ااه م لا وات كبا ذ لل متمار لا تل له تسا قرت ا مه اران قاحس ناسل ل اراك كاد مك امه تأده دك اميك وو د ملل للش ا 1 61017 
[المطلب الاول: فى ذكر أمور هى من المعروف] اللي سات مئال لا رتم ل ف ع ا 11 
[المطلب الثانى: فى ذكر بعض الأمور التى هى من المنكر] الرنا 
أكتاب التجاره] ا ا ا ل ا ا ا ا ا 
اشاره :252 25د دك كرواه قد 0د كه 2 حي لقح د عد ودر فرك ع 217 3 ك كد 26 جك جد دادك مق د د دراه د كرد دج ٠‏ قاد و دده دك تي عد بادك 3 عه ع ع قه عد حك ع له عرد دك ككاه د د عد د كوه 22 22 ع 11 
امقدمه] ع سر ا ع عن مدعا دعم ل يت و ص د فا دع اب عه ل ا مت ا ا ا يي اك عا قي كيه بات و كت ا ا ا ا ا 1 
اشاره ددج بجاوب اناده بريحايدك بادا بابانا ود داو ان نايا جرع ساد وب بإواكه دالدداء دراوت نيياج دياك واناد كت رحد ذاياه امار بإيا واد سارك وه ماه ياه بادك اناك وثاياجدن دادد دول بزو كديا عع واد ونا د عدبت /الاللاع 

أو هنا مسائل] امح ل م انض مشو تس تت مويق ادم ا موقم و له اموا لا ال م عمال 2 وماد تدا ا بك ااا ا ام ناز 16116 
اشاره ا ا ا ا 0000000 لض 

أمسأله :١‏ تحرم و لا تصح التجاره بالخمر] رةه لدو تسد تاب ع5 جد دوه با و اماه د لكت جاعم ده عرد اق عطاد دح كود د ع دواد 3د عد قد عرقت معد كد رق عه ماق 3 كبا أ ل 1 

[مسأله ؟: الأعيان النجسه التى لا يجوز بيعها و لا المعاوضه عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها] 11 ا ااا 0 

[مسأله ": الظاهر أن الميته الطاهره كميته السمك و الجراد لا يجوز بيعها و المعاوضه عليها] و لبو عل دو عل كياح ابا اه تقو دك حابرالا مواد امم 0 

[مسأله ؟: يجوز بيع ما لا تحله الحياه من أجزاء الميته إذا كانت له منفعه محلله معتد بها] ا وت كاد مقا 1 








[مسأله 0: يجوز الانتفاع بالأعيان النجسه فى غير الجهه المحرمه] مع لعا وا اق د لجعي عه مع صب 6 ل 3 ل عر دجام ليع لاله ا عط ا ع8 
[مسأله ع: يجوز بيع الأرواث الطاهره إذا كانت لها منفعه محلله يعتد بها] امراف اا ا ا ةا اك لس دنا عاك لط ا حا عا لا ا ا 
[مسأله /: الأعيان المتنجسه كالدبس و العسل و الدهن و السكنجبين و غيرها إذا لاقت النجاسه يجوز بيعها و المعاوضه عليها] ا م ل 0 ع 
[مسأله 6: تحرم و لا تصح التجاره بما يكون آله للحرام] ا ا ا ا ان 
[مسأله 9: كما يحرم بيع الالات المذكوره يحرم عملها (8). و أخذ الأجره عليها] الا ا ا رك ا اي ا ا ع او و ل ل ا ات 8 8 
[مسأله :٠١‏ تحرم و لا تصح المعامله بالدراهم الخارجه عن السكه المعموله لأجل غش الناس] للا اا ل ار لا كيد مع ع 1 
[مسأله :١١‏ يجوز بيع السباعء كالهر و الأسد و الذئب و نحوهاء إذا كانت لها منفعه محلله معتد بها] كود ودف كوافيواة ل عو الست يوا وي جه يك و ال 
[مسأله :١7‏ المراد بالمنفعه المحلله المجوزه للبيع الفائده المحلله المحتاج اليها حاجه كثيره غالبا 3 |[ [|[|ز| |[ |[ [ [ [ [ [ [ ز [ 1 0 
|مسأله :١١‏ المشهور المنع عن بيع أوانى الذهب و الفضه] مم ا اه ا اه ا ا وا 1611 
[مسأله ؟١:‏ يحرم و لا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط] مما 
[مسأله :١0‏ يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراا مص لاود يمي عدولا دك ل دقل اواك فلل قيقع داه ليج لامتحإ داك اد سات د لدو ود يش 510/1 
أمسأله :١8‏ يحرم تصوير ذوات الأرواح] لوف آل دعام لضا #0 اباد ادامرا واكم ونوا بالك قو بق ها اط وماك لابو م لوالا وااو لوطع ا ا 183210 
[مسأله :١‏ الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو و الباطل] ااا لوطا ف اك ف 0 
|مسأله 18: معونه الظالمين فى ظلمهم؛ بل فى كل محرم حرام] مود مد جد د مار مد اح دده ع جا اد ا و ا ولد رد ورد ام دوك لاد دوا وجو 010116 
[مسأله 15: اللعب بآلات القمار كالشطرنج. و الدومله. و الطاولى؛ و غيرها مما اعد لذلك حرام مع الرهن] وي تي ا ل ا 1 
[مسأله :٠١‏ عمل السحر حرام] ا 1 
[مسأله ١؟:‏ القيافه حرام] ل مص صبئ ا امو ع 
[مسأله ؟؟: الشعبذه و هى: إراءه غير الواقع واقعا بسبب الحركه السريعه الخارجه عن العاده حرام] ا ري 
[مسأله ؟؟: الكهانه حرام] ل ا ا و الا ما ل قا ونا ان ل وو قل افع واد وزو بد ا يا ج26 
[مسأله ؟؟: النجش حرام] ااا ااا اا 0 
[مسأله 0؟: التنجيم حرام] مدا دا اد با لود ولوك الدع الع تاباك د و رهف د عاد ودب مالع سابعاي د ادا واباء ب ساد لاسا ليا لق ادال ياي ال عع داك باوالا ءابدا دواد ون علد دام :8800 66 
[مسأله ع؟: الغش حرام] يتل ص و تم وض ئضت لاتق مد موك و موك م عي وه 
[مسأله 7؟: الغش و إن حرم لا يفسد المعامله به] لخن عد ند دو تتع ود لف عع تدا عن خا ند الر حم اق ع تلد قا دح ةمع و قد عد ع 1111 
[مسأله 8؟: لا تصح الإجاره على العبادات التى لا تشرع إلا أن يفعلها الأجير عن نفسه مجانا] ار 
[مسأله 19؟: يحرم النوح بالباطل: يعنى الكذب] كت ا كات لاا ب ا 616 
أمسأله :٠١‏ يحرم هجاء المؤمن] لا مج لعي زات ا ع فاك ا الم اام وما عق مايه با اماد لمحا ل ايا حا اتاد دم معان با مط الو ا ما ا 11621 
[مسأله ١؟:‏ يحرم الفحش من القول] ل اش ايه ا ا اجا اب ااا يالا اب رياد با اع ا اد باد غ816 








[مسأله ؟ا: تحرم الرشوه على القضاء بالحق أو الباطل] ل ا را 
[مسأله "؟: يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره] اتادلا أي ددا قد دح قد طم عد يا ددرا عله اد 2ن براه طب دنال د نا دع نان قاد سكت 26 81628 
[مسأله ؟؟: يحرم لبس الرجل الذهب حتى التختم به و نحوه] ا مو ع ل 81/1 
[مسأله ه؟: يحرم الكذب] ا اش ا ا ا ا ا 
[مسأله ع: تحرم الولايه من قبل السلطان الجائر إلا مع القيام بمصالح المؤمنين] عفد اول ب 2 جنل جود د توق مو لع جد عدا وا لادب لادان 11701/10001207 
[مسأله :ما يأخذه السلطان المخالف المدعى للخلافه العامه من الضرائب المجعوله على الأراضى و الاشجار و النخيل يجوز شراؤه و أخذه منه مجانا] 00000 
[مسأله 8": اذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصرفه فى طائفه] أو مقي ةد ددم سارو خا ودوك بود كايو متيل اليو الخ واد وو الا و عد ا 
[مسأله 5: جوائز الظالم حلال و إن علم إجمالا أن فى ماله حرام] 00 
[مسأله :*٠‏ يكره بيع الصرف و بيع الأكفان و بيع الطعام و بيع العبيد] قا و ل ماو امد بك اك كي و ا و 0/1 
[مسأله :6١‏ لا يجوز بيع أوراق اليانصيب] ا ا ان 
[مسأله ؟5: يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه] م ا ص ات ول اراي رات لصم الا الوق حبا اد مت ‏ جلد ود ام /1 5410 
[آداب التجاره] للا ا م ا مت ا اواو ا ا 0 
اشاره 3262522 صصص مض22 تض مفصشصم اتا تائم مميادية مججاجد يد محر ف كاه ماود ا يواد كاب وياد زوع 
[مسأله ؟؟: يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع و فاسده و يسلم من الربا] لف دجاه ود ءا امه عاد عو راي جد نواد حل قاد دوا لد تاك اع د ل عوك دود لود جو د لجو 81 
[مسأله ؟؟: يكره مدح البائع سلعته و ذم المشترى لها] بم ا ا ا ا فاق روا وام حم في جو ماد ارا وا شافيك و يك 01 
[مسأله 0: يحرم الاحتكار] ل ا وي عا لمح د ار د ملي ود و1 ل ذم اقدي دو د لماو ان مبع اك ين سوج ود بم و ع ام و 180110 
[الفصل الأول شروط العقد] م ا شا ا ا مم 
اشاره ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ااا ا اا ا ا ا ا اا ااا اا ا ا اس ل 36 
[مسأله :١‏ يعتبر فى البيع الإيجاب و القبول] لا اوكا اي مو اواو نال الوق ل ل ا ره ا أ وي اواك دعو اكد + وبا أل لاه إل م 81818 7 
[مسأله ؟: اذا قال: بعنى فرسك بهذا الدينار] ل ا حي ا و عه ا 1 1100 
[مسأله : يعتبر فى تحقق العقد الموالاه بين الإيجاب و القبول] ال ص يا بان لي ا ع اا باجا واااو ويا لا 160 
[مسأله ؟: الظاهر اعتبار التطابق بين الايجاب و القبول فى الثمن و المثمن و سائر التوابع] د 35 عو د دعو 2ر68 
[مسأله ه: إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الإشاره مقامه] ا 00 0 00 
[مسأله ء: الظاهر وقوع البيع بالمعاطاه] ا 2 2 ري تن 
[مسأله “: الظاهر أنه يعتبر فى صحه البيع المعاطاتى جميع ما يعتبر فى البيع العقدى] 09 00 0 ااا 0 
أمسأله 6: الظاهر جريان المعاطاه فى غير البيع من سائر المعاملات بل الايقاعات] جحمد طروي كا المطمياج وام مساو لوك لس يوة بلس رود سب ود موا وم 0 
[مسأله 9: فى قبول البيع المعاطاتى للشرط سواء أ كان شرط خيار فى مده معينه أم شرط فعل أم غيرهما إشكال] د عرص لت ع اما وتاك 3/15 














[مسأله :٠١‏ لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد] ةا ا ااا ااا اتن 
أمسأله :١١‏ إذا قبض المشترى ما اشتراه بالعقد الفاسد] ع مام قم عا اق لا و ف حا اه لقت ا ل ات رق وص ع فق ين اا قاع و عع ماه لم لمش 28/1017 
|الفصل الثانى: شروط المتعاقدين] مايا0 ااا 
اشاره محلا لف اا ا ع ا عسي ل مس لز ا ات ات با قي لات قلطا قد د قد مف ل فم كسفن 58557 
[الأول: البلوغ ] كي و ل اراي ا ا ا تو الاح ااه وو كا 6 ا اد يار لماه ب عا هه ةا عد عه ا ا ا لا د 52 1 103110 
[الثانى: العقل] اا ا ل و ا م ا 1ص م 1 ب كما لقص كك سارعا 
[الثالث: الاختيار] ااا ل ا لاوا اااي باطو امج 1و ااا عا ا ا 
أشاره م ل ااا ا بق م ا 0 ا ل ا ا 
أمسأله ؟: إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره] الا للا أب ان و ايل نابا ين وا ل ماح أ لان لاعن اتا دجا ااا الا ساح عا دا عأ لعا عا ا أت عا عا ا د ل رع 
[مسأله ": لو أكره على بيع داره أو فرسه قباع أحدهما بطل] ل ا ئضي اا ل ا 
أمسأله : لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابه] م ل ص ان مط ف باح ات الا لما جا عر د جاو لل 1 3ل ا ل حك لوط كف لتين كن قو ل حرج عر رماع 
|مسأله 0: لا يعتبر فى صدق الاكراه عدم امكان التفصى بالتوريه] عا ات ا ما اا 3 لقا 6 
[مسأله ع: المراد من الضرر الذى يخافه على تقدير عدم الإثيان بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه و ماله و شأنه] لصح مدي ص مده وومسو يدو 1 
[الرابع: من شرائط المتعاقدين القدره على التصرف] ا م دواد مك لاد ولعو دكا دوك مدل لع ماد د حو لوج د مك د وادالي دواع د داك وياد ع دوا ءال د وص د عاءا لاد د بعد واد يادو جوت باك دالا 
اشاره لا ا ا ا ا ا اا ا ا ا لا ات لاا اي مالم تحت رما ل شرن ع نان لامو اه لاد ليك وم ان عع 
[مسأله ": لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولى] مت لود رع تع مر ا د ا اليو ا راطيا ع ااا كود لوا كبا بات درك دلا لد نات عن نر تج 1م 
[مسأله 6: إذا علم من حال المالك انه يرضى بالبيع فباعه] ا ا ا اا ا 21/3 
[مسأله 3: إذا باع الفضولى مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك أو لبنائه على ذلى] كفا معفم ة قا ةمصع طلخ ع مق د غ1 5ع تمق حمق طم فو سن شع لف 211 
[مسأله :٠١‏ لا يكفى فى تحقق الإجازه الرضا الباطنى] ا ا ا ا ل 
|مسأله :١١‏ الظاهر أن الإجازه كاشفه عن صحه العقد من حين وقوعه كشفا حكمياً ا ع ع 0211 
[مسأله ؟١:‏ لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه] بادوادا ا ددجاو اراد مرو دك عد يك رايا دياك ود ادال ددا بال ع ابا اياي دا د بادا الات الايد احا يايد اا اا اد ابا احا 8 اجع 
|مسأله :١‏ لو باع مال غيره فضولا ثم ملكه قبل إجازه المالك] 2 2 بمو 6 معو مدي لجو و اواسعوب ودر اامودة د عدم 121 
[مسأله ؟١:‏ لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر] لان اد ةدوعو ددع و ون دحو ند متمد فقت عمد للق عو وق لسو ةوق د 1 51 
[مسأله :١5‏ إذا باع الفضولى مال غيره و لم تتحقق الإجازه من المالك] ل 1 وا ا د ا ا اك ا ا 20 
[مسأله :١8‏ المنافع المستوفاه مضمونه] وراك ا و ل ل ا ا ات اا ل 120 
[مسأله :١7‏ المثلى ما يكثر وجود مثله فى الصفات التى تختلف باختلافها الرغبات, و القيمى: ما لا يكون كذلكى] 0000101 0 ااا 00 
[مسأله 18: الظاهر أن المدار فى القيمه المضمون بها القيمى قيمه زمان القبض لا زمان التلفء و لا زمان الاداء] - 101 1 #1#317#313[ا17[#10 00 








[مسأله :١9‏ إذا لم يمض المالك المعامله الفضوليه فعلى البائع الفضولى أن يرد الثمن المسمى الى المشترى] عامط ع تمع عم عمد معد سطع د عم ةقد + لكا برغم 
[مسأله :٠١‏ لو باع إنسان ملكه و ملك غيره صفقه واحده] دا بادا ادا ف حلي مسد ديام تمه ع مد مدع مده بك كاده واممطده قلخ متشدع د ةد مي 120/22 
[مسأله ١؟:‏ طريق معرفه حصه كل واحد منهما من الثمن] ا ا اط ل ع ا رع 
[مسأله ؟؟: إذا كانت الدار مشتركه بين شخصين على السويه فباع أحدهما نصف الدار] ا ا ل ا ل ف قر د فرك 0 211 
[مسأله ؟: يجوز للأب و الجد للأب و إن علا التصرف فى مال الصغير بالبيع و الشراءا ل حا ونوا ا عل واو لوك ل لوا ج26 لأ بال ا ا 1 ع1 
[مسأله ؟؟: يجوز للأب و الجد التصرف فى نفس الصغير باجارته لعمل ما أو جعله عاملا فى المعامل] 0 0 
[مسأله 0:: إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولايه بعد موته على القاصرين نفذت الوصيه] ال ا و ا رماوالا ملا ياواه لساب واو لا ا ل 81/1 
|مسأله ؟: ليس لغير الاب و الجد للأب و الوصى لأحدهما ولايه على الصغير] م م قا م ا ا ا اميا ااا ا ااا ا ا اج 81/1011 
|مسأله 1؟: تكون الولايه على الطفل للحاكم الشرعى] سكا ا ا وات ا رن وله و د ع و ا 111 
[الفصل الثالث فى شروط العوضين] العم ل ا ا الي ات ا له ا اي ا واد ا قة ما ة ‏ /101؟ 
اشاره ال اا ا وا وا ات صا ا عق أي قرا سارو ةملاق سس خالك ملي 3 د لاا او اح أ عات رش اد ا م 617 
[مسأله :١‏ المشهور على اعتبار أن يكون المبيع و الثمن ما لا يتنافس فيه العقلاء] الا و كا اح ابن ا عااادبا لوالا ااا 51/1 
أمسأله ؟: الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام] حم ا ا لق كي الام 
أمسأله ؟: يشترط فى البيع أن لا يكون غرريا] دكن دواد تمد دوك قوم دع دودو و مطح دا يه عوا دح عواياك معنا عع ول دوي دوا بن دياك ودس الو دوك دع ودايت دروك د دو خب وز 51/17 
[مسأله ؟: يكفى فى معرفه التقدير إخبار البائع بالقدر] ع ا حي رما ل رت ع ل ف ارا مق حي اد وح امار قا وليك ك1 
[مسأله 0: لا بد فى مثل القماش و الأرض و نحوهما مما يكون تقديره بالمساحه دخيلا فى زياده القيمه من معرفه مقداره] ابوت باون كم ول ون دا ع لاود 61/1 
[مسأله ء: إذا اختلفت البلدان فى تقدير شى ء] م ا ا ا 8 
[مسأله !: قد يؤخذ الوزن شرطا فى المكيل أو المعدود أو الكيل شرطا فى الموزون] للف ل ا 81/6 
أمسأله 8: يشترط معرفه جنس العوضين و صفاتهما التى تختلف القيمه باختلافها] ا ا ا ا ا ا 0 رفي 
|مسأله 9: يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا مثل أكثر البيوع الواقعه بين الناس] لمعا ا صا يي عه د عد م د ا 01/1011 
أمسأله :٠١‏ يصح للراهن بيع العين المرهونه بإذن المرتهن] لا ا ا ا ب ع لاي بارا رم ا ف و تعد وت ايع أ عد عا الا اك عت 6 51/76 
[مسأله :١١‏ لا يجوز بيع الوقف] لمم ا اد ل لاا ل ام و نان و اا ا جا اناا ا اا اج ا 2 ااا لا أ اس ا عا أ أ ا ا لعا اك ناا ا ا جرع /ا6 
[مسأله ؟١:‏ ما ذكرناه من جواز البيع فى الصور المذكوره لا يجرى فى المساجد] تله تمع خسن فدذ عع جام دار وخ لم فافخ رع عفد ع مدن لع ود قن ذل ورد وق 1 
[مسأله :١‏ إذا جاز بيع الوقف] ا و ع ال ع ا ا م رت م ا ع ا 1/0 
[مسأله ؟١:‏ لا يجوز بيع الأمه إذا كانت ذات ولد لسيدها] 0ض تاد نس ا ند وال انه عط الناا د باكاطتان نان بال ع لاج أل لبن نوالا ان 4 تالالا ال ا ل ا 1/1 
[مسأله :١10‏ لا يجوز بيع الأرض الخراجيه] ا اش ااا اي ايا اح 16/1 
أمسأله :١5‏ فى تعيين أرض الخراج إشكال] لي بم 








[مسأله :١1‏ يشترط فى كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه] 
[مسأله 18: لو علم بالقدره على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل] 
[مسأله :١9‏ لو انتفت القدره على التسليم فى زمان استحقاقه] اح كه لظو ما 3 با طاو بها 


أمسأله :١‏ إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته] 








أمسأله :١‏ هذا الخيار يختص بالبيع و لا يجرى فى غيره من المعاوضات] 


[مسأله ؟: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى العقد] 


[الثانى: خيار الحيوان] 


ما 


أمسأ 


أمسأ 


أمسأ 


[الثالث: خيار الشرط] 


أمسأله 4: إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد] 


[مسأله :٠١‏ لا يجوز اشتراط الخيار فى الإيقاعات. كالطلاق و العتق] 





له ':: إذا طرأ عيب فى الحيوان من غير تفريط من المشترى لم يمنع من الفسخ و الرد] 


له "؟: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى متن العقد] 00 
له ؟: يثبت هذا الخيار للبائع أيضاء إذا كان الثمن حيوانا] دالا ام و 
له 0: يختص هذا الخيار بالبيع] ولد او نب عدم شاب ترد ان شعو د حا داع بدك 


له ع: إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده فى مده الخيار كان تلفه من مال البائع] ---- 











[مسأله :١١‏ يجوز اشتراط الخيار للبائع فى مده معينه متصله بالعقد. أو منفصله عنه] وتم عه ع هق اع لع ع ليو قرع عط ع با قي دواع ار عع عع ع تس 2 2 ع ازع 
[مسأله ؟1: المراد من رد الثمن احضاره عند المشترىء و تمكينه منه] ا شتا ااا 
[مسأله 1: الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ فى تمام المبيع برد بعض الثمن] لل يت صا طم امة تيص ايونس أو 
[مسأله ؟١:‏ إذا تعذر تمكين المشترى من الثمن لغيبه. أو جنون؛ أو نحوهما مما يرجع الى قصور فيه] الا ل ات ا 2 001 
[مسأله :١10‏ نماء المبيع من زمان العقد الى زمان الفسخ للمشترى] الاح و لخدي نم امد ويا نه مام لوقه بلاطمو و لا طبرو اا وما لاا ا 1 
[مسأله *1: لا يجوز للمشترى فيما بين العقد إلى انتهاء مده الخيار التصرف الناقل للعين من هبه أو بيع او نحوهما] 000 
[مسأله :١7‏ إذا كان الثمن المشروط رده دينا فى ذمه البائع] ااا ااا ا سات وا ا لاد ا 111 
[مسأله 18: لو اشترى الولى شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المده] 0 0 
[مسأله 15: إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته فلهم الفسخ] وص ل رز ا اك ا و وا 1 111 
[مسأله :٠١‏ يجوز اشتراط الخيار فى الفسخ للمشترى] ممصي احم ل يي ل ا بي ات ل و ا ادق ا ا 011 
[مسأله ١؟:‏ لا يجوز اشتراط الخيار فى الفسخ برد البدل] ا ا ا ا 
[مسأله ؟1؟: يسقط هذا الخيار بانقضاء المده المجعوله له مع عدم الرد] مت بو وا و و قي اجو حك اوسا امو بات مو ل ا ا 
[الرابع: خيار الغبن] ص م ا روب ل مح لم و م 0 
اشاره ادال هجا دس وها لاد جاع كو ناد دوا دلو دواد د اود لج دوا تجو تجو عاك دوي دماج دوا ير عبات دراي ونا بو ول ديفالس دوا تدا د تاودال دوك دعو لبد عوك دود تسواق م 15 
[مسأله ؟: يشترط فى ثبوت الخيار للمغبون» ان يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا ال ا ا ا 611 
[مسأله 5؟: الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن] عي اك ا اي رت لدف ا ع د 01 
|مسأله 0؟: ليس للمغبون مطالبه الغابن بالتفاوت و ترك الفسخ] للح ل ا ا لصت تا شوك ا دل وك اق 1 
[مسأله ع؟: إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فإن كان المبيع موجودا عند المشترى استرده منه] العم ا ا 11 100810 
[مسأله 77؟: إذا فسخ البائع المغبون و كان المشترى قد تصرف فى المبيع تصرفا مغيرا له] لل ا ل وبا وا ف التو 3 يا و لباب لطا 
[مسأله 18: إذا فسخ المشترى المغبون و كان قد تصرف فى المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن] ب 10000 
|مسأله 59: الظاهر أن الخيار فى الغبن ليس على الفور] ا وين 
[مسأله :٠١‏ الظاهر ثبوت خيار الغبن فى كل معامله مبنيه على المماكسه صلحا كانت أو إجاره أو غيرهما] ممص م لو اك 35 جو 3 312 زع بر 
(مسأله :"١‏ إذا اشترى شيئين صفقه بثمنين كعبد بعشره و فرس بعشره و كان مغبونا فى شراء الفرس] 00 100000 
[مسأله ؟": إذا تلف ما فى يد الغابن بفعله أو بأمر سماوى و كان قيميا ففسخ المغبون] مامع عه واه ع جد م 2 دهم ع 2 ع ل اا عد د ار 
[الخامس: خيار التأخير] 1 كح طاح وم ف م امك ف كا لت 11043 لوم اط خاي د نامو اامذنا نك ب مدت خا كرك مقو سق الاك وا اك نا اد تساك نا د اال ل ايا اك ا ا اا 1 
اشاره امم عام يو و ألم قير اوت م لقعا ادص وموك عا يط رمد وتاج رجح كوو لصيل قا ل جر بع مق فأ و مه ف با مرج ايا بام ميال ها باد لمتحا لدعت جد امد جع عأ باد مك اواك بروج سا 16/211 
[مسأله “": الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض و كذا قبض بعض المبيع] عولض احوود عط وا لمكا ف دوك وحوت مكو وكوي مالقا 


أمسأ 


أمسأ 


أمسأ 


افيا 


أمسأ 


أمسأ 


[السادس: خيار الرؤيه] مةئ هئ ئش اتا عبات العاف بات ايت 


أمسأ 


مسا 


أمسأ 


أمسأ 


أمسأ 


[السابع خيار العيب] 


[موارد جواز طلب الأرش] 


أمسأ 


أمسأ 


امنا 


امئناً 


امنا 


امسا 


امشأ 


افساً 





له ؟: لا فرق فى الوصف الذى يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذى تزيد به الماليه لعموم الرغبه فيه و غيره] درس عاد مد ديام 
له :6١‏ الخيار هنا بين الفسخ و الرد و بين ترك الفسخ و امساك العين مجانا] ا اا 00 
له ؟5: كما يثبت الخيار للمشترى عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف] عن ا صا روت اميت 
له ؟6: المشهور أن هذا الخيار على الفور] 0 
له ؟؟: يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤيه بل قبلها] اا 5 
له ه؟: مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيه] 5د دوك ددع وات 5 دعاب جد اده عوج وراك 2 جما د دايظ مد 2 زد كاك 8د دساح مواد 20 








له /ا؟: يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا فى الماليه] كص عه عا اك 
له 68: الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور] 00 
له 59: المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقه الأصليه] ا لا ا و ا 03 
له :3١‏ إذا كان العيب موجودا فى أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبه فى الاماء فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه] 5*708شظ2ظ2 
له :0١‏ لا يشترط فى العيب أن يكون موجبا لنقص الماليه] 527 دو 0د ياد د دده د بالج عند د د كود درن تاد ث2 عد داف دروك معد وعبات يع م د د اد 
له ؟0: كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض] 8ش ظه*ش+ضد+ه طظ©17 
له 07: يثبت خيار العيب فى الجنون و الجذام و البرص و القرن اذا حدث بعد العقد الى انتهاء السنه من تاريخ الشراء] 0 
له ؟0: كيفيه أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبااً ممص عد عه حلت ميد عد ويه ف لولدم فوت ا و م 


له 6"": المراد بالثلاثه ايام: الأيام البيض] الدع قم اف ل 2 م مع ب مرا د ليع شيم يع قمع رع ل داع د ع ب عديه و عم قبع ارق عداطة برعم دعا 
له 0: يشترط فى ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين و الا فلا خيار] 937 *<”ه515 
له ع": لا اشكال فى ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصياا ا 000 
له /1": ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم فى بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل] ع 
له 8؟: يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الثلاثه] كناو كاه ون ح كل اند ده دو الوم علد لك لداع ع داك 2 لواف مه كن عه وداه عه باع 22 35 202 
له 9؟: فى كون هذا الخيار على الفور أو التراخى قولان] ب ©*””5©3© 


ل م ممه مراع 


عد حم واكك د ابر 


ال م عمد مالع 


66 


6 


ع 


عنوع 


عنوع 


6 


لدف 

















[مسأله 00: إذا اختلف أهل الخبره فى قيمه الصحيح و المعيب] موقم و عدج مذ ع ل ع ع ع عع عه يه جع وه عط يه ععع م عمم م قم مق ع دع عطاك ل مجع لقا #6 

[مسأله ع0: إذا اشترى شيئين بثمنين صفقه فظهر عيب فى أحدهما كان له الخيار فى رد المعيب وحده] 1010 1 ا اا 0 

[مسأله 7: إذا اشتركى شخصان فى شراء شى ء فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ فى حصته] ةة ل نط للظم لخادو قم لوادجو مون م اح 60 

[مسأله 08: لو زال العيب قبل ظهوره للمشترى فالأظهر عدم سقوط الخيار] الل ا ا ل ا ا ا اك 1011 

[تذنيب فى أحكام الشرط] و ا ا ا وي ل و ا اي جا ل لي و د ا ا ا د ا 1301113 
اشاره ددس د اند عه دادس نو ددة اد سدم قدت الداداك 3 طع دن دع كه ةدود م دده د ددن د افيد ع كد انم د ده ساد د ل الو ددم ل د ا ادال ني لل عد لاد 6 أن9ع 

[مسأله 09: لا بأس بأن يبيع ماله و يشترط على المشترى بيعه منه ثانيااً مع ات ا لا م خا ميو لعفم وا ود لوا واو قا 8311 
[مسأله :2٠‏ لا يعتبر فى صحه الشرط أن يكون منجزا] ا 3 ب لام قج احوم ل ا اطق ا روم 
[(مسأله ١ء:‏ الظاهر أن فساد الشرط لا يسرى إلى العقد المشروط فيه فيصح العقد و يلغو الشرط] اا ع كك عا لا 81 
[مسأله ؟6: إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره عليه] ا اا لا ا ا 
[مسأله ”2: إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار فى الفسخ و ليس له المطالبه بقيمه الشرط] ملم ع سس مد 11 

[الفصل الخامس أحكام الخيار] ا ااا ااا ا با ا اكوا ااا 1 
اشاره م ام ااا ا اب ا اتيت ا لاما ا م ا 1 
[مسأله :١‏ إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه فى تمام المبيع و لا فى حصته] لالس ان ناديع حال دواد وقد ديا له روي لوقع 
[مسأله ؟: إذا فسخ الورثه بيع مورثهم] 0000000 اا 
[مسأله : لو كان الخيار لأجنبى عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى وارثه] ا ا ا ا 
أمسأله ؟: إذا تلف المبيع فى زمان الخيار فى بيع الحيوان فهو من مال البائع] ا ا ا ا ا ا 
[الفصل السادس: ما يدخل فى المبيع] ا وان 
اشاره قر 2 م ل كاه قر 21259 5 من وو لد 20210و 10 لد 20و قد 02 ج21 0 020 + 17 0617 10 2م 21 32م 210 82 3423 020522 503 عرهة 1 كمه 0ق د 252 222 111 
[مسأله :١‏ إذا باع الشجر و بقى الثمر للبائع مع اشتراط بقائه و احتياج الشجر إلى السقى] انر دعا ل ماحد جد ناد باد 3 بعادت دناب 3 لاد ري ا دف نط ادرب لان با لاا اد لاح عا بح 618 9ع 
آمسأله ؟: إذا باع بستانا و استثنى نخله مثلا فله الممر اليها] للدود لنيهة ا لوطا عر اد الوق و الما دوك سد وروت ويك كوهد لو ع ا 1 
[مسأله ": إذا باع دارا دخل فيها الأرض و البناء] لاا 
[مسأله ؟: الأحجار المخلوقه فى الارض و المعادن المتكونه فيها تدخل فى بيعها إذا كانت تابعه للأرض عرفا امع لعا ل ع د قا عع اط ام د ‏ ش ة /5511 
[الفصل السابع: التسليم و القبض] كككتبكبكب4ي9ي49> 8 045990522270499 ااا ااا ا 1 
اشاره مم ا ل ل با اد ا ل اسه الها ارما انر عا ا داق واس كر ا اك 171 
[مسأله :١‏ التسليم الواجب على المتبايعين فى المنقول و غيره هو التخليه] لل ئس م ةا موك وا 836 
[مسأله ؟: إذا تلف المبيع بآفه سماويه أو أرضيه قبل قبض المشترى انفسخ البيع] لصم يم م ا م 1 


[مسأله ": لو باع جمله فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبه إلى التالف] ا 
أمسأله ؟: يجب على البائع تفريغ المبيع مما كان فيه من متاع أو غيره حتى أنه لو كان مشغولا بزرع حان وقت حصاده] 3 
[مسأله 0: من اشترى شيا و لم يقبضه] اما ا صا اا اط و ا دعق د ا 11 


[الفصل الثامن: النقد و النسيئه] لو ا ع ا اا اا ل ا ا ا ل ا كم ل ا لض يشا 1 فد قي 


[مسأله :١‏ لو باع شيئا بثمن نقدا و بأكثر منه مؤجلاا العبشكدد نيا را ق دل لذ بايا الاي ادا يال دعق دل ءابالا بالا دع لاا أ دل حال بادا لاا الاح احا احا اناا لاا الاك دن 


[مسأله ؟: لا يجوز تأجيل الثمن الحال] موا ةا 223 
[مسأله ": إذا اشترى شيئا نسيئه جاز شرائه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره] ا ا اه 


[الحاق فى المساومه و المرابحه و المواضعه و التوليه] ا ان وت و د مك ا ا رك ا ا ل ل لو اا ان عا ا 


[مسأله :١‏ لا بد فى جميع الأقسام الثلائه من ذكر الثمن تفصيلا] 000 22323750 


ع 


[مسأله ؟: إذا قال البائع: بعتك هذه السلعه بمائه درهم و ربح فى كل عشره] ا م م 


[مسأله "؟: 


0 


|مسأله ؟: إذا اشترى جمله صفقه بثمن لم يجز له بيع افرادها مرابحه بالتقويم إلا بعد الإعلام] ديش سند هتنايد 








[مسأله : إذا تبين كذب البائع فى إخباره برأس المال] 00 3 هظهظ2 


ءِ 





[مسأله ء: إذا اشترى سلعه بثمن معين مثل مائه درهم و لم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها] 5100 


[الفصل التاسع الربا] معدل خونة مكعم ع ادقن ةع مذي وقوه نوفدم رخ ة امك طس من دقرف شعن سد لخد تف 11د دق 


[مسأله :١‏ الحنطه و الشعير فى باب الربا جنس واحد] يي يا ا و ا 


[مسأله ؟: اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان] اياي فد رسام لدوددة تي وبا يداه 


[مسأله ؟: التمر بأنواعه جنس واحد] ملا ا لات ا مر م ان ا ا تاداع ار ل لاا الب ااا 


[مسأله ؟: لضأن والمعز جنس واحد] ا ات ا 1 ممما م مو تاك ف قرطت ادن قرخ 





[مسأله ه: الوحشى من كل حيوان مخالف للأهلى] عع يي د عه ل ل ا قن ل لكر قي ور ماع لاا لاع د طاتات جره مت 2د اقيم اكيت قا لط اه اا اي جا 


أمسأله ع: كل اصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد] ا 5 


[مسأله /: إذا كان الشى ء مما يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز بيعه مع اصله بالتفاضل] اداح انا 








[مسأله 8: إذا كان الشى ء فى حال موزونا أو مكيلا و فى حال أخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا فى الحال الأولى] 


كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحه أن يخبر الأجل] 0 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 





أله :٠١‏ إذا كان للشى ء حالتان حاله رطوبه و حاله جفاف كالرطب يصير تمرا و العنب يصير زبيبا و الخبز اللين يكون يابسا] يا 
أله :١١‏ إذا كان الشى ء يباع جزافا فى بلد و مكيلا أو موزونا فى آخر فلكل بلد حكم نفسه] 00 شهظطظ2 
أله ؟١:‏ يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص] فد م د ا ا د كد قد 1 13 


أله :١‏ المشهور على أنه لا ربا بين الوالد و ولده] 0000 





[مسأله :١5‏ الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم و الذمى] لو ل ا ام ا من ا 1ص دمل اكد ماك مح حك مال لم عن 
[مسأله :١0‏ الأوراق النقديه لما لم تكن من المكيل و الموزون لا يجرى فيها الربا] كاده عارك شن ريخستو روا 1 يو الات و بو الوا ا 00101 
[الفصل العاشر بيع الصرف] وو الاق اس م دو و 153 1 7 3 5 5 قي ا 
اشاره ع لا الت اك ص اا جما وات ات وت جعت ع يد ادا ذو اد ات اكت واد عاك تاك تلت داداء ل باد عا سه ادل لد كط اد جه عام د عام خرم اد لدت واد اد ادل سي 2 012101 
[مسأله :١‏ يشترط فى صحه بيع الصرف التقابض قبل الافتراق] ع ا و ا ا ا ا 81 
[مسأله ؟: لو فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل الافتراق صح البيع] مي ال ات م د 1ه 
[مسأله : لا يشترط التقابض فى الصلح الجارى فى النقدين] ممح ناا لصا امل كر لا ف وكا وا مايا ااا ا ا ا 11ل 
[مسأله ؟: لا يجرى حكم الصرف على الاوراق النقديه] ا لت 0 
[مسأله ه: إذا كان له فى ذمه غيره دين من احد النقدين فباعه عليه بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرق صح البيع] واي حم مودو رياه دعاق مواك س 841 
[مسأله ء: إذا اشترى منه دراهم معينه بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثانى] فم يي ايت لا ا دا 
[مسأله “: إذا كان له دراهم فى ذمه غيره فقال له حولها دنانير فى ذمتك فقبل المديون صح ذلى] ا 0 
[مسأله 8: لا يجب على المتعاملين بالصرف اقباض المبيع أو الثمن] ا ا 0 
[مسأله 9: الدراهم و الدنانير المغشوشه ان كانت رائجه فى المعامله بها يجوز خرجها و اتفاقها و المعامله بها] ا 0011 ا 0000 
[مسأله :٠١‏ يجوز تصريف الريال العراقى بأربعه دراهم عراقيه] حا أت ود لاقف دوا وا ا ل 0101 
[مسأله :١١‏ يكفى فى الضميمه التى يتخلص بها عن الربا الغش الذى يكون فى الذهب و الفضه المغشوشين] لص عي ا ع اي د 0101011 
[مسأله ؟١:‏ الآلات المحلاه بالذهب يجوز بيعها بالذهب] ا اا اا اا ا ا وك يق 
[مسأله :١7‏ الكلبتون المصنوع من الفضه يجوز بيعه بالفضه] 7ت و وجو و و م 0111 
[مسأله ؟١:‏ إذا اشترى فضه معينه بفضه أو بذهب و قبضها قبل التصرف فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع] معد م ا اذ د ف 00 
[مسأله :١0‏ لا يجوز أن يشترى من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصنوعات من الفضه أو الذهب بجنسه مع زياده بملاحظه أجره الصياغه] امع ل م اا 
أمسأله :١12‏ لو كان على زيد دنانير كالحيرات الذهبيه و أخذ منه شيئا من المسكوكات الفضيه كالروبيات] 8 بدبب12ب001012 0 0 0 1 ا 0 
[مسأله :١7‏ إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضه أو أصدق زوجته مهرا كذلى] جد و ا ييح حا اويل لماي رمه اا بر ل موا واوا 1 0 
[مسأله 18: لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغه خاتم مثلا] ابجع نجي جه جنجيه قوة التو +3 وكو ميت الم وودعاد او سو ةج 011 








[مسأله :١9‏ لو باع عشر روبيات بليره ذهبيه الا عشرين فلسا صح] عدد هموما ل ععة اسه اع ةلد دعم عراء داوة مره لز عد خا 


[مسأله :٠١‏ المصوغ من الذهب و الفضه معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زياده] 000 


[مسأله ١؟:‏ الظاهر أن ما يقع فى التراب عاده من أجزاء الذهب و الفضه] ا 000 51# 


[الفصل الحادى عشر فى السلف] ع ف ا ا ل ا ا ات ا ع 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 





[مسأ 


أله /!: إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشترى بين الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زياده و لا نقيصه] 





أله 8: لو كان المبيع موجودا فى غير البلد الذى يجب التسليم فيه] ا م م ا 


[الفصل الثانى عشر: بيع الثمار و الخضر و الزرع] واي ساق عوك ل مدقت دو قرع واب كج جك 23و جوج عمد دواد دادح ماك جد عار مك حلا -اياي1 7 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


صْنا 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 





[مسأ 


له :١‏ بدو الصلاح فى الثمر هو كونه قابلا للأكل فى العاده] مرا و ات م ا ان ا 


أله ؟: يعتبر فى الضميمه المجوزه لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفرده] 0 
أله : يكتفى فى الضميمه فى تمر النخل مثل السعف و الكرب و الشجر اليابس الذى فى البستان] 000 252 
أله ؟: لو بيعت الثمره قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا اشكال] مطااوه احج لل مضت و لضو اك ل اه 


أله ه: إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد فى تلك السنه معه] 5000000000 * ه512 


أله 8: إذا اشترى ثمره فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد و كانت الخساره من مال البائع] 0 ط2ظ25 


له ؟: يجوز لبائع الثمره 5 يستثنى ثمره شجرات أو نخلات د بعينها] ضوع دعن داداد توكو عاد ده د 27 52ت دح كرد ده نونك عمد ده د 


أله :٠١‏ يجوز بيع ثمره النخل و غيره فى أصولها بالنقود و بغيرها كالأمتعه و الحيوان و الطعام] حب وا ا ا لس ا 





أله ع: إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفه لم يجب على المشترى القبول] ال عا صع لاواك ل ان كر روا ع قات و ل لك د نا 2 د ات لجا راان لز شاك 


أله ع: إذا كانت الشجره تثمر فى السنه الواحده مرتين] ل ا ل ا ما ما وا صما با وعد كي ا وام طم ما طاو يد واطام د موا ار يد دواد داك د 


أله ': إذا باع الثمره سنه أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمره] م1 02003 00ت 


أله :١١‏ يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر فى أصله بثمن زائد على ثمنه الذى اشتراه به أو ناقص أو مساو] 2100000000 


أله ؟١:‏ لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط] واكم ةج كه 55:3 25 بق س0 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 





[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 





[مسأ 


[مسأله :١‏ لا تجوز الإقاله بزياده عن الثمن أو المثمن أو نقصان] 
[مسأله ؟: لا يجرى فى الإقاله فسخ أو إقاله] 


[مسأله ؟: فى قيام وارث المتعاقدين مقام المورث فى صحه الإقاله إشكال و الظاهر العدم] 


له :١7‏ يجوز بيع الزرع محصودا] 


أله ؟١:‏ لا يجوز المحاقله و هى بيع سنبل الحنطه أو الشعير بالحنطه منه] دعن بادا رد اه ددا ل 5ن 
أله :١0‏ الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط] دعا عا كت 


أله :١8‏ إذا كانت الخضره مما يجز كالكراث و النعناع و اللفت و نحوها يجوز بيعها بعد ظهورها على الأحوط] 


أله 18: إذا مر الإنسان بشى ء من النخل أو الشجر جاز أن يأكل مع الضروره العرفيه من ثمره] لوا 





أله ؟: الكافر لا يملك المسلم ابتداء] 00 
أله ؟: كل من أقر على نفسه بالعبوديه حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلا بالغا مختارا] ا 
أله ؟: لو اشترى عبدا فادعى الحريه لم يقبل قوله إلا بالبينه] د م ا كمد 31 
أله 0: يجب على مالك الأمه إذا أراد بيعها و قد وطئها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضه إن كانت تحيض] --- 
أله ع: وجوب استبراء البائع للأمه قبل البيع يثبت لكل مالك يريد نقلها إلى غيره] 00ظ2ظ2 
أله /!: يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه و ربعه] 0 
أله 8: لو قال شخص لاخر اشتر حيوانا بشركتى صح و يثبته البيع لهما على السويه مع الاطلاق] 0 
أله 9: لو اشترى أمه فوطئها فظهر أنها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه] 0000 
أله :٠١‏ الأقوى أن العبد يملى] ا ا ا ا ا ا 00000 
أله :١١‏ إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه] 22000 


أله ؟1: لو وطبئ الشريك جاريه الشركه حد بنصيب غيره] لل ا ااا 





أله :١‏ يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه و إطعامه شيئا من الحلاوة و الصدقه عنه بأربعه دراهم] .-- 


له :١‏ يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب و الأم و الجد و إن علا ةا ا د 0 


أله :١1‏ إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصه صاحبه بعد خرصهاا عه داداء وار عمد عد ده عع ديات ورد واد 2 ل قناقا مجع د لاه طق 21/06 


[مسأله ؟: تصح الإقاله فى جميع ما وقع عليه العقد و فى بعضه] 


[مسأله ه: تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحه الإقاله] 


اشاره مو ف ل ع اع لال لا ل فا لاا ا و لص ع ل ار عم ل ياي تدك لا فى لشم ا لا عق عقي ا ل ل كن ابد مه عر 0 اص 95001 


َمْسا 
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ْنا 


أفصل فى الأخذ بالشفعه] 


أله ؟: إذا كانت داران مختصه كل واحده منهما بشخص و كانا مشتركين فى طريقهما 00 


أله "؟: الحق جماعه بالطريق النهر و الساقيه و البئر] ا و 





أله : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعه إذا حضر البلد و علم بالبيع] 0000 
أله ؟: تثبت الشفعه للشريك و إن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فيأخذ لهم الولى] 220 
أله 0:: تثبت الشفعه للمفلس إذا رضى المشترى ببقاء الثمن فى ذمته] د ا د ع ا كت 


أله ع: إذا أسقط الولى على الصبى أو المجنون أو السفيه حق الشفعه لم يكن لهم المطالبه بها بعد البلوغ و الرشد و العقل] 





له :١‏ يشترط فى الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه] لظ« 


له :١‏ لا تثبت الشفعه بالجوار] حا ا ل ا ل تر ا اا ار عاد حا 


أله ؟: إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدعى وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف] 5 


اشازّة ما يا تس ل ا ال امت كي لقصو لمعا لع لماك ايد ال ا 1 


06٠١ 


06٠١5 


0٠١7 


لكي إدله 


0٠١م‎ 


م٠4‎ 


0٠١4 


0٠ 


0 


أله : إذا كان المبيع مشتركا بين الولى و المولى عليه فباع الولى عنه] ك ة ‏ 3 يع 111 


0١٠٠ 


[مسأله :١‏ لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه] انط 31 بج لط زلف 21 ولجنا 6 4 الك ان اماد الا اد ا ل ا ا 11 


أمسأله ؟: الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه و لا بالأقل] 


[مسأله ": إذا غرم المشترى شيئا من أجره الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعه و نحوها لم يلزم الشفيع تداركه] 


[مسأ 


[مسأله 0: المبادره اللازمه فى استحقاق الأخذ بالشفعه] لما ا مه كا و ع مان اق 3 ع 3 
[مسأله ء: إذا كان غائبا عن بلد البيع و علم بوقوعه و كان يتمكن من الأخذ بالشفعه بالتوكيل فلم يبادر اليه] عد 124 د به 
[مسأله ": لا بد فى الأخذ بالشفعه من إحضار الثمن] ا ا ا ا 00 
[مسأله 6: إذا باع المشترى قبل أخذ الشفيع بالشفعه لم تسقط] ايوب لات انود دياع :للد اد قدا نوناد واد يخ اع رج وعية بوبائر دان ده ددا 


أله ؟: الأقوى لزوم المبادره إلى الأخذ بالشفعه] حم ع قدا اع ف م ع 2 ال عل اق كك ليد عا لاد عمد لعل لديم مره عد 


[مسأله 9: إذا تصرف المشترى بالمبيع من وقف أو هبه لازمه أو غير لازمه أو يجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعه فيه] ده ما ا كر خطات 
[مسأله :٠١‏ الشفعه من الحقوق فتسقط بالإسقاط] حا ا ااا لل وا ملا الر يو الس ماك اد امامو واه لاوس اواك اباد دلت 
[مسأله :١١‏ إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعه] 2 ز7زذ7ةذة337ة#ةزة* ا 20 
[مسأله ؟١:‏ المشهور اعتبار العلم بالثمن فى جواز الأخذ بالشفعه] ال ا اا وا ع اجا اع لاه اا ا اال داعا اا ا اااي 
[مسأله :١"‏ إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعه سقطت] ااا اا ا صر اال خاو واه لا ا ادن 
[مسأله :١5‏ فى انتقال الشفعه الى الوارث إشكال] ل ااا ا 21 
[مسأله 10: إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط] قا لاا اا ارك اك كول موادا ايا ادال كا ا وا 








[مسأله 12: إذا كانت العين مشتركه بين حاضر و غائب و كانت حصه الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكاله عن الغائب] ا 

[مسأله :١7‏ إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعه بالثمن المؤجل] لالم يي جا عا ا ا ممم ات ورم ا دود ولي دوا و لي 413070 
[مسأله :١18‏ الشفعه لا تسقط بالإقاله] ل ا ل ا ا ا ا ل ل لي ام حا لاا ا ا با ا اه 
[مسأله 13: إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر ثبوته] ا او ا 1 
[مسأله :٠١‏ إذا كانت العين معيبه] ا ل ا ا ا رت رن مت د فد عن دك ل لد كر كه ا 0ت 
اكتاب الإجاره] اا ا ف ا فوفد د م لف مي 
اشاره اا ا ا وا جل ماع وا ذه يات 


[مسأله :١‏ لا بد فيها من الإيجاب و القبول] ا اا اا اا ااا اا ا اا اا اا ا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا اس 
[مسأله ؟: يشترط فى المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر] ا ك0 
[مسأله ": إذا آجر مال غيره توقفت صحه الإجاره على إجازه المالكى] ا ا ا 00 
[مسأله ؟: إذا استأجر دابه فلا بد من تعيين الحمل] لو ادواة ادوع دعق د ده مجاه و عاد د ميرد اج ع مدع ع بقع علد -.- كرد عع لاه 4ع ده لد روت دده ل دق 8 لم 22 اكد 6 ادع د د دك ادع 
أمسأله : إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجاره] لخد اطاط ا ا ا ا ا 
أمسأله ع: إذا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم و إن خطته بدرزين فلك درهمان] عل شاي لصا روا رمات وروا 
[مسأله ": إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آله أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله] ع ا د 














[مسأله 8: إذا استاجر منه دابه إلى «كربلا» بدرهم و اشترط له على نفسه أنه إن أوصله نهارا أعطاه درهمين صح] تعد لمر عد كه عق حر موك دف حمر عد ع غك قد 2 ع 81 31 
[مسأله 3: إذا استاجره على أن يوصله الى «كربلاء» و كان من نيته زياره النصف من شعبان] 00 0 0 
أفصل و فيه مسائل] ال او ل ع و ا 11 
اشاره ا 0 د رك 
أمسأله :٠١‏ الإجاره من العقود اللازمه لا يجوز فسخها] لك 
[مسأله :١١‏ إذا باع المالك العين المستاجره قبل تمام مده الإجاره لم تنفسخ الإجاره] م لئ ات ا كيد عم ا كت 0137 
[مسأله ؟١:‏ إذا باع المالك العين على شخص و آجرها وكيله] م ا ا ا اا واج لقا اك 411331 
[مسأله :١‏ لا تبطل الإجاره بموت المؤجر و لا بموت المستاجر] فقيو تيت ات 7 و70 61 33705715 جتوازة اتاجير 6 لم 
[مسأله ؟١:‏ إذا آجر الولى مال الصبى فى مده تزيد على زمان بلوغه صح] لا م ا ااا ا أ ا عا ا ا اال أ الك ل لع ا ل أ ا اك 181 
[مسأله :١0‏ إذا آجرت المرأه نفسها للخدمه مده معينه فتزوجت فى أثنائها لم تبطل الإجاره] اصع ا الاو اياك الا وك اع اه 
[مسأله :١2‏ إذا آجر عبده أو أمته للخدمه ثم أعتقه قبل انتهاء مده الإجاره لم تبطل الإجاره] ا ا ا ل 
[مسأله :١7‏ إذا وجد المستأجر فى العين المستأجره عيبا ال ا اا 811 
[مسأله :١18‏ يجرى فى الإجاره خيار الغبن و خيار الشرط حتى للأجنبى] اج م وا الال 21 1 
[مسأله :١9‏ إذا حصل الفسخ فى عقد الإيجار ابتداء المده فلا إشكال] ولو ددع دم دالج و3 ل عمد عد عل د ولق دواعت دحي جوياد + اناد مواد وماد دوعا واد اواو جك ‏ /1120 
أفصل و فيه مسائل] ل ئش اش تش شت اتات تام امات مم لمعك اداو ري 811/12 
اشاره دح دواعي ب وطد د مك ا صما امتداتيع معدت م عامل ممصو اكد د ود ابو وال مم قد ولع وى نع عقية ل دق اط مطح داك عد ب نفد مص طدي د م لعل ف طم د ولع د نك 0011/01 
[مسأله ::١‏ إذا كان العمل المستأجر عليه فى العين التى هى بيد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط] مق امن ااه 
[مسأله ١؟:‏ إذا تلفت العين المستأجره قبل انتهاء المده بطلت الإجاره] م ا اا ا فا 811/1 
[مسأله ؟؟: إذا قبض المستأجر العين المستأجره و لم يستوف منفعتها حتى انقضت مده الإجاره] ولا را ل لض دل ال وده جك افعو وزو كد دو 1ه 
[مسأله ؟: إذا لم يستوف المستأجر المنفعه فى بعض المده جرت الأقسام المذكوره بعينها] عا د ا كما ا كمرك عد اس وه ا ع 1101 
[مسأله ؟؟: إذا غصب العين المستأجره غاصب فتعذر استيفاء المنفعه] اي ال ا اا يي الحا رات امف ات واو مقا اا ا ا ا ا 8117 
[مسأله 0؟: إتلاف المستأجر للعين المستأجر بمنزله قبضها] أي م الات م 811 
[مسأله ءع؟: إذا انهدم بعض الدار التى استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها] ادع لش عم خط فش عم ل ف ار ل ع الع ا ةي عدا فو ع 1ه 
[مسأله :١/‏ المواضع التى تبطل فيها الإجاره و يثبت للمالك أجره المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان و جاهلا به] ا د ع 814112 
[مسأله 8؟: تجوز إجاره الحصه المشاعه من العين لكن لا يجوز تسليمها الا باذن الشريك اذا كانت العين مشتركه] 9 0 1 0 ااا 00 
[مسأله 19؟: لا يشترط اتصال مده الإجاره بالعقد على الأقوى] للع ام ام باصا ام باج يحاملا و طامداج أب داه مايا يوه وألم و لزيا در وود جود ملو 811 
[مسأله :١‏ إذا آجره دابه كليه و دفع فردا منها فتلف كان على الموجر دفع فرد آخر] اما اع ا ماج 001/11 








أفصل و فيه مسائل] لح 222724448--0-2---39آهو226>299كه7292٠جحخ‏ !ااا ا0ا0 000 
اشاره أن كاسن عات ند لاسن نت اند نا يداد ك ددن لادان ووه لد ذا سردت رادي د نات دكو نودت اناد تراد ادك راسد ذا اد كسا دد اانا ساعد اند ناد ص د د تناد دنه دان دوادو د تاد د نيك 014107 
[مسأله :١‏ العين المستأجره أمانه فى يد المستاجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدى أو التفريط] لحي :ل لمطقة ‏ اواسظو بك اي ام م ب لاه 
[مسأله ؟": العين التى للمستأجر بيد الأجير الذى آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذى أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه] 00000000 
[مسأله ": المدار فى القيمه على زمان الضمان] لووك عوك ا جلا عل الود جامد اواو مجاه به لوال مع لال ان قود امه او او لج افا لمم لا 2 8719015 
[مسأله *: كل من آجر نفسه لعمل فى مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن] اع يي ل ا اا م ب ل كا ماد يد جه عه رح ل ا 
[مسأله ه: إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط فى مشيه] مد يد رده تخبواف صد يو للحيو و الوا و 011 
[مسأله ع": إذا قال للخياط: ان كان هذا القماش يكفينى قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن] 0 ا 00 
[مسأله ": إذا آجر عبده لعمل فافسد فالأقوى كون الضمان فى كسبه] ا اا ا ل ل ا لي ا دكا او ما ل ا 01 
[مسأله 8": إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها] معان تساف اناده الأول ارما اخ قافن لان التق لاد الكو حاب اطاط ا 8101 
[مسأله 9: إذا استأجر سفينه أو دابه لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها] لم ‏ ة ل تك با ماي اح معدن و دوي ع 017 
[مسأله :٠‏ إذا حمل الدابه المستأجره أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت] ودف ابايطدة به اموكططة 56د ةو عازه 
[مسأله :6١‏ إذا استأجر العامل للخياطه فاشتغل العامل بالكتابه للمستأجر عمدا أو خطأ] 008 0 000 
[مسأله ؟5: إذا آجر دابه لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم يستحق اجره لا على زيد و لا على عمرو] ا اس سا سا ل سا ا اس اس ا ل ا ا ا 22 2222 831 4917 
[مسأله "6: إذا استأجر دابه معينه من زيد للركوب الى مكان معين فركب غيرها عمدا أو خطا] ات ا و م ا قا ما اام قات ماناو قر قا أي ال 
[مسأله ؟6: إذا استأجر سفينه لحمل الخل المعين مسافه معينه فحملها خمرا مع الخل المعين] لدان م مادج رو سه دم ماسو الل ا 
[مسأله 8؟: يجوز لمن استأجر دابه للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلا مع منع المالى] 6 اا 00 
[مسأله ع؟: صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت] اا ااا بب 000001010‏ 1 
[مسأله ا؟: إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن] ملح ا ل كر و ا ف ا ا الشف لاك مو ا لاس ا كو ا قنخ وبابد كو افورظ بخن ورين لان 
[مسأله 68: إنما يجب تسليم العين المستأجره إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعه على تسليمها] 00 
[مسأله 9؟: يكفى فى صحه الإجاره ملك المؤجر المنفعه و إن لم يكن مالكا للعين] :ع د ايا اده ادال ادا دا بايا حا لاي اده سالا ياداجداحد ل د ايا دوعي حال ود 81711 
[مسأله :2١‏ إذا استأجر الدكان مده فانتهت المده وجب عليه إرجاعه إلى المالكى] م 00 الب ا امه بجت ب جم ويج واج كم الام 
[مسأله :0١‏ يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط الباشره و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجره بأقل مما استأجرها به و بالمساوى] ااا 00 
[مسأله ؟0: إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشره] لم ل ل اعم م لكا م 1112م 
[مسأله 07: فى الموارد التى يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير] 00 0 
[مسأله 05: إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشره ففعله غيره قبل مضى زمان يتمكن فيه الأجير من العمل] لم امل لمي ب عد الا ود جا 01/118 
[مسأله 00: إجاره الأجير تكون على قسمين] ش ‏ ئ ا ا نا يو ا ااا واه 0016890 














أفصل و فيه مسائل] و ل ا ا و بع هعودعد و كت ع 1ع 1ر2 وق 2355 ودار 2 رار 3 
اشاره ل ان نم ان ا اانا انعا ان عا اا سان ان ان سانا ا ااا انان ا اا ان اساسا ااام الا ااا ال لاسا ااا لاسا ساس لس سد د 2[ 0158 
[مسأله 02: لا تجوز إجازه الأرض للزرع بما يحصل منها حنطه أو شعيرا مقدارا معينا الا م 3 1ه 
أمسأله 01: تجوز إجاره حصه مشاعه من أرض معينه] ما ا قي لقف عا ك3 كم ف ف 0/2 01 
[مسأله 08: لا تجوز إجاره الأرض مده طويله لتوقف مسجدا] اح حا ولا الاو ل لاوا م ا لات ا عاك اه لا علا افالوة ل دوا لمجا 0101 
[مسأله 09: يجوز استيجار الشجره لفائده الاستظلال و نحوه] لوو ا ص ا ا ايه الج ص بحم الله بو اد فم لي 0112 
[مسأله :2٠‏ يجوز استيجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها] ا ااا 0 
أمسأله ١ء:‏ يجوز استيجار المرأه للإرضاع] مما ا م 52502 3 وا 3 ورتاوك ان 
[مسأله ”ء: لا بأس باستيجار الشاه و المرأه مده معينه للانتفاع بلبنها الذى يتكون فيها بعد الإيجار] ا م 8126 
[مسأله “'2: تجوز الإجاره لكنس المسجد و المشهد و نحوهما ا ا ا ا 0 
[مسأله 25: لا تجوز الإجاره عن الحى فى العبادات الواجبه] ع لوا فصت ل حو را ات تح اا يا ع وات ا ا كاد ا اه ات 1 0172 
[مسأله هء: إذا أمره غيره بإتيان عمل فعمله المأمور] ادي لل لوالا وا لاد ارو بل ابا 3 كلا عا يا اواك اا ياو 1/8 01 
[مسأله عء: إذا أستأجره على الكتابه أو الخياطه] ل م م ا م م م 00 
[مسأله /ا: يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له و يتعارف قيامه به] مواد ودار عونا سوه ول ايفام بجا تند لو عل دواد دح عاجوا لدو لصو 851/7 
[مسأله 68: يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين أجره] ااا 100000 
[مسأله 9ء: إذا استاجر أرضا مده معينه فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المده] لا ات ا اي 011 
[مسأله :١‏ خراج الأرض المستاجره إذا كانت خراجيه على المالى] اا ا اا 000 ااا 
[مسأله :/١‏ لا باس بأخذ الأجره على ذكر مصيبه سيد الشهداء عليه السلام و فضائل أهل البيت عليهم السلام] أ ع ا امف ا فا مد ع ا 0111 
[مسأله ؟/: يجوز الاستيجار للنيابه عن الأحياء و الأموات فى العبادات التى تشرع فيها النيابه] ما م وق لا لض او أت روا قا تدوز ا 1 0101 
[مسأله ؟/: إذا بقيت أصول الزرع فى الأرض المستأجره للزراعه فنبتت] ا ا ا 0 
[مسأله */: إذا استاجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعى فصار حراما ضمن] ااا ا ا لع 0116 
[مسأله 0/: إذا استاجر شخصا لخياطه ثوب معين لا بقيد المباشره جاز لغيره التبرع عنه فيه] ا ا و لوه و لدو 0 ن /010 
[مسأله ء/: إذا استاجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا فى مده معينه فسافر بالمتاع و فى أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجاره] 78 0 0 210001070 
[مسأله /: إذا كان للأجير الخيار فى الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرهاا ع امم ال م ا لت م مولي د د كا 07131226 
[مسأله 28: إذا استاجر عينا مده معينه ثم اشتراها فى أثناء المده فالإجاره باقيه على صحتها] 0 0 0 ااا 0 
[مسأله 9/: تجوز إجاره الأرض مده معينه بتعميرها دارا اا شلا ا بص ا ا سالا مادا ادا موا ب اموا لزيا بار ووه جود وأندو جد تاوت 31371 
[مسأله :6١‏ تجوز الإجاره على الطبابه و معالجه المرضى] ماش شا ات لك ل لس ص ا م و ب تويك 0191 











[مسأله :6١‏ إذا أسقط المستاجر حقه من العين المستاجره لم يسقط] اا اا ااا ااا ااا ااا ا اا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اس ا 8 لل 
[مسأله ؟6: لا يجوز فى الاستيجار للحج البلدى أن يستأجر شخصين] اماي د فا فاه اعفدم ع جا لاد اك كع ع لق ا ل قو د د 1 22 011910 
[مسأله 67: إذا استوجر للصلاه عن الحى أو الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنيه] ل ع مص يني 81094 
[مسأله ؟6: إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور] اماع لم و ا د 1 ف 3 10 017 
أمسأله 4 إذا استوجر للصلاه عن زيد فاشتبه و صلى عن عمروأ] 22د دع 255228535 5ه دع 55 222 20522125 1ه دك 592 23 22 كرد 228 15ك2 21522 5 822 مام عق ع د كن د ده مزع عر 2 1 0 
[مسأله 68: الموارد التى يجوز فيها استيجار البالغ للنيابه فى العبادات المستحبه يجوز فيها أيضا استيجار الصبى] ف يي لا اليد ممع 01 
أكتاب المزارعه] ما ا اجا تا با لسو وا وا لعا ارج لا وق على بالا دل حالم جل أو ملف تاومأ دا حل يواه الست واد وود الاك اند 01 01511 
اشاره حي ا له 
[و يعتبر فى المزارعه أمور] عدا د را لو حار عاد مواد م ةا ا اا ا ال لولمه ةك ا و مو ا و 011 
اشاره 2د 2ج مانن د تند قد د لمات وت اده تدا وك د د قك كرد ورد اد عمد و علد وت ب عع د د د كلد د دق د د مذ د مج جد دي د خاد 2ه سه وشاع دق د درطي عادر ماعط د دروف د 0 0071/6 
[الأول الإيجاب من المالك و القبول من الزارع] ل ا ل ا شل 222ص مت باصت م تمق ات اك تائم ذا لاود مي ساد داس باز 01 
[الثانى: أن يكون كل من المالك و الزارع بالغا و عاقلا و مختاراً امد ا لبد ا بي كما الح لح الحو لوك قت لو فوة و3 ل اا 1 01 
[الثالث: أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض] ا 00 ا 0 
[الرابع أن تجعل حصه كل منهما على نحو الإشاعه] 8آآ ا اا ا ا ا ا ا ون 
[الخامس- تعيين المده بالأشهر أو السنين أو الفصل] ل ا ور ا م و اا ا ا اا 0 
[السادس- أن تكون الأرض قابله للزرع] رن 
[السابع: تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر فى ذلك و إلا لم يلزم التعيين] ما وح 1 ل 0 م لي انيت د تبج انم الم كين متا اد دك ا 011 
[الثامن- تعيين الأرض و حدودها و مقدارها] اع ا ا ا ا فد د لك ع2 1ه 
[التاسع: تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر و نحوه] كع خا الا واف ال وض و افو كرو افو حا لكف ا و وو اك و فو لز د دمج 1ه 
أمسائل] اك ا ا لم نع لا رو م ات لد حون ا لد عد سارك مور تب ا د ع ما بقع لا الم قح كي ركمو حي ع مه واد ا ف كد تس لدت ع لا ل ]0 
[مسأله :١‏ يجوز للعامل أن يزرع الارض بنفسه أو بغيره أو بالشركه مع غيره] ا ناح نا نا ا نا ان اا اح ا نا ا اح اح ا ا ا ا ا ا ااا اا ااال 2 16 8 07ل 
[مسأله ؟: لو أذن شخص لآخر فى زرع ارضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما] 0 0 
أمسأله ": يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما و تقسيم الباقى بينهما بنسبه معينه] 000 01000 
[مسأله ؟: إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطه أو شعير أو نحو ذلك فى ضمن عقد المزارعه] م ا 000 
[مسأله ه: إذا ظهر بطلان المزارعه بعد الزرع] م و 810101 
[مسأله ء: يصح أن يشترط احدهما على الاخر شيئا على ذمته من ذهب او فضه أو نحوهما مضافا إلى حصته] الام بد اده مايا يا و اموا وزيا بار وود جود وان دادزت 0101135 
[مسأله : المزارعه عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقابل أو الفسخ] اا ا ا لق اك 11 ازا 














[مسأله 6: إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعه فلم يزرع حتى انقضت المده] ده يا د ل وميا عع لاي عه ل عط حتف عع د حتد عق ع عط دع ديد طق دسل ذخ عرد قد حت 17 لالم 
[مسأله 9: يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص الزرع بعد إدراكه بمقدار معين منه] ميد ا عدي عد لاطت ل عله ل لق 1 ا قم مع ددا لمق م 2 2 8101/17 
[مسأله :٠١‏ إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعه] مم ا ال ا ا 8 
[مسأله :١١‏ الأقوى عدم جواز عقد المزارعه بين أزيد من اثنين بأن تكون الأرض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع] سا لس سس لس سس ل سد 8 17ل 
[مسأله ؟١:‏ لا فرق فى صحه عقد المزارعه بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معاا لم ا م د اا د ا ا و الم 1 عاجوا 1ه 
[مسأله 1: إذا وجد مانع فى الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و ادراكه] حي يو اي ا ا و ب وار ل كيى حم ا د ار 
[مسأله ؟١:‏ إذا كانت الأرض التى وقعت المزارعه عليها مغصوبه و كان البذر من العامل بطلت المزارعه بالإضافه إلى المزارع] للد يود ب اسه بول توي الوا وام الوق 
[مسأله :١0‏ تجب على كل من المالك و الزارع الزكاه إذا بلغ حصه كل منهما حد النصاب] 1 ز1[1[ز[ز[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [ز[ 1[ 1 110100 
[مسأله :١2‏ الباقى فى الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد] لي ا ا ا و و 01171 
[مسأله :١7‏ إذا اختلف المالك و الزارع فى المده فادعى أحدهما الزياده و الآخر القله] لاا ات ا ا لاف ا 1 
[مسأله 18: الزارع إذا قصر فى تربيه الأرض فقل الحاصل لا يبعد ضمانه التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك] صن مه م ةخود موسو ب لاقام 
[مسأله 19: لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه فى ضمن عقد المزارعه من بعض الأعمال] ححا ا بات ال اا ال الا ا 01 
[مسأله ١؟:‏ إذا أوقع المتولى للوقف عقد المزارعه على الأرض الموقوفه على البطون إلى مده حسب ما يراه صالحا لهم] طحم دعوم مد اموا حص د 1 
[مسأله ١؟:‏ يجوز لكل من المالك و العامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته] دوا لمعي ع دراي د ماكو يد قاد دوا و وك عد دل دوك د دود الود دوا ل هلسرو ل 08 
[مسأله ؟؟: لا يعتبر فى عقد الزارعه على الأرض أن تكون قابله للزرع من حين العقد و فى السنه الأولى] ل تي ص م ادر بان لد اا ا أب لد ف ا 011 
أكتاب المساقاه] دون دام و مجه تلم خاو ده «العس ةا بوصو دل تاه ارك نوع مراك د دك دع لقا حم لاف عه و لله لدان نهد د ادن كح اعرد كم ا 301 
اشاره 26د لك ججيد كح اك دك يده د كرد اكد جود عرد رصعت سرح حك كات ك2 رحد دهج كر دك 310 درط خيية ودع كح عاك رساك داك كد كاد عه درطت ع كاك حك د رد ترجه كر عات برج دع دده كلدعم ووه كك ديات عاج ريع ود كوا كي 2 110 011 
أو يشترط فيها أمور] وتفسدمة طقن سم عه تلق تمدع لقا بطبط ناد غامد عامط محا د فق اماع د مخاء م كمع ف ع طمة عطمعه لد لبخ مسرن ل ا ذفنمو نط د كفلم فخ مغ رد ‏ قس 811 
اشاره د 252:52 10د بزع 2 كاد 4د داعا د د كه كزداك درك 213 85ح 2ك 2228 ع كح مرو رد 52 2132 ورد 2 2-32 22 2 دواد لوا 522 را د ع جا دك 1 د د كرد جرد وت كيه عرد د دك د 5 داق جره 25 212 د جك ععرد فد 2 يا 011002752 
[الأول- الإيجاب و القبول] رن 
[الثانى- البلوغ و العقل و الاختيار] ابابا عه نوهل او لمارا يك د مواد عدي ادليه ع لاوا ل أد عدا ارد دااع بواجا وأ حأ تجا نايعأو وأا يا اواك 001/96 
[الثالث- أن تكون أصول الأشجار مملوكه عينا و منفعه أو منفعه فقط] مرو ل ا 0 حم مدو جد و 304 تودم ووو جد لوعو دعا ده 1 ان 
الرابع- أن تكون معلومه و معينه عندهما] ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا 173512 9 
[الخامس- تعيين مده العمل فيها إما ببلوغ الثمره المساقى عليها] عع ام د امل عق ف كو ل ا ل م ما 0001 
[السادس- تعيين الحصه و كونها مشاعه فى الثمره] لماشناحه ظ د جاون نا ‏ با تود اد بد ل انق اسم اراد نماك انان ا اط ل ا ال ا ا 01 
[السابع- تعيين ما على المالك من الأمور] دوك مد جد فب اياده دل دخ د د ادك اماك و باباه ك عراحاسي داياع اناد جطاء د لون عاك دراطم ديح حاب يان ادك حال جايات 2 تاساد اب بإو كتداعك تويك د الزواد 2 دجس )/ 017019 
[الثامن- أن تكون المساقاه قبل ظهور الثمره أو بعده] ص ل شي ان 











[التاسع- أن تكون المعامله على أصل ثابت] ال ولع ترام ل لحمل رلته خاو كر رع ويا وق لد ولق ور وف ا مي ا انا 
أمسائل] ا ا ا 0 
[مسأله :١‏ يصح عقد المساقاه فى الأشجار المستغينه] متك ام ف عدت مف نعو ساو اناتسا مدق 04و او كس المكيوة حو أ مدنا اس ف 31 
[مسأله ؟: يجوز اشتراط شى ء من الذهب أو الفضه للعامل أو المالك زائدا على الحصه من الثمره] الا ا ةا ا ا كي 81 
[مسأله ': يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل فيساقى الشريكان عاملا واحدا] معاد :تراب وماد لج لوادر ولد 3 وود جو 24 الوانا مون 2ن و داع عد ان رحا لا اجا و 1 ا عا 010101 
[مسأله 5: خراج الأرض على المالى] ا ل 
|مسأله ه: يملك العامل مع إطلاق العقد الحصه فى المساقاه] لاا ا ات ا واج لقا ا ل 
[مسأله ع: الظاهر أن عقد المغارسه باطل و هى أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها] ااا احا ا ااا ااا ا ااا ااا ااال 1ل 
[مسأله : يبطل عقد المساقاه بجعل تمام الحاصل للمالى] سك تاشت ماتامم ي اه 
[مسأله 8: عقد المساقاه لازم لا يبطل و لا ينفسخ إلا بالتقابل و التراضى] اا د ا ا 801 
[مسأله 3: إذا مات المالك قام وارثه مقامه و لا تنفسخ المساقاه] و ل ااا فا ب م د ا 00117 
[مسأله :٠١‏ مقتضى إطلاق عقد المساقاه كون الأعمال التى تتوقف تربيه الأشجار و سقيها عليهاا ا ا 0 
[مسأله :١١‏ إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور] 1 1[ 1ز[ 1 1 1 1 اا 00 
[مسأله ؟1: لا يعتبر فى المساقاه أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشره] عدل نيعا مطح بال وياد -لعابك وياد وعايلاد أي وو اد ولو ددا ج0108 
أمسأله 1: إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار] بم ا ا ار لوك ب ا و حا ع د ع ا را كرح بجي وا ةا 
أمسأله :١5‏ تصح المساقاه مرددا مثلا بالنصف] الخ سا ا ا م د لجل ا ل ا ادو للد ماك سودوطة وما م مل اا 
[مسأله :١0‏ إذا تلف بعض الثمره فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب او فضه او نحوهما بنسبه ما تلف من الثمره أم لا] اا 00 
[مسأله :١*‏ إذا ظهر بطريق شرعى أن الأصول فى عقد المساقاه مغصوبه] ا وا ال اد لم810 
[مسأله :١7‏ تجب الزكاه على كل من المالك و العامل إذا بلغت حصه كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركه قبل زمان الوجوب] ع دوك لوبو قا ا ا 1 
[مسأله 18: إذا اختلف المالك و العامل فى اشتراط شى ء على احدهما و عدمه فالقول قول منكره] 5 0 
[كتاب الجعاله] ا ا ا ا ا ا ا اا ااي ااا عا اباد العام اا دالا عا ف أ را 8101 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا اا ااا ا ااا ااا اا ااا ل اله 
[مسأله :١‏ إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجره له] لممفدن عط فخ سمت شمن مد ده عقتس عن قمع خط نف مع خنبدة تارق لع ذامل شعت لم فعسم ف ةدم مسد م 83101 
[مسأله ؟: يجوز أن يكون الجعل من غير المالى] جف جود 025 لمم ع د دك د ددع دع ممه و اياده جاعم ده عر 22 2 20# د كود دع دوه 2د عد طاحرد عرد ممح هد عهة ع عدن 882 ع ع باد عد جك ارت 010017 
[مسأله : يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم] 1 8101617 
[مسأله ؟: الجعاله جائزه يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل] دبال دابا ياباب ياك دداحاد عاد لاعت داحادد بأد دبا داب عات سحاد بويا حا اناده نادالاأ اا أ ناا اد حا راي عأ عاد احاح عات 61م 
[مسأله ه: إذا جعل جعلين بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال: من خاط هذا الثوب فله دينار] ادي ا 6 فاصم م عم موك و6 له 














[مسأله ء: اذا جعل لفعل فصدر جميعه من جماعه من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد] ااا 0 اونا 
[مسأله “: إذا جعل جعلا لمن رده من مسافه معينه فرده من بعضها] دودر الاي رك دل ع م مما جم بال و م 36 24 2 0101 
[مسأله 6: إذا تنازع العامل و المالك فى الجعل و عدمه أو فى تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو فى سعى العامل] لما ا امكويرة له كه مص بم ‏ /1 6ن 
[مسأله 9: عقد التأمين للنفس أو المال- المعبر عنه فى هذا العصر بال «سيكورته» - صحيح بعنوان المعاوضه] لاف ف لاي عقي الف اد قلا لق ل لت اله مك خم كط ا 1ن 
أكتاب السبق و الرمايه] ا ا ل 
اشاره ل ئش ئش ل ل تي د اواك لط عر لي ع ع لع د 6 01م 
[مسأله :١‏ لا بد فيهما من إيجاب و قبول] عادادا وا ال ايد يا د الاباك عدار ساناي اليا ال لحا للحا دحال ايان ا ااا الاي حا اال حا اياك الحا بحاي ا الا ااا اي 9 
[مسأله ؟: يجوز أن يكون العوض عينا و دينا] ل ئي ل ئشل ئش ا ا ا م تا ا لا اا ا اح ل 001 
|مسأله ": لا بد فى المسابقه من تعيين الجهات التى يكون الجهل بها موجبا للنزاع] حم اا ا موا ا ات 8117 
[مسأله *: إذا قالا بعد أن اخرج كل منهما سبقا من نفسه و ادخلا محللا م ات لم اتا ةد لاق ا لط الا ااه 
[مسأله 0: المحلل هو الذى يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا] ا ا ا ورين 
[مسأله ء: إذا فسد العقد فلا أجره للغالب] م كة ةع يا اااي يق 1 ا وح تيك 1 مو وا ب ماج ا با 1 ا ا 3 
اكتاب الشركه] ليد 8 1ه 
اشاره عي ددا جوجاداء دوايل ده نادي واب واه و جابع ديو دوعي جد ل دياهج بدي دوك لو ند ع و مااي ع عجان و د واس عاد دوا دنا سيم واد داي فال دوا ب ددا زان عدا ل دواد مع وبال دياك ودود مدهب 88 03 
[مسأله :١‏ تصح الشركه فى الأموال و لا تصح فى الأعمال] اتا ما وات حك لاك ال شاد اتاد اال الا د ا لا لطي 4011 
|مسأله ؟: تتحقق الشركه فى المال باستحقاق الشخصين] مم ائيش اص ما دام 
[مسأله ؟: يلحق كلا من الشريكين من الربح و الخسران بنسبه ماله] ف ا لصصششصص ا ا ووه 
[مسأله ؟: إذا اشترطا المساواه فى الربح و الخسران مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوى الحصص صح] مك عا ل الفا دف 3 013 
[مسأله 0: لا يجوز لأحد الشريكين التصرف فى العين المشتركه بدون إذن شريكه] اموا و او و سة ان مظعا ود 3 لقو ا لاوا ماين أ ال 011 
[مسأله ع: إذا طلب أحد الشريكين القسمه فان لزم الضرر منها لنقصان فى العين أو القيمه بما لا يتسامح فيه عاده] اد وص ام ع ار ما ا 01 
[مسأله !: يكفى فى تحقق القسمه تعديل السهام ثم القرعه] ما شه ا ا ماج امص اياج اي مداه م8101 
أمسأله 8: تصح قسمه الوقف مع الملى الطلق] مم ا ا تام ألو تق امسو لت وم 818 
أمسأله 9: الشريك المأذون أمين لا يضمن ما فى يده من المال المشترك إلا بالتعدى أو التفريط] سمت تع عع ال ع ع لق سق قن فرق سد شن قر ل 812 
[مسأله :٠١‏ تكره مشاركه الذمى] جا ياود عمد 32د عمد دع دوه د عه جد داه رق 2 عمد د دس قمع عر حك طق تله د عمد داعت اعد م كناد ود دمج 3 - جد د كر ل دم و د سك عدت سيق 4 0112/2 
أكتاب المضاربه] من 20153 اطخلا نط3 بان امات كا انط اتاد د ااا باك اد شع ال نج الا مقاب ان لد دنا ب لكات حاف بدك عق اله الاق بوك ناد لب اا ل نا ات م 017 
اشاره ل ااا ةة>ك> 29١88448‏ 2 000000000001022 





اشاره مادو قد 2 عرد عد سد #خعء طح عو ع عار ولساصق ل د عد عط ع ددع عع ع تعد ع كر مد نيد د موق د ذه عدم عمد ع دق مود ة مكدع دع عد عو عا ع عند ع دع مع دع ترد عرد عد ع كدج بوبه 
[الأول الإيجاب و القبول] ما ا ةو م اعد اده عق عدت قت مط ع 1م 
[الثانى البلوغ و العقل و الاختيار فى كل من المالك و العامل] الم طب عر مه لبدا راث رصان عو ب لكين عط بوط يا عع شاك الله لد اه ف عام لواسابيرة - بووناوح ممه اام سا0 
الثالث تعيين حصه كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك] لكات ا ال عل قر اق اق قط لمعل قفد 0/1 
[الرابع أن يكون الربح بينهما ا ا م اه ا ا ا و 01011 
[الخامس أن يكون العامل قادرا على التجاره إذا كان المقصود مباشرته للعمل] اح لي يي ا يد ع ع او 81/6 
أمسائل] ع اا ا د لا اا ددا ا ماد و م الحا ا ال قمة ولا اود الك وول محف ترك وات متمل بيو تبه يوام وو لاد و م 01 
[مسأله :١‏ الأقوى صحه المضاربه بغير الذهب و الفضه المسكوكين بسكه المعامله من الأوراق النقديه و نحوها] 00 
[مسأله ؟: لا يعتبر فى صحه المضاربه أن يكون المال بيد العامل] اام د ا ال عو امه كك د ل ع مو و 0 0101 
[مسأله ؟: مقتضى عقد المضاربه الشركه فى الربح] اراد تسو عقن املد دبل 3 ل لعا ارق و مذو دوج جو طوف شه باك فد عاش ركد ادناه علا زات د ماق مد أي 0 ا 
أمسأله ؟: يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه] صمي ا م يليه ا مالا كك ا لوقف اوت لا يدا اي ا م اال رج ا 0101/1 
[مسأله 0: لا يعتبر فى صحه المضاربه أن يكون المال معلوما قدرا و وصفا] الوص كد وولح ام لوو وو مك ارق و و لة وواة لجا 3ا ‏ 0 
[مسأله ع: لا خسران على العامل من دون تفريط] ام ع لماي ع ل با ب ببق قي ب اي ا زج ا ع اال ا لا اا جا ادع اا اج ارح .]لا 
[مسأله ": إذا كان لشخص مال موجود فى يد غيره أمانه أو غيرها فضاربه عليه صح] الحععط جح اوطامه ع عع مدل مما ممم وح ول و دك عو د ع اليد وك ذو ممه وولة اناه 
[مسأله 8: عقد المضاربه جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخدا] ا 
[مسأله 9: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع إذن المالك عموما أو خصوصاا ا ا 1[ 1 1 11010000 
[مسأله :٠١‏ يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربه التصرف حسب ما يراه مصلحه] العا ا ات كلت قد ا قنع لق اكت نا ادك ل كذ يع اانه 
[مسأله :١١‏ مع اطلاق العقد يجوز البيع حالا و نسيئه] لفاس تق ل ا عق ةق عو فك قا ولص ع ل لش ا قف لدف لد لكطعري /017 
[مسأله ؟١:‏ إطلاق العقد لا يقتضى بيع الجنس بالنقد] لوفو ل م ا مق ا م ا كم ل ا ا حار و ل وباك فووا 3 او 1 اي 11 01 
[مسأله :١‏ يجب على العامل بعد عقد المضاربه العمل بما يعتاد بالنسبه اليه] 000 0 
[مسأله ؟١:‏ نفقه سفر العامل من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و أجره الركوب و غير ذلك مما يصدق عليه النفقه] ع ميته لوطيو لضع م وب اميت اناه 
[مسأله :١0‏ إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه و لغيره توزع النفقه على نسبه العملين على الأظهر] ا و ع 0ن 
[مسأله :١2‏ لا يشترط فى استحقاق العامل النفقه تحقق الربح بل ينفق من أصل المال] ا 0000 0 000 
[مسأله :١7‏ إذا مرض العامل فى السفر فان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقه] لكي ل لاق علا عي شاه قد 21 دوك ع ع عه رد عد عاد عد بابر بق 6ن 
[مسأله 18: إذا فسخ عقد المضاربه فى اثناء السفر أو انفسخ فنفقه الرجوع عليه لا على المال المضارب به] 11000 10011011 
[مسأله 19: إذا اختلف المالك و العامل فى أنها مضاربه فاسده أو قرض و لم يكن هناك دليل معين لأحدهما] 01151 ااا 00 
[مسأله :٠١‏ يجوز أن يكون المالك واحدا و العامل متعددا] لش لت ل ا ل ا ا ل د 011 




















[مسأله ١؟:‏ إذا كان المال مشتركا بين شخصين و قارضا واحدا و اشترطا له النصف و تفاضلا فى النصف الآخر] ا ا 00 ارك 
[مسأله ؟؟: تبطل المضاربه بموت كل من المالك و العامل] ا ا ع او معدم مم ام 
أمسأله '؟: لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا فى عمله أو يستأجر شخصا إلا بإذن المالى] ا 1 0 00 
[مسأله ؟؟: يجوز لكل من المالك و العامل أن يشترط على الآخر فى ضمن عقد المضاربه مالا أو عملا] ا ف اد حك قد ال عدف كد ف ا د ع 010 
[مسأله 0؟: مقتضى عقد المضاربه ملكيه العامل لحصته من حين ظهور الربح] ا ا 00 
[مسأله ع؟: إذا ظهر الربح و تحقق فى الخارج فطلب أحدهما قسمته] لمي ا قي ام ع اا و ا ااا ا ليد عم ا 0 
أمسأله 1؟: لا فرق فى جبر الخساره بالربح بين الربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربه باقيااً عدت اباو كس ميو الست جا او الوا امد 08/1 
[مسأله 8؟: فسخ عقد المضاربه او انفساخه تاره يكون قبل الشروع فى العمل و اخرى بعده و قبل ظهور الربح] ااا 0 
[مسأله 19: إذا كانت فى مال المضاربه ديون فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو 0؟] 0 
[مسأله :٠‏ إذا اختلف المالك و العامل فى مقدار رأس المال الذى أعطاه للعامل] م ا ا مم م 
[مسأله :"١‏ إذا ادعى المالك على العامل الخيانه و التفريط فالقول قول العامل] د ولي دع سداد وا طون سا لدت 05 لظو ع سوا 010 
[مسأله ؟: لو ادعى العامل التلف و انكره المالك قدم قول العامل] ا ا ا ااا وباك رالا ا ايت 1 
[مسأله "": إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربه] م م ل 0 
[مسأله ؟": إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر] مع عي ع امه مد و الماك بع دلول دو دح و لود ديك لولم و 00151515 
[مسأله 0": إذا أخذ العامل مال المضاربه و أبقاه عنده و لم يتجر به إلى مده قليله أو كثيره] 8 0 
[مسأله ع: إذا اشترط العامل على المالك فى عقد المضاربه عدم كون الربح جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه] بع سوه و ساو د اي اميد د 1801م 
اشاره داك سوط كام دك ديه تر هرد دود حو نر مرطه عر سرد مك مي نك سات دجون كر داه لال حر كرك دك د عو عوط ادك داك ادر درط ع كا دك ورد در وك ملك ديح حامر سيط معاد ماح سكت بت لاا رك و ا 6 6 0 
أمسأله :١‏ يجب حفظ العين] ما ا ا ا 31051 
[مسأله ؟: يجب على الودعى علف الدابه و سقيها و يرجع به على المالى] اا ا احا اا ل مالو الا فووا ل ياه العام 
[مسأله *: إذا فرط الودعى ضمن] اص م را اي عه عت ا ع 3101 
[مسأله ؟: يجب على الودعى أن يحلف للظالم] لس و لس شا دمر اباك ودب متي حم واه ململي ارد سام د اا ب لطم د لد دو وو دف ووو لسع دوف ديات 18 016 
أمسأله 0: يجب رد الوديعه الى المودع أو وارثه بعد موته و إن كان كافرا] اودع و عه د موا ار ات ل ا تر و 35 3 11 151 
[مسأله : إذا اختلف المالك و الودعى فى التفريط] ا ااا 1ٍ1ٍ0001 0 اا 0 
[مسأله : لا يصح إيداع الصبى و المجنون] ا 00 
[كتاب الوديعه] لا 1 ا تت يدنش سي ما لصتت تاي كت تش تتوص ات دوادو الام 
اكتاب العاريه] كا شت يا شي م ا شا اا اه ما وي ملمد اه اياك ل وك لصوا ومو وح اا 
اشاره إمع ‏ ير كرا ‏ ا ‏ /8511 








[مسأله :١‏ كل عين مملوكه يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها] يب0202020202020ا7173#37#7#7010 ل 
[مسأله ؟): ينتفع المستعير على العاده الجاريه] خقاء ساد 5 لالمدتم ل 3م لاد وا جه مب يم ف لباه م قد حا اد ع كا و لت علا عا 1 اام اما ا 01 
[مسأله ": إذا نقصت العين المستعاره بالاستعمال الماذون] م ل ا ا ع مو 2 318173 
[مسأله 6: إذا أذن له فى انتفاع خاص لم يجز التعدى عنه إلى غيره و إن كان معتادا] كو ال لاف ار عقي الف اد كلاج لط ل لت خم د لع كط 7 001016 
[مسأله ه: تصح الإعاره للرهن و للمالك المطالبه بالفى بعد المده] المح حا عه ولايد اماه جاور ويا يق لوا جا عاك ابطر دج كت علا دا عد نامرد ا لج جاو د لا وا ل 6م 
تنبيه الغافل و اعلام الجاهل ا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا اا اا ا ااا ااا ااا الس 6173 3 
الجزء التاسع ع ا ا ما م ا ا وا اا ايت بام ا ع اط ااام الى لما راك اج رد لسطامم اا جا خط عد ا حأ ياي جع دالسحاك اوه دك لمح انا ياود د اليد دوواد دا د 0 01677 
اكتاب اللقطه] ا 0 
اشاره دن نأك مي عدا ني ال نال بإعاميه نا ا ند اناد اكاك ان ع ناميه ا دا ءا ج عق عدي ناك حت الا د سانا د اد بتع م كان ع ال ادا اساي داك ندا دا ساد دود تاس بن سم إامه عام جه نوص لاسي دأ د د س2 88 0/1617 
[مسأله :١‏ الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال] ف ا لم ا ا ل اع اا لا عاد اطق عاد ال 0 47 
أمسأله ؟: لقيط دار الإسلام محكوم بحريته] الع ميت لاي بيت تمت شمو مم22 تمش طاحم في مه ديد ددن م و مود كاك ويل اح م مسييد ود باع عأ 8 0157م 
أمسأله *: أخذ اللقيط واجب على الكفايه اذا توقف عليه حفظه] ا ا ا اق ا اا ا الاب ا ا 1 1 
[مسأله ؟: ما كان فى يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه] م ااا اا ا ا 01 
[مسأله 0: يشترط فى ملتقط الصبى البلوغ و العقل و الحريه] لد دوك تاك اد وك ماي دواد حدما ده ديا وج دحال ح وتات يارلا لايد دايا تدكا داح ددم كاك ع قاد لود مراك د هلجد ه15 81516 
|مسأله 2: اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه] ممص ل اي ل عا بك ا ا لراك اك عق عد د وو عدا ركوط واي و كا 01 
أمسأله !: يكره أخذ الضاله حتى لو خيف عليها التلف] بولتمصوه نام ديا سويد بت د ل وت فلل يعاق ودوك قله لادان لمنك د ادن د ا ا ل 31620 
|مسأله 8: إذا وجد حيوان فى غير العمران كالبرارى و الجبال و الآجام و الفلوات و نحوها من المواضع الخاليه من السكان] امع حك انح ادع فين تا مد كوك 01811 
[مسأله :١‏ إذا ترى الحيوان صاحبه فى الطريق] الملا عا ا اا ا عله قتا قية امة متا ل لقا دس قم ةع ع 0/17 
[مسأله :٠١‏ إذا وجد الحيوان فى العمران] ود د ا جد جد اناد د ددح اوكا عد كن يج 4د 00 02 د 6 1 ل جك 4 د ل جا لل 3 كرك 35 ا د د ا د د 2 221 01 
[مسأله :١١‏ إذا دخلت الدجاجه أو السخله فى دار الإنسان لا يجوز له أخذها] ا كت و ع باد كي عا كي ا 616 
[مسأله ؟١:‏ إذا احتاجت الضاله إلى النفقه فان وجد متبرع بها أنفق عليها] سس العامة 
[مسأله :١7‏ كل مال ليس حيوانا و لا إنسانا إذا كان ضائعا و مجهول المالك و هو المسمى لقطه بالمعنى الأخص] 8 1 ا 0 
[مسأله ؟١:‏ لو انكسرت سفينه فى البحر فما أخرجه من متاعها ماع عمط د نع ةفاك وس فس ادم دده عدم مد ب ع ع لش ل م ا قا ل و لد 8737 
[مسأله :١0‏ اللقطه المذكوره إن كانت قيمتها دون الدرهم] م ا ا ع ل لوه كا طق 41/7 6م 
[مسأله *1: المدار فى القيمه على مكان الالتقاط و زمانه دون غيره من الأمكنه و الأزمنه] 8 ا 0 
[مسأله :١7‏ المراد من الدرهم ما يزيد على نصف المثقال الصيرفى قليلا] كا لبلا ل مدع حم اوه لولم لراك دو عمد اع أيه دده موك ين دك الريك دوي وود جود مقا 6 1/1 1 
أمسأله 18: إذا كان المال لا يمكن فيه التعريف] 7بببب001212 0 
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5٠ له‎ 


[كتاب الغصب] 


2101 


0 


له 519: 


له ؟5؟: 


له 50: 


له 8 ؟: 


له 7 ؟: 


له 8 ؟: 


له 59: 


53١ له‎ 


:5"1١ له‎ 


له ”5317 


له 57197 


له ”3 


له 0: 


له ع 


: تجب المبادره إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنه على وجه التوالى] د 


: لا تجب مباشره الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابه فيه بلا أجره أو بأجره] رد لم فوط لاس ب دسي ها 


إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير و أمكن معرفه صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التى فيها] 





: لو عرف المالك و لكن لم يمكن إيصال اللقطه إليه و لا إلى وكيله] وبداد ادم ا 


: إذا مات الملتقط] دعي نكر دلت جح تا ان ارد كك طشان د مقن ا د ع اا د جع كن 


: إذا وجد مالا فى صندوقه و لم يعلم أنه له أو لغيره] 000 
: إذا تبدلت عباءه الإنسان بعباءه غيره أو حذائه بحذاء غيره] 00 


إذا عرفها سنه كامله فقد عرفت انه يتخير بين التصدق و غيره من الأمور المتقدمه] لاسا عع 
إذا كانت اللقطه مما لا تبقى كالخضر و الفواكه و اللحم و نحوها لماي اك 
إذا ضاعت اللقطه من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنه] 5م 2ه 222 
قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنه] لس ع ع لي ل ا مده 
يجب أن يكون التعريف فى موضع الالتقاط] بدا نيا رياد اال ادل بايا لاطا ابا اباد عدت 
إذا التقط فى موضع الغربه جاز له السفر و استنابه شخص أمين فى التعريف] 000 


للازم فى عباره التعريف مراعاه ما هو أقرب إلى تنبيه السامع] اع مام ع ع ا ماع ا لاع ماع لا ساس 


إذا التقط الصبى أو المجنون] عع لم و اا امم صا رع كاج 
إذا تملك الملتقط اللقطه بعد التعريف فعرف صاحبها] ا م ا 00 
للقطه أمانه فى يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدى عليها أو التفريط بها] 0 
لمشهور جواز دفع الملتقط اللقطه إلى الحاكم] بوك د د يع عوك عوك جع وك بادويدي ابيع دوا ير عياب 
إذا شهدت البينه بأن مالك اللقطه فلان وجب دفعها إليه و سقط التعريف] 2 
إذا تلفت العين قبل التعريف] لامم يي و د كلف توا عل كردت 


إذا ادعى اللقطه مدع و علم صدقه وجب دفعها إليه] مك حت تعد ل دعسن عر دن 


إذا عرف المالك و قد حصل للقطه نماء متصل دفع إليه العين و النماءا 9500 


[مسأله :١‏ الموات على نوعين] 5446ك1 1 ئئفكلح8كككلح""آ9سل9للجج 00110101010101010101010101017171717ة 
[مسأله ؟: يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل] ا م ا ا ا د 


[مسأله ؟: الموات بالعارض على أقسام] اا اع مط ا 
[مسأله ؟: كما يجوز إحياء البلاد القديمه الخربه و القرى الدارسه التى باد أهلها كذلك يجوز حيازه موادها و أجزائها الباقيه] ظهظه9 
[مسأله 3: الأراضى الموقوفه التى طرأ عليها الموتان و الخراب على أقسام] ال ل ااا املد ف اا ان ردن عه اعد ع ل 28 5 202 12 ا 
[مسأله ء: من أحيا أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء] ممص را 3ت 
[مسأله /: الأراضى المنسوبه إلى طوائف العرب و العجم و غيرهم لمجاورتها لبيوتهم و مساكنهم من دون تملكهم لها بالإحياء باقيه على اباحتها الأصليه] دكي اده 1 
أمسأله 6: للبئر حريم آخر] صاش 0 ب تساي ال 5 ا ايد 
[مسأله 3: للعين و القناه أيضا حريم آخر] مام ا ا ا ااا ا ا ا اق ادام وا لد ا ا 
[مسأله :٠١‏ يجوز إحياء الموات التى فى أطراف القنوات و الآبار] ا ا 000 


[مسأله :١١‏ إذا لم تكن الموات من حريم العامر و مرافقه على النحو المتقدم جاز إحياؤها لكل احد] ا 696000ظظ 


[مسأله ؟ 


م 


: الظاهر أن الحريم مطلقا ليس ملكا لمالك ما له الحريم] الا اا كط اا الا ااا اا رن اال عا زاب 
[مسأله :١‏ لا حريم للأملاك المتجاوره] اا م 
[مسأله ؟١:‏ يجوز لكل مالك أن يتصرف فى ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا على جاره] العم ويه عا ع وان عا مما مام لبود د ددا عوك دع وبي دواد دود دوت 
[مسأله 10: إذا لزم من تصرفه فى ملكه ضرر معتد به على جاره و لم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران] مم ا ا اا 
أمسأله :١2‏ من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات اشجار و قابله للانتفاع بها ملكها] ايا 


[مسأله :١7‏ قد حث فى الروايات الكثيره على رعايه الجار و حسن المعاشره مع الجيران] 6 د11 1 210170171010101 


[مسأله :١4‏ يستحب للجار الإذن فى وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجه] ما قا ل لال فت ا مع داق عاد 1ل قر كد و4 دقش لما يع م رد 1 
[مسأله :١9‏ لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف مع نكول الآخر] امو و اح ال لصاف الا اط صا ود رف تجو ا بايطا ار الل 4 
[مسأ 


له :٠١‏ إذا اختلف مالك العلو و مالك السفل كان القول قول مالك السفل فى جدران البيت و قول مالك العلو فى السقف] لي ل ا د 2 


[مسأله ١؟:‏ يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه] 1000000 


[مسأله ؟؟: يعتبر فى تملك الموات أن لا تكون مسبوقه بالتحجير من غيره] مص ل 71 
[مسأله ؟: التحجير كما عرفت يفيد حق الأولويه و لا يفيد الملكيه] اا ااا ا 00 
[مسأله 5): يعتبر فى كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته و احيائه] ا ا ا ا ا 0 


[مسأله 0؟: لا يعتبر فى التحجير أن يكون بالمباشره بل يجوز أن يكون بالتوكيل و الاستيجار] و 2 211 


[مسأله ءع؟: إذا انمحت آثار التحجير] امرك باط ا حك لا الك ا قد لس رو ا لسارو و ابلق ماوت ادو لوطي ا ا طحي سوا ومو مر 0 





[مسأله ؟: اللازم على المحجر أن يشتغل بالعماره و الإحياء عقيب التحجير] ممصم دحت نظ بسطتويط كيه دن مافكا كيه 0 وتم خا 0ف 622 





[مسأله 18: الظاهر أنه لا يعتبر فى التملك بالإحياء قصد التملى] تي اواج امع سدع خرص لجع ف تملحو للعو دار قر تحر جد مولت حا ع 52م 
[مسأله 9؟: لا بد فى صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامره] ا د00 ااا 0 
|مسأله :١‏ الأعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته] ا ا اح ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااال 3 1 ل 
[كتاب المشتركات] ل ع لع ل ل ل ا اد ف ا 1 ا ل كم الحو ل مق كاف لط رش ف ا دف كشي 21112 
اشاره 21212322 2 52-5 22ج جد 2 6د كرد د 2212 د 218 كاد كفرع د 5 قاع لجوج تدج 42د د دع جد و2 دده 2 2د د 32 ده درك 2 20522 20 2 805528 +2 كرد دك 2015 22 1د 2522 جاع د قر 22د كرو اع دو عع 2د 25 132 21( 
[مسأله :١‏ الطريق على قسمين نافذ و غير نافذ] لش م ا ل ادق كد امك 8216 
[مسأله ؟: لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم] ا 021 
[مسأله *: الطريق الذى لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحه لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثه] اودواتج عي 3 3 33307 0117 زم 
[مسأله ؟: لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدربيه فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذن أربابها] ا ااا ا عا عل وا ع وا اع )1/1 02 
أمسأله ©: يجوز لكل من أصحاب الدربيه الجلوس فيها] الا ا ا ا ل وا ص م الاو مايا ا 021/5 
[مسأله ء: يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامه كالجلوس أو النوم أو الصلاه أو البيع أو الشراء أو نحو ذلى] معدي دك ال ده وم ان لاا اا رن 1 0 00 
[مسأله /: إذا جلس أحد فى موضع من الطريق ثم قام عنه] اكاك ليك ا وا كا عاد واد لاه 0 ان و3 الا 13 ل عدت أي وال مالك ار 1ك 01210 
[مسأله 8: يتحقق الشارع العام بأمور] ااا ام م ممم اي م ص متام ممم ور 
أمسأله 3: لو كان الشارع العام واقعا بين الأملاك فلا حريم له عد دع ود جد ع ديد ورد لاجد و3 2 عد لد عل توق دواع ذ داك كاك + اناد مواد وراواناد ل وما ود ادو جد ع 021 
[مسأله :٠١‏ إذا انتقطعت الماره عن الطريق إما لعدم المقتضى أو لوجود المانع زال حكمه] 10 1[ 1 1[ 1[ [ اا 
[مسأله :١١‏ إذا زاد عرض الطريق عن خمسه أذرع] ا 0 
[مسأله ؟١:‏ يجوز لكل مسلم أن يتعبد و يصلى فى المسجد و جميع المسلمين فيه شرع سواء] م ا اا ‏ متاا ‏ ا ق ‏ ندة ع /02811 
[مسأله :1٠‏ إذا قام الجالس من المسجد و فارق المكان] ا ا ا ا ا ل 
|مسأله ؟١:‏ فى كفايه وضع الرحل فى ثبوت الأولويه إشكال] مع ا ا لبا اك ا ا ا لصتا مار 1 اا دلا والأوا ازا ا اجا اا زعم 
[مسأله :١0‏ المشاهد المشرفه كالمساجد فى تمام ما ذكر] و م الو ا ا ا ا ع ا ا اع 
|مسأله :١8‏ جواز السكنى فى المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان لكيفيه وقف الواقف] ات ااا ااا لمعم ايا ا لصا 021 
أمسأله :١‏ لا يبطل حق السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليوميه] 0 
[مسأله 18: لا يجوز للساكن فى غرفه منع غيره عن مشاركته] عن اعنام كبا نع فط عع ددع سماد و دوع قمع دم بش دمع الخا رع مق اق دقع ب غطن و جوة 021 
[مسأله :١9‏ الربط و هى المساكن المعده لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس فى جميع ما ذكر] المت اا ا ا ل و اك عم للشو كب الع 
[مسأله ١؟:‏ مياه الشطوط و الأنهار الكبار كدجله و الفرات من المشتركات] ان ابا ةن الب 011 ب سنا حاف جك باد ال الات با د اام ا اه ا ا 0 
[(مسأله ١؟:‏ إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أ كان بحفره فى أرض مملوكه له أو بحفره فى الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء] ااا 0 
[مسأله ؟؟: الماء الجارى فى النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركه] ا 1[1111[ذ[1[ز1 1[ 1[ ز[ [ [ [ [ 0 
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[كتاب الرهن] 


له 7: القسمه بحسب الأجزاء لازمه] 
له *؟: إذا اجتمع جماعه على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك كان للجميع حق السقى منه] 
له 0؟: تنقيه النهر المشترك و إصلاحه و نحوهما على الجميع بنسبه ملكهم] 
له ؟: يحبس النهر للأعلى إلى الكعب فى النخل و فى الزرع إلى الشراى] 
له 17؟: المعادن على نوعين] 
له 18: إذا شرع فى إحياء معدن ثم أهمله و عطله أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه] 


له 9؟: المعادن الباطنه إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض و ملحقاتها] 





له :٠‏ لو قال المالك اعمل و لك نصف الخارج من المعدن] 


له :١‏ يكره الدين مع القدره] 
له ؟: كل ما ينضبط وصفه و قدره صح قرضه] 
له : إذا أقرض إنسان عينا فقبل المقترض فرجع فى القرض و طالب بالعين لا يجب إعاده العين بدون اختيار المقترض] 
له ؟: لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه فى ضمن عقد لازم] 
له 0: لو غاب الدائن و انقطع خبره وجب على المستدين نيه القضاء] 
له ع: لو اقتسم الشريكان الدين لم يصح] 


له /ا: يصح بيع الدين بالحاضر] 





له 6: يجوز للمسلم قبض دينه من الذمى من ثمن ما باعه من المحرمات] 
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لأولى: لو افلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد] ا 0000 ##*ظ2 


لثانيه: لا يحل مطالبه المعسر] الاح ع عع و عراء وطية ح وج لو افا و وقوه وي 2 2ه لد مطفك د 2ع دلق 2102 24 ل#واعه هع 





له :٠١‏ إذا احتسب المضمون له ما على ذمه الضامن] 


له :١١‏ يجوز الضمان بشرط الرهانه من المضمون عنه] 


له :١5‏ إذا كان مديونا لشخصين صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين و لا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين] 











له ؟: إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه] ال 0 
له 0: إذا أبرأ المضمون له ذمه الضامن عن تمام الدين برئت ذمته] ا 2 
له ع: عقد الضمان لازم] لف عع ا كن ل عت 3 لع واد 1 3ع دح كا لد كا ورد 


له !: يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغيره] ما ا ا 


له 8: إذا كان الدين حالا و ضمنه الضامن مؤجلا فيكون الأجل للضمان لا للدين] ا 00 


له ؟1: إذا كان على الدين الثابت فى ذمه المضمون عنه رهن فهو ينفك بالضمان] ل عدن تند فين عم ابت در ع 


له :١‏ إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعى أو بنحو العموم الاستغراقى] - 


له :١0‏ إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاه أو المظالم] كلو امد 


له :١2‏ إذا كان الدين الثابت على ذمه المدين خمسا أو زكاه صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعى أو وكيله] ا 


له :١‏ يعتبر فى الضمان الإيجاب من الضامن و القبول من المضمون له] او ويد ابه ل جا دبييلة فا ووو لدو حي اط بالاو 


له ؟: الأحوط اعتبار التنجيز فى عقد الضمان] ممح نو ا 0 


له "؟: يعتبر فى الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الاختيار و عدم السفه و التفليس] توك دعم يعد عاو د د يباقن مول حداي جووات عو ابد وصاد بو وياد - بيهو باه يديمك بيت 


له 9: إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه بأقل من أجله] م 00 77#37#71010 ا 
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[مسأله :١‏ إذا ضمن شخص فى مرض موته صح الضمان] يةية020ة020 202 020202 0 
[مسأله 18: يصح أن يضمن شخص للمرأه نفقاتها الماضيه] مظان ادع ذقنا حك دشي ئا دق وام عد د ع لع ود نان جو د ناد بالق 3 لدعا د 3 < جايا لت لالم ادك دأ ال يط 01/1801 
[مسأله :١19‏ يصح ضمان الأعيان الخارجيه] م أشي ةم نو ووو ضبقو سوبت وتسام و قت خالصققة وااو نيط وفطي ون د مود و م 1 
أمسأله :٠١‏ يشكل صحه ضمان ما يحدثه المشترى فى الأرض المشتراه] ا م ا ف ال ل ل حر شه 136 ف عدف كد36 طقنم اقح حفط ااه 
[مسأله ١؟:‏ إذا قال شخص لآخر ألق متاعى فى البحر و على ضمانه فألقاه] ل ا ات وا سي ا ا م ل اعد دك اللا لال ا 01/1010 
[مسأله ؟؟: إذا اختلف الدائن و المدين فى أصل الضمان] مض ا ا ص ا ا و بت وار كيو عم 81/10 
[مسأله ؟: إذا اختلف الضامن و المضمون له فى أصل الضمان أو فى مقداره أو فى اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلا فالقول قول الضامن] مخ عدي الوا و 0/1 
[مسأله ؟؟: إذا اختلف الضامن و المضمون عنه فى الإذن و عدمه] ةمعطم وجوج مص ومع وج لوجم و 3ت فا قب 2 ززاة 
[مسأله 0؟: إذا أنكر الضامن الضمان و لكن استوفى المضمون له الحق منه بإقامه بينه] ا ات ا ا ل باق موا ل 401/1071 
[مسأله ع؟: إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف] ص ا ا ئس ا اش ااا لق لا ع ا ا لد كاماد لو ف حل لط ا 1ه 
[كتاب الحواله] لع كع ا رد مك نات ان مرو الم والائين طيت ع اه لد قط ع مكلمع لات درك بنع بف لي ل هرا عكه او ذلك يي لبسن ا كه نات ا يعف ود ا ولعي بن 01/1 
اشاره ع عدو ءوده كد 2 ده 6ك 25:2 كا دواد ع عد 25 ك2 جاه ود دواد كاك - 2 دواد« دحاواك ح كرا اك مياد د وماك وك كاك واد ف مادا 3ه ماحد دكا د ياه اا بعالم دابا واد د د ودود داك د درك وا 2 درط و2 د 2212 دمت 01/1107 
[مسأله :١‏ يعتبر فى الحواله الإيجاب من المحيل و القبول] ا د لاه 
[مسأله ؟: يشترط فى المحيل و المحال و المحال عليه البلوغ و العقل و الرشد] امع عماج مدعا جد حا رع ميا زج ناي حرونا اواك لا خياب دكا اع كاك دح دسا + كاك سرع قد لد بعاد - عد 2 01/101 
[مسأله ؟: يعتبر فى الحواله أن يكون الدين ثابتا فى ذمه المحيل] ام اا ا ا ا دراه سات ع اق بع ب جا ا ل ادا لو واي ا ا قل 01/8 
[مسأله ؟: يشترط فى الحواله أن يكون المال المحال به معينا] امو ناا سوام وراد قدا دوق فل قبا حت دو طاطم لووامن نم ل دض وك د ابو لاطو عد 01/1 
[مسأله ©: يكفى فى صحه الحواله تعين الدين واقعاا م م ا ا ا لت م د اه 
[مسأله ع: للمحال أن لا يقبل الحواله و ان لم يكن المحال عليه فقيرا و لا مماطلا فى أداء الحواله] لاقسية لة فت لل لك ارم حل ا قر د مقط دق دف د وك شع و9 0 /أذ 
[مسأله : لا يجوز للمحال عليه البرى ء مطالبه المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال] وا لز ما الل جاو و ف موا و اد 0 لاه 
[مسأله 8: لا فرق فى المال المحال به بين أن يكون عينا فى ذمه المحيل أو منفعه أو عملا لا يعتبر فيه المباشره] ل عملات و عه رت ع م د ع 01/6 
أمسأله 3: الحواله عقد لازم] عار م ما ا م ا ا ا وا الات مات امي ااي اص ع ماح اشم عدا وروا وع عد وعد بالا ع وا وقد ميك 01/1 
[مسأله :٠١‏ يجوز جعل الخيار لكل من المحيل و المحال و المحال عليه] ا ا اا ا ا حا ااا ااا ا اا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا اس 811 ل 
[مسأله :١١‏ لوادى المحيل نفسه الدين] تتفم د م شغ موقب ففد مون تسددن ممع عد طقسمب شق نخنة و غنبية ااشترة ماع قراس # شامع مسف وجيف بو مم لل م00 
[مسأله ؟١:‏ إذا تبرع اجنبى عن المحال عليه برئت ذمته و كذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال] ا ا ا 0 
[مسأله :١‏ إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه و ادعى المحيل ان له عليه مالا و أنكر المحال عليه فالقول قوله مع عدم البينه] د ااا 0 
[مسأله :١‏ تصح الحواله بمال الكتابه المشروطه أو المطلقه من السيد على مكاتبه] لم متم حاو وليه ارا رامد ا اماما ديو الطسلسلة بوم بلس واو ا ع 01/11 
[مسأله :١0‏ إذا كان للمكاتب دين على اجنبى فأحال المكاتب سيده عليه بمال الكتابه فقبلها] عع ري دع في م اك اه 








[مسأله :١1‏ إذا اختلف المحيل و المحال فى أن العقد الواقع بينهما كان حواله أو وكاله] جد سمو نه عع مومع مراع عه ممع جع وه عش اد ععع م عمو ع مع ع دع طق و ع مد فد عبط جع /21 
أكتاب الكفاله] مم دم ماده ابطه ‏ دق لضفم د خكاك ماطواية قم عاحد ماي وم تم رت ذه مبامي فداه ماراعيو م فده ع جاه مند بكظ لوطم« ماما ف دظه من مد د اد مم 31/70 
اشاره م ا لا ف ا وا ا اي م وك عر لي صم و ع م م ل 8 21/6 
[مسأله :١‏ تصح الكفاله بالايجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده و التزامه و القبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلى] ا 0 
|مسأله ؟: يعتبر فى الكفيل العقل و البلوغ و الاختيار] وو ا و ولو الو ل وو م و الو ا اد ا ون رت ون عه او عدج عاد واه لاد اه 2 6 ا ا 001/10 
أمسأله ؟: تصح الكفاله بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالى] امي ب ل يي سي ئس ئس ا ع عو ديك بلالاة 
[مسأله 6: إذا كان المال ثابتا فى الذمه فلا شبهه فى صحه الكفاله] ا كوج تالدمة اسار كول مويو ددح كوا ليوات لحيل يو واتسة موا وكوي لوا ا 111 
[مسأله 0: الكفاله عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل الا بالاقاله أو بجعل الخيار له] ري مي و م و مي 11 
[مسأله ع: إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ المكفول له المال من الكفيل] ما صو سشص ل ا ا علة 
|مسأله /!: يجب على الكفيل التوسل بكل وسيله مشروعه لإحضار المكفول] ل او ا ا ل ا ا اه لا د 001/12 
[مسأله 8: إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مؤنه] جم تت اص اص اس و طون مك ادك ا دول و د كر عا اماع اتيت 2 01/81 
[مسأله 9: إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حواله أو هبه بطلت الكفاله] ملت افظوم نك ملي دأو باولا ا الاك وا ا ري 1/1 
[مسأله ٠١‏ إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيله بحيث لا يظفر به فيأخذ منه دينه فهو بحكم الكفيل] 0 0 1ك 
أمسأله :١١‏ ينحل عقد الكفاله بأمور] لج دوعو ما دواد دسي د مك 350 جك ف واي 8 رن وده جردا ع راكاد كا روم مي دوت قوع دل م 2 2236 2 22 352 22 5 11 0110 
اكتاب الصلح] وعاف ل ا ان فر يه ار ا ا لك و را اا ا و ا ا اا كا اك ع ب عط معاي ع لوو اسار لوطت او د 00/0 
اشاره اع عام وكاو عمد سر حل مط واي اماع اكه ولع مك ا طم كد د ل درت بجر دك راجا قما اكد كولم وى ا عقي ل لق ا جا رسال دلت عد يرق فد ب لات د عر لكل فاو ام ل الدج يا افق 2 21/0117 
[مسأله :١‏ الصلح عقد مستقل و لا يرجع الى سائر العقود] ا ا ا ااا 100 
[مسأله ؟: إذا تعلق الصلح بعين أو منفعه أفاد انتقالهما إلى المتصالح] ما ال اا ع قا تك وله فكب ولص عا كشا للش موطف عد لد لعفم 3 81/011 
|مسأله : يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين] امي ا ل ا ا الوق اد ا ل او ل ل نبا ا ان وراك قل فوم وزو باد 1 01/80 
|مسأله ؟: يجرى الفضولى فى الصلح كما يجرى فى البيع و نحوه] اندي الات عد لاه الدب د وانن د ند بحن لسن يد ناد د ندر ند نا 3 اناد ديا د دنا دا اطي ب كا جاب لاا ا تانح حابن نا أت 01/8 
[مسأله 0: يجوز للمتداعيين أن يتصالحا بشى ء من المدعى به أو بشى ء آخر حتى مع انكار المدعى عليه] لح ااا ا اما اا ألا ا 1/1 
|مسأله : لو قال المدعى عليه للمدعى صالحنى لم يكن ذلك منه إقرارا بالحق] 0 1غ 
[مسأله !: يعتبر فى المتصالحين البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و عدم الحجر لسفه أو غيره] فا ال قا عق امي عاك ف فو قم 01/11/72 
[مسأله 8: يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلكى] لدو جد رد الي و عوت لرا 0 مده د ح تومه رد قدي افد سس د و لد كه كباد ل ك 0/102 /0 
|مسأله : لو تصالح شخص مع الراعى] اا و كا ام 0181 
[مسأله :٠١‏ لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول] ااا 00 
[مسأله :١١‏ لو علم المديون بمقدار الدين و لم يعلم به الدائن و صالحه بأقل منه] 0 0 100010 








[مسأله ؟١:‏ لا تجوز المصالحه على مبادله مالين من جنس واحد إذا كانا مما يكال أو يوزن] 98 ا 
[مسأله 17: لا بأس بالمصالحه على مبادله دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما اذا لم يكونا من المكيل أو الموزون] 13 ز[ز[ [ ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ 0 1070701 
[مسأله ؟١:‏ يصح الصلح فى الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمه المديون من بعض الدين] ل ا ا اا ده ع لاي ا 061/12 
[مسأله :١0‏ ينفسخ الصلح بتراضى المتصالحين بالفسخ] ااا 000000 
|مسأله :١2‏ لا يجرى خيار الحيوان و لا خيار المجلس و لا خيار التاخير فى الصلح] محا د لاوا حا وان و وا ولو واد اواك 3ج 5 لاد عاجوا 8 لاد د 2 1/21 
[مسأله :١‏ لو ظهر العيب فى المصالح به جاز الفسخ] لإ م تي صصص تمس ل رمت اقم اا م اك و إعلة 
[مسأله 18: لو اشترط فى عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت صح] عا ممت مما ا ا 01/21 
أكتاب الإقرار] ب 315177 لجز ترجا ترق اي لقو 33 1371ل 3ت ا /أة 
أكتاب الوكاله] ل يت ات ات ا ا اكريما صا لاي ا م م عات ص ااا ل ا يت ا ا وا 1 01/1/17 
اشاره وك ع دق ماد ف جد قد اد لم لات درم تم د د عق عطي تعد وه عد طن ف عاد يه جا ل كاد عد د درطي كك ترقت بع ف جو ججاناك وشاع دق دراه امات ماد وه معطت دم ا مر 0101/12 
[مسأله: الوكيل المفوض إليه المعامله بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن و يرجع عليه المشترى بالمثمن] م م حرق عب و د ممه د و موولة ود كم تاساب ا 4901/91 
اكتاب الهبه] ااا تا ال ااا و ا اك ام اك لاق ا لا على اماما اح كوا دأ ا لوك رط 81/7/00 
اشاره م ا و جوت انح راطمو و م ا دمحب ححك و لوك قا ا ب ب 3 
|مسأله :١‏ فى الهبه المشروطه يجب على الموهوب له العمل بالشرط] رمخ ويه دع د دوي ع عدت جد واد اد ع عاج وناك دجا سو جل حلفا دوا زد داك اد دساح ها دن تاد دروك دو لبدو /(/00/5 
اكتاب الوصيه] لل ا ئش ئئ ا ا ئلا تاتائات لا الا للخل ا 801/878 
اشاره م ا ما ا ا ا ا ا ا اك 
أمسائل فى أحكام الوصيه] ماي ئش اا ا ل 3 ده مار 
[مسأله :١‏ الوصيه العهديه لا تحتاج الى قبول] لفت ال ع اا قف ا وقد عقت ع و د لتاقي شمف ملاك كا تف اعطق ف دخا عق مد م75 8/161 

[مسأله ؟: تتضيق الواجبات الموسعه إذا لم يطمأن بالتمكن من الامتثال مع التأخير] لم نح د ل ف ل ألو نل داكا واب نالأ لاه لا 40 

[مسأله : يكفى فى تحقق الوصيه كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل و إن كان كتابه أو إشاره] لوزن 

[مسأله ؟: المشهور ان رد الموصى له الوصيه فى الوصيه التمليكيه مبطل لها ادام دايا ا معاي باح امود لجا ادال أيه لوا ايا اده ااا ياو اناد اياك ارال بجا أ :0/18 

[مسأله 0: لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما و رد الآخر صحت فيما قبل] وق ل تت يت مت رض تس اص ل تس عت و اتن مم3 تي 8/0112 

[مسأله ع: لا يجوز للورثه التصرف فى العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من الرد و القبول] 013 0 اا 00 

أمسأله : إذا مات الموصى له قبل قبوله و رده قام وارثه] لو د له بحن ل يي ا لاق م ل عي لقم قح 1ه لوك مد عدم ل م2 كبا ع2 8/111 

[مسأله 8: الظاهر ان الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له اذا مات بعد موت الموصى] 8ببب-0001001 0 1 ااا 0 

[مسأله 9: إذا أوصى إلى أحد أن يعطى بعض تركته لشخص مثلا فهل يجرى الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات فى حياه الموصى بتمليكه إشكال] سد 84.116 

[مسأله :٠١‏ «يشترط فى الموصى أمور»] مم ل ل ا ا ل مكو مع و امي لوت ا واكم ا ب 0 














[مسأله :١١‏ إذا أوصى قبل أن يحدث فى نفسه ذلك ثم أحدث فيها صحت وصيته] ذه لفلبلك 9279797999 7>7>-2ا1ا01011اا0ااا1ا0 000 00 0000 اناا 
أمسأله ؟١:‏ تصح الوصيه من كل من الأب و الجد بالولايه على الطفل مع فقد الآخر] اااي كي لفكي ع تك لم ةادا ص د عاد علد د لت 014 
أمسأله :١7‏ لا يجوز للحاكم الوصيه بالولايه على الطفل] ا ئش ةا ا 821 
[مسأله ؟١:‏ لو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال و جعل أمره إلى غير الأب و الجد و غير الحاكم لم يصح] لمع ف لله ع م ا م 1 1 011 
[مسأله :١0‏ يجوز أن يجعل الأب و الجد الولايه و القيمومه على الأطفال لاثنين أو أكثر] ل ا ل ات ا ل ا ال ا 0/11 
[مسأله 12: إذا قال الموصى لشخص أنت ولى و قيم على أولادى القاصرين و أولاد ولدى و لم يقيد الولايه بجهه بعينها] 0 ااا 00 
[مسأله :١1‏ يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجره مثل عمله إذا كانت له أجره و كان فقيرا] مح عو ا لا ا ا روا تا وا الا ا 1 


أفصل فى الموصى به] ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ل 


اشاره الل يش ا تت ا ا صا ا تت ا جات قات ا ا ل قا لات جا سمي قاماأ ل فاه نا م انل له جه د نمه له نا ماه أذ حي نادت د مسا اك 6م 
[مسأله :١‏ يشترط فى الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به] م ا ا ا ااا لوقه د 0/1 
[مسأله ؟: إذا أوصى لزيد بالخمر القابله للتخليل أو التى ينتفع بها فى غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح] طم ولخو مسا ا 01 
[مسأله ': يشترط فى الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث] عي ل الا وا ااا ا د ا 0/1161 
[مسأله ؟: لا إشكال فى الاجتزاء بالإجازه بعد الوفاه] 3117 
[مسأله 0: لا يشترط فى نفوذ الوصيه قصد الموصى انها من الثلث الذى جعله الشارع له] دمل دحج لود جل ف دالو دمجاب - هب اويا اياك د مواد وروا لاد ودع درو جو جو ع 8/6 
أمسأله ء: إذا وصى بعين معينه أو بمقدار كلى من المال] ل ا اا اي ا افاي ما ا ا كر اا ولد عارك ريت اتاد داع 0/8 
[مسأله /!: يحسب من التركه ما يملكه بعد الموت كالديه فى الخطأ] جح سي ب يي ص ص ص ا ا ا د 1 0 
أمسأله 8: إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون الماليه] 3 6 
[مسأله 3: إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع فى أدائه بعد وفاته] ل ا قا و ا ا قفد م ف ف 83/131 
[مسأله :٠١‏ لا بد فى إجازه الوارث الوصيه الزائده على الثلث] عع ا ا ا ل ا وار لا ب وات وبا الاق فقومو زو كو و رذ 
[مسأله :١١‏ اذا عين الموصى ثلثه فى عين مخصوصه تعين] ا ا ا ا ا 00 
[مسأله ؟١:‏ الواجبات الماليه تخرج من الأصل] لكوي اه لو او اح موا ا اد تو ا وك و ارول رفوك سد روه بكم كود رو بع بر وقوه اله 
[مسأله 1: إذا تلف من التركه شى ء بعد موت الموصى وجب إخراج الواجبات الماليه من الباقى و إن استوعبه] ا 3 ا 8231 
[مسأله ؟١:‏ الحج الواجب بالاستطاعه من قبيل الدين يخرج من الأصل] 00 00001515510200 10090 
[مسأله :١0‏ إذا أوصى بوصايا متعدده متضاده] ود دن د لد قط د حون جد دام م نيو جع دوه تر وعد كرد و عو 2 هد 22 درق 5د كد دم عدن « 52د ع برد د 6 2 0/01 
[مسأله ء١:‏ إذا أوصى بوصايا متعدده غير متضاده و كانت كلها مما يخرج من الأصل] 8001/1 
[مسأله :١7‏ المراد من الوصيه التبرعيه الوصيه بما لا يكون واجبا عليه فى حياته] ا راي لات ااا وا عا ادا لك اما داوعا ماعو واج وام ع ووم تار 
[مسأله 18: إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه فى عين شخصيه يكون الموصى له شريكا مع الورثه فله الثلث و لهم الثلثان] 0 














[مسأله 19: إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشى ء آخر معينا] 7ب4ئفاةاءا 89 ااا ااا ااا اا د اا 0 اوناك 
[مسأله :٠١‏ لا تصح الوصيه فى المعصيه] ا 0 
[مسأله ١؟:‏ إذا كان ما اوصى به جائزا عند الموصى باجتهاده أو تقليده و ليس بجائز عند الوصى كذلى] 0 اا 00 
[مسأله ؟؟: إذا أوصى بحرمان بعض الورثه من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح] فطع كلقع علد ف فك الك ساق مدن اش عفد تمده ل لد كس مر 26 
[مسأله ؟؟: إذا أوصى بمال زيد بعد وفاه نفسه لم يصح] اناد دوع عل مإ ه اقر هلا دم يو 30416 جح لاه اند يا 2 2 جزل دظرة 2عاود اه 31 ناه وه 4 2 للم وذ مدال ولاه عأ جع لال 8/213 
أمسأله ؟؟: قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانيه ناسخه] الما ا حي ال مد لح حي وك ب لك زازه 
[مسأله 0؟: إذا دفع إنسان إلى آخر مالا و قال له إذا مت فانفقه عنى و لم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل او مساو له] عرق رذية ددا وم ل ا لبط تس 17/2 
[مسأله ع:: إذا أوصى بشى ء لزيد و تردد بين الأقل و الأكثر] مح م ا ان واب ارو ملو الاي ما ا ااا الا لاير40 
أفصل فى الموصى له] مخ ايك لش ات لض مم لت لا ادام ا اك امم مما م ا ماما ماك مدا ع اي غ8 
اشاره اوقد مدن دو قد وه عدخ معد دوك عاد دن باد قود حو فد ع ق عه و عاد د عد و4 دادطة عمسو ود ذو ة جد وقد دعق 2د د كرقد حرو ةد فج جه ور ماع ذو ادر عد باع و لب مرا لدو د و 1 0701 
[مسأله :١‏ الأظهر صحه الوصيه العهديه للمعدوم إذا كان متوقع الوجود فى المستقبل] معد مي وياد كت وام ا لفق عن الع اك عاد و ولمع دان ليو زع اد 0123 
[مسأله ؟: إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق و لا شىء له] لد لد و كفت اح لم ادو لا ونوك لقتال و3 او لا 3 باو رز 0/1 
[مسأله ": إذا أوصى لجماعه ذكورا أو أناثا أو ذكورا و أناثا بمال اشتركوا فيه على السويه] م كص دمن مموسط وق و زمج 7 6 بنه ديت 3 اف ااه 
أفصل فى الوصى] ا نك 
اشاره الح تققد ناض ل م لك مك للا ماق الا لوده اللوامد نان ده اراب جيه د ل سوا كي ذه ان ممتما وا اسه تسا ل ا م لاوا نالي احس نا سكلل اراك لاد مل امه إن دك اسيك ول د ملل للش 8/0/9 
[مسأله :١‏ يجوز للموصى ان يعين شخصا لتنفيذ وصاياه و يقال له الوصى] لحم ا اكز مات وا لمن بر ات م عاد 01/1 
[مسأله ؟: الظاهر عدم اعتبار العداله فى الوصى] ا ا ا ا ل و اتن تو كب ا و ا 01 
[مسأله : إذا ارتد الوصى بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام فى الوصى] العا كا ا ا ل اف 4 مف لخد 8111/17 
[مسأله : إذا أوصى إلى عادل ففسق] الا يا ا ا ما لال لك ا ار لول لاد ادك لوو و ل 0/11 
أمسأله 0: لا تجوز الوصيه إلى المملوك إلا بإذن سيده] ص يي اا ات شي تي ميت عات يت عه روات و ب قي ا ع ا 07/2 
[مسأله 2: تجوز الوصايه إلى المرأه على كراهه و الأعمى و الوارث] لعا امم امسا اج اا اا مج اياده ااا با اد را ال بجا ا 0403/2 
[مسأله 7: إذا أوصى إلى الصبى و البالغ فمات الصبى قبل بلوغه أو بلغ مجنونا ححا ا حا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا اا ااا ساس 8 69 
[مسأله 8: يجوز جعل الوصايه إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام و على نحو الاستقلال] ع د ع خا د ارح ماق ع تلد قا عع ف د ةد ل 1 أذ 
[مسأله 3: إذا قال زيد وصيى فإن مات فعمرو وصيى صح] اق ردح ع طم ع اد ل قا ا ع ع د و ا ص لص ل ما شه فاق 22ل 6ق عع 2 8/601 
[مسأله :٠١‏ يجوز أن يوصى إلى وصيين أو أكثر] ل حا ا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 91 ل 
[مسأله :١١‏ إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهماا م ا امه ص اص طم واي يد وأ عدا براك لحا دهواد مع 3 835 
[مسأله ؟١:‏ إذا قال أوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصى فلانا إن استمر على طلب العلم مثلا صح] الردبة و ويه ماه م ماقم ومنو لماصو ةك جلك ره 
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أفصل فى منجزات المريض] 


[مسأله :١‏ إذا تصرف المريض فى مرض الموت تصرفا منجزا] 


أله 1؟: تثبت | 


أله 9؟: تثبت | 





أله 0: تثبت | 


أله :١0‏ الوصى أمين لا يضمن إلا بالتعدى أو التفريط] 


أله "؟: الوصيه جائزه من طرف الموصى] 


أله ؟: يتحقق الرجوع عن الوصيه بالقول] 


له 37 ؟: يجوز للوصى 


لوصيه 





لوصيه 


لوصيه اله 





أله :١‏ إذا عجز الوصى عن تنفيذ الوصيه ضم إليه الحاكم من يساعده] احا اح ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا اا ا ااا ااا اس 


أله ؟١:‏ إذا مات الوصى قبل تنجيز تمام ما أوصى إليه به نصب الحاكم الشرعى وصيا لتنفيذه] ا 0 


أله :١8‏ إذا عين الموصى للوصى عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفيه خاصه وجب الاقتصار على ما عين] 000 
أله :١7‏ إذا قال أنت وصيى و لم يعين شيئا و لم يعرف المراد منه] ام ل ةر ا ا م ماد لوعي ادك لج اعد ع2 او 81 202021 وا 0 
أله 14: يجوز للموصى اليه أن يرد الوصيه فى حال حياه الموصى] للجا م ال سي ل يد عع 2 
له 19: إذا رأى الوصى أن تفويض الأمر إلى شخص فى بعض الأمور الموصى بها أصلح للميت] انامس عل بز دالوا بوابك يلحك يواه ولحل اود ل واه لادان 
أله :١‏ إذا بطلت وصايه الوصى لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعى وصيا مكانه أو تولى الصرف بنفسه] وو م ا 0 
له ١؟:‏ إذا نسى الوصى مصرف المال الموصى به و عجز عن معرفته] مر مي ما اا 


أله ؟1: يجوز للموصى أن يجعل ناظرا على الوصى مشرفا و مطلعا على عمله] ئش اا او الا عا اران اط قط ا ات 


له 0؟: لا يعتبر فى وجوب العمل بالوصيه مرور مده طويله أو قصيره] ل ا ا ا ا لي اا ل اك 


أله ع؟: إذا قال: إذا مت فى هذا السفر فوصيى فلان و وصيتى كذا و كذا] 8ع 2 م5 دما < دوا ده ديا عو عاياك جو جا وك ذا دلكيالات دجا للد داك واه ددم دوا دعولا ديات 221 لجا عاب 


أن يأخذ أجره مثل عمله إذا كان له أجره] ممم ل ل وت اا و ا ا ا 


[مسأله ؟: إذا قال: هذا وقف بعد وفاتى أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الإيقاع على الوفاه فهو باطل لا يصح] ا 


[كتاب الوقف] 


[مسأله :١‏ لا يكفى فى تحققه مجرد النيه بل لا بد من مظهر لها مثل وقفت و حبست و نحوهما مما يدل على المقصود] د امد مد اي ود معدا ف زياد ماما دجوا وعد لوكا 


[مسأله ؟: الوقف تاره يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعه اليه و تاره لا يكون كذلك و الثانى وقف المسجد] ا 000 #**22 
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[مسأله : الظاهر عدم اعتبار القبول فى الوقف بجميع أنواعه] لج-6اأ26ذ2ذ626أ0606976::ا:ا: :0 0 ااا ااا ااا ا اا ولد 
[مسأله ؟: الأظهر عدم اعتبار القربه فى صحه الوقف] ال ا ا كي وو ا لقت ل ةك ا ات ل ات ع مد 051017 
أمسأله 0: يعتبر فى صحه الوقف القبض] م ع دا اود داو ل 83 
[مسأله ع: يكفى فى تحقق القبض فى مثل الوقف على الذريه قبض الطبقه الأولى] عا كف لكك ل اك لما وك 0517/2 
[مسأله “: إذا وقف على أولاده الصغار و أولاد أولاده و كانت العين فى يده كفى ذلك فى تحقق القبض] ونا يه واد جو عو اقرع كن علج دا عه بات مرا رجاف و للا ا 03101 
[مسأله 6: إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك فى قبضها] جا ل ا ل م او ل ول صن كيد عم ا 0130 
أمسأله 9: يكفى فى قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه و استيلاء الموقوف عليهم عليه] لمو ل ل ات ا ا عو الست وا الج لوا 48 
[مسأله :٠١‏ فى اعتبار القبض فى صحه الوقف على الجهات العامه إشكال] ة ماك اا ةع المي لوا ام ةج ا ا نا لدبم 2 88308 
[مسأله :١١‏ إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض فى حصته] 000101 0 ااا 0 
[مسأله ؟١:‏ الوقوف التى تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاتا على أن يكون الذكر المتولد منها (ذبيحه)] م ا ا ةا ا 0411 
[مسأله :١‏ لا يجوز فى الوقف توقيته بمده] ا ا ا ا 
[مسأله ؟١:‏ إذا وقف على من ينقرض] مو ل ب ا د ا لكر و ا ل بج ور مو د 2 ا ا 031 
[مسأله :١0‏ لا فرق فيما ذكرنا من صحه الوقف و رجوعه إلى ورثه الواقف بين كون الموقوف عليه مما ينقرض و كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه] مح صمت وكووق 
[مسأله *1: إذا وقف عينا على غيره و شرط عودها إليه عند الحاجه ففى صحته قولان] لدج اه ع عع ا حو ا با اع دجا يو دام وك رع ويد دوا د ده سيوك 8906 
[مسأله :١7‏ يشترط فى صحه الوقف التنجيز] ا 
[مسأله 18: إذا قال هذا وقف بعد وفاتى بطل إلا أن يفهم منه الوصيه بالوقف] عدن واد عدا دول فا 1 عراف عام وان ألم لد ها ب اد د ع 01 
[مسأله :١19‏ يشترط فى صحه الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف] مضا ا ب ةة 
[مسأله ١؟:‏ إذا وقف على أولاده و اشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم عرفيه كانت الديون أم شرعيه] لل ا ات اال ا ادف لو 1ن 
[مسأله ١؟:‏ إذا وقف على جيرانه و اشترط عليهم أكل ضيوفه] لمع تا ا ل ا رابكل فم رامو ما م1 83 
[مسأله ؟؟: إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفيه و الشرعيه بعد الموت ففى صحته كما قيل إشكال] د د و عدواة عو ته ا كر ا ا اش 1ر0 
[مسأله ؟: إذا أراد التخلص من اشكال الوقف على النفس يملك العين لغيره ثم يقفها غيره] درم لحيل دلوق مدر د ركد كود بو د اد بر و0 1151 0 
[مسأله ؟؟: يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفه] وي ل اه لص 6 حك جيتس ود م تود وجي اوج 010 لدم مسن و و كاج مو ع رامذ 
[مسأله 0؟: إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه] لمق مدف رحس عمد ل قد ا زا دم خااة ار لخد فا فرق شق ل داتع نط عه عد 3 رو 011011 
أفصل فى شرائط الواقف] لقم ا عا لل ع ل رق د 2 لعجل ل ا ا اق ع تت ا صل ل م لك د ما 8510317 
اشاره الو امات م ا اطاط أ د ااا ان ات يدت لنت طب حافت مال ا ل دن كدان 5 اا لواف نات اتن الماو ها ترات ا ا ا ا ا 8 
[مسأله ع؟: يعتبر فى الواقف أن يكون جائزا لتصرف بالبلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لسفه أو رق أو غيرهما] لخ ا ا سوا ا 0508010 


[مسأله 1؟: يجوز للواقف جعل الولايه على العين الموقوفه لنفسه] اا 0000 0 0 




















[مسأله 8؟: يجوز للمجعول له الولايه أو النظاره الرد و عدم القبول] فه444ةة7ة7ةإ72727207202020270ة727ة7ة7|47>”©97 © اا ااا ا و0 
[مسأله 9؟: يجوز أن يجعل الواقف للولى و الناظر مقدارا معينا من ثمره العين الموقوفه أو منفعتها] 0000 000 
[مسأله :١‏ إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولايه عليه للحاكم الشرعى] اا ا 000 
[مسأله :١‏ إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولى فليس له عزله] ل ا قا لك قي اك كدق كد اق 1 دك تم 3 لك قق 0114/12 
[مسأله ؟": يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولى على الوقف إلى شخص بعينه] و تر ود ماد وا و 30 3ل ره وه بالا مدا عو عد و8 ا اد 12 00821 
[مسأله *: إذا عين الواقف للولى (المجعول له) الولايه جهه خاصه اختصت ولايته بتلك الجهه] 100 
[مسأله ": لا يشترط فى الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر على الأقوى] تبة اين 3 سارك ا رن يود ودف لوتفيواية متسل يو اسان بو وتو الجا و 11 093 
أفصل فى شرائط العين الموقوفه] ا ا ا 0 
اشاره لا ا ل ا لا ا وا ياف ما صا اا ا وا لي ا ما ا ا وا واي ا ا ا 5 اما ا ص ادا جساد ا واوا نوا داعت عد ل ات 3126م 
[مسأله 0: يعتبر فى العين الموقوفه أن تكون عينا موجوده] ا ا ا 000 
أمسأله ع": يعتبر أن تكون العين مملوكه أو بحكمها] م ا ا عت صم ات بت مصاع و مدي تتا ونم 032 
[مسأله !: يعتبر أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها م ا در ب 30ت ل او و3 كو د 3 كلاو يل باج 0317 
[مسأله 8": لا يعتبر فى إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضها حال الوقف] و رم سبو مج مو م طوصويه موت رذن 
[مسأله 9: لا إشكال فى صحه وقف الثياب و الأوانى و الفرش و الدور و البساتين و الأراضى الزراعيه و الكتب و السلاح و الحيوانات] د ما لا اس دوم 2524 8381 
[مسأله :٠‏ المراد من المنفعه أعم من المنفعه العينيه] ممم ا ا لاا ا ناد مق وك دك 835216 
[مسأله ١؟:‏ لا يشترط فى المنفعه أن تكون موجوده حال الوقف] مام لي اا ا ا دو ل 8312102 
أفصل فى شرائط الموقوف عليه] ع ادو 6 ان ود ا اط انك عارك نك قوط مون نط عد اقدقة كد خم اخ 2 3د وراد كد وج ا قات امن ا 09 
أشاره ا ا ا ا ا ا لق م سكس لبق وق مسسم عه دق ف ع يق 11 قن قم خف ا سيق سد خسن قي 3321 
أمسأله ؟؟: يشترط فى الموقوف عليه أمور] لمعي لا ا لا ما اك ايت ا ع خا اماي ابا دافا لماعو يط اق ااا 051 
[مسأله "؟: إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين] ع ا ا ا 0 
[مسأله ؟5: يجوز وقف المسلم على الكافر] اباد امل دا بجاو اناد را د عو افوا د نا عدا ل يا جك بعاد قاد ب مدعا بأل حا ناح ألا اا ده ان عاديا اواو لأا 488216 
[مسأله 0؟: يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم كان غيره على نحو التمليك أم الصرف] 1111|[ 1 1[ ااا 0ك 
[مسأله ع؟: إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه و ما يصح على نحو التشريك بطل بالنسبه إلى حصه الأول و صح بالنسبه إلى حصه الثانى] امف امعد و اعفد دلخ 85221 
[مسأله 1؟: إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط] ا ما 0572 
[مسأله 68: إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامه التى توجد لها أفراد فى وقت و لا توجد فى وقت آخر صح] ادس دن سوه عم 
أفصل فى بيان المراد من بعض عبارات الواقف] ابد ج بادك عا ع ماده يا تمان يمد ساد سباح جات الاعف حا داعا ا اد ياج باب مال احا احا ب د حا تاليا د داج ياحااياداماح اانادايدتاء ات //871 ل 

















[مسأله 69: إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد] ع ا ا اي واه رتك جرد 2 لتم ع عرو كعك د عدم عام ع دصق لماع مجع له تو تعد د حر حت 3ق 
[مسأله :١‏ إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بنى فلان أو الحجاج فالظاهر منه المصرف] ةي د طم مع ده اماو لبدو ع اع امب داه 3 ملس تق قد لط 031/6 
أمسأله :2١‏ إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه] 802 
[مسأله ؟07: إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا فى اعتقاد الواقف] افك نقد فده ادم عد لماشو عد اف سكن مش اد امصة ددعقحط رط تق لد د 1 1 11 
[مسأله '': إذا وقف فى سبيل الله تعالى او فى وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربه و طاعه] مأك اود واد 3 وال جو ع لواطت عاج كن ع مداع عد ام لوط لظا موز ذلأ كف جا 891/0 
[مسأله *2: إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف] لعي ا يت ل م ا اميد ع م يت 1م 
[مسأله 0ه: إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأنثى و الخنثى] دلي ا يديم ا ادم اع هو را م به عبط د عي جو اواو ا 
[مسأله 02: إذا وقف على إخوته اشترك الإخوه للأبوين و الإخوه للأب فقط و الإخوه للأم فقط بالسويه] 0 
أمسأله 21: إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات] ااا ايت و ا يباتك ااا لا 0 
[مسأله 08: إذا قال: هذا وقف على اولادى ما تعاقبوا و تناسلوا فالظاهر منه التشريكى] لا با ا ف اله ات ب او ال وا وكات ساق عا ل ل 8101 
[مسأله 09: إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع فى تعيينه القرعه] لم ا ص تق ل بو حت دج و وماخو د امد سد 051/170 
[مسأله :2٠‏ إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعه] لامخ ا اا اا ال المع لما اماك ماو اا وا ا 831710 
[مسأله ١ء:‏ إذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين و المجاورين منهم و لا يشمل المسافرين] ا ا ام ممصي د جد كي اكه 
[مسأله ؟2: إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه فى مصالحه] د جا كو 2 ل واد 5 دماح دوا اه عي ع موا جد 22 ل م ل مك د ادو جد دا د دوك د ويد رو و اد 011/10 
[مسأله :2٠‏ اذا وقف على الحسين عليه السلام صرف فى اقامه عزائه مع بذل الطعام فيه و بدونه] ووم ا ارا فل خا 
[مسأله ؟ء: إذا وقف على ميت أو أموات صرف فى مصالحهم الأخرويه من الصدقات عنهم و فعل الخيرات لهم] ف سات ا تكد سا ا ل د 090/7 
[مسأله مء: إذا وقف على النبى صلى الله عليه و آله و الاثمه عليهم السلام صرف فى إقامه مجالس لذكر فضائلهم و مناقبهم و وفياتهم] ماح ا ا فونه ااالذة 
أمسأله ع2: إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده و أولادهم و إن سفلوا] عتمم الشقع حس د اد لع لك امف ا ا ا ف ا 311/16 
[مسأله /اء: إذا قال: هذا وقف على أولادى فإذا انقرض أولادى و أولاد أولادى فهو على الفقراء] ل ل لخ ني ال لود لك افعو ولو ا 1 831 
[مسأله م: إذا قال هذا وقف على سكنى أولادى فالظاهر أنه لا يجوز أن يؤجروها و يقتسموا الأجره] لاع م عم ليم كد رط ا عد اس د62 ا 01/1 
[مسأله 9: إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادى أو ذكور أولادى نسلا بعد نسل أو طبقه بعد طبقه اختص بالذكور من الذكور] 000 
[مسأله :٠١‏ إذا قال: هذا وقف على إخوتى نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لأولادهم الذكور و الإناث] ا 8311/9 
[مسأله :/١‏ إذا قال: هذا وقف على أولادى ثم أولاد أولادى كان الترتيب بين أولاده الصلبيين و أولادهم] ببب 0013‏ 0 0 
أمسأله ؟8: إذا وقف على زيد و الفقراء فالظاهر التنصيف] لا وك اه اله ل عي ل اق م ف لعي فك ع ع 0 لو مد عم ل مع ا شع 8116 
[مسأله ”/: إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتى من الخارج للزياره] لق انعد اران اك دن ا ان اع وا 4 1/11 01 
أفصل فى بعض احكام الوقف] حااء وما دلو ووب نج ص34 , أدوابله سحاد و حم ند الأ ببدم عر حلم اوعاب لعو لاع دو له لعا باب مد لساك ير وق ولح ورياك عر زواع د مواد وراد ود ل 085/18 
اشاره ا ا د نادمه وال ا اموا ل ا ام ل خم ام و ا موا اس ا و 3 بك قماه امف لمحم دوفياة ‏ 03/1 


[مسأ 


[مسأ 


مسا 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


لس 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأله 60: يجوز وقف البستان و استثناء نخله منها] عنخا دا اا 3 الام لخاد ااا و لجا وماك لبا التو أ يكبا لال ادق انا دادعا يلياك ات جا 
[مسأله 8: إذا كانت العين مشتركه بين الوقف و الملك الطلق جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق] ع ا ا 


[مسأ 


أمسأله 18: إذا انقلعت نخله من البستان الموقوفه] وا ام ار ا ايو ا ا لا ب صو م اا كاله را وت ا د مد تان 
[مسأله 194: الأموال التى تجمع لعزاء سيد الشهداء عليه السلام من صنف خاص لإقامه مأتمهم الظاهر أنها من قسم الصدقات المشروط صرفها فى جهه معينه] 2 


[مسأ 


أله ؟": إذا تم الوقف لا يجوز للواقف و لا لغيره التبديل و التغيير فى الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم] 00 الا 


أله 0: العين الموقوفه تخرج عن ملك الواقف و تدخل فى ملك الموقوف عليه] ا و ا ا ل 


أله ع: إذا اشترط الواقف شرطا فى الموقوف عليه] تق سولف مدو ةس ج ة مطوم أو نيسايو نب نعط م تنم اند ةدوم اديه 
أله 1/: إذا احتاجت الأملاك الموقوفه إلى التعمير] م م ا ا كا ف ا 1 
أله 8/: الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغه الوقف باق على ملك مالكها] ما مج مد ماود ووم الا مدان عاج اع و 3 11 
أله 74: إذا وقف على مصلحه فبطل رسمها] ل ا ل لك الع سل اك م اي ا ا ليدم 1 


أله :6١‏ إذا جهل مصرف الوقف فان كانت المحتملات متصادقه صرف فى المتيقن] ام كل دع بيده وده اوتفيواية عو ال ا و 


أله :6١‏ إذا آجر العين الموقوفه البطن الأول من الموقوف عليهم فى الوقف الترتيبى و انقرضوا قبل انقضاء مده الإجاره] 0 


أله 87: الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما و استطال حتى صار نخلا أو قلع من موضعه و غرس فى موضع آخر فنما حتى صار مثمرا لا يكون وقفا] 2-6 


أله 65: إذا خرب المسجد لم تخرج العرصه عن المسجديه] مق تت وك صكوات م اال فر ايه سكي اك دنا امد ماد ا كود روت لم د عات 


أله :٠١‏ لا يجوز بيع العين الموقوفه إلا فى موارد ذكرناها] 20000 


أله 67: لا يجوز تغيير العين الموقوفه إذا علم من الواقف إراده بقاء عنوانها] امد ل مد ملظي جود قفي دواع د دبك جور ماد د مو اج ايلاد بج قو دو 0 010 


أله 67: إذا كانت للعين الموقوفه منافع مختلفه و ثمرات متنوعه كان الجميع للموقوف له مع إطلاق الوقف] 00 


[مسأله :1١‏ إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شى ء فتبين عدم حصوله لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف] 1 0 0 1101 
[مسأله ؟1: الشرائط التى يشترطها الواقف تصح و يجب العمل عليها إذا كانت مشروعه] عدم وب ل و ا امخخصا اميق كاد ليطا لواف لجا تع 


[مسأ 


أمسأله 5: إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه انه وقف فالظاهر الحكم بوقفيته] لا اماه م ل وبع ا ا اماه ا اماه وان اها دوا اهدو يت 
[مسأله 10: إذا وجدت ورقه فى تركه الميت قد كتب عليها أن الشى ء الفلانى وقف] اذ مج 0 و 0 تا وت 





[مسأله 1: لا فرق فى حجيه أخبار ذى اليد بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف و أن يكون إخبارا بكيفيته] الع للف وشا يط د قا رد 
[مسأله 47: إذا كانت العين الموقوفه من الأعيان الزكويه كالغنم و البقر و الإبل لم تجب الزكاه فيها] ل ا ان 


[إلحاق فيه بابان] 





أله 17: تثبت الوقفيه بالعلم و إن حصل من الشياع] ليده ناي د يا نان د د يام بح نات ب تخالا نا اح ناما الج 2< الا انود جد ناا اجا سا نا اناا لاي الا :9 


[مسأله 18: يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهه معينه يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها] لم م عم عم ع عم عه ع عام مم ع م عم عام لم ع ممم عم لم م م عع 
أمسأله 49: ذكر جماعه كثيره أنه لا يصح التحبيس إلا بعد القبض و لا يخلو من إشكال] 000 غ2 


[مسأ 


[مسأ 


أله ١٠٠:إذا‏ حبس ملكه على شخص فإن عين مده كعشر سنين أو مده حياه ذلك الشخص لزم الحبس فى تلك المده] 


له :٠١١‏ يلحق بالحبس السكنى و العمرى و الرقبى] جا اا جا ا اا ا ا اا ا ا ا ااا ااا ااا اا ا اا ا ااا اا 


أمسأله ؟١٠:‏ الظاهر أن القبض فيها ليس شرطا فى الصحه] ل ا م 1 
[مسأله :٠١*‏ إذا أسكنه مده معينه كعشر سنين أو مده عمر المالك أو مده عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المده] ل واد ا 
[مسأله ؟١٠:‏ إذا قال له: أسكنتك هذه الدار لك و لعقبك لم يجز له الرجوع فى هذه السكنى ما دام الساكن موجودا أو عقبه] ع 3 تي 00 
أمسأله ه١٠:‏ إذا قال له: أسكنتك هذه الدار مده عمرى فمات الساكن فى حال حياه المالى] ا اه حا ل ا د ا ام لو لا ا ا 
أمسأله ع١٠:‏ إذا جعل السكنى له مده حياته] مج ا ا لك ب لا عا اك اك امد لوق مداه كدق ادك د قد كم د ددا قجها دي ل ادرة و مواد فد افد روك لط د 21د 





: اذا جعل له السكنى و لم يذكر له مده و لا عمر أحدهما صح] ا ا ل 


[مسأله ٠١/‏ 
[مسأله :٠١8‏ إطلاق السكنى كما تقدم يقتضى أن يسكن هو و أهله و سائر توابعه من أولاده و خدمه و عبيده و ضيوفه] 0000 
[مسأله :٠١9‏ الظاهر أن (السكنى) و (العمرى) و (الرقبى) من العقود المحتاجه فى وجودها الاعتبارى إلى إيجاب و قبول] ”2353 
[مسأله :٠٠١‏ الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس] موعدم دي جد رع عل د ع وا لبد حك دوك لب روطف ددا ل ووجاباح دوادلا عاسو وا لاد جا ج داه دو عو بجع 


[الباب الثانى فى الصدقه] 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 





[مسأ 


له :1١1١‏ المشهور كون الصدقه من العقود فيعتبر فيها الإيجاب و القبول] م ل ا ل ل ا ل لا لا ةا ا و قف تا 


أله ؟١١:‏ المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا] حم تتا ع مد اق لع لض ل ا ل مك تق ام معدم وا لخد مف ياه ب شراط مق خمم ف خا عام عب اسه سن به 


أله :1١7‏ يعتبر فى الصدقه القربه] #المدم ااا لوا مو حو لدو او ااا اللو ملظ ا ود 5 خاو اللاو ااا ااا ا 
أله :1١*‏ تحل صدقه الهاشمى على الهاشمى و على غيره حتى زكاه المال و زكاه الفطره] 0 
أله :١١0‏ لا يجوز الرجوع فى الصدقه اذا كانت هبه مقبوضه] اللاي م تي لح اا ارك يا عا الصاي اي حل مايا دوم 
أله :١١2‏ تجوز الصدقه المندوبه على الغنى و المخالف] و لك جك كت و ص وج م 26 ع د 23و 


أله :١١17‏ الصدقه المندوبه سرا افضل] 0غ 


أله :١14‏ التوسعه على العيال أفضل من الصدقه على غيرهم] د ع3 د ح ق عم 325 25 محمد اد د واي د حادات ورد مود 2 لز جد كد ل كم لخ د دا ل 3 1 











اشاره بمو هد سه عع وعد سو عع يو يو هما من عمط ع قا عم مذ مي + 2 عه ع وعدي برع ع و قم مع عم ممم بع دمو ممع ع ميو عم مخ ماه مداع لم موا السو ممح عد ع لك 8 لالم 
أمسأله :١‏ صيغه عقد النكاح الدائم] ااا 01000000 1 2 1 2ز 1 1 1[ 1 ااا 0 

[مسأله ؟: لا يشترط الشهود فى صحه النكاح] ا صصص ائة صصص ضع ااتص متا ميا ب و لاس ابرع بطع ان لامع 

[مسأله ؟: يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها ملا سك ا ا فلك ا اك ا و 7 و ا 6 محا ملستي لبد 

[مسأله ؟: يجب على المرأه ستر ما زاد على الوجه و الكفين عن غير الزوج و المحارم] عاد 5ح لدبا لاد يات 2 بعال جا انال د د جاا د الات 22 ايا دودح 22 دد يداي لاد عاو دان أت 2/4 2 

[مسأله ©: يجوز سماع صوت الأجنبيه مع عدم التلذذ] ما عاك او ا ص ا ا ل ا حو ا با حلي و تنيز اشع 

[الفصل الثانى فى الأولياءا عكر كاه دل لاد يك بداق سأبال الال حال ا لا وداب ا دبا امد اع حأ ان ااال اد ال حاف لأا نات اد ادي جاب اا ادا ا لالحا ا سا ابا 4 ب 
اشاره شن لش ل ل ماما شا ات دعجم قمع 

أمسأله :١‏ كما يصح عقد الفضولى فى البيع يصح فى النكاح] ملي يي ل ل ل ا لام ارو لسر ل عي ا ا 1 
[الفصل الثالث فى المحرمات] مم ا ا ا ا لق ارا لاحي مياه ا ا 211117 
اشاره ا ار روا رض اا ا تي لت ا كاك لق ا جاه ل ول تالاه لدج ا مام امات جنر 3 ]1 211 

أو أما السبت فامور] ل اا ما ا اكلا با الا لما 211 

اشاره لم ل اك مم5 أ ززع 

[الأول ما يحرم بالمصاهره] اج7آبوبيبيج وح واوو7#د## و9 2-7>4274749ة27232 0 ااا اا000 0 00 

اشاره ا ا ا ا ا اا ا لا الا اق قو اليد لا اد لعا لش نان ما ارا له نكسي دا 111017 2 

[مسأله :١‏ من وطأ امرأه بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها و إن علت و بناتها و إن نزلت] لوي و تت توا تا يك مره فج 1 211 

|مسأله ؟: تحرم الموطوءه بالملك أو العقد على أبى الواطئ و إن علا] مح ل ا ا ل لات اا ا ا او ل للد ل دااع 

[مسأله ؟: من عقد على امرأه و لم يدخل بها حرمت عليه أمها و إن علت أبدا] ا ا ا م 21101 

[مسأله ؟: تحرم أخت الزوجه جمعا لا عينا ما ا لا ا ا باك ا ا ااا ماري ادق ا الوا ا سنا اق لأا ا 116 1 

|مسأله ©: من زنى بخالته فى قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا] الع ل تي 6ت اع 

|مسأله ع: لو ملك الأختين فوطئ إحداهما حرمت الأخرى جمعا يدول ماد دق مدل ل ارول رك ود ع ال دسابال و بجيال ادام د ابابا الات بايد داعال يداد اود الا باباد ا دابادد ب ةع 

|مسأله ': يحرم على الحر فى الدائم ما زاد على أربع حرائر] امعد ل ا ل تك ا و3 للج وت د م و دع 11 

[مسأله 8: يحرم العقد على ذات البعل أو المعتده ما دامتا كذلى] 010101011 0 ااا 1 

[مسأله 9: لا يصح العقد على المرأه فى المده التى تكون بين وفاه زوجها و علمها بوفاته] ام ا ل ا لا عد ا مو اماع 

استدراك ا ا بر ات ع لم عام امات ديع كيه م ذه برا سا للج جا 22 0/7 1غ 
الجزء العاشر ادك دده امه نوك كاي حم دواع تناد مع جاده باحد هك ع عدا وعد د وطعد بتعا اود كمد لطع اواك جد حداء دقاكاد ا دام عدا راك يدايا سالم د دادع بايا عاد ل ماطا دك بايا عاد كاطعا درو دأ نا عا اد دوا رجت كك للك كدت 210/2 
آتتمه كتاب النكاح] ااا اا 0 


[تتمه الفصل الثالث] ادوع عع ع مد تمت قعارة ب عم ء داع عه عع سه - عرد د مدع كع مدع ومو عمد حد ره جمد ع مدع دغ عوطق د كمع د و ط ع مع ع عاو لدم عد عع عوطتم عرد د عد مق جر راغ 





إتتمنة أماالسبت أمور] كد ع هيده منددة لاه ة باد م دق لدو نحط ققد معي 51 م امم دك اوسا و دده شمن ددع امع كدح ةبك عادو كدخ تسد د قدة؟ و ف 1 
أتتمه الأول ما يحرم بالمصاهره] ل ات لمم ةالص الما ا وش ةع ول د 21 
اشاره ع ام ات ا اا قل لقا لاق 3 اا ف ل ا 1 ا ل ار كف لق ل لوت مش كاف قل م شح قن لد فد مقف 2101 
أمسائل] د لم ا ديكا ع ظ قت فق هافن دباع و لاطاوم جو عاك 2 لجا دام ده كته 1 جا 2ك م3 ده حدقا مرا اه لقع 2 35 نا لد وك كاد قاد د دج 24 لو و3 د امل 2 لطع د 16 22 210031 
اشاره مش ئش ئش يس ئش لضي تش ا الما مسنم مود ردك عد لماع 
[الأولى من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا على الأحوط أم الغلام و إن علت و أخته و بنته وإن سفلت] لمع عو ام ا ا ا لا لا اي 03 
[الثانيه لو دخل بصبيه لم تبلغ تسعا فأفضاها] اماو أعاع 
[الثالثه: لو زنى بامرأه لم يحرم نكاحها عليه] صلا دا ا او اما وا ماع الا ا 11 ع 
[الرابعه: لو عقد المحرم على امرأه عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا مع الي ا وت او اللاي لل رقة مان الخ اط ف لظ دا دا لأا ا سق ع 5 21123 
|الخامسه: لا تنحصر المتعه و ملك اليمين فى عدد] لع ل اا ل شا لماك لاا اقصة عات ا نك ام ع ف ايا 1/1 
[السادسه: لو طلقت الحره ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره] لخ 07 1ه دوا لوا لما بار و ابا اماه 3 لا اي الاوك اما ل 21101 
[السابعه: المطلقه تسعا للعده بينها نكاحان] م ا ا ا ا ا 0 
[الثامنه: لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العده] الما ل ا لق ام ا و لأسا رايا أ ]2/1 
[الثانى: فى الرضاع ] مد ااه كنامطة با ا لط كا لالط يات د لاا ءار لاا الا اا حا ل شا اح ان بال يالا ل ليلدل ل لاا ل لالح لال يالا ل لاس د 2164 
اشاره د كك ا ا مام اباك عن بدت مى دود اع مدان دوا د بق دان قدا ل مقت مج عد ماك م ان دده اك وكات ودع بعل مون طن المي اه قن ل اتن كات قا خا لذ 21/1 
[مسأله :١‏ لا ينكح أبو المرتضع فى أولاد صاحب اللبن ولاده] ا ل ا وت ات اد د دلقي اك لد نقد شد د لقاع 
[مسأله ؟: لو أرضعت كبيره الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان قد دخل بالمرضعه] لف ئفد شو هد اع 
[مسأله ": إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعه أو إحدى بناتها] 1 اا 1 
[مسأله ؟: يجوز للمرأه أن ترضع بلبن فحلها الذى هى فى نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها] م عي مع لو اا ع كا د ع 1ع 
|مسأله 0: يثبت الرضاع بشهاده أربع نسوه منفردات ليس معهن رجل] يك ب سل د باد رامل ديك ودج ال ددا اله اب بال ل دام د ايادا الات يايد ادال ي بايد ا لاا اد احاح 1 ا 
[الثالث: اللعان] ا ا 1 115 الم 0 ا 21 1 010 
[الرابع: الكفر] اا اك عش ةع ف الل ع نف عدو عاد تق عة عفد مكمه لبقت عورد للقن مدع عمل امل مدقف د قطن عع 21101 
اشاره اسحده دكن م ع عد بك بردت دده #288 جمد عم عه كرمع بيده كع مات دك مكاج دعاك د د ع عه عد ع <ك كد كاه ا عد د عاد د معام ع دحاج وه مامه 4ع لطر ون عه د ع دده لمعه تم ع ا 2 
[مسأله ء: لا يجوز للمسلمه المرتده أن تنكح المسلم] ماك ع ا م اا ا اك ا ا ل ا د جياه اعلا ا ا ا ا ا 210111 
[مسأله : لو أسلم زوج الكتابيه ثبت عقده] ماحك ا ل الما ا لت اق وات ات وتان ختئ كط داه اللاو لم اد و وا مك 6 26 


أمسائل أخرى متفرقه] ع ل ا اع 


[الأولى: يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات فى مرضه] 
الثانيه: يجوز للمؤمنه أن تتزوج بالمخالف] 
[الثالثه: نكاح الشغار باطل] 
[الرابعه: يجوز تزويج الحره بالعبد] 
[الخامسه: لا يجوز التعريض بالخطبه لذات البعل و لا لذات العده الرجعيه] 


[الفصل الرابع: فى عقد المتعه] 


[مسأ 


[مسأ 





[مسأ 


[الفصل الخامس: فى نكاح الإماء] 


[مسأ 


اضِنا 


[مسأ 





[مسأ 


[الفصل السابع فى المهر] 00 
اشاره ممم وت 032 1 52131 
أمسأله :١‏ يصح أن يكون المهر عينا 3 دينا 5 منفعه] د لع 3263 ف 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 





[مسأ 


أله ؟: لا يصح للزوج تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل] 
أله ": إذا اختلف الزوجان فى الدوام و الانقطاع] 


أله ؟: لا يجوز جعل المده منفصله عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد] 


أله ؟: أم الولد رق و لا يجوز بيعها إلا فى ثمن رقبتها] 
أله ": إذا زوج المولى عبده بحره أو أمه لغيره فالطلاق بيد العبد] 
أله ؟: يجب على مشترى الجاريه استبراؤها بحيضه إذا لم يستبرئها البائع] 


أله 4: لو حلل أمته لغيره حلت له] 


أله ؟: لو وطأ امرأه شبهه كان لها مهر المثل] 
أله "؟: لو شرط فى العقد محرما بطل الشرط دون العقد] 


أله ؟: القول قول الزوج فى قدر المهر] 


له :١‏ تعتد الحائل بعد الأجل بحيضتين] 











أله 0: لو زوج الأب الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال و إلا كان على الولد] 


له :١‏ لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد و تحل بالتحليل من الشريك على قول قوى] 








[مسأله ع: للمرأه الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر] مق ل ل م تلاج ةرد ع تدم م2 232 82 لم8 جد عق ممع لمر عدم رم داع دامط عذ كه دا 422 2 لاع 
[الفصل الثامن فى القسمه و النشوز] الما ملظ اماد وو للد ود 31ج لسع ددع د مم ناد الكت كد عالق مد 3 ارا عد اذه ل عام عم لط حل دع ع كد الدع ع ا 
[الفصل التاسع فى أحكام الأولاد] شت تا 6117 
اشاره لص اق ا ا ل ل صر ل ل م ل ةميمت ل تتا ا با لض واد تم م متة ا ف ماعو لس مرا امه لق كح قب اند و كد سكي 2107/74 
[مسأله :١‏ لو تزوجت الحره أو الأمه بآخر بعد طلاق الأول و أتت بولد لأقل من سته أشهر من عقد الثانى فهو للأول] اناه ف الود كلاه انمي د ووه 2ع المج ل مدع اد ما ع د دا 261 
[مسأله ؟: إذا طلقت المرأه فوطأها رجل شبهه و اشتبه إلحاق الولد] ما يو ا ع ا كي ا و يا بح لعا عا انط مد نج نيك و د 211003 
[مسأله ": الأمه إذا وطأها المولى فولدت ولدا ألحق به] د ار الرتا اه لسر يمالسا ا ا وا لوخ بوي ا ولا مو بام لا با ساو 201 
[مسأله 6: المراد بوطء الشبهه الوطء غير المستحق] م اا اح ل ع اي قا ع قر ام ف او 3 3 2 8ع 
[مسأله 0: إذا أدخلت المرأه منى رجل أجنبى فى فرجها أثمت] الي ا ات وا ار ابعل وا ا وباك و الا و ا ا 21 
[مسأله ء: يجب عند الولاده استبداد النساء و الزوج بالمرأه] ل ا كما ا ع اق لتقو اياك الا ا ل 266 
[مسأله /!: يستحب أن يعق عن الذكر بذكر و عن الاثنى بأنثى] جو م ا وك وا مت ا اك اللا اط عات جا ا رب لواف لع ناك دق 3/1 1513 ع 
[مسأله 8: أفضل المراضع الأم] مذ ل ا ا با امام وك لإععاع 
[مسأله 3: الأم أحق بحضانه الولد إن شاءت إذا كانت حره مسلمه عاقله مأمونه على الولد إلى سنتين] موقم اطسعقي ب قب حوب م اا 
أمسأله :٠١‏ حق الحضانه الذى يكون للأم يسقط بإسقاطها] 5-2 ددع ديه نع سا ع و دع وعد عدن د مامه ويلع د دحك موي جد وال د م2 2 املد و مد دلو دك 2 كرا 2 
[الفصل العاشر فى النفقات] عاض كشكش شئشصصسآثشتضضر سل سا اكاك عع 
اشاره سمه د بعد دامع حو لحر دام تبي ماو ا ا با اد لمح امروب ا اج اك رن افك دق كم مص عدم و واد ا مو دا داع العا مان جاو قتا او م تخ دا ل ا 6 2101/11 
[مسأله :١‏ لا تجب نفقه الزوجه فى الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف] موا ا ا ا ا ات اح مت و ةا ا فال و 6م 
[مسأله ؟: تجب النفقه للزوجه الدائمه و إن كانت ذميه] لممحا ف ااي لفق فاع تت لام معسمعه ا القع مقر الف ا مانو ف شم عمد عمد فس ضع 1 2159 
أمسأله ": نفقه النفس مقدمه على نفقه الزوجه] فض اسح لل اام وح ونا اواو خلاو لظا وو وان اا نواد انارو الأو ار 
[مسأله ؟ الأشهر أن القدره على النفقه ليست شرطا فى صحه النكاح] ل عا ع وا ا 
[مسأله 0: لا يجوز للزوجه أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها! به97997244>©ة©94كف977779747ة9 9997ب _ >> ااا ااا ااال 
[مسأله ء: ما كان من النفقه يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام و الشراب و الصابون و نحوها تملك لزوجه عينه] ص دوو ومو لود 3 ودود ودع زود لزاع 
[مسأله !: مر أن الزوجه إذا خرجت من عند زوجها تاركه له من دون مسوغ شرعى سقطت نفقتها] 1ض 
[مسأله 8: إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقه اللازمه من غير عذر و تعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعى] ع ع جم م ار لك دسف دي 10 لاغ 
أمسأله :١‏ إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته و كان يتمكن من الكسب وجب عليه] ا اا احا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا 2 ل لاع 
أمسأله :٠١‏ نفقه الزوجه تقبل الإسقاط فى كل يوم] اللاشش يلتبا لاص جامد باجام لدع عد دلا ب 21 
أمسأله :١١‏ يجزئ فى الإنفاق على القريب بذل النفقه فى دار المنفق] مق جع 





























[مسأله ؟١:‏ إذا وجب السفر على الزوجه لم تسقط نفقتها فى السفر] 003 01 ا10ا1ا1 #1 ا #*#*#*#* 7 و 
[؟كتاب الطلاق] مادم ا ا مت وك ااام ا ا ااا ا ابا عر 
اشاره ا ا ا 1 ا ما لص و اك عع اع اكات كات سود 2 دمو و ع 2 2081011 
أمسائل] جد مققاعه لوف كشا فد جه طنط خش 0-6 ا قل ةن ند فك عق وطن ع ادكه فد ادك نخد مدع »كد شد رب عن تم حدس 3خ معطم شق لط د فخت كفي را اماد 
أمسأله :١‏ فى شرائط المطلق] لخدي اد وام م الح ماق بأ ماو مخم عو دج لا د اد أو داعا نعلي جد الك 2 مود 22 نلو د تايل راع عدي 201 
[مسأله ؟: فى شرائط المطلقه] ما ل اا اي ايو ا ا اوت و تع الو كوت ل كم رادم امل ع ف نج دك ون عند امع 
[مسأله : لو طلق الغائب زوجته قبل مضى المده المذكوره فتبين كون الطلاق فى طهر لم يجامعها فيه صح] اا ا 0 
[مسأله : إذا كانت المرأه مسترابه] ل ا ا 52 ج3303 نرة عي ممع 
[مسأله ©: يشرط فى صحه الطلاق تعيين المطلقه مع تعدد الزوجات] مم ا ا شت ا ات سو و و رومع 
[مسأله 2: يجوز التوكيل فى الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب] مو ا ا ا اا ةا ا ا ا اش ف عا ا 
أمسأله : الصيغه التى يقع بها الطلاق] ماي و اق ايت اك ا فيضك كو ع و ايت فد دع لل عد حومط ون محا ع جد واتركء كعد لمك عت دك دده ودكهة اميس دقح امع 
أمسأله 8: يشترط فى صحه الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفه المعلومه الحصول متأخرا] ده الما ديف 0 با للد وج لم 
أفصل فى أقسام الطلاق] رات قي وو اباتك دمو و باد بئ بظم اليا اب تب بجا دب إل الع 
اشاره تع لود دوك د دو كه قد وام د ديك عه سمه واناك موتعة د رتح دوا دوك واد ويمو د نح دض يوه ددا لتعره واد ع قب عد د عاواك ح وادالوح دواد د وامات د واساح مواد مو بسيو جاواداد وج ودود واد وعدت عه 201/8 
[مسأله :١‏ إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما له بما ألزم به نفسه] لاا ع ب م اك اكه و تا ا لت فا فق مع 
[مسأله ؟: الطلاق العدى هو أن يطلق مع اجتماع الشرائط] اودوع 0 مداو ص ام اماد ود دلوو لود اك للبت جل اتج ا الجدة 1 مدو عو د 1 20 
[مسأله “: الطلاق السنى أقسام] مل ا ا ا 20915 
[مسأله ؟: المشهور أنه يشترط فى الزوج الذى يكون نكاحه محللا للزوجه بعد ثلاث تطليقات فى الحره أو تطليقتين فى الأمه أمور] عم ام اف سو 2 2 
أمسأله 0: الرجوع الموجب لرجوع الزوجيه من الإيقاعات] الاي اا اك مط او وا كا ماح ا اام ولف وأ الام امياد احا املد ف ل وا ع زنع 
[مسأله ء: يقبل قول المرأه فى انقضاء العده بالحيض] لج التع دع سكيد عمة ‏ نظ عن نومع موده اود تمه خط وو لعو د ا لان اب عن ني 260 
[مسأله /: إذا طلقها فادعت الزوجه بعده إن الطلاق كان فى المحيض و أنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه] ا شاك ا 1ع 
أفصل فى العده] عم لخ وا ما و ا و وا 3 ا ا ع سا لقا ال ااال ا لال قا ا ا اناس اا ا اا ا ل اا ااا امس ج11 عع 
اشاره متناف امدعدد د خاماقاسس سم امع عد تعد دة ددع ابا ارحس عع ع دان ا ععفطظ اما لانس عد مما لانن سسف كم دق كمدق م كدس كعد ود دسح درف 7211 
[مسأله :١‏ لا عده فى الطلاق على الصغيره] تخي عمد دكا وه دعر دع ذوا دقع كط قد ترد اق عدت دعد طخ عرك معد ك حا ع فده دع اج لج كب عرد د يداد كع عا ذه لح ف كيد جرد عاد قد - رف 32 2 2220101 
[مسأله ؟: عده الطلاق فى التى تحيض ثلاثه أطهار إن كانت حره و كانت مستقيمه الحيض] 1111 1[ 1 
[مسأله ؟: يجب على المعتده عده الوفاه الحداد ما دامت فى العده] ا ا 110 
[مسأله ؟: عده الأمه الحائل ذات الولد كعده الحره على الأقوى أربعه أشهر و عشره أيام] لي د م الكت مووي المي بكي 8 








آمسأله ه: إذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه كالحره بثلاثه أطهار إن كانت مستقيمه الحيض] اا اح ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا سا .ارج 
[مسأله ع: إذا طلق زوجته رجعيا فمات فى أثناء العده اعتدت عده الوفاه] لف اخ لق ل 203 لاع وتات دق د عاطم عقت مدعف جام عم اك 2 6 
[مسأله /ا: الحمل الذى يكون وضعه هو منتهى عده الحامل] ا 00001000110 1 1 ااا 0 
[مسأله 6: إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العده إلا بوضع الاثنين] امع ا اك فصق مسق لفق ع فك «الكقساة كتنه 1 عم مدو مف كه م فدح 1 لطس كته عو أ او 
[مسأله 3: لا بد من العلم بوضع الحمل] دح وج حا موقت دو لاما عوك 1ف ووو ل عو د جو دعع د واعد ع و وك عواء دج والماع ا لل اد # واج ف د كلد لطا ك2 34 دوك ع د 20 
[مسأله :٠١‏ الغائب إن عرف خبره و علمت حياته صبرت امرأته] ل و ا ارا اي ا مد كام ا 2001 
[مسأله :١١‏ ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته] عد دا ذو دامح كلدك بادالا امد دحام كيدا تسا د امد 001 عي 
[مسأله ؟١:‏ عده الموطوءه بشبهه عده الطلاق] م ا ا 
[مسأله :١‏ لا عده على المزنى بها من الزنا إن كانت حره] لا ع ار عد ا الك ل ا ةا ا 6 
[مسأله ؟١:‏ الموطوءه شبهه لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت فى العده] لاضف ا قا افق امش الكو عاياء لل اباك دطش رطان ديك وه دان واد وه دق فد دل 8 
[مسأله :١0‏ مبدء عده الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا تت د ولاك مات م مول لمات عن كل كلاه < ف اه م اكع ناح نان لا أن يدر مان عاد ل لبج ات ا ب تتا اع 
[مسأله :١‏ المطلقه بائنا بمنزله الأجنبيه لا تستحق نفقه على زوجها] و اق مم فووا ا ا 33 تك با كد نكت لاع 
أمسأله 17: إذا طلقها بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العده من حين الطلاق الثانى] اعد تع لج تت تكن تومن كديد م نوق ال 
[مسأله 18: إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض] علدو يديد موف دك عو ل موه 3 مد ليد دوا ود أ د را مدال عمعا عد بايد وداج 2 جاو 72/1 
[مسأله 19): إذا كانت المرأه تحيض بعد كل ثلاثه أشهر مره فطلقها فى أول الطهر و مرت عليها ثلاثه أشهر بيض] ا ااا 0غ 
[مسأله :١‏ إذا رأت الدم مره ثم بلغت سن اليأس أكملت العده بشهرين] ع ص يي ص شا ا كاك اعاة ب لل مقط الوه نكا ع8 
[مسأله ١؟:‏ يختص العده فى وطؤ الشبهه بما إذا كان الواطئ جاهلا] ما اا اناد 1خ لط نا عم 
[مسأله ؟؟: إذا طلق بائنا ثم وطأها شبهه فهل تتداخل العدتان] شمف م اق ل ا لش ا ل افا فق قاع رفم وشاع لوطسم شم لضا مقط ل 80/1 
[مسأله *؟: إذا طلق زوجته غير المدخول بها و لكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدت عده الحامل] لاه و ل اما ااا وار ماو تاد رع 
أفصل فى الخلع و المباراه] 7010 #07ا[607#0 اا ا اه 
اشاره مد دهان نان دح د حا كد نانك دلا دراه دان باحك داح وجا داك حار ناوا جنك عا د ايا عاد دباطاودك يداك نان مامد ماداك دكاياك ب د تايل باياكق بالط دحو اك و ذاه جمد يدوا واياوا ده جام بادا تاها عدو د ند و الع 
[مسأله :١‏ يقع الخلع بقوله: أنت طالق على كذا و فلانه طالق على كذا] ا 2 اقمع 
[مسأله ؟: يشترط فى الخلع الفديه] كمعد« كه سف ع تقطن ةملود قرع نط ادف نعطو اد عمال فطادة فد عرو خدقد ةك فطع قط مدو طعت اد جود عت جد ددا ع 
[مسأله ؟: يشترط فى الزوج الخالع البلوغ و العقل و الاختيار و القصد] ممعم ل ع ا لم ا ا قوع ال و ل ع ل ع م ادق 4/1 22 
[مسأله ؟: يجوز للزوجه الرجوع فى الفديه كلا أو بعضا] 03 ااا ااا 0 
[مسأله ه: لا توارث بين الزوج و المختلعه لو مات أحدهما فى العده] ا اا اا اا ا 000101 1 1 ااا 0 
[مسأله ء: لو كانت الفديه المسلمه مما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير بطل الخلع] ا 1100 




















[مسأله “: إذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل] عع ف ال وش تب عار اق يه لجعي عدص لمع دمة دع ماع عه + دعق 2 ماع لور هداع ع دد اط بتاكم عرق ان لاجر 
[مسأله 8: قد عرفت أنه إذا بذلت له على أن يطلقها و كانت كارهه له فقال لها: أنت طالق على كذا صح خلعها] 1118 1 1 1 1 1 1 | 1 ااا 0 

[مسأله ؟: الظاهر عدم صحه الخلع مع كون البذل من متبرع] و ص ا ف ا 3 للم ا لط تيو بوط اناو لا ان 
[مسأله :٠١‏ لو خالعها على عبد كاتب فتبين أنه غير كاتب] 95ب 000000000000000 

[مسأله :١١‏ الأحوط المبادره إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من الزوجه بلا فصل] لاطا خا ا لعل اود د ولد 6ه 31 بو د جه 24 لأ لايل ل لعا عل اع 

[مسأله ؟١:‏ يجوز أن يكون البذل و الخلع بمباشره الزوجين و بتوكيلهما و بالاختلاف] اماي ام ةا ام لام عمال مك لجو يه بح ا 
أمسأله 1: الكراهه المعتبره فى صحه الخلع اعم من أن تكون لذاته كقبح منظره و سوء خلقه أو عرضيه] متخن ود لاا ادا وما ل ا تر ا لا و ار 

[مسأله :١5‏ المباراه كالخلع] اا 11+ 11111111 1 1#11#1#1ذ1ذخخخذك1 

أمسأله :١0‏ طلاق المباراه بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجه فى البذل قبل انتهاء العده] ا وال و وج اأنباع 

اكتاب الظهار] ا اال قد ايت لال ا اا ا ل ا تاق ا طق اك ف اكت لق لا ما فعا التاق ماله لل لكو عاط الا ا قا م ماع 
اكتاب الإيلاءا فا اتا ا ا ا ص اكع لت لا دهاع مناك ول اأعوف ا اتج مك للخت مادا اط ل 21/1 
اكتاب اللعان] موك جا لاوا الى الماع 3 كأ ابا لمأو يات أو لاا لح لك لد داعأو عن لد أت لأا اوأر ا ايلاو 37 يلمعاو أب الوا لاا 21/1 
[كتاب العتق] ا ا مج فد طن ل سم و ا ا 2 
اشاره دوك تعد يد دوم دود عقب يدوي جناي دراءاك عمد يداد دادسو ول د ويقي جك 2 دج و د ناج دوا د عت جيعد جارح دوادتيح وجابة د واي ج وكام ح دواءالا- مص به واو راسد د جد مودي عد بعد 1م لاع 
[الفصل الأول فى الرق] ا ا ا ا 1 
[الفصل الثانى فى صيغه العتق] كا ا لت و اماق عن وال مالا لات وباي اع ور قاو ما كوا كالمو حا للا ادك ا كيه ان قن جا مج 10 21/10 
|الفصل الثالث فى التدبير] كا لت او ا الات لا ا الا كر لا ا ةك ات اجا 1 امن نه نت كت و كرح لك ان مظن خف د 2ت 2/4 
[الفصل الرابع فى الكتابه] ينل 
اكتاب الأيمان و النذر و العهد] الا اك م و مك ل لفق ل ا اوم اخ يق أ بم ف د الم ل ف ملو ا با دا لا و3 زوك اعرد داع لاع 
اشاره اح ا ا لي م مت ا ار ع ادك ارك طب جد كك ردي د كو م فسوي ع 2د 2/075 
[الفصل الأول فى اليمين] ادك د الم مم وه لاك ال وأام م يرام اجا يا عاد جامد ال عع بدن حم داكا ا علد احوافك واد دك دهت جياه بلهاع عاحياء لوا تع جام وييع عل عر ماد باح امات جاه ماح د 1/8 
|الفصل الثانى فى النذر] لمم صا حم جد اا الو ا ل و3 قم و و م م ا جد لت وم كك ودود و و 2 
[الفصل الثالث فى العهد] جاع عدن - سعن اف مون سق ترم زع حم دغ لخم فخاء مج خط مده منود ف مدع عط لبن ممع الخد رو جف ا نغ معط سا2 
[كتاب الكفارات] ناد لي جب عد ما مه 0 8 عله عت جع طح عه 8 ل له اه 3 مره ل ل عي ف ع لاعك قي6 شاه ل عع ا د تامف د عات قر ا 2 حامر ا عر ل قا سوه اوت ةك 3 1ن لاع 
اشاره د عاب ل ا ا لان ا الك بنط انك امظ اجا ناكا نروك دنا نبوا ما مق الا لون سر بار الات تت كك ل ابوك ا ب نا م قب ا د قلا راط دك تمت ل 21532 
أمسائل] فس يداس ود حكن دع لاد عه د حو بماد اماك جمدل و عد جمد لعجا د ياد ممه جم دالا د باد عد باد اد ار لاع دبا دح ماع اد بنط مزج« ا جمد د عد باع د جح فد دك 2 1 21 
اشاره لمحو ا كد ا اوس كر سواط وك ف اا امو ل ا كر ع امو لم اخ اما و عا دن عدم مد رده لم د ا 





[الأولى: من وجد ثمن الرقبه و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبه] 49 -29ججج22222]:ْ١‏ 50 ي»؟»ىئيويةةة“ وج ”تب 000006000600600 
[الثانيه: من لم يجد الرقبه أو وجدها و لم يجد الثمن انتقل إلى الصوم فى المرتبه] ع بادا د الاك يابعا اند دياب قد لامع ع د ا الات ل لا انا لاا ال طحأ د عأ ا عات د 2 8 3ع 
[الثالثه: كفاره العبد فى الظهار فى الصوم صوم شهر و هو نصف كفاره الحر] ال ا ل م عه ار عاب 2 نود ل تو ل ةا 2/01 
الرابعه: إذا عجز عن الصيام فى المرتبه و لو لا جل كونه حرجا عليه وجب الإطعام] مات ا ا ا ةا شد ف فر فر 
[الخامسه: الكسوه لكل فقير ثوب وجوبا و ثوبان استحبابا] ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ا اا سا 1 رع 
[السادسه: لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفاره و التكليف و الإسلام فى المكفر] م ل ل م ا صا لع ل 1ك 3 ادب عي 1ع 
اشاره للا اماي اي ا ااي 1 م صتمي ا ام صم ص لا ا اموا الاي ممما اماج اوه دواعي امات 17/1 2/7 
[مسأله: إذا عجز عن الكفاره المخيره] تا وق با ا ا دود سماد 2 باع 

[كتاب الصيد و الذباحه] عي ش ئش تش اش شت اش ا لظ اش تش امات ام مام موا م اام ةلك دااع ادع ؤاع 
اشاره كمد تمد عد دي دو اود د تاد وج عرد لدج دوت ددع وقد دوف د باط د ل ذف دما جد ديد كلم كمد واد و شع عق درك فوطي ع درك م عدي ذالد جلف ردن د رطع عد دع قاد كلد د 2 02ت فخ كا ل لد 2 لكا 2 ع0 2/11 
أفصل فى الصيد] 10 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا 1 1 اا 1غ 
[مسأله :١‏ لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب] م را مدقي منج صقي جاكام طتوع مكعم با اه 
أمسأله ؟: يشترط فى حليه صيد الكلب أمور] مطحة وعد د هسوك لاد و واسك و دوك دااع ملك د دوب جد عوابا رجام ده رز جويات دواد عبج عارألاد د با ممس وو جاتو مك 2 جد 7 2/39 
اشاره تاجو ناوا اا نان بت لس م ا ا و ا كوا نا ان الوق راقن لا لانن الى ا اجام ل للب لبا ات ا سر ا لا ناا ا سي 2 

[الأول: أن يكون معلما للاصطياد محم ا ئش م تل ل مي وا كوا يت اا ا شيط لا عر ا ف لع ول 

[الثانى: أن يكون بإرساله للاصطياد] ل د ا 2 ا 2 1 2 21 

[الثالث: أن يكون المرسل مسلماا اقمع لق ع ا ا كلا لق تق اط قا عق ع لفو 3 2/11 

[الرابع: أن يسمى عند إرساله] م لع لا ل ا ا موقا لصوا اح ل لماع الم لك ب قط كد عو 3 وفوا الوا ما 2010 

اشاره ا صما مم تو ةميد ايع طدء اميم خا د دنع لا تع دحا و ا 2/1101 

[مسأله ": يكفى الاقتصار فى التسميه هنا و فى الذبح و النحر على ذكر الله مقترنا بالتعظيم] ا عل لالت مايال عاب ايا احا ا اناد ا حا اااي حا ااا رخ 

[الخامس: أن يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و عقره] لدم ووذ 3 يعون د مع دن كزع 

[مسأله ؟: إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابه الكلب حل أكله] 0000001010 ا 0 
[مسأله 0: أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده] الح ا و دم فد اك لدو ع دم ةل لك عر اق 12 ا 2 
[مسأله ع: إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكيه من سل السكين و رفع الحائل من شعر و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلك فمات قبل أن يذبحه] باب ودود دوواد الام بزع 
[مسأله !: الظاهر عدم وجوب المبادره إلى الصيد من حين إرسال الكلب و لا من حين إصابته له] ع عدفض يط الصا باع أل اج وجا دي حا علدت لد اعرد د يا جرع 
[مسأله 6: إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضه نجسا فيجب غسله] وما وك ف حي معطب وول ك5 وم مما بحو عدوت مكو سس بك وه وو كه ا 














[مسأله 9: لا يعتبر فى حل الصيد وحده المرسل] عدف خم عدم عاد عدم اط د و ع قدد عدخ جد ع ممع تق ود كد د لماع عع د دمو ع طم سرع داع عع داع دسو عع عد عد ب 2/6 
[مسأله :٠١‏ إذا شك فى أن موت الصيد كان مستندا إلى جنايه الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل] 0 0 0 0 اا 0 
[مسأله :١١‏ لا يحل الصيد المقتول بالآله الجماديه] م ا ما ا اد ال و د اتات لأا 2 
[مسأله ؟١:‏ الظاهر أنه يجزى عن الحديد غيره من الفلزات] ل ا د ل ا اك اله اق دن لش د لق لك لك خط لكت فر 0 2/1 
[مسأله :١7‏ لا يحل الصيد المقتول بالحجاره و المقمعه و العمود و الشبكه و الشرك و الحباله و نحوها] ا ما ا ار اد لد ول اماد 3 ا 812 1 216 
[مسأله ؟١:‏ فى الاجتزاء بمثل المخيط و الشك و نحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا و إن كان شائكا إشكال] دفي كك م كس ب ام 
[مسأله :١0‏ لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفه فى هذه الأزمنه إذا كانت محدوده مخروطه] خدم ةبحق ودع ا لعفي ويدية لويد ا يك لعا 
[مسأله :١‏ يشترط فى حل الصيد بالآله الجماديه كون الرامى مسلما] ا ا اا 1 1 
[مسأله :١7‏ إذا رمى سهما فأوصله الريح فقتله حل] الايد ا عي هاا أي عه ءام عاد جا داح عا عات 2 عدا يا دايعا اا عا اا يعات ا لاا عا لالج 2/1 
[مسأله 18: لا يعتبر فى حليه الصيد بالآله وحده الآله و لا وحده الصائد] لع و ا م قد اق ا وو 8/1/1 
اشبآلة 15: إذا اضطاد بالآله المغصوبه حل الضيق] اس لت لي للم لح ات مود بك مدان د ل بم د حم سن من علدا ع او ا ا دا ود و ا 22 
[مسأله :٠١‏ يختص الحل بالاصطياد بالآله الحيوانيه و الجماديه بما كان ممتنعا] ايده فد ل ووب كنف وليه كالمو د 47 ده نفام و وخر 
[مسأله ١؟:‏ الثور المستعصى و البعير العاصى و الصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد] مم و ووو مو و لاع 
[مسأله ؟؟: لا فرق فى تحقق الذكاه بالاصطياد بين حلال اللحم و حرامه] و دم د ع و3 ل عد لبعد ع2 وابقيد وواعك د ويلك وكا + رابا ع وص ورواواداد وعد ود ادو مكالم جب 20/1 
[مسأله 1: إذا قطعت آله الصيد الحيوان قطعتين] ا مص شصصتضن شل ا تلات نقكية ع لزع 
[مسأله ؟؟: الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه] ا لي تا ا ل ل ااا يق 2/1 
[مسأله 5 ؟: إذا توحل الحيوان فى أرضه أو وثبت السمكه فى سفينته لم يملك شيئا من ذلى] 01 0 ااا 0 
[مسأله ء؟: إذا سعى خلف حيوان فوقف للأعياء لم يملكه حتى يأخذه] حي خافنم نققهة خا سق قوم لغلا 3 محسسعه اد افع مقية طاقن قمع خ ون خب# بايغ و ند فسن طفن 2 2101/1/7 
[مسأله 7؟: اذا وقع حيوان فى شبكه منصوبه للاصطياد] الل اا كا ا ل ل عق حا ادا و ا دطو ‏ لوا اط ا اواك 1ه الع 
[مسأله 8؟: إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا ا م ع ع ا عا و1 الع 
[مسأله 9:: إذا رمى اثنان صيدا دفعه] كد باع ددجا ع دلدواداه ب بعال يد بان نايا كود حالم هابا بدن دياك وبا ديك وراد حابي بايابادا ملعب باواح ا كالاواب يناما باماعايد حواء اي بابد سد علد يك ب ابرع 
أمسأله :١‏ إذا رمى صيدا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله] م ا او 00م ل لحي كج سو ود ودم وو و كوه د 2 2701/7/2 
[مسأله :"١‏ إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه باخذه] ا ببب 0100002‏ ااا 0 
[مسأله ؟: إذا صنع برجا فى داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه لم يملكها] ا ام ل ل ا لم ا ل ل ل عد 21/0 
[مسأله ”": إذا أطلق الصائد صيده من يده] لل ا ا ا م م مم ا 1 الع 
[مسأله *": قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحا بالأصل او بمنزلته] م ا ا ام ا ا ملفا وق ا ا ااام مو ات مص مكدو اليد 
أفصل فى ذكاه السمك و الجراد] للا ل كو مسووك م اد 303 2/1/1 





اشاره اموق ع ةلجدو جود وق عمو عدم مكعم وعدم وج د اوه موف وس رف مد رود قدد عورد وم مو عبج اوعد ووو ل وود مدرو اسك اير 
[ذكاه السمى] قد يدم مده ممددي لدم ماحد د لأدم ناد 315 د مطويع ماده ع اداع لخي م مسعفيلة ب كد مانم مده ابابا و ادم ع امام بط قن تمدع ةل 3 1 
[مسأله :١‏ ذكاه السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء] ان د ل د :و دما لب و لقاع ب ال بوم اب او د الو رذ 1 
|مسأله ؟: لا يشترط فى تذكيه السمك الإسلام] ل ل ل ا ا ا وك م م ايا قي رو ده سات ادل قد ركد دقر لد رت دق ههج 2/1/0 
[مسأله ؟: إذا وجد السمك فى يد الكافر و لم يعلم أنه ذكاه أم لا بنى على العدم] لل اا خا لقوق انو ل تاد ع 34 بالف موا اال يد مايل لله را ع لف 2 2/1/2 
|مسأله ؟: إذا وثبت السمكه فى سفينه لم يملكها السفان و لا صاحب السفينه حتى تؤخذ] 0 1900700 
[مسأله 0: إذا وضع شبكه فى الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء و وجد فيها ميتا كله أو بعضه فالظاهر حليته] مم اا ا تا ا ا 21001 
[مسأله ء: إذا نصب شبكه او صنع حظيره لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر او غيره فمات بعد نضوب الماء] وه م 2 
[مسأله : إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا و ارجعه إليه فمات فيه] مم مات ان ا او د اك 16 بع 
[مسأله 6: إذا طفى السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحه] اللا فيك ان تاو لع عوبر 
[مسأله 3: إذا ألقى إنسان الزهر فى الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك و طفى] ا ا 00 
[مسأله :٠١‏ لا يعتبر فى حل السمك اذا اخرج من الماء حيا أن يموت بنفسه] ل اا ةوك 3 للا ا اك ا الا ا ااا ا 21 
[مسأله :١١‏ إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعه و هو حى و ألقى فى الماء فمات فيه حلت القطعه المبانه منه] اذ[ 1000 
[ذكاه الجراد] ع ذو سيان دواع معاد دراي > م22 ودع د جما وك جلا د ودو امك و دوف وه دسائاع د ولك د د مهمد وك 3 حدقي دواع - داك حو اداح دوا جد عوابت و عايااد جا بمو كوي ادو عو جك ردت 447 رع 
اشاره لل ا م ا ا اطاط ا الو وات لز اضرا نا الم ا لقو ا كا اا متي و نا المت يد عاك اد ل نا ل و 21 
[(مسأله ؟١:‏ ذكاه الجراد أخذه حيا] دود دل ددن سا الوم باقيوية ‏ الطاد م وم ب ل لم لكا بو 7 صيده اع وم ا 0 
[مسأله :١‏ لا يحل الدبا من الجراد و هو الذى لم يستقل بالطيران] ا ا ل ا 1ع 
[مسأله ؟١:‏ إذا اشتعلت النار فى موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حيا حرم أكله] مدطاء مقط قفا مق ع حسم امف ةقش اع تو لخب طم عو دن شعت ل 20111 
اشاره ماعطا دا دع لمع عاط د ددا عا شاي ها و اده وشاع وات عدرت طداد ع 25 م د الود 2د 226 وه جام كاد 2ك كام يوسا د اد دع كاعد د لا د لذج عله اث رده ورد كك د أعاء اع عد قاد د عد عرد فد د شا م ]2301 
|(مسأله :١‏ يشترط فى حل الذبيحه بالذبح أن يكون الذابح مسلما] ام اش ا دا 1 231 
[مسأله ؟: يجوز أن تذبح المسلمه] المي ا الا م لاا ام اوه وما لما يبعي وا محا وا ار امه لحار يا له حو حاو اد د لوأك /287101 
|مسأله ؟: لا يعتبر فى الذبح الاختيار] بإ ع م ا ب ا اا اا ااا لعا ااا ا ااا اا ااا ا ااا او اتدل لاسا ليلا اا 1غ 
[مسأله ؟: يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أم غيره] 001 اا 1 
[مسأله ه: لا يجوز الذبح بغير الحديد فى حال الاختيار] دعقك 3 ع2 مك جا عمد د + «ابرق م عد عه 2ع دمع د دام د عمو د كلمي لامر معاد وه مد 3 2 2-3 معد حت عرو دل املد ل اع 4 حل 290701 
[مسأله ع: الواجب قطع الأعضاء الأربعه] 0008 ا 0 0 
[مسأله : الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزه المسماه فى عرفتا (بالجوزه) فى العنق] لما لاا ا ار ص اا اع ب وا 0ع 
[مسأله 6: يعتبر قصد الذبح] لع ل شت هيو و اير ا يا ل قا د لمجا دو اجات الم رو باد اباد داعسا 3 180172 :9ج 








[مسأله 4: الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاءا امد ع عد م بعد عدن كبرد عردب مواق سد عن عدم مدع جع دوع كعم ع ص ع مام قو مك م ساع عع دوع روح عع ع عط كسد اردع 
[مسأله :٠١‏ ذهب جماعه كثيره إلى أنه يشترط فى حل الذبيحه استقرار الحياه] ادال مايال مش حيه دحدة معاد عد ا ماع 031 ةماعد ادج ل د تسد ع دان قد عدت - 28301 
[مسأله :١١‏ لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع إمعاءه مقارنا للذبح فالظاهر حل لحمه] ل كس سا دم سوا ابحم نج سم منت طقن مقط الع 
أمسأله ؟١:‏ لا يعتبر اتحاد الذابح] لت اك ف فتاه ا فك اق ف لاتق ل ل اق ف اكت ف اش دس ات 1 عرش ققرت د كد قف 2 206 
[مسأله 17: إذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزه و التفت فذبحها من تحت الجوزه قبل أن تموت حل لحمها] لم ا داشا ا ديق اكد ع دو قاع 3ع 
[مسأله ؟١:‏ إذا قطع بعض الأعضاء الأربعه على غير النهج الشرعى] ل ا ا ا ات كو داعال لاا 012 
[مسأله 10: إذا ذبحت الذبيحه ثم وقعت فى نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياه لم تحرم] لاما اخ سا ةا وا 
[مسأله :١2‏ يشترط فى التذكيه بالذبح أمور] ااا 001010000 ااا 

شاره ما ا ا ا اج ا ا و اا اع م 217 

[الأول: الاستقبال بالذبيحه حال الذبح] ما ا ا ا ا ا اا اش ا لاحي مايه اا ا ا ارمع 
اشاره ل ا اكد ات وكا وماك ا شم فق بدك ففة يا لات ل رت مان قد أ 0و (ا نيه كر و جما اق عل دم د عاك اك لاك جرت كلعي ادح هاداد شر راودا ابد ا 910 جر 
[مسأله :١7‏ لا يشترط استقبال الذابح و إن كان أحوط] اما ل تر م م ف قا م ال اف با اللو اع اق باجا أو الام لاوا 6 8ع 
[مسأله 18: إذا خاف موت الذبيحه لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه] م قم م مودو م م 0 
أمسأله 15: يجوز فى وضع الذبيحه على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن] ليو ا ل ا بو اما وو واد وو 611 ع 

[الثانى: التسميه من الذابح مع الالتفات] ال ل ار ام ا ا ا قم ل ا وا كرا ا فا ةا 237117 
اشاره لع عت ع مامت بح وه دا ا كوت دلا المت كا لما اباد مط عه دان دي 2 161 
[مسأله :١‏ الظاهر لزوم الإتيان بالتسميه] تت 00000000000000000000303030303030707007707077770اااااااا ا اا 
أمسأله ١1؟:‏ يجوز ذبح الأخرس] لفل ا ل ا ئس م ا ع 
[مسأله ؟1: يكفى فى التسميه الإتيان بذكر الله تعالى] من ا مو وات وو بل نك ا مسا العا لمق وا دقر 13 لاون لوا جارف أ لا 0 28067 

[الثالث: خروج الدم المعتدل على النحو المتعارف على الأحوط] ا ا ا يك عا ا 11 0ع 

[الرابع: أن يكون الذبح من المذبح] م ا المي صا ع ااا ص اا واد ياج المتم يال بع او سا يواج لاوا اموه واج يا حلم عو لا با داع 2816 
[مسأله ٠؟:‏ إذا شك فى حياه الذبيحه كفى فى الحكم بها حدوث حركه بعد تماميه الذبح] 1 1 ااا وك 
[مسأله *؟: الأحوط عدم قطع رأس الذبيحه عمدا] 00000 ااا 
[مسأله 0؟: تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر] ا ل ل اه عم ا اط دي 231116 
[مسأله ع؟: لا يجب فى الذبح ان يكون الذبح فى أعلى الرقبه] ا 00 210 
[مسأله 1؟: كيفيه النحر أن يدخل الآله من سكين او غيره حتى مثل المنجل فى اللبه] عم قا ا اا ميا لوطم وان و معاد ره 0 3ع 
[مسأله 8؟: إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره] موك ص ل جد ل و جحو ا ف طاح اط م لوه كفيك نو دوه يه مجه جو دوعو مادم 0 2 
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فصل فى الذباحه] 


اكتاب الأطعمه و الأشربه] 


أمسأله ؟: يؤكل من السمك ما يوجد فى جوف السمكه المباحه إذا كان مباحا] 


[مسأله ": البيض تابع لحيوانه] 


[الثانى فى البهائم] 


[مسأله ؟: يؤكل من النعم الأهليه: الإبلء و البقر و الغنم] 
[مسأله 0: يكره الخيل و البغال و الحمير] 


[مسأله ء: يحرم الجلال من المباح و هو ما يأكل عذره الإنسان خاصه] 





أله 19: ذكاه الجنين ذكاه أمه] اه 
أله :١‏ إذا ذكيت أمه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكيه] 000 


أله :"١‏ الظاهر وجوب المبادره إلى شق جوف الذبيحه و إخراج الجنين منها] 8 ***3ظ5 


3 


أله ؟: يشترط فى حل الجنين بذكاه أمه أن يكون تام الخلقه] 0000 
أله “”: الذى يتحصل مما ذكرنا أن حليه الجنين بلا تذكيه مشروطه بامور] 5150© 
أله ؟: تقع التذكيه على كل حيوان مأكول اللحم] 0 
أله 0؟: غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائله ميتته طاهره] 00000 235 
أله ع: لا فرق فى الحيوان غير مأكول اللحم فى قبوله للتذكيه اذا كان له جلد بين الطير و غيره] 


أله /الا: إذا وجد لحم الحيوان الذى يقبل التذكيه و جلده و لم يعلم أنه مذكى أم لا] 20000 


أله 8: ما يؤخذ من يد الكافر من جلد و لحم و شحم يحكم بأنه غير المذكى] ا 000000000 ##ظ2« 
أله 5: لا فرق فى المسلم الذى يكون تصرفه اماره على التذكيه بين المؤمن و المخالف] مام كا احا وو لت عا نب كات رن لبهت ا 
أله :*٠‏ إذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الإسلام و مصنوعا فيها حكم بأنه مذكى] ادامل مددو نحط و الاق دعاك حاف ابا اب 3 اذا رك بال الاك 


أله ١؟:‏ قد ذكر للذبح و النحر آداب] 011 يا 


أله ؟6: تكره الذباحه ليلا] دوك د و وعد وك قر دوباتوح دكات جد وا لدع مارج ع براك كتانج ب جاءوديا ل ماود ووو داو جد أ مم هه جرواكج دود ع دوروو وام ما برع د وراد د ودنع 3 وادك 














[مسأله ا: لو شرب الجدى لبن خنزيره و اشتد لحمه حرم هو و نسله] 0 0 000071171717150 
أمسأله 8: يحرم كل ذى ناب كالأسد و الثعلب] الا لل كع ممم ا عد ا و ع ع كك الك تل اك ل مك 2 
[مسأله 3: إذا وطأ الإنسان حيوانا محللا أكله و مما يطلب لحمه حرم لحمه و لحم نسله و لبنهما] كاممعامين تابس تا عقن اسع نوكي .بوثو مد تويك لطا 
[مسأله :٠١‏ إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه] لع ةو ف ل ل ل ال ع دي للق امد كاج سالط د لد جه ملت ع كع مالا 1/4 
|الثالث فى الطيور] ا 2 لاد قت مج لجو قد 20 يواعد عليه الوا ار با عه اوه ل 1 لو مو ا 1/11 
اشاره حا ا ا اا يو يا رك ل كر ل ل لم ل ا ا ا ا 1 ااا ده ا بلدا لالد د اد ا وت الا 
[مسأله :١١‏ يحرم السبع منها كاليازى و الرخمه] لقي ددص اعد وريه الكديدوة اد كيد لخدو ودف تختيولة وو الست وا كوي الود ود 0 ا 
[مسأله ؟١:‏ يحرم الخفاش] تو قو ا 0 
أمسأله :١‏ يكره الخطاف و الهدهد] 001010170020211 ا 
[الرابع فى الجامد] ا ا ا واج ا كي ا و اا ا ول ةا 1 
اشاره وا و او د د كم حر د ا ار وات تق تلفقو ول ا اا م ع معدم مر أ مك بعك عفة ل حم ا سمه نمك وات ادح دق مود كا ني ةنق كر د اد و 0 اا 
[مسأله ؟١:‏ تحرم الميته و أجزائها] لل ل عا ااا وا اا اي ااا وا لاا 1/2011 
[الخامس: فى المائع] ا ا صصصش.مس عابت صن ا شت اا صصص تاتف ست وم ع كيه عدا عف ع رمم 
اشاره ادادح جاح د اراح عاسو عا بارا د جامهي ود دادج نوا ساق اواك جداقن وك ل جوتت ناد جك وادويي طععاتج دوا ده ماح موك وكا سم ول دال اسه وا دان كان دما قب هاه دخ وسانيه عرياك د ده د مت 1/11 
[مسأله :١0‏ تحرم كل مسكر من خمر و غيره حتى الجامد] اا ا ا 
[مسأله :١2‏ تلقى النجاسه و ما يكتنفها من الجامد] ا ا ا ا 0 
[مسأله :١7‏ الدهن المتنجس بملاقاه النجاسه يجوز بيعه و الاستصباح به تحت السماء خاصه] ا 0 
[مسأله 18: تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه] ا ا قف رن شع 1/117 
[مسأله 19: لو اشتبه اللحم فلم يعلم انه مذكى] ا الف لز بق نان وبا كف افوا انال ا ل 0 
[مسأله :٠١‏ يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآيه الشريفه المذكوره فى سوره النور] لد ب ع كوي كوه مدر تك ا اد بكر ا ا 11 
[مسأله ١؟:‏ إذا انقلب الخمر خلا طهرت و حلت بعلاج كان أو غيره ما لم تمازجها نجاسه] ع اا ما اا ا ا ما و ب ا اا 
[مسأله ؟؟: لا يحرم شى من المربيات وان شم منها رائحه المسكر] الاك 71 
[مسأله ٠؟:‏ العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نش حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا] 0021 00 0000 
أمسأله ؟؟: يجوز للمضطر تناول المحرم] ااه ووه ل ا ل ل ا ل ا قم ع ع ا د 1 ا ا ع 061 
[مسأله 0؟: يحرم الأكل بل الجلوس على مائده فيها المسكر] 000121 0 
[مسأله 2؟: يستحب غسل اليدين قبل الطعام و التسميه] م ا اتا ااا اا ا ا ا ا 1/11 
اكتاب الميراث] ئ ة ب 


[الفصل الأول و فيه فوائد] لخي ا ل و عا ا ا اك ما ع رات ولك عا لمق ا ماما ع رق صف را ايل اط ب ا اي 51 
اشاره معطا ايام د عو نات عا دن د لم لكو با عع معاي ب تا م كا لاله اكز نز ام قاع أ عام تدع نذأت حك ويد تساف كات ع ت جافي ناج عاق احا أطت عق حا عرد اناف بم تاعارد قد مع ا 0/1 
[الفائده الأولى: فى بيان موجباته] ا ا ا ا ا ا ين 

اشاره عام و و موا ع لي ايو ولد لوك راع وكوك اوه لوبو و جل ام و عوج مواق ااه لج قد عا م2 ولق عع لو ارو عن ا اماه وه او لاق ووو 1 ل طق ا 
آأما النسب فله ثلاث مراتب] لاي يم ا ب ماو ا ا رصي العا سو ل جك اد ية ب او قي ع دا اود ع ا ا 1 
اشاره لاا اا الو صا ا واوا امي تي ا صا ري اي اك اا امات اا مما لي اي اه اد ات تاد اتا جد جاده وات 6 
[المرتبه الأولى صنفان] ا 5 ا 6د 
[المرتبه الثانيه صنفان أيضا] م ش92 
[المرتبه الثالثه: صنف واحد] ما ا ا ا ا ا اا ا ا ا لاه ا اا ا لق ل 06 
[الفائده الثانيه: ينقسم الوارث الى خمسه أقسام] ولعسد و ا ع ع باو و بع قي ل لق اك سم اد واه وو عرد بدي م كا ساد مط ب مسمس كص مكو ا 
[الفائده الثالثه: الفرض ] اا ا ااا ااا ا لاا لطا 01010 
[الفائده الرابعه: الورثه إذا تعددوا فتاره يكونون جميعا ذوى فروض] م م ا به 
[الفصل الثانى موانع الإرث ثلاثه الكفر و القتل, و الرق] الع رقا ساود وا لوديا عو راي دعاك وا مايل ديه بايا نود واد وعد ع ولك دود دوك 3ده د سبد ياد د د دادج عدعات ود اراد - عاد جد ادك عه 
اشاره ل اك نا حا تون مه لان او مما يه دان اماي عونك اد لا ناه ب امات لان لكب ونيد حا ام لاي ار نك نان ساي اواك كا لاد عد والد د كان دام راواه يدك ا نايا انا مانا اناد دو مات اماك م و اف 100 
أو الكلام فى مانع الأول و هو الكفر يقع فى مسائل] اشاره ا ا و 
أشاره ا ا 2 1 ا 2 ا 2 1 ا 2 1 ا 2 ا ا ا ا ا ا ا 0 2 
أمسأله :١‏ لايرث الكافر من المسلم] ةك مس اس ل ا سق امو لت اقية ممم عل كرا لبقا سا كمة معط مسخس ع وا ء لوط مكمه لق 2 مدع ف لج 
[مسأله ؟: الكافر لا يمنع من يتقرب به] عا لع لا و وق م وي اكوا و جك 11 ةو دكي قاف وتو ياه اا ابض و الما ادج اله 
[مسأله ": المسلم يرث الكافر و يمنع من إرث الكافر للكافر] العم و ل و صر ات مولت م فسا ونع ل ع0 عه 
أمسأله ؟: لو أسلم الكافر قبل القسمه] ما ا اا ا ا ا اا اي اع ا اما ا بو اشيم عدا بد باد د عع با بده عر وأ مقر أ 12 11 21/7 
[مسأله 0: لو أسلم بعد قسمه بعض التركه] ا ا 0 
[مسأله ع: المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا فى المذاهب و الآراء] م ع الخ ل نف ل عع لوق ار قح ع فا فرت ف عر لم فا عع لف ابر د ل ا نخد 7 0ه 
[مسأله : المراد من المسلم و الكافر وارثا و مورثا و حاجبا و محجوبا اعم من المسلم و الكافر بالاصاله و بالتبعيه] م ل الم ع 
[مسأله 6: المرتد قسمان فطرى و ملى] ااا ا 0 
[مسأله 9: يشترط فى ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار] ع لاا با اط ل اماما امم امد عا باو موا الجا مرا وك عاد 201016012 





[الثانى من موانع الإرث القتل] مصلا ل ا 


[مسأ 
[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 





[مسأ 


[الثالث من موانع الإرث الرق] 


آمسأله :١‏ إذا أعتق المملوك قبل القسمه شارك مع المساواه و انفرد بالميراث إذا كان أولى] 
[مسأله :١17‏ لو كان الوارث المملوك متعددا و وفت حصه بعضهم بقيمته دون الآخر فلا يبعد لزوم فى الأول] 
[مسأله 18: لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته] 


[الفصل الثالث فى مراتب الإرث] 


اشاره لمي ا ا ا ا و ايا دق 
[مسأله :١‏ للأب المنفرد تمام المال و للأم المنفرده الثلث منه بالفرض و الزائد عليه بالرد] 00 
[مسأله ؟: للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفرده النصف و الباقى يرد عليها] ااا ا 00 
[مسأله ": لو اجتمع الأبناء و البنات منفردين كان لهم تمام المال] دوو اما ةله كفن لدم لاد الرواع اق اواو اول ود لالد 2101101004 عه اناب 
[مسأله ؟: إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس و الباقى للابن] لصي ا شم تت ا ا ا ا و دكت 
[مسأله : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحده لا غير كان لأحد الأبوين الربع بالتسميه و الرد و الثلاثه أرباع للبنت كذلى] و ل 0 
|مسأله ء: لو اجتمع زوج أو زوجه مع أحد الأبوين و معهم البنت أو البنات] ام م اه مام م م ماه ممه ممه عه عه ممه عم ممه م م ماه عه عم ع عم ع م عه ع عه د ع ع عه مم له لمم حك 
[مسأله ": إذا خلف الميت مع الأبوين أخا و أختين أو أربع] ا 00 
أمسأله 8: أولاد الاولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم] +23 بك 2 داه ذا دنا درمرء كوه لدت د 2 محيدء د د كيد ومد عد ل حووه مدع وك عد د كد رق ددم د +02 د ارد 2د كيم 2 
[مسأله 9: يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و مصحفه لا غيرها] ا 1ك 
|مسأله :٠١‏ إذا أوصى الميت بها أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته و حرم المحبو منهاا ل ماي لص لبود رامد موك دواد يات 
[مسأله :١١‏ لا فرق بين الكسوه الشتائيه و الصيفيه و لا بين القطن و الجلد و غيرهما] دعت وه وم ل ا الات نو كم وا بو 0 





له ؟1: القاتل لا يرث و لا يحجب من هو أبعد منه و إن تقرب به اعد عد دعه ل ره ا وك كلع كه طعت كاك كمه 


أله ؟١:‏ إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام رجع الأمر إليه] 


أله 10: إذا كان على المقتول عمدا ديون و ليس له تركه توفى منها جاز للولى القصاص و ليس للديان المنع عنه] 


أله :١١‏ القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الديه] ا 01000000 





أله :١7‏ الديه فى حكم مال المقتول تقضى منها ديونه و تخرج منها وصاياه] اخ اد و 1 مود ع ا 
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[مسأله ؟١:‏ إذا اختلف الذكر الأكبر و سائر الورثه فى ثبوت الحبوه أو فى أعيانها أو فى غير ذلك من مسائلها] 0 ا ولف 
[مسأله 1: إذا تعدد الذكر مع التساوى فى السن] مد هق علي ذ جم اد لس ةوعد قاع حدر صا عند جل كراد نح دد لاد واد بالا رذ دلا د وذح حلي دان وا ادك ادا د أ ا 7/1801 
[مسأله ؟١:‏ المراد بالأكبر الأسبق ولاده لا علوقا] ا ااا وص 151 1/1 
[مسأله :١0‏ قيل يشترط فى المحبو أن لا يكون سفيها] لعا عا ا لق ان ا ات ا مل لقره لاللق عد ق ك ةل ل ع 1 ك3 2 1/1101 
[مسأله :١8‏ يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد و الجده المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس] للد ا اروم و ا 7171 
[المرتبه الثانيه: الإخوه و الأجداد] تع ع موا ا ل ل تايا ا جام م اخ م ةي تام ين متا ملاح لم امه لاع عد لاحر عا قي دكت دح عزن 1 
اشاره ما ا 2ض سمس ا 2 ست اميم ما الما يافا فط ف لو مأ با الم دياك نزرد لعا د12 77/3 
[مسأله :١7‏ للأخ من الأبوين المال كله يرثه بالقرابه] مام و 0 الاب 231 دبل ابم داعم ا 
[مسأله 18: للأخ المنفرد من الأم و الأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض و الباقى ردا بالقرابه] ا ات مان م وا 0/11 
[مسأله :١9‏ لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ و الأخت للأبوين] لا اا ات ل 01 
[مسأله ١؟:‏ إذا اجتمع الإخوه بعضهم من الأبوين و بعضهم من الأم] مام م ا ا د 1/1 
[مسأله ١؟:‏ إذا لم يوجد للميت إخوه من الأبوين و كان له إخوه بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الأم فقط] نيا انك ااا ولا ا ادا روزا ل ا 1/1183 
|مسأله ؟1: فى جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوه] 2ض 2542 تش صا سس شم امي 711 
[مسأله "؟: إذا انحصر الوارث بالجد أو الجده للأب أو للأم] الواح وود ع دوا وو دل عد مك د جو لود جو ل ادلو دوم د د وياد ع ع ماع د واو ور عاد د بد ود دهاجو جا لسع 1/ا 
[مسأله ؟؟: إذا اجتمع الزوج أو الزوجه مع الأجداد كان للزوج نصفه و للزوجه ربعهاا ل ا ا ا ل لاا ا م 1/114 
[مسأله 0 ؟: الجد و إن علا كالأخ و الجده و إن علت كالأخت فالجد و إن علا يقاسم الإخوه] 89“ ش11 
[مسأله ع؟: أولاد الإخوه لا يرثون مع الإخوه شيئاا ام ا 11 
[المرتبه الثالثه: الأعمام و الأخوال] ل ا ل ا ا د اف اع ا 1 3161 
اشاره 2 3208-22 زج + فد دج واد 32 كد 5 عدا د 32 2 8052 جك د دود قرح در5 8 < 52 2133 يرد 5 2د 32 هرد دك 2ن ور جر كلا لك نم د قح لاد جد اك رود عرد 1د 2 3 ع8 2 قد د عو د 2122 2 1112701022 
[مسأله 1؟: للعم المنفرد تمام المال] لملا يش ص ص ا ا تا 1/11 
[مسأله 8؟: إذا اجتمع الأعمام و العمات و تفرقوا فى جهه النسب] اخ ااا ايا ماما واد لمش بام وا مياه لحرا ويا الا وب جك عر ادي باد ارات لا ا 7/12 
[مسأله 9؟: للخال المنفرد المال كله] م 22202 ص اششششششششضضئشش2ضشضشش ص 22ر1 
[مسأله :"٠‏ إذا اجتمع الأعمام و الأخوال كان للأخوال الثلث] ا ا ا 00 
[مسأله :"١‏ إذا دخل الزوج أو الزوجه على الأعمام و الأخوال معا] ماح ده عاد و عه ويه د وى اراق دمل دعي لع عع 01 لدو د مد عدم ل م2 كباج 711/01/82 
[مسأله ”؟: أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم] ا 
[مسأله "!: يرث كل واحد من أولاد العمومه و الخؤوله نصيب من يتقرب به] اا اي ا لما وا عر وو ع 111لا 
[مسأله ؟": قد عرفت أن العم و الخال ذكرا أم أنثى يمنع ولد العم و كذلك الأقرب من الأولاد يمنع الأبعد] ااا 00 
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أفصل فى الميراث بالسبب] 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 


[مسأ 





[مسأ 


[المبحث 


أله 0: الأقرب من العمومه و الخؤوله يمنع الأبعد منهما] 000 
له 2": أولاد العم و الخال مقدمون على عم أب الميت و خال أبيه و عم أم الميت و خالها] 0 
أله /الا: إذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها] لوقه امو ب ا 
أله 8: إذا دخل الزوج أو الزوجه على الأعمام و الأخوال] 0 


أله 9: إذا دخل الزوج أو الزوجه على الأخوال فقط و كانوا متعددين] الإد عل 121202 مه فخ امد جد 2 





له :6٠‏ إذا اجتمع لوارث سببان للميراث] لم ل ا اق اي 1 


له :١‏ يرث الزوج من الزوجه النصف مع عدم الولد لها و الربع مع الولد] 000 
أله ؟: إذا لم تترك الزوجه وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام] ا ا لظ 
أله ': إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن فى الثمن بالسويه] املد اج اج ص 1 د 0 
أله ؟: يشترط فى التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما فى الانقطاع] 10 
أله 0: يصح طلاق المريض لزوجته و لكنه مكروه] 0 
أله ع: إذا طلق واحده من أربع فتزوج أخرى ثم مات و اشتبهت المطلقه فى الزوجات الأول] ا 


له !: يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجه منقولا و غيره أرضا و غيرهاا 0 


أله 9: الظاهر أنها تستحق من عين ثمره النخل و الشجر و الزرع الموجوده حال موت الزوج] ا د 01 
أله :٠١‏ إذا لم يدفع الوارث القيمه لعذر أو لغير عذر سنه أو أكثر] الي ل و كدح د ا 
أله :١١‏ إذا انتقلعت الشجره أو انكسرت أو انهدم البناء] يه ان قا ع ع ا ادلو اط تل حمسا اه 
أله ؟١:‏ القنوات و العيون و الآبار ترث الزوجه من آلاتها و للوارث إجبارها على أخذ القيمه] غ2 
أله 17: لو لم يرغب الوارث فى دفع القيمه للزوجه عن الشجر و البناء فدفع لها العين نفسها] لجع ةا 
أله ؟١:‏ المدار فى القيمه على قيمه يوم الدفع] ل اده با وعد لاجم م عو اده اد مد لكا ود عاد + 
أله 10: قد تقدم فى كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض و دخل بزوجته ورثته و إذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل] 
الثانى: فى الولاء و أقسامه ثلاثه] المت اي اهمولع دادعا وماك اد م نبا ويه امد وا د جات 








اشاره مطيوع ا ب دك قي حل ا تا ةج ب ل لك عات ا عا عه تك ابام ع لام جا تيا لاك كوت تان قري ب ابام ام اث طامط الفا ادك انالا 
أمسأله :١8‏ يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثه] 3ع تموطه ون يدنه وب بم معنو وتسامي قت أ لمتتفو سمو ناوطع نون د وورد كس /11 1 
اشاره سن ان نان ان نان نان ان ااانا انان اانا ا اناا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ا ااا اا ااا ااا الالال لسالس 387 7/139 
[الشرط الأول: أن لا يكون عتقه فى واجب كالكفاره و النذر] ممعي ا ا ا و ل اا ا ال ا ا 7111 
اشاره اش ل لش ئش ةي ا ا ال اي ع عع 1/3150 
[مسأله :١7‏ الظاهر أنه لا فرق فى عدم الولاء لمن أعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلى] 0 0 
[مسأله 18: لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه] ا ا لي 
[الشرط الثانى: أن لا يتبرأ من ضمان جريرته] ل ا را و و 1/10/2711 
[الشرط الثالث أن لا يكون للعتيق قرابه] ما ا ا ا ا ا ات ماق اك ا اد لات د كو 1 
|مسأله 19: إذا كان للعتيق زوج أو زوجه كان له نصيبه الأعلى و الباقى للمعتق] امد ند ع تع اموا دين حبسا دو مدان د دوقيو و 1/1142 
[مسأله :٠١‏ إذا اشترك جماعه فى العتق اشتركوا فى الميراث ذكورا كانوا أم اناثا] 0 0 
[مسأله ١؟:‏ يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم] مل ل ا لولم وت رطع مق اك قف 3 لاما 
[مسأله ؟1؟: مع فقد الأب و الأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للإخوه و الأجداد من الأب دون الأخوات و الجدات و الأجداد من الأم] مدال دوا دح عا دياك دو ل 11531 
[مسأله ؟؟: لا يرث العتيق مولاه] لع ل ا ا ا ااي تا من م ااا 1 
[مسأله ؟؟: لا يصح بيع الولاء و لا هبته] الا ام 101 اق اقفو ا وامتي ماو عد لب ان م ل 1 
[مسأله 0؟: إذا حملت الأمه المعتقه بعد العتق من رق فالولد حر و ولاؤه لمولى الأمه الذى أعتقها] حا ا وا الل اا ال اا ان ا 
[مسأله ع؟: إذا حملت من حر لم يكن لمولى أمه ولاء] بببب0001 1 ا 0 
[مسأله 7؟: إذا فقد معتق الأم كان ولاء الولد لورثته الذكور] اا ف ا بق فا 1 وبا و كل اخمو االن 3 ب 111 
[مسأله 8؟: إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما اشترك الابن الحى و ورثه الميت الذكور] دعا م عو د كوا مو كا 
[الثانى: ولاء ضمان الجريره] لا يي اسي ة صيياة لمع عام اباي ابرق ادي با عو ار يي ايا لطع عل ميادو عدم ف بايالا رادل عم وال وق ل تساي 681 0/17 
اشاره ا ا 2 ا ااا ااا ا اا 1ك ١/7‏ 
[مسأله 9: يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أى جنايته] امومع خنة داتس نم رامخ تمع امف عد متمد ع قد تدوع يع 11 
[مسأله :١‏ يجوز التولى المذكور بين الشخصين] معد دع 52 ده ف مق د د د د لق عد لكو ا ل و ا م كم ماد ا ا 
[مسأله :١‏ لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب و لا مولى معتق] 1 ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [  [‏ 0 
[مسأله ؟": إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابه و لا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلى] بب00000 0 0 0 0001 
[مسأله "": إذا وجد الزوج أو الزوجه مع ضامن الجريره كان له نصيبه الأعلى] لوووك تر مد وميه ةي 0 00 م مادم وا و كيدوك مدوفلت ارا 











[مسأله 6": إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته] 0 2 تت ول يلدت تند لترة 3253 عق تل وح عل كو و بار رو 1101/2 

[الثالث ولاء الإمامه] عع ا ا ا لش مس م مشي تيا ممست سك لا عام نابا دما يما دما لو للا 

اشاره سكو حت ويا اما ا سا لانم ع دا مق اس عاد ل ا داتراقعي اد لان ان عاد قاد اك ع قا محا لمات تنه ساد اع كات لد قو دن عر ير ا ل تعب دعن لعو السك عاد لانن كام ل لاض مر كد عو ع ا 1/771 

[مسأله 0": إذا فقد الوارث المناسب و المولى المعتق و ضامن الجريره كان الميراث للإمام] الح ا كج 1/7017 

[مسأله ءع": إذا كان الإمام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاءا ال وا ف ا اك م يك مام ولي واف و 1 2 واه خم ل ا لجاااع 1 ا خا 1/01 

[مسأله 7": إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله فى الفقراء و المساكين و ابن السبيل] بالا ا ل اا اا وا لقيو العم له ااام س1 

أفصل: فى ميراث ولد الملاعنه و الزنا و الحمل و المفقود] مئال سا اد اماد الج 0/1111 
اشاره لت يت شن شل ئش ا ئش شي شي يش ات ل اك ما 6 1 ألا 
[مسأله :١‏ ولد الملاعنه ترثه أمه و من يتقرب بها] عل وإ اع اا نبإلا ناا ب نا ا تا لالتعإ لا ا تع ل ا حا عأ حا أت اا عأ عات عا ل ااا تا ا اك و 1/616 
[مسأله ؟: يرث ولد الملاعنه أمه و قرابتها و لا يرث اباه] ا ا اتات لا وات تساف ا ال ا 1 
[مسأله ": إذا تبرأ الأب من جريره ولده و من ميراثه ثم مات الولد] الو يي ل ع 3 لح ات عمداط مقا لوو عبد به بف لان مظع مست كط ملفا اضرا 
[مسأله ؟: ولد الزنا لا يرثه أبوه الزانى] اك ا الو ام لمت ابأ قلا تاك رالا وا ا 1/101 
[مسأله ©: الحمل و إن كان نطفه حال موت المورث يرث إذا سقط حيا] حومط من للقي كوعدي رذا 
[مسأله 2: إذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث و لم يورث] نا عدا ددم مم عاد و ع داك ود ناو د فيد ردن وال ود داقر لعو د مدالوه دواد د دو سروك 1/13 
[مسأله /!: يترك للحمل قبل الولاده نصيب ذكرين احتياطا] 101737300000000 ااا 0 
[مسأله 8: ديه الجنين يرثها من يرث الديه على ما تقدم] م م ا يك ا تي لي اتش لاي رتم دف و ل دلا 
[مسأله 3: المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله] ل لا ل ا ما سات هتس ل يا 
[مسأله :٠١‏ إذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر] بخن افطع عع لشت تس لخدو سطرج ع عسمد ةا ودش مق افا وخ دف فطعو 11/7 
أفصل فى ميراث الخنثى] مع لا ا لص ماقرالل جو لكا ا توب لل ياه ل 1/1 
اشاره ا ا 0 0 رق 
[مسأله :١‏ الخنثى و هو من له فرج الرجال و فرج النساء] اومدخ ع حا در روك داك ودب كع احا بوره واكواك دو سد حا ا ماه لاه دارا ماه اود عد ل د بإرا عبن عر ول يقرو دك د حت 11017 
[مسأله ؟: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد] تا ارت 2 لت ا ووس كي و دد م30 واكم و عو ا 
[مسأله ؟: من جهل حاله و لم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق و نحوه] اشن ددعم للح تم تمع لب فد الح لع لاد ةق ع اا حي ف مي لقي قفن 1010 
أفصل فى ميراث الغرقى و المهدوم عليهم)] لت ل ا لم6 ا ل لات ع لت صا ع 2 لام ع ل ع زع علا ماع87 0117 
اشاره واامنطت دقن اموا افياة لاطت ا انف اماخاد جا د جب اع و ال ني اه مات قن نبا ب نا باط للقت نت كرك روبز ناك با نا لد خب 0 ناه اس خا نااك عا 522 1/122 1/177 
[مسأله :١‏ يرث الغرقى بعضهم من بعض و كذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثه] 00 
[مسأله ؟: إذا ماتا بسبب غير الغرق و الهدم كالحرق و القتل فى معركه قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلكى] صصص و و كم م 6 1 1ل 


[مسأله ": إذا كان الغرقى و المهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر إلا على تقدير غير معلوم] 8 ذخ 100 


[مسأله ؟: المشهور اعتبار صلاحيه التوارث من الطرفين] ا ا ا لقت ع ل كمال عم ا اش ا 1 
أفصل فى ميراث المجوس] الوك فت ل ع قم لأسا تكو كد مداو سدفس قعو سساو ##والسامون ماس خط كه نواد بكلا وام اح كس مد كسا 1 
اشاره ف ل ا ا ا م ا ئس شك مه ما م العامة كامح اموق الل ف طومة أودك ققدم تشاع كخم 0 
أمسأله :١‏ لا إشكال فى أن المجوس يتوارثون بالنسب و السبب الصحيحين] عا اللي وام اه م مم لي ات ا ات ا ال 1/1101 
[مسأله ؟: إذا اجتمع للوارث سببان و ورث بهما معاا ل ص بش ئش ل تت او كيد صم ع م 1 1/17 
[مسأله ": المسلم لا يرث بالسبب الفاسد و يرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا فولد الشبهه يرث و يورث] عقمده نوات الس فيو المحم وا او الوا ا 111 
[خاتمه] م ل م ا ا يا ا م ا ب ا 11 
اشاره سمه ممه ممه ممه ممم مه ممم مه ممم مه مم مه ممه ممه م ممه ممه ممه ممه ممه مم مه ممه ممه مم مه ممه ممه ممه ممه ممم م ممه ممه مم مه ممه ممه ممه ممه ممه مم مه مم م مم مه ممه لم مم مس 1/1171 
[(مسأله: لو كان فى الفريضه كسران فإن كانا متداخلين] مالساو جا ان د الك ل شك نا عو اا عر ب اا داع اعلا عد لا كو ا 1 
[مسأله: إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضه حاصله من ضرب عددهم فى مخرج الفرض] لح ب طن مما رطا ميتو دا لاك ا اام 1/1 
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الجزء الأول 


[كلمه المؤلف] 








ه الله اك علا. إه 
بشم الله لوحن الوَحِيم 


الحمد لله رب العالمين و الصلاه و السلام على أشرف الانبياء و المرسلين محمد و آله الطاهرين و اللعن على أعدائهم و غاصبى 
حقوقهم و منكرى فضائلهم من الاولين و الاخرين الى يوم الدين. 


و بعد فهذا شرح استدلالى كتبته اثناء البحث على كتاب «منهاج الصالحين» الذى الفه سيدنا الاستاد السيد ابو القاسم الخوثى دام 
ظله و حيث كان نشره نافعا للفضلاء و العلماء الاعلام تصديت لطبعه و اهديه اولا: الى غوث الشريعه ولى الامر صاحب الزمان 


عجل الله تعالى فرجه الشريف. و ثانيا: الى روح المرحوم المبرور سيد الامه. حامى الشريعه المثل الاعلى للتقى فقيه اهل بيت 
الرسيالة 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: ع 


بيدى اليمنى و يغفر ذنوبى و يحشرنى مع الائمه الاطهار سلام الله عليهم و رحمته و بركاته. 


الثالث عشر من جمادى 


الثانيه سنه .١5١8‏ 

الاحقر تقى الطباطبائى القمى 

مبانى منهاج الصالحين» ج »١‏ ص: 6 

[فى التقليد] 

اشاره 

فى التقليد 

[مسأله ١‏ بجب على كل مكلف لم يبلغ رتبه الاجتهاد أن يكون فى جميع عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروكه مقلدا أو محتاطا] 


(مسأله )١‏ يجب على كل مكلف (). 


افاد فى المستمسكك: بانه فطرى من باب وجوب دفع الضرر المحتملء و عقلى من باب وجوب شكر المنعم. 


وقد ذكرنافى الدوره السابقه: ان الوجوب العقلى بهذا التقريب لا نفهمه اذ على تقدير وجوب الشكر لو فرض تركه. فهل 


فعلى الاول يدخل فى دفع الضررء و على الثانى لا يلزم فى نظر العقل الاتيان بمصداق الشكرء نعم لا اشكال فى حسن الشكر و 
لكن مجرد حسن فعل لا يكون مقتضيا للإتيان به و الا لم يكن الالزام مختصا بالحكم الالزامى فان امتثال المولى حسن من باب 
حسن شكر المنعم على الاطلاق» كما انه لم يكن مختصا بموارد العلم الإجمالى بل الامر كذلكك فى موارد الشبهه البدويه» فظهر 
بما ذكرنا ان 


مبانى منهاج الصالحين» ج لك ص: 4 


لم يبلغ رتبه الاجتهاد .)١(‏ 


تقريب الوجوب من باب وجوب الشكر غير تام؛ كما انه ظهر بما ذكرنا ان هذا الوجوب فطرى بمناط دفع الضرر المحتمل اذ لا 
فرق فيه بين ذوى الشعور و العقول و غيرهم فانا نرى ان حيوانا لو ذهب الى مكان و ضربء يتركك الذهاب الى ذلك المكان 


فالحق ان يقال: ان هذا الوجوب فطرىء عقلى؛ لا شرعى نعم الشرع يرشد المكلف الى حكم عقله بالطرق المختلفه كبيان 
العذاب و التخويف منه بل لنا ان نقول: بان الوجوب الشرعى فى مثل المقام امر غير معقول اذ ما دام لا تصل النوبه الى احتمال 
العقاب و لزوم دفعه بحكم العقل او الفطره. لا 


اثر لإلزام الشرع نعم لا مانع من الزام الشرع خصوص الاحتياط او التقليد لكن لا اثر لهذا الالزام ما دام لا يحكم العقل بلزوم احد 
الامور و هذا لعله ظاهر واضح فلا تغفل. 


ثم: انه لا- يخفى ان هذا الوجوب انما يتحقق فى مورد العلم الإجمالى بالتكليف الا-لزامى؟؟؟؟ الشبهه البدويه فانه فى هين 
الموردين يتحقق احتمال الضرر و هو العقاب اما مع عدم احتمال التكليف الالزامى فلا يحتمل العقاب و لا موضوع لدفع الضرر و 
فى مورد احتمال الالزام يستحق المكلف العقاب بتركك الامور المذكوره اى التقليد و الاحتياط و الاجتهاد. 


و بعباره اخرى: ان عفو المولى و ان كان امرا ممكناء لكن حيث ان الاستحقاق متحقق يكون اللا-زم بحكم العقل احد الامور 
المذكوره و الا تتحقق الجرأه على المولى و هى توجب استحقاق العقاب. 
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ان يكون فى جميع عباداته و معاملاته و ساير أفعاله و تروكه. مقلدا أو محتاطا .)١(‏ 


و ربما يقال: بان من له الملكه و القوه لا يكون عارفا بالحكم بالفعل بل يكون جاهلا و يجوز رجوع الجاهل الى العالم. 


ولا يبعد ان يكون الامر كذ لكك اذ لا اشكال فى ان الادله اللفظيه التى استند اليها فى جواز التقليد تشمل مثله؛ فانه قبل فعليه 
اجتهاده لا يكون عارفا و لا يكون من اهل الذكر. و اما السيره فالظاهر انها تشمله أيضا اذ لا اشكال فى انه جاهل بالفعل. 


(1) اذا لعبد لا يملكك شيئا فكل فعل او تركك يصدر منه لا بد ان يكون مستندا الى حجه. 


و بعباره اخرى: لا بد من اقامه حجه فى كل شىء فعلا كان او 


تر كا. 


ثم ان المكلف اذا كان مجتهداء و استنبط الحكم الشرعى فلا اشكال فى جواز العمل على مقتضى اجتهاده اذ يرى ما وصل اليه 
نظره مطابقا للوظيفه المقرره و اما الاحتياط و التقليد, فلا بد ان يستندا اما الى الاجتهاد او القطع بالجواز بالسؤال من العلماء. 


و بعباره اخرى: العامى لا يمكنه الاحتياط او التقليد الا بعد القطع بجوازهما فيصح ان يقال: بان التقليد ليس تقليديا لكن لا يصح 
ان يقال: ان تقليد العامى فى اول الامر و فى نفس تقليده اجتهادى و ذلكك لان العامى لا يقدر على الاجتهاد. 


وقد افاد سيدنا الاستاد: بان ما يمكن ان يعتمد العامى عليه امران: احدهما: 


السيره التى لم يردع عنها الشارع. ثانيهما: دليل الانسداد اذ بعد العلم بانه فى وعاء الشرع احكاما الزاميه و لا يمكن لكل احد 
الاجتهاد فلا يجب الاجتهاد. 
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فايضا يعلم ان الشارع لم يرده من الناس. 


مضافا الى انه ربما لا يعرف العامى طريق الاحتياط فيتعين التقليد و يجوز و ليس له ان يعمل بظنونه فى قبال شكوكه و اوهامه 
لأنه لا يحصل الظن له اولا لعدم كونه من اهل النظر و ثانيا: لا اثر لظنه من حيث عدم حصوله بالنظر فى الادله. 


ولا يخفى ما فى كلا الوجهين اما الوجه الاول فلانه لا يمكن للعامى ان يستدل بالسيره اذ من الممكن ان السيره مردوعه من قبل 
الشارع و كيف يمكن للعامى ان يستند الى السيره؟ و الحال انه بالنسبه الى جميع الجهات عامى و مما ذكرنا ظهر 


ما فى الوجه الثانى أيضا. 


نعم- كما ذكرنا- العامى يمكنه القطع بالحكم الشرعى من طريق السؤال ممن يراه اهلا للسؤال كما انه لو أراد الاحتياط لزم عليه 
اما ان يجتهد و يستنبط جوازه او يسأل ممن يعلم الحكم الشرعى. 


و صفوه القول: انه يلزم عليه اما ان يجتهد فيرى ان الحكم الفلانى مستندا الى الدليل الكذائى فيتم له الحجه او يحتاط و لا بد فى 
الجزم بجوازه من الاجتهاد او القطع بجوازه من طريق السؤال من اهل الخبره و العلم بجوازه و مما ذكرنا ظهر ان الامر كذلكك 
بالنسبه الى التقليد. 


فانقدح: ان جواز التقليد لا يكون تقليديا للزوم التسلسل لكن ليس اجتهاديا أيضا لعدم امكانه بالنسبه الى العامى» بل بالعلم 
الحاصل من السؤال كما انه يحصل العلم بكثير من الامور بسؤال العالم. 


ثم انه يقع الكلام فى أدله جواز التقليد و قد ذكر للاستدلال على جوازه أمور: 
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الا-مر الاسول: السيره القطعيه بين العقلاء على رجوع الجاهل الى العالم فيما لا يعلم» و اتباعه و هذه السيره لم يردع عنها الشارع 
فتكون حجه و لا مجال لان يقال: ان الدليل الدال على النهى عن العمل بغير العلم رادع عن السيره؛ اذ يرد عليه: 


اولا انه يلزم عدم حجيه قول العادل او الثقه و أيضا يلزم عدم حجيه الظواهر فان اعتبار مثل هذه الامور يكون بالسيره التى امضيت 
ولم يردع عنها و على فرض الالتزام يكون الدليل الدال على عدم جواز العمل بغير العلم رادعا عن السيره فى جميع هذه الموارد 
فنا الخرزي» 


و ثانيا: نجيب بالحل و هو ان العقلاء يرود هذه الامور علما جعليا اعتباريا اذ لولاه لاختل النظام. 


وان شئت قلت: ان الشارع الاقدس 


لم يؤسس طريقا خاصا الى بيان مقاصده بل يحاور مع الناس على طبق المتداول بينهم فى محاوراتهم فما يدل على سقوط غير 
العلم ناظر الى الاوهام او الظنون التى لا دليل على اعتبارها كالقياس و الاستحسان فلاحظ. 
و ربما يقال: انه يستفاد من بعض الآيات انكار التقليد و ردعه: 
1 يل لرلاء 0 
4 تو الألا عه > سو لام * 5م لل 7 ١‏ :له 
منها قوله تعالى: وَ إذا قل لَهُمُ انوا ها أَنْرَلَ الله قالُوا بل كع اليا عليه الاي أ و لو كات امومع ل يَْقُونَ 5 +: و 
.)١١‏ 


أوا 
0 


4 نار و 
ومنها قو تعالى :وذ يل َه ل أن ال وَإِلَى الول فآنُوا عد يا !8 وَحَِدْنا عَلَيِهِ انا أوَ لَوْ كان بوهم 
2050 


و يرد على الاستدلال بالآيتين: ان الآيتين تردعان و تنكران رجوع الجاهل 


.١7١ البقرهء‎ )( 


.٠١© المائده‎ )1( 
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الى مثله بل لنا ان نقول: بأن الآيتين تدلان على صحه التقليد. وان شئت فقل ان الشارع بمثل هذه الآيات يرشد الناس الى ما 
يستقل به عقولهم و انه لا بد من الاستناد الى علم أو علمى و المفروض ان رجوع الجاهل الى العالم ليس عملا بالوهم و الظن 
بل عمل بالحجه العقلائيه فلا تكون الآيات المذكوره ناظره اليه فلاحظ. و مما ذكرنا تقدر على الجواب عن الاستدلال بسائر 
الآيات التى ربما يستدل بها على عدم جواز التقليد. 


و صفوه القول فى رد الاستدلال بالآ-يتين و نحوهما من الآيات انا لا ندعى جواز رجوع الجاهل الى مثله بلا دليل و لا بينه بل 
ندعى ان السيره العقلا-ئيه جاريه على رجوع الجاهل الى العالم فى كل حرفه و صناعه بل هذا الامر ارتكازى موجود فى نفس 
الانسان 


و هذه الآيات لا تردع عن مثله كما هو ظاهر الا ان يقال: 
ان الآيات المذكوره لا تدل على حجبه التقليد الا على القول بمفهوم الوصف. 


الا ل ا ا ب الا ع ٍ ا 0 3د جه 0 
الامر الثانى: قوله تعالى: «فلؤ لا نفرَ مِنْ كل فَرْقِهِ مِنْهُمْ طائفه ليتفقهُوا فى الدين وَ ليُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلئِهم لعَلهُمْ يَخدْرُونَ 


.)١١ 


بتقريب ان ما بعد كلمه (لعل) عله غائيه لما قبلها بلا فرق بين ان يكون ما قبلها أمرا خارجيا أم حكما مولويا فاذا كان ما قبلها 
حكما مولويا وجوبيا و كان ما بعدها أمرا اختياريا يدل الكلام على ان ما بعدها محكوم بحكم ما قبلها بداهه ان الغايه الاختياريه 
للفعل الواجب واجبه فالحذر واجب ثم ان الانذار كما يتحقق بالاخبار كذلكك يتحقق بالافتاء فان الافتاء يكون انذارا بالدلاله 


الالتزاميه و الحذر الواجب بالفهم العرفى هو التقليد عملا لا مجرد الخوف النفسانى فتكون الايه داله على حجيه الفتوى. 


.١77 التوبه»‎ )١( 
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ان قلت: يمكن ان يكون وجوب الحذر منوطا بالعلم بالتطابق مع الواقع. 
قلت: الاطلاق يقتضى عدم هذا التقييد. 


ان قلت: الا-يه ناظره الى مورد الاخبار عن شى ء و ليست ناظره الى الافتاء فان التفقه فى الصدر الاول كان بسماع الحكم من 
النبى صلى الله عليه و آله أو الا-ئمه عليهم السلام فالانذار يتحقق ببيان الحكم الذى سمعه فلا تدل الايه على حجيه الرأى و 
الاجتهاد. 


قلت: التفقه له مراتب فربما يحصل بمجرد السماعء و أخرى باعمال النظر و كان فى عصر الائمه عليهم السلام من الفقهاء من 
كان صاحب نظر و رأى و لذا نرى ان المعصوم عليه السلام سئل عن تعارض الروايات. 


و صفوه القول: انه لا وجه لتقييد الايه بخصوص أخبار الراوى بل مقتضى الاطلاق شمولها لفتوى 


اعتبار التفقه. 


الانذار برجاء تحقق الحذر ولا يستلزم الحمل على هذا المعنى الجهل بالنسبه الى ذاته تعالى فان الجمل الانشائيه تستعمل فى 
معانيها بالدواعى المناسبه بها و كلمه لعل تستعمل بداعى ابراز الرجاء و ابراز الرجاء لا يكون ملازما لجهل المستعمل. 


وان شئت قلت: المستفاد من الايه ان الحكمه الداعيه الى ايجاب الانذار 
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تحقق الحذر و حمل الحذر على الفعل الخارجى المقدور للمكلف لا دليل عليه فلا تدل الايه على وجوب العمل الخارجى بل 


تدل على وجوب الانذار رجاء تحقق الحذر. 


وثانيا: ان الابه مسوقه لبيان وجوب الانذار فلا مجال للقول بأن مقتضى الاطلاءق وجوب الحذر بلا-فرق بين حصول العلم 
بمطابقه الانذار للواقع و عدمه فان الاطالاق يتوقف على احراز كون المولى فى مقام البيان و المفروض ان المولى فى مقام بيان 


وجوب الانذار لا وجوب الحذر. 


و ثالثا: لو تم مدعى الخصم. فانما يتم فيما يكون الخطاب و الغايه راجعين الى شخص واحد كما لو قال الطبيب للمريض اشرب 
الدواء الفلانى لعلك تفعل كذا و اما لو كان الانذار متوجها الى شخص و الحذر الى شخص آخر كما فى الايه الشريفه فلا يدل 
الكلام على المدعى. 


أضف الى ذلكك انه لم يقيد المنذر فى الايه بكونه عادلا أو ثقه و لا اشكال فى 


عدم حجيه قول الفاسق و لا اعتبار بكلامه فليس المقصود من الايه الا وجوب التفقه و الانذار رجاء حصول الحذر اما من باب 
للامتثال الا أن يقال: انه يمكن تقييد الاطلاق بالمقيد الخارجى. 


ره 00 2 ه 0 لارء ش 
الامر الثالث: قوله تعالى: فشْتّلوا أل الذكر إِنْ كْتَم لا تَعْلمُونَ *.0١١‏ 
بتقريب: ان الامر بالسؤال يقتضى حجيه الجواب و الا يكون السؤال لغوا و بما ان الفقيه أهل الذكر فقوله حجه و معتبر. 


لا يقال: ان الامر بالسؤال لأجل تحصيل العلم لا العمل بقول المسئول بلا 


( الأنيات لاو اليل نمع 
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علم بالواقع فانه يقال: ان العرف يفهم من هذه الجمله ان غير العالم يرجع الى العالم مثلا- لو قيل لأحد: راجع الطبيب يفهم 
العرف منه ان قول الطبيب حجه و لا يكون المقصود مراجعه الطبيب لأجل صيرورته طبيبا. 


و برد عليه أولا ان استعمال هذه الجمله في مقام الارشاد الى : | اسطه السؤال أمر متعارف في المحاورات واما 
00 فى مام 2 بو مر فى 
المثال المذكور فى تقريب الاستدلال و أمثاله» فهو خارج بلحاظ القرينه. 


و بعباره أخرى: القرينه قائمه على ان الشخص الجاهل الذى يراجع الطبيب يعمل بقوله و رأيه فلا وجه لقياس المقام على مورد 
المثال. 


و ثانيا: ان السؤال فى الآيتين مربوط بالنبوه و النبوه من الاصول و لا تثبت الاصول الدينيه بالتقليد بل يلزم فيها العلم. 
و ثالثا: المسئول بحسب الظهور علماء أهل الكتاب فلا وجه للتعدى كما ان الخطاب متوجه الى أشخاص مخصوصين. 


و بعباره أخرى: مورد السؤال و المسئول و المأمور بالسؤال كلها فى أطار خاص و دائره مخصوصه و لا 


الفؤل جا لقعي لعن مه الاخلنة 


و رابعا: ان أخبار المسئولين عن الرساله فى مورد الايه أخبار حسى و كون الخبر الحسى حجه فى مورد لا يستلزم حجيه الفتوى 
المستند الى الحدس فلا تغفل. 


الامر الرابع: الروايات و هى على طوائف: 
الاولى: ما تدل على عدم جواز الافتاء بغير علم. 
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منها: ما رواه: أبو عبيده قال: قال أبو جعفر عليه السلام من افتى الناس بغير علم و لا هدى من الله لعنته ملائكه الرحمه و ملائكه 
العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه 0١‏ 


و منها: ما رواه مفضل بن يزيد (مزيد) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام انهاكك عن خصلتين فيهما هلكك الرجال: انهاكك ان تدين 
الله بالباطل و تفتى الناس بما لا تعلم ؟. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: 
اياكك و خصلتين ففيهما هلكك من هلكك: اياكث ان تفتى الناس برأيكك او تدين بما لا تعلم ". 


و منها: ما رواه عبيده السلمانى قال: سمعت عليا عليه السلام يقول: يا أيها الناس اتقوا الله و لا تفتوا الناس بما لا تعلمون فان 
رسول الله صلى الله عليه و آله قد قال قولا آل منه الى غيره و قد قال قولا من وضعه غير موضعه كذب عليه فقام عبيده و علقمه 
و الااسود و اناس معه فقالوا: يا أمير المؤمنين فما نصع بما قد خبرنا به فى المصحف؟ فقال: يسأل عن ذلك علماء آل محمد 
صلى الله عليه و آله 6. 


و منها: ما رواه 


عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجالسه أصحاب الرأى فقال: جالسهم و إياك عن خصلتين 
تهلكك فيهما الرجال ان تدين بشىء من رأيكك أو تفتى الناس بغير علم ه. 


و منها: ما رواه موسى بن بكر قال: قال أبو الحسن عليه السلام: من أفتى 


(١)(1و؟و”‏ الوسائل الباب 8 من أبواب صفات القاضى الحديث: ١‏ و”او". 
(؟) (ع و 0) وسائل الشيعه الباب 5 من أبواب صفات القاضى الحديث: ١19‏ و 19. 
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الناس بغير علم لعنته ملائكه الارض و ملائكه السماء .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحسن بن على بن شعبه فى تحف العقول عن النبى صلى الله عليه و آله قال: من أفتى الناس بغير علم فليتبواً 
مقعده من النار " فان هذه الطائفه تدل بالمفهوم على جوازه مع العلم و بالملازمه العرفيه يفهم جواز العمل به. 


الثانيه: ما تدل على الرجوع الى رواه الحديث و الاخذ منهم منها: ما رواه أحمد بن اسحاق عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته 
وقلت: من اعامل؟ 


و عمن آخل؟ و قول من اقبل؟ فقال: العمرى ثقتى فما ادى إليك عنى فعنى يؤدى و ما قال لك عنى فعنى يقول فاسمع له و اطع 
فانه الثقه المأمون قال: و سألت أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلكك فقال: العمرى و ابنه ثقتان فما اديا إليك عنى فعنى يؤديان و 
ما قالا لكك فعنى يقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان الحديث ". 


و منها ما رواه أبان بن عثمان ان أبا عبد الله عليه السلام قال له: ان ابان ابن تغلب قد روى عنى روايه 


كثيره فما رواه لكك عنى فاروه عنى ؟. 


و منها: ما رواه اسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمرى ان د كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت 
و ١‏ و ليك عن 
فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام: اما ما سألت عنه ارشدك الله و ثبتكك الى ان قال: 


و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتى عليكم و أنا 


."8 و١ وسائل الشيعه الباب 5 من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ )١91()١( 
من أبواب صفات القاضى الحديث: 5 و8.‎ ١١ وع) الوسائل الباب‎ "( )0( 
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حجه الله واما محمد بن عثمان العمرى فرضى الله عنه و عن أبيه من قبل فانه ثقتى و كتابه كتابى .)١١‏ 
و منها ما رواه شعيب العقرقوفى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ربما احتجنا ان نسأل عن الشى ء فمن نسأل؟ قال: عليكك 
بالاسدى يعنى أبا بصير ؟. 


و منها: ما رواه حمزه بن حمران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 


من استأكل بعلمه افتقر قلت: ان فى شيعتكك قوما يتحملون علومكم و يبثونها فى شيعتكم فلا يعدمون منهم البر و الصله و الاكرام 
فقال: ليس أولئك بمستأكلين انما ذاكك الذى يفتى بغير علم و لا هدى من اللّه ليبطل به الحقوق طمعا فى حطام الدنيا *. 


و منها: ما رواء جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بَشْرِ الْمُحْبتِينَ بالجنه: بريد بن معاويه العجلى و أبو 
بصير ليث ابن البخترى المرادى و محمد بن مسلم و زراره أربعه نجباء أمناء الله على حلاله و حرامه لو لا هؤلاء انقطعت آثار 


النبوه و اندرست ءً 


منها: ما رواه على ابن المسيب الهمدانى قال: قلت للرضا عليه السلام: 


شقتى بعيده و لست أصل إليكك فى كل وقت فمن آخذ معالم دينى؟ قال: من زكريا بن آدم القمى المأمون على الدين و الدنيا 
0. 


و منها: ما رواه مسلم بن أبى حيه قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فى خدمته فلما اردت ان افارقه و دعته و قلت: أحب ان 


تزودنى فقال: ائت أبان ابن تغلب فانه قد سمع منى حديثا كثيرا فما رواه لكك فاروه عنى *. 


(١)(91و”و”‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث: 4 و ١8‏ و17١.‏ 
(0) ( و هو 6 الوسائل الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث: ١8‏ و/ا؟ و "٠‏ 
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و منها: ما رواه عبد العزيز بن المهتدى و الحسن بن على بن يقطين جميعا عن الرضا عليه السلام قال: قلت: لا أكاد أصل إليكك 
اسألكك عن كل ما أحتاج اليه من معالم دينى أ فيونس بن عبد الرحمن ثقه آخذ عنه ما أحتاج اليه من معالم دينى؟ فقال: نعم 


.)١١ 


و منها: ما رواه عبد العزيز ابن المهتدى قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت انى لا القاكك فى كل وقت فعمن آخذ معالم دينى؟ 
فقال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن .)3١‏ 

و منها: ما رواه أيضا قال قلت للرضا عليه السلام: ان شقتى بعيد فلست أصل إليكك فى كل وقت فآ خذ معالم دينى عن يونس 
مولى آل يقطين؟ قال: 

نعم ". 


و منها: ما رواه احمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت اليه يعنى ابا الحسن الثالث عليه السلام اسأله عمن آخذ معالم دينى و كتب 


اخوه أيضا بذلك فكتب اليهما: فهمت ما ذكرتما فاصمدا فى دينكما على كل مسن فى حبنا و كل كثير القدم فى امرنا فانهما 
قافو كما وشا الله عفان م 


بدعوى دلاله هذه الطائفه باطلاقها على اعتبار الفتوى و عدم تقيبدها بخصوص الاخبار و الانصاف ان الجزم به مشكل نعم لا 
اشكال ان بعض نصوص الباب واف باثبات المدعى لاحظ حديث الحسن بن على بن يقطين و امثاله. 


الثالئه: ما تدل على عدم جواز الاستناد الى القياس و الاستحسان و الرأى. 


منها: ما رواه ابان بن تغلب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان السنه 


." من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
من أبواب صفات القاضى الحديث: ع” و 0ه" و ه6.‎ ١١ (0)(؟ و”وع6) الوسائل الباب‎ 
1١8 ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


الاان يحصل له العلم بالحكم لضروره أو غيرها كما فى بعض الواجبات و كثير من المستحبات و المباحات .)١(‏ 


لقان اللانترى :ان الم اهتقفن مو ميا و لذ قف ايها بأ اناق أن اتبيه اذا فبية وحن الدين 11 


و منها: ما رواه عثمان بن عيسى قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن القياس فقال: و ما لكم و للقياس ان الله لا يسأل 
كيف احل و كيف حرم ؟. 


و منها ما رواه طلحه بن زيد عن ابى عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام لا رأى فى الدين *. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: فى كتاب آداب امير المؤمنين عليه السلام: لا تقيس فى الدين 


فان امر اللّه لا يقاس و سيأتى قوم يقيسون وهم 


اعداء الدين ع. 


فان المستفاد من هذه الطائفه- و هى كثيره جدا- بالفهم العرفى المنع عن القياس و جواز الافتاء عن مدركك شرعى اذ لو كان 
الاجتهاد فاسدا كالقياس كان المناسب التعرض له فلاحظ. 


اللشامي: الل الاتيكيهة فى أن العام كقوف كاري الاح عير لا اوور فطل اواك وان وروا مقو الانجاطة قلنا ونان 
الى ان جواز الاحتياط يتوقف على الاجتهاد او التقليد فيكون المتعين فى حقهم جواز التقليد و هذا من احسن الوجوه و اخصرها. 


)١(‏ اذا حصل للمكلف العلم بالواقع اما لكونه ضروريا او لكونه من 


(و؟5و” و 6) الوسائل البات 7 من أيؤات صفات القاضى الحديث: 18-١٠١‏ ع#اعم, 
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[مسأله ؟ عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط باطل] 


(مسأله )١‏ عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط باطلء لا يجوز له الاجتزاء به الا ان يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى من يجب عليه 
تقليده فعلا .)١(‏ 


[مسأله : الاقوى جواز ترى التقليد و العمل بالاحتياط] 


( مسأله *): الاقوى جواز ترك التقليد و العمل بالاحتياط سواء اقتضى التكرار كما اذا ترددت الصلاه بين القصر و التمام أم لا 
كما اذا احتمل وجوب الاقامه فى الصلاه لكن معرفه موارد الاحتياط متعذره غالبا أو متعسره على العوام (؟) 


اليقينيات فلا مجال للتعبد بالاماره سواء ذلكك فتوى الغير أو غيرها من الامارات و ذلكك لاختصاص الحجيه بمن جهل الواقع اذ 
مع العلم به لا معنى للتعبد لا بالمعلوم اذ تحصيل الحاصل محال و لا بخلافه لا و له الى اجتماع الضدين كما هو ظاهر بادنى 
تأمل. 

)١(‏ فالمراد بالبطلان هو البطلان فى نظر العقل بمعنى عدم جواز الاكتفاء بالعمل ما لم ينكشف مطابقته للواقع أو لرأى مخ يجوز 
تقليده فعلا أما فى الاسول فظاهر و أما فى الثانى فلقيام الحجه و هو قول المجتهد فعلى تقدير مخالفته للواقع تكون الحجه تامه 
للمكلف على المولى فلاحظ. 


(؟) نقل عن الميرزا النائينى قدس سره: الاشكال فيه و ما قيل فى وجه الاشكال أو يمكن أن يقال أمور: 


الا-ول: انه لعب و عبث بأمر المولى. و فيه أولا: انه يمكن أن يكون فى اختيار طريق الاحتياط غرض عقلائى و اللعب ما لا يكون 
فيه غرض عقلالئى اذ فى البحث و الفحص تفويت الوقت و بالاحتياط يكون جمعا بين الحقين مضافا الى ان اللعب على فرض 
تحققه يكون فى طريق الامتثال لا فى نفسه و لا دليل 
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[مسأله © التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد] 


(مسأله ©) التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد .)١(‏ 


على لزوم رعايه عدم اللعب فى طريق الامتثال. 


الثانى: انه اخلال بقصد الوجه. و فيه: انه لا دليل على وجوب قصدا لوجه مضافا الى عدم الاخلال بقصد الوجه بل الفائت قصد 
التميز. 


الثالث: 


الرابع: ان الامتشال الاحتمالى فى طول الامتثال التفصيلى و ان العقل لا يحكم بالتسويه بينهما. و فيه ان شأن العقل ادراكك لزوم 
الاتيان بما يجب على المكلف من قبل المولى لا غيره و المفروض ان العباده مقيده بقصد القربه و يتحقق مع الاحتياط و غايه ما 
فى الباب ان يشكك فى لزوم الامتثال التفصيلى و مقتضى البراءه عدم لزومه كاحتمال كون الواجب تعبديا فلاحظ. 


)١(‏ قد وقع الخلاف بين الاصحاب فى معنى التقليد و الذى يظهر من اللغه: 


ان التقليد عباره عن العمل ففى المنجد: قلده السيف جعله حمالته فى عنقه» قلده القلاده جعلها فى عنقه» العمل فوضه اليه و عن 


قلدها رسول الله علنا أن ععلها فلاذه له الى غير ذلكف من الكلبات :و الظافر أن التدعى أظور من أ تخفئ فاق تغناه يخستب 
الفهم العرفى ما ذكرنا و منه جعل القلاده فى عنق الحيوان فلاحظ. 


و يؤيد ما ذكرنا- لو لم يدل عليه- ما فى جمله من الاخبار منها ما ورد فى الاخبار المستفيضه- على ما فى كلام سيدنا الاستاذ- 


من ان من أفتى بغير علم فعليه وزر من عمل به لاحظ ما رواه أبو عبيده قال: قال أبو جعفر عليه السلام من أفتى الناس بغير علم و 
لا هدى من اللّه لعنته ملائكه الرحمه و ملائكه العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه 2١١‏ فانه يستفاد من هذه الروايه و أمثالها ان 
التقليد 


.١ الوسائل الباب 5 من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ )١( 
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عباره عن نفس العملء و ما رواه عبد الرحمن ابن الحجاج قال: كان أبو عبد 


الله عليه السلام قاعدا فى حلقه ربيعه الرأى فجاء اعرابى فسأل ربيعه الرأى عن مسأله فأجابه فلما سكت قال له الاعرابى: أ هو فى 
عنقكك؟ فسكت عنه ربيعه و لم يرد عليه شيئا فأعاد المسأله فأجابه بمثل ذلكك فقال له الاعرابى: أ هو فى عنقكك؟ 


فسكت ربيعه فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو فى عنقه قال أو لم يقل و كل مفت ضامن 0١‏ فانه يستفاد من هذا الحديث ان 
عمل المقلد تقليد و جعل العمل فى عنق المفتى» و ما رواه اسحاق الصير فى قال: قلت لأبى ابراهيم عليه السلام ان رجلا احرم 
فقلم اظفاره و كانت له إصبع عليله فتركك ظفرها لم يقصه فافتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فادماه فقال: على الذى أفتى شاه "7١‏ 
فان المستفاد من هذه الروايه ان عمل المقلد فى عنق من أفتى به فلاحظ. 


فالمتحصل حسب الفهم العرفى و اللغه و الأخبار أن التقليد عباره عن العمل. 


وفى المقام شبهه لصاحب الكفايه و هى ان العمل لا بد ان يكون مسبوقا بالتقليد كما ان الاستنباط أو عمل المجتهد يتوقف على 
الاجتهاد و الا يلزم ان يكون أول عمل صادر من العامى بلا تقليد. 


و يمكن ان يجاب عن هذه الشبهه بأن اللازم ان يكون العمل عن تقليد و اما سبق التقليد فلا دليل عليه. 


و بعباره أخرى: يتوقف العمل على التقليد و هذا التوقف يستلزم التقدم الرتبى لا الزمانى كما ان الامر كذلك فى الاجتهاد غايه 
الامر انه لا يتصور التقارن الزمانى بين الاجتهاد و العمل. 


)١(‏ الوسائل الباب /, من أبواب آداب القاضى الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب بقيه كفارات الاحرام الحديث: ؟. 
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لا يتحقق بمجرد تعلم فتوى المجتهد و لا بالالتزام بها من دون عمل. 


اق قله ان امخروطة :العمل سرف على القليم رالشقليك وام على العمل ونقةا ذو 
قلت: مشروعيه العمل تتوقف على فتوى من يجوز اتباعه و التقليد يتوقف على العمل فلا دور. 


و ربما يقال: بأن ما ذكر يتم على تقدير كون المجتهد واحدا و على فرض التعدد يكون آرائهم متحده و اما مع اختلاف الفتاوى 
فلا يتم الامر اذ حجيه الجميع غير معقول و الترجيح لا وجه له اذ لا مرجح فلا بد من القول بأن التقليد هو الالتزام مقدمه للعمل. 


و فيه: انه فى صوره التعدد و الاختلاف إن كان واحد منهم اعلم من البقيه فالمتعين تقليده و الا لا يجوز التقليد لسقوط الحجيه 
بالتعارض مضافا الى ان الحجيه التخييريه لو صحت فاى محذور فى العمل برأى كل واحد على سبيل التخيير. 


فانقدح بما ذكرنا ان التقليد هو العمل لا اخذ الفتوى للعمل و لا الالتزام بنفسه و لا الاخذ بقول الغير و لا قبول قول الغير و لا اخذ 
فتوى الغير. 


ولا يخفى انه لا يترتب على تحقيق معنى التقليد بما هو مفهوم من المفاهيم اثر عملى اذ لم يرد هذا اللفظ فى حديث الا فى 


حديث رواه احمد بن على بن ابى طالب الطبرسى فى الاحتجاج عن ابى محمد العسكرى حيث قال فيه: فاما من كان من الفقهاء 
صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه 2١١‏ و هذا الحديث ضعيف سندا بالارسال. 


.٠١ من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
77١ ص:‎ »١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 
[مسأله 4: يصح التقليد من الصبى المميز]‎ 


(مسأله 0): يصح التقليد من الصبى المميز )١(‏ فاذا مات المجتهد 


الذى قلده الصبى قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده (0). 


ولا يجوز له ان يعدل عنه الى غيره الا اذا كان الثانى أعلم (). 


و ربما يتوهم انه تظهر النتيجه فى مسأله البقاء على تقليد الميت و العدول عن الحى الى غيره اذ لو كان معنى التقليد هو العمل لا 
يجوز البقاء قبل العمل كما انه لو لم يشترط بالعمل لم يجز العدول فى المسأله الثانيه» و هذا توهم فاسد بل لا بد من مراجعه 
دليل الفرعين و ملاحظته فربما يجوز البقاء او يجب و لو لم يعمل مع القول بان التقليد مشروط بالعمل كما انه يمكن ان يكون 
مقتضى الدليل جواز العدول او وجوبه و لو كان بعد العمل فلا اثر لتحقيق معنى التقليد فلا تغفل. 


)١(‏ يمكن ان يستدل عليه بوجهين: الاول: اطلاق ادله حجيه قول المجتهد للجاهل فان تلك الادله على تقدير تماميتها لم تعتبر 
البلوغ فى المقلد و أيضا لا فرق فى حكم العقل و السيره العقلائيه فى رجوع الجاهل الى العالم بين البالغ و غيره. 


الثانى: انه من الظاهر ان الامر بالنسبه الى غير البالغ ليس اشد منه الى البالغ فلو قلنا بشرعيه عباداته- كما نقول به- يجوز له التقليد 


(؟) لخروجه عن مورد الاجماع على عدم الجواز وان شئت قلت: ان تقليده بقاء بعدا البلوغ ليس تقليدا ابتدائيا. 


(*) المجتهد الاخر اما يكون اعلم؛ او يكون مساويا او يكون مفضولاء و على جميع التقادير» اما يكون الاتفاق فى الفتوى محرزا 
او مشكوكا فيه او محرز العدم, اما على تقدير الاتفاق فى الفتوى او الشكك فى الاختلاف 
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(مسأله 2): يشترط فى مرجع التقليد البلوغ .)١(‏ 


فلا مانع من 


العدول و اما مع احراز الاختلا.ف ففى صوره التساوى يجب الاخذ بالاحوط و فى صوره كون من قلده اعلم يجب البقاء وفى 


صوره العكس يجب العدول بلا فرق بين البالغ و غيره. 


)١(‏ يقع الكلا-م فى هذا المقام فى موضعين: الموضع الا-ول فى المقتضى الموضع الثانى فى المانع اما الموضع الاولء فالظاهر 
عدم قصور فى المقتضى فانه لا فرق فى السيره العقلائيه الجاريه فى رجوع الجاهل الى العالم بين كون المرجع بالغا و غيره كما 
ان الادله اللفظيه من الكتاب و السنه تشمل غير البالغ فان قوله عليه السلام: «من كان من الفقهاء» »١١‏ يشمل غير البالغ كما يشمل 
البالغ و الانصراف على فرض تسلمه بدوى يزول بالتأمل فالاقتضاء تام. 


و ربما يقال: بان المقتضى قاصر عن الشمول و ذلكك لان حديث ابى خديجه قد جعل الموضوع عنوان الرجل حيث قال: «قال ابو 
عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم 
شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتماكموا اليه) و هذا العنوان لا يصدق على غير البالغ. 


و عه او لذاانه سن مق رفعف اناد السدوق إلى حتدتين عاد قافا الى نان الوق الاوق فى ا د وده عار م 


لكن يمكن تصحيح الخبر سندا فان تضعيف الشيخ للرجل تاريخه مجهول كتوثيقه اياه فباعتبار الجهل بالتاريخ يسقط كلام 
الشيخ عن الاعتبار و ان شئت 


.٠١ من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب الاول من أبواب صفات القاضى الحديث: ه.‎ 
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>36 


قلت: يصير المقام من موارد الشبهه المصداقيه للتضعيف فيبقى توثيق النجاشى بحاله من الاعتبار مضافا الى أنا قد ذكرنا فى بحث 
المعاملات انه يمكن ان يقال: 


ان الشيخ قد اشتبه عليه الامر و تخيل ان المراد بأبى خديجه سالم بن أبى سلمه. 


و اما اسناد الصدوق الى احمد بن عائذ فيمكن القول باعتباره لان الحسن الواقع فى السند قال النجاشى فى حقه: «انه خير) و هذا 
توثيق فمن حيث السند الخبر تام الا ان يقال: بان الاخبار عن كون الشخص خير اعم من التوثيق و على كل فالحديث لا يرتبط 
بالمقام بل وارد فى القضاء. 


واما الموضع الثانى: فما يمكن ان يقال فى مقام الاشكال او قبل امور: 


الاول الاجماع و حاله فى الاشكال ظاهر اذ من الممكن- ان لم يكن مقطوعا- ان منشأ قول المجمعين الامور التى تذكر فى مقام 
المنع فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام. 


مضافا الى انه كيف يمكن تحصيل الاجماع و اما الاجماع المنقول فقد ثبت فى محله عدم اعتباره. 
الثانى: ان المعلوم من الشارع ان غير البالغ غير لاثئق لهذا المنصب. 


و فيه انه علم خلافه فان المسيح كان نبيا فى المهد و الجواد عليه السلام كان اماما قبل بلوغه و كذلكك ولى الله الاعظم عجل الله 
تعالى فرجه كان حين وفات والده ابن خمس سنين فاذا كان منصب النبوه و الامامه لا يشترطان بالبلوغ فكيف بمقام المرجعيه 
للتقليك :و الخال :اذ السيه. و البجد نيى المرجكيو ماابيق المشرقية: 


الثالث: ان القلم مرفوع عن غير البالغ حتى يبلغ كما فى روايه عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب 
عليه الصلاه؟ قال: 


اذا اتى عليه ثلاث عشره 


سنه فان احتلم قبل ذلكك فقد وجبت عليه الصلاه و جرى 
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عليه القلم 0١١‏ و مع فرض رفع القلم عنه كيف يجوز اتباعه؟. و فيه ان المستفاد من هذا الحديث و امثاله: ان القلم تكليفا او وضعا 


او كليهما مرفوع عن غير البالغ و لا منافاه بين اعتبار رأيه للغير و كون القلم مرفوعا عنه و لا تلازم بين الامرين كما هو ظاهر. 


الرابع: انه قد دل بعض النصوص ان عمده مثل خطاءه و هو ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبى 
و خطأه واحد «”» فلا اثر لقوله. 


والاشكال فيه بان المراد منه عدم توجه الديه اليه» مدفوع بان الحديث مطلق و لا وجه لحمله على المقيد فانه حمل على خلاف 
القاعده فان المثبتين لا تنافى بينهما. 


و الحق ان يورد عليه بايراد آخر و هو ان الظاهر من الحديث ان افعاله فى اعتبار الشارع افعال غير اختياريه فلو قتل احدا عمدا 
يعتبر قتل الخطأ ففتوى غير البالغ كالعدم لكن يدفع الايراد المذكور بان الروايه لا تسقط آراء الصبى عن الاعتبار. 


ثم انه على فرض التنزل لو صار مجتهدا قبل البلوغ فلا اشكال فى جواز تقليده بعد بلوغه و لا مجال لان يقال: بان اجتهاده قبل 
بلوغه ساقط عن الاعتبار اذ لا وجه لعدم اعتباره لأنه يصدق عليه عنوان العالم و المجتهدء كما انه لو تعلم مسائله قبل ان يبلغ و 
بعد البلوغ مات فعلى تقدير جواز تقليد الميت ابتداء لا اشكال 


.١17 الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات العبادات الحديث‎ )١( 
من أبواب العاقله الحديث ؟.‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 
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العم 1 


جواز تقليده نعم لو مات قبل البلوغ يشكل جواز تقليده حتى على القول بجواز تقليد الميت ابتداء. 


)١(‏ الذى يمكن ان يقال فى المقام: ان الجنون اذا كان ادواريا فلا مانع من تقليده حال الافاقه مع اجتماع بقيه الشرائط. و اما 
الاطباقى فتاره يقع الكلام فى تقليده ابتداء و اخرى فى البقاء على تقليده بان قلده حال العقل ثم يبقى على تقليده بعد عروض 
الجنون. 


اما الصوره الا-ولى فلا اشكال فى عدم الجواز اذ لا-وثوق باقوال من لا عقل له و لا بآرائه كما ان العقلاء لا يرون له وقعا فى 
انفسهم و الاطلاقات على فرض تماميتها لا تشمله اذ الموضوع فى تلكك النصوص قد قيدت بقيود لا تنطبق على المجنون لاحظ 
ما ارسله فى الاحتجاج "١١‏ فان الموضوع المذكور فى الحديث لا تنطبق على المجنون اذ المذكور فى الروايه فاما من كان من 
الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه «7» فانه من الظاهر ان هذه العناوين لا تنطبق على المجنون. 


مضافا الى انه قيل: لا خلاف فى اعتبار العقل فى المرجع. 


و اما الصوره الثانيه فلا مانع من البقاء على تقليده اما السيره فهى جاريه على العمل بقول من زال عنه عقله كما انه يمكن ان 
يقال: ان الاطلاقات تشمله اذ بعد فرض شمول الاطلاق يكون مقتضاه عدم الفرق بين بقاء عقله و زواله. 


و بعباره اخرى: مفاد قضيه الحجيه اعتبار قول فلان و اطلاقه يقتضى ثبوت الاعتبار و لو مع التغيير و التبدل و القول بان هذا المقام 


ينافى مع كونه مجنوناء 


.57 لاحظه فى ص‎ )١( 
.٠١ من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )'( 
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والانمات (1). 


مردود 


بانه ما الفرق بين اعتبار رأى المرجع فى الامر الدينى و قول العادل فى الموضوعات فهل يمكن ان يتوهم احد بانه لو اخبر البينه 
عن شىء ثم سقط اعتباره بعروض الفسق او الجنون, لم يبق كلامه معتبرا و سقط و لا يترتب الاثر عليه؟ كلا و الظاهر انه لا فرق 
بين المقامين فلاحظ. 


)١(‏ ربما يستدل عليه بالإجماع؛ و حال الاجماع فى الاشكال واضح اذ المنقول منه غير حجه و اما المحصل منه؛ فعلى تقدير 
حصوله يحتمل كونه مد ركيا فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا. 


وربما يستدل على المدعى بجمله من الروايات: 


الا-ولى ما رواه على بن سديد السابى قال: كتب الى ابو الحسن عليه السلام و هو فى السجن: و اما ما ذكرت يا على ممن تأخذ 
معالم دينكك لا تأخذن معالم دينكك عن غير شيعتنا فانكك ان تعديتهم اخذت دينكك عن الخائنين الذين خانوا الله و رسوله و 


خانوا اماناتهم .)١١‏ 
بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان معالم الدين لا يمكن اخذه من المخالف. 


وفيه: اولا ان السند ضعيف بعلى بن حبيب حيث انه لم يوثق و ثانيا: ان الظاهر من الحديث المنع عن اخذ الدين و معالمه عن 


و بعباره اخرى: ان الممنوع اذ الدين ممن يستفيد الحكم الشرعى عن غير طريق الحق و هذا ليس محل الكلام بل الكلام فى 


جواز الاخذ من المخالف الذى يستفيد الحكم الشرعى عن طريق الحق الا-ان يقال: بان الخيانه لا تنفكك عن غير الشيعه و 
المستفاد من الحديث عدم جواز اخذ معالم الدين عن الخائن فلاحظ. 


.67 من أبواب صفات القاضى الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
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الثانيه: ما رواه احمد بن حاتم 


بن ماهويه قال: كتب اليه- يعنى ابا الحسن الثالث عليه السلام.- اسأله عمن آخذ معالم دينى و كتب اخوه أيضا بذلك فكتب 
اليهما: فهمت ما ذكرتما فاصمدا فى دينكما على كل مسن فى حبنا و كل كثير القدم فى امرنا فانهما كافوكما إن شاء الله تعالى 


.)١١ 


فى عدم لزومه فان شده الحب و الثبات التام فى امر هم لا يشترطان فى المرجع. 


الثالثه ما رواه أبو خحديجه :؟» فان الظاهر من الروايه اشتراط كون المرجع من الشيعه اذ الظاهر من قوله عليه السلام الى رجل 
منكم, لزوم كونه شيعيا. 


وفيه: أولا: انه ضعيف سندا بالحسن بن على بن الوشاء للنقاش فى توثيقه ” و ثانيا: انه وارد فى القضاء. 


الرابعه: ما رواه عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعه فى دين أو ميراث 
فتحاكما الى أن قال: فان كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين فى حقهما و اختلف فيما حكما و 
كلاهما اختلفا فى حديثكم (حديثنا) فقال: الحكم ما حكم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما فى الحديث و اورعهما و لا يلتفت 
الى ما يحكم به الاخر 8. 


و التقريب هو التقريب. و فيه: أولا انه ضعيف بعمرء و ثانيا بأنه وارد فى القضاء و ثالثا: ان كلام الامام عليه السلام فى مورد سؤال 


الراوى و الراوى فرض 


.688 من أبواب صفات القاضى الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
7 الكو الاسطاض‎ 


(") (©) الوسائل الباب 4 من أبواب 


فعات القاضن العدية: 3 
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و 1 


الامر فى رجلين من أصحابنا و اللّه العالم بحقائق الاشياء. 
)١(‏ ما يمكن ان يذكر فى هذا المقام أو ذكر أمور: الاول: الاجماع و اشكاله ظاهر. 


الثانى: ما رواه أبو خديجه )١١‏ بتقريب ان عنوان الرجل لا يصدق على غير المذكر. و فيه: انه قد مر ؟ ان الروايه وارده فى القضاء 
و مقامنا البحث عن الفتوى. 


الثالث: ما رواه ابن حنظله ”و فيه ان الروايه ضعيفه سندا بعمر مضافا الى انها وارده فى حكم القضاء فلا يرتبط بالمقام. 


و فى المقام روى مرسلا عن عامر بن عبد الله بن خزاعه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: امرأتى تقول بقول زراره و محمد 
بن مسلم فى الاستطاعه و ترى رأيهما فقال: ما للنساء و للرأى و هذه الروايه ساقطه سندا فان العامر لم يوثق. 


الوجه الثالث ما افاده سيدنا الاستاد و ملخصه: انه فهم من مذاق الشرع ان اللازم على المرأه الاستتار و لم يرض الشارع تصدى 
المرأه للأمور العامه و ادارتها و هذا رادع عن السيره الجاريه على رجوع الجاهل الى العالم. 


و هذا الوجه لا يرجع الى محصل و انه أخص من المدعى فان جواز تقليد المرأه لا يستلزم تصديها للأمور العامه و بين المقام و 
بينه بون بعيد اذ يمكن ان تكون امرأه مجتهده مستتره فى كمال التستر و الجاهل يعمل بآرائها لا سيما اذا كان المراجع امرأه 
مثلها كما يجوز امامتها للنساء. 


ل 0 
() (”) لاحظه فى ص 19. 
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)١(‏ اذ مع عدم الاجتهاد يكون من مصاديق رجوع الجاهل الى مثله فاشتراط الاجتهاد فى مرجع 


التقليد مما لا كلام فيه انما الكلام فى انه يشترط فيه الاجتهاد المطلق- كما فى عباره السيد اليزدى فى عروته- أو يكفى التجزى 
بناء على امكانه؟ لا يبعد ان يكون كلام الماتن ظاهرا فى الثانى» حيث لم يقيده بالاطلاق و كيف كان الظاهر انه لا فرق فى بناء 
العقلا-ء بين المجتهد المطلق و المتجزى فى جواز الرجوع فان الميزان كون المرجع عالما كى يكون الرجوع اليه من مصاديق 
رجوع الجاهل الى العالم. 

ولا يخفى ان الاجتهاد المطلق لا يلازم استنباط جميع الاحكام بالفعل فان المراد من الاجتهاد المطلق الملكه الثابته فى النفس 
الموجبه للقدره على استنباط الاحكام فالميزان حصول الملكه و من البديهى ان الفرق بين الملكه الناقصه و الكامله بلا وجه و 
لذا لم يفرق الاستاد بين قليل الاستنباط و كثيره. 

و صفوه القول فى المقام: انه لا وجه للتفصيل بين الاجتهاد المطلق و غيره بالنسبه الى بناء العقلاء و أما من حيث الدليل اللفظىء 
فالظاهر انه ليس فى الادله ما يكون تاما سندا و دلاله كى يعتمد عليه فان حديثى أبى خديجه و ابن حنظله »١١‏ ضعيفان سندا 
مضافا الى انهما متعرضان لحكم القضاء لا الافتاء فلاحظ و اما ما عن تفسير العسكرى )»"2١‏ فهو أيضا ساقط سندا فان استناد 
التفسير المذكور الى الامام عليه السلام أول الكلام نعم من حيث الدلاله لا بأس به فان الفقيه على الاطلاق لا يصدق على كل 


0 لا حظهما فى ص ١5‏ 59. 
(0) لاحظه فى ص ١9‏ فانه عين روايه الاحتجاج. 
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و العداله .0١(‏ 


)١(‏ ما يمكن ان يقال فى وجهه أمور: الاول الاجماع و حاله فى الاشكال واضح فان المنقول منه ليبس حجه و 


المحصل منه على فرض حصوله يكون محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعا به. 
الثانى: انها شرط فى امام الجماعه فتكون شرطا فى المرجع بالاولويه. 
و فيه ان الاولويه أول الكلام و ملك الاحكام غير معلوم لدنيا و على فرض التسليم تكون ظنيه لا يغنى من الحق شيئا. 


الثالث ما رواه أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسىئ ,فى الاحتجاج و فى تفسير العسكرى عليه السلام فى قوله تعالى ويل لَِِينَ 
َكيبونَ الكمّاتٍ بأد يهخ مه يَقُونُونَ لهذا مِنْ عِنْدٍ اللّهِ قال: هذه لقوم من اليهود الى ان قال: و قال رجل للصادق عليه السلام: اذا 
كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب الا بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم بتقليدهم و القبول من علمائهم؟ و هل 
عوام اليهود الا كعوامنا يقلدون علمائهم الى ان قال: فقال عليه السلام: بين عوامنا و عوام اليهود فرق من جهه و تسويه من جهه 
أما دق تحيث الاستتواء فات الله ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذم عوامهم و أما من حيث افترقوا فان عوام اليهود كانوا قد عرفوا 
علمائهم بالكذب الصراح و أكل الحرام و الرشا و تغيير الاحكام و اضطروا بقلوبهم الى ان من فعل ذلكك فهو فاسق لا يجوز ان 
يصدق على الله و لا-على الوسائط بين الخلق و بين الله فلذلك ذمهم و كذلكك عوامنا اذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر و 
العصبيه الشديده و التكالب على الدنيا و حرامها فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقه علمائهم فاما 
من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام 
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ان يقلدوه و ذلك لا 


يكون الا بعض فقهاء الشيعه لا كلهم فان من ركب من القبائح و الفواحش مراكب علماء العامه فلا تقبلوا منهم عنا شيثا و لا 
كرامه و انما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلكك لان الفسقه يتحملون عنا فيحرفونه باصله لجهلهم و يضعون الاشياء 
على غير وجهها لقله معرفتهم و آخرون يتعمدون الكذب علينا .١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من مجموع الحديث اشتراط العداله فى المرجع. 


وفيه: أولا: ان السند ضعيف. و ثانياء: انه يمكن ان يقال: انه يكفى الحدوث و اما البقاء فلا اذ لو كان عادلا يشمله دليل الاعتبار 
و مقتضى اطلاق الدليل بقائه و لو مع زوال صفه العداله. 


الرابع: انه كيف يرضى الشارع ان يسلم أمور المسلمين الى الفاسق. 


و فيه: أولا: انه يكفى الوثوق و هو العمده و ثانيا: ان جواز التقليد لا يستلزم جواز تصديه لأمور المسلمين فان تناسب الحكم مع 
موضوعه يقتضى الاشتراط فى الثانى بخلاف المرجع للتقليد و لا وجه لقياس أحد المقامين على الاخر. 


فتحصل: انه لا وجه للاشتراط و أما من حيث المقتضى فلا فرق فى نظر العقلاء بين الموردين كما هو كذلكك بالنسبه الى بقيه 
موارد رجوع الجاهل الى العالم و اما الدليل اللفظى فايضا يقتضى عدم الاشتراط لاحظ ما رواه أحمد بن اسحاق .7١‏ 


فان المستفاد من هذا الحديث ان الاخذ مشروط بكون من يؤخذ منه ثقه فالنتيجه انه لا دليل على اشتراط العداله فى المرجع. 


.٠١ من أبواب صفات القاضى الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
.١15 لاحظه فى ص‎ )0( 
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وظها ةلم 1 


وان لا يقل ضبطه عن المتعارف )١(‏ و الحياه فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ("0. 


)١(‏ ما يمكن ان يستدل به عليه 


أمور: الاول: الاجماع. وفيه: ان المنقول منه غير حجه؛ و المحصل منه غير حاصل و على فرض الحصول يكون محتمل 
المدركك. 


الثانى: الاصل فان مقتضاه عدم حجيه قول ولد الزنا للغير و فيه: انه لا يفرق فى السيره العقلائيه بين ولد الزنا و غيره مضافا الى ان 
الادله اللفظيه تشمله فلاحظ 


الثالث: فحوى ما دل على اشتراطها فى امام الجماعه و الشاهد فانه يفهم العرف اشتراطها فى المرجع بالاولويه فان الشارع اذا لم 
يرض لولد الزنا لا-ن يتصدى لإمامه الجماعه و الشهاده؛ فكيف يرضى لان يتصدى مقام المرجعيه و الزعامه العامه. و فيه: ان 
ملاكات الاحكام ليست محرزه عندنا و هذا الوجه غايته ان يورث الظن بالاشتراط و هو لا يغنى من الحق شيئا. 


فانقدح بما ذكر عدم قيام دليل معتبر على الاشتراط فالحق عدمه. و لا يخفى: 


ان ما ذكرنا مبنى على عدم ملازمه خباثه المولد مع الكفر و الا فلا يجوز تقليده لاشتراط الايمان فى المرجع و لكن قد مر انه 
مبنى على الاحتياط. 


() الانصاف انه لا دليل عليه ولا يفرق فى السيره العقلائيه بين من تعارف ضبطه و من يكون خارجا عن المتعارف بأن يكون 
ضبطه قليلا نعم ربما يقال: 


بانصراف الادله اللفظيه عن مثله لكنه على فرض تسليمه بدوى يزول بالتأمل. 


(") وقع الكلا-م فيما بينهم فى اشتراط الحياه فى مرجع التقليد ابتداء و لا يخفى ان جواز التقليد يحتاج الى الدليل و بدونه لا 


يمكن الحكم بالجواز فلو لم 
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يتم دليل على الجواز يكون مقتضى الاصل الاولى عدم الجواز اذ مرجعه الشكك فى جعل الحجيه و مقتضى الاصل عدم الجعل 
فلا بد من النظر فى أدله التقليد كى نرى هل 


تشمل الميت أولا؟ و على فرض الشمول هل يكون دليل على التخصيص أو لا. 


فنقول: قد ادعى على عدم الجواز الاجماع قال سيد المستمسكك قدس سره شرحا على كلام الماتن: و لا يجوز تقليد الميت 
ابتداء: «اجماعا الا من جماعه من علمائنا الاخباريين). 


و فيه: انه كيف يمكن تحصيل الاجماع بل نقطع بعدم تحققه فان جمله من الاخباريين و صاحب القوانين من الاصوليين قائلون 
بالجواز فلم يتحقق الاجماع و على فرض حصوله يكون محتمل المدركك فلا يترتب عليه أثر و المنقول منه غير حجه فالعمده: 
اوت لو السو سوام الكتاب فربما يدعى- كما فى كلام سيدنا الاستاد- ان أهل الذكر فى قوله: فَسْكَلُوا أَهْلّ الذّكْر إِنْ 
كنمْ ذا تَعَلّمَونَ 1١‏ * لا- يشمل الميت فان كل عنوان ظاهر فى الفعليه و من الظاهر ان الميت ليس من أهل الذكر فعلا كما ان 
آنه النفر 7 لا تشمل المبت لظهور الايه فى الانذار الفعلى و ان شئت قلت: ان موضوع الحكم عباره عن المنذر بالفعل لا من 
كان منذرا سابقا فلا يشمل الميت. 


و يرد عليه: أولا-: انه لو انذر ثم نام أو سكت أو اغمى عليه فعلم انذاره من لم يكن حاضرا فى مجلس الانذار فهل يمكن ان 


(0 الأتبياء لاو التخل مع 
(0) لاحظها فى ص .٠١‏ 
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و ثانيا: ان الذى يستفاد من هذه الجمله بحسب الفهم العرفى حجيه قوله للغير بلا فرق بين موته و حياته. 


وأورد على الاستدلال بالكتاب سيدنا الاستاد أيضا: بأنه كيف يمكن شموله للميت و الحال ان فتواه يخالف فتوى الاحياء و 
الاموات و مع المخالفه لا يشمله دليل الحجيه. 


فيه: أولا: انه أخص من المدعى اذ ربما لا يعلم الخلاف. و ثانيا: ان هذا الاشكال يرجع الى المانع و لذا لا يمكن تقليد الحى مع 
العلم بالخلا.ف كما هو معترف به. و بعباره أخرى: الكلام فى الاقتضاء لا فى المانع. أضف الى ذلكك ان غايه ما فى الباب» عدم 
سُتَمولَ:الآنات للميت: 


و بعباره أخرى لا مفهوم لها ينفى اعتبار قول الميت فلو قام دليل دال على جوازه نأخذ به لكن الذى يهون الخطب انه قد انكرنا 
ذلاله الآبنيق على المندغى :وانهما لا ترتتطان بمسأله وان التقليك. 


و أماالروايات: فربما يقال: بأنها لا تشمل الميت فان قوله: من عرف أحكامنا »١١‏ و كذا قوله من كان من الفقهاء »١‏ أو قوله و 
اما الحوادث الواقعه فارجعوا الى رواه أحاديثنا «*"2 و كذا قوله: فما أدى إليك عنى فعنى يؤدى «5» الى غيرها من العناوين 
المأخوذه فى لسان الروايات لا يشمل الميت فلا يجوز تقليده ابتداء. 


.١ من أبواب صفات القاضى الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١1( 
.٠١ من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل الباب‎ 
.4 من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )”( 
.6 من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )©( 
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وفيه: أولا: انه ننقض بمن ينقل الروايه فهل يمكن لأحد الاشكال فى شمولها للراوى الميت؟ كلا. و أى فرق بين المقامين؟ 


وأفاد سيدنا الاستاد: بأن العرف يفهم من دليل حجبه قول الراوى ان المرجع الروايه لا الراوى فلا يسقط اعتبار الروايه بموت 
الراوى و أما المرجع فى الفتوى هو المجتهد لا رأيه. 


وفيه: انه دعوى بلا دليل مضافا الى انه بنفسه يصرح بأن حجيه الاخبار باطلاقها تقتضى حجيه 


قول الراوى و اعتبار حجيه رأى المجتهد و معه كيف يمكن التفكيكك بين الموردين لاحظ ما رواه أحمد بن اسحاق .)3١‏ فانه 


يصرح بأن اطلاق هذا الخبر يقتضى حجيه الروايه و الفتوى. 

و ثانيا: ان غايه ما فى الباب عدم شمول الروايات للميت و ليس لها نفى الحجيه عن قوله الا ان يقال: ما كان منها بلسان التحديد 
ينفى بالمفهوم كقوله: 

من كان من الفقهاء «”» لكن قد مر ضعف الروايه سندا. 


و ثالثا: ان العرف يستفيد بمناسبه الحكم و الموضوع ان قول من يتصف بالصفه المذكوره حجه للغير بلا فرق بين كونه حيا أو 
مرتا. 


و أما العقل فربما يقال- كما عن الشيخ قدس سره-: انه لا يجوز عقلا تقليد الميت الا بعد انسداد العلم و العلمى و المفروض ان 
الا-دله وافيه لإثبات جواز تقليد الحى فلا تصل النوبه الى اقامه دليل الانسداد. و فيه ان هذا البيان انما يتم فى حق من لا يجوز 
تقليد الميت ابتداء و أما من يجوز تقليده كذلكك فلا يتم فى حقه هذا التقريب و المفروض انه قد تقدم تماميه دلاله النصوص 
على جواز 


.18 مرفى ص‎ )١( 
"6 راجع ص‎ )0( 
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تقليد الميت ابتداء مضافا الى السيره العقلائيه فان العقلاء لا يفرقون فى جواز رجوع الجاهل الى العالم بين الحى و الميت. 


و أفاد سيدنا الاستاد فى المقام: بأن السيره العقلائيه مردوعه من قبل الشارع بتقريب: ان تقليد الميت لو كان جائزا ابتداء لزم 
حصر المرجع من زمان الكلينى الى زماننا هذا فى واحد و ذلك للعلم الإجمالى بوجود الخلاف بين الفقهاء الاماميه فى المسائل 


ضرورى البطلان من مذهب الشيعه اذ معناه الاعتقاد بامامه الامام الثالث عشر. 

و فيه: أولا: ان هذا المحذور يختص بالعلم بالخلاف حتى فى مورد الابتلاء و يمكن ان لا يكون العامى عالما بالخلاف فى مورد 
ابتلائه فلا يتحقق المحذور المذكور و ثانيا: ان الاعلم يختلف بحسب اختلاف الازمنه ولا يكون منحصرا فى شخص واحد و 
بعباره أخرى: يمكن ان يكون الشيخ الطوسى اعلم العلماء فى زمان و يكون المحقق الكركى اعلم العلماء فى زمان آخر و هذا 


واضح و ثالثا: 


ان وجوب تقليد شخص واحد لا يستلزم كونه اماما بل ليس فيه استنكارا بل لنا ان نقول: بأن كون المرجع شخصا واحدا أحسن 
اذ عليه لا يازم الاختلاف ولا يقع التكالب و المسابقه فى الوصول الى مقام المرجعيه اعاذنا الله من الزلل. 


و ربما يقال: انه يكفى سندا للجواز استصحاب حجيه رأى المجتهد بعد وفاته فان استصحاب بقاء الحجيه يكفى ان يستدل به 
على جواز تقليد الميت ابتداء. و يرد عليه انه على فرض تماميه هذا الاصل و خلوه عن النقاش يسقط بمعارضه أصاله عدم الجعل 
الزائك. 


و بعباره أخرى: قد حققنا فى محله ان الاستصحاب فى الحكم الكلى غير 
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[مسأله /!: اذا قلد مجتهدا فمات] 


(مسأله 7): اذا قلد مجتهدا فمات فان كان اعلم من الحى وجب البقاء على تقليده فيما اذا كان ذاكرا لما تعلمه من المسائل و ان 
كان الحى اعلم وجب العدول اليه مع العلم بالمخالفه بينهما و لو اجمالا-و ان تساويا فى العلم أو لم يحرز الاعلم منهما جاز له 
البقاء فى المسائل التى تعلمها و لم ينسها ما لم يعلم بمخالفه فتوى الحى لفتوى الميت و الا وجب الاخذ بأحوط القولين 


و أما المسائل التى لم يتعلمها أو تعلمها ثم نسيها فانه يجب ان يرجع فيها الى الحى .)١(‏ 


جار للمعارضه مضافا الى ان حجيه قوله أما تختص بمن ادركك زمانه و كان معاصرا معه أو تعم المعدوم اما على الاول فلا يقين 
بالحدوث كى يستصحب و اما على الثانى فلا تصل النوبه الى الاصل كما هو ظاهر اذ الاصل يجرى مع الشكك و المفروض ان 
)١(‏ فى هذه المسأله فروع: الاول: انه لو قلد مجتهدا ثم مات يجوز البقاء على تقليده بدعوى: ان المقتضى للجواز تام و لا يمنع 
عنه مانع فان المفروض ان اطلاق الكتاب يقتضى جواز تقليد المنذر حتى بعد موته كما ان قول أهل الذكر بعد السؤال حجه 
و صفوه القول: ان المستفاد من الكتاب و السنه اعتبار قول المنذر و أهل الذكر و الثقه و لم تقيد تلكك الادله بكون هؤلاء 


الاشخاص احياء كما ان مقتضى السيره كذلكك اذ لا فرق فيها بين الحياه و الممات. 


الثانى: انه يشترط فى جواز البقاء كون المقلد ذاكرا لفتاوى المرجع التى تعلمها حال الحياه و الوجه فى هذا الاشتراط انه فى غير 
هذه الصوره يكون من 
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التقليد الابتدائى الذى لا يجوز. 


و يرد عليه: ان مقتضى اطلاقات الادله عدم الفرق بين عروض النسيان و عدمه كما ان الامر كذلك بالنسبه الى السيره فانها 
القول بالجواز فى مفروض الكلام 


لا يستلزم الاعتقاد بامامه الامام الثالث عشر. 


الثالث: ان الميت لو كان اعلم من الحى يجب البقاء على تقليده مع العلم بالمخالفه و لو اجمالا و الوجه فيه ان أدله الحجيه لا 
تشمل مورد التعارض فتصل النوبه الى السيره العقلائيه و مقتضى السيره البقاء على تقليد الاعلم. 


و بعباره أخرى: العقلاء عند الاختلاف فى الرأى يقلدون الاعلم و المفروض ان الميت أعلم و قلنا بجواز البقاء مع كونه ذاكرا لما 
تعلمه فالسيره جاريه على البقاء و لم يردع عن تقليد الميت فى هذه الصوره. أضف الى ذلك ان مقتضى حكم العقل أيضا 
كذلك اذ المقام مقام دوران الامر بين التعيين و التخيير و مقتضى حكم العقل الاخذ بمحتمل التعيين و احتمال التعيين فى تقليد 
الاعلم و لم يثبت اجماع على عدم وجوب البقاء على تقليد الميت فى هذه الصوره لكن هذا التقريب يتوقف على ثبوت عدم 
وجوب الاحتياط شرعا أو عدم امكانه و اما مع امكانه و عدم دليل على عدم وجوبه يجب الاحتياط اذا لم تكن سيره من العقلاء. 


و بعباره أخرى: هذا فيما اذا أحرزت السيره العقلائيه على الرجوع الى الاعلم و أما لو كانت السيره جاريه على الاحتياط أو لم 
تحرز سيرتهم عند العلم بالاختلاف فالمتعين العمل بالاحتياط. 


الرابع: انه لو كان الحى أعلم مع العلم بالاختلاف يجب الرجوع اليه 
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[مسأله 4: اذا اختلف المجتهدون فى الفتوى وجب الرجوع الى الاعلم] 


(مسأله : اذا اختلف المجتهدون فى الفتوى وجب الرجوع الى الاعلم )١(‏ 


و الوجه فيه ظهر مما ذكرنا فان الادله اللفظيه تتساقط بالتعارض فتصل النوبه الى السيره الجاريه على الرجوع الى الاعلم مع العلم 


الخامس: اذا احرز تساويهما فى العلم أو لم يحرز كون احدهما 


أعلم جاز له البقاء فى المسائل التى تعلمها و لم ينسها ما لم يعلم بالمخالفه بينهما فى الفتوى فانه لا مانع من البقاء على تقليد 
الميت اذ ليس من التقليد الابتدائى و لا وجه لترجيح الحى على الميت لا من حيث الادله اللفظيه اذ المفروض انها تشمل الميت 
كما تشمل الحى و مجرد احتمال المخالفه لا يوجب المعارضه و التساقط اذ المعارضه فرع الوصول كما ان مقتضى السيره 
العقلائيه جواز البقاء اذ المفروض عدم العلم بالخلاف. 


السادس: انه مع عدم احراز أعلميه أحدهما و العلم باختلافهما فى الفتوى يجب الاخذ بأحوط القولين اذ الادله اللفظيه تسقط 


بالتعارض و لا سيره من العقلاء فى مثل الفرض و مقتضى حكم العقل وجوب الاحتياط. 


السابع: انه يجب التقليد عن الحى فى المسائل التى لم يتعلمها أو تعلمها ثم نسيها بدعوى: انه يكون من التقليد الابتدائى و قد مر 
ان الماتن لا يجوز التقليد الابتدائى عن الميت هذا على مسلكه و أما على ما تقدم منا من جواز تقليد الميت ابتداء فلا فرق بين 
الميت و الحى فلا وجه للتفصيل. 


)١(‏ فان الاطلاقات تتعارض فتتساقط و مقتضى السيره العقلائيه ترجيح الاعلم كما ان مقتضى دوران الامر بين التعيين و التخيير 
كذلك فان تعين تقليد الاعلم 
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و مع التساوى وجب الاخذ بأحوط الاقوال )١(‏ و لا عبره بكون أحدهم اعدل (5). 
[مسأله 4: إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر] 


(مسأله 8): اذا علم ان أحد الشخصين اعلم من الاخر فان لم يعلم الاختلاف فى الفتوى بينهما تخير بينهما (). 


محتمل و أما تعين تقليد المفضول فلا. 
)١(‏ فان اعتبار الجميع غير معقول و الترجيح بلا مرجح فلا مناص عن الاحتياط. 


(؟) لعدم دخل الاعدليه فى تعين الاعدل ان قلت: عند 


هذا فرع عدم وجوب الاحتياط و لا دليل على عدمه. و بعباره أخرى دليل الحجيه من النصوص لا يشمل المورد للتعارض و لا 
سيره من العقلاء فلا بد من الاخذ بأحوط القولين و أما حديث ابن حنظله »١١‏ فضعيف أولا و مورده القضاء ثانيا. 


(*) والوجه فيه: ان دلا الحجيه يشما كلا القولين فيجوز تقليد المفضول مع العلم بأعلميه الاخر فضلا عما اذا احتما ذلكك. 
لوجه فيه: ان دليل الحجيه يشمل كله القولين فيجوز تقليد المفضول مع العلم باعلميه الآخر حتمل 


ان قلت: مع احتمال المخالفه يكون من الاخذ بالعام فى الشبهه المصداقيه فان دليل الاعتبار لا يشمل المتعارضين و المفروض ان 


قلت: يدفع احتمال الخلا-ف بالاصل الا-زلى بل النعتى اذ لا اشكال فى عدم الخلاف بينهما فى زمان بعد وجودهما. ان قلت: 
بجواعل القن الفحض ع الغارض كنا تح علن اننيد فى الرواناك: 


( لالطا سه 
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قلت: الفارق بين المقامين أولا: انه يجب الفحص فى الشبهات الحكميه فقبل الفحص لا يجوز العمل بالعام أو المطلق. 

و ثانيا: العلم الإجمالى بالتخصيص و التقييد مانع عن العمل بالعام و المطلق و أما فى المقام فلا وجه للفحص مع شمول دليل 
الاعتبار بمعونه اصاله عدم المخالفه مضافا الى ان السيره جاريه على الرجوع الى المفضول مع عدم العلم بالخلاف لكن يمكن ان 
يقال: بأنهم يراجعون الى الاعلم فى الامور المهمه و لو مع عدم العلم بالخلاف اللهم الا ان يقال: ان الائمه عليهم السلام ارجعوا 
الناس الى الرواه كيونس بن عبد الرحمن مع انهم عليهم السلام كانوا اعلم. 


وافاد سيد المستمسكك فى 


الجواب عن الاشكال: بأن احتمال الاختلاق لا يعتتى به ححيث ان التخصيص لبى و يقتضر فيه على المتيقن. 


و يرد عليه: ان هذا مبنى على عدم تعنون العام بالمخصص اللبى و أما على القول بتعنونه به كاللفظى- كما عليه سيدنا الاستاد- 
فلا يرتفع الاشكال الا بما ذكرنا فالنتيجه عدم وجوب تقليد الاعلم ان قلت: قول الاعلم أقرب الى الواقع قلت: لا دليل على أن 
الملاكك كله الاقربيه الى الواقع بل الدليل قائم على خلافه و هو ارجاع الائمه الناس الى الرواه مع انهم عليهم السلام موجودون. 
ان قلت: 


تب] بالنوبه الى عدا البياة: 


الفحص و لا يجوز تقليد أحدهما مع احتمال كون الاخر اعلم. 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: عم 
فى مده الفحص )١(‏ فان عجز عن معرفه الاعلم فالاحوط وجوبا الاخذ بأحوط القولين مع الامكان (). 


و مع عدمه يختار من كان احتمال الاعلميه فيه أقوى منه فى الاخر (*) فان لم يكن احتمال الاعلميه فى أحدهما أقوى منه فى 
الاخر تخير بينهما (6) و ان علم انهما اما متساويان أو أحدهما المعين اعلم وجب الاحتياط (2) و ان لم يمكن وجب تقليد 
المعين (2). 


[مسأله :1١‏ اذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه الى من هو أهل لها] 


(مسأله :2٠١‏ اذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه الى من هو أهل لها و كذا اذا قلد غير الاعلم وجب العدول الى 


الاعلم 


(1) اذ من يجب تقليده غير معلوم فلا حجه للعبد فى تركك الاحتياط. 


(0) اذ 


لا طريق غير الاحتياط و دعوى الاجماع على عدم وجوب الاحتياط على المقلد حتى فى مفروض الكلام عهدتها على مدعيها. 


(*) كما لو أفتى أحدهما بوجوب شى ء و الا-خر بحرمته فانه فى مثله لا يمكن الاحتياط فلا بد بحكم العقل الاخذ بما يكون 
أقرب الى الصواب و هو قول من كان احتمال الاعلميه فيه أقوى. 


(؟) اذ المفروض عدم امكان الاحتياط و لا تعين بحكم العقل لأحدهما لاحتمال الاعلميه فى كل منهما على حد سواء. 


(0) اذ دليل الاعتبار لا يشمل المقام للمعارضه و لا دليل على اعتبار احتمال الاعلميه فى أحدهما المعين و بمقتضى تنجيز 
التكليف الواقعى يجب عليه الاحتياط. 


(*) لدوران الامر بين التعيين و التخيير و بحكم العقل لا بد من الاخذ بالمعين فان اعتباره معلوم و أما الاخر فلا. 
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مع العلم بالمخالفه بينهما و كذا لو قلد الاعلم ثم صار غيره اعلم .)١(‏ 

[مسأله :١١‏ اذا قلد مجتهدا ثم شك فى انه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص] 


(مسأله :)1١‏ اذا قلد مجتهدا ثم شكك فى انه جامع للشرائط أم لاوجب عليه الفحص فان تبين له انه جامع للشرائط بقى على 
تقليده و ان تبين انه فاقد لها أو لم يتبين له شى ء عدل الى غيره (7). 


)١(‏ الوجه ظاهر بالنسبه الى جميع ما أفيد فى هذا الفرع فان من ليس أهلا لا يجوز تقليده من أول الامر فلا بد من العدول و مع 
العلم بالمخالفه لا بد من تقليد الاعلم كما مر آنفا. 


(0) تاره يحرز الشرائط حدوثا و يشك فى بقائه بعد ذلكك, و أخرى يحرز اجتماع الشرائط حدوثا لكن يقطع بارتفاعه بقاء» و 
ثالثه يحرز اجتماعها حدوثا ثم يشكك فيه بنحو الشكك السارى أما الصوره الاولى فمقتضى القاعده البناء على بقاء الشرائط 
للاستصحاب و 


أما الصوره الثانيه فيمكن ان يقال: بجواز البقاء كما لو قلد مجتهدا ثم مات فانه يجوز البقاء على تقليده و المقام كذلكك فان أدله 
التقليد اذ اشتملت شخصا كان مقتضى اطلاقها بقاء الحجيه لقوله و لو مع زوال بعض الشرائط فلا يسقط رأيه بالجنون أو الفسق 
أو غيرهما كما لا يسقط بالموت. 


و قد أفاد سيدنا الاستاد: بأنا علمنا من مذاق الشارع ان المتصدى للزعامه العامه لا يمكن ان يكون مجنونا أو فاسقا. 


فان تصرف المجنون فى ملكه الشخصى باطل فكيف بتصديه للأمور العامه و كذ لكك الفاسق فانه لا قابليه للفاسق ان يتصدى 
الامور الجزثئيه فكيف بالزعامه العامه؟ لكن لا ملازمه بين 
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و اما اعماله السابقه فان عرف كيفيتها رجع فى الاجتزاء بها الى المجتهد الجامع للشرائط )١(‏ و ان لم يعرف كيفيتها بنى على 
الصحه (5). 


الا-مرين فانه أى محذور فى البقاء على تقليده مع انعزاله عن كل الا-مور فالحق انه لا- فرق بين هذه الا-مور و الموت و لكن 
الانصاف ان فى النفس شيئا و اما الصوره الثالثه و هى ما لو شكك فى حدوث اجتماع الشرائط فلا بد من الفحص فمع احراز 
الاجتماع يقلده و مع احراز عدمه أو الشكك فيه يعدل الى غيره ممن هو أهله- كما فى المتن-. 


)١(‏ اذ مع احراز كيفيتها يشكك فى الصحه و الفساد و قد فرض انه أتى بها بلا تقليد فيجب بقاء ان يقلد من هو أهل له و يعمل 
على طبق نظره فى الحكم بالصحه و البطلان و 


هذا ظاهر. 


(0) الظاهر ان ما أفاده فى المقام يناقض لما أفاده فى شرح الفرع الاربعين من الاجتهاد و التقليد من العروه الوثقى فراجع )١١‏ و 
لم يظهر لى وجه صحيح لما أفاده فى المقام من الحكم بالصحه مع الشكك اذ مقتضى الاصل الاولى هو البطلان فان كل حادث 
مسبوق بالعدم و مع الشكك فى وجوده يحكم بعدمه و لا طريق الى اثبات صحه الاعمال السابقه الخاليه عن التقليد اذ قاعده 
الفراغ لا تجرى الا فيما يحتمل الا-ذكريه بحيث يكون المأتى به صحيحا مع الذكر و أما فيما يكون احتمال الصحه من باب 
التصادف و الاتفاق فلا تشمله قاعده الفراغ فالظاهر ان اعماله السابقه مع الشكك فى كيفيتها محكومه بالبطلان فمع بقاء الوقت لا 
بد من الاعاده و مع فوت الوقت يجب القضاء نعم لو قلنا بأن القضاء مترتب 


000 التنقيح الاجتهاد و التقليد ص 717". 
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[مسأله 17: اذا بقى على تقليد الميت غفله أو مسامحه من دون ان يقلد الحى فى ذلى] 


(مسأله :)3١‏ اذا بقى على تقليد الميت غفله أو مسامحه من دون ان يقلد الحى فى ذلكك كان كمن عمل من غير تقليد و عليه 
الرجوع الى الحى فى ذلكك .)١(‏ 


[مسأله "11: اذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط و التفت بعد مده كان كمن عمل من غير تقليد] 
(مسأله 1) اذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط و التفت بعد مده كان كمن عمل من غير تقليد (؟). 
[مسأله 1: لا يجوز العدول من الحى الى الميت الذى قلده أولا] 


(مسأله 35): لا يجوز العدول من الحى الى الميت الذى قلده أولا (*”) كما لا يجوز العدول من الحى الى الحى الا اذا صار 


على الفوت و الفوت أمر وجودىء لا يثبت باصاله العدم الجاريه فى العمل- كما عليه سيدنا الاستاد-» يمكن أن يقال: بعدم 
الوجوب لكن قد ذكرنا فى محله ان الفوت حسب ما يظهر من اللغه أمر عدمى يثبت باصاله عدم الاتيان بالمأمور به. 


)١(‏ لوضوح انه ليس من التقليد الصحيح و بعباره أخرى لم يكن عمله على طبق الموازين و لا مجال للحكم بالاجتزاء و الكفايه 
الابان يراجع الى الحى الذى يكون مقتضى الوظيفه الرجوع اليه و هو يجوز البقاء فتكون اعماله مطابقه للحجه. 


(') لبطلا-ن تقليده و الباطل فى حكم العدم بل هو هو غايه الامر يمكن ان يكون المكلف معذورا و العذر لا يوجب انقلاب 
البطلان كما هو ظاهر. 


اليه و عليه اذا عدل عن الميت الى الحى فاما يكون عدوله عدولا صحيحا بأن كان الحى اعلم مثلا فلا وجه 
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الثانى اعلم .)١(‏ 


للعدول الى الميت و ان لم يكن عدوله عدولا صحيحا و فى محله فعدوله كالعدم و لا مناص عن بقائه على تقليد الميت فالنتيجه 
انه لو عدل الى الحى عن الميت عدولا صحيحا لم يجز العدول منه الى الميت لكن الظاهر انه يمكن ان يتصور العدول عن الحى 


الى الميت بنحو صحيح و هو 


فيما كان الميت اعلم و المكلف نسى فتوى الميت فعدل الى الحى ثم تذكر فتوى الميت ففى مثله يمكن ان يقال: 


جوب العدول الى الميت لكونه ا مثله تقليدا ابتدائيا كى يقال: بأن الاجماع قاء خلافه مضافا الى ما ادعاه 
بوجوب العدول الى الميت لكونه اعلم و ليس يدا ابتدائيا كى يقال: ب اع قائم على لى 
الاستاد من التقليد الابتدائى عن الميت مستنكر عند الشرع و المتشرعه فلاحظ. 


)١(‏ أقول: اما مع عدم العلم بالاختلاف فلا مانع من العدول فكما انه يجوز ابتداء تقليد أيهما شاء كذلكك يجوز له البقاء و يجوز 
له العدول فان مقتضى أدله الحجيه اعتبار كلا القولين فله الاخذ بكل واحد منهما وقد صرح الماتن بما ذكرنا فى شرحه على 
العروه حسب ما كتبه المقرر لبحثه و اما مع العلم بالاختلاف فلا يخلو الامر من احدى الصور الثلاث اذ مع العلم بالاختلاف أما 
يكون المجتهدان متساويين فى الفضيله و اما يكون أحدهما اعلم أما فى الصوره الا-ولى أعنى التساوى بينهما فلا مناص عن 
الاخذ بأحوط القولين اذ ليس على التخيير دليل فان الادله الاوليه و هى النصوص الداله على جواز التقليد تسقط بالمعارضه و اما 
الاجماع المدعى فلم يثبت لنا اجماع تعبدى كاشف عق رأئ المعصوم. 


و أما السيره بدعوى جريانها على الرجوع الى العالم من زمن المعصومين و لو مع العلم بالاختلاف فان أمر التقليد لم يحدث بعد 
زمان الا-ثمه بل كان ثابتا فى ذلكك الزمانء ففيه ان الامر وان كان كذلك فانهم عليهم السلام كانوا يرجعون الى الرواه و أمر 
التقليد كان جاريا من ذلكك الزمان لكن جريان السيره على 
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[مسأله 10: اذا تردد المجتهد فى الفتوى أو عدل من الفتوى الى التردد] 


(مسأله 10): اذا تردد المجتهد فى الفتوى أو عدل من الفتوى الى التردد تخير المقلد بين الرجوع الى 


غيره و الاحتياط ان أمكن .)١(‏ 
[مسأله 128: اذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد] 


(مسأله 18): اذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده فى هذه المسأله» بل 


الرجوع و لو مع العلم بالاختلاف وعدم أعلميه أحدهما عن الاخر فهو غير ثابت كيف و الحال ان بناء العقلاء على التوقف عند 
العلم بالاختلاءف فى الا-مور المهمه و أما مع التفاضل و كون أحدهما أعلم من الاخر فلا مناص عن تقليد الاعلم فان كان من 
قلده أعلم وجب البقاء و يحرم العدول و ان كان الاخر أعلم وجب العدول بلا كلام. 


)1١(‏ لعدم الرأى فى الصوره الا-ولى و انكشاف خطأ مستنده- وان لم يتبدل الى رأى آخر- فى الصوره الثانيه و لا دليل على 
اعتباره بعد كشف خطأ مستنده و ان لم ينكشف الخطأ فى نفس الامر و لعله مطابق للواقع المحفوظ و ان شئت قلت: ان حجيه 
الرأى بالنسبه الى العامى ليست بأولى من اعتباره الى نفس المجتهد و من الواضح انه مع تردده لا موضوع للحجيه حتى بالنسبه 
الى نفسه فكيف بالنسبه الى غيره و أما تخييره بين الامرين فقد مر ان المكلف مختار بين التقليد و الاحتياط. 


(1) فان جواز البقاء يتوقف على اعتبار قوله بعد موته و اعتبار قوله يتوقف على جواز البقاء بعد الموت و هذا دور و بتقريب آخر: 
ان جواز البقاء على تقليد الميت و عدمه كسائر المسائل يجب فيها التقليد كبقيه المسائل و بعد فوت المجتهد يشكك فى حجيه 


فتاويه فلا بد من الرجوع الى الحى الاعلم لحجيه قوله على كل حال. 
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ويرد عليه أولا: ان 


اعتبار قول الحى يتوقف على سقوط رأى الميت عن الاعتبار بعد موته و سقوطه يتوقف على اعتبار قول الحى بعد موت المجتهد 
الميت و هذا دور. 


و ثانيا: ان الشخص العامى كيف يمكنه الاستدلال اذ المفروض انه جاهل و يحتمل اعتبار قول الميت فى حقه بعد موته كما انه 
يحتمل سقوطه و اعتبار قول الا-علم من الاحياء و مع احتمال كلا الطرفين كيف يمكن ان يقال: ان حجيه قول الحى الاعلم أمر 
مقطوع به على كل حال نعم لو جوز الميت البقاء أو أوجبه و الحى الاعلم جوز البقاء أو أوجبه لا يبقى العامى متحيرا اذ يعلم بأن 
تقليده من الميت بقاء لا اشكال فيه قطعا لتوافق كلا المجتهدين على عدم البأس فى البقاء كما انه لو جوز الميت العدول الى 
الحى أو أوجبه و كذلكك الحى الاعلم جوز العدول أو أوجبه لا يبقى المكلف متحيرا. 


والذى يختلج بالبال: ان يقال: المكلف أما يعلم بالمخالفه فى الرأى بين الميت الاعلم و الاعلم من الاحياء أو لا يعلم بالمخالفه 
أما فى الصوره الثانيه فيجوز له البقاء على رأى الميت كما يجوز له الرجوع الى الحى اذ قد مر منا ان أدله جواز التقليد من 
النصوص لا تقصر عن شمول الميت كالحى و كذلك السيره العقلائيه لا تقصر عن الشمول و على فرض تسليم قيام الضروره 
على بطلا-ن تقليد الميت ابتداء لا نسلم قيامها على بطلا-ن البقاء كما هو المفروض فى المقام فالنتيجه انه لا فرق بين الحى و 
الميت غايه الا-مر ان العامى لجهله بالموازين العلميه لا يبشخص الحجه و يكون متحيرا و لا يمكنه الجزم باعتبار قول الحى دون 
الميت و لكن الصناعه تقتضى التسويه بين 


الميت و الحى و حيث ان نفس هذه المسأله محل الخلاف بين الاعلام لا سبيل للعامى الا الاخذ بالاحتياط و أما مع العلم 
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بالاختلاف فى الفتوى فالقاعده تقتضى البقاء على تقليد الميت لكونه اعلم و مقتضى السيره تعين الاخذ بقول الاعلم مع العلم 
بالاختلاف بلا فرق بين الميت و الحى هذا ما يختلج بالبال عاجلا. 


وأما لو قلنا بأن اعتبار قول الميت محل الترديد و قول الحى الاعلم حجه قطعا فلا ريب فى وجوب الرجوع الى الحى الاعلم و 
يجب العمل بمقتضى قوله فى كل فرع و من جمله الفروع مسأله جواز البقاء و عدمه فلو قلد الميت فى هذه المسأله فلا اشكال 
فى عدم جواز البقاء برأيه لما تقدم لكن الكلا-م فى ان هذه المسأله كبقيه المسائل أو ان لها خصوصيه فنقول: لا اشكال فى 
وجوب الرجوع إلى الحى فى نفس هذه المسأله لسقوط رأى الميت عن الاعتبار بموته فإذا أفتى بحرمه البقاء لم يجز البقاء على 
تقليد الميت. 

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه يتصور فى المقام صور: 

الصوره الاولى: ان يفتى الميت بالجواز و الحى بالحرمه. 

الصوره الثانيه: ان يفتى الميت بالحرمه و الحى كذلكك. 

الصوره الثالثه ان يفتى الميت بالوجوب و الحى بالحرمه فانه يحرم البقاء فى جميع هذه الصور الثلاث اذ بعد فرض تعين الرجوع 
الى الحى لا يبقى اشكال فى حرمه البقاء كما هو ظاهر بأدنى تأمل. 

الصوره الرابعه: ان يفتى كلاهما بالجواز و فى هذه الصوره لا اشكال فى جواز البقاء فى ساير المسائل على تقليد الميت استنادا 
الى فتوى الحى به و هل يجوز البقاء على تقليد المبت فى فتواه بالجواز من جهه فتوى الحى بذلكك و بعباره 


أخرق هل يشمل فتوى الحى بالجواز فقو الميت لجان البقاء؟ وما يقال بالمنم لوجهين: 
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نقيت فى نقية مسابل اباد اجنياح الى تتقريد اعدف فى لعز )الات 


و يمكن ان يجاب عن اشكال لزوم اللغويه بأنه قد يفرض موضوع جوز البقاء متحدا فى نظر الحى و الميت و لا يختلفان فيه كما 
لو كان نظرهما فى جواز البقاء منوطا بالتعلم و الالتزام ففى مثل الفرض لا يجوز تقليد الميت فى جواز البقاء باعتبار قول الحى 
لان نتيجه ذلكك اعتبار بقيه فتاوى الميت للمقلد و قد فرضنا انها معتبره له بفتوى الحى بجواز البقاء فيكون من تحصيل الحاصل» 
وقد يفرض ان موضوع جواز البقاء بنظر الميت أوسع من نظر الحى بأن يقول الميت يكفى فى البقاء الا-لتزام بالعمل و ان لم 
يتعلم و الحى يقول باشتراط التعلم فى جواز البقاء فاذا تعلم المكلف فتوى الميت بجواز البقاء يمكن ان يبقى على تقليد الميت 
بفتوى الحى بجواز البقاء و بعد بقائه على تقليده يقلده فى بقيه المسائل التى لم يتعلمها و هذا ظاهر فيما اذا كان اعتبار التعلم 
بنظر الحى من باب القدر المتيقن و عدم جزمه بالجواز و عدمه فى صوره عدم التعلم و اما لو جزم بذلك و افتى بعدم الجواز فى 
صوره عدم التعلم فربما يقال: بيعدم جواز الرجوع الى الميت بالنسبه الى المسائل التى لم يتعلمها اذ المفروض ان الحى قد حرم 
البقاء فيها و لكن يمكن ان يقال بجوازه اذ المفروض ان المكلف تعلم مسأله جواز البقاء 


عن الميت و المفروض ان الحى يجوز البقاء فيما تعلم فيبقى على تقليد الميت فى مسأله البقاء بفتوى الحى و يقلد الميت فى بقيه 
المسائل فلاحظ. 


الثانى: انه لا يمكن ان يؤخذ الحكم فى موضوع نفسه فلا يمكن ان يؤخذ جواز البقاء على تقليد الميت فى موضوع جوز البقاء 
فان رتبه الموضوع مقدم 
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على الحكم و معنى أخذ الحكم فى موضوع نفسه فرض الحكم موجودا و محققا حين جعله و هذا خلف. 


و الجواب عن هذه الشبهه: ان المحذور انما فى جعل الموضوع شخص الحكم فانه لا يعقل أخذ شخص الحكم فى موضوعه و 
اما أخذ حكم فى موضوع حكم آخر فلا محذور فيه فاذا فرضنا ان الميت أفتى بوجوب صلاه الجمعه و أفتى بجواز البقاء و أفتى 
الحى أيضا بجواز البقاء فيترتب على فتوى الحى بجواز البقاء اعتبار قول الميت فى جواز البقاء و باعتبار قوله فى جواز البقاء يعتبر 
تر انابوسوف عاق الحمت اك تمد ون 


الصوره الخامسه: ان يفتى كل من الميت و الحى بوجوب البقاء و يظهر حكم هذه الصوره مما مر فى الصوره الرابعه فان فرضنا 
الاتحاد بينهما فى موضوع وجوب البقاء أو اختلفا لكن دائره الموضوع عند الحى أوسع كان البقاء فى مسأله البقاء لغوا بل يقلد 
الحى ابتداء فى مسأله البقاء فى بقيه المسائل و ان كانت دائره الموضوع عند الميت أوسع وقد تحقق الموضوع بنظر الحى 
بالنسبه الى مسأله البقاء جاز للمقلدان يبقى على فتوى الميت فى بقيه المسائل بتقليد الميت فى وجوب البقاء استنادا الى فتوى 
الحى بوجوب البقاء فى مسأله البقاء فلاحظ. 


الصوره السادسه: ان يفتى الميت بجواز البقاء و الحى يفتى بوجوبه فربما يقال: 


بأنه لا يمكن شمول فتوى الحى بالوجوب لفتوى الميت بالجواز لا-ن مقتضى فتواه بالوجوب تعين قول الميت و مرجع فتوى 
الميت بالجواز تخيير المكلف فلو فرض شمول قول الحى لفتوى الميت فى جواز البقاء يكون مرجعه الى التناقض أى يجوز 
الرجوع الى الحى و يجب البقاء على قول الميت. 
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و يمكن دفع الاشكال باختلا.ف الموضوع فى جواز البقاء و وجوبه مثلا-اذا كان الحى قائلا- بالوجوب مع التعلم و الميت قائلا 
بالجواز مع الالتزام و المقلد تعلم عن الميت مسأله البقاء و التزم فى بقيه المسائل يجب البقاء على تقليد الميت بفتوى الحى فى 
مسأله البقاء و بفتوى الميت بالجواز يجوز له البقاء فى بقيه المسائل كما انه يجوز له الرجوع الى الحى. 


الصوره السابعه: ما اذا بنى الحى على جواز البقاء و أفتى الميت بوجوبه فهل يجوز للمقلدان يرجع الى الميت فى مسأله وجوب 
البقاء كى يبقى وجوبا على تقليده فى بقيه المسائل؟ أو ان المقلد اذا رجع فى وجوب البقاء لم يجب عليه البقاء فى بقيه المسائل 
بل يجوز له الرجوع الى الحى و لعل الصحيح ان يقال: ان فتوى الحى بجواز البقاء على تقليد الميت و جواز العدول عنه ان كان 
المراد منه التخبير الابتدائى بأنه يجوز له العدول كما يجوز البقاء لكن بعد الاخذ بأحد الطرفين يجب عليه بنحو التعين فلو رجع 
الى الميت فى وجوب البقاء يتعين عليه و يجب عليه فليس للمقلد بعد الاخذ بفتوى الميت فى مسأله البقاء بعد تحقق موضوع 
التقليد فيه ان يعدل الى الحى لان فتوى الميت بالبقاء بعد الاخذ بها تعينت فى حقه فيجب عليه البقاء فى بقيه المسائل و اما 


ان كان المراد بالجواز حدوثا و بقاء بحيث لا يتعين عليه أحد الطرفين بالاخذ فيجوز له ان يرجع الى فتوى الميت فى وجوب 
البقاء و يبقى فى بقيه المسائل كما انه يجوز له العدول و تقليد الحى و الظاهر هو الثانى لعدم الدليل على التعين بعد الاخذ لكن 
لا بد من النظر فى دليل الجواز و التخيير و الذى يهون الخطب انه لا دليل على التخيير مع العلم بالاختلاف بل يجب البقاء على 
تقدير كون الميت أعلم و الى الحى ان كان اعلم و يجب الاحتياط فى صوره التساوى و عدم التفاضل بينهما أو الشكك 
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الصوره الثامنه: ان يفتى الميت بحرمه البقاء و الحى يفتى بالجواز و فرضنا انه تحقق التقليد عن الميت فى مسأله البقاء فيقع 
الكلا-م فى ان فتوى الحى بجواز البقاء هل تشمل نفس مسأله البقاء أو لا تشملها الحق هو الثانى و السر فيه ان قول الميت قد 
سقط عن الاعتبار بموته و لا اعتبار الا بقول الحى و قول الحى لا يمكن ان يوجب اعتبار قوله فى فتواه بحرمه البقاء اذ يلزم من 
وجوده العدم و ما يلزم من وجوده العدم محال بيان ذلكك ان قول الحى بجواز البقاء يوجب اعتبار أقوال الميت و فتاواه و من 
جمله فتاواه فتواه بحرمه البقاء فيلزم من جواز البقاء فى فتواه بالحرمه سقوط فتواه اذ المفروض ان الميت يحرم البقاء و يرى رأى 
الميت ساقطا عن الاعتبار فاعتبار قول الميت بشمول قول الحى اياه و بعد الشمول و الاعتبار يسقط عن الاعتبار و هذا معنى ما 
يلزم من وجوده العدم المحال و اما بقيه المسائل فليس 


فى البقاء عليها برأى الحى هذا المحذور على أنا نعلم تفصيلا بعدم شمول رأى الحى فى جواز البقاء لقول الميت فى حرمه البقاء 
و ذلكك لادن البقاء على قول الميت أما جائز فى الواقع و أما حرام و لا ثالث أما على الاول فقول الميت بالحرمه مخالف للواقع و 
أما على الثانى فقول الحى بالجواز باطل فيعلم تفصيلا بعدم حجيه قول الميت فى حرمه البقاء. و بعباره أخرى ان كان البقاء جائزا 
فقول الميت باطل و ان كان حراما فقول الحى كذلك فلا يمكن جعل الاعتبار لقول الميت بقول الحى على كلا التقديرين 
فالنتيجه ان فتوى الحى بجواز البقاء لا تشمل فتوى الميت بحرمه البقاء و أما شمولها لبقيه المسائل فلا مانع منه مع تحقق موضوع 
التقليد. 


الصوره التاسعه: ان يفتى الميت بحرمه البقاء و الحى بوجوبه وقد ظهر مما 
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وجب عليه البقاء على تقليد الاول فيما تذكره من فتاواه فعلا .)١(‏ 


[مسأله :١7/‏ اذا قلد المجتهد و عمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد فعدل الى المجتهد الحى] 


(مسأله :)0١‏ اذا قلد المجتهد و عمل على رأيه ثم مات ذلكك المجتهد فعدل الى المجتهد الحى لم يجب عليه اعاده الاعمال 


ذكرنا فى الصوره الثامنه حكم هذه الصوره و الحق ان فتوى الحى بالوجوب لا تشمل فتوى الميت بالحرمه و اما بالنسبه الى بقيه 
المسائل فلا مانع من الشمول فلاحظ. 


)١(‏ و الوجه فيه ان وظيفه المكلف بعد موت الثانى الرجوع الى الثالث و قد فرض ان الثالث يرى عدول المكلف الى الثانى باطلا 
و يراه كالعدم و فرض انه يوجب البقاء فيجب البقاء على تقليد الآول 


و هذا التقريب على تقدير القول باعتبار رأى المجتهد اللا-حق بالنسبه الى الاعمال السابقه و اما على القول بعدم اعتبار قول 
اللاسحق بالنسبه الى الاعمال السابقه- كما عليه جمله من الاساطين- فربما يقال انه يجب عليه البقاء على تقليد الثانى اذ بناء على 
هذا المبنى يكون عدوله من الاول الى الثانى صحيحا و مع فرض الصحه يكون رجوعه الى الاول تقليدا ابتدائيا و هو لا يجوز 
لكن التقليد الابتدائى بهذا المعنى ليس على بطلانه دليل الا أن يقال: بأن مقنضىء قول الثالث وجوب البقاء على تقليد الميت و 
المفروض ان المكلف قلد الثانى و عدل اليه فيجب البقاء على تقليد الثانى. 


ثم انه لا يخفى ان قيد التذكر فى عباره المتن من باب انه لو لم يكن متذكرا كان من التقليد الابتدائى و قد مر الاشكال فيه. 
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الماضيه و ان كانت على خلاف رأى الحى فى ما اذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل كمن تركك السوره فى صلاته 
اعتمادا على رأى مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه اعاده ما صلاها بغير سوره (1) 


)١(‏ مقتضى القاعده الاوليه على القول بالطريقيه فى الامارات عدم الاجزاء عند انكشاف الخلاف و عليه يجب اعاده الاعمال 
السابقه المخالفه للواقع بمقتضى نظر المرجع الثانى و الاجزاء يحتاج الى دليل. 


وما يمكن ان يقال فى وجه الاجزاء أو قبل أمور: 
الاول ان الاجتهاد الثانى لا يكشف عن عدم حجيه الاجتهاد الاول فكل منهما حجه فى ظرفه فلا وجه لعدم الاجزاء. 


و يرد عليه: ان الاجتهاد الثانى و ان لم يكشف عن عدم حجيه الاجتهاد الاول لكن مقتضى الاجتهاد الثانى ثبوت مقتضاه من أول 
الامر فما 


تحقق بمقتضى الاجتهاد الاول باطل بمقتضى الثانى و الوظيفه الفعليه العمل بالثانى و الاجتهاد الاول وان كان حجه فى ظرفه و 
لا ينقاب عما هو عليه لكن لا أثر له بقاء بعد سقوطه عن الاعتبار. 


الثانى: ما عن المحقق الاصفهانى قدس سره و استدل على المدعى و هو الاجزاء فى كل من الاحكام الوضعيه و التكليفيه بوجه 
أما فى الاحكام الوضعيه فان المصالح فيها قائمه بنفسها فلو قامت الاماره على تحقق الاباحه بالمعاطاه و بعد ذلكك قامت على ان 
المتحقق بها الملكيه لم تكشف الاماره الثانيه عن كون الاباحه غير مطابقه للواقع اذ ليس فى الاحكام الوضعيه واقع سوى أنفسها 
فلا معنى لكشف الخلاف و أما فى الحكم التكليفى فكشف الخلاف فيه وان كان متصورا لكن 
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اعتبار الاجتهاد الثانى من حين صدوره و تحققه و لا يوجب سقوط السابق عن الاعتبار فى ظرفه. 


و بعباره أخرى: الاجتهاد الالول كان حجه فى ظرفه و لا ينقاب و الاعاده و القضاء وان كانا متأخرين لكنهما من آثار بطلان 
العمل و قد فرض ان الاعمال الواقعه على طبق الاجتهاد الاول صحيحه. 

و بتقريب أوضح: ان الحجه الثانيه انما صارت حجه بعد سقوط الحجه الاولى عن الاعتبار فالمتأخره لا تكون حجه الا بعد موت 
المرجع الا-ول و كيف يمكن أن تكون الحجه اللا-حقه موجبه لانقلا.ب الاعمال السابقه عن الصحه الى الفساد حتى على القول 
بالطريقيه. 


و صفوه القول: ان الحجه المتأخره لا يمكن أن تكون مؤثره فى المتقدم عليها من الاعمال و المفروض ان الاعاده و القضاء من 
آثار بطلان العمل المتقدم فان لم يكن المتأخر مؤثرا فى المتقدم فلا وجه للاعاده أو القضاء. 


و يرد عليه 


أولا: النقض بشهاده العادل الذى كان فاسقا فى زمان ثم تاب و بعد صيرورته عادلا شهد على أمر مربوط بزمان فسقه فهل يشكك 
فى اعتبار شهادته؟ 


و ثانيا نجيب بالحل و هو انه ان كان المراد من عدم تأثير المتأخر انه لا يوجب فساد ما وقع صحيحا فهو حق و ان كان المراد ان 
المتأخر لا يمكن ان يكشف عن مخالفه الاعمال مع الواقع فهو غير صحيح فان الاماره المتأخره يمكن ان يكشف عن مخالفه 


و أما ما أفيد فى كلامه من أن الاحكام الوضعيه تابعه لمصالح فى نفسها فالامر كما أفيد أى المصالح فى نفس الجعل و لا واقع 
لها الا تلك الاحكام لكن تمام الكلام فى أن المجعول ما هو؟ مثلا فى المعاطاه هل المجعول هى الاباحه أو 
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الملكيه و الميزان الاجتهاد الثانى اذ الاجتهاد الاول سقط عن الاعتبار على الفرض و أما فى الاحكام التكليفيه فنقول: ان المكلف 
بعد سقوط الاجتهاد الاول عن الاعتبار يشكك فى وجوب الاعاده و القضاء عليه فلو أدى الاجتهاد الثانى الى فساد الاجتهاد الاول 
تجب الاعاده و القضاء اذ بمقتضى الاجتهاد الثانى لم يتحقق الواجب و لم يتحقق الامتثال فتجب الاعاده و القضاء. 


الثالث: الاستدلال بقاعده رفع العسر و الحرج بتقريب ان رفع اليد عن الاعمال السابقه ربما يوجب الحرج على المكلف فلا أثر 
لكشف الخلاف. 


وفيه: انه قد حقق فى محله ان المرفوع من الحرج هو الحرج الشخصى ففى كل مورد تحقق الحرج يرفع بدليل رفع العسر و 
الحرج و أما فيما لا يكون فى الاعاده أو القضاء حرج فلا مجال للاستدلال بتلكك القاعده كما هو ظاهر. 


الرابع: ان الاجماع 


قائم على عدم وجوب الاعاده و القضاء اذا كان المأتى به على طبق الحجه بل نقل بأنه قيل فى المقام: انه ضرورى. 


و فيه: انه كيف يمكن دعوى الضروره مع هذا الاختلا.ف و القيل و القال و اما الاجماع فكيف يمكن التصديق بحصوله مع أن 
المنقول من العلا-مه و العميدى دعوى الاجماع على الخلاف مضافا الى أن الاجماع على فرض تحققه محتمل المدرك و لعل 
مدركك القائلين أحد الوجوه المذكوره. 


الخامس: السيره بدعوى انه جرت سيره المتشرعه على عدم الاعاده و القضاء فى موارد العدول و التبدل. 


و فيه ان قيام السيره على عدم الاعاده و القضاء فى مورد. لا دليل على الاجزاء فيه بالخصوص أول الكلام و الاشكال و على 
فرض تحققها من أين علم اتصالها 
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السؤال عن حكم العدول و التبدل و الحال انه لم توجد روايه داله على هذا المعنى. 


السادس: ما أفاده سيد المستمسكك و هو استصحاب حجيه رأى الميت اذ الرجوع الى الحى إما بلحاظ قيام الاجماع أو من باب 
دوران الامر بين التعيين و التخيير و فى مثله يجب الاخذ بالمعين بحكم العقل و مع جريان الاستصحاب لا تصل النوبه الى الاصل 
العملى و أما الاجماع فالقدر المتيقن منه غير مورد الكلام. 


و يرد عليه: 


أولا: انه من صغريات استصحاب الحكم و قد قلنا فى الاصول بأن الاصل الجارى فى الحكم الكلى معارض دائما باستصحاب 
عدم الجعل الزائد فلا يجرى الاستصحاب. 


و ثانيا: انه أما يفرض الكلام فيما يعلم المكلف بالاختلاف بين الميت و الاحياء أو يفرض فى مورد عدم العلم 


بالاختلا.ف أما فى الصوره الا-ولى فان كان الميت أعلم يجب البقاء على رأيه وان كان الحى أعلم يجب الرجوع اليه نعم مع 
التساوى أو الشكك فى التفاضل يمكن القول بجريان الاستصحاب و أما فى الصوره الثانيه فلا موضوع للبحث اذ المفروض التوافق 
فى الفتوى فلا وجه للإعاده و القضاء. 


فالنتيجه انه لا دليل على الاجزاء فمقتضى القاعده الاوليه وجوب ترتيب الآثار على طبق فتوى المجتهد المعدول اليه نعم فى كل 
مورد قام دليل على عدم وجوب الاعاده أو القضاء يؤخذ به و لذا يمكن الحكم بالصحه ببركه قاعده 
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[مسأله 14: يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبه و شرائطها] 


(مسأله يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبه و شرائطها و يكفى ان يعلم اجمالا ان عباداته جامعه لما يعتبر فيها من الاجزاء و 
الشرائط و لا يلزم العلم تفصيلا بذلكك .)١(‏ 


لا تعاد فى كثير من الموارد من الخلل الواقع فى الصلاه فما أفاده فى المتن من قوله: «لم يجب عليه اعاده الاعمال الماضيه و ان 
كانت على خلاف رأى الحى فيما اذا لم يكن الخلل فى حال الجهل موجبا للبطلان» فى محله. 


)١(‏ أقول: تاره لا يكون التعلم مقدمه علميه و لا وجوديه للواجب بل يمكن الاتيان بالواجب و احرازه و لو مع الجهل بأن يحتاط 
المكلف و يأتى بكل ما يحتمل كونه دخيلا-فى الواجب و أخرى يكون التعلم دخيلا- فى احراز الامتثال و ثالثه يكون التعلم 


مقدمه وجوديه للواجب و لولاه لا يتحقق الواجب فهنا صور: 


أما الصوره الا-ولى فلا دليل على وجوب التعلم لا-ن الواجب على المكلف الاتيان بالواجب على وجهه المقرر و لا دليل على 
وجوب التمييز و أما الصوره الثانيه و هى صوره توقف احراز الامتثال على التعلم اذ 


مع عدم التعلم لا يميز بين الشرط و المانع فلا بد من التعلم كى يأتى بالعمل الجامع للاجزاء و الشرائط الخالى عن الموانع و فى 
هذه الصوره تاره يتمكن المكلف من التعلم بعد تحقق الوجوب و الفعليه و أخرى لا يتمكن أما مع التمكن من التعلم بعد تحقق 
الوجوب و فعليته فلا اشكال فى وجوب التعلم فى زمان الواجب بحكم العقل اذ المفروض تحقق الوجوب و تنجزه و يجب 
بحكم العقل الخروج عن عهده التكليف و افراغ الذمه و المفروض ان احراز الفراغ لا يحصل الا بالتعلم فيجب بلا اشكال. 


و بعباره واضحه يجب التعلم فى زمان الواجب و أما فى صوره عدم التمكن فى زمان الواجب فربما يقال: يجب التعلم قبل ذلكك 
الزمان و قبل حصول شرط 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: زف 


الواجب اذ المفروض فعليه الحكم فى ذلكك الزمان و صيرورته على عهده المكلف و قدرته على الامتثال فيجب بحكم العقل سد 
باب عدم الامتثال و يشكل بأن وجوب التعلم قبل زمان فعليه الوجوب لا يثبت الا بالالتزام بوجوب المقدمه الدخيله فى تحقق 
الواجب قبل زمانه وهو مورد الاشكال و لكن لنا ان نتمسكك على المدعى بما ورد من الامر بالتعلم لاحظ ما رواه مسعده بن 
زياد قال: سمعت جعفر بن محمد و قد سثئل عن قوله تعالى: فَلِلَهِ الْحبهُ البالعَهُ فقال: ان اللّه تعالى: يقول للعبد يوم القيامه: عبدى 
كنت عالما؟ فان قال: نعم» قال له: أ فلا عملت بما علمت و ان قال: كنت جاهلا قال: أ فلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه فتلكك 
الحجه البالغه 2١١‏ و تقريب الاستدلال بالروايه على المدعى ظاهر. 


فهذه الصوره أيضا لا اشكال فيها و هل يلحق بها 


ما لو احتمل عدم التمكن من التعلم أم لا؟ الحق هو الالتحاق و ذلكك لشمول النص فان مقتضى وجوب التعلم المستفاد من النص 
وجوبه فى هذه الصوره أيضا. 


و اما الصوره الثالثه و هى صوره توقف وجود الواجب على التعلم فمع التمكن من التعلم بعد تحقق الوجوب و فعليته لا اشكال 
فى عدم وجوب التعلم قبل زمان الواجب و تحقق الوجوب و أما مع عدم التمكن من التعلم فى زمان تحقق الوجوب فتاره تكون 
القدره دخيله فى الخطاب فقط ولا تكون دخيله فى الملاكك و أخرى تكون دخيله فى الملاكك كما تكون دخيله فى الخطاب 
أما على الا-ول فلا اشكال فى وجوب التعلم قبل زمان الوجوب اذ روح الحكم ملاكه و المفروض انه يتحقق الملاكك و يفوت 
بتركه التعلم فيجب لكن يشكل بأنه لا دليل على حفظ الملاكك كما مر آنفا نعم يكفى لإثبات المدعى حديث مسعده و أما على 
الثانى فربما 


)١(‏ البرهان ج ١‏ ص: 880 الحديث: ؟. 
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واذا عرضت له فى اثناء العباده مسأله لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ثم يسأل عنها بعد الفراغ فان تبينت 
له الصحه اجتزأ بالعمل و ان تبين البطلان اعاده .)١(‏ 


يقال: بأنه لا-وجه لوجوب التعلم اذ قبل زمان الواجب لا مقتضى لوجوب التعلم و بعد زمان الواجب لا يتحقق الوجوب لعدم 
القدره فلا مقتتضى لوجوب التعلم أيضا و لذا نقل عن المقدس الأردبيلى انه التزم بالوجوب النفسى بالنسبه الى التعلم و لكن يرد 
عليه ان الظاهر من أدله وجوب التعلم هو الوجوب الطريقى لا النفسى فالحق ان يقال ان التعلم بخصوصه واجب بالوجوب 
الشرعى الطريقى بمقتضى النص فلا 


بد من الا-لتزام بأن للتعلم خصوصيه ليست لبقيه المقدمات الوجوديه و مما ذكرنا يعلم حكم صوره احتمال عدم التمكن من 
التعلم فى ظرف تحقق الوجوب فان مقتضى الوجوب الطريقى المستفاد من النص عدم الفرق بين صوره العلم بعدم التمكن و 
الشكك فيه و قد مثل فى كلام سيدنا الاستاد بما لو توقف القراءه على التعلم و يمكن ان يقال بأن المكلف لو لم يتمكن من 
القراءه لعدم تعلمها لم يشمله النص الوارد فى المقام فان الظاهر من النص ان المنشأ لترك الواجب ان كان عدم العلم و الجهل 
بالواجب يعاقب فيجب تعلم الواجبات كى لا ينجر الجهل بها الى تركها و مع عدم القدره على القراءه لا يصدق عنوان عدم العلم 
و الجهل بل الصادق فيه عدم القدره فلاحظ. 


(1) اذ بهذا النحو يتحقق الامتثال و ما أفاده لا اشكال فيه بالنسبه الى الاعمال التى لا يكون أبطالها حراما و أما اذا كان الابطال 
حراما كالصلاه مثلا على القول بحرمه أبطالها كما هو الحق فيشكل اذ يجب على المكلف تعلم الصلاه الصحيحه كى لا يقع فى 
الحرام بابطالها. 
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[مسأله 15: يجب تعلم مسائل الشك و السهو التى هى فى معرض الابتلاء لثلا بقع فى مخالفه الواقع] 


(مسأله 19): يجب تعلم مسائل الشكك و السهو التى هى فى معرض الابتلاء لثلا يقع فى مخالفه الواقع .)١(‏ 


)١(‏ اذ مع عدم المعرضيه لا-وجه لوجوب التعلم فانه قد مران وجوب التعلم ليس نفسيا كما نسب الى الأردبيلى. ثم انه لو قلنا 
بجواز أبطال الصلاه فيجوز الاحتياط بالاتيان بالاحلراف مع سعه الوقت و لا يتوقف الامتثال على التعلم و أما لو قلنا بحرمه 
الابطال- كما نقول- فمع العلم بالابتلاء أو احتماله يجب التعلم كى لا يقع فى الخلاف كما فى المتن و تفصيل 


الكلام: انه لو أمكنه التعلم بعد الوقت لا يجب عليه التعلم قبله و الا يجب قبله كما تقدم فى المسأله المتقدمه. 
قلت: أولا: هذا انما يتصور مع عدم العلم الإجمالى بالابتلاء و أما مع العلم الإجمالى فلا مجرى للأصل كما هو ظاهر. 


و ثانيا: انه لا مجرى للأصل مع وجود الدليل على وجوب التعلم كما مر ذكره فى المسأله المتقدمه اذ الاستصحاب وو ان كان 
عباره عن الطريق المجعول لكن موضوعه الشكك و مع وجود الشكك فى الابتلاء يجب التعلم فلا يقاس استصحاب عدم الابتلاء 
على مورد قيام الاماره على عدمه فان مفاد الاماره نفى الشكك فلا يجب التعلم اذ يعلم علما تعبديا بعدم الابتلاء. 


و ملخص القول: ان الاستصحاب موضوعه الشكك و مع حفظ الشكك يجرى و الاماره موردها الشكك و يعتبر عدمه. 


و لقائل ان يقول: ان قلنا بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعى المأخوذ بنحو الطريقيه» يمكن ان يقال: بجريان الاستصحاب 


الاستقبالى و يحرز به 
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[مسأله ٠؟:‏ تثبت عداله المرجع فى التقليد بأمور] 

(مسأله :0٠١‏ تثبت عداله المرجع فى التقليد بأمور: الاول: 


العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره )١(‏ الثانى: شهاده عادلين بها (؟) و لا يبعد ثبوتها بشهاده عدل الواحد بل بشهاده مطلق الثقه 
أيضا (0. 


و بعباره اخرى: يكفى فى جريان الاستصحاب عدم كونه لغوا و المفروض فى المقام انه يترتب عدم وجوب التعلم و لا يتوجه 
اليه ما أفاده سيدنا الاستاد من اللتخصيص المستهجن بالنسبه الى دليل وجوب التعلم لأنه مع جريان الاستصحاب ينقلب الشكك فى 
الابتلاء الى العلم بعدمه. 


)١(‏ كما 


هو ظاهر فان حجيه العلم عقلى و لا اشكال فيها. 
() بلا اشكال فانه لا ريب فى ثبوت الموضوعات الخارجيه بشهاده عدلين. 


() اذ أخبار العدل الواحد بل مطلق الثقه طريق عقلائى و لم يردع عن العمل به شرعا و اما حديث مسعده بن صدقه عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: 


يتبين لكك غير ذلكك أو تقوم به البينه »١«‏ فسنده ضعيف بمسعده مضافا الى أن البينه عباره عن ما يتبين به الشى ء لا خصوص 
أعفان عد لنة. 


ان قلت: ان مقتضى مفهوم حديث ابن المغيره الآتى عدم اعتبار خبر من لم يعرف بحسن فى نفسه كما لو علم بأنه شارب الخمر 
مع كونه ثقه فيلزم عدم اعتبار قول الثقه و يترتب عليه عدم اعتبار روايات وردت عن طريق ثقات مع 


)١(‏ الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ؟. 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: 44 
الثالث: حسن الظاهر و المراد به حسن المعاشره و السلوكك الدينى بحيث لو سثئل غيره عن حاله لقال لم نر منه الا خيرا .)١(‏ 


و يثبت اجتهاده و اعلميه أيضا بالعلم و بالشياع المفيد للاطمينان و بالبينه و بخبر الثقه فى وجه (؟) و يعتبر فى البينه و فى خبر 
الثقه هنا 


و بعباره أخرى: هذه الروايه توجب الردع عن السيره الجاريه على العمل بخبر الثقه. 


قلت: الاستدلال بهذه الروايه على الردع يستلزم المحال اذ كونها رادعه يتوقف على حجيه قول الثقه و مع ثبوت الردع بها يلزم 
من رادعيتها عدم اعتبار قول الثقه فيلزم من رادعيتها عدمها 


و ما يلزم من وجوده العدم محال. 


)١(‏ لجمله من الروايات: منها ما رواه عبد الله بن المغيره قال: قلت لأ-بى الحسن الرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته و اشهد 
شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطره و عرف بالصلاح جازت شهادته .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: لو كان الامر إلينا لأجزنا شهاده الرجل اذا علم منه خير مع يمين 
الخصم فى حقوق الناس 2١‏ فان الظاهر منهما انه يكفى حسن الظاهر فى قبول الشهاده. 


(1) اما ثبوتها بالعلم فلان العلم حجه عقلا و ذاتا و أما اعتبار الاطمينان الحاصل بالشياع فلان الاطمينان الحاصل بالشياع طريق 
عقلائى أمضاه الشارع و أما ثبوتهما بالبينه فهو على طبق القاعده المقرره من ثبوت الموضوعات بالبينه الا 


.8 من أبواب الشهادات الحديث:‎ 5١ الوسائل الباب‎ )١( 


قمّى» سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلد؛ منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 1818 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 3 ص: 4ه 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: لا 
ان يكون المخبر من أهل الخبره .)١(‏ 
[مسأله :!١‏ من ليس أهلا للمرجعيه فى التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها] 


(مسأله ١؟):‏ من ليس أهلا للمرجعيه فى التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها (5). 


فيما علم من الشرع من لزوم رعايه بعض القيود و أما اعتبار خبر الثقه فقد مر تقريبه. 


)١(‏ اذ يشترط فى حجيه الشهاده ان تكون حسيه فان لم يكن الشاهد من أهل الخبره لم تكن شهادته عن حس لعدم امكانه لغير 
أهلها. 


(؟) عدم الاهليه تاره من جهه عدم كونه مجتهدا و أخرى من جهه فقدانه لبقيه الشرائط فيقع الكلام فى مقامين أما المقام الاول 


قوله تعالى 
على حرمته قو 
مته فانه يدل 
فلا اشكال فى حر 


الله أَذِنَ كم أَمْ عَلَى اللَهِ تَفْتَرونَ 1١‏ فان الاخبار عن الحكم الشرعى و أسناده الى الله من غير حجه افتراء على الله تعالى و يدل 
على حرمته أيضا من الكتاب قوله تعالى و َو تعولَ َي بَغض الأقا وبل لتحا مث باليبين ثم لَقَططِ نه الْتِينَ «؟؛ و لو قال 
نظرى فى هذا الحكم كذا كان كذبا من هذه الجهه أيضا و تدل على الحرمه أيضا جمله من الروايات منها ما رواه أبو عبيده قال: 
قال أبو جعفر عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم و لا-.هدى من اللّه لعنته ملا-ئكه الرحمه و ملائكه العذاب و لحقه وزر من 


عمل بفتياه «* و مثله غيره من الروايات الوارده فى الباب الرابع من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 


ولا يخفى ان حرمه الافتاء بالنسبه الى من لا يكون مجتهدا لا تختص بصوره 


.04 يونس‎ )١( 


(1) الحاقه 6 هع. 
(*) الوسائل الباب 5 من أبواب صفات القاضى الحديث .١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ا( 


كونه بقصد عمل غيره بل تحرم و لو مع عدم هذا القصد بل تحرم و لو مع عدم مخاطب لكلامه فان مقتضى حرمه القول بغير 
العلم و الافتراء على اللّه بمقتضى الكتاب عدم اشتراطها بشرط الا أن يقال: بانصراف الدليل عن صوره عدم وجود المخاطب. 


و أما المقام الثانى فربما يقال فى وجه الحرمه: ان الافتاء منصب للنبى و لعلى عليهما السلام و خلفائه من بعده فلا يجوز بغير 
اذنهما و لم يأذن لمن يكون فاقدا لبعض الشرائط. 


و يرد عليه: ان أدله الشرائط تقتضى عدم اعتبار رأى فاقد الشرط و لا تدل على عدم جواز الافتاء. 


و ربما يقال: بأن افتائه مع عدم كونه أهلا إغراء بالجهل 


الول للف 


و فيه انه لو فرض أخباره بعد افتائه بأن نظرى ليس معتبرا لكك لم يتحقق اغراء بلا اشكال و اما مع عدم أخباره بذلكك بعد افتائه 
فتاره يكون الطرف معتقدا بأنه واجد للشرائط فالظاهر انه لا بأس بالافتاء فى هذه الصوره أما من حيث الافتاء فالمفروض انه 
مجتهد و يكون افتائه مستندا الى الحجه الشرعيه و أما من حيث فقدانه لبعض الشرائط فالمفروض ان المقلد قد قام عنده الطريق 
المعتبر غايه الامر انه جاهل بواقع الامر و لا دليل على وجوب اعلام الجاهل فى الموضوعات. 


و أماان كان من يريد تقليده عالما بفسقه مثلا لكن لا يعلم ان تقليد الفاسق غير جائز فافاد سيدنا الاستاد بأنه لا يجوز الافتاء فى 
هذه الصوره اذ تبليغ الاحكام واجب. 


و يرد عليه: أولا: انه لو تم الدليل على وجوب تبليغ الاحكام و وجوب 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: هم 


كما ان من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء .)١(‏ 


اعلا-م الجاهل بالحكم فلا فرق بين صوره الافتاء و عدمه بل يجب على كلا التقديرين و ثانيا: ان الظاهر انه لم يقم دليل على 


و بعباره أخرى: لم نجد دليلا دالا على اعلام الاحكام الشرعيه و بيانها لكل واحد من المكلفين نعم المقدار اللازم التهيّؤ لبيانها 
كى لا يندرس الاحكام وان شئت قلت: يلزم بنحو الواجب الكفائى التحفظ على الاحكام و أما قوله تعالى: 


لات .مض يك وى لاون قر :5 000 1 ك0 00 
فلؤ لا نفرَ مِنْ كل فَرْقَهِ مِنْهُمْ طائفه لِيتفقهُوا فى الدين وَ لبَنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِليِهِمْ لعَلَهُمْ يَحْذْرُونَ ١١‏ فانما تدل على وجوب 
التفقه كفائيا و انذار الناس بان فى الشرع أحكاما الزاميه و أما أعلام كل جاهل و لو قصورا فلا 


دليل عليه نعم اذا وصلت النوبه الى الامر بالمعروف و النهى عن المنكر وجب القيام بهما مع تماميه الشرائط المقرره. 


)١(‏ بلا اشكال كما فى كلام بعض الاصحاب و عن المسالكك انه موضع وفاق بين أصحابنا و قد صرحوا بكونه اجماعيا و يدل 
على المدعى من النصوص ما رواه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الحكومه فان الحكومه انما هى للإمام 
العالم بالقضاء العادل فى المسلمين لنبى [كنبى] أو وصى نبى ١‏ فان مقتضى هذه الروايه ان المتصدى للقضاء يجب ان يكون 
نبيا أو وصى نبى فلا بد من الاقتصار على المرضى به و هو الواجد للشرائط و يؤيد المدعى ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد 
اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه [ما جلسه] 


.١77 التوبه‎ )١( 
." (؟) الوسائل الباب " من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ٠,7١‏ 


الا نبى أو وصى نبى أو شقى ١١‏ و ربما يستدل على جواز الحكومه للمجتهد بما رواه أبو خديجه سالم بن مكرم الجمال قال: 
قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى أهل الجور و لكن أنظروا الى رجل 
منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه ١؟)‏ بتقريب: ان المستفاد من هذا الخبر جواز 
الحكومه لمن يعرف شيئا من قضاياهم عليهم السلام و لا اشكال فى ان المجتهد كذلك. 


و فيه ان الروايه ضعيفه سندا بالحسن بن على الوشاء الواقع فى السند فمع قطع النظر عن أبى خديجه و فرض كونه ثقه لا يتم سند 
الروايه 


أيضا. 


فالحق: انه يشترط فى الحاكم كل أمر يحتمل اعتباره اذ مقتضى تلكك الروايه حرمه التصدى للقضاوه الا لمن يعلم كونه مأذونا 
من قبل الامام عليه السلام و الظاهر انه لا فرق بين قاضى التحكيم و القاضى المنصوب. 


9 لا 7 لا 5 8 0 
و أفاد سيدنا الاستاد انه لا يشترط فى قاضى التحكيم الاجتهاد و استدل بقوله تعالى: و إذا حَكمْتَمٌ بَئْنَ النّاس أنْ تخكمٌوا بِالعَذلٍ 
«" بتقريب ان مقتضى الاطلاق جواز الحكومه لكل أحد غير مقيد بكونه مجتهدا. 


و فيه ان المستفاد من الايه ان الوظيفه على القاضى ان يحكم بالعدل فليست الايه فى مقام بيان شرائط القاضى. 


و ثانيا: انه لو التزمنا بالاطلاق يلزم القول بعدم الاشتراط فى القاضى المنصوب أيضا. 


)١(‏ نفس المصدرح ؟. 

(؟) الوسائل الباب الاول من أبواب صفات القاضى الحديث: ه. 
(9) النساء /2. 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ٠١‏ 


ولا يجوز الترافع اليه .)١(‏ 


و ثالثا: على فرض تسليم الاطلاق لا بد من تقييد الايه بروايه سليمان فان مقتضى هذه الروايه ان مقام الحكومه مختص بالنبى و 
الوصى و ليس لأحد التصدى له نعم لو ثبت فى مورد اذن الامام لجاز. 


و استدل على مدعاه أيضا بما رواه الحلبى قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعه فى الشى ء فيتراضيان برجل منا فقال: ليس هو ذاك انما هو الذى يجبر الناس على 
حكمه بالسيف و السوط )١١‏ بدعوى: ان المستفاد من الروايه انه يكفى لجواز القضاء التراضى بين المترافعين. 


و يرد عليه: انه على فرض تماميه الاطلاق لا بد من ان تقيد الروايه بما رواه سليمان فان مقتضى تلكك الروايه حرمه القضاوه و 
الحكومه على نحو الاطلاق الا ما خرج بالدليل الا أن يقال: ان مقتضى القاعده التصرف 


جواز الحكومه لكل شيعى مرضى للمترافعين لكن مورد روايه الحلبى خصوص قاضى التحكيم الذى رضى المتخاصمان بحكمه 
فلاحظ أضف الى ذلك ان نفوذ حكم شخص فى حق غيره يحتاج الى دليل و مقتضى الاصل الاولى عدم النفوذ. 


)١(‏ عن المسالكك انه كبيره. و الحق أن يقال: الترافع تاره يكون عند قضاه الجور و أخرى عند من لا أهليه له من حيث فقد 
الشرائط أما فى الصوره الاولى فلا اشكال فى الحرمه نصا و فتوى. 


و أما الصوره الثانيه فافاد سيدنا الاستاد: بأنه لا دليل على حرمته الذاتيه 


.8 الوسائل الباب الاول من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: "لا 


ولا الشهاده عنده )١(‏ و المال المأخوذ بحكمه حرام و ان كان الآخذ محقا الا اذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع اليه هذا 
اذا كان المدعى به كليا و أما اذا كان شخصيا فحرمه المال المأخوذ بحكمه لا تخلو من اشكال (5). 


و استدل سيد المستمسكك على الحرمه بأنه اعانه على الاثم. 


و فيه: انه لا دليل على حرمه الاعانه على الا-ثم و انما المحرم التعاون عليه و يمكن أن يستدل على حرمته بأنه أمر و دعوه الى 
الحرام اذ مع فرض كونه حراما على المتصدى يكون الترافع اليه دعوه منه الى الحرام و بعباره أخرى: يستفاد من دليل وجوب 
النهى عن المنكر حرمه الامر به و الدعوه اليه. 


(1) الانصاف ان اثبات الحرمه لها فى نفسها مع قطع النظر عن عروض عنوان محرم آخر عليها مشكل فلاحظ. 


(؟) تاره انقاذ الحق لا يكون منحصرا بالترافع عند من لا 


أهليه له و أخرى يكون منحصرا أما فى الصوره الا-ولى فلا اشكال فى حرمه الترافع اليه كما تقدم و المال المأخوذ منه ان كان 
شخصيا جاز أخذه فانه ماله و الاجماع المدعى على الحرمه حاله فى الاشكال معلوم و أما ما رواه عمر بن حنظله قال: سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعه فى دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان أو الى القضاه أ يحل ذلكك؟ 
فقال: من تحاكم البهم فى حق أو باطل فائما 0 طرف ا بدت لانانيا اح راك كا جا 1 أخذه 
بحكم الطاغوت و قد أمر اللمه أذ مكنو 4 فال اللمسعاتق تر يدوق أن كلك كوا أن الا اخوم و هن ادكه أن تكله و31 


.6 الوسائل الباب الاول من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: "الا 


و أماان كان كليا و لم يكن للمحكوم له ولا لغيره تشخيصه كما فى دين قبل حلول أجله فلا اشكال فى حرمه أخذه و أما مع 
جواز أخذه كما لو حل أجله. 


فأفاد سيدنا الاستاد بأن المباشر للأداء باجبار الحاكم لو كان شخص المديون يجوز الاخذ اذ المفروض ان المديون شخص 
الكلى فى الشخص و لا مجال لان يقال انه مكره و رفع الاكراه اذ رفع الاكراه امتنانى و لا امتنان بالنسبه الى الدائن بل هو خلاف 
الامتنان» لكن ذكرنا فى محله ان حديث الرفع لا بد ان يكون امتنانيا بالنسبه الى كل من ينطبق عليه لا بالنسبه الى غيره فيمكن 
التمسكك بالحديث. 


و أما ان كان التشخيص بغير فعل المديون كما لو شخصه الحاكم بنفسه أو أمر 


الدائن به لم يكن الاخذ جائزا. 


فالنتيجه: ان الحق ان كان كليا يشكل جواز الاخذ نعم لو كان المديون عاصيا عن الادعاء جاز الاخذ بعنوان التقاص مع اجتماع 
شرائطه. 


و أما الصوره الثانيه و هى صوره الانحصار فقد تمسكوا للجواز بقاعده لا ضرر و قد ذكرنا فى بحث القاعده ان المستفاد من 
نصوص الباب حرمه الاضرار بالغير لا رفع الاحكام الضرريه فلا فرق بين الصورتين فى الحرمه الا أن يكون المنع عن الترافع 
حرجيا فترفع الحرمه بالحرج هذا بالنسبه الى جواز الترافع و عدمه و أما بالنسبه الى أخذ الحق فالكلام فيه هو الكلام فى الصوره 
الاولى اذ دليل لا ضرر على المشهور أو دليل لا حرج لا يقتضى الا نفى الحكم و أما اثبات كون تشخيص الكلى بفعل الحاكم 
أو بأمره فلا يستفاد منهما فلاحظ. و ربما يستدل على الجواز بما ورد فى جمله من النصوص من جواز الحلف كاذبا تقيه مثل ما 
رواه اسماعيل بن سعد الاشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: 
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[مسأله ؟؟: الظاهر ان المتجزى فى الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه] 


(مسأله 77): الظاهر ان المتجزى فى الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه )١(‏ بل اذا عرف مقدارا معتدا به من الاحكام جاز لغيره 
العمل بفتواه (؟). 


سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه 
لينجو به منه قال لا جناح عليه و سألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم 2١١‏ و غيرها من الروايات 
المذكوره فى الباب الثانى عشر من أبواب الايمان فى الوسائل و الانصاف انه لا دلاله فى هذه النصوص على المدعى. 


(1) اذ المفروض 


انه عالم و عارف بالحكم الشرعى عن دليله فجواز العمل بنظره من الواضحات و الاحسن فى التعبير ان يقال: يجب عليه اذ لا 
يمكن ان يرجع الى الغير و الحال انه يرى الغير جاهلا و هل يمكن رجوع العالم الى الجاهل؟ 


و الظاهر انه لا-وجه لقيد معرفه مقدار معتد به من الاحكام اذ الميزان فى السيره العقلا-ئيه ان يكون المرجع عالما بل لا يبعد 
شمول بعض الادله اللفظيه للمقام لاحظ ما رواه أبو عبيده «9"»» فان المستفاد من هذه الروايه كما تقدم سابقا انه يجوز افتاء الناس 


.١ من أبواب الايمان الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
.9/ راجع ص‎ )1( 
ص: ملا‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


الا مع العلم بمخالفه فتواه لفتوى الافضل أو فتوى من يساويه فى العلم )١(‏ و ينفذ قضائه و لو مع وجود الاعلم (7). 


)١(‏ ففى الصوره الاولى يجب الرجوع الى الافضل و فى الصوره الثانيه يجب الاحتياط كما تقدم. 

(1) تقدم ان الاصل الاولى يقتضى عدم نفوذ القضاء و أيضا قد مر ان المستفاد من حديث سليمان )١١‏ حرمه الحكومه فلا بد من 
الاقتصار على المقدار المعلوم و هو المجتهد المطلق الذى استنبط معظم الاحكام. 

ان قلت: يمكن استفاده الاطلاق من حديث أبى خديجه قال: بعثنى أبو عبد الله عليه السلام الى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم اذا 


وقعت بينكم خصومه أو تدارى فى شى ء من الاخذ و العطاء ان تحاكموا الى أحد من هؤلا-ء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد 


قد جعلته عليكم قاضيا و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر ١؟).‏ 


قلت: هذه الروايه ضعيفه سندا بابى الجهم فانه يمكن ان يكون المراد به بكير بن أعين و هو لم يوثق ولا يمكن الحكم بوثاقته 
من الروايات الوارده فى مدحه عن الامام عليه السلام اذ يمكن تأخر تاريخ المدح عن زمان الروايه. 


لكن الانصاف ان حديث الحلبى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعه فى الشى ء 
فيتراضيان برجل منا فقال ليس هو ذاكك انما هو الذى يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط «237» باطلاقه يدل على جواز 
حكومه رجل من الشيعه لكن الروايه مخصوصه بقاضى التحكيم. 


)١(‏ لاحظ ص 8ت2. 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث: 8. 

(*) الوسائل الباب الاول من أبواب صفات القاضى الحديث: 8. 
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[مسأله 1" اذا شك فى موت المجتهد أو فى تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده] 


(مسأله 737) اذا شكك فى موت المجتهد أو فى تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده الى أن 
يتبين الحال .)١(‏ 


[مسأله ؟؟: الوكيل فى عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه] 
(مسأله 76): الوكيل فى عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه و كذلكك الحكم فى الوصى (). 
[مسأله 10: المأذون و الوكيل عن المجتهد فى التصرف فى الاوقاف أو فى أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد] 


( مسأله 10): المأذون و الوكيل عن المجتهد فى التصرف فى الاوقاف أو فى أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد (") و 
كذلكك المنصوب من قبله وليا و قيما فانه ينعزل بموته على الاظهر (6). 


000 للا ستصحاب. 


(0) الوجه فيما أفاده ان المنصرف اليه من الوكاله أو الوصايه هو العمل الصحيح بنظر الموكل و الموصى فلا مجال للوكيل أو 


الوصى اعمال نظره و أفاد سيد المستمسكك: انه لو تمت مقدمات الحكمه جاز الاخذ باطلاق الكلام و العمل على نظر الوكيل أو 
الوصى و يشكل ما أفاده فان مقصود الموكل أو الموصى افراغ ذمته فلا يرضيان بعمل غير صحيح فى نظرهما و ان أبيت عما 
ذكرنا فلا أقل من كونه مانعا عن الاطلاق لصلاحيته للقرينيه فلا تتم مقدمات الاطلاق و لو وصلت النوبه الى الشكك وجب 
الاقتصار على نظرهما لعدم الدليل على خلافه. 


(0 اذ لا معنى للإاذن بعد الموت كما ان الوكاله تنتهى بموت الموكل فان الوكاله قوامها بوجود الموكل و هذا ظاهر. 
(©) أفاد سيد العروه: بأنه لا تبطل و ما يمكن أن يكون دليلا لعدم البطلان أمور: 
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[مسأله 72: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر] 


(مسأله 18): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر الا اذا علم مخالفته للواقع أو كان صادرا عن تقصير 


الاول: أن الفقيه له الولايه كولايه الامام عليه السلام فله جعل السلطنه المطلقه للغير و لا تنتهى بموته و فيه أنا قد أثبتنا فى بحث 


الولايه عدم الولايه للفقيه فليس له الا الآذن و التوكيل و على فرض تسليم ولايته لا بد من الاقتصار على المتيقن و هو ما دام حيا 


الثانى: ان الفقيه قاض و هذه المناصب 


من مناصب القضاه. و فيه: ان القاضى لا ولايه له و لا دليل على أنه يمكنه جعل هذه المناصب. ان قلت: ان المذكور فى المقبوله 
«فانى قد جعلته عليكم حاكماا "١‏ فهو الحاكم المطلق قلت: المستفاد منها انه جعلته عليكم قاضيا مضافا الى ان السند ضعيف 
اعم 

الثالث: ان جعله كجعل الله فيبقى ما دام القيم باقيا و فيه: انه دعوى بلا دليل. 

الرابع: ان عمل الفقيه واسطه فى الثبوت الى جعل اللّه. و فيه: انه لا دليل عليه. 

الخامس: السيره المستمره غير المردوعه. و فيه: ان اثبات السيره و استمرارها الى زمان المعصوم أول الاشكال و الكلام. 


السادس: الاستصحاب. و فيه: أولا: انه لا يجرى للمعارضه فانه من الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى و ثانيا: مع عدم احراز 
الموضوع لا مجال للاستصحاب. 


و بعباره أخرى نحتمل أن تكون القيمومه للقيم ما دام حياه المجتهد و مع عدم احراز الموضوع لا يمكن جريان الاستصحاب 
فتأمل. 


.١ من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
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فى مقدماته .)١(‏ 


)١(‏ الحق فى المقام أن يقال: ان لحكم الحاكم جهتين: الاولى: رفع الخصومه و فصلها الثانيه: ترتيب آثار الواقع عليه أما الجهه 
الاولى فربما يتمسكك لعدم جواز نقضه بالإجماع و أخرى بما رواه عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين 
من أصحابنا بينهما منازعه فى دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان و الى القضاه أ يحل ذلكك؟ قال: من تحاكم اليهم فى حق أو 
باطل فانما تحاكم الى الطاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت و ما أمر اللّه أن 


يكفر به قال اللّه 


قالن يدوق أن كلكا عثواا لى بالطاعولف وقد أمقوا ان اتكندوا رارق فكف تدان نان: 


ينظر ان من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم 
حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد على اللّه ١١‏ و لكن حال الاجماع 
فى الاشكال معلوم و المقبوله ضعيفه سندا و لكن لا اشكال فى ان حكم الحاكم يقضى على الخصومه بفصلها فلا يجوز وصلها 
اقل اساست القاقق فاهلا لما كه 


و على الجمله لا اشكال فى ان النزاع لو لم يتم بالقضاء و كان جائزا رفع النزاع الى حاكم آخر لاختل النظام و لزم الهرج و المرج 
ولا يترتب الاثر المرغوب فيه على جعل القضاوه و لا فرق فى نفوذ حكمه بين مورد الشكك و القطع بالخلاف و الذى يدل على 
ما ذكرنا: انه لا-اشكال و لا خلاف فى نفوذ حكمه فى حق المتخاصمين فى الشبهات الموضوعيه مع ان الغالب ان كلا منهما 
يدعى العلم بكذب الاخر أو كذب بينته و الا لم تقع بينهما خصومه و لو كان العلم بخطا 


.١ من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
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القاضى مجوزا لنقض حكمه فيها لعطل أمر الخصومات غالبا و الحال ان دليل نفوذ حكم الحاكم يشمل جميع الموارد بلا 
اشكال. و صفوه القول: انه لا مجال لهذا الاشكال. 


و أما الجهه الثانيه و هى ترتيب آثار الواقع على حكم الحاكم مع القطع بالخلاف فلا دليل عليه بل الدليل على خلافه لاحظ ما 
رواه هشام بن 


الحكم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان و بعضكم 
الحن بحجته من بعض فايما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فانما قطعت له به قطعه من النار )١«‏ و ما فى تفسير العسكرى عن 
أمير المؤمنين عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يحكم بين الناس بالبينات و الايمان فى الدعاوى فكثرت 
المطالبات و المظالم فقال: 

أيها الناس انما أنا بشر و أنتم تختصمون و لعل بعضكم الحن بحجته من بعض و انما أقضى على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له 
من حق أخيه بشى ء فلا يأخذ به فانما اقطع له قطعه من النار «7) فان الروايتين صريحتان فى ان المال اذا لم يكن لمن حكم له 
يكون قطعه من النار فيفهم ان حكم الحاكم لا يغير الواقع نعم لا اشكال فى نفوذه مع الشكك و المراد من موارد الشكك ما تكون 
الشبهه موضوعيه و الا يلزم كون الحكم لغوا مضافا الى أن السيره جاريه على ترتيب الاثر على الحكم عند الشكك فالنتيجه ان 
الحكم لا يغير الواقع بلا-فرق فى محل الخلاف بين الحكم و الموضوع فلو ادعى أحد المترافعين بطلان البيع من حيث نجاسه 
المبيع حيث لاقى العرق من الجنب حراما و الآخر يرى الصحه لعدم 


.١ الوسائل الباب 7 من أبواب كيفيه الحكم و أحكام الدعوى الحديث:‎ )١( 
« (#انفس المضدر الحديت:‎ 
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[مسأله /71: اذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه اعلام من سمع منه ذلى] 


(مسأله ): اذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه اعلام من سمع منه ذلكك .)١(‏ 


نجاسه ذلك العرق عنده فترافعا و الحاكم حكم بالصحه من 


حيث انه يرى العرق الكذائى طاهرا لم يجز للمدعى عليه ترتيب آثار الطهاره على المبيع و كذلك الحال فى الشبهه الموضوعيه 
فاذا علمنا مخالفه حكمه للواقع بالعلم الوجدانى أو باماره معتبره لا يجوز ترتيب آثار الواقع على الحكم. 


و بعباره أخرى: يكون الواقع على حاله و يترتب على ما ذكر انه لو حكم الحاكم بمال على المدعى عليه فهو و ان كان ملزما 
بالدفع الا أنه يجوز له سرقه عين ماله بل يجوز له التقاص من آخر مع تماميه شرائطه هذا فيما لم يكن حكمه صادرا عن التقصير 
فى المقدمات و الا لا يكون حكمه نافذا لعدم قابليته للحكم. 


() ربما يستدل على المدعى- كما فى كلام سيدا 3 لمستمسكك- بوجوب اعلا-م الجاهل , بمقتضى آبه النفر )»١١‏ بدعوى: ان 
المستفاد من الايه وجوب اعلام الجاهل و رفع عذره و ايجاد الداعى فى نفسه للعمل بالوظيفه. 


و يرد عليه: ان المستفاد منها ليس وجوب ايصال الاحكام الى آحاد المكلفين بأى نحو ممكن و لو بدق أبواب بيوتهم بل 
المستفاد منها و غيرها وجوب التبليغ فحسب و يتحقق ذلكك ببيان الاحكام الشرعيه على نحو يتمكن العامى من الوصول اليه حتى 
لا يندرس الدين و أما الايصال الى كل فرد فرد فلم يلتزم به الائمه عليهم السلام فكيف بغيرهم نعم يجب تبليغ الاحكام اما بطبع 
رساله و نشرها أو الجلوس فى البيت و التهتتؤ لجواب الأسئله كما كان شأن الائمه عليهم السلام و ينقل عن النبى صلى اللّه عليه و 
آله انه قال لعلى عليه السلام: مثلكك مثل الكعبه تؤتى و لا تأتى. 


() لاحظ ص: 06 
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و لكنه اذا تبدل رأى المجتهد لم يجب عليه اعلام مقلديه فيما 


اذا كانت فتواه السابقه مطابقه لموازين الاجتهاد .)١(‏ 


و أفاد سيدنا الاستاد فى هذا المقام بأنه تاره ينقل فتوى المجتهد بالاباحه و الحال ان يكون هو الوجوب أو الحرمه و أخرى 
يكون عكس الفرض أما فى الصوره الا-ولى فلا اشكال فى وجوب الاعلام بتقريب ان الناقل قد سبب الى الوقوع فى الحرام و 
المستفاد من أدله المحرمات حرمه انتساب ارتكاب المحرم الى المكلف بلا فرق بين المباشره و التسبيب و لذا يحرم تقديم 
الطعام النجس الى الجاهل بالنجاسه للأكل فان الحرمه المستفاده من الدليل و ان كانت متعلقه بالاكل الا أن العرف يفهم حرمه 
تحقق الاكل النجس بلا فرق بين المباشره و التسبيب و استدل ثانيا بجمله من الروايات: الاولى: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج 
الثانيه ما رواه أبو عبيده ؟ الثالثه ما رواه ابن عمار " بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص ان التسبيب كالمباشره مورد المنع. 


اذا عرفت هذا نقول: أما دليله الاول فيرد عليه أولا: ان دعوى ان العرف يفهم من أدله المحرمات مبغوضيه تحقق الفعل بلا فرق 
بين المباشره و التسبيب بلا بينه و نحن لا نجزم بها. 


و ثانيا: المفروض ان الناقل حين النقل كان معذورا فيما ارتكبه و لم يصدر عنه بعده شى ء فلا وجه لوجوب الاعلام. 


و ثالثا: على فرض القول به انما نقول فيما نعلم بارتكاب المنقول اليه و أما مع الشكك فى الارتكاب فلا يتم الدليل المذكور 
لإثبات الحرمه و أما الروايات المشار اليها فانما هى وارده فى الافتاء و لا وجه لقياس نقل الناقل على الافتاء. 


)١(‏ بتقريب ان الاجتهاد السابق اذا كان على طبق الموازين و المقلد باق 


ادم جد كد 


مبانى منهاج الصالحين» 


8 2 ص: ,م 


على تلكك الفتوى و العمل بها اما باعتقاد بقائها على ما هى عليها و اما لاستصحاب البقاء فلا يرتبط بالمجتهد بخلاف ما لو اشتبه 
المجتهد فى الفتوى السابقه أو اشتبه فى نقل فتواه فانه يجب عليه الاعلا-م لاستناد وقوع المكلف فى الخلاف بسببه و أما فى 
الصوره الا-ولى فلات نعم لو عمل على خلاف الفتوى الثانيه بمحضر من المجتهد كما لو تركك السوره على طبق الفتوى الاولى 
وجب على المجتهد اعلامه اذ لو سكت يكون إغراء بالجهل. 


و يرد عليه: ان الفتوى السابقه لو كانت على خلاف الموازين لم يكن وجه لوجوب الاعلا.م بقاء اذ حين الافتاء و فى زمانه لم 
يكن مقصرا بل كان قاصرا فى ذلك الافتاء فما صدر منه كان معذورا فى صدوره و المفروض ان بقاء لم يصدر منه أمر جديد 


و لما انجر الكلام الى هنا كان الحرى بنا ان نذكر ما يمكن أن يكون وجها لوجوب اعلام الجاهل و تنبيه الغافل. 


فنقول: يقع الكلام فى مقامين: أحدهما: الجهل بالموضوعء ثانيهما الجهل بالحكم. أما المقام الاول فلا اشكال فى عدم وجوب 
الاعلام الا فى بعض الموارد الذى علم من الشارع انه لا يرضى بتحققه و أوجب التنبيه كما لو أراد شخص قتل انسان بتصور انه 
غنم فلا اشكال فى وجوب الاعلام لكن هذا من جهه وجوب حفظ النفس فانه يجب حفظها بأى وجه ممكن. 


و أما المقام الثانى فما يمكن ان يقال أو قيل فى وجهه أمور: 
الاول: ما ربما يدعى: من ان العقل حاكم بوجوب انقاذ من يشرف على الهلاكك. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 7/ 


و يرد عليه: 


انا أنكرنا حكم العقل الافى باب حسن الاطاعه و قبح المعصيه و أما بالنسبه الى ثبوت الاحكام الشرعيه فلا سبيل للعقل الى 
كشفها. مضافا الى ان اشراف الجاهل على الهلاكك أول الاشكال و الكلام فان غايته عدم وصوله الى درجه الكمال و أما الزائد 


عليه فلا اذ المفروض انه جاهل نعم ان كان مقصرا يجب ردعه من باب النهى عن المنكر أو الامر بالمعروف. 


ولا يخفى ان ما ذكر من الدليل على فرض تماميته انما يقتضى اعلام الاحكام الالزاميه و أما غير الالزاميه من الاحكام فلا اذ 
ليس فى تركك المباح خطر فلاحظ. 


2 و 6 هلا 0 8 م لا لا زيل > لارء 1 ل 1 
الذافية قوله تعالى: إن الَذِينٌ ‏ يَكُتَمُونَ ما أنْرَل مِنّ البيّناتِ وَ الهٌدى مِنْ بَعْدٍ ما يَبَنَاهُ للناس فى | كتاب أولثِك يَِلعَنَهُمُ الله وَ يَلعَنْهُمُ 


اللاعنُونَ 0ش بتعريب: 


ان المستفاد من الايه ان الذى يكتم ما هو سبب للهدايه كان ملعونا و لا شبهه ان الاحكام الشرعيه توجب السعاده الابديه أو فقل: 
ا 1 هو مسد 1 شبهه 3 2-0 2 
ان بيان الاحكام هدايه للناس فيحرم كتمانها. 


و يرد عليه: ان الكتمان على ما يستفاد من اللغه عباره عن الامساكك و الاصرار على عدم البيان و يؤيد المدعى ما عن النبى صلى 
الله عليه و آله: قال: 

ا 1 
من سثل عن علم يعلمه فكتمه الجم يوم القيامه بلجام من النار و هو قوله: أولئْك يَلَعَنْهُمُْ الله وَ يَلعَنْهُمُ اللاعنُونَ 07١‏ فتأمل. 


و من الظاهر ان مجرد عدم الاعلام ليس اصرارا على عدم البيان وان شئت فقل: ان المستفاد من الايه بحسب الفهم العرفى ان 
السكوت و الامساكك عن الجواب فى مورد الاظهار كتمان و بعباره أخرى: الكتمان عدم التكلم فى مورد يكون 


.102 البقره‎ )١( 
7 الحديث:‎ ١17١ ص:‎ ١ البرهان ج‎ )( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: 


/ 


معرضا للإظهار فالكتمان عدم الملكه لا العدم المطلق بل لا يبعد ان يستفاد من هذه الكلمه عدم الاظهار عن داع نفسانى فالنتيجه 
ان مجرد عدم الاعلام لا يكون مصداقا للكتمان. 

2 5 لا 3 لا 57 لا 
الثالث قوله تعالى: رُسُلا مُبَسْرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِتَلا يكونّ لِلنّاس عَلَى الله حَمةٌ بعْدَ الرّسْلٍ ."١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من اليه وجوب اتمام الحجه بحيث لا تبقى للناس حجه فاللازم علينا اتمام الحجه على الناس باعلامهم و 


و فيه: ان المستفاد من الايه ان اللّه تعالى أتم الحجه و قد تمت و تحققت فى الخارج فلا يكون للناس حجه على الله بل له تعالى 
الحجه البالغه و لا يستفاد من الايه الشريفه وجوب اتمام الحجه علينا بالاعلام. 


موضوع للإتمام. 

وه 5 3 ف قط لا 5 لا 32 7 
الرابع قوله تعالى: قل فَلِلَهِ اليه الالِعَهُ فلو شاء لَهَدَاكم أَجْمَعِينَ .7١‏ 
و التقريب هو التقريب و الجواب هو الجواب. 


و ملخص الكلام: ان المستفاد من الا-يه ان الله تباركك و تعالى تمم الحجه بايصال التكاليف الى المكلفين بحيث لا تكون لهم 


(1) النساء 18#. 

.18٠ الانعام‎ )1( 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 0/ 
[مسأله 54: اذا تعارض الناقلان فى الفتوى] 


(مسأله اذا تعارض الناقلان فى الفتوى فمع اختلاف التاريخ و احتمال عدول المجتهد عن رأيه الاول يعمل بمتأخر التاريخ و 


فى غير ذلك عمل بالاحتياط- على الاحوط وجوبا- حتى يتبين الحكم .)١(‏ 


و الارويى اسويو ا 2د لاون الل أ 1 نار عر عه ِِ 
الخامس قوله تعالى: وَ ما كان المُؤْمِنونَ لِيَنَفِرُوا كافه فلؤ لا نفرَ مِنْ كل فرْقِهِ مِنْهُمْ طائفه ليتفقهوا فى الدين 


ير؟: م ممرى ا 3 2 7 57 
وَ لِيَنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلئِهم لعَلِهُمْ يَحْذْرُونَ "١١‏ 


اعلام الجاهل و تحذيره. 


وفيه: ان المستفاد من هذه الايه وجوب التفقه كى لا يندرس امر الشريعه و التهيّؤ للتعليم و اما وجوب اعلام كل واحد واحد باى 
نحو كان فلا يستفاد من الايه عرفا وان أبيت فاعتبر بما ذكرنا من السيره المستمره الى زمانهم و سيرتهم عليهم السلام فانه لم 
يسمع ان احدا منهم عليهم السلام كان يدق الابواب و يعلم الناس الاحكام. 


فانقدح من مجموع ما ذكرنا عدم دليل على وجوب الاعلام على الاطلاق نعم لو ارتكب احد معصيه جهلا تقصيرا يجب تنبيهه 
من باب النهى عن المنكر فلا يرتبط بالمقام. 


)١(‏ ما افاده على طبق القاعده الاوليه اذ مع التأخر و احتمال العدول يكون النقل الثانى حجه بلا معارض فلا بد من العمل به و اما 
فى غير هذه الصوره فمقتضى التعارض التساقط و عدم حجيه كلا النقلين معا فلا مناص عن الاحتياط و لم افهم وجه عدم الجزم 


.١77 التوبه‎ )١( 
/2 ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 
[مسأله 9؟: العداله المعتبره فى مرجع التقليد عباره عن الاستقامه فى جاده الشريعه المقدسه و عدم الانحراف عنها يمينا و شمالا]‎ 


(مسأله 59): العداله المعتبره فى مرجع التقليد عباره عن الاستقامه فى جاده الشريعه المقدسه و عدم الانحراف عنها يمينا و شمالا 


بأن لا يرتكب معصيه بتركك واجب أو فعل حرام من دون عذر شرعى .)١(‏ 


ولافرق فى المعاصى من هذه الجهه بين الصغيره و الكبيره (؟) و فى عدد الكبائر خلاف (") و قد عد من الكبائر الشركك بالله 
تعالى و اليأس من روح الله تعالى و الامن من مكر الله تعالى 


وعقوق الوالدين (6). 


)١1(‏ اذ لا دليل على اعتبار ازيد من هذا المقدار و بعباره اخرى على فرض الالتزام باشتراط العداله فى المرجع تكون المرتبه 
الاولى منها التى يصدق عليها عنوان العدل كافيه لعدم دليل على ازيد منها و العداله عباره عن كون الشخص على الجاده من غير 


انحراف يمنه و يسره. 


(؟) اذ مع فرض ارتكاب ما يكون مخالفا للشرع لا يصدق عنوان الكون على الجاده الشرعيه فيسقط عنوان العداله و العدل و لا 
ينافى ما ذكر العفو عنه شرعا مع اجتناب الكبيره. 


(") اذ التضوضن المبينه للكائر ميختلفه 


(؟) كما وردت فى روايه عبد العظيم بن عبد الله الحسنى قال: حدثى ابو جعفر الثانى عليه السلام قال: سمعت ابى يقول: سمعت 
ابى موسى بن جعفر عليه السلام يقول: دخل عمرو بن عبيد على ابى عبد الله عليه السلام فلما سلم و جلس تلا هذه الايه «الّذِينَ 
يَجْتَُونَ ككائر الْإنّم وَ الْمَتاحِشٌ» * ثم امسكك فقال له ابو عبد الله عليه السلام ما اسكتكك؟ قال احب ان اعرف الكبائر من كتاب 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: /ا/ 


1 
فقال: اله ا 0 0 ال ال 


إَِا القَوْمُ وي وا لوالدين لان الله 00 1 العاق جبارا شقيا و قتل النفس التى حرم الله الا بالحق لان 
اللهعز بو نجل قو 


:لاء, رع لا > .لا 7 
فجَرَاوةٌ جَهَنْمْ خالدا فيها الى آخر 


الأنهواقدق المحضة لان اللعد وس يفول 


2 2 عع 5 لا 
لحرا لك ورور ا نا ويم و لاا لكر اد لسريو عر بقل ا يكلو فى يمل هه ل ناوا يلوه 
ا : وَ مَنْ يُوَلهمْ يَوْمَيذِ دُبْرَهُ إَِا مُتَحرّفا 0 و مُتَحَيّرا 


3 متَحيّراً للا فَهِ فقَذ ب بعَضَبِ مِنَ 
الله وَ مَألَأهُ جَهَنّمٌ و بنْسَ الْمَصِيرٌ و اكل الربا لان الله عز و جل يقول: 


أي يأو ال يك تاعلط كوم اب يتتفطة الفط ادس و السح لان الله عرو جل يقول: شد يوالع 
له و الزنا لادن الل عز و جل يقول: و مَنْ يَفْعلُ ذلك ين أثاما بفلاعث له الْعداب يز الاقه 
يَخُلدْ فيه مانا و اليمين الغموس الفاجره لان الله عز و جل يقول: 
ا ا م م د لام لخي لزني 4 1 ' 0" ل ا ا لآ 
الذِينَ يَسْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَ أَبْمَانِهِم ثُمَنا قليلا أولئك لا لاق لَهُمْ فى الآخرّهِ و الغلول لان الله عز و جل يقول و مَنْ يَعْلل يَاتِ بما 
عَلَّ يَوءَ الِْامَهِ و منع الزكاه المفروضه لان الله عز و جل يقول: كَتَكُو بي مامه وَ جتُوبهُع وَ ظهُورُهُمْ و شهاده الزور و كتمان 
الشهاده لاسن الله عز و جل يقول: وَ مَنْ يَكتُمهًا فَإِنّهُ آثم كله و شرب الخمر لادن الله عز و جل نهى عنها كما نهى عن عباده 
الاوثان و تركك الصلاه متعمدا أو شبأ ممافرض الله عز و جل لان رسول الله صلى الله غليه و آله قال: من تركك الصلاه متعمدا 


٠‏ ظأها 


نقض العهد و قطيعه الرحم لان اللّه عز و جل 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: /8/ 
وهو الإساءه اليهما .)١(‏ 


و قتل النفس المحترمه و قذف المحصنه و اكل مال اليتيم ظلما و الفرار من الزحف و اكل الربا و الزنا (؟) و اللواط (). 


0 0 
يقول: لَهُمْ اللغنهُ وَ لَهُمْ سُوءٌ الدّارٍ *.0١«‏ 


)١1(‏ قال الطريحى فى مجمع البحرين فى ماده عقق: «يقال: عق الولد اباه يعقه عقوقا من باب قعد اذا آذاه و عصاه و تركك 
الاحسان اليه و هو البر به). 


و عليه لا يمكن الالتزام بان كل اسائه مصداق للعقوق اذ يمكن ان يتحقق الإساءه و لا يتحقق الاذى. 
() كما ذكرت فى حديث عبد العظيم .)١١‏ 


(*) فان حرمه اللواط اشد من الزنا فالدليل على ان الزنا كبيره يدل على أن اللواط من الكبائر بالاولويه مضافا الى ان كونه من 
الكبائر كالنار على المنار. 


اضف الى ذلك كلمه انه عد من الكبائر فى حديث الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى كتابه الى المأمون قال: الايمان 
هو اداء الامانه و اجتناب جميع الكبائر و هو معرفه بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالاركان الى ان قال و اجتناب الكبائر و هى قتل 
النفس التى حرم اللّه تعالى و الزنا و السرقه و شرب الخمر و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و اكل مال اليتيم ظلما و اكل 
الميته و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير الله به من غير ضروره و اكل الربا بعد البينه و السحت و الميسر و هو القمار و البخس 
فى المكيال و الميزان و قذف المحصنات و الزنا و اللواط و اليأس من روح الله و الامن من مكر الله 


و القنوط من رحمه الله و معونه الظالمين و الركون اليهم و اليمين الغموس و حبس الحقوق من غير عسر و الكذب و الكبر 


)١(‏ الوسائل الباب 66 من أبواب جهاد النفس الحديث ؟. 
(5) لاحظ ص : 7 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 94/ 


و السحر و اليمين الغموس الفاجره )١(‏ و هى الحلف باللّه تعالى كذبا على وقوع أمر أو على حق امرئ أو منع حقه خاصه (؟) 
كما قد يظهر من بعض النصوص (). 


و منع الزكاه المفروضه و شهاده الزور و كتمان الشهاده و شرب الخمر و تركك الصلاه متعمدا أو شيئا مما فرض الله و نتقض 
العهد و قطيعه الرحم (؟) بمعنى تركك الاحسان اليه من كل وجه فى مقام يتعارف فيه 


والاسراف والتبذير و الخيانه والاستخفاف بالحج و المحاربه لأولياء الله والاشتغال بالملاهى والاصرار على الذنوب .)١9‏ 
(1) كما فى حديث عبد العظيم و الفضل. 


(؟) قال الطريحى قدس سره فى المجمع: اليمين الغموس بفتح الغين هى اليمين الكاذبه الفاجره التى يقطع بها الحالف ما لغيره 
مع علمه ان الامر بخلافه. 


() و هو ما رواه حريز عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 
اليمين الغموس التى توجب النار: الرجل يحلف على حق امرء مسلم على حدس ماله .)5١‏ 


و ما رواه محمد بن على بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين الى ان قال و اما التى عقوبتها دخول النار 
ان يحلف الرجل على مال امرء مسلم او على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار و لا كفاره عليه فى الدنيا ”. 


(؟) كما فى حديث عبد العظيم. 


.”# الوسائل الباب 58 من أبواب جهاد النفس الحديث:‎ )١( 


(6) الوسائل البات 


ع من أبواب الايمان الحديث: .٠١‏ 

(") الوسائل الباب 4 من أبواب الايمان الحديث: ". 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 9١‏ 

ذلكك )١(‏ و التعرب بعد الهجره (5) الى البلاد التى ينقص بها الدين (0. 


و السرقه () و انكار ما نزل الله تعالى (0) و الكذب على الله أو على رسوله صلى اللّه عليه و آله أو على الاوصياء عليهم السلام 
(©) بل مطلق 


)١(‏ اذ مع التعارف لو تركه يصدق القطع و بعباره اخرى عدم الوصل ملازم للقطع كما ذكرنا فى رساله صله الارحام التى كتبها 
لمق 


(0) كمافى حديث عبيد بن زراره قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الكبائر فقال: هن فى كتاب على عليه السلام سبع: 
الكفر باللّه و قتل النفس و عقوق الوالدين و اكل الربا بعد البينه و اكل مال اليتيم ظلما و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجره 


لق 


(7 الظاهر ان الوجه فى هذا القيد المذ كور فى كلام الماتن انه لا وجه للحرمه الا ان يترتب عليه هذه المفسده وان شئت قلت: 
انه لا اشكال فى السكنى و التوطن فى الباديه و انه ليس حراما قطعا فالحصه المحرمه هى المقيده بهذا القيد فلاحظ. 


(ع) كمافى حديث الفضل. 


(0) كما فى روايه ابى الصامت عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اكبر الكبائر سبع: الشركك باللّه العظيم و قتل النفس التى حرم 
اللهدآلا باحق :و اكل اموال البنام: و عقوق.الوالدين: و كدق المحصتات و الفزان:من الزحت :و انكار ها انزل اللغر وجل 0١‏ 


(*) كما فى حديث ابى خديجه عن أبى عبد الله عليه السلام قال الكذب على الله و على رسوله و على الاوصياء عليهم السلام 


من الكبائر 39). 


.6 الوسائل الباب 66 من أبواب جهاد النفس الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 68 من أبواب جهاد النفس الحديث .5١‏ 

تفن المفدى الحنيت: 16 
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الكذب (). 

و أكل الميته و الدم و لحم الخنزير و ما أهل به لغير اللّه و القمار (؟) و أكل السحت (). 


كثمن الميته و الخمر و المسكر و اجر الزانيه و ثمن الكلب الذى لا يصطاد و الرشوه على الحكم و لو بالحق و اجر الكاهن و ما 
أصيب من أعمال الولاه الظلمه و ثمن الجاريه المغنيه و ثمن الشطرنج فان 


() كمافى خبر الفضل. 


() كما فى خبر الاعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام فى حديث شرايع الدين قال: و الكبائر محرمه و هى الشركك بالل و 
قتل النفس التى حرم الله و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و اكل مال اليتيم ظلما و اكل الربا بعد البينه و قذف المحصنات و 
بعد ذلكك الزنا و اللواط و السرقه و اكل الميته و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير الله به من غير ضروره و اكل السحت و 
البخس فى الميزان و المكيال و الميسر و شهاده الزور و اليأس من روح الله و الامن من مكر الله و القنوط من رحمه اللّه و تركك 
معاونه المظلومين و الركون الى الظالمين و اليمين الغموس و حبس الحقوق من غير عسر و استعمال التكبر و التجبر و الكذب و 
الاسراف و التبذير و الخيانه و الاستخفاف بالحج و المحاربه لأولياء الله و الملاهى التى تصد عن ذكر الله عز و جل مكروهه 
كالغاء و ضرت الاوتان و"الاصراررغلى 


صغائر الذنوب .)١9‏ 


)١(‏ الوسائل الباب 58 من أبواب جهاد النفس الحديث: ع”. 
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جمع ذلكك من السحت (). 


)١(‏ اما ثمن الميته فقد دلت على كونه سحتا جمله من النصوص: منها ما رواه السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: السحت 
ثمن الميته و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغى و الرشوه فى الحكم و اجر الكاهن ."١١‏ و منها ما رواه الصدوق مرسلا قال: 
قال عليه السلام: اجر الزانيه سحت و ثمن الكلب الذى ليس بكلب الصيد سحت و ثمن الخمر سحت و اجر الكاهن سحت و 
ثمن الميته سحت فاما الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه العظيم ؟. و منها ما رواه باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن 
ابيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه فى وصيه النَبىَ صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: يا على من السحت ثمن 
الميته و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزانيه و الرشوه فى الحكم و اجر الكاهن ". 


لكن هذه النصوص كلها ضعيفه سندا و اما ثمن الخمر فقد ذكر فى عداد السحت فى حديث السكونى ؟. وقد ذكر فى غيره 
أيضاء و اما المسكر و اجور الفاجره فقد ذكر فى ما رواه عمار بن مروان قال سالت ابا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال: كل 
شىء غل من الامام فهو سحت و اكل مال اليتيم و شبهه سحت و السحت انواع كثيره منها اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ. و 
المسكر و الربا بعد البينه فاما الرشا فى الحكم فان ذلكك الكفر باللّه العظيم جل اسمه و برسوله صلى 


الله عليه و آله د و اما ثمن الكلب فقد ذكر فيما رواه ابو بصير عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله 
عليه و آله قال: ثمن الخمر و مهر البغى و ثمن الكلب الذى لا يصطاد من السحت #. و اما الرشوه 


.4 8 الوسائل الباب 0 من أبواب ما يكتسب به الحديث ه-‎ )# -7-1١( )١( 
(؟) (©) لاحظ الروايه الاولى من هذه الصحيفه.‎ 

(*) (8) الوسائل الباب ه من أبواب ما يكتسب به الحديث: .١‏ 

)رع فقس البطيك0 الغد يك 
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و من الكبائر: البخس فى الميكال و الميزان )١(‏ و معونه 


على الحكم فقد ذكر فيما رواه سماعه قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: السحت انواع كثيره منها كسب الحجام اذا شارط و اجر 
الزانيه و ثمن الخمر و اما الرشا فى الحكم فهو الكفر بالله العظيم .)١١‏ و قد صرح بانها من السحت فى حديث حماد بن عمرو و 
اما اجر الكاهن فقل ذكراقن حديث ماد :دو اماما اضبية من اعمال الولاة فقنا كرف ديك :عما رين مووا قال قال انو 
عبد الله عليه السلام كل شى ء غل من الامام فهو سحت و السحت انواع كثيره: منها ما اصيب من اعمال الولاه الظلمه و منها 
اجور القضاه و اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البينه 0» و اما ثمن الجاريه المغنيه فقد ذكر فيما رواه 
ابراهيم ابن ابى البلا-د قال: قلت لأبى الحسن الاول عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن 
اربعه عشر الف دينار و قد جعل لكك 


ثلثها فقال: لا حاجه لى فيها ان ثمن الكلب و المغنيه سحت 9). 
و أما ثمن الشطرنج فقد ذكر فيما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: بيع الشطرنج حرام و اكل ثمنه سحت «2). 


ل 0 0 
ا يستدل عليه بقوله تعالى: :وَل مقن ال ذا الى الت يَسْتَوْفُونَ و إذا كالوهُمْ مه و 
لا 1 معلا 
ل نه مَِعونُونَ ليؤم عَظِيم يي يقُومُ النَاسُ لِرَبٌ الْعالَمِينَ كنا إِنّ كتاب الفجَارٍ لَفَى 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟. 

() لاحظ ص: 47. 

() الوسائل الباب 0 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ؟17١.‏ 
(6) نفس المصدر الباب ١8‏ الحديث: 6. 

(0) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: 6. 
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.)١( الظالمين‎ 


بين »1١‏ فانه يستفاد من الايه- و الله العالم- ان مكانهم سجين. 


و يؤيد المدعى ما فى روايه الفضل أضف الى ما ذكرنا ما رواه عباد بن كثير النواء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الكبائر 
فقال: كل ما أوعد اللّه عليه النار .)7١‏ 


)١(‏ يمكن الاستدلال عليه بأنه علم من مجموع ما وصل إلينا منهم عليهم السلام ان معونه الظالمين من الكبائر. 


و يدل على المدعى ما رواه ابن أبى يعفور قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام اذ دخل (فدخل) عليه رجل من أصحابنا فقال 
له: جعلت فداكك (أصلحكك اللّه خ ل) انه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشده فيدعى الى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسناه 
يصلحها فما تقول فى ذلكك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: 


ما أحب انى عقدت لهم عقده أو وكيت وكاء و ان لى ما بين لابتيهاء لا و لا مده بقلم ان أعوان 


الظلمه 6 القيامه فى سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد 2709). 


ولاحظ غيره الذال على المذعى :فى البات #عمن أنوات ما بكسب امن الوؤسائل. .و بون المدقئ ما ءزواه الففيل 621 


.58 الوسائل الباب 58 من أبواب جهاد النفس الحديث:‎ )١( 
."-١ المطففين‎ )1( 
.8 الوسائل الباب 57 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )”( 
.8/ لاخصاص:‎ )©( 
90 ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 
و الولايه لهم (؟).‎ )١( و الركون اليهم‎ 
.)6( وحبس الحقوق من غير عسر (”) و الكبر‎ 
0 ل و لآ ماه م‎ 
يمكن ان يستدل عليه بقوله تعالى و لا توْكتوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا قَتَمَسَكمٌ النارُ وَلكا لَمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ أؤلياء تم لا منْصَرُونَ‎ )1( 
.)١5١ و يؤيده حديث الفضل‎ ١ 


() يمكن ان يستدل عليه بقوله تعالى و لا تركنوا الخ و يؤيده ما رواه داود بن زربى قال: أخبرنى مولى لعلى بن الحسين عليه 
السلام قال: كنت بالكوفه فقدم أبو عبد اللّه عليه السلام الحيره فاتيته فقلت جعلت فداكك لو كلمت داود بن على أو بعض هؤلاء 
فادخل فى بعض هذه الولايات فقال: ما كنت لا فعل الى أن قال: جعلت فداكك ظننت انكك انما كرهت ذلكك مخافه ان أجور أو 
اظلم و ان كل امراه لى طالق و كل مملوكك لى حر و على و على ان ظلمت أحدا أو جرت عليه (على أحد خ ل) وان لم أعدل 
قال: كيف قلت؟ فاعدت عليه الايمان فرفع رأسه الى السماء فقال: تناول السماء أيسر عليكك من ذلكك «”3. 


(؟) الجزم به على الاطلاق مشكل نعم لا شبهه فى صحه المدعى فى الجمله نعم يدل على المدعى حديثا الفضل و الاعمش «6). 


زع يدل على المدعى 


ما رواه العلاء بن الفضيل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: العزر داء اللّه و الكبر ازاره فمن تناول شيا 


منه أكبه اللّه فى جهنم «8. 


.1١١10 هود‎ )١( 

(5) لاحظ ص: 8 

(”) الوسائل الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 6. 
(©) لاحظ ص: 88 و .4١‏ 

(0) الوسائل الباب 08 من أبواب جهاد النفس الحديث: ؟. 
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و الاسراف )١(‏ و التبذير (؟) و الاستخفاف بالحج (*) و المحاربه لأولياء الله (©). 


و ما رواه ابن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان فى جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر شكى الى اللّه عز و جل شده 
حره و سأله عز و جل ان يأذن له ان يتنفسر فتنفس فاحرق جهنم .0١١‏ 


ويؤيد المدعى حديثا الاعمش و الفضل .)"١‏ 
)١(‏ يدل على المدعى حديثا الاعمش و الفضل ”27 لكن الخبرين ضعيفان سندا و الجزم بالمدعى على نحو الاطلاق مشكل. 


مج هم 5 لد ]ع 0ت لا وده لا اوه 1ع 08 
واتمكق أن سعد عليه بقوله تحال إنّاله درية. كاثوا إلااق الكللاطين :و كان الشيطان لرثه كقورا و8 اذا كون الشتخض أخا 
للشيطان يدل على سقوطه عن عين الرب بمرحله صار أخا للشيطان. 


(0) قد ظهر وجه الاستدلال على المدعى آنفا و يؤيد المدعى حديثا الفضل و الاعمش «2). 


(5) يمكن ان يستدل عليه بما فى حديث عبد العظيم «*) بتقريب ان وجوب الحج فورى فالمستخف تركك ما فرضه الله و 
نقد الحداية: البد كور انار كن نا درجي الله كو 


() هذا من الواضحات التى ليست قابله للشكك فان المحاربه بأى معنى كانت 


.68 الوسائل الباب 88 من أبواب جهاد النفس الحديث‎ )١( 
.4١ لاحظ ص: 88 و‎ )0( 
و88.‎ 9١ لاحظ ص:‎ )9( 


إفرة 


لامر ا 

(0) لاحظ ص: 88 و .4١‏ 

(©) لاحظ ص: 12 
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و الاشتغال بالملاهى- كالغناء بقصد التلهى- و هو الصوت المشتمل على الترجيع على ما يتعارف عند أهل الفسوق )١(‏ و ضرب 
الاوتار و نحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق (). 


مع أولياء الله بعنوان انهم أولياء اللّه من الكبائر بلا اشكال و يؤيد المدعى حديثا الاعمش و الفضل .١١‏ 


)١(‏ الجزم بكون حرمه الغناء من الكبائر عهده اثباته على الجازم به نعم لا اشكال فى ان بعض أقسامه من الكبائر و حديث 
الاعمش زفق يؤيد كونه من الكبائر. 


(؟) كما فى روايه الاعمش ”و قد ادعى سيدنا الاستاد تواتر الروايات من طرقنا و من طرق العامه على حرمه الانتفاع بآلات اللهو 
فى الملاهى و المعازف و الاستماع و الاشتغال بها من الكبائر الموبقه و الجرائم المهلكه. 


و الانصاف ان الجزم بالتواتر فى غايه الاشكال فان الروايات التى ذكرها صاحب الوسائل فى الباب المائه من أبواب ما يكتسب 
به تحت عنوان باب تحريم استعمال الملا-هى بجميع أصنافها و ببعها و شرائها و فى غير هذا الباب ليس فيها ما يصلح لإثبات 
المدعى. 


فلنذكر الروايات و نتكلم فى دلالتها و سندها: 
فمنها ما رواه اسحاق بن جرير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 


ان شيطانا يقال له القفندر و اذا ضرب فى منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط و دخل الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه 


(0) لاحظ ص: 9١‏ و88. 


0 
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فيه نفخه فلا يغار بعدها حتى تؤتى نسائه فلا يغار )١١‏ و المستفاد منها الاثر الوضعى المترتب على استعمال البربط مضافا 


الى انه يحتمل أن يكون المراد متها اختلاط النساء بالرجال بلا رعايه الحجاب و السثر. 


و منها ما رواه أبو داود المسترق قال: من ضرب فى بيته بربط أربعين يوما سلط الله عليهم شيطانا يقال له القفندر فلا يبقى عضو 
من أعضائه إلا قعد عليه فاذا كان كذلكك نزع منه الحياء و لم يبال ما قال و لا ما قيل فيه 27١‏ و هذه الروايه ضعيفه بسهل مضافا 


الى عدم دلالتها على المدعى. 

و منها ما رواه كليب الصيداوى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 

ضرب العيدان ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء الخضره «*27 و هذه الروايه أيضا ضعيفه بسهل أضف اليه ضعف دلالتها. 
و منها ما رواه موسى ابن حبيب عن على بن الحسين عليهما السلام قال: 

لا يقدس الله أمه فيها بربط يقعقع و نايه (فايه) تفجع ©" و هذه أيضا ضعيفه سندا و دلاله. 


و منها ما رواه سماعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لما مات آدم شمت به ابليس و قابيل فاجتمعا فى الارض فجعل ابليس و 
قابيل المعازف و الملاهى شماته بآدم عليه السلام فكل ما كان فى الارض من هذا الضرب الذى يتلذذ به الناس فانما هو من 


ذلك 0« و هذه الروايه ضعيفه سندا و دلاله. 


.١ من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ٠٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
(؟) نفس المصدر الحديث: ؟.‎ 
." من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ٠٠١ الوسائل الباب‎ )*( 
.6 (ع) نفس المصدر الحديث:‎ 
نفس المصدر الحديث: ه.‎ )0( 
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و منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: انهاكم عن الزفن و المزمار و 


عن الكوبات و الكبرات )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالنوفلى. 


و منها ما رواه عمران الزعفرانى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أنعم الله عليه بنعمه فجاء عند تلكك النعمه بمزمار فقد 


كفرها لفق وهذه الروايه ضعيفه سندا ودلاله. 


و منها ما رواه حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام فى وصيه النبى صلى الله 


يا على ثلاثه يقسين القلب: استماع اللهو و طلب الصيد و اتيان باب السلطان 00 و هذه الروايه لا دلاله فيها على المقصود. 


و منها ما رواه فى المقنع مرسلا قال: و اجتنب الملاهى و اللعب بالخواتيم و الاربعه عشر و كل قمار فان الصادقين عليهم السلام 
نهوا عن ذلكك «©"» هذه الروايه ضعيفه بالارسال. 


و منها ما رواه عبد الله بن أحمد بن عامر الطائى عن أبيه عن الرضا عليه السلام فى حديث الشامى انه سأل أمير المؤمنين عليه 
السلام عن معنى هدير الحمام الراعيه (عبيه) قال: تدعو على أهل المعازف و المزامير و العيدان «2) 


)نفس المصدان الحدديق: + 
(0) نفس المصدر الحديث: 7. 
(5) نفس المصدر الحديث: 8. 
اشن المضان الجديةة 


(0) نفس المصدر الحديث: 


حا 
5 
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وهذه الروايه ضعيفه سندا و دلاله. 


و منها ما رفعه السيارى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن السفله فقال: 


من يشرب الخمر و يضرب بالطنبور ١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالرفع و لا دلاله فيها. 


و منها ما رواه نوف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال يا نوف اياكك أن تكون عشارا أو شاعرا أو شرطيا أو عريفا أو صاحب 
عر طبه 


و هى الطنبور أو صاحب كوبه و هو الطبل فان نبى الله خرج ذات ليله فنظر الى السماء فقال: أما انها الساعه التى لا ترد فيها دعوه 
الا دعوه عريف أو دعوه شاعر أو دعوه عاشر أو شرطى أو صاحب عرطبه أو صاحب كوبه 7١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالربيع و لا 
دلاله فيها على المدعى. 


و منها ما رواه و رام بن ابى فراس فى كتابه قال: قال عليه السلام لا تدخل الملائكه بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد ولا 
تستجاب دعائهم و ترفع عنهم البركه «" و هذه الروايه ضعيفه بورام مضافا الى ضعف الدلاله. 


و منها ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن اللعب بأربعه عشر و شبهها قال: لا 
يستحب شيأ من اللعب غير الرهان و الرمى «6» و هذه الروايه لا تدل على المدعى. 


و منها ما رواه عبد الله بن على عن على بن موسى عن آبائه عن على عليه 


انين الوسدن الحيت 1 
(#الأشين الميلاو السندوف 33 
أي الوسو السنيف :1 
قي المسداو السنيى ١‏ 
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السلام قال: كل ما الهى عن ذكر الله فهو من الميسر 0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بجعفر بن محمد بن عيسى. 


و منها ما رواه معمر بن خلاد عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: خرجت و أنا أريد داود بن عيسى بن على و كان ينزل بثر 
ميمون و على ثوبان غليظان فلقيت امرأه عجوزا و معها جاريتان فقلت: يا عجوز اتباع هاتان الجاريتان فقالت نعم و لكن لا 
يشتريها مثلكك قلت: و لم؟ قالت: لان احداهما مغنيه 


و الاخرى زامره 05١‏ و هذه الروايه لا تدل على المدعى فان امساكك الامام عليه السلام عن أمر لا يدل على حرمته. 


و منها ما رواه عون بن محمد الكاتب عن محمد بن أبى عباد- و كان تهترا بالسماع و يشرب النبيذ- قال: سألت الرضا عليه 
السلام عن السماع فقال: لأهل الحجاز (العراق خ ل) فيه رأى و هو فى حيز الباطل و اللهوء اما سمعت الله عز و جل يقول: و اذا 
مروا باللغو مروا كراما «*» و هذه الروايه ضعيفه بعون و لا دلاله فيها. 


وكها مارواة السسوتيو مكيل اللا نهد ف الأزهاد قآن: فاه وسو ل الله عملي اللمعليد:و 0ن ظير فق أن الكيتفق .و القداتن 
قالوا: متى ذلكك؟ قال: 


اذا :ورت اتبعا قر القنات :و عداوك الشمون و اللدلدف اكاب .مه أشن علن أشبو و نطوو لع فععهز قرمم و ارد 
لاستحلالهم الحرام و اتخاذهم القينات 


.10 نفس المصدر الحديث:‎ )١1( 
الوسائل الباب 44 من ابواب ما يكتسب به الحديث: ؟.‎ )0( 
.١19 نفس المصدر الحديث‎ )( 
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و شربهم الخمور و اكلهم الربا و لبسهم الحرير »"١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالارسال و لا دلاله فيها. 


و منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى قال: نهى رسول الله صلى اللّه عليه و آله 
عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبه و العرطبه و هى الطنبور و العود و نهى عن بيع النرد 25١‏ و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد 
الصدوق الى شعيب. 


و منها ما رواه ابن عباس عن النبى صلى اللّه عليه و آله انه قال فى حجه الوداع ان من 


اشراط القيامه اضاعه الصلاه و اتباع الشهوات الى أن قال: ثم قال: و عندها تظهر القينات و المعازف 0 و هذه الروايه ضعيفه 


ومنها مارواه الفضل «9"» و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الصدوق اليه. 
ومنها مارواه الاعمش «0) وهذه الروايه ضعيفه بالاعمش. 
فالنتيجه انه ليس فى المقام حديث تاما سندا و دلاله. 


و ربما يقال: بأن روايه على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح فى الفطر و الاضحى و الفرح قال: لا بأس ما لم 


يزمر به (5) تدل 


."٠ الوسائل الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
.8 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ٠١5 الوسائل الباب‎ )( 
.77 الوسائل الباب 58 من أبواب جهاد النفس الحديث:‎ )”( 
8 لاحظ ص:‎ )©( 

(©) لاحظ ص: .5١‏ 

(5) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب ما يكتسب به ذيل الحديث: ه. 
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والاصرار على الذنوب الصغائر )١(‏ و الغيبه (؟) 


على المدعى بتقريب ان المستفاد منها ان الغناء فى حد نفسه جائز الا أن يقرء فى المزمار و لكن يمكن ان يكون المراد به- كما 
فى كلام الاستاد- ان الغناء انما يحرم اذا قرء بنحو يكون صوتا مزماريا و هذا لا يدل على حرمه المزمار بل يدل على حرمه الغناء 
فى صوره خاصه لكن مع ذلكك كله الانصاف انه لا اشكال فى حرمه استعمال آلات اللهو و التشكيكك فى حرمته شبهه فى مقابل 
البديهه. 


و أما كونه من الكبائر فلا اشكال فى انه كذلكك فى الجمله و أما على نحو الاطلاق فاللّه العالم بحقائق الاشياء. 


.)١١ كما فى روايه الاعمش المتقدم ذكرها.‎ )١( 


(؟) أفاد الشيخ الانصارى قدس 


سره فى بحث الغيبه: «انها من الكبائر» و أفاد سيدنا الاستاد- على ما فى التقرير- «بأن الكبيره ليست لها حقيقه شرعيه». 


والا-مر كما افاده لكن لا اشكال فى ان المراد من الكبائر معاص خاصه و بعباره اخرى: لا اشكال فى ان المعاصى فى الشرع 


الاقدس على نحوين: كبيره و صغيره 


8 0 0 م وو عساك و لا ث 
و يدل عليه من الكتاب قوله تعالى: إِنْ تَتيبوا طبار ها تنهَوْنَ عَنْهُ كم عَدْكُمْ سَيْاتِكمْ 01٠‏ فان هذه الايه تدل على ان السيئه على 


تسمين 
واما النصوص فمنها ما يدل على عد جمله من المعاصى من الكبائر: 


منها ما رواه ابن محبوب قال: كتب معى بعض اصحابنا الى ابى الحسن عليه السلام يسأله عن الكبائر كم هى؟ و ما هى؟ فكتب: 
الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته اذا كان مؤمنا و السبع الموجبات: قتل النفس الحرام 


000 لاحظ ص: 6١‏ 


() النساء 0". 
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و عقوق الوالدين و اكل الربا و التعرب بعد الهجره و قذف المحصنه و اكل مال اليتيم و الفرار من الزحف .)١١‏ 
و منها ما رواه عبد العظيم 07. 

و منها ما رواه عبيد بن زراره 9). 

و منها ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال. الكبائر سبع: 


قتل المؤمن متعمدا و قذف المحصنه و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجره و اكل مال اليتيم ظلما و اكل الربا بعد البينه و 
كلما اوجحت: الله غليه:النآن 48و الرواتاك التندالة على :هنذا المع كيزن مذكزوه ف الوسادل فى النات #8امن انوات جهناة 
النفس فراجع. 


ولا ينافى ما ذكر كون كل ذنب عظيم كما فى خبر الحلبى عن ابى عبد اللّهِ عليه 


السلام فى القنوت فى الوتر الى ان قال و استغفر لذنبكك العظيم ثم قال: كل ذنب عظيم «0 اذ لا تنافى بين كون ذنب عظيما مع 


و الحاصل انه لا اشكال فى الفرق بين الكبيره و الصغيره موضوعا و اثرا. 
ثم انه لا ريب فى كون الغيبه من الكبائر و يمكن الاستدلال عليه بوجوه: 


لا 2 و ا ل و ب 2 2 
الاول: قوله تعالى: وَ لا بَعْنَثِ بَغضكم بَغضا أ يحب أحدكم أنْ تأكل لخم أخيه مَيتا فكرهْتَمُوهُ 2 فان المستفاد من الايه ان الغيبه 


فى حكم اكل لحم الاخ ميتا هذا 


.١ الوسائل الباب 66 من أبواب جهاد النفس الحديث‎ )١( 
818 (؟) لاحظ ص:‎ 

.4١ لاحظ:‎ )9( 

(ع) الوسائل الباب 626 من أبواب جهاد النفس الحديث 68. 
(0) نفس المصدر الحديث 8. 

(©) الحجرات ؟7١.‏ 
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وهى ان يذكر المؤمن .)١(‏ 


من ناحيه و من ناحيه اخرى قد عد اكل الميته فى حديث الفضل و الاعمش ١١‏ من الكبائر فاذا كان اكل الميته من الكبائر 
تكو الغبيه كبيره أيفنا لأنها فى كمه الأ ان الستد:فن الرواتين مخدوش: 


الثانى: ان ترك الصلاه قد عد فى حديث عبد العظيم 01 من الكبائر و علل بقول رسول الله صلى اللّه عليه و آله: «بان من تركك 
الصلاه متعمدا فقد برئى من ذمه الله و رسوله» فيعلم من هذه الجمله ان التوعيد على ذنب و لو من رسول الله يدل على كون 
ذلكك الذنب كبيره و لا اشكال فى ان الغيبه ما توعد عليها النار فى النصوص. 


الثالث: كونها كبيره عند اهل الشرع و الدين و هذا الارتكاز ليس الا بلحاظ استفاده كونها كبيره عند الشارع و هل يمكن تحقق 


هذا الارتكاز بلا تلقيه من صاحب الشرع. 


000 


يظهر من العباره ان حرمه الغيبه خاصه بالمؤمن و حكى عن الأردبيلى حرمه غيبه المخالفين و لكن لم ينقل فى وجه المدعى ما 
تركن اليه النفس و الحق ما ذكرء فى المتن- موافقا للمشهور- و يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: 


الوجه الاول: ان الآبه الشريفه المذكوره «”2) دلت على حرمه غيبه الاسخ و المقصود بالاخوه فى المقام الاخوه الايمانيه و من 
الظاهر انقطاع العصمه بيننا و بينهم اذ لا ايمان لهم. 


ولق إن ودوك فر سان ليلدك عو فا شكال فى :1 الراة العو الا جانيه: 


() لاحظ ص: حل 1ق 
(0) لاحظ ص 6 
فر راجع ص: 1ل 
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اضف الى ذلكك ان المناسبه بين الحكم و الموضوع يقتضى اختصاص الحرمه بالمؤمن مضافا الى انه قيل: ان المستفاد من اخبار 
تفسير الغيبه تقييدها بالمؤمن فعلى فرض الاطلاق تقيد بتلك المقيدات فانتظر. 


ولا فرق من هذه الجهه بين المقصر منهم و قاصرهم اذ موضوع الغيبه حسب الايه الشريفه خصوص المؤمن و لا ايمان للمخالف 
فيكون القاصر كالمقصر. 


الوجه الثانى: انه قد دلت جمله من الاخبار على كفر المخالفين و من الظاهر ان الكافر لا حرمه له: 


منها: ما رواه الفضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان الله عز و جل نصيب عليا عليه السلام علما بينه و بين خلقه فمن 
عرفه كان مؤمنا و من انكره كان كافرا و من جهله كان ضالا و من نصب معه شيأ كان مشركا و من جاء بولايته دخل الجنه .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابو حمزه قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان عليا عليه السلام باب فتحه الله فمن دخله كان مؤمنا و من 


خرج منه كان كافرا و من لم يدخل فيه و لم يخرج منه كان فى الطبقه الذين قال الله تبارك و تعالى: لى فيهم المشيئه ."7١‏ 
و منها: ما رواه أبو سلمه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: 


نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع الناس الا معرفتنا و لا يعذر الناس بجهالتنا من عرفنا كان مؤمنا و من أنكرنا كان كافرا و من 
لم يعرفنا و لم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع الى الهدى الذى افترض الله عليه من طاعتنا الواجبه فان يمت على 


.7 ص /57 الحديث‎ ١ الاصول من الكافى ج‎ )١( 
. نفس المصدر الحديث‎ )( 
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ضلالته يفعل اللّه به ما يشاء .)١١‏ 


و منها: ما رواه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أهل الشام شر من أهل الروم و أهل المدينه شر من أهل مكه و 
أهل مكه يكفرون باللّه جهره .)07١‏ 


و منها ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليها السلام قال: ان أهل مكه ليكفرون بالل جهره و ان أهل المدينه اخبث من أهل مكه 
أخبث منهم سبعين ضعفا 07. 


2 1 8 8 2 و لا و 
و منها ما رواه الحسين بن نعيم الصحاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل «فمنْكم كافرٌ وَ مِنْكم مُوْمِن) 


و منها ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من اشركك مع امام امامته من عند الله من ليست امامته من الله كان 


مشركا باللّه «©). 


و منها ما رواه جابر قال: سألت أبا 


جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل «وَ مِنّ الدّاس مَنْ يَنَحَدُ مِنْ دُونٍ الل أنداداً يُحُوتَهُمْ كحبٌ الله قال هم و الله أولياء 
فلان و فلان اتخذوهم أئمه دون الامام الذى جعله اللّه للناس اماما فلذلكك قال: 


1 لا لا 80 
ولد يََى الّذِينَ طَلَمُوا إِذْ 5-2 أن اتقو [لد مي ف أن الله شَدِيدٌ العَدَابِ إِذَ يوأ الّذِينَ اتُبعُوا مِنّ الَّذِينَ ابعُوا و رَأَوا 


الْعذات و عََمعَتْ بهم ان كات وقان 


.١١ ص 187 ح‎ ١ الاصول من الكافى ج‎ )١( 
" الاصول من الكافى ج 7 ص 504 ح‎ )1( 
ح ؟‎ 5٠١ (؟) نفس المصدر ص‎ 

زع الاصول من الكافى ج اص 8217 
)ه) الاصول من الكافى ج ١ص‏ ا" جع 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١٠١8‏ 


لا 0 لا 
الَذِينَ اتبعُوا لو أَنّ للا كد فنك م نه يها يووا نا لكك يرهم اللَهُ أَعطالَهُعْ حسم لات عَليِهعْ و لا ها هُمْ بخارجينَ مِنَ النَارا ثم 


قال أبو جعفر عليه السلام: هم و الله يا جابر أئمه الظلمه و اشياعهم .)١١9‏ 


ومما يدل على كونهم كافرين ما دل من النصوص على ان من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته الجاهليه» فروى الفضيل بن 
يسار قال: ابت دأنا أبو عبد الله عليه السلام يوما و قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من مات و ليس عليه امام فميتته ميته 
جاهليه فقلت: قال ذلكك رسول الله صلى اللّه عليه و آله؟ فقال: أى و الله قد قال قلت: فكل من مات و ليس له امام فميتته ميته 
جاهليه؟ قال نعم ."2١‏ 


و روى ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول رسول الله صلى 


الله عليه و آله: من مات و ليس له امام فميتته ميته جاهليه؟ قال: قلت: 
ميته كفر؟ قال: ميته ضلال قلت: فمن مات اليوم و ليس له امام فميتته ميته جاهليه؟ 
فقال: نعم .)"١‏ 


و روى الحارث بن المغيره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله من مات لا يعرف امامه مات 
ميته جاهليه؟ قال: نعم قلت: 


جاهليه جهلاء أو جاهليه لا يعرف امامه؟ قال: جاهليه كفر و نفاق «©»). 


والاخاو الدالة :عل المظلونب أو الموينة انين ما شاذ الله: 


.١١ نفس المصدر ص عل/ا"اح‎ )١( 

(1) الاصول من الكافى ج ١‏ ص 2/” ح .١‏ 
(9) نفس المصدر الحديث ”5. 

() نفس المصدر ص /الا"اح ". 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3 ص: .0 


منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنكك لم تجد رجلا 
يقول: انا أبغض محمدا و آل محمد و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولونا وانكم من شيعتنا .0١١‏ 
و منها: ما رواه أبو حمزه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: منا الامام المفروض طاعته من جحده مات يهوديا أو نصرانيا و الله ما 


ترك الا-رض منذ قبض الله عز و جل آدم عليه السلام الا و فيها امام يهتدى به الى الله حجه على العباد من تركه هلكك و من 
لزمه نجا حقا على الله .)7١‏ 


و مما يدل على المطلوب ما رواه عمار الساباطى قال: قال سليمان بن خالد لأبى عبد الله عليه السلام و أنا جالس: انى منذ عرفت 


هذا الامر اصلى فى كل يوم صلاتين اقضى ما فاتنى قبل معرفتى 


قال: لا تفعل فان الحال التى كنت عليها اعظم من تركك ما تركت من الصلاه 9”. 


و منها ما رواه المفضل بن عمر قال: دخلت على أبى الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام و على ابنه فى حجره و هو يقبله و 
يمص لسانه و يضعه على عاتقه و يضمه اليه و يقول: بأبى أنت ما أطيب ريحكك و اطهر خلقكك و أبين فضلكك الى أن قال: قلت: 
هو صاحب هذا الامر من بعدككث؟ قال: نعم من اطاعه رشد و من عصاه كفر .)١‏ 


.8 عقاب الاعمال للصدوق ص 757 ح‎ )١( 

(0) نفس المصدر ص 768 ح 7؟. 

(") الوسائل الباب "١‏ من أبواب مقدمات العبادات الحديث: 6. 
(©) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب حد المرتد الحديث: ؟. 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: 1١٠١‏ 


و منها ما رواه محمد بن حسان عن محمد بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: على عليه السلام باب هدى من خالفه كان كافرا و 
من انكره دخل النار .)١١‏ 


و منها ما رواه المفضل بن عمر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان الله جعل عليا عليه السلام علما 


بينه و بين خلقه ليس بينه و بينهم علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا و من جحده كان كافرا و من شكك فيه كان مشركا .)"١‏ 


و منها ما رواه مروان بن مسلم قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: الامام علم فيما بين اللّه عز و جل و بين خلقه فمن 
عرفه كان مؤمنا و من أنكره كان كافرا 23”9. 


و منها ما رواه سدير قال: قال أبو جعفر عليه السلام فى حديث: ان العلم الذى وضعه رسول الله صلى الله 


عليه و آله عند على عليه السلام من عرفه كان مؤمنا و من جحده كان كافرا ثم كان من بعده الحسن عليه السلام بتلك المنزله 
89 


و منها ما رواه فى الاعتقادات قال: قال الصادق عليه السلام: من شكك فى كفر أعدائنا و الظالمين لنا فهو كافر «2). 


و منها ما رواه صفوان الجمال عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لما نزلت الولايه لعلى عليه السلام قام رجل من جانب الناس 
تقان »القن كنه هذا الر سول 


)تتبن المصدر اللحديكة ١‏ 
(9اتقبن المصدر الحديكه 1 
تقب المصدر اللحديكت: 1 
)قبن الوضدر الحد يك 19 
(8) نقن المصدر الحديق 3 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: ١١١‏ 


لهذا الرجل عقده لا يحلها الا كافر الى أن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: هذا جبرئيل عليه السلام .)1١‏ و هذه الروايه 


تامه سندا. 


و منها ما رواه يحيى بن القاسم عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبى صلى الله عليه و آله قال: الائمه بعدى اثنا عشر أولهم 
على بن أبى طالب و آخرهم القائم الى ان قال: المقرٌ بهم مؤمن و المنكر لهم كافر .)7١‏ 


و منها ما رواه موسى بن عبد ربه عن الحسين بن على عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى حديث قال: من زعم 
انه يحب النبى صلى الله عليه و آله و لا .يحب الوصى فقد كذب و من زعم انه يعرف النبى صلى الله عليه و آله و لا يعرف 
الوصى فقد كفر 39). 


و منها ما رواه أبو خالد الكابلى عن على بن الحسين عليهما السلام قال: 


قلت له: كم الائمه بعدكك؟ قال: ثمانيه لان الائمه بعد رسول الله صلى اللّه عليه 


واللاانا عفر الى أن قال وفك أبخضنا وتزدنا أورد بؤاتحذا ماقيو كاف اللهاو نا ناكد 60 


و منها ما رواه أبو حمزه الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام قال: من المحتوم الذى لا تبديل له عند الله قيام قائمنا فمن شكك فيما 
أقول لقى الله و هو به كافر و له جاحد «2). 


.10 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
.77 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
.58 نفس المصدر الحديث:‎ 0 
.19 (؟) نفس المصدر الحديث:‎ 
نفس المصدر الحديث: ؟".‎ )©( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: ١1‏ 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: 
من أصبح من هذه الامه لا امام له من الله أصبح تائها متحيرا ضالا ان مات على هذه الحال مات ميته كفر و نفاق .)١١‏ 


و منها ما رواه أحمد بن محمد بن مطهر قال: كتب بعض أصحابنا الى أبى محمد عليه السلام يسأله عمن وقف على أبى الحسن 
موسى عليه السلام فكتب: 


ع ع 2و لام ِ 2 
لا تترحم على عمكك و تبرأ منه أنا الى الله منه برى ء فلا تتولهم و لا تعد مرضاهم و لا تشهد جنائزهم وَ لا تَصَل عَللِا أَحَدٍ مِنْهُمْ 
بك ندا سد سن اماس لله أو واه إنا اما تضق امانشقمكن الل كاه عنيى قال اق الله الك اذه إن الجاحد أن اخر ةا سد 


أمر أولنا .)7١‏ 

ومما يدل على كفرهم بالصراحه ما ورد فى الزياره الجامعه و هو قوله عليه السلام و من جحد كم كافر فيترتب عليهم جميع 
الاحكام المترتبه على الكفار فعلى القول بنجاسه الكافر يكون المخالف نجسا لأنه كافر بمقتضى جمله من الاخبار تقدم ذكرها 
لكن نقطع بعدم نجاستهم فانهم طاهرون فى ظاهر الشرع و 


ذبائحهم محلله فالحق ان يقال: انهم كافروا الآخره و مسلموا الدنيا. 
الوجه الثالث: ما دل من النصوص على جواز الوقيعه فى المخالفين أى غيبتهم بل الامر ببهتانهم: 


منها ما رواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: اذا رأيتم أهل الريب و البدع 
من بعدى فاظهروا البراءه منهم و اكثروا من سبهم و القول فيهم و الوقيعه و باهتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد 


0ن النسية اسيك كد 
(0) كنيو الصو اللاي 8 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: ١7‏ 


بعيب فى غيبته .)١(‏ 


فى الإسلام و يحذرهم الناس و لا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلكك الحسنات و يرفع لكم به الدرجات فى الآخره .01١‏ 


الوجه الرابع: انهم متجاهرون بالفسق فانه أى فسق أعظم من انكار الولايه لكن تماميه هذا الوجه تتوقف على جواز غيبه المتجاهر 


حتى فى غير ما تجاهر به و سيجى ء تحقيقه. 


الوجه الخامس: السيره العمليه من المتشرعه فانها جاريه على عدم المبالات من غيبتهم و سبهم و الوقيعه فيهم بلا نكير و هذا أدل 
دليل على الجواز فلاحظ. 


)١(‏ عن الصحاح و مجمع البحرين: «الغيبه ان يتكلم خلف انسان مستور بما يغمه لو سمعه فان كان صدقا سمى غيبه وان كان 
كذبا سمى بهتانا». 


و الظاهر من هذا التفسير: ان موضوع الغيبه عباره عن ذكر شخص بأمر لو اطلع عليه يغمه و لازمه انه لو ذكر شخص بمحاسنه 
يكون غيبه اذا لا يرضى بافشاء تلكك المحاسن و الحال انه ليس غيبه كما انه ليس بهتانا. 


و عن المصباح: «اغتابه اذا ذكره بما يكره من العيوب و هو حق» فان لازم هذا التعريف انه لو ذكره بعيب كان تقول: فلان يلوط 


ولايكره ذلكك الشخص ان لا يكون غيبه و من الظاهر انه غيبه بلا اشكال. 


وقال سيدنا الاستاد: ان المروى عن الخاصه و العامه و المعروف بيننا و بين الجماعه و بعض أهل اللغه: ان الغيبه ذكر انسان بما 


يكره و هو حق. 


و هذا التعريف كتعريف المصباح غير تام اذ المقصود من الموصول ان كان هو الذكر بحيث يكون الغيبه ذكر الغير ذكرا لا 
يرضى به فلازمه انه لو ذ كر 


.١ الوسائل الباب 4" من أبواب الامر بالمعروف الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: ١1‏ 


انسانا بفضائل لا يرضى ذلك الانسان» يكون غيبه و من الظاهر انه ليبس كذ لكك وان كان المراد من الموصول القبائح فلازمه انه 
لو ذكر أحد باقبح القبائح لكن الطرف لا يكره لا يكون غيبه و هذا فاسد أيضا. 


وقد وردت فى تفسير الغيبه عده نصوص: 


منها ما أرسله ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من قال فى مؤمن ما رأته عيناه و سمعته اذناه فهو من الذين قال الله 
1 


عز و جل إإِنَّ الَذِينَ بُحِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِسَّهُ فى الَذِينَ آمنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم) .01١‏ 
و هذه الروايه فى مقام بيان مصداق من مصاديق حب تشبيع الفاحشه لا فى مقام تفسير الغيبه. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن سيابه عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: قال: ان من الغيبه ان تقول فى أخيكك ما ستره 
اللهعللة بو أقامو النيعان ان مقرل :فى الشركة مالس 5ه 9ه وتهدة الروا شخسنه سد الحم : 


و متها ماكن تفسير العياقى عع غنذا اللدزن تخماه الاتصارض عن عيك الله بق سناق قال قال أن عد :الله عله 


السلام: الغيبه ان تقول فى أخيكك: ما قد ستره الله عليه فأما اذا قلت ما ليس فيه فذلكك قول الله عز و جل: «قَفَّدِ اعْتَمَلٌ بُهتانا و 


إثما مبينا 79). 


و هذه الروايه ضعيفه بالارسال مضافا الى ان عبد الله بن حماد الانصارى لم يوثق. 


.8 من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ ١87 الوسائل الباب‎ )١( 
1 نفس المضدر الحديت‎ )0( 

(0) نفس المضدو الحلابت: 0 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١١0‏ 


سواء أ كان بقصد الانتقاص أم لم يكن و سواء أ كان العيب فى بدنه أم فى نسبه أم فى خلقه أم فى فعله أم فى قوله أم فى دينه 
أم فى 


و منها ما رواه داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبه قال: هو ان تقول لأخيكك فى دينه ما لم يفعل و ثبت 
«نبث خ ل» عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد .0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمعلى بن محمد. 


و منها ما رواه عبد الرحمن بن سيابه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغيبه ان تقول فى أخيكك ما ستره الله عليه و أما 
الامر الظاهر مثل الحده و العجله فلا و البهتان ان تقول فيه ما ليس فيه .)7١‏ و هذه الروايه ضعيفه بعبد الرحمن. 


و منها ما رواه أبان عن رجل لا نعلمه الا يحيى الأزرق قال: قال لى أبو الحسن عليه السلام من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما 
عرفه الناس لم يغتبه و من ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته «7. 


و الروايه مرسله اذ علم شخص لا يترتب عليه 


أت باتني الى الغير و انما الحفيه الشهاةه مفيافا الى الداق يح الأزوق اشتكال قات حي تند بك الرحمن قداو تح يف 
حسان لم يوثق و يحيى الأزرق مجهول و مع الاشتراكك بهذا النحو لا تكون الروايه معتبره فلا بد من الاقتصار على المتيقن و عليه 
كلما يحتمل دخله فى صدق الموضوع يلزم اعتباره و الا يكون مقتضى القاعده عدم الحرمه. 


.١ من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ ١8* الوسائل الباب‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ؟.‎ )0( 

)القن المصدر الحديك: * 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١١8‏ 


دنياه أم فى غير ذلكك مما يكون عيبا مستورا عن الناس كما لا فرق فى الذكر بين ان يكون بالقول أم بالفعل الحاكى عن وجود 
العيب )1١(‏ و الظاهر اختصاصها بصوره وجود سامع يقصد افهامه و أعلامه (7). 


كما ان الظاهر انه لا بد من تعيين المغتاب فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبه و كذا لو قال: أحد أولاد زيد جبان 
إفرة 


»١(‏ كل ذلك للإطلاق فان مقتضى اطلاق دليل المنع عدم الفرق بين العيوب المستوره من البدنى و الدينى و غيرهما كما انه لا 
فرق بحسب الاطلاق بين قصد الانتقاص و عدمه كما ان مقتضى الاطلاق و المناسبه بين الموضوع و الحكم عدم الفرق بين 
انحاء الاخبار فان العرف يفهم- مضافا الى ما ذكر- ان المناط مطلق الاعلام و كشف ما ستره الله و ما ذكرناه لا يتم على القول 
بعدم دليل مطلق مضافا الى أن ما ورد فى خبر داود بن سرحان "١١‏ يقتضى تقييد الموضوع بخصوص العيب الدينى فالنتيجه انه لا 
بد من اعتبار كل قيد محتمل فى الموضوع و الاقتصار على القدر المتيقن. 


(") فان المستفاد 


من مجموع ما ورد فى المقام: ان المنهى عنه كشف مما هو مستور و الكشف لا يتحقق بدون سامع يفهم المراد و هذا ظاهر. 


(*) لعدم صدق الموضوع فانه لا ينتكشف مع عدم المعرفه و الترديد فان مقتضى الايه الشريفه 1٠‏ ان يكون الطرف مشخصا كى 
يصلح ان يقال: 


زيد اغتاب فلانا و مع الترديد لا يصدق و بعباره أخرى: انه بعد معلوميه حدود الموضوع لا بد من الاكتفاء على القدر المتيقن. 


0 للكامن 316 
(0) لاحظ ص: .٠١©‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١١7‏ 

نعم قد يحرم ذلكك من جهه لزوم الاهانه و الانتقاص لا من جهه الغيبه )١(‏ و يجب عند وقوع الغيبه التوبه و الندم (؟). 


و الاحوط استحبابا الاستحلال من الشخص المغتاب اذا لم تترتب على ذلكك مفسده أو الاستغفار له (*). 


)١(‏ هذا أمر آخر فانه ربما يكون أمر جائزا معنونا بعنوان حرام بالعنوان الثانوى و هذا خارج عن موضوع البحث. 


() كبقيه المحرمات و قد ذكرنا فى بحث التوبه عدم وجوب التوبه وجوبا شرعيا بل وجوبها عقلى فراجع ما ذكرناه هناكك و لا 
يخفى ان ما حققناه فى بحث التوبه كتبه المقرر و طبعه. 


(؟) ربما يقال: بأنه ما لم يتحقق الاستحلال و لم يرتفع الحق يحكم ببقائه بالاستصحاب. 
وفيه: أولا: انه لا دليل على الثبوت كى يحتاج الى السقوط و ثانيا: ان الاستصحاب لا يجرى فى الحكم الكلى. 
وربما يستدل بجمله من الروايات: 


منها ما رواه الشيخ فى المجالس و الاخبار باسناده عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه و آله فى وصيه له قال: يا أبا ذر اياكك و 
الغيبه فان الغيبه أشد من الزنا قلت: و لم ذاكك يا رسول الله صلى اللّه عليه و 


آله؟ قال: لان الرجل يزنى فيتوب الى الله فيتوب الله عليه و الغيبه لا تغفر حتى يغفرها صاحبها .)١١‏ 


وامننهنا عااوواه اسياظ رن محمت" نرفعه الى القن كن الله عليه و اله قال 


.8 من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ ١87 الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١18‏ 


الغيبه أشد من الزنا فقيل: يا رسول الله ولم ذلكك؟ قال: أما صاحب الزنا فيتوب فيتوب الله عليه و أما صاحب الغيبه فيتوب فلا 
يرت الله عليه تحتى ركوة ناجيه الذى' بخلة 017: 


و منها ما رواه جابر عن النبى صلى الله عليه و آله قال: اياكم و الغيبه فان الغيبه أشد من الزنا ثم ذكر نحو الحديث السابق .27١‏ 
و هذه الروايات كلها ضعيفه سندا أما الاولى فبوهب بن عبد اللّه و أما الثانيه و الثالثه فبالرفع. 


و مما يمكن ان يستدل به على المدعىء ما رواه القاسم بن محمد بن جعفر العلوى عن أبيه عن آبائه عن على عليه السلام قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله: للمسلم على أخيه ثلاثون حقا لا براءه له منها الا بالاداء أو العفو: يغفر زلته و يرحم عبرته و 
يستر عورته الى ان قال ثم قال عليه السلام: سمعت رسول الله يقول: ان أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامه 


فيقضى له و عليه 29). 


و فيه: أولا: انها ضعيفه سندا و ثانيا: لا دلاله فيها على وجوب الاستحلال و ملخص الكلام انه ليس فى الباب ما يكون تاما سندا و 
دلاله. 


و أما وجوب الاستغفار فقد دل عليه ما رواه حفص بن عمير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سثل النبى صلى اللّه عليه و آله: 


ما كفاره الاغتياب؟ قال: 


(1) فسن المضدو السنت 3 


(0) نفس المصدر ذيل الحديث 18. 


قمُى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اولء ١1578‏ ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ١‏ ص: ١1١8‏ 


(") الوسائل الباب ١77‏ من أبواب أحكام العشره الحديث: 75. 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: احلدلا 


وقد تجوز الغيبه فى موارد: منها المتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه .)١(‏ 


تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته .)١١‏ 
و فيه: ان الروايه ضعيفه بحفص بن عمير. 


)١(‏ قال سيدنا الاستاد: «المتجاهر بالفسق يجوز اغتيابه بلا خلاف بين الشيعه و السنه». و الانصاف انه لو كان الامر كذلكك و كان 
جوازه متفقا عليه بين المسلمين كفى دليلا للجواز فان النفس تطمئن بالحكم الشرعى. 


أضف الى ذلك انه لا يبعد قيام سيره المتشرعه على جوازها فى الجمله. 


وقد دلت على المدعى جمله من النصوص: منها ما رواه سماعه بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال: من عامل الناس 
فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته و كملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته 
زفق 


فان هذه الروايه تدل بالمفهوم على ان من عامل الناس فظلمهم أو حدث الناس فكذبهم بحيث يكون واضح الظلم أو الكذب 
عند الناس يجوز اغتيابه. 


و الظاهر ان الروايه تامه سندا و دلاله و لا اشكال فى السند من جهه عثمان ابن عيسى الواقفى المستبد بمال أبى الحسن الرضا 


عليه السلام فان سيدنا الاستاد اختار وثاقته فى رجاله و الامر كما أفاده فان الشيخ و ابن شهر شوب واه 


مضافا الى انه من أصحاب الاجماع على ما نقل و أنا حققنا ان كون الشخص من أصحاب الاجماع دليل 


.١ من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ ١800 الوسائل الباب‎ )١( 
.7 من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ ١87 الوسائل الباب‎ )0( 
١١ مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص:‎ 


ركو يد كر التي المتهعر يه( 


اشكال فى انه توثيق اياه من قبل المجمعين. 


و تؤيد المدعى طائفه من النصوص: منها ما رواه هارون بن الجهم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: اذا جاهر 


الفاسق بفسقه فلا حرمه له و لا غيبه .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: ثلاثه ليس لهم حرمه: صاحب هوى متبدع و الامام الجائر و الفاسق 
المعلن بالفسق .١‏ 


بل يمكن ان يقال: ان ذكر الغير بأمر تجاهر فيه خارج عن الغيبه موضوعا اذ موضوعها اعلان ما ستره الله و على تقدير التجاهر لا 
يكون مستورا. 

و فى المقام روايه رواها ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا غيبه الا لمن 
صلى فى بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعه المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب 
هجرانه و اذا رفع الى امام المسلمين انذره و حذره فان حضر جماعه المسلمين و الا أحرق عليه بيته و من لزم جماعتهم حرمت 


عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم ”. 
و مقتضى اطلاقها جواز الغيبه بمجرد تركك الجماعه. 


و يرد عليه: أولا-ان الجماعه ليست واجبه و ثانيا: ان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين التجاهر و عدمه فالعمل بالروايه مشكل و 
على فرض العمل بها يختص الحكم بمورده. 


)١(‏ لإطلاق روايه سماعه 5 فان مقتضى اطلاق قوله عليه السلام 


10و 


؟) الوسائل الباب ١85‏ من أبواب أحكام العشره الحديث: ؟ و ه. 
(؟) (") الوسائل الباب 5١‏ من أبواب الشهادات الحديث: ؟. 

(©) (©) لاحظ ص .1١19‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١7١‏ 


و منها: الظالم لغيره فيجوز للمظلوم غيبته .)١(‏ 


ذكها تقرف داب العريه الفبيه ال المسداهر بالفيز علن الاطللاق. 


)١(‏ قال سيدنا الاستاد- على ما فى التقرير-: «انه ذكر الشيعه و السنه من مستثنيات الغيبه تظلم المظلوم و اظهار ما أصابه من 
الظالم وان كان مستترا فى ظلمه اياه». 


وما يمكن ان يقال فى وجه جوازه أمور: 
0 2 ودع ل سه 
الاول: قوله تعالى: «لا يحب الله الَجَهْرَ بِالسُوءِ مِنَ القَوْلِ إلا مَنْ ظَلِمَ ١١‏ فانه لو ظلم أحد أحدا بضربه مثلا خفيه كان الجهر به من 


قبل المظلوم و نقله جائزا بمقتضى الايه الشريفه و قد فسر الجهر بالشتم فى بعض الروايات لاحظ ما رواه الطبرسى قال: لاا يحب 
عليه السلام «"2 لكن الروايه ضعيفه سندا. 


و يؤيد المدعى ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام: ان الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه ان يذكر سوء ما 
فعله «* و أيضا يؤيد المدعى ما عن على بن ابراهيم قال: أى لا يحب اللّه ان يجهر الرجل بالظلم و السوء ولا يظلم الا من ظلم 
فقد أطلق له ان يعارضه بالظلم «5). 


و :. 
الثانى: قوله تعالى: ذو انلق داوق بقن لآ لقو وهاو قله مالى أيغنا و 2/1 مذي مريت مثلها تعن عنا و أطلع تخد على الله 


اث 2 امه 


و بو 
إنه لا يحب 


- 


.١5/ النساء‎ )١( 


(؟) البرهان 


6 ص‎ ١ 9 

(*) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب أحكام العشره الحديث ". 

() البرهان ج ١‏ ص 610. 

(0) الشعراء /77. 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١١١‏ 

لا 8 هه لا - 8 5 

الظالِمِينَ وَ لمن انْتَصَرَ بَعْدَ ظلمهِ فأولئِك ما عَادِ عَلئِهِمْ مِنْ سَبيل .١١‏ 

بتعريب: ان المستفاد من هذه الآيات ان الانتصارء و الانتقام من الظالم جائز» و الغيبه نحو من الانتقام فيجوز للمظلوم. 


و يرد عليه: أولا-ان الآيات المذكوره ليست فى مقام بيان الانتقام وو انه بأى نحو يحصل بل فى مقام بيان ان الانتقام من الظالم 
ليس ممنوعا. 


و ثالثا: قد علم بدليل آخر ان الانتقام يلزم ان يكون مسانخا لظلم الظالم لاحظ قوله تعالى: من اعتدي عَلَنْكمْ فَاغْتدُوا عَلَيِهِ بمثل 
مَا 5 عَلِ عَلتْكُمْ «؟) وقوله تعالى: وََ 0 سَيئّه سَيْكَ 53 2 


الثالث: ان منع المظلوم من التكلم حرجى و الحرج يرفع التكاليف. 


وفيه: ان الدليل أخص من المدعى فانه ربما لا يكون حرجيا و اماما فى كلام الاستاد من انه خلاف الامتنان بالنسبه الى المغتاب 


بالفتح فقد بينا ما فيه فى بحث لا ضرر و لا حرج. 


)١(‏ الامر كما أفاده فانه لا اشكال فى حسن الاحتياط و أما اللزوم» فلا فان مقتضى الاطلاق عدم التقييد. 


(؟) البقره .19٠‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١77‏ 
و منها نصح المؤمن فتجوز الغيبه بقصد النصح كما لو استشار شخص فى تزويج امرأه فيجوز نصحه و لو لزم اظهار عيبها .)١(‏ 


بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشاره اذا علم بترتب 


000 


الذى يمكن ان يجعل دليلا لما ذكر طوائف من الروايات: 


الطائفه الاولى ما دل على حرمه خيانه المؤمن لأخيه» مثل ما رواه أبو المعزا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه و لا يخذله و لا يخونه .)١١‏ 


و ما رواه الحرث بن مغيره قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المسلم أخو المسلم هو عينه و مرآته و دليله لا يخونه .7١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايات ان من جمله حقوق المسلم على أخيه المسلم ان لا يخونه. و فيه: انه لا اشكال فى حرمه الخيانه 
ببعض مراتبها و لكن عدم النصح ليس خيانه بلا اشكال و هذا اظهر من ان يخفى. 


الطائفه الثانيه: ما دل على وجوب نصح المؤمن و حرمه تركه مثل ما رواه عيسى بن أبى منصور عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
يجب للمؤمن على المؤمن ان يناصحه 5 


و ما رواه معاويه بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحه له فى المشهد و المغيب «5. 


وما رواه أبو عبيده الحذاء عن أبى جعفر عليه السلام قال: يجب للمؤمن 


.7 من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ ١77 الوسائل الباب‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ؟.‎ )0( 

(") الوسائل الباب 8" من أبواب فعل المعروف الحديث: .١‏ 
(ع) الوسائل الباب 8" من أبواب فعل المعروف الحديث: ؟. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١75‏ 


على المؤمن النصيحه .)١١‏ 


و ما رواه سماعه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ايما مؤمن مشى فى حاجه أخيه فلم يناصحه فقد خان الله و رسوله 


.)19 


و هذه الروايات تدل على وجوب نصح المؤمن ابتداء و لا مجال للمناقشه فيها سندا فانها كثيره مذكوره فى الوسائل 


فى الباب ١‏ و8" و2" من أبواب فعل المعروف و فى المعتبره منها كفايه» لكن لا يجب النصح بلا اشكال و السيره القطعيه 
المتشرعيه الجاريه على التركك أكبر شاهد على عدم الوجوب. 


الطائفه الثالثه: ما يدل على جواز نصح المستشير مثل ما رواه حسين بن عمر ابن يزيد عن أبيه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأى سلبه الله عز و جل رأيه «7. 


و لاحظ الباب 77 من أبواب أحكام العشره من مستدركك الوسائل. 


و هذه الروايات كلها ضعيفه سندا مضافا الى قصور الدلاله فى بعضها و لكن فى المقام روايه» و هى ما رواها عبد اللّه بن سنان 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: جتتكك مستشيرا ان الحسن و الحسين 


.* نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
الوسائل الباب 6” من أبواب فعل المعروف الحديث: ؟.‎ )1( 
.7 الوسائل الباب 77 من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ )"( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١1١6‏ 


و عبد الله بن جعفر خطبوا الى» فقال أمير المؤمنين عليه السلام المستشار مؤتمن أما الحسن فانه مطلاق للنساء و لكن زوجها 
الحسين فانه خير لا بنتكك ١١‏ و الظاهر انها لا بأس بالاستدلال بها على المطلوب الا ان يقال: بأنه يمكن ان كون الحسن عليه 
السلام مطلاقا لم يكن أمرا مستورا مضافا الى انه لم يكن عيبا و 


نقصا فيه و كيف يمكن ان يكون عيبا و نقصا؟ و الحال انه أحد المعصومين و هو السبط الاكبر روحى له الفداء. 
و ملخص الكلام: ان المطلاقيه ان كانت عيبا فيلزم رد الروايه و غمض العين عنها وان لم تكن فلا تكون دليلا كما هو ظاهر. 


الطائفه الرابعه: ما يدل على وجوب كشف الكرب عن المؤمن و قضاء حاجته مثل ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
ان من حق المؤمن على أخيه المؤمن ان يشبع جوعته و يوارى عورته و يفرج عنه كربته و يقضى دينه فاذا مات خلفه فى أهله و 
ولده .)5١‏ 


و ما رواه المعلى بن خنيس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما حق المسلم على المسلم قال: له سبع حقوق واجبات ما 
منهن حق الاو هو عليه واجب ان ضيع منها شيئا خرج من ولاديه الله و طاعته الى ان قال و اذا علمت ان له حاجه تبادره الى 
قضائها و لا تلجئه الى ان يسألكها و لكن تبادره مبادره فاذا فعلت ذلكك وصلت ولايتكك بولايته و ولايته بولايتكك .3"١‏ 


ولا شبهه فى ان نصح المؤمن و ارشاده من أظهر أنواع الاعانه و الاحسان 


.١ الوسائل الباب 77 من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ )١( 
من أبواب أحكام العشره الحديث: ه.‎ ١77 الوسائل الباب‎ )0( 
./ نفس المصدر الحديث:‎ )"( 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١١8‏ 

تقبو عظبية عل تر كف اللصبييحة 5 


و منها ما لو قصد بالغيبه ردع المغتاب عن المنكر فيما اذا لم يمكن الردع بغيرها (5). 


اليه فيجب. 


و فيه: أولا انه لا اشكال فى عدم وجوب اعانه المؤمن و الضروره قائمه على خلافه و الا يلزم ان يكون جميع المؤمنين 


الا القليل النادر فساقا. 

و ثانيا انه لا اشكال فى عدم استحباب الاعانه بفعل الحرام و المفروض ان الغيبه حرام. 

)١(‏ المفسده المترتبه على تركك النصح ان كانت مفسده يجب دفعها على كل أحد كما لو فرض ترتب قتل مؤمن على تركك 
النصح. فلا اشكال فى وجوب النصح و فى غير هذه الصوره لا وجه للجواز اذا فرضنا حرمه الغيبه و تماميه دليل حرمتها على 


الاطلاق. 


(؟) استدل عليه بوجهين: الاول: انه احسان اذ يوجب نجاته من العذاب الالهى. و فيه: انه لا يجوز الاحسان بالفعل المنكر و إلا 
لجاز أعظم المحرمات الالهيه احيانا بلحاظ ادخال السرور فى قلب المؤمن أو المؤمنه حاشا. 


الثانى: ان النهى عن المنكر واجب. و فيه أولا: انه على هذا الفرض تجب الغيبه. 
و ثانيا: ان أدله النهى عن المنكر تنصرف عن النهى بالحرام و لذا لا يجوز النهى عن الزنا بالزنا أو اللواط. 


و ثالثا: تقع المعارضه بين دليل النهى عن المنكر و دليل حرمه الغيبه نعم اذا كان الحرام الذى يرتكبه يجوز بل يجب على كل 


أحد ردعه و منعه بأى نحو 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١117‏ 
و منها: ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الدينى .)١(‏ 


كان تجوز الغيبه مع انحصار السبب فيها لكن هذا فرض خارج عن محل الكلام. 


)١(‏ ذكر فى وجه الجواز وجوه: الاول: انه علم من الشرع ان مصلحه دفعه أولى من الستر عليه بل ربما يجب ردعه بما هو أعظم 
من الغيبه كالإهانه امام الناس و هتكه. 


الثانى: انه دلت جمله من النصوص على وجوب سب المبدع و الوقيعه فيه و بهتانه: 


مهنا ووه 3 اود ده مجان كف اف عط الله 


عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: اذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدى فاظهروا البراءه منهم و اكثروا من 
سبهم و القول فيهم و الوقيعه و باهتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد فى الإسلام «و يحذرهم الناس» و لا يتعلمون من بدعهم يكتب 
الله لكم بذلكك الحسنات و يرفع لكم به الدرجات فى الآخره .01١‏ 


الثالث: ما دل على جواز غيبه المبدع مثل ما رواه أبو البخترى عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال: ثلاثه ليس لهم حرمه» صاحب 
هوى مبتدع و الامام الجائر و الفاسق المعلن بالفسق (3). 


اشاعه ما ستره لزم الهرج و المرج و لضاع كثير من الحقوق الماليه و العرضيه و قس عليه جرح الرواه 


.١ الوسائل الباب 9 من أبواب الامر و النهى الحديث:‎ )١( 
من أبواب أحكام العشره الحديث: ه.‎ ١85 الوسائل الباب‎ )0( 
١18 ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


و منها ما لو خيف على المغتاب الوقوع فى الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه )١(‏ و منها القدح فى 
المقالاءت الباطله وان أدى ذلك الى نقص فى قائلها و قد صدر من جماعه كثيره من العلماء القدح فى القائل بقله التدبير و 
التأمل و سوء الفهم و نحو ذلكك و كان صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون فى تحقيق الحقائق عصمنا الله تعالى من الزلل و 
وفقنا للعلم و العمل انه حسبنا و نعم الوكيل (؟) 


وقد يظهر من الروايات عن النْبِىَ و الائمه عليهم أفضل الصلاه و السلام: انه 


يجب على سامع الغيبه ان ينصر المغتاب و يرد عنه و انه اذا لم يرد خحذ له الله تعالى فى الدنيا و الآخره و انه كان عليه كوزر من 
اغتاب (07. 


الضعفاء اذ لولاه لضاع الحكم الشرعى» فتأمل. 
)١(‏ فانه فى هذا الفرض تجوز الغيبه بل تجب كما لو توقف حفظ نفسه على غيبته. 
(؟) الانصاف ان الجزم بالجواز مشكل فان بيان الحقائق لا يتوقف على سوء التعبير كما هو ظاهر. 


(") فمن تلكك الروايات ما رواه انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام فى وصيه النبى صلى الله 
عليه و آله لعلى عليه السلام؛ يا على من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذ له اللّه فى الدنيا و الآخره .)١١‏ 


.١ من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ ١85 الوسائل الباب‎ )١( 
١19 ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


و من الكبائر: البهتان على المؤمن و هو ذكره بما يعيبه و ليس هو فيه .)١(‏ 


و منها ما رواه أبو الورد عن أبى جعفر عليه السلام قال: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره و اعانه نصره الله و اعانه فى الدنيا و 


الآخره و من لم ينصره و لم يعنه و لم يدفع عنه و هو يقدر على نصرته و عونه الا خفضه الله فى الدنيا و الآخره .01١‏ 


و منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من رد عن عرض أخيه المسلم 
وجبت له الجنه البته .)275١‏ 


الى غيرها من الروايات الوارده فى الباب ١88‏ من أبواب أحكام العشره من الوسائل و الظاهر ان هذه الروايات غير نقيه سندا. 


)١(‏ البهتان من مصاديق الكذب فعلى تقدير 


كون الكذب من الكبائر يكون البهتان معصيه كبيره بلا اشكال اذ البهتان كذب مع الاضافه لكن الاشكال فى كون الكذب من 
الكبائر اذ ليس على كونه من الكبائر دليل صحيح نعم لا اشكال فى تأكد حرمه البهتان بل لا يبعد ان يستفاد من بعض النصوص 
كونه كبيرا لاحظ ما رواه ابراهيم بن عمر اليمانى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا اتهم المؤمن أخاه انماث الايمان فى قلبه 
كما ينماث الملح فى الماء 00 فان البهتان بمقتضى هذه الروايه يوجب زوال الايمان. 


لكن سند الروايه لا يخلو من خدش ذفان الاقوال فى ابراهيم بن عمر اليمانى متعارضه و لا يبعد ان يثبت كون البهتان من الكبائر 
ارتكازه كذلك فى اذهان 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟. 

(اقين المسلاو السويف: 

(") الوسائل الباب ١8١‏ من أبواب أحكام العشره الحديث: .١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2١‏ ص: ١١‏ 


و منها: سب المؤمن و اهانته و اذلاله )١(‏ و منها: النميمه بين المؤمنين بما يوجب الفرقه بينهم (). 


المتشرعه فانا ذكرنا فى رساله العداله انه من طرق اثبات كون المعصيه كبيره و الله العالم. 


)١(‏ لم أظفر على دليل يدل على كون المذكورات من الكبائر لكن لا يبعد ان يستفاد المدعى من النصوص الكثيره الداله على 
احترام المؤمن و حرمه هتكه و اذلاله و اهانته. 
(0) قال سيدنا الاستاد- على ما فى التقرير: «النميمه من الكبائر المهلكه» و لا يبعد ان تكون كذلكك فى ارتكاز المتشرعه و قد 


عقد فى الوسائل بابا لحرمتها و أورد فيها أربعه عشر روايه: 


منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله أنبتكم بشراركم؟ قالوا بلى يا 


رسول 


اللشقالالمغادوة السئحة النقرفووترين التهه الباعون' للبراة المعانت 1 
ولا بأ بالاستدلال بقوله:تعالى: و الْفثتة أَسَدَّ من الْقَدْلَ 9 على المدعى. 
ان قلت: لا تكون الفتنه مطلقا أشد من القتل قلت: يفهم من الايه كون الفتنه فى مرتبه شديده من الحرمه. 


و بعباره أخرى: لا ريب انه يفهم من الايه ان الفتنه من المحرمات الموبقه المهلكه. 


.١ من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ ١8# الوسائل الباب‎ )١( 
.19١ (؟) البقره‎ 
١ مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص:‎ 


ورمتها القداده وه التبعى ,يق اتن الجمعهما على الوه العمدرم (])اوسها العش للتشلميق :07 واننهاة اعفار اللني فان 
أشد الذنوب ما يستهان به صاحبه (*). 


و منها الرياء () و غير ذلكك مما يضيق الوقت عن بيانه. 


)١(‏ قال سيدنا الاستاد: «هى من الكبائر الموبقه و الجرائم المهلكه و لا اشكال ظاهرا فى حرمتها). 
و الظاهر انه لا خلاف فى حرمتها و أما الجزم بكونها من الكبائر فمحل تامل. 

(؟) قال سيدنا الاستاد: «ان حرمه الغش من ضروريات مذهب المسلمين). 

لكن لا يدل ما ذكره على كونه من الكبائر و الاخبار الداله على حرمته متعدده: 

منها ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ليس منا من غشنا .0١١‏ 


و منها ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت انه 
ليس من المسلمين من غشهم ."2١‏ 


() لا يبعد دخوله فى الا من من مكر الله مع الاهانه بمقام الكبرياء. 


(©) لا يبعد ان يستفاد المدعى من جمله من النصوص. 


منها ما رواه زراره و حمران عن ابى جعفر عليه السلام قال: لو ان عبدا 


)١(‏ الوسائل الباب 


88 من أبواب ما يكتسب به الحديث: .١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ؟: 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2١‏ ص: ١17‏ 

[مسأله :1"١‏ ترتفع العداله بمجرد وقوع المعصيه و تعود بالتوبه و الندم] 


(مسأله "٠‏ ترتفع العداله بمجرد وقوع المعصيه )١(‏ و تعود بالتوبه و الندم (؟) و قد مرانه لا يفرق فى ذلكك بين الصغيره و 


الكبيره ("0. 


عمل عملا يطلب به وجه الله و الدار الآخره و ادخل فيه رضا احد من الناس كان مشركا و قال ابو عبد اللّه عليه السلام من عمل 


للناس كان ثوابه على الناس يا زراره كل رياء شرك و قال عليه السلام: قال الله عز و جل: من عمل لى و لغيرى فهو لمن عمل 
له .)١١‏ 


و منها ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفر عن ابيه عن آبائه صلوات اللّه عليهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه و 
آله وسلم: يؤمر برجال الى النار الى ان قال: فيقول لهم خازن النار: يا اشقياء ما كان حالكم؟ قالوا كنا نعمل لغير الله فقيل لنا: 
خذوا ثوابكم ممن عملتم له .)1١‏ 


والروايات كثيره مذكوره فى الوسائل فى الابواب: ١١‏ و١١‏ و8١‏ من مقدمات العبادات فلاحظ. 
)١(‏ فان العداله عباره عن الكون على الجاده و بارتكاب الفسق يحصل الانحراف فتزول العداله كما هو ظاهر. 


(') بل تعود بالعزم على التركك و الكون على الجاده و قد ذكرنا فى رساله التوبه: انه لا دليل على وجوب التوبه بل العقل من 
باب دفع الضرر المحتمل يحكم باللزوم. 


(*) وقد مران الصغيره توجب زوال العداله اذ لا تنافى بين رفع العداله و تكفير الذنب و بعباره اخرى: المرتكب للذنب يخرج 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب مقدمات العبادات الحديث: 


١ 
.١ من أبواب مقدمات العبادات الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )1( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١77‏ 
[مسأله :١‏ الاحتياط المذكور فى مسائل هذه الرساله ان كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحبابى] 


(مسأله :)"١‏ الاحتياط المذكور فى مسائل هذه الرساله ان كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحبابى يجوز تركه و الا تخير 
العامى بين العمل بالاحتياط و الرجوع الى مجتهد آخر الا-علم فالاعلم و كذلك موارد الاشكال و التأمل فاذا قلنا: يجوز على 
اشكال أو على تأمل فالاحتياط فى مثله استحبابى و ان قلنا: يجب على اشكال أو على تأمل فانه فتوى بالوجوب وان قلنا: 
المشهور كذا أو قيل كذا و فيه تأمل أو فيه اشكال فاللازم العمل بالاحتياط أو الرجوع الى مجتهد آخر. 

[مسأله 7'!: ان كثيرا من المستحبات المذكوره فى أبواب هذه الرساله يبتنى استحبابها على قاعده التسامح فى أدله السنن] 

(مسأله 7): ان كثيرا من المستحبات المذكوره فى أبواب هذه الرساله يبتنى استحبابها على قاعده التسامح فى أدله السنن و لما 


لم تنبت عندنا فيتعين الاتيان بها برجاء المطلوبيه و كذا الحال فى المكروهات فتتركك برجاء المطلوبيه )١(‏ و ما توفيقى الا بالله 
عليه توكلت و اليه أنيب» 


وان كان ذلك الذنب صغيرا فلاحظ. 


تذكره: لا يخفى على الطالب انا باحثنا الابحاث المرتبطه بالعداله فى بحث صلاه الجماعه وقد كتب ما حققناه المقرر و جعل 
تلك الابحاث رساله خاصه و طبعها منضمه الى رسالتى التوبه و اللاضرر فمن اراد الاطلاع عليها فليراجع تلكك الرساله. 


)١(‏ اعلم انه قد دلت جمله من الاخبار على ان من بلغه ثواب على عمل 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١7١‏ 


فعمم به التماس ذلكك الثواب اوتيه و ان لم يكن الحديث كما بلغه فمن تلكك الروايات ما رواه صفوان عن ابى عبد اللّه عليه 
السلام قال: من بلغه شىء من الثواب على شىء من الخير فعمل (فعمله) به كان له اجر ذلكك و ان كان (و ان لم يكن على ما 
بلغه خ ل) رسول الله صلى اللّه 


عليه و آله و سلم لم يقله .)"١١‏ 


و منها ما رواه هشام بن سالم عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من بلغه عن النَبِىَ صلى الله عليه و آله و سلم شىء من الثواب 
فعمله كان اجر ذلك له و ان كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لم يقله ."7١‏ 


و منها ما رواه محمد بن مروان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النَبىَ صلى الله عليه و آله شىء من الثواب ففعل 
ذلك طلب قول النْبِىَ صلى الله و آله و سلم كان له ذلكك و ان كان النَبىَ صلى الله عليه و آله و سلم لم يقله «”. 


و منها ما رواه عبد الله بن القاسم الجعفرى عن ابى عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و 
سلم: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له و من اوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار .©١‏ 


و منها ما رواه هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من سمع شيأ من الثواب على شى ء فصنعه كان له و ان لم يكن 
على ما بلغه «6). 


و منها ما رواه محمد بن مروان قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: 


.١ الوسائل الباب 18 من أبواب مقدمات العبادات الحديث:‎ )١( 
.*" نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
نفس المصدر الحديث: ؟.‎ )*( 
نفس المصدر الحديث: ه.‎ )( 
.8 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
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من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلكك العمل التماس ذلكك الثواب اوتيه وان لم يكن الحديث كما بلغه .01١‏ 


و منها ما رواه الصدوق عن محمد 


بن يعقوب بطرقه الى الائمه عليهم السلام ان من بلغه شىء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه و ان لم يكن الامر كما 
نقل اليه .)75١‏ 


و منها ما رواه على بن موسى بن جعفر بن طاوس فى كتاب الاقبال عن الصادق عليه السلام قال: من بلغه شىء من الخير فعمل 


و لا مجال للتكلم و المناقشه فى هذه الاخبار من حيث السند فان فيها ما يكون معتبرا سندا كالحديث الثالث. 
والوجوه المحتمله المذكوره فى معنى الجمله ثلاثه: 


الاول: ان يكون المراد بها اثبات اعتبار السند و لو لم يكن معتبراء و بعباره اخرى يكون مفادها التسامح فى ادله السنن و لا يبعد 
ان لا ينسبق هذا المعنى الى الذهن. 


و بعباره أخرى: فرض كون المؤدى مطابقا للواقع و فى هذه الروايات فرض عدم التطابق و ان ابيت فلا أقل من عدم ظهورها فيه. 


القاتق ألم يكوق الحراف هديا الأعبا رعق تقض الله فجالق يانه قبا كك :و مالي 


تشقن ايدو الف 
لانن ادو لخبي 
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يعطى الثواب الموعود و لو لم يكن الخبر مطابقا للواقع و ليس فيها تعرض لاستحباب العمل. 
والانصاف: ان خبرى هشام )١١‏ ظاهران بل صريحان فى هذا المعنى فلا ترتبط الروايات بالتسامح فى ادله السنن. 


الثالث: ان يكون مفادها جعل الاستحباب للعمل المعنون بعنوان بلوغ الثواب عليه و يكون عنوان البلوغ عنوانا ثانويا يوجب 


امعحباب العمل كإجانه الما المؤمق او ابخاد السروزقق فلب الشيعى و امقالهها: 


والانصاف: انه لا يستفاد منها 


هذا المعنى و لا يمكن الجزم به. 


فالحق: ان المستفاد منها المعنى الوسط الذى هو خير الامور وان شئت قلت: ان المستفاد من هذه الاخبار تحريص المكلف على 
الخيانة با يكيل كرت تمبيسيا بقرظة يلو الراك عليه التكره نز لازا الطاريقيه ليصا أل اقعيات الل المكاوى ااؤمسطا. 


ثم انه لا يبعد ان يستفاد من حديث هشاء 0١‏ بلحاظ التفريع المذكور فى الحديث: ان مورد الروايه و موضوعها العمل الذى 
يكون الداعى الى اتيانه بلوغ الثواب. 


و بعباره اخرى: يكون الداعى طلب ذلك الثواب فان قوله عليه السلام: 


«من بلغه شى ء من الثواب فعمله» ظاهر فى هذا المعنى و كذا قوله عليه السلام فى الحديث السابع من الباب 270). 


لاح م 0 
(؟) لاحظ ص 1١6‏ الحديث الرقم: ١‏ فى الهامش. 

(©# الانحل م 10 
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[كتاب الطهاره] 

اشاره 

كتاب الطهاره و فيه مباحث: 

[المبحث الأول أقسام المياه و أحكامها] 

اشاره 

المبحث الاول أقسام المياه و أحكامها و فيه فصول: 
[الفصل الأول: ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء الى قسمين] 
الفصل الاول: 


ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء الى قسمين: 


الاول: ماء مطلق و هو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه كالماء الذى يكون فى البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلكك 
فانه يصح ان يقال له ماء و اضافته الى البحر- مثلا- للتعيين لا لتصحيح الاستعمال. 
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الثانى: ماء مضاف و هو مالا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه كماء الرمان و ماء الورد فانه لا يقال له ماء الا مجازا و 


[الفصل الثانى: انقسام الماء المطلق إلى أقسام] 
[الأول ما لا ماده له] 


اشاره 
الفصل الثانى: 


الماء المطلق اما لا ماده له أو له ماده و الاول أما قليل لا يبلع 


)١(‏ المائع على أقسام: منها ما لا يصح اطلاق الماء عليه كالزيت و نحوه و لا يطلق على مثله الماء و لا يبعد ان يكون اطلاق الماء 
عليه غلطا. و منها ما يطلق عليه الماء مع الاضافه كالمضافات فانه يصح ان يطلق على ما يعصر من الرمان ماء الرمان و لا يطلق 
عليه الماء بلا اضافه الا على نحو المجاز. و منها ما يصح اطلاق الماء عليه بلا اضافه و هو الماء المطلق. 


و مما ذكرنا علم ان تقسيم الماء الى المطلق و المضاف انما هو تقسيم للمعنى الجامع بين نوعين حقيقيين- خلافا لما أفاده سيدنا 
الاستاد- حيث قال: «انما هو تقسيم للجامع بين المعنى الحقيقى و المجازى نظير تقسيم الصلاه الى الصحيحه و الفاسده بناء على 
وضعها لخصوص الصحيحه اذ لا شبهه فى ان اطلا-ق الماء مع الاضافه على المضاف اطلاق حقيقى فلو قلنا: بأن قول الفقهاء: 
«الماء اما مطلق أو مضاف» يراد منه ان الماء تاره يطلق مع الاضافه» و أخرى يطلق 


بلا اضافه؛ يكون المقسم مقسما لمعنيين حقيقيين الا ان يقال: بأن المراد فى قولهم: 


«الماء اما مطلق أو مضاف» الجامع بين المطلق و المضاف و حيث ان اطلاق الماء على المضاف يكون مجازياء يكون التقسيم 
باعتبار الجامع بين المعنى 
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مقداره الكر أو كثير يبلغ مقداره الكر و القليل ينفعل بملاقاه النجس أو المتنجس على الاقوى .)١(‏ 


الحقيقى و المجازى و الظاهر هو هذا المعنى الثانى, لا الاول فما أفاده صحيح. 

[تنجس الماء القليل بملاقاه النجس أو المتنجس و عدمه و ذكر النصوص الوارده فى المقام و يبان الأدله من الطرفين] 

اشاره 

)١(‏ لا اشكال فى عدم انفعال الكر و ما فوقه الا بالتغير بالنجاسه فى أحد أوصافه الثلاثه كما انه لا ريب فى انفعال القليل بالتغير 
انما الكلا-م فى انفعال القليل مطلقا و عدمه و المشهور هو الاول بل قيل: انه أدعى عليه الاجماع فى كلام كثير من الاعلام و 
لبسة ال ادق أبى عقيل: القول بعدم الانفعال و نسب هذا القول الى الفيض و السيد الجزائرى و الشيخ الفتونى و السيد عبد الله 
الشوشترى و يقع البحث فى مواضع: 

[الموضع الاول: فى الانفعال فى الجمله و بنحو الموجبه الجزئيه 

اشاره 

و فى هذا الموضع يقع البحث تاره من حيث المقتضى و أخرى فى بيان ما يتوهم كونه دليلا على عدمه. 

فنقول: الاخبار التى يمكن الاستدلال بها على المدعى على طوائف: 

الطائفه الاولى: الاخبار الناهيه عن الوضوء و الشرب من الاناء الذى وقع فيه قطره دم أو شرب منه طير على منقاره دم أو قذر 


قري أن السشضقاد من هذه الرواباك اق الغله لحري القدريه كوق الما قحا و الس انحرش ملذكة اخ غير التحابنه كما ان 


النهى عن الوضوء ازشاذ الى 'تتجاسيه ولا يمل قساد الوكيوع مستندا الى وه آخخر, 


و من تلكك الطائفه ما رواه على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل رعف فامتخط 
فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب انائه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: ان لم يكن شيأ 
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يستبين فى الماء فلا بأس و ان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه و قال: و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطره فى انائه هل 
يصلح الوضوء منه؟ قال: لا .)١١‏ 


و منها ما رواه أيضا عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدجاجه و الحمامه و اشباههما تطأ العذره ثم تدخل فى 
الما دوكا هه للغاكه؟ 


قال: لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء (3). 


و منها ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سثل عما تشرب منه الحمامه فقال: كل ما أكل لحمه فتوضأ من 
سؤره و اشرب وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شىء من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان ترى فى منقاره 
دما فان رأيت فى منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب 23”9. 


الطائفه الثانيه: الاخبار الداله بالمفهوم شرطا أو قيدا على نجاسه ما دون الكر أو الروايه: 


منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام و سئل عن الماء تبول فيه الدواب و نلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه 
الجنب. قال: اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه 


شىء (5". 


و منها: ما رواه زراره قال قال أبو جعفر عليه السلام: اذا كان الماء أكثر من راويه لم ينجسه شىء تفسخ فيه أو لم يتفسخ الاان 
يجئ له ريح تغلب على ريح الماء .)8١‏ 


.١ الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ 
١ الوسائل الباب # مق أبواب الأسار اللحذيث:‎ )( 

(ع) الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث: .١‏ 
(0) الوسائل الباب ” من أبواب الماء المطلق الحديث: 4. 
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و منها ما رواه اسماعيل بن جابر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الماء الذى لا ينجسه شى ء؟ قال: ذراعان عمقه فى ذراع و 


شير و سعه (سعته) .)١١‏ 
و منها ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذى لا ينجسه شى ء؟ فقال: كر. قلت و ما الكر؟ قال: ثلاثه 
اشبار فى ثلاثه اشبار 71١‏ 


الطائفه الثالثه: ما بدل على اراقه الاناء الذى أدخل فيه اليد القذره 


من نجاسه البول أو المنى أو غيرهما أو وقع فيه قذر و فى بعضها الامر بالتيمم بعد الامر بالاهراق و ليس هذا بحسب الفهم العرفى 
الا للنجاسه كى لا يستعمل الماء النجس فيما يشترط فيه الطهاره كالوضوء و الشرب و احتمال وجوب الاراقه تعبدا من غير جهه 
النجاسه بعيد عن الفهم العرفى» فمن تلكك الطائفه ما رواه أحمد ابن محمد بن أبى نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
الرجل يدخل يده فى الاناء و هى قذره قال: يكفى الاناء 039. 


و منها ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل يمس الطست أو الركوه ثم يدخل يده فى الاناء قبل ان يفرغ على كفيه؟ قال: يهريق 


ان لم يفعل فلا بأس و ان كانت أصابته جنابه فادخل يده فى الماء فلا بأس به ان لم يكن أصاب يده شىء من المنى و ان كان 
أصاب يده فادخل يده فى الماء قبل ان يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله «5). 


و منها ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه اناءان 


.١ من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
./ (؟) الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ 
./ الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )”( 
.٠١ (ع) نفس المصدر الحديث:‎ 
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فيهما ماء وقع فى أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو و ليس يقدر على ماء غيره قال: 
يهريقهما جميعا و يتيمم .0١١‏ 
و منها ما رواه محمد يعنى ابن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال: أغسل الاناء 079. 


و منها ما رواه الفضل أبو العباس عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث انه سأله عن الكلب فقال: رجس نجس لا يتوضأ بفضله 
واصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء 70. 


و منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: و سألته عن خنزير يشرب من أناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع 
مرات 050 الى غيرها من الروايات الوارده فى المقام الداله على انفعال الماء القليل. 


وعن شيخنا الانصارى انه قدس سره نقل فى طهارته عن بعضهم: ان هذه الروايات تبلغ ثلاثمائه روايه و الانصاف انها وان لم 
تبلغ هذا المبلغ لكن لا يشكك الشخص العادى: ان بعضها مطابق للواقع و صادر عن المعصوم عليهم السلام و 


ان شئت قلت: انها متواتره اجمالا بلا اشكال هذا كله من حيث المقتضى 
و اماما يمكن ان يستدل به على قول ابن أبى عقيل و اتباعه من عدم الانفعال فوجوه: 
الوجه الاول: ما استدل به الكاشانى - على ما نقل عنه- 


و هو ما أرسله المحقق فى المعتبر قال: قال عليه السلام: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شى ء 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث: ؟. 
5 الوسائل الباننه انمق الأساان اللحلنيك: د 

(*) الوسائل الباب ‏ من أبواب النجاسات الحديث: .١‏ 
(ع) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب النجاسات الحديث: .١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١7‏ 


الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه »١١‏ و من الظاهر ان المرسل لا اعتبار به. 


الوجه الثانى: الروايات الداله على ان الميزان فى نجاسه الماء تغيره فما دام لم يتغير لا ينفعل. 


و من تلكك الروايات ما رواه حريز بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفه فتوضاً من الماء 


الفرق بين القليل و الكثير فانهم عليهم السلام لم يفصلوا بين القسمين. 


و الجواب: ان غايه مافى الباب اطلاق تلكك الرواياتث كما ذكر فى التقريب لكن المستفاد من جمله من الرؤايات الدأله على 


التنجيسء انفعال القليل و لو مع عدم التغير اذ من الظاهر: ان الماء الذى يشرب منه الكلب أو الخنزير أو أصابته يد قذره لا يتغير و 
مع ذلكك حكم عليه السلام بالانفعال فيكون مقتضى القاعده تقييد تلك المطلقات بهذه الروايات فان النسبه بينهما عموم و 


و مما يؤيد المدعى- بل يدل عليه- ما رواه صفوان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التى ما بين مكه الى (و خ 
ل) المدينه تردها السباع و تلغ فيها الكلاب و تشرب منها الحمير و يغتسل فيها الجنب و يتوضاً منها قال: 


و كم قدر الماء؟ قال: الى نصف الساق و الى 


الركبه فقال: توضاً منه «*”) 


.4 الوسائل الباب الاول من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل الباب ” من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ 
.١17 الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )( 
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اذ لو كان الميزان فى الانفعال و عدمه بالتغير و عدمه لما كان وجه لسؤاله عليه السلام عن مقدار الماء و بعد ما اجاب الراوى بأنه 
الى نصف الساق أجاب عليه السلام بالجواز و الوجه فى هذه الاستفاده: ان الصحارى مسطحه و ليست مرتفعه الاطراف فالماء 
الموجود فيها اذا بلغ نصف الساق أو الركبه يكون أكثر من مقدار الكر. 


الوجه الثالث: ما رواه محمد بن ميسر 


قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهى الى الماء القليل فى الطريق و يريد ان يغتسل منه و ليس معه اناء 
يغرف به و يداه قذرتان قال: يضع يده ثم (وخ ل) يتوضأً ثم يغتسل هذا مما قال الله عز و جل: لا جَعَلَ عَلَيكُمْ فى الدَّينٍ مِنْ 
حرج 0١١‏ فان مورد السؤال فى الروايه الماء القليل و حكم عليه السلام بعدم انفعاله بملاقاه يده القذره. 


و فيه: ان القليل ليس فى مقابل الكر فى لسان الاخبار بل القليل يراد منه ما يكون مقابلا للكثير كماء النهر و البحر و انما القليل 
اصطلاح عند الفقهاء يراد منه ما يكون أقل من الكر و عليه تكون الروايه مطلقه من هذه الجهه نعم اطلاقها يقتضى الحكم بعدم 
انفعال القليل بملاقاه النجاسه لكن تقيد بما دل من النصوص المتقدمه الداله على انفعال الماء الاقل من الكر و يمكن ان تكون 
الروايه ناظره الى عدم تنجيس المتنجس فلا ترتبط بالمقام. 


الوجه الرابع: ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام: 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث: ه. 
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قال: لا بأس ١١‏ و تقريب الاستدلال: ان شعر الخنزير نجس و الغالب تقاطر الماء من الحبل على الماء الموجود فى الدلو فيفهم 
من حكمه عليه السلام بعدم انفعال ماء الدلو ان الماء القليل لا ينفعل بملاقاه النجس. 


و فيه: انه من الممكن ان تكون الروايه ناظره الى عدم نجاسه شعر الخنزير كما ذهب اليه سيد المرتضى على ما نقل عنه كما انه 
يمكن ان تكون ناظره الى عدم تنجيس المتنجس. 


و أفاد سيدنا الاستاد فى 


المقام: انه من الجائز ان يكون الحبل المفروض من شعر الخنزير غير متصل بالدلو و وجه السؤال احتمال ان استعمال شعر الخنزير 
مبغوض شرعا و يفسد الوضوء من ذلك الماء و الامام عليه السلام أجاب بأنه لا بأس و لا يوجب الحرمه الوضعيه. 


وها أفاده حلاف الظاعر فان الظاهر مق الروايه ان الختل عبامه شمر“ الفيزير و كان هورف النوال القع الفضل اندلق ملاظ 
الوجه الخامس: ما رواه أبو مريم الانصارى 


قال: كنت مع أبى عبد الله عليه السلام فى حائط له فحضرت الصلاه فنزح دلوا للوضوء من ركى له فخرج عليه قطعه عذره يابسه 
فاكفا رأسه و توضاً بالباقى .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا فانه لم تثبت وثاقه بشير فلاحظ حاله فى الرجال. 


واما الجواب عن دلاله الروايه تاره بأنه يمكن كون الدلو المذكور فى الروايه مقدار الكر و أخرى بأنه يمكن ان يكون المراد 
من العذره مدفوع الحيوان المأكول لحمه و ثالثه بأنه يمكن ان يكون المراد بالباقى» الباقى فى 


)١(‏ الوسائل الباب ١5‏ من أبواب الماء المطلق الحديث: ؟. 
() الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث: ؟17١.‏ 
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البثر لا يرجع الى محصل فانه أى دلو يسع هذا المقدار من الماء و العذره ظاهره فى عذره الانسان و السباع و مدفوع المحلل اكله 
يطلق عليه الروث و الظاهر من الباقى الباقى فى الدلو. 


الوجه السادس ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام 
قال: قلت له راويه من ماء سقطت فيها فاره أو جرذ أو صعوه ميته قال: اذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبها وان 


كان غير متفسخ فاشرب منه و توضا و اطرح الميته اذا أخرجتها طريه و كذلكك الجره و حب الماء و القربه و اشباه ذلكك من 


أوعيه الماء .)١١‏ 


وفيه ان الروايه ضعيفه سندا بعلى بن حديد. 
الوجه السابع: ما رواه عبد الله بن سنان 


قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام- و انا حاضر- عن غدير أتوه و فيه جيفه؟ فقال: ان كان الماء قاهرا و لا توجد منه الريح 
فتوضاً .)73١‏ 


و فيه: أولا انها ضعيفه سندا بالعبيدى و ثانيا: ان غايه ما فى الباب الدلاله على المدعى بالاطلاق فيرفع اليد عنه بتلكك الروايات 
الداله على انفعال القليل. 


الوجه الثامن: ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام 


قال: سألته عن الرجل يمر بالماء و فيه دابه ميته قد انتنت قال: اذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ و لا تشرب 0"9. 


و فيه: ان دلالتها على المدعى على فرض التسليم بالاطلاق فتقيد بتلكك 


8 الوسائل الباب ” من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 
.١١ الوسائل الباب ” من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )( 
.8 نفس المصدر الحديث:‎ )*( 
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الادله مضافا الى ان الظاهر ان مورد السؤال لم يكن ماء قليلا. 


الوجه التاسع: ما رواه عثمان بن زياد 


قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام أكون فى السفر فآتى الماء النقيع و يدى قذره فاغمسها فى الماء قال: لا بأس .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بعثمان بل و بغيره و من حيث الدلاله الكلام فيها هو الكلام فى سابقتها فلاحظ. 
الوجه العاشر: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام 


انه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال: ان تغير الماء فلا تتوضأ و ان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه و كذلكك الدم اذا سال فى 
الماء و اشباهه .)3١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بياسين الضرير بل و بغيره و من حيث الدلاله الكلام فيها هو الكلام. 
الوجه الحادى عشر: ما رواه أبو خالد القماط 


انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول فى الماء يمر به الرجل و هو نقيع فيه الميته و الجيفه فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان كان 


الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه وان لم يتغير ريحه و طعمه فاشرب و توضاً «7. 


و الكلام فى دلاله الروايه هو الكلام. 


الوجه الثانى عشر: ما رواه العلاء بن الفضيل 


قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها قال: لا بأس اذا غلب لون الماء لون البول «©". 


.١18 الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 
." (؟) الوسائل الباب " من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ 
نفسن المصدر الحديك: ؟.‎ )( 
." (؟) نفس المصدر الحديث:‎ 
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وهذه الروايه ضعيفه بمحمد بن سنان و الجواب عن الدلاله هو الجواب. 
الوجه الثالث عشر: ما رواه ابن مسكان عن أبى عبد الله عليه السلام 


قال: 


تجد غيره فتنزه عنه .)١(‏ 


و الجواب عن دلالتها هو الجواب. 
الوجه الرابع عشر: ما أرسله الصدوق 


قال: و أتى أهل الباديه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقالوا: يا رسول الله ان حياضنا هذه تردها السباع و الكلاب و 
البهائم فقال لهم صلى اللّه عليه و آله و سلم: لها ما أخذت أفواهها و لكم سائر ذلك .37١‏ 


و ضعفه سندا واضح و الجواب من حيث الدلاله هو الجواب. 
الوجه الخامس عشر: ما رواه أبو بصير 
قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون الى جانب القريه فيكون فيه العذره و يبول فيه الصبى و تبول فيه الدابه و تروث. فقال: 
ان عرض فى قلبك منه شى ء فقل هكذا يعنى افرج الماء بيدكك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله يقول: 


' جَعَلَ عَلَيِكمْ فى الدّين مِنْ رج «8. 
و الجواب هو الجواب. 
الوجه السادس عشر: ما رواه شهاب بن عبد ربه 


قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله فابتدأنى فقال: ان شئت فسل يا شهاب و ان شئت أخبرناك بما 


0 الوسائل النانت اهن نوات الأسار التعن يودع 
(؟) الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث: .٠١‏ 
() نفس المصدر الحديث: .١15‏ 
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جئت له قلت: أخبرنى قال: جئت تسألنى عن الغدير يكون فى جانبه الجيفه أتوضأ منه أولا؟ قال: نعم قال: توضأ من الجانب 
الاخر الا ان يغلب الماء الريح فينتن و جئت تسأل عن الماء الراكد من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبه قلت: فما التغير؟ 
قال: الصفره فتوضأ منه و كلما غلب كثره الماء فهو طاهر .)١١‏ 


و الجواب هو الجواب. ان قلت: ان التقابل بين الغدير و الكر يقتضى ان يكون الغدير أقل من الكر و مع ذلك حكم عليه السلام 


الغدير أعم من الكر و ليس ظاهرا فى خصوص القليل المقابل للكر و يمكن ان السائل كان فى مقام السؤال عن حكم الغدران 
بنحو مطلق و عن الكر بالخصوص. 


أضف الى ذلكك كله انه لو وصلت النوبه الى المعارضه يكون الترجيح مع تلكك الطائفه الداله على الانفعال فانها- كما سبق- 
متواتره و لا اشكال فى صدورها اجمالا عن المعصوم فيكون المعارض له مصداقا 


لقوله: كل حديث مردود الى الكتاب و السنه «7) بدعوى: ان السنه أعم من حديث مروى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم و 
أوصيائه. لكن الروايه لضعفها بالارسال ليست قابله للاعتماد و قريب من هذه المرسله ما رواه عمر بن حنظله و أرسلها فى 
الاحتجاج عنه قال فيه: فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: 


ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنه و خالف العامه فيؤخذ به و يتركك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنه و وافق 


العامه «) فان الروايه ضعيفه بالارسال و بعمر بن حنظله. 


(1) نفس المضدر الحديت: 11: 
(؟) جامع أحاديث الشيعه باب ما يعالج به تعارض الروايات الحديث: 4. 
(") الوسائل الباب 4 من أبواب صفات القاضى الحديث: .١‏ 
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الوجه السابع عشر: ان القليل لو قلنا بانفعاله بالملاقات لما أمكن تطهير شى ء من المتنحسات 


و هذا مقطوع البطلان و لهذا الاستدلال تقريبان: 
الاول: ان الجزء المتصل بالمتنجس من الماء ينجس بالملاقات فلا تحصل الطهاره اذ يشترط ان يكون المطهر طاهرا. 


الغاتي 1ق اعجرم المسمهنا بالتسحسن !ذا اتقفل «العلاقاة فيو وحن قحس الكمول يقاثانا لآ قحسي مسي جا وااقيى اذ قلكة 
الطهاره تحصل بانفصال الماء عن المغسول. قلت: فرضنا ان الا-مر كذلكك لكن لا -اشكال فى بقاء قطرات على المحل وهو 
يوجب الانفعال و القول بأن الانفصال ليس من المطهرات كما فى كلام سيدنا الاستاد مدفوع بأنه موافق للحكم العرفى فان اليد 
القذره اذا غسلت بالماء القليل فلا بد من انفصال ذلكك الماء كى يحكم عليها بالنظافه. 


و الجواب عن التقريب الاول: ان الدليل قائم على اشتراط طهاره الماء قبل غسل المتنجس و أما النجاسه الحادثه فى الماء بالغسل 
فلا دليل على قدحها بل الدليل قائم على عدمه 


فان الادله الداله على جواز تطهير المتنجس بالماء القليل تدل على عدم الاشتراط. 


وان شئت قلت: لو بنى على انفعال القليل على الاطلاق- حتى فى محل الكلام- نبنى على عدم قدح انفعال المطهر فيما يكون 
انفعاله بالتطهير و لا يتوجه اشكال و هذا أمر موافق مع حكم العرف فان الشىء القذر لو نظف بالماء فلا بد من كون المغسول به 
نظيفا و بالغسل تنتقل القذاره العرفيه الى الماء و لكن اليد يحكم عليها بالنظافه. 


والجوابة عن الشريب: القاتن: افد لو قلدا يقعابنة القبباله فنقول» بأ الناء اناق على التعل اليقبول لآ خف المخا لأدله جزاق 
التطهير بالقليل اذ لا 
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يعقل ان يجتمع جواز التطهير به مع تنجس المحل به أيضا فالجمع بين الا-دله يقتضى الالتزام بالانفعال و عدم تنجيسه المحل 
المكبير كان 


الوجه الثامن عشر: ان دلاله أدله انفعال الماء القليل بالمفهوم و دلاله أدله عدم الانفعال بالمنطوق 


و الدلاله المنطوقيه تتقدم على ما بالمفهوم. 
وفيه: أولا: انه ليس دليل الانفعال منحصرا بالدلاله المفهوميه بل فى الادله ما يدل عليه بالمنطوق. 


و ثانيا: انه ليبس من المرجحات فى باب التعارض كون أحد الطرفين دالا بالمنطوق بل ربما يتقدم ما بالمفهوم على ما يدل 
بالمنطوق كما لو كان المفهوم أخص من المنطوق. 


و ثالثا: ان المفهوم تابع للمنطوق و التصرف فى المفهوم تصرف فى المنطوق. 
و رابعا: قد تقدم عدم تماميه أدله عدم الانفعال اما سندا و اما دلاله فلاحظ. 


الوجه التاسع عشر: ان أدله الكر مختلفه من حيث الدلاله على مقدار الكر 


فنكشف من هذا الاختلاف ان اشتراط مقدار الكر فى الاعتصام استحبابى و ان الشارع لم يهتم بهذا الامر. و فيه: ان الاختلاف لا 
كفى عن عدم الاعتماء: بل لبد مز ملحسحقها ذاما اتكوة كازله الخدم الترقن فجي ركهانو ريخ بالعيجه و إن لذ تكو فاراه 


الوجه العشرون: ان الماء القليل لو كان قابلا للانفعال لبين الشارع كيفيه التحفظ عليه 


و أمر بحفظه عن ملاقاه النجاسات و المتنجسات كأيدى الاطفال و المجانين المتقذره على الاغلب و حيث لم يرد فى هذا الباب 
أمر من الشارع و لا توجد روايه تدل على هذا المعنى نكشف عدم انفعاله. 


و هذا الاستدلال من الغرائب فان الشارع الاقدس شأنه بيان الاحكام و قد 
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حكم بانفعال الماء القليل بالادله المتقدمه و أما بيان حفظ الموضوعات الخارجيه فليس من شئون الشارع. 

الوجه الواحد و العشرون: انه يلزم نجاسه جميع مياه مكه و المدينه 

لانحصار مياههما فى القليل غالبا و تصل الى المياه أيدى الاطفال و المجانين و معه كيف يصنع أهل البلدتين بل يلزم جعل 
أحكام الماء فى حقهم لغوا. 


وفيه: ان مقتضى قاعده الطهاره و استصحابها طهاره كل ما يشكك فى طهارته هذا من ناحيه و من ناحيه أخرى لقائل ان يقول: 
بأن المتنجس لا- ينجس مطلقا أو مع الواسطه لا ينجس أو يفصل بين الماء و غيره بأن يقول: ينجس الماء و لا ينجس غيره فاذا 
التزمنا بأحد هذه الوجوه و لاحظنا مفاد القاعده فلا يحصل القطع بالنجاسه نعم لو قلنا: بانفعال الماء القليل و قلنا: بأن المتنجس 
منجس على الاطلاق لكان هذا المحذور متوجها اذ يحصل القطع بنجاسه جميع مياه البلدين بل لو ادعى أحد انه تلزم نجاسه 
جميع ما فى العالم لم يكن مجازفا فى قوله. 


فانقدح مما تقدم: ان الحق ما ذهب اليه المشهور من انفعال القليل بملاقاه النجاسه. 
الموضع الثانى: ان الحق انفعال الماء القليل بكل نجاسه 


بلا فرق بين أقسامها و يمكن الاستدلال عليه بجمله من النصوص: 


منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر ١١‏ فان الموضوع فى هذه الروايه عباره عن اليد القذره و حيث ان اليد تصير قذره 
باصابه كل نجاسه و لم تفصل فى الروايه» يعلم عدم الفرق بين النجاسات. 


(0) لاحظ ص .18١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 1١67”‏ 


و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يحمل (يجعل خ ل) الركوه أو التور فيدخل اصبعه فيه 
قال: ان كانت يده قذره فاهرقه و ان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى: لما جَعَلَ عَلَتْكمْ فِى الدّين مِنْ رج 


.)١١ 


و منها ما رواه شهاب بن عبد ربه 


عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل الجنب يسهو فيغمس يده فى الاناء قبل ان يغسلهاء انه لا بأس اذا لم يكن أصاب يده شى 
ء 79 فان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أقسام التحاسات: 


و منها ما رواه عمار قال: و سثل عن ماء شربت منه الدجاجه قال: ان كان فى منقارها قذر لم يتوضاً منه و لم يشرب وان لم يعلم 
ان فى منقارها قذرا توضأ منه و اشرب 37» الى غيرها من النصوص مضافا الى ان العرف يفهم من الحكم بالنجاسه فى موارد 
مختلفه انه لا- خصوصيه لنجاسه دون أخرى و ان الماء ينفعل بملاقات النجاسه خصوصا مع ملاحظه أدله اعتصام الكر حيث 
يستفاد من تلك الادله ان الميزان فى اعتصام الماء بلوغه هذا المقدار. 


أضف الى ذلكك التسالم فيما بين القوم على اتحاد حكم النجاسات من هذه الجهه و ان وقع الخلاف فى بعض الخصوصيات 
كالتفصيل المنسوب الى الشيخ الطوسى قدس سره فى الدم الملاقى مع الماء القليل بأنه ان كان بمقدار لا يدركه الطرف لا 


فالنتيجه: ان الحق عدم الفرق بين أقسام النجاسات و الماء القليل ينفعل 


.١١ الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 
.* نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
* الوسائل البات © من أبوات الأسآر الحديث:‎ )©( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 1١65‏ 


بملاقاه كل من الاعيان النجسه. 
الموضع الثالث: ان ما ذكر من انفعال الماء القليل بالملاقات هل يختص بالاعيان النجسه أو يعم المتنجسات؟ 
نسب الى صاحب الكفايه قدس سره: ان الماء القليل لا ينفعل بملاقاه المتنجس و استدل عليه: بأن الدليل على الانفعال اما 


الاجماع واما أخبار الكر واما الروايات الخاصه اما الاجماع فحيث انه دليل لبى يكون القدر المتيقن منه انفعاله بالاعيان و اما 
أخبار الكر فمفهومها موجبه جزئيه و بعدم القول بالفصل 


و بالاخبار الخاصه نلتزم بانفعاله بكل عين نجسه و أما الروايات الخاصه فهى مختصه بالاعيان كما ان المنسبق من لفظ الشىء 
فى الاخبار العامه هى الاعيان فلا دليل على انفعاله بالمتنجس هذا ملخص ما أفيد فى المقام. 


و لكن يرد عليه: ان مقتضى جمله من الروايات عدم الفرق: 


منها: ما رواه أبو بصير عنهم عليهم السلام قال: اذا أدخلت يدكك فى الاناء قبل ان تغسلها فلا بأس الا ان يكون أصابها قذر بول 
أو جنابه فان أدخلت يدك فى الماء و فيها شىء من ذلكك فاهرق ذلكك الماء »١١‏ فان مقتضى اطلاق هذه الروايه ان اليد اذا 
أصابه بول أو منى ينجس الماء المصاب به و ان لم يكن عند الاصابه عين النجاسه موجوده الا ان يقال: انه يفهم من ذيل الروايه 
ان الميزان ملاقاه عين المنى أو البول مع الماء. 


و منها ما رواه شهاب «3») و التقريب هو التقريب و منها ما رواه أحمد ابن محمد بن أبى نصر «3 و التقريب هو التقريب. 


.6 الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 
.18” لاحظ ص‎ )0( 
.١15١ انظرها فى ص:‎ )*( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١66‏ 


و منها ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا أصاب الرجل جنابه فادخل يده فى الاناء فلا بأس اذا لم يكن أصاب 


يده شى ء من المنى ١١‏ و التقريب هو التقريب و منها ما رواه أبو بصير «”» و التقريب هو التقريب. 


و يمكن ان يقال: ان مقتضى روايه أبى بصير 00. عدم انفعال الماء القليل الذى لاقاه المتنجس بتقريب: ان المستفاد من الروايه 
ان انفعال الماء القليل باصابه اليد مشروط بوجود شىء من البول أو المنى فى اليد 


والا لا ينفعل الماء باصابه اليد و لو مع نجاسه اليد بل صرح به فى قوله عليه السلام «الا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابه) و 
بهذ الرؤايه يقد إطلاق الروايات الداله بالأطلاق على اتقعالة بملاقاء المسص. 


ويجاب عن هذا التقريب: بأن القذر على ما يستفاد من اللغه تاره يطلق و يراد منه المعنى الوصفى أى ذات ثبت له المبدأ و 
أخرى يطلق و يراد منه المعنى المصدرى فعلى الاول تكون اضافه لفظ القذر الى البول اضافه بيانيه فالقذر يكون نفس البول و 
على الثانى تكون الاضافه نشويه أى قذاره ناشئه من البول و الاستدلال انما يتم على الفرض الاول كما هو ظاهر و اما على 
التقدير الثانى فلا اذ اليد القذره يكون فيها قذر بول و لو مع ازاله العين و حيث انه لا قرينه فى الروايه تعين أحد الاحتمالين يكون 
المستفاد من هذه الجمله مجمله فتكون تلك الاطلاقات محكمه. 


و ربما يستدل على عدم الانفعال بالمتنجس بما رواه على بن جعفر عن أخيه 


.4 الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 
.١12*” أنظرها فى ص‎ )0( 


() لاحظ ص 108. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١68‏ 


موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن جنب أصابت يده جنابه فمسحها بخرقه ثم ادخل يده فى غسله هل يجزيه ان يغتسل 
من ذلكك الماء؟ قال: ان وجد ماء غيره فلا يجزيه ان يغتسل و ان لم يجد غيره أجزأه .0١١‏ 


وفيه مضافا الى الشذوذ و التفصيل الذى لم يلتزموا به- و لعله لا-قائل به- ان مفادها مطلق من حيث القله و الكثره؛ و يقيد 
اطلاقها بتلكك الروايات الداله على الانفعال. 


الموضع الرابع: انه على القول بانفعال القليل هل ينفعل بملاقاه المتنجس مطلقا 


بلا فرق بين ما لاقى النجس 


بلا واسطه و ما لاقاه مع الواسطه أو يختص الانفعال بالمتنجس الملاقى لعين النجس. 


الاول: ما رواه الفضل أبو العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهره و الشاه و البقره و الابل و الحمار و الخيل و 
البغال و الوحش و السباع فلم أتركك شيأ الا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت الى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضاً 
بفضله و اصبب ذلكك الماء و اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء .)5١‏ 


كنا انه وطاو تطل دين النجاسة يطلق على اسمس 


و فيه: انه عليه السلام رتب الحكم على كون الكلب رجسا نجسا كليهما فلا بد فى التسريه التحفظ على كلا العنوانين و صدق 
الوصنى علن الحم أول الكلام 


.88 قرب الاسناد ص‎ )١( 
© الوشائل البات الأول من أبوات الأسآر الحديك:‎ )9( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: /ا١‏ 


فان المستفاد من موارد استعماله ان الرجاسه خبائه ذاتيه و قذاره معنويه و يشهد له قوله تعالى: إنّما اَمو وَالْمَِرٌوَالْنْصَابٌ و 


ملا م لا 
الأزلامٌ رخْسٌ مِنْ عَمَل السْيِطانٍ فَاجْتم جْتوة لَعلّكم تُفِْسُونَ .01١‏ 
وعن الزجاج: «ان الرجس فى اللغه اسم لكل ما استقذر من عمل» و لو شكك فى انه لغه يعم مطلق النجس أم لا لكان مقتضى 


ا لي لل مم ل ا ال ا ل 
لجيه كما قن قله ال :قل ل أَجِدُ فِى لا وى إِلَيَ مما ما َل اعم يَطْعَمه إلا أن , نّ ميته 


أؤْ دما مَشمُوحاً أؤ لحم خنزير فَإِنَّهُ ربس "7١‏ بناء على عود الضمير الى المجموع لا خصوص الختزير, لا يكون دليلا على انه 
حقيقه فى العموم فان جريان اصاله الحقيقه يتوقف على الشكك فى المستعمل فيه و اما مع احرازه و الشكك فى انه حقيقه أو مجاز 
فلا موقع لأصاله الحقيقه و لو تنزلنا و قلنا بأنه اسم للأعم و سلمنا اطلاقه على الاعيان النجسه؛ لكن لا نسلم اطلاقه على المتنجس 
أيضا. 


و بعباره أخرى: بأى دليل و مستند نستند و نقول: بأن الماء القليل النظيف عن الاوساخ الملاقى مع اليد القذره التى ليست فيها 
عين النجاسه. رجس بل لنا ان نقول: بأن صحه سلب هذا العنوان عنه يدل على عدم كونه حقيقه فيه. 


أضف الى ذلكك ان استفاده الكبرى الكليه من الحديث ليست واضحه و لذا لا يترتب حكم التعفير على غير الكلب من الاعيان و 
الحال انه لو كان المستفاد من الروايه العليه و عموميه الحكم لكان اللازم تسريه وجوب التعفير الا ان يقال: 


.4٠ المائده‎ )١( 


. ١6 الانعام‎ 00 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١6/‏ 


بأنه علم من الخارج بالضروره عدم وجوبه بالنسبه الى غيره فلاحظ. 


الثانى: ما رواه معاويه بن شريح قال: سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام و انا عنده عن سؤر السنور و الشاه و البقره و البعير و 
الحمار و الفرس و البغل و السباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه و توضاً منه. قال: 


قلت له: الكلب؟ قال: لا. قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لا و الله انه نجس لا و الله انه نجس .23١‏ 


عنوان النجس فيؤثر فيما يلاقيه. 


و فيه: أولا: ان الروايه ضعيفه سندا بمعاويه و ثانيا: ان الروايه لا يستفاد منها العليه و العموم بل الامام فى صدد ردع السائل و بيان 
الفرق بين الكلب و غيره فتأمل. 


الشالث: ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الا احكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؟ فقلنا: بلى 


فدعا بقعب فيه شى ء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال: 
هكذا اذا كانت الكف طاهره .)73١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الروايه ان اليد اذا لم تكن طاهره ينجس الماء و لا يجوز الوضوء من الملاقى لليد القذره فلو فرضنا ان 
اليد صارت قذره بملاقاه العين فهذه اليد القذره تنجس الماء بهذه الروايه فاذا بنينا على ان الماء ينفعل بها فيلزم ان اليد القذره 
تنجس اليد الاخرى بالملاقاه أيضا فيصح ان يقال: 


.8 الوسائل الباب الاول من الأسآر الحديث:‎ )١( 
من أبواب الوضوء الحديث: ؟.‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١69‏ 


بأن اليد الاخرى ليست طاهره فعند الملاقاه مع الماء تنجس الماء بمقتضى الروايه و هكذا. 


و الجواب عن هذا الاستدلال: ان هذا التقريب يتوقف على كون السبب لعدم جواز الوضوء انفعال الماء القليل بملاقاه اليد القذره 
و الحال انه من الممكن ان يكون السبب لعدم الجواز بعد وضع اليد غير الطاهره فى الماء؛ صيرورته مستعملا فى الخبث اذ 
بمجرد وضع اليد فى الماء و لو مع عدم القصد يصدق على الماء انه غساله الخبث و مع هذا الاحتمال كيف يمكن الاستدلال. 


ان قلت: لو علم اجمالا بأن المنشأ فى عدم الجواز أحد هذين الامرين و بمقتضى تنجيز العلم الإجمالى 


لا بد من الالتزام بكليهما. 
قلت: هذا العلم منحل لأنا نقطع بأن الماء القليل المستعمل فى الخبث لا يجوز معه الوضوء. 


وبعياره أخرى: تنجيز العلم الإجمالى يتوقف على تعارض الا-صول فى الاطراف و اصاله الطهاره الجاريه فى الماء لا يعارضها 
أصل آخر اذ مع العلم التفصيلى بعدم جواز الوضوء لا مجال لأصاله البراءه عن الاشتراط. 


مضافا الى ان غايه ما يستفاد من الروايه انفعال الماء بالمتنجس و لو مع الواسطه و لككن أى دليل دل على مساواه الماء مع غيره 
فى هذا الحكم فمن الممكن ان الماء ينفعل و غير الماء لا ينفعل و على هذا الاساس يمكن ان يقال: 


بأن جمله من الاطلاقات المتقدمه تقتضى انفعال القليل بملاقاه المتنجس بعين النجاسه و أما الزائد عليه فلا و تفصيل الكلام 
بالنحو التام موكول الى بحث تنجيس المتنجس فانتظر. 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3 ص: ل 
[فى انفعال القليل يشترط عدم التدافع] 
الآ اذا كان متدافعا بقوه فالنجاسه تختص حينئذ بموضع الملاقاه و لا تسرى الى غيره .)١(‏ 


سواء أ كان جاريا من الا-على الى الاسفل كالماء المنصب من الميزاب الى الموضع النجس فانه لا تسرى النجاسه الى أجزاء 
العمود المنصب فضلا عن المقدار الجارى على السطح. أم كان متدافعا من الاسفل الى الا-على كالماء الخارج من الفواره 
الملاقى للسقف النجس فانه لا تسرى النجاسه الى العمود و لا الى ما فى داخل 


(0) و الوجه فيه: ان السيلان و الاندفاع يجعلان الماء متعددا بالنظر العرفى فاذا كان الماء متعددا بالنظر العرفى يترتب على كل 
من الفردين حكمه. 


و ملخص الكلام ان الدفع يوجب عدم تقوى أحد الطرفين بالاخر فلا تسرى النجاسه من أحد الطرفين الى الاخر لان الطرفين لا 
يصدق عليهما عنوان الوحده فى نظر العرف فلا يتقوى العالى 


بالسافل كما انه لا يتقوى السافل بالعالى و لذا لا يكون الماء الموجود فى الحياض الصغار فى الحمامات متقو بالماء الجارى فيها 
من الماده الجعليه نعم بالتعبد الشرعى نحكم عليها بالطهاره عند اتصالها بما فى الماده كما ان العالى لا يتقوم بالسافل و من هنا 
اذا صببنا ماء ابريق على ماء سافل منه و هو كر ثم وقعت نجاسه على الابريق فلا نحكم بطهاره ما فيها كما انه لو صب ماء من 
الابريق على يد كافر مثلا لا يحكم بنجاسه ما فى الابريق و كذا فى الفوارات اذا تنجس اعلاها بشىء لا نحكم بنجاسه اسفلها 
فالميزان فى السرايه و عدمها صدق الوحده العرفيه و عدمها بلا فرق بين ان يكون الدفع من العالى الى السافل أو من السافل الى 
العالى أو فخ اليميق الى اليسان. 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: ١١‏ 
[عدم انفعال الكر إلا بالتغير بأحد الأوصاف الثلاثه] 


اشاره 


الفواره و كذا اذا كان متدافعا من أحد الجانبين الى الآخر )١(‏ و اما الكثير الذى يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقاه النجس فضلا عن 
المتنجس (2) الا اذا تغير بلون النجاسه (). 


3 قهكلير الو فنا ذ كر 
(") كما هو المعروف المشهور بين الاصحاب و تدل عليه جمله من النصوص: 
منها ما رواه على بن جعفر )١١‏ و منها ما رواه شهاب بن عبد ربه (3). 


(5) قد استشكل فى الحاق اللون باخويه بأنه لم يذكر فى شى ء من نصوص الباب و الحال انه ليس الامر كذلكك اذ دلت جمله 
من الروايات على الحاقه بهما منها ما رواه العلاء بن الفضيل «". 


و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن سنان و منها ما رواه أبو بصير «©"» و هذه الروايه ضعيفه بياسين و منها ما رواه شهاب «4). 


و هذه الروايه 


تامه سندا مضافا الى ان الظاهر ان الحاقه بهما متفق عليه بينهم. 


اضف الى ذلكت: انه لا يبعد ان يقال: ان التغير باللون فى النجاسات يلازم التغير بالطعم أو الريح و لا يوجد التغير باللون الاو 
التغير بالطعم أو الريح موجود معه و لا تقاس النجاسات الخارجيه بالاصباغ فان التغير بالاصباغ لا يلازم التغير بالطعم أو الريح 
بخلاف التغير بالنجاسات كالميته و العذره و البول و غيرها و لعله لهذه الجهه لم يذكر اللون فى قبال أخويه فى أكثر النصوص. 


() لاحظ ص: 1"9. 

(0) لاحظ ص: 158. 

(*) قد مر فى ص .١157/‏ 

(؟) قد مر فى ص /187. 

(0) قد مر فى ص .١158‏ 
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أو طعمها أو ريحها .)١(‏ 


)١(‏ قد ذكر بأن الروايات الوارده من طرقنا فى المقام من الكثره بمكان ربما يدعى تواترها. 

و الاخبار الوارده فى هذا الباب على طوائف: 

منها: ما دل على انفعال الماء بالتغير على الاطلاق و من تلكك الطائفه مما رواه أبو خالد القماط .)١١‏ 
الطائفه الثانيه: ما ورد فى ان الماء البالغ قدر كر ينجس بالتغير كما وردت فى روايه شهاب .)""١‏ 


الطائفه الثالثه: ما ورد فى البئر و منها ما رواه محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام قال: ماء البثر واسع لا يفسده شى ء الا ان 


يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لان له ماده 079. 
فالنتيجه: ان الماء على الاطلاق حتى الكر ينفعل بالتغير بالنجاسه. 


ان قلت: النسبه بين أدله اعتصام الكر و أدله الانفعال بالتغير عموم من وجه فلا بد من اعمال قانون التعارض. 


قلت: أولا: ان الامر مسلم بين القوم و مورد الاتفاق ظاهرا. 


و ثانيا: انه لو وقع التعارض بالعموم من وجه بين العموم 


الوضعى و الاطلاقى يقدم ما بالوضع على ما بالاطلاق و المقام كذلك لاحظ حديث حريز «6". 


.157/ لاحظ ص‎ )١( 


() مرت فى ص .١158‏ 

(*) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب الماء المطلق الحديث: 8. 
ند 
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تغيرا فعليا .)١(‏ 


الا.ان يقال: بأن الانفعال بالتغير يفهم من الشرطيه الواقعه فى ذيل الحديث و يكون بالاطلاق لكن يكفى فى المقام حديث 
شهاب فان قوله عليه السلام فى ذيل الحديث «و كلما غلب كثره الماء فهو طاهرا يدل على المدعى لان مفهوم الشرطيه كلما 


لم يغلب فهو نجس فيكون عمومه بالوضع. 
و ثالثا: ان الكر بنفسه ورد فيه الدليل لاحظ حديث شهاب «2» فان المستفاد من هذا الحديث ان الماء الكر ينفعل بالتغير فلاحظ. 


و رابعا: لو دار الا-مر فى المتعارضين بالعموم من وجه بأنه لو عمل بأحدهما دون الاخر يبقى موضوع للمتروكك و لو عكس لما 
بقى للمتروك مورد. فالترجيح مع الاول اذ به يعمل بكلا الدليلين و المقام كذلك فانه لا اشكال فى ان القليل ينجس بالملاقاه و 
لو مع عدم التغير فلو لم ينفعل الكر بالتغير لا يبقى موضوع للتغير فلاحظ. 


)١(‏ التغير الموضوع للحكم فى لسان الادله يلزم ان يكون فعليا كما فى المتن أو يكفى الاعم منه و من التقديرى؟ وان شئت 
قلت: هل التغير المذكور فى النصوص طريق الى كم خاص من النجاسه فى الماء فلو احرز ذلكك المقدار و لم يحصل تغير فعلى 
فى الماء ينجس؟ فيكون التقديرى كافيا أو ان التغير لا بد ان يكون فعليا فلا يكفى التقديرى؟ 


الحق هو الثانى فان الظاهر من الدليل ان الموضوع للحكم هو التغير الفعلى و التقديرى خلاف ظاهر الادله 


و بعيد عن الفهم العرفى مضافا الى ان لازمه عدم 


.١158 قد مرفى ص‎ )١( 
.١158 قد مر فى ص‎ )0( 
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الانفعال فيما تكون النجاسه قليلا من حيث الكم و شديدا من حيث الوصف. 


اضف الى ذلكك: ان لازم ما ذكر ان التغير لو حصل فى الماء و لكن نشكك فى ذلكك المقدار ان نحكم بالطهاره بمقتنضى 
الاستصحاب الا ان يقال: 


بأن التغير طريق شرعى ظاهرى و معه لا مجال للاستصحاب و لكن بطلان هذا كله من الواضحات فالميزان بالتغير الفعلى و ان 
نسب الى العلامه فى القواعد و بعض من تأخر عنه كفايه التقديرى و العرف ببابكك. 


وربما يقال- كما فى كلام سيدنا الاستاد-: بأن عدم الفعليه تاره من باب القصور فى المقتضى كما اذا وقع مقدار من الدم 
الاصفر فى الماء بحيث لو كان أحمر لكان مغيرا للماء و لكن لضعف لونه لم يؤثر فى الماء» و أخرى من باب القصور فى الشرط 
كما اذا وقعت ميته فى الماء فى أيام الشتاء بحيث لو كان فى الصيف لكانت مؤثره فى تغير الماء و لكن فى أيام الشتاء لا تؤثر 
لانجماد الميته و سد خلله و فرجه. و ثالثه من باب وجود المانع كما اذا صب فى الماء مقدار من الصبغ الاحمر ثم وقع فيه الدم 
بحيث لو لم يكن مقرونا بالصبغ لكان مغيرا للون الماء فان كان التقدير من القسم الاول أو الثانى لم يحكم بالنجاسه و الانفعال و 
ان كان من القسم الثالث يحكم بها اذ الفرض ان التغير حاصل غايه الامر المانع يمنع عن ادراكه و نظيره ما اذا جعل احد على 
عينيه نظاره حمراء أو جعل الماء فى آنيه 


حمراء فانه لا يرى تغير الماء بالدم فى هذا الحال و نسب هذا القول الى البيان و جامع المقاصد بل نسب الى قطع المتأخرين 


بتقريب: 


و الانصاف انه لا يمكن المساعده عليه فانه يمتنع اجتماع المثلين كاجتماع الضدين و تنظير سيدنا الاستاد ليس فى محله اذ الماء 
فى الصورتين المفروضتين 
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[مسأله ١‏ اذ كانت النحاسه لا وصف لها أو كان وصفها يوافق وصف الماء لم ينجس الماء بوقوعها فيه] 


وكاو عن عات رسف لدم فرق 


[مسأله ؟ إذا تغير الماء بغير اللون و الطعم و الريح بل بالثقل أو الثخانه أو نحوهما لم ينجس أيضا] 


(مسأله ') اذا تغير الماء بغير اللون و الطعم و الريح بل بالثقل او الثخانه او نحوهما لم ينجس أيضا (). 


متغير اللون باللون الاحمر غايه الامر ان القصور فى الناظر و لا يمكنه الادراكك للمانع كما لوغ عمض عينه فان وضع النظاره المانعه 
عن ادراكك الا-لوان كالتغميض بلا-فرق من هذه الجهه فكم فرق بين ما لو تغير الماء و لا يدرك تغيره و بين عدم تغيره 
للاستحاله العقليه كما ذكرنا. 


)١(‏ قد ظهر الوجه مما تقدم, فان الميزان التغير الفعلى و التقديرى منه لا أثر له و لا يخفى ان ما افاده فى هذا الفرع ينافى ما تقدم 
منه آنفا من التفصيل فى التقدير بين الاقسام فلاحظ. 


(؟) لعدم الدليل فان الدليل مختص بالثلاثه المذكوره و مقتضى الاصل الطهاره بل الدليل قائم على عدم الانفعال لاحظ خبر 
محمد بن اسماعيل »)١١‏ و مثله روايه القماط .)5١‏ فان مقتضى هذين الحديثين بل غيرهما انه لا ينفعل الماء الا فى صوره تغير 
الطعم أو الريح و قد مر الحاق اللون بهما و بالدليل المقيد يرفع اليد عن اطلاق بعض النصوص كروايه أبى بصير 79. 


١0 مرفى ص‎ )١( 


0( مرت فى ص /ا١.‏ 


فر مرت فى ص لا .١‏ 


قمُى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اولء ١1577‏ ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ١‏ ص: ١68‏ 
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[مسأله " إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاوره للنجاسه لم ينجس أيضا] 


(مسأله ‏ اذا تغير لونه او طعمه او ريحه بالمجاوره للنجاسه لم ينجس أيضا .)١(‏ 
[مسأله ؟ إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس إلا أن تغير بوصف النجاسه] 


(مسأله ©) اذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس الا ان تغير بوصف النجاسه التى تكون للمتنجس كالماء المتغير بالدم يقع فى 
الكر فيغير لونه و يكون اصفر فانه ينجس (2). 


)١(‏ و ذلك لان النصوص الداله على الانفعال بالتغير اما وارده فى خصوص ملاقاه الماء واما تكون محفوفه بقرينه تعين 
المقصود اما القسم الاول فمثل روايه القماط ١١‏ و أبى بصير 7 و اشباههما و اما القسم الثانى فمثل روايه ابن بزيع 2 فانه يفهم 
من الروايه ان الافساد فرع الملاقاه. 


و تقريب المدعى انه عليه السلام قال: لا يفسده شى ء و من الظاهر ان المراد بالشى ء ما يقتضى التنجيس لا مطلق الشىء و 


فالنتيجه: ان سرايه أوصاف العين المجاوره الى الماء بلا تحقق الملاقاه لا توجب الانفعال. 


() المتنجس تاره يكون حاملا لأجزاء النجسء فيقع فى الماء فيحصل التغير بنفس أجزاء النجس. كما لو مزج مقدار من الدم 
بالماء ثم القى فى كر من الماء فتغير بلون الدم- ففى هذه الصوره ينجس الكر اذ المفروض ان التغير بعين الدم فان الا-جزاء 
الدمويه المنتشره فى الماء غيرت لون الماء. 


و بعباره أخرى: الدم لو غير وصف الماء و أثر فيه ينجسه بلا فرق بين ان 


(1(0-؟) لاحظ ص /157. 


() (" لاحظ ص 127. 
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ألقى فى الماء وحده و بين ان ألقى فيه ممزوجا مع غيره» و أخرى يكون موجبا لتغير أوصاف الماء بأوصاف نفسه لا بوصف 
النجس - كما لو لاقى الصبغ البول و تنجس ثم ألقى فى الكر فتغير لون 


الكر بلون الصبغ - فالظاهر انه لا وجه لانفعال الماء فى هذا الفرض و الوجه فيه قصور المقتضى اذ أكثر نصوص الباب موردها 
وقوع عين النجاسه كالميته و العذره و البول فى الماء. 


لكن ربما يقال: بأن مقتضى حديث ابن بزيع ١١‏ انفعال الماء بتقريب: 
ان الشىء عباره عما يكون قابلا و مقتضيا للتأثير فى الانفعال و المتنجس مما يقتضى التأثير فى نجاسه ملاقيه. 


و فيه: أولا: ان كون المتنجس مقتضيا للتأثير أول الكلام نعم قد استفيد مما رواه عمار بن موسى الساباطى انه سأل أبا عبد الله 
عليه السلام عن رجل يجد فى انائه فأره و قد توضأ من ذلكك الاناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه و قد كانت الفاره متسلخه 
فقال: ان كان رآها فى الاناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلكك بعد ما رآها فى الاناء فعليه ان يغسل ثيابه و 
يغسل كل ما أصابه ذلكك الماء و يعيد الوضوء و الصلاه وان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلكك و فعله فلا يمس من ذلكك 
الماء شيئاء و ليس عليه شى ء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال: لعله ان يكون انما سقطت فيه تلكك الساعه التى رآها 7. ان 
الماء المتنجس ينجس ملاقيه و اما بقيه المتنجسات ففى كونها منجسه اشكال. 


)مر ف عن اغا 


(؟) الوسائل الباب 5 من أبواب الماء المطلق الحديث .١‏ 
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وثانيا: ان القرينه الداخليه الموجوده فى روايه ابن رع )١«‏ تقتضى اختصاص الحكم بمورد تغير الماء بأوصاف نفس النجس و 
المراد بالقرينه قوله عليه السلام: حتى يذهب الريح و يطيب طعمه) و من الظاهر ان 


المتنجس بما هو متنجس ليس خبيث الطعم و الرائحه. و اما حديث «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شى ء الا ما غير لونه أو 
طعمه أو ربحه «7)» فهو باطلاقه يقتضى الانفعال لكن الحديث مرسل لا اعتبار بسنده مضافا الى ان اطلاقه يقيد بروايه ابن بزيع 
7 


و ثالثه يكون مكتسبا وصف النجس فيغير الماء و يتصف الماء بوصف عين النجاسه كما لو اكتسب الماء رائحه الميته فالقى فى 


وما يمكن ان يستدل به على النجاسه فى هذا الفرض وجوه: 


الاول: ان الغالب ان التغير فى الماء بحصل بملاقاه المتنجس و التغير بملاقاه عين النجاسه قليل و يكون فردا نادرا لأفراد التغير 
مثلا ‏ لو وقعت ميته فى الكر تغير تلكك الميته المقدار المجاور لها و بقيه الكر تتأثر من المياه المتنجسه فلو اشتملت أدله الانفعال 


بالتغير تلكك الموارد تشمل المقام أيضا لعدم الفرق. 


فيه: ان المستفاد من الادله الانفعال بعين النجاسه فلا بد من تحقق المو خ 
وك من بعين دمن يحفئ المو صوق 


(0 لاحظ ص 127. 
(؟) الوسائل الباب الاول من أبواب الماء المطلق الحديث 4. 
() مرت فى ص .١127‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: ١‏ 


والا فيكفى التغير بالمجاوره و هو كما ترى. 
و الحاصل: انه لا مناص من التحفظ على قيود الموضوع. 
و ملخص الكلام: ان المستفاد من الادله انه يلزم وقوع عين النجس فى الماء. 


الثانى: انه لو فرض امتزاج كر من الماء بالماء المتغير الحامل لا وصاف النجس و بعد الامتزاج حصل التغير فى المجموع فلا يخلو 
حكم هذا الماء عن أحد الوجوه الثلاثه: اما يحكم عليه بالطهاره و اما يحكم عليه بالطهاره و النجاسه و أما يحكم عليه بالنجاسه 
لا سبيل الى الاول لأنه يلزم ان يحكم على 


المتغير بالطهاره مع بقاء التغير» كما انه لا سبيل الى الثانى اذ الماء الواحد محكوم بحكم واحد فينحصر الامر فى الثالث و هو 
المطلوب. 


و فيه: انه لو فرض الا-متزاج فاما يستهلك المتغير فى الكر و اما يكون بالعكس و اما لا هذا و لا ذاكك اما الصوره الاولى فيحكم 
عليه بالطهاره بلا اشكال لعدم ما يقتضى الالتزام بالانفعال و أما الصوره الثانيه فلا اشكال فى ان حكمها النجاسه و اما الصوره 
الثالثه فلا بد من اعمال قانون التعارض بين دليل اعتصام الكر و دليل نجاسه المتغير فلو قلنا: بأن نتيجه التعارض التساقط تصل 
النوبه الى الاصل العملى و مقتضاه الطهاره بلا فرق بين عدم جريان الاستصحاب فى الحكم الكلى و بين جريانه فيه اما على 
الاول فواضح و اما على الثانى فبعد تعارض الاستصحابين و تساقطهما تصل النوبه الى قاعده الطهاره فلاحظ. 


الا ان يقال: الترجيح مع نصوص الانفعال بالتغير و ذلك لان بعض نصوص ذلك الباب صادر عن الرضا عليه السلام كروايه ابن 


بزيع )١١‏ و إلا حديثه 


.157 مرت فى ص‎ )١( 
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تقليل الماء القليل المنفعل لا يوجب طهارته بل السبب اتصاله بالماده فلا بد من النزح حتى يطيب الطعم و عليه كلما يخرج الماء 
من الماده ينجس بالمتغير و هذا هو المدعى. 


و فيه: ان انفعال ما يخرج من الماده قبل زوال التغير بلحاظ استهلاكه فى المتغير فلا يرتبط بمحل البحث. 


الرابع: ان مقتضى حديث ابن بريع ")ان ماء البثر يفسد بمطلق ملاقاه ما يوجب تغيره 


لكن حيث ان مناسبه الحكم و الموضوع اختصاص الحكم بما يترقب منه التنجيس نرفع اليد عن اطلاق الروايه بالنسبه الى 
الاعيان الطاهره كما ان قوله عليه السلام «حتى يطيب طعمه)» يكون قرينه على كون المراد بالتغير عروض وصف النجاسه و أما 


وصف المتنجس كرائحه العطر الملاقى للنجس فلا تكون الطباع متنفره منهاء لكن يبقى تحت الدليل المتنجس الحامل لأوصاف 
الاعيان النجسه كالماء الحامل لرائحه الجيفه و هذا الوجه أحسن وجه فى المقام. 


و يمكن ان يقال: بأن المستفاد من الدليل ان المفسد للماء ما يكون معهودا تنجيسه عند المتشرعه و كون المتنجس الحامل 
لوصف النجاسه من هذا القسم أول الكلام و الاشكال و الله العالم. 


)١(‏ مرت فى ص ف 
(6)اه فى عبن 8 
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[مسأله 0 يكفى فى حصول النجاسه التغير بوصف النجس فى الجمله] 


( مسأله ه) يكفى فى حصول النجاسه التغير بوصف النجس فى الجمله و لو لم يكن متحدا معه فاذا اصفر الماء بملاقاه الدم 


)١(‏ هل يكون المراد من التغير» التغير بوصف العينء أو التغير بسنخ وصفها مثل التغير بالصفره من وقوع الدم الاحمر أو التغير 
الحمره؟ أو يكون المراد منه التغير على الاطلاق و لو بوصف أجنبى عن وصفها النجاسه مطلقا؟ 


يمكن ان يقال: بأن مقتضى الادله هو الا-خير لإطلاق بعض النصوص لاحظ خبر القماط )١١‏ فان مقتضى هذا الخبر ان التغير 
يوجب الانفعال» كما ان مقتضى الاطلاق فى خبر ابن بزيع 27 كذلكك فان مقتضى اطلاق التغير عدم الفرق بين أقسامه فلو تغير 
بوصف آخر غير وصف النجاسه لكفى فى الحكم بالانفعال. 


هو قوله عليه السلام: «حتى يذهب الريح و يطيب طعمه» قرينه على اشتراط كون التغير بوصف النجاسه. فانه يقال: ما ذكر فى 
الذيل بلحاظ الغلبه حيث ان الغالب فى نجاسه الآبار وقوع الميته فيها و التغير فيها بأوصافها. 


و يؤيد المدعى ما رواه العلاء 0 فان مفهوم الروايه انه لو لم يغلب لون 


.157 لاحظ ص‎ )١( 
.187 لاحظ ص‎ )0( 


(9) لاحظ ص 157. 
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[الثانى: و هو ما له ماده لا ينحس بملاقاه النحاسه] 


اشاره 


و الثانى: و هو ما له ماده لا ينجس بملاقاه النجاسه )١(‏ الا اذا تغير على النهج السابق. 


الماء لون البول ينجس و لو بأن يتلون بلون غير لون البلول. 


و مما ذكرنا يعلم الجواب عن حديث شهاب »0١1١‏ حيث انه يمكن ان يقال: بأن الميزان فى الانفعال ظهور النتن فى الماء فانه 
يقال: بأن الغالب فى مورد وقوع الميته فى الماء كذلك فالمعيار بما أفاده فى الذيل بقوله: كلما غلب كثره الماء» فان مفهومه انه 
لولم يغلب فهو نجس و مقتضى الاطلاق بل العموم الانفعال و لو بحصول وصف آخر فى الماء غير وصف النجس بل يمكن ان 
يقال: 


بأن المستفاد من الروايه ان الامر كذلكك من ناحيه قوله عليه السلام: «الصفره» فى جواب السائل حيث سأل: «فما التغير) بدعوى: 
ان الصفره ليست من أوصاف الميته لكن الانصاف: ان الجزم بالاطلاق فى غايه الاشكال و حمل كلامه عليه السلام فى حديثى 
شهاب و ابن بزيع "١‏ على الغلبه اشكل فعليه يقيد الحكم بما لو تغير وصف الماء بوصف النجاسه فى الجمله كما ذكر فى المتن. 


)١(‏ بلا اشكال و لا كلام؛ و الماده اما ماده طبيعيه كماده ماء البئر و الجارى و اما ماده جعليه كماده ماء الحمام و الدليل على 


اعتصام القسم الاول ما ورد فى ماء البثر كروايه ابن بزيع "0 فان مقتضى عموم العله سريان الحكم الى كل مورد تكون العله فيه 
موجوده و عليه يكون كل ماء ذى ماده و لو لم يكن ماء البئر عاصما و الدليل على اعتصام القسم الثانى ما ورد فى عدم انفعال 
ماء الحمام. 


.١158 مرفى ص‎ )١( 


() لاحظ ص .15179-١58‏ 
() لاحظ ص 197. 
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فيها لا اماذه اله 13) من دون فرق تن ماء الاتهازوماء الكرويماء العتوق والتبد و غيرها نما كا لهاماده (9) و لابك قن الحاده 
من ان تبلغ الكر و لو بضميمه ماله الماده اليها فاذا بلغ ما فى الحياض فى الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاه على الاظهر 
إفر4" 


و من النصوص الداله على المقصود ما رواه داود بن سرحان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول فى ماء الحمام؟ قال: هو 


بمنزله الجارى .)١١‏ 
)١(‏ وقد مر الكلام فى انفعال الماء على الاطلاق بالتغير على التفصيل فراجع. 
(؟) لاشتراكك الجميع فى عله الاعتصام و هى الماده مضافا الى وضوح الحكم فى المذكورات. 


(*) ما أفاده من الاشتراط مخصوص بالماده الجعليه و الا فلا اشكال فى عدم هذا الشرط بالنسبه الى الماده الطبيعيه كماده البثر و 
الجارىء و اما ماء الحمام فالاقوال فيه مختلفه: 


الاول: ما نسب الى المشهور من اشتراط الكريه فى الماده. 


الثانى: ما نسب الى صاحب الحدائق و نسب الى المحقق فى المعتبر و الى جمله من المتأخرين من عدم اشتراطها فى دفع النجاسه 
عما فى الحياض مطلقا لا فى الماده و لآ فى المجموع منها و مما فى الحياض 


فذهبوا الى خصوصيه فى ماء الحمام تمتاز بها عن مطلق الماء القليل. 


الرابع: التفصيل بين تساوى السطوح و عدمه ففى الاول يكفى بلوغ المجموع 


.١ الوسائل الباب / من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 
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كرا و فى الثانى يشترط كريه الماده وحدها. 
ولا بد من تحقيق ما هو الحق فى المقام من تقديم مقدمات: 


الا-ولى: ان السافل هل يتقوى بالعالى أم لا-؟ و الظاهر انه لا يتقوى اذ التقوى يتوقف على الوحده وحيث ان العرف لا يرى 
الوحده ولا يرى الماء العالى و السافل فيما يكون الماء جاريا من العالى الى السافل ماء واحدا فلا يكون ما فى الحياض الصغار 


متقوما بما'فى الماده. 


الثانيه: ان النصوص الداله على اعتصام ماء الحمام هل تكون ناظره الى القضيه الحقيقيه أو تكون ناظره الى القضيه الخارجيه؟ 
الظاهر هو الثانى فان المستفاد منها حسب الفهم العرفى انها فى مقام بيان حكم الحمامات الموجوده المتداوله فى ذلك العصر. 


بل له ولا مثاله حكم عام. 


اذا عرفت هذه المقدمات فاعلم: انه لا يكفى كون ما فى الحوض الصغير مع الماء الموجود فى الماده كرا لعدم تقوى السافل 
بالعالى كما ذكرنا ولا يمكن التمسكك بأدله ماء الحمام لان تلكك الادله ناظره الى الحمامات الموجوده فى ذلكك العصر و لا 
اشكال فى ان المياه التى كانت موجوده فى خزائن تلكك الحمامات كانت تبلغ اكرارا من الماء. 


فالحق: هو القول الرابع» اذ مع تساوى السطوح يتقوى كل جزء بالجزء الاخر لكن بشرط ان لا يكون 


من أحد الطرفين جاريا بالدفع و الا فقد مر ان 
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[مسأله : يعتبر فى عدم تنجس الجارى اتصاله بالماده] 

(مسأله 2 : يعتبر فى عدم تنجس الجارى اتصاله بالماده فلو كانت الماده من فوق تترشح و تتقاطر فان كان دون الكر ينجس .)1١(‏ 


نعم اذا لاقى محل الرشح للنجاسه لا ينجس (2). 


الدفع ينافى الوحده العرفيه و ان الاتصال يساوقها فى نظر العقل. 

فيظهر مما ذكرنا عدم تماميه القول المشهور لأنه مع تساوى السطوح و عدم الدفع من طرف الاخر يكون المجموع واحدا عرفيا 
كما انه واحد عقلا فيكفى بلوغ المجموع كرا كما انه ظهر مما بينا عدم تماميه القول الثانى لما ذكرنا من عدم خصوصيه للحمام 
كى يقال: بأن مقتضى عموم المنزله فى روايه داود ابن سرحان )١١‏ عدم الفرق و مقتضى الاطلاق عموميه الحكم حتى لمورد لا 


يكون المجموع كرا اذ لا اطلاق فى الروايه حيث ذكرنا ان القضيه خارجيه. 


و بهذا البيان يظهر انه لا يمكن الاستناد على ما رواه بكر بن حبيب عن أبى جعفر عليه السلام قال: ماء الحمام لا بأس به اذا 
كانت له ماده «7). و أيضا ظهر فساد القول الثالث و هى كفايه بلوغ المجموع كرا على الاطلاق بل لا بد من التفصيل بين عدم 
تساوى السطوح و بين تساويها بأن نقول: يشترط الكريه فى الماده فى الاول و كفايه بلوغ المجموع فى الثانى فلاحظ. 


(1) اذ مجرد وجود الماده لا يكفى و لو مع عدم الاتصال فانه مع عدم الاتصال يكون كالأجنبى و هذا مما لا شبهه فيه ولا 
يمكن انكار فهم الاشتراط بحسب الفهم العرفى فعليه لو لم يكن متصلا فان كان قليلا ينجس بالملاقاه و ان كان كرا لا ينجس. 


(؟) اذ الاتصال محفوظ. 


000 


فوت ف ع 1 

(؟) الوسائل الباب / من أبواب الماء المطلق الحديث: 6. 
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[مسأله /!: الراكد المتصل بالجارى كالجارى فى عدم انفعاله بملاقاه النجس و المتنجس] 


( مسأله 7): الراكد المتصل بالجارى كالجارى فى عدم انفعاله بملاقاه النجس و المتنجس فالحوض المتصل بالنهر بساقيه لا 
ينجس بالملاقاه و كذا اطراف النهر و ان كان مائها راكدا .)١(‏ 


[مسأله 8: إذا تغير بعض الجارى دون بعضه الآخر] 


(مسأله : اذا تغير بعض الجارى دون بعضه الا-خر فالطرف المتصل بالماده لا ينجس بالملاقاه و ان كان قليلا (؟) و الطرف 
الاخر حكمه حكم الراكد ان تغير تمام قطر ذلكك البعض و الا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالماده (7). 


[مسأله 4: إذا شك فى أن للجارى ماده أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاه] 


(مسأله 8): اذا شكك فى ان للجارى ماده أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاه (6). 


)١(‏ والوجه فيه: انه يصدق ان لها ماده و المفروض بمقتضى حديث ابن بزيع »١١‏ ان ماله ماده لا يفسده شىء. 
() لان المفروض ان له ماده فلا ينجس. 


(*) الا-مر كما أفاده و الوجه فيه ظاهر اذ الفصل بالمتغير كالفصل بعين النجس أو بالحائل فى كونه قاطعا عن الماده و الاتصال 


(©) اذا شكك فى نجاسه الماء القليل بالملاقاه للشكك فى اتصاله بالماده فمقتضى قاعدتى الاستصحاب و الطهاره» عدم انفعاله 


لكن الاقوى ان يحكم عليه بالنجاسه. 
وما يمكن ان يقال: فى وجهه أمور: 


الاول: انه قل دل الدليل على ان القليل ينفعل بالملاقاه و المفروض قله الماء فينجس بالملاقاه. 


سق هن ا 
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وفيه: انه قد ثبت فى الا-صول انه لا يجوز التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه و المقام كذلك فان المخصص وان كان 
منفصلا لكن يوجب تعنون العام بعدم ذلك الخاص و المفروض ان دليل انفعال القليل خصص بدليل اعتصام ماله الماده و الكر 
و مع الشكك فى المصداق كيف يمكن التمسكك و التوسل بالعام و الحال ان صدقه على مورد الكلام محل الاشكال و يمكن ان 
يكون أجتاعنه 


الثانى: قاعده المقتضى و المانع بدعوى انه لو تحقق المقتضى و شكك فى المانع يحكم بتحقق المقتضى بالفتح. 


فيه: انه لا دليل على اعتبار هذه القاعده. 


الثالع: ما أفاذة الميروا فدسن سره: من أن العام لو اقتضى حكما الزاميا أو ما فى حكمه و خصص العام بعنوان وجودى يفهم 
العرف أنه لا بد فى رفع اليد عن الدليل العام احراز المخصص مثلا لو قال المولى: لا تدخل على الا أصدقائى لا يجوز للعبد 
ادخال أحد الا بعد احراز كونه صديقا للمولى و مع الشكك يكون عدم الجواز المستفاد من العام محكما. 


و فيه: انه لا- فرق بين الموارد و الا-حراز لا دخل له فى المخصص بل الخارج الصديق بما هو نعم ربما يمكن احراز المصداق 
بالاصل كما فى المثال فان مقتضى الاستصحاب عدم حصول علقه الصداقه بين مورد الشكك و المولى فلا يجوز ادخاله و 
الحاصل ان هذا البيان لإثبات المدعى أيضا غير صحيح. 


الرابع: استصحاب العدم الا-زلى فان موضوع الانفعال يحرز به اذ قد دل الدليل على انفعال القليل بالملاقاه و قد خصص هذا 
الدليل بما دل على عدم انفعال ماله الماده و بعد التخصيص يتعنون موضوع العام و يكون موضوع الانفعال بعد التخصيص القليل 
الذى لا ماده له فلو لاقاه النجس يحكم عليه 
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بالانفعال اذ القله محرزه بالوجدان و عدم الماده بحرر بالاصل فيتم موضوع الانفعال بلا كلام. 


و توضيح المقام: هو انه تاره يشكك فى بقاء اتصال القليل بالماده مع العلم السابق به و لا اشكال فى انه يحكم عليه بالاعتصام 
لاستصحاب بقاء الاتصال و أخرى يشكك فى الاتصال مع العلم السابق بعدمه و فيه يجرى استصحاب العدم بلا اشكالء و ثالثه 
يشكك فى المتأخر من الاتصال و عدمه لتوارد الحالتين على الماء؛ و رابعه يشكك فى مقارنته للماده من 


اول وجوده نظير المرأه القرشيه. 


وقد وقع الكلام فى جريان الاصل و عدمه فذهب صاحب الكفايه الى انه يجرى و انكره المحقق النائينى و اسس ما افاده على 


مقدمات: 


الاولى: أن تخصيص العام بامر وجودى او عدمى سواء كان بمتصل او منفصل يوجب تقييد موضوع العام بغير ذلكك فان كان 
يكون الموضوع بعد التقييد العالم غير الفاسق و الوجه فيه: ان الاهمال محال فى الواقع و عليه لو كان الفسق دخيلا فيه يلزم 
التنافى مع التخصيص و عدم دخله لا وجودا ولا عدما يستلزم التناقض اذ نقيض الموجبه الكليه السالبه الجزئيه فلا اشكال فى أن 
الموضوع يقيد بعدم الفسق. 


الثانيه: انه لو كان الموضوع مركبا من العرض و محله لكان التقييد على نحو التوصيف به لا مجرد المقارنه بين العرض و 
المعروض اذ انقسام الشىء باعتبار نعوته سابق على انقسامه باعتبار مقارناته فاذا قيد العام بوجود العرض 
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أو بعدمه فلا بد أن يكون على نحو مفاد كان أو ليس الناقصتين المعبر عنهما بالوجود و العدم النعتين. 


والوجه فيه: هو أنه اذا قيد بالوجود أو العدم على نحو المحمولى و بنحو المقارنه فاما يكون بالاضافه الى الاتصاف بوجود 
العرض أو عدمه باقيا على اطلاقه أو مقيدا و كلاهما باطل أما الاول فللتدافع و أما الثانى فمن جهه اللغويه. 


الثالثه: انه لا بد فى العدم النعتى من وجود الموضوع خارجا كالوجود النعتى اذ هو عباره عن اتصاف شى ء بعدم العرض و فى 
الاتصاف لا بد من وجود الموضوع بخلاف العدم المحمولى اذ هو عباره عن 


اذا عرفت هذه المقدمات فنقول: ان استصحاب العدم المحمولى و ان كان جاريا لكن لا يمكن اثبات العدم النعتى به الا على 
المثبت لا-ن العدم المحمولى لا يكون عدما نعتيا الا بعد وجود الموضوع فما يجرى فيه الاصل لا يكون موضوعا للحكم و لا 
يترتب الاثر عليه و ما يكون موضوعا للحكم لا يكون موردا للأصل لعدم احراز الحاله السابقه. 


و يرد عليه: انه لا اشكال فى المقدمه الاولى كما انه لا اشكال فى المقدمه الثالثه و انما الاشكال فى المقدمه الثانيه و ذلك لان 
العرض وجوده فى الخارج عين وجوده لموضوعه فلو قيد الموضوع بالعرض معناه كون الموضوع متصفا بالعرض و اما لو قيد 
بعدم العرض يكون الموضوع عباره عن الموضوع و عدم ذلكك العرض اذا لعدم لا يحتاج الى الموضوع فالموضوع لا يكون 
متصفا بذلكك العدم الا بالعنايه و الاعتبار فعليه لو خصص العام بعنوان وجودى يكون الباقى تحت العام ما ليس بذلكك الخاص لا 


ما يكون متصفا بعدمه و كم فرق بين الامرين 
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و لنا ان نقلب الدليل الذى اقامه بان نقول: لو قيد بالعدم بالنحو النعتى نقول: 


اما يكون بالنسبه الى عدم الاتصاف باقيا على اطلاقه و اما يكون مقيدا به اما على الاول فيلزم التهافت و اما على الثانى فيلزم 
اللغويه. 


و حل هذه العويصه: ان احدهما يغنى عن الاخر و ملخص الكلام: ان الجوهر اما متصف بالعرض و اما لا يكون متصفا و هذا امر 
واقعى و لا يحتاج الى عنايه و لحاظ و اعتبار بخلاف الاتصاف بالعدم فانه يحتاج الى اعمال مؤنه زائده فزيد مثلا اما عالم و اما 
لا يكون عالما و اما اتصافه بعدم 


العلم فيحتاج الى اعمال نظر. 


فالنتيجه: انه دل الدليل على انفعال القليل بملاقاه النجاسه و قد دل الدليل على ان ماله ماده لا ينجس و بعد التخصيص يكون 
الحاصل ان الماء القليل الذى لا يكون ذا ماده ينجس فلو شك فى الماده يحكم عليه بالانفعال لان القله محرزه بالوجدان و عدم 
الماده له يحرز بالاستصحاب اذ يصح ان يقال: بانه قبل وجوده لم يكن ذا ماده بالعدم المحمولى اى هذا الماء قبل وجوده لم 
يكن و لم يكن ذا ماده و بعد وجوده صار كائنا لكن نشكك فى الماده و عدمها و الاصل عدمها. 


و بعباره اخرى: لم تكن لهذا الماء قبل وجوده ماده و الان كما كان بلا اشكال نعم لا يصح ان يقال: بانه كان متصفا بالعدم لعدم 
الحاله السابقه لكن موضوع العام أى الانفعال ليس بنحو العدم النعتى بل الموضوع مركب من ذات الموضوع و من عدم الوصف 
فلاحظ. 


و ملخص الاستدلال على عدم جريان الاستصحاب: انه لو خصص العام بامر وجودى لكان الموضوع مقيدا بعدم ذلكك الشىء اذ 
الاهمال غير معقول 
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و الاطلاق ينافى التقييد و أيضا: ان انقسام الموضوع بالنسبه الى اعراضه و عدمها فى رتبه سابقه على انقسامه بالنسبه الى مقارناته 
و يكون تقييده بوجود العرض او عدمه بنحو النعت المعبر عنه بكان او ليس ناقصتين و من ناحيه اخرى الاتصاف بوجود العرض 
او بعدمه يتوقف على وجود الموضوع و بدون الموضوع لا يتحقق الاتصاف فعليه لو قيد الانفعال بعدم كون الماء ذا ماده لا 
يمكن استصحاب عدم الماده اذ الماء الذى ينفعل يقيد بعدم الماده بنحو الاتصاف و الاتصاف فرع وجود الموضوع و حيث ان 
التفاله السابقة 


غير معلومه فلا يمكن الجزم بكونه متصفا بعدمها و اما استصحاب عدم الماده بنحو العدم المحمولى فلا يثبت الاتصاف بالعدم 
لعدم وجود الموضوع الاعلى القول بالمثبت. 


و الجواب عن الاستدلال: ان الاتصاف بالعدم و اخذ الموضوع كذلكك يحتاج الى عنايه خاصه و لحاظ مخصوص و حيث لا 
دليل عليه فلا وجه للتحفظ به و بدون اللحاظ لا يكون الموضوع متصفا بالعدم بل ما هو فى الواقع عباره عن عدم الاتصاف و 
عدم الاتصاف يصدق و لو مع عدم الموضوع اذ مرجعه الى السالبه بانتفاء الموضوع و لا اشكال فى صحتها. 


فنقول: الماء القليل المشكوكك فيه قبل وجوده لم يكن ذا ماده بالعدم المحمولى و بعد وجوده نشكك فى تحقق الماده و مقتضى 
الاستصحاب عدم تحققها فالموضوع للانفعال يتم بالوجدان و الاصل. 


وامافى صوره توارد الحالتين بان عرض على الماء وصف القله و الاتصال بالماده لكن لا نعلم المتأخر و المتقدم فاذا لاقاه 


نجس فلا نحكم عليه بالانفعال اذ 
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(مسأله :)٠١‏ ماء المطر بحكم ذى الماده لا ينجس بملاقاه النجاسه فى حال نزوله .)١(‏ 


استصحاب بقاء الماده الى زمان الملاقاه يقتضى عدم الانفعال و استصحاب بقاء انقله الى زمانها يقتضى الانفعال و بعد تعارض 
الاستصحابين تصل النوبه الى قاعده الطهاره فلاحظ. 


(1) بلا اشكال و لا كلام ظاهرا و تدل على المقصود جمله من النصوص: 


منها ما رواه هشام ابن الحكم عن ابى عبد الله عليه السلام فى ميزا بين سالا احدهما بول و الاخر ماء المطر فاختلطا فاصاب ثوب 
رجل لم يضره ذلكك .)١١‏ 


و دلاله الروايه على المدعى ظاهره اذ مدلولها عدم انفعال ماء المطر باختلاطه بالبول لكن لا بد من حمل الروايه على 


مورد لا يكون البول غالبا على الماء بحيث يستهلك الماء فى البول او يؤثر البول فيه بان يغير وصف الماء فان المتغير بعين 
النجس ينجس كما مر فمن هذه الروايه يستفادان ماء المطر الملاقى لعين النجاسه لا ينفعل اذ لا اشكال فى انه لو انفعل بملاقاه 
البول لكان منجسا لما يلاقيه و وجب غسل كل ما اصابه الماء بمقتضى موثق عمار .)3١‏ 


و منها: ما رواه هشام بن سالم أنه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه الماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: لا 
بأس به ما اصابه من الماء اكثر منه 030 فان المستفاد من الروايه ان ماء المطر اذا لم يتغير بالبول لكونه اكثر من البول لا ينجس و 
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و منها ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المطر يجرى فى المكان فيه العذره فيصيب الثوب أ 
يصلى فيه قبل ان يغسل؟ 


قال: اذا جرى به المطر فلا بأس .)١١‏ 
و دلاله الروايه على اعتصام ماء المطر لا ينكر اذ فرض فى السؤال ملاقاه ماء المطر مع العذره. 


و منها: ما رواه ابو بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر على القطره قال: ليس 


به يعن 9 الى غيرها من الروايات. 


فوا لسعير ةعسو ران ونشو الم سافن الوم ارط ا جو فارز كا الك يني لا لاع باو ان 
مطلق وجه الارض- كما نسب الى ابن حمزه-او 


جِرّبانه التقتد يرق كنا نتن الى الأردييلق :و لا اشكال فى عدم اعتان التجريان من المئزات و لذاقيل: بان مراد الفيخ مظلق 
الجريان و ذكر الميزاب من باب المثال كما ان اعتبار الجريان الفعلى مما لا يمكن الالترام به و الا يلزم عدم ترتب الحكم فيما لم 
يحصل هذا الوصف كما اذا نزل على ارض رميله او وقع فى البحر بل يلزم التفكيكك فى ارض واحده يكون بعضها صلبه و 
عقي الغو موسو اما الدزياة القة وق :نال دل رعفة اذ النعرياة المذاكوى فى التضومن ظاهر فح الفعلية: 


والمنشأ لهذه الاقوال و الاختلاف جمله من النصوص و قبل الخوض فى 
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الروايات نقول: ربما يقال: ان صدق مفهوم المطر عرفا يتوقف على بلوغ القطرات النازله من السماء حدا يكون قابلا للجريان 
على وجه الا-رض وان لم يجر بالفعل و فى غير هذه الصوره لا يصدق المفهوم فالاطلاقات الاوليه كافيه لإثبات المدعى و لا 


و فيه: انه ليس الا-مر كذلك فان صدق المفهوم لا يتوقف على قابليه الجريان و العرف يبابك فالعمده ملا-حظه النصوص 
الخاصه. 


و من تلكك النصوص ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: 


سألته عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابه ثم يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضاً به للصلاه؟ فقال اذا جرى فلا بأس به 
قال: و سأله عن الرجل يمر فى ماء المطر و قد صب فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل ان يغسله؟ 


فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله و يصلى فيه و 


لا.بأس (به خ ل) .)١١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الروايه ان جواز الوضوء بماء المطر قد علق على الجريان و مع عدم الجريان لا يجوز فيعلم انه فى فرض 
عدم الجريان ينفعل بالملاقاه و لذا لا يجوز الوضوء منه. 


ويمكن ان يرد على الاستدلال امور: 


الاول: ما افاد الاستاذ و هو ان اشتراط الجريان لخصوصيه فى المورد و هو انه فرض انه يبال على ظهر البيت و مع عدم الجريان 
يتغير الماء بالآثار الموجوده من البول الباقيه على ظهر البيت فلا ينافى الاطلاق المستفاد من بقيه النصوصء و هذا الايراد غير تام 


اذ مقتضى اطلاق الروايه عدم الفرق بين 
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صوره تغير الماء بالنجاسه و عدمه. 


الثانى: ما افاده سيد المستمسكك و هو انه يقع التعارض بين هذه الروايه »)١١‏ و ما رواه هشام بن سالم «”)» فان المستفاد من تلكك 
الروايه ان الميزان فى عدم انفعال ماء المطر اكثريه الماء و غلبته على النجاسه. 


و فيه: ان النسبه بين الروايتين عموم من وجه اذ يمكن فرض الغلبه بلا جريان و يمكن فرض الجريان بلا غلبه و يمكن اجتماعهما 
فيكون المورد داخلا فى كبرى اتحاد الجزاء و تعدد الشرط و مقتضى القاعده فى مثله الاخذ بكلا الدليلين و تخصيص مفهوم 
كل منهما بمنطوق الآخر و الوجه فيه ان نسبه كل من المنطوقين الى مفهوم الآخر نسبه الخاص الى العام فيخصص به. 


لا يقال: كما يمكن الجمع بين الدليلين بهذا النحو يمكن الجمع بينهما بوجه آخر و هو جعل الشرط مجموع الامرين و تكون 
النتيجه العطنف ب «الواو» لا ب «او). 


فانه يقال: اولا: ينقض ما افيد بانه اذا 


وجب اكرام العلماء بايجاب المولى اكرامهم و قال فى دليل آخر لا يجب اكرام زيد العالم هل يمكن رفع التعارض بحمل الامر 
بوجوب الا-كرام على الاستحباب؟ كلك بل يتعين تخصيص العام بزيد مع ان ظهور المحلى باللام بالوضع و ظهور الصيغه فى 
الوجوب بالاطلاق. 


و ثانيا: نجيب بالحل و هو ان محل التعارض فى زيد العالم بلحاظ وجوب 


)١(‏ أى روايه ابن جعفر. 
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اكرام العلماء و عدم وجوب اكرام زيد ولا بد من العلا-ج و مجرد رفع التعارض باى نحو كان ليس جمعا عرفيا و الا يمكن 
الجمع بين المتباينات بوجه من الوجوه. 


الثالث: ما عن المحقق الهمدانى قدس سره: بان المراد من الجريان التقاطر من السماء فى مقابل وقوفه اذ لو لم يتقاطر لكان 
المجتمع منه فى مكان بمنزله الراكد ينفعل بالملاقاه. 


و الحق عدم تماميه هذا لكونه خلاف الظاهر من الروايه. 


الرابع: ما افاد فى مصباح الهدى و هو احتمال كون الشرط المذكور فى القضيه شرط سيق لبيان الموضوع نظير قوله: ان رزقت 
ولدا فأختنه اذ المفروض الاخذ من ماء المطر للوضوء و الاخذ منه يتوقف على الجريان و مع عدمه لا موضوع للأخذ. 


و بعباره اخرى: الاخذ من ماء المطر لا يمكن بدون الجريان فلا مفهوم للشرطيه. و الانصاف: ان هذا الايراد قوى و لا دافع له. 


الخامس: ان غايه ما يستفاد من الروايه عدم جواز الوضوء لكن عدم جواز الوضوء ليس مستلزما لانفعال الماء فانه يمكن ان 


يكوة مق ناب عنام جوان رفم اللحدات بها يزال يبه التعييع. 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه لو لم تتم دلاله الحديث على المدعى فهوء وان تمت فمقتضى القاعده ان يقال: ان 


المانع عن الانفعال احد الامرين اما الاكثريه و لو لم يكن جاريا و اما الجريان. 


لكن يرد عليه: ان لا-زم ذلكك انه مع فرض الجريان و عدم الغلبه نلتزم بعدم الانفعال و هو كما ترى فالتعارض باق بين الدليلين 
نعم بناء على القول 
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بانقلا.ب النسبه يمكن ان يقال. بأن دليل الجريان بعد خروج الجارى المتغير عن تحته يكون خاصا بالنسبه الى دليل الاكثريه 
فبخصصه لكن لا نلتزم بالانقلاب و عليه يقع التعارض فيما يكون الماء اكثر و لم يكن جاريا 


و من الا-يرادات الوارده على الروايه. ان الظاهر من الجريان الفعلى و حمله على التقديرى لا دليل عليه فيلزم التفكيك بين ما 
يكون جاريا و عدمه بالفعل و هو كما ترى لا يمكن الالتزام به فيدور الامر بين ان نحمل الروايه على التقديرى و بين ان نحمل 
على خصوصيه المورد بأن نقول: انما فرض الجريان للتحفظ على اكثريه الماء فيطابق مع روايه هشام. 


و من تلك النصوص ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: 

سألته عن المطر يجرى فى المكان فيه العذره فيصيب الثوب أ يصلى فيه قبل ان يغسل؟ قال: اذا جرى به المطر فلا بأس .)١١‏ 
ولا يبعد ان تدل هذه الروايه على اشتراط الجريان اذ مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون العذره رطبه او يابسه. 

وافاد سيدنا الاستاد بان الوجه فى اشتراط الجريان انه لولاه يحصل التغير فى الماء بواسطه العذره. 

و لكن يرد عليه: انه لا وجه لرفع اليد عن الاطلاق و العرف ببابكك. 


و منها ما رواه» أيضا عن اخيه قال: و سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أ يصلى فيها قبل ان 


تغسل؟ قال: اذا جرى من ماء المطر فلا بأس .)22١‏ 
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و قد مر الاشكال فى الدلاله بان الشرطيه سيقت لبيان الموضوع فلاحظ. 


فالنتيجه: اشتراط الجريان فى اعتصام ماء المطر بلحاظ حديث على بن جعفر الذى تقدم آنفا و لكن مع ذلك كله فى النفس شى 
ء ولا يبعد ان يكون الوجه فى التوقف ان المركوز فى اذهان المتشرعه ملازمه ماء المطر مع العصمه و عدم الانفعال ما دام لا 


يكون متغيرا و اللّه العالم بحقائق الامور. 


بقى ان الماتن قيد عدم الانفعال بحال نزول المطر من السماء كبقيه المتون الفقهيه و الوجه فيه: انه لو قطع النزول لكان الماء 
النازل بعد القطع منفعلا بملاقاه النجس لان الماء القليل حكمه الانفعال الا ان يكون كرا و لا مجال لان يقال: 


بان الماء المجتمع من المطر يصدق عليه المطر و يصدق انه ماء المطر فلا ينفعل اذ المراد بالاضافه البيان لا النشو و لو كان النشو 
كافيا لكان لازمه عدم انفعال اى ماء من مياه العالم لما قيل بان اصل المياه هو المطر. 


و ملخص الكلام: انه لا ريب فى ان المراد بماء المطر الماء النازل من السماء حين نزوله. 


١0‏ و الوجه فيه عنده عدم صدق ماء المطر عليه و لا بد من التفصيلء فتاره لا يصدق عليه ماء المطر و اخرى يصدق فعلى الاول 
ينجس بالملاقاه كما لو وقع المطر على عتبه الباب ثم ترشحت منها الى داخل الغرفه فان صدق العنوان عليه مشكل و مع 


الشكك فى الصدق ينفعل لأدله انفعال الماء القليل. 


ان قلت: دليل عصمه ماء المطر يقتضى عدم الانفعال قلت: المفروض اجمال مفهوم ماء المطر بين الاقل و الاكثر و اجماله لا 
يوجب اجمال دليل اتفعال القليل 
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[مسأله :1١‏ اذا اجتمع ماء المطر فى مكان و كان قليلا] 
(مسأله ١‏ اذا اجتمع ماء المطر فى مكان و كان قليلا فان كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكر .)١(‏ 


وان انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل (5). 


مضافا الى انه يمكن احراز عدم الصدق باستصحاب العدم الازلى لما ذكرناه مرارا من صحه جريان الاستصحاب فى الشبهه 
المفهوميه. 


و اما القسم الثانى فلا- ينفعل كما لو اصاب ورق الشجر و وقع عليه ثم اصاب الارض او رأس انسان قاعد تحت الشجره فانه 
يصدق عليه أنه اصاب رأسه المطر فالحكم بالانفعال و عدمه تابع لعدم صدق العنوان و صدقه. 


)١(‏ يمككن ان يستدل عليه بوجوه: 
الاول انه يصدق عليه ماء المطر حال التقاطر. 


الثانى: انه يصدق عليه كونه ذا ماده فيشمله عموم التعليل الوارد فى صحيح ابن بزيع )١١‏ و هو قوله عليه السلام «لآن له ماده فانه 
يصدق على ماء المطر المجتمع اذا كان يتقاطر عليه انه له ماده و هى اتصاله بما يجى ء من السماء. 


الثالث: ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: و سأله عن الرجل يمر فى ماء المطر و قد صب فيه خمر فاصاب 
ثوبه هل يصلى فيه قبل ان يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلى فيه ولا بأس (به خ ل) ١‏ فان هذه الروايه تدل على ان 


ينفعل بملاقاه النجس 


1 قن من لاد 


(؟) الوسائل الباب © من أبواب الماء المطلق الحديث: ؟. 
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[مسأله ": الماء النحس اذا وقع عليه ماء المطر بمقدار معتد به] 


(مسأله ؟١0):‏ الماء النجس اذا وقع عليه ماء المطر بمقدار معتد به لا مثل القطره او القطرات طهر .)١(‏ 


و توهم انه يصدق عليه ماء المطر باعتبار اصله قد مر آنفا فساده مضافا الى انه لا يبعد ان جمله من نصوص انفعال القليل موردها 
الحياض و الغدران التى اصلها من المطر و لا مجال لتوهم المعارضه بين هذه الادله و بين ادله اعتصام ماء المطر اذ قلنا بان ماء 
المطر بماله من المفهوم لا يصدق على الماء الموجود فى الارض بعد قطع التقاطر و يتضح ما ذكرنا بانه لو كان الامر كما توهم 
لكان اللازم ترتب حكم ماء البثر على ماء اخذ من البثر فوضع فى خابيه و تركك فى بيت فان حكم الامثال واحد و انى لنا بذلكك 
فما عن صاحب الجواهر: «من ترتيب حكم ماء المطر على المجتمع منه و لو مع عدم التقاطر عليه بالفعل فيما يكون متهيأ للتقاطر 
عليه لكن لا يتقاطر عليه و بعد لم يقطع التقاطراء ليس سديدا و الله العالم. 


)١(‏ ما يمكن ان يستدل به على المدعى امور: 


منها: الاجماعات المحكيه على اختلافها فى المفاد اذ ربما يدعى الاجماع على انه بحكم الجارى؛ و اخرى ان الماء النجس يطهر 
بتقاطر المطر عليه» و ثالثه: ان الماء الواحد له حكم واحد و بما ان السطح الفوقانى يطهر بالملاقاه و يلزم طهاره بقيه السطوح و الا 
يلزم الاختلاف فى الحكم. 


ولا يخفى: ان هذه الاجماعات لا ترجع الى محصل و قد ثبت فى محله ان الاجماع المنقول ليس حجه و المحصل 


منه على فرض تحققه مدركى و لا أقل من احتماله مضافا الى ان طهاره السطح الفوقانى اول الكلام و الاشكال اذ كل قطره 
تصل الى السطح الفوقانى تستهلك فى الماء المنفعل فكيف يطهر السطح الفوقانى فتأمل. 
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و منها: ما رواه الكاهلى عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قلت: يسيل على من ماء المطر أرى فيه التغير و 
أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات على و ينتضح على منه و البيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال: 

ما بذا بأس لا تغسله كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر .)١١‏ 

و فيه: اولا-: انه لا اعتبار به لإرساله و ثانيا: انه لا يصدق الرؤيه الا مع السطح الفوقانى و لو كان كافيا لكان اللازم القول بطهاره 


المضاف النجس اذا اصابه المطر و انى لنا بذلكك. 


و منها ما رواه هشام بن الحكم عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى ميزابين سالا احدهما بول و الاخر ماء المطر فاختلطا فاصاب ثوب 
رجل لم يضره ذلكك .)73١‏ 


توضيح الاستدلال: ان الاختلاط بين ميزابى المطر و البول الذى هو مورد الصحيحه و استهلاك البول فيه لا يمكن حصوله دفعه 
بل تكون هناكك آنات ثلاثه ففى الان الاول تحصل طبيعه ثالثه لا يصدق عليه لا عنوان الماء و لا عنوان البول و بعد غلبه الماء 
يصدق عليه المتغير و فى الان الثالث يزول التغير و يصدق عليه الماء لكن لا يكون طاهرا فان زوال التغير لا يوجب طهاره المتغير 
فيكون الوجه فى الطهاره اتصاله بالمطر. 


و منها: روايه ابن بزيع «» فان المستفاد من تلكك الروايه ان الاتصال بالماده يكفى فى حصول الطهاره و حيث 


ان ماء المطر ماء عاصم ناش عن الماده يكفى وصوله بالماء النجس لتحصل الطهاره و تزول عنه النجاسه. 


)١(‏ الوسائل الباب © من أبواب الماء المطلق الحديث: ه. 

(6) نفس المصدر الحديث: ع. 

(9) لاحظ ص 187. 
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و كذا ظرفه كالإناء و الكوز و نحوهما .)١(‏ 

[(مسأله 11: يعتبر فى جريان حكم ماء المطر ان يصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر] 


(مسأله 1): يعتبر فى جريان حكم ماء المطر ان يصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر و ان كان الواقع على النجس قطرات 
منه و اما اذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليله فلا يجرى عليه الحكم (5). 


ثم ان المناسب للمقام التعرض لعده فروع: 


الاول: انه هل يشترط فى حصول الطهاره و زوال الانفعال وقوع المطر على الماء بمقدار معتد به أم يكفى وصوله و لو كانت 
قطره واحده كما نسب الى بعض لا يبعد الاكتفاء بمجرد صدق وصول المطر اليه وان شئت قلت: 


الأتضال بالماده بويضة التطهير و المقووقن انه يحضل الاتضال يوضيول قطرة النه: 


الثانى: هل يشترط الامتزاج فيه أم لا؟ الظاهر هو الثانى لعدم الدليل عليه بل مقتضى روايه هشام "١١‏ و تعليل حديث ابن بزيع "١‏ 


الثالث: هل يلزم وصوله الى جميع السطح الا-على أم لا-؟ الظاهر هو الثانى و قد ظهر وجهه فان مقتضى حديث هشام عدم 
الاشتراط كما ان مقتضى كفايه الماده المستفاده من حديث ابن بزيع كذلك. 


(1) اذ بعد فرض طهاره المظروف بالمطر يطهر الظرف بالمظروف. 


(1) المستفاد مما ذكره ان المطر بما له من المفهوم لا يصدق على القطرات 


.١19١ مرت فى ص‎ )١( 

(0) مرفى ص 127. 
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[مسأله ؟1: النوب أو الفراش النجس اذا تقاطر عليه المطر و نفذ فى جميعه طهر الجميع] 


(مسأله ؟1) الثوب أو الفراش النجس اذا تقاطر عليه المطر و نفذ فى جميعه طهر الجميع .)١(‏ 


النازله القليله و مع الشكك فى الصدق أيضا لا يترتب حكمه بل مقتضى الاصل عدم الصدق. 


لكن الانصاف: ان توقف الصدق على الكثره محل اشكال فاذا فرض نزول قطرات قليله من السماء و لم يصدق عليه عنوان المطر 
فالعنوان المنطبق عليه ما هو؟ 


والذى يختلج ببالى: انه يصدق 


عليه و لا يتقوم صدقه عليه بالكثره فلاحظ و العرف ببابكك. 


)١(‏ استدل على المدعى بمرسله الكاهلى )١١‏ و لا اعتبار بالمرسلات و عمل المشهور على فرض تحققه ليس جابراء لكن يكفى 
لإثبات المدعى ما رواه هشام بن سالم أنه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟ 
فقال: لا بأس به ما اصابه من الماء اكثر منه .)3١‏ 


تقريب الاستدلال به ان الظهور اللفظى يقتضى اتحاد مرجع الضمير المجرور و الضمير الواقع فى كلمه اصابه فلا بد من فرض 
وحده محل مورد لإصابه البول و اصابه المطر كى يصح ان يقال: بان الماء اكثر من البول و ذلكك المحل هو السطح فانه مجمع 
العنوانين فلا يرجع الضمير الى الثوب اذ الثوب لم يصبه البول بل اصابه ماء المطر فعليه يكون المراد من قوله عليه السلام: «لا 
بأس به) نفى البأس عن السطح الذى يبال عليه و معنى عدم البأس بالسطح طهارته 


.19١ لاحظ ص‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل الباب © من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ 
1١95 ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


ولا يحتاج الى العصر (1). 


بوصول ماء المطر به و اكثريته و وقوعه عليه و حيث انه لا فرق بين البول و بقيه النجاسات من هذه الجهه و كذ لكك لا فرق بين 
السطح و بقيه الاشياء يحكم بالنحو الكلى على ان ماء المطر يطهر ما اصابه و يمكن تقريب الاستدلال بعموم العله المستفاد من 


)١(‏ افاد سيد المستمسكك فى هذا المقام: بأن مقتضى مرسله الكاهلى » كفايه الرؤيه و عدم الاحتياج الى العصر مع ان عمده 
دليل العصر هو ارتكاز العرف حيث يرون انفعال القليل بالملاقاه و مع اعتصام الماء لا يبقى 


مجال لهذا البياة: 


وفيه: ان المرسله لا اعتبار بها و اما ما افاده اخيرا فى العصر فليس الامر كذلكك بل اشتراط العصر من باب توقف صدق الغسل 
عليه و لذا نشترط العصر حتى فيما يغسل الثوب بالكثير فانه ما دام لم يخرج الغساله من الثوب لا يصدق غسله فعليه لا بد من 
الاعتماد على وجه آخر 


والذى يمكن ان يقال فى هذا المقام: ان المدركك حديث هشام ١؟»‏ حيث علل طهاره السطح بكون الماء اكثر فالمستفاد منه ان 
الملاكك اكثريه الماء. 


قلت: لو طرح دليل مطهريه المطر و اخذ بدليل وجوب الغسل لم يبق لعنوان مطهريه المطر موضوعيه و يكون العنوان المذكور 


() لاحظ ص .١19١‏ 
(0) لاحظ ص: 197. 
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أو التعدد )١(‏ و اذا وصل الى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه دون غيره (؟) هذا اذا لم يكن فيه عين النجاسه و الا فلا يطهر 
الااذا تقاطر عليه بعد زوال عينها ("). 


[مسأله 10: الارض النجسه تطهر بوصول المطر اليها] 


(مسأله ©1): الارض النجسه تطهر بوصول المطر اليها بشرط أن يكون من السماء و لو باعانه الربح و أما لو وصل اليها بعد الوقوع 
على محل آخر كما اذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا نجسا لا يطهر (؟) نعم لو جرى على وجه الا-رض فوصل الى 
مكان مسقف طهر (2). 


[مسأله 18: اذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شىء آخر لم ينجس ما دام متصلا بماء السماء] 


(مسأله 38): اذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شىء آخر لم ينجس ما دام متصلا بماء السماء بتوالى تقاطره عليه (). 


بخلاف العكس و هذا احد وجوه تقديم احد المتعارضين على الاخر فلا تغفل. 


)١(‏ قد ظهر الوجه فيه مما ذكرناه فى عدم اشتراط تطهيره بالعصر فلا نعيد. 

(0) كما هو ظاهر. 

(9) و الوجه فيه ظاهر واضح. 

(6) لعدم صدق العنوان كما مر. 

(0) لصدق العنوان. 

(©) هذا من فروع عدم انفعال ماء المطر بملاقاه النجاسه و مقتضى القاعده 
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[مسأله /11: مقدار الكر وزنا بحقه الاسلامبول التى هى مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا] 


(مسأله :)١١/‏ مقدار الكر وزنا بحقه الاسلامبول التى هى مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا «مائتان و اثنتان و تسعون حقه و نصف 
حقه» و بحسب وزنه النجف التى هى ثمانون حقه اسلامبول «ثلاءث وزنات و نصف و ثلاءث حقق و ثلاث أواق» و بالكيلو 


اثلاثمائه و سبعه و سبعون كيلوا» تقريباء و مقداره فى المساحه ما بلغ مكسره سبعه و عشرون شبرا .)١(‏ 


عدم انفعال آخر قطره نازله من السماء واقعه على النجاسه و عليه فلا وجه للتقييد بتوالى تقاطره عليه كما فى المتن فلاحظ لكن 
الظاهر ان المراد من توالى تقاطره اصل التقاطر فلا اشكال. 


)١(‏ المذكور فى كلمات الفقهاء حدان للكر تبعا للنصوص فقد حدد تاره بالوزن و اخرى بالمساحه و المشهور ان حده بالوزن 
)٠7٠٠١(‏ رطل بالعراقى و قد فسر بعض الاصحاب هذا المقدار بالمدنى و الرطل المدنى يزيد على العراقى بالنصف و عليه يكون 
وزنه بالعراقى )14٠١(‏ رطل و عليه لا يكون الاختلاف بينهم فى العدد بل الاختلاف فى المراد من الرطل. 


اذا عرفت هذا فاعلم ان الروايات الوارده فى بيان حد الكر بالوزن عده نصوص: 


قيتها ها وواء ابن ان عبر عرق شن أصيهانا 


عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الكر من الماء الذى لا ينجسه شىء الف و مأتا رطل .١١‏ 


و حيث ان مرسلات ابن ابى عمير كبقيه المراسيل فى عدم الاعتبار فلا 


.١ من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
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تكون الروايه حجه. 
و منها ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 
والكر ستمائه رطل .)١١‏ 


ولا بد من حمل العدد فى هذه الروايه على الرطل المكى كى يطابق 1٠١١(‏ بالعراقى اذ الرطل المكى ضعف الرطل العراقى و 
الوجه فى لزوم حمل الرطل فى هذه الروايه على المكى ان مقتضى ادله انفعال الماء القليل نجاسته عند ملاقاته مع النجس و 
حيث ان تلك الا-دله خصصت بدليل اعتصام الماء الكر و المخصص المنفصل المردد بين الاقل و الاكثر لا يعمل به الا فى 
المقدار المعلوم القطعى من دليل التخصيص و المقدار المعلوم من الدليل هذا المقدار اذ الرطل فى هذه الروايه مردد بين كونه 
مكيا او مدنيا او عراقيا و القدر المعلوم من الخروج ما لو كان هذا الوزن بالرطل المكى الذى يكون ضعف العراقى و الباقى يبقى 
تحت دليل الانفعال لعدم دليل على عدمه و لا يتوقف هذا التقريب على القول بانقلاب النسبه الذى لا نقول به اذ لا اشكال فى 
ان جمله من ادله انفعال الماء القليل وردت فى الماء القليل الذى لا ماده له و لم يتغير بالنجاسه و الامام عليه السلام قد حكم 


لاحظ ما رواه» شهاب بن عبد ربه قال: اتيت ابا عبد الله عليه السلام اسأله فابتدأنى فقال. ان شئت فاسأل يا شهاب وان شئت 


اخبرناكك بما جثت له 


قال: قلت له: اخبرنى جعلت فداك قال: جئت تسألنى عن الجنب يسهو فيغمر يده فى الماء قبل ان يغسلها؟ قلت: نعم قال: اذا لم 


يكن اصاب يده 


(1)كفيسن المصدر الس ع 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 1١98‏ 


شن دافلكدبأس وان شق سل وان شفت ابر ناك قلت: اخوين دلت فتداكك قال جقة الى عن الحتب ركرل" الماء من 
الحب فيصيب يده الماء؟ قلت: 


نعم قال: لا بأس 2١١‏ الى غيره من الروايات الوارده الداله على انفعال الماء القليل فانه لا اشكال فى تقدم دليل الانفعال على دليل 
عدم الانفعال الا بالغلبه لان النسبه بينهما بالعموم و الخصوص و ان دليل الانفعال اخص فلا تصل النوبه الى ما افاده سيدنا الاستاد 
بأن النسبه بين دليل الانفعال و الغلبه نسبه التباين لكن نخصص ديل الانفعال بدليل عاصميه ذى الماده فتنقلب النسبه من التباين 


الى العموم و الخصوص المطلقين ثم يبخصص دليل الانفعال بدليل الكر لكن بالمقدار المتيقن»؛ فانه لا تصل النوبه الى هذا 
التقريب مضافا الى ان انقلاب النسبه مردود عندنا. 


فالنتيجه على كلا التقديرين الالتزام بالانفعال الا اذا كان )11٠١(‏ رطل عراقى. 
بقى شىء و هو ان المشهور و الاكثر استعمالا فى تلكك العصور ان لفظ الرطل كان يستعمل فى العراقى فما الحيله؟ 


و الجواب عنه: ان الامام عليه السلام يمكن ان راعى عرف السائل اى محمد بن مسلم الذى قيل فى حقه: انه من أهل الطائف 
مضافا الى ان الاجماع لو كان قائما على عدم عصمه الماء الاقل من هذا المقدار فكيف يمكن الاكتفاء ب (200) رطل عراقى 
اضف الى ذلك انه لو قلنا بان القاعده تقتضى الاخذ بما يدل على (717) شبرا من حيث المساحه لزم 


ان يراد من هذه الروايه الرطل 


.” الوسائل الباب 58 من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١19‏ 


المكى اذ على ما ذكره سيدنا الاستاد انه وزن الماء و كان )17٠١(‏ رطل من من الوزن مطابقا مع (71) شبرا من حيث المساحه 
لكن الذى يختلج بالبال ان الميزان بعرف المتكلم فلا بد من حمل الرطل على المدنى فليكن هذا بذكرك. 


و اما الروايات الوارده فى تحديدها بالمساحه؛ فمنها ما رواه اسماعيل بن جابر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الماء الذى لا 


ذراعان عمقه فى ذراع و شبر و سعه (سعته) .)١١‏ 


و يظهر من الروايه ان الماء المفروض الذى حدهه عليه السلام سطحه على نحو الدائره اذ حدد سعه السطح ببعد واحد و هذا 
يناسب الدائره فيناسب ان هذا المقدار المعين سعه السطح من جميع الا.طراف و هذا ينطبق على الدائره فان جميع الخطوط 
الممتده من محيطها الى المركز واحده بخلاف بقيه السطوح حتى المربع المتساوى الاضلاع فان اضلاعها وان كانت متساوبه 
لكن الخط الممتد من احدى الزاويتين الى الاخرى اطول من بقيه الاضلاع. 


اذا عرفت ذلك نقول: كل ذراع شبران فتكون المساحه بحسب السطح ثلادثه اشبار و يكون العمق المفروض اربعه اشبار و 
الميزان فى معرفه المجموع فى الدائره ان يضرب نصف القطر فى نصف المحيط و المحيط ثلا-ثه أمثال القطر فيكون مجموع 
القطر تسعه اشبار فنصفها اربعه اشبار و نصفء و نصف الدائره شبران و نتيجه ضرب احدهما فى الاخر تصير سته اشبار و ثلاثه 


ارباع شبر و نتيجه ضرب هذا المقدار فى العمق سبعه و عشرين شبرا فتكون مطابقا 


.١ من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» 


ج ا ص: ان 


للتحديد الوزنى الذى مر الكلام فيه. 


و منها: ما رواه اسماعيل بن جابر أيضا قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الماء الذى لا ينجسه شى ء فقال: كسرء قلت: و ما 
الكر؟ قال: ثلاثه اشبار فى ثلاثه أشبار .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا بمحمد بن خالد فان توثيق الشيخ يعارضه تضعيف النجاشى و اما وقوعه فى اسناد كامل الزياره فلا 
يترتب عليه اثر لما حققناه و بِيئًا ما عندنا فى هذا المقام فى مستدركات كتاب مصباح الناسكك فراجع و على فرض الاغماض 


واما من حيث الدلاله فلم يذكر فيها البعد الثالث و هو بعده من حيث العمق و حيث ان الاقل من ثلاثه اشبار خلاف الاجماع 
مضافا الى منافاته لتلكك الروايه يتعين ان تحمل عليها و النتيجه متحده. 


وان شت قلت ان هذه الرؤايه مظلفه: مخ حبك البعد الثالث و يمقتضى حمل المنطلق على المقيد تحمل غليها: 


وان ابيت عن ذلكك و قلت: انها ناظره الى العمق و السعه فالنتيجه كما ذكر أيضا لما ذكرناه من ان امثال هذه التحديدات ناظره 
الى ما يكون السطح بنحو الدائره فمقتضى اطلاقها ان تكون سعته كذلكك من جميع الاطراف فالنتيجه بلوغ المجموع (37) شبرا 
ولكن الظاهر انها ناظره الى العرض و الطول فلاحظ. 


و منها ما رواه الحسن بن صالح الثورى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


اذا كان الماء فى الركى كرا لم ينجسه شىء قلت: و كم الكر؟ قال: ثلاثه 


./ الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ صسص: ٠١١‏ 


اشان تضق حمفيا فق كلانه شار و تصت عوضها 13 


و هذه الروايه ضعيفه بالحسن بن صالح 


فانه لم يوثق. 


و منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: اذا كان الماء ثلاثه اشبار و 


نصف فى مثله ثلاثه أشبار و نصف فى عمقه فى الارض فذلكك الكر من الماء «07. 


و الظاهر: ان الروايه معتبره سندا فانه نوقش فى سندها تاره باحمد بن محمد بن يحيى المذكور فى روايه الشيخ و اخرى بعثمان 
بن عيسى و ثالثه بأبى بصير اما الاشكال الاول فيدفع بان المذكور فى كتاب الكافى احمد بن ابن محمد و حيث ان الراوى عنه 
العطار و المروى عنه عثمان يعلم ان المراد به ابن عيسى و لا اشكال فى وثاقته. 


واما الطعن من جهه عثمان بانه واقفى فيجاب عنه بان الوقف لا ينافى الوثاقه و حكى عن الشيخ فى العده نقل الاتفاق على 
العمل برواياته و روايه امثاله من ثقاه الواقفيه و الفطحيه و عن الكشى عن بعضهم ان عثمان بن عيسى ممن اجمع العصابه على 


تصحيح ما يصح عنه و نقل عنه أيضا: بانه تاب و رجع من الوقف. 


واما من جهه أبى بصير فالظاهر ان المراد منه يحيى بن القاسم أو ابن أبى القاسم بقرينه روايه ابن مسكان و هو عبد الله عنه قال 
فق الحداع#الراوى عن أن تععريهنا اتن كاذ و الااكن على المشارين الداعت اللدو هو قروعه لف المراد 


./ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
.6 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ صسص: ٠١7‏ 


و العجب من الاستاد حيث اورد على صاحب الحدائق: «بانا لا يمكننا المساعده على ذلك اذ مجرد الظن 


لا يغنى ما لم يثبت بطريق معتبر) فانه دام ظله قبل اسطر استدل بقول صاحب الحدائق فى امثال المقام. 


فالانصاف: ان الخدشه فى سند هذه الروايه من جهه اشتراكك أبى بصير بين الثقه و الضعيف غير قابله للقبول فلا ايراد فيها من 
حيث السند. 


و أما من حيث الدلاله فالظاهر أنها ناظره الى السطح المدور حيث لم يذكر فيها الا بعد ان العمق و العرض اى السعه و لا دليل 
على تقدير البعد الثالث و تكون نتيجه ضرب نصف القطر فى نصف المحيط و ضرب نتيجتها فى العمق (7") شبرا و شيئا كما فى 
كلام سيدنا الاستاد أو تكون النتيجه ثلاثه و ثلاثين و خمسه أثمان أشبار و نصف الثمن- كما فى كلام السيد الحكم-. 


و أورد سيدنا الاستاد على الروايه بأنه لا قائل بهذا القول. 
وهذا ليس محذورا فان العجب من سيدنا الاستاد كيف يجعل هذا اشكالا مع أنه لا يعمل بالإجماعات. 


و الحاصل: أنه لا-وجه لرفع اليد عن الروايه و حمل الا-كثر عن (71) شبرا على الاستحباب او الاحتياط فهذه الروايه طرف 
للمعارضه و لا بد من العلا-ج و حيث انه لا مرجح لا من الكتاب و لا من حيث المخالفه مع العامه و لا من حيث الاحدثيه 


تتعارضان و تسقطان عن الاعتبار فلا بد من الرجوع الى العموم الفوق أو الاطلاق ان كان فنقول: يمكن جعل روايه زراره مرجعا 


وهى: قال: 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ٠١7”‏ 


فيه او لم يتفسخ الا ان يجى ء له ريح تغلب على ريح الماء .)"١١‏ 


فان متقضى هذه الروايه أن الماء اذا كان أكثر من روايه 


لم ينجسه شىء و اطلاق هذه الروايه يقتضى أن الماء اذا كان أكثر من هذا المقدار و لو بقليل لم ينجسه شىء و تلكك الروايات 
الخاصه لا تكون طرفا للمعارضه مع هذه الروايه لان مفادها خاص و الخاص لا يعارضه العام لكن الروايتين تتعارضان فتساقطان 
و المرجع اطلاق هذه الروايه فبالمقدار المعلوم ترفع اليد عنها و فى مورد الشكك يعمل بها و عليه يمكن أن نلتزم بان الماء البالغ 
(70) شبرا عاصم لا ينجسه شىء كما عليه القميون و ما ذكرناه جار بالنسبه الى النص الدال على أن الكر بحسب الوزن (200) 
رطل فان هذا التقدير طرف للمعارضه و بالتعارض تسقط الروايه الداله عليه و المرجع روايه زراره. 


و تؤيد المدعى مرسلتا عبد الله بن مغيره عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الكر من الماء نحو حبى هذا و 
أشار الى حب من تلكك الحباب التى تكون بالمدينه و عن بعض اصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا كان الماء قدر 


قلتين لم ب' ينجسه شى ء و القلتان جرتان ١‏ 
قال فى الوسائل: و نقل المحقق فى المعتبر عن ابن الجنيد أنه قال: 
«الكر قلتان و مبلغ وزنه الف و ماتا رطل). 


فانقدح من مجموع ما تقدم: أن قول القميين أرجح و أما القول بأن الكر بحسب المساحه ما يكون مجموع تكسير أبعاده )٠٠١(‏ 


.4 الوسائل الباب ” من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 
.8 من أبواب الماء المطلق الحديث: لاو‎ ٠١ (؟) الوسائل الباب‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 5١5‏ 


الفو ميوت الى ارح امسا 


و أما ما نسب الى الراوندى من أن الكر ما بلغ مجموع ابعاده عشره اشبار و 


نصف من دون ضرب بعضها فى البعض فهو مردود بأن المستفاد من الروايات خلافه كما مر. 


و أما القول المنسوب الى المحقق فى المعتبر و هو القول بأن الكر ما يكون مجموع تكسير ابعاده (78) شبراء فمستنده ما رواه 
اسماعيل بن جابر .)١١‏ 


بدعوى أن السعه فى الروايه اريد منها كل من جهتى الطول و العرض و نتيجه ضرب إحداهما فى الاخرى تسعه و نتيجه ضرب 
العمق فى التسعه تكون (2”) شبراء لكن قد عرفت أن الظاهر أن المراد من الروايه بيان مساحه الكر فى السطح المدور. 


و أما مستند المشهور القائلين بأن مساحه الكر اثنان و اربعون شبرا و سبعه اثمان الشبر» فهو حديثا الحسن بن صالح و أبى بصير 
بدعوى: أن البعد الثالث مقدر فى الكلام و يكون تكسير المجموع هذا المقدار. 


و فيه أن الروايه الاولى ضعيفه سندا كما مر و الروايه الثانيه لا دلاله فيها على التقدير فتحمل على المدور كما مر الكلام فيها. 
فالنتيجه: أن قول القميين أقرب الى ما يستفاد من الادله و الله العالم بحقائق الاشياء و الاحكام و عليه التكلان. 


تتمه: و هى أنه لو فرضنا الاجمال فى روايه الوزن و لم نعلم المراد بالرطل 


.194 مرفى ص‎ )١( 


(0) لاحظ ص 50و .5١١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ٠7١6‏ 


الواقع فى كلادم الامام عليه السلام و قلنا: بأنه مردد بين المكى و المدنى و العراقى بل حتى لو قلنا بأنه مردد بين ما يوزن و ما 
يكال أو قلنا بأن الظاهر منه الرطل العراقى كما قيل فعلى جميع التقادير يكون طرفا للمعارضه و بعد التساقط تصل النوبه الى 
العمل باطلاق روايه زراره و الكلام هو الكلام بلا فرق فلا تغفل. 


أن حديث زراره لا يكون مرجعا بعد المعارضه بل بنفسه طرف التعارض مضافا الى أنه ينافيه اخبار الكر فان مفهوم تلكك الاخبار 
أن الماء الذى لم يبلغ قدر كر ينجسه شىء و كون الاكثر من الراويه بمقدار الكر أول الكلام و الاشكال. 


فالذى يمكن أن يقال و يختلج بالبال القاصر أن يقال: أن المرجع بعد التعارض و التساقط أخبار الكر فان الكر له مفهوم لغوى و 
هو الميزان و حيث ان القاعده تقتضى حمل الكلام على عرف المتكلم فلا بد من حمل الكر على معناه اللغوى بحسب العرف 
المتكلم و الكر بحسب المعنى اللغوى يساوى (5770) رطل مدنى و حيث لا يمكن الالتزام به يصير الدليل مجملا فنقول: القدر 
المتيقن من العاصم ما ذهب اليه المشهور اذ الزائد على هذا المقدار خلاف الاجماع المتسالم عليه وان شئت قلت: الجمع بين 
دليل انفعال الماء القليل و دليل الكر و التسالم و الاجماع أن الماء البالغ مقداره اثنان و أربعون شبرا و سبعه أثمان شبر هو 
العاصم و فى الاقل عن هذا المقدار نلتزم بالانفعال و الله العالم بحقائق الاشياء. 


فلا بد فى الحكم بالاعتصام أن تكون مساحه الماء هذا المقدار و أما الوزن فلا بد أن يفرض مقدارا ينطبق عليه هذا التحديد و 
الظاهر- و اللّه العالم- أن الماء 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ”١5‏ 

[مسأله : لا فرق فى اعتصام الكر بين تساوى سطوحه و اختلافها] 


(مسأله 18): لا فرق فى اعتصام الكر بين تساوى سطوحه و اختلافها )١(‏ ولا بين وقوف الماء و ركوده و جريانه (؟) نعم اذا كان 
الماء متدافعا لا تكفى كريه المجموع فى اعتصامه و لا كريه المتدافع اليه فى اعتصام المتدافع منه () نعم تكفى كريه المتدافع 
منه فى اعتصام المتدافع اليه 


(©). 
[مسأله 1: لا فرق بين ماء الحمام و غيره فى الأحكام] 


( مسأله 08 لا فرق بين ماء الحمام و غيره فى الاحكام فما فى الحياض الصغيره اذا كان متصلا بالماده و كانت وحدها أو 


بضميمه ما فى الحياض اليها كرا اعتصم (8). 


من حيث الوزن يختلف بل هذا من الواضحات بعد التدبر فى اختلاف المياه من حيث المواد الممزوجه مع بعض اقسامه و مجرد 
كون ماء الفرات من حيث الوزن مطابقا لمساحه لا يكون دليلا و طريقا على الكليه كما هو ظاهر. 


)١(‏ للإطلا-ق و عدم دليل على التقييد فلو كان الماء ساكنا كما لو عمل ظرف من نحاس على هيئه المنبر فالظاهر أنه لا اشكال 
فى تقوى كل من الاعلى و الاسفل بالاخر و هذا ظاهر. 


(؟) لعدم الوحده العرفيه و قد مر الكلا-م فيه و قلنا بأنه لو صب الماء فى ابريق على الكر لم يتقو ما فى الابريق بالكر المتصل به 
كما أنه لو انصب من الابريق على العين النجسه لا ينجس ما فى الابريق بل المنفعل المقدار الملاقى للنجاسه. 


(؟) للنصوص الوارده فى ماء الحمام و قد مر الكلام فيه فراجع. 

(0) لأنه لا فرق بين ماء الحمام و غيره و لذا لو انهدم الحمام و انتفى هذا 
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وان لم يكن متصلا بالماده أو لم تكن الماده و لو بضميمه ما فى الحياض اليها كرا لم يعتصم .)١(‏ 
[مسأله :!١‏ الماء الموجود فى الانابيب المتعارفه فى زماننا بمنزله الماده] 


(مسأله :23٠١‏ الماء الموجود فى الانابيب المتعارفه فى زماننا 


العنوان فهل يشكك احد فى بقاء الحكم؟ و العمده و الملاكك فى التعميم أن العرف لا يرى تقوى السافل بالعالى فيسأل عن ماء 
الحمام و حيث ان الملاك واحد يكون الحكم عاما. 


وهذا 


الملاك لاا ما عن شذرات صاححي الكفايه قد ه: بأن التعدى بلحاظ العله و هو قوله: «لان له ماده» )١١‏ اذ ذ 
ع عن : نه ككس سر : عموم ده بسنت 
أخبار الحمام ما يكون تعليلا-و أن الوارد فى حديث بكر بن حبيب عن أبى جعفر عليه السلام قال: ماء الحمام لا بأس به اذا 
كانت له ماده »2١‏ عنوان الشرط و عن الفقه الرضوى: ماء الحمام سبيله سبيل الجارى اذا كانت له ماده (3). 


فالوجه ما ذكرنا لكن لا يخفى أنه قد مر منا أنه لا يكفى فى اعتصام ما فى الحوض كون مجموع ما فى الماده مع ما فى الحوض 
كرا بل لا بد من كون الماده وحدها بمقدار الكر و ذكرنا هناكك أن الروايات ناظره الى الحمامات الخارجيه و من الظاهر أنها 
كذلكك فلا اطلاق فيها من هذه الجهه فلاحظ. 


)١(‏ لان القليل ينفعل بالملاقاه كما مر و قد تقدم قريبا أن اللازم كريه الماده وحدها و الضميه لا تفيد فلا تغفل. 


اا 
(؟) الوسائل الباب / من أبواب الماء المطلق الحديث: 6. 

(*) فقه الرضا: ص 6. 
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بمنزله الماده فاذا كان الماء الموضوع فى اجانه و نحوها من الظروف نجسا و جرى عليه ماء الانبوب طهر .)١(‏ 


بل يكون ذلكك الماء أيضا معتصما ما دام ماء الانبوب جاريا عليه (؟) و يجرى عليه ماء الكر في التطهير به (") و هكذا 
4 م بوك 0 يجرى عل كئ اللطهين: 
الحال فى كل ماء نجس فانه اذا اتصل بالماده طهر اذا كانت الماده كرا (6). 


)١(‏ يمكن أن يستدل عليه بنصوص ماء الحمام فان تلكك الاخبار تدل على اعتصام ما فى الحياض كما أنها تدل على طهارته 
بالاتصال بالخزانه و احتمال عدم انقطاع ما 


فى الخزانه عن الحياض فلا تدل على الرفع» احتمال بعيد. 
و أيضا يدل على المقصود التعليل الوارد فى روايه ابن بزيع )١١‏ بتقريب: 


أن المستفاد من تلكك الروايه أن العله لارتفاع النجاسه و طهاره الماء بعد زوال التغير كون الماء ذا ماده معتصمه و هذه العله 


موجوده فى المقام على الفرض. 
(1) كما هو أوضح من أن يخفى فانه مفاد أدله ماء الحمام. 


(9) اذ بعد فرض حكم الشارع بتقويه بالاتصال بالماده يجرى عليه الحكم ترتب الحكم على الموضوع لاحظ ما رواه داود بن 
سرحان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول فى ماء الحمام؟ قال: هو بمنزله الماء الجارى .)3١‏ 


(©) لعين الملاكك و وحده العله فللاحظ. 


.١127 مرت فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب / من أبواب الماء المطلق الحديث: .١‏ 
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[الفصل الثالث الماء القليل المستعمل فى رفع الحدث الاصغر طاهر و مطهر من الحدث و الخبث] 


الفصل الثالث الماء القليل المستعمل فى رفع الحدث الاصغر طاهر و مطهر من الحدث و الخبث .)١(‏ 


)١(‏ بلا خلاف بين أصحابنا فى طهارته و طهوريته. حكاه غير واحد منهم هكذا فى الحدائق» و فى بعض الكلمات أنه لا اشكال 
ولا خلاف بيننا فى كونه طاهرا و مطهرا من الحدث و الخبث بل ادعى ضروره المذهب على طهارته و الأجماع على طهوريته 
فلا اشكال فيه بحسب الفتوى» نعم نقل عن المفيد- على ما فى الحدائق- بأنه يستحب التنزه عن الماء المستعمل فى الوضوء. 


الاستعمال فى الوضوء كما أنه يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من الروايات. 


منها: ما رواه داود بن فرقد قال: كان بنو اسرائيل اذا أصاب أحدهم قطره 


بول قرضوا لحومهم بالمقاريض و قد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء و الأعرض و جعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف 
تكونون .)5١‏ 


مضافا الى جمله من النصوص الخاصه الداله على المطلوب: 


منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال: الماء الذى يغسل به 
الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابه لا يجوز أن يتوضاً منه و أشباهه و أما الذى يتوضاأً الرجل به فيغسل به وجهه و يده 


.59 الفرقان:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث: .٠١‏ 
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و المستعمل فى رفع الحدث الاكبر طاهر و مطهر من الخبث .)١(‏ 


و الاحوط استحبابا عدم استعماله فى رفع الحدث اذا تمكن من ماء آخر و الا جمع بين الغسل أو الوضوء به و التيمم (7). 


فى شىء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضأ به .)0١١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أحدهما عليهما السلام قال: كان النبىَ صلى الله عليه و آله و سلم اذا توضأ اخذ ما يسقط من وضوئه 
فيتوضون به 7١‏ و عليه لا نحتاج الى التوسل بذيل قاعده الطهاره اذ لا-وجه لاحتمال عروض النجاسه للماء مع عدم ملاقاته 
للنجاسه كما أنه لا وجه للأخذ باستصحاب طهوريته كى يقال: بأنه من الاستصحاب التعليقى مضافا الى أنه من الاستصحاب 
الجارى فى الحكم الكلى المعارض بغيره فالنتيجه: أن الامر ظاهر لا غبار عليه. 


للتوقف فى كونه رافعا للخبث و يدل عليه دليل كون 


الماء طهورا فانه باطلاقه يشمل المقام مضافا الى أنه ادعى عليه الاجماع و عدم الخلاف نعم نقل عن الوسيله بأنه صرح بعدم 
كونه رافعا للحدث و الخبث بل قيل: ان ظاهر عبارتها يفيد القول بنجاسته و ما افيد غريب غايته و اللّه العالم. 


(0) الذى يظهر من كلمات القوم فى هذا المقام أنه وقع الكلام بين الاعلام فى هذه المسأله و وقع الخلاف بينهم بحيث أصبحت 


المسأله ذات قولين معروفين» فعن الصدوقين و المفيد و الطوسى و جمع آخر المنع و المشهور بين 


.١" الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المضاف الحديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المضاف الحديث:‎ 
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بكاوي الته ةو القاقل الخدون تسفيس: النجراد أذ قتظسى ادق كرف المنان طاعوا و#حلوورر | حوان تمجاه كر راقن اله 
| لخبث و الحدث و لا وجه للالتزام بعدم جواز المستعمل فى رفع الحدث الاكبر ثانيا. و ما أوجب هذا الاختلاف فى المقام عده 


روايات: 


منها ما رواه عبد الله بن سنان 1١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا باحمد بن هلال و لم يثبت كون الراوى عنه ابن فضال كى يقال بأنه 


ورد فى بنى فضال الاخذ بروايتهم 07 


و على فرض تسليم كون الحسن الواقع فى السند هو ابن فضال لا يكون ما ورد فى حقهم دالا على المدعى فان المستفاد من هذا 
الخبر أن انحرافهم لا يضر بوثاقهم. 


و بعباره اخرى: هذه الروايه الوارده عن العسكرى عليه السلام تدل على عدم التوقف فى روايه من جهه بنى فضال لا أن المراد 
العمل برواياتهم على الاطلاق بحيث يكون مقامهم أعلى و أرفع من زراره و اضرابه. 


وان شئت قلت: هذه الروايه انما تقتضى عدم 


التوقف فى الغمل بروايه ف طريقها من بنتى فضال. و لكن لا تدل على توثيق كل من برو :بن فضبال عنه فلاحظ 


فالروايه ساقطه عن الاعتبار فلا تصل النوبه الى النظر فى دلالتها وان كانت لا تخلو عن خدش. 


() لاحظ ص .5١4‏ 
(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب صفات القاضى الحديث: 8/. 
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و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن ماء الحمام فقال: ادخله بازار و لا تغتسل من ماء آخر الا أن يكون 
بتعريب: انه عليه السلام نهى عن الاغتسال يماء آخر غير ماء الحمام الا مع وجود الجنب فى الحمام او احتمال وجوده ولا وجه 
للمنع الا من جهه عدم جواز الاغتسال بغساله الجنب. 


و أجاب عنه صاحب المعالم- على ما نقل عنه- بأن النهى عن الاغتسال بغساله الجنب انما استفيد من الاستثناء عن النهى عن 
الاغتسال بماء آخر. 


و بعباره اخرى: المستفاد من الروايه حرمه الاغتسال بماء آخر الا مع وجود الجنب لكن الاستثناء من الحرمه يجتمع مع الوجوب و 


فالنتيجه: أنه مع عدم وجود الجنب يحرم الغسل بماء آخر و أما مع وجوده فلا يحرم و عدمه كما أنه يجتمع مع الوجوب يجتمع 


واجاب عنه صاحب الحدائق- على ما نقل عنه- بأن الاستثناء من النهى دال على الوجوب كقولنا: لا تضرب أحدا الا زيداو 


الاستثناء من الوجوب: يدل على الحرمه كما فى قول القائل: «اقتلوا المشركين الا اهل الذّمة) فان الاول يدل على وجوب ضر 


قتل اهل الذمه و استشهد بكلام نجم الائمه حيث قال: «الاستثناء من الاثبات نفى و بالعكس». 


.8 الوسائل الباب / من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 
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و هذا الجواب ليس تاما فان كلام نجم الائمه متين لكن لا يتم كلام صاحب الحدائق و الا يلزم أنه لو قال المولى: «لا تأكل مال 
احد الا برضاه» لكان أكل ماله برضاه واجبا و هو كما ترى فانه يكفى فى الاستثناء أن يكون حكم ما بعد حرف الاستثناء مخالفا 
لما قبله فلا يرد كلام صاحب المعالم بهذا الجواب. 


تنزيهيا فالمراد من النهى عنه الا.ذن فى تركه و عدم وجوبه الا مع وجود الجنب أو احتمال وجوده فانه لا يجوز تركك الاغتسال 


و بعباره اخرى: لا يجوز الاغتسال من ماء الحمام فى هذا الحال فنقول: 


ما المراد من ماء الحمام الذى نهى عن الاغتسال به فان فى المقام فى بدو النظر احتمالات ثلاثه: اما يكون المراد من ماء الحمام» 
الماء الموجود فى الخزانه التى نعبر عنها بالماده» و اما الماء الموجود فى الحياض الصغارء و اما الماء المجتمع فى البالوعه أما 
الاحتمال الاول فمدفوع بأن الاغتسال من الخزانه لم يكن أمرا متعارفا فى تلك العصور و على تقدير كون المراد من المنهى عنه 
الماء الموجود فى الخزانه لا يمكن الالتزام به اذ لا اشكال فى كون ما فى الخزانه أكرارا من الماء و لا اشكال فى الجواز بالنسبه 
الى الكر و انما الكلام فى المستعمل القليل. 


و أما الاحتمال الثانى فيدفع 


بأن الماء الموجود فى الحياض لا يصدق عليه الماء المستعمل الذى يكون موضوعا للحكم فان الاغتسال من ماء الحوض بالاخذ 
منه ولا يمكن الاغتسال فى الحوض حتى يصدق العنوان. 
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ان قلت: ان وقوع القطرات الناضحه فى الحوض يوجب صدق الماء المستعمل عليه. 


قلت: كيف يصدق مع كون القطره الناضحه مستهلكه فى الماء الموجود مضافا الى أن اتصال ما فى الحوض بالماده يجعله 
عاصما و فى حكم الكثير و الكلام فى القليل المستعمل بل قد دلت جمله من الروايات على عدم قدح وقوع القطرات فى الاناء و 
من تلك النصوص ما رواه الفضيل قال: سثل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض فى الاناء فقال: لا 
بأد هذا تاءقان الله تعالى: الا جَعَلَ عَليِكمْ فى الدّين مِنْ حرج) 1 


اضف الى ذلكك أنه يلزم الحرج فانه كيف يمكن أن يكون الاغتسال من ماء الحياض ممنوعا مع ندره العلم بعدم وجود الجنب 
فى الحمام و مع الاغماض عن جميع ذلكك تكون الروايه معارضه بروايات داله على الجواز و عدم البأس فمن تلكك الروايات ما 
رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت فيه ثم جئت فخ 5 
رجلى و ما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب (2»). 


و منها ما رواه أبو الحسن الهاشمى قال: سثل عن الرجال يقومون على الحوض فى الحمام لا أعرف اليهودى من النصرانى و لا 
الجنب من غير الجنب 


.١ الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المضاف الحديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب / من أبواب 


لاد المطاق لدت 7 
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قال: تغتسل منه و لا تغتسل من ماء آخر فانه طهور .)١١‏ 


و منها ما رواه على بن جعفر عن أبى الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الماء فى ساقيه أو مستنقع أ يغتسل 
منه للجنابه أو يتوضأ منه للصلاه؟ اذا كان لا يجد غيره و الماء لا يبلغ صاعا للجنابه و لا مدا للوضوء و هو متفرق فكيف يصنع و 
هو يتخوف ان يكون السباع قد شربت منه؟ فقال. ان كانت يده نظيفه فليأخذ كفا من الماء بيد واحده فلينضحه خلفه و كفا أمامه 
و كفا عن يمينه و كفا عن شماله فان خشى أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلكك يجزيه و ان كان 
الوضوء غسل وجهه و مسح يده على ذراعيه و رأسه و رجليه وان كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه و الا اغتسل من هذا و من 
هذا وان كان فى مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن تغتسل و يرجع الماء فيه فان ذلكك يجزيه 5 فان دلاله هذا 
الخبر مع عدم وجدان ماء آخر على الجواز ظاهر فان قوله عليه السلام «فلا عليه ان يغتسل و يرجع الماء فيه» يدل على الجواز و 
عدم البأس برجوع الغساله فى الساقيه أو المستنقع و هذه الروايه و ان كان الظاهر منها فى بادى النظر الجواز مع عدم ماء آخر 
لكن يمكن أن يستفاد منها الجواز على الاطلاق اذ الماء الذى يغسل به بعض الاعضاء و يرجع الى الساقيه مما يكفى فى تحصيل 
مسمى الغسل بالنسبه الى جميع البدن 


بأن يأخذ قليلا قليلا و يمسح البدن فالمراد من عدم الكفايه. عدم الكفايه على نحو الصب على الاعضاء على ما هو المتعارف و 
على هذا يكون قرينه على 


.8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
.١ من أبواب الماء المضاف الحديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل الباب‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3 ص: ملا 


الجواز و لو مع رجوعه الى الموضع. 


و الحاصل: أن المستفاد من الروايه أنه مع امكان الاغتسال بنحو لا يرجع الماء الى الموضع بأن يكون بنحو المسح و التدهين» 
يجوز الاغتسال و لو مع رجوع الماء الى الموضع و مع المعارضه يكون الترجيح مع دليل الجواز لأحدثيته و مخالفته للعامه على 


و مع الاغماض عن جميع ما تقدم يرد على الاستدلال بالروايه بأنه ان كان المنع بلحاظ الاغتسال كان المناسب أن يجعل موضوع 
المنع غسل الجنب لا وجوده أو احتمال وجوده مع أن استصحاب العدم محكم عند الشكث. 


بقى الاحتمال الثالث و هو أن يكون المراد بماء الحمام الغساله المجتمعه فى البالوعه على ما هو المتعارف. 
و ربما يقال بأن اراده ما فى البالوعه بعيد اذ الطبع يتنفر من استعماله و الاخذ منه. 

و فيه: أنه و ان كان بعيدا و الطبع متنفر منه لكن قد وردت فى جمله من الروايات حكمها و السؤال عنها: 
منها ما رواه حمزه بن احمد عن أبى الحسن الاول عليه السلام قال: 


سألته أو سأله غيرى عن الحمام قال: ادخله بمئزر و غض بصرك و لا تغتسل من البثر التى تجتمع فيها ماء الحمام فانه يسيل فيها 


)١(‏ الخلاف ج ١‏ ص 


عع 
(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الماء المضاف الحديث: .١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 7١17‏ 


و منها: ما رواه محمد بن على بن جعفر عن أبى الحسن الرضا عليه السلام فى حديث قال: من اغتسل من الماء الذى قد اغتسل 
فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الا نفسه فقلت لأبى الحسن عليه السلام: ان اهل المدينه يقولون: ان فيه شفاء من العين فقال: كذبوا 
يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزانى و الناصب الذى هو شرهما و كل من خلق اللّه ثم يكون فيه شفاء من العين؟ .)١١‏ 

و منها ما رواه على بن الحكم عن رجل عن أبى الحسن عليه السلام فى حديث أنه قال: لا تغتسل من غساله ماء الحمام فانه 


و منها ما رواه ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تغتسل من البثر التى يجتمع فيها غساله الحمام فان فيها غساله 
ولد الزنا و هو لا يطهر الى سبعه آباء و فيها غساله الناصب و هو شرهما ان اللّه لم يخلق خلقا شرا من الكلب و أن الناصب أهون 
على الله من الكلب 7. 


و منها ما رواه عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: اياك ان تغتسل من غساله الحمام ففيها تجتمع 
غساله اليهودى و النصرانى و المجوسى و الناصب لنا أهل البيت فهو شرهم فان الله تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من 
الكلب و أن الناصب لنا اهل البيت لا نجس منه 0©). 


(١)كنسن‏ المعيدر الخنايت 1 
(9)نفسن المصةو الخريت: ‏ 


إفرة نفس المصدر 


الحديث: ؟©. 
(©)تفبين المصضهو الحويت هه 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 75١8‏ 


و على فرض أن يكون المقصود النهى عن ما فى البالوعه يكون المراد بغير ذلكك الماءء ماء الحياض الصغار فلا يتوجه الايراد 
بأنه كيف أمر عليه السلام بالافتسال من ماء آخر لأنه يمكق أن يكؤث المزاد من المتهى عنه المناء الموجود فن البالوعه ول 
يمكن أن يكون الوجه فيه كونه غساله الجنب و ذلكك لوجهين: 


أحدهما: أنه لم يفرض غسل الجنب بل فرض وجوده او احتمال وجوده فالموضوع غير محرز. 


ثانيهما: أن الغساله المجتمعه فى البالوعه مجموعه من المياه المختلفه و فيها غساله غسل الجنب و بحسب الطبع يستهلكك فى 
المجموع فالوجه فيه ليس هذا بل الوجه نجاسه ما فى البالوعه احتمالا و لا اشكال فى طهاره غساله الحمام ما لم يعلم نجاستها 
كما دلت عليه جمله من الروايات: 


منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره اغتسل من مائه؟ قال: نعم لا 
بأس أن يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلى و ما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب .)١١‏ 


فيكون النهى نهيا تنزيهيا لعدم وجه للمنع مع فرض كونها طاهره لعدم العلم. 


فالنتيجه: أن الجنب اذا كان فى الحمام أو احتمل وجوده أمكن كون بدنه نجسا و بملاقاته الماء ينفعل فنهى نهيا تنزيهيا عن 
الاغتسال منه فلاحظ. 


و منها: ما دل على المنع عن الاغتسال بالماء القليل الذى اغتسل فيه الجنب مثل ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه 
السلام و سئل عن الماء تبول 


)١(‏ الوسائل الباب / من أبواب الماء المطلق الحديث: ؟. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 5١9‏ 


الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال: اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شى ء .١١‏ 


ولا يخفى: أن المستفاد من هذه الروايه أن جواب الامام عليه السلام ناظر الى بيان حكم الماء من حيث الطهاره و النجاسه لا من 
حيث غساله الجنب مع فرض الطهاره كما هو محل الكلام فى المقام فلا بد اما أن نلتزم بأن الامام عليه السلام لم يجب سؤال 
السائل من حيث الغساله و اما أن نلتزم بنجاسه الماء بواسطه الاغتسال و اما أن نلتزم بأن النظر فى السؤال الى كون بدن الجنب 
بلحاظ تلوثه بالمنى ينجس الماء و السؤال و الجواب ناظران الى انفعال الماء و عدمه و على جميع التقادير لا تدل الروايه على 
المدع: 


و منها: ما رواه ابن مسكان قال: حدثنى صاحب لى ثقه أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهى الى الماء القليل فى 
الطريق فيريد أن يغتسل و ليس معه اناء و الماء فى وهده فان اغتسل رجع غسله فى الماء كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين 
يديه و كفا من خلفه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله ثم يغتسا 19). 


و تقريب الاستدلال: أن المستفاد من الروايه أن المركوز فى نظر السائل أن رجوع الماء الى الوهده يوجب عدم جواز الاغتسال و 
الامام عليه السلام قرره على ما فى ذهنه من عدم جواز الاغتسال بغساله الجنب و علمه طريق التخلص. 


و يرد عليه: أولا-: أنه ليس فى الروايه قرينه على كون الغسل غسل الجنابه و عليه يمكن أن يكون النضح من آداب الغسل بالماء 
القليل. 


.١ الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 


(!) الرسائل البانت مق 


أبواب الماء المضاف الحديث: ؟. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ صسص: 757١‏ 


و ثانيا: أن نضح الماء على الارض لا يمنع عن رجوعه الى الوهده بل ربما يوجب سرعه الجريان نعم فى الارض الرخوه يمكن 
أن يمنع النضح عن الجريان و لكن الجواب مطلق و عليه لقائل أن يقول: بأن الروايه على خلاف الخصم ادل. 


اضف الى ذلكك أن الروايه على تقدير تماميه دلالتها على المدعى معارضه بما رواه على بن جعفر عن أبى الحسن الاول عليه 
السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الماء فى ساقيه أو مستنقع أ يغتسل منه للجنابه أو يتوضأ منه للصلاه؟ اذا كان لا يجد غيره و 
الماء لا يبلغ صاعا للجنابه و لا مدا للوضوء و هو متفرق فكيف يصنع و هو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: ان 
كانت يده نظيفه فليأخذ كفا من الماء بيد واحده فلينضحه خلفه و كفا أمامه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله فان خشى أن لا 
يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلكك يجزيه و ان كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده على ذراعيه و 
رأسه و رجليه وان كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه و الا اغتسل من هذا و من هذا وان كان فى مكان واحد و هو قليل لا يكفيه 
لغسله فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه فان ذلكك يجزيه .١١‏ 


ان قلت: ما رواه على بن جعفر مخصوص بصوره الاضطرار حيث ذكر فيها عدم وجدان ماء غيره. 


قلت: اما أولا فان روايه ابن مسكان أيضا موردها الاضطرار اذ الظاهر من الروايه أن الامر منحصر فى الاغتسال عن الماء 


المفروض و أما 


ثانيا: فلان 


.١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
77١ صسص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


و المستعمل فى رفع الخبث نجس عدا ما يتعقب استعماله طهاره المحل .)١(‏ 


مقتضى الدقه كما مر منا عدم الاضطرار فى مورد روايه ابن جعفر و لا فى مورد روايه ابن مسكان اذ يمكن الاغتسال بنحو لا 
يرجع الماء بأن يغتسل بنحو التدهين و مع ذلكك أجاز الامام عليه السلام بالاغتسال فيقع التعارض بين الخبرين و الترجيح مع 
رؤانهةانم سجعفرة لذوكالقفة لمعاو العامه و كوتها أحدث و الله العالم. 


فالنتيجه: عدم دليل على المنع حيث ان الماء طاهر كما هو مورد التسالم مع الخصم و ادعاء أن ادله الاغتسال منصرفه عن 
الاغتسال بمثل هذا الماء المستعملء لا وجه له بل مقتضى الاطلاق جواز الاغتسال لكن لا ينافى حسن الاحتياط كما فى المتن و 
لا يختص حسن الاحتياط بوجود ماء آخر- كما فى العروه- بل مقتضى الاحتياط الاجتناب عنه مع وجود ماء آخر و الجمع بين 
الترابيه و المائيه مع الانحصار فلا تغفل. 

(1) يقع الكلام فى المستعمل فى الخبث غير الاستنجاء المعبر عنه بالغساله فى مقامين: 

أحدهما: فى جواز رفع الخبث و الحدث به. 


أما المقام الاول فنقول: على القول بنجاسه الغساله فلا اشكال فى عدم جواز استعماله لا فى رفع الحدث و لا فى رفع الخبث اذ 
يشترط فى المطهر أن يكون طاهرا فالعمده الكلام فى الجواز و عدمه فى فرض القول بطهارته و فى هذه الصوره تاره نتكلم فى 
مقتضى القواعد الاوليه و اخرى فيما تقتضيه الادله الخاصه أما مقتضى القواعد الاوليه فلا مانع من استعماله على نحو الاطلاق 


فان مقتضى جواز 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 777 


غسل المتنجس بالماء جواز رفع الخبث به 


كما أن مقتضى دليل الغسل و الوضوء جواز الاتيان بهما بلا اشكال. 

و أما الادله الخاصه فما يمكن أن يكون وجها لعدم الجواز أمور: 

الاول: الاجماع بأن يقال: نقل الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بمطلق الغساله. 
وفيه: أنه اجماع منقول و لا يخرج عن هذا العنوان و لو بنقل جمله من الاعيان. 


و بعباره اخرى: الاجماع المنقول لا يخرج عن عنوانه الا بأن ينقل متواترا فيكون اجماعا محصلا مضافا الى أنه لا يفيد و لو مع 
فرض كونه حاصلا اذ مدرك المجمعين معلوم و لا أقل من احتمال استنادهم الى خبر ابن سنان الذى سنذكره إن شاء الله تعالى 
او غيره و مع هذا القطع او الاحتمال لا يكون اجماعا تعبد يا كاشفا عن رأى المعصوم. 


الثانى: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال: الماء الذى يغسل به 
الثوب او يغتسل به الرجل من الجنابه لا يجوز أن يتوضاأً منه و أشباهه و أما الذى يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده فى شى 
ء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضاً به .)١١‏ 


فان المستفاد من الروايه أن الماء الذى غسل به الثوب لا يجوز الوضوء به و من الظاهر أن الوجه فى المنع كون الثوب نجسا و 
حيث لا فرق بين الثوب و غيره تكون النتيجه عدم جواز الوضوء بماء الغساله. 


.١" الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المضاف الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج وفضا 


و فيه: أن الروايه ضعيفه سندا بأحمد بن هلال كما مر فى بعض الفروع السابقه و عمل المشهور بها على تقدير ثبوته لا يجبر 


الثالث: ما رواه زراره قال: 


قال أبو جعفر عليه السلام ألا احكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله؟ فقلنا: بلى فدعا بقعب فيه شى ء من ماء فوضعه 


بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال: هكذا اذا كانت الكف طاهره .)١١‏ 


حيث ان المستفاد من الروايه أن ادخال اليد فى القعب للوضوء يشترط بكونها طاهره و أما لو كانت نجسه لم يكن الوضوء جائزا 
]انحر 


وان شئت قلت: لو التزمنا بطهاره الغساله و لم نقل بانفعال الماء بادخال اليد فيه يجب أن نلتزم بعدم جواز استعماله فى الوضوء. 


و العجب من سيدنا الاستاد أنه جزم فى بحث انفعال القليل بالمتنجس و لو مع الواسطه و عدمه بأنه لا يستفاد من هذه الروايه 
انفعال الماء لا مكان أن يكون الوجه فى المنع أن الماء غساله الخبث و فى باب حكم الماء المستعمل فى رفع الخبث التزم بأنه 
على القول بطهاره الغساله لا وجه للمنع فراجع. 


قمُى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اولء 157 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ١‏ صسص: 7177 


فالنتيجه: أنه لو قام دليل على طهاره الغساله لم يمكن الالتزام بجواز استعمالها فى الوضوء اذ المستفاد من الروايه عدم الجواز و 


حيث لا فرق بين الوضوء و الغسل نلترم بعدم الجواز على الاطلاق بل يمكن أن يقال: بأن المستفاد من الروايه عدم الجواز حتى 


)١1(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الوضوء الحديث ؟. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 7575 


كلامه أنه لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل فى الخبث. 


أما المقام الثانى: فيظهر من مراجعه كلام القوم أن للأصحاب فى المقام اقوالا: 
أحدها: القول بنجاسه الغساله على الاطلاق. 

ثانيها: القول بطهارتها كذلكك. 

ثالثها: التفصيل بين الغسله المزيله للعين و غير المزيله بالنجاسه فى الاولى دون الثانيه. 
رابعها: التفصيل بين الغسله المطهره و غيرها بالطهاره فى الاولى و النجاسه فى الثانيه. 


ولا يخفى أن النزاع فى المقام بعد الفراغ عن انفعال الماء القليل أما بناء على عدم انفعاله فلا مجال للبحث اذ لا شبهه فى أن 
المقام ليس له خصوصيه بلا كلام و لذا نسبه القول بالطهاره الى مثل العمانى أو السيد القائلين بعدم الانفعال فى غير محلها كما 


لا يخفى. 
و يمكن الاللتزام بقول خامس و هو الاقتصار فى نجاسه الغساله بالمقدار المستفاد من أدله انفعال الماء القليل بلا خصوصيه 
للمورد لعدم الدليل على الاختصاص لكن هذا ليس قولا بالتفصيل بل موافق للقول بالانفعال مطلقا. 


و الحق: هو القول بالانفعال على الاطلاق و بعباره اخرى: لا نفرق بين المقام و غيره. 


فنقول: حيث انه لا- فرق فى الانفعال بين أن يكون الماء واردا على النحاسه و بين أن يكون مورودا لها و من ناحيه اخرى قلنا بأنه 
لا خصوصيه للمورد يكون 
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مقتضى القاعده أن نقول: بأن الغساله ان كانت مزيله للعين كانت نجسه اذ المفروض ملاقاه النجاسه للماء و ان لم تكن مزيله فان 
كان المغسول بالماء متنجسا بعين النجاسه كما لو أصاب اليد البول و بعد زواله بالماء تنجس الماء المغسول به اذ ثبت فى محله 
ان العين الملاقيه لعين النجس تنجس الماء القليل و أما لو فرض أن اليد تنجست بالماء الملا.قى لعين النجاسه ثم تجففت ثم 
غسلت بالماء القليل لم تنجس الغساله لعدم الدليل 


على الانفعال بهذا المقدار. 


فالميزان تحقق موضوع انفعال الماء فمع تحققه تتحقق النجاسه و مع عدمه فلاء بلا فرق بين الغسله المزيله و غيرها و بلا فرق بين 
الغسله المتعقبه للطهاره و غيرها. 


و اختار سيدنا الاستاذ القول الرابع و استدل على طهاره الغسله المتعقبه للطهاره بأن القول بالنجاسه يستلزم أجند الامؤين: اما 
نجاسه الغساله بعد الانفصال و اما استمرار النجاسه الى حين الانفصال و كلاهما باطل اذ لا موجب للانفعال بعد الانفصال فلا بد 
من الا-لتزام بنجاسته قبل الانفصال و عليه يلزم الا-لتزام بنجاسه المتخلف فى المغسول كالثوب مثلا فلو كانت الغساله المنفصله 
نجسه كان المتخلف أيضا نجسا و لم يقل به احد اذ لازمه تأثير تجفيف المتنجس فى حصول التطهير. 


و بعباره اخرى: ان قلنا بأن الجزء المتخلف طاهر قبل انفصال الغساله لزم اختلاف حكم الماء الواحد وان قلنا بطهارته بعده لزم 
الحكم بطهارته من دون مطهر. 


و ثانيا: أن القول بنجاسه الغساله قبل الانفصال يستلزم بقاء المحل على النجاسه و عدم امكان تطهيره الى الابد اذ الماء الموجود 
فى المغسول نجس فيكف يؤثر فى طهاره المحل و بعد الانفصال لا مطهر للمحل على الفرض و لذا 
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قال سيد العروه: «ان خروج الغساله من المطهرات» و لا يمكن الالتزام به لبعده عن الاذهان العرفيه. 


و ثالثا: أن الالتزام بما ذكر قد يوجب تنجس جميع الجسم المغسول المتنجس بعضه و ذلك فيما لو فرضنا تنجس بعض أطراف 
الثوب مثلا فصب عليه الماء لأجل التطهير فلا محاله تجرى غسالته الى غير الموضع المتنجس فاذا أردنا تطهيره تنجس موضع 
آخر و هكذا و كيف يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ 


فيجب الالتزام بطهاره الغساله المتعقبه للطهاره هذا ملخص ما 


أفاده فى هذا المقام. 


و نقول- فى جواب هذا الاستدلال مستمدين من الملك العلام-: ان ماء الغساله ينفعل بمجرد ملاقاه ما يوجب انفعاله و يكون 
مجموع الماء المصاب للمغسول نجسا و لا مانع من كونه مطهرا للثوب لكن يشترط انفصاله عن المغسول و ليس هذا بعيدا عن 
الذهن العرفى بل الاذهان العرفيه تساعده و لذا نرى أنه لو غسل شىء غير نظيف بالماء فما دام لم تنفصل الغساله عن ذلكك 
الشى ء لا يحكم بنظافته فلم يلزم بقاء المتنجس على نجاسه الى الابد بل يطهر بانفصال الغساله. 


و أما الماء الموجود الباقى فى الثوب أو غيره لا ينجس المغسول لعدم دليل على تنجيسه بل الدليل قائم على خلافه و هو دليل 
التطهير بالغسل بل نلتزم بطهاره الباقى بعد انفصال الغساله كما هو الحال فى التطهيرات العرفيه الخارجيه اذ العرف لا يتنفر من 
الغساله الباقيه فى المغسول و وزان الشرع وزان العرف فى هذا الباب كما هو مسلم عند سيدنا الاستاد فلا يلزم المحذور الاول و 
هو نجاسه الجزء المتخلف اذ قلنا بأنه تبعا للمغسول يطهر و أيضا ظهر عدم بقاء نجاسه المغسول الى الابد و هو المحذور الثانى اذ 
قلنا بان المحل يطهر بانفصال الغساله. 
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و أما المحذور الثالث وهو لزوم نجاسه جميع الثوب الذى تنجس جزء منه فلا يلزم أيضا اذ يمكننا بأن نقول كما أن المتخلف 


فى الثوب يطهر بالتبع يطهر ما تنجس من الثوب من سرايه الغساله أيضا. 


و ملخص الكلام: أن الجمع بين أدله انفعال القليل بالمقدار المستفاد منها و أدله جواز غسل المتنجس و تطهيره بالقليل ما ذكرنا 
فانه لا دليل على طهاره الغساله المنفصله فى مورد انفعالها حسب 


القواعد كما أنه لا اشكال فى حصول الطهاره بالغسل و عدم نجاسه المتخلف و عدم نجاسه غير الموضع النجس من الثوب فان 
الضرورات تقدر بقدرها لا الزائد عليها و هذا القول عين القول الاول غايه الأمر يكون الاختلاف فى انفعال القليل سعه و ضيقا 
فانه لو قلنا بأن الماء القليل ينجس بملاقاه المتنجس و لو مع الوسائط تكون الغساله نجسه مطلقا و الا فلاء فلا تغفل. 


و ربما يقال: فى مقام اثبات طهاره الغسله المتعقبه للطهاره بأنه يلزم من القول بالنجاسه خرق قواعد ثلاث: الاولى: أن النجس لا 
يطهرء الثانيه: الماء الواحد لا يكون محكوما بحكمينء الثالثه: أن المتنجس منجس و الوجه فيما ذكر أنه على القول بالنجاسه يلزم 
أن يكون الماء النجس مطهرا و الحال أنه يشترط فى المطهر أن يكون طاهرا و حيث ان المتخلف من الغساله طاهر بلا كلام يلزم 
أن يكون الماء الواحد مقداره نجسا و هو المنفصل و مقداره طاهرا و هو المتخلف و أيضا يلزم أن لا يكون المتنجس منجسا و 
الا يلزم تسريه النجاسه الى جميع الثوب الذى تنجس جانب منه فانه بعد ما صب عليه الماء تسرى الغساله الى الى المحل الطاهر 


فينجس و هكذا و مع دوران الامر بين تخصيص قاعده واحده 
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وهى انفعال الماء القليل و بين تخصيص قواعد ثلاث الترجيح مع الاول و لا أقل من التساقط و الرجوع الى الاستصحاب أو 
القاعده. 


و يجاب عن هذا الاشكال أولا: بأن القواعد الثلا.ث لا تكون حجه فى المقام لخروج المقام عن تحتها اما بالتخصيص أو 
بالتخصص اذ الماء المفروض اما طاهر فيكون خارجا عن تحتها بالتتخصص و اما نجس فتكون القواعد مخصصه 


بلا كلام فلا دوران ولا تعارض 0 تصل النوبه إلقن التقديم أو الى التساقط و الاخذ بقاعده اخرى كالاستصحاب وقاعده 
الهاو 


و ثانيا: يمكن لنا أن نقول: بأن القواعد الثلاث لم تخصص و لم تخرق اذ لا مانع من القول بكون النجس مطهرا فى المقام فان 
الماء النجس لا يمكن أن يكون مطهرا فيما تكون نجاسته عارضه عليه من غير ناحيه التطهير و أما النجاسه الحاصله بالتطهير فلا 
دليل على منعها عن التطهير بل الارتكاز العرفى على خلافه كما أن مقتضى الدليل الشرعى كذلكك و أما الماء الواحد فلا يكون 
حكمه متعددا بل نقول: بأنه نجس غايه الامر الباقى يطهر بالانفصال. 


وان شثت عبر: بأنه يطهر بالتبعيه و عدم كون التبعيه من المطهرات كلام لا يرجع الى محصل فانه لا مانع عنها ثبوتا و مقنضى 
الدليل اثباتا كذلك. 


و بهذا البيان يجاب عن الاشكال الثالث و هو تخصيص تنجيس المتنجس اذ نلتزم بطهاره ما وصلت اليه الغساله بالتبع و لا مانع 
منه و الله العالم. 


ان قلت: ربما يحصل الطهاره فى المحل و لا يمكن الاللتزام بطهاره المتخلف اذ لم ينفصل ماء الغساله فالمحذور باق و هذا 
يتصور فيما تنجس أعلى الكف فصب عليه الماء و جرى عليه حتى انفصل من أطراف الاصابع فهذا 
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الانفصال من أعلى الكف يتقدم على الانفصال من أطراف الاصابع و طهاره المحل مقارنه للثول و طهاره المتخلف مقارنه 


قلت: بعد انفصال الماء من أعلى الكف يبقى مقدار من الغساله فى المحل و ذلك المقدار يطهر بمجرد الانفصال و ليس فيه 
ذلك المحذور المذكور اذ الباقى بعد الانفصال غير ما انفصل من الا على و ينفصل 


وان شثت فقل: لا يعقل حصول الانفصال من الاعلى و بقاء مقدار من الغساله على المحل و مع ذلكك تكون الوحده بين أجزاء 


نعم يمكن فرض استمرار الجريان كما لو غسل الا-على من الكف بماء الا-بريق بأن يصب الماء بالابريق على الاعلى و يستمر 
الصب فانه يطهر الاعلى بمرور الجزء الاول من الماء و الجزء الثانى يكون طاهرا و لا محذور اذ لا يلزم صدق الوحده كى يتوجه 
المحذور و مع عدم الوحده العرفيه و عدم تقوى الاجزاء عرفا لا مانع من اختللاف احكام الاجزاء فلاحظ. 


و ملخص الكلام: أنه لا وجه لرفع اليد عن قاعده انفعال الماء القليل نعم كما قلنا لا بد من الاقتصار على مقدار دلاله الادله فى 
ذلكك و الذى يستفاد من تلكك الادله- كما مر البحث فيها- أن الماء القليل ينفعل بملاقاه عين النجاسه و ينفعل أيضا بملاقاه ما 
لاقى عين النجس فلو قلنا بأن المتنجس لا يكون منجسا و فرضنا نجاسه اليد مثلا بملاقاه الماء الملاقى للنجاسه فاردنا تطهير اليد 
بعد تجفيفها لا تكون الغساله فى مفروض الكلام نجسا لعدم المقتضى للنجاسه. 


و ربما يستدل على المدعى بجمله من النصوص: 
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هياء مانرواة فين اللعديق يعاق قال لا امن اث نوها بالنناء المستعما فقا 


الماء الذى يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابه لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه و أما الذى يتوضاأ الرجل به فيغسل به 


وجهه و يده فى شىء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضاً به .)١١‏ 
بتقويب: أن التهى عن الوضوء بماء الغشالة:لأحل التتحاسه: 


وفيه: أولا: أن الستك مخدوش 


بأحمد بن هلال و ثانيا: أنه لا ملازمه بين الامرين و يمكن الالتزام بعدم جواز الوضوء من جهه أن المستعمل فى الخبث لا يمكن 


و منها ما رواه العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابته قطره من طشت فيه وضوء فقال: ان كان من بول أو قذر فيغسل ما 
أصابه ١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا بالارسال اذ الشيخ رواها فى الخلاف عن العيص و حيث انه لا يمكن روايته عنه بلا واسطه 
لاختلاف الطبقه تكون مرسله و لا دليل على كون روايته من كتابه كى يقال: بأن طريقه اليه صحيح» و يؤيد ذلكك أنه لم يذكر 
الروايه فى كتابى الحديث: التهذيب و الاستبصار و مجرد نسبه الشيخ الروايه الى العيص لا تدل على كون الروايه من الكتاب- 
كما فى الحدائق- اذ يمكن أن يكون بواسطه اخرى اضف اليه ان طريق الشيخ الى كتاب العيص مخدوش مضافا الى أن دلاله 
الروايه مخدوشه اذ لا يبعد أن يكون المراد من الروايه فرض وجود البول أو غيره من الاعيان النجسه فى الطشت لكنه خلااف 
الاطلاق و ليس هذا اشكالا تاما. 


.١" الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المضاف الحديث:‎ )١( 
.١15 (؟) الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المضاف الحديث:‎ 
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و منها: ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الكوز و الاناء يكون قذرا كيف يغسلء و كم مره 
يغسلء قال: يغسل ثلاءث مرات يصب فيه الماء فيحركك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحركك فيه ثم يفرغ ذلك الماء 
ثم يصب فيه ماء آخر فيح ركك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر 


.)١١ 
بتقريب: أن الامر بالافراغ يدل على نجاسه الغساله و لو لا ذلكك لم يكن وجه للإفراغ.‎ 


و فيه: أن الاخراغ مقوم لصدق الغسل بالماء القليل بخلاف الكثير فان انفصال الماء عن المغسول لا يشترط فى صدق الغسل به 
فهذه الروايه أيضا لا تكون دليلا. 


و منها: النصوص الداله على النهى عن الاغتسال بغساله الحمام المذكوره فى الوسائل فى الباب ١١‏ من ابواب الماء المضاف. 
منها ما رواه عبد اللّه بن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


و اياكك أن تغتسل من غساله الحمام ففيها تجتمع غساله اليهودى و النصرانى و المجوسى و الناصب لنا اهل البيت فهو شرهم فان 
اللّه تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و أن الناصب لنا أهل البيت لا نجس منه ."7١‏ 


و هذه الروايات المذكوره فى الباب المشار اليه مضافا الى أن اكثرها ضعيفه سنداء لا تدل على المدعى اذ غساله الحمام تجتمع 
من مختلف الغسالات الكثيره التى يكون بعضها نجسا بلا اشكال و مع الامتزاج يصير المجموع نجسا فالدليل 


.١ الوسائل الباب “7ه من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
من أبواب الماء المضاف الحديث: ه.‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 
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على نجاستها لا يكون دليلا على نجاسه الغساله على نحو الاطلاق. 


بالاضافه الى أنه قد علل فى تلكك الاخبار بأنه يغتسل فيها ولد الزنا و الحال أنه لا اشكال فى عدم نجاسته و أما الاجماع المدعى 
فى المقام على نجاسه الغساله على الاطلاق فحاله فى الاشكال واضح كبقيه الاجماعات المنقوله. 


وربما يستدل على طهاره الغساله بجمله من الروايات: 


منها ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن الغير أو عن الاحول أنه قال لأبى عبد الله عليه 


السلام فى حديث: الرجل يستنجى فيقع ثوبه فى الماء الذى استنجى به؟ فقال: لا بأس فسكت فقال: أو تدرى لم صار لا بأس به؟ 
قال: 


قلت: لا و الله فقال: ان الماء أكثر من القذر .)١١‏ 
و قيه أولا: أن الروايه لآ اعتبار بها سنذا للارسال: 
و ثانيا: أن هذه الروايه بهذا التقريب تقتضى عدم انفعال الماء القليل و الكلام فى المقام بعل الفراغ عن انفعاله. 


و منها: ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام اغتسل فى مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابه فيقع فى الاناء ما 


لا بأس به .)7١‏ 


و فيه: أولا أنها ضعيفه سندا بمعلى بن محمدء و ثانيا: أنه حكم خاص فى مورد خاص و مع التعدى يلزم القول بعدم انفعال الماء 
القليل و هو خلاف المفروض. 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب الماء المضاف الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المضاف: الحديث: /. 
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وتفتهانانوواة ايز مويه أن اعرانا :في" المستكن غفال البتوفيك اللدفلةو 1لنة اكوا علنه سنجالا مخ .ماه أو قال ونا مرج 
ماء .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا بأبى هريره مضافا الى أن دلالتها على المدعى غير تام فيمكن النقاش فى دلالتها. 
و منها: ما رواه محمد بن النعمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 


أستنجى ثم يقع ثوبى فيه و أنا جنب؟ فقال: لا بأس به .07١‏ 


شقرويد: أن الاستنجاء من المنى و مع ذلك حكم بعدم تنجس الثوب الواقع فيه. 
ود أل ايك يكون الوجه فى السؤال احتمال خصوصيه فى حال الجنابه لا أن يكون المقصود الاستنجاء من المنى. 


لكن 


الانصاف أن هذا الاحتمال غير معتد به و خلاف الظهور العرفى. 
و ثانيا: أنه حكم وارد فى مورد خاص و لا وجه للتعدى. 


و ثالثا: أن عدم تنجس الثوب لا يدل على طهاره الماء بل يدل على عدم تنجيس الماء المستعمل الا أن يقال: بأن المستفاد من 
بعض أدله انفعال الماء القليل أن الماء القليل المنفعل بعين النجاسه ينجس ملاقيه. 


لاحظ ما رواه عمار بن موسى الساباطى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد فى انائه فاره و قد توضأً من ذلكك الاناء 


مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه و قد كانت الفاره متسلخه فقال: ان كان رآها فى الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضاً أو 


)١(‏ المستدركك الباب 87 من أبواب النجاسات الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الماء المضاف الحديث: 6. 
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يغسل ثيابه ثم يفعل ذلكك بعد ما رآها فى الاناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلكك الماء و يعيد الوضوء و الصلاه و 
ان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلكك و فعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا و ليس عليه شى ء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم 
قال: لعله أن يكون انما سقطت فيه تلكك الساعه التتى رآها .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أيا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله فى المركن مرتين فان 
غسلته فى ماء جار فمره واحده 59). 


وغايه ما يستفاد من هذه الروايه عدم تنجس الثوب بماء الغساله و هذا لا يدل على المدعى. 


و بعباره اخرى: لو التزمنا بجواز غسل الثوب فى المركن بأن نضع الثوب فى 


المركن و نصب عليه الماء يمكننا أن نلتزم بعدم تنجس الثوب بالغساله بل يمكن أن يقال: بأنه لا وجه لنجاسه الغساله كى يلزم 
هذا المحذور و ذلك لأنه لو افرغ المركن من الماء المغسول به أولا و جعل فيه ماء آخر فما الوجه فى نجاسه الماء الجديد فان 
السحين لأ يس على الأطلاق. 


و ربما يقال: بأن ادله انفعال الماء القليل لا تشمل الغسله المطهره لان الماء مزيل للنجاسه فلا يكون مغلوبا فى قبالها. 


وفيه: أن الامر بحسب الارتكاز عكس هذه الدعوى فان الماء كأنه ينقل النجاسه و القذاره من المغسول الى نفسه. 


.١ الوسائل الباب 5 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ” من أبواب النجاسات الحديث: .١‏ 
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و عد ماء الاستنجاء و سيأتى حكمه .)١(‏ 

[الفصل الرابع إذا علم إجمالا بنجاسه أحد الإنائين و طهاره الآخر] 


الفصل الرابع اذا علم اجمالا بنجاسه أحد الإناءين و طهاره الاخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث .)١(‏ 


و أن شتت قلتث: كأنة #تخقق معامله بين المغسول و المغسول به ثان الماء يبدل طهارتها بتجاسة المغسول:و نتعاطيان. 
و ربما يستدل على المدعى بالاصل. 

و من الظاهر أن الاصل لا مجرى له مع وجود الدليل كما هو الظاهر. 

و صفوه القول: أن الغساله أحد افراد الماء القليل و حكمها حكمه. 

)١(‏ و سيأتى شرح ما فى المتن إن شاء اللّه تعالى. 


(؟) لتنجز العلم الإجمالى بتعارض الاصول فى الاطراف كما هو المقرر فى محله فانه بعد التعارض لا دليل على طهاره الإناءين و 
مع عدم ثبوت الطهاره لا يجوز استعماله لاافى رفع الحدث و لا فى رفع الخبث بل كاستصحاب محكم. 


ولا يخفى: أن ما ذكرنا على مسلكك القوم من عدم جريان الاصل فى شى ء من 


اطراف العلم الإجمالى و أما على ما سلكناه فى الدوره الاخيره فلا مانع من جريان الاصل فى بعض الاطراف و قد ذكرنا هناكك 
أنه لا مانع من شمول دليل الاصل الاطراف تخييرا. 


و لتوضيح الحال لا بد من بيان أقسام التخيير. 
فاعلم: أن التخيير على اقسام: 
القسم الاول: التخيير الشرعى الجارى فى المسأله الاصوليه كالتخيير الوارد 
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فى الاخبار المتعارضه و هذا التخيير فى المقام يتصور لكن لا دليل عليه. 

القسم الثانى: التخيير الجارى فى المسأله الفقهيه» و جعله لا يمكن فى المقام لا و له الى الترخيص فى المعصيه. 

القسم الثالث: التخيير بحكم العقل فى مورد تزاحم واجبين و عدم المرجح فى أحد الاطراف و هذا أيضا لا يمكن انطباقه فى 
المقام اذ التزاحم متصور فيما لا يمكن للمكلف امتثال كلا الحكمين كمثال الغريقين و المفروض فى المقام امكان امتثال الحكم 
الواقعى. 

القسم الرابع: التخيير العقلى بانضمام الحكم الشرعى كما لو ورد دليل دال على وجوب اكرام كل عالم بلا اشتراط وجوب اكرام 
كل منهم بعدم اكرام الاخر ثم علم بعدم وجوب فردين من افراد العام كإ كرام زيد و خالد العالمين معا بأن يعلم من الدليل أن 


اكرام كليهما غير واجب فبحكم العقل نقول: يكون المكلف مخيرا بين اكرام أحدهما و تركك اكرام الاخر اذ اكرامهما معا غير 


مقتضى اطلاق دليل الوجوب, وجوب الاكرام بالنسبه الى كل منهما مع تركك اكرام الاخر. 


و بعباره اخرى: يدور الامر بين رفع اليد عن أصل الدليل و رفع اليد عن اطلاقه فبحكم العقل نرفع اليد عن الاطلاق و النتيجه هو 
التخيير ففى المقام نقول: لا يمكن الاخذ باطلاق 


دليل الاصل لمحذور الوقوع فى المعصيه و لكن أى مانع من الاخذ به بنحو التخيير و الامر دائر بين رفع اليد عن الاطلاق و عن 
أصل الدليل و المتعين هو الاول. 
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وعن المحقق النائينى: أن التقابل بين الاطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكه فاذا استحال الاطلاق استحال التقييد فلا مجال 
للتقييد كما أنه لا مجال للإطلاق. 


وأورد عليه سيدنا الاستاد: بأنا ذكرنا مرارا أن الاهمال محال فى الواقع فاذا استحال الاطلاق وجب التقيبد و كون التقابل بينهما 
بالعدم و الملكه لا يقتضى الالتزام بالاستحاله كما ذهب اليه شيخه قدس سره. فان التقابل بين العلم و الجهل بالعدم و الملكه و 
الحال أنا نرى أن جهل ذاته تعالى بالممكنات محال و علمه بها واجبء و من ناحيه اخرى نرى أن علمنا بذاته محال و الحال أن 
جهلنا به واجب. 


و أيضا التقابل بين الفقر و الغنى بالعدم و الملكه و الحال أنا نرى فقر ذاته تعالى الى الممكن محال و الحال أن غناه عنه واجب و 
فقرنا اليه واجب و الحال أن غنانا عنه محال هذا ما اورد عليه. 


و لكن يمكن أن يقال ان الكبرى الكليه التى ذكرها سيدنا الاستاد و ان كانت تامه لكن يمكن عدم انطباقها على المورد اذ 
الاهمال فى الواقع وان كان محالا ‏ لكن يتوقف وجود واحد من الاطلاق و التقيبد على الجعل و أما مع عدم جعل الحكم فلا 
موضوع للإطلاق و التقييد. 


وان شئت قلت انه سالبه بانتفاء الموضوع, فللمحقق المذكور أن يقول: 
ان دليل الاصل لا يشمل المقام. 
و كيف ما كان الحق ما افاده سيدنا الاستاد من حيث الكبرى. 


ثم ان سيدنا الاستاد تصدى للجواب 


عن هذا التقريب بوجوه: 


الوجه الاول: أنه لو كان المانع فى المقام الترخيص فى الجمع لا يرتفع بما ذكر من التقييد لكن المانع هو الجمع فى الترخيص و 
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لأنا اذا فرضنا أن المكلف تارك لكلا الطرفين كان ارتكاب كل واحد منهما جائزا له لحصول قيده و الحال ان المحرم المنهى 


عنه موجود فيهما. 


و يرد عليه: أن ما ذكر من المحذور ليس محذورا و ذلكك لان المانع و المحذور فى الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرىء اما 
من ناحيه المبدأ و اما من ناحيه المنتهى» اما من ناحيه المبدأ فلا محذور اذ الاحكام من الاعتباريات و لا تنافى بينها و اما من 
ناحيه المنتهى فلا يتخير المكلف فى مقام العمل اذ على فرض ارتكاب احد الطرفين لا يجوز له ارتكاب الطرف الاخر لفقدان 
شرطه و على فرض عدم ارتكاب شى ء من الطرفين لا يلزم الجمع بين المنع و الترخيص فى المعلوم كما هو ظاهر. 


وان شئت قلت: القضيه الشرطيه لا تنقلب الى المطلقه و يتضح ما ذكرنا بملا-حظه الخطاب الترتبى فى باب المتزاحمين فان 
وجوب الاتيان بكل من الطرفين مشروط بتركك الطرف الا-خر فلو فرض أن المكلف تركك كلا الطرفين لا ينقلب الوجوب 
المشروط الى الوجوب المطلق. 


نعم يمكن أن يقال: أنه يستحق عقا بين لصدق تركه الواجبين لإمكان صرف قدرته فى كل من الطرفين على البدل مثلا فى مثال 
الغريقين اذا وقف المكلف و امتنع عن الانقاذ و لم ينقذ حتى الواحد منهما يصح أن يقال: أنه تركك انقاذ زيد بلا عذر و أيضا 


يصدق أنه تركك انقاذ عمرو لا عن عذر فيستحق عقابين مع أن المشروط لم ينقلب 


الى المطلق. 
الوجه الثانى: أن حرمه الفرد المعلوم بالاجمال مطلقه بلا تقيد كما أن حليه الفرد الاخر كذلك فكيف يمكن جعل الترخيص 


المقيد؟ فان الحكم الظاهرى لا بد أن يطابق الحكم الواقعى احتمالا و فى المقام لا يحتمل التطابق أما مع 
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فرض كون المختار للمكلف هو الحرام فواضح و أما مع فرض كونه هو الحلا-ل فأيضا التطابق غير محتملء اذا الحليه الواقعيه 
مطلقه و الحليه الظاهريه مقيده فلاحظ. 


و يرد عليه: أن هذا المدعى لا دليل عليه فان المسلم أن الحكم الظاهرى يشترط فيه احتمال تطابقه مع الواقع من حيث السنخيه 
مثلا-فى مورد احتمال الحل لا بد من احتمال كون الحكم الواقعى الحليه و السرٌ فيه أنه مع عدم الاحتمال و القطع بالخلاف 
يكون مرجع الحكم الظاهرى الى القطع بحكمين متخالفين و هذا لا يمكن للإشكال المتحقق فى مورد العبد المعبر عنه بمقام 
الانتهاء و أما الزائد على هذا المقدار فلا دليل عليه بل المحكم اطلاق دليل الحل. 


الوجه الثالث: أن لازم هذا القول شمول دليل الاصل لجميع الاطراف من أول الامر فيما كان بين تلك الأطراف تضاد لا يمكن 
الجمع بينها و الحال أنه ليس الامر كذلكك. 


و يرد عليه: أن هذا أهون من سابقيه اذ ما ذكر بعنوان الاشكال و النقض من مصاديق الكبرى الواقعه فى محل الكلام غايه الامر 
فى بقيه الموارد يمكن الاطلاق ولا بد من التقييد و فى المثال الاطلاق غير متصور. 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم: أن الحق فى المقام أن يقال: ان مقتضى القاعده الالتزام بالجواز فى أحد الطرفين مع تركك الطرف 
الاخر لتماميه المقتضى و عدم المانع أما الاول فلا طلاق دليل الاصل و أما الثانى 


فلان المحذور منحصر فى ناحيه المنتهى و المفروض أن هذا المحذور غير متوجه فى المقام كما علم مما تقدم. 


ولسنا منفردين فى هذه المقاله فان المحقق التنكابنى نقل فى كتابه (شرح الفرائد) أنه التزم به المقدس الأردبيلى و تلميذه 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 755٠١‏ 
و لكن لا يحكم بنجاسه الملاقى لأحدهما )١(‏ الا اذا كانت الحاله السابقه فيهما النجاسه (؟). 


و اذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالاخر و كذلكك رفع الحدث (7) و اذا اشتبه المباح 
بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما (5) و لكن لو غسل نجس بأحدهما طهر (0) 


الاعلام- على ما فى الدرر النجفيه-. 
)١(‏ لاستصحاب بقاء الطهاره فى الملاقى كما ثبت فى محله من طهاره ملاقى الشبهه المحصوره. 
(1) اذ فى هذه الصوره يكون استصحاب النجاسه فى الملاقى بالفتح مقتضيا لإثبات النجاسه فى الملاقى بالكسر. 


وان شئت قلت: ان الشكك فى نجاسه الملاقى بالكسر مسبب عن الشكك فى نجاسه الملاقى بالفتح و مع جريان الاصل فى السبب 
لا تصل النوبه الى جريانه فى المسبب كما هو المقرر فى الاصول. 


() و الوجه فيه: أنه يحصل العلم بالطهاره فى كلتا الصورتين. 

و بعباره اخرى: يعلم المكلف بأن التطهير و الاغتسال تحققا بالماء المطلق فلا وجه للفساد بوجه و هذا ظاهر. 

() حتى بالرش على الارض و ذلك لتنجر العلم الإجمالى بتعارض الاصول فى الاطراف. 

(0) و الوجه فيه ظاهر اذ لا يشترط فى ارتفاع الخبث الاباحه بل تحصل الطهاره بالغسل بالماء الطاهر بأى وجه كان. 
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ولا يرفع بأحدهما الحدث .)١(‏ 


واذا كانت أطراف الشبهه غير محصوره جاز الاستعمال مطلقا (؟) و ضابط غير المحصوره أن تبلغ 


كثره الاطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف (0. 


)١(‏ اذ يعتبر فى الماء الذى يغتسل أو يتوضاً به أن يكون مباحا و يشترط فى الطهارات الثلادث قصد القربه و مع عدم جواز 
التصرف كيف يمكن تحصيل الطهاره بالماء المحتمل كونه غصبا نعم لو قلنا: بأنه يمكن قصد القربه بالمباح المردد فى البين و 
يمكن اجتماع رجاء المطلوبيه مع تنجز الحرمه فتوضاً بكليهما يرتفع الحدث و لكن يتوقف على صحه الصغرى فى الشرطيه. 


() بلا فرق بين الموارد لعدم تنجز العلم الإجمالى و عدم مانع من جريان الاصل فى بعض الاطراف و مع جريان الاصل يتحقق 
الموضوع و لا مجال للتأمل فى ترتب الحكم عليه. 


(*) الظاهر أن الميزان الذى أفاده هو الصحيح فان السر فى تنجز العلم الإجمالى عباره عن العلم بأصل التكليف و الشكك فى 
انطباقه على الا-طراف فلو خرج بعض الاطراف عن محل الابتلاء بحيث لو كان موضوع التكليف ذلك الطرف لم يكن التكليف 
متوجها الى المكلف كما لو علم بنجاسه انائه فى الدار او اناء زيد فى الهندء لم يكن مثل هذا العلم منجزا فانه لو علم تفصيلا 
بنجاسه الاناء الهندى لم يكن منجزا فى حقه فكيف مع الاجمال و عليه لا يكون جريان الاصل بالنسبه الى الطرف الاخر الذى هو 
محل الابتلاء ممنوعا بل يجرى فيه الاصل بلا معارض. 
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ولو شكك فى كون الشبهه محصوره أو غير محصوره فالاحوط استحبابا اجراء حكم المحصوره .)١(‏ 
[الفصل الخامس الماء المضاف كماء الورد و نحوه و كذا سائر المائعات ينجس القليل و الكثير منها بمجرد الملاقاه للنجاسه] 


اشاره 


الفصل الخامس الماء المضاف كماء الورد ونحوه و كذا سائر المائعات ينجس القليل و الكثير منها بمجرد الملاقاه للنجاسه (75). 


)١(‏ بأن يجتنب من جميع الاطراف فان الاحتياط حسن و لعله مستحب و 


أما الوجوب فلاء اذ مناط التنجيز و هو العلم بالتكليف مع الشكك مفقود و بعباره اخرى ليس للمكلف علم بالتكليف فلا تغفل. 
(؟) يقع الكلام فى هذا الفرع فى مقامين: 
أحدهما: فى أصل انفعال المضاف بملاقاه النجاسه. 


ثانيهما: بعد ثبوت الانفعال هل يفرق بين القليل و الكثير أو الانفعال حكم لكل من القليل و الكثير أما المقام الاول فما يظهر فى 
المقام من بعض كلمات القوم أنهم متسالمون على أصل الحكم و لم يستشكل فيه أحد. 


ويمكن أن يستدل عليه بما ورد من الاخبار فى نجاسه الزيت و السمن و المرق و نحوها بملاقاه النجاسه. فمن تلكك الروايات ما 
رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا وقعت الفاره فى السمن فماتت فان كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقى وان 
كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلكك .)١١‏ 


و منها ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال: 


.١ الوسائل الباب ه من أبواب الماء المضاف الحديث:‎ )١( 
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وقعت فاره فى خابيه فيها سمن أو زيت فما ترى فى أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله فقال له الرجل: الفاره 
أهون على من أن أتركك طعامى من أجلها قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام» انكك لم تستخف بالفاره و انما استخففت بدينكك 
ان الله حرم الميته من كل شىء .١١‏ 

و منها: ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت و اذا فى القدر فأره قال: 


يهرق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل ."2١‏ 


و منها: ما رواه زكريا بن آدم 


قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطره خمر او نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال: يهراق المرق أو 
يطعمه اهل الذمه أو الكلب و اللحم اغسله و كله قلت: فانه قطر فيه الدم قال: الدم تأكله النار ان شاء الله قلت: فخمر او نبيذ قطر 


فى عجين أو دم قال: فقال: 


فسد. قلت: أبيعه من اليهودى و النصارى و ابين لهم؟ قال: نعم فانهم يستحلون شربه قلت: و الفقاع هو بتلكك المنزله اذا قطر فى 
شىء من ذلكك؟ قال: فقال: 


اكره أنا أن آكله اذا قطر فى شى ء من طعامى .03”١‏ 


فان موارد هذه النصوص و ان لم تكن من المضاف الا أنها مثله فى الميعان الموجب لسرايه النجاسه بل يستفاد الحكم الكلى من 
قوله عليه السلام فى روايه جابر فانه لا يبعد أن يستفيد العرف من هذه الروايه أن الميعان يوجب 


.” نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
.” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
.8 الوسائل الباب 8" من أبواب النجاسات الحديث:‎ )"( 
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السرايه فلا فرق بين افراده. 


و أما المقام الثانى: فلا يبعد شمول معاقد الاجماعات له مضافا الى امكان ادعاء الاطلاق فى بعض النصوص فان قوله عليه السلام 
فى حديث زراره «و ان كان ذائبا فلا تأكله» يشمل باطلاقه أى مقدار من السمن و لا يفرق فيه بحسب هذا الاطلاق بين مصاديقه. 


و مما يمكن أن يستدل به ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سثل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النمله 
وما أشبه ذلكك يموت فى البئر و الزيت و السمن و شبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس .0١١‏ 


عليه السلام يشمل باطلاقه كل مورد يفرض فيه ما فرضه السائل بلا فرق بين انواع المائع و بلا فرق بين افراده من حيث الكميه و 
لا مجال لان يقال: بأن الدليل منصرف عن الكثير لقله وجوده اذ الانصراف عن الفرد الذى يكون قليلا لا وجه له و لا سيما على 
مسلكك من يرى أن الاطلاق عباره عن رفض القيود. فعليه لا مجال لان يقال: بأن المضاف اذا كان بمقدار اكرار و لقى مقدار 
منه مع النجاسه يشكل الحكم بنجاسه الجميع لعدم السرايه عرفا و عدم وفاء الادله شرعا. 


و عليه يسهل الحكم بطهاره عيون النفط المعلوم غالبا مباشره الكافر لها فان الحكم بالطهاره لأجل عدم السرايه العرفيه أشكل 
لمنافاته للأدله كما ذكرنا و ملاقاه يد الكافر اذا كان كتابيا لا توجب النجاسه على القول بطهاره الكتابى. 


فالنتيجه: أن المضاف الملاقى مع النجاسه ينجس و لو كان كثيرا بلحاظ 


.١ الوسائل الباب ه” من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١1( 
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الا اذا كان متدافعا على النجاسه بقوه كالجارى من العالى و الخارج من الفواره فتختص النجاسه حينئذ بالجزء الملاقى للنجاسه و 
لا تسرى الى العمود .)١(‏ 


واذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا و ان اتصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر (5). 


هذه الاطلاقات. 


و لسيدنا الاستاذ بيان فى المقام و هو: أن الالتزام بعدم انفعال المضاف بالمره ينافى الادله الداله على الانفعال و القول بالانفعال 
بنحو الموجبه الجزئيه لا يمكن اذ نسأل بأن المضاف الذى لاقاه النجس فى بعض نواحيه بأى مقدار ينجس بمقدار شبر أو شبرين 
أو الثلاثه و هكذا و حيث لا طريق الى التعيين يلزم القول بانفعال الكل. 


و يرد عليه: أن هذا منوط بالنظر العرفى 


بمعنى أن العرف بأى مقدار يحكم بالسرايه ففى المقدار الذى لا شكك فيه نحكم بالنجاسه و فى المقدار الذى يحكم فيه بالعدم 
نحكم بالطهاره و فى مقدار يكون محل الشكك و الترديد نتمسكك بقاعده الطهاره أو استصحابها على القول المشهور. 


(2) اذ الدليل الدال على طهاره الملاقى بالعاصم مخصوص بالماء المطلق و لا يشمل المضاف و من ناحيه اخرى المتنجس لا 
يطهر الا بالغسل و من الظاهر أنه لا يمكن تحقق هذا المعنى فى المضاف الا بارتفاع الاضافه و تغير الموضوع. 


و بعباره اخرى: ما دام لا يصل الماء الى اجزاء المضاف لا يصدق الغسل و بعد 
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تحقق الغسل لا يبقى موضوع لعنوان المضاف. 


و نقل عن العلامه: «أن المضاف النجس كما يطهر بالاستهلاكك و التصعيد كذلكك يطهر بالاتصال بالعاصم من المياه كالكر) و 
لم يعلم له موافق فى هذه المقاله كما أن الظاهر أنه لا دليل على مقالته اذ ما يمكن أن يكون دليلا على هذا المدعى امور: 


منها: قوله تعالى: ١و‏ ا من التلطاء 1 طهورا أنه مدعوى أن المستفادام الآبه أن الماء مطور لفيود من الأشباءيو المشافت 


وفيه: أنه لا دليل على كون المراد بالآ-يه التطهير من الخبث الشرعى اذ يمكن أن وقت نزول الا-يه لم يكن حكم النجاسه و 
الطهاره مجعولا. 


مضافا الى أنه على فرض التسليم ليس فى الايه اطلاق يستفاد منه الكيفيه و أنه بأى نحو يحصل الطهاره و بأى شرط من الشرائط. 


اضف الى جميع ذلكك أن التناسب بين الحكم و الموضوع يقتضى وصول المطهر الى ما يتطهر به و من الظاهر أن وصول 


الماء بكل جزء من المضاف يخرجه عن هذا العنوان. 
و منها: قوله تعالى: ١و‏ يرل عَلَِكع مِنَ الصَلَاءِ هاءٌ لِيُطهركم بها 7. 


و منها: ما رواه داود بن فرقد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان بنو اسرائيل اذا أصاب أحدهم قطره بول قرضوا لحومهم 


بالمقاريض وقد وسع 


)1١(‏ الفرقان: ع6. 
() الانفال: .١١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ صسص: /1” 


اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء و الارض و جعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون .01١‏ 
بتقريب: أن المستفاد من الروايه طهاره كل نجس بالماء على الاطلاق. 


و يرد عليه: أن هذه الرويه فى مقام بيان اصل النعمه و أما أنه بأى نحو و أى شرط فليست الروايه فى مقام بيانهما مضافا الى أن 
التناسب العرفى بين الحكم و الموضوع يقتضى ما ذكرنا فى ذيل الجواب عن الاستدلال بالآيه. 


ومنها مارواه الصدوق قال: و قال عليه السلام الماء يطهر و لا يطهر .)3١‏ 
و الكلام فيه هو الكلام مضافا الى أنه مرسل لا اعتبار به. 


و منها: ما رواه الكاهلى عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قلت: يسيل على من ماء المطر أرى فيه التغير و 
أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات على و ينتضح على منه و البيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال: ما بذا بأس لا تغسله 
كل شى ء يراه ماء المطر فقد طهر (7). 


و مثله ما أرسله العلامه فى المختلف عن أبى جعفر عليه السلام حيث أنه اشار الى غدير من الماء و قال: ان هذا لا يصيب شيئا الا 
و طهره. 


: : أنه لو اتصل 
و تقريب الاستدلال بهما أنه لو 


المضاف بالكر يصدق أنه أصابه الكر كما أنه لو أمطر عليه يصدق أنه يراه المطر. 


وفيه: أولا أنهما لا اعتبار بهما لإرسالهما و ثانيا: لو تم هذا التقريب يلزم أن الفرش النجس لو أصاب المطر بأحد جوانبه أن 
يتطهر و كذلكك لو أصاب 


.6 الوسائل الباب الاول من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 
." الوسائل الباب الاول من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )1( 
الوسائل الباب © من أبواب الماء المطلق الحديث: ه.‎ 
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نعم اذا استهلك فى الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه )١(‏ و مثل المضاف فى الحكم المذكور سائر المائعات (5). 


الكر موضعا منه و انى لنا بذلكك. 


فالتناسب بين الحكم و الموضوع يقتضى أن يكون الوصول أو الرؤيه بنفس الموضع النجس و تحقق هذا المعنى فى المضاف 


ان قلت: فعليه يلزم أن الماء المتنجس لا يطهر الا بالاستهلاكك فى العاصم و اللازم باطل فالملزوم مثله. 


قلت: انما نخرج فى الماء بأحد امور: اما الاجماع و لا اجماع فى المقام و اما بحديث محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام 


قال: ماء البثر واسع لا يفسده شى ء الا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لان له ماده .0١١‏ 


و اما باخبار طهاره ماء الحمام فانه يستفاد من روايه ابن بزيع بعموم التعليل ان الاتصال بالعاصم يوجب طهاره الماء المتنجس كما 
أن المستفاد من روايات ماء الحمام طهاره ما فى الحياض بالاتصال بالماده و هذا التقريب لا يتم بالنسبه الى المضاف كما أنه لا 


اجماع فى المقام بل الامر بالعكس و مقتضى الاصل عدم مطهريه شى ء للمضاف فلاحظ. 


إفة لوحده الملاكك. 


() الإساقل نات ١١‏ 


من أبواب الماء المطلق الحديث: 8. 
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(مسأله ١‏ الماء المضاف لا يرفع الخبث .)١(‏ 


)١(‏ المشهور فيما بين القوم أنه لا يطهر المتنجس بالمضاف و يلزم فى حصول الطهاره الغسل بالماء الا فيما دل عليه الدليل 
الشر فى مواروشخاصضة: 
و فى قبال القول المعروف قولان. 


أحدهما للمحدث الكاشانى حيث ذهب الى أن النجاسه لا تسرى الى الاجسام الصيقليه كالزجاج و نحوه نعم فى بعض الموارد 
تسرى النجاسه اليه اذا لاقاه النجس كالثوب و البدن و أما فى غيره فيكفى فى طهارته إزاله العين فتكون الاجسام كباطن الانسان 


ثانيهما: ما نسب الى المفيد و السيد حيث ذهبا الى أن الغسل لا يلزم ان يكون بالماء المطلق بل الغسل بالمضاف أيضا يكفى. 


و بعباره اخرى: يشترط فى التطهير حصول عنوان الغسل أعم من أن يكون ما يغسل به ماء أو مضافا أو شيئا آخر كالنفط و 
أشباهه غايه الامر يشترط فيه أن يكون طاهرا. 


أما القول الاول ففيه: أن العرف يفهم مما ورد فى باب الثوب و البدن و الاوانى و أشباهها أن حصول الطهاره يتوقف على طهور 
من ماء أو غيره و لا تحصل الطهاره بمجرد زوال النجاسه. كما أن النظافه العرفيه لا تحصل الا بالتنظيف بشى ء كالماء مثلا مضافا 
الى أنه لا يمكن المساعده معه فان بقاء النجاسه فى المتنجس و توقف زوالها على المطهر مما لا اشكال فيه و من الا-مور 
المركوزه فى الاذهان و لو كان كما قال لشاع و ذاع. 


اضف الى ذلكك: أن استصحاب بقاء النجاسه ما دام لم يتحقق المطهر فى الخارج يقتضى بقائها لكن هذا على مذهب المشهور 
القائلين بجريان الاستصحاب 


مبانى 
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فى الحكم الكلى لا على مسلكك سيدنا الاستاد و هو المسلك المنصور فلا تغفل. 

و مضافا الى ما تقدم يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عمار 0١١‏ فان مقتضى هذه الروايه وجوب غسل كل ما أصابه ذلكك 
الماء المتنجس فلا مجال لما أفاده الكاشانى. 

وما يمكن أن يستدل به على مدعى المفيد و السيد أمور: 

الاول: الاجماع. و فيه: أنه اجماع على الصغرى أو اجماع على الكبرى؟ 


و بعباره اخرى: تاره يدعى بأنه قام الاجماع على كفايه غسل المتنجس بالمضافء و اخرى يدعى أنه قام الاجماع على طهاره ما 
يشكك فى طهارته و اباحته فمع الشكك فى النجاسه تكون القاعده محكمه كما أن شربه او أكله جائز لقاعده الحل فان كان المراد 
بالإجماع؛ الاجماع على الصغرى ففساده أوضح من أن يخفىء اذ كيف يمكن ادعاء الاجماع مع عدم القول به الا من هذين 
العلمين؟ و ان كان المراد به الاجماع على الكبرى فصحيح, لكن يتوقف الاخذ بالاصل على عدم الدليل فعلى تقدير تماميه 
الا-دله واثبات أن المستفاد منها اشتراط الطهاره بالغسل بالماء لا بالاعم منه. لا يمكن الاخذ بالاصل و القاعده كما أنه لو ثبت 
استصحاب بقاء النجاسه بالاصل الحاكم على القاعده لا يبقى مجال للتمسكك بها و مقتضى الاصل الحاكم, النجاسه فان مقتضى 
الاستصحاب عدم جعل الشارع المضاف مطهرا. 


و بعباره اخرى: نشكك فى أنه هل جعل الشارع المضاف مطهرا للمتنجس أم لا؟ فيكون مقتضى الاستصحاب عدمه فلا تصل 
النوبه الى قاعده الطهاره فلا نحتاج 


.80# لاحظ ص‎ )١( 
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الى استصحاب النجاسه كى يقال: بأنه معاوض بعدم الجعل الزائد بل نجرى الاصل فى ناحيه عدم جعل الشارع المطهريه 


بع هات 


المناط: بأن يقال: أن الغرض من الغسل بالماء ازاله النجاسه فليس للماء خصوصيه. 
وفيه: أولا: انه يلزم تماميه ما أفاده الكاشانى فان الازاله اذا حصلت بالدلك كان اللازم القول بالطهاره لوحده الملاكك. 


و ثانيا: على تقدير ثبوت الدليل على وجوب الغسل لا يبقى مجال لهذه المقاله و تنقيح المناط أمر لا يمكن فى الامور التعبديه 
التى لا طريق اليها بل لنا أن نقول: 


بأنه لا يمكن التعدى عن مقتضى الادله و لو بعد تنقيح المناط اذا الطهاره و النجاسه أمران اعتباريان» لا يتحققان بدون اعتبار 
الشارع و مع تنقيح المناط لو لم يعتبر الشارع الطهاره لا يمكن ترتيب آثارها كما هو ظاهر فتأمل. 


العالية؟ قوكه فال انك محلرة زق شويع فد مقستي التاق الا سهور لالظو رأ فى درو مد تمقافت 


وافهة أولاء أن :التفسير الوارد فى مورك الابه يقتضئ أن يكون المراد بالتطهيز التشتمير أى قضير الثون لاحظ ما رواه عنف الله بخ 
سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله تعالى: «وَ لمك قَطَهّوا فشمر .7١‏ 


و ثانيا: أنه على فرض التنزل لا يكون فى الا-يه اطلاق و المفهوم منها مجرد التطهير و لكن بأى نحو و أى شى ء فليس فى الايه 
تعرض له و الا يلزم القول بمقاله الكاشانى. 


.© المدثر:‎ )١( 
89 البرهان ج 6« ص‎ )1( 
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الرابع: اطلاق الامر بالغسل فان الغسل كما يصدق اذا كان بالماء كذلكك يصدق فيما يكون بالمضاف بل بغيره من المائعات. 


والانصاف: أن دعوى الاطلاق ليست جزافيه فانه لو غسل أحد يده بالاسبرتو يصدق عنوان الغسل بلا كلام و يرتب العرف آثار 
النظافه على النظافه الحاصله بالغسل بأمثاله و ليس هذا الا من جهه صدق 


هذا العنوان. 
نعم يمكن أن يدعى أحد بأن الامر و ان كان كذلكك, لكن كثره افراد الغسل بالماء تقتضى انصراف اللفظ الى الفرد الكثير. 
لكن يرد عليه: أن ندره الافراد لا توجب الانصراف اليها لا أنها تقتضى الانصراف عنها. 


و ملخص الكلادم: أن الانصراف اذا كان بحد يوجب ظهور اللفظ فى نوع خاص بحيث لا يصدق على غيره و لو بعد التأمل و 
النظرء لا يتحقق الاطلاق و الا فلا واثبات الظهور فى مقامنا هذا مشكل. 


لكن يمكن:اثبات المداعى تقرس آخثر.وهو: أن المركؤزفى الأذهان :مق البات الى الفحرات أن الغشل الشرعى: يتوقف على 
الغسل بالماء و السيره جاريه عليه و لو كان الغسل بغيره أمرا شرعيا لذاع و شاع و لم يكن باقيا تحت الستار بحيث لا يكون به 
قائلا الا العلمان. 


بالاحجار و لا يجزى من البول الا الماء )١١‏ فانه يستفاد من هذه الروايه أنه لا بد فى تطهير المحل من 


.١ الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام الخلوه الحديث:‎ )١( 
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مواقا 


و منها ما ورد فى كيفيه غسل الكوز مثل ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سثل عن الكوز و الاناء يكون 
قذرا كيف يغسل؟ و كم مره يغسل؟ قال: يغسل ثلاءث مرات يصب فيه الماء فيح ركك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر 
فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحركك فيه 


ثم يفرغ منه و قد طهر الى أن قال: اغسل الاناء الذى تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات .0١١‏ 
فانه لو كان مجرد الغسل كافيا لم يكن وجه لذكر خصوص الماء. 


و منها: ما ورد فى غسل الثوب مثل ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله 
فى المر كن مرتين فان غسلته فى ماء جار فمره واحده (5»). 


و منها: ما ورد فى تعفير الاناء ثم غسله بالماء مثل ما رواه الفضل أبو العباس فى حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن 
الكلب فقال: رجس نجس لا يتوضأ بفضله و اصبب ذلكك الماء و اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء 70. 


و منها ما ورد فى غسل الجسد بالماء مثل ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: 
صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين 69). 


.١ الوسائل الباب “7ه من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
.١ الوسائل الباب ” من أبواب النجاسات الحديث:‎ )1( 
الوسائل الباب ” من أبواب النجاسات الحديث: ؟.‎ )*( 
./ الوسائل الباب الاول من أبواب النجاسات الحديث:‎ )©( 
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اضف الى جميع ذلكك أن المدعى يستفاد من روايه داود بن فرقد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان بنو اسرائيل اذا أصاب 
أحدهم قطره بول قرضوا لحومهم بالمقاريض و قد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء و الا-رض و جعل لكم الماء طهورا 
فانظروا كيف تكونون ١١‏ فانه يستفاد من هذه الروايه حصر المطهر فى الماء فانه لو كان غيره مطهرا كان المناسب أن 


يذكر فى مقام الامتنان. 

الخامس: جمله من الروايات: 

الاولى: ما أرسله المفيد فانه نقل عنه بأنه بعد ما حكم بجواز الغسل بالمضاف قال: ان ذلكك مروى عن الائمه .)7١‏ 
و عدم اعتبار هذا الحديث أوضح من ان تخفى. 


الثانيه: ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عن على عليه السلام قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق 70. 


وهذه الروايه على تقدير تماميه سندها تكون أخص من المدعى اذ وردت فى مورد خاص و هو جواز غسل الدم بالبصاق و لا 
عموم فى مدلولها بل وردت روايه اخرى عن غياث عن أبى عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال: لا يغسل بالبصاق (البزاق خ ل) 
غير الدم «5»» تدل على الاختصاص و أنه لا يغسل بالبصاق 


* الوسائل الباب الاول من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 
.807 ص‎ ١ الحدائق ج‎ )0( 

(”) الوسائل الباب 5 من أبواب الماء المضاف الحديث: ” 
() نفس المصدر الحديث: .١‏ 
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ولا الحدث (0). 


الا الدم و الظاهر أنه لا اشكال فى الروايه سندا و تضعيف المحقق غياث بن ابراهيم لا اثر له حيث انه من المتأخرين. 


الثالثه: ما أرسله الكلينى قال: روى أنه لا يغسل بالريق شى ء الا الدم ١١‏ و الظاهر أنه ناظر الى روايه غياث و ليست روايه اخرى 
مضافا الى ارسالها. 


الرابعه: ما رواه حكم بن حكيم ابن أخى خلاد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أبول فلا اصيب الماء و قد أصاب يدى 
شىء من البول فأمسحه بالحائط و بالتراب ثم تعرق يدى فأمسح (فأمس) به وجهى أو بعض جسدى أو يصيب ثوبى قال: لا بأس 


.)5١ به‎ 


و هذه الروايه لا ترتبط 
بط بما نحن فيه 


فانها بعد تماميه سندها تكون من أدله عدم تنجيس المتنجس كما هو ظاهر لمن أمعن النظر فيها. 
فالنتيجه: أنه لا دليل على جواز رفع الخبث بالمضاف فلاحظ. 
)١(‏ ما يمكن أن يستدل به عليه أو استدل أمور: 


الاول: الاجماع. و فيه: أنه على تقدير تحققه ليس اجماعا تعبديا اذ لو لم يكن مقطوعا فلا أقل من احتمال استناد المجمعين الى 
أحد الوجوه المذكوره فى المقام. 


الثانى: ما عن الفقه الرضوى من عدم جواز رفع الحدث بالمضاف. 
وفيه: أنه ضعيف و لا اعتبار بهذا الكتاب. 


و 


عو ص 0 لاد - رلا ين 7 ف 
الثالث: قوله تعالى: ل أَيّها الّذِينَ آمَنُوا إذا قُمتَمْ إِلَى الصّلاهِ فَاعْسِلُوا وجوه 


.* نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
.١ الوسائل الباب © من أبواب النجاسات الحديث:‎ )( 
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وَ أنديكم إِلَى الملافق وَ امت يحوا بِرُءُوبتكم وَ أَرْجَلَكم إِلَى الكغبين وَ إِنْ كنتّمْ جُنْباً فَاطهّرُوا وَ إِنْ كنْتَمْ مَؤضى أ عَلى سَ مر أ 
0 | 2 الا ري كر من لو “+ 2 00 7 0 

لا أحدٌ مِْكم مِنّ الغائطٍ أَْ لامَشمّم التللاء قلَمْ تَجدُوا كاء فَتَِمَمُوا صَعِيداً طَيْبَاً ١١‏ فان مقتضى الايه الشريفه عدم جواز الوضوء أو 

الغسل بغير الماء. 

و بعباره اخرى: لا اشكال فى انه يفهم من الايه أن أمر المكلف دائر بين تحصيل الطهاره بالماء اما بالاغتسال و اما بالتوضى و مع 

ققد انهه بالارات بالا شوق كد مطالق السا زو الافيظ ان 

و فى قبال هذا القول قولان: 


أحدهما: للصدوق حيث نقل عنه جواز رفع الحدث بماء الورد و وافقه الكاشانى. 


ثانيهما: ما نسب الى ابن أبى عقيل بأنه يجوز الوضوء بالنبيذ. 


و استدل على مدعى الصدوق بما رواه يونس عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضاً به 
للصلاه؟ قال: لا بأس بذلكك .)373١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بسهل و بالعبيدى و مع سقوط 


و أما مستئد ابن أبى عقيل فهو ما رواه عبد الله بن المغيره عن بعض الصادقين قال: اذا كان الرجل لا يقدر على الماء و هو يقدر 
على اللبن فلا 


)١(‏ المائده: لا. 
(؟) الوسائل الباب ” من أبواب المضاف الحديث: .١‏ 
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[مسأله 77: الأسآر كلها طاهره] 


(مسأله *؟): الأسآر كلها طاهره .)١(‏ 


يتوضاأ باللبن انما هو الماء أو التيمم فان لم يقدر على الماء و كان نبيذ فانى سمعت حريزا يذكر فى حديث أن النبى صلى الله 
عليه و آله و سلم قد توضأ بنبيذ و لم يقدر على الماء .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا اذ لا ندرى أنه ما المراد ببعض الصادقين. 
الا أن يقال: بأن قول ابن المغيره سمعت بعض الصادقين شهاده بصدق المخبر و توثيق اياه. 


مضافا الى أن حريزا ينقل ممن و من يكون منقولا عنه له فلا اعتبار بها اضف الى ذلكك أنه كيف يمكن الالتزام بمفاد الروايه و 
يضاف الى ذلكك كله أنه ما المراد بالنبيذ؟ فالحق هو القول المشهور. 


)١(‏ يظهر من مجمع البحرين: أن السؤر عباره عن الباقى من الشراب بعد الشرب فى الاناء أو الحوض ثم استعير لبقيه الطعام و قد 


يقال فى تعريفه: 
«السؤر ما باشره جسم حيوان الى أن قال: و لعله اصطلاح انتهى). 
وغلية يلك الأسار كدور البهودى و التضيراى. 


و كيف كان لا وجه لنجاسه سؤر الحيوان الطاهر لعدم المقتضى للنجاسه بل الدليل قائم على الطهاره فان روايه البقباق تدل على 


المدعى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهره و الشاه و البقره و الابل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع 
فلم أتركك شيئا الا 


سألته عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت الى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلكك الماء 


.١ الوسائل الباب 7 من أبواب الماء المضاف الحديث:‎ )١( 
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و اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء .)١١‏ 
ولافرق فيما ذكرنا بين المحرم أكله و غيره ولا بين المسوخ و غيرها و لا بين الجلال و غيره. 


و نقل عن الشيخ فى المبسوط وجوب الاجتناب عن سؤر الحيوانات الطاهره التى لا يؤكل لحمها عدا الانسان و الطيور و مالا 
يمكن التحرز عن سؤره كالفأره و الحيه و الهره. 


و نسب الى الحلى فى السرائر: الحكم بنجاسه أسثارها و لا ملازمه بين طهاره الحيوان نفسه و عدم نجاسه سؤره. 


وما يمكن أن يكون وجها للقول بالنجاسه حديثان: أحدهما ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عما 
تشرب منه الحمامه فقال: 


كل ما اكل لحمه فتوضاً من سؤره و اشرب و عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شىء من الطير يتوضاً مما يشرب 


منه الا أن ترى فى منقاره دما فان رأيت فى منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب .27١‏ 
ثانيهما ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تتوضأً مما شرب منه ما يؤكل لحمه 7. 


و تقريب الاستدلال بالحديثين: أن ظاهرهما فى مقام التحديد و لا اشكال فى أن الحد له المفهوم فبمفهومهما يدلان على نجاسه 
سؤر الحيوان غير ما خرج و عليه لا مجال لان يقال: بأن الروايتين مشتملتان على العقد الاثباتى 


(0) الوشائل؟ الات الأول مق أبوانن الآأسار الحدية ع 


6 الوسائلن الباق 


#ابق أنؤات الآبنا اليف 3 
(#) الوسائل البات :مق انوات الأسار التحديك: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 509 


وليس فيهما تعرض للعقد السلبى. 


و ملخص الكلاام: أن الوصف وان لم يكن ذا مفهوم لكن لا شبهه فى ظهور التحديد فى المفهوم بل يمكن تقريب المفهوم 
بنحو آخر تعرض له سيدنا الاستاد و هو أنه لا اشكال فى أن الوصف المذكور فى الكلام بظاهره يدل على دخله فى الموضوع و 
ترتب الحكم عليه و الا يكون ذكره لغوا الا أن تقوم قرينه تدل على أن ذكره لفائده؛ فعليه يدل الوصف على انتفاء الحكم 
بانتفائه نعم لا يدل على انحصار العله فيه بحيث لو قام دليل على ثبوت الحكم بعله اخرى يعارضه كما أن الامر كذلكك فى 
الشرط و لذا لا يتوجه الاشكال بأنه لو كان الوصف دالا على المفهوم لم يكن موقع لسؤال الراوى عن ماء شرب منه باز أو صقر 
فان تعليق حكمه عليه السلام بالجواز على حليه الا كل يدل على انتفاء الجواز بانتفائه و وجه عدم توجه الاشكال ما ذكرنا من 
عدم دلالله ذكر الوصف على انحصار العليه فيه فينبغى أن يسثل من أنه هل يكون هناك عله اخرى للجواز أم لا؟ هذا ما أفاده 
فى هذا المقام. 


و الذى يختلج ببالى: أن ما أفاده لا يرجع الى محصل صحيح اذ ما يترتب على هذا البيان أن الوصف يدل على اختصاص الحكم 
بمورده و لا يعم غيره و لكن لا ينفى الحكم عن غير مورده و هذا المقدار موجود فى اللقب اذ لا-اشكال فى ارتفاع الحكم 
بارتفاع موضوعه و لا اشكال فى أن الكلام المقيد لا يدل على الاطلاق و هذا المقدار 


لا يكون دليلا- على المدعى ففى المقام لو شكك فى طهاره غير المأكول أو غير الطير نرجع الى اصاله الطهاره أو استصحاب 
العدم الازلى اذا لم يكن عموم أو اطلاق دال على الطهاره و لكن يكفى للدلاله 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: 1 


الا أنه يعارضهما فى موردهما ما يدل على الطهاره و مما يدل على طهاره مطلق الحيوان الا الكلب ما رواه البقباق .)١١‏ 


و مثله فى الدلاله على أن ميزان وجوب الاجتناب عن السؤر نجاسه الحيوان ما رواه معاويه بن شريح قال: سأل عذافر أبا عبد الله 
عليه السلام و أنا عنده عن سؤر السنور و الشاه و البقره و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟ 
فقال: نعم اشرب منه و توضأ منه قال: قلت له: الكلب؟ 


قال: لا. قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لا و الله انه نجسء لا و اللّه انه نجس "١‏ 


فيقع التعارض بين الطرفين فان قلنا بمقاله المشهور فى مثل هذه الموارد من عدم التعارض العرفى نقول بكراهه الاستعمال و 
نحمل النهى على الكراهه و ان قلنا بأنهما متعارضان و لا جمع عرفى بينهما فاللازم اعمال قانون التعارض. 


ولا يبعد أن يكون الترجيح مع روايه الجواز اذ يظهر مما ذكر فى كتاب «الفقه على المذاهب الخمسه) ص ١8‏ لمغنيه: ان جماعه 
من العامه قائلون بحرمه الاستعمال فان الحنابله على حسب ما فى الكتاب المشار اليه قالوا: «بأنه لا يتوضأ بسؤر كل بهيمه لا 
يؤكل لحمها الا السنور فما دونها فى الخلقه). 


بل لا يبعد أن يقال: بأن ما دل على الطهاره موافق للكتاب فان قوله تعالى: 


هوََ أن من التلطاء ل 


طهور] تسل باظلاقه على بظهارة الناءاو الى باشرةه 


.7107 لاحظ ص‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب الاول من أبواب الأسآر الحديث:ء.‎ 
.58 (؟) الفرقان:‎ 
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جسم حيوان غير مأكول لحمه و على فرض عدم الترجيح يتساقطان فتصل النوبه الى الاصل و مقتضاه الطهاره كما أن مقتضى 
الاصل الحكمى البراءه فلاحظ. 


أضف الى ذلكك كله أنه لا مجال لهذا التوهم فانه لو كان الامر كما ذكر لشاع و ذاع لم يبق تحت الستار مع كثره الابتلاء و لعله 
ظاهر لا يحتاج الى اقامه برهان و مزيد بيان. 


و أما المسوخ فمنشأ الخلاف فى سؤرها الاختلاف فى كونها نجسا كالكلب أم لا و البحث فيه من هذه الجهه موكول الى بحث 
النجاسات. 


و أما الاختلاف فى سؤر الجلال فايضا ناش من كونه نجسا أم لا و الا فلا وجه لنجاسه سؤره. 

و ربما يذكر لتوجيه القول بالنجاسه وجهان: 

الاول: أن رطوبه فمه نشأ من النجاسه فتكون نجسا. 

و فيه: أن هذا الاستدلال من الغرائب اذ يرد عليه: أولا: أنه لو استمر انسان على اكل الميته كان اللازم أن يكون لعاب فمه نجسا. 
و ثانيا: أن الاستحاله من المطهرات. 

الثانى: أن لعاب فمه باشر النجاسه فينجس ما يلاقيه. 


و فيه: أولا. أنه لا يختص بالجلال بل يعم كل حيوان آكل لأى نجاسه. 


و ثانيا: أن هذا يختص بما باشر شيئا بفمه و الكلام فى السؤر فى مطلق ما باشره جسم حيوان و لو بغير فمه. 
و ثالثا: أنه لا دليل على نجاسه ما فى الباطن فلعاب فمه لا يتنجس كى ينجس. 

و رابعا: أن زوال العين من بدن الحيوان يكون مطهرا فلاحظ. 
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الا سؤر الكلب (©). 


و الخنزير (5) و الكافر غير الكتابى بل الكتابى 


أيضا على الاحوط وجوبا (”) نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم (6). 


)١(‏ كما صرح به فى روايه البقباق 21١‏ و علل فيها بأنه رجس نجس و قد تقدم أن الحق انفعال الماء القليل بملاقاه النجاسه فلو 
باشر جسم الكلب الماء القليل ينجس الماء و كذلكك كل مائع يلاقيه بل ينجس كل جسم يلاقى مع الكلب مع الرطوبه نعم لا 
ينفعل العاصم كالكر و الجارى بمباشره جسم الكلب كما هو ظاهر. 


(9) لأندامن الاغيان البحسه يل اشكال وحترفت غليه اتفعال:ها لآقاة شرائظه, 


(*) سيأتى إن شاء اللّه تعالى البحث عن نجاسه الكافر و قد وقع الخلاف فى المسأله و تحقيق الحال موكول الى ذلكك البحث و 
الميزان كون المباشر نجسا فكل قسم من اقسام الكافر تحققت نجاسته يترتب عليه الحكم. 


(ع) ذكر فى بعض الكمات: «أنه ذهب الى القول بالكراهه جمهور الاصحاب». 


و من الظاهر أن هذا المقدار لا يكفى للحكم بالكراهه و استدل عليها بمرسله الوشاء عن أبى عبد الله عليه السلام: أنه كان يكره 
سؤر كل شىء لا يوكل لحمه .)١١‏ 


و هذه الروايه لا اعتبار بها للإرسال و عمل المشهور بها على تقدير تحققه لا يجبر الضعف و دليل التسامح لا يشمل المكروه 
مضافا الى أنا ناقشنا فى اثباته 


(1) لاحظ ص 71017. 
()الوسائل ألباث شمن أبوات#الأساراالحديك: ١‏ 
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عدا الهره (1). 


الاستحباب بل قلنا: بأن تلكك الاخبار ترشد الى حكم العقل و التفصيل موكول الى ذلكك البحث. 


و استدل عليها أيضا بمفهوم موثقه عمار )١١‏ بدعوى: أن الجمع بين الموثقه و الدليل الدال على الجواز كروايه البقباق .5١‏ 
يقتضى حمل الموثقه على الكراهه. 


و يشكل هذا الاستدلال بما قلناه كرارا من أن 


العرف يرى مثل هذه الموارد من التعارض فلا يكون الجمع بهذا النحو جمعا عرفيا بل لا بد من اعمال قانون التعارض لكن 


الظاهر بمقتضى السيره جواز الشرب و الوضوء و غيرهما. 

فالنتيجه: أن القول بالكراهه لا دليل عليه لكن الاحتراز برجاء كون الامر كذلكك من مكملات العبوديه كما هو ظاهر. 
10 كسان امشو رو مدل كن :لاتق كلمن النسنوطن : 

منها ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى الهره: أنها من أهل البيت و يتوضاً من سؤرها «7. 


و منها: ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فى كتاب على عليه السلام: ان الهر سبع و لا بأس بسؤره و انى لأستحيى 
من الله أن أدع طعاما لان الهر اكل منه «©". 


() لاحظ ص: 10/8. 

(؟) لاحظ ص 107. 

الوشائل البا "لمق أبوات الأسآى الشدنت ١‏ 
(#)اتقبن المصدر الحديك: ‏ 
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و أما المؤمن فان سؤره شفاء بل فى بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء .)١(‏ 


)١(‏ وقد عقد بهذا العنوان بابا فى الوسائل ذكر فيها روايات: 
منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: فى سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء .)1١‏ 


مضافا الى أنه يمكن أن يقال: بأن دليل النهى لا يشمله فان الماخوذ فى ذلكك الدليل عنوان ما لا يؤكل و المؤمن آكل لا 
مأكول. 


اضف الى ذلكك. أن المطلق قد ينصرف عن بعض الافراد لخسه ذلك الفرد أو لرفعته و المقام من القسم الثانى فلاحظ. 


.١ من أبواب الاشربه المباحه الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
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[المبحث الثانى احكام الخلوه] 

اشاره 

المبحث الثانى احكام الخلوه و فيه فصول 

[الفصل الأول يجب حال التخلى بل فى سائر الاحوال ستر بشره العوره] 


اشاره 


الفصل الاول يجب حال التخلى بل فى سائر الاحوال ستر بشره العوره .)١(‏ 


)١1(‏ وجوب ستر العوره عن الناظر المحترم من الامور الواضحه القطعيه فى الجمله و لا مجال لإنكاره و تدل على المدعى جمله 
من النصوص: 


منها: ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبِىَ صلى الله عليه و آله فى ححديث المناهى قال: اذا 
اغتسل احدكم فى فضاء من الا-رض فليحاذر على عورته و قال: لا يدخل أحدكم الحمام الا بمئزر و نهى أن ينظر الرجل الى 
عوره اخيه المسلم و قال: من تأمل عوره اخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملكك و نهى المرأه أن تنظر الى عوره المرأه و قال: من 
نظر الى عوره أخيه المسلم أو عوره غير أهله متعمدا أدخله اللّه مع المنافقين الذين كانوا 
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يبحثون عن عورات الناس و لم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله الا أن يتوب .2١١‏ 
و هذه الروايه ضعيفه بالحسين بن زيد فانه لم يوثق. 


و منها مرسله الصدوق قال: و سثئل الصادق عليه السلام عن قول اللّه عز و جل: 


٠ 0 2 0 0-0‏ ولا 3 0 0 رافق 9 8 00 08 4 
قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضوا مِنْ أَبْصارهم وَ يَحْفَظوا فْرُوجَهُمْ ذلك أزْكلا لَهُمْ فقال: 
كل ما كان فى كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا الا فى هذا الموضع فانه للحفظ من أن ينظر اليه ."7١‏ 


٠.‏ ع باه واه و2 5 م و لارء 
و هذه الروايه ضبعيفه بالارسال و لكن للفقيه أن يستدل بقوله تعالى: قل لِلْمؤِْنِينَ يعُضُوا من أَنِطَارِِمْ و يَحْمَطوا ُووجَهُعْ ذيكك 


3 2 20000 1ع >" 0 :ىر لا ا 03 2 0 وه 
أزكق لَهُع إنَّ الله حَِيدٌ ملا يَصْتعُونَ وَ كُْ لِلْمؤْمِنَاتِ يَفْصْضْنَ مِنْ أَبِظارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فرُوجَهنّ «8 بلا احتياج الى التفسير فان من 
أنحاء حفظ الفرج أن 


يستره عن أن ينظر اليه الغير. 
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أتعدهيا عليهما السلام قال: سألته عن الحمام فقال: ادخله بازار «. 
والظاهر: أنه لا بأس بهذه الروايه سندا و دلاله. 


و منها: ما رواه سدير قال: دخلت أنا و أبى و جدى و عمى حماما بالمدينه فاذا رجل فى البيت المسلخ فقال لنا:؟ الى أن قال: ما 
يمنعكم من الازار فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: عوره المؤمن على المؤمن حرام قال: 


)١(‏ الوسائل الباب الاول من أبواب أحكام الخلوه الحديث ؟. 
(0) نفس المصدر الحديث: ". 

الو 

(؟) الوسائل الباب 4 من أبواب آداب الحمام الحديث: .١‏ 
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فبعث أبى الى عمى كرباسه فشقها بأربعه ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها الى أن قال: فسألنا عن الرجل فاذا هو على 
بن الحسين عليه السلام .)0١‏ 


فانه صرح فيها بحرمه عوره المؤمن على المؤمن و لا مجال للمناقشه فى دلا -لته على المطلوب كما هو ظاهر الى غيرها من 
النصوص المذكوره فى الباب التاسع و الحادى عشر من أبواب آداب الحمام. 


فلوسا شان انه توفي السرركقى تفن التصوصن الشنه وى تلك السومن ها رو اه عليه بنع سعووون قال قلنض لأ عن الله 
عليه السلام: شىء يقوله الناس: عوره المؤمن على المؤمن حرام فقال: ليس حيث يذهبون انما عنى عوره المؤمن أن يزل زله أو 
يتكلم بشىء يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به به يوما ما .)5١‏ 


و منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن عوره المؤمن على المؤمن حرام فقال: نعم: قلت: 
أعنى سفليه فقال: ليس حيث 


تذهب انما هو اذاعه سره ("0): 


و منها: ما رواه زيد الشحام عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى عوره المؤمن على المؤمن حرام قال: ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا 


انما هو أن يزرى عليه أو يعيبه .)©١‏ 


.6 الوسائل الباب 4 من أبواب آداب الحمام الحديث:‎ )١( 
.١ الوسائل الباب 8 من أبواب آداب الحمام الحديث:‎ )0( 
نفس المصدر الحديث: ؟.‎ )*( 
.*" نفس المصدر الحديث:‎ )( 
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و يجاب عن هذا الاشكال بأن هذا التفسير لا يقبل و لا يحتمل فى روايه سدير )١١‏ كما أشرنا اليه كما أنه لا مجال لان يقال: بأن 
ما يدل على دخول الحمام بمئزر لا يدل على المطلوب لاحتمال أن يكون من آداب الغسل و الحمام فانه يقال: قد صرح فى 
روايه عبيد اللّه بن على الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يغتسل بغير ازار حيث لا يراه أحد قال: لا بأس 007١‏ بعدم البأس 
بالاغتسال بغير ازار اذا لم يكن هناكك ناظر مضافا الى أنه يكفى للمدعى ما يدل على أن الايمان يقتضى حفظ الفرج عن النظر 
كروايه رفاعه بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر 
فلا يدخل الحمام الا بمتزر 70. 


ان قلت: ان هذه الروايات و ان كانت داله على الحرمه لكن يرفع اليد عنها بروايه ابن أق اعقور فال شالف أنا عبد اللدخله 


السلام أ يتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته؟ أو يصب عليه الماء؟ أو يرى هو عوره الناس؟ 
قال: كان أبى يكره ذلكك من كل أحد «6» اذ دلت هذه الروايه على الكراهه. 


قلت: 


ان الكراهه الوارده فى النصوص ليست كراهه مصطلحه بل غايتها الاجمال فتكفى تلكك الروايات مضافا الى أنه على تقدير التنزل 
بقع التعارض بين الطرفين و الترجيح مع ما يدل على الحرمه لموافقته الكتاب كما أنه يكفى 


() لاحظ ص 1288. 

(0) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب آداب الحمام الحديث: .١‏ 
(") الوسائل الباب 4 من أبواب آداب الحمام الحديث: ه. 
(؟) الوسائل الباب ٠"‏ من أبواب آداب الحمام الحديث: ". 
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فوته يحل الشسافظ تقتين الاآنه اررق الفط 


الحفظ. 


ان قلت: على فرض ثبوت حرمه النظر يكون عدم الستر إعانه على الاثم فتحرم. 
قلت: كون الاعانه اثما أول الكلام. 


)١(‏ الوارد فى الدليل عنوان الفرج و العوره و الفرج كما يظهر من اللغه عباره عن القبل و الدبر و أيضا العوره فسرت فى اللغه 
بهما مضافا الى أن المتبادر من لفظ الفرج و العوره. القبل و الدبر و البيضتان داخلتان فى القبل بلا اشكال و أما الزائد على ذلكك 
فلا دليل على وجوب ستره و مقتضى اصاله الحل و البراءه عدم وجوبه كما هو ظاهر نعم وردت فى المقام جمله من الروايات 
يستفاد منها وجوب ستر أزيد من هذا المقدار فمن تلكك الروايات ما رواه بشير النبال قال: 


سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام فقال: تريد الحمام؟ قلت نعم فأمر باسخان الماء ثم دخل فاتزر بازار فغطى ركبتيه و سرته 
الى أن قال: هكذا فافعل .)١١‏ 


و منها ما رواه الصدوق فى الخصال باسناده عن على عليه السلام فى حديث الاربعه 


مأئه قال: اذا تعرى أحدكم (الرجل) نظر اليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه و يجلس بين 
قوم (؟7). 


.١ الوسائل الباب 0 من أبواب آداب الحمام الحديث:‎ )١( 
." من أبواب أحكام الملابس الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )0( 
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و منها: ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: اذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن الى عورتها و العوره ما بين 
السره و الركبه .)١9‏ 


والروايتان الاوليتان ضعيفتان سندا أما الاولى فبسهل و بغيره و أما الثانيه فبضعف اسناد الصدوق فى حديث الاربعه مأئه و أما 
الثالثه فالظاهر أنه لا باس بسندها لكن لا يمكن الالتزام بمفادها فانه لا اشكال فى عدم وجوب ستر ما بين السره و الركبه فان 
السيره القطعيه على خلافها و ذهن المتشرعه يأباه فلاحظ. 


مضافا الى جمله من النصوص الداله على خلاف تلكك النصوص: 


منها ما رواه محمد بن حكيم قال الميثمى: لا أعلمه الا قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام أو من رآها متجردا و على عورته ثوب 
فقَال:ان الفخذ ليست من العوره 7١‏ 


و منها: ما رواه ابو يحيى الواسطى عن بعض اصحابه عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: العوره عورتان: القبل و الدبر و 
الدير مستور بالاليتين فاذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العوره 29). 


و منها: ما رواه الكلينى قال: و قال فى روايه اخرى: فأما الدبر فقد سترته الأليتان و أما القبل فاستره بيدكث «6». 


لكن هذه النصوص كلها ضعيفه بالارسال. 


.7 الوسائل الباب 55 من أبواب أحكام نكاح العبيد و الاماء الحديث:‎ )١( 


(0) الوسائل الباب 5 من أبواب آداب الحمام الحديث: .١‏ 


(6) نفس المصدر الحديث: ”. 
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عن كل ناظر مميز )١(‏ عدا الزوج و الزوجه (؟) و شبههما كالمالك و مملوكته (). 


)١(‏ بلا-فرق فيه بين المسلم و الكافر و العاقل و المجنون و الرجل و المرأه و البالغ و الصبى و ذلكك لإطلاق الايه الشريفه فان 
مقتضى عدم ذكر نوع خاص و حذف المتعلق عموم الحكم كما أن مقتضى اطلاق بعض نصوص الباب هو العموم لاحظ ما 
رواه رفاعه ١١‏ فانها مطلقه و مناسبه الحكم و الموضوع تقتضى العموم نعم يشترط التميز فان الدليل منصرف عن غير المميز اذ 
من لا يميز و لا يشعر يكون كالجدار و الحيوان و لذا لا يجب الستر عن المجنون الذى لا يميز و مثله الصبى غير المميز كاين 
ثلاث سنين؛ و على فرض الشكك فى الانصراف و عدم الجزم بالاطلاق تكفى أصاله البراءه لعدم الوجوب. 


() لا مجازفه فى القول بأن هذا من الضروريات التى لا يعتريها ريب و التشكيكك فيه يعد من الانحراف و يدل على الجواز قوله 
تعالى: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهغ لكَافظونَ ِلَا عَلا أزواجهم أو ملكث ألكائهُمْ فإِنَّهُْ غَيْرُمَلُومِينَ «؟. 


و جواز اللمس و الوطء و غيرهما يدل على جواز الكشف بالاولويه القطعيه بل يمكن أن يقال: أن النظر الى الفرج من اللوازم 
العاديه للوطى فلا معنى لجواز الوطء و مع ذلك يحكم بحرمه الكشف. 


(”) الكلام فيهما هو الكلام بلا فرق نعم الضروره فى الزوج و الزوجه لعلها أظهر فلاحظ. 


.5288 لاحظ ص‎ )١( 
777 ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


والامه المحلله بالنسبه الى المحلل له )١(‏ فانه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر الى عوره الاخر (؟) 


نعم اذا كانت الامه مشتركه (”) أو مزوجه (©) أو محلله (2). 


)١(‏ اذ كما ذكرنا: أن النظر من لوازم الوطء مضافا الى الفحوى. 


(1) كما ذكرنا و كان المناسب أن يفرع على ما تقدم عدم وجوب الستر لا جواز النظر فانه قد مر أنه لا ملازمه بين الامرين من 
حيث الجواز و الحرمه لكن لا اشكال فى أن المستفاد مما تقدم جواز الكشف و النظر فلاحظ. 


(9) الا-مه المشتركه لا يصدق عليها عنوان ملكك اليمين و لا يجوز وطيها فلا دليل على الجواز و الادله الاوليه تقتتضى وجوب 
الستر الا ما خرج فلا تغفل. 


(ع) للنص لاحظ ما رواه الحسين بن علوان »١١‏ و قد عقد صاحب الوسائل بابا لحرمه الوطء و النظر بهذا العنوان. 
(0) فان المسلم عند القوم أنه لا يجوز الوطء و حيث انه لا يجوز و طى المحلله فلا يجوز للمحلل النظر. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه مسمع كردين عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: عشر لا 
يحل نكاحهن و لا غشيانهن امتكك امها امتكك و امتكك اختها امتكك و امتكك و هى عمتكك من الرضاعه و امتكك و هى خالتكك 
من الرضاعه و امتكك و هى اختكك من الرضاعه و امتكك و قد ارضعتكك و امتكك و قد وطيت حتى تستبرأ بحيضه و امتكك و هى 
حبلى من غيركك و امتكك و هى على سوم 


() لاحظ ص: .17١‏ 
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أو معتده لم يجز لمولاها النظر الى عورتها و كذا لا يجوز لها النظر الى عورته .)١(‏ 


من مشتر و امتكك و لها زوج و هى تحته .)١١‏ 


فانه يستفاد من هذه الروايه عدم جواز وطى المحلله 


)١(‏ اذ المفروض عدم جواز وطيها كما تدل عليه ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل 
يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلى فقد فرقت بينكما فاعتدى فتعتد 


خمسه و أربعين يوما ثم يجامعها مولاها ان شاء و ان لم يفر قال له: 


مثل ذلك قلت: فان كان المملوكك لم يجامعها قال: يقول لها: اعتزلى فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته ان شاء و لا 
عده عليها .)١١‏ 


فانه يستفاد من هذه الروايه أنه لا يجوز وطى الامه فى عدتها و مع فرض عدم جواز الوطء لا دليل على جواز النظر. 
و الانصاف أنه لا بد من اتمام الامر بالتسالم و الاجماع و الا فلقائل أن يقول: 


أى ملازمه بين حرمه الوطء و حرمه النظر فلو فرضنا أن المستفاد من الايه الشريفه «" أنه لا يجب حفظ الفرج عن المذكورين 
فالتقييد يحتاج الى الدليل. 


ان قلت: لا يمكن الاخذ باطلاق الايه و الا تلزم المحاذير الكثيره. 


قلت نأخذ باطلاق الايه و نرفع اليد عنه بالمقدار المعلوم و نبقيه فى مورد الشكك. 


)١(‏ الوسائل الباب 15 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل الباب 58 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ". 
(9) قد مرت فى ص .77١‏ 
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ضروريه الامر فى الجمله يمكن النقاش فى جمله من 


فروع المسأله و حيث ان الماتن تعرض لحرمه النظر و الملازمه بين وجوب الستر و حرمه النظر يكون المناسب أن نذكر جمله من 
النصوص الداله على حرمه النظر بالمطابقه أو بالاستلزام. 


فمن تلك الروايات ما رواه حريز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا ينظر الرجل الى عوره اخيه .)1١‏ 


و منها ما رواه حمزه بن احمد عن أبى الحسن الاول عليه السلام قال: سألته أو سأله غيرى عن الحمام فقال: ادخله بمئزر و غض 


.)33١ بصركك‎ 


و منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر الى عوره اخيه آمنه الله 
من الحميم يوم القيامه ). 


و منها ما رواه الحسن بن على بن شعبه فى تحف العقول عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال: يا على اياكك و دخول الحمام 
بغير ميزر ملعون ملعون الناظر و المنظور اليه «6». 


و منها: ما رواه الحسين بن زيد «©). 


و منها: ما رواه على بن الحسين المرتضى فى رساله المحكم و المتشابه 


.١ من أبواب آداب الحمام الحديث:‎ ٠" الوسائل الباب‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ؟.‎ )0( 

(*) نفس المصدر الحديث: ؟. 

(6) نفس المصدر الحديث 8. 

(©) لاحظ ص 188. 
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و يحرم على المتخلى استقبال القبله و استدبارها حال التخلى .)١(‏ 


نقلا من تفسير النعمانى بسنده الآتى عن على عليه السلام فى قوله عز و جل: 


2 


اقل للمؤمي ملطوا بق أ 
مِنِينَ يَخُضُوا من أئدا 
يَغْضوا مِن انْصا م وَ يَحْفَظوا ف 
ِجِم وَ يَحْمَطوا فُرُوجَهُْ ذليك أ 
00001 وجَهُمْ ذلك أزكلا لَهُم) 
0 ظ ظ معئاه: 
ج اخيه المؤمن أو يمكنه من ا 
من النظر الى فرجه ثم 


2 درء لا 
قل للم مياق لصفي 53 
اك لسن ابا 1 5 ممن يلحقهن 

: ره وذ ماص 

بَحْفْظنَ فَرُوجَهنَ) أى 

اد 000 3 

النظر كما جاء ذ 27 


فالنظر سبب ايقاع الفعل من الزنا و غيره .)"١١‏ 

و منها: ما رواه ابن أبى عمير عن غير واحد عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
النظر الى عوره من ليس بمسلم مثل النظر الى عوره الحمار 3١‏ فتأمل. 
متها ما رو ال تسسا 10 


و منها: ما رواه بشير النبال فى حديث: أن أبا جعفر عليه السلام دخل الحمام فاتزر بازار و غطى ركبتيه و سرته ثم أمر صاحب 
الحمام فطلى ما كان خارجا من الازار ثم قال: اخرج عنى ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال: هكذا فافعل 160. 


قمْى» سيد تقى طباطبايىء» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اولء 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ١‏ ص: 717/6 


)١(‏ المسأله محل الاشكال و الكلام و الاختلاف فالمشهور قائلون بالحرمه على الاطلاق- على ما فى الحدائق- و عن المداركث: 
الكراهه على الاطلاءق و عن السلار: الحرمه فى الصحراء و الكراهه فى البنيان الى غيرها من الالقوال و وردت فى المقام عده 


روايات: 


منها ما رفعه على بن ابراهيم قال: خرج أبو حنيفه من عند أبى عبد الله عليه 


)١(‏ الوسائل الباب الاول من أبواب أحكام الخلوه الحديث: ه. 
(0) الوسائل الباب 6 من أبواب آداب الحمام الحديث: .١‏ 

() لاحظ ص 188. 

(؟) الوسائل الباب "١‏ من أبواب آداب الحمام الحديث: .١‏ 
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السلام و أبو الحسن موسى عليه السلام قائم و هو غلام فقال له أبو حنيفه: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنيه 
المساجد و شطوط الانهار و مساقط الثمار و منازل النزال و لا تستقبل القبله بغائط و لا بول وارفع ثوبكك وضع حيث شئت .)١١‏ 


و منها: ما رفعه 


محمد بن يحيى قال: سثل أبو الحسن عليه السلام ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبله و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح ولا 


7١ تستدبرها‎ 


و منها: ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام أن النْبِىَ صلى الله عليه و آله قال: فى حديث المناهى اذا 
دخلتم الغائط فتجنبوا القبله (27). 


و منها ما رواه عيسى بن عبد الله الهاشمى عن ابيه عن جده عن على عليه السلام قال: قال النَبِىَ صلى الله عليه و آله: اذا دخلت 
المخرج فلا تستقبل القبله و لا تستدبرها و لكن شرقوا او غربوا «5. 


و منها: ما رواه عبد الحميد بن أبى العلاء و غيره مرفوعا قال: سئل الحسن بن على عليه السلام: ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل 
القبله و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها «8). 


.١ الوسائل الباب ” من أبواب أحكام الخلوه الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ؟.‎ )0( 

تفن المضدار الحن رامد 

(6) تفسن المصداو الحددرك :8 

(0) نفس المصدر الحديث: 8. 
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وك حال لاوا 10 


و الانصاف: أن الروايات تفى بالمقصود من حيث الدلاله و تضمن بعضها بعض المكروهات لا يوجب رفع اليد عن النهى الظاهر 
فى التحريم و لكن اسنادها غير تامه أما الاولى فهى مرفوعه و كذ لكك الثانيه و السادسه و أما الرابعه فهى مرسله و أما الثالثه 
فطريق الصدوق الى شعيب بن واقد ضعيف على ما فى كتاب الشيخ الحاجيانى و أما الخامسه فبعيسى بن عبد الله و عمل 
المشهور بها على فرض ثبوتها لا ينفع كما هو المقرر عندنا. 


وفى قبال هذه النصوص روايه ربما يتوهم منها الجواز و هى ما رواه 


محمد ابن اسماعيل قال: دخلت على أبى الحسن الرضا عليه السلام و فى منزله كنيف مستقبل القبله و سمعته يقول: من بال حذاء 
القبله ثم ذكر فانحرف عنها اجلالا للقبله و تعظيما لها لم يقم من مقعده ذلكك حتى يغفر له .)١١‏ 


ولكن الروايه لا دلاله فيها على الجواز و ان كان المذكور و المحكى موهما بلا اشكال. 


و الانصاف أن ظهور الروايه فى الجواز لا ينكر فانه لو لم يكن جائزا كيف يمكن أن يكون الكنيف فى منزله مستقبل القبله الا 


أن سندها ضعيف بهيثم. 


اذا عرفت ما ذكرنا فهل يمكن القول بالجواز استنادا الى البراءه؟ الانصاف أنه مشكل فان سيره الشيعه على الحرمه بنحو يكون 
القول بعدمها مستنكرا فلاحظ. 


(1) لعدم الدليل على الحرمه و ربما يقال: بأنه يمكن خروج قطره بول عنده فيحرم. 


(1) تين المعندو الخبديت: 7 
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و الاستنجاء )١(‏ و ان كان الاحوط استحبابا التركك (؟) و لو اضطر الى أحدهما فالاقوى التخيير (*). 


و يرد عليه أنه لا يصدق على مثله عنوان بال أو يبول مضافا الى ان الروايات ضعيفه و القدر المتيقن من السيره غير المقام. 


)١(‏ الامر فيه أوضح و ربما يقال: أن المستفاد من روايه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجى 
كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط »١١‏ الحرمه و هذه الروايه ضعيفه سندا سهل. 


(0) لا اشكال فى حسن الاحتياط فانه المرتبه الراقيه من التقوى بل يمكن أن يقال: بأن مقتضى النصوص الداله على الاحتياط 
استحبابه. 


(") اذا كان المدركك الاجماع و التسالم و السيره فتاره نقول: بأن القدر المتيقن منها صوره الاختيار ففى صوره الاضطرار لا دليل 
على الحرمه و 


أصل البراءه يقتضى الجواز و أما لو قلنا بأن صوره الاضطرار أيضا مورد الاجماع فما هى الوظيفه؟. 


أفاد سيدنا الاستاد فى المقام: بأن الحرمه معلومه فى الجمله لكن حيث ان الامر دائر بين التعيين و التخيير و حقق فى محله أن 


و فيه أنا لا نتصور التخيبر فى المقام اذ مع فرض الجواز فى الجمله كما هو المفروض للاضطرار فالمكلف يختار أحد الطرفين لا 
محاله فالنتيجه أن المحرم هو الاستقبال. 


)١(‏ الوسائل الباب 77 من أبواب أحكام الخلوه الحديث: ؟. 
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و الاولى اجتناب الاستقبال (0. 


[مسأله 77: لو اشتبهت القبله لم يجز له التخلى إلا بعد اليأس عن معرفتها] 


(مسأله 37): لو اشتبهت القبله لم يجز له التخلى (7) الا بعد اليأس عن معرفتها و عدم امكان الانتظار أو كون الانتظار حرجيا أو 


ضرريا (). 
[مسأله 6" لا يجوز النظر الى عوره غيره من وراء الزجاجه و نحوها و لا فى المرآه و لا فى الماء الصافى] 


(مسأله *") لا يجوز النظر الى عوره غيره من وراء الزجاجه و نحوها و لا فى المرآه و لا فى الماء الصافى (6©). 


و بعباره اخرى: لا اشكال فى جواز أحد الامرين و لا مجال لان يقال: بأن التخيير فى المقام كالتخبير فى المسأله الاصوليه بحيث 
لو اختار أحد الطرفين يكون ملزما به لعدم الدليل فعليه نلتزم بحرمه الاستقبال و جواز الاستدبار لعدم احتمال العكس. 


)١(‏ بل الاحوط لو لم يكن أظهر فلاحظ. 
(0) لتنجز العلم الإجمالى. 


(؟) فان التكليف مع عدم الامكان ساقط و مع فرض بقاء القدره لا يصدق عنوان عدم الامكان الا بنحو المجاز و هى صوره 
الحرج و الضرر و أما رفع الحرمه فى صوره الحرج فللقاعده المقرره فى الشريعه و أما رفعها للضرر فهو مبنى على مسلكك القوم 


فى باب قاعده لا ضرر. 


() ما أفاده من حرمه النظر من وراء الزجاجه تام فان النظر من ورائها كالنظر من وراء النظاره فانه نظر الى نفس العوره فيكون 
حراما لإطلاق الدليل و أما الجزم بالحرمه فيما ينظر اليها فى المرآه أو فى الماء الصافى فمشكل فانه قد وقع 
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البحث فى الفلسفه بأن المنظور فى المرآه عينه أو صوره منبطعه و فيه اختلااف و عليه تكون الشبهه مصداقيه و مقتنضى 
الاستصحاب عدم الانطباع كما ان مقتضى البراءه الجواز. 


يبقى فى المقام أن يقال: أن النظر الى الصوره فى المرآه يصدق عليه عرفا انه نظر الى ذى الصوره. 


و هذه الدعوى عهدتها على مدعيهاء نعم يمكن الصدق مسامحه و من 


الظاهر أن التسامح العرفى فى الاطلاق لا أثر له. 


ويؤيد المدعى ما ورد فى مورد الخنثى كروايه موسى بن محمد أخى أبى الحسن الثالث عليه السلام: أن يحيى بن اكثم سأله 
فى المشائل التق سألهعتها: 


اخبرنى عن الخنثى و قول على عليه السلام: تورث الخنثى من المبال من ينظر اليه اذا بال؟ و شهاده الجار الى نفسه لا تقبل مع أنه 
عسى أن يكون امرأه وقد نظر اليه الرجال أو يكون رجلا وقد نظر اليه النساء و هذا مما لا يحل فاجاب أبو الحسن الثالث عليه 
السلام أما قول على عليه السلام فى الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال و ينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآه و 
تقوم الخنثى خلفهم عريانه فينظرون فى المرايا فيرون شبحا فيحكمون عليه .)١١‏ 


وروايه محمد بن محمد المفيد قال روى بعض اهل النقل أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين عليه 
السلام عدلين من المسلمين يحضرا بيتا خاليا و أمر بنصبه مرآتين احداهما مقابله لفرج الشخص و الاخرى مقابله للمرآه الاخرى 
و أمر الشخص بالكشف عن عورته فى مقابله المرآه 


.١ الوسائل الباب ” من أبواب ميراث الخنثى الحديث:‎ )١( 
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[مسأله 8؟: لا يجوز التخلى فى ملك غيره الا باذنه و لو بالفحوى] 


(مسأله 20): لا يجوز التخلى فى ملكك غيره الا باذنه و لو بالفحوى .)١(‏ 


حيث لا يراه العدلان و أمر العدلين بالنظر فى المرآه المقابله لهما فلما تحقق العدلان صحه ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر 
حاله بعد اضلاعه فلما الحقه بالرجال أهمل قوله فى ادعاء الحمل و ألقاه و لم يعمل به و جعل حمل الجاريه منه و الحقه به .)١١‏ 


وكاق النظر متزاقا لجا كات رجه (لعيك هله الوسيله: 


مضافا الى ما فى جواب أبى الحسن عليه السلام ليحيى حين اورد بأن النظر الى العوره حرام فان جوابه فى هذا المقام أدل دليل 
على الجواز. 


وانما عبرنا بالتأييد لما فى سنديهما من الضعف أما فى الاولى فبالاذربيجانى و ابن كيسان و أما فى الثانيه فبالارسال. 
و الحق هو الجواز و لكن الاحتياط فى مثل المقام لا يمكن تركه و الله العالم. 


)١(‏ اذ التصرف فى ملكك الغير حرام بالضروره و النص دال عليه و من النصوص الداله على المدعى ما رواه سماعه عن ابى عبد 
الله عليه السلام فى حديث أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من كانت عنده أمانه فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل 
دم امرؤ مسلم و لا ماله إلا بطيبه نفس منه ١؟)‏ و يلحق بالمسلم من يكون محترما ما له. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟. 

(؟) الوسائل الباب ” من أبواب مكان المصلى الحديث: .١‏ 
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[مسأله 2؟: لا يجوز التخلى فى المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف] 


( مسأله 58): لا يجوز التخلى فى المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف )١(‏ و لو أخبر المتولى أو بعض أهل المدرسه 
بذلكك كفى و كذا الحال فى سائر التصرفات فيها (؟). 


[الفصل الثانى: يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين] 
اشاره 


الفصل الثانى: 


يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الاحوط وجوبا (). 


)١(‏ فان الوقوف على ما حسب ما اوقفها اهلها فلا يجوز التصرف فيها لغير من وقف عليه و مع الشكك فى عموم الوقف و 
خصوصه يكون مقتضى عدم عمومه عدم الجواز و هذا الاستصحاب حاكم على اصاله الحل و لا مجال لان يتوهم أحد بأن 
مقتضى الاستصحاب أيضا عدم الخصوصيه اذ لا يثبت به العموم الا على القول بالمثبت الذى لا نقول به مضافا الى المعارضه 
فلاحظ. 


(0) لحجيه قول ذى اليد و هذا من أظهر مصاديقه. 
(7) يقع الكلام فى المقام فى أنه هل يطهر مخرج البول بالمسح كمخرج الغائط أو ينحصر تطهيره بالغسل؟. 
ربما يقول بأنه يستفاد من جمله من الروايات أنه يكفى فيه المسح: 


منها ما رواه سماعه قال: قلت لأبى الحسن موسى عليه السلام: انى أبول ثم أتمسح بالاحجار فيجى ء منى البلل ما يفسد سراويلى 
قال: ليس .ب بأمن 0١7:‏ 


.6 من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
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و هذه الروايه ضعيفه سندا بحكم بن مسكين و هيثم مضافا الى أنه لا تدل على المدعى فان المستفاد منها عدم تنجيس المتنجس 
ولا تدل على طهاره المخرج بالمسح. 


و منها: ما رواه عبد الله بن بكير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط 
قال: كل شىء يابس زكى .)١١‏ 


وهذه الروايه لا تدل على المدعى كما هو 


ظاهر. 


و منها ما رواه حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال انى ربما بلت فلا اقدر على الماء و يشتد ذلكك 
على فقال: اذا بلت و تمسحت فامسح ذكركك بريقكك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاكك .)7١‏ 


وغايه ما يستفاد من هذه الروايه عدم تنجيس المتنجس. 


منها: ما رواه بريد بن معاويه عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: يجزى من الغائط المسح بالاحجار و لا يجزى من البول الا الماء 
75 


و منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا صلاه الا بطهور و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثه أحجار بذلكك جرت السنه 


من رسول الله صلى الله 


)١(‏ الوسائل الباب ”١‏ من أبواب أحكام الخلوه الحديث: ه. 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء الحديث: /. 
(*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب أحكام الخلوه الحديث: ؟. 
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عليه و آله و أما البول فانه لا بد من غسله .)١١‏ 


و منها: ما رواه يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الوضوء الذى افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو 


بال قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضأً مرتين مرتين .)7١‏ 


و منها: ما رواه على بن يقطين عن أبى الحسن عليه السلام فى الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاه قال: يغسل 
ذكره ولا يعيد الوضوء .)37”١‏ 


و منها ما رواه سليمان بن خالد عن أبى جعفر عليه السلام فى الرجل يتوضأ فيدسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء 


6 


و منها ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد 


الله عليه السلام: ان أهرقت الماء و نسيت أن تغسل ذكركك حتى صليت فعليكك اعاده الوضوء و غسل ذكركك «8). 


و منها: ما رواه عمرو بن أبى نصر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره و يتوضأ قال: يغسل 


ذكره ولا يعيد وضوثه (2) 


و منها ما رواه ابن اذينه قال: ذكر أبو مريم الانصارى أن الحكم بن عتيبه بال يوما و لم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلكك لأبى 
عبد اللّه عليه السلام فقال: 


.١ الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام الخلوه الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ه.‎ )0( 

(*) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب نواقض الوضوء الحديث: .١‏ 
(ع) نفس المصدر الحديث: 4. 

(0) عين المصدر الحديث: . 

(©) نفس المصدر الحديث: ه. 
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بئس ما صنع عليه أن يغسل ذكره و يعيد صلاته و لا يعيد وضوثه .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابن بكير عن بعض اصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يبول و ينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ و 
يصلى قال: يغسل ذكره و يعيد الصلاه و لا يعيد الوضوء .)١(‏ 


و منها: ما رواه عمرو بن أبى نصر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
أبول و أتوضاً و انسى استنجائى ثم أذكر بعد ما صليت قال: اغسل ذكركك و أعد صلاتكك و لا تعد وضوئكك 07. 


و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام قال اذا انقطعت دره البول فصب الماء «5". 


فلا اشكال فى وجوب غسل مخرج البول بالماء انما الكلام فى أنه هل يكفى المره أم يجب الغسل مرتين؟ 


ربما يقال: بأنه يستفاد من جمله من النصوص الاكتفاء بالمره: 


منها روايه يونس )6 


فان مقتضى اطلاق هذه الروايه كفايه الغسل مره و لا بأس بهذا الاطلاق الا مع المقيد فلو لم يقيد بما يصلح للتقيبد يعمل به كما 
هو ظاهر. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟. 

(0) نفس المصدر الحديث: ؟. 

(*) نفس المصدر الحديث: ". 

() الوسائل الباب ”١‏ من أبواب أحكام الخلوه الحديث: .١‏ 
(©) لاحظ ص 185. 
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و منها ما رواه نشيط بن صالح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يجزى من الماء فى الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما 
على الحشفه من البلل )١١‏ 


بدعوى: أن صب مثلى ما على الحشفه اما يصب دفعه على الحشفه أو دفعتين لا سبيل الى الثانى لان مثل البلل اذا صب على 
الحشفه يتغير بالبول الموجود على رأسها و ليس قابلا لان يطهر به اذا المضاف لا يطهر فيتعين الاول و يحصل به المقصود. 


وفيه: أن الروايه ضعيفه بهيثم بل بغيره و ليست قابله للاعتماد. 
و منها ما رواه جميل بن دراج 7١‏ و هذه الروايه لا تدل على المدعى فان النظر فيها الى أن صب الماء بعد انقطاع دره البول. 


فنقول لا بد من تقييد المطلقات بما رواه الحسين بن أبى العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال: 
صب عليه الماء مرتين «"0» و ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه 


الماء مرتين فانما هو ماء (5). 


و ربما يقال بأن هاتين الروايتين لا ترتبطان بالمقام فان الاصابه منصرفه عن مخرج البول فان ظاهر الاصابه الاصابه للجسد من 


و هذه الدعوى غير تامه فانه لا اشكال فى صدق اصابه الدم للجسد بخروج الدم 


)١(‏ الوسائل الباب 58 من أبواب أحكام الخلوه الحديث: ه. 
(0) لاحظ ص 180. 

(") الوسائل الباب 78 من أبواب أحكام الخلوه الحديث: ١‏ 
(6) نفس المصدر الحديث 4. 
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الاطلاق للموضع الذى خرج منه الدم او المنى فانه يجب تطهير مخرج الدم و كذلكك المنى. 
و ملخص الكلام: أنه امر فى جمله من النصوص بالغسل مرتين من البول: 
منها ما رواه أبو اسحاق النحوى عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحسين بن أبى العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين 
فانما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين 79»). 


فعلى فرض وجود اطلادق فى ادله تطهير مخرج البول يقيد بهذه المقيدات و لقائل ان يقول: أنه يقع التعارض بين ما دل على 
التعدد و بين ما دل على وجوب غسل رأس الحشفه و بين الدليلين عموم من وجه و يجتمعان فى تطهير مخرج البول فان مقتضى 
اطلاق الغسل كفايه المره و مقتضى ما دل على التعدد وجوبه فعلى القول بالتساقط يتساقطان فتصل النوبه الى الاخذ باطلاق 
وجوب الغسل من البول على الاطلاق ان كان و الا تصل النوبه الى الاصل العملى و هو الاستصحاب على مسلكك القوم- و على 
المسلكك الحق بعد المعارضه تصل النوبه الى اصاله الطهاره و اما على القول بالتعارض فلا بد من اعمال قانونه و حيث ان العامه 
لا يقولون بالتعدد يكون الترجيح مع ما دل عليه. 


الا أن 


يقال: بأن العرف بحسب فهمه لا يفرق بين رأس الحشفه و غيره من 


." الوسائل الباب الاول من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ؟.‎ )0( 
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و فى الغسل بغير القليل يجزئ مره واحده على الأظهر .)١(‏ 
ولا حرم غير الماء (1): 


و أما موضع الغائط فان تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات (). 


مواضع البدن فلا تعارض بل لا بد من التقبيد و الله العالم. 
)١(‏ يمكن الاستدلال على ما افاده بتقريبين: 


يكنا أن تتهس اظلاق عضن الاوافرالوارده فى الضوضي كتديت توك 131 كفانهالسل لك فيك با اذا غيل القليل 
بما دل على وجوب الغسل مرتين كما مر و أما بالنسبه الى غير القليل فيؤخذ باطلاق الغسل. 


لا يقال: مقتضى اطلاق الامر بالصب مرتين عدم الفرق بين صب القليل و الكثير كما لو صب بالمزمله؛ فانه يقال: لا اشكال فى 
ظهور الصب فى القليل. 


ثانيهما: أن دليل وجوب الغسل مرتين لا يشمل ما لو غسل بالكثير و بعد تحقق الغسل يشكك فى الطهاره و النجاسه و قاعده 
الطهاره تقتضى الطهاره و لا مجال لاستصحاب النجاسه لعدم جريانه فى الحكم الكلى للمعارضه. 


منها: ما رواه بريد بن معاويه »"١‏ و منها ما رواه زراره ”2 و منها ما رواه يونس (27). 


(*) قد يتعد الغائط الى جسم غير متصل بالمخرج كما اذا طفر و أصاب رجله 


() لاحظ ص نذكة 
(0) لاحظ ص ”187. 
(9) لاحظ ص ”18. 


(ع©) لاحظ ص 185. 
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أو فخذه فلا اشكال فى الغسل لعدم الدليل على كفايه المسح فكما أفاد فى المتن لا بد من غسله و قد يتعدى الى ما هو متصل 
بالمخرج 


زائدا على المتعارف و فى هذه الصوره أيضا يلزم تطهير المقدار الزائد بالماء لعين ما ذكرناه و فى هذه الصوره هل يكفى المسح 
بالنسبه الى نفس المخرج أم لا؟ 


الحق هو الاول لإطلاق الدليل» و يتعدى ثالثا الى حواشى المخرج بالمقدار المتعارف و الحق: أنه يكفى المسح فانه لو فرض 
المقدار المعتاد المتعارف كما فرض يكون مقتضى الدليل كفايته فان الدليل وارد مع هذا التعارف فلو كان مضرا لكان عليهم 
بيانه و ليس ما يدل على التقييد. 


و بعباره اخرى: مقتضى اطلاق الدليل؛ و عدم البيان- مع كونهم فى مقام البيان- اطلاق الحكم و لا وجه لحمل الدليل على الفرد 
النادر. 


بتقريب: أن المستفاد من الروايه وجوب الغسل بالماء بعد المسح بالاحجار و أن الاكتفاء بالاحجار مخصوص بالصدر الاول. 
فيرد عليه: أولا: أن السند مخدوش. 


و ثانيا: على فرض وروده معارض بما صدر عن الائمه عليهم السلام المتأخر زمانهم عن زمانه عليه السلام و فى زمان صدور 
روايات المسح كان الناس فى سعه و رخاء فلا دليل لرفع اليد عن الاطلاق الآ الاجماع التعبدى الكاشف ان 


.8 و المستدرك الباب 10 من أبواب أحكام الخلوه الحديث:‎ ١89 ص‎ ١ المغنى لابن قدامه ج‎ )١( 
51١ ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


0 تحقق و أنى لنا بذلك. 


و عن روض الجنان و المسالكك و الروضه و غيرها: اعتبار التعدى عن حواشى الدبر و عن شرح المفاتيح: أن الفقهاء بأجمعهم 
صرحوا بأن الاستنجاء من الغائط غير منحصر بالماء الا أن يتعدى عن المحل المعتاد. 


و ربما يستفاد من بعض النصوص 


أن جواز المسح مقيد بصوره عدم التعدى عن المعتاد لاحظ ما رواه فخر المحققين عن زراره عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: 
يجزى من الغائط المسح بالاحجار اذا لم يتجاوز محل العاده .)١١‏ 


لكن الروايه ضعيفه سندا لا اعتبار بها. 


و يستفاد من مرسله أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه الى أبى عبد اللّه عليه السلام قال: جرت السنه فى الاستنجاء بثلاثه 
احجار ابكار و يتبع بالماء ١؟)‏ أنه يجب الجمع بين المسح بالاحجار و الغسل بالماء. 


و هذه الروايه لا اعتبار بها سندا و معارضه بجمله من الروايات و مخالفه للضروره فضل عن الاجماع فانه لا يجب الجمع 
بالفروه تاضدظ: 


)١(‏ أما وجوب الاستنجاء من الغائط فى الجمله فلا اشكال فيه و لا ريب يعتريه. 
مضافا الى أن المقعد يتنجس بها فيجب تطهيره و أما اجزاء الماء فأيضا مما لا خلاف فيه. 


و يدل عليه ما رواه ابراهيم ابن أبى محمود قال: سمعت الرضا عليه السلام 


000 مستدركك الوسائل الباب 32> الحديث: /. 
(1) الوسائل الباب ”من أبواب أحكام الخلوه الحديث: ؟. 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ صس: 51١‏ 


حتى ينقى .)١(‏ 


يقول فى الاستنجاء: يغسل ما ظهر منه على الشرج و لا يدخل فيه الا نمله .)١١‏ 


راطيا عه انو قد اللدطلية ناكد عقون وان انماطلة |قا عدا الي بدل تيسق التعطا رابو لبي طايه اناد 
باطنها ١؟7).‏ 


و أما كفايه الاستنجاء مسحا فعليها نقل الاجماع مضافا الى النصوص الداله عليه. 


منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن التمسح بالاحجار فقال: كان الحسين بن على عليه السلام يمسح 
بثلاثه أحجار 37”0). 


عن ابى + اه 
0 
20 ان 
٠. 5‏ 
منها: 


أنه قال: يجزى من الغائط المسح بالاحجار و لا يجزى من البول الا الماء «5). 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: جرت السنه فى أثر الغائط بثلاثه أحجار أن يمسح العجان و لا يغسل و 
يجوز أن يمسح رجليه و لا يغسلهما «2. 


و منها: ما رواه أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه الى أبى عبد اللّه عليه السلام قال: جرت السنه فى الاستنجاء بثلاثه 
أحجار أبكار و يتبع بالماء 2 


)١(‏ نقل عليه الاجماع من الخلاف و غيره. 


.١ الوسائل الباب 594 من أبواب أحكام الخلوه الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ؟.‎ )0( 

(*) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوه الحديث: .١‏ 
(©)اتفنين المضدر الحديكة 3 

(0) نفس المصدر الحديث: "*. 

(©) نفس المصدر الحديث: ؟. 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 797 


و مسحه بالاحجار أو الخرق )١(‏ أو نحوها من الاجسام القالعه للنجاسه (5). 


و يدل عليه ما رواه ابن مغيره عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له: 

للاستنجاء حد؟ قال: لاء ينقى ما ثمه قلت: ينقى ما ثمه و يبقى الريح قال: 

الريح لا ينظر اليها .)0١١‏ 

ويدل عليه أيضا حديث يونس 2١‏ فان المستفاد من الحديثين أن الميزان حصول النقاء و ذهاب الغائط. 


)١(‏ كما نص عليه فى بعض النصوص لاحظ ما رواه زراره قال: كان يستنجى من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق 


7 


و ما رواه أيضا قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان الحسين بن على عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا 
يغتسل (يغسل خ ل) «6). 


(1) هذا هو المشهور بين القوم وعن الخلاف و الغنيه: «الاجماع عليه). 


و ربما يستدل عليه بما رواه ليث المرادى عن أبى عبد 


الله عليه السلام قال: 


سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال: أما العظم و الروث فطعام الجن و ذلكك مما اشترطوا على رسول الله صلى 
الله عليه و آله فقال: 


لا يصلح بشىء من ذلك «6). 


.١ من أبواب أحكام الخلوه الحديث:‎ ١1 الوسائل الباب‎ )١( 
.185 لاحظ ص:‎ )0( 

(*) الوسائل الباب 78 من أبواب أحكام الخلوه الحديث: ؟. 
() الوسائل الباب 78 من أبواب أحكام الخلوه الحديث: ”. 
(0) الوسائل الباب 78 من أبواب أحكام الخلوه الحديث: .١5‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ صسص: 59117 


بتقريب: أن المستفاد من الخبر عموم الحكم و انما الخارج بالخصوص ما ذكر فى الروايه. 
و هذه الروايه ضعيفه بمفضل بن صالح اذ أنه لم يوثق لكن لا يبعد أن يقال: 
ان مقتضى اطلاق روايه يونس ١١‏ الجواز بكل قالع كما عبر به فى متن العروه. 


فنقول: ان مقتضاها عموم الحكم لكل قالع و انما الخارج يحتاج الى الدليل بل لا يبعد أن يستفاد من التعبير بالكرسف تاره و 
بالحجر اخرى و بالمدر ثالثه أن الحكم عام. 


بل يمكن أن يستدل باطلاق حديث ابن المغيره «؟» فان المستفاد من الروايه أن الحد النقاء الا ان يقال: بأن سؤال الراوى عن 


الحد لا عن حد ما يستنجى به و كم فرق بين الامرين. 


ولا يخفى: أنه لا دليل فى المقام يلزمنا القول باشتراطا خصوص الحجر فان المذكور فى روابه زراره «" لفظه يجزى كما أن 


الواقع فى حديث بريد معاويه «©» كذلكك و لا جزاء بالحجر لا يدل على نفيه عن غيره. 


نعم ربما يستفاد من حديث زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: جرت السنه فى اثر الغائط بثلاثه أحجار أن يمسح العجان و لا 


يغسله و يجوز أن يمسح 


000 


مرت فى ص 5785. 

(0) لاحظ ص: 107. 

(9) لاحظ ص ”187. 

(ع©) لاحظ ص ”18. 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2١‏ ص: 795 


رجليه و لا يغسلهما 2)١١‏ أنه لا يجزى غيره لكن لا مفهوم للروايه فيكفى للعموم حديث يونس .2١‏ 
)١(‏ لجمله من النخصوص: 


لا 
5 س 5 5 ار و يِل و لل 
منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل: (إِنَ الله يحب التَوَابِينَ وَ يُحِبٌ المُتطهرينَ» قال: 


كان الناس يستنجون بالكرسف و الاحجار : احدث الوضوء و هو خلق كريم فأمر به رسول الله صلى اللّه عليه و آله و صنعه 
فأنزل (له خ ل) الله فى كتابه: «إِنَّ الله يحب التَوَابِينَ وَ بْحِتٌ الْمَتَطَهّرِينَ) «*. 


الى غيرها من الروايات الوارده فى الباب () من أبواب أحكام الخلوه فى الوسائل. 
(؟) لا دليل عليه نعم الاحتياط حسن على كل حال. 


واماما روى عن عليه السلام «5": فانه ضعيف و لا يثبت الاستحباب بالروايه الضعيفه و مفاد حديث من بلغ ارشاد الى حكم 
العقل كما حقق فى محله. 


و مما ذكرنا يظهر الاشكال فى الاستدلال بمرفوعه أحمد بن محمد الى أبى عبد الله عليه السلام قال: جرت السنه فى الاستنجاء 
بثلاثه أحجار أبكار و يتبع بالماء «2). 


)١(‏ التهذيب ج ١‏ ص 88 و لاحظ ص 75١‏ من الكتاب. 


(0) لاحظ ص: ا 


(*) الوسائل الباب 6 من أبواب أحكام الخلوه الحديث: ؟. 
(ع©) لاحظ ص: 184. 

(0) الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب أحكام الخلوه الحديث: ؟. 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 790 


[مسأله /1؟: الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثه أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل] 


(مسأله 33): الاحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثه أحجار أو نحوها اذا حصل النقاء بالاقل .)١(‏ 


)١(‏ يقع الكلام فى أنه هل لنا ما يقتضى الاكتفاء بالاقل فى فرض حصول 


الحق أن بعض النصوص يقتضى ذلكك كروايه يونس )١١‏ وابن المغيره «» فان المستفاد من هذين الحديثين جواز الا كتفاء 
بالاقل فان الميزان حسب المستفاد من التخبرين حصول الذهاب و الثقاء و لذا لو فرضنا عدم النقاء بالمسح بثلاثه أحجار يلزم 


وعن الشيخ الانصارى قدس سره: «المناقشه فى روايه يونس بأن ذكر الوضوء فى صدر الروايه و ذكر غسل الذكر فى الجواب 
قرينتان على أن الامام عليه السلام ناظر الى الغسل بالماء و ليس ناظرا الى المسح و انما تركك ذكر الدبر للاستهجان). 


وفيه: أن ذكر الذكر و الدبر فى الاستهجان سواء مضافا الى أنه يمكن أن يعبر عنه بمخرج الغائط. 


اضف الى ذلكك أنه قد صرح بالعجان فى روايه زراره ”3 فانه عبر بالعجان و لا استهجان فيه فلا وجه لرفع اليد عن الاطلاق نعم 
يمكن أن يناقش فى روايه ابن المغيره "5٠‏ بأن السؤال عن بقاء الريح قرينه على أن الكلام فى الغسل بالماء و الا كان الاولى ان 
يسئل عن بقاء أجزاء الغائط الباقيه فى المحل. 


() لاحظ ص: 0 
(0) لاحظ ص: 0 
(© لاحظ ص: 5 


(©) لاحظ ص: 7 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 5917 


و بعباره اخرى: أن الراوى يسثل عن بقاء الريح و لا يسأل عن بقاء اجزاء الصغار و الحال أن السؤال عنها أولى من السؤال عن 
الريح فيعلم انه فرض زوال الغائط بتمامه و هو لا يحصل غالبا الا بالماء و لكن مع ذلك كله لا أرى وجها لرفع اليد عن الاطلاق. 


و من الروايات التى يمكن أن يستدل بها على الاطلاق ما رواه بريد .)١١‏ 


بتقريب أن اللام فى الاحجار للجنس و مقتضاه أن جنس الحجر كاف 


فى تطهير المحل أعم من أن يكون متعددا أو واحدا اذ لم يرد به الجمع كى يقال: 
بأن اقله ثلاثه. 


و الوجه فى القول بان اللام للجنس أنه لا اشكال فى أن اللام ليس للاستغراق اذ لا يعقل أن يأمر بالاستنجاء بجميع افراد الحجر 
فى العالم و ليس للعهد لعدم قرينه و عدم معهوديه عدد خاص فى البين فتكون للجنس. 


و يمكن أن يرد عليه بأنه لا منافاه بين كون اللا-م للجنس و بين الا-لتزام بوجوب التعدد, و حيث ان اللاسم ليست للعهد ولا 
للاستغراق و لا وجه لرفع اليد عن ظهور لفظ الجمع فى معناه فلا بد من كون اللام لجنس الجمع فهذه الروايه تدل على خخلاف 
المدعى كما عرفت. 


و مما استدل به على المدعى مضمر زراره قال: كان يستنجى من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق (2)». 


بتقريب: أن المدر و الخرق باطلاقهما يشمل الاقل و الاكثر. 


() لاحظ ص: .59١‏ 
(1) الوسائل الباب 58 من أبواب أحكام الخلوه الحديث: 8. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: /91؟ 


واورد على الروايه: أنها غير وارده فى مقام بيان العدد بل وارده فى مقام بيان فعل الامام عليه السلام بأنه كان يكتفى بالمسح اذ 
لم يكن الامام عليه السلام يستنجى بمرئى من الناس كى يشاهد فعله. 


و يرد على هذا الا-يراد: بأنه صرح فى الروايه بأنه كان يستنجى من البول ثلاث مرات و ما الفرق بين الاستنجاء من البول و بين 
الاستنجاء من الغائط؟. 


والكلا-م فى احدهما عين الكلا-م فى الادخر و لكن لا يقيد الاطلاق الا مع ما يقيده و فى المقام المقيد موجود لاحظ ما رواه 


زراره »)١١‏ فانه صرح فى الروايه أن السنه جرت بالثلاثه. 


وقد نوقث .4 


فى الروايه بأمور: 
الاول: أن ملاكك الاستنجاء حصول النقاء و مع حصوله باقل من ثلاث يكون الزائد لغوا. 


و فيه: أن ملاكك الاحكام الشرعيه ليس بايدينا ألا ترى ان الانيه يجب غسلها ثلاثا و الحال أنها لو كسرت و خرجت عن الهيئه الا 
نائيه يكفى الغسل فيها مره واحده كما أن المتنجس بالبول يجب غسله بالقليل مرتين و الحال انه يمكن أن يزول العين و الاثر 
بالغسله الاولى. 


الثانى: أنه ذكر فى الروايه: «بذلكك جرت السنه» فيكون مستحبا. 


وفيه: أن المراد بها ما سنه النْبِىَ صلى الله عليه و آله فى مقابل ما فرضه الله كما يقال: الختان من سنن ابراهيم الخليل عليه 
السلام. 


)١(‏ للاحظ ص: ا 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 591/8 
[مسأله 18: بيجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهره] 


(مسأله 78): يجب أن تكون الاحجار أو نحوها طاهره .)١(‏ 


ىت لا 
الثالث: أن النقاء حيث لا يحصل غالبا الا بالثلات أمر به ولا مفهوم للقيد اذا ورد مورد الغالب كقوله تعالى «وَ بَبَاييِكمٌ اللَاتى فى 


بجو ركغ). 


و يرد عليه أنه يلزم التحفظ على القيد بلا-فرق بين الموارد و انما لا نلتزم بالقيد فى الايه لدليل خارجى و لكن نلتزم باشتراط 
الدخول و الحال أنه هل يمكن عدم الدخول الا فى أقل قليل. 


اضف الى ذلك: ان الكلى غير منطبق على المقام اذ لا يحصل النقاء غالبا بالثلاثه فانه قد يحصل بالثلاث و اخرى بالاربعه و ثالثه 
بالخمس فلا غلبه فى الثلاث. 


فتحصل: أن مقتضى القاعده الالتزام بالثلاثه و لا أدرى ما الوجه فى تعبير الماتن بالاحوط و لم يقل الاظهر و لعله ناظر الى وجه 
لم يخطر يبالى القاصر و الله العالم. 


)١(‏ ما يمكن أن يستدل به على المدعى امور: 


منها: الاجماع و فى بعض الكمات عبر بالإجماع المستفيض نقله 


عن غير واحد من الاعيان. 
و يرد عليه: الاشكال السارى فى الاجماعات. 
و منها: استصحاب النجاسه مع عدم رعايه الشرط. 


وفيه: أولا-: أنه لو تم الدليل على كفايه الاستجمار بالنجس فلا مجال للأصل كما هو ظاهر و ثانيا: لا يجرى الاستصحاب فى 
الحكم الكلى. 


و منها: النبوى المحكى: «فليستطب بثلاثه احجار أو اعواد أو ثلاث خشنات 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 519 
[مسأله 4؟: يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمه] 


(مسأله 9 يحرم الاستنجاء بالاجسام المحترمه )١(‏ و أما العظم و الروث فلا يحرم الاستنجاء بهما (7). 


من تراب طاهر 2١١‏ و حال النبوى المذكور معلوم. 
و منها: الارتكاز المتشرعى بأن المطهر لا بد أن يكون طاهرا. 
و هذا الارتكاز على فرض ثبوته بحيث يكون هذا الاشتراط جليا عندهم يكون دليلا على المدعى انما الكلام فى ثبوته. 


و منها: مارواه زراره 27 بتقريب ان الطهور المذكور فى الروايه أعم من الطهاره الحدثيه و الخبثيه بقرينه ذكر الاستنجاء من 
الغائط و البول و الطهور ما يكون طاهرا بنفسه و مطهرا لغيره. 


و يظهر من اللغه: أن الطهور عباره عن الطاهر فى نفسه و مطهر لغيره أو يكون عباره عن المبالغه فى الطهاره فعلى كلا التقديرين 
لا يصدق الا على ما يكون طاهرا و الله العالم و طريق الاحتياط ظاهر. 


() كأوراق القرآن الكريم فانه هتكك بها و حرمته من الواضحات الاوليه. 


() لعدم وجه للحرمه الا الاجماع المنقول عن جمله من الاعاظم و هذه الاجماعات حالها معلوم فى الاشكال و اما حديث ليث 
فيدل على الحرمه الوضعيه و مع ذلكك يكون سنده ضعيفا و اما مرسله الصدوق قال: ان وفد الجان )١(‏ لجن خ ل) جاءوا الى 
رسول الله صلى الله عليه و آله فقالوا يا رسول اللّه متعنا فاعطاهم الروث و العظم 


فلذلك لا ينبغى أن يستنجى بهما "١‏ فلا يتم 


.57 مصباح الهدى للآملى ج ”اص‎ )١( 

0 فى ع 1/7 

(") لاحظ ص: 197. 

() الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام الخلوه الحديث: ؟. 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2١‏ ص: ”٠١‏ 


ولكن لا يطهر المحل به على الاظهر .)١(‏ 
[مسأله :!٠‏ يجب فى الغسل بالماء إزاله العين و الأثر] 


(مسأله :): يجب فى الغسل بالماء ازاله العين و الاثر (؟) و لا تجب ازاله اللون و الرائحه (”) و يجزى فى المسح ازاله العين و لا 
تجب ازاله الاثر الذى لا يزول بالمسح بالاحجار عاده (6). 


لا سندا ولا دلاله وقس عليهما ما رواه فى دعائم الإسلام قال: و نهوا عليهم السلام عن الاستنجاء بالعظام و البعر و كل طعام و 
أنه لا بأس بالاستنجاء بالحجاره و الخرق و القطن و اشباه ذلكك .)١١‏ 


)١(‏ الظاهر أنه لا-وجه له بعد عدم حجيه الاجماعات و ضعف الروايات فالاظهر - كما فى العروه- حصول الطهاره بهما الا أن 
يقال: بانصراف الدليل عنهما. 


() فانه لا-.يصدق الغسل ما دام بقاء الا-جزاء الصغار مضافا الى انها مصداق للغائط و لا معنى لحصول الطهاره مع بقاء عين 
النجاسه. 


(*) فانهما من الا-عراض بالنظر العرفى الذى هو الميزان فى الشرعيات اضف الى ذلكك روايه ابن المغيره «) فانه قد صرح فى 
هذه الروايه بأن الريح لا ينظر اليها. 


مضافا الى جميع ذلكك أن السيره جاريه على عدم ترتيب الاثر على اللون و الرائحه. 


و ملخص الكلام: انه لا اشكال فيه. 


() فان الامر بالمسحء أمر بالمسح المتعارف و فى المسح المتعارف 


.١ من أبواب أحكام الخلوه الحديث:‎ ١8 المستدركك الباب‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 1 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: مجان 

[مسأله :"١‏ إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسه أخرى مثل الدم و لاقت المحل لا يجزى فى تطهيره إلا الماء] 

(مسأله ١‏ اذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسه أخرى مثل الدم و لاقت المحل لا يجزى فى تطهيره الا الماء .)١(‏ 
[الفصل الثالث فى مستحبات التخلى] 

اشاره 


الفصل الثالث يستحب للمتخلى- على ما ذكره العلماء رضوان اللّه تعالى عليهم- أن يكون بحيث لا يراه الناظر و لو بالابتعاد عنه 
)١(‏ كما 


تبقى الاجزاء الصغار أو اللزوجه فلا يلزم إذهابهما و الظاهر أن هذا أيضا أمر واضح لا يحتاج الى تطويل البحث. 


(1) ان قلنا: بان المتنجس يتنجس ثانيا فالوجه فيما أفاده ظاهر اذ المستفاد من دليل الاستجمار تطهير المحل المتنجس بالغائط 
بالحجر و شبهه فلا وجه لتطهيره غير الغائط. 


وان قلنا: بأن المتنجس لا يتنجس ثانيا فما أفاده صحيح أيضا اذ المحل و ان لم يتنجس ثانيا لكن قد لاقى نجاسه اخرى و تبدل 
موضوع الحكم فلا بد من ترتيب اثر حكمه و لذا لو تنجس المحل بالدم ثم لاقى مع البول يجب مراعاه التعدد فى غسله بالماء 
القليل مثلا. 


و ملخص الكلام: ان اطلاق ادله وجوب الغسل فى النجاسات محكم الا مع قيام دليل على الخلاف. 


اضف الى ذلكك كله أنه لو خرج الدم مثلا قبل خروج الغائط يصدق ان المحل تنجس بالدم فلاحظ. 


() عن النبَِ صلى الله عليه و آله انه لم ير على بول و لا غائط .١١‏ 


.” الوسائل الباب ؟ من أبواب أحكام الخلوه الحديث:‎ )١( 
7١7” ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 
.)7( و التقنع و هو يجزئ عنها‎ )١( يستحب له تغطيه الرأس‎ 


والتسميه عند التكشف () و الدعاء بالماثور (©) و تقديم الرجل 


وفى المقام روايات اخر تدل على المدعى مذكوره فى الباب الرابع من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. 


)دل هكلنة ما ذؤاه الحفيك قال» أن قغطه 


الرأس ان كان مكشوفا عند التخلى سنه من سنن النْبَِ صلى الله عليه و آله .)١١‏ 


(؟) كما يستفاد من بعض النصوص: منها ما رواه على بن اسباط أو رجل عنه عمن رواه عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنه (كان 
يعمله) اذا دخل الكنيف يقنع رأسه و يقول سرا فى نفسه بسم الله و باللّه .7١‏ 


و مواقا توؤاة أب دوظة وسؤل لين اللمعليد و الدرفى اميك لقال 
يا أنا:ذر اتقكى من الله فا و الذئ يقتت انيد ةانقل ين "اليم الغافط معقيها بتو 60 


() كما يدل عليه ما رواه معاويه بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اذا دخلت المخرج فقل: بسم اللّه اللهم انى 
اعوذ بكك من الخبيث الخ «6". 


(؟) كما فى جمله من النصوص منها: ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: اذا دخلت الغائط فقل: اعوذ باللّه من 
الرفمين التي 


.١ الوسائل الباب ”من أبواب أحكام الخلوه الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ؟.‎ )0( 

)نفس المضيدو الخنانت: ١‏ 

() الوسائل الباب 0 من أبواب أحكام الخلوه الحديث: .١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2١‏ ص: 7.07 

اليسرى عند الدخول و اليمنى عند الخروج )١(‏ و الاستبراء (؟). 


و أن يتكى حال الجلوس على رجله البسرى و يفرج اليمنى (”) و يكره الجلوس فى الشوارع و المشارع و مساقط الثمار و مواضع 


الخبيث المخبث الشيطان الرجيم و اذا فرغت فقل: الحمد الله الذى عافانى من البلاء و اماط عنى الاذى .)١١‏ 


)١(‏ يظهر من كلا-م بعض الاصحاب أنه لا مستند له من النتصوص بل هو المشهور بين القوم و عن الغنيه الاجماع عليه و هو 
المستدل. 


(0) على المشهور على 


ما فى كلام بعض الاصحاب و اثبات الاستحباب بهذا المقدار يتوقف على الالتزام بقاعده التسامح و صدق البلوغ و قد انكرنا 


القاعده فى بحث الاصول و تقدم التعرض لها فى بعضى المباحث السابقه فى هذا الشرح فراجع. 
و اما النصوص المتعرضه لكيفيه الاستبراء فلا تدل على المدعى فانها ارشاد الى طهاره البلل الخارج بعد البول فلاحظ. 


و قد نقل سيدنا الاستاد- على ما فى التقرير- عن سنن الكبرى للبيهقى عن سراقه بن جشعم قال: علمنا رسول الله صلى اللّه عليه 
و آله: اذا دخل أحدنا فى الخلاء ان يعتمد اليسرى و ينصب اليمنى (2). 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟. 

(') التنقيح ج ١‏ ص 88 ج اص .688١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2١‏ ص: 05" 

اللعن كأبواب الدور و نحوها من المواضع التى يكون المتخلى فيها عرضه للعن الناس و المواضع المعده لتزول القوافل .)١(‏ 


و استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه (5). 


(1) لاحظ ما رواه عاصم بن حميد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رجل لعلى بن الحسين عليه السلام: ابجكوها لديا 
فقال: يتقى شطوط الانهار و الطرق النافذه و تحت الاشجار المثمره و مواضع اللعن فقيل له: اين مواضع اللعن؟ قال: ابواب الدور 


.)١١ 
و ما رواه على بن ابراهيم مرفوعا قال: خرج ابو حنيفه من عند أبى عبد الله عليه السلام؛ و أبو الحسن موسى عليه السلام قائم و‎ 


هو غلا-م فقال له أبو حنيفه: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب افنيه المساجد و شطوط الانهار و مساقط الثمار و 
منازل النزال و لا تستقبل القبله بغائط 


ولا بول وارفع ثوبكك وضع حيث شئت .01١‏ 
الى غيرهما من الروايات المذكوره فى الباب ١8‏ من ابواب احكام التخلى فى الوسائل. 
(1) لاحظ ما رواه السكونى عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: 


تون وسو اللفكسق اللد لودو آله اثاتستفل الزصل العصويو القع بتر تكة واهز زول واموغيره مق الروابات المد كوره قن 
الباب ١10‏ من ابواب احكام التخلى من الوسائل. 


.١ من أبواب أحكام الخلوه الحديث:‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ؟.‎ )0( 

(*) الوسائل الباب 50 من أبواب أحكام الخلوه الحديث: .١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 7١0‏ 


و استقبال الريح بالبول )١(‏ و البول فى الارض الصلبه (؟) و فى ثقوب الحيوان (*) و فى الماء (6). 


تستقبل الريح و لا تستديرها .0١١‏ 


و غيرها من الروايات الوارده فى الباب الثانى من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل و المستدركك. 


(؟) لاحظ ما رواه ابن مسكان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله اشد الناس توقيا للبول كان 


اذا اراد البول يعمد الى مكان مرتفع من الا-رض او الى مكان من الا-مكنه يكون فيه التراب الكثير كراهيه ان ينضح عليه البول 
(؟7). 


() لما عن الباقر عليه السلام قال لبعض اصحابه: و قد اراد السفر و من جمله ما قال: و لا تبولن فى نفق 0". 
وعن النَبِنَ صلى الله عليه لا يبولن احدكم فى جحر «. 


(؟) لجمله من النصوص: منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام 


انه قال: لا تشرب و انت قائم و لا تبل فى ماء نقيع «8). 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب أحكام الخلوه الحديث: ؟. 

(1) الوسائل الباب 75 من أبواب أحكام الخلوه الحديث: ؟. 
(*) المستدرك الباب 719 من أبواب أحكام الخلوه الحديث: .١‏ 
(؟) كنز العمال ج ه ص 7 

(0) الوسائل الباب 76 من أبواب أحكام الخلوه الحديث: .١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2١‏ ص: 7١08‏ 


عصوميا ازا كن 1ن الكل 60 


و منها: ما رواه حكم عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قلت له: يبول الرجل فى الماء؟ قال: نعم و لكن 
يتخوف عليه من الشيطان .)١١‏ 


.)»2١ لاحظ ما رواه محمد بن على بن الحسين قال: و قد روى أن البول فى الماء الراكد يورث النسيان‎ )١( 


و ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق جعفر ابن محمد عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: و نهى أن 
يبول أحد فى الماء الراكد فانه يكون منه ذهاب العقل «. 


و ما رواه الفضيل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يبول الرجل فى الماء الجارى و كره أن يبول فى الماء الراكد (6". 


(0) استدل عليه بما رواه محمد بن على بن الحسين قال: دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلا فوجد لقمه خبز فى القذر 
فأخذها و غسلها و دفعها الى مملوك معه فقال: تكون معكك لأكلها اذا خرجت فلما خرج عليه السلام قال للملوكك: اين اللقمه؟ 
فقا كلتها با بقع روسن الل 


فقال عليه السلام: انها ما استقرت فى جوف احد الا وجبت له الجنه فاذهب فانت حر فإنى اكره أن استخدم رجلا من اهل الجنه 


.)©« 


00 نفس المصدر 


الحديث: ؟. 

(0) نفس المصدر الحديث: ؟. 

(*) نفس المصدر الحديث: ه. 

(ع) الوسائل الباب ه من أبواب الماء المطلق الحديث: .١‏ 
(0) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام الخلوه الحديث: .١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2١‏ ص: 701 


و الشرب حال الجلوس للتخلى )١(‏ و الكلام (5). 


و مارواه أيضا باسانيده عن الرضا عن آبائه عن الحسين بن على عليه السلام انه دخل المستراح فوجد لقمه ملقاه فدفعها الى 
غلام له و قال: يا غلام اذكرنى بهذه اللقمه اذا خرجت فأكلها الغلام فلما خرج الحسين بن على عليه السلام قال: يا غلام اللقمه؟ 
قال: اكلتها يا مولاى قال: انت حر لوجه الله فقال رجل: اعتقته؟. 


قال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: من وجد لقمه ملقاه فمسح منها أو غسل منها ثم أكلها لم تستقر فى جوفه 
الا اعتقه الله من النار و لم اكن لاستعبد رجلا اعتقه الله من النار .01١‏ 


بتقريب: انه لو لم يكن الاكل مكروها فى بيت الخلوه لما اخره الامام عليه السلام مع علمه بأن كله من اهل الجنه. 
)١(‏ الحاقا له بالاكل و الجزم باللحوق مشكل. 


() لما عن أبى الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يجيب الرجل آخر و هو على الغائط او 


يكلمه حتى يفرغ .)1١‏ 
و ما رواه أبو بصير قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: لا تكلم على الخلا فإنه من تكلم على الخلا لم تقض له حاجه 7. 


فانه حمل النهى على الكراهه اذ لا يحرم قطعا و ضروره. 


.7 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 


(1) الوسائل الباب * من أبواب أحكام الخلوه الحديث: .١‏ 
() نفس المصدر الحديث: ”. 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 7١8‏ 


ذكر الله )١(‏ الى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم. 
[مسأله ؟"!: ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى] 


(فيآلة 0#9 امام الانتوداء لاهن على الأقوى (7): 


)١(‏ لجمله من النصوص: منها ما رواه أبو حمزه عن أبى جعفر عليه السلام قال: مكتوب فى التوراه التى لم تغير أن موسى سأل 
ربه فقال: الهى انه يأتى على مجالس اعزك و اجلكك ان اذك رك فيها فقال: يا موسى: ان ذكرى حسن على كل حال .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بذكر الله و أنت تبول فان ذكر الله حسن على كل حال فلا تسأم 
من ذكر الله 7). 


(؟) وقع الكلاسم بين الاعلا-م فى أن ماء الاستنجاء طاهر» و قد خصص دليل انفعال الماء القليل أو نجس و لكن لا ينجس ما 
يلاقيه؟ 


وقد نقل النص على الطهاره من جماعه كما أنه نقل عن جماعه: أنه لا بأس به. 


ولا يظهر من هذه العبارات غير الاولى ان القائلين بها قائلون بالطهاره و قد نقل ادعاء الاجماع على كل واحد من التعبيرات 
الثلاثه الاول. 


والذى يهمنا النظر فى النصوص الوارده فى المقام و استفاده ما هو الحق منها و النصوص الوارده متعدده: 


منها: ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن الغير او عن الا-حول انه قال لأبى عبد الله عليه السلام فى حديث: الرجل 


يستنجى فيقع ثوبه فى الماء 


.١ الوسائل الباب من أبواب أحكام الخلوه الحديث:‎ )١( 
7 نفس المفصدر الحديت:‎ )0( 
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الذى استنجى به؟ فقال: لا بأس فسكت فقال: أو : أ 


قال: قلت: لاو 


الله فقال: ان الماء أكثر من القذر .)١١‏ 


و هذه الروايه لإرسالها لا-اعتبار بها و كون المرسل مثل يونس لا يقتضى الاعتبار فان غايه ما فى الباب انه ادعى الاأجماع على 
العمل بمرسللات جماعه كما يعمل بمسنداتهم و لا اعتبار بهذه الاجماعات. 


و منها: ما رواه الا-حول قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: اخرج من الخلا فاستنجى بالماء فيقع ثوبى فى ذلكك الماء الذى 


استنجيت به؟ فقال: لا بأسن به .)73١‏ 


ولا يستفاد من هذه الروايه غير عدم البأس بالثوب أو بوقوعه فى ماء الاستنجاء و لا دلاله فيها على طهاره ذلكك الماء و ان شئت 
قلت: لا اشكال فى عدم شمول تنجيس الماء الملاقى للنجس ما يلاقيه المقام اما من باب التخصيص او من باب التخصص. 


واما تخصيص دليل انفعال الماء القليل فلا دليل عليه و اصاله العموم و الاطلاق فى ذلك الدليل يقتضى انفعال الماء بلا كلام. 


و بتقريب آخر: ان الاخذ بعموم العام او اطلاقى المطلق فيما شكك فى حال الفرد كما لو قال المولى: اكرم العلماء و نشكك فى 
وجوب اكرام زيد العالم يكون محكما و أما لو فهمنا عدم وجوب اكرام زيد و لا ندرى ان زيدا عالم و قد 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب الماء المضاف الحديث: ؟. 
(؟) العضلا السارق العدديث :1 
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خرج بالتخصيص او جاهل و خروجه بالتخصص فلا يكون العام مرجعا فى مثله. 


و فى المقام نعلم بان دليل تنجيس الماء المتنجس لما يلاقيه لا يشمل ماء الاستنجاء و انما الشكك فى التخصيص و التخصص فلا 
مجال للأخذ بالاطلاق او العموم فلاحظ. 


ان قلت: فى نظر العرف ملازمه بين طهاره ملاقى شىء و طهارته و بهذا 


الاعتبار نحكم بطهاره الماء لطهاره ملاقيه. 
قلت: أولا لا نسلم هذه الملازمه و العرف اجنبى عن هذه الامور و ليس مرجعا فى الاحكام الشرعيه. 


و يدل على ما ذكرنا ان القائل بعدم تنجيس المتنجس ينكر هذه الملازمه نعم يمكن ان يقال بانه لو حكم بطهاره الملاقى لشى 
ء يفهم ان ذلكك الشى ء ليس من الاعيان النجسه لما علم من الشرع الاقدس أن الاعيان النجسه تنجس ما يلاقيها. 


و مافى كلام سيدنا الاستاد من أن العرف يرون التسريه من لوازم النجاسه و مع عدم السرايه يكشفون ان الملاقى بالفتح ليس 
نجساء يعد من الغرائبء اذ العرف لا شأن له فى هذه الامور. 


و لقائل أن يقول: بانه لو حكم بنجاسه شىء عند ملاقاه شى ء آخر يحكم بنجاسه الملاقى اذ لا وجه لنجاسه الملاقى الا سرايتها 
من ناحيه الملاقى و اما لو حكم بطهاره شىء عند ملاقاته لشى ء آخر لا تفهم طهاره الملاقى. 


و ثانيا: على فرض تسلم هذه الملا-زمه يكون مقتضاها تنجس الماء اذ المفروض انه لاقى عين النجاسه و الاخذ بالملازمه فى 
ذلك الطرف ليس بأولى ان لم يكن العكس اولى. 


ان قلت: ان قلنا بنجاسه الماء يلزم تخصيص جمله من العمومات اعنى 
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"0 


عموم حرمه شرب النجس و أكله و الوضوء و الصلاه و غيرها و أما لو قلنا بالطهاره لزم تخصيص واحد اى تخصيص عموم 
انفعال الماء القليل و لو دار الامر بين تخصيص واحد و متعدد قدم الاول. 


قلت: أولا اى دليل على تلكك المذكورات و بأى مستند نقول بجواز الشرب و غيره. 


و ثانيا: لو ثبت المدعى نقول: بأن تلك العمومات لا تشمل المقام قطعا اما للتتخصيص أو للتخصص و لا 


مجال للأخذ بالعموم و أما عموم انفعال الماء القليل فهو باق بحاله. 
ان قلت ان الاخذ بهذا العموم يستلزم التتخصيص فى تلك الادله. 
قلت: لا دليل على ترجيح التخصيص الواحد على المتعدد و بعباره اخرى ليس هذا دليلا بل امر ذوقى. 


ان قلت: نعلم اجمالا بأحد التخصيصين اما خصص دليل الانفعال و اما خصص دليل تنجس الملاقى فلا مجال للأخذ بعموم 
الانفعال فتصل النوبه الى قاعد الطهاره. 


قلت: لا شبهه فى سقوط عموم تنجس الملاقى اما بالتخصيص أو التخصص و يبقى عموم الانفعال بحاله. 


)١(‏ قال فى الحدائق: «و اطلاق هذه الاخبار يقتضى عدم الفرق بين المخرجين لصدق الاستنجاء بالنسبه الى كل منهما و بذلكك 


صرح الاصحاب أيضا انتهى) .)١١‏ 


)١(‏ الحدائق ج ١‏ ص 529ع. 
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و يؤيد المدعى ما فى بعض النصوص لاحظ ما رواه عبد الملكك بن عمرو عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يبول ثم 
يستنجى ثم يجد بعد ذلك بللا قال: اذا بال فخرط. 


ما بين المقعده و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالى .)1١‏ 
وما رواه زراره قال: كان يستنجى من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق .2١‏ 

فانه يستفاد من الحديثين أنه يطلق الاستنجاء على الاستنجاء من البول. 

ولا يبعد ان يكون الاطلاق مقتضى المعنى اللغوى اذ المستفاد من اللغه: 


أن الاستنجاء من النجوء و النجو بمعنى الخلا.ص و من الظاهر ان الخلا.ءص يتحقق فى كل من البول و الغائط فالقول بالاطلاق 
بهذا الاعتبار ليس بعيدا. 


و ربما يقال: لا اطلاق من حيث اللغه و لا أقل من الانصراف الى خصوص الاستنجاء من الغائط خصوصا مع لحاظ أن النجو 


4. 


قيرت 


و الانصاف: ان ادعاء الانصراف- كما عن الشيخ الاعظم قدس سره- فى محله اذ قد قوبل فى جمله من الروايات الاستنجاء فيها 
بغسل مخرج البول: 


منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا صلاه الا بطهور و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثه أحجار بذلكك جرت السنه 
دوا توشوق اللذ جلي الله ميهي لدو آم الول :فاته لك دن م ضنيله رن 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ؟. 
(1) الوسائل الباب 70 من أبواب أحكام الخلوه الحديث: ؟. 
(*) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام الخلوه الحديث: .١‏ 
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فلا يجب الاجتناب عنه و لا عن ملاقيه اذا لم يتغير بالنجاسه .)١(‏ 


و منها ما رواه سماعه قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام اذا دخلت الغائط فقضيت الحاجه فلم ترق (يرق) (تهرق) الماء ثم توضأت 
ونسيت ان تستنجى فذكرت بعد ما صليت فعليكك الاعاده و ان كنت اهرقت الماء فنسيت ان تغسل ذ كرك حتى صليت فعليكك 
اعاده الوضوء و الصلاه و غسل ذكرركك لان البول مثل البراز .)١١‏ 


ان الغائط يستلزم البول غالبا فيكون الاستنجاء من الغائط ملازما للاستنجاء من البول و مع ذلك حكم عليه السلام بطهاره الماء 
فيفهم انه لآ فرق فى هذه الجهه بين الموردين. 


و اما صوره كون الاستنجاء من البول وحده فحكمه حكم صوره الاجتماع لعدم الفرق قطعا. 
و الانصاف ان الجزم بعدم الفرق مشكل. 


(1) بلا خلاف ظاهرا و نقل عليه ادعاء الاجماع مضافا الى ان المعهود عن الشرع نجاسه الماء بالتغير 


بلغ ما بلغ كالكر و الجارى و البثر فكيف بماء الاستنجاء. 


بل يمكن ان يقال: بان المنصرف اليه من الأسئله عن ماء الاستنجاء غير المتغير فان منشأ السؤال ملاقاته مع النجاسه خصوصا عدم 
تغيره بها الا نادرا فان الاغلب عدم حصول التغير. 


وان لم تقنع بهذا المقدار و قلت: ان النسبه بين الدليلين عموم من وجه فانهما يفترقان فى المتغير من غير ماء الاستنجاء و غير 
المتغير من الاستنجاء و فى المتغير من الاستنجاء يقع التعارض بينهما. 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوه الحديث: ه. 
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ولم تتجاوز نجاسه الموضع عن المحل المعتاد .)١(‏ 


قلت: مع ذلكك كله يكون الترجيح مع ما دل على النجاسه لاحظ ما رواه حريز بن عبد الله عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: كلما 
غلب الماء على ريح الجيفه فتوضأ من الماء و اشرب فاذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب .0١١‏ 


اذ قد حقق فى الا-صول بأن أحد الطرفين فى العموم من وجه اذا كان عمومه بالوضع و الطرف الاخر بالاطلاق يقدم ما يكون 
بالوضع على الطرف الاخر. 


اللهم الا أن يقال: العموم الوضعى فى هذه الروايه فى طرف المنطوق الدال على طهاره الماء مع الغلبه و أما الدال على النجاسه 
فى صوره التغير يكون الدلاله فيه بالاطلاق فلا وجه للترجيح. 


ولووصات النوبه الى هذا البيان فلنا ان نقول: غايه ما فى الباب ان تكون نتيجه التعارضء التساقط فلا بد من الرجوع الى الدليل 
الفوق ان كان و الا تصل النوبه الى الأصل العملى و الدليل الفوقانى يقتضى النجاسه اذ دليل انفعال القليل مقتض لها. 


لاحظ ما رواه على بن جعفر عن 


أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدجاجه و الحمامه و أشباههما تطأ العذره ثم تدخل فى الماء يتوضاً منه 
للصلاه؟ 


قال: لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء (3). 
هذا كله على القول بطهاره ماء الاستنجاء و أما على القول بالنجاسه فلا موضوع للتعارض كما هو ظاهر. 


اذ الاستنجاء عباره عن غسل موضع النجواى الغائط و مع التعدى لاا يصدق 


.١ الوسائل الباب ” من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث: ؟.‎ 
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ولم تصحبه أجزاء النجاسه متميزه )١(‏ و لم تصبه نجاسه من الخارج أو من الداخل (؟) فاذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهرا 
(9) و لكن لا يجوز الوضوء به (6). 


العنوان المأخوذ فى الموضوع ففى الحقيقه هذا شرط لبيان الموضوع. 
و عليه لو فرض تعدى الغائط الى فخذه لا يكون غسالته طاهره لعدم الدليل بل مقتضى انفعال الماء القليل نجاسته. 
)١(‏ قال فى الحدائق: «فيه اشكال لإطلاق اخبار المسأله». 


و تقريب المدعى: ان السؤال عن ماء الاستنجاء ناظر الى صوره ملاقاه الماء مع النجاسه فى المحل و ليس السؤال عن الملاقاه بعد 
انفصال النجاسه عن المحل و عليه لا يمكن الالتزام بالطهاره اذ دليل الانفعال محكم بلا مخصص. 


ولكن الانصاف أن ما افاده فى الحدائق متين اذ قلما ينفكك ماء الاستنجاء عن الاجزاء التى تغسل بالماء و لكن الالتزام بالاطلاق 
و الحكم بالطهاره جرأه و الاحتياط طريق النجاه و لا فرق فيما ذكر بين القول بطهارته و نجاسته فان الملاكك واحد فلاحظ. 


(1) و الوجه فيه: عدم اطلاق الادله من هذه الجهه فان مقتضى دليل انفعال الماء القليل انفعاله بكل نجس أو متنجس 


قابل للتنجيس بلا فرق بين ان يكون من الداخل أو من الخارج و بلا فرق بين السبق و اللحوق فتاره تكون الارض نجسه من قبل 
فيقع الماء عليه و اخرى تصل النجاسه لاحقا كما لو كانت اليد قذره و لاقت الماء و انما الدليل دل على عدم انفعاله بملاقاه 
الغائطة أو :الولف الست المعيوة و الراك غلية باذ دلي 


(*) قد ظهر مما ذكرنا أن الاظهر نجاسه الماء. 
(©) الذى يظهر من كلماتهم أن الاقوال فى المقام ثلاثه: 
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الأو لي القوال اماه 
الثانى: القول بالطهاره و جواز رفع الخبث و الحدث به. 


الثالث: القول بالطهاره و عدم جواز رفع الحدث به و حيث ان المختار عندنا النجاسه فلا تصل النوبه الى جواز رفع الحدث و 
الخبث به و عدمه و لكن تبعا للقوم نبحث عن مقتضى القاعده على فرض القول بالطهاره فنقول: 


لو قلنا: بطهاره ماء الغساله فالقاعده الاوليه تقتضى ترتيب جميع الآثار عليه فيجوز شربه و رفع الخبث و الحدث به و لكن ذهب 


بعض الى طهارته و عدم جواز رفع الحدث به. 
والذى يمكن أن يكون وجها لهذا القول أمران: 


الادول: الاجماع فانه نقل الاجماع تاره على عدم جواز رفع الحدث بمطلق الغساله و منه المقام و اخرى على عدم الجواز بماء 
الاستنجاء. 


و الاجماع لا يكون حجه حتى المحصل منه ما دام لم يحصل الجزم برأى المعصوم عليه السلام و حيث انه يحتمل استناد 
المجمعين الى نجاسه ماء الاستنجاء كما انه يحتمل استنادهم الى روايه عبد اللّه بن سنان الآتيه فلا يترتب عليه اثر. 


الثانى ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال: الماء 


الذى يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابه لا يجوز أن يتوضاأً منه و أشباهه و أما الذى يتوضأً الرجل به فيغسل به وجهه 
ويده فى شىء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضأ به .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا بأحمد بن هلال فلا يترتب عليها الاثر أيضا. 


." الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المضاف الحديث:‎ )١( 
71١17 ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 
[الفصل الرابع فى كيفيه الاستبراء من البول]‎ 


اشاره 


الفصل الرابع كيفيه الاستبراء من البول أن يمسح من المقعده الى أصل القضيب ثلاثا ثم منه الى رأس الحشفه ثلاثا ثم ينترها 
ثلاثا .)١(‏ 


و العجب من سيدنا الاستاد كيف أفتى بعدم جواز الوضوء مع ذهابه الى الطهاره و عدم ترتيب الاثر على الاجماعات المنقوله و 
عدم عمله بالروايه الضعيفه و عدم التزامه بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور الا ان يستند الى وجه آخر. 


ولا يبعد أن يكون ناظرا الى ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: 


ألا احكى لكم وضوء رسول الله صلى اللّه عليه و آله؟ فقلنا: بلى فدعا بقعب فيه شى ء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن 
ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال: هكذا اذا كانت الكف طاهره .)١١‏ 


لكنه دام ظله استدل بهذا الحديث على تنجيس المتنجس. 


)١(‏ الاقوال المنقوله عن الاصحاب فى كيفيه الاستبراء مختلفه فعن المفيد قدس سره فى المقنعه: «انه يمسح باصبعه الوسطى 
رأس الحشفه مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقيه البول». 


و يظهر من هذه العباره أن الميزان بنظره اخراج ما بقى من البول فى 


المجرى بلا خصوصيه فى السبب. 


و قد نقل اقوال اخر من جمله من الاعاظم ولا يبعد أن يكون الوجه فى اختلاف الاقوال» اختلاف النصوص الوارده فى المقام 
فالحرى بالبحث النظر 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
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فى نصوص الباب فنقول: الروايات الوارده فى المقام ثلاثه: 


الاولى: ما رواه عبد الملكك بن عمرو عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يبول ثم يستنجى ثم يجد بعد ذلكك بللا قال: اذا بال 


فخرط ما بين المقعده و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالى .)١١‏ 
و هذه الروايه ضعيفه بعبد الملكك فلا يترتب أثر عليها راجع رجال سيدنا الاستاد. 


الثانيه ما رواه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يبول قال: ينتره ثلاثا ثم ان سال حتى يبلغ السوق فلا 
يبالى .)3١‏ 


و هذه الروايه أيضا لا اعتبار بها سندا فان وثاقه أحمد و والده المروى عنه لابنه لم تثبت. 


الثالثه ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: رجل بال و لم يكن معه ماء قال يعصر أصل ذكره الى طرفه 
ثلاث عصرات و ينتر طرفه فان خرج بعد ذلكك شىء فليس من البول و لكنه من الحبائل 07. 


و الظاهر أن هذه الروايه صحيحه سندا و مقتضى هذه الروايه: ان الاستبراء عباره عن مسح القضيب من أصله الى رأسه ثلاثا و نتر 


راسه. 


هذا على تقدير الاغماض عن الحديثين الاولين و أما مع ملاحظتهما فيكون مقتضى خبر حفص كفايه نتر الذكر ثلاثا و مقنضى 
خبزا عبد الملكك أن الاستمراء 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ؟. 


(17)تننن 


(*) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب أحكام الخلوه الحديث: ؟. 
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عباره عن مسح ما بين المقعده و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما و لا اشكال فى لزوم تقييد روايه حفص بحديث محمد بن 
مسلم اذ المطلق يقيد بالمقيد. 


واما تقييد كل من الاخرين بالاخر فلا وجه له بل مقتضى القاعده كفايه كل من الامرين بتقريب: أن مقتضى الشرطيه فى كل 
نتهنا التحصاو العله قينا كرت فيهها وربقائؤ نا تقد التطلق بالمقينةه يقد مفهوم كل فق الشرين بالآخر نظير. ما فقول فى قوله: 
«اذا خفى الا-ذان فقصر و اذا خفى الجدران فقصر» و تكون النتيجه كفايه خفاء أحد الامرين و اما لو قلنا: بانه يلزم تقييد كل 
بالادخر فيقيد خبر محمد بن مسلم بخبر عبد الملكك و بالعكس و تكون النتيجه لزوم ثلاءث خرطات من المقعده الى أصل 
القضيب بمقتضى خبر عبد الملكك و عصر الذكر من أصله الى رأسه ثلاث مرات بمقتضى حبر ابن مسلم و بهذا تتحقق ما ذكر 
ف اوولانة فض الى القر لاك مراك اذ الشرغناوه عن التحدت الوه وخو عف] | تعفن الذ كن أجل طرف الذى قر 


نعم يلزم نتر رأس الذكر للأمر به فى حديث ابن مسلم فعلى ما ذكرنا لا مجال لان يقال بأن النتر المذكور فى روايه ابن مسلم 
يقيد بما فى روايه حفص من التقيبد بالثلاث فعلى هذا تكون النتيجه أن العدد المعتبر فى الاستبراء سبعه: ثلاث من المقعده الى 
اصل الذكر و ثلاث من اصل الذكر الى رأسه و يعصر مره رأس الذكر و اللّه العالم. 


ثم انه لا دليل على هذا الترتيب 


بل مقتضى تقييد النصوص بعضها ببعض ان تتحقق على ما هو المشهور تسع خرطات أعم من أن يكون المبتدأ به المسح من 
عند المقعده أو غيره كما أن مقتضى الاطلاق جواز الاتيان به بما فى المتن و غيره 


مبانى منهاج الصالحين» ج انا 


و فائدته طهاره البلل الخارج بعده اذا احتمل أنه بول )١(‏ و لا يجب الوضوء منه (5). 


من كلمات الاصحاب و جواز مسح ما بين المقعده و اصل القضيب مره و عصر القضيب بعده و نتر رأسه بعده ثم التكرار الى 
ثلاءث مرات لكن مناسبه الموضوع مع الحكم تقتضى أن يبتدأ بالمقعده و ينتهى بالنتر اذ ملا-ككث الاستبراء نقاء المحل و هو 
يحصل بهذا الترتيب و مع فرض العكس بأن يعصر الذكر قبل عصر ما بين المقعده و القضيب يجذب البول الباقى الى الذكر و 
يبقى فيه و هو خلاف المقصود. 


)١(‏ كما نص فى جمله من النصوص و قد مر الكلام فيها و يمكن ان يقال: 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد, منشورات قلم الشرق. قم - ايران» اول» 1578 ه فى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ١‏ صس: 77٠١‏ 


بان مقتضى القاعده الاوليه طهاره ما يخرج من البلل فان مقتضى استصحاب عدم كونه بولا طهارته و احتمال نجاسته فى حد 
نفسه مدفوع بقاعده الطهاره. 


لكن المستفاد من النص الخاص ان الشارع الاقدس ردع عن العمل بالاصل و قدم الظاهر فان مقتضى الظاهر أن الخارج هو 
البول. 


(؟) اذ حكم عليه من ناحيه الشارع كما فى روايه ابن مسلم بعدم كونه بولا-و مع عدم كونه بولا لا يكون ناقضا اذ النواقض 
منحصره فى أمور خاصه مضافا الى نقل عدم الخلاف فيه عن السرائر و نقل الاتفاق 


فكتب نعم )١١‏ ناقضيه البلل مطلقا و لكنها ساقطه عن الاعتبار سنداء و مقتضى النصوص الوارده فى الاستبراء التفصيل فى الناقضيه 
بين أن يكون الخارج قبل الاستبراء او بعده لاحظ خبر 


.4 من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
"؟١ صسص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء و ان كان تركه لعدم التمكن منه أو كان المشتبه مرددا بين البول و المنى بنى على 
كونه بولا فيجب التطهير منه و الوضوء .)١(‏ 


ابن مسلم .)0١١‏ 


اذ المستفاد من ذلكك الحديث: ان الخارج قبل الاستبراء محكوم بالبوليه فيكون ناقضا و اما الخارج بعده. فلا يكون ناقضا لكون 


للقي ممعم الف امور نا اده 


الا ل: .ان المشسه كان ددا سء الول وعره كان خا حا قبا الاستراء علية باللو ليه و بحي : ما لاقاه و بف 
و به لو كان مرددا بين البول و غيره و رجا قبل الاستبراء يحكم عليه بالبوليه و يجب تطهير و يجب 


الواوة: 


و الامر كما افاده فان مقتضى الجمع بين النصوص الالتزام بكونه بولا فى فرض خروجه قبل الاستبراء لاحظ ما رواه ابن مسلم ١؟)‏ 


انه لو خرج قبل الاستبراء كان بولا و حكم البول من حيث الناقضيه و النجاسه ظاهر. 


الثانى: أنه لا فرق فى هذا الحكم بين تركك الاستبراء اختيارا و بين تركه اضطرارا و الامر كما افاده لإطلاق الدليل و دليل رفع 
الاضطرار لا يقتضى طهاره النجس فان المستفاد منه رفع الحكم الالزامى عند الاضطرار و تفصيل الكلام موكول الى محله. 


الثالث: أن الخارج لو تردد بين كونه بولا او منيا يحكم عليه بالبوليه فانه صرح 


به فى حديث سماعه قال: سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول 


."١18 لاحظ ص‎ )١( 


إفرة مر فى ص: .7"١18‏ 
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فيجد بللا بعد ما يغتسل قال: يعيد الغسل فان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضأ و يستنجى .)١١‏ 
اذ قد صرح فيه بعدم وجوب الغسل و قد صرح أيضا بوجوب الوضوء فيعلم أنه محكوم بالبوليه مضافا الى بقيه النتصوص. 


الرابع: أنه يستفاد من كلامه أنه لو خرج بعد الاستبراء لا يحكم عليه بالبوليه و لا يكون ناقضا و قد مر قريبا ان مقتضى الجمع بين 


)١(‏ فانه يفهم من ادله الاستبراء ان ملاكك الحكم براءه المحل من البول فاذا حصل الملاكك بوجه آخر يرتب عليه ذلكك. 


مضافا الى أن ما افاده على القاعده فان مقتضى قاعده الطهاره؛ طهاره البلل المشتبه كما أن مقتضى عدم كون الخارج بولا بقاء 
الطهاره من الحدث فانه بعد فرض انحصار الناقض فى أمور خاصه يكون مقتضى استصحاب عدم كون الخارج من تلك الامور 
بقاء الطهاره و عدم انتقاضها. 


(؟) لعدم الدليل عليه. 
(*) أما طهارته فلقاعدتها و أما عدم ناقضيتها فلحصر الناقض فى امور خاصه. 


وبعباره اخرى: لا اشكال فى عدم نقض الطهاره بغير الامور المعهوده فمع الشكك يمكن الحكم ببقاء الطهاره بالاستصحاب و 


لجريانه تقريبان: 


.8 الوسائل الباب 8" من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 
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[مسأله 7"!: فائده الاستبراء تترتب عليه و لو كان بفعل غيره] 


(مسأله 


“3): فائده الاستبراء تترتب عليه و لو كان بفعل غيره (9). 
[مسأله : إذا شك فى الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه] 


(مسأله ع”): اذا شكك فى الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه (*) و ان كان من عادته فعله (©). 


واذا شكك من لم يستبرئ فى خروج رطوبه بنى على عدمها (5) و ان كان ظانا بالخروج (2). 


ثانيهما: استصحاب عدم خروج البول فلاحظ. 


)١(‏ الظاهر أنه ليس المراد من الاولويه استحباب هذا العمل للمرأه من حيث العمل نفسه اذ لا دليل عليه بل المراد التجنب من 
النجاسه الاحتماليه و الاجتناب عن نقض الطهاره من الحدث كذلكك بالنسبه الى ما يشترط بالطهاره الحدثيه أو الخبثيه فلاحظ. 


(1) للقطع بعدم الخصوصيه و حصول الملاك. 


المحل فالموضوع للحكم تحقق العمل المعهود و عليه لا فرق فى تحققه بين أن يكون بفعله أو بفعل غيره. 


(*) لاستصحاب العدم. 
(؟) لعدم دليل قبال الاصل. 

(0) و هذا أيضا للاستصحاب. 

(*) لعدم اعتبار الظن و أنه لا يغنى عن الحق شيئا. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ صسص: 775 
[مسأله :)1١0‏ اذا علم أنه استبرأ أو استنجحى و شك فى كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحه] 


(مسأله 0): اذا علم أنه استبرأ أو استنجى و شكك فى كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحه .)١(‏ 


[مسأله ع"!: لو علم بخروج المذى و لم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارقه] 


(مسأله 8”): لو علم بخروج المذى و لم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته و ان كان لم يستبرئ (). 


)١(‏ لقاعدتها الجاريه فى المعامله بالمعنى الاعم. 


(0) للاستصحابء و الذى يختلج بالبال أن يقال: ما يخرج من المخرج على فرض كونه مذيا كما فرض فى كلام الماتن لا 
يحكم عليه بالنجاسه و لو مع العلم بدخول الاجزاء البوليه فيه فلا نحتاج الى اثبات عدمه بالاصل مع الشكك و الوجه فيه ان تلكك 
الاجزاء تستهلكك فى المذى فلا يقتضى انفعال المستهلكك فيه. 
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[المبحث الثالث الوضوء] 

اشاره 

المبحث الثالث الوضوء و فيه فصول 

[الفصل الأول: فى أجزاته] 

اشاره 

الفصل الاول: فى اجزائه و هى: غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين فهنا امور: 
[الأول: يجب غسل الوجه] 


اشاره 


الاول: يجب غسل الوجه )١(‏ ما بين قصاص الشعر الى طرف الذقن طولا و ما اشتملت عليه الاصبع الوسطى و الابهام عرضا (7). 


و 2 و لام - لا 5-07 و 
)١(‏ لا اشكال فى وجوب غسله و قد امر به صريحا فى الكتاب فى قوله تعالى: 5 يها الذِينَ آمَنوا إذا قَمْتم إلى الصّلاه فاغستلوا 
وُجُوهَكم وَ أَبْدِيَكم 8 لفت وَ مسد يوا برُؤْسِكمْ وَ أَرْجَلَكم إِلَى الكغبين "١١‏ و فى جمله من الاخبار التى ادعى تواترها بل لا 


(1) بلا خلاف فيه كما فى بعض الكلمات- و عن المعتبر و المنتهى: 


000 المائده: / 
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«انه مذهب اهل البيت» و عن جماعه ادعاء الاجماع عليه. 
و يدل عليه ما رواه زراره بن أعين أنه قال لأبى جعفر الباقر عليه السلام: 
أخبرنى عن حد الوجه الذى ينبغى أن يوضأ الذى قال الله عز و جل فقال: 


الوجه الذى قال اللّه و أمر الله عز و جل بغسله الذى لا ينبغى لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر و ان نقص 
منه اثم ما دارت عليه الوسطى و الابهام من قصاص شعر الرأس الى الذقن و ما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من 
الوجه و ما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا .)١١‏ 


و رواه الكلينى الا أنه قال: و ما دارت عليه السبابه و الوسطى و الابهام «7). 


و يمكن أن يكون الوجه فى ذكره فى كلادمه عليه السلام» من باب جريان العاده فى العمل الخارجى بل يمكن أن يقال: بأن 


اداره 


الاصبعين لا تنفكك عن اداره السبابه حيث انها واقعه بين الابهام و الوسطى. 
و الحاصل: أن انضمام السبابه لا دخل له فى الاتيان بالواجب. 


و فى المقام اشكال معروف من الشيخ البهائى قدس سره و هو أن المبدأ للغسل ان كان قصاص الشعر بعرض ما بين اصبعين 
لدخل النزعتان بذلكك تحت الوجه الواجب غسله و هما البياضان فوق الجبين و ذلك لان سعه ما بين الاصبعين تشمل النزعتين 
قطعا مع أنهما خارجتان عن المحدود جزما بل و تدخل الصدغان فيه أيضا مع عدم وجوب غسلهما على ما صرح فى الروايه 


.١ من أبواب الوضوء الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )0( 
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و لأجل هذا الاشكال لم يرتض بالتفسير المشهور و فسر الروايه بالمعنى الاخر المناسب لمذهبه البعيد عن الفهم العرفى و هو: أن 
المقدار الواجب غسله انما هو ما تشتمل عليه الاصبعان على وجه الدائره الهندسيه بأن توضع أحدهما على القصاص و الاخر على 
الذقن من دون أن يتحرك وسطهما بل يدار كل من الاصبعين على الوجه أحدهما من طرف الفوق الى الاسفل و ثانيهما من 
الاسفل الى الاعلى و بهذا يتشكل شبه الدائره الحقيقيه و تخرج النزعتان عن المحدود الواجب غسله لان الاصبع الموضوع على 
القصاص ينزل الى الاسفل شيئا فشيئا و النزعتان تقعان فوق ذلكك و يكون ما زاد عليه خارجا عن الحد كما تخرج الصدغان. 


وانما عبر بشبه الدائره من جهه أن الوجه غير مسطح و لو كان مسطحا لكان الحاصل من أداره الاصبعين دائره حقيقه و لعل 
الموجب لهذا التفسيرء أنه ذكر فى الروايه لفظا «دارت و مستديرا» فتوهم أن المقصود تشكيل الدائره و هى تحصل بالنحو 
الس كوان. 


و فيه: أن 


المذكور فى الروايه قصاص الشعر و المتفاهم العرفى من هذا اللفظ خصوص منبت الشعر من مقدم الرأس المتصل بالجبين و من 
الواضح أن وضع الا صبعين من القصاص بهذاا لمعن غير موجب لدخول التزغتين فى الوجه لأنهما تبقيان فوق المحدود الذى 


و أما الصدغ فان فسر بما بين العين و الاذن- كما عن بعض اهل اللغه- و عن القاموس و المجمع: أنه احد معنييه فيدخل بعضه 
فى الوجه اللازم غسله على كلا التفسيرين و ان فسر بالشعر المتدلى على ما بين العين و الاذن- كما نقل 
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رامه البهائى معينا لما ادعاه. 


و أما ما ذكر فى الخبر من قوله عليه السلام: «دارت» ليس المراد منه الدائره الهندسيه بل المراد الإطافه» كما أن المراد بقوله عليه 
السلام: «و ما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا» بمعنى تحريكك الاصبعين على وجه الدائره. 


و الحق ما ذهب اليه المشهور فان الفهم العرفى ميزان الاستنباط و الدليل على أن ذلك المعنى خلاف الظاهر أن البهائى قدس 
سره منفرد بهذا القول ظاهرا- حتى قيل» و ذكر فى بعض كلمات الاصحاب: انه لم يخطر ببال احد هذا المعنى من لدن عصر 
النبى صلى الله عليه و آله الى زمان الصادقين و الفقهاء الى زمان الشيخ البهائى لم يفسروا الروايه بمثل تفسيره. 


و مما يرد عليه أيضا: أنه لا-اشكال فى أن مقدارا من الجبين على شكل الخط المستقيم و معه لا يمكن أن يراد من الروايه ما 
ذكره اذ كل جزء من الدائره بشكل القوس فيخرج مقدار 


من الجبين عن المحدود و لا اشكال فى وجوب غسل الجبين. 


و مما يرد عليه أيضا: انه لا يبعد أن يقال: بأن صريح الروايه أن المبدأ لكل من الاصبعين شىء واحد كما أن المنتهى كذلكك 
فيشرع بالغسل من القصاص و ينتهى الى الذقن بحيث يلتقى الاصبعان فى الذقن و هذا لا ينطبق على مختار البهائى. 
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و الخارج عن ذلكك ليس من الوجه )١(‏ وان وجب ادخال شى ء من الا-طراف اذا لم يحصل الواجب الا بذلك (5) و يجب 
الابتداء بأعلى الوجه (*). 


و مما يرد عليه أيضا: ان المشاهده الخارجيه تشهد بأن الفصل ما بين الاصبعين أطول من الفصل بين القصاص و الذقن فاذا وضع 
احدهما على القصاص تجاوز الاخر عن الذقن كما أنه لو وضع احدهما على الذقن تجاوز الاخر عن القصاص فلا بد من الالتزام 
بوجوب غسل فوق القصاص أو وجوب غسل تحت الذقن. 


و كيف يمكن الالتزام به؟ فلاحظ فالحق ما ذهب اليه المشهور. 
() كما يستفاد من حديث زراره )١«‏ فان المقدار الذى يجب غسله قد حدد بهذا الحد كما مر. 


() هذا المشهور بين الاصحاب و نسب الى السيد المرتضى و الشهيد و صاحب المعالم و الشيخ البهائى و ابن ادريس و غيرهم. 


جواز النكس. 
وما يمكن أن يستدل به على القول المشهور امور: 


الامر الالول: أن ذلكك مقتضى اصاله الاشتغال اذ لا اشكال فى وجوب الوضوء و لا يحصل العلم بالبراءه الا بهذا النحو حيث 
يحتمل الاشتراط به دون العكس. 


و هذا الاستدلال يتوقف على مقدمتين: 


"0*8 لاحظ ص‎ )١( 
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الاولى: 


ان لا يكون دليل يدل باطلاقه على جواز الغسل بأيه كيفيه كانت اذ مع وجود مثل هذا الدليل لا تصل النوبه الى الاصل العملى. 
الثانيه عدم جريان البراءه فى الطهارات الثلاث بدعوى أن المأمور به تحصيل الطهاره على ما يستفاد من النصوص. 

لاحظ مارواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا صلاه الا بطهور .)١١‏ 

و ما رواه أيضا قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض فى الصلاه فقال: الوقت و الطهور و القبله الخ .)5١‏ 

و مارواه الصدوق قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا صلاه الا بطهور «”". 

و ما رواه أيضا قال: و قال الصادق عليه السلام: الصلاه ثلاثه أثلاث: 

ثلث طهورء و ثلث ركوع و ثلث سجود 0" و هو أمر معلوم انما الشكك فى المحصل فلا مجال للبراءه. 


ويمكن أن يرد الاشكال فى كلتيهما أما المقدمه الاولى فيمكن أن يقال: بأن مقتضى الايه المباركه «8) جواز الغسل بايه كيفيه و 
انكار الاطلاق فيها بدعوى: 


انه ليس المولى فى مقام البيان من هذه الجهه. لا وجه له و مثل الايه من حيث 


.١ الوسائل الباب الاول من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 
.” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
.8 نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
.8 (ع) نفس المصدر الحديث:‎ 


(0) لاحظ ص 08". 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ صسص: 77١‏ 


الاطلا-ق بعض النصوص لاحظ ما رواه زراره و بكير أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله 
فدعا بطست او تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفه فصبها على وجهه فغسل بها وجهه .)١(‏ 


و أما المقدمه الثانيه فنقول: ان المستفاد من النصوص أن الطهاره عباره 


عن الغسلتين و المسحتين لاحظ ما رواه زراره قال: قلت له الرجل ينام و هو على وضوء أ توجب الخفقه و الخفقتان عليه 
الوضوء؟ فقال: يا زراره قد تنام العين و لا ينام القاب و الاذن فاذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء قلت: فان حركك 
على جنبه شى ء و لم يعلم به؟ قال: لا حتى يستيقن انه قد نام» حتى يجئ من ذلكك أمر بين و الا فانه على يقين من وضوثه و لا 
تنقض اليقين ابدا بالشكك و انما تنقضه بيقين آخر .)3١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه أن هذه الافعال بنفسها لها بقاء و دوام فى عالم الاعتبار. 


ويؤيد المدعى عده روايات: منها ما رواه سماعه بن مهرانء قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام: من توضأ للمغرب كان 
وضوئه ذلكك كفاره لما مضى من ذنوبه فى ليلته الا الكبائر 9"). 


.* من أبواب الوضوء الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
.١ الوسائل الباب الاول من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ )1( 
.١ الوسائل الباب 8 من أبواب الوضوء الحديث:‎ )*( 
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و منها ما رواه سماعه قال: كنت عند أبى الحسن عليه السلام فصلى الظهر و العصر بين يدى و جلست عنده حتى حضرت 
المغرب فدعا بوضوء فتوضاً للصلاه ثم قال لى: توض فقلت: جعلت فداكك أنا على وضوء فقال: وان كنت على وضوء ان من 
توضأ للمغرب كان وضوئه ذلك كفاره لما مضى من ذنوبه فى يومه الا الكبائر و من توضأ للصبح كان وضوؤه ذلكك كفاره لما 


مضى من ذنوبه فى ليلته الا الكبار .)١١‏ 


و منها غيرهما المذكور فى الباب الثامن من أبواب الوضوء من الوسائل فان المستفاد من 


هذه الروايات أن الوضوء بنفسه محبوب و مندوب فيه. 


بل يمكن الاستدلال على المدعى بالآيه المباركه «7» حيث ان المستفاد منها أن المطلوب نفس هذه الافعال لا المسبب منهاء بل 
يمكن اثبات المدعى بما دل على أن التيمم أحد الطهورين مثل ما رواه زراره فى حديث قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام ان 
أصاب الماء و قد دخل فى الصلاه قال فلينصرف فليتوضاً ما لم يركع وان كان قد ركع فليمض فى صلاته فان التيمم أحد 
الطهورين 3”0. 


و ما رواه محمد بن حمران و جميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن امام قوم أصابته جنابه فى السفر و ليس معه 
من الماء ما يكفيه للغسل أ يتوضأ بعضهم و يصلى بهم؟ فقال: لاء و لكن يتمم الجنب و يصلى بهم 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
(50) لاحظ ص: 77260. 
(؟) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب التيمم الحديث: .١‏ 
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فان الله عز و جل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا .)١١‏ 


و ما رواه الحسين بن أبى العلااء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب و معه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه 
للصلاه أ يتوضأً بالماء أو يتيمم؟ قال: يتيمم ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور .27١‏ 


و ما رواه سماعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء فى السفر فيخاف قلته قال: يتيمم بالصعيد و 
مقت الماءافاق الله عن و جل جخلهما طهوراة الجاءنو الصعيد 80ا: 


وما رواه ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب و معه من الماء 


قدر ما يكفيه لشربه أ يتيمم أو يتوضأ به؟ قال: يتيمم أفضل ألا ترى أنه انما جعل عليه نصف الطهور «5. 
فيستفاد من مجموع هذه الادله أن الغسلات و المسحات بنفسها مأمور بها فلا يبقى مجال لهذا البيان. 


اضف الى ذلكك كله: أن الطهور اما مبالغه فى الطهاره و اما عباره عن الطاهر فى نفسه و مطهر لغيره و على كلا التقديرين يكون 
مصداقه هذه الافعال المعهوده: 


و"يمكن الاستذلال على المدعى ما رواه ؤرارة قال قلت لأ جعفر 


)١(‏ الوسائل الباب 75 من أبواب التيمم الحديث: ؟. 
(0) نفس المصدر الحديث: "*. 
(؟) الوسائل الباب 78 من أبواب التيمم الحديث: *. 
() نفس المصدر الحديث: ؟. 
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عليه السلام: الرجل يقلم أظفاره و يجز شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض وضوؤه؟ فقال: يا زراره كل هذا سنه و 
الوضوء فريضه و ليس شىء من السنه ينقض الفريضه و ان ذلكك ليزيده تطهيرا .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه و أمثالها أن النواقض للوضوء تنقضه فيعلم أن الوضوء بنفسه قابل للدوام و للانتقاض. 
و صفوه القول: أنه لا دليل على أن المأمور به فى باب الوضوء هى الطهاره الحاصله من الغسل و المسح بل الامر بالعكس. 


و يدل عليه زياده على ما تقدم ما يدل على ان افتتاح الصلاه الوضوء لاحظ ما رواه القداح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله: افتتاح الصلاه الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم ."7١‏ 


و ما رواه الصدوق قال: وقال امير المؤمنين عليه السلام: افتتاح الصلاه الوضوء الخ 0 


وما يدل على أن الواجب هو الوضوء لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر 


عليه السلام- فى حديث- قال: يا زراره الوضوء فريضه «6؛ و ما رواه السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: الوضوء شطر 
الايمان .)2١(‏ 


و لكن جميع ذلك مخدوش و التفصيل موكول الى بحث استحباب الوضوء 


)١(‏ الوسائل الباب ١5‏ من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل الباب الاول من أبواب الوضوء الحديث: 6. 

(9) نفس المصدر الحديث: 7. 

(ع) نفس المصدر الحديث: ؟. 

(0) نفس المصدر الحديث: ه. 
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الامر الثانى: ما رواه أبو جرير الرقاشى قال: قلث لأبى الحسن موسى عليه السلام: كيف أتوضأ للصلاه؟ فقال: لا تعمق فى الوضوء 
ولا تلطم وجهكك بالماء و لكن اغسله من أعلى وجهك الى اسفله بالماء مسحا و كذلكك فامسح الماء على ذراعيكك و رأسكك 
وقدميكك .)١١‏ 


و تقريب الاستدلال على المدعى ظاهر و لكن الروايه ضعيفه بالرقاشى فلا مجال لملاحظه دلالتها. 


فالنتيجه: أنه يمكن اجراء البراءه بان نقول: القدر المعلوم من الادله وجوب غسل الوجه لكن لا ندرى بأيه كيفيه و مقتضى البراءه 
عن الزائد عدم وجوب رعايه الغسل من الاعلى فتأمل. 


الأمر:القالة#الرواماك الساقة الزاردة فى جكامة و قو انين صل الله.علته و الله 


منها ما رواه زراره بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله فدعا بقدح من ماء فأدخل 
يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من اعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين جميعا ثم أعاد اليسرى فى الاناء فأسدلها 


على اليمين ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمن فى الاناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقيه ما بقى فى 
يديه رأسه و رجليه و لم يعدهما فى 


.)73١ الاناء‎ 


و تقريب الاستدلال ظاهر فانه صرح فى الروايه بأنه صلى اللّه عليه و آله أسدلها 


.57 من أبواب الوضوء الحديث:‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 
.١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
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على وجهه من أعلى الوجه؛ لكن للمناقشه فى دلالله الروايه مجال اذ من الممكن أن الغسل من الاعلى يكون راجحا و أنه صلى 
اللّه عليه و آله أتى بالراجح. 


نعم نقل عن العلامه فى المنتهى و عن الشهيد فى الذكرى: أنهما ذيلا الروايه بهذا القول: «روى عنه عليه السلام أنه صلى الله 
عليه و آله قال- بعد ما توضاأ-: «ان هذا وضوء لآ يقبل الله الضلاه الا به .0١١‏ 


ولكن لم يثبت هذا الذيل نعم قد ورد هذا الذيل فى روايه مرسله رواها الصدوق قال: و توضاً النبَِ صلى الله عليه و آله مره مره 
فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاه الا به .)7١‏ 


و هذه الروايه مرسله مضافا الى انها لا ترتبط بالمقام فلاحظ. 


و فى المقام روايه اخرى لزراره قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله فدعا بقدح من ماء 
فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه (من أعلى الوجه) ثم مسح (على خ ل) وجهه من الجانبين جميعا ثم أعاد يده اليسرى فى 
الاناء فأسدلها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى فى الاناء فصبها على اليسرى ثم صنع بها كما صنع باليمنى ثم 
مسح بما بقى فى يده رأسه و رجليه و لم يعدهما فى الاناء 29 و تقريب الاستدلال بها و الايراد عليها كما تقدم. 


و صفوه القول: أنه لا دليل على أن الامام عليه السلام فى مقام بيان حدود 


)١(‏ الجواهر 


ج اصن 185 
() الوسائل الباب "١‏ من أبواب الوضوء الحديث: .١١‏ 
(") الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الوضوء الحديث: 8. 
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الى الاسفل فالاسفل عرفا .)١(‏ 


الوضوء و شرائطه بل فى مقام بيان وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله فلا يستفاد منه الا الرجحان. 
الامر الرابع: أن الامر بالغسل فى الايه و النصوص منصرف الى ما هو المتعارف و المتعارف منه هو الغسل من الاعلى. 
وفيه: أن التعارف الخارجى لا يوجب الانصراف بحيث يكون خلافه لا يعد امتثالا. 


و بعباره اخرى: تاره يكون الانصراف مستقرا بحيث لا يعد غير ما هو المتعارف من مصاديق المأمور به. و اخرى يكون انصرافا 
بدويا ولا اثر للثانى. 


فتحصل: أنه لا يكون دليل على الاشتراط نعم لا اشكال فى التسالم و تحقق السيره عليه بحيث يعد خلافه مستنكرا عند المتشرعه. 
)١(‏ على القول بوجوب الغسل من الاعلىء يقع الكلام فى كيفيه غسل الوجه و ذكرت فى المقام وجوه: 


أحدها: أن الواجب وجوب الابتداء بالغسل من قصاص الشعر بحيث يصدق الشروع من الاعلى و اما بعده فلا يجب النحو الخاص 
بل يكفى مطلق الغسل بأى نحو كان. 


و هذا الوجه باطل اذ على تقدير تماميه تلكك الادله يكون مقتضاها رعايه الاعلى فالاعلى. 


ثانيها: أن الواجب غسل الا-جزاء العاليه فالعاليه بحسب الخطوط العرضيه بحيث لا يجوز غسل شى ء من الاجزاء السافله حتى 
الجزء السافل الذى لا يكون مسامتا للجزء الاعلى غير المغسول الا بعد غسل تمام الاجزاء الواقعه فوقها فى 
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ولابحرر لكين 0 


خط عرضى دقيق و نقل الالتزام به عن المحقق التقى الميرزا محمد تقى الشيرازى قدس سره. 


وقد استشكل فى هذا الكلام بأن هذا خلاف المستفاد 


من روايه زراره .)١١‏ 


الحاكيه لوضوء النبِىَ صلى الله عليه و آله حيث ذكر فيها: أنه عليه السلام «أخذ كفا من الماء فاسد لها على وجهه من أعلى 
الوجه ثم مسح بيده الجانبين» فان الماء اذا اسدل من أعلى الوجه نزل الى الاسفل منه فيغسل به الجزء السافل قبل بقيه الاجزاء 
العاليه و لذا كان عليه السلام يمسح الجانبين فوصول الماء اليهما كان متأخرا عن الاسدال فلا يمكن الالتزام بهذا الوجه. 


مضافا الى أن السيره جاريه على خلافه بالاضافه الى كونه حرجيا. 


ثالثها: أن الواجب انما هو غسل الاجزاء العاليه فالعاليه بحسب الخطوط الطوليه فلا بد من غسل الجزء العالى قبل الجزء السافل 
المسامت له. 


و هذا القول أيضا مخدوش اذ الماء اذا صب من الاعلى لم ينزل الى الاسفل بالخط المستقيم و لا دليل على اعتبار هذا القيد 
أيضا. 


رابعها: وجوب الغسل من الا-على الى الاسفل عرفا بأن يصدق عرفا أنه غسل وجهه من الاعلى الى الاسفل فانه لا دليل على 
وجوب أزيد من ذلكك اذ العمده فى الدليل الانصراف و السيره الخارجيه, و السيره بأزيد من هذا المقدار لم تتحقق. 


)١(‏ وقد ظهر وجهه. 


(1) لاح عر وس 
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نعم لورد الماء منكوسا و نوى الوضوء بارجاعه الى الاسفل صح وضوؤه .)١(‏ 

[مسأله /1"!: غير مستوى الخلقه - لطول الاصابع أو لقصرها يرجع الى متناسب الخلقه المتعارف] 

(مسأله /70): غير مستوى الخلقه- لطول الاصابع أو لقصرها- يرجع الى متناسب الخلقه المتعارف (7). 


و كذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فانه يرجع الى المتعارف (). 


)١(‏ اذ المطلوب- و هو الغسل من الاعلى الى الاسفل- يحصل بهذا النحو فلا وجه للفساد كما هو ظاهر. 


(') يعنى من يكون أصابعه خارجه عن المتعارف طولا 


أو قصرا يراعى فى مقدار الغسل من الوجه الاصابع المتناسبه مع وجهه على طبق المتعارف الخارجى و هكذا الكلام بالنسبه الى 
من يكون وجهه خارجا عن المتعارف. 


و السر فيه: ان التحديد الشرعى ربما يكون عاما لجميع المكلفين كالتحديد فى الكر و المسافه و أمثالهما و فى هذا القسم لا فرق 
بين الافراد و لا يختلف التحديد و مع عدم البيان يحمل على المتعارف فيقال: المراد بالشبر فى الكر الشبر المتعارف و لا يختلف 
الحكم بل عام بالنسبه الى الجميع؛ و اخرى يكون الحكم انحلاليا بالنسبه الى الافراد كالمقام و يختلف المعنون بحسب اختلاف 
الاشخاص و يلاحظ التعارف فى كل مورد بالنسبه الى نفسه فالتعارف فى المقام يختلف عن التعارف فى ذلكك الباب. 


(*) الكلاهم فيهما هو الكلام بعين الملاكك فانه يفهم عرفا من الدليل: أن الميزان بالنسبه الى كل أحد ملاحظه أصابعه و وجهه 
بالنسبه و رعايه المتعارف 
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و اما غير مستوى الخلقه- بكبر الوجه أو لصغره- فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى و الابهام المتناسبتان مع ذلكك الوجه 
(1). 


[مسأله /: الشعر النابت فيما دخل فى حد الوجه يجب غسل ظاهره] 


( مسأله 8): الشعر النابت فيما دخل فى حد الوجه يجب غسل ظاهره و لا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشره 
السمشورة 11 


)١(‏ كما ظهر وجهه. 


(0) لا يخفى أن مقتضى وجوب غسل الوجه المستفاد من الايه و النصوص وجوب غسل البشره فان الوجه عباره عن البشره فلا 
بد من غسلها لكن لا يبعد أن يستفاد من الوضوءات البيانيه كفايه غسل ظاهر الشعر و عدم وجوب التعميق و التبطين اذ الشعر 
صيقلى ولا ينفذ فيه الماء بلا علاج و حيث انه ليس فى نقل وضوئه صلى الله عليه 


و آله اشاره الى التعميق يكشف عن عدم الوجوب. 


ويدل على المدعى أيضا ما رواه زراره قال: قلت له: أ رأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن 


يغسلوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء .)١١‏ 


و ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: أ رأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد 


أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء .)7١‏ 


و أيضا يدل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: 


)١(‏ الوسائل الباب 628 من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
(9 )القن المضدر الحديك: * 
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نعم ما لا يحتاج غسله الى بحث و طلب يجب غسله )١(‏ و كذا الشعر الرقيق النابت فى البشره يغسل مع البشره و مثله الشعرات 
الغليظه التى لا تستر البشره على الاحوط وجوبا (2). 


سألته عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيه؟ قال: لا .)١١‏ 


و يؤيد المدعى ما رواه الرقاشى «27) أضف الى ذلكك كله السيره العمليه الخارجيه فانها جاريه على غسل ظاهر الشعر بلا رعايه 
التعميق و التبطين. 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده الاوليه اذ الواجب بحسب الدليل وجوب غسل البشره و العدول عنه يحتاج الى دليل و لا دليل عليه 
فى مفروض الكلام. 
(1) ما يمكن أن يقال فى وجوب غسل الشعر فى مفروض الكلام امور: 


الاول: قاعده الاشتغال بدعوى: أن الشكك فى المحصل و فيه: أنه قد تقدم أن المأمور به نفس الغسلات و المسحات مضافا الى 
أنه يكفى لعدم الوجوب الوضوءات البيانيه فان بيان المحصل فى المقام شأن المولى و مع عدم البيان فى 


مقامه يعلم عدم وجوبه. 


الثانى: التبعيه فانه يجب غسله بتبع البشره و فيه أنه لا دليل على التبعيه. 


لكن الانصاف: أن انكار التبعيه مشكل و لذا يلتزمون بوجوب غسل اللحم الزائد النابت فى الاعضاء الا أن يقال: بأن اللحم جزء 
من الوجه و الشعر ليس جزء منه فلاحظ. 


الثالث: قوله عليه السلام «ما جرت عليه الاصبعان» فى روايه زراره أنه 


(1) كيين المصدو الحد يع 


(#الالد من دعر 
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قال لأبى جعفر عليه السلام: أخبرنى عن حد الوجه الذى ينبغى أن يوضأ الذى قال الله عز و جل فقال: الوجه الذى قال الله و أمر 
الله عز و جل بغسله الذى لا ينبغى لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه؛ ان زاد عليه لم يوجر و ان نقص منه اثم ما دارت عليه 
الوسطى و الابهام من قصاص شعر الرأس الى الذقن و ما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه و ما سوى ذلكك 
فليس من الوجه فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا .01١‏ 


بدعوى انهما تجريان على الشعر أيضا فيجب غسله. 


و فبه: أن الامام عليه السلام فى مقام بيان تحديد الوجه و الشعر ليس جزء من الوجه فالحكم مبنى على الاحتياط؛ و لكن لا يبعد 
أن يقال: بأنه اذا وجب غسل الوجه يفهم عرفا أنه يجب غسل ما فيه و هذا الوجه يرجع الى التبعيه و ليس وجها مستقلا. 


بقى شىء: و هو: أن فى مورد الشعر الكثيف هل يكفى غسل الوجه بلا غسل الشعر؟ أم لا بد من غسل ظاهر الشعر؟. 


الحق أن يقال: ان روايتى زراره ١؟‏ ان كان الجار فيهما الداخل على العباد (اللام)» يكون مقتضاها وجوب غسل ظاهر الشعر 


ولا يجزى غسل البشره اذ يستفاد منهما عدم الاجزاء كما هو ظاهر و أما ان كان الجار لفظ على فربما يقال: الامر كذلكك اذ 
يستفاد من الروايتين أن البشره لا يجب غسلها و مع عدم تعلق الامر به لا دليل على الاجزاء و لا يكفى اطلاق الايه و النصوص 
لأنه 


.١ من أبواب الوضوء الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 

(0) لاحظ ص: ٠ع"‏ 
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[مسأله 16: لا يجب غسل باطن العين و الفمء و الانف» و مطبق الشفتين» و العينين] 


(مسأله لا يجب غسل باطن العين و الفم» و الانفء و مطبق الشفتين» و العينين (0). 


خصص بهذه الروايه. 
لكن لا يبعد أن يقال: بأن العرف يفهم من الروايتين الترخيص فى التركك و عدم التعيين. 


و بعباره اخرى: يفهم التخيير و حيث ان الروايه نقلت بنحوين تصل النوبه الى الاصل العملى فانه لا يتعين غسل البشره انما الكلام 
فى ان الواجب الجامع أو خصوص غسل ظاهر الشعر و مقتضى البراءه عدم التعين فلاحظ. 


)١(‏ اتفاقا- كما فى بعض الكلمات- و لا مقتضى للوجوب فان صب الماء من قصاص الشعر و اسداله لا يغسل البواطن. 


و يمكن تقريب المدعى بأنه لا يستفاد من دليل وجوب الغسل أزيد من وجوب غسل ظاهر الوجه و أما وجوب غسل بواطنه 


مضافا الى أنه يستفاد عدم الوجوب من النص الخاص لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضه و 
الاستنشاق فريضه و لا سنه انما عليك ان تغسل ما ظهر .)١١‏ 


وما رواه أبو بكر الحضرمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليس عليكك مضمضه و لا استنشاق لأنهما من الجوف .7١‏ 


و ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: 


(1)الوسائل الباب 78 من أبوات الوضوع الحديث: 2 

(90) نفس المضيدر الحديث: +1 
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[مسأله +؟: الشعر النابت فى الخارج عن الحد اذا تدلى على ما دخل فى الحد لا يجب غسله] 


(مسأله :)6٠‏ الشعر النابت فى الخارج عن الحد اذا تدلى على ما دخل فى الحد لا يجب غسله. و كذا المقدار الخارج عن الحد و 
ان كان تابها فى داغخل الحد كمسترضل اللحيه (). 


[مسأله :١‏ إذا بقى مما فى الحد شى ء لم يغسل و لو بمقدار رأس ابره لا يصح الوضوء] 


(مسأله :)6١‏ اذا بقى مما فى الحد شىء لم يغسل و لو بمقدار رأس ابره لا يصح الوضوء (؟) فيجب أن يلاحظ آماق و أطراف 
عينيه لا يكون عليها شىء من القبح أو الكحل المانع و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شىء من الوسخ و أن لا يكون على 
حاجب المرأه و سمه و خطاط له جرم مانع. 


[مسأله ؟: اذا قيقن وجود ما يشك فى مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله] 


(مسأله 67): اذا تيقن وجود ما يشكك فى مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله (7) و لو شكك فى أصل وجوده 


والامشتفاق السام الوضوع توما عن الحرف 1 


)١(‏ الوجه فيهما ظاهر فانه لا مقتضى للوجوب أما فى الاول فانه خارج عن الوجه و الظاهر من قوله عليه السلام: «كلما احاط به 
الشعر» الشعر النابت فى الحد لا المتدلى و أما فى الثانى فانه و ان كان نابتا فى الحد لكن المقدار الخارج عن الحد طولا أو 


(1) اذ الصحه تتفرع على تحقق المأمور به و المفروض عدم تحققه فلا تتحقق الصحه. 


(؟) فان مقتضى تنجز التكليف الجزم بسقوطه بالامتثال و مع عدم حصول 


)لسن العودر الحديكة ا 
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بيجب الفحص عنه- على الاحوط وجوبا- الا مع الاطمئنان بعدمه (01. 
[مسأله 7©: الثقبه فى الانف موضع الحلقه أو الخزامه لا يجب غسل باطنها] 


(مسأله 67): الثقبه فى الا-نف موضع الحلقه أو الخزامه لا يجب غسل باطنها بل يكفى غسل ظاهرها سواء كانت فيها الحلقه أم لا 
(0). 


اليقين بالزوال لا يحصل العلم بالامتثال. 


)١(‏ يظهر من بعض الكلمات أن المعروف عن الاصحاب انه لا اعتبار بالشكك فى وجود المانع و من القائلين بهذه المقاله صاحبا 
الجواهر و مصباح الفقيه و ما قيل فى وجهه امور: 


الالول: الاجماعات المنقوله. و فيه: أن الاجماع المنقول لا اعتبار به و المحصل منه غير حاصل و على تقدير الحصول محتمل 
المدركك و ليس تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم. 


الثانى: استصحاب عدمه. وفيه: أنه لا أثر لهذا الاصل فان الاثر يترتب على وصول الماء واثبات وصوله بالاصل يتوقف على 
القول بالمثبت بل مقتضى الاستصحاب عدم الوصول و عدم تحقق الغسل. 


الثالث: السيره بدعوى أن سيره المتشرعه 


و فيه: أن عدم الفحص ربما يستند الى الغفله» و اخرى الى القطع بعدم المانع» و ثالثه يستند الى عدم المبالاءت و رابعه الى 
الاجتهاد أو التقليد ممن يرى عدم الوجوب و من الظاهر أنه لا أثر لمثل هذه السيره. 


والانصاف أن السيره من المتدينين مع التوجه و احتمال وجود المانع ممنوعه فلاحظ و مما ذكر ظهر وجه الاحتياط فى كلام 
الماتن. 


إفرة لعدم وجوب غسل البواطن على ما هو المعروف بين الاصحاب. 
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[الثانى: يجب غسل اليدين من المرفقين الى أطراف الاصابع] 


اشاره 


العا حب غشل البديق 03 من المركقيق الى أطراف الاصابع (3) و يجب الابتداء بالمرفقين (). 


و يمكن الاستدلال عليه بالوضوءات البيانيه فان اسدال الماء من قصاص الشعر لا يقتضى الوصول الى داخل الثقبه الا بعلاج 
فنفهم أن غسل داخلها لا يكون واجبا. 


و بعباره اخرى: لو كان غسل داخل الثقبه واجبا لكان عليه. عليه السلام البيان. 


)١(‏ بلا اشكال ولا خلاف و يدل عليه الكتاب و السنه و الظاهر انه لم يخالف فيه أحد من المسلمين بل يمكن أن يقال: بأن 
وجوب غسل اليدين فى الجمله من ضروريات الدين انما الاشكال و الخلاف فى بعض الخصوصيات. 


)١(‏ بلا اشكال و لا خلاف فى الجمله و الكتاب و السنه ناطقان به. 


(9) الانصاف أن هذا من الواضحات و أنه من شعائر الشيعه و لا اشكال فى التسالم عليه و عدم الخلاف و السيره الجاريه عليه 
أقوىق شاهد على المندعى. 


اضف الى ذلك ما رواه زراره قال لأبى جعفر الباقر عليه السلام اخبرنى عن حد الوجه الذى ينبغى أن يوضأ الذى قال الله عز و 


جل فقال: الوجه الذى قال الله و امر الله عز و جل بغسله الذى لا ينبغى 


لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى و الابهام من قصاص شعر 
الرأس الى الذقن و ما جرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه و ما سوى ذلكك فليس من الوجه. 


فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا قال زراره: قلت له: أ رأيت ما احاط به الشعر؟ فقال: كلما احاط به من الشعر فليس على 


العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء. 
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و حد غسل اليدين من المرفق الى اطراف الاصابع و حد مسح الرأس أن تمسح بثلاث أصابع مضمومه من مقدم الرأس و حد 
مسح الرجلين ان تضع كفيكك على أطراف أصابع رجليكك و تمدهما الى الكعبين فتبدأ بالرجل اليمنى فى المسح قبل اليسرى و 
يكون ذلكك بما بقى فى اليدين من النداوه من غير أن تجدد له ماء و لا ترد الشعر فى غسل اليدين و لا فى مسح الرأس و 
القدمين .)١١‏ 


فان الظاهر من النهى عن رد الشعر» غسل اليد منكوسا. 

و يدل عليه أيضا ما رواه الهيثم بن عروه التميمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: اقَاغْيدلُوا وُجُوهَكم و 
ديك إِلَى الْمَافت قلت: 

هكذا و مسحت من ظهر كفى الى المرفق فقال: ليس هكذا تتزيلها انها هى فَاغْيتَلُوا وُجوهَكع و أَئْدِيَكُمْ (من) إِلَى الملافق ثم 
أمر يده من مرفقه الى اصابعه .027١‏ 


و يدل عليه أيضا ما رواه محمد بن الفضل أن على بن يقطين كتب الى أبى الحسن موسى عليه السلام يسأله عن الوضوء فكتب 
اليه أبو الحسن عليه السلام: 


فهمت ماذكرت من الاختللاف فى 


الوضوء و الذى آمرك به فى ذلكك أن تمضمض ثلاثا و تستنشق ثلاثا و تغسل وجهكك ثلاثا و تخلل شعر لحيتكك و تغسل 
يديكك الى المرفقين ثلاثا و تمسح رأسكك كله و تمسح ظاهر اذنيك و باطنهما و تغسل رجليك الى الكعبين ثلاثا و لا تخالف 
ذلك الى غيره فلما وصل الكتاب الى على بن يقطين تعجب مما رسم له أبو الحسن عليه السلام فيه مما جميع العصابه على 


.١ من لا يحضره الفقيه ج ١ص 78 باب حد الوضوء الحديث:‎ )١( 
.١ من أبواب الوضوء الحديث:‎ ١9 (؟) الوسائل الباب‎ 
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خلافه. 


ثم قال: مولاى أعلم بهما قال و أنا أمتثل أمره فكان يعمد فى وضوئه على هذا الحد و يخالف ما عليه جميع الشيعه امتثالا لأمر 
أبى الحسن عليه السلام. 


و سعى بعلى بن يقطين الى الرشيد و قيل: انه رافضى فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر فلما نظر الى وضوثه ناداه: كذب يا على 
بن يقطين من زعم انكك من الرافضه و صلحت حاله عنده و ورد عليه كتاب أبى الحسن عليه السلام ابتدأ من الان يا على بن 
يقطين و توضأ كما أمركك الله تعالى اغسل وجهكك مره فريضه و اخرى اسباغاء و اغسل يديكك من المرفقين كذلكك و امسح 
بمقدم رأسكك و ظاهر قدميكك من فضل نداوه وضوئكك فقد زال ما كنا نخاف منه عليكك و السلام .١١‏ 


و يدل عليه أيضا ما رواه الاربلى فى كتاب كشف الغمه قال: ذكر على بن ابراهيم بن هاشم- و هو من أجل رواه اصحابنا- فى 
كتابه- عن النبِىَ صلى الله عليه و آله و ذكر حديثا فى ابتداء النبوه يقول فيه: فنزل عليه 


جبرئيل و أنزل عليه ماء من السماء فقال له: يا محمد قم توضأ للصلاه فعلمه جبرئيل الوضوء على الوجه و الييدين من المرفق و 
مسح الرأس و الرجلين الى الكعبين .)7١‏ 


بل يمكن أن يستدل بما رواه بكير و زراره ابنا أعين أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله 
فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى فى التور فغسل وجهه بها و استعان بيده اليسرى بكفه على غسل 


." الوسائل الباب 7” من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 
.56 من أبواب الوضوء الحديث:‎ ١0 (؟) الوسائل الباب‎ 
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يده اليمنى من المرفق الى الاصابع لا يرد الماء الى المرفقين ثم غمس كفه اليمنى فى الماء فاغترف بها من الماء فافرغه على يده 
اليسرى من المرفق الى الكف لا يرد الماء الى المرفق كما صنع باليمنى ثم مسح رأسه و قدميه الى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد 
ماء .)١١‏ 


فان اهتما مهما بحكايه عدم رده عليه السلام الماء الى المرفق دليل على أنه معتبر فى الوضوء. 
ان قلت: ان المستفاد من الآيه الشريفه أنه لا بد من الابتداء بالأسفل و الختم بالأعلى فهذه النصوص تخالف الآيه. 


قلت: لا دليل على أن التحديد فى الايه تحديد للغسل بل التحديد راجع الى المغسول اذ لا يجب غسل تمام اليد بل الواجب 
غسل هذا المقدار فلا بد من التحديد و على ما نقل ان العامه لم يدعوا ظهور الايه فى مدعاهم بل انما يدعون الاطلاق و ان ابيت 
عن الظهور فى المغسول فلا أقل من عدم الظهور فى 


الخلاف. 


و يؤيد المدعى ما عن العياشى فى تفسيره عن صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله عز و جل افَاغْسِلُوا 
وُجوهَكم وَ أَئدِيكم إِلَى الْمَلافق وَ اش موا بِرُؤْبتكم وَ أَرْجُلَكم إِلَى الكغبين» فقال عليه السلام: قد سأل رجل أبا الحسن عليه 
السلام عن ذلكك فقال: سيكفيك أو كفتكك سوره المائده يعنى: 


المسح على الرأس و الرجلين قلت: فانه قال: اغسلوا أَبدِيَكمْ إِلَى الْمَلافق. 


فكيف الغسل؟ قال: هكذا ان يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه فى اليسرى ثم يفضه 


.١١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
5760٠١ ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


ثم الاسفل منهما فالاسفل عرفا )١(‏ الى أطراف الاصابع (؟) و المقطوع بعض يده يغسل ما بقى (). 


على المرفق ثم يمسح الى الكف الخبر .)١١‏ 


(1) كما عليه السيره و التسالم و ظهور جمله من النصوص و عليه لا مجال لان يقال: بان الواجب الابتداء من المرفق و لا دليل 


على وجوب المراعات بنحو الترتيب. 


(؟) بلا اشكال فانه المستفاد من الايه الشريفه اذ المستفاد منها أن الواجب غسل اليد الى المرفق فما يكون فوقه لا يجب غسله و 
ما يكون تحته يجب و تدل عليه روايه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ألا احكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه و 
آله؟ فقلنا: بلى فدعا بقعب فيه شىء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال: هكذا اذا 
كانت الكف طاهره ثم غرف ملاها ماء فوضعها على جبهته ثم قال: بسم الله و سد له على أطراف لحيته ثم أمر يده على وجهه و 


ظاهر جبهته مره واحده ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملاها ثم وضعه على مرفقه 


اليمنى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ثم غرف بيمينه ملاها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمر كفه على 
ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه و مسح مقدم رأسه و ظهر قدميه ببله يساره و بقيه بله يمناه .037١‏ 


ها الكدال اود على الماع امو 


.7 مستدركك الوسائل الباب 18 من أبواب أحكام الوضوء الحديث:‎ )١( 
من أبواب الوضوء الحديث: ؟.‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 
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الاول: الاجماع المدعى فى المقام- كما عن المداركك و كشف اللثام» و عن المنتهى نسبته الى اهل العلم. لكن الظاهر أنه ليس 
اجماعا تعبديا لاحتمال استناد المجمعين الى النصوص الوارده فى الاقطع. 


الثانى قاعده الميسور. و هذه القاعده لم يدل عليها دليل معتبر كما حقق فى مسأله الشكك فى الجزئيه أو الشرطيه فى بحث البراءه. 
الثالث: الانتصحاب تقريت: أن غسل هذا المقدار كان واجبا قبل القطع و الان كما كان. 


و فيه: أنه يتوقف أولا على أن يكون القطع بعد دخول الوقت كى يتحقق الوجوب و أما اذا كان قبل الوقت فلا يقين بوجوب 


و ثانيا: أن غسل اليد ليس واجبا بالوجوب الاستقلالى كى يستصحب بقائه بل وجوبه فى ضمن وجوب الوضوء و مقنضى 
القاعده سقوط الوجوب عن الوضوء بعد عدم التمكن من امتثال الامر 


و ربما يقال: - كما فى كلام سيدنا الاستاد-: أنا نقطع بعدم سقوط الصلاه من ذمه المكلف و نقطع بعدم كون وظيفته التيمم 


فالنتيجه وجوب غسل ما بقى من اليد فتأمل. 
و ثالثا: أن الاستصحاب لا يجرى فى الحكم الكلى الالهى كما حقق فى محله. 


الرابع: النصوص: فمنها ما رواه رفاعه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الاقطع فقال: يغسل 


ما قطع منه )١١‏ 


و منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: 


.١ الوسائل الباب 69 من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 
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سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضا؟ قال: يغسل ما بقى من عضده .)١١‏ 
و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاقطع اليد و الرجل قال: يغسلهما .5١‏ 


و منها ما رواه رفاعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاقطع اليد و الرجل كيف يتوضأً قال: يغسل ذلك المكان الذى 


قطع منه 9). 


و هذه النصوص لا اشكال فيها سندا و أما المراد فمعلوم أن المقصود منها غسل المقدار الباقى الذى يجب غسله مع المقطوع فى 


و تقريب الاستفاده من الروايه أن الظاهر من قوله عليه السلام: «من المرفق» أن المرفق لم يقطع بل ابتدء فى القطع منه و حيث ان 
المرفق يجب غسله فيكون مقدار من محل وجوب الغسل باقيا و عليه يكون الجار للتبعيض و لا يكون بيانا للموصول و لا يكون 
متعلقا ببقى اذ الاول خلاف الظاهر فان المناسب أن يقول: يغسل عضده و الثانى ينافى أن القطع من المرفق 


و لتوضيح المدعى نقول: لو كان الجار متعلقا ببقى يكون المعنى أن الواجب غسله المقدار الباقى من العضد و الحال أن العضد 
بتمامه باق فان 


)تين اليضةالعديت: 7 
(؟) عين المصدر الحديث: ". 


انقلن المضة و العديك 2 
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ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها .)١(‏ 


المستفاد من اللغه أن العضد من المرفق الى الكتف 


فالعضد بتمامه باق فيكون المراد بالجار التبعيض و بهذه الروايه يرتفع الابهام الموجود فى غيرها. 


)١(‏ المعروف بين القوم عدم الوجوب و نقل عن المنتهى و كشف اللثام الاجماع عليه و عن مفتاح الكرامه: «لا أجد فيه مخالفا 
الا ما نقل عن المفيد). 


وفى بعض الكلمات نسبه الخلاف الى ابن جنيد و نقل عن بعضهم الالتزام بالاستحباب. 
و مقتضى القاعده الاوليه عدم الوجوب لانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. 
و يظهر من كلام سيد المستمسكت: «ان اصاله الاحتياط محكمه فى المقام). 


ولا أدرى ما المراد بما افاده قدس سره و يمكن أن يكون ناظرا الى أن الشكك فى المقام شكك فى المحصل و فى مثله يكون 
المرجع الاشتغال. 


و لكن يرد عليه أنه قد مر منا أن المرجع فى هذا الباب البراءه مضافا الى أنه يمكننا أن نقول: بأن بيان المحصل اذا كان من شئون 
المولى يكون المرجع البراءه أيضا و ان كان الشكك فى المحصل. 


و ربما يقال فى وجوب غسله وجهان: أحدهما اطلاق حديثى رفاعه و محمد بن مسلم )١١‏ بتقريب أن مقتضى اطلاقهما وجوب 


ندا الا 


و فيه أن لازم الالتزام بهذا الاطلاق وجوب غسل الكتف لو قطع منه و هو كما ترى. 


() لاحظ ص: 07. 
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ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما .)١(‏ 


ولا يبعد أن يقال: بأن التناسب يقتضى أن يكون السؤال عن المقدار الباقى الواجب غسله لو لا القطع لا عن محل آخر. 


ولكن يمكن أن يقال: بأنا نلتزم بالاطلاق ما دام لا نقطع بالخلاف و حيث ان وجوب غسل الكتف مقطوع العدم فلا نلتزم به و 
أما ما دونه فلا و أما التناسب المذكور فالانصاف أنه ليس مانعا عن الاطلاق 


ولكن يمكن أن يقال: بأن المستفاد من حديث ابن جعفر 20١١‏ أن الواجب غسله بعد القطع المقدار الباقى مما كان واجبا غسله و 
به يرفع اليد عن اطلاق غيره مضافا الى الأجماع المدعى على العدم كما سبق. 


ثانيهما روايه ابن جعفر ١‏ بدعوى أن المستفاد منها وجوب غسل العضد بعد القطع لكن تقدم أن المستفاد منها ليس كذلك. 


)١1(‏ بلا فرق بين كونها أصليه و بين كونها زايده أما فى الصوره الاولى فلا طلاق الادله من الكتاب و السنه اذ المفروض صدق 
اليد عليها و يجب غسل اليد و أمااذا كانت غير اصليه فأيضا يجب غسلها اذ لا اشكال فى كونها تابعه لليد الاصليه فى نظر 
العرف. 


ولا يبعد أن يقال: بان مقتضى وجوب عسل اليد وجوب غسلها مع توابعها. 


و يؤكد المدعى ما رواه زراره و بكير أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله فدعا بطست او 
تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفه فصبها على وجهه فغسل بها وجهه ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفه فأفرغ 
على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق الى الكف 


(1(0و 0 لاحظ ص: "81١‏ 
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ولو كان له يد زائده فوق المرفق فالاحوط استحبابا غسلها أيضا (؟7). 


لا يردها الى المرفق ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه البسرى من المرفق و صنع بها مثل ما صنع باليمنى ثم مسح رأسه 
و قدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا. 


ثم قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراكك ثم قال: ان الله تعالى يقول: لآ 


بها الَّذِينَ آمنُوا إذا قم إلى الصّاءِ فَاعْيَلُوا وُجوهَكم وَ أَيْدِيَكم) فليس له أن يدع شيئا من وجهه الا غسله و أمر بغسل اليدين 
الى المرفقين فليس له أن يدع من يديه الى المرفقين شيئا الا-غسله لامن اللّه تعالى يقول: «قَاغْيَلُوا وُجُومَكم وَ يدم إلى 
المللافق)» .)١١‏ 


فان المستفاد من هذا الحديث وجوب غسل اليد الى المرفق بجميع ما فى الحد. 
)١1(‏ لعين التقريب المذ كور فيما قبله للإطلاق فانه قد ثبت وجوب غسل اليد مع توابعها. 


و ما فى روايه زراره «7) من تحديد المغسول الى اطراف الاصابع محمول على الاشخاص المتعارفه فلا نظر فى الروايه الى التابع 
الخارج عن الحد فتلكك الروايه محكمه بل العرف يفهم من هذه الروايه أيضا وجوب غسل ما فى الحد. 


و صفوه القول: أن التوابع فى حكم اليد بحسب الفهم العرفى. 


(1) اليد الزائده فوق المرقق يتصور على نحوين: 


." من أبواب الوضوء الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
لاحظ ص عع”.‎ )( 
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أحدهما: أن تكون مثل اليد الاصليه فى جميع الآثار المترقبه من القوه و البطش و الاعطاء و الاخذ الى غيرها من الآثار. 


ثانيهما: أن تكون يدا بلا أثر مترتب عليها كيد المشلول أما النحو الاول فيجب غسلها لإطلاق الا دله كتابا و سنه المقتنضى 
لوجوب غسل اليد فانها يد حقيقه فيجب غسلها. 


وقد يقال- فى وجه عدم وجوب غسلها- أمران: 


الاول: أن المستفاد من الايه الشريفه و الروايات وجوب غسل اليدين لا أزيد و إضافه الجمع الى المكلفين باعتبار إضافه الجمع 


الى الجميع. 


و فيه: أنه لا دليل على هذا المدعى فان الدليل يقتضى وجوب غسل اليد فذو يد واحده يجب عليه غسل الواحده و يجب على 


ذى يدين غسلهما و على 


ذى الايدى الاربع غسلها و هكذا فلا وجه للقول بعدم الوجوب. 
الثانى: قد حدد المغسول بالمرفق فى الايه و الاخبار فالواقعه فوق المرفق خارجه. 
و فيه: أولا: ينقض بمن لا يكون ليده مرفق فهل يمكن الالتزام بعدم وجوب غسل يده؟ كلا. 


و ثانيا: أن هذا حد وانه لا بد من غسل هذا المقدار بمعنى انه لو كان له المرفق يكون فى المحل الفلانى فيجب الغسل من 
ذلك المحل كما أنه لو أن أحدا لم ينبت الشعر على رأسه لم يسقط غسل الوجه عن ذمته. 


فالنتيجه وجوب الغسل فى هذه الصوره بل يمكن أن يقال: أنه يجوز المسح بها اذ يصدق أنه مسح بيده اليمنى او اليسرى. 
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و لو اشتبهت الزائده بالاصليه غسلهما جميعا )١(‏ و مسح بهما على الاحوط وجوبا (؟). 

[مسأله ؟©: المرفق مجمع عظمى الذراع و العضد و يجب غسله مع اليد] 


(مسأله 6): المرفق مجمع عظمى الذراع و العضد و يجب غسله مع اليد (. 


و أما النحو الثانى: فغايه ما يمكن أن يقال فى وجه عدم وجوب الغسل أن وجوب الغسل فى الايه و الروايات ينصرف الى اليد 
المتعارفه المترتبه عليها الآثار. 


ولا وجه لهذا الانصراف الا بدوا والا يلزم أن يقال: بعدم الوجوب حتى بالنسبه الى اليد الاصليه اذا كانت مشلوله فان حكم 
الامثال واحد و مما ذكرنا ظهر أن الاحتياط بغسلها وجوبى لا استجابى- كما فى المتن- فتأمل. 


)١(‏ لو قلنا بوجوب غسل الزائده لم يكن اشكال فى وجوب غسلهماء وان قلنا بعدم الوجوب و اشتبهت الاصليه بالزائده التى لا 
تكون مصداقا لليد عرفا يجب غسلهما من باب المقدمه العلميه لكن الاشكال فى أنه كيف يمكن اشتباه اليد الاصليه بغيرها. 


(؟) لا اشكال فى أن هذا طريق الاحتياط و لكن مقتضى الصناعه 


كفايه المسح بكل منهما بعد صدق اليد عليهما فلاحظ. 


(7) نقل عن الشيخ الطوسى قدس سره فى الخلاف: بأن الفقهاء بأجمعهم ملتزمون بوجوب غسل المرفقين مع اليدين الا زفر و قد 
ثبت عن الاثمه عليهم السلام ان (الى) فى الايه بمعنى (مع). 


مضافا الى أنه يمكن أن يستفاد المطلوب من روايات الوضوءات البيانيه 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: /760 


لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال زراره: «ثم غرف بيمينه ملاها فوضعه على مرفقه اليسرى ١١‏ فان وضع اليد 
على المرفق يدل على أن غسل المرفق واجب. 


و يمكن اثبات المدعى ببيان آخر و هو يتوقف على بيان المرفق فنقول. 
المستفاد من بعض الكلمات: أن المحصل مما ذكروه فى تفسير المرفق معان ثلاثه: 


الاول: أن المرفق هو الخط الموهومى الفاصل بين عظم الذراع المحاط بعظمى العضد المحيطين فان من وضع يده على مفصل 
الموهومى غير قابل للغسل نعم يجب غسل كلا عظمى الذراع و العضد لوقوعهما تحت ذلكك الخط. 


الثانى: أن المرفق هو العظم المتداخل فى عظمى العضد و على هذا يصح النزاع فانه يرجع الى وجوب غسل ذلكك العظم 
المتداخل. 

الثالث: أن يكون المراد به مجموع العظام الثلاثه. 

لا اشكال فى أن مقتضى الاجماع القطعى على أن لفظ (الى) بمعنى (مع)» أن المرفق ليس عباره عن الخط الموهومى فيدور 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
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[مسأله 0؟: يجب غسل الشعر النابت فى اليدين مع البشره حتى الغليظ منه] 


(مسأله 0*): يجب غسل الشعر النابت فى اليدين مع البشره حتى الغليظ منه على الاحوط وجوبا .)١(‏ 


وجدل على أن المرفق بالمعنى الثالث ما رواه على بن جعفر "١١‏ اذ المفروض ان الذراع قطع من المرفق فلم يبق من الذراع شىء 
فوجوب غسل الباقى بمعنى ان عظمى العضد داخلان فى المرفق. 


و يدل عليه لفظ الجار فانا ذكرنا سابقا أن الجار ليس بيانا للموصول و لا متعلقا ببقى فانه لو كان بيانا للموصول كان المناسب ان 
يقول: يغسل عضده و لو كان متعلقا ببقى كان منافيا مع القطع من المرفق فان الظاهر أن العضد كله باق فيكون المراد انه يغسل 
ما بقى من المحل الواجب غسله الذى يكون بعضا من العضد. 


)١(‏ الكلام فى المقام يقع فى موردين: 

الاول: فى وجوب غسل الشعر النابت على اليدين. 

الثانى: فى وجوب غسل البشره و عدم كفايه غسل الشعر النابت و ان كان كثيفا أما المورد الاول فنقول: 
الشعر النابت على اليد كالشعر النابت على الوجه يجب غسله بالفهم العرفى و أما المورد الثانى فنقول: 


مقتضى القاعده الاوليه وجوب غسل نفس البشره و الاكتفاء بغسل الشعر يحتاج الى الدليل و ما يمكن ان يقال فى وجه تسريه 


الحكم من الوجه الى 


لاع سن ا 
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[مسأله ع: اذا دخلت شوكه فى اليد لا بيجب اخراجها الا اذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر] 


(مسأله 31:06 مخلثف شوكه فى البدالا يجب اخراحها الةاذا كانتها تحتها محسويا مق الظاهر فيس غسله حتفل و ل باخراجها 
000 


[مسأله /ا: الوسخ الذى يكون على الاعضاء اذا كان معدودا جزءا من البشره لا تجب ازالته] 


(مسأله 60): الوسخ الذى يكون على الاعضاء اذا كان معدودا جزءا من البشره لا تجب ازالته و ان كان معدودا أجنبيا عن البشره 
تجب ازالته (؟). 


اليدين اطلاق روايه زراره )١١‏ بدعوى أن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الوجه و اليدين. 


والظاهر ان هذه الروايه ليست روايه مستقله بل هى ذيل الروايه التى نقلها الصدوق " و عليه فعموم قوله عليه السلام: «كلما احاط 
بها انما بحسب ما اريد من الموصول المراد به الوجه بقرينه الصدر و عليه ليس للروايه عموم يشمل المقام و حيث ان هذا الذيل 
لا بد من سبقه بكلام كما فى روايه فقيه فلا بد من الالتزام بأن الشيخ قدس سره قد ارتكب التقطيع فلا عموم له. 


و على فرض كونها روايه مستقله لا يفيد أيضا اذ لا معنى لهذا السؤال بلا تقديم مقدمه و سبق سابقه و حيث لا نعلم سابقه يكون 


فالنتيجه: ان ما ذهب اليه المشهور صحيح و ما ذهب اليه كاشف الغطاء ليس سديدا و الله العالم. 


)١(‏ أما عدم وجوب اخراجها فى مفروض المسأله فلان غسل البواطن غير واجب و المفروض أن مدخل الشوكه من الباطن و أما 


وجوب الاخراج فى الفرض الثانى فلان غسل الظاهر واجب و المفروض أنه منه. 


(0) أما على التقدير الاول فلانه يعد من البدن فهو جزء منه و غسله مصداق 


." و قد أخرجناها من الوسائل الباب 58 من أبواب الوضوء الحديث:‎ ”6٠ لاحظ ص‎ )591()١( 
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[مسأله 64: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل]‎ 


(مسأله 68): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه 
باطل .)١(‏ 


[مسأله 68 يجوز الوضوء برمس العضو فى الماء] 
(مسأله 59): يجوز الوضوء برمس العضو فى الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق مع مراعاه غسل الاعلى فالاعلى (7). 


و لكن لا يجوز أن ينوى الغسل لليسرى بادخالها فى الماء من المرفق لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء (") و كذا الحال فى 
اليمنى اذا لم يغسل بها اليسرى (6) و أما لو قصد الغسل باخراج العضو من الماء تدريجا فهو غير جائز مطلقا على الاحوط (2). 


للغسل الواجب و أما على الثانى فلا بد من ازالته كى يحصل الامتثال. 
)١(‏ الامر ظاهر فان الاجزاء يحتاج الى الدليل و ليس فليس. 
(0) نقل عن البرهان: الاتفاق عليه» و كذلكك عن ظاهر الجواهر. 


و مقتضى القاعده جوازه فان مقتضى اطلاق الغسل جوازه بأى نحو يحصل و عليه يجوز الارتماس لكن يلزم أن يراعى الاعلى 
كى يحفظ الترتيب. 


(*) فلا يجوز و هذا ظاهر لأنه يختلط ماء الوضوء بالماء الخارجى و لا يجوز المسح الا ببله الوضوء. 

(ع) و الوجه فيه ظاهر. 

(0) الظاهر انه ناظر الى ان الاحداث لازم فى امتثال الاوامر و لا يكفى الابقاء. 
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[مسأله :4٠‏ الوسخ تحت الأظفار اذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته] 

(مسأله 0): الوسخ تحت الاظفار اذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب ازالته )١(‏ الا اذا كان ما تحته معدودا من الظاهر (5). 
واذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد ازاله الوسخ (). 

[مسأله 31: إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع] 


(مسأله :)0١‏ اذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع (©) و يجب غسل ذلكك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل و ان كان 
اتصاله بجلده رقيقه (2). 


)١(‏ فان الميزان فى وجوب الا-زاله و عدمه عد ما تحت الوسخ من الظاهر و عدمه فانه لو عد من الظاهر تجب الازاله مقدمه 


للغسل و كفايه غسل الوسخ عنه يحتاج الى الدليل. 

و توهم كونه مستورا بالوسخ فلا يكون من الظاهرء فاسد فان الستر بالوسخ و امثاله لا يقتضى عد ما تحته من البواطن. 
(0) قد ظهر الوجه فيه. 

() اذ المفروض أنه بعد القص يدخل فى موضوع وجوب الغسل فيجب. 

(ع) فانه يعد من الظاهر على الفرض فيجب غسله. 


(0) أما وجوب غسله فلانه من التوابع و قوله عليه السلام: «فليس له ان يدع شيئا؛ 0١١‏ يقتضى غسل ما يكون تابعا و لا يجب 
قطعه. لعدم المقتضى اذ انه ليس شيئا خارجيا كى يجب قطعه مقدمه لغسل ما تحته و ان شئت قلت: أن غسله 


() لاحظ ص: 00”. 
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ولأابجت قطي لبغسل عا كان خحت الجلده (: 

وان كان هو الاحوط وجوبا لو عد ذلكك اللحم شيئا خارجيا و لم يحسب جزءا من اليد (9). 

[مسأله 07: الشقوق التى تحدث على ظهر الكف من جهه البرد ان كانت وسيعه يرى جوفها وجب ايصال الماء اليها] 


(مسأله ؟0): الشقوق التى تحدث على ظهر الكف من جهه البرد ان كانت وسيعه يرى جوفها وجب ايصال الماء اليها (") و الا 
فلا (©) و مع الشكك فالاحوط استحبابا الايصال (0). 


يكفى عن غسل البشره. 
)١1(‏ قد ظهر الوجه فيه. 
(0) والوجه فيه أنه أمر خارجى مانع عن وصول الماء الى البشره فيحب قطعه. 


و لكن يرد عليه أن كونه شيئا خارجيا تسامح فانه من قبيل الشعر حيث انه لا يعد 


من اليد و لكن من توابعها بلا اشكال فلا وجه لوجوب الاحتياط نعم بحسن الاحتياط بلا اشكال. 
(* اذ المفروض كونها من الظاهر. 


(؟) فقد ظهر وجهه و الميزان فى كون الشىء من الظاهر أن يرى بسهوله من دون علاج و امكان الرؤيه بالعلاج كما اذا فصل 
طرفى الشق باليد لا يقتضى كونها من الظاهر. 


(ق)فانه قدس اث السنهاذ من التصوعى ألال احن عسل افر الشترو يل اسقه مع هديك ان بير عق أن عية الله عليه 
السلام قال: سألته عن المضمضه و الاستنشاق قال: ليس هما من الوضوء هما من الجوف »2١1١‏ و غيره» عدم 


.4 الوسائل الباب 794 من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 
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[مسأله 47: ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلده لا يجب رفعه]‎ 


(مسأله :)0٠‏ ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلده لا يجب رفعه )١(‏ و ان حصل البرء (7) و يجزى غسل ظاهره و ان 
كان رفعه سهلا (2)9 


[مسأله :4٠‏ يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاه الأعلى فالأعلى] 


( مسأله 05) يجوز الوضوء بماء المطر اذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاه الاعلى 
فالاعلى و كذلكك بالنسبه الى يديه (6). 


هذا اذا كانت الشبهه مصداقيه و اما اذا كانت شبهه مفهوميه فيشكل اذ المفروض أن مقتضى وجوب غسل اليد من المرفق الى 
أطراف الاصابع وجوب غسل ما بين الحدين على الاطلاق و حيث ان المقيد منفصل و أمره دائر بين الاقل و الاكثر فلا يسرى 
اجماله الى المطلق و عليه يرفع اليد عن الاطلاق بالمقدار المعلوم و أما فى مورد الشكك فيؤخذ بالاطلاق. 


و لنا أن نقول: ان هذا التقريب يتم بناء على عدم جريان الاصل فى الشبهه المفهوميه» و أما مع جريانه فما المانع من أن يقال: ان 
هذا الموضع قبل وجوده لم يكن محدودا من الظاهر و الان كما كان. 


)١(‏ فانه من العضو فيكفى غسله عن غسل العضو. 


(1) فانه معدود من اليد حتى فى هذا الحال. 

(9) قد ظهر وجهه فلاحظ. 

(؟) فان مقتضى اطلاق الغسل كفايته بأى نحو يحصل فلا فرق بين اقسامه فى تحقق الامتثال فلاحظ. 
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و كذلكك اذا قام تحت الميزاب أو نحوه )1١(‏ و لو لم ينو من الاول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على 
وجهه بقصد غسله و كذا على يديه اذا حصل الجريان يكفى أيضا (7). 


[مسأله 44: إذا شك فى شىء انه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط استحبابا غسله] 


(مسأله 0ه): اذا شكك فى شى ء انه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالاحوط استحبابا غسله نعم اذا كان قبل ذلكك من 


)١(‏ بعين التقريب فلا وجه للإعاده. 


لذن اموا سيول الشيل شاف ونه سحا :كن 


للامتثال. 


(9) تاره تكون الشبهه مفهوميه و اخرى تكون مصداقيه فان كانت مفهوميه فتاره نقول بعدم جريان الاصل فى موردها و اخرى 
نقول بجريانها أما على الاول فيجب غسل مورد الشكك اذ قد مر قريبا ان مقتضى وجوب غسل ما بين الحدين وجوب غسل كل 
ما يمكن قابلا له مما وقع بينهما بتقريب أن اجمال المنفصل لا يسرى الى العام و المطلق فيقتصر فى رفع اليد عن دليل الوجوب 
على القدر المعلوم. 


و أما على الثانى» فلا مانع من جريان الاصل فيما يترتب عليه اثر شرعى. 


وأماان كانت الشبهه مصداقيه فتاره تكون الحاله السابقه معلومه بأن كانت معدوده من الجوفء. و اخرى تكون الحاله السابقه 
عكس ذلكك بأن تكون معدوده من الظاهرء و ثالثه لا تكون الحاله السابقه معلومه أما على الا-ولى فلا مانع من جريان 
الاستصحاب. 


ان قلت: أركان الاستصحاب و ان كانت تامه لكن لا يترتب عليه تحقق الطهاره الاعلى القول بالمثبت فان الغسلات و المسحات 


تسبب حصول الطهاره. 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3 ص: انا 
[الثالث يجب مسح مقدم الرأس] 


اشاره 


الثالث يجب مسح مقدم الرأس .)١(‏ 


قلت: أما غلى القول بأن الطهاره هى عين الغسلات و المسحات فلا تصل التوبه الى هذا الأشكال:و أما على القول بأنها غيرها فلة 
نلتزم بكونها مسببه عنها تكوينا كى يتوجه هذا الاشكال بل الطهاره بحكم الشارع تترتب عليها ترتب الحكم على موضوعه و هو 
ليس من المثبت. 


و احتمال كونها امرا تكوينيا كشف عنها الشارع» احتمال بعيد لا يساعد عليه الدليل. 
و أما على الثانيه فلا اشكال فى جريان استصحاب كونها من الظاهر و وجوب غسله. 


و أما على الثالثه فعلى تقدير عدم جريان الاصل فى الاعدام الازليه يجب الغسل مقدمه لامتثال وجوب الغسل و أما على القول 


بكونه جاريا فيها فعلى القول بان المستفاد من الادله وجوب غسل الظاهر فلا مانع من اثبات عدم كون المورد من الظاهر بالاصل 
الا-ولى و أما ان قلنا بأن الخارج عنوان الجوف فلا اثر للأصل فى اثبات عدم الوجوب بل مقتضاه الوجوب و حيث انا لم نجد 
دليلا معتبرا دالا على الاختصاص بالظاهر تكون النتيجه وجوب الغسل فلاحظ. 


)١(‏ يقع الكلام تاره فى أصل وجوب مسح الرأس و اخرى فى خصوصياته أما الكلام من الناحيه الاولى فلا اشكال و لا خلاف 
بين المسلمين فى وجوبه بل يمكن أن يقال: بأن وجوبه من ضروريات الإسلام و قد دلت عليه الايه الكريمه: 


بسر راف و لو 


و أما الكلام من الناحيه الثانيه فنقول: مقتضى الايه المباركه و الاخبار الداله 


) 0 المائده: 0. 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: دار 


على وجوب مسح الرأس عدم الفرق بين مقدمه و غيره. 


لاحظ ما رواه زراره قال: و قال أبو جعفر عليه السلام: ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيكك من الوضوء ثلاث غرفات: واحده 
للوجه و اثنتان للذراعين و تمسح ببله يمناكك ناصيتكك و ما بقى من بله يمينكك ظهر قدمكك اليمنى و تمسح ببله يساركك ظهر 
قدمكك اليسرى .)١١‏ 


ومارواه زراره و بكير أنهما سالا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله ١ص"‏ الى أن قال: ثم قال: «وَ امس يوا برُؤْستكم وَ 
أرجُلكم إلى الكغِن» فاذا مسح بشى ء من رأسه أو بشى ء من قدميه ما بين الكعبين الى اطراف الاصابع فقد أجزأه 3 
و ما رواه داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان أبى كان يقول: ان للوضوء حدا من تعداه لم يوجرء و كان 


انما يتلدد فقال له رجل: و ما حده؟ قال تغسل وجهكك و يدكء و تمسح رأسكك و رجليكك «37. الى غيرها من الروايات الوارده 


فى الباب ١0‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
وقد دلت جمله من النصوص على أنه يلزم أن يكون على مقدمه: 


منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: مسح الرأس على مقدمه «6. 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
(0) نفس المصدر الحديث: ”. 
(9) نفس المصدر الحديث: .١‏ 
(ع) الوسائل الباب 77 من أبواب الوضوء الحديث: .١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: /72 


و منها ما رواه أيضا قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: مسح الرأس على مقدمه .)١١‏ 
مضافا الى السيره الجاريه بين المتشرعه من الاماميه و أنه لا شكك فى أنه مقتضى مذهب الشيعه. 
وفى المقام جمله من الروايات يستفاد منها خلاف ذلك: 


منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى مسح القدمين و مسح الرأس فقال: مسح الرأس واحده من مقدم الرأس و 
مؤخره و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما ."١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بالرفع. 
و منها ما رواه الحسين بن أبى العلاء قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه و مؤخره «”. 


و المستفاد من هذه الروايه وجوب مسح مقدم الرأس و مؤخره ولا بد من طرحها لمخالفتها لمذهب أهل البيت قطعا أو تحمل 
على التقيه لما نقل عن المالكك: 


«بأن الواجب مسح جميع الرأس»). 


و منها ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الرأس فقال: كأنى انظر الى عكنه فى قفاء أبى يمر عليها 


يده و سألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه و مؤخره 


فقال: كأنى انظر الى عكنه فى رقبه أبى يمسح عليها «5. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟. 

(؟) الوسائل الباب 77 من أبواب الوضوء الحديث: /. 
(") الوسائل الباب 77 من أبواب الوضوء الحديث: 6. 
(ع) نفس المصدر الحديث: ه. 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2١‏ ص: 7294 


و هو ما يقارب ربعه مما يلى الجبهه )١(‏ و يكفى فيه المسمى طولا و عرضا (2). 


و هذه الروايه أيضا مطروحه بل الناظر فيها يفهم أن الامام عليه السلام فى مقام الجواب كان يتقى. 
مضافا الى أن المستفاد منها تعين المسح على القفاء. 

و الحاصل: أنه لا مجال للعمل بهذه الاخبار بلا اشكال و لا كلام. 

)١(‏ فان المقدم من المفاهيم العرفيه و ينطبق على هذا المقدار بحسب الفهم العرفى فلاحظ. 


(؟) فان هذا مقتضى اطلاق الالدله كتابا و سنه». و هذا هو المنسوب الى المشهورء و نقل عن غير واحد نسبته الى مذهب 
الاصحاب و نقل عن الأردبيلى دعوى الاجماع عليه بل نقل عن بعض بأن ادعاء الاجماع عليه مستفيض. 


وما نقل من بعض من الاكتفاء بمقدار الاصبع لا ينافى ما تقدم اذ يمكن أن يكون بيانا للمقدار الأقل الذى يتحقق المسح به لا 
الالزام بهذا المقدار. 


ولا يبقى فى الحكم شك مع النصوص الوارده فى المقام: 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 178 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 2 ص: امار 


منها ما رواه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام ألا تخبرنى من أين علمت و قلت: أن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ 
فضحكك فقال: يا زراره قاله رسول الله و نزل به الكتاب من الله عز و جل لان الله عز و جل قال (يقول يب خ): 


«فَاعْسِلُوا 


وُجومَكة) فعرفنا أن الوجه كله ينبغى أن يغسل ثم قال: «وَ أَرْدِيَكم إِلَى الْمَلافِق» فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه 
ينبغى لهما أن يغسلا الى المرفقين ثم فصل بين الكلام فقال: «وَ امْسَحُوا برؤْسِكمْ) فعرفنا حين قال: 


«برؤسكم» أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ صسص: 7٠١‏ 


وصل اليدين بالوجه فقال: «وَ أَرْجُلَكمْ ِلَى الْكفبئْن) فعرفنا حين وصلهما (وصلها) بالرأس أن المسح على بعضهما (بعضها خ) ثم 
فسر ذلك رسول اللفغلية و آله للناس فضيعوه الحديث .)١9‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه كفايه مسح بعض الرأس. 


ولا يخفى أن بعد صدور الروايه من الامام عليه السلام و قوله: «لمكان الباء» بعد سؤال زراره؛ لا مجال للبحث فى أن كلمه الباء 
تجئ للتبعيض أم لا؟. 


و منها ما رواه زراره و بكير ابنا اعين عن أبى جعفر عليه السلام انه قال فى المسح: تمسح على النعلين و لا تدخل يدكك تحت 
الشراكك و اذا مسحت بشى ء من رأسكك أو بشى ء من قدميكك ما بين كعبيك الى أطراف الاصابع فقد أجزأكك ."١‏ 


و منها ما رواه الاخوان أيضا 9”)). 
و ربما يقال: بأنه يجب أن يكون مقدار الاصبع عرضاء و ما يمكن أن يكون مدركا لهذا القول حديثان: 


أحدهما: ما رواه حماد بن عيسى عن بعض اصحابه عن أحدهما عليهما السلام فى الرجل يتوضاً و عليه العمامه قال: يرفع العمامه 
بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على مقدم رأسه 9©). 


ثانيهما ما رواه الحسين قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل توضاأً و هو 


.١ الوسائل الباب 77 من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق الحديث: ؟.‎ 


() لاحظ ص: /ا8". 


(؟) الوسائل الباب ؟” من أبواب الوضوء الحديث: 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ صسص: 7/١‏ 


معتم فثقل عليه نزع العمامه لمكان البرد» فقال: ليدخل اصبعه .)١١‏ 


والحديث الاول ضعيف بالارسال مضافا الى أن دلالتهما على المدعى محل نقاش اذ أقل المسح لا يتحقق الا بادخال الاصبع 
تحت العمامه. 


اضف الى ذلكك أن الاصبع من المدورات و لا يكون باطنه بمقدار الاصبع فالحديثان على خلاف المدعى أدل فلاحظ. 


و عن جمله من الاعيان- كالفقيه و السيد و الشيخ فى بعض كتبه-» وجوب المسح بثلاث أصابع مضمومه و المستند لهذا القول 


أحدهما: ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: المرأه يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا 
تلقى عنها خمارها .)3١‏ 


ثانيهما: ما رواه معمر بن عمر عن أبى جعفر عليه السلام قال: يجزى من المسح على الرأس موضع ثلاث اصابع و كذلكك الرجل 
(الرجلين خ ل) 7. 


أما الروايه الثانيه فضعيفه سندا و أما الاولى فالاستدلال بها يتوقف على القول بمفهوم العدد فلا مجال لهذا القول كما أنه لا 
مجال للتفصيل بين المرأه و الرجل. 


مضافا الى أن السيره على خلافه و أنه لو كان واجبا لم يكن مورد الخلاف فان مقتضى القاعده انكشاف الحال و عدم بقاء هذا 


الحكم مستورا مخفيا عن الانظار. 


.7 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 


(9) قن التصدو الحديف: 7 


(#انفبين المصةى السنوة 3 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ صسص: ”7/7 


بقى فى المقام شىء و هو أنه يستفاد من روايه زراره وجوب مسح الناصيه قال: و قال أبو جعفر عليه السلام: ان الله و وتر يحب 
الوتر فقد يجزيكك من الوضوء ثلاث غرفات: واحده للوجه و اثنتان للذراعين و تمسح ببله يمناكك ناصيتكك و ما 


بقى من بله يمينكك ظهر قدمكك اليمنى و تمسح ببله يساركك ظهر قدمكك اليسرى .)١١‏ 


ولكن يمكن أن يقال: بأنه يدخل قوله: «تمسح) تحت قوله: «يجزيككث» بتأويله الى المصدر فان الظاهر كذلك فلا دلاله على 
اللزوم. 


الا أن يقال: ان الاضمار على خلاف الظاهر و الاصل فان عطف تمسح على فاعل يجزى لا يجوز الا بتأويل الفعل الى المصدر و 


هذا يتوقف على تقدير «أن» الناصبه. 


و ثانيا: أن الناصيه على ما فى كلا-م بعض اللغويين عباره عن مقدم الرأس أو شعره و على فرض الاجمال يرجع الى الروايات 
الداله على أن محل المسح مقدم الرأس لكن يشكل بأن الظاهر من وجوب مسح الناصيه وجوب مسح جميعها فعلى تقدير كون 
الناصيه مقدم الرأس يجب مسح جميع مقدمه و على فرض الاجمال لا بد من الاحتياط كى يحرز مسح الناصيه اذ المفروض أنه 
علم من الدليل وجوب مسح الناصيه فلا بد من تحقق الامتثال و احرازه فالعمده الاشكال الاول مضافا الى السيره الخارجيه على 
عدم استيعاب المقدم و اكتفاء المتشرعه على مسمى المسح الحاصل على مقدم الرأس فلاحظ. 


و يمكن أن يقال: بأن الناصيه لفظ مجمل و حيث ان اجمال المقيد المنفصل لا يسرى الى المطلق فيؤخذ باطلاق المطلق و هو 
قوله عليه السلام: «مقدم الراسن 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ صسص: "7/7 
و الاحوط استحبابا أن يكون العرض قدر ثلاثه أصابع )١(‏ و الطول قدر طول اصبع (7). 


و الاحوط وجوبا أن يكون المسح من الاعلى الى الاسفل (). 


وان شئت قلت: ان المطلق الوارد فى المقام قابل لان يبين اجمال الناصيه فان الناصيه لا جمالها بلا اقتضاء و ما 


لا اقتضاء له لا يعارض المقتضى فلاحظ فتأمل. 
© لروايه زراره .)١١‏ 


(0) بدعوى: أن المستفاد من روايه زراره 27 كل من الطول و العرض و مقدار طول الاصابع الثلاث» انما هو طول الاصبع الواحد 


(*) ربما يقال: بأن مقتضى قاعده الاشتغال لزوم الاحتياط. 
وفيه: أنه قد مر أن مقتضى القاعده. البراءه بعد البناء على أن الامر متوجه الى الغسل و المسح. 
مضافا الى أنه لا تصل النوبه الى القاعده فان اطلاق الايه و الروايات يقتضى جواز المسح باى نحو كان. 


و دعوى انصراف الاطلاق الى المتعارفء و المتعارف من المسح. من الاعلى ممنوعه أولا: بعدم التعارف فى المسح كذلكك و 
ثانيا: بمنع الانصراف الى المتعارف الخارجى. 


اضف الى جميع ذلك ما رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام 


(0) لاحظ ص: ١/ا".‏ 
(5) لاحظ ص: ١/ا".‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ صسص: 7/5 


و كر عنداوةالكق النمس 1 


قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا 0١١‏ فان مقتضاه عدم الفرق. 


وله روايه اخرى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا 07١‏ و لا مجال لان يقال: بأنهما روايه 
واحده لأجل وحده السند اذ وحده السند لا تدل على وحده الروايه و حيث لا تنافى بين الروايتين و لا نقول بمفهوم اللقب نأخذ 
بالروايه الاولى و نلتزم بمفادها. 


)١(‏ يستفاد من هذا المتن أمور: 


الامر الاول: أن يكون المسح بنداوه ماء الوضوء لا ماء آخر فنقول: 


المعروف بين الاماميه وجوب كون المسح بنداوه ماء الوضوء و عدم جوازه بالماء الجديد و لم ينقل فى ذلكك خلاف الا من 
الاسكافى. 


و كيف كان يمكن الاستدلال على مسلكك المشهور بوجوه: 
الأول الزوانات الحااقة لوضىء اللن على الله عتهيو اله 


فمنها ما 


رواه زراره 5 
و منها ما رواه زراره و بكير .)»©١‏ 


و منها ما رواه بكير بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال: ألا احكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله فأخذ 
بكفه اليمنى كفأ من ماء فغسل به وجهه ثم أخذ بيده اليسرى كفا فغسل به يده اليمنى ثم أخذ بيده اليمنى كفا من 


.١ من أبواب الوضوء الحديث:‎ 7٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ؟.‎ )0( 
إفرة لاحظ ص: الغارة‎ 


(©) لاحظ ص: /اع". 
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ماء فغسل به يده اليسرى ثم مسح بفضل يديه رأسه و رجليه .)١١‏ 
و منها ما رواه عمر بن اذينه عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث طويل: 


ترسوك الله صلق الله علو الة:قال: :لما اسرى ى الئ النماء أوكى الله الخ بامتعية: ادن من “ضاف قاعم سالحد كك وتطهرها 
وصل لربكك, فدنا رسول الله صلى الله عليه و آله من صاد و هو ماء يسيل من ساق العرش الايمن فتلقى رسول الله صلى الله 
عليه و آله الماء بيده اليمنى فمن اجل ذلكك صار الوضوء باليمين» ثم أوحى الله اليه أن اغسل وجهكك فانكك تنظر الى عظمتى 
ثم اغسل ذراعيكك اليمنى و اليسرى فانكك تلقى بيديكك كلامى ثم امسح رأسكك بفضل ما بقى فى يدكك من الماء و رجليكك 
الى كعبيكك فانى أباركك عليكك و اوطئكك موطأ لم يطأ أحد غيركك .)١١‏ 


و منها ما رواه زراره قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله فدعا بقدح من ماء فأخذ كفا من 


من الجانبين جميعا ثم أعاد يده اليسرى فى الاناء فأسدلها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى فى الاناء فصبها على 
اليسرى ثم صنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح بما بقى فى يده رأسه و رجليه و لم يعد هما فى الاناء 070. 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: يأخذ أحدكم الرائحه من الدهن فيملا بها جسده و الماء أوسع ألا 


أحكى لكم وضوء رسول 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
(0) نفس المصدر الحديث: ه. 
(9) نفس المصدر الحديث: 8. 
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الله صلى الله عليه و آله؟ قلت: بلى. 


قال: فأدخل يده فى الاناء و لم يغسل يده فاخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله ثم أخذ كفا آخر 
بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الايمن ثم أخذ كفا آخر فغسل به ذراعه الايسر ثم مسح رأسه و رجليه بما بقى فى 


يديه .)١(‏ 
ومنها مارواه زراره «؟» و منها ما رواه بككير و زراره 7 


فانه يستفاد من هذه النصوص وجوب كون المسح بنداوه ماء الوضوء فان نقل الكيفيه مع كون الامام عليه السلام فى مقام التعليم 
يقتضى وجوبها سيما مع التصريح فى جمله من النصوص بأنه لم يعد يده فى الاناء فان الافعال الصادره منهم عليهم السلام حال 
الوضوء كانت كثيره كنظر هم الى السماءء و لم يتصد الرواه للنقل و مع ذلك نقلوا هذه الخصوصيه فنكشف لزومها. 


الثانى: الروايات الداله على أنه لو نسى المسح حتى دخل فى الصلاه أخذ من بلل لحيته أو أشفاره: 


منها ما رواه خلف بن حماد عمن اخبره عن 


أبى عبد الله عليه السلام قال: 


قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه و هو فى الصلاه قال: ان كان فى لحيته بلل فاليمسح به قلت: فان لم يكن له لحيه؟ قال: يمسح 
من حاجبيه أو أشفار عينيه «©". 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا ذكرت و انت فى صلاتككء انكك قد تركت شيئا من وضوئكك (الى 


() نفس المضدر الحديكة: 37 

(0) لاحظ ص: 00" 

(9) لاحظ ص 68"”. 

(ع) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب الوضوء الحديث: .١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ صسص: //؟ 


و منها ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل فى الصلاه قال: ان كان فى لحيته بلل 
بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل ذلكك و ليصل .""١‏ 


فانه يستفاد من هذه النصوص أن المسح لا يجوز بغير ماء الوضوء. 


الثالث ما رواه عمر بن أذينه «”» فان هذه الروايه تدل على أنه كان يجب عليه أن يمسح بفضل ما فى يده. و الاخبار المشتمله 
على الوضوءات البيانيه تدل على أن الواجب عليه واجب على جميع المسلمين. 


واؤنما يقال بأن ماتزواه زراره 460 يدل على خلاق المقضود فان ماده الأخزاء لآ الوجوت: 


واجيب عنه: بأن عطف كلمه «تمسح) على فاعل يجزئ لا يمكن الا بتأويل المصدر.ء و الاضمار على خالاف الظاهر فتكون 


و يرد عليه: أن كون الجمله مستأنفه أيضا خلاف الظاهر فان الظاهر أن كلمه (واو) للعطئ لا للاستيناف و لا أقل من 


الاجمال. 


)قسن المصدن اليك 
(5) نفس المضدن السحنرت :0 
(*) لاحظ ص 8/". 


(ع) لاحظ ص /اع"م. 
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و لكن على كل تقدير لا يستفاد من الروايه جواز المسح بغير ماء الوضوء اذ يمكن أن يكون الاجزاء راجعا الى مسح الناصيه. 
فالنتيجه أن مسح الناصيه يجزى عن غيرها. 

و لكن الانصاف: أن الالتزام بالاستيناف ليس خلاف الظاهر فلاحظ. 

و فى المقام طائفتان من النصوص: 

الاولى: ما تدل على وجوب الاخذ من الماء الجديد و المسح به و هى جمله من النصوص: 

منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس قلت: 

أمسح بما على يدى من الندى رأسى؟ قال: لا بل تضع يدك فى الماء ثم تمسح .)١١‏ 


و منها: ما رواه معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: أ يجزئ الرجل ان يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لاء 
فقلت أيماء جديد فقال برأسه: نعم .)7١‏ 


و منها: ما رواه جعفر بن عماره بن أبى عماره قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام: أمسح رأسى ببلل يدى؟ قال: خذ لرأسكك 


ماء جدبيدا 0). 


و يرد عليه: أنه لا يمكن الالتزام بمفادها حيث ان مفادها خلاف المذهب و الضروره فان الاسكافى أيضا لا يقول بالوجوب بل 


قائل بالجواز فتحمل على التقيه مضافا الى ضعف السند فى بعضها. 


)١(‏ الوسائل الباب 7١‏ من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
(9)انفسين المضدن الجدنيت 2 
6 نفس المضدن الحيت: 2. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١1/4‏ 


الثانيه: ما تدل على جواز المسح بماء جديد منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل نسى أن يمسح على 
رأسه فذكر و هو فى الصلاه فقال: 


ان كان استيقن ذلك انصرف فمسح 


على رأسه و رجليه و استقبل الصلاه وان شكك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتله و ليمسح على رأسه 
وان كان أمامه ماء فليتناوله منه فليمسح به رأسه .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا بمحمد بن سنان و مخدوشه دلاله لان موردها مورد جريان قاعده الفراغ فلا مانع من الالتزام بمفادها 


رجاء. 


و منها: ما يدل بالاطلاق على الجواز لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ و نسى أن 


يمسح رأسه حتى قام فى صلاته قال: ينصرف و يمسح رأسه ثم يعيد .)7١‏ 


و ما رواه أبو الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل توضأ فنسى أن يمسح على رأسه حتى قام فى الصلاه قال: 
فلينصرف فليمسح على رأسه و ليعد الصلاه 070. 


و منها غيرهما المذكور فى الباب 0" من أبواب الوضوء من الوسائل. 


و من الظاهر أن المطلق يحمل على المقيد و منه يظهر أن الاستدلال باطلاق الايه و جمله من الروايات غير صحيح اذ الاطلاق 


الامر الثانى: أن يكون المسح بنداوه الكف. و الظاهر أن مراده وجوب المسح بنداوه الكف بالكف لا بشىء آخر اذ يمكن أن 
يكون المسح بنداوه 


.8 الوسائل الباب 87 من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل الباب ” من أبواب الوضوء الحديث:‎ 
نفس المصدر الحديث: ؟.‎ )*( 
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الكف و لكن بواسطه شىء آخر غير الكف فالمستفاد من كلامه وجوب المسح بالكف بنداوتها فلا يجوز الاخذ من نداوه 
الكف بخرقه و المسح بها فلا بد من اقامه الدليل على وجوب أن يكون المسح بنداوه الكفء ولا يكفى غير الكف 


و بعد اثبات ذلكك لا بد من الاستدلال على وجوبه بنفس الكف لا بشىء آخر. 
فنقول: يدل على وجوب كون المسح ببله الكف بعض النصوص لاحظ حديثى زراره و الاخوين .)١١‏ 


واما وجوبه بالكن فمضافا الى دعوى الاتفاق عليه من جمله من الاصحاب- كما فى الحدائق-. و نفى الخلااف عنه نصا و 
فتوى- كما عن شيخنا الانصارى-» يمكن أن يقال بدلاله الاطلاق عليه فان المتعارف من المسح أن يكون باليد. 


ان قلت: التعارف لا يقتضى الانصراف الا بدوا. 


قلت: الامر كذللكك لكن فرق بين عدم التعارف لعدم القدره كالغسل بماء الكبريت و الزاج» و بين عدم التعارف مع القدره عليه 
كالمشى بالنحو القهقرى فان عدم التعارف مع القدره لا يبعد أن يكون موجبا لانصراف الاطلاق عنه. 


اضف الى ذلكك أن الاخبار البيانيه ليست فيها ما يكون دالا على أنه مسح بذراعه أو بشى ء آخر غير الكف. 


و الحاصل: انه لا اشكال فى أن الظاهر من تلكك النصوص أنه عليه السلام مسح رأسه بكفه و هذا الظهور لا يقبل الانكار مضافا 


(1) لاحظهما فى ص: /ا2” و /ع". 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 578١‏ 


مضافا الى جميع ذلك قول الراوى فى جمله من تلك النصوص: «و لم يعدهما فى الاناء» أو ما هو قريب من هذا المضمون فانه 
يفهم من هذا الكلام ان آله المسح هى الكف. 


ان قلت: ان غايه دلاله هذه الاخبار» أن تدل على كون المسح باليد و اليد ليست مختصه بما دون الزند. 


قلت: ان المتبادر من اليد فى مثل هذه الموارد ما دون الزند فانه لو قال أحد: أكلت 


بيدى لا يحتمل أن يكون مراده أنه اكل بذراعه او بعضده. 


اضف الى ذلك انه قد صرح فى بعض نصوص الوضوءات البيانيه بالكف لاحظ روايتى الاخوين )"١١‏ فانه قد صرح فيهما بأنه 


مسح رأسه و قدميه الى الكعبين بفضل كفه لم يجدد ماء فتأمل. 
مضافا الى أن صاحب الحدائق- على ما نقل عنه-» نقل عن جمله من الاصحاب الاتفاق على الحكم المذكور. 
الامر الثالث: أن يكون المسح بالكف اليمنى» و قد نسب الى المشهور الاستحباب و عن الحدائق: «أن ظاهرهم الاتفاق عليه). 


و الوجه فيه- ظاهرا- اطلاق الادله بل قيل انه صرح بالاطلاق فى روايه زراره حيث قال: «و مسح مقدم رأسه و ظهر قدميه ببله 
يساره و بقيه بله يمناه) زفق 


لكن لنا أن نقول: بأن الروايات الحاكيه للوضوءات البيانيه» نقل عمل خارجى و لا معنى لانعقاد الاطلاق فيها و لا ندرى بأنه عليه 


(0 لاحظ ص: 8ع” واع0". 

(؟) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2١‏ ص: 7/7 

بل لاحر وعونا باطنها 411 

[مسأله 02: يكفى المسح على الشعر المختص بالمقدم] 


(مسأله 58): يكفى المسح على الشعر المختص بالمقدم (). 


ولا يبعد أن يقال: بأن الطبع الاولى يقتضى أن يمسح الرأس باليمنى و لو كان الامر بالعكس كان الراوى ينقله و مع التعارف 
الخارجى لا يبقى مجال للأخذ بالاطلاق المنعقد فى الايه على فرض انعقاده و كذلكك بالاطلاق الوارد فى النصوص. 


هذا على ما قلناه فى روايه زراره بان قوله «و تمسح ببله يمناكك ناصيتكك» 0١١‏ مؤول بالمصدر و معطوف على فاعل يجزى و أما 
لو قلنا بان الوا عرف استيئاف فيكون الدال على الوجوب ثاما لكن يمكن أن يقال: انه لا ثنافى بين كون المسح ببله اليمتى و 


كون آله المسح غيرها. 
)١(‏ الكلام فيه هو الكلام؛ فان المتعارف من المسح أن يكون بالباطن» فلا ينعقد الاطلاق. 


مضافا الى أنه ليس فى روايات الوضوءات البيانيه» ذكر من المسح بالظاهرء و لو كان الامام عليه السلام مسح بالظاهر لكان على 
الرواه بيانه و نقله فمن عدم نقلهم يعلم أن عملهم عليهم السلام كان على طبق ما هو المتعارف بحيث لا يحتاج الى البيان و 
التنسه. 


)١(‏ يظهر من بعض كلمات القوم: أن المسأله موضع تسالم بين الاصحاب و هو مقتضى القاعده فان المسح على الشعر يصدق 
عليه عنوان المسح على الرأس و يظهر هذا بملاحظه نظائره فانه لو دهن أحد شعر رأسه يصدق أنه دهن رأسه 


)١(‏ عين المصدر. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ”7/87 


وان أبيت عن الصدق قلنا: ان تعارف الشعر على الرأس و كونه غالبيا فى الافراد قرينه على الجواز فانه لو لم يكن جائزا لكان 
على المولى البيان. 


وأما حديث محمد بن يحيى رفعه عن أبى عبد الله عليه السلام فى الذى يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له فى الوضوء قال: لا 
نجوة حتى تصضيت «تقره رأسة الما ١‏ ففيه: أولا أنه ضعيف سندا بالرفع و ثانيا: أنه لوحظ الامر بالنسبه الى الحناء الذى يكون 


امرا خارجيا فيكون المراد بالبشره نفس الرأس بما فيه من الشعر. 
اضف الى ذلكك ما ورد فى جواز المسح على الناصيه بناء على كون المراد منها الشعر النابت على المقدم. 
وفى المقام روايتان تدلان على جواز المسح على الحائل. 


إحداهما ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء يتوضأ للصلاه فقال: لا بأس 


بان تمسح زأضة و الحناء عليه .)١9‏ 


ثانيتهما ما رواه 


عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبد و له فى الوضوء قال: يمسح فوق الحناء 
7 


و يعارضهما حديث على بن جعفر فى كتابه عن اخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأه هل يصاح لها أن تمسح على الخمار؟ 
قال: لا يصلح حتى تمسح على رأسها «. 


.١ الوسائل الباب /” من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 

)نفس المضدر الحدرث: + 

نفس المضدر الحدرث: 2« 

(؟) نفس المصدر الحديث: ه. 
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بشرط أن لا يخرج بمده عن حده فلو كان كذلكك فجمع و جعل على الناصيه لم يجز المسح عليه .)١(‏ 
[مسأله /1: لاا تضر كثره البلل الماسح.» و ان حصل معه الغسل] 

(مسأله 27): لا تضر كثره البلل الماسح؛ و ان حصل معه الغسل (2). 

[مسأله 3: لو تعذر المسح يباطن الكف مسح بغيره] 


(مسأله 088): لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره (©. 


وما يدل على وجوب مسح الرأس موافق للكتاب. 


اضف الى ذلك ما ورد فى منع المسح على العمامه أو الخفين لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سثل 
عن المسح على الخفين و على العمامه فقال: لا تمسح عليهما .0١١‏ 


)١(‏ وذلك لوجوب وقوع المسح على الرأس و المفروض أنه لم يقع لا على البشره و لا على النابت عليه بل وقع على أمر خارج 
عن الحد فلا وجه للجواز و لا مجال للأخذ باطلاق الناصيه الواقعه فى النص اذ قد مر أن الناصيه بما لها من المفهوم مجمله. 


(؟) للإطلاق فان الواجب حصول المسح ببلل الكف و المفروض حصوله. 


وان شئت قلت: الغسل و المسح متخالفان لا ضدان فربما يجتمعان و ربما يفترقان. 
(*) يمكن أن يقال أن وجوب المسح بباطن الكف لم يرد فى روايه و انما ذكرنا فى وجه الوجوب أمرين: 


أحدهما التعارف الخارجى. 


.8 الوسائل الباب 8” من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 
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و الاحوط وجوبا المسح بظاهر الكف .)١(‏ 


ثانيهما: أنه الظاهر من الوضوءات البيانيه و الا فمقتضى الايه الشريفه و النصوص عدم التقيبد و من الظاهر ان التعارف مع القدره 
و المفروض أن المسح بالباطن لا يمكن كما أن فعل الامام عليه السلام لا يقتضى التقييد بالنسبه الى المورد لفرض عدم القدره. 


وان شئت قلت: ان الاطلاق محكم لان دليل المقيد ليس فيه اطلاق. 
و صفوه القول: أن دليل المقيد لو لم يكن فيه اطلاق يكون المرجع عند الشكك اطلاق دليل المطلق فلاحظ. 


فانه لا اشكال عندهم 


فى عدم سقوط الحكم بالوضوء. 


وان شئت قلت: ان المستفاد من الايه بمقتضى التقسيم أن المكلف اذا كان واجدا للماء يجب عليه الوضوء و اذا كان فاقدا لم 
يجب و الفقدان يتحقق اما بفقدان الماء و اما بكون استعماله غير ممكن فى حقه لمرض أو نحوه و المفروض أن المكلف ليس 
فانتظر. 


)١(‏ ما يمكن أن يقال فى وجهه امور: 
الاول: قاعده الميسور. و فيه أنه قد حقق فى محله عدم اعتبارها. 
الثانى: أصاله الاحتياط. و فيه أن مقتضى القاعده. البراءه كما مر. 


الثالث: الاتفاق عليه و لذا نقل عن المداركك «بانه لو تعذر المسح بالباطن يكفى المسح بالظاهر قطعا» لكن الكلام فى تعين 
الظاهر. 


الرابع: ان التقييد بالباطن من باب التعارف الخارجى و من استفاده المدعى من روايات الوضوءات البيانيه و مع عدم امكان 
المسح بالباطن كما هو المفروض 
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فان تعذر فالاحوط وجوبا أن يكون بباطن الذراع .)١(‏ 


لا مجال للوجهين. 


و بعباره اخرى: ان مقتضى اطلاق الادله عدم الفرق بين الظاهر و الباطن و انما رفعنا اليد عن الاطلاق بالوجهين المذكورين و من 
الظاهر أنه مع عدم امكان المسح بالباطن لا موضوع للتقيبد فلا مانع من العمل بالاطلاق. 


وان شئت قلت: المقيد فى المقام لا اقتضاء له للتقييد أزيد من هذا المقدار. 
و يمكن اثبات المدعى ببيان آخر و هو أن المسح لا بد أن يكون باليد و المراد باليد ما دون الزند و ذلكك لوجوه: 


الاول: أنه قد صرح فى بعض اخبار الوضوءات البيانيه أنه عليه السلام مسح بكفه لاحظ ما رواه بكير 


وزراره .)١١‏ 
الثانى: أن اطلاق اليد فى مقابل الذراع ظاهر فى ما دون الزند لاحظ حديث ابن مسلم .)7١‏ 


الثالث: أن تناسب الحكم و الموضوع يقتضى انصراف اليد فى المقام الى ما دون الزند فانه لو قال أحد: أكلت بيدى يفهم من 


)١(‏ هذه الجمله متضمنه لفرعين: 


أحدهما: أنه لو تعذر المسح بظاهر الكف و بباطنها تصل النوبه الى المسح بالذراع ولا يبعد أن يكون مقتضى القاعده كذلكك 
مع التصريح فى بعض تلكك الروايات بالمسح بالكف لاحظ 


)١(‏ مرفى ص 68" زائده. 

(0) راجع ص 8/". 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 7/17 

[مسأله 09: يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر] 

(مسأله 09): يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسه .)١(‏ 
[مسأله :2٠‏ لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الاحوط وجوبا] 


(مسأله 60): لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الاحوط وجوبا (). 


ما رواه زراره و بكير .)١١‏ 


مضافا الى تناسب الحكم و الموضوع كما تقدم و من الظاهر أنه لا مجال لهذه الوجوه مع فقدان الكف أو وجدانها مع تعذر 
المسح بها لقرحه و نحوها فان انصراف الاطلاق مع الامكان. 


كما أنه عليه السلام كان يمكنه المسح حين توضأ وضوءا مثل وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله. كما أن تناسب الحكم و 
الموضوع مختص بوجود الموضوع و امكان الاتيان بالنحو الخاص و عليه يكون المرجع اطلاق الايه و النصوص. 


ثانيهما: أن يكون بباطن الذراع لا يبعد أن يكون الوجه فيه التعارف الخارجى المانع للإطلاق الموجب للانصراف. 


)١(‏ الذى استفيد من الا-دله» لزوم أن يتحقق المسح ببلل ماء الوضوء فلو صدق هذا العنوان كفى فى تحقق الامتثال و عليه لا 
يشترط كون الممسوح جافا حيث ان هذا القيد مخالف لإطلاق الادله و لذا نفرق بين ما يكون بمقدار يختلط ببلل الكف و بين 
ما يكون قليلا غير ظاهر. 


و ملخص الكلام: انما يلزم حصول عنوان المسح ببله الكف. 


(1) قد وقع الكلام بين الاصحاب و اختلفوا فى هذه المسأله فجمله؛ منهم- و منهم سيد العروه- جوزوا اختلاط بلل اليد ببلل بقيه 
الاعضاء و المستند 


.708 للاحظ ص م7‎ )١( 
78/ ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار فى غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها اما احتياطا أو 
للعاده الجاريه .)١(‏ 


[مسأله 21: لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخله فى حد الوجه و مسح به] 


(مسأله :)2١‏ لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخله فى حد الوجه و مسح به (). 


ويمكن أن يقال: بأن الصناعه تقتضى التقييد و عدم جواز الاختلاط لاحظ ما رواه عمر بن أذينه ١١‏ فان الامر الوارد فى الروايه 


بالمسح بفضل ما بقى فى اليد يقتضى تعينه. 


ويدل على التقييد أيضا حديث زراره 0١‏ لكن على جعل الواو استينافا لا عاطفا اذ على تقدير العطف يدخل تحت قوله عليه 
السلام: «يجزيكك» و الاجزاء لا يقتضى التعين نعم يستفاد التقييد أيضا مما دل من روايات الوضوءات البيانيه على أنه عليه السلام 
مسح رأسه و رجليه ببله كفيه لاحظ حديثى زراره و بكير 0 و بقيه الأحاديث الداله على ذلكك الوارده فى الباب الخامس عشر 


دق أبوات الوضوه من الوسائل: 


)١(‏ أما صوره الاحتياط فلا اشكال اذ لا يبعد أن يكون المستفاد من الادله استحباب الاستظهار فتأمل و أما صوره العاده فلا يبعد 


أن يكون الوجه فيه جريان السيره عليه. 
و الحق: أن الالتزام بالجواز فَئْ هذه الصوره مشكل فلاحظ. 


(0) يظهر من بعض كلمات الاصحاب أنه مورد وفاقء. و لا اشكال فيه و تدل 


(0 لاحظ ص 8/". 
(0) لاحظ ص /اع"م. 

() لاحظ ص: مع 0٠ه".‏ 
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[مسأله 27: لو لم يمكن حفظ الرطوبه فى الماسح لحر أو غيره فالاحوط استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد و التيمم] 


(مسأله 27): لو لم يمكن حفظ الرطوبه فى الماسح لحر أو غيره فالاحوط استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد و التيمم )١(‏ 


عليه جمله من النصوص لاحظ حديث خلف ١١‏ و الحلبى )3١‏ و هذا الحديث نقى السند فلاحظ و لكن المذكور فى الروايه 
خصوص مسح الرأس فيشكل بالنسبه الى مسح الرجلين الا أن يقال: بأن العرف يفهم عدم الفرق فتأمل. 


(1) سيظهر عن قريب إن شاء الله تعالى وجه حسن الاحتياط المذكور. 


(؟) المشهور فيما بين القوم- على ما يظهر 


من بعض الكلمات- جواز المسح بالماء الجديد فى هذه الصوره, و عن الجواهر: «أنه لم يعثر على مفت بالتيمم فى حقه). 


و السبد الإردئ فى العروم- بعد الحكع' تجران المشع بالماء اللجدايد- الخناط بالجيع بين المسخ باليد الباسنه و العستح بالناء 
الجديد و التيمم. 


أحدهما: أنه لا وجه للمسح باليد اليابسه و هذا الاحتياط ساقط عن درجه الاعتبار بل الامر دائر بين المسح بالماء الجديد» لوجوه 
سنذكرها إن شاء الله تعالى و بين لزوم التيمم بلحاظ عدم القدره على الطهاره المائيه و أما لزوم المسح باليد اليابسه فلا وجه له. 
اذ الروايات الناهيه عن اعاده اليد فى الاناء انما يستفاد منها النهى عن اختلاط ماء الوضوء بالماء الخارجى و لا موضوع له فى 


مفروض 


."/8 لاحظ ص‎ )١( 


(0) لاحظ ص 8/". 
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الكلام لاحظ حديثى زراره )١١«‏ و حديث بكير و زراره ١‏ 


و بعباره اخرى: النهى عن تجديد الماء الخارجى لأجل عدم اختلاءط ما فى الكف مع الماء الخارجى و مع فرض عدم بقيه 
شرائطه لا موضوع لهذا النهى 


ثانيهما: أن مقتضى القاعده المسح بالماء الجديد أو التيمم فنقول: ما يمكن أن يقال فى وجه وجوب المسح بالماء الجديد أو 
قيل امور: 


الاول: قاعده الميسورء بتقريب: أن الواجب المسح ببله الوضوء و بعد تعذره تصل النوبه الى الميسورء و الميسور فى المقام 
المسح بالماء الخارجى. 


و بعباره اخرى: بالتعذر يسقط الوجوب عن المقيد و يجب المسح بمطلق البله. 


وفيه: أولا: أنه لا مدركك لهذه القاعده كما حقق فى محله من الاصول فاصل الكبرى مورد الاشكال. 


و ثانيا: أنه يشترط فى الاخذ بالقاعده على فرض تماميتها صدق الميسور كما لو وجب على المكلف الصلاه 


فى المسجد فتعذر عليه الصلاه فيه» وجب عليه الصلاه فى الدار اذ الصلاه الخارج عن المسجد ميسور الصلاه فى المسجد و أما 
مع عدم الصدق العرفى فلا مجال لهذا الاستدلال مثلا لو كان الواجب على زيد الاتيان بماء الرمان فتعذر عليه الاتيان به فهل 
يمكن أن يقال: بأنه يجب عليه الاتيان بماء الرقى؟ كلا اذ ماء الرقى ليس ميسورا لماء الرمان بل يبانيه و المقام كذلك فان الماء 
المضاف الى الوضوء يباين ماء الحوض و لا أقلّ من عدم الجزم بالصدق 


)١(‏ لاحظهما فى ص 0*"- ع"ع. 


(؟) لاحظ ص 58". 
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العرفى و مع ذلك لا مانع من الحكم بعدم الصدق بالاستصحاب على ما قلنا بجريان الاستصحاب فى موارد الشبهات المفهوميه. 


الثانى: الاستصحاب اى استصحاب وجوب المسح بدعوى: أن المسح بالبلل كان واجبا عليه قبل حدوث الموجب للتعذرو 
بالاستصحاب يحكم ببقاء وجوب المسح باليد اليابسه أو بالماء الجديد. 


و يرد عليه: أولا: أنه من الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى الذى لا نقول به- تبعا لسيدنا الاستاد-. 


و ثانيا: أنه داخل فى الاستصحاب القسم الثالث من الكلى و قد ثبت فى محله عدم اعتباره اذ الامر مردد بين مقطوع الزوال و 
مشكوك الحدوث فان الفرد المعلوم وجوده زال قطعا و قيام فرد مقام الزائل أول الكلام. 

و ثالثا: يختص جريان الاصل- على فرض القول به- بما تعلق التكليف بعد الوقت و عرض التعذر بعده بأن كان أول الوقت قادرا 
على الاتيان بالوضوء الكامل ثم عرض العجز بلحاظ بعض العوارض و أما لو كان عدم التمكن من أول الوقت فلا مجال لهذا 


الاستصحاب اذ المفروض أن المكلف لم يحكم عليه بوجوب الوضوء كى يستصحب الوجوب بهذا التعذر. 


و رابعا: 


أن الوضوء شرط للصلاه و الواجب على المكلفء الصلاه لا الوضوء, الا أن يقال: بأنه يكفى لجريان الاصل تعلق الوجوب 
بالصلاه المقيده بالوضوء الخاص. 


الثالث: ما دل من المطلقات على وجوب المسح فان مقتضى اطلاقها جواز المسح فى مفروض الكلام باليد اليايسه أو بالماء 
الجديد و أن ما دل على وجوب المسح ببله الوضوء مخصوص بحال القدره ولا يشمل حال العجز و عند العجز 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ صسص: 597 
[مسأله 21: لا يجوز المسح على العمامه و القناع أو غيرهما من الحائل] 


( مسأله 7©): لا يجوز المسح على العمامه و القناع أو غيرهما من الحائل و ان كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبه الى 
الشوة 1ه 


وفيه: أولا: أن هذا لو تم لم يكن دليلا على وجوب المسح بالماء الجديد بل مقدار دلالته وجوب المسح على الاطلاق. 


وثانيا:ان المستفاد من دليل التقييد عدم صحه الوضوء بهذا النحو لاحظ روابه ابن أذيئه )١«‏ فان المستفاد من هذه الروايه و 


امثالها انه يشترط فى الوضوء أن يكون المسح بنداوه ماء الوضوء و لا فرق فى الحكم الوضعى بين القادر و العاجز. 


فالنتيجه أن الوضوء المأمور به غير ممكن بالنسبه الى هذا الشخص و مع عدم امكان الوضوء تصل النوبه الى التيمم لتحقق 
موضوعه و لم يقم اجماع على خلافه و على فرض تحققه يكون محتمل المدركك- ان لم يكن معلوما مستنده- فلاحظ. 


فانقدح الوجه فيما أفاده من حسن الاحتياط بالجمع بين الماء الجديد و التيمم و اللّه العالم. 
)١(‏ لظهور أدله وجوب المسح فى مسح نفس البشره فان المسح على العمامه ليس مسحا للرأس. 


ويؤيد المدعى بل يدل عليه عده روايات: منها ما رواه حماد بن عيسى (22).» و منها ما رواه 


الحسين «2. و يدل على المدعى أيضا ما رواه ابن جعفر (6" 


."/0 لاحظ ص‎ )١( 


(0) انظر ص ١/ا".‏ 
(9) راجع ص 8/١‏ 


(©) لاحظ ص: إرذكرة 
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و مثله فى الدلاله مرفوعه محمد بن يحيى .)١١‏ و يدل على المدعى أيضا ما رواه ابن مسلم .)7١‏ 


اضف الى ذلك ما ادعاه من الاجماع فى المدارك- على ما نقل عنه- و مثله عن كشف اللثام» و قال فى الحدائق: «اجماعا منا 


فتوى و روايه)». 


وفى قبال هذه النصوص روايه داله على جواز المسح على الحائل و هى روايه عمر بن يزيد «"» فان الظاهر من الروايه بل 
الصريح منها جواز المسح على الحائل» فما الحيله؟. 


ربما يقال: بأنه حكم وارد فى مورد خاص و لا بأس بتخصيص الادله به فى المورد لكن الظاهر أنه لا خصوصيه للمورد. 
وقال صاحب الوسائل: «يمكن الحمل على اراده لون الحناء). 


و لكن لا يمكن المساعده عليه فان الطلى بماء الحناء أمر غير معهود مضافا الى أنه خلاف الظاهر من الروايه فان المسح على 
الحناء ظاهر بل صريح فى اراده الجسم فان اللون من الاعراض لا يتصور فيها الفوق و التحت فهذه الحيله أيضا لا تفيد. 


و ربما يقال: بأن النصوص الداله على عدم الجواز مشهوره لا ريب فيها فلا يقاومها ما يدل على خلافها فان المستفاد من بعض 
نصوص الترجيح أن الوظيفه الاخذ بما لااريب فيه و طرح ما يدل على الخلاف. 


عند 
الك الذى حكما يه المجدم عليه 
كان فق روا بتهنما غنا فى:ذ 
فقال: ينظر الى ما كان من رواب 


5 

000 مر فى ص 1 

(5) لاحظ ص: 3/17. 
(") انظر ص 7/7. 


6 3 ص: 
مبانى منهاج الصالحين» ج 


عرو 


[الرابع: يجب مسح القدمين] 
اشاره 


اصحابكك فيؤخذ به من حكمنا و يتركك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه .)١١‏ 
وفيه أن الخبر الدال عليه ضعيف بعمر بن حنظله فلاحظ. 


لكن يمكن ترجيح تلكك الروايات بطريق آخر و هو أن المخالف لتلكك الروايات موافق للعامه فترجيح تلكك بلحاظ مخالفتها 
للعامه. فان سيدنا الاستاد أفاد- على ما فى تقرير مقرر بحثه-: أن جماعه من العامه ذهبوا الى جواز المسح على الحائل اما مطلقاء 
أو فيما اذا كان رقيقا دون غير الرقيق على ما نقل عن أبى حنيفه مضافا الى موافقه تلكك مع الكتاب. 


وقال فى الوسائل: «هذا محمول على حصول الضرر بكشفه كما ذكره صاحب المنتقى). 


وفيه: أنه لا دليل على ما ذكر فى الروايتين مضافا الى كون الضرر مجوزا للمسح على الحائل أول الكلام و الاشكال فان مقتضى 
القاعده الاوليه أن تصل النوبه الى التيمم فان المقيد ينتفى بانتفاء قيده او شرطه. 


ثم انه ليس فى روايه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاه فقال: 
لا بأس بأن يمسح رأسه و الحناء عليه 7» ما يدل على جواز المسح على الحناء بل يستفاد منها عدم البأس بالمسح على الرأس و 
الحال ان الحناء عليه فلا يرتبط بالمقام. 


)١(‏ و يدل عليه قوله تعالى فان قوله تعالى: «وَ أَرْجَلَكمْ) يدل على وجوب مسحهما بلا فرق بين أن يقرء بالجر كى يكون 
عطفا على رءووسكم و أن يقرء بالنصب 


.١ الوسائل الباب 4 من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ )١1( 
.6 (؟) الوسائل الباب /” من أبواب الوضوء الحديث:‎ 


(") لاحظ ص 08". 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 


ص: هحار 


كى يكون عطفا على محل رءوسكم و أما احتمال أن يكون معطوفا على الايدى و الوجوه كى يكون الواجب غسلهما- كما عليه 
العامه-» فهو على خلاف النظم الادبىء اذ يلزم بناء عليه أن يفصل بين المعطوف عليه و المعطوف بالاجنبى و التكلم على خلاف 
النظم الادبى لا يصدر عن الاديب فضلا عن الخالق تعالى. 


ويدل بعض النصوص على أن قراءه أهل البيت كانت على الخفض لاحظ ما رواه غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر عليه 
السلام عن قول الله عز و جل: «وَ امس موا بِرُؤْسِكمْ وَ أَرْجْلَكمْ إِلَى الكغبين» على الخفض هى أم على النصب؟ قال: بل هى على 
الخفض .)١١‏ 


و أما الاخبار الداله على وجوب المسح فمستفيضه- على ما فى الحدائق- و نقل عن السيد فى الانتصار: أنه بالغ حيث قال: «انها 
أكثر من عدد الرمل و الحصى). 


والذى لا يمكن انكاره: أن النصوص الداله على وجوب مسح القدمين كثيره منها ما ورد فى الوضوءات البيانيه .)7١‏ 
و قال فى الحدائق- فى هذا المقام-: «بل الظاهر أنه من ضروريات مذهبنا» و الانصاف: ان ما افاده تام. 
وفى المقام روايتان تدلان على جواز الغسل: 


إحداهما: ما رواه ايوب بن نوح قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين فقال: الوضوء بالمسح و لا 
يجب فيه إلا ذاكك و من 


.٠١ الوسائل الباب 70 من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 
لاحظ ص: ونم عع اعم لوم‎ )0( 
مبانى منهاج الصالحين» ج 3 ص: ماجارا‎ 


من أطراف الاصابع الى الكعبين .)١(‏ 


غسل فلا أن .)١‏ 


انيتهما: ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتوضاً الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض بهما الماء 
خوضا قال: اجزأه 


.)3١ ذلكك‎ 


لكنهما تحملان على التقيه لما نقل عن بعض العامه: التخبير بين الامرين لاحظ ما فى هامش الحدائق ج " ص 788 فان المنقول 
عن الحسن و البصرى و ابن جرير الطبرى و الجبائى التخيير بين المسح و الغسل. 


)١(‏ يظهر من بعض كلمات القول: أن هذا هو المشهور بينهم و فى كلام بعضهم: 
أنه ادعى عليه الاجماع؛ و عن الشهيد فى الذكرى: احتمال عدم وجوب المسح الى الكعبين» و عن المفاتيح: اختياره. 


و يدل على القول المشهور قوله تعالى 3 فان الظاهر من اللفظ: أن الواجب بين الحدينء نعم لا يستفاد منه وجوب الابتداء من 
الاصابع. 


و بعباره اخرى: الحد للمسوح لا للمسح و لذا يجوز النكس ففى المقام يبحث عن أمرين: 
أحدهما: هل يحب الابتداء من الاصابع أم لا؟ بل يجوز النكس. 
ثانيهما: أنه هل يحب استيعاب ما بين الحدين أم لا؟. 


أما الكلام من الجهه الاول فاختار فى الحدائق 0" جواز النكس و يظهر من كلامه- فى هذا المقام-: أن هذا هو المشهور فيما 


.١" الوسائل الباب 70 من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 
.١1؟ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
.772060 لاحظ ص:‎ 6 


(©) الحدائق ج "اص 08 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: /91؟ 


المشهور بعض الاأصحاب كالمرتضى و الصدوق. 


و كيف كان فما يمكن أن يقال فى وجه عدم الجواز: أن قوله تعالى: (وَ أَرْجَلَكُمْ إل الْكغبين ١‏ ظاهر فى لزوم الابتداء من 
الاصابع اذا لغايه» غايه للمسح و قس على الايه المباركه الروايات البيانيه. 


و أورد على هذا التقريب فى الحدائق: بأنه لا دليل على كون الغايه» غايه للمسح بل يمكن أن تكون للممسوح). 


لكن الانصاف: أن ظهور الكلام فى المسح مما لا ينكر كما يظهر من النظر فى أمثاله فانه لو 


أمر المولى عبده بالسير من البصره الى الكوفه فالظاهر وجوب كون مبدأ السيرء البصره كما أنه لو قال أحد: بأنى سرت من 
السوق الى الدار يفهم من كلامه أن مبدأ السيرء السوق فهذا الظهور فى الايه مما لا ينكر و مثله ظهور الاخبار البيانيه فى المدعى. 


لاحظ حديث بكير و زراره «”» فان قول الراوى فى هذا الحديث: 
«ثم مسح رأسه و قدميه الى الكعبين» يكون ظاهرا أشد الظهور فى كون الغايه غايه للمسح. 


نعم فى الايه خصوصيه يمكن أن يقال: بأنها قرينه على الخلاف و هى: أنه لا اشكال فى أن الغايه فى الايدى غايه للمسح لعدم 
وجوب النكس بل لا يجوز كما مر و بلحاظ وحده السياق يكون الامر فى الارجل كذلكك لكن يكفى للمدعى الاخبار الوارده 
فى الوضوءات البيانيه. 


() لاحظ ص: إمرفرة 


() لاحظ ص: 58". 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: /9؟ 


و مما يدل على المدعى بالصراحه ما رواه أحمد بن محمد أبى نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح 
على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الاصابع فمسحها الى الكعبين الى ظاهر القدم؛ فقلت: جعلت فداكك لو أن رجلا قال 
باصبعين من أصابعه هكذا فقال: لا الا بكفيه (بكفه) كلها .)١١‏ 


السلام قال لا امن يمسح القدمين مقبلا و مديرا لفق بأن يقول: ان الجمع بين هذه الروايه و ما تقدم الالتزام باستحباب رعابه 


و يؤيد المطلوب مرسل يونس قال أخبرنى من رأى: أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم الى الكعب 


عن 


الكعب الى أعلى القدم و يقول: الامر فى مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلاء و من شاء مسح مدبرا فانه من الامر الموسع 
إن شاء الله 8 و أما صحيح الاخوين عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال فى المسح: تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت 
الشراكك و اذا مسحت بشىء من رأسكك أو بشى ء من قدميكك ما بين كعبيكك الى أطراف الاصابع فقد أجزأكك «» فلا يستفاد 
منه أن التحديد للمسح بل الظاهر منه أن التحديد للممسوح. 


فالنتيجه: أنه لا يجب الابتداء من الاصابع لكن كيف يمكن الالتزام به فى مقام العمل؟ و اللّه العالم. 


)١(‏ الوسائل الباب 75 من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
(9) نفس المصدر الحديث: ”. 

(ع) الوسائل الباب 77 من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: اانا 


و أما الكلام من الجهه الثانيه فنقول: لا اشكال فى وجوب الاستيعاب من حيث الادله و لا فرق فى هذه الجهه بين أن تكون (الى) 
غايه للمسح و أن تكون غايه للممسوح فانه يجب الاستيعاب على كلا التقديرين و ذهب صاحب الحدائق و المفاتيح الى عدم 
وجوب الاستيعاب. 


و ما استدل به عليه عده روايات: 
منها: صحيح الاخوين 0١١‏ بدعوى: أن المستفاد من الروايه: أن المسح بشىء من القدمين يكفى. 
و فيه: أن استفاده هذا المدعى من الروايه تتوقف على كون قوله عليه السلام: 


«ما بين كعبيكك و اصابعكك» بيانا للجار و المجرور و الحال أن الظاهر كون الموصول بيانا للشىء المذكور فى الكلام فتدل 
الروايه على القول المشهور و على فرض انكار الظهور فلا أقل من الاجمال و عليه يكون المرجع ظهور الكتاب و السنه فى 
وجوب الاستيعاب. 


منها: ما رواه زراره و بكير أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله الى أن قال: «فاذا مسح بشى 
ء من رأسه أو بشى ء من قدميه ما بين الكعبين الى أطراف الاصابع فقد أجزأه قال: فقلنا: أين الكعبان قال: 


هاهنا يعنى المفصل دون عظم الساق فقلنا: هذا ما هو فقال هذا من عظم الساق و الكعب أسفل من ذلكك ."١‏ 


و تقريب الاستدلال بالروايه و الجواب عنه عين ما ذكر آنفا فلا نعيد. 


() لاحظ ص: لآخارة 
(؟) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الوضوء الحديث: ". 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3 ص: 860 


و منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام مسح على النعلين و لم يستبطن الشراكين .)١١‏ 


بتقريب: أن المستفاد من الروايه عدم استبطان الشراكين فلو فرض كون الشراكك ساترا للكعب و فرض كونه عليه فيدور الامر بين 
أن نلتزم بأن الشراك له خصوصيه و المسح عليه كالمسح على البشره و هذا خلااف الاجماع و الضروره و الشراكك كبقيه 
الاجسام الاخر و بين أن نقول: بعدم وجوب الاستيعاب و المتيقن هو الثانى. 


و حيث انجر الكلام الى هنا لا بد من تحقيق معنى الكعب كى نرى بأن الاستدلال بالروايه بالتقريب المذكور تام أم لا؟: 


و بعباره اخرى: الشراكك واقع فيما دون الكعب فلا يجب الاستيعاب. و هذا الاستدلال انما يتم على تقدير كون الشراكك دون 
الكعب بأن نقول: الكعب عباره عن مفصل الساق و القدم و أما على القول بأن الكعب عباره عن العظم المرتفع فوق القدم 
فيكون الشراكك فوق الكعب لا دونه» فلا بد من تحقيق هذا المعنى و حصول المعرفه بالكعب و أنه فى أى موضع فنقول: 


قال فى 


الحدائق: «المشهور بين الاأصحاب أن الكعبين هما قبتا القدمين بين المفصل و المشط بل أدعى عليه جمع منهم الاجماع). 
و يظهر من كلامه: أن العلامه و جمعا ممن تأخر عنه ذهبوا الى أن الكعب عباره عن ملتقى الساق و القدم المعبر عنه بالمفصل. 


وقد فصل صاحب الحدائق فى هذا المقام و نقل أقوال أهل اللغه و اختلافهم و كذلكك نقل أقوال الفقهاء و أضاف اليه جمله 
من النصوص التى لا يمكن استفاده 


.8 الوسائل الباب 75 من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3 ص: ين 


المقصود منها اذ لا يمكن أخذ النتيجه من كلام أهل اللغه لاختلافهم و لا فرق بينهم من كون القائل شيعيا أو سنيا فان اللغوى 
السنى من أهل الخبره كاللغوى الشيعى بلا فرق و الاجماع المدعى فى كلام الاصحاب لا يرجع الى محصل فانه اجماع مدركى 
لا اعتبار به و عليه لا بد من ايكال الامر الى الروايات و مع عدم امكان تحصيل النتيجه منها للإجمال او للمعارضه تصل النوبه الى 
الاصل العملى. 


فنقول: مقتضى بعض النصوص وجوب مسح ظهر القدم لاحظ ما رواه زراره فان قوله عليه السلام فى هذه الروايه: «و تمسح ببله 
يمناكك ناصيتكك و ما بقى من بله يمينكك ظهر قدمكك اليمنى و تمسح ببله يساركك ظهر قدمكك اليسرى 00١١‏ يقتضى وجوب 


وما استدل به على القول المشهور عده روايات. 


منها ما رواه ميسر عن أبى جعفر عليه السلام قال: ألا احكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله ثم أخذ كفا من ماء 
فصبها على وجهه ثم أخذ كفا فصبها على ذراعه ثم أخذ كفا آخر فصبها على 


ذراعه الا-خرى ثم مسح رأسه و قدميه ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال: هذا هو الكعب و قال: و أومأ بيده الى الاسفل 
العرقوب ثم قال: ان هذا هو الظنبوب .)3١‏ 


بتقريب: أن المستفاد من الروايه أن الكعب فى ظهر القدم فان الكعب يطلق على المرتفع و من هذه الجهه أطلق الكعبه على 
البيت الشريف. 


وفيه: أولا: أن الروانة محدوشة يمسر فا سنس نث عند العويز كن والكق 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الوضوء الحديث: 4. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ا صس: 507 


لا دليل على أن الراوى فى الروايه هو أو غيره و مع عدم التميز لا تكون الروايه معتبره كما هو ظاهر. 


و ثانيا: لا دليل فى الروايه على كون الكعب هو العظم المرتفع بل يمكن أن يكون المراد من هذا الكلام الرد على العامه حيث 
ذهبوا الى أن الكعب فى جانب القدم. و بعباره اخرى يكون المراد أن الكعب واقع فى ظهر القدم لا فى جانبه. 


و منها ما رواه ميسر (ميسره خ ل) عن أبى جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحد و وصف الكعب فى ظهر القدم .0١١‏ 
و الاشكال فى السند عين تلك المناقشه و تقريب الاستدلال بها و الجواب عنه ما تقدم فلا نعيد. 


و منها: ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر 3١‏ بتقريب: أن قوله عليه السلام فى الروايه «الى ظاهر القدم» بيان للكعب و لفظ 


الظاهر فى اللغه يطلق على المرتفع من المكان و عن القاموس: «أن الظواهر اشراف الارض و المكان العالى. 


و فيه: أنه يمكن أن يقال: بأن ظاهر القدم مقابل الباطن و بما أنه ذو أجزاء و لا يعقل جعله 


غايه فتكون الغايه مقدرا و هو آخره. 


لكن الانصاف أن الا-يراد غير وارد اذ المفروض فى الروايه أنه عليه السلام وضع كفه على الأصابع و مسحها إلى الكعب و 
المستفاد من لفظ الظاهر و الكعب 


.١ من أبواب الوضوء الحديث:‎ ”١ الوسائل الباب‎ )١( 
"48 لاحظ ص:‎ )( 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: ينا‎ 


كما قلنا المرتفع من المكان. 


و منها: ما رواه زراره ١١‏ و دلاله هذه الروايه على القول المشهور ظاهره فانه كيف يمكن أن يمسح الى المفصل و لم يستبطن 
الشراكك. 


و يؤيده ما رواه زراره أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: توضأ على عليه السلام فغسل وجهه و ذراعيه ثم مسح على رأسه و 
على نعليه و لم يدخل يده تحت الشراكك .""١‏ 


و فى قبال هذه الروايات ما رواه الاخوان 7 


و الانصاف أن هذه الروايه داله على خلاف القول المشهورء و احتمال كون المراد بالمفصلء مفصل الأشاجع بعيد و لا مانع من 
أن يكون المراد بالكعب الخط الموهومى الواقع تحت عظم الساق. 


لنا أن نقول: أن هذه الروايه توافق الكتاب أيضا اذ المستفاد منه كفايه المسح الى الكعب و الكعب هو المرتفع من المكان فينطبق 
على قبه القدم. 


(1) هذا هو المعروف من مذهب الاصحاب و فى قبال هذا القول ما نسب 


(0) لاحظ ص: 600. 
(؟) الوسائل الباب 77 من أبواب الوضوء الحديث: ". 
() لاحظ ص: 49" 
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الكف 

و استدل على قول الصدوق بما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر .)١١‏ 
بتقريب: أن المستفاد من الروايه لزوم كون المسح بالكف على الاصابع. 
ولا يبعد أن يقال: بأنه يمكن الاستدلال بموردين من الروايه: 


أحدهما: قول السائل- نقلا عن الامام عليه السلام- بأنه وضع كفه على الاصابع» فانه عليه السلام فى مقام بيان الوظيفه وضع كفه 
على الاصابع فيستفاد منه أن الواجب وضع الكف على جميعها فلا يكفى الاقل. 


ثانيهما: قوله عليه السلام- فى ذيل الحديث فى جواب السائل - «لا الا بكفه كلها» و عليه لا مجال للاشكال فى الروايه: بأن 
المذكور فى بعض نسخ الوسائل لفظ «بكفيه» بالتثنيه فيكون المراد مسح ظاهر القدم و باطنه فلا بد من الحمل على التقيه 
للموافقه مع مذهب العامه فانه يرد على هذا الايراد: 


أولا: أن صدر الروايه كاف للاستدلال على المدعى. 

و ثانيا: أن تاكيد اللفظ بقوله عليه السلام: «كلها» لا يناسب التثنيه كما هو ظاهر. 

و ثالثا: أنه من الممكن أن يكون المراد مسح القدمين بالكفين لا القدم الواحد. 

و ربما يقال: بأن الروايه معارضه بعده روايات: 

منها: روايه الاخوين ١؟)‏ بدعوى: أن المستفاد من هذه الروايه كفايه مسح مقدار من القدمين. 


وفيه: أنه قد مر أن الظاهر أن قوله عليه السلام: «ما بين كعبيكك الخ) بيان 


() لاحظ ص: 1 


() لاحظ ص: /94". 
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للشىء لا للقدمين و قس على ما ذكر الروايه الاخرى لهما .)١١‏ 


و منها ما رواه زراره قال: قلت لأ-بى جعفر عليه السلام: ألا تخبرنى من أين علمت و قلت: أن المسح ببعض الرأس و بعض 
الرنكل كحك شقان نا زراره فالميرسق ل اللسمل اللاعليه و الموه لبي لكاب قم لعز 


جل لامن الله عز و جل قال: (يقول يب خ) فَاغْيدَلُوا وُجوهَكمْ فعرفنا أن الوجه كله ينبغى أن يغسل ثم قال: «وَ أَئْدِيَكُمْ إِلَى 
الْمَلافْق) فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغى لهما أن يغسلا الى المرفقين ثم فصل بين الكلام فقال: «وَ امْس وا 
برُؤْستكم) فعرفنا حين قال: «برؤوسكم» أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه 
فقال: «وَ أَرْجَلَكمْ إِلَى الكغبيين» فعرفنا حين وصلهما (وصلها خ) بالرأس أن المسح على بعضهما (بعضها خ) ثم فسر ذلكك رسول 
أله ضلى الله عليه و آله النامن فضعره:1): 


تقر أن المستفاد من الروايه: أن المسح ببعض الرجل يكفى. 


و منها: ما رواه معمر بن عمر عن أبى جعفر عليه السلام قال: يجزى من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع و كذلكك الرجل 
(الرجلين خ ل) ”2 و هذه الروايه ضعيفه بمعمر. 


و منها: ما رواه جعفر بن سليمان عمه (عن عمه كا) قال: سألت أبا الحسن 


() لاحظ ص: 994". 
(؟) الوسائل الباب 77 من أبواب الوضوء الحديث: .١‏ 
(") الوسائل الباب 75 من أبواب الوضوء الحديث: ه. 
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موسى عليه السلام قلت: جعلت فداكك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أ يجزيه ذلكك؟ قال: نعم .١١‏ 


بدعوى: ان المستفاد من الروايه أن ادخال اليد فى الخف المخرق للمسح جائز و من الظاهر أن تمام الكف لا يدخل عاده فى 
الخف المخرق فيكفى المسح ببعض الكف. 


وفيه: أن المضبوط عن نسخه الكافى- على ما فى «جامع احاديث الشيعه) - هكذا: «جعفر بن سليمان عن عمها و عم 


الرجل مجهول فلا يعتمد على الروايه سندا. 

مضافا الى المناقشه فى السند من غير هذه الجهه. 

اضف الى ذلكك: أن النوبه اذا وصلت الى المعارضه كان الترجيح مع روايه البزنطى ١؟)‏ للأحدثيه. 

الا أن يقال: بأن ما يدل على كفايه البعض يوافق ظاهر الكتاب و الترجيح به مقدم على الترجيح بالاحدثيه. 


و يمكن الاستدلال على مدعى الصدوق بما رواه زراره 230 فان الظاهر من قوله عليه السلام: «ما بقى من بله يمينكك ظهر قدمكك 


لكن مع ذلك كله يمكن أن يقال: بعدم وجوب الاستيعاب العرضى و ذلكك 


)١(‏ الوسائل الباب 77 من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
() لاحظ ص: 98". 
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مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 5017 


و الاحوط وجوبا مسح اليمنى باليمنى أولا ثم اليسرى باليسرى .)١(‏ 


للسيره الجاريه و عدم القول بالخلاءف الا من أقل قليل فان مثل هذا الحكم العام البلوى كيف يمكن أن يبقى مكتوما؟ و 
الاحتياط طريق النجاه. 


)١(‏ فى المقام فرعان: 
أحدهما: أنه لا بد من مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى. 
ثانيهما: أنه يجب الترتيب بينهماء فلا بد من التكلم فى كل من الفرعين فنقول: 


أما الفرع الاول فمقتضى اطلاق الكتاب و جمله من الروايات» جواز مسح كل من الرجلين باليد بلا تقييد بقيد لكن يستفاد من 
روايه زراره »١‏ وجوب مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى و مقتضى تقيبد الاطلاق بالمقيد» تقييد الكتاب و السنه بالمقيد 


بل لا يبعد أن يستفاد التقييد من جمله اخرى من النصوص: 


منها ما رواه بكير بن اعين عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال: ألا أحكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله فأخذ بكفه 
اليمنى كفا من ماء فغسل به وجهه ثم أخذ بيده اليسرى كفا 


فغسل به يده اليمنى ثم أخذ بيده اليمنى كفا من ماء فغسل به يده اليسرى ثم مسح بفضل يديه رأسه و رجليه .7١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: يأخذ أحدكم الراحه من الدهن فيملا بها جسده و الماء أوسع ألا 
أحكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله؟ قلت: بلى» قال: فأدخل يده فى الاناء و لم يغسل يده فأخذ كفا من ما فصبه 
على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره؛ ثم غسل به ذراعه الايمن ثم أخذ كفا 


آخر فغسل به 


000 لاحظ ص: مره 
(؟) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الوضوء الحديث: 6. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 508 


ذراعه الا يسرء ثم مسح رأسه و رجليه بما بقى فى يديه .١١‏ 


و منها ما رواه زراره بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله فدعا بقدح من ماء 
فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فاسد لها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين جميعا ثم أعاد اليسرى فى الاناء 
فأسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى فى الاناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقيه ما 
بقى فى يديه رأسه و رجليه و لم يعد هما فى الاناء »)75١‏ فتأمل. 


وما الفرع الثانى: فالا-قوال فيه مختلفه, فمنها: لزوم مراعاه الترتيب ذهب اليه- على ما نقل فى بعض الكلمات-». جمله من 
الاعيان» كالفقيه و المراسم و شرح الفخر و البيان و اللمعه و جامع المقاصد بل نقل عن بعض ادعاء الاجماع 


عليه. 

و يؤيد المدعى جمله من النصوص: 

منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام- فى حديث- قال: 
امسح على القدمين و ابدأ بالشق الايمن .7١‏ 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله (عبد الله خ ل) بن أبى رافع و كان كاتب امير المؤمنين عليه السلام- أنه كان 
يقول: اذا توضأ احدكم للصلاه فليبدأ باليمنى (باليمين) قبل الشمال من جسده «5). 


.7 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: .٠١‏ 

(") الوسائل الباب ع" من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
(©) فين المصد و الحداية :2 
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و حكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول و كذا حكم الزائد من الرجل و الرأس و حكم البله و 
حكم جفاف الممسوح و الماسح كما سبق .)١(‏ 


[مسأله 25: لا يجب المسح على خصوص البشره بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا] 


(مسأله *6): لا يجب المسح على خصوص البشره بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضاء اذا لم يكن خارجا عن 


و منها: ما عن النَبىَ صلى الله عليه و آله قال: اذا لبستم و توضأتم فابدءوا بميامنكم .)١١‏ 
بل يمكن الاستدلال بالوضوءات البيانيه بدعوى: أن المقطوع أنهم لم يخالفوا الترتيب و حيث انهم فى مقام التعليم يظهر من 
فعلهم وجوب جميع ما روعى فى وضوثهم. 


و أما التوقيع المروى فى الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب اليه يسأله 
عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟ فأجاب عليه السلام: يمسح عليهما جميعا معا فان بدأ 


باحداهما قبل الاخرى فلا يبدأ الا باليمين «7)» فلا يترتب عليه اثر لعدم اعتباره سندا للإرسال. 


فالنتيجه: أن مقتضى الاحتياط رعايه الترتيب- كما فى المتن- بل مقتضى القاعده 


كذلكك. 


(1) لوحده الدليل و أن العرف يفهم من الادله عدم الفرق و عدم الخصوصيه للمورد الواقع فى السؤال فلاحظ. 


.* مستدركك الوسائل البات :من أبواب الوضوء الحديك:‎ )١( 
.8 الوسائل الباب ع" من أبواب الوضوء الحديث:‎ )7( 
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المتعارفء و الا وجب المسح على البشره .)١(‏ 

[مسأله 20: لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضروره أو تقيه] 


(مسأله 0©): لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضروره أو تقيه (5). 


)١(‏ قد وقع الكلام بين الاصحاب فى لزوم مسح نفس البشره و عدم كفايه مسح الشعر و فى كفايته» فربما يقال: بأن مسح الرجل 
واجب و الشعر جسم خارجى فلا يكفى مسحه و ربما يقال: بأن الشعر من التوابع فيكفى مسحه. 

و الحق أن يقال: ان المتعارف من الناس يكون الشعر نابتا على أرجلهم فعلى تقدير وجوب خصوص مسح البشره لا بد من البيان 
و من عدم البيان و عدم التنبيه يكشف عدم الوجوب كما أن الوضوءات البيانيه تدل على المدعى اذ لم ينقل فى هذه الروايات 
أنهم عليهم السلام خللوا و استبطنوا بل الظاهر من تلكك الروايات أنهم عليهم السلام مسحوا على أرجلهم مع وجود الشعر فيكفى 
مسح الشعر. 

نعم لو كان خارجا عن المتعارف و كان كثيرا- كما اذا نبت الشعر على تمام رجله أو أكثره على نحو يمنع عن رؤيه البشره 
تحته-» فلا ريب فى لزوم مسح نفس البشره اذ لا دليل على كفايه مسح الشعر فى هذه الصوره. 

و أما روايه زراره قال: قلت له: أ رأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه و لا يبحثوا عنه و 


لكن يجرى عليه الماء »)١١‏ فالمستفاد منها اختصاص الحكم بالغسل و لا تشمل الروايه المسح. 


() و الوجه فيه 


ظاهر اذ الواجب المسح على الرجل و كفايه المسح على 


)١(‏ الوسائل الباب 628 من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
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بل فى جوازه مع الضروره و الاجتزاء به مع التقيه اشكال .)١(‏ 


الحائل- كالخف- لا دليل عليهاء فلا يجوز. 
(1) يقع الكلام تاره فى الجواز مع الضروره و اخرى فى الاجتزاء به مع التقيه» فالكلام وارد فى موضعين: 
أما الموضع الاول» فنقول: ما يمكن أن يستدل به على الجواز عند الضروره- كالبرد او الخوف من السبع و نحوهما-» أمور: 


أحدها: الاجماع فانه يظهر من بعض الكلمات أن المشهور بين المتقدمين و المتأخرين الجواز عند الضروره و المخالف جمله من 


و فيه: انه على فرض تحقق الاجماع المحصل نحتمل استناد القائلين ببعض الوجوه المذكوره فى المقام و مع هذا الاحتمال يخرج 
عن كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم فلا يترتب عليه اثر. 


ثانيها ما رواه أبو الورد قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: ان أبا ظبيان حدثنى أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على 
الخفين فقال: كذب أبو ظبيان أما بلغكك قول على عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين فقلت: فهل فيهما رخصه؟ فقال: لاء الا 
من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليكك »١١‏ فان الروايه تامه الدلاله على المقصود لكن الاشكال فى سندها اذ ابو الورد لم 
يوثق فى الرجال و مجرد عمل الأصحاب بها لا يفيد كما مر غير مره. 


و بعباره اخرى: انا لم نحرز أن الرجل لا يروى الا عن ثقه بل على حسب 


)١(‏ الوسائل الباب 8" من أبواب الوضوء الحديث: ه. 


مبانى 
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اضف الى ذلكك: أن الرجل يروى فى هذه الروايه عن محمد بن النعمان اى محمد بن على بن النعمان الموثق و الظاهر من 
عبارتهم ما يكون بلا واسطه. 


الا أن يقال: بأن قولهم: «فلان لا يروى و لا يرسل الا عن ثقه» ظاهر فى جميع الطبقات فلاحظ. 


و أما مدح المجلسى للرجل أى أبى الورد. فلا يفيد فان المجلسى من المتأخرين و الظاهر أن مدحه اياه مستند الى ما رواه سلمه 
بن محرز قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام اذ جاءه رجل يقال له: أبو الورد فقال لأبى عبد الله عليه السلام: رحمك الله 
انكك لو كنت أرحت بدنكك من المحمل فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا الورد انى احب أن أشهد المنافع التى قال الله 
تارك واتعاق + اللشتهذو اكات لهه:ان لا يشتهدها الخد الا نفع الله أما انع همون منتورا لكاو أما غير كع فيسمطون فى 


أهاليهم و أموالهم 0١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سلمه بن محرز و دلالتها أيضا مخدوشه فلاحظ. 


أضف الى ذلكك: أنه لا دليل على أن أبا الورد المذكور فيها متحد مع الرجل الواقع فى الروايه الوارده فى المقام بل- على ما 
قيل- تكون القرينه داله على عدم الاتحاد. 


ثالثها: ما رواه عبد الاعلى مولى آل سام, قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على إصبعى مراره 
فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: 


يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جل قال الله تعالى: لكا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى 


.62 الكافى ج  ص "787 الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ صس: 51١7‏ 


الدين مِنْ حرج" 


> 


امسح عليه .)١١‏ 
بتقريب: أن المستفاد من الروايه أنه مع الضروره يجوز المسح على الحائل. 
و فيه: أن الروايه ضعيفه بعبد الاعلى اذ لم يوثق. 


مضافا الى أن المستفاد من الكتاب سقوط التكليف مع الحرج و أما المسح على المراره فلا يستفاد من الكتاب بل استفيد من 
كلامه عليه السلام فالروايه من أدله جواز الجبيره و لا ترتبط بالمقام. 


و مقتضى القاعده أنه تصل النوبه الى التيمم و مقتضى الاحتياط الجمع بينه و بين المسح على الخف فلاحظ. 
و أما الموضع الثانى فنقول: ما يمكن أن يقال فى مقام الاستدلال على جواز التقيه و كونها مجزءه وجوه: 


الاول: حديث الرفع و ما هو ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: رفع 


عق أنق عه أشناء: 


الخطأ. و النسيان» و ما أكرهوا عليه و ما لا يعملونء و ما لا يطيقونء و ما اضطروا اليه» و الحسدء. و الطيره. و التفكر فى الوسوسه 
فى الخلق (الخلوه خ ل) ما لم ينطقوا بشفه ."2١‏ 


بتقريب: أن مقتضى الرفع المطلق ارتفاع جميع الآثار عند الاضطرار و من الآثار الجزئيه و الشرطيه فلو اقتضت التقيه المسح على 
الخف يرتفع جزئيه المسح على البشره. 


)١(‏ الوسائل الباب 9" من أبواب الوضوء الحديث: ه. 
(؟) الوسائل الباب 08 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه الحديث: .١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ا صس: 51١5‏ 


وافنهة أن الأضط ران اننا موعت للرفع :وما صن وماك غاص بو لها عرفت ماعل الثاق افلة مكال لفل بالقيدد ا دالة الكمزر 


فأيضا لا مجال للتقريب المذكور و ذلك لان الجزئيه لا تنالها يد الجعل لا وضعا و لا رفعا فان الجزئيه تنتزع من الامر بالمركب و 
حيث ان المركب ينتفى بانتفاء أحد أجزائه و المكلف مضطر الى التركك كان مقتضى القاعده سقوط الامر عن المركب. 


فانقدح بما ذكرنا: أن مقتضى الحديث سقوط الوجوب و ارتفاع الامر عن المأمور به الواقعى و لا يستفاد من الحديث كفايه 
العمل الاضطرارى و كونه مجزيا عن المأمور به الواقعى الاولى. 


الثانى: قاعده لا ضرر بتقريب: أن الاتيان بالمأمور به الواقعى المخالف للتقيه أمر ضررى يرتفع وجوبه فيجوز تركه و الاكتفاء 


بالناقص. 


قمًى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اولء 157 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ا صسص: 51١5‏ 


و فيه: أولا: أنه لا يتم الا على مسلكك القوم فى مفاد لا ضرر. و ثانيا: يرد فيه ما اوردناه فى الاستدلال بحديث الرفع. 
الثالث: قاعده لا حرج و التقريب هو التقريب و الجواب هو الجواب فلاحظ. 


الرابع: الروايات الداله على أن التقيه واجبه أو مستحبه مثل ما رواه هشام بن سالم و غيره عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله 
عزو جل: «أولتكك يُؤْنَوْنَ أَخْرَهُمْ ونين 9 صَبَرُوا قال: بما صبروا على التفيه «وَ يَدرَوْنَ بلحس نه السَيّكَهَ) قال: الحسنه التقيه و 
السيئه الاذاعه .)١١‏ 


.١ الوسائل الباب 75 من أبواب الامر و النهى الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 51١6‏ 


وما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: التقيه فى كل ضروره و صاحبها أعلم بها حين تنزل به .)١١‏ 


وما رواه درست الواسطى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما بلغت تقيه أحد تقيه 


أصحاب الكهف ان كانوا ليشهدون الاعياد و يشدون الزنانير فأعطاهم الله أجرهم مرتين .7١‏ 


و مارواه موسى بن اسماعيل عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال لشيعته: لا تذلوا رقابكم بتركك طاعه 
سلطانكم فان كان عادلا فاسألوا الله بقاءه و ان كان جائرا فاسألوا الله اصلاحه فان صلاحكم فى صلاح سلطانكم الحديث 9”. 


ا 
وما فى تفسير العسكرى عليه السلام فى قوله تعالن 4و عمارا الكالكاجم كه قال: فور | الفزائفن كلها بعد التوحدى (عهاد الوه 
و الامامه قال: و أعظمها فرضان: قضاء حقوق الاخوان فى الله و استعمال التقيه من اعداء اللّه «©). 


ومارواه بكر بن محمد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان التقيه ترس المؤمن و لا-ايمان لمن لا تقيه له فة فقلت له: - جعلت 
فذا/قة فول الله كاز كماو تفال : 

لا 8 سه إن إن 

«ِنَا مَنْ أكرة وَ قَلْبَهُ مُطْمَيْنّ بالِْلمأان» قال: و هل التقيه الا هذا :8). 


و ما رواه أبان بن تغلب قال قلت: لأبى عبد الله عليه السلام: انى أقعد فى المسجد 


000 الوسائل الباب 32> من هذه الابواب الحديث: .١‏ 


(؟) الوسائل الباب 78 من هذه الابواب الحديث: .١‏ 


حا 


زفرة الوسائل الباب /” من هذه الابواب الحديث: 
(ع) الوسائل الباب 78 من أبواب الامر و النهى الحديث .١‏ 
(0) الوسائل الباب 79 من أبواب الامر و النهى الحديث: 8. 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3 ص: عاع 


فيجى ء الناس فيسألونى فان لم اجبهم لم يقبلوا منى و أكره أن اجيبهم بقولكم و ما جاء عنكم فقال لى: انظر ما علمت أنه من 
قولهم فأخبرهم بذلكك .)١١‏ 


و مارواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: انما جعل التقيه ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم 


فليس تقيه .)"١‏ 


و ما رواه سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سليمان انكم على دين من كتمه أعزه الله و من اذاعه أذله الله 
7 


و ما رواه عنبسه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اياكم و ذكر على و فاطمه عليهما السلام؛ فان الناس ليس شىء أبغض اليهم 
من ذكر على و فاطمه عليهما السلام 9). 


و ما رواه عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من استفتح نهاره باذاعه سرنا سلط الله عليه حر الحديد و 
ضيق المجالس «2). 


و ما رواه بريد بن معاويه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان يزيد بن معاويه دخل المدينه و هو يريد الحج فبعث الى 
رجل من قريش فأتاه فقال له يزيد: أ تقر لى أنكك عبد لى ان شئت بعتككء و ان شئت أسترققتكك الى أن قال: 


فقال له يزيد: ان لم تقر لى و الله قتلتكك فقال له الرجل: ليس قتلكك اياى بأعظم من قتل الحسين عليه السلام قال: فأمر به فقتل» 
ثم ارسل الى على بن الحسين 


.١ من أبواب الامر و النهى الحديث:‎ "١٠ الوسائل الباب‎ )١( 
.١ من أبواب الامر و النهى الحديث:‎ "١ (؟) الوسائل الباب‎ 
.١ الوسائل الباب ”" من أبواب الامر و النهى الحديث:‎ )"( 
الوسائل الباب ”" من أبواب الامر و النهى الحديث: ؟.‎ )©( 
الوسائل الباب 5" من أبواب الامر و النهى الحديث: ؟.‎ )0( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ صس: 5117 


عليهما السلام فقال له مثل مقاله للقرشى فقال له على بن الحسين عليهما السلام: 


أرأيت ان لم اقر لكك أ ليس تقتلنى كما قتلت الرجل بالامس؟ فقال له يزيد: 


بلى» فقال له على بن الحسين: 


قد أقررت لكك بما سألت»ء أنا عبد مكره» فان شثت فأمسكك و ان شثت فبع» فقال له يزيد: أولى لكك, حقنت دمكك و لم 
ينقصكك ذلكك من شرفكك .)١١‏ 


و ما رواه هشام بن سالم» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ما أيسر ما رضى الناس به منكمء كفوا ألسنتكم عنهم .7١‏ 


وغيرها من الروايات الكثيره المذكوره فى الوسائل فى الابواب 70-9 - 78 لاا ا 1 ا ال لالد لب عم عملا من 
أنؤات الأمر و النهن وها رتاستهيها. 


وفيه: أنه لا يستفاد من هذه الروايات الا جواز التقيه. 


و أما كون العمل المخالف للواقع الموافق للتقيه مجزيا عن الواقع و وظيفه فعليه للمكلف و بعباره اخرى: تكليفيا ثانويا قائما مقام 
الوظيفه الاوليه فلا يستفاد من هذه الروايات فلاحظ. 


الخامس: ما رواه اسماعيل الجعفى و معمر بن يحيى بن سالم و محمد بن مسلم و زراره قالوا سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول: 
التقيه فى كل شى ء يضطر اليه ابن آدم فقد احله اللّه له 7. 


.١ الوسائل الباب 8" من أبواب الامر و النهى الحديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل الباب ع" من أبواب الامر و النهى الحديث:‎ 
الوسائل الباب 710 من أبواب الامر و النهى الحديث: ؟.‎ )”( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 51١/8‏ 


بتقريب: أن المستفاد من الروايه أن كل واجب يضطر الى تركه يكون تركه جائزا كما أن كل حرام يضطر الى فعله يصير فعله 
مباحا و حيث انه لا-فرق فى الواجب و الحرام بين كونهما نفسيا و بين كونهما غيريا فلو اضطر الى تركك جزء أو شرط يكون 
التركك جائزا فيجوز تركك المسح على البشره فى المقام. 


و بعباره اخرى: ان حليه كل شىء بحسبه فاذا 


كان العمل محرما نفسيا لا يترتب على فعله المؤاخذه و العذاب و اذا كان حراما غيريا فالتقيه تجعله مباحا غيريا و معناه عدم كون 
الفعل مشروطا بذلكك- مثلا- اذ اضطر المكلف الى التكتف فى الصلاه أو الى تركك البسمله فالتقيه تجعل مثل هذه الامور حلالا 
و معناه عدم الاشتراط و ارتفاع الحرمه فيكون مرجع الارتفاع الى عدم مانعيه التكفير و سقوط البسمله عن الجزئيه. 


وفيه: أن الاضطرار ان لم يكن مستوعبا فلا مجال لهذا التقريب كما هو ظاهر و ان كان مستوعبا فنقول: لا نتصور الاضطرار الى 
تركك الجزء اذ المركب ينهدم بانتفاء الجزء أو الشرط ففى الحقيقه يضطر المكلف الى تركك الواجب. 


ان قلت: يجوز الاتيان بالفاقد عند الاضطرار. قلت: جواز الإتيان بالفاقد للجزء أو الشرط أو المقرون بالمانع امر على القاعده الا 
من ناحيه التشريع و التشريع أمر قلبى لا يعلمه الا الله فالعمده جواز ترك الواجب و فى خصوص الصلاه حيث انه علم من 
الخارج أنها لا تسقط بحال يتبدل التكليف و يتوجه الامر الى فاقد الجزء أو الشرط او المقرون بالمانع. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 519 


المقام تعلق الوجوب بالمركب المقيد بقيود عدميه أو وجوديه و الاضطرار يرفع الوجوب أو الحرمه النفسيين و لا يستفاد من هذا 
الحديث و أمثاله رفع اليد عن الجزئيه و الشرطيه. 


و بعباره واضحه: ان وجوب المركب ارتباطى و ليس الوجوب متعلقا بكل جزء جزء على حياله بل الوجوب يتعلق بالكل و مع 
الاضطرار الى تركك الجزء يكون المكلف مضطرا الى 


ترك المركب فيجوز بواسطه التقيه» نعم لو لم يمكن للمكلف ترك المركب لوجوبه- كما فى الصلاه-» يصح أن يقال بسقوط 
الشرطيه أو الجزئيه أو المانعيه عند الاضطرار لكن هذا لم يستفد من دليل التقيه بل استفيد من دليل خارجى حيث قام الدليل 
على عدم سقوط الصلاه بحال. 


السادس: ما رواه أبو الصباح قال: و الله لقد قال لى جعفر بن محمد عليهما السلام: ان الله علم نبيه التنزيل و التأويل فعلمه رسول 
الله صلى الله عليه و آله عليا قال و علمنا و الله ثم قال: ما صنعتم من شى ء أو حلفتم عليه من يمين فى تقيه فأنتم منه فى سعه 
.)١١‏ 

بتقريب: أن المستفاد من الروايه أن كلما صنعه المكلف من فعل أو تركك بلحاظ التقيه فهو فى سعه و لا ضيق عليه فلو تركك 
الجزء أو الشرط تقيه يكون فى سعه كما أنه يستفاد هذا المعنى من قوله عليه السلام- فى حديث السفره: «هم فى سعه حتى 
يعلموا)» .)5١‏ 


و فيه: أنه مع عدم الاستيعاب فلا مجال لهذا التقريب كما تقدم و مع استيعاب 


)١(‏ الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الايمان الحديث: ؟. 
(1) الوسائل الباب 7 من أبواب اللقطه الحديث: .١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ صس: 55١‏ 


العذر فالجواب هو الجواب و هو أن العذر- و هى التقيه- فى المقام تقتضى تركك الواجب و لا تقتضى التوسعه رفع الجزئيه أو 
الشرطيه فان الجزئيه غير قابله للرفع و لا يقاس المقام على الرفع الظاهرى فى مورد الشكك فان الحكم بعدم وجوب الجزء الفلانى 
عند الشكك أمر قابل و أما فى المقام فلا اشكال فى عدم توجه الامر الى الجزء بل الامر متعلق بالمركب فلا بد من رفع الحكم 
من المركب 


ان قلت: ان الاعاده و القضاء من آثار العمل الصادر عن تقيه في رتفعان بعد جواز التقيه و جعل التوسعه. 


قلت: ليس الا-مر كذلكك بل الاعاده و الفضاء من آثار عدم الاتيان بالمأمور به الواقعى و المفروض أنه لم يأت المكلف به 
فيترتب عليه اثره. 

و ملخص الكلام: أن المستفاد من الروايه أن المكلف اذا كان فى ضيق من ناحيه فعل كما فى شرب الخمر حيث ان المكلف اذا 
شرب الخمر لزمه العقاب الا-خروى و الحد الشرعى فلو عرضت التقيه يكون فى سعه فلا حد و لا عقاب فيصح أن يقال: بأن 
المكلف مضطر الى شرب الخمر و لكن لا يصح أن يقال: بأن المكلف مضطر الى رفع الجزئيه أو الشرطيه فان أمر الجزئيه و 
الشرطيه بيد المولى و ليس بيد العبد نعم يكون العبد مضطرا الى تركك الواجب بلحاظ ترك الجزء و يكون التركك جائزا له بهذا 
الاعتبار. 


وان شئت قلت: ان سقوط الجزئيه و الشرطيه أمر غير ممكن الا بسقوط الامر عن الكل فالنتيجه: أنه لا يجب الاتيان بالمركب و 
أما جعل العمل الفاقد للشرط أو الجزء بد لا عن الواجب الاختيارى فلا يستفاد من الروايه فلاحظ. 


السابع: ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث: 
ان المؤمن اذا أظهر الايمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف و أظهر 
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و كان له ناقضا الا أن يدعى أنه انما عمل ذلكك تقيه و مع ذلكك ينظر فيه فان كان ليس مما يمكن أن تكون التقيه فى مثله لم 
يقبل منه لان للتقيه مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له و تفسير ما يتقى مثل أن 


يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله فكل شىء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيه مما لا يؤدى الى 
الفساد فى الدين فانه جائز .)١١‏ 


وفيه: أولا: أن مسعده لم يوثق. 


و ثانيا: أن المستفاد من الروايه أن الثقيه لها ميزان و معيار و ليس لأحد أن يرتكب كل أمر يريد و يدعى أنه كان عن تقيه فليس 
المقام» مقام بيان جواز التقيه من حيث الموارد. 


الثامن: ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل كان يصلى فخرج الامام و قد صلى الرجل ركعه من صلاه فريضه قال: ان كان اماما 
عدلا فليصل اخرى و ينصرف و يجعلهما تطوعا و ليدخل مع الامام فى صلاته كما هو و ان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته 
كبا هو و تفتلن كع ادر و علس اندها رقوقكة شنيف له إلة الا اللدبوكلو للا شر كت له ور فود هته دز 
رسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقيه واسعه و ليس شىء من التقيه الاو صاحبها مأجور عليها ان شاء الله ."7١‏ 


بتقريب: أن الروايه داله على أن التقيه واسعه و بأى نحو يمكن ايقاعها يجوز أو يجب فيجوز المتابعه بأى نحو ممكن فلو نقص 
من صلاته شىء بالمتابعه 


.6 الوسائل الباب 710 من أبواب الامر و النهى الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 28 من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ؟.‎ 
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لا يضر و يكون المأتى به بدلا عن الواجب الاختيارى. 


و يتمها بأى 


نحو ممكن بحيث يتخيل بأنه معتقد و الحال أنه لم يعتقد و لا يستفاد من الروايه أن العمل الناقص يقوم مقام الكامل بل لا يبعد 
انقال بان الروايه ندل على عكين الفدعن: 


مضافا الى أنه ربما يقال: بأن مضمر سماعه ليس كمضمر زراره و اضرابه اذ سماعه من الواقفه و من الممكن أن سؤاله كان من 


التاسع: النصوص الداله على جواز غسل الرجلين كروايه أيوب بن نوح )١«‏ و روابه عمار بن موسى 1١‏ 
بدعوى: أنه يستفاد من هذه النصوص جواز الغسل فيكون مجزيا عن المسح. 


وفيه: أن هذه النصوص متعارضه مع النصوص الكثيره الداله على لزوم المسح و عدم جواز الغسل و الترجيح مع روايات المسح 
لمخالفتها للعامه بل و موافقتها مع الكتاب. 


و أما حديث زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام. قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله (صلى الله عليه و آله) حين ابتدأت 
فى الوضوء فقال لى: 


تمضمض و استنشق و استنء ثم غسلت وجهى ثلاثا فقال: قد يجزيكك من ذلكك المرتان» قال: فغسلت ذراعى و مسحت برأسى 
مرتين فقال: قد يجزيكك من ذلك المره و غسلت قدمى قال: فقال لى: يا على خلل بين الاصابع لا تخلل بالنار 03 فلا اعتبار 
بسنده فان عبد الله بن منبه لم يوثق فلا مجال لان 


() لاحظ ص: 7960. 
(0) لاحظ ص: 198. 
(*) الوسائل الباب 70 من أبواب الوضوء الحديث: .١18‏ 
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يقال: بأن الصادر عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله. لا يحمل على التقيه لعدم موضوعها بالنسبه اليه. 


مضافا الى أن الترجيح أيضا مع روايات المسح لكونها موافقه للكتاب. 


اضف الى ذلكك كله أنه لا ريب فى أن مذهب أهل 


العاشر: النصوص الوارده فى الموارد الخاصه بتقريب: أن المستفاد من هذه النصوص جواز الاتيان بالعمل الفاقد و كفايته عن 
الكامل التام فى مورد التقيه. 


فمن تلكك الروايات ما رواه داود الرقى قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداكك كم عده الطهاره؟ فقال: 
ذا أوعية اللهفو ادك و' أفناك: انها رسؤل :لدعب اللمتعليددر الذاواتجده لقبفك النافن وس ترك لزنا خلا قاذ ملك له آنا 
معه فى ذا حتى جاءه داود بن زربى فسأله عن عده الطهاره فقال له: ثلاثا ثلاثا من نقص عنه فلا صلاه له قال فارتعدت فرائصى 
وكا أن بدخلق الشيظاة فأبصر أنو عند الله إلى :وقد تغير لول فقالة اسكن نانداوه :هذا هو الكت أو ضرت الأعناق؛ قال: 
فخرجنا من عنده و كان ابن زربى الى جوار بستان أبى جعفر المنصور و كان قد القى الى أبى جعفر أمر داود بن زربى و أنه 
رافضى يختلف الى جعفر بن محمد فقال أبو جعفر المنصور: انى مطلع الى طهارته فان هو توضاً وضوء جعفر بن محمد فانى 
لأعرف طهارته حققت عليه القول و قتلته فاطلع و داود يتهيأ للصلاه من حيث لا يراه فأسبغ داود بن زربى الوضوء ثلاثا ثلاثا كما 


أمره أبو عبد الله عليه السلام فما تم وضوءه حتى بعث 
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اليه أبو جعفر المنصور فدعاه قال: فقال داود: فلما أن دخلت عليه رحب بى و قال: يا داود: قيل فيكك شىء باطل و ما أنت 
كذلك قد اطلعت على طهارتكك و ليس طهارتكك طهاره الرافضه فاجعلنى فى حل 


وأمرله بمائه ألف درهمء قال: 


فقال داود الرقى: التقيت انا و داود بن زربى عند أبى عبد الله عليه السلام فقال له داود بن زربى: جعلت فداكك حقنت دماؤنا فى 
دار الدنيا و نرجو أن ندخل بيمنكك و بركتكك الجنه فقال أبو عبد الله عليه السلام: فعل الله ذلكك بكك و باخوانكك من جميع 
المؤمنين» فقال أبو عبد الله عليه السلام لداود بن زربى: حدث داود الرقى بما مر عليكم حتى تسكن روعت قال: و حدثته بالامر 
كله قال: 


فقال أبو عبد الله عليه السلام: لهذا أفتيته لأنه كان اشرف على القتل من يد هذا العدوء ثم قال: يا داود بن زربى توضأ مثنى مثنى 
ولاتزدن عليه وانكك ان زدت عليه فلا صلاه لكت .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بأحمد بن سليمان. 


و منها: ما رواه محمد بن الفضل أن على بن يقطين كتب الى أبى الحسن موسى عليه السلام يسأله عن الوضوء فكتب اليه أبو 
الحسن عليه السلام: فهمت ما ذكرت من الاختلاف فى الوضوء و الذى آمرك به فى ذلكك أن تمضمض ثلاثا و تستنشق ثلاثا و 
تغسل وجهكك ثلاثا و تخلل شعر لحيتكك و تغسل يديكك الى المرفقين ثلاثا و تمسح رأسكك كله و تمسح ظاهر اذنيك و 
باطنهما و تغسل رجليك الى الكعبين ثلاثا و لا تخالف ذلكك الى غيره فلما وصل الكتاب الى على بن يقطين تعجب مما رسم له 
أبو الحسن عليه السلام فيه مما جميع العصابه على خلافه. 


)١(‏ الوسائل الباب 7” من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
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ثم قال: مولاى أعلم بما قالء و أنا أمتثل أمره فكان يعمل فى وضوثه على هذا الحد 


و يخالف ما عليه جميع الشيعه امتثالا لأمر أبى الحسن عليه السلام» و سعى بعلى بن يقطين الى الرشيد» و قيل: انه رافضى فامتحنه 
الرشيد من حيث لا يشعرء فلما نظر الى وضوئه ناداه كذب يا على بن يقطين من زعم أنكك من الرافضه و صلحت حاله عنده؛ و 
ورد عليه كتاب أبى الحسن عليه السلام: ابتدأ من الان يا على بن يقطين و توضأ كما أمركك الله تعالى اغسل وجهكك مره فريضه 
و اخرى اسباغاء و اغسل يديكك من المرفقين كذلك و امسح بمقدم رأسكك و ظاهر قدميك من فضل نداوه وضوئكك فقد زال 
ما كنا نخاف منه عليك و السلام .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن فضل فانه مشتركك و لا نعلم ان الراوى فى هذه الروايه ثقه أم لا. 


و منها: ما رواه عثمان بن زياد أنه دخل على أبى عبد الله عليه السلام فقال له رجل: انى سألت أباكك عن الوضوءء فقال: مره مره 
فنا تقول :ات فقال: 


انكك لن تسألنى عن هذه المسأله الا و أنت ترى أنى اخالف أبى توضأ ثلاثا و خلل أصابعكك .22١‏ 
وهذه الروايه ضعيفه بعثمان. 


و منها: ما رواه داود بن زربى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال لى: توضأ ثلاثا ثلاثاء قال: ثم قال لى: أ ليس 


قلت: بلى» قال» فكنت يوما أتوضاً فى دار المهدى فرآنى بعضهم و أنا لا أعلم به فقال: كذب من زعم أنكك فلانى و أنت تتوضاً 
هذا الوضوء قال: فقلت لهذا 


()اعين المضدر الحو 
(9)تنين المضةو الخلايتة 5 
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و الله أمرنى ١م‏ 


ولا يمكن استفاده الحكم منها فانها وارده 


فى مورد خاص و لا اطلاءق لها فانه يمكن جواز التقيه و كونها مجزيا فى مورد خاص و هو فيما يؤدى تركها الى تلف النفس 
مضافا الى المناقشه فى السند من جهه حسن بن على الوشاء. 


الحادى عشر: النصوص الوارده فى الحث على حضور جماعاتهم فمن تلك النصوص ما رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد الله 
عليه السلام أنه قال: من صلى معهم فى الصف الا-ول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه و آله فى الصف الاول 
7١‏ 


و منها: ما رواه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يحسب لكك اذا دخلت معهم و ان كنت لا تقتدى بهم مثل 
ما يحسب لككء اذا كنت مع من تقتدى به 03. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: من صلى معهم فى الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى 
اللةعلية و اله 59). 


الى غيرها من الروايات الوارده المذكوره فى الباب ه من أبواب صلاه الجماعه فى الوسائل. 


بتقريب: أن مقتضى هذه النصوص جوز الاقتداء بهم و الصلاه الناقصه معهم تقيه تقوم مقام الصلاه التامه. 


(١)تفبين‏ المضيدو الحد وت ١‏ 
(1) الوسائل الباب ه من أبواب صلاه الجماعه الحديث: .١‏ 
(0 تفن المضيلةو الكمن وت م 
(©)انفسسن المضيةو اديت 2 
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ولا يعارضها ما دل على عدم جواز الاقتداء بهم و أنهم عند المعصوم عليه السلام كالجدر مثل ما رواه زراره قال: سألت أبا 
جعفر عليه السلام عن الصلاه خلف المخالفين» فقال: ما هم عندى الا بمنزله الجدر 2١١‏ و غيرها من الروايات الوارده المذكوره 
فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه. 


اذ مفاد 


تلكك النصوص جواز الصلاه معهم تقيه و مفاد هذه النصوص اشتراط الولايه و العداله فى امام الجماعه فلا تنافى بين الطائفتين 
لكن مفاد تلكك النصوص الترغيب فى اقامه الصلاه معهم و لو مع عدم الخوف و عدم تحقق عنوان التقيه المتقوم بالخوف مضافا 
الى أنه يعارضها ما رواه سماعه "١‏ فان مفاد هذه الروايه أن المطلوب صوره الصلاه معهم لا الاقتداء بهم واقعا. 


ويدل على المدعى ما رواه زراره قال: كنت جالسا عند أبى جعفر عليه السلام ذات يوم اذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له: 
جعلت فداكك انى رجل جار مسجد لقومى فاذا أنا لم اصل معهم وقعوا فى و قالوا: هو هكذا و هكذاء فقال: أما لئن قلت ذلكك 
لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: من سمع النداء فلم يجبه من غير عله فلا صلاه له. فخرج الرجل فقال له: لا تدع الصلاه معهم 
و خلف كل امام فلما خرج قلت له: جعلت فداكك كبر على قولكك لهذا الرجل حين استفتاكء فان لم يكونوا مؤمنين» قال 
فضحكك ثم قال: ما اريكك بعد الا هاهناء يا زراره فايه عله تريد أعظم من أنه لا يأتم به ثم قال: يا زراره أما ترانى قلت: صلوا فى 
مساجدكم و صلوا مع أئمتكم :١‏ 


.١ من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
.67١ لاحظ ص:‎ )( 
الوسائل الباب ه من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ه.‎ )"( 
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و بعباره أخرى أن نقول: بأن النصوص من الجانبين متعارضه و ليست قابله للجمع فان مفاد طائفه منها عدم جواز الاقتداء و مفاد 
الاخرى الجواز. 


لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: 


يا اسحاق أ تصلى معهم فى المسجد؟ قلت: نعم؛ قال: صل معهم فان المصلى معهم فى الصف الاول كالشاهر سيفه فى سبيل الله 


.)١١ 


فالتعارض قطعى و بعد التساقط و رفع اليد عن الترجيح بمخالفه العامه لا دليل على الجواز بل الدليل من الاصل و النص على 
عدم الجواز فان مقتضى الاصل عدم كون التقيه مجزيه كما أن مقتضى الادله الاوليه من الكتاب و السنه وجوب الاتيان بالمأمور 
به الواقعى الاولى. 


الثانى عشر: ما ذكر فى المقام بأن السيره كانت جاريه على الغسل و المسح فى زمن الائمه عليهم السلام و لم يردع عنه فيستفاد 
الجواز مع تحقق التقيه. 


و فيه: أولا أن جريان السيره عليه من الشيعه اول الكلام. 


و ثانيا: كيف يمكن أن يقال: بأنه لم يردع عنه؟ فان النصوص الكثيره الداله على عدم جواز الغسل أو المسح على الخف تدل 
على عدم الجواز و الجواز يحتاج الى الدليل و ليس. 


الثالث عشر ما رواه أبو الورد «" فان مقتضى هذه الروايه انه لو اضطر الى الوضوء عند عدو بتقيه ولا يمكنه الاتيان بالمأمور به 
الواقعى يجوز أن يمسح على الخف بدلا عن المسح على البشره. 


وقد مر الكلام فى الاشكال فى سند هذه الروايه فلا نعيد و راجع ما ذكرناه هناكك. 


., الوسائل الباب ه من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )١( 
.68١1١ لاحظ ص:‎ )( 
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الى هنا ظهر: أنه لا مقتضى للاجزاء. 
أضف الى ذلك ما دل على عدم جواز التفيه فى المسح على الخف و قد دلت عليه عده روايات: 


الأول فا بريواة الاعجمى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث أنه قال: 


لادين لمن لا تقبْه لهو التقيه فى كل شى .الا 


فى النبيذ و المسح على الخفين .)١١‏ 
و هذه الروايه ضعيفه بأبى عمر فانه لم يوثق مضافا الى أنه مردد بين كونه أبا عمر و ابن عمر و على كل تقدير لم يوثق. 


الثانيه: ما رواه محمد بن الفضل الهاشمى قال: دخلت مع إخوتى على أبى عبد الله عليه السلام فقلنا: انا نريد الحج و بعضنا 
صروره فقال: عليكم بالتمتع فانا لا نتقى فى التمتع بالعمره الى الحج سلطانا و اجتناب المسكر و المسح على الخفين .)"١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بدرست فانه لم يوثق بل بمحمد بن الفضل أيضا فانه لم يوثق فى كلام الشيخ الحر بعنوان الهاشمى. 


الثالثه: ما رواه زراره عن غير واحد قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام فى المسح على الخفين تقيه قال: لا يتقى فى ثلاث قلنا و ما 
هن؟ قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر و المسح على الخفين و متعه الحج .7١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بالارسال فان النقل عن غير واحد لا يخرج الحديث 


." الوسائل الباب 710 من أبواب الامر و النهى الحديث:‎ )١( 
.١؟ (؟) الكافى ج ص ”797 الحديث:‎ 
.؟١ ج‎ 7١7 ص‎ ١ جامع أحاديث الشيعه ج‎ )( 
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عن كونه حديثا واحدا مرسلا و لا يدخله فى المتواتر فان عنوان غير واحد يصدق على ثلاثه اشخاص مثلا فلاحظ. 
الرابعه: ما راه زراره أيضا قال: قلت له: فى مسح الخفين تقيه؟ فقال: 


ثلاثه لا أتقى فيهن أحدا: شرب المسكرء و مسح الخفين و متعه الحج قال زراره و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا 


.)١١ 


و هذه الروايه تامه سندا و أما الاشكال فى الدلاله: بأن زراره فهم من كلامه عليه السلام أنه من مختصاته 


فلا يكون حكما عاما لجميع آحاد المكلفين؛ فيرده: 
أن فهم زراره لا يكون دليلا. 
و ربما يقال: بأنه يحتمل أن يكون الحكم من مختصاته و مع هذا الاحتمال يبطل الاستدلال بالروايه. 


لكن يرد على هذا البيان: أن الروايه ظاهره بل صريحه فى أن الراوى يسأله عن حكم المسأله و الظاهر من كلامه عليه السلام فى 
مقام الجواب أن الامام عليه السلام فى مقام بيان حكم الواقعه و الوظيفه العامه. 


و أما ماقيل: من أن قوله عليه السلام: «لا أتقى) فرار عن الجواب و أنه عليه السلام لم يجبه عن حكم المسأله. فهو خلااف 
الظاهر. 


و ربما يقال: بأن التقيه لا مجال لها فى الامور المذكوره فى الروايه أما شرب الخمر فلانه ليس من العامه أحد يفتى بالجواز و أما 
متعه الحج فلان حج التمتع مثل حج القران الا من جهه النيه و التقصير أما النبه فهى أمر قلبى و أما التقصير فيمكن الاتيان به فى 
الخفاء و أما المسح على الخف فليس وجوبه اتفاقيا بينهم بل 


.١ الوسائل الباب 8" من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 
571١ صس:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 
[مسأله ع2: لو دار الامر بين المسح على الخف و الغسل للرجلين للتقيه اختار الثانى]‎ 


(مسأله 28): لو دار الامر بين المسح على الخف و الغسل للرجلين للتقيه اختار الثانى .)١(‏ 


الاكثر منهم قائلون بالتخيير بينه و بين الغسل و بعضهم قائل بأن المسح على الخف أفضل فلا موضوع للتقيه فيه فالروايه ناظره الى 
أن التقيه فى الامور المذكوره سالبه بانتفاء الموضوع و الا فلا ريب فى أن الامر اذا دار بين المسح على الخف و ضرب العنق لم 
يرض الشارع بتركك المسح. 


و فيه: أن السائل سأل عن الحكم و الجواب عن بيان الموضوع خلاف الظاهر و ليس معناه أنه يتركك و لو مع استلزامه ضرب 


العنق اذ التقيه تتحقق بالاتيان بالمسح على الخش صوره و المستفاد من الروايه: أن المسح على الخف تقيه لا.يكون مصداقا 
للمأمور به. 


فانقدح بما ذكرنا: عدم قيام دليل على جواز التقيه و كونها مجزأه عن المأمور به الواقعى فما أفاده فى المتن من الاشكال فى 
كمال المتانه و لكن ما أفاده من الاشكال ينافى ما يذكره فى الفروع الآتيه فلاحظ. 


أحدهما: ان المسح لو تحقق بالمسح على الخف لم يتحقق المسح على البشره لا برطوبه ماء الوضوء و لا بالرطوبه الخارجيه و أما 


و هذا الوجه ليس تحته شىء و مجرد اعتبار و استحسان فان قاعده الميسور لا أساس لها مضافا الى أن الغسل بالماء الخارجى 
ليس ميسورا لرطوبه ماء الوضوء. 


ثانيهما: أنه استفيد من الادله جواز الغسل و أما المسح فلا دليل عليه و حديث 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ صس: 577 
[مسأله /!2: يعتبر عدم المندوحه فى مكان التقيه على الاقوى] 


(مسأله 21): يعتبر عدم المندوحه فى مكان التقيه على الاقوى فلو أمكنه تركك التقيه و إراءتهم المسح على الخفين مثلا لم تشرع 
التقيه .)١(‏ 


الفخيير بين الأمرين فالفسل مجر قطعا فالانبان به مواقق الخاط: 


وفيه: أن هذا التقريب انما يتم على تقدير وجود دليل دال على جواز الغسل بدل المسح عند التقيه و المفروض أنه ليس فى 
المقام ما يدل عليه كما تقدم؛ فلا مجال لهذا التقريب و عليه لو دار الامر بين الامرين لم يكن الاتيان بأيهما مجزيا و مكفيا و الله 


العالم. 


)١(‏ قد ظهر مما تقدم عدم دليل على جواز التقيه و قد مر منا أن النصوص بالنسبه الى الاقتداء بهم تقيه متعارضه و أن مفاد 
بعضها انه يصلى صلاه نفسه و يرى بأنه يقتدى لاحظ ما رواه سماعه .)»2١‏ 


نعم لو قلنا: بأن الروايات الداله على جواز الاقتداء بهم 0 بلا معارض أمكن ان يقال: بأنه يجوز الاقتداء و لا يشترط بعدم 
المندوحه مطلقا بل مقتضى تلكك النصوص محبوبيه الاقتداء بهم على الاطلاق فيجوز بل يستحب أن يسافر الشيعى الى بلاد 
المخالفين للاقتداء بهم. 


اضف الى ذلك أن هذا الحكم مخصوص بالصلاه و لا وجه لجريانه فى 


00 لاحظ ص: إدلفرة 
() لاحظ ص: .87١‏ 
() لاحظ الروايات فى ص: 678. 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: روفرف 


بقيه العبادات. 


فالنتب : عدم جواز التقيه مع عدم المندوحه فضا عن صوره وجودها لكن الظاهر أنه لا اشكال من حيث النصوص فى جواز 
الصلاه مع المخالف بشرط أن يقرأ لنفسه و لو مع عدم سماعه قراءه نفسه كما تدل عليه عده روايات: 


منها ما رواه على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلى خلف من لا يقتدى بصلاته و الامام يجهر 
بالقراءه قال: اقرأ لنفسكك و ان لم تسمع نفسكك فلا بأس .)١١‏ 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا صليت خلف امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع 
(؟7). 

و منها ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: من لا أقتدى الصلاه قال: افرغ قبل أن يفرغ فانكك فى حصار فان فرغ 
قبلك فاقطع القراءه و اركع معه .7١‏ 


و منها: ما رواه زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أكون 


مع الامام فأفرغ من القراءه قبل أن يفرغ قال: ابق آيه و مجد الله و أثن عليه فاذا فرغ فاقرأ الآآيه و اركع ©" و منها غيرها المذكور 
فى الوسائل فى الابواب ”و ع" و 8ه" من أبواب صلاه الجماعه. 


لكن الاشكال تمام الاشكال فى أن الحكم مختص بمورده. 


)١(‏ الوسائل الباب ”" من أبواب صلاه الجماعه الحديث: 


حا 


)كتين الصو السدايك ة 


(*) الوسائل الباب 5" من أبواب صلاه الجماعه الحديث: 


حا 


حا 


(ع) الوسائل الباب 8" من أبواب صلاه الجماعه الحديث: 
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و ملخص الكلام فى المقام أن المستفاد من جمله من النصوص جواز الصلاه معهم: 
منها ما رواه حماد بن عثمان )١١‏ و منها ما رواه الحلبى .)3١‏ 
و منها ما رواه أبو على فى حديث قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ان لنا اماما مخالفا و هو يبغض أصحابنا كلهم فقال: ما 


عإنكفا يق قو لفت الله لين كدق مادقا لاك أقن بالمسجد منه فكن أول داخل و آخر خارج و أحسن خلقكك مع الناس و قل 


خيرا ). 
و منها ما رواه اسحاق بن عمار فده 


و منها ما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 


3 5 3 إن .للد لا < 
اوصيكم بتقوى الله عز و جل و لا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا ان الله تباركك و تعالى يقول فى كتابه: «قولوا للناس حُشنا» 


ثم قال: عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و اشهد و الهم و عليهم و صلوا معهم فى مساجدهم .)8١‏ 


و منها ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: صلى حسن و حسين خلف مروان و نحن نصلى 
معهم (12. 


و منها ما 


رواه سماعه قال: سألته عن مناكحتهم و الصلاه خلفهم فقال: هذا 


() لاحظ ص 678. 

(0) لاحظ ص: 8728. 

(") الوسائل الباب ه من أبواب صلاه الجماعه الحديث: .١‏ 
(©) لاحظ ص 6878. 

(0) الوسائل الباب ه من أبواب صلاه الجماعه الحديث: 8. 
(8) نفس المصدر الحديث: 4. 
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أمر شديد لم تستطيعوا ذلكك قد أنكح رسول الله صلى الله عليه و آله و صلى على عليه السلام ورائهم .0١١‏ 
وفى قبال هذه الطائفه طائفه اخرى تدل على عدم الجواز: منها ما رواه زراره 2 
و منها غيره الوارد فى الباب ٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه من الوسائل. 


وفى المقام روايه مفصله بين صوره الخوف و غيرها و هى ما رواه اسماعيل الجعفى قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: رجل 
يحب أمير المؤمنين عليه السلام و لا يتبرأ من عدوه و يقول: هو أحب الى ممن خالفه فقال: هذا مخلط و هو عدو فلا تصل خلفه 
ولا كرامه الا أن تتقيه 379). 


فانه يمكن أن يجمع بين المتعارضين من النصوص بهذه الروايه و يفصل بين صوره الخوف و عدمه 


الا أن يقال: بأن النصوص الحاثه على الصلاه معهم تأبى عن هذا التقبيد و على تقديرا لتعارض يكون الترجيح مع النصوص 
المانعه حيث انها خلاف التقيه و يبقى الدليل المفصل على حاله. 


و يظهر من جمله من النصوص: أن الايتمام بالمخالف صوره الايتمام و لذا يحب أن يقرأ و لو بنحو حديث النفس لاحظ حديث 


على نق يقطين ردك 


.٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: /7ا8”7. 

(”) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ". 
(ع) لاحظ ص #ع. 
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ولا يعتبر عدم المندوحه فى الحضور فى مكان التقيه 


و يظهر من مجموع النصوص الوارده فى الا-بواب ماوع" اوه" مم أنوات صلاه الجماعه من الوسائل أن الصلاه معهم تشبه 
الايتمام فلاحظ و ما رواه أبو بصير )١١‏ و ما رواه زراره ١‏ 


وغيرها من الروايات الوارده فى الا-بواب المشار اليها فان المستفاد من تلكك النصوص جواز الاقتداء بأن يقرأ لنفسه و عند 
الضروره يكتفى بأم الكتاب بل اذا اقتضت الضروره يقطع الفاتحه و يركع لكن لا تدل هذه النصوص على جواز التقيه فى غير 
موردها من الموارد كالوضوء و امثاله و يستفاد من مجموع نصوص الباب أنه مع الخوف يصلى معهم بالنحو المذكور و يجزى و 
مع صدق الخوف لا يشترط الجواز و الاجزاء بعدم المندوحه بل يجوز و يكفى حتى مع المندوحه فلاحظ. 


)١(‏ مقتضى القاعده الاوليه اعتبار عدم المندوحه وذلكك لان التقيه من الوقايه و مع امكان الوقايه مع وجود المندوحه لا يصدق 
العواة: 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه معمر بن يحى قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: ان معى بضايع للناس و نحن نمر بها 
على هؤلاءء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم فقال: وددت أنى أقدر على أن اجيز أموال المسلمين كلها و أحلف عليها كلما 
خاف المؤمن على نفسه فيه ضروره. فله فيه التقيه 39). 


بتقريب: أن فاء التفريع تقتضى المفهوم و مثل هذه الروايه ما- رواه 


() لاحظ ص 67#. 
(0) لاحظ ص 67#. 
(*) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الايمان الحديث: .١18‏ 
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اسماعيل الجعقى و معمر بن يحيى بن سالم و محمد بن مسلم و زراره عن أبى جعفر عليه السلام 2١١‏ و التقريب هو التقريب. 


واستدل أيضا على المدعى بما رواه 


زراره 1١‏ و بما رواه معمر بن يحيى سالم عن أبى جعفر عليه السلام قال: التقيه فى كل ضروره .07١‏ 
لا يقال: دلالتها على المدعى تتوقف على القول بمفهوم اللقب الذى لا نقول به. 


قلت: ورد فى بعض كلمات الاصحاب: أن حق العباره أن يقال: كل ضروره فيها التقيه فتقديم ما حقه التأخير يقتضى حصر 
المسند فى المسند اليه. 


و ربما يختلج بالبال أن يقال: أن حديث زراره 1١‏ فى مقام التحديد و بيان الضابطه و لا ريب فى أن مقتضى التحديد هو الحصر 


و يكفى لإثبات المدعى ما رواه الجعفى «0) فان المستفاد من هذه الروايه حصر الجواز فى صوره الاتقاء و مع وجود المندوحه لا 


علق هذا العنوان: 


نعم ربما يصدق العنوان و لو مع عدم استيعاب الضرر تمام الوقت كما لو ذهب أحد الى محل الجائر و صادف اقامه الجماعه و لا 
يمكن للمكلف أن لا يقتدى فيجوز له الاقتداء و لا يحب الاعاده بعد رفع الضروره. 


الا أن يقال: أنه مع وجود المندوحه ولو طولا وامكان الاتيان بالصلاه بعد رفع الضروره لاا تصدق الضروره اذ الامر لم يتعلق 
بالفرد بل تعلق بطبيعى الصلاه 


(1) لاحظ ص 817. 
(0) لاحظ ص 818. 

(*) الوسائل الباب 710 من أبواب الامر و النهى الحديث: 8,. 
(©) لاحظ ص 618. 

(0) لاحظ ص 670. 
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المال لرفع الاضطرار اذا كان ضرريا (9). 


بين الحدين فلاحظ. 
هذا ما يرجع الى الصلاه و على كل حال لا دليل على الاجزاء فى المقام فلا تصل النوبه الى هذا البحث. 


000 


رما الالو فى وصوب النلاة إن متف فين وسوك يلال الماله فى قبال عا الرقيود قن يعقى اللفيوضن. 


لاحظ ما رواه صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاه و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر 
ما يتوضاً به بمائه درهم أو بألف درهم وهو واجد لها أ يشترى و يتوضاً أو يتيمم؟ قال: لا بل يشترى قد أصابنى مثل ذلكك 


فاشتريث:و توضات و ماسوو (سرى) يذلكك فال كثير 117 


لكن يرد عليه أن هذا حكم وارد فى مورد خاص و لا يجرى فى غيره و من الظاهر أن الوضوء ليس حكما واردا فى مورد الضرر 
مثل وجوب الخمس و الزكاه. 


فالحق أن يقال: بانه لا يجب لدليل نفى الضرر لكن هذا يتم على مسلكك القوم فى قاعده نفى الضرر و لا يتم على ما سلكناه. 
فالحق وجوب البذل لعدم صدق الضروره مع امكان رفعها بدفع مقدار من المال فلاحظ. 


() لقاعده نفى الضرر و قد مر قريبا الاشكال فى هذا التقريب. 


.١ الوسائل الباب 78 من أبواب أحكام التيمم الحديث:‎ )١( 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: خرف‎ 
[مسأله /2: اذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل بعد الوضوء لم تجب الاعاده فى التقيه]‎ 


(مسأله 68): اذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل بعد الوضوء لم تجب الاعاده فى التقيه )١(‏ و وجبت فى سائر الضرورات 
(؟) كما تجب الاعاده اذا زال السبب المسوغ اثناء الوضوء مطلقا (*). 


[مسأله 24: لو توضاً على خلاف التقيه فالأظهر وجوب الإعاده] 


(مسأله 68): لو توضأ على خلاف التقيه فالاظهر وجوب الاعاده (6). 


)١1(‏ هذا مبنى على كون التقيه مجزيه عن المأمور به بالامر الواقعى و قد ظهر مما مر أنه لا دليل عليه و ما أفاده هنا مناف لما سبق 
منه من الاشكال فى الاجزاء فلاحظ. 


(1) لعدم تحقق الموضوع فان الزوال يكشف عن عدم تحقق الاضطرار. 


() اذ العمل ارتباطى فلا يمكن التجزيه فى الصحه و البطلان فلاحظ. 
(©) لتنقيح المقام نتكلم فى مقامين: المقام الاول فى حكم التقيه تكليفاء المقام الثانى فى الجهه الوضعيه. 


أما المقام الالول فنقول: لا اشكال فى أن المستفاد من النصوص وجوب التقيه و الانصاف أن النصوص الوارده فى الا-بواب 
المختلفه متواتره بل يكفى لإثبات المدعى جمله منها: 


منها: ما رواه معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القيام للولاه فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: التقيه من دينى و 
دين آبائى و لا ايمان لمن لا تقيه له .)١١‏ 


و منها ما رواه عبد الله بن أبى يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول 


." الوسائل الباب 75 من أبواب الامر و النهى الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: رضن 


: التقيه ترس المؤمن و التقيه حرز المؤمن و لا ايمان لمن لا تقيه له .)١١‏ 


و منها ما رواه محمد بن ادريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم مولانا على بن محمد عليهما السلام 


من مسائل داود الصرمى قال: 


قال لى: يا داود لو قلت: ان 


تاركك التقيه كتاركك الصلاه لكنت صادقا «؟). 
فان هذه النصوص تامه سندا فلا اشكال فى وجوب التقيه و حرمه تركها. 
اذا عرفت هذا نتكلم فى المقام الثانى فنقول: للمسأله صورتان: 


الصوره الاولى: أن المكلف تركك التقيه و تركك المأمور به الواقعى كما لو فرضنا أن التقيه اقتتضت المسح على الخف و المكلف 
تركه و ترك المسح على البشره أيضا فتاره نقول: بأن الواجب هو المأمور به الواقعى غايه الامر قد ثبت بالسيره انه يجزى العمل 
المطابق للتقيه فلا اشكال فى الفساد لا-ن المفروض انه تركك المأمور به الواقعى و لا دليل على الا-جزاء»ء و اخرى نقول: بأن 
مقتضى الادله الوارده انقلاب المأمور به الواقعى الى العمل المطابق للتقيه فأيضا يحكم بالفساد اذ المفروض أنه لم يأت بالوظيفه 
المقرره. 


و أما لو قلنا بأن المستفاد من الادله سقوط الشرطيه او الجزئيه فربما يقال: 
بالصحه لان عمله مطابق للواقع غايه الامر تركك التقيه و عصى و لكن هذا كله فرض فى فرض و مجرد احتمال. 


الصوره الثانيه: انه تركك التقيه و أتى بالمأمور به الواقعى فان قلنا: بالانقلاب فالبطلان على القاعده لأنه لم يأت بالمأمور به و أما 
لو قلنا: بأن العمل المطابق 


.8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0') نفس المصدر الحديث: 18. 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 55١‏ 

[مسأله ١٠١‏ يجب فى مسح الرجلين أن يضع بده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج أو بالعكس] 


(مسأله )7١‏ يجب فى مسح الرجلين أن يضع يده على الاصابع و يمسح الى الكعبين بالتدريج أو بالعكس فيضع يده على الكعبين 
يجرها قليلا بمقدار صدق المسح على الاحوط (2). 


للتقيه فى طول الواقع و أنه مصداق للمأمور به الواقعى بحكم الشارع أو قلنا 


بعدم كون التقيه مجزيه و لا دليل على الاجزاء فربما يقال: بأن العمل صحيح و لا يحتاج الى الاعاده اذ المفروض أنه اتى بما هو 
واجب عليه و لا وجه للبطلان. 


لكن هذا توهم فاسد اذ لا اشكال فى أن الاتيان بالمأمور به الواقعى مصداق لما هو مضاد للتقيه فيكون مصداقا للحرام و الحرام 
لا يمكن أن يتقرب به. 


ولا مجال لان يقال: بأن التقيه واجبه و تركها حرام و الامر بالتقيه لا يقتضى النهى عن ضده كما هو المقرر فى محله فانه يرد 

على هذا البيان أن المعصيه تتحقق بنفس الاتيان بالمأمور به الواقعى كما لو قال عند المخالف: أنا لا أكتفى بالمسح على الخف 

فانه لا-اشكال فى حرمه هذا الكلا-م فكذلك الاتيان بالمسح على البشره حرام و الحرام لا يقع مصداقا للواجب فلا يكون 
85 0 


)١(‏ هذا مبنى على جواز الاقبال و الادبار فى مسح الرجلين كما تدل عليه روايه حماد ١١‏ و قد مر الكلام فى هذه المسأله فراجع. 


)١(‏ ريبما يقال بجواز التدريجى و الدفعى- كما فى كلام سيد العروه- و قيل فى تقريب الاستدلال عليه- كما فى كلام سيد 
المستمسكك قدس سره-: أن 


."98 لاحظ ص‎ )١( 
5857 صس:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 
[الفصل الثانى فى الجبيره و أحكامها]‎ 


اشاره 


الفصل الثانى من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيره فان تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها فى الماء مع امكان الغسل 
من الاعلى ال الاسفل وجب .)١(‏ 


مقتضى الاطلاق الثابت فى الكتاب و الاخبار جواز الدفعى كالتدريجى بلا فرق بين النحوين. 


و لكن لا يمكن المساعده عليه اذ الاطلاق المشار اليه و ان كان مقتضيا لجواز كلا النحوين لكن لا بد من رفع اليد عنه و تقييده 
بما رواه البرنطى للق 


فان السائل يسأله عن كيفيه المسح على القدمين فأجابه عليه السلام عملا بأن وضع كفه على الاصابع فمسحها الى الكعبين فلا بد 
من التحفظ على جميع القيود المرعيه فى فعله عليه السلام غايه الامر نرفع اليد عن لزوم الاقبال و عن الاستيعاب العرضى للدليل 
الخاص كما مر البحث فيما تقدم و أما بالنسبه الى هذه الجهه فلا دليل على الخلاف و قول السائل: «لو أن رجلا قال بإصبعين» لا 
يدل على أن السؤال من هذه الجهه فقط فلا نظر الى بقيه الجهات فلا وجه لرفع اليد عن الاطلاق المنعقد فى الادله من الكتاب و 
السنه و ذلكك لان ظاهر السؤال أولا السؤال عن كيفيه المسح من جميع الجهات. 


فالحق ما أفاده الماتن من الاحتياط الوجوبى بل لا يبعد أن يقال بأنه الاظهر لا الاحوط و الله العالم. 
)١1(‏ يستفاد من هذه العباره أمران: 


الاول: أنه يجب غسل ما تحت الجبيره مع الامكان و هذا أمر على القاعده 


."98 لاحظ ص‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: عم 


فان المأمور به أولا غسل أعضاء الوضوء و مع امكان الاتيان بالواجب الاولى يجب بلا اشكال. 


مضافا الى بعض النصوص الدال عليه فمن تلكك النصوص ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الرجل تكون 
به القرحه فى ذراعه أو نحو ذلك من الوضوء فيعصبها بالخرقه و يتوضأ و يمسح عليها اذا توضاً فقال: اذا كان يؤذيه الماء 
فليمسح على الخرقه و ان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقه ثم ليغسلها قال: 


و سألته عن الجرح كيف أصنع به فى غسله؟ قال: اغسل ما حوله .١١‏ 


و منها: ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل ينكسر ساعده أو موضع 


من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر اذا جبر كيف يصنع؟ 


قال: اذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبر فى الماء حتى يصل الماء الى جلده و قد أجزأه ذلكك من غير أن 
بحله .)35١‏ 


الثانى: أنه يستفاد من كلامه انه يكفى الغمس فى الماء و لا يتعين النزع. 
و يتوجه الاشكال: بأنه مع وجود الجبيره على العضو لا يتحقق الغسل فلا يحصل الواجب و لذا لا بد من النزع ان أمكن. 


و يمكن أن يجاب عن الاشكال: بأن الجريان لا يشترط فى صدق مفهوم الغسل بل يكفى فى صدقه الاستيلاء و غلبه الماء فلو 
غمس يده فى الماء مع كون الجبيره عليه فمع تحقق الجريان و لو بعلاج لا يبقى وجه للإشكال و مع عدم الجريان 


)١(‏ الوسائل الباب 9" من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
)تفن المضدز الحدية: 17 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: عاعع 


وان لم يتمكن لخوف الضرر اجتزأ بالمسح عليها .)١(‏ 


وغلة الناء عاك النغره يتسقق المطلوف لصدق السل بهذا المقدان: 
ويدل على المطلوب ما رواه عمار .)١١‏ 


يبقى فى المقام: أن المستفاد من روايه الحلبى المتقدمه "١‏ لزوم النزع مع الامكان و لكن لا يبعد أن تكون الروايه ارشادا الى 
الا-حتراز عن وصول البلل الى الخرقه و الا لو قلنا بصدق الغسل جاز للمكلف أن يتوضأ و يغسل العضو السالم مع وضع شىء 
عليه فيلزم أن يكون حكم ذى الجبيره أشد من غيره و هو كما ترى نعم لا بد من مراعات الاعلى و الغسل منه الى الاسفل كما 
فى المتن لما استفيد من الادله اعتباره. 


)١1(‏ كما يدل عليه خبر الحلبى 23 و يدل عليه أيضا ما رواه كليب الاسدى 


قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاه؟ 
قال: ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل 0". 
و مثلهما فى الدلاله ما رواه الحسن بن زيد عن أبيه عن على بن أبى طالب قال: 


سألت رسول الله صلى الله عليه و آله عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها؟ و كيف يغتسل اذا أجنب؟ قال يجزيه 
المسح عليها فى الجنابه و الوضوء قلت: فان كان فى برد يخاف على نفسه اذا أفرغ الماء على جسده فقرأ رسول الله صلى الله 
عليه و آله: «و لا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما «0». 


000 مر فى ص: إنففة 


() لاحظ ص 6. 

() لاحظ ص 6. 

(©) الوسائل الباب 4" من أبواب الوضوء الحديث: 8 

(0) نفس المصدر الحديث: .١١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 50 

ولا يجزئ غسل الجبيره عن مسحها على الاقوى )١(‏ و لا بد من استيعابها بالمسح الا ما يتعسر استيعابه بالمسح عاده كالخلل التى 
تكون بين الخيوط و نحوها (؟). 


[مسأله :!/١‏ الجروح و القروح المعصبه حكمها حكم الجبيره المتقدم] 


(مسأله :/١‏ الجروح و القروح المعصبه حكمها حكم الجبيره المتقدم (). 


)١(‏ الامر كما أفاده فان الظاهر من حديث الحلبى ١١‏ و غيره كون الوظيفه فى الصوره المفروضه وجوب المسح و لا بد من 
الاتيان بما تعلق به الامر من قبل المولى و لا دليل فى قبال هذا الظهور يقتضى خلافه و الله العالم. 


(؟) كما أنه يظهر من النصوص فان الظاهر من حديث الحلبى )١«‏ و غيره لزوم الاستيعاب. 


مضافا الى أن مناسبه الحكم و الموضوع تقتضيه نعم لا اشكال فى أنه لا يستفاد من النص أزيد من المقدار المتعارف فما يتعسر 
مسحه لا يجب كما أفاده فى المتن. 


(9) كما 


يستفاد بنحو الوضوح من حديث عبد الرحمن بن الحجاج قال: 


سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحه كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابه 
و غسل الجمعه؟ فقال: يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلكك مما لا يستطيع غسله و لا 
ينزع الجبائر و يبعث بجراحته 279. 


() لاحظ ص 88#. 

(0) لاحظ ص 68#. 

(") الوسائل الباب 9" من أبواب الوضوء الحديث: .١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2١‏ ص: 68 


وان لم تكن معصبه غسل ما حولها )١(‏ و الاحوط- استحبايا- المسح عليها ان أمكن (). 


)١(‏ بلا اشكال ولا خلاف- كما فى بعض الكلمات و تقتضيه القاعده الاوليه و يدل عليه من نصوص الباب حديث الحلبى )١١‏ و 
ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟ قال: 


يغسل ما حوله (5). 
(؟) الظاهر من روايه الحلبى 10 كفايه غسل أطراف الجرح المكشوف و عدم وجوب مسحه. 


وعن المداركك: (أنه مقطوع به) و عن جامع المقاصد: نسبته الى نص الاصحاب و عن جمله من الاعاظم: وجوب مسحه و قيل 


فى وجهه: أنه مقتضى قاعده الميسور. 
وفيه: أنه لا أصل لتلكك القاعده مضافا الى أن المسح مباين للغسل و لا يكون ميسورا منه فتأمل. 
و ربما يقال: بأن وجوب مسح الجرح المكشوف يفهم بالفحوى من وجوب مسح الجبيره. 


لكن يرد عليه: أن عدم تعرضه عليه السلام للمسح فى ذيل روايه الحلبى «5» يدل على عدم وجوب مسح الجرح فلاحظ. 


(0) لاحظ ص 88#. 
(؟) الوسائل الباب 9” من أبواب الوضوء الحديث: ". 
لاحظ ص 88. 
(ع) لاحظ ص 88. 


مبانى منهاج 


الصالحين» ج ١‏ صس: 1817© 


ولا يجب وضع خرقه عليها و مسحهاء وان كان أحوط استحبابا .)١(‏ 
[مسأله 17: اللطوخ المطلى بها العضو للتداوى يجرى عليها حكم الجبيره] 


(مسأله 0/7: اللطوخ المطلى بها العضو للتداوى يجرى عليها حكم الجبيره (5). 


وأما الحاجب اللاصق اتفاقا كالقير و نحوه فان أمكن رفعه وجب 6 


)١(‏ الظاهر أن المراد بالعباره الجمع بين الامرين كما يدل ما أفاده فى هامش العروه من الاحتياط بالجمع بين الامرين و مقتضى 
الصناعه عدم وجوب شى ء منهما و الاحتياط الاستحبابى يقتضى الجمع بينهما و الله العالم. 


(0) يدل على الحكم المذكور ما رواه الحسن بن على الوشاء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء اذا كان على يدى 
الرجل أ يجزيه أن يمسح على طلا الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه .)١١‏ 


و مثلها روايته الاسخرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أ يجزيه أن يمسح فى 
الوضوء على الدواء المطلى عليه؟ فقال: نعم بمسج عليه و يجربه 19). 


لكن يمكن أن يرد الاشكال فى الاستدلال بالحديثين من جهه كون الوشاء فى السند فعليه لا بد اما من الاحتياط و اما من الالتزام 
بأن المستفاد من الادله عدم الفرق بين الخرقه و الدواء الموضوع على الجرح فلاحظ. 


(9) بلا اشكال و لا ريب فانه مقتضى القاعده الاوليه بعد وجوب غسل الاعضاء 


)١(‏ الوسائل الباب /” من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
(1) الوسائل الباب 4" من أبواب الوضوء الحديث: .٠١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ا صس: /56 


والااوجب التيمم ان لم يكن الحاجب فى مواضعه )١(‏ و الا جمع بين الوضوء و التيمم (5). 


[مسأله 1/7: يختص الحكم المتقدم بالجبيره الموضوعه على الموضع فى موارد الجرح أو الكسر] 


(مسأله 07: يختص الحكم المتقدم بالجبيره الموضوعه على الموضع فى موارد الجرح أو الكسرء أما فى غيرها كالعصابه التى 
يعصب بها العضو لا لم أو ورم و نحو ذلكك فلا يجزى المسح على الجبيره بل يجب 


التيمم ان لم يمكن غسل المحل لضرر نحوه (©. 


أو مسحها. 
)١(‏ لعدم القدره على الوضوء فتصل النوبه الى البدل الاضطرارى و لا تدل عليه الروايتان ١1؛‏ كما هو ظاهر. 
ولا يمكن القول بجواز الجبيره بتقريب تنقيح المناط فان دعوى تنقيحه عهدتها على مدعيها. 


و ما عن الجواهر بادعاء القطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل أو الوضوء لمن كان فى يده قطعه قير مثلا مدى عمره. لا 
يرجع الى محصل فانه استبعاد بلا وجه و المرجع ظهور الادله و هو يقتضى وجوب التيمم كما تقدم. 


(1) الظاهر أنه من باب العلم الإجمالى بأحد الامرين فيجب كلاهما من باب كون العلم منجزا. 
و بعباره اخرى: نعلم بوجوب شرطيه الطهاره اجمالا فى هذه الحال. 
و لقائل أن يقول: بأن مقتضى القاعده عدم وجوب شى ء لا الوضوء و لا التيمم الا أن يقال: بأنه مقطوع الخلاف. 


(9) و الوجه فيه: أن الوضوء الاختيارى غير واجب على الفرض و لا دليل 


1ل الل زاوف لوقا كط ين 07 
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كما يختص الحكم بالجبيره غير المستوعبه للعضو أما اذا كانت مستوعبه لعضو فان كانت فى الرجلين تعين التيمم و ان كانت فى 
الوجه او اليد فلا يتركك الاحتياط الوجوبى فيها بالجمع بين وضوء الجبيره و التيمم و كذلك الحال مع استيعاب الجبيره تمام 
الاعضاء .)١(‏ 


بدليه الجبيره فتصل النوبه الى التيمم. 


لكن لا يخفى أن هذا التقريب انما يتم بالنسبه الى صوره الضرر على مسلكك المشهور القائلين برافعيه دليل القاعده و أما على ما 
سلكناه فغير تام الا أن يكون مصداقا للحرج و الا يجب تحمل الضرر حيث ان حرمه الاضرار مختصه بالاضرار بالغير و لا يكون 
الاضرار بالنفس حراما فانه بلا دليل الا فى 


بعض الموارد. 


)١(‏ أما فى الصوره الاخيره و هى صوره استيعاب الجبيره جميع الاعضاء فاستفاده شمول حكم الجبيره لها محل اشكال فان حمل 
ما ورد فى النصوص على المثال- كما عن الشيخ الانصارى- لا دليل عليه كما أن ادعاء العلم بالمساواه بلا وجه. 


و أما صوره استيعاب الجبيره لعضو واحد فالظاهر أنه لا وجه لما أفاده فى المتن اذ مقتضى اطلاق حديث ابن الحجاج شمول 
الحكم للصوره المذكوره. 


وأماعلى تقتير عندم الول فيتعين التيمم فيما تكون فى الرجلين من بباتٍ عدم شتمول الدليل فتصل التوبه الى اليم اذ 


المفروض أنه لا محذور فيه. 
و أما ان كانت فى الوجه او اليدين فبمقتضى العلم الإجمالى بوجوب أحد الامرين يلزم الجمع بينهما. 
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و أما الجبيره النجسه التى لا تصلح أن يمسح عليها فان كانت بمقدار الجرح أجزأه غسل أطرافه و يضع خرقه طاهره على الجبيره 
و يمسح عليها على الاحوط .)١(‏ 


لكن لقائل أن يقول: انه مع عدم شمول دليل الجبيره للمقام تصل النوبه الى التيمم بلا اشكال فلا مورد للعلم الإجمالى المذكور 
الا أن يقال: بأن شمول دليل التيمم أيضا محل الاشكال فتصل النوبه الى العلم الإجمالى. 


)١(‏ هذا فيما تعد الخرقه الموضوعه على الجبيره جزءا منها و الظاهر أنه لا وجه للترديد و الاحتياط فى مفروض الكلادم فان 
المستفاد من الادله بدليه المسح على الجبيره عن الغسل و المفروض امكان الاتيان بالبدل. 


وان شثت فقل: ان الوظيفه المقرره فى صوره وجود الجبيره المسح عليها و المفروض وجودها و عدم صلاحيتها للمسح عليها و 
فق القرقه النو قوع مايا عر شه قادح 


نعم اذا لم يمكن وضع الخرقه بحيث تعد جزءا فالاحوط الجمع بين غسل الاطراف و المسح 


على الخرقه الموضوعه و التيمم. 
و ملخص الكلام: أن وضع الخرقه المعده جزءا يمكن أن يكون مقدمه للواجب فيجب. 


و الذى يختلج بالبال: أن الماتن ناظر الى أن المستغفاد من بعض النصوض كفايه غسل:ما حول الجرح المكشوف ويحيث ان 
الجبيره لنجاستها غير قابله للمسح عليها فتكون وجودها كالعدم فيكفى غسل ما حولها. 
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وان كانت أزيد من مقدار الجرح و لم يمكن رفعها و غسل ما حول الجرح تعين التيمم على الا-ظهر اذا لم تكن الجبيره فى 
مواضع التيمم .)١(‏ 


و الآ جمع بين الوضوء و التيمم (2). 


)١(‏ لا يبعد أن يكون الفارق فى نظر الماتن بين الصورتين أنه لو لم تكن الجبيره أزيد من مقدار الجرح يكفى غسل ما حوله و 
المفروض حصوله و لذا احتاط بوضع الخرقه الطاهره و المسح عليها و أما فى صوره كونها أزيد حيث لا دليل على كفايه غسل 
الاطراف و لا دليل على كفايه مسح الخرقه الموضوعه تصل النوبه الى التيمم. 


و لكن الظاهر: أن الميزان- كما ذكرنا- كون الخرقه الموضوعه معدوده منها و عدمه فعلى الاول يلزم وضعها و المسح عليها و 
على الثانى يتعين التيمم اذ المفروض أن دليل الجبيره لا يشملها فتصل النوبه الى البدل و هو التيمم. 


(؟) لا يبعد أن يكون الوجه فى التفريق بين كون الجبيره فى مواضع التيمم و عدمه أنه لو لم تكن فى مواضعه وصلت النوبه الى 
التيمم بناء على نظر الماتن حيث يرى عدم شمول دليل الجبيره للصوره المذكوره بلا اشكال و أما لو كانت فى مواضعه فالامر 
يدور بين وجوب المسح على الجبيره و التيمم و مقتضى العلم الإجمالى الاتيان بأطرافه. 


و بعباره اخرى: نعلم بأن الصلاه 


واجبه بلا اشكال و لا صلاه الا بطهور و شرط كل من الطهاره المائيه و الترابيه مفقود لوجود الجبيره فى المحل. 


ولكن لم يظهر لى وجه التفصيل بين الصورتين بالجزم بوجوب التيمم فى إحداهما و الاحتياط فى الاخرى فانه قد صرح فى 
فصل التيمم بأنه اذا كان على 
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[مسأله /1: يجرى حكم الجبيره فى الأغسال غير غسل الميت] 


(مسأله ©07: يجرى حكم الجبيره فى الاغسال )١(‏ غير غسل الميت (؟). كما كان يجرى فى الوضوء. و لكنه يختلف عنه بأن 
المانع عن الغسل اذا كان قرحا أو جرحا تخير المكلف بين الغسل و التيمم (”) و اذ اختار الغسل فالاحوط أن يضع خرقه على 
موضع القرح او الجرح و يمسح عليها (6). 


الممسوح حائل لا تمكن ازالته مسح عليه و عليه لا بد من تعينه حيث يرى عدم شمول دليل مسح الجبيره للمورد فتصل النوبه 
الى البدل و الله العالم. 


.)7١ و مثله العلوى‎ ١١ نقل عليه الاجماع عن المنتهى و غيره و يدل عليه ما رواه ابن الحجاج‎ )١0( 


(؟) لقصور الا-دله عن الشمول و المستفاد من جمله من النصوص أنه مع تعذر الغسل تصل النوبه الى التيمم و تفصيل الكلام 
موكول الى ذلكك الباب فانتظر. 


(*) لا يبعد أن يكون ناظرا فيما أفاده من التخيير الى ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به 
القرح و الجراحه يجنب قال: لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم 0 فان المستفاد منه كون المكلف مخيرا بين الغسل و التيمم اذا كان به 


والانصاف: أنه لا بأس بهذا البيان. 


(©) فان الاحتياط طريق النجاه و الله يحب المتقين. 


() لاحظ ص: إفرفة 


(؟) لاحظ ص ع6. 


(8 نال ساكل إليات 


ف من أبواب التيمم الحديث: ه. 
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و ان كان الاظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه )١(‏ و أما اذا كان المانع كسرا فان كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع 
المسح على الجبيره (1) و أما اذا كان المحل مكشوفا. 


ولا يخفى ان هذا فيما يكون الجرح مكشوفا كما لعله الظاهر من العباره و أما اذا كان مستورا فمقتضى القاعده وجوب المسح 
على الساتر كما يستفاد من روايه الحلبى .)١١‏ 


لا يقال: الحكم المذكور فى روايه الحلبى مخصوص بالوضوء فانه يقال: 


فما الوجه فى الزامه المسح على الجبيره اذا كان المانع كسرا و كان المحل مجبورا فالتفريق بين الموردين بلا وجه و بعباره اخرى 
لم يذكر فى الروايه المسح على الجبيره بالنسبه الى الغسل و الوجه فى التسريه أن المستفاد من مجموع النصوص اتحاد الحكم 
فيهما و اللّه العالم. 


(0) لم أظفر على دليل معتبر عليه أما حديث ابن الحجاج "١‏ فلا تعرض فيه للمسح على الجبيره و أما حديث الحلبى 7" 


فالمذكور فيه الوضوء و بيان بعض احكامه و أما حديث الاسدى «) فضعيف به اذ هو لم يوثق و أما حديث العياشى «8) 


() لاحظ ص: 8©. 
(؟) لاحظ ص 668. 
() لاحظ ص "©6. 
() لاحظ ص غ8ع. 


(0) لاحظ ص: 688. 
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أو لم يتمكن من المسح على الجبيره تعين عليه التيمم .)١(‏ 
[مسأله 8/: لو كانت الجبيره على العضو الماسح مسح ببلتها] 

(مسأله 0/0: لو كانت الجبيره على العضو الماسح مسح ببلتها (؟). 
[مسأله #/: الأرمد ان كان يضره استعمال الماء تيمم] 


(مسأله 0/8): الارمد ان كان يضره استعمال الماء تيمم (». 


الا أن يقال: ان المستفاد من مجموع النصوص اتحاد الحكم بينهما كما تقدم آنفا. 


)١(‏ اذ لا دليل على غسل أطرافه و قد مر أن الماتن لا يرى وجوب وضع الخرقه على الجبيره و المسح عليها فمع كون المحل 
مكشوفا أولا يمكن المسح عليها لنجاستها مثلا يتعين التيمم. 


لكن قد مر أن وضع الخرقه بحيث تعد جزءا منها شرط للواجب فيجب نعم اذا لم تعد جزءا منها أمكن القول بتعين التيمم لعدم 
دليل على مسح الجبيره فى مفروض الكلاام كما أنه لو كان المحل مكشوفا كان التيمم متعينا لعدم الدليل على كفايه غسل ما 
حوله و المسح على الجبيره يتوقف على وجودها. 


و بعباره اخرى: موضوع المسح على الجبيره وجودها فهى شرط للوجوب و لا دليل على أزيد من هذا المقدار. 
(؟) اذ المسح يلزم أن يكون ببله ماء الوضوء كما تقدم. 
(9) و الوجه فيه ظاهر اذ المفروض أن الماء يضره فتصل النوبه الى التكليف العذرى و هو التيمم. 


ولا يخفى أن هذا انما يتم على تقدير حرمه الاضرار أو نلتزم بمقاله المشهور فى قاعده الضرر حيث لا يجب الوضوء بلا كلام 
اللهم الا أن يكون حرجيا فيرتفع الوجوب بالحرج فلاحظ. 
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وان أمكن غسل ما حول العين فالاحوط استحبابا له الجمع بين الوضوء و التيمم .)١(‏ 


[مسأله /الا: اذا برئ ذو الجبيره فى ضيق الوقت أجزأً وضوثه] 


(مسأله 077: اذا برئ ذو الجبيره فى ضيق الوقت أجزأ وضوئه سواء برئ فى أثناء الوضوء أم بعده قبل الصلاه أم فى أثنائها أم 
بعدها (؟) ولا تجب عليه اعادته لغير ذات الوقت اذا كانت موسعه كالصلوات الآتيه (*). 


)١(‏ الوجه فى عدم الجزم أن دليل غسل ما حول 


الجرح لا يشمل المقام فان الرمد ليس جرحا بل عباره عن هيجان العين فلا وجه للتعدى لكن الاحتياط حسن على كل حال. 
(0) و الوجه فيه ظاهر اذ فى الصور المفروضه يتعين الوضوء بهذا النحو فلا وجه للفساد. 

و بعباره اخرى: يكون الاجزاء على القاعده فان المأمور به قد أتى به و الاجزاء عقلى. 

(؟) قد وقع الكلام بينهم فى أن الوضوء مع الجبيره رافع للحدث أم مبيح؟ 

وقد أفتى السيد اليزدى فى العروه بالاول و قد أمضاه جمله من المحشين منهم الماتن كما اختاره هنا. 


و الظاهر أن الا-مر كذلك اذ المستفاد من نصوص الباب أن الوضوء مع الجبيره مع تحقق موضوعه هو الوضوء التام فى ظرفه 
فالاثر المترتب على الاصل يترتب على بدله. 


ونقل عن جمله من الاساطين الذهاب الى خلاف هذا القول فانه نقل 
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أما لو برئ فى السعه فالاحوط وجوبا- ان لم يكن أقوى- الاعاده فى جميع الصور المتقدمه .)١(‏ 


الخلاف عن المبسوطه و المعتبر» و الايضاحء و شرح المفاتيح و أنه مبيح بدعوى قصور النصوص عن اثبات الرافعيه. 


وقد قرب سيد المستمسكك كونه رافعا ناقصا فانه يتصور ثبوتا كونه رافعا تاما و رافعا ناقصاء و مبيحا بتقريب: أن الجمع بين أدله 
الحكم الاختيارى و أدله الحكم الاضطرارى يقتضى بدليه الناقص عن التام مع بقاء الملاك التام فلا يكون الاضطرار كالسفر و 
الحضر و لذا لا يجوز للمكلف ايقاع نفسه فى العذر هذا ملخص كلامه. 


و لكن يرد عليه: أولا: أنه أمضى ما أفاده سيد العروه فكيف الجمع بين ما أفاده فى المقام و بين امضائه فتوى صاحب العروه. 


و ثانيا: أن ما أفاده و ان كان أمرا ممكنا ثبوتا لكنه خلاف الدليل الموجود 


فى المقام فان المستفاد- كما تقدم- أن الوضوء مع الجبيره بعينه هو الوضوء التام و يترتب عليه ما يترتب على العمل الاختيارى و 
لذا أفتوا بأنه لا فرق بين حدوث الجرح أو الكسر بلا اختيار و معه عصيانا فى أن الواجب الوضوء مع الجبيره و الوجه فيه كون 
العمل الناقص قائما مقام التام فى حال العذر فلاحظ. 


)١(‏ والوجه فيه: أن البدار عند الاضطرار لا يجوز الا بلحاظ الاصل أى الاستصحاب الاستقبالى فيكون مقتضاه حكما ظاهريا و 
الحكم الظاهرى لا يجزئ كما هو المقرر فى محله. 


و الحاصل: أن المستفاد من دليل الاضطرار ترتب الحكم عند حصوله 
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[مسأله 4/ا: اذا كان فى عضو واحد جبائر متعدده يجب الغسل أو المسح فى فواصلها] 

(مسأله 0/8: اذا كان فى عضو واحد جبائر متعدده يجب الغسل أو المسح فى فواصلها .)١(‏ 
[مسأله 4/!: اذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيره] 


(مسأله 0/9: اذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيره فان كان بالمقدار المتعارف مسح عليها (؟). 


وان كان أزيد من المقدار المتعارف فان أمكن رفعهاء رفعها و غسل المقدار الصحيحء ثم وضعها و مسح عليها () و ان لم 
يمكن ذلك وجب عليه التيمم ان لم تكن الجبيره فى مواضعه (6). 


و تحققه و من الظاهر أنه مع عدم الاستيعاب لا يكون الموضوع متحققا. 

فالحق ما أفاده من أن الاعاده واجبه و اللّه العالم. 

.)١١ فانه على طبق القاعده الاوليه اذ المستفاد من دليل الجبيره غسل ما ليس عليه الجبيره و مسحها لاحظ خبر ابن الحجاج‎ )١( 
(؟) لاطلاق الادله.‎ 

(” فان القاعده الاوليه تقتضيه كما هو ظاهر. 


(6) تاره يتضرر الجرح أو الكسر برفع الجبيره» و اخرى لا يتضرر بالرفع بل يتضرر بغسل أطرافه» فعلى الاول الامر كما أفاده فانه 
لآ وجه للمسح على الجبيره. 


و لكن للإشكال مجال واسع فان المستفاد من حديث ابن الحجاج )7١‏ جواز المسح على الجبيره و مقتضى الاطلاق عدم الفرق 
بين المتعارف و غيره و لا وجه لانصراف المطلق الى صوره التعارف و على الثانى يتعين التيمم كما فى المتن. 


(1) لاحظ ص: 50؟. 
(0) لاحظ ص: 680. 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: /8؟ 


والا جمع بين الوضوء و التيمم .)١(‏ 

[مسأله :4٠١‏ فى الجرح المكشوف اذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه» ثم وضعه] 

(مسأله :٠١‏ فى الجرح المكشوف اذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه» ثم وضعه (7). 
[مسأله :4١‏ اذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفى المسح على الجبيره] 


(مسأله :6١‏ اذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفى المسح على الجبيره ()» و الامحوط وجوبا ضم التيمم اذا 
كانت الاطراف المتضرره أزيد من المتعارف (6). 


(1) للعلم الإجمالى بوجوب أحد الامرين. و يشكل الامر كما قلنا سابقا بأن دليل التيمم ان كان قاصرا عن شمول مورد يكون 
على مواضعه مانع فلا بد اما من الحكم بجواز الصلاه بلا طهاره و اما بسقوط الوجوب رأسا. 


الا أن يقال: بأن الصلاه لا تسقط قطعا و الصلاه لا تتحقق الا بطهور و هذا منشأ للعلم الإجمالى بوجوب أحد الا-مرين 
المذكورين. 


(0) اذ فى غير هذه الصوره لا يحصل المطلوب و هو غسل أطراف الجرح كما فى حديث الحلبى .)١١‏ 
(9) كما يدل عليه حديث ابن الحجاج 07 


(؟) الظاهر أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين المتعارف و غيره فلا وجه لإيجاب الاحتياط. 


و لكن الانصاف أن فى النفس شيئا فانه لا يببعد انصراف الدليل و جوابه عليه السلام بعد سؤال الراوى الى المتعارف الخارجى. 


.567 لاحظ ص‎ )١( 


(0) لاحظ ص 680. 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 5094 
[مسأله 87: اذا كان الجرح أو نحوه فى مكان آخر غير مواضع الوضوء] 


( مسأله 87): اذا كان الجرح أو نحوه فى مكان آخر غير مواضع الوضوءء لكن كان بحيث يضره استعمال الماء فى مواضعه 


فالمتعين التيمم .)١(‏ 

[مسأله 41: لا فرق فى حكم الجبيره بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان» أم لا] 

(مسأله 87): لا فرق فى حكم الجبيره بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان» أم لا 00. 

[مسأله 85: إذا كان ظاهر الجبيره طاهرا لا يضره نجاسه باطنها] 

(مسأله 6: اذا كان ظاهر الجبيره طاهرا لا يضره نجاسه باطنها (*). 

[مسأله 44: محل الفصد داخل فى الجروح] 

( مسأله 80): محل الفصد داخل فى الجروح, فلو كان غسله مضرا يكفى المسح على الوصله التى عليه ان لم تكن ازيد من 


المتعارف و الا حلها و غسل المقدار الزائد ثم شدها (©) و أما اذا لم يمكن غسل المحل لا من جهه الضرر بل لأمر آخر كعدم 
انقطاع الدم مثلا فلا بد من التيمم و لا يجرى عليه حكم الجبيره (2). 


)١(‏ الامر كما أفاده فان المقتضى قاصر اذ عدم شمول دليل الجبيره للمفروض فى الكلام من الواضحات. 


(1) لإطلاق دليل الجبيره فانه لآتنا فى بين حرمه ايجاد الموضوع و شمول دليل الاضطرار و لذا لا اشكال فى أنه لو أراق 


المكلف الماء و اضطر الى التيمم يشمله دليله مع عصيانه فى الاراقه. 
() اذ لا مقتضى للفساد و المنع و اطلاق الدليل يقتضى الصحه. 
(؟) اذ هو من أفراد الجرح فيشمله اطلاق الدليل. 


(5) لعدم الدليل ولا يستفاد من الادله ازيد من هذا المقدار. 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: نا 
[مسأله 88: اذا كان ما على الجرح من الجبيره مغصوبا] 


(مسأله *8): اذا كان ما على الجرح من الجبيره مغصوبا لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه و تبديله .)١(‏ 


وان كان ظاهره مباحا و باطنه مغصوبا فان لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر و الا بطل (2). 
[مسأله /41: لا يشترط فى الجبيره أن تكون مما تصح الصلاه فيه] 


(مسأله 41): لا- يشترط فى الجبيره أن تكون مما تصح الصلاه فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر 
بوضوئه فالذى يضر هو نجاسه ظاهرها أو غصبيتها (0. 


[مسأله 14: ما دام خوف الضرر باقيا بجرى حكم الجبيره] 
(مسأله 88): ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيره و ان احتمل البرء (*) و اذا ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها (2). 
[مسأله 44: اذا أمكن رفع الجبيره و غسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت] 


(مسأله 68): اذا أمكن رفع الجبيره و غسل المحل لكن 


)١(‏ اذلا يمكن أن يكون الحرام مصداقا للعباده فلا بد من التبديل. 


() اذ مع عدم التصرف فى المغصوب لا وجه للبطلان و أما معه فالبطلان على القاعده كما ذكرنا. 


(*) لعدم وجه للاشكال و مقتضى الاطلاق هو الجواز. 
(©) فانه مقتضى الاصل و كون الخوف طريقا الى بقاء الضرر و يؤيده حديث كليب .)١١‏ 


الا بشكل وجوب الرفع مع احتمال بقاء الضرر. 


(0) لاحظ ص: ع68,. 
مبانى منهاج الصالحين» ج ا صس: 68١‏ 


كان موجبا لفوات الوقت فالاظهر العدول الى التيمم .)١(‏ 
[مسأله :4٠‏ الدواء الموضوع على الجرح و نحوه اذا اختلط مع الدم و صار كالشى ء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء] 


(مسأله الدواء الموضوع على الجرح و نحوه اذا اختلط مع الدم و صار كالشىء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء بان كان 
مستلزما لجرح المحل» و خروج الدم فلا يجرى عليه حكم الجبيره بل تنتقل الوظيفه الى التيمم (5). 


[مسأله 11: اذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره] 
(مسأله :)4١‏ اذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره لا يجرى عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم (*). 
[مسأله 37: لا بلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيره ان كانت على المتعارف] 


(مسأله 47) لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيره ان كانت على المتعارف (6). 


كما أنه لا يجوز وضع شىء آخر عليها مع عدم الحاجه الا ان يحسب جزءا منها بعد الوضع (2). 


)1١(‏ الامر كما افاده اذ دليل الجبيره لا يشمل محل الكلام فان المفروض برء المحل و عدم تضرره بالماء فلا وجه للجبيره. 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد, منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ا صس: ١ع‏ 


(؟) لخروجه عن موضوع حكم الجبيره كما يظهر بالتأمل. 
() فانه ظاهر اذ المفروض أنه ليس جرحا و لا كسرا و بانتفاء الموضوع ينتفى الحكم كما هو المقرر. 


(©) اذ حكم الجبيره مترتب على المتعارف الخارجى و لا مقتضى للزوم التخفيف و ان شئت قلت: مقتضى الاطلاق عدم 


الوجوب. 
(0) فانه مع عده جزءا منها يكون من أجزاء الموضوع و أما مع عدم العد 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ صس: 627 
[مسأله 37: الوضوء مع الحبيره رافع للحدث و كذلك الغسل] 


(مسأله 97): الوضوء مع الجبيره رافع للحدث و كذ لكك الغسل .)١(‏ 


يكون شيئا أجنبيا و لا دليل على كفايه المسح عليه فلاحظ. 


)١(‏ فانه مقتضى ظاهر أدلتها اذ الظاهر من الا-دله أن الوضوء بهذا النحو قائم مقام الوضوء الاصلى و لا وجه للقول بأنه رافع 
موقت- كما فى كلاءم سيد المستمسكك- و لا منافاه بين كونه رافعا على الاطلاق و بين عدم جواز ادخال المكلف نفسه فى 
الموضوع. 

و بعباره اخرى: يمكن أن يقال بأن العمل الاضطرارى ليس كالاختيارى بالوفاء بتمام المقصود و لذا لا يجوز للمكلف ادخال 


نفسه فى الاضطرار و ليس الاضطرار و الاختيار كالسفر و الحضر بحيث يكون كل منهما موضوعا على حده و يكون جائزا 
للمكلف اختيار أى منهما و لكن 


مع ذلكك كله لا منافاه بينه و بين كون الوضوء ناقصا و رافعا للحدث اذ من الممكن عدم امكان تحصيل الملاكك ما دام الفعل 
الاضطرارى باقيا. 


الا أن يقال: بأن مقتضى القاعده وجوب نقضه و تحصيل الطهاره التامه بالاتيان بالفعل الاختيارى. 


نعم يمكن أن يقال: بأنه لا دليل على أن كل فعل اضطرارى قائم مقام الاختيارى لا يكون وافيا بتمام الغرض فانه من الممكن 
عدم الفرق بينهما من حيث الا-ثر غايه الامر الفعل الاضطرارى لا يكون مؤثرا الا فى ظرفه و هو الاضطرار فلا مانع من الالتزام 
بكونه رافعا على الاطلاق و يترتب عليه أنه لا يجب التجديد للصلوات الآتيه و غيرها مما هو مشروط بالطهاره. 


و صفوه القول: ان المستفاد من أدله الجبيره كونها فى عرض الوضوء من 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: نوع 
[مسأله 1: يجوز لصاحب الجبيره الصلاه فى أول الوقت برجاء استمرار العذر] 


(مسأله ع9): يجوز لصاحب الجبيره الصلاه فى أول الوقت برجاء استمرار العذر )١(‏ فاذا انكشف ارتفاعه فى الوقت أعاد الوضوء 
و العاف 0 


[مسأله 44: اذا اعتقد الضرر فى غسل البشره لاعتقاده الكسر مثلا فعمل بالجبيره ثم تبين عدم الكسر فى الواقع] 


(مسأله 0ة): اذا اعتقد الضرر فى غسل البشره لاعتقاده الكسر مثلا فعمل بالجبيره ثم تبين عدم الكسر فى الواقع لم يصح الوضوء 
ولا الغسل (”») و أما اذا تحقق الكسر فجبره. و اعتقد الضرر فغسله فمسح على الجبيره ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحه وضوئه 
و غسله (5 واذا اعتقد عدم الضرر فغسلء ثم تبين أنه كان مضرا و كان وظيفته الجبيره صح وضوثئه و غسله (2) الا اذا كان 
الضرر ضررا كان تحمله 


حيث الا-ثر فلا وجه لرفع اليد عنها لكن لازم هذا القول جواز ادخال المكلف نفسه فى ذوى الجبائر اذ بناء على ذكرنا يكون 
المقام من اختلاف الحكم باختلاف الموضوع كالحاضر و المسافر فى باب الصلاه فلاحظ. 


)١(‏ للاستصحاب الاستقبالى. 
إفرة لعدم دليل على الاجزاء فتجب الاعاده. 


ع« لعدم دليل على الصحه و مقتضى القاعده الفساد لعدم تحقق الموضوع. 


(©) الذى يستفاد من روايه الحلبى 01١‏ أن الموضوع لجواز الجبيره الضرر الواقعى و عليه يشكل ما افاده فان اعتقاد الضرر طريق 
الى احراز الواقع و ليس له موضوعيه. 


(0) اذ المفروض أن الوضوء اتى به بعنوان القربه و من الظاهر أن جواز 


(1) لاحظ ص: 687. 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: عنوع 
حراما شرعا .)١(‏ 


و كذلكك يصحان لو اعتقد الضررء و لكن ترك الجبيره و توضاً أو اغتسل» ثم تبين عدم الضرر و ان وظيفته غسل البشره و لكن 
الصحه فى هذه الصوره تتوقف على امكان قصد القربه (؟). 


[مسأله 92: فى كل مورد يشك فى أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم الاحوط وجوبا الجمع بينهما] 


(مسأله 58): فى كل مورد يشكك فى أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم الاحوط وجوبا الجمع بينهما (9). 


الجبيره ارفاق على المكلف و الا فالغسل محبوب للمولى فلا قصور فى حصول الامتثال. 


)١(‏ الظاهر أنه لا وجه لهذا الاستثناء اذ مع اعتقاد 


عدم الضرر لا يعقل تعلق النهى بالغسل فانه ليس فى مثله قابليه الزجر لمكان القطع و الاعتقاد. 


الا أن يقال: بأن المبغوضيه أعم من النهى اى يمكن ان يكون فعل مبغوضا و لا يكون منهيا عنه و المانع عن الصحه هى 
المبغوضيه. 


لكن يرد عليه أولا: أن الماتن فصل فى الوضوء بالماء المغصوب بين صوره الجهل بالغصبيه و الغفله عنها فحكم بالفساد فى 
الاولى و بالصحه فى الثانيه. 


و ثانيا: أن الجزم بالمحبوبيه و المبغوضيه فى الموضوعات الشرعيه و متعلقات أوامر الشارع و نواهيها فى غايه الاشكال و الذى لا 
يقبل الانكار الامر و النهى و هما المدار فلاحظ. 


() اذلا قصور فى الفعل و يكون قابلا للتقرب به من الله و المفروض أنه قصد القربه فلا وجه للفساد. 
(*) للعلم الإجمالى» لكن لقائل أن يقول: بأن الشبهه اما موضوعيه و اما 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 528 

[الفصل الثالث فى شرائط الوضوء] 

اشاره 

الفضل الثالك :قن شرائط الوصو 

[منها: طهاره الماء] 


منها: طهاره الماء (1). 


حكميه أما فى الشبهه الموضوعيه فيمكن احراز الموضوع بالاصل فلا يبققى مجال للاحتياط. 


وأمافى الشبهه الحكميه فاما تكون الشبهه قبل الفحص و اما تكون بعده أما الشبهه بعد الفحص فأيضا لا مجال للاحتياط اذ 
الادله اما تفى بوجوب الجبيره و اما لا تفى أما على الاول فيجب الوضوء الجبيرى و أما على الثانى فيجب التيمم و أما الشبهه قبل 


)١(‏ هذا من الواضحات و ادعى عليه الاجماع بل يمكن أن يقال: انه ضرورى فى الجمله و تدل عليه جمله من النصوص و لا 


يبعد أن يقال: بأنها متواتره: منها: 


ما رواه حريز )١«‏ و منها ما رواه أبو خالد القماط ١؟»‏ و منها ما رواه أبو بصير 2 و منها ما رواه على بن جعفر «©» و منها ما رواه 
غند السو قات (زقهءى متها ما وواه ستماعه و2 


و منها ما رواه سماعه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل معه اناء ان 


اللا ا 
(0) لاحظ ص: /1517. 

(©) لاحظ ص: /1517. 

(©) لاحظ ص: 1"9. 

(0) لاحظ فى ص: .١62‏ 

(©) لاحظ ص 162. 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 5298 


و اطلاقه )١(‏ و اباحته (؟). 


وقع فى أحدهما قذر و لا يدرى أيهما هو و ليس يقدر على ماء غيرهما قال: 

يهريقهما و يتيمم ١١‏ الى غيرها من الروايات الوارده فى الابواب المختلفه. 

)١(‏ قد مرفى بحث المضاف أن الماء المضاف لا يرفع حدثا و لا خبثا فراجع. 

(؟) قال سيد المستمسكك قدس سره: «قد استفاض نقل الاجماع على اعتبار اباحه ماء الوضوء فى الجمله). 


و هذا أمر على القاعده اذ بعد فرض كون 


التصرف فى الماء حراما كيف يمكن أن يقع مصداقا للعباده. 


ثم اثالاد يتعفين: أن قسبناد. الوضوه بالماء المعضوت غير متين على متسأله جتواز اجتساع الأنطر و التهى و استتخالةة ومسب الى 
ا لكلين : جواز التوضوؤ بالماء ا لمغصوب و لعل وجه الجواز فى نظره» جواز اجتماع الامر و النهى. 


و الوجه فى عدم الابتناء: أن مسأله الاجتماع تتحقق فيما يكون عنوانان تعلق الامر بأحدهما و النهى بالاخر كالغصب و الصلاه 
فيقع الكلام فى أن العنوانين موجود ان بوجود واحد حقيقه كى يكون متعلق الوجوب و الحرمه أمرا واحدا أو أن متعلق أحدهما 
غير متعلق الاخر. 


بعباره اخرى: أنه موجود واحد بالاشاره و لك. في الحقيقه أمران قد انضم أحدهما الم الاخر. 
وابعبارة !حر موجود.و ره و فى 5 صم 0 


وان شئت فعبر بأن النزاع فى أن التركيب اتحادى أو انضمامى فلا يجوز على الاول و يجوز على الثانى و أما فى المقام فالامر 
متعلق بالغسلء و الغسل 


.١ من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
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و عدم استعماله فى التطهير من الخبث, بل و لا-فى رفع الحدث الاكبر على الاحوط استحبابا على ما تقدم )١(‏ و منها طهاره 
أعضاء الوضوء (7). 


و بتعبير آخر: لا اشكال فى أن ما تعلق به النهى عين ما تعلق به الامر فلا يمكن الالتزام بكونه حراما و مقربا مصداقا للمأمور به. 


ولا يبعد أن يقال: بأن مقتضى الفهم العرفى فى أمثال المقام تقديم النهى و تقيبد دليل الامر به بأن يقال: ان النهى حيث انه 
انحلا-لى يقتضى حرمه كل تصرف و منه الغسل و بعد تعلق النهى بالفرد تقيد طبيعه المأمور به بغيره بلا فرق بين كون الماء 


)١(‏ وقد تقدم الكلام فى الماء المستعمل مفصلا فراجع. 


() اعتبار الطهاره فى مواضع الوضوء و ان نسب الى المشهور الا أنه لم ينص عليه فى الروايات و من هنا وقع الكلام فى مدركك 


الحكم. 
وها لمكم أن تسعد لكيه أو 'استعدل وحعوه. 
الاول: أنه يستفاد مما ورد فى غسل الجنابه من لزوم غسل الفرج أولا ثم الشروع فى الاغتسال و هى عده روايات. 


منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابه فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل 
فرجكك الحديث .)١١‏ 


و منها ما رواه زراره قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن 


.١ الوسائل الباب 78 من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 
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أصاب كفه شىء غمسها فى الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف الحديث ١١‏ بأن يقال: لا وجه لغسل الفرج الا اشتراط 
الطهاره فى المحل و لا فرق بين الغسل و الوضوء. 


وفيه: أولا: أنه فى الغسل محل الكلام فكيف بالمقام. 
و ثانيا: القياس باطل فلا وجه لإسراء الحكم الى مقامنا. 
الثانى أن الماء بملاقاته للمحل ينفعل «؟) و قد مر اشتراط الطهاره فى ماء الوضوء. 


وفيه: أن هذا الدليل أخص من المدعى و لا يمكن أن يكون وجها له على نحو الاطلاق اذ لو توضأ بالماء العاصم كماء المطر 
أو ارتمس فى الكر لم يتم الدليل. 


و أيضا لو توضاً بالماء القليل لكان القول باعتبار طهاره المحل متوقفا على نجاسه الغساله بمجرد الملاقاه مع المتنجس اذ لو قلنا 
بعدم انفعال القليل بالملاقاه أو قلنا بطهاره الغساله على الاطلاق أو بطهارتها فى الغسله المطهره أو بنجاستها بعد الانفصال لم 
يكن وجه للاشتراط من هذه الناحيه 


غلى نحو الاطلاق بل لا بد من التفصيل فهذا الوجه كما تقدم ليس مقتضيا للقول بالاشتراط مطلقا و كما ذكرنا انه أخص من 
المدعى. 


الثالث: أن اصاله عدم التداخل تقتضى هذا الاشتراط فانه يجب الغسل لأجل الوضوء كما أنه يجب غسل المحل النجس فلا بد 
من غسله أولا لتحصيل الطهاره ثم غسله لأجل الوضوء و أما رفع كلا الامرين بغسل واحد فهو على 


تنس التعدر الحديكة ١‏ 
(#اتقن المعدر الحديكة + 
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خلاف قاعده عدم التداخل. 


و هذا الوجه أيضا غير تام اذ مسأله التداخل تتصور فيما يكون أمران مولويان من قبل المولى كما فى كفارتى الافطار فى شهر 
رمضان و الحنث مثلا فيقع الكلام فى أنه هل يمكن امتثال كلا التكليفين بفعل واحد و يجوز الالتزام بالتداخل أم لا؟ 

و أما فى المقام و أمثاله من كون أحد الامرين ارشاديا فلا مجال لهذا النزاع فان المستفاد من الامر بالغسل نجاسه ما امر بغسله. 

و بعباره اخرى: ان المولى يرشد الى النجاسه و الى أن الغسل يرفعها و هذا لا يرتبط بفعل المكلف بل الغسل بأى نحو كان يوجد 


يترتب عليه الطهاره فاذا غسل المكلف أعضاء الوضوء لأجله يحصل الامتثال و يطهر المحل لأجل تحقق الغسل و اشتراط طهاره 
المحل قبل الوضوء يحتاج الى الدليل. 


اضف الى ذلكك: انه اذ اقصد الغسل الوضوئى فباى دليل لا يحصل الامتثال اذ غايه ما فى الباب بقاء النجاسه على المحل فان 
الاشتراط يحتاج الى دليل و هذا الدليل غير كاف لإثباته. 


الرابع: ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ألا احكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله فقلنا بلى فدعا بقعب 


فيه شى عامل ما ءافو ضعه 


بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال: هكذا اذا كانت الكف طاهره .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه كما ذكرناه فى بحث الماء المستعمل فى الخبث أنه لا يجوز الوضوء به اذ يفهم منها: أن اليد اذا لم 


تكن طاهره لم يكن الوضوء 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
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[و منها: اباحه الفضاء الذى بيقع فيه الغسل] 

اشاره 


و منها: اباحه الفضاء الذى يقع فيه الغسل على الاحوط وجوبا .)١(‏ 


و الاظهر عدم اعتبار اباحه الاناء الذى يتوضاً منه مع عدم الانحصار به (7). 


و الظاهر أن هذا الاستدلال متين الا أن يقال: بأن المستفاد من الروايه أن الوضوء لا يجوز بماء الغساله بأن يصدق عليه ماء 


الغساله و يقع عنوان التوضى منه بعد صدق العنوان. 


و بعباره اخرى: يكون بين الا-مرين ترتب زمانى و أما فى المقام يكون تحقق العنوانين بنحو التقارن فلا تكون الروايه دليلا على 
حكم المقام. 


)١1(‏ الوجه فى هذا الا-شتراط أن الفضاء اذا كان غصبا يكون الغسل المأمور به تصرفا فيه لان الغسل عباره عن امرار الماء على 
العضو و يمكن أن يكون الوجه فى عدم جزم الماتن أن هذا النحو من التصرف لا يعد تصرفا فى الغصب فى نظر العرف. 


ولا أنسى أن سيدنا الاستاد كان يقول: بأنه لو نفخ أحد فى فضاء دار غيره هل يمكن أن يقال: بأنه فعل محرما؟. 


ويمكن أن يكون الوجه فى عدم الجزم أن المأمور به وصول الماء الى المحل و امرار اليد مقدمه له و حرمه المقدمه لا تسرى 
الى ذيها و هذا الوجه يشكل اذ الغسل مأمور به و هو 


لا يتحقق الا بالإمرار فتأمل. 
و يمكن أن يكون الوجه فيه: أن فى المقام قولا بالاشتراط. 


(1) و الوجه فيه: أنه لا- يرتبط متعلق النهى بما تعلق به الا-مر و ليس للمكلف محذور من الامتثال مع فرض عدم الانحصار فانه 
بسوء اختياره اختار الطريقه 
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بل مع الانحصار أيضا )١(‏ و ان كانت الوظيفه مع الانحصار التيمم (؟) لكن لو خالف و توضاً بماء مباح من اناء مغصوب اثم 
(©). 


و صح وضوؤه (6). 


المحرمه. 


والحاصل: أنه لا وجه للبطلا-ن ولا يصغى الى أن الوضوء من الاناء بهذا النحو استعمال للغصب اذ لا اشكال فى أن الغسل 


الوضوئى بعد الاغتراف ليس تصرفا فى الاناء. 
)١(‏ اذ لو عصى و اغترف من الاناء المغصوب لم يكن مانع من صحه وضوثه. 


ان قلت: مع الانحصار لا يمكن توجيه التكليف الى المكلف و مع عدم التكليف كيف يمكن الحكم بالصحه و من أين يحرز 
الملاكك. 


قلت أولا: لا ريب فى كون الوضوء فى هذا الحال واجد للملاك و عدم التكليف لأجل المانع و لذا لا يجوز لأحد اراقه الماء و 
الاتيان بالتيمم. 


و ثانيا: لا نرى مانعا من توجه التكليف الترتبى فان العاصى الذى يغترف الماء من الاناء تدريجا لا مانع من توجه التكليف 
بالوضوء اليه و لو بنحو الشرط المتأخر و بعباره اخرى العاصى الذى يأخذ الماء غرفه غرفه بالعصيان يطلب منه الطهاره المائيه اذ 
اللازم القدره على الاتيان و يكفى فى القدره التدريجيه منها و المفروض حصولها. 


(؟) والوجه فيه: أن الوضوء غير مقدور للمكلف فان عدم القدره شرعا كعدمها عقلا فتصل النوبه الى التيمم. 
( اذ المفروض انه تصرف غصبى فيكون حراما و مرتكبه آثما. 


(©) كما مر آنفا. 


لحين» 
مبانى منهاج الصا 


6 2 ص: اع 


من دون فرق بين الا-غتراف منه دفعه أو تدريجا و الصب منه )١(‏ نعم لا يصح الوضوء فى الاناء المغصوب اذا كان بنحو 
الأرتماس فيه (7) كما أن الاظهر ان حكم المصب اذا كان وضع الماء على العضو مقدمه للوصول اليهء حكم الاناء مع الانحصار 


[مسأله 91: يكفى طهاره كل عضو حين غسله] 


(مسأله 97): يكفى طهاره كل عضو حين غسله و لا يلزم أن تكون جميع الاعضاء قبل الشروع طاهره (؟) فلو كانت نجسه و غسل 


(1) لا-شتراكك الجميع فى حصول القدره على الامتثال و انما الاثم فى المقدمه نعم لو اغترف دفعه يتعين عليه الوضوء و ليس له 
اختيار التيمم و أما مع التدريج فله أن ينصرف و يختار التيمم. 


مصداقا للغسل الواجب و لا يمكن اجتماع الحرام و الواجب. 


و لقائل أن يقول: بأن الارتماس سبب للتموج و حرمه المسبب لا تسرى الى السبب. 


وان شئت قلت: المبغوض تموج الماء على السطح الداخل و التموج ليس عين الغسل بل مسبب اللهم الا أن يقال: بان الارتماس 


(") لعين الملاك فلاحظ. 
(©) لعدم الدليل عليه. 
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كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسل الوضوء كفى )١(‏ و لا يضر تنجس عضو بعد غسله و ان لم يتم الوضوء (). 
[مسأله 4: اذا توضاً من اناء الذهب أو الفضه بالاغتراف منه دفعه أو تدريجا أو بالصب منه] 


(مسأله 94): اذا توضأ من اناء الذهب أو الفضه بالاغتراف منه دفعه أو تدريجا أو بالصب منه فصحه الوضوء لا تخلو من وجه من 


دون فرق بين صورتى الانحصار و عدمه (0. 


(1) و ملخص الكلام: الموجب للبطلان نجاسه ماء الوضوء و مع التحفظ على هذا الامر لا يبقى اشكال و يحصل التطهير بالغسل 
الوضوئى بالوضوء من الماء العاصم أو القليل بشرط أن لا ينفعل الماء بمجرد الملاقاه كما لو قلنا: بأن النجاسه لا تتحقق الا بعد 
انفصال الغساله. 


ولنا أن نقول: لا يبعد القول بالصحه حتى 


مع انفعال الماء بالملاقاه فان الضروره و النصوص انما تقتضى طهاره الماء قبل الاستعمال و أما الانفعال الحاصل بالاستعمال فلا 
و لكن الا-لتزام به مشكل فانه خلائ اطلاق ما دل على عدم جواز الوضوء بالماء النجس لكن الاشكال فى وجود مثل هذا 
الاطلاق. 


(؟) لعدم الدليل. 


(2 المدار على صدق اطلاق عنوان الاستعمال على الاغتراف فعلى فرض الصدق يحرم و على فرض عدم الصدق يصح الوضوء 
فلا فرق بين صوره الانحصار و عدمه لعدم صدق عنوان المحرم على كل تقدير. 


و الظاهر أن الماتن لا يرى صحه صدق الاستعمال و لا يرى صدق الاطلاق فمال الى الجواز و لا اشكال فى صوره الجزم بعدم 
الصدق و صوره الشكك أما على الاول فظاهر و أما على الثانى فلجريان الاستصحاب فى الشبهه المفهوميه على ما اخترناه. 
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ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحه مشكله )١(‏ و منها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش يخاف منه على نفسه او 


)١(‏ لصدق عنوان استعمال آنيه الذهب أو الفضه. 
(؟) فان المستفاد من جمله من النصوص وصول النوبه الى التيمم فى مفروض الكلام: 


منها: ما رواه ابن سنان يعنى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: فى رجل أصابته جنابه فى السفر و ليس معه الا ماء 
قليل و يخاف ان هو اغتسل أن يعطشء قال: 


ان خاف عطشا فلا يهريق منه قطره و ليتمم بالصعيد فان الصعيد أحب الى .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد الحلبى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش» 


فقال: بل يتيمم و كذلكك اذا اراد 


.)5١ الوضوء‎ 


و منها ما رواه سماعه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء فى السفر فيخاف قلته؛ قال: يتيمم بالصعيد و 
ستتقق الماءقاة اللدعد زج يجطليما ظهورا: الماء.و الصعيك 0). 


و منها: ما رواه ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب و معه من الماء قدر ما يكفيه لشربه؛ أ يتيمم 
أو يتوضاً به؟ قال: يتيمم أفضل ألا ترى أنه انما جعل عليه نصف الطهور؟ «5). 


.١ الوسائل الباب 78 من أبواب التيمم الحديث:‎ )١( 
(؟) نفس المصدر الحديث: ؟.‎ 

نين المصدر :الحديث: 7 

(©) نفس مصدر الحديث: 6. 
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نعم الظاهر صحه الوضوء مع المخالفه فى فرض العطش .)١(‏ 


فانه يستفاد من هذه النصوص أن خوف العطش يسقط وجوب الوضوء كما انه لا يبعد أن يستفاد منها حكم صوره خوف الضرر. 
و أيضا يستفاد حكم هذه الصوره من حديث يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء و 
الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلكك. قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص او سبع .)١١‏ 


ويؤيد المدعى بل يدل عليه بعض ما ورد فى الباب الخامس من أبواب التيمم من الوسائل لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: 
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح و الجراحه يجنب قال: لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم .05١‏ 
)١(‏ لا يبعد أن يكون نظر الماتن فى التفريق بين الصورتين و الحكم بالصحه فى الاولى الى أن المستفاد من قوله تعالى: «وَ إن 


0 7 06 َه :. لا 
كنْتَمْ مَوْضلِا أؤ عَللِم سَفَرِ أؤ جَاءَ 


أحدٌ نكم مِنَ الّغائِط أ لمهم التللاء فلع تَجدُوا ناء فَتِمَمُوا صَعيداً طَيباً 20 أن المريض وظيفته التيمم فلا يصح منه الوضوء و 
أما صوره خوف العطش فلا مانع من الصحه اذ لا يحرم تحمل العطش فان المقدار المعلوم جواز تركك الوضوء و الاتيان بالتيمم 
و أما الوجوب فلا. 


لكن يرد عليه أن مقتضى جمله من النصوص خلاف ما أفاده لاحظ حديث 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب التيمم الحديث: ؟. 

(0) الوسائل الباب 0 من أبواب التيمم الحديث: ه. 

(") المائده: 2 
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ولا سيما اذ أراق الماء على أعلى جبهته و نوى الوضوء بعد ذلكك بتحريكك الماء من أعلى الوجه الى أسفله .)١(‏ 
[مسأله 4: اذا قوضاً فى حال ضيق الوقت عن الوضوء] 

(مسأله 44): اذا توضأ فى حال ضيق الوقت عن الوضوء فان قصد أمر الصلاه الادائى و كان عالما بالضيق بطل (؟). 


والقول بأن النهى الوارد فى مورد توهم الوجوب أو الامر بالتيمم الوارد فى مورد توهم الحظر لا يدل على أزيد من الترخيص لا 
يمكن المساعده عليه و لذا حكم الماتن فى محل آخر بتعين التيمم و عدم جواز الوضوء بتقريب أن مقتضى الامر بالتيمم تعينه و 
وجوبه معينا عليه لا مخيرا. 


و ملخص الكلام: أن المستفاد من النصوص التعين. 


)١(‏ يمكن أن يكون الوجه فى الخصوصيه انه بإراقه الماء على أعلى الجبهه يتلف الماء فلا يبقى موضوع لإبقائه لرفع العطش فلا 
مانع من صحه الوضوء و لكن على هذا الوجه يجب الوضوء لتحقق الوجدان و عدم المانع و اللّه العالم. 


(5) اذ مع العلم 


بالضيق يعلم بأنه لم يتوجه اليه تكليف بالوضوء من قبل الصلاه فيكون تشريعا محرما و لا يمكن تحقق عنوان العباده. 


() اذ يكفى فى تحقق العباده قابليه العمل لان يؤتى به بقصد القربه و يتحقق الإضاقه الى المولى بأى وجه كان و المفروض أن 


الوضوء محبوب نفسا عند 


(1(0و5و" لاحظ ص ع87. 
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وان قصد أمر غايه أخرى- و لو كانت هى الكون على الطهاره- صح حتى مع العلم بالضيق .)١(‏ 

[مسأله :٠١١‏ لاا فرق فى عدم صحه الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صوره العلم و العمد و الجهل و النسيان] 


(مسأله ٠‏ لا فرق فى عدم صحه الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صوره العلم و العمد و الجهل و النسيان 
و كذلك الحال اذا كان الماء مغصوبا فانه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل (2). 


نعم يصح الوضوء مع النسيان اذا لم يكن الناسى هو الغاصب © 


المائق كنا باق إن شاه الله الى فلو اضيق الى المولن كفى فى ضيحت قلة يقفا : 

)١(‏ فان الا-مر بالشىء لا- يقتضى النهى عن الضد الخاص فلا مانع من الصحه اذ الوضوء كما ذكرنا عمل قابل للإضافه و 
المفروض أنه اضيف فيصح. 

(5) أما بالنسبه الى المضاف و النجس و الحائل فلا طلاق الدليل فان مقتضى دليل اشتراط الاطلاق و الطهاره و وصول الماء الى 
البشرهء عدم الفرق فى البطلا-ن بين الصور المذكوره و أما بالنسبه الى الغصب فلادنه مع الجهل يلتفت المكلف أنه يمكن أن 
يكون الاستعمال حراما واقعا للغصبيه و مع التوجه و الالتفات يكون الحكم الواقعى محفوظا فالنهى فعلى و لا يمكن التقرب بما 
يكون منهيا عنه من قبل المولى و ان شئت قلت: لا يمكن ان يكون مبغوض المولى محبوبا له. 


(©) اذ مع النسيان لا 


يكون الحكم الواقعى محفوظا فان الناسى ليس قابلا للتكليف لعدم امكان الانزجار منه ما دام ناسيا الا فيما يكون هو الغاصب 
فان النهى و ان لم يكن موجودا حين الغصب لكونه لغوا لكن حيث ان المكلف عصى و لا بد من أن يتحفظ كى لا ينسى يكون 
صدور الفعل منه مبغوضا فلا يكون قابلا لان يقع عباده. 
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[مسأله ٠١‏ : إذا نسى غير الغاصب وقوضاً بالماء المغصوب و التفت الى الغصبيه فى أثناء الوضوء] 


(مسأله :)23١١‏ اذا نسى غير الغاصب و توضأ بالماء المغصوب و التفت الى الغصبيه فى أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه و 
يجب تحصيل الماء المباح للباقى .)١(‏ و لكن اذا التفت الى الغصبيه بعد الغسلات و قبل المسح فجواز المسح بما بقى من 
الرطوبه لا يخلو من قوه (5). 


)١(‏ أما الصحه فيما مضى فلفرض النسيان و أما لزوم تحصيل المباح للباقى فلان التصرف مع فرض الالتفات يكون حراما و لا 


(1) ربما يقال: بأن مثله لا يكون مالا ولا دليل على حرمه التصرف فى ملكك الغير بل الدليل وارد فى المال: 

لاحظ ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من كانت عنده أمانته 
فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطيبه نفس منه »2١«‏ و مثل الماء فى الوضوء لا يكون مالا فلا 
يحرم التصرف فيه. 

لكن يرد عليه أن التصرف فى ملكك الغير بدون رضاه حرام لأنه عدوان. 

و ربما يقال: بأن مثله يعد تالفا و لا تعتبر الملكيه للتالف و بعد سلب الملكيه لا مانع من التصرف و قد التزم سيدنا الاستاد بجواز 
العبور عن الشوارع المستحدثه 


فى املاكك الناس بدعوى أن الدار المملوكه لزيد مثلا بعد الخراب و وقوعها فى الشارع لا تنسب الى زيد و لا تعتبر ملكيتها له 
فان مثل هذا الاعتبار لغو 


و الانصاف أن الاذعان بهذه الدعوى مشكل و الا يلزم أن يكون الخاتم المغصوب من زيد من قبل سلطان جائر الذى لا يرجى 
رجوعه من المباحات الاصليه فيجوز أخذه من الجائر لغير المالكك فهل يمكن الالتزام به؟ الظاهر انه مستنكر 


.١ الوسائل الباب ” من أبواب مكان المصلى الحديث:‎ )١( 
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وان كان الأخحوط اعحانا اعاده الوضيوء (0): 

[مسأله :1١7‏ مع الشك فى رضا المالك لا يجوز التصرف] 


( مسأله 27 مع الشكك فى رضا المالك لا يجوز التصرف و يجرى عليه حكم الغصب فلا بد من العلم باذن المالكك و لو 
بالفحوى أو شاهد حال (5). 


[مسأله “111: يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار المملوكه لأشخاص خاصه] 


(مسأله 11): يجوز الوضوء و الشرب من الاتهاز الكبان السلوكه لأشخاص خاصه سواه كانت قنوات أو مشقه من شظ وان لم 
يعلم رضا المالكين و كذلك الاراضى الوسيعه جدا أو غير المحجبه فيجوز الوضوء و الجلوس و النوم و نحوها فيها ما لم ينه 
المالكك أو علم بأن المالكك صغير أو مجنون (0. 


عند المتشرعه بل عند العقلاء. 
)١(‏ فان الاحتياط حسن بلا اشكال. 


(0) قد لا يكون لرضى المالكك حاله سابقه» و اخرى تكون أما على الاول فمقتضى عدم رضاه و لو ببركه الاصل عدم جواز 
التصرف و أما على الثانى فتاره تكون الحاله السابقه عدم الرضا و اخرى تكون الحاله السابقه الرضا بالتصرف أما الصوره الاولى 
فلا اشكال فى عدم جواز التصرف لاستصحاب بقائه و أما الصوره الثانيه فتاره احرز رضاه بالتصرف على الاطلاق و اخرى احرز 
فى الجمله أما فى فرض احراز الاطلاق فيجوز التصرف لاستصحاب بقاء الرضا و أما الصوره الاخيره فحكمها عدم الجواز أيضا 
اذ اللازم الاقتصار على المقدار المعلوم و فى غيره مما يشكك فى الرضا يؤخذ بالاستصحاب المقتضى لعدم الجواز فلاحظ. 


() هذا منسوب الى ظاهر الاكثر- على ما فى بعض الكلمات- و ما قيل فى هذا المقام أو يمكن أن يقال فى وجه الجواز أمور: 
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الاول: انصراف دليل الحرمه عن مثل هذه التصرفات و لذا لا اشكال بالاستظلال بجدار الغير و بالاستضاءه بناره. 


و يرد عليه: أنه لا وجه للانصراف و جواز الاستظلال و الاستضاءه المذكور من باب التخصص 


لا التخصيص اذ الاستظلال ليس تصرفا فى مال الغير و كذ لكك الاستضاءه. 
الثانى: أن ادله عدم جواز التصرف تعارضها ادله جواز الوضوء بالماء و شربه و لأجل المعارضه لا تشمل المقام. 


وفيه: أولا: أنه لا معارضه بينهما فان ادله احكام العناوين الاوليه لا تعارض ادله احكام العناوين الثانويه و لذا لا يتوهم أن دليل 


جواز اكل التفاح يكون معارضا لدليل وجوب العمل بالشرط فيما لو شرط أحد على غيره فى ضمن عقد بأن لا يأكل التفاح 


و ثانيا: سلمنا المعارضه لكن ما الوجه فى تقديم هذه الادله و بأى وجه لا نلتزم بسقوط المتعارضين. 
الا أن يقال: بأن نتيجه التعارض وصول النوبه الى الاصل العملى و مقتضاه الجواز. 


الثالث: ما نسب الى الكاشانى و غيره من الاستدلال بما رواه محمد بن سنان عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن ماء 
الوادى فقال: ان المسلمين شركاء فى الماء و النار و الكلاء .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا بمحمد بن سنان و عمل المشهور بها على فرض 


.١ الوسائل الباب ه من أبواب احياء الاموات الحديث:‎ )١1( 
5/١ صس:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 
الحياض الواقعه فى المساجد و المدارس إذا لم بعلم كيفيه وقفها]‎ :1١ [مسأله‎ 


( مسأله :23١‏ الحياض الواقعه فى المساجد و المدارس اذا لم يعلم كيفيه وقفها من اختصاصها بمن يصلى فيها أو الطلاءب 
الساكنين فيهاء أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها الا مع جريان العاده بوضوء كل من يريد مع عدم منع أحدء فانه 
يجوز الوضوء لغيرهم منها اذا كشفت العاده عن عموم الاذن .)١(‏ 


[مسأله :1١0‏ اذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاه فى مكان آخر] 


(مسأله :)23١0‏ اذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاه فى مكان آخر (). 


تحققه لا يجبر الضعف. 


اضف الى ذلكت: أنه لا يمكن الالتزام بهذا المفاد فيمكن حمل الخبر على الحكم الادبى الاستحبابى كما يؤيده ما رواه أبو 


البخترى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام أنه قال: لا يحل منع الملح و النار .)١١‏ 


الرابع: السيره الجاريه القطعيه المتصله بزمان المعصومين عليهم السلام و حيث ان السيره لا لسان لها كى يتمسكك باطلاقها أو 
عمومهاء لا بد من الاقتصار على المقدار المعلوم منها و الماتن يرى أن السيره بهذا المقدار أما مع النهى أو العلم بكون المالكك 
صغيرا أو مجنونا فلا سيره و أما مع الشكك فى الرضا أو الشكك فى صغر المالكك أو جنونه فالسيره جاريه و اللّه العالم. 


)١(‏ قد تعرضنا لهذه المسأله فى ضمن أحكام التخلى فراجع. 


(؟) فانه تصرف غير جائز و يبطل الوضوء بلا اشكال. 


() تقب المضدر الحديف: 7 
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ولو توضأ بقصد الصلاه فيه ثم بدا له أن يصلى فى مكان آخر فالظاهر بطلان وضوئه )١(‏ 


و كذلكك اذ توضأ بقصد الصلاه فى ذلكك المسجد و لكنه لم يتمكن و كان يحتمل أنه لا يتمكن و أما اذا كان قاطعا بالتمكن 
ثم انكشف عدمه فالظاهر صحه وضوئه 


و كذلكك يصح لو توضأ غفله أو باعتقاد عدم الاشتراط (؟) ولا يجب عليه أن يصلى فيه (") و ان كان أحوط (). 
[مسأله :1١#‏ إذا دخل المكان الغصبى غفله و فى حال الخروج توضاً بحيث لا ينافى فوريته] 


(مسأله :23١‏ اذا دخل المكان الغصبى غفله و فى حال الخروج توضأ بحيث لا ينافى فوريته 


)١(‏ البداء لا مدخليه له فى الصحه و الفساد بل الميزان فى الصحه عدم فعليه النهى عن التصرف بأن يقطع حين الوضوء بأن 
يصلى فى المسجد فانه يصح وضوئه قطعا اذ النهى لا يتعلق بالقاطع بعدمه فلا وجه للفساد و لكن لو احتمل أن لا يصلى و بعد 
ذلك لم يصل ينكشف عدم الصحه اذ المفروض أنه وقف لمن يتوضاً و يصلى بعده و مع هذا الاحتمال يكون التصرف حراما. 


(؟) قد ظهر الوجه فيما أفاده بتمامه. 


(*) لعدم دليل عليه و لكن لا منافاه بين عدم وجوب الصلاه و بين تحقق الضمان فلو أتلف من ماء المسجد بمقدار يقدر بمقدار 
من المال كان المتلف ضامنا لقاعده من أتلف. 
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فالظاهر صحه وضوئه )١(‏ و أما اذا دخل عصيانا و خرج و توضاً فى حال الخروج فالحكم فيه هو الحكم فيما اذا توضأ حال 


الدخول (5) 


[و منها النيه] 


اشاره 


وتعقها الع 0 


)١(‏ اذ المفروض انه لم يدخل بسوء الاختيار فلا يكون خروجه منهيا عنه فليس تصرفه فى الهواء و الفضاء غصبيا نعم لو اشترط 
كون المصب مباحا فى صحه الوضوء يشكل الحكم بالصحه من هذه الجهه الا أن يتحقق الوضوء بنحو لا يصب على الارض 
لكن أصل المبنى فاسد فان حليه المصب ليست شرطا. 


و يمكن الاشكال فى الوضوء من جهه التصرف فى الفضاء فان القدر الضرورى من التصرف فى الفضاء بمقدار الخروج و أما 


الزائد عليه فلا وجه للجواز و لكن قد مر أن صدق التصرف عرفا على امرار الماء محل الاشكال و الكلام 


مضافا الى أنه يمكن 


أن يقال: بأن الوضوء لا يكون تصرفا فى الغصب و لذا يلتزم الفقهاء بجواز الصلاه للمحبوس فى المكان الغصبى فلاحظ. 
فى َ فى 
(؟) لان المفروض أن دخوله بسوء الاختيار فيكون خروجه حراما كدخوله فلاحظ. 


(") هذا من الواضحات اذ الوضوء أمر عبادى بلا اشكال و الامر العبادى لا يتحقق الا بقصد القربه فان الوضوء وان كان من 
المقدمات و لا يعتبر فى مقدمات الصلاه قصد القربه لكن لا اشكال فى كون الوضوء من العبادات. 


و يمكن الاستدلال على كونه عباذه بأمور: 

الاول: الاجماع و ارتكاز المتشرعه فان كل من يكون متشرعا يعلم كون الوضوء من العبادات. 
وان شئت قلت: ان كل لاحق يتلقى من سابقه أن الامر كذلك. 

و يؤيد المدعى- لو لم يدل عليه- ما ورد فى النصوص من كون الصلاه 
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ثلاثه اثلاث ثلث الوضوء لاحظ ما رواه الصدوق قال: و قال الصادق عليه السلام الصلاه ثلاثه أثلاث: ثلث طهور و ثلث ركوع و 


ثلث سجود .)١١‏ 
و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الصلاه ثلاثه أثلاث: 
ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود .22١‏ 


و كذلكك ما دل على أن الوضوء من الصلاه؛ لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عن آبائه عن على عليهم السلام قال: قال 
مول" الماع لمعل آله عضكاة لاحت أن نار كي شيا اس وقيوى: فالدعيه صادى اديت 0 


الثانى: دعوى ان الاصل الاولى فى كل واجب كونه تعبديا الااان أن يقوم دليل على الخلاف. 


وقد أجبنا عن هذه الدعوى و ذكرنا فى بحث التعبدى و التوصلى أن مقتضى الاطلاق عدم التعبديه كما أن مقتضى الاصل 
العملى أيضا كذلك و تفصيل الكلام موكول 


الى ذلكك البحث. 
لا 
الثالث: قوله تعالى: «أَطَيعُوا الله» «©" بتقريب أن الاطاعه لا تتحقق الا بقصد الامر فكل واجب تعبدى. 


وفيه: أن اثبات المدعى بهذه الايه يتوقف على أمرين: 


8 الوسائل الباب الاول من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل الباب 4 من أبواب الركوع الحديث:‎ 
." الوسائل الباب لا من أبواب الوضوء الحديث:‎ )"( 
.294 النساء:‎ )©( 
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أحدهما: كون امر الاطاعه مولويا اذ على تقدير كونه ارشاريا الى ما هو مستفاد من العقل لا يستفاد منه شى ء الا الحكم العقلى. 
ثانيهما: أن يكون الوجوب المستفاد منه وجوبا غيريا اى ارشادا الى الشرطيه بمعنى أن المستفاد منه شرطيه العنوان. 


و بعباره اخرى: لو لم يكن غيريا لكان كبقيه الواجبات النفسيه و بعباره ثالثه اذا كان واجبا غيريا فلا يكون المستفاد منه الا شرطيه 
الاطاعه فيدل على المدعى و أما لو كان واجبا نفسيا فغايه دلالته وجوب الاطاعه. 


وفى كلا الا-مرين اشكال أما الول فلا-ن الظاهر من الامر بوجوب الاطاعه الارشاد الى حكم العقل و قد ثبت فى محله كون 
وجوب الاطاعه ارشاديا و مما يدل عليه: أنه باطلاقه يشمل المحرمات كالواجبات و من الظاهر أن المحرم لا يشترط بقصد 
القربه. 


و أما الامر الثانى: فلان الظاهر من كل واجب كونه نفسيا و الغيريه تحتاج الى دليل و مؤنه زائده. 
اضف الى ذلكك كله أن وجوب الاطاعه بهذا المعنى لا يجرى فى التوصليات فيلزم تخصيص الاكثر المستهجن هذا. 


ولكن الانصاف أن الاشكال الثانى غير وارد اذ لو كان الاطاعه واجبه و لو بالوجوب النفسى لوجب قصد التقرب فى كل واجب 


لان الاطاعه عباره عن الانقياد و الانقياد لا يتحقق الا بأن يؤتى بالمأمور به بقصد العبوديه الا أن يقال: 


بأن الطاعه 


كثر استعماله فى الاتيان- كما قال الراغب فى مفرداته- فمعناها على هذا الاتيان بالمأمور به كما أمر به و لقائل أن يقول: بأن 
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كان نفسيا و لم تقصد القربه فى واجب يحصل الامتثال بالنسبه الى اصل ذلكك الواجب و يحصل العصيان بتركك قصد القربه. 


2 لا 1 لا 1 2 لا 1 ' 
الرابع: قوله تعالى: دو لا أمِرُوا نا ليِعبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الذّينَ حتفا 1 بتقريب أن السلام بمعنى الباء اى امر الناس بعباده الله 


و الحال أن الظاهر أن اللاسم الغا قر قر له ال ا حَلَفْتٌ الْجِنَّ وَ الِْنْسَ إِلَا ليعْبَدُونِ» ١‏ فان الغايه من الخلق ليست الا 
عباده اللّه تعالى. 


الخامس: جمله من النصوص: منها: ما رواه أبو حمزه عن على بن الحسين عليه السلام قال: لا عمل الابنيه 070. 


و منها: ما رواه أبو عثمان العبدى عن جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: لا 
قول الا بعمل و لا قول و لا عمل الابنيه «©5). 


و منها: ما رواه أبو حمزه الثمالى عن على بن الحسين عليه السلام قال: 
لا حسب لقرشى ولا عربى الآ بتواضع و لا كرم الا بتقوى و لا عمل الابنيه و لا عباده الا بتفقه «8). 


الى غيرها مخ الروايات الوازذه فى البات 8من أبوؤات مقدمات العبادات من الوسائل: 


.0 البينه:‎ )١( 

(؟) الذاريات 28. 

("») الوسائل الباب 0 من أبواب مقدمات العبادات الحديث: .١‏ 
(ع) نفس المصدر الحديث: ؟. 


(8) نفس المنضيدو السديت: 2 
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وهئ أن بقضذ الفعل وبيكوث الباع: الى القضد المذ كور أمر الله تعالى (1. 


من دون فرق بين أن يكون ذلكك بداعى الحب له سبحانه 


00 


بتقريب: أن مرجع نفى العمل المستفاد من هذه الروايات الى نفى الصحه بدون قصد القربه. 


و فيه: انه لا دليل على كون المراد من النيه قصد الامتثال. مضافا الى أنه يستلزم التخصيص الا-كثر لعدم الا-شتراط فى اكثر 
الواجبات و الظاهر أن المراد من النيه الداعى و معناه ان قوام العمل بالداعى فعلى تقدير حسن الداعى يكون العمل حسنا وان 
كان الداعى قبيحا لكان العمل كذلك و ان لم يكن قبيحا و لا حسنا فالعمل كذلك فان روح العمل متقوم بالداعى فلا يرتبط 
بالمقام. 


وايدل غك النندعى بها وو عن زسول اللهصدلق اللدغلية و [لاكن تعذيث فال اقما الاعتال«النباك و لكل امرفاما نوى فم 


غزى ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عز و جل و من غزى يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له الا ما نوى .)1١‏ 
(1) اذ المفروض أن العباده تتوقف على قصد القربه و هو يتحقق بأحد أمرين: 
أحدهما: كون الداعى أمر المولى ثانيهما كون الداعى محبوبيه الفعل له. 


(0) قد ظهر مما ذكرنا أن محبوبيه الفعل للمولى فى عرض أمره يكون باعثا للعمل غايه الا-مر الداعى لهذا الامر قد يكون 
استحقاق المولى للعباده كما أنه دل 


.٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
ص: //؟‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


أو رححاء الثوات أو الخوف من العقاب )١(‏ و يعتبر فيها الاخلاص فلو ضم اليها الرياء بطل (5). 


الخبر على أن عليا عليه السلام كان يعبد اللّه حيث وجده مستحقا للعباده 01١‏ و اخرى يكون الداعى خوف العبد من الله و ثالثه 
)١(‏ اذ العباديه متحققه فى الجميع. 


(؟) هذا من الواضحات الفقهيه و الظاهر أنه لا خلاف فيه الا 


من السيد المرتضى و يمكن أن يستدل عليه بجمله من النصوص: 


منها: ما رواه الفضل أبو العباس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا و يسر سيئا أ ليس يرجع الى 


نفسه فيعلم أن ذلكك ليس كذلكك؟ و الله عز و جل يقول: «بل الْإِنْلانٌ عَلل نَفسِهِ بَصدِيرَةٌ» ان السريره اذا صحت قويت العلانيه 
19 


و منها ما رواه ابراهيم بن أبى البلاد عن سعد الاسكاف قال: لا أعلمه الا قال عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان فى بنى اسرائيل 
عابد فأعجب به داود عليه السلام فأوحى الله اليه لا يعجبكك شى ء من أمره فانه مراء «7. 


و منها ما رواه داود عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: من أظهر للناس ما يحب الله عز و جل و بارز الله بما كرهه لقى الله و هو 
ماقت له (©). 


و منها ما رواه زراره و حمران عن أبى جعفر عليه السلام قال: لو أن عبدا 


)١(‏ لاحظ الوافى الباب نيه العباده من أبواب جنود الايمان من المكارم و المنجيات. 
(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب مقدمات العبادات الحديث: .١‏ 

(9) نفس المصدر الحديث: ؟. 

(ع) نفس المصدر الحديث: ”. 
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عن عمل يطل نه رجه الله و الدان الكغردى أذ هيه وها جد من النامن كات مقر كا11: 


و منها ما رواه مسعده بن زياد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى اللّه عليه و آله سئل فيما النجاه 
غدا؟ فقال: انما النجاه فى أن لا تخادع الله فيخدعكم فانه من يخادع الله يخدعه و يخلع منه الايمان و نفسه يخدع لو يشعر قيل 
له: فكيف يخادع 


اللّه؟ قال: يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره فاتقوا الله فى الرياء فانه الشركك باللّه ان المرائى يدعى يوم القيامه بأربعه اسماء: يا 
كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر حبط عملكك و بطل أجركك فلا خلاص لكك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له .07١‏ 


دلاله النصوص. 


7 براه _- ص 3 لا 7 د 1 6 ع 
و يمكن الاستدلال بقوله تعالى: اقَوَئْلَ لِلْمَصَلَينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ ص لماتهغ للَاهُونَ الَذِينَ هُمْ باون 8 فان الظاهر من الايه أن 
الرياء حرام و لا اشكال فى أن مصداق الرياء هو الفعل الخارجى بداعى الرياء. 


والانصاف: أنه لا يصل المجال الى ما ينقل عن السيد: بأن الرياء أمر قلبى فلا تسرى حرمته الى الفعل الخارجى اذ مصداق الرياء 
هو الفعل الخارجى و مع الحرمه لا تتحقق العباده بل صريح بعض نصوص الباب عدم احتسابه عند الله و اعتبار وجوده كالعدم. 


.١١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(7) نفس المصدر الحديث: 18. 

(©) الماعون ع- ع. 
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ولو ضم اليها غيره من الضمائم الراجحه كالتنظيف من الوسخ أو المباحه كالتبريد فان كانت الضميه تابعه أو كان كل من الامر 


وفى غير ذلك تقدح () و الاظهر عدم قدح العجب حتى المقارن (") و ان كان موجبا لحبط الثواب (6). 


)١(‏ نقل عليه الاجماع و فى قباله قول عن بعض بالبطلا-ن. و الحق أنه لا-وجه للبطلا-ن فان المقدار المسلم أنه يلزم فى تحقق 
العباده كون الداعى أمر المولى و أما الزائد فلا. 


(7) اذ العباده ما يكون 


الداعى الالهى تاما فى الداعويه. 
(©) لعدم الدليل عليه و لا تنافى بين حرمته و عدم افساده العباده كما هو ظاهر. 


() لا يبعد أن يستفاد من بعض النصوص لاحظ ما رواه أبو عبيده عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه 
و آله قال الله تعالى: ان من عبادى المؤمنين لمن يجتهد فى عبادتى فيقوم من رقاده و لذيذ وساده فيجتهد لى الليالى فيتعب نفسه 
فى عبادتى فاضربه بالنعاس الليله و الليلتين نظرا منى له و ابقاء عليه فينام حتى يصبح فيقوم و هو ماقت زارئ لنفسه عليها و لو 
اخلى بينه و بين ما يريد من عبادتى لدخله العجب من ذلكك فيصيره العجب الى الفتنه باعماله فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه 
بأعماله و رضاه عن نفسه حتى يظن أنه قد فاق العابدين و جاز فى عبادته حد التقصير فيتباعد منى عند ذلكك و هو يظن أنه 


يتقرب الى "١١‏ و ما رواه سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه السلام قال فى حديث: ثلاث 


.١ الوسائل الباب 7 من أبواب مقدمات العبادات الحديث:‎ )١( 
5و١ مبانى منهاج الصالحين» ج ا صس:‎ 
لا تعتبر نيه الوجوب و لا الندب و لا غيرهما من الصفات و الغايات]‎ :1١!/ [مسأله‎ 


(مسأله :23١7‏ لا تعتبر نيه الوجوب ولا الندب ولا غيرهما )١(‏ من الصفات و الغايات (0) ولو نوى الوجوب فى موضع الندب 
أو العكس جهلا أو نسيانا صح () و كذا الحال اذا نوى التجديد و هو محدث أو نوى الرفع و هو متطهر (6). 


موبقات: شح مطاع و هوى متبع و اعجاب المرء بنفسه 2١١‏ و عن الجواهر: 
أنه نقل عن بعض مشايخه القول بالافساد فى المقارن. 


)١(‏ اذ قد ثبت فى التعبدى و التوصلى أنه يمكن للمولى أن يبين 


دخله فى المأمور به بالا-مر الاسول أو الثانى فمع كونه فى مقام البيان و عدم تعرض المولى يكشف عن عدم الدخل فلا تجب 
مضافا الى أن السيره جاريه على الاكتفاء بقصد القربه. 


() التوصيف بأن يقصد الاتيان بالوضوء الواجب و الغايه بأن يقصد الاتيان بالوضوء لوجوبه. 


الوجوب والندب فالصحه على القاعده. 


(؟) الكلاهم فيه هو الكلا-م فان المفروض أنه قاصد للاإتيان بما هو وظيفته الفعليه غايه الامر يتخيل كونها كذا فقد أتى بالفعل 
بقصد القربه فالصحه على القاعده فلاحظ. 


(1) نفس المضدر الحديت: 1 
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[مسأله :1١8‏ لا بد من استمرار النيه بمعنى صدور تمام الاجزاء عن النيه المذكوره] 

(مسأله 23١8‏ لا بد من استمرار النيه بمعنى صدور تمام الاجزاء عن النيه المذكوره .)١(‏ 
[مسأله :1١4‏ لو اجتمعت أسباب متعدده للوضوء كفى وضوء واحد] 


(مسأله 8 لو اجتمعت أسشيات متعدده للوضوء كفى وضوء واحد (5). 


)١(‏ اذ المفروض أن المركب بجميع أجزائه عباده فلا بد من تحقق الشرط فى كل جزء منه. 

(؟) اذ المستفاذ هن ادله الاحداث أن الحدت عبار غزة البخالة المسبية عن أحد الموجبات الممتنع الدخول معها فى الصلاه و هى 
أمر كلى و ان تعددت اسبابه من البول و الغائط و نحوهما فلا فرق بين أن يكون السبب واحدا أو متعددا. 

و بعباره اخرى: انه لا خلاف فيه على ما يظهر من بعض كلمات الاصحاب نعم هذا على خلاف اصاله عدم التداخل فى الاسباب 
التى يقتضيها اطلاق حديث عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قال: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا 
فقد وجب عليه الوضوء "١‏ فان مقتضى اطلاق وجوب الوضوء بسبب النوم و لو كان النوم مسبوقا بنوم آخر أو بحدث غيره عدم 


الكفايه و لكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقه بالإجماع بل الضروره. 


و لعل مرجع المستفاد من هذه الروايه الى قوله عليه السلام فى جمله من النصوص ان الحدث ناقض لاحظ ما رواه اسحاق بن 


عبد الله الاشعرى عن ابى عبد الله قال لا ينقض الوضوء الاحدث و النوم حدث "١‏ فان الوارد فى هذا 


.4 الوسائل الباب ” من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ع6. 
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وال و:اجتمعت أسباب للغسل أجزأ غسل واحد بقصد الجميع .)١(‏ 


و كذا لو قصد الجنابه فقط (5؟) بل الاقوى ذلكك أيضا اذا قصد منها واحدا غير الجنابه (*). 


ليس قابلا للتكرار. 


)١(‏ لعله مما لا خلاف فيه بل لا يبعد أن يكون مورد الاجماع و تدل عليه جمله من النصوص: منها ما رواه زراره عن أبى جعفر 
عليه السلام قال: اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسللكك ذلك للجنابه و الحجامه و عرفه و النحر و الحلق و الذبح و الزياره 
فاذا اجتمعت عليكك حقوق الله أجزأها عنكك غسل واحد قال: 


ثم قال: و كذلك المرأه يجزيها غسل واحد لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها .)١١‏ 


(1) لا اشكال فيه من حيث النص لاحظ حديث زراره "١‏ فان الظاهر منه أنه لو اغتسل المكلف و قصد بغسله الجنابه تسقط عنه 
بقيه الاغسال فان قوله عليه السلام: (اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر) ظاهر فى خصوص غسل الجنابه. 


اضف الى ذلكك عدم الخلاف المدعى فى المقام بل نقل عن السرائر و جامع المقاصد الاجماع عليه. 
وسستشاة من هذا ]لقن انا لآقر قربيد كرق عي التسابهوانها اد عه 


49 فانه مقتضى روابيه زراره 2 اد المستفاد من مجموق ‏ الصدر و الذيل 


.١ الوسائل الباب 5# من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 
كاي الفا‎ 

او الفا 
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ولو قصد الغسل قربه من دون نيه الجميع و لا واحد بعينه فالظاهر البطلان الا أن يرجع ذلكك الى نيه الجميع اجمالا .)١(‏ 
[و منها: مباشره المتوضى للغسل و المسح] 


و منها: مباشره المتوضى للغسل و المسح فلو وضأه غيره على نحو لا يسند اليه الفعل بطل (5). 


جواز قصد واحد من الحقوق. 


و صفوه العقول: أن المستفاد من الصدر كفايه قصد خصوص الجنابه و يستفاد من الذيل بيان الكبرى الكليه فانه عليه السلام فرع 


الكبرى الكليه على الصغرى المذكوره فى كلامه. 


)١(‏ اذ الامتثال لا 


يتحقق الا مع القصد و بعباره اخرى الا-مر بالغسل متوجه الى المكلف بعناوين مختلفه فلا بد من أحد الامرين اما قصد امتثال 
الجميع بقصد الكل و اما قصد واحد بالخصوص. 


ولقائل أن يقول: اذا قلنا بكون الغسل مستحبا نفسيا لكفى نيه القربه. 


الا أن يقال: بأن مرجع هذا القصد الى قصد الجميع. لكن يرد على المتن بأن التلازم ان كان ثابتا فما الوجه فى التفصيل و ان لم 
يكن ثابتا فما الوجه فى الحكم بالبطلان. 


الا أن يقال: بأنه يصح التفصيل مع عدم التلازم اذ مع عدم التلازم ان تحقق قصد الجميع صح و الا فلا. 

(0) هذا على طبق القاعده الاوليه فان مقتضى ايجاب فعل على عهده شخص اتيانه بنفسه و عدم جواز التوليه. 

و بعباره اخرى: مقتضى الاطلاق عدم جوز تصدى الغير اذ الاطلاق يرجع الى وجوب الاتيان أعم من أن يتصدى غيره أم لا. 
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الا مع الاضطرار فيوضأه غيره .)١(‏ 


اضف الى ذلكك: أن المستفاد من روايات الوضوءات البيانيه أنهم عليهم السلام كانوا يتصدون بانفسهم فيستفاد منه أن المباشره 
شرط مضافا الى جميع ذلكك أنه لم ينقل الخلاف الا من ابن جنيد حيث نقل عنه ذهابه الى كراهه التوليه. 


)١(‏ مقتضى القاعده الاوليه أنه مع عدم التمكن من الوضوء وصول النوبه الى التيمم فلا بد من اقامه دليل على أنه مع الاضطرار 


يستنيب و يوضأه غيره. 

وما يمكن أن يذكر فى هذا المقام وجوه. 

الاول: قاعده الميسور. و فيه: أولا منع الكبرى و عدم اعتبار هذه القاعده. 
و ثانيا: منع الصغرى فان عمل الغير ليس ميسورا لعمل الشخص. 


الثانى: الاجماع فانه نقل عن المنتهى الاجماع عليه؛ و عن المعتبر انه عليه اتفاق الفقهاء و قد اورد فيه: 


بانه محتمل المدرك فلا يكون تعبديا لتعدد الوجوه. 


الرابع: بعض النصوص: منها ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابه و هو فى 
مكان بارد قال: فدعوت الغلمه فقلت لهم: احملونى فاغسلونى فحملونى و وضعونى على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلونى 


.)١١ 


و منها ما رواه محمد بن مسكين و غيره عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قيل له: ان فلانا أصابته جنابه و هو مجدور فغسلوه 
فمات فقال: قتلوه ألا سألوا الا ييمموه؟ ان شفاء العى السؤال .)»2١‏ 


و منها: ما رواه ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


)١(‏ الوسائل الباب 58 من أبواب الوضوء. 
(؟) الوسائل الباب ه من أبواب التيمم الحديث: .١‏ 
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قال: سألته عن مجدور أصابته جنابه فغسلوه فمات فقال: قتلوه ألا سألوا؟ فإن دواء العى السؤال .)١١‏ 
و منها: ما رواه جعفر بن ابراهيم الجعفرى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


ان النبى صلى الله عليه و آله ذكر له أن رجلا أصابته جنابه على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله 
صلى الله عليه و آله: قتلوه قتلهم اللّه انما كان دواء العى السؤال ."7١‏ 


ولا يخفى أن ما ورد فى باب التيمم ضعيف سندا و أما ما ورد فى الغسل فالاستدلال به على المدعى يتوقف على تسويه الحكم 
بين الغسل و الوضوء و القطع بالتسويه مشكل. 


الرابع: أن دليل شرطيه المباشره ليس دليلا لفظيا كى يمكن التمسكك به باطلاقه فى كلتا حالتى الاختيار و الاضطراره و لا يصغى 
الى المنقول عن القمى و صاحب الجواهر من «أن دليل الشرطيه اذا 


كان هو اللمر و الايجاب اختص بصوره الاختيار و لا يشمل صوره العجز)ء فانه غير صحيح اذ هذا مختص بالا-مر المولوى 
المقتضى لاشتراط القدره فى المكلف و الامر الارشادى ليبس مختصا بالمختار بل اعتبار المباشره استفيد فى المقام من الخطاب 
المقتضى لاستناد الفعل الى المخاطب و المكلف و هذا يختلف باختللاف المختار و العاجز فان المختار للا يستند اليه الفعل الا 


عند المباشره و أما العاجز اذا تسبب فاتى النائب بالفعل يصدق أنه أتى به. 


ان قلت: يلزم استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد و هو خلاف الظاهر. 


.” نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
.8 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
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ولكن هو الذى يتولى النيه )١(‏ و الاحوط أن ينوى المتوضى أيضا (؟). 
[و منها: الموالاه] 


اشاره 


و منها: الموالاه و هى التتابع فى الغسل و المسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق فى الحال المتعارفه 6 


قلت: انا ندعى أن المتفاهم من الخطاب تحقق الطبيعه مستنده الى المكلف و المكلف القادر لا يستند اليه الفعل بالاستنابه و أما 
العاجز فيستند اليه الفعل بالاستنابه. 


و الانصاف أن الجزم بهذه المقاله مشكل فان الاستناد اول الكلام ففى المقام لا بد من الاحتياط بالجمع بين الاستنابه و التيمم. 
)١(‏ ان كان المدرك الاجماع فلا بد من الاحتياط اذ الاجماع دليل لبى ولا يستفاد منه شىء من هذه الجهه فلا بد من الجمع 
بين الا-مرين من نيه المكلف و نيه النائب و ان كان المدركك الاخبار فالمستفاد منها أن المتولى للنيه هو النائب فان الظاهر من 


قوله عليه السلام: «اغسلونى» أن الواجب بتمام شئونه محول الى الغلمه و ان كان المدركك قاعده الميسور أو الوجه الا-خير 
فالمتولى لا بد أن يكون المكلف نفسه 


فان الميسور من فعله أن يستند اليه بقدر الامكان كما أن المستفاد من الخطاب أنه يتصدى الغسل و لو بالاستعانه و تظهر النتيجه 
فى الاستعانه بالحيوان المعلم أو الصبى أو نحوهما فانه لو لم تكن نيه النائب لازمه جاز التوليه فى هذه الموارد. 

(1) قد ظهر ما هو الحق من التفصيل و طريق الاحتياط ظاهر. 

(*) الذى يظهر من بعض الكلمات أنه لا اشكال و لا كلام فى وجوب الموالاه اجمالا غايه ما فى الباب أن الموالاه واجب شرطا 


أو تكليفا اختلف الكلام فيما 
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بين القوم كما أنه وقع الكلا-م بينهم فى أن المراد من الموالاه هى التتابع العرفى بين الافعال أو عدم جفاف الاعضاء السابقه قبل 
اللاحقه و العمده مقدار دلاله الادله من الكتاب و السنه. 


فنقول: ربما يقال: بأن مقتضى اطلاق الكتاب و الاخبار عدم اشتراط الموالاه العرفيه فى الوضوء و أنه يكون كالغسل اذ كما لا 
تعتبر الموالا-ه بين أجزاء الغسل كذ لكك لا تعتبر فى المقام فيجوز الفصل الطويل بين غسل الاعضاء نعم الفصل الطويل بين 
الغسلتين و المسحتين مضر بالمسح من جهه اعتبار كونه بنداوه يد المتوضى و مع الفصل الطويل ترتفع النداوه و الحاصل أن 
مقتضى الاطلاق عدم الاعتبار. 


و فى المقام روايتان يستفاد منهما اشتراط الموالاه بنحو خاص: 


الاولى: ما رواه أبو بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اذا توضأت بعض وضوئك و عرضت لكك حاجه حتى يبس وضوئكك 
فأعد وضوئك فان الوضوء لا يبعض ١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه أن الفصل اذا كان بمقدار يوجب جفاف الاعضاء يبطل 
الوضوء فكأن بقاء الرطوبه يوجب الارتباط بين السابق و اللاحق و اما اذا جفت فلا تقبل السابقه لان 


يلحق بها اللاحق هذا المح مواق للدوق العرفى. 


و بعباره اخرى: ان المستفاد من الروايه أن بقاء الرطوبه كاف فى صحه الوضوء و ان طال الزمان بين الاعضاء عرفا و انتفت 
الموالاه بنظر العرف. 


الثانيه: ما رواه معاويه بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ربما 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
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توضأت فنفد الماء فدعوت الجاريه فابطأت على بالماء فيجف وضوثئى فقال اعد .)١١‏ 
و المستفاد من هذه الروايه أيضا أن الفصل اذا كان بمقدار يترتب عليه الجفاف يبطل الوضوء. 


ثم ان المذكور فى المتن التقييد بحال المتعارف و لقائل أن يقول: أنه لو حصل الجفاف خارجا عن المتعارف لكان مقتضى 
النص الحكم بالبطلان لحصول الجفاف. 


و يرد عليه: أن المستفاد من روايه أبى بصير أن الجفاف لو حصل من التأخير يبطل الوضوء و أما لو جف بواسطه حراره الهواء- 
مثلا- فلا دليل على البطلان. 


و بعباره اخرى: لا اشكال فى أن المستفاد من الروايه الكبرى الكليه و لكن الاشكال فى الصغرى و هو أن الروايه لم تبين 
الصغرى و المذكور فيها كلا الامرين اى الجفاف و الفصل الخارج عن المتعارف. 


و الانصاف ان التأمل فى الروايه يقتضى الالتزام باشتراط الموالاه العرفيه و لا مدخليه للجفاف و عدمه فان التبعيض لا يجوز فى 
الوضوء و التبعيض بلحاظ الفصل الخارج عن المتعارف فلو تحقق الفصل بهذا المقدار يبطل الوضوء و لو بقى النداوه و لا يبطل 
الوضوء مع التحفظ على الموالاه العرفيه و لو مع جفاف الاعضاء هذا بالنسبه الى روايه أبى بصير و أما حديث معاويه بن عمار فلا 
يستفاد منه شى ء الا بطلان الوضوء فى صوره جفاف الاعضاء الحاصل من الفصل 


قسن المعدى السو 


مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 6٠١‏ 


فالمتحصل من الروايه أنه تجب الموالاه بين اجزاء الوضوء بمقدار تبقى الرطوبه فى الهواء المتعارف و المزاج كذلكك فبقاء 
الرطوبه لا يوجب الصحه على الاطلاق كما أن الجفاف لا يقتضى الفساد كذلك. 


و ربما يقال: بأنه يرد على هذا التقريب اشكالان: 


أحدهما: أن حمل الجفاف على التقديرى خلاف الظاهر. ثانيهما: أن غايه ما يترتب على هذا البيان أن نقول: ان صوره بقاء 
الرطوبه فى الهواء غير المتعارف خارجه عن مورد الروايه و أما البطلا-ن فلا يلزم بل مقتضى اطلاق الادله كتابا و سنه جواز 
التفكيكك بين الاجزاء كالغسل. 


اضف الى ذلكك أن النص قد دل على أن من نسى المسح فى وضوثه يأخذ البله من لحيته مع بقائها لاحظ ما رواه الحلبى عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: 


اذا ذكرت و أنت فى صلاتكك أنكك قد تركت شيئا من وضوئكك (الى أن قال) و يكفيكك من مسح رأسكك أن تأخذ من لحيتكك 
بللها اذا نسيت أن تمسح رأسكك فتمسح به مقدم رأسكك ١١‏ و غيرها من الروايات الوارده فى الباب 7١‏ من أبواب الوضوء من 
الوسائل. 


و بهذا الدليل يدفع اعتبار الجفاف التقديرى اذ الدليل شامل لكل مكلف و لا يختص بمن يكون من المتعارف من حيث المزاج 
و المكان و الهواء بل دل الدليل على الصحه على تقدير بقاء البله على الاطلاق هذا ما افيد فى المقام. 


ولنا أن نقول: فى الجواب عما ذكر أنه لو لم يحمل على التقديرى كان لازمه الالتزام بالبطلان فى صوره الجفاف على الاطلاق 
ولو من جهه المزاج أو 


)١(‏ الوسائل الباب 7١‏ من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 


ص: 6٠١‏ 
فلا يقدح الجفاف لأجل حراره الهواء أو البدن الخارجه عن المتعارف (1). 
[(مسآله :1١١‏ الاحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبه فى مسترسل اللحيه الخارج عن حد الوجه] 


(مسأله :23٠١‏ الاحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبه فى مسترسل اللحيه الخارج عن حد الوجه (). 


الهواء و الحال أن المستشكل لا يلتزم بهذا اللازم. 
و القول بأن الشرط أحد الامرين من التوالى العرفى و بقاء الرطوبه» خلاف الظاهر. 


و أما ما افيد فى الاشكال بأن غايه ما فى الباب» خروج صوره بقاء الرطوبه فى غير الصوره المتعارفه عن تحت النصء فيؤخذ 
باطلاق الادله؛ فيرد عليه: 


أن المستفاد من التعليل عدم جواز التبعيض فالنص متعرض لحكم الصوره المفروضه اى يستفاد منه البطلان بلحاظ التبعيض. 


و أما النص الدال على جواز أخذ الرطوبه من بلل اللحيه على الاطلاق, فاما يقيد بالتعليل و أما لا يقيد أما على الاول» فلا مورد 
للإشكال و النقض و أما على الثانى فغايه ما يلزم اتتخصيص فى دليل الموالاه و ليس أمرا عزيزا. 

ثم ان الموضوع للحكم فى المقام جفاف تمام الاعضاء؟- كما فى المتن- أو يكفى جفاف بعضها؟ الذى يظهر من بعض كلمات 
القوم أن ابن الجنيد خالف و التزم بالاكتفاء» و لكن الحق خلافه لظهور النص فيه اذ علق الحكم على يبس الوضوء و هذا العنوان 


لا يصدق الا بجفاف تمام الاعضاء. 


)١(‏ قد ظهر مما ذكرنا أن الحكم مترتب على الموالاه العرفيه غايه الا-مر أن ميزان الموالاءه العرفيه بقاء الرطوبه فى الا-حوال 
المتعارفه من جميع الجهات و لا يبعد ان ما ذكرنا مرجعه الى ما افاده الماتن. 


() الامر كما افيد بل يمككن الحكم ببطلان الوضوء حينئذ من جهه أن ظاهر 
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[و منها الترقيب بين الاعضاء] 


و منها الترتيب بين الاعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس .)١(‏ 


قوله عليه السلام فى حديثى عمار و ابى بصير «حتى يبس وضوئكك]» للق أو «فيجف 


وضوئى» 207١‏ أن ماء الوضوء انما يجف فى مورد امر فيه بغسله لا أنه يجف فى موضع لم يؤمر بغسله. 


وان شئت قلت: ان الظاهر من النص بحسب المتفاهم العرفى أن موضوع الحكم جفاف ماء غسل به الاعضاء المأمور به غسلها 


)١(‏ الظاهر تحقق التسالم عليه و يكفى لإثبات المدعى النصوص الوارده فى المقام. 


لاحظ ما رواه زراره قال: سثل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه و برجليه قبل يديه قال: يبدأ بما بدأ اللّه به و 
ليعد ما كان ”23 فان المستفاد منه وجوب تقديم الوجه. 


و يدل على وجوب تقديم اليد اليمنى على اليسرى ما رواه منصور عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال 
قبل اليمين قال: يغسل اليمين و بعيدك السيار 69 


و مثله ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام- فى حديث تقديم السعى على الطواف- قال: ألا ترى أنكك اذا غسلت شمالكك 
قبل يمينكك كان عليكك أن 


() لاحظ ص: 8وع. 

(0) لاحظ ص: 698. 

(") الوسائل الباب 8" من أبواب الوضوء الحديث: .١‏ 
(6)انفسن المضدر الحناية ا 
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و الاحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى )١(‏ و كذا يجب الترتيب فى أجزاء كل عضو على ما تقدم (7). 


تعبد على شمالكك .)١١‏ 


و يدل على وجوب تقديم مسح الرأس على الرجلين ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان نسيت غسل وجهكك 
فغسلت ذراعيكك قبل وجهكك فأعد غسل وجهكك ثم اغسل ذراعيكك بعد الوجه فان بدأت بذراعكك الايسر قبل الايمن فأعد 
على غسل الايمن ثم اغسل اليسار و إن نسيت مسح رأسكك حتى تغسل رجليك فامسح رأسكك ثم اغسل رجليكك .١‏ 


يدل على بعض ما ذكر ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: 


تابع بين الوضوء كما قال الله عز و جل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس و الرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدى شىء 
تخالف ما امرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع وان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على 
الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدأ الله عز و جل به «7. 


فالمستفاد من مجموع النصوص وجوب الابتداء بالوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس. 
)١(‏ وقد تقدم الكلام عليه فراجع. 


(؟) فراجع. 


.6 عين المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: 8. 

(") الوسائل الباب ع” من أبواب الوضوء الحديث: .١‏ 
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ولو عكس الترتيب سهوا أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاه .)١(‏ 


)١(‏ هذا على القاعده اذ المفروض أن المأمور به لم يؤت به فلا يحصل الاجزاء فلا بد من الاعاده لكن مع بقاء الموالاه اذ مع 
فواتها يفسد الوضوء بانتفاء شرطه فلاحظ. 
اضف الى ذلك النص الوارد فى المقام و هو ما رواه منصور بن حازم )١١‏ و ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 


عمن نسى أن يمسح رأسه حتى قام فى الصلاه قال: ينصرف و يمسح رأسه و رجليه 27١‏ و ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه 
السلام فى الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل فى الصلاه قال: 


ان كان فى لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل ذلكك و ليصل قال: وان نسى شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن 


220000 


ما بقى لتمام الوضوء 29). 


و يستفاد من بعض النصوص أن نسيان بعض الاعضاء يوجب اعاده الوضوء لاحظ ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: من نسى مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذى ذكره الله تعالى فى القرآن كان عليه اعاده الوضوء و الصلاه «©» و 


مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين بقاء الموالاه و عدمه. 


وفى قباله نصوص تدل على كفايه تداركك الفائت و لا يحتاج الى الاعاده: 


() لاحظ ص: 607. 

(؟) الوسائل الباب ه” من أبواب الوضوء الحديث: ". 
(9) نفس المصدر الحديث: 6. 

(ع») نفس المصدر الحديث: ه. 
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منها: ما رواه أبو بصير 2١١‏ و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا نسى الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله و 
مسح رأسه و رجليه فذكر بعد ذلكك غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه وان كان انما نسى شماله فليغسل الشمال ولا 
يعيد على ما كان توضأ و قال: اتبع وضوئكك بعضه بعضا .)7١‏ 


و منها: ما رواه الصدوق قال: روى فى حديث آخر فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه أنه يعيد على يمينه ثم يعيد على يساره 07. 
و منها: ما رواه أيضا قال: و قد روى أنه يعيد على يساره 0©). 
و منها: ما رواه أيضا قال: و قال الصادق عليه السلام ان نسيت مسح رأسكك فامسح عليه و على رجليك من بله وضوئكك «2). 


و منها ما رواه على قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالمروه قبل الصفا قال: يعيد ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل 


يمينه فى الوضوء أراد أن يعيد الوضوء «2) 


وهذه الروايه تدل على اعاده الوضوء. 


و منها ما رواه ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا بدأت بيساركك قبل يمينكك و مسحت رأسكك و رجليكك ثم 


استيقنت بعد أنكك بدأت بها 


() لاحظ ص: 6١7”‏ 

(7) الوسائل الباب 8" من أبواب الوضوء الحديث: 4. 

(9) نفس المصدر الحديث: .٠١‏ 

(ع) نفس المصدر الحديث: .١١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: .١7‏ 

(©) نفس المصدر الحديث: .١1"‏ 
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والا استأنف )١(‏ و كذا لو عكس عمدا (2) الا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الامر الشرعى فيستأنف (2): 
[الفصل الرابع فى احكام الخلل] 

اشاره 

الفصل الرابع فى احكام الخلل: 

[مسأله :1١١‏ من تيقن الحدث و شك فى الطهاره تطهر] 

(مسأله :)١١١‏ من تيقن الحدث و شكك فى الطهاره تطهر (5) و كذا لو ظن الطهاره ظنا غير معتبر شرعا (8) و لو تيقن الطهاره و 


شكك فى الحدث بنى على الطهاره (2). 


غسلت يساركك ثم مسحت رأسكك و رجليكك .)١١‏ 


و الترجيح مع ما يدل على الصحه لموافقته اطلاق الكتاب فلاحظ. 


)١(‏ لفوات الشرط على الفرض و لا دليل على الاجزاء مع فرض فواته و النصوص الداله على الصحه ليست ناظره الى صوره انتفاء 
الشرط. 


(؟) بعين الملاكك فانه مع انتفاء الشرط لا يمكن الحكم بالصحه فلو تداركك الفائت مع بقاء الموالاه يكون الوضوء صحيحا و لا 


فرق بين العامد و غيره. 

() كما لو قصد الوضوء الخاص الذى لا امر به من قبل الشارع فان الامتثال فى هذه الصوره غير حاصل. 

(©) فانه من الواضحات الاوليه. 

(5) اذ الظن لا يغنى من الحق شيئا و ما دام لم يكن معتبرا يكون مثل الشكك فالاستصحاب جار و لا بد من العمل به. 


( 6 لا ستصحاب الطهاره. 


.١1؟ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
6٠١17 ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


وان ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا .)١(‏ 
[مسأله 117: اذا تيقن الحدث و الطهاره؛» و شك فى المتقدم و المتأخر تطهر] 


( مسأله ؟١١):‏ اذا تيقن الحدث و الطهاره؛ و شكك فى المتقدم و المتأخر تطهر (؟) سواء علم تاريخ الطهاره أو علم تاريخ 
الحدث» أو جهل تاريخهما جميعا (0. 


[مسأله :1١‏ اذا شك فى الطهاره بعد الصلاه» أو غيرها مما يعتبر فيه الطهاره بنى على صحه العمل] 


(مسأله :)1١‏ اذا شكك فى الطهاره بعد الصلاه» أو غيرها مما يعتبر فيه الطهاره بنى على صحه العملء (6) و تطهر لما يأتى (2). 


)١(‏ اذ مر قريبا أن الظن لا اعتبار به و هو فى حكم الشكك. 


(') لتعارض الاستصحابين فلا يمكن احراز الطهاره الا بالتطهر. 


(9) ذهب صاحب الكفايه (قده) الى عدم جريان الاستصحاب فى مجهولى التاريخ» و أيضا ذهب الى عدم جريانه فى خصوص 
مجهول التاريخ فيما اذا كان أحدهما معلوم التاريخ و الاخر مجهول التاريخ بدعوى: عدم احراز اتصال زمان الشكك باليقين 


وفيه: أن المعتبر فى الاستصحاب المتيقن السابق و الشكك فى البقاء» و هذا أمر وجدانى غير قابل لان يشكك فيه. و لا يعتبر فى 
الاستصحاب كون زمان الحدوث معلوما بالتفصيل و لذا لو علم زيد بحدوث الطهاره لكن لا يعلم بحدوثها فى الساعه الاولى أو 
الثانيه و شكك فى بقائها أول الظهر فهل يمكن المنع من جريان الاستصحاب؟ كلاو تفصيل الكلا-م موكول الى بحث 
الاستصحاب. 


(©) لقاعده الفراغ بالنسبه الى العمل فان المفروض فراغه عن العمل» و احتمال بطلانه لفقدان الشرط مدفوع بالقاعده كما هو 


ظاهر. 

(0) اذ المفروض أن المكلف شاك فى الطهاره و لا بد من احرازها لما تشترط 

مبانى منهاج الصالحينء ج ١‏ ص: 0٠08‏ 

الااذا تقدم منشأ الشكك على العمل» بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشكك. فان الاظهر حينئذ الاعاده .)١(‏ 


[مسأله :1١‏ اذا شك فى الطهاره فى أثناء الصلاه مثلا قطعها و تطهرء و استأنف الصلاه] 


(مسأله :)1١*‏ اذا شكك فى الطهاره فى أثناء الصلاه مثلا قطعها و تطهر و استأنف الصلاه (؟). 


فيها كالصلاه مثلا و ليست القاعده مثبته لما يترتب عليها عقلا. 


)١(‏ كما لو شكك فى صحه وضوثه و لم يكن أذكر حين الوضوء بل كان 


غافلا-و لكن يحتمل وجدانه للشرائط المقرره فانه لو شكك فى هذه الصوره قبل الصلاه لم يكن مجال لجريان القاعده اذ 
المفروض كون صوره العمل محفوظه فلا مجال للأخذ بالقاعده للحكم بصحه الصلاه فان المفروض بطلان الوضوء و منشأ 
الشكك فى الصلاه ليس الا الشكك فى صحه الوضوء فلاحظ. 


(0 اذ الطهاره شرط للصلاه حتى بالنسبه الى الاكوان المتخلله فاذا شكك المصلى فى الطهاره بالنسبه الى الاجزاء السابقه يكون 
شاكا فيها فعلا. 


و بعباره اخرى يكون شاكا فى الطهاره بالنسبه الى الكون المتخلل الذى هو فيه فلا مجال لجريان قاعده الفراغ بالنسبه الى الكون 
الذى فيه لعدم صدق الفراغ. 


ان قلت: ما المانع من جريان قاعده الفراغ بالنسبه الى الاجزاء السابقه ووجوب الوضوء للاجزاء اللاحقه م التمكن وعدم فوات 
الم الا 


قلت: لا يمكن لان الطهاره شرط للكون المتخلل كما ذكرناه فهوء شاكك فيها فى الان الذى يشتغل بتحصيل الطهاره و لا تجرى 
فيه قاعده الفراغ لعدم الفراغ بالنسبه اليه فلا بد من استئناف العمل لقاعده الاشتغال او الاستصحاب. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 6١034‏ 


ان قلت: ان الشكك فى الطهاره مسبب عن الشكك فى تحقق الغسل و المسح قبل الصلاه و حيث ان محلهما قبل الصلاه فلا مانع 
من جريان قاعده التجاوز فيهما و بعد جريان القاعده لا يكون شكك فى الشرط اى الطهاره. 


قلت: ليس محلهما شرعا قبل الصلاه فان المقرر الشرعى اقترانهما مع الصلاه» نعم يلزم تحققهما قبلا بحكم العقل. 


ان قلت: ما المانع من جريان قاعده التجاوز فيما اذا كان محل المشكوكك فيه مقدما عقلا؟ فان عموم التعليل بالاذكريه؛ و الاقربيه 
الى الحق شامل له أيضا. 


قلت: ليس الميزان فى جريان القاعده مجرد الا ذكريه و لو كان المشكوكك 


فيه خارجا عن المأمور به بل الميزان كون المأمور به جزء أو شرطا قد تجاوز عن محله و المفروض فى المقام أن الشرط هو 
الاقتران و لم يتجاوز عن المحل. 


و بعباره اخرى: الشرط هى الطهاره المقترنه و أما الغسل و المسح فهما خارجان عن الصلاه و لذا لا يلتزم الفقهاء بجريان القاعده 
فيما يتحقق التجاوز عن المحل العادى كما لو كان عاده الشخص الاستنجاء فى بيت الخلا و شك فيه بعد ذلكك لا يحكم بتحققه 
و كذلك من كان عادته الاتيان بالصلاه فى اول الوقت فانه لا يحكم به عند الشكك. 


و مخلص الكلاهم: أن جريان قاعده التجاوز مشروط بأمرين: كون المشكوك فيه جزء أو شرطا للمأمور به و كون المكلف فى 


اضف الى ذلكك كله انه لا دليل على قاعده التجاوز و التفصيل موكول الى محله. 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3 ص: اليه 
[مسأله 110: لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أنى به و بما بعده] 


(مسأله :)3١0‏ لو تيقن الاخلالل بغسل عضو أو مسحه أتى به و بما بعده. مراعيا للترتيب و الموالاه و غيرهما من الشرائط )١(‏ و 
كذا لو شكك فى فعل من أفعال الوضوء قبل الفراع منه (5). 


)١(‏ هذا على طبق القاعده الاوليه فان الاجزاء على خلاف القاعده؛. اضف الى ما ذكر ما مرت من النصوص الداله على وجوب 
الترتيب. 

و من النصوص الداله على المدعى ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا كنت قاعدا على وضوئكك فلم تدر أ غسلت 
ذراعيكك أم لا فاعد عليهما و على جميع ما شككت فيه انكك لم تغسله. أو تمسحه مما سمى الله ما دمت فى حال الوضوء فاذا 


قمت الى الوضوء و فرغت منه وقد صرت فى حال 


اخترق :فق الصلذه أواقق برها فشككة قن عضن ما سكن الله هنا أ يجيه اللمتعليكة فنه وغيرئة لأ شى + تعليك فيد فإن شككت 
فى مسح رأسكك فاصبت فى لحيتكك بللا فامسح بها عليه» و على ظهر قدميكك. فان لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشكك و 
امض فى صلاتكك وان تيقنت انكك لم تتم وضوئكك فاعد على ما تركت يقينا حتى تأتى على الوضوء الحديث .)١١‏ 


فان ذيل الروايه يدل عليه. 


قمّىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 3 ص: 60٠١١‏ 


(0) نقل عليه عدم الخلاءف بل نقل عليه الاجماع؛ و يدل عليه ما رواه زراره :؟» فان مقتضى هذه الروايه ان الشكك فى اثناء 


الوضوء لا بد من الاعتناء به» وانه لا تجرى فيه القاعده. 


و ربما يقال بانه يعارضها ما رواه ابن أبى يعفور, عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


.١ الوسائل الباب 7 من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 
اس انقاء‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: ١1م‏ 


قال: اذا شككت فى شى ء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فليس شككك بشى ء انما الشكك اذا كنت فى شىء لم تجزه .)١١‏ 


بتقريب: ان الضمير يرجع الى لفظ الشىء الوارد فى الحديث بدعوى ان الجهه المتبوعيه أولى بالملاحظه من الجهه الاقربيه فيقع 
التعارض بين الحديثين؛ و بعد التعارض يحمل الحديث الاول على الاستحباب لكن الاجماع المتقدم نقله يقتضى رفع اليد عن 
الظاهر و الحمل على بعض المحامل أو طرحه اذ الاجماع قائم على عدم جريان قاعده التجاوز اثناء الوضوء. 


و ربما يرجع الضمير الى لفظ الشى ء لكن بجعل الجار بيانيه» فيكون المراد من الشى ء الوضوء. 


ان 


قلت: ان اريد من الشى ء الواقع فى الذيل خصوص الوضوء كان اللازم أن يقال» اذا كنت فى وضوء لم تجزه, و ان اريد مطلق 
الشكك لا يكون الكلى الوارد فى الذيل منطبقا على الصدر. 


قلت: على فرض رجوع الضمير الى الوضوء يستكشف ان الشارع جعل الوضوء شيئا واحداء أو يقال بان الصدر من حيث المفهوم 
مهمل. 


و لقائل أن يقول: بأن الروايه مجمله و لا تكون ظاهره فى الرجوع الى لفظ الشىء بل يحتمل رجوعه الى الوضوءء ولا يبعد أن 
يقال بأن الظاهر من الروايه رجوع الضمير الى الوضوء بحسب الفهم العرفى يبقى اشكال التنافى بين الصدر من حيث المفهوم و 
كليه الذيل» فلا بد اما من رفع اليد عن المفهوم فى الصدر أو جعل الوضوء أمرا واحدا شرعا. 


)١(‏ الوسائل الباب 57 من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
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اما لو شكك بعد الفراغ لم يلتفت .)١(‏ 


اضف الى ذلكك انه لا تنافى بين الحديثين فان المستفاد من روايه زراره ان الشكك فى الوجود لا بد من الاعتناء به و المستفاد من 
هذه الروايه عدم الاعتناء به مع الشكك فى الصحه و احراز اصل الوجود. اذ التجاوز عن الشىء لا يتحقق الا مع الاتيان به و عليه 
لا يكون الحديثان متعارضين بل متوافقين فى المفاد اذ المستفاد من حديث ابن أبى يعفور ان الشكك فى أصل الوجود يجب أن 
يعتنى به» و روايه زراره أيضا تدل على هذا المعنى فان موردها الشكك فى اصل الوجود. 


و بتعبير اخر: روايه ابن أبى يعفور ناظره الى الشكك فى الصحه بعد فرض الوجود اى مفاد قاعده الفراغ» اذ التجاوز عن الشى ء لا 


على التجاوز عن المحل خلاف الظاهر لا يصار اليه بلا قرينه. 


نعم يبقى شىء و هو انه لو شكك المتوضى فى اثناء الوضوء فى صحه بعض الاجزاء مع فرض وجوده فهل تجرى القاعده اى 
قاعده الفراغ بناء على عدم الفرق فى جريانها بين كون الشكك فى أصل العمل بعد الفراغ منه و بين كون الشكك فى الجزء قبل 
الفراغ عن العمل؟ فان قلنا بانه قام الاجماع التعبدى على عدم الجريان فنلتزم بالعدم و بالإجماع نقيد دليل القاعده و ان لم نقل به 
اذ قلنا بان القدر المتيقن من الاجماع صوره الشكك فى اصل الوجود نلتزم بالجريان فلاحظ و تأمل. 


)١(‏ لقاعده الفراغ المعول عليها عندهم و ادعى فى المقام انه استفاض نقل الاجماع عليها او تواتره و تدل عليها جمله من 


منها ما رواه زراره )١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه أنه لا اعتبار بالشكك بعد 


.5٠١ لاحظ ص‎ )١( 
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الفراغ من الوضوءء و منها ما رواه ابن أبى يعفور )١١‏ فان هذه الروايه على جميع التقادير تدل على المدعى فى المقام كما هو 


ظاهر. 
و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
كل ما مضى من صلاتكك و طهوركك فذكرته تذكرا فامضه و لا اعاده عليكك فيه ١؟)‏ 


و منها ما رواه بكير بن اعين قال: قلت: له الرجل يشكك بعد ما يتوضاأً قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشكك 3 فان دلاله هذه 
الروايه على المدعى فى كمال الظهور. 


و منها ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو 0" الى غيرها من 
النصوص. 


اضف الى ذلكك 


جريان السيره و بناء العقلاء فى أمورهم» فلا ريب فى أصل الحكم و لا اشكال فى جريان قاعده الفراغ. 


انما الاشكال فى أمر: و هو أنه بما يتحقق الفراغ فانه قيل فى هذا المقام بأن المحكى عن جماعه تحققه بفعل الجزء الاخير اذا 
كان الشكك فى غيره و ان لم يدخل فى شىء آخر. 


و عن بعض الاصحاب الاجماع عليه» و عن بعض نسبته الى ظاهر الاصحاب فيكفى مجرد الفراغ عن الوضوء و لا يلزم الدخول 
فى عمل آخر من صلاه 


.5٠١ لاحظ ص‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل الباب 57 من أبواب الوضوء الحديث:‎ 
., الوسائل الباب 7 من أبواب الوضوء الحديث:‎ )"( 
." الوسائل الباب 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ )6( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 6١5‏ 


و نحوها. 


لكن ريما يقال: بأن مقتضى حديث زراره للق اشتراط جريان القاعده بالدخول فى الغير» و اجيب عن الاستدلال بأن المستفاد من 
صدر الروايه أن الميزان فى عدم الجريان الاشتغال بالوضوء فيكون قرينه على أن المراد بالذيل التصريح بمفهوم الصدر و 
العكس بأن يقال: ان الصدر تصريح بمفهوم الذيل خلاف الاصل العقلائى. 


وان شئت قلت: اما يكون المدرك هو الصدر و بالصدر يتصرف فى الذيل و اما تصبح الروايه مجمله. 


اضف الى ذلكك كله: ان المذكور فى الذيل عنوان حال اخرى ولا يبعد ان يكون المستفاد من هذه الكلمه غير حال الوضوء و 
الشاهد عليه قوله (ع) فى مقام التفسير فى الصلاه او غيرهاء فانه لو كان المراد حاله مخصوصه لكان المناسب ان يقول- او مثلها- 
فعليه لا يكون المستفاد من الروايه الا الفراغ. 


واما حديث ابن ابى يعفور «7) فالمستفاد من ذيله اشتراط جريان القاعده بصدق التجاوزء و هذا العنوان يصدق 


بالفراغ» و اما صدره فقد مر ان الروايه ليست واضحه المراد و ذكرنا انه يعتبر الصدر مهملا من حيث المفهوم. 


واما حديث زراره فربما يقال: بأن المستفاد من ذيله و هو قوله: «اذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء 


يدل بمفهومه على ان جريان القاعده يتوقف على الدخول فى الغير؛ فيقع التعارض بين 


.0٠١ تقدم فى ص:‎ )١( 

(') تقدم فى ص: .0٠١‏ 

() الوسائل الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: .١‏ 
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و اذا شكك فى الجزء الاخير فان كان ذلكك قبل الدخول فى الصلاه و نحوها و قبل أن يقوم من مكانه و قبل فوت الموالاه لزمه 
الاتيان به و الا فلا .)١(‏ 


الدليلين و بعد التعارض و التساقط لا دليل على اعتبار القاعده فلا بد من الاحتياط. 
ولكن يمكن ان يقال: اولا: أنه لا يستفاد من روايه زراره ازيد من الخروج و الدخول فى الغير و لا اشكال فى أن حال الفراغ من 
الوضوء غير حال الاشتغال به فيصح ان يقال ان زيدا خرج من الوضوء و دخل فى غير الوضوء. 


و ثانيا: انه ان ابيت عما ذكرنا فلا أقل من الاجمالء و عليه لا مانع من الاخذ بقوله عليه السلام فى روايه محمد بن مسلم «كلما 
شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو )»١١‏ فان مقتضى هذه الروايه ان كل عمل مضى فلا يعتبر الشكك فيه. 


و ثالثا: انه لا مجال للإشكال مع كون الامر مسلما عند الاصحابء و كيف يمكن انكار جريان القاعده بعد الفراغ من العمل اى 


الو 


و رابعا: ان ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام ؟» دل بالعموم 


الوضعى على كفايه المضى فيقع التعارض بين هذه الروايه و مفهوم حديث زراره بالعموم من وجه فان ما به الافتراق من ناحيه 
خبر زراره ما لو لم يخرج من الشىء وما به الافتراق من ناحيه حديث محمد بن مسلم صوره الدخول فى الغير» و أما صوره 
المضى و عدم الدخول فى الغير فتكون مورد التعارض و يؤخذ بحديث محمد بن مسلم لصلاحيه العام الوضعى للقرينيه للعموم 
الاطلاقى. 


(1) اذ مع الدخول فى الصلاه و نحوها يصدق انه خرج من الوضوء و دخل 


.817 راجع الحديث فى الصفحه:‎ )١( 

020 راجع الحديث فى ص: 11م. 
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[مسأله :1١2‏ ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشىء فيما اذا كان الشك أثناء الوضوء] 


(مسأله :)1١8‏ ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشكك. فيما اذا كان الشكك أثناء الوضوءء لا يفرق فيه بين أن يكون الشكك بعد 
الدخول فى الجزء المترتب )١(‏ أو قبله (؟) و لكنه يختص بغير الوسواسى و أما الوسواسى (و هو من لا يكون لشكه منشأ عقلائى 
بحيث لا يلتفت العقلاء الى مثله) فلا يعتنى بشكه مطلقا (0. 


فى غيره كما انه لو قام من مكانه يصدق انه انصرف عن هذا الحال و دخل فى حال آخر فتجرى القاعده كما انه لو فاتت 
الموالا-ه يصدق عنوان المضى و الخروج عن الوضوء و الدخول فى غيره واما لو لم تفت الموالاه» ولم يدخل فى الصلاه او 
نحوها و لم يقم من مكانه لم يكن وجه لجريان القاعده لعدم تحقق موضوعها فلاحظ. 


0( لإطلاق معقك الاجماع والنص» لاحظ روابيه زراره .)١١‏ 
(9) يمكن ان يذكر فى وجه ما ذكر امور: 


الاول: الروايات الداله على النهى عن العمل بالوسواسء و أنه يلزم ان لا يعود الخبيث بشى ء, منها ما رواه محمد بن 


مسلمء عن ابى جعفر عليه السلام قال: اذا كثر عليكك السهو فامض على صلاتكك فانه يوشكك أن يدعكك انما هو من الشيطان 
.)5١‏ 


و منها ما رواه زراره و أبو بصير- الى ان قالا قلنا فانه يكثر عليه ذلكك كلما اعاد شكك قال يمضى فى شكه ثم قال: - لا تعودوا 
الخبيث من انفسكم نقض الصلاه فتطمعوه. فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض احدكم فى الوهم 


.2٠١ راجع الحديث فى ص:‎ )١( 
.١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 
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[مسأله /117: اذا كان مأمورا بالوضوء من جهه الشك فيه بعد الحدث اذا نسى شكه و صلى] 


( مسأله :)1١'7‏ اذا كان مأمورا بالوضوء من جهه الشكك فيه بعد الحدث اذا نسى شكه و صلىء فلا اشكال فى بطلان صلاته 
بحسب الظاهر فتجب عليه الاعاده ان تذكر فى الوقت. و القضاء ان تذكر بعده .)١(‏ 


[مسأله 114: اذا كان متوضناء و توضاً للتجديد» و صلىء ثم تيقن بطلان احد الوضوءين] 


(مسأله :)23١4‏ اذا كان متوضئاء و توضأ للتجديدء و صلىء ثم تيقن بطلان احد الوضوءينء و لم يعلم ايهما لا اشكال فى صحه 
صلاته» 


ولا يكثرن نقض الصلاه. فانه اذا فعل ذلكك مرات لم يعد اليه الشك؛ الحديث )١١‏ و هكذا يستفاد ذلك من الحديث الرابع 
الوارد فى هذا الباب فراجع 37١‏ 

الثانى: النص الدال على أنه لا ينبغى أن يعد الوسواسى عاقلا و ان مرشده الشيطان 0"9. 

الثالث: أن الوسواسى لا يجب عليه الجزم بالامتشال لعدم جريان الاستصحاب و لا قاعده الاشتغال فى حقه أما عدم جريان 
الاستصحاب فلان المنصرف اليه من لفظ الشكك الواقع فى دليل لا تنقض هو الشكك العقلائى» و أما عدم جريان القاعده فلان 


العقل انما يستقل بلزوم الامتثال العقلائى دون ما يعد عملا سفهائيا لدى الناس فلا يجب عليه الجزم بالامتثال بل يكفى الاحتمال 
نعم اذا كان شكه متعارفا يترتب عليه الاثر لكونه مشمولا للدليل. 


)١(‏ هذا فى كمال الوضوح و المتانه» لا يحتاج الى بسط الكلام فيه فلاحظ. 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ؟. 

(؟) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ؟. 

(") الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات العبادات. 
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ولا تجب عليه اعاده الوضوء للصلوات الآتيه أيضا .)١(‏ 

[مسأله 116: إذا توضأ وضوءين» و صلى بعدهماء ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاه الآتيه] 

(مسأله 119): اذا توضأ وضوءين» و صلى بعدهماء ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاه الآتيه» لان الوضوء 


الاول معلوم الانتقاضء و الثانى غير محكوم ببقائه للشكك فى تأخره و تقدمه على الحدث (). 


)١(‏ اختلف قول الاصحاب فى هذا الفرع فنقل عن العلا-مه (ره) فى بعض كتبه و جامع المقاصد و بعض آخر وجوب اعاده 
الز بيه العراكة: 


وعن الشيخ (ره) فى المبسوط و بعض آخر الصحه. 


والحق أن يقال: ان الوضوء التجديدى على فرض اصابته للحدث. اما أن يكون رافعا و اما ان لا يكون. اما على الاول فلا وجه 
للإشكال نعم لو قصد التجديدى بنحو التقييد لم يصح على تقدير فساد الوضوء الاول و اما لا يكون رافعا للحدث, و على جميع 
التقادير يكون مقتضى القاعده صحه الصلاه و الحكم بالطهاره. أما على تقدير القول بكون التجديدى رافعا للحدث و لم يقصد 
التجديدى بنحو التقييد فالامر ظاهر و أما على تقدير عدم القول به أو قصد التجديدى بنحو التقيبد» فلا يمكن الحكم بالطهاره 
على تقدير فساد الوضوء الا-ول» لكن لا مانع من الحكم بالصحه على الوضوء الاسول بقاعده الفراغ» فان اركانها بالنسبه الى 
الوضوء الاول تامه. و لا يعارضها جريانها بالنسبه الى الوضوء الثانى اذا المفروض ان الوضوء الثانى باطلء اما بلحاظ فساد الاول 
واما بلحاظ التقبيد. 


(؟) على ما تقدم والامر كما افاده. 
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و اما الصلاه فيبنى على صحتها لقاعده الفراغ )١(‏ و اذا كان فى محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاه اعاد الوضوء لما 
تقدم, و اعاد الصلاه الثانيه» و اما الصلاه الاولى فيحكم بصحتها الاستصحاب الطهاره بلا معارض (2). 


)١(‏ و الامر كما ذكره اذ لا مانع من جريان قاعده الفراغ بالنسبه الى الصلاه كما تقدم. 


(؟) الذى يختلج بالبال انه يشكل جريان استصحاب الطهاره اذ المفروض انه يعلم بحدوث حدث و أيضا يعلم بانه صلى و شكك 
فى المتقدم و المتأخر و مقتضى استصحاب الطهاره الى تحقق الفراغ من الصلاه الصحه و مقتضى عدم الاتيان بالصلاه الى زمان 


قله اقعساب كان الطيا زد الداسله من الوفوع الفا يفارقيها اتقصيكاف قا التذدكه ووه التعارقن ب السافط تمل 


قلت: التعارض واقع بين استصحاب عدم الاتيان بالصلاه و عدم حدوث الحدث الى زمان الفراغ من الصلاه. 
ان قلث: بعد التعارض تصل النوبه الى استصحاب بقاء الطهاره و مقتضاه صحه الصلاه. 
قلت: هذا الاصل معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد على المقدار المعلوم. 


و بعباره اخرى: بعد عدم جريان الاستصحاب فى عدم حدوث الحدث للمعارضه يشكك فى ان المجعول الطهاره بمقدار ساعه او 


ازيد» و مقتنضى الاصل 
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و الاحوط استحبابا- فى هذه الصوره- اعادتها أيضا .)١(‏ 
[مسأله ::٠‏ إذا قيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه و لا يدرى أنه الجزء الواجب أو المستحب] 


(مسأله :)23١‏ اذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه تركك جزءا منه و لا يدرى انه الجزء الواجب أو المستحب فالظاهر الحكم بصحه 


وضوثه (0). 
[مسأله 171: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل» أو مسح فى موضع الغسل] 


(مسأله :)17١‏ اذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل» أو مسح فى موضع الغسلء أو غسل فى موضع المسح, و لكن 
شكك فى أنه هل كان هناك مسوغ لذلكك من جبيره» أو ضروره. أو تقيه أولاء بل كان على غير الوجه الشرعى فالاظهر وجوب 
الاعاده (*). 


عدم جعل الزائد فلاحظ و تأملء فانه دقيق و بالتأمل حقيق. 


و الذى يهون الخطب: انه لا مانع من جريان قاعده الفراغ بالنسبه الى الصلاه الاولى و اما الثانيه فلا طريق الى الحكم بالصحه فيها 
قلاابد هن الأغادة كما انه لا مناض من تجد يل الوضوء. 


)١1(‏ للخروج عن شبهه الخلاف. 
(5) لقاعده الفراغ. 

(؟) ربما يقال بأنه يحكم عليه بالصحه لقاعده الفراغ. 

و فيه أن الظاهر من دليل القاعده اختصاصها بصوره احراز الوظيفه و الشكك فى التطبيق و فى المقام اصل الوظيفه غير محرز. 


وان شئت قلت: قاعده الفراغ لا تجرى فى مورد كون صوره العمل محفوظه؛ بل تجرى فى مورد لا تكون صوره العمل محفوظه. 
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[مسأله 137: إذا تيقن انه دخل فى الوضوء و أتى ببعض أفعاله] 


(مسأله 2377): اذا تيقن انه دخل فى الوضوء و أتى ببعض افعاله و لكن شكك فى أنه اتمه على الوجه الصحيح أولاء بل عدل عنه 
اختيارا او اضطرارا- فالظاهر عدم صحه وضوئه .)١(‏ 


[مسأله '131!: إذا شك بعد الوضوء فى وجود الحاجب» أو شك فى حاجبيته كالخاتم] 

(مسأله :)١7‏ اذا شكك بعد الوضوء فى وجود الحاجب» أو شكك فى حاجبيته كالخاتم أو علم بوجوده و لكن شكك بعده فى أنه 
ازاله أو أنه اوصل الماء تحته بنى على الصحه مع احتمال الالتفات حال الوضوء و كذا اذا علم بوجود الحاجبء و شكك فى أن 
الوضوء كان قبل حدوثه او بعده بنى على الصحه (5). 

[مسأله ©" !: إذا كانت أعضاء وضوثه أو بعضها نجسا فتوضاً و شكىك- بعده - فى أنه طهرها أم لا] 

(مسأله 37): اذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ و شكك- بعده- فى انه طهرها أم لا بنى على بقاء النجاسه» فيجب 


غسله لما يأتى من الاعمال؛ و أما الوضوء فمحكوم بالصحه (") و كذلكك لو كان الماء الذى توضأ منه نجسا ثم شكك- بعد 


الوضوء- فى أنه طهره قبله أم لاء فانه يحكم بصحه وضوئه. و بقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه و بدنه (6). 


)١1(‏ لعدم المقتضى للصحه فان مقتضى اصاله عدم تحقق ما شكك فى حدوثه الحكم بالعدم و لا دليل على الاتيان» فان قاعده 


(0) كل ذلك لقاعده الفراغ فلاحظ. 

(") أما نجاسه العضو فلاستصحاب النجاسه؛ و أما صحه الوضوء فلقاعده الفراغ. 
(©) قد ظهر وجهه مما ذكرناه فلا نعيد. 
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[الفصل الخامس فى نواقض الوضوء] 

اشاره 

الفصل الخامس فى نواقض الوضوء: 

[بحصل الحدث بأمور] 

اشاره 


يحصل الحدث بأمور. 


[الأول و الثانى: خروج البول و الغائط] 


الاول و الثانى: خروج البول و الغائط. سواء أ كان من الموضع المعتاد بالاصل )١(‏ أم بالعارض (2). 


)١(‏ لا اشكال ولا خلاف فى أن البول و الغائط الخارجين من الموضع الخلقى» الطبيعى ناقضان للوضوءء و تقتضيه الايه الشريفه 
1 ل لا : 
من قوله تعالى- أو لكاء أعدك مِنْكم مِنَ الغائط ولماعه بتقريب أن المجىء من الغائط كنايه عن التخلى» و النلصوص المتعدده 


المتصفه فى لسان بعض الاصحاب بالمتواتره. 


منها قوله (ع) ليس تنقض الوضوء الا ما خرج من طرفيكك الاسفلين ١؟)‏ و مثل ذلكك احاديث الباب 07. 


و قال بعض الاساطين على ما نقل عنه انه قامت على ذلكك ضروره الإسلام» و لا يكون المدعى مجازفا فى قوله. 


(1) يظهر من كلمات القوم فى هذا المقام أن الاقوال مختلفه» فمنهم من ذهب كصاحب الحدائق و السبزوارى (قدهما) الى عدم 


الانتقاض على الاطلاق و لو بالخروج بالوسائل الجديده 


() الشاء 28 
(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ". 
(”) الوسائل الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء. 
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على ما هو المتعارف فى العصور المتأخره. 


و منهم من فصل بين انسداد المخرج الطبيعى و انفتاح مخرج غيره و بين كون المخرج على حاله؛ فيحصل الانتقاض فى الصوره 
الآ-ولى و عدمه فى الثانيه» و منهم من فصل بين ان يخرج مما دون المعده و بين ما يخرج مما فوقها فيحصل الانتقاض بالاول 


دون الثانى. 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان مقتضى جمله من النصوص حصر الناقض فى البول و الغائط الخارجين من الدبر و القبل كما صرح 


فى جمله من الأحاديث ١١‏ و منها ما رواه زراره» قال: قلت لأبى جعفرء و أبى عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما 
يخرج من طرفيك الاسفلين: من الذكر و الدبر» من الغائط و البول الحديث "١‏ فلا يبقى اشكال من هذه الناحيه. 


واما حمل النصوص على أن موضوع الحكم عباره عن نفس البول و الغائط بلا مدخليه للمخرج ببركه الحديث السابع و العاشر 
من الباب المشار اليه (و هما قوله (ع) انما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصه. و قوله (ع) و عله التخفيف فى البول و 
الغائط لأنه اكثر و ادوم من الجنابه» فرضى فيه بالوضوء و لكثرته و مشقته و مجيئه بغير اراده منهم و لا شهوه, و الجنابه لا تكون 
الا بالاستلذاذ منهم و الاكراه لأنفسهم). 


ففيه أنه على تقدير تماميه الدلاله مخدوش بضعف سنديهما فان طريق الصدوق (ره) الى الفضل ضعيفء. كما ان الحديث 


الاخر» مخدوش بمحمد 


)١(‏ الوسائل الباب > من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ١‏ واو" 
(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ؟. 
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بن سنان. 


ولكن يمكن أن يقال: بان الخطاب فى النصوص الداله على المدعى شخصى يتوجه الى مخاطب خاص تزراره و لم يكن 
زراره مريضا منسد المخرج, و من حيث ان التكليف مشتركك بقاعده الاشتراكك لا يكون فرق بين زراره و غيره فكل من يكون 
صحيحا لا يكون البول الخارج منه ناقضا الا ما خرج من الذكر و كذلك الغائط و حيث انه مختص بمخاطب لا يكون له مخرج 


آخر مع الانسداد أو بغيره فلا مانع من الاخذ باطلاق قوله تعالى او جاء احد منكم من 


الغائط. و يؤيده اطلاق بعض النصوص .)١١‏ 


و الاشكال بالاستدلال بالآيه الكريمه: بأن ظاهر الكتاب ليس حجه أو الاستدلال به نوع تخمين» كما عن صاحب الحدائق (ره) 
ليس تاماء فقد ثبت فى محله أن ظاهر الكتاب حجه. كما ان الاستدلال به ليس تخمينا بل برهان قوى» كما ان حمل البول و 
الغائط على الخارج من المخرجين ليس تاماء فما صنعه صاحب الحدائق (ره) على ما نقل عنه و كذلك السبزوارى (ره) ليس 
على طبق القواعد. 


يضاف الى :ذلك أن لأزع هذا الكلام أن من يخرج:مدفوعة من البول و الغائط من المتقرج غير الاصلن طوال سَنيْن لا يكون 
ناقضا لوضوئه. و هو كما ترى. 


و اما ما اختاره بعض من الانتقاض و لو سبب خارجى فلا يمكن المساعده عليه 


.8 الوسائل الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ )١1( 


و سيأتى بعض هذه الاخبار فى ص 078 2779 و لاحظ الوسائل الباب الاول من نواقض الوضوء الحديث ” و ١١‏ و راجع أيضا 


الحديث 5 و ٠١‏ من هذا الباب. 
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أم كان من غيره على الاحوط وجوبا )١(‏ و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا (7). 


اذ مقتضى الحصر عدم ناقضيه الاخراج بالوسائل الخارجيه. 


واما التفصيل بين ما خرج مما دون المعده و ما فوقها فليس عليه دليل الا أن يكون نظر القائل الى تعيين الموضوع بأن يقول ان 
ما خرج عن ما فوق المعده لا يصدق عليه الغائط حتى يحكم بكونه ناقضاء لوضوح ان الغذاء الوارد فى المعده انما يصدق عليه 
الغائط اذا انهضم و انحدر الى الا معاء و خلع عنه الصوره النوعيه الكيلوسيه. و اما اذا لم ينحدر من المعده بل 


خرج عن ما فوقها فلا يطلق عليه الغائط بل يعبر عنه بالقى ء. 


)١(‏ فان الحكم مبنى على الاحتياط و الا فمقتضى ما ذكرناه عدم ناقضيه ما يخرج من غير المخرج المعتاد اعم من العارضى و 
الاصلى. 


ان قلت: ما الوجه فى عدم الاخذ بالاطلاق و الالتزام بناقضيه البول و الغائط على نحو الاطلاق حتى فيما يكون الخروج بسبب 


خارجى قلت: يستفاد من جمله من النصوص "١١‏ حصر الناقض فيما يخرج من القبل و الدبر» فتأمل. 


اضف الى ذلكك: ان الانصاف يقتضى بأن المطلق من الادله ينصرف عن الافراد غير المتعارفه فان قوله تعالى أَوْ لكاءَ أَحدٌ مِنْكمْ 
0 


(؟) كما مر فى فصل الاستبراء فراجع. 


)١(‏ الوسائل الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ١و7‏ و”*وع. 
(5) النساء: #ع. 
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[الثالث: خروج الريح من الدبر أو من غيره] 


الثالث: خروج الريح )١(‏ من الدبر (1) أو من غيره؛ اذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر (") و لا-عبره بما يخرج من القبل و لو 
مع الاعتياد (©). 


)١(‏ انتقاض الوضوء بالريح من المسائل المتسالم عليها بين الفريقين. 


يضاف الى ذلك: جمله من النصوص الداله على المدعىء منها ما ورد عن زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب 
الوضوء الا من غائط او بول او ضرطه تسمع صوتها او فسوه تجد ريحها "١‏ و بهذا المضمون ورد اخبار اخر فى باب النواقض 


7١ فراجع‎ 


(؟) الكلام فيه هو الكلام فى البول و الغائط» فان مقتضى الحصر عدم انتقاض ما يخرج من غير الدبرء لاحظ الحديث الثانى من 
الباب 


الثانى من النواقفاض 0 


لكن هذا مخصوص بالشخص السالم كزراره و اما غيره فمع كون الخروج من المخرج العادى و لو بالعارض» فيدل على كونه 
ناقضا اطلاق الحديث الثانى من الباب الاول من النواقض (الذى تقدم ذكره آنفا) و غيره. 


(*) بأن يصدق عليه احد العنوانين المذكورين فى النصوص. من الفسوه و الضرطه و قد ظهر الوجه فى التعميم مما ذكرناه آنفا 


() الظاهر انه لا يتفق فى الرجال و عن جماعه ان ذلكك يتفق فى قبل النساء و انه سبب للانتقاض معللين ذللكك بان له منفذا الى 
الجوف فيمكن الخروج من 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ؟. 

() الوسائل الباب ١‏ و ؟ الحديث: ”و 8و هو 9 والحديث: و7 
(*) قد تقدم فى ص 077. 
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[الرابع: النوم الغالب على العقل] 


المعده اليه. 


و الحق عدم الانتقاض به كما ذكره الماتن» و ذلكك لادن الريح ليس ناقضا على الاطلاق بل الناقض ما يكون معنونا باحد 
العنوانين» و الخارج من القبل لا يعنون بهذا العنوان كما أنه لا يعنون بهما ما لا يخرج من المعده كنفخ الشيطان او الريح الداخل 
من الخارج بالاحتقان و نحوه. 


(1) لا اشكال فى كون النوم ناقضا للوضوء اجمالاء نعم نسب الخلاف الى الصدوقين (ره) من الخاصه و الى الاوزاعى من العامه» 
وفى صحه النسبه اشكال. 


لاه م 2لا 
و كيف كان يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى (إذا قمْتّمْ إلى الصَّلاه 2١١‏ و ذلكك باحد وجهين: 


احدهما ان القيام فى الايه هو القيام من النوم لروايه ابن بكير» قال: قلت: 
ع 3 لا م ًَ لا 
لأبى عبد الله عليه السلام: قوله تعالى: (إذا قَمْتَمْ إلى الصَّلاِ) ما يعنى بذلكك؟ 


قال: اذا قمتم من النوم قلت: 


اضف الى ذلكت: انه نقل عن الشيخ (ره) فى التبيان و العلامه (ره) فى المنتهى اجماع المفسرين عليه. 


ثانيهما: اطلاق الا-يه الكريمه مع قطع النظر عن الروايه فان مقتضى الاطلاق ان القائم للصلاه يجب عليه الوضوء اعم من أن 
يكون قيامه من النوم 


.© المائده:‎ )١( 
./ (؟) الوسائل الباب " من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ 
67/ ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


الغالب على العقل (1) و يعرف بغلبته على السمع (5). 


أو من غيره؛ و انما لا نقول بالنسبه الى غير النوم بالإجماع و الضروره. فان المتطهر لا يحب عليه الوضوء فيبقى القائم من النوم 
تحت الآيه الشريفه. 


كناف ان للك التشوكن اذاه عن لاقضية اللو ستهائنا مز ويه ومعها قولة 1ع )الا ينتقي الو شير الها قرع مو كاد 
النوم )١١‏ و جمله من الأخافية الآخر فراجع .)"١‏ 


3 التكول على الفك» الموسنئ لطم الخرابى: 


وان شئت قلت: الناقض هو حقيقه النوم و يدل على كون الناقض النوم اذا ذهب بالعقل, ما عن الرضا عليه السلام اذا ذهب النوم 
بالعقل فليعد الوضوء (33). 
و يدل على المدعى أيضا من كون الميزان تحقق النوم» حديثا زيد الشحام و عبد الرحمن بن الحجاج (و هما قوله (ع) ان عليا 


عليه الوضوء «(©)). 


(0) الناقض كما مر تحقق النوم الذى يذهب بالعقلء و بعباره اخرى: النوم هو الذى يوجب تعطيل الحواس عن احساساتهاء 
فيصح أن يقال بأن طريق استكشاف حصوله استيلائه على السمع و البصرء 


لا أن نومهما موضوع للحكم كى يتوهم عدم انتقاض الوضوء فى فاقد الحاستين اذ لا عين له فيبصر و ينام و لا اذن له ليسمع و 
ينام. 


حا 


)١(‏ الوسائل الباب ” من ابواب نواقض الوضوء الحديث: 
(؟) الوسائل الباب ”من ابواب نواقض الوضوء الحديث: 7 و اوع*و"1١.‏ 
(") الوسائل الباب " من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ؟. 

(©) الوسائل الباب ” من أبواب نواقض الوضوء الحديث 8و 4. 
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من غير فرق بين أن يكون قائما و قاعدا و مضطجعا .)١(‏ 


و تدل على المدعى بالصراحه النصوص الوارده عن زيد و عبد الرحمن و عبد الله بن المغيره (و تقدم ذكر الاخير) .)١١‏ 


نعم ربما يستفاد من بعض النصوص: ان الميزان فى الانتقاضء استيلاء النوم على القلب و السمع و الاذن كروايه زراره قال: قلت 
له الرجل ينام و هو على وضوء أ توجب الخفقه و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زراره قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن 
فاذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء الحديث "١‏ و كروايه سعد ”2 لكن المراد معلوم و انه ربما يغمض الشخص 
عينه و ليس نائما. 


و صفوه القول ان نوم العين و الاذن لا دخل له فى تحقق الموضوع. و الموضوع عباره عن تحقق النوم بحيث يجد الانسان طعمه 
كات 6 الور 


الاول: ما ارسله الصدوق (ره) و هذه الروايه ©" لا-اعتبار بها لإرسالهاء و مجرد كونها مرويه للصدوق. و هو ملتزم بالعمل بما 
يرويه لا يوجب الاعتبار كما هو ظاهر. 


الثانى: ما رواه بكر بن أبى بكر الحضرمى» 


قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام هل ينام الرجل و هو جالس؟ فقال: كان ابى يقول: اذا نام الرجل 


.4 الوسائل الباب ”من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 7 و8 و‎ )١( 
.١ من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
.8 من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )"( 
.١١ (ع) الوسائل الباب ” من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 0٠٠١‏ 


و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوء و اذا نام مضطجعا فعليه الوضوء »١١‏ و هذه الروايه ضعيفه ببكر. 

الثالث: ما رواه عمران بن حمرانء و هذه الروايه ضعيفه بعمران .)7١‏ 

الرابع: ما رواه سماعه بن مهرانء انه سأله عن الرجل يخفق رأسه و هو فى الصلاه قائما او راكعاء فقال: ليس عليه وضوء 7. 
و هذه الروايه قاصره من حيث الدلاله فان الخفقه اعم من النوم. 


يضاف الى ذلكك: انها تعارض بغيرها لاحظ حديث عبد الحميد بن عواض عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: من 
نام و هو راكع أو ساجد أو ماش على أى الحالات فعليه الوضوء «5» و الترجيح مع الطائفه الثانيه لموافقتها الكتاب» فلاحظ. 

بقى شىء: و هو انه ربما يستفاد من روايه أبى الصباح الكنانى- عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخفق و هو 
فى الصلاه؟ فقال: ان كان لا يحفظ حدثا منه ان كانء فعليه الوضوء و اعاده الصلاه» و ان كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه 
وضوء و لا اعاده 0١‏ ان النوم انما يكون ناقضا لأنه مظنه الحدث و مع القطع بعدم تحققه لا يوجب النوم الوضوء. 


ولا يبعد أن يكون المراد من الخبر انه اذا كان بحد لا يلتفت 


الى خروج 


.١18 الوسائل الباب ” من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ )١( 
.١8 (؟) الوسائل الباب ” من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ 
.١17؟ الوسائل الباب ” من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ )*( 
." (ع) الوسائل الباب " من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ 
.8 الوسائل الباب " من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ )0( 
ها”١ ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


و مثله كل ما غلب على العقل من جنون أو اغماء أو سكر أو غير ذلكك .)١(‏ 


الحدث منه يبطل وضوثه و الا-فلاء فيكون المقصود تحقق النوم و عدمه؛ ولا اشكال فى أن النوم ناقض بنفسه. لاحظ ما رواه 
اسحاق بن عبد الله الاشعرىء عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء الا حدثء و النوم حدث .2١1١‏ 


)١(‏ الظاهر ان العمده التسالم عليه بين الاصحاب. فعن المنتهى لا نعرف فيه خلافا و عن النهايه نسبته الى علمائنا و عن الغنيه و 
الدلائل و الكفايه اجماع الاصحاب عليه؛ و عن التهذيب اجماع المسلمين» و عن الخصال انه من دين الاماميه. و عن البحار ان 
اكثر الاصحاب نقلوا الاجماع على ناقضيته؛ و عن المحقق الهمدانى (ره) انه قلما يوجد فى الاحكام الشرعيه مورد يمكن 
استكشاف قول الامام (ع) أو وجود دليل معتبر من اتفاق الاصحاب مثل المقام» كما انه قلما يمكن الاطلاع على الاجماع لكثره 
ناقليه و اعتضاد نقلهم بعدم نقل الخلاف كما فيما نحن فيه. 


ولا يخفى ان هذه الاجماعات المنقوله و التسالم المدعى ان اوجبا العلم برأى المعصوم كما هو ليس ببعيد فهو و الا يشكل الامر 


وفى المقام نصوص يمكن القول بانها داله على المدعى. 


منها ما رواه زراره بتقريب ان 


المستفاد من ذيل الروايه ان الناقفض ذهاب العقل.- و هو قوله (ع) و النوم حتى يذهب العقل-١”»‏ و فيه ان المستفاد 


.6 الوسائل الباب " من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ؟.‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 077 


من الروايه ان حد النوم الناقض ذهاب العقل. 

و منها ما عن عبد الله بن المغيره» و محمد بن عبد الله قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام على دابته؟ فقال: اذا ذهب 
النوم بالعقل فليعد الوضوء .)١١‏ 

و التقريبء هو التقريب و الجواب هو الجواب. 


و منها ما رواه معمر بن خلاد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل به عله لا يقدر على الاضطجاع و الوضوء يشتد عليه و 
هو قاعد مستند بالوسائد فربما اغفى و هو قاعد على تلكك الحال قال: يتوضأ. قلت له ان الوضوء يشتد عليه لحال علته فقال: اذا 
خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء و قال: يؤخر الظهر و يصليها مع العصر يجمع بينهماء و كذلكك المغرب و العشاء ١؟).‏ 


و تقريب الاستدلال بالروايه على المدعى بنحوين: 


احدهما: ان المراد بالاغفاء الاغماء بقرينه لفظ ربما الدال على التكثير» فان العارض على القاعد كثيرا هو الاغماء؛ و فيه ان المراد 
به النوم و المراد من لفظ ربما التقليل اى قد اغفى و انما استعمل هذا اللفظ فى المقام لان العاده فى النوم ان يكون فى حال 
الاضطجاع فعروض النوم فى حال القعود اتفاقى. 


ثانيهما: قوله (ع) فى الذيل اذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء»؛ فانه يدل على أن خفاء الصوت على المكلف عله 
للانتقاضء و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن يكون للنوم او لعله اخرى, 


)١(‏ الوسائل الباب " من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 7؟. 
(7) الوسائل الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: .١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2١‏ ص: ”0 

[الخامس: الاستحاضه] 


الغاسينة الابحيياقية على تنصيل بات انتشاء لله الي 1 
[مسأله 178: اذا شك فى طر واحد النواقض بنى على العدم] 


(مسأله :)1١0‏ اذا شكك فى طر واحد النواقض بنى على العدم (7) و كذا اذا شكك فى أن الخارج بول أو مذىء فانه يبنى على 
عدم كونه بولاء الا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بانه بول» فان كان متوضأ انتقض وضوئه ("). 


[مسأله 8 إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شىء من الغائط لم ينتقض الوضوء] 


( مسأله :)23١‏ اذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شىء من الغائط لم ينتقض الوضوء و كذا لو شكك فى خروج شىء من 
الغائط معه (6©). 


و فيه ان الضمير يرجع الى الرجل النائم» فالاستدلال غير تام. 
(1) و عرق الدليل المساله حتاكة ان شاف الله تعالى. 


(1) للاستصحاب فان مقتضاه عدم حدوث ما شكك فيه كما دل عليه النص بالخصوصء كقوله (ع) اذا استيقنت انكك قد احدثت 


فتوضأء و اياكك ان تحدث وضوءا ابدا حتى تستيقن انكك قد احدثت )١١‏ و كروايه اخرى .)3١‏ 
(؟) لتقديم الظاهر على الاصلء و قد مر تفصيل الكلام فى فصل الاستبراء فراجع. 


(؟) الوجه فيه ظاهر فانه مع القطع بعدم خروج الغائط يعلم بعدم تحقق الناقض و فى صوره الشكك يشكك فى تحققه؛ و الاصل 


./ من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
.5719 قد تقدم فى ص:‎ )0( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 76م 
[مسأله 17 :: لا ينتقض الوضوء بخروج المذى] 


(مسأله 177): لا ينتقض الوضوء بخروج المذى .)١(‏ 


)١(‏ اذ ادله الناقضيه الحاصره تقتضى نفى ناقضيته» اضف الى ذلكك جمله من النصوص الداله على عدم كونه ناقضا: 


منها ما ورد عن محمد بن مسلم. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذى يسيل حتى يصيب الفخذء قال: لا يقطع صلاته و لا 


يغسله من فخذه. انه لم يخرج من مخرج المنى» انما هو بمنزله النخامه .)١١‏ 


و منها ما ورد عن زيد الشحام, قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: المذى ينقض الوضوء؟ قال: لا و لا يغسل منه الثوب و لا 
االحسله انها هويفتزله البزاق والمقاط ١‏ 


و منها ما رواه محمد بن على بن الحسين. قال: كان امير المؤمنين عليه السلام لا يرى فى 


المذى وضوء. و لاا غسل ما اصاب الثوب منه 09 و هكذا ورد روايات اخر فى الباب فراجع «6. 
فان هذه النصوصء كما ترى تدل على عدم ناقضيه المذى على نحو الاطلاق. 


وفى قبال هذه النصوص نصوص تدل على ناقضيته كذلك منها قوله (ع) المذى منه الوضوء «8) و منها ما ورد عن محمد بن 


سألت الرضا (ع) عن المذىء فامرنى بالوضوء منه» ثم اعدت عليه فى سنه 


." من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ه.‎ ١7 (؟) الوسائل الباب‎ 
.18 من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )*( 
.19و١8وةهو/موالو*و‎ و١ من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )©( 
.١18 من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )0( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 0760 


ان يسأله» فقال: فيه الوضوء ١‏ فيقع التعارض بين الطرفين و الترجيح مع الطائفه الا-ولى» فانها موافقه مع اطلاق الكتاب فان 
مقنتضى اطلاق قوله تعالى (المائده: ©) ان من قام من النوم و توضاً او من كان جنبا فاغتسل جاز له الدخول فى الصلاه أمذى او 
لم يمذء مضافا الى ان العامه قائلون بالنقض على ما نقل عنهم, فالترجيح مع الطائفه الداله على عدم الناقضيه. 


و فى المقام: طائفه ثالثه من النصوص تدل على التفصيل بين أن يكون خارجا عن شهوه فينقض و أن لا يكون خارجا عن شهوه 


فلا ينقض. منها ما ورد عن ابى بصير» 


قال: قلت لأبى عبد الله (ع): المذى يخرج من الرجل» قال احد لكك فيه حدا؟ 


قال: قلت نعم» جعلت فداكء قال: فقال: ان خرج منكك على شهوه فتوضأء و ان خرج منكك على غير ذلكك فليس عليكك فيه 


وضوء )"١‏ و قريب من هذا المضمون خبر آخر .)3١‏ 


و هذه الطائفه غير قابله لاسن تقيد الطائفه الا-ولى» اذ المذى كما يستفاد من كلاسم بعض اهل اللغه و أيضا يستفاد من بعض 
النصوصء هو الماء الذى يخرج عن شهوه و لذا كان على (ع) يستحيى أن يسأل رسول الله (ص)» فبعد دلاله بعض النصوص 
على عدم ناقضيته و بعض آخر على ناقضيته يكون التعارض بينهما بالتباين» و الترجيح كما مر مع الطائفه الاولى بالموافقه مع 
الكتاب 


.١1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
.٠١ من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١7 (؟) الوسائل الباب‎ 
.١١ من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )*( 
ص: **”ه‎ 2١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


او الودى .)١(‏ 


و المخالفه مع العامه هذا على تقدير القول بان المذى لا ينفك عن الشهوه. 


و اما لو قلنا بان المذى اعم من أن يخرج عن شهوه فلا اشكال فى أن الفرد الغالب منه الخارج عن شهوه. فلا يمكن حمل 
المطلقات على الفرد النادر» فالتعارض بحاله. 


وان ابيت و قلت: بأن التعارض بالاطلاق و التقييد» فنقول: قد دل بعض النصوص على عدم ناقضيه ما كان خارجا عن شهوه. 
منها قوله (ع) ليس فى المذى من الشهوه و لا من الانعاظ. و لا من القبله» و لا من مس الفرج. و لا من المضاجعه وضوء. و لا 
يغسل منه الثوب و الجسد »١١‏ و نظير ذلكك وردت روايه اخرى فراجع .)7١‏ 


اضف الى 


ذلكك: انه لو كان المذى ناقضا لم يكن امرا مستورا عند الاصحاب. و الحال ان عدم كونه ناقضا من الامور الظاهره لدى الكل 
بحيث يكون خلافه قارعا للسمع فلاحظ. 


)١(‏ قد ظهر مما ذكرناه آنفا ان اطلاق الكتاب يقتضى عدم ناقضيته و كذلك النصوص الحاصره؛ مضافا الى ان اقتضاء الاصل 
العملى كذلك فلاحظ. 


وقد وردت عده نصوص فى الودى لا بد من ملاحظتهاء منها ما رواه ابن رباط» عن بعض اصحابناء عن أبى عبد اللّه عليه السلام 
قال: يخرج من الاحليل المنى و الوذى و المذى. و الودى. فاما المنى فهو تسترخى له العظام» و يفتر منه الجسد و فيه الغسل» و 


أما المذى يخرج من شهوه و لا شىء فيه و اما الودى 


)١1(‏ الوسائل الباب 4 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء الحديث: .١7‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 6777 


فهو الذى يخرج بعد البول» الحديث ١١‏ و هذه الروايه لاعتبار بسندها مضافا الى انه ليس لها دلاله على المقصود. 


و منها ما رواه زراره» عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان سال من ذكركك شى ء من مذى او ودى و انت فى الصلاه فلا تغسله. 
ولا تقطع له الصلاه؛ و لا تنقض له الوضوء. و ان بلغ عقبيك. فانما ذلك بمنزله النخامه. الحديث 22١‏ و هذه الروايه تدل على 


و منها ما رواه ابن سنان: يعنى عبد الله عن أبى عبد الله (ع) قال: ثلاث يخرجن من الاحليل: و هن المنى» و فيه الغسلء و الودى 


فمنه الوضوء» لأنه يخرج من دريره البول الحديث 7 


و هذه الروايه تدل على الانتقاضء و يقع التعارض بين 


الحديثين و الترجيح مع الاول لموافقه الكتاب بل و لمخالفه العامه. 


قال فى الوسائل: بعد نقل الحديث» و يمكن الحمل على التقيه و على الاستحبابء و ينقل عن الشيخ (قده) انه محمول على من 


)١(‏ ذكر فى ذيل مرسله ابن رباط لفظ الوذى و هو قوله (ع) و اما الوذى 


.8 من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ؟.‎ ١7 (؟) الوسائل الباب‎ 
.١8 من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )*( 
0” ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 

و الاول ما يخرج بعد الملاعبه .)١(‏ 


والثانى ما يخرج بعد خروج البول (2) و الثالث ما يخرج بعد خروج المنى (2. 


فهو الذى يخرج من الادواء و لا شىء فيه 1١‏ و المرسله لاعتبار بهاء مضافا الى ان مفادها يقتضى عدم الانتقاض بالصراحه. 


)١(‏ كما هو المشاهد بالوجدان و يستفاد من أن عليا (ع) كان ونخاة دام فامعطن النعسا ل رسو اللواذضي) اموي 1و 


قريب من هذا الحديث خبر آخر كك 


و يؤيد المدعىء بل يدل عليه ما رواه عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعه بالمدينه و لبست اثوابى» و تطيبت» فمرت بى 
وصيفه. ففخذت لهاء فامذيت انا و امنت هى» فدخلنى من ذلكك ضيقء فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلككء فقال: ليس 
عليكك وضوء. و لا عليها غسل «». 


(؟) يدل عليه حديث ابن سنان «©) و مرسل ابن رباط (#). 


(؟) لم نجد له مستنداء و مرسل ابن رباط لا يدل على المدعى» مضافا الى ضعف السند فيه. 


)١(‏ قد تقدم صدر الحديث 


فى ص: 017"9 فراجع. 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء الحديث: /. 

(©) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء الحديث: .١7‏ 

(0) قد تقدم فى ص: 077. 

(؟) قد تقدم فى ص: 075. 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 0594 

[الفصل السادس حكم من استمر به الحدث كالمبطون و المسلوس و احواله الأربع] 


اشاره 


الفصل السادس من استمر به الحدث فى الجمله كالمبطون و المسلوس و نحوهما له احوال اربع: الاولى: ان تكون له فتره تسع 
الوضوء و الصلاه الاختياريه» و حكمه وجوب انتظار تلكك الفتره و الوضوء و الصلاه فيها .)١(‏ 


)١(‏ هذا ما تقتضيه القاعده الاوليه فان الصلاه التامه مطلوبه من المكلف بين الحدين و مع امكان امتثاله لا تصل النوبه الى البدل 


و بعباره اخرى: مع امكان الاتيان بالعمل التام الاختيارى لا تصل النوبه الى العمل الاضطرارى الا مع الدليل. و ليس لنا دليل فى 


لاحظ ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يعتريه البول و لا يقدر على حبسه. قال: فقال لى: اذا 


لم يقدر على حبسه فاللّه اولى بالعذر يجعل خريطه 3١‏ فان مفاد هذا الحديث يقتضى عدم وصول النوبه الى العمل الاضطرارى 
الا مع عدم القدره. 


وعن الجواهر لاجد فى المسلوس خلافا سوى ما ينقل عن الأردبيلى (قده) من احتمال عدم الوجوب لإطلاق الادله» ومن 
الظاهر ان المكلف لا يمكنه الاتيان بالعمل الاختيارى حين العذر و اما مع الفتره فلا تصل النوبه الى الاضطرارى و صفوه القول 
ان دليل العمل الاضطرارى لا يشمل صوره امكان الاتيان بالعمل الاختيارى كما هو المفروض. 


)١(‏ الوسائل الباب ١9‏ من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ؟. 
مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 65١‏ 


الثانيه: أن لا تكون 


له فتره اصلاء او تكون له فتره يسيره لا تسع الطهاره و بعض الصلاه. و حكمه الوضوء و الصلاه؛ و ليس عليه الوضوء لصلاه 


.)١( اخرى‎ 


)١(‏ كما عليه صاحب العروه (قده) و يمكن ان يستدل عليه بانه لا فائده فى التجديد. 


واشت قلت امال دكن هذا الحدث الحاضن دنا بالتسيه الى هذا السحون. و اما تركوة انا على الأول :فلا يكو تافضا فل 
وجه لإعاده الوضوء و اما على الثانى فلا اثر للتجديد و لو لا قيام الاجماع على الوجوب للصلاه الاولى لم يجب الوضوء لها هكذا 
نقل عن الجواهر. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه سماعه قال: سألته عن رجل اخذه تقطير من قرحه (فرجه خ ل) اما دم, و اما غيره قال: 
فليصنع خريطه و ليتوضاً و ليصلء فانما ذلكك بلاء ابتلى به» فلا يعيدن الا من الحدث الذى يتوضاً منه .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من هذا الحديث كفايه الوضوء الواحد فى اول الامر و عدم اعادته ال عند حصول الحدث الناقض. 


لكن يرد على الاستدلال اولا< بان سماعه من الواقفه و لا يعمل مع مضمراته ما يعمل مع مضمرات امثال زراره وابن مسلمء 
فتأمل. 


العاملى (قده) فى باب عدم الانتقاض بالرعاف و الحجامه. و خروج الدم غير الحيض و النفاس و الاستحاضه 


.4 الوسائل الباب /, من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 65١‏ 


- و الله العالم. 
و لكن الحق عدم تماميه ما ذكر فانه يعمل بمضمرات سماعه كما ان كلمه- غيره- يشمل البول فلاحظ. 


و عن العلامه (قده) 


الوضوء لكل صلاه. 


و احتج على ذلكك بما رواه حريز بن عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: اذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم اذا كان 
حين الصلاه اخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثم علقه عليه و ادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتين الظهر و العصر يؤخر الظهر» و 


و هذه الروايه كما ترى لا تدل على المدعى اذ ليس فيها ذكر من الوضوء. فانه لا يبعدان يكون الامر بالجمع بين الصلاتين 
ارشادا الى الطريق الاسهل اذ يلزم التحفظ عن تلوث البدن و الثياب بالبول؛ فاذا جمع المكلف بين الصلاتين يكون اسهل 
فلاحظ. 


و اما الحديث الرابع من الباب فهو ضعيف سندا بضعف اسناد الشيخ (ره) الى العياشى و رواه الصدوق (قده) مرسلا فى الفقيه 


.١ من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١9 الوسائل الباب‎ )١( 
.١١ ص /37 الحديث:‎ ١ الفقيه ج‎ )1( 
0537 ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


الاان يحدث حدثا اخر كالنوم و غيره» فيجدد الوضوء لها .)١(‏ 


فالروايه ضعيفه سندا فلا تغفل. 


الحديث الثانى ان المسلوس ليس عليه شى ء و لا بأس بان يصلى محدثا 


فان الله اولى بان يقبل العذر فانما عليه ان يجعل خريطه مانعه عن السرايه» فيستفاد من هذه الراويه حكم المسلوس و يستفاد 
حكم المبطون من حديث محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المبطون فقال: يبنى على صلاته )١١‏ و رواه فى 
الوسائل مثله 7" فان المستفاد من هذا الحديث ان المبطون معذور و يصلىء بل المستفاد من حديثى منصور و سماعه 07١‏ عموم 
الحكم للمسلوس و المبطون لاشتراكك العذر و العله. 


وسار اغرى لذ يلزه الرقوة الفح إلى المسسلوين !نبالاو المنظون اذا "تفوظهيى الأمين كما فاده ]3 كما حكرنا لبد على ينا 
ادعوه فى المقام دليل من النصوص. 


ولقائل أن يقول: أن المستفاد من,حديث سماعة» ان التقطير لا بامن.بة» و اما لو بال المسلوس على التحو العاذى يتتقضن.وضوئه 
الاان يقال بان الظاهر من قوله 


.15 الحديث:‎ * ٠5 التهذيب ج “اص‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ". 
() قد تقدم الخبر ان فى ص 219- .26٠‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2١‏ ص: 017 


الثالثه: ان تكون له فتره تسع الطهاره و بعض الصلاه؛ و لا يكون عليه- فى تجديد الوضوء فى الاثناء مره أو مرات- حرجء و 
حكمه الوضوء و الصلاه فى الفتره .)١(‏ 


ولا يجب عليه اعاده الوضوء اذا فاجأه الحدث اثناء الصلاه او بعدها (؟). 


(ع) الا من الحدث الذى يتوضاً منه ظاهر فى بقيه الاحداث. و اللّه العالم. 


)١(‏ استدل عليه بالإجماع و بالنصوص 


اما الاجماع فالانصاف ان تحصيله بنحو يكون كاشفا عن رأى المعصوم فى غايه الاشكالء و اما النصوص فالظاهر انه ليس نص 
معتبر دال على المدعى. 


نعم يمكن استفاده المدعى من حديث محمد بن مسلم الذى يأتى ذكره ١١‏ و لكنه ضعيف سندا. 
و ربما يقال بان مقتضى ما دل على اشتراط افعال الصلاه بالطهاره التجديد فيكفى له الادله الاوليه الداله على اشتراط الطهاره. 
ان قلت: ان الاكوان المتخلله فى الصلاه مشروطه بالطهاره. 


قلت: الاجماع قائم على عدم بطلا-ن الصلاه بالحدث فى الفرض المذكورء لكن لا تصل النوبه الى هذا البيان بعد النصوص 
الخاصه الوارده فى المقام, و قلنا ان المستفاد منها انه لا يجب الوضوء. 


(1) لعدم الدليل عليه و ضعف روايه محمد بن مسلم كما ذكرناه. 


(ك)ياى ذكروافن ف عع 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 855 


وان كان الاحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث اثناء صلاته و يبنى عليها )١(‏ كما ان الاحوط اذا احدث- بعد الصلاه- 
ان يتوضأ للصلاه الاخرى (7). 


الرابعه: الصوره الثالثه» لكن يكون تجديد الوضوء فى الاثناء حرجا عليه» و حكمه الاجتزاء بالوضوء الواحدء ما لم يحدث حدثا 


آخر (0. 


ولقائل ان يقول كيف التوفيق فى الجمع بين صدر عباره الماتن و ذيله اذ لو كان تجديد الوضوء واجبا عليه كما يستفاد من 
الصدر كيف لا يجب عليه الوضوء اذا فاجأه الحدث اثناء الصلاه و بعدهاء و أيضا كيف التوفيق بين الزامه بالوضوء مكررا فى 
الصدر و الاحتياط بالتكرار فى الذيل» و يمكن أن يكون مراده من الاثناء فى صدر العباره اثناء الصلوات. و لا تخلو العباره أيضا 
من الاشكال كما لا يخفى على الخبير. 

)١(‏ كى يعمل بالروايه. 


(؟) خروجا عن شبهه الخلافء فان المستفاد من 


كلام السيد اليزدى (قده) فى عروته وجوب التجديدء كما انه يمكن ان يقال ان مقتضى اطلاق حديث محمد بن مسلم عن أبى 


جعفر (ع) قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع فى صلاته فيتم ما بقى )١١‏ وجوبه فلاحظ. 


(*) الوجه فيه ما مرء مضافا الى أن الحرج يقتضى رفع الوجوب فعلى فرض الوجوب فى صوره عدم الحرج نلتزم بعدمه للحرج 
فى هذه الصوره. 


.6 من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١9 الوسائل الباب‎ )١( 
0580 ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


والاحوط أن يتوضأ لكل صلاه .)١(‏ 
[مسأله 174: الاحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث] 


(مسأله 078): الاحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث (1) و ان كان الا.ظهر عدم وجوبه. فيما اذا جاز له 
الصلاه (0. 


[مسأله 174: يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدى النجاسه الى بدنه و ثوبه مهما امكن] 


(مسأله 178): يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدى النجاسه الى بدنه و ثوبه مهما امكن بوضع كيس أو نحوه (©). 


)١(‏ يمكن أن يكون الوجه فى هذا الاحتياط انه اسند الى المشهور الحكم على المسلوس بالوضوء لكل صلاه بالنسبه الى 
الصوره المفروضه فى المتن و كذلكك بالنسبه الى المبطون فاقتضاء الاحتياط موجود. 


(؟) لعدم دليل على رفع الحدثء و عموم الادله محكم فان مقتضى اطلاق دليل الناقض حصول النقضء فيحرم عليه مس القرآن 
الشريق كاد 


(9) بدعوى ان المستفاد من النصوص كون المسلوس او المبطون طاهرا حين جواز الصلاه له. 


و الانصاف ان استفاده هذا المدعى من الادله فى غايه الاشكال كما ان الالتزام بعدم كون الحدث الحاصل ناقضا بالنسبه اليهما 


اشكلء فلاحظ. 
(©» كما هو مقتضى القاعده الاوليه. 


مضافا الى النصوص الوارده فى المقام» منها ما مر فى اوائل هذا الفصل "١١‏ و منها ما ورد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام 
قال: سئل عن تقطير البول» 


.26١ و‎ 06٠ راجع ص 94" و‎ )١( 
062 ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين؛ ج‎ 
11 ولا وقوه لك عات‎ 
[الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه]‎ 


اشاره 


قال: يجعله خريطه اذا صلى .)١١‏ 
)١(‏ لعدم المقتضى فانه مما لا تتم فيه الصلاه» بل يمكن ان يقال انه من المحمول لكن الالتزام به مشكل. 


ولقائل أن يقول: بأن الاطلاق المقامى يقتضى عدم الوجوب. لكن يرد عليه أنه ليس فى مقام البيان من هذه الجهه. فلا مجال 
لهذا الادعاء. 


فالحق أن يقال: ان كان مما لا تتم فيه الصلاه فلا يجب و الا فيلزم الاحتياط فتأمل. 


ادعى الاجماع عليه» و نقل دعوى الاجماع عليه من جمع من الاصحاب. و قال نقل السيد (قده) فى المداركك عن الشهيد (قده) 
فى الذكرى القول بالوجوب النفسى الخ. 


لا ع 7 لا عو و٠‏ اقل لم 2 7# 7 5 
والذى يمكن ان يستدل عليه وجوه: منها ظهور قوله تعالى: إذا قمْتَمْ إلى الصّلاءِ فاغي دلوا وُجوهَكم و أَيْدِيَكم إلى اماف الايه 
5١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الايه الشريفه وجوب الوضوء. غايه الامر وجوبه عند اراده القيام الى الصلاه لا على الاطلاق. 


و الجواب عن هذا الاستدلال ان المفهوم العرفى من الايه الكريمه وجوب 


)١(‏ الوسائل الباب ١9‏ من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ه. 


فم المائده الابه: /. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: /157ة 


الوضوء للصلاهء كما يقال اذا لقيت العدو فخذ سلاحكك. 


يضاف الى ذلكك: ان الايه الشريفه بمفهومها تدل على عدم وجوب الوضوء عند عدم اراده الصلاه؛ فيفهم انه ليس للوضوء 
وجوب نفسىء مضافا الى جميع ذلك. حديث ابن بكير المتقدم ذكره ١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه ان المقصود من الايه ان 
المكلف اذا قام من النوم و اراد الصلاه وجب عليه الوضوء و لا فرق بين النوم و غيره. 


و بتعبير آخر: يستفاد من الحديث ان وجوب الوضوء للصلاه؛ لا لنفسه و منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا 
دخل الوقت وجب الطهور و الصلاهء و لا صلاه الا بطهور ١؟»‏ بتعرب ان المستفاد من الروايه وجوب الطهور بعد دخول الوقت. 


وفيه: أولا.: انه لو كان الوضوء واجبا نفسيا لم يكن مرتبطا بدخول الوقت و ثانيا: ان المعلق على دخول الوقت وجوب مجموع 
الامرين اى وجوب الطهاره و الصلاه معا فلا يكون الوضوء واجبا بنفسه بل وجوبه غيرى. 


و منها جمله من النصوص 9" و تقريب الاستدلال بهذه النصوص 


انه قد امر بالوضوء فى بعضها و قد ذكر بلفظ وجب فى بعضها الآخر. 


واالجوابية أولة ان اواك الو طيودقى الفبللاة نر له عن 'الظيوق "نكن 1 قال الفاظوون تالو 


.077 قد تقدم هذا الحديث فى ص‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب الوضوء الحديث: .١‏ 
() قد تقدم هذه الأحاديث فى ص 218 و 004 فراجع. 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 05 


وتتوقف صحه الصلاه- واجبه كانت أو مندوبه- عليه .)١(‏ 


و بعباره اخرى يكون ظاهرا فى الوجوب الغيرى و لا أقلّ من الاجمال. 
و ثانيا: انه لا يبعد أن يقال: بان الظاهر من هذه النصوص ان هذه ال-مور موجبات للوضوء. و بتعبير اخر: الظاهر من الاخبار 
وجوب الوضوء عند هذه الاشياء و ليس المولى فى مقام بيان ان وجوبه نفسى او غيرى. 


اضف الى ذلكك كله: ان وجوب الوضوء رتب على تحقق النوم و كيف يمكن أن يجب شى ء على النائم و الحال ان التكليف لا 


يتوجه اليه. 
مضافا الى جميع ذلك ان عدم الوجوب النفسى للوضوء بالعنوان الاولى من الواضحات التى لا يعتريه ريب ولا شكك. 


و يضاف الى جميع ما ذكر ان الظاهر من هذه الجمله و امثالها بحسب الفهم العرفى الشرطيه و العرف ببابكك لكن لا يجرى هذا 
البيان» فيما ذكر الوضوء وحده كقوله عليه السلام وجب الوضوء. 


)١(‏ فانه من الا-مور الواضحه التى لا سبيل للشكك فيهاء مضافا الى جمله من النصوص منها ما مر آنفا عن زراره )١١‏ و منها قوله 
(ص) افتتاح الصلاه الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم "2 و منها قوله (ع) لا صلاه الا بطهور 2 و منها قول الصادق 
(ع): الصلاه ثلاثه اثلاث: ثلث طهورء و ثلث ركوع و ثلث 


سجود 150 و منها قوله (ع) قال: قال رسول اللّه (ص) ثمانيه لا يقبل الله منهم 


)١(‏ فى الصفحه /ا25. 

(') الوسائل الباب ١‏ من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
(*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الوضوء الحديث: 8. 
(©) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الوضوء الحديث: 8. 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 0*9 


وكذا أجزائها المنسيه )١(‏ بل سجود السهو على الاحوط استحبابا (؟) و مثل الصلاه الطواف الواجب و هو ما كان جزءا من حجه 


او عمره (0. 


صلاهء وعد منهم تاركك الوضوء 9و تحمل من الأحاديث الاخر فى ابواب الوضوء «؟) فراجع. 
يضاف الى ذلكتك: انه ادعى عليه الضروره. و ليس بجزاف. 


)١(‏ كالسجده الواحده فانه لا بد من قضائهاء و الوجه فى الاشتراط اشتراط الصلاه و أجزائها بها فان الجزء المنسى المقضى عين 
ما يكون جزءا فى الصلاه فلا بد من رعايه الشروط فيه. 


وتعباره الخرى: الصملذه عازه عن الاجزاء و لا اشكالةفن اغشار الظيازه :ف الصتلاة و الجزء المت :قد تغين لرفة :قاذ بد مرخ 
رعايه الشرائط فيه. 


(1) اذ الاحتياط طريق النجاه؛ و لكن الاظهر عدم الاشتراط اذ لا دليل عليه فانهما مرغمتان و قد بينا فى بحث الصلاه خروجهما 
عنها و عدم اشتراط الصلاه بهماء و لذا لو تركتا عمدا لا تبطل الصلاه. 


(") اجماعا محكيا كما فى بعض الكلمات و تدل عليه جمله من النصوص. 


منها ما ورد عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضه و هو على غير طهور قال: 
يتوضاً و يعيد طوافه. و ان كان تطوعا توضأ و صلى ركعتين 7. 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 


(]) الرسائل الناككى اق #الحويث 


لاو ةوالحديث ١و”_"'و”والحديث‏ ١واو*وع*وهوء‏ ولاو من أبواب الوضوء. 
(") الوسائل الباب 8" من أبواب الطواف الحديث: ". 


مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 66٠‏ 


و منها قوله (ع): اذا طاف الرجل بالبيت و هو على غير وضوء فلا يعتد بذلكك الطواف و هو كمن لم يطف )١١‏ و نظيرهما ورد 


احاديث اخر فى الباب فراجع .)75١‏ 


و الظاهر: من كلام الماتن اشتراط الطواف الذى يكون جزءا من الحج أو العمره بالوضوء و ان كانا مندوبين فيشكل بانه ما الوجه 
فيه؟ و لذا استدل عليه بان الاجماع قائم على وجوب مايه بود لخر و بحت اللوات ويزيه لذن المجفام حاله فى الاشكال 
معلوم» خصوصا فى مثل المقام حيث انه من المحتمل قويا ان يكون مستند المجمعين الايه الشريفه «وَ أَيِمُوا الح وَ الْعُمْرَه لله 
بتقريب ان الايه الكريمه تدل على الاتمام بعد الشروع. 


و فيه: مضافا الى التأمل فى ظهور الاميه المباركه فى المدعى انه ورد النص الخاص فى تفسيرها و منه: ما ورد عن الفضل ابى 
العباس» عن ابى عبد الله عليه السلام فى قول اللّه: «وَ أَتمُوا الْحَيّ وَ الْعُمْرَهَ ِل قال: هما مفروضان 0©". 


و فى خبر آخر عن عمر بن اذينه قال: كتبت الى ابى عبد الله (ع) بمسائل- الى ان قال- و سألته عن قول اللّ عز و جل: و أتِمُوا 
لحي وَ الْعَمْرَه لله قال: يعنى بتمامهما ادائهما و اتقاء ما يتقى المحرم فيهما (الحديث) «0) فلاحظ. 


.١١ الوسائل الباب 8 من أبواب الطواف الحديث:‎ )١( 


(') الوسائل الباب 8" من أبواب الطواف الحديث: 5 وه 


و2 
(9) البقره .١91/‏ 

() الوسائل الباب ١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحديث: .١‏ 
(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحديث: 7. 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج ١‏ ص: 00١‏ 


دون المندوب )١(‏ وان وجب بالنذر (؟) نعم يستحب له (0. 
[مسأله :17١‏ لا يجوز للمحدث مس كتابه القرآن] 


(سأله :لا يجوز للمتحدث مبين كتابه القرآآن (2), 


)١(‏ كما صرح عليه فى بعض النصوص. منها ما رواه عبيد بن زراره» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال قلت له: رجل طاف على 
غير وضوءء فقال: ان كان تطوعا فليتوضأ و ليصل .)١١‏ 


و منها عنه أيضاء عن ابى عبد الله (ع) قال: قلت له: انى اطوف طواف النافله و انا على غير وضوءء قال: توضأ وصل و ان كنت 


متعمدا (3). 
(؟) للاطلاق و المستفاد من ظاهر النصوص اشتراط ما يكون فريضه بالاصاله فلاحظ. 


() كما فى جمله من النصوص. منها ما رواه معاويه بن عمار؛ عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال لا بأس ان يقضى المناسكك 
كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت و الوضوء أفضل «*”"» فتأمل. 


() هذا هو المشهور بين الاصحابء و نقل عن جمله من الاساطين منهم الشيخ (قده) و ابن السراج (قده) القول بالكراهه. 


والحق ما ذهب اليه المشهورء لروايه أبى بصير قال: سألت ابا عبد الله (ع) عمن قرء فى المصحف و هو على غير وضوء؟ قال: لا 


بأس و لا يمس الكتاب «6). 


.8 الوسائل الباب 8" من أبواب الطواف الحديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب الطواف الحديث: 
(”) الوسائل الباب 8 من أبواب الطواف الحديث: 


(6) الوسائل الباب ١7١‏ من أبواب الوضوء الحديث: 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3 ص: إلذلة 


حتى المد و التشديد و نحوهما .)١(‏ 


م 


حا 


حا 


رنما قال ناته ند لعن المظلوف قوله تعالى لضفه إلا المطوقو3 0111و الحق ف الادنه الكربمه لااقسل هل السلاع واماة 
السياق يمنع عن هذا المعنى اذ ليس المقام مقام التشريع مضافا الى ان الضمير يرجع الى ما فى الكتاب المكنون أو الى نفس 
الكتاب المكنون و هو اللوح المحفوظ فلا ترتبط بالمقام. 


و اما النص الدال على ان المراد من الكتاب القرآن الشريف- كقوله (ع) المصحف لا تمسه على غير طهرء و لا جنباء ولا تمس 
خطه و لا تعلقه» ان الله تعالى يقول: لا يمسه الا المطهرون «7) - فضعيف سندا بضعف اسناد الشيخ (قده) الى ابن فضالء مضافا 


الى عدم ثبوت وثاقه جعفرين الواقعين فى السند. 


)١(‏ لا-ن الموضوع هو القرآن و المذكورات اجزاء له؛ فان المتبادر من كتابه القرآن التى ورد النهى عن مسها مطلق النقوش 
المرسومه للإفصاح عما كلم اللّهِ به نبيه (ص) مما بين الدفتين من دون فرق بين ما يفصح عن مراد الكلمه او هيئاتها كالإعراب و 
الشد والمد. 


ان قلت: هذه الامور حادثه و لم تكن مرسومه فى الصحف القديمه؛ و عدم دخلها فيما يتقوم به اسم القرآن الكريم. 


قلت: ما ذكرته ليس مجديا فى جواز المس لان الامور المذكوره جزء من القرآن الشريف ما دامت موجوده بشهاده العرف» ولا 
يضر بالمدعى بقاء الاسم بعد فقدها فان هذه الامور كالعوارض العارضه على الاشخاص. 


ألا ترى انكك تسمى ابنكك زيدا فى صغره؛ و هو مصداق لهذا الاسم الى ان 


٠١ الواقعه‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الوضوء الحديث: ". 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2١‏ ص: 007 

ولا مس اسم الجلاله و سائر اسمائه و صفاته على الاحوط وجوبا .)١(‏ 


والاولى 


الحاق اسماء الانبياء و الاوصياء و سيده النساء- صلوات اللّه و سلامه عليهم اجمعين- به (5). 


يموتء و مع ذلكك يكون شعره النابت على وجهه بعد بلوغه من اجزائه و هكذا غير الشعر من العوارض كالسن و الظفرء و لذا لا 
يفرق فى هذا الحكم بين ان ان يكتب القرآن الكريم بالخطوط المتعارفه وان يكتب بالخطوط الحادثه بعد نزول القرآن 
الشريف و ليس هذا الا من جهه صدق الموضوع. 


)١(‏ الظاهر ان الوجه فى عدم الجزم عدم الدليل على المدعىء فان دليل حرمه مس القرآن ان كان روايه ابى بصير ١١)؟‏ فلا وجه 
للتعدى عن موردها و دعوى دلالتها على المدعى فى المقام بالاولويه جزافيه» فان ملاك الاحكام مجهول عندنا. 


و ربما يقال: بانه لو كان المدرك الايه الشريفه لكانت داله على المقام أيضا بدعوى دلاله الايه على العله للنهى الوارد فى الايه 
وهو كون الكتاب كريما و بلحاظ اشتراكك العله فى المقامين يكون الحكم مشتركا لعموميه العله. 


والامر ليبس كذلك فان الحكم فى الايه الشريفه لم يعلل كى يصح هذا البيان فانه لم يقل لا يمسه الا المطهرون فانه كريم بل 
قال إن لوث كرب فى كاب مكثوق ايعقة: و القرق ظاهر للدي أقل يمن اله نخيره باللساق فلانسل: 


مضافا الى انه قد مر عدم دلاله الايه الكريمه فالتسريه من باب الاحتياط الذى يكون طريقا للنجاه. 


(0) لا اشكال فى الاولويه فان الاحتياط حسن. 


.20١ قد تقدم هذا الخبر فى ص‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 5م 
[مسأله 111: الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجه فى صحته الى جعل شى ء غايه له] 


(مسأله :)1١‏ الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجه فى صحته الى جعل شىء غايه له .)١(‏ 


)١(‏ ربما يقال: الوضوء مستحب بمعنى انه لا يحتاج فى استحبابه الى جعل شى ء غايه له 


كالصلاه مثلا بل يكفى قصد الكون على الطهاره. و اخرى يراد من هذه الجمله ان الوضوء بنفسه اى بما انه غسلتان و مسحتان 
مستحب كما هو المراد من عباره الماتن» اما بالمعنى الاول فلا اشكال فى استحبابه و عن الشيخ (قده) فى طهارته انه مما لا 
خلاف فيه. و عن الحلى و الشهيدين و غيرهم (قد هم) التصريح به و عن الطباطبائى (قده) دعوى الاجماع عليه» و اما بالمعنى 
الثانى فعن الشيخ (قده) بانه تشريع» و عن الشهيد (قده) فى الذكرى انه حكم ببطلانه» و لا بد من ملاحظه ما يمكن ان يكون 
مدركا لهذا القول كى نرى صلاحيته للاستناد. 


فنقول: ما يمكن ان يستند اليه جمله من النصوص. منها روايه السكزق عم أن نع الله (ع) قال: الوضوء شطر الايمان .)١١‏ 


و منها ما ورد عن المفضل بن عمر عن ابى عبد الله (ع) قال: من جدد وضوثه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار 07١‏ و 


زاد: وفى حديث آخر الوضوء على الوضوء نور على نور 7”9. 


فتطهروا (©» 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب الوضوء الحديث: ه. 
() الوسائل الباب 8 من أبواب الوضوء الحديث: /. 
(*) الوسائل الباب 8 من أبواب الوضوء الحديث: 8. 


(ع) الوسائل الباب 8 من أبواب الوضوء الحديث: 


حا 
5 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 66060 


وجمله من الأحاديث الاخر للق فراجع. 


لكن هذه النصوص لضعف اسنادها كما ترى قاصره عن اثبات المدعى. 
6" 0 0 ْ 
وربما يستدل على المدعى بقوله تعالى إن اللهَ بحت التَوَابِينَ وَ بحب الْمُتَطهّرينَ) «7» بدعوى ان حب الله 


تعالى لشى ء معناه الامر به» هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان مقتضى الاطلاق فى الايه الشريفه عدم الفرق بين النظافه الظاهريه 
و المعنويه» و الوضوء بنفسه طهاره لا انه سبب للطهاره» فبضم الصغرى الى الكبرى تحصل النتيجه و هى محبوبيه الغسلات و 
المسحات بنفسها. 


و فيه ان الوضوء عباره عن الطهاره؛ اول الكلام؛ فان الوضوء على وزن فعول اى ما يتوضأ به» كالوقود اى ما يتوقد به كما انه قد 
فسر الوضوء فى اللغه بالماء الذى يتوضأ به فالوضوء ما تتحقق و تحصل به الطهاره و مصداقه الماء فى النظافه العرفيه و مصداقه 
الاخر الغسله و المسحه فى الطهاره الشرعيه المعنويه» و لا دليل على ان الوضوء فى اعتبار الشارع عين الطهاره. 


وما استشهد به من النصوص لا يدل على مدعى الخصم, فانه استشهد بما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) قال: انما امر 
بالوضوء و بدئ به لان يكون العبد طاهرا اذا قام بين يدى الجبار عند مناجاته اياه» مطيعا له فيما امره» نقيا من الادناس و النجاسه. 
مع ما فيه من ذهاب الكسلء و طرد النعاسء و تزكيه الفؤاد للقيام بين يدى الجبار قال: و انما جوزنا الصلاه على الميت بغير 
وضوء لانه ليس فيها ركوع, و لا سجود. و انما يجب الوضوء فى الصلاه التى فيها ركوع 


.8 من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١ من أبواب الوضوء الحديث: ؟ و باب‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
ريف‎ 0 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 668 


2١١ وسجود‎ 


قاة المشمضاد من الررو انه نه انها سوج ل عرو سكول الطوا زمزد لس قن الروابة عاهة عل كو نه الب ادقن الوقيه الطبار: قا 
هو ظاهرء و أيضا لا دلاله 


فى قوله (ع2 لا صلاه الا بطهور 9" ولا فى قوله (ع2 الصلاه ثلا-ثه اثلاث ثلثه الطهور 6 ول-فى قوله (ص) افتتاح الصلاه 


الوضوء 0)». 


اذ كما ترى ليس فى شىء من هذه النصوص ما يدل على ان الغسلات بنفسها مصداق للطهاره» بل الامر بالعكس و ذلكك لان 
المستفاد من بعضها أن ثلث الصلاه هو الطهور و الطهور ما يتطهر به لا نفس الطهاره. فلاحظ. 


واما ما جرى بين الاصحاب فى استعمالاتهم من اطلاءق الطهاره على الثلاث حيث يقولون الطهارات الثلاث و يريدون نفس 
الافعال الواقعه فى الغسل و الوضوء و التيمم فليس دليلا شرعيا على المدعى كما هو ظاهرء فلا يناسب ان يذكر فى مقام 
الاستدلال على المدعىء فلا تغفل. 


و فى نهايه المطاف لا بد من الالتزام بعدم جواز الاتيان بالوضوء لأجل كونه محبوبا للمولى من حيث كونه مجموعا من الغسلات 
و المسحات لعدم الدليل عليه» بل لا بد اما من قصد الكون على الطهاره و اما من قصد غايه من الغايات التى قام الدليل على 
اشتراطها بالوضوء فلو قصد المكلق الانيان بالوضوء لأجل 


.4 من أبواب الوضوء الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الوضوء الحديث: 8. 

(9) قد تقدم هذا الخبر فى ص 267. 

(©) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الوضوء الحديث: 5 «و أيضا راجع باب 4 من الركوع و باب 38 من السجودا. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: /اهة 


لا 00 - لكو 3 و و 3 و 5 0 
صلاه الظهر مثلا صح اذ المستفاد من قوله تعالى (إذا قَمْتَمْ إلى الصَّاهِ فاغيةلموا وج وهَكم وَ أَيْدِيَكمْ إلى الْمُلَافِق وَامْسَ يوا 
برُؤْسِكم وَ أرجلكم إلى الكفد 01 أن الصداقه مشروظه بهل الفسلاتة و المتبيحات المانئنيها فصي القرنة 


ان قلت: اذا ثبت 


كون الوضوء مقدمه للصلاه و ثبت أيضا ان الصلاه مشروطه بالطهاره فلا بد من الالتزام باحد الامرين» اما كون الوضوء بنفسه 
طهاره فى اعتبار الشرع و اما عدم كفايه الاتيان به الا بقصد الكون على الطهاره» و حيث انه لا مجال للثانى فالمتعين هو الاول. 


قلت: نفهم من الادله ان الوضوء امر عبادى لا بد فيه من قصد القربه» و اذا تحقق بهذا النحو تترتب عليه الطهاره و حيث ان الامر 
يحب ف لواوة تبان بارخو ونا رهد فنية فى قر لتق دي كو الذفا نه ليا ار 


و بعباره اخرى: يفهم من تلكك الالدله كالأمر الوارد فى الكتاب بالوضوءء ان الوضوء قابل لان يقصد به القربه» و يكفى لتحقق 


ان قلت: ان المستفاد من حديث زراره «7) ان الوضوء بنفسه فى وعاء الشرع له بقاء و استمرار بحيث يكون قابلا للنتقض 
بالحدث, قلت: مجرد كونه قابلا للبقاء لا يدل على كونه طهاره بل يمكن ان يكون سببا للطهاره و فى وعاء الشرع محكوم بالبقاء 
و لأجل بقائه تبقى الطهاره الحاصله منه فلا تغفل. 


و مما ذكرنا يظهر الجواب عن الاستدلال بما رواه زراره (أيضا) قال: 


© سوره المائده الابه: /. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: /مهة 


قلت لأبى جعفر عليه السلام: الرجل يقلم اظفاره. و يجز شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسهء هل ينقض ذلكك وضوئه. فقال: يا 
زراره كل هذا سنه. و الوضوء فريضه. و ليس شىء من السنه ينقض الفريضه. و ان ذلكك ليزيده تطهيرا 2١١‏ فان هذا الحديث 
يدل على ان الوضوء قابل للبقاء لكن كما مر ان قابليته للبقاء لا تستلزم كونه مصداقا 


للطهاره. 
ان قلت: قد حكم (ع) بكون الوضوء فريضه فيعلم انه بنفسه متعلق للأمر و محبوب بنفسه. 


قلت: لا اشكال فى ان الوضوء بنفسه ليس من الفرائض الشرعيه فالمراد بكونه فريضه اما كونه شرطا للواجب فيجب بوجوبه؛ و اما 
القرات؟ يةها: رقا ب نا شتقهلننيع' الى الوقبوعة هما فرقييه للشو تركة الأدرو يها شنها وسو ل الله رص ). 


ان قلت: المستفاد من جمله من الروايات الوارده فى التيمم انه احد الطهورين منها قوله (ع) (فى حديث) قال: ان الله جعل التراب 
طهورا كما جعل الماء طهورا ١؟»‏ و منها قوله (ع) ان النْبىَ (ص) قال: يا ابا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين 0*0 و فى حديث 
محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (ع) قال: ان رب الماء هو رب الصعيد» فقد فعل احد الطهورين 15١‏ فالوضوء طهور. 


قلت: قد ظهر الجواب مما ذكرناء فان الطهور ما تحصل به الطهاره لا نفسها. 


)١(‏ الوسائل الباب ١5‏ من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب التيمم الحديث: .١‏ 
(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب التيمم الحديث: ؟. 
(©) الوسائل الباب 7 من أبواب التيمم الحديث: *. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 06094 


ان قلت: المستفاد من الايه الشريفه وجوب نفس هذه الافعال» فتكون هذه الافعال الخاصه محبوبه للمولى. 
قلت: الامر بالغسلات و المسحات فى الكتاب و السنه ارشاد الى الشرطيه و العرف يفهم من الادله انها واجب غيرى. 


فالمتحصل مما ذكرنا انه لا دليل على كون الوضوء بنفسه مستحباء و لكن مع ذلكك كله لا يخفى انه لو شكك فى جزئيه شىء او 
شرطيته للطهارات الثلاث يمكن الحكم بعدم الجزئيه و الشرطيه اذ لا منافاه بين كون الامر بالغسل و المسح فى الكتاب 


والسنه للإرشاد و انعقاد الاطلاق فيه» فانها اسباب شرعيه و بيان حدودها بعهده الشارع الاقدسء فلو كان فى مقام البيان و لم 
يقيد الافعال الخاصه ينعقد الاطلاق كما ان الوضوءات البيانيه تفى بالمقصود فان المستفاد منها عدم جزئيه ما يشكك فى جزئيته و 
عدم شرطيه ما يشكك فى شرطيته اذ لو كان لبينه الامام (ع) فان المفروض انه فى مقام البيان. 


بل لنا ان نقول: بانه لا مانع من اجراء البراءه بالنسبه الى المشكوك فيه بتقريب ان المستفاد من بعض النصوص انه لا صلاه الا 
بطهور )١١‏ و الطهور كما سبق منا عباره عما تحصل به الطهاره. فالامر الصلاتى تعلق بالصلاه المشروطه بالطهور فتأخذ بالمقدار 
المعلوم من الدليل و نجرى الآصل فى الزائد. 


وان شئت قلت: كما انه تجرى البراءه اذا شكك فى تقيد الستر الصلاتى بشى ء» كذلكك تجرى فى المقام أيضا بلا فرق اذ 
المفروض ان الامر تعلق بالصلاه المسبوقه بهذه الافعال الخاصه. 


.١ من أبواب الوضوء الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 68٠‏ 


وان كان يجوز الاتيان به لغايه من الغايات المأمور بها مقيده به فيجوز الاتيان بها لأجلها )١(‏ و يجب ان وجبتء و يستحب ان 
استحبت (1) سواء توقف عليه صحتها أم كما لها (). 


[مسأله 11"7: لا فرق فى جريان الحكم المذكور بين الكتابه بالعربيه و الفارسيه و غيرهما] 


(مسأله 237): لا فرق فى جريان الحكم المذكور بين الكتابه بالعربيه و الفارسيه و غيرهما (©) و لا بين الكتابه بالمداد و الحفر و 


التطريز و غيرها (2). 


)١(‏ اذ الفعل العبادى لا بد ان يؤتى به بداع قربى و لا اشكال فى أن قصد الغايه داع قربى الهى فيكون صحيحا بلا اشكال و لا 
كلام. 


(0 تاره يتعلق الطهاره بنفسها مورد النذر و اشباهه فتجب 


واما فى غير هذه الصوره فالظاهر انه ليس الا اللابديه العقليه بلا-فرق بين موارد وجوب الغايه و استحبابهاء فلا نفهم ما رامه 
الماتن الا ان يكون من باب المسامحه فى الاطلاق و الاستعمالء و الله العالم. 


(0) كما هو ظاهر واضح. 


() لإطلاق الموضوع فان موضوع الحرمه القرآن المكتوبء و لا-فرق فيه بين انحاء الكتابه من الكوفى و غيره كما انه لا فرق 
بين العربى و العجمىء فان الاطلاق الموجود فى الدليل يقتضى سريان الحكم, فلاحظ. 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد, منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 78؟1 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ا ص: 62٠‏ 


(0) نقل عن المستند جواز المس فى المحفور و عن الشيخ (قده) الاشكال فى حرمته بتقريب ان الكتابه بالحفر غير قابله للمس 


و لكن ما ذكره على فرض صحته دقه فلسفيه و لا يدور الحكم الشرعى مدارها 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١8م‏ 


كما لا فرق فى الماس بين ما تحله الحياه و غيره )١(‏ نعم لا يجرى الحكم فى المس بالشعر اذا كان الشعر غير تابع للبشره (؟). 
[مسآله 7 17: الالفاظ المشتركه بين القرآن و غيره يعتبر فيها قصد الكاتب] 


(مسأله 37): الالفاظ المشتركه بين القرآن و غيره يعتبر فيها قصد الكاتب (). 


بالتطريز لعين الملاكك؛ و على فرض الشكك فى الصدق يكون مقتضى الاصل الموضوعى اى استصحاب عدم الصدق الجواز 
كما ان مقتضى الاصل الحكمى اى البراءه كذلكك. فلاحظ. 


)١(‏ للإطلاق فان صدق المس لا يتوقف على كون العضو ذا حياه. 


(1) لعدم الصدق بل يكون مثل المس بالثوب كما فى 


كلام بعض الاصحاب فى هذا المقام. 


(*) كما هو الحال فى غير الكلمات القرآنيه من المشتركاتء كأعلام الاشخاص مثلاء لفظه محمد مشتركه بين اسم الْنْبِىَ صلى 
الله عليه و آله و سلم و غيره من المسلمين المسمى بهاء ولا تتميز الا بالقصد بحيث لا يترتب عليها آثارها الا اذا قصد بها اللبِيَ 
(ص) فجمله (قال موسى) مثلا انما يحرم مسها اذا كتب مقصودا بها القرآن الكريم و أما لو قصد بها شى ء آخر او لم يقصد بها 
شىء كما اذا قصد بها تجربه الخطء فلا وجه للحرمه. 


واما الكلمات المختصه فانها محرمه المس مطلقاء للصدق و استشكل فى الصدق سيد المستمسكك لكن لا وجه له فانه مع 
الاختصاص يصدق و لا يقاس المقام على باب القراءه اذ من الممكن ان الواجب فى القراءه ان يقصد عنوان القرءانيه. 


و بعباره اخرى: لو قلنا بأن الواجب قراءه القرآن عن قصد لوجب القصد فلا ارتباط بين المقامين من هذه الجهه. 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: "68 


وان شكك فى قصد الكاتب جاز المس .)١(‏ 
[مسأله 17: يجب الوضوء اذا وجبت احدى الغايات المذكوره آنفا] 


(مسأله :)١©‏ يجب الوضوء اذا وجبت احدى الغايات المذكوره آنفاء و يستحب اذا استحبت () و قد يجب بالنذر و شبهه (" و 
يستحب للطواف المندوب (©) و لسائر افعال الحج (8) و لطلب الحاجه (8) 


)١(‏ للأصل الموضوعى اى استصحاب عدم القصد و الحكمى اى البراءه. 


(3) الظاهر ان المراد بالوجوب والاستحباب اشتراط المقيد بالوضوء وجويا تاره» و ندبا اخرى و الا فلا نفهم معنى وجوب 


() اذ لا اشكال فى محبوبيه الوضوء فى نفسه للكون على الطهاره؛ و رجحانه و مع تعلق النذر به يجب و 


(6) الظاهر انه لا دليل على استحباب الوضوء فى الطواف المندوب بل قد صرح بعدم الاشتراط فى جمله من النصوص.ء منها ما 
رواه عبيد بن زراره "١١‏ الا ان يقال انه يدل على المدعى ما عن ابى الحسن (ع) 2 لكن يرد عليه ان الروايه تحمل على طواف 
الفريضه جمعاء نعم لا يبعدان يستفاد المدعى من حديث معاويه بن عمار و يأتى قريبا لكن الاستدلال به أيضا لا يخلو عن تأمل. 


(0) يمكن ان يستدل عليه بما عن ابى عبد الله (ع) قال: لا بأس ان يقضى المناسكك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت و 
الوضوء افضل 20). 


(8) لاحظ خبر عبد الله بن سنان» عن ابى عبد اللّه (ع) قال سمعته يقول: 


)١(‏ الوسائل الباب 8" من أبواب الطواف الحديث: ؟. 
(0) نفس المصدر الحديث: .١١‏ 

(") الوسائل الباب 8" من أبواب الطواف الحديث: .١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2١‏ ص: 2ه 


ولحمل المصحف الشريف )١(‏ وو لصلاه الجنائز (؟) و تلاوه القرآن (©2. 


من طلب حاجه و هو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن الا نفسه .)١١‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن (ع) قال: المصحف لا تمسه على غير طهرء و لا جنباء و لا تمس خطه و 
لا تعلقه» ان الله تعالى يقول: 


لا يمسه الا المطهرون .)73١‏ 
و هذه الروايه ضعيفه بجعفرين الواقعين فى السند. مضافا الى المناقشه فى اسناد الشيخ (ره) الى ابن فضال كما مر سابقا. 


اضف الى ذلكك: انه لا يستفاد من الروايه استحباب الوضوء للحمل» نعم يمكن ان يقال بانه اذا ثبت استحباب الحمل» جاز قصده 
للوضوء غايه و بتعبير آخر: لا يستفاد منها استحباب حمل المصحف مع الوضوء. 


00 


لما رواه عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبى الحسن (ع) الجنازه يخرج بها و لست على وضوءء فان ذهبت اتوضأ فاتتنى الصلاه أ 
يجزينى ان اصلى عليها و انا على غير وضوء؟ فقال: تكون على طهر احب الى «23 و السند مخدوش بعبد الحميد. 


(؟) لجمله من النصوصء منها ما ورد فى (الخصال) باسناده عن على عليه السلام (فى حديث الأربعمائه) قال: لا يقرأ العبد 
القرآن اذا كان على غير طهور حتى 


.١ الوسائل الباب 8 من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 

(7) الوسائل الباب ١7١‏ من أبواب الوضوء الحديث: *. 

(*) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ؟. 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 2ه 


وللكون على الطهاره )١(‏ و لغير ذلكك (5). 
[مسأله 190: اذا دخل وقت الفريضه يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضه] 


(مسأله 60 اذا دخل وقت الفريضه يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضه» كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهاره 
و كذا يجوز الاتيان به بقصد الغايات المستحبه الاخرى (0. 


[مسأله 12: سنن الوضوء على ما ذكره العلماء «رض»] 


(مسأله :)١2‏ سئن الوضوء على ما ذكره العلماء «رض': 


وضع الاناء الذى يغترف منه على اليمين (6). 


يتطهر )١«‏ و نظير هذا ورد خبران آخران ١‏ فراجع. 


)١(‏ بلا اشكال ولا كلام؛ و قد مر انه نقل عن الشيخ (قده) نقل عدم الخلااف فيد وحن المداطباتى (قده). دعوى الاجماع عليه 
8 يهو و يلا 57 و لت 

و كيف كان لا -اشكال و لاريب فى محبوبيه الوضوء للكون على الطهاره فانه نور و (إِنْ الله يحب النَوَابِينَ وَ يُحِبٌ الْمَتَطهّرِينَا 

27 


من يقن الغابات» 


() و الوجه فيه: ان الوضوء عمل عبادى و لا بد فيه من نيه القربه» و هى تحصل بكل واحد مما ذكرء فلاحظ. 


(©) الظاهر انه مذكور فى كلام الاصحابء و نقل عن الحدائق انه لا مستند له بل يمكن ان يقال بانه يستفاد خلافه من بعض 


الروايات البيانيه» لاحظ ما رواه زراره قال: قال ابو جعفر (ع): الا احكى لكم وفنوه رسرل اللدخ(م)#فقلنا: 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب قراءه القرآن الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب قراءه القرآن الحديث: ١‏ و". 
() سوره البقره الايه: *73717. 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2١‏ ص: 0ه 


والتسميه. والدعاء بالماتور )وعم الكدين من الزندين قبل ادخالهما فى الاناء الذى يغترف منه)) لحدث النوم او البول مره 
00 


بلى» فدعا بقعب فيه شى ء من ماء فوضعه بين يديه (الحديث) 0١١‏ فانه (ع) وضع القعب بين يديهء و نظير هذا ورد خبر آخر "١‏ 
فراجع. 


و لالظ مويك روسن الى سرد 


قال: اذا وضعت يدك فى الماء فقل: بسم الله و باللّه اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين, فاذا فرغت فقل: الحمد 
للقارفهة العا لعف و#رق كل هذا انعد مك ها موعن دراه عن فوته 


و يدل أيضا على محبوبيه التسميه و الدعاء ما رواه فى (الخصال) باسناده الآتى عن على عليه السلام- فى حديث الأربعمائه- قال: 
لا يتوضاً الرجل حتى يسمى يقول: قبل ان يمس الماء بسم الله و باللّه اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرينء فاذا 
فرغ من طهوره قال: اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريكك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم. 
فعندها يستحق المغفره «0. 


)١(‏ لاحظ مرسلى الصدوق (قده) عن الصادق (ع): اغسل يدكك من البول مره؛ و من الغائط مرتين و من الجنابه ثلاثا «0) و لقوله 
(ع): اغسل يديكك من النوم مره «2) و لاحظ أيضا ما رواه الحلبى قال: سألته عن الوضوء كم 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 


(؟) الوسائل الباب /ا5 من أبواب الوضوء الحديث: 


حا 


(") الوسائل الباب 78 من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 


(6) الوسائل الباب 78 من أبواب الوضوء الحديث: 


حا 
5 


(0) الوسائل الباب 77 من أبواب الوضوء الحديث: 6. 
(8) الوسائل الباب 77 من أبواب الوضوء الحديث: ه. 
مبانى منهاج الصالحين» ج 3 ص: ده 


و للغائط مرتين )١(‏ و المضمضه و الاستنشاق (9) و تثليئهما (”) و تقديم المضمضه (©). 


يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها فى الاناء؟ قال: واحده من حدث البول و اثنتان من حدث الغائط و ثلاث من الجنابه 


.)١١ 
لاحظ حديث الحلبى الذى مر آنفا.‎ )١( 


8 لخ نا روا 


عبد الله بن سنان» عن ابى عبد الله (ع) قال: المضمضه و الاستنشاق مما سن رسول الله (ص) 237 و يدل على المطلوب ما رواه 
مالكك ابن اعين قال: سألت ابا عبد الله (ع) عمن توضا و نسى المضمضه و الاستنشاق ثم ذكر بعد ما دخل فى صلاته قال لا بأس 
0 


(*) لما رواه ابو اسحاق الهمدانى» عن امير المؤمنين (ع)- فى عهده الى محمد بن ابى بكر- لما ولاه مصر- الى ان قال-: و انظر 
الى الوضوء فانه من تمام الصلاه» تمضمض ثلاث مراتء و استنشق ثلاثا» و اغسل وجهككء ثم يدك اليمنى» ثم البسرى ثم 
امسح رأسك و رجليك فانى رأيت رسول الله (ص) يصنع ذلككء و اعلم ان الوضوء نصف الايمان ؟. 


(©) لعل وجه التقديم تقدمها ذكرا عليه فى النصوصء و الله العالم. 


و يمكن ان يكون ناظرا الى روايه عبد الرحمن بن كثير الهاشمى مولى محمد بن على؛ عن ابى عبد الله (ع) قال: بينا امير 
المؤمنين (ع) ذات يوم جالسا مع محمد بن الحنفيه اذ قال له: يا محمد ايتنى باناء من ماء اتوضأ للصلاه؛ فاتاه محمد بالماء فاكفاه 


فصبه بيده اليسرى على يده اليمنى» ثم قال: بسم الله و بالله 


.١ الوسائل الباب 77 من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 

(؟) (7 و" الوسائل الباب 794 من أبواب الوضوء الحديث: ١‏ و". 
() (6) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب الوضوء الحديث: .١15‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2١‏ ص: /ا2ه 


و الدعاء بالمأثور عندهماء و عند غسل الوجه و اليدين» و مسح الرأس.ء و الرجلين .)١(‏ 


و الحمد لله الذى جعل الماء طهورا و لم يجعله نجساء قال: ثم استنجى فقال: 


عورتى و حرمنى على النار» قال: ثم تمضمض فقال: اللهم لقنى حجتى يوم القاكك و أطلق لسانى بذكراككء ثم استنشق فقال: 
اللهم لا تحرم على ريح الجنه و اجعلنى ممن يشم ريحها و روحها و طيبهاء قال: 


ثم غسل وجهه فقال: اللهم بيض وجهى يوم تسود فيه الوجوه. ولا تسود وجهى يوم تبيض فيه الوجوه» ثم غسل يده اليمنى فقال: 
اللهم اعطنى كتابى بيمينى و الخلد فى الجنان بيسارى و حاسبنى حسابا يسيراء ثم غسل يده اليسرى فقال: اللهم لا تعطنى كتابى 
بشمالى و لا تجعلها مغلوله الى عنقى و اعوذ بكك من مقطعات النيران» ثم مسح رأسه فقال: اللهم غشنى برحمتكك و بركاتكك و 
عفوك, ثم مسح رجليه فقال: اللهم ثبتنى على الصراط يوم تزل فيه الاقدام و اجعل سعيى فيما يرضيكك عنى» ثم رفع رأسه فنظر 
الى محمد فقال: يا محمد من توضأ مثل وضوئى و قال مثل قولى خلق اللّه له من كل قطره ملكا يقدسه و يسبحه و يكبره فيكتب 
الله له ثواب ذلكك الى يوم القيامه .0١١‏ 

حيث ان المستفاد من الروايه انه (ع) اخر الاستنشاق عن المضمضه. و الظاهر من الروايه؛ انه (ع) فى مقام بيان الوضوء بآدابه لأنه 


(ع) بعد اتمام وضوئه قال يا محمد من توضأ مثل وضوئى الخ. فلاحظ. 


.١ من أبواب الوضوء الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: /68 


و تثنيه الغسالات .)١(‏ 


() كما هو المديوو الروك نع الاضجحات ةو اسكدل علق السدعي مله مو انعو م مديا ماؤواء غيل الله راج بكر ةم 
ابى عبد الله (ع) قال: من لم يستيقن ان واحده من الوضوء تجزيه لم يوجر على الثنتين 


."2١ و منها قوله (ع2 الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يوجر عليه (الحديث)‎ )"١١ 


و منها قوله (ع) قال: فرض الله الوضوء واحده واحده و وضع رسول الله (ص) للناس اثنتين اثنتين 1*0 و منها ما رواه ابن وهب 
قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن الوضوء فقال: مثنى مثنى *؛ و منها احاديث اخر فى الباب فراجع 2. 


فان المستفاد من هذه النصوص استحباب الغسله الثانيه. 
واستدل على خلاف قول المشهور بحمله من الوجوه. 


الاول: الاخبار البيانيه 8 بدعوى عدم ذكر الغسله الثانيه فيهاء و يرد عليه ان الاخبار البيانيه غير متعرضه لجميع الآداب فى الوضوء 
فلا تنافى ما يدل على استحباب التثنيه» و بعباره اخرى الاخبار البيانيه متعرضه لما يعتبر فى الوضوء و لا تعرض فيها للآداب 


الثانى: ما رواه زراره قال قال ابو جعفر (ع): ان الله و وتر يحب الوتر فقد يجزيكك من الوضوء ثلاث غرفات: واحده للوجه؛ و 


اثنتان للذراعين» و تمسح 


)١(‏ الوسائل الباب ”١‏ من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 

(7) الوسائل الباب ”١‏ من أبواب الوضوء الحديث: 8. 

(") (” و ع) الوسائل الباب ”١‏ من أبواب الوضوء الحديث: ١8‏ و 58. 

(©) (0) الوسائل الباب ”١‏ من أبواب الوضوء الحديث ١18‏ و "7 و "٠‏ و أيضا باب 7" من هذه الابواب الحديث: ". 
(5) (2) راجع الوسائل الباب ١5‏ من أبواب الوضوء. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 084 


المستفاد من الروايه اجزاء الغسله الواحده. فلا مجال للزياده» و فيه ان الاجزاء لا ينافى فضيله الزائد فلا تعارض. 


الثالث: ما رواه عبد الكريم يعنى ابن 


عمروء قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن الوضوء فقال: ما كان وضوء على (ع) إلا مره مره )7١‏ بتقريب ان الروايه داله على ان وضوء 
على عليه السلام كان مره و كيف يمكن ان تكون التثنيه راجحه؛ و مع ذلك كان (ع) وضوئه واحده واحده فتدل الروايه على 


الوجه فى فعله غير معلوم لنا و لعله كان محكوما بحكم خاص كجواز دخوله فى المسجد جنبا. 


و ما افاده كما ذكرنا من الغرائب و لا يمكن مساعدته اذ السائل يسئل عن حكم الوضوء و الامام (ع) فى مقام الجواب ينقل فعل 
على (ع)» و الظاهر من الروايه بحسب الفهم العرفى انه (ع) بين حكم المسأله بنقل فعل على (ع) لا انه سكت عن الجواب و نقل 
فعل على (ع) بعنوان نقل قضيه فى الواقعه» و العرف ببابك, و مثل هذه المناقشات يسد باب الاجتهاد فلا اشكال فى التعارض و 
حيث انه لا مرجح لأحد الطرفين يسقط جميعها عن درجه الاعتبار. 


ان قلت: من الاخبار الداله على افضليه الزياده حديث محمد بن الفضل 


)١(‏ الوسائل الباب ”١‏ من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل الباب ”١‏ من أبواب الوضوء الحديث: /. 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١٠م‏ 


و الاحوط استحبابا عدم التثنيه فى اليسرى احتياطا للمسح بها )١(‏ و كذلكك اليمنى اذا اراد المسح بها من دون ان يستعملها فى 
غسل اليسرى (5). 


ان على بن يقطين كتب الى ابى الحسن موسى (ع) يسأله عن الوضوء فكتب اليه ابو الحسن (ع) فهمت ما ذكرت من الاختلاف 
فى الوضوءء 


والذى آمرك به فى ذلك ان تمضمض ثلاثا و تستنشق ثلاثاء و تغسل وجهكك ثلاثاء و تخلل شعر لحيتكك و تغسل يديكك الى 
المرفقين ثلاثا الى ان قال: - و ورد عليه كتاب ابى الحسن (ع) ابدأ من الا-ن يا على بن يقطين و توضأ كما امرك اللّه تعالى 
اغسل وجهكك مره فريضه و اخرى اسباغا و اغسل يديكك من المرفقين كذلكك الحديث .)١١‏ 


بتقريب ان هذه الروايه مرويه عن الكاظم (ع) و بمقتضى كون الاحدثيه من المرججحات على ما اخترناه تتقدم هذه الروايه على 
الطرف المعارض-. 


قلت: الاشكال فى هذه الروايه فى سندها فانه لم يظهر عندنا وثاقه محمد بن اسماعيل و محمد بن الفضل الواقعين فى الطريق» 
فالنتبجه انه لا دليل على افضليه الزياده الا ان يقال ان افضلية التثنيه بمرتبه من الظهور لا تصل النوبه الى هذا التقريب و عهده 
هذه الدعوى على مدعيها. 


)١(‏ نقل عن الشيخ الانصارى (قده) انه احتاط بتركك الغسله الثانيه فى اليد اليسرى لاحتمال عدم مشروعيه الغسله الثانيه و معه يقع 
المسح ببله الغسله غير المشروعه و ليست هى من الوضوء فلا بد من الحكم بالبطلان. 


(؟) نقل عن السيد الشيرازى المجدد (قده) انه احتاط بتركك الغسله الثانيه 


.* الوسائل الباب 7” من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ١لاة‏ 


و كذلكك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد )١(‏ و يستحب ان يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه فى الغسله الاولى و الثانيه و 
المرأه تبدأ بالباطن فيهما (؟) و يكره الاستعانه بغيره فى المقدمات القريبه (*). 


حتى فى اليد اليمنى فيما اذا كان غسل اليسرى على نحو الارتماس الذى لا يحتاج معه الى امرار اليد اليمنى عليها حتى تكون 
البله 


الموجوده فى اليمنى مستنده الى بله اليد اليسرىء» و المفروض ان بلتها بله الغسله الاولى التى هى من الوضوء لفرض تركك الغسله 
الثانيه فى اليسرى للاحتياط. 


)١(‏ نقل عن المحقق التقى الميرزا محمد تقى (قده) انه احتاط بتركك الغسله الثانيه فى الوجه أيضا فيما اذا احتيج فى المسح الى 
بلته. 


(1) لاحظ ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع؛ عن ابى الحسن الرضا (ع) قال: فرض الله على النساء فى الوضوء للصلاه ان 
يبتدئن بباطن اذرعهن و فى الرجل بظاهر الذراع 1١‏ و نظير هذا الخبر قوله (ع) فرض الله عز و جل على الناس فى الوضوء ان 
تبدأ المرأه بباطن ذراعيها و الرجل بظاهر الذراع "١‏ 


() لجمله من النصوص منها ما رواه الحسن بن على الوشاءء قال: دخلت على الرضا (ع) و بين يديه ابريق يريد ان يتهياً منه 
للصلاه فدنوت منه لا صب عليه فابى ذلكك فقال: مه يا حسن فقلت له: لم تنهانى ان اصب على يديكك تكره ان اوجر قال: توجر 
اعدو ازور انافللكةر كيت 605 لقال اننا سمحت اللددظر ان بفرقة لطن اك بوكر لو تيه ف لايك ل 


.١ من أبواب الوضوء الحديث:‎ 5٠ الوسائل الباب‎ )١( 
من أبواب الوضوء الحديث: ؟.‎ 5١ (؟) الوسائل الباب‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: "لاة 


د وكنانا ذازدرها للعيافه ركهق: لاد ةفانك رو الفرران كدي لهالاو مكنا قرول ممه ب مندمة وق انعم 10 لمي 
فى (الارشاد) قال: دخل الرضا (ع) يوما و المأمون يتوضأ للصلاه و الغلام يصب على يده الماءء؛ فقال: لا تشركك يا امير المؤمنين 
بعباده ربكك احدا فصرف المأمون الغلام 


و تولى تمام وضوثه بنفسه "١‏ و لاحظ أيضا خبرين آخرين فى هذا الباب 9"). 


فان المستفاد من هذه النصوص وان كانت هى الحرمه لكن تحمل على الكراهه بملاحظه ما رواه ابو عبيده الحذاء قال: وضأت 
به ذراعه الايسر ثم مسح بفضله الندى رأسه و رجليه © و الله العالم بحقايق الاشياء. 


الى هنا تم الجزء الاول من كتابنا «مبانى منهاج الصالحين» و يتلوه الجرء الثانى من اول الاغسال و الحمد لله اولا و آخرا. 


حا 


)١(‏ الوسائل الباب /ا؟ من أبواب الوضوء الحديث: 
(؟) الوسائل الباب /ا من أبواب الوضوء الحديث: ؟. 
(") الوسائل الباب /ا من أبواب الوضوء الحديث: ” و ". 
(ع) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الوضوء الحديث: 8. 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2١‏ ص: ”/اه 


استدراكات 


-١‏ قد ذكرنا فى السطر العاشر من صحيفه- -٠١‏ (الا ان يقال ان الآيات المذكوره لا تدل على حجيه التقليد الا على القول 
بمفهوم الوصف) و لا يخفى ان محله فى السطر الاول من الصحيفه المذكوره بعد كلمه «التقليد). 


؟- السطر الخامس من صحيفه- 77- ينتهى بكلمه «و الدعوه اليه» و لا بد من اضافه جمله اليها و هو قولنا: اضف الى ذلكك انه لا 
يبعد ان يشمله دليل حرمه التحاكم الى الطاغوت. 


*- السطر السادس من صحيفه- -١168‏ ينتهى بكلمه «المتنجس» و لا بد من اضافه متمم و هو قولنا: و لقائل ان يقول بانه يمكن 
ان يكون الوجه فى السؤال استعمال شعر الخنزير و جواب الامام (ع) ناظر الى نفى البأس عن استعماله و كون الحبل 


من شعر الخنزير لا يستلزم وصوله الى الماء و تقاطره فى الدلو كى يلزم القول بعدم تنجيس المتنجس او القول بطهاره شعر 
الختزين 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: ؟/اة 


بل لا هذا و لا ذاكك وغايه ما فى الباب ان مقتضى عدم البأس بنحو الاطلاق جواز الوضوء بماء الدلو و لو مع التقاطر فيه من 
الحبل لكن ترفع اليد عن هذا الاطلاق بادله انفعال الماء القليل» بل ربما يقال لا مجال لتقريب الاطلاق المذكور اذ الامام (ع) لو 
كان فى مقام الجواب من حيث استعمال شعر الخنزير لم يكن مجال للأخذ بالاطلاق الا ان يقال ان الاطلاق فى الجواب محكم 
و الميزان بعموم الجواب لا بخصوص السؤال و بعباره اخرى: السؤال و ان كان فى اطار خاص و ناظر الى جهه مخصوصه لكن 
يكفى للمدعى اطلاءق الجواب» و ان شئت قلت: لا وجه لحمل كلامه (ع) على الحكم الحيثى فالنتيجه ان الاطلاق محكم لكن 
يرفع اليد عنه بدليل الانفعال فلاحظ. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 6/4 
> 

بشم الله الرحمن الوَّحِيم 

شكر و تقدير 


لقد تفضل سيدنا الاستاد الاعظم آيه اللّه العظمى السيد الخوئى ادام اللّه ايام افاضاته الشريفه بكتاب تقدير و شكر و نحن نشكر 
له هذه الرعايه و اللطف و هذا نص ما تلطئ به علينا. 
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تعريب ما أفاده السيد الاستاد الاعظم دام ظله فى مقام الشكر و الرعايه. 

بسمه تعالى جناب المستطاب آيه اللّه الحاج الآقا تقى الطباطبائى القمى دامت تأيبداته. 

المعروض بخدمتكم انه اتمنى أن تكونوا ان شاء اللّه فى تمام الصحه و العافيه و مؤيدين بكمال التأبيدات الالهيه و دوامها. 


لا يشوب مزاجنا عارض و نحن كسابق عهدنا و عادتنا مشغولون بتأديه تكاليفنا و نحن و ان كنا لا نراسلكم الا اننا نسأل عن 
أحوالكم من المطلعين عنهاء لقد وصلنا من طرفكم سبعه اجزاء من كتاب «مبانى المنهاج» فكان هذا سببا لأتم سرورنا و استيناسنا 
و قد طالعت مقدارا منها «شكر الله سعيكم و كثر الله أمثالكم» و انى لاشكر اللّه كثيرا بأنه قد من على بولد مثلكم يكون مفخره 
لى بقيامه بخدمه هذا الدين الحنيف و خدمه الحوزه العلميه بالتدريس و التأليف و تنشئه و تربيه طلاب مدرسه الامام جعفر 
الصادق عليه السلام أتمنى أن تكون هذه الخدمات الكبيره و الجليله محل التوجه و النظر و الرعايه للإمام صاحب الأمر أرواحنا 


فذامو أن تكرنوا مورد الطافة و دعائه جل الله ماك قرعه الشريق: 


و على الجمله فإن جميع خدماتكم الدينيه مورد تقديرى و شكرى اسأل الله تعالى لكم المزيد من التوفيقات و التأييدات و 
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته. 


شوال المكرم سنه 15٠١‏ ه ابو القاسم الموسوى. 
الجزء الثانى 
[استدراك ما فاتنا من مقدمه الكتاب] 


لا 
م كار اك هلا )ام 


الحمد للّه رب العالمين و الصلاه و السلام على محمد اشرف الانبياء و المرسلين و على آله الائمه الهداه الميامين. 


و بعد يقول العبد المفتقر الى رحمه ربه الراجى توفيقه و تسديده «ابو القاسم» خلف العلامه الجليل المغفور له «السيد على اكبر 
الموسوى الخوثى» ان رساله «منهاج الصالحين» لابه الله العظمى المغفور له «السيد محسن الطباطبائى الحكيم) قدس سره لما 
كانت حاويه لمعظم المسائل الشرعيه المبتلى بها فى «العبادات و المعاملات» فقد طلب منى جماعه من اهل الفضل و غيرهم من 
المؤمنين أن أعلق عليها و ابين موارد اختلاف النظر فيها فاجبتهم الى 


ذلك. 
ثم رأبت أن ادراج «التعليقه» فى الاصل يجعل هذه الرساله اسهل تناولا و أيسر استفاده فادرجتها فيه. 


وقد زدت فيه بعض الفروع الا-خرى لكثره الابتلا-ء بها مع بعض التصرف فى العبارات من الايضاح و التيسير و تقديم بعض 
المسائل أو تأخيرها فاصبحت هذه الرساله الشريفه مطابقه لفتاوانا. 


و أسأل الله تعالى مضاعفه التوفيق و الله.ولى الرشاد و السداد. 
ابو القاسم الموسوى الخوئى 
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[قتمه كتاب الطهاره] 

[المبحث الرابع الغسل] 

اشاره 


المبحث الرابع الغسل و الواجب منه لغيره غسل الجنابه و الحيض و الاستحاضه و النفاس و مس الآموات و الواجب لنفسه غسل 
الاموات فهنا مقاصد: 


[المقصد الأول: غسل الجنابه] 

اشاره 

المقصد الاول: غسل الجنابه و فيه فصول: 
[الفصل الأول: سبب الجنابه أمران] 


اشاره 


[الأول خروج المنى من الموضع المعتاد] 


اشاره 


الاول خروج المنى من الموضع المعتاد .)١(‏ 


)١(‏ نقل عن الخلاف و غيره دعوى الاجماع عليه و عن بعض الاصحاب: 


نقل دعوى اجماع المسلمين عليه و تدل على المدعى جمله من النصوص: 


منها ما رواه عبيد الله الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه غسل؟ قال: نعم اذا أنزل .)١١‏ 


١ الوسائل الباب / من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 


و منها: ما رواه ابن سنان يعنى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
ثلاث يخرجن من الاحليل و هن المنى و فيه الغسل الحديث .)١١‏ 


و منها ما رواه عنبسه بن مصعب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان على عليه السلام لا يرى فى شى ء الغسل الا فى الماء 
الاكبر .)3١‏ 


مضافا الى أن تحقق الجنابه و وجوب الغسل بخروج المنى فى الجمله من الواضحات. 


ثم: ان المحكى عن جماعه عدم الفرق بين الرجل و المرأه و عن محكى المعتبر و المداركك دعوى اجماع المسلمين عليه و عن 
المقنع «انه ان أنزلت فليس عليها غسل» و تدل على عدم الوجوب جمله من النصوص: 


منها ما رواه عمر بن اذينه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: المرأه تحتلم فى المنام فتهريق الماء الاعظم قال: ليس عليها غسل 
7 


و منها ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يضع ذكره على فرج المرأه فيمنى عليها غسل؟ فقال: ان 


أصابها من الماء شى ء فلتغسله فليس عليها شى ء الا أن يدخله قلت: فان أمنت هى و لم يدخله؟ 
قال: ليس عليها الغسل 29 


و منها: ما رواه أيضا قال: اغتسلت يوم الجمعه بالمدينه و لبست ثيابى و 


تطيبت فمرت بى وصيفه لى ففخذت لها فأمذيت أنا و أمنت هى فدخلنى 


شين المسنى السنية اتا 
(#اقسن المسنى السني ا 
(# انبرج البسن السو 
(؟) شين المصدى السنيك: ارا 


من ذلكك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلكك فقال: ليس عليكك وضوء و لا عليها غسل .)21١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: كيف جعل على المرأه إذا رأت فى النوم أن الرجل يجامعها 
فى فرجها الغسل؟ 


ولم يجعل عليها الغسل اذا جامعها دون الفرج فى اليقظه فأمنت؟ قال: لأنها رأت فى منامها أن الرجل يجامعها فى فرجها فوجب 
عليها الغسل و الاخر انما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله و لو كان أدخله فى اليقظه وجب عليها الغسل 


أمنك أولم تمن .)5١‏ 
وفى قبال هذه النصوص عده نصوص تدل على الوجوب: 


منها: ما رواه اسماعيل بن سعد الاشعرى قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن 
يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال: اذا أنزلت من شهوه فعليها الغسل «. 


و منها ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأه فيما دون الفرج و تنزل المرأه 
هل عليها غسل؟ قال: 


نعم فد 


و منها: ما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأه تعانق زوجها من خلفه فتحركك على ظهره فتأتيها 


الشهوه فتنزل الماء عليها 


(9)نفس البسوى الحنيف ٠١‏ 
فين المضدن الحنديت :4" 
شين الموسدو الحنيف ١‏ 
(6انقوو البسةن الحويف: * 


الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ 


قال: اذا جاءتها الشهوه فانزلت الماء وجب عليها الغسل .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأه ترى فى المنام ما يرى الرجل قال: اذا انزلت فعليها 
الغسل و ان لم تنزل فليس عليها غسل ."2١‏ 


و منها ما رواه عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأه ترى أن الرجل يجامعها فى المنام فى فرجها حتى 
تنزل قال: تغتسل 230 قال فى الحدائق: «الاقرب عندى خروج هذه الاخبار مخرج التقيه). 


لكن هذا الحمل خلاف القاعده اذ لم يثبت خلاف العامه بل نقل المعلق على المتن فى الهامش عن الشوكانى انه بعد أن ذكر 
حديث خوله بنت حكيم الى أن قال: يدل الحديث على وجوب الغسل على الرجل و المرأه اذا وقع الانزال و هو اجماعى الا ما 
يحكى عن النخعى» و عليه ينعكس الامر بأن ما دل على عدم الوجوب خلاف التقيه لكن الوجوب كأنه اتفاقى بين الاصحاب فلا 
اشكال. 


ثم: ان مقتضى تقييد المطلق بالمقيد التفصيل بين الخروج عن شهوه و الخروج عن غير شهوه لاحظ حديث اسماعيل بن سعد (؟» 
فان مقتضى الشرطيه التفصيل الا أن يثبت الاطلاق بالإجماع و عدم الخلاف و الله العالم. 


5 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: 0 

() نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(ع) لاحظ ص: ه 
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و ان كان الاحوطء استحباباء عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين اذا كان محدثا بالاصغر (5). 
[مسأله /171: إن عرف المنى فلا اشكال و ان لم يعرف فالشهوه و الدفق و فتور الجسد اماره عليه] 


(مسأله /37:: ان عرف المنى فلا اشكال و ان لم يعرف فالشهوه و الدفق و فتور الجسد اماره عليه (7). 


)١(‏ قد وقع الكلام بينهم فان المنقول عن جماعه القول 


غيرها اعتبار الخروج من الموضع المعتاد. 


وقد ذكرنا فى بحث ناقضيه البول: أن الانصاف يقتضى عدم الالتزام بناقضيه ما يخرج من البول بالطرق المتداوله فى العصور 
الاخيره و المقام كذلكك و لكن التقييد بخصوص ما يخرج من المخرج الطبيعى خلاف الاطلاق المستفاد من الادله و مع الشكك 
فى الصدق يحكم بالعدم. 


(؟) قد ظهر الوجه فيه. 


() قال فى الحدائق: «الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب- كما نقله جماعه منهم- فى وجوب الغسل مع تيقن كون الخارج منيا 
و إن لم يكن على الصفات الخ). 


و أما الرجوع الى الامارات عند الاشتباه فتدل عليه جمله من النصوص: 


منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأه و يقبلها فيخرج منه المنى 
فما عليه؟ قال: اذا جاءت الشهوه و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل و ان كان انما هو شىء لم يجد له فتره 


ولاشهوه فلا بأس .)١١‏ 


فان مقتضى هذه الروايه أنه مع الشكك يحكم بكونه منيا عند اجتماع الاوصاف الثلاثه و بالمفهوم تدل على العدم عند الانتفاء 
مضافا الى الاصل المقتضى للعدم. 


وفى المقام روايه رواها عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


قلت له الرجل يرى فى المنام و يجد الشهوه فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهون بعد فيخرج قال: ان كان مريضا 
فليغتسل و ان لم يكن مريضا فلا شىء عليه قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لان الرجل اذا كان 


صحيحا جاء الماء بدفقه قويه و ان كان مريضا لم يجى ء الا بعد .)"١‏ 


و ربما يقال: بأن المستفاد منها أن الشهوه فى الصحيح أماره المنى كالمريض غايه الامر يكون عدم الدفق أماره العدم فعليه لو 
أحرز وجود الشهوه و أحرز عدم الدفق لا يحكم بوجود المنى للتعارض و أما لو أحرز الشهوه و شكك فى الدفق يحكم به اذ لا 
اعتبار بالشكك فى وجود المعارض. 


وفيه: أنه يمكن أن يقال: بأن المستفاد من حديث ابن أبى يعفور ليس أمرا شرعيا بل فى مقام جواب السائل عن الفرق بين 


الامور الخارجيه هذا أولا. 
و ثانيا: أنه لا يستفاد من الروايه أماريه الشهوه بالنسبه الى الصحيح. 


و ثالثا: أنه لو فرض أن عدم الدفق أماره العدم فما الوجه فى الحكم بتحقق المنى مع الشكك فى الدفق؟ و ما الوجه فى عدم 
جريان الاستصحاب؟ بأن نقول: 


مقتضى الاستصحاب عدم الدفق و مع إحراز عدمه و لو بالاصل نحكم بعدم 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 

(#اننس المضدر الحدية: + 

و مع انتقاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا )١(‏ و فى المريض يرجع الى الشهوه و الفتور (9). 

[مسأله 114: من وجد على بدنه أو ثوبه منيا و علم أنه منه بجنابه لم يغتسل منها وجب عليه الغسل] 

(مسأله 178): من وجد على بدنه أو ثوبه منيا وعلم أنه منه بجنابه لم يغتسل منها وجب عليه الغسل () و يعيد كل صلاه لا 


يحتمل سبقها على الجنابه المذكوره (؟) دون ما يحتمل سبقها عليها و ان علم تاريخ الجنابه و جهل تاريخ الصلاه (65) و ان 
كانت الاعاده لها أحوط استحبابا (8) 


العتيى: 


فالتتيجه. ان الحق ما افاده الماتن و الدليل عليه حديث ابن جعفر. 


)١(‏ قد ظهر الوجه فيه. 


(1) والوجه فيه حديث ابن أبى يعفور 


"١‏ فان المستفاد من هذه الروايه أن الفرق بين المريض و الصحيح بالدفق و عدمه فالجمع بين هذا الحديث و حديث ابن جعفر 
التفصيل بين الموردين بما فى المتن فلاحظ. 


(9) و الوجه فيه ظاهر فانه يعلم بجنابته و الجنب يجب عليه الغسل. 
(©) اذ يعلم بطلانها لأجل الجنابه. 


(0) فان مقتضى قاعده الفراغ الحكم بصحه الصلاه ما دام لا يقطع بالخلاف فلا اثر للاستصحاب. و عن المبسوط: «وجوب قضاء 
كل صلاه صلاها بعد آخر غسل واقع و علل بالاحتياط» و هو كما ترى. 


() لاحظ ص: ١‏ 
80١‏ الا ها 


[مسأله 1-4: إذا دار أمر الجنابه يبن شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما] 


(مسأله 39): اذا دار أمر الجنابه بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما ففيه صورتان: 


الاولى: أن يكون جنابه الاخر موضوعا لحكم الزامى بالنسبه الى العالم بالجنابه اجمالا و ذلك كحرمه استيجاره لدخول المسجد 
أو للنيابه عن الصلاه عن ميت مثلا-ففى هذه الصوره يجب على العالم بالاجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل و لا 
يجوز له استيجاره لدخول المسجد أو للنيابه فى الصلاه (1) نعم لا بد له من التوضى أيضا تحصيلا للطهاره لما يتوقف عليها (). 


الثانيه: أن لا تكون جنابه الاخر موضوعا لحكم الزامى بالاضافه الى العالم بالجنابه اجمالا ففيها لا يجب الغسل على أحدهما لا 
من حيث تكليف نفسه و لاا من حيث تكليف غيره اذا لم يعلم بالفساد (©) 


)١(‏ لاستصحاب عدم الجنابه كما هو ظاهر. 


(0) و ذلكك لتنجيز العلم الإجمالى بالنسبه الى أطرافه و عدم جريان الاصل. 
(") للعلم الإجمالى أيضا اذ يعلم بوجوب واحد من الغسل و الوضوء فلا بد من الجمع بين الامرين. 


إفرة 


فلا مانع من جريان استصحاب عدم الجنابه و يترتب عليه تكليف نفسه بأن لا يغتسل و يكتفى فى صلاته بالوضوء و يدخل 
المسجد و هكذا كما أنه يجوز للغير أن يقتدى به. 


أما لو علم به و لو اجمالا لزمه الاحتياط فلا يجوز الايتمام لغيرهما باحدهما ان كان كل منها موردا للابتلاء .)١(‏ 
فضلا عن الائتمام بكليهما (1) أو ائتمام أحدهما بالاخر (*) كما لا يجوز لغيرهما استنابه أحدهما فى صلاه أو غيرها مما يعتبر فيه 
الطهاره (6). 


[مسأله :15٠‏ البلل المشكوى الخارج بعد خروج المنى و قبل الاستبراء منه بالبول بحكم المنى ظاهرا] 


(مسأله :)35١‏ البلل المشكوكك الخارج بعد خروج المنى و قبل الاستبراء منه بالبول بحكم المنى ظاهرا (5). 


)١(‏ فانه يعلم اجمالا بفساد أحد الاقتدائين و العلم منجز. 

(1) لا يبعد أن يكون المراد الاقتداء فى صلاه واحده بكليهما. 

() لا يبعد أن التعرض لهذه الصوره بلا وجه اذا المفروض فى كلامه فى هذه الصوره عدم ابتلاء أحدهما للاخر. 
0 أى يكون كل هن الطرقيى كور الاعلهه للمشاحر أو السعيب: 

(0) كما نص عليه فى عده نصوص: منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: 


قال أبو جعفر عليه السلام: من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله و ان كان بال ثم اغتسل ثم وجد 
بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبيد الله بن على الحلبى قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلكك بللا و قد كان 
بال قبل أن يغتسل قال: ليتوضاأ و ان لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل .)27١‏ 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ه 


(؟) الوسائل الباب 76 من أبواب 


الكاه ادرف 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلكك بللا وقد كان بال قبل أن 
يغتسل؟ قال: ان كان بال قبل أن يغتسل (الغسل ل) فلا يعيد الغسل .)١١‏ 


و فى قبال هذه النصوص طائفه تعارضها: منها ما رواه جميل بن دراج قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابه فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أ يغتسل أيضا؟ قال: 
لاقد تعصرت و نزل من الحبائل .)"١‏ 


و منها ما رواه أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب: ان الغسل بعد البول الا أن يكون ناسيا فلا يعيد 
منه الغسل (03). 


و منها: ما رواه عبد الله بن هلال قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه 
شىء بعد الغسل قال: 


لاشى ء عليه عليه أن ذلكك مما وضعه الله عنه «©). 


و منها: ما رواه زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا قال: لا 
يعيد الغسل ليس ذلكك الذى رأى شيئا «0). 


و هذه الطائفه ضعيفه سندا أما الاولى فبعلى بن السندى و أما الثانيه فبأحمد 


)١(‏ تسن المصيدر البحد يك 
)اشن اليضةوالحديف: ١‏ 
انقتن المضةوالعديت؟ ا 


9 فين المضةوالحعديت :1 


(لدشين العودر الحديفوء؟ 


[الثانى: الجماع و لو لم ينزل] 


اشاره 


الثانى: الجماع و لو لم ينزل .)١(‏ 


بن هلال و أما الثالثه فبعبد الله بن هلال و أما الرابعه فبمفضل فالحق ما أفاده فى 


المتن. 
)١(‏ عن الجواهر: انه اجماعى محصلا و منقولا مستفيضا كاد أن يكون متواترا بل هو كذلك). 


و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته متى يجب الغسل 
على الرجل و المرأه؟ 


فقال: اذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن اسماعيل يعنى ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأه قريبا من الفرج فلا ينزلان 
متى يجب الغسل؟ فقال: اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبه الحشفه؟ قال: نعم 05. 


و أما حديث محمد بن عذافر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على الرجل و المرأه الغسل؟ فقال: يجب عليهما 


الغسل حين يدخله و اذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما 0 فضعيف بمحمد بن عمر بن يزيد فانه لم يوثق. 


و أما حديث عنبسه بن مصعب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان على عليه السلام لا يرى فى شى ء الغسل الا فى الماء 
الاكبر «5» فضعيف به مضافا الى أن اطلاقه يقيد بالنصوص الاخر و بالإجماع. 


١ الوسائل الباب © من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

() نفس المصدر الحديث: 9 

(©) الوسائل الباب ‏ من أبواب الجنابه الحديث: ١١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ”؛ ص: ١8‏ 


و يتحقق بدخول الحشفه فى القبل أو الدبر من المرأه .)١(‏ 


(01) أما تحقق الجنابه بالدخول فى الدبر فيظهر من كلمات اللاصحاب انه مشهور و عن المداركك: («أنه مذهب المعظم). وعن 
المرتضى: «أنه اجماعى» و عن الحلى: «أنه اجماع بين المسلمين». و عن المرتضى: «أنه لا أعلم خلافا بين المسلمين). 


ولا يخفى: ان الاعتماد على هذه 


الاجماعات فى مثل المسأله محل اشكالء اذ يمكن و يحتمل قويا استناد المجمعين الى بعض الامور المذكوره. 


أضف الى ذللكك: أنه يناقش فى الاجماع بظهور الخلاف من الصدوق فى الفقيه و الكلينى و الشيخ فى بعض كتبه و تردد العلامه 
فى المنتهى و تردد كشف الرموز و بعض المتأخرين و عن السيد نسبه الخلاف الى بعض معاصريه فلاحظ. 


و استدل عليه بما رواه حفص بن سوقه عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتى أهله من خلفها قال: هو 
أحد المأتيين فيه الغسل .)١١‏ 


و هذه الروايه لا اعتبار بسندها و انجبارها بعمل المشهور بها ممنوع صغرى و كبرى و كون الراوى عن حفص ابن أبى عمير» 
فيكون الحديث صحيحا و معتبرا و ان كان مرسلا قد ذكرنا فى محله المناسب أنه لا يرجع الى محصل صحيح. 


ََ لا و 0 5 س 
و استدل على المدعى بقوله تعالى: «أَوْ لَامَسْتمُ التللاة» "1١‏ بتقريب: أن الله تعالى جعل الملامسه سببا للتيمم مع فقد الماء و التيمم 
اما عن الوضوء أو الغسل 


.١ من أبواب الجنابه الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
الا‎ )0( 


و من الظاهر أنه ليس بدلا من الوضوء اذ الملا-مسه لا توجب الوضوء فيكون بدلا عن الغسل لأجل الجنابه و لا اشكال فى أن 
الملامسه فى غير القبل و الدبر لا يوجب الغسل كما دل عليه ما رواه أبو مريم قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: 


ما تقول فى الرجل يتوضاً ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهى الى المسجد؟ 


فان من عندنا يزعمون أنها الملامسه فقال: لا و الله ما بذلكك باس و ربما فعلته و ما يعنى بهذا (أو لامستم النساء) الا المواقعه فى 
الفرج .)١١‏ 


أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين القبل و الدبر. 
وفيه: أولا: أن الخبر ضعيف بأبى مريم و ثانيا: أن الاطلاق منصرف الى اللمس المتعارف و هو الدخول فى القبل. 


وربما يستدل على المدعى باطلاءق الا دخال كما فى روايه محمد بن مسلم "١‏ أو باطلاءق الايلا-ج كما فى روايه البرنطى 
صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته ما يوجب الغسل على الرجل و المرأه؟ فقال: اذا أولجه وجب الغسل و المهر و الرجم 70. 


واف الاستدلال مقط عيث ان السسضدرت"سيينا لمارف الكارحن مفنافا ان مااوؤاه الكل اسه أو ع لسغل 
السلام عن الرجل يصيب المرأه فيما دون الفرج أ عليها غسل ان هو أنزل و لم تنزل هى؟ قال: ليس عليها غسل و ان لم ينزل هو 
فليس عليه غسل «5). 


* الوسائل الباب 4 من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ )١( 
١7 لاحظ ص:‎ )0( 

(") الوسائل الباب 8 من أبواب الجنابه الحديث: / 

(©) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الجنابه الحديث: ١‏ 


الا أن يقال: بأن الاستدلال به على الخللاف مبنى على اراده خصوص القبل من الفرج و هو أول الكلام. 


و أما الاستدلال على المشهور بما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبى صلى اللّه عليه 
و آله فقال: ما تقولون فى الرجل يأتى أهله فيخالطها و لا ينزل؟ فقالت الانصار: الماء من الماء و قال المهاجرون: 


اذا التفى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلى عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: على عليه السلام: أ توجبون 
عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من الماء؟ اذا التقى 


الختانان فقد وجب عليه الغسل )١١‏ فيرد عليه: 


انه أشبه بالقياس اذ لا يستفاد منه الميزان الكلى و لا شبهه فى ان الرجم و الحد لا يلازمان الغسل فى جميع المصاديق- كما هو 
ظاهر- بل الروايه تدل على خلاف المدعى فان الشرطيه الوارده فى كلامه عليه السلام تدل بمفهومها على عدم وجوب الغسل 
عند عدم تلاقى الختانين و مثلها عده نصوص وارده فى نفس الباب. 


و يؤيد المدعى مرفوعه البرقى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا أتى الرجل المرأه فى دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما و ان 
انزل فعليه الغسل و لا غسل عليها .)١١‏ 


و مرفوعه بعض الكوفيين الى أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يأتى المرأه فى دبرها و هى صائمه قال: لا يتقض صومها و 
ليس عليها غسل «3). 


فالحكم مبنى على الاحتياط لكن الانصاف أن منع اطلاق الادخال و الايلاج 


)١(‏ الوسائل الباب © من أبواب الجنابه الحديث: ه 
(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الجنابه الحديث: ” 
(*) نفس المصدر الحديث: " 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟”. ص: "١‏ 


و أمافى غيرها فالا-حوط الجمع بين الغسل و الوضوء للواطى و الموطوء فيما اذا كانا محدثين بالحدث الاصغر و الا يكتفى 
العمل قط 10 


واختصاصهما بخصوص الادخال و الايلاج فى القبل بلا وجه و ينافى القواعد المقرره اذ الغلبه الخارجيه لا نوجب الانصراف. 


و لقائل أن يقول: بأن غايه ما فى الباب تحقق الاطلاق لكن لا بد من رفع اليد عنه ب بمفهوم قوله: «اذا التقى الختانان» فلاحظ و مما 
ذكرنا ظهر الوجه فى ترتب الحكم بدخول الحشفه اذ بدخولها يتحقق التقاء الختانين و هو موضوع الحكم. 


)١(‏ قد وقع الخلاف بين القوم فى أن الدخول فى دبر الغلام 


يوجب الجنابه أم لا؟ 


و استدل عليه بالإجماع بدعوى: أن كل من أوجبه بالدخول فى دبر المرأه أوجبه فى دبر الغلا-م و من الظاهر أن حال هذه 
الاجماعات معلومه من حيث الضعف مضافا الى أن المسأله بالنسبه الى دبر المرأه مورد الخلاف. 


و استدل عليه بما رواه أبو بكر الحضرمى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله من جامع غلاما جاء يوم القيامه جنبا لا ينقيه ماء الدنيا و غضب الله عليه و لعنه و أعدله جهنم 


و ساءت مصيرا ثم قال: ان الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلكك .)١١‏ 


والروايه ضعيفه بابى بكر حيث انه لم يوثق أضف الى ذلكك أن دلالتها على المدعى مخدوشه فان الظاهر منها أن الجنابه 
المذكوره فى الروايه بمعنى 


١ من أبواب النكاح المحرم الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 


و يكفى فى مقطوع الحشفه دخول مقدارها )١(‏ بل الاحوط وجوبا الاكتفاء بمجرد الادخال منه (9). 


آخر و لذا لا ترتفع بماء الدنيا فلاحظ. 
واستدل عليه بما رواه زراره )١١‏ بدعوى استفاده التلازم بين الحد و الغسل و حيث ان الحد ثابت فى المقام فالغسل ثابت. 
وفيه: أنه قد تقدم الاشكال فى الاستدلال بالروايه و أنه لا يستفاد منها أزيد من التلازم بين الامرين فى الادخال فى القبل. 


فالنتيجه: أن اقامه الدليل على تحقق الجنابه بالنسبه الى الواطيئ بالادخال فى مورد غير المرأه مشكل و اثباته بالنسبه الى الموطوء 
أشكل فالحكم مبنى على الاحتياط فعلى تقدير كون الواطئ أو الموطوء محدثا بالاصغر لا بد من الجمع بين الغسل و الوضوء 
للعلم الإجمالى و على تقدير الطهاره من الحدث الاصغر يكفى الغسل اذ الامر دائر 


بين بقاء الطهاره و تحقق الجنابه فلاحظ. 


)١(‏ الظاهر انه لا وجه للتقدير المذكور فانه اما نأخذ بالدليل المقيد الدال على اشتراط التقاء الختانين أو لا نأخذ به أما على الاول 
فلا بد من الالتزام بالتقييد على نحو الاطلا-ق بلا-فرق بين الموارد و النتيجه أن مقطوع الحشفه لا يصير مجنبا بالادخال لفقد 
الشرط و هذا هو الحق اذا لأحكام الوضعيه غير مرهونه بالاختيار و لا فرق بين المختار و غيره و على الثانى فلا وجه للتقييد أيضا 
اذ مقتضى الاطلاق كفايه مطلق الدخول أو لزوم ادخال الكل بناء على أن الظاهر من الادخال و الايلاج ادخال تمام الذكر. 


(9) للاظلاق كما مر آنقا: 


() لاحظ ص: ٠١‏ 


[مسأله ١‏ :اذا تحقق الجماع تحققت الجنابه للفاعل و المفعول به من غير فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون و القاصد و 
غيره] 


(مسأله :)38١‏ اذا تحقق الجماع تحققت الجنابه للفاعل و المفعول به من غير فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون و 
القاصد و غيره )١(‏ بل الظاهر ثبوت الجنابه للحى اذا كان أحدهما ميتا (؟). 


)١(‏ تاره يقع الكلام فى الدخول فى قبل المرأه و اخرى فى غيره أما الدخول فى قبل المرأه فالحكم بتحقق الجنابه على الاطلاق- 
كما فى- المتن من باب اطلاق الدليل و أما فى غيره فقد مر الاشكال فيه لعدم ثبوت الاطلاق فلا بد من التماس الدليل ففى كل 
مورد ثبت الاجماع التعبدى و الا فمقتضى القاعده اجراء اصاله البراءه و استصحاب العدم. 


(1) ما ذكر فى المقام أو يمكن أن يذكر امور: 


منها اطلاق الادله و الانصاف أن شمول الاطلاق للمقام مشكل و منها الاجماع و الاشكال فيه أظهر و منها الاستصحاب و فيه أنه 
تعليقى لا يجرى مضافا الى أنه لا يجرى الاستصحاب فى الحكم الكلى. 


ومنها الفحوى المستفاد من 


حديث زراره )١١‏ و قد مر الاشكال فيه. 


وانتعدل غلى المنضن بها عق التسرصى على أن كرهه المزمة نينا كتدزميد سسا يكل ها زوه العاقر بق سياف عن أن بغي اللذ 
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: حرمه المسلم ميتا كحرمته و هو حى سواء 27 و ما رواه مسمع كردين قال: 


() لاحظ ص: ٠١‏ 

(؟) الوسائل الباب: ١ه‏ من أبواب الدفن 

(*) الوسائل الباب 70 من أبواب ديات الاعضاء الحديث: ه 

[مسأله 17: اذا خرج المنى بصوره الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا] 

(مسأله 2357): اذا خرج المنى بصوره الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا .)١(‏ 

[مسأله 157: اذا تحرى المنى عن محله بالاحتلام و لم يخرج الى الخارج لا يجب الغسل] 

(مسأله 187): اذا تحركك المنى عن محله بالاحتلام و لم يخرج الى الخارج لا يجب الغسل (). 

[مسأله ؟15: يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربه زوجته] 

(مسأله :)١©*‏ يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربه زوجته ولو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت (”) نعم اذا لم 


و فى دلالته على المدعى اشكال ظاهر فلا بد من اتمام الامر بالإجماع و التسالم. 
)١(‏ لإطلاق الدليل و الانصراف لا وجه لادعائه- بعد فرض كون المورد من مصاديق الموضوع- الا بدوا. 


(*) ادعى عليه الاجماع و العمده النص الوارد فى المقام لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن 


الرجل يكون معه أهله فى سفر لا يجد الماء يأتى أهله؟ 


قال: ما أحب أن يفعل الا أن يخاف على نفسه قلت: فيطلب بذلكك اللذه أو يكون شبقا الى النساء فقال: ان الشبق يخاف على 
نفسه قال: قلت: طلب بذلكك اللذه قال: هو حلال .)١١‏ 


و ما رواه أيضا قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع أهله فى السفر فلا يجد الماء يأتى أهله؟ فقال: ما أحب أن 
يفعل ذلك الا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه 2١‏ و لا فرق بين كونه قبل دخول الوقت و بعده 


)١(‏ الوسائل الباب ١ه‏ من أبواب مقدمات النكاح 

(1) الوسائل الباب 71 من أبواب التيمم الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 70 

من التيمم لا يجوز ذلكك .)١(‏ 

و أما فى الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضثا و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوثئه اذا كان بعد دخول الوقت (2). 
[مسأله 158: إذا شك فى أنه هل حصل الدخول أم لا] 


(مسأله 36): اذا شكك فى أنه هل حصل الدخول أم لاء لا يجب عليه الغسل و كذا لا يجب لو شكك فى أن المدخول فيه فرج أو 


دبر أو غيرهما (27). 
[مسأله 152: الوطء فى دبر الخنثى موجب للجنابه على الاحوط] 


(مسأله 35): الوطء فى دبر الخنثى موجب للجنابه على الاحوط فيجب الجمع بين الغسل و الوضوء اذا كان الواطئ أو 


لإطلاق الدليل فلاحظ. 


(1) فانه تفويت للصلاه و لا يجوز تفويتها على حسب القاعده الاوليه و الجواز مع عدم التمكن من الغسل بلحاظ النص الخاص 
ا 


(؟) فان المستفاد من دليل التيمم أنه بدل اضطرارى و لا يجوز للمكلف أن يعجز نفسه. 
و بعباره اخرى ليس وجوب التيمم للفاقد مثل القصر بالنسبه الى المسافر كى يقال: بأن الاختيار بيد المكلف. 


و بتوضيح آخر ملاكك الوضوء موجود مع فقدان الماء فلا يجوز تفويت الملاكك و لذا يشكل الجوز حتى قبل دخول الوقت اذا 
فلنانيو وت المقدعاك المقرته 


() فان الشبهه موضوعيه و الاستصحاب محكم و مقتضاه عدم حصول ما يقتضى الجنابه. 


الموطوء محدثا بالاصغر )١(‏ دون قبلها (؟) الا مع الانزال فيجب عليه الغسل دونها الا أن تنزل هى أيضا (”) و لو أدخلت الخنثى 
فى الرجل أو الانثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء (6). 


واذا أدخل الرجل بالخنثى و تلك الخنثى بالانثى وجب الغسل 


)١(‏ الوجه فى عدم الجزم ناش من التردد فى كون الخنثى رجلا أو امرأه و بنى الماتن وجوب الغسل فى غير القبل و الدبر من 
المرأه على الاحتياط فعليه الامر كما أفاده. 


ان قلت: 


ما المانع من الاخذ باطلاق قوله عليه السلام «اذا التقى الختاتان وجب الغسل؛)؟ قلت: الظاهر من الروايه الاكتفاء فى العضو 
الاصلى لا المشابه. 


ولكن لقائل أن يقول بان من أدخل ذكره فى قبل الخنثى يعلم اجمالا اما يجب عليه الغسل أو يحرم عليه النظر الى ما يمكن أن 
يكون ذكرا لها و مقتضى العلم الإجمالى تنجز أطرافه فلاحظ. 


(7) اذ الا نزل يوجب الجنابه بلا كلام و أما مع عدم الانزال فيجرى فى الخنثى ما ذكرناه فى الواطئ من حيث الشكك فى تحقق 


و لقائل أن يقول: ان الانزال لو لم يكن من الموضع المعتاد لا يوجب الجنابه و الموضع المعتاد فى الخنثى غير معلوم. 


(©) للشكك فى سبب تحقق الجنابه كما ذكرنا. 
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على الخنثى دون الرجل و الانثى .)١(‏ 

[الفصل الثانى فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابه] 
اشاره 

الفصل الثانى فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابه 
[و هو أمور] 

اشاره 

وهو أمور: 

[الأول: الصلاه مطلقا] 


الاول: الصلاه مطلقا 00 


)١(‏ و الوجه فيه أن الخنثى تعلم تفصيلا بكونها جنبا لكونها اما واطئه أو موطوثه و أما الرجل و المرأه فيجرى الاصل فى حقهما و 


مقتضاه لم الجنابه. 


و 


أبّهَا الّذِينَ آمَُوا إذا قُمتُم 
”.اللي ع ل 21 لفق د فد سيو ار 
إلى الضّا اه فاغبة لوا وجوهَكم وَ أَيدِيَكمم إِلَى الْملاافق وَ امس موا بِرُؤْسكمْ وَ أَرْجلكُم إلى الكغتئن وَ إِنْ كنْتم جُنبا فاطهَّرُوا/ ١١‏ 
مضافا الى جمله من النخصوص: 


م 0 


(0) الظاهر أن هذا اجماعى بل لا يبعد أن يقال: بأنه من ضروريات الفقه و يدل عليه قوله تعالى: ١‏ 


منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه و لا صلاه الا بطهور .)7١‏ 


و منها ما رواه الحلبى قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فى شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى خرج شهر 
رمضان قال: عليه أن يغتسل و يقضى الصلاه و الصيام «7. 


و منها ما رواه على بن مهزيار فى حديث ان الرجل اذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاه الا ما كان فى وقت و اذا كان جنبا أو صلى 


على غير وضوء فعليه اعاده 


8 المائده/‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب الجنابه الحديث: ” 
() الوسائل الباب 4" من أبواب الجنابه الحديث: ١‏ 
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عدا صلاه الجنائز (1). 


الصلوات المكتوبات اللواتى فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلكك إن شاء اللّه .)١١‏ 
)١1(‏ لجمله من النصوص المذكوره فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب صلاه الجنازه: 


منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تفجأه الجنازه و هو على غير طهر قال: فليكبر 
معهم (1). 


و منها: ما رواه يونس بن 


يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازه اصلى عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و 
تهليل كما تكبر و تسبح فى بيتكك على غير وضوء 37. 


فانها داله على عدم اشتراطها بالطهاره لا من الاصغر و لا من الاكبر و تفصيل الكلام موكول الى بحث صلاه الجنازه فانتظر. 


مضافا الى أن عدم الاشتراط مطابق الاصل الاولى فان صلاه الجنازه ليست صلاه كما نص عليه فى بعض النصوص لاحظ ما رواه 
الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: انما جوزنا الصلاه على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود وانما 
هى دعاء و مسأله وقد يجوز أن تدعو الله و تسأله على اى حال كنت و انما يجب الوضوء فى الصلاه التى فيها ركوع و سجود 
60 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ١‏ 

(9) نفس المصدر الحديث: " 

(©) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

و كذا أجزائها المنسيه )١(‏ بل سجود السهو على الاحوط استجابا (؟). 
[الثانى: الطواف الواجب بالاحرام مطلقا] 


[الثالث: الصوم] 


الثالث: الصوم بمعنى انه لو تعمد البقاء على الجنابه حتى طلع الفجر بطل صومه و كذا صوم ناسى الغسل على تفصيل يأتى فى 
فبحله اق شاء الله تغالى (6). 


[الرابع: مس كتابه القرآن الشريف و مس اسم الله تعالى] 


الرابع: مس كتابه القرآن الشريف (2) و مس اسم الله تعالى على 


)١(‏ قد ذكرنا وجه الاشتراط فى مبحث الوضوء و قلنا بان الظاهر اعتبار الاشتراط حيث ان الجزء تبدل مكانه و انه هو فتعثبر فيها 
شروطها. 


(0) فانه قد مرفى بحث الوضوء انه لا دليل على اعتبار الطهاره فيه اذ انه ليس جزءا من الصلاه و لا يكون تركه- و لو عمدا- 
موجبا لبطلانها. 


() و قد ذكرنا ما يرتبط به فراجع. 
() و يأتى الكلام فى شرح المتن هناك ان شاء الله تعالى. 


(6) العمده فيه الاجماع و التسالم و الاولويه المستفاده من حرمه المس للمحدث بالحدث الاصغر حيث دل عليه ما رواه أبو بصير 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرء فى المصحف و هو على غير وضوء قال: لا بأس و لا يمس الكتاب ١١‏ فانه يدل 
عن النزركه: النسيه إلى انيدي نرق أولى: 


و أما ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن عليه السلام قال: المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنبا و لا تمس خطه 
ولا تعلقه ان الله يقول: لا يمسه الا المطهرون :05: فضعيف كما مر فى فصل الوضوء. 


١ من أبواب الوضوء الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
+ )قبن المضدو الحديك:‎ 
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ما تقدم فى الوضوء .)١(‏ 


[الخامس: اللبث فى المساجد] 


الخامس #اللنك ف المناحد با مطلق الدكتول قدينا 07 


(1) بلا خلاف- كما عن النهايه- و عن بعض الاصحاب دعوى الاجماع عليه و يدل عليه ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ."1١‏ 


و يعارضه ما رواه أبو الربيع عن أبى عبد 


اللّه عليه السلام فى الجنب يمس الدراهم فيها اسم الله و اسم رسوله قال: لا بأس به ربما فعلت ذلكك .237١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بخالد و فى الباب حديثان آخر ان أحدهما ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: سألته 
عن الجنب و الطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض قال: لا بأس «07. 


ثانيهما: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته هل يمس الرجل الدراهم الابيض و هو جنب؟ فقال: اى 


الي الله لأوتى بالدرهم فآخذه و انى لجنب «6. 


و يمكن الجمع بينهما و بين حديث عمار بحمل حديث عمار على مس الاسم و حملهما على الموضع الخالى و على تقدير 
التعارض و عدم امكان الجمع يكون الترجيح مع دليل الجواز للأحدثيه و طريق الاحتياط ظاهر. 


() نقل عن بعض الاصحاب: التعبير عن موضوع الحرمه باللبث و عن 


١ الوسائل الباب 18 من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 
* تفن المضدو الخنات”:‎ 00( 
١: )تفن المضندو الخنايت‎ 
+ تفن المصدو الخلات:‎ )©( 


جماعه (التعبير باللاستيطان) و عن بعض: التعبير بالجلوس. 

و يدل على المدعى ما رواه زراره و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قالا: قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد 
أم لا؟ قال: الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ان اللّه تباركك و تعالى يقول: «و لا جنبا الا عابرى سبيل حتى 
تغتسلوا .)١١‏ 


و مقتضى اطلالق الروايه حرمه مطلق الدخول- كما فى المتن- بل الصحيح أن يقال: ان الا-يه تدل على المدعى ببركه بيان 
المعصوم الذى هو عدل الكتاب. 


و تدل على المدعى جمله اخرى من النصوص الوارده فى الباب ١0‏ من أبواب الجنابه 


من الوسائل. 


نعم فى المقام روايه تعارض دليل النهى و هى ما رواه محمد بن القاسم قال» سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام فى 
المسجد؟ فقال: يتوضأ و لا بأس أن ينام فى المسجد و يمر فيه .)7١‏ 


ويمكن أن يقال بانها وارده فى خصوص مورد خاص فتأمل. 


و مقتضى القاعده التخصيص و على تقدير الالتزام بالمعارضه يكون الترجيح مع دليل المنع لموافقتها لظاهر الكتاب و هو قوله 
تعالى و لا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا «*0 بل قيل ان دليل الجواز موافق للتقيه فما نقل عن سلار من القول بالكراهه 
ضعيف كما ان ما نقل عنه فى مقام الاستدلال بان الجواز مقتضى 


٠١ من أبواب الجنابه الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١1( 
١8 نفس المصدر الحديث:‎ )'( 

(9) النساء/ 69 
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وان كان لوضع شى ء فيها )١(‏ بل لا يجوز وضع شىء فيها حال الاجتياز و من خارجها (7) كما لا يجوز الدخول لأخذ شىء 
منها (*). 


الاصل ضعيف فان الاصل لا يعارض الدليل الاجتهادى كما هو ظاهر. 
() لإطلاق الدليل. 


(؟) للنص و هو ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع 
يكون فيه؟ قال: نعم و لكن لا يضعان فى المسجد شيئا .)١١‏ 


وما رواه زراره و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: الحائض و الجنب فيه شيئا قال زراره: قلت له فما بالهما يأخذان 
منه ولا يشبعان فبه؟ قال لأنهما لآ يدخلاة المسجد الا مجتازين :الى أن قال و .يأخذان مق المسجد :و لا يضعان فيه شنيغا قال 
زراره: قلت له فما بالهما يأخذان منه و 


لا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه الا منه و يقدران على وضع ما بيد هما فى غيره :01 و أما مرسل على بن 
ابراهيم ري الوارد بهذا المضمون فلا اعتبار سنده للإرسال. 


جواز الدخول فانهما يدلان على جواز الاخذ فى مقابل عدم جواز الوضع و أما الدخول لهذه الغايه فلا يستفاد من الحديثين. 


١ من أبواب الجنابه الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

تقبو المضدر الحدركق: م 
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صلى الله عليه و آله- (؟) و الاحوط وجوبا الحاق المشاهد المشرفه بالمساجد فى الاحكام المذكوره (*). 


وااة فنك فلع ان الدزف لا برص معاز صدتيية اللي 


وما أفاده سيد المستمسكك فى هذا المقام من أن التأمل فى النص يعطى أن الجواز بلحاظ الدخولء مدفوع بان المستفاد من 


النص ان الفرق بين الوضع و الاخذ أن الوضع لا ينحصر موضعه و أما الاخذ فلا بدل له و لا ترتبط هذه الجهه بالدخول و عدمه. 
و بعباره أخرى موضوع الحكم هو الاخذ و الوضع و لذا قلنا بان الوضع لا يجوز حتى من الخارج فلاحظ. 

(5) كما :دلت غلته الانهو الروانة 

)١(‏ ادعى عليه الاجماع و عن الحدائق نفى الخلاف فيه و تدل عليه جمله من النصوص. 


منها ما رواه جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس فى المساجد؟ قال: لا و 


لكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله .0١١‏ 


و منها ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: للجنب أن يمشى فى المساجد كلها و لا يجلس فيها الا المسجد الحرام و 
طح السو ملق اللمعلدو الضرة. 


” من أبواب الجنابه الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 


منها: تحقق المسجديه فيها و زياده. و فيه: أنه لا اشكال فى عدم كونها مسجدا و كون الدخول هتكا لاحترامهم أول الكلام و مع 
صدقه لا يجوز بأى نحو و لو مع الطهاره. 

و منها: جمله من الروايات المذكوره فى الباب ١8‏ من أبواب الجنابه من الوسائل: 

منها: ما رواه بكر بن محمد قال: خرجنا من المدينه نريد منزل أبى عبد الله عليه السلام فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق و هو 
جنب و نحن لا نعلم حتى دخلنا على أبى عبد الله عليه السلام قال: فرفع رأسه الى أبى بصير فقال: 

يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغى لجنب أن يدخل بيوت الانبياء؟ قال: فرجع أبو بصير و دخلنا .)١١‏ 

و منها: ما رواه المفيد عن أبى بصير قال: دخلت المدينه و كانت معى جويريه فاصبت منها ثم خرجت الى الحمام فلقيت اصحابنا 
الشيعه و هم متوجهون الى أبى عبد الله عليه السلام فخفت (فخشيت خ ل) أن يسبقونى و يفوتنى الدخول اليه فمشيت معهم 


حتى دخلت الدار فلما مثلت بين يدى أبى عبد الله عليه السلام نظر الى ثم قال: يا أبا بصير أما علمت أن بيوت الانبياء و اولاد 
الانبياء لا يدخلها الجنب؟ فاستحييت 


.)5١ الحديث‎ 


و منها ما رواه أبو بصير قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام و أنا اريد أن يعطينى من دلاله الامامه مثل ما أعطانى أبو جعفر 
عليه السلام فلما دخلت و كنت 


١ من أبواب الجنابه الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 


[السادس: قراءه آيه السحده من سور العزائم] 


السادس: قراءه ايه السجده من سور العزائم (1). 


جنبا فقال: يا با محمد ما كان ذلكك فيما كنت فيه شغل تدخل على و أنت جنب فقلت ما عملته الا عمدا قال: أو لم تؤمن؟ قلت: 
بلى و لكن ليطمئن قلبى. 


و قال: يا با محمد قم فاغتسل فقمت و اغتسلت و صرت الى مجلسى و قلت عند ذلكت: انه امام .)١١‏ 
بتقريب: انها تدل على عدم جواز الدخول على أحيائهم و حرمتهم ميتا كحرمتهم حيا. 


وهذه الروايات مخدوشه اما سندا و اما دلاله أما الروايه الاولى فلا تدل على التحريم كما ترى فان لفظ لا ينبغى لا يدل على 
الحرمه و أما الثانيه فمرسله و أما الثالثه فلا تدل على الحرمه فان مقصوده الامتحان و الامام عليه السلام أعلم أبا بصير بانه عالم 
بالغيوب و أما الرابعه فمرسله و كذلكك الخامسه و الاحتياط طريق النجاه. 


)١(‏ يظهر من كلمات الاصحاب فى هذا المقام أن الاقوال فى المسأله ثلاثه: 
الاول: حرمه قراءه الجنب حتى آيه من سور العزائم. 
الثانى: جواز القراءه مطلقا. الثالث: حرمه خصوص ابه السجده- كما ف المتن-. 


و الظاهر ان الحى هو القول الثالث و يدل عليه ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: قلت له: الحائض و 


الجنب هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاءا الا السجده و يذكر ان الله على 


كل حال .)35١(‏ 


و مثله ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب و الحائض 


 :ثيدحلا نفس المصدر‎ )١( 
* من أبواب الجنابه الحديث:‎ ١9 (؟) الوسائل الباب‎ 


وهى الم السجده و حم السجده و النجم و العلق )١(‏ و الاحوط 


يفتحان المصخت :نك وؤؤاء فوته و رقو انام :الفر] قدها نان آلا التعلة 1: 


وتقزب الاسبدلال على المدعى بهما أن السجده المذكوره فيْهِمًَا مصدر للمزه من النجواد وعحيث انه ليس المراة متها المعتى 
الحقيقى يكون المراد منها سبب السجده أو محل السجده و من الظاهر ان محل السجده أو سببها آيه السجود فلا وجه لتعميم 
الحكم الى تمام السوره كما انه لا مجال للقول بعدم الحرمه لدلاله بعض النصوص كروايه الفضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: لا بأس أن تتلو الحائض و الجنب القرآن 3١‏ و روايتى الحلبى و ابن بكير 20 اذ تخصيص الاطلاق بالمقيد ليس 
عزيزا فلاحظ. 


(1) تدل عليه جمله من النصوص: منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا قرأت شيئا من العزائم التى 
يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودكك و لكن تكبر حين ترفع رأسكك و العزائم أربعه: حم السجده و تنزيل و النجم و اقرأ باسم 
ربكث «8). 


و منها ما رواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان العزائم أربع: اقرأ باسم ربكك الذى خلق و النجم و تنزيل 
السجده و حم السجده «6). 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: العزائم 


)تفن الجهيةر الحديف ؟ 


0-0 


المصدر الحديث: 5 و” 

(©) الوسائل الباب ”57 من أبواب قراءه القرآن الحديث: ١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج "١‏ ص: /ا” 

استحبابا الحاق تمام السوره بها حتى بعض البسمله .)١(‏ 

[مسأله /191: لا فرق فى حرمه دخول الجنب فى المساجد بين المعمور منها و الخراب] 


( مسأله 157): لا فرق فى حرمه دخول الجنب فى المساجد بين المعمور منها و الخراب و ان لم يصل فيه أحد و لم تبق آثار 
المسجديه و كذلكك المساجد فى الاراضى المفتوحه عنوه اذا ذهبت آثار المسجديه بالمره (؟). 


[مسأله /16: ما يشك فى كونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلى] 


(مسأله 158): ما يشكك فى كونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلكك لا تجرى عليه أحكام 
المسجديه (0. 


[مسأله 159: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد فى حال الجنابه] 


(فسأله 159): لآ يصوق أن ستاجر الجتب لكنس المسجد قن عال الجتاية (©). 


الم تنزيل و حم السجده و النجم و اقرأ باسم ربكك .)١١‏ 
)١(‏ للخروج عن شبهه الخلاف. 


() لإطلاق الادله خلافا لما عن بعض العامه حيث ذهب- على ما نقل عنه- بخروج الارض عن عنوان المسجديه بالخراب و 
لكنه ضعيف فالحكم مطلق اذ ارض المسجد مسجد و لا وجه لخروجها عن تحت العنوان بالخراب و هذا هو العمده لا 
الاستصحاب فان جريانه فى الحكم الكلى ممنوع. 


و فيما ذكرناه لا فرق بين غير مفتوحه العنوه و المفتوحه عنوه لوحده الملاكك فما اشار اليه سيد العروه فيها فى هذا الفرع ضعيف. 
(*) لاستصحاب عدم صيرورته جزءا كما أن مقتضى البراءه عدم الحرمه. 


(©) استدل عليه بانه أمر بالمنكر و ترغيب فى فعله و حرمه ذلكك واضحه. 


شين المعيدر الحديك:»؟ 


بل الاجاره فاسده و لا يستحق الاجره المسماه )١(‏ و ان كان يستحق الاجره المثل () هذا اذا علم الاجير بجنابته أما اذا جهل بها 
فالاظهر جواز استيجاره و كذلكك الصبى و المجنون الجنب ("0: 


[مسأله :18٠‏ إذا علم إجمالا جنابه أحد الشخصين لا يجوز استيجارهما و لا استيجار أحدهما] 


(مسأله :)216٠‏ اذا علم اجمالا جنابه احد الشخصين لا يجوز استيجارهما و لا استيجار احدهما لقراءه العزائم أو دخول المساجد أو 
نحو ذلك مما يحرم على الجنب (6). 


و يرد عليه: أن الاستيجار ليس معناه الا-مر بل لا منافاه بين الاستيجار و النهى عن الدخول نعم لو قلنا بحرمه الاعانه على الاثم 
أمكن القول بالحرمه من كون الاجاره اعانه على الاثم لكن حرمه الاعانه محل الكلام و سيدنا الاستاد لم يسلمها. 


)١(‏ اذ يشترط فى صحه الاجاره تمكن الاجير من تسليم مورد عقد الاجاره و لا فرق فى عدم التمكن بين العقلى 


و الشرعى. 


و لقائل أن يقول: اى منافاه بين حرمه الدخول و صحه الاجاره فى مفروض المسأله اذ الكنس بنفسه ليس حراما و انما الحرام 
اللبث فى المسجد فالمستأجر يملكك الكنس فى ذمه الموجر غايه الامر يحرم عليه الدخول و من ناحيه اخرى يجب عليه تسليم 
مال الغير فيكون من صغريات باب التزاحم فتأمل. 


(؟) الظاهر أنه من باب أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. 
() الظاهر أنه مع عدم توجه النهى لا وجه للفساد و الحرمه. 


(6) لا-وجه لما ذكر فانه مع عدم تنجز التكليف على الاجير لا وجه للحرمه و الفساد و ما أفاده مناف لما مر منه آنفا و يمكن أن 
يكون كلامه ناظرا الى صوره علم الجنب بجنابته و لكن المستأجر جاهل و لا يعلم أيهما جنب كما أن كلام سيد العروه 


[مسأله 101: مع الشك فى الجنابه لا يحرم شى ء من المحرمات المذكوره] 


(مسأله :)10١‏ مع الشكك فى الجنابه لا يحرم شى ء من المحرمات المذكوره الا اذا كانت حالته السابقه هى الجنابه .)١(‏ 
[الفصل الثالث فيما يكره على الجنب] 


الفصل الثالث قد ذكروا انه يكره للجنب الاكل و الشرب (5). 


الا بعد الوضوء (”") أو المضمضه و الاستنشاق (©) و يكره قراءه ما زاد 


ناظر إلى هذه الصوره فلا اشكال. 
)١(‏ لاستصحاب عدمها. 


(0) ادعى عليه الاجماع صريحا و ظاهرا و يمكن الاستدلال عليه بما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام فى ححديث المناهى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الاكل على الجنابه و 
قال: انه يورث انفقر 0١0‏ و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضاً 
(؟7). 


(؟) لاحظ مافى الرضوى عنه عليه السلام و اذا أردت أن تأكل على جنابتكك فاغسل يديكك و تمضمض و استنشق ثم كل و 
اشرب الى أن تغتسل فان أكلت أو شربت قبل ذلكك اخاف عليكك البرص و لا تعد الى ذلكك 23”9. 


لكن هذه الروايه تتضمن غسل اليدين أيضا. 


)١(‏ الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب الجنابه الحديث: ه 

(0) نفس المصدر الحديث: * 

المستدرك البات 1امن أنوات الجنابه الديك: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟» ص: 5١‏ 

على سبع آيات من غير العزائم )١(‏ بل الاحوط استحبابا عدم قراءه شى ء من القرآن ما دام جنبا (؟). 


ويكره أيضا مس ما عدا الكتابه من المصحف (") و النوم جنبا الا أن يتوضأ (©) أو يتيمم بدل الغسل (2). 


)١(‏ لاحظ ما رواه سماعه قال: سألته عن الجنب هل يقرء القرآن؟ قال: ما 


بينه و بين سبع آيات .)١9‏ 


(5) يمكن أن يكون الوجه فيما أفاده ما رواه ابن أبى الدنيا قال: سمعت عليا عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه و 


آله لا يحجبه أو لا يحجزه عن قراءه القرءان الا الجنابه .)7١‏ 


(©) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان 
من القرءان ما شاءا الا السجده 3"9). 


فان مقتضى هذه الروايه حرمه مس ما عدا الكتابه أيضا لكن حيث انه لا يمكن الالتزام بالحرمه تحمل الروايه على الكراهه و ان 
شئت قلت: نرفع اليد عن الظاهر لوضوح عدم الحرمه. 


(؟) لاحظ ما رواه الحلبى قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل أ ينبغى له أن ينام و هو جنب؟ فقال: يكره ذلكك حتى 
يتوضأً ©). 


(5) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين 


9 من أبواب الجنابه الحديث:‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١( 
© من أنؤات الجتابه الحدرع:‎ 1١ المستداركك الباب‎ )9( 
٠ من أبواب الجنابه الحديث:‎ ١9 الوسائل الباب‎ )”( 
١ الوسائل الباب 70 من أبواب الجنابه الحديث:‎ )©( 


[الفصل الرابع فى واجباته] 
اشاره 

الفصل الرابع فى واجباته: 
[فمنها النيه] 


فمنها النيه و لا بد فيها من الاستدامه الى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله فى الوضوء .)١(‏ 


[و منها: غسل ظاهر البشره على وجه يتحقق به مسماه] 


و منها: غسل ظاهر البشره على وجه يتحقق به مسماه فلا بد من رفع الحاجب و تخليل ما لا يصل الماء معه الى البشره الا بالتخليل 
(0). 


عليهم السلام قال: لا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام الا على طهور فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد .)١١‏ 


و مقتضى هذه الروايه أن المأمور به الا-ولى هو الغسل و مع عدم الماء تصل النوبه الى التيمم فلا مجال للوضوء على كل حال 
فيشكل ما افاده فى المتن من التخيير بين الوضوء و التيمم لكن الروايه ضعيفه بقاسم بن يحيى. 


ولا يخفى أن فى هذا الفصل جهات من الاشكال و انما لا نتعرض لتلكك الجهات لسهوله الا-مر فى بابى المستحبات و 
المكروهات. 


(1) لا يبعد أن يكون ما ذكر من الواضحات و نقل عليه دعوى الاجماع من جمله من الاساطين و قد دلت عليه روايه على بن 
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه. السلام قال: سألته عن المرأه عليها السوار والد ملج فى بعض ذراعها لا تدرى يجرى الماء 
تحته أم لا كيف تصنع اذا توضات أو اغتسلت؟ 


قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه و عن الخاتم الضيق لا يدرى هل يجرى الماء تحته اذا توضأً أم لا كيف تصنع؟ قال: 
ان علم أن الماء لا يدخله 


تسن المصدار اعد يفم 


فليخر جه اذا توضاً ١١م‏ 


و عن المحقق الخوانسارى: انه لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شى ء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن اما مطلقا أو مع 


النسيان)». 


و المنشأ لهذا الكلام جمله من النصوص. منها ما رواه الحسين بن أبى العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم اذا 
اغتسلت قال: حوله من مكانه و قال فى الوضوء: تدره فان نسيت حتى تقوم فى الصلاه فلا آمركك أن تعيد الصلاه .)”١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا فان الحسين الراوى للخبر لم يوثق بالصراحه نعم وثق اخوه و قيل فى حق الحسين: انه أوجه من اخيه 
لكن الوجاهه لا تلازم التوثيق كما هو ظاهر بادنى تأمل. 


و منها: ما رواه السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: كن نساء النبِىَ صلى الله عليه و آله اذا اغتسلن 
من الجنابه يبقين (بقيت خ ل) صفره الطيب على اجسادهن و ذلك ان النَبِىَ صلى اللّه عليه و آله أمرهن أن يصببن الماء صبا 
على اجسادهن 29. 


وهذه الروايه ضعيفه بالنوفلى مضافا الى عَلدم دلالتها. 


و منها: ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الحائض تغتسل و على جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال: 
لا بأس «). 


١ من أبواب الوضوء الحديث:‎ 5١ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(") الوسائل الباب ٠‏ من أبواب الجنابه الحديث: ” 
(©)اتفيين المعدو لبن وتم 
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ولا يجب غسل الشعر الا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق .)١(‏ 


و هذه الروايه لا دلاله فيها على المدعى اذ من الممكن قريبا ان المراد عدم ذهاب الماء بلون الزعفران» و ان وصلت النوبه الى 


و منها: ما رواه ابراهيم بن أبى محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يجنب فيصيب جسده و 


رأسه الخلوق و الطيب و الشى ء اللكد (اللزق خ ل) مثل علكك الروم و الظرب و ما أشبهه فيغتسل فاذا فرغ وجد شيئا قد بقى فى 
جسده من أثر الخلوق و الطيب و غيره قال: لا بأس .)١١‏ 


و من الممكن ان عدم البأس فى مورد الروايه من باب جريان قاعده الفراغ فانه لو رأى الاثر بعد الغسل و يحتمل عدم وصول 
الماء الى بعض جسده. و شكك فيه فلا مانع من الاخذ بقاعده الفراغ التى تكون مرجعا عند الشكك. 


)١(‏ اعلم ان القاعده الاوليه تقتضى وجوب غسل الشعر مع البدن بلا فرق بين الرقيق و الكثيف لان الشعران لم يعد جزءا من 
البدن فلا أقل من كونه تابعا له فاذا امر بغسل البدن يفهم وجوب غسله بالتبع» و يمكن الاستدلال على الوجوب- مضافا الى 
القاعده الاوليه- بجمله من النصوص: 


منها: ما رواه حجر بن زائده عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من تركك شعره من الجنابه متعمدا فهو فى النار 07١‏ فان الظاهر منها 
بحرن قا كران اموق طن العو ارتل انرز بل ريعا اريسفت الاش فق 


١ نفسن المضيدو الحديتث:‎ )١( 
الوسائل الباب الاول من أبواب الجنابه الحديث: ه‎ )1( 


أن المراد بالشعره ما هو مقدارها من الجسدء خلاف الظاهر لا يصار اليه بلا قرينه و دليل. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال حدثتنى سلمى (سلمه) خادم رسول الله صلى الله عليه و آله قالت: 
كانت اشعار نساء النبى صلى الله عليه و آله قرون رءوسهن مقدم رءوسهن فكان يكفيهن من الماء شى ء قليل فاما النساء الان 


فقد ينبغى لهن أن يبالغن 


فى الماء ١١‏ الى غيرها من النصوص الوارده فى الباب 8 من أبواب الجنابه فى الوسائل. 


فالنتيجه لزوم غسل الشعر و قواه فى الحدائق و قال: «قواه بعض مشايخنا المحققين من متأخرى المتأخرين» و نقل عن البهائى 
الميل اليه. 


و فى قبال هذا القول القول المشهور و هو عدم وجوب غسل الشعر و نقل عن بعض الاساطين دعوى الأجماع عليه و استدل عليه 
بجمله من النصوص المذكوره فى الباب 8 من أبواب الجنابه من الوسائل الحديث: ”و 8 و ش و كلها ضعيفه أما الاول فبضعف 
اسناد الشيخ الى ابن فضال و أما الثانى فبالارسال و أما الثالث فبالكاهلى. 


و تقريب الاستدلال بالثالث هو: أن الامر متعلق برى الرأس فلا يجب غسل الشعر و لا ينفذ الماء فيه اذ فرض فى الروايه احكام 
الشعر و ابرامه فلا يصل الماء عاده الى سطوح كل شعره. 


على وجوب رى الرأس دون الشعر خلاف الظاهر و ادعاء امتناع وصول الماء الى سطوح الشعور 


١ الوسائل الباب 8" من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 


ليس سديدا فان الماء سريع النفوذ و شديده غايه الآمر نفوذه فى فرض سؤال الراوى يحتاج الى معالجه و دقه و مبالغه فى العصر 
و نحوه. فالنتيجه انه ليس فى المقام نص يدل على المدعى. 


وعن الشهيد الثانى: «ان الفارق بين المقام و الوضوء النص» و ظهر انه ليس فى المقام دليل معتبر على المدعى و أما الاجماع 
فحاله فى الاشكال ظاهر خصوصا مع التصريح بالمدركك من النصوص فى كلام القوم فى مقام الاستدلال فمن الممكن 


قويا ان هذه النصوص مدركهم فى ذهابهم الى القول بجدام الوجوب. 


و أما ما رواه الشيخ و الصدوق عن زراره قال: قلت له: أ رأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن 
يغسلوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء »١١‏ فهو مخصوص بخصوص الوجه فى الوضوء فلا يجوز التعدى فان الحديث 
رواه الشيخ بطريقه و رواء الصدوق أيضا بطريقه غير طريق الشيخ و المروى بطريق الصدوق لا يشمل غير الوجه كما يظهر 
للمتأمل فيه اذ السؤال عن شعر الوجه و الجواب فى اطار خاص فلا مجال لا-ن يقال: ان الميزان بعموم الجواب لا بخصوص 
السؤال. 


و بعباره اخرى: يمكن أن يقال: بان قوله عليه السلام: «كلما احاط به الشعرا ناظر الى مورد سؤال الراوى و هو الوجه فلا عموم 
فيه فتأمل. 


و أما المروى بطريق الشيخ فالظاهر أنه لا مانع من الاطلاءق و لا مقتضى لتخصيص الموضوع بخصوص الوجه و عليه يمكن 
الالتزام بان غسل الشعر 


١| :صا١ التهذيب ج ١ص 88" و الفقيه ج‎ ١0 


ولا يجب غسل الباطن أيضا )١(‏ 


المحيط على البشره يجزى عن غسل البشره على الاطلاق الا أن يقال: بان قول زراره: «قلت له أ رأيت ما كان تحت الشعر» لا 
يمكن أن يكون ابتدائيا بل يكون مسبوقا بكلام و معه لا ينعقد الاطلاق و العموم و اللّه العالم. 


فالنتيجه: عدم الدليل على الخروج عن مقتضى القاعده الاوليه الا أن يثبت اجماع تعبدى و أنى لنا بذلكك. 
)١(‏ هذا هو المشهور بين القوم و حكى عليه عدم الخلاف من الحدائق و المنتهى. 


و يمكن الاستدلال عليه بما دل على جواز الارتماس لاحظ 


نا زواة الحلبى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اذا ارتمس الجنب فى الماء ارتماسه واحده أجزأه ذلكك من غسله .)١١‏ 


و ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يجنب فيرتمس فى الماء ارتماسه واحده و يخرج يجزيه 
لكف هي غبيلهة قال: 


نعم 7 
و ما رواه الحلبى قال: حدثتنى من سمعه يقول: اذا اغتمس الجنب فى الماء اغتماسه واحده أجزأه ذلكك من غسله 279. 


العرفى أزيد من هذا المقدار لاحظ حديث زراره قال فيه: و لو أن رجلا جنبا ارتمس فى الماء ارتماسه واحده 


١7 الوسائل الباب 78 من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 

(9) نفس المضدر الحديك: 1 

(9) نفس المصدر الحديث: ١8‏ 
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نعم الاحوط استحبابا غسل ما يشكك فى أنه من الباطن أو الظاهر )١(‏ الا اذا علم سابقا انه من الظاهر ثم شكك فى تبدله (). 
[و منها: الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين] 


اشاره 


و منها: الاتيان بالغسل على احدى كيفيتين: أولاهما الترتيب بأن يغسل أولا تمام الرأس و منه العنق ثم بقيه البدن (). 


أجزأه ذلكك وان لم يدلكك جسده ١١‏ و غيره و على تقدير الشكك يكون مقتضى الاصل عدم الوجوب. 


(1) لا اشكال فى حسن الاحتياط لكن مع الشكك فمقتضى الاصل الموضوعى و الحكمى من الاستصحاب و البراءه عدم 


الوجوب. 


(؟) فان مقتضى الاستصحاب بقائه على ما كان. 


() يظهر من هذه العباره أمران: أحدهما غسل جميع البدن و قد مر وجهه. 
ثانيهما غسل الرأس أو لا مع العنق و قد اندرج فى هذا الفرع أمران: 


الاول: اشتراط الترتيب أى يجب تقديم غسل الرأس على 


بقيه الاعضاء. الثانى كون العنق داخلا فى الرأس و لزوم غسله معه فلا بد من التكلم فى كلا الامرين. 


فنقول: استدل على الامر الاول بالإجماع قال فى الحدائق: ثم ان وجوب الترتيب بين غسل الراس و البدن مما انعقد عليه اجماعنا 
واستفاضت به اخبارنا)». 


و فى بعض الكلمات: «فهو اجماع صريحا أو ظاهرا حكاه جماعه كثيره من القد ماء و المتاخرين و متأخريهم). 


و تدل عليه جمله من النصوص: منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابه فقال: تبدأ 
كه اي 


(لتنس التضدر الحديكة 


تغسل فرجكك ثم تصب على رأسكك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدكك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر .)١١‏ 
و مثله ما رواه زراره و ما رواه سماعه )١‏ و بهذه المقيدات ترفع اليد عن اطلاق جمله من النصوص: 


منها ما رواه زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابه فقال: تبدأ الى أن قال: ثم تغسل جسدكك من لدن قرنكك 
الى قدميكك 7 و مثله ما رواه ابن أبى نصر و ما رواه حكم بن حكيم و ما رواه أبو بصير «5). 

و مافى بعض الكلمات»ء من أن فى المطلقات ما لا يقبل التقييد كخبر زراره حيث تعرض الامام عليه السلام لأمور كثيره ليست 
داخله فى الغسل و لم يتعرض للترتيب مع أن السؤال عن غسل الجنابه؛ لا يرجع الى محصل صحيح فان قانون التقيبيد أن يقيد 


المطلق بالمقيد و ليس فى خبر زراره غير الاطلاق فلا اشكال فى أن مقتضى الصناعه أن يقيد فلاحظ. 


و استدل على المدعى: بما رواه زراره عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


قال: 


من اغتسل من جنابه فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعاده الغسل .8١‏ 


و ما رواه حريز«# فان المستفاد من الحديثين انه لا يجوز تقديم البدن 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ؟ و/ 

(#) نفس المضدر الحيت: 8 

(©) نفس المصدر الحديث: 8 ولاو 4 

(0) الوسائل الباب 58 من أبواب الجنابه الحديث: ١‏ 
(©) نفس المصدر الحديث: " 


على الرأس فيدل على المدعى بضميمه عدم القول بالفصل بين عدم جواز التقديم و وجوب التأخير. 


و يدل عليه ما رواه حريز فى الوضوء يجف قال: قلت له: فان جف الاول قبل أن أغسل الذى يليه؟ قال: جف أو لم يجف اغسل 
ما بقى قلت: و كذلكك غسل الجنابه قال: هو بتلكك المنزله و ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدكك قلت و ان كان بعض يوم؟ 


قال: نعم .)١١‏ 


ويمكن أن يستدل على المدعى بما ورد فى كيفيه غسل الميت لاحظ ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
ثم تبدأ فتغسل الرأس و اللحيه بسدر حتى ينقيه ثم تبدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر .)7١‏ 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ثم تبدأ بكفيه و رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده و ابدأ بشقه الايمن 
بضميمه ما ورد من أن غسل الميت مثل غسل الجنب 260. 


و يدل على المدعى أيضا ما رواه محمد بن مسلم قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فسطاطه و هو يكلم امرأه فابطات 
عليه فقال: ادنه هذه أم اسماعيل جاءت و أناء ازعم أن هذا المكان الذى 


احبط الله فيه حجها عام أول كنت أردت الاحرام فقلت: ضعوا إلى الماء فى الخبا فذهبت الجاريه بالماء فوضعته فاستخففتها 
فاصبت منها فقلت: اغسلى رأسكك و امسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتكك فاذا 


” الوسائل الباب 794 من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 
٠١ من أبواب غسل الميت الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )1( 


(ا فين النسيدو لسر + 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلد؛ منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1878 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 3 ص: 4ع 


(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب غسل الميت الحديث: ١‏ 


اردت الاحرام فاغسلى جسدك و لا تغسلى رأسكك .)١١‏ 


و لكن يعارضه ما رواه هشام بن سالم قال: كان أبو عبد الله عليه السلام فيما بين مكه و المدينه و معه أم اسماعيل فاصاب من 
جاريه له فأمرها فغسلت جسدها و تركت رأسها و قال لها: اذا أردت أن تركبى فاغسلى رأسكك .27١‏ 


لكن الظاهر انها واقعه واحده و هشام تاره يروى الروايه عن ابن مسلم و اخرى يسقط الواسطه و يحكى الواقعه و عليه يكون 
الموضوع مجملا و غير معلوم و يبقى الدليل على المدعى سليما عن المعارض. 

مضافا انى أنه يمكن ترجيح ما يدل على الاشتراط بمخالفته مع العامه فان المستفاد من «الفقه على المذاهب الخمسه) لمغنيه أنهم 
غير قائلين بالاشتراط. 

و أما كون العنق داخلا فى الرأس فقد أفاد صاحب الحدائق: «انه قال بعض المحققين من علمائنا المتأخرين ان الرأس عند 


الفقهاء يطلق على معان: الا-ول كره الرأس التى هى منبت و هو رأس المحرم. الثانى أنه عباره عما ذكر مع الاذنين و هو رأس 
الصائم. الثالث: انه مع الوجه و هو رأس الجنايه 


فى الشجاج. 
الرابع انه ذلكك كله مع الرقبه و هو رأس المغتسل. 


ولا يبعد أن يكون حقيقه عرفيه عندهم و يؤيد المدعى بل يدل عليه ما رواه زراره قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم 
يكن أصاب كفه شىء غمسها فى الماء ثم بدأ بفرجه فانقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه 


الايمن مرتين و على منكبه الايسر مرتين فما جرى 


١ الوسائل الباب 74 من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 
* الوسائل الباب 78 من أبواب الجنابه الحديث:‎ )'( 


و الاحوط الاولى أن يغسل أولا تمام النصف الايمن ثم تمام النصف الايسر .)١(‏ 


عليه الماء فقد أجزأه .)١١‏ 


و وجه الاستدلال: أن العنق ليس داخلا فى المنكب بلا اشكالء و لا يتركك غسله بلا كلام و لا يغسل باستقلاله مضافا الى أنه لم 
يذكر فى الروايه. 


و ربما يقال: بان المستفاد من روايه أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابه فقال: تصب على يديكك الماء 
فتغسل كفيكك ثم تدخل يدكك فتغسل فرجكك ثم تتمضمض و تستنشق و تصب الماء على رأسكك ثلاث مرات و تغسل وجهكك 
و تفيض على جسدكك الماء 07١‏ خروج الرقبه عن الرأس بتقريب انه أمر بغسل الوجه فى قبال الرأس فالوجه خارج عن الرأس 
فالرقبه خارجه بطريق أولى. 


و فيه انه يمكن أن يكون من قبيل عطف الجزء على الكل و الا يلزم اهمال ذكر الوجه فى بقيه الروايات. 
وان شئت قلت: انه لا اشكال فى جواز غسل الوجه مع الرأس بل لا اشكال فى وجوبه انما الاشكال فى خصوص الرقبه. 


)١(‏ كلامه ظاهر فى استحباب رعايه الترتيب بين الجانبين و الوجه فيه- 


ظاهرا- عدم ما يقتضى الترتيب بينهما فى نصوص الباب و لكن لا يبعد أنه يكفى للاستدلال على الاشتراط ما تقدم منا من 
أحاديث غسل الميت فان المستفاد من بعض تلكك النصوص ان غسل الميت كغسل الجنابه و بعض منها دل على لزوم الترتيب 


ين 


” الوسائل الباب 78 من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 


ولا بد فى غسل كل عضو من ادخال شى ء من الاخر نظير باب المقدمه )١(‏ و لا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو فله أن يغسل 
الاسفل منه قبل الاعلى (؟). 


والاشكال فى الدلاله: بان المذكور فى الحديث ان غسل الميت كغسل الجنابه لا العكس فلا بد من رعايه ما اشترط فى غسل 
الجنابه فى غسل الميت لا العكسء مدفوع بان العرف يفهم من هذا اللفظ انهما متحدان فى الاجزاء و الشرائط الا فيما نقطع بعدم 
الاشتراط كتكرار الغسل و جعل الكافور و السدر فى الماء. 


و يؤيد المدعى أن صاحب الوسائل قدس سره فى كتاب الوسائل صرح بما ذكرنا فلاحظ .)١١‏ 


و يؤيد المقصود الاجماع المدعى على اشتراط الترتيب فمن جماعه نقل ادعاء الاجماع على عدم الفصل فى الترتيب بين الرأس 
و الجانبين و فيما بينهما و عن الانتصار و الذكرى الاجماع على عدم الفصل بين الترتيب فى الوضوء و بينه فى أعضاء الغسل و قد 
قرب المدعى فى الحدائق بالتقريب الذى ذكرناه و أيضا نقل عن والده انه قدس سره استدل على الترتيب بهذا التقريب. 


(1) لحصول العلم بالامتثال. 


(؟) هذا هو المشهور فيما بين القوم بل ادعى عليه الأجماع و عن جمله من الاعلام وجوبه و العمده النصوص الوارده فى المقام و 
لا 


اشكال فى أن مقتضى المطلقات الوارده فى المقام عدم الاشتراط لاحظ حديث محمد بن مسلم .7١‏ 


* الوسائل الباب 78 من أبواب الجنابه ذيل الحديث:‎ )١( 
61/ لاحظ ص:‎ )50( 


كما انه لا كيفيه مخصوصه للغسل أيضا بل يكفى المسمى كيف كان فيجزى رمس الرأس بالماء أولا ثم الجانب الايمن ثم 
الجاف 


و فى المقام روايتان ربما يستدل بهما على الترتيب الا-ولى ما رواه زراره قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن 
أصاب كفه شى ء غمسها فى الماء ثم بدء بفرجه فانقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الايمن 
مرتين و على منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه ١١‏ بتقريب أن المستفاد منه لزوم الابتداء بالمنكب. 


و فيه: انه لا يبعد أن يكون المراد منه الطرف الا-يمن تماما و لذا لم يذكر الحد الاخير و التقدير خلاف الاصل مضافا الى أن 
المتكف لمن أعلى'الخانت: 


الثانيه: ما رواه زراره 07١‏ أيضا بتقريب ان المستفاد من كلمه الجار (من) اشتراط الابتداء من القرن الى القدم. 


وفيه انه لا يبعد أن يكون الظرف قيدا للجسد و يكون مستقرا و لا يكون متعلقا بالغسل مضافا الى أن القرن ليس هو أعلى الرأس 
بل جانبه. 


و حاصل الكلام: أن المستفاد من الروايه لزوم الاستيعاب فان التعبير بهذا النحو متعارف فيما يراد الاستيعاب فلاحظ. 


ويؤيد المدعى ان لم يدل عليه ما ورد فى الجزء المنسى لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل 
تركك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابه فقال: اذا شكك و كانت به بله و هو فى صلاته مسح بها عليه 


وان كان استيقن رجع فاعاد عليهما ما لم يصب بله فان دخله الشكك و قد دخل فى صلاته فليمض فى صلاته و لا شىء عليه و 


ان استيقن رجع فاعاد عليه الماء و ان رعاه 


” الوسائل الباب 78 من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 58 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؟: ص: 07 

الايسر كما يكفى رمس البعض و الصب على الاخر )١(‏ ولا يكفى تحريكك العضو المرموس فى الماء على الاحوط (2). 


ثانيهما: الارتماس (") و هو تغطيه البدن فى الماء تغطيه واحده بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها (؟) فيخلل شعره فيها ان احتاج 
الى ذلكك 


و به بله مسح عليه و أعاد الصلاه باستيقان ١١‏ فانه يستفاد منه انه لا يشترط الترتيب. 
)١(‏ كل ذلكك للإطلاق فانه يصدق الغسل و هو المطلوب لاحظ حديث زراره .)7١‏ 
(0) بتقريب: أن الامر ظاهر فى وجوب الاحداث و التحريكك ليس احداثا للغسل بل ابقاء له. 


و يمكن أن يقال: بعدم ظهور الامر فى الاحداث فانه لو أمر المولى عبده بالكون فى المسجد من أول الظهر و فرضنا أن العبد 
دخل المسجد قبل الزوال و بقى هناكك الى العصر فهل يمكن أن يقال: بانه لم يمتثل لعدم احداثه الكون؟ 


(*) نقل عن جماعه دعوى الاجماع عليه و يدل عليه ما رواه زراره 09 و يدل عليه أيضا ما رواه الحلبى «5. 


() كما نسب الى اللاصحاب و الظاهر ان الوجه فيه التقابل الوارد فى النصوص حيث انه ذكر فى خبر زراره الارتماس الواحد و 
فى الخبر الاخر الاغتماس 


” من أبواب الجنابه الحديث:‎ 5١ الوسائل الباب‎ )١( 


(0) لاحظ ص: مع 


(") لاحظ ص: 2 
(©) لاحظ ص: ع 


و يرفع قدمه عن الاارض 


ان كانت موضوعه عليها )١(‏ و الاحوط أن يحصل جميع ذلكك فى زمان واحد عرفا (؟). 
[مسأله 187: النيه فى هذه الكيفيه تجب أن تكون مقارنه لتغطيه تمام البدن] 

(مسأله 287): النيه فى هذه الكيفيه تجب أن تكون مقارنه لتغطيه تمام البدن (). 
[مسأله "141: يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه يقصد الغسل] 


(مسأله *'10): يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه يقصد الغسل على الاحوط (©) و لو ارتمس فى الماء لغرض و 
نوى الغسل بعد الارتماس لم يكفه وان حركك بدنه تحت الماء (8). 


كذلك فيفهم عرفا ان الغسل الارتماسى مقابل الترتيبى بوقوع التجزئه فى الثانى دون الاول. 
)١(‏ ليتحقق الغسل بالنسبه الى جميع الاجزاء. 


(1) عن الحدائق جواز التأنى بنحو ينافى الوحده العرفيه و الوجه فيه أن المستفاد من المقابله الواقعه فى النصوص أن اللازم تحقق 
الغسل فى الارتماس غسلا واحدا فى قبال الترتيبى الذى يحصل بالغسالات المتعدده فلا دليل على لزوم الدفعه و يظهر من الماتن 
أنه لا يسلم الاشتراط فيمكن أن يكون الوجه فى الاحتياط الخروج عن شبهه الخلاف و لا اشكال فى حسنه. 


() اذا لمأمور به يحصل فى ذلكك الزمان فلا بد من مقارنته مع النيه. 


(©) لما مر سابقا من أن الظاهر من الامر الاحداث فلا بد من احداث المتعلق و لا يكفى الابقاء و حيث انه ما لم يخرج البدن عن 
الماء ثم رمسه فيه لا يصدق حدوث الارتماس البقائى لكن مع خروج البدن أو بعضه ثم رمسه يصدق حدوثه. و قد مر الاشكال 


لور رست الاي 
مبانى منهاج الصالحين» ج ”. ص: 68 
[و منها: اطلاق الماء و طهارته و اباحته] 


و منها: اطلاءق الماء و طهارته و اباحته و المباشره اختيارا و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه و طهاره العضو 
المغسول على نحو ما تقدم فى الوضوء و قد تقدم فيه أيضا التفصيل فى اعتبار اباحه الاناء و المصب و حكم الجبيره و الحائل و 
غيرهما من افراد الضروره و حكم الشكك و النسيان و ارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص فى الاثناء 


و بعد الفراغ منها فان الغسل كالوضوء فى جميع ذلكك .)١(‏ 


)١(‏ فلا وجه لإعاده الكلام و راجع ما ذكرناه هناكك. 


وربما يقال ان المستفاد من جمله من النصوص اشتراط طهاره أعضاء الغسل فمن تلكك الروايات ما رواه محمد بن مسلم عن 
احدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابه فقال: تبدأ بكفيكك فتغسلهما ثم تغسل فرجكك .)١١‏ 


و منها ما رواه زراره )7١‏ و منها ما رواه أيضا 0*0 و منها ما رواه حكم بن حكيم 50" و منها: ما رواه سماعه «8) و منها ما رواه أبو 


بصير (2). 


ولكن فى دلاله هذه النصوص على المدعى اشكال فان الاستدلال بتلكك 


.١ الوسائل الباب 78 من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 
١ (9)انفين المصدر الحديث:‎ 

تفن المصدر الحدية: 6 

(©) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: / 

(8) نفس المصدر الحديث: 9 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟» ص: »م 


نعم يفترق عنه فى جواز المضى مع الشكك بعد التجاوز و ان كان فى الاثناء .)١(‏ 


الروايات يتوقف على أن الا-مر بالغسل لحصول الطهاره فى الاعضاء و يمكن النقاش فى هذا التقريب بأن مقتضى اطلاق تلكك 
النصوص محبوبيه الغسل و لو مع فرض كون المغسول طاهرا فلا يكون الامر بالغسل ارشادا الى اشتراط الطهاره السابقه فى صحه 
الغسل. 


اضف الى ذلكك أن المستفاد من حديث حكم بن حكيم عن أبى عبد الله عليه السلام: قال: فان كنت فى مكان نظيف فلا 
يضرك ان لا تغسل رجليكك و ان كنت فى مكان ليس بنظيف فاغسل رجليكك »)١١‏ عدم الاشتراط فان المستفاد من هذا 
الحديث أن النجاسه الطارئه أثناء الغسل بواسطه نجاسه الارض لا تضر و لا اشكال فى عدم الفرق بين السابقه و الطارئه. 


وربما يستدل 


بهذا الحديث على مدعى الخصم بتقريب أن المستفاد منه ان النجاسه فى البدن توجب بطلان الغسل. 


و الجواب عنه: أن المستفاد منه أن الغسل فى مكان غير نظيف جائز لكن لا بد من تطهير موضع الغسل قبل الاغتسال و لا أقل 
من احتمال هذا المعنى. 


)١(‏ لاختصاص الدليل المانع بالوضوء ففى الغسل تكون القاعده الاوليه محكمه و على مذهب المشهور من اعتبار قاعده التجاوز 
تجرى فى الغسل و ان لم يحصل الفراغ نعم لنا اشكال فى اعتبار قاعده التجاوز و هو عدم دليل على اعتبارها فان كان مرجع 
الشكك الى صحه الموجود تجرى فيه قاعده الفراع اذ لا-فرق فى جريانها فى أثناء العمل و بعد الفراغ منه و ان كان الشكك فى 
أصل الوجود 


١ الوسائل الباب 77 من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: /8 

و فى عدم اعتبار الموالاه فيه فى الترتيبى .)١(‏ 

[مسأله 185: الغسل الترتيبى أفضل من الغسل الارتماسى] 

(مسأله 10): الغسل الترتيبى أفضل من الغسل الارتماسى (3). 
[مسأله 108: يجوز العدول من الترتيبى إلى الارتماسى] 


(مسآله 188): يجوز العدول هق الترتببي الى الارتماسي (). 


فلا دليل عليه و التفصيل موكول الى محل آخر. 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر- كما فى بعض الكلمات- بل نقل عليه الاجماع و تقتضيه الاطلاقات و يدل عليه ما رواه حريز ١١‏ و مثله ما 


رواه ابراهيم عمر اليمانى و يؤيده ما رواه الصدوق «” و يؤيده أيضا ما رواه ابن مسلم ©" و يؤيده أيضا ما رواه زراره .)8١‏ 


(؟) عن الحدائق: انه نسبه الى بعض محدثى متأخرى المتأخرين و لا يبعد أن يستفاد المدعى عرفا من روايه زراره قال: سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابه فقال: تبدأ فتغسل كفيكك الى أن قال: ثم تغسل جسدكك من لدن قرنكك الى قدميكك الى 
أن قال: و لو أن رجلا جنبا ارتمس فى الماء ارتماسه واحده اجزأه ذلكك و ان لم يدلكك جسده «©) فانه يفهم عرفا أن المطلوب 
الاولئى الترتييى و يكفى الارتماسى فلاحظ. 


(0) فى مقام الثبوت يتصور الغسل الترتيبى بصور: الا-ولى: أن تحصل الطهاره لكل عضو بغسله و لا تكون طهاره كل عضو 
مرتبطه بالعضو الآخر. 


594 لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 79 من أبواب الجنابه الحديث: * 

(#)ننين المضد و الحدايك + 

(ع) لاحظ ص: 694 

(0) الوسائل الباب 8١‏ من أبواب الجنابه الحديث: ” 

(©) الوسائل الباب 78 من أبواب الجنابه الحديث: ه 

مبانى منهاج الصالحين» ج ”؛ ص: 09 

[مسأله 187: يجوز الارتماس فيما دون الكر] 

(مسأله :)١89‏ يجوز الارتماس فيما دون الكر )١(‏ وان كان يجرى على الماء حكم المستعمل فى رفع الحدث الاكبر (؟). 
[(مسأله /101: اذا اغتسل باعتقاد سعه الوقت فتبين ضيقه فغسله صحيح] 


(مسأله :)١017‏ اذا اغتسل باعتقاد سعه الوقت فتبين ضيقه فغسله صحيح (). 


الثانيه أن تكون طهاره الاجزاء اللاحقه شرطا لطهاره المغسول بنحو الشرط المتأخر. 
الثالثه: أن لا تحصل الطهاره الا بتماميه غسل جميع الاعضاء. 


لا-اشكال فى جواز العدول على تقدير الا-خيرتين و أما على الصوره الا-ولى فلا يمكن العدول اذا لمفروض أن غسل الجنابه 
للجنب و المفروض انه ليس جنبا بتمام معنى الكلمه. 


وان شئت قلت: هذا العنوان اى غسل لجنابه لا يصدق على غسل بعض اعضائه لكن مقتضى الاصل العملى بقاؤه على الحاله 
السابقه. 


و بعباره اخرى: الشكك فى كونه جنبا ناش من الشكك فى تأثير غسل بعض الاعضاء شرعا و مة:خ الاصل عدم التأثير. 
)١(‏ لعدم ما يقتضى المنع و يكفى للجواز الاطلاقات الاوليه. 
(0) اذ يصدق عليه انه استعمل فى رفعه فيترتب عليه حكمه. 


(7) أما مع الاعتقاد الوجدانى فلا اشكال فى الصحه اذ مع الاعتقاد ببقاء الوقت لا يحتمل وجوب التيمم فى حقه كى يقال: بان 
الامر بالتيمم يمنع عن توجه الآمر بالغسل. 


[مسأله /18: ماء غسل المرأه من الجنابه أو الحيض أو نحوهما عليها لا على الزوج] 


(مسأله 188): ماء غسل المرأه من الجنابه أو الحيض أو نحوهما عليها لا على الزوج .)١(‏ 


و أما مع احتمال عدم سعه الوقت و قيام الدليل الشرعى على السعه فيجوز للمكلف تركك التيمم و الاشتغال بالغسل بل يجب عليه 
عقلا لعدم معذوريته فالغسل صحيح أيضا بل يمكن الالتزام بالصحه حتى مع احراز الضيق و وجوب التيمم بنحو الترتب الذى 


و صفوه القول: ان غسل الجنابه مستحب نفسى و مطلوب بنفسه فلو أتى به المكلف مع قصد القربه يقع صحيحا. 


)١(‏ قال السيد اليزدى قدس سره فى عروته: «ماء غسل المرأه من الجنابه و الحيض و النفاس و كذا اجره 


تسخينه اذا احتاج اليه على زوجها على الاظهر لأنه يعد جزءا من نفقتهاا. 


و الماتن امضى كلام السيد هناكك و لم يعلق و فى المقام أفاد خلاف امضاءه هناكك و عن الشهيد تقريب الوجوب على الزوج- 
فى الذكرى- و عن العلا-مه نسبته الى جماعه؛ و حكايه التفصيل بين فقر الزوجه فعلى الزوج و غنائها فعليها- عن بعض- و 
اختاره. 


ولا يخفى أن ما نحن فيه ليس داخلا فى النصوص الخاصه الناصه على الاطعام و الكسوه و غيرهما لاحظ الباب الاول من أبواب 
النفقات من الوسائل. 


ولكن لا بعد أن يستفاد الوجوب من قوله تعالى «مإخلطاك بمَغرُوف) "١١‏ و قوله تعالى: 00 ِالْمَعْوُوفٍ .))05١‏ 


579 البقره/‎ )١( 
5 النساء/‎ )5( 
[مسأله 105: إذا خرج من بيته بقصد الغسل فى الحمام فجاء إلى الحمام و اغتسل و لم يستحضر النيه تفصيلا]‎ 


(مسأله 159): اذا خرج من بيته بقصد الغسل فى الحمام فجاء الى الحمام و اغتسل و لم يستحضر النيه تفصيلا كفى ذلكك فى نيه 
الغسل اذا كان بحيث لو سئل ما ذا تفعل لأجاب بانه يغتسل .)١(‏ 


أما لو كان يتحير فى الجواب بطل لانتفاء النيه (؟). 
[مسأله :12٠‏ اذا كان قاصدا عدم اعطاء العوض للحمامى] 


(مسأله :)318٠١‏ اذا كان قاصدا عدم اعطاء العوض للحمامى أو كان بنائه على اعطاء الاموال المحرمه أو على تأجيل العوض مع 
عدم احراز رضا الحمامى بطل غسله و ان استرضاه بعد ذلكك © 


وان شئت قلت ان ما نحن فيه من نفقاتها و هى على زوجها و الله العالم. 


)١(‏ اذ قد مر فى الوضوء ان النيه المعتبره فى العباده ما به يتقوم كون الفعل اختياريا و يكفى فى الاختياريه صدوره عن الداع 
الخاض ولا يجن الاتخطار. 


(؟) فان ما صدر عنه مع الغفله عن الاغتسال اما بلا داع فلا يكون اختياريا أو بداع آخر و على كلا التقديرين يكون فاسدا. 
وان شئت قلت: لا دليل على كفايه الامتثال و حصوله فى هذا الفرض فلاحظ. 

(*) الظاهر أن الوجه فيه: انه لا يجوز التصرف فى الماء فيكون غصبيا و لا يمكن التقرب بالمبغوض- و لو ظاهرا-. 

لكن لنا أن نقول: بانه لو كان غافلا عن هذه الدقيقه و تمشى منه قصد القربه لم يكن مانع من الصحه. 

و ملخص الكلام: أن منشأ البطلان الحكم العقلى و مع غفله المكلف 
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[مسأله :18١‏ إذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد الخروج شك فى أنه اغتسل أم لا] 


(مسأله :)19١‏ اذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد الخروج شكك فى أنه اغتسل أم لا بنى على العدم )١(‏ و لو علم أنه اغتسل لكن 
شكك فى أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحه (). 


[مسأله 127: اذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه] 
(مسأله 187): اذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه (©). 
[مسأله "121 لا يجوز الغسل فى حوض المدرسه إلا إذا علم بعموم الوقفيه أو الإباحه] 


(مسأله «19) لا يجوز الغسل فى حوض المدرسه (6) الا اذا علم بعموم الوقفيه أو الاباحه (8) نعم اذا كان الاغتسال فيه لأهلها من 
التصرفات المتعارفه جاز (6). 


[مسأله 18: الماء الذى يسبلونه لا يجوز الوضوء و لا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن] 


(مسأله 18): الماء الذى يسبلونه لا يجوز الوضوء و لا الغسل منه الا مع العلم بعموم الاذن (/0. 


لا تتحقق الحرمه فى حقه نعم لو كان مقصرا فى المقدمات لتم ما افيد. 
() لقاعده الفراغ. 


(9) اذ لم يتصرف تصرفا غ غصبيا كما هو ظاهر. 


(©) اذ مقتضى الاصل عدم العموم فى الوقف و لا يعارضه عدم الخصوصيه فانه لا يترتب عليه الجواز الاعلى النحو المثبت. 
(8) كما هو ظاهر. 

(©) اذا لظاهر انه وقف لهم و يكون الاغتسال كالتوضى فلاحظ. 

() و الوجه فيه ظاهر لا يحتاج الى بيان و اقامه برهان فلاحظ. 
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[مسأله 188: لبس المئزر الغصبى حال الغسل و إن كان محرما فى نفسه] 


(مسأله :)١180‏ لبس المئزر الغصبى حال الغسل و ان كان محرما فى نفسه لكنه لا يوجب بطلان الغسل .)١(‏ 
[الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابه] 


اشاره 


)١(‏ اذ غايه ما فى الباب أن يكون الاغتسال سببا للتصرف الغصبى و ان شئت قلت: مقدمه الاغتسال محرمه لكن حرمه المقدمه لا 
تقتضى فساد ذيها الا مع الانحصار فيدخل فى باب آخر و خارج عما نحن فيه. 


و صفوه القول: ان الموجب للفساد اتحاد المأمور به و المنهى عنه كى يدخل فى باب الاجتماع و ليس الامر كذلكك فلاحظ. 
(0) ففى روايه ابن أبى نصر فال تغسل يدك اليمنى من المرفقين الى اصابعكك .)١١‏ 


وعن الوافى: (فى بعض النسخ: تغسل يديكك الى المرفقين» و كيف كان لم نجد دليلا على النحو المذكور فى المتن لاحظ 
نصوص الباب فى الباب ع” و 78 من أبواب الجنابه من الوسائل و الامر سهل فان باب الرجاء مفتوحه فى المستحبات بمصرعيها 
فلاحظ. 


(9) لاحظ ما رواه الحلبى قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها فى الاناء قال: واحده من حدث 
الولو العا من درت 


* الوسائل الباب 6" من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 


ثم المضمضه )١(‏ ثم الاستنشاق (") ثلاثا () و امرار اليد على ما تناله من الجسد (5). 


الغائط و ثلاث من الجنابه )١١«‏ ومارواه حريز «") و مرسل الصدوق 5 . 


ولا يخفى أن على بن السندى لم يوثق و مرسل الصدوق لا اعتبار به و حديث الحلبى لم تذكر فيه الا اليد اليمنى فلا ينطبق على 
ما فى المتن و الله العالم. 


000 


وقد دل عليها ما رواه زراره قال فيه: ثم تمضمض و استنشق .22١‏ 

(؟) لعله ليس عليه دليل غير ما ذكر فى الرضوى قال: و قد روى أن يتمضمض و يستنشق ثلاثا «©) و قد ادعى عليه الاجماع. 
(") الظاهر أنه ليس على الترتيب دليل و يدل على اصل المدعى ما رواه زراره و قد مر آنفا. 

(؟) كما فى الرضوى فلاحظ. 


(0) يظهر من بعض الكلمات انه اجماعى و يدل عليه ما عن فقه الرضوى ثم تمسح سائر بدنكك بيديكك 120 و يدل عليه ما رواه 
عمار بن موسى الساباطى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لم تنقض شعرها كم يجزيها 
من الماء؟ قال: مثل الذى يشرب شعرها و هو ثلاث حفنات على رأسها و حفنتان على اليمين و حفنتان على اليسار ثم تمرٌ يدها 
على جسدها 


١ الوسائل الباب /71 من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

)تفن المضندو الخنايت”: + 

(©) الوسائل الباب 78 من أبواب الجنابه الحديث: ه 

(0) مستدرك الوسائل الباب ١0‏ من أبواب الجنابه الحديث: ١‏ 
(*) الحدائق ج “اص: ١١‏ 
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خصوصا فى الترتيبى )١(‏ بل ينبغى التأكد فى ذلكك و فى تخليل ما يحتاج الى التخليل و نزع الخاتم و نحوه (؟) و الاستبراء 
بالبول قبل الغسل (©. 


كله 0١١‏ و يدل عليه أيضا ما رواه على بن جعفر عن أخيه قال: و يمر يده على ما نالت من جسده «) و قد صرح بعدم وجوب 
الدلك فى روايه زراره 9"). 


)١(‏ لا يبعد أن يكون مورد النصوص خصوص الترتيبى و قد نقل عن بعض التصريح بالاختصاص. 


(0) ذكر فى الحدائق فى 


عدا السسياتة التنادسء كل ماعل اله الداء دوق التقلل اسفظها نا اى اخر قلدمه و قال :قن المسعديكة زو الس لد 
دليل ظاهر) و لا يبعد أن يستفاد الرجحان من روايه محمد بن مسلم «5» و حديث جميل «4) و مثلهما ما فى فقه الرضوى «12. 


() اختلف فى وجوب البول و استحبابه على قولين فعن جمله من الاعيان القول بالوجوب و عن المشهور الاستحباب و ما قيل 


فى وجه وجوبه أمور: 


الاول: قاعده الاشتغال و فيه: أن مورد القاعده الاشتغال اليقينى و الواجب بالدليل هو الغسل و مع الشكك فى الشرطيه يكون 
المرجع البراءه فلا وجه للاشتغال 


)١(‏ الوسائل الباب 8" من أبواب الجنابه الحديث: ع 
(؟) الوسائل الباب 78 من أبواب الجنابه الحديث: ١١‏ 
(") لاحظ ص: /0 

(ع) لاحظ ص: 68 

(0) الوسائل الباب 8" من أبواب الجنابه الحديث: ” 
(*) الحدائق ج “ا ص: ١١‏ 


كما أن مقتضى البراءه عدم وجوبه النفسى و ما قيل من لزوم محافظه غسل الجنابه عن طريان المزيل لا يرجع الى محصل فان 
غايه مافى الباب بطلان الغسل بخروج البلل المشتبه فى فرض عدم البول قبل الغسل و من الظاهر أن هذا لا يقتضى اشتراط 
الغسل بالبول قبله كما أنه لا يقتضى وجوبه النفسى. 


الثانى: ما رواه ابن أبى نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابه فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين 
(المرفق) الى أصابعكك و تبول ان قدرت على البول ١١‏ بتقريب: أن قوله عليه السلام: «و تبول» ظاهر فى الوجوب. 


وفيه: أن الوجوب النفسى خلاف ظاهر المقام فان السياق يقتضى كونه من آداب الغسل و لا يمكن ابقائه على الوجوب الشرطى 


أضف الى ذلكك أن جمله من النصوص قد دلت على صحه الغسل و لو مع عدم البول غايه الامر ينتقض الوضوء لاحظ ما رواه 
محمد بن مسلم قال و قال أبو جعفر عليه السلام: من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله و ان كان بال 
ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء ١؟).‏ 


و أما مرسل احمد بن هلال «*”" فلا اعتبار به و الانصاف أن القول بالاستحباب أيضا بلا دليل فان المستفاد من حديث البزنطى 


)١(‏ الوسائل الباب 78 من أبواب الجنابه الحديث: ع 
(؟) الوسائل الباب ع" من أبواب الجنابه الحديث: ٠‏ 
(9) نفس المصدر الحديث: ؟١‏ 
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[مسأله ع16: الاستبراء بالبول ليس شرطا فى صحه الغسل] 


(مسأله 388): الاستبراء بالبول ليس شرطا فى صحه الغسل )١(‏ 


الارشاد الى عدم فساد الغسل بخروج بقيه المنى الباقى فى المجرى الا أن يقال: 


باااشرة ارق الباد طن طلنوى الالغرقق اللظاازويه اانه لكر نان سكن اواك نشوم شاي الا نوم امسر لان 
الرجحان فلاحظ. 

و أما الاستدلال على الرجحان بالإجماع على رجحانه المردد بين الوجوب و الندب» فمدفوع بعدم حجيه الدلاله الالتزاميه مع 
سقوط دلاله المطابقه. 


وأما الاستناد بالتسامح فقد قلنا فى محله )١١‏ بعدم تماميه دليله فللاحظ. 


بقى شىء: و هو: أنه لو اجنب و لم ينزل فهل يستحب أيضا له الاستبراء بالبول أم لا؟ ظاهر كلام الماتن عدم الفرق لإطلاق 
كلامه و مقتضى اطلاق روايه البزنطى عدم الفرق أيضا فانه عليه السلام بين أحكام غسل الجنابه و الجنابه كما تتحقق بالا نزال 
كذلك تتحقق بالايلاج وحده. 


)١(‏ قطعا- كما عن المستند- 


و بلا خلاف أجده بين اصحابنا- كما عن الجواهر- و يظهر من بعضهم الاجماع عليه- على ما فى بعض الكلمات- و تدل عليه 
النصوص لاحظ حديث ابن مسلم 27١‏ و غيره المذكور فى الوسائل فى الباب 6" من أبواب الجنابه. 


فان المستفاد من هذه النصوص أن البول قبل الغسل ليس شرطا لصحه الغسل و انما الامر باعاده الغسل من جهه تقديم الظاهر 
على الاصل فان الظاهر أنه بقى من المنى شى ء فى المجرى لا يخرج الا بالبول. 


و ربما يقال بوجوب اعاده الصلاه التى صلاها بالغسل قبل خروج البلل- كما 


(1) لاحظ ج ١‏ من الكتاب ص: *117- ١8‏ 
(0) لاحظ ص: 44 


و لكن اذا تركه و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمنى جرى عليه حكم المنى ظاهرا فيجب الغسل له كالمنى .)١(‏ 


عن الحلى و المنتهى حكايه القول عن بعض أصحابنا و قائله غير معروف- كما قيل- و يمكن الاستدلال عليه بما رواه محمد 
يعنى ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من احليله بعد ما اغتسل شى ء قال: يغتسل و يعيد الصلاه الا 
أن يكون بال قبل أن يغتسل فانه لا يعيد غسله .)١١‏ 


50 الجمع بين هذه الروايه و بقيه الروايات التفص | بين كون الخروج قبل الصلاه و بعدها بأن يقال: ان كان الخروج قبلها 
فالصلاه باطله لكونه محكوما بالجنابه و ان كان بعدها فلا وجه للإعاده اذا لمفروض أنه لم يتحقق الناقض. 


)١(‏ للنصوص منها ما رواه الحلبى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلكك بللا و قد كان بال قبل 
أن يغتسل قال: ليتوضأ و ان لم يكن 


بال قبل الغسل فليعد الغسل «؟2 الى غيرها من الروايات المذكور فى الباب *" من أبواب الجنابه من الوسائل الحديث: 8 و ة و 
0 


و فى قبال هذه الروايات جمله من النصوص تعارضها لاحظ ما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الرجل يصيبه الجنابه فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أ يغتسل أيضا؟ قال: لا قد تعصرت و نزل من الحبائل 
1ن ها وواة اعكيك ون عاو ل نا وو ددعي اليه علذل وها تووام ابد جميلة وها اوسله اليد 4573 


)١(‏ الوسائل الباب 86" من أبواب الجنابه الحديث: ع 

(1) الوسائل الباب 8" من أبواب الجنابه الحديث: ١‏ 

6 نفس المضدر الحديت: ١١‏ 

(6) نفس المضدر الحديت: اأو و1 ؟ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ”؛ ص: 24 

سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا (1) الا اذا علم بذلكك أو بغيره عدم بقاء شى ء من المنى فى المجرى (2). 

[مسأله /121: اذا بال بعد الغسل و لم يكن قد بال قبله لم تجب اعاده الغسل] 

(مسأله 117): اذا بال بعد الغسل و لم يكن قد بال قبله لم تجب اعاده الغسل و ان احتمل خروج شىء من المنى مع البول (). 
[مسأله 164: إذا دار أمر المشتبه بين البول و المنى] 


(مسأله 2388): اذا دار أمر المشتبه بين البول و المنى فان كان متطهرا من الحدثين وجب عليه الغسل و الوضوء معا (6). 


و لكن هذه الروايات ضعيفه سندا فان على بن السندى لم يوثق و اضمار ابن هلال لاعتبار به و مثله مرسل الصدوق كما أن عبد 
الله بن هلال و مفضل بن صالح لو يوثقا فلا تصل النوبه الى الجمع أو الترجيح كما هو ظاهر. 


(0) اذ ليس الحكم باعاده الغسل حكما تعبديا بل من جهه احتمال خروج المنى الباقى فى المجرى و مع عدم الاحتمال و القطع 


() فان مقتضى الاصل عدم الخروج بل يمكن أن يقال: بعدم الوجوب حتى مع العلم بالخروج لكن مع استهلاكه فى البول 
بحيث لا يصدق على الخارج الا عنوان البول اذ عليه يكون الموضوع منتفيا كما أنه لا يترتب على المذى الخارج حكم البول و 
لو مع العلم به لكن مع استهلاكه فى المذى فلاحظ. 


(؟) تتصور للمسأله صور: الاولى: ما لو لم يستبرأ من المنى بالبول بان اغتسل ثم أحدث بالاصغر و توضأ فخرج بلل مشتبه بين 
الامرين و الظاهر أنه يحكم عليه بكونه منيا بمقتضى النصوص المتقدمه. 


الثانيه ما لو استبرأ بالبول من المنى و اغتسل ثم أحدث بالاصغر بأن بال و لم يستبرأ بالخرطات و توضأ ثم خرج بلل مردد بين 
الامرين و الظاهر أنه محكوم بالبوليه بمقتضى النص الخاص و هو ما رواه سماعه فى حديث قال: 


فان مقتضى هذه الروايه أنه لو بال بعد الجنابه ثم اغتسل ثم خرج بلل مشتبه بين البول و المنى يجب عليه الوضوء و يحكم على 
الخارج بالبوليه. 


٠ 32 5 5‏ 35 0 5 ل ا 2 5 52 ٠‏ | 
و المنى و فى هذه الصوره يمكن أن يقال: بأن مقتضى العلم الإجمالى الجمع بين الغسل و الوضوء فان مقتضى اصاله عدم تحقق 
الجنابه و عدم كون المردد منياء عدم وجوب الغسل كما أن أصاله عدم كونه بولا عدم وجوب الوضوء فيجب الجمع بين 


الامرين. 


وفى المقام اشكال و هو: أن مقتضى اطلاق ما دل على بوليه الخارج فيما بال بعد الجنابه كون المردد بولا فان مقتضى قوله عليه 
السلام فى روايه سماعه و غيرهاء أن الخارج محكوم بالبوليه و لو مع الاستبراء بالخرطات و لا وجه لحمل النصوص على صوره 
صم امعان لتو موا ا على ع ارو لكاي ولا وتاك اك للدي اراي صور كر يلار يو روك 
الخارج بولا أو منيا كى يقال: بالتعارض بين الدليلين لاحظ ما رواه عبد الملكك بن عمرو عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل 


يبول ثم يستنجى ثم يجد بعد ذلكك بللا قال: 


اذا بال فخرط ما بين المقعده و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجى 


8 من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
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و اشاكاة عد ةا اميف وضع علية الوقير قط 1 
[مسأله 124: يجزى غسل الجنابه عن الوضوء] 


(مسأله :)١189‏ يجزى غسل الجنابه عن الوضوء 


لكل ما 


فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالى .2١١‏ 


و ما رواه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يبول قال: ينتره ثلاثا ثم ان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالى 
7١‏ 


وما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: رجل بال و لم يكن معه ماء قال: يعصر أصل ذكره الى طرفه ثلاث 
عصرات و ينتر طرفه فان خرج بعد ذلكك شىء فليس من البول و لكنه من الحبائل 7. 


فان هذه النصوص ليست ناظره الى صوره دوران الا-مر بين البول و المنى و الا كيف يمكن أن يقول الامام عليه السلام: «لا 
يبالى» فعليه نقول: مقتضى تلكك النصوص الحاكمه بعدم كون الخارج منيا و كونها بولا بشرط تحقق البول قبل الغسلء الالتزام 
بالبوليه ولو مع الاستبراء بالخرطات نعم اذا خرج المردد بين الا-مرين ابتداء و بلا سبق الجنابه مع التطهر تم ما أفاده فى المتن 
ظاهرا و الله العالم. 


)١(‏ مما ذكرنا ظهر أنه لا بد من التفصيل فانه مع سبق الجنابه و عدم الاستبراء بالبول يحكم على المشتبه بكونه منيا حتى مع 
فرض كونه محدثا بالاصغر نعم لو كان الخارج المشتبه ابتدائيا يكون الامر كما ذكره فى المتن فلو كان محدثا بالاصغر يبنى 
على عدم تحقق الجنابه بالاستصحاب. 


” من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
+ نفسن المضدر الحتاءت:‎ )9( 

(*) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب أحكام الخلوه الحديث: ؟ 
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اشترط به .)١(‏ 


)١(‏ هذا مورد انفاق الاصحاب قديما و حديثا- كما فى بعض الكلمات- و عن جمله من الاعاظم: أن عليه الاجماع محصلا و 


و يدل على المطلوب قوله تعالى: (ي با 


الَِّينَ آمُو إذا قم إَى الصّلاء فَاعكُوا وججوهكع و أَنديكُمْ إِلَى الملافتي و اشوا بَِؤْسِكعْ و أَْجلَكمْ إِلَى الْكغبين وَإِنْ كثكم 
جَنباً فَاطهّد وا) فان الايه قسمت المحدث الى الجنب و غيره و أوجبت الغسل على الاول و الوضوء على الثانى و التقسيم قاطع 
للشركه. 


و تدل على المدعى أيضا جمله من النصوص منها ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام و ذكر كيفيه غسل الجنابه فقال: 
ليس قبله و لا بعده وضوء 2١‏ و منها غيره المذكور فى الوسائل فى الباب ©" من أبواب الجنابه. 


نعم ما رواه أبو بكر الحضرمى عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته كيف أصنع اذا أجنبت؟ قال: اغسل كفكك و فرجكك و توضاً 
وضوء الصلاه ثم اغتسل يقتضى وجوب الوضوء. 


و فيه: اولا: ان الحديث ضعيف بالحضرمى فانه لم يوثق. و ثانيا: لنا أن نقول: ان ما دل على عدم الوجوب موافق لإطلاق الكتاب 
فان مقتضاه عدم وجوب الوضوء مع الغسل. 


و ثالثا: لا يبعد أن يكون محمولا على التقيه حيث نقل بأن جمله منهم قائلون 


)١(‏ المائده/ /ا 

(؟) الوسائل الباب ع" من أبواب الجنابه الحديث: ” 

() تفسين المضدو الحديتك: 2 
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[مسأله :17١‏ اذا خرجت رطوبه مشتبهه بعد الغسل و شك فى أنه استبرأ بالبول أم لا] 

(مسأله اذا خرجت رطوبه مشتبهه بعد الغسل و شكك فى أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل )١(‏ 
[مسأله :11/١‏ لاافرق فى جريان حكم الرطوبه المشتبهه بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار و أن يكون لعدم امكان الاختبار] 


(مسأله :)037١‏ لا فرق فى جريان حكم الرطوبه المشتبهه بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار و أن يكون لعدم امكان 
الاختبار من جهه العمى أو الظلمه أو نحو ذلكك (). 


بوجوب الوضوء مع الغسل و يظهر من حديث حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابه الى أن قال: 
قلت: ان الناس يقولون: 


يتوضأ وضوء الصلاه قبل الغسل فضحكك و قال: و أى وضوء أنقى من الغسل و أبلغ 0١١‏ أنهم قائلون به فان الناس هم 
المخالفون- كما فى الحدائق-. 


و أما حديث محمد بن ميسر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهى الى الماء القليل فى الطريق و يريد أن 
يغتسل منه و ليس معه اناء يغرف به و يداه قذرتان قال: يضع يده ثم (وخ ل) يتوضأ ثم يغتسل 417 فهو ضعيف بابن ميسر مضافا 
الى أن ما ذكر يجرى فيه أيضا فلاحظ. 


أضف الى ذلكك كله أن الامر من الواضحات بحيث يعرفه كل من له أدنى خبره و معرفه بالحكم الشرعى و السيره جاريه عليه 
فلا اشكال و لا كلام. 


)١(‏ لاستصحاب عدم البول و قد مر أنه مع عدمه يكون مقتضى النص أن يحكم عليه بكونه منيا. 


(؟) لإطلاق الادله فان مقتضاه ثبوت حكمها ولو مع عدم امكان الاختبار 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 

(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث: ه 
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[مسأله 17/7: لو أحدث بالاصغر فى أثناء الغسل من الجنابه استأنف الغسل] 


(مسأله :)137١‏ لو أحدث بالاصغر فى أثناء الغسل من الجنابه استأنف الغسل .)١(‏ 


اذلا دليل على التفصيل. 


)١(‏ قال السيد اليزدى قدس سره فى عروته: «الاقوى عدم البطلان نعم يجب عليه الوضوء بعده) و نسب هذا القول الى 


جمله من الاعاظم. 


الاتتقاض محكوم باصاله عدمه بل يمكن أن يقال: بان نفس أدله وجوب الغسل تنفى احتمال الانتقاض فان اطلاقها يقتضى 


ان قلت: لا-اشكال فى عدم وجوب الوضوء لكل حدث ولا أثر للناقفض المسبوق بمثله» و بعباره اخرى: الاثر للناقض السابق 
فالجمدن كو النعكانة لذ وو تداق ميق اعدف الاعدر مغيض شما ذا بال قبل العسا فاك الو لق" الاناء #الول يعد البول الذى الا 
اثر له بلا كلام. 


قلت: يرد عليه النقض بالحدث أثناء الوضوء فان الكلام هو الكلام و هل يمكن الالتزام بعدم قدحه؟ كلا. 
و أما الحل فبان ما دل على ناقضيه البول للوضوء يدل على ناقضيته لكل جزء منه و لا يختص نقضه بالجزء الاخير. 


و صفوه القول: ان مقتضى اطلاق الادله صحه الغسل و عدم فساده بوقوع الاصغر فى أثنائه و أما وجوب الوضوء فلإطلاق دليله و 


ثبوته بأسبابه و لا ينافيه 


مادل على عدم الوضوء مع الغسل لان تلكك الادله ناظره الى أن الحدث السابق على الغسل يرتفع بالغسل و لا يحتاج الى ضم 
الوضوء اليه و أما الحدث الواقع فى الاثناء فلا تكون تلكك الادله ناظره اليه كما أنها لا تكون ناظره الى الحدث الواقع بعد الغسل. 


والحاصل: أنه لا يمكن الالتزام بصحه الغسل و عدم وجوب الوضوء معه. 
فالنتيجه: عدم بطلان الغسل بالحدث فى أثنائه كما لو أحدث بعده و وجوب الوضوء للحدث الواقع فى الاثناء. 


وفى 


قبال هذا القول؛ قول آخر و هو بطلان الغسل بالحدث الواقع فى أثنائه و يلزم استثنافه و الاكتفاء به و نسب هذا القول الى جمله 
من الاعيان بل قيل: انه المشهور و اختار الماتن هذا القول. 


و وجه ما أفاده: ان المستفاد من الايه الشريفه ١١‏ بحكم التقسيم انقسام المكلف الى قسمين و لا ثالث فان المكلف اذا قام الى 
الصلاه و لم يكن متطهرا فاما يكون جنبا فيجب عليه الغسل و اما غير جنب فيجب عليه الوضوء و عليه لا يمكن فرض مكلف 
يجب عليه كلا الا-مرين و حيث انه لا يمكن الاللتزام بكفايه الوضوء لنقصان غسله يجب عليه الغسل و من الظاهر أنه لا يمكن 
الالتزام بكفايه الغسل الواقع فى أثنائه الحدث اذ الحدث يرفع أثر الغسل لإطلاق دليله كما مر آنفا. 


واستدل أيضا على المدعى بما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام قال: 


لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدكك و فرجكك و رأسكك و تؤخر غسل جسدك الى وقت الصلاه ثم تغسل جسدكك اذا أردت 
ذلك فان أحدثت حدثا من بول أو غائط 


() لاحظ ص: "لا 


أو ريح أو منى بعد ما غسلت رأسكك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أو له 0١١‏ و مثله ما عن فقه الرضا 07١‏ و نحو هما 
عافن ايدان ال قل انها تن عدون الاعدا واوا سفيدانج البحدية: 


وفى مقابل هذين القولين قول ثالث و هو وجوب اتمام الغسا والاكتفاء به و نسب هذا القول أيضا الى جمله من الاعاظم و 
استدل عليه بأن مقتضى الادله- كما مر - عدم بطلان الغسل بالحدث الواقع أثنائه هذا من ناحيه و من ناحيه 


أخرى أن الحدث الاصغر لا يؤثر مع الجنابه و بما دل من النصوص على عدم حاجه إلى الوضوء مع الغسل الجنابه و بما دل على 
جواز التفريق بين أجزاء الغسل و جواز فصل الزمان الطويل بينها لاحظ ما رواه ابراهيم بن عمر اليمانى عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: ان عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوه و يغسل سائر جسده عند الصلاه 0*0 و ما رواه محمد بن 
مسلم «©» والحال أن العاده تقتضى وقوع الحدث الاصغر فيستفاد من ذلكك الدليل عدم بطلا-ن الغسل و كفايته و هذا هو 
المطلوب. 


اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنه لا يبعد أن يكون القول الثالث خيرها بتقريب أن مقتضى اطلاق النصوص الداله على الغسل عدم 
بطلانه بوقوع الحدث الواقع فى أثنائه و لا مجال لاستصحاب الحدث مع اطلاق الادله مضافا الى عدم جريان الاستصحاب فى 
الحكم الكلى و أما النصوص المشار اليها فضعيفه سندا 


* الوسائل الباب 74 من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 
١ المنتدركة البانن5 مق أبوات الجتانه الحدايك»‎ )5 
* الوسائل الباب 79 من أبواب الجنابه الحديث:‎ )”( 
694 (ع) لاحظ ص:‎ 


فلا يعتد بها و لا وجه لقياس المقام بوقوع الحدث الاصغر أثناء الوضوء فان مقتضى دليل وجوب الوضوء بعد البول بطلانه بالبول 
الواقع فى أثنائه و أما فى المقام فقد ذكرنا أن اطلاق الدليل يقتضى صحه الغسل. 


فالنتيجه: ان الغسل صحيح و المستفاد من الايه الشريفه »١«‏ تقسيم المكلف الى قسمين و لا ثالث و المفروض أن المكلف يجب 
عليه الغسل فلا يجب عليه الوضوء و لا دليل على زوال أثر الجزء المتحقق بالحدث الاصغر الواقع أثنائه فان 


المتطهر لو أحدث بالاصغر يجب عليه الوضوء و أما الجنب فلا يجب عليه الا الغسل. 


و بتعبير آخر: أن المجنب لا يؤثر فى حقه صدور الحدث مطلقا و لا مجال لان يقال: ان الحدث يزيل اثر الغسل بعده فكيف لا 
يزيله أثنائه؟ فانه يقال: ان الحدث مؤثر بالنسبه الى المتطهر و اما المجنب فلا أثر للحدث بالنسبه اليه مضافا الى أن ما ذكرناه 
مستفاد من الا-يه فان المستفاد منها ان المحدث بالاصغر يتوضأ و المحدث با الاكبر يغتسل و قلنا: ان التقسيم قاطع للشركه و 
المكلف فى المقام مجنب و لذا لا يجوز له أن يباشر ما يكون حراما على المجنب كمس الكتاب و دخول المسجد و غيرهما. 


فالحق هو القول الثالث و على فرض الاغماض عنه الرجحان مع القول الاول لما قلنا من عدم وجه لبطلان الغسل. 


ولا يخفى أن ما دل على جواز التفريق لا يقتضى صحه القول الثالث اذ دليل التفريق انما يدل على عدم بطلان الغسل بالحدث و 
أما عدم وجوب الوضوء فلا يستفاد 


() لاحظ ص: "لا 
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و الاحوط استحبابا ضم الوضوء اليه .)١(‏ 

[مسأله /17: إذا أحدث أثناء سائر الاغسال بالحدث الأصغر أتمها و قوضاً] 


( مسأله :)١377‏ اذا أحدث أثناء سائر الاغسال بالحدث الاصغر أتمها و توضاً (7) و لكنه اذا عدل عن الغسل الترتيبى الى 
الارتماسى فلا حاجه الى الوضوء ( الا فى الاستحاضه المتوسطه (6). 


[مسأله /1: اذا أحدث بالاكبر فى أثناء الغسل] 


(175 مسأله): اذا أحدث بالاكبر فى أثناء الغسل فان كان 


فتقتضى ما ذكرناه. 


(1) أما على القول بعدم اغناء غير غسل الجنابه عن الوضوء فالامر ظاهر فانه لا ريب فى وجوب الوضوء و أما على القول بالاغناء 


فما أفاده من الوجوب على القاعده فان مقتضى وجوب الوضوء بالحدث وجوبه بلا فرق بين وقوعه بعد الغسل و أثنائه و الفارق 


بين المقام و ما تقدم أن المستفاد من الايه الشريفه تقسيم المكلف الى قسمين و حيث ان المفروض كون المكلف جنبا يجب 
عليه الغسل و لا بجمع بين الامرين. 

(©) اذ ما دام لم يتم الغسل لا مانع من تبديله بفرد آخر من المأمور به فلو بدل و عدل منه الى الارتماسى كفى عن الوضوء اذ 
المفروض أنه اغتسل عن الاكبر و لم يقع أثنائه حدث أصغر فلا وجه لضم الوضوء اليه ان قلنا: ان كل غسل يجزى عن الوضوء و 
لا يختص بغسل الجنابه. 


(؟) بناء على عدم كفايه غسل الاستحاضه المتوسطه عن الوضوء و نتعرض لوجهه عند تعرض الماتن للمسأله ان شاء الله تعالى 
فانتظر. 


مماثلا للحدث السابق كالجنابه فى أثناء غسلها أو المس فى أثناء غسله فلا اشكال فى وجوب الاستئناف .)١(‏ و ان كان مخالفا 


له فالاقوى عدم بطلانه فيتمه و يأتى بالاخر (1) و يجوز الاستئناف 


بغسل واحد لهما ارتماسا (). 


و أما فى الترتيبى فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعا (5) و لا يجب الوضوء بعده فى غير الاستحاضه 


)١(‏ عن كشف اللئام الاتفاق عليه و الامر واضح كما فى المتن. 


() فان مقتضى اطلاق الادله- كما ذكرنا- عدم حصول خلل بحدوث حدث آخر فى الاثناء نعم لو كان حديث عرض 
المجالس ١١‏ حجه لكان دليلا على الاخلال فانه يفهم منه أن وقوع الحدث على الاطلاق يفسد الغسل بدعوى أن العرف يفهم 
عدم الفرق بين أنواع الحدث لكن الحديث ضعيف سندا و ما عن من بعض دعوى الاجماع على بطلان غسل الجنابه بدخول 
الحدث أثنائه لا يعتنى به اذ غايته اجماع منقول و لا يكون حجه. 


() اذلا اشكال فى تبديل أحد فردى التخبيرى بالاخر ما دام لم يحصل الفراغ و من ناحيه اخرى يكون مقتضى دليل التداخل 
جوازه فلا مانع من الاستئناف و يقصد به كليهما- كما فى المتن- و لو قلنا بأن التداخل عزيمه يجب الاستثناف. 


(ع) الوجه فى هذا التعبير الترديد فى أن الواجب قصد رفع الحدث السابق الذى غسل منه بعض أعضائه و اللاحق من أول الغسل 
أو أن الواجب قصد غسل الجزء المغسول ثانيا من الحدث اللاحق و قصد المجموع فى الباقى لكنه 


0 لاحظ ص:‎ )١( 
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.)١( المتوسطه‎ 

[مسأله 17/4: اذا شك فى غسل الرأس و الرقبه قبل الدخول فى غسل البدن رجع و أتى به] 


( مسأله 1310): اذا شكك فى غسل الرأس و الرقبه قبل الدخول فى غسل البدن رجع و أتى به (؟) و ان كان بعد الدخول فيه لم 
يعتن و يبنى على الاتيان به على الاقوى (”2 و أما اذا شكك فى غسل الطرف الايمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول فى غسل 
الطرقل الأيسر 


إفرة 


لا وجه لهذا الترديد مع الجزم بالنسبه الى الارتماسى بل لنا أن نقول: انه لا دليل على جواز التداخل بالنسبه الى بعض الاجزاء فان 
دليل التداخل ان كان شاملا لمثل المقام فلا بد من قصد الجميع من أول الغسل و ان لم يكن شاملا فلا موضوع للبحث فلاحظ. 


)١(‏ فان الماتن يرى اجزاء كل غسل عن الوضوء غير غسل الاستحاضه المتوسطه كما مرو لذا حكم بالاجزاء فى غيره و الكلام 
فى الاجداء وعدسد مو كول الى علكه السالهو قدر كن أن شاد اللععالى لناهر الحق فيا عي عرض الماك لها فاظر. 


() فان الماتن يرى اختصاص المنع المستفاد من النص الخاص بالوضوء فلا يرى مانعا من الاخذ بقاعده التجاوز الجاريه فى 
جميع الموارد بمقتضى دليلها و لكن الاشكال تمام الا اشكال فى عدم تماميه دليلها فانا ذكرنا فى محله أنه لا دليل على قاعده 
التجاوز بنحو الاطلاسق و انما لنصوص الوارده داله على اعتبار قاعده الفراغ نعم يستفاد من جمله من النصوص اعتبار قاعده 
التجاوز فى خصوص بعض أجزاء الصلاه و تفصيل الكلام خارج عن حوصله المقام فراجع ما حققناه هناكك تصدق ما ذكرناه. 


(©) الوجه فيه أنه يرى اشتراط جريان القاعده بالدخول فى الغير المترتب 
[مسأله /11: إذا غسل أحد الاعضاء ثم شك فى صحته و فساده فالظاهر أنه لا يعتنى بالشى] 


(مسأله 38): اذا غسل أحد الاعضاء ثم شكك فى صحته و فساده فالظاهر أنه لا يعتنى بالشكك سواء كان الشكك بعد دخوله فى 
غسل العضو الاخر أم كان قبله .)١(‏ 


[مسأله /117/1: اذا شك فى غسل الجنابه بنى على عدمه] 


(مسأله :)١١/‏ اذا شكك فى غسل الجنابه بنى على عدمه (؟) و اذا شكك فيه بعد الفراغ من الصلاه و احتمل الالتفات الى ذلكك 
قبلها فالصلاه محكومه بالصحه (”") لكنه يحب عليه أن يغتسل للصلوات الآتيه (©). 


هذااذا لم يصدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاه و الا وجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل بل وجبت اعاده الصلاه أيضا اذا 
كان 


الشرعى و حيث انه لا يرى ترتبا شرعيا بين الايمن و الايسر فلا يكتفى فى جريان القاعده بالدخول فى الايسر و قد مر منا أن 
الترتيب بينهما شرط. 


)١(‏ و الوجه فيه: أن الشكك فى صحه الموجود موضوع لقاعده الفراغ و لا يشترط فى جريانها الدخول فى الغير و الامر كما أفاده 
وقد ذكرنا فى محله أن مقتضى النصوص اعتبار قاعده الفراغ و اشتراط جريانها بالدخول فى الغير و ان كان مستفادا من بعض 
تلك النصوص لكن نتيجه الجمع بين الروايات عدم الاعتبار فراجع ما ذكرناه هنا و اغتنم ما حققناه. 


(؟) لاستصحاب عدم الاتيان به. 
(*) لجريان القاعده فان مقتضى قاعده الفراغ صحتها. 


(©) اذ قاعده الفراغ لا تثبت اللوازم و بمقتضى القاعده الاوليه لا بد من احراز الطهاره و مقتضى الاصل عدم تحققها فلا بد من 
الاغتسال للصلوات الآتيه. 


الشكك فى الوقت )١(‏ و أما بعد مضيه فلا تجب اعادتها (؟) و اذا علم اجمالا بعد الصلاه ببطلان صلاته أو غسله وجبت عليه 
اعاده الصلاه فقط (). 


[مسأله إذا اجتمع عليه اغسال متعدده واجبه أو مستحبه أو بعضها واجب و بعضها مستحب] 


( مسأله : اذا اجتمع عليه اغسال متعدده واجبه أو مستحبه أو بعضها واجب و بعضها مستحب فقد تقدم حكمها فى شرائط 
الوضوء فى المسأله )1١9(‏ فراجع (6). 


)١(‏ للعلم الإجمالى بأنه اما يجب عليه أن يعيد 


الصلاه المأتى بها بعد الغسل ان لم يغتسل أو يجب عليه الاتيان بالصلاه اللاحقه مع الوضوء فلا بد من الجمع بين أمور ثلاثه. 


(؟) يظهر من الماتن أن الجمع بين الغسل و الوضوء لازم على الاطلاق و أما اعاده الصلاه السابقه ففيها تفصيل بين كون الشكك 
فى الوقت أو بعد مضيه و لم يظهر لى وجهه اذ طرف العلم الإجمالى الموجب للتنجز اعاده الصلاه السابقه و مع قطع النظر عنه لا 
يكون وجه للاحتياط اذا لشكك فى بقاء الجنابه و الاستصحاب يقتضى بقائها و يكفى الغسل وحده. 


فالذى يختلج بالبال أن لا يفرق بين كون الشكك فى الوقت أو بعد مضيه غايه الامر اذا كان فى الوقت يكون طرف العلم وجوب 
الاعاده واذا كان بعل مضيه كان طرفه وجوب القضاء فلاحظ. 


(") و الوجه أن بطلان الصلاه قدر متيقن فلا مانع من جريان القاعده فى الغسل. 
(6) وقد تقدم منا شرح المتن و مستند الحكم فراجع. 
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[مسأله /11: إذا كان يعلم اجمالا أن عليه اغسالا لكنه لا يعلم بعضها بعينه] 


(مسأله 178): اذا كان يعلم اجمالا أن عليه اغسالا لكنه لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه )١(‏ و اذا قصد البعض 
المعين كفى عن غير المعين (؟) و اذا علم أن فى جملتها غسل الجنابه و قصده فى جملتها أو بعينه لم يحتج الى الوضوء () بل 
الاظهر عدم الحاجه الى الوضوء مطلقا (©). 


)١(‏ قد تقدم فى المسأله المشار اليها جواز الاكتفاء بغسل واحد لحقوق متعدده فراجع تلكك المسأله. 
(؟) كما مر فى تلكك المسأله فراجع. 
(7) اذ لا وضوء مع غسل الجنابه. 


(؟) وقع الكلام بينهم فى كفايه غسل غير الجنابه عن الوضوء و عدمها ذهب الى الثانى جل الاصحاب- حسب نقل الحدائق- و 


قال: «ذهب المرتضى الى الاول» و اختاره أيضا. 


عو 7 سر لا و 2 رلك 57 0 5 0 7 0 
استدل على الثانى بقوله تعالى: ل أَنْهَا الذِينَ آمَنوا إذا قَمْتَ إلى الصَّاءِ فاغيةللوا وُجوهَكم وَ أَيدِيَكمْ إلى الْمَبافِق وَ امت وا 


1 وََ م 8 الكغيين وََ إن م 2 00 09). 


بتقريب: ان المستفاد من الا-يه الشريفه أن كل محدث لا بد له من الوضوء و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يغتسل لغير 
الجنابه و عدمه انما الخارج من العموم خصوص الجنب. و هذا التقريب لا بأس به ان لم يتم و لم يقم على الكفايه دليل. 


واستدل عليه أيضا بجمله من النصوص منها ما أرسله ابن أبى عمير عن 


)١(‏ المائده/ /ا 


أبى عبد الله عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابه 01١‏ و هذه الروايه تامه دلاله على المدعى لكنها مخدوشه 
سندا بالارسال و كون المرسل ابن أبى عمير لا يفيد كما حقق فى محله راجع معجم الرجال لسيدنا الاستاد. 


و منها: ما رواه حماد بن عثمان أو غيره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


فى كل غسل وضوء الا الجنابه «7)». و هذه الروايه أيضا تامه دلاله لكنها مخدوشه سندا اذ الراوى عنه عليه السلام مردد بين حماد 
و غيره و نقل العلامه قدس سره الروايه فى المختلف مستندا الى الامام عليه السلام و عدم ذكر «أو غيره» يمكن أن يكون ناشئا 
من الاشتباه و لذا- على حسب نقل الحدائق- رد الروايه صاحب المداركك بالضعف. 


و منها: ما رواه على بن يقطين عن أبى الحسن الاول عليه السلام قال: 


اذا أردت أن تغتسل للجمعه فتوضأ و (ثم خ ل) اغتسل 03 و هذه الروايه أيضا ضعيفه بسليمان فانه لم يوثق. و 


تعبير الحدائق بالصحيحه عن الروايه المذكوره فى غير محله. 
و منها: ما عن الفقه الرضوى: «و الوضوء فى كل غسل ما خلا غسل الجنابه «5). 


وعدم اعتبار الكتاب المذكور واضح فلم يتم من النصوص المذكوره ما يفيد المدعى. و استدل على القول الاول بجمله من 
النصوص أيضا منها ما رواه حكم بن 


١ الوسائل الباب 8" من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

تفن المصدر السدرة: + 

(6) فقه الرضا ص: " 
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فى غير الاستحاضه المتوسطه .)١(‏ 
[المقصد الثانى غسل الحيض] 

اشاره 

المقصد الثانى غسل الحيض و فيه فصول: 
[الفصل الاول فى سببه] 


اشاره 


الفصل الاول فى سببه و هو خروج دم الحيض (2) 


حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابه الى أن قال: قلت: 


ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاه قبل الغسل فضحكك و قال: واى وضوء أنقى من الغسل و أبلغ .)١١‏ فان المستفاد من هذه 
الروايه أن الغسل مطلقا أبقى من الوضوء و أبلغ. 


و منها جمله أخرى من النصوص لاحظ جميع أحاديث الباب *” من أبواب الجنابه فى الوسائل. 


والظاهر أنه لا يبقى مجال للترديد بعد ورود هذه الروايات الواضحه من حيث الدلاله و سند بعضها وان كان مخدوشا لكن فى 
المعتبر منها غنى و كفايه. 


فالحق ما أفاده فى المتن: من أن كل غسل كغسل الجنابه من هذه الجهه فلاحظ. 
)١(‏ كما صرح بالوجوب فى بحث الاستحاضه و نتعرض لشرح المتن هناكك إن شاء اللّه تعالى تفصيلا. 


و مجمل الكلاام: أن الفارق هو النص لاحظ ما رواه سماعه قال: المستحاضه اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و 
للفجر غسلا و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مره و الوضوء لكل صلاه .)7١‏ 


* الوسائل الباب 5" من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب الاول من أبواب الاستحاضه الحديث: 8 
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الذى تراه المرأه فى زمان مخصوص غالبا )١(‏ سواء خرج من الموضع المعتاد أم من غيره (1) و ان كان خروجه بقطنه (9). 


واذا انصب من الرحم الى فضاء الفرج و لم يخرج منه أصلا ففى جريان حكم الحيض عليه اشكال و ان كان الاظهر عدمه (©) 


على الخروج و 


سيتعرض لحكم ما اذا انصب من الرحم الى فضاء الفرج و لم يخرج منه أصلا فانتظر. 


)١(‏ فى مقابل النادر فانه يمكن أن تراه قبل البلوغ كما أنه يمكن أن تراه بعد اليأس بل فى الغالب لا تراه أول البلوغ غالبا كما أن 
كثيرا ينقطع قبل اليأس. 


(0) ما ذكرناه فى بحث تحقق الجنابه بخروج المنى جار فى المقام و قلنا هناكك: ان شمول الدليل لكل خارج حتى بالوسائل 
المتداوله فى العصور الاخيره محل الاشكال لكن لا يختص ترتب الحكم بخصوص الخارج من الموضع المعتاد فانه خلاف 
الاطلاق و مقتضاه عام الفرق. 


و صفوه القول: أن ترتب الحكم تابع للصدق العرفى و مع الشكك لا يترتب الاثر كما هو مقتضى الصناعه. 
(*) لان الميزان خروج الدم فى تحقق الحيض و لا فرق فى خروجه بأى نحو كان. 


() الاشكال ناش من أنه يكفى لبقاء الحيض بعد تحققه كونه فى فضاء الفرج بالنصوص و الاجماعء فيقرب دعوى الاكتفاء به 
فى الحدوث لعدم الفرق بين البقاء و الحدوث و التزم به بعض الاجله- على ما نقل عنه- و لكن الانصاف أن الجزم بالحكم لا 
يمكن فان الميزان فى الحكم الشرعى غير معلوم عندنا 


ولا اشكال فى بقاء الحدث ما دام باقيا فى باطن الفرج .)١(‏ 
[مسأله :18١‏ اذا افتضت البكر فسال دم كثير و شك فى أنه من دم الحيض أو من العذره؛ أو منهما] 


(مسأله اذا افتضت البكر فسال دم كثير و شكك فى أنه من دم الحيض أو من العذره. أو منهما أدخلت قطنه (5). 


فالاظهر عدمه كما فى المتن فلاحظ. 


)١(‏ كما تدل عليه أحاديث الاستبراء لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا أرادت الحائض أن تغتسل 
فلت فلتستدخل قطنه فان خرج فيها شى ء من الدم فلا تغتسا وان 


لم تر شيئا فلتغتسل و ان رأت بعد ذلكك صفره فلتوض و لتصل ١١‏ و غيرها من الروايات الوارده فى الباب ١‏ من أبواب الحيض 
من الوسائل. 


() كما تدل عليه روايه خلف بن حماد الكوفى قال: دخلت على أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمنى فقلت له: ان 
رجلا من مواليكك تزوج جاريه معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا يتقطع نحوا من عشره أيام و أن القوابل 
اختلفن فى ذلك فقال بعضهن: دم الحيض و قال: 


بعضهن: دم العذره فما ينبغى لها ان تصنع؟. الى أن قال: ثم قال: تستدخل القطنه ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رقيقا فان كان 
الدم مطوقا فى القطنه فهو من العذره و ان كان مستنقعا فى القطنه فهو من الحيض ."١‏ 


و مثلها فى الدلاله على المدعى ما رواه زياد بن سوقه قال: سثل أبو جعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دماء 
كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاه؟ قال: تمسكك الكرسف فان خرجت القطنه مطوقه بالدم 


١ من أبواب الحيض الحديث:‎ ١/ الوسائل الباب‎ )١( 
١ الوسائل الباب ؟ من أبواب الحيض الحديث:‎ )1( 


و تركتها مليا )١(‏ ثم أخرجتها اخراجا رفيقا (1) فان كانت مطوقه بالدم فهو من العذره (”) و ان كانت مستنقعه فهو من الحيض 
(©). 


فانه من العذره تغتسل و تمسكك معها قطنه و تصلى فان خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث .)١١‏ 
و مثلهما فى الدلاله على المدعى ما رواه خلف بن حماد أيضا .)27١‏ 


)١(‏ قال سيد العروه فيها: «و الصبر قليلا» و الظاهر أن الحق ما أفاده الماتن فان المذكور فى حديث الخلف 


عنوان الملى و معناه المكث الطويل و المطلق من النصوص يقيد به كما هو الميزان فلاحظ. 
(5) كما صرح بالرقيق فى الروايه. 
(*) كما نص عليه فى النصوص و معه لا مجال لما عن الأردبيلى قدس سره من الرجوع الى الصفات. 


() هذا هو المحكى عن الا-كثر- على ما قيل- و عن جمله من الاعيان الاقتصار على الحكم بالعذره مع التطوق فانه ظاهر فى 
التأمل فى الحكم بالحيض للانغماس و الظاهر أنه لا-وجه له أما مع دوران الامر بين العذره و الحيض فهو القدر المتيقن من 
نصوص الباب و أما مع احتمال غيرهما فالامر أيضا كذلكك لإطلاق حديث زياد. 


بل يمكن أن يقال: بدلاله حديث خلف على المدعى لان الرجوع الى القوابل يمكن أن يكون من باب تحصيل العلم بالحال من 
قولهن لا من باب حجيه قولهن كى يقال: الامر دائر عندهن بين الامرين و الامام عليه السلام بين حكم هذه الصوره فانه لا دليل 
على اعتبار قولهن بل الدليل قائم على خلافه فان الرجوع 


(1) نفس المصدر الحديق: ؟ 

لين العلا الحديكةة 
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ولا يصح عملها بقصد الامر الجزمى بدون ذلكك ظاهرا .)١(‏ 

[مسأله :14١‏ إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض أو عدمه] 


(مسأله :)238١‏ اذا تعذر الاختبار المذكور فالاقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض أو عدمه (7). 


إليهن لو كان من باب اعتبار قولهن لم يكن وجه لتكرار العرض عليهن كى يحصل اختلاف أنظارهن. 
فالنتيجه: أن ما أفاده فى المتن من الاطلاق هو الصحيح. 


)١(‏ فانه يستفاد من النصوص أنه لا يجوز العمل بالاصل العملى و حيث انه يمكن أن تكون حائضا لا يجوز قصد الامر الجزمى و 
أما الاحتياط فلا مانع منه و أما احتمال أن الاختبار شرط لصحه العمل فبدونه يبطل» فاحتمال مخالف 


لظاهر الدليل و عليه لو احتاطت و طابق عملها الواقع لكان عملها صحيحا فلاحظ. 


ولا يخفى أنه مع عدم الاختبار لا يمكن الجزم بالنيه كما ذكرنا فانه تشريع فلا يصح واقعا لا ظاهرا و لم أفهم المراد من كلام 
الماتن حيث قال: «لا يصح ظاهرا». 


و أما وجوب الاختبار و عدم الاكتفاء بالاحتياط من باب أنه يجب بحكم العقل الامتثال الجزمى مع الامكان و لا تصل النوبه الى 
الاحتمال الا مع عدم الامكان» فمدفوع بانه قد حقق فى محله انه لا أصل لهذا المدعى و يكفى فى تحقق الامتثال الاحتمال و 
الرجاء و لو مع التمكن من الجزم. 


و أما احتمال كون العباده محرمه ذاتا على الحائض فمع احتمال الحيض يكون العمل محتمل الحرمه فلا بد من الاختبار» فمردود 
بأن الحق أن الحرمه المبحوثه عنها تشريعيه لا ذاتيه. 


6 للاستصحاب فان المستفاد من نصوص الاختبار الوارده فى المقام وجوبه 


و اذا جهات الحاله السابقه فالاحوط استحبابا الجمع بين عمل الحائض و الطاهره و الاظهر جواز البناء على الطهاره .)١(‏ 


مع الامكان. 


و بعباره اخرى لا يستفاد من هذه النصوص سقوط القواعد و الاصول الاوليه عن الاعتبار على الاطلاق و أنما تسقط مع امكان 
الاختبار فمع عدم الامكان يكون المرجع القواعد المقرره. 


و صفوه القول انه لا يستفاد من نصوص الباب لزوم الاختبار على الاطلاق كى يقال: مع عدم امكانه لا مناص عن الاحتياط فان 
العرف لا يفهم منها أزيد من الاختبار مع الامكان فعليه لو لم يمكن» يكون مقتضى القاعده استصحاب الحاله السابقه الاعلى 
القول بتماميه قاعده الامكان لكن تلكك القاعده ليست تامه بنحو تكون مرجعا فى كل مورد عند الشكك اذ لا دليل عليها و 
الاجماع 


المنقول على حجيتها لا أثر له كما هو ظاهر. 


)١1(‏ لا اشكال فى أن دليل وجوب الصلاه و الصوم و كذلكك بقيه ادله الاحكام المترتبه على المرأه قد خصت بالحائض و 
التمسكك بالعمومات مع الشكك فى كون المرأه حائضا تمسكك بالعموم مع الشكك فى المصداق و قد حقق فى الاصول عدم 


جوازه. 


ان قلت: بمقتضى الاستصحاب نحكم بكون الدم ليس من الحيض و لا يعارضه عدم كونه من العذره اذ استصحاب عدم كونه 
من العذره لا يثبت كونه من الحيض الاعلى النحو المثبت. 


قلت: لا مانع من هذا الاستصحاب و لا يعارضه الاصل الاخر كما ذكرت لكن استصحاب عدم كونه من الحيض لا يثبت عدم 
كون المرأه حائضا الاعلى 


[الفصل الثانى كل دم تراه الصبيه قبل بلوغها قسع سنين و لو بلحظه لاتكون له أحكام الحيض] 


اشاره 


الفصل الثانى كل دم تراه الصبيه قبل بلوغها تسع سنين و لو بلحظه لا تكون له أحكام الحيض و ان علمت انه حيض واقعا .)١(‏ 


القول بالمثبت فان عدم كون المرأه حائضا ليس من الآثار الشرعيه لعدم كون الخارج من الحيض فعليه لا بد من الاحتياط للعلم 
الإجمالى فان مقتضاه الجمع بين تروكك الحائض و أحكام الطاهره. 


)١(‏ هذا التعبير متين فان المستفاد من النص أن الخارج قبل التسع لا يكون حيضا لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: 
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التى قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت: و متى 
تكون كذلكك؟ قال اذا بلغت ستين سنه فقد يئست من الحيض و مثلها لا تحيض و التى لم تحض و مثلها لا تحيض قلت: و متى 
يكون كذلكك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فانها لا تحيض و مثلها لا تحيض الخبر 


.)١١ 


فان المستفاد من هذا الحديث أن الخارج قبل التسع لا يحكم عليه بالحيضيه و لو على القول بتحقق البلوغ قبل التسع كما أنه 
نلتزم بالحيضيه اذا خرج بعد بلوغ التسع و لو على القول بعدم تحقق البلوغ الا بالعشر فلو علم بكونه دم حيض لم يترتب عليه 
حكمه. 


ولا يخفى أن الشارع الاقدس بما أنه شارع لا يخبر عن الامور التكوينيه بما هى كذلكك بل الشارع بما هو شارع يبين الاحكام 
الشرعيه غايه الامر فى بعض الاحيان يبين بنحو الحكومه و التنزيل. 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب العدد الحديث: ه. 


و كذا المرأه بعد اليأس )١(‏ و يتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنه فى غير القرشيه (5). 


فالنتيجه: أن الدم الخارج قبل التسع لا يترتب عليه حكم الحيض و لو مع القطع بكونه منه كما فى المتن. 
)١(‏ فانه قد نص عليه فى الروايه فلاحظ. 


(0) الروايات الوارده فى المقام طوائف ثلاث: الاولى ما تدل على أن الخمسين حد اليأس و هو ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: حد التى قد يئست من المحيص خمسون سنه .)1١‏ 


وما رواه بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأه التى قد يئست من المحيض حدها خمسون سنه .07١‏ 


و ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال الى أن قال: و التى قد يست 


من المحفن :و لها خض قلت :بو ماأعدها» قال 1ذا كان لها مون سه اد 


الطائفه الثانيه: ما يدل على أن حده الستون و هو ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد 


الله عليه السلام فى حديث قال: قلت: التى قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض؟ قال: اذا بلغت ستين سنه فقد يئست من 
المحيض و مثلها لا تحيض "6١‏ و ما رواه الكلينى قال: و روى ستون سنه أيضا «8). 


١ من أبواب الحيض الحديث:‎ "١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
نفس المصدر الحديث: ع‎ )*( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )0( 


الطائفه الثالثه: ما يدل على التفصيل و هو ما رواه الشيخ فى المبسوط: 

تيأس المرأه اذا بلغت خمسين سنه الا أن تكون امرأه من قريش فانه روى أنها ترى دم الحيض الى ستين سنه .)١١‏ 
وما رواه المفيد قال: قد روى أن القرشيه من النساء و النبطيه تريان الدم الى ستين سنه .)7١‏ 

و ما رواه ابن أبى عمير عن بعض اصحابنا عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 

اذا بلغت المرأه خمسين سنه لم تر حمره الا أن تكون امرأه من قريش «”. 


كما أن الأقوال مختلفه فانه نقل عن الشيخ و المحقق فى الطلاق: الذهاب الى أن حده الخمسون على الاطلاق و نقل عن العلامه 
والمحقق فى كتاب الحيض الذهاب الى أن حده الستون مطلقا و نسب الى المشهور: التفصيل بين القرشيه و غيرها بكون الستين 
حده فى القرشيه و الخمسين حده فى غيرها و لا بد من من مالاحظه نصوص الباب. 


ولا يخفى أن الروايات المفصله لا اعتبار بسندها للإرسال و أما ما دل على أن الحد هو ستون فكذلكك أما روايه الكلينى 
فبالإرسال و أما روايه ابن الحجاج فبضعف اسناد الشيخ الى على ابن الحسن. 


ان قلت: أ 
يمكن أن يكرن المراد بعلى 
بعلى بن الحسن الواقع فى 


السند هو ابن رباط و طريق الشيخ اليه تام. قلت: لم تثبت. روايه ابن رباط عن محمد بن الحسين ابن أبى الخطاب راجع معجم 
رجال الحديث لسيدنا الاستاد. 


(1)كفين النصةو الساي ان 
9 تفي اللستى اليك ة 
القن النضةو السحنايك * 
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و الاحوط فى القرشيه الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضه بعد بلوغها خمسين و قبل بلوغها ستين )١(‏ اذا كان الدم 
بصفات الحيض أو أنها رأته فى أيام عادتها (؟) و المشكوكك فى أنها قرشيه بحكم غير القرشيه (). 


و أما ما يدل على أن الحد خمسون فهو تام سندا لاحظ حديث ابن الحجاج .)١١‏ 
)١(‏ لا اشكال فى حسن الاحتياط و لا ينبغى تركه لكن ظهر مما ذكرنا ان الصناعه تقتضى ما تقدم فلاحظ. 


(؟) فان الدم المتصف بتلك الصفات و كذلك المرئى فى أيام العاده محكوم بالحيضيه و هذا هو الوجه فى التقييد باحد 
الامرين و أما لو رأته فى غير تلكك الايام و لم يكن متصفا بتلكك الصفات فلا وجه لجعله حيضا. 


() لاستصحاب عدم كونها قرشيه باصاله العدم الازلى و لا مجال للإشكال فى الاستصحاب بان القرشيه من لوازم الماهيه فليس 
لعدمها حاله سابقه فى مورد الشكك كى يستصحب و انما الاصل يجرى فى الاعدام التى لها سبق العدم فانه يرد على هذا التقريب 
أن الاحكام مترتبه على الوجودات لا الماهيات و من الظاهر أن سبق العدم للماهيه المتصفه بالصفه المذكوره ازلى فلاحظ. 


ان قلت: ان العدم الازلى يتوقف اثباته على تحقق الموضوع لان القرشيه من لوازم الوجود فيكون متأخرا عن الوجود رتبه فنقيضه 
لا بد أن يكون متأخرا عنه أيضا لاتحاد النقيضين رتبه و العدم المذكور لا تكون له حاله 


شارقه قاذ بيت بالاصل المشار اليه الا على العو المك: 


قلت: لا دليل على اعتبار وحده الرتبه فى النقيضين مضافا الى أن المتقيد بالوصف 


() لاحظ ص: 5 
[مسأله 147: الأقوى مجامعه الحيض للحمل] 


(مسأله 2387): الاقوى مجامعه الحيض للحمل .)١(‏ 


المذكور فى العالم الما هوى تكون نسبه الوجود و العدم اليه على حد سواء. 


و صفوه القول: انه لا اشكال فى أن هذا الموجود الخارجى قبل وجوده لم يكن متصفا بهذا الوصف و الاصل أنه بعد الوجود لم 
يعرضه الوصف و هذا ظاهر. 

وان شئت قلت: ان مقتضى الدليل الاولى وجوب الصلاه على كل امرأه و كذلكك بقيه الاحكام و انما خرجت عن تحت تلكك 
الاحكام المرأه القرشيه فلو احرز أن هذه المرأه لا تكون قرشيه يترتب عليها أحكام غيرها فنقول: هذه المرأه قبل وجودها لم 
تكن قرشيه و الاصل بقائها على ما كانت و لا يلزم اثبات اتصافها بعدم القرشيه كى يتوجه الاشكال من أنه من المثبت فلاحظ. 


و تدل عليه جمله من النصوص: منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أ 
نتركك الصلاه؟ فقال: نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (أبا ابراهيم) عليه السلام عن الحبلى ترى الدم و هى حامل كما 
كانت ترى قبل ذلكك فى كل شهر هل تتركك اله لاه؟ قال: تتركك الصلاه اذا دام ١؟»‏ الى غيرهما من الروايات المذكوره فى 
الباب "٠‏ من أبواب الحيض من الوسائل. 


١ من أبواب الحيض الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


منها ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه قال: قال النَبنَ صلى الله عليه و آله: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل 
يعنى إذا رأت الدم و هى حامل لا تدع الصلاه .)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالنوفلى. 


و منها: ما رواه حميد بن المثنى قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقه و الدفقتين من الدم فى الايام و 
فى الشهر و الشهرين فقال: تلكك الهراقه ليس تمسكك هذه عن الصلاه .)3١‏ 


و هذه الروايه مطلقه و مقتضى الصناعه أن تقيد بروايه ابى المعزاء قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلكك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال: تلكك الهراقه ان كان دما 
كثيرا فلا تصلين و ان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين 39). 


فان تلك الروايه مطلقه و هذه الروايه تفصل بين القليل و الكثير فتقيد الاولى بالثانيه. 
ولا يبعد أن تكون الكثره المذكوره فى الروايه كنايه عن الغلظه. 
و مثلها فى التقيبد المرسل عن ابن مسلم و روايه ابن عمار «6). 


واستدل على المدعى بما ورد فى السبايا و الجوادى من استبراء ارحامهن بحيضه لاحظ ما رواه سعد بن سعد الاشعرى عن أبى 
الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع جاريه كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال: 


١؟ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 


() نفس المصدر الحديث: / 
(9) نفس المصدر الحديث: ه 
(6) نفس المصدر الحديث: 1١8‏ و8 


نعم و عن أدنى ما يجزى 


من الاستبراء للمشترى و البائع قال: أهل المدينه يقولون حيضه و كان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان .0١١‏ 


و ما رواه سماعه ابن مهران قال: سألته عن رجل اشترى جاريه و هى طامث أ يستبرى ء رحمها بحيضه اخرى أم تكفيه هذه 
الحيضه؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضه فان استبر أها اخرى فلا بأس هى بمنزله فضل .)"2١‏ 


و ما رواه الحسن بن صالح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: نادى منادى رسول الله صلى الله عليه و آله فى الناس يوم أوطاس 


أن استبرءوا سباياكم بحيضه .037١‏ 
بتقريب: أن الاستبراء لا يحصل الا مع التضاد بين الحمل و الحيض. 


ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأنه حكم ظاهرى وارد فى مورد خاص و يكفى فى جعل الشارع الغلبه الخارجيه فان 
الغالب لو لم يجتمع الحيض مع الحمل لكفى لجعل الشارع الاستبراء دليلا على عدمه. مضافا الى أن المستفاد من حديث سعد 
بن سعد وجوب الاستبراء بحيضتين و الحال أنه يكفى الحيضه الواحده للاستبراء على هذا القول. 


واستدل على المدعى أيضا بأنه يجوز طلاق الحامل بالإجماع هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى أن الطلاق لا يجوز حال الحيض 


و الجواب عن هذا الاستدلال: أن تخصيص الاددله ليس أمرا عزيزا فعلى تقدير تحقق الاجماع على الجواز نلتزم به و نخصص 
دليل عدم الجواز و اصاله 


١ من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(") الوسائل الباب ١7‏ من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ؟. ص: /8 


حتى بعد استبانته )١(‏ لكن لا يتركك الاحتياط فيما يرى بعد العاده بعشرين يوما اذا كان واجدا للصفات (7). 


العووة 


لا تصلح لإثبات الموضوع و نفيه. 


و ملخص الكلام: أن مقتضى الجمع بين نصوص المقام الداله على الاجتماع و ما دل على عدم جواز طلاق الحائض و الاجماع 
المذكور الالتزام بجواز طلاقها حال الحيض و لا يتوجه اشكال فانه مقتضى الصناعه و أن أبيت عن ذلكك نقول: الترجيح مع ما 
دل على امكان الجمع فان خلافه موافق للعامه على ما قيل قال الشيخ الحر فى و سائله: «ان هذا قول أكثر فقهائهم و أشهر 
مذاهبهم» بل لنا أن نقول: بأن الجواز موافق لظاهر الكتاب. 


)١(‏ خلافا للشيخ فى الخلاف- على ما نقل عنه- بل عنه دعوى الاجماع على عدم الحيض فى المستبانه و عن السرائر: نسبته الى 
أكثر المحصلين لكن مقتضى الاطلاقات عدم الفرق بل قد دل عليه بالخصوص حديثا أبى المعز او ابن مسلم .١١‏ 


(1) ما تراه بعد العاده بعشرين يوما اما لا يكون واجدا للصفات و اما واجدا لها أما على الاول فلا اشكال فى عدم كونه حيضا فان 
حديث الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ان أم ولدى ترى الدم و هى حامل كيف تصنع بالصلاه؟ 
قال: فقال لى: اذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوما من الوقت الذى كانت ترى فيه الدم من الشهر الذى كانت تقعد 
فيه فان ذلكك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضاً و تحتشى بكرسف و تصلى واذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذى كانت 
ترى فيه الدم بقليل أو فى الوقت من ذلكك الشهر فانه من الحيضه فلتمسكك عن الصلاه عدد أيامها التى كانت تقعد فى حيضها 
فان 


(1) لاحظ ص: 2و ص: 14 


مبانى منهاج الصالحين» ج ". ص: 


14 


[الفصل الثالث أقل الحيض ما يستمر ثلاثه أيام] 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 3 ص: 14 


الفصل الثالث أقل الحيض ما يستمر ثلاثه أيام .)١(‏ 


انقطع عنها الدم قبل ذلكك فلتغتسل و لتصل »)١١‏ باطلاقه يدل على عدم كونه حيضا. 


كما أنه تدل على عدمه طائفه اخرى من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى 
قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال: تلكك الهراقه من الدم ان كان دما أحمر كثيرا فلا تصلى و ان كان قليلا أصفر 
فليس عليها الا الوضوء "١‏ و الماتن لم يبين حكم هذه الصوره و أفاد فى هامش العروه: «أن الاحتياط مختص بصوره كون الدم 
واجدا للصفات و أما الفاقد لها فحال الحامل حال غيرها). 


والظاهر أنه لا وجه للتأمل فى عدم كونه حيضا مع فقدانه الصفات بمقتضى حديث الصحاف. 


و أما فى الواجد فلا يبعد أن يقال: بوقوع التعارض بين حديثى صحاف «37 و أبى المعرا «) و بعد تساقطهما بالتعارض يحكم 
عليه بالتحيض لإطلاقات الباب كغير الحامل فان المرئى بالصفات يحكم عليه بكونه حيضا الا بلحاظ مانع يمنع عنه. 


)١(‏ ما أفاده فى هذه الجمله متضمن لأمور ثلاثه: الامر الاول: أن أقل 


" من أبواب الحيض الحديث:‎ ٠ الوسائل الباب‎ )١( 
١8 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
1/ لاحظ ص:‎ © 


(©) لاحظ ص: 52 


مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: ٠٠٠١‏ 


الحيض ثلا-ثه و هذا هو المشهور بين الاصحاب و عن السرائر: عدم الخلاف فيه و عن جمله من الاساطين: أنه اجماعى و عن 
المعتبر: أنه مذهب فقهاء أهل البيت. و عن بعض نسبته الى دين الاماميه. 


وتدل 


علية يله كن التسونن البذكووة ف الاب الداضر ع أنواك لحف عن الوننان مها ها بزوام مايوه عمار عه انج عه اللة 


أقل ما يكون الحيض ثلاثه أيام و أكثره ما يكون عشره أيام :0١١‏ 


و ربما يستفاد الخلاف من روايه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين 
قال: ان كان الدم عبيطا فلا تصل ذينكك اليومين و ان كان صفره فلتغتسل عند كل صلاتين ١؟).‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه التحيض برؤيه الدم اليوم و اليومين و هذه الروايه وارده فى خصوص الحبلى و يمكن بحسب 
الصناعه تخصيص غيرها بها و لكن الحكم بين الاصحاب فى الوضوح و الظهور بمرتبه لا يمكن الالتزام بمفاد هذه الروايه. 


وان شئت قلت: ان ظاهر الروايه مناف مع نصوص التحديد بالثلا-ثه و حملها على صوره رؤيه الدم بعد ذلكك ليتم لها ثلاثه 
متفرقه» ليس بأولى من حملها على صوره عدم الانقطاع بل قيل: لعل الثانى أولى لا-ن السكوت عن التعرض لذلكك اليوم 
المتفصل مع كونه مما له دخل فى موضوع- الحكم, بعيد جداء فما عن الراوندى من التفصيل بين الحائل فيعتبر التوالى و الحامل 


فلا يعتبر - استنادا الى هذه الروايه-.» غير سد بك. 


١ من أبواب الحيض الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


)انس النصدن الحديف: © 


و أما حديث سماعه بن مهران قال: سألته عن الجاريه البكر أول ما تحيض فتقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثه أيام يختلف 
عليها لا يكون طمثها فى الشهر عده أيام سواء قال: فلها أن تجلس و تدع الصلاه ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشره 


فاذا اتفق الشهر ان عده أيام سواء فتلكك أيامها 0١١‏ الدال على جواز التحيض بيومين» فيمكن تقييده بغيره من النصوص الداله 


الامر الثانى: أنه يعتبر فى الثلاثه التوالى و هو المشهور أيضا و تدل عليه نصوص التحديد فانها ظاهره فى الوجود المستمر بالفهم 
العرفى. 


و ربما يستدل على المدعى- كما عن الشيخ قدس سره- باصاله عدم الحيض مع عدم الاستمرار. 


و يرد عليه: أن المستفاد من الا-دله اشتراط الحيضيه بهذا الشرط فلا نحتاج فى عدم ترتيب الاثر الى الاصل و الا يحكم عليه 
بالحيضيه بلا اشكال فلا تصل النوبه الى الاصل العملى نعم لو فرض الاجمال فى الادله فلا مانع من استصحاب عدم تحقق 
التحيض مع سبق الطهاره. 

و ربما يستدل على عدم الاعتبار- كما نقل عن جمله من الاساطين- بمرسله يونس عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال فى حديث: 
فاذا رأت المرأه الدم فى أيام حيضها تركت الصلاه فان استمر بها الدم ثلاثه أيام فهى حائض و ان انقطع الدم بعد ما رأته يوما 
أو يومين اغتسلت وصلت و انتظرت من يوم رأت الدم الى عشره أيام فان رأت فى تلكك العشره أيام من يوم رأت الدم يوما أو 


يومين حتى يتم لها ثلاثه أيام» فذلكك الدم الذى رأته فى أول الامر مع هذا الذى رأته 


١ من أبواب الحيض الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 


بعد ذلكك فى العشره هو من الحيض و ان مربها من يوم رأت الدم عشره أيام و لم تر الدم فذلكك اليوم و اليومان الذى رأته لم 
يكن من الحيض انما كان من عله: 


اما قرحه 


فى جوفها واما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاه تلكك اليومين التى تركتها لأنها لم تكن حائضا فيجب أن تقضى ما تركت من 
الصلاه فى اليوم و اليومين و ان تم لها ثلاثه أيام فهو من الحيض و هو أدنى الحيض و لم يجب عليها القضاء .١١‏ 


لكن هذه المرسله غير قابله للاستدلال لضعف اسماعيل بن مرار اولا و كونها مرسله ثانيا. 


و نقل عن كن اللثام: الاستدلال على عنم الاشتراط باصاله عدلمه و اطلاق النصوص و اصل البراءه من وجوب العبادات و 
العوده امن كور 


و يرد عليه: أن اصاله عدم الاشتراط لا يترتب عليها ثبوت الحيضيه الا بالنحو المثبت مضافا الى أن ظاهر النصوص اشتراط التوالى 
و أما أصل البراءه فلا مجال له مع العلم الإجمالى بكونها مكلفه باحد التكلفين مضافا الى أنه لا مجال له مع ظهور الادله و أما 
المرسله فقد ظهر حالها. 


الامر الثالث: أنه يعتبر فيه الاستمرار فانه المستفاد من ظاهر النصوص بالفهم العرفى و العرف ببابكك فانه لو قيل: جلس زيد ساعه 
فى المسجد يفهم منه الجلوس المستمر بهذا المقدار نعم الفترات اليسيره التى لا تنافى الاستمرار العادى لا تضر. 


” من أبواب الحيض الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 


ولوفى باطن الفرج )١(‏ و ليله الاحول كليله الرابع خارجتان (1) و الليلتان المتوسطان داخلتان (”) و لا يكفى وجوده فى بعض 
كل يوم من الثلاثه و لا مع انقطاعه فى الليل (؟) و يكفى التلفيق من أبعاض اليوم (5) 


)١(‏ فانه يكفى فى التحيض البقاء فى باطن الفرج بالإجماع و النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم )١١‏ و ما رواه سماعه عن 
أبى عبد الله عليه السلام 


قال: قلت له: المرأه ترى الصفره أو الشى ء فلا تدرى أ طهرت أم لا؟ قال: 

فاذا كان كذلكك فلتقم فلتلصق بطنها الى حائط و ترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع اذا اراد أن يبول ثم تستدخل 
فى ذلكك الباب. 

(0) اذ الميزان بتحققه ثلاثه أيام. 


(6) اذ يلزم تحققه ثلاثه أيام بتمامها لا ببعضها فلا يكفى وجوده فى بعض كل يوم و أيضا يلزم استمراره فلا يتحقق مع الانقطاع 
فى الليل. 


(0) لا اشكال فى أن ظهور الالفاظ حجه و لا بد من اتباعه فلا بد من تحققه ثلاثه أيام و حيث انه يلزم الاستمرار و التوالى 
فالليالى المتوسطه داخله و مقتضى الجمود على اللفظ النهار التام بنحو الموضوعيه مع تبعيه الليالى كأيام الاعتكاف. 


ولا يبعد أن العرف لا يفهم الموضوعيه فى موارد التحديد كالمقام بل يفهم من التحديد الساعات النهاريه فيكفى التلفيق و 
السيره مستمره عليه فلاحظ. 


() لاحظ ص: /ا/ 
(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الحيض الحديث: * 


و أكثر الحيض عشره أيام )١(‏ و كذلكك أقل الطهر (؟) فكل دم تراه المرأه ناقصا عن ثلاثه أو زائدا على العشره أو قبل مضى 
عشره من الحيض الاول فليس بحيض (2. 


(1) ادعى عليه عدم الخلاف تاره و الاجماع اخرىء و أنه مذهب فقهاء أهل البيت ثالثه» و أنه من دين الاماميه رابعه و قد دلت 


عليه جمله من النصوص المذكوره فى الباب: ٠١‏ من أبواب الحيض من الوسائل منها ما رواه معاويه 


بن عمار .)١١‏ 


و يستفاد الخلاف من حديث عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان أكثر ما يكون من الحيض ثمان و أدنى ما 
يكون منه ثلا-ثه ”). لكن لا يمكن رفع اليد عن تلكك الروايات الكثيره مع وضوح الا-مر عند الفقهاء و السيره الجاريه و الله 
العالم. 


(1) ادعى عليه السلام الاجماع من المتقدمين و المتأخرين و نقل عن الامالى: أنه من دين الاماميه و قد دل عليه بعض النصوص 
لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء فى أقل من عشره أيام فما زاد» أقل ما يكون عشره 
من حين تطهر الى أن ترى الدم «* و ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أدنى الطهر عشره أيام 
(89). 


(9) كما هو ظاهر فانه نتيجه ما تقدم فلاحظ. 


() لاحظ ص: ١6٠‏ 

() الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الحيض الحديث: ١8‏ 

(”) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الحيض الحديث: ١‏ 

(؟) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

[الفصل الرابع تصير المرأه ذات عاده بتكرر الحيض مرتين متواليتين] 

اشاره 

الفصل الرابع تصير المرأه ذات عاده بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضه مخالفه )١(‏ 


فان اتفقا فى الزمان و العدد بأن رأت فى أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعه أيام مثلا فالعاده وقتيه و عدديه (؟) وان 
اتفقًا 


)١(‏ عن جمله من الاساطين دعوى الاجماع عليه و يدل عليه ما رواه سماعه بن مهران 2١١‏ و يؤيده ما رواه يونس عن غير واحد 


عن أبى عبد اللّه عليه اسلام فى حديث قال: و أما السنه الثالثه ففى التى ليست لها أيام متقدمه و لم تر الدم قط و 


رأت أول ما أدركت الى أن قال: فان انقطع الدم فى أقل من سبع و أكثر من سبع فانها تغتسل ساعه ترى الطهر و تصلى فلا تزال 
كذلكك حتى تنظر ما يكون فى الشهر الثانى فان انقطع الدم لوقته فى الشهر الاول سواء حتى يوالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد 
علم الان أن ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه و تكون سنتها فيما تستقبل ان استحاضت قد صارت 
سنه الى أن تجلس أفرائها و انما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى الله عليه و آله للتى تعرف 
ايامها: دعى الصلاه أيام أقرائكك فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنه لها فيقول لها: دعى الصلاه أيام قرئكك و لكن سن لها 
الاقراء و أدناه حيضتان فصاعدا .)7١‏ 


(0) كما وبعناد من الموق .و المرسل: 


٠١١ لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب / من أبواب الحيض الحديث: ” 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: ٠١8‏ 

فى الزمان خاصه دون العدد بأن رأت فى أول الشهر الاول سبعه و فى أول الثانى خمسه فالعاده وقتيه خاصه .)١(‏ 
وان اتفقا فى العدد فقط بأن رأت الخمسه فى أول الشهر الاول و فى آخر الشهر الثانى فالعاده عدديه فقط (5). 
[مسأله “1487: ذات العاده الوقتيه سواء كانت عدديه أم لا تتحيض بمجرد رؤبه الدم فى العاده] 


(مسأله 187): ذات العاده الوقتيه سواء كانت عدديه أم 


)١(‏ وقع الكلام فيه بين الاعلام و الوجه فيه: ان الموثقه لا تشمله فانها تشمل الوقتيه العدديه كما أنها تشمل العدديه فقط و اما 
الوقتيه فليست مشموله لها بل بمقتضى مفهوم الشرط يلزم أن تلكك الايام ليست أيام حيضها و أما المرسل فالمستفاد منه أيضا 
كذلك فان قوله عليه السلام: «فان انقطع الدم لوقته» 


اشاره الى العدد كما هو ظاهر مضافا الى عدم اعتبار المرسل سندا و لفظ غير واحد يصدق على المتعدد ولا يلزم فى صدقه 
تحقق الكثره فى النقل و أما عدم القول بالفصل بين العدديه و الوقتيه فغايته تحقق الاجماع فالاولى أن يستدل به فانه نقل عن 
المستند دعوى الاجماع و اثبات الاجماع التعبدى فى غايه الاشكال. 


وغايه ما يمكن أن يقال فى هذا المقام: أن الميزان معرفه أيام حيضها و هذا المعنى يحصل بالتكرر مرتين و لم يقع فى النص 
عنوان العاده كى يتوقف ترتيب الاحكام على صدق هذا العنوان. 


مضافا الى أن العاده من العود و يحصل هذا المفهوم بالتكرر مرتين. أضف الى ذلكك كله السيره الجاريه. و مع ذلكك كله فى 
النفس شى ء و الاحتياط طريق النجاه و مقتضى مفهوم الشرطيه فى الموثقه عدم تحققه فى غير العدديه فالامر مشكل. 


(0) كما هو ظاهر الموثق. 


لا تتحيض بمجرد رؤيه الدم فى العاده .)١(‏ 


(1) ادعى عليه عدم الخلاف بل ادعى جمله من الاعلام عليه الاجماع- على ما نقل عنهم-. و تدل عليه جمله من النصوص: 


منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه ترى الصفره فى أيامها فقال: لا تصلى حتى تنقضى 
ايامها و ان رأت الصفره فى غير أيامها توضأت وصلت .)١١‏ 


و منها ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى حديث: و كل ما رأته المرأه فى أيام حيضها من 
صفره أو حمره فهو من الحيض و كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض .)١١‏ 


و منها: ما رواه معاويه بن حكيم قال: قال: الصفره قبل 


الحيض بيومين فهو من الحيضء و بعد أيام الحيض فليس من الحيض و هى فى أيام الحيض الحيض .7١‏ 
و منها: الحديث: لاو 4 من الباب الرابع من أبواب الحيض من الوسائل فلاحظ. 


و عن جامع المقاصد: دعوى تواتر الاخبار عن النَبِىَ صلى الله عليه و آله و الائمه عليهم السلام بوجوب الجلوس برؤيه الدم أيام 
الا-قراء. و أما عموم الا-مر بالقعود عن الصلاه أيام الحيض فلا تصلح للاستدلال بها على المقام لظهورها فى الحكم الواقعى 
للحيض لا فى التحيض بالرؤيه. 


وان شئت قلت: لا يجوز التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه. 


١ الوسائل الباب 5 من أبواب الحيض الحديث:‎ )١( 
* نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(8) نقبن المضدر الحديث” + 

مبانى منهاج الصالحين» ج ”؛ ص: ٠١8‏ 


أو قبلها )١(‏ أو بعدها () بيوم أو يومين (2) و ان كان أصفر رقيقا فتتركك العباده و تعمل عمل الحائض فى جميع الاحكام (6). 


)١1(‏ ادعى عليه الاتفاق فى الجمله و تدل على المدعى جمله من النصوص: 
منها ما رواه سماعه قال: سألته عن المرأه ترى الدم قبل وقت حيضها فقال: 


اذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاه فانه ربما تعجل بها الوقت فان كان أكثر من أيامها التى كانت تحيض فيهن فلتربص 
ثلاثه أيام بعد ما تمضى أيامها فاذا تربصت ثلاثه أيام و لم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضه .)١١‏ 


ومنها: ما رواه الحسين بن نعيم الصحاف (3). 
(1) بان لم تره. فى العاده و رأته متأخرا ادعى عليه الاجماع مع وجدان الصفات بل مطلقا. 


(9) أفاد سيد العروه فى عروته: «أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العاده أو تأخرها» و لكن الظاهر أن الحق ما أفاده فى المتن 


لما رواه أبو بصير عن 


أبى عبد الله عليه السلام فى المرأه ترى الصفره فقال ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و ان كان بعد الحيض بيومين 
فليس من الحيض .2١‏ 


(©) د تستفاد مما أفاده فى المتن فروع أربعه: الاول أنه لو رأت الدم قبل أيام العاده بيوم او يومين و كان بصفات الحيض تجعلها 
حيضا و عليه الاجماع و تدل عليه جمله من النصوص: منها: ما رواه ا لحسين بن نعيم الصحاف «؟"» 


١ من أبواب الحيض الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
47 لاحظ ص:‎ )( 
” الوسائل الباب 5 من أبواب الحيض الحديث:‎ )”( 
47 (ع©) لاحظ ص:‎ 


ومنها: مارواه سماعه )١١‏ و منها: ما رواه ابو بصير .)5١‏ 


و الوجه فى التقييد روايه أبى بصير 0 فان مقتضى التقييد بيوم أو يومين فى هذه الروايه انتفاء الحكم عن المتقدم بازيد من هذا 
المقدار. 


و أفاد فى المستمسكك: بأنه لا مفهوم للروايه لأنها مسوقه فى قبال التاخر بيومين و على تقدير تسليم المفهوم يكون التعليل فى 
الموثق أظهر و مقتضى التعليل عدم الاختصاص بهذا المقدار. 


و يرد عليه: أنه ل-وجه لرفع اليد عن المفهوم غايه ما فى الباب أنه صرح يبعض مصاديق المفهوم و لا وجه لرفع اليد عن بقيه 
مصاديقه مضافا الى أن التحديد و جعل القانون بنفسه يقتضى النفى عن غير ما جعل موضوعا للحكم. 


و أما التعليل الوارد فى الموثق 16 فلا وجه لتقديمه بل الامر بالعكس بأن نقيده بيوم أو يومين. ولا يخفى: أن المذكور فى روايه 
أبى بصير «0) عنوان الصفره و قد فرض فى الفرع الاول كون الدم واجدا للصفات فلا وجه للتقييد بروايه أبى بصير. 


الثانى: ما لو رأت الدم قبل العاده 


بيوم أو يومين فاقدا للصفات فانه يحكم عليه بالحيضيه. و عن المداركك: أنه لا يحكم على الفاقد للصفات بالحيضيه لعموم نفى 
الحيضيه عن فاقد الصفات. 


٠١8 لاحظ ص:‎ )١( 
٠١8 لاحظ ص:‎ )0( 
٠١8 لاحظ ص:‎ 
٠١8 (ع) لاحظ ص:‎ 
٠١8 لاحظ ص:‎ )0( 


وفيه: أنه على تقدير تماميه كليه تلكك الروايات نلتزم بتقييدها و تخصيصها بأخبار الباب سيما حديث أبى بصير ١١‏ فانه قد صرح 
فيه بكون المتقدم بيوم و يومين حيضا مع التصريح بالاصفرار فلا مجال لهذه المناقشه. 


و أما حديث محمد بن مسلم 1 فيرفع اليد عنه بحديث أبى بصير 0 و غيره من أخبار الباب. 


الثالث: ما لو رأت الدم بعد العاده بيوم أو يومين و كان بصفات الحيض فانه يحكم عليه بالحيضيه و أدعى عليه عدم الخلاف و 
عن المستند دعوى الاجماع القطعى عليه و استدل عليه أيضا بأن التأخير يزيده انبعاثا. 


واستدل عليه أيضا بأن المستفاد من حديث سماعه الحكم بالحيضيه بمطلق التخلف و عدم الاختصاص بخصوص المتقدم و 
للمناقشه فى جميع ما ذكر من الوجوه مجال واسع و الظاهر أنه لا مانع من الاخذ بنصوص الصفات لإثبات الحيضيه (8). 


وااسشكل :كن انتفاده الكلدين هه النصوصن واتسعرضى :او شا للد دالو عو قاين للشيية و كخزانها: 


الرابع: ما لو رأت الدم بعد العاده بيوم أو يومين مع فقد الصفات فالمشهور فيه أيضا الحكم بالحيضيه بل نقل عن بعض الاعاظم 
دعوى الاجماع عليه و عن المداركك عدم الحكم بالتحيض مع فقد الصفات. 


و الظاهر أن ما أفاده تام الا أن يتم الاجماع التعبدى على التحيض الذى 


() لاحظ ص: ١٠١8‏ 
(0) لاحظ ص: 17و١٠‏ 
(© لاحظ ص: ١٠١8‏ 


(ع) لاحظ الروايات فى الباب ‏ من 


أبواب الحيض من الوسائل الحديث: ١‏ و7 و ”و8 ولاحظ ص: ١١7‏ من كتابنا هذا 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؟» ص: ١١١‏ 


و لكن اذا اتكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثه مثلا وجب عليها قضاء الصلاه .)١(‏ 


دونه خرط القتاد كما أن بقيه الوجوه المذكوره فى صوره وجدان الصفات ضعيفه و أما أخبار الصفات فتقتضى انتفاء الحيضيه 


عن الفاقد لها. 
أضف الى ذلك حديث أبى بصير ١١‏ فانه يدل على العدم بالصراحه و مثله فى الدلاله على العدم جمله من النصوص .)""١‏ 
وعلى الجمله: ان المسأله فى صوره تأخر حدوث الدم مع فقدان الصفات لا تخلو من اشكال فالاولى فيها رعايه الاحتياط. 


و أما أفاده الماتن فى الهامش على العروه فى مسأله ١0‏ من فصل فى الحيض يباين ما أفاده فى المقام فان لفظه: «و ان كان عن 
آخر العاده و لو بأقل من يومين فلا يحكم بكونه حيضاا. 


و الحق ما أفاده هناك فانه لا دليل على حيضيه المتأخره نعم لا يبعد أن يستفاد من روايه أبى بصير "0 أن الصفره المتأخره عن 


الحيض فى أقل من يومين حيض. 


فالنتيجه: أن المتقدم على الحيض بيوم أو يومين حيض بلا فرق بين واجد الصفات و فاقدها و أما المتأخر عنه باقل من يومين 
فكذلك و أما بعد يومين فمع وجدانه الصفات فحيض و إلا فاستحاضه و أما المتقدم بأزيد من يومين فمع وجدانه الصفات فهو 


حيض و إلا فاستحاضه. 


)١(‏ للعلم بأنها لم تكن حائضا فيجب عليها ترتيب آثار الطهر كوجوب 


() لاحظ ص: ١٠١8‏ 
(0) لاحظ ص: ٠١07‏ وا4١٠‏ 
(© لاحظ ص: ١٠١8‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؟. ص: ١١7‏ 


[مسأله 18: غير ذات العاده الوقتيه سواء كانت ذات عاده عدديه فقط أم لم تكن ذات عاده أصلا كالمبتدأه] 


(مسأله 18): غير ذات العاده الوقتيه سواء كانت ذات عاده عدديه فقط 


أم لم تكن ذات عاده أصلا كالمبتدأه ان كان الدم جامعا للصفات مثل الحراره و الحمره أو السواد و الخروج بحرقه تتحيض 
أيضا بمجرد الرؤيه .)١(‏ 


قضاء صلاتها. 


ناه التشويودفن اعمال هن الكده اخبار الصفاف القن اضر الها انقاءو ب تلك الصوصن نا روا مهاوه د عماز 


الحيض حار .)١١‏ 


فان الظاهر من هذا الحديث أن الحراره أماره شرعيه على الحيض و الاشكال فى الاستدلال بأنه لم يعلم انه عليه السلام فى مقام 
بيان اعتبار الصفه بل يمكن أن يكون فى مقام بيان الصفه الخارجيه كى يحصل العلم أحيانا و لو بضميمه بعض القرائن» مدفوع 
بأنه خلاف الظاهر اذ الظاهر أنه عليه السلام فى مقام التشريع و بيان الوظيفه و خلافه يحتاج الى بيان كما هو المقرر فى باب بيان 


الوظائف منهم. 


و منها: ما رواه حفص بن البخترى قال «دخلت على أبى عبد الله عليه السلام امرأه فسألته عن المرأه يستمر بها الدم فلا تدرى (أ) 


حيض هو أو غيره؟ 


قال: فقال لها: ان دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حراره و دم الاستحاضه أصفر بارد فاذا كان للدم حراره و دفع و سواد 
فلتدع 


١ الوسائل الباب ”" من أبواب الحيض الحديث:‎ )١( 


الصلاه .)١١‏ 
ربما يقال: بأن هذه الروايه فى خصوص مستمره الدم فلا وجه للتعدى الى غيرها. 


و يرد عليه: أن الظاهر من جوابه عليه السلام بيان الضابطه الكليه فى جميع الموارد. 


1 ه | هر 
بار اخرى: السؤال وا د ذ 
ردعى مورد 
تعبا خاص لكن ١‏ لظا من ا ا 


و الضابط العام. 


و منها: ما رواه اسحاق بن جرير قال: سألتنى امرأه منا أن ادخلها على أبى عبد اللّه عليه السلام فاستأذنت لها فأذن فدخلت الى أن 
قال: فقالت له: ما تقول فى المرأه تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: ان كان أيام حيضها دون عشره أيام استظهرت بيوم واحد ثم 
هى مستحاضه قالت: فان الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثه كيف تصنع بالصلاه؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل 
صلا-تين قالت له: ان أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثه و يتأخر مثل ذلكك فما علمها به؟ 
قال: دم الحيض ليس به خفاء. هو دم حار تجد له حرقه و دم الاستحاضه دم فاسد بارد .)7١‏ 


و تقريب الاستدلال بهذه الروايه ظاهر فان الظاهر منها جعل طريق شرعى للحيض و احتمال كون المراد الارجاع الى حصول 
العلم الخارجى مندفع بأن ذكر التميز بالصفات متأخر عن الارجاع الى العاده فيعلم أن المراد بيان 


+ تسن النصدر الحديت:‎ )١( 
شرن المسيلى الس‎ 


الاماره القوعة. 


وفى المقام اشكال منقول عن الشيخ الانصارى قدس سره و هو: انه لا يستفاد من روايات التميز قاعده كليه بل الروايات ناظره 
الى خصوص من استمر بها الدم فلا نظر لها الى غير مورد الاستمرار فلا يمكن الحكم بالحيضيه فى كل مورد شكك فى انه 


وفيه: أن المورد لا يوجب التقييد و الميزان هو اطلاق الجواب مضافا الى أن فى النصوص ما ليس مسبوقا بالسؤال. 


ثم انه لا يخفى أن موضوع الحكم هو دم الحيض و هذه الصفات امارات عليه فلا بد من اجتماع تلكك الامارات كى يمكن 


الحكم 


بكون الخارج حيضا و المذكور فى حديث معاويه بن عمار الحراره و فى روايه حفص الحراره و الدفع و السواد و فى روايه ابن 
جرير الحراره و الحرقه فلا بد من اجتماعها فى ترتيب أثر الحيض و لكن فى المتن اقتصر على الحراره و الحمره أو السواد و 


أن قلت: اكنفى .فى المتن بالحمره بدلا عن السواد و الحال أن المذكون فى النص السواد. قلت: لا ريب فى أن المستفاد من 
مجموع النصوص الوارده فى الموارد المختلفه أن الصفره أماره على الاستحاضه و لكن دم الحيض أعم من أن يكون أسود او 
أحمر لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين قال: ان كان 
دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين و ان كان صفره فلتغتسل عند كل صلاتين .)١١‏ 


(1) الوسائل الباب "١‏ من أبواب الحيض الحديث: © 
مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: ١١5‏ 


و لكن اذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثه مثلا وجب عليها قضاء الصلاه )١(‏ وان كان فاقدا للصفات فلا يحكم 
بكونه حيضا .)١(‏ 


[مسأله 184: إذا تقدم الدم على العاده الوقتيه أو تأخر عنها بمقدار كثير لا يتعارف وقوعه كعشره أيام] 


( مسأله 188): اذا تقدم الدم على العاده الوقتيه أو تأخر عنها بمقدار كثير لا يتعارف وقوعه كعشره أيام فان كان الدم جامعا 
للصفات تحيضت به أيضا (”) و الا تجرى عليه أحكام الاستحاضه (6). 


[مسأله 187: الأقوى عدم ثبوت العاده بالتميز] 


(مسأله 288): الاقوى عدم ثبوت العاده بالتميز (5). 


فان المستفاد من هذه الروايه أن الصفره أماره على الاستحاضه فاذا لم يكن الدم أصفر كان أماره على الحيض. 


و من يراجع الاخبار الوارده فى هذا المضمار يجد أن التقابل فى كثير من النصوص بين الصفره و غيرها فيعلم أن الاماره على 
الحيض الجامع بين السواد و الحمره. 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ ينكشف عدم تحقق الموضوع فلا بد من القضاء حسب المقرر الشرعى. 


(1) لعدم دليل عليه كما هو المفروض. 


(؟) الظاهر أن الوجه فى الحكم بالحيضيه اعتبار أخبار التميز فان مقتضاها الحكم بحيضيه كل دم جامع للصفات بكونه حيضا الا 


() فيما دار الامر بين الحيض و الاستحاضه فان مقتضى أخبار التميز أنه ليس بحيض بل استحاضه. 
(0) وقع الكلام بين الاصحاب فى حصول العاده بالتميز و عدمه بعد حصولها 


بتكرر الدم الثابت كونه حيضا فعن طهاره الشيخ قدس سره أنه قال: «بلا خلاف يعرف» و عن المنتهى: «أنه لا نعرف فيه خلافا». 
وتقريب الاستدلال على المدعى: أن نصوص التميز جعلت الصفات طريقا شرعيا لإ-حراز الحيضيه فيكون ما يحرز به فردا 
للحيض و يترتب عليه أثره من تحقق العاده به. 

ان قلت: ان دليل اعتبار الصفات يقتضى ثبوت الحيض بلحاظ أحكام الحائض من ترك الصلاه و نحوها بلا نظر الى اعتبارها 
لإثبات العاده. 


قلت: هذه الدعوى ضعيفه فان مقتضى اطلاق أدله التميز جعل الصفات أماره عليه كالعلم فكما تحصل العاده 


بالعلم الوجدانى كذلك تحصل بالعلم التعبدى. 

ان قلت: مقتضى اطلاق دليل اعتبار الصفات الرجوع اليها و لو مع التكرر مرتين فلا تحصل العاده بها. 

قلت: دليل الاعتبار يجعل الاماره كالعلم و بعد التكرر مرتين تحصل العاده بالتميز كما تحصل بالعلم. 

وان شئت قلت: لا يبقى مجال للرجوع الى الصفات بعد ثبوت العاده و المفروض أن مقتضى الاطلاق تحققها به. 


وعن الشيخ الانصارى قدس سره: الايراد فيما اختلف التميز كما لو رأته فى المره الاولى أسود و فى الثانيه أحمر. و عن الذكرى: 
التردد. و عن التحرير: أنه قرب العدم, و لا وجه للإشكال لان طريقيه المختلف كطريقيه المتفق و لا فرق. 


ان قلت: اذا كان اعتبار التميز مشروطا بعدم العاده كانت العاده مانعه عن اعتباره فكيف يكون عله لثبوت العاده: اذ الشيىء لا 
يعقل أن يكون عله لمانعه. 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؟» ص: 1١١17‏ 


فغير ذات العاده المتعارفه ترجع الى الصفات مطلقا 0 


[الفصل الخامس كلما تراه المرأه من الدم أيام العاده فهو حيض] 


اشاره 


الفصل الخامس كلما تراه المرأه من الدم أيام العاده فهو حيض و ان لم يكن الدم بصفات الحيض (1) و كل ما تراه فى غير أيام 
العاده و كان فاقدا للصفات فهو استحاضه (”) واذا رأت الدم ثلاثه أيام و انقطع ثم رأت 


قلت: ان اعتبار التميز ينحل الى اعتبارات بعدد أفراد التميز و يكون بعض أفراده عله لثبوت العاده و العاده تمنع عن اعتباره فى 
الفرد الاخر. 


و بعباره واضحه: كل دم متصف بالصفات الخاصه يكون حيضا بمقتضى اعتبار تلكك الصفات فتتحقق العاده بالتميز فالتميز عله 
لتحقق العاده و العاده بعد تحققها تمنع عن اعتبار التميز بالنسبه الى بقيه الافراد فالاشكال غير متوجه. و لكن مع ذلك كله فى 
النفس شى ء و الجزم بالحكم مشكل فلا بد 


من رعايه الاحتياط. 


)١(‏ ما أفاده تام على فرض عدم الالتزام بحصول العاده بالتميز. 


() ادعى عليه عدم الخلاف تاره و الاجماع اخرى و تدل عليه جمله من النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم ١١‏ و ما رواه 
يونس «') و مارواه معاويه بن حكيم «"0 و الحديث: ؟ ولا و6 و من الباب ع من أبواب الحيض من الوسائل فان هذه 
النصوص كما ترى تصرح بأن الصفره فى أيام الحيض حيض. 


(") الظاهر أن مفروض الكلام فيما يكون متصفا بصفه الاستحاضه ففى مثله 


٠١7 لاحظ ص:‎ )١( 
لال د ادا‎ 7 
٠١7 لاحظ ص:‎ 
١١8 مبانى منهاج الصالحين» ج ؟. ص:‎ 


ثلا-ثه اخرى أو أزيد فان كان مجموع النقاء و الدمين لا يزيد على عشره أيام كان الكل حيضا واحدا و النقاء المتخلل بحكم 
الدمين على الاقوى هذا اذا كان كل من الدمين فى أيام العاده .)١(‏ 


انك لودع سه بن يدك طم الالنسوكية كوه ولجنا ارقي 


)١(‏ أما كون الطرفين من الحيض فمن جهه وقوعهما فى أيام العاده على الفرض و قد دل الدليل على أن الدم فى أيام العاده 
حيض و أما كون النقاء المتخلل بحكم الدمين فقد وقع الكلام بين القوم. 

و صفوه القول: انه لا خلاسف و لا اشكال فى أن أقلّ الطهر عشره فى الجمله انما الكلام فى أن الطهر المتخلل بين أيام حيض 
واحدء أيضا لا يمكن أن يكون أقل من عشره أيام أو أن الحكم مختص بما يكون الحيض الثانى مستقلا. 

و بعباره اخرى: النقاء بين حيضتين بالاستقلال لا يكون أقل من عشره أيام و أما الدمان اذا كانا حيضا واحدا فلا مانع من تخلل 
النقاء بينهما و يكون أقل من عشره 


أيام ذهب المشهور الى الاول و اختار الثانى جمله من الاساطين منهم صاحب الحدائق. 


وما يمكن أن يستدل به للقول الثانى جمله من النصوص: منها مرسله يونس القصيره .0١‏ و موضع الاستدلال بها على المدعى 
فقرتان: الاولى قوله: 


«فذلك الدم الذى رأته فى أول الامر مع هذا الذى رأته بعد ذلكك فى العشره هو من الحيض» فان هذه الجمله ظاهره فى أن 
الحكم بالحيضيه مقصور على خصوص الدمين دون النقاء المتخلل. 


و يرد على الاستدلال بها أولا أنها ضعيفه بالارسال و باسماعيل اذ أنه لم 


() لاحظ ص: 6١١‏ 


يوثق و ثانيا: أن قوله عليه السلام لا يدل على نفى الحيضيه عن النقاء المتخلل الا بمفهوم اللقب و حيث ان الروايه ضعيفه لا وجه 
للتطويل فى جهه الدلاله اثباتا و نفيا و لذا لا نتعرض للتقريب الثانى الذى استدل به على المدعى. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثه و اذا رأت الدم قبل عشره أيام فهو 


من الحيضه الاولى و اذا رأته بعد عشره أيام فهو من حيضه اخرى مستقبله .)١١‏ 


و تقريب الاستدلال بالروايه على المدعى أنه لا بد من حمل العشره الثانيه التى ذكرت فى الشرطيه على عشره النقاء فانه لا بد منه 
اجماعا اذ لا يمكن الفصل بين الحيضتين أقل من هذا المقدار فالعشره الاولى كذلكك و مقتضى اطلاق الروايه أنه يلحق الدم 
الثانى بالاول و لو مع فصل تسعه النقاء و حيث انه لا يمكن الالتزام بحيضيه الجميع لان الحيض لا يكون أكثر من العشره. لا بد 
من الالتزام بأن النقاء المتخلل ليس من الحيض. 


و يرد عليه أولا: أن 


الروايه ضعيفه سندا لضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن. و ثانيا: أنه لا بد على هذا التقريبء أولا من تقييد الدمين بعدم 
مجموعهما اكثر من العشره. و ثانيا تقييد قولهم: أدنى الطهر عشره» اذ من المفروض أن النقاء فى مفروض الكلام أقل. 


و بعباره اخرى: لا بد من تقييد قولهم. بالنقاء المتخلل بين حيضتين مستقلتين لاا حيض واحد بخلاف ما لو حمل على عشره الدم 
فانه على هذا التقدير لا يلزم هذان التقييدان نعم يلزم تقييد الروايه بأن يكون ما بعد العشره بينه و بين الدم الاول عشره نقاء 


١١ من أبواب الحيض الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


و يمكن أن يكون النحو الثانى من التقييد أولى بلحاظ أن قوله عليه السلام: «أقل ما يكون الحيض ثلائه)» يكون قرينه على أن 
المراد من العشره عشره الدم و ان أبيت عن الترجيح فيكفى تساوى الطرفين فى انتفاء الظهور و صيروره الكلام مجملا. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


اذ رأت المرأه الدم قبل عشره أيام فهو من الحيضه الاولى وان كان بعد العشره فهو من الحيضه المستقبله 2١١‏ و التقريب هو 
التقريب و الاشكال من جهه الاجمال هو الاشكال و ان كانت الروايه معتبره سندا. 


و منها: ما رواه يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: المرأه ترى الدم ثلاثه أيام أو أربعه قال: تدع الصلاه قلت: 
فانها ترى الطهر ثلاثه أيام أو أربعه قال: تصلىء قلت فانها ترى الدم ثلاثه أيام أو أربعه (أيام خ ل) قال: تدع الصلاه قلت فانها 
ترى الطهر ثلاثه أيام أو أربعه قال: تصلى قلت: 


أيام أو أربعه» قال: تدع الصلاه تصنع ما بينهما و بين شهر فان انقطع عنها الدم و الا فهى بمنزله المستحاضه .)١‏ 
بتقريب أنه عليه السلام أمر بالصلاه عند النقاء و تركها عند رؤيه الدم فلا مانع من تخلل النقاء بين أبعاض الدم الواحد. 
وفيه: أنه لا يمكن الاخذ بظاهر الروايه اذ يلزم جواز كون الحيض أكثر من عشره أيام فتحمل الروايه على الحكم الظاهرى. 


و منها ما رواه أبو بصير «”» و التقريب هو التقريب و الجواب هو 


" من أبواب الحيض الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
” الوسائل الباب 8 من أبواب الحيض الحديث:‎ )( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؟. ص: ١7١‏ 


الجواب: 


و منها ما رواه داود مولى أبى المعزا العجلى عمن أخبره عن أبى عبد الله عليه السلام .0١١‏ و تقريب الاستدلال بها على المدعى 
ظاهر و الجواب أن الروايه ضعيفه سندا. مضافا الى أنه يمكن أن يكون حكما ظاهريا. 


و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه اذا طلقها زوجها متى تكون (هى خ) 
أملك بنفسها؟ قال: اذا رأت الدم من الحيضه الثالثه فهى أملكك بنفسها قلت: فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال: اذا كان 
الدم قبل عشره أيام فهو أملكك بها و هو من الحيضه التى طهرت منها و ان كان الدم بعد العشره ايام فهو من الحيضه الثالثه و هى 
أملكك بنفسها .)7١‏ 

و تقريب الاستدلال على المدعى أن المراد من العشره المذكوره فى الروايه عشره الطهر و الا لم يكن معنى للتعجيل. 


و فيه: أن الروايه ضعيفه بمعلى بن محمد مضافا الى الاجماعات المدعاه على كون أقل الطهر عشره ايام على 


الاطلاق» أضف الى ذلكك أن ما دل على أن أقل الطهر عشره ايام باطلاقه لا يبقى مجالا لهذا القول المخالف للمشهور لاحظ ما 
رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء فى أقل من عشره أيام فما زاد أقل ما يكون عشره من حين 
تطهر الى أن ترى الدم ركم 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب العدد الحديث: ١‏ 
(”) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الحيض الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ؟» ص: ١77‏ 


أو مع تقدم احدهما عليها بيوم أو يومين )١(‏ أو كان كل منهما بصفات الحيض (2) أو كان احدهما بصفات الحيض و الاخر فى 
أيام العاده (*) و أما اذا كان احدهما أو كلاهما فاقدا للصفات و لم يكن 


و مثله فى الدلاله ما أرسله يونس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أدنى الطهر عشره أيام الى أن قال: و لا يكون الطهر أقل من 


عشره أيام ١١9‏ 


مضافا الى جميع ذلكك كله لزوم بعض اللوازم الفاسده على هذا القول كما لو استمر حيض امرأه مده طويله بل بناء على جواز 
التلفيق بالساعات يمكن فرض حيض واحد فيشكل أمر طلاقها و عدتها و مثل أن لا يسقط عنها صوم و لا صلاه بأن تراه فى الليل 
ساعه و تنقى بقيه اللاوقات. 


فالاقوى ما ذهب اليه المشهور من أن مجموع الدمين و النقاء المتخلل حيض فان مقتضى الجمع بين حكم الشارع بأن الدم فى 
ايام العاده حيض و حكمه بأن أقل الطهر عشره الالتزام بأن النقاء المتخلل ملحق بالدمين و الحيض مجموع الدمين و النقاء الواقع 


)١(‏ كما مر و قد ذكرنا أن مقتضى النص أن المتقدم بيوم 


أو يومين على العاده حيض و ان كان صفره. 
(؟) وقد مر أنه يحكم على الدم بكونه حيضا اذا كان بصفات الحيض و لم يكن مانع. 


(؟) فانه يحكم على كليهما بالحيضيه أما على الاول فمن حيث التميز بالصفات و أما على الثانى فمن حيث كونه فى أيام العاده 
فانه قد مر أن الدم فى أيام العاده محكوم بكونه حيضا. 


الفاقد فى أيام العاده كان الفاقد استحاضه .)١(‏ 


وان تجاوز المجموع عن العشره و لكن لم يفصل بينهما أقل الطهر فان كان احدهما فى العاده دون الاخر كان ما فى العاده 
حيضا و الاخر استحاضه مطلقا (؟) أما اذا لم يصادف شى ء منهما العاده و لو لعدم كونها ذات عاده فان كان أحدهما واجدا 
السداف مون الدع جلت الراجن جيم و قافن انسامية 0 


(1) اذ مع فقد الصفات و عدم وقوعه فى أيام العاده لا يكون وجه للحكم بكونه حيضا بل محكوم بكونه استحاضه اذ دم 
الاستحاضه أصفر. 


(؟) بلا فرق بين كونه واجدا للصفات و عدمه و الوجه فيه أن المرئى فى أيام العاده محكوم بالحيضيه حتى مع فقدان الصفات 
فلا تصل النوبه الى مراعاه التميز. 


و بعباره اخرى: أن المستفاد من النص لزوم مراعاه أيام العاده و عدم رعايه الاوصاف مع العاده و لا تصل النوبه اليها مع تحقق 
العاده وان شئت قلت: 


تجب مراعاه العاده قبل رعايه التميز لاحظ ما رواه ابن جرير .)١(‏ 
(9) كما هو مقتضى القاعده اذا لتميز حاصل فى أحدها دون الاخر. 


(6) التساوى فى الصفات يتصور على نحوين: 


أحدهما فقّدان كليهما لها 


ثانيهما: وجدانهما لها و الاشكال فى الصوره الثانيه 


() لاحظ ص: ١١7١‏ 


و أما الصوره الاولى فعلى القاعده يحكم باستحاضيه كلا الدمين لعدم مقتض للحيضيه لان قاعده الامكان غير تامه. 


و أما الصوره الثانيه: فلا اشكال فى عدم امكان جعل كلا الدمين حيضا اذ المفروض أنهما مع النقاء المتخلل أزية من العششره :و 
قد مر أن النقاء المتخلل من حيض واحد من الحيض كما أن أقل الطهر عشره أيام فيدور الامر بين جعل الدم الاول حيضا و جعل 
الدم الثانى كذلكك فان المفروض أن امارات الصفات بالنسبه الى كليهما على حد سواء. 


وان شئت قلت: ان اماريه الصفات كما أنها تدل على حيضيه موردها كذلكك تنفى الحيضيه عن الطرف الاخر فتقع المعارضه 
بين الامارتين و النتيجه التساقط فلا بد من اعمال بقيه القواعد و مقتضى القاعده الاحتياط فى كل من الدمين بالجمع بين تروكك 
الحائض و أعمال المستحاضه للعلم الإجمالى يكون الدم المرئى اما حيض او استحاضه. 


و يمكن ان يقال: أن الدم الاول بمقتضى أماريه الصفات لا بد من جعله حيضا لوجود المقتضى و عدم المانع و بعد جعل الدم 
الاآول حيضا بلحاظ وجود الاماره على الحيضيه لا مجال لجعل الدم الثانى حيضا فتكون الدم الثانى خارجا عن دائره الحيضيه 
بالتخصص اذ المفروض أنه لا يمكن جعله حيضا فالنتيجه أنه لا تعارض بين الدم الاول و الثانى. 


ولنا أن نقول: ان رفع اليد عن حيضيه الدم الاول بلا وجه اذا لمفروض أن المقتضى للحيضيه موجود و المانع مفقود و الدم 
الثانى لا يمكن أن يكون مانعا عن حيضيه الدم الاول الاعلى وجه دائر اذ كونه مانعا يتوقف على كونه 


مبانى منهاج الصالحين» ج ". ص: 


١6 


و الاولى أن تحتاط فى كل من الدمين )١(‏ وان لم يكن شىء منهما واجدا للصفات عملت بوظائف المستحاضه فى كليهما 
(). 


[مسأله /141: إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر كان كل منهما حيضا مستقلا اذا كان كل منهما فى العاده] 


(مسأله /181): اذا تخلل بين الدمين أقل الطهر كان كل منهما حيضا مستقلا اذا كان كل منهما فى العاده أو واجدا للصفات أو 
كان 


حيضا لا تصل النوبه الى كون الثانى حيضا. 


و صفوه القول: ان شمول دليل الصفات للدم الاول بلا مانع فعدم شموله اياه بلا وجه نعم لو شمل الدم الثانى لم يمكن شموله 
للدم الاول لكن شموله للدم الثانى يتوقف على عدم شموله للدم الاول فيصح أن يقال: بأن عدم الشمول للدم الاول اما بلا وجه 
أو على وجه دائر و أما خروج الدم الثانى و عدم شمول الدليل اياه فلخروجه التخصصى اذا لمفروض أنه مع الالتزام بكون الدم 
حيضا لا تصل النوبه الى تأثير الاماره فان وجود الاماره مع الشكك و المفروض أنه لا يمكن جعله حيضا. 


لكن الانصاف أنه لا يتم هذا البيان فان المقتتضى للشمول فى كل من الدمين موجود و المانع عن الشمول عدم امكان الجمع 
بينهما فشمول الدليل لكل منهما يتوقف على عدم المعارض و النتيجه عدم الشمول فلا بد من الاحتياط فى كل منهما للعلم 
الإجمالى و الله العالم. 

(1) لا اشكال فى حسن الاحتياط بل قد ظهر مما تقدم وجوبه. 

(0) لاعتبار التميز بالصفات فى الحكم بالحيض تاره و الاستحاضه اخرى. 


أحدهما فى العاده و الاخر واجدا للصفات )١(‏ و أما الدم الفاقد لها فى غير أيام العاده فهو استحاضه 


00 


[الفصل السادس اذا انقطع دم الحيض لدون العشره] 


اشاره 


الفصل السادس اذا انقطع دم الحيض لدون العشره فان احتملت بقائه فى الرحم استبرأت (). 


(0) كما هو ظاهر. 


() كما هو المشهور- على ما يشاهد فى كلام بعض الاصحاب- و عن الذخيره نسبته الى الاصحاب بل عن غير واحد- على ما 


فى كلام بعض- عدم معرفه الخلاف. 
و يدل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


اذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنه فان خرج فيها شىء من الدم فلا تغتسل و ان لم تر شيئا فلتغتسل و ان رأت بعد 
ذلك صفره فلتوض و لتصل .)١١‏ 


و يؤيد المدعى ما أرسله يونس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن امرأه انقطع عنها الدم فلا تدرى أ طهرت أم لا؟ قال: 
تقوم قائما و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنه بيضاء و ترفع رجلها اليمنى فان خرج على رأس القطنه مثل رأس الذباب دم 
عبيط لم تطهر و ان لم يخرج فقد طهرت تغتسل و تصلى ."١‏ 


واما حديث الكندى 02 فمضافا الى ضعف السند لا يستفاد منه الا طريق 


١ من أبواب الحيض الحديث:‎ ١/ الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؟» ص: 1717 


بادخال القطنه فان خرجت ملوثه بقيت على التحيض كما سيأتى وان خرجت نقيه اغتسلت و عملت عمل الطاهر )١(‏ و لا 
استظهار عليها هنا (؟) حتى مع ظن العود (”) الا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده فعليها حينئذ ترتيب آثار 
الحيض (6) و الاولى لها فى كيفيه ادخال القطنه أن تكون ملصقه بطنها بحائط أو نحوه رافعه 


احدى رجليها ثم تدخلها (5). 


احراز الحيض كما أنه لا يبعد أن المستفاد من حديث سماعه )١١‏ كذلك و بعباره اخرى لا يستفاد وجوب الاستبراء من هذه 


الروايه. 

)١(‏ كما هو المستفاد من النص. 

(؟) لعدم الدليل عليه بل مقتضى النص الدال على الاستبراء العدم. 

(") اذ الظن لا يغنى عن الحق شيئا. 

(6) أما العلم فاعتباره ذاتى عقلى و أما الاطمينان فهو حجه عقلائيه و قد مر أن الحق أن النقاء المتخلل حيض. 

(5) لم يظهر لى وجه ترك الاصحاب العمل بخبر سماعه 07١‏ فان مقتضاه لزوم الاستبراء بهذا النحو و عليه يلزم مراعاته فلاحظ. 


قال: فى الحدائق: «هل يكفى وضع القطنه كيف اتفق عملا بروايه ابن مسلم من حيث الاطلاق أو تجب الكيفيه الخاصه؟ الى أن 
قال: فقد اختار اللاول صاحب المداركك و الذخيره و الظاهر الثانى- كما يدل عليه لفظه عليها فى عباره الفقه الرضوى- و الظاهر 


فتوى الصدوقين بذلكك و يؤيده أنه الاحوط 


000 لاحظ ص: ١‏ 
إفرة لاحظ ص: ١‏ 


واذا تركت الاسعراء لعدن من تسبات أو تحوة و اعد غتسلت و صادف براءه الرحم صح غسلها )١(‏ وان تركته لا لعذر ففى صحه 
غسلها اذا صادف براءه الرحم وجهان أقواهما ذلكك أيضا (1) وان لم تتمكن 


انتهى موضع الحاجه من كلامه .)١١‏ 


و الحق كما أفاده و لكن المرجع حديث سماعه لاعتبار سنده و لذا يكفى رفع الرجل من غير خصوصيه لليمنى أو اليسرى و أما 


بل يكفى رفع الرجل للإطلاق المستفاد من حديث سماعه. 


لكن يمكن أن يكون الوجه فى عدم 


الالمتزام» أن الروايه كما ذكرنا لا يستفاد منها الوجوب فلا وجه للالزام الا أن يقال: بأن لزوم الاختبار لا يستفاد من الروايه لكن 
انحصار طريق الاختبار يستفاد منها و لا تنافى بين الامرين لكن لا يخفى أن تماميه حديث سماعه سندا محل الاشكال فان احمد 


)١(‏ اذ لا يجب الاستبراء تعبدا و المفروض تحقق الغسل مع شرائطه و مصادفته مع براءه الرحم. 


(9) الحق أن المستفاد من تضوص الأسشراء الأرشاد الى تحقق النقاء وعدمه و لأ يسعفاد متها لا الوجوت النقسى و لآ الوجوت 
الشرطى للغسل هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى أن الغسل ليس محرما على الحائض نفسا كما أن الصلاه بالنسبه اليها 


1١97 الحدائق ج #اص:‎ )١( 


من الاستبراء فالاقوى أنها تبقى على التحيض حتى تعلم النقاء )١(‏ و ان كان الاحوط استحبابا لها الاغتسال فى كل وقت تحتمل 
فيه النقاء الى أن تعلم بحصوله فتعيد الغسل و الصوم (2). 


[مسأله 184: اذا استبرئت فخرجت القطنه ملوثه] 


(مسأله 2188 اذا استبرئت فخرجت القطنه ملوثه فان كانت متبدأه أو لم تستقر لها عاده أو عادتها عشره بقيت على التحيض الى 
تمام العشره أو يحصل النقاء قبلها (). 


كذلك فعليه لو اغتسلت برجاء تحقق النقاء و صادف الواقع لم يكن وجه للفساد بل مقتضى القاعده الصحه كما فى المتن. 


)١(‏ عملا بالاستصحاب و كأن الوجه فيه اختصاص الدليل بصوره التمكن و الظاهر أنه لا وجه له فان مقتضى اطلاق النص عدم 
الفرق. 


(؟) قد ظهر مما ذكرنا أن مقتضى القاعده الاحتياط بالجمع بين تروكك الحائض و أعمال الطاهر اذا لمفروض أنها لا يجوز لها 
العمل بالظهور الكاشف عن النقاء و لا بالاصل المقتضى للبقاء على 


االعرضن: 


(؟) مقتضى اطلاق التلوث عدم الفرق فى الحكم المذكور بين كون المرئى على القطنه الدم أو الصفره فينبغى بسط الكلام فى 
فنقول: لو خرجت القطنه ملطخه بالحمره فيظهر من جمله من كلام الاصحاب عدم الخلاف فى كونه محكوما بالحيضيه و لا يبعد 
أفحكوق المسشاد من الصوضن. كدلك أما بالسي الى اليكدته فندل على النناعي ماءرواة قنف الله رن بكيرهق ابيع غنة: الله 
عليه السلام قال: المرأه اذ رأت الدم فى أول حيضها فاستمر بها 


الدم بعد ذلكك تركت الصلاه عشره أيام وصلت سبعه و عشرين يوما .١١‏ 


ويدل على المدعى أيضا ما رواه أيضا قال: فى الجاريه أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضه أنها تنتظر بالصلاه فلا 
تصلى حتى تمضى أكثر ما يكون من الحيض فاذا مضى ذلك و هو عشره أيام فعلت ما تفعله المستحاضه ثم صلت فمكثت 
تصلى بقيه شهرها ثم تتركك الصلاه فى المره الثانيه أقل ما تتركك امرأه الصلاه و تجلس أقل ما يكون من الطمث و هو ثلاث 
(ثه) أيام فان دام عليها الحيض صلت فى وقت الصلاه التى صلت و جعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر و تركها للصلاه 
أقل ما يكون من الحيض .22١‏ 


و أما بالنسبه الى من لم تستقر لها العاده فيدل على المدعى ما رواه سماعه بن مهران قال: سألته عن الجاريه البكر أول ما تحيض 
فتقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثه أيام يختلف عليها لا يكون طمثها فى الشهر عده أيام سواء. 


قال: فلها أن تجلس و تدع الصلاه ما دامت ترى 


الدم ما لم يجز العشره فاذا اتفق الشهران عده أيام سواء فتلكك أيامها 07. 


و أما بالنسبه الى ذات العاده فيكون الدم فى العاده أماره على كونه دم الحيض و ان كانت القطنه ملطخه بالصفره فلا اشكال فى 
الحكم عليها بالحيضيه فيما يكون فى أيام العاده اذا لصفره فيما تكون أيام العاده حيض بمقتضى النص لاحظ ما رواه محمد بن 


مسلم 69 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب الحيض الحديث: ع 
(0) نفس المصدر الحديث: 0 

(”) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب الحيض الحديث: ١‏ 
(ع) لاحظ ص: ٠١7‏ 


و أما بالنسبه الى غيرها فما يمكن أن يستدل به على الحكم بالحيضيه أمور: 
الاول: الاستصحاب بتقريب أن المرأه كانت حائضا و الاصل بقاء حيضها. 
و يرد عليه: أن مرجع هذا الاستصحاب جريانه فى الشبهه الحكميه و قد قلنا فى محله عدم جريانه فى الحكم الكلى. 


لكن لقائل أن يقول: ان المورد من موارد الشبهه فى الموضوع حيث يشكك فى كون الخارج دم حيض أو غيره و مقتضى 


و بعباره اخرى: لا يجرى الاستصحاب فى الحكم الشرعى بل يجرى فى الموضوع الخارجى. لكن يرد عليه أنه لا مجال للأصل 
مع جعل الميزان لمعرفه الموضوع. 


و صفوه القول: انه لا مجال للأصل مع وجود الاماره على الخلاف و المفروض أن مقتضى اعتبار التميز عدم كون الدم حيضا اذا 
كان أصفر. 


الثانى: ما رواه سعيد بن يسار قال: سألت عبد اللّه عليه السلام عن المرأه تحيض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلكك الشى ء من الدم 


الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثه ثم تصلى .)١١‏ 


بتقريب: أن المستفاد من هذه الروايه أن الدم حتى مع كونه رقيقا 


محكوم بالحيضيه. و فيه: أن الروايه مخصوصه بذات العاده كما يستفاد من قوله عليه السلام «بعد أيامها الا أن يقال: بأن هذه 
الكلمه لا تدل على أن النظر الى خصوص ذات العاده بل مقتضى الاطلاق عدم الفرق و المقصود من كلمه «أيامها» هى الايام 
التى كانت حائضا جزما. 


/ من أبواب الحيض الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


أضف الى ذلكك: أن هذه الروايه كبقيه روايات الاستظهار تدل على الاستظهار بيومين أو ثلاثه ولا تنطبق على ما فى المتن من 
البقاء على التحيض الى تمام العشره. مضافا الى أن المذكور فى الروايه عنوان الدم و هو أعم من الصفره فيكون المرجع نصوص 
التميز بالصفات. 


الثالث: ما رواه محمد بن مسلم ١١‏ بتقريب: أن الميزان فى هذه الروايه جعل رؤيه الشى ء و علق الاغتسال على عدم رؤيه شىء 
و مع رؤيه الصفره لاا يصدق هذا العنوان. 


وفيه: أنه لو سلم الاطلا-ق و لم نقل بانصراف الدم المذكور فيها عن الصفره تقع المعارضه بين هذه الروايه و أخبار التميز و 
مقتضى تلكك الروايات أن الحكم بالحيضيه و عدمهاء دائر مدار وجود الصفات و عدمه و لا يبعد أن يقال أخبار الصفات حاكمه 


على بقيه النصوص بالفهم العرفى و اختصاص أخبار الصفات بخصوص مستمره الدم مدفوع بالاطلاق. 


أضف الى ذلك أن مقتضى حديثه الاخر 27 أن الصفره فى غير أيام العاده ليست حيضا كما أن مقتضى حديث يونس 07 عدم 
الحيضيه. 


الرابع: قاعده الامكان بتقريب أنه مع تحقق الامكان لا بد من الحكم بالحيضيه. 


و الكلام فى هذه القاعده يقع تاره فى معنى الامكان و اخرى فى دليلها و ثالثه فى موردهاء فيقع البحث فى مقامات ثلاثه: 


00 لاحظ ص: 


١ 
٠١17 لاحظ ص:‎ )0( 
١ إفرة لاحظ ص:‎ 


أما المقام الاول فنقول: لا يبعد أن يكون المراد من الامكان هو الوقوعى بمعنى أنه يمكن الحكم بالحيضيه عند المقايسه الى 
الادله الشرعيه. 


و بعباره أوضح: أن كل دم يحتمل فيه الحيضيه اذا لم يكن مانع من حيضيته لا عقلا و لا شرعا يكون حيضا و بهذا المعنى لا 
يفرق بين كون الشبهه حكميه أو موضوعيه و أن الميزان الكلى أن كل دم تراه المرأه و لم يقم على عدم حيضيته دليل عقلى أو 
و ربما يورد عليها: بأن مجراها الامكان المستقر و هو لا يكون الا بعد الثلاثه. و اجيب عن الاشكال بأن بقائه يحرز بالاستصحاب 
الاستقبالى و اورد على هذا الاصل بأن جريان الاصل المذكور متوقف على جريان الاستصحاب فى المستقبل بأن يكون الشكك 
فى الحال و المشكوك فى الاستقبال و هو ممنوع لانصراف الدليل اى أخبار الاستصحاب الى مورد يكون لشكك فى الحال و 
المشكوكك الماضى كالشكك فى بقاء الطهاره السابقه. 


و يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأنه لا وجه للانصراف فان قوام الاستصحاب بأن يكون المتيقن سابقا و الشكك لا حقا بلا 


وعن الشيخ قدس سره: الاشكال فى الاصل المذكورء أولا: بأن مقتضى الاصل عدم حدوث الزائد على ما حدث و ثانيا أنه لو 
جرى الاستصحاب لم يكن موجب للتمسكك بالقاعده اذ الاجماع قائم على كون الدم المستمر ثلاثه أيام حيضا. 


و يرد عليه: أولا: أنه مخالف لما بنى عليه فى بحث الاستصحاب من جريانه فى التدريجيات. و ثانيا: أن الامر التدريجى المتصل 


أمر واحد عرفا 


بل دقه لان الاتصال مساوق 


مع الوحده و اللاصل يجرى فى التدريجيات على ما حقق فى الاصول. و ثالثا: أن الاجماع المذكور فى كلامه اجماع على نفس 
القاعده فان اعتبار القاعده بالإجماع. 


وعن الشيخ قدس سره: الاشكال فى جريان الاصل بأن الموضوع للحكم المستقر الواقعى المعلوم. 
و بعباره اخرى: هو الدم الموجود فى ثلاثه أيام و لم يقع لفظ الامكان فى نص من النصوص. 
و يرد عليه أولا: أن الثابت فى الاصول قيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعى الذى اخذ على نحو الطريقيه. 


و ثانيا: أن الاجماع على فرض تماميته لا يقل عن النص و الاجماع قائم على حيضيه المستمر و بالاستصحاب بحرز فمن هذه 
الجهه لا يتوجه اشكال الى القاعده. 


نعم ربما يقال: بأن مقتضى الاستصحاب تجاوز الدم عن العشره و مع التجاوز لا يمكن أن يكون حيضا فلا مجال لجريان القاعده. 


لكن على تقدير تماميه دليل القاعده نلتزم بأن المراد من الامكان غير هذه الجهه فالعمده تماميه دليلها و عدمها و هذا هو المقام 
الثانى فنقول: 


ما ذكر فى هذا المقام أمور: الامر الاول: الاصل و قد قرب بوجوه: 
منها: أن الظاهر أن الدم الذى يقذفه الرحم هو دم الحيض فيكون من قبيل ظهور الالفاظ. 


و يرد عليه أولا< أن ظواهر الالفاظ تكشف عن المرادات و قد استقر بناء العقلاء على الاخذ بها ما لم يقم دليل على خلافها و 
الشارع الاقدس أمضى السيره 


العقلائيه و أما خروج الدم من الموضع المعهود فليس له ظهور. 


و بعباره اخرى: خروج الدم أمر تكوينى لا يقاس على ظواهر الالفاظ التى هى بالبناء العقلائى عليها و بنائهم على اعتبارها نعم 
ربما يكون ظاهر الامر فى التكوينيات يقتضى أمرا خاصا- كما هو كذلكك فى الرطوبه الخارجه بعد البول 


قبل الاستبراء بالخرطات- حيث قالوا بأن الظاهر أنها البول و قد حكم الشارع عليها بالنجاسه بتقديم الظاهر على الاصلء و أما فى 


و ثانيا: على فرض تسليم الظهور لا دليل على اعتباره بل الدليل على خلافه و هى اصاله عدم الاعتبار. 
و منها: الغلبه بتقريب: أن الدم الخارج من المحل المعهود فى الغالب يكون حيضا فيلحق ما يشكك فى كونه حيضا بالغالب. 


و يرد عليه أولا-: أن الغلبه المدعاه أول الكلا-م فان المرأه فى الغالب تبتلى بالاستحاضه بل ربما يقال بأن الاستحاضه فى المرأه 
التى تحيض لا تنفكك عنها بحسب الوجود الخارجى. 


و ثانيا: على فرض تسليم الغلبه لا دليل على اعتبارها بل الدليل على عدم الاعتبار كما تقدم. 


و منها: أن مقتضى اصاله السلامه أن يكون الدم الخارج دم الحيض و أن دم الاستحاضه ناش من العله فى المرأه بمقتضى النص 
لاحظ مارواه يونس .)0١١‏ 


و بتقريب آخر: أن ما عدا الحيض من الدماء التى يقذفها الرحم خلاف 


() لاحظ ص: 6١١‏ 


مقتضى الفطره الاوليه للنساء و خلقتها الاصليه و مقتضى اصاله السلامه أن يكون الدم المرئى حيضا. 


و يرد عليه: أن ما ادعى فى مقام الاستدلال أول الكلام و النص المذكور لا اعتبار بسنده للإرسال و كون ابن المرار فى السند و 
هو لم يوثق هذا أولا و ثانيا: أنه لا دليل على اعتبار اصاله السلامه. 


لا يقال: لا اشكال فى اعتبار هذا الاصل فى باب البيع لأنه يقال: فى ذلكك الباب ثبت اعتبار هذا الاصل و أما فى المقام فلا. 


و منها: الاستصحاب بتقريب أن الامر دائر بين الحيض و الاستحاضه و مقتضى الاصل عدم خروج الدم من العرق العاذل أو 


و فيه: أن اثبات عدم كون الدم؛ دم الاستحاضه بالاصل لا يثبت كونه دم الحيض الا على القول بالاثبات الذى لا نقول به مضافا 
الى أن هذا الاصل معارض بمثله فيتساقطان بالتعارض. 


الامر الثانى: بناء العرف على أن ما رأته المرأه التى فى سن من تحيض من الدم الخارج من الرحم أنه دم الحيض. 


وفيه: أنه ما المراد من حكم العرف فانه كيف يمكن أن يحكم العرف بحيضيه ما يشكك فيه و احتمال كونه استحاضه كاحتمال 


كونه حيضا. و بعباره اخرى: 
أن العرف محكم فى تشخيص المفاهيم و لكن كيف يمكن للعرف أن يميز الموضوع المشكوكك فيه. 
وان شئت قلت: لا شبهه فى مفهوم دم الحيض و انما الشبهه مصداقيه نعم ربما 


يتسامح العرف فى التطبيق و التسامح العرفى لا أثر له. 


ان قلت: ان بناء العرف على ترتيب الآثار الشرعيه المترتبه على الحيض على الدم المشكوكك فيه. قلت: مضافا الى أنه لم يثبت من 
العرف مثل هذا البناء» لا دليل على اعتبار بنائه بل الدليل على خلافه حيث ان الشارع جعل بنفسه أماره على الحيض كالصفات و 
الوقوع فى العاده و غيرها. 


الامر الثالث: بناء المتشرعه بما هم كذلكك على ترتيب آثار الحيض عند احتماله و السيره المتشرعيه حجه شرعا. 


و يرد عليه أولا: أن احراز هذه السيره أول الكلام و الاشكال و ترتيب آثار الحيض فى جمله من الموارد بالدليل الشرعى ككونه 
موصوفا بصفات الحيض أو وقوعه فى أيام العاده و ربما يترتب آثار الحيض من باب الاحتياط. 


و ثانيا: أن السيره على فرض تماميتها و تحققها يمكن أن تكون ناشيه من بناء الفقهاء على اعتبار قاعده الامكان فلا 


و صفوه القول: انه اذا ثبت قيام السيره على البناء المذكور و لم تكن ناشئه عن وجه من الوجوه و متصله بزمان المعصوم عليه 
السلام لكانت كاشفه عن رأيه لا من باب امضائه عليه السلام بل من باب أنه يعلم ان الحكم الشرعى كذلك و الا فكيف يمكن 
جريان السيره عليها. و بعباره اخرى: نفهم أنه سئل عنه عليه السلام و أجاب بأن الامر كذلكك. 


الامر الرابع: ما عن كشف اللثام و هو أنه لو لم تتم قاعده الامكان عند الشكك لما أمكن احراز حيضيه الدم الذى يشكك فى كونه 


و فيه: أن الشارع جعل الصفات دليلا على الحيض و أيضا حكم بكون 


الدم الخارج أيام العاده حيض مضافا الى أنه فى كثير من الموارد لا تشكك المرأه فى كون الدم الخارج منها حيضا الا أن يقال 
ان كلامه فى مورد الشكك. 


فما أفاده و ادعاه من عدم الدليل على الحيضيه ليس تاما أضف الى ذلكك أنه نفرض عدم الدليل على الحيضيه عند الشككء غايه 
مافى الباب أنه تصل النوبه الى العمل بالقواعد المقرره فلاحظ. 
الا-مر الخامس: جمله من النصوص بتقريب أن المستفاد من هذه النصوص أن الدم الذى ليس على عدم كونه حيضا دليل و 


احتمل أن يكون حيضا حكم عليه بالحيضيه شرعا و هذه النصوص على طوائف: 


الاولى: النصوص الداله على أن ما تراه قبل العشره فهو من الحيضه الاولى و ما تراه بعد العشره فهو من الحيضه المستقبله لاحظ 
ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثه أيام و اذا رأت الدم قبل عشره أيام فهو من 
الحيضه 


الاولى و اذا رأته بعد عشره أيام فهو من حيضه اخرى مستقبله .)١١‏ 


و ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا رأت المرأه الدم قبل عشره أيام فهو من الحيضه الاولى و ان كان بعد العشره 
فهو من الحيضه المستقبله ١؟7).‏ 


و ما رواه صفوان بن يحيى عى أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له: اذا مكثت المرأه عشره أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت 
ثلاثه أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلكك أتمسكك عن الصلاه؟ قال: لا هذه مستحاضه تغتسل و تستدخل 


١١ من أبواب الحيض الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
" من أبواب الحيض الحديث:‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 


قطنه بعد قطنه و تجمع بين صلاتين بغسل و يأيها زوجها ان أراد 1١‏ و ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله .7١‏ 


و فيه: أولا: انه مضافا الى ضعف السند فى بعضها أن الظاهر من هذه النصوص فرض الدم دم الحيض و انما الكلام فى الالحاق 
بالحيض الاول أو الثانى فلا كلام فى كونه دم الحيض. 

و ثانيا: على فرض الدلاله و الاطلاق لا بد من تقييده بما جعل أماره على الاستحاضه لاحظ ما رواه معاويه بن عمار قال: قال أبو 
عبد الله عليه السلام: 

ان دم الاستحاضه و الحيض ليسا يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضه بارد وان دم الحيض حار 0" و بما دل على أن 


الصفره فى غير أيام الحيض ليس حيضا لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «5). 


الثانيه: ما يدل على أن المرأه كلما رأت الدم تتركك الصلاه و كلما رأت الطهر تصلى لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب «8) و ما 


رواه أبو بصير 22( 


بتقريب: 
أنه عليه السلام حكم بحيضيه كل دم تراه الى شهر. 


و فيه: أولا: أنه على تقدير الاطلاق تكون أخبار الصفات حاكمه عليه و لا بد من رفع اليد عن اطلاقه. و ثانيا: أنه لا يمكن تطبيق 
قاعده الامكان عليه 


 :ثيدحلا الوسائل الباب الاول من أبواب الاستحاضه‎ )١( 
١7١ لاحظ ص:‎ )0( 

(") الوسائل الباب ” من أبواب الحيض الحديث: ١‏ 

(ع) لاحظ ص: ٠١7‏ 

(0) لاحظ ص: ٠٠١‏ 

(5) الوسائل الباب © من أبواب الحيض الحديث: " 


اذ الأأمر دائر بين جعل كل دم حيضا مستقلا و بين جعل مجموع الدماء حيضا واحدا و الالتزام بتخلل الطهر بينها و بين جعل 
مجموع الدماء و النقاء الفاصل حيضا و لا يمكن الا-لتزام بشى ء منها اذا لأمول مناف لكون أقل الطهر عشره بين الحيضتين 
المتصلتين و الثانى مناف لما تقدم من أن الحيض الواحد لإنقاء فى خلا له مضافا الى أنه يلزم كون الحيض الوحد أكثر من 
عشره أيام فى بعض الفروض و أما الثالث فيلزم جواز كون الحيض مقدار شهر. 


أضف الى ذلكك أنهم ادعوا الاجماع على أنه لو دام الدم ثلاثه أيام يحكم عليه بالحيضيه فلا يرتبط بقاعده الامكان. 
و نقل عن الشيخ الطوسى قدس سره أن الخبرين واردان فى امرأه اختلط عليها عادتها و تغيرت عن أوقاتها. 


الثالثه: ما يدل على أن الشارع حكم بحيضيه الدم المتقدم على أيام العاده و هى جمله من النصوص منها: ما رواه سماعه )١١‏ و 
منها ما رواه الحسين بن بن نعيم الصحاف 3١‏ بتقريب أن الدم المفروض تقدمه على العاده حكم عليه بالحيضيه فيدل على اعتبار 


القاعده. و بعباره اخرى: حيث أمكن كونه حيضا جعل كذلك. 


ويرد عليه أن المستفاد من حديث 


محمد بن مسلم 00 أن الصفره فى أيام العاده حيض كما أن المستفاد من حديث أبى بصير 0" أن الصفره المرئيه 


٠١8 لاحظ ص:‎ )١( 
4/7 لاحظ ص:‎ )( 
٠١7 لاحظ ص:‎ 
” (ع) الوسائل الباب 5 من أبواب الحيض الحديث:‎ 


قبل الحيض بيومين تحسب من الحيض. 


فالنتيجه الحاصله من الروايتين أن الدم المرئى فى العاده و كذلكك المرئى قبل العاده بيومين حيض. و ان شئت قلت: أن الرؤيه 
أيام العاده و قبلها بيومين أماره على الحيض و الذى يستفاد من حديثئى سماعه و صحاف أن الدم المتقدم بقليل على وقت العاده 
كالواقع فيها و يلحق به. 


و بعباره اخرى: المتقدم على الوقت بقليل اماره على الحيض و يدل عليه قوله فى روايه سماعه: «ربما يعجل بها الوقت» فهذا الدم 
ذلك الدم الموقت و قد عجل بها الوقت و قريب منه قوله عليه السلام فى روايه الصحاف فالنتيجه أنه ليس المقصود من 
الحديثين جعل قاعده الامكان بل المقصود جعل التقديم أماره على الحيضيه و لو كان المقصود جعل القاعده لكان المناسب أن 
يعلل حكمه بقوله: فانه قد يجىء الدم فى غير أيام العاده. 


و صفوه القول. أن الدم الواقع فى أيام العاده محكوم بالحيضيه و الدم المتقدم على العاده بقليل بحيث يصدق عليه التعجيل 
يحسب من العاده فللاحظ. 


أضف الى ما تقدم أن هذه الاخبار محكومه باخبار الصفات و الصفوه محكومه بكونها استحاضه. 


الرابعه: ما يدل على تحيض الحامل برؤيه الدم معللا بأن الحبلى ربما قذفت بالدم منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان 01١‏ و منها: ما 
رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال: نعم انه ربما قذفت المرأه 


الدم و هى حبلى 3١‏ و منها: ما رواه حريز عمن أخبره عن أبى جعفر 


)١(‏ للاحظ ص: لفن 
07 الاسائل الاق الام واب اليد اديت أ 


و أبى عبد الله عليهما السلام .)1١‏ 


بتقريب: أن المستفاد من هذه الطائفه أن مجرد احتمال الحيضيه يكفى فى الحكم بها شرعا و هذا عباره اخرى عن قاعده 
الامكان. 


و يرد عليه: أن المستفاد من هذه الروايات أنه لا فرق بين الحامل و غيرها و بعباره اخرى: هذه الطائفه من النصوص فى مقام بيان 
عدم التنافى بين الحيض و الحمل و لا يبعد أن يكون لفظه «ربما؛ جىء بها للتكثير كما ان المنقول عن الشيخ أن هذه الكلمه 
للتكثير - كما شوهد فى بعض الكلمات-. 


أضف الى ذلكك أن هذه الاخبار كغيرها محكومه بالنسبه الى اخبار الصفات فلاحظ. 


الخامسه: ما يدل على أن الصائمه تفطر برؤيه الدم فمن تلكك الروايات ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
أى ساعه رأت المرأه الدم فهى تفطر الصائمه اذا طمثت و اذ رأت الطهر فى ساعه من النهار قضت صلاه اليوم و الليل مثل ذلكك 
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و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأه ترى الدم غدوه أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال: 
تفطر و اذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها و لنقض ذلكك اليوم لبن 


و منها: ما رواه أيضا عنه أيضا فى المرأه تطهر فى أول النهار فى رمضان أ تفطر او تصوم؟ قال: تفطر و فى المرأه ترى الدم من 
أول النهار فى شهر 


(1) فسن العصيدر الحدية: 6 


(؟) الوسائل الباب. 0١‏ من أبوابٍ الحيض الحديث: م 


000 


رمضان أ تفطر أم تصوم؟ قال: تفطر انما فطرها من الدم .)١١‏ 
بتقريب: أن الاحتمال كاف فى تحقق التحيض و هو المراد من القاعده المذكوره. 


وفيه: أن الظاهر من هذه النصوص أن المرأه الصائمه اذا رأت الدم المعهود و حاضت تفطر و ليست هذه الروايات فى مقام بيان 
حيضيه الدم المرئى كما هو يظهر بأدنى تأمل. مضافا الى أن اطلاقها على فرض التسليم محكوم بأخبار الصفات. 


السادسه: النصوص الداله على الاستظهار فمنها ما رواه سماعه ١؟)‏ و منها ما رواه سعيد بن يسار (”3) و منها غيرهما (2). 


بتقريب: أن المستفاد من هذه الروايات أن الدم المحتمل كونه حيضا محكوم بالحيضيه فى غير أيام العاده بالنسبه الى الحائض 
فالامر كذلكك بالنسبه الى غيرها بالاولويه. 


ويرد عليه أولا: أنها محكومه بأخبار الصفات و ثانيا: أنها مختلفه من حيث المضمون و لذا حملت على الاستحباب و ثالثا: يمكن 
أن يكون الحكم بالبقاء من باب الاستصحاب فلا يقاس عليه الدم المرئى ابتداء و يمكن أن يكون من باب الاحتياط. 


٠ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: ٠١8‏ 

لاحظ ص: ١7١‏ 

() لاحظ الباب ١"‏ من أبواب الحيض 


و رابعا: أنه يمكن أن يقال: بأن تلكك الاخبار تدل على عكس المدعى حيث ان المستفاد من بعض تلكك النصوص أن الدم 
المرئى بعد أيام الاستظهار استحاضه لاحظ خبر اسحاق بن جرير عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث فى المرأه تحيض 
فتجوز أيام حيضها قال: ان كان أيام حيضها دون عشره أيام استظهرت بيوم واحد ثم هى مستحاضه ١١‏ فانه لو تمت القاعده 
لكان الواجب جعل الدم حيضا الى عشره أيام بل 


يستفاد من بعض النصوص أن الدم فى غير أيام العاده محكوم بكونه استحاضه لاحظ ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبى 
عبد الله عليه السلام أنه قال فى حديث: و كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض .7١‏ 


السابعه: ما يدل على التميز بين دم العذره و الحيض لاحظ ما رواه زياد بن سوقه «") و ما رواه خلف بن حماد «؟» بتعريب: أن 
امكان الحيضيه اقتضى الحكم بها. 


وفيه: أن المستفاد من هذه الطائفه أن الشارع جعل التطويق علا-مه للعذره و الانغماس أماره على الحيض و لا ترتبط بقاعده 
الامكان أضف الى ذللكك حكومه أخبار الصفات على هذه الطائفه أيضا. 


الثامنه: ما رواه العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 


" من أبواب الحيض الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ه من أبواب الحيض الحديث: ه 
لاحظ ص: /ا/ 

(ع) لاحظ الوسائل الباب ” من أبواب الحيض الحديث: " 


امرأه ذهب طمثها سنين (سنه) ثم عاد اليها شى ء قال: تتركك الصلاه حتى تطهر .)١١‏ 


بتقريب: أن المستفاد منه أن المنشأ للحكم بالحيضيه احتمال العود. و فيه أن الظاهر من الروايه أن منشأ السؤال أن عدم التحيض 
مده ينافى الحيضيه أم لا؟ 


و بعباره اخرى: فرض فى الروايه تحقق التحيض على طبق المقرر و السؤال عن أن الفصل الزمانى يضر أم لا-فلا ترتبط الروايه 
بالقاعده أصلا و لا مانع من معرفه الحيض و لو من طريق التمييز بالصفات. 


التاسعه: ما يدل على التحيض بعد مضى أيام النفاس و هو ما رواه عبد الله بن المغيره عن أبى الحسن الاول عليه السلام فى امرأه 
نفست فتركت الصلاه ثلاثين يوما ثم 


طهرت ثم رأت الدم بعد ذلكك قال: تدع الصلاه لان أيامها ايام الطهر قد جازت مع أيام النفاس (27. 


بتقريب: أن الحكم بكون الدم الثانى حيضا من باب قاعده الامكان و فيه مضافا الى الاشكال الناشى عن كون النفاس ثلاثين 
يوماء أن منشأ السؤال؛ مانعيه سبق دم النفاس عن حيضيه الدم اللاحق و لا يرتبط بقاعده الامكان و يضاف اليه: 


أنه محكوم باخبار الصفات. 


العاشره: ما يدل على أن الصفره فى أيام الحيض حيض لاحظ ما رواه محمد بن مسلم 80 و لاحظ الحديث الثالث و الرابع و 


السادس و السابع من الباب 


١ الوسائل الباب 7" من أبواب الحيض الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 0 من أبواب النفاس الحديث:‎ 
6١,و/ لاحظ ص:‎ © 


؟ من أبواب الحيض من الوسائل. 
بدعوى أن المراد من الايام المذكوره فى النصوص أيام امكان الحيض. 


و فيه: أولا: أن هذا خلاف الظاهر من تلكك النصوص و ثانيا قد صرح فى بعضها بأيام الحيض لاحظ حديث معاويه ١١‏ و ما رواه 
اسماعيل الجعفى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذ رأت المرأه الصفره قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل و ان كانت صفره بعد 
انقضاء أيام قرئها صلت .21١‏ 


و ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأه ترى الصفره أيام طمثها كيف تصنع؟ قال: 
تتركك لذلكك الصلاه بعدد أيامها التى كانت تقعد فى طمثها ثم تغتسل و تصلى فان رأت صفره بعد غسلها فلا غسل عليها 
يجزيها الوضوء عند كل صلاه و تصلى «29. 


و ثالثا: أنه قد صرح فى بعض النصوص بأن الصفره فى غير أيام العاده ليست حيضا فتدل على عكس المدعى لاحظ 


ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى المرأه ترى الصفره فقال: ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و ان كان 
بعد الحيض بيومين فليس من الحيض 7" و ما رواه محمد بن مسلم .)8١‏ 


الامر السادس: الاجماع نقل ادعائه عن جمله من الاعيان- كالمحقق 


٠١7 لاحظ ص:‎ )١( 

() الوسائل الباب 5 من أبواب الحيض الحديث: * 
(*) الوسائل الباب 5 من أبواب الحيض الحديث: ٠‏ 
() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(©) لاحظ ص: ٠١7‏ 


و العلامه و غيرهما-. و عن الجواهر: أنها عند المعاصرين و من قاربهم من القطعيات التى لا تقبل التشكيكث. 


وفيه: أن دعوى العلم بأن استناد المجمعين الى الوجوه المذكوره ليست جزافيه فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى 


و ماعن صاحب الجواهر من أن القاعده من القطعيات التى لا تقبل التشكيكك مجرد ادعاء و الدليل عليه: أن جمله من الاعيان- 
كصاحب المداركك و المقدس الأأردبيلى و المحقق الثانى- توقفوا فى حجيتها و كيف يمكن التوقق فى أمر قطعى غير قابل 
شك 


فالنتيجه: أن القاعده بما هى قاعده جاريه فى كل مورد شكك فى كون الدم الكذائى دم حيض أم لا ليست حجه معتبره. 


و أما المقام الثالث و هو مورد القاعده فالحق أن يلاحظ دليل اعتبارها و بعباره اخرى: تعيين موردها يرتبط بدليل الاعتبار و أن 
المستفاد منه عام أو خاص؟. 


فنقول: ان قلنا: بأن الدليل الدال عليها هو الاصل فالنتيجه جريان القاعده فى كل مورد بلا فرق بين كون الشبهه موضوعيه او 


حكميه فان الاصل بأى تقريب من تقاريبه اذا كان حجه و جاريا يكون مقتضاه كون الدم الخارج دم الحيض فانه مقتضى الظاهر 
كما 


أنه مقنضى الغلبه و أيضا مقتضى اصاله السلامه و كذلكك اذا كان المراد منه الاستصحاب انما الاشكال فى حجيه الاصل و قد مر 


فساده 0 تقاريبه. 


وان كان الدليل هو العرف بدعوى أن العرف يحكم بحيضيه الدم المشكوك فيه فعلى تقدير تماميه هذه الدعوى و فرض 
اعتباره لا بد من ملاحظه سعه حكم 


العرف و ضيقه و أنه يحكم بالحيضيه على الاطلاق بلا فرق بين كون الشبهه موضوعيه أو حكميه أو يختص حكمه بخصوص 
الشبهه الموضوعيه و لا يخفى أن هذا فرض فى فرض فى فرض. 

و ان كان الدليل سيره المتشرعه فلا بد من ملاحظه دائره جريان السيره سعه و ضيقا و بعباره اخرى: جميع ما ذكرنا فى الدليل 
الثانى أى حكم العرف جار فيها فلا وجه للإعاده. 


و ان كان الدليل هو الوجه الرابع أى ما أفاده كاشف اللثام- على ما نقل عنه- فمورد جريان القاعده هو المورد الذى ليس على 
الحيضيه دليل من الاماره و الاصل و الافلا تصل النوبه اليها كما هو ظاهر بأدنى تأمل. 


وان كان دليل القاعده النصوص فلا يبعد استفاده اعتبارها حتى فى الشبهه الحكميه لاحظ ما رواه ابن المغيره )١١‏ فان المستفاد 
من الروايه ظاهرا أن السؤال عن امكان كون الدم الخارج بعد النفاس حيضا و أجاب عليه السلام بأنه لا مانع من كونه دم الحيض 
اذ قد تحقق الفصل بأقل الطهر فلو شكك فى دم هل هو دم الحيض أم لا بالشبهه الحكميه جرت فيه قاعده الامكان. 


واه الاح عر عبد اللمين منات ف السلن "١‏ فان الظاهر أن السؤال عن امكان حيض الحامل و الامام عليه السلام يجيب 


بعدم التنافى بين 


الامرين. 


فالتتيجه: أن النصوص لو تمت دلالتها على تماميه القاعده لكانت داله على اعتبارها حتى فى الشبهه الحكميه و لا تختص بالشبهه 


الموضوعيه. 


() لاحظ ص: ١0‏ 
(0) لاحظ ص: 50 


نعم لا يبعد أن بعض الطوائف من تلكك النصوص لا يدل على العموم لكن فى الدال عليه كما ذكرنا غنى و كفايه. 


و أما ان كان الدليل عليها الاجماع فلا يبعد أيضا اعتبار القاعده فى جميع الموارد حتى فى الشبهه الحكميه فانه نقل عن العلامه 


قدس سره فى القواعد حيث قال: 


«و كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض و ان كان أصفر أو غيره» و مثله كلاسم غيره- على حسب النقل- ان هذه العباره 
تقتضى تحقق الاجماع على الحيضيه فى كل دم يمكن أن يكون حيضا بلا فرق بين كون الشبهه موضوعيه أو حكميه فلاحظ. 
الى هنا ثبت عدم اعتبار القاعده و يترتب على ما ذكرنا أنه لو خرجت القطه ملوثه بالصفره و كانت المرأه مبتدئه أو لم تستقر لها 
عاده لم يكن وجه للحكم لبقاء التحيض بل لا بد من الحكم عليها بكونها مستحاضه للتميز. 

لكن يمكن أن يقال بأن مقتضى حديث محمد بن مسلم 0١١‏ بقاء الحيض- كما فى المتن- اذ قد حكم عليه السلام بوجوب 
الغسل فى فرض عدم رؤيه شىء و بعد ذلكك حكم بأنها لو رأت بعد ذلكك صفره فلتوض و لتصل فيعلم بوضوح أنها لو رأت 
الصفره عند الأنعس از بآن رجت القطنة هلو ثهبالصفره بحي عليها ترتيي أثر الحيضن :و لا:وجة المراعات القميز بالضفات فاط 


لكن هذا التقريب أيضا غير تام بعد ملاحظه حديث سماعه «1) فانه قد فرض فى هذه الروايه أن المرأه لا تدرى أ طهرت أم 


لا مع فرض أنها ترى الصفره 


000 لاحظ ص: ١1‏ 
إفرة لاحظ ص: و ١‏ 


وان كانت ذات عاده دون العشره فان كان ذلكك الاستبراء فى أيام العاده فلا اشكال فى بقائها على التحيض )١(‏ و ان كان بعد 
انقضاء العاده بقيت على التحيض استظهارا (؟). 


فحكم عليه السلام بالاختيار فيظهر أنه لا اعتبار برؤيه الصفره الا أنه قد مر الاشكال فى سند حديث سماعه فلاحظ. 
)١(‏ بلا اشكال و لا كلام فان الدم المرئى فى أيام العاده محكوم بالحيضيه و ان كان صفره. 
() قال فى الحدائق: «هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ 


قولان: نقل أو لهما عن الشيخ فى النهايه و الجملء و المرتضى فى المصباح و الثانى نقله صاحب المداركك عن عامه المتأخرين 
وقال فى المعتبر- بعد نقل القولين المذكورين-: «و الاقرب عندى أنه على الجواز» الى أن قال: 


«و يظهر من كلامه أنه قول ثالث فى المسأله الى أن قال و الظاهر أن صاحب المعتبر أراد بهذه العباره الاستحباب- كما فهمه 
صاحب المدارك- حيث نقل القول بالاستحباب عنه و عمن تأخر عنه و الاصل فى هذا الاختلاف اختلاف الاخبار الوارده فى 
المسأله نقل الاخبار .)١١‏ 


و حيث ان منشأ الاختلا.ف اختلاف الاخبار الوارده فى المقام كان الحرى بنا ذكر الروايات الوارده و النظر فيها و استنجاح ما 
يحصل من مجموعها و الروايات على طائفتين: طائفه تدل على وجوب الاستظهار و هى على أقسام: 


القسم الاول: ما يدل على وجوب الاستظهار يوما واحدا و هو ما رواه اسحاق 


5١8 الحدائق ج اص:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؟. ص: ١5١‏ 


بن جرير .)١١‏ 
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القسم الثانى: ما يدل على مطلوبيه الاستظهار بيومين و هو ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: النفساء متى 
تصلى؟ قال: تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و الآ اغتسلت و احتشت و استثفرت وصلت .2"2١‏ 


القسم الثالث: ما يدل بظاهره على وجوب الاستظهار بثلاثه أيام و هو ما رواه سماعه «* و ما رواه أيضا قال: سألته عن امرأه رأت 
الدم فى الحبل قال: تقعد أيامها التى كانت تحيض فاذا زاد الدم على الايام التى كانت تقعد استظهرت بثلاثه أيام ثم هى 
مستحاضه (#). 


القسم الرابع: ما يدل على مطلوبيه الاستظهار الى عشره أيام و هو ما رواه يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
امرأه رأت الدم فى حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغى لها أن تصلى؟ قال: تنظر عدتها التى كانت تجلس ثم تستظهر بعشره أيام 
فان رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل فى وقت كل صلاه «2). 


القسم الخامس: ما يدل على وجوب الاستظهار مخيرا بين يومين و ثلاثه و هو ما رواه سعيد بن يسار «2) و فى مورده يعارضه ما 


رواه محمد بن 


١ع لاحظ ص:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ” من أبواب النفاس الحديث: 7 
لاحظ ص: ٠١8‏ 

(6) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الحيض الحديث: 8 
(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الحيض الحديث: ١7‏ 
(9) لاحظ ص: ١7١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؟» ص: ١57‏ 


.)١١ مسلم‎ 


القسم السادس: ما يدل على مطلوبيه الاستظهار بيوم أو يومين بالنسبه إلى المرأه التى لا يكون حيضها مستقيما و هو ما رواه عبد 
الإتحمق بى أب عيلة الله كسالك ناعنك الله عليه 


السلام عن المستحاضه أ يطأها زوجها؟ و هل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرؤها الذى كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقيما 


فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين .27١‏ 


القسم السابع: ما يدل على مطلوبيه الاستظهار بيوم أو يومين بالنسبه الى ذات العاده و هو ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام 
قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هى مستحاضه 20 و ما رواه محمد بن 
مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى الحائض اذا رأت دما بعد أيامها التى كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاه يوما أو يومين 
فده 


القسم الثامن: ما يدل على وجوب الاستظهار مخيرا بين يوم أو يومين أو ثلاثه وهو ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى 
الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثه «8). 


القسم التاسع: ما يدل على مطلوبيه الاستظهار على الاطلاق و هو ما رواه 


١7١2 لاحظ ص:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاستحاضه الحديث: / 
(*) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الحيض الحديث: ١‏ 
(©) نفس المصدر الحديث: ١8‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: 9 


.)١١ وتصلى‎ 


و فى قبال هذه الطائفه الطائفه الثانيه قالوا بأنها تعارض تلكك النصوص: منها ما رواه يونس مرسلا و الشاهد فى قوله عليه السلام: 
«ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع و كانت خمسا أو أقل من ذلكك ما قال 


لها: تحيضى سبعا «؟7) و هذه الروايه ضعيفه بالارسال و كلمه «غير واحد» لا تخرجها من الآحاد الى المتواتر. 


أضف الى ذلكك أن على بن ابراهيم الواقع فى الطريق ينقل عن محمد بن بن عيسى و يحتمل أن يكون المراد منه العبييدى و 
حيث انه مخدوش عندنا فالروايه تسقط عن الاعتبار من هذه الجهه أيضا و فيه تأمل. 


و منها: ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المستحاضه تنظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها فاذا 
جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه و المغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه و 
تعجل هذه و تغتسل للصبح و تحتشى و تستسفر الى أن قال و لا يأتيها بعلها أيام قرءها و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت 
و دخلت المسجد وصلت كل صلاه بوضوء و هذه يأتيها بعلها الاافى أيام حيضها 37. 


بتقريب: أن المستفاد من الروايه أن المنع من الصلاه و المقاربه مختص بأيام عادتها. 


/ الوسائل الباب ” من أبواب النفاس الحديث:‎ )١( 
* (؟) الوسائل الباب 8 من أبواب الحيض الحديث:‎ 
١ من أبواب الاستحاضه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )"( 


و منها: ما رواه مالكك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الاستحاضه كيف يغشاها زوجها قال تنظر الايام التى كانت 
تحيض فيها و حيضتها مستقيمه فلا يقربها فى عده تلكك الايام من ذلك الشهر و يغشاها فيما سوى ذلكك من الايام و لا يغشاها 
حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أراد )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمالك. 


وهاء ما رؤادعيك الله نم سنات 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول: المرأه) المستحاضه تغتسل (التى لا تطهر خ) عند صلاه الظهر و تصلى الظهر و 
العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر و لا بأس يأتيها بعلها اذا شاء الا أيام 
حيضها فيعتزلها زوجها .""١‏ 


و تقريب الاستدلال ظاهر فان المستفاد منه أن المنع مختص بأيام العاده. 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضه قال: فقال: تصوم شهر رمضان الا الايام التى كانت 
تحيض فيها ثم تقضيها من بعد .)١‏ 

و منها: ما رواه ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المستحاضه اذا مضت أيام أقرائها اغتسلت و احتشت كرسفها و 
تنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها و توضأت وصلت «6".. 


حا 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب الاستحاضه الحديث: 


(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاستحاضه الحديث: * 


حا 


(*) الوسائل الباب ” من أبواب الاستحاضه الحديث: 
(©) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاستحاضه الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؟» ص: ١00‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بابن الربيع فانه لم يوثق. 


و منها: ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضه كيف تصنع؟ قال: اذا مضى وقت 
طهرها الذى كانت تطهر فيه فلتؤخر الظهر الى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلى الظهر و العصر فان كان المغرب فلتؤخرها الى آخر 
وقتها ثم تغتسل ثم تصلى المغرب و العشاء فاذا كان صلاه الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلى ركعتين قبل الغداه ثم تصلى 
الغداه قلت: يواقعها زوجها؟ قال: اذا طال بها ذلكك فلتغتسل و لتوضاأً ثم يواقعها ان أراد .)١١‏ 


هذه الروايه ضعيفه بالطيالسى. 


و منها: ما رواه زراره عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاه أيامها التى كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل 
كما تعمل المستحاضه .)3١‏ 


فلا بد من الجمع بين هاتين الطائفتين و قد ذكر فى وجه الجمع بينهما وجوه: 

الاول: حمل أخبار الاستظهار على الاستحباب ببركه أخبار الاقتصار. 

و يمكن الاشكال فى الجمع المذكور بأمور: 

منها: أن أخبار الاستظهار كثيره منها تأبى عن الحمل المذكور لظهورها فى الوجوب. 


و يمكن الجواب عن هذا الايراد بأن رفع اليد عن ظهور أدله الاستظهار 


١8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب ” من أبواب النفاس الحديث:‎ 


فى وجوبه جائز مع وجود الشاهد عليه نعم مع عدم وجود الشاهد لا يجوز فمع وجوده لا مانع من الالتزام باستحباب الاستظهار و 
كراهه الوقاع قبل الاستظهار. 


و منها: أن الجمع بهذا النحو معناه رفع اليد عن ظهور أخبار كلا الطرفين اذ ظاهر أخبار الاستظهار وجوبه و ظاهر أخبار الاقتصار 
وجوبه أيضا و مرجع الجمع المذ كور رفع اليد عن كلا الظهورين. 


و منها: أن حمل أخبار الاستظهار على الندب ليس باولى من العكس بأن تحمل أخبار الاقتصار على استحباب المبادره و حمل 
أخبار الاستظهار على التخيير و الترخيص فى الاستظهار. 


و فيه: أنه مع وجود شاهد للجمع و ترجيح أحد الاحتمالين على الاخر فهو و الا يكون مقتضى القاعده التخيير على القول به بين 
اختيار الاستظهار و تركك العباده؛ و بين الاتيان بها و ترك الاستظهار فلا يتوجه اشكال ترجيح أحد الطرفين على الاخر بلا 


وعن صاحب الكفايه قدس سره: «أن كثره اختلاف أخبار الاستظهار 


بنفسها دليل على استحباب الاستظهار). 
لكن لا يمكن المساعده عليه لعدم الدليل و ان كان ما أفاده ليس ببعيد. 


و الحاصل: أنه مع وجود الشاهد على الجمع لا مانع من البناء على استحباب الاستظهار و ربما يقال: بأن حديث ابن مسلم قال: 
سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: ان أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؟. ص: 1١01‏ 


عليه و آله أن تغتسل لثمان عشره و لا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين )١١‏ شاهد للجمع المذكور. 
بتقريب أن المستفاد من الروايه عدم البأس بتركك الاستظهار فهو ليس واجبا بل يكون مندويا. 


لكن حديث ابن مسلم مخدوش دلال له اذ لا-زمه جواز كون النفاس أكثر من العشره و حيث ان نفى البأس عن الاستظهار فى 
موردها لا يمكن الالتزام بجعله لا تكون الروايه شاهده للجمع. 


و من الاشكالات الوارده على هذا الجمع ما عن صاحب الكفايه فى رساله الدماء بأن حمل أخبار الاستظهار على الندب يستلزم 
التخبير بين فعل الواجب و تركه لا الى بدل و هذا لا يمكن. 


و أجاب عن الاشكال بأن المستحب البناء على التحيض و أما بعد البناء فالصلاه محرمه عليها. 


و الحق فى الجواب أن يقال: انه على فرض الالتزام باستحباب الاستظهار لا تكون العباده واجبه كى يرد بأن جواز تركك الواجب 
من غير بدل أمر غير ممكن. 
وان شئت قلت: ان نتيجه الجمع المذكور أن الاستظهار و تركك العباده و الاحتياط و ترتيب آثار الحيض مستحب كما أن العباده 


لكن الظاهر أن هذا الكلام لا يرجع الى محصل صحيح فانه كيف يمكن أن تكون العباده مستحبه و يكون تركها أيضا مستحبا؟ 
فان مرجع هذا الكلام 


3 الوشائل لبان #امق 


أبواب النفاس الحديث: ١0‏ 


الى ترجيح كل من الطرفين على الاخر و هذا أمر غير معقول لكن الاشكال كل الاشكال فى عدم شاهد على الجمع المذكور و 
حديث ابن مسلم ١١‏ غير قابل للقبول فلا يمكن أن يكون وجها للجمع بين المتعارضين. مضافا الى أنه بنفسه طرف للمعارضه 


الثانى: تخصيص أخبار الاقتصار بأخبار الاستظهار و عن الجواهر: «أنه قد يقال: بأنها مخصصه بغير أيام الاستظهار قطعا لكونه 
لازما للقائلين بالوجوب و الاستحباب». و عن طهاره شيخنا الاعظم: وأن ضعفه غنى عن البيان». 


و يمكن أن يقال: ان مرجع هذا الجمع الى طرح أخبار الاقتصار اذ لا فرق بين تخصيصها بأخبار الاستظهار و رفع اليد عنها فانه لا 
اشكال فى وجوب ترتيب أثر الطهر بعد أيام الاستظهار مضافا الى أن أخبار الاقتصار آبيه عن هذا الحمل. 


الثالث: ما عن سيد المدارك قدس سره من حمل أخبار الاستظهار على واجد الصفه و أخبار الاقتصار على فاقدها. و عن المحقق 
فى المعتبر احتماله. 


ويمكن أن يكون الوجه فيه أن جمله من النصوص قد دلت على أن الصفره فى غير أيام الحيض ليست من الحيض لاحظ ما 


رواه محمد بن مسلم ١؟)‏ 


000 لاحظ ص: 6 
(0) لاحظ ص: ٠١17‏ 


ومارواه يونس )١١‏ و مارواه اسماعيل الجعفى «59”» و مارواه أبو بصير 2 و ما رواه معاويه بن حكيم 250 و ما رواه على بن 


جعفر «0) فان هذه الاخبار تدل على أن الصفره فى غير 


أيام الحيض ليست من الحيض و مع وجود الدليل على عدم الحيضيه لا مجال للاستظهار فتخصص أخبار الاستظهار بهذه الاخبار 
و بعد التخصيص تنقلب النسبه بين أخبار الاستظهار و أخبار الاقتصار الى العموم و الخصوص المطلق و بعد الانقلاب من التباين 


لكن هذا البيان انما يتم على مسلك الانقلاب و أما عند من لا يرى الانقلاب صحيحا فلا يتم. 


و أورد فى المستمسكك على سيد المدارك بأن صحيح سعيد يسار «12 يأبى عن الحمل المذكور بل تأباه عامه أخبار الاقتصار 
فان حمل تلكك الاخبار على خصوص الصفره بعيد خصوصا مرسل داود 037 لظهور الدم فيه فيما يقابل الصفره بقرينه صدره. 


و الظاهر أن نظره فى وجه اباء روايه سعيد الى أن المذكور فيها الدم الرقيق 


١7١2 لاحظ ص:‎ )١( 
١62 لاحظ ص:‎ )0( 
١2 لاحظ ص:‎ )9( 
٠١7 (ع) لاحظ ص:‎ 
١62 لاحظ ص:‎ )0( 
١7١ لاحظ ص:‎ )9( 
يأتى عن قريب‎ )/( 


بدعوى ظهوره فى الصفره؛ و الحال أن الدم الرقيق ليس ظاهرا فى الصفره بل أعم منها فلا تأبى و أما مرسل داود عمن أخبره عن 
أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قلت له: فالمرأه يكون حيضها سبعه أيام أو ثمانيه أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض 
ثلاثه أيام ثم ينقطع عنها الدم و ترى البياض لا صفره و لا دما؟ قال: 


تغتسل و تصلى قلت: تغتسل و تصلى و تصوم ثم يعود الدم قال: اذا رأت الدم أمسكت عن الصلاه و الصيام قلت: فانها ترى الدم 


اذا رأت الدم أمسكت و اذا رأت الطهر صلت فاذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلت فاذا 


رأت الدم فهى مستحاضه قد انتظمت لكك أمرها كله 0١١‏ فلإرساله لا اعتبار به. 
فالحق: أنه لا بأس بهذا الحمل و عهده مدعى الإباء عن الحمل المذكور على مدعيه. 


لكن يشكل هذا الجمع بما رواه اسحاق بن جرير 27١‏ فان المستفاد من هذه الروايه أن الوظيفه فى الدرجه الاولى الاستظهار ثم 
الجلوس بمقدار حيضها. 


و بعباره اخرى: المستفاد من الروايه أولا وجوب الاستظهار و فى الدور الثانى و الثالث الاقتصار و مع عدم استقرار العاده يكون 


الرابع: حمل أخبار الاستظهار على الاباحه لوقوع الامر به فى مقام توهم 


١ الوسائل الباب # من أبواب الحيض الحديث:‎ )١( 


(0) لاحظ ص: ١١‏ 


الحظر اذ وهم وجوب الاقتصار على العاده. 


و فيه: أنه لا اشكال فى ظهور كلتا الطائفتين فى وجوب الاستظهار و الاقتصار و رفع اليد عن الظهور يحتاج الى الدليل و لا نرى 
مانعا من حمل أخبار الاستظهار على وجوبه فى نفسه كما أنه لا مانع من الاخذ بظهور دليل وجوب الاقتصار فيه كذلكك و 
ملاكات الاحكام ليست معلومه عندنا فمن الممكن وجوب الاستظهار كما أنه من الممكن وجوب الاقتصار. 


و بعباره اخرى: لا مجال لرفع اليد عن ظهور الا-مر فى الوجوب بدعوى كونه واردا مورد توهم الحظر فعليه يقع التعارض بين 
الطائفتين فاللازم رفع التعارض بنحو عرفى أو اعمال قواعده فلاحظ. 


الخامس: ما عن الوحيد قدس سره و غيره و هو حمل أخبار الاستظهار على الدور الاول و حمل أخبار الاقتصار على الداميه فى 
الدور الثانى و عن الجواهر الميل اليه. 


واورد عليه: أنه يوجد فى أخبار الاقتصار ما يدل على الاقتصار فى الدور الاول أيضا لاحظ ما رواه زراره 2١١‏ كما أن أخبار 


فيها ما يكون ظاهرا فى وجوب الاستظهار بالنسبه الى الداميه لاحظ حديث زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: المستحاضه 
تستظهر بيوم وض (1). 


و حديث الجعفى عن أبى جعفر عليه السلام قال: المستحاضه تقعد أيام قرئها 


() لاحظ ص: ١66‏ 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الحيض الحديث: ١8‏ 


ثم تحتاط بيوم أو يومين فان هى رأت طهرا اغتسلت ١١‏ و حديث زراره و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: يجب 
للمستحاضه أن تنظر بعض نسائها فتقتدى بأقرائها ثم تستظهر على ذلكك بيوم «7) و لاحظ خبر البصرى «07. 


و ربما يقال بأن خبر اسحاق «» شاهد لهذا الجمع. و يمكن أن يرد عليه بأن بعض أخبار الاقتصار آب عن الحمل المذكور. 


و بعباره اخرى ظاهر فى الاقتصار فى الدور الول لاحظ خبر زراره «©» مضافا الى أن خبر اسحاق بنفسه معارض مع أخبار 
الاستظهار فى مقداره. 


السادس: ما عن صاحب الحدائق من حمل أخبار الاستظهار على من تتخلف عادتها أحيانا و حمل أخبار الاقتصار على مستقيمه 
الحيض بقرينه خبر عبد الرحمن «2) مضافا الى تقييد الحيض بالاستقامه فى روايه مالكك بن أعين 27 التى هى من أدله الاقتصار. 


وعن صاحب الكفايه أنه أورد على الحدائق بأن روايه البصرى ليست ظاهره فى تقسيم المعتاده الى قسمين و أن قوله عليه 


٠ من أبواب الحيض الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


(© لاحظ ص: ١67١‏ 


زع لاحظ ص: ١11‏ 
(©) لاحظ ص: ١606‏ 
(©) لاحظ ص: ١8,‏ 


(90» لاحظ ص: ١8‏ 


فلتحتط» ظاهر فى كونها غير ذات العاده. 


و يرد عليه: أن الظاهر من التقسيم» تقسيم ذى 


العاده الى قسمين مضافا الى أن الامر بالاحتياط بيوم أو يومين يستلزم تعين الايام كى يصح الزياده عليه بيوم أو يومين. 


والذى يختلج بالبال عاجلا أن ما أفاده متين فان هذه الروايه تقيد الطائفتين المتعارضتين و تكون وجه جمع بينهما و المذكور 
فى هذه الروايه التخيير بين الاستظهار يوما و يومين و حيث ان التخيير بين الاقل و الاكثر غير معقول تحمل الروايه على استحباب 
الاستظهار لكن المذكور فى روايه اسحاق الاستظهار بيوم واحد و ظاهره وجوبه ولا مانع من الاخذ به والحكم بوجوب 
الاستظهار يوما واحدا و النتيجه وجوب الاستظهار يوما واحدا و استحبابه يومين لكن حديث اسحاق يعارضه ما يدل على وجوب 
الاستظهار أكثر من يوم لاحظ ما رواه سماعه .)١١‏ 


و الذى ينبغى أن يقال: ان أخبار الاستظهار متعارض بعضها مع بعض مضافا الى معارضتها مع أخبار الاقتصار و أما خبر البصرى 
حيث انه فصل بين المستقيمه و غيرها فليس طرف المعارضه فلا مانع من الاخذ به فالنتيجه: ان مستقيمه الحيض يستحب لها 
الاستظهار بيوم أو يومين هذا اذا لم يكن الدم بصفات الحيض و أما على فرض اتصافه بصفاته فيحكم عليه بالحيضيه لتحقق 
أماره الحيض لكن يشكل ما ذكرنا بأن حديث البصرى بنفسه طرف المعارضه فلا وجه للأخذ به و ترك غيره. 


() لاحظ ص: ١٠١8‏ 


و بعباره اخرى: ما يستفاد من خبر البصرى مغاير مع جميع الروايات. 


و بكلمه اخرى: تقديم خبر على خبر آخر يتوقف على كونه قرينه له كالخاص بالنسبه الى العام أو المقيد بالنسبه الى المطلق و 
المقام ليس كذلك مثلا لو ورد فى دليل: أكرم العلماء باعطاء كل واحد منهم عشره دنانير و 


ورد فى دليل آخر لا تكرم العلماء و ورد فى دليل ثالث: العلماء ان كانوا عدولا فأعط كل واحد منهم عشره دراهم مع فرض 
كون التكلف أمرا واحد أهل يمكن تخصيص الدليلين الاولين بالثالث؟ كلا بل الثالث طرف المعارضه اذ لا يكون أخص بل 
يكون متباينا. ففى المقام لا بد من ترجيح سندى ان كان و الا فمقتضى القاعده التساقط. 


و يمكن أن يقال: بأن ما رواه البزنطى ١١‏ فيه ترجيح لكونه أحدث و مقتضاه استظهار الحائض يوما أو يومين أو ثلاثه و حيث ان 
التخبير بين الاقل و الاكثر غير ممكن نلتزم باستحباب الاستظهار كذلك. 


و أما حديث محمد بن عمر و بن سعيد عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث و حد جلوسها فقال: تنتظر عده 
ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثه أيام ثم هى مستحاضه «7) فهو مخدوش سندا فانه يمكن أن يكون المراد بمحمد بن خالد 


هذا بالنسبه الى مطلق الحائض و أما لو كانت ذات عاده فى الوقت و العدد فمع تجاوز الدم عن أيامها يجب عليها الاستظهار بيوم 


() لاحظ ص: ١6١‏ 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الحيض الحديث: ٠١‏ 


يوما واحدا و تخيرت بعده فى الاستظهار و عدمه الى العشره )١(‏ الى أن يظهر لها حال الدم و أنه ينقطع على العشره أو يستمر 
الى ما بعد العشره فان اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشره اغتسلت و عملت عمل المستحاضه و الا فالاحوط لها استحبابا الجمع 
بين أعمال المستحاضه و تروكك الحائض (5). 


الشهور الآتيه يجب الاخذ بأيامها و تجعل الحيض أيام عادتها 


والدليل عليه ما رواه اسحاق )١١‏ لكن يشكل ما ذكرنا فان هذه الروايه معارضه فى مورد ذات العاده بغيرها لاحظ حديثى سماعه 


(؟7). 
هذا ما يختلج بالبال و طريق الاحتياط ظاهر و الله العالم بحقائق الاشياء و عليه التوكل و التكلان. 
)١(‏ قد ظهر مما ذكرنا أن مقتضى حديث البزنطى استحباب الاستظهار للحائض مخيرا بين يوم أو يومين أو ثلاثه فلاحظ. 


(0) لم يظهر لنا وجه الحكم بالحيضيه على مجموع الدم المرئى فيما اذا انقطع على العشره بل مقتضى النصوص خلافه أما أخبار 
الاقتصار على أيام العاده فظاهر و أما أخبار الاستظهار فمقتضاها اختصاص الحكم بالحيضيه بخصوص أيام الاستظهار لا أزيد. 


وما يمكن أن يكون مدركا للقائلين بهذا القول أمور: 
الاول: قاعده الامكان و قد مر الاشكال فيها. 


الثانى: الاستصحاب و فيه: أن أخبار التميز لا تبقى مجالا للأصل كما هو 


000 لاحظ ص: ١1‏ 
(0) لاحظ ص: 8١31و ١01١‏ 


ظاهر مضافا الى أن مقتضى أخبار الاستظهار عدم الحكم بالحيضيه فيما سوى تلكك الايام كما أن مقتضى أخبار الاقتصار قصر 
الحيضيه فى أيام العاده. 


الثالث: استصحاب أحكام الحيض فان مقتضاه ترتيب أحكامه. 


و فيه: أولا أن استصحاب الحكم مع الشكك فى الموضوع غير جار فان كان الاستصحاب جاريا فى الموضوع فلا تصل النوبه الى 
استصحاب الحكم للحكومه و ان لم يجر فايضا لا يجرى الاستصحاب فى الحكم اذ يشترط فى جريان الاستصحاب وحده 
القضيه و مع الشكك فى الموضوع لا تكون محفوظه. 


و ثانيا: أن الاستصحاب لا يجرى فى الحكم الكلى. 


و حيث انجر الكلا-م الى هنا لا بأس بالتعرض لما بنينا عليه أخيرا فى تعارض الاستصحابين فى الحكم الكلى فنقول: ربما يقال 
بأنه ليس تعارض بين بقاء المجعول باستصحاب 


بقائه و استصحاب عدم الجعل بل الاستصحاب يجرى فى ناحيه عدم الجعل اذا لشكك فى بقاء المجعول مسبب عن الشكك فى 
سعه الجعل و مع جريان الاصل فى ناحيه السبب لا تصل النوبه الى جريان الاصل فى المسبب. 


و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن السر فى تقدم الاصل السببى على الاصل المسببى أن المسبب من الآثار الشرعيه للسبب كما لو 
غسل ثوب نجس بالماء الذى يجرى استصحاب الطهاره فيه فانه مع جريان الاستصحاب فى الماء لا تصل النوبه الى جريان 
استصحاب النجاسه فى الثوب لان طهاره الثوب مترتبه على غسله بالماء الطاهر فاذا حكم على الماء بالطهاره ببركه الاستصحاب 
تترتب عليه طهاره الثوب شرعا و أما فى المقام فليس عدم نجاسه الماء الذى زال تغيره من قبل نفسه من آثار عدم جعل النجاسه 
بل من الآثار التكوينيه له لان عدم 


نجاسه الماء خارجا ملازم تكوينا مع عدم جعل النجاسه بل عينه حقيقه و لا مغايره بينهما الا نظير المغايره بين الماهيه و الوجود. 
اذا عرفت مقالته فاعلم: أنا لا نفهم مراده و لا يمكننا المساعده عليه اذ الجعل من الامور الواقعيه و من أفعال النفس. 


و بعباره اخرى: الجعل من الاعتبارات و المجعول من عالم المعتبر و لذا لا يصح أن يقال: الفرق بين الاعتبار و المعتبر هو الفرق 
بين الايجاد و الوجود اذ كيف يمكن اتحاد الامر الاعتبارى مع الامر الواقعى فان مرجعه الى اجتماع النقيضين و ما أفاده من أن 
تغاير هما كالتغاير بين الماهيه و الوجود. غير معلوم المراد فانه على القول باصاله الوجود المتحقق فى الخارج هو الوجود و 
الماهيه تنتزع منه بالانتزاع العقلى كما أنه على القول باصاله الماهيه 


يكون الامر بالعكس. 


و صفوه القول: انه ليس الماهيه عين الوجود مفهوما كما هو ظاهر كما أنه ليس عينه خارجا و الا لم يكن مفهوم صحيح للنزاع 
فى أن الاصل فى الخارج الماهيه أو الوجود. 


و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان الجعل غير المجعول و لا يصح أن يقال: 
عينه و عليه نقول: ان ترتب عدم المجعول على عدم الجعل ليس شرعيا بل ترتب عقلى. 


وبعباره اخرى: عدم تحقق المعتبر فى عالم الاعتبار من آثار عدم وجود الاعتبار عقلا فلا يعارض استصحاب المجعول 
استصحاب عدم الجعل الاعلى القول بالمثبت لكن المعارضه بحالها من ناحيه اخرى و هى أن استصحاب بقاء 


المجعول يعارضه استصحاب بقاء عدم المجعول. 


و لتوضيح المدعى نقول: انا نعلم أنه قبل الشرع لم يكن جعل و لا مجعول و بعد الشرع علمنا بجعل النجاسه للماء المتغير حين 
تغيره و أما بعد زوال التغير من قبل نفسه نشكك فى بقاء المجعول فتكون نجاسته باقيه بحالها كما أنا نشكك فى بقاء عدم كون 
النجاسه مجعوله الماء الذى زال تغيره من قبل نفسه فمقتضى استصحاب بقاء المجعول النجاسه و مقتضى استصحاب بقاء عدم 
المجعول عدم النجاسه فيتعارض الاصلان و بالتعارض يتساقطان فتصل النوبه الى أصل الطهاره فافهم و اغتنم. 
الرابع: ما دل من النصوص على أن الصفره فى أيام الحيض حيض لاحظ ما رواه محمد بن مسلم ١١‏ و ما رواه يونس «7) و ما 
رواه معاويه بن حكيم 2 و ما رواه اسماعيل الجعفى 15 و ما رواه ابو بصير «8) و ما رواه على بن جعفر .)2١‏ 


بتقريب: أن المقصود من الايام» أيام امكان الحيض. 


وفيه: أنه قد مر فى بحث قاعده الامكان أن 


هذا خلاف ظاهر تلك النصوص ذفان الظاهر منها أن المرئى فى أيام العاده يكون من الحيض فلا يرتبط بالمقام. 


٠١7 لاحظ ص:‎ )١( 
لاد و بدا‎ 
٠١7 لاحظ ص:‎ 
١2 لاحظ ص:‎ )©( 
٠١62 لاحظ ص:‎ )0( 


6 لاحظ ص: ع١‏ 


الخامس: ما دل على أن المرئى قبل العشره من الحيضه الاولى و أما ما ترى بعد العشره فهو من الحيضه الثانيه لاحظ حديثى 


محمد بن مسلم .0١١‏ 
وفيه: أن المستفاد من هذه النصوص فرض تحقق الحيض أولا و ثانيا و الكلام فيما نحن فيه صوره الشكك. 
السادس: أخبار الاستبراء بدعوى أن مقتضى اطلاق تلكك الاخبار عدم الفرق بين الحمره و الصفره. 


وفيه: أنه قد مر منا النقاش فى هذا الاستدلال و قلنا: يمكن أن يقال: ان أخبار التميز حاكمه على تلكك الاخبار و يكون الميزان 
اجتماع الصفات المعتبره فى الحكم بالحيضيه أضف الى ذلك ما دل من النصوص على أن الصفره فى غير أيام العاده ليست من 
الحيض .)3١‏ 


و ملخص الكلام: أنه يظهر مما أفاده أمران: 
أحدهما: أنه لو ظهر لها أن الدم يستمر الى ما بعد العشره لم يكن لها الاستظهار و يجب عليها الاغتسال. 


ثانيهما: أن الدم لو انقطع على العشره أو أقل يكون المجموع حيضا. 


وللنقاش فى كلا الامرين مجال» أما فى الامر الاول فلان الدم لو تجاوز عن مقدار العاده و كان بصفه الحيضء كان مقتضى 
اعتبار التميز و الصفات أن يحكم بالحيضيه الى العشره. و أما فى الامر الثانى فلانه لو انقطع على العشره أو أقل و لم يكن الزائد 
على العاده بصفه الحيضء لم يكن وجه للحكم بالحيضيه 


١1٠١و‎ 1١9 لاحظ ص:‎ )١( 
٠عاو‎ ٠١07 لاحظ ص:‎ )0( 


ص: 6ن 
[مسأله 144: قد عرفت حكم الدم اذا انقطع على العشره فى ذات العاده و غيرها] 
(مسأله 188): قد عرفت حكم الدم اذا انقطع على العشره فى ذات العاده و غيرها .)١(‏ 


واذا تجاوز العشره فان كانت ذات عاده وقتيه و عدديه تجعل مافى العاده حيضا و ان كان فاقدا للصفات (5). 


فيما زاد على العاده و طريق الاحتياط كما فى المتن و الله العالم. 


(0) بلا خلاسف فيه فى الجمله كما فى كلام بعض و نقل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. و عن العلامه: دعوى اجماع أهل 


العلم عليه و تقتضيه جمله من النصوص: 


منها: ما رواه محمد الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأه تستحاض فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: سئل 
رسول الله صلى الله و عليه و آله عن المرأه تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلى فيها ثم تغتسل .)١١‏ 


و منها: ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المستحاضه تنظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها واذا 
جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر «7). 


و منها: ما رواه الحسين بن نعيم الصحاف عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


فلتمسككث عن الصلاه عدد أيامها التى كانت تقعد فى حيضها فان انقطع الدم 


(0االإسقل اكات قن آنوات العرض اليك :ل 
مبانى منهاج الصالحين» ج ؟: ص: ١7١‏ 


و تجعل الزائد عليها استحاضه و ان كان واجدا لها )١(‏ هذا فيما اذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضا لا منضما و لا مستقلا و 
أما اذا أمكن ذلكك كما اذا كانت عادتها ثلاثه- مثلا- ثم انقطع الدم ثم عاد بصفات الحيض ثم رأت 


الدم الاصفر فتجاوز العشره فالظاهر فى مثله جعل الدم الواجد للصفات 


عنها قبل ذلك فلتغتسل و لتصل و ان لم ينقطع الدم عنها الا بعد ما تمضى الايام التى كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين 
ذلف | ثم ذكر احكام المستحاضة 019 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم «7) و فى معناها جمله اخرى من النصوص المذكوره فى الباب الرابع من أبواب الحيض من 
الوسائل و يستفاد من هذه النصوص أن المرئى فى ايام العاده محكوم بالحيضيه حتى لو كان المرئى صفره. 


و منها: ما رواه إسحاق بن جرير «*" الى غيرها من النصوص الداله على أن الدم المرئى فى أيام العاده محكوم بكونه حيضا. 
)١(‏ قد وقع الكلام فى حكم ما لو تعارض التميز و العاده فربما يقال: 


بترجيح التميز كما عن المبسوط و الخلاف و ربما يقال: بالعكس كما عن المشهور و ربما يقال: بالتخبير و لا يبعد أن الحق ما 
ذهب اليه المشهور و الدليل عليه خبر ابن جرير «©» فان المستفاد منه أن الميزان الاولى جعل ما فى العاده حيضا 


(اانقي المضدر العديك :2 

(6) لاحك ضن +ابان| 

(6) لاحظ ص: ١1"‏ 

(©) لاحظ ص: ١1"‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟» ص: 177 


مع ما فى العاده و النقاء المتخلل بينهما حيضا )١(‏ و كذلكك اذا رأت الدم الاصفر بعد أيام عادتها و تجاوز العشره و بعد ذلكك 
رأت الدم الواجد للصفات و كان الفصل بينه و بين أيام العاده عشره أيام أو أكثر فانها تجعل الدم الثانى حيضا مستقلا (5). 


[مسأله +15: المراد من المبتدئه و المضطربه و وظيفتهما] 


(مسأله المبتدئه و هى المرأه التى ترى الدم لأول مره و المضطربه و هى التى رأت الدم و لم تستقر لها عاده اذا رأت الدم 
وقد تجاوز العشره 


وفى المرتبه المتأخره يؤخذ بالصفات فلاحظ. 


)١(‏ اذ المفروض أن ما فى العاده حيض بحكم الشارع و كذلكك المرئى بصفات الحيض حيض شرعا و من ناحيه اخرى أن النقاء 
المتخلل بين الحيض الواحد حيض كما مر فالمجموع حيض. 


(") اذ المفروض ان الصفره فى غير أيام العاده ليست حيضا فلا مانع من جعل المتصف بالصفات حيضا فلاحظ. 


() حكى عن المعتبر أنه مذهب فقهاء أهل البيت و عن المنتهى أنه مذهب علمائنا و استظهر من كلام بعض الاصحاب الاجماع 
عليه. 


ويدل على المدعى فى كلا الموردين اطلاق دليل اعتبار التميز لاحظ حديث حفص )١١‏ و يدل على المطلوب فى خصوص 
المضطريه تخديث ايساق :و لا يعار هما تعدايث سماعه قال سالته عن جاريه خاضت أول حيضها فدام 


سس ا 
(؟) لاحظ ص: ١١‏ 


بمعنى أن الدم المستمر اذا كان بعضه بصفات الحيض و بعضه فاقدا لها أو كان بعضه أسود و بعضه أحمر وجب عليها التحيض 
بالدم الواجد للصفات أو بالدم الاسود )١(‏ بشرط عدم نقصه عن ثلاثه أيام و عدم زيادته على 


دمها ثلاثه أشهر و هى لا تعرف أيام أقرائها؟ فقال: أقرائها مثل أقراء نسائها فان كان نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشره أيام و 
أقله ثلاثه أيام 0١١‏ 


لان المفروض فى هذا الحديث أن المرأه لا تعرف أيامها و من الظاهر أن المبتدثه لا أيام لها كما هو ظاهر فالمراد عدم عرفانها 


ويعبازة العرى: فرعن فى الروابة أنها الا تغرف عادتها والااتميو اعد عن غير ااي عله الام أن العسنات طريق المعررقة 
الحيض فدليل اعتبار الصفات مقدم و حاكم على هذه الروايه و بدليل الصفات تخصص حديث 


عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المرأه اذ رأت الدم فى أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاه عشره أيام 
ثم تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلكك تركت الصلاه ثلاثه أيام وصلت سبعه و عشرين يوما 3١‏ فيتم ما أفاده فى 
المتن. 


)١(‏ يظهر من كلامه أنه كما أن السواد فى الدم اماره الحيض كذلك الحمره. 
ولا يبعد أن يكون الامر كذلكك فان المراد من الاسود الحمره الشديده. 
و بعباره اخرى: لون الدم هى الحمره فالسواد اريد به الحمره الشديده. 


ويؤيد المدعى- بل يدل عليه-» التقابل بين السواد و الصفره فى بعض 


١ الورجائل الاي مد ته الحدي الجديك‎ 0١ 
انو التصد اد فده‎ 


العشره )١(‏ و ان لم تككن ذات تميز فان كان الكل فاقدا للصفات أو كان الواجد أقل من ثلاثه أيام كان الجميع استحاضه (7). 


النصوص. لاحظ حديث حفص ١١‏ فانه قوبل فيها السواد بالصفره. 


و يؤيد المدعى مرسل ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا بلغت المرأه خمسين سنه لم تر 
حمره الا أن تكون امرأه من قريش "١‏ و مرسل يونس 0" و صفوه القول: أن المستفاد من حديث حفص « أن الدم اذا كان 
أصفر كان استحاضه و الا يكون حيضا و عليه يشكل جعل الاحمر استحاضه عند التعارض فلاحظ. 


)١(‏ فان الاقل لا يكون حيضا كما أن الاكثر كذلكك. 


(؟) حيث ان الا-مر دائر بين الحيض و الاستحاضه و المفروض أنه ليس حيضا فيكون استحاضه. و ببيان آخر: أن الاماره قائمه 
على الاستحاضه. 


وعن الحدائق: الاشكال فى جعل ما كان بصفه الحيض استحاضه و ان 


كان أقل من ثلاثه بتقريب: أن ما يدل على كون الواجد حيضا مطلق من حيث العدد فيقتضى جعل الاقل حيضا. 


و فيه: أن اعتبار الاماره فى ظرف احتمال التطابق مع الواقع و أدله التحديد الداله على أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثه تنفى 
كون الاقل حيضا فتلكك الادله 


١١7 لاحظ ص:‎ )١( 
من أبواب الحيض الحديث: ؟‎ ”١ (؟) الوسائل الباب‎ 
* الوسائل الباب ” من أبواب الحيض الحديث:‎ )*( 
١١7 لاحظ ص:‎ )©( 
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حاكمه على دليل الاماره و ناظره الى موضوعها. 
فالنتيجه: أن ما دل على اعتبار الصفات باطلاقها يقتضى اعتبار التميز بالصفات بالنسبه الى المبتدئه و المضطربه لاحظ حديث 
حفص )١١‏ و يدل على المدعى بالنسبه الى المضطربه حديث ابن جرير .)73١‏ 


وفى المقام شبهه و هى: أن المستفاد من بعض الروايات أن وظيفه المبتدئه الرجوع الى الروايات لاحظ حديثى ابن بكير 0" فان 
مقتضى هذين الحديثين الرجوع الى الروايات فلا اعتبار بالتميز. 


و يجاب عن هذه الشبهه أولا: أن حديث سماعه 67" الوارد فى المبتدئه اخذ فيه عنوان لا تعرف أيام أقرائها و من الظاهر أن 
المراد من الجمله الواقعه فى الروايه أى قوله: «لا تعرف أيام أقرائها» ليس عدد أيام القرء اذ المفروض كون المرئى أول حيضها 
بل المراد عدم عرفان الحيض عن غيره و دليل اعتبار الصفات يقتضى العرفان فدليل أماريه الصفات حاكم. 

ولقائل أن يقول: نسبه أدله اعتبار الصفات الى تلكك الروايات نسبه الاماره الى الاصل أى يفهم العرف أن وظيفه من لا يعرف 


وعلى الجمله: أن العرف لا يرى تعارضا 


بين الدليلين. 


و عن الشيخ الانصارى قدس سره: أن غايه ما فى الباب التعارض بالدليلين 


0 

(0) لاطا عل ١‏ 

(7) لاحظ ص: 1794 و ١.‏ 

(ع) لاحظ ص: ١77١‏ 
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وان كان الكل واجدا للصفات و كان على لون واحد أو كان المتميز أقل من ثلاثه أو أكثر من عشره أيام فالمبتدئه ترجع الى 
عاده أقاربها عددا )١(‏ 


و المرجح السندى مع أخبار التميزء لموافقتها للشهره الفتوائيه و موافقه الاخبار المعارضه لها للعامه لموافقتها مع أبى حنيفه و مع 
التساقط المرجح اطلاقات الحيض لصدقها على الواجد للصفات. 


وأورة عل مبية السمتتسكة دين ره بأن المرجح السندى لا مجال له فى العامين من وجه هذا أولا و ثانيا: أن الشهره 
الفتوائيه لا تكون من المرجحات السنديه و ثالثا: أن مجرد المخالفه لقول أبى حنيفه لا يفيد و رابعا: أن صدق الاطلاق على 
الواجد بلا اعتبار التميز لا يتم و اعتباره أول الكلام و الاشكال .)١١‏ 


و الظاهر أنه قدس سره ناظر الى أن التعارض اذا كان بالاطلاق فى الطرفين يكون مقتضى القاعده التساقط لا الجمع. 


و يرد عليه: أنه لا وجه لهذا المدعى بل القاعده تقتضى الرجوع الى المرجح السندى نعم لو كان أحد الطرفين بالوضع و الاخر 
بالاطلا-ق يقدم العموم الوضعى على العموم الاطلا.قى و تفصيل الكلام موكول الى محله و بنينا على أن الاطلاق بعد الانعقاد 
كالوضع أى لا وجه لسقوطه بالتعارض. 


و ملخص الكلام: أنه لا تعارض بين الروايات كما تقدم و على فرض التعارض لا وجه للتساقط بل مقتضى القاعده الرجوع الى 


)١(‏ الظاهر أن فى العباره تهافتا اذ قد مر قريبا أنه لو كان ما بصفه الحيض 


)١1(‏ مستمسكك العروه الوثقى ج 


7/٠١ *اص‎ 
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أقل من ثلاثه يكون جميع الدم استحاضه و هنا يقول: بالرجوع الى الاقارب. 


و كيف كان ان ما يختلج بالبال أن يقال: المبتدئه تجعل الدم الفاقد للصفات استحاضه أعم من أن يكون المرئى أقل من ثلاثه 
أو أقل من العشره أو عشره أو أزيد اذ تقدم أن التميز معتبر بالنسبه اليها و المفروض أن المستفاد من أدله التميز أن فاقد الصفه 
استحاضه و هكذا لو كان الواجد للصفه أقل من ثلاثه اذ قد علم من دليل التحديد انه لا يمكن أن يكون الحيض أقل من الثلاثه. 


ولا مجال لان يقال: انه بدليل التميز نحكم بحيضيه يومين و نكملها بالفاقد اذ دليل التحديد لا يبقى مجالا للأخذ بالتميز. 


وان شئت قلت: الاخذ بالاماره فيما يحتمل التطابق مع الواقع و مع دليل التحديد لا موضوع للتميز. و أما اذا كان واجدا للصفات 
ولم يكن أقل من ثلاثه و لا أكثر من عشره فيحكم عليه بالحيضيه لاعتبار الصفات و أما الواجد اذا تجاوز العشره فلترجع صاحبته 
الى عاده أقاربها عددا لما رواه سماعه )١١‏ و يظهر من المتن أن هذا حكم من اتفقت عاده نسائها فى العدد. 


و ربما يقال: بأن مقتضى حديث زراره و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال يجب للمستحاضه أن تنظر بعض نسائها 
فتقتدى باقرائها ثم تستظهر على ذلكك بيوم "3١‏ الاكتفاء بالرجوع الى البعض و لا يشترط الاتفاق. 


اسناد الشيخ الى على بن الحسن راجع نخبه المقال تأليف الحاجيانى. 


000 لاحظ ص: 


١/1 
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وان اختلفن فى العدد فالاظهر أنها تتحيض فى الشهر الاول سنه أو سبعه أيام و تحتاط الى تمام العشره و بعد ذلكك فى الاشهر 
تتحيض بثلاثه أيام و تحتاط الى السته أو السبعه .)١(‏ 


)١(‏ الاقوال فى المقام مختلفه حتى قيل: بأن الاقوال تبلغ عشرين و العمده النصوص الوارده. فنقول: أما مرسل يونس عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: فقال: 


تلجمى و تحيضى فى كل شهر فى علم اللّه بسته أيام أو سبعه أيام ثم اغتسلى غسلا 0١١‏ فلا اعتبار به للإرسال و كلمه غير واحد 


لكن لقائل أن يقول: بأن الظاهر من قول يونس: «عن غير واحد سئلوا» الشهاده على السؤال فيخرج الحديث عن الارسال فتأمل. 


و يمكن أن يقال: ان المرسل باطلاقه يدل على أن المبتدثه ترجع الى العدد مع عدم التميز لكن لا بد من تقييده بحديث سماعه 
بل يمكن أن يقال ان نسبه المرسل الى حديث سماعه نسبه الاصل الى الاماره بتقريب أن الرجوع الى العدد فى صوره عدم تمييز 
الايام و ف وجود الاماره يمكنها تمييز أيامها فلاحظ. 


و أما حديث الخزاز عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن المستحاضه كيف تصعع اذا رأت الدم و اذا رأت الصفره و كم 
تدع الصلاه؟ فقال: أقل الحيض ثلاثه و أكثره عشره و تجمع بين الصلاتين 27١‏ فضعيفه بأحمد بن عبدون و ابن الزبير و قس عليه 
حديث ابن بكير 2*9 فانه قد مر منا الاشكال فى 


" الوسائل الباب 8 من أبواب الحيض الحديث:‎ )١( 


إفرة لاحظ ص: رن 


أما المضطربه فالاظهر أنها تتحيض سته أو سبعه أيام و تعمل بعد ذلكك بوظائف المستحاضه .)١(‏ 


اسناد الشيخ الى على بن الحسن بن فضال. 


و أما حديثه الاخر 2١١‏ فيدل على التحيض فى الشهر الاول بعشره أيام و فى الباقى بثلاثه و لا ينافيه ما رواه سماعه «1) و هذا أحد 
الاقوال فى المبتدئه- على ما فى الحدائق- فلاحظ. 


)١(‏ الظاهر أن ما أفاده لا يتم بحسب الادله فان غايه ما يقال فى هذا المقام أن وظيفه المضطربه مستفاده من مرسله يونس اذ قد 
حصر فيها الاصناف فى الثلاثه و حيث ان المضطربه ليست داخله فى ذات العاده فهى ملحقه اما بالمبتدثه. 


أو بالناسيه و حيث انه لا فرق بين الصنفين من حيث الوظيفه فهى ملحقه بالمبتدثه. 


و يمكن أن يقال: ان المستفاد من المرسله حصر الوظيفه فى الثلاث فذات العاده ترجع الى عادتها و صاحبه التميز ترجع اليه و 
غيرهما يرجع الى العدد أضف الى ذلك ان المستفاد من ذيل المرسله ان الناسيه مع فقد التميز ترجع الى العدد فان قوله عليه 
السلام: «لا-ن قصتها قصه حمنه» يدل على أن الميزان الكلى ان وظيفه المرأه غير ذات العاده التى لا تتميز وظيفتها الرجوع الى 
العدد فان حمنه كانت متبدأه فالعمده فى الاشكال ضعف المرسل. 


والذى يختلج بالبال عاجلا- أن يقال: ما تراه اذا لم يكن بصفات الحيض لم يحكم عليه بالحيضيه و اذا كان المرئى موصوفا 
بوصف الحيض فان كان أقل من ثلاثه فكذلك لا يحكم عليه بالحيضيه لأدله التحديد و اذا كان ثلاثه أو أزيد 


١79 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: ١7١‏ 
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[مسأله 111: اذا كانت ذات عاده عدديه فقط و نسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثه أيام أو أكثر و لم يتجاوز العشره] 


(مسأله :)15١‏ اذا كانت ذات عاده عدديه فقط و نسيت عادتها ثم 


رأت الدم بصفات الحيض ثلاثه أيام أو أكثر و لم يتجاوز العشره كان جميعه حيضا .)١(‏ 


و اذا تجاوزر العشره جعلت المقدار الذى تحتمل العاده فيه 


و لم يتجاوز العشره فيحكم عليه بالحيضيه و أما مع التجاوز عن العشره فربما يقال: - كما قلنا سابقا- بأنها تجعل العشره الاولى 
حيضا فان الاماره الداله على الحيضيه موجوده فلا وجه للتخيير و بعد العشره تجعله استحاضه و لا وجه لرفع اليد عن الاماره. 


لكن يمكن أن يقال: بأن التقدم الزمانى لا يوجب الترجيح فان الاماره تدل على كون الواجد حيضا بلا فرق بين الاول و الوسط 
الإجمالى فلا بد من الجمع بين تروكك الحائض و أعمال المستحاضه فلاحظ. 


ان قلت: اذا كانت المرأه مسبوقه بالطهر فمقتضى استصحاب الطهر كونها طاهره. قلت: كما أن مقتضى الاستصحاب عدم الحيض 
كذلك مقتضاه عدم تحقق الاستحاضه و بعد التساقط يجب الاحتياط. 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع و الدليل عليه من النصوص نصوص الصفات فانها أماره على الحيض و مع تحقق الاماره يترتب عليها 


حكم ذيها كما هو الميزان الكلى. 
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حيضا و الباقى استحاضه )١(‏ و ان احتملت العاده فيما زاد على السبعه فالاا-حوط أن تجمع بين تروك الحائض و أعمال 
المستحاضه فى المقدار المحتمل الى تمام العشره (؟). 


[مسأله 7 اذا كانت ذات عاده وقتيه فقط و نسيتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثه أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشره] 


(مسأله 197): اذا كانت ذات عاده وقتيه فقط و نسيتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثه أيام أو أكثر و لم يتجاوز العشره كان 
جميعه حيضا (” و اذا تجاوز الدم العشره فان علمت المرأه اجمالا بمصادفه الدم أيام عادتها لزمها الاحتياط فى جميع 


أيام الدم 


)١(‏ لا يبعد أن يكون الدليل عليه من النصوص ما يدل على جعل أيام الحيض حيضا لاحظ أحاديث معاويه و الحلبى و داود 
مولى ابى المعزا العجلى و يونس و الصحاف و زراره )١‏ و مثلها حديث ابن جرير «") فان مقتضى هذه النصوص أن الوظيفه 
جعل أيام العاده حيضا و مع احتمال العدد الزائد يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الايام. 


لد يقال: التميز أماره و مقدم على الاستصحاب» فانه يقال: الاستصحاب يقتضى بقاء الايام و بعباره اخرى يحكم ببقاء الموضوع 


(0) الظاهر أن الوجه فى الاحتياط مرسل يونس حيث يستفاد منه ان الوظيفه- كما ذكرنا- الرجوع الى العدد. 
و لكن الحق ان مقتضى الاستصحاب جعل الحيض الى العشره و الله العالم. 


() لاعتبار الوصف و كونه أماره على الحيضيه و عدم مانع من كونه حيضا. 


)١(‏ لاحظ ص: 1٠١‏ و الباب ه من أبواب الحيض 
(0) لاحظ ص: ١١‏ 


الصفات جعلت ما بصفات الحيض اذا لم يقل عن ثلاثه و لم يزد عن عشره أيام حيضا و ما بصفه الاستحاضه استحاضه (1). 


وان لم يختلف الدم فى الصفه و كان جميعه بصفه الحيض أو كان ما بصفه الحيض أكثر من عشره أيام جعلت سته أو سبعه أيام 
حيضا و الباقى استحاضه (”) و الاحوط أن تحتاط الى العشره و الاولى أن تحتاط فى جميع أيام الدم (6). 


[مسأله “197: إذا كانت ذات عاده عدديه و وقتيه فنسيتها ففيها صور] 


(مسأله 19): اذا كانت ذات عاده عدديه و وقتيه فنسيتها ففيها صور: 


)١(‏ لعل وجه وجوب الاحتياط: العلم الإجمالى و يمكن تقريبه بوجهين: 


أنه يعلم اجمالا أن بعض هذه الايامء أيام أقرائها فيجب ترتيب أحكام الحيض بمقتضى ما دل على أن الدم المرئى فى أيام 
الالقراء حيض ثانيهما أنه يعلم اجمالا بأن الدم المرئى فى هذه الايام اما حيض أو استحاضه فيجب ترتيب الآثار من باب تنجز 
العلم الإجمالى فيجب الجمع بين تروكك الحائض و أعمال المستحاضه. 


(1) لاعتبار الصنفات و عدم مانع عن العمل بها كما هو المفروض. 

(*) لمرسل يونس و لكن المرسل كما ذكرنا لا اعتبار به فلا بد من الاحتياط فى جميع أيام الدم. 
(؟) قد ظهر أن الاحتياط هو المتعين. 
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الاولى: أن تكون ناسيه للوقت مع حفظ العدد و الحكم فيها هو الحكم فى المسأله السابقه )١(‏ غير أن الدم اذا كان بصفه الحيض 
و تجاوز العشره و لم تعلم المرأه بمصادفه الدم أيام عادتها رجعت الى عادتها من جهه العدد فتحيض بمقدارها و الزائد عليه 
استحاضه (5). 


الثانيه: أن تكون حافظه للوقت و ناسيه للعدد ففى هذه الصوره كان ما تراه من الدم فى وقتها المعتاد بصفه الحيض أو بدونها 
حيضا () فان كان الزائد عليه بصفه الحيض و لم يتجاوز العشره فجميعه حيض (2) و ان تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العاده فيه 
من الوقت و الباقى استحاضه () لكنها اذا احتملت العاده فيما زاد على السبعه الى العشره فالاحوط أن تعمل فيه بالاحتياط (2). 


)١(‏ اى اذا كان بصفات الحيض و لم يقل عن ثلاث و لم يزد عن العشره يحكم بكون جميعه حيضا. 
(؟) اذ ذات العاده ترجع الى عادتها و المفروض أن عادتها معلومه من حيث العدد. 
(©) اذ الدم المرئى فى وقت الحيض حيض. 


الجميع حيضا فى مفروض الكلام. 


(0) لا يبعد أن يكون الوجه استصحاب بقاء المده فيترتب عليه كون الدم حيضا فتجعل المقدار المحتمل حيضا و الباقى 


(2) الظاهر أن الوجه فيما ذكره مرسل يونس فلاحظ. 
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الثالثه: أن تكون ناسيه للوقت و العدد معا و الحكم فى هذه الصوره و ان كان يظهر مما سبق الا أنا نذكر فروعا للتوضيح الاول: 
اذا رأت الدم بصفه الحيض أياما لا تقل عن ثلاثه و لا تزيد على عشره كان جمعيه حيضا .)١(‏ 


و أما اذا كان أزيد من عشره أيام و لم تعلم بمصادفته أيام عادتها تحيضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها (1) و لكن المحتمل اذا 
زاد على سبعه أيام احتاطت فى الزائد (0. 


الثانى: اذا رأت الدم بصفه الحيض أياما لا تقل عن ثلاثه ولا تزيد على عشره و أياما بصفه الاستحاضه و لم تعلم بمصادفه ما 
رأته أيام عادتها جعلت ما بصفه الحيض حيضا و ما بصفه الاستحاضه استحاضه (6) و الاولى أن تحتاط فى الدم الذى ليس 
بصفه الحيض اذا لم يزد 


)١(‏ لاعتبار الصفه و كونها أماره على الحيض فمعها يحكم بكون المرئى حيضا. 

(1) الذى يختلج بالبال أن أماريه الصفه تدل على الحيضيه فتجعل المقدار المحتمل حيضا. 
( لمرسل يونس. 

(©) لاعتبار الصفه و عدم مانع من العمل على طبق الاماره كما هو المفروض فى عباره الماتن. 
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المجموع على عشره أيام .)١(‏ 


الثالث: اذا رأت الدم و تجاوز عشره أيام أو لم يتجاوز و علمت بمصادفه أيام عادتها لزمها الاحتياط فى جميع أيام الدم توا 
كان الدم جميعه أو بعضه بصفه الحيض أم لم يكن (). 


[مسأله 196: اذا كانت المرأه ذات عاده مركبه] 


(مسأله ع19١):‏ اذا كانت 


المرأه ذات عاده مركبه كما اذا رأت فى الشهر الا-ول ثلاثه و فى الثانى أربعه و فى الثالث ثلاثه و فى الرابع أربعه فالاحوط لها 
الاحتياط بترتيب أحكام المضطربه و ترتيب أحكام ذات العاده بجعل حيضها فى شهر الفرد ثلاثه و فى شهر الزوج أربعه و كذا 
اذا رأت فى شهرين متواليين ثلاثه و فى شهرين متواليين أربعه ثم شهرين متواليين ثلاثه ثم شهرين متواليين أربعه فانها تحتاط 
بترتيب أحكام المضطربه و ترتيب أحكام ذات العاده بجعل حيضها فى شهرين ثلاثه و شهرين أربعه (7). 


(1) لا يبعد أن يكون الوجه فى الاحتياط ما اشتهر بين القوم من أن ذات العاده اذا رأت الدم أكثر من أيامها تجعل المجموع 
حيضا ما لم يتجاوز عن العشره. 


(0) للعلم الإجمالى بأن عادتها بعض هذه الايام و لا عبره بالتميز فى المقام اذ الدم المرئى فى أيام الحيض محكوم بالحيضيه و لا 


(") الظاهر ان الوجه فيما أفاده من الاحتياط انه لا يرى صحه العاده المركبه فتكون مثل هذه المرأه مضطربه فمقتضى الاحتياط 
أن تجمع بين وظيفه ذات العاده و المضطربه. 


[الفصل السابع فى احكام الحيض] 

اشاره 

الفصل السابع فى احكام الحيض 

[مسأله 194: يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهاره من العبادات] 


(مسأله : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهاره من العبادات كالصلاه و الصيام و الطواف و الاعتكاف (0. 


)١1(‏ قال سيد المستمسكك فى مستمسكه فى هذا المقام- شرحا على كلام الماتن-: «اجماعا حكاه جماعه كثيره بل فى المنتهى: 
يحرم على الحائض الصلاه و الصوم و هو مذهب عامه أهل الإسلام وعن شرح المفاتيح انه ضرورى و يدل عليه النصوص 
الكثيره المتفرقه فى أبواب الحيض و العبادات المذكوره انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


ولا يخفى: أن العمده النصوص بعد وضوح أصل الحكم عند الاصحاب و النصوص الداله بمجموعها على المدعى متفرقه رواها 
فى الوسائل فى الاروات: 


”و١٠‏ 75970و ٠8و86“‏ من أبواب الحيض و 88 من أبواب الاحرام و ١18‏ من أبواب من يصح منه الصوم و /” 
من الطواف. لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا كانت المرأه طامثا فلا تحل لها الصلاه 2١١‏ و ما رواه الفضل 


«) ومارواه حفص .)(١‏ 


و ما رواه يونس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فاذا رأت المرأه الدم فى أيام حيضها تركت الصلاه 1 و ما رواه الاعمش عن 


جعفر بن 


١ الوسائل الباب 9 من أبواب الحيض الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(©) لاحظ ص: ١١7‏ 

(ع) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الحيض الحديث: ؟* 


محمد عليهما السلام قال: و الحائض تتركك الصلاه و لا؟؟؟ )١١‏ و ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
المرأه الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين قال: ان كان الدم 


عبيطا فلا تصل ذينكك اليومين و ان كان صفره فلتغتسل عند كل صلاتين .)7١‏ 


وما روا ءافيه للدي بقار «) و ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج :5" و ما رواه الحسين بن نعيم «8) و ما رواه صفوان قال: سألت 
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثه أيام أو أربعه أيام تصلى؟ قال: تمسكك عن الصلاه «2) و ما رواه أبو 
المعزا «7) و ما رواه اسحاق بن عمار ./١‏ 


ومارواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما فى 
كل شهر قال: تمسكك عن الصلاه كما كانت تصنع فى حيضها فاذا طهرت صلت «4) و ما رواه حميد بن 


9 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

لاحظ ص: 40 

(ع©) لاحظ ص: 40 

(0) لاحظ ص: 48 

(8) الوسائل الباب “٠‏ من أبواب الحيض الحديث: ؟ 
)١0(‏ لاحظ ص: 42 

() لاحظ ص: ١١5‏ 

(9) الوسائل الباب ٠‏ من أبواب الحيض الحديث: ٠‏ 


العكين ١‏ وما رواه حريز عمن أخبره عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه عليهما السلام فى الحبلى ترى الدم قال: تدع الصلاه 07 و ما 
رواه سماعه 2 و ما رواه السكونى 9). 


و ما رواه سليمان بن خالد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداكك الحبلى ربما طمثت؟ قال: نعم و ذلكك أن الولد فى 
بطن أمه غذائه الدم فربما كثر ففضل عنه فاذا فضل دفقته فاذا دفقته حرمت عليها الصلاه «8) و ما رواه محمد بن مسلم «12 و ما 


رواه زريق 7" و ما رواه العيص (/). 


عبيد اللّه بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: و كن نساء النبى صلى الله عليه و آله لا يقضين الصلاه اذا حضن و 
لكن يتحشين حين بدخل وقت الصلاه و يتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز و جل «4) و ما رواه زراره 03٠١١‏ و 
ما رواه زيد الحشام "1١١‏ و ما رواه محمد بن مسلم ١؟١)‏ 


(0 لاحظ ص: ع4 

() الوسائل الباب ١‏ من أبواب الحيض الحديث: 4 
() نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

(ع» لاحظ ص: ع4 

(0) الوسائل الباب "١‏ من أبواب الحيض الحديث: ١8‏ 
(9) لاحظ ص: 4194 

(0) الوسائل الباب "١‏ من أبواب الحيض الحديث: ١7‏ 
() لاحظ ص: ع١‏ 

(9) الوسائل الباب 5٠‏ من أبواب الحيض الحديث: ١‏ 
)03١(‏ نفس المصدر الحديث: ١‏ 

" نفس المصدر الحديث:‎ )١١( 

* نفس المصدر الحديث:‎ )١1١( 


ومارواه معاويه بن عمار .)١١‏ 


و ما رواه الفضل بن يونس عن أبى الحسن الاول عليه السلام فى حديث قال: و اذا رأت المرأه الدم بعد ما يمضى من زوال 


القتمس أريعه اقدام فلتمسكك عن الصلاه «5» و ما رواه أبو عبيده «*2 و ما رواه أبو الورد «؟» و ما رواه يونس بن يعقوب «8) و ما 


رواه سماعه (”). 


و ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: المرأه الحائض تحرم و هى و لا تصلى؟ قال: نعم اذا بلغت الوقت 
فلتحرم 37 و ما رواه يونس بن يعقوب 4 و ما رواه معاويه بن عمار (4). 

و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأه أصبحت صائمه فلما ارتفع النهار أو كان العشى حاضت أ 
تفطر؟ 


قال: نعم وان كان وقت المغرب فلتفطر قال: و سألته عن امرأه رأت الطهر فى أول النهار فى شهر رمضان فتغتسل (لم تغتسل) و 


)١1(‏ نفس المصدر الحديث: ه 
() الوسائل الباب 58 من أبواب الحيض الحديث: ١‏ 
(0) تسن المصدو العات ١‏ 
(؟اتفس المضدو الحدات: 7 
(0) نفس المصدر الحديث: * 
(9) نفس المصدر الحديث: ع 
(0) الوسائل الباب 58 من أبواب الاحرام الحديث: ١‏ 
(6) نفس المصدر الحديث: ” 
(9) نفس المصدر الحديث: * 


ذلك اليوم فانما فطرها من الدم »١١‏ و ما رواه عيص بن القاسم 7١‏ و ما رواه محمد بن مسلم 2 و ما رواه منصور بن حازم 0" و 


ما رواه أبو بصير .)8١‏ 

و ما رواه معاويه بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يقضى المناسكك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت 
والوضوء أفضل 2١‏ و ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليها السلام عن رجل طاف طواف الفريضه و هو على غير 
طهور قال: يتوضأ و يعيد طوافه وان كان تطوعا توضأ و صلى ركعتين 07 و سائر ما ورد فى الباب /ا” من أبواب الطواف من 
الوسائل. 


و هذه النصوص كما ترى متعرضه لا-شتراط الصلاه و الصوم و الطواف بالخلو عن الحيض و أما الاعتكاف فلا يتحقق عن غير 


الصائم و قد فرض أن الصوم لا يصح مع الحيض. 


ايقاظ: وقع الكلام بين القوم بأن حرمه العباده على الحائض ذاتيه أو تشريعيه؟ و لا أدرى ما الوجه فى عنوان هذا البحث فان 
النواهى الوارده فى أبواب العبادات و المعاملات محموله على الارشاد الى 


المانعيه و منها المقام و عليه يكون المستفاد من هذه النواهى الارشاد الى مانعيه الحدث و اشتراطها بالطهاره 


١ الوسائل الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(#ا قن المضدن السنيت: م 

(6)تقنين المصدى الحنديت: + 

(0) نفس المصدر الحديث: 0 

(8) الوسائل الباب 8” من أبواب الطواف الحديث: ١‏ 

(0). تفن المتضدر الحننرث: م 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7. ص: ١91‏ 


كبقيه الموارد و تكون النتيجه ان حرمتها تشريعيه و لا مجال للقول بكونها ذاتيه. 
)١(‏ من الامور التى وقعت محل الكلام» مس الحائض لفظ الله وما يمكن أن يقال فى وجه الحرمه أمور: 
الاول: أنه مناف للاحترام. و فيه: أن المحرم هتكه و تحقق الهتكك بمجرد المس ممنوع. 


الثانى: أنه يحرم على الجنب و الحائض مشاركه معه فى الاحكام. و فيه: 


انه لا دليل عليها مضافا الى أن الحكم فى الجنب محل الكلادم لمعارضه الاخبار راجع ما ذكرنا فى الفصل الثانى من المبحث 


الرابع من الغسل ذيل قوله: 


«و مس اسم اللّه تعالى الخ». 


الثالث: ما رواه سعيد بن يسار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: المرأه ترى الدم و هى جنب أ تغتسل عن الجنابه؟ أو غسل 


قال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلكك ١١‏ بتقريب: أن المستفاد من الروايه أن الحيض أعظم من الجنابه فاذا ثبت حكم على الجنب 
يترتب ذلكك الحكم على الحائض بطريق أولى. 


وفيه: أنه ضعيف سندا بابن مرار مضافا الى ما مر من الاشكال فى نفس الجنب. يضاف الى ذلكك: أنه لا يبعد ان المستفاد من 
الروايه ان الحيض أعظم من الجنابه فى اقتضاء الغسل فلا يرتبط بالمدعى. 


ما رواه داود بن فرقد عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته 


” الوسائل الباب 77 من أبواب الحيض الحديث:‎ )١( 


عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: نعم لا بأس قال: و قال: تقرأه و تكتبه و لا تصيبه يدها .)١١‏ 


وفيه: أنه لا يمكن الاخذ باطلاقه اذ لم يفصل فى الروايه بل حكم بالتحريم على الاطلاق فلا بد من حمله على التعويذ الخاص» 
فالحكم مبنى على الاحتياط هذا كله فى لفظ الجلاله و أما الحكم بالحرمه بمس صفاته تعالى و كذا مس أسماء الانبياء و الائمه 
ففى غايه الاشكال لعدم الدليل. 


و منها: مس كتابه القرآن و ادعى عليه الاجماع و قيل لم ينسب الخلا-ف الا الى الكاتب و ليس عليه نص ظاهرا لكن لا يبعد 
استفاده المطلوب من حديث أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ فى المصحف و هو على غير وضوء؟ قال: لا 
باس و لا يمس الكتاب "3١‏ فان ادعاء الاولويه بالنسبه الى المقام ليس جزافا كما أن ادعاء تنقيح المناط القطعى فى محله و الله 


العالم. 
ء لا 2 
و أما الاستدلال بقوله تعالى: «لا يَمَسُّ إلا الْمُطهَرُونَ 0 فقد مر الاشكال فى الاستدلال به فى بحث الوضوء فراجع. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام الجنب و الحائض يفتحان المصحف 
من وراء الثوب و يقرءان من القرآن الا السجده 5" فان قوله عليه السلام «يفتحان المصحف من 


١ الوسائل الباب /ا" من أبواب الحيض الحديث:‎ )١( 
١ من أبواب الوضوء الحديث:‎ ١7 (؟) الوسائل الباب‎ 
٠/8 (؟) الواقعه/‎ 


(6) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب الجنابه الحديث: ٠‏ 


ل ص: 
الصالحين» ج 
مبانى منهاج 


رذحلا 


وراء الثوب» يقتضى حرمه مس الكتاب فلاحظ. 


ومنها: قراءه آيات السجده قال سيد المستمسكك: «استفاض نقل الاجماع عليه». و يدل عليه ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه 


السلام فى حديث قال: 
قلت له: الحائض و الجنب هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاءا الا السجده و يذكر ان الله على كل حال .١١‏ 


و منها: اللبث فى المساجد لما رواه زراره و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قالا: قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان 
المسجد أم لا؟ قال: 


الخاك! حر الح لا سخادة السجة الأمجماتية إل اللديعا ركمو تعالى فول 
ولاجنبا الا عابيرى سبيل حتى تغتسلوا .)7١‏ 


و منها: وضع شى ء فى المساجد لما رواه عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب و الحائض يتناولان من 
المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم و لكن لا يضعان فى المسجد شيئا 0 و ما رواه زراره و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين الى أن قال: و يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه شيئا قال زراره: 
قلت له: فما بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه الا منه و يقدران على وضع ما بيدهما فى 


غيره فد 


و منها: الاجتياز من المسجدين لما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو 


* من أبواب الجنابه الحديث:‎ ١9 الوسائل الباب‎ )١( 
٠١ من أبواب الجنابه الحديث:‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 


(*) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الجنابه الحديث: 


حا 


(6) نش المعدر العديت: ؟ 


[مسأله 11: يحرم وطنها فى القبل عليها] 


(مسأله 0 حرم وطئها 


فى القبل عليها .)١(‏ 


جعفر عليه السلام فى حديث الجنب و الحائض: و يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه و لا يقربان المسجدين الحرمين 


.)١١ 
و فى الحاق المشاهد المشرفه بالمساجد اشكال لعدم الدليل و قد مر فى بحث الجنابه ما له نفع فى المقام فراجع.‎ 
ما يمكن أن يستدل به عليه امور: الاول: الاجماع. و حال الاجماع المنقول من حيث عدم الاعتبار معلوم.‎ )1( 


الثانى: أنه اعانه على الا-ثم. و فيه: أولا أنه أخص من المدعى اذ ربما لا يكون حراما على الزوج فلا تصدق الاعانه. و ثانيا: قد 
ذكرنا فى محله أن الاعانه على الاثم لا دليل على حرمتها و انما المحرم التعاون عليه لقوله تعالى: 


لايم و - مه 6 لا 
«وَ لا تعاوّنوا على الإثم وَ الْعَدُوَان) .)"١‏ 


الثالث ما رواه محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا أظنه عن محمد بن عبد الله بن هلال أو على بن الحكم عن العلاء بن رزين 
عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: 


حين يطلع الدم من الحيضه الثالثه تملكك نفسها قلت: فلها أن تتزوج فى تلكك الحال؟ قال: نعم و لكن لا تمكن من نفسها حتى 
تطهر من الدم .037١‏ 


و فيه: أولا- ان الراوى يظن و الظن لا يغنى عن الحق شيئا. و ثانيا: أن محمد بن عبد الله بن هلال لم يوثق فالحكم مبنى على 
الكعا: 


١7 من أبواب الجنابه الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
” المائده/‎ )0( 

(”) الوسائل الباب ١18‏ من أبواب العدد الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ؟» ص: ١90‏ 


و على الفاعل )١(‏ بل قيل: انه من الكبائر (؟) بل الاحوط وجوبا تركك ادخال بعض 


)١(‏ بلا خلاف- كما فى بعض الكلمات- و ادعى 


عليه اجماع العلماء أو علماء الإسلام و تقتضى الحرمه الايه الشريفه و هى قوله تعالى: «فَاعْتَلُوا اللا فى الْمَحِيض و لا تَفْرَبُوهَنٌ 
لا : ف -ه 
حَنّى يَطَهّوَنَ) .)١١‏ 


و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المستحاضه تنظر أيامها 
فلا تصلى فيها و لا يقربها بعلها فاذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر الى أن قال: و هذه يأتيها 
بعلها الا فى أيام حيضها .)7١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى المستحاضه الى أن قال و لا بأس أن يأتيها بعلها اذا شاء الا أيام 
حيضها فيعتزلها زوجها :*) 


(؟) قد ذكرنا فى رساله العداله: أن اثبات كون معصيه كبيره يتوقف على أحد امور: 


الاول: أن يدل نص معتبر على كونها كبيره. الثانى: أن توعد عليها النار فى الكتاب أو السنه. الثالث: أن يدل الكتاب أو السنه 
على أنها أكبر و اعظم من اححدى الكبائر. الرابع: أن تكون كبيره عند المتشرعه و لا يبعد أن يكون وطى الحائض من الكبائر 
عندهم و تفصيل الكلام فى هذا المجال يطلب من تلكك الرساله. 


77 البقره/‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 75 من أبواب الحيض الحديث: ١‏ 
)تقس المفدون الحديكف ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7. ص: ١98‏ 

الحشفه أيضا .)١(‏ 


أما وطؤها فى الدبر فالاحوط وجوبا تركه (5) ولا بأس بالاستمتاع 


() الأنياتك أن التضوصى كت ساقنات النتعي تالكسظيا يدق :متها ما:رواة عمل الملكة يق عمرر قال مالك اناعد الله عليه 
السلام ما لصاحب المرأه الحائض منها؟ فقال: كل شى ء ما عدا القبل منها بعينه .)١١‏ 


و منها: ما رواه معاويه بن عمار عن 


أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال ما دون الفرج 21 الى غيرهما من الروايات الوارده فى 
الباب 78 من أبواب الحيض من الوسائل فلاحظ. 


(1) ربما يقال: بأن اطلاق الفرج يشمل الدبر و أيضا اطلاق قوله عليه السلام فى روايه عمر بن يزيد: (ولا يوقب» 030 يقتضى 
الحرمه. 


لكن يرد عليه: أولا: أن المنصرف من هذه المفاهيم القبل و ثانيا: أنه قد صرح بالجواز فى «ما عدا القبل» فى حديث عبد الملكك 
«©" و ما عدا موضع الدم فى حديث عبد اللّه بن بكير «©) «و ذلكك الموضع» فى حديث هشام بن سالم «12 فعلى القول بالجواز 
فى الطاهر لا وجه للمنع عنه فى الحائض و الاحتياط طريق النجاه. 


(1) الوسائل الباب 0؟ من أبواب الحيض الحديث: ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(5) نفس المصدر الحديث: / 

(©) قد مر آنفا 

(5) الوسائل الباب 0؟ من أبواب الحيض الحديث: 0 
(5) نفس المصدر الحديث: ع 

مبانى منهاج الصالحين» ج ”. ص: ١917‏ 


بغير ذلكك )١(‏ وان كره بما تحت المئزر مما بين السره و الركبه (5). 


000 لعدم دليل على المنع و القاعده الاوليه اجتهادا وفقاهه هو الجواز فللاحظ. 


(1) لا يبعد أن يكون الالتزام بالكراهه بالنحو المذكور مقتضى الجمع بين النصوص الداله على الجواز فيما عدا القبل و بعض 
النصوص الداله على المنع لاحظ ما رواه عبيد اللّه بن على الحلبى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض و ما يحل لزوجها 
منها قال: تتزر بازار الى الركبتين و تخرج سرتها ثم له ما فوق الازار قال: و ذكر عن أبيه عليه السلام أن ميمونه كانت تقول: ان 
الى صلى الله عليه و 


آله كان يأمرنى اذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه فى الفراش .)١١‏ 


و مثله حديثه الاخر «7) فان الجمع العرفى بين الطائفتين بالنظر العرفى هو الكراهه. و ان أبيت عن الجمع العرفى فلنا أن نقول: 
الترجيح مع دليل الجواز للموافقه مع الكتاب فان مقتضى قوله تعالى: إلا عَلِ أَرَْجِهةْ) * «*8 هو الجواز. 


الا أن يقال: ان الايه ليست فى مقام البيان من هذه الجهه فلا اطلاق لها فالترجيح مع دليل المنع حيث ان الجواز موافق مع العامه 
فالترجيح مع دليل الحرمه. 


لكن لا يبعد أن يقال: ان الجواز بالمعنى الاعم أمر واضح عند المتشرعه فلا مجال للمناقشه فى اصل الجواز فلاحظ. 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب الحيض الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

إفرة المعارج / * 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟. ص: ١9/‏ 


بل الاحوط استحبابا التركك )١(‏ و اذا نقيت من الدم جاز وطؤها وان لم تغتسل (5). 


)١(‏ فانه نقل عن السيد أنه يحرم الاستمتاع بما بين السره و الركبه و مع احتمال الحرمه لا اشكال فى حسن الاحتياط سيما على 
القول بشمول أخبار من بلغ لمثل المقام على القول بأن مقتضاها الاستحباب. 


(1) وقع الخلاف بينهم فى جواز وطى المرأه قبل الغسل على أقوال و المشهور جوازه على كراهه. 
و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان مقتضى الايه الشريفه و هى قوله تعالى: 


ملا وج 1و : 

فإذا تَطَهَّوْنَ فأتوهُنّ »١١‏ عدم الجواز اذ التطهر ظاهر فى الاغتسال فمقتضى ذيل الايه عدم الجواز الا بعد الاغتسال و أما الصدر و 
ره 75 لا ٠.‏ 

هو قوله تعالى «وَ لا تَفَرَبُوهُنَ حَنى يَطَهوْنَ) ١‏ فحيث ان القراءات فيه مختلفه تكون النتيجه الاجمال فالمحكم هو الذيل. 


و أما النصوص الوارده فى المقام فمنها: ما رواه محمد بن مسلم عن 


أبى جعفر عليه السلام فى المرأه ينقطع عنها الدم دم الحيض فى آخر أيامها قال: اذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها 
ثم يمسها ان شاء قبل أن تغتسل .07١‏ 


و مقتضى هذه الروايه جواز الوطء قبل الغسل بشرط الشبق و غسل الفرج. 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله فى السفر فلا يجد الماء يأتى أهله؟ 
فقال: ما احب أن يفعل 


777 البقره/‎ )١( 
777 البقره/‎ )١( 
١ الوسائل الباب /7 من أبواب الحيض الحديث:‎ )"( 


ذلك الا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه .)١١‏ 


و مقتضى هذه الروايه الجواز مع تحقق الشبق ولا تدل على عدم الجواز مع عدم الشبق بل انما تدل على مطلق المرجوحيه و 


الروايه ضعيفه. 
و منها: ما رواه عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء .07١‏ 
و مقتضى هذه الروايه الجواز لكن سند الروايه مخدوش لضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن بن فضال. 


و منها: ما رواه على بن يقطين عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع فيها زوجها 
قبل أن تغتسل؟ قال: 


لا بأس و بعد الغسل أحب الى «”23. 


و هذه الروايه تدل على الجواز لكن سند الروايه ضعيف بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن و فى روايه الكلينى ينتهى السند 
الى سلمه بن الخطاب و هو لم يوثق. 


و منها ما أرسله عبد الله بن المغيره عن العبد الصالح عليه السلام فى المرأه اذا طهرت من الحيض و لم تمس الماء فلا يقع عليها 
زوجها حتى 


تغتسل و ان فعل فلا بأس به و قال: تمس الماء أحب الى «6"). 


و هذه الروايه تدل على الجواز لكنها ضعيفه للارسال. 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 187 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 3 ص: ١09‏ 


(1)كفين النصدو انيت + 
يني النصضدو السن كم 
("اتفس المصدو العد ركه 
(«اتفس النصدو العن يدع 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3 ص: 0" 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأه كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن 
تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل قال: و سألته عن امرأه حاضت فى السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما و اثنين أ يحل لزوجها أن 
يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل 2١١‏ و هذه الروايه تدل على عدم الجواز و السند ضعيف. 


و منها ما رواه سعيد بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 
المرأه تحرم عليها الصلاه ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل .)7١‏ 
وهذا الحديث كحديث أبى بصير دلاله و سندا. 


و منها: ما رواه أبو عبيده قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه الحائض ترى الطهر و هى فى السفر و ليس معها من الماء 
ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاه قال: اذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم يتيمم و تصلى قلت: فيأتيها زوجها 
فى تلكك الحال؟ قال: نعم اذا اغتسلت فرجها و تممت فلا بأس .7١‏ 


و هذه الروايه تدل على الجواز مع قيد السفر و التيمم و 


غسل الفرج و لكن سند الروايه ضعيف بسهل و الامر فيه ليس سهلا. 


و منها: ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن 


(1) نفس المصدر الحديت: + 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(”) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب الحيض الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج 7. ص: 7١١‏ 

ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء و ان كان أحوط .)١(‏ 

[مسأله /191: الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجه الكفاره عن الوطء] 


(مسأله /1917): الاحوط استحبابا للزوج دون الزوجه الكفاره عن الوطء (). 


المرأه اذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم .١١‏ 
و هذه الروايه تدل على الجواز مع التيمم و لكن سند الروايه ضعيف. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن يعنى ابن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأه حاضت ثم طهرت فى سفر فلم 
تجد الماء يومين أو ثلاثا هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال: لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل .7١‏ 


و هذه الروايه تدل على عدم الجواز قبل الغسل و مقتضى الصناعه أن يقيد ما يدل على المنع بالتقيبد الوارد فى خبر ابن مسلم 00 


و فى مجمع البحرين: الشبق هيجان الشهوه و كثره الميل الى الجماع. 
)١(‏ قد ظهر بما ذكرنا أنه الاظهر. 


(1) قد ادعى عليه الاجماع و نقل أنه المشهور بين المتقدمين. و العمده النصوص الوارده فى المقام فمن النصوص الداله على 
الوجوب ما رواه داود بن فرقد عن أبى عبد الله عليه السلام فى كفاره الطمث انه يتصدق اذا كان فى أوله بدينار وفى وسطه 
نصف دينار و فى آخره ربع دينار قلت: فان لم يكن عنده ما يكفر؟ قال فليتصدق على مسكين واحد و الا استغفر الله 


ودلا نعودافاق الاستغفاز 


00 نفس المصدر الحديث: ” 
إفرة نفس المصدر الحديث: ” 
(© لاحظ ص: 158 


توبه و كفاره لكل من لم يجد السبيل الى شى ء من الكفاره ١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالارسال. 
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به 079. 
و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن. 


و منها: ما رواه عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يقع على امرأته و هى حائض ما عليه؟ قال: 
يتصدق على مسكين بقدر شبعه 3"9). 


وهذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الشيخ كسابقتها. 


و منها: مرسل القمى قال: قال الصادق عليه السلام: من أتى امرأته فى الفرج فى أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار و عليه 
ربع حد الزانى خمسه و عشرون جلده وان أتاها فى آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار و يضرب اثنتى عشره جلده 
ونصفا(؟). 


وهذه الروايه ضعيفه بالارسال. 


و منها: مرسل الصدوق قال: روى أنه ان جامعها فى أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار وان كان فى نصفه فنصف دينار وان 


كان فق آخره فربع دينار «60) 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب الحيض الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )0( 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )*( 
(؟) نفس المصدر الحديث: ع‎ 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


وهذه الروايه ضعيفه بالارسال أيضا. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتى المرأه و هى حائض قال يجب عليه فى استقبال 


الحيض دينار و فى استدباره نصف 


دينار قال: قلت: جعلت فداكك يجب عليه شىء من الحد؟ 
قال: نعم خمس و عشرون سوطا ربع حد الزانى لأنه أتى سفاحا .0١9‏ 
و هذه الروايه ضعيفه بأَبى حبيب. 


و فى المقام جمله من النصوص تدل على وجوب الكفاره و لا بأس بأسنادها منها ما رواه عبد الكريم بن عمرو قال سألت أبا عبد 
الله عليه السلام عن رجل أنى جاريته و هى طامث قال: يستغفر الله ربه قال (عبد الكريم) عبد الملكك: 


فان الناس يقولون: عليه نصف دينار فقال أبو عبد الله عليه السلام فليتصدق على عشره مساكين .)7١‏ 


وهذه الروايه كما ترى تدل على وجوب التصدق على عشره مساكين لكن لا يخفى أن هذه الروايه موردها الجاريه لا الزوجه 
فيمكن الالتزام بالكفاره فى الجاريه و أما بالنسبه الى الزوجه فلا. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عمن أتى امرأته و هى طامث قال: يتصدق بدينار و يستغفر الله تعالى 79. 


و هذه الروايه تدل على وجوب التصدق بدينار و يمكن الخدش فى سندها بالوشاء و قد مر الكلام فيه. 


١ من أبواب بقيه الحدود الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
” (؟) الوسائل الباب 78 من أبواب الحيض الحديث:‎ 


و منها: ما رواه الحلبى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هى حائض؟ قال: ان كان واقعها فى استقبال 
الدم فليستغفر الله و ليتصدق على سبعه نفر من المؤمنين يقوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد وان كان واقعها فى ادبار الدم فى 
آخر أيامها قبل الغسل فلا شىء عليه .)١١‏ 


وهذه الروايه تدل على وجوب التصدق على سبعه نفر من المؤمنين اذا كان 


الوطء فى أول الحيض. 


و فى قبال هذه الروايات طائفه ثانيه من النصوص تدل على نفى الكفاره لاحظ ما رواه عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هى طامث قال: لا يلتمس فعل ذلك و قد نهى الله أن يقربها قلت: 


فان فعل أ عليه كفاره؟ قال: لا أعلم فيه شيئا يستغفر اللّه .7١‏ 


و هذه الروايه تدل على عدم شى ء عليه و حيث ان الروايات متعارضه و لا مرجح لأحد الاطراف على غيره حيث ان ما يدل على 
الوجوب يتعارض بعضه مع بعض كما تلاحظها فمقتضى القاعده هو التساقط و بعد سقوطها بالمعارضه تصل النوبه الى الاصل 
العملى و مقتضاه عدم وجوب شىء. 


وبعباره واضحه: أنه ليس التعارض بين النفى و الاثبات كى يقال: الترجيح مع المثبت لادن الثانى موافق مع قول العامه» بل 
التعارض موجود حتى فى أدله الاثبات كما تقدمت الاشاره اليه فالسقوط بالتعارض قهرى. 


الا أن يقال: بأن اختلاف الاخبار فى تعيين الكفاره شاهد على الاستحباب 


(1) الوسائل الباب 77 من أبواب الكفارات الحديث: ” 
(؟) الوسائل الباب 79 من أبواب الحيض الحديث: ١‏ 


فى أول الحيض بدينار و فى وسطه بنصف ديئار وفى آخره بربع دينار )١(‏ و الدينار هو )١6(‏ حمصه من الذهب المسكوكك (7) 
والاحوط استحبابا أيضا دفع الدينار نفسه مع الامكان (0. 


و النتيجه واحده و هى عدم الوجوب نعم الروايه الوارده فى الجاريه لا معارض لها ظاهرا. 


)١0(‏ لا دليل عليه إلا حديث داود بن فرقد )١١‏ و هو مرسل و مثله مرسل الصدوق "5١‏ فليس ما أفاده مستندا الى دليل معتبر 


() قال فى الحدائق- فى هذا المقام-: «قد 


ذكر الاصحاب أن المراد بالدينار هو المثقال من الذهب المضروب الخالص» «037. 


و قال فى مجمع البحرين- فى ماده «دنر) -: «تكرر فى الحديث ذكر الدينار بالكسر و هو واحد الدنانير الذى هو مثقال من 


الذهب و عن ابن الاثير: 


أن المثقال فى العرف يطلق على الدينار خاصه و أصله دنار بالتشديد فابدل» انتهى «"). و كون المثقال (1) حمصه هو 
المعروف بين القوم. 


(*) وقع الكلام بين الاعلام فى كفايه اعطاء القيمه و عدمها و استدل على عدم الكفايه بأنه لا يصدق عنوان الدينار على القيمه و 
لا التبر و ايد بعدم جواز اعطاء القيمه فى باب الكفارات. 


واورد عليه: بأن العرف يفهم من الدينار الواقع فى النصوصء القيمه 


الال عر" 
(0) لاحظ ص: ٠١7‏ 

(©) الحدائق ج اص: 529 

(©) مجمع البحرين ج “اص: 0" 
مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: ٠١2‏ 


و الا دفع القيمه وقت الدفع )١(‏ و لا شىء على الساهى و الناسى (؟) 


و ايد بالامر بالنصف و الربع- على ما فى النص- و معلوم أن النصف و الربع باعتبار القيمه اذا لنصف و الربع لم يكونا مسكوكين 
و من الظاهر أنه لم يرد تسليط المستحق على نفس الدينار بل المراد هو الدفع و هو منحصر بدفع القيمه. 


و الظاهر أن ما افيد متين فيجوز دفع القيمه لكن لاحتمال لزوم العين يكون الاحتياط بدفع نفس الدينار- مع الامكان- مستحبا. 


)١(‏ لا-اشكال فى أن الواجب ليس هو القيمه فقط كى يقع البحث فى أن المناط القيمه وقت تشريع الحكم أو وقت الانداء أو 
زمان الوطء أو أقل القيم أو أعلاها بل المستفاد من النص التخيير بين دفع العين و قيمتها بعنوان البدل مع الامكان أو مع التعذر و 


عليه يكون المدار على القيمه زمان الدفع فانه لا اشكال فى كفايه دفع العين فاذا أراد المكلف الامتثال يجوز له دفع عين الدينار 
وله دفع قيمته فيكون بدله وقت الاداء قيمته فى ذلكك الوقت فلاحظ. 


(؟) فانه لا تكليف عليهما و مع عدم التكليف لا يتحقق العصيان فان المستفاد من النصوص أن الكفاره المجعوله بلحاظ تحقق 


العصيان لاحظ حديث داود بن فرقد »١١‏ و غيره مضافا الى أن تناسب الحكم و الموضوع يقتضى جعل الكفاره على العاصى 
تأديبا. 


أضف الى جمع ذلكك النص الخاص الدال على الرفع مع النسيان و الخطأ لاحظ ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: قال رسول اللّه 


() لاحظ ص: ٠١١‏ 


و الصبى و المجنون )١(‏ و الجاهل بالموضوع (5) أو الحكم (80. 


صلى الله عليه و آله: رفع عن امتى تسعه: الخطأ و النسيان الحديث .3١١‏ 


(1) الكلا-م فيهما هو الكلا-م فانه مع عدم تحقق العصيان لا موضوع للكفاره مضافا الى النص الخاص الدال على الرفع عنهما 
لاحظ مارواه ابن ظبيان قال: 


اتى عمر بامرأه مجنونه قد زنت فامر برجمها فقال على عليه السلام: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثه: عن الصبى حتى يحتلم و 


عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ ."2١‏ 
ومارواه عمار الساباطى 39 و ما رواه محمد بن مسلم 259. 


(1) فانه مع الجهل بالموضوع يكون التكليف مرتفعا كما هو المقرر عندهم و يدل عليه حديث الرفع المتقدم ذكره فلا موضوع 
للكفاره فلاحظ. 


(7) أما مع القصور فواضح لعدم تحقق العصيان و أما مع التقصير فأفاد السيد الحكيم: بأنه تجب الكفاره لتحقق العصيان» و لكن 


لا يبعد 


الالتزام بعدم الوجوب للنص الخاص و هو ما رواه عبد الصمد بن بشير عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: أى رجل 
ركب أمرا بجهاله فلا شى ء عليه «8) فان مقتضى اطلاق هذا الخبر أنه لا تجب عليه الكفاره و لا منافاه بين تحقق العصيان و عدم 
قوت الكقارء تقفاة مى الله تعالك :فم أقادة الما مين وطريق الابخاط :ظاهر: 


" جامع أحاديث الشيعه الباب 8 من أبواب المقدمات الحديث‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمه العبادات الحديث ١١‏ 

)نفس المفيدر الحديث: ١7‏ 

(ع) الوسائل الباب " من أبواب مقدمه العبادات الحديث ٠١‏ 

(0) الوسائل الباب 68 من أبواب تروكك الاحرام الحديث: ” 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 7١8‏ 

[مسأله 114: لا يصح طلاق الحائض و ظهارها اذا كانت مدخولا بها و لو دبرا] 


(مسأله 4 لا يصح طلاق الحائض )١(‏ و ظهارها (؟) اذا كانت مدخولا بها (") و لو دبرا (©). 


)١(‏ ادعى عليه الأجماع و لعل ظهوره بمرتبه لا يحتاج الى تجشم الاستدلال و قد دلت عليه عده نصوص منها ما رواه زراره عن 
أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: أما طلالق السنه فاذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث و تطهر فاذا 
خرجت من طمثها طلقها تطليقه من غير جماع و يشهد شاهدين ثم ذكر فى طلاق العده مثل ذلكك .)١١‏ 


(؟) ادعى عليه الاجماع و تدل عليه جمله من النصوص منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث أنه سأله كيف 


الظهار؟ فقال: يقول الرجل لامرأته و هى طاهر من غير جماع الحديث .)3١‏ 


(*) ادعى عليه الاجماع وقد دلت جمله من النصوص على أن خمسا يطلقن على كل حال منها غير المدخول بها و من تلكك 
النصوض ا زواة 


اسماعيل بن جابر الجعفى عن أبى جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقن على كل حال: 
(6) ما قبل فى وجهه أمور: الاول: صدق الدخول و المواقعه و المس فيشمله الاطلاق. 


وفيه: أن المنصرف اليه اللفظ هو الدخول فى الفرج و الا فمطلق الدخول 


)١(‏ الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: ؟ 
(؟) الوسائل الباب ” من أبواب الظهار الحديث ” 

(") الوسائل الباب 710 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 709 


و كان زوجها حاضرا أو فى حكمه )١(‏ الا أن تكون حاملا فلا بأس 


يصدق فى غير الدبر أيضا و هو كما ترى. 

الثانى: صدق التقاء الختانين بناء على تفسيره بالتحاذى اى تحاذى محل القطع من الرجل و المرأه. 
وافيهة ان المت تفاسئن فاليناة مكلة: 

الثالث: امكان سبق المنى الى الرحم. و فيه: ان امكانه لا يكون دليلا على هذا المدعى. 


الرابع: انه احد المأتيين كما هو مفاد مرسل حفص بن سوقه عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتى أهله 
من خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل .)١١‏ 

وفيه: ان السند ضعيف مضافا الى معارضته بغيره من النصوص المذكوره فى الباب ١7‏ من أبواب الجنابه من الوسائل. 

)١(‏ فان الغائب و من فى حكمه خارج بالدليل لاحظ حديث عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام رجل 


تزوج امرأه سرا من أهلها و هى فى منزل أهلها و قد أراد أن يطلقها و ليس يصل اليها فيعلم طمثها اذا طمثت و لا يعلم طهرها اذا 
طهرت قال: 


فقال عليه السلام هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالاهله و الشهور 7١‏ فالحاضر و من فى حكمه داخل و مشمول لإطلاق الادله 
فلا بد من رعايه الشروط. 


١ من أبواب الجنابه الحديث‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 78 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 7١١‏ 

به حينئذ )١(‏ و اذا طلقها على أنها حائض فبانت طاهره صح و ان عكس فسد (2). 
[مسأله 14: يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهاره من الحدث الاكبر] 


(مسأله :)١194‏ يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهاره من الحدث الاكبر (*) و يستحب للكون على الطهاره (5) و 
هو كغسل الجنابه فى الكيفيه من الارتماس و الترتيب (2). 


)١(‏ لان الحامل أحد الخمسه التى يطلقن على كل حال. 
(؟) اذا لحكم مترتب على الموضوع الواقعى و الاعتقاد لا موضوعيه له. 
ولا يخفى ان الظاهر من عباره الماتن أن الشرائط المذكوره فى كلامه راجعه الى الطلاق. 


(9) اذ المفروض ان الحيض حدث أكبر فلا بد من حصول الطهاره منه لكل مشروط بالطهاره منه و هذا ظاهر. و لا يخفى ان 
الوجوب المذ كور فى المتن وجوب مقدمى. 


لا 
3 اس و لا و 7 2 لل عد 
() لقوله تعالى: «إنَّ الله بْحبٌ التََابِينَ وَ يْحِبٌ الْمتَطَهّرينَ ١١‏ و يؤيده ما رواه انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: يا 


أنس أكثر من الطهور يزيد الله فى عمرك و ان استطعت أن تكون بالليل و النهار على طهاره فافعل فانكك تكون اذا مت على 
طهاره شهيدا ١؟07).‏ 


(0) ادعى عليه الاجماع و تدل على المدعى جمله من النصوص المذكوره فى الباب 77 من أبواب الحيض من الوسائل منها: ما 
رواه الحلبى عن أبئ 


777 البقره/‎ )١( 
" من أبواب الوضوء الحديث:‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 
7١١ مبانى منهاج الصالحين» ج 7. ص:‎ 


و الظاهر انه 


يجزى عن الوضوء كغسل الجنابه .)١(‏ 


عبد الله عليه السلام قال: غسل الجنابه و الحيض واحد .)١١‏ 


)١(‏ المسأله اختلا.فيه و الظاهر أن منشأ الخلاف اختلاف النصوص فان جمله من النصوص تقتضى الكفايه و عدم لزوم الوضوء 


منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزى عن الوضوء و اى وضوء أطهر من الغسل (1). 


و منها: ما رواه ابراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمن كتب الى أبى الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن الوضوء للصلاه 
فى غسل الجمعه فكتب لا وضوء للصلاه فى غسل يوم الجمعه و لا فى غيره 07. 


و منها: ما رواه عمار الساباطى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل اذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعه أو يوم عيد هل 
عليه الوضوء قبل ذلكك او بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل و المرأه مثل ذلكك اذا اغتسلت من حيض او 
غير ذلكك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد فقد أجزأها الغسل «©"). 


و منها غيرها المذكور فى الوسائل فى الباب *” من ابواب الجنابه. فان مقتضى هذه النصوص أن الغسل على نحو الاطلاق يجزى 
عن الوضوء بل فى حديث عمار قد صرح بكفايه غسل الحيض. 


وفى قبالها نصوص تنافيها منها ما رواه ابن أبى عمير عن رجل عن أبى 


١ الوسائل الباب 77 من أبواب الحيض الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب "7" من أبواب الجنابه الحديث:‎ 
+ (#اتفسن المصدو الحدية:‎ 

(©) نفسن المصد ر الحدية: ؟ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7. ص: 7١7‏ 

[مسأله :1٠١‏ يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم فى رمضان] 


(مسأله :)5٠١‏ يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم فى رمضان )١(‏ 


عبد الله عليه السلام قال: كل غسل قبله 


وضوء الا غسل الجنابه .)١١‏ 

و هذه الروايه لاعتبار بها من جهه ارسالها. 

و منها: ما رواه حماد بن عثمان أو غيره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
فى كل غسل وضوء الا الجنابه ١؟).‏ 

و هذه الروايه أيضا يحتمل فيه الارسال فلا اعتبار بها. 

و منها: ما رواه على بن يقطين عن أبى الحسن الاول عليه السلام قال: 

اذا اردت أن تغتسل للجمعه فتوضاً و (ثم ل) اغتسل .07١‏ 

و هذه الروايه ضعيفه بسليمان بن الحسن مضافا الى ورودها فى مورد خاص. 
فالنتيجه: ان ما أفاده فى المتن هو الصحيح. 


)١(‏ هذا من الواضحات و عن المعتبر انه مذهب فقهاء الإسلام و نحوه عن السرائر. و يدل عليه النص الخاص لاحظ ما رواه أبان 
بن تغلب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان السنه لا تقاس الا ترى أن المرأه تقضى صومها و لا تقضى صلاتها «5". 


و ما رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاه ثم تقضى الصيام قال: ليس عليها أن تقضى الصلاه و 


عليها أن تقضى صوم 


١ الوسائل الباب 8" من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

() تقبن المصضددر الجحد ركم 

(©) الوسائل الباب 5١‏ من أبواب الحيض الحديث: ١‏ 
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بل و المنذور فى وقت معين على الاقوى )١(‏ و لا يجب عليها 


شهر رمضان ثم أقبل على فقال: ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يأمر بذلكك فاطمه عليها السلام و كان يأمر (و كانت 
تأمر) بذلكك المؤمنات .)١١‏ 


وما رواه ابن راشد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الحائض تقضى الصلاه؟ قال: لاء قلت: تقضى الصوم قال: نعم قلت: من 
أين جاء هذا؟ 


قال: ان أول 


من قاس ابليس 479. و غيرها من الروايات الوارده فى الوسائل فى الباب 5١‏ من ابواب الحيض. 


)١(‏ ما يمكن أن يستدل به على المدعى أمران: الاول: اطلاق ما دل على وجوب قضاء الصوم و تحقيق هذه الجهه موكول الى 
كتاب الصوم. 


التاق #ااظلاق توفي الناب كتسدتيك ابالقبرى قاب دقرتب إن المسعفاة تن مدا الحدوث و أشباهه اه العاف ل افيس 
صلاتها و تقضى صومها. 


لكن يمكن أن يقال: ان المستفاد من هذه النصوص ان القضاء اذا كان واجبا يفرق بين الصلاه و الصوم بالوجوب فى الثانى دون 
الاول» لكن لا يستفاد من هذه النصوص تشخيص موارد الوجوب عن غيرها فالجزم بالوجوب كما فى المتن مشكل. 


هذا اذا كان المراد من النذر المعين النذر فى وقت معين- كما لو نذرت أن تصوم فى كل شهر خمسه أيام و أخرت حتى 


حاضت- و أما لو نذرت صوم 


(1)نفس المصدر الحديت: ؟ 

(9)تفسن المصدر الحديت: م 

(9) لاحظ ص: 7١7‏ 
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قضاء الصلاه اليوميه و صلاه الآيات و المنذوره فى وقت معين .)١(‏ 
[مسأله :1٠١‏ الظاهر انها تصح طهارتها من الحدث الاكبر غير الحيض] 


(مسأله :)20١‏ الظاهر انها تصح طهارتها من الحدث الاكبر غير الحيض فاذا كانت جنبا و اغتسلت عن الجنابه صح (2). 


اليوم المعين كالعاشر من الشهر فصادفت الحيض فالظاهر فساد النذر لكون متعلقه مرجوحا. 
)١(‏ كما صرح فى النصوص الوارده فى الباب المشار اليه. 
بل يمكن أن يقال: بأن النذر المتعلق بالوقت المعين المصادف مع الحيض لا ينعقد لمرجوحيه متعلقه. 


(؟) قال فى العروه: «و أما الاغسال الواجبه فذكروا عدم صحتها منها و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض». 


و ربما يستدل على المدعى بما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأه 


يجامعها زوجها فتحيض و هى فى المغتسل تغتسل أولا تغتسل؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاه فلا تغتسل )١١‏ و ما رواه سعيد بن 
يسار (5). 


و ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب من امرأه ثم حاضت قبل أن تغتسل قال: تجعله غسلا 


.)3١ واحدا‎ 


و هذه الروايات كما ترى لا تدل على المدعى بل يستفاد منها أمر آخر مضافا الى ضعف سند الثانى باسماعيل بن مرار و الثالث 
بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن 


١ الوسائل الباب 77 من أبواب الحيض الحديث:‎ )١( 
١9١ لاحظ ص:‎ )0( 

(") الوسائل الباب 5 من أبواب الجنابه الحديث: ه 
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و تصح منها الاغسال المندوبه حينئذ .)١(‏ 


والنقاش فى الكاهلى فى الاول. 


أضف الى ذلك ما يدل على الصحه فى خصوص الجنابه لاحظ ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأه 
يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال ان شاءت أن تغتسل فعلت و ان لم تفعل فليس عليها شىء فاذا طهرت اغتسلت 
غسلا واحدا للحيض و الجنابه .)١١‏ 


)١(‏ عن الجواهر: «انه لا ينبغى الاشكال فيه لإطلاق ادله مشروعيتها» وعن الشيخ الانصارى قدس سره: «انه حسن لعموم الادله). 


و ربما يقال: بعدم الجواز لعدم ترتب اثر عليه. و فيه: انه ان كان المراد من الاثر رفع حدث الحيض فلا كلام فيه و ان كان المراد 
عدم رفع ذلك الحدث الذى تحقق الاغتسال منه فهو عين المدعى. 


و الحق ان الاطلاقات تشمل الحائض كغيرها مضافا الى ما ورد من الامر باغتسالها للإحرام لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب 


احرامها و تستقبل القبله و لا تدخل المسجد و تهل بالحج «1) و غيره مما ورد فى الباب 58 من أبواب الاحرام من الوسائل. 


و ربما يقال: ان المستفاد من حديث محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعه و تذكر 
اللّه؟ قال: أما الطهر فلا 


)١1(‏ الوسائل الباب 77 من أبواب الحيض الحديث: ؟ 

(0) الوسائل الباب 58 من أبواب الاحرام الحديث: ؟ 
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و كذلكك الوضوء .)١(‏ 

[مسأله :1٠7‏ يستحب لها التحشى و الوضوء فى وقت كل صلاه واجبه و الجلوس فى مكان طاهر مستقبله القبله ذاكره لله تعالى] 


تسأله )سهدي ليا الضشفى و الوضوء فى وقك كل صلذه واجة و الجلوين فى مكان طاغر مستقيلة القبلهذاكره لله تعالى 


ولكنها توضأ فى وقت الصلاه ثم تستقبل القبله و تذكر الله تعالى ١١‏ النهى عن اغتسالها للجمعه لكن لا يظهر من الحديث 
النهى عن الاغتسال بل الظاهر منه ان الطهاره لا تحصل لها بالوضوء و لا أقل من احتمال هذا المعنى بحيث لا يكون مدعى 
الخصم مورد الظهور. 


)١(‏ للإطلاقات. 


(1) كما دل عليه ما رواه زراره عن أبى جعفر (عبد اللّه) عليه السلام قال: اذا كانت المرأه طامثا فلا تحل لها الصلاه و عليها أن 
تتوضأ وضوء الصلاه عند وقت كل صلاه ثم تقعد فى موضع طاهر فتذكر الله عز و جل و تسبحه و تهلله و تحمده كمقدار 
صلاتها ثم تفرغ لحاجتها .)7"١‏ 


() الظاهر ان الوجه فى الاولويه فى نظر المائن اشتمال حديث معاويه 8 على التهليل و التكبير و اشتمال حديث زراره 089 على 
التهليل 


و التسبيح و التحميد و التسبيحات الاربع مشتمله للمذكورات و لكن الجزم باولويه هذا 


© من أبواب الحيض الحديث:‎ 8٠ الوسائل الباب‎ )١1( 
” من أبواب الحيض الحديث:‎ 5٠ (؟) الوسائل الباب‎ 
8 (#)نفسن المصدر الحديق:‎ 

(؟) لاحظه قبل اسطر 
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[مسأله :7١7‏ بكره لها الخضاب بالحناء و غيرها] 

(مسأله :)3١‏ يكره لها الخضاب بالحناء و غيرها .)١(‏ 


وحمل المصحف و لمس هامشه و ما بين سطوره و تعليقه (3). 


الترتيب و الحكم به مشكل نعم الاتيان بها بعنوان الرجاء لا بأس به كما هو ظاهر. 


)١(‏ الظاهر ان الوجه فى الكراهه؛ الجمع بين الأحاديث العاضودو الجدوده لاحك ما وواك ارو بك الحكيوري كن أ ضيف اللدعله 
السلام قال: سألته عن الحائض هل تختضب؟ قال: لا لأنه يخاف عليها الشيطان .)١١‏ 


و مارواه محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأه تختضب؟ و هى حائض قال: لا بأس به 
7١‏ 


و الظاهر ان الاخبار المانعه كلها ضعيفه فلا وجه للحكم بالكراهه لاحظ الروايات فى الباب 87 من أبواب الحيض و الباب 7١‏ من 
أبواب الجنابه من الوسائل. 


(؟) الظاهر ان المدرك ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن عليه السلام قال: المصحف لا تمسه على غير طهر و لا 
جنبا ولا تعلقه ان الله تعالى يقول: لا يمسه الا المطهرون 1 و الحديث ضعيف بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن و الله 


العالم. 


" الوسائل الباب 67 من أبواب الحيض الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )'( 

() الوسائل الباب ١7‏ من الوضوء الحديث: * 
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[المقصد الثالث الاستحاضه] 

اشاره 

المقصد الثالث الاستحاضه 

[مسأله :7١‏ دم الاستحاضه فى الغالب أصفر بارد رقيق] 


(مسأله 70): دم الاستحاضه فى الغالب أصفر بارد )١(‏ رقيق (؟) 


)١(‏ كمافى حديث حفص )١١‏ و قد وصف بالبروده فى حديث معاويه بن عمار «7) و قيد الغلبه باعتبار انه لا شبهه فى أن دم 
الاستحاضه ربما لا يكون مجمعا للصفات المذكوره فانه لا اشكال فى أنه كثيرا تكون المرأه مستحاضه مع عدم كون الدم بهذه 
الصفات و يظهر ما ذكرناه بمراجعه النساء. 


(1) لا يبعد أن يستفاد من حديث على بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضى عليه السلام عن النفساء و كم يجب عليها تركك 
الصلاه؟ قال: تدع الصلاه ما دامت ترى الدم الشط إلى كلاقق :نوها فاذاترق و كاقت صقر إاخبلت وملت اناه ادر 


و الاشكال فى أنه لا يظهر من الخبران وجوب الصلاه لكون الدم استحاضه لا وجه له فانه الظاهر منه. 
و يؤيده ما عن الدعائم: و دم الاستحاضه دم رقيق «5» و ماعن الرضوى: 


ان دمها يكون رقيقا «2). 


لتك عن 7 


() لاحظ ص: ١١7‏ 

(*) الوسائل الباب ” من أبواب النفاس الحديث: ١8‏ 

(ع) مستدرك الوسائل الباب ” من أبواب الحيض الحديث: ” 
(8) نقسن المضد ىن الجدنيف: نم 
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يخرج بلا لذع و حرقه عكس دم الحيض )١(‏ و ربما كان بصفاته (9) و لا حد لكثيره ولا لقيله () و لا للطهر المتخلل بين 
أفراده (©) و يتحقق قبل البلوغ و بعده و بعد اليأس (2) و هو ناقض للطهاره بخروجه (2) 


)١(‏ هذان راجعان الى وصف البروده: 

(؟) نقل عليه الاتفاق كما اذا كان فاقدا لحدود الحيض. 
(9) نقل عليه عدم الخلاف و الدليل عليه اطلاق الادله. 
(©) للاطلاق. 


(0) قال المحقق فى الشرائع: «كل دم 


تراه المرأه أقل من ثلاثه أيام و لم يكن دم قرح و لا جرح فهو استحاضه) الى أن قال: «أو مع اليأس أو قبل البلوغ» .١١‏ 


والذى يمكن أن يقال فى مقام الاستدلال على المدعى: ان الشارع الاقدس أعطى ضابطا لتميز دم الاستحاضه عن غيره بذكر 
الصفات العارضه له كما مر ذكرها آنفا و لا وجه لاختصاصه بالبلوغ و قبل اليأس بل مقتضى الاطلاق عدم الفرق فما أفاده فى 
المتن يوافق الفتوى و النص كليهما. 


(©) كما تدل عليه النصوص الوارده فى المقام لاحظ ما رواه معاويه بن عمار )١(‏ فانه يستفاد منه و غيره ان م الاستحاضه 


بخروجه يوجب الحدث و ينقض و من الظاهر ان العرف يسوى بين خروجه بنفسه و بعلاج. 


(0) لاحظ ص: 1١67”‏ 


ولو بمعونه القطنه )١(‏ من المحل المعتاد بالاصل أو بالعارض و فى غيره اشكال (2) و يكفى فى بقاء حدثيته بقائه فى باطن 
الفرج بحيث يمكن اخراجه بالقطنه و نحوها (). 


و الظاهر عدم كفايه ذلكك فى انتقاض الطهاره به كما تقدم فى الحيض (6). 
[مسأله 8 الاستحاضه على ثلاثه أقسام: قليله و متوسطه و كثيره] 


(مسأله 2١0‏ الاستحاضه على ثلاثه أقسام: قليله و متوسطه 


و بعباره اخرى: يفهم من النصوص ان الناقض خروج الدم بلا فرق بين أقسام الخروج فلاحظ. 
)١(‏ قد ظهر الوجه فيه. 
(1) قد مر الكلام حول هذه الجهات فى بحث غسل الجنابه فراجع فان ملاكك البحث واحد. 


(5) يظهر ما أفاده من نصوص الاختبار و استدخال القطنه لاحظ ما رواه عبد الرحمن ١١‏ بن أبى عبد الله عليه السلام؛ قال: و 
لتغتسل و لتستدخل كرسفا فان ظهر عن (على) الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلى فاذا كان دما 


سائلا فلتؤخر الصلاه الى الصلاه ثم تصلى صلاتين بغسل واحد و كل شى ء استحلت به الصلاه فليأتها زوجها و لتطف بالبيت "7١‏ 
فانه يستفاد منه و نحوه انه يكف بقاء الدم فى الداخل فلاحظ. 


(©) و قد تقدم الكلام عليه فراجع. 


١87 قد أوردنا صدر الروايه فى ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب الاول من أبواب الاستحاضه الحديث: / 
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و كثيره )١(‏ الاولى ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنه. 
الثانيه: ما يكون فيها أكثر من ذلكك بأن يغمس القطنه و لا يسيل. الثالثه: 


ما يكون فيها أكثر من ذلكك بأن يغمسها و يسيل منها (؟). 
[مسأله :"٠2‏ الأحوط لها الاختبار حال الصلاه بادخال القطنه فى الموضع المتعارف و الصبر عليها بالمقدار المتعارف] 


(مسأله ©70): الاحوط لها الاختبار حال الصلاه بادخال القطنه فى الموضع المتعارف و الصبر عليها بالمقدار المتعارف (*) 


() تقسيم الاستحاضه الى الاقسام المذكوره من واضحات الفقه و كونه بمرتبه من الظهور لا يحتاج الى تجشم الاستدلال قال 
فى الحدائق: «لا يخفى ان المستحاضه اما أن يثقب دمها الكرسف أولا و على الاول فاما يسيل أولا فان لم يثقب الكرسف فهى 
قليله و ان ثقب و لم يسل عنه فهى متوسطه و ان سال فهى كثيره فهاهنا أقسام ثلاثه الخ». 


(؟) هذه الخصوصيات تستفاد من النصوص الوارده فى المقام كما ستمر عليكك ان شاء اللّه تعالى. 


(9) يظهر من بعض النصوص وجوب الاختبار لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله 2١١‏ و ما رواه محمد بن مسلم عن أبى 
جعفر عليه السلام فى الحائض اذا رأت دما بعد أيامها التى كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاه يوما أو يومين ثم تمسكك 


قطنه فان صبغ القطنه دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل و يصيب منها زوجها ان أحب 


و حلت لها الصلاه (5). 


فان هذين الحديثين يدلان بظهورهما على وجوب الاختبار و الظاهر منهما 


() لاحظ ص: 187 و١٠77‏ 
() الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاستحاضه الحديث: ١8‏ 


واذا تركته عمدا أو سهوا و عملت فان طابق عملها الوظيفه اللازمه لها صح و الا بطل .)١(‏ 
[مسأله :7١1/‏ حكم القليله وجوب تبديل القطنه أو تطهيرها] 


(مسأله 07017 حكم القليله وجوب تبديل القطنه أو تطهيرها (؟) على الاحوط وجوبا (”) و وجوب الوضوء لكل صلاه (6). 


الغاء الاصول العمليه الجاريه فى المقام فلا يجوز اجراء البراءه عن التكليف الزائد كما انه لا يجوز الاخذ بالاستصحاب و الاكتفاء 
بمقتضاه و أما لو احتاطت فليس عليها شىء و تصح أعمالها كما أنه لو عملت رجاء و صادف الواقع يصح كما فى المتن فما 
ذكره من الاحتياط قد ظهر وجهه و ضعفه لأنه قد ظهر مما ذكرنا وجوب الاختبار فلا تغفل. 


)١(‏ الامر كما أفاده كما ذكرنا و بينا فلاحظ. 


الاجماع ظاهر. 


ان قلت: ان حمل النجس فى الصلاه غير جائز قلت: انه أول الكلام مضافا الى أنه داخل فيما لا تتم فيه الصلاه أضف الى ذلكك 
أن المتلوث فى الداخل و هو خارج عن محل المنع. 


() اذ خلاف الاجماع المدعى فى المقام مشكل فيلزم الاحتياط. 
(©) نسب الى الشهره بل نقل عليه الاجماع و العمده النصوص الوارده فى المقام و هى على طوائف: 


الاولى: ما بدل على وجوب الاغسال الثلائه على المستخاضه على الاطلاق مقل ما رواه عبد الله بن سان 1). 


() لاحظ ص: ١86‏ 


الثانيه: ما يدل على أن 


المستحاضه بالقليله و المتوسطه تغتسل مره واحده مثل ما رواه زراره قال: قلت له: النفساء متى تصلى؟ فقال: تقعد بقدر حيضها و 
تستظهر بيومين فاذا انقطع الدم و الا اغتسلت و احتشت و استثفرت (و استذفرت) وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت و 
اغتسلت و احتشت ثم صلت الغداه بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و ان لم يجز الدم الكرسف صلت 
بغسل واحد قلت: و الحائض؟ قال: مثل ذلكك سواء فان انقطع عنها الدم و الا فهى مستحاضه تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلى و 
لا تدع الصلاه على حال فان النبى صلى الله عليه و آله قال: الصلاه عماد دينكم .)١١‏ 


الثالثه: ما يدل على أن المستحاضه القليله تتوضأ لكل صلاه مثل ما رواه معاويه بن عمار .)"2١‏ 


الرابعه: ما يتوهم منه وجوب الغسل على صاحبه القليله فى كل يوم مره و الوضوء لكل صلاه مثل ما رواه سماعه قال: قال: 
المستحاضه اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلا وان لم يجز الدم الكرسف فعليها لكل يوم مره و 
الوضوء لكل صلاه وان أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا ان كان دمها عبيطا و ان كان صفره فعليها الوضوء «). 


الخامسه: ما يدل على وجوب الوضوء للصفره على الاطلاق مثل ما رواه 


)١(‏ الوسائل الباب الاول من أبواب الاستحاضه الحديث: ه 
(50) لاحظ ص: 1١87”‏ 
("») الوسائل الباب الاول من أبواب الاستحاضه الحديث: 8 


محمد بن مسلم ١١‏ و ما رواه على بن جعفر ."2١‏ 


السادسه: ما يدل على وجوب الاغسال الثلاثه للصفره مثل ما رواه اسحاق بن عمار «” و ما رواه عبد الرحمن 


بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن امرأه نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو 
صفره قال: ان كانت صفره فلتغتسل و لتصل و لا تمسكك عن الصلاه (6). 


السابعه: ما يدل على التفصيل بين الصفره القليله و الكثيره مثل ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن 
الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال: تلكك الهراقه من الدم ان كان دما أحمر كثيرا فلا تصلى و ان كان 
قليلا أصفر فليس عليها الا الوضوء .)2١‏ 


لكن هذه الروايه ضعيفه سندا فلا اعتبار بها. 


و مقتضى الجمع بين هذه الاخبار أن يقيد خبر ابن سنان اى الطائفه الا-ولى الداله على وجوب الغسل على المستحاضه على 
الاطلاق بالطائفه الثالثه الداله على وجوب الوضوء لكل صلاه على صاحبه القليله كما ان مقتضى قانون تقييد المطلق بالمقيدء 
تقييد الطائفه الثانيه الداله بالاطلاق على وجوب الغسل مره على المتوسطه و القليله بالطائفه الثالثه. 


و أما روايه سماعه و هى الطائفه الرابعه التى توهم دلالتها على وجوب 


٠١7 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: ١62‏ 

لاحظ ص: ١١5‏ 

(؟) الوسائل الباب ه من أبواب النفاس الحديث: ” 
(0) الوسائل الباب "١‏ من أبواب الحيض الحديث: ١8‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ؟. ص: 770 


فريضه كانت أو نافله .)١(‏ 


الغسل على صاحبه القليله فى كل يوم مره فدلالتها على ما توهم مبنى على حمل الشرطيه الثانيه على عدم ثقب الدم الكرسف و 
الحال انه ليس أولى من العكس و هو حمل الشرطيه الاولى على تجاوز الدم من الكرسف بل قيل: «الثانى أظهر» سيما مع قوله 
عليه السلام: «هذا ان كان دمها عبيطا و ان كان صفره فعليها 


الوضوء» فانه يستفاد من هذا التعبير ان المراد بالصفره. القليله بالاستعمال المشهور لظهوره فى كون الدم لقلته لا يرى إلا لونا 
محضا بلا جوهريه له و بهذه الطائفه تقيد الطائفه السادسه الداله على وجوب الاغسال الثلاثه للصفره. 


و أما الطائفه الخامسه الداله على وجوب الوضوء للصفره على الاطلاق فلا بد من رفع اليد عن اطلاقها بما دل على وجوب الغسل 
للمتوسطه و الكثيره. 


)١1(‏ نقل عن جمله من الاعاظم التسويه بين الفريضه و النافله بل عن بعض دعوى الاجماع على كون دم الاستحاضه حدثا مطلقا. 


ان قلت: لم تثبت حدثيه الاستحاضه الا بمعنى كونها موجبه للوضوء فى الجمله لا مطلقا فكون الخارج بعد الوضوء مؤثرا فى 
المنع على الاطلاق الا ما خرج بالدليل» يحتاج الى الدليل. 


قلت: ان الظاهر من النصوص كونها حدثا فان الامر بالغسل أو الوضوء عقيب شىء ظاهر فى كون ذلكك الشىء حدثا و ارشادا 
اليه كما ان الامر بغسل شى ء عقيب الملاقاه مع الشى ء الكذائى دليل على نجاسه الملاقى بالفتح. 


و يشهد للمدعى ما رواه معاويه بن عمار )١١‏ فان هذه الروايه بظاهرها 


() لاحظ ص: ١8‏ 


تقتضى وجوب الوضوء لكل صلاه بلا فرق بين الفريضه و النافله. 


و يؤيد المدعى ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم 
أو يومين ثم هى مستحاضه فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلى كل صلاه بوضوء ما لم ينفد (يثقب) الدم فاذا نفد اغتسلت 
وصلت ١١‏ ). 


وربما يستفاد من حديث الصحاف كفايه الوضوء فى وقت كل صلاه روى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث حيض 
الحامل قال: و اذا رأت الحامل الى 


أن قال و ان لم ينقطع الدم عنها الا بعد ما تمضى الايام التى كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشى و تستذفر و 
تصلى الظهر و العصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضاً و لتصل عند وقت كل 
صلاه ما لم تطرح الكرسف عنها فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل و ان طرحت الكرسف عنها و لم يسل 
الدم فلتوضاً و لتصل و لا غسل عليها قال: وان كان الدم اذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها 
أن تغتسل فى كل يوم و ليله ثلاث مرات و تحتشى و تصلى و تغتسل للفجر و تغتسل للظهر و العصر و تغتسل للمغرب و العشاء 
الآخره قال: و كذلك تفعل المستحاضه فانها اذا فعلت ذلكك أذهب الله بالدم عنها .07١‏ 


لكن لا يمكن رفع اليد عما يدل باطلاقه بل بعمومه على وجوب الوضوء لكل صلاه فان غايه ما يستفاد من حديث الصحاف 


وجوب الوضوء لكل فريضه 


9 الوسائل الباب الاول من أبواب الاستحاضه الحديث:‎ )١( 
و صلاه الاحتياط فلا يحتاج فيها الى تجديد وضوء أو غيره (؟).‎ )١( دون الاجزاء المنسيه‎ 
حكم المتوسطه مضافا إلى ما ذكر من الوضوء]‎ :1١4 [مسأله‎ 


(مسأله :)27١8‏ حكم المتوسطه مضافا الى ما ذكر من الوضوء (") و على الاحوط تجديد القطنه أو تطهيرها لكل صلاه (©). 


و ليس له مفهوم و على فرض اشعاره بعدم الوجوب يرفع اليد عنه بحديث معاويه الدال على الوجوب لكل صلاه. 


أضف الى ذلك ان مقتضى الاصل هو الوجوب مطلقا اذ المفروض ان دم الاستحاضه حدث بمقتضى النص و 


الفتوى كما تقدم و نشكك فى حصول الطهاره بدون الوضوء فلاحظ. 
)١(‏ اذ لا تخرج عن كونها أجزاء صلاتيه فلا يجب التجديد لها. 


(؟) الظاهر ان صلاه الاحتياط تكون من توابع الصلاه كالأجزاء المنسيه فلا تشملها النصوص الآمره بالوضوء و غيره و مقتنضى 
اصاله البراءه عدم الوجوب. 


(*) يظهر من بعض الاصحاب انه لا خلاف فى وجوب الوضوء لما عدا صلاه الغداه و أما لها فعن جمله من الاصحاب: عدم 


الوجوب و يدل على الوجوب ما رواه سماعه )١١‏ فانه صرح فى هذه الروايه بوجوب الوضوء لكل صلاه. 


(؟) لا يبعد أن يكون المدرك ما رواه عبد الرحمن "3١‏ بتقريب ان المستفاد من الروايه انه لو ظهر الدم على الكرسف وجب 
التبديل أو التطهير بلا اختصاص بصلاه دون اخرى و يمكن أن يكون الوجه فى الاحتياط دون الجزم انه لا اطلاق 


() لاحظ ص: 7177 
(0) لاحظ ص: 77٠١‏ 


غسل )١(‏ قبل صلاه الصبح (1) قبل الوضوء أو بعده (©. 
[مسأله 7+4: حكم الكثيره مضافا الى وجوب تجديد القطنه و الغسل للصبح غسلان آخران] 


(مسأله 2709): حكم الكثيره مضافا الى وجوب تجديد القطنه 


(1) لا خلاف بين الاصحاب فى وجوب الغسل على المتوسطه انما الخلاف فى الاكتفاء بغسل واحد أو وجوب الاغسال الثلاثه 
كالكثيره فالمشهور هو الاول و عن بعض الثانى و استدل على الثانى بما رواه معاويه بن عمار )١١‏ فان مقتضى اطلاق هذه الروايه 
وجوب الاغسال الثلاثه فيما يثقب الدم الكرسف و يدل على القول المشهور حديثا زراره و عبد الرحمن "١‏ و اطلاقهما وان 
كان شاملا للقليله لكن يقيدان بما دل على كفايه الوضوء فيها. 


() النصوص الداله على وجوب الغسل و ان لم يصرح فيها بكون الغسل قبل صلاه الفجر الا انه لا يبعد كونها ظاهره فيه 


لظهورها فى كون وجوب الغسل وجوبا غيريا للصلاه لا نفسيا و فى كونه شرطا فى جميع الصلوات لا بعضها و فى كونه ملحوظا 
بنحو الشرط المتقدم فاذا كانت داله على وجوب فعله قبل صلوات اليوم باجمعها تعين فعله قبل صلاه الصبح لأنها أول صلوات 
اليوم بمقتضى الاطلاق اذ لو أتى بعد الصبح قبل الظهر أو بعدها كان مأتيا به قبل صلوات خمس من يومين لا من يوم واحد. 


مضافا الى أن فعله للصبح مما ادعى عليه الاجماع بل عن الشيخ الانصارى: 
ان عليه الضروره. 


(*) للإطلاق المنعقد فى النصوص فان مقتضاه عدم الفرق. 


0( لاحظ ص. 1١67”‏ 
( الشو اكوا 


على الاحوط )١(‏ و الغسل للصبح غسلان آخران أحدهما للظهرين تجمع بينهما و الاخر للعشاءين كذلكك (7) و لا يجوز لها 
الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد (”) و يكفى للنوافل أغسال الفرائض (6). 


)١(‏ استدل عليه بالإجماع و بما رواه عبد الرحمن )١«‏ فان هذه الروايه تدل على التبديل فى الكثيره بالاولويه و بما رواه صفوان 
019 


لكن حال الاجماع فى الاشكال واضح و أما الروايه الاولى فقد مر الاشكال فى اطلاقها لكن لا اشكال فى الاولويه و أما الروايه 
الثانيه فالظاهر انه لا بأس بدلالتها على المدعى فلا وجه لعدم الجزم و اللّه العالم. 


(1) ادعى عليه الاجماع و عن المعتبر انه قال: «و ان سال لزمها ثلاثه أغسال هذا متفق عليه عند علمائنا» و تدل على المدعى جمله 
مل التميو ص دقها :اما ازرواف عند لتحم رثاو متها ها زو اهمها ويه ادع مسار 51 متها :ما وود عه اللديى سان :قن قنها ما زواة 


١ زراره‎ 


إفرة لأنه خلااف صر بح 


النصوص الوارده فى المقام. 


(©) ادعى عليه الاجماع و قال سيد المستمسكك قدس سره: «النصوص قاصره 
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000 لاحظ ص: 


(0) لاحظ ص: ارا 


(© لاحظ ص: 77٠١‏ 
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(ع) لاحظ ص: 1١07‏ 

(0) لاحظ ص: ١68‏ 

(2) لاحظ ص: 777 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 77١‏ 

ولا يجب لكل صلاه منها الوضوء )١(‏ بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا (؟) و ان كان الاحوط استحبابا أن تتوضأ لكل 
غمل (6. 


[مسأله ١1؟:‏ إذا حدثت المتوسطه بعد صلاه الصبح وجب الغسل للظهرين] 


(مسأله :2٠١‏ اذا حدثت المتوسطه بعد صلاه الصبح وجب الغسل للظهرين و اذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشاءين و اذا 


عن اثبات المدعى نعم قد يشير اليه بعضها لاحظ روايه اسماعيل .١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا بمحمد بن خالد الطيالسى لكن الظاهر ان النصوص ليست قاصره عن اثبات المدعى فانها فى مقام 
بيان وظيفه الكثيره و عدم بيان أمر فى مقام البيان يدل على عدم وجوبه بل صرح فى حديث عبد الرحمن أنه يحل لها كل شىء 
يحل معها الصلاه و فرع عليها قوله عليه السلام: 


«فليأتها زوجها و لتطف بالبيت» 3١‏ فيفهم من الحديث انها اذا عملت بوظيفتها يحل لها كل شى ء مشروط بالطهاره. 


(؟) الا-مر كما أفاده لاحظ ما رواه معاويه 0 فان التقسيم قاطع للشركه فانه عليه السلام قسم الدم الى ما يثقب و جعل الغسل 
للثاقب و الوضوء لغيره فلا يجب للثاقب. 


() خروجا عن شبهه الخلاف ولا اشكال فى حسن الاحتياط. 


١080 لاحظ ص:‎ )١( 
77١ لاحظ ص:‎ )0( 
1١07 لاحظ ص:‎ 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج 7 ص: 1؟‎ 


حدثت بين الظهرين أو العشاءين وجب الغسل للمتأخره منهما واذا حدثت قبل صلاه الصبح و لم تغتسل لها عمدا أو سهوا 
وجب الغسل 


للظهرين و عليها اعاده صلاه الصبح و كذا اذا حدثت أثناء الصلاه وجب استئنافها بعد الغسل و الوضوء .)١(‏ 
[مسأله :1١‏ اذا حدثت الكبرى بعد صلاه الصبح وجب الغسل الظهرين و آخر للعشاءين] 


(مسأله :)3١١‏ اذا حدثت الكبرى بعد صلاه الصبح وجب الغسل الظهرين و آخر للعشاءين و اذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل 
واحد للعشاءين و اذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين وجب الغسل للمتأخره منهما (7). 


[مسأله ؟1!: اذا انقطع دم الاستحاضه انقطاع برء قبل الاعمال وجبت تلى الاعمال] 


(مسأله 15 اذا انقطع دم الاستحاضه انقطاع برء قبل الاعمال وجبت تلكك الاعمال و لا اشكال (”) و ان كان بعد الشروع فى 


)١(‏ الوجه فيما أفاده ان المستفاد من النص كما تقدم ان المتوسطه حدث يوجب الغسل بنحو الشرط المتقدم لجميع صلوات 
اليوم فكلما حدثت يترتب عليه الحكم و لا خصوصيه الحدوث قبل صلاه الفجر و لازم كونها حدثا انه لو لم تغتسل وصلت 
عمدا أو سهوا تكون صلاتها باطله و تحتاج الى الاعاده او القضاء لعدم شمول دليل لا تعاد للطهور كما انه لو حدثت أثناء 
الصلاه توجب البطلان. 


(؟) الامر كما أفاده و قيل: انه لا خلاف فيه فان المستفاد من النصوص انه يجب للكثيره لكل صلاتين غسل. 


(") اذا لمفروض ان المستفاد من الادله ان دم الاستحاضه حدث و يوجب الاعمال المذكوره فى النصوص من الوضوء و الغسل 


قاذا تر شنا أن واجوده 


الاعمال قبل الفراغ من الصلاه استأنفت الاعمال و كذا الصلاه ان كان الانقطاع فى أثنائها )١(‏ و ان كان بعد الصلاه اعادت 
الاعمال و الصلاه (؟) و هكذا الحكم اذا كان الانقطاع انقطاع فتره تسع الطهاره و الصلاه (. 


يقتضى شيئا كان الامر كذلكك بعد انقطاعه. 


و بعباره اخرى: المستفاد من نصوص الباب ان المستحاضه محدثه غايه الامر يحكم عليها بالطهاره بعد اتيانها بوظائفها المقرره و 


حدث فمع قطعه لا بد من رفعه بما يوجب رفعه اذ لا صلاه الا بطهور. 
(0) فان ما أتى به عمل اضطرارى و لا دليل على اجزاء العمل الاضطرارى مع امكان الاتيان بالاختيارى. 


و ربما يقال: بانه لا دليل على كون الدم حدثا مطلقا حتى لو كان بعد الغسل قبل اتمام الصلاه فلا وجه للاستئناف, و لذا نقل عن 
المعتبر أن خروج دمها بعد الطهاره معفو عنه فلم يكن مؤثرا فى نقض الطهاره. 


لكن الانصاف ان مقتضى نصوص الباب بحسب الفهم العرفى منها كون دمها حدثا على الاطلاق. 


( اذ المفروض انه يمكن الاتيان بالعمل الاختيارى فلا موضوع للاضطرارى و قد تقدم آنفا انه لا مجال للاشكال فى حدثيه 
الدم على الاطلاق بان يقال انه لا دليل على حدثيه الدم حتى الخارج بعد الغسل و قلنا ان المستفاد من الادله ان الدم حدث و 
ناقض للطهاره. 


بل الاحوط ذلكك أيضا اذا كانت الفتره تسع الطهاره و بعض الصلاه )١(‏ أو شكك فى ذلكك )7١(‏ فضلا عما اذا شكك فى أنها تسع 
الطهاره و تمام الصلاه أو أن الانقطاع لبرء أو فتره تسع الطهاره و بعض 


ان قلت: ان الفتره فى الغالب و عدم التعرض لها و اطلاق الحكم بالصلاه مع الوظائف يدل على عدم وجوب رعايه الفتره. 


قلت: أولا الغلبه محل الكلاءم؛ بل أنكرها بعضء و ثانيا: ان ثبوت الاطلاق المقامى بنحو يعتمد عليه فى رفع اليد عن القواعد 
الاوليه» ممنوع اذ مصب النصوص ببان وظائف استمرار الدم و لذا عبر بالوضوء لكل صلاه و بالاغسال الثلاثه. 


ان قلت الفتره بمنزله العدم لآن حدثيه الدم قائمه بوجوده بالقوه و لذا نقل عن الشهيد انه قال: «الانقطاع للفتره لا 


يؤثر فى الطهاره لأنه بعوده بعد ذلكك كالموجود. 


و يرد عليه: انه خلاف ظاهر المستفاد من الادله و هو ان الدم بوجوده ناقض و فى زمان الفتره لا أثر من الحدث فيمكن تحصيل 
الطهاره. 


)١(‏ لا يبعد أن يكون الوجه فى نظر الماتن ان الضرورات تقدر بقدرها. 


و بعباره اخرى: يجب الاتيان بالصلاه مع الطهور فلو أمكن اتيانها بتمامها مع الطهور وجب وان لم يمكن فيجب بالمقدار 
الممكن. 


(1) اذ مع الا-لتزام بوجوب الرعايه و لو فى الجمله فمع الشكك تجب الرعايه اذ مرجع الشكك الى الشكك فى القدره على الاتيان 
بالعمل الاختيارى و مع الشكك لا بد من الرعايه اذ يشكك فى تحقق موضوع العمل الاضطرارى. أضف الى ذلكك ان جريان 
البراءه فى صوره الشكك فى القدره. محل الكلام و الاشكال. 

.)١( الصلاه‎ 


[مسأله “111: إذا علمت المستحاضه أن لها فتره تسع الطهاره و الصلاه وجب تأخير الصلاه اليها] 


( مسأله 2331 اذا علمت المستحاضه ان لها فتره تسع الطهاره و الصلاه وجب تأخير الصلاه اليها (؟) و اذا صلت قبلها بطلت 
صلاتها و لو مع الوضوء و الغسل (") و اذا كانت الفتره فى أول الوقت فأخرت الصلاه عنها عمدا أو نسيانا عصت (68) و عليها 
الصلاه بعد فعل وظيفتها (5). 


[مسأله ؟١!:‏ إذا انقطع انقطاع برء و جددت الوظيفه اللازمه لها لم تجب المبادره إلى فعل الصلاه] 


( مسأله :)7١5‏ اذا انقطع انقطاع برء و جددت الوظيفه اللا-زمه لها لم تجب المبادره الى فعل الصلاه بل كنا 57 
الطاهره فى جواز تأخير الصلاه (). 


[مسأله 5180: إذا اغتسلت ذات الكثيره لصلاه الظهرين] 


(مسأله 210): اذا اغتسلت ذات الكثيره لصلاه الظهرين و لم 


)١(‏ قد ظهر مما ذكرنا وجه الاولويه. 
(0) اذ مع امكان الاتيان بالوظيفه الاختياريه لا تصل النوبه الى الاضطراريه. 


(9) اذ المفروض ان الحدث موجود و معه لاا تصح الصلاه الا مع الضروره و المفروض انتفائها نعم لو صلت رجاء لاحتمال عدم 
الانقطاع و لم ينقطع كانت صلاتها صحيحه. 


(©) لا-وجه لتحقق العصيان مع النسيان العذرى وأما مع العمد فمقتضى القاعده تحققه اذا لمفروض عدم الاتيان بالوظيفه 


(©) اذ المفروض تحقق الحدث فلا بد من فعل ما هى الوظيفه. 
(©) اذ لا مقتضى للتعجيل فانها كبقيه أفراد المكلفين. 


تجمع بينهما عمدا أو لعذر وجب عليها تجديد الغسل للعصر و كذا الحكم فى العشاءين .)١(‏ 
[مسأله :5١2‏ إذا انتقلت الاستحاضه من الأدنى إلى الأعلى] 


(مسأله :)2١8‏ اذا انتقلت الاستحاضه من الالدنى الى الاعلى كالقليله الى المتوسطه أو الى الكثيره و كالمتوسطه الى الكثيره فان 
كان قبل الشروع فى الاعمال فلا اشكال فى أنها تعمل عمل الاعلى للصلاه الآتيه (؟) و أما الصلاه التى فعلتها قبل الانتقال فلا 
اشكال فى عدم لزوم أعادتها () وان كان بعد الشروع فى الاعمال فعليها الاستيناف و عمل الاعمال التى هى وظيفه الاعلى 
كلها و كذا اذا كان الانتقال فى أثناء الصلاه فتعمل اعمال الاعلى و تستأنف الصلاه بل يجب الاستئناف حتى اذا كان الانتقال من 
المتوسطه الى الكثيره فيما اذا كانت المتوسطه محتاجه الى الغسل و أتت به فاذا اغتسلت ذات المتوسطه للصبح ثم حصل الانتقال 
اعادت الغسل حتى اذا كان فى اثناء الصبح فتعيد الغسل و تستأنف الصبح (2) و اذا ضاق الوقت عن 


)١(‏ اذ المستفاد من الادله انه لا تجوز لها 


الصلاه الا مع الغسل بلا تفريق بين الصلاتين ففى صوره التفريق و عدم الجمع لا يجوز الدخول فى الصلاه. 

(1) عملا بمقتضاه الذى يدخل فيه مقتضى الادنى و بعباره اخرى: لا يبقى للأدنى موضوع مع التبدل الى الاعلى. 
(*) لعدم المقتضى للإعاده فان الحدث الحادث يؤثر فى العمل اللاحق لا فى السابق. 

(©) لقدح الحادث بمقتضى دليله فلا بد من ترتيب مقتضاه. و بعباره اخرى 
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الغسل تيممت بدل الغسل وصلت )١(‏ و اذا ضاق الوقت عن ذلكك أيضا فالاحوط الاستمرار على عملها ثم القضاء (7). 


استفيد من الدليل انه يترتب على كل مرتبه أحكام و بعد تحقق كل مرتبه يجب ترتيب أحكامها الخاصه فلاحظ. 
)١(‏ لبدليه التيمم عن الغسل عند الاضطرار. 


(؟) للعلم الإجمالى بوجوب أحد الامرين فيجب الاحتياط و ان مقتضى القاعده تعين القضاء اذا لمفروض انه فاقد الطهورين و لا 


ان قلت: كيف لا دليل مع ان المشهور بين القوم ان الصلاه لاا تسقط بحال و من جمله الحالات فقدان الطهورين. 


قلت: هذا الذى اشتهر بين القوم لا دليل عليه الا قوله عليه السلام فى روايه زراره «و لا تدع الصلاه بحال فان النبى قال الصلاه 
عماد دينكم» 1١‏ و لا يستفاد من هذه الجمله ان الصلاه تتحقق و لو مع فقدان الاجزاء و الشرائط بل المستفاد من الروايه ان 
المستحاضه تعمل على طبق الوظيفه المقرره لها و لا تدع الصلاه حتى مع الدم لأنها عماد الدين و بمقتضى عموم العله يستفاد انه 
يجب على كل أحد أن يعمل بوظيفته المقرره ولا يدع الصلاه لأنها عماد الدين لكن لا يستفاد من هذه الروايه ان الشرائط و 
الأجراء :لا اعتباز بها عند 


الضروره. 


لكن لقائل أن يقول: ان مقتضى عدم السقوط فى حال من الاحوال و عدم جواز رفع اليد عنها معللا بأنها عماد الدين يفهم منه 
رفع يد المولى عن الشرائط المقرره الاختياريه فيجوز الاتيان بها باى نحو كان فلاحظ. 


() لاحظ ص: وشا 
[مسأله /711: إذا انتقلت الاستحاضه من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبه إلى الصلاه الأولى] 


(مسأله 7117): اذا انتقالت الاستحاضه من الاعلى الى الادنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبه الى الصلاه الاولى و تعمل عمل 
الادنى بالنسبه الى الباقى فاذا انتقلت الكثيره الى المتوسطه أو القليله اغتسلت للظهر و اقتصرت على الوضوء بالنسبه الى العصر و 


[مسأله 14!: قد عرفت أنه يجب عليها المبادره إلى الصلاه بعد الوضوء و الغسل] 


(مسأله قد عرفت (0 انه يجب عليها المبادره الى الصلاه بعد الوضوء و الغسل (5) لكن يجوز لها اتيان الاذان و الاقامه و 
الادعيه الماثوره و ما تجرى العاده بفعله قبل الصلاه او يتوقف فعل الصلاه على فعله و لو من جهه لزوم العسر و المشقه بدونه مثل 
الذهانه الى المصلى ريق 


(1) ما افاده فى هذا الفرع هو ما تقتضيه القاعده الاوليه من ترتيب كل حكم على موضوعه. 


(*) ادعى انه المشهور بين القوم و لا يبعد أن يكون المدركك حديثى أبى المعزا و اسحاق بن عمار )١١‏ لظهور «عند) فى المقاربه 
و تقدير لفظ «الوقت» كى يقال: ان المراد عند وقت الصلاه خلاف الظاهر و لا دليل عليه و بهما يرفع اليد عن اطلاق غيرهما. و 
منلهما فى الدلاله على المذعى ما رواه عبد الله بى ستات 089. 


وما وواه اسماغيل #5 لا يدل على جواز الفصل الا بمقدار الاتيات بالثافلة 


(0 لاحظ ص: عو و١١‏ 

(0) لاحظ ص: 1١8‏ 

(©) لاحظ ص: ١66‏ 

المسجد و نحو ذلكك و كذلكك يجوز لها الاتيان بالمستحبات فى الصلاه .)١(‏ 

[مسأله 114: يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنه و شده بخرقه و نحو ذلى] 

(مسأله 84 يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنه و شده بخرقه و نحو ذلكك )١(‏ فاذا قصرت و خرج الدم 


اعادت الصلاه ع« بل الاحوط وجوبا اعاده الغسل (ع). 


و هذا المقدار لا ينافى المقاربه مضافا الى أن الروايه ضعيفه سندا بالطيالسى. 
)١(‏ لعدم المنافاه مع المقاربه عرفا كما ان الاتيان بالمستحبات فى الصلاه لا بأس به للإطلاق. 


(0) نقل عليه الاجماع ولا يبعد أن يستفاد المدعى من نصوص 


الاحتشاء و الاستثفار و تبديل الكرسف لاحظ ما رواه معاويه بن عمار 1١‏ و ما رواه محمد الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: سألته عن المرأه تستحاض فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: سثل رسول الله عليه و آله عن المرأه تستحاض فأمرها أن 
تمكث أيام حيضها لا تصلى فيها ثم تغتسل و تستدخل قطه و تستثفر (تستذفر) بثوب ثم تصلى «7) و ما رواه زراره 29 و ما رواه 


صفوان (5). 


(7) لا يبعد أن يستفاد من النصوص كون المنع من الخروج من شرائط الصلاه فمع التقصير تبطل بل لا وجه لقيد التقصير فان 
التحفظ من الخروج شرط و مع انتفائه باى نحو كان تبطل الصلاه. ان قلت: ان مقتضى قاعده لا تعاد عدم الاعاده. قلت: لا تجرى 
القاعده بالنسبه إلى الطهور. 


(؟) الظاهر ان الوجه فى عدم الجزم هو ان النصوص المشار اليها فى 


() لاحظ ص: 1١67”‏ 
(؟) الوسائل الباب الاول من أبواب الاستحاضه الحديث: 7 
© لاحظ ص: 7177 


(©) لاحظ ص: ارا 


[مسأله :!7١‏ الظاهر توقف صحه الصوم من المستحاضه على فعل الأغسال النهاريه فى الكثيره و على غسل الليله الماضيه] 


(مسأله :)3٠١‏ الظاهر توقف صحه الصوم من المستحاضه على فعل الاغسال النهاريه فى الكثيره و على غسل الليله الماضيه على 
لاوط 1 


مقام بيان ما هو شرط للصلاه فلا وجه لبطلان الغسل لكن الانصاف انه لا يبعد أن يستفاد عرفا من النصوص بطلانه. 


)١(‏ الذى يظهر من بعض الكلمات: ان المشهور توقف صحه صومها على الاغسال النهاريه و عن جمله من الاعاظم؛ دعوى 
الاجماع عليه و يظهر من بعض الاصحاب عدم الخلاف فى التوقف على الاغسال النهاريه و أما التوقف على الاغسال الليليه فهو 
محل الخلاف فعن بعض التوقف على اغسال الليله اللاحقه و عن بعض آخر التوقف على 


اغسال. الليله الماضيه مطلقا أو بشرط عدم تقدم غسل الفجر. 


و النص الوارد فى المقام ما رواه على بن مهزيار قال: كتبت اليه: امرأه طهرت من حيضها أو دم نفاسها فى أول يوم من شهر 
رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضه من الغسل لكل صلاتين هل 
يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضى صومها ولا تقضى صلاتها لان رسول الله صلى اللّه عليه و آله كان 
يأمر المؤمنات من نسائه بذلكك .)١١‏ 


واورد على الروايه بامور: اللاول: كونها مضمره و الجواب أن جلاله على بن مهزيار تمنع عن نقله عن غير الامام عليه السلام. 


الثانى انها متضمه لحيض الصديقه الطاهره عليها السلام و الحال ان النص 


٠ من أبواب الحيض الحديث:‎ 8١ الوسائل الباب‎ )١( 


و الاحوط استحبابا فى المتوسطه توقفه على غسل الفجر )١(‏ كما ان الاحوط استحبابا توقف جواز وطيها على الغسل (؟). 


قد دل على عدم رؤيتها الدم. و فيه: أولا: انه ليست هذه الجمله فى الروايه على حسب بعض أسانيدها. و ثانيا: يمكن أن يكون 
المراد من فاطمه. بنت أبى حبيش. و ثالثا: يمكن أمره صلى الله عليه و آله اياها عليها السلام لأجل تعليم النساء. 


وفيه: ان رفع اليد عن فقره من الحديث لا يقتضى رفع اليد عن جميع فقراته و بعباره اخرى: لا مانع من التفكيكك فى الحجيه. 
فالروايه لا اشكال فيها من حيث الاعتبار و السند و أما من حيث الدلاله فالمستفاد منها توقف صحه الصوم على غسل الظهرين و 
العشاءين 


و الظاهر بحسب المتفاهم العرفى ان المراد بغسل العشاءين غسل الليله اللاحقه و أما التوقف بالنسبه الى غسل الفجرء فلا يستفاد 


من الروايه. 


و بعباره اخرى: الذى يستفاد من الروايه ان صحه الصوم تتوقف على غسل الظهرين و غسل العشاءين من الليله اللاحقه و أما 
اشتراط الصحه بغسل الفجر فان تم اجماع عليه فهو و الا فيشكل الجزم به و الله العالم. 


)١(‏ النص مختص بالكثيره و لكن ادعى الاجماع على الحاق المتوسطه بالكثيره و الاحتياط طريق النجاه. 
(؟) توقف جواز الوطء على الغسل نقل عن جمع من الاساطين و يمكن 


و أما دخول المساجد و قراءه العزائم فالظاهر جوازهما مطلقا )١(‏ 


أن يستدل عليه بجمله من النصوص: منها: ما رواه سماعه )١١‏ و منها ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق 22١‏ و منها ما رواه عبد 
الرحمن (3. 

و ربما يقال: بأن المستفاد من حديث فضيل و زراره عن أحدهما عليهما السلام قال المستحاضه تكف عن الصلاه أيام أقرائها و 
تحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم و ليله ثلاث مرات و تحتشى لصلاه الغداه و تغتسل و تجمع بين الظهر و العصر بغسل و 


تجمع بين المغرب و العشاء بغسل فاذا حلت لها الصلاه. حل لزوجها أن بغشاها (5)» جواز الوطء قبل الغسل. و كذلكك المستفاد 
من خبر عبد الله بن سئان .)©١‏ 


لكن مقتضى الصناعه رفع اليد عن اطلاقهما بما دل على التقييد بالغسل فانه مقتضى تقديم المقيد على المطلق و لا وجه للجمع 
بين الطائفتين بحمل ما يدل على الاشتراط على اللاستحب اب فلاحظ. 


)١(‏ لعدم ما يقتضى المنع و بعباره اخرى: المستحاضه كبقيه أفراد المكلفين. 


و ما قبل فى وجه المنع و التوقف أمران: 


الاول: الاجماع. و يرد عليه أولا: ان تحقق الاجماع أول الكلام بل عدم تحققه معلوم فان المنقول عن نهايه الشيخ و حج القواعد 
و المراسم و الوسيله و الروض و مجمع البرهان و المدارك و الذخيره و شرح المفاتيحء الجواز و ثانيا: ان الاجماع حاله فى 
الاشكال 


© من أبواب الاستحاضه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١080 لاحظ ص:‎ )0( 

( لاحظ ص: 187 و١٠77‏ 

(ع) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاستحاضه الحديث: ١7‏ 
(0) لاحظ ص: ١68‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7. ص: 757 


ولا يجوز لها مس المصحف و نحوه قبل الغسل و الوضوء )١(‏ بل الاحوط وجوبا عدم الجواز بعدهما أيضا و لا سيما مع الفصل 
المعتد به (51). 


[المقصد الرابع النفاس] 

اشاره 

المقصد الرابع النفاس 

[مسأله :!7١‏ دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولاده معها أو بعدها] 


(مسأله :)77١‏ دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولاده معها أو بعدها على نحو يعلم استناد خروج الدم اليها (). 


معلوم. 


الثانى: استصحاب حرمه الحاله السابقه و هى زمان الحيضء و فيه: أولا: 


انه اخص من المدعى اذ ربما لا تكون مسبوقه بالحيض و ثانيا: انه بعد تحقق غسل الحيض لا وجه لبقاء الحرمه لانتفاء الموضوع 
و ثالثا ان الاستصحاب فى الشبهه الحكميه معارض بمثله كما ذكرناه مرارا. 


(؟) اذا لمفروض انها محدثه فلا وجه للجواز و لم يدل دليل عليه و مع عدم الدليل القاعده الاوليه تقتضى عدمه. 


() نقل انه مشهور و أيضا نقل عليه الاجماع و من النصوص التى تدل على المدعى ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله 
عليه السلام فى المرأه يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفره أو دما قال: تصلى ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتتها 
صلاه لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلكك الصلاه بعد ما تطهر .)١١‏ 


١ الوسائل الباب 5 من أبواب النفاس الحديث:‎ )١( 


ولا حد لقليله )١(‏ و حد كثيره عشره أيام (5). 


و ما رواه عن أبى عبد الله أيضا قال: سألته عن امرأه أصابها الطلق اليوم و اليومين و أكثر من ذلكك ترى صفره أو دما كيف 
تصنع بالصلاه؟ قال: تصلى ما لم تلد فإن غلبها الوجع صلت اذا برثت .)١(‏ 


و يؤيد المدعى ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه قال: 


قال النبى صلى الله عليه و آله: ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل يعنى اذا رأت الدم و هى حامل 


لا تدع الصلاه الا أن ترى على رأس الولد اذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاه 7١‏ و ما رواه زريق «37. 


)١(‏ لا يبعد أن يقال: بأنه مقتضى القاعده الاوليه فان الحكم يترتب على موضوعه على الاطلاق الا أن يحدد شرعا بحدود و 
المفروض انه لم يرد تحديد بالنسبه الى طرف القله و يؤيد المدعى ما رواه ليث المرادى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته 
عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاه؟ و كيف تصنع قال: ليس لها حد 020 فان مقتضى اطلاق الجواب انه لا حد 
له من الطرفين غايه الا-مر يرفع اليد عن الاطلاق فى طرف الكثره أضف الى ذلكك أنه ادعى عليه الاجماع بل لا يبعد أن يكون 
الحكم مورد التسالم بين الاصحاب. 


(؟) هذا هو المشهور على ما يظهر من بعض الكلمات و استدل عليه بامور: الوجه الا-ول: اصاله عدم النفاس أو اصاله عدم 
أحكامه و لا يعارضه استصحاب الموضوع و لا استصحاب أحكامه أما الاول فلعدم جريان الاستصحاب فى التدريجيات و أما 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب "١‏ من أبواب الحيض الحديث: ١7‏ 
(9) نفس المصدر الحديث: ١7‏ 

(9) نفس المصدر الحديث: ١7‏ 

(6) الوسائل الباب ” من أبواب النفاس الحديث: ١‏ 


الثانى فلعدم جريان الاستصحاب فى الحكم مع الشكك فى الموضوع مع أن الاستصحاب المذكور لا يجرى فى بعض الصور كما 
لو حدث الدم بعد العشره لعدم العلم بكونه نفاسا بعد العشره. 

و الذى يخلج بالبال أن يقال: أن منشأ الشكك فى بقاء أحكام النفاس ان كان الشكك فى بقاء الموضوع العرفى فلا مانع من احرازه 
باستصحاب بقائه و يكون نظير استصحاب عدم تحقق 


المغرب فيما يشكك فى تحققه من جهه الشكك فى مفهومه و تردده بين استتار القرص و ذهاب الحمره و مع احراز الموضوع 
بالاستصحاب لا تصل النوبه الى جريان الاصل فى الحكم لحكومه استصحاب الموضوع على الاصل الحكمى. 


و أما الاشكال فى جريان الاصل من أن موضوعه تدريجى و الاستصحاب لا يجرى فى التدريجيات» فيدفع بما حقق فى محله من 
جريانه فى التدريجيات كاليوم و أشباهه و مع جريان الاصل المذكور لا مجال لأصاله عدم النفاسيه كما هو ظاهر و مع قطع النظر 
عن هذا الاصل لا مجال لاستصحاب بقاء حكمه لما اخترناه من عدم جريان الاستصحاب فى الشبهه الحكميه نعم اذا حدث بعد 
العشره كان الشككث فى أصل تحقق الموضوع. 


الوجه الثانى ما رواه مقرن عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأل سلمان رحمه الله عليا عليه السلام عن رزق الولد فى بطن امه 
فقال اذ الله تارق وتفاك مح عله الحضه فجعلها ررقه فى نط اقدرل): 


١7 من أبواب الحيض الحديث:‎ "١ الوسائل الباب‎ )١( 


و فيه: أولا: ان الروايه ضعيفه بمقرن و ثانيا: انه لا يستفاد منها المدعى حيث ان الروايه ليست فى مقام بيان هذا المعنى. 


الوجه الثالث: ما أرسله المفيد قال: جاءت أخبار معتمده بأن انقضاء مده النفاس مده الحيض و هى عشره أيام .)١١‏ و فيه: ان 


الوجه الرابع: النصوص الداله على رجوع النفساء الى أيامها فى الحيض مثل ما رواه زراره 27١‏ و ما رواه أيضا "2 الى غيرهما من 


الروايات الوارده فى الباب ” من أبواب النفاس. 


و تقريب الاستدلال بهذه 


النصوص على المدعى انها تدل على أن أيام النفاس بمقدار أيام الحيض بحيث لا يتخطى أيام النفاس عن أيام الحيض الا 
بمقدار تختلف أيام الحيض اللاحق عن أيام الحيض السابق أعنى أيام الاستظهار فتدل على أن أكثر النفاس عشره بمعنى عدم 
التخطى عنها لا أن النفاس هى العشره بتمامها مع استمرار الدم و كون العاده أقل من العشره فلا تغفل. 


و نوقش فى هذا الاستدلال بوجوه: الاول: اختصاص هذه النصوص بالمعتاده. 


واجيب بأن المستفاد من هذه النصوص أن أكثر النفاس عشره كالحيض و لذا اهمل التعرض لغير ذات العاده مضافا الى أن 
المدعى يظهر من وجوب الاستظهار الى عشره أيام اذ لو لم يكن أكثر النفاس عشره على الاطلاق لم يكن وجه للاستظهار الى 
العشره. الا أن يقال: بأن الاخبار الداله على وجوب الاستظهار الى العشره وارده فى المعتاده فلا اطلاق لها. 


الثان : أن مفاد هذه ال: أن أكث النفاس أدام العاده لا العشره. و فشه: 
لى ص سن انام و ف 


٠١ الوسائل الباب ” من أبواب النفاس الحديث:‎ )١( 
١66 لاحظ ص:‎ )50( 


(© لاحظ ص: إرذفا 


ان المستفاد منها ان ذات العاده ترجع الى عادتها فى الحيض بلا فرق بين ما يكون أيامها أقل من العشره أو تكون عشره فهى 
تدل على أن أكثر النفاس عشره بالمعنى المتقدم بمعنى انه اذا تجاوز الدم من العشره تأخذ المرأه بايام عادتها. 


الثالث: ان هذه النصوص فى مقام بيان الحكم الظاهرى عند اشتباه النفاس بالاستحاضه لا فى مقام تحديد النفاس واقعا. 
و اجيب: بأن النفاس الواقعى لو كان حده أكثر من العشره لما صح جعل هذا الحكم الظاهرى عند اشتباه النفاس بالاستحاضه. 


وان شئت قلت: انها تدل على أن التنفس بمقدار العاده عند تجاوز 


الدم عن العشره على الاطلاق و حيث ان هذا النزاع يظهر أثره عند التجاوز- فان مقتضى الاقوال الاخر التنفس بعد العشره- فهذه 
النصوص تصلح للرد عليها سواء كانت متعرضه للحكم الواقعى أو الظاهرى فلا تغفل. 

الوجه الخامس ما رواه يونس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأه ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال: فلتقعد 
أيام قرئها التى كانت تجلس ثم تستظهر بعشره أيام فان رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاه فان رأت صفره فلتوضاً ثم 
لتصل .)١١‏ 

فان المستفاد من هذه الروايه ان النفساء تستظهر الى عشره أيام و تقريب الاستدلال ان المراد بالجار «الباء فى بعشره» فى هذه 


الروايه معنى (الى) بدعوى قيام حروف الصفات بعضها مقام بعض- كما عن الشيخ- و الشاهد على المدعى ما رواه يونس بن 
يعقوب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: امرأه 


" الوسائل الباب ” من أبواب النفاس الحديث‎ )١( 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 187 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 3 ص: ضرفا 


رأت الدم فى حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغى لها أن تصلى؟ قال: تنتظر عدتها التى كانت تجلس ثم تستظهر بعشره أيام فان 
رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل فى وقت الصلاه .)١١‏ 


فان المقصود من هذه الروايه الاستظهار الى عشره أيام بقرينه الاجماع و بقيه الروايات فان الراوى و المتن فى كلا الحديثين 
واحد فيكون المراد من الجار فى هذه الروايه أيضا أنها تستظهر الى عشره أيام فنقول: انه عليه السلام أمر بالاستظهار الى عشره 
ايام فلو لم يكن أكثر النفاس عشره لم يكن وجه للاستظهار اليها 


واشسب الى اعدملة من الاساطية أن أكثر التفاسن كمائة فشر يؤما و استذل على السدهئ عحطلة ن التصوص: متها :ها أسله 
الصدوق قال: ان أسماء بنت عميس نة نفست بمحمد بن أبى بكر فى حجه الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه و آله أن تقعد 


ثمانيه عشر يوما »2١‏ و الحديث ضعيف بالارسال. 


وعتهناء ها أرواء كدان دن دير قال قلخ 'لأئ عله اعطيتة النفساء ثاقه عشر وما 0 و55 نحو العدي: 5" من الباب وهو: 
قال: وقد روى أنه صار حد قعود النفساء عن الصلاه ثمانيه عشر يوما لان أقل أيام الحيض ثلاثه ايام و أكثرها عشره ايام و 
أوسطها خمسه أيام فجعل الله عز و جل للنفساء أقل الحيض و أوسطه و أكثره «©. 


١7 من أبواب الحيض الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
7١ الوسائل الباب ”" من أبواب النفاس الحديث:‎ )1( 
77 نفس المصدر الحديث:‎ )9( 

(6) نفس المصدر الحديث: 77 


وهذه الروايه ضعيفه بحمدان بن الحسين. 


و منها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى كتابه الى المأمون قال: و النفساء لا تقعد عن الصلاه أكثر من ثمانيه 
عشر يوما .)١١‏ والحديث ضعيف بضعف اسناد الصدوق الى الفضل. 


و منها: ما رواه المفيد مرسلا قال: روى أنها تقعد ثمانيه عشر يوما «”» و الحديث ضعيف بالارسال فهذه النصوص كلها ضعيفه 
مضافا الى معارضتها بغيرها لاحظ ما رفعه ابراهيم بن هاشم قال: سألت امرأه أبا عبد الله عليه السلام فقالت: 


انى كنت أقعد فى نفاسى عشرين يوما حتى أفتونى بثمانيه عشر يوما فقال: 


أبو عبد الله عليه السلام و لم افتوكك بثمانيه عشر يوما؟ فقال رجل: 


عبد الله عليه السلام: ان اسماء سألت رسول الله صلى الله عليه و آله و قد أتى لها ثمانيه عشر يوما و لو سألته قبل ذلكك لأمرها 
أن تغتسل و تفعل ما تفعل المستحاضه «. 


وما رواه عمر بن اذينه «. و استدل على المدعى بما رواه الفضلاء عن أبى جعفر عليه السلام أن أسماء بنت عميس نفست 
بمحمد بن أبى بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه و آله حين ارادت الاحرام من ذى الحليفه أن تغتسل و تحتشى بالكرسف و 


تهل بالحج فلما قدموا و نسكوا المناسكك سألت النبى 


5 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
58 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 


صلى الله عليه و آله عن الطواف بالبيت و الصلاه فقال لها: منذ كم ولدت؟ 
فقالت: منذ ثمانى عشره فأمرها رسول الله صلى الله عليه و آله أن تغتسل و تطوف بالبيت و تصلى و لم ينقطع عنها الدم .01١‏ 
كقريي :اق الستناد كن الجد ريه إن بحن لفان تعاند عش يرما و لذ أسرها ءوسو لضن اللشعليةو اله بالاعصبال: 


و يرد عليه: ان المستفاد من الروايه ان أسماء حين أمرها رسول الله صلى الله عليه و آله بالاغتسال و الا هلال لم تكن نفساء و 


من الممكن انها لم تكن نفساء قبل ذلك الحين. 
و بعباره اخرى: لا دليل فى الروايه انها كانت نفساء الى ذلكك الحين فلاحظ. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن 


النفساء كم تقعد؟ فقال: ان أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه و آله أن تغتسل لثمان عشره و لا بأس بأن تستظهر 


بيوم أو يومين 19 
بتقريب: ان اكتفاء الامام عليه السلام فى مقام الجواب بنقل قضيه اسماء يدل على أن اكثر النفاس هذا الحد. 
و يرد عليه: ان الاستظهار المذكور فى كلامه عليه السلام يدل على أن أكثره العشرون و يجوز أن يستمر الى عشرين يوما. 


و استدل على المدعى بما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: كم تقعد النفساء حتتى تصا ؟ قال: ثمان 


عشره؛ سبع عشره ثم تغتسل 


(1) تفن المضدر الحدية: ١4‏ 
اين النصدر الحديك» ١5‏ 


وتحتشى و تصلى .)١١‏ 


و يرد على هذا الاستدلال أولا: ان المستفاد من الحديث ان التحديد بالليالى بلحاظ تأنيث العدد مضافا الى أن الحديث يتضمن 
الترديد و هو ينافى التحديد فيمكن أن يكون الترديد من الراوى فلا يكون دليلا على المدعى. 


فالنتيجه: ان هذا القول لا دليل عليه. 
اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان النصوص الوارده فى بيان حد النفاس على طوائف متعارضه: 
الطائفه الاولى: ما يدل على أن حد النفاس ايام العاده ١؟2‏ و هذه الطائفه تدل على ان حده عشره أيام. 


الطائفه الثانيه: ما يدل على ان حده ثمان عشره أو سبع عشره 3*0 و الترديد فى الروايه- مضافا إلى جعل الليل معيارا- يوجب 
سقوط الروايه عن الاعتبار. 
الطائفه الثالثه: ما يدل على أن الحد ثلاثون أو أربعون الى خمسين لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام 


قال: تقعد النفساء اذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما الى خمسين .)5١‏ 


و يرد عليه: ما ذكرناه 


من أن الترديد ينافى التحديد و لعل الترديد من الراوى. 


١١ نفس المصدر الحديث:‎ )١1( 

(0) لاحظ ص: ١00‏ حديث زراره 

(9") لاحظ ص: 794 

(©) الوسائل الباب ” من أبواب الحيض الحديث: ١7‏ 


الطائفه الرابعه: ما يدل على تحديده بسبع عشره ليله و هى ما رواه ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تقعد 


النفساء سبع عشره ليله فان رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضه .)١١‏ 


الطائفه الخامسه: ما يدل على أن حده ثمان عشره ليله مثل ما رواه محمد ابن مسلم 25١‏ و حيث ان التحديد الواقع فيه بالليالى فلا 
اعتبار به. 


الطائفه السادسه: ما يدل على أن حده أربعون يوما مثل ما رواه حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال: 
النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت و الا اغتسلت وصلت و يأتيها زوجها و كانت بمنزله المستحاضه تصوم و تصلى .37١‏ 


و هذه الطائفه موافقه للحنابله و الحنفيه و الرشد فى خلافهم. 


الطالقة انبا اها دل على انداون رين الى سس بق ما ءرواة متحي ان شمر العشيي: قال بائهة أ لمعنه اللم عله 
السلام عن النفساء فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من اولادها و ما جربت قلت: فلم تلد فيما مضى قال: بين الاربعين الى 
الخمسين (2). 


وقد مران الترديد ينافى التحديد. مضافا الى أن الظاهر من الروايه ان حده من طرف القله الاربعون. 


الطائفه الثامنه: ما يكون ضعيفا سندا و مر تفصيلها فالحق هو القول المشهور 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) لاحظ ص: 764 الرقم الثانى 

(*) الوسائل الباب ” من أبواب النفاس الحديث: ١7‏ 
(©) نفس المصدر الحديث: ١8‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟. ص: 707 


الولاده )١(‏ و فيما اذا انفصل خروج الدم عن الولاده تحتاط فى احتساب العشره من حين الولاده أو من زمان رؤيه الدم (5). 


والله العالم. 


)١(‏ كما هو الظاهر من كلماتهم قدس الله أسرارهم ولا يبعد أن يكون الوجه فيه انه لو كان مبدئه خروج جزء من الولد لزم 
البناء على الطهر مع عدم تحقق الولاده حتى مضى أحد عشر يوما و بقى غير منفصل و هل يمكن الالتزام به؟ 


فالمراد من قولهم: «أكثر النفاس عشره أيام» العشره من حين الولاده كما فى المتن لا أن النفاس لا يكون أكثر من عشره أيام على 
الاطلاق. 


و يدل على المدعى من النصوص ما رواه مالكك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها و هى فى 
نفاسها من الدم؟ قال: 


نعم اذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عده حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم 
يغشاها ان أحب .)١١‏ 


(0) لا يبعد أن يكون المنشأ لهذا الاحتياط ما رواه مالكك بن اعين فان المستفاد من هذه الروايه ان مبدء الحساب من حين الولاده 
و مقتضى اطلاق الروايه عدم الفرق بين رؤيه الدم حين الولاده و تأخرها عنها لكن الروايه مخدوشه سندا اذ مالك ابن أعين لم 


يوثئق. 


مضافا الى أن اسناد الشيخ الى على بن الحسن ضعيف فالجمع بين الحقين يقتضى الاحتياط بالنحو المذكور اذ مقتضى الرؤيه 
الاحتساب من حين الولاده و لكن تأخر الدم عن الولاده يقتضى الاحتساب من حين رؤيه الدم. 


()كقين البصيدر الخباية: + 


واذا رأته بعد العشره لم يكن نفاسا )١(‏ و اذا لم تر فيها دما لم يكن لها 


نفاس اصلا (؟) و مبدء حساب الاكثر من حين تمام الولاده 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما روى عن أبى جعفر عليه السلام 0ش فان مقتضى هذه الروايه ان مبدء الحساب الولاده و 


الروايه تامه سندا. 


قال فى المستمسكك فى هذا المقام- بعد نقل حديث مالك-: و الظاهر ان وجه الفرق بين المقامين (الحيض و النفاس) أن حال 
الحيض حال الدم فلا ينطبق الا مع رؤيه الدم بخلا.ف حال النفاس فانه الزمان المتصل بالولاده فينطبق حتى مع عدم الدم 
فنصوص التحديد راجعه الى ذلكك الحال و ان لم ير فيه الدم انتهى). 


و نقل عن الشيخ الاكبر فى الطهاره: الاجماع على ان مبدء الحساب من حين الولاده لا من زمان رؤيه الدم. 


)١(‏ عن الجواهر: انه مما نص عليه غير واحد من الاصحاب و يمكن الاستدلال على المدعى بما دل من النصوص من أن مبدء 
الحساب زمان الولاده» هذا من ناحيه؛ و من ناحيه اخرى ان النفاس لا يكون أكثر من عشره ايام فيترتب عليه انه لو لم تر الدم من 
زمان الولاده الى عشره أيام لم يكن لها نفاس لاحظ حديثى مالكك بن أعين و الفضلاء 3١‏ فان المستفاد منهما ان مبدء العشره 
زمان الولاده و دعوى انصرافهما الى واجده الدم من أول الامر مردوده بأن الانصراف بدوى أضف إلى ذلك الاجماع المدعى 
فى المقام. 


(لاأكتن ظيل ما 6ن 


() لاحظ ص: 750 

(0) لاحظ ص: 707 وا/ع7 
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لا من حين الشروع فيها )١(‏ و ان كان جريان الاحكام عليه من حين الشروع (2). 


ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين كما اذا ولدت توأمين و قد رأت الدم عند كل منهما (). 


)١(‏ كما يدل 


عليه ما عن أبى جعفر عليه السلام 0١١‏ و أيضا يدل عليه ما رواه مالكك بن أعين .2١١‏ 


)١(‏ كما يدل عليه ما رواه السكونى و مثله فى الدلاله ما رواه زريق ©" و كلتا الروايتان ضعيفتان فالجزم بالحكم مشكل نعم 
لا يبعد أن تكون السيره جاريه عليه و يستفاد من حديثى عمار بن موسى «4 ان الميزان بالولاده فانه صرح فيهما بانها تصلى ما 


(*) كما هو مصرح به فى كلمات الاصحاب و لا دليل على اشتراط الفصل باقل الطهر بين النفاسين و لا نعلم ما يدل على 
التساوى بين الحيض و النفاس فى جميع الاحكام كى يقال لا يمكن فصل حيضين باقل من طهر واحد كما انه لا يمكن اتصال 
حيضتين بل الدليل على خلافه و هو الاجماع و السيره الخارجيه بل مقتضى اطلاق النصوص عدم الاشتراط فان المستفاد من 
بعض النصوص ان موضوع الحكم فى النفاس الولاده لاحظ حديث عمار بن موسى «2) 


() لاحظ ص: 75/8 

(0) لاحظ ص: 707 

(9) لاحظ ص: 77 

(©) الوسائل الباب "١‏ من أبواب الحيض الحديث: ١7‏ 
(0) لاحظ ص: 787 و 78# 

(©) لاحظ ص: 787 و 78# 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟. ص: ١00‏ 


بل البقاء المتخلل بينهما طهر و لو كانت لحظه )١(‏ بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين اصلا كما اذا ولدت و رأت الدم الى عشره 
ثم ولدت آخر على رأس العشره و رأت الدم الى عشره اخرى فالدمان جميعا نفاسان متواليان (؟) واذا لم تر الدم حين الولاده و 
رأته قبل العشره و انقطع عليها فذلكك الدم نفاسها (. 


اللهم الا أن يقال بأن الحديثين لا ينظر ان الى الدم المسبوق بمثله كما هو المفروض فى المقام. 


لكن 


يمكن أن يقال: بأن مقتضى الاطلاءق ما ذكرناه اذ يمكن فرض طهر أقل من العشره بين الدمين و مقتضى اطلاق الروايه انها 
تصلى فى الطهر الفاصل ما لم تلد. 


و ملخص القول: انه استفيد من الشرع ان الدم الخارج بعد الولاده دم النفاس غير مقيد بعدم سبقه بالدم. 


و صفوه القول: انه ليبس على قياسه على الحيض فى الاحكام دليل و لذا التزم الفقهاء بجواز عدم الفصل بينهما و استمرار النفاس 
الى عشرين يوما و الحال انهم لا يجوزون اتصال الحيضتين كما انهم لا يجوزون كون الحيض اكثر من العشره فلاحظ. 


(1) هذا على طبق القاعده الاوليه اذ مع فرض النقاء لا بد من ترتيب أحكام الطهر الا أن يدل دليل على الخلاف و المفروض انه 
لا دليل عليه. 


(1) اجماعا- كما فى كلام سيد المستمسكك- و يقتضيه اطلاق النص لاحظ ما رواه مالكك بن أعين ١١‏ فان مقتضى اطلاقه انه 


يحسب مبدء النفاس الولاده بالا تقبيك. 


(©) اذ المفروض انه بعد الولاده و قبل العشره و قد تقدم ان دم النفاس هو 


() لاقل عن ا 


و إذا رأته حين الولا-ده ثم انقطع ثم رأته قبل العشره و انقطع عليها فالدمان و النقاء بينهما كلها نفاس واحد و ان كان الاحوط 
استحبابا فى النقاء الجمع بين عمل الطاهره و النفساء .)١(‏ 


[مسأله 7؟7: الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس] 


(مسأله 6235 الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس (2) فان كان متصلا بالولاده و علم انه حيض و كان بشرائطه جرى عليه 
حكمه (0. 


الدم الناشى عن الولاده و أيضا تقدم انه بعد مضى عشره أيام من الولاده لا يكون الدم الخارج دم نفاس. 


)١(‏ الظاهر انه لا دليل على نفاسيه النقاء المتخلل الا الاجماع على 


أصل الحكم و على أن النفاس مثل الحيض و حيث ان الطهر المتخلل بين الحيض الواحد لا يتصور و لا يمكن فالنفاس كذلكك 
فانه نقل عن الأردبيلى الاجماع على نفاسيه النقاء المتخلل بل استظهر من عباره الشيخ الانصارى قدس سره فان تم اجماع تعبدى 
كاشف عن رأى المعصوم فهو و الا فلا وجه له و عليه يجب الاحتياط فى النقاء بالجمع بين أحكام الطاهره و النفساء. 


(1) نقل عن غير واحد من الاعاظم دعوى الاجماع عليه مضافا الى حديثى عمار )"١١‏ و غيرهما. 


(9) لفرض تحقق الموضوع و يترتب عليه الحكم. ان قلت: كيف يمكن أن يحكم عليه بالحيضيه و الحال انه لم يفصل بينه و بين 
النفاس أقل الطهر. 


قلت: لا دليل عليه. 


)١(‏ لاحظ ص: 387 و ع5 


و كذا اذا كان منفصلا عنها بعشره أيام نقاء )١(‏ و ان كان منفصلا عنها باقل من عشره أيام نقاء أو كان متصلا بالولاده و لم يعلم 


انه حيض فان كان بشرائط الحيض و كان فى أيام العاده أو كان واجدا لصفات الحيض فهو حيض و الا فهو استحاضه (2). 
[مسأله 1؟": النفساء ثلاثه أقسام] 

(مسأله “57): النفساء ثلاثه أقسام: -١‏ التى لا يتجاوز دمها العشره فجميع الدم فى هذه الصوره نفاس (”). 

و بعباره اخرى: لا دليل على أن النفاس بحكم الحيض من جميع الجهات كى يقال: بانه يلزم الفصل بين النفاس و الحيض باقل 


الطهر و ما أفاده فى المتن مقتضى اطلاق عدم الفرق بين ما لو لم يتجاوز مجموع الدمين عن العشره و ما لو تجاوزها و الحق ما 
أفاده اذ لا دليل على أن مجموع الدمين لا يتجاوز بل الدليل قائم على كل واحد من الحيض و 


النفاس فلاحظ. 
(1) اذ المقتضى للحيضيه موجود و لا مانع منها. 


(1) ما أفاده موافق للقواعد فان الدم فى أيام العاده حيض كما ان الصفات اماره الحيض هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى انه قد 
مر امكان اتصال الحيض بالنفاس و عدم اشتراط الفصل باقل الطهر بينهما. 


(؟) ادعى عليه الاجماع و مقتضى القاعده كذلكك اذ المفروض انه دم الولاده و لم يتجاوز العشره فيكون المجموع نفاسا و لكن 
قتضي ال: الدا أن النفساء تأخذ ,ايام عادتها )١«‏ عدم تماميه البناء ن الدم المرئي في العشره نفاسا :: 
مقتضى النصوص الداله لنفساء تأخذ بايام عادتها م تماميه البنا لدم المرئى فى بنحو 
الاطلاق. 


000 لاحظ ص: ١66‏ حديث زراره 


؟- التى يتجاوز دمها العشره و تكون ذات عاده عدديه فى الحيض ففى هذه الصوره كان نفاسها بمقدار عادتها والباقى 
استحاضه )١(‏ 


قال فى الحدائق: «الذى يظهر عندى من التأمل فى اخبار المسأله هو ان ذات العاده ترجع إلى عادتها للأخبار الصحيحه الصريحه 


في ذلك )١١‏ انتهى). 


و ملخص الكلام ان الجزم بما بنوا عليه مع تصريح جمله من النصوص على أن الميزان أيام العاده بالنسبه الى صاحبتهاء فى غايه 
الاشكال الا-ان يتم اجماع أو نلتزم بتماميه قاعده الامكان لكن الكلا-م فى تماميه القاعده أولا و ثانيا: ان القاعده على فرض 


تماميتها باى تقريب تقتضى نفاسيه الدم فى امثال المقام. 


و بعباره أخرى: القاعده على فرض تماميتها تقتضى حيضيه كل دم يمكن ان يكون حيضا لكن هذا المقدار لا يكفى لإثبات 
المدعى فى المقام فللاحظ. 


أضف الى ذلك ان غايه ما فى الباب اطلاق القاعده لكن لا ريب ان تقييد الاطلاق- كتخصيص العام بالمقيد-. أمر على طبق 
القاعده فلنا أن نقول: 


بأن الأخبار المشاز الها تقيد القاعكه. 


)١(‏ أما جعل النفاس 


مقدار عادتها فتدل عليه النصوص المشار اليها آنفا و أما جعل الباقى استحاضه فلان الامر دائر بين الحيض و الاستحاضه فما زاد 


عن مقدار الحيض بحسب المقرر الشرعى يكون استحاضه قهرا. 


14 الحدائق ج #اص:‎ )١( 


*- التى يتجاوز دمها العشره و لا تكون ذات عاده فى الحيض ففى هذه الصوره جعلت مقدار عاده حيض أقاربها نفاسا و اذا 
كانت عادتهن أقل من العشره احتاطت فيما زاد عنها الى العشره .)١(‏ 


)١(‏ نقل عن المشهور بأن غير ذات العاده سواء كانت مبتدأه أو مضطربه تجعل نفاسها الى العشره فيما زاد الدم عنها و استدل 
على المدعى بقاعده الامكان و باستصحاب بقاء النفاس أو استصحاب بقاء حدثه. 


ويرد على الاستدلال بقاعده الامكان ان تماميه القاعده أول الكلام نعم لو تم اجماع تعبدى كاشف على النفاسيه الى العشره 
نلتزم به و الا فلا و أما استصحاب بقاء حدث النفاس فمحكوم بعدم جعل الشارع اعتبار الحدث أزيد من المقدار المعلوم نعم لو 
شكك فى بقاء دم النفاس و احتمل بقائه فلا مانع فى نفسه من جريان استصحاب بقائه لكن الاشكال فى أنه لو شمل دليل 
الصفات للمقام لم تصل النوبه الى الاصل. 


و ربما يقال: بأن الوظيفه الرجوع الى عاده نسائها لروايه أبى بصير عن عبد الله عليه السلام قال النفساء اذا ابتليت بايام كثيره 
مكثت مثل أيامها التى كانت تجلس قبل ذلكك و استظهرت بمثل ثلثى أيامها ثم تغتسل و تحتشى و تصنع كما تصنع المستحاضه 
وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل ايام امها أو خالتها أو اختها أو خالتها و استظهرت بثلثى ذلكك ثم صنعت 
كما تصنع المستحاضه تحتشى و 


.)0١( تغتسل‎ 


٠١ الوسائل الباب ”" من أبواب النفاس الحديث:‎ )١( 


[مسأله *37: اذا رأت الدم فى اليوم الأول من الولاده ثم انقطع ثم عاد فى اليوم العاشر من الولاده أو قبله] 


(مسأله *27): اذا رأت الدم فى اليوم الاول من الولاده ثم انقطع ثم عاد فى اليوم العاشر من الولاده أو قبله ففيه صورتان: 


الآولى ان لا يتجاوز الدم الثانى اليوم العاشر من أول رؤيه الدم ففى هذه الصوره كان الدم الاول و الثانى كلاهما نفاسا و يجرى 
على النقاء المتخلل حكم النفاس على الاظهر و ان كان الاحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهره و تروكك النفساء .)١(‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا أولا بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن و ثانيا: ان الظاهر من الروايه انها فى مقام بيان من له 
نفاس فى مقدار معين من الزمان و الحال ان الاجماع قائم على عدم اعتبار أيام النفاس. 


و بعباره اخرى: المعتد به أيام عاده الحيض لا أيام النفاس. أضف الى جميع ذلكك ان الاستظهار بثلثى أيامها لا يمكن الالتزام به 
على نحو الاطلاق اذ لازمه التجاوز عن العشره فى بعض الفروض. 

و الذى يختلج بالبال أن يقال: انه تاره يحرز كون الدم دم النفاس فلا اشكال فى ترتيب حكمه الى العشره و أما مع الشكك 
فالمحكم الصفات الا أن يقال: بأن الصفره التى تكون اماره على كون الدم استحاضه فيما يكون الاممر دائرا بين الحيض و 
الاستحاضه و أما مع دوران الامر بين الاستحاضه و النفاس فلا تكون الصفات معتبره لكن هذا الاشكال ضعيف اذ لا وجه لرفع 
اليد عن الاطلاق و على فرض تسليم الاشكال تصل النوبه الى استصحاب بقاء الدم نفاسا. 


و بعباره اخرى: يجرى الاستصحاب و مقتضاه بقاء الدم على النفاسيه فللاحظ. 


)١(‏ أما كون الدم الثانى نفاسا كالدم الاول فاستدل عليه 


بالإجماع و صدق 


الثانيه: أن يتجاوز الدم الثانى اليوم العاشر من أول رؤيه الدم و هذا على اقسام: -١‏ ان تكون المرأه ذات عاده عدديه فى حيضها و 
قد رأت الدم الثانى فى زمان عادتها ففى هذه الصوره كان الدم الاول و ما رأته فى أيام العاده و النقاء المتخلل نفاسا وما زاد 
على العاده استحاضه مثلا اذا كانت عادتها فى الحيض سبعه أيام فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ثم رأته فى اليوم السادس 
00 تجاوز اليوم العاشر من حين الولاده كان زمان نفاسها اليومين الاولين و اليوم السادس و السابع و النقاء المتخلل 
بينهما و ما زاد على اليوم السابع فهو استحاضه .)١(‏ 


النفاس عليها و مع صدق الموضوع يترتب عليه الحكم طبعا و مقتضى القاعده أن يقال: اذا صدق عنوان الموضوع يترتب عليه 
الحكم بلا اشكال و أما مع الشكك فى الصدق فحيث ان الامر دائر بين النفاس و الاستحاضه يكون المحكم أخبار التميز فاذا كان 
متصفا بصفه الاستحاضه تكون مستحاضه و الا تكون نفساء و أما كون النفاس المتخلل نفاسا فليس عليه دليل ظاهر و قد مر منا 
انه لم يقم دليل على أن النفاس كالحيض فى جميع الجهات كى يقال: بأنه لا يجوز تخلل الطهر أقل من عشره أيام بين الحيضين 
لما ثبت من أن أقل الطهر عشره أيام الا أن يثبت اجماع تعبدى فى المقام و مما ذكرنا ظهر ان ما عن الذخيره من التوقف لعدم 
ثبوت الاجماع عليه و فقد النص حسن. 


)١(‏ ما أفاده فى هذا الفرع أمران: أحدهما: ان الدم الاول و المتمم لأيام 


؟-أن 


تكون المرأه ذات عاده و لكنها لم تر الدم الثانى حتى انقضت مده عادتها فرأت الدم و تجاوز اليوم العاشر ففى هذه الصوره كان 
نفاسها هو الدم الاول و كان الدم الثانى استحاضه و يجرى عليها أحكام الطاهره فى النقاء المتخلل .)١(‏ 


*- أن لا تكون المرأه ذات عاده فى حيضها و قد رأت الدم الثانى قبل مضى عاده أقاربها و يتجاوز اليوم العاشر ففى هذه الصوره 


العاده و النقاء الفاصل كلها نفاس. ثانيهما ان ما زاد عن مقدار العاده من الدم استحاضه و الوجه فيه- على الظاهر- أن النص )١١‏ 
قد دل على أن النفاس بمقدار أيام العاده و حيث ان النفاس كالحيض فالنقاء الفاصل بين دمى نفاس واحد نفاس و أما كون ما 
بعد الايام استحاضه فلتصريح النص المشار اليه به فلاحظ. 


و لكن للمناقشه فيما افيد مجال و هو انه لم يقم دليل على كون النقاء الفاصل نفاسا كما تقدم و الله العالم. 


)١(‏ الوجه فيه ظاهر على المبنى الذى ذكرنا فان ذات العاده لا بد أن تأخذ بمقدار أيام عادتها و من ناحيه اخرى النقاء الفاصل 
نفاس و فى الفرض المذكور لا يمكن الحكم بنفاسيه الدمين و الحد الفاصل لكون المجموع أكثر من أيام العاده فيكون الدم 


الاول بخصوصه نفاسا و الدم الثانى استحاضه. 


و على ما ذكرنا نقول: بأنه ان كان عنوان دم النفاس صادقا على الدم الثانى يترتب عليه حكمه و الا يرجع الى التميز كما قلنا فيما 


تقدم. 
() لاحظ ص: ١66‏ 
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كان نفاسها مقدار عاده أقاربها و اذا كانت عادتهن أقل من العشره احتاطت الى اليوم العاشر و ما بعده استحاضه .)١(‏ 


ع- أن لا تكون المرأه ذات عاده فى 


حيضها و قد رأت الدم الثانى الذى تجاوز اليوم العاشر بعد مضى عاده أقاربها ففى هذه الصوره كان نفاسها هو الدم الاول و 
تحتاط أيام النقاء و أيام الدم الثانى الى اليوم العاشر (5). 


ثم ان ما ذكرناه فى الدم الثانى يجرى فى الدم الثالث و الرابع و هكذا. مثلا اذا رأت الدم فى اليوم الاول و الرابع و السادس و لم 
يتجاوز اليوم العاشرء كان جميع هذه الدماء و النقاء المتخلل بينها نفاسا و اذا تجاوز الدم اليوم العاشر فى هذه الصوره و كانت 
عادتها فى الحيض تسعه أيام كان نفاسها الى اليوم التاسع و ما زاد استحاضه و اذا كانت عادتها خمسه أيام كان نفاسها الايام 
الاربعه الاول و فيما 


)١(‏ تقريب الاستدلال على المدعى عين ما تقدم فى تقريب الاستدلال على القسم الثالث من فرع (51) مع ما يرد عليه و بيان ما 
يختلج بالبال فراجع. 


() لأنه لا عاده لها كى تأخذ بها وفرض ان أيام أقاربها مضت فلا مقتضى للالتزام بنفاسيه الدم الثانى و كذلكك نفاسيه النقاء 
المتخلل فالمقدار المعلوم ان الدم الا-ول نفاس و فى الباقى من العشره تحتاط و تجمع بين تروك النفساء و أعمال الطاهره و 
المستحاضه للعلم الإجمالى بأنها اما تكون نفساء أو تكون طاهره فى أيام النقاء و مستحاضه فى أيام الدم فلاحظ و مما ذكرنا 
نظهن ما'فيهز 


بعدها كانت طاهره و مستحاضه (). 
[مسأله 598: النفساء بحكم الحائض فى الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العاده] 


(مسأله 26 النفساء بحكم الحائض فى الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العاده (5). 


(1) الكلام فيه هو الكلام دليلا و اشكالا فلاحظ. 


(9) اعدل غليدسيد الستفيسكه بالتفتوض الوازةة ف الشساءو بالتضوضن الواردة فى الحافض بالأضافة الى المساواء يتههنا. 


العمده ف الاثبات للمساواه الاجماع المدعى فى المقام فانه نقل عن جمله من الاعاظم و الاساطين دعوى الاجماع عليه. و قال 


اليكيك الحكيم قدس سره: «الظاهر انه اجماع عند الكل». و هذا هو العمده و الا لم يقم نص على التساوى بين الموردين فى 
الاحكام و أما حديث زراره )١١‏ فان المستفاد منه: ان الحائض مثل النفساء فى الاستظهار بيومين. 


و الحاصل: انه اذا ثبت اجماع تعبدى على التسويه بنحو يكشف عن الحكم الشرعى فهو و الا فليس عليها دليل و قد مر منا ان 
مقتضى القاعده فى الحائض بالنسبه الى الاستظهار أن يقال؟ ان كانت مستقيمه الحيض تأخذ بمقدار عادتها و غير المستقيمه 


تستظهر بيوم او بيومين. 
وأما الاخبار الوارده فى المقام الداله على الاستظهار فهى عده روايات: 


منها: ما يدل على وجوب الاستظهار بيومين لاحظ ما رواه زراره «7» و ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: تقعد 
النفساء أيامها التى كانت تقعد فى 


() لاحظ ص: إرذذا 


() لاحظ ص: ١0١‏ 


الحيض و تستظهر بيومين 20١١‏ و لا بأس سند يهما. 
و منها: ما يدل على وجوب الاستظهار الى عشره أيام لاحظ ما رواه وس 1 


و الظاهر ان هذه الروايه مخدوشه سندا فان احمد الذى يروى عنه المفيد» أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد و هو لم يوثق 


فمقتضى القاعده وجوب الاستظهار عليها بيومين. 
و منها ما يدل على وجوب الاستظهار بيوم لاحظ ما رواه مالكك بن أعين ”27 و هذه الروايه ضعيفه بمالكك. 
و منها: ما يدل على وجوب الاستظهار بيومين أو ثلاثه أيام لاحظ ما رواه حمران بن أعين 15 و هذه الروايه ضعيفه بالجوهرى. 


و منها ما يدل على وجوب 


الاستظهار بثلثى الايام لاحظ مارواه أبو بصير «8) و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن. 


ومنها: ما يدل على وجوب اصل الا مكظيار ملكت عي مكل ادم لاتكل ها رواة لومي رن فونم قال #سصتعك با اععة الله غلئه 
السلام يقول: تجلس النفساء أيام حيضها التى كانت تحيض ثم تستظهر و تغتسل و تصلى 2١‏ فتقيد بما 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب النفاس الحديث ه 

() لاحظ ص: 762 

(9) لاحظ ص: 707 

(©) الوسائل الباب ” من أبواب النفاس الحديث: ١١‏ 
(0) لاحظ ص: 7094 

(©) الوسائل الباب ١‏ من أبواب النفاس الحديث: ١‏ 
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وفى لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم )١(‏ و تقضى الصوم و لا تقضى الصلاه (9) 


يدل على اليومين. 
)١(‏ استدل عليه بامرين: أحدهما: انها فى حكم الحائض. و ليس عليه دليل الا الاجماع المدعى كما تقدم. 
ثانيهما: اطلاق نصوص الاستبراء لاحظ حديثى يونس و سماعه )١١‏ بدعوى ان اطلاق الحديثين يشمل النفساء. 


و الانصاف: تبادر الحائض من المرأه و الحيض من الدم مضافا الى ما مر من عدم دلاله حديث سماعه على الوجوب بل يستفاد 
منه طريق تعلم الحال بالاضافه الى الخدشه فى سندها. و أما المرسل فلاعتبار به و قد تقدم انه لا دليل على التسويه بين الحائض 
و النفساء فى الاحكام. 


(1) أما بالنسبه الى قضاء الصوم فيدل عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن النفساء 
تضع فى شهر رمضان بعد صلاه العصر أ تتم ذلكك اليوم أو تفطر؟ فقال: تفطر ثم لتقض ذلكك اليوم 25١‏ لكن اسناد الشيخ الى 


و أما بالنسبه الى الصلاه فالقاعده الاوليه تقتنضى 


عدم الوجوب فان القضاء بامر جديد و مع عدم ثبوت وجوب القضاء لا يجب الا أن يقال: بأن اطلاقات ادله القضاء فى الصوم و 
الصلاه تقتضى الوجوب الا أن يقوم دليل على الخلاف. 


(0 لاحظ ص: ٠١0‏ و١٠‏ 
(؟) الوسائل الباب © من أبواب النفاس 


و يحرم وطؤها )١(‏ ولا يصح طلاقها (5). 


لكن يمكن أن يقال: بأن الاطلاق يشمل المورد الذى يكون المقتضى للتكليف موجودا بحيث لو لا العذر كان الخطاب متوجها 
الى المكلف كما لو فاتت الصلاه لأجل النوم فان النائم لو انتبه توجه اليه الامر بالصلاه و أما فى مثل المقام فليس للوجوب فى 
الوقت مقتض فلا مجال لإطلاق دليل القضاء و عليه فالبراءه عن وجوب القضاء محكمه. 


و أما الاستدلال على المدعى بما رواه على بن مهزيار ١١‏ ففيه ان الظاهر من الحديث ان الامام عليه السلام فى مقام بيان حكم 
المستحاضه لا الحيض فان اتم اجماع تعبدى كاشف على كون النفاس كالحيض يتم الامر و الله العالم. 


)١(‏ و تدل عليه جمله من النصوص لاحظ ما رواه مالكك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها و 
هى فى نفاسها من الدم؟ قال: 


نغم اذا مضى لها منذ يوم وذ ضعت بقدر أيام عده حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها 


ان أحب .)3١‏ 
و ما رواه عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء «. 
ومارواه حفص بن غياث «©». لكن الروايات مخدوشه سندا فلا بد من اتمام الامر بالإجماع و التسالم فلاحظ. 


(1) لما روى عن 


أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا: اذ أطلق 


() لاحظ ص: 779 

(؟) الوسائل الباب / من أبواب النفاس الحديث: ١‏ 
(#انفس المصدر الحديق: ؟ 

(©) لاحظ ص: 70١‏ 
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و المشهور ان أحكام الحائض من الواجبات و المحرمات و المستحبات و المكروهات تثبت للنفساء أيضا و لكن فى جمله من 
الافعال التى كانت محرمه على الحائض تشكل حرمتها على النفساء و ان كان الاحوط أن تجتنب عنها. 


وهلء الافسال هى اد قزايه الآيات التى عع فيا الكو 9د اكول قن الطباهن كر مين السر و # المكث فى المنا عد 
؟- وضع شى ء فيها. ه- دخول المسجد الحرام و مسجد النَبِنَ صلى الله عليه و آله و لو كان بقصد العبور .)١(‏ 


[مسأله 192!: ما تراه النفساء من الدم الى عشره أيام بعد تمام نفاسها فهو استحاضه] 


(مسأله 55): ما تراه النفساء من الدم الى عشره أيام بعد تمام نفاسها فهو استحاضه سواء كان الدم بصفات الحيض أو لم يكن و 
سواء كان الدم فى أيام العاده أم لم يكن (). 


الرجل فى دم نفاس أو طلق بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق .١١‏ 
مضافا الى الاجماع المدعى. 


)١(‏ لو لا قاعده المساواه المستفاد من الاجماع لا دليل على المدعى ظاهرا و لم يظهر لى وجه تفصيل الماتن بين الموارد و 
التبعيض اذ لو تم دليل المساواه كان لازمه الحكم بالتساوى بين الموردين و ترتيب جميع أحكام الحائض على النفساء و الا فلا 
نعم فى بعض الموارد قد دل على الحكم النص الخاص. 


(؟) يستفاد من كلام الماتن أمران: أحدهما: ان الدم المتصل بالنفاس 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ه 
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وان استمر الدم بها الى ما بعد العشره أو انقطع 


و عاد بعد العشره فما كان منه فى أيام العاده أو واجدا لصفات الحيض فهو حيض )١(‏ بشرط أن لا يقل عن ثلاثه أيام (1) و ما 
لم يكن واجدا للصفات و لم يكن فى أيام العاده فهو استحاضه ("). 


استحاضه. 
ثانيهما: انه لا بد من فصل عشره أيام بين النفاس و الحيض اللاحق. 
و استدل على الاول بامرين: الاول الاجماع. الثانى الاخبار الداله على أن الدم المتصل استحاضه .)١١‏ 


و ابعدل علق الشاى أولا بالإجماع و ثانيا: باطلاق ما دل على أن أقل الطهر عشره أيام مثل ما رواه محمد بن مسلم "١‏ فان 
مقتضى اطلاق هذه الروايه انه لا بد من فصل أقل الطهر بين الدمين مطلقا و ثالثا بما رواه عبد اللّه بن المغيره 2 فانه يستفاد من 
هذه الروايه انه يشترط فى حيضيه الدم اللاحق المتأخر عن النفاس تخلل الطهر فالنتيجه ان الدم اللاحق لا يمكن أن يكون حيضا 
الا مع الفصل باقل الطهر و من هذا يظهر الوجه فى قوله: سواء كان الدم الخ. 


)١(‏ فانه قام الدليل على أن الصفره فى أيام العاده حيض كما ان الدليل قائم على أن الواجد للصفات حيض. 
(؟) اذ أقل الحيض ثلاثه أيام. 


() اذ الامر دائر بين الحيض و الاستحاضه فاذا لم يكن فى أيام العاده و لم 


0 لانسام 1 ديك ززارة 

(0) لاحظ ص: ٠١5‏ 

لاحظ ص: ١60‏ 
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و اذا سكم بها الدم أو انقطع و عاد بعد عشره أيام من نفاسها و صادف أيام عادتها أو كان الدم واجدا لصفات الحيض و لم 
ينقطع على العشره فالمرأه ان كانت ذات عاده عدديه جعلت مقدار عادتها حيضا و الباقى استحاضه و ان لم تكن 


ذات عاده عدديه رجعت الى التميز و مع عدمه رجعت الى العدد على ما تقدم فى الحيض .)١(‏ 
[المقصد الخامس غسل الاموات] 

اشاره 

المقصد الخامس كسل الأفوات و فية فضول: 

[الفصل الأول فى أحكام الاحتضار] 

اشاره 

الفصل الاول فى أحكام الاحتضار: 


[مسأله /71!: يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبله] 


(مسأله 7071): يجب على الاحوط توجيه المحتضر الى القبله بأن يلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليه اليها (5). 


يكن واجدا لصفات الحيض فهو استحاضه. 


(؟) قال فى الحدائق: «المشهور بين الاصحاب انه يجب حال الاحتضار الى أن قال: توجيهه الى القبله بأن يلقى على ظهره و 


و استدل على الوجوب بجمله من النصوص منها: ما رواه ذريح عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و اذا وجهت الميت 
للقبله فاستقبل بوجهه القبله لا تجعله معترضا كما يجعل الناس فانى رأيت أصحابنا يفعلون ذلك و قد كان أبو بصير يأمر 


بالاعتراض أخبرنى بذلكك على بن أبى حمزه فاذا مات الميت فخذ فى جهازه 


وعجله .)١١‏ 
و هذه الروايه قاصره عن الدلاله على الوجوب اذ علق الامر بالاستقبال بالوجه على تعلق اراده المكلف بالاستقبال. 
و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: 


اذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبله و كذلك اذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبله فيكون مستقبل باطن (مستقبلا 
بباطن) قدميه ووجهه الى القبله )2 


و التسجيه المذكوره فى الروايه عباره عن التغطيه و هى من أحكام بعد الموت و حملها على التوجيه الى القبله لا دليل عليه. و 
ملخص الكلام ان هذه الروايه غير قابله للاستناد لهذا الحكم. 


و منها: ما رواه ابن أبى عمير عن ابراهيم | . لشعيرى و (عن) غير واحد عن أبى عبد الله عليه السلام فى توجيه الميت قال: تستقبا 
بوجهه القبله 


و تجعل قدميه ما يلى القبله «3). 


وهذه الروايه قاصره سندا لعدم ثبوت وثاقه الشعيرى و غير واحد الواقع فى الخبر لا يخرجه عن الآرسال مضافا الى الاشكال فى 
الدلالة قات الروتيه كرحن لجال اللمفمان: 


و منها ما رواه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت 


١ الوسائل الباب 8" من أبواب الاحتضار الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(#اتفيين المضدو الحنات: م 
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بل الاحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه ان أمكنه ذلكك )١(‏ و يعتبر فى توجيه غير الولى اذن الولى على الاحوط (). 


فقال: استقبل بباطن قدميه القبله .)١١‏ 


و هذه الروايه قاصره دلا-له اذ يحتمل السؤال عن حكم الميت بعد تحقق الموت و هذا هو الظاهر لظهور المشتق فى التلبس و 
حمل الميت على المحتضر بلا قرينه و لا أقل من الاجمال. 


و منها: ما رواه زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام قال: دخل رسول الله عليه و آله على رجل من ولد عبد المطلب و هو 
فى السوق (النزع) و قد وجه (الى غير) القبله فقال: وجهوه الى القبله فانكم اذا فعلتم ذلكك أقبلت عليه الملائكه و أقبل الله عز و 
جل عليه بوجهه فلم يزل كذلكك حتى يقبض .22١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بما جيلويه. و لكن لا يبعد أن يكون الحديث بسنده الاخر الذى نقله الصدوق معتبرا نعم يمكن ان يقال ان 
ذكر الفائده فيه قرينه على الندب فلاحظ. فانقدح بما ذكرنا ان الحكم بالوجوب مبنى على الاحتياط. 


)١(‏ حكى التصريح به عن بعض و ما يمكن أن يقال فى وجهه: ان الظاهر من الاخبار كونه مطلوبا و الخطاب الى الغير من باب 


عدم تمكن نفس الشخص و عن طهاره الشيخ قدس سره: انه لا يبعد تقدمه على غيره فى هذا التكليف). 
والأسياف حلفت القلاه و الله العالم. 
(1) ما يمكن أن يذكر فى وجهه امور: الاول: الاجماع المدعى فى المقام. 


و فيه: مضافا الى الاشكال فى كافه الاجماعات المنقوله-: ان شمول معقد الاجماع 


)فين المفيدى الصنيت: + 
(اقين المسون السنديف 8 


لما قبل الموت اول الكلام. 

الثانى: عمومات الاولوليه بالنحو الخاص و العام لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألتة قي المراة تيوت 
من أحق أن يصلى عليها؟ قال: الزوج قلت: الزوج أحق من الاب و الاخ و الولد؟ قال: 

.)١( نعم‎ 

و ما رواه غياث بن ابراهيم الرزامى عن جعفر أبيه عن على عليهم السلام أنه قال: يغسل الميت أولى الناس به .)7١‏ 


و ما رواه الصفار قال: كتبت الى الاخير عليه السلام رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشره أيام و له وليان هل يجوز لهما 
أن يقضيا عنه جميعا خمسه أيام أحد الوليبن و خمسه أيام الاخر؟ فوقع عليه السلام يقضى عنه أكبر وليه عشره أيام ولاء ان شاء 
الله و”#). 


و مارواه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يموت و عليه صلاه أو صيام قال: يقضى عنه أولى الناس 
بميراثه قلت فان كان أولى الناس به امرأه؟ فقال: لا الا الرجال «؟» و غيرها من الروايات الوارده فى الباب 75 من أبواب صلاه 
الجنازه و الباب 78 من أبواب غسل الميت و الباب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان. و شمول هذه النصوص لما قبل 


)١1(‏ الوسائل الباب 75 من أبواب صلاه 


الجنازه الحديث: ١‏ 

(؟) الوسائل الباب 78 من أبواب غسل الميت الحديث: ١‏ 
(*) الوسائل الباب 77 من احكام شهر رمضان الحديث: ” 
(©)انفيين المضدان السديت: 8 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 717 


و ذكر العلماء رضوان الله عليهم: انه يستحب نقله الى مصلاه ان اشتد عليه النزع )١(‏ و تلقينه الشهادتين و الاقرار بالنبى صلى الله 
عيدو اله 0 


الموت أول الكلام. 


الثالث: ان توجيهه تصرف فى الشخص فلا يجوز. و فيه: ان نفس توجه التكليف يقتضى الجواز مضافا الى أنه لو كان هذا الوجه 
صحيحا يجب الاستيذان من شخص المحتضر لا من وليه الا مع عدم الامكان فيجب الاستيذان بنحو الترتيب أولا من وليه الخاص 


)١(‏ كما فى جمله من النصوص: منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا عسر على الميت موته قرب 
الى مصلاه الذى كان يصلى فيه .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره قال: اذا اشتد عليه النزع فضعه فى مصلاه الذى كان يصلى فيه أو عليه «7) و منها: غيرهما المذكور فى 
الباب »© من ابوات الاحتضار :من الوسائل. 


(؟) كما فى جمله من النصوص: منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه 
قياض أن ل لهالا اللموجوه لا ركه لد ا كينا عنده و رشو لش 


١ من أبواب الاحتضار الحديث:‎ 5٠ الوسائل الباب‎ )١( 


(") الوسائل الباب 6” من أبواب الاحتضار الحديث: ١‏ 


و الائمه عليهم السلام )١(‏ و سائر الاعتقادات الحقه (؟) و تلقينه كلمات الفرج () ويكره أن 


يحضره جنب أو حائض (©). 


و منها: ما رواه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: انكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله الا الله و نحن نلقن 
موكانة ميته رسول: الله حيلق الله عله و اله ام 


)١(‏ كمافى جمله من النصوص منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: لو أدركت عكرمه عند الموت 
لنفعته فقيل لأبى عبد الله عليه السلام: بما ذا كان ينفعه؟ قال: يلقنه ما أنتم عليه ."7١‏ 


و منها ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: فيه فلقنوا موتاكم عند الموت شهاده ان لا إله الا اللّه و الولايه . 
00 فان اطلاق حديث زراره يشمله. 


() كما فى حديث زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا ادركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج لا إله الا الله الحليم 
الكريم لا إله الا اللّه العلى العظيم الحديث 60. 


(؟) كما دل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه على بن أبى حمزه قال: 


قلت لأبى الحسن عليه السلام: المرأه تقعد عند رأس المريض و هى حائض فى حد الموت؟ فقال: لا بأس أن تمرضه فاذا خافوا 
عليه و قرب ذلكك فلتنح 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب /1” من أبواب الاحتضار الحديث: ١‏ 
)نفس المصدار الحنيت ١‏ 

(ع) الوسائل الباب 8" من أبواب الاحتضار الحديث: ١‏ 
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و أن يمس حال النزع )١(‏ و اذا مات يستحب أن تغمض عيناه (؟) و يطبق 


عنه وعن قربه فان الملائكه تتأذى بذلكك .)١١‏ 


وما رواه يونس بن يعقوب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تحضر الحائض الميت و لا الجنب عند التلقين و 


لا بأس أن يليا غسله 27١‏ و ما ارسله الصدوق 39. 
و ليس فى هذه النصوص ما يصح سنده فلاحظ. 


)١(‏ كمافى حديث زراره قال: ثقل ابن لجعفر و أبو جعفر جالس فى ناحيه فكان اذا دنى منه انسان قال: لا تمسه فانه انما يزداد 
ضعفا و أضعف ما يكون فى هذه الحال و من مسه على هذه الحال أعان عليه فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه و شد لحياه 
(5). 


(؟) كما فى حديث أبى كهمش قال: حضرت موت اسماعيل و أبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد 
لحييه و غمضه و غطى عليه الملحفه «6). 


و هذه الروايه ضعيفه باحمد بن شعيب و يدل على المدعى حديث زراره 12 فانه عليه السلام آمو تمن عينية: 


و أما حديث زياد المخارقى قال: لما حضرت الحسن بن عليه السلام الوفاه 


١ الوسائل الباب 5 من أبواب الاحتضار الحديث:‎ )١( 


(6) الوسائل الباب 58 من أبواب الاحتضار الحديث: 


حا 


(0) الوسائل الباب 55 من أبواب الاحتضار الحديث: " 
() لاحظه قبل اسطر 
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فوه )١(‏ و يشد لحياه (؟) و تمد يداه الى جانبيه و ساقاه (9) 


و يغطى بثوب (8) و أن يقرأ عنده القرآن (2) و يسرج فى المكان 


استتدغى: اليد ين بن على عليه السلام فقال له: يا أخى انى مفارقكك و لا حق بربى الى أن قال: فاذا قضيت نحبى فغمضنى و 


غسلنى 01١‏ فهو ضعيف بعبد الله بن بن ابراهيم. 
(0) لا سعد أن أن سنتفاد:من يحديث: أنى كهمشن. 
() كما صرح فى روايه أن كهمنين: 


() لم نجد دليلا لا بالنسبه الى اليدين و لا الرجلين و 


يمكن أن يكون الوجه فيه انه أطوع للغسل و أيضا يمكن أن يكون حرمته أحفظ و الله العالم. 
(؟) يستفاد من روايه أبى كهمش 2١‏ و أيضا يستفاد من حديث سليمان بن خالد "). 


(0) ففى روايه سليمان الجعفرى قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم قم يا بنى فاقرأ عند رأس اخيكك و الصافات 
صفا حتى تستمها فقرأ فلما بلغ «اهم اشد خلقا أم من خلقنا» قضى الفتى فلما سجى و خرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: 
كنا نعهد الميت اذا نزل به الموت يقرأ عنده «يس و القرآن الحكيم» فصرت تأمرنا بالصافات فقال: يا بنى: لم تقرأ عند مكروب 
(و من موت») الا عجل الله راحته (©). 


٠١ من أبواب الدفن الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
7172 لاحظ ص:‎ )( 

(©) لاحظ ص: 77/١‏ 

(ع) الوسائل الباب 8١‏ من أبواب الاحتضار 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟. ص: /717 


الذى مات فيه ان مات فى الليل )١(‏ و اعلا-م المؤمنين بموته ليحضروا جنازته (1) و يعجل تجهيزه (") الا اذا شكك فى موته 


و فى الفقه الرضوى «اذا حضر احدكم الوفاه فاحضروا عنده القرآن و ذكر الله الى" و" الفسلاء على وسول'الله "مل اللتعلية و 
آله .)١١‏ 


)١(‏ لما فى روايه عثمان بن عيسى عن عده من أصحابنا قال لما قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه السلام بالسراج 
فى البيت الذى كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام ثم أمر أبو الحسن عليه السلام بمثل ذلكك فى بيت أبى عبد الله 
عليه السلام .)"١‏ 


و السند ساقط عن الاعتبار وقاعده التسامح لست تامه. 


(0) كماافى مله مق النصوضن :متها 


ما رواه أبو ولاد و عبد اللّه بن سنان جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ينبغى لأولياء الميت منكم أن يأذنوا اخوان الميت 


بموته فيشهدون جنازته و يصلون عليه و يستغفرون له الحديث 20" و ما رواه ذريح المحاربى «5". 


() كما فى حديث ذريح «0) و أما بعض النصوص المشار اليها «©) فى كلام المستمسكك فغير نقى السند فلاحظ. 


)١(‏ الحدائق ج “ا ص: وعم 

(1) الوسائل الباب 58 من أبواب الاحتضار الحديث: ١‏ 
(") الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ١‏ 
(©) قسن المصدوالحديك: + 

(0) لاحظ ص: 77١‏ 

(8) الوسائل الباب /ا5 من أبواب الاحتضار الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 7. ص: 7179 


موته )١(‏ وايكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره (؟) و أن يتركك وحده (. 


[الفصل الثانى فى الغسل] 
اشاره 


الفصل الثانى فى الغسل تجب ازاله النجاسه عن جميع بدن الميت قبل الشروع فى فى الغسل على الاحوط الاولى (6). 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده الاوليه فان النفوس لها أهميه خاصه مضافا الى استصحاب الحياه اضف الى ذلكك جمله من 
النصوص: منها: ما رواه هشام بن الحكم عن أبى الحسن عليه السلام فى؟؟؟ و الغريق قال: ينتظر به ثلا-ثه أيام الا أن يتغير قبل 
ذلكك ١١‏ الى غيره من الروايات المذكور فى الوسائل فى الباب 568 من أبواب الاحتضار. 


(0) لم نجد عليها دليلا الا أن يستفاد من كراهه المس لكن الظاهر من المتن بيان الحكم بعد الموت لا حال الاحتضار. 


() ففى روايه ابى خديجه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليس من ميت يموت و يتركك وحده الا لعب الشيطان فى جوفه .07١‏ 


(5) قال المحقق الهمدانى قدس سره- فى شرح قول الماتن-: «بلا 


اشكال فيه فى الجمله بل لا خلاف فيه ظاهرا كما عن غير واحد التصريح به بل عن التذكره و المفاتيح و النهايه الاجماع عليه). 


وما يمكق أن ستدل على المدعى :امور الأول ان الاشتفال البقيتق 


١ الوسائل الباب 58 من أبواب الاحتضار الحديث‎ )١( 
١ الوسائل الباب 57 من أبواب الاحتضار الحديث:‎ )1( 


يقتضى البراءه اليقينيه و هى لا تحصل الا بما ذكر. و فيه: ان الاشتغال بالزائد على الاغسال أول الاشكال. 


الثانى عده روايات منها: مرسله يونس و فيها (ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابه الى نصف الذراع ثم 
اغسل فرجه و نقه ثم اغسل رأسه بالرغوه الى أن قال فى كيفيه غسله بماء الكافور و افعل به كما فعلت فى المره الاولى ابدأ 


وهذه الروايه قاصره فتك بالارسال فلا تصلح للاستناد. 


و منها: ما رواه عبد الله الكاهلى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت فقال: الى أن قال: «ثم ابدأ بفرجه بماء 
السدو و الحرقن فاغسله تالا غسلات الجديت 7 


و الكاهلى لم يوثق فان مجرد كونه وجها عند أبى الحسن و توصيه ابن يقطين به لا يدل على توثيقه من قبل المعصوم عليه 
السلام. مضافا الى أن محمد بن سنان فى السند. 
و منها: ما رواه معاويه بن عمار قال: أمرنى أبو عبد الله عليه السلام أن أعصر بطنه ثم اوضيه بالاشنان ثم أغسل رأسه بالسدر و 


لحبيه ثم أفيض على جسلده منه ثم أدلكك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا ثم أغسله بالماء القراح ثم أفيض عليه الماء بالكافور 


و بالماء القراح و أطرح فيه سنيع ورقات سدر «). 


* الوسائل الباب 7 من أبواب غسل الميت الحديث:‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 


والظاهر ان هذه الروايه لا تدل على المدعى اذ ليس فيها ما يدل على وجوب التطهير فلاحظ. 


و منها: ما رواه العلاء بن سيابه قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام و انا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه فى معصيه الله أ يغسل أم 
يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ 
فقال. اذا قتل فى معصيه يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا و لا يدلكك جسده و يبدأ باليدين و الدبر و يربط جراحاته 


بالقطن و الخيوط و اذا وضع عليه القطن عصب و كذلكك موضع الرأس يعنى الرقبه و يجعل له من القطن شىء كثير و يذر عليه 
الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبه وان استطعت أن تعصبه فافعل .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بالعلاء اذ لم يوثق. 


و منها: ما رواه أبو العباس يعنى الفضل بن عبد الملكك عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن (غسل) الميت فقال: اقعده و 
اغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن ثم تضحعه ثم تغسله تبدأ بميامنكم منه و تغسله بالماء و الحرض ثم بماء و كافور 
ثم تغسله بماء القراح و اجعله فى أكفانه .)7١‏ 


والانصاف: انه لا يبعد أن يستفاد المدعى من هذه الروايه و لكن المستفاد من حديث عمار بن موسى خلاف ذلك قال فيه: «و 
يكون على يديكك خرقه تنقى بهاد بره 039 فان المستفاد من هذه الروايه ان تنقيه الدبر مما خرج منه 


)١(‏ الوسائل الباب ١0‏ من 


أوا عشل الحّت الحداييك: ١‏ 
() الوسائل الباب ١‏ من أبواب غسل الميت الحديث: 4 
(") نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 


بالخرقه بمعنى ازاله العين» تكفى و لا يلزم التطهير بالماء فلاحظ فلقائل أن يقول: 
انه ترفع اليد عن ظهور حديث أبى العباس بصراحه حديث عمار. 
الثالث: الاجماعات المنقوله بالاضافه الى دعاوى عدم الخلاف. و فيه: 


انه ان وصل الا-مر الى حد الوضوح بحيث لا يعتريه الشكك,. و الا لم يمكن الاستناد الى مثل هذه الاجماعات سيما مع هذه 
الوجوه المتقدمه المذكوره فى كلمات القوم للاستناد. 


الرابع: ان الامر كذلكك فى غسل الجنابه و من ناحيه اخرى قد دلت جمله من النصوص على أن غسل الميت كغسل الجنابه لاحظ 
ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: غسل الميت مثل غسل الجنب و ان كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث 
مرات .)١١‏ و غيره مما ورد فى الباب ” من أبواب غسل الميت من الوسائل. 


و يرد عليه: اولا: ان الاشتراط فى باب غسل الجنابه أول الكلام و الاشكال. 


و ثانيا: ان هذه النصوص لا تفى باثبات المطلوب فانها ظاهره فى أن غسل الميت من حيث الماهيه كغسل الجنابه من غسل 
الرأس و الرقبه أولا و الطرف الايمن و الايسر ثانيا مع الترتيب أو بدونه و أما بالنسبه الى بقيه الجهات من الشرائط و الآثار فلا و 
لا أقل من عدم ظهورها فى الاطلاق و العرف ببابكك. لكن الانصاف: 


ان عموم التنزيل يقتضى المساواه من جميع الجهات. 
الخامس: انه لو فرض نجاسه المحل فبوصول الماء الى البدن ينفعل و يشترط فى الماء أن يكون طاهرا. 


و يرد عليه أولا: ان الدليل اخص من المدعى اذ يمكن فرض تحقق الغسل 


000 


الوسائل الباب ”من أبواب غسل الميت الحديث: ١‏ 


بالماء العاصم فلا مجال لهذا البيان. و ثانيا: ان هذا البيان يتم على القول بانفعال الماء القليل بملاقاه المتنجس و أما لو لم نقل 
بهذه المقاله فلا مجال كما هو ظاهر كما لو قلنا. بطهاره الغساله على الاطلاق أو فى الغسله المطهره أو قلنا بتنجسها بعد الانفصال 


اشكل الاستدلال. 


أضف الى ذلكك ان انفعال الماء بالملاقاه لا بد منه اذ المفروض ان بدن الميت من الاعيان النجسه. ان قلت: انه أمر لازم فنلتزم 
بالتخصيص بالنسبه اليه. قلت: الالتزام بهذا ليس باولى من الالتزام بعدم الانفعال اذا كان فى مقام الاستعمال بلا فرق بين النجاسه 
الاصليه و العرضيه الا أن يقال بأن العفو عن الاصليه لا كلام فيه و أما بالنسبه الى العرضيه ففيه كلام. 


السادس: ان التداخل فى المسببات على خلاف القاعده فكيف يمكن تحقق التطهير و الغسل بغسل واحد. 


و يرد عليه أولا: ان هذا الوجه على فرض تماميته انما يقتضى عدم طهاره البدن و أما بطلان الغسل فلا اذ يمكن غسل البدن بعد 
غسل الميت و ثانيا: ان قانون التداخل لا ينطبق على المقام فان المولى اذا أمر بامرين لا يمكن للمكلف أن يجمع بين الامتثالين 
بفعل واحد و يحتاج التداخل الى الدليل نعم فيما يكون بين موضوعى الحكمين عموم من وجه يكون التداخل على القاعده كما 
لو أمر فى دليل باكرام الهاشمى و فى دليل آخر باكرام العالم يمكن للمكلف أن يمتثل التكلفين باكرام عالم هاشمى و فى 
المقام ليس الا تكليف واحد و الامر بغسل الخبث ارشاد الى مطهريه الماء للنجاسه فاذا حصل الغسل بعنوان امتثال الامر يتحقق 
الغسل بلا كلام 


و الا قوى كفايه ازالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه )١(‏ بل الاظهر كفايه الازاله بنفس الغسل (7) اذا لم يتنجس الماء بملاقاه 


السابع: ما عن المعتبر «من أنه يجب ازاله النجاسه الحكميه عن بدن الميت فوجوب ازاله العينيه أولى». و يمكن أن يكون مراده 
بالحكميه» النجاسه الحاصله فى بدنه بالموت و مراده بالعينيه تنجس بدنه بالملاقاه مع النجس الخارجى كما انه يمكن أن يكون 
المراد من الحكميه الحدثيه و من العينيه الخبثيه. 


وفيه أولا: انه لا اولويه و ثانيا: لا يقتضى هذا الدليل وجوب الغسل قبل غسل الميت فتأمل كى لا يشتبه عليك الامر. 


و فى المقام شبهه و هى انه لا أثر لتطهير بدن الميت من النجاسه العرضيه مع فرض ان بدنه من الاعيان النجسه. و الجواب ان 
الامور الشرعيه امور تعبديه ليس للعقل اليها سبيل فالعمده تماميه الدليل فان تم نأخذ به و لا نبالى بهذه الاستبعادات. 


)١(‏ اذا كان المستند للوجوب حديث الفضل بن عبد الملكك ١١‏ فالظاهر منه اشتراط طهاره جميع البدن قبل الغسل و أيضا 


يستفاد من حديث عمار ١؟)‏ لزوم الانقاء قبل الغسل. 


ان قلت: مقتضى التنزيل منزله غسل الجنابه عدم الوجوب اذ ليس هذا الاشتراط فى غسل الجنابه. قلت: التخصيص ليس عزيزا 


(1) مقتضى ما قدمنا انه لا يكفى فان المستفاد من النص اشتراط التقدم 


() لاحظ ص: 58١‏ 
(0) لاحظ ص: 58١‏ 


المحل )١(‏ ثم ان الميت يغسل ثلاثه أغسال (7). 


الزهاتئ. 


)١1(‏ كان يكون عاصما و لم نفهم وجه هذا التقييد فانه يرد عليه: انه لو قلنا بجواز التداخل فى المقام- كما يظهر جوازه من 


الماتن-ان الماء الطاهر بمجرد وصوله الى بدن الميت يترتب عليه أثران الا أن يقال ان آن الاتصال هو آن الانفعال و الماء 
المنفعل لا يمكن أن يحصل به الغسل اللهم الا أن نقول: بعدم الانفعال الا بعد الانفصال فلاحظ. 


(1) وهو مذهب الاصحاب عدا السلار- هكذا نقل عن المعتبر- و عن جمله من الاساطين نقل الاجماع عليه و السيره جاريه 
عليها أضف الى ذلك ان النصوص تدل عليها لاحظ حديث الفضل ١١‏ و غيره مما ورد فى الباب ؟ من أبواب غسل الميت من 
الوسائل. 


و ماقيل فى وجه ما نسب الى السلار امور: الاول: ان مقتضى اصاله البراءه عدم وجوب الزائد على الواحد وانه يكفى غسل 
واحد بالماء القراح. 


ولا يخفى انه مع الدليل لا تصل النوبه الى الاصل. 


الثانى: ما دل من النصوص من ان غسل الميت كغسل الجنابه مثل ما رواه محمد بن مسلم "١‏ و غيره المذ كور فى الباب " من 
أبواب غسل الجنابه من الوسائل. 


وفيه أولا: انه يمكن أن يقال: بأن التشبيه ناظر الى الكيفيه و ثانيا: ان التخصيص على القاعده. 


() لاحظ ص: 58١‏ 
(0) لاحظ ص: 758١‏ 


الاول بماء السدرء الثانى بماء الكافور الثالث بماء القراح )١(‏ كل واحد منها كغسل الجنابه (؟) 


الشالث: انه قد دل بعض النصوص ان الميت الجنب يغسل غسلا واحدا لاحظ ما رواه زراره قال: قلت: لأبى جعفر عليه السلام: 
ميك ماك و عوحنت كيت يع 5و ما ةم الماء؟ قال: تتسل عسل واجتدا حرق 3لكك الجتابة و تسل البوة لآنهها 


حرمتان اجتمعا فى حرمه واحده .)١(‏ 


وفيه: ان المقصود انه يتداخل الامران و يحصلان بغسل واحد و 


لا يرفع اليد بهذه النصوص عن النصوص الداله على وجوب الاغسال الثلاثه. 


)١(‏ هذا هو المشهور بين القوم بل ادعى عليه الاجماع و تدل عليه جمله من النصوص لاحظ ما رواه الفضل بن عبد الملكك "١‏ و 
غيره من النصوص الوارده فى الباب > من أبواب غسل الميت فى الوسائل. و بما ذكرنا ظهر ضعف ما عن ابنى حمزه و سعيد من 
عدم اشتراط الخليطين فانه صرح بالاشتراط بهما فى عده نصوص فلاحظ. و كون غسل الميت كغسل الجنابه لا يستلزم التطابق 
بينهما من جميع الجهات و يكفى فى عدم التطابق ان غسل الميت ثلاثه أغسال. 


(؟) كما صرح فى جمله من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم 30 و منها غيره المذكور فى الوسائل فى الباب " من أبواب 
غسل الميت. 


() الوشائل آلبات ١‏ “امن أبواف غسل' الميت الحديت؟ ١‏ 
(0) لاحظ ص: 7/١‏ 

(") لاحظ ص: 7/7 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟» ص: 7/17 


الترقييي :0 :و لايك فه يمن نقدلا الأسنن على الآسسن (5) وامق :اليه على ماع رفك فى الواضوءة 00 


)١(‏ كما يستفاد من النصوص المشار اليها. و هل يجوز الارتماسى فى غسل الميت؟- كما عن العلامه و ولده و الشهيدين و 
المحقق الثانى- لا يبعد أن يقال بالكفايه للنصوص الدله على أن غسل الميت كغسل الجنابه و النصوص فى مقام بيان الكيفيه 
وارده فى الماء القليل. 


لكن الانصاف ان الاللتزام بكفايه الارتماس مشكل فان المولى مع كونه فى مقام البيان لم يبين كفايه الارتماس فان الاطلاق 
المقامى يقتضى عدم الجواز. 


(') كما صرح فى جمله من النصوص منها ما رواه الفضل بن عبد الملكك "١١‏ و منها غيره المذكور فى الوسائل فى الباب ١‏ من 


أبواب 


غسل الميت. 
(*) الذى يظهر من كلمات القوم ان المسأله وقعت محل الكلام بين القوم و نسب الى جماعه عدم الوجوب. 


و كيف كان الذى يمكن أن يذكر فى وجه الوجوب امور: منها: الاجماع فانه نقل عن الخلاف الاجماع عليه لكن حال الاجماع 
المنقول فى الاشكال معروف. 

ا ا ا 
وششهاء قولة ماك وو ا أمقوا إلا لِيَعْبَدُوا الله مُخَلِصِينَ لَهُ الدينَ» «”" و الظاهر من الايه النظر الى نفى الشركك لا بيان ان كل أمرء 
عبادى و الا يلزم تخصيص الاكثر المستهجن. 


لض 
(0) البينه/ ه 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟. ص: //7 

[مسأله /7!!: اذا كان المغسل غير الولى فلا بد من اذن الولى] 


(مسأله 27378): اذا كان المغسل غير الولى فلا بد من اذن الولى )١(‏ 


و منها: ما ورد فى النصوص من أنه لا عمل الابنيه و انما الاعمال بالنيات لاحظ ما رواه ابو حمره عن على بن الحسين عليه السلام 
قال: لا عمل الابنيه 2١١‏ و ما رواه الشيخ قال: و روى انه قال: انما الاعمال بالنيات و انما لا مرئى ما نوى »١‏ فان المقصود من هذه 


النصوص ان حسن العمل و قبحه بالنيه. 

و منها: ما ورد فى جمله من النصوص أنه كغسل الجنابه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم 070. 

وفيه: انه يمكن أن يكون المراد الاتحاد بينهما من حيث الكيفيه. 

و منها: ارتكازيتها بين المتشرعه بحيث يكون من الواضحات التى لا مجال للتأمل فيها و هذا هو العمده فلاحظ. 


)١(‏ قال فى الحدائق: «قد صرح الاصحاب بأن الغسل واجب كفائى و ان أولى الناس به اولاهم بميراثه و نقل عن الذكرى فى 
غسل الميت اولى الناس به اولاهم بارثه و كذا باقى الاحكام لعموم قوله تعالى: «وَ أُولُوا الْأَظَام بَعْضُه أَوْل يبغض» * ع «ه. 


ولا يخفى ان 


الادبة بتفيها لذ دلاله فيها عن السندعق اذ الظاهر متهانان 'الولايه المتدذكروه: ولآية الارث ىلدا قالوا إن هده الأره كت ولاه 
الارث بالمؤاخاه التى أجراها النبِسَ صلى الله عليه و آله بين المسلمين فى أول الهجره فلا بد 


١ الوسائل الباب 0 من أبواب مقدمات العبادات الحديث:‎ )١( 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(") لاحظ ص: 7/7 

(©) الانفال/ ع7 

(0) الحدائق ج #اص: 778 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟. ص: 789 


وهو الزوج بالنسبه الى الزوجه )١(‏ 


من الظفر على دليل يدل على أن اولى الناس بالميت فيما يتعلق به أولادهم بارثه. 
وما يدل على المدعى ما رواه غياث بن ابراهيم الرزامى »١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بغياث. 


و مما يمكن أن يستدل به على المدعى ما رواه عبد اللّه ابن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام عن أبيه عن آبائه قال: دخل على 
عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه و آله فى مرضه و قد اغمى عليه و رأسه فى حجر جبرئيل و جبرئيل فى صوره دحيه 
الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله الحديث 37. و الروايه ضعيفه بالارسال. 


و يدل على المدعى أيضا ما ارسله الصدوق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولى 
بذلكك ”23 و المرسل لا اعتبار به. 


و لكن لا يبعد أن يستفاد المدعى من النصوص الخاصه الوارده فى هذا المقام و ستمر عليكك فانتظر اضف الى جميع ما ذكرنا 
السيره الجاريه بين المتشرعه فانها جاريه على الاستيذان بلا كلام. 


00 ادعى 


عليه الأجماع و يدل على المطلوب ما رواه اسحاق بن عمار عن 


)١(‏ للاحظ ص: إرذفا 
زف تفسير البرهان ج "5 ص: 18 
© الإمائل الاخالاسنا زات هد اليف الحتديت؟ 


أبى عبد الله عليه السلام قال الزوج أحق بامرأته حتى يضعها فى قبرها )١١‏ لكن الروايه ضعيفه سندا بسهل. 

و يدل على المدعى أيضا ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

قلت له: المرأه تموت من أحق الناس بالصلاه عليها؟ قال: زوجها قلت: 

الزوج أحق من الاب و الولد و الاخ؟ قال: نعم و يغسلها .)7١‏ 

و الروايه ضعيفه بالبطائنى و بضعف طريق الصدوق الى أبى بصير. 

ولا يبعد أن يستفاد من مجموع ما ورد فى الباب و فى الصلاه على الميت و فى غير الموردين ان الامر كما عليه القوم. 


نعم المستفاد من حديث عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاه على المرأه الزوج أحق بها 
أو الاخ؟ قال: الاخ 0 خلاف المدعى لكن الروايه ضعيفه بالمحسن بن أحمد فانه لم يوثق و الدلاله أيضا مخدوشه اذ المذكور 
فيها الصلاه على الميت و الكلام فى التغسيل فلاحظ. 


ثم ان الظاهر من النص و الفتوى ان الاولويه المذكوره وجوبيه لكن المنقول عن جمله من الاكابر- كسيد المداركك و غيره- انها 


استحبابيه و ذكر فى وجهه وجوه: 
الاول: الاصل اذ النص الدال على المدعى ضعيف فلا أثر له و فيه: 


أنه لو قلنا: بأن عمل المشهور جابر لضعف السند و الا يكون الاشكال من هذه 


(1) الوسائل آلبات 78 من أنوات غسل'الميت الحديت ١‏ 
(؟) الوسائل الباب ” من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ” 


مبانى منهاج 


الصالحين» ج 3 ص: 501 


ثم المالك )١(‏ ثم الطبقه الا-ولى فى الميراث و هم الا-بوان و الاولاد ثم الثانيه و هم الاجداد و الاخوه ثم الثالثه و هم الاعمام و 
الاخوال ثم المولى المعتق ثم ضامن الجريره (7) 


الناحيه تاما و على هذا الفرض لا وجه للاستصحاب أيضا اذ قاعده التسامح غير تامه. 
الثانى: جريان السيره على عدم التعطيل بدون اذن الولى و فيه: ان الامر بالعكس كما تقدم. 


القالك«شبمق :لاله القدله وا فدواانة الأ قصور قن ذلالة الدال علن المذعئ مضافا الى السر الحاري على الاسعنداف تدز 
اللزوم. 


الرابع: ان التوقف عسر. و فيه: أولا: انه لا عسر فيه و ثانيا: انه لو تم الدليل على الاشتراط لا يمكن رفع اليد عنه بمجرد كونه عسرا 
فان العسر انما يرفع التكليف فيما يكون العسر عارضا و أما اذا دل الدليل على وجوب الفعل الفلانى الملازم للعسر فلا يرفعه. 


)١(‏ نقل عن البرهان القاطع: «ان هذا الحكم قطعى» و استدل عليه فى المستمسكك بأنه مقتضى الملكيه اذ المولى مالكك للعبيد و 
المالكك مسلط على ملكه فلا يجوز لأحد التصرف فى ملكه بلا اذنه. 


و يرد عليه. ان بقاء الملكيه حتى بعد الموت للمملوكيه أول الاشكال و الكلا-م فان تم الاجماع و التسالم و كونه قطعيا و الا 
يشكل الجزم به فلاحظ. 


(0) قال فى الحدائق: ما مضمونه: ان هذه الاولويه مما لا خلاف فيه نصا و فتوى» 0١١‏ و عن جامع المقاصد. «الظاهر ان الحكم 


مجمع عليه). 


)١(‏ الحدائق ج #اص: //ا" 


ثم الحاكم الشرعى على الاحوط .)١(‏ 


و أفاد المعقق الونلاات قدو رو كزان كش الاناة الماع قله كاك 1 اانا لكام بَعْضَهُم أَؤللا بض 0١١‏ * فان 


اطلاق الايه يشمل جميع ما يتعلق بالميت اذ حذف المتعلق يفيد العموم؛ و نقل عن المقدس الأردبيلى قدس سره ان الايه لا 
دلاله فيها أصلا .)3١‏ 


و الانصاف ان ما أفاد المقدس قدس سره تام اذ الحكم لا يتعرض لموضوع نفسه و كون التصدى للغسل من الحقوق أول الكلام 
نعم قد ثبت بالنص أن الاولى بالصلاه على الميت أولى بارثه لاحظ النصوص الوارده فى هذا المقام منها: 


ما رواه ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يصلى على الجنازه أولى الناس بها أو يأمر من يحب 
«) هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ادعى الاجماع على عدم الفرق بين الاحكام المتعلقه بالميت مضافا الى الاجماعات المنقوله 
فى المقام. 


ولا يخفى ان عمده المدرك الاجماع فان تم و الا يشكل الحكم لضعف النصوص المشار اليها ثم ان التلازم المدعى فى المقام 
بين جميع ما يتعلق بالميت من حيث الحكم اول الكلام. 


)١(‏ الذى يختلج بالبال ان وجه تردده انه لا مقتضى لكونه اولى فان الحاكم ليس وارثا للميت بل الوارث فى الطبقه الاخيره هو 
الامام عليه السلام غايه الآمر فى زمان غيبته الحاكم يتصرف فى ماله حسبه و لذا كتب فى هامش العروه 


٠/8 الانفال/‎ )١( 

(1) مصباح الفقيه ج :١‏ ص 07" 

(") الوسائل الباب 77 من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 791 

[مسأله 9؟؟: البالغون فى كل طبقه مقدمون على غيرهم و الذكور مقدمون على الاناث] 


(مسأله 7379): البالغون فى كل طبقه مقدمون على غيرهم )١(‏ و الذكور مقدمون على الاناث (). 


فى هذا الموضع: «الاظهر عدم كون الحاكم الشرعى أولى» و الامر كما أفاده لما ذكرنا. 


)١(‏ استدل عليه فى المستمسكك: بقصور نظر غير البالغ فى حق نفسه ففى حق غيره أولى فتختص الولايه 


بالبالغ و لاا مجال لمشاركه الولى غير البالغ لاختصاص ولايته عليه فيما هو له و قد عرفت انه ليس له ولايه النظر. 
و يرد عليه: ان مقتضى هذا التعليل سلب الولايه عنه و الحال ان الكلام فى وجه الترجيح و الاولويه. 

فربما يقال- كما قيل- بأن ولايته ثابته و تجب رعايه اذنه غايه الامر يتصدى عنه وليه. 

لكن الذى يختلج بالبال أن يقال: ان القصور فى المقتضى و بعباره اخرى: 


لا دليل على ولايته كى يتصدى عنه الولى لان المفروض انه محجور عليه وعمده خطأ الا أن يقال» ان مقتضى اطلاق الدليل 
ثبوت الولايه له و حيث انه غير قابل للاستيذان يتصدى عنه وليه لكن تمام الاشكال فى أن عمده الدليل هو الاجماع على أصل 
الحكم و شمول الاجماع للمقام محل تأمل و اشكال فلاحظ. 


(0) ما يمكن أن يقال فى هذا المقام وجوه: الاول: دعوى عدم الخلاف فيه فعن المنتهى: «انه لا خلاف فيه)» و يرد عليه ان 
الاجماع فى اعتباره اشكال فكيف بعدم الخلاف. 


الثانى: كون الرجل أعقل غالبا و انه أقوى على الامور و أبصر. و فيه: 
انه لا يكون مثله وجها للالتزام بالتعين كما هو ظاهر. 


الثالث: دعوى السيره على تقديم الرجل سيما فيما يكون الميت رجلا. 


وفيه: ان الاهر على فرض صدقه يمكن أن يكون ناشئا عن الفتاونى و أما اتصال السيره بزمان المعصوم عليه السلام فأول 
الاشكال. 


الرابع: الاصل بتقريب: ان مقتضى الاصل عدم الولا-يه للمرأه مع وجود الرجل. و فيه: انه لا تصل النوبه الى الاصل مع وجود 
اطلاق الدليل أو عمومه فلا بد من ملاحظته. 


الخامس: ان الخطاب مختص بالذكور: و فيه: انه ما المراد من هذا الخطاب اذ الكلام فى 


الاولويه و المفروض ان الولى هو الوارث فاذا كانت المرأه فى طبقه الرجل فلما ذا يقدم عليها و الاولويه المدعاه باى دليل. 
السادس: ان القضاء لا يجب على الانثى. و فيه: انه اى ربط بين المقامين. 


و من الغريب ما صدر عن المحقق الهمدانى قدس سره حيث قال فى وجه التقديم: «انه ينصرف الدليل الى الرجل فمع التعدد و 
اجتماع الرجل و المرأه يكون الامر راجعا الى الرجل). 


و يرد عليه: انه لا وجه لهذا الانصراف و على فرض تماميته بدوى يزول بالتأمل. و يرد عليه أيضا انه لو كان المنشأ للانصراف ان 
المناسبه بين الحكم و الموضوع يقتضى أن يكون مرجع الا-مر من له الرئاسه فلازمه تقديم المرأه فى مورد تكون هى الرئيسه 
المطلقه و أيضا يلزم تقدم من له نبوغ و سلطه خارجيه و الحال ان الموضوع المذكور فى الادله هو الوارث و هو الميزان فعليه 
نقول: لو قلنا بأن الاستيذان من واحد من الورثه فى الطبقه الواحده كافء يكفى الاستيذان من المرأه. و ان قلنا. بأن الاستيذان من 


الجميع لازم يلزم 


وفى تقديم الاب فى الطبقه الاولى على الاولاد و الجد على الاخ و الاخ من الابوين على الاخ من أحدهما و الاخ من الاب على 
الاخ من الام و العم على الخال اشكال .)١(‏ 


الاستيذان من جميع الورثه رجلا كان أو امرأه فلاحظ. 


)١(‏ أما تقديم الاب على الاولاسد. فنقل عن التذكره: انه ذهب اليه علمائنا وعن المداركك انه مذهب الاصحاب لا أعلم فيه 
مخالفا. و من الظاهر ان هذا المقدار لا يوجب الجزم بالاولويه. 


واستدل عليه أيضا بأن قوله عليه السلام يصلى على الجنازه أولى الناس بها »١١‏ ينصرف 


اليه. و فيه: انه لا وجه للانصراف وان شئت قلت: ان الولايه للوارث و المفروض ان الاب و الاولاد كلاهما فى طبقه واحده الا 


أن يتحقق و يحصل اجماع تعبدى كاشف. 


و ربما يستدل على الاولويه بأن الاب أرفق و أشفق على الميت من الابن فيكون دعائه أقرب للاإجابه. و لا اشكال فى فساد هذا 
الوجه فان مثل هذه الوجوه لا يمكن جعله مدركا للحكم الشرعى. 


واستدل على المدعى بما ورد فى تصدى أبى عبد الله عليه السلام أمر اسماعيل ابنه بعد وفاته و لم يتصد لأمره أولاده لاحظ 


الروايات الوارده فى الباب 79 من أبواب التكفين من الوسائل. 


و فيه: أولا على فرض تماميه السند ان الامام عليه السلام له الولايه العامه على كل أحد و هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 


١ من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


و ثانيا: انه يمكن أن ولد اسماعيل لم يكونوا بالغين قابلين لأعمال الولايه فالنتيجه ان الاولويه فى المقام محل اشكال. 


و أما تقديم الجد على الا فقيل فى وجهه ان الجد له الولايه على الميت و على أبيه فهو أولى. و فيه: انه لا مجال لجعل مثل 
هذه الامور مدركا للحكم الشرعى كما هو ظاهر. 


و أما تقديم الاخ من الابوين على الاخ من أحدهما فيمكن الاستدلال عليه بما رواه يزيد الكناسى عن أبى جعفر عليه السلام 
قال: ابنكك و ابن ابنكك أولى بكك من أخيكك قال: و أخوكك لأبيكك و امكك أولى بكك من أخيكك لأبيكك و أخوك لأبيكك أولى 
بكك من أخيكك لأمكث .)١١‏ 


لكن الروايه ضعيفه بالكناسى. نعم يمكن الاستدلال على المدعى بأن الاخ من 


الابوين مقدم فى الارث على الاخ من الاب وحده فان كان الميزان التقدم فى الارث يشت المدعى فلاحظ. 


و أما تقديم الاخ من الاب على الاخ من الام بدعوى استفادته من خبر الكناسى ففيه انه قد مر ان الخبر ضعيف فلا وجه للترجيح 
وقس عليه فى البطلان تقديم العم على الخال بدعوى ان المستفاد من الخبر المذكور تقديم المنتسب بالاب على المنتسب بالام. 


)١(‏ لا اشكال فى أن الاحتياط طريق النجاه لكن مقتضى الصناعه عدم تقديم المذكورين الا بالنسبه الى بعضهم لعدم قيام الدليل 
على التقدم على النحو المطلق و عليه يكون الاظهر عدم تقديمهم و الله العالم. 


١ من أبواب موجبات الارث الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


[مسأله :717١‏ إذا تعذر استيذان الولى لعدم حضوره مثلا] 


(مسأله 2 اذا تعذر استيذان الولى لعدم حضوره مثلا أو امتنع عن الاذن و عن مباشره التغسيل وجب تغسيله على غيره و لو بلا 
اذن .)١(‏ 


)١(‏ لا اشكال ولا كلام فى أنه يجب غسل الميت و احتمال سقوط الوجوب بامتناع الولى عن الاذن و المباشره فى غايه الوهن و 
السقوط و الظاهر ان اصل الوجوب و لزوم غسله مما لا ريب فيه عند القوم انما الكلام فى أنه كفائى على جميع المكلفين من 
أول الامر أو يتعلق الوجوب بغير الولى فى فرض امتناعه؟- كما ربما يظهر من كلام صاحب الحدائق قدس سره-. 


و على الجمله: لا اشكال عندهم فى الوجوب كفايه فعن المبسوط و الغنيه دعوى عدم الخلاف و عن مجمع البرهان: «انه لا نزاع 
فيه بين المسلمين» و عن الذكرى الاجماع عليه و عن المعتبر غسل الميت و تكفينه و الصلاه عليه و دفنه فرض على الكفايه و هو 


عن التذكره و نهايه الاحكام: 
«التغسيل فرض على الكفايه اذا قام به بعض سقط عن الباقين بلا خلاف فيه بين أهل العلم). 


و يمكن أن يقال: ان ما بنوا عليه مقتضى جمله من الاطلاقات منها ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 
غسل الجنابه واجب الى أن قال و غسل الميت واجب .)١١‏ 


و منها: ما رواه: طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: 


صل على من مات من أهل القبله و حسابه على اللّه .07١‏ 


١ من أبواب غسل الميت الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب /1" من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ” 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 187 ه قى مبانى منهاج 
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و منها: ما رواه غزوان السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: صلوا على 


المرجوم من امتى الى أن قال: لا تدعوا أحدا من امتى بلا صلاه .)١١‏ 

و منها: ما رواه عيص عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: اذا مات الميت فخذ فى جهازه و عجله 7١‏ الى غيرها من 
النصوص. فان الظاهر من هذه التعابير الواقعه فى النصوص وجوبه على كافه المكلفين. 

فانقدح بما ذكرنا انه لا وجه للإشكال فى الوجوب الكفائى بلحاظ عدم الدليل فان الدليل واف بالمقصود فتوى و نصا كما تقدم 


وان كان للنقاش فى اطلاق النصوص أو عمومها مجال بأن يقال: ان ما ورد من أن غسل الميت واجب ليس واردا فى مقام البيان 
من هذه الجهه و 


كذا قوله عليه السلام: «صل على مات من أهل القبله) فانه وارد للتعميم فى المغسل بالفتح بقرينه قوله عليه السلام فى ذيله: «فان 
حسابه على الله و كذلكك غيرهما فان للمناقشه فى الاطلاق من هذه الجهه مجالا كما تقدم لكن اذا وصلت النوبه الى الشكك فى 
الاطلاق كفى اصاله البيان ثم انه يقع الكلام فى جهتين: 


الاولى: فى أنه هل يمكن اجتماع الوجوب الكفائى مع كون الولى أولى؟ 


أولا- يمكن و الحقى هو الاول فانه تاره يكون الاستيذان شرطا للوجوب على غير الولى و فى هذا الفرض لا يمكن الالتزام 
بالوجوب الكفائى بل الوجوب على الولى فقط و أما لو كان الاستيذان شرطا للصحه فلا تنافى. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 
(؟) الوسائل الباب /ا من أبواب الاحتضار الحديث: 8 


و بعباره اخرى: ان الوجوب الكفائى على عامه المكلفين لا ينافى أحقيه بعضهم من بعض فى ايجاد هذا الواجب بأن يكون له 
الولا-يه عليه من قبل الشارع مثلا لو وجب كفايه حفظ الثغور و امامه الجماعه لصلاه الجمعه و لم يرد الشارع من الامر بها الا 
حصولها فى الخارج فلا مانع عقلا-و لا عرفا أن يجعل الشارع لمن كان فى الازمنه السابقه مشغولا بشىء منها أو كان ذلكك 
شغلا لا بائه أو غير ذلكك حقا بالنسبه اليه بان يكون له التقدم أو يأمر بتقدم من يحب من دون أن يتعين عليه الفعل اذا لتعين عليه 
ينافى كون تقدمه حقا له. 


ولا يخفى ان كونه أحق لا ينافى الوجوب على البقيه من المكلفين كفايه و يظهر الاثر فى أن كل واحد من المكلفين يجب عليه 
احراز تحقق الفعل باحد النحوين اما بتصدى الولى مباشره أو 


تسبيبا و اما القيام به مباشره باذن الولى أو بدون اذنه مع عدم امكان تحصيل اذنه. 
و ربما يقال: بان مقتضى الصناعه أن يحمل المطلق على المقيد لاحظ ما رواه غياث .)١١‏ فان مقتضى الصناعه أن يحمل المطلق 
فى المقام على مثل هذا المقيد. 


و فيه: انه استفيد من الدليل ان الولا-يه جعلت له ارفاقا بالنسبه اليه لاحظ ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم 
السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: اذا حضر سلطان من سلطان الله كاوه فهو دي بالصلاه عليها ان قدمه ولى الميت و 
الافهو غاصب «2). فان الغصب يتصور فى الحقوق لا فى التكاليف. 


() لاحظ صسص: 71/7 
(1) الوسائل الباب 77 من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3 ص: اللو 


فصفوه القول: ان الاشكال ان كان من ناحيه القصور فى المقتضى فقد ظهر مما تقدم عدم قصور فيه اجماعا و نصا وان كان من 
باب اقتضاء الصناعه حمل المطلق على المقيد فايضا قد ظهر انه لا مجال له مضافا الى ان حمل المطلق على المقيد فيما لا يكون 
الاطلاق مقصودا للمولى و أما لو علم انه المقصود فلا مجال لهذا الاشكال. 


الجهه الثانيه: لا اشكال فى أنه مع عدم قيام الولى بأن لا يتصدى بنفسه و أيضا امتنع عن الاذن يسقط اعتبار اذنه اذ المفروض ان 
الوجوب عام على كافه المكلفين بنحو الوجوب المطلق و غير مشروط باذنه فلو سقط الوجوب مع عدم اذنه يرجع الى التناقض 
انما الكلاسم فى أنه فى صوره الامتناع عن الاذن لو امكن اجباره عليه هل المحاكم الشرعى اجباره- كما عليه السيد اليزدى فى 
عروته- و على تقدير عدم الامكان يلزم الاستيذان من 


الحاكم بعنوان انه ولى الممتنع أم يسقط اعتبار اذنه فى فرض الامتناع؟. 

الذى يختلج بالبال أن يقال: ان الظاهر من الادله ان هذا الحق انما جعل رعايه للولى و ارفاقا عليه فلا مجال لإجباره على الاذن. 
وان شئت قلت: ان الاجبار و الولايه يتصور فى مورد من يمتنع عن اداء حق الغير و أما بالنسبه الى من يمتنع عن اعمال حق نفسه 
فلا مجال للإجبار فلا بد من العمل على طبق القاعده و حيث فرض ان الوجوب متعلق بكل مكلف كفايه لا مناص عن القيام 


بالواجب بلا اشتراط الى اذن الولى اذ المستفاد من الدليل ان الولى له الا-ولويه فما دام الولى يقدم على الامر ليس لأحد حق 
المزاحمه و إلا يسقط اعتبار اذنه. 


ويمكن اثبات المدعى بتقريب آخر و هوان الولى مع امتناعه عن القيام بالواجب و عدم تعيبن من يقوم اما يكون له حق منع 
الغير عن التصدى أو ليس له هذا الحق أما على الاول فيلزم الخلف اذ كيف يكون الواجب عاما بالنسبه الى جميع المكلفين و مع 
ذلكك زمام الامر بيد الولى بحيث يكون له الحق الشرعى على المنع و كيف يجوز اجباره مع انه ذو حق شرعى. 


و بعباره اخرى: لا يجوز لأحد أن يجبر غيره أن يرفع اليد عن حقه و هذا الاجبار يسقط الحاكم عن الاعتبار و لا أثر لمثل هذا 
الاذن الاكراهى. 

و أما على الثانى: فلا مجال للإجبار أيضا اذ معناه اسقاط رأيه كما هو ظاهر فان مرجع عدم الحق الى سقوط حقه و المقام نظير 
ما لو توقف انقاذ غريق على توسط ملكك الغير فانه لو امتنع عن الترخيص فى الدخول يسقط 


اذنه عن الاعتبار و لا مجال للإجبار أو تصدى الحاكم لان انقاذ الغريق أهم فلا يتوقف على الاذن. 

فتحصل مما ذكرنا ان الاجبار لا مجال له و يترتب عليه انه لا تصل النوبه الى الاستيذان عن الحاكم الشرعى فلاحظ. 

و يدل على المدعى ما ورد فى الصلاه على العراه مثل ما رواه عمار بن موسى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما تقول فى 
قوم كانوا فى سفر لهم يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر و هم عراه و ليس عليهم الا ازار كيف 


يصلون عليه و هو عريان و ليس معهم فضل ثوب يكفنونه (به) قال: يحفر له و يوضع فى لحده يوضع اللبن على عورته فيستر 
عورته باللبن و بالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن قلت: فلا يصلى عليه اذا دفن؟ قال: 


[مسأله :"1١‏ اذا أوصى أن بغسله شخص معين لم يجب عليه القبول] 


(مسأله :)37١‏ اذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول )١(‏ 


لا يصلى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلى عليه و هو عريان حتى توارى عورته )١١‏ و غيره مما ورد فى الباب 8" من أبواب 
صلاه الجنازه من الوسائل. 


و أيضا يدل على المدعى ما ورد فى تغسيل الذمى المسلم مثل ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث 
قال: قلت: فان مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا امرأه مسلمه من ذوى قرابته و معه رجل نصارى و نساء مسلمات 
ليس بينه و بينهن قرابه قال: يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر و عن المرأه المسلمه تموت و ليس معها امرأه مسلمه و لا 
رجل مسلم من قرابتها معها 


نصرانيه و رجال مسلمون ليس بينهما و بينهم قرابه قال: تغتسل النصرانيه ثم تغسلها .)"١‏ 


و أيضا يدل عليه ما ورد فى تغسيل بعض الميت مثل ما رواه على بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل 
يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن 70. 


فان المستفاد من هذه النصوص ان التكليف متوجه الى الكل و يسقط اعتبار الاستيذان مع التعذر. 


)١(‏ استدل عليه باصاله البراءه عن الوجوب و لكن لم نفهم خصوصيه للمقام فان بناء الاصحاب- بحسب ما استفاد و امن الادله- 


ان الوصيه العهديه نافذه 


١ الوسائل الباب ع" من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ )١( 
١ من أبواب غسل الميت الحديث:‎ ١4 (؟) الوسائل الباب‎ 
١ الوسائل الباب 8 من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ )”( 
707 مبانى منهاج الصالحين» ج 27 ص:‎ 


لكن اذا قبل لم يحتج الى اذن الولى )١(‏ 


بلا اشتراطها بقبول الموصى اليه غايه الامر يجوز للموصى اليه الرد حال الحياه و عدم جوازه بعد الموت و عليه لا تصل النوبه الى 
اصاله الززاءه:عى الوجوتاذ الرد لو كان قبل الموث جان وان كان» بعد الموت فلا يجوز 


)١(‏ وقع الكلام بين القوم فى نفوذ هذه الوصيه و عدمه فعن المسالكك: 


الى علمائنا. 


و يمكن الاستدلال عليه باطلاق ولايه الولى و عدم دليل على التقييد و التخصيص و لا مجال للأخذ باطلاق دليل الوصيه و قوله 
ال رقي بدلة يقن لأ شيعه قالط إنمة على لذن 2د لون9014) افكقوة الرضية 


يتوقف على مشروعيتها كما يدل عليه قوله تعالى: «قَمَنْ خافٌ مِنْ مُوص جَفاً أؤ إِنْما فَأضِْلَح بَيَهُمْ فلا إِنْمَ عليه 7١‏ فان الجنف 
الميل عن الحق. 


و بعباره اخرى: اخذ فى موضوع نفوذ الوصيه المشروعيه و المفروض ان دليل ولايه الولى يقتضى عدم مشروعيه مورد الوصيه بلا 
اذنه و موافقته فلا تكون الوصيه نافذه لحكومه دليل الولايه على دليل نفوذها فلاحظ. 


و فى قبال هذا القول ما عن ابن الجنيد من نفوذ الوصيه و عدم الحاجه الى الاذن و عن المحقق الثانى الميل اليه و عن المداركك: 


نفى البأس عنه. 
وما يمكن أن يقال فى وجه النفوذ و عدم التوقف على الاذن امور: الاول: 


ان تبديل الوصيه منهى عنه. و يدفعه ما تقدم من أنه اخذ فى موضوع النفوذ 


١8١ البقره/‎ )١( 
1/5 البقره/‎ )( 


واذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين جاز له الرد فى حياه الموصى و ليس له الرد بعد ذلكك على الا-حوط وان كان 
الاظهر جوازه لكنه اذا لم يرد وجب الاستيذان منه دون الولى .)١(‏ 


الثانى: انه ربما آثر المبنت شخصا لعلمه بصلاحه و طمعه فى إجابه دعاثئه و منعه من ذلكك و حرمانه عما يأمله خلاف الحكمه. و 
فيه: ان زمام الاحكام ليس بايدينا و المتبع ظواهر الادله و مثل هذه الوجوه لا يمكن جعله مدركا للحكم الشرعى كما هو ظاهر. 


الثالث: ان جعل الولايه للولى بلحاظ الميت فيناسب نفوذ وصيته. و فيه: 
أولا: ان المدعى محل اشكال و ثانيا: ان هذا الوجه لا يقتضى رفع اليد عن دليل ولايه الولى. 


الرابع: ان دليل الولايه منصرف عن صوره الوصيه بتقريب: ان دليل الولايه فى 


مقام اثبات الولا-يه لأقرباء الميت بالنسبه الى الاجانب لا بالنسبه الى ولا-يه الميت على نفسه. و يرد عليه انه لا-وجه لدعوى 
الانصراف و كون الميت وليا على نفسه فلا تعارضء أول الكلام و الولايه تحدث بعد الموت و ليست ثابته قبل الموت فالحق ما 


ذهب اليه المشهور من عدم نفوذ الوصيه. 


)١(‏ تعرض الماتن فى المقام لفروع: الاول: انه لو أوصى بالولايه جاز له الرد. و جواز الرد قبل وفات الموصى- كما هو ظاهر من 
العباره-» على القاعده فان بناء الاصحاب ان الموصى اليه لا يجب عليه القبول و يجوز له الرد ما دام الموصى حيا لكن الكلام فى 
صحه هذه الوصيه فانه قد ظهر مما ذكرنا 

[مسأله ""': يجب فى التغسيل طهاره الماء و اباحته] 


(مسأله 777): يجب فى التغسيل طهاره الماء )١(‏ و اباحته (؟). 


ان الولايه المقرره من قبل الشارع لا تبقى مجالا لهذه الوصيه و أوضحنا المدعى آنفا فلا نعيد. 


لو لم يرد يجب الاستيذان منه دون الولى و هذا يتوقف على صحه الوصيه بالولا-يه وقد ظهر مما ذكرنا بطلانها فمقتضى 
الااحنياظ الاسناان من #لرهيا فلح . 


)١(‏ ما يمكن أن يقال فى وجه هذه الدعوى امور: الاول: الارتكاز فان المرتكز فى أذهان المتشرعه اشتراطها بحيث يكون 
خلافها مستنكرا عندهم وان شئت قلت: بأن المركوز فى الاذهان ان فاقد الشى ء لا يمكن أن يكون معطيا. 


الثانى: الاجماعات المدعاه فى المقام. الثالث: الاخبار كما نقل عن المستند بأنه استدل على المدعى بالإجماع و الاخبار و قال 
بعض الاصحاب: 


اله لم يظفر على خبر دال على 


هذا المعنى. و لعله قدس سره ناظر الى ما دل على أن غسل الميت كغسل الجنابه و حيث ان غسل الجنابه مشروط بهذا الشرط 
يكون المقام كذلك. 


ويه المدعن مال على اقراطياقن الرقنيه كنا انه أ كنا هيده هذل على اقفراط اذاه السابية عي يدو لكن در 
الاشكال فى تماميه دليله و كيف كان لا اشكال فى هذا الحكم و الله العالم. 


(1) لاستحاله اجتماع الامر و النهى و أفاد فى المستمسكك بأن هذا شرط التقرب المعتبر فى العباده. و لا يخفى ان هذا الاشتراط 


ليس فى خصوص العباده 


واباحه السدر و الكافور بل الفضاء الذى يشغله الغسل )١(‏ و مجرى الغساله على النحو الذى مر فى الوضوء و منه السده التى 
يغسل عليها اذا كان ماء الغسل يجرى عليها (؟) أما اذا كان لا يجرى عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها أما معه فيسقط 
الغسل لكن اذا غسل حينئذ صح الغسل (”) و كذلك التفصيل فى ظرف الماء اذا كان مغصوبا (6). 


[مسأله 17؟: يجزى غسل الميت قبل برده] 
(مسأله 900): يجزى غسل الميت قبل برده (8): 
[مسأله 77: إذا تعذر السدر و الكافور فالاحوط وجوبا الجمع بين التيمم و تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح] 


(مسأله *3): اذا تعذر السدر و الكافور فالاحوط وجوبا الجمع بين التيمم بدلا عن كل من الغسل بماء السدر و الكافور و بين 


اذ الواجب- و ان كان توصليا- لا يعقل أن يتحد مع الغصب لأوله الى اجتماع الضدين و قد مر الكلام حول هذا الموضوع فى 


باب شرائط الوضوء و شرائط غسل الجنابه فراجع. 

(1) و الكلام فى المذكورات هو الكلام. 

(؟) وقد مر الكلام فراجع. 

(*) بدعوى عدم الاتحاد و كون التركيب انضماميا فمع عدم الانحصار يصح و الا فلا يجب الغسل بل تصل النوبه الى التيمم. 
(؟) الكلام هو الكلام و قد اشبعنا الكلام حول المذكورات فى شرائط الوضوء فراجع. 


() لأطلاق ذل الشيل نيل لآ بعد القول برسكانة قرا إلى اللامر بها تير الميكة: 


تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح و ينوى بالاولين البدليه عن الغسل بالسدر و الكافور .)١(‏ 


)١(‏ لا اشكال فى أن التعذر يقتضى سقوط التكليف بالنسبه الى ما تعذر انما الكلام فى بقاء أصل وجوب الغسل و الظاهر ان 
أصل الوجوب فى الجمله مورد تسالمهم و عن الحدائق الميل الى السقوط استنادا الى ما رواه عمار بن موسى 3١‏ بتقريب انه 
ليس فى الروايه تعرض للاتيان بالبدل مع ان الظاهر تعذر السدر و الكافور. 


و الانصاف: ان الاستدلال غير تام فان الروايه ليست فى مقام بيان غسله و السؤال عن الصلاه و الحاصل ان أصل الوجوب فى 
الجمله مما لا كلام فيه انما الكلام فى انه يجب الغسل بالماء القراح بدلا عن الغسلين أو تصل النوبه الى التيمم. 


ومايمكن أن يقال فى وجه وجوب الغسل بالماء القراح بدلا عن المتعذر امور: الاول: 


ان المستفاد من دليل الوجوب وجوب كل من السدر و الكافور بالاستقلال حيث انما عطفا على الماء فى لسان الاخبار لاحظ ما 
رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل؟ 


قال: بماء و سدر و اغسل جسده كله و اغسله اخرى بماء و كافور ثم اغسله بماء 7" و أيضا لاحظ ما رواه الفضل بن عبد الملكك 


«"" و على فرض استفاده التركيب لا ينتفى المركب بانتفاء جزء من أجزائه. 


وفيه: انه لا اشكال فى أن الظاهر من الادله تعلق الوجوب بالمركب و لا 


() لاحظ ص: "١١‏ 
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(9) لاحظ ص: 7/1١‏ 
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[مسأله 798: يعتبر فى كل من السدر و الكافور أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق الى الاضافه] 


(مسأله 370): يعتبر فى كل من السدر و الكافور أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق الى الاضافه و لا قليلا 
بحيث لا يصدق انه مخلوط بالسدر و الكافور )١(‏ 


شبهه فى انتفائه بانتفاء جزئه. 
الثانى: قاعده الميسور. وفيه: ان هذه القاعده لسن مستئنده ال دليل معتبر. 
ان قلت: القاعده مورد الاجماع فى المقام قلت: المسأله اختلافيه أولا و الاجماع حاله فى الاشكال واضح ثانيا. 


الثالث: ان الميت المحرم لا يقرب اليه الكافور و لا يجوز فمع التعذر الشرعى لا يسقط أصل الوجوب بل يجب غسله بالماء 


وعن الشيخ قدس سره: فى مقام الاشكال على هذا الوجه ان التعذر الشرعى كالعقلى لا العكس اذ لا دليل عليه أضف الى ذلكك 
انه حكم وارد فى مورد خاص فلا وجه للقياس. 


الرابع: استصحاب بقاء حال التمكن فان مقتضاه بقاء الوجوب بعد التعذر. 


و يرد عليه: أولا انه يختص بصوره التعذر المتأخر و ثانيا: 


ان الوجوب كان متعلقا بالمركب فما كان واجبا لا يمكن تحققه و الذى يمكن الاتيان به وجوبه أول الكلادم و ثالثا: ان 
الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض باصاله عدم الجعل الزائد. 


فتحصل انه لا دليل على الوجوب و عليه تصل النوبه الى التيمم لكن الاحتياط يقتضى الجمع بين الامرين كما فى المتن. 
)١(‏ ما أفاده مستفاد من نصوص المقام لاحظ ما رواه ابن مسكان عن أبى 


عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الميت فقال: اغسله بماء و سدر ثم اغسله على اثر ذلكك بماء و كافور و ذريره ان كانت 
واغسله الثالثه بماء قراح .)١١‏ 


ولاحظ مارواه يعقوب بن يقطين .)3١‏ 


فان المستفاد من النصوص لزوم صدق الغسل بالماء المطلق و أيضا يستفاد منها لزوم صدق الخليط من السدر و الكافور فلا بد 
من كون كل منهما بمقدار لا يوجب زوال الاطلاق الى الاضافه و لا يقل بحيث لا يصدق انه مخلوط بالسدر و الكافور. 


وربما يستفاد من حديث يونس انه لا تضر الاضافه اذ الظاهر من كلامه عليه السلام جواز الغسل برغوه السدر «”2 و لا مجال لان 


يقال: انه للتنظيف اذ ذكر بعده غسل الطرف الايمن فيظهر ان المراد بيان الغسل الواجب لكن الحديث مرسل و لا اعتبار به. 


و الظاهر انه ليبس حد خاص للسدر و الكافور نعم قد ورد فى حديثى معاويه بن عمار "5١‏ و عبد الله بن عبيد «8) انه يطرح فى 
عبيد ضعيف به و يضاف الى ذلكك كله انه قال 


فى المستمسكك: «الاتفاق على خلافهما ظاهر). 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب غسل الميت الحديث:‎ )١( 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(#انفس المضدر الحديت: م 

(©) لاحظ ص: 7/٠١‏ 

(0) الوسائل الباب * من أبواب غسل الميت الحديث: " 
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و يعتبر فى الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما )١(‏ فلا بأس ان يكون فيه شىء منهما اذا لم يصدق الخلط (1) و لا فرق فى 


[مسأله 715: إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمم على الأحوط وجوبا ثلاث مرات] 


(مسأله 77): اذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمم على الاحوط وجوبا ثلاث مرات (6). 


)١(‏ اذا مر بالغسل بالماء القراح فلا بد من صدق هذا العنوان و لا يصدق العنوان المذكور على الماء المخلوط بغيره. 
ه64 لان هذا المقدار لا يوجب خحروج عنوان الاطلاق و عدم صدق الخليط. 
(") للإطلاق. 


(©) أما أصل وجوب التيمم فادعى عليه الاجماع و نقل عن الخلاف و التهذيب انه اجماع المسلمين عد الاوزاعى. و ما قيل فى 
وجه الوجوب أو يمكن أن يقال امور: الاول: الاجماع. 


وفيه: ان الفقيه لا يمكنه الاعتماد على مثل هذه الاجماعات اذ المنقول منه ليس حجه و المحصل منه على تقدير تحققه محتمل 
المدرك فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام. 


الثانى: ما رواه زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام قال: ان قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه و آله فقالوا: يا رسول الله 
مات صاحب لنا و هو مجدور فإن غسلناه انسلخ فقال: يمموه .)١١‏ 


و يرد عليه. ان الخبر ضعيف سندا و عمل المشهور به- على فرض تحققه 


)١(‏ الوسائل البات 12 من أيواب غسل'الميث الخديث م 


غلا بقتضن اتجار ضعقه 


و أما الاشكال فى الخبر بأنه حكم وارد فى مورد خاصء فلا وجه للتعميم» فيمكن ذبه بأن العرف بحسب فهمه يستفيد عدم 
الخصوصيه و بعباره اخرى يلغى خصوصيه المورد. 


الثالث: ما رواه عبد الرحمن ابن أبى نجران انه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثه نفر كانوا فى سفر أحدهم 
جنب و الثانى ميت و الثالث على غير وضوء و حضرت الصلاه و معهم من الماء قدر ما يكفى أحدهم من يأخذ الماء و كيف 
يصنعون؟ قال يغتسل الجنب و يدفن الميت بتيمم و يتيمم الذى هو على غير وضوء لان غسل الجنابه فريضه و غسل الميت سنه و 
التيمم للاخر جائز .)١١‏ 


فان مقتضى هذا الحديث انه يجب أن ييمم الميت و لا يعارضها ما رواه فى التهذيب باسقاط لفظ بتيمم 27 فان السند بحسب 
وان اليا مد طرمل و المريل لا طبار نه 


الرابع: عموم بدليه التيمم عن الماء لاحظ ما رواه زراره فى حديث قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: ان أصاب الماء و قد دخل 
فى الصلاه قال: 


فلينصرف فليتوضاً ما لم يركع و ان كان قد ركع فليمض فى صلاته فان التيمم أحد الطهورين 030 و ما رواه حماد بن عثمان قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمم لكل صلاه؟ فقال: لا هو بمنزله الماء 15١‏ و لاحظ الحديث ١0‏ من 
الباب ١6‏ من أبواب التيمم و كذلكك الحديث: ١8‏ 


١ من أبواب التيمم الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
باب الاغسال المفترضات و المسنونات‎ ١7 الحديث:‎ ٠١4 ص‎ ١ التهذيب ج‎ )( 
١ من أبواب التيمم الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )( 


(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب التيمم الحديث: 


.١7و‎ 


فان مقتضى عموم البدليه المستفاد من الحديثين و أمثالهما انه يكون التراب بدلا اضطراريا عن الماء و المقام من مصاديق هذه 
الكبرى الكليه. 

وقد ذكر فى المقام وجوه من الاشكال: منها: ان التراب يكون بدلا عن الماء فيما يكون الماء مستقلا فى التأثير و فى المقام لا 
يكون كذلكك بل المطهر المركب من الماء و السدر و الكافور. 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن الظاهر من الادله ان السدر و الكافور من الشرائط و أما المقتضى فهو الماء فقط فهما من 


قبيل الترتيب المعتبر فى الغسل. 


و منها: ان التراب بدل عن الماء فيما يكون الماء مطهرا من الحديث لا فيما يكون مطهرا عن الخبث كما فى المقام. و فيه: ان 
المستفاد من الروايات ان الميت محدث بحدث الجنابه و يرتفع حدثه بالغسل لاحظ ما رواه محمد بن سليمان الديلمى عن أبيه 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى حديث: ان رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام عن الميت لم يغسل غسل الجنابه؟ قال: اذا 
خرجت الروح من البدن خرجت النطفه التى خلق منها بعينها منه كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو انثى فلذلك يغسل غسل 
الجنابه )١١‏ و ساير الروايات الوارده فى الباب ” من أبواب غسل الميت من الوسائل. 


فالمتحصل ان الغسل يطهر الميت من الحدث كما يطهره من الخبث و ببركه تنزيل التراب منزله الماء يحكم بأن التيمم يقوم مقام 
الغسل اضف الى ذلكك أن 


١ الوسائل الباب ” من أبواب غسل الميت الحديث:‎ )١( 


ينوى بواحد منهما ما فى الذمه .)١(‏ 


مقتضى اطلاق دليل البدليه كون التيمم بدلا عن الوضوء و 


الغسل مطلقا. 
هذا تمام الكلام بالنسبه الى وجوب التيمم و أما وجوبه ثلاث مرات فمورد الخلاف بين القوم فذهب بعضهم الى وجوب الثلاثه 


وهو المحكى عن التذكره و جامع المقاصد و بعضهم اختار كفايه تيمم واحد و هو المحكى عن الذكرى و كشف اللثام. 


والذى يمكن أن يقال. ان التيمم بدل عن الغسل و بعباره اخرى التراب بدل عن الماء و المفروض ان المطهر مجموع الاغسال 
الثلاثه و كل واحد منها جزء السب فيكفى تيمم واحد لكن فى النفس شىء. 


)١(‏ اذ على فرض كفايه تيمم واحد و كونه بدلا عن ثلاثه أغسال لا بد من قصد البدليه و لو اجمالا فلو نوى ما فى الذمه يكفى 
بلا كلا-م. هذا كله فى صوره تعذر الماء و أما فى الصوره الثانيه و هى خوف تناثر لحم الميت فلان الخوف طريق الى ترتب 
المحذور فيسقط وجوب الغسل. 

و بعباره اخرى: كما ان خوف الضرر يقتضى سقوط وجوب الغسل عن المكلف نفسه كذلكك يقتضى سقوطه بالنسبه الى الميت 
اذ الميت محترم كالحى و لا يجوز الاضرار به و اعتبار الخوف و طريقيته يستفاد من بعض النصوص لاحظ ما رواه حريز عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: الصائم اذا خاف على عينيه من الرمد أفطر ١١‏ و ما رواه داود الرقى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام 
أكون فى السفر فتحضر الصلاه و ليس معى ماء و يقال: ان الماء قريب منافا طلب الماء و أنا فى وقت يمينا و شمالا؟ قال: لا 
تطلب الماء و لكن تيمم 


١ من أبواب من يصح الصوم منه الحديث:‎ ١9 الوسائل الباب‎ )١( 
[مسأله 737: يجب أن يكون التيمم بيد الحى]‎ 


(مسأله 190): يجب أن يكون 


التيمم بيد الحى و الاحوط وجوبا مع الامكان أن يكون بيد الميت أيضا .)١(‏ 


فانى أخاف عليكك التخلف عن أصحابكك فتضل و يأكلكك السبع 1١‏ و ما رواه يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن رجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له 
لص أو سبع .5١‏ 


)١(‏ المسأله خلافيه بين الاصحاب و الذى يمكن أن يقال: ان الظاهر من الدليل ان يكون بيد الحى اذ الميت ليس مكلفا بشى ء و 
انما التيمم كالغسل فعل من يتولاه. 


و أفاد فى المستمسكت: انه لو قلنا بأن الضرب و المسح باليدين خارجين عن قوام التيمم يكفى فعل المباشر و الا يشكل الاكتفاء 
به بل لا بد من أن يكون الضرب بيد الميت و المسح بهما لا بيديه 0). 


لكن الذى يختلج بالبال ان الامر كما ذكرنا فان الميت غير الحى العليل فان العليل مكلف فلا بد من أن يستند اليه الفعل الا مع 
عدم الامكان و أمافى المقام فالامر متوجه الى الحى فلا وجه لمباشره يد الميت و لقائل أن يقول: لا تنافى بين عدم تكليف 
الميت و بين وجوب كون الضرب و المسح بيد الميت و بعباره اخرى: لا يبعد أن يستفاد من دليل وجوب التيمم فى المقام أن 
يكون بيد الميت كما هو كذلكك فى الحى العاجز. 


١ الوسائل الباب ؟ من أبواب التيمم الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(9) مستمسكك العروه ج © ص: ١78‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: "1١8‏ 

[مسأله 174: يشترط فى الانتقال الى التيمم الانتظار] 


(مسأله 778): يشترط فى الانتقال الى التيمم الانتظار اذ احتمل تجدد القدره على التغسيل فاذا حصل اليأس جاز 


التيمم )١(‏ لكن اذا اتفق تجدد القدره قبل الدفن وجب التغسيل (7) و اذا تجددت بعد الدفن و خيف على الميت من الضرر أو 
الهتكك لم يجب الغسل (") 


ولكن يمكن أن يقال فى رد هذا القول أن الامر بغسل الميت متوجه الى الحى و هو بنفسه يباشر الافعال و المفروض ان التيمم 
بدل عنه فلا وجه لاشتراط أن يكون بيد الميت و على فرض عدم امكان أن يكون بيدى الميت لم يظهر لنا وجه لزوم التيمم بيد 
الحى كما فى المستمسكك و أيضا فى كلام المحقق الهمدانى اذ لو استفيد من الدليل لزوم أن يكون بيد الميت فما وجه وجوب 
المباشره للحى و قاعده الميسور لا اساس لها اللهم الا أن يتم الامر باجماع الاصحاب و التسالم بينهم. 


و صفوه القول: ان المستفاد من الدليل ان كان لزوم كونه بيد الميت فلا وجه لا-ن تصل النوبه الى الحى بعد تعذر كونه بيد 
الميت و ان كان المستفاد من الدليل لزوم مباشره الحى بنفسه و أن يكون بيده فلا وجه للقول الاخر و ان كان المستفاد الجامع 
بين الامرين فلا وجه للترتيب و الاحتياط طريق النجاه كما بنى عليه الماتن. 


(؟) لعدم اجزاء الحكم الظاهرى كما انه لا يجزى الامر الخيالى فان الآيس من وجدان الماء يتخيل أنه مأمور بالتيمم. 


() لحرمه النبش بلحاظ الهتكك المحرم و لقائل أن يقول: ان المقام داخل فى كبرى التزاحم اى يقع التزاحم بين وجوب الغسل 
و حرمه الهتكك فلا بد من 


والاففى وجوب نبشه و استيناف الغسل اشكال )١(‏ و ان كان 


الاظهر وجوب النبش و الغسل و كذا الحكم فيما اذا تعذر السدر أو الكافور. 
[مسأله 4؟؟: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو فى أثنائه بنجاسه خارجيه أو منه وجب تطهيره] 


(مسأله 39): اذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو فى أثنائه بنجاسه خارجيه أو منه وجب تطهيره (؟) و لو بعد وضعه فى القبر 


إفرة نعم 


)١(‏ مبنى على أن الاضطرار يغير الموضوع كالسفر فالمأمور به هو الفرد الاضطرارى و يترتب عليه الاجزاء أو العمل الاضطرارى 
واف بمقدار من المصلحه فلا بد من الاتيان ثانيا بالاختيارى بعد زوال العذر فالاجزاء مادامى. 


و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان موضوع الحكم الاضطرارى اذا تحقق يترتب عليه حكمه و مقتضى القاعده هو الاجزاء اذ عدم 
الاجزاء يحتاج الى الدليل. 

و بعباره اخرى مع تحقق موضوعه يتغير الحكم الشرعى فلا وجه لعدم الاجزاء و أما مع عدم تحقق موضوعه أو تحققه بمقتنضى 
الوظيفه الظاهريه فلا مقتضى للاجزاء بل الحكم الواقعى باق بحاله و فى المقام اذا فرض انه بالنبش لا يترتب محذور الهتكك و لا 


غيرة فكما أفاد المائن من وجوت التبشن و فس عليه ما أفاده بعد ذلكك بالنسبه الى السدر و الكافور و اللّه العالم. 


(؟) لما رواه روح بن عبد الرحيم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان بدا من الميت شىء بعد غسله فاغسل الذى بدا منه و لا 


تعد الغسل 0١١‏ و يؤيد المدعى بقيه نصوص الباب ”7 من أبواب غسل الميت من الوسائل. 


() للإطلاق. 


١ الوسائل الباب ”7 من أبواب غسل الميت الحديث:‎ )١( 
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لا يجب ذلك بعد الدفن .)١(‏ 

[مسأله :12٠‏ إذا خرج من الميت بول أو منى لا تجب إعاده غسله و لو قبل الوضع فى القبر] 


(مسأله :)36٠‏ اذا خرج من الميت بول أو منى لا تجب اعاده غسله و لو قبل الوضع فى القبر (5). 


)١(‏ لانصراف الدليل عما بعد الدفن و لا أقل من عدم الاطلاق و الاستصحاب 


التعليقى باطل أولا و معارض باصاله عدم الجعل الزائد ثانيا فلاحظ. 


20 نقل انه مشهور بين الاصحاب و مقتضى الاصل عدم الوجوب كما انه مقتضى جمله من النصوص لاحظ ما رواه روح عبد 
الرحيم و قد مر آنفا و ما رواه الحسين بن مختار و عبد الله بن يحيى عن أبى عبد الله عليه السلام قالا: سألنا عن الميت يخرج منه 
الشى ء بعد ما يفرغ من غسله قال: يغسل ذلكك و لا يعاد عليه الغسل .)١١‏ 


و مارواه سهل عن بعض أصححابه رفعه قال: اذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فانه يغسل الحدث و لا يعاد 27١‏ كما انه 
يستفاد المدعى من حديث عمار «23)» و مرسل يونس (8»). 


وغايه ما يمكن أن يقال فى وجه وجوب الاعاده ان الدليل دل على أن غسل الميت كغسل الجنابه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم 
«0) و يرد عليه: 


أولا- ان التشبيه فى الكيفيه فلا يرتبط بالمقام و ثانيا: ان بطلان الغسل الجنابه بالحدث الاصغر فى الاثناء أول الكلام و ثالثا: ان 


(1)تفنن المصدو الحديق: + 

(0) نفس المصدر الحديث: 0 

() الوسائل الباب ” من أبواب غسل الميت الحديث: ٠١‏ 

)تفن المضدوالحديتك: + 

(0) لاحظ ص: 7/١‏ 
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[مسأله :"1١‏ لا يجوز أخذ الأجره على تغسيل الميت] 

(مسأله :)58١‏ لا يجوز أخذ الاجره على تغسيل الميت .)١(‏ 

و يجوز أخذ العوض على بذل الماء و نحوه مما لا يجب بذله مجانا (؟). 
[مسأله ؟9؟1: لا يجوز أن يكون المغسل صبيا على الاحوط وجوبا] 


(مسأله 57): لا يجوز أن يكون المغسل صبيا على الاحوط وجوبا وان كان تغسيله على الوجه الصحيح (). 


قد دلت على عدم البأس كما تقدمت. 


)١(‏ المعروف بين الاصحاب عدم جواز أخذ الا-جره على تغسيل الميت و نقل انه ادعى عليه الاجماع و لم ينقل الخلاف عن 
أحد الا المرتضى قدس سره و ذكر فى وجهه انه استفيد من الادله انه حق للميت فليس مملوكا للأجير كى يملكه بالاجره. 


واثبات هذا المدعى يحتاج الى دليل و أما الاستدلال عليه بأن أخذ الاجره ينافى قصد القربه فقد ابطلنا المدعى فى بحث أخذ 
الاجره على الواجب فى المكاسب المحرمه و صفوه القول: ان الاجماع التعبدى ان تم و الا فلا نرى مانعا من الاخذ هذا ما يختلج 
بالبال و لكن كيف يمكن الذهاب الى خلاف المشهور بل المجمع عليه. 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده الاوليه. 


(") ان قلنا بأن الغسل لا يشترط فيه نيه القربه و هذا الغسل نحو من التطهير- كما هو قول فى المسأله- على ما فى كلام الحدائق- 
١‏ فلا اشكال الا أن يقال: ان فعل غير البالغ لا يعتد به» و ان قلنا بأنه عباده فايضا لا نرى وجها لعدم 


08 الحدائق ج "ا ص:‎ )١( 
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[مسأله 1" يجب فى المغسل أن يكون مماثلا للميت فى الذكوره و الانوثه] 

(مسأله *78). يجب فى المغسل أن يكون مماثلا للميت فى الذكوره و الانوثه فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس .)١(‏ 


و يستثنى من ذلكك صور: الاول: أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين فيجوز للذكر و للأنثى تغسيله سواء كان ذكرا 


صحه تغسيله بعد البناء على شرعيه عباداته و اللّه العالم. 


ان قلت: لا اشكال فى ان غسل الميت و احب كفائى يتوجه الى جميع المكلفين 


و من ناحيه اخرى ان الصبى ليس مكلفا فسقوط التكليف عن البالغين بفعل غير المكلف يحتاج الى دليل و لا دليل عليه. 


قلت: معنى الواجب الكفائى عدم دخل مباشره شخص بل يصح من كل فاعل و المفروض ان الصبى أتى بالواجب على النحو 


)١(‏ قد ادعى عليه الاجماع مضافا الى جمله من النصوص منها: ما رواه عبد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه 
سأله عن المرأه تموت فى السفر و ليس معها ذو محرم و لا-نساء قال: تدفن كما هى بثيابها و عن الرجل يموت و ليس معه الا 
النساء ليس معهن رجال قال: يدفن كما هو بثيابه .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن أبى يعفور أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت فى السفر مع النساء ليس معهن رجل 
كيف يصنعن به؟ قال: 


يلفغنه لعافى ثيابه و يدفنه و لا يغسلنه «”» و منها غيرهما المذكور فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب غسل الميت. 


١ من أبواب غسل الميت الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 


أم انثى مجردا عن الثياب أم لا وجد المماثل له أولا .)١(‏ 


و مقتضى اطلاق النصوص سقوط الغسل و لو مع امكانه من وراء الستر فلاحظ. 


)١(‏ مقتضى القاعده الاوليه جواز تغسيل كل من الرجل و المرأه الطفل ما لم يصدق عليه عنوان الرجل أو المرأه لوجود المقتضى 
التقاويحان :الحياد 


كى يقال: بأنه معارض باصاله عدم الجعل الزائد» لأنه ليس فى المقام مقتضى للحرمه و مقتضى الاصل هو الجواز. 


هذا بحسب القاعده الاوليه و أما بحسب النص الخاص الوارد فى المقام فيستفاد من حديث عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه 
السلام أنه سئل عن الصبى تغسله امرأه قال: انما تغسل الصبيان النساء و عن الصبيه تموت و لا تصاب امرأه تغسلها قال: يغسلها 
رجل أولى الناس بها 0١١‏ جواز تغسيل المرأه الصبيان و مقتضى العموم المستفاد من الجمع المحلى جميع أفراد الصبيان. 


و بعباره اخرى: موضوع الجواز صدق عنوان الصباوه و لا تقيد هذه الروايه بما رواه أبو النمير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
حدثنى عن الصبى الى كم تغسله النساء؟ فقال: الى ثلاث سنين 7 فان أبا النمير مجهول فلا اعتبار بالروايه سندا. أضف الى 
ذلك انه قد حكى الاجماع على الجواز و عن الجواهر ان الاجماع عليه محصل. 


هذا بالسبة الى تسيل المرأه الصين :و آما بالنسية الى تسيل الريجل الضبية 


() الوشائل آلباب اهن أنواف غسل' الميت الحديت: ١‏ 


الثانيه: الزوج و الزوجه فانه يجوز لكل منهما تغسيل الاخر .)١(‏ 


فايضا ادعى عليه الاجماع و أيضا مقتضى القاعده الاوليه هو الجواز لعدم ما يقتضى المنع نعم ربما يقال. بأنه يستفاد من ذيل 
حديث عمار )١(‏ عدم تغسيل الرجل الصبيه. 


ولكن لا يبعد أن يكون المقصود من هذه الجمله بيان الاولويه لا بيان اشتراط المماثله و الا يمكن أن يكون الاولى بها من غير 
المحارم. 


و مع القول بالجواز لا يتقيد الحكم بموضوع خاص بل يجوز مطلقا كما فى المتن لعدم الدليل على المنع فلاحظ. 


)١(‏ تاره يقع 


الكلا-م فى تغسيل الرجل زوجته و اخرى فى عكس المفروض أما تغسيل الزوج زوجته فقد ادعى على جوازه الاجماع و تدل 
على الجواز عده نصوص: منها ما رواه منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج فى السفر و معه امرأته أ 
يغسلها؟ قال: نعم و امه و اخته و نحو هذا يلقى على عورتها خرقه ."2١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: 
نعم من وراء الثوب (33). 
و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن المرأه اذا ماتت قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها الى المرافق 0©). 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سثل عن الرجل 


() لاحظ ص: "٠١‏ 

(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب غسل الميت الحديث: ١‏ 
(") الوسائل الباب 75 من أبواب غسل الميت الحديث: ١‏ 
(©) تقبين المضدر الحديف 8 


يغسل امرأته؟ قال نعم من وراء الثوب لا ينظر الى شعرها و لا الى شىء منها و المرأه تغسل زوجها لأنه اذا مات كانت فى عده 


نهو ]ذا سالك هن فقن القفنك عدانها 101 


مضافا الى أن القاعده الاوليه تقتضى الجواز اذ تغسيل الميت واجب كفائى بالنسبه الى جميع المكلفين فكل شرط و قيد يحتاج 
الى دليل و الا يكون الاطلاق محكما أضف الى ذلكك كله أصل البراءه عن الاشتراط فلاحظ. 


و ربما يقال: انه يستفاد من بعض النصوص عدم الجواز لاحظ ما رواه مفضل بن عمر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: من 
غسل فاطمه عليها السلام؟ 


قال: ذاكك أمير المؤمنين فكأنما استفقت (استفضعت) ذلكك من قوله فقال لى: 


كأنكك ضقت مما أخبرتكك به. فقلت: قد كان 


ذلك جعلت فداك فقال: لا تضيقن فانها صديقه لم يكن يغسلها الا صديق أما علمت ان مريم لم يغسلها الا عيسى ."١‏ 


بدعوى ان تعليل فعل المولى» بكون فاطمه صديقه و لا يغسل الصديقه الا الصديق يقتضى عدم الجواز لو لا هذه الجهه. و فيه: 


ان عبد الرحمن بن سالم لم يوثق فالروايه ضعيفه. 


و لاحظ ما ارسله الصدوق 3 و فيه: ان المرسل لا اعتبار به و لاحظ ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يموت 
و ليس معه الا النساء قال: تغسله امرأته لأنها منه فى عده و اذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها فى 


(1)اتقبن المضدر الحديق» ١5‏ 
(9اتقين المصد نالحد يك 8 
(#)اتقبن المضدن الحديةق> ١8‏ 


عده .)١(‏ 
و تقل صاحب الوسائل عن ضاحي المشقق انة حمل حديك زوارة على التقيه لأنه موافق لأشهر مذاهت الغاعة. 


و قال فى الحدائق: «ان الروايه تحمل على التقيه فان المنع مذهب أبى حنيفه و الثورى و الاوزاعى- كما نقله فى المنتهى» الى أن 
قال: «و لا-ريب ان مذهب أبى حنيفه فى وقته كان هو المشهور و المعتمد بين خلفاء الجور و غيره من المذاهب الاربعه انما 
اشتهر و حصل الاجتماع عليه فى الاعصار المتأخره» الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 

و أما تغسيل الزوجه للزوج فايضا ادعى عليه الاجماع و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها ما رواه عبد الله بن سنان قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أ يصاح له أن ينظر الى امرأته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن عندها من يغسلها؟ و 
عن المرأه هل تنظر مثل ذلكك من زوجها حين 


يموت؟ 


فقال: لا بأس بذلك انما يفعل ذلكك أهل المرأه كراهيه أن ينظر زوجها الى شىء يكرهونه منها .)7١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى 0 و منها ما رواه أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال فى الرجل يموت فى السفر 
فى أرض ليس معه الا النساء قال: يدفن و لا يغسل و المرأه تكون مع الرجال بتلكك المنزله تدفن و لا تغسل الا أن يكون زوجها 
معها فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع 


١١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

ان 
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سواء كان مجردا أم من وراء الثياب .)١(‏ 


و يسكب الماء عليها سكبا و لا ينظر الى عورتها و تغسله امرأته اذا مات و المرأه اذا ماتت ليست بمنزله الرجل المرأه أسوأ منظرا 


اذا ماتت .)١(‏ 


و منها: ما رواه زراره 1١‏ و منها: ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يغسل الزوج امرأته فى السفر و المرأه زوجها 
فى السفر اذا لم يكن معهم رجل رذ 


]ماتحواق تنا : الرعنا كاعر انه ميدزه دل علي ا نوزاد منصور كر انها دل على المدعن ما رواف عياف اللدديى نات مذ 


و يستفاد من جمله من النصوص وجوب التغسيل من وراء الثوب لاحظ ما رواه الحلبى «2) و ما رواه محمد بن مسلم 07 و ما 
رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله الا النساء؟ قال: تغسله امرأته أو ذو 
قرابته ان كان له و تصب النساء عليه الماء صبا و فى المرأه اذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها 


فيغسلها )١«‏ و ما رواه سماعه (4). 


١7 الوسائل الباب 7 من أبواب غسل الميت الحديث:‎ )١( 
777 لاحظ ص:‎ )0( 
١١ الوسائل البات +7 من أنواب غسل' الميت الخديت‎ )3( 
"7١ (ع) لاحظ ص:‎ 
لاحظ ص: 7م‎ )0( 
"7١ لاحظ ص:‎ )9( 
"7١ لاحظ ص:‎ 0( 
" الوسائل الباب ؟ من أبواب غسل الميت الحديث:‎ )8( 
لاحظ ص. الام‎ )9( 


لكن لا يبعد أن يستفاد من مجموع النصوص انه جائز مطلقا و ذلكك بلحاظ التعليل الوارد فى بعض النصوص فان تعليل المنع 
باسوئيه منظره المرأه قد ذكر فى عده نصوص: منها: ما رواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل يموت فى 
السفر أو فى الا-رض ليس معه الا النساء قال: يدفن و لا يغسل و قال: المرأه تكون مع الرجال بتلكك المنزله الا أن يكون معها 
زوجها فان كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع و يسكب عليها الماء سكبا و لتغسله امرأته اذا مات و المرأه ليست مثل 
الرجل و المرأه أسوأ منظرا حين تموت .)0١١‏ 


و منها: ما رواه أبو الصباح الكنانى 3١‏ و أيضا يمكن أن يقال: ان الجواز يستفاد من روايه الحلبى 03 فانه يستفاد من التعليل 
جواز التجريد اذ لا اشكال فى أنه يجوز النظر اليها للزوج. 


و بعباره اخرى: لا اشكال فى جواز النظر اليها بعد موتها فالتعليل بلحاظ حكم غير الزامى و ان شئت قلت: انه يستفاد من الروايه- 


مع القطع بجواز النظر من الخارج- ان المنع من التجريد ليس الزاميا. 


هذا بالنسبه الى الزوج و أما جواز تغسيل الزوجه زوجها مجردا فيدل عليه ما رواه أبو الصباح الكنانى «©» فان الروايه صريحه فى 
الجواز بلحاظ التقابل فان ذكر الدرع 


فى المرأه و عدم ذكره فى الرجل مع التعليل باسوثيه 


)١(‏ الوسائل الباب 75 من أبواب غسل الميت الحديث: ؛ 
(0) لاحظ ص: 7م 

( لاحظ ص: "7١‏ 

(©) لاحظ ص: 777 
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المنظر فى المرأه يدل بالصراحه على جواز تغسيل المرأه زوجها مجردا و مثلها فى الدلاله على المقصود ما رواه الحلبى .)١١‏ 


و فى قبال هذه طائفه اخرى تتدل على المنع لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن 
الرجل يموت و ليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء؟ فقال تغسله: امرأته أو ذات محرمه و تصب عليه النساء الماء صبا 
من فوق الثياب «9) وهذه الروايه ساقطه بالارسال. 


و لاحظ ما رواه سماعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات و ليس عنده إلا نساء قال: تغسله امرأه ذات محرم منه 
تصب النساء عليه الماء و لا تخلع ثوبه وان كانت امرأه ماتت معها رجال و ليس معها امرأه و لا محرم لها فلتدفن كما هى فى 
ثيابها و ان كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها ". 


و اطلاق هذه الروايه يقيد بما دل على الجواز بالنسبه الى زوجته. 
)١(‏ نقل عليه الاجماع و يمكن الاستدلال عليه بجمله من النصوص منها: 


ما رواه عبد الله بن سنان 160 فان المستفاد من هذه الروايه الجواز بالنسبه الى كل من الزوج و الزوجه و السؤال وان كان 
نصوصا بفقد المماثل لكن المستفاد من الجواب الجواز على الاطلاءق و انما المانع لأهل المرأه كراهيه نظر الزوج الى ما 
يكرهون. 


() لاحظ ص: ع 


(9) الرسائل لبان ؟ 


من أبواب غسل الميت الحديث: * 
(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب غسل الميت الحديث: 4 
(ع©) لاحظ ص: ”73737 


و بعباره اخرى: يستفاد من الروايه بحسب الفهم العرفى ان المانع عرفى خارجى لا شرعى. 
و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ 
قال: نعم انما يمنعها أهلها تعصبا )١١‏ و التقريب هو التقريب. 


و تدل على المقصود جمله من النصوص بالاطلاق منها: ما رواه محمد بن مسلم ١‏ و منها: ما رواه سماعه 039 و منها: ما رواه 
اسحاق بن عمار (5). 


و منها: ما رواه الحلبى «0». و عن بعض الاعلام اشتراط فقد المماثل و ذكر فى وجه الاشتراط امور: منها ما ورد فى تغسيل على 
عليه السلام فاطمه عليها السلام 5١‏ من التعليل. و فيه: انه قد مر ان الحديث ضعيف سندا فلا اعتبار به. 


ومنها:ان بعض النصوص دل بالأطل ف علق تتعر امل التسبائله لأصط جا برو ان عقيل الله ريك أل يعفور «) و مثله غيره المذكور فى 
الباب 7١‏ من أبواب غسل الميت من الوسائل. 


* الوسائل الباب 75 من أبواب غسل الميت الحديث:‎ )١( 
"7١ لاحظ ص:‎ )0( 
"7١ لاحظ ص:‎ © 
7/9 لاحظ ص:‎ )©( 


(©) لاحظ ص: خض 


(©) لاحظ ص: 777 
(0") لاحظ ص: 57"١9‏ 


مق كوان فرق يي الدزهرو"الانه و الدافيه وا التتقطفه:( 01و كذ المطلف الرتحعية اذا كان الموت ف أثناء العده (6). 


و فيه: ان الاطلاق يقيد بالمقيد كما هو الميزان المقرر. و منها: ما رواه أبو حمزه عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا يغسل الرجل 


المرأه الا أن لا توجد امرأه )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن سنان و 


مثلها ما رواه أبو بصير «7) و هذه الروايه ضعيفه بالبطائنى. 
)١(‏ لإطلاق الدليل و عدم ما يصلح للتقييد. 
(1) لان المطلقه الرجعيه بمنزله الزوجه فيترتب على المعتده جميع أحكام الزوجه بمقتضى اطلاق دليل التنزيل. 


بقى شىء و ان لم يتعرض له الماتن و هو انه هل يجوز لكل منهما النظر الى عوره الادخر أم لا-؟ ربما يقال: بأن مقتضى 
الاتعضيكات الكران. 


و فيه: انه على فرض جريانه و تماميه اركانه معارض باصاله عدم الجعل الزائد لكن يكفى للجواز استصحاب عدم الحرمه قبل 
الشرع و أيضا مقتضى أصل البراءه هو الجواز لكن من الواضح ان جريان الاصل العملى يتوقف على عدم قيام دليل على المنع و 
يمكن التمسكك باطلاق دليل الجواز فان لكل منهما يجوز النظر الى الاخر و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين حاله الحياه و الموت 
و لقائل أن يقول: ان الموت يقطع العلقه الزوجيه لكن يكفى دليلا على الجواز السيره الخارجيه. 


و ربما يستفاد الجواز من جمله من النصوص منها ما رواه عبد الله بن 


٠١ من أبواب غسل الميت الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 
77 لاحظ ص:‎ )0( 


الثالثه: المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهره .)١(‏ 


سنان »١١‏ و دلالته على المدعى واضحه. و منها: ما رواه أبو الصباح الكنانى 27١‏ فان المستفاد من الروايه جواز نظر المرأه الى 
عوره الرجل و أما الرجل فلا ينظر الى عوره زوجته لكن التعليل المذكور فى الروايه يشعر بالكراهه لا بالالزام فلاحظ. و أيضا 
يستفاد الجواز بالنسبه الى الزوجه من حديث الحلبى «8. 


)١1(‏ عن جماعه حكايه دعوى الاجماع عليه صريحا و ظاهرا و تدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه منصور «6» فان مقتضاه 


جواز التغسيل بالنسبه 


ومما يدل على المطلوب ما رواه زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأه ماتت و هى فى موضع ليس معهم 
امرأه غيرها قال: ان لم يكن فيهم لها زوج و لا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها 
فليغسلها من غير أن ينظر الى عورتها قال: و سألته عن رجل مات فى السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال: ان لم يكن فيهن امرأه 
فليدفن فى ثيابه و لا يغسل و ان كان له فيهن امرأه فليغسل فى قميص من غير أن تنظر الى عورته «8). 


() لاحظ ص: 777 

)انكل ب عابم 

9 لاحظ ص: "7١‏ 
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والاحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل و كونه من وراء الثياب .)١(‏ 


و يلحق بالنسب الرضاع بدليل التنزيل و يستفاد من بعض النصوص جوز التغسيل لمطلق المحرم فيجوز بالمصاهره أيضا لاحظ ما 
رواه مفضل بن عمر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام جعلت فداكك ما تقول فى المرأه تكون فى السفر مع الرجال ليس فيهم 
لها ذو محرم و لا معهم امرأه فتموت المرأه ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم و لا تمس ولا يكشف لها 
شى ء من محاسنها التى أمر الله بسترها قلت: فكيف يصنع بها؟ قال؟ 


يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها .)١١‏ فانه يستفاد من هذه الروايه ان المحرم يغسل غير المماثل. 


)١(‏ فى المقام فرعان: الفرع الاول: اشتراط جواز تغسيل غير المماثل من المحارم بعدم 


وجود المماثل أو من يكون فى حكم المماثل و ما يمكن أن يستدل عليه وجوه: 


الاول: اطلاقات ادله اشتراط المماثله. و فيه: ان الاطلاقات تقيد بدليل الجواز و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين امكان المماثل و 


عدمه. 
الثانى: انه المشهور بين الاصحاب. و فيه: ان الشهره الفتوائيه لا تترتب عليها فائده. 


الثالث: ما رواه أبو حمزه 7١‏ و فيه: ان سند الروايه ضعيف بمحمد بن سنان و عمل المشهور بها على فرض تسلمه لا يوجب 
الاعتبار. 


الرابع: ان التقييد بعدم المماثل وقع مورد السؤال فى جمله من النصوص 


١ الوسائل الباب 77 من أبواب غسل الميت الحديث:‎ )١( 
77 لاحظ ص:‎ )50( 


و الامام عليه السلام قرر السائل لاحظ ما رواه الحلبى 2١١‏ و ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله 7١‏ و ما رواه عمار بن موسى 
عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل المسلم يموت فى السفر و ليس معه رجل مسلم و معه رجال نصارى و معه عمته 
و خالته مسلمتان كيف يصنع فى غسله؟ قال: تغسله عمته و خالته فى قميصه و لا تقربه النصارى و عن المرأه تموت فى السفر و 
ليس معها امرأه مسلمه و معها نساء نصارى و عمها و خالها معها مسلمان قال: يغسلونها و لا تقربنها النصرانيه كما كانت تغسلها 
غير انه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع 7. 

وما رواه زيد الشحام 10 و ما رواه سماعه «8) و ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث فى الصبيه لا 
تصاب امرأه تغسلها قال: 

يغسلها رجل أولى الناس بها «2). 


و بعباره اخرى: لقائل أن يقول: ان الظاهر من 


هذه النصوص ان عدم الجواز أمر مفروغ عنه عند السائل و مرتكز فى ذهنه و الامام عليه السلام قرره على هذا الارتكاز. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اذا مات الرجل مع النساء 
غسلته امرأته و ان لم 


() لاحظ ص: 77 
(0) لاحظ ص: 72" 
(*) الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب غسل الميت الحديث: ه 
(©) لاحظ ص: 79" 
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تكن امرأته معه غسلته أو لا هن به و تلف على يديها خرقه .)١١‏ 


و هذه الروايه من حيث السند لا بأس بها فان النجاشى قال فى حتى حسن بن على الواقع فى السند: «خير» و يمكن أن يقال: ان 
الشهاده بالخير أرقى من الشهاده على الوثاقه فان الخير المطلق يشمل الوثاقه أيضا. لكن ناقشنا فى دلاله مثل هذه الجمله على 
التوثيق فى الجزء الاول من هذا الشرح و قلنا: لا دلاله فيها على التوثيق و الا فما المانع من أن يقول النجاشى فى حق الرجل ثقه 
فلاحظ. 


و أما من حيث الدلاله فحيث ان الزوجه فى عرض المماثل أو متأخره عنه و مع ذلكك قدمت فى الروايه على المرأه المنسوبه يعلم 
ان النوبه لا تصل الى غير المماثل القريب مع وجود المماثل و احتمال خصوصيه فى الزوجه بعيد. 


و بعباره اخرى: لا اشكال فى عدم جواز تصدى غير المحارم من المنسوبين غير المماثلين للتغسيل فيدور الامر بين الزوجه و 
غيرها من المحارم و بحكم الروايه الزوجه مقدمه فى الرتبه فالممائل ما دام موجودا يقدم على غيره فلاحظ. 


الفرع الثانى: كون التغسيل من وراء الثياب 


و هذا هو المشهور بين الاصحاب- على ما يظهر من الكلمات- بل عن مفتاح الكرامه: «انه لم اجد فيه مخالفا» و يستفاد المدعى 
من الامر به فى جمله من النصوص: منها ما رواه عبد الرحمن )2١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالارسال فان لفظ غير واحد لا يخرج 


8 من أبواب غسل الميت الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
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[مسأله 56: إذا اشتبه ميت بين الذكر و الأنشى غسله كل من الذكر و الأنثى من وراء الثياب] 


(مسأله 735): اذا اشتبه ميت بين الذكر و الانثى غسله كل من الذكر و الانثى من وراء الثياب .)١(‏ 


الخبر عن الارسال. و منها ما رواه عمار )١١‏ و منها: ما رواه سماعه (3). 


و فى قبال هذه الطائفه طائفه اخرى تدل باطلاقها على عدم الاشتراط لاحظ ما رواه منصور 0" فان المستفاد من الروايه جواز 
التغسيل و لو مع التجريد عن اللباس غايه الامر يستر العوره بالقاء خرقه و مثله فى الدلاله ما رواه الحلبى 150 و مثلهما ما رواه زيد 
الشحام «6) و حيث ان حمل الامر الظاهر فى الوجوب على الاستحباب بقرينه ما يدل على عدم الوجوب ليس تاما عندنا لا بد من 
علاجهما بنحو آخر و لا يبعد أن يقال: ان مقتضى الجمع العرفى حمل ما يدل باطلاقه على عدم الاشتراط على التقيبد ببركه 
النصوص المقيده. 


)١(‏ الذى يختلج بالبال فى وجه الفتوى المذكوره ان مقتضى الاصل عدم كونه امرأه فيجب تغسيله على الرجال كما ان مقتضى 


و بعباره اخرى: تغسيل الميت واجب كفائى غايه الامر انه استفيد من الدليل انه لا يجوز تغسيل المرأه للرجال و كذلكك العكس 
و بالاصل 


يخرج المشكوك فيه عن عنوان الرجوليه و كذلكك يحرز عدم كونه امرأه و أما وجه وجوب كون 


() لاحظ ص: ١‏ "ا" 
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[مسأله 568: إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابى أمره المسلم أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت] 


(مسأله 750): اذا انحصر المماثل بالكافر الكتابى أمره المسلم أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت (1) 


لكن يمكن أن يقال: ان مقتضى اصاله البراءه عدم الاشتراط فلاحظ. 


و بعباره اخرى: لا دليل على أنه لو لم يكن الميت مماثلا يجب تغسيله من وراء الثوب بل مقتضى اصاله عدم كونه رجلا أو امرأه 
جواز التغسيل مجردا و اللّه العالم. 


)١(‏ نقل عن التذكره: «انه مذهب علمائنا» و يدل عليه من النصوص ما رواه عمار )١١‏ و ما رواه زيد بن على عن آبائه عن على 
عليهم السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه و آله نفر فقالوا: ان امرأه توفيت معنا و ليس معنا ذو محرم فقال: 


كيف صنعتم؟ فقالوا: صببنا عليه الماء صبا فقال: أو ما وجدتم امرأه من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا: لا قال: أ فلا يمموها .)7١‏ 
و فى المقام ذكرت وجوه من الاشكال: الاول: عدم امكان النيه من الكافر و الحال ان العمل العبادى يتوقف على النيه. و فيه: انه 
لا مانع من أن يقصد و ينوى و عدم تحقق التقرب لفقد بعض الشرائط لا ينافى النيه. 


الثانى: عدم صلاحيه الكافر للتقرب. و فيه: ان عدم صلاحيه للتقرب لا يستلزم فوات النيه كما تقدم و حصول التقرب لا دليل على 
اشتراطه فى تحقق الواجب بل الدليل على خلافه و هو النص المذكور فى المقام. 


عمار فطحى و فى روايه 


() لاحظ ص: "١7‏ 

(6 الإسائل لتاقن ارات عد الك العديك؟ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؟» ص: 700" 

و الافر هو لد يكرك اله (1) و اللاحوظ امتحا نا تيد كل نم الافن و المفسل :070 


واذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم كالكر و الجارى تعين ذلكك على الاحوط () الا اذا أمكن أن لا يمس الماء و لا بدن الميت 


زيد زيدى. وفيه: ان المناط فى الحجيه كون الراوى ثقه و لا يقدح فساد مذهبه كما هو المقرر. 


الرابع: ان الكافر نجس و فاقد الشى ء لا يمكن أن يكون معطيا. و يرد عليه أولا: أن هذا الاشكال يتوقف على القول بنجاسه 
الكتابى و هو أول الكلام و ثانيا: انما يتوجه هذا الاشكال فيما لا يمكن تغسيله بالعاصم و ثالثا: ان هذا اجتهاد مقابل النص فانه 
اى مانع من كون الماء النجس مطهرا للميت عن النجاسه الحدثيه و الارتكاز العرفى ليس بحد يوجب رفع اليد عن النص المعتبر. 


)١(‏ الظاهر ان الناوى هو الذى يغسل و غيره يحتاج الى دليل و الامر وسيله التغسيل نعم لو كان الامر من العبادات يجب أن 
يقصد القربه بامره و عن كشف اللثام: احتمال وجوب القصد من الامر لان الكافر بمنزله الآله؛ و هو كما ترى. 


(*) محافظه على طهاره الماء و بدن الميت و لا يقدح عدم التعرض لهذه الجهه فى النص لإمكان أن يكون لندره الفرض. 


لكن يرد عليه: ان ندره الفرض أول الاشكال فان التغسيل فى البحر و الشط و النحر أمر يمكن فرضه و تحققه مضافا الى أن 
الميزان هو الاطلاق و هو متحقق فالحكم مبنى على الاحتياط- كما 


فى المت 
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فتخير حينئذ بينهما )١(‏ و اذا أمكن المخالف قدم على الكتابى (1) و اذا أمكن المماثل بعد ذلكك أعاد التغسيل (). 
[مسأله ع"!: إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف و الكتابى سقط الغسل] 


(مسأله 368): اذا لم يوجد المماثل حتى المخالف و الكتابى سقط الغسل (6) و لكن الاحوط استحبابا تغسيل غير المماثل (2). 


)١(‏ كماهو الميزان. 


(') يمكن أن يستدل عليه بما دل على تقديم المسلم على الكافر لاحظ ما رواه عمار »0١١‏ و يمكن ان يقال: ان المخالف أقرب 
الى الإسلام من الكتابى. 


(*) كما هو الميزان فى عدم كون الاتيان بالمأمور به الاضطرارى مجزيا عن المأمور به الواقعى فلاحظ. 


(0) للأممر به فى بعض النصوص لاحظ ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل مات و معه نسوه ليس معهن رجل قال: 
يصببن عليه الماء من خلف الثوب و يلففنه فى أكفانه من تحت الصدر و يصلين عليه صفا و يدخلنه قبره و المرأه تموت مع 
الرجال ليس معهم امرأه قال: يصبون الماء من خلف الثوب و يلفونها فى أكفانها و يصلون و يدفنون .)7١‏ 


و مثله ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 


() لاحظ ص: 7١37‏ 
(؟) الوسائل الباب ؟” من أبوات غسل الميث الحديث: 0 


المرأه اذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأه تغسلهاء غسلها بعض الرجال من وراء الثوب و يستحب أن يلف على يديه (يده) 


.)١١ خرقه‎ 


بتقريب: ان الجمع بين ما دل على سقوط الغسل مع فقد المماثل و هذه الطائفه حملها على الاستحباب لكن هذه الطائفه ليست 
قابله للاستناد 


لضعف سندها فان الراوى عن جابر فى الروايه الاولى عمرو بن شمر و هو لم يوثق و أما الروايه الثانيه فهى مخدوشه بابن بنت 


فنقول: مقتضى الجمع بين هذه الطائفه و ما دل على اشتراط المماثله الحمل على الاستحباب لكن هذا مذهب المشهور ولم 
نرض به فلا بد من التوسل الى طريق آخر و الذى يقتضيه التدبر أن نقول: ما دل من النصوص على التفصيل بين وجود ذات قرابه 
وعدمه كحديث زيد الشحام «')» وحديث سماعه «() فان هذه الطائفه تقيد كلتا الطائفتين اذ هذه الطائفه فصلت بين وجدان 


ذات محرم و غيره بالحكم بالجواز فى الاول و الحرمه فى الثانى و بهذا نجمع بين النصوص و الله العالم. 


اذا مات الرجل فى السفر مع النساء ليس فيهن امرأته و لا ذو محرم من نسائه قال: يوزرونه الى ركبتيه و يصيبن عليه الماء صبا و 
لا ينظرن الى عورته و لا يلمسنه بايديهن و يطهرنه (2». 


(1) فين المضد و الحليك: ؟ 

(؟) لاحظ ص: ولام 

(9) لاحظ ص: 72م 

(؟) الوسائل الباب 77 من أبواب غسل الميت الحديث: * 
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من وراء الثياب )١(‏ من غير لمس و نظر (؟) ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين (*). 
[مسأله /1؟: إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز] 


(مسأله /ا75): اذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه و كذا اذا تركك بعض الاغسال و لو 
سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها (6). 


كل ذلكك اذا لم يلزم مجذور من هتكه (2). 


و هذه الروايه تدل على وجوب 


الغسل حتى مع عدم ذات محرم لكن الترجيح مع تلكك الروايات فان روايه زيد متقدمه زمانا و المتأخر الزمانى من المرجحات 
فلاحظ. 


)١(‏ كما نص عليه فى بعض النصوص. 


(1) حرمه النظر و اللمس لفرض كون المغسل اجنبيا فيكون على القاعده لحرمه النظر الى من يحرم حتى بعد الموت مضافا الى 
النص الدال عليه لاحظ ما رواه ريد .)١9‏ 


() ذكر السيد فى عروته انه لاحتمال بقاء النجاسه فى بدن الميت و ذكر سيد المستمسكك شرحا على كلام الماتن: «انه لو بقيت 
النجاسه فى بدنه تنجس الكفن و طهاره الكفن من شرائط التكفين» ١؟)‏ فتأمل. 


(©) اذ المفروض ان المأمور به لم يتحقق فالوجوب على القاعده لحكم العقل الحاكم فى باب الاطاعه فلاحظ. 


(0) اذ نبش القبر لا يكون على حرمته دليل الا الاجماع و القدر المعلوم 


() لاحظ ص: رضن 
( 7مس مستمسكك العروه ج ؟ ص: 01 
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منه صوره هتكك الميت به. و لكن قد دلت جمله من النصوص على حرمه النبش لاحظ ما رواه حفص بن البخترى قال: سمعت 
أبا عبد الله عليه السلام يقول: 


حد النباش حد السارق .)١١‏ 


وما رواه ابراهيم بن هاشم قال: لما مات الرضا عليه السلام حججنا فدخلنا على أبى جعفر عليه السلام و قد حضر خلق من الشيعه 
الى أن قال: فقال أو جعفر عليه السلام: سئل أبى عن رجل نبش قبر امرأه فنكحها فقال أبى: يقطع يمينه للنبش و يضرب حد الزنا 
فان حرمه الميته كحرمه الحيه .)75١‏ 


و ما رواه محمد بن على بن الحسين باسناده الى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قطع نباش القبر فقيل له: أ تقطع فى الموتى؟ 
فقال: انا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا قال: 


والكن شاش فاحن تعره و جلة يد الار من :وقانة طوو عاد اللة رطع مض ناف ا 
و يعارضها ما رواه عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطراز و النباش و المختلس قال: لا يقطع «©". 
و الترجيح مع الطائفه الاولى للأحدثيه فان فى الطائفه الاولى ما روى عن أبى جعفر الثانى عليه السلام. 


و قال فى الجواهر: «يحمل ما يدل على حرمه النبش على صوره سرقه الكفن» و الظاهر انه لا وجه لهذا الحمل و رفع اليد عن 


١ من أبواب حد السرقه الحديث:‎ ١9 الوسائل الباب‎ )١( 
8 نفس المصدر الحديث:‎ )( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
* من أبواب حد السرقه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )©( 


ولو اغمض عما ذكرنا فالحرمه تدور مدار هتكك الميت فان هتكه حرام بالإجماع مضافا الى النصوص الداله على أن حرمه 
الميت كحرمه الحى منها ما رواه عبد اللّه بن محمد الجعفى قال: كنت عند أبى جعفر عليه السلام و جاءه كتاب هشام بن عبد 
الملكك فى رجل نبش امرأه فسلبها ثيابها ثم نكحها فان الناس قد اختلفوا علينا: طائفه قالوا: اقتلوه و طائفه قالوا: أحرقوه. فكتب 
اليه أبو جعفر عليه السلام: ان حرمه الميت كحرمه الحى تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب و يقام عليه الحد فى الزنا الحديث )١١‏ و 
هذه الروايه ضعيفه بالجعفى 


و منها: ما رواه الحسين بن خالد (عن أبى الحسن عليه السلام) قال: 


سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قطع رأس ميت فقال: ان الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا 079 و هذه الروايه ضعيفه 


بعدم توثيق بعض رواتها بالنصوصيه. 


و منها: ما 


رواه محمد بن سنان عمن أخبره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت؟ قال: عليه الديه فان حرمته ميتا كحرمته حيا 9 و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن سنان و 
الارسال. 


و منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الديه لان حرمته ميتا كحرمته 


وهو حى «6". ولا يبعد أن يكون هذا الخبر معتبرا. 


” من أبواب حد السرقه الحديث:‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 75 من أبواب ديات الاعضاء الحديث:‎ 
8 تقبين المصدر الحدية:‎ 8 

(6) تقبن المضدر الحدرك: + 
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اف الاضيوان اده 1 


و منها: ما رواه عبد الله بن مسكان عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل قطع رأس الميت قال: عليه الديه لان حرمته ميتا 
كحرمته و هو حى )١١‏ و هذه الروايه معتبره ظاهرا فلا اشكال فى حرمه هتكك المؤمن الميت بل يستفاد من بعض النصوص 
المشار اليها انه لا-فرق فى الحياه و الموت فيترتب أحكام الحى على الميت بلا فرق بين المؤمن و غيره نعم لا بد من اثبات 
الحرمه للحى من دليل آخر. 


فالنتيجه: انه لا اشكال فى حرمه هتكك الميت لكن هل يمكن أن يكون هذا وجها لرفع اليد عن الواجب و بعباره اخرى: ان غايه 
مافى الباب ان المقام يدخل فى باب التزاحم و لا بد من اعمال قوانينه و عليه فما وجه الجزم بعدم الجواز فى صوره تحقق 


الهتكك بالنبش. 


)١(‏ اذ الاضرار ببدنه حرام كحرمته فى حياته فانه يستفاد هذا المعنى من النصوص المشار اليها. و صفوه القول: ان المستفاد من 


مجموع النصوص التى تعرضنا لها ان الميت محترم كالحى فلا يجوز الاضرار به. 


نعم الذى يختلج بالبال ان المقام يدخل فى كبرى باب التزاحم الا أن يقال: ان العناوين الثانويه المأخوذه فى لسان الدليل لا 
يزاحمها العناوين الاوليه بل تقدم العناوين الثانويه مضافا الى أن الهتكك لو انطبق على نفس التغسيل لا يمكن ادراج المقام فى 
باب التزاحم بل يدخل فى باب التعارض لاجتماع العنوانين على فعل واحد نعم اذا كان الهتكث مترتبا على النبش لا على نفس 
التغسيل يدخل المقام فى باب التزاحم فان قلنا بأن دليل التغسيل منصرف عن صوره التزام التغسيل الهتكك فهو الا فلا بد من 
اعمال قانون التزاحم فلاحظ. 


(1)نفس المضدر الحديف: + 
[مسأله /56: إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابه أو الحيض لا يجب إلا تغسيله غسل ميت] 


(مسأله 368): اذا مات الميت محدثا بالاكبر كالجنابه أو الحيض لا يجب الا تغسيله غسل ميت )١(‏ 


)١(‏ نقل عن العلامه فى المنتهى انه قال: «قد أجمع عليه أهل العلم الا الحسن البصرى» و تدل على المدعى جمله من النصوص: 
منها: ما رواه زراره .)0١١‏ 


و منها: ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن المرأه اذا ماتت فى نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل 
الطاهر و كذلكك الحائض و كذلكك الجنب انما يغسل غسلا واحدا فقط .)7١‏ 


و منها: ما رواه على عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الميت يموت و هو جنب قال: غسل واحد .7١‏ 
ومنها ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام فى الجنب اذا مات قال: 
ليس عليه إلا غسله واحده 69 


و فى قبال هذه الطائفه اخرى تدل على خلاف مدلولها لاحظ ما رواه عيص بن القاسم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


اذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلكك .)2١‏ 


وما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات و هو 


() لاحظ ص: 7/2 

(7) الوسائل الباب "١‏ من أبواب غسل الميت الحديث: ١‏ 

() تفسن المصدر الحديت: + 

(6) ين السيدر الحديكياء 

(8)نفين المصدر الحديك: 8 
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[مسأله 9!: إذا كان محرما لا يجعل الكافور فى ماء غسله الثانى] 


(مسأله 759): اذا كان محرما لا يجعل الكافور فى ماء غسله الثانى .)١(‏ 


جنب قال: يغسل غسله واحده بماء ثم يغسل بعد ذلكك .)١١‏ 


وما رواه أيضا قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يموت و هو جنب قال: يغسل من الجنابه ثم يغسل بعد غسل الميت 


.)19 


و مقتضى القاعده ترجيح الطائفه الثانيه لمخالفتها مع العامه و لكن لو تحقق الاجماع التعبدى الكاشف عن رأى المعصوم عليه 
السلام فلا مناص عن رفع اليد عن القواعد الالوليه كما انه لا مجال للأخذ باصاله البراءه عن وجوب الزائد فانه مع الدليل 


الاجتهادى لا تصل النوبه الى الاصل كما هو ظاهر للخبير البصير. 


النصوص: منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال: 
ان عبد الرحمن ابن الحسن مات بالابواء مع الحسين عليه السلام و هو محرم و مع الحسين عليه السلام عبد اللّه بن العباس و عبد 


الله بن جعفر و صنع به كما يصنع بالميت و غطى وجهه و لم يمسه طيبا قال: 


و ذلكك كان فى كتاب على عليه السلام 


7 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن المحرم يموت فقال: يغسل و يكفن 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ع 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

() الوسائل الباب ١‏ من أبواب غسل الميت الحديث: ١‏ 
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الا أن يكون موته بعد السعى فى الحج )١(‏ و كذلك لا يحنط 


بالثياب كلها و يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالمحل غير انه لا يمس الطيب )"١١‏ 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثنى أن عبد الرحمن 
بن الحسن بن على مات بالابواء مع الحسين بن على و هو محرم و مع الحسين عبد الله بن العباس و عبد الله بن جعفر فصنع به 
كما صنع بالميت و غطى وجهه و لم يمسه طيبا قال: 


و ذلك فى كتاب على عليه السلام »7١‏ و منها غيرها المذكور فى الوسائل فى الباب 1 من أبواب غسل الميت. 
و مقتضى اطلاق هذه النصوص انه لا فرق بين احرام الحج و العمره على الاطلاق. 


)١(‏ اذ المحرم بعد السعى لا يحرم عليه استعمال الطيب لاحظ ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا ذبح 
الرجل و حلق فقد أحل من كل شىء أحرم منه الا النساء و الطيب فاذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروه فقد أحل 
من كل شى ء أحرم منه الا النساء و اذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شىء أحرم منه الا الصيد 7. 


فعليه لو كان موته بعد السعى لا يحرم و الوجه فى هذا التخصيص مع ان الكلام فى الميت انه يستفاد من نصوص المقام 


بحسب الفهم العرفى ان الحكم الجارى على الحى يجرى على الميت أيضا بذلك النحو. 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(9) نفس المضدر الحديث: » 

(*) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الحلق و التقصير الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 760 

بالكافور )١(‏ بل لا يقرب اليه طيب آخر (5) و لا يلحق, به المعتده للوفاه و المعتكف (©. 
[مسأله :70٠‏ يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف] 


(مسأله :)10١‏ يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف (6). 


(1) لإطلاق النصوص مضافا الى التصريح فى بعضها لاحظ ما رواه أبو مريم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: خرج الحسين بن 
على عليه السلام و عبد الله و عبيد الله ابنا العباس و عبد الله بن جعفر و معهم ابن للحسن يقال له عبد الرحمن فمات بالابواء و 


هو محرم فغسلوه و كفنوه و لم يحنطوه و خمروا وجهه و رأسه و دفنوه .)١١‏ 
وما رواه أبو حمرزه «؟"') وما رواه أبو مريم ة اضف الى ذلك الاجماع المدعى فى المقام. 
(1) لإطلاق النصوص و التصريح بالحنوط فى بعضها يدل على حرمه فى الكافور بالاولويه مضافا الى دعوى الاجماع. 


() من حيث تحريم الطيب عليهما للأ.صول و العمومات و بطلان القياس عندنا و بطلان الاعتداد و الاعتكافق بالموت كما هو 
واضح. 


(©) ما يمكن أن يذكر فى وجهه امور: الاول: الاجماع فانه نقل عن التذكره الاجماع على وجوب تغسيل كل مسلم. و يرد عليه 
أولا: انه نقل عن المفيد و الشيخ انكار وجوبه و ثانيا: على فرض تحصيل الاجماع يكون محتمل المدركك فلا يكون حجه. 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب غسل الميت الحديث: ه 


(9) نفس المصدر الحديث: / 
مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 768 


عدا صنفين: الاول: الشهيد المقتول فى المعركه 


مع الامام .)١(‏ 


الثانى: استصحاب وجوب اجراء أحكام الإسلام عليه فان المخالف فى حال حياته يجرى عليه أحكام الإسلام و الان كما كان. و 
يرد عليه ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى يعارضه الاصل الجارى فى أصل الجعل و هى اصاله عدم الجعل الزائد. 


الثالث: السيره. و فيه: ان تحقق السيره و استمرارها الى زمانهم و امضائهم عليهم السلام مع عدم التقيه أول الاشكال. 
الرابع: ان الصلاه عليه واجبه فتغسيله أيضا واجب لعدم القول بالفصل. 
و فيه: ان عدم القول بالفصل غير الاجماع و الحال ان الاجماع فيه ما فيه. 


الخامس: جمله من النصوص: منها: ما رواه لتماعة ١١‏ و نوقش فى الاستدلال به بأنه فى مقام بيان أصل التشريع فلا عموم له و 
لجن له انا 


وهو كما ترى فإنه لا نرى مانعا من الاطلاق و لذا لا مجال لان يقال: ان المتيقن منه هو العادل. 


و بعباره اخرى: كما أن اطلاقه يقتضى وجوب غسل العادل و الفاسق كذلك مقتضاه وجوب تغسيل غير الاثنى العشرى من 
المخالف و غيره من فرق الشيعه فلاحظ. 


)١(‏ ادعى عليه الاتفاق و لا يبعد أن يكون المراد من الامام أعم من النَبِىَ صلى الله عليه و آله فانه صلى اللّه عليه و آله امام ما 
دام حيا حتى للإمام بعده كرسول الله صلى الله عليه و آله بالنسبه الى امير المؤمنين عليه السلام. 


و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها: ما رواه أبان بن تغلب قال: 


() لاحظ ص: /3 
أو نائبه الخاص )١(‏ أو فى حفظ بيضه الإسلام (5). 


فاذا ادر كه 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذى يقتل فى سبيل اللّهِ أ يغسل و يكفن و يحنط؟ 


قال: يدفن كما هو فى ثيابه الا أن يكون به رمق (فان كان به رمق) ثم مات فانه يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه لان رسول 
اللفغلية و لمشيل عل اجيرية تن كقة وديعقطه أنه كان قدكر 1 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم فى ثيابه بدمائه و لا 
يحنط و لا يغسل و يدفن كما هو (5). 


و منها: ما رواه أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 


الذى يقتل فى سبيل اللّه يدفن فى ثيابه و لا يغسل الا ان يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد فانه يغسل و يكفن و يحنط 
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)١(‏ نقل عن مجمع البرهان انه المشهور و يقتضيه الاطلاق المستفاد من النصوص المشار اليها. 
(1) كما هو مقتضى الاطلاق فانه من القتل فى سبيل اللّه بلا اشكال. 


(0 المذ كور فى حديث ابان «؟» تعليق سقوط الغسل على عدم بقائه 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 187 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 3 ص: نض 


٠ هن أبواب غشل' الميت الحديت:‎ ١ الوشائل البات‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


زع لاحظ ص: وراقا 


المسلمون و به رمق غسل على الاحوط وجوبا )١(‏ و اذا كان فى المعركه مسلم و كافر و اشتبه أحدهما بالاخر وجب الاحتياط 
بتع بتغسيا كل منها و 2 تكفينه و دفنه (؟). 


الثانى من وجب قتله 


برجم أو قصاص فانه يغتسل غسل الميت المتقدم تفصيله و يحنط و يكفن كتكفين الميت ثم يقتل فيصلى عليه و يدفن بلا 
تغسيل ("0. 


بعد تحقق سبب شهادته و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين ادراكك المسلمين حياته و عدمه و مقتضى حديث ابان الثانى )١١‏ تعليق 
السقوط على عدم ادراكك المسلمين حياته و رمقه ولا يبعد ان مقتضى الفهم العرفى تقييد الروايه الاولى بهذه الروايه فالنتيجه: 
المناط فى سقوط الغسل عدم ادراكك المسلمين حياته و رمقه فلاحظ. 


)١(‏ بل على الاظهر. 
() للعلم الإجمالى المنجز للأطراف. 
(") قال فى الحدائق: «لا خلاف فيه و نقل عن الذكرى أنه قال: «لا نعلم فيه مخالفا من الاصحاب». 


و يدل عليه من النصوص ما رواه مسمع كردين عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المرجوم و المرجومه يغسلان و يحنطان و 
يلبسان الكفن قبل ذلكك ثم يرجمان و يصلى عليهما و المقتص منه بمنزله ذلكك يغسل و يحنط و يلبس الكفن (ثم يقاد) و 
يصلى عليه ١؟)‏ 


و الحديث ضعيف سندا فان تم الاجماع التعبدى الكاشف و الا فالانصاف 


)١(‏ لاحظ ص: /اعام 

(1) الوسائل الباب ١77‏ من أبواب غسل الميت الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج 7 ص: 69" 

[مسأله 1؟: مستحبات تغسيل الميت] 

(مسأله .)0١‏ قد ذكروا للتغسيل سننا مثل أن يوضع الميت فى حال التغسيل على مرتفع )١(‏ و أن يكون تحت الظلال (7). 


و أن يوجه الى القبله (*) كحاله الاحتضار (؟) و أن ينزع قميصه 


ان رفع اليد عن القواعد بمثل هذه الروايه الضعيفه فى غايه الاشكال- كما فى الحدائق- و لذا هو قدس سره احتاط باعاده الغسل 


بعد القتل و الله العالم. 
)١(‏ ادعى عليه الاجماع و يمكن الاستدلال عليه بما ارسله يونس قال فيه: 


«اذا أردت غسل الميت فضعه 


على المغتسل مستقبل القبله 2١١‏ و لا يخفى ان الحديث ضعيف و التسامح فى ادله السئن غير تام عندنا. 


(0) كما يدل عليه ما رواه على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الميت هل يغسل فى الفضاء؟ قال: لا 


باس ان سكر وست قير أحتن الى .)3١‏ 


و ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد اللّه عليه السلام: ان أباه كان يستحب ان يجعل بين الميت و بين السماء سترا يعنى: اذا غسل 
7 


() كما حديث يونس (18). 


(©) كمااقى حديت سليمانارق الك :80 قان النستفاد من هذا العديت لزومه وتيمكن اللجمع بين هذا الحديت و .ماروا يعقوت 
بن يقطين قال: سألت 


 :ثيدحلا الوسائل الباب 7 من أبواب غسل الميت‎ )١( 
١ من أبواب غسل الميت الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )1( 
0 انون الصيدو الخردت‎ 

(8)الاتحظة قبل اسطر 

(0) لاحظ ص: 77/١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 1 ص: 80٠‏ 
“00000 


وان استلزم فتقه (؟) بشرط اذن الوارث (22 و الاولى أن يجعل 


أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبله أو يوضع على يمينه و وجهه نحو 
القبله؟ قال: يوضع كيف تيسر فاذا طهر وضع كما يوضع فى قبره 401١‏ بحمل المطلق على المقيد فان غايه ما يستفاد من حديث 
يعقوب الاطلاق و المطلق يحمل على المقيد. 


)١(‏ كما فى روايه عبد الله بن سنان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقه فيشد بها على مقعدته و رجليه قلت: 


فالإزار؟ قال: لا انها لا تعد شيئا انما تصنع لتضم ما هناكك لثلا يخرج منه شىء و ما يصنع من القطن 


أفضل منهما ثم يخرق القميص اذا غسل و ينزع من رجليه قال: ثم الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف و عمامه يعصب بها 
رأسه و يرد فضلها على رجليه .)"١‏ 


ولاك مرك فى الخين 


(؟) لحرمه التصرف فى مال الغير لا يقال: بين الدليلين عموم من وجه فلا وجه لتقديم أحدهما على الاخر بغير مرجح فانه يقال: 
الضابط الكلى انه لا يقع التعارض بين العناوين الاوليه و الثانويه بل العناوين الثانويه تقدم بحسب الفهم العرفى فانه لو دل دليل 


١ الوسائل الباب 0 من أبواب غسل الميت الحديث:‎ )١( 
/ الوسائل الباب ؟ من أبواب التكفين الحديث:‎ )1( 


ساترا لعورته )١(‏ و أن تلين أصابعه برفق (؟). 


.0١١ كما فى حديث يونس قال فيه: «و اجمع قميصه على عورته‎ )١( 

(") عن المعتبر: «انه مذهب أهل البيت» وعن الخلاف: «انه اجماع الفرقه و عملهم على استحباب تلين؟؟؟ اصابع الميت). 

و يدل عليه خبر الكاهلى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت فقال: استقبل بباطن (ببطن) قدميه القبله حتى يكون 
وجهه مستقبل القبله ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليكك فدعها ثم ابدأ بفرجه بماء السدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات و أكثر 
من الماء فامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول الى رأسه و ابدأ بشقه الايمن من لحيته و رأسه ثم ثن بشقه الايسر من رأسه و لحيته و 


وجهه فاغسله برفق و اياكك و العنف و اغسله غسلا ناعما ثم اضطجه على شقه الايسر ليبدو لكك الايمن ثم اغسله من قرنه الى 


قلميه 


وامسح يدل على ظهره و بطنه ثلاث غسلات ثم رده على جانبه الايمن ليبدو و لكك الايسر فاغسله بماء من قرنه الى قدميه و 
امسح يدك على ظهره و بطنه ثلاث غسلات بماء الكافور و الحرض و امسح يدكك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول الى رأسه 
فاصنع كما صنعت أو لا بلحيته ثم من جانبيه كليهما و رأسه و وجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ثم رده الى الجانب الايسر حتى 
يبدو لكك الايمن ثم اغسله من قرنه الى قدميه (و امسح يدكك على ظهره و بطنه) ثلاث غسلات ثم ترده (رده) الى جانب الايمن 
حتى يبدو لكك الايسر فاغسله من قرنه الى قدميه ثلاث غسلات و ادخل يدكك تحت منكبيه و ذراعيه و يكون الذراع و الكف 
مع جنبه كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدككث تحت منكبيه و فى باطن ذراعيه ثم رده على ظهره ثم اغسله بماء قراح كما صنعت 


أولا تبدأ بالفرج ثم تحول الى الرأس و اللحيه و الوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح ثم 


() الوسائل البات ١‏ هق أبانت غسل المت اللحديت: م 


و كذا جميع مفاصله )١(‏ و أن يغسل رأسه برغوه السدر (1) و فرجه 


ازره بالخرقه و يكون تحته القطن تذفره به اذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقه شدا شديدا حتى لا تخاف أن 
يظهر شى ء و اياكك أن تقعده أو تغمز بطنه و اياكك أن تحشو فى مسامعه شيئا فان خفت أن يظهر من المنخرين شىء فلا عليكك 
أن تصير ثم قطنا وان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا و لا تخلل أظفاره و كذلكك غسل 


.)0١ المرأه‎ 


و يمكن الجمع بين هذا الخبر و ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كره أن يقص من الميت ظفر او يقص له 
شعر أو يحلق له عانته أو يغمز له مفصل 7١‏ و ما رواه حمران بن اعين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اذا غسلتم الميت منكم 
فارفقوا به و لا تعصروه و لا تغمزوا و له مفصلا "3 فانه قبد الحكم فى خبر الكاهلى بعدم الامتناع لكن عمده الاشكال ان خبر 
الكاهلى ضعيف سندا و خبر حمران بن أعين معتبر ظاهرا و الله العالم. و يدل على المدعى بالنسبه الى الاصابع ما فى الفقه 
الرضوى: «ولين مفاصله (©»). 


)١(‏ الكلام فيها هو الكلام فلاحظ. 


(؟) باتفاق فقهاء أهل البيت كما عن المعتبر و يدل على المقصود ما فى مرسل يونس من قوله: «ثم اغسل رأسه بالرغوه) «2). 


)١(‏ المصدر السابق الحديث. ه 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب غسل الميت الحديث: * 

)نفس المصدر الحدديرت: ع 

(©) ستدذركك الوسائل البات ”مق أبوات غسل الميت الحد يت :+ 

(0) الوسائل الباب ؟ من أبواب غسل الميت الحديث: " 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 707 

بالاشنان (1) و أن يبدأ بغسل يديه الى نصف الذراع فى كل غسل ثلاث مرات (2). 


ثم بشق رأسه الايمن ثم الايسر (”) و يغسل كل عضو ثلاثا فى كل غسل (6) و يمسح بطنه فى الاوليين (5) الا الحامل التى مات 
ولدها 


)١(‏ كمافى حديث الكاهلى المتقدم ذكره )١١‏ و لكن المذكور فيه «بالسدر و الحرض» اى الاشنان كما أن المذكور فى الجواهر 
كذلك فلاحظ. 


(1) كما فى حديث يونس قال: «ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابه 


الى نصف الذراع» 07 
(9) كمافى حديث الكاهلى 79. 
(ع» كما فى الفقه الرضوى «» كما انه تدل على المقصود حديث الكاهلى «4) فلاحظ. 


(0) لما فى روايه الكاهلى 12١‏ و حذرا من خروج شىء بعد الغسل أضف الى ذلكك دعوى الاجماع عليه فى الغنيه و المعتبر. 


() لاحظ ص: "0١‏ 

(1) الوسائل الباب ” من أبواب غسل الميت الحديث: ١‏ 
( لاحظ ص: "0١‏ 

(©) المستعدرك البان امن أبواب غسل الميت الحنيف: ثم 
(0) لاحظ ص: "0١‏ 

(©) لاحظ ص: "0١‏ 
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فى بطنها فيكره ذلكك )١(‏ و أن يقف الغاسل على الجانب الايمن للميت (1) و أن يحفر للماء حفيره () و ان ينشف بدنه بثوب 
نظيف أو نحوه (©) 


)١(‏ كما عن بعض الاساطين حذرا من الاجهاض و لخبر أم أنس بن مالكك أن رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال: اذا توفيت 
المرأه فارادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى فان كانت حبلى فلا تحركها ١١‏ فان النبى صلى 
الله عليه و آله نهى عن مسح بطن الحامل و مقتضى ظهور النهى فى الحرمه حرمته لكن الخبر ضعيف سندا. 


00 ادعى عليه الاجماع و الظاهر انه لا نص عليه وقاعده التسامح لنت تامه عندنا. 


() كما دل عليه ما رواه سليمان بن خالد »”١‏ و لا بأس بجعله فى البالوعه لما فى خبر محمد بن الحسن الصفار كتب الى أبى 
محمد عليه السلام: هل يجوز أن يغسل الميت و ماؤه الذى يصب عليه يدخل الى بثر كنيف؟ فوقع عليه السلام: يكون ذلكك فى 
بلاليع ". 


(©) كما فى جمله من النصوص منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال 


فيه: «حتى اذا فرغت من ثلادث غسلات جعلته فى ثوب نظيف ثم جففته)» «5) و منها: مرسله يونس قال فيها: «ثم تنشفه بثوب 
طاهر) )0١‏ 


" الوسائل الباب * من أبواب غسل الميت الحديث:‎ )١( 
77١ لاحظ ص:‎ )0( 

(*) الوسائل الباب 74 من أبواب غسل الميت الحديث: ١‏ 
(©) الوسائل الباب 7 من أبواب غسل الميت الحديث: ” 
(0) نفس المصدر الحديث: " 
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و ذكروا أيضا انه يكره اقعاده حال الغسل )١(‏ 


و ترجيل شعره (7) و قص أظافره (") و جعله بين رجلى الغاسل (6) 


و منها ما رواه عمار بن موسى قال فيه: ثم تجففه بثوب نظيف») .)١١‏ 


)١(‏ عن الخلاف: انه مورد اجماع الفرقه و يدل عليه من النصوص ما فى خبر الكاهلى «1» و يعارضه ما فى روايه الفضل بن عبد 
الملكك ”2 و تركه باحتمال كونه مكروهاء طريق الاحتياط. 


(؟) ادعى على كراهته الاجماع. 


(5) وقد صرح به فى حديث طلحه 1١‏ و يمكن الاستدلال عليه باطلاق قوله فى حديث عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه قال: سألت 
أبا عبد اللّه عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم (ظفره) قال: لا يمس منه شى ء اغسله و ادفنه «2. 


(©) ففى حديث عمار المذكور فى المعتبر «لا يجعل الميت بين رجليه) (2). 


و يدل على الجواز فى الجمله ما رواه الشيخ فى التهذيب عن العلاء بن سيابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تجعل 
العيك بين جلك :و أذ جقؤخ عن فوقة فغسلة إذا قلع يميا و كتسالا يط وليك كيلا سالط ارهد 


)فسن المصدن الحنديت؟ ١١‏ 
() لاحظ ص: "0١‏ 
(9) لاحظ ص: 7/١‏ 
(© لاحظ ص: 707 


(0) الوسائل الباب 


اسع أبوات غيل الييّت الحد يك + 
(©) الحدائق ج “ا ص: 57١‏ 

(0) التهذيب ج ١‏ ص: 57 الحديث ١5528‏ 
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وارسال الماء فى الكنيف )١١‏ و حلق رأسه (؟) أو عانته (). 


(1) لا يبعد أن يستفاد من حديث الصفار »١«‏ و لما فى الفقه الرضوى: 
ولا يجوز أن يدخل الماء ما ينصب عن الميت من غسل فى كنيف و لكن يجوز أن يدخل فى بلاليع لا يبال فيها .05١‏ 
اضف الى ذلكك ما عن الذكرى من قول الشهيد انا أجمعنا على كراهيه ارسال الماء فى الكنيف دون البالوعه. 


(؟) قد نهى عنه فى بعض النصوص لاحظ ما رواه ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يممس 
عن انوك قد و لاأظفر وق حفط عه فى« فاحفله فى كفه دو سا واه غود الر حم كن أن عن اللتروعم 


ولا يبعد اعتبار خبر عبد الرحمن فيحرم الا أن يدل على الجواز دليل و الاحتياط طريق النجاه. 


() كما صرح به فى خبر غياث عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانه الميت اذا غسل 
أو يقلم له ظفرا أو يجز له شعر «8) مضافا الى الاطلاق المستفاد من خبر عبد الرحمن «2) أضف الى ذلكك التصريح به فى خبر 
أبى الجارود أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتوفى أ تقلم أظافيره و تنتف ابطاه و تحلق عانته ان طالت به من المرض؟ 


() لاحظ ص: ع0" 

(19) السعد ركه البات :م امع أبراب عمل المة القديث: ١‏ 
() الوسائل الباب ١١‏ من أبواب غسل الميت الحديث: ١‏ 
(© لاحظ ص: ه00" 


لل 


الوسائل الباب ١١‏ من أبواب غسل الميت الحديث: ١‏ 
(©) لاحظ ص. 76060 


وقص شاربه )١(‏ و تقليل ظفره (؟) و غسله بالماء الساخن بالنار (") أو مطلقا (5)» 


فقال: لا ١١‏ و الروايه معتبره بروايه الشيخ قدس سره فلا يمكن الجزم بالجواز ان لم يكن الاقوى الحرمه. 


15 كج عد مله هينه من النصوكن الاكفظ مارو انان أ سير و ها تيو ادافين الرتعمو فى أ هف اللي مارو ءاجه بس زنك 
5١‏ 


(؟) لم اجد عليه نصا و سيد العروه عده فى عداد المكروهات و عن الخلاف: 
«انه لا يجوز تقليم اظافير الميت و لا تنظيفها من الوسخ بالخلال» الى آخر كلامه. 


و يمكن أن يستفاد الحكم من الاطلاءق المستفاد الثابت فى جمله من النصوص ذفان قوله عليه السلام: لا يمس منه شىء يدل 
على المطلوب و الله العالم. 


(*) قد دلت عليه جمله من النصوص: منها ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يسخن الماء للميت 0" و منها: ما رواه 
عبد اللّه بن المغيره عن رجل عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالا لا يقرب الميت ماء حميما «5" و منها: ما رواه 
يعقوب بن يزيد عن عده من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يسخن للميت الماء «2. 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب غسل الميت الحديث: ه 
(*) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب غسل الميت الحديث: ١‏ 


انم المعيتاو لدي 


(لاشيةالمصدى الحنيثف: 8 


الامع الاضطرار )١(‏ و التخطى 


عليه حين التغسيل (5). 
[الفصل الثالث فى التكفين] 


اشاره 


الفضل القالك فى التكفيخ يجيب تكفيق المي بثلانه أثواي 3 


وروى فى حديث آخرة الا أن يكون شتاء باردا فتوقى الميت مما توقى منه تفسكك ا. 


ويدل عليه أيضا مافى الفقه الرضوى و لا يسخن له ماء الا أن يكون ماء باردا جدا فتوقى الميت مما توقى منه نفسكك و لا 
يكون الماء حارا شديد الحراره و ليكن فاترا .)3١‏ 


(؟) يمككن أن يكون الوجه فيه ان التخطى يستلزم جعل الميت بين رجليه و قد نهى عنه فى حديث عمار حيث قال عليه السلام 
«لا يجعل الميت بين رجليه) .)3١‏ 


(*) ادعى عليه الاجماع من القدماء و المتأخرين و قال فى الحدائق: «انه لا مخالف فى المسأله إلا سلار حيث اكتفى بثوب واحد 
اختيارا) (©). 


وبدل على القرل المتعير و ماارواء سباع قال هالو هيا كفن نه الديت قال كلاق أقرااى.و اننا كقح ريمول الله حلي اللاعلة 
و آله فى ثلاثه أثواب: 


6) الممشدرت الباب ١+‏ هق أبوات غسل البيت الحديت: ١‏ 
(*) الحدائق ج اص 57٠١‏ 


رع الحدائق ج ا ص 1 


ثوبين صحاريين و ثوب حبره و الصحاريه تكون باليمامه و كفن أبو جعفر عليه السلام فى ثلاثه أثواب .)١١‏ 


و أيضا يدل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال يكفن الرجل فى ثلاثه أثواب و المرأه اذا كانت 
عظيمه فى خمسه درع و منطق و خمار و لفافتين .)"2١‏ 


و تؤيد المدعى جمله من النصوص لاحظ الروايات فى الباب "١‏ من أبواب التكفين من الوسائل الحديث: 


(0©) و3؟17). 


و مستند سلار ما رواه زراره قال: قلت: لأسبى جعفر عليه السلام: العمامه للميت من الكفن؟ قال: لا انما الكفن المفروض ثلاثه 


أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنه الى أن يبلغ خمسه فما زاد فمبتدع و العمامه سنه 79. 


و يرد عليه: أولا ان نسخ الروايه مختلفه فان سيد المستمسكك نقل ان الروايه فى الكافى و بعض نسخ التهذيب ذكرت بالواو و 
يترتب عليه وجوب اربعه أكفان و لا قائل بها. 


و ثانيا: انه على طبق كلام سيد المستمسكك انه فى أكثر نسخ التهذيب اسقط لفظ العاطف و المعطوف. 


و ثالثا: انه قال فى المستمسكك أيضا انه عن أكثر النسخ المعتبره اسقاط حرف العطف كليه «5). 


8 الوسائل الباب 7 من أبواب التكفين الحديث:‎ )١( 
4 (9)انقسن المضدر الحدية»‎ 

نفس المصدر الحديث: ١‏ 

() مستمسكك العروه ج © ص: ١58‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: "8٠‏ 


الاول: المتزر .)١(‏ 


و رابعا: ان السيره الجاريه تقتضى قول المشهور و مع الاأغماض عن جميع ما ذكرنا نقول: يقع التعارض بين هذا الخبر و بقيه 
الاخبار فلا بد من العلا-ج و حيث ان تلكك الطائفه تخالف قول العامه يكون الترجيح معها قال فى الحدائق فى هذا المقام: ١و‏ 
احتمل فى الذكرى حمل الخبر المذكور على التقيه فان معظمهم على الاجتزاء فوس ةواضة و الله العالم). 


(1) هذا هو المشهور فيما بين القوم و عن الخلاف و الغنيه الاجماع عليه و عن الأردبيلى التأمل فى مستنده و عن المداركك عدم 
الوقوف على مستنده. 


نوكن لاس لال علق القزن التسوووجبا ووامضة اللدين يمناة1 بتقريب: ان السؤال الثانى ظاهر فى أن الازار يكفى عن 
الخرقه و 


الامام عليه السلام أجابه بأن الخرقه لا تعد من الاكفان و لا يترتب الاثر المترتب عليها على الازار و من توهم السائل و تقرير 
الامام عليه السلام يفهم ان الا-زار من أجزاء الكفن و يكون المراد منه المئزر اذ لو كان المراد به اللفافه الشامله لم يكن وجه 
لكفايتها عن الخرقه لعدم المناسبه بينهما فيفهم من الحديث ان الازار من أجزاء الكفن و الظاهر ان الازار هو المئزر بحكم اللغه 
كما فى «المنجد). 


ويدل على المدعى ما ورد من النصوص فى موارد مختلفه: 


لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان- فى كيفيه حج رسول الله صلى اللّه عليه و آله- قال: فلما نزل الشجره أمر الناس بنتف الإبط و 
حلق العانه و الغسل و التجرد فى ازار و رداء أو ازار و عمامه يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء .)7١‏ 


() لاحظ ص: 76٠١‏ 
(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب اقسام الحج الحديث ١8‏ 


و لاحظ ما رواه سعيد الاعرج انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد ازاره فى عنقه؟ قال: لا .)1١‏ 
و لاحظ ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال. 

المحرم لا يصلح له أن يعقد ازاره على رقبته و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده .7١‏ 

و الاحظاما :زواة محمين بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحمام فقال: ادخله بازار 9”). 


و لاحظ ما رواه سعد ان بن مسلم قال: كنت فى الحمام فى البيت الاوسط فدخل على أبو الحسن عليه السلام و عليه النوره و عليه 
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و لاحظ ما رواه سدير قال: دخلت أنا و 


أبى و جدى و عمى حماما بالمدينه فاذا رجل فى البيت المسلخ فقال لنا: من القوم؟ الى أن قال: ما يمنعكم من الازار الى أن 
قال: فسألنا عن الرجل فاذا هو على بن الحسين عليهما السلام «8). 


و لاحظ ما رواه حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام قال: قيل له: ان سعيد بن عبد الملكك يدخل مع جواريه 
الحمام قال: و ما بأس اذا كان عليه و عليهن الازار لا يكونون عراه كالحمر ينظر بعضهم الى سوأه بعض «2) 


(1) الوسائل الباب ”0 من أبواب تروكك الاحرام الحديث: ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: 0 

(") الوسائل الباب 4 من أبواب آداب الحمام الحديث: ١‏ 
(6)تقبن المصضدر الجحد رتم 

(0) نفس المضدر الحدرث:+ 

(*) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب آداب الحمام الحديث. ٠١‏ 


فلا اشكال فى أن المراد من الازار هو المئزر فيدل حديث ابن سنان المتقدم ذكره آنفا على المطلوب. 


و مما يدل على المدعى ما رواه معاويه بن وهب عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: يكفن الميت فى خمسه أثواب: قميص لا يزر 
عليه و ازار و خرقه يعصب بها وسطه و برد يلف فيه و عمامه يعتم بها و يلقى فضلها على صدره .)١١‏ 

وهذه الروايه تدل على المدعى باعتبار انه عبر فيها عن احدى قطعات الكفن بالازار و قلنا: ان الازار هو المئزر مضافا الى أنه 
جعل الازار فى مقابل القميص و اللفافه اذ لو كان المراد بالا-زار ما يلف به كان المناسب فى التعبير ان يعبر بلفافتين و لكن 
الروايه من حيث السند مخدوشه و ليس الامر فى سهل بسهل. 


و مما يؤيد المدعى ما رواه محمد بن 


مسلم )7١‏ فان المنطق- على ما فى اللغه- هو ما يشد فى الوسط فهو المئزر لاحظ ما أفاده سيد المستمسكك فى هذا المقام فى 
المستمسكك ج ؟ ص (2160). 


و مما يدل على المدعى أيضا ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن الميت فذكر حديثا يقول فيه: ثم 
تكفنه. تبدأ و تجعل على مقعدته شيئا من القطن و ذريره تضم فخذيه ضما الى أن قال: ثم الازار طولا حتى يغطى الصدر و 
الرجلين "3 فانه عبر فيها بلفظ الازار مضافا الى الصراحه فى عدم اراده ما يشمل البدن من الازار فان المستفاد من مجموع هذه 
النصوص ان إحدى قطعات الكفن هى المئزر اضف الى ذلكك كله السيره 


١7 الوسائل الباب 7 من أبواب التكفين الحديث:‎ )١( 
709 لاحظ ص:‎ )( 

(") الوسائل الباب ١5‏ من أبواب التكفين الحديث: * 
مبانى منهاج الصالحين» ج 27 ص: 787 


وانحت: أن يكو ساترا ما :بون السدزه و الر كه( الثانى>» القميصض (؟) 


العمليه من المتشرعه مع كثره اهتمامهم بهذه الآمور. 


(1) وهو المنسوب الى الاصحاب. على ما نقل عن الحدائق» و عن جامع المقاصد اعتبار سترها و قيل فى وجه كفايه ستر ما بين 
النترهو الر كه مدق الكتزان ضاف الى اضاله التراء معن الزاكق لك السيتقفاة من هديك عفان 1ل«وجوت نثي الصيدرو 
القدمين و يشكل رفع اليد عن ظهور الروايه فى الوجوب و كونها حاكمه على بقيه المطلقات الا أن يقال: ان السيره الجاريه 


الكاشفه تقتضى عدم الوجوب. 
(1) نقل عليه الاجماع و تدل عليه جمله من النصوص فان لفظ القميص ذكر فى عده نصوص: 


منها: ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


قال: بعد ذكر الازار- ثم القميص »32١‏ و لا يمكن رفع اليد بما رواه سهل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التى 
يصلى فيها الرجل و يصوم أ يكفن فيها؟ قال: 


احب ذلكك الكفن يعنى قميصا قلت: يدرج فى ثلاثه أثواب؟ قال: لا بأس به و القميص احب الى "2 و بما ارسله الصدوق قال 
و سئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الميت أ يكفن فى ثلاثه أثواب بغير قميص؟ قال: لا بأس بذلكك و القميص احب الى 0" 
لضعفهما سندا. 


() لاحظ ص: اعم 

(؟) الوسائل الباب: ؟١‏ من أبواب التكفين الحديث: * 
(*) الوسائل الباب ” من أبواب التكفين الحديث: ه 
(6) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 
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و يجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين الى نصف الساق )١(‏ الثالث: الازار و يجب أن يغطى تمام البدن (1) و الاحوط وجوبا 
فى كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته. 


)١(‏ القميص مرادف للفظ «ييراهن» فى اللغه الفارسيه و لا اشكال فى أن المحكم فى المفاهيم هو العرف و التحديد بهذا الحده 
الظاهر انه لا وجه له و قيل فى وجهه: انه المتعارف فى ذلكك الزمان» و لكن على فرض تسلمه لا يقتضى التعين و الله العالم. 

(0) نقل عليه عدم الخلاف و النصوص وافيه باثبات المدعى لاحظ ما رواه حمران بن أعين قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام الى 
أن قال: فقلت: فالكفن فقال: يؤخذ خرقه فيشد بها سفله و يضم فخذيه بها ليضم ما هناكك و ما يصنع من التقطن أفضل ثم يكفن 


بقميص و لفافه و برد يجمع فيه الكفن .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه أبو مريم الانصارى قال: سمعت أبا 


جعفر عليه السلام يقول: 


كتىبرسول اللناهيكك اللغليةى الداقى كافك ترات برو ا سيره وكزيية اشاقن امحاريية الل أوقالةو قال أن 
الحسن بن على عليه السلام كفن اسامه بن زيد فى برد أحمر حبره و ان عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف فى برد أحمر حبره 


«3) و غيرهما من الروايات. 


وهل يجب زيادته طولا بحيث يمكن شده؟- كما عن جامع المقاصد- و أيضا هل يجب زيادته عرضا بحيث يوضع أحد جانبيه 
على الاخرام لا؟ الحق أنه لا دليل على التقييد و مقتضى الاطلاق الكفايه. 


)١(‏ الوسائل الباب ١5‏ من أبواب التكفين الحديث: ه 
(؟) الوسائل الباب ” من أبواب التكفين الحديث: ‏ 
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غير حاكك عنه و ان حصل الستر بالمجموع .)١(‏ 
[مسأله 707: لا بد فى التكفين من إذن الولى] 


(مسأله 307): لا بد فى التكفين من اذن الولى على نحو ما 


)١(‏ ما يمكن أن يذكر فى وجهه امور: الا-ول: الاجماع على اعتبار كون الكفن مما يصلى فيه. و فيه: - مضافا الى عدم اعتبار 
الاجماع المنقول- أن شموله لما نحن فيه محل الكلام. 


الثانى تباذر هذا المعتى من الادله- كما فى الحدائق-. و فيه: أنه ليس الامر كذلكك و لا شاهد على هذه الدعوى. 


الثالث: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: انما امر أن يكفن الميت ليلقى ربه عز و جل طاهر الجسد و لثلا تبدو 
عورته لمن يحمله أو يدفته )1١‏ بتقريس: أن المستفاد من الحديث وجوت الستر. 

وفيه: أولا أن السند ضعيف و ثانيا: أن المذكور فيه حكمه الجعل و الحكمه لا توجب تضبيق الحكم كما هو المقرر و ثالثا: أنه 
يمكن حصول هذا الغرض بمجموع القطعات الثلاث فلا 


دليل على هذا الاشتراط فى كل واحده منها. 


الرابع ما رواه زراره 9؟) بتقريب: ان المذكور فى الخبر ان الكفن الواجب ما يوارى بدن الميت. و فيه أولا: أن المتبادر من 
الحديث أن الكفن لا بد أن يكون مواريا للبدن بحيث لا يبقى من البدن خارجا عن الكفن فلا يرتبط بالمقام و ثانيا: أن المواراه 
يمكن أن تحصل بمجموع القطعات لا كل واحده منها. 


(1) الوسائل الباب ١‏ من أبواب التكفين. 

(7) لاحظ ص: ون" 
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تقدم فى التغسيل )١(‏ و لا يعتبر فيه نيه القربه (5). 

[مسأله 737: اذا تعذرت القطعات الثلاث فالاحوط الاقتصار على الميسور] 


(مسأله 787): اذا تعذرت القطعات الثلاث فالاحوط الاقتصار على الميسور () فاذا دار الامر بينها يقدم الازار و عند الدوران بين 
المئزر و القميص يقدم القميص و ان لم يكن إلا مقدار ما يستر العوره 


)١(‏ لا يبعد أن يكون المدرك هو الاجماع المدعى على التسويه بين الصلاه على الميت و غيرها من الامور الراجعه اليه بدعوى 
تحقق الولايه بالنسبه الى الصلاه و الحاق بقيه الامور بها فالحكم مبنى على الاحتياط كما تقدم فى تغسيل المبت و صفوه القول: 
انه لا بد من اتمام المدعى بالسيره و الأجماع فلاحظ. 


(0) لعدم الدليل عليه وقد ثبت فى بحث التوصلى و التعبدى من الاصول ان قصد القربه وجوبه يحتاج الى الدليل وان شئت 
قلت: الأضل الاولى فى الواجباات التوضلية: 


(*) عن الجواهر: «نفى الخلاف عنه) و عن التذكره: «دعوى الأجماع عليه). و استدل عليه مضافا الى ما ذكر» بقاعده الميسور و 


ولا يخفى ما فى الكل أما الاجماع المنقول فحاله فى الاشكال معلوم و الاهون منه عدم الخلاف و أما قاعده الميسور فلا اساس 
لها و أما الاستصحاب فعلى 


تقدير تماميه اركانه معارض باصاله عدم الجعل الزائد مضافا الى أنه لا تصل النوبه الى الاستصحاب اذا لوجوب من أول الامر اذا 
كان متوجها بمجموع القطعات بقيد الاجماع فلا مجرى للاستصحاب لان الوجوب الضمنى مرتفع بارتفاع الوجوب عن المركب 
بالتعذر واذا كان الوجوب بالنسبه الى كل قطعه مطلقا فلا مجرى أيضا للاستصحاب بل يكفى لإثبات الوجوب اطلاق الدليل 
الاول فلاحظ. 

تعين الستر به و اذا دار الآمر بين ستر القبل و الدبر تعين ستر القبل )١(‏ 

[مسأله 06!: لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير] 


(مسأله 30): لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير (؟). 


)١(‏ الظاهر ان الوجه فيه قاعده التزاحم فان الميزان فى تلكك القاعده تقديم الاهم أو محتمل الاهميه فالامر كما أفاده فى المتن و 
الله العالم. 


(1) عن جمله من الاعيان دعوى الاجماع عليه و يدل على المدعى ما رواه الحسين بن راشد قال: سألته: عن ثياب تعمل بالبصره 
على عمل العصب (القصب) اليمانى من قز و قطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: اذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس 


.)١١ 


وهذه الروايه لاعتبار بها سندا بحسين بن راشد فانه لم يوثق. و استدل على المدعى بما فى جمله من النصوص من النهى عن 
التكفين بثوب الكعبه بدعوى ان الوجه فى النهى المذكور كونه حريرا. 


و من تلكك النصوص ما رواه أبو على الاشعرى مرسلا عن مروان بن عبد الملكك قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل 
اشترى من كسوه الكعبه شيئا فقضى ببعض (ببعضه) حاجته و بقى بعضه فى يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما اراد و يهب مالم 
يرده و يستنفع به و يطلب بركته قلت: أ يكفن به الميت؟ قال: 


لا وى 


وهذه الروايه ضعيفه بالارسال. 


و منها: ما رواه الحسين بن عماره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى من كسوه البيت شيئا هل يكفن به 
الميت؟ قال: لا "2 و هذه الروايه ضعيفه بحسين بن عماره فانه لم يوثق. 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب التكفين الحديث:‎ )١( 
١ من أبواب التكفين الحديث:‎ 7١ (؟) الوسائل الباب‎ 


و منها ما رواه عبد الملكك بن عتبه الهاشمى قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل اشترى من كسوه البيت شيئا هل 
يكفن فيه الميت؟ قال: 


لا وت3. 


و هذه الروايه لا باس بسندها ظاهرا و لكن ليس دليل فى الروايه على أن وجه المنع كون الثوب من الحرير و يحتمل أن يكون 
الوجه فى المنع حفظ احترام ثوب الكعبه و اللّه العالم. 

و مما يمكن أن يستدل به على المدعى ما أرسله فى دعائم الإسلام عن على عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى 
أن يكفن الرجال فى ثياب الحرير .)2١‏ 


و هذه الروايه لاعتبار بها من حيث الارسال. 
و ربما يقال بأن روايه اسماعيل بن أبى زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه و آله: نعم الكفن الحله و نعم الاضحيه الكبش الا-قرن 0 تدل على الجواز بتقريب أن المقصود من الحله المذكوره فى 
الروايه ما يكون من الحرير. 


ولا-دليل على هذا المدعى و عن الشهيد فى الذكرى: انه انكر ذلكك و حكى عن أبى عبيده أن الحلل برودا ليمن فالمحكم 
الادله العامه لكن الاحتياط مما ينبغى رعايته سيما مع دعاوى الاجماع فى المقام. 


000 


نفس المصدر الحديث: ” 

(') المستدرك الباب 18 من أبواب التكفين الحديث: ١‏ 
(*) الوسائل الباب 77 من أبواب التكفين الحديث: ١‏ 
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ولا التجش 6 


حتى اذا كانت نجاسته معفوا عنها (؟) بل الاحوط وجوبا أن 


)١(‏ نقل عن المعتبر و التذكره دعوى الاجماع عليه و يدل على المدعى النصوص الداله على ازاله النجاسه عن الكفن بعد 
التكفين منها: ما رواه ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال اذا خرج من الميت شىء بعد ما يكفن 
فأصاب الكفن قرض منه .)١١‏ 


و منها: ما رفعه سهل بن زياد قال اذا غسلت الميت ثم أحدث بعد الغسل فانه يغسل الحدث و لا يعاد الغسل .7١‏ 


و منها: ما رواه الكاهلى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا خرج من منخر الميت الدم أو الشى ء بعد ما يغسل فاصاب العمامه 


أو الكفن قرض عنه .)١‏ 


و منها ما رواه ابن أبى عمير و احمد بن محمد عن (و) غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا خرج من 
الميت شىء بعد ما يكفن فاصاب الكفن قرض من الكفن «8". 


وهذه الروايات كلها ضعيفه فان الحديث الرابع نقل عن غير واحد لاحظ التهذيب ج ١‏ ص هع وأما الحديث الثااث فضعيف 
بالكاهلى و الثانى و الاول فهما ضعيفان بالارسال. 


(1) الوسائل الباب 78 من أبواب التكفين الحديث: ١‏ 


لقن العضة و السدية ام 


رع نفس المصدر الحديث: ؟ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ". ص: 6 


لايكوة تلاهنا )لاسن أجراءمالة و كل لحي ايا 


ولاامن جلد المأكول (”) و أما و بره و شعره فيجوز التكفين به (6) و أما فى حال الاضطرار فيجوز بالجميع (2). 


)١(‏ ذكر فى وجه الاستدلال عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا 
تجمروا الاكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالكافور فان الميت بمنزله المحرم .)١١‏ 


بتقريب: ان هذه الروايه تدل على أن الميت بمنزله المحرم و المحرم لا يجوز له المذهب لأ-نه يحرم على المحرم أن يلبس ما 
تحرم الصلاه فيه. 


و هذه الروايه ضعيفه سندا بمحمد بن سنان و رواها الصدوق بطريق آخر و ذلكك الطريق أيضا ضعيف بقاسم بن يحيى فالحكم 
مبنى على الاحتياط كما فى المتن. 


(*) بدعوى عدم صدق الثوب عليه أو الانصراف عنه و لكن الانصاف أن الا-مر ليس كذ لكك فانه يصدق الثوب على الثوب 
المأخوذ من الجلد كصدقه على غيره و الانصراف لأنس الذهن و الا فلا وجه له. 


و أما الاستدلال على المدعى باصاله الاحتياط بناء على أنها المرجع عند الدوران بين التعيين و التخيير» فيرد عليه أولا: أنه مع 
الاطلاق لا تصل النوبه الى الاصل و ثانيا: أن المرجع عند الدوران البراءه لا الاحتياط و التفصيل موكول الى محله. 


(؟) لتماميه المقتضى من الاطلاقات و عدم المانع. 


)١(‏ الوسائل الباب © من أبواب التكفين الحديث: ه 


شاذان )١١‏ ان عله تكفين الميت ستره عن الانظار. 


وفيه: أولا أن الحديث ضعيف سندا بضعف اسناد الصدوق الى الفضل و ثانيا: أن المستفاد من مجموع 


الادله وجوب تكفين الميت بنحو خاص فالاقتصار بالميسور يحتاج الى دليل. 


اناق أن اله الخاضن ‏ قوددل على أفصرة البوية عا #تر بها لاحظ شاءرواه العاكدية سادضة أي .عد اللدعله 
السلام فى بئر محرج وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البثر أ يتوضأ فى تلكك البئر؟ قال: لا يتوضأ فيه يعطل و يجعل 
قبرا و ان أمكن اخراجه اخرج و غسل و دفن قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: حرمه المسلم ميتا كحرمته و هو حى سواء .07١‏ 


بتقريب أن التحفظ على حرمته؛ تكفينه بأى وجه كان. و فيه: أن المستفاد من هذه الروايه و نحوها أنه لا يجوز هتكك الميت و 
ليس المراد وجوب احترام الميت على الاطلاق مضافا الى أن المستفاد من دليل التكفين النحو الخاص و المفروض عدم امكانه. 


اضف الى ذلكك كله ان الروايه ضعيفه سندا بذبيان لكن الدليل على أن حرمه المؤمن ميتا كحرمته حيا لا ينحصر فى هذه الروايه 
كما تعرضنا للنصوص الداله على المدعى سابقا 9"). 


الثالث: أن أصل ستر بدنه مطلوب. و فيه: أنه أول الكلام و الدعوى. 


() لاحظ ص: 20" 

(؟) الوسائل الباب ١ه‏ من أبواب الدفن الحديث: ١‏ 
(9) لاحظ ص: ونام 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2.7 ص: "/ا” 


فاذا انحصر فى واحد منها تعين )١(‏ و اذا تعدد و دار الامر بين تكفينه بالمتنجس و تكفينه بغيره من تلكك الانواع فالاحوط الجمع 
بينهما (1) وو اذا دار الامر بين الحرير و غير المتنجس منها قدم غير الحرير و لا يبعد التخيير فى غير ذلكك من الصور (). 


[مسأله 84؟: لا يجوز التكفين بالمغصوب] 


(مسأله 200): لا يجوز التكفين بالمغصوب (6) 


الرابع: اطلاق دليل ثلاثه أثواب و انصراف دليل التقييد الى 


خصوص حال الاختيار و فيه أنه ل-وجه للانصراف فان دليل التقييد كبقيه الموارد ارشاد الى المانعيه و لا-فرق فى الحكم 


فالحق أن يقال: ان تم دليل المنع من حيث الاطلاق فلا وجه للاكتفاء اذ المفروض عدم تماميه قاعده الميسور و ان لم يتم و تم 
دليل المطلق فلا مانع من الاقتصار فلاحظ. 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ على القول بوجوب الاكتفاء بالميسور فالتعين هو المتعين. 


(؟) للعلم الإجمالى المنجز للأطراف لكن انما يتم لو كان أحد الاطراف متعينا و أما مع عدم العلم بتعين بعض الاطراف فلا وجه 
للاحتياط بل مقتضى البراءه عن التعيين هو التخيير. 


(©) لم يظهر وجهه و الحق أن يقال: انه لو دار الا-مر بين كل واحد من المذكورات مع غيره يكون مقضى القاعده هو التخيير 
لعدم دليل على التعيين و اذا دار الامر بين التعيين و التخبير فالبراءه عن التقييد محكمه و اللّه العالم. 


(؟) عن الذكرى «دعوى الاجماع عليه» مضافا الى أنه مقتضى القاعده الاوليه فانه لا يجوز اجتماع الامر و النهى- كما قرر فى 
محله- و لا فرق فيما ذكر 


بين كون الواجب عباديا و غير عبادى فان المحرم لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب. 


)١(‏ اذ مع الانحصار لا يكون التصرف فى مال الغير جائزا و هذا مبنى على عدم وجوب بذل الكفن بل يمكن أن يقال: أنه لا 
يجوز حتى على القول بوجوب البذل اذا قلنا ان وجوبه تكليفى محض اذ غايته أن الممتنع عن البذل يكون عاصيا و عصيانه لا 


فى ماله بلا اذنه. 


(0) لم يظهر لى وجه الاشكال فان المستفاد من النص كما تقدم اشتراط الكفن بالطهاره و المفروض أن الميته من الاعيان 
النجسه مضافا الى أن استعمال الميته حرام و لا-اشكال فى أن التكفين من أنواع الاستعمالات. و بما ذكرنا ظهر الاشكال فى 
الاحتياط المذكور فى ذيل المسأله بل الاحتياط فى التركك. 


نعم لو قلنا: بأن الدليل على شرطيه الطهاره غير تام كما مر و قلنا أيضا بعدم حرمه استعمال الميته على الاطلاق يكون التكفين 
بجلد الميته موافقا للاحتياط بل يمكن أن يقال: ان هذا هو الاظهر فان الانتفاع بالميته فى غير ما يشترط فيه الطهاره لا يبعد 


جوازه. 


لاحظ ما رواه البزنطى صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هى أحياء أ يصلح له أن 
ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها .0١١‏ 


فانه يستقاد من هذه الروايه التفصيل بين المشروط بالطهاره فلا يجوز و ما 


© الوسائل الباب © من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
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[مسأله 82!: يجوز التكفين بالحرير غير الخالص] 

(مسأله 102): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص )١(١‏ بشرط أن يكون الخليط ازيد من الحرير على الاحوط وجوبا (؟). 
[مسأله /81": اذا تنحس الكفن بنجاسه من الميت أو من غيره وجب ازالتها] 


(مسأله /581): اذا تنجس الكفن بنجاسه من الميت أو من غيره وجب ازالتها و لو بعد الوضع فى القبر بغسل أو بقرض اذا كان 
الموضع يسيرا وان لم يمكن ذلكك وجب تبديله مع الامكان (9) 


[مسأله 88!: القدر الواجب من الكفن بخرج من أصل التركه قبل الدين و الوصيه] 


(مسأله 288). القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركه قبل الدين و الوصيه (©). 


لا يشترط فيه الطهاره فيجوز. 


(1) لعدم المقتضى للمنع و الجواز على طبق القاعده الاوليه. 


(1) هذا الاشتراط مستفاد من حديث الحسين بن راشد »١١‏ لكن قد مر الاشكال فى سند الروايه فاصل الحكم فى الحرير مبنى 
على الاحتياط. 


(*) لدلاله جمله من النصوص "2" و قد مر ان هذه الروايات ضعيفه سندا فالحكم مبنى على الاحتياط نعم نقل عليه الاتفاق و هل 


يترتب أثر على نقل هذه الاتفاقات؟. 


(؟) نقل دعوى الاجماع عليه عن جمله من الاساطين و يدل على المدعى من النصوص ما رواه ابن سنان يعنى عبد الله عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: 


ثمن الكفن من جميع المال 070. 


ويدل أيضا على المدعى ما رواه زراره قال: سألته عن رجل مات و عليه 


() لاحظ ص: /ا2" 

(0) لاحظ ص: وعم 

(") الوسائل الباب ”١‏ من أبواب التكفين الحديث: ١‏ 
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و كذاما وجب من مؤنه تجهيزه و دفنه من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمه الارض و ما يأخذه الظالم من الدفن فى الارض 
المباحه و أجره الحمال و الحفار و نحوها .)١(‏ 


[مسأله 104: كفن الزوجه على زوجها] 


(مسأله 7509): كفن الزوجه على زوجها (؟). 


دين بقدر ثمن كفنه قال: يجعل ما تركك فى ثمن كفنه الا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه و يقضى ما عليه مما تركك )١١‏ و ما 
رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أول شى ء يبد أبه من المال الكفن ثم الدين ثم الوصيه ثم الميراث 2370. 


)١(‏ الظاهر انه لا دليل عليه الا الاجماع المدعى فى المقام و دعوى ان المذكورات كلها مراد من الكفن 


المذ كوو فى ديك عن اللدديى ماف 30 
وحال الاجماع فى الاشكال معلوم و كذلكك الجزم بارادتها من الكفن مشكل. 


وربما يقال: بأنه لو لم يؤخذ من اصل المال يؤدى الى بقاء الميت بلا دفن الى أن يتلاشى بدنه و هو مقطوع الخلاف و هذا 
الاستدلال فاسد اذ يمكن الاخذ من بيت المال و مع عدم امكانه يجب على المسلمين كفايه فلا تصل النوبه الى ترك الدفن و 
الانصاف ان الجزم بجواز التصرف فى أصل المال مع وجود الصغار فى غايه الاشكال و الله العالم. 


() نقل عليه الاجماع من جمله من الاعيان و يدل عليه من النصوص ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى 
حديث قال: كفن المرأه على 


)١(‏ الوسائل الباب 71 من أبواب أحكام الوصايا الحديث: ؟ 
(0) الوسائل الباب 78 من أبواب أحكام الوصايا الحديث: ١‏ 
© لاحظ ص: ع/الا 
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وان كانت صغيره أو مجنونه )١(‏ أو أمه (0) أو غير مدخول بها (”) و كذا المطلقه الرجعيه (©) و لا يتركك الاحتياط فى الناشزه 


(0) و المنقطعه (©) و لا فرق فى الزوج بين أحواله من الصغر و الكبر و غيرهما من 


زوجها اذا ماتت 0١١‏ و يدل عليه أيضا ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه أن امير المؤمنين عليه السلام قال: على الزوج كفن 


امرأته اذا ماتت .)27١‏ 
)1١(‏ للإطلاق. 


(؟) ربما يقال: ان كفن الا-مه على سيدها فيقع التعارض بين الدليلين و اجيب عن الاشكال بأن تلكك المسأله دليلها الاجماع و 
القدر المتيقن منه فى غير الزوجه فالاطلاق محكم. 


() للإطلاق. 


(6) لكونها بحكم الزوجه نصا و فتوى. 


(0) الظاهر ان التوقف فى الناشزه من ناحيه 


انها لا تجب نفقتها عليه فلا يجب كفنها. و فيه: ان بالموت تنقطع الزوجيه و لا تجب النفقه فلا يرتبط أحد الحكمين بالاخر. 


وان شئت قلت: ان وجوب الكفن ليس دائرا مدار وجوب النفقه فلا فرق فى الزوجه بين الناشزه و المطيعه و لا بين الدائمه و 
المنقطعه فلاحظ. 


١ الوسائل الباب 7” من أبواب التكفين الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 
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.)١( الاحوال‎ 

[مسأله :12٠‏ يشترط فى وجوب كفن الزوجه على زوجها يساره] 


(مسأله :)28١‏ يشترط فى وجوب كفن الزوجه على زوجها يساره (؟) 


)١(‏ لإطلاق الدليل و لكن لقائل أن يقول: ان مقتضى قوله عليه السلام فى حديث عمار بعد ما سأله عن الغلام متى تجب عليه 
الصلاه؟: «اذا أتى عليه ثلاث عشره سنه فان احتلم قبل ذلكك فقد وجبت عليه الصلاه و جرى عليه القلم» »١١‏ عدم الفرق بين 
الوضع و التكليف و لا وجه لتخصيص الرفع بقلم التكليف و مما ذكرنا يظهر ما فى كلام سيد المستمسكك فى هذا المقام )'١‏ و 
تفصيل الكلام موكول الى محل آخر. 


(؟) المراد باليسار هو أن يكون مالكا بعد المستثنيات فى الدين أزيد من قوت يومه و ليلته له و لعياله الواجب نفقتهم عليه و لو 
حصلت ملكيته بانتقال مال زوجته اليه ارثا و المعسر هو الفاقد لذلكك و بعد هذا نقول: 


نقل ان الاصحاب قاطعون به و نقل عن صاحب المدارك احتمال شمول الحكم للمعسر لإطلاق النص. و الحق أن يقال: انه اذا 
قلنا بأنه من الديون لا يجب عليه الاستقراض فى حال الاعسار كما هو المقرر بمقتضى النص لاحظ 


مارواه محمد بن يعقوب باسناده عن أبى عبد الله عليه السلام فى وصيه طويله الى أصحابه قال: و اياكم و اعسار احد من 
إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشى ء يكون لكم قبله و هو معسر فان أبانا رسول الله صلى الله عليه و آله كان يقول: ليس 
لمسلم أن يعسر مسلما و من أنظر معسرا أظله الله يوم القيامه بظله يوم لا ظل الا ظله «* و سائر الروايات الوارده فى الباب 10 و 


١‏ من أبواب الدين 


١7 الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات العبادات الحديث:‎ )١( 
١28 مستمسكك العروه ج 5 ص‎ )( 

(*) الوسائل الباب 70 من أبواب الدين و القرض الحديث: ١‏ 
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و أن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس )١(‏ و أن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره برهن أو غيره (؟) و ان لا يقترن موتها 
بموته (*) وعدم تعبينها الكفن بالوصيه (؟) لكن الاسحوط وجوبا ان لم يكن أقوى فى صوره فقد أحد الشروط الثلاثه الاول 
وجوب الاستقراض ان أمكن و لم يكن حرجيا (0) و كذا الاحتياط فى صوره عدم العمل 


و القرض من الوسائل. 


لكن لا دليل على أنه من الديون و مما لا يجوز أن يطالبه الورثه به بل المستفاد من قوله عليه السلام «كفن المرأه على زوجهاا 
ان الكفن بعهدته و يجب بذله و يترتب عليه انه يجب عليه حتى فى حال الاعسار و يجب عليه الاستقراض الا أن يكون متعذرا 
أو حرجيا فيسقط. 


)١(‏ لان الحجر موجب لسلب قدرته عن التصرف فى ماله و المنع الشرعى كالمنع العقل لكن هذا مبنى على اعتبار اليسار و أما لو 
قلنا بأنه يجب عليه بذل 


الكفن يجب عليه الاستقراض الا مع التعذر أو الحرج فلاحظ. 
(5) قد ظهر الوجه فيه مع ما فيه من الاشكال. 
(9) فان الدليل ظاهر فى أن الموضوع حياه الزوج حين وفات الزوجه. 


(©) اذ فى هذه الصوره يجب العمل بوصيتها لكن مجرد الوصيه و وجوب العمل بها لا يوجب سقوط الوجوب عن الزوج بل 
المسقط العمل الخارجى. 


لا يقتضى سقوط الوجوب بل المسقط التكفين الخارجى. 


(8) فد لين الرصدقة 
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بوصيتها بالكفن .)١(‏ 

[مسأله ١2؟:‏ كما ان كفن الزوجه على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر و الكافور و غيرهما] 


(مسأله :)38١‏ كما ان كفن الزوجه على زوجها كذلكك سائر مؤن التجهيز من السدر و الكافور و غيرهما مما عرفت على الاحوط 
وجوبا ان لم يكن أقوى (2). 


[مسأله 27": الزائد على المقدار الواجب من الكفن و سائر مؤن التجهيز لا يجوز اخراجه من الاصل الا مع رضا الورثه] 


(مسأله 227 الزائد على المقدار الواجب من الكفن و سائر مؤن التجهيز لا يجوز اخراجه من الاصل الا مع رضا الورثه (”) و اذا 
كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليه الاجازه فى ذلكك فيتعين حينئذ اخراجه من حصه الكاملين برضاهم (6) 


(0 قد اظهر الوه فين 


(؟) بدعوى انه يجب عليه نفقتها و ما ذكر من النفقه. و يرد عليه أولا: انه أخص من المدعى فان المنقطعه لا يجب نفقتها و قس 
عليها الناشزه و ثانيا: ان ان موضوع النفقه ارتفع بالموت فلا مجال لهذه الدعوى و من الظاهر ان الزوجيه تنقضى بالموت و لذا 
يجوز للزوج التزويج بالاخت و بالخامسه و أما الاجماع فحاله فى الاشكال ظاهر و أما استفاده المدعى من ذكر الكفن بلحاظ انه 
أهم المؤن فالانصاف عدم امكان جعله مدركا للحكم الشرعى. 


(*) لأمنه مع عدم رضاهم يحرم التصرف و بعباره اخرى لا يجوز التصرف فى مال الغير بلا اذنه و المقدار المعلوم من حيث 


الجوان المقدار الؤاعث لا ديل على اخسانمن يتضصدئ لآم الميت. أن يفعل ما يشاء. 
(ع) لعدم المقنضى للجواز و مما ذكرنا علم وجه ما ذكر فى هذه المسأله من الفروع فلاحظ. 


و كذا الحال فى قيمه القدر الواجب فان الذى يخرج من الاصل ما هو أقل قيمه و لا يجوز اخراج الاكثر منه الا مع رضا الورثه 
الكاملين فلو كان الدفن فى بعض المواضع لا يحتاج الى بذل مال و فى غيره يحتاج 


الى ذلكك لا يجوز للولى مطالبه الورثه بذلكك ليدفنه فيه. 
[مسأله “27؟: كفن واجب النفقه من الاقارب فى ماله لا على من تجب عليه النفقه] 
(مسأله *728): كفن واجب النفقه من الاقارب فى ماله لا على من تجب عليه النفقه .)١(‏ 


[مسأله 25": إذا لم يكن للميت تركه بمقدار الكفن فلا يترى الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه] 
اشاره 


(مسأله 18): اذا لم يكن للميت تركه بمقدار الكفن فلا يتركك الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه (1) و مع عدمه يدفن عاريا 
ولايجب علىا لمسلمين بذل كفنه (”7) 


)١(‏ لعدم الدليل عليه و مقتضى الاصل عدم الوجوب. 
(؟) لاحتمال وجوبه عليه و الخروج عن شبهه الخلاف فانه نقل عن موضع من التذكره كونه من شئون النفقه. 


(؟) لعدم دليل على وجوب كفنه على أحد فمقتضى القاعده عدم الوجوب و ان شئت قلت: ان الواجب الكفائى تكفينه يكفن 
يتعلق به و أما وجوب بذل الكفن فلا دليل عليه لكن المناسب للمقام أن يقال: يجب بذل كفنه من بيت المال أو من الزكاه بل 
النص الخاص دال عليه لاحظ ما رواه الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له: ما ترى فى 
رجل من أصحابنا يموت و لم يتركك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكاه؟ فقال: 


أعط عياله من الزكاه قدر ما يجهز و نه فيكونون هم الذين يجهز و نه قلت: فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فاجهزه أنا 
من الزكاه؟ قال: كان أبى يقول: 


[تكمله: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل] 
تكمله: 


فيما ذكروا من سنن هذا الفصل: يستحب فى الكفن العمامه للرجل .)١(‏ 


ان حرمه بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه و عورته و جهزه و كفنه و حنطه و احتسب بذلكك من الزكاه .)١١‏ لكن سند 
الروايه معخدوش و صاحب الجواهر قدس سره تعرض للفرع. 


(4اقن:دل عض التصوعن على 835 العمامه مق" الكفه لاتحقل نكل كىن عتن السو سناة و معاوكة بك وهب واد اشكال قن 


محبوبيتها و حيث انه قد دل جمله من 


النصوص على أنها ليست من الكفن يحمل ما امر بها على الاستحباب لاحظ ما رواه زراره 9”. 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كتب أبى فى وصيته أن اكفنه فى ثلا-ثه أثواب أحدها رداء له حبره كان 
يصلى فيه يوم الجمعه و ثوب آخر و قميص فقلت لأبى لم تكتب هذا؟ فقال: اخاف أن يغلبك الناس و أن قالوا: 


كفنه فى اربعه (أثواب) أو خمسه فلا تفعل (قال) و عممه بعد بعمامه و ليس تعد العمامه من الكفن انما يعد ما يلف الجسد «8". 


و ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الميت يكفن فى ثلاثه سوى العمامه و الخرقه يشد بها وركيه لكيلا 


يبدو منه شىء و الخرقه و العمامه 


١ الوسائل الباب “” من أبواب التكفين الحديث:‎ )١( 
لاحظ ص: ١98و اعم‎ )( 

© لاحظ ص: 709 

(ع) الوسائل الباب 7 من أبواب التكفين الحديث: ٠١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 7/7 


و يكفى فيها المسمى )١(‏ و الاولى أن تدار على رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره الايمن على الايسر و الايسر على 
الايمن )١(‏ و المقنعه للمرأه فر 


لا بد منهما و ليستا من الكفن .)١١‏ 
مضافا الى أن عدم وجوبها من الواضحات و أيضا لا اشكال نصا و فتوى فى محبوبيتها. 
)١(‏ للإطلاق. 


ثم يلقى فضل الشق الايمن على الايسر و الايسر على الايمن ثم يمد على صدره ."2١‏ 


(*) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فى كم 


تكفن المرأه؟ قال: فى خمسه أثواب: أحدها الخمار 0 و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم كان ائمنا سيئ" «الكمار لأنه دز 


اراس 
و عن مجمع البحرين: «ان الخمار هى المقنعه). 


وقد دل بعض النصوص على أن المفروض من الكفن ثلا-ثه أثواب لاحظ ما رواه زراره «0» مضافا الى التسالم الخارجى على 
عدم وجوب المقنعه. 


١؟ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() الوسائل الباب ١‏ من أبواب التكفين الحديث: ‏ 

(") الوسائل الباب 7 من أبواب التكفين الحديث: ١8‏ 

(©) لاحظ ص: 09" 

(0) لاحظ ص: ١09‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 7/17 

و يكفى فيها أيضا المسمى )١(‏ و لفافه لثدييها يشدان بها الى ظهرها (؟). 


و خرقه يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو انثى (*) و خرقه اخرى للفخذين تلف عليهما (©) و لفافه فوق الازار يلف بها تمام 
ند الشقدزة او لاون كثيايردا عاتن 27 


)١(‏ للإطلاق. 


(؟) لاحظ اما رواه سهل عن بعض أصححابنا رفعه قال: سألته كيف تكفن المرأه؟ فقال: كما يكفن الرجل غير أنها تشد على 
ثدييها خرقه تضم الثدى الى الصدر و تشد على ظهرها و يصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال و يحشى القبل و الدبر بالقطن و 
الحنوط ثم يشد عليها الخرقه شدا شديدا .0١١‏ 


(© لاحظ ما رواه معاويه بن وهب (؟7). 


(©) لاحظ خبرى عبد اللّه بن سنان 0 فان الجمع بين الحديثين يقتضى الاستحباب. فانه يستفاد من كلامه عليه السلام: «انها لا 


تعد شيثا» ان الخرقه ليست من الكفن. 
(0) لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب عن أبى الحسن الاول عليه السلام قال: 


سمعته يقول. انى كفنت أبى فى ثوبين شطويين كان يحرم فيهما و فى قميص من قمصه و عمامه كانت لعلى بن 


الحسين و فى برد اشتريته باربعين دينارا (5). 


(2)فان الم كوى فى عحد ينث يونين البرقرو لظ مآارؤاه الصضدوق قال: 


١8 الوسائل الباب 7 من أبواب التكفين الحديث.‎ )١1( 
لاحظ ص: انم‎ )0( 

(©) لاحظ ص: "08٠‏ و 8/1 

(ع) الوسائل الباب 7 من أبواب التكفين الحديث: ١8‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج '» ص: 7/8 


وان يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه يستر به العورتان )١(‏ و يوضع عليه شىء من الحنوط (1) و أن يحشى دبره (*) 
و منخراه (©) و قبل المرأه (0). 


كفن النَبىَ صلى الله عليه و آله فى ثلاثه أثواب: فى بردتين ظفريتين من ثياب اليمن و ثوب كرسف و هو ثوب قطن ."١١‏ 


احش القطن فى دبره لئلا يخرج منه شىء ."2١‏ 
قال فى الجواهر: «لا بأس بالتعدى من القطن الى غيره بعد حصول الغرض به. 
(0) كما صرح فى المرسله بقوله عليه السلام «فذر عليه شيثئا من حنوط .29١‏ 


ما دخل) .)5١‏ 


(؟) كما فى حديث الكاهلى قال عليه السلام «فان خفت أن يظهر من المنخرين شى ء فلا عليكك أن تصير ثم قطنا؛ «8). 


(0) كما صرح فى المرسل المرفوع قال: «و يحشى القبل و الدبر با 


١9 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(7) الوسائل الباب 7 من أبواب غسل الميت الحديث: * 
(*) نفس المصدر 

(©) الوسائل الباب ” من أبواب غسل الميت الحديث: ٠١‏ 


(0) الوسائل الباب ” من أبواب غسل 


الميت الحديث: 0 
اذا خيف خروج شىء منها )١(‏ و اجاده الكفن (2). 


و أن يكون من القطن و أن يكون ابيض (”) و أن يكون من خالص المال 


.)١١ بالقطن»‎ 


)١(‏ نسب هذا الا-شتراط الى جمله من الاعيان و منهم الشيخ و العلاامه قدس سرهما و يدل عليه قوله عليه السلام فى خبر 


الكاهلى: فان خفت أن يظهر من المنخرين شىء فلا عليكك أن تصير ثم قطنا وان لم تخف فلا تجعل فيه شيئاا 07. 


لكن هذا فى خصوص المنخرين الا أن يقال: بأن الملاكك واحد و لا فرق بين الموارد مضافا الى ان الوضع مع عدم الخوف 
شى ء» 00 ظاهر فى الحكمه و يمكن أن يقال بأنه لا يبعد أن العرف يفهم من مجموع ما فى النصوص الاشتراط المذكور. 


و نقل فى الجواهر عن بعض الاعلا-م- كصاحب السرائر- المنع من الاتيان بالمذكورات مراعاه لحرمه الميت و هو ضعيف بل 
الحرمه تقتضى الاتيان مضافا الى أنه اجتهاد فى مقابل النص. 


(الجملة مق التصوضن اله كور فى الات لاقن آنوات الكف اه الوسان] منها:ما اله ان أ همير عق أب عبن الله 
عليه السلام قال: اجيدوا أكفان موتاكم فانها زينتهم .5١‏ 


(9 قال فى الجواهر: «و هو مذهب العلماء - على ما فى المعتبر و بزياده 


١8 الوسائل الباب 7 من أبواب التكفين الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب غسل الميت الحديث: ه‎ 
تفش المضد و العديت:”‎ )( 

(©) الوسائل الباب 18 من أبواب التكفين الحديث: ‏ 


)١( وطهوره‎ 


و أن يكون ثوبا قد احرم (؟) 


«كافه» فى التذكره» الى آخر كلامه. 


و يدل على استحباب كونه من القطن ما رواه أبو خديجه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الكتان كان لنبى اسرائيل يكفنون به 
و"القطق لأمة.محيند صل الله عليه و آلها). 


و يؤيد المدعى- لو لم يدل عليه- ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الكفن يكون بردا فان لم يكن بردا 
فاجعله كله قطنا (7). 


و يدل على استحباب كونه أبيض ما رواه ابن القداح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: 
البسوا البياض فانه أطيب و أطهر و كفنوا فيه موتاكم 07. 


وما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال النبى صلى الله عليه و آله: 
ليس من لباسكم شى ء احسن من البياض فالبسوه و كفنوا فيه موتاكم «6". 


)١(‏ لمرسل الصدوق قال: روى أن سندى بن شاهك قال لأبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام احب ان تدعنى اكفنكك 


فقال: انا أهل بيت حج صرورتنا و مهور نسائنا و أكفاننا من طهور اموالنا «8). 


(؟) لما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه و آله اللذان أحرم فيهما 


يمانيين عبرى و اظفار و فيهما 


حا 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب التكفين الحديث: 


حا 


(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب التكفين الحديث: 


حا 


(*) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب التكفين الحديث: 


15 فين المضةو العدية 5 


حا 


(5) الوسائل الباب ‏ من أبواب التكفين الحديث: 


أو صلى فيه )١(‏ و أن يلقى عليه الكافور و الذريره (؟) و 


أن يخاط بخيوطه اذا احتاج الى الخياطه (©. 


كفن )١١‏ و ما رواه يونس بن يعقوب عن أبى الحسن الاول عليه السلام قال: 
سمعته يقول: انى كفنت أبى فى ثوبين شطويين كان يحرم فيهما و فى قميص من قمصه ."١١‏ 


)١(‏ لجمله من النصوص المذكوره فى الباب 5 من أبواب التكفين من الوسائل منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: اذا اردت أن تكفنه فان استطعت أن يكون فى كفنه ثوب كان يصلى فيه نظيف فافعل فان ذلكك يستحب أن يكفن 
فيما كان يصلى فيه 279). 


(؟) لما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريره و كافور «©". 
(؟) قال المحقق الآملى قدس سره فى مصباح الهدى- فى هذا المقام-: 


و ليس على استحبابه نص و نقل عن المداركك انه ذكره الشيخ و أتباعه و لا اعرف المستند و نسبه فى الذكرى الى الشيخ و 
الاصحاب و نقل عن الجواهر انه قال: 


وهل ذلك كاف فى صحه الحكم بالاستحباب؟. 


المداركك: «(ذكره الشيخ 


١ الوسائل الباب ه من أبواب التكفين الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

() الوسائل الباب 5 من أبواب التكفين الحديث: ١‏ 
(ع) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب التكفين الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحينء ج ”0 ص: //7 


و أن يكتب على حاشيه الكفن: فلان ابن فلان يشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريكك له و ان محمدا رسول الله ثم يذكر الائمه 
عليهم السلام واحد بعد واحد و أنهم أولناء تللق 


أوصياء رسوله و ان البعث و الثواب و العقاب حق )١(‏ و أن يكتب على الكفن دعاء 


واتباعه ولا اعرف مستنده» انتهى و هو كذلكك» .)١١‏ 


)١1(‏ أما استحباب كتابه الشهاده بالتوحيد فتدل عليه جمله من النصوص المذكوره فى الوسائل فى الباب 74 من أبواب التكفين 
منها: ما رواه أبو كهمس قال: حضرت موت اسماعيل و أبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه و 
غمضه و غطى عليه الملحفه ثم أمر بتهيئه فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب فى حاشيه الكفن: اسماعيل يشهد أن لا إله الا الله 
و أما كتابه الشهاده بالرساله و امامه الائمه فبالاجماع المدعى فى الخلاف و الغنيه- على ما فى الجواهر- مضافا الى اثبات 
الحليه بعموم ادله الحل و رجحانه بعموم رجحان الاستشفاع و التبركك مع تناسب المقام بين الحكم و الموضوع اضف الى ذلكك 
بالنسبه الى الشهاده بالرساله ما نقل عن مصباح الأنوار ان كثير ابن عباس كتب على أطراف كفن فاطمه عليها السلام: تشهد أن لا 
إلذالا اللسدو أذ متمد رول اللدهلق الله قله ف لد 


و أما استحباب كتابه حقيه البعث و الثواب و العقاب فادعى فى الغنيه انه اجماعى- على ما فى الجواهر-. 


ه١ الحدائق ج 6 ص‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 79 من أبواب التكفين الحديث: ١‏ 

(*) مستدرك الوسائل الباب 77 من أبواب التكفين الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 7/9 


الجوشن الصغير و الكبير )١(‏ و يلزم أن يكون ذلكك كله فى موضع يؤمن عليه من النجاسه و القذاره فيكتب فى حاشيه الازار من 
طوف وأش الهيت () 


)١(‏ أما دليل استحباب كتابه الجوشن الكبير فما روى عن 


السجاد عليه السلام عن أبيه عن جده عليهم السلام عن النَبِىَ صلى الله عليه و آله قال: نزل جبرئيل على النَبىَ صلى اللّه عليه و 


يا محمد الى أن قال: و من كتبه على كفنه استحيى اللّه أن يعذبه بالنار الى أن قال: قال الحسين عليه السلام أوصانى أبى بحفظ 
هذا الدعاء و تعظيمه و أن اكتبه على كفنه .)١١‏ 


و أما كتابه الجوشن الصغير فالظاهر انه ليس على استحبابها دليل بالخصوص الا أن ابن طاوس ذكر الدعاء فى مهجه و كتب فى 
الهامش ما روى بالنسبه الى الجوشن الكبير. 


وعن المجلسى فى البحار أن هذا غريب الى أن قال: ظهر لى من بعض القرائن ان هذا ليس من السيد و ليس هذا إلا شرح 
الجوشن الكبير و كتبه الشيخ أبو طالب من كتب جده السعيد لمناسبه لفظه الجوشن و اشتراكهما فى هذا اللقب فى حاشيه 
الكتاب فادخله النساخ فى المتن. 


(9) لا أرى وجها لهذا اللزوم اذ الشبهه مصداقيه و لا يكون الحكم منجزا على المكلف و لعله لما ذكرنا أفاد سيد العروه فيها: «اذا 
لم تكتب الا-دعيه المذكوره و القرآن على الكفن بل على وصله اخرى و جعلت على صدره أو فوق رأسه للأسمن من التلويث 


كان تبي ا 


١ مستدرك الوسائل الباب 71 من أبواب التكفين الحديث:‎ )١1( 


وقيل: ينبغى أن يكون ذلك فى شىء يستصحب معه بالتعليق فى عنقه أو الشد فى يمينه لكنه لا يخلو من تأمل )١(‏ و يستحب 
فى التكفين أن يجعل طرف الايمن من اللفافه على أيسر الميت و الايسر على أيمنه (1) و ان يكون المباشر 


للتكفين على طهاره من الحدث (*). 


فيظهر منه قدس سره انه لا يرى الاحسن الاحتراز عن احتمال التلويث و الحق معه اذ كما قلنا لا دليل على الالزام فلاحظ. 
(1) لعدم الدليل عليه. 


(1) قال فى الحدائق: قال عليه السلام فى كتاب الفقه: و تلفه فى ازاره و حبرته و تبدأ بالشق الايسر و تمد على الايمن ثم تمد 
الايمن على الايسر .)١١‏ 


(؟) لم نجد عليه دليلا و ربما يستدل بما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الغسل فى سبعه عشر موطنا الى أن 
قال: و اذا غسلت ميتا أو كفتته أو مسسته بعد ما يبرد (07. 


و مثله ما ارسله الصدوق 5 


و هذه الروايه على خلاف المطلوب أدل فانها تدل على محبوبيه الغسل بعد التكفين كما انه تدل جمله من النصوص على عكس 
المطلوب منها: 


ما رواه يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت الى أن قال عليه السلام: ثم اذا كفنه اغتسل 50". 


5/8 الحدائق ج * ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاغسال المسنونه الحديث: ١١‏ 
)تفن المضندو الخنايت: + 

(ع) الوسائل الباب 7 من أبواب غسل الميت الحديث: ٠‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 91" 


وان كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات و رجليه الى الركبتين )١(‏ و يغسل كل موضع تنجس من 
بدنه (؟) و أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبله و الاولى أن يكون كحال الصلاه عليه (*) 


و مارواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل ١١‏ و غيرهما. 


و مما ذكر فى هذا المقام- على ما فى الجواهر- ما قاله فى مقام التعليل فى المعتبر: 


«بأن الاغتسال و الوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب و كيف ما كان فان الامر على الفور فيكون التعجيل افضل». 
وفيه: اولا: ان الامر لا يدل على الفور و على فرض دلالته عليه لا يرتبط بالتكفين فلا يمكن عده من مستحباته. 

و عن المنتهى ان الوجه فيه كونه على أبلغ احواله من الطهاره المزيله للنجاسه العينيه و الحكميه عند التكفين البالغ فى الطهاره. 
واورد عليه بأنه وجه اعتبارى و معارض باستحباب تعجيل تجهيز الميت. 

.)7١ لما فى موثق عمار قال: «١ثم تغسل يديكك الى المرافق و رجليكك الى الركبتين ثم تكفنه)‎ )١( 

() للوجه الاعتبارى المذكور آنفا من أنه يريد أن يلاقى البدن الطاهر من الحدث و الخبث فيكون الاحرى طهارته منهما. 


() لحديث يعقوب 0" فان مقتضى اطلاق الروايه شمول الحكم 


١ الوسائل الباب ه” من أبواب التكفين الحديث:‎ )١1( 
٠١ الوسائل الباب ” من أبواب غسل الميت الحديث:‎ )( 
لاحظ ص: وعم‎ 
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و يكره قطع الكفن بالحديد )١(‏ و عمل الاكمام () و الزرور له و لو كفن فى قميصه قطع أزراره (”) و يكره بل الخيوط التى 
تخاط بها بريقه (©). 


لحال التكفين فلاحظ. 


)١(‏ قال فى الحدائق: «ذكر ذلكك الشيخان و قال فى التهذيب: سمعنا ذلكك مذاكره من الشيوخ و كان عملهم عليه قال فى 
المعتبر - بعد ذلكك- قلت: 


و يستحب متابعتهم تخليصا من الوقوع فيما يكرها. 
(؟) لحديث محمد بن سنان عمن أخبره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


قلت الرجل يكون له القميص أ يكفن فيه؟ فقال: اقطع أزراره قلت: و كمه؟ 


قال: لا انما ذلك اذا قطع له و هو جديد لم يجعل له كما و أما اذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع 


منه الا الازرار .)١١‏ 
() لجمله من الروايات منها ما رواه محمد بن سنان المتقدم آنفا و منها: 


ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لى بقميص اعده لكفنى فبعث به إلى فقلت: كيف 


اصنع؟ فقال: انزع أزراره .)75١‏ 


و منها: ما رواه الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: ينبغى أن يكون القميص للميت غير مكفوف و لا مزرور 279. و مقتضى 


(؟) قال فى الحدائق: «قال فى المعتبر: ذكره الشيخ و رأيت الاصحاب 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب التكفين الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )( 

(5) تفن المضدر الحدرث: * 
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و تبخيره )١(‏ و تطبيبه بغير الكافور و الذريره (؟) 


يجتثيونة ولا بأسن بمتابعتهم لإزاله الاحتمال و وقوفا على موضع الوفاق» انتهى .)١١‏ 


ولا اشكال فى حسن الاحتياط فقد ورد فى الخبر اخوكك دينكك فاحتط لدينكك. 


قممى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 187 ه قى مبانى منهاج 
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)١(‏ قال فى الحدائق- فى هذا المقام: «و اصحابنا جمعيا- عد الصدوق- على الكراهه الى آخره «07. و النصوص مختلفه فمنها ما 
دل على المنع مثل ما رواه ابن أبى عمير عن بعض اصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يجمر الكفن 0 و ما رواه محمد 
بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لا تجمر وا الاكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب الا 


بالكافور فان الميت بمنزله المحرم «6). 


وأمنهاة يها ثدل علي الحو وني ما وؤواه عيبل الله ب ستاة 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بدخنه كفن الميت و ينبغى للمرء المسلم أن يدخن ثيابه اذا كان يقدر .)8١‏ 


و طريق الجمع بين المتعارضين حمل دليل الجواز على التقيه لذهاب الجمهور اليه قال فى الحدائق: «و قال ابن بابويه: يجمر 
الكفن و هو قول الجمهورا. 


(0) يظهر من صاحب الحدائق ان المشهور عند الخاصه هى الكراهه كما 


)١(‏ الحدائق ج © ص هه 

(0) الحدائق ج ‏ ص 8ه 

(") الوسائل الباب 8 من أبواب التكفين الحديث: ” 
(؟)نفس المصدو الحديت::ة 

(0) نفس المصدر الحديث: ١7‏ 
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ودأن كوة ابوه :0 


ان المشهور عند العامه الاستحباب. 


و النصوص مختلفه فمنها ما يدل على المنع مثل ما رواه عبد الله بن المغيره عن غير واحد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
الكافور هو الحنوط )١١‏ و ما رواه محمد بن مسلم 3١‏ و ما رواه يعقوب بن يزيد عن عده من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: لا يبسخن للميت الماء لا تعجل له النار و لا يحنط بمسكك 30 و ما رواه داود بن سرحان قال: قال أبو عبد الله عليه 
السلام لى فى كفن أبى عبيده الحذاء: انما الحنوط الكافور و لكن اذهب و اصنع كما يصنع الناس «©» و ما رواه أيضا (©). 


و منها: ما يدل على الجواز مثل ما رواه الصدوق قال: سثل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب الى الميت المسكك و 
البخور؟ قال: نعم «©» و ما رواه أيضا 7). 


وما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما السلام أنه كان يجمر الميت (الكفن) بالعود فيه المسكك 8١‏ و 


مقتضى الجمع 


بين الطائفتين حمل ما يدل على الجواز على التقيه. 


)١1(‏ لما رواه الحسين بن المختار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا يكفن 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 

() لاحظ ص: "اوم 

(") الوسائل الباب 8 من أبواب التكفين الحديث: 8 
(ع) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: / 

(©) نفس المصدر الحديث: 9 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

(6) نفس المصدر الحديث: ١5‏ 
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بل مطلق المصبوغ )1١(‏ و أن يكتب عليه بالسواد (7) و أن يكون من الكتان (") و أن يكون ممزوجا بابريسم (©) 


الميبت فى السواد )١١‏ و ما رواه أيضا قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: الرجل يحرم فى ثوب أسود؟ قال: لا يحرم فى الثوب 
الاسود ولا يكفن به .)5١‏ 


)١(‏ قال فى الحدائق: «يفهم من الذكرى تعديه الحكم الى كل مصبوغ حيث قال: و كره فى السواد بل و كل صبغ على الأصحح و 
عليه تحمل روايه حسين بن المختار) «) و هو كما ترى. 


() قال المحقق الآملى الشيخ محمد تقى قدس سره فى مصباح الهدى ج ء ص ”177: «و نسب كراهته الى غير واحد من القدماء 
و كثير من المتأخرين و عن المبسوط انه لا يكتب بالسواد و عن النهايه انه لا يجوز و ليس على حرمته دليل و لا بأس بالكراهه 
لقاعده التسامح قال فى المعتبر- بعد حكايه الكراهه عن الشيخ-: و هو حسن لان فى ذلكك نوع استبشاع» انتهى. 


ولا يخفى ان قاعده التسامح غير تامه من حيث المدركك و على فرض تماميتها لا تصلح لإثبات الكراهه و التفصيل موكول الى 
محل آخر. 


(6 ككل ماروا مس جديه اه ددع ة عنة مخ | انها عق :بوت غنيك الله 


عليه السلام قال: لا يكفن الميت فى كتان 50". 


(©) لم نجد عليه دليلا و قد مر أن بعض النصوص قد نهى عن التكفين فى 


١ من أبواب التكفين الحديث.‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(©) الحدائق ج © ص "0 

(ع) الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب التكفين الحديث: ١‏ 
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والمماكسه فى شرائه )١(‏ و جعل العمامه بلا حنكك (7) و كونه و سخا (") و كونه مخيطا (6) 


المخلوط اذا كان الابريسم أكثر أو مساويا لاحظ ما رواه الحسين راشد ١1١‏ و اما اذا كان أقل فلا ندرى ما المستند و اللّه العالم. 


)١(‏ لما روى فى وصبه النَبىَ صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام وعن أبى جعفر أنه قال: لا تماكس فى اربعه أشياء و عد منها 


الكفن 019 


(0) لحديث عثمان النواء قال عليه السلام فيه: و اذا عممته فلا تعممه عمامه الاعرابى قلت: كيف أصنع؟ قال: خذ العمامه من 


وسطها و انشرها على رأسه ثم ردها الى خلفه و اطرح طرفيها على صدره 1*0 فان عمامه الاعرابى قد فسرت بعمامه بلا حنكك. 


(") لجمله من النصوص: منها ما رواه محمد بن مسلم 050 و منها ما رواه عبد الله بن المغيره «0 فان المستفاد من الحديثين كراهه 


أن يكون الكفن و سخا فتأمل. 


(؟) لم نقف على مدركه بل لا يبعد أن يستفاد من بعض النصوص خلاف المدعى لاحظ ما رواه سهل «# و الحلبى 017 و 
الصدوق 86١‏ فان المستفاد 


(1) لاحظ ص: /اءعم 


(1) الوسائل الباب 8" من أبواب التكفين الحديث: ١‏ و ” 
(*) الوسائل الباب ١18‏ من أبواب التكفين الحديث: ” 
(©) لاحظ ص: /7/1 


(ه) الؤسائل البات #مق 


أبواف التكفية الحديث ١‏ 

(©) لاحظ ص: 29" 

(0) لاحظ ص: 7/1١‏ 

() لاحظ ص: 29" 
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[مسأله 24؟: يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته و أن يكرر نظره اليه] 


(مسأله 7580): يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته و أن يكرر نظره اليه .)١(‏ 


[الفصل الرابع فى التحنيط] 


اشاره 


الفصل الرابع فى التحنيط يجب امساس مساجد الميت (؟) 


من هذه النصوص عدم البأس بالتكفين فى القميص بل يستفاد رجحانه و القميص مخيط و الله العالم. 


)١(‏ لجمله من النصوص: منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر اليه 
١‏ و منها: ما رواه محمد بن سنان عمن أخبره عن أبى عبد الله عليه السلام قال- من كان كفنه معه فى بيته لم يكتب من 
الغافلين و كان مأجورا كلما نظر اليه «؟) و منها: ما رواه اسماعيل بن مسلم «07. 

(1) هذا هو المشهور فيما بين القوم بل عن جمله من الاساطين دعوى الاجماع عليه. و تدل على المدعى جمله من النصوص: 
منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا اردت أن تحنط الميت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منه و 
مفاصله كلها و رأسه و لحيته و على صدره من الحنوط و قال: حنوط الرجل و المرأه سواء «5. 


١ الوسائل الباب 77" من أبواب التكفين الحديث:‎ )١( 


(ع) الوسائل الباب: ١5‏ من أبواب التكفين الحديث: ١‏ 


السبعه بالكافور )١(‏ 


ولا يخفى ان المذكور فى بعض النصوص كما فى هذه الروايه عنوان المسح بالكافور و فى بعضها الاخر عنوان الجعل أو الوضع 
لاحظ ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال فيه: و اجعل الكافور فى مسامعه و أثر سجوده منه و فيه الحديث 


.)١١ 


و مقتضى حمل المطلق على 


المقيد الالتزام بلزوم المسح و لا مجال لإبقاء المطلق على حاله و عدم تقييده اذ لا يحتمل تعدد المطلوب و مع وحده المطلوب لا 
كاف يه جو العاف عن النقك 


و نقل عن الجواهر: الاشكال فى وجوب التحنيط بتقريب: ان النصوص مشتمله على جمله من المستحبات و بأنها مختلفه و وقوع 
بعضها فى جواب السائل. 


و شىء مما ذكر لا يوجب القول بالاستحباب أما شمول النصوص على جمله من المستحبات فلا يوجب رفع اليد عن ظهور 
الدليل فى الوجوب بالنسبه الى الحنوط الذى ليس دليل على استحبابه بل الاجماع و السيره قائمان على وجوبه. و أما اختلافها 
فايضا لا يوجب القول بالاستحباب فان الميزان فى فى الاختلاف أن يحمل المطلق على المقيد حتى فى المستحبات فانا ذكرنا 
فى محله فى الاصول انه لا فرق بين الواجب و المستحب فى حمل المطلق على المقيد و التفصيل موكول الى ذلكك المقام. و أما 
وقوع بعضها فى جواب السائل فعلى فرض عدم استفاده الوجوب منه تكون فى غيره كفايه كما هو ظاهر. 


(1) ادعى عليه الاجماع مضافا الى دلاله جمله من النصوص عليه: منها: 


(1)انقتسن المصدن الحددية: + 
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ويكفى المسمى )١(‏ 


ما رواه الحلبى 0١١‏ و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت فقال: 
اجعله فى مساجده 19 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه عليهما السلام قال: اذا جففت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار 
السجود و مفاصله كلها و اجعل فى فيه و مسامعه و رأسه و لحيته من الحنوط و على صدره و فرجه و قال: 


حنوط الرجل 


والمرأه سواء 37). 
و منها: ما رواه سماعه قال: و يجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده و شيئا على ظهر الكفن 9©»). 


)١(‏ هذا هو المشهور- على ما فى كلام سيد المستمسك- بل عليه دعوى الاجماع و تقتضيه اصاله البراءه عن الزائد مضافا الى 
اطلاق النصوص لا سيما موثق عمار فانه قد ذكر فى هذا الخبر مقدار الخرقه بقوله: ثم الخرقه عرضها قدر شبر و نصف» «8) و لم 


يذكر فيه مقدار الكافور بل صرح بقوله: «و أقلّ من الكافور) 2 


وفى المقام نصوص ربما يتوهم لزوم رعايه المقدار: منها: مرفوعه على بن ابراهيم عن ابيه رفعه قال: السنه فى الحنوط ثلاثه عشر 
درهما و ثلث أكثره 


() لاحظ ص: ام 


حا 


(؟) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب التكفين الحديث: 
(*) نفس المصدر الحديث: ع 

(6) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب التكفين الحديث: ؟ 
(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب التكفين الحديث: * 
تون ال 
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و قال: ان جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه و آله بحنوط و كان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله 
صلى الله عليه و آله ثلاثه أجزاء: 


جزء له و جزء لعلى و جزء لفاطمه عليهما السلام ولا دلاله فى هذه الروايه على لزوم مقدار معين كما هو ظاهر مضافا الى 
أنها مرفوعه. 


و منها ما ارسله ابن أبى نجران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يجزى من الكافور للميت مثقال «7). و هذه الروايه 


ضعيفه بالارسال و سهل. 


و منها ما ارسله الكافى عن الكاهلى و حسين بن مختار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: القصد (الفضل) من ذلكك أربعه مثاقيل 
7 


ولا اعتبار بالمرسل. 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن يحيى الكاهلى و الحسين بن مختار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: القصد من الكافور أربعه مثاقيل 


و6 و الروايه ضعيفه بمحمد بن سنان. 


و منها: ما ارسله عبد الرحمن بن أبى نجران عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: أقل ما يجزى من الكافور للميت مثقال و نصف 
«ه). و الروايه ضعيفه بالارسال. 


وهنا اع تور علي 'الجواتث ون رقب التصوف” الواؤده قن لبان ين 


١ الوسائل الباب ” من أبواب التكفين الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )7( 

)نفس المضدر الحدرت: م 

(؟القينن المصدر الحدرك»ء+ 

(0) نفس المصدر الحديث: ه 
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و الاحوط وجوبا أن يكون بالمسح باليد بل بالراحه )١(‏ و الافضل أن يكون وزنه سبعه مثاقيل صيرفيه (1) و يستحب سحقه باليد 
(9) كما يستحب مسح مفاصله (9) و لبته (0) و صدره (8) 


أبواب التكفين من الوسائل. 
)١(‏ قال سيد المستمسكك: «لم اقف على قول به أو نص عليه انتهى. 


و يمكن أن يكون الوجه فى الاحتياط انصراف الاطلاق و للمناقشه مجال و لا سيما بالنسبه الى الراحه فان ادعاء الانصراف اليها 


فى غايه الوهن و مقتضى اطلاق المسح عدم التقييد. 


() قال فى الحدائق: ينبغى أن يعلم ان ثلائه عشر درهما و ثلثا الذى هو القدر الا على من الحنوط يكون بالمثاقيل الشرعيه التى 
هى عباره عن الدنانير الرائجه التى لم تتغير فى جاهليه و لا اسلام تسعه مثاقيل الصيرفيه المعروفه بين الناس سبعه مثاقيل» )١١‏ 


الشخان)». 
ذكره 1 
مستنده و 
تحقق 
ا 
لمعتبر «انه لم 
انتهى. 00 ظ 
له دل 
نحد 
ِ «”)او 
خبر الحلبى « 
كما فى خب 
زع 


(0) كما فى 


الكاهلى و حسين بن المختار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد و على اللبه و 
باطن القدمين و موضع الشراكك من القدمين و على الركبتين و الراحتين و الجبهه و اللبه 7. 


(©) كمافى خبر الحلبى (©). 


”7 الحدائق ج ع ص‎ )١( 

(0) لاحظ ص: /او* 

(") الوسائل الباب ١8‏ من أبواب التكفين الحديث: ه 

(ع) لاحظ ص: /اوم 
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و باطن قدميه )١(‏ و ظاهر كفيه (؟). 

[مسأله ع2؟: محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم قبل التكفين أو فى أثنائه] 


(مسأله 88): محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم (”) قبل التكفين أو فى أثنائه (). 


.)١١ كما فى خبر الكاهلى و حسين بن المختار‎ )١( 
على نسخه.‎ )"١ (؟) كمافى خبر سماعه‎ 


(*) يظهر من كلاسم سيد المستمسكك انه من الواضحات. و يدل عليه من النصوص ما رواه زراره « و دلاله هذا الخبر على 


المطلوب بقاء الحنوط على بدن الميت و من الظاهر ان الغسل يزيله فلا اشكال فى لزوم كونه بعده فلاحظ. 


(ع) أما قبل التكفين فجائز بلا أشكال و عليه السيره الجاريه فى البلاد و الامصار بل يدل عليه خبر زراره «؟» و أيضا يدل عليه 


مرسل يونس ففيه قال عليه السلام: «ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده الى آخره «8). 


لكن الروايتين مخدوشتان سندا. و أما جوازه فى الاثناء فيدل عليه ما رواه 


501 لاحظ ص:‎ )١( 
لاحظ ص: ووم‎ )0( 
لاحظ ص: 9وم‎ )9( 
(ع) لاحظ ص: ووم‎ 
" من أبواب التكفين الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )0( 


مبانى 
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[مسأله /721: يشترط فى الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحه] 

(مسأله /781): يشترط فى الكافور أن يكون طاهرا )١(‏ مباحا (؟) مسحوقا (*) له رائحه (6). 
[مسأله 124: بكره ادخال الكافور فى عين الميت و أنفه] 


(مسأله 7588): يكره ادخال الكافور فى عين الميت و أنفه 


عمار بن موسى حيث قال عليه السلام «ثم تكفنه» الى أن قال: «و اجعل الكافور فى مسامعه و أثر السجود منه و فيه» الى أن قال 
«ثم عممه) )١١‏ بل يمكن أن يقال: بأن المستفاد من هذه الروايه جوازه بعد التكفين- كما فى عروه السيد اليزدى- اذ العمامه 
ليس من أجزاء الكفن فيجوز التأخير الى بعد التكفين. 


)١(‏ الظاهر انه لا دليل عليه و ربما يقال: بأن بدن الميت يتأثر بالكافور فاذا كان نجسا يتنجس بدنه و تطهير بدن الميت واجب. 
و هذا على فرض تماميته يتوقف على الالتزام بتنجيس المتنجس و هو محل الكلام و الاشكال. 
(0) بلا اشكال كاشتراط اباحه كفنه و التقريب هو التقريب. 


() كما فى خبر يونس 3١‏ و لكنه مخدوش لإرساله. و تناسب الحكم و الموضوع يقتضى كونه مسحوقا فان المستفاد من 
النصوص اعتبار تأثر الاعضاء بالكافور و هو لا يحصل الا بالسحق. 


(©) ما يمكن أن يقال فى وجهه: ان الكافور من أقسام الطيب فاذا زال عنه رائحته صار فاسدا فينصرف عنه اللفظ كماء الورد 
الذى زال عنه رائحته و يؤيده سقوط الحنوط عن الميت المحرم مع جواز استعماله للمحرم اذا زال عنه رائحته- على ما قيل- و 
الانصاف ان الجزم به مشكل و الله العالم. 


تقس البصس الحديك م 
(0) لاحظ ص: 5807 


واذنه وعلى وجهه .)١(‏ 


)١(‏ النصوص الوارده فى هذا المقام مختلفه فمنها ما يستفاد منه المنع مثل مثل ما رواه يونس قال فيه: و لا تجعل فى منخريه و لا 


فى بصره و مسامعه و لا على وجهه قطنا و لا كافورا .)١١‏ 


و ما رواه عثمان النواء قال فيه: و لا تمس مسامعه بكافور 1١‏ و ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد اللّه عليه السلام 
قال: لا تجعل فى مسامع الميت حنوطا 27”9. 


و منها: ما يدل على الجواز مثل ما رواه عبد الله بن سنان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: كيف أصنع بالحنوط؟ قال: تضع 
فى فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه «5» و ما رواه زراره «4) و ما رواه سماعه «2» ما رواه عمار بن موسى 
0" و ما رواه فى المستدرككث قال عليه السلام: و يجعل ذلكك فى مسامعه و فيه الحديث (8/). 


فلا بد من الجمع بين الطائفتين و قد نقل عن الشيخ: الجمع بينهما بحمل الاخبار النهى على وضع الكافور فى هذه المواضع 
بادخاله فى الفم مثلا و حمل 


 :ثيدحلا من أبواب التكفين‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب التكفين الحديث:‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 
نفس المصدر الحديث: ع‎ )*( 

(6) نفس المضدر الحديث: » 

(0) لاحظ ص: 99م 

(©) لاحظ ص: 99م 

0 لاحظ ص: 507 

() الستدرك البابه ١1‏ من أنؤات التكنين الحدية: ؟ 
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[الفصل الخامس فى الجريدتين] 


اشاره 


الفصل الخامس فى الجريدتين يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان )١(‏ احداهما من الجانب الايمن من عند الترقوه 


ملصقه ببدنه و الاخرى من الجانب 


الاخبار الآمره على المواضع بجعله فوقها مستدلا بقوله تعالى «وَ لأْصَلبَنْكمْ فى مجذوع النْخْل) .0١١‏ 


و لكن الاقرب الى الصواب حمل أخبار الجواز على التقيه لشهره الاستحباب عند العامه- على ما فى الحدائق- بل قال فى موضع 
من الكتاب المذكور: 


«ان 


العامه هنا متفقون على استحباب وضع الحنوط فى هذه المواضع) 07١‏ 
)١(‏ قال سيد العروه فى عروته: «من المستحبات الاكيده عند الشيعه وضعهما مع الميت» انتهى. 


ويدل على المدعى جمله من النصوص: منها ما رواه الصدوق قال: الذى يجب استعماله أن يوضع للميت جريدتان من النخل 


خضراوين .)"7١‏ 
و منها: ما رواه الحسن بن زياد الصيقل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
توضع للميت جريدتان واحده فى اليمين و اخرى فى الايسر قال: و قال: 


الجريده تنفع المؤمن و الكافر 05٠‏ و منها ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام «8. 


() طهر ع7 

(0) الحدائق ج © ص هه 

(") الوسائل الباب 7 من أبواب التكفين ذيل الحديث: ه 
(؟) نفس المصدر الحديث: © 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
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الايسر من عند الترقوه بين القميص و الازار .)١(‏ 


)١1(‏ هذه الكيفيه هى المشهوره عند القوم و ادعى عليه الاجماع فى الغنيه- على ما قيل- و يدل عليه من النصوص ما رواه جميل 
بن دراج قال: قال: ان الجريده قدر شبر توضع واحده من عند الترقوه الى ما بلغت ما يلى الجلد و الاخرى فى الايسر من عند 
الترقوه الى ما بلغت من فوق القميص .)١١‏ 


ويعارض هذه الروايه حديثه الابخرقنال:شالته ع الحريده توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال: فوق القميص و دون 
الخاصره فسألته من أى جانب؟ فقال: من الجانب الايمن .)3١‏ 


ولا مرجح لإحدى الروايتين على الاخرى أما من الكتاب فظاهر و اما من حيث المخالفه مع العامه فالظاهر ان كلتيهما سيان من 
حيث المخالفه معهم اذ الشيخ قدس سره قال فى كتاب الخلاف: «ان جميع الفقهاء مخالفون فى هذا الحكم). 


نعم على مسلكك 


القوم لا بد من الاخذ بالحديث الاول اذ الروايه الثانيه مورد اعراض المشهور و اعراضهم عن روايه توجب سقوطها عن الاعتبار 
لكن هذا المذهب قد أعرض عنه سيدنا الاستاد و تبعناه فلا بد من حيله اخرى فى وجه التقديم. 


وما يمكن أن يقال فى وجه الترجيح ان السيره الخارجيه جاريه على طبق الحديث الاسول لكن لقائل أن يقول: بأن السيره 
الخارجيه يمكن أن يكون الوجه فيها هى الفتاوى. 


و يؤيد قول المشهور حديث يحيى بن عباده عن أبى عبد الله عليه السلام 


١ من أبواب التكفين الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
نفس المضددر الحددث: م‎ )9( 


و الاولى أن تكونا من النخل )١(‏ فان لم يتيسر فمن السدر (؟) 


قال تؤخذ جريده رطبه قدر زراع و توضع و اشار بيده من عند ترقوته الى يده تلف مع ثيابه .)١١‏ 


و يؤيده أيضا ما رواه الحسن بن زياد الصقيل "١‏ و يؤيده أيضا ما رواه فضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: توضع 


للميت جريدتان واحده ف الايمن والاخرى فى الايسر 7 
و صفوه الكلام فى هذا المقام انه لا بد من اتمام القول المشهور بالسيره الخارجيه. 


)١(‏ لحديث على بن بلال أنه كتب اليه يسأله عن الجريده اذا لم يجد يجعل بدلها غيرها فى موضع لا يمكن النخل؟ فكتب يجوز 
اذا اعوزت الجريده و الجريده أفضل و به جاءت الروايه «©). 


ان قلت: مقتضى هذه الروايه ان الجريده أفضل فى حال الاعواز و أما مع الامكان فتتعين قلت: مقتضى اطلاق قوله عليه السلام: 
ان الجريده أفضل كونها أفضل حتى فى حال الامكان مضافا الى أنه مع الاعواز لا أثر للأفضليه فتأمل. 


عن غير واحد من أصحابنا قالوا: قلنا له: جعلنا الله فداك ان لم نقدر على الجريده؟ فقال: عود السدر قيل: فان لم نقدر على 
السدر؟ فقال: عود الخلاف (6). 


)١1(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 

(0) لاحظ ص: 500 

(”) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب التكفين الحديث: ع 
(ع) الوسائل الباب 8 من أبواب التكفين الحديث: ” 
(8) تفن المصدو الحت م 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 60/8 


فان لم يتيسر فمن الخلاف أو الرمان )١(‏ و الرمان مقدم على الخلاف (2) و الا فمن كل عود رطب (©. 


)١(‏ لحديث سهل و مرفوعه على بن ابراهيم الآتيه. 
(0) يمكن ان الوجه فيه ما رواه على بن ابراهيم قال: يجعل بدلها عود الرمان .)١١‏ 


بتقريب: ان ضمير المؤنث يرجع الى الجريده فبعد إعوازها تصل النوبه الى شجر الرمان و لكن لم يظهر وجه التقديم بعد اذ 
مقتضى ما ذكر التعارض بين الحديثين حيث يدل أحدهما على تقديم السدر و الاخر على تقديم الرمان و الحمل على التخيير لا 
دليل عليه. 


و الذى يخطر بالبال أن الوجه فى نظر الماتن فيما أفاده انه يستفاد من الروايتين التخيير بين السدر و الرمان فالرمان مقدم على 
الخلاف. 


و لكن يرد عليه أولا: ما ذكرناه من أن مقتضى القاعده التعارض و التساقط لا التخيير و ثانيا: انه على هذا ما الوجه فى تقديم 
السدو على الرهان: 


(0) لإطلاق حديث على بن بلال أنه كتب الى ابى الحسن الثالث عليه السلام: الرجل يموت فى بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز 
مكان الجريده شىء من الشجر غير النخل؟ فانه قد روى عن آبائكك (عليهم السلام) انه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان 
رطبتين و أنها تنفع المؤمن و الكافر فاجاب عليه السلام: يجوز من شجر 


آخر رطب (5). 


فان مقتضى هذا الحديث كفايه كل عود رطب غايه الامر يقيد مع امكان الجريده بها و كذلكك بقيه المذكورات. 


() نفس المضدر الحديك: + 

(0) نفس المصدر الحديث: ١‏ 
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[مسأله 24!: اذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه فالأولى: جعلهما فوق القبر] 

(مسأله 2289) اذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه فالاولى جعلهما فوق القبر واحده عند رأسه و الاخرى عند رجليه .)١(‏ 

[مسأله :77١‏ الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشى الكفن مما تقدم] 

( مسأله :)77١‏ الاولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشى الكفن مما تقدم (؟) و يلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب 
المهانه و لو بلفهما بما يمنعهما عن ذلكك من قطن و نحوه (2. 


[الفصل السادس فى الصلاه عليه] 


اشاره 


الفصل السادس فى الصلاه عليه تجب الصلاه وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم (9) 


(0 لحنديت الضدوق قال#هر رسول الله عق الله عليه و آله عل قر يعد مايه قدعا بخريده 'فشقها تضفيق فجعل والحده 
عند رأسه و الاخرى عند رجليه و انه قيل له: لم وضعتهما؟ فقال: انه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين .0١١‏ 


() قيل انه ذكره جماعه كثيره من الاصحاب و عن الغنيه الأجماع عليه و باب الرجاء واسع. 
() فان هتكك حرمات الله حرام بلا اشكال. 


(؟) وقع الخلا-ف بين القوم فى وجوب الصلاه على المخالف للحق و حرمتها قال فى الحدائق: «قال الشيخ فى جمله من كتبه و 
ابن الجنيد و المحقق و أكثر المتأخرين بالوجوب و قال الشيخ المفيد قدس سره: ولا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل 


مخالفا للحق فى الولايه و لا يصلى عليه» )3١‏ الى آخر كلامه 


* من أبواب التكفين الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١1( 


() الحدائق ج ٠١‏ ص: "2٠‏ 


و اختار حرمتها لان المخالف كافر و لا يجوز الصلاه على الكافر. 


و استدل على كفرهم بجمله من النصوص منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ليس الناصب من 


تتولونا و أنكم من شيعتنا .)١١‏ 


و منها ما 


رؤاه محمد بق أحمد بق ؤناذ و موسئى بن محمد بن على بن عنسئ قال: 


كتبت اليه يعنى على بن محمد عليهما السلام أسأله عن الناصب هل أحتاج فى امتحانه الى أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت و 
اعتقاد امامتهما؟ فرجع الجواب: 


من كان على هذا فهو ناصب .)3١‏ 
و منها: ما رواه المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 


ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنكك لا يجد أحدا يقول: أنا ابغض آل محمد و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم 


أنكم تتولونا و تبرءون من أعدائنا 79. 


و منها: ما رواه الفضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان الله عز و جل نصب عليا عليه السلام علما بينه و بين خلقه فمن 
عرفه كان مؤمنا و من أنكره كان كافرا و من جهله كان ضالا و من نصب معه شيئا كان مشركا «6". 


و منها: ما رواه أبو حمزه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان عليا عليه السلام باب فتحه الله فمن دخله كان مؤمنا و من 


 :ثيدحلا الوسائل الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(") الوسائل الباب 28 من أبواب قصاص النفس الحديث: ” 
(©) الاصول من الكافى ج ١‏ ص: /5 الحديث: ٠‏ 


و من لم يدخل فيه و لم يخرج منه كان فى الطبقه الذين قال اللّه تباركك و تعالى: 


لى فيهم المشيئه .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو مالكك الجهنى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 


ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه و لا ينظر اليهم و لهم عذاب أليم: من 


ادعى اماما ليست امامته من الله و من جحد اماما امامته من عند الله و من زعم أن لهما فى الإسلام نصيبا ."7١‏ 
و منها: ما رواه أبو حمزه عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: منا الامام المفروض طاعته من جحده مات يهوديا أو نصرانيا 9”). 


و منها ما رواه المفضل بن عمر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان الله جعل عليا عليه السلام علما 


بينه و بين خلقه ليس بينه و بينهم علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا و من جحده كان كافرا و من شكك فيه كان مشركا «6". 


و منها ما رواه محمد بن حسان عن محمد بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: على عليه السلام باب هدى من خالفه كان كافرا و 


من أنكره دخل النار «6). 


و منها: ما رواه مروان بن مسلم قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: الامام علم فيما بين الله عز و جل و بين خلقه 


فمن عرفه كان مؤمنا و من 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
/ من أبواب حد المرتد الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )1( 
١١ نفس المضندو الخنديت:‎ 
١ انفش المضندو الخبدرت:‎ )©( 
١+ نفس المضدو الخلايث:‎ )8( 


أنكره كان كافرا .)١١‏ 


و منها: ما رواه فرات بن ابراهيم الكوفى فى تفسيره قال: حدثنى الحسين بن سعيد معنعنا عن أبى عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق عليه السلام قال: لو ل "كال وميول اللش يك الله هليةى اله : لا يرد 
أحد على عيسى بن مريم عليه السلام ما جاء به فيه الا كان كافرا و 


لا يرد على على بن أبى طالب عليه السلام أحد ما قال فيه النبى صلى اللّه عليه و آله الا كافر ."7١‏ 


و منها: ما رواه صفوان الجمال عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لما نزلت الولايه لعلى عليه السلام قام رجل من جانب الناس 
فقال: لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقده لا يحلها الا كافر الى أن قال: فقال رسول الله صلى اللّه عليه و آله هذا جبرئيل عليه 
السلام .)7١‏ 


و منها: ما رواه يحيى بن القاسم عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبى صلى الله عليه و آله قال: الائمه بعدى اثنا عشر أولهم 
على بن أبى طالب و آخرهم القائم الى ان قال: المقرٌ بهم مؤمن و المنكر لهم كافر ."5١‏ 


و منها: ما رواه موسى بن عبد ربه عن الحسين بن على عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى حديث قال: من 
زعم أنه يحب النبى صلى الله عليه و آله ولا يحب الوصى فقد كذب و من زعم أنه يعرف النبى صلى الله عليه 


)شين المفلي السنيك :زا 
(#اأتفين الوتعلاو الحنديت :1 7 
فين الوتساو السويت 13 
(6اتقين الوتساو السويت :اا 


و آله ولا يعرف الوصى فقد كفر .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو خالد الكابلى عن على بن الحسين عليهما السلام فى حديث قال: و من أبغضنا وردنا أورد واحدا منا فهو كافر 
تاللةءق با نات 79 


و منها: ما رواه عمران الاشعرى عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: 


ثلاثه لا ينظر الله اليهم و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم: من زعم أن اماما من ليس بامام و من 


زعم فى امام حق أنه ليس بامام و هو امام و من زعم ان لهما فى الإسلام نصيبا 07. 
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: 
من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله أصبح تائها متحيرا ضالا ان مات على هذه الحال مات ميته كفر و نفاق «. 


و منها: ما رواه احمد بن محمد بن مطهر قال كتب بعض أصحابنا الى أبى محمد عليه السلام يسأله عمن وقف على أبى الحسن 
موسى عليه السلام فكتب: 


ل 


لأ.ى ع 5 0 
5 يا 1 ا 552000 7 0 2[ ]. قار دم, للج 5 
الي ل ل ل 


جحد اماما من الله أو زاد اماما ليست امامته من الله كان كمن قال: «إنَّ اللَهَ ثالث ثْلائّه ان الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر أولنا 


ع 


.)©« 


7/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
79 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
نفس المصدر الحديث: ا"‎ )9( 
(؟) نفس المصدر الحديث: /ا"‎ 


(0) نفس المصدر الحديث: 


ب 


و منها: ما رواه أبو حمزه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان عليا عليه السلام باب فتحه الله عز و جل فمن دخله كان 


مؤمنا و من خرج منه كان كافرا .0١١‏ 
وعن المنتهى عدم الخلاف فى المساله و عن التذكره: أن الوجوب اجماعى. 


و مما يدل على الوجوب ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: صل على من مات من أهل القبله و 
حسابه على اللّهِ «7). 


و هذه الروايه ضعيفه بطلحه حيث انه لم يوثق و مجرد قول الشيخ: «ان كتابه معتمد) لا يكون توثيقا له 


مضافا الى أنه لا بد من ملاحظه جهه الاعتماد على كتابه. 


و منها: ما رواه غزوان السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: صلوا على 


المرجوم من أمتى و على القاتل نفسه من امتى لا تدعوا أحدا من امتى بلا صلاه 29 و هذه الروايه ضعيفه بغزوان السكونى. 


و منها: ما رواه فى الدعائم عن على عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله صلى على امرأه ماتت فى نفاسها من الزنا و 
على ولدها و أمر بالصلاه على البر و الفاجر من المسلمين 69 


59 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب /ا من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ” 

)تقب المصضددر الجحد يك م 

() مستدركك الوسائل الباب 74 من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 5١8‏ 


ذكرا كان أم انثى )١(‏ حرا أم عبدا (؟) مؤمنا أم مخالفا (*) عادلا أم فاسقا (©) 


و هذه الروايه لا اعتبار بها لإرسالها و ضعف اسناد هذه الروايات لا ينجبر بالعمل فلا دليل على الوجوب. 


والذى يختلج بالبال أن يقال: لا تجب الصلاه على المخالف لكن لا تحرم الصلاه عليه لجمله من النصوص الداله على كيفيه 
الصلاه على المخالف المذكوره فى الوسائل فى الباب 5 من أبواب صلاه الجنازه. 


منها ما رواه عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا صليت على عدو اللّه فقل: اللهم انا لا نعلم منه الا انه 
عدولك و لرسولكك اللهم فاحش قبره نارا و احش جوفه نارا و عجل به الى النار فانه كان يوالى أعدائكك و يعادى اوليائكك و 
يبغض اهل بيت نبيكك اللهم ضيق عليه قبره 


اللهم لا ترفعه و لا تزكك .)١١‏ 


فالذى ينبغى أن يقال: ان الصلاه على غير الاثنى عشرى لا تجب لقصور المقتضى و مع ذلكك تجوز للأخبار المشار اليها و لكن 
كيف يمكن للفقيه الجزم بعدم الوجوب و الاحتياط طريق النجاه و اللّه العالم. 


1 كاه كلاش كان رحدو اع كم ملعيف للقاانيى (لراتعفالك العياها وانضا وسويةا 
() لا ينبغى التأمل فيه فان السيره الخارجيه جاريه عليه و النصوص مطلقه بالنسبه اليه. 
(*) قد مر الكلام فيه. 


() هذا أيضا من الواضحات بحيث لا يعتريه الشكك و قد صرح بالتعميم فى 


١ الوسائل الباب 5 من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ )١( 


ولا تجب على أطفال المسلمين )١(‏ الا اذا بلغوا ست سنين (؟) 


حديث الدعائم .)١١‏ 


)١(‏ الظاهر ان هذا هو المشهور فيما بين القوم كما أن مقتضى الاصل الاولى عدم الوجوب مع عدم المقتضى اضف الى ذلكك ان 
النص الخاص يدل على عدمه و لو فى الجمله لاحظ ما رواه زراره قال: مات ابن لأبى جعفر عليه السلام فاخبر بموته فأمر به 
فغسل و كفن و مشى معه و صلى عليه و طرحت خمره فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف و انصرفت معه حتى 
أنى لا مشى معه فقال: أما انه لم يكن يصلى على مثل هذا و كان ابن ثلاث سنين كان على عليه السلام يأمر به فيدفن و لا يصلى 
عليه و لكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله قال: قلت: فمتى تجب عليه الصلاه؟ فقال: اذا عقل الصلاه و كان ابن ست سنين 
07١‏ 


(؟) قال فى الحدائق: «هذا هو الاشهر و الاظهر و نقل 


عن ابن ابى عقيل: 
أنه لا تجب حتى يبلغ و نقل عن المرتضى قدس سره: أن الوجوب اجماعى» الى آخره. 


ولا يخفى ان الاجماع المدعى فى المقام يمكن أن يكون ناشئا عن النصوص الوارده فى المقام منها: ما رواه زراره و الحلبى عن 
أبى عبد الله عليه السلام أنه سثل عن الصلاه على الصبى متى يصلى عليه؟ قال: اذا عقل الصلاه قلت: 


متى تجب الصلاه عليه؟ فقال: اذا كان ابن ست سنين و الصيام اذا أطاقه .7١‏ 


() لاحظ ص: 51١5‏ 
(1) الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاه الجنازه الحديث: * 
(*) نفس المصدر الحديث: ١‏ 


و ربما يقال: بأنه لا يستفاد المدعى من الروايه لان المستفاد من الفقره الثانيه بيان حد وجوب الصلاه عليه اى الصلاه اليوميه فلا 
ترتبط بالمقام و الفقره الاولى خاليه عن ذلك الحد و حمل عقل الصلاه على الست بمناسبه الذيل مدفوع بأن الذيل لا يكون 
دليلا على المدعى بل يقتضى خلاف المدعى للتصريح فيه بالست بخلاف الصدر. 


ان قلت: ان ظاهر العطئ وحده المراد فى المعطوف و المعطوف عليه. 
قلت: بل ظاهر العطئ المغايره فلاحظ. 


و منها: ما رواه زراره ١١‏ ولا يخفى ان الاشكال المذكور فى الحديث الاول جار فيه أيضا لان عقل الصلاه مجهول و لا دليل 
على كون العطف تفسيريا بل الظاهر خلافه. 


وأما ما رواه الصدوق قال: و سئل أبو جعفر عليه السلام متى تجب الصلاه عليه؟ فقال: اذا عقل الصلاه و كان ابن ست سنين 07١‏ 
فلا اعتبار به للإرسال. 


لكن الذى يسهل الخطب ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام فى الصبى متى يصلى؟ قال: اذا عقل الصلاه قلت: 


متى يعقّل الصلاه و تجب عليه؟ 


قال: لست سنين 2 فان المستفاد من هذه الروايه أنه اذا بلغ ست سنين يعقل الصلاه فيجب أن يصلى عليه بمقتضى تلكك 
النصوص. 


و ربما يتوهم أنه يقع التعارض بين حديث محمد بن مسلم و ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 
سألته عن الصبى أ يصلى 


() لاحظ ص: 51١8‏ 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ” 
(") الوسائل الباب " من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: ١‏ 


عليه اذا مات و هو ابن خمس سنين؟ فقال: اذا عقل الصلاه صلى عليه .)١١‏ 


لكن الظاهر أنه لا تعارض بينهما اذ الراوى يسأل عن الصلاه على ابن خمس سنين و الامام عليه السلام جعل الميزان فى الصلاه 
عليه» عقل الصلاه و فى تلكك الروايه جعل الميزان فى العقل ست سنوات فلا تعارض و لا اجمال فلاحظ. 

و عن ابن أبى عقيل: انه استدل على مدعاه و هو عدم وجوب الصلاه على غير البالغ بأن الصلاه استغفار للميت و لا ذنب لغير 
البالغ كى يستغفر له. 

و يرد عليه: أولا النقض بالصلاه على المعصوم و ثانيا: بأنه اجتهاد فى قبال النص. و استدل أيضا- على ما نقل عنه- بما رواه عمار 


عن أبى عبد الله عليه السلام انه سثل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا انما الصلاه على الرجل و المرأه 
اذا جرى عليهما القلم 7 


و ما رواه هشام عن أبى عبد الله عليه السلام قال فيه: انما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاه و الحدود و لا يصلى على 
من لم تجب عليه الصلاه و لا الحدود 0". 


و الجواب أما 


ذكره آنفا و الترجيح مع حديث ابن جعفر للأحدثيه فلاحظ. و قال العلامه فى المختلف و غيره: ان هذا محمول على بلوغ ست 
سنين لانه حينئذ يجرى عليهما القلم بالتمرين 


© من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ ١5 (؟) الوسائل الباب‎ 
" من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )"( 


لما مر .)١١‏ 


و نقل عن ابن الجنيد: انه تجب الصلاه على المستهل يعنى من رفع صوته بالبكاء و يمكن الاستدلال على مدعاه بحمله من 
النصوص: منها: ما رواه السكونى عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: يورث الصبى و يصلى عليه اذا سقط من بطن امه فاستهل 
صارخا و اذا لم يستهل صارخا لم يورث و لم يصل عليه ."2١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بالنوفلى. 
و منها: مرسل أحمد بن محمد عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: 


قلت له: لكم يصلى على الصبى اذا بلغ من السنين و الشهور؟ قال: يصلى عليه على كل حال الا أن يسقط لغير تمام ”0. و هذه 


الروايه ضعيفه بالارسال. 
و منها: ما رواه قدامه بن زائده قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: 
ان رسول الله صلى الله عليه و آله صلى على ابنه ابراهيم فكبر عليه خمسا 0150 و هذه الروايه ضعيفه بقدامه. 


و منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى على المنفوس و هو المولود الذى لم يستهل ولم 


استهل فصل عليه و ورثه «0) و منها ما رواه على بن يقطين قال: 


سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبى اذا بلغ من السنين 


)١(‏ الوسائل الباب ١5‏ من أبواب صلاه الجنازه ذيل الحديث: ه 
(9)اتفدين المضيدن الجدنوتف؟ م 
(*) نفس المصدر الحديث: ؟ 
(ع) نفس المصدر الحديث: ع 


(8 قسن المدن الحنديت: 


حا 


و الشهور؟ قال: يصلى عليه على كل حال الا أن يسقط لغير تمام .)١١‏ 


و هذه الطائفه تحمل على التقيه فى قبال ما يدل على عدم الوجوب قبل ست سنين لذهاب العامه الى الوجوب أو المشروعيه و 
الشاهد على التقيه ما رواه زراره فى حديث أن ابنا لأبى عبد الله عليه السلام فطيما درج مات فخرج أبو جعفر عليه السلام فى 
جنازته الى أن قال: فصلى عليه فكبر عليه أربعا ثم أمر به فدفن ثم أخذ بيدى فتنحى بى ثم قال: انه لم يكن يصلى على الاطفال 
انما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من وراء و لا يصلى عليهم و انما صليت عليه من أجل أهل المدينه كراهيه 
أن يقولوا: لا يصلون على أطفالهم ."١‏ 


و ما رواه على بن عبد الله قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول فى حديث لما قبض ابراهيم بن رسول الله صلى الله 
عليه و آله قال: يا على قم فجهز ابنى فقام على عليه السلام فغسل ابراهيم و حنطه و كفنه ثم خرج به و مضى رسول الله صلى الله 
عليه و آله حتى انتهى به الى قبره فقال الناس: ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله نسى أن يصلى على ابراهيم لما دخله من الجزع 
عليه فانتتصب قائما 


ثم قال: ايها الناس أتانى جبرئيل بما قلتم زعمتم أنى نسيت أن اصلى على ابنى لما دخلنى من الجزع ألا و انه ليس كما ظننتم و 
لكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات و جعل لموتاكم من كل صلاه تكبيره و أمرنى أن لا اصلى الا على من صلى 
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فالنتيجه: ان مقتضى الصناعه الالتزام بعدم الوجوب قبل الست و الله العالم. 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ١‏ 

(#)اتقبن التضدر الحديك» ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 57١‏ 

و فى استحبابها على من لم يبلغ ذلكك و قد تولد حيا اشكال )١(‏ و الاحوط الاتيان بها برجاء المطلوبيه (؟). 


و كل من وجد ميتا فى بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا () و كذا لقيط دار الإسلام بل الكفر اذا احتمل كونه مسلما على الاحوط 
(©). 


)١(‏ لا يبعد أن يكون منشأ الا اشكال ان مقتضى الصناعه ما ذكرنا فلا وجه للحكم بالاستحباب. 
(1) لا اشكال فى حسن الاحتياط و لكن لا ملزم له فلاحظ. 


(؟) فى بعض الكلمات استظهار عدم الخلاف فى المسأله و الحاقه بالمسلمين و عن المعتبر: أنه اذا وجد ميت فى دار الإسلام 
غسل و كفن و صلى عليه و ان كان فى دار الكفر يحكم بكفره الى آخره. 


ولا يبعد أن تكون السيره جاريه على الحاقه بالمسلمين و لكن فى ثبوت اتصال السيره بزمانهم عليهم السلام اشكال. 


و يؤيد المدعى- لو لم يكن دالا عليه- ما رواه اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: لا بأس بالصلاه فى الفراء 
اليمانى و فيما صنع فى ارض الإسلام قلت: فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: اذا كان الغالب عليها المسلمين 


فلا بأس .)١١‏ 
و يمكن استفاده المدعى عن الروايه. و لا يخفى انا قد قلنا: انه لا مقتضى للوجوب بالنسبه الى غير اهل الولاقة و الله العالم. 


(؟) ما ذكر فى المقام أن يمكن أن يذكر وجوه: الاول: الاجماع. و فيه ان المنقول منه لا يكون حجه و المحصل منه على فرض 


)١1(‏ الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث: ه 


الثشانى: احاديث الفطره مثل ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت «فطره اللّه التى فطر الناس عليها»؟ قال: 
التوحيد ١١‏ و غيره مما ورد فى الاصول من الكافى فى باب فطره الخلق على التوحيد لاحظ ج 7 ص ؟7١-"17.‏ 


و هذه الأحاديث تدل على أن الفطره الاوليه على التوحيد و لا تدل على اسلام كل مولود كما هو ظاهر. 


وأما حديث: مامن مولد يولد الا على الفطره فابواه اللذان يهودانه أو ينصرانه و يمجسانه» "١‏ فالظاهر ان سنده مخدوش 
بالعبيدى على ما كتبه الحاجيانى «فى النخبه؛ مضافا الى أن اللازم كون أولاد الكفار مسلمين ما لم يهودوا أو ينصروا أو يمجسوا 


الثالث: قوله عليه السلام: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» 2 بتقريب ان علو الإسلام يقتضى تغليب احتمال الإسلام على احتمال 
الكفر و الا يلزم الخلف. 


و فيه: أن الحكم باسلام مجهول الحال لا يكون علوا للإسلام و عدم الحكم باسلامه لا يستلزم الحكم بكفره كى يلزم غلبه الكفر 
اضف الى ذلكك أنه مرسل و المرسلات لاعتبار بها. 


الرابع: الغلبه. و فيه أولا: ان هذا مخصوص بكون الاكثر فى محل الالتقاط مسلما فالدليل اخص من الدعى. و ثانيا: ان الغلبه 


لآ توجب الظن باسلام 


١؟ الاصول من الكافى ج ؟ ص:‎ )١( 

* الوسائل الباب 58 من أبواب جهاد العدو الحديث:‎ )١( 
١١ من أبواب موانع الارث الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )( 
677 مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص:‎ 

[مسأله ١/1؟‏ فى كيفيه صلاه الميت] 


(مسأله ١‏ الاحوط فى كيفيتها أن يكبر أولا و يتشهد الشهادتين ثم يكبر ثانيا و يصلى على النَبِىَ صلى الله عليه و آله ثم يكبر 
ثالثا و يدعو للمؤمنين ثم يكبر رابعا و يدعو للميت ثم يكبر خامسا و ينصرف )١(‏ 


اللقيط و ثالثا: انه لا دليل على اعتبار هذا الظن و هو بنفسه لا يغنى من الحق شيئا. 


الخامس: السيره الجاريه على المعامله معه معامله الإسلام. و فيه: أولا: أنها مخصوص بلقيط دار الإسلام و ثانيا: انه يمكن أن 
يكون من باب ركون النفس على كونه مسلما و الغفله عن امكان عدمه. 


السادس: ما دل على كونه حرا. و فيه: انه لا ملازمه بين الحريه و الإسلام مضافا الى أن الحريه مقتضى الاصل كما ان مقتضاه 


)١(‏ أما وجوب خمس تكبيرات فنقل عليه الاجماع من جمله من الاصحاب فى كتبهم بل ادعى انها من ضروريات المذهب و 


اضف الى ذلك جمله من النصوص التى تدل على المدعى: منها: ما رواه أبو ولاد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التكبير 
على الميت فقال: 


خمسا .)١١‏ 
و منها غيره المذكور فى الباب ه من أبواب صلاه الجنازه من الوسائل. 


وأماالواجب بين كل تكبيره و اخرى فالنصوص مختلفه فلا بد من النظر فى مفاد ما يكون منها نقيا سندا و استفاده المطلوب 


3 الإسافل التايية 


من أبواب صلاه الجنازه الحديث: 9 


السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه و آله اذا صلى على ميت كبر و تشهد ثم كبر و صلى على الانبياء و دعا ثم كبر و 
دعا للمؤمنين (و استغفر للمؤمنين و المؤمنات) ثم كبر الرابعه و دعا للميت ثم كبر الخامسه و انصرف فلما نهاه الله عز و جل عن 
الصلاه على المنافقين كبر و تشهد ثم كبر و صلى على النبيين ثم كبر و دعا للمؤمنين ثم كبر الرابعه و انصرف و لم يدع للميت 


.)١«‏ وهذه الروايه ضعيفه بام ستلحة: 
و منها: ما رواه اسماعيل عبد الخالق بن عبد ربه عن أبى عبد الله عليه السلام فى الصلاه على الجنائز تقول: اللهم أنت خلقت 
هذه النفس و أنت أمتها تعلم سرها و علانيتها أتيناكك شافعين فيها شفعاء اللهم و لها ما تولت و احشرها مع من أحبت 7١‏ و هذه 


الروايه ضعيفه بأحمد بن عبد الرحيم و لعله بغيره أيضا. 


و منها: ما رواه كليب الاسدى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال: بيده خمسا قلت: كيف اقول اذا 
صليت عليه؟ قال: 


تقول: اللهم عبدكك احتاج الى رحمتكك و أنت غنى عن عذابه اللهم ان كان محسنا فزد فى احسانه و ان كان مسيئا فاغفر له «. 
و هذه الروايه ضعيفه بكليب. 


و منها: ما رواه على بن سويد عن الرضا عليه السلام فيما نعلم قال: فى الصلاه على الجنائز: تقرأ فى الاولى بام الكتاب و فى 
النائئة تصلق علق النيق صضلى اللشغلية. و الهو مدعوقق التالقد للمومنيق والمؤمنات و تدفيفى الراعة لمدكك 


والخامسه تنصرف بها «؟» و هذه الروايه ضعيفه بحمزه. 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ )١( 
(؟) نفس المصدر الحديث: ؟‎ 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )*( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 


و منها: ما رواه يونس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الصلاه على الجنائز التكبيره الاولى استقتاح الصلاه و الثانيه أشهد أن لا 
إله الا اللّه و أن محمدا رسول اللّه و الثالثه الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله و على أهل بيته و الثناء على اللّه و الرابعه له و 


الخامسه يسلم و يقف مقدار ما بين التكبيرتين و لا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه 0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالمنقرى. 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: كنت عند أبى عبد اللّه عليه السلام جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز فقال: خمس 
تكبيرات ثم دخل آخر فسأله عن الصلاه على الجنائز فقال له: أربع صلوات فقال الاول: جعلت فداكك سألتكك فقلت خمسا و 
سألكك هذا فقلت أربعا؟ فقال: انكك سألتنى عن التكبير و سألنى هذا عن الصلاه ثم قال انها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات 


ثم بسط كفه فقال: انهن خمس تكبيرات بينهن اربع صلوات "١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن يزيد. 


و منها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: انما امروا الى أن قال: و انما جعلت خمس تكبيرات دون أن تصير 
أربعا أو ستا لان الخمس تكبيرات انما اخذت من الخمس الصلوات فى اليوم و الليله 0*9 و هذه الروايه ضعيفه بعبد الواحد بن 


محمد. 


و لكن فى قبال هذه النصوص نصوص نقيه السند داله على وجوب 


الذكر و الدعاء باختلاف مضامينها منها: ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى 


٠١ الوسائل الباب 0 من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ )١( 
١7 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
7١ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 


الصلاه على الميت قال: تكبر ثم تصلى على النبى صلى الله عليه و آله ثم تقول: 


اللهم عبدك ابن عبدكك ابن امتكك لا أعلم (منه) إلا خيرا و أنت أعلم به (منا) اللهم ان كان محسنا فزد فى احسانه (حسناته) و 
تقبل منه و ان كان مسيئا فاغفر له ذنبه و افتتح له فى قبره و اجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه و آله ثم تكبر الثانيه و تقول: 
اللهم ان كان زاكيا فزكه و ان كان خاطنا فاغفر له ثم تكبر الثالثه و تقول: اللهم لا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده ثم تكبر الرابعه و 
تقول: اللهم اكتبه عندك فى عليين و اخلف على عقبه فى الغابرين و اجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه و آله ثم كبر الخامسه 


.)١١ وانصرف‎ 

و منها: الحديث: ”و هو ء و ١١‏ من الباب الثانى من أبواب صلاه الجنازه من الوسائل. 

فوجوب أصل الذكر او الدعاء مما لا اشكال فيه من حيث النص كما أنه هو المشهور أو مذهب الاكثر- على ما فى كلام بعض 
الاصحاب- بل عن ظاهر الخلاف الاجماع عليه فلا مجال لما عن المحقق قدس سره فى الشرائع من عدم الوجوب و لا مجال 


للاستدلال عليه باصل البراءه و اطلاق جمله من الروايات بأن الصلاه على الميت خمس تكبيرات اذ لا تصل النوبه الى الاصل مع 
النص كما أن مقتضى الصناعه تقييد المطلق بالمقيد. 


ربما يقال: انه يستفاد من اختلاف النصوص فى بيان الاذكار استحباب الذكر و الواجب هو التكبير فقط. 


و لكن يشكل الجزم به بلا دليل خارجى مضافا الى أن غايه ما يستفاد من 


7 الوسائل الباب 7 من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ )١( 


و أما الحمل على التخيير فايضا لا دليل عليه ان قلت: ان التخيير على القاعده اذ كل دليل يدل على وجوب مورده و على تعينه و 
لكن نعلم من الخارج عدم وجوب الجميع فيدور الامر بين رفع اليد عن أصل الدليل و رفع اليد عن اطلاقه و الضرورات تقدر 
بقدرها فترفع اليد عن الاطلاق و تكون النتيجه التخيير. 


قلت: ما ذكرت من عدم وجوب الجميع صحيح لكن من الممكن ان الواجب هو المعين الواقعى و المفروض ان كل واحد من 
الدليلين يشير اليه. 


و بعباره اخرى: كل واحد من الدليلين يدل على أن الواجب فى الواقع مدلوله فالتعارض بحاله و لا وجه للجمع بين الدليلين 
بالتخيير. 


وان شئت قلت: هذا الجمع جمع تبرعى و به يمكن الجمع بين جميع اقسام التعارض. 


على وجوب الجمعه ينفى وجوب الظهر و هذا معنى التعارض فلا بد من العلاج. 


نعم يمكن الالتزام بالتخيير ببركه جمله من الروايات و هى التى تدل على أنه ليس فى صلاه الميت شىء موقت لاحظ ما رواه 
محمد بن مسلم و زراره و معمر بن يحيى و اسماعيل الجعفى عن أبى جعفر عليه السلام قال: ليس فى الصلاه على الميت قراءه 


و معاد موق موصو لابه لكف أحق الشرى ‏ الاميعي :له المودى .و أذ بد أ "العناذه عل وجول الله مكلن: الله علة ب ]له 


طم 


و مارواه محمد بن مسلم و زراره انهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول: 


١ الوسائل الباب /, من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ )١( 


ليس فى الصلاه على الميت قراءه و لا دعاء موقت الا أن تدعو بما بدا لكك و أحق الاموات أن يدعى له و أن تبدأ بالصلاه على 
التى«ضلى الله عليه:و آله .)١‏ 


فان هذه الطائفه حاكمه على تلكك الطائفه و تبين مفادها و بهذه الطائفه يرتفع التعارض الواقع بين تلكك النصوص فيمكن أن 
يقال: ان المستفاد من مجموع الروايات انه يجب بين كل تكبيره و اخرى أن يأتى بذكر و قد صرح ببعض الاذكار فى جمله من 
النصوص منها ما رواه أبو ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال: خمس تقول فى أو لهن: أشهد 
أن لا إله الا اللّه وحده لا شريكك له اللهم صل على محمد و آل محمد ثم تقول: اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدكك و ابن 
عبدكك و قد قبضت روحه إليكك و قد احتاج الى رحمتكك و انت غنى من (عن) عذابه اللهم انا لا نعلم من ظاهره الا خيرا و انت 


ذلك فى كل تكبيره ١‏ 


و أيضا يستفاد انه ليس فيها دعاء موقت و لا بد من الاتيان بالتحميد و التسبيح و التهليل 


بأن يشهد بالتوحيد اذ بالشهاده بالتوحيد و بالرساله بعد التكبيره الاولى يتحقق جميع هذه العناوين الثلاثه و الدليل على وجوبها ما 
رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازه اصلى عليها على غير وضوء؟ 


فقال: نعم انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبر و تسبح فى بيتكك على غير وضوء .37١‏ 


 :ثيدحلا نفس المصدر‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب ” من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ه‎ 
” الوسائل الباب: لا من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ )*( 


والافضل الابتداء بالصلاه على محمد و الدليل عليه ما رواه زراره و محمد بن مسلم .)١١‏ 


وان ابيت عن هذا الجمع و قلت: النصوص متعارضه نقول فى المقام حديث رواه اسماعيل بن همام عن أبى الحسن عليه السلام 
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلى رسول الله صلى الله عليه و آله على جنازه فكبر عليه خمسا و صلى على اخرى فكبر عليه 
أرها قاما الذيح كن عله كينا فحمد اللداق فده .فى التكييرة الأول و دعاتقن الثائة للد متك اللتغليةى الدوءدعا ف القالئد 
للمو مق والنوسانة ودفاق الراكةتليت و ارق فق الكاسه و أما الدذى كد عله أريا حبك اللو مجده فى اتكيرة 
الاولى و دعا لنفسه و أهل بيته فى الثانيه و دعا للمؤمنين و المؤمنات فى الثالثه و انصرف فى الرابعه فلم يدع له لأنه كان منافقا 
0 


و نلتزم بمفاده لكونه احدث و هو التحميد بعد التكبير الاول و الدعاء للنبى صلى الله عليه و آله بعد الثانى و الدعاء للمؤمنين و 
الموضات ف القالك 


و الدعاء للميت فى الرابع لكن هذه الروايه ضعيفه بابراهيم بن مهزيار. 


فالنتيجه: ان أصل الذكر و الدعاء واجبان فى صلاه الميت و أما الترتيب المذكور فى المتن فوجوبه محكى عن الخلااف و 
الوسيله و الجمل و العقود و كذلكك نسب الى عده من الاساطين و نقل عن جمله من الاعيان نسبته الى المشهور و عن الشيخ 
نقل الاجماع عليه و تدل عليه من النصوص روايه أم سلمه «*" و لكن الظاهر ان المنقول عن الاصحاب اضافه المؤمنات الى 


)١(‏ لاحظ ص: /ا7اع 

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاه الجنازه الحديث: 9 
© لاحظ ص: 577 
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و الاحوط استحبابا الجمع بين الادعيه بعد كل تكبيره )١(‏ و لا قراءه فيها (؟) و لا تسليم (") 


(1) سكن .أن يكون الوجه فيه حديث أبى ولاد .0١١‏ 
(؟) هذا من الواضحات و يدل على المدعى من النصوص ما روى عن أبى جعفر عليه السلام .)7١‏ 


و يدل على خلاف المدعى ما رواه على بن سويد 2*0 قال صاحب الوسائل: ان الشيخ حمل هذه الروايه على التقيه مضافا الى أن 
الروايه ضعيفه بحمزه بن بزيع. 
و يدل على مشروعيه قرائه الحمد ما رواه عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان اذا صلى على 


ييكاية ا تاد الكنات )هته الروانة حهفه تمتو رن وكيد عيك الله 


(*) هذا من الواضحات و تدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه اسماعيل بن سعد الاشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه 
السلام قال: سألته عن الصلاه على الميت قال: أما المؤمن فخمس تكبيرات و أما المنافق فاريع و لا سلام 


فيها «6). 


و منها: ما رواه الحلبى و زراره عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالا: ليس فى الصلاه على الميت تسليم «2. و منها 
غير هما المذكور 


578 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: /ا7اع 

لاحظ ص: 575 

(©) الوسائل الباب من أبواب صلاه الجنازه الحديث: 5 
(5) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ١‏ 
(8)اتفيين المضدر العدبت: + 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؟ ص: 6١‏ 


فى الباب 4 من أبواب صلاه الجنازه من الوسائل. 


و فى قبالها طائفه اخرى من النصوص تنافيها منها ما رواه سماعه قال عليه السلام فيه: قل هذا حتى تفرغ من خمس تكبيرات فإذا 
فرغت سلمت عن يمينكك ١١‏ و منها: ما رواه يونس "١‏ و منها: ما رواه عمار قال عليه السلام فى آخره «و تسلم) 070. 


قال صاحب الوسائل: حمل الشيخ هذه الروايات على التقيه و كذلكك غير الشيخ) و ربما يقال: انه يمكن أن يكون التسليم كنايه 


عن الانصراف. 
)١(‏ اذ كل عباده يحتاج اليها بلا اشكال. 


(1) نقل عن بعض الاصحاب دعوى الاجماع عليه و عن بعض انه كذلكك عند علمائنا مضافا الى جريان السيره عليه و ان خلافه 
مستنكر فى أذهان المتشرعه و يكفى لعدم الجواز عدم دليل على المشروعيه اذ العبادات توقيفيه الا أن يقال: 


انه اذا وصل الامر الى الشكك فالبراءه محكمه. 


و ربما يستدل على الجواز بما روى عن النبى صلى اللّه عليه و آله لما أتاه جبرئيل عليه السلام بنعى النجاشى بكى بكاء الحزين 
عليه و قال: ان أخاكم أصحمه- و هو اسم النجاشى- مات ثم خرج الى 


الجبانه و صلى عليه و كبر سبعا فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته و هو بالحبشه «6. 


)١(‏ الوسائل الباب 7 من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ع 
(0) لاحظ ص: 570 

(") الوسائل الباب ”7 من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ١١‏ 
(©) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ٠١‏ 
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و منها: استقبال المصلى القبله .)١(‏ 


و الروايه ضعيفه بيوسف و يعارضها ما رواه محمد بن مسلم أو زراره قال الصلاه على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء قال: 
قلت: فالنجاشى لم يصل عليه النبى صلى الله عليه و آله فقال: لا انما دعا له .)1١‏ 


)١(‏ ما يمكن أن يذكر فى وجهه- أو ذكر- امور: منها: الاجماع فانه نقل عن كشف اللثام ادعاء الاجماع و نقل عن المداركك 


و من الظاهر انه لا يكون الاجماع المحصل فى مثل هذه المسأله حجه فكيف بالمنقول منه اذ يحتمل استناد المجمعين الى 
الوجوه المذكوره و مما ذكرنا علم حال نقل عدم الخلاف. 


و منها: ان العباده كيفيه متلقاه من الشارع فلا بد من رعايه ما يحتمل لزومه. 

و فيه: ان البراءه محكمه فى كل مورد يشكك فى شرطيته فى الواجبات. 

و منها ان المنقول عن النبى و الائمه عليهم السلام فعل الصلاه كذلكك. 

وفيه: انه على تقدير صحه النقل لا يكون فعلهم عليهم السلام دليلا على الوجوب. 
و منها: ان عموم اشتراط الصلاه بكونها الى القبله يقتضى ذلكك. و فيه: 


أولا منع العموم و ثانيا: ان صلاه الجنازه ليست صلاه كما صرح فى بعض النصوص بأنها تهليل و تحميد .)22١‏ 


و منها: مرسل ابن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام فى جنائز النساء و الرجال و الصبيان قال 


اعتبار به. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 
(0) لاحظ ص: 578 حديث يونس 
(") الوسائل الباب 7” من أبواب صلاه الجنازه الحديث: * 


مبانى منهاج الصالحين» ج ” صس: 5737 


و منها: ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت: أ رأيت ان فاتنى تكبيره أو أكثر قال: تقضى ما فاتكك قلت: استقبل 


القبله؟ قال: بلى و أنت تتبع الجنازه 0١١‏ و فيه: أن السند مخدوش بعمرو بن شمر و بغيره أيضا. 

و منها: ما رواه أبو هاشم الجعفرى قال: سألت الرضا عليه السلام عن المصلوب فقال: أما علمت أن جدى صلى الله عليه و آله 
صلى على عمه؟ قلت: 

أعلم ذلك و لكننى لا افهمه مبينا فقال: ابينه لكك ان كان وجه المصلوب الى القبله فقم على منكبه الايمن و ان كان قفاه الى 
القبله فقم على منكبه الايسر فان بين المشرق و المغرب قبله و ان كان منكبه الايسر الى القبله فقم على منكبه الايمن و ان كان 


كه الدينن :الى القبلاافقم علق كه الالسراو كيت كان اصتخرها فلادترايل متاكيه وليك وجودك الى ,ماين التشرق و 
المغرب و لا تستقبله و لا تستديره البته (1). 


فانه يفهم من هذه الروايه اشتراط ا ستقبال القبله غايه الامر يشترط استقبال أحد منكبى الميت و كلا الامرين يحصلان بالتوسعه 
فى القبله بجعلها ما بين المشرق و المغرب و نقل عن الكاشانى انه صرح بما ذكر فى جامعه. 


و بتقريب آخر: انه يستفاد من الروايه أن المصلى فى حال الصلاه على الميت لا بد أن 


يكون على كيفيه مخصوصه و من المقطوع ان غير الهيئه المتعارفه بين المتشرعه لا يكون واجبا فينحصر الواجب فى الهيئه 


اضف الى ذلك السيره العمليه و الارتكاز فى أذهان المتشرعه فلاحظ. 


© من أبواب التكفين الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ه” من أبواب الدفن الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 517 

وافتهاً: أن يكو رأس الكية اك اجهة يفين المضلى ورجلا الى جهه تسازه 00 


و منها: أن يكون مستلقيا على قفاه (؟). 


)١(‏ كما عليه السيره الخارجيه بحيث يكون خلافه مستنكرا فى نظر المتشرعه و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عمار بن 
موسى عن أبى عبد الله عليه السلام- فى حديث- أنه سئل عمن صلى عليه فلما سلم الامام فاذا المبت مقلوب رجلاه الى موضع 
رأسه قال: يسوى و تعاد الصلاه عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاه عليه و لا يصلى عليه و هو مدفون 


.)١١ 
فانه يستفاد من الروايه أنه لو صلى على الميت و هو على الوضع غير المعهود تكون الصلاه باطله.‎ 


(') نقل عن المهذب و غيره الاجماع عليه- على ما نقل بعض الاعاظم- و عن الجواهر أنه لا اجد خلافا فيه و عن مفتاح الكرامه 
انه صرح جماعه بأنه لا بد أن يكون مستلقيا فلو كان مكبوبا أو على أحد جانبيه لم يصح و ذكر فى وجه الوجوب التأسى بفعل 
النبى صلى اللّه عليه و آله و الائمه عليهم السلام و بقاعده الاشتغال. 

و من الظاهر أن التأسى غير واجب و غايه ما فى الباب الرجحان و أما قاعده الاشتغال فلا مجرى لها بل مقتضى القاعده البراءه 


عن اااشتراط. 


لكن الانصاف أن 


السيره الجاريه مع الارتكاز فى أذهان المتشرعه لا يبعد أن يكون دليلا على المدعى مضافا الى دعاوى الاجماعات فلاحظ. 


١ من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ ١9 الوسائل الباب‎ )١( 
.)5( الا أن يكون مأموما و قد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاه‎ )١( و منها: وقوف المصلى خلفه محاذيا لبعضه‎ 


و منها: أن لا يكون المصلى بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف فى الصلاه جماعه (). 


)١(‏ للسيره الجاريه و يكون خلافه مستنكرا فى الاذهان. 


زف بلا اشكال لان الاشتراط يحتاج الى الدليل و من ناحيه اخرى الدليل قائم على مشروعيه الجماعه فى صلاه الجنازه و 
المفروض صدق الموضوع و السيره الخارجيه شاهده للمدعى فللاحظ. 


(") نقل عن المحقق الثانى: انه ادعى الاجماع عليه و السيره الجاريه عليه. 


و يؤيد المدعى جمله من النصوص: منها: ما رواه عبد اللّه بن المغيره عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال 


أمير المؤمنين عليه السلام: من صلى على امرأه فلا يقوم فى وسطها و يكون مما يلى صدرها و اذا صلى على الرجل فليقم فى 
وسطه .)١١‏ 


وعواان توا تيت عرسا اي اوتنا متاو كار :31 الاي على لمر مضع اعتددر انوا « لكك ملي ارد نيم 


عند صدره (5). 


و منها: ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقوم من الرجال بحيال السره و من 
النساء من دون ذلكك قبل الصدر 0 


فان صدق هذه العناوين المذكوره فى هذه النصوص يستلزم عدم البعد 


١ الوسائل الباب /؟ من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ )١( 


000 


مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 572 
و منها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار و لا يضر الستر بمثل التابوت و نحوه .)١(‏ 


و منها: أن يكون المصلى قائما فلا نصح صلاه غير القائم الا مع عدم التمكن من صلاه القائم (؟). 


المفرط نعم البعد الحاصل من طول الصف أو لكثره الصفوف لا يضر بلا اشكال لجريان السيره و من ناحيه اخرى ان الجماعه 
مشروعه فى صلاه الجنازه و لأحد فيها للمأموم فالبعد بهذا النحو فى بعض الاحيان مما لا بد منه فلاحظ. 


)١(‏ نقل عن المحقق الثانى- فى فوائد الشارع- الاجماع عليه و السيره جاريه على الصلاه بلا وجود حائل. و الانصاف ان اثبات 
المدعى بهذا المقدار مشكل الا أن يقال: بأن خلاف ما هو المتعارف مستنكر فى أذهان أهل الشرع و هذا المقدار كاف للالتزام 
بالشرطيه و مما ذكرنا علم أن الستر بالتابوت و نحوه لا بأس به لجريان السيره عليه أيضا. 


(؟) ادعى عليه فى الحدائق الاجماع و عن الذكرى- بعد دعوى الاجماع عليه- قال: بل هو الركن الاظهر لان النبى صلى الله عليه 
و آله والائمه عليهم السلام و الصحابه صلوا عليها قياما و التأسى واجب خصوصا فى الصلاه لقول النَبِىَ صلى الله عليه و آله: 
«صلوا كما رأيتمونى اصلى و لقاعده الاشتغال. 


ولان الاصل بعد شغل الذمه عدم البراءه الا بالقيام فيتعين)» .)١١‏ 


وفى الكل نظر أما الاجماع فالمنقول منه لا يكون حجه و أما المحصل فعلى تقدير تحققه محتمل المدركك بل مقطوعه و أما 
التأسى فليس واجبا الا فيما 


678 ص:‎ ٠١ الحدائق ج‎ )١( 


و منها: الموالاه بين التكبيرات و الادعيه .)١(‏ 


يكون الصدور 


عنهم بنحو الوجوب و أما الروايه فضعيفه مضافا الى عدم كون صلاه الجنازه من أفراد الصلاه و أما قاعده الاشتغال فلا مجال لها 
فى المقام بل المرجع اصل البراءه لكن السيره جاريه على لزوم القيام. 


أضف الى ذلك حديث عمار الساباطى فى بيان كيفيه الصلاه على جنائز متعدده قال عليه السلام فيه: «قام فى الوسط فكبر 


خمس تكبيرات) .)١١‏ 
هذا مع فرض الامكان و أما مع عدم الامكان فتصل النوبه الى جواز الجلوس. 


ثم انه مع العجز فهل يكفى صلاه العاجز جالسا مع التمكن من صلاه القائم؟ الحق عدم الجواز اذ المستفاد من السيره و الاجماع 
لزوم القيام فيها و مع فرض التمك: من الصلاه قائما فى ضمن فرد آخر من المكلفين لا وجه للاكتفاء بالصلاه عن جلوس. 


وان شئت قلت: المفروض أن الواجب كفائى فالتكليف فى الدرجه الاولى متوجه بالقادرين عن القيام فلا تكون صلاه الجالس 


مصداقا للمأمور به. 
و بتقريب آخر لا طريق الى احراز مشروعيه صلاه الجالس مع امكان الصلاه عن قيام. 


ثم لا يخفى ان وجوب الصلاه عن جلوس مع عدم التمكن من القيام كأنه متسالم بين الاصحاب و استدل عليه بقاعده الميسور و 
تلكك القاعده ليست تامه فان تم الاجماع التعبدى و التسالم الكاشف و الا فللمناقشه فى الوجوب مجال و الادله الداله على 


وجوب الجلوس مع عدم التمكن من القيام يشكل شمولها لصلاه الجنازه لأنها ليست من أفراد الصلاه بمقتضى النص كما مر. 


)١(‏ يمككن أن يستدل عليها بالسيره الجاريه بحيث يعد خلافها خارجا عن 


قممى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 187 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 3 ص: خرف 


)١1(‏ الوسائل الباب 7” من أبواب صلاه 


الجنازه الحديث: 7 


و منها: أن تكون الصلاه بعد التغسيل و التحنيط و التكفين .)١(‏ 


المأمور به مضافا الى أن الظاهر من النصوص كذلك فانه يفهم من نصوص المقام أن الصلاه على الجنازه مجموعه واحده لها 


)١(‏ عن المداركك «ان هذا قول علمائنا كافه» و ربما يستدل على الحكم المذكور بفعل النبى صلى الله عليه و آله و الائمه عليهم 
السلام و الصحابه فيكون خلافه تشريعا محرما. 


و فيه: أنه على تقدير الثبوت لا يستفاد منه الا مجرد الرجحان و أما الوجوب فلا و مع عدم ثبوت الوجوب لا يكون خلافه تشريعا 


كى يكون محرما. 


شبهات بين ذلكك فمن تركك الشبهات نجى من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلكك من حيث لا يعلم) 
زه يدل على وجوب الاحتياط. 


و يرد عليه: أنه قد ثبت فى محله من الاصول أن المرجع عند الشكك البراءه لا الاحتياط و نقل عن الشهيد فى الذكرى أنه استدل 
على المدعى بقوله عليه السلام «و لا يصلى عليه و هو عريان حتى توارى عورته ("): 


ولا يثبت المدعى لان عدم كونه عريانا أعم من التغسيل و التكفين فالعمده السيره الخارجيه الجاريه مؤيده بنقل عدم الخلاف 
عن كشف اللثام و أنه قول علمائنا كافه- كما عن المداركك-. 


9 الوسائل الباب ؟١ من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب ع" من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ 


وقبل 


الدفن .)١(‏ 
وافثها؛ أن يكو الميث سكور العوره و لو بنسى الحجر و اللبة ان تعذن الكفق (9): 


و منها: اباحه مكان المصلى على الاحوط الاولى (2. 


ويؤيد المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه على بن جعفر )١١‏ و منها: ما رواه خالد بن ماد القلانسى عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: 


يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن فاذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذى فيه قلبه .)3١‏ 
(1) بلا اشكال فتوى و نصا لاحظ حديث عمار المتقدم ذكره «*) فانه يستفاد المدعى من هذا الحديث بوضوح. 


480 ولا شكال قري بو بجعا انظ مدو مان الرارة فى ميغ خرزان :3 الله ابض و لذ بيد ل مقر طووقه افأ خليه السلا تقر 
للموووقي ف الحابم زو ررقن اللبو علق عورقة الست خروفة الوق ووب السفي يعناى عليد فى يليقع قات بل لوسك الملاضى 
بالصراحه. 


انه تصرف فى مال الغير فيكون محرما فلا يمكن أن يقع فردا للواجب اذ القيام من مقوله الوضع و الغصب من مقوله الاين و مع 
كون التركيب انضماميا لا وجه 


( لاحل عل نم 
(؟) الوسائل الباب 8" من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ه 

لاحظ ص. ع7© 

(6) الوسائل الباب ع" من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 6٠‏ 

و منها: اذن الولى (1) الا اذا أوصى الميت بأن يصلى عليه شخص معين فلم يأذن له الولى و أذن لغيره فلا يحتاج الى الاذن (). 


[مسأله 7//!: لا يعتبر فى الصلاه على الميت الطهاره من من الحدث و باقى شرائط الصلاه الواجبه] 


(مسأله 377): لا يعتبر فى الصلاه على الميت الطهاره 


من من الحدث (*) 


للبطلان و الوجه فى الاحتياط يمككن أن يكون للخروج عن شبهه الخلاف. 
)١(‏ لجمله من النصوص: منها: ما رواه ابن أبى عمير )١١‏ و منها: 


ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يصلى على الجنازه أولى الناس بها أو 


يأمر من يحب 2١‏ و منها ما رواه السكونى 0"9. 


و هذه النصوص كلها ضعيفه أما الاولى فبالا رسال و أما الثانيه فبسهل و الارسال و أما الثالثه فبالنوفلى و قد مر الاشكال فى 
الاولويه فى فصل التغسيل فالحكم مبنى على الاحتياط. 


(؟) قد مر الكلام حول المسأله فى فصل التغسيل و قلنا ان الولايه المقرره من قبل الشارع لا يبقى مجالا للوصايه فراجع. 


(*) بشهاده جمله من النصوص المذكوره فى الوسائل فى الباب 7١‏ و 7١5‏ من أبواب صلاه الجنازه منها: ما رواه محمد بن مسلم 
عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تفجأه الجنازه و هو على غير طهر قال: فليكبر معهم "١‏ 


(1) للاحظ ص: 7917 

(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ” 
(9) لاحظ ص: 7919 

(©) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 65١‏ 


والخيث )١(‏ واباحه اللباس () وستر العوره (9) وان كان الاحوط اعتبار جميع شرائط الصلاه (9©) بل لا يتركك الاحتياط 
وجوبا بتركك الكلام فى أثنائها و الضحكك و الالتفات عن القبله (2). 


[مسأله 71//7: إذا شك فى أنه صلى على الجنازه أم لا بنى على العدم] 


(مسأله 7377): اذا شك فى أنه صلى على الجنازه أم لا بنى على العدم (2) و اذا صلى و شكك فى صحه الصلاه و فسادها بنى على 


و منها: ما رواه يونس بن يعقوب .)١١‏ 


سره: 
و ليس من شروطها رفع الحدث قطعا كذا الأصحح فى رفع الخبث 


ويكفى اطلاق الادله واصل البراءه و يؤيد المدعى ما يدل على جواز صلاه الحائض و الجنب على الميت و الغالب ملازمتهما 
للنجاسه الخبثيه مضافا الى أنه يمكن أن يقال: ان الطهاره الحدثيه اذا لم تكن شرطا فعدم الاشتراط بالنسبه الى الخبثيه أولى 


إفرة لعدم الدليل على اشتراطها و مع عدمه المرجع البراءه. 
(*) الكلام فيه هو الكلام فلاحظ. 
(؟) فانه طريق النجاه و به يخرج عن شبهه الخلاف. 


(8) مكعم اشيقالةان الرجدى الاتسياط: الس إلى هده الكدرو اقيض الع ربد المتلافوو نار اخر وساف ماه 
المرتكز عند المتشرعه فان ما يمحو الصوره المعهوده كالوثبه و الفعل الكثير يبطلها و الله العالم. 


2( للا ستصحاب. 


578 لاحظ ص.‎ )١( 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 5517 

الصحه )١(‏ و اذا علم ببطلانها و جبت اعادتها على الوجه الصحيح و كذا لو أدى اجتهاده أو تقليده الى بطلانها (؟). 
[مسأله //ا!: يجوز تكرار الصلاه على الميت الواحد لكنه مكروه] 


(مسأله ©77): يجوز تكرار الصلاه على الميت الواحد لكنه مكروه الا اذا كان الميت من أهل الشرف فى الدين (*). 


000 لقاعده الفراغ. 
(؟) اذ الفاسد المأتى به بحكم العدم فيجب امتثال الامر بالاتيان بالفرد الصحيح. 


() الاقوال فى المقام مختلفه كما أن النصوص كذلكك و حيث ان العمده هى النصوص الوارده فى المقام لا بد من ملاحظتها و 


استفاده ما ورد فيها فنقول: 


ان جمله من الروايات يستفاد منها جواز التكرار منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: كبر أمير المؤمنين عليه 
السلام على سهل بن حنيف- و كان بدريا- خمس تكبيرات ثم مشى ساعه ثم وضعه و كبر عليه خمسه اخرى فصنع به ذلكك 
حتى كبر عليه 


خمسا و عشرين تكبيره .)١١‏ 


لكن هذه الروايه وارده فى مورد خاص و بالنسبه الى شخص مخصوص و من الممكن اختصاص جواز التكرار بمن يكون له 
جلاله كابن حنيف كما يدل على هذا المدعى ما رواه عقبه عن جعفر قال: سثل جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنائز فقال: 
ذلكك الى أهل الميت ما شاءوا كبروا فقيل: انهم يكبرون أربعا فقال: ذاكك اليهم ثم قال: أما بلغكم أن رجلا صلى عليه على عليه 
السلام فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر فى كل صلاه 


١ الوسائل الباب # من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؟ ص: 6187 


خمس تكبيرات قال: ثم قال: انه بدرى عقبى احدى و كان من النقباء الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه و آله من الاثنى 
عشر و كان له خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبه صلاه .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: كبر رسول الله صلى اللّه عليه و آله على حمزه سبعين تكبيره و كبر على 
عليه السلام عندكم على سهل بن حنيف خمسا و عشرين تكبيره قال: كبر خمسا خمسا كلما أدركه الناس قالوا: 


يا أمير المؤمنين لم ندركك الصلاه على سهل فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى الى قبره خمس مرات .7١‏ 
و الكلام فى هذه الروايه هو الكلام مضافا الى أنها ضعيفه سندا بعلى بن أبى حمزه. 


و يدل على المدعى أيضا ما رواه الحسن بن زيد أنه قال: كبر على بن أبى طالب عليه السلام على سهل بن حنيف سبع 
تكبيرات- و كان بدريا- و قال: 


لو كبرت عليه سبعين لكان أهلا «*" و قد ظهر الجواب مما ذكرنا. 


و منها: ما 


رواه عمرو بن شمر قال: قلت لجعفر بن محمد: جعلت فداك انا نتحدث بالعراق ان عليا عليه السلام صلى على سهل بن حنيف 
فكبر عليه ستا ثم التفت الى من كان خلفه فقال: - انه كان بدريا- قال: فقال جعفر عليه السلام: انه لم يكن كذا و لكن صلى 


عليه خمسا ثم رفعه و مشى به ساعه ثم وضعه و كبر عليه خمسا ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا و عشرين 


قن الفصدر الحديك: ا 
قن النصدر الحديك» ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؟ ص: 6818 


تكبيره .)١١‏ 
و الكلام فيه هو الكلام مضافا الى أن الروايه ضعيفه بعمرو بن شمر. 
و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام- فى حديث- قال: 


ان النبى صلى الله عليه و آله لما توفى قام على عليه السلام على الباب فصلى عليه ثم أمر الناس عشره عشره يصلون عليه ثم 
يخرجون 3١‏ و الكلام فيه هو الكلام. 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام- فى حديث- ان رسول الله صلى الله عليه و آله صلى على حمزه سبعين صلاه و 
كبر عليه سبعين تكبيره 9" و الكلام فيه هو الكلام. 

و منها: ما رواه أبو حمزه عن أبى جعفر- فى حديث طويل- ان آدم لما مات فبلغ الى الصلاه عليه تقدم هبه اللّه فصلى عليه و 
جبرئيل خلفه و جنود الملادئكه و كبر عليه ثلا-ثين تكبيره فأمر جبرئيل فرفع خمسا و عشرين تكبيره و السنه اليوم فينا خمس 


تكبيرات و قد كان يكبر على أهل بدر تسعا و سبعا 69". 


و هذه الروايه على خلاف المدعى أدل اذ يستفاد منها أن السنه خمس تكبيرات اضف 


الى ذلكك ان المشروعيه فى ذلكك الزمان لا أثر لها بالنسبه إلينا. 


و منها: ما رواه: زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه و آله على حمزه سبعين صلاه «8) و الكلام 
فيه هو الكلام مضافا الى 


١١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
" نفس المصدر الحديث:‎ )( 
5 (؟) نفس المصدر الحديث:‎ 
8 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


و منها: ما رواه الصدوق عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن على عليهم السلام قال كبر رسول الله صلى الله عليه و آله على 
حمزه خمس تكبيرات و كبر على الشهداء بعد حمزه خمس تكبيرات فأصاب حمزه سبعين تكبيره ١١‏ و الكلاءم فيه هو الكلام 
مضافا الى ضعف الروايه. 


و منها: ما رواه فى الامالى باسناده عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه و آله صلى على فاطمه بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه 
السلام صلاه لم يصل على أحد قبلها مثل تلكك الصلاه ثم كبر عليها أربعين تكبيره فقال له عمار: لم كبرت عليها أربعين تكبيره 
يا رسول الله؟ قال: نعم يا عمار التفت الى يمينى فنظرت الى اربعين صفا من الملائكه فكبرت لكل صف تكبيره 079 و الكلام فيه 
هو الكلام مضافا الى ضعف الروايه بجعفر بن محمد بن مسرور بل بغيره. 


و منها: ما ارسله الطبرسى عن سلمان الفارسى أنه قال: أتيت عليا عليه السلام و هو يغسل رسول الله وقد كان أوصى أن لا يغسله 
غير على عليه السلام الى أن قال: فلما غسله و كفنه أدخلنى و أدخل أبا ذر و المقداد و فاطمه و الحسن و الحسين و تقدم و 


صففنا خلفه فصلى عليه ثم أدخل عشره من المهاجرين و عشره من الانصار فيصلون و يخرجون حتى لم يبق أحد من المهاجرين 
والانصار الاصلى عليه 2 و الكلام فيه هو الكلام مضافا الى ضعف السند بالارسال. 


و منها: ما رواه أبو مريم عن أبى جعفر عليه السلام و ذكر حديث تجهيز 


() نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: / 
() نفس المصدر الحديث: 94 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؟» ص: 682 


رسول الله الى أن قال قال الناس: كيف الصلاه عليه؟ فقال على عليه السلام: 


ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله امامنا حيا فدخل عليه عشره عشره فصلوا عليه يوم الاثنين و ليله الثلاثاء حتى الصباح و يوم 
الثلاثاء حتى صلى عليه كبيرهم و صغيرهم ذكرهم و انثاهم و صواحى المدينه بغير امام 0١١‏ و الكلاءم فيه هو الكلام مضافا الى 


و منها: ما رواه عيسى بن المستفاد عن أبى الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان فيما أوصى له رسول الله 
صلى الله عليه و آله: أن يدفن فى بيته و يكفن بثلاثه أثواب: أحدهما يمان و لا يدخل قبره غير على عليه السلام ثم قال: يا على 
كن انت و فاطمه و الحسن و الحسين و كبروا خمسا و سبعين تكبيره و كبر خمسا و انصرف الى أن قال: ثم رجال أهل بيتى 
يصلون على أفواجا افواجا ثم نسائهم ثم الناس من بعد ذلكك قال ففعلت "١‏ و الكلا-م فيه هو الكلام مضافا الى ضعف الروايه 


لخيسو : 


و منها: ما رواه أبو حمزه عن على بن الحسين عليه السلام- فى حديث وفات آدم عليه السلام- قال: فخرج هبه اللّه و صلى 


عليه خمسا و سبعين تكبيره سبعين لآدم و خمسه لأولاده 5 


و قد مر الجواب عن روايه قريبه مضمونا من هذه الروايه فراجع مضافا الى أنه لا يبعد أن يكون المراد بعلى الواقع فى السند 
البطائنى غير الموثق. 


و منها: ما رواه فضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه السلام- فى حديث- 


حا 
5 


تين النطية اليك 
(#انفين النصة السك ١‏ 


قال: فلما جهزوه يعنى آدم قال جبرئيل: تقدم يا هبه الله فصل على أبيك فتقدم فكبر عليه خمسا و سبعين تكبيره سبعين تفضلا 
لآدم عليه السلام و خمسا للسنه ١١‏ و قد ظهر الجواب عن هذه الروايه فلا نعيد. 


و منها: ما رواه أبو مريم الانصارى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: 


كفن ومنول الله صل الله غليهة و القن قلذقه آلزاب الى اؤاقالقزكو كنت ما علةقال؛ نحن زفرف :وحمل وسط البيك 


بابى مريم. 


و منها: ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب و ان كان قد صلى عليه «) 
و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن. 


و منها: ما رواه يونس بن يعقوب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنازه لم ادركها حتى بلغت القبر اصلى عليها؟ 
قال: ان ادركتها قبل أن تدفن فان شئت فصل عليها «1 و هذه الروايه ضعيفه أيضا بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن. 


و منها: 


ما رواه عمرو بن شمر عن أبى عبد الله عليه السلام- فى حديث- ان رسول الله صلى الله عليه و آله خرج على جنازه امرأه من 
بنى النجار فصلى عليها فوجدا لحفره لم يمكنوا فوضعوا الجنازه فلم يجى ء قوم (أقوام) الا قال 


١0 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ١8‏ 

() نفس المصدر الحديث: ١9‏ 

(؟) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 
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[مسأله 14؟: لو دفن الميت بلا صلاه صحيحه صلى على قبره] 


(مسأله 700): لو دفن الميت بلا صلاه صحيحه صلى على قبره .)١(‏ 


لهم صلوا عليها )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بعمرو بن شمر. 


و فى قبال هذه الطائفه طائفه اخرى تدل على عدم المشروعيه منها: ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن 
رسول الله صلى الله عليه و آله صلى على جنازه فلما فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلموه رسول الله صلى الله عليه و 
آله أن يعيد الصلاه عليها فقال لهم: قد قضيت الصلاه عليها و لكن ادعوا لها .)7١‏ 

و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه و آله صلى على جنازه فلما فرغ 
جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاه عليها فقال: ان الجنازه لا يصلى عليها مرتين ادعوا لها و قولوا خيرا 7. 


و منها: ما رواه وهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله عليه و آله صلى على جنازه فلما فرغ جاءه ناس 
فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاه عليها فقال: لا يصلى على جنازه مرتين و لكن ادعوا له 6. 


و الروايه الثانيه ان كانت ضعيفه بغياث بن كلوب ففى الاولى و الثالثه كفايه و مقتضى الجمع بين 


الطائفتين أن يقال: ان كان الميت من أهل الشرف فى الدين كأبى ذر و أضرابه يستحب التكرار و الا فلا و اللّه العالم. 


)١(‏ الاقوال فى المقام مختلفه كما أن النصوص الوارده عن أهل بيت الطهاره 


)فين البسو الصسن ين 77 
(لالأشين السو السنية ١‏ 
(#انفين البسى الصن 0 
(46تفبيج المسلاو الصسنية 1 
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متفاوته و حيث ان العمده هى النصوص يكون اللازم ملاحظتها و استفاده الحكم الشرعى منها فنقول: 


من تلكك الروايات ما رواه ما لكك مولى الحكم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا فاتتكك الصلاه على الميت حتى يدفن فلا 
بأس بالصلاه عليه و قد دفن )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمالكك مضافا الى أن الظاهر منها أنها ناظره الى تكرار الصلاه لا أصل 
الصلاه. 


و منها: ما رواه عمرو بن جميع عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله اذا فاتته الصلاه على 
الجنازه صلى على قبره 07 و هذه الروايه ضعيفه بعمرو بن جميع مضافا الى أن الظاهر منها تكرار الصلاه. 

و منها: ما رواه جعفر بن عيسى قال: قدم أبو عبد الله عليه السلام مكه فسألنى عن عبد الله بن أعين فقلت مات قال: مات؟ قلت: 
نعم قال: فانطلق بنا الى قبره حتى نصلى عليه هاهنا فرفع يديه يدعوا و اجتهد فى الدعاء و الترحم عليه 0 و هذه الروايه ضعيفه 


بحسين بن موسى مضافا الى أن الظاهر منها تكرار الصلاه اضف الى ذلكك ان المراد من الصلاه هو الدعاء للميت. 


و منها: ما رواه الشيخ فى الخلاف: انه يصلى على القبر الى ثلاثه أيام 59" و من الظاهر ضعف الروايه و لا جابر 


لها. 


و منها: ما عن الفقه الرضوى: فان لم نلحق الصلاه على الجنازه حتى يدفن 


” الوسائل الباب 18 من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ )١( 
8 تفن المدو السنوت:‎ )9( 
+ تين المصدى الحنديت:‎ )© 
تسن المصدو الحليث: ؟‎ )6( 


فلا بأس بأن تصلى بعد ما دفن )١١‏ و فيه: أولا: أن السند ضعيف و ثانيا: 
أن الظاهر من الخبر تكرار الصلاه و ثالثا: قد صرح فيه بعدم البأس فعلى كل لا يستفاد منه الوجوب. 


و منها: ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلى الرجل على الميت بعد ما يدفن 07١‏ و هذه 
الروايه وان كانت تامه سندا لكن لا يستفاد منها الا الجواز و أما الوجوب فلا. 


كلك لذ شكال قن :خرف لاذه على الك ةلقو تلن الله علهرق 01 لذ تتهؤا ا جد اقالطنا #افاذاز شيع وار 
الصلاه بعد الدفن بحديث هشام يتعين الاتيان بها و لو بعده. 


و يرد عليه: أن الحديث ضعيف بالسكونى كما مر و أما استصحاب بقاء الوجوب فلا يجرى لمعارضته باستصحاب عدم الجعل 
الزائك. 


و يستفاد النهى و المنع عن الصلاه على الميت بعد الدفن من جمله من النصوص: منها: ما رواه يونس بن ظبيان عن أبى عبد الله 
عليه السلام عن أبيه قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه (او يتكى عليه) ©" و 
فى دلاله هذه الروايه على المدعى تأمل فتأمل. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن رجل من أهل الجزيره قال: قلت للرضا 


١9 فقه الرضا ص‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب صلاه 


الجنازه الحديث: ١‏ 

(") الوسائل الباب /1” من أبواب صلاه الجنازه الحديث: * 

(©) الوسائل الباب ١6‏ من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ع 
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ما لم يتلاش بدنه .)١(‏ 

[مسأله 1/2؟: يستحب أن يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل و صدر المرأه] 


(مسأله 11/8). ستحب أن يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل و صدر المرأه (؟). 


عليه السلام يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا لو جاز لأحد جاز لرسول الله صلى الله عليه و آله قال: بل لا يصلى على 
المدفون بعد ما يدفن و لا على العريان .)١١‏ 


و منها: ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: و لا يصلى عليه و هو مدفون 0*١‏ و منها: ما رواه عمار 8 أيضا و منها 


مارواه يونس «5"» و منها: ما رواه عمار .)6١‏ 


و عن المعتبر انه لا تجب الصلاه بعد الدفن و لكن تجوز و عن المدارك الميل اليه و الظاهر أن هذا هو مقتضى النصوص 
الوارده فى المقام فان المستفاد من حديث هشام 120 جواز الصلاه بعد الدفن فما أفاده فى الحدائق من عدم الدليل عليه ليس 
كذلك. 


فالنتيجه: انه لا دليل على الوجوب و ان كان الاحتياط مما لا ينبغى تركه بل لا يتركك. 
(1) لم يظهر لى وجه هذا التقيبد و الله العالم. 


(0) قال فى الحدائق: «و من المستحبات أن يقف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأه على المشهور 0 الخ. و يدل على 
المدغى .ما وواه عي الله 


() نفس المصدر الحديث: / 


() لاحظ ص: لاع 

(ع) لاحظ ص: لاع 

(0) لاحظ ص: 1.م 

(2) لاحظ ص: 5680٠١‏ 

الحدائق ج ٠١‏ ص 677 
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[مسأله /1/ا؟: إذا اجتمعت جنائز متعدده جاز تشريكها بصلاه واحده] 


(مسأله 37: اذا اجتمعت جنائز متعدده جاز تشريكها بصلاه واحده فتوضع الجميع امام المصلى مع المحاذاه بينها .)١(‏ 


بن المغيره )١١‏ وما رواه جابر .)١(‏ 


)١(‏ لا يبعد أن يكون الجواز مقتضى القاعده الاوليه لان الواجب الصلاه على الميت و 


مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أنحائها كما أن مقتضى اصاله البراءه عن التقييد ذلك. 

مضافا الى النصوص الخاصه الداله على الجواز منها ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يصلى على 
ميتين أو ثلاثه موتى كيف يصلى عليهم؟ قال: ان كان ثلاثه أو اثنين أو عشره أو أكثر من ذلكك فليصل عليهم صلاه واحده يكبر 
عليهم خمس تكبيرات كما يصلى على ميت واحد و من (قد) صلى عليهم جميعا يضع ميتا واحدا ثم يجعل (رأس» الثالث الى 
أليه الثانى شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فاذا سواهم هكذا قام فى الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما اذا صلى 
على ميت واحد سثل فان كان الموتى رجالا و نساء؟ قال: يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثانى الى أليه الاول حتى يفرغ من الرجال 
كلهم ثم يجعل رأس المرأه الى أليه الرجل الادخير ثم يجعل رأس المرأه الاخرى الى أليه المرأه الاولى حتى يفرغ منهم كلهم 
فاذا سوى هكذا قام فى الوسط وسط الرجال فكبر و صلى عليهم كما يصلى على ميت واحد 0" و غيرها من الروايات الوارده فى 
الباب 7 من أبواب صلاه الجنازه من الوسائل. 


(1) لاحظ ص. 0ع 
() لاحظ ص: 70 

(*) الوسائل الباب ”" من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ” 
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و الا-ولى مع اجتماع الرجل و المرأه أن يجعل الرجل أقرب الى المصلى )١(‏ و يجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل )١(‏ و يجوز 
جعل الجنائز صفا واحدا فيجعل رأس كل واحد عند أليه الاخر شبه الدرج و يقف المصلى وسط الصف و يراعى فى الدعاء بعد 
التكبير الرابع تثنيه الضمير و جمعه (). 


[مسأله 71/4: يستحب فى صلاه الميت الجماعه] 


(مسأله 8/ا؟): 


يستحب فى صلاه الميت الجماعه (9) و يعتبر 


)١(‏ كما دل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: 

سألته عن الرجال و النساء كيف يصلى عليهم؟ قال: الرجال أمام النساء مما يلى الامام يصف بعضهم على أثر بعض .)١١‏ 
(1) قال السيد اليزدى قدس سره فى عروته: «ليدركك الاستحباب بالنسبه الى كل منها). 

() كما ذكر بهذا التحو فى حديث عمار (5). 


(؟) للتأسى و الاجماع بقسميه على ذلك و على عدم وجوبها فيكفى صلاتها فرادى هكذا فى الجواهر و أما قوله صلى الله عليه 


صلوا على المرجوم من امتى 030 فلا يدل على وجوب الجماعه بل خطاب لكل احد لا للجميع و الا لوجبت على جميع الناس. 
و يمكن أن يستدل على المدعى بما رواه اليسع بن عبد الله القمى قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى على جنازه وحده؟ قال: نعم 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) لحسظل عن نامع 

(") الوسائل الباب /1” من أبواب صلاه الجنازه الحديث: " 
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فى الامام أن يكون جامعا لشرائط الامامه من البلوغ )١(‏ و العقل (؟) 


و الايمان (”) بل يعتبر فيه العداله أيضا على الاحوط وجوبا (6) 


قلت: فاثنان يصليان عليهما؟ قال: نعم و لكن يقوم الاخر خلف الاخر و لا يقوم بجنبه .)١١‏ 


فانه يستفاد من هذه الروايه مشروعيه الجماعه فى صلاه الجنازه فاذا شرعت تكون مستحبه فتأمل. 
و عن مفتاح الكرامه: «ان الاجماع على استحبابها مستفيض بل كاد أن يكون متواترا'. 
)١(‏ لا يبعد أن يكون الوجه فيما أفاده أن صلاه غير البالغ لا يجزى كما سيجى ء فى كلام الماتن. 


(1) فان العقل يعتبر فى صحه العباده اضف الى ذلكك ما رواه أبو بصير 


وما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلين أحدكم خلف المجذوم و 
الابرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا و الاعرابى لا يؤم المهاجرين 7 


(9) لفساد عباده المخالف. 


(6) قال فى الحدائق: «و يظهر من العلامه فى المنتهى الاتفاق على ذلكك» انتهى «5» و لقائل أن يقول: أنه لو لا الاتفاق لأمكن أن 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ )١( 
من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ه‎ ١0 (؟) الوسائل الباب‎ 
نفس المضدر الحديت:2‎ )( 

(؟) الحدائق ج ٠١‏ ص 788 
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بل الاسحوط وجوبا اعتبار شرائط الجماعه من انتفاء البعد و الحائل و أن لا يكون موقف الامام اعلى من موقف المأموم و غير 
ذلك (0). 


[مسأله 248 إذا حضر شخص فى أثناء صلاه الامام كبر مع الامام و جعله أول صلاته] 


(مسأله 7178): اذا حضر شخص فى أثناء صلاه الامام كبر مع الامام و جعله أول صلاته (؟) 


لأصاله البراءه عنه بتقريب أن الاصل المشروعيه و انما الكلام فى الشرط و مقتضى استصحاب عدم جعل الاشتراط كذلكك. 
ولا يخفى أن صلاه الجنازه ليست صلاه فلا مجال للتمسكك بدليل شرطيه العداله فى امام الجماعه. 


)١(‏ الذى يختلج بالبال أن يقال ما يكون شرطا فى تحقق القدوه عرفا يعتبر اذ بدونه لا يتحقق المطلوب و كذا ما يكون شرطا فى 
الاقتتداء شرعا اذ لا بد من اشتراطه فان المفروض اشتراطه فى القدوه و أما ما يكون شرطا فى صلاه الجماعه فلا وجه لاشتراطه 
لعدم كون صلاه الميت من أفراد الصلاه فتصل النوبه 


الى الاصل العملى و مقتضاه عدم الاشتراط كما ذكرنا فلاحظ. 


ان قلت: مقتضى الاستصحاب أن الشارع لم يلاحظ الاطلاءق فلا طريق لإثباته. قلت: او لا ينقض بالاقل و الاكثر الارتباطيين اذ 
الكلام فيهما هو الكلام. 


و ثانيا أن الاستصحاب المذكور معارض بعدم لحاظ التقييد فتصل النوبه الى البراءه و النتيجه الاكتفاء بالاطلاق نعم لا يبعد أن 
يقال: فى جميع هذه الموارد لا يمكن الجزم بكون المأتى به محبوبا للمولى لعدم تعلق الامر الا بالكل و المفروض ان الكل حاله 
غير معلوم. 


ه64 بلا خلا-ف فيه بل الاجماع بقسميه عليه- كما فى الجواهر- و تدل على المدعى جمله من النصوص؟ منها: ما رواه الحلبى 
عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


و تشهد الشهادتين بعده و هكذا يكبر مع الامام و يأتى بما هو وظيفه نفسه فاذا فرغ الامام أتى ببقيه التكبير )١(‏ بلا دعاء (؟). 


أنه قال: اذا أدرك الرجل التكبيره أو التكبيرتين من الصلاه على الميت فليقض ما بقى متتابعا .)١١‏ 


و منها: ما رواه عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاه على الميت تكبيره قال: يتم ما 


بقى 19 


و منها: ما رواه ريد الشحام 7 


)١(‏ فان الظاهر من نصوص الباب أن يعمل على طبق وظيفته فعلى تقدير لزوم الاتيان بالشهادتين يلزم عليه أن يتشهد بعد التكبيره 
الاولى. 


)١(‏ لا يبعد أن يستفاد المدعى من حديث الحلبى «6» و لا يبعد أن يستفاد من حديث على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدركك تكبيره أو تكبيرتين على ميت كيف يصنع؟ قال: يتم ما بقى من تكبيره و يبادر رفعه و 


يخفف (6). 


فى المقام روايه ربما يستفاد منها ما ينافى المستفاد من تلكك الطائفه و هى ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام 
عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يقتضى ما سبق من تكبير الجنازه 2. 


١ من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(#اتفي المصدوالحديك: + 

(©) لاحظ ص: 500 

(0) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ٠‏ 

(©) نفس المصدر الحديث: 8 
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وان كان الدعاء أحوط .)١(‏ 

[مسأله :18١‏ لو صلى الصبى على الميت لم تجز صلاته عن صلاه البالغين] 

(مسأله 08٠‏ لو صلى الصبى على الميت لم تجز صلاته عن صلاه البالغين و ان كانت صلاته صحيحه (7). 
[مسأله :14١‏ إذا كان الولى للميت امرأه جاز لها مباشره الصلاه و الاذن لغيرها ذكرا كان أم انثى] 


(مسأله :)28١‏ اذا كان الولى للميت امرأه جاز لها مباشره الصلاه و الاذن لغيرها ذكرا كان أم انثى (). 


لكن هذه الروايه ضعيفه سندا بحسن بن موسى الخشاب فانه لم يوثق فلا يهم ما يستفاد من مضمونها. 
)١(‏ فانه طريق النجاه و خروج عن شبهه الخلاف. و لقائل أن يقول: كيف يكون موافقا للاحتياط و الحال أن الظاهر من حديث 
الحلبى التتابع و الله العالم. 


(؟) ما يمكن أن يقال فى هذا المقام أن التكليف متوجه الى البالغين و مقتضى الاطلاق بقائه حتى بعد صلاه غير البالغ و بعباره 
اخرى: التكليف متوجه الى البالغين و سقوط الواجب بفعل غير المكلف خلاف القاعده. 


لكن يرد عليه أنه لو قلنا بمشروعيه عباده الصبى- كما عليه الماتن- فلا قصور فى عمله فلا وجه لعدم الاجزاء. 


(*) نقل عليه عدم الخلاف و الاجماع و يدل على أصل جواز تصدى المرأه للصلاه كون صلاه الميت من الواجبات الكفائيه 
فالمرأه مكلفه بهذا التكليف كالرجل و يمكن استفاده المدعى من مشروعيه الامامه لها قال فى الجواهر «و يجوز أن توم المرأه 
النساء بلا خلاف اجده بل فى التحرير الاجماع عليه» و يدل على جواز امامتها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت: 
المرأه توم النساء؟ قال: لاء الا على الميت اذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن 

[مسأله 187: لا يتحمل الإمام فى صلاه الميت شيئا عن المأموم] 

(مسأله 287): لا يتحمل الامام فى صلاه الميت شيئا عن المأموم .)١(‏ 


[مسأله 587: قد ذكروا للصلاه على الميت آدابا] 


(مسأله *718: قد ذكروا للصلاه على الميت آدابا: منها أن يكون المصلى على طهاره (1) و يجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف 


فى الصف معهن فتكبر و يكبرن .)١(‏ 


و المستفاد من هذه الروايه انه يجوز الامامه لها بشرط أن لا يكون أولى منها ولا يبعد أن يكون المراد بالاولى من يتقدم عليها 
بالمرجحات الشرعيه و ليس الحديث ناظرا الى كونها وليا اذ لو كان المراد هذا المعنى لم يكن وجه للاشتراط فان الصلاه تجوز 
لغير الولى باذنه. 


و بعباره اخرى. الولا-يه لا تكون مانعه عن صلاه غير الولى و أما خبر جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا لم يحضر الرجل 
الميت تقدمت امرأه وسطهن الحديث )»2١‏ فلضعف سنده لا يكون قابلا للاستدلال به مضافا الى المناقشه فى دلالته و صفوه القول 
ان المستفاد من عباره المتن عدم جواز مباشره المرأه للصلاه الا أن تكون وليا و الحال انه لا دليل عليه ظاهرا فما أفاده الماتن لا 
ينطبق على القاعده. 


)١(‏ لعدم المقتضى فان التحمل يحتاج الى الدليل و مع عدمه تكون الادله الاوليه مقتضيه لان يأتى كل من يصلى على الميت 
بالمركب بلا نقص فيه فلا وجه للسقوط. 


(7) قال فى الجواهر: «و من السنن أيضا أن يكون المصلى متطهرا بلا خلاف بل فى المحكى عن التذكره نسبته الى علمائنا 
مشعرا بدعوى الاجماع عليه 


١ الوسائل الباب 28 من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ )١( 
+ نفس المضدر الحنيت:‎ )9( 
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فوت الصلاه ان توضأ أو اغتسل .)١(‏ 


و منها: رفع اليدين عند التكبير (5). 


بل فى المحكى عن الخلاف و الغنيه الاجماع عليه و 


هو الحجه» انتهى. 


و يدل عليه من النصوص ما رواه عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام الجنازه يخرج بها و لست على وضوء 
فان ذهبت أتوضاً فاتتنى الصلاه أ يجزينى أن اصلى عليها و أنا على غير وضوء؟ فقال: تكون على طهر احب إلى .)١١‏ 


مضافا الى أن التناسب بين الحكم و الموضوع يقتضى رجحان الطهاره فان الصلاه على الميت تكبير و تهليل و دعاء و ذكر 
فالمناسب أن يكون فاعلها على احسن الحالات و أفضلها فلاحظ. 


)١1(‏ نقل عن الشيخ و جماعه اطلاق القول بجواز التيمم بلا تقييد بخوف الفوت. و لكن يشكل القول بالاطلالى فان حديث 
الحلبى قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازه و هو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاته الصلاه قال: 
يتيمم و يصلى »27١‏ ذكر فيه عنوان الفوت فلا اطلاق فيه كما هو ظاهر و أما حديث سماعه قال: سألته عن رجل مرت به جنازه و 
هو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم به 9" فلا يستفاد منه الاطلاق بل الظاهر من السؤال 


خوف الفوت. 


(؟) لجمله من النصوص: منها: ما رواه عبد الرحمن العزرمى قال: صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام على جنازه فكبر خمسا 
يرفع يده فى كل تكبيره 20" 


” من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 
8 نفس المصدر الحديث:‎ )( 

)نفس المضندو الخنايت: 8 

(©) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ١‏ 
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و منها: أن يرفع الامام صوته بالتكبير و الادعيه .)١(‏ 


واشنها نا رؤواء مك يل عن للها اوكا للسكوالي يل ٠١‏ لطم ءا لل اا له 


جعفر بن محمد عليهما السلام على جنازه فرءاه يرفع يديه فى كل تكبيره 0١١‏ و منها ما رواه يونس .)"١‏ 


ولا يعارضها ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام عن على عليه السلام انه كان لا يرفع يده فى الجنازه إلا مره 


واحده يعنى فى التكبير 2 و ما رواه اسماعيل «©» لضعفهما سندا أما الاول فبالإرسال و أما الثانى فباسماعيل. 


:كز فى الجزواهرة ان الوعته فى امات حير الضوت أن كدراامن الرواءتقلواهدة التكيرات عع النتى :صل اللهاعلةبى آله 
و الا-ثمه عليهم السلام فيعلم انهم كانوا يجهرون بالتكبيرات و التأسى بهم مستحب مضافا الى استحباب جهر الامام صوته فى 
تكبير الصلوات اليوميه و الظاهر عدم الفرق بين المقامين من هذه الجهه اضف الى ذلكك أن الجهر فيه ملاكك الحسن و 
الاستحباب و هو اعلام الناس الذين خلفه ليقتدوا به و بهذا الملاك يستحب الجهر بباقى الاذكار و الادعيه خلافا للفاضلين حيث 


ذهبا الى استحباب السر فى الدعاء لكون السر أبعد من الرياء و لحديث اسماعيل بن همام عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: 


دعوه العبد سرا دعوه واحده تعدل سبعين دعوه علانيه 0« انتهى. 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: " 

(9) نفس المصدر الحديث: ؟ 

(6) نفس المصدر الحديث: ه 

(0) الوسائل الباب 77 من أبواب الدعاء الحديث: ١‏ 
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و منها: اختيار المواضع التى يكثر فيها الاجتماع )١(‏ و منها: أن تكون الصلاه بالجماعه (؟) و منها: أن يقف المأموم خلف الامام 
(9) و منها: الاجتهاد فى الدعاء للميت و للمؤمنين (6). 


و الانصاف: ان الحكم الشرعى لا يتم بهذه التقريبات كما هو ظاهر 


للخبير عند التأمل. 


)١(‏ نقل عن الذكرى أنه نسب الى الشيخ و الاصحاب رجحان ايقاع صلاه الجنازه فى المواضع المعتاده مضافا الى أنه سبب 
للتبركك بكثره المصلين فيها و ان العالم بموته يقصده فيحصل كثره المصلين المعلوم رجحانها مؤيدا بما رواه عمر بن يزيد عن 
أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: اذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا اللهم انا لا نعلم منه إلا خيرا و 
أنت أعلم به منا قال الله تباركك و تعالى: قد أجزت شهادتكم و غفرت له ما علمت مما لا تعلمون .)١١‏ 


(0) للتأسى و قد تقدم أن الجماعه مطلوبه و ليست واجبه فتكون مستحبه. 
() لحديث اليسع و قد مر الكلام فيه فراجع .)7١‏ 
(؟) للنصوص الوارده فى استحباب الالحاح فى الدعاء: 


منها: ما رواه الهجرى قال: سمعت أبا جعفر يقول: و اللّه لا يلح عبد مؤمن على اللّه فى حاجه إلا قضاها له 0*0 الى غيرها من 
النصوص الوارده فى الباب لكن هذه الروايات لا تدل على حكم المقام بالخصوص نعم لا يبعد أن يستفاد 


١ من أبواب الدفن الحديث:‎ 40٠ الوسائل الباب‎ )١( 

() لاحظ ص: .ع 

(*) الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب الدعاء 
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و منها: أن يقول قبل الصلاه: الصلاه ثلاث مرات .)١(‏ 
[مسأله 58: أقل ما يجزى من الصلاه] 

(مسأله 28) أقل ما يجزى من الصلاه أن يقول المصلى: 


الله أكبر أشهد أن لا إله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله (ص) ثم يقول: الله أكبر اللهم صل على محمد و آل محمد ثم 


يقول: 


اللّه أكبر اللهم اغفر للمؤمنين ثم يقول: الله أكبر اللهم اغفر لهذا و يشير الى الميت ثم يقول: الله أكبر (؟). 


المدعى من مجمومع الروايات الوارده فى المقام 


اى فى ابواب صلاه الميت. 


وفى المقام حديث عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: اذا صليت على المؤمن فادع له و اجتهد له فى الدعاء .)١١‏ و ظفرنا على 
هذا الحديث ببركه كتاب «مفتاح الكتب الاربعه). 


و فى الجواهر تمسكك لإثبات المدعى بالاخبار العامه التى دلاله لها على خصوص المقام. 
(1) لحديث اسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 


أرأيت صلاه العيدين هل فيهما أذان و اقامه؟ قال: ليس فيهما أذان و لا اقامه و ليكن ينادى: الصلاه ثلاث مرات .)3١‏ بتقريب: 


أنه يستفاد منه ان هذا حكم غير الفرائض اليوميه بالغاء خصوصيه العيدين ببركه التناسب بين الحكم و الموضوع. 


() بل يمكن تصور الاقل من هذا المقدار و قد مر منا مقدار اللازم من الذكر و الدعاء فلا نعيد و ان شئت فراجع ما قلناه و الله 
الهادى الى الصواب. 


” الفروع من الكافى ج “اص 187 الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب / من أبواب صلاه العيد الحديث: ١‏ 
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[الفصل السابع فى التشييع] 

الفصل السابع فى التشييع يستحب اعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه )١(‏ و يستحب لهم تشييعه و قد ورد فى فضله أخبار 
كثيره ففى بعضها. من تبع جنازه اعطى يوم القيامه اربع شفاعات و لم يقل شيئا الا و قال الملك. و لكك مثل ذلكك (1) و فى 


بعضها: ان أول ما يتحف به المؤمن فى قبره أن يغفر لمن تبع جنازته (7) و له آداب كثيره مذكوره فى الكتب المبسوطه مثل أن 
يكون المشيع ماشيا خلف الجنازه (5) خاشعا متفكرا (0) 


)١(‏ لا يبعد ان يكون ناظرا الى حديث ابن سنان )١١‏ و لكن فى دلاله الخبر على استحباب 


الايذان لأجل التشييع نوع تأمل فلاحظ. 

(؟) لاحظ الوسائل الباب ” من أبواب الدفن الحديث: .١‏ 

() لاحظ الوسائل الباب ” من أبواب الدفن الحديث: 6. 

(6) كما فى خبر اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المشى خلف الجنازه أفضل من المشى بين يديها .07١‏ 


(0) لاحظ ما رواه عجلان أبى صالح قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام يا با صالح اذا انت حملت جنازه فكن كأنكك أنت 
المحمول و كأنكك سألت ربكك الرجوع الى الدنيا ففعل فانظر ما ذا تستأنف قال: قال: عجب لقوم حبس أو لهم عن آخرهم ثم 
نودى فيهم الرحيل و هم يلعبون ."١‏ 


(1) لاحظ ص: 778 

() الوسائل الباب 5 من أبواب الدفن الحديث: ١‏ 
(") الوسائل الباب 04 من أبواب الدفن الحديث: ١‏ 
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حاملا للجنازه على الكته ؛ )١(‏ قائلا-حين الحمل. بسم الله و باللّه و صلى الله على محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين و 
المؤمنات (5 و يكره الضحكك (") و اللعب و اللهو (©) و الاسراع فى المشى (5) 


و أن يقول. ارفقوا به و استغفروا له (8) 


)١(‏ لاحظ ما روى عن على عليه السلام انه رخص فى حمل الجنازه على الدابه هذا اذا لم يوجد من يحملها أو كان عذر فاما 
السنه والدى يؤمر به ان يحملها الرجال )١١‏ لكن الروايه لا تتعرض للحمل على الكتف الا أن يحمل على المتعارف. 


(؟) لاحظ ما رواه عمار الساباطى .)7١‏ 


() لاحظ ما روى عن على عليه السلام و قد تبع جنازه- فسمع رجلا يضحكك فقال عليه السلام: كان الموت فيها على غيرنا 
كتب الحديث ("7). 


(©) لاحظ ما رواه عجلان المتقدم آنفا «©". 


(0) قال فى 


الحدائق: «قال فى الذكرى نقل الشيخ الاجماع على كراهيه الاسراع بالجنازه لقول النبى صلى الله عليه و آله: «عليكم بالقصد فى 
جنائزكم لما رأى أن جنازه تمخض مخضا و قال ابن عباس فى جنازه ميمونه: ارفقوا بها فانها امكم .8١‏ 


(©) لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم 


” جامع احاديث الشيعه الباب 4 من أبواب الدفن الحديث:‎ )١( 
* (؟) الوسائل الباب 4 من أبواب الدفن الحديث:‎ 

(*) مستدركك الوسائل الباب "ه من أبواب الدفن الحديث: ” 
(ع) لاحظ ص: "مع 

(0) الحدائق ج * ص 7 
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والركوب )١(‏ والمشى قدام الجنازه (؟) 


السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ثلاثه ما أدرى أيهم أعظم جرما: 


القع نض مم الجناده شن رداء أىالذى :تقول فقو ١‏ "أن الذي وال اتتقفووا 'له عق اللذالكه اكلتهة كانت الفقه ال توي أنه 
يمشى مع بغير يقول: قفو يقول: استغفروا له غفر و عن كتاب ضوى 
قال عليه السلام: و اياكك أن تقول: ارفقوا به و ترحموا عليه .)7١‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عليه السلام قال: مات رجل من الانصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
آله فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله فى جنازته يمشى فقال له بعض أصحابه: ألا تركب يا رسول اللّه؟ فقال: 


انى لا كره أن اركب و الملائكه يمشون «”. 
)١(‏ لجمله من النصوص: منها: ما رواه اسحاق بن عمار «©» و منها: 


ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: مشى النبى صلى الله عليه و آله خلف جنازه فقيل: يا رسول الله ما لكك تمشى 
خلفها؟ فقال: ان الملائكه رأيتهم يمشون أمامها و نحن تبع لهم 2). 


ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على عليهم السلام قال: سمعت النبى صلى اللّه عليه و آله يقول: اتبعوا الجنازه و 
لا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب «2). 


و منها: ما رواه الصدوق قال: روى اتبعوا الجنازه و لا تتبعكم فانه من عمل 


” الوسائل الباب /ا؟ من أبواب الاحتضار الحديث:‎ )١( 
١7 فقه الرضا ص:‎ )0( 

(*) الوسائل الباب © من أبواب الدفن الحديث: ١‏ 

(ع) لاحظ ص: "مع 

(0) الوسائل الباب 5 من أبواب الدفن الحديث: ” 

(9) نفس المصدر الحديث: ؟ 
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و الكلام بغير ذكر الله تعالى و الدعاء و الاستغفار )١(‏ و يكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبه (؟) فانه يستحب له ذلكك (#) 


المجوسى .2١١‏ و الكراهه فى مثله بمعنى أن الفرد الاخر أرجح منه كما كما هو المستفاد من نصوص الباب و أما الكراهه 
المصطلحه فلا تتصور فى العباده المأمور به لأوله الى اجتماع الضدين. 


)١(‏ نقل عن المجلسى قدس سره فى زاد المعاد أنه قال: يكره الكلام فى التشبيع لكن خصصها بالكلام الباطل لا مطلق الكلام و 
يمكن أن يستفاد 


المدعى من مرفوعه محمد بن الحسين قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يقول: 


ثلاثه لا يسلمون: الماشى مع الجنازه و الماشى الى الجمعه و فى بيت حمام «؟ فان الظاهر من هذا الخبر ان المشيع لا يسلم على 
غيره خلافا لما أفاده السيد اليزدى فى العروه حيث فسر الروايه بتسليم الغير على المشيع و كيف كان يمكن أن يقال: ان التسليم 
مع كونه من المستحبات اذا كان مكروها فمطلق التكلم كراهته بالاولويه. 


0 لعملة من النضوسن شيا ها ازواه السكرى اومتها تا ءووامعيد الله ين الفضان الواشم عق 


أبى عبد الله عليه السلام قال: ثلاثه لا أدرى أيهم أعظم جرما الذى يمشى خلف جنازه فى مصيبه غيره بغير رداء الحيث 0©". 


(*) لجمله من النصوص المذكوره فى الوسائل فى الباب 717 من أبواب الاحتضار منها: ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام 


قال: ينبغى لصاحب 


)١(‏ الوسائل الباب ه من أبواب الدفن الحديث: ع 

(0) الوسائل الباب 57 من أبواب أحكام العشره الحديث: ١‏ 
() لاحظ ص: 528 

(©) الوسائل الباب 5 من أبواب الاحتضار الحديث: * 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: /21؟ 


و أن يمشى حافيا ( 


[الفصل الثامن فى الدفن] 


اشاره 


الفصل الثامن فى الدفن تجب كفايه (؟) مواراه الميت فى الأرض (*) 


الجنازه أن لا يلبس رداء و أن يكون فى قميص حتى يعرف .)١١‏ 


)١1(‏ لجمله من النصوص: منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث أن رسول الله صلى اللّه عليه و 


فتأسيت بها (5). 


و منها: ما رواه الحسين بن عثمان قال: لما مات اسماعيل بن أبى عبد اللّه عليه السلام خرج أبو عبد الله عليه السلام فتقدم السرير 


بلا حذاء ولا رداء 9). 


() باجماع المسلمين كما عن المعتبر- و بالإجماع كما عن الغنيه- و مما يدل عليه من النصوص ما روى عن الرضا عليه السلام 


قال: انما امر بدفن الميت لثلا يظهر الناس على فساد جسده و قبح منظره و تغير رائحته و لا يتأذى الاحياء بريحه و ما يدخل عليه 


من الآفه و الفساد و ليكون مستورا عن الاولياء و الاعداء فلا يشمت عدوه 


ولا يحزن صديقه .»©١‏ 
اضف الى ذلكك أنه يظهر من بعض الاصحاب كونه من الضروريات و لا يبعد كونه كذلكك. 


١ الوسائل الباب 77 من أبواب الاحتضار الحديث:‎ )١( 
0 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(#اتقون المفيدن الننرت :7 

(©) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الدفن الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: /2؟ 


بحيث يؤمن على جسده من السباع و ايذاء رائحته للناس .)١(‏ 


منها: قوله تعالى: و فيها عيذ كو وى الاعاذ للا مدق آله بالمرازاة وقوه تعالى أ لَمْ تَشعَلٍ الَوْضُ 1 و الكفت الضم. 
و منها: ان المستفاد من الشرع وجوب الدفن و هذا المفهوم لا يصدق الا بالمواراه تحت الارض. 

و منها: السيره الجاريه المسلمه بين المسلمين بل الامر كذلكك عند غير المسلمين. 

فالنتيجه: أنه لا يجوز وضع الميت فى جوف الجدار و وضعه على الارض و ستره بالجدار و السقف. 


)١(‏ عن المداركك: «أنه قد قطع الاصحاب و غيرهم بأن الواجب وضعه فى حفره تستر عن الانس ريحه و عن السباع بدنه بحيث 
يعسر نبشها غالبا انتهى». و قال فى الجواهر: و لعله لتوقف فائده الدفن عليه». 


اضف الى ذلكك ما عن الرضا عليه السلام 30 فانه لا يبعد أن يستفاد المطلوب من الخبر المذكور لكن الخبر ضعيف سندا نعم 


يمكن أن يقال: بأنه استفيد من مذاق الشرع لزوم احترام ميت المؤمنين كالحى كما دلت عليه جمله من النصوص: منها ما رواه 
حفص بن البخترى 50" و منها ما رواه عبد اللّه بن محمد الجعفى 84١‏ و منها: ما رواه ابراهيم بن هاشم #١‏ و منها غيرها 


)١(‏ طه/ لاه 


() المرسالات/ 70 


() لاحظ ص: /ا8ع 


(©) لاحظ ص: 794 


(0) لاحظ ص: .عم 


00 


لاحظ ص. 779 


ولا يكفى وضعه فى بناء أو تابوت و ان حصل فيه الامران )١(‏ و يجب وضعه على الجانب الايمن موجها وجهه الى القبله (؟) 


الوارده فى الباب ١9‏ من أبواب حد السرقه و الباب 70 من أبواب ديات الاعضاء من الوسائل فلا بد من رعايه ذلكك. 

لكن يرد عليه أولا: أن هذا الوجه مخصوص بالمؤمن و ثانيا: لا يمكن اثبات الوجوب بهذا الوجه مع الشكك فى تحقق الهتكك. 
و بعباره اخرى: لا بد من حفظ حرمته لكن لو شكك فى وقوع الهتكك و عدمه يكون موردا للبراءه فلاحظ. 

)١(‏ كما تقدم وجهه. 


(0) قال فى الحدائق: «لم ينقل الخلاف فى وجوب هذه الكيفيه الا عن ابن حمزه حيث ذهب الى الاستحباب» انتهى .)١١‏ و نقل 
على وجوبها الاجماع. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بالسيره القطعيه بحيث يكون خلاف هذه الكيفيه مستنكرا عند أذهان أهل الشرع اضف الى 
ذلك أن التأسى بالنبى صلى الله عليه و آله و الائمه عليهم السلام يقتضى ذلكك مع ملاحظه حديث معاويه بن عمار عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: كان البراء بن المعرور الانصارى بالمدينه و كان رسول الله صلى الله عليه و آله بمكه و انه حضره الموت و 


كان سول تلسار اللدعليةة و النز المساموة تعلو ال نيت المقداش: قارف البراى أ ة حجنا وشية اليا عه القبو ان 
اللهعليه و الندى انه ارصيى طلك كاله فعرت :نه لبسو 


5/8 الحدائق ج ؟ ص‎ )١( 
١ من أبواب الدفن الحديث:‎ 8١ (؟) الوسائل الباب‎ 


واذا اشتبهت القبله عمل بالظن على الاحوط و مع تعذره يسقط وجوب الاستقبال 


خابيه و احكم رأسها و القى فى البحر أو ثقل بشد حجر 


فان الظاهر من الحديث أن السنه جرت عليها فلا مجال لان يقال: ان السنه أعم من الوجوب و أظهر منه فى الدلاله على المدعى 
حديث العلا-ء بن سيابه عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث القتيل اذا قطع رأسه قال: اذا أنت صرت الى القبر تناولته مع 
الجسد و أدخلته اللحد و وجهته القبله .)١١‏ 


و يؤيد المدعى ما عن الفقه الرضوى: «ثم ضعه فى لحده على يمينه مستقبل القبله «07. و ما فى الدعائم عن على عليه السلام أنه 
شهد جنازه رجل من بنى عبد المطلب فلما انزلوه فى قبره قال: اضجعوه فى لحده على جنبه مستقبل القبله 39). 


© مقتضم القاعده الاوليه العمل على طبق ما امر به و مع عدم القدره و لو بالتأخير مع الامكان يسقط اشتراط الاستقبال و مع 
عدم الامكان يسقط التكليف لكن مقتضى بعض النصوص انه مع عدم امكان العلم بالقبله يجزى العمل بالظن. 


لاحظ ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يجزى التحرى أبدا اذا لم يعلم أين وجه القبله «). 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) فقه الرضا ص ١8‏ 

(*) مستدرك الوسائل الباب ١ه‏ من أبواب الدفن الحديث: ١‏ 
(©) الوسائل الباب © من أبواب القبله الحديث: ه 
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أو نحوه برجليه ثم يلقى فى البحر )١(‏ و الاحوط وجوبا اختيار الاول مع الامكان (؟) 


فان مقتضاه أن التحرى يكفى مع عدم العلم بالقبله و بعباره اخرى 


مقتضى الاطلاق كفايه الظن بها فى كل مورد تكون القبله شرطا. 


و يظهر من عباره الماتن أنه مع اشتباه القبله يحتاط بالعمل بالظن و يكفى و مع عدم امكان حصول الظن تصل النوبه الى التأخير 
و مع عدم امكانه يسقط اعتبار القبله و لم يظهر وجه ما أفاده فان المستفاد من حديث زراره ان كان تكليفا اضطراريا فاللازم 
التأخير مع الامكان و ان كان تكليفا اختياريا بحيث يكون العلم بالقيد شرطا للوجوب و الجاهل بها يكفيه العمل بالظن فيلزم عدم 
وجوب الفحص عن القبله فيما تشترط فيه و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟. 


)١(‏ المدرك لهذا الحكم النص الخاص الوارد فى المقام لاحظ ما رواه أيوب بن الحر قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام عن 
رجل مات و هو فى السفينه فى البحر كيف يصنع به؟ قال يوضع فى خابيه و يؤكأ رأسها و تطرح فى الماء .١١‏ 


و هذه الروايه تامه سندا و قد ورد فى المقام روايه اخرى و هى ما رواه وهب بن وهب عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير 
المؤمنين عليه السلام: اذا مات الميت فى البحر غسل و كفن و حنط ثم يصلى عليه ثم يوثق فى رجليه حجر و يرمى به فى الماء 


«"') و سند الروايه مخدوش بوهب فالعمل بالروايه الاولى متعين. 


() لان الروايه الثانيه لا اعتبار بها سندا كما قلنا و قريب منها ما رواه 


١ من أبواب الدفن الحديث:‎ 5٠ الوسائل الباب:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 
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و كذلكك الحكم اذا خيف على الميت من نبش العد و قبره و تمثيله )١(‏ 
[مسأله 184: لا يجوز دفن المسلم فى مقبره الكافرين] 


(مسأله 280): لا يجوز دفن المسلم فى مقبره الكافرين و 


ابان مرسلا عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال فى الرجل يموت مع القوم فى البحر فقال: يغسل و يكفن و يصلى عليه و يثقل و 
يرمى به فى البحر )١١‏ و هذه أيضا ساقطه عن الاعتبار سندا. 


و فى المقام روايه اخرى داله على أن الوظيفه الالقاء فى الماء و هى ما رفعه سهل بن زياد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا 
مات الرجل فى السفينه و لم يقدر على الشط قال: يكفن و يحنط فى ثوب (و يصلى عليه) و يلقى فى الماء ١؟)‏ و هذه الروايه 
أيضا ساقطه بسهل و الرفع. 


ولا يخفى أن هذا على تقدير عدم امكان دفنه فى البر و الا فهو متعين لان الحكم الاضطرارى لا تصل النوبه اليه الا بيعد عدم 


)١(‏ لما رواه سليمان بن خالد قال: سألنى أبو عبد اللّه عليه السلام فقال: 


ما دعاكم الى الموضع الذى وضعتم فيه عمى زيدا الى أن قال: كم الى الفرات من الموضع الذى وضعتموه فيه؟ فقلت: قذفه 
حجر فقال: سبحان الله أ فلا كنتم أوقرتموه حديدا و قذفتموه فى الفرات و كان افضل «”7. 


والروايه مخدوشه بأبى المستهل فانه لم يوثق نعم ورد فيه مدح و أما مرسله ابن أبى عمير «" فلا اعتبار بها فالجزم بالحكم 


مشكل و الله العالم. 


(1) نفس المضدر الحديث: م 

(0) نفس المصدر الحديث: ؟ 

(") الوسائل الباب 8١‏ من أبواب الدفن الحديث: ١‏ 
(6) نفس المضدر الحديثك: ؟ 
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العكس (). 


[مسأله 18: إذا مانت الحامل الكافره و مات فى بطنها حملها من مسلم دفنت فى مقبره المسلمين] 


(مسأله 287: اذا ماتت الحامل الكافره و مات فى بطنها حملها من مسلم دفنت فى مقبره المسلمين على جانبها الايسر مستدبره 
للقبله و كذلك الحكم ان كان 


الحمل لم تلجه الروح (؟). 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع و استدل بأن المؤمن يتأذى من الدفن فى مقبره الكفار و أيضا المؤمنون يتأذون من دفن الكفار معهم فلا 
يجوز دفن المؤمن فى مقبرتهم ولا العكس و لم نجد دليلا على المقصود غير الاجماع المدعى. 

: ف لام ا 

وأأنا الاسعولان يحصول الااذيها للدلاسظين اقبرد عليه أولا أنه نا ترق لدو وق لخر و كاناء اننا تيهتنا البياة بالعديه الى المزمق 
و أما المخالف فلا دليل على حرمه ايذائه مع قيام الا-دله على كفره و من الظاهر أن الفاقد للولا-يه لا راحه له نعم لا بأس 
للاستدلال على المدعى بحرمه هتكك الميت اذا كان محترما لكون الميت فى حكم الحى من هذه الجهه لكن هذا فيما يصدق 
عليه عنوان الهتكك كما أنه يشكل الاستدلال بالنسبه الى المخالف فانه يتوقف على حرمه هتكه كالمؤمن. 

(1) فى هذه المسأله امور: منها: أنه لو ماتت الكافره و فى بطنها ولد مسلم تدفن الكافره فى مقبره المسلمين و كأنه للإجماع 
القائم على هذا الحكم مضافا الى حديث يونس. قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الجاريه اليهوديه و النصرانيه 
فتحمل ثم يدعوها الى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت و هى تطلق و الولد فى بطنها و مات الولد أ يدفن معها على 
النصرانيه أو يخرج منها و يدفن على فطره الإسلام؟ فكتب: يدفن معها .)١١‏ 


” الوسائل الباب 9 من أبواب الدفن الحديث:‎ )١( 
[مسأله /541: لا يجوز دفن المسلم فى مكان يوجب هتك حرمته كالمزبله و البالوعه]‎ 


( مسأله 7 لا يجوز دفن المسلم فى مكان يوجب هتكك حرمته كالمزبله و البالوعه )١(‏ و لا-فى المكان المملوكك بغير اذن 
المالكك أو الموقوق لغير الدفن كالمدارس و المساجد و الحسيتياث 


المتعارفه فى زماننا و الخانات الموقوفه وان أذن الولى (؟). 


و منها: أن الكافره تدفن و توضع فى القبر على جانبها الايسر مستدبره للقبله و استدل عليه مضافا الى عدم نقل الخلاف فيه بأن 
وجه الولد الى ظهر امه و المقصود بالذات دفن الطفل الذى فى الرحم لكونه مسلما فيكون دفن امه بالتبع. 


و منها: أنه لا يشق بطن الام لا خراج الطفل مع أن مقتضى القاعده الاوليه أن يشق بطن الام و اخراج الولد و تغسيله و تكفينه و 
تدفينه و الظاهر انه لا دليل عليه الا الاجماع. 


و منها: تسريه الحكم الى صوره عدم ولوج الروح و الوجه فيه أنه لا يصدق عليه الولد. 


)١(‏ فان حرمه الميت كحرمه الحى لاحظ ما رواه مسمع كردين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت؟ 


فقال: حرمته ميتا أعظم من حرمته و هو حى .0١١‏ 


(1) ادعى عليه عدم الخلاف مضافا الى أن الدفن واجب و من الظاهر أن الحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب و مجرد اذن 
الولى لا يقتضى الجواز. 


)١(‏ الوسائل الباب 78 من أبواب ديه الاعضاء الحديث: ه 
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[مسأله 184: لا يجوز الدفن فى قبر ميت قبل اندراسه و صيرورته قرابا] 
(مسأله 284): لا يجوز الدفن فى قبر ميت قبل اندراسه و صيرورته ترابا )١(‏ 
نعم اذا كان القبر منبوشا جاز الدفن فيه على الاقوى (23). 

[مسأله 149: يستحب حفر القبر قدر قامه أو إلى الترقوه] 


(مسأله 7584): يستحب حفر القبر قدر قامه أو الى الترقوه (*) 


)١(‏ ما يمكن أن يقال فى هذا المقام امور: منها: أن النبش حرام فلا يجوز و يظهر من كلماتهم أن حرمه النبش اجماعى فان ثبت 
اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم عليه السلام يترتب عليه عدم الجواز فى المقام. 


و منها: أنه صار حقا للغير للأسبقيه. وفيه: أن ثبوت الحق بحيث يكون مانعا عن دفن غيره أول الكلادم اذا الكلا-م ليس فى 


و منها: أنه بمنزله الحرز و لذا تقطع يد السارق منه. و فيه: أن اثبات المدعى بهذا التقريب مشكل و مجرد حكم الشارع بقطع يد 
السارق منه لا يدل على حرمه نبش قبره. 


و منها: أنه هتكك للمدفون و هتكه حرام لان حرمته ميتا كحرمته حيا. و فيه: 
أن هذا الدليل أخص من المدعى فان النسبه بين نبش القبر و هتكك الميت عموما من وجه كما يظهر بالتأمل. 
(1) لعدم ما يقتضى المنع كما هو ظاهر. 


(") لاحظ ما أرسله ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: حد القبر الى الترقوه و قال بعضهم: الى الثدى و قال بعضهم: 
قامه الرجل حتى يمد الثوب على رأس من فى القبر و أما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس قال: 


ولما حضر على بن الحسين عليه السلام الوفاه قال: احفر و الى حتى تبلغ 
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و أن يجعل له لحد )١(‏ مما يلى القبله (؟) فى الارض الصلبه (*) 


.)١١ الرشح‎ 


)١(‏ اتدل عليه يحديث الخلبى عن أب عبد 


الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله لحد له أبو طلحه الانصارى .7١‏ 
(؟) اما من جهه دخوله فى مفهومه- كما نقل عن العلامه- أو أنه داخل فى معقد الاجماع على استحبابه- كما قيل-. 


(7) لا يبعد أن يكون التفصيل المذكور بين الارض الصلبه و الرخوه مستفادا من الجمع بين الادله فانه يستفاد من بعض النصوص 
مطلوبيه اللحد فان حديث الحلبى 2 يدل على أنهم جعلوا اللحد لرسول الله صلى الله عليه و آله و حيث ان اللحد فيه تكليف 
زائد على الشق فالعدول عنه اليه يدل على كونه أفضل بل لا يبعد أن يستفاد الافضليه من نقل الصادق عليه السلام. 


و يدل على الافضليه أيضا ما رواه على بن عبد الله قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام قال: فى حديث عن على عليه 
السلام لما قبض ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: يا على انزل فألحد ابنى فنزل عليه السلام فألحد ابراهيم فى لحد 
فقال الناس انه لا ينبغى لأحد أن ينزل فى قبر ولده اذ لم يفعل رسول الله صلى الله عليه و آله فقال لهم رسول اللّه: يا ايها الناس 
انه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا فى قبور أولا-دكم و لكنى لست آمن اذا حل أحدكم الكفن عن ولده ان يلعب به الشيطان 
فيدخله عند ذلكك من الجزع ما يحبط 


” من أبواب الدفن الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب الدفن الحديث:‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 
لاحظه قبل اسطر‎ )*( 


أجره ثم انصرف عليه السلام .)١١‏ 


و مما استدل به عليه ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا سللت 


الميت فقل بسم الله و بالله و على مله رسول الله اللهم الى رحمتكك لا الى عذابكك فاذا وضعته فى اللحد فضع فمكك على اذنه 
فقل: الله ربكك و الإسلام دينكك و محمد نبيكك و القرآن كتابكك و على امامكك .7١‏ 


وامنا امعدال عله أيقا نااووى عن :الل صلق اللدعليه وآلهة#اللحد تناو القق لخيرتا ول 


و من ناحيه اخرى قد دل بعض النصوص على تقديم الشق لاحظ ما رواه اسماعيل بن همام عن ابى الحسن الرضا عليه السلام 
قال: قال أبو جعفر عليه السلام حين أحضر: اذا أنامت فاحفر و الى أو شقو الى شقا فان قيل لكم ان رسول الله صلى اللّه عليه و 
آله لحد له فقد صدقوا «©). 


و ما رواه الحلبى فى حديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان أبى كتب فى وصيته الى أن قال: و شققت له الارض من اجل 
أنه كان بادنا «©). 


فيفصل بين الارض الصابه و الرخوه بتقريب أن المدينه اراضيها رخوه فالترجيح على الشق لأنه عليه السلام كان بدينا لا يمكن 
توسيع اللحد له فى أرض مدينه لرخوتها. 


ولكن أورد على هذا التقريب صاحب الحدائق: بأن البعد بين قبر النِيَ 


* الوسائل الباب 78 من أبواب الدفن الحديث:‎ )١( 
" من أبواب الدفن الحديث:‎ 7٠١ الوسائل الباب‎ )( 
/ (؟) كنز العمال ص 88 ج‎ 

(ع) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب الدفن الحديث: ” 
(0) نفس المصدر الحديث: ١‏ 
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بقدر ما يمكن فيه الجلوس )١(‏ و فى الرخوه يشق وسط القبر شبه النهر و يجعل فيه الميت و يسقف عليه ثم يهال عليه التراب (؟) 
و أن يغطى القبر بثوب عند 


ادخال المرأه (”) و الذكر عند تناول الميت 


وغنن واضعه قن اللنند (©) و التحنى وخ الازاراو كفنت الراعن 


صلى الله عليه و آله و البقيع ليس بمقدار قابل للتفصيل» .١١‏ 


و قال فى الحدائق: «ثم انه قد ذكر جمله من الاصحاب منهم المحقق فى المعتبر و الشهيد فى الذكرى أن اللحد أفضل من الشق 


فى غير الارض الرخوه) .)3١‏ 
)١(‏ لاحظ مرسل ابن أبى عمير المتقدم ذكره 70. 
(5) قال فى الجواهر: «و الشق أن يحفر فى قعره شبه النهر يوضع الميت فيه ثم يسقف عليه). 


(2 و هو المشهور- كما فى الحدائق- و استدل عليه بما رواه جعفر بن كلاب قال سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: 


يغشى قبر المرأه بالثوب ولا يغشى قبر الرجل و قد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب و النبى صلى الله عليه و آله شاهد فلم ينكر 
ذلكك (ع). 


(*) لاحظ النصوص الوارده فى المقام منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل 
رجليه فاذا وضعته فى القبر فاقرأ آيه الكرسى و قل: بسم الله و بالله و فى سبيل اللّه و على مله رسول اللّه اللهم 


٠١١ الحدائق ج ع ص‎ )١( 

(') عين المصدر ص: 494 

() لاحظ ص: 510 

(ع) الوسائل الباب 20٠‏ من أبواب الدفن 
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للمباشر لذلكك )١(‏ و أن تحل عقد الكفن بعد الوضع (؟) من طرف الرأس (*) 


و أن يحسر عن وجهه و يجعل خده على الارض (©) و يعمل له و ساده 


صل على محمد و آل محمد اللهم افسح له فى قبره و الحقه بنبيه و قل كما قلت فى الصلاه 


عليه مره واحده من عند «اللهم ان كان محسنا فزد فى احسانه و ان كان مسيئا فاغفر له و تجاوز عنه و استغفر له ما استطعت قال: 


غيره الوارد فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب الدفن. 


)١(‏ لجمله من النصوص منها ما رواه على بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن الاول عليه السلام يقول: لا تنزل فى القبر و عليكك 
السامة و القلتسه ولا الداع زلا الطلسان وحطل رار كارو ذلك ننه وسؤل اللدتضكق الله عله و اله جرت 01. 


(؟) لما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا وضعته فى لحده فحل عقده 70. 
(5) كما فى مرسل ابن أبى عمير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: يشق الكفن من عند رأس الميت اذا ادخل قبره «©". 


(6) لخمله قن التضوصن الوازده ف اتات كن أدؤاب لدف مر الوسانا متها مادرواه على ين قطي قال# شمف )نا الجسسة 
عليه السلام يقول «لا تنزل فى القبر و عليكك العمامه الى أن قال: و ليتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم و ليقرأ 


)١1(‏ الوسائل الباب 7١‏ من أبواب الدفن الحديث: 


حا 


(؟) الوسائل الباب 18 من أبواب الدفن الحديث: 


حا 


(") الوسائل الباب ١9‏ من أبواب الدفن الحديث: * 

(ع) الوسائل الباب ١19‏ من أبواب الدفن الحديث: 8 
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من تراب (1) و أن يوضع شىء من تربه الحسين عليه السلام معه (5). 


و تلقينه الشهادتين و الاقرار بالأئمه عليهم السلام (*) و أن يسد 


اللحد باللبن (6) 


فاتحه الكتاب و المعوذتين و قل هو الله احد و آيه الكرسى وان قدر أن يحسر عن خده و يلصقه بالارض فليفعل و ليتشهد و 
ليذ كر ما يعلم حتى ينتهى الى صاحبه .)١١‏ 


.07١ كما فى خبر سالم بن مكرم عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: يجعل له و ساده من تراب‎ )١( 


() لجمله من النصوص المذكوره فى الوسائل فى الباب تسن :ارات الشكنية ,متينا نما راف مكتدوي عمل السرم عافد 
الحميرى قال: كتبت الى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت فى قبره هل يجوز ذلكك أم لا؟ 


فاجاب و قرأت التوقيع و منه نسخت توضع مع الميت فى قبره و يخلط بحنوطه ان شاء اللّه 79. 
(9) كمافى حديث اسحاق بن عمار 29). 


() قال فى الجواهر: «لا نعلم فى استحبابه خلافا كما اعترف به فى المنتهى و فى الغنيه و المداركك و المفاتيح الاجماع عليه و 
فى المعتبر مذهب فقهائنا» انتهى. 


ويدل على المدعى من النصوص ما رواه فى العلل فى كيفيه دفن سعد بن معاذ 


١ من أبواب الدفن الحديث:‎ 7٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
من أبواب الدفن الحديث: ه‎ ١9 (؟) الوسائل الباب‎ 
١ من أبواب التكفين الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )"( 
8 من أبواب الدفن الحديث:‎ 7١ (ع) الوسائل الباب‎ 
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و أن يخرج المباشر من طرف الرجلين )١(‏ 


و أن يهيل الحاضرون التراب بظهور الاكف )١(‏ غير ذى الرحم (*) 


قال عنس انقيق نه الى القيز قترل (به) سول الله لق الله عله الوق لحندة واسرع عليه البو جهل فقون تاولتن درا 
ناولنى ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن .)١١‏ 


)١(‏ كما 


يدل عليه ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من دخل القبر فلا يخرج (منه) الامن قبل الرجلين 1 و مثله فى 
الدلاله مرفوعه سهل «3). 


(0) كما فى حديث محمد بن الاصبغ عن بعض أصحابنا قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام و هو فى جنازه فحثا التراب على القبر 
بظهر كفيه (5). 


() للنص لاحظ ما رواه عبيد بن زراره قال: مات لبعض أصحاب أبى عبد الله عليه السلام ولد فحضر أبو عبد الله عليه السلام 
فلما الحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله عليه السلام بكفيه و قال: لا تطرح عليه التراب و من كان منه ذا رحم 
فلا يطرح عليه التراب فان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى ان يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب فقلنا يا بن رسول الله 
أتنهانا عن هذا وحده: فقال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوى أرحامكم فان ذلكك يورث القسوه فى القلب و من قسا قلبه 


بعد من ريه (6). 


00 جامع احاديث الشيعه ج “ا ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب الدفن الحديث: ١‏ 
(#)اتقسن المفدن الحديف: ١‏ 

(ع) الوسائل الباب 794 من أبواب الدفن الحديث: ه 
() الوسائل الباب “٠‏ من أبواب الدفن الحديث: ١‏ 
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و طم القبر )١(‏ و تربيعه لا مثلشا و لا مخمسا و لا غير ذلكك (1) و رش الماء عليه دورا يستقبل القبله و يبتدأ من عند الرأس فان 
فضل شى ء صب على وسطه (”) و وضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا بعد الرش (6) سيما اذا كان هاشميا (2). 


)١(‏ للسيره- كما فى كلام المحقق العراقى- فى شرحه على 


النيضرة: 


(؟) للنص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت احدهما عليهما السلام عن الميت فقال: تسله من قبل الرجلين و تلزق القبر 
بالارض إلا قدر أربع أصابع مفرجات تربع و ترفع قبره )١١‏ و غيره مما ورد فى الباب ”١‏ من أبواب الدفن من الوسائل فلاحظ. 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 187 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 3 ص: "ىع 


(5) كما فى حديث موسى بن أكيل النميرى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: السنه فى رش الماء على القبر أن تستقبل القبله و 
تبدأ من عند الرأس الى عند الرجل ثم تدور على القبر من الجانب الاخر ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنه .)5١‏ 


(؟) كما فى حديث زراره قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك عند رأسه و تغمز كفكك 
عليه بعد النضح 0" و لاحظ ما رواه أيضا «©). 


(0) كما يستفاد من حديث زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان رسول 


” الوسائل الباب 77 من أبواب الدفن الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 7” من أبواب الدفن الحديث: ١‏ 

() نفس المصدر الحديث: ؟ 

(ع) الوسائل الباب ” من أبواب الدفن الحديث: ١‏ 
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او الحاضر لم يحضر الصلاه عليه )١(‏ و الترحم عليه بمثل: 


اللهم جاف الارض عن جنبيه و صعد روحه الى أرواح المؤمنين فى عليين و الحقه بالصالحين (9) و أن يلقنه الولى بعد انصراف 


الناس 


الله صلى الله عليه و آله يصنع بمن مات من بنى هاشم خاصه شيئا لا يصنعه باحد من المسلمين كان اذا صلى على الهاشمى و 


قبره بالماء وضع رسول الله صلى الله عليه و آله كفه على القبر حتى ترى أصابعه فى الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من 
أهل المديثه قيرى القبر الجدود عليه أثر كت وسول الله ضكك الله غليهى آله فقول عن مالك من آل دللا صلى الله عليه 
اله 


(1) كمافي حديث اسحاق بن عمار قال: قلث لأبى الحسن الاول عليه السلام: ان أصحابنا يصنعون شيئا اذا حضروا الجنازه و 
دفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر أ فسنه ذلكك أم بدعه؟ فقال: ذلكك واجب على من لم يحضر الصلاه عليه 
.)7١‏ 


(1) ما ذكره قريب من المذكور فى حديث محمد بن مسلم قال: كنت مع أبى جعفر عليه السلام فى جنازه رجل من أصحابنا 
فلما أن دفنوه قام الى قبره فحثا التراب عليه مما يلى رأسه ثلا-ثه بكفه ثم بسط كفه على القبر ثم قال: اللهم جاف الارض عن 
جنبيه و أصعد إليكك روحه و لقه منكك رضوانا و أسكن قبره من رحمتكك ما يغنيه به عن رحمه من سواكك ثم مضى .37١‏ 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 

(؟) الوسائل الباب ”" من أبواب الدفن الحديث: ” 

() الوسائل الباب 74 من أبواب الدفن الحديث: ‏ 
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رافعا صوته )١(‏ و أن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر و ينصب على القبر (5). 
[مسأله +16: يكره دفن الميتين فى قبر واحد] 


(مسأله :)59١‏ يكره دفن الميتين فى قبر واحد (*). 


كبدا'قن عله من التسوصن الراردة فى النانن هلمن أبرات الوقن هو الوساكل معهاة مانرواة بشي يد عد اللاقال نيعة 
أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ما على أهل الميت منكم أن 


يدرءوا عن ميتهم لقاء منكر و نكير قال: 


قلت: كيف نصنع؟ قال: اذا افرد الميت فليتخلف (فليستخلف) عنده أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادى بأعلى صوته: يا 
فلان ابن فلان أو يا فلانه بنت فلان هل أنت على العهد الذى فارقتنا عليه من شهاده أن لا إله الا الله وحده لا شريكك له و أن 
محمدا عبده و رسوله سيد النبيين و أن عليا أمير المؤمنين و سيد الوصيين و أن ما جاء به محمد حق و أن الموت حق و البعث 


عق و اك الساغة آنه لا ري :فيانو أن العف هن قن التو ا 


(؟) لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب قال: لما رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد و مضى الى المدينه ماتت له ابنه بفيد 
فدفنها و أمر بعض مواليه أن يحبص قبرها و يكتب على لوح اسمها و يجعله فى القبر .)7١‏ 


(5) و هو المشهور بينهم- كما فى الحدائق- و استدل عليه فى كلماتهم بجمله من الامور: كهاة: لال تان نسي الخد 
افتضاحه عنده و عدم تماميه هذا الوجه لا يحتاج الى البيان. 


١ الوسائل الباب ه” من أبواب الدفن الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب /ا" من أبواب الدفن الحديث:‎ 


ونزول الاب فى قبره ولده )١(‏ 


أيجوز أن يجعل الميتين على جنازه واحده فى موضع الحاجه و قله الناس و ان كان الميتان رجلا و امرأه يحملان على سرير 
واحد و يصلى عليهما؟ فوقع عليه السلام: لا يحمل الرجل مع المرأه على سرير واحد .)١١‏ 


فى الجمله يستفاد من هذه الروايه. و فيه: أنه لا ربط بين الموردين و القياس باطل. 

و منها: ما رواه الا صبغ بن نباته قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: 

من جدد (جدث) قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن (من) الإسلام .)7١‏ 

بناء على قراءه جدث بتقريب أن الجدث عباره عن القبر فتجديث القبر جعل القبر قبرا لميت آخر. 

وفيه: مضافا الى ضعف السند بمحمد بن سنان لا دليل على كون الكلمه كذلكك و مجرد الاحتمال لا يترتب عليه أثر. 


و منها: ما روى عنهم عليهم السلام: «لا يدفن فى قبر واحد اثنان 027 و من الظاهر انه لا يترتب اثر على مثل هذا المرسل و مثله ما 
عن الت بلق الله علدو آلده زانه ا أفرة كل واحتد فين فاق قيلعتل الله عليه و الاعلى :رضن تسلكة لآ ندل علق 


الوجوب. 


)١1(‏ لجمله من النصوص المذكوره فى الوسائل فى الباب 70 من أبواب الدفن منها: ما رواه حفص بن البخترى و غيره عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: يكره للرجل 


)١(‏ الوسائل الباب 87 من أبواب الدفن 

(؟) الوسائل الباب "© من أبواب الدفن الحديث: ١‏ 
(5) الحدائق ج © ص: ١5١‏ 

(8)اعين المضندو 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 88 


وغير المحرم فى قبر المرأه )١(‏ و اهاله الرحم التراب (1) و اهاله الرحم التراب (1) و فرش القبر بالساج من غير حاجه (؟) و 
تجصيصه و تطيينه (9) 


أن ينزل فى قبر ولده .)١١‏ 


)١1(‏ لما رواه السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: مضت السنه من رسول الله صلى الله عليه 
و آله أن المرأه لا يدخل فى قبرها الامن يراها فى 


حياتها .)١5١‏ 
6 لما رواه عبيك بن زراره 5 


(*) لما رواه على بن محمد القاسانى قال: كتب على بن بلال الى أبى الحسن عليه السلام انه ربما مات عندنا الميت و تكون 
الارض نديه فنفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلكك؟ فكتب: ذلكك جائز «5). 


بتقريب: أنه يظهر من السائل ركوز المنع فى ذهنه و الامام عليه السلام قرره على اعتقاده و ارتكازه مضافا الى عده امور مذكوره 
فى هذا المقام و هى استحباب وضع خد الميت على الارض و لما فى وضعه على التراب خشوع و خضوع و لأنه خلق من التراب 


(6) لما واه على :بن جعتر قال#سالك آنا لسرن موستى عليه السلام عن اتناك غلى القبرو الخلوس علي هل يصله و كال :لا 
يصلح البناء عليه و لا الجلوس 


(1) الوسائل الباب 78 من أبواب الدفن الحديث: 


حا 


(؟) الوسائل الباب 78 من أبواب الدفن الحديث: 


حا 


(© لاحظ ص: الع 


(©) الوسائل الباب 71 من أبواب الدفن الحديث: 


حا 


الا أن يكون الميت من أهل الشرف )١(‏ و كذا تسنيمه (؟) 


ولا تجصيصه و لا تطيينه .)١١‏ 
)١(‏ من الممكن أن الوجه فيما أفاده ما رواه يونس ابن يعقوب )7١‏ ولا حظ ما رواه أبو عامر 379. 


(؟) قال فى الجواهر: «عن أبى هريره السنه التسطيح الا أن الشيعه استعملته فعد لنا عنه الى التسنيم بل الظاهر كراهه التسنيم لما فى 
التذكره من الاجماع عليه كالغنيه: لا يسنم 69" انتهى. 


و استدل عليه بما رواه الاصبغ 8 بناء على كونه بالحاء المهمله اى سنم و يدل على المدعى ما عن 


الرضا عليه السلام قال: و يربع قبر الميت ولا يسنم «2. 


و مما استدل عليه ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثنى رسول الله صلى الله 
عليه و آله الى المدينه فقال: لا تدع صوره الا محوتها و لا قبرا الا سويته و لا كلبا الا قتلته 0379. 


و يدل عليه ما رواه الاعمش عن جعفر بن محمد قال: و القبور تربع ولا تسنم «/. 


١ الوسائل الباب 68 من أبواب الدفن الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص. 585 

() جامع احاديث الشيعه ج “اص *58 الحديث: 8 

(©) الجواهر ج * ص "١5‏ 

(0) لاحظ ص: 610 

(©) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ه 
(/») الوسائل الباب ”5 من أبواب الدفن الحديث: ١‏ 

(8) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب الدفن الحديث: ه 
مبانى منهاج الصالحين» ج ؟» ص: //؟ 

والبناء عليه )١(‏ و المشى عليه (؟) و الجلوس (”) و الاتكاء (6). 
[مسأله 191: يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر] 


(مسأله :)19١‏ يكره نقل الميت من بلد موته الى بلد آخر (8). 


.)2١ و يدل عليه أيضا حديث يونس و سليمان‎ )١١ و يدل عليه ما رواه على بن جعفر‎ )١1( 


(0) عن المدارك: انه نسب الى الاصحاب من دون علم بالخلاف بل حكى عن الخلاف الاجماع عليه» اضف الى ذلك ما عن 
النبى صلى الله عليه و آله لان أمشى على جمره أو سيف أو خصف و نعلى برجلى احب الى من ان أمشى على قبر مسلم «”. 


(9) كما فى خبر على بن جعفر (8). 


() و استدل عليه فى الجواهر بما يدل على كراهه الجلوس بلحاظ وحده المناط و هو تثقيل القبر أضف الى ذلكك: أنه نقل عدم 
الخلاف فيه بل 


قيل: 
قام الاجماع عليه و لا يخفى انه لو استلزم الاتكاء هتكك الميت يكون حراما لان الميت محترم كالحى كما فى النص. 


(©) قال فى الحدائق: الظاهر انه للا خلااف بين أصحايبنا 0 كراهه نقل الفيت الى غير بلده الا الى المشاهد المشرفه» الى آخره 
«©). 


و قال فى الجواهر: «بلا خلا.ف اجده فيه بل فى المعتبر و التذكره و الذكرى و جامع المقاصد و عن نهايه الاحكام و غيرها 
الاجماع عليه الخ. 


() لاحظ ص: 5688 

(1) الوسائل الباب 55 من أبواب الدفن الحديث: ؟ و ” 
() الجواهر ج ع*ص ١ل"‏ 

(© لاحظ ص: 588 

(5) الحدائق ج 8 ص: ١58‏ 
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الا المشاهد المشرفه و المواضع المحترمه فانه يستحب و لا سيما الغرى و الحائر .)١(‏ 


و ربما يستدل على المدعى بما دل على التعجيل فى الدفن فى الروايات لاحظ ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله: يا معشر الناس لا ألقين (الفين) رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح و لا رجلا مات له ميت 
نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس و لا غروبها عجلوا بهم الى مضاجعهم يرحمكم الله قال الناس: و انت يا 
رسول الله يرحمك الله ١‏ وغيره مما ورد فى الباب 57 من أبواب الاحتضار من الوسائلء» بعد الاجماع على عدم وجوب 


التعجيل. 


لكن هذه الروايات انما تقتضى استحباب التعجيل لا كراهه التأخير مضافا الى أنه ليس فيها عنوان النقل مع أن الكلام ظاهرا فى 
كراهته بما هو مضافا الى أن النقل ربما لا ينافى التعجيل كما هو ظاهر نعم يمكن أن يستدل على المدعى بما عن على 


عليه السلام انه رفع اليه ان رجلا مات بالرستاق فحملوه الى الكوفه فانهكهم عقوبه و قال: ادفنوا الاجساد فى مصارعها و لا تفعلوا 
اللّه صلى الله عليه و آله مناديا فنادى: ادفنوا الاجساد فى مصارعها ١؟).‏ 


)١(‏ قال فى الجواهر: «فلا يكره بل يستحب بلا خلاف فيه أيضا بل فى المعتبر انه مذهب علمائنا خاصه و فيه أيضا و الذكرى و 
جامع المقاصد و عن غيرها أن عليه عمل الاماميه من زمن الاثمه عليهم السلام الى الان من غير تناكر 


١ الوسائل الباب /ا5 من أبواب الاحتضار الحديث:‎ )١( 
١8 من أبواب الدفن الحديث:‎ ١ (؟) مستدرك الوسائل الباب‎ 


قال فى الذكرى و كان اجماعا قلت: بل اقوى منه بمراتب و هو كاف فى ثبوت الحكم المذكور» انتهى .)١١‏ 


و يمكن الاستدلال عليه بجمله من النصوص: منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: لما مات يعقوب حمله 
يوسف عليهما السلام فى تابوت الى ارض الشام فدفنه فى بيت المقدس 19 


ولا يبعد كون السند معتبرا و مفاد الروايه يستفاد من روايه اخرى و هى ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى 
حديث قال: لما مات يعقوب حمله يوسف عليه السلام فى تابوت الى ارض الشام فدفنه فى بيت المقدس «”. 


و منها: ما يدل على نقل موسى عظام يوسف الى الشام لاحظ ما رواه الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: ان الله أو حى الى 


أن قال: فاستخرجه من شاطئ النيل فى صندوق مرمر فلما اخرجه طلع القمر فحمله الى الشام فلذلكك تحمل أهل الكتاب موتاهم 
الى الشام 29"). 


و ما رواه يزيد الكناسى «8) و ما رواه قطب الراوندى (2). 


و منها: ما يدل على نقل عظام بعض الانبياء عليهم السلام الى محل آخر لاحظ ما رواه مفضل عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
ان الله تباركك و تعالى أو حتى الى 


787 جواهر الكلام ج 5 ص:‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل الباب ١‏ من أبواب الدفن الحديث: 8 
(") الوسائل الباب ١‏ من أبواب الدفن الحديث: 9 

(©) قسن المضدر الحديق: ؟ 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

() مستدركك الوسائل الباب ١‏ من أبواب الدفن الحديث: ١١‏ 


نوح عليه السلام و هو فى السفينه أن يطوف بالبيت اسبوعا كما أو حى اللّه اليه ثم نزل فى الماء الى ركبتيه فاستخرج تابوتا فيه 
وسط مسجدها ففيها قال الله للأرض ابلعى مائكك فبلعت مائها من مسجد الكوفه كما بدء الماء من مسجدها و تفرق الجمع الذى 


كان مع نوح فى السفينه فأخذ نوح التابوت فدفنه فى الغرى .١١‏ 


واشلل لك وان النقن الى سح انريت و وصيع ا صدده تسروم د :فيا كا ووه عازوتوا كارت فال سيك ااعية | المتعله 


السلام يقول: من دفن فى الحرم أمن من فرغ الاكبرء فقلت له: من بر الناس و فاجرهم؟ قال: من بر الناس و فاجرهم ."١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن الحسن فى المصباح قال: لا ينقل الميت من بلد الى 


بلد فان نقل الى المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن و قد رويت بجواز نقله الى بعض المشاهد روايه و الاول أفضل .37١‏ 


و متهناء ما رواه أيضا 15# و هما يبدل غلى المظلوت ديكا على بن سليهان و سليمان قال: كتيث اليه أسأله عن الميث يموت 
بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل الى الحرم؟ فايهما أفضل؟ فكتب: يحمل الى الحرم و يدفن فهو افضل «2. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الدفن الحديث: ١‏ 

نفنن المصد الحديت: + 

(©) نفس المصدر الحديث: ع 

(5) الوسائل الباب © من أبواب مقدمات الطواف الحديث: 7 
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وفى بعض الروايات أن من خواص الاول اسقاط عذاب القبر و محاسبه منكر و نكير .)١(‏ 
[مسأله 5947: لا فرق فى جواز النقل بين ما قبل الدفن و ما بعده اذا اتفق تحقق النبش] 


ماله 49 لاق قن يعوا النقل ينو ما قبل الدقى وما يعدة أذا انقى محقق لفق 00 بل لا معد تراك القن للك اذا كان 


و منها ما رواه فى مستدرك الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب الدفن الحديث: 
وو 


اضف الى ذلكك كله أن التبركك و التيمن بالامكنه المباركه الشريفه بنفسها أمر محبوب قد علم من الشريعه المقدسه مضافا الى 
جميع ذلكك ان السيره من السلف جاريه عليه فلا اشكال فى محبوبيه النقل الى الامكنه الشريفه للتوسل بذيل عناياتهم و جعل 
الميت بفنائهم رجاء التقرب الى الله تعالى لاحظ ما روى ان أمير المؤمنين عليه السلام نظر الى ظهر الكوفه فقال: ما احسن 
منظركك و أطيب قعركك اللهم اجعل قبرى بها .)١١‏ 


)١(‏ لاحظ ما روى عن اهل البيت عليهم السلام ان من خواص تربته اسقاط عذاب القبر 


و ترك محاسبه منكر و نكير للمدفون هناكك .)5١‏ 
)١(‏ لعدم ما يقتضى الفرق بل مقتضى ما يدل على جواز النقل هو الجواز للإطلاق اذ المفروض ان النقل لا يستلزم النبش. 


(*) لم يظهر لى وجه التوقف على اذن الولى الاعلى القول بأن التصدى لأمور الميت من حقوق الولى نعم على تقدير الهتكك لا 
يجوز لحرمته كما مر و أما 


70 ص 387 ذيل الحديث:‎ ٠ بحار الأنوار ج‎ )١( 
ص: 781 ذيل الحديث: ه؟‎ ٠ (؟) بحار الأنوار ج‎ 
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[مسأله 91؟: يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده] 


(مسأله 97؟): يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده .)١(‏ 


جواز النبش فى صوره عدم الهتكك فلعدم دليل على الحرمه على الاطلاق فمع عدم الهتكك يجوز بعين الوجوه المذكوره فى وجه 
جواز النقل و رجحانه من التوسل بهم و التمسكك بذيل عناياتهم و الاستشفاع بهم صلوات الله عليهم أجمعين بل يمكن 
الاستدلال على الجواز حتى بعد الدفن بما ورد بالنسبه الى نقل عظام آدم و يعقوب و يوسف. 

و لكن نتعرض فى الفرع الآتى لقيام الدليل على حرمه النبش. 

)١(‏ قال فى الحدائق: «الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب فى حرمه النبش و قد ادعى على ذلكك الاجماع جمع منهم كالمحقق 


فى المعتبر و العلامه فى المنتهى و التذكره و الشهيد فى الذكرى الخ .0١١‏ 


وقال فى الجواهر: «من غير خلاف فيه كما اعترف به بعضهم بل هو مجمع عليه بيننا كما فى التذكره و موضع من الذكرى و 
جامع المقاصد و مجمع البرهان و عن كشف الالتباس بل و بين المسلمين كما فى المعتبر و عن نهايه الاحكام و موضع آخر من 
الذكرى الى آخره) .)3١‏ 


و يمكن أن يستدل على الحرمه بما ورد فى حد 


النبش لاحظ ما رواه ابراهيم بن هاشم 2 فان الظاهر من هذه الروايه ان النبش بنفسه حرام و موجب للحد و حمله على سرقه 
الكفن كى يقال بأن الحد لأجل السرقه- كما فى الحدائق-. لا وجه له و يدل على أن النبش بنفسه يقتضى الحد ما رواه حفص 


سن 


١6" الحدائق ع ص:‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام ج 5 ص: 7017 
لاحظ صض: وعم 
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الا مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا )١(‏ من دون فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون (1) و يستثنى من ذلكك موارد: 
منها: 


ما اذا كان النبش لمصلحه الميت كالنقل الى المشاهد كما تقدم (") أو لكونه مدفونا فى موضع يوجب مهانه عليه كمزبله أو 


بالوعه أو نحوهما (©) أوفى موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدو (2). 


و منها: ما لو عارضه أمر راجع أهم كما اذا توقف دفع مفسده على رؤيه جسده (6). 


البخترى "١‏ لكن المستفاد من حديث عيسى 27١‏ عدم الحد على النبش فيقع التعارض بين النافى و المثبت و الترجيح مع الثانى 


)١(‏ لعدم صدق موضوع الحرمه فلا يحرم. 

(؟) لإطلاق النص و معقد الاجماعات. 

(* اذا قلنا بحرمه النبش فلا وجه للجواز للنقل الى المشاهد. 

(©) لا يبعد أن يكون النص و معقد الاجماعات منصرفا عن المورد فلا يحرم. 


(0) اذا قلنا بأن الحفظ عن السيل و السبع و امثالهما واجب و قلنا أيضا ان الخوف طريق شرعى لإحراز الموضوع يدخل المقام فى 
باب التزاحم الا ان يقال: ان دليل حرمه النبش منصرف عن مثله و الله العالم. 


() لال د ونم 


() لاحظ ص: ١94‏ 


مبانى منهاج الصالحين» 


2 3 ص: 6 


و منها: ما لو لزم من تركك نبشه ضرر مالى كما اذا دفن معه مال غيره من خاتم و نحوه فنبش لدفع ذلكك الضرر المالى )١(‏ و مثل 
ذلكك مااذا دفن فى ملكك الغير من دون اذنه أو اجازته (؟). و منها: اذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين أو تبين بطلان غسله أو 
بطلان تكفينه أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعى لوضعه فى القبر على غير القبله و فى مكان أوصى بالدفن فى غيره أو نحو 
ذلك (") فيجوز نبشه فى هذه الموارد اذا لم يلزم هتكك لحرمته (6) و الا ففيه اشكال (2). 


[مسأله 14: لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعه ايدهم الله تعالى بوضع الميت فى موضع و البناء عليه] 


( مسأله 9 لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعه ايدهم اللّه تعالى بوضع الميت فى موضع و البناء عليه ثم نقله الى 
المشاهد الشريفه بل اللازم أن يدفن بمواراته فى الارض مستقبلا بوجهه القبله على الوجه الشرعى ثم ينقل بعد ذلكك باذن الولى 
على نحو لا يؤدى الى هتكك حرمته (2). 


)١(‏ يمكن أن يقال: ان الدفن فى مثل الفرض لا يكون شرعيا فلا يكون النبش حراما. 

(0) قد ظهر وجهه فان الدفن فى ملك الغير لا يكون مشروعا. 

(*) قد ظهر الوجه مما ذكرنا قريبا فان الدفن فى غير مورد الوصيه غير مشروع فوجوده كالعدم. 
( ايل يحب لما ذكرنا. 

(0) للتزاحم. 

(2) لآ يعد أن يكون الرحه فيها أقاده ان :ذفن 'البيت واجيوج اله كوو 
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[مسأله 130: إذا وضع الميت فى سرداب جاز فتح بابه و إنزال ميت آخر فيه إذا لم يظهر جسد الأول] 


(مسأله 180): اذا وضع الميت فى سرداب جاز فتح بابه و انزال ميت آخر فيه اذا لم يظهر جسد الاول اما للبناء عليه أو لوضعه فى 
لحد داخل السراب و أما اذا كان بنحو يظهر جسده ففى جوازه اشكال .)١(‏ 


[مسأله 192: إذا مات ولد الحامل دونها] 


(مسأله 59): اذا مات ولد الحامل دونها فان أمككن اخراجه صحيحا وجب )١(‏ و الإجازه تقطيعه و يتحرى الارفق فالارفق (") و 


ان ماتث هى دونه شق بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله فى حياته 


فى المتن ليس مصداقا للدفن فلا يجوز بل يجب الدفن على النحو الشرعى لكن نبشه بعد الدفن مشكل كما مر. 


و ملخص الكلام: ان الدفن لو كان على المقرر الشرعى لم يكن وجه لجواز نبشه فلاحظ و أما الاذن من الولى فهو يتوقف على 
ولايته على تجهيز الميت. 


١0‏ الميزان فى الجواز و عدمه كما يظهر من الماتن صدق عنوان النبش و عدمه. 


(#الآن القسروواف تقد برها مكباقا الن. أله اميس أن فاه السرصي مس يف وهب ادن :وهب هن الوتغية اللداعل: 
السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اذا ماتت المرأه و فى بطنها ولد يتحركك يشق بطنها و يخرج الولد و قال فى المرأه 
يموت فى بطنها الولد فيتتخوف عليها قال: لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه .)١١‏ 


" الوسائل الباب 88 من أبواب الاحتضار الحديث:‎ )١( 
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والافمن اى جانب كان و اخرج )١(‏ ثم يخاط بطنها و تدفن (؟) 

[مسأله /591: إذا وجد بعض الميت و فيه الصدر غسل و حنط و كفن و صلى عليه و دفن] 


(مسأله 191): اذا وجد بعض الميت و فيه الصدر غسل و حنط و كفن و صلى عليه و دفن (*© و كذا اذ كان الصدر وحده أو 


بعضه 


)١(‏ لوجوب حفظه مهما أمكن و قد ورد به النص لاحظ ما رواه ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام فى 
المرأه تموت و يتحرك الولد فى بطنها أ يشق بطنها و يخرج 


الولد؟ قال: فقال: نعم و يخاط بطنها 2١١‏ و ساير ما ورد فى الباب 58 من أبواب الاحتضار من الوسائل. 
() كما دل عليه ما رواه عمر بن اذينه قال: يخرج الولد و يخاط بطنها ."١‏ 


(9) الظاهر ان وجوب الحنوط يتوقف على وجود موضوعه من الاعضاء التى يجب الحنوط بالنسبه اليها و الا-فلا وجه لوجوب 
التحنيط و نقل فى الحدائق عن العلامه فى المختلف انه قال: اذا وجد بعض الميت فان كان الصدر فحكمه حكم الميت يغسل و 
يكفن و يحنط و يصلى عليه ويدفن» الى آخر كلامه 7 


و قال أيضا فى جمله كلادمه: «فانه يشكل فى وجوب الحنوط أولا من حيث عدم الدلاله على هذه الكليه الى أن قال: ثم قال 
الشهيد فى بعض تحقيقاته على ما نقل عنه: ان كانت محال الحنوط موجوده فلا اشكال فى الوجوب وان لم تكن موجوهه فلا 
اشكال فى العدم و هو جيدا (6). 


و كيف كان فوجوب الغسل و الكفن و الصلاه و الدفن هو المشهور بين 


(اننين البسسلى السنايف ا 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

إفرة الحدائق ج 7ص 555 

(6) نفس المصدر ص: 678-810 


القوم- على ما يظهر من الكلمات- و ما يمكن أن يستدل به على الوجوب امور: 


الاول: الاستصحاب. و يرد عليه أولا: ان جريان الاستصحاب يتوقف على تحقق الوجوب بأن عرض التقطيع بعد الموت و الا فلو 
فرض موت شخص بتقطيع بدنه فلا مجال لجريان الاستصحاب. 


و ثانيا: يشترط فى جريان الاستصحاب بقاء الموضوع و المفروض أن الموضوع مدن العيقو و أما كز عضو ليو ترضوها 


للوجوب. 


و ثالثا: ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. 


الثانى قاعده 


الميسور. و يرد عليه ان هذه القاعده مخدوشه كما حقق فى محله. 


الثشالث: ما رواه الفضل بن عثمان الاعور عن الصادق عن أبيه عليهما السلام فى الرجل يقتل فيوجد رأسه فى قبيله و وسطه و 
صدره و يداه فى قبيله و الباقى منه فى قبيله قال: ديته على من وجد فى قبيلته صدره و يداه و الصلاه عليه .)١١‏ 


و تقريب الاستدلال بهذه الروايه على المدعى أن الدليل على وجوب الصلاه دليل على غيرها بطريق أولى و يتوقف الاستدلال 
على أن ذكر اليدين فى كلام الامام عليه السلام من باب ذكرهما فى كلام الراوى. 


و كلا الا-مرين محل اشكال لا سيما الثانى فان رفع اليد عما اخذ فى الموضوع فى كلامه عليه السلام بلا دليل على خلاف 


القاعده. 


الرابع مرفوعه احمد بن محمد أبى نصر البزنطى قال: المقتول اذا قطع 


© الوسائل الباب 8" من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ )١( 
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أعضائه يصلى على العضو الذى فيه القلب .)١١‏ بتقريب: ان المراد بما فيه القلب نفس العضو أى الصدر. 


و فيه: انه خلاف الظاهر مضافا الى أن الروايه ضعيفه بالارسال و الرفع قال فى المستمسكك فى هذا المقام: «و لذا قال فى المعتبر و 
الذى يظهر لى انه لا يجب الصلاه الا ان بوجد ما فيه القلب أو الصدر و اليدان أو عظام الميت» ثم استدل للأخير الى أن قال: فلم 
يجعل الموضوع الصدر كما نسب الى المشهور بل جعل الموضوع أحد العناوين الثلاثه ما فيه القلب كما فى المرفوع 25١‏ و 
الصدر و اليدان كما فى المصحح 2*0 و عظام الميت كما فى صحيح ابن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن 
الرجل يأكله 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان الذى يختلج بالبال أن يقال: اذا وجدت عظام الميت بلا لحم يجب تغسيلها و تكفينها و الصلاه عليها 
و دفنها و الدليل عليه ما رواه ابن جعفر و أيضا يدل على المدعى ما رواه خالد بن ماد القلانسى 4١‏ و اذا وجد وسطه و صدره و 
يداه يصلى عليه و الدليل عليه ما رواه الفضل «# فان 


١؟ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 5948 

لاحظ ص: 598 

(6) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ١‏ 
(0) لاحظ ص: 5ع 

(©) لاحظ ص: 598 
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على الاحوط وجوبا )١(‏ 


قلنا بأن وجوب الصلاه يستلزم وجوب غيرها بالاولويه نلتزم بوجوبها لكن الكلام فى الاولويه. 


فالمتحصل أن العضو الذى فيه الصدر وحده لم يرد فيه دليل دال على الصلاه عليه فضلا عن غيرهاء نعم يستفاد من حديث 
محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه و اذا وجد عظم بلا لحم 
فصلى عليه ١١‏ أن العظم تجب الصلاه عليه و لعل ما أفاده الماتن من وجوب الاحتياط بالنسبه الى الصدر وحده أو بعضه ناظر 
الى هذه الروايه لكن المذكور فيها خصوص الصلاه الا أن يقال: ان وجوب الصلاه يستلزم وجوب غيرها بالاولويه و مقتضى هذه 
الروايه ان العظم مطلقا تجب الصلاه عليه لكن يرفع اليد عن هذا الاطلاق لحديث الفضل بن عثمان 2:١‏ حيث انه يستفاد منه ان 
مجرد العظم لا يكفى فى وجوب الصلاه. 


و يؤيد المدعى أن لم يدل 


عليه ما رواه خالد بن ما القلانسى «*” فان المستفاد من هذا الحديث ان الصلاه تختص بالنصف الذى فيه قلبه و لا يخفى ان 


)١(‏ لا اشكال فى حسن الاحتياط لكن لا وجه للزومه فان المستفاد من النصوص أنه لو بقيت العظام يجب تغسيلها و تكفينها و 
الصلاه عليها و دفنها واذا وجدت عضو فيه الصدر و معه اليدان تجب الصلاه فتأمل و أما فى غيرها تين الصورتين فالحكم مبنى 
على الاحتياط. 


/ الوسائل الباب 8" من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ )١( 
5894 لاحظ ص.‎ )0( 

لاحظ ص: 79 
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وفى الا-خيرين يقتصر فى التكفين على القميص و الالزار و فى الا-ول يضاف اليهما المئتزر ان وجد له محل )١(‏ و ان وجد غير 
يكن فيه عظم لف بخرقه و دفن على الاحوط وجوبا (. 


[مسأله 1469: السقط اذا تم له أربعه أشهر غسل و حنط و كفن] 


(مسأله 289): السقط اذا تم له أربعه أشهر غسل و حنط و كفن (6) 


)١(‏ لم يظهر وجه التفصيل اذ لو قلنا بأن اطلاق دليل التكفين محكم فيكفى مجرد صدقه باى نحو كان فى جميع موارده و ان قلنا 
بأن العرف يفهم من دليل التكفين هو المعهود فلا بد من رعايه جميع اجزائه من الازار و القميص و المئزر الا ان يقال: بأنه مع 
عدم موضوع للمئزر لا مجال لوجوبه. 


انق كلحم هراود لفان مقينا انا التمتوطل لالتوسه لدو هلها اندرا دلبل :دل على وجوت لبد كورزاتك وما الوح فى التفصيل: 
بينها و 


بين الصلاه. 
(9) لم نجد عليه دليلا نعم وجوب الدفن لا يبعد أن يكرن اجماعيا. 


(؟) أما وجوب غسله فقد ادعى عليه الاجماع و يدل على المدعى ما رواه سماعه عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن 
السقط اذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن؟ قال: نعم كل ذلك يجب عليه اذ استوى .)١١‏ 


و الظاهر صحه الروايه بأحد سنديها انما الكلام فى أن الحكم علق على عنوان الاستواء لكن فسر فى روايه الحسن بن الجهم قال: 
سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: قال أبو جعفر عليه السلام: ان النطفه تكون فى الرحم أربعين يوما ثم تصير علقه 


١ من أبواب غسل الميت الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


ولم يصل عليه )١(‏ و اذا كان لدون ذلك لف بخرقه و دفن على الاحوط وجوبا (7) 


فاذا كما أده أشور يفت اللدملك علاف وترلاة: بااوثتما تخلق ذ كز 'أوذ اقلق فوفر ان الحديث كو كله روابة متحمة بين 
اسماعيل أو غيره .)١9‏ 


ولا يعارض الروايه ما رواه محمد بن الفضيل قال: كتبت الى أبى جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب الى: 
السقط يدفن بدمه فى موضعه 07 فان النسبه بينهما بالاطلاق و التقييد و العموم و الخصوص مضافا الى ضعف سند روايه محمد 
بن فضيل به و بغيره فلا تعارض هذا بالنسبه الى التغسيل و أما وجوب التكفين و الدفن فيدل عليهما أيضا حديث سماعه فان 
السؤال عن وجوب هذه الامور فجوابه عليه السلام بقوله: «نعم كل ذلكك يجب» يدل بالصراحه على المدعى و أما الحنوط 


فلم يظهر وجهه بل يمكن أن يقال: 


بأنه يستفاد عدم وجوبه من حديث سماعه اذ الظاهر أن المركوز فى ذهن السائل عدم وجوبه و هو عليه السلام قرره على هذا 
الارتكاز. 


)١(‏ لعدم الدليل بل الدليل قائم على عدم الوجوب بالتقريب المتقدم ذكره آنفا. 


(0)) قال فى الحدائق: «و ذكر الاصحاب انه يجب لفه فى خرقه و لم اقف على مستنده» انتهى «؟» بل مقتضى حديث محمد بن 
فضيل دفنه بلا لف فانه قال عليه السلام «يدفن بدمه) نعم لا بأس بلفه رجاء خروجا عن شبهه الخلاف فلاحظ. 


” الحديث:‎ /١١ الكافى ج 8 ص:‎ )١( 

(؟) الكافى ج 2 ص: /١8‏ الحديث: ع 

() الوسائل الباب ١١‏ من أبواب غسل الميت الحديث: 8 

(©) الحدائق ج “اص 604 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج 7 ص: 0٠0‏ 

لكن لو ولجته الروح حينئذ فالاحوط ان لم يكن أقوى جريان حكم الاربعه أشهر عليه .)١(‏ 


[المقصد السادس غسل المس] 


اشاره 


المقعيذ الناديى غيل الم يحو الغسا ينين المت الاساتى 00) 


)١(‏ الظاهر ان الوجه فيه أن المستفاد من حديث سماعه أن الميزان فى الوجوب ولوج الروح و المفروض تحققه فيجب و ما أفاده 
غير بعيد عن الاذهان العرفيه فلاحظ. 


() هذا هو المشهور عند القوم و عن الخلاف و غيره الاجماع عليه و تدل عليه جمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم 
عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يغمض الميت أ عليه غسل؟ قال: اذا مسه بحرارته فلا و لكن اذا مسه بعد ما يبرد 


فليغتسل قلت: فالذى يغسله يغتسل؟ قال: نعم "١١‏ الحديث. 


و ربما يقال: بأنه مستحب و استدل عليه بجمله من الوجوه: الاول ما رواه زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام قال: الغسل 


من سبعه: من 


و يرد عليه: أولا أن المستفاد منه أن غسل الميت لا يوجب الغسل و هو كذلكك فان موضوع الوجوب مس الميت لا غسله و ثانيا 
أنه بعد المعارضه يكون الترجيح مع دليل الوجوب فان الشيخ الحر قال فى وسائله: «هذه الروايه موافقه للعامه 


حا 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب غسل المس الحديث: 


(0) نفس المصدر الحديث: / 


فتحمل على التقيه). 


الثانى: ما رواه الطبرسى قال: مما خرج عن صاحب الزمان عليه السلام الى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى حيث كتب اليه: 
روى لنا عن العالم عليه السلام أنه سثل عن امام قوم يصلى بهم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثه كيف يعمل من خلفه؟ فقال 
يؤخر و يتقدم بعضهم وايتم صلاتهم و يغتسل من مسه التوقيع: ليس على من مسه الا-غسل اليد واذا لم تحدث حادثه تقطع 
الصلاه تمم صلاته مع القوم .)١١‏ 


ويرد عليه أولا: أن هذه مطلقه و مقتضى القاعده تقييدها بما دل على التفصيل بين المس قبل صيرورته باردا و بعده. و ثانيا على 
تقدير تماميه المعارضه يقدم ما دل على الوجوب و يحمل ما دل على عدم الوجوب على التقيه. 


الثالث: عده فى عداد الاغسال المسنونه. فمقتضى دلاله السياق يكون غسل المس مستحبا لاحظ ما ارسله الصدوق قال: قال أبو 
جعفر عليه السلام: 


الغسل فى سبعه عشر موطنا: ليله سبعه عشر من شهر رمضان و ليله تسعه عشر الى أن قال: و اذا غسلت ميتا و كفنته أو مسسته بعد 


ما يبرد (75). 


واو بان قات العرسن 


الداله بالظهور بل بعضها بالصراحه على الوجوب وان شئت قلت: الدلاله السياقيه عباره عن عدم الدليل على الوجوب لكن لا 
تدل على عدم الوجوب. 


الرابع: ما رواه سعيد بن أبى خلف قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغسل فى أربعه عشر موطنا واحد فريضه و الباقى 


سنه (73). 


وفيه: أولا ان الروايه ضعيفه سندا و ثانيا لا تدل لفظه «السنه» على الاستحباب 


(1) الوسائل البات:#امن أبوات غسل المين التحد يخ + 

(7) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاغسال المسئونه الحديث: * 
(*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الجنابه الحديث: ١١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 0٠0‏ 


بعد برده )١(‏ و قبل اتمام غسله (1) مسلما كان أو كافرا () حتى السقط اذا ولجته الروح (©) 


بل يمكن أن يكون المراد بالفرض ما فرضه الله فى قبال ما سنه النبى صلى الله عليه و آله. 


)١(‏ كما فصل فى النصوص لاحظ ما رواه اسماعيل بن جابر قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام حين مات ابنه اسماعيل 
الأكين فجعل .يقبله وهو نيك فقلت: جتحلت داك | لس لآ بنبعئ أن بمنسن الميّث يعد ما يموت و مخ سه فعلية الفسل؟-فقال: 


أما بحرارته فلا بأس انما ذاكك اذا برد .)١١‏ 


(") عن الجواهر: «انه اجماعى بقسميه)» و عن المنتهى: «انه مذهب علمائنا» مضافا الى النص الخاص الدال على المدعى لاحظ ما 
رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند موته و بعد غسله و القبله ليس بها بأس .2١١‏ 


(*) لإطلاق النصوص و نقل عن بعض: اختصاص الحكم بخصوص المسلم بدعوى أن الحكم مختص بما يقبل الطهاره و 
المفروض أن الكافر لا يقبل الطهاره مضافا 


الى أن الكافر لا يزيد على البهائم فلا يجب الغسل بمسه. 


و فيه: أن المحكم كما قلنا اطلاق النصوص و مقتضاه عدم الفرق غايه الامر بالنسبه الى الكافر لا يتحقق امد الحكم لأجل عدم 
قابليته للطهاره و أما كونه كالبهائم فهو تخرص بالغيب. 


(؟) لإطلاق النصوص فان الموضوع عنوان الميت و مقتضى الاحتياط تسريه 


١ من أبؤات غسل' المس الحديك:‎ ١ الؤسائل البات‎ )١( 
١ الوسائل البات ”من أبوات غشل المين الخد يك‎ )9( 


وان لم يتم له أربعه أشهر على الا-حوط )١(‏ و لو غسله الكافر لفقد المماثل أو غسل بالقراح لفقد الخليط أو أقل من ثلاثه 


الحكم الى مطلق السقط لكن الظاهر اشتراط الحكم بمن ولجته الروح للتفصيل بين ما قبل البروده و بعدها. 


)١(‏ من حيث تماميه الملاءكك المستفاد من الادله و بعباره اخرى اذا كان الملاكك تحقق الحياه فالملاكك موجود فى مفروض 
الكلام. 


(؟) فان مقتضى اطلاق عدم وجوب الغسل اذا كان المس بعد تغسيله عدم الفرق بين التام و الناقص و بعباره اخرى: المستفاد من 
النصوص سقوط غسل المس بتغسيل الميت و الانصراف الى الغسل التام بلا وجه فلا يصار اليه فلاحظ. 


(5) ربما يقال: بأن مقتضى اطلاق دليل وجوب الغسل بالمس عدم الفرق بين أن يكون قبل التيمم و بعده ولا يخفى أن هذا 
التقريب انما يتم فيما لا يكون اطلاق لدليل بدليه التيمم و الا يكون مقتضى القاعده تقديم ذلكك الدليل. 


و مما يمكن أن يستدل به على المدعى استصحاب بقاء الوجوب حتى بعد التيمم. و فيه: اولا: أنه من 


الاستصحاب التعليقى الذى يكون محل الاشكال. 


و ثانيا: أن الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض باصاله عدم الجعل الزائد فلا بد من ملاحظه ادله بدليه التيمم و مقدار 
دلالتها فان تم الاطلاق لم يصح ما أفاده فى المتن من عدم الكفايه. 


والذى يختلج بالبال أن يقال: ان مقتضى النصوص الداله على بدليه التراب 


عن الماء ترتب آثار الماء عليه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد 
و صلى ثم وجد الماء قال: لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين .)١١‏ 


و ما رواه على بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتيمم و اصلى ثم أجد الماء و قد بقى على وقت فقال: لا تعد 
الصلاه فان رب الماء هو رب الصعيد (5). 


و ما رواه محمد بن حمران و جميل بن دراج جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: ان الله جعل التراب طهورا كما 
جعل الماء طهورا 2 


وما رواه حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمم لكل صلاه؟ فقال: لا هو بمنزله 
الماء 9©). 


و ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام ان النبى صلى الله عليه و آله قال: يا با ذر يكفيكك الصعيد عشر سنين «8). 
وما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان التيمم أحد الطهورين «2. 


ان قلت ان البدليه تختص بمورد لا يكون لغير الماء دخل فيه و فى غسل الميت يكون لغير الماء أى السدر و الكافور دخل فى 
الغسل. 


قلت: يرد 


عليه أولا أنه يلزم وجوب الغسل بالمس الواقع بعد الغسل 


(1) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب التيمم الحديث: ١0‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ١7‏ 
() الوسائل الباب 71 من أبواب التيمم الحديث: ١‏ 
(©) تفسن المصيدر الحننيت::؟ 
(0) نفس المضدر الحنيتك: + 
(©) نفس المصدر الحديث: ه 


بالماء القراح فقط فى فرض عدم وجدان السدر و الكافور و ثانيا أن مقتضى اطلاق البدليه عدم الفرق. 


و بعباره اخرى اما لا نلتزم بالبدليه فى مثل غسل الميت فلا موضوع للبحث و اما نلتزم و على الثانى نلتزم بترتب جميع الآثار الا 
أن يقوم دليل على الخلاف. 
و فى المقام اشكال من ناحيه اخرى و هو أن الظاهر من ادله البدليه بدليه التيمم عن الماء فى رفع الحدث و لم يعلم فى المقام 


أن الاثر للحدث أو للخبث أو لكليهما. 


و فيه: أولا: لا وجه لتخصيص دليل البدليه فى رفع الحدث بل مقتضى الاطلاق بدليه التراب عن الماء. و ثانيا: أن المستفاد من 
النصوص أن الميت يجنب بالموت فهو محدث بالاكبر مضافا الى نجاسته الخبثيه فالتيمم يخرج الميت عن الجنابه و يترتب عليه 
ارتفاع النجاسه الظاهريه. 


و محصل الكلام أنه قام الدليل أى النص 2١‏ على ان الميت عند فقدان الماء ييمم و من ناحيه اخرى دل الدليل على أن التيمم 
يقوم مقام الغسل. 


ان قلت: البدل الاضطرارى لا يقوم مقام الاختيارى بتمام المعنى و الا يلزم أن لا يكون اضطراريا. 


قلت: أولا يمكن أن يكون العمل الاضطرارى وافيا بتمام الملاك بشرط أن يعرض الاضطرار بطبعه فلا ينقض بالاضطرار 
العارض باختيار المكلف بأن يعدم الماء مثلا. 


السام م 


[مسأله 199: لا فرق فى الماس و الممسوس بين أن يكون من الظاهر و الباطن] 


لمشأله 855): لا فرق فى الماس و الممسوسسن بين أن 


يكون من الظاهر و الباطن و كونه مما تحله الحياه و عدمه ماسا و ممسوسا )١(‏ 


و ثانيا: انالا ندعى قيام العمل الاضطرارى مقام الاختيارى فانه يمكن أن يكون الصلاه مع التيمم فاقده لمقدار من الملاك و 
لكن مع ذلكك المرجع عموم دليل البدليه الا أن يقوم دليل على الخلاف كما سبق فلاحظ. 

)١(‏ لإطلاق الا-دله فان المذكور فى حديث عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت اذا مسه الانسان أ فيه غسل؟ قال فقال: اذا 
مسست جسده حين يبرد فاغتسل »)١١‏ و حديت محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت اليه: رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت 
الذى يلى جلده قبل ان يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع عليه السلام: اذا أصاب يدكث جسد الميت قبل أن يغسل 


فقد يجب عليك الغسل "١‏ عنوان الميت و اطلاقه يقتضى عدم الفرق بين الموارد و مقتضى هذا الاطلاق تحقق الحكم بمس 
جسد الميت بلا فرق بين العضو الذى تحله الحياه و غيره. 


و أما حديث الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: انما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الاموات غير الانسان 
كالطيور و البهائم و السباع و غير ذلكك لان هذه الاشياء كلها ملبسه ريشا و صوفا و شعرا و وبرا و هذا كله ذكى لا يموت و انما 
يماس منه الشى ء الذى هو ذكى من الحى و الميت «37. فلا اعتبار به سندا مضافا الى أن ظاهره غير معمول به فان الميت الحيوان 
لا يوجب الغسل 


)١(‏ الوسائل البات ١'من‏ أبوؤات غسل'الفين 'الحد يع م 
39 ) الوسائل البات من أبؤات غسل المين الحديث: ه 


مبانى منهاج الصالحين» 


ج 7 ص: ل مله 


و العبره فى وجوب الغسل بالمس بالشعر أو بمسه بالصدق العرفى و يختلف ذلكك بطول الشعر و قصره .)١(‏ 
[مسأله :!٠٠‏ لا فرق بين العاقل و المجنون و الصغير و الكبير و المس الاختيارى و الاضطرارى] 


(مسأله :06٠‏ لا فرق بين العاقل و المجنون و الصغير و الكبير و المس الاختيارى و الاضطرارى (؟) 


ولو يمس جسده العارى عن الريش و غيره. 


)١(‏ لا يبعد أن يقال: ان المس بالشعر لا يوجب الغسل لانصراف الدليل بل لا يصدق المس و العرف ببابكك و أما مس الشعر 
فيمكن أن يقال: انه لا يترتب عليه الادثر و الوجه فيه مضافا الى الانصراف حديثا عاصم و صفار ١١‏ فان مقتضى الحديثين ان 
الموضوع لوجوب الغسل مس جسد الميت و مقتضى مفهوم الشرط عدم وجوب الغسل و لو مع مس الشعر فان الشعر لا يصدق 
عليه عنوان الجسد. 


(؟) فان الموضوع المذكور فى الدليل مس جسد الميت و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أفراد الماس فلو مسه مجنون ثم أفاق 
يجب عليه الغسل لتحقق الموضوع كما أن الامر كذلكك لو مسه صغير ثم بلغ. 


لكن فى المقام اشكال و هو أن مقتضى حديث عمار الساباطى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه 
الصلاه؟ قال: اذا أتى عليه ثلاث عشره سنه فان احتلم قبل ذلكك فقد وجبت عليه الصلاه و جرى عليه القلم و الجاريه مثل ذلكك 
ان أتى لها ثلاث عشره سنه أو حاضت قبل ذلكك فقد وجبت عليها الصلاه و جرى عليها القلم «7» أن الطفل قبل الاحتلام 


() لاحظ ص. 6:94 
(1) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات العبادات الحديث: ١7‏ 
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[مسأله 01"!: إذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه] 


(مسأله ١‏ ' اذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه )١(‏ نعم يتنجس العضو الماس (") 


لا يجرى عليه القلم و مقتضى الاطلاق ارتفاع القلم تكليفا و وضعا و عليه لنا أن نقول: 


حين تحقق المس لم 


يتوجه اليه التكليف و بعد البلوغ لا موضوع و بعباره اخرى حين تحقق الموضوع لا يترتب عليه الحكم و بعد تحقق البلوغ لا 


يتجدد الموضوع. 
ان قلت: على هذا يلزم أن لا يكون المس الواقع حال النوم مؤثرا فى وجوب الغسل و ان كان من البالغ و أنى لنا بذلكك؟ 


قلت: فرق بين المقامين فان البالغ حيث ان القلم جار عليه لا فرق فى تحقق الموضوع ذى الحكم بين أن يكون فى حال اجتماع 
شرائط التكليف و بين حال عدم الاجتماع كالنوم مثلا فالمتبع اطلاق دليل الوجوب و أما بالنسبه الى غير البالغ فالشارع الاقدس 
اعتبر ما صدر عنه كالعدم فلا تشتغل ذمته لا بالتكليف و لا بالوضع فلو أتلف مال الغير لا تشغل ذمته و بعد البلوغ لا مقتنضى 
للاشتغال اذ المفروض انه لم يصدر عنه شىء فالصادر فى حال الصغر لا يكون موضوعا للحكم و بعد البلوغ لم يحدث موضوع 
جديد و أما البالغ فالاقتضاء بالنسبه اليه تام فلو مس فى حال النوم بدن الميت يصير محدثا و ان كان الامر بالغسل لا يتوجه اليه 


() لان المستفاد من الادله ان وجوب الغسل بعد البرد لاحظ ما رواه اسماعيل بن جابر .)١١‏ 


() لكون الميت من الاعيان النجسه فينجس ما يلاقيه و لا وجه للتقييد بالبروده 


() لاحظ ص: 6٠060‏ 


بشرط الرطوبه المسريه فى أحدهما )١(‏ و ان كان الاحوط تطهيره مع الجفاف أيضا (7). 
[مسأله 7؟١1:‏ بيجب الغسل بمس القطعه المبانه من الحى أو الميت اذا كانت مشتمله على العظم] 


(مسأله ؟0): يجب الغسل بمس القطعه المبانه من الحى أو الميت اذا كانت مشتمله على العظم (*) 


لإطلاق الدليل لاحظ ما رواه ابراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 


عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال: ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبكك منه و ان كان لم يغسل فاغسل ما 
أصاب ثوبكك منه يعنى اذا برد الميت )١١‏ و مثله حديث الحلبى .)7١‏ 


لان اناس اذكى و قن ادل عليه التسن و هونا رواة غيل الله برع يكين قالا: 


قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال: كل شى ء يابس زكى 1*0 لكن 
الروايه مخدوشه بالبرقى. 


(1) لعل الوجه فى الاحتياط اطلاق حديثى ابراهيم و الحلبى فان النصين لم يقيد فيهما الملاقاه بالرطوبه و لكن المناسبه بين 
الحكم و الموضوع تقتضى التقييد كما هو كذلكك بالنسبه الى جميع الموارد. 


(*) يظهر من الكلمات انه المشهور فيما بين القوم بل نقل عليه الاجماع من الخلاف و ما يدل عليه من النصوص مرسل أيوب بن 
نوح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا قطع من الرجل قطعه فهى ميته فاذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من 
يمسه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه "5١‏ 


١ الوسائل الباب 6" من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

() الوسائل الباب ١‏ من أبواب أحكام الخلوه الحديث: ه 
(©) الوسائل البات ١‏ من أبواب غسل السن الحديتة: ١‏ 
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إفرة 


و المرسل لا يعتد به. 


و يدل على المدعى ما فى الفقه الرضوى. قال عليه السلام: وان مسست شيئا من جسده اكله السبع فعليك الغسل 


ان كان فى ما مسست عظم و ما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليكك فى مسه .)١١‏ 
ولا اعتبار بهذه الروايه سندا فالحكم مبنى على الاحتياط. 


ولا يخفى أن الروايه الثانيه فى القطعه المبانه من الميت و أما الروايه الاولى فموردها- ظاهرا- المبانه من الحى و تسريه الحكم 
بالروايه الى المبانه من الميت بنحوين: أحدهما انه عليه السلام قال: «فهى ميته) فيعلم ان الميزان صدق الميته ولافرق فى هذه 
الجهه بين الموردين ثانيهما: مفهوم الموافقه و الاولويه لكن عمده الاشكال فى سند الروايه. 


(1) لعدم المقتضى للوجوب بل صرح فى مرسل أيوب بعدمه و كذلكك فى روايه فقه الرضا عليه السلام. 
(1) ربما يقال: بأنه يجب الغسل بمس العظم المجرد لدوران الوجوب مداره فى حديث أيوب. 
و فيه: ما فيه فان دوران الوجوب مداره فى القطعه المبانه لا يقتضى الوجوب فى العظم المجرد. 


(5) يمككن أن يكون الوجه فى الاحتياط الخروج عن شبهه الخلاف و أما حديث اسماعيل الجعفى عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


١ السخد رك البات: من أنواب غمل الس الحديك‎ )١( 
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[مسأله :٠٠"‏ اذا قطع السن من الحى و كان معه لحم يسير لم يجب الغسل بمسه] 

(مسأله 07: اذا قطع السن من الحى و كان معه لحم يسير لم يجب الغسل بمسه )١(‏ 

[مسأله +'1: يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءه العزائم] 

( مسأله *0: يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءه العزائم (؟) نعم لا يجوز له مس 


كتابه القرآن و نحوها مما لا يجوز للمحدث (”) و لا يصح له كل عمل مشروط بالطهاره كالصلاه الا بالغسل و الاحوط ضم 
الوضوء اليه وان كان الاظهر عدم وجوبه (ع). 


الميت قال: اذا جاز سنه فليس به بأس ١١‏ فمضافا الى ضعف سنده بعبد الوهاب لا يكون المراد منه واضحا نعم على القول 


باعتبار الاستصحاب التعليقى يمكن اثبات الوجوب بالاستصحاب لكن الاستصحاب التعليقى غير تام مضافا الى أن الاستصحاب 
الجارى فى الحكم الكلى معارض باصاله عدم الجعل الطويل. 


)١(‏ الظاهر أن الوجه فى عدم الوجوب فى مفروض الكلا-م عدم صدق الموضوع اذ الموضوع فى الروايه عنوان قطعه لحم فيه 
عظم. 
(1) لعدم دليل على الحرمه و قياس المقام على الجنب و الحائض بلا وجه وان شئت قلت: لا دليل على الملازمه بين الحدث 


الاكبر و حرمه هذه الامور. 


(*) عن المداركك انه توقف فى كونه شرطا فى شىء من العبادات و لا مانع من أن يكون واجبا نفسيا كغسل الجمعه عند من 


(*) كما مر و تعرضنا للمسأله فى او اخر بحث الحيض و الحق ان الغسل على 


(1) الرشائل الاب لاعن أبوان غسل المسن الحديث: ؟ 


[المقصد السابع الأغسال المندوبه زمانيه و مكانيه و فعليه] 
اشاره 

المقصد السابع الاغسال المندوبه زمانيه و مكانيه و فعليه: 
[الأول الأغسال الزمافيه] 


اشاره 
الاول الاغسال الزمانيه و لها أفراد كثيره: 


منها: غسل الجمعه و هو أهمها حتى قيل بوجوبه )١(‏ لكنه ضعيف (). 


الاطلاق يجزى عن الوضوء لاحظ ما رواه عمار الساباطى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل اغتسل من جنابته أو يوم 


جمعه أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلكك أو بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل و المرأه مثل ذلكك اذا 
اغتسلت من حيض أو غير ذلكك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد أجزأها الغسل .)١١‏ 


)١(‏ نسب هذا القول الى الصدوق و والده و الكلينى و الشيخ سليمان بن عبد الله البحرانى و نقل فى الحدائق عن البهائى الميل 
النه. 


(؟) قال فى الجواهر فى هذا المقام: «على المشهور بين الاصحاب شهره كادت تكون اجماعا بل هى كذلكك). 


منشأ الخلاف اختلاف النصوص فانه يظهر من جمله منها وجوب غسل الجمعه فمن تلكك النصوص ما رواه منصور بن حازم عن 
أبى عبد اللّه عليه السلام قال: الغسل يوم الجمعه على الرجال و النساء فى الحضر و على الرجال فى السفر و ليس على النساء فى 
السفر (75). 


و منها: ما رواه عبد الله بن المغيره عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: 


* الوسائل الباب ”” من أبواب الجنازه الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب © من أبواب الاغسال المسنونه الحديث:‎ 


و منها: ما رواه هشام بن الحكم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليتزين أحدكم يوم الجمعه 


يغتسل و يتطيب .)١١‏ 


و منها ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تدع الغسل يوم الجمعه فانه سنه و شم الطيب الى أن قال: و قال الغسل 
واجب يوم الجمعه 19). 


و منها: ما رواه محمد بن عبد الله (عبيد اللّه) قال: سألت الرضا عليه السلام عن غسل يوم الجمعه فقال: واجب على كل ذكر و 


انثى من عبد أو حر 7 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: اغتسل يوم الجمعه الا أن تكون مريضا أو تخاف على نفسكك 
89). 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث الجمعه قال: 
والغسل فيها واجب «6). 


و منها: ما رفعه محمد بن أحمد بن يحيى قال: غسل الجمعه واجب على الرجال و النساء فى السفر و الحضر الا أنه رخص للنساء 
فى السفر لقله الماء .)2١‏ 


و منها: ما رواه المفيد قال و عن العبد الصالح عليه السلام انه قال: يجب غسل الجمعه على كل ذكر و اثنى من حر أو عبد 07. 


و منها: ما رواه ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من جاء 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ع 
(0) نفس المصدر الحديث: ه 
(©) نفس المصدر الحديث: 8 
(©) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 
(©) نفس المصدر الحديث: ١7‏ 


الى الجمعه فليغتسل .)١١‏ 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجمعه فقال: واجب فى السفر و الحضر الا انه رخص للنساء 
فى السفر و قله الماء .)5١‏ 


و منها: ما رواه عمار الساباطى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل 


ينسى الغسل يوم الجمعه حتى صلى قال: ان كان فى وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاه وان مضى الوقت فقد جازت صلاته 
5 


و منها: ما رواه أبو بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعه ناسيا أو متعمدا فقال: اذا كان ناسيا 
فقن تبح غلاتة:ؤ ان كاذ متعمد | فل تفقو اللو لا بعد 8 


و منها: ما رواه محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال لأصحابه: انكم تأتون غدا منزلا ليس 
فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعه «8). 


و منها ما رواه الحسين بن موسى بن جعفر عن امه و أمٌ احمد (ابن) ابنه موسى بن جعفر قالتا: كنا مع أبى الحسن عليه السلام 


بالباديه و نحن نريد بغداد فقال: لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعه فان الماء بها غدا قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم 
الجمعه .)3١‏ 


و منها: ما رواه حريز عن بعض أصحابنا عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


7١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
* من أبواب الاغسال المسئونه الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
١ الوسائل الباب 8 من أبواب الاغسال المسنونه الحديث:‎ )"( 
+ (؟)انفسن المصيدو الحديت:‎ 
١ الوسائل الباب 4 من أبواب الاغسال المسنونه الحديث:‎ )0( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 


و منها: ما رواه سماعه بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل لا يغتسل يوم الجمعه فى أول النهار قال: يقضيه آخر 


و منها: ما رواه 


عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعه قال: يغتسل ما بينه و بين الليل فان فاته 
اغتسل يوم السبت 9). 


واستدل صاحب الحدائق قدس سره على الاستحباب بجمله من الوجوه: 


الاول: أصل البراءه بدعوى ان النصوص التى استدل بها على الوجوب لا دلاله فيها على المدعى فان الوجوب فى اصطلاح أهل 
البيت ليس ظاهرا فيما يقابل الندب فالمرجع اصاله البراءه عن الوجوب. 


و فيه: ان ظهور جمله من النصوص فى الوجوب و اللزوم مما لا ينكر و العرف ببابكك و لا اشكال فى أنه يستفاد اللزوم من قولهم 
عليهم السلام «العمل الفلانى واجب؛ فان الوجوب بقول مطلق ظاهر فى اللزوم بلا كلام و العرف شاهد. 


الثانى ما رواه على قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أو اجب هو؟ قال هو سنه قلت: فالجمعه؟ قال: هو سنه 
89 


بتعريب: ان الراوى يبأل عن الامام عن وجوب غسل الجمعه فاجاب عليه 


١ من أبواب الاغسال المسنونه الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
(؟) نفسن المضدار الحديق: م‎ 
* نفس المصدر الحديث:‎ »( 
١7 (ع) الوسائل الباب © من أبواب الاغسال المسنونه الحديث:‎ 


السلام بأنه سنه فانه يستفاد من الروايه أن غسل الجمعه ليس واجبا. 


وما أفاده تام لكن السند مخدوش بعلى اذ الظاهر- كما يقول صاحب الحدائق- هو ابن أبى حمزه و هو الكذاب مضافا الى ان 


الثالث ما رواه على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل فى الجمعه و الاضحى و الفطر قال: سنه و ليس 


بفريضه )١١‏ بتقريب: ان عد غسل الجمعه فى عداد غسل 


العيدين: الفطر و الاضحى دال على عدم وجوبه. 


و فيه: ان السنه أعم من الوجوب و الاستحباب و مجرد عده فى عداد غير الواجب لا يقتضى عدم الوجوب و اراده الجامع من 
السنه لا يقتضى استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد كما هو ظاهر و بما ذكر يظهر تقريب الاستدلال و الجواب عنه فى جمله 
من الروايات مثل ما رواه زراره «؟» و ما رواه هشام بن الحكم ”3 و ما عن فقه الرضا عليه السلام 69 


الرابع: ما رواه الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام كيف صار غسل الجمعه واجبا؟ فقال: ان الله أتم صلاه 
الفريضه بصلاه النافله و أتم صيام الفريضه بصيام النافله و أتم وضوء النافله (الفريضه) بغسل يوم الجمعه ما كان فى ذلكك من 


سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان .)©١‏ 


9 نفس المصدر الحديث:‎ )١1( 

(؟) لاحظ ص: 818 الرقم الثانى 

(9) لاحظ ص: 01١8‏ 

(؟) مستدرك الوسائل الباب "من أبواب الاغسال المسئونه الحديث: * 
(0) الوسائل الباب © من أبواب الاغسال المسئونه الحديث: ٠‏ 
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اتمام الصلاه و الصوم ليس واجبا فلا يجب اتمام الوضوء. 


وفيه: أولا: ان السند مخدوش- ان كان المراد بالحسين بن خالد الصير فى كما وصفه به فى الحدائق- لكن لا يبعد أن يكون 
المراد به الخفاف- كما فى رجال سيدنا الاستاد-. 


و ثانيا: ان المذكور فى روايه الكافى وضوء الفريضه لكن من الظاهر ان اتمام صيام الفريضه ليس واجبا باتيان النافله 


مضافا الى تبديل وضوء الفريضه بوضوء النافله فى بعض النسخ فبهذه الروايه يمكن رفع اليد عن ادله الوجوب مضافا الى أنه لو 
كان غسل الجمعه واجبا الزاميا لما خفى بل لذاع و شاع و كان واضحا عند الكل اضف الى ذلكك كله ما أفاده فى الجواهر من 
انه وجوبه اما نفسى أو غيرى أما على الاول فهو مناف لحصر الواجب من الاغسال و عدم ذكره فيها فى الاخبار 0١١‏ و أما على 
الثانى فلا يقول به المدعى. 


(1) قال فى الجواهر: «فلا- يجوز تقديمه عليه فى غير ما استثنى بلا خلا.ف اجده فيه بل فى الخلاف و التذكره الاجماع عليه 


و يمكن أن يستدل على المدعى باضافه غسل الجمعه الى اليوم فما دام لم يتحقق اليوم لا يجوز الغسل. 


اضف الى ذلكك ما دل على المدعى من النصوص لاحظ ما رواه زراره عن 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب الجنابه 


احدهما عليهما السلام قال: اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلكك للجنابه و الجمعه 0١١‏ فان مقتضى مفهوم الشرطيه 
عدم الاجزاء اذا وقع قبل الفجر لكن السند مخدوش بعلى بن سندى. 

و لاحظ ما رواه فضيل و زراره قالا: قلنا له: أ يجزى اذا اغتسلت بعد الفجر للجمعه؟ فقال: نعم 1١‏ فانه يستفاد من الحديث: ان 
المذكور فى ذهن السائل عدم الاجزاء قبل الفجر و انما يسئل عن الاجزاء بعد الفجر و الامام عليه السلام قرره على ذلكك. 


و لاحظ ما رواه جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام انه قال: اذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه 
عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه فى ذلكك اليوم 7. 


لاحظ ما رواه بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليالى التى يغتسل فيها من شهر رمضان الى أن قال: و الغسل أول 
الليل قلت: فان نام بعد الغسل؟ قال: هو مثل غسل يوم الجمعه اذا اغتسلت بعد الفجر أجزأكك «6». 


مضافا الى السيره الجاريه على عدم الاتيان به قبل الفجر. و استدل على المدعى فى الجواهر بأنه عباده و العباده توقيفيه و المعلوم 
من التوقيف يوم الجمعه و أما قبله فلا. 


ان قلت: على القول بجريان البراءه عن الا-كثر حتى فى المستحبات ما المانع عن التمسكك بالاصل لرفع الشرطيه عن المقيد 
كالأصل الجارى فى الاكثر 


١ الحديث:‎ 55١ ص‎ ١ جامع احاديث الشيعه ج‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الاغسال المسنونه الحديث: ١‏ 
(9) جامع احاديث الشيعه ج ؟ ص 56١‏ الحديث: ” 

(©) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الاغسال المسنونه الحديث: ١‏ 
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الى الزوال زك 


فى الواجبات؟. 


قلت: مقتضى الاستصحاب عدم تعلق الامر به قبل تحقق اليوم فمقتضاه عدم تعلق خطاب اليه فالمتحصل مما ذكرنا ان الامر كما 
أفاده الماتن. 


)١(‏ نقل صاحب الحدائق عن المعتبر: «أن عليه اجماع الناس و هذه الجمله تدل على اتفاق جميع العلماء من العامه و الخاصه. 


و يدل على المدعى ما رواه: زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تدع الغسل يوم الجمعه فانه سنه و شم الطيب و لبس صالح 
ثيابكك و ليكن فراغكك من الغسل قبل الزوال فاذا زالت فقم .)١١‏ 

ويدل عليه أيضا ما أرسله الصدوق قال: و قال الصادق عليه السلام فى عله غسل يوم الجمعه: ان الانصار كانت تعمل فى 
نواضحها و أموالها فاذا كان يوم الجمعه حضروا المسجد فتأذى الناس با رواح 


آباطهم و أجسادهم فامرهم رسول الله صلى اللّه عليه و آله بالغسل فجرت بذلك السنه ."7١‏ 


ويدل عليه أيضا ما رواه سماعه 00 فان الظاهر من هذه الروايه أن التأخير الى آخر النهار يوجب قضائه اذ القضاء يوم السبت 
لبس الا لأجل مضى وقت ادائه فيعلم أن التأخير الى آخر النهار أيضا كذلكك. 


و فى المقام روايه رواها البزنطى عن الرضا عليه السلام قال: كان أبى يغتسل يوم الجمعه عند الرواح 4050 ربما يقال: بأن المستفاد 
منها جواز 


* الوسائل الباب /ا من أبواب صلاه الجمعه الحديث:‎ )١( 
١0 (؟) الوسائل الباب © من أبواب الاغسال المسئونه الحديث:‎ 
018 لاحظ ص:‎ ( 

(ع) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الاغسال المسئونه الحديث: ‏ 
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والاحوط أن ينوى فيما بين الزوال الى الغروب القربه المطلقه )١(‏ 


التأخير الى العصر بل آخر النهار فان الرواح اما المقصود منه آخر النهار أو ما بين الزوال و الليل. 


و يمكن أن يقال: انه لا يمكن الاعتماد على هذه الروايه لهذا القول اذ المستفاد منها انه عليه السلام كان مستمرا على هذا العمل 
و كيف يمكن استمراره عليه السلام على تركك المستحب و الافضل اذ لا اشكال فى أن غسل الجمعه قبل الزوال أفضل و لا يبعد 
أن يكون المراد بالرواح» الرواح الى الصلاه و هو وقت فضيله غسل الجمعه. 


وان شئت قلت: انه لا اشكال فى عدم رجحان ايقاعه فى آخر النهار فاستمراره عليه السلام قرينه على أنه ليس المراد من لفظ 
الرواح العشيه و ان أبيت عما ذكرنا فلا أقل من الاجمال. 


و ربما يقال: ان المستفاد من حديث عبد الله بن بكير 0١١‏ ان يوم الجمعه بتمامه زمان الغسل و يمكن أن 


يقال: ان الراوى فرض الفوث فمعناه فوته فى وقته المقرر فامره باتيانه الى الليل فالروايه ادل على المقصود. 


وعن الشيخ فى الخلاف بقاء وقته الى أن يصلى الجمعه و لا يبعد أن يكون مراده انتهاء وقته الى زمان يجوز ايقاع الجمعه فيه و 
هو الزوال و الا يلزم عدم مشروعيته بالنسبه الى من لا تكون الجمعه مشروعه فى حقه كالمسافر و المرأه و العبد و هو كما ترى و 
كيف كان لا نعرف له دليلا. 


)١(‏ هذا طريق الجمع بين القولين و بهذا النحو من النيه يسهل الخطب. 


() لاحظ ص: 018 


و اذا فاته الى الغروب قضاه يوم السبت الى الغروب )١(‏ و يجوز تقديمه يوم الخمس رجاء ان خاف اعواز الماء يوم الجمعه (؟) 
ولواتفق تمكنه منه يوم الجمعه أعاده فيه و اذا فاته حينئذ اعاده يوم السبت. 
[مسأله :!'٠4‏ يصح غسل الجمعه من الجنب و الحائض] 


(مسأله 00): يصح غسل الجمعه من الجنب و الحائض (*) 


)١(‏ كما نص عليه فى بعض النصوص لاحظ ما رواه عبد الله بن بكير 01١‏ ولا يعارضه ما رواه ذريح عن أبى عبد اللّه عليه السلام 
فى الرجل هل يقضى غسل الجمعه؟ قال: لا 21١‏ فان المطلق يحمل على المقيد و ان ابيت فاحمله على التقيه كما فى كلام الشيخ 
الح 


(0) قال فى الجواهر: «و يجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف اعواز الماء على المشهور بين الاصحاب الى آخر كلامه. و يدل 
عليه من النصوص ما ارسله محمد بن الحسين 3 و بدل عليه أيضا ما رواه الحسين او الحسن بن موسى بن جعفر 060 عليه السلام 


يجبر ضعفه و الظاهر ان ما أفاده بعنوان الرجاء من جهه عدم دليل معتبر عليه. 


و منه يظهر وجه ما أفاده بعده من الاعاده يوم الجمعه و إلا قضاه يوم السبت اذ مع صحه السند و تماميه الدلاله لا وجه للاتيان به 
ثانيا بل الاتيان به ثانيا تشريع الا مع اتيانه بقصد الرجاء فلاحظ. 


(5) يمكن أن يستدل عليه بوجهين: أحدهما: اطلاق دليل استحباب غسل 


() لاحظ ص: 018 

(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الاغسال المسئونه الحديث: ه 

لاحظ ص: 01١7‏ 

(ع) لاحظ ص: 01١7‏ 
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و يجزى عن غسل الجنابه و الحيض اذا كان بعد النقاء على الاقوى )١(‏ 


الجمعه فان مقتضى دليل استحباب الغسل عدم الفرق بين أفراد المكلفين فكما ان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين المسافر و 
الحاضر كذ لكك مقتضاه عدم الفرق بين الجنب و الحائض و غيرهما فيصح من الكل. 


ثانيهما ما رواه زراره فان مقتضى قوله عليه السلام «فاذا اجتمعت عليكك حقوق الله اجزأها عنكك غسل واحد واي صحه غسل 


)١(‏ لا اشكال فى اجزاء غسل واحد عن حقوق عديده مع الاتيان به بنيه كل واحد منها فان اشكال التداخل فى المسببات لا 
مجال له فى المقام اذ مع النص المذكور و غيره لا يبقى مجال لهذا الاشكال انما الكلام فى فرض نيه الجميع بأن يأتى الغسل 
للجمعه فقط أى يقصد الجمعه و لا يقصد غيرها فيمكن أن يقال بعدم الا-جزاء لان الاجزاء على خلاف القاعده و انما نلتزم 
بالاجزاء و التداخل بمقدار دلاله الدليل و أما الزائد عليه فلا وجه له و حيث ان دلاله النص على المدعى محل الاشكال لا يمكن 
الجرم 


بالجوار و يمكن أن يكون الماتن ناظرا فى فتواه الى قوله عليه السلام فى حديث زراره «أجزأك غسلك ذلكك للجنابه و 
الحجامه) ١‏ الخ فان الظاهر من الروايه عرفا أن ينوى المذكورات حين الغسل فلاحظ. 


الى بعض و هذا القول ضعيف اذ لو كان غسل العيدين واجبا لما خفى بل لذاغ و شاع و كان من الواضحات 


١ الوسائل الباب 57 من أبواب الجنابه الحديث:‎ )١( 
عين المصدر‎ 020 


ووقته من الفجر )١(‏ 


نعم لا اشكال فى كونه من المستحبات المؤكده و يدل عليه ذكره فى كثير من النصوص بعبائر مختلفه مضافا الى الاجماعات 
المدعاة: 


40 اذ اضيك غم[ "الى فن مكملة نن اللضوض ال نوحهما نيا 

ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الغسل من الجنابه و يوم الجمعه و العيدين .١١‏ 

و منها: ما رواه محمد الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اغتسل يوم الاضحى و الفطر و الجمعه ."7١‏ 

و منها: ما رواه ابن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: الغسل من الجنابه و يوم الجمعه و يوم الفطر و يوم الاضحى «”. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم 0" و اليوم لا يتحقق الا بتحقق الفجر مضافا الى أن العيد يتحقق بدخول اليوم و قبل الفجر ليله 
العيد وان اغمض عما ذكرنا فلا بد من حمل المطلق على المقيد فانه امر بالغسل يوم الاضحى و الفطر فى حديث الحلبى «©» و 
ما قيل من أن دليل المستحب لا يحمل 


على المقيد ليس تاما عندنا و ذكرنا فى محله انه لا فرق بين الواجب و المستحب من هذه الجهه و المناط فى الحمل و عدمه 


وحده المطلوب و تعدده. 


و يؤيد المدعى ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام 


١ من أبواب الاغسال المسنونه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
9 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

(©) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

(0) مر آنفا. 
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قال: سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر؟ هل يجزيه ذلكك عن غسل العيدين؟ قال: ان اغتسل يوم الفطر و الاضحى قبل 
الفجر لم يجزه و ان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه .)١١‏ 


و يؤيد المدعى أيضا ما أرسله ابن طاوس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
الغسل يوم الفطر سنه .)75١‏ 


(1) ربما يقال: ان مقتضى الاستصحاب بقاء وقته الى المغرب و الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد 
لكن لا نحتاج لإثبات المدعى الى الاستصحاب كى يرد عليه ما ذكر بل يكفى اطلاق جمله من الادله لاحظ ما رواه الحلبى «*" 


فان مقتضى اطلاق هذه الروايه و غيرها محبوبيه ايقاع الغسل فى اليوم فى أى جزء منه. 


و أما حديث ابن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: الغسل من الجنابه و يوم الجمعه و يوم الفطر و يوم الاضحى و يوم عرفه 
عند زوال الشمس «» فيدل على أن زمان الاغتسال حين الزوال أو قريب منه. 


و بعباره اخرى: ان المستفاد من هذا الخبر لزوم ايقاع هذه الاأغسال عند الزوال ومن الظاهر أنه مخالف لفتاوى الاصحاب و 


ظواهر الاخبار وا 
لسيره الخارجيه. 


فالحوَ 
لحق ان .4 
وقتهىة 
يمتد الى الغرو 
ب كما اح 
حتمله ذ 
فى 


العروه و قواه فى الجواهر. 


١ من أبواب الاغسال المسنونه الحديث:‎ ١/ الوسائل الباب‎ )١( 
9 من أبواب الاغسال المسنونه الحديث:‎ ١0 (؟) الوسائل الباب‎ 
078 لاحظ ص:‎ )"9( 

(ع) الوسائل الباب: ١‏ من أبواب الاغسال المسئونه الحديث: ٠١‏ 
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و الاولى الاتيان به قبل الصلاه )١(‏ و غسل ليله الفطر (؟) و الاولى الاتيان به أول الليل (*) 


و يستفاد من جمله من النصوص ان غسل العيد شرط للصلاه لاحظ ما رواه عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل 
ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلى قال: ان كان فى وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاه و ان مضى الوقت فقد جازت صلاته 


.)١١ 


و لاحظ ما رواه فى العلل ١‏ و من الظاهر ان الكلام فى المقام فى استحبابه النفسى و لا يرتبط باشتراط صلاه العيدين به و على 


تقدير تماميه الدليل نلتزم به ولا تنافى بين الامرين بأن نقول: يستحب غسل العيدين من الفجر الى الغروب و يشترط لزوما أو 
استحبابا فى صلاه العيد. 


)١(‏ قد ظهر الوجه فيه. 


(؟) عن الغنيه الاجماع عليه و يدل عليه من النصوص ما رواه الحسن بن راشد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ان الناس 
يقولون: ان المغفره تنزل على من صام شهر رمضان ليله القدر فقال: يا حسن ان القاريجار انما يعطى اجرته عند فراغه و ذلكك 
ليله العيد قلت: جعلت فداكك فما ينبغى لنا أن نعمل فيها؟ فقال: اذا غربت الشمس فاغتسل 23”9. 


(*) قال فى الجواهر: «ظاهر المصنف كمعقد الاجماع الاجتزاء بأى جزء من الليل و هو كذلكك). 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الاغسال المسئونه الحديث: ه 


(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب 


الاغسال المسئنونه الحديث: ١8‏ 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 187 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 2 ص: 01 


(*) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب الاغسال المسنونه الحديث: ١‏ 


و يوم عرفه )١(‏ و الاولى الاتيان به قبيل الظهر (2) و يوم الترويه (") و هو الثامن من ذى الحجه. 


و ربما يقال: بأن المستفاد من خبر ابن راشد توقيته بأول الليل و لا يبعد استفاده التوقيت اذ السائل سأله عما ينبغى فعله ليله العيد 
فقال عليه السلام: 


«اذا غربت الشمس فاغتسل») ١١‏ فيعلم ان وقت الغسل عند غروب الليل ولو لا-ذلكك كان ينبغى أن يقول: اغتسل فيها و الله 
العالم. 


0 لجملدية التصوضن الت كوراقن السانت الأول كف ات الاغتال لسر سحتيا ها روات جاومةهن مفايعة أن عبن الله 
عليه السلام قال: سمعته يقول: الغسل من الجنابه و يوم الجمعه و العيدين و حين تحرم و حين تدخل مكه و المدينه و يوم عرفه و 
يوم تزور البيت و حين تدخل الكعبه و فى ليله تسع عشره واحدى و عشرين و ثلاث و عشرين من شهر رمضان و من غسل ميتا 
«'» مضافا الى الاجماع المدعى من الغنيه و المداركك. 


(1) عن ابن بابويه «ان غسل يوم عرفه قبل زوال الشمس» و لعله ناظر الى ما رواه ابن سنان 020 بدعوى ان الخبر فى مقام بيان 
آخر الوقت و لا يخفى أن ظهور الخبر فى أن وقت الغسل حين الزوال و لازمه ايقاع الغسل بعده مضافا الى أن ظاهره التحديد 
اللزومى فلا يكون دليلا على استحباب تقديمه قبل الزوال فالحق امتداد 


وقته الى الغروب نظرا الى اطلاق الادله. 


(*) لجمله من النصوص منها: ما رواه الصدوق قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الغسل فى سبعه عشر موطنا: ليله سبعه عشر من 
شهر رمضان الى أن 


)عن المصيذز 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاغسال المسئونه الحديث: ١‏ 
لاحظ ص: 077 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 07١‏ 


و الليله الاولى )١(‏ و السابعه عشر (7) و الرابعه و العشرين من شهر رمضان ("). 


قال: و يوم الترويه .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الغسل فى سبعه عشره موطنا: ليله سبع عشره من شهر رمضان الى 
أن قال: و يوم الترويه 19). 


)١(‏ كما نص عليه فى بعض النصوص لاحظ ما رواه سماعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الى أن قال: و غسل أول ليله من 


شهر رمضان مستحب 5 


وما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى كتاب كتبه الى المأمون قال: و غسل يوم الجمعه سنه الى أن قال: و أول 
ليله من شهر رمضان و ليله سبع عشره و ليله تسع عشره و ليله احدى و عشرين و ليله ثلاث و عشرين من شهر رمضان هذه 
الاغسال سنه (). 


و لاحظ ما أرسله فى الاقبال باسناده الى أبى عبد الله عليه السلام قال: 
يستحب الغسل فى أول ليله من شهر رمضان و ليله النصف منه «8). 
() و يدل عليه ما رواه محمد بن مسلم «2). 


() كما فى حديث محمد بن مسلم عن أبى جعفر قال: ثم قال قال عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه قال لى أبو عبد الله عليه السلام: 


اغتسل فى ليله أربعه و عشرين 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاغسال 


السينوته الحديكة + 

(0) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

(6) نفس المصدر الحديتث: + 

(؟) نفس المصدر الحديث: ع 

(3) الوسائل الباب ١‏ هن أبواب الأغسال المستوثه الحدرغ: م 

(2) مر آنفا 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟ ص: ١”اه‏ 

وليالى القدر(١)‏ و غسل من مس ميتا بعد تغسيله )١(‏ و الغسل عند احتراق قرص الشمس فى الكسوف (0). 
[مسأله ع٠"!:‏ جميع الأغسال الزمانيه يكفى الإتيان بها فى وقته مره واحده] 


(مسأله 2 جميع الاغسال الزمانيه يكفى الاتيان بها فى 


وما عليكك أن تعمل فى الليلتين جميعا .)١١‏ 
)١(‏ و قد ذكر فى جمله من النصوص: منها: ما رواه معاويه بن عمار (3). 


(1) كما لعله يستفاد من حديث عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يغتسل الذى غسل الميت و كل من مس ميتا 


(*) كما دل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: 
الغسل فى سبعه عشر موطنا: ليله سبع عشره من شهر رمضان الى أن قال: و غسل الكسوف اذا احترق القرص كله فاغتسل 50. 


وفى المقام روايه أخرى تدل على أن الغسل واجب اذا فرض احتراق القرص و المكلف علم به و لم يصل و هى ما رواه 
الصدوق عن أبى جعفر عليه السلام قال فيه: و غسل الكسوف اذا احترق القرص كله فاستيقظت و لم تصل فعليكك أن تغتسل و 
تقضى الصلاه «0) لكن الظاهر انه لا تنافى بين المقامين و يمكن حمل الغسل تاره بملاحظه الاحتراق و اخرى بلحاظ الصلاه عند 


الاحتراق. 


اضف الى ذلكك أن الروايه مرسله. 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاغسال المسئونه الحديث: ه 
(5) لاحظ ص: 6019 
() الوسائل البات من أبوؤات غسل 'الفين 'الحديث:م 


(6) الؤسائل النات ١‏ 


م أبوات الاغسال السئوته الحديكثة ١١‏ 

(8) نفس المصدر الحديث: + 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 7ه 

وقته مره واحده )١(‏ ولا حاجه الى اعادتها اذا صدر الحدث الاكبر أو الاصغر بعدها (؟) و يتخير فى الاتيان بها بين ساعات وقتها 
(80. 


[الثانى: الأغسال المكانيه] 


اشاره 


و الثانى: الاغسال المكانيه و لها أيضا أفراد كثيره كالغسل لدخول الحرم () و لدخول مكه (2) و لدخول الكعبه (©) و لدخول 
حرم الرسول صلى الله عليه و آله (؛) 


)١(‏ كما ثبت فى الاصول من أنه يكفى المره لتحقق الامتثال بها. 
(؟) لعدم ما يقتضى الاعاده. 
(9) كما هو مقتضم التوقيت بين الحدين فلاحظ. 


(؟) كما دل عليه ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان الغسل فى أربعه عشر موطنا: غسل الميت الى أن 
قال و دخول الحرم 21١‏ و يدل عليه أيضا ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال فيه: و غسل دخول الحرم يستحب أن لا 
تدخله الا بغسل .)"١‏ 


(0) كما نص عليه فى خبر ابن عمار (23. 
(©) كمافى خبر ابن عمار (8). 


واذا دخلت الحرمين «2). 


٠ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(9) لاحظ ص: 079 

(©) لاحظ ص: 079 

(8) الوسائل الاب ١‏ هق أآبوات الاغسال السدوته الحديث: + 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: ”7ه 

ولدخول المدنيه .)١(‏ 

[مسأله :7٠1/‏ وقت الغسل فى هذا القسم قبل الدخول فى هذه الامكنه قريبا منه] 


(مسأله 001 وقت الغسل فى هذا القسم قبل الدخول فى هذه الامكنه قريبا منه (؟) 


.)١١ كما نص عليه فى خبر معاويه بن عمار‎ )١( 


(1) مقتضى القاعده الاوليه عدم التقييد فان مقتضى اطلاق دليل الاستحباب ان الاتيان بالغسل قبل زمان الدخول و لو بيومين و لا 
أرى وجها لمنع الاطلاق بل يمكن أن يقال: بأن مقتضى البراءه عدم التقييد بناء على جريانها فى المستحبات هذا بالنظر الى 
القواعد الاوليه. 


لكن الحق انه لا 


اطلاق فى النصوص اذ قد عبر فى أكثر نصوص الباب بلفظ «حين تدخل» و المتفاهم العرفى من هذا اللفظ زمان الدخول كما أن 
قوله عليه السلام فى حديث محمد بن مسلم «واذا دخلت الحرمين» »7١‏ يستفاد منه زمان الدخول فان الظاهر من لفظ «اذا) هو 
الزقاق تنس موطكوطلة نكنل الاتقات عل السقددانك عل قابهو السانة 


وفى المقام حديثان ربما يستفاد منهما جواز التأخير الى بعد الدخول أحدهما ما رواه ذريح قال: سألته عن الغسل فى الحرم قبل 
دخوله أو بعد دخوله؟ قال: لا يضرك أى ذلكك فعلت وان اغتسلت بمكه فلا بأس و ان اغتسلت فى بيتكك حين تنزل بمكه فلا 


باس (). 


ثانيهما ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا انتهيت الى الحرم ان شاء الله فاغتسل حين تدخله وان 


تقدمت فاغتسل من بثر ميمون 


() لاحظ ص: 019 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاغسال المسنونه الحديث: ١١‏ 
(”) الوسائل الباب ”7 من أبواب مقدمات الطواف الحديث: ١‏ 


أو من فخ أو من منزلكك بمكه .)١١‏ 


فيجوز تأخير الغسل المكانى الى دخول ذلك المكان لكن على فرض تماميه الدلاله يكون الحديثان مختصين بمورد خاص و لا 
وجه لاستفاده العموم منهما. 


وقال فى الجواهر: «لكنه قد يحمل على اراده غسل دخول الكعبه أو المسجد أو غير ذلكك» انتهى. 


و لكنه خلا.ف الظاهر فانه كيف يحمل قول السائل فى الحديث الا-ول حيث يقول: «عن الغسل فى الحرم قبل دخوله أو بعد 
أيضا 


الظاهر من الحديث الثانى بل الصريح منه جواز التأخير. 
و كيف كان لا بد فى الخروج عن القاعده الاوليه من التماس دليل آخر. 


و يستفاد من بعض النصوص أن غسل اليوم يكفى لليله و غسل الليل يكفى ليومه لاحظ ما رواه جميل عن أبى عبد الله عليه 
السلام انه قال: غسل يومكك يجزيكك لليلتكك و غسل ليلتكك يجزيكك ليومكك 3١‏ و حمل اللام على انتهاء الزمان أى الى يومكك 
خلاف الظاهر. 


و يعارضه ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: غسل يومكك ليومكك و غسل ليلتكك لليلتكك «. 


و ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 4 من أبواب الاحرام الحديث:‎ )1( 
(#)نفس المفسرالحديث: ؟‎ 


[الثالث: الأغسال الفعليه] 


اشاره 


و الثالث: الاغسال الفعليه و هى قسمان: القسم الاول ما يستحب لأجل ايقاع فعل كالغسل للإحرام )١(‏ أو لزياره البيت (5) و 
الغسل للذبح و النحر و الحلق (”) و الغسل بماء الفرات لزياره الحسين عليه السلام (©) و الغسل للاستخاره أو الاستسقاء أو 
المباهله مع الخصم (5) و الغسل لوداع 


كفاه غسله الى الليل فى كل موضع يجب فيه الغسل و من اغتسل ليلا كفاه غسله الى طلوع الفجر .)١١‏ 


)١(‏ كما فى حديث عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان الغسل فى أربعه عشر موطنا غسل الميت الى أن قال: 
و غسل الاحرام 7 


(؟) كما فى حديث معاويه بن عمار (33). 


(؟) يمكن الاستدلال على استحباب الغسل لهذه الامور بما رواه زراره قال: 


اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلكك ذلك للجنابه و الحجامه و عرفه 


والنحر و الحلق والذبح والزياره 69 


(6) كما فى حديث يوسف الكناسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا أتيت قبر | لحسين عليه السلام فأت الفرات و اغتسل 
«©) لكن سند الروايه لا اعتبار به فان الظاهر ان نعيم بن الوليد الواقع فى السند لم يوثق. 


(0) كما دل عليه خبر سماعه عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال فيه: و غسل المباهله واجب و غسل الاستسقاء واجب و غسل 


الاستخاره مستحب ١‏ 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاغسال المسئونه الحديث: ٠‏ 
(9) لاحظ ص: 079 

(©) الوسائل الباب "© أبواب الجنابه الحديث: ١‏ 

(0) الوسائل الباب 74 من أبواب الاغسال المسنونه الحديث: ١‏ 
(5) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاغسال المسئونه الحديث: * 
مبانى منهاج الصالحين» ج "١‏ ص: 0*2 


قبر النبىَ ص )١(‏ و الغسل لقضاء صلاه الكسوف اذا تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص (1) و القسم الثانى ما يستحب بعد 
وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله (7). 


[مسأله :!١8‏ يجزى فى القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه و أول الليل لليلته] 


(مسأله يجزى فى القسم الاول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه و أول الليل لليلته (6). 


(1) كما دل عليه خبر معاويه بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اذا اردت أن تخرج من المدينه فاغتسل ثم اثت قبر النبى 
صلى اللّه عليه و آله بعد ما تفرغ من حوائجكك فودعه .)١١‏ 


(") كما دل عليه ما رواه الصدوق )3١‏ وقد مر أنه يمكن القول بالوجوب بمقتضى هذه الروايه و قلنا: انه لا تنافى بين الامرين الا 
أن يقال: بأن عدم الوجوب قطعى. 


(0). كا دل عليه ماروا تعمان الساباطى 20 


(ع) النصوص الواقعه فى المقام مختلفه فمنها ما يدل 


على ان غسل النهار يجزى للنهار و غسل الليل يكفى له لاحظ ما رواه عمر بن يزيد «» و مثله حديثه الاخر «) و منها ما يدل 
على أن غسل الليل يكفى لليوم و بالعكس كروايه جميل 2 و يقع التعارض بين القسمين و النتيجه التساقط ان لم يكن 


١ من أبواب المزار الحديث:‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 
07١ لاحظ ص:‎ )0( 

(") لاحظ ص: 07١‏ 

(ع) لاحظ ص: ع7 

(0) لاحظ ص: عه 

(9) لاحظ ص: 07م 

مبانى منهاج الصالحين» ج "١‏ ص: /ا”ه 


وقيل: لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار و بالعكس عن قوه )١(‏ و الظاهر انتقاضه بالحدث بينه و بين الفعل (؟) 


مرجح لأحدهما فلا بد من ملاحظه ادله نفس تلك الامور و يعمل على طبق الظواهر منها نعم فى خصوص غسل الزياره يمكن 
أن يقال بكفايه غسل النهار لليله لحديث اسحاق بن عمار عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن غسل الزياره يغتسل بالنهار 
و يزور بالليل بغسل واحد قال: يجزيه ان لم يحدث فان أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله .)١١‏ 


)١(‏ قد ظهر وجهه و ما فيه فلاحظ. 


(؟) لجمله من النصوص منها ما رواه اسحاق بن عمار )3١‏ و منها: ما رواه أيضا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل 
الزياره يغتسل الرجل بالليل و يزور بالليل بغسل واحد الجزيه ذلك؟ قال: يجزيه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا فان حدث فليعد 
غسله بالليل 39). 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزياره ثم ينام أ يتوضأ قبل أن 
ونور قال سد كتيل لا نه اننا دخل بوضوء (15). 


و منها: ما رواه على بن أبى حمزه عن 


أبى الحسن عليه السلام قال: قال لى: ان اغتسلت بمكه ثم نمت قبل أن تطوف فاعد غسلكك «. 


١ الوسائل الباب " من أبواب زياره البيت الحديث:‎ )١( 

() مر آنفا. 

() الوسائل الباب " من أبواب زياره البيت الحديث: * 

(©) نفس المصدر الحديث: ع 

(0) الوسائل الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف الحديث: ” 
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[مسأله 04"!: هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر] 


(مسأله 09): هذه الاغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر )١(‏ و الظاهر أنها تغنى عن الوضوء (؟) و هناكك أغسال اخر ذكرها 
الفقهاء فى الاغسال المستحبه و لكنه لم يثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالاتيان بهار جاءا و هى كثيره نذكر جمله منها: 


)”( الغسل فى الليالى الفرد من شهر رمضان المباركك‎ -١ 


و منها: ما رواه النضر بن سويد عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال: عليه 
اعاده الغسل .)١١‏ 


وفى المقام حديث يستفاد منه عدم انتقاض غسل الاحرام بالنوم و هو ما رواه العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه 


السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينه و يلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال: ليس عليه غسل «7) لكن يعارضه ما عن أبى 
الحسن عليه السلام 2*9 و يقدم على ذلكك للأحدثيه فلاحظ. 


)١(‏ فى ثبوت استحباب بعضها بدليل معتبر نقاش و اشرنا الى أن الحديث الدال على استحباب الغسل لزياره الحسين عليه السلام 
بماء الفرات سنده مخدوش لكن يمكن ان الماتن ظفر على غير ذلكك الحديث و الله العالم. 


ه64 قل مر الكلام من هذه الجهه ين مسأله 11/4 والامر كما أفاده و تدل عليه جمله من النصوص 6 


() قال فى الجواهر فى هذا المقام: 


«لما رواه السيد فى الاقبال فى سياق 


١ من أبواب الاحرام الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب:‎ )١( 

(9) تقل المضدن الحديت: م 

لاس انها 

(ع) الوسائل الباب: ”و 7" من أبواب الجنابه 
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و جميع ليالى العشره الاخيره منه )١(‏ و أول يوم منه (5). 

؟- غسل آخر فى الليله الثالثه و العشرين من شهر رمضان المباركك قبيل الفجر (9) 


'- الغسل فى يوم الغدير (9) و هو الثامن عشر من شهر ذى الحجه 


اعمال الليله الثالثه من الشهر و فيها يستحب الغسل على مقتضى الروايه التى تضمنت أن كل ليله مفرده من جميع الشهر يستحب 
فيها الغسل و ذلكك كاف فى اثياته. 


)١(‏ لما أرسله على بن عبد الواحد النهدى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
كان وسول الله ضعبك اللداعليةى آله يسا :ف شه ومطياة تج العشن الا و حرفن كل ه101 


(1) استدل فى الحدائق بما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام عن آبائه عن على عليهم السلام قال: من أغتسل أول ليله 
من السنه فى ماء جار و صب على رأسه ثلاثين غرفه كان دواء السنه و ان أول كل سنه أول يوم من شهر رمضان «2"» و المذكور 
فى هذه الروايه حسب نسخه الوسائل من اغتسل أول ليله و لكن المذكور فى الحدائق أول يوم و لا بد من مراجعه كتاب الاقبال 


للسيد قدس سره. 
(*) لحديث بريد قال: رأيته اغتسل فى ليله ثلاث و عشرين مرتين مره من أول الليل و مره من آخر الليل «. 


(©) نقل فى الجواهر عن السيد فى كتاب الاقبال أنه ذكر حديثا عن الصادق 


٠١ من أبواب الاغسال المسنونه الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 


)تفن 


العضداز 'الحدايث: ل 

(") الوسائل الباب ه من أبواب الاغسال المسئونه الحديث ١‏ 
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الحرام و فى اليوم الرابع و العشرين منه )١(‏ 


؟- الغسل يوم النيروز (؟) و أول رجب و آخره و نصفه () و يوم المبعث (©) و هو السابع و العشرون منه. 


عليه السلام ذكر الامام فى ذلك الحديث فضل يوم الغدير و قال: فاذا كان صبيحه ذلكك اليوم وجب الغسل فى صدر نهاره 
انتهى. 

)١1(‏ من جمله ما استدل به صاحب الجواهر على المدعى ما رواه العنبرى عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: يوم المباهله اليوم 
الرابع و العشرين من ذى الحجه تصلى فى ذلكك اليوم ما أردت من الصلاه الى أن قال: و تقول على غسل: الحمد لله رب 
العالمين و ذكر الدعاء .)١١‏ 


(؟) لحديث المعلى بن خنيس عن مولانا الصادق عليه السلام فى يوم النيروز قال: اذا كان يوم النيروز فاغتسل الحديث "١‏ و 
لاحظ حديثه الاخر ". 


(#) تقل عد المتبوابخ اطاوين "فتن سيرة الداقالوجدت فى كته الحاداك عن الى على الله عليه و آله اتداقال :من درك 
شهر رجب فاغتسل فى أوله و وسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه * و لا يخفى انه لم يذكر فى هذا لخبر خصوص 


(6) قال فى الجواهر لم اجد خلافا فى استحباب الغسل فيه و عن الكشف نسبته الى الروايه و لعل ذلكك كاف فى ثبوت استحبابه 
الى أن قال: و عن الخلاف الاجماع على استحباب الغسل فى الجمعه و الاعياد بصيغه الجمع. 


7 الوسائل الباب لا من أبواب بقيه الصلوات المندوبه الحديث:‎ )١( 


5) 


و" الوسائل 568 من أبواب بقيه الصلوات المندوبه الحديث. ١‏ و ” 
() (6) الوسائل الباب 77 من أبواب الاغسال المسنونه 
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ه- الغسل فى اليوم النصف من شعبان .)١(‏ 

8- الغسل فى اليوم التاسع (؟) و السابع عشر من ربيع الاول (*) 
- الغسل فى اليوم الخامس و العشرين من ذى القعده (6) 


8- الغسل لزياره كل معصوم من قريب (8) 


(1) لم اجد حديثا دالا على المدعى و حديث أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: صوموا شعبان و اغتسلوا ليله النصف 
منه ذلك تخفيف من ربكم و رحمه ١١‏ دال على استحباب الغسل ليله النصف من الشعبان نعم نقل فى الجواهر خبر سالم مولى 
أبى حذيفه بهذا اللفظ: من تطهر النصف من شعبان و لكن فى الوسائل ليله النصف .2"2١‏ 


(0) قال فى الجواهر: «و أما الغسل للتاسع من ربيع الاول فقد حكى انه من فعل أحمد بن اسحاق معللا له بأنه يوم عيد الى آخر 
كلامه. 


(*) استدل عليه بأنه يوم عيد و نقل عن النبى صلى اللّه عليه و آله انه قال: 


فى جمعه من الجمع: هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا فيه 1 مضافا الى دعوى الاجماع من الخلاف على استحباب 
الغسل فى الجمعه و الاعياد. 


(؟) قال فى مصباح الهدى كلاما يظهر منه انه قد صرح غير واحد من الاساطين قدس اللّه أسرارهم باستحباب الغسل فيه و اسند 
بعضهم ذلك الى المشهور. 


(0) و يمكن الاستدلال عليه بما عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى قوله عز و جل: 


١ من أبواب الاغسال المسنونه الحديث:‎ 7١0 الوسائل الباب‎ )١( 


(1) الوسائل الباب 8 من أبواب بقيه الصلوات المندوبه الحديث: ع 


(") كنز العمال ج 


*ص: ١07‏ 
الجزء الثالث 
[قتمه كتاب الطهاره] 
اشاره 
لا 
بشم الله الَحلمنٍ الرحِيم 
[المبحث الخامس التيمم] 
اشاره 
المبحث الخامس التيمم و فيه فصول: 


[الفصل الأول فى مسوغاقه] 


اشاره 


الفصل الاول فى مسوغاته: و يجمعها العذر المسقط لوجوب الطهاره المائيه و هو امور )١(‏ 


[الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء] 


اشاره 


الاول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله (). 


)١(‏ لقد اجاد الماتن فى بيان المسوغ للطهاره الترابيه فان هذا التعبير شامل لجميع اقسام التيمم بخلاف بعض التعبيرات فعن 
الشرائع انه قال: «ما يصح معه التيمم ضروب: عدم الماء و عدم الوصول اليه و الخوف» و نحوه ما وقع فى كلام الفقهاء و يشكل 
بأن موارد الحرج الموجبه لجواز التيمم ليست من المذكورات و كذا غيرها. 


() الظاهر انه لا اشكال فى جواز التيمم فى هذه الصوره انما الكلام فى انحصار سبب الجواز فيه و الحق عدم الانحصار كما 


مظور بعال ربلا ران مع المسنائل 


مبانى منهاج الصالحين» ج *؛ ص: ؟ 

[مسأله :1"٠١‏ إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه] 

(مسأله :٠١‏ ان علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه .)١(‏ 

وان احتمل وجوده فى رحله أو فى القافله فالاحوط الفحص الى أن يحصل العلم أو الاطمينان بعدمه (5). 


ولا يبعد عدم وجوبه فيما اذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلكك و احتمل حدوثه (”) و أما اذا احتمل وجود الماء و هو فى الفلاه 
وجب عليه الطلب فيها بمقدار رميه سهم فى الارض الحزنه و سهمين فى الارض السهله فى الجهات الاربع ان احتمل وجوده فى 
كل واحده منها (6). 


الآتيه و كون فقدان الماء مجوزا للتيمم مورد اجماع العلماء كما نقل عن التذكره اضف إلى ذلكك انه مقتضى الكتاب و السنه. 


)١(‏ و نقل عن بعض العامه على ما فى الحدائق وجوب الطلب و ان قطع بعدم الماء و لكن الامر ليبس كذلكك اذ وجوب الطلب 
ليس نفسيا فمع العلم بالفقدان يكون الطلب عبثا. 


(0) يمكن أن يكون الوجه فى التعبير بالاحتياط ما فى ذيل كلامه من نفى البعد عن عدم الوجوب فيما كان فاقدا 


و علم به قبل ذلكك و الا لم يظهر لى وجه الاحتياط و كيف كان لا اشكال فى وجوب الفحص إلى أن يحصل حجه عقليه او 
عقلاائيه أو شرعيه و وجوب الفحص على طبق القاعده الا-وليه اذ مع الشكك فى الوجدان لا مجال للأخذ بدليل وجوب التيمم 


() لاستصحاب بقاء الحاله السابقه اى استصحاب فقدان الماء فان الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقى. 
(؟) استدل عليه بما رواه السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليهم 


وان علم بعدمه فى بعض معين من الجهات الاربع لم يجب عليه الطلب فيها فان لم يحتمل وجوده الا فى جهه معينه وجب عليه 
الطلب فيها دون غيرها )١(‏ و البينه بمنزله العلم فان شهدت بعدم الماء فى 


السلام أنه قال: يطلب الماء فى السفر ان كانت الحزونه فغلوه وان كانت سهوله فغلوتين لا يطلب اكثر من ذلكك .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بالنوفلى و يعارضها ما رواه على بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أ يتيمم إلى أن قال 
فقال له داود الرقى: أفا طلب الماء يمينا و شمالا؟ فقال: لا تطلب الماء يمينا و لا شمالا و لا فى بثر ان وجدته على الطريق فتوضأ 
منه (به) و ان لم تجده فامض 21١‏ 

و هذه الروايه أيضا ضعيفه بعلى بن سالم فالمرجع ما رواه زراره عن أحدهما عليهما السلام قال: اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب 
ما دام فى الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل 370. 


و مقتضى هذه الروايه وجوب الطلب بلا تقييد بحد خاص الا أن يقال ان مفاد 


حديث السكونى مورد التسالم و عن الأردبيلى قدس سره الميل إلى الاستحباب بدعوى ان خبر السكونى ليس بصحيح ولا 


صرح. 


)١(‏ لان وجوبه ليس نفسيا بلا اشكال و ليس شرطيا بمعنى أن الطلب لا يكون شرطا فى صحه التيمم فان العرف يفهم من هذه 
الاوامر الغاء الاصل العملى عن الاعتبار فمع العلم بالعدم لا مجال للطلب. 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب التيمم الحديث: ؟. 

(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب التيمم الحديث: ". 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب التيمم الحديث: .١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج "؛ ص: 8 

جهه أو جهات معينه لم يجب الطلب فيها .)١(‏ 

[مسأله :1١‏ يجوز الاستنابه فى الطلب إذا كان النائب ثقه على الأظهر] 


(مسأله :)1١‏ يجوز الاستنابه فى الطلب (1) اذا كان النائب ثقه على الاظهر () و اما اذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا 
اشكال (6). 


[مسأله ؟١":‏ إذا أخل بالطلب و تيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء] 
(مسأله 017 اذا أخل بالطلب و تيمم صح تيممه ان صادف عدم الماء (8). 
[مسأله 1: إذا علم أو اطمأن بوجود الماء فى خارج الحد المذكور وجب عليه السعى اليه] 


(مسأله 3: اذا علم أو اطمأن بوجود الماء فى خارج الحد المذكور وجب عليه السعى اليه و ان بعد (2) الا أن يلزم منه مشقه 


)١(‏ فانها حجه بلا اشكال و تقوم مقام العلم. 


(1) ان قلنا بأن وجوب الطلب نفسى أو شرطى يشكل جوز النيابه لعدم قيام دليل على جواز النيابه فى المقام و لكن قد مر أن 
الامر ليمس كذلكك وانما يجب الطلب كى يحصل اليأس من الوجدان. 


و بعباره اخرى: ان الشارع اسقط جريان الاصلى العملى فلا فرق بين طلب المكلف بنفسه أو بنائبه و لذا قلنا انه مع العلم بعدم 


الجا لأ بجع الطلب: 
(©) لاعتبار العلم عقلا و اعتبار الاطمينان عقلائيا. 


(0) قد ظهر الوجه مما تقدم فان الميزان عدم الوجدان ففى صوره المصادفه يتحقق الموضوع و يترتب عليه الحكم و بعباره 
اخرى: الطلب لا موضوعيه له فلاحظ و الجزم بالنيه لا دليل عليه مضافا إلى أنه ريما يحصل الجزم لأجل الغفله. 


() اذ لا يصدق عنوان فقد ان الماء الذى هو موضوع لجواز التيمم و بعباره 
مبانى منهاج الصالحين ج 7 ص: ٠‏ 

.)١( عظيمه‎ 

[مسأله :"1١‏ إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد] 


(مسأله 3): اذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب اعاده الطلب بعد دخول الوقت و ان احتمل العثور على الماء لو 
أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده (0). 


اخرى الواجد للماء يجب عليه الوضوء أو الغسل فلا يجوز التيمم و دليل جوازه بعد الطلب بالمقدار المقرر ظاهر فى صوره 
احتمال وجود الماء و لا يشمل صوره القطع به. 


(0) فلاايجب لدليل رفع الحرج و العسر فى الشريعه: 


(') نقل عن المحقق فى المعتبر: «انه لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه و أعاده 


ولو طلب بعد دخول الوقت اجتزأ به). 


ومايمكن أن يقال فى وجه وجوب الاعاده بعد الوقت أو قبل وجوه الوجه الاول: أن الفحص واجب بالإجماع و النص و هو لا 
يتحقق الا بعد الوقت لعدم وجوبه قبله. 


وفيه: ان عدم الوجوب قبل الوقت لا يستلزم عدم الاعتداد به بعد الوقت و بعباره اخرى: هو كبقيه المقدمات التى يأتى المكلف 
اقل لوقك 


الوجه الثانى: أن عدم الوجدان يتوقف على الفحص بعد الوقتء و فيه: أنه اول الكلا-م و الدعوى اذا لمدار على الطاب و 


المفروض حصوله. 
الوجه الثالث: أن الايه الشريفه ظاهره فى اشتراط صحه التيمم بعدم الوجدان عند ارادته. 


و يرد عليه أولا: أنه يلزم عدم اعتبار طلب الماء فى اول الوقت للتيمم فى آخره أو وسطه لعين البيان و ثانيا أن ما ذكر فى 
الاستدلال لا يقتضى تقييد الطلب 


بخصوص الوقت. 
و بعباره اخرى رخص الشارع فى التيمم اذا كان بعد الطلب و الطلب يتحقق قبل الوقت كما يتحقق بعده. 


الوجه الرابع: أنه لو اكتفى بالطلب قبل الوقت يلزم الاكتفاء به لأيام عديله و هو معلوم البطلان. و فيه: اولا: أن بطلانه اول الكلام 
و ثانيا: أنه اذا ثبت بطلانه نلتزم به لكن نقتصر فى الحكم بالبطلان بمقدار قيام الدليل عليه. 


لآدخره و ثانيا: يرد عليه بأنه يمكن ان يقال: بأن الفحص قبل الوقت يحرز به عدم وجود الماء و بعد الوقت يستصحب عدم 


وجوده. 


الوجه السادس: حديث زراره )١١‏ بتقريب أن المستفاد منه وجوب الطلب ما دام فى الوقت. و فيه: أن 


وان شئت قلت: لا اشكال فى لزوم رفع اليد عن اطلاق هذه الروايه بدليل وجوب الفحص بالمقدار المقرر و المفروض تحققه. 


ولا يخفى أن هذا البيان انما يتم على تقدير رفع اليد عن ضعف سند حديث السكونى و بعباره اخرى يتوقف على البناء على 


صحته. 


السابع: قاعده الاشتغال فان ذمه المكلف مشغوله بالصلاه و يجب الاتيان بها مع الطهاره المائيه ان أمكن و مع عدم الامكان يجب 
الاتيان بها مع الطهاره 


000 لاحظ ص: م6 


و أما اذا انتقل عن ذلكك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده .)١(‏ 


الترابيه فما دام لم يحرز موضوع جواز التيمم لا يجوز الاكتفاء به. 


وفيه: أن اطلاق خبر السكونى يقتضى الجواز و الاشكال فيه بأنه ليس فى مقام البيان من هذه الجهه فلا يشمل صوره الطلب قبل 
الوقت مدفوع بأن غايه ما فى الباب الشكك فى كونه فى مقام البيان و اصاله الاطلاق تقتضى كون المتكلم فى مقامه. 


و مما ذكرنا تعرف أن الحق كفايه الطلب قبل الوقت لجواز التيمم بعده للإطلاق المذكور و لو لاه يشكل الاكتفاء بالطلب بعد 
الوقت اذا احتمل حدوث الماء اذ لو انكرنا الاطلاق من هذه الجهه فلا فرق بين الطلب قبل الوقت و بعده و أما مع الاطلاق فايضا 


و لكن يرد عليه: انه لو قلنا بأن المستفاد من الخبر ان الموضوع للجواز اليأس من الوجدان فلا يمكن اثباته بالاستصحاب. 


)١(‏ لإطلاق دليل وجوبه و من الظاهر أنه لا يكفى الطلب فى مكان لغيره من الامكنه بل يمكن أن يقال: بأنه لو تيمم و انتقل إلى 
مكان آخر يجب الفحص فى ذلك المكان مع رجاء الوجدان. 


و دعوى انصراف الدليل عن صوره عدم انتقاض التيمم السابق بحدث جديد فالمرجع استصحاب بقاء التيمم مدفوعه او لا بعدم 
وجه للانصراف و ثانيا بمعارضه الاستصحاب المذكور باستصحاب عدم الجعل الزائد. 


هذا كله على تقدير العمل بحديث السكونى و الافلا بد من طلب الماء ما دام 


لم يحصل اليأس عن الوجدان الا أن يخاف فوت الوقت لاحظ ما رواه زراره )١١‏ لككن الروايه وارده فى المسافر و من الممكن أن 
لا يكون حكم المسافر متحدا مع الحاضر. 


الا أن يقال: ان وجوب الفحص على طبق القاعده الاوليه اذ مع الشكك فى القدره لا يجرى الاصل بل لا بد من الفحص و الشكك 
فى الوجدان مرجعه إلى الشكك فى القدره على تحصيل الطهاره المائيه. 


و لقائل أن يقول: لم يقم وجه للمنع عن الجريان و ان أصل البراءه و غيره من الا-صول الشرعيه لا مانع عن جريانها حتى فى 
صوره الشكك فى القدره. 


ان قلت: ليس فى بناء العقلا-ء بالنسبه إلى مواليهم اجراء الاصل فى هذه الصوره. قلت: لا يقاس مقامنا بذلكك المقام فان 
المفروض أن الدليل الشرعى قام على حجيه الاصول فى الشبهات الموضوعيه و أما بالنسبه إلى العقلاء فليس لديهم اصل عملى 
يقتضى عدم وجوب الفحص بل يجب على العبيد الفحص عن أحكام الموالى حكما و موضوعا و هذا هو الفارق فلو لا الدليل 
الخارج له 


يكون مانع عن اجراء الاصل عند الشكك فى القدره. 


اللهم الا أن يقال: بأن البراءه عن وجوب الصلاه مع الطهاره المائيه لا تحقق موضوع التيمم الاعلى المثبت الذى لا نقول به و 
بعباره اخرى: اذا شكك المكلف فى الوجدان و عدمه لا يجوز له التيمم الا مع احراز الموضوع و المفروض انه مورد الشكك. 


وان شئت قلت: ان المكلف يعلم اجمالا بوجوب الصلاه باحد وجهين على 


000 لاحظ ص: 6 
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[مسأله 14": إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاه يكفى لغيرها من الصلوات] 


(مسأله 10): اذا طلب بعد دخول الوقت لصلاه يكفى لغيرها من الصلوات فلا تجب اعاده الطاب عند كل صلاه وان احتمل 
العثور مع الاعاده لاحتمال تجدد وجوده .)١(‏ 


[مسأله :1١‏ المناط فى السهم و الرمى و القوس و الهواء و الرمى هو المتعارف المعتدل الوسط فى القوه و الضعف] 
(مسأله 15): المناط فى السهم و الرمى و القوس و الهواء و الرمى هو المتعارف المعتدل الوسط فى القوه و الضعف (2). 
[مسأله 117!: بسقط وجوب الطلب فى ضيق الوقت] 


(مسأله 117”): يسقط وجوب الطلب فى ضيق الوقت (”") كما يسقط اذا خاف على نفسه (6). 


نحو الترتيب ولا يمكنه احراز موضوع وجوب التكليف الاضطرارى باجراء البراءه عن الاختيارى الاعلى القول بالاثبات الذى لا 
نقول به و على فرض القول به يقع التعارض بين الطرفين. 
)١(‏ قد ظهر وجه ما أفاده مما ذكرنا سابقا فان مقتضى الاطلاق الكفايه فان الفحص قبل الوقت ان كان كافيا عن الفحص بعد 


الوقت فكفايه الطلب الواحد بعد الوقت للصلوات العديده بالاولويه. 


(0) كما هو كذلك فى أمثاله من التقديرات كالأشبار فى الكر فان مقتضى الفهم العرفى الحمل على المتعارف و بعباره اخرى 
حيث انه من الظاهر أنه لا يفرق الحد بحسب اختلاف الاشخاص و اختلاف الهواء و أمثالهما فالميزان هو المتعارف. 
() قال فى المستمسكك فى هذا المقام بلا خلاف ولا اشكال ظاهر و يظهر من كلام غير واحد كونه من الواضحات انتهى: و 


يدل عليه من النصوص ما رواه زراره .)١١‏ 


(ع) عن الجواهر «نفى الريب فيه» و يمكن أن يستدل عليه بجمله من النصوص منها: 


000 لاحظ ص: 6 
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ما رواه داود الرقى قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام اكون فى السفر فتحضر الصلاه و ليس معى ماء و يقال: ان الماء قريب منافا 
طلب الماء و أنا فى وقت يمينا و شمالا؟ 


قال: لا تطلب الماء و لكن تيمم فانى اخاف عليكك التخلف عن أصحابكك فتضل و يأكلكك السبع .١١‏ 


و منها: ما رواه يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 


رجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلكك قال: لا آمر أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع 
(7). 


و منها: ما رواه محمد بن مسكين و غيره عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قيل له: ان فلانا أصابته جنابه و هو مجدور فغسلوه 
فمات فقال: قتلوه ألا سألوا؟! ألا يمموه؟! ان شفاء العى السؤال «”23. 


و منها: ما رواه ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مجدور أصابته جنابه فغسلوه فمات 
فقال: قتلوه ألا سألوا؟! فان دواء العى السؤال «©". 


و منها: ما رواه ابن سنان يعنى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: فى رجل أصابته جنابه فى السفر و ليس معه الاماء 
قليل و يخاف ان هو اغتسل أن يعطش قال: 


ان خاف عطشا فلا يحريق منه قطره و ليتمم بالصعيد فان الصعيد أحب إلى «2). 


.١ الوسائل الباب ” من أبواب التيمم الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ؟.‎ )0( 

(؟) الوسائل الباب ه من أبواب التيمم الحديث: .١‏ 
() نفس المصدر الحديث: ". 

(0) الوسائل الباب 70 من أبواب التيمم الحديث: .١‏ 


إلى غيرها من الروايات الوارده فى الباب ه و ١0‏ من أبواب التيمم من الوسائل فانه يستفاد من مجموع هذه النصوص أنه لو 
خاف المكلف على نفسه يسقط وجوب الوضوء و من ناحيه اخرى علمنا من آيه التيمم و الروايات أنه لو سقط وجوب الطهاره 
المائيه تصل النوبه إلى الطهاره الترابيه. 


0 َ 2 ا للا > [ل]ا ى سم لم 
و الدليل على المدعى قوله تعالى: «وَ إِنْ كنتمْ مَوْضلِ أو عَلِ] سَفَر أو لجاء أَحدٌ مِنْكم مِنَ الْغْائط أؤ لامَشئم التئلاء َم 


تَجِدُوا لاءَ فَتيِمَمُوا ص عيداً طَيبا * ١‏ فانه من الظاهر أن المريض يمكن أن يكون واجدا للماء فيعلم ان الموضعى لجواز التيمم 


ليس خصوص عدم الوجدان للماء بل كل عذر يوجب سقوط وجوب الوضوء يقتضى وجوب التيمم. 
و أما الروايات فكما ترى يستفاد منها أنه يسقط وجوب الوضوء و الغسل فى مورد الضرر النفسى أو البدنى. 


و ربما يقال: هذه النصوص يعارضها ما رواه عبد الله بن سليمان عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان فى أرض 
بارده يتخوف ان هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال يغتسل و ان أصابه ما أصابه قال: و ذكر أنه كان وجعا 
شديد الوجع فاصابته جنابه و هو فى مكان بارد و كانت ليله شديده الريح بارده فدعوت الغلمه فقلت لهم: احملونى فاغسلونى 
فقالوا: انا نخاف عليك فقلت لهم: 


ليس بد فحملونى و وضعونى على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلونى (2»). 


وما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابه 


.8 النساء/ ”5 المائده/‎ )١( 
." من أبواب التيمم الحديث:‎ ١7 (؟) الوسائل الباب‎ 


أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلكك .)١(‏ 


فى ارض بارده و لا يجد الماء و عسى ان يكون الماء جامدا فقال: يغتسل على ما كان حدثه رجل أنه فعل ذلكك فمرض شهرا 
من البرد فقال: اغتسل على ما كان فانه لا بد من الغسل و ذكر ابو عبد الله عليه السلام انه اضطر اليه و هو مريض فأتوه به مسخنا 
فاغتسل و قال: لا بد من الغسل .)١١‏ 


فان مقتضاهما وجوب الغسل و لو مع الضرر و لكن لا 


يمكن العمل بهما فانه من الظاهر عدم وجوب تعريض النفس أو البدن للهلكه و الضرر اذ علم من الشرع انه لا يجب الوضوء أو 
الغمل اقفن تمقل هذه الحراوة: 


)١(‏ لقد أجاد صاحب الحدائق فى هذا المقام حيث أنكر وجود الدليل على جواز التيمم عند الخوف من تلف المال و الحق ما 
أفاده فانا لم نجد دليلا على المدعى نعم على مسلكك المشهور فى مفاد لا ضرر يمكن ان يقال: ان الضرر المالى مرتفع شرعا فلا 


لكن يرد عليه: أن المستفاد من بعض النصوص وجوب شراء المال للوضوء باضعاف مضاعفه قيمه لاحظ ما رواه صفوان قال: 
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاه و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائه درهم أو 
بالف درهم وهو واجد لها أ يشترى و يتوضاً أو يتيمم؟ قال: لا بل يشترى قد أصابنى مثل ذلكك فاشتريت و توضأت و ما 


يسوؤنى (يسرنى) بذلكك مال كتير (؟0). 


ع 2 “* لا و 0 م - و 
وما رواه الحسين بن أبى طلحه قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن قول الله عز و جل: وأو لامَمكُمٌ التللاء قَلَمْ تج دُوا لا 


فتَيَمَمُوا صَعيدا طيّبا.) ث* ما حلد 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟. 

(0) الوسائل الباب 78 من أبواب التيمم الحديث: .١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ". ص: ١0‏ 

و كذا اذا كان فى طلبه حرج و مشقه لا تتحمل .)١(‏ 
[مسأله 14": إذا ترى الطلب حتى ضاق الوقت عصى] 


(مسأله 14: اذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى (2). 


ذلككث؟ قال: فان لم تجدوا بشراء و بغير شراء قلت: ان وجد قدر وضوء بمائه ألف أو بالف و كم بلغ؟ قال: ذلك على قدر جدته 


.)١١ 


و الفرق بين الموارد بكون الدفع تاره يكون 


اختياريا كما فى مورد الخبرين و اخرى يكون بدون الاختيار كالخوف من اللص- مثلا- لا يكون فارقا اذا لمناط الضرر المالى 
نعم اذا كان الضرر المالى حرجيا يمكن أن نلتزم بعدم وجوب الوضوء فتصل النوبه إلى التيمم. 


ولا يخفى ان الحديثين المذكورين مخدوشان سندا أما الاول فبالبرقى و أما الثانى فبالارسال. 
و أما حديث يعقوب بن سالم ١؟»‏ فضعيف سندا بمعلى بن محمد و غيره فلاحظ. 


(1) فان الحرج يرفع التكليف لحكومه دليله على ادله الاحكام كما حقق فى محله فلو لم يجب الوضوء وجب التيمم للملا-زمه 
بين الامرين المستفاده من الايه و النصوص. 


(0) ان قلنا بأن وجوب الطلب نفسى فلا اشكال فى تحقق العصيان بتركه وان قلنا بفساد التيمم و الصلاه فى آخر الوقت فلا 
اشكال أيضا فى تحقق العصيان بتفويت الصلاه لكن قد مر أن وجوب الطلب ليس نفسيا و نتعرض قريبا ان شاء اللّه تعالى ان 
صلاءته فى آخر الوقت مع التيمم صحيحه فليس الا التجرى نعم اذا فرض وجود الماء و تمكن المكلف من الطهاره المائيه 
بالفحص و مع ذلكك لم يطلب فالمكلف 


(1) تفنن المضدو الحداية: . 

(0) لاحظ ص: 17. 

مبانى منهاج الصالحين» ج "ا ص: ١8‏ 

لكن الاقوى صحه صلاته حينئذ و ان علم انه لو طلب لعثر )١(‏ لكن الاحوط استحبابا القضاء خصوصا فى الفرض المذكور (5). 
[مسأله 1"!: إذا ترى الطلب فى سعه الوقت و صلى بطلت صلاقه] 


َُ 


بكون عاصيا و أما فى غير هذه الصوره فلا وجه لتحقق العصيان بل ليس الا التجرى على المولى نعم اذا علم بالعثور بالطلاب 
يكون عاصيا بتفويته الطهاره المائيه. 


(#الأطلاق الآيهو 


5 00 20 ا فى وس ر لما لا 0 ٍِ 0 1 ض 59 
هى قوله تعالى: «وَ إِنْ كنْتُمْ مَوْضل أو عَللِ سَ هر أو لكا أَحَدٌ مِنْكم مِنَ الْغائْط أو لامَممُم التلاء قلع تح دُوا لجا قَتَِمَمُوا ضَ جيداً 
طَبباً 3 ١‏ كما أن مقتضى اطلاق حيث زراره ١؟7)‏ كذلكك. 


لكن يشكل الاخذ بالاطلاق من حيث انصراف الدليل إلى الاضطرار غير الاختيارى و الا يلزم جواز ارتكاب جميع المحرمات 
بالاضطرار الاختيارى نعم فى خصوص المقام الحق صحه التيمم و الصلاه اذ علمنا من الخارج عدم سقوط وجوب الصلاه فلا 
تنافى بين صحه الصلاه و تحقق العصيان بتركك الطلب. 


(؟) لاحتمال عدم العمل بالوظيفه فلا دليل على تحقق المأمور به و مع الشكك يحرز موضوع القضاء بالاستصحاب اذ مقتضاه عدم 
بالمثبت. 


() لاشتراط الصلاه بالتقرب و مع عدم تحققه يكون العمل باطلا. 


.629 المائده/ /ا و النساء/‎ )١( 

(0) لاحظ ص: ه. 
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تبين عدم الماء بأن نوى التيمم و الصلاه برجاء المشروعيه فالاقوى صحتها .)١(‏ 

[مسأله ٠؟!:‏ إذا طلب الماء فلم يجد فتيمم و صلى ثم قبين وجوده فى محل الطلب من الرميه أو الرميتين أو الرحل أو القافله] 


(مسأله 7: اذا طلب الماء فلم يجد فتيمم و صلى ثم تبين وجوده فى محل الطلب من الرميه أو الرميتين أو الرحل أو القافله 
فالاحوط وجوبا الاعاده فى الوقت (7). 


نعم لا يجب القضاء اذا كان التبين خارج الوقت (*). 


(1) لتماميه المقتضى و عدم المانع و بعباره اخرى ان الطلب لا يكون شرطا للصلاه و من ناحيه اخرى الجزم بالنيه لا دليل عليه 
مضافا إلى أنه يمكن تحققه مع الغفله. 


(؟) لان الحكم الظاهرى لا يكون مجزيا عن الواقع و المفروض كونه واجدا بحسب الواقع فلم يتحقق موضوع التيمم و ما دل من 
النصوص على غلم وجوب الاعاده 


كحديث عبيد الله بن على الحلبى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اذا أجنب و لم يجد الماء قال: يتيمم بالصعيد فاذا 
وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاه رلا ناظر إلى صوره عدم الوجدان الواقعى و المفروض فى المقام أن عدم الوجدان ظاهرى. 


(*) لما رواه زراره عن احدهما عليهما السلام قال: اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام فى الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت 
فليتيمم و ليصل فى آخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه و يتوضأ لما يستقبل .١١‏ 


.١ من أبواب التيمم الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 

(9)نفسس النضيهر الحدرك: * 
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[مسأله :":71١‏ إذا كانت الأرض فى بعض الجوانب حزنه و فى بعضها سهله] 


(مسأله 71 اذا كانت الارض فى بعض الجوانب حزنه و فى بعضها سهله يلحق كلا حكمه من الرميه و الرميتين .)١(‏ 
[الثانى: عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه] 


الثانى: عدم التمكن من الوصول الى الماء لعجز عنه (9). و لو كان عجزا شرعيا ()) 


)١(‏ كما هو الميزان فى جميع الموارد فان كل موضوع يلحقه حكمه. 


(1) ادعى عليه الاجماع و يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من النصوص منها: ما رواه عبيد اللّه بن على الحلبى انه سأل أبا 
عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركيه و ليس معه دلو قال: ليس عليه أن يدخل الركيه لاسن رب الماء هو رب الا-رض 
فليتيمم .0١١‏ 

و منها: ما رواه عبد الله بن أبى يعفور و عنبسه بن مصعب جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا اتيت البثر و أنت جنب فلم 
تجد دلوا و لا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء هو رب الصعيد و لا تقع فى البئر و لا تفسد على القوم مائهم .)"١‏ 


و منها: ما رواه الحسين بن أبى العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يمر بالركيه و ليس معه دلو قال: ليس عليه 
أن ينزل الركيه ان رب الماء هو رب الارض فليتيمم 07. 


(*) يستفاد من الكتاب و السنه أن عدم الوجدان و العجز الموضوع لجواز التيمم أعم من الشرعى أما الكتاب فقوله تعالى: «و ان 


كنتم مرضى' فانه يستفاد منه أنه يكفى لجواز التيمم المرض و الحال أن المرض لا يستلزم فقد الماء فعدم الوجدان هو الاعم و 
أما السنه فيستفاد المدعى من نصوص عديده وارده فى أبواب التيمم 


.١ الوسائل الباب ” من أبواب التيمم الحديث:‎ )١( 


(0) تفن المصدو العحد يك د 
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أو ما بحكمه بأن كان الماء فى أناء مغصوب .)١(‏ 
أو لخوفه على نفسه (1) او عرضه (”) أو ماله من سبع أو عدو أو لص أو ضياع أو غير ذلكك (6) 
[الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض] 


إلا للتوكييت افر من الفعدال العاء مدوك قرفي 81 


منها ما تقدم مما ورد فى عدم وجوب الوضوء اذا لم يكن معه دلو يستقى من البثر و عدم وجوب افساد الماء على القوم. 


)١(‏ فان الوجدان العقلى و ان كان محفوظا فى هذه الصوره لكن يفهم بالقرينه الداخليه و الخارجيه أن المراد من عدم الوجدان 
أعم من العقلى كما تقدم. 


و بعباره اخرى: لا يبعد أن يقال: ان المستفاد من ادله التيمم كتابا و سنه أن الفقد ان الموضوع لجواز التيمم هو الاعم فلا ينسبق 
الى الذهن من آيه التيمم مطلق الوجدان فلا يصدق بوجدان الماء الذى جعل عنده امانه أو يكون فى آنيه مغصوبه فالفقدان 
المجوز للتيمم أعم من الوجدان العقلى و يشمل الفقدان الشرعى كالمرض أو ما فى حكمه ككون الماء فى آنيه مغصوبه. 


(7) بلا اشكال نصا و فتوى و قد دلت عليه جمله من النصوص منها: ما رواه داود ابن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام فى 
الرجل يصيبه الجنابه و به جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال: لا يغتسل و تيمم .١١‏ 


(*) فان حفظ العرض كحنفظ النفس بل ربما يقال: انه اشد و الزم فتأمل. 
(©) قد مر الاشكال فيه. 


(0) ادعى عليه الاجماع و يستفاد المدعى من الايه الشريفه فان المرض مانع عن وجوب الطهاره المائيه و من الظاهر أنه لا فرق 


من هذه الجهه بين وجوده 


)١(‏ الوسائل الباب 0 من أبواب 


التيمم الحديث: /,. 


أو زيادته أو بطئه )١(‏ أو على النفس (5) أو بعض البدن () و منه الرمد المانع من استعمال الماء (؟) كما أن منه خوف الشين 


و حدوثه باستعمال الماء و من ناحيه اخرى علم من الشرع أن الخوف العقلائى طريق شرعى مضافا الى أنه ادعى عليه الاجماع و 


أنه يكفى الخوف. 


اضف الى ذلك النصوص الوارده فى المقام لاحظ حديث محمد بن مسكين 0١١‏ و حديث ابن أبى عمير «7) و غيرهما مما ورد 
فى الباب 0 من أبواب التيمم من الوسائل فتأمل. 


و لاحظ حديث سماعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء فى السفر فيخاف قلته قال: يتيمم بالصعيد 
وسفن الماةفان الله عرو جل ليسا طوورا#الماذ و اسع 5 فالا تعن الشواك ف هده الزواءه' طر يفا شرعيا الى تحفق 
موضوع التيمم. 

)١(‏ لوحده الملاكك. 

0 كما 


(*) بلا اشكال فان المرض اذا كان مانعا عن وجوب الطهاره المائيه فنقص العضو مانع بالاولويه. 


زع لكونه من مصاديق المرض. 


() لاحظ ص: 17. 

(0) لاحظ ص:17. 

(؟) الوسائل الباب 78 من أبواب التيمم الحديث: ". 
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.)١( الجلد‎ 


[الرابع: خوف العطش على نفسه أو على غيره الواجب حفظه عليه] 


الرابع: خوف العطش على نفسه (؟) أو على غيره الواجب حفظه عليه () أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ 


(1) لقاعده نفى العسر و الحرج فلا تجب الطهاره المائيه فتصل النوبه الى الترابيه مضافا الى أنه بنفسه من مصاديق المرض و 
المفروض أن موجبه استعمال الماء فلا يجب فلا يتوقف عدم الوجوب على العسر بل يسقط الوجوب و 


() بلا خلاف ظاهر فى الجمله- كما فى بعض الكلمات- و تدل عليه جمله من النصوص: منها: ما رواه ابن سنان )١١‏ و منها ما 
وو الح قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أ يغد ل به 
أو يتيمم؟ فقال: بل يتيمم و كذلكك اذا اراد الوضوء «7) و منها: 


ما رواه سماعه ("). 


و منها: ما رواه ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب و معه من الماء قدر ما يككفيه لشربه أ يتيمم أو 
يتوضأ به؟ قال: يتيمم أفضل ألا ترى أنه انما جعل عليه نصف الطهور 260). 


(9) و يقتضيه حديث سماعه (0). 


() لاحظ ص: .١7‏ 

(0) الوسائل الباب 10 من أبواب التيمم الحديث: ؟. 
(9) لاحظ ص: .٠١‏ 

(؟) الوسائل الباب 10 من أبواب التيمم الحديث: ؟. 
(©) لاحظ ص: .٠١‏ 
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بها و الاهتمام بشأنها كدابته و شاته و نحوهما )١(‏ مما يكون تلفه موجبا للحرج (1) أو الضرر (©. 
[الخامس: توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذله و هوانه] 


الخامس: توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذله و هوانه (6) أو على شرائه بثمن يضر بحاله (2). 


.)١١ لإطلاق حديث سماعه‎ )١( 


(؟) الحرج و ان كان بنفسه موجبا لسقوط وجوب الطهاره المائيه فتصل النوبه الى التيمم لكن مقتضى حديث سماعه 27١‏ جواز 


التيمم فى الموارد المذكوره و لو لم يكن صرف الماء فى الطهاره المائيه حرجيا. 
و بعباره اخرى: المستفاد من النص أن خوف قله الماء بنفسه يجوز التيمم و لا يتوقف على الحرج. 


(*) قد مر منا أن الاستدلال بحديث لا ضرر لا يتم الاعلى القول المشهور لكن يكفى فى المقام لإثبات المدعى النص الخاص 


(©) أما مع كون تحمل الهوان حرجيا فعدم الوجوب ظاهر اذ يكون الوضوء المذكور حرجيا و الحرج يرفع الاحكام الالزاميه و 
أما مع عدم الحرج فيمكن أن يقال: انه لا يجب تحمل المهانه اذ قد علم من الشرع أن المؤمن محترم عند الله ولا يجب عليه أن 


(0) الظاهر ان المراد به الضرر الزائد عن حد العاده فنقول مقتضى حديث صفوان 8*9 وجوب الشراء و لو باضعاف القيمه و مثله 


ما فى تفسير العياشى 6 


[اللحظاض :2 
(#الاسطاض 0 
(") لاحظ ص: 18. 
(©) لاحظ ص: 18. 
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و يلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشده حر أو برد أو نحو ذلكك .)١(‏ 
[السادس: أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه] 


السادس: أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه مثل ازاله الخبث عن المسجد فيجب 


فان مقتضى الحديثين وجوب الشراء كاثنا ما كان الثمن فلا بلاحظ الضرر. 


و بعباره اخرى: لا مجال للتحديد إذ هذا الحكم وارد فى مورد الضرر و لا مجال للأخذ بقاعده رفع الضرر الا أن يقال: انه نلتزم 
بالضرر بالمقدار المتعارف و أما إذا كان فوق المتعارف فلا مانع من الاخذ بالقاعده كما هو كذلكك فى نظائر المقام. 


لكن الاشكال فى سند الحديثين اذ فى سند الاول منهما البرقى و هو محل الاشكال و الثانى مرسل و لا اعتبار به و أيضا لنا كلام 
فى قاعده لا ضرر فلا بد من العمل على طبق القواعد الاوليه و مقتضاها وجوب البذل كائنا ما كان الا أن يستفاد من حديث 
سماعه »١١‏ عدم وجوب بذل المال الكثير فان مقتضى اطلاق ذلكك الحديث أن المكلف أن خاف قله الماء و 


كان وجه خوفه التضرر المتوجه اليه من فقدان الماء لا يجب عليه الوضوء. 


و صفوه القول: أن مقتضى القاعده الاوليه- لو لا الدليل الخارجى- وجوب بذل الثمن كائنا ما كان الا أن يكون حرجيا فيرتفع 
الوجوب بالحرج أو بالنص الخاص. 


)١(‏ لقاعده رفع الحرج و العسر. 


000 لاحظ ص: 6 


عليه التيمم و صرف الماء فى ازاله الخبث .)1١(‏ 


() ربما يقال:ان من مرجحات باب التزاحم كون أل لسر اجيف ذا بدل بخلاف الاخر و حيث ان الطهاره المائيه لها بدل 
فكل واجب لا يكون له بدل يقدم على ما له البدل ففى المقام يجب تقديم ازاله النجاسه عن المسجد على الوضوء لان الوضوء 
له البدل. 


و يمكن أن يقال: ان البدل للواجب اما عرضى أو طولى أما على الاول فلا يتحقق التزاحم فلا تصل النوبه الى الترجيح بالمرجح 
اذا لوجوب يتعلق بالجامع فالمكلف قادر على امتثال كلا التكليفين. 


و بعباره اخرى لا موضوع للتزاحم فان موضوعه عدم قدره المكلف على الجمع بين الامتثالين فلا بد من مرجح و المفروض فى 


و أما على الثانى فلا وجه لتقديم ما ليس له البدل اذا لمفروض أن موضوع كلا التكليفين تام و ترجيح أحدهما على الاخر بلا 
وجه وان شئت قلت: لا تصل النوبه الى البدل الطولى الا بعد العجز عن امتثال التكليف الاولى و كون ما له البدل معجزا اول 
الكلام و الاشكال. 


الا أن يقال: ان هذا التقديم بحكم العقل بتقريب: أنه لو قدم ماله البدل يفوت ملاكك الاخر بالكليه بلا تداركك و أما لو قدم ما 
لا بدل له فقد تدارك ملاكه بتمامه و أيضا تدارك مقدارا من ملاكك الواجب الاخر و 


لا اشكال فى تقدم هذا النحو على ذلك بحكم العقل. 
و بعباره اخرى: لا يمكن الاخذ باطلاق كلا الدليلين فيدور الامر بين رفع اليد عن كلا الاطلاقين أو رفع اليد عن خصوص ما له 


البدل أو عن خصوص ما ليس له البدل لا وجه للأخير بلا أشكال كما أنه لا مجال لاختيار الاول لعدم التساوى بين 


و أما اذا دار الامر بين ازاله الحدث و ازاله الخبث عن لباسه أو بدنه فالاولى أن يصرف الماء أولا فى ازاله الخبث ثم يتيمم بعد 
ذلك .)١(‏ 


الواجبين فيتعين الوسط. 


وان شئت قلت: لا اشكال فى عدم بقاء الاطلاقين بحالهما و لا اشكال فى عدم بقاء الاطلاق فى جانب ما له البدل و أما الاطلاق 
فى الطرف الاخر فلا دليل على اختلاله فيبقى بحاله فالنتيجه تقديم مالا بدل له كما عليه القوم. 


فالحق أن يقال فى وجه تقديم الواجب الآخران المستفاد من دليل التيمم بالقرينه الداخليه و الخارجيه: أن موضوع جواز التيمم 
التمكن الخاص من استعمال الماء و هو التمكن العقلى و الشرعى و بما أن المكلفء. مكلف بصرف الماء فى ازاله الخبث عن 
المسجد لا يكون موضوع الوضوء متحققا و هو الوجدان و القرينه الداخليه» ذكر المريض فى الايه الشريفه فان الماء غالبا موجود 
غنده والكق لأ تمكن من اشتعمالة عقلا أو شرعا: 


و أما القرينه الخارجيه فعده نصوص باألسنه مختلفه داله على جواز التيمم مع فرض وجود الماء فالمستفاد من الالدله تقسيم 
المكلف الى الواجد و الفاقد و التقسيم قاطع للشركه فالمتمكن من استعمال الماء عقلا او شرعا واجد و غير المتمكن عقلا او 
شرعا فاقد و حيث ان المكلف فى مفروض المقام يجب 


عليه صرف الماء فى ازاله الخبث لا يكون متمكنا من صرف الماء فى غيرها فيكون فاقدا فيجوز له التيمم. 


)١(‏ لا يخفى أن المقام ليس داخلا تحت كبرى باب التزاحم فان التزاحم انما يتصور بين تكليفين مستقلين لا يمكن الجمع بينهما 
كإزاله الخبث عن المسجد و انقاذ الغريق و أما المقام فالواجب واحد اى الصلاه الواجده للطهاره الحد ثيه 


والخبثيه اذ الا-مر بالوضوء أو الغسل إمرار شادى فانه يرشد الى اشتراط الصلاه بها كما أن الامر بازاله النجاسه عن الثوب أو 
البدن كذلك و حيث ان الجمع بين الامرين غير ممكن يسقط وجوب الصلاه غايه الامر بلحاظ الدليل الخاص و النص الوارد 
بالخصوص و الاجماع القطعى نلتزم بأن الصلاه لا تسقط بحال و انها واجبه لاحظ ما رواه زراره قال فيه: «ثم تصلى ولا تدع 
الصلاه على حال فان النبى صلى الله عليه و آله قال: الصلاه عماد دينكم) .)١١‏ 


و بعد ثبوت وجوبها يقع التعارض بين دليلى الوضوء و ازاله الخبث عن اللباس أو البدن و بعد تحقق التعارض فاما نقول 
بتساقطهما و أما نقول بعدم التساقط و اعمال قانونه أما على الاول- كما عليه سيدنا الاستاد حث يرى ان التعارض بين المطلقين 
بالعموم من وجه فيما كان بالاطلاق لا بالوضع فى كلا الطرفين أو فى أحدهما يوجب تساقط الدليلين- فيكون مقتضى القاعده 
التخيير بين الامرين بحكم العقل. 


و أما على الثانى- كما هو الحق عندنا- فيجب اعمال قانون التعارض و يمكن تقديم دليل وجوب الوضوء بتقريبين: احدهما أن 
طرف المعارضه الكتاب و ما خالفه يضرب على الجدار ثانيهما: أن يكون الكتاب مرجحا أو مرجعا بعد التعارض و النتيجه هى 
بعينها و 


عليه يجب الوضوء غايه الامر أن مقتضى الاحتياط أن يتيمم بعد صرف الماء فى الوضوء. 


و الماتن فى هامشه على العروه فى هذا المقام بنى وجوب صرف الماء فى ازاله الخبث على الاحتياط و الظاهر أن وجهه ما ذكرنا 
من عدم الدليل على التعيين عنده بعد تساقط الدليلين و النتيجه التخيير لكن الأولى أن يصرف الماء فى ازاله الخبث 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاستحاضه الحديث: ه. 


[السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاه أو بعضها فى خارج الوقت] 


اشاره 


السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاه أو بعضها فى خارج الوقت )١(‏ فيجوز 
التيمم فى جميع الموارد المذكوره. 


كن يسدق الفقلاان التتوشتوع لوسجوب الفيسم: 


ولا يخفى: أنه لا مجال للاستدلال على وجوب ازاله الخبث بما رواه أبو عبيده قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأه 
الحائض ترى الطهر و هى فى السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاه قال: اذا كان معها بقدر ما تغسل 
به فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلى قلت: فيأتيها زوجها فى تلكك الحال؟ قال: 


نعم اذا غسلت فرجها و تيممت فلا بأس .)١١‏ كما يظهر من عباره السيد اليزدى قدس سره فى عروته انه يمكن الاستدلال به اذ لا 
يستفاد من الروايه الدوران بين الا-مرين بل المفروض أن الماء لا يكفى الا لغسل فرجه فلا يرتبط بالمقام مضافا الى أن سند 
الروايه ضعيف بسهل فلاحظ. 


)١(‏ فى المقام فرعان: أحدهما ما لو توضأ يفوت وقت الصلاه بالكليه ثانيهما ما لو توضأ يفوت بعض الوقت فلا بد من التكلم فى 
كل منهما فنقول: أما الفرع الأول فلا اشكال فى أنه تصل النوبه الى التيمم اذ المفروض 


أن التيمم بدل اضطرارى للوضوء و قد فرض أن المكلف لا يتمكن من الوضوء فيجب عليه التيمم. 


و أما الفرع الثانى فيمكن أن يقال لا بد من تقديم التيمم اذ الامر دائر بين ما لا بدل له و هو الوقت و ما له البدل و هو الوضوء و 
التقديم مع ما لا بدل له فيجب ايقاع الصلاه بتمامها فى الوقت مع التيمم. 


١ من أبواب الحيض الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 


و بعباره اخرى: ان مقتضى القاعده أن يتيمم المكلف و يصلى فى الوقت اذ المستفاد من دليل الوقت وجوب ايقاع الصلاه 
بتمامها فيه و المفروض أنه لو توضأ يقع مقدار من الصلاه خارج الوقت و استفيد من دليل التيمم أن من لا يمكنه الوضوء عقلا 


أو شرعا يجب عليه التيمم فيجب هذا بحسب القاعده. 


ان قلت: قد وردت فى المقام نصوص داله على أن من ادركك من الوقت ركعه فقد أدرك الوقت لاحظ ما رواه عمار بن موسى 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


فان صلى ركعه من الغداه ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته .)١١‏ 


و ما رواه الاصبغ بن نباته قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أدركك من الغداه ركعه قبل طلوع الشمس فقد ادركك الغداه 


تامه (5؟). 


و ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فان صلى ركعه من الغداه ثم طلعت الشمس فليتم الصلاه و قد جازت 
صلاته وان طلعت الشمس قبل أن يصلى ركعه فليقطع الصلاه و لا يصل حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها 79. 


اها رواة الشهيد ف الذكرى قال روى عق الث على الله تعلنه.و ]له أنه قال: 


أدركك ركعه من الصلاه فقد أدركك الصلاه (©). 


وقازواة أبفيا قال وعنه ضلك اللهتعلية و اللامن أدرك ركه من العضين قبل أن كرت الفتمسن فقد أدر كك الشمسن اذ 


١ من أبواب المواقيت الحديث:‎ "١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
" نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )( 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )0( 


و هذه النصوص كلها ضعيفه الا الحديث الاول و هو وارد فى خصوص صلاه الفجر و أيضا مورده خصوص من صلى و فى أثناء 
الصلاه فات الوقت فحكم عليه السلام بالصحه و الانصاف ان استفاده الكبرى الكليه من الحديث فى غايه الاشكال لكن 
الاصحاب استندوا الى هذه النصوص و حكموا بكفايه ادراكك ركعه لصحه الصلاه فنقول: على مسلكك الاصحاب و الاستناد الى 
النصوص و الالتزام بهذا الحكم يستفاد منها اختصاص الحكم المذكور بغير المتمكن. 


و بعباره اخرى: لا يستفاد منها إلا حكم اضطرارى بل ادعى سيدنا الاستاد أن لفظه «أدرك» ظاهره فى التمكن المترتب على 
الطلب و الفحص فان الغريم لو طالب مديونه فظفر به يقال أدركه و أما لو صادفه بلا طلب لا يقال: أدركه فالادراكك اشرب فيه 


وان شثت قلت: فى صوره التمكن من شىء لا يصدق عنوان الادراكك فعليه يستفاد من هذه الكلمه الاضطرار و يترتب على ما 
ذكرنا أنه لو دار الا-مر بين الطهاره الترابيه و ايقاع الصلاه فى الوقت و الطهاره المائيه و ادراكك ركعه من الوقت يجب تقديم 
الاول اذ يكون المكلف فى هذا الفرض فاقدا للماء و المفروض أن الفاقد يجب عليه التيمم. 


و صفوه القول: أنه لا يجوز التأخير لان المستفاد من دليل من أدركك أن 


المضطر الى التأخير يكون ادراكه ركعه كإدراكك تمام الوقت و أما من يؤخر بالاختيار فلا. 

وان شئت قلت: دخول المكلف فى موضوع من أدرك فى مثل المقام دورى لا-ن كونه مضطرا الى التأخير يتوقف على عدم 
جواز التيمم و عدم جواز التيمم يتوقف على شمول من أدركك اياه فلاحظ. 

[مسأله 77: إذا خالف المكف عمدا فتوضأ فى مورد يكون الوضوء فيه حرجيا كالوضوء فى شده البرد صح وضوئه] 


(مسأله 67 اذا خالف المكف عمدا فتوضأ فى مورد يكون الوضوء فيه حرجيا كالوضوء فى شده البرد صح وضوثه )١(‏ واذا 
خالف فى مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوثئه (؟) واذا خالف فى مورد يجب فيه حفظ الماء- كما فى الامر الرايع- 


فالظاهر صحه وضوثئه (0). 


)١(‏ بتقريب: أن المستفاد من دليل نفى الحرج الامتنان و لا يصدق الامتنان الا مع المقتضى للوضوء و تماميه ملاكه فعليه يكون 
الفعل قابلا للتقرب به من المولى فيصح الوضوء. 


(؟) اذ الحرام لا يمكن أن يقع مصداق الواجب لاستحاله اجتماع الضدين. 


() وجوب حفظ الماء لا يقتضى النهى عن استعماله فى الوضوء الا على القول بأن الامر بالشىء يقتضى النهى عن ضده و لا 
نقول به و بعباره واضحه: الواجب على المكلف حفظ النفس - مثلا- و هو يتوقف على حفظ الماء فاستعمال الماء فى الوضوء 
يضاده لكن الامر بالشى ء- كما قلنا- لا يقتضى النهى عن الضد. 


لكن فى المقام شبهه و هى أنه تاره يفرض اتلاف الماء و عدم حفظه على كل حال فيصح الامر بالوضوء بالترتب و أما لو فرض 
اتلاف الماء بصرفه فى الوضوء ففى هذه الصوره يشكل الصحه اذا لمفروض أنه لم يفرض العصيان و تركك الحفظ و 


لا بد فى تحقق كل حكم من تحقق موضوعه فى الرتبه السابقه. 


و بعباره اخرى نسأل من أن الوضوء المذكور هل يتعلق به الامر أو لا يتعلق به و على الأول هل يفرض الوضوء مفروض الوجود 


أم لا يفرض وجوده؟ أما على فرض عدم تعلق الامر به فلا يتحقق الأمر الترتبى و أما على تقدير فرض وجود الوضوء 


ولا سيما اذا أراقه على الوجه ثم رده من الاسفل الى الاعلى و نوى الوضوء بالغسل من الاعلى الى الاسفل و كذا الحال فى بقيه 
الاعضاء .)١(‏ 


[مسأله 77: إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان أو غفله صح وضوئه فى جميع الموارد المذكوره] 


(مسأله 777): اذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان أو غفله صح وضوئه فى جميع الموارد المذكوره (؟) و كذلكك مع الجهل 
فيما اذا لم يكن الوضوء محرما فى الواقع () أما اذا توضأ فى ضيق الوقت فان نوى الامر المتعلق بالوضوء فعلا صح من غير فرق 
بين العمد و الخطأ (6). 


فلا يتعلق الامر به لاستحاله تحصيل الحاصل و أما على تقدير عدم تحققه فالامر المتعلق به ينافى وجوب حفظه فكيف يتحقق 
المتنافيان. 


و بعباره واضحه: الا-مر المتعلق بالوضوء أمر ترتبى و يتوقف على عدم الحفظ و تركك حفظ الماء بنفس الوضوء فاذا فرض 
الوضوء مفروض الوجود فالامر به تحصيل للحاصل و أما لو لم يفرض وجوهه فالامر به ينافى وجوب الحفظ فلاحظ. 


)١(‏ هذا هو المتعين لما ذكرناه من الاشكال لكن لا يخفى أن الترتب الاصطلاحى فيما يكون امتثال الامر بالمهم مقارنا للعصيان 
للأمر بالاهم فلا تغفل. 


المانع. 


(*) اذ مع كون الوضوء محرما لا يمكن 


أن يكون صحيحا لاستحاله اجتماع الضدين و أما فيما لا يكون الوضوء محرما- كما لو كان المسجد نجسا و المكلف لا يعلم 
بنجاسته فيكون تاركا لامتثال الامر بالازاله- فلا مانع من توجه الامر بالوضوء اليه فيصح الوضوء فى هذا الحال. 


() لصحه الترتب فانه مع تركك امتثال الامر للصلاه مع التيمم يصح الوضوء 
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و كذلكك مااذا نوى الامر الا دائى فيما اذا لم يكن مشرعا فى عمله .)١(‏ 
[مسأله 7؟": إذا آوى الى فراشه و ذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم] 


( مسأله 37: اذا آوى الى فراشه و ذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم (؟) رجاء () وان تمكن من استعمال الماء كما 
يجوز التيمم لصلاه 


بالا-مر الترتبى بلا فرق بين العمد و الخطأ اذ الموضوع للأمر الثانى تركك امتثال الا-مر بالاهم و المفروض أن المكلف تاركك 
للأهم. 

)١1(‏ الظاهر أن مراده أنه يكفى لصحه الوضوء قصد المر الادائى المتوجه الى الصلاه فيما لا يكون مشرعا بتقريب أن الوضوء 
عمل قابل لان يقصد به التقرب به من المولى فاذا كان مشرعا فى قصده يكون العمل باطلا اذا لتشريع المحرم لا يجتمع مع قصد 
القربه فيكون باطلا و أما اذا قصد الامر الادائى بلا تحقق التشريع كما لو كان غافلا فيصح اذ العمل فى حد نفسه قابل للتقرب و 
المفروض أن المكلف اضافه الى المولى. 


لكن يشكل بأنه لو لم يكن الوضوء مستحبا فى نفسه- كما هو الحق عندنا وقد مر الكلا.م من هذه الجهه مفصلا فى بحث 
الوضوء فى الجزء الاول من هذا الشرح ص 08ه- لم يكف قصد الامر الادائى لصحه العمل اذ المفروض أنه لا واقع له فما قصدء 
لا يفيد و ما يفيدء لم يقصدء فلاحظ. 


(؟) لمرسل الصدوق عن الصادق 


عليه السلام قال: من تطهر ثم آوى الى فراشه بات و فراشه كمسجده فان ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان 
لم يزل فى صلاه ما ذكر الله .01١‏ 


(*) لعدم اعتبار المرسل و أما روايه البرقى مسندا فهى أيضا ضعيفه بعدم توثيق 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 
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الجنازه ان لم يتمكن من استعمال الماء و ادراكك الصلاه )١(‏ بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء (7). 
[الفصل الثانى فيما يتيمم به] 


اشاره 


الفصل الثانى فيما يتيمم به الاقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا (). 


حفص بن غياث و عدم تماميه قاعده التسامح فيأتى بالتيمم رجاء. 
)١(‏ قد مر الكلام حول هذا الفرع فى بحث صلاه الجنازه فلا وجه للإعاده. 


(1) اذ لو كان الحكم وجوبيا لكان الا-جتزاء بالتيمم محتاجا الى الدليل و أما مع عدم الوجوب كما هو المفروض فلا مانع من 
الاتيان به رجاء و باحتمال المطلوبيه و باب الرجاء واسع. 


() وقع الكلا-م بين القوم فى أنه هل يجوز التيمم بمطلق وجه الا-رض أو يشترط بكونه ترابا؟ و يظهر من كلمات القوم ان 
المشهور هو القول الاول و ذكر فى مقام الاستدلال عليه وجوه: 
وفيه: أن التفاسير المنقوله عن أهل اللغه مختلفه اذ قد فسر الصعيد فى كلام بعضهم بالتراب لاحظ ما نقله صاحب الحدائق فى 


هذا المقام ١١‏ ولا دليل على ترجيح بعضها على الاخر كما أنه لا مجال لترجيح أشهر أقوالهم لعدم الدليل كما لا دليل على 


الثانى: قوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا «7) اى أرضا ملساء يزلق عليها 


)١(‏ الحدائق ج * ص *6؟ 


() الكهف/ 


ع 
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باستيصال نباتها و أشجارها بتقريب: أنه يستفاد من هذا التفسير أن الصعيد عباره عن الارض. 
وفيه: أنه يمكن أن يكون تفسيرا بالاعم و حيث ان التفسير لا يكون من المعصوم لا يترتب عليه أثر شرعى. 


الثالث: ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: اذا كان يوم القيامه جمع الله الخلائق فى صعيد واحد )١١‏ اف أرقق 


واحده. 
وفيه: مضافا الى الخدشه فى السند يمكن أن يكون المراد بالصعيد التراب و لا يخل بالمقصود. 


الرابع: جمله من النصوص: منها ما أرسله أبان بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان الله تباركك و تعالى أعطى محمدا 


صلى الله عليه و آله شرائع نوح و ابراهيم و موسى و عيسى الى أن قال: و جعل له الارض مسجدا و طهورا .07١‏ 
و هذه الروايه لا اعتبار بها لإرسالها. 


و منها: ما أرسله الصدوق قال: قال النبى صلى اللّه عليه و آله: اعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلى: جعلت لى الارض مسجدا و 
طهورا 7). 


و هذه الروايه أيضا لا اعتبار بها لإرسالها و مثلها فى الدلاله و ضعف السند حديث أبى أمامه «©» و حديث ابن عباس «2). 


١68 معالم الزلفى ص‎ )١( 

(0) الوسائل الباب 7 من أبواب التيمم الحديث: ١‏ 
)نفس المضدو الخنديت: ١‏ 

(*) نفس المصدر الحديث: " 


(0) نفس المصدر الحديث: * 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل مرت به جنازه و هو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال يضرب ببديه على حائط اللبن 


فليتيمم به .)١١‏ 


و الظاهر ان هذه الروايه تامه سندا و دلاله. 


و منها: ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عن 


على عليه السلام أنه سثل عن التيمم بالجص فقال: نعم فقيل: بالنوره؟ فقال: نعم فقيل بالرماد؟ فقال: لا انه ليس يخرج من الارض 


انما يخرج من الشجر «"» و هذه الروايه مخدوشه سندا باحمد بن محمد بن يحيى فانه لم يوثق. 


و منها: ما رواه الحلبى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليتمسح من الارض و 
ليصل فاذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأه صلاته التى صلى «"). و هذه الروايه تفى بالمقصود سندا و دلاله كما هو ظاهر. 


و منها: ما رواه ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول اذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الارض و 
ليصل فاذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التى صلى «» و هذه الروايه أيضا تامه لإثبات المدعى. 


و منها: ما رواه عبد الله بن على الحلبى أنه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركيه و ليس معه دلو قال: ليس عليه أن 
يدخل الركيه لأن رب الماء هو رب 


)١(‏ الوسائل الباب 7١‏ من أبواب صلاه الجنازه الحديث: ه 
(0) الوسائل الباب 8 من أبواب التيمم الحديث: ١‏ 

() الوسائل الباب ١١‏ من أبواب التيمم الحديث: ؟ 

(9) تفن المضدار الحذيتث: ل 


الارض فليتيمم .)١١‏ و هذه الروايه كما ترى تدل على أن التيمم بالارض جائز. 
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: 


اذا لم تجد ماء و أردت التيمم فاخر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتكك الماء لم تفتكك الارض 7١‏ و هذه الروايه أيضا. تدل على 


سندا. 
و استدل على القول الثانى أيضا بوجوه: الاول: الآيه الشريفه بدعوى أن جمله من أهل اللغه فسروا الصعيد بالتراب. 


و فيه: أولا: أن قول من فسره بالتراب معارض بما فسر بمطلق وجه الارض مع الشهره فى ذلكك الطرف مضافا إلى ما قبل من أن 


الناق #ماارواء تجابر ين عب الله قال قال وسول الله ضلك الله عليه و آلة قال الله عر و جل جفلت لكك و لأمتكف الارضن كلها 
مسجدا و ترابها طهورا «23. و هذه الروايه لا اعتبار بها لضعف سندها. 


الغالك؟ مااع عورال اللنال .عن فخرا المحتقية به القن صيلن الله علئه يو آله أنه قال: تححلت لا الازضن مهدا وننزابها طهور) 
«9). وهذه الروايه ساقطه عن الاعتبار لضعف سندها. 


الرابع: ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر فى خبر أنه قال رسول الله صلى 


١ من أبواب التيمم الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ الوسائل الباب 77 من أبواب التيمم الحديث:‎ )0( 
” المستدركك الباب 0 من أبواب التيمم الحديث:‎ )*( 
/ (؟) نفس المصدر الحديث:‎ 


الله عليه و آله لسلمان و أبى ذر و جعل لى الارض مسجدا و طهورا اينما كنت اتيمم من تربتها و اصلى عليها .0١١‏ و هذه الروايه 


الخامس: ما رواه محمد بن حمران و جميل بن دراج جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: ان اللّه جعل التراب 
طهورا كما جعل الماء طهورا "١‏ و هذه الروايه لا تدل على التخصيص الا على القول بمفهوم اللقب. 


ان قلت: ان لم يكن الحكم مختصا بالتراب فما 


الوجه فى اختصاصه بالذكر؟ 


السادس: ما رواه رفاعه عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كانت الارض مبتله ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع 


تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز و جل 70. 
بتقريب أن المأخوذ فى مقدم الشرطيه عنوان التراب فيعلم انه الموضوع لا مطلق وجه الارض. 


و اجيب عنه بأن قوله عليه السلام: «ليس فيها تراب» تفسير للمبتله لا شرط زائد عليها فلا يكون دليلا للخصم بل يكون عليه 
مضافا إلى أن السند اعتباره أول الكلام. 


السابع: ما رواه زراره أنه قال لأبى جعفر عليه السلام: ألا تخبرنى من أين علمت و قلت: ان المسح ببعض الرأس و بعض 
الرجلين؟ و ذكر الحديث إلى أن 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 

(0) الوسائل الباب 71 من أبواب التيمم الحديث: ١‏ 
() الوسائل الباب 4 من أبواب التيمم الحديث: * 
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سواء كان ترابا أم رملا أم مدرا أم حصى أم صخرا أملس )١(‏ و منه أرض الجص و النوره (7). 


قال: قال أبو جعفر عليه السلام: نعم فصل بين الكلام فقال: (و امسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض 
الرأس لمكان الباء إلى أن قال: ثم قال: 

(قَلَمْ تَجدُوا لأءَ فَتَِمَمُوا ص يدا طَيّباً اشيم يحوا بوْجْوهِكم) فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسح لأنه 
قال: (بوجوهكم) ثم وصل بها و أيديكم منه اى من ذلكك التيمم لأنه علم أن ذلكك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلكك 
الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضها .)١١‏ 


بتقريب: أن العلوق بالكف يلازم كون ما يتيمم به ترابا 


اذ لو لم يكن ترابا لم يعلق بالكف. 


وفيه: أولا: أن التراب يعلق بتمام الكف لا ببعضه و ثانيا: أن العلوق لا يختص بالتراب بل يعلق غير التراب أيضا و ثالثا: أنه امر 
بالنفض فى جمله من النصوص تاتى عن قريب فلا مجال للأخذ بالتعليل فالنتيجه: أنه لا دليل على الاختصاص بالتراب. 


)١(‏ كل ذلك للإطلاق فان الارض بمالها من المفهوم تشمل جميع ذلك. 
(0) لصدق عنوان الارض عليها و صدق عنوان المعدن عليها قبل الاحراق على فرض صحته- لا يضر بصدق عنوان الاارض. 


و فى المقام تفصيل نقل عن النهايه و هو أنه لا بأس بالتيمم بالاحجار و ارض النوره و ارض الجص اذا لم يكن يقدر على التراب 


.)19 


(1) الوسائل الباب ١‏ من أبواب التيمم الحديث: ١‏ 
(؟) الحدائق ج © ص 1917. 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: 9" 


فل الخخراق نوالا ست عرق قن مامش ال 


و يرد عليه بأنه لو كانا داخلين فى الموضوع لم يكن وجه للتفصيل و أما مع عدم الصدق فلا يجوز على الاطلاق. 


)١(‏ وقع الكلام بينهم فى جواز التيمم بها بعد الاحراق و قوى سيد العروه فيها عدم الجواز و الظاهر أن الوجه فى الاشكال التردد 
فى صدق عنوان الارض عليها بعد الاحراق بدعوى الانصراف و لا اشكال فى عدم الجواز مع الانصراف كما أنه لا اشكال فى 
الجواز على تقدير عدمه و لو شك فى الصدق فان قلنا بجريان الاستصحاب فى المفهوم المردد كما قويناه» يجرى استصحاب 
الصدق و يترتب عليه الحكم و أما لو لم نقل بالجريان- كما هو المقرر عند القوم- فلا مجال لاستصحاب جوز التيمم اذ يرد 
عليه أو لا بكونه من الاستصحاب التعليقى و ثانيا: أنه 


من الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى الذى لا نقول به و أما خبر السكونى ١١‏ فلا يعتد به لضعف سنده. 
() نسب إلى جمله من الاعاظم اعتباره و قيل فى وجهه امور: الآول الاصل. 


و فيه أن مقتضى الاصل خلافه مضافا إلى أنه لا تصل النوبه إلى الاصل مع الدليل و مقتضى اطلاق الادله عدم الاشتراط كما أن 
مقتضى التيمم البيانى كذلكك. 


لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب 
بشماله الاءرض فمسح بها مرفقه الى أطراف الاصابع واحده على ظهرها و واحده على بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع 
بشماله كما صنع بيمينه ثم قال: هذا التيمم على ما كان فيه الغسل و فى الوضوء الوجه و اليدين إلى المرفقين و ألقى (أبقى) ما 
كان عليه مسح الرأس و القدمين فلا يؤمم بالصعيد .١‏ 


0( لاحظ ص: 6 
(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب التيمم الحديث: ه. 


الثانى: ظهور كون التراب طهورا كالماء فى قوله ان اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا 0١١‏ فكما أن الماء يلزم وصوله 
إلى مواضع الوضوء كذلكك يلزم فى التيمم. 


و فيه: أن كون التراب طهورا لا يستلزم علوقه بل يكفى فيه أن تضرب اليد بالتراب أو الأرض و ان شئت قلت: يكفى لعدم 
الاشتراط اطلاق الادله مضافا إلى التيمم البيانى المستفاد منه عدم الاشتراط. 


الثالث: قوله تعالى: «فَامْسَحُوا بؤْجُوهكم وَ أَيُدِيكم مِنة) «7) فان الظاهر منه لزوم التبعيض و عدم تقييد آيه التيمم فى سوره النساء 
وهى قوله تعالى: 


«فامْسَحُوا بوْجَوهِكم و أَيدِيكة) «” لا ينافى التقييد فى هذه السوره فان اطلاق 


الكتاب يقيد بمقيده كما أن عامه يبخصص بمخصصه. 


وفيه: أنه يفهم من اطلاق النصوص البيانيه كحديث ابن مسلم «* أن المراد من الايه أن المسح على الوجه و اليدين لا بد أن 
يكون من أثر الأرض. 


اضف إلى ذلكك انه قام الدليل على رجحان النفض لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف التيمم؟ 


قالحهو اضوع زاجنا لوصوو العلل عق التحائة لقب يو ركه برعو ثر علطي تند ار زمره للدي رسي 


.١ الوسائل الباب 7 من أبواب التيمم الحديث:‎ )١( 
(؟) المائده/ لا.‎ 
.©7 النساء/‎ )9( 


زع لاحظ ص: 8 


أصبت الماء فعليكك الغسل ان كنت جنبا و الوضوء ان لم تكن جنبا 2١١‏ فان نفض التراب من ايدينا فى اشتراط العلوق. 


ان قلت: انه يبقى الغبار على اليد بعد النفض فلا ينافى كون التيمم ببعض الارض قلت: الغبار لا يصدق عليه عنوان التراب فلا 
يكون جزءا للأُرض و مما ذكرنا فى تقريب الاستدلال بالآيه و الجواب عنه يظهر تقريب الاستدلال ببعض النصوص و الجواب 
عنه أيضا لاحظ ما رواه ابن سنان .)»2١‏ 


الرابع: اطلاق ادله النفض كحديث زراره 03 و سائر الروايات الوارده فى الباب ١١‏ من أبواب التيمم فان مقتضى هذه النصوص 
لزوم قابليه العلوق كى يستحب النفض و فيه أن الحكم دائر مدار الموضوع فان تحقق العلوق يستحب النفض و الا فلا. 


الخافن: ها وواه زوانه :25 كقون؟ أن الجيتناد من اشتراط العلو ىق 


و فيه: أنه لو ثبت استحباب النفض لم يبق مجال للأخذ به مضافا إلى أنه لو سام التعارض و التساقط يؤنحذ باطلاق بقيه الادله 
لكن يشكل على هذا التقدير رفع اليد عن ظهور الايه فى 


الااشتراط فلاحظ بل لو وصلت النوبه إلى التعارض يكون الترجيح مع دليل اشتراط العلوق لموافقته مع الكتاب فعليه يكون 
الكتاب مرجحا لا مرجعا. 


(1) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب التيمم الحديث: ؟. 
(0) لاحظ ص: 0". 

(0) لاحظ ص: 680. 

(©) لاحظ ص: 37”. 

مبانى منهاج الصالحين» ج "ا ص: 57 


و ان كان الاحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الامكان .)١(‏ 
[مسأله 70"!: لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض] 


( مسأله "”: لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الارض (؟) و ان كان أصله منها كالرماد و النبات و المعادن الذهب و 
الفضه و نحوها ممالا يسمى ارضا (”) و أما العقيق و الفيروزج و نحوهما من الاحجار الكريمه فالا-حوط أن لا يتيمم بهاو 
كذلك الخزف و الجص و النوره بعد الاحراق حال الاختيار (؟) و مع الانحصار لزمه التيمم بها 


)١(‏ خروجا عن شبهه الخلاف. 
(0) كما هو ظاهر لانتفاء موضوعه اذ هو المفروض. 


(*) فان الميزان تحقق الموضوع و العنوان بالفعل و المفروض أنه ليبس كذلك و حديث السكونى 2١١‏ ضعيف سندا مضافا إلى 
أنه يحتمل أن يكون المراد منه عدم الخروج عن عنوان الارضيه و يشهد له أنه عليه السلام لم يجوز التيمم بالرماد مع أن أصله 


أما لو شكك فى الصدق فعلى القول بجريان الاستصحاب فى الشبهات المفهوميه كما هو ليس ببعيد فمع الشكك فى صدق عنوان 
الاءرض و لو سابقا يكون مقتضى الاستصحاب عدم الصدق فلا يجوز التيمم و أما مع صدق العنوان سابقا و الشكك فى بقائه 


فمقتضى الاستصحاب جوز التيمم اذ بالاستصحاب يحرز موضوع الجواز و أما على 


القول بعدم الجريان- كما هو المقرر عند القوم- فلا يجوز لعدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه و حيث ان 


000 لاحظ ص: إغارة 
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و الصلاه و الاحوط القضاء خارج الوقت .)١(‏ 
[مسأله 92؟5: لا يجوز التيمم بالنجس] 


(مسأله 2 لا يجوز التيمم بالنجس (2). 


الماتن لا يرى جريان الاستصحاب فى أمثال المقام لم يظهر لنا وجه ما أفاده فى المتن من لزوم التيمم بها. 
(1) بتقريب: أنه يعلم اجمالا بتوجه أحد الامرين من الصلاه فى الوقت مع التيمم بها و الصلاه التامه قضاء خارجه. 


و الذى يختلج بالبال عاجلا أن يقال: انه مع عدم احراز صدق عنوان الارض على المذكورات و انحصار ما يتيمم به فيها كما هو 
المفروض فان قلنا بعدم وجوب الصلاه على فاقد الطهورين فلا تجب عليه الصلاه اداءا و ان قلنا بالوجوب كما ربما يقال ان 
مقتضى قوله صلى الله عليه و آله «الصلاه عماد دينكم» 0١١‏ فتجب عليه الصلاه فى الوقت و لا مجال لوجوب القضاء خارجه و 
الاحتياط طريق النجاه و اللّه العالم. 


(1) ما يمكن أن يقال فى المقام أو قيل امور: الاول: الاجماع. و فيه أن المنقول منه غير حجه و المحصل منه غير حاصل مضافا 
إلى أنه محتمل المدرك فلا يكون اجماعا تعبد يا كاشفا. 


الثانى القاعده المعروفه و هى: أن فاقد الشى ء لا يكون معطيه. و يرد عليه أولا: أن هذه القاعده قاعده عقليه و الامور العقليه لا 


و ثانيا: انا نرى أن الماء و التراب لا يكونان طاهرين من الحدث و مع ذلكك 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاستحاضه الحديث: ه. 
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يوجبان الطهاره منه ففاقد الشى ء يمككن أن يكون 


معطيه. 


و ثالثا: فرضنا تماميه تلك القاعده لكن لا ترتبط بالمقام فان مقتضى تلكك أن التراب النجس لا يرفع الخبث و فى المقام التراب 


يؤثر فى الطهاره عن الحدث فالقاعده لم تنخرم. 


الثالث: انصراف الدليل عن التراب النجس. و فيه: أن هذا الانصراف ناش من تلكك القاعده و بعد انهدامها لا مقتضى للانصراف 
و على فرض تحققه يكون بدويا. 


الرابع: أن النجس لا- يعقل أن يكون مطهرا. و فيه: أن هذا الدليل ان كان عباره اخرى عن القاعده فالكلام فيه هو الكلام وان 
كان غيرها فيرد عليه أنه ليس تاما كيف و أن الماء القليل مطهر مع انه ينجس بالملاقاه مع ما يغسل به فتأمل. 


الحاقى: انه مين الل علتهى الدفال: كلق إلى الاوكن سعد انو طيو 101و الطؤون عارس ع الطلاهرف تفنييه طهر العيررة 


و فيه: أولا: أن الطهور هو الطاهر فى نفسه المطهر لغيره اول الكلام اذ الطهور عباره عن شىء يتطهر به كالوقود اى ما يوقد به و 
ثانيا: أن الظاهر عدم تماميه هذه النصوص من حيث السند. 


السادس: قوله تعالى: (صَعيداً طَا )"١9‏ بتقريب: أن التراب النجس لا يكون طيبا. 


و بعباره اخرى: الطيب هو الطاهر و عن المداركك «انه حسن و جيد ان ثبت 


)١(‏ الوسائل الباب من أبواب التيمم الحديث: ؟. 
(؟) النساء/ ”6 
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ولأ امسو 


ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الارض نعم لا يضر اذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا (؟) و لو اكره على المكان المغصوب 
فالاظهر جواز التيمم فيه (”). 


كون الطيب هو الطاهر). 


و الامر كما أفاده فان الطيب ضد الخبيث و كون النجس الشرعى خبيثا أول الكلام و الاشكال خصوصا المتنجس الذى 


يكون قابلا للتطهير فان الجزم بكونه من أفراد الخبيث مشكل. 
السابع: التسالم عند الفريقين مضافا إلى كونه مرتكزا عند المتشرّعه بحيث يكون خلافه مستنكرا عندهم فتأمل. 
)١(‏ ادعى عليه الاجماع و حال الاجماع فى أمثال المقام معلوم و ربما يقال: 


بأن الضرب على الارض نوع تصرف فعلى فرض كون المحل غصبا يحرم و المحرم لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب و لكن 
يتوقف هذا التقريب على كون الضرب على الارض داخلا فى ماهيه التيمم و أما لو قلنا بأنه من مقدماته فلا يتم التقريب فلاحظ. 


(1) هذا ظاهر واضح اذ بناء عليه لا يكون الموضوع متحققا كما أنه مع فرض الاستهلااكك لا وجه للإشكال لتحقق الموضوع. 


(6) بتقريب: أن التيمم فى هذا الفرض لا يكون تصرفا زائدا فلا يحرم و تماميه هذا التقريب محل الاشكال و الكلام و كيف لا 
يكون الضرب على الارض تصرفا زائدا فى نظر العرف. 
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[مسأله 81917 إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما] 


(مسأله 07: اذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما )١(‏ و اذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح (؟) 
بل يجب ذلك مع الانحصار (”) و كذلك الحكم اذا اشتبه الطاهر بالنجس (6©). 


[مسأله 74: إذا عجز عن التيمم بالارض لأحد الأمور المتقدمه فى سقوط الطهاره المائيه] 


(مسأله 78: اذا عجز عن التيمم بالا رض لأحد الا-مور المتقدمه فى سقوط الطهاره المائيه يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه أو 


عرف دابته أو نحوهما (5) اذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق 


)١(‏ للعلم الإجمالى المقتضى للاجتناب عن جميع الاطراف على ما هو المقرر عندهم. 
(') لتحقق المأمور به المقتضى للاجزاء. 
() لتوقف الامتثال عليه فيجب عقلا. 


() لعين الملاكك فلاحظ. 


(0) عن المعتبر «أنه مذهب علمائنا» و عن التذكره: «عند علمائناا و يستفاد الحكم المذكور من بعض النصوص لاحظ ما رواه 
زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام أ رأيت الموقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على التزول؟ 


قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفه دابته فان فيها غبارا و يصلى .)١١‏ 


و ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شى ء معه و ان كان 
فى حال لا يجد الا الطين فلا بأس أن يتيمم منه .)7١‏ 


.١ الوسائل الباب 4 من أبواب التيمم الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ؟. 
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و نحوه )١(‏ و يجب مراعاه الاكثر فالاكثر على الاحوط (5) واذا أمكنه نفض الغبار و جمعه على نحو يصدق عليه التراب تعين 
ذلك (2. 


[مسأله 76: إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل و هو الطين] 


(مسأله 78): اذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل و هو الطين (©). 


و مثلهما غيرهما المذكور فى الوسائل فى الباب 9 من أبواب التيمم. 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ لا اشكال فى أن المستفاد من النصوص بحسب الفهم العرفى ليس مطلق الغبار فلا أثر لغبار الدقيق كما فى 
المتن و العرف ببابكك. 


(1) عن الجواهر تقويته و نسبته إلى ظاهر 


جماعه و الظاهر أنه لا وجه له اذ المحكم اطلاق النصوص و قاعده الميسور لا اساس لها. 
(؟) اذ مع الامكان لا تصل النوبه إلى العمل الاضطرارى فيجب تحصيل التراب بجمع الغبار من باب وجوب المقدمه عقلا. 
(9) اذ مع الامكان لا تصل النوبه إلى العمل الاضطرارى فيجب تحصيل التراب بجمع الغبار من باب وجوب المقدمه عقلا. 


(؟) كما تدل عليه جمله من النصوص منها: ما رواه زراره )١١‏ و منها: ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا كنت فى 
حال لا تجد الا الطين فلا بأس أن تتيمم به 05١‏ و منها: ما رواه رفاعه 7. 


و ربما يقال: - كما عن المهذب- يقدم الوحل على الغبار و استدل بما رواه زراره عن أحدهما عليهما السلام قال: قات رجل 
دخل الاجمه ليس فيها ماء و فيها طين ما يصنع؟ قال: يتيمم فانه الصعيد قلت: فانه راكب و لا يمكنه النزول من خوف و ليس هو 


على وضوء قال: ان خاف على نفسه من سبع أو غيره و خاف 


() لاحظ ص: عع 
(0) الوسائل الباب 4 من أبواب التيمم الحديث: ". 
© لاحظ ص: يخرة 


واذا امكن تجفيفه و التيمم به تعين ذلكك .)١(‏ 
[مسأله :77٠‏ إذا عجز عن الأرض و الغبار و الوحل كان فاقدا للطهور] 


(مسأله :**: اذا عجز عن الارض و الغبار و الوحل كان فاقدا للطهور و الاحوط له الصلاه فى الوقت و القضاء فى خارجه (؟). 


فوات الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد أو البرذعه و يتيمم و يصلى .)١١‏ 
و هذه الروايه ضعيفه باحمد بن هلال فالامر كما أفاده فى المتن من الترتيب. 
)١(‏ اذ المفروض امكان الاتيان بالمقرر الاولى الاختيارى فيجب و يتعين. 


(؟) قوى سيد العروه سقوط الاداء فى فاقد الطهورين فى 


مبحث التيمم و صلاه القضاء و الماتن أمضى ما أفاده و لم يعلق و يظهر من بعض الكلمات أن هذا هو المشهور بين القوم و عن 
جامع المقاصد أنه ظاهر المذهب للعجز عن أداء الواجب فلا يجب. 


و بعباره اخرى: المستفاد من دليل شرطيه الطهاره اشتراط الصلاه بالطهور و مع فقده لا تجب. 
ومايمكن أن يستند اليه للوجوب فى حال فقدان الطهورين أحد امور: 
الأول: الاجماع بتقريب أن الاجماع قائم على وجوب الاتيان بالصلاه فى جميع الاحوال. 


و فيه: أولا أنه لا اجماع فى المقام بل لا يبعد أن يكون قائما على عدم الوجوب و ثانيا: على فرض تحققه لا يبعد أن يكون 


الثانى قاعده الميسور بتقريب أن مقتضاها لزوم الاتيان بالمقدار الممكن من الواجب. و هذه القاعده لد اعتبار بها لعدم قيام دليل 


على اعتبارها. 


)١(‏ الوسائل الباب 4 من أبواب التيمم الحديث: ه. 
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الثالث: قوله عليه السلام فى حديث زراره الوارد فى المستحاضه و لا تدع الصلاه على حال فان النبى صلى الله عليه و آله قال: 
الصلاه عماد دينكم )١١‏ بتقريب: أن المستفاد من الحديث ببركه التعليل أن الصلاه لا تتركك فى حال من الاحوال. 


قال فى المستمسكك- فى هذا المقام-: أن الجمله الاولى من كلامه عليه السلام تختص بموردها ولا تشمل غيره و أما التعليل 
فهو للتأكيد و ليس الاتيان به للتشريع و التأسيس فلا يستفاد منه الكليه). 


ولقائل أن يقول: أى دليل على هذا المدعى فان الظهور حجه ما دام لم تقم على خلافه قرينه و مقتضى الظهور تعليل الحكم 
المذكور كما أن مقتضى التعليل التعميم فعليه نلتزم بالكليه الا فيما قام دليل 


على الخلاف و صفوه القول: أن الصلاه لا تسقط فى حال من الاحوال. 


و أفاد سيدنا الاستاذ: بأنه لا يمكن الاستدلال على وجوب الصلاه بالنسبه إلى الى فاقد الطهورين بهذه الروايه اذ المستفاد من 
حديث التثليث و هو ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الصلاه ثلا-ثه أثلاءث: ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث 
سجود «؟» ان الصلاه اسم لما يتركب من هذه الثلاثه فبدون أحد هذه الامور لا يتحقق المسمى و مع عدم تحققه لا موضوع 
لقوله صلى الله عليه و آله: «فانها عماد دينكم» اذ فرض عدمها مع عدم الطهور كما هو المفروض 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاستحاضه الحديث: ه. 
(؟) الوسائل الباب 4 من أبواب الركوع الحديث: .١‏ 


فى المقام .)0١‏ 


و يرد عليه: أنا قد ذكرنا فى بحث الصحيح و الاعم أن لفظ الصلاه اسم للصحيح أى الجامع بين الافراد الصحيحه و قد ذكرنا 
هناك أن حديث التثليث ليس دالا على التسميه بل المستفاد منه أن الامام عليه السلام فى مقام بيان ماهيه المأمور به و بعباره 


اخرى: ليس فى بيان المسمى بهذا اللفظ أعم من أن يكون صحيحا أو فاسدا. 


وان شئت قلت: ان العرف يفهم من هذا الكلام أنه عليه السلام فى مقام بيان العمل الصحيح لا فى مقام بيان أن هذا اللفظ وضع 
بازاءهها المعتى» 


مضافا إلى أنه يلزم أن يكون السلام جزءا من المسمى لحديث أبى بصير قال: 


سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فى رجل صلى الصبح فلما جلس فى الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال: فليخرج فليغسل 
أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاه التسليم .)7١‏ 


فانه صرح عليه 


السلام فى هذه الروايه بأن آخر الصلاه التسليم. 


و يلزم أن تكون فاتحه الكتاب جزءا من المسمى لحديث محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذى لا يقرأ 
بفاتحه الكتاب فى صلاته قال: لا صلاه له الا أن يقرأ بها فى جهر أو اخفات قلت: ايما أحب إليكك اذا كان خائفا أو مستعجلا 
يقرأ سوره أو فاتحه الكتاب؟ قال: فاتحه الكتاب "١‏ 


.6/ مستند العروه الوثقى ج ص‎ )١( 
من أبواب التسليم الحديث: ؟.‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
.١ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )"( 
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فانه عليه السلام صرح فى هذه الروايه بأنه لا صلاه الا بفاتحه الكتاب. 


و أيضا يلزم أن تكون اقامه الصلب داخله فى المسمى لاحظ ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: و قم منتصبا فان 
رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاه له .01١‏ 


و حديث أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من لم يقم صلبه فى الصلاه فلا صلاه له )7١‏ 
فان المصرح به فى كلتا الروايتين نفى الصلاه عن صلاه من لم يقم صلبه. 


ان قلت: انه يستفاد من حديث لا تعاد عدم بطلان الصلاه بالاخلال بالامور المذكوره فيعلم صدق عنوان الصلاه على فاقدها. 


قلت: أو لا ننقض بالاركان فان المستفاد من حديث لا تعاد أن الصلاه لا تعاد من خمس و الحال أنها مقومه لها فكيف يطلق 
اللفظ على فاقدها. 


و ثانيا: نجيب بالحل و هو أن الاستعمال أعم من الحقيقه أضف إلى جميع ذلكك انه لا اشكال فى أن التكبيره ركن و تبطل 
الصلاه بنقصانها 


مطلقا فكيف التوفيق بين كونها ركنا و جعله عليه السلام الصلاه ثلاثه أثلاث أ ليس مرجع الامر إلى التناقض؟ 


قمّىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ؛ ص: 0١‏ 


فالنتيجه: أن ما أورده سيدنا الاستاد ليس واردا فالحق ما ذكرنا من أن مقتضى التعليل الوارد فى الحديث أن الصلاه عماد الدين 
ولا تتركك بحال و لا اشكال فى أن الصلاه تصدق على الصلاه الفاقده للطهور على القول بالاعم- كما هو مختار الاستاد- فلا 
مجال للقول بأن الاشكال فى صدق الموضوع. 


.١ الوسائل الباب ؟ من أبواب القيام الحديث:‎ )١( 
1 تنس المضيدو الخنايت:‎ )0( 


و ملخص الكلام أن المستفاد من هذا التعليل الوارد فى الحديث بحسب الفهم العرفى أن هذا المركب لا بد من الاتيان به فى 
جميع الاحوال و لا اشكال فى أن فقدان الطهورين من الاحوال فلا تسقط. 


و أفاد المحقق الهمدانى فى هذا المقام ان المستفاد من قوله عليه السلام فى حديث زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا 
صلاه الا بطهور »0١١‏ أنه لا حقيقه للصلاه بلا طهور و مع لحاظ هذا الحديث يفهم أن الشارع أخرج الفرد الفاقد للطهور عن 
تحت الموضوع فتكون الصلاه الفاقده خارجه عن دليل عدم السقوط تخصصا فلا تالاحظ النسبه بين الدليلين 7١‏ 


و يرد عليه: أولا النقض بغير الطهور من الموارد التى قد عبر فيها بمثل هذا التعبير كما تقدم فان لازم هذا القول سقوط الصلاه 
عمن لا يمكنه اقامه صلبه فتأمل. 


و ثانيا: أن المستفاد من هذا التعبير أنه يشترط فى الصلاه أن تكون مع الطهور و الشارع يهتم به 


و لذالا تكون الصلاه صحيحه بدونه حتى فى حال العذر و لا بد من اعادتها و قضائها و لكن مع ذلكك لا ينافى أن يرفع اليد عنه 
عند الضروره و عدم القدره عليه و قاعده الميسور الجاريه فى الصلاه المستفاد من التعليل الوارد فى كلام النبى صلى الله عليه و 
آله حاكم على جميع ادله الاجزاء و الشرائط و لا تلاحظ النسبه بين دليل القاعده و تلكك الادله. 


وصفوه القول: أن قوله صلى الله عليه و آله: «فانها عماد دينكم» بعد أمره بالصلاه يدل على أن هذا المركب يلزم أن يوجد فى 


الخارج باى نحو كان و لا يؤثر 


.١ من أبواب الوضوء الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
.207 (؟) مصباح الفقيه كتاب الصلاه ص‎ 


واذا تمكن من الثلج و لم تمكنه اذا بته و الوضوء به و لكن أمكنه مسح اعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب 


واجتزأ به (0. 


واذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم (7). 


فى سقوط وجوبه شىء. 


و لكن مع ذلكك كله الجزم بالمدعى مشكل فان مخالفه الاصحاب و التفرد فى الرأى ليس سهلا و عليه يكون الامر منحصرا فى 
الاحتياط بأن يصلى فى الوقت و يقضى فى خارجه و اللّه العالم بحقائق الاشياء و عليه التوكل و التكلان. 

)١(‏ هذا على طبق القاعده الانوليه اذ المفروض تمكنه من الطهاره المائيه فتجب و فى المقام اشكال و هو أن المستفاد من ادله 
الوضوء كتابا و سنه لزوم كون ما يتوضاً به ماء مع قطع النظر عن الاستعمال و أما الماء الذى يتحقق بنفس الاستعمال كما فرض 


ويذب الاشكال 


تخلام وروده فان مقتضى الاطلاق كفايه الغسل بالماء باى وجه حصل. 
() اذا المفروض عدم امكان الغسل و بدون تحقق الغسل لا يتحقق المأمور به فتصل النوبه إلى البدل الاضطرارى اى التيمم. 


و ربما يقال: انه يستفاد من جمله من النصوص كفايه مسح الثلج و الوضوء به مسحا و لا يلزم صدق الغسل: منها: ما رواه معاويه 
بن شريح قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده فقال: يصيبنا الدمق و الثلج و نريد أن نتوضاأً و لا نجد 


الا ماء جامدا فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدى؟ قال: نعم .»١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمعاويه. 


و منها: ما رواه هارون بن حمزه عن أبى عبد الله عليه السلام قال يجزيكك من الغسل و الاستنجاء ما ملثت (بلت) يمينكك 237١‏ و 
كال ونه تعيفة وز ننكية استداق مفنافا إلى نونف الدلكزه لأعورون” ايح فى عفن كلما نهنا 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب فى السفر لا يجد الا الثلج قال: يغتسل بالتلج 
أو ماء النهر 9). 


قال: فى الوسائل- بعد ذكر الحديث-: «ان المراد أنه يذيب الثلج و يتوضاً بالمذاب» و لا يبعد ما أفاده سيما مع اقترانه بماء النهر 
فانه يمكن أن يكون عليه السلام بصدد بيان عدم الفرق بين الفردين من الماء و أن المذاب من الثلج فى حكم ماء النهر. 


وان شئت قلت: لا اشكال فى توقف تحقق الوضوء على الغسلات كتابا و سنه و فى الروايه ليس الا الوضوء بالثلج و الوضوء به 
يتوقف على الإذابه لتوقف الغسل عليها. 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن 


سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيدا ايهما أفضل؟ أ يتيمم أم يمسح بالثلج 
وجهه؟ قال: الثلج اذا بل رأسه و جسده أفضل 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب التيمم الحديث: ؟. 
(1) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب أحكام الخلوه الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب التيمم الحديث: .١‏ 


فان لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم .)١١‏ 


و هذه الروايه لا يستفاد منها ما يوجب المنافاه مع ادله وجوب الغسل بل توافقها لاحظ ذيل الحديث فان المستفاد منه أنه لو لم 
يمكن الغسل تصل النوبه إلى التيمم. 


و منها: ما رواه زراره و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: انما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه و من 
يعصيه و ان المؤمن لا ينجسه شى ء انما يكفيه مثل الدهن .)3١‏ 


والانصاف: أنه يستفاد من الحديث المذكور كفايه التدهين فى الوضوء و لا يعتبر تحقق عنوان الغسل. 
ولكن يمكن رده أولا: بكونه مخالفا للكتاب فيضرب على الجدار و ثانيا: 


بكونه معارضا مع ما يدل على اشتراط الغسل فى الوضوء و الترجيح مع الطائفه الثانيه لكونها موافقه مع الكتاب و بما ذكر 
يكفيكك الجواب عن الاستدلال بالمدعى بكل حديث يقتضى كفايه التدهين. 


وربما يستدل على المدعى بما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: يأخذ أحدكم الراحه من الدهن فيملا بها 
جسده و الماء أوسع ألا أحكى لكم وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله؟ قلت: بلى فادخل يده فى الاناء الحديث (273. 


وهذه الروايه لا تدل على المدعى كما هو ظاهر 


للمتأمل فيها بل تدل على لزوم 


.” نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(7) الوسائل الباب 7ه من أبواب الوضوء الحديث: .١‏ 
(") الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الوضوء الحديث: /. 
مبانى منهاج الصالحين» ج "2 ص: 8ه 


وان كان الاحوط له الجمع بين التيمم و المسح به و الصلاه فى الوقت .)١(‏ 
[مسأله 71": الأحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب] 


(مسأله :*72١‏ الاحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب (5). 


الغسل فلاحظ. 
)١(‏ لا اشكال فى حسن الاحتياط و أما مقتضى الصناعه فالمتعين هو التيمم. 


(؟) الذى يظهر من كلماتهم أن النفض مستحب و الظاهر أن الوجه فى الحكم بالاستحباب اجماع الاصحاب على عدم الوجوب- 
على ما نقل عن المداركك- و الا فالنصوص تفى بالوجوب لاحظ ما رواه زراره .)١١‏ 


و مارواه ليث المرادى عن أبى عبد الله عليه السلام فى التيمم قال: تضرب بكفيك على الارض مرتين ثم تنقضهما و تمسح 
بهما وجهكك و ذراعيكك 79 


وما رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده على الارض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه و كفيه 


مره واحده 5 


و مثلها غيرها و من الظاهر أن مقتضى هذه النصوص وجوب النفض و لا ينافى ما يستفاد منه عدم الوجوب لاحظ ما رواه زراره 
قال: قال أبو جعفر عليه السلام قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله ذات يوم لعمار فى سفر له: يا عمار بلغنا أنكك أجنبت فكيف صنعت؟ قال: تمرغت يا رسول 


الله فى التراب قال: فقال له: كذلكك يتمرغ الحمار أ فلا صنعت كذا ثم أهوى بيديه إلى الارض فوضعها على الصعيد ثم 


() لاحظ ص: 6 
(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب التيمم الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب التيمم الحديث: ". 


مبانى منهاج الصالحين» ج 0 ص: 


لام 


و يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الارض و عواليها )١(‏ و يكره أن يكون من مهابطها (7) و أن يكون من تراب الطريق 
(8. 


[الفصل الثالث كيفيه التيمم أن يضرب بيديه على الأرض] 


اشاره 


الفصل الثالث كيفيه التيمم أن يضرب بيديه على الارض (6). 


مسح جبينه (جبينيه) باصابعه و كفيه .)١١‏ 
اذ غايته عدم البيان فلا بد من الاخذ بالمقيد. 


و بعباره اخرى: كما أن المطلق فى باب الالفاظ يقيد بما يكون مقيدا له كذلك الامر فى الافعال البيانيه و لا وجه للتفرقه بين 
الفعل و القول. 


.)١2١ ادعى عليه الأجماع ويدل عليه الرضوى: «الصعيد الموضع المرتفع عن الارض»‎ )١( 
ادعى عليه الأجماع.‎ )( 


(") لاحظ ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من 


أثر الطريق 39. 


(؟) النصوص الوارده فى المقام مختلفه فمنها ما يستفاد منه أنه يشترط فى تحققه عنوان الضرب كروايه الكاهلى قال: سألته عن 
التيمم قال: فضرب بيديه على 


./ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
(؟) المستدركك الباب ه من أبواب التيمم الحديث: ؟.‎ 


(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب التيمم الحديث: ؟. 


البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الاخرى .)١١‏ 


و روايه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده على الارض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه و كفيه 


مره واحده (؟7). 


و روايه عمرو بن أبى المقدام عن أبى عبد الله عليه السلام أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم 
مسح على جبينيه و كفيه مره واحده 00. 


و روايه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى التيمم قال: تضرب بكفيكك الارض ثم تنفضهما و تمسح بهما وجهكك 


و يديكك «©» و روايته الاخرى «2). 


و منها: ما يستفاد منه كفايه الوضع كروايه أبى أيوب الخزاز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التيمم فقال: ان عمارا 
أضاهه جاه 'فتحكة: كنا نيك الداتدفقال له.وسول الله صق اللمتعليه و الده با عيان تيعكك: كنا تتمفكة الذايد؟ 


فقلت له: كيف التيمم؟ فوضع يده على المسح ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا (2. 


و روايه داود بن النعمان «7» و مضمونها عين مضمون روايه أبى أيوب 


.١ من أبواب التيمم الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
1 نفس المصدو الحديث:‎ )0( 
.8 نفس المصدر الحديث:‎ )*( 
., (ع) نفس المصدر الحديث:‎ 
4 نفس المضدو الحديت‎ )5( 


لك 


(0) نفس المصدر الحديث: 


مه 


و أن يكون دفعه واحده على الاحوط وجوبا )١(‏ و أن يكون بباطنهما (؟). 


المتقدمه آنفا. و روايه زراره قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول و ذكر التيمم و ما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام 


كفيه على الارض ثم مسح وجهه و كفيه و لم يمسح الذراعين بشى ء .)١١‏ و روايه اخرى له ."2١‏ 

و مقتضى حمل المطلق على المقيد أن يؤخذ بما يتضمن الضرب لأنه أخص من الوضع هذا على تقدير كون مفهوم الوضع أعم 
من الضرب و ان قلنا: النسبه بين المفهومين هو التباين بدعوى أن الوضع المماسه بلا اعتماد تكون النصوص متعارضه و لكن لا 
اشكال فى صدق الوضع مع الضرب فلا تباين بين المفهومين. 


٠ 7‏ 5 حم فيكت 3 8 
)١(‏ عن الحدائق «نسبته إلى ظاهر الاصحاب» و ربما يقال- كما فى عباره سيد الحكيم قدس سره : ان مقتضى الاطلاق به 
التعاقب. 


والانصاف أنه لا يمكن انكار الاطلاق و الانصراف إلى 


الدفعه على فرض تسلمه بدوى و لا يبعد أن يكون الوجه فى ايجاب الاحتياط الخروج عن شبهه الخلاف. 


(؟) اذا قلنا بأن المنصرف اليه من اللفظ المذكور فى النصوصء وضع الباطن و لو من باب التعارف الخارجى فلا بد من الالتزام 
به اذ يلزم رعايه ما يدل عليه من القيود فانه على هذا الفرض يفهم من التعبير المذكور لزوم وضع الباطن على الارض كما أنه هو 
المفهوم من التيمم البيانى. 


و بعباره اخرى: يستفاد من نقل عمل الامام عليه السلام أنه عليه السلام وضع باطن كفه على الارض فلا بد من التحفظ عليه و 
عليه لا تصل النوبه إلى ما أفاده سيد 


(ااتقين السيد الغويك 5 


ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته و جبينيه .)١(‏ 


المستمسكك قدس سره من أن الانصراف الناشى عن التعارف الخارجى لا يضر بالاطلاق. 
وان شئت قلت: ان التعارف الخارجى فى بعض الاحيان بمرتبه تكون كالقرينه المتصله المانعه عن انعقاد الاطلاق. 


)١(‏ لا يخفى أن لفظ الجبهه لم يرد الافى روايه واحده و هى روايه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب 
بيديه الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته و كفيه مره واحده .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا باحمد بن محمد بن حسن بن وليد. 
و أما بقيه الروايات ففى جمله منها ذكر الوجه لاحظ ما رواه الكاهلى ١؟)‏ و ما رواه أبى أيوب 03"9. 


و ما رواه داود بن النعمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم إلى أن قال: فقلنا له: فكيف التيمم؟ فوضع يديه على 


الارض ثم رفعهما فمسح وجهه و يديه و فوق الكف قليلا «6". 


وما 


رواه زراره «8) و ما رواه أيضا «©). و فى جمله منها ذكر لفظ 


.5١7 ص:‎ ١ التهذيب ج‎ ١0 

(5) لاحظ ص: 07. 

(9) لاحظ ص: 08. 

(©) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب التيمم الحديث: ؟. 
(0) لاحظ ص: 09. 


(©) لاحظ ص: /0. 


الجبين لاحظ ما رواه زراره ١١‏ و ما رواه عمرو بن أبى المقدام .)5١‏ 


و ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال فيه ثم أهوى بيديه إلى الارض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه (جبينيه) 
بأصابعه و كفيه إحداهما بالاخرى ثم لم يعد ذلككث ("). 


و ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال فيه: فضرب بيديه على الارض ثم ضرب إحداهما على الاخرى ثم مسح بجبينه ثم 
مسح كفيه كل واحده على الاخرى فمسح اليسرى على اليمنى و اليمنى على اليسرى «8". 


ولا يبعد أن الظاهر من مسح الوجه وجوب استيعاب المسح لتمام الوجه فعليه يكون مقتضى النصوص التى تتضمن لفظ الوجه 
وجوب استيعاب المسح لجميع الوجه كما أن مقتضى ما يتضمن لفظ الجبين استيعاب المسح للجبين. 


ولكن مقتضى حديث زراره «0) كفايه مسح بعض الجبين و ذلكك لاقتضاء كلمه «الباء» الجاره فان أمر الجار دائر بين كونها 
للتبعيض و الزياده و كونها زائده خلاف الاصل الاولى فى الكلام و استفيد من كلام الامام عليه السلام فى حديث زراره قال: 
قلت لأبى جعفر عليه السلام: ألا تخبرنى من أين علمت و قلت: ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ فضحكك فقال: يا 
دوارك اله بوسر م للد عقر 


() لاحظ ص: 48. 

(5) لاحظ ص: 08. 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب التيمم الحديث: ١‏ 
(6)» ضيبي المسى الحنية: 4 

(0) مر آنفا 


ص: زف 


تمام 


الله عليه و آله إلى أن قال ثم فصل بين الكلا-م فقال: و امسحوا برءوسكم فعرفنا حين قال برءوسكم أن المسح ببعض الرأس 
لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال و أرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما (وصلها خ) 
بالرأس أن المسح على بعضهما (بعضها) .)١١‏ 


فعليه تكون الروايات متعارضه و حيث لا مرجح نرجع إلى الكتاب و لنا أن نقول: 


الترجيح مع حديث زراره «؟» الدال على كفايه بعض الجبين اذ مقتضى الايه الشريفه كفايه مسح بعض الوجه لمكان الباء كما 
فى كلامه عليه السلام» لكن لا يمكن الالتزام بكفايه هذا المقدار فان وجوب مسح تمام الجبهه اجماعى بين القوم. 


وعن المستند أنه ضرورى الدين بل السيره القطعيه جاريه عليها بحيث يعد خلافه مستنكرا عند المتشرعه فلا اشكال فى وجوب 
مسح الجبهه بتمامها و أما الجبين فمقتضى القاعده كفايه مسح بعضها و طريق الاحتياط ظاهر. 


)١(‏ ما ذكره مقتضى وجوب مسح تمام الجبهه فانها محدوده بهذه الحدود. 


(1) عن الصدوقين وجوبه بل يظهر من منقول كلام العلامه فى المنتهى الوجوب أيضا و لا اشكال فى أن الاحتياط طريق النجاه 
لكن لا دليل على الوجوب بل الادله من الاطلاق الكتابى و هو قوله تعالى فَامْسَحُوا بؤُجوهكم وَ أَيِدِيكم مِنْهُ د" 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 
8١ لاحظ ص:‎ )0( 

(”*) المائده/ /ا 
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ظاهر الكف اليمنى )١(‏ من الزند إلى أطراف الاصابع (7). 


و الحديث الوارد فى التيمم البيانى 21١‏ و أصل البراءه عدم الوجوب فلاحظ. 


() ادعى الاجماع على 


وجوب مسح ظاهر الكف و يدل عليه ما رواه الكاهلى ١؟)‏ و الكاهلى لم يوثق صريحا. 


لكن يمكن أن يقال: بأن السيره الخارجيه تكفى لإثبات المدعى فان الظاهر أن هذه السيره متصله بزمانهم عليهم السلام فلا وجه 
للإشكال فى لزوم هذا الشرط. 


(0) يظهر من بعض الكلمات أن هذا هو المعروف بين القوم و ادعى عليه الاجماع و تدل عليه جمله من النصوص لا-حظ 
الروايات المنقوله عن الباب ١١‏ من أبواب التيمم 7. 


فان الظاهر من مسح الكف مسح تمامه فلا يجب الا زيد منها كما أنه لا يجوز الاقتصار على الاقل. 


و يظهر من بعض النصوص وجوب مسح اليدين لاحظ ما رواه زراره 15١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالقاسم بن عروه و لاحظ ما رواه 
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن التيمم فقال: مرتين للوجه و اليدين «0) و قريب منه ما رواه زراره «2). 


(0) لاحظ ص: 8١‏ 

(0) لاحظ ص: /ا0م 

(*) لاحظ الروايات فى ص: 28 و /اه و88 و20 
(ع) لاحظ ص: /0 

(0) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب التيمم الحديث: ١‏ 
(9) لاحظ ص: 6٠‏ 


لكن يمكن أن يقال: بأنه لا يرى العرف معارضه بين الطرفين بل يحمل اليد على الكف بدعوى أنه عليه السلام ليس فى مقام 
البيان من حيث تحديد الوجه و اليد و كذا كيفيه الضرب. 


وان أبيت عن هذا البيان و قلت: بأنهما متعارضان نقول ان الطائفه الاولى توافق الكتاب اذ المستفاد من الكتاب الشريف كفايه 


مسح بعض الوجه و اليدين لمكان الباء. 


ما رواه ليث المرادى ١١‏ و ما رواه سماعه قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الارض فمسح بها وجهه و ذراعيه إلى 
المرفقين ١؟)‏ 


ولا بد من ترجيح الطائفه الاولى لكون الطائفه الثانيه موافقه لمذهب العامه حسب ما أفاده صاحب الوسائل و نقل عن الشيخ 
الطوسى انه قدس سره حمل ما يدل على وجوب مسح الذراع على التقيه. 


و نسب إلى بعض أن المسح من أصول الاصابع و استدل عليه بمرسله حماد عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سثل عن التيمم فتلا 
5 لا و لا عو ع هه اها 4 72 2 - 3 

هذه الايه «وَ السَارِقَ و السَارقَه فَافْطعُوا أن بَهْلطا و قال: «قَاغلُوا وُيْومَكم و أَيِدِيَكم إِلَى الْملافِي» قال: فامسح على كفيك من 

حيث موضع القطع "2 و المرسل لا اعتبار به 


() لاحظ ص: 2ه 
(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب التيمم الحديث: ". 
(#انفس المصدر الحديق: ؟ 
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بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلكك بباطن الكف اليمنى .)١(‏ 
[مسأله ؟": لا يجب المسح بتمام كل من الكفين] 


(مسأله 77): لا يجب المسح بتمام كل من الكفين بل يكفى المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهه و الجبينين (؟). 


و نقل عن ظاهر الفقيه الفتوى بوجوب المسح من فوق الكف و يمكن الاستدلال عليه بما رواه داود )١١‏ وبمارواه أبو يوب 
وقد حمل على المقدمه العلميه و الانصاف أن رفع اليد عن الحديثين مشكل. 


تابع للضرب كما هو ظاهر. 


(؟) قال فى المستمسكك: «الوجوه المتصوره فى مسح الجبهه باليدين خمسه كما ذكره بعض الاول: أن يمر كل جزء من الكفين 
بكل جزء من الممسوح و 


هذا متعذر أو متعسر لتوقفه على امرار كل من اليدين مرات متعدده بتعدد الخطوط الطوليه للجبهه و الجبين و لذا لم يدسب إلى 


أحد. 


الثانى أن يمر تمام كل منهما على تمام الممسوح و يرد عليه: أن الالتزام به يتوقف على ظهور الادله فى استيعاب الماسح و على 
ظهورها فى لزوم مسح تمام أجزاء الجبهه بكل منهما و كلاهما خلاف الظاهر منها بل المستفاد من حديث زراره 9" أنه يكفى 
مسح الجبين بالاصابع اضف إلى ذلكك أن حصوله يتوقف 


000 لاحظ ص: 9 
(0) لاحظ ص: /06 
إفرة لاحظ ص: ١‏ 
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[مسأله 777: المراد من الجبهه الموضع المستوى] 

(مسأله *7): المراد من الجبهه الموضع المستوى و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .)١(‏ 
[مسأله *7": الأظهر كفايه ضربه واحده فى التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء] 


(مسأله 7: الاظهر كفايه ضربه واحده فى التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء (). 


الثالث: أن يمر تمام إحداهما على بعضه و تمام الاخرى على الباقى و يرد عليه أولا: اشكال التعذر أو التعسر و ثانيا يلزم تكرار 
المسح كى يحصل المأمور به اذ الغالب كون اليدين أوسع من الجبهه و الجبينين و الحال ان الظاهر من الادله الاكتفاء بالمسح 
الواحد فلا يتوقف حصول المأمور به على التكرار. 


الرابع: أن يمر كلا من اليدين فى الجمله و لو بعض كل منهما على تمام الممسوح. و يرد عليه الاشكال الا خير و هو لزوم 
التكرار. 


الخامس: أن يمر كلا من اليدين فى الجمله و لو بعض كل منهما على بعض الممسوح بحيث لا يبقى منه جزء الا و قد مر عليه 
بعض الماسح و هذا هو المتعين» 2١١‏ و قد كتب الماتن على هامش العروه فى هذا المقام: «على نحو يصدق فى العرف انه مسح 
بهما). 


(0 كما نظير من :اللقة 


(') يظهر من كلادم القوم أن المشهور فيما بينهم أنه بكفى فيما يكون بدلا عن الوضوء ضربه واحده للوجه و اليدين و يجب 
التعدد فيما هو بدل عن الغسل و عن الامالى: «أنه من دين الاماميه» و عن ظاهر التهذيب و التبيان و مجمع البيان «أنه 


5094 مستمسكك العروه ج  ص:‎ )١( 


مذهب الشيعه). 


و استدل عليه بأنه مقتضى الجمع بين النصوص فان جمله منها تدل على كفايه ضربه واحده على الاطلاق لاحظ ما رواه الكاهلى 


لق 


ومارواه أنق بوت «9؟”» ومارواه زراره «") و مارواه داود «؟"» و ما رواه زراره «©) و مارواه عموق تن انين المقدام «”) و مارواه 
زراره 079 و ما رواه أيضا «8 و ما رواه أيضا «4) فان مقتضى هذه النصوص كفايه الضربه الواحده على الاطلاق. 


وفى قبالها جمله من النصوص تدل على اعتبار التعدد لاحظ ما رواه محمد 2323١١‏ وما رواه ليث المرادى )١١«‏ و ما رواه اسماعيل 
بن همام الكندى عن الرضا عليه السلام قال: التيمم ضربه للوجه و ضربه للكفين 013١١‏ و يقع التعارض بين النصوص و قد جمع 


(0) لاحظ ص: 27. 
(5) لاحظ ص: 08. 
(9) لاحظ ص: 8ه. 
(©) لاحظ ص: 50. 
(0) لاحظ ص: 09. 
(©) لاحظ ص: 8ه. 
0" لاحظ ص: 50. 
(0) لاحظ ص: .2١‏ 
(9) لاحظ ص: .25١‏ 
0١(‏ لاحظ ص: 9#. 
)١١(‏ لاحظ ص: 028. 
)1١(‏ الوسائل الباب ؟١‏ من أبواب التيمم الحديث: ” 


بينها بالنحو المذكور بشواهد من النصوص: 


الاول ما استشهد به العلامه فى المنتهى و تبعه الشهيدان من حديث ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام أن التيمم من الوضوء 
مره واحده و من الجنابه مرتان .)١١‏ 


و يرد عليه: أن صاحب الوسائل قال: هذا وهم عجيب لان الحديث المدعى لا وجود له بل هو حديث ابن اذينه عن محمد بن 
مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الارض فمسح 
بها مرفقه إلى أطراف الاصابع واحده على ظهرها و واحده على بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم 
قال: هذا التيمم على ما كان 


فيه الغسل و فى الوضوء الوجه و اليدين إلى المرفقين و القى ما كان عليه مسح الرأس و القدمين فلا يؤمم بالصعيد .7١‏ 


و عن المداركك: أنه لا وجود لهذا الخبر فى كتب الشيخ و لا فى غيرها بل توهمه عباره الشيخ فى التهذيب فانه بعد ما جمع بين 


قال: مع أنا اوردنا خبرين مفسرين لهذه الاخبار احدهما عن حريز عن زراره عن أبى جعفر عليه السلام "8 و الاخر عن ابن أبى 
عمير عن ابن اذينه عن محمد بن مسلم «25. 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(5) التهذيب ج ١‏ ص 73٠١١‏ الحديث: ١6‏ 
الاسي م 

(©) مر آنفا 


و من الظاهر أن ما ذكره حاصل ما فهمه من الخبرين لا متنهما كما يظهر للمراجع فيهما و احتمال وقوف العلامه على الخبر 
المذكور من دون وقوف احد غيره لا مجال له. 


الثانى المرسل المستفاد من كتاب جمل العلم و العمل: و قد روى أن تيممه ان كان عن جنابه أو ما أشبهها ثنى ما ذكرنا فى 
الضربه )١١‏ فان المستفاد منه التفصيل المذكور. 


وفيه: أن المرسل لا اعتبار به و مثله المنقول عن السرائر من نسبته إلى الاظهر فى الروايات. 


الثالث: ما رواه زراره 1١‏ بتعريب: أن الواو فى قوله عليه السلام «و الغسل من الجنابه» ليست عاطفه بل استينافيه فيكون المستفاد 


من الحديث أن التيمم ان كان بدلا عن الوضوء يكون ضربا واحدا و ان كان بدلا عن الغسل يكون ضربتين. 


و يرد عليه: أن جعل الواو للاستيناف يستلزم تقدير الناصب اى لفظه «ان» كى يصح حمل الفعل و جعله محمولا بعد تأويله إلى 
المصدر مضافا إلى أنه يلزم أن 


يكون قوله عليه السلام «تضرب» تفسيرا للوضوء لا للتيمم و هو كما ترى فالظاهر من الحديث- و الله العالم- أن الواو للعطف بأن 
يعطن الغسل على الوضوء و أن المراد من قوله «ضرب واحد» نوع واحد فيكون الخبر دالا على اشتراط التعدد فيكون طرفا 
للمعارضه و لا يكون شاهدا للجمع. 


ان قلت: ان السائل يسئل عن كيفيه التيمم و جوابه عليه السلام بأنه نوع واحد 


" من أبواب التيمم الحديث:‎ ٠١ مستدركك الوسائل الباب‎ )١( 
لاحظ ص: نا‎ )50( 


تطفل فلا يناسب وقوعه فى صدر الجواب. 
قلت: المفروض أن السائل سأل عن كيفيه التيمم و جوابه عليه السلام بأنه نوع واحد ثم بيان حقيقته ليس تطفلا. 
و بعباره اخرى لم يسأل السائل عن قسم خاص من التيمم بل سأل عن مطلق التيمم فيكون الجواب بهذا النحو على القاعده. 


وان أبيت عما ذكرنا فلا أقل من عدم الظهور فى خلاف ما ذكرنا و مع عدم الظهور لا مجال للاستدلال به نعم على حسب 
المنقول عن المحقق فى المعتبر أنه قدس سره نقل الحديث هكذا: «ضربه واحده للوضوء و للغسل من الجنابه تضرب بيديكك 
مرتين ثم تنفضهما مره للوجه و مره لليدين» تكون الروايه داله على المدعى لكن لا اعتبار بنقل المحقق وحده سيما مع عدم 
وضع الكتاب للروايه بل وضعه للاستدلال والفتوى. 


الرابع: ما رواه محمد بن مسلم ١‏ فانه نقل عن الشيخ قدس سره أنه جعل هذه الروايه مفسره للنصوص. و دلاله هذا الخبر 
والوضوء تعدد الضرب فى الاول و وحدته فى الثانى. 


فيه: أنه لا دليل على ما ذكر بل ربما يقال: بأن الظاهر أن الغسل بالفتح فى مقابل المسح و يكون المراد أن التيمم انما يكون 
للأعضاء المغسوله لا الممسوحه و لا سيما بناء على روايته باسقاط حرف العاطق- كما فى بعض الكتب و الشاهد 


() لاحظ ص: 2 
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على المدعى جر الوجه و اليدين لكونهما بدلا عن (ما» المجروره ب «على» فى الجمله السابقه و تقدير الجار على خالاف الاصل 
الاولى. 

فالنتيجه: أن الروايه المذكوره تدل على لزوم التعدد فى الوضوء اضف إلى ذلكك أن المستفاد من الحديث بناء على استفاده 
التعدد فى الغسل لزوم الضربات الثلاث و لا قائل بهذا القول ظاهرا. 

و يضاف إلى جميع ذلكك كله أنه يمكن أن يكون المراد بذيل الحديث الفرق بين الوضوء و الغسل بأن المسح فى التيمم عن 


الغسل يكون أطراف الاصابع ما ينتهى اليه المسح و أما فى الوضوء فيبتدء بها كما أن الامر كذلكك فى الوضوء و هذا من شواهد 
التقيه. 


الخامس: ما عن العلامه فى المختلف من الجمع بين النصوص بهذا النحو بتقريب: أنه لا يمكن صرف الكثره إلى ما هو بدل عن 
الوضوء فان وجوب الاستيعاب فى الغسل يناسب كثره الضربات بعكس الوضوء و لان الوضوء و الغسل مختلفان فى الحقيقه 
فيناسب اختلاف بدليهما و قيل تبعه فى هذا المدعى و تقريبه فى جامع المقاصد و غيره. 


ولا يخفى أن هذا البيان استحسان و ليس برهانا فلا يرجع إلى محصل. 
السادس: حمل أخبار التعدد على التقيه- كما عن المجلسى قدس سره-. 


وفيه: أن الاقتصار على الضربه الواحده و الاكتفاء بمسح الكف منقول عن بعض الصحابه و التابعين و عن جماعه من فقهاء 
المخالفين و 


جمهور محدثيهم- على ما فى كلام سيد المستمسكك قدس سره- فلا مجال للحمل على التقيه. 
السابع: أن يحمل ما دل على التعدد على الاستحباب فتكفى الوحده على الاطلاق 


و فيه: أن حمل أحد المتعارضين على الاستحباب و رفع اليد عن ظهور الدليل فى الوجوب ليس جمعا عرفيا. 


و بعباره اخرى: كل من الدليلين ظاهر فى خلاف مدلول الاخر و هذا هو التعارض» و ان شئت قلت: الجمع العرفى عباره عن أن 
العرف لا يرى تنافيا بين الدليلين و الامر فى المقام ليس كذلك و العرف يبابك. 


الثامن: حمل أخبار الوحده على البدل عن الوضوء و حمل أخبار التعدد على البدل عن الغسل ببركه الشهره و الاجماع مضافا 
إلى أن الطائفه الاولى نص فى كفايه الوحده فى الجمله و ظاهره فى الاطراد و الطائفه الثانيه نص فى التعدد فى الجمله و ظاهره 


فى الاطراد فالتيمم على قسمين و حيث لا تفصيل آخر يتعين ما ذهب اليه المشهور. 


و فيه: أن الاجماع حاله فى الاشكال ظاهر و الشهره الفتوائيه لا اعتبار بها و الجمع بين الدليلين بهذا النحو ليس جمعا عرفيا مضافا 
إلى أن حديث عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التيمم من الوضوء و الجنابه و من الحيض للنساء سواء؟ فقال: 


نعم )١١‏ ينفى الاختلاف بين الموارد. 
التاسع: أن تجعل نصوص التعدد بيانا لنصوص الوحده و مقيده لها فان مقتضى القاعده حمل المطلق على المقيد. 


و يرد عليه: أن نصوص الوحده خاليه عن الضربه الثانيه و ظاهره ان لم تكن صريحه فى كفايه الوحده فلا تكون قابله للتقييد. 


)١(‏ الوسائل الباب ١7‏ من أبواب التيمم الحديث: ع 


بعباره اخرى: ليست من قبيل المطلق الذى يقبل التقيبد بالمقيد وان شئت قلت: تاره يفهم عدم القيد و الاكتفاء بالاطلاق من 
باب كون المولى فى مقام البيان و لم يتعرض للقيد و اخرى يفهم الاطلاق و الاكتفاء به. 


و بعباره واضحه: يفهم من الدليل التعرض لعدم لزوم القيد ففى القسم الاول لا مانع من التقيبد و لا يكون من التعارض بين 
المطلق و المقيد و أما فى القسم الثانى فلا مناص عن الالتزام بالتعارض و اعمال قانونه و مقامنا من القسم الثانى فان المستفاد من 
النصوص البيانيه الوارده فى المقام كفايه ضربه واحده. 


ان قلت: نلتزم بالاهمال بالنسبه إلى نصوص الوحده و نقول: ليست هذه النصوص فى مقام بيان عدد الضربه فلا مانع من تقييدها 


و بيانها بنصوص التعدد. 


قلت: لا مجوز لذلكك بحسب الصناعه و مما ذكرنا يعلم أن ما أفاده سيد المستمسكك قدس سره من حمل تلكك الاخبار على دفع 
احتمال اشتراط مباشره البدن للتراب كما صنعه عمار و أنها فى مقام بيان جواز مسح مواضع التيمم بالكف المضروبه على التراب 
و بهذا رفع التعارض بين الجانبين و صالح بين الطرفين و التزم بلزوم التعدد على الاطلاق» ليس على ما ينبغى فان ما ذهب اليه لا 
ينطبق على القاعده و يكون أشبه بالجمع التبرعى الذى لا يمكن الالتزام به. 


و ذهب صاحب الحدائق قدس سره إلى كفايه الضربه الواحده و رجح أخبارها و حمل المعارض الدال على التعدد على التقيه و 
رجح أخبار الوحده بكونها على خلاف العامه كما هو المقرر و نقل عن المجلسى قدس سره أنه قال: تكفى فى التيمم ضربه 
واحده للوجه و الكفين و نقل عن بعض و هو مذهب على عليه 


السلام و ابن عباس و عمار و جمع من التابعين و ذهب عبد الله بن عمر و جابر من التابعين و الاكثرون 


من فقهاء الامصار إلى أن التيمم ضربتان .)١١‏ 

فظهر من هذا أن القول المشهور بين المخالفين الضربتان و أن الضربه مشهوره عندهم من مذهب أمير المؤمنين عليه السلام و 
عمار التابع له فى جميع الأحكام و ابن عباس الموافق لهما فى أكثرها فتبين أن أخبار الضربه أقوى و أخبار الضربتين حملها على 
النفيه أولئ: 


ثم قال صاحب الحدائق: «و هو المختار» و قال المعلق فى الهامش: 


«انه حكى فى بدايه المجتهد ج ١‏ ص 76 هذا القول عن مالكك و أبى حنيفه و الشافعى فعلى هذا يكون مقتضى القاعده حمل 
أخبار التعدد على التقيه كما ذهب اليه صاحب الحدائق و النتيجه كفايه الضربه الواحده على الاطلاق. 


وان أبيت عن ذلكك و قلت: انه يظهر من كلاءم الشيخ فى الخلا-ف أن أقوال العامه مختلفه فى المقام فكل من القولين يوافقهم 
بلحاظ و يخالفهم بلحاظ آخر فما الحيله؟ 


فنقول: لنا أن نلتزم بكفايه الوحده بتقريبين آخرين: 


الاول: أن أخبار الوحده توافق اطلا-ق الكتاب و هو قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم و ايديكم "١‏ و قوله تعالى: فَامْت وا 
بوُجَوهِكم وَ أَيْدِيكم مِنْهُ 3 فان مقتضى اطلاقه كفايه الضربه الواحده و المرجح الاول فى باب الترجيح موافقه الكتاب. 


"ع٠ الحدائق ج ع ص:‎ )١( 

(0) النساء عع 

٠/ المائده/‎ )”( 

مبانى منهاج الصالحين» ج ‏ ص: ٠8‏ 


و ان كان الاحوط تعدد الضرب فيضرب ضربه للوجه و ضربه للكفين )١(‏ و يكفى فى الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه فى 


الضربه الاولى ثم يضرب ضربه ثانيه فيمسح كفيه (1). 


[مسأله 78: إذا تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر] 


(مسأله 0*": اذا تعذر الضرب و 


المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر (). 


الثانى: أن الاكتفاء بالضربه الواحده مقتضى البراءه فان وجوب الزائد يدفع بالاصل فالنتيجه ان الضربه الواحده تكفى على 
الاطلاق و الله العالم. 


(90) تظهراحق العنازة أندا قحقق الاتقاط باحك تدون و كك له الحو المنذ كرتف الجدة وال بد أن قال ؟ انه نهو المشعية اذ 
المستفاد من نصوص الوحده مسح الوجه و الكفين بالضربه الاولى الا أن يقال: ان الضربه الثانيه لا توجب فساد الضربه الاولى 


(©) و هو المصرح به فى جامع المقاصد و عن الذكرى و ارشاد الجعفريه و المقاصد العليه- على ما فى الجواهر- ١١‏ و قد 
استدل عليه بأن الايه مطلقه و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين البطن و الظهر و ليست النصوص ناصه فى وجوب المسح بالباطن 
والتبادر مقصور على الاختيار. 


و يرد عليه: أو لا أن لازم الاطلاق جواز الاكتفاء بالظهر حتى فى حال الاختيار و هم لا يلتزمون بهذا اللازم و ثانيا: أنه يلزم جواز 
المسح بغير الكف من بقيه 


187 الجواهر ج ه ص:‎ )١( 


و كذا اذا كان نجسا نجاسه متعديه و لم تمكن الازاله )١(‏ أما اذا 


أعضاء البدن و قرب الظهر إلى البطن لا يقتضى تعينه و ثالثا: أن اطلاق الايه ينصرف الى المتعارف و لا اشكال فى أن المتعارف 
المسح بالباطن. 

و بعباره اخرى: ان الا-يه تنصرف إلى المتعارف من آله المسح مضافا إلى أن قصد الصعيد المستفاد من قوله تعالى: فَتَيَممُوا 
ضعيدا طق 10 مجمل :و قدديق بالتصوصن البباتية'المتضوفة إلى لغرب بالباطنو 


المسح و لا تختص الحجيه بالنص فقط بل يكفى الظهور و لا اشكال فى ظهور النصوص فى المدعى. 
ان قلت: لا اشكال فى الظهور فى الباطن لكن يختص بحال الاختيار و أما فى غيره فلا و مقتضى الاطلاق عدم الفرق. 


قلت: او لا يلزم التساوى فى الاعضاء فى حال الاضطرار من حيث جعلها آله للمسح و ثانيا: أن مثل هذه الاوامر ارشاد إلى الحكم 
الوضعى اى الشرطيه و من الظاهر أنه لا فرق فى الحكم الوضعى بين حال الاختيار و الاضطرار. 


و ربما يستدل على المدعى بقاعده الميسور اذ لا اشكال فى أن المسح بالظهر يعد ميسورا للمسح بالبطن فيجب ببركه القاعده. 


و فيه: أن قاعده الميسور غير تامه فمقتضى القاعده التوليه فى التيمم على القول بها و مقتضى الاحتياط الجمع بين التوليه و تيمم 
الاقطع و المسح بالظاهر و قضاء الصلاه عند التمكن اللهم الا أن يتم اجماع تعبدى على الحكم المذكور. 


)١(‏ قد مر الاشكال فى اعتبار الطهاره فيما يتيمم به ففى الصوره المفروضه ان تم اجماع على الاشتراط و على كفايه الظهر فهو و 
الا يلزم اما الحكم بعدم اشتراط الطهاره أو سقوط التيمم بنحو المباشره. 


)١(‏ المائده/ /ا 
لم تكن متعديه ضرب به و مسح )١(‏ بل الظاهر عدم اعتبار الطهاره فى الماسح و الممسوح مطلقا (9). 


واذا كان على الممسوح حائل لا تمكن ازالته مسح عليه (”) أما اذا كان ذلكك على الباطن الماسح فالاحوط وجوبا الجمع بين 
الضرب و المسح به و الضرب و المسح بالظاهر (©). 


[مسأله 182: المحدث بالاصغر يتيمم بدلا عن الوضوء] 


(مسأله 78): المحدث بالاصغر يتيمم بدلا عن الوضوء 


و صفوه القول: ان الانتقال إلى الظاهر مع تعدى النجاسه ليس أمرا ظاهرا. 


000( الامر كما أفاده فان 


ما أفاده ظاهر لا يحتاج إلى اقامه الدليل و بعباره اخرى لا دليل على اشتراط الطهاره فى مفروض المقام. 
(1) الظاهر انه لا دليل على الاشتراط نعم لا يبعد أن يكون المقام مورد دعوى الاجماع. 


(؟) اذا كان الحائل جبيره يمكن القول بصحه المسح عليه بتقريب أن المستفاد من ادله الجبائر أن المسح على الجبيره فى حكم 
المسح على البشره كما أن غسلها كذلكك و أما لو كان الحائل شيئا خارجيا فشكل الجزم به لعدم الدليل الا أن يقال: 


بأن مفاد قاعده الميسور مجمع عليه فى أمثال المقام و الله العالم. 


() من باب العلم الإجمالى و للإشكال فى المدعى مجال لان مقتضى الادله هو المسح بالباطن و حيث انه لا يمكن المسح به 
لوجود الحائل لا يبعد أن تصل النوبه إلى الاستنابه. 


الا أن يقال: بأنه لا يفى بهذا الدليل. و لقائل أن يقول: ان الحائل المانع عن مباشره البشره اذا كان مضرا بالمسح تصل النوبه إلى 
المسح بالظاهر و ان لم يكن مضرا فيكفى المسح مع الحائل و لا مجال للاحتياط بالمسح بالظاهر. 


و المحدث بالاكبر غير الجنابه يتيمم عن الغسل و اذا كان محدثا بالاصغر أيضا أو كان الحدث استحاضه متوسطه وجب عليه أن 


يتيمم أيضا عن الوضوء (). 


و بعباره اخرى حيث ان الماتن يرى لزوم المسح بالظاهر عند عدم امكان المسح بالباطن فعليه يتوجه عليه الاشكال المذكور 
المقدم آنفا فلاحظ. 


)١(‏ الذى يظهر من بعض كلمات الاصحاب أن الالقوال فى المقام مختلفه منها ما ذهب اليه جماعه من الاعيان منهم أصحاب 
المداركك و الذخيره و كاشف اللثام و نسب إلى أكثر المتأخرين و هو عدم اشتراط نيه 


البدليه مطلقا بتقريب ان مقتضى الاصل عدم الاشتراط و أن عنوان البدليه غير مأخوذه فى المأمور به بحيث يكون من مقوماته و 
ليس أمرا قصديا كالقيام للتعظيم بل هو امر انتزاعى ينتزع عن فعل التيمم سواء قصده المتيمم أم لافلا دليل على اعتباره بل 
مقتضى اطلاق ادلته عدم الاشتراط و لذا لو تيمم أحد مع الجهل بالبدليه يصح تيممه لعدم قصور فيه. 


و صفوه القول: أن مقتضى الاطلاق و حصول الامتثال بلا قصد البدليه عدم الاشتراط كما أن مقتضى الاصل العملى كذلكك و 
هذا فى صوره اتحاد ما فى الذمه ظاهر و أما مع التعدد فربما يقال: بلزوم قصد البدليه للزوم تعيين ما عليه و لو بنحو الاجمال و 


قصد البدليه يعينه. 


وفيه: أنه لا ينحصر التعيين بقصد البدليه بل يمكنه بنحو آخر كما أنه لو كان المكلف محدثا بالاصغر و الاكبر يمكنه ان يتيمم 
تاره بقصد رفع الاصغر و اخرى بقصد رفع الاكبر فالنتيجه: أن قصد البدليه لا دليل على وجوبه. 


(1) الذى يختلج بالبال أن يقال: فى كل مورد يكون الغسل مجزيا عن الوضوء 


يكون التيمم البدل عن ذلك الغسل كذ لكك فان المستفاد من ادله بدليته عن الماء ترتيب جميع الآثار عليه لاحظ ما رواه محمد 
بن حمران و جميل بن دراج جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا .)١١‏ 


وما رواه حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمم لكل صلاه؟ فقال: لا هو بمنزله 
الماء ١؟7).‏ 


وما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام أن النبى صلى الله 


عليه و آله قال: يا با ذر يكفيكك الصعيد عشر سنين 03"9. 
وما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان التيمم أحد الطهورين «6. 
وما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين «8). 


و عليه نقول: يترتب على عموم التنزيل كفايه التيمم البدل عن الغسل عن التيمم البدل عن الوضوء الا فى مورد يدل على وجوب 
الوضنوء كلل النتسوفى كبا قن الامتحاضه الترسيظة: 


١ الوسائل الباب 37 من أبواب التيمم الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )7( 

نفسن المصدو الحديث»+ 

(؟) نفس المصدر الحديث: ه 

(0) نفس المصدر الحديث: 8 

مبانى منهاج الصالحين» ج *؛ ص: /٠١‏ 


واذا تمكن من الوضوء أو الغسل اتى به و تيمم عن الاخر )١(‏ و اذا تمكن من الغسل اتى به و هو يغنى عن الوضوء الا-فى 
الاستحاضه المتوسطه فلا بد فيها من الوضوء فان لم يتمكن تيمم عنه (5). 


[الفصل الرابع ما يشترط فى التيمم] 


اشاره 


الفصل الرابع يشترط فى التيمم النيه على ما تقدم فى الوضوء مقارنا بها الضرب على الاظهر (7). 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده الاوليه اذ المفروض انه يمكنه الامتثال بهذا النحو فيجب. 


(1) على ما تقدم تفصيل الكلام فى محله فراجع. 


(؟) بلا اشكال و عن جمله من الاعاظم دعوى اجماع علماء الإسلام عليه بل لا يبعد أن يقال: انه من ضروريات الفقه و مرتكزات 
المتشرعه انما الكلام فى أن اول أفعاله الضرب- كما عليه المشهور و يستفاد من المتن- أو أن الضرب مقدمه للتيمم؟ 


و الظاهر أن ما ذهب اليه المشهور هو الصحيح و ذلك لجمله من الروايات الداله على أن الضرب من أجزاء التيمم حيث فسر به 
فى تلكك النصوص لاحظ 


ما رواه محمد بن مسلم ١١‏ و ما رواه ليث المرادى 19). 


000 لاحظ ص: 0 
(0) لاحظ ص: 68 
[مسأله /17: لاتجب فبه ذبه البدليه عن الوضوء أو الغسل] 


(مسأله /*): لا تجب فيه نيه البدليه عن الوضوء أو الغسل بل تكفى نيه الأمر المتوجه اليه )١(‏ و مع تعدد الامر لا بد من تعيينه 
بالنيه (؟). 


[مسأله 74": الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار] 


(مسأله 78): الاقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار (7). 


و استدل للقول الا-خر بالآيه الشريفه: قتَيَمَمُوا ص عجيداً طيْباً قامس موا بوّجُوهِكم وَ أئْديكم مِنْهُ ١١‏ حيث فرع المسح على الا-مر 


المع 


و يمكن الجواب عن الاستدلال بأنه يمكن أن يكون الضرب أول أفعاله و قد قصد بالتيمم هو الضرب ثم فرع عليه المسح مضافا 
إلى أنه يرفع اليد عن الظهور بالاخبار كما ذكرنا. 


و ربما يستدل على المدعى بما رواه زراره "7١‏ بتقريب أن الظاهر من الروايه خروج الضرب عن حقيقه التيمم اذ بعد الامر بالتيمم 
قال عليه السلام: 


ايضرب بيده) ثم قال ثانيا: «و يتيمم) فيعلم أن الضرب مقدمه له و ليس داخلا فيه. 
ويرد عليه: أن الحديث ضعيف باحمد بن هلال مضافا إلى المناقشه فى دلالته على المدعى. 


)١(‏ قد مر الكلام من هذه الجهه فلا نعيد. 


(1) اذ المفروض تعدد المأمور به و عدم اتحاد الحقيقه فلا مناص فى امتثال واحد منهما من قصده و تمييزه فلاحظ. 


() قد وقع الكلام بين الاصحاب فى أن التيمم مبيح فلا يرفع الحدث فيترتب 


٠/ المائده/‎ )١( 
6/7 (؟) لاحظ ص‎ 


لكن لا تجب فيه نيه الرفع و لا نيه الاستباحه للصلاه مثلا .)١(‏ 


عليه أحكام المحدث فلو تيمم المجنب للصلاه لا يجوز له المكث فى المساجد لحرمه المكث فيها على الجنب أو ان التيمم رافع 
الحدث فى حال الضروره كما ذهب اليه الماتن. 


و يمكن الاستدلال على كونه رافعا بالكتاب و السنه أما الكتاب فقوله تعالى: 


ولك يُرَبِكٌ لِيُطهرَكم) ١١‏ فان المستفاد من 


الايه المباركه أن التيمم مثل الغسل و الوضوء سبب لتحقق الطهاره و من الظاهر أن المتطهر ليس محدثا فلا يترتب عليه ما يترتب 
على المحدث. 


و أما السنه فتدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه السكونى )7١‏ و منها ما رواه زراره «*" و منها: ما رواه جميل «©» و 
منها ما رواه حماد بن عثمان «0) و منها ما رواه الحسين بن أبى العلاء (2). 


فان المستفاد من هذه النصوص انه يترتب على التيمم ما يترتب على الغسل و الوضوء فكما أنهما يرفعان الحدث كذلك التيمم 
رافع له. 


)١(‏ لعدم الدليل عليه فيكفى لعدم الوجوب الاطلاقات كما أن مقتضى الاصل العملى كذلك فلاحظ. 


٠/ المائده/‎ )١( 

(9) لاحظ ص: و7 

لاحظ ص: و7 

(©) لاحظ ص: و7 

(0) لاحظ ص: و7 

(©) الوسائل الباب 75 من أبواب التيمم الحديث: ” 


[مسأله 9: يشترط فيه المباشره و الموالاه حتى فيما كان بدلا عن الغسل] 


(مسأله 9*”): يشترط فيه المباشره )١(‏ و الموالاه (7؟) حتى فيما كان بدلا عن الغسل (*). 


و يشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم (©) و الاحوط وجوبا البدأه من الاعلى و المسح منه إلى الاسفل (2). 


)١(‏ ادعى عليها عدم الخلاف و عدم الريب و الاجماع و يقتضيه القاعده الاوليه من أن الامر بشى ء ظاهر فى المباشره. 


(1) ادعى عليها الاجماع من جمله من الاساطين و يمكن أن يستدل عليها بالنصوص البيانيه فان الظاهر منها انها فى مقام بيان 


وما أفاده فى المستمسكك من الاجمال لا نصدقه فان القاعده الاوليه تقتضى التحفظ على جميع الخصوصيات الملحوظه لان 
المفروض أنهم عليهم السلام فى مقام بيان حقيقته فاحتمال عدم الاشتراط لا 


يعتد به مضافا إلى السيره الخارجيه المستقره فلاحظ. 
(*) لعدم دليل على الجواز فيما يكون بدلا عنه فلا بد من التحفظ عليها على الاطلاق. 


(©) و قد ادعى عليه الاجماع جمله من الاعيان على ما نقل عنهم و يكفى للوجوب النصوص البيانيه الحاكيه لفعل النبى صلى اللّه 
عليه و آله و الائمه عليهم السلام و قد مر أنه يجب التحفظ على القيود المأخوذه الا ما خرج بالدليل. 


(0) لا يخفى أن مقتضى اطلاق الكتاب عدم الاشتراط كما أن مقتضى بعض النصوص كذلكك لاحظ حديث ليث المرادى )١١‏ و 
أيضا الاصل العملى يقتضى 


() لاحظ ص: 4ه 


(مسأله :6٠‏ مع الاضطرار يسقط المعسور و يجب الميسور على حسب ما عرفت فى الوضوء من حكم الاقطع .)١(‏ 


عدمه فالصناعه تقتضى عدمه و الاحتياط يقتضيه و لا يبعد أن يقال: بأن السيره المتصله جاريه على البدأه من الاعلى. 


)١(‏ فيجب مسح الباقى فلو قطعت يداه يمسح وجهه بالتراب أو يستنيب غيره لمسح وجهه و ما يمكن أن يستدل به على المدعى 


امور: 

منها: الاجماع قال فى الجواهر: «و لا يسقط التيمم عنه بلا خلاف بل لعله اجماعى ان لم يكن ضروريا». 

و فيه: أن دعوى الضروره عهدتها على مدعيها و أما الاجماع فمن المحتمل قويا أنه مستند إلى الوجوه المذكوره. 
و منها: قاعده الميسور. و فيه: أنه لا مدرك لها كما حقق فى محله. 

و منها: البدليه بتقريب أن التيمم بدل عن الغسل و الوضوء و حيث ان غسل الباقى واجب فيهما فالمقام كذلكك. 
و فيه: أن استفاده هذه الاحكام من دليل البدليه فى غايه الاشكال. 


و منها: أن الصلاه لا تتركك بحال بمقتضى النص الخاص لاحظ ما رواه زراره قال: و لا تدع الصلاه 


على حال فان النبى صلى اللّه عليه و آله قال: الصلاه عماد دينكم .)١١‏ 


وفيه: أنه لا مجال لاستفاده المدعى من النص فان غايه ما يستفاد منه أن المكلف يجب عليه أن يأتى بالصلاه باى نحو ممكن و 


يترتب عليه أنه يأتى بها بلا طهاره 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاستحاضه الحديث: ه 


و بعباره اخرى: لا يمكن أن يستفاد من هذه الروايه أن ما ليس طهورا لنقصان فيه طهور. 


و منها: استصحاب الوجوب. و فيه أولا أنه من الاستصحاب الجارى فى الحكم الشرعى الذى لا نقول به للمعارضه و ثانيا أنه 
يتوقف على فعليه الوجوب بأن يكون الوقت داخلا و يتوجه التكليف بالصلاه مع التيمم إلى المكلف ثم يعرضه القطع. 


و ثالثا أن المفروض أن الوجوب تعلق بالكيفيه الخاصه فذلك الوجوب غير باق قطعا نعم يحتمل بقائه فى ضمن فرد آخر فيكون 
داخلا فى القسم الثالث من الكلى الذى لا دليل على تماميته. 


ان قلت: على تقدير عدم وجوب الباقى واشتراط اجتماع الاأعضاء بتمامها فى وجوب الطهور يلزم سقوط الطهاره المائيه أو 
الترابيه بذهاب بعض أجزاء الكف مثلا من اصبع أو بعضه بقرح أو جرح و الضروره على خلافه- هكذا فى الجواهر-. 


قلت: مقتضى القاعده العمل بالدليل فبمقدار دل نعمل به و الا فلا و فى صوره وجود الماء و امكان الطهاره المائيه فقد تم الدليل 
على غسل ما بقى من الاجزاء كما أنه قد قام الدليل على مسح الجبيره فى صوره وجودها فى موارد الكسر أو القرح و الجرح و 
أما فى المقام فكما مر لا دليل على المدعى و ادعاء الضروره فى خصوص المقام على وجوب الاتيان بالباقى مع فرض كون 


المكلف مقطوع اليدين أو إحداهما فعهدتها على مدعيها. 


فالنتيجه: أنه ان تم الاجماع التعبدى نلتزم بالوجوب و فى كيفيته لا بد من الجمع بين جميع المحتملاءت بناء على تنجز العلم 
الإجمالى بالنسبه إلى جميع الافراد. 


وذى الجبيره )١(‏ و الحائل (2) و العاجز عن المباشره (*) كما يجرى هنا حكم اللحم الزائد و اليد الزائده و غير ذلك (6). 
[مسأله :"١‏ العاجز ييممه غيره] 


(مسأله :)١‏ العاجز ييممه غيره و لكن يضرب بيدى العاجز و يمسح بهما مع الامكان و مع العجز يضرب المتولى بيدى نفسه و 


)١(‏ لا يبعد أن يستفاد من دليلها أن المسح على الجبيره عند الضروره بدل عن مسح البشره و بعباره اخرى: يستفاد من دليل 
البدليه أن التيمم مثل الوضوء من هذه الجهه. 


(1) قد مر الكلام حول هذه الجهه فى (مسأله 770 فراجع. 


(9) نقل على وجوب الاستنابه عند عدم امكان المباشره عدم الخلاءف و عن المداركك نسبته إلى علمائنا فان تم المدعى 
بالإجماع و الا يشكل اتمامه بالنصوص كما مر فى الجزء الاول فى الوضوء و قلنا: ان النص وارد فى الغسل و لا بد فى التسريه 
إلى غيره من العلم بعدم الفرق و انى لنا بذلكك. 


(؟) و قد مر الكلام من هذه الجهه فى الوضوء فراجع. 


(0) عن الجواهر: «أنه لم اقف على قائل بغيره نعم فى الذكرى عن الكاتب انه يضرب الصحيح بيده ثم يضرب بيدى العليل اى 
يضرب بيديه على يدى العليل» ثم قال: 


«و لم نقف على مأخذه و الوجه فيه ظهور الا-دله فى قيام النائب مقام المنوب عنه فيما يعجز عنه لا غيره فمع امكان الضرب بيد 
العليل يجب لأنه بعض الواجب و مع العجز عنه 


يضرب النائب بيده و اطلاق التوليه فى كلامهم منزل على هذا النحو. 
ان قلت: يفهم من أمر الصادق عليه السلام الغلمه أن يغسلوه حيث ان الظاهر 


[مسأله ؟6": الشعر المتدلى على الجبهه يجب رفعه و مسح البشره تحته] 


(مسأله 7): الشعر المتدلى على الجبهه يجب رفعه و مسح البشره تحته .)١(‏ 


و أما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه (؟). 


من الخبر ١١‏ توليهم للغسل مع تمكن الغلمه من مباشره بعض الغسل بيديه. 


قلت: الفارق أن اليد فى الغسل ليست دخيله فى مفهومه و حقيقته بخلاءف دخاله اليد فى التيمم و قد مر تحقيق حول جواز 
الاستنابه فى فصل الوضوء فى الجزء الاول من هذا الشرح فراجع .)7١‏ 


ولقائل أن يقول: مقتضى القاعده التفصيل بين ما يكون بدلا عن الغسل فيجوز لجوازه فى الغسل للنص «*” و لا طلاق دليل 
البدليه و أما ما يكون بدلا عن الوضوء فيشكل. 


)١(‏ اذ المفروض كونه مانعا عن مسح البشره فلا بد من رفعه مقدمه كى يحصل المأمور به بعد فرض كون الشعر شيئا خارجيا. 


(؟) الجزم به مشكل فان ما يمكن أن يقال فى وجهه أمر ان: احدهما: أن رفع الشعر و مسح البشره كما هو مقتضى القاعده 


حرجى فوجوب رفعه مرفوع. 


ثانيهما أن يستفاد المدعى من النص الخاص و هو ما رواه زراره قال: قلت له أ رأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به 
الشعر فليس للعباد أن يغسلوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء 069. 


00 لاحظ ص: وذ 
(0) راجع ج ١‏ ص: 90/ 98؟. 


إفرة لاحظ ص: وذ 


(ع) الوسائل الباب 88 من أبواب الوضوء الحديث: 7 
[مسأله 67: إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاه و إن كانت لجهل أو نسيان] 


( مسأله 67): اذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاه و ان كانت لجهل أو نسيان )١(‏ أما لو لم تفت صح اذا أعاد على نحو 
يحصل به الترتيب (3). 


[مسأله ©": الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم] 
(مسأله 6*: الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم (*). 
[مسأله 24": الأحوط وجوبا اعتبار إباحه الفضاء الذى يقع فيه التيمم] 


(مسأله ه: الاحوط وجوبا اعتبار اباحه الفضاء الذى يقع فيه التيمم (6). 


و فى كلا الوجهين نظر أما الوجه الا-ول فان كان المراد من الحرجى النوعى منه فلا دليل على رفعه اذ دليل الحرج يرفع الحكم 
الحرجى ففى كل مورد تحقق الموضوع يترتب عليه حكمه و كفايه الحرج النوعى لا دليل عليها وان كان المراد الحرج 
الشخصى فلا وجه لإطلاق الحكم بل لا بد من التقيبد مضافا إلى أن دليل الحرج شانه رفع الحكم و أما اثبات الاجزاء بالناقص 
فلا الا أن يتمم الامر بالإجماع و أما النص فشموله للتيمم مشكل بل شموله للغسل اول الاشكال و الكلام. 


)١(‏ لعدم تحقق المأمور به على ما هو عليه و لا فرق فى البطلان بين كون السبب لفقدان الترتيب هو الجهل أو النسيان. 
(؟) لتماميه المأمور به على الفرض. 
(9) كما هو ظاهر. 


(؟) ما يمكن أن يقال: فى وجه الاشتراط أن الضرب على الارض تصرف فى الفضاء فيكون حراما و الحرام لا يمكن أن يكون 
مصداقا للواجب بل يمكن أن يقال: ان المسح على الوجه و اليدين تصرف فى الفضاء فيكون حراما. 


و يمكن أن يكون وجه عدم جزم الماتن أن الحركه الموجبه للتصرف فى 


واذا كان التراب فى اناء مغصوب لم يصح الضرب عليه .)١(‏ 
[مسأله عع" إذا شك فى جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت] 


(مسأله 8*: اذا شكك فى جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت (7) و لكن الشكك اذا كان فى الجزء الا-خير و لم تفت الموالاه و لم 
يدخل فى الامر المرتب عليه من صلاه و نحوها فالاحوط الالتفات إلى الشكك (©. 


الفضاء لا يكون داخلا فى قوام التيمم فلا يوجب البطلان. 


لكن الذى يختلج بالبال أن يقال: ان المسح بالنسبه إلى الوجه و 


)١(‏ اذ المفروض حرمته فلا يمكن وقوعه مصداقا للواجب. 
(") لقاعده الفراغ. 


(”) لعدم تحقق الفراغ و عدم احرازه الموضوع لجريان القاعده بل مقتضى الاستصحاب عدم تحققه نعم مع الدخول فى الامر 
المرتب تجرى قاعده التجاوز بالنسبه إلى الجزء المشكوكك فيه بناء على اعتبارها كما عليه القوم. 


و يمكن أن يكون وجه عدم جزم الماتن أنه لو صدق عنوان الانصراف و الخروج فلا مانع من جريان القاعده لاحظ ما رواه 


محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: اذا شكك الرجل بعد ما صلى فلم يدرأ ثلاثا صلى أم أربعا و كان يقينه حين 
انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاه و كان حين انصرف اقرب إلى الحق منه بعد ذلكك .)١١‏ 


." الوسائل الباب 71 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
.)2( و ان كان الاحوط استحبابا التداركك‎ )١( ولو شكك فى جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت‎ 
[الفصل الخامس فروع فى التيمم]‎ 


اشاره 


الفصل الخامس لا يجوز التيمم لصلاه موقته قبل دخول وقتها 6 


و ما رواه زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل شكك فى الاذان و قد دخل فى الاقامه قال: يمضى قلت: رجل شكك 
فى الاذان و الاقامه و قد كبر قال: 


يمضى قلت: رجل شكك فى التكبير و قد قرأ قال: يمضى قلت: شكك فى القراءه و قد ركع قال: يمضى قلت: شكك فى الركوع و 
قد سجد قال: يمضى على صلاته ثم قال: يا زراره اذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشى ء .)١١‏ 


ان قلت: مقتضى حديث 


زراره توقف جريان القاعده على الدخول فى الغير قلت: المكلف بعد الانصراف من المأمور به يدخل فى غيره بلا اشكال اضف 
الى ذلكك أنه يصدق عنون المضى فتجرى القاعده بمقتضى حديث محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: كلما 
شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو 10 و اللّه العالم. 


(1) لقاعده التجاوز المقرره عند القوم و لكن انا أنكرنا القاعده لعدم الدليل و التفصيل موكول إلى محله. 
(؟) بل الاظهر. 


(*) قال فى مصباح الفقيه: «بلا خلاف فيه على الظاهر بل عليه نقل الاجماع 


١ الوسائل الباب 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ )١( 


ان لم يكن متواترا ففى غايه الاستفاضه و المراد به- كما صرح بعضهم- بطلانه فيما لو أتى به قبل الوقت لصاحبته) )١١‏ انتهى 
اقول: لم يظهر مراد القوم و لا يخلو ما ذهبوا اليه من الاشكال اذ لو كان مرادهم أن الاتيان قبل الوقت لصاحبته غير جائز لتوقف 
وجوب المقدمه على وجوب ذيها ولا يتعلق الوجوب بذيها قبل وقته فهذا لا اشكال فيه كما حقق فى محله و لكن لا يختص هذا 
بالتيمم بل يجرى فى الغسل و الوضوء أيضا. 

وان كان مرادهم أن الغسل و الوضوء مستحب نفسا أو انهما مستحبان اذا أتى بهما للكون على الطهاره» فيمكن الاتيان بهما قبل 
الوقت بهذا اللحاظ فلا فارق بين المقامين اذ التيمم بدليل البدليه قائم مقامهما و فى حكمهما و الماتن بنفسه لم يستبعد جواز 


الاتيان به للكون على الطهاره كما سيجىء منه. 


وان كان مرادهم انه بما أن فقدان الماء فى الوقت شرط 


لجواز التيمم و عدم وفاء الادله للجواز بالنسبه إلى ما قبل الوقت فيرد عليهم أن ما ذكر لا يوجب عدم جواز الاتيان به لغايه اخرى 
بل المقدار المسلم عدم جواز الاتيان به لأجل صاحبه الوقت و قد مر آنفا أنه على طبق القاعده بلا فرق بين التيمم و غيره من 
الوضوء و الغسل لان المقدمه تابعه فى اطلاق الوجوب و اشتراطه لذيها فكما ان ذا المقدمه لا يجب قبل الوقت كذلكك مقدمته. 


وان كان مرادهم ان الوضوء التهيّئى جائز قبل الوقت بالنص الخاص و هو ما 


000 مصباح الفقيه كتاب الصلاه ص: 517 


و يجوز عند ضيق وقتها )١(‏ و فى جوازه فى السعه اشكال (7). 


رواه محمد بن مكى الشهيد فى الذكرى قال: روى ما وقر الصلاه من أخر الطهاره لها حتى يدخل وقتها )١١‏ بخلاف التيمم فيرد 
عليه أولا أن الروايه ضعيفه و ثانيا: 


أن قتضى اطلاقها جواز التقديم بهذا العنوان بلا فرق بين التيمم و غيره. 


ان قلت: الاجماع يقيده قلت: حال مثل هذه الاجماعات واضحه من حيث الاشكال فانه من الممكن استناد المجمعين إلى الوجوه 
المذكوره وان شئت قلت: 


ان مراد أهل الاجماع غير معلوم فلا اثر له. 
)١(‏ كما هو ظاهر انما الكلام فى أنه ما المراد من ضيق الوقت. 


(؟) الكلاسم يقع فى مقامين: أحدهما فيما هو مقتضى القاعده الاوليه ثانيهما فى المستفاد من النصوص الوارده أما المقام الاول 
فنقول: الظاهر عدم جواز البدار لان المستفاد من ادله البدليه و مناسبه الحكم مع الموضوع أن التيمم بدل اضطرارى للطهاره 
المائيه و من الظاهر أنه لا تصل النوبه إلى البدل الاضطرارى ما دام الاتيان بالمبدل منه الاختيارى ممكنا نعم يجوز البدار ظاهرا 


بمقتضى الاستصحاب الاستقبالى. 


و أما المقام الثانى فالنصوص الوارده مختلفه كما أن الاقوال فى المسأله كذلك فلا بد من النظر فى النصوص و استفاده النتيجه 
منها و هذه النصوص على طائفتين الطائفه الاولى ما يدل على الاتيان بالصلاه فى سعه الوقت و كونها صحيحه. 


نقها ماترواه"داو3 الرق 90و متها ما أرواة زواوه قال: فلك لآ عفر 


)١(‏ الوسائل الباب 5 من أبواب الوضوء الحديث: ه 
(0) لاحظ ص: ١7‏ 


مبانى منهاج الصالحينء ج 7 ص: 47 


عليه السلام فان أصاب الماء و قد صلى بتيمم و هو فى وقت؟ قال: تمت صلاته و لا اعاده عليه .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم و صلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال: ليس 
عليه اعاده الصلاه .)75١(‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد و صلى ثم وجد الماء قال: لا 
يعيد ان رب الماء رب الصعيد فد فعل أحد الطهورين 0". 


و منها: ما رواه معاويه بن ميسره قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل فى السفر لا يجد الماء تيمم فصلى ثم أتى الماء و 
عليه شى ء من الوقت أ يمضى على صلاته أم يتوضأً و يعيد الصلاه؟ قال: يمضى على صلاته فان رب الماء هو رب التراب «5). 


و منها: ما رواه يعقوب بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل تيمم و صلى ثم أصاب الماء و هو فى وقت قال: قد مضت 
صلاته و ليتطهر .)0١‏ 


و منها: ما رواه على بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 


أتيمم و اصلى ثم أجد الماء و قد بقى على وقت فقال: لا تعد الصلاه فان رب الماء هو 


8 الوسائل الباب ؟١ من أبواب التيمم الحديث:‎ )١( 


حا 
حا 


(') نفس المصدر الحديث: 
(9) نفس المصدر الحديث: ١8‏ 
() نفس المصدر الحديث: ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ١٠‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 7 ص: 415 


رب الصعيد .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابو عبيده «07. و منها: ما رواه محمد بن حمران و جميل بن دراج قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: امام قوم 
أصابته جنابه فى السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أ يتوضأ بعضهم و يصلى بهم؟ قال: لا و لكن يتيمم الجنب و يصلى 
بهم فان اللّه جعل التراب طهورا «”. 


فان مقتضى هذه النصوص - ظاهرا- أو نصا جواز الصلاه مع التيمم فى سعه الوقت على الاطلاق. 


الطائفه الثانيه ما يدل على عدم الجواز و أن الواجب على المكلف تأخير الصلاه إلى آخر الوقت لاحظ ما رواه زراره عن 
أحدهما عليهما السلام قال: اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام فى الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل فى 
آخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضأً لما يستقبل «6". 


و ما رواه جعفر بن بشير عمن رواه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اصابته جنابه فى ليله بارده يخاف على نفسه 
التلف ان اغتسل قال: يتيمم و يصلى فاذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاه «2). 


وما رواه يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم 


١7 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
717 لاحظ ص:‎ )50( 
١ من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )*( 


(©) الوساكل البات 1 من 


أبواب التيمم الحديث: ” 
(0) نفس المصدر الحديث: ع 


فصلى فاصاب بعد صلاته ماء أ يتوضاً و يعيد الصلاه أم تجوز صلاته؟ قال: اذا وجد الماء قبل أن يمضى الوقت توضاً و أعاد فان 
مضى الوقت فلا اعاده عليه .)١١‏ 


و ما رواه عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابه فى الليله البارده و يخاف على نفسه التلف 
ان اغتسل فقال: يتيمم و يصلى فاذا امن من البرد اغتسل و أعاد الصلاه «5). و ما رواه محمد بن مسلم ."١‏ 


ومادزدقاة زراره عن أحدهما عليهما السلام قال: اذا لم يجد المسافر الماء فيطلب ما دام فى الوقت فاذاء خاف أن يفوته الوقت 
فليتيمم و ليصل فى آخر الوقت (8). 


و ما رواه عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم على طهور قال: لا 
بأس فاذا تيمم الرجل فليكن ذلكك فى آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الارض «2). 


و ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فلم يجد ماء يتيمم و يصلى؟ قال: لا حتى آخر الوقت انه ان 
فاته الماء لم تفته الارض 20 


فيقع التعارض بين الجانبين و الذى يختلج بالبال أن يقال: المرجح مع ادله 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(9» لاحظ ص: 78 

(©) الوسائل الباب 77 من أبواب التيمم الحديث: ؟ 


(0) نفس المصدر الحديث: " 


و الاظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء .)١(‏ 


المضايقه اولا لموافقتها مع الكتاب 


فان المستفاد من الا-يه الشريفه أن الآ-مر بالتيمم فى ظرف عدم وجدان الماء و حيث ان المأمور به الاولى الصلاه مع الطهاره 
المائيه بين المبدأ و المنتهى فلا يتحقق موضوع التيمم الا فيما لا يوجد الماء فى الوقت بتمامه فدليل المضايقه موافق مع الكتاب. 


ثانيا لمخالفه دليل المضايقه مع العامه حيث نقل انهم باجمعهم قائلون بالمواسعه ثالثا: لكون دليل المضايقه أحدث لاحظ حديث 


يعقوب بن يقطين .0١١‏ 


و يستفاد من جمله من النصوص أن المكلف اذا تيمم و دخل الصلاه و فى الاثناء وجد الماء تصح صلاته ان كان قد ركع لاحظ 


ما رواه زراره فى حديث قال: 


قلت لأبى جعفر عليه السلام ان أصاب الماء و قد دخل فى الصلاه قال: فلينصرف فليتوضاً ما لم يركع و ان كان قد ركع فليمض 
فى صلاته فان التيمم أحد الطهورين .""١‏ 


و ما رواه عبد اللّه بن عاصم 9”. 


وهذه المسأله بنفسها مورد تعرض الفقهاء كما أن الماتن يتعرض لها عن قريب و ربما يقال: ان هذه النصوص من أطراف 
المعارضه فى المقام. 


ولكن لقائل أن يقول: ان الحكم المستفاد من هذه النصوص حكم خاص فى صوره خاصه و لا مجال لجعلها طرفا للتعارض و 
الله العالم. 


)١(‏ بدعوى أنه مع اليأس لا وجه للتأخير و بعباره اخرى: ليس التأخير بنفسه 


000 لاحظ ص: كد 


(1) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب التيمم الحديث: ١‏ 


تقس النضهىالحدرت» ؟ 


ولواتفق التمكن منه بعد الصلاه وجبت الاعاده .)١(‏ 
[مسأله 61: إذا تيمم لصلاه فريضه أو نافله لعذر ثم دخل وقت اخرى] 


(مسأله /ا5): اذا تيمم لصلاه فريضه أو نافله لعذر ثم دخل وقت اخرى فان يئس من ارتفاع العذر و التمكن من الطهاره المائيه 


فى سعه وقتها 
جاز له المبادره إلى الصلاه فى 


(؟) بل يجوز المبادره مع عدم اليأس أيضا (؟) و على كلا التقديرين فان ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الاعاده (6). 


واجبا بل وجوبه لأجل امكان الظفر على الماء و مع اليأس لا وجه للانتظار. 
() اذ المستفاد من النصوص المتقدمه عدم شرعيه التيمم فى سعه الوقت و قد رجحنا دليل المضايقه. 
(؟) اذ كما يتعرض الماتن بعد ذلكك يجوز ترتيب الاثر على التيمم الصحيح و الاتيان بكل مشروط بالطهاره. 


و بعباره اخرى ليس التيمم مخصوصا بخصوص الغايه التى أتى بالتيمم لأجلها هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى قد مر أنه مع 


اليأس يجوز البدار. 


(*) لأصاله بقاء العذر إلى آخر الوقت فيجوز البدار لا يقال: قد مر أنه لا يجوز البدار الا مع اليأس من الوجدان فانه يقال: ما مر 
من عدم الجواز لأجل النصوص الخاصه و موردها التيمم لأجل الصلاه و فى المقام المفروض أنه تيمم لأجل غايه اخرى فلا 
تكون تلكك النصوص مانعه من البدار فى المقام. 


(؟) اذا المفروض أن البدل الاضطرارى فى طول العمل الاختيارى فما دام يمكن الاتيان بالعمل الاختيارى لا تصل النوبه إلى 
البدل الاضطرارى و انما جاز البدار للحكم الظاهرى و قد حقق فى محله أن المأمور به بالامر الظاهرى لا يجزى فلاحظ. 


[مسأله فد لو وجحد الماء 5 أثناء العمل] 


(مسأله 8*”): لو وجد الماء فى أثناء العمل فان كان دخل فى صلاه فريضه أو نافله )١(‏ و كان وجدانه بعد الدخول فى ركوع 
الركعه الاولى مضى فى صلاته و صحت على الاقوى و فيما عدا ذلكك يتعين الاستئناف بعد الطهاره المائيه (؟). 


000 لإطلاق النصوص من هذه الجهه فلاحظها. 


() التفصيل المذكور مستفاد من نصوص الباب لاحظ ما رواه زراره )١١‏ فان المستفاد من هذه 


الروايه بالصراحه التفصيل بين وجدان الماء قبل الدخول فى الركوع و بعده. 


و مثلها فى الدلاله على التفصيل ما رواه عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و 


و بهما يقيد ما يدل على الصحه و المضى بمجرد الدخول فى الصلاه لاحظ ما رواه محمد بن حمران عن أبى عبد اللّه عليه 
السلام قال: قلت له: رجل تيمم ثم دخل فى الصلاه و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل فى الصلاه 
قال: يمضى فى الصلاه و اعلم انه ليس ينبغى لأحد أن يتيمم الا فى آخر الوقت 9”. 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج إلذ ص: 1/8 


000 لاحظ ص: 65 
(1) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب التيمم الحديث: ” 


مبانى منهاج الصالحين» ج ؛ ص: 49 
[مسأله 69": إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابه ثم أحدث بالأصغر انتقض تيممه] 


(مسأله 9: اذا تيمم المحدث بالاكبر بدلا عن غسل الجنابه ثم أحدث بالاصغر انتقض تيممه و لزمه التيمم بعد ذلكك .)١(‏ 


و مارواه محمد بن مسلم قال: قلت: فى رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاه فتيمم و صلى ركعتين ثم أصاب الماء أ ينقض 
الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثم يصلى؟ قال: لا و لكنه يمضى فى صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها و هو على طهر 
بتيمم .)١١‏ 


فانهما مطلقان فيقيدان بالحديثين المتقدمين كما هو المقرر. 


ان قلت ان الحديثين ا لمتقدمين و 


ان كانا مقيدين بالدخول فى الركوع و المستفاد منهما البطلان ان كان الوجدان قبل الدخول فى الركوع لكن مطلقين من حيث 
ان التيمم الذى صلى به و دخل فى الصلاه لهذه الصلاه التى دخل فيها أو كان لأجل غايه اخرى و الحديثين الاخيرين و ان كانا 
مطلقين من حيث الدخول فى الركوع و عدمه لكنهما مقيدان من حيث ان التيمم المفروض قد أتى به لأجل الصلاه التى دخل 
فيها فيقع التعارض بين الطرفين فيما اذا تيمم لأجل الصلاه و دخل فيها و وجد الماء قبل الدخول فى الركوع. 


قلت: لا يبعد أن يقال: ان الترجيح مع الطائفه الاولى لموافقه الكتاب و مخالفه العامه كما مر. 


فالنتيجه أن التفصيل الذى أفاده الماتن هو الصحيح و عليه جمله من الاساطين على ما نقل عنهم كالنهايه و البرهان و المفاتيح و 
خلافا للمشهور على ما قيل. 


)١(‏ كما هو المشهور بين القوم- على ما يلاحظ فى بعض الكلمات- و عن 


()انشن المفنداو الحارة» + 


مبانى منهاج الصالحين» ج ”0 ص: ٠٠٠١‏ 


العلامه فى المختلف: «دعوى الاجماع عليه. و ما قيل فى وجهه أو يمكن أن يقال وجوه: 


الوجه الاول: أن التيمم لا يرفع الحدث بل 5 للغايات للإجماع. و يرد عليه أولا أن مقتضى الكتاب و السنه أن التيمم رافع و 
مطهر أما الكتاب فقوله تعالى فى آيه التيمم: «وَ كنْ يُرِيدٌ يِه ركع 1١‏ و أما السنه فتدل جمله من النصوص على المدعى منها: 
ما رواه أبان بن عثمان ١؟)‏ و منها: ما رواه الصدوق 2379. 


و منها: ما رواه أبو امامه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله فضلت باربع: جعلت لى الارض مسجدا و طهورا و ربما رجل 


من امتى أراد الصلاه 


فلم يجد ماء و وجد الارض فقد جعلت له مسجدا و طهورا ."١‏ 


و منها: ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: اعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلى: جعلت لى الارض مسجدا 
وطهورا١6).‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يكون معه اللبن أ يتوضأً منه للصلاه؟ قال: لا انما هو الماء و 
الصعيد «9”)» و منها: ما رواه 


)١(‏ المائده/ /ا 

(0) لاحظ ص: ع" 

لاحظ ص: ع" 

(6) الوسائل الباب من أبواب التيمم الحديث: ” 
(0) نفس المصدر الحديث: 5 

(5) نفس المصدر الحديث: ع 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج " ص: ٠١١‏ 


محمد بن حمران و جميل بن دراج )١١‏ و منها: ما رواه حماد بن عثمان (5). 


و منها: ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل تيمم قال: يجزيه ذلكك إلى أن يجد الماء «* و منها: ما رواه 
السكونى "5١‏ و منها: ما رواه زراره «8) و منها ما رواه محمد بن مسلم (2). 


فان مقتضى هذه النصوص أن التراب طهور كالماء بلا فرق فلا وجه للقول بكونه مبيحا غير رافع. 


و أما الاجماع المدعى على عدم رافعيته فعلى تقدير تحققه لا يكون حجه لاحتمال استناد أصحاب الاجماع إلى الوجوه 
المذكوره فى المقام مضافا إلى أنه كيف يمكن تحقق الاجماع على خلاف المستفاد من الكتاب و السنه. 


و ثانيا: فرضنا أنه مبيح لكن مجرد الاستباحه لا يستلزم الانتقاض بالحدث بل يمكن أن تكون الاستباحه باقيه و لو مع الحدث 


الاصغر. 


الوجه الثانى: أن المتيمم تجب عليه الطهاره عند وجدان الماء فلا بد من الالتزام ببقاء حدثه و عدم كونه متطهرا و الا فكيف يلزم 


وجوب الطهاره 


فى حقه بوجدان الماء و الحال أن مجرد وجدان الماء لا يكون من الاحداث فالمتيمم محدث 


)١(‏ لاحظ ص: و7 
(0) لاحظ ص: و7 
(*) الوسائل الباب 7 من أبواب التيمم الحديث: ” 
(©) لاحظ ص: و7 
(ه) لاحظ ص: و7 
(©) لاحظ ص: و7 
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غايه الآمر قبل وجدان الماء يستباح له ترتيب ما يشترط بالطهاره. 


و يرد عليه: أولا- أن الرافعيه يمكن أن تكون رافعيه محدوده لا مطلقه كى يتوجه هذا المحذور فالمتيمم طاهر ما دام لم يجد 
الماء. 


و بعباره واضحه: الحدث الا-كبر أوجب كونه محدثا إلى أن يتحقق الغسل لكن بمقتضى دليل التيمم يصير طاهرا فى مقدار 
محدود من الزمان و لا نرى مانعا منه فان الامور الاعتباريه أمرها بيد المعتبر. 


و ثانيا: الكلام فى تحقق الانتقاض بالحدث الاصغر و هذا الدليل المذكور غايته اثبات أن التيمم مبيح لا رافع لكن نقول: يمكن 
الالتزام بالاباحه و أيضا نلتزم ببقائها و لو مع تحقق الحدث الاصغر. 


الوجه الثالث: ما عن بعض أهل التحقيق و هو أن الطهاره صفه وجوديه تحصل باسبابها و أن الحدث قذاره معنويه حادثه باسبابها 
أيضا مانع عن الدخول فى الصلاه و ليس بين الامرين تضاد بل التنافى بين اثريهما و هما جواز الدخول فى الصلاه و الامتناع منه 
و غسل الجنابه انما يكون رافعا للقذاره الحاصله و مفيدا للطهاره و أما التيمم الذى يكون بدلا منه فغايته كونه مفيدا للطهاره و أما 
كونه رافعا للقذاره كالغسل فلا فعليه نقول: ان ما يدل على طهوريه التيمم يقتضى جواز الصلاه و رفع مانعيه الجنابه ما دام بقاء 


اثره فمتى انتقض اثره تؤثر الجنابه الموجوده اثرها و هو وجوب الغسل فلا بد اما من الغسل و اما من 


و يرد عليه اولا: أن الظاهر من هذا الكلام أن الحدث و الطهاره من الامور الواقعيه كالصفات النفسانيه فيكونان داخلين فى مقوله 


الكيف النفسانى و لا دليل على هذا المدعى بل الظاهر من الادله أنهما من الامور الاعتباريه الشرعيه. 


و ثانيا: أن الظاهر من الادله كونهما ضدان فان المستفاد من الايه الشريفه أن الجنب بالغسل يرتفع جنابته و كذلكك المستفاد من 
النصوص. 


و ملخص الكلام: انه يفهم من الادله التنافى بين الطهاره و الحدث كما أن المرتكز فى الاذهان كذلكك. 


و ثالنا: أن المستفاد من ادله بدليه التيمم أن التيمم كالغسل و الوضوء فكل ما يترتب عليهما يترتب عليه غايه الا-مر أن الاثر 
المترتب عليه موقت و ما دام لم يجد الماء فهذا الدليل أيضا لا يترتب عليه مدعى المشهور. 


الوجه الرابع: ما رواه زراره »١١‏ بتقريب أن المستفاد من الحديث أن الجنب اذا وجد الماء لا يجب عليه الوضوء حيث قال عليه 
السلام «و الوضوء ان لم يكن جنبا» فعليه لا يكون الوضوء فى حقه مشروعا فتكليفه الغسل و حيث ان المفروض أنه فاقد للماء 
يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل. 

وفيه: أن المستفاد من الحديث أن المجنب اذا وجد الماء الكافى لغسله يجب عليه الغسل و غير الجنب اذا وجد الماء الكافى 


للوضوء يجب عليه الوضوء فلا يرتبط بالمقام مضافا إلى أن المجنب المتيمم اذا وجد الماء الكافى للوضوء يصدق عليه أنه لا 
يكون جنبا فيجب أن يتوضأ للحدث الاصغر. 


جه الح : أنه تفاد مد - آل أن جنب أدا وجد الماء بمعد به للوضوء يجب 1 يجب 
الوسه لاني > اتاد نين حمل من التصبوصن أن التحسية |ذ| وععك الما ء قداو الكفاه الر سر يدي عليه القموز له مد 
عليه لضو قد جاوزو فقيل اللمروع 


على الحلبى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب و معه قدر ما يكفيه من الماء الوضوء للصلاه أ يتوضأ بالماء أو 


يتيمم؟ قال: لا بل يتيمم ألا ترى 


00 لاحظ ص: 8 


أنه انما جعل عليه نصف الوضوء .)١١‏ 


و ما رواه محمد بن حمران و جميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن امام قوم أصابته جنابه فى السفر و ليس معه 
من الماء ما يكفيه للغسل أ يتوضأ بعضهم و يصلى بهم؟ فقال: لا و لكن يتيمم الجنب و يصلى بهم فان الله عز و جل جعل التراب 
طهورا كما جعل الماء طهورا .)١(‏ 


و ما رواه الحسين بن أبى العلااء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب و معه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه 
للصلاه أ يتوضاً بالماء أو يتيمم؟ قال: 


يتيمم الا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور «37. 


و ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام فى رجل أجنب فى سفر و معه ماء قدر ما يتوضأ به قال: يتيمم و لا يتوضاً 
60 


وفيه: أن المستفاد من هذه النصوص- كما ذكر فى تقريب الاستدلال- أن الجنب وظيفته التيمم و المفروض فى المقام أن 
الجنب تيمم و فرضنا أن التيمم يزيل الحدث فلا يكون المتيمم المحدث بالاصغر جنبا كى يشمله ما اشير اليه من النصوص. 


الوجه السادس: ما دل من النصوص على أن الحدث على الاطلاق ينتقض التيمم لاحظ ما رواه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه 
السلام: يصلى الرجل بتيمم واحد صلاه الليل و النهار كلها؟ فقال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماء .)8١‏ 


()الوسائل النات +7 


من أبواب التيمم الحديث: ١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(#اتقنون المعيةو السن وت 

(6)تقسن المصدى الحدية» + 

(0) الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب التيمم الحديث: ١‏ 
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وما رواه السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: 
لا بأس بأن تصلى صلاه الليل و النهار بتيمم واحد ما لم تحدث أو تصب الماء .0١١‏ 


وفيه أن المستفاد من الخبرين أنه لا يجوز الاتيان بالصلاه بعد تحقق الحدث و هذا لا اشكال فيه و انما الاشكال فى أن الواجب 
عليه التيمم بدلا عن الغسل أو الواجب عليه التيمم بدلا عن الوضوء. 


الوجه السابع: استصحاب عدم جعل شرعيه الوضوء فى حقه الثابت قبل التيمم فلا يجوز له الوضوء. 
و فيه: أنه لا مجال لهذا الاصل بعد تماميه دليل البدليه و عدم الجواز قبل التيمم الثابت بدليله لا يستلزم عدمه بعده فلاحظ. 


الوجه الثامن: استصحاب عدم جعل التيمم رافعا للحدث الاكبر بعد الحدث الاصغر بتقريب: أنه لم تجعل الرافعيه فى أول الشريعه 
و الاصل بقاء عدم الجعل بحاله. 


وفيه: أنه مع وجود الدليل الاجتهادى لا تصل النوبه إلى الاصل العملى و مقتضى ادله البدليه أن التيمم قائم مقام الغسل بتمام 
معنى الكلمه فالنتيجه أن التيمم لا ينتقض بالحدث الاصغر. 


الوجه التاسع: ان المستفاد من حديث ابن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و 
هم على طهور فقال: لا بأس "١‏ 


(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: * 


و الاحوط استحبابا الجمع بين التيمم و الوضوء )١(‏ و لو كان التيمم بدلا عن الحدث 


الاكبر غير الحنابه ثم أحدث بالاصغر لزمه التيمم بدلا عن الغسل مع الوضوء (1) فان لم يتمكن من الوضوء أيضا لزمه تيمم آخر 
بدلا عنه (7). 


ان المكلف الجنب باق على جنابته حتى بعد التيمم اذ فرض فى الروايه ان رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم فيعلم ان الجنابه لا 
تزول بالتيمم و هذا هو المدعى. 


و فيه: ان الافتراض المذكور واقع فى كلام الراوى لا فى كلام الامام عليه السلام فغايته تقريره روحى له الفداء لما فرضه الراوى 
و من الظاهر ان اعتبار التقرير موقوف على عدم قيام دليل على الخلاف و قد أقمنا الدليل من الكتاب و السنه على خلافه فلا 
يبقى معتبرا مضافا إلى أنه يمكن أن يقال: بأنه لا يفهم من الروايه الا بيان حكم الصوره المفروضه و هى صوره كون الشخص 
جنبا و امامته مع التيمم البدل عن الغسل و انه عليه السلام فى مقام بيان صحه الجماعه المفروضه و أما كون الشخص باقيا على 
جنابته حتى بعد التيمم فلا يستفاد من الحديث فلاحظ. 


)١(‏ لا اشكال فى حسن الاحتياط و أما الصناعه فمقتضاها ما ذكرنا و اللّه العالم. 


(1) بل مقتضى ما ذكرنا عدم الانتقاض أيضا كغسل الجنابه لدليل البدليه فان الحائض مثلا لو اغتسلت من الحيض ثم أحدثت 
بالاصغر يجوز لها دخول المسجد و لا يزول اثر الغسل بالحدث الاصغر فكذلك التيمم. 


(") الماتن يرى أن الغسل على الاطلاق يجزى عن الوضوء و مع ذلكك أفتى فى المقام بالجمع بين التيمم بدلا عن الغسل و 
الوضوء و الحال أن دليل البدليه يقتضى كون التيمم قائما مقام الغسل أو الوضوء فلاحظ. 
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[مسأله +4": لا تجوز إراقه الماء الكافى للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت] 


(مسأله :©8٠‏ لا تجوز اراقه 


الماء الكافى للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت .)١(‏ 


و اذا تعمد اراقه الماء بعد دخول وقت الصلاه وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء و أجزأ (؟) و لو تمكن بعد ذلكك وجبت عليه 
الاعاده فى الوقت (”) و لا يجب القضاء اذا كان التمكن خارج الوقت (9) و لو كان 


)١(‏ فان المستفاد من الادله أن بدليه التيمم عن الغسل و الوضوء بدليه اضطراريه فلا يجوز للمكلف تفويت الملاكك و ادخال 


وبعباره اخرى: مقتضى الادله الاوليه وجوب اتيان الصلاه مثلا مع الطهاره المائيه و المفروض أن المكلف قادر على الاتيان بها 


وان شثت قلت: ليس واجد الماء و فاقده كعنوان الحاضر و المسافر كى يقال: 


بأنه يجوز للمكلف أن يسافر اختيارا بعد دخول الوقت و المقام كذلك لان القصر فى السفر كالإتمام فى الحضر بلا فرق و أما 
الصلاه مع الطهاره الترابيه فليست كالصلاه مع الطهاره الماثئيه فللاحظ. 


(1) لإطلاق دليل البدليه مضافا إلى عدم الاشكال عند القوم ظاهرا. 


(؟) اذ المفروض أن تيممه فى الوقت على طبق دليل بدليته عن الطهاره المائيه و مقتضاه الاجزاء و الاكتفاء به فى مقام الامتثال 
فلا مجال لوجوب القضاء مضافا الى الشكك فى تحقق الفوت الذى يكون موضوعا للقضاء و حيث ان الفوت امر وجودى فلا 
يثبت باصاله عدم الاتيان بالمأمور به لكن يتوقف هذا البيان على كون 


على وضوء لا يجوز ابطاله بعد دخول الوقت اذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه و لو أبطله و الحال هذه وجب عليه التيمم و 
أجزأ أيضا على ما ذكر .)١(‏ 


[مسأله 181: يشرع التيمم لكل مشروط بالطهاره من الفرائض و النوافل] 


(مسأله 


١‏ : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهاره من الفرائض و النوافل و كذا كل ما يتوقف كما له على الطهاره اذا كان مأمورا به على 
الوجه الكامل كقراءه القرآن و الكون فى المساجد و نحو ذلكك (؟) بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهاره (2) بل الظاهر 
جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا به كمس القرآن و مس اسم الله تعالى كما أشرنا إلى ذلكك 
فى غايات الوضوء (6). 


الفوت أمرا وجوديا. 
)١(‏ الكلام فيه هو الكلام فلا نعيد. 


(1) الظاهر أن الوجه فيه دليل البدليه فان المستفاد من جمله من النصوص أن التيمم قائم مقام الطهاره المائيه و مقتضى الاطلاق 
قيامه مقامها على الاطلاق. 


(9) لإطلاق دليل البدليه. 


() كل ذلكك لدليل البدليه و صفوه القول ان مقتضى ادله البدليه قيام التيمم مقام الوضوء و الغسل بنحو البدليه لكن بدليه 
اضطراريه فيتوقف على عدم وجود الماء و الالا يشرع التيمم فلا تختص البدليه بمورد دون آخر انما الاشكال فى بعض الغايات 
كمس كتابه القرآن فيما لا يكون مأمورا به و هذا الاشكال لا يختص بالتيمم بل يجرى فى الوضوء أيضا و منشأ الاشكال أن 
المفروض عدم تعلق الوجوب بالغايه فكيف تجعل غايه و كيف توجب عباديه الوضوء أو التيمم. 


[مسأله ؟07": إذا تيمم المحدث لغايه جازت له كل غايه و صحت منه] 
(مسأله 7 اذا تيمم المحدث لغايه جازت له كل غايه و صحت منه فاذا تيمم للكون على الطهاره صحت منه الصلاه و جاز له 


دخول المساجد و المشاهد و غير ذلكك مما يتوقف صحته أو كما له أو جوازه على الطهاره المائيه .)١(‏ 


و لكن يمكن دفع الاشكال بما ذكرنا فى بحث الوضوء من الجزء الاول من هذا الشرح بأن 


الميكفاد مو (الاذله :إن الوفتوة اق ضادعة لآ نداشد ف قصل القريهئ 31[ تحقق كيدا الفح ترم غلنة الظهاره وتحيث أن الام فين 
جمله من الموارد تعلق بالوضوء و ارشد فيها إلى شرطيته يمكن الاتيان به بقصد القربه. 


و بعباره اخرى: يفهم من تلكك الادله كالأوامر فى الكتاب و السنه بالوضوء ان الوضوء قابل لان يقصد به القربه و يكفى لتحقق 
القربه قصد الغايه فلا فرق فيها من هذه الجهه. 


)١(‏ كما هو المشهور بين القوم- على ما فى كلام بعض الاصحاب- و مقتضى ادله البدليه كذللكك فان الوضوء المأتى به لغايه 
يجوز ترتيب كل غايه عليه فكذلكك التيمم بدليل البدليه. 


ع لا 
و عن الفخر أنه استثنى من هذا الحكم دخول المسجدين و اللبث فى المساجد و مس كتابه القرآن و استدل بقوله تعالى: «وَ لا 
4 إلا كبري شيل خلا لكتواو 10 مريت أن انراد دن لساك نواه يا اي الحينا جد قا مقو هوني الذااذ ا فانماء 
بالاغتسال و لو اباحه التيمم يكون غايه أيضا و كذا لا يجوز المس لان الامه لم تفرق بين المس و اللبث فى المساجد. 


و عن سيد المداركك: «الاشكال فى الاستدلال بأن اراده مواضع الصلاه 


)١(‏ النساء/ مع 
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نعم لا يجزئ ذلكك فيما اذا تيمم لضيق الوقت .)١(‏ 


منها لا يصار اليها بلا قرينه مع احتمال غير هذا المعنى و هو أن يكون المراد من النهى الصلاه فى حال الجنابه الا فى حال السفر 
لجواز تأديتها بالتيمم). 


و يرد عليه: أن ما أفاده الفخر من كون المراد مواضع الصلاه مستفاد من النص الخاص لاحظ ما رواه زراره و محمد بن مسلم عن 
أبى جعفر عليه السلام قالا: 


قلنا له: الحائض 


إِنَا عرق سَبيل علا تَعْتَسِلواا 1). 


فان الامام عليه السلام فسر الايه بهذا النحو فانه عليه السلام بعد النهى عن دخول الحائض و الجنب المسجد الا مجتازين استشهد 
بقوله الى وإلا ابرق شبيل» قهذا الازراد غير منوجه فالصحيح أن يرد على الفخر بأن ادله البدليه حاكمه على الايه الشريفه فان 
تلك الادله جعلت التيمم كالغسل و الوضوء فاذا تيمم الجنب لا يكون جنبا فيجوز له الدخول فلاحظ. 


(1) و الوجه فيه أن التيمم جعله الشارع بدلا عند الاضطرار و المفروض أن الموضوع لم يتحقق بالنسبه إلى غير المتضيق وقته فلا 
وجه للكفايه. 


و للمحقق الهمدانى قدس سره كلام فى المقام و هو أن المكلف لا يمكن أن يكون فى زمان واحد متطهرا و غير متطهر فلو 
فرض تطهره للمضيق يصير متطهرا و الا لم يجز له فعل الصلاه و من كان متطهرا جاز له فعل الجميع و الا لتخلف اثر الطهاره عنها 
او يلزم عدم اشتراط الصلاه بالطهاره و الثانى باطل و خلاف المستفاد من الادله و الآول باطل بالضروره فان الاثر يترتب على 
المؤثر و المفروض أن التيمم أوجد الطهاره فيترتب عليها آثارها. 


٠١ من أبواب الجنابه الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
١١١ مبانى منهاج الصالحين؛ ج *ء ص:‎ 
[مسأله 87": ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهاره المائيه]‎ 


مسأله 707): ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهاره المائيه .)١(‏ 


و يرد عليه: أن الطهاره الشرعيه أمر اعتبارى و قابل لان تحصا فى اطار خاص و دائره مخصوصه فلا مانع من الالتزام بحصولها و 
زوال الحدث بالنسبه إلى الصلاه فقط فلا يلزم اجتماع النقيضين. 


ثم قال: انعم اذا قلنا 


بأن التيمم مبيح لأمكن التفكيكك بين الغايات اذ لا يلزم انه محدث و متطهر و أما لو قلنا بأنه مزيل و مطهر- كما نقول- لا يمكن 
التفكيكك) 


ثم أورد على نفسه: بأنه يلزم أن المكلف لو تيمم فى ضيق الوقت و تركك الصلاه عصيانا جاز له ترتيب بقيه الغايات اذ فرض 
كونه متطهرا و الحال أنه لا يمكن الالتزام بهذا اللازم. 


فاجاب عن الاشكال بأن تيممه انما يصح اذا اتى بالصلاه لا للقول بالمقدمه الموصله- كما قد يتوهم- بل لأجل أنه لو لم يصل 
لم يكن عاجزا فلم يكن موضوع التيمم متحققا فى الخارج و بعباره اخرى: لا مدخليه لإيجاب الصلاه عليه فى وقتها فى تحقق 
العجز و انما المؤثر امتثاله و مع عدمه لم يتحقق العجز. 


و يرد عليه اولا ‏ أن المقدمه على تقدير وجوبها هى الموصله فانا ذكرنا فى بحث المقدمه أن العقل لا يدرك الوجوب لغير 
الموصله من المقدمات. 


و ثانيا: ما أفاده يؤل إلى الدور فان الامتثال مترتب على توجه الامر إلى المكلف و توجه التكليف بالصلاه عن تيمم يتوقف على 
الاضطرار فلو توقف الاضطرار على الامتثال لدار فالانصاف أن الاشكال المذكور يتوجه على مختاره و لكن الحق أنه لا يجوز 
الاتيان ببقيه الغايات كما ذكرنا فلاحظ. 


)١(‏ بلا خلاف فيه- على ما فى بعض الكلمات- و نقل عن جماعه الاجماع 
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وان تعذرت عليه بعد ذلك )١(‏ و اذا وجد من تيمم تيممين من الماء ما يكفيه لوضوثئه انتقض تيممه الذى هو بدل عنه (؟) و اذا 
وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصه (*) و ان أمكنه الوضوء به (6) فلو فقد 


عليه و يدل على المدعى ما 


رواه زراره لق و مثله فى الدلاله على المدعى حديث السكونى 9"")» فان مقتضاهما بطلان التيمم بوجدان الماع 
)١(‏ للإطلاق. 
(0) كما هو مقتضى القاعده و لا يحتاج إلى تطويل البحث لأنه من الواضحات. 


() كما فى نظيره بلا فرق فان المفروض أن التيمم بدل عن الغسل و الوضوء ففى كل مورد تمكن من المبدل منه يبطل البدل 


(؟) معناه تعين الغسل لبطلان بدله وما يمكن أن يقال: فى وجهه أنه لو صرفه فى الوضوء يبقى الحدث الاكبر بحاله و اهتمام 
الشارع برفع الحدث الاكبر اشد و الطهاره الحاصله من الغسل اقوى كما أن الحدث الحاصل بالاكبر أشد و مقتضى كونه اهم 
تقدمه عند التزاحم فالامر به بعد الوجدان غير مقيد بخلاف الامر بالوضوء فانه مقيد بعصيان الاهم بالخطاب الترتبى. 


و يمكن اثبات المدعى بحديث عبد الرحمن بن أبى نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثه نفر كانوا 
فى سفر: أحدهم جنب و الثانى ميت و الثالث على غير وضوء و حضرت الصلاه و معهم من الماء قدر ما يكفى احدهم من يأخذ 
الماء و كيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب و يدفن الميت بتيمم و يتيمم الذى هو على غير وضوء لا-ن غسل الجنابه فريضه و 
غسل الميت سنه و التيمم 


000 لاحظ ص: ١٠.6‏ 
(0) لاحظ ص: ٠١0‏ 
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الماء بعد ذلكك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصه )١(‏ على اشكال فى الاستحاضه المتوسطه (). 


للاخر جائز .)١١‏ 
فانه يستفاد من هذا الحديث أنه لو دار الامر بين غسل الجنابه و الوضوء يقدم الغسل. 


ولو تطرق الشكك فى اثبات اهميه الغسل فلا أقل من احتمالها و عدم احتمال العكس فالتقيبد فى طرف الامر 


بالوضوء مسلم بخلاف التقييد فى ناحيه الامر بالغسل فهو بحاله. 
فالنتيجه تعين الغسل نعم لو عصى تصل النوبه إلى الامر بالوضوء بالترتب كما هو المقرر فى المتزاحمين. 
00 وقد ظهر وجهه. 


(؟) لا يبعد أن يكون الوجه فيه أنه لم يعلم الا-هميه المذكوره فى رفع الحدث الحاصل من الاستحاضه المتوسطه و يحتمل 
التساوى بينه و بين الحدث الاصغر و لعل وجه التردد أن الشارع الاقدس أوجب الوضوء مع الاغتسال للمتوسطه و لم يكتف 
بغسلها عن الوضوء لاحظ ما رواه سماعه قال: قال: المستحاضه اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلا وان 
لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مره و الوضوء لكل صلاه وان أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا ان كان دمها 
عبيطا وان كان صفره فعليها الوضوء 19). 


ولكن يمكن أن يقال: ان غايه ما فى الباب احتمال التساوى و لا ينافيه احتمال 


١ الوسائل الباب 18 من أبواب التيمم الحديث:‎ )١( 


() الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاستحاضه الحديث: 8 
مبانى منهاج الصالحين» ج "ا ص: ١١‏ 
[مسأله 8": إذا وجد جماعه متيممون ماء مباحا لا يكفى إلا لأحدهم] 


(مسأله *8”): اذا وجد جماعه متيممون ماء مباحا لا يكفى الا لأحدهم فان تسابقوا اليه و سبقوا كلهم لم يبطل تيممهم )١(‏ وان 
سبق واحد بطل تيمم السابق (5). 


الاهميه فى جانب حدث الاستحاضه بلا جريانه فى جانب الحدث الاصغر و يكفى للتقديم هذا المقدار فى باب التزاحم. 


بقى شىء: و هو أنه لو فرض كون المكلقف محدثا بحدثين متساويين من حيث الشده و الضعف فوجد ماء كافيا لكل واحد 
منهما بشرط استعماله فى خصوصه و لا يكفى لكليهما فما هو مقتضى الصناعه؟ فان البطلان هل يتوجه إلى كلا البدلين أو 
الواحد منهما بنحو 


التعيين أو لا على التعيين؟ فان قلت كلاهما يبطلان قلت: 
المفروض أنه يكفى لواحد فقط فما وجه بطلان الاخر؟ 


ان قلت: يبطل احدهما دون الاخر قلت: أما مع التعين فيلزم الترجيح بغير مرجح و أما لا على التعيين فيلزم المحال فان المردد لا 
واقع له. 


ان قلت: يكون المكلف مخيرا فى اختيار ايهما شاء قلت: المفروض بطلان التيمم بوجدان الماء و لا يرتبط باختيار المكلف. 


و الذى يختلج بالبال أن يقال: انهما يبطلان معا لتحقق موضوع البطلان بالنسبه الى كل واحد منهما بمقتضى اطلاق الدليل لاحظ 


صحوع زراره .)١9‏ 
)١(‏ لعدم صدق الوجدان فانهم مع التسابق بقوا كلهم على ما كانوا من عدم وجدان الماء فلا وجه لبطلان تيممهم. 


(؟) اذ المفروض صيرورته واجدا بالسبق فيبطل تيممه بواسطه وجدانه و أما 


000 لاحظ ص: ١٠.6‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ". ص: ١١0‏ 


ذلك البعض لا غير. 


[مسأله 48: حكم التداخل الذى مر سابقا فى الأغسال يجرى فى التيمم أيضا] 
(مسأله 00"): حكم التداخل الذى مر سابقا فى الاغسال يجرى فى التيمم أيضا فلو كان هناكك أسباب عديده للغسل يكفى تيمم 


واحد عن الجميع (؟) و حينئذ فان كان من جملتها الجنابه لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه (). 


غيره فلم يتحقق الوجدان بالنسبه اليه فلا وجه لبطلان تيممه. 


(1) لصدق الوجدان بالنسبه إلى كل واحد منهم فيبطل تيمم الجميع. و للمناقشه فى هذا التقريب مجال واسع اذ المفروض عدم 
كفايه الماء الا لواحد منهم و المفروض تساويهم فى حيازه الماء و عدم زياده قدره احدهم على الباقين. 


و بعباره اخرى مجرد الوجود الخارجى لا يوجب نقض التيمم بل الماء الذى يمكن التطهر به و 


المفروض فى المقام عدم الامكان لمزاحمتهم فما الوجه فى البطلان؟ 
فافهم فانه دقيق و بالتأمل حقيق و مما ذكرنا ظهر الوجه بالنسبه إلى اباحه الماء فلاحظ. 


(1) عن جامع المقاصد التصريح به و يكفى لإثبات المدعى ادله البدليه و المنزله و ربما يقال: بعدمه لأصاله عدم التداخل وان 
التيمم مبيح لا رافع و نشكك فى عموم البدليه. 


و فيه: أنه لا مجال للأصل مع الدليل و ادله البدليه تكفى للإثبات و التيمم رافع لا مبيح مضافا إلى أنه لا فرق من هذه الجهه بين 
كونه رافعا أو مبيحا و لا وجه للشكك فى العموم بعد تماميه مقدمات الاطلاق المقتضى للبدليه على الاطلاق. 


() كما هو ظاهر فانه مقتضى دليل البدليه و بعباره اخرى غسل الجنابه يكفى 
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والا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه اذا كان محدثا بالاصغر أيضا أو كان من جملتها غسل الاستحاضه المتوسطه .)١(‏ 
[مسأله ءع4": إذا اجتمع جنب و محدث بالأصغر و ميت و كان هناك ماء لا يكفى إلا لأحدهم] 


(مسأله 82): اذا اجتمع جنب و محدث بالاصغر و ميت و كان هناكك ماء لا يكفى الا لأحدهم فان كان مملوكا لأحدهم تعين 
صرفه لنفسه (5). 


عن الوضوء فكذلك التيمم الذى يكون بدلا عنه. 


)١(‏ لم يظهر لى وجه ما أفاده فى المقام و غيره فانه يرى أن كل غسل مشروع واجبا كان أو مستحبا يكفى عن الوضوء و مع 
ذلكك اختار عدم قيام التيمم مقام الغسل بالنسبه إلى هذه كما صرح فى هامش العروه فى اواخر بحث الاغسال بأن التيمم البدل 
عن الاغسال المستحبه لا يكفى عن الوضوء على الاظهر و يظهر من عباره المتن هنا عدم الكفايه على الاطلاق. 


و الذى يختلج بالبال أنه على القول بكفايه غير غسل الجنابه من الاغسال عن الوضوء لا بد من 


كفايه التيمم البدل عن الغسل لدليل البدليه نعم فى خصوص غسل الاستحاضه المتوسطه قد صرح بوجوب الوضوء لكن بقيه 
الاغسال يكفى عن الوضوء فما يكون بدلا عنها يقوم مقامها و الله العالم. 


(0) بتقريب أن مقتضى ما دل على وجوب الطهاره المائيه صرفه فى المأمور به و لا يجوز للمكلف أن يبذله للغير و النصوص 
الآتيه الداله على وجوب أن يغتسل الجنب غير شامله للمورد. 


و البق نقة قبا فبك سال |ذ لز فرعن 1ف الجالكق اماد سعدية بالاسف. لدرسة لله المكليق بالوقيور كما للد سه اليه أت 
يغسل الميت فيدخل فى باب المتزاحمين و لا بد فى الترجيح من المرجح الا أن يقال: بأن الواجب على الشخص تغسيل الميت 
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[مسأله 01": إذا شك فى وجود حاجب فى بعض مواضع التيمم] 


(مسأله 01"): اذا شكك فى وجود حاجب فى بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء و الغسل فى وجوب الفحص حتى يحصل 
اليقين أو الاطمينان بالعدم (5). 


و أما بذل ماء الغسل فلا. 

)١(‏ يدل عليه ما رواه عبد الرحمن بن أبى نجران ١١‏ و فى المقام حديث يستفاد منه تقديم غسل الميت و هو ما رواه محمد بن 
على عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الميت و الجنب يتفقان فى مكان لا يكون فيه الماء الا بقدر ما 
يكتفى به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: يتيمم الجنب و يغسل الميت بالماء 7 لكن لإرسالها غير قابله للاعتماد 
عليها. 


() كما هو ظاهر فانه لا بد من احراز تحقق المأمور به فى الخارج بقاعده الاشتغال على ما هو المعروف بين القوم و 
بالاستصحاب على المسلكك المنصور. 


() لاحظ 


عن 117 
(1) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب التيمم الحديث: ه 
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[المبحث السادس: الطهاره من الخبث] 

اشاره 

المبحث السادس: 

الطهاره من الخبث و فيه فصول: 

[الفصل الأول: فى عدد الأعيان النجسه] 

اشاره 


الفصل الاول: فى عدد الاعيان النجسه وهى عشره: 


[الأول و الثانى: البول و الغائط من كل حيوان له نفس سائله] 


اشاره 


الاول و الثانى: البول و الغائط من كل حيوان )١(‏ له نفس سائله (؟) محرم الاكل بالاصل (). 


)١(‏ نجاسه البول و الغائط فى الجمله من الواضحات التى لا يعتريها شكك. 


(1) الوجه فى هذا التقييد النصوص الداله على عدم نجاساتهما اذا كانا من الحيوان الذى لا نفس له كالسمكك و نتعرض لتلكك 


التصوضن قرينا أن"شاء اللهتعالى فافظر, 


(*) ادعى عليه الاجماع فى الجمله بل قيل: «انه اجماع علماء الإسلام) بل يمكن أن يقال: انه ضرورى عند أهله وان وقع 
الخلاف فى بعض مصاديقه كالطير و الخفاش. 


وعد ل ع البيض سلسم الشيوض ضياةتها رواح ضيف الله يم شاف قال: 
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قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبكك من أبواب مالا يؤكل لحمه .01١‏ 

و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اغسل ثوبكك من بول كل مالا يؤكل لحمه .7١‏ 

و منها: ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب قال: اغسله مرتين 7. 

و منها: ما رواه ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب قال: اغسله مرتين «©". 


و منها: ما رواه أبو اسحاق النحوى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين 


.)©« 


و منها: ما رواه الحسين بن أبى العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين 
قائما هو .هاء وسألته فخ الوب نصيبه البول قال اغسلة مرفي 8 


و منها: ما رواه الكلينى قال: و روى أنه 


يجزى أن يغسل بمثله من الماء اذا كان على رأس الحشفه أو غيره 37. 


” الوسائل الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
تقين المضدن السننيث: م‎ )9( 
١ من أبواب النجاسات الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )"( 
١ (9)نفسن المصدن الجسنيك‎ 
" نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )8( 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )0( 
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و منها: ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء 
و سألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين .)١١‏ 


تقريب الاستدلال بهذه النصوص على المدعى: أن الا-مر بالغسل بحسب الفهم العرفى ارشاد إلى النجاسه و لا يحتمل وجوب 
الغسل وجوبا نفسيا. 


ولا يخفى ان النصوص المشار اليها وارده فى البول و ليس فيها ذكر من الغائط لكن ادعى ان مقتضى ارتكاز المتشرعه عدم 
الفرق بينهما فى النجاسه و الطهاره. 


و لنا أن نقول: بأن الاجماع و التسالم قائمان على التسويه أضف إلى ذلكك النصوص الوارده فى موارد خاصه. 


مثل ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا صلاه الا بطهور و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثه احجار بذلكك جرت السنه 
هر رول الدع الله اعلتددو لهو آم ارول قانه لايل مه غيل ا 


و ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر و هو فى صلاته أنه لم يستنج من الخلا 
قال: ينصرف و يستنجى من الخلا و يعيد الصلاه 379). 


و ما رواه عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال: اذا بال الرجل و لم يخرج منه شى ء غيره فانما عليه أن 


يغسل احليله وحده و لا يغسل مقعدته و ان خرج 


٠ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام الخلوه الحديث:‎ 
١ نفسن المصدن الحنديت‎ )9( 
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من مقعدته شىء و لم يبل فانما عليه أن يغسل المقعده وحدها و لا يغسل الاحليل .0١١‏ 


و ما رواه ابراهيم بن أبى محمود قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول- فى الاستنجاء-: يغسل ما ظهر منه على الشرج و لا يدخل 
فيه الانمله ١؟7).‏ 


و ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: انما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعنى المقعده و ليس عليه أن يغسل 
باطنها (2). 


و ما رواه زراره و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن طهور المرأه فى النفاس اذا طهرت و كانت لا تستطيع 


أن تستنجى بالماء أنها ان استنجت اعتقرت هل لها رخصه أن تتوضأ من خارج و تنشفه بقطن أو خرقه؟ قال: 
نعم لتنقى من داخل بقطن أو بخرقه (2). 


وما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن التمسح بالاحجار فقال: كان الحسين بن على عليه السلام يمسح بثلاثه 
احجار «6). 


واقنا: روا بريد بن معاويه عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: يجزى من الغائط المسح بالاحجار و لا يجزى من البول الا الماء «2. 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يطأ فى العذره أو 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب أحكام الخلوه الحديث:‎ )١( 
.١ الوسائل الباب 594 من أبواب أحكام الخلوه الحديث:‎ )1( 
)نفس المصيدر اليف ؟‎ 
تقين المضدو الجننيف: م‎ )9( 
١ من أبواب أحكام الخلوه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )0( 


6 نفس المصدر 


الحديث: ” 
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البول أ يعيد الوضوء؟ قال: لا و لكن يغسل ما أصابه .)١١‏ 


و مارواه موسى بن القاسم عن على (جعفر) بن محمد عليه السلام فى حديث قال: سألته عن الفاره و الدجاجه و الحمام و 
أشباهها تطأ العذره ثم تطأ الثوب أ يغسل؟ قال: ان كان استبان من أثره شى ء فاغسله و الا فلا بأس .)27١‏ 


و ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدجاجه و الحمامه و أشباههما تطأ العذره ثم 
تدخل فى الماء يتوضاً منه للصلاه؟ 


قال: لا الا أن يكون الماء كثيرا قد كر من ماء "03. 


وما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرء الفار هل يجوز أكله؟ قال: اذا بقى منه شىء فلا 


بأس يؤخذ اعلاه (©). 


وما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى و فى ثوبه عذره من انسان أو سنور 
أو كلب أ يعيد صلاته قال: ان كان لم يعلم فلا يعيد .)8١‏ 


وما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذره تقع فى البثر فقال: ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فاربعون أو 


خمسون دلوا .)7١‏ 


.١18 الوسائل الباب 78 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
." (؟) الوسائل الباب /ا” من أبواب النجاسات الحديث:‎ 

(") الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث: * 
(ع) الوسائل الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث: ع 


(0) الوسائل الباب 5 من أبواب النجاسات الحديث: ه 


(©) الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب الماء المطلق الحديث: ١‏ 
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أو بالعارض 


كالجلال و الموطوء )١١‏ 


و ما رواه على بن أبى حمزه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذره تقع فى البثر قال: ينزح منها عشر دلاء فان ذابت 


فأربعون أو خمسون دلوا )١١‏ 


و مارواه محمد بن مسلم قال: كنت مع أبى جعفر عليه السلام اذ مر على عذره يابسه فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت جعلت 
فداكك قد وطئت على عذره فأصابت ثوبكك فقال: أ ليس هى يابسه؟ فقلت بلى قال: لا بأس ان الارض يطهر بعضها بعضا .)2١‏ 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه 5 
فانه يستفاد من الحديث أنه عليه السلام فى مقام بيان الضابط الكلى و اعطاء الحد فكلامه عليه السلام يدل بالمفهوم أن ما لا 
يؤكل لحمه يكون غائطه نجسا. 


(1) ادعى عليه الاجماع مضافا إلى اطلاءق أو عموم دليل التحريم لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه 
السلام: اغسل ثوبكك من أبواب ما لا يؤكل لحمه «5. 


و ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اغسل ثوبكك من أبوال كل ما لا يؤكل لحمه «8). 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 7” من أبواب النجاسات الحديث: ؟. 
(") الوسائل الباب 4 من أبواب النجاسات الحديث: .١7‏ 
(©) الوسائل الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث: ؟. 
(0) نفس المصدر الحديث: ". 
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والعارضى فانه لاوجه لتخصيص الدليل بخصوص الذاتى. 
و بعباره اخرى: الموضوع للحكم عنوان المحرم بأى وجه كان. 


ان قلت: قد دلت جمله من 


النصوص على طهاره أبوال البقر و الغنم و غيرهما منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ألبان الابل 


فيقع التعارض بين الدليلين و بعد التساقط تصل النوبه إلى اصاله الطهاره. 


قلت: أولا أن مقتضى القاعده تقديم العناوين الثانويه على العناوين الاوليه فلا تلاحظ النسبه و لا تعارض. و ثانيا: على فرض 
التسليم تصل النوبه إلى الدليل الدال على نجاسه مطلق البول فانه تدل على نجاسه البول جمله من النصوص: 


منها: ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب قال: اغسله مرتين .)7١‏ 
و منها: ما رواه ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب قال: اغسله مرتين «”. 


و منها: ما رواه أبو اسحاق النحوى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين 
89 


)١(‏ الوسائل الباب 4 من أبواب النجاسات الحديث: ه. 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب النجاسات الحديث: .١‏ 
(9)انفين المضدر الخدايت :+ 
(©) تفن المضدر الختايت م 
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و منها: ما رواه الحسين بن أبى العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين 
قائما هوماء وسألتة عن الثوف: تضتبية اليؤل قال اغسله مرق اللحديك 07 


و منها: ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء 
و سألته عن 


الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين ١‏ 


الا أن يقال: بانصراف البول فى هذه النصوص إلى بول الانسان. أضف الى ذلكك أن العموم الوضعى يقدم على الاطلاقى فى 
العامين من وجه و فيما يدل على النجاسه ما يكون عمومه بالوضع فلاحظ فلا مجال للأخذ بالاصل مع وجود دليل الاجتهادى. 


ان قلت: لو قلنا بسرايه الحكم إلى العنوان الثانوى يلزم أن نلتزم بالسرايه فى مورد تحقق الحرمه بالعناوين الاخر كالنذر و الحلف 
والضرر و أمثالها و الحال ان القائل بالتسريه لا يلتزم بهذا اللازم. 


قلت: الموضوع محرم الاكل بحسب طبعه الا-ولى على جميع المكلفين و العناوين المذكوره لا تكون كذلك مثلا المخغصوب 
حرام بالنسبه إلى الغاصب و المنذور حرام بالنسبه إلى الناذر و هكذا. 


و ملخص الكلام: أن الحيوان اذا كان محرم الاكل بالنسبه إلى المكلفين بحسب الطبع الاولى يكون بوله و خرئه نجسين بلا فرق 
بين الاصلى و العارضى 


اتن الميناو السنارف ا 
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أما ما لا نفس له سائله أو كان محلل الاكل فبوله و خرؤه طاهران .)١(‏ 


فلا تضر الحرمه بالعارض بواسطه أحد العناوين كما أنه لا تنفع حليته العارضه بالنسبه الى بعض الافراد كما لو اكره أحد على 
الاكل أو اضطر اليه فلاحظ. 


)١(‏ فى المقام فرعان: الاول: فى حكم بول ما لا نفس له و خرثئه و المشهور بين القوم طهارتهما و استدل على المدعى بوجوه: 
احدها منع وجود البول لهذه الحيوانات كالذباب- مثلا-. 

وفيه: أنه لا كليه فى المدعى كما ادعى خلافه بالنسبه إلى بعض أقسامه. 

ثانيها: عدم صدق العنوان على ما يخرج منه. و فيه: أنه جزافى- كما فى بعض كلمات القوم-. 


ثالثها: الاجماع على الطهاره. و فيه: أنه ليس 


تعبديا كاشفا. 


رابعها: منع صدق مالا يؤكل لحمه على ما لا نفس له. و فيه: أنه لا كليه فى هذه الدعوى و ان كانت صحيحه فى الجمله. مضافا 
إلى أنه يكفى لإثبات النجاسه اطلاق ما دل على نجاسه البول من النصوص و قد مرت الاشاره اليها. 


خامسها: أن ما لا نفس له على قسمين: أحدهما ما ليس له لحم كالذباب ثانيهما: 


ما له لحم أما مالا لحم له فلا مقتضى لنجاسه رجيعه لعدم دليل عام كما مرو عدم تحقق اجماع على نجاسته ان لم يكن اجماع 
على خلافه. 


والانصاف: أنه لا مجال للبحث فان السيره جاريه على طهارته بحيث يكون خلافها مستنكرا عند المتشرعه. 


و أما بوله فيمكن أن يقال: بعدم المقتضى لنجاسته اذ الدليل الدال على نجاسه بول ما لا يؤكل لحمه لا يشمله لفرض أنه لا لحم 
له و أما النصوص الداله على نجاسه البول على الاطلاق فلا يبعد أن يقال: بانصرافها عن بول غير الانسان كما 
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مرت الاشاره اليه قريبا. 


و أما على تقدير عدم الانصراف فربما يقال: بانصرافه عن بول ما لا نفس له لكن مع المنع عن الانصراف إلى خصوص بول 
الانسان يشكل الالتزام بالانصراف المذكور فلاحظ. 


و أما ما يكون له لحم- كالحيه و السمكك المحرم- فنقول: الكلام فى رجيعه هو الكلام اى لا مقتضى لنجاسته و لا اجماع على 


و أما بوله فيشمله ما دل بعمومه او اطلاقه على نجاسه بول ما لا يؤكل لحمه لاحظ حديثى ابن سنان 02١‏ فلا بد من التماس دليل 
يدل على عدم البأس بالنسبه الى ما لا نفس له. 


وأفد تمسكه سيدنا الاستاد علن اثبات المدعين ما زواة عطان الساباطى عق أبن 


عبد الله عليه السلام قال: سثل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النمله و ما أشبه ذلكك يموت فى البثر و الزيت و السمن و شبهه 
قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به .)7١‏ 


تقرونة مسيم الاطلاق عدم الفرق بين أن بتة يتفسخ و أن لا يتة يتفسخ و من الظاهر انه فى صوره التفسخ يخرج ما فى جوفه من 
الدم و البول و الخرء و مع ذلكك حكم عليه السلام بعدم البأس فيعلم أن مالا نفس له لا بأس ببوله و خرئه فلا يكونان نجسين و 
هو المطلوب. 


() لاحظ ص: 9118 119. 
(9) الوسائل البات +1 من أبواب: الأسار الخدايث: ٠‏ 
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و يرد عليه: أن المستفاد من قوله عليه السلام «كل ما ليس له دم فلا بأس به ان الميته مالا نفس له لا تفسد ما وقعت فيه نعم اذا 
كان خروج ما فى جوفه من البول و غيره دائميا أو غالبيا لكان الاستدلال بالروايه فى محله كى لا يكون الحكم بعدم البأس و 
الطهاره حيثيا محضا و لكن اثبات الدوام و الغلبه محل الاشكال. 


وبعباره اخرى: لا مجال لدعوى الاطلاءق- كما فى كلام سيدنا الاستاد- فان الاطلاق يقتضى التوسعه فيما هو المنظور و 
المقصود بالافاده و هو نجاسه الميته ما لا نفس له و لا يترتب على الاطلاق حكم آخر. 


و مما ذكرنا يظهر الاشكال على المدعى بما رواه ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شى ء يسقط فى البثر ليس له 
دم مثل العقارب و الخنافس و أشباه ذلكك فلا بأس 0١١‏ فانه لا اطلاق فى الروايه. 


وأيضا ظهر مما ذكرنا ما فى الاستدلال على 


المدعى بما رواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائله .)"١‏ 


بدعوى: أن مقتضى اطلاق قوله عليه السلام: «لا يفسد الماء» عدم تنجس الماء به باى وجه فلا ينفعل الماء بخرئه و بوله و هو 
المطلوب. 


فان المستفاد من هذه الروايه و أمثالها بحسب الفهم العرفى بيان حكم الميته. 


وان شئت قلت: ان التقدير على خلاف الاصل فقوله عليه السلام «لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائله» ظاهر فى كون ما لا 


فشن لاس السيوان للا بسك 


لاقي النصد الحديى: 7 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج * ص: ١79‏ 


بنفسه الماء و مصداقه منحصر فى الميته اذ ما يخرج منه من البول و نحوه مضاف اليه و ليس نفسه و أن ابيت فلا أقل من 
الاجمال. 


فعليه يشكل الجزم بطهاره بول ما لا يؤكل لحمه مما لا نفس له الا أن يثبت اجماع تعبدى على الطهاره و أنى لنا بذلكك فلا بد 
من الاحتياط هذا تمام الكلام فى الفرع الاول. 


الفرع الثانى: طهاره بول و خرء ما يؤكل لحمه و لا اشكال و لا كلام فى طهاره بول ما يؤكل لحمه فى الجمله و الاجماع القطعى 
قائم على الطهاره و تدل على المدعى جمله من النصوص: 


يمنا روافصية المحمينن: أن عبد الله قال فته و كل جاكية كل لبعيية كلذ بأمل انو له اا 
و منها: ما رواه عمار )”١‏ و منها ما رواه زراره انهما قالا: لا تغسل ثوبكك من بول شىء يؤكل لحمه 379. 


الاقوال فيها مختلفه و المشهور عندهم طهارتها و منشأ الخلاف اختلاف النصوص فلا بد من ملاحظتها و أخذ النتيجه منها: 


فنقول: قد دلت جمله من النصوص على طهاره ما يخرج من الحيوان الذى 


.٠١ الوسائل الباب 4 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١1( 
.17 لاحظ ص:‎ )( 
.6 الوسائل الباب 4 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )*( 


رق كل لعضية لاحظ اها رواداززان 9:09 ا روا عمان وما ووه أبو التسترى عن تمر عن ابه أثالنى ميلن اللدعلية آله 
قال: لا بأس ببول ما اكل لحمه «". 


و مقتضى هذه الروايات طهاره بول الدواب الثللاث لأنها محلله الاكل. 


ويمكن أن يقال: بأن النصوص المذكوره لا تشمل الدواب الثلاث بتقريب ان هذه النصوص ناظره إلى الحيوان المعد للأكل 
كالغنم و يشهد لهذه الدعوى بعض النصوص لاحظ ما رواه زراره عن أحدهما عليهما السلام فى أبواب الدواب يصيب الثوب 
فكرهه فقلت: أ ليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى و لكن ليس مما جعله اللّه للأكل .5١‏ 


و ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أ يغسله أم لا؟ قال: 
يغسل بول الحمار و الفرس و البغل فأما الشاه و كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله «8). 


فان المستفاد من الحديثين ان المقصود بما يؤكل لحمه الحيوان المعد للأكل لا كل حيوان محلل الاكل و يتضح هذا المدعى 
بالتقابل الواقع فى حديث عبد الرحمن. 


.178 لاحظ ص:‎ )١( 


() لاحظ ص: 178. 


(") الوسائل الباب 4 من أبواب النجاسات الحديث: .١7‏ 
(ع) نفس المصدر الحديث: 7. 
(©) نفس المصدر الحديث: 4. 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج " ص: ١١‏ 


ولكن الذى 


يهون الخطب ما رواه ابن بكير قال: سأل زراره أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاه فى الثعالب و الفنكك و السنجاب و غيره من 
الوبر فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلى الله عليه و آله أن الصلاه فى وبر كل شى ء حرام أكله فالصلاه حتى يصلى فى 
غيره مما أحل الله أكله ثم قال: يا زراره هذا عن رسول الله صلى الله عليه و آله فاحفظ ذلكك يا زراره فان كان مما يؤكل لحمه 
فالصلاه فى وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شىء منه جائز اذا علمت أنه ذكى و قد ذكاه الذبح و ان كان غير ذلكك 
مما قد نهيت عن اكله و حرم عليكك أكله فالصلاه فى كل شىء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه .0١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه أن الميزان فى طهاره بول الحيوان و خرثئه حليه أكله بتقريب أنه عليه السلام حكم بعدم البأس 
بالصلاه فى كل شى ء من الحيوان الذى يحل أكله و من الظاهر أنه لو كان بول الحيوان نجسا لا تجوز الصلاه فيه و الحال أنه قد 
صرح فى الروايه بالجواز اى جواز الصلاه فى روث و بول الحيوان الذى يحل أكله فالمقتضى للطهاره موجود. 


وجلل علق الطيانء حفن فاق حرزاق احدهنا ماوواء ابو الاع الاين قال فلعلا عيبت اللده انى اعالج الدواب فريما خرجت 


بالليل و قد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابى فاصبح فأرى أثره فيه. فقال: ليس عليكك شى ء .07١‏ 


.١ الوسائل الباب ” من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ )١( 


() الوسائل الباب 4 من أبواب النجاسات الحديث: ؟. 


مبانى منهاج الصالحين» 


جْ 0 ص: فنا 


و هذه الروايه ضعيفه بأبى الاغر حيث انه لم يوثق. 


ثانيهما: ما رواه معلى بن خنيس و عبد الله بن أبى يعفور قالا: كنا فى جنازه و قدامنا حمار فبال فجاءت الريح ببوله حتى صكت 


وجوهنا و ثيابنا فدخلنا على أبى عبد الله فاخبرناه فقال: ليس عليكم بأس .١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بحكم بن مسكين فلا مجال للاعتماد عليهما و عمل المشهور بهما على فرض تحققه لا يوجب اعتبارهما 
كما هو الميزان الكلى. 


و فى المقام طائفه اخرى من النصوص قد دلت على نجاسه أبوال الدواب الثلاث فمن تلكك النصوص ما رواه أبو مريم قال: قلت 
لأبى عبد الله عليه السلام: 


ما تقول فى أبواب الدواب و أرواثها؟ قال: أما أبوالها فاغسل ما (ان) أصاب ثوبكك و أما أرواثها فهى أكثر (أكبر) من ذلكك ."2١‏ 


و منها: ما رواه عبد الرحمن «". و منها: ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل و البغال فقال: اغسل 
ما أصابكك منه 29). 


و منها: ما رواه عبد الاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الحمير و البغال قال: اغسل ثوبكك قال: قلت: 
فأرواثها قال: هو أكثر (أكبر) من ذلك «ه). 


(1) تفن الغصيد و العمل يع ١‏ 

(9) تفسن المطيد و الحديت: 7 

(©) لاحظ ص: .17320١‏ 

(©) الوسائل الباب 4 من أبواب النجاسات الحديث: ١١‏ 
(8) نف المضدر الحديت: 3 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الثوب يوضع فى مربط الدابه على بولها أو روثها قال: ان علق به شىء 
فليغسله و ان أصابه شى ء من الروث أو الصفره التى يكون معه فلا تغسله من صفرته .)١١‏ 


منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمير» فقال: اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله 
فان شككت فانضحه .)75١‏ 


و منها: ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الثوب يقع فى مربط الدابه على بولها 
و روثها كيف يصنع؟ قال: 


ان علق به شى ء فيغسله و ان كان جافا فلا بأس 8”9. 


و حيث ان ما دل على الطهاره ضعيف سندا فلا مناص من تخصيص ما يدل على طهاره بول ما يؤكل لحمه بالاطلاق بهذه 
التروطن القامة نر السك الساه 


فالمتحصل من النصوص نجاسه أبوال الدواب الثلا.ث و أرواثها و لكن مع ذلكك كله لا يمكن الا-لتزام بالنجاسه فان السيره 
الخارجيه على خلافها و ارتكاز المتشرعه يقتضى طهارتها. 


وان شئت قلت: هذا الموضوع مورد ابتلا-ء العام بحيث لو كان الحكم الشرعى النجاسه لشاع و ذا ولم تتحقق الشهره على 
خلافها و كذلك الارتكاز المتشرعى فيعلم أن الحكم هى الطهاره و اللّه العالم بحقائق الاشياء هذا بالنسبه إلى أبواب الدواب 
الثللاث. 


)اسن التصضدو الحديفه ١‏ 
019 المضدان الحليكف: 2 
تقد المضددن السدديكه 3 


و أما أوراثها فافاد سيدنا الاستاد- على ما فى التقرير- أن أوراثها طاهره جزما لورود أخبار كثيره داله على الطهاره ربما يدعى 
استفاضتها. 


و فيه: أولا لم نظفر على روايات كثيره داله على المدعى و ثانيا فى قبال أخبار الطهاره عده نصوص داله على النجاسه فنقول: قد 
دلت جمله من النصوص على طهارتها لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بروث الحمير و اغسل 


أبوالها .)١١‏ وما 


رواه أبو الاغر «"). مضافا إلى حديث ابن يكير الدال على طهاره روث الدواب بالتقريب المتقدم ذكره 7 بالاضافه الى حديث 
محمد الحلبى أنه قال لأبى عبد الله عليه السلام السرقين الرطب أطأ عليه فقال: لا يضركك مثله «6). و فى المقام عده روايات تدل 


على نجاستها لاحظ احاديث: أبى مريم و عبد الاعلى و على بن جعفر «2). 


فتقع المعارضه بين الطرفين و حيث ان العامه قائلون بالنجاسه يكون الترجيح فى الطائفه الاولى الداله على الطهاره بالاضافه إلى 
السيره و الارتكاز. 


اضف إلى ذلكك أن الالتزام بالنجاسه ربما يؤدى إلى الحرج سيما فى الازمنه السابقه فلاحظ. 


(1) نفس المضدر الحديت: ١‏ 

() لاحظ ص: .171١‏ 

(©) لاحظ ص: .١331١‏ 

(©) الوسائل الباب 4 من أبواب النجاسات الحديث: ". 

(0) لاحظ ص: 17و8١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: ١70‏ 

[مسأله 104: بول الطير و ذرقه طاهران و ان كان غير مأكول اللحم] 


(مسأله 88): بول الطير و ذرقه طاهران و ان كان غير مأكول اللحم .)١(‏ 


)١(‏ الطير اذا كان محلل الاكل فلا اشكال فى طهاره بوله و ذرقه و يكفى لإثبات المدعى حديث ابن بكير المتقدم ذكره 0١‏ و 
انما الكلام فى محرم الاكل و المشهور نجاسه بوله و خرئه. 


وق انال تقول البكيو تولاة اخراوة ادهج القرل بالطيايه فادوياة لقصل تل البرلي النغية ركوة الاق علا درابو الترذه 
فى الاول و منشأ الاختلاف بين الاصحاب اختللاف النصوص فلا بد من ملاحظتها و استفاده الحكم الشرعى منها. 


فنقول: النصوص الوارده على طوائف: الطائفه الاولى: ما دل على نجاسه البول على الاطلاق لاحظ ما رواه محمد بن مسلم )١‏ و 
ما رواه ابن أبى يعفور «*"2 و ما رواه أبو اسحاق النحوى «». فان مقتضى اطلاق هذه النصوص نجاسه بول الحيوان و لو كان 


طاهرا 


فاذا ثبت نجاسه بوله يثبت نجاسه خرئه بعدم القول بالفصل و هذا التقريب غير تام اذ لم يتحقق اجماع على عدم الفصل- كما 
ظهر من اختلاف الاقوال- و على تقدير تحققه لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا. 


فالنتيجه: ان مقتضى اطلااق تلكك النصوص نجاسه بول الطائر الذى لا يحل أكله الا أن يقال: بأن تلك النصوص منصرفه إلى 
خصوص بول الانسان فلاحظ. 


000 لاحظ ص: فده 
() لاحظ ص: 115. 
إفرة لاحظ ص: 1 


رع لاحظ ص: 1 


الطائفه الثانيه ما يدل باطلاقه أو عمومه على نجاسه بول ما يحرم أكله لاحظ حديثى ابن سنان .0١١‏ 


الطائفه الثالثه: ما يدل على أن كل طائر لا بأس ببوله و خرئه لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كل شى ء 


يطير فلا بأس ببوله و خرئه .)2١‏ 


و النسبه بين الا-خيرتين العموم من وجه فان ما به الافتراق فى الطائفه الثانيه غير الطائر مما يحرم أكله و ما به الافتراق فى الطائفه 
الثالئه الطائر الذى يحل أكله و مركز التعارض و الاجتماع المحرم الاكل من الطائر فلا بد من العلاج. 


ولا يخفى أن الشهره الفتوائيه ليست من المرجحات- كما حقق فى محله- كما أن مجرد كون الروايات أكثر فى طرف من 
المتعارضين لا يوجب ترجيح ذلكك الطرف و أيضا كون أحد الطرفين أصح سندا من الطرف الاخر لا يقتضى الترجيح. 


وعن الشيخ الانصارى قدس سره: أنه رجح مقاله المشهور بتقريب: أن فى المقام روايه يستفاد منها أن الميزان فى خرء الطائر 
حليه أكله و تلكك الروايه ما رواه عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه و 


لكن كره أكله لأنه استجار بكك و أوى إلى منزلكك و كل طير يستجير بكك فاجره 8*9. 
بدعوى: أنه علل فى الروايه طهاره خرء الخطاف بكونه محلل الاكل بتقريب: 


ان المستفاد من الروايه أن الميزان فى طهاره فضلات الطيور حليه أكلها اذ لو كان 


() لاحظ ص: 8١31و‏ 119. 
(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات الحديث: .١‏ 
(") الوسائل الباب 4 من أبواب النجاسات الحديث: .٠١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج * ص: ١1‏ 


العله هو الطيران لكان الاولى التعليل به لا بحليه الاكل. 


و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن الشيخ الطوسى قدس سره نقل الروايه بطريقه عن عمار باسقاط لفظ الخرء و مع الاختلاف تصبح 
الروايه مضطربه ساقطه عن الاعتبار. 


و يرد عليه: أن هذه الروايه اما روايه واحده نقلت بنحوين أو متعدده أما على التقدير الثانى فلا مجال للإشكال المذكور كما هو 
ظاهر و أما على الاول فيدور الامر بين الزياده و النقيصه و الميزان عندهم ترجيح جانب الزياده بدعوى أن الاشتباه فى الزياده 
أبعد من الاشتباه فى النقيصه فلا يتوجه الاشكال المذكور. 

نعم يمكن الاشكال فى كلام الشيخ قدس سره بوجه آخر و هو أنه لا ظهور فى الروايه فى أنه عليه السلام فى مقام تعليل طهاره 
خرء الخطاف و ذلكك لأننه عليه السلام ذيل كلالمه بقوله: «و لكن كره؛ الى آخره فمن الممكن أنه فى مقام بيان أن الخطاف 
حلا-ل أكله لكنه مكروه لأجل الاستجاره فلا يرتبط هذا الكلام بطهاره خرئه و هذا الايراد قوى و يظهر بأدنى تأمل فى الروايه 
فعليه لا بد من علاج التعارض. 


فنقول: ما قبل أو يمكن أن يقال فى علاج التعارض امور: 


منها: أن حديث أبى بصير يدل على الطهاره بالعموم الوضعى و أما حديث ابن سنان 


ان قلت: ان احد حديثى ابن سنان بالعموم الوضعى أيضا فلا ترجيح من هذه الجهه. 
قلت: الامر وان كان كذلكك لكن هذه الروايه مخدوشه سندا لان على بن محمد الذى يروى عنه الكلينى كيف يمكنه الروايه 


عن عبد الله بن سنان مع هذا 


الفصل الزمانى و لو فرضنا بقاء الراوى عن ابن سنان إلى زمان الكلينى لم يؤثر فى الاعتبار اذ لا نعرفه فالسند ساقط اما بالقطع و 
عدم اتصال السند و اما بكون الراوى عن ابن سنان مجهولا فالتقريب المذكور للترجيح مصون من الاشكال المزبور. 


يبقى تحته شىء أو كون الباقى نادرا ملحقا بالعدم و فى المقام لو قدم حديث ابن سنان على حديث أبى بصير لا يبقى الا الطائر 
الذى يحل أكله و لم يعهد له البول بخلاءف العكس اذ من الواضح انه لو اخرج الطائر من تحت دليل النجاسه يبقى كثير من 
الحيوانات التى لا يحل أكلها و يحكم بنجاسه بولها. 


وهذا التقريب لا بأس به لكن كون الامر كذلك بالنسبه إلى الطائر المحلل أول الكلام و الاشكال. 


ومنها: أنه لو قدم حديث أبى بصير و حكم بطهاره بول الطائر على الاطلاق لا تلزم اللغويه فى العنوان المأخوذ فى حديث ابن 
سنان كما هو ظاهر فان مقتضاه نجاسه بول كل حيوان محرم الاكل و هو كثير» و أما لو عكس الامر و قدم حديث ابن سنان تلزم 


اتروم اكوا الداعرة و ديت سياد 


الطائر الذى يحل أكله يكون بوله طاهرا بعنوان حليه أكله و أما الطائر الذى يحرم أكله فبوله و خرئه نجس على التقريب 
المذكور فعنوان الطيران يصبح لغوا و هذا أحد الوجوه المرجحه لترجيح أحد المتعارضين على الاخر. 


فالمتحصل: أن الطائر غير محلل الاكل خرئه و بوله طاهران. 


.)١( كالخفاش‎ 


)١(‏ وقع الكلام بين القوم فى فضلات الخفاش و يقع الكلام تاره فى بوله و اخرى فى خرؤه أما بوله فما يمكن أن يستدل به على 


نجاسته أمور: 
الاول: الاجماع. و حال الاجماع فى الاشكال ظاهر. 


العا مآ دل علي تحاسة مطلق الول الاحظ ما وؤاه حكن 0٠9‏ الك أن يقال يأ البؤل المد كوردقى الستوسن متصيرف إلى نول 
الانسان فلا يشمل غيره. 


الثالث: حديث ابن سنان 22١‏ فان المستفاد منه كما مر أن الميزان فى الطهاره و النجاسه حليه أكل الحيوان و حرمته و لكن 
يعارضه حديث أبى بصير 3 فانه بعمومه الوضعى يدل على طهاره بول الطائر و خرؤه و قد مر أن مقتضى الجمع بين الطرفين 


ترجيح حديث أبى بصير لكون عمومه بالوضع. 


الرابع: ما رواه داود الرقى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبى فأطلبه فلا أجده فقال: اغسل 


ثوبكك «6» و هذه الروايه ضعيفه بيحيى بن عمر و بطريقها الاخر مرسله فلاحظ. 
مضافا إلى أن الروايه معارضه بما رواه غياث عن جعفر عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف «2). 


وحم اندكونها رواد عاك تير | سندا. 


000 لاحظ ص: 1 
(0) لاحظ ص: را 


(6)الاحظ صن ١21‏ 


(ع) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات الحديث: ؟. 
(0) نفس المصدر الحديث: ه. 


[مسأله 8"!: ما يشك فى أنه له نفس سائله محكوم بطهاره بوله و خرثه] 


(مسأله 09): ما يشكك فى أنه له نفس سائله محكوم بطهاره بوله و خرثه (). 


هذا بالنسبه إلى بوله و أما خرؤه فان قلنا بالتلازم بين بول الحيوان و خرؤه فى الطهاره و النجاسه و بنينا على الطهاره فالامر ظاهر 
والا نلتزم أيضا بالطهاره لعدم دليل على نجاسه خرؤه بالخصوص. 


)١1(‏ قد ظهر مما ذكرنا أن الطائر لا بأس ببوله و خرؤه. 


(0) بتقريب: أن مقتضى العام نجاسه بول كل حيوان محرم الاكل و انما خرج من تحته عنوان ما لا نفس له و بالاستصحاب 
العدم الازلى يحرز العنوان فان مقتضى الاستصحاب عدم كون الحيوان الكذائى ذا نفس سائله فلا يشمله العام بل يشمله عنوان 
المخصص فيكون طاهرا. 

لكن هذا انما يتم على فرض القول بوجود دليل دال على طهاره بول ما لا نفس له و هذا محل الكلام و الاشكال كما مر. 

و بما ذكرنا ظهر أنه لا مجال لان يقال: ان مقتضى الاستصحاب عدم كون المشكوك فيه من أفراد الخاص فيشمله دليل نجاسه 
بول كل حيوان محرم الاكل. 

و بعباره اخرى: كون الحيوان محرم الاكل بالوجدان و عدم كونه مما لا نفس له يثبت بالاصل فيحكم بنجاسه بوله و خرئه» فان 
هذا التقريب غير تام و ذلكك لأنه انما يتم فيما يكون عنوان الخاص عنوانا وجوديا يحرز عدمه باستصحاب العدم فيدخل تحت 
العام كما لو قال المولى اكرم العلماء الا العالم الفاسق فانه لو شكك فى فسق عالم يمكن احراز عدمه بالاصل فيجب اكرامه 


بلحاظ وجوب اكرام 
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مطلق العالم و أما فى المقام فلا يتم هذا البيان اذ العنوان عدمى و هو عدم كونه ذا نفس سائله و هذا مورد 


الاصل اى الاصل يثبت عنوان الخاص فلاحظ. 


و بما ذكرنا ظهر أنه لا تصل النوبه إلى اصاله الطهاره فانه مع وجود الاصل الموضوعى لا تصل النوبه إلى الاصل الحكمى كما 


و مع الاغماض عما ذكر لا نرى مانعا من إجراء اصاله الطهاره أيضا. 


وفى المقام اشكال من صاحب الجواهر قدس سره و هو التردد فى إجراء الاصل بدعوى: أن الشارع حكم بنجاسه فضله الحيوان 
الذى يحرم أكله الا فيما لا نفس سائله له فلا بد فى مورد الشكك من الاختبار. 


و بعباره اخرى: يكون المقام نظير امر الشارع بالصلاه إلى القبله و فى الوقت فلا بد من احراز القيود و لا مجال للأصل فكذلكك 
فى المقام لا مجال لإجراء الاصل بل لا بد من الاحراز. 


و يرد على هذا البيان أولا أنه بالاستصحاب يحرز عدم كونه مما له نفس فلا يكون المكلف شاكا بل بحكم الشارع محرز لكونه 
مما ليست له نفس سائله. 

و ثانيا: لا مجال لقياس المقام على مثال القبله و الوقت فانه فرق بين القيود اذ تاره يكون القيد قيدا للمأمور به و اخرى يكون قيدا 
للأسمر فعلى الاول لا بد من الا-حراز لان الاشتغال معلوم فلا بد من احراز البراءه و أما على الثانى فلا مانع من إجراء الاصل اذ 


الشكك فى التكليف و الشكك فى التكليف مورد الاصل بلا فرق بين كونه حكميه و كونه موضوعيه فلاحظ. 


و صفوه القول. انه ان قلنا بتماميه الدليل على طهاره بول ما لا نفس له فيمكن احراز الموضوع بالاستصحاب كما ذكرنا و لا 
تصل النوبه إلى قاعده الطهاره و أما ان قلنا بأن الدليل القائم على المدعى مورد الاشكال كما مر فيكفى لاثبات النجاسه 


ص: ؟١‏ 


ما يدل على نجاسه بول ما حرم أكله. 
)١(‏ فى المقام فرعان: احدهما: ما لو شكك فى الحليه و الحرمه من جهه الشبهه الحكميه. ثانيهما من جهه الشبهه الموضوعيه. 


أما الفرع الالول فمقتضى اصاله الطهاره طهاره بوله و خرثئه مثلا- لو تولد من الكلب و الشاه حيوان لا يصدق عليه شىء من 
العنوانين يكون مقتضى اصاله الطهاره طهاره فضلته. 


و ربما يقال: ان المستفاد من الدليل أن الحيوان الذى لا يحل أكله تكون فضاته نجسا و يمكن احراز عنوان العام باستصحاب 
عدم حليه الحيوان بنحو الاصل الازلى حيث ان الحيوان المزبور لم يكن حلالا قبل الشرع و مقتضى الاستصحاب بقائه على ما 
كان. 


و أورد سيدنا الاستاد على هذا التقريب بأنه لا مجال للأصل اذ يكفى للحليه مجرد عدم الالزام باحد الطرفين فان الحليه عباره عن 


و بعباره اخرى: الحليه لا تحتاج إلى الجعل بل يكفى لها مجرد عدم الالزام فلا مجال لاستصحاب عدم الحليه. 


و الانصاف أنه لا يمكن الاذعان بهذا المدعى فانه خلاف الظاهر من الادله لاحظ حديث ابن بكير 0١١‏ فان الظاهر بل الصريح 
فى كلامه عليه السلام أن الحيوان على قسمين: قسم حرم الشارع أكله و قسم حلل الشارع أكله. 


000 لاحظ ص: ١‏ 


و بعباره اخرى: المستفاد من الروايه ان الحليه كالحرمه أمر جعلى و زمامه بيد الشارع الاقدس و قس على هذا الحديث كثيرا من 
النصوص الداله على أن الحليه أمر مجعول من قبل الشارع لاحظ ما رواه عذافر عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


قلت له: لم حرم الله الخمر و الميته و لحم 


الخنزير و الدم؟ فقال: ان الله تبارك و تعالى لم يحرم ذلكك على عباده و أحل لهم ما وراء ذلكك من رغبه فيما أحل لهم و لا 


زهد فيما حرمه عليهم و لكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحله لهم و أباحه لهم و علم ما يضرهم فنهاهم 
عنه ثم أحله للمضطر فى الوقت الذى لا يقوم بدنه إلا به .)1١١‏ 


و لاحظ ما رواه على بن الحسين المرتضى فى رساله المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النعمانى باسناده عن على عليه السلام 
قال: واما مافى القرآن تأويله فى تنزيله فهو كل آيه محكمه نزلت فى تحريم شى ء من الا-مور المتعارفه التى كانت فى أيام 
العرب تأويلها فى تنزيلها فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها و ذلكك مثل قوله تعالى فى التحريم: حرمت عليكم 
امهاتكم و بناتكم و أخواتكم إلى آخر الايه و قوله: انما حرمت عليكم الميته و الدم و لحم الخنزير الايه و قوله تعالى: 


فا لا “الا 5 
:! أيه الِّينَ آمنُو انوا لَه وَ ذَرُوا 2 بَقَى مِنَ الرَيا الاميه إلى قوله: و أل الله الع وَ حرم اليا و قوله تعالى: قُلْ الوا أل ا 


حَرَّمَ زر م عَليِكمْ ألا تش ركوا به شيا الى آخر الايه و مثل ذلكك فى القرآن كثير مما حرم الله سبحانه لا يحتاج المستمع له إلى 
مسأله عنه و قوله عز و جل فى معنى التحليل: أجل لَكمْ صَيْدٌ البخر وَ طَعَامُةُ 


١ من أبواب الأطعمه المباحه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


ا لاه م 
متاعا لكم و للسياره و قوله: و اذا حللتم فاصطادوا و قوله تعالى: يَسْكلُوئَك لكا ذا أجل لَهُمْ 


قل أجل لكم الطلياات 25 علي من اواج مكلين ' عَلدونهُنَ ها عَلمَكمْ الله و قوله: و طهامكْ 0 

بالْعُودِ جلث لَكم به يمه الأنكام إن "ا بلا عليكم عير محل لصوب و أَثَم خُرُمٌ و قوله: أجل كم ليله المّلا ليام الَقَتُ إلا ناكم 
0 

واقوله: لا تكد موا لات ا أعل الله كم و مثله كثير .0١١‏ 


و لاحظ ما رواه الحسن بن على بن شعبه فى تحف العقول عن الصادق عليه السلام ؟). الى غيرها من النصوص فى الابواب 
المختلفه. 


فان المستفاد من هذه النصوص أن الحليه كغيرها من الاحكام مجعوله من قبل الشارع بل يستفاد من جمله من الآيات القرآنيه أن 
الحليه مجعوله لجمله من الامور لاحظ بعض الآيات المذكور فى ما نقلناه عن رساله المحكم و المتشابه. 


والادعاء المذكور من سيدنا الاستاد على خلاف هذه الروايات و الآيات و دعوى بلا دليل بل الادله على خلافها. 


مضافا إلى أن الاهمال فى الواقع غير معقول فان الشارع الاقدس بيده الامور التشريعيه و لا بد من متابعته و عليه نسأل: المباح- 
كأكل التفاح مثلا- يكون من قبله مأذونا فيه أم لا؟ فعلى الاول يكون حلالا و قد اذن فيه و على الثانى لا يكون حلالا. 


فالنتيجه: أن ما أفاده غير تام فلا بد فى رفع اليد من جريان استصحاب عدم الحليه من التماس وجه آخر. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ع 
(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث: .١‏ 
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والذى يخطر بالبال أن يقال: انه لو كان استصحاب عدم الحليه حجه و جاريا يلزم لغويه دليل اصاله البراءه اذ ما من مورد تجرى 
فيه البراءه الا و أن الاستصحاب يقتضى 


عدمها فما فائده جعل أصل البراءه فى الاحكام الكليه الإ-لهيه بل مقتضى الاستصحاب المذكور عدم الحليه فى الشبهات 
الموضوعيه لعين التقريب المذكور فى جريانه فى الحكم الكلى فلا-زم اعتبار هذا الاستصحاب لغويه جعل البراءه و هل يمكن 
الالتزام بهذا اللازم الفاسد؟!!. 


مضافا إلى أن المستفاد من حديث ابن سنان )١١‏ أن الميزان فى نجاسه البول و الخرء حرمه أكل الحيوان لا عدم حليته. 


فالنتيجه: أنه لا مانع من جريان اصاله الطهاره فى فضله الحيوان الذى لا يكون معنونا بعنوان مخصوص و هل يمكن الحكم 
بطهاره بوله و خرئه بجريان اصاله الحليه فى لحمه؟ بتقريب: أن الحيوان اذا كان محلل الاكل يكون بوله طاهرا. 


الذق سكن أن يقال: ان التلازم المستفاد من الحديث هو التلازم الواقعى الموجود بين الحليه و الطهاره و أما الحيوان اذا حكم 
عليه بالحليه ظاهرا فلا وجه للحكم بطهاره بوله لعدم الدليل. 


() لاحظ ص: ١18‏ 


تنبيه: ربما يقال: بأن الاصل الا-ولى فى اللحوم فى الشبهه الحكميه هى الحرمه بتقريب أن أكل الحيوان حال الحياه حرام و 
مقتضى الاستصحاب بقاء تلكك الحرمه. 


و يرد عليه أولا أنه اى دليل دل على حرمه الحيوان الحى و لذا نرى أنهم يجوزون ابتلاع السمكه الحيه. 
ان قلت: بمقتضى حصر الجواز فى المذكى لا يجوز الا أكل الحيوان المذكى. 


قلت: التذكيه تقع على الحيوان المذبوح أو المصاد و بعباره اخرى: تحقق التذكيه يتوقف على خروج الروح من البدن فلا 


موضوع للتذكيه بالنسبه إلى الحيوان الحى. 
و ثانيا: قد مر منا مرارا فى هذا الشرح أن الاستصحاب لا يجرى فى الحكم الكلى. 
و ثالثا: انه لا مجال للاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادى و مقتضى جمله من الآيات حليه لحم الحيوان الا ما خرج بالدليل: 


ل 
لأا ره م در لكاو 
اسان يَسْكّلونَك 18 أي تمع ف أل يم اللا و علَّمُْمْ من الاح مُكَلَيينَ تعلمُو تُعَلمُوتَهُنَ مِمَا عَلْمَكمُ اللَهُ فكلوا 
نا أَمسَكْنَ عَليْكُم وَ دروا اشم الله عل وَانقُوا لَه نال ريع الطاب 019. 


0 ا 5 5 
و متها قوله تعالى: ل أَحِكُ فى © أوبجت إل مُحَرّما عَلللْ طاعِم يَطَعَمَةُ إلا أنْ ييكونٌ مَينَهَ أؤ دما مث فوحاً أو لخم خنزير فَإِنَه 


رِجسٌ َو فشقا أَهِلَّ لكر الله 07 


" المائده/‎ )١( 


١ / الانعام‎ 00 
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فالمتحصل: أنه فى الشبهه الحكميه يكون مقتضى الدليل الاجتهادى و الاصل العملى هى الحليه فلا مجال لان يقال: ان مقتضى 
الاصل حرمه أكل الحيوان و يترتب عليه نجاسه بوله و خرئه بمقتضى حديث ابن سنان. 


مضافا إلى أن المستفاد من الدليل أن الموضوع المأخوذ فى الا-دله حرمه الحيوان بما هو حيوان اما بعنوانه الاولى كالسباع أو 
بعنوانه الثانوى كالجلال و الموطوء و أما الحرمه العارضه بالعنوان العرضى- ككونه مغصوبا أو كونه غير مذكى- فلا يترتب على 
مثل هذه الحرمه نجاسه البول و الخرء. 


اضف إلى ذلكك أن التلا-زم الشرعى بين الحرمه و النجاسه انما يكون بين الحرمه الواقعيه و النجاسه و أما الحرمه المترتبه عليه 
ظاهرا بمقتضى الاصل العملى فلا يترتب عليها النجاسه و عليه لو فرضنا أن مقتضى الاصل فى مورد الشكك هى الحرمه لم يترتب 
عليه نجاسه البول و الخرء للحيوان فلا تغفل. 


الا أن يقال: 


بأن الاستصحاب اصل محرز و يترتب عليه آثار الواقع فلاحظ. 
هذا تمام الكلام فى الفرع الاول. 


و اما الفرع الثانى و هو ما يكون الشكك فى النجاسه و الطهاره من جهه الشكك من جهه الشبهه الموضوعيه فأيضا لا مانع من اجراء 
اصاله الطهاره بل يكفى لإثباتها عدم كون الحيوان محرم الاكل فان الشكك فى الطهاره مسبب من كون الحيوان حراما أو حلالا 
و مع الاصل السببى لا تصل النوبه إلى الاصل المسببى فببر كه استصحاب عدم كون الحيوان محرم الاكل يثبت طهاره بوله و 


حر نه. 


لكن يشكل بأن هذا يتوقف على القول بحجيه المثبت توضيحه أن المستفاد من الدليل أن الميزان فى النجاسه حرمه الاكل كما 
أن الميزان للطهاره حليته 


[الثالث: المنى من كل حيوان له نفس سائله] 


الثالث: المنى من كل حيوان له نفس سائله و ان حل أكل لحمه و أما منى ما لا نفس له سائله فطاهر .)١(‏ 


و استصحاب عدم كون الحيوان محرم الاكل لا يثبت انه محلل الاكل الا بتقريب الاثبات. 


اللهم الا ان يقال: انه يكفى لنفى النجاسه اصاله عدم كونه محرم الاكل و لا نحتاج إلى اثبات الطهاره كى يقال بأنه يتوقف على 
القول بالاثبات فلاحظ. 


)١(‏ يستفاد مما أفاده الماتن فى المقام فروع: 


الاول: أن منى الانسان نجس و لا اشكال فى نجاسته فانه من الواضحات و تدل على المدعى مضافا إلى الاجماع و الضروره 
جمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: قال سألته عن المذى يصيب الثوب فقال: ينضحه 
بالماء ان شاء و قال فى المنى يصيب الثوب قال: ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفى عليكك فاغسله كله .)١١‏ 


وفى قبال النصوص الداله على النجاسه طائفه اخرى من النصوص يمكن 


أن يقال بأنه يستفاد منها طهاره المنى لاحظ ما رواه زراره قال: سألته عن الرجل يجنب فى ثوبه أ يتجفف فيه من غسله؟ فقال: 
نعم لا بأس به الا أن تكون النطفه فيه رطبه فان كانت جافه فلا بأس .)7١‏ 


و مارواه أبو اسامه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام تصيبنى السماء و على ثوب فتبله و أنا جنب فيصيب بعض ما أصاب 
جسدى من المنى أ فأصلى فيه؟ قال: 


.١ من أبواب النجاسات الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١1( 


قممى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 1878 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج إلذ ص: ١‏ 


(؟) الوسائل الباب 77 من أبواب النجاسات الحديث: . 


.)١١ نعم‎ 


و لكن لا يمكن رفع اليد عن المدعى بهذه الطائفه و لا بد من حملها على بعض الوجوه منها كونها موافقه مع بعض العامه- على 
ما نقل- و محصل الكلام أنه لا اشكال و لا كلام فى نجاسه منى الانسان. 


الفرع الثانى: المنى من الحيوان الذى يكون محرم الاكل و ذا نفس سائله فانه نقل الاجماع على نجاسته و تدل على المدعى 
النصوص الداله على نجاسه المنى اذ لا وجه لانصرافها إلى خصوص منى الانسان الا أن يقال: بندره ابتلاء الانسان بمنى غيره من 
الحيوانات. 


ويرد عليه أولا ان ندره الابتلا-ء به أول الكلاسم. و ثانيا: أن ندره الابتلاء لا تقتضى الانصراف و ملخص الكلام أن اطلاقات 


الفرع الثالث: المنى من الحيوان الحلال ذى نفس سائله كالبقر و أمثاله فانه نقل عليه الاجماع أيضا و قد ظهر مما تقدم أنه يكفى 
لإثبات المدعى اطلاق نصوص نجاسه المنى. 


روايتان تعارضان نصوص النجاسه أحدهما ما رواه عمار «؟» فان اطلالق قوله: «فلا بأس بما يخرج منها يشمل منى الحيوان و 
النسبه بين الطرفين بالعموم من وجه و يقع التعارض بين الطرفين فى منى الحيوان المحلل. 


و اختصاص المراد مما يخرج منه بالبول و الروث- كما فى الحدائق- عهده اثباته عليه و لا وجه له فلا بد من العلاج و يمكن 
القول بأن الترجيح مع حديث 


00 نفس المصدر الحديث: ” 
(0) لاحظ ص: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج *. ص: ١5٠١‏ 


عمار و يترتب عليه الطهاره لمخالفتها مع العامه- على ما يظهر من خلاف الشيخ قدس سره )١١‏ كما أنه لو قلنا: بأن مقتضى 
التعارض التساقط تصل النوبه الى الطهاره. 


ثانيهما ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: ان كان مما يؤكل لحمه فالصلاه فى وبره و بوله و شعره و 
روثه و ألبانه و كل شىء منه جائز اذا علمت أنه ذكى .22١‏ 


فان مقتضى هذا الخبر أن كل حيوان يكون حلالا ‏ يجوز الصلاه فى كل شىء منه ولا شبهه فى أن المنى من مصاديق هذا 
الكلى فمنيه طاهر بمقتضى هذا الخبر. 


وقال صاحب الحدائق: «المراد هى الاشعار و الاوبار و الجلود و نحوها فلا يشمل الدليل منى الحيوان». 
بدعوى أن الحكم بعدم البأس حيثى فلا ينافى نجاسه المنى بدليل آخر. 
و بعباره اخرى: الحكم بعدم البأس فى حديث زراره بلحاظ كونه محلل الاكل فلا ينافى البأس من ناحيه اخرى و هى النجاسه. 


و الحق أن هذه الدعوى خلاف ظاهر الدليل فان الظاهر منه أنه فى مقام بيان الحكم الفعلى فالمستفاد من الحديث أن الحيوان اذ 
حل أكله يجوز الصلاه فى منيه و بالملازمه تثبت طهارته فيقع التعارض 


بين خبر زراره و نصوص نجاسه المنى على نحو الاطلاق و الترجيح مع حديث زراره لكون عمومه وضعيا فالنتيجه هى 


(؟) الوسائل الباب 4 من أبواب النجاسات ذيل الحديث: 6. 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج *؛ ص: ١5١‏ 
[الرابع: الميته من الحيوان ذى النفس السائله] 


اشاره 


الرابع: الميته من الحيوان ذى النفس السائله (1). 


الطهاره لكن هل يمكن رفع اليد عن الاجماع القائم على النجاسه؟ فان الالتزام بالطهاره خلاف التورع. 


الفرع الرابع: المنى من الحيوان الذى ليس له نفس سائله فان كان محلل الاكل فلا اشكال فى طهارته لدلاله حديث زراره مضافا 
إلى الاجماع المدعى على الطهاره و أما ان كان من محرم الاكل كمنى الحيه فيشكل الجزم بالطهاره بعد وجود الاطلاقات وقد 
تقدم أن الانصراف المدعى بلا وجه بعد صدق اللفظ بما له من المفهوم على منى غير الانسان فلا مناص من الاحتياط. 


)١(‏ بلا-اشكال ولا كلادم بينهم بل ادعى أن نجاسه الميته من ضروريات المذهب بل من ضروريات الدين هكذا نقل عن 
الجواهر. 


و كيف كان استدل على المدعى بطوائف من النصوص: 


الطائفه الاولى: ما يدل على نزح البئر لموت جمله من الحيوانات فمن تلكك النصوص ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: ان سقط فى البثر دابه صغيره أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء فان مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء 
كله .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا سقط فى البثر شى ء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء و أن وقع فيها 


جنب فانزح منها سبع دلاء و ان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح .)7١‏ 


( الوسائل الباب ١8‏ من 


أبواب الماء المطلق الحديث: .١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: 8. 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج * ص: ١57‏ 


و منها: رواه سماعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفاره تقع فى البثر أو الطير قال: ان أدركته قبل أن ينتن نزحت منها 


البئر حتى يذهب النتن من الماء .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره و محمد بن مسلم و بريد بن معاويه عن أبى عبد الله أو أبى جعفر عليهما السلام فى البثر تقع فيها الدابه و 


الفاره و الكلب و الخنزير و الطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب منه و توضاً .)7١‏ 


و منها: ما رواه أبو العباس الفضل البقباق قال: قال أبو عبد الله عليه السلام فى البثر يقع فيها الفاره أو الدابه أو الكلب أو الطير 


فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه و يتوضاً 07. 


و منها ما رواه أبو أسامه زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام فى الفاره و السنور و الدجاجه و الكلب و الطير قال: فاذا لم 


يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيكك خمس دلاء و ان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح ."5١‏ 


و عتهاما روا أبو سعيد المكارى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا وقعت الفاره فى البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء «ه) 


الى غيرها. 


.6 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ه.‎ )0( 
2 )نفس المصدن الحديث:‎ 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )6( 


(5) الوسائل الباب 14 من أبواب 


الجاع المطرق السد يك ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج * ص: ١07‏ 


بتقريب أن المستفاد من هذه النصوص نجاسه ماء البثر بموت الحيوان فيه فيفهم نجاسه الميته. 
غايه ما فى الباب رفع اليد عن نجاسه البثر لكن لا نرفع اليد عن دلاله النصوص على نجاسه الميته. 


وان شئت قلت: ان هذه النصوص تدل على انفعال ماء البئر بملاقاته النجس و تدل أيضا على كون الميته نجسا لكن نرفع اليد 
من احدى الدلالتين و تبقى الاخرى بحالها. 


و لقائل أن يقول: ان نصوص المنزوحات لا تدل على النجاسه اذ قد امر بالنزح بلحاظ وقوع الحيوان فيه أو وقوع الجنب لاحظ ما 
رواه عبد الله بن سنان 2١١‏ و من الظاهر عدم نجاسه بدن الجنب و عدم نجاسه الحيوان قبل الموت فلاحظ و مجرد ذكر الميته فى 
كلام الامام عليه السلام فى عداد جمله من الاعيان النجسه كما فى حديث زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام بثر قطرت 
فيها قطره دم أو خمر قال: الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير فى ذلكك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا فان غلب الريح نزحت 
حتى تطيب 3١‏ لا يدل على المدعى اذ لو كان الميزان فى النزح ملاقاه ماء البئر مع النجاسه لم يكن وجه لتخصيص الذكر بهذا 
العدد الخاص الا أن يقال: ان الوجه فيه أن مقدار النزح يختلف باختلاف النجاسات. 


(0) لاحظ ص: ١0١‏ 


(؟) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب الماء المطلق الحديث: " 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ". ص: ١515‏ 


الطائفه الثانيه: ما يدل على نجاسه الماء بملاقاه الميته لاحظ ما رواه حريز بن عبد الله عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفه فتوضأ من الماء و الشرب فاذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب .0١١‏ 


وما رواه أبو خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول فى الماء يمر به الرجل و هو نقيع فيه الميته و الجيفه فقال أبو 
عبد اللّه عليه السلام: ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه وان لم يتغير ريحه و طعمه فاشرب و توضاً 
(؟7). 


و ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالماء و فيه دابه ميته قد انتنت قال: اذا كان النتن الغالب 
على الماء افلا تتوضا ولأ تسرب 1 


و ما رواه عمار بن موسى الساباطى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد فى انائه فاره و قد توضأ من ذلكك الاناء مرارا 
أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفاره متسلخه فقال: ان كان رآها فى الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضاً أو يغسل ثيابه ثم 
يفعل ذلك بعد ما رآها فى الاناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاه و ان كان انما 


رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا و ليس عليه شىء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال: 


١ الوسائل الباب ” من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج *. ص: ١00‏ 


لعله أن يكون انما سقطت فيه تلكك الساعه التى رآها ١١‏ و الظاهر أنه 


لا اشكال فى دلاله هذه الطائفه على المدعى. 


الطائفه الثالثه: النصوص الداله على حرمه أكل ما وقعت فيه الميته لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا وقعت 
الفاره فى السمن فماتت فان كان جامدا فالقها و ما يليها و كل ما بقى و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلكك 
5١‏ 


و مارواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال: وقعت فاره فى خابيه فيها سمن أو زيت فما ترى فى أكله؟ قال: 
فقال له أبو جعفر عليه السلام لا تأكله فقال له الرجل: الفاره أهون على من أن أترك طعامى من أجلها قال: 


فقال له أبو جعفر عليه السلام انكك لم تستخف بالفاره و انما استخففت بدينكك ان الله حرم الميته من كل شى ء «”. 


وما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت و اذا فى القدر فاره قال: يهرق 
مرقها و يغسل اللحم و يؤ كل ."١‏ 


و ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سثل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النمله و ما أشبه ذلكك يموت 
فى البثر و الزيت و السمن و شبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس .)8١‏ 


١ الوسائل الباب 5 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب ه من أبواب الماء المضاف الحديث:‎ 
© تفن المصيدر التحدوت‎ )( 

(5)نفسن المصيدر الحديت:؟ 

(0) الوسائل الباب 8" من أبواب النجاسات الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج * ص: ١52‏ 


و ما رواه معاويه بن وهب عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: جرذ مات فى زيت 


أو سمن أو عسل فقال: أما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله و الزيت يستصبح به ١١‏ و ما رواه أبو بصير .7١‏ 
بتقريب: أن النهى عن الاكل يدل على نجاسه الملاقى. 


الطائفه الرابعه ما ورد فى الاستصباح باليات الغنم لاحظ ما رواه الحسن بن على قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: جعلت 
فداكك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال: هى حرام قلت: فنصطبح بها؟ قال: أما تعلم أنه يصيب اليد و الثوب 


وهو حرام 79 


الطائفه الخامسه ما يدل على النهى عن الاكل فى آنيه أهل الكتاب اذا كانوا يأكلون فيها الميته لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن 
أحدهما عليهما السلام قال: 


سألته عن آنيه أهل الكتاب فقال: لا تأكل فى آنيتهم اذا كانوا يأكلون فيه الميته و الدم و لحم الخنزير .05١‏ 
فانه لا اشكال فى استفاده نجاسه الميته من هذه النصوص. 


الطائفه السادسه: ما ورد فيمن يعمل أغماد السيوف لاحظ ما رواه قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: انى أعمل 
أغماد السيوف من جلود الحمر الميته فتصيب ثيابى فاصلى فيها؟ فكتب إلى: اتخذ ثوبا لصلاتكك فكتبت إلى أبى 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
” من أبواب الذبائح الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )*( 
الوسائل الباب 06 من أبواب الأطعمه المحرمه الحديث: ع‎ )6( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج * ص: 1١01‏ 


جعفر الثانى عليه السلام: كنت كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا و كذا فصعب على ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر 
الوحقية الذ كيه فكدن إل: كل أعبال:البرالضين يوجمكة اللداقان كان نا تعمل وحشيااه كا فلا بأسن 1١‏ 


الطائفه السابعه: ما يدل على أن 


مالا نفس له لا يفسد الماء لاحظ ما رواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: لا يفسد الماء الا ما 
كانت له نفس سائله .)35١‏ 


و يفهم بمقتضى الشرطيه أن ما له نفس سائله يفسد الماء و ليس الفساد فى أمثال المقام الا النجاسه. 


الطائفه الثامنه: ما يدل على عدم جواز الصلاه فى الميته لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت أ يلبس فى 


الصلاه اذا دبغ قال: لا ولو دبغ سبعين مره (037. 


وأماما ارسله الصدوق قال: سثئل الصادق عليه السلام عن جلود الميته يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه؟ فقال: لا 
بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضأ منه و تشرب و لكن لا تصلى فيها ©" فلا يمكن أن يقاوم فى قبال 
الروايات المتواتره فيطرح مضافا إلى أن المرسل لا اعتبار به. 


هذا كلة بالج إلى المت عبر الاديئ يو أماايغ ققد وزداها يدل عل مساب 


5 الوسائل الباب ع” من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١1( 
” (؟) الوسائل الباب 0" من أبواب النجاسات الحديث:‎ 
١ من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )*( 
(ع) الوسائل الباب ” من أبواب النجاسات الحديث: ه‎ 
١88 مبانى منهاج الصالحين» ج "7 ص:‎ 


وان كان محلل الاكل )١(‏ و كذا أجزائها المبانه منها (؟). 


لاحظ ما رواه ابراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال: ان كان غسل 
الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبكك منه و ان كان لم يغسل فاغسل ما اصاب ثوبكك منه يعنى اذا برد الميت 


)١١‏ و مثله غيره. 
)١(‏ بلا اشكال و لا كلام وقد وردت جمله من النصوص المشار اليها فى الحيوان المحلل أكله فلاحظ. 


(؟) فانه لا اشكال فى أن العرف يفهم من دليل نجاسه الميته نجاسه أجزائها المبانه منها و لا يفرق بين حالتى اتصال الاجزاء و 
انفصالها. 


و بعباره اخرى: ان العرف لا يفهم من الدليل اشتراط الهيئه الاتصاليه كما هو الحال فى نظائر المقام و العرف ببابك. 


اضف إلى ذلك ما ورد فى خصوص بعض أجزائها لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «7). و لاحظ ما ورد فى النهى عن الاكل فى 
آنيه أهل الذمه معللا بأنهم يأكلون فيها الميته اذ من الظاهر أن ما يأكلون فيها بعض الميته إلى غيرهما من الشواهد. 


و يضاف إلى ذلك ما دل على طهاره مالا تحله الحياه بعله عدم الروح فيها لاحظ الروايات فى الباب 88 من أبواب النجاسات 
من الوسائل منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاه فيما كان من صوف الميته ان الصوف ليس فيه 


روح . 


١ الوسائل الباب 6" من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
١017 لاحظ ص‎ )0( 

(*) الوسائل الباب 58 من أبواب النجاسات الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج "7 ص: ١809‏ 

وان كانت صغارا .)١(‏ 


(:2") الجزء المقطوع من الحى بمنزله الميته (5). 


فانه يفهم من تلكك النصوص أن الميزان فى النجاسه و الطهاره عدم حلول الروح و حلوله فلاحظ. 


فتحصل أنه لا مجال للمناقشه- كما عن صاحب المداركك- فى نجاسه الاجزاء المبانه بتقريب أن عنوان الميته لا يصدق على 
الجزء منها و استدل على النجاسه باستصحابها فانه لا تصل النوبه إلى الاصل مضافا إلى أن الاستصحاب فى الحكم الكلى 
معارض فتصل النوبه إلى قاعده 


الميافة 
)١(‏ للإطلاق. 


(1) ادعى عليه الاجماع و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال 
أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحباله من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فانه ميت و كلوا ما أدركتم حيا و ذكرتم 
اسم الله عليه .»١١‏ و مثله غيره المذكور فى الباب 75 من أبواب الصيد من الوسائل. 


و تقريب الاستدلال بهذه الروايات على المدعى أن المولى حكم على القطعه المبانه بكونها ميته و مقتضى عموم التنزيل كونها 
نجسه و اختصاص التنزيل بلحاظ حرمه الاكل فقط لا وجه له بعد كون النجاسه من أظهر آثار الميته فلاحظ. 


و يؤيد المدعى ما وردت من النصوص الداله على أن أليات الغنم المقطوعه 


)١(‏ الوسائل الباب 75 من أبواب الصيد الحديث: ه 


و يستثنى من ذلك الفالول و البثور و ما يعلو الشفه و القروح و نحوها عند البرء و قشور الجرب و نحوه المتصل بما ينفصل من 
شعره و ما ينفصل بالحكك و نحوه من بعض الابدان فان ذلكك كله طاهر اذا فصل من الحى .)١(‏ 


ميته لاحظ ما رواه الحسن بن على .)١١‏ 


و ما رواه الكاهلى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها اذا كنت تصلح 
بها مالكك ثم قال: ان فى كتاب على عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به 279 و ما رواه أبو بصير 279. 


و تقريب الاستدلال بها على المدعى ذلك التقريب بعينه و انما عبرنا بالتأييد لضعف اسنادها فلاحظ. 


(1) تاره يستدل على الطهاره بعدم المقتضى للنجاسه فيحكم بطهارتها بقاعده الطهاره 


بتقريب أن الروايات المستدل بها على نجاسه القطعه المبانه منصرفه عن الامور المذكوره. 


وفيه: أنه ان تم الانصراف بالنسبه إلى غير الثالول فلا وجه لانصرافها عنه اذ لا وجه له الاصغر الجزء و هل يمكن أن يفرق بين 
العضو الكبير و الصغير؟ 


و الانصاف أنه مشكل فان المستفاد من تلكك النصوص أن العضو المبان بحكم الميته بلا فرق بين الصغير و الكبير. 


() لاحظ ص: 60 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الذبائح الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج "7 ص: ١2١‏ 


وربما يستدل على طهارتها بجريان السيره عليها. و الانصاف أن تماميه السيره بالنسبه إلى الثالول غير تام و دعوى بلا بينه نعم 
بالنسبه إلى غيره لا تبعد دعوى السيره كما أن دعوى لزوم الحرج لو لم يكن طاهرا جزافيه. 


و ربما يستدل على المدعى بما رواه على بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يتحركك بعض أسنانه و 
هو فى الصلاه هل ينزعه؟ قال: 


ان كان لا يدميه فلينزعه و ان كان يدميه فلينصرف و عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصاح له أن يقطع الثالول و هو 
فى صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلكك الجرح و يطرحه؟ قال: ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس و ان تخوف أن يسيل 
الدم فلا يفعله الحديث .)0١‏ 


بتقريب: أن مقتضى اطلاق عدم البأس طهارته بدعوى: أنه ربما يصيبه اليد المرطوبه فعدم البأس يستلزم طهارته. 


و فيه: أنه لا اطلا-ق فى الروايه من هذه الجهه بل المستفاد منها أن قطع الثالول فى الصلاه أو نتف بعض اللحم من حيث هو لا 
يفسدها و لذا نرى أن الفقهاء القائلين بالطهاره لا يلتزمون 


ظاهرا بطهاره اللحم الصغير المنتوف من البدن و الحال أنه مذكور فى الروايه فى عرض قطع الثالول فلاحظ فالمتحصل أن 
مقتضى الصناعه الاحتياط. 


(1) الوسائل الباب 77 من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج *؛ ص: ١81‏ 
[مسأله 2١‏ ": أجزاء الميته إذا كانت لا تحلها الحياه طاهره] 


(مسأله :)8١‏ أجزاء الميته اذا كانت لا تحلها الحياه طاهره و هى الصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و 
المخلب و الريش و الظلف و السن .)١(‏ 


)١(‏ ادعى عليها عدم الخلاءف و لا يخفى أن المقصود من الحياه الحيوانيه لا الا-عم منها و من النباتيه. و عمده الدليل على 
المدعى النصوص الوارده فى المقام و يستفاد عموم الحكم للمذكورات من عموم العله المذكوره فى بعضها لاحظ ما رواه 
الحلبى )١١‏ فانه يفهم من قوله عليه السلام: «ان الصوف ليس فيه روح» أن كل جزء لا تحله الحياه طاهر. 


و يدل على المدعى ما رواه حريز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لزراره و محمد بن مسلم: اللبن و اللباء و البيضه و الشعر و 
الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شى ء يفصل من الشاه و الدابه فهو ذكى و ان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صل 


فيه .)١١(‏ 
فان هذه الروايه تدل بوضوح على طهاره الامور المذكوره فى الروايه. 


و صفوه القول: أنه لا اشكال فى استفاده الطهاره من النصوص بل المستفاد منها عدم البأس بالمذكورات من جميع الجهات فلا 
تترتب عليها أحكام الميته من النجاسه و عدم الصلاه فيها و غيرهما من الاحكام. 


و ربما يقال: بعدم الحاجه إلى دليل الاستثناء بتوهم قصور دليل نجاسه الميته عن شموله لهذه الامور بدعوى عدم صدق الميته 
عليها حيث ان الميته 


تصدق على 


() لاحظ ص: ١108‏ 
(؟) الوسائل الباب 7# من أبواب الأطعمه المحرمه الحديث: * 


فالس 1 


ما تخرج عنه الحياه بلا تذكيه و المفروض أن هذه الامور تحلها الحياه فتكون سالبه بانتفاء الموضوع. 


و لكن يرد عليه أن الفهم العرفى لا يساعده لصدق الميته عرفا على الحيوان الميت بجميع أجزائه فلو لا هذه الاخبار كان حكمها 
النجاسه. 


)١(‏ تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه أبو حمزه الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث أن قتاده قال له: 
أخبرنى عن الجبن فقال: لا بأس به فقال: انه ربما جعلت فيه أنفحه الميت فقال: ليس به بأس ان الانفحه ليس لها عروق و لا فيها 
دم و لا لها عظم انما تخرج من بين فرث و دم و انما الانفحه بمنزله دجاجه ميته اخرجت منها بيضه فهل تأكل تلكك البيضه؟ قال 
قتاده: لا و لا آمر بأكلها قال أبو جعفر عليه السلام و لم؟ قال: لأنها من الميته قال فان حضنت تلكك البيضه فخرجت منها دجاجه أ 
تأكلها؟ قال: نعم قال: فما حرم عليكك البيضه و أحل لكك الدجاجه؟! ثم قال: فكذلك الانفحه مثل البيضه فاشتر الجبن من 
أسواق المسلمين من أيدى المصلين و لا تسأل عنه الا أن يأتيكك من يخبركك عنه .)١١‏ 


و منها: ما رواه يونس عنهم عليهم السلام قالوا: خمسه أشياء ذكيه مما فيه منافع الخلق الانفحه و البيض و الصوف و الشعر و الوبر 
ولا بأس بأكل الجبن كله ما عمله مسلم و غيره و انما كره أن يؤكل سوى الانفحه مما فى آنيه المجوس و أهل الكتاب لأنهم لا 
يتوقون الميته و الخمر .)73١‏ 


و منها: 


ما رواه الحسين بن زراره قال: كنت عند أبى جعفر عليه السلام و أبى 


0 شيج اليلد اسن ا 


اذا اكتست القشر الاعلى )١(‏ و ان لم يتصلب (؟) سواء كان ذلكك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام () و سواء أخذ 


يسأله عن السن من الميته و البيضه من الميته و أنفحه الميته فقال: كل هذا ذكى قال: قلت: فشعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به 
من البئر التى يشرب منها أو يتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به )١١‏ و منها ما رواه حريز .)2١‏ 


مضافا إلى عدم المقتضى لنجاستها لأنها ليست من أجزاء الميته بل الميته ظرف لتكونها فتكفى لإثبات طهارتها قاعدتها. 
)١(‏ الظاهر أنه يكفى للحكم بالطهاره اكتساء البيضه الجلد الرقيق المانع عن سرايه النجاسه اليها. 


لكن فى المقام روايه رواها غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام فى بيضه خرجت من است دجاجه ميته قال: ان كانت 
اكتست البيضه الجلد الغليظ فلا بأس بها 2 ربما يقال بعدم دلالتها على المدعى بدعوى ظهور الروايه فى نفى البأس بالنسبه إلى 
الاكل فطهازه البيضه لآ تتوقق على تحقق القشر الاغلى. 


ولكن الانصاف- كما استفاد الاصحاب من الروايه- أن مقتضى مفهوم الشرطيه أنه يترتب عليها آثار الميته مع عدم الاكتساء بلا 
فرق بين الاكل و النجاسه. 


)١(‏ للإطلاق فان المذكور فى الروايه عنوان اكتساء البيضه القشر الاعلى. 


(*) لإطلاق الروايات و عموم التعليل المقتضى لعدم نجاسه ما لا تحله الحياه و مجرد حرمه أكل بيضه محرم الاكل لا يقتتضى 


(9)نفين المصد و الحعدية + 


() لاحظ ص: 187. 


(* الإسائل آلبات امن أروات الأظكية التد د الحدرت: 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج * ص: ١88‏ 


بجز أم نتف أم غيرهما )١(‏ نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميته (؟) و يلحق بالمذكورات الانفحه (. 


بين حرمه الا"كل و النجاسه كما هو ظاهر. 
)١(‏ لإطلاق الادله. 


(1) فانه مقتضى نجاسه الميته المقتضى لنجاسه ما يلاقيها بالرطوبه مضافا إلى النص الخاص الوارد فى حكم المقام لاحظ ما رواه 


.)١١ حريز‎ 


(*) حكى عليه الاجماع - كما فى كلام سيد المستمسكك- و نفى الخلاف فى طهارتها عن جماعه- كما فى كلامه أيضا- و تدل 


على المدعى جمله من النصوص: 
منها ما رواه أبو حمزه «") و منها: ما رواه يونس 759" و منها: ما رواه الحسين بن زراره 69 


و منها: ما رواه الفتح بن يزيد الجرجانى عن أبى اسحاق عن أبى الحسن عليه السلام قال: كتبت اليه أسأله عن جلود الميته التى 
يؤكل لحمها ذكيا فكتب عليه السلام: لا ينتفع من الميته باهاب و لا عصب و كلما كان من السخال الصوف ان جروا الشعر و 
الؤير و الاتفحة و القرن:و لا يعتدى إلى غَيرها ان شاء الله «ه). 


و منها: ما رواه الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: عرد أشيام من 


١29 لاحظ ص:‎ )١( 
.127” لاحظ ص:‎ )0( 
.18# لاحظ ص:‎ )"( 
.18# لاحظ ص:‎ )©( 


(0) الوسائل الباب 7 من أبواب الأطعمه المحرمه الحديث: ا 


الميته ذكيه: القرن و الحافر و العظم و السن و الانفحه و اللبن و الشعر و الصوف و الريش و البيض .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن الانفحه تخرج من الجدى الميت قال: لا بأس به قلت: اللبن 


يكون فى ضرع الشاه و قد ماتت؟ قال: لا بأس به 


قلت: و الصوف و الشعر و عظام الفيل و الجلد و البيض يخرج من الدجاجه؟ فقال: كل هذا لا بأس به .)7١‏ 


و هل يختص الحكم بالإ-نفحه من الحيوان المحلل أكله؟ أفاد سيدنا الاستاد بأن مقتضى الصناعه هو الاختصاص بدعوى أن 
النصوص الخاصه ناظره إلى نفى النجاسه و الحرمه من حيث كون المأخوذ منه ميته فلو كانت الحرمه من ناحيه اخرى ككونه 
محرم الاكل ذاتا فلا يشمله الدليل. 


و بعباره اخرى: نلتزم بحرمه أكلها لان حرمه محرم الاكل ليست من جهه كون الحيوان ميته فلا تحل و أما النجاسه فبلحاظ كونها 
ميته و عليه نلتزم بالطهاره على الاطلاق و لكن نحكم بحرمه الاكل فلاحظ. 


لكن يمكن أن يستشكل فى الطهاره من ناحيه اخرى و هى عدم دليل معتبر يكون باطلاقه شاملا للأنفحه من محرم الاكل فيكفى 
للحكم بالنجاسه نجاسه الميته فان نجاسه الميته توجب نجاستها الا أن يقال: بأن الانفحه لا تعد جزءا من الحيوان 


4 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
١81 مبانى منهاج الصالحين» ج *؛ ص:‎ 


و كذلكك اللبن فى الضرع .)١(‏ 


فلا يحكم عليها بالنجاسه بتبع نجاسه الميته فلو لم تكن مائعا يمكن تطهيرها. 


)١(‏ الذى يظهر من بعض الكلمات أن المسأله ذات قولين و تدل على طهارته جمله من النصوص: منها ما رواه زراره ١١‏ و منها 
ما رواه الصدوق 3١‏ و منها: ما رواه حريز 02 فلا اشكال فى طهارته من حيث النصوص. 


وربيما يستدل على نجاسته بجمله من الوجوه: الاول: أن مقتضى انفعال المائع بالملاقاه مع النجس نجاسته اذ الظرف جزء من 


الميته فينجس ما يلاقيه من اللبن. 


و فيه: أن الامر و ان كان كذللكك بحسب القاعده لكن القاعده المذكوره ليست غير قابله للتتخصيص فيرفع اليد عنها بالنصوص 
المشار اليها الداله على طهارته. 


الثانى: ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سثل عن شاه ماتت فحلب منها لبن فقال على عليه 
السلام ذلك الحرام محضا «6). 


و هذه الروايه لا اعتبار بها سندا قال الشيخ الطوسى فى التهذيب: «هذه روايه شاذه لم يروها غير وهب بن وهب و هو ضعيف 
جدا عند اصحاب الحديث و لو كان صحيحا لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقيه لأنها موافقه لمذاهب العامه لأنهم يحرمون 


كل شىء من الميته ولا يجيزون استعمالها على حال» .)©١‏ 


() لاحظ ص: ١22‏ 

() لاحظ ص: ١20‏ 

لاحظ ص: ١27‏ 

(*) الوسائل الباب 7" من أبواب الأطعمه المحرمه الحديث: ١١‏ 
(0) التهذيب ج ؟ ص: لا“ 
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ذا كان عنا ثبو كل ك0 


ولا ينجس بملاقاه الضرع النجس و ان كان الاحوط استحبابا اجتنابه (؟) هذا كله فى ميته طاهره العين أما ميته نجسه العين فلا 
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الثالث: ما رواه الفتح بن يزيد الجرجانى ١١‏ و الروايه ضعيفه سندا مضافا إلى أن غايته الدلاله على النجاسه بالعموم و مقتضى 


فتحصل أن الحق طهاره اللبن الموجود فى ضرع الميته. و لا يخفى أن المستفاد من النصوص طهاره اللبن و أما نفس الضرع فلا 
دليل على طهارته بل مقتضى ادله نجاسه الميته كونه نجسا فلاحظ. 


)١(‏ بدعوى أن النصوص اما مختصه بما يحل أكله أو مطلق منصرف إلى خصوص الحلال بتقريب: أن الحكم بالطهاره بلحاظ 


جواز الانتفاع 


والمنفعه الظاهره هى الشرب. 


ويرد عليه: أنها دعوى بلا دليل و لا وجه للانصراف بل يكفى للإطلاق ما يدل من النصوص باطلاقه على طهاره اللبن فى الضرع 
من الميته بلا تقييد لاحظ ما رواه حريز (1). 


و ربما يقال: انه لا اطلاق فى الروايه فان الدابه بما لها من المفهوم لا تطلق ظاهرا على كل حيوان و قال فى مجمع البحرين: «انها 
غلبت فيما يركب» فالاشكال المتقدم فى الانفحه جار فى اللبن فى الضرع. 


(0) لا اشكال فى حسن الاحتياط بل يستحب. 


١28 لاحظ ص:‎ )١( 
#الالكلا ذا‎ 
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منها شىء .)١(‏ 

[مسأله ؟2"!: فآره المسك طاهره إذا انفصلت من الظبى الحى] 


(مسأله 27): فأره المسكك طاهره اذا انفصلت من الظبى الحى أما اذا انفصلت من الميت ففيها اشكال (7). 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ المفروض أن الحيوان المذكور من الاعيان النجسه فلاحظ. 


(؟) الفأره تتصور لها ثلاثه حالات: الاولى: أن تنفصل من الحيوان الذى ذبح بالطريق الشرعى فانه لا اشكال فى طهارتها اذ لا 
مقتضى للنجاسه كما هو ظاهر. 


الثانيه: أن تنفصل من الميته و حكمها النجاسه لان الميته بمقتضى الادله من الاعيان النجسه فكل جزء منها نجس بتبع نجاسه 
الكل اى اصل الميته و ما ربما يقال: ان الفأره من فضلات الحيوان و ليست من أجزائه فلا مقتضى لنجاستها مجازفه. 


و ربما يقال: ان المستفاد من حديث على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن فاره المسكك تكون مع من يصلى 


وهى فى جيبه أو ثيابه؟ قال: 


لا بأس بذلكك ١١‏ طهارتها لأنه عليه السلام نفى البأس عن الصلاه و هى معه. 


وفيه: أن حمل الميته فى الصلاه لا وجه لحرمته فلا يدل جواز الحمل على الطهاره. اضف إلى ذلكك أنه لا 


يبعد أن ينصرف الدليل عن المأخوذ عن الميته فلاحظ. 


وشبات: إلى :ذلكف كله أن الحد بعل فرمن اطلاقة يقيتل نينا زواة غسة اللدة حتفف “قنال: كيت الريك أنامجينن عل 
السلام: يجوز للرجل أن يصلى و معه 


١ من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ 5١ الوسائل الباب‎ )١( 
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فاره المسكك؟ فكتب لا بأس به اذا كان ذكيا .)١١‏ 


فانه قد قيد عدم البأس فى هذه الروايه بكون ما معه ذكيا و كونه ذكيا اما بمعنى كونه جزءا من الحيوان الذى ذكى و اما باعتبار 
كونه طاهرا و على كلا التقديرين يكون مفاد الروايه تحقق البأس فى صوره عدم التذكيه. 


الثالثه: أن تنفصل من الحيوان الحى و يمكن الاستدلال على نجاستها بوجهين: 
احدهما: أن ما دل على نجاسه القطعه المبانه من الحى و كونها ميته يشمل ما نحن فيه. 
و ما أفاده سيدنا الاستاد من عدم الشمول لا وجه له فانه لا اشكال فى كون الجلده جزءا من الحيوان. 


و بعباره اخرى: يستفاد من النصوص الداله على نجاسه القطعه المبانه من الحيوان أن الجزء المقطوع ميته فالجلده المذكوره فى 
المقام من مصاديقها. 


ثانيهما ما رواه عبد الله بن جعفر ١‏ فانه قد قيد الجواز بكون ما معه مذكى و كون المبانه من الحى مذكى أول الكلام و 
الاشكال. 


و أفاد سيدنا الاستاد بأن المذكى فى مقابل الميته فهذا القيد يخرج المأخوذ من الميته و أما بالنسبه إلى المأخوذه من الحى فلا 
دلاله فى الروايه لان المأخوذ من الحى خارج عن المقسم. 


و يرد عليه: أولا أن الميته بالنسبه إلى الجزء المبان تنصور- كما صرح فى الروايات بأن العضو المقطوع من الحى ميته. 


(1 تشعو العف الصنديك ١‏ 
إفة لاحظ ص: ١2‏ 


مبانى منهاج 


الصالحين» ج ال3 ص: ا/ا١‏ 


و مع الشككث فى ذلكك يبنى على الطهاره )١(‏ و أما المسكك فطاهر على 


و ثانيا: أن المستفاد من الحديث أن غير المذكى فيه بأس فنسأل أن المبان من الحى مذكى أو غير مذكى؟ لا شبهه فى عدم 
كونها مذكى فتدخل تحت عنوان غير المذكى ففيه بأس. 

الا أن يقال: ان التقابل بين الميته و المذكى اذا كان بالعدم و الملكه ففى مورد عدم الملكه لا يصدق شى ء من العنوانين و لذا لا 
يمكن أن يقال: ان الجدار بصير أو أعمى. 

ولا يتوقف على ارجاع الضمير إلى الحيوان كى يقال: بأنه لا بد من التقدير و هو خلاف الاصل فان الضمير اعم من أن يرجع 
إلى الحيوان أو يرجع إلى العضو يثبت المدعى. 


وان شئت قلت: لا وجه لان يقال: ان القيد راجع إلى مورد يكون داخلا فى احد القسمين من المذكى أو الميته كى يقال- كما 
فى كلام سيدنا الاستاد-: ان الجلده المبانه من الحى ليست داخله فى احدهما فلا تشملها الروايه فان مقتضى قوله عليه السلام «اذا 
كان ذكيا» أن الجلده المأخوذه ان لم تكن ذكيه ففيه بأس و عدم التذكيه كما تصدق على الجلده باخذها من الحيوان الميت 
الذى لم يمت بالطريق الشرعى كذللكك تصدق عليها باخذها من الحيوان الحى فلاحظ فتحصل أن الظاهر نجاستها. 


(0 ا قبا ان الستفاد من حديت عييد الله بق جعفر تعلق الطهازه على التذكيه تكوق الشجه عكن :ما أفاده ف المتع لان 
مقتضى الاصل عدم تحقق التذكيه بالنسبه إلى الجزء المشكوكك فيه فتكون نجسا و مع جريان اصاله عدم التذكيه 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج * ص: 177 


كل حال الا أن يعلم برطوبته المسريه حال موت الظبى ففيه اشكال 


(0. 
[مسأله 27"!: ميته ما لا نفس له سائله طاهره] 


(مسأله *09: ميته ما لا نفس له سائله طاهره كالوزغ و العقرب و السمكك و منه الخفاش على ما قضى به الاختبار (5). 


لا تصل النوبه إلى اصاله الطهاره اذ الاصل الموضوعى حاكم على الاصل الحكمى فلاحظ. 
)١(‏ كما هو ظاهر و لا وجه لنجاسته الذاتيه نعم يمكن عروض النجاسه عليه و مع الشكك فيه يكون المرجع اصاله الطهاره فلاحظ. 
(؟) ادعى عليه الاجماع و التسالم و تدل على المدعى جمله من النصوص: 


منها: ما رواه عمار بن موسى )١١‏ و منها: ما رواه حفص بن غياث )3١‏ و منها: ما رواه ابن مسكان ”7 و منها ما رواه سماعه قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جره وجد فيها خنفساء قد مات قال القه و توضأ منه و ان كان عقربا فارق الماء و توضأ من ماء 


غيره 89 


و منها ما رفعه محمد بن يحيى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائله «2. 


() لاحظ ص: ١00‏ 

(0) لاحظ ص: ١017‏ 

لاحظ ص: 178 

(ع) الوسائل الباب ه” من أبواب النجاسات الحديث: 6. 

(5) نفس المصدر الحذيث: 6 
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و كذا ميته ما يشكك فى أنه له نفس سائله أم لا .)١(‏ 

[مسأله *'ع": المراد من الميته ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكيه على الوجه الشرعى] 


(مشأله 8 المراد هن الميته ما اند موته إلى افر آخر غير التذكيه على الوه الشرعى (). 


و منها ما رواه على بن جعفر عليه السلام أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن العقرب و الخنفساء و أشباههما تموت فى 
الجره أو الدن يتوضأ منه للصلاه؟ 


قال: لا امن 0١‏ 


فانه يستفاد من هذه الروايات بوضوح أن ميته ما لا نفس له لا تكون من الاعيان النجسه و 


الا كيف يمكن نفى البأس عنها. 


)١(‏ اذا قلنا بأن الاستصحاب يجرى فى الاعدام الا-زليه نقول: اذا شككنا فى كون حيوان ذا نفس سائله أم لا نحكم عليه بأنه 
ليست له نفس سائله بمقتضى الاستصحاب فان مقتضاه عدم كونه ذا نفس سائله فيحرز موضوع الطاهر بالاستصحاب فان ما لا 
نفس له لا يفسد الماء. 


و أما اذا قلنا: بعدم جريان الاستصحاب فى الاعدام الازليه فنقول: لا اشكال فى أن عموم دليل نجاسه الميته خصص بما لا نفس 
له فالدليل بعد اتتخصيص عنون بهذا العنوان فاذا شككنا فى حيران من حيث كونه مصداقا للعام و عدمه لا يمكن الاخذ بالعموم 
لعدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه فتجرى اصاله الطهاره و نحكم عليه بالطهاره هذا فيما يكون الشكك من حيث 
الشبهه المفهوميه و قس عليه الشبهه الموضوعيه فان الكلام فيها هو الكلام. 


(1) الماتن فى مقام اثبات أن الميته بما لها من المفهوم عباره عن معنى مضاد 


(1) تسن المصيدر اسن ين 
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الك 


و بعباره اخرى لا يكون المراد من الميته غير المذكى بل المراد ما يضاد المذكى و يترتب على المدعى أنه لو شكك فى التذكيه 
و عدمها و أجرينا اصاله عدمها يترتب على الاصل كل حكم مترتب على عدم التذكيه كحرمه الاكل و عدم جواز الصلاه فى 
المشكوك فيه لموثق ابن بكير و أما الاحكام المترتبه على الميته فلا يترتب على الاصل الاعلى القول بالاثبات الذى لا نقول به. 


هذا ملخص مدعاه و استشهد عليه ببعض النصوص كحديث سماعه قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: اذا رميت و 
سميت فانتفع بجلده و أما الميته فلا .)١١‏ 


بدعوى أن المستفاد من هذا الحديث و نحوه أن 


الميته ليست عباره عن غير المذكى بل الميته ما يضاد المذكى. 


هذا ملخص كلامه اذا عرفت هذا نقول: المستفاد من مفردات الراغب و من بعض كتب اللغه كالمنجد و أقرب الموارد أن غير 
المذكى عباره عن الميته. 


قال فى أقرب الموارد: «و الميته من الحيوان ما زال روحه بغير تذكيه)». 
وقال فى المنجد: «الميته مؤنث الميت الحيوان الذى مات حتفه أو على هيئه غير شرعيه). 


و قال فى أقرب الموارد: «الميته مؤنث الميت ما لم تلحقه الزكاه و الحيوان الذى يموت حتف أنفه). 


)١1(‏ الوسائل الباب 64 من أبواب النجاسات الحديث: ؟. 
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و عن القاموس: «الميته بالكسر و التخفيف و فسرها فى محكى المصباح بما لم تلحقها الذكاه سواء مات حتف أنفه أو قتل أو 
ذبح بغير الوجه الشرعى). 


وعن الصحاح و القاموس: «انها لم تلحقها الذكاه» فالميته عباره عن معنى عدمى يشت باصاله العدم. 


و أما الروايه فليست شاهده على المدعى اذ المستفاد منها أن الميته مقابل المذكى و أما كون الميته مضادا للمذكى فلا يستفاد 
منها بل يمكننا أن نقول بأن المستفاد منها خلاف مدعاه اذ المستفاد منها أن ما يجوز الانتفاع به هو المذكى و أما غيره فلا يجوز 
و حيث ان الامام عليه السلام عبر عن غير المذكى بالميته يعلم أن الميته عباره عن معنى عدمى اعنى غير المذكى و عليه فى كل 
مورد جرت اصاله عدم التزكيه يترتب عليها جميع الاحكام المترتبه على الميته فلا وجه للتخصيص فالنتيجه: ان المرجع عند 
الشكك اصاله عدم التذكيه. 


و بهذا التقريب الذى ذكرنا يمكن دفع ما يمكن أن يرد من الايرادات: منها: 
أن الحكم قد رتب على عنوان الميته كقوله تعالى: «حُرّمَتٌ عَلَيِكمُ الْمَتنَهُه اذ قلنا: 


ان 


الميته عباره عن غير المذ كى. 


و منها: أن الحيوان فى حال الحياه لا يصدق عليه أنه غير مذكى فكيف يستصحب. و بعباره اخرى لا تكون للمستصحب حاله 
سابقه. 


وفيه: أن العدم مسبوق بالعدم و لو بنحو عدم الموضوع و بعباره اخرى: العدم النعتى ليس له سبق و أما العدم المحمولى فهو 
سابق. 


التذكيه أمر ازلى مثلا لو رتب 
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حكم على الشهيد و فرض أن زيدا قتل و شكك فى أنه قتل شهيدا أم لا لا مانع من جريان عدم تحقق الشهاده و لا مجال لان 
يقال: بأن زيدا فى حال الحياه لا يصدق عليه عدم كونه شهيدا فلا يستصحب فان زيدا قبل قتله لم يكن شهيدا ازلا نعم لو لم يجر 
الاستصحاب فى الاعدام الازليه يشكل جريان الاصل. 


و منها: عدم الاثر على العدم سابقا و لو صدق عليه بعنوان فان الاثر يترتب على الموضوع حال الموت لا حال الحياه. 
وفيه: أن الشرط فى جريان الاستصحاب ترتب الاثر حين جريانه و لا يشترط ترتب الاثر من أول الامر. 


و منها: ان العدم السابق كان مقارنا مع الحياه والحياه مر تفعه قطعا فاثبات العدم المقارن 2 الموت باستصحاب العدم السابق من 
قبيل اثبات حكم الموضوع باستصحاب موضوع آخر. 


وفيه: أن الموضوع عباره عن زهاق الروح من الحيوان و عدم تحقق التذكيه و هنا الموضوع محرز جزئه بالوجدان و جزثه الاخر 
بالاصل و العدم المذكور ذلكك العدم السابق. 


وان شئت قلت: ان العدم السابق المقارن مع شى ء لا يوجب استناده اليه كى يقال بالتعدد. 


امه 


إلى ذلك أن العدم المقارن مع الحياه مرتفع قطعا و لا مجال لاستصحابه فعلى فرض جريان الاستصحاب- كما فرضنا- يترتب 
عليه الحكم لتماميه الموضوع فلاحظ. 
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[مسأله 4ع": ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم و الشحم و الجلد إذا شك فى تذكيه حيوانه] 


(مسأله 20: ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم و الشحم و الجلد اذا شكك فى تذكيه حيوانه فهو محكوم بالطهاره و 
الحليه ظاهرا بل لا يبعد ذلكك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه اذا احتمل أن المسلم قد احرز تذكيته على الوجه الشرعى و كذا 
ما صنع فى أرض الإسلام أو وجد مطروحا فى أرض المسلمين اذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكيه مثل ظرف 
الماءو السمق و اللبن لا مكل فلروق العذرات و التجاسات (): 


)١(‏ تستفاد من هذه المسأله فروع: 

الفرع الاول: أن المأخوذ من يد المسلم من اللحم و غيره محكوم بالطهاره و التذكيه. 

و بعباره اخرى: يد المسلم اماره التذكيه و ادعى عليه الاجماع من بعض و عدم الخلاف فيه عن آخر. 
و يمكن الاستدلال على المدعى مضافا إلى الاجماع و عدم الخلاف بامرين: 


احدهما: السيره الجاريه بين المتشرعه بتقريب: أن هذه السيره الجاريه متصله إلى زمان المعصوم و لو لا حجيه يد المسلم لم يكن 
الامر كذلكك و لو لاه لم يقم للمسلمين سوق. 


انيهما النصوص الوارده فى المقام لاحظ ما رواه اسماعيل بن عيسى قال: 


سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل فى سوق من أسواق الجبل أ يسأل عن ذكاته اذا كان البائع مسلما 
غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلكك واذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا 
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.)١( عنه‎ 


و ما رواه اسحاق بن عمار 


عن العبد الصالح أنه قال: لد 5 بالصلاه فى الفراء اليمانى وفيما صنع 5-6 ارض الإسلام قلت: فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ 
قال: اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس .)»2١‏ 


و على الجمله: لا اشكال فى أن يد المسلم اماره على التذكيه. و يمكن اثبات المدعى بنحو آخر و هو أن المستفاد من جمله من 
النضوص ح مانا تي وتشاءة اللد انيد أ تومو ف المسلسة انا زهان" اذكه تومي ذا الوق منااهى سوق أكون عازه ب 
السوق اماره على كون البائع مسلما و اسلام البائع اماره على التذكيه فالسوق اماره على الاماره. 


ثم انه لا يخفى أن كون يد المسلم اماره على التذكيه انما يكون كذلكك فى مورد انتفاع المسلم من أجزاء الحيوان انتفاء متوقفا 
على التذكيه و الوجه فى هذا الاشتراط أنه لا اطلاق فى الدليل أما السيره فهى لا لسان لها كما هو ظاهر و أما الاخبار فلا اطلاق 
فيها يشمل جميع الصور اللهم الا أن يقال بأنه لا دليل على حرمه بيع الميته لا وضعا و لا تكليفا و أما لو قلنا بعدم جواز بيع الميته 
فنفس البيع تصرف يتوقف على التذكيه فلاحظ. 


ثم انه لا فرق فى المسلم .بين كونه عارفا و عدمه فان:السيره جاريه على أناما يؤخذ من يد المسلم غير العارق يعامل معه كما 
يعامل مع ما يؤخذ من يد العارف 


٠ الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١1( 
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بلا فرق مضافا إلى أن الموضوع المذكور فى النتصوص عنوان الإسلام و سوق المسلمين فلا يفرق بين الشيعى و غيره. 


الفرع الثانى: المأخوذ من سوق المسلمين يحكم عليه بالتذكيه بالسيره 


القطعيه مضافا إلى جمله من النصوص: منها: ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التى تباع فى السوق 


فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميته بعينه .)١١‏ 


و منها: ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألته عن الرجل يأتى السوق فيشترى جبه فراء لا يدرى أذكيه هى أم غير ذكيه 
أأيصلى فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسأله ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول: ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان 
الدين أوسع من ذلكك (51). 


و منها: ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر عن الرضا عليه السلام قال: 


سألته عن الخفاف يأتى السوق فيشترى الخف لا يدرى أ ذكى هو أم لا ما تقول فى الصلاه فيه و هو لا يدرى؟ أ يصلى فيه؟ قال: 
نعم أنا اشترى الخف من السوق و يصنع لى و اصلى فيه و ليس عليكم المسأله 7. 


و منها: ما رواه الحسن ابن الجهم قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: اعترض السوق فأشترى خفا لا ادرى أ ذكى هو أم لا قال: 
صل فيه قلت: فالنعل قال: مثل ذلكك قلت: انى اضيق من هذا قال: أ ترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام 


(1) المضيوو ساس :لشن 
(10) تفبرن الفصيدو اعد 0 
تيون المطمةى الس يم 


.)١١ بفعله‎ 


فلا اشكال فى كون سوق المسلمين اماره على التذكيه انما الكلام فى أن السوق يلزم أن يكون للمسلمين العارفين أم يكفى 
الإسلام و أيضا يقع الكلام فى أن السوق اماره على التذكيه حتى اذا كان السوق للكفار؟. 


فنقول: أما اختصاص اعتبار السوق بكونه مضافا إلى خصوص العارف فغير صحيح اولا السيره جاريه 


على المعامله مع المخالفين بلا اشكال و لا ريب ثانيا: 


اطلا-ق الروايات يكفى للعموم و أما احتمال كون مطلق السوق اماره فلا يفرق بين سوق المسلمين و الكفار بتقريب أن اطلاق 
النصوص يقتضى عدم الفرق فمدفوع أولا: بانصراف السوق فى الروايات إلى سوق أهل الإسلام و الوجه فى الانصراف مناسبه 
الحكم و الموضوع و لا وجه لان يقال: حرف التعريف فى «السوق» للعهد الخارجى فتكون اشاره إلى الخارج فى ذلكك الزمان و 
من الظاهر أنه فى ذلكك العصر لم يكن سوق للكفار فى بلد المسلمين فالمقتضى قاصر. 


و ثانيا: على فرض تسلم الاطلاق نقيده بالمقيد لاحظ ما رواه فضيل و زراره و محمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام 
عن شراء اللحوم من الاسواق و لا يدرى ما صنع القصابون فقال: كل اذا كان ذلكك فى سوق المسلمين و لا تسأل عنه .)7١‏ 


ثم انه ليبس خصوصيه للسوق بما هو بل الميزان أن يكون الا-مر للمسلمين فلا فرق بين السوق و الشارع و الزقاق و غيرها من 
الامكنه. 


9 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 78 من أبواب الذبائح الحديث:‎ 
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ثم ان المستفاد من حديث اسحاق بن عمار ١١‏ أن الميزان بكون الغلبه للمسلمين فالمأخوذ من سوقهم محكوم بالتذكيه وان 
كان البائع مجهول الحال. 


و لقائل أن يقول: ان المستفاد من الحديث المشار اليه أن الميزان غلبه المسلمين و عليه لو اخذ الجلد و نحوه من الكافر مع 
احتمال التذكيه بشرط العلم بكونه مصنوعا فى بلاد الإسلام يكون طاهرا. 


و مما يدل بوضوح على كون سوق المسلمين اماره على التذكيه ما رواه أبو الجارود قال: سكالت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن 


له: أخبرنى من رأى أنه يجعل فيه الميته فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميته حرم فى جميع الارضين؟ اذا علمت أنه ميته 
فلا تأكله و ان لم تعلم فاشتر و بع و كل و الله انى لا-عترض السوق فأشترى بها اللحم و السمن و الجبن و الله ما اظن كلهم 


يسمون هذه البرير و هذه السودان ١؟7).‏ 
فان هذه الروايه تدل على أماريه السوق لكن سند الروايه مخدوش بمحمد بن سنان. 


الفرع الثالث: أن ما شكك فى تزكيته اذا اخذ من يد الكافر مع العلم بكونه مأخوذا من يد المسلم فهل يمكن الحكم بطهارته و 
تزكيته؟ الماتن نفى البعد عن ذلكك بتقريب: أن مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين موارد الاخذ من المسلم نعم يشترط فيه 
ان يحتمل احراز المسلم تذكيته بطريق شرعى و الوجه فى هذا 


(0 لاحظ ص: 178 
(؟) الوسائل الباب 2١‏ من أبواب الأطعمه المباحه الحديث: 0 
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الاشتراط أن يد المسلم اماره على التذكيه لان اليد بما هى لا توجب الحليه فلا بد من احتمال احراز التذكيه كى تصلح للأماريه. 
الفرع الرابع: ما صنع فى أرض الإسلام محكوم بكونه مذكى لما رواه ابن عمار .)١١‏ 


الفرع الخامس: المطروح فى أرض المسلمين محكوم بالتذكيه بتقريب أن المستفاد من حديث ابن عمار أن الميزان احراز كون 
المشكوك فيه مصنوعا فى بلاد الإسلام و لا موضوعيه للأخذ من يد المسلم فعليه لو وجد لحم مطروح فى بلاد الإسلام يحكم 
بكونه مذكى لكن هل يشترط وجود اثر عليه دال على التذكيه ككونه ظرفا للماء أو السمن أو لا يشترط؟. 


أفاد سيدنا الاستاد بأنه يشترط فيه ذلكك و الذى يختلج بالبال أن يقال: الشرط الوحيد أن يكون 


المطروح بنحو يحرز كونه مصنوعا فى أرض الإسلام فان المذكور فى الروايه هكذا و عليه لا بد من الحكم بالتذكيه على 
المطروح مع كونه مصنوعا فى بلا-د الإسلام و يترتب عليه أن مجرد كونه مطروحا فى أرض الإسلام لا أثر له اذ الموضوع فى 
الدليل عباره عن مصنوع أرض الإسلام فلا يترتب الاثر على مطلق المطروح بل الميزان كونه مصنوعا فى بلاد الإسلام فما يكون 
مصنوعا فى بلاند الإسلام يحكم عليه بكونه مذكى على الاطلاق بلا فرق بين كونه ظرفا للقاذورات و أن يكون ظرفا للسمن و 
الزيت و أما مع عدم احراز كونه مصنوعا فى بلاد الإسلام فلا دليل على الحكم بالتذكيه فالنتيجه أن المطروح فى ارض الإسلام 


لا موضوعيه له. 


() لاحظ ص: 178 
[مسأله عع: المذكورات إذا أخذت من أبدى الكافرين محكومه بالطهاره أيضا إذا احتمل أنها مأخوذه من المذكى] 


(مسأله 28"): المذكورات اذا اخذت من أيدى الكافرين محكومه بالطهاره أيضا اذا احتمل أنها مأخوذه من المذكى لكنه لا 
يجوز أكلها و لا الصلاه فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى من جهه العلم بسبق يد المسلم عليها .)١(‏ 


[مسأله 21!: السقط قبل ولوج الروح نجس و كذا الفرخ فى البيض على الاحوط وجوبا فيهما] 


(مسأله /81”): السقط قبل ولوج الروح نجس و كذا الفرخ فى البيض على الاحوط وجوبا فيهما (5). 


)١(‏ ما أفاده فى هذا الفرع مبنى على ما بنى عليه من أن الميته بحسب المفهوم مضاد مع المذكى فمع الشكك فى التذكيه لا مانع 
من اصاله الطهاره و اما الآثار المترتبه على المذكى فلا يجوز ترتيبها الا أن يكون يد الكافر مسبوقه بيد المسلم. 


و لكن قد تقدم منا الاشكال فيما أفاده و قلنا ان الميته عباره عن غير المذكى و عليه نقول: المأخوذ من يد الكافر محكوم بكونه 
غير مذكى و يترتب عليه جميع الآثار بلا فرق بينها نعم صوره سبق يد الكافر بيد المسلم تستثنى اذ المفروض أن يد المسلم اماره 
على التذكيه و مع فرض وجود الاماره على التذكيه لا تصل النوبه الى الاصل العملى فلاحظ. 


(0) ما يمكن أن يستدل عليه أو استدل امور: 


الاول: الاجماع قال المحقق الآملى قدس سره فى مصباح الهدى: «المحكى عن شرح المفاتيح الاتفاق على نجاسته و عن لوامع 
النراقى دعوى نفى الخلاف عنها. 


وفيه: أنه على فرض تحقق الاجماع لا يعتد به لأنه محتمل المدرك. 


الثانى: أن الجنين جزء من امه و قد تقدم أن القطعه المبانه من الحى بحكم الميته. 
ويمكن ان يرد عليه اولا: انه ليس جزءا من امه بل هو بمنزله البيضه فى بطن الدجاجه. 


و بعباره اخرى الام ظرف للجنين فلا يقاس على القطعه المبانه. 


ثانيا: سلمنا انه جزء من الحيوان او الانسان لكن مما لا تحله الحياه و حكمه الطهاره كما سبق. 


لكن لقائل ان يقول: ان المستفاد من دليل طهاره ما لا تحله الحياه ان الجزء الذى لا يكون من شأنه أن تحله الحياه طاهر و اما 
الجزء الذى من شأنه أن تحله الحياه فلا يكون طاهرا و الا يلزم الالتزام بطهاره الجزء الذى عرضه الموت بالشلل و هو كما ترى. 


و ثالثا: انصراف ادله نجاسه القطعه المبانه» عن السقط بتقريب: ان الدليل عليها هو ادله نجاسه ما قطع من أليات الغنم و ما قطع 
يخبالة الهو نش 2 منهيا لاتشمل ما عدن :فيه 


و فيه: انه لا وجه للانصراف فان المستفاد من الدليل بحسب الفهم العرفى ان الجزء المبان من الحيوان بحكم الميته و لذا لو قطع 
جزء من الحيوان بغير آله الصيد كما لو قطع جزء من الغنم بواسطه الذئب يكون محكوما بالنجاسه بلا كلام. 


و رابعا: ان لا-زم ما ذكر أن يجب بمسه الغسل اذا كان من الانسان و كان ذا عظم و المستدل لا يلتزم بهذا اللازم فلا يمكن 
الالتزام بكونه جزءا من الحيوان. 
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الثالث: أنه قد ورد فى جمله من النصوص من ان ذكاه الجنين ذكاه امه منها: 


ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار تذكى امه أ يؤكل بذكاتها؟ فقال: اذا كان تماما (تاما 
يب) و نبت عليه الشعر فكل .)١١‏ 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن الشاه يذبحها و فى بطنها ولد و قد اشعر قال: ذكاته ذكاه امه 27١‏ الى غيرهما مما ورد فى 
الباب 18 من أبواب الذبائح من الوسائل فيستفاد 


من هذه النصوص انه لو ذكى الحيوان يذكى ما فى بطنه من الجنين و ان لم يذكث يكن الجنين غير مذكى. 

و بعباره اخرى: المستفاد من هذه النصوص ان الجنين بحكم الشارع قابل للتذكيه و تذكيتها بتذكيه امه. 

و بتعبير آخر تذكيته و عدمها منوطه بتذكيه امه و عدمها و حيث ان المفروض ان الام لم تقع عليه التذكيه فالجنين غير مذكى. 
و أورد عليه سيد المستمسكك قدس سره أولا: بأنه لا اطلاق فى النصوص و يمكن أن تكون ناظره إلى خصوص ما ولجته الروح. 


و ثانيا: أنه لا يصلح اطلاق الحى و الميت على كل عضو من البدن و لا على الحمل و لذا لا نقول بنجاسه العضو الميت المتصل 
بالبدن ما دام متصلا و الحكم بالنجاسه بعد الانفصال للأخبار الخاصه. 


و يرد على ايراده الاول أنه لا وجه لعدم الاطلاق و يؤيد المدعى أن المحقق 


١ الوسائل الباب 18 من أبواب الذبائح الحديث:‎ )١( 


الآملى قدس سره قال فى مصباح الهدى فى هذا المقام: «ان الاجماع قائم على عدم توقف حليه ذكاه الجنين بذكاه امه على 
ولوج الروح». و صفوه القول انا لا نرى مائعا من الاطلاق. 


و أما ايراده الثانى فلا يبعد أن يكون متوجها اذا لمقسم للتذكيه و عدمها الحيوان فالجنين قبل ولوج الروح ليس داخلا فى 
المقسم. 


ولقائل أن يقول بأنه يكفى فى الاتصاف القابليه و من الظاهر أن الجنين قابل لولوج الروح فيه فيصدق عليه عنوان المذكى 
بذكاه امه و يصدق عليه عنوان الميته بعدمها. 


و يرد عليه: أن المذكى ما خرج روحه بالطريق الشرعى و الميته ما خرج روحه من غير تذكيه فيتوقف صدق العنوان على ولوج 


الروح. 


ما أفاده سيدنا الاستاد و هو أن السقط يصدق عليه عنوان الميته فان التقابل بين المذكى و الميته بالعدم و الملكه فكل شى ء قابل 
للحياه تصدق عليه الميته مع عدم الحياه و لا يتوقف الصدق على سبق الحياه و لذا نرى أنه يصدق الاعمى على من تولد من امه 
كذلكك ولا يشترط يسبق البصر و عليه يكفى لإثبات النجاسه الادله الداله على نجاسه الميته. 


ان قلت: لا اطلاق فى ادله نجاسه الميته كى يشمل غير المسبوق بالحياه لاختصاص تلكك الادله بوقوع مثل الانسان أو الدابه أو 
الفاره أو السنور و نحو ذلكك فى البئر أو نحوه فتختص دلالتها بنجاسه الميته من الحيوان المسبوق بالحياه. 


قلت: يكفى لإثبات المدعى وقوع الميته فى بعض نصوص النجاسه لاحظ 
مبانى منهاج الصالحين» ج *؛ ص: 1817 
[مسأله مع": الإنفحه هى ما يستحيل اليه اللبن الذى يرتضعه الجدى أو السخل] 


(مسأله مع*: الانفحه هى ما يستحيل اليه اللبن الذى يرتضعه الجدى أو السخل .)١(‏ 


ما رواه أبو خالد القماط ١١‏ فان الموضوع فى هذه الروايه عنوان الميته. 


اضف إلى ذلكك انه قد رتب الحكم على عنوان الجيفه كما فى الخبر المتقدم ذكره و خبر حريز بن عبد الله عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفه فتوضأً من الماء و اشرب فاذا تغير الماء و تغير الطعم فلا تتوضأ منه و لا تشرب 
و من الواضح ان صدق الجيفه لا يتوقف على سبق الحياه فى الحيوان هذا ما أفاده فى هذا المقام على ما فى التقرير. 


و يرد عليه: أن الميته عباره عن الحيوان الميت بغير طريق شرعى فلا يصدق عنوان الميته على الحيوان الذى لم تلجه الروح. و أما 
صدق الجيفه فلا يفيد لإثبات المدعى اذ من الظاهر أن مطلق الجيفه لا 


يوجب انفعال الماء بل الجيفه النجسه توجب الانفعال فهذا القيد مأخوذ فى عنوان الموضوع و كون جيفه السقط نجسا اول 
الكلام و ليس قابلا للإثبات بهذه الادله اذ الحكم لا يتعرض لموضوع نفسه. 


فالنتيجه: أن الحكم بالنجاسه مشكل لكن الاحتياط فى المقام مما لا يمكن تركه مع دعوى الاجماع و عدم الخلاف و مما ذكرنا 
ظهر حكم الفرخ فى البيض فلاحظ. 


)١(‏ قد صرح الماتن- على ما فى التقرير- بأنه لا يمكن الجزم بالمراد من هذا اللفظ و لا يسعنا تحقيق معنى الانفحه و مع ذلكك 


() لاحظ ص: 1١65‏ 
(؟) الوسائل الباب ” من أبواب الماء المطلق الحديث: .١‏ 


قبل أن يأكل .)١(‏ 


وقد أفاد فى هذا المقام انه اختلف فى معنى هذا اللفظ فبعض ذهب إلى كونها اسما للمظروف و ذهب بعض آخر إلى كونها 
اسما للظرف و ذهب ثالث إلى كونها اسما للمجموع و القدر المتقين من ادله الطهاره طهاره نفس المظروف فانه طاهر على 
جميع التقادير الثلاثه أما على التقدير الاول و الثالث فظاهر و أما على القدير الثانى فانه لا مقتضى لنجاسته لا ذاتا و لا عرضا. 


فحاصل البحث أنه لا اشكال فى طهاره المظروف و أما طهاره الظرف فمحل الكلام و الاشكال اذ مقتضى ادله نجاسه الميته 
كونه نجسا و لا تنافى بين طهاره المظروف و نجاسه الظرف و كونه خلاف اذهان المتشرعه لا يرجع إلى محصل فان الاحكام 
الشرعيه دائره مدار ادلتها. 

وان شئت قلت: لا اشكال فى عدم انفعال المظروف بالظرف غايه الامر لا ندرى أن عدم الانفعال من جهه كون السطح الداخل 


و بعباره 


اخرى: الامر دائر بين كون السطح الداخلى لأجل كونه طاهرا لا ينجس المظروف فيكون خارجا عن دائره النجاسات موضوعا و 
أن يكون نجسا غير منجس لما يلاقيه من المظروف فيكون خارجا حكما و لا طريق إلى اثبات طهاره السطح الداخل بل مقتضى 
عموم نجاسه الميته نجاسته فلاحظ. 


)١(‏ كما هو المصرح به فى كلماتهم و عليه لو شكك فيما يتحقق به الاكل فتاره يشكك بنحو الشبهه المفهوميه و اخرى يشكك 
بنحو الشبهه الموضوعيه. 


أما على الاسول فلا مانع من جريان استصحاب بقاء العنوان بناء على جريان الاصل فيها كما قويناه و أما على القول بعدم جريان 
الاصل فى الشبهه المفهوميه- كما 


[الخامس: الدم من الحيوان ذى النفس السائله] 


اشاره 


الخامس: الدم من الحيوان ذى النفس السائله أما دم ما لا نفس له سائله كدم السمكك و البرغوث و القمل و نحوها فانه طاهر 
(). 


هو المشهور عندهم- فربما يقال- كما فى المستمسك- أن المرجع ادله نجاسه الميته. 


ولكن الذى يختلج بالبال أن المقام داخل فى الشبهه المصداقيه اذ المفروض أن دليل طهاره الانفحه قد خصص دليل نجاسه 
الميته و المخصص يوجب تعنون العام بما عد المخصص و مع الشكك فى الصدق لا يجوز التمسكك بالعام فتصل النوبه إلى 
الاصل العملى و مقتضاه الطهاره و أما على الثانى فلا اشكال فى جريان استصحاب عدم تحقق الموضوع و النتيجه هى الطهاره. 


)١(‏ قد تعرض الماتن فى المقام لفرعين: 
أحدهما نجاسه الدم من كل حيوان ذى نفس. 
ثانيهما: طهاره دم الحيوان الذى لا نفس له فيقع الكلام فى كل واحد منهما. 


أما الفرع الاول فقد قال فى الحدائق: «أجمع الاصحاب عدا ابن الجنيد و ظاهر الصدوق فى الفقيه على نجاسه الدم قليله و كثيره 


اذا كان من ذى 


نفس سائله) .)١١‏ 


و لكن الاجماع مع قطع النظر عن النصوص لا يمكن جعله دليلا- على المدعى لاحتمال كونه مدركيا اللهم الا أن يقال: بأن 
نجاسه الدم فى الجمله من المرتكزات بل من ضروريات الفقه. 


"9 الحدائق ج ه ص:‎ )١( 


منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام فى حديث قال: و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطره فى 
انائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا .)١١‏ 


و هذه الروايه تامه سندا و يستفاد منها نجاسه دم الانسان. 

و منها ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 

كل شىء من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا أن ترى فى منقاره دما فان رأيت فى منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب .)22١‏ 
و هذه الروايه تامه سندا و تدل بالاطلاق على نجاسه كل دم بلا فرق بين أفراده. 


و أفاد فى المستمسكك بأن المستفاد من الروايه حكم ظاهرى اى طهاره ظاهريه عند الشكث فى وجود الدم فى منقار الطير فتكون 
ناظره إلى صوره نجاسه الدم فلا بد من فرض كون الدم نجسا فلا يستفاد الاطلاق من الروايه و عليه لا يمكن جعل هذه الروايه 
دليلا على النجاسه على الاطلاق. 


و فيه: أنه لا دليل على كون الروايه فى مقام بيان الحكم الظاهرى بل المستفاد من الروايه التفصيل بين صورتى الرؤيه و عدمها و 
حيث ان الظاهر من الرويه الطريقيه إلى الواقع فتكون الروايه ناظره إلى بيان كون الدم نجسا. 


و بعباره اخرى: لا تكون الروايه 


ناظره إلى بيان حكم فرض الشكك بل ناظره الى صوره وجود الدم و عدمه فلا قصور فى اطلاقها و النتيجه دلاله الروايه على 
نجاسه الدم من كل حيوان بلا تفصيل و الاستثناء يختاج إلى الدليل. 


(1) الوسائل الباب 87 من أبواب النجاسات الحديث: .١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج " ص: ١9١‏ 


و ربما يقال: ان الدم فى الروايه منصرف إلى دم الميته لغلبه تلوث منقار الطيور الجوارح بدمها. 


ولا-وجه لهذه الدعوى فانه يرد عليه منع الغلبه المدعاه اذ تلوث منقار الطيور بغير دم الميته من الدماء امر متصور و ليس قليلا 
بحيث يكون ملحقا بالعدم مضافا الى أنه لا وجه للانصراف فان المستفاد من الروايه التفصيل بين صورتى وجود الدم فى منقار 
الطير و عدمه بلا فرق بين مصاديقه فالمحكم هو الاطلاق بلا وجه للانصراف. 


و مما يدل على نجاسه مطلق الدم ما ورد من النصوص الداله على النهى عن الصلاه فى الثوب الذى اصابه الدم لاحظ ما رواه 
عبد الله بن أبى يعفور فى حديث قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يكون فى ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى 
أن يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ما صلى أ يعيد صلاته؟ قال: يغسله و لا يعيد صلاته الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و 
يعيد الصلاه .)١١‏ 


و ما رواه اسماعيل الجعفى عن أبى جعفر عليه السلام قال: فى الدم يكون فى الثوب ان كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاه 
وان كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته وان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاه 7). 


وما 


رواه محمد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون فى الثوب على و أنا فى الصلاه قال: ان رأيته و عليكك ثوب غيره فاطرحه و صل 
فى غيره و ان لم يكن عليكك 


١ من أبواب النجاسات الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج " ص: 197 


ثوب غيره فامض فى صلاتكك و لا اعاده عليكك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان أقل من ذلكك فليس بشىء رأيته قبل أو 
لم تره واذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاه كثيره فاعد ما صليت فيه .)١١‏ 


و ما رواه سماعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى فى ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلى قال: يعيد صلاته 
كى يهتم بالشىء اذا كان فى ثوبه عقوبه لنسيانه قلت: فكيف يصنع من لم يعلم؟ أ يعيد حين يرفعه؟ قال: لا و لكن يستأنف .»2١‏ 


و ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان رأيت فى ثوبكك دما وانت تصلى و لم تكن رأيته قبل ذلكك 
فاتم صلاتكك فاذا انصرفت فاغسله قال: 


وان كنت رأيته قبل أن تصلى فلم تغسله ثم رأيته بعد و أنت فى صلاتكك فانصرف فاغسله و أعد صلاتكك .7١‏ 


بتعريب: أن المستفاد من هذه النصوص نجاسه الدم اذ وجوب الغسل ارشاد الى النجاسه و حيث ان الدم بنحو الاطلاق مورد 
السؤال يكون شاملا لكل دم فبمقتضى هذه النصوص يكون الدم على نحو الاطلاق نجسا. 


و مما يدل على نجاسه مطلق الدم ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: 


كتيت إلى وجل أشألة أن 


يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البثئر تكون فى المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شىء من 


عدره 


(9) نفس المصضد و الحدايت:ء 
(1) الوسائل الباب 87 من أبواب النجاسات الحديث: ه. 
(") الوسائل الباب 88 من أبواب النجاسات الحديث: ”. 


كالبعره و نحوها ما الذى يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاه؟ فوقع عليه السلام بخطه فى كتابى: ينزح دلاء منها .)١١‏ 


بتقريب: أن المرتكز فى ذهن السائل نجاسه البثر بنجاسه ما وقع فيه من الدم و السؤال عن طريق تطهيره و الامام عليه السلام لم 
يردعه عما زعمه و مقتضى عدم تقبيد الدم الواقع فى السؤال نجاسه مطلق الدم. 


و يؤيد المدعى ما ورد من النصوص الداله على نجاسه الدم فى الجمله لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام أو 
أبى جعفر عليه السلام قال: لا تعاد الصلاه من دم لا تبصره غير دم الحيض فانه قليله و كثيره فى الثوب ان رآه أو لم يره سواء 
5١‏ 


وما رواه أحمد بن أبى عبد اللّه عن أبيه رفعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


قال: دمكك أنظف من دم غيرك اذا كان فى ثوبكك شبه النضح من دمكك فلا بأس و ان كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله 
7 


و ما رواه سوره بن كليب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه الحائض أ تغسل ثيابها التى لبستها فى طمثها؟ قال: تغسل 
ما أصاب ثيابها من الدم و تدع ما سوى ذلكك الحديث «5. 


7١ من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب النجاسات الحديث: .١‏ 


ا تين 


(6) الوسائل الباب 78 من أبواب النجاسات الحديث: ١‏ 


و ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الحائض تصلى فى ثوبها ما لم يصبه دم .01١‏ 


و مارواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام فى الرجل يمس أنفه فى الصلاه فيرى دما كيف يصنع؟ أ ينصرف؟ قال: ان 
كان يابسا فليرم به و لا بأس .237١‏ 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به فى غسله؟ قال: اغسل ما حوله 
7 


و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله 60. 


و ما رواه عمار الساباطى قال: سثئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعنى جوف 
الانف؟ فقال: انما عليه أن يغسل ما ظهر منه «2). 


و ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه قال: سألته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال: ان كان غليظا أو فيه خلط من 
دم فاغسله كل يوم مرتين غدوه و عشيه ولا ينقض ذلكك الوضوء وان أصاب ثوبكك قدر دينار من الدم فاغسله و لا تصل 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
” الوسائل الباب 75 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )1( 
" نفس المصدر الحديث:‎ )*( 
* (؟) نفس المصدر الحديث:‎ 
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فيه حتى تغسله .)١(‏ 


و ما رواه أبو بصير قال: دخلت على أبى جعفر عليه السلام و هو يصلى فقال لى قائدى: ان فى ثوبه 


دما فلما انصرف قلت له: ان قائدى أخبرنى أن بثوبكك دما فقال لى: ان بى دما ميل و لست أغسل ثوبى حتى تبرأ .)7١‏ 


و مارواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف و القى ء فى الصلاه كيف يصنع؟ قال: 
ينفتل فيغسل أنفه و يعود فى صلاته الحديث 2379. 


الى غيرها من الروايات المذكوره فى الباب 7١‏ من أبواب النجاسات و الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء و الباب 7١‏ من أبواب 
الماء المطلق و الباب ” من أبواب قواطع الصلاه من الوسائل. 


فتحصل أن المقتضى للدلاله على نجاسه مطلق الدم تام. 


بقى فى المقام ما نسب إلى الشيخ و ما نسب إلى الصدوق أما الاول فعدم نجاسه الدم الذى لا يدركه الطرف بتقريب: أن ذلكك 
مستفاد من حديث على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار 
بعض ذلك الدم قطعا صغارا فاصاب اناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: ان لم يكن شيئا يستبين فى الماء فلا بأس و ان كان 
شيئا بينا فلا تتوضأ منه قال و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطره فى انائه هل يصلح الوضوء 


/ من أبواب النجاسات الحديث:‎ 7٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل الباب 77 من أبواب النجاسات الحديث:‎ 
١ الوسائل الباب , من أبواب نواقص الوضوء الحديث:‎ )"( 


منه؟ قال: لا .)١١‏ 


و فيه: أنه على فرض تماميه التقريب غايه ما يدل عليه عدم انفعال الماء بملاقاه الدم و هذا لا يدل على عدم نجاسه الدم بل دليل 
على عدم انفعال الماء بملاقاه هذا المقدار من الدم. 


وأما 


الثانى فقد قال فى الحدائق: «و أما الصدوق فانه قال فى الفقيه: و ان كان الدم دون حمصه فلا بأس بأن لا يغسل الا أن يكون دم 
الحيض» ثم قال فى الحدائق: «و هذه العباره مأخوذه من الفقه الرضوى بتغيير ما حيث قال عليه السلام: 


وان كان الدم حمصه فلا بأس بأن لا تغسله الا أن يكون دم الحيض» ."١‏ 
ولا يخفى عدم اعتبار الكتاب المذكور. 


و ربما يتمسك على المدعى بما رواه مثنى بن عبد السلام عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: انى حككت جلدى فخرج 


منه دم فقال: ان اجتمع قدر حمصه فاغسله و الا فلا 09. و هذه الروايه ضعيفه ب ا 


و عن ابن الجنيد: «أنه لا بأس بما دون الدرهم من الدم؛ و لا يخفى أنه لا دليل على مدعاه بل اطلاقات ادله النجاسه تقتضى عدم 
الفرق بين افراد الدم هذا تمام الكلام فى الفرع الاول. 


و أما الفرع الثانى: و هى طهاره دم الحيوان الذى لا نفس له فلا اشكال فى تماميه المقتضى من حيث اطلاق الادله للحكم 
بنجاسته فلا بد فى اثبات الطهاره 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 
.66 (؟) الحدائق ج ه ص‎ 
من أبواب النجاسات الحديث: ه‎ 7٠١ الوسائل الباب‎ )*( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج " ص: /191 


من قيام دليل عليها و ما يمكن أن يستدل به عليها أمور: 


الاول: الاجماع. و حاله فى الاشكال ظاهر. 


الثانى: ما دل من النصوص على جواز الصلاه فى الثوب الذى فيه دم البرغوت لاحظ ماارواه الحلئ. قال :سألت أباعيد الله عليه 
السلام عن دم البراغيث يكون فى الثوب هل يمنعه ذلكك من الصلاه فيه؟ قال: لا و ان كثر فلا 


بأس أيضا يشبهه من الرعاف ينضحه و لا يغسله .)١١‏ 


و ما رواه محمد بن ريان قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام هل يجرى دم البق مجرى دم البراغيث؟ و هل يجوز لأحد أن يقيس 
بدم البق على البراغيث فيصلى فيه؟ و أن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع عليه السلام: يجوز الصلاه و الطهر منه أفضل .)"١‏ 


و هذه الطائفه من النصوص تدل على جواز الصلاه فى دم البراغيث و البق و لا تلازم بين جواز الصلاه فيه و طهارته مضافا إلى 
أنه حكم وارد فى مورد خاص غير شامل لدم كل حيوان لا تكون له نفس. 


ويضاف إلى جميع ذلك الاشكال فى سند الحديثين فان الحديث الاول مخدوش لاحتمال كون المراد بابن سنان محمد و 


الحديث الثانى مخدوش سهل. 


الثالث: ما دل على عدم البأس بنحو الاطلاق بدم البراغيث و البق لاحظ ما رواه عبد الله بن أبى يعفور قال: قلت لأبى عبد الله 


(1) الوسائل الباب 7 من أبواب النجاسات الحديث: ‏ 


البراغيث؟ قال: ليس به بأس قلت: انه يكثر و يتفاحش قال: و ان كثر ١١‏ و ما رواه غياث 07١‏ و مقتضى اطلاق عدم البأس عدم 
كونه نجسا. 


وفيه: أنه مخصوص بالبرغوث و البق و التعدى يحتاج إلى الدليل سيما بالنسبه الى ما فيه اللحم كالسمكث. 


و بعباره اخرى: انه ان تعدينا عن المورد إلى دم مطلق ما ليس فيه اللحم كالزنبور- مثلا-- فلا مجال للتسريه إلى مثل السمكك 


الرابع: ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما 


لم يذكك يكون فى الثوب فيصلى فيه الرجل يعنى دم السمكك «07. 


وفيه: أولا أن السند مخدوش بالنوفلى و وقوعه فى أسناد كامل الزياره لا يقتضى وثاقته. و ثانيا: أن جواز الصلاه فى الثوب الذى 
فيه دم السمكك لا يستلزم طهارته كما هو ظاهر. 


الخامس: ما أفاده سيدنا الاستاد و هو أن المدعى يستفاد من النصوص التى تدل على عدم البأس بميته ما لا نفس له و أنه لا 


يفسد الماء لاحظ ما رواه عمار «5» و ما رواه حفص بن غياث «4) و ما رواه محمد بن يحيى «*2) و ما رواه 


١ الوسائل الباب 77 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: ١017‏ 

(") الوسائل الباب 77 من أبواب النجاسات الحديث: ؟. 

(©) لاحظ ص: .١100‏ 

(0) لاحظ ص: ١017‏ 

(9) لاحظ ص: ١7١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج 7 ص: ١99‏ 

[مسأله 294": إذا وجد فى ثوبه مثلا دما لا بدرى أنه من الحيوان ذى النفس السائله أو من غيره] 

(مسأله وع: اذا وجد فى ثوبه مثلا دما لا يدرى أنه من الحيوان ذى النفس السائله أو من غيره بنى على طهارته .)١(‏ 
[مسأله 1١٠‏ دم العلقه المستحيله من النطفه و الدم الذى يكون فى البيضه نجس على الاحوط وجوبا] 


(مسأله 0 دم العلقه المستحيله من النطفه و الدم الذى يكون فى البيضه نجس على الاحوط وجوبا (5). 


على بن جعفر .)١١‏ 


بتقريب: أن مقتضى هذه الروايات عدم البأس و عدم انفعال ما القى فيه حتى فيما يخرج عنه الدم فيعلم ان دم ما ليس ذا نفس لا 
يكون نجسا و الا فكيف يمكن عدم افساده الماء الملاقى له. 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 187 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج إلذ ص: 09 


ويرد عليه: أن المستفاد من هذه النصوص نفى البأس عن الميته بما هى و بعباره اخرى: نفى البأس من هذه الحيثيه فلا دلاله فيها 
على عدم نجاسه الدم الخارج عنها فتلخص أن الجزم بهذه المقاله مشكل و الله العالم. 


)١(‏ فان مقتضى عدم كونه من ذى نفس سائله عدم نجاسته و بعباره اخرى: بعد تسلم تخصيص دليل النجاسه بما لا نفس له 
يمكن احراز الموضوع باستصحاب العدم الا-زلى بأن نقول: هذا الدم لم يكن من الحيوان ذى نفس سائله و الان كما كان فلا 


يكون نجسا. 


و بعباره اخرى: العام بعد التخصيص يتعنون بعنوان مغاير لعنوان الخاص اذ لا يعقل بقائه على العموم الاولى فلا بد من تعنونه 
بعنوان مغاير لعنوان الخاص ففى المقام بعد اخراج ما لا نفس له بالدليل على الفرض يتعنون موضوع العام بدم الحيوان ذى نفس 
سائله و ببركه الاستصحاب ينقح الموضوع و يترتب عليه الحكم. 


(1) لا وجه للترديد فى نجاسه الدم المذكور فان مقتضى اطلاق دليل نجاسه 


(") لاحظ 


ص: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج وذ ص: ”3 
[مسأله ١/ا":‏ الدم المتخلف فى الذبيحه بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر] 


(مسأله :)37١‏ الدم المتخلف فى الذبيحه بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر )١(‏ الا أن يتنجس بنجاسه خارجيه مثل 


السكين التى يذبح بها (9). 
[مسأله 1/17": إذا خرج من الجرح أو الدمل شىء اصفر يشك فى أنه دم أم لا بحكم بطهارته] 


(مسأله 0377 اذا خرج من الجرح أو الدمل شىء اصفر يشكك فى أنه دم أم لا يحكم بطهارته (؟) و كذا اذا شكك من جهه 
الظلمه أنه دم أو قيح (©). 


الدم نجاسته و قد مر منا أن مقتضى بعض الطوائف من النصوص نجاسه مطلق الدم لاحظ حديث عمار .)١١‏ 
)١(‏ فان طهاره الدم المتخلف من الامور المعروفه و السيره جاريه على طهارته فلا مجال للتشكيكك و الترديد. 


وان شئت قلت: ان الدم المذكور لو كان نجسا كان معروفا بحيث لم يكن مجال للبحث فيه و الحال أن طهارته معروفه مشهوره 
فلاحظ لكن كما قيده فى المتن لا بد من خروج ما يعتاد اذ فى غير هذه الصوره لا يكون دليل على طهارته و مع عدم الدليل 
عليها يكون مقتضى اطلاق دليل النجاسه نجاسته. 


()) فان تتجسة بتجاسه خارجيه امر على القاغده الأوليه من تتجسن المضاف بملاقاه التجس. 
(") لأصاله عدم كونه دما كما أن مقتضى استصحاب بقاء طهاره ما يلاقيه طهارته. 


(6) الكلام فيه هو الكلام. 


() لاحظ ص: 166 
مبانى منهاج الصالحين» ج * ص: 7١١‏ 
ولا يجب عليه الاستعلام )١(‏ و كذلكك اذا حكك جسده فخرجت رطوبه يشكك فى أنها دم أو ماء أصفر يحكم بطهارتها (7). 


[مسأله 1/1: الدم الذى قد يوجد فى اللبن عند الحلب نجس و منجس للبن] 


(مسأله */0: الدم الذى قد يوجد فى اللبن عند الحلب نجس و منجس للبن (2. 
[السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريان] 


السادس و السابع: الكلب و الختزير البريان بجميع اجزائهما و فضلاتهما و رطوباتهما دون البحريين (6©). 


(0 كنا هو الميزان :فى الشتهه الموضوعية: 
(؟) قد ظهر الوجه مما ذكرنا آنفا فلاحظ. 


(7) أما كونه نجسا فلكونه دما و الدم نجس و أما كونه منجسا فلان المفروض ملاقاته مع اللبن فى الخارج و مقتضى القاعده 
انفعال المضاف بملاقاه عين النجاسه فلاحظ. 


(؟) تتولد مما أفاده فى المقام فروع: 


الفرع الاول: أن الكلب البرى نجس و هذا من الواضحات و لا خلاف فى نجاسته فى الجمله و الروايات الداله على نجاسته بالسنه 
مختلفه كثيره جدا منها: ما رواه الفضل أبو العباس قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ان أصاب ثوبكك من الكلب رطوبه فاغسله و 
ان مسه جافا فاصبب عليه الماء. قلت: و لم صار بهذه المنزله؟ قال: لان النبى صلى الله عليه و آله أمر بقتلها (بغسلها) .)١١‏ 


و منها: ما رواه أيضا فى حديث: أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكلب 


.١ من أبواب النجاسات الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 


فقال: رجس نجس لا يتوضأ بفضله و اصبب ذلكك الماء و اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء .)١١‏ 
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال: اغسل الاناء «7). 


و منها: ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال: تغسل المكان الذى أصابه 


7 


و منها: ما رواه معاويه بن شريح عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث: أنه 


سئل عن سؤر الكلب يشرب منه أو يتوضأ؟ قال: لا قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: 
لاو الله اله فجي الأو الله اله تحن :21 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: لا يشرب سؤر الكلب الا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه 
(©). 


و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال: يغسل المكان 
الذى أصابه «2). 


و منها: ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقى فقال: 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
٠" نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )9( 
نفس المصدر الحديث: ع‎ )( 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 


اذا متسحة فاغسل يدكك .)١(‏ 


و منها: ما رواه أبو سهل القرشى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لحم الكلب فقال: هو مسخ قلت. أ هو حرام؟ قال: هو 
نجس: اعيده (ها) عليه لالاث مرات كل ذلكك يقول: هو نجس .)2١‏ 


ومنها: مارواه الصدوق «7) و منها: ما رواه حريز (5). 


و منها: ما رواه حريز عمن أخبره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا مس ثوبكك كلب فان كان يابسا فانضحه و ان كان رطبا 
فاغسله (86). 


و منها: ما رواه على عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب قال: انضحه و ان كان رطبا فاغسله «2). 


و فى المقام روايه ربما يتوهم معارضتها مع دليل نجاسه الكلب و هى ما رواه ابن مسكان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته 
عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه 


نعم الا أن تجد غيره فتنزه عنه 07. 


9 نفس المصدر الحديث:‎ )١1( 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

() نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

(6) نفس المصدر الحديث: ه 

(0) الوسائل الباب 78 من أبواب النجاسات الحديث: ". 
(9) نفس المصدر الحديث: ؟ 

8 الوسائل البات امن انوا الأسار العمن كمع 


و لكن يمكن دفع هذا التوهم اولا: بأن غايه دلاله هذه الروايه على المدعى بالاطلاق فان مورد الروايه لم يفرض فيه كون الماء 
قليلا و اطلاقها يقيد بما دل على نجاسه ما باشره الكلب من المياه القليله. 


و ثانيا أن غايه ما يدل عليه الحديث عدم نجاسه الماء و عدم نجاسته أعم من نجاسه الكلب. 
و ثالثا: انه لا مجال لهذا التوهم فان نجاسه الكلب كما ذكرنا من الواضحات الاوليه التى لا تقبل الانكار فلاحظ. 


ثم انه لا يخفى ان مقتضى اطلاءق الادله عدم الفرق بين كلب الصيد و غيره مضافا إلى ما رواه محمد بن مسلم )١١‏ فان هذه 
الروايه وارده فى خصوص كلب الصيد و داله على نجاسته فلا مجال لما عن الصدوق من الفرق بين القسمين من الكفايه برش 
الماء بدل الغسل اذا كان الملاقاه مع كلب الصيد. 


الفرع الثانى: الخنزير البرى نجس بالإجماع و التسالم بل نجاسته فى الجمله من ضروريات المذهب. 


اضف إلى ذلك النصوص الداله على نجاسته فمن تلكك النصوص ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام 
قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو فى صلاته كيف يصنع به؟ قال: ان كان دخل فى صلاته فليمض 


فان لم يكن دخل 


فى صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه الا أن يكون فيه أثر فيغسله قال: و سألته عن خنزير يشرب من اناء كيف يصنع به؟ قال: 
يغسلى 


() لاحظ ص: ٠١7‏ 


سبع مرات هه 


و منها: ما رواه سليمان الاسكاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به قال: لا باس به و لكن يغسل يده 
اذا أراد أن يصلى .2"2١‏ 


و منها: ما رواه على بن رئاب عن أبى عبد الله عليه السلام فى الشطرنج قال: 
المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير قلت: و ما على من قلب (يقلب) لحم الخنزير قال: يغسل يده 9”. 


و منها: ما رواه موسى بن القاسم عن على بن محمد (جعفر) عليه السلام قال: سألته عن خنزير أصاب ثوبا و هو جاف هل تصلح 
الصلاه فيه قبل أن يغسله قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلى فيه ."5١‏ 


و منها: ما رواه المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء 
أمر عليه حافيا؟ فقال: أ ليس ورائه شى ء جاف؟ قلت: بلى قال: فلا باس ان الارض يطهر بعضها بعضا «8) و منها: ما رواه زراره 
2 


الفرع الثالث: المشهور بين الاصحاب طهاره الكلب و الخنزير البحريين 


.١ من أبواب النجاسات الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١1( 
.* نفس المصدر الحديث:‎ )7( 


05 لقن الميطة 0 العدية 6 


(ع) الوسائل الباب 78 من أبواب النجاسات الحديث: 8. 
(0) الوسائل الباب 7” من أبواب النجاسات الحديث: ". 
(9©) لاحظ ص: 167. 


و ربما يقال: ان مقتضى اطلاق الادله نجاستهما حيث انهما من مصاديق الكلب و الخنزير. 


و يرد عليه: أولا أن اطلاق الاسم عليهما 


بنحو الحقيقه اول الكلا-م نعم يمكن صحه الاستعمال مع الاضافه بأن يطلق على الكلب البحرى كلب الماء و هذا يدل على 
خلاسف المقصود فان الاستعمال مع الاضافه لو كان دليلا على الفرديه لكان المضاف داخلا فى افراد الماء المطلق و الحال أن 
اطلاءق الماء بلا اضافه على المضاف لعله يعد من الاغلاط فلا يقال لماء الرمان أنه ماء بل يقال له: انه ماء رمان و لو وصلت 
النوبه إلى الشكك يكفى للمنع من الاطلاءق اذ تحقق الاطلاءق فى الدليل يتوقف على احراز الصدق و مع الشكك يكون من 
التمسكك بالدليل فى الشبهه المصداقيه و مقتضى الاصل عدم كونه مصداقا للطبيعه. 


اضف إلى جميع ذلكك ما ورد فى المقام من النصوص الخاصه الداله على عدم البأس بلبس الخز و الخز كلب بحرى و من تلكك 
النصوص ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل و أنا عنده عن جلود الخز فقال: 


ليس بها بأس فقال الرجل: جعلت فداكك انها علا-جى (فى بلا.دى) و انما هى كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه 


السلام: اذا خرجت من الماء تعيش خارجه من الماء؟ فقال الرجل: لا قال: ليس به بأس .)١١‏ 
و فى الروايه اشاره إلى عدم البأس بجلد الخنزير البحرى أيضا. 


الفرع الرابع: ان البريين منهما جميع اجزائهما و رطوباتهما نجسه و الدليل عليها اطلاق ادله النجاسه فان العرف يفهم من دليل 
النجاسه عدم الفرق و أن النجاسه شامله 


١ من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


لجميع ما ذكر. 


الفرع الخامس: أن ما لا تحله الحياه من الكلب و الخنزير نجس - كما هو المشهور عند الاصحاب- و ذلكك 


لإطلاق ادله نجاستهما. 

و ربما يقال: بطهاره ما لا تحله الحياه و قد ذكرت فى مقام الاستدلال عليه وجوه: منها: الاجماع. 

و حاله فى الاشكال معلوم مضافا إلى أنه لا اجماع على عدم النجاسه بل على ما يظهر من بعض الكلمات أن الاجماع قائم عليها. 
و منها: أن ما لا تحله الحياه لا يعد جزءا من الحيوان فلا يشمله دليل النجاسه. 

و هذه الدعوى غريبه و العرف ببابكك و الذى يدل على بطلانها أنه يقال: 

الاجزاء التى لا تحلها الحياه. 

و منها: قياس المقام بالميته فكما أن أجزاء الميته التى لا تحلها الحياه طاهره كذلك المقام. 

و فساده ظاهر اذ القياس باطل مضافا إلى الفرق بين الموردين فان نجاسه الميته عرضيه و النجاسه فى المقام ذاتيه فلاحظ. 


و ربما يستدل بجمله من الروايات على طهاره شعر الخنزير منها: ما رواه زراره عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الحبل 


بتقريب: أن المستفاد من الروايه عدم تنجس ماء البثر بملاقاه الحبل الذى 


١ من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ ١6 الوسائل الباب‎ )١( 


فرض كونه من شعر الخنزير فلا يكون الشعر نجسا. 
و فيه: أن غايه ما هناكك على هذا التقريب عدم انفعال ماء البثر بملاقاه النجاسه فلا يرتبط بالمدعى. 
و يمكن الاستدلال بالروايه على المدعى بتقريب آخر و هو أن المستفاد منها عدم انفعال الماء الذى فى الدلو بملاقاه الحبل. 


و فيه أنه لم يفرض فى الروايه ملاقاه الحبل مع الماء المستقر فى الدلو غايه ما فى الباب تقاطر الماء من الحبل فى الدلو و هذا من 
ادله عدم تنجيس المتنجس و لا يرتبط بالمدعى. 


مضافا 


إلى أنه لو سلم ملاقاه الحبل مع الماء الموجود فى الدلو فلا تكون الروايه داله على المدعى بل تدل على عدم انفعال الماء القليل 
و على كل لا ترتبط بالمدعى. 


و منها: ما رواه الحسين بن زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قلت له: الشعر الخنزير يعمل حبلا و يستقى به من 
البثر التى يشرب منها أو يتوضاً منها؟ قال: لا بأس به .)١١‏ 


والتقريب هو التقريب والجواب هو الجواب مشافا إلى ضعق السيد بحسين بن زواره 


و منها ما رواه زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال: لا بأس ."7١‏ 


(1) نفس المضدر الحديث : 
(9) نفس العضدر الحديث: 18. 


[الثامن: المسكر المائع بالأصاله بجميع أقسامه] 


اشاره 


الثامن: المسكر المائع بالاصاله بجميع اقسامه .)١(‏ 


وهذه الروايه ضعيفه بأبى زياد فانه لم يوثق مضافا إلى أن هذه الروايه على تقدير تسليم دلالتها تدل على عدم نجاسه جلد 
الخنزير و من الظاهر أن الكلام فيما لا تحله الحياه و الجلد مما تحله الحياه كما هو ظاهر. 


فالمتحصل مما ذكرنا نجاسه الكلب و الخنزير بجميع أجزائهما على نحو الاطلاق فلاحظ. 


)١(‏ ينبغى أن يتكلم أولا-فى حكم الخمر ثم البحث عن حكم مطلق المسكر المائع بالاصاله فنقول: المشهور بين الاصحاب 
نجاسه الخمر و ما استدل به على المدعى أو يمكن أن يستدل به عليه وجوه: 


الاول: الاجماع و فيه: ان الأجماع المنقول ليس حجه و المحصل منه على تقدير حصوله محتمل المدركك. 


َ م 3 5 ملا 5 لا ا 
الثانى: قوله تعالى: «إِنْمَا الحَمْرٌ وَ الْمَيِسِرٌ وَ الأنللات وََ الازلام رجْسٌ مِنْ عَمَل الشْيْطان فَاجْتييوة) .)١١‏ 


كذلك الانصاب و الازلام و هو كما ترى فالرجس عباره عن الخبيث الذى يعبر عنه فى الفارسيه ب «يليد). 


الثالث: النصوص منها: ما رواه عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذى يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم 
الجرى أو يشرب الخمر فيرده أ يصلى فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلى فيه حتى يغسله .)7١‏ 


47 المائده/‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث:‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج *: ص: 7٠١‏ 


و منها: ما رواه يونس عن بعض من رواه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


اذا أصاب ثوبكك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله و ان صليت فيه فاعد صلاتكك 


.)١١ 


و منها: ما رواه هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فانه خمر مجهول فاذا اصاب ثوبكك 
فاغسله (75). 


و منها: ما رواه خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير أ يصلى فيه أم لا؟ 
فان أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال: بعضهم: صل فيه فان الله انما حرم شربها و قال بعضهم: لا تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل 
فيه فانه رجس .)2١‏ 


و منها: ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تصل فى بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكه لا تدخله و لا تصل فى 


ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله (6". 


و منها: ما رواه ابو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث النبيذ قال: 


ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا «6). 


منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنيه أهل 


."” نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ه.‎ )0( 
5 نفس المصدر الحديث:‎ )*( 
٠ (ع) نفس المصدر الحديث:‎ 
.8 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
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الذمه و المجوس فقال: لا تأكلوا فى آنيتهم و لا من طعامهم الذى يطبخون و لا فى آنيتهم التى يشربون فيها الخمر .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان 1 و منها ما رواه كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطره دم أو نبيذ 
مسكر أو بول أو خمر قال: ينزح منها ثلاثون دلوا «* و منها: ما رواه زراره (©). 


و منها: ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى البثر يبول فيها الصبى أو يصب فيها بول أو خمر فقال: ينزح الماء 
كله «8). و منها ما رواه الحلبى (2). 


و منها: ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو 


ماء كامخ أوز فون ا قال: 
اذا غسل فلا بأس و عن الابريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء؟ 


قال: اذا غسل فلا بأس و قال: فى قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات و سثل أ يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا 


يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله 


.١ من أبواب النجاسات الحديث:‎ ١6 الوسائل الباب‎ )١1( 
١0١ لاحظ ص:‎ )( 

(*) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب الماء المطلق الحديث: ؟. 
(©) لاحظ ص: ”187. 

(0) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب الماء المطلق الحديث: 6. 


6 لاحظ ص: 


16١ 


ثلاث مرات .)١١‏ 


و منها: ما رواه عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى الاناء يشرب فيه النبيذ فقال: تغسله سبع مرات و كذلكك الكلب إلى أن قال: 
ولاتصل فى بيت فيه خمر و لا مسكر لان الملائكه لا تدخله ولا تصل فى ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل ."2١‏ 


و منها غيرها المذكور فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب الاشربه المحرمه. 


واف قال هذه الطائفه طائقه اخرى هن التضوصن دل علق طليازه ليقي لأحظ ما رواه عبة: لهب بكير قال :مأل وجل اباعيد 
الله عليه السلام و أنا عنده عن المسكر و النبيذ يصيب الثوب قال: لا بأس «”. 


و ما رواه الحسين بن أبى ساره قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: انا نخالط اليهود و النصارى و المجوس و ندخل عليهم وهم 
يأكلون و يشربون فيمر ساقيهم و يصب على ثيابى الخمر فقال: لا بأس به الا أن تشتهى أن تغسله لأثره «". 


و ما رواه الصدوق قال: سئل أبو جعفر و أبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما: 


انا نشترى ثيابا يصيبها الخمر و ودكك الخنزير عند حاكتها أ نصا فيها قبل أن نغسلها فقال: نعم لا بأس ان الله انما حرم أكله و 
شربه و لم بحرم لبسه و مسه و الصلاه فيه «8). 


.١ الوسائل الباب ١ه من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١1( 

(؟) الوسائل الباب 8" من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: ” 
(*) الوسائل الباب 8" من أبواب النجاسات الحديث: ١١‏ 

(©) نفس المصدر الحديث: ؟١‏ 


(8) نفس المنعيداو اديت ٠١‏ 
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و رواه بكير عن أبى جعفر. 


وما رواه على بن 


رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبى فاغسله أو اصلى فيه؟ قال: صل فيه الا أن تقذره 
فتغسل منه موضع الاثر ان اللّه تعالى انما حرم شربها .01١‏ 


و ما رواه الحسين بن أبى ساره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ان أصاب ثوبى شىء من الخمر اصلى فيه قبل أن اغسله؟ 
قال: لا باس ان الثوب لا يسكر (3). 


و ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابه ثم يصيبه المطر أ 
يؤخذ من مائه فيتوضاً به للصلاه؟ 


فقال: اذا جرى فلا بأس به قال و سألته عن الرجل يمر فى ماء المطر و قد صب فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل أن 
يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلى فيه و لا بأس (به خ) 37. 


فيقع التعارض بين الطرفين فربما يقال بأنه يحمل ما دل على النجاسه على الاستحباب ببركه ما دل على الطهاره. 


و قد مر منا مرارا أن العرف يرى التعارض فى أمثال المقام و لا مجال للجمع الدلالى مضافا إلى أنا لا نفهم معنى الحمل على 


و بعباره اخرى: لا نتصور ما معنى حمل الحكم بالطهاره على الاستحباب و حيث ان أقوال العامه مختلفه بالنسبه إلى الطهاره و 
النجاسه فلا مجال لحمل أحد 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
٠١ (؟) نفس المصدر الحديث:‎ 
الوسائل الباب © من أبواب الماء المطلق الحديث: ؟‎ )*( 
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الطرفين على التقيه و أيضا لا مرجح لإحدى الطائفتين على الاخرى بموافقه الكتاب فما الحيله؟ 


فنقول: فى المقام روايه يمكن علاج 


التعارض بها و هى ما رواه على بن مهزيار قال: قرأت فى كتاب عبد الله بن محمد إلى أبى الحسن عليه السلام: جعلت فداكك 
روى زراره عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليه السلام فى الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن تصلى فيه انما حرم 
شربها و روى عن (غير) زراره عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: اذا أصاب ثوبكك خمر أو نبيذ يعنى المسكر فاغسله ان 
عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله و ان صليت فيه فاعد صلاتكك فاعلمنى ما آخذ به. فوقع عليه السلام و قرأته: 
خذ بقول أبى عبد اللّه عليه السلام .)1١‏ 


فانه لا يبعد أن يقال: بأن هذه الروايه لا تعد معارضا فى نظر العرف بل تكون كالأخبار العلاجيه فى خصوص المقام و مقتضاها 
النجاسه. 


وان أبيت عما ذكر و قلت هذه الروايه بنفسها طرف المعارضه يكون الترجيح معها للأحدثيه. 


فتحصل ان الحق نجاسه الخمر اذا عرفت ذلكك فاعلم أنه يقع الكلا-م فى أنه هل يلحق بالخمر فى النجاسه كل مائع مسكر 
بالاصاله أم لا؟ الذى يمكن أن يستدل به على الالحاق امور: 


الاول: الاجماع و حاله فى الاشكال ظاهر مضافا إلى أن الاقوال فى الخمر مختلفه. 


)١(‏ الوسائل الباب 8” من أبواب النجاسات الحديث: ؟. 


الثانى: النصوص الداله على نجاسه مطلق المسكر منها ما رواه عمار )١١‏ فان النهى عن الصلاه فى الثوب الذى أصابه المسكر الا 
عه العسل ادحاة إلى اسيم 
و منها: ما رواه عمر بن حنظله قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما ترى فى قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب 


عاديته و يذهب سكره 


فقال* لا ودالله:و لا:قطزه قطزت فى يحب ال اهريق ذلكك. الحب ولاه: 


و هذه الروايه ضعيفه بعمر و يعارض حديث عمار ما رواه عبد الله بن بكير 2 و حيث ان العامه قائلون بالنجاسه فالترجيح مع ما 
دل على الطهاره و مجرد احتمال الصدور تقيه- كما فى كلام سيدنا الاستاد- لا أثر له فانه لا يترتب الاثر على مجرد الاحتمال مع 
أن مقتضى الاصل الاولى عدمها. وان شئت قلت: ان مقتضى الامر بالاخذ بما خالف العامه الاخذ بدليل الطهاره. 


ولكن يمكن أن يقال بأن مقتضى حديث على بن مهزيار ©" الاخذ بدليل النجاسه فان قوله: «يعنى المسكر» يقتضى نجاسه كل 
مسكر و حمل المسكر على خصوص النبيذ المسكر بلا وجه. فالحق نجاسه مطلق المسكر المائع بالاصاله. 


الثالث: ما أفاده صاحب الحدائق: «من أن الخمر حقيقه شرعيه بل لغويه فى مطلق المسكر أما الاول فلما ورد فى تفسير الايه 
الكريمه «انما الخمر و الميسر) 


() لاحظ ص: 5٠١‏ 
(؟) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: ١‏ 
© لاحظ ص: 7١١‏ 


(©) لاحظ ص: 1" 


مبانى منهاج الصالحين, ج * ص: 7١8‏ 


الى آخر الايه من أن المراد بالخمر كل مسكر من الشراب ١1١‏ و أما الثانى فلما قاله جمع من أهل اللغه من أن الخمر انما سميت 
بهذا الاسم لأنها تخمر العقل و تستره و عليه كل مسكر خمرا .07١‏ 


واورد عليه سيدنا الاستاد أما بالنسبه إلى تفسير الايه فبأنه لا يمككن اثبات الحقيقه الشرعيه باراده مطلق الشراب المسكر من الايه 
ببركه النص مضافا إلى أن الايه لا تدل على نجاسه الخمر بل الايه تدل على حرمته. أضف إلى ذلكك أن الروايه مرسله لا اعتبار 
بها. 


و أما عن الثانى 


فبعدم اطراد الاستعمال و لذا نرى عدم صحه اطلاق الخمر على الحشيش المسكر مضافا إلى أن المنقول من كلام جماعه من 
أهل اللغه أن الخمر حقيقه فى المسكر من عصير العنب (”. 


الرابع: ما دل من النصوص على أن الخمر على أقسام مثل ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله الخمر من خمسه: العصير من الكرم و النقيع من الزبيب و البتع من العسل و المزر من الشعير و 
النبيذ من التمر (©»). 


وما رواه الحسن الحضرمى عمن أخبره عن على بن الحسين عليهما السلام 


١١ ص‎ ١ من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: 0 و تفسير القمى ج‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١18-11 (؟) الحدائق ج ه ص:‎ 

(5) الحدائق ج ه ص: ١١7‏ 

(©) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: ١‏ 


قال: الخمر من خمسه اشياء: من التمر و الزبيب و الحنطه و الشعير و العسل .)0١(‏ 


و ما رواه على بن اسحاق الهاشمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: الخمر من خمسه: 
العصير من الكرم و النقيع من الزبيب و البتع من العسل و المزر من الشعير و النبيذ من التمر 07 و غيرها مما ورد فى الوسائل فى 


الباب امن أبواب الاشربه المحرمه. 
بتقريب: أن المستفاد من هذه النصوص أن الخمر لا يختص بما يتخذ من العنب فكل مسكر خمر و المفروض أن الخمر نجس. 
و فيه: ان اثبات النجاسه يتوقف على تحقق عنوان الخمريه و بعباره اخرى: 


كل شراب صدق عليه هذا العنوان يحكم عليه بالنجاسه و أما مجرد كونه 


مسكرا فلا دليل على نجاسته. 


و أفاد سيدنا الاستاد: أنه يظهر الجواب بما ذكر عن الاستدلال بما دل من النص على نجاسه النبيذ المسكر اذ المستفاد من هذه 
الأعاديك تجاسة اليد المسكز فلا يمكة اثناث التخاننة بالقحيه إلى الاستريو التذى لأ يسن ق عليه لأ عدوان الخير ولأ عنوان 
النبيذ المسكر هذا ملخص كلامه. 


لكن يرد عليه أن المستفاد من بعض النصوص نجاسه مطلق المسكر لاحظ حديثى على بن مهزيار و عمار «*"» فان المستفاد من 
هذين الحديثين أن المسكر على الاطلاق نجس الا أن يقال بالانصراف عن مثل الاسبرتو الذى لا يكون معدا 


40كين المعندو الشبريت 1 

(5) تنس المضيدو الشنات: + 

(*) لاحظ ص: 7١5‏ و .71١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج 7 ص: 718 


دون الجامد كالحشيشه و ان غلى و صار مائعا بالعارض لكنه حرام .)١(‏ 


للشرب وادعاء الانصراف مشكل. 


الخامس: ما دل من النصوص أن كل مسكر خمر مثل ما رواه على بن يقطين عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: ان الله عز 
و جل لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبه الخمر فهو خمر .)١١‏ 


و مارواه أيضا عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: ان الله عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل 
الخمر فهو خمر (3). 


و ما رواه عطاء بن يسار عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى عليه و آله: كل مسكر حرام و كل مسكر خمر «. 
شقريده أن مقيفى ازيل كون المتدل وله المرل عليه فى الانان: 


و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن الاثر الظاهر للخمر هى الحرمه و أما النجاسه فليست اثرا ظاهرا له فدليل التنزيل ناظر إلى خصوص 


الحرمه. 
و يرد عليه أنه لا دليل على الاختصاص بل مقتضى اطلاق الدليل ترتيب جميع الآثار عليه الا ما خرج بالدليل فلاحظ. 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع فان ثبت اجماع تعبدى كاشف و الا يشكل الامر لعدم مجال للتوسل إلى الاصل لا لصدق الخمر عليه بل 


لوجهين. 


أحدهما ما دل من النص على نجاسه كل مسكر فان مقتضى اطلاق ذلكك 


١ من أبواب الاشربه المحرمه الحديث:‎ ١9 الوسائل الباب‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(”) الوسائل الباب ه من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: ه 

مبانى منهاج الصالحين» ج * ص: 7١19‏ 

و أما اسبرتو المتخذ من الاخشاب أو الاجسام الاخر فالظاهر طهارته .)١(‏ 
[مسأله 17": العصير العنبى إذا غلا بالنار أو بغيرها فالظاهر بقائه على الطهاره] 


(مسأله ع7”): العصير العنبى اذا غلا بالنار أو بغيرها فالظاهر بقائه على الطهاره (؟). 


الدليل عدم الفرق بين المائع و الجامد. 


ثانيهما: عموم التنزيل المستفاد من النص و دعوى كون التنزيل بلحاظ خصوص الحرمه بلا دليل كما أن دعوى أن المناسبه 
تقتضى أن تكون ناظرا إلى المائع المسكر بلا وجه و لذا لا مجال للشكك فى أن ذلكك الدليل يدل على حرمه المسكر الجامد. 


فالانصاف أن الجزم بالطهاره مشكل و اثبات تحقق الاجماع التعبدى على الطهاره اشكل. 


(1) قد ظهر مما ذكرنا أن المسأله محل الاشكال الا أن يشكك فى كون مثل «الألكل» مسكرا فيحكم بطهارته باستصحاب عدم 
كونه مسكرا. 


(؟) قد وقع الكلا-م فيه و اختلفوا فى حكمه من حيث النجاسه و الطهاره و من الظاهر أنه لو لم يقم دليل على نجاسته فالاصل 
الاولى يقتضى طهارته. 


وماقيل أو يمكن أن يقال فى مقام الاستدلال على النجاسه وجوه: 


الوجه الاول: الاجماع و فيه أن المسأله مورد الاختلاف كما يظهر من كلمات القوم مضافا إلى أنه كيف يمكن تحصيل الاجماع 
التعبدى الكاشف فى مثل هذه المسأله 


التى اقيمت عليها وجوه من الادله. 


الوجه الثانى: أنه مسكر و المسكر المائع بالاصاله نجس حسب النص ١١‏ على كلام فيه كما مر. 


وفيه: أن كونه مسكرا محل الاشكال و لذا جعلوه مقابل الخمر و باقى المسكرات و مجرد الشكك فى كونه مسكرا يكفى للحكم 
بطهارته باستصحاب عدم اسكاره و قاعدتها. 


اضف إلى ذلكك أن مجرد الغليان لا يستلزم الاسكار قطعا فالدليل اخص من المدعى. 
الوجه الثالث: عد العصير من أنواع الخمر لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج .2١١‏ 


وفيه: أن المراد من هذه الروايه و أمثالها الاشاره إلى أنواع الخمر من حيث اصولها بنحو الاجمال و لا-اطلاق فيها من جميع 
الجهات و الا يلزم حرمه شرب ما ينبذ فيه من التمر بلا حصول تغيير فيه و هل يمكن الالتزام به؟ 


الوجه الرابع: ما دل من النصوص على النزاع الواقع بين آدم و نوح مع ابليس و أن الثلث لآندم و نوح و الثلثين لإ-بليس لاحظ ما 
رواه أبو الربيع الشامى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها و حرامها و متى اتخذ الخمر؟ 
فقال: ان آدم لما اهبط إلى الجنه اشتهى من ثمارها فانزل اللّه عليه قضيبين من عنب فغر سهما فلما أن أورقا و أثمرا و بلغا جاء 
ابليس فحاط عليهما حائطا فقال آدم: ما حالكك يا ملعون قال: فقال ابليس: انهما لى قال: 


(1) لإأحل عن ا لاجد رك عمار 


(0) لاحظ ص: 71١8‏ 


كذبت فرضيا بينهما بروح القدس فلما انتهيا اليه قص آدم عليه قصته فأخذ روح القدس ضغثا من نار فرمى به عليهما و العنب فى 


أغصانها حتى ظن 


آدم أنه لم يبق منه و ظن ابليس مثل ذلكك قال: فدخلت النار حيث دخلت و قد ذهب منهما ثلثاهما و بقى الثلث فقال الروح: أما 
ما ذهب منهما فحظ ابليس و ما بقى فلكك يا آدم .)١١‏ 


و ما رواه سعيد بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان ابليس نازع نوحا فى الكرم فأتاه جبرئيل فقال له: ان له حقا فأعطاه 
الثلث فلم يرض ابليس ثم اعطاه النصف فلم يرض فطرح عليه جبرئيل نارا فأحرقت الثلثين و بقى الثلث فقال: ما أحرقت النار فهو 
نصيبه و ما بقى فهو لكك يا نوح حلال .)7١‏ 


و غيرهما من الروايات الوارده فى الباب ” من أبواب الاشربه المحرمه من الوسائل. 
وفيه: أنه لا ترتبط هذه النصوص بنجاسه العصير بل المستفاد منها مجرد الحرمه فى الجمله. 


الوجه الخامس: ما رواه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفه بالحق يأتينى بالبختج و 
يقول قد طبخ على الثلث و أنا اعرفه انه يشربه على النصف فقال: خمر لا تشربه قلت: فرجل من غير أهل المعرفه ممن لا نعرفه 
يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: ؟. 
(0) نفس المصدر الحديث: ه. 


الثلث قد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم .0١١‏ 


بتقريب: أنه حكم على العصير بكونه خمرا و مقتضى التنزيل ترتيب جميع الآثار على المنزل اى ترتيب آثار المنزل عليه على 
المنزل و حيث ان الخمر نجس يكون العصير نجسا أيضا. 


وقد اورد وافى الاستدلال بهذا الخبر على المدعى ايرادات: منها: أن 


نسخه التهذيب تغاير نسخه الكافى فانه ليس فيها «خمر» «"» وليس المقام داخلا فى اشتباه الحجه بلا حجه كى يسقط كلا 
الخبرين عن الاعتبار بل المقام داخل فى مسأله التعارض و مقتضى قانون تقديم اصاله عدم الزياده على أصل عدم النقيصه. 
فتصل النوبه إلى قاعده الطهاره. 


ليس هو الكلينى كى يقال: 


اختلاف النقل فلاحتمال كونه حديثين مجال و ان كان الاحتمال بعيدا و الله العالم. 


ومنها: أنه حمل كلمه خمر على العصير كما يمكن أن يكون بعنوان التنزيل و الحكومه كذلكك يمكن أن يكون تطبيقا حقيقيا 
بلحاظ ما يكون مصداقا للمسكر من العصير و مع تطرق الاحتمالين لا يبقى مجال للاستدلال على المدعى بدليل 


018 حديث:‎ ١77 التهذيب: ج و ص‎ )١( 
٠ الحديث:‎ 57١ الكافى ج © ص:‎ )1( 


وان صار حراما فاذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا و الظاهر عدم كفايه ذهاب الثلثين بغير النار فى الحليه .)١(‏ 


التنزيل. 


و فيه: أن الظاهر من الكلام اعمال العنايه و تنزيل العصير على الاطلاق منزله الخمر و احتمال النظر إلى خصوص مصداق خاص 


و منها: أن كلمه «لا تشربه) فى كلامه عليه السلام لم تصدر بفاء التفريع كى يقال: بأن قوله عليه السلام 


«خمر) جعل للعصير خمرا عنايه و بعموم التنزيل يترتب عليه جميع الآثار الخمريه و قوله «فلا تشربه» ذكر الخاص بعد العام. 


و بعباره اخرى: ان كلمه «لا تشربه» قد تكون تفريعا على تطبيق الخمر على العصير و قد تكون تفسيرا للمراد من ذلكك التطبيق 
فعلى الاول يصح الاستدلال به على المدعى بخلافه على الثانى و مع عدم الظهور لا يبقى مجال للاستدلال بل لا يبعد أن يكون 
الكلام ظاهرا فى الاحتمال الثانى فالنتيجه أنه لا يكون دليل على نجاسه العصير. 


لان شكال قن كرمة النسد العلع اقول على الجوعي سحفلة و الامنوس ميا ماروا كماد دة حكياة عي أن عدن الله 
عليه السلام قال: لا يحرم العصير حتى يغلى .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن عاصم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بشرب العصير سته أيام قال ابن أبى عمير: معناه ما لم 


7١ يغل‎ 


.١ الوسائل الباب ” من أبواب الاشربه المحرمه الحديث:‎ )١( 


و منها: ما رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير قال: تشرب ما لم يغل فاذا غلا فلا 


تشرب قلت. اى شىء الغليان؟ 
قال: القلب .)١١‏ 


ثم انه يقع الكلام فى عده امور: الاول أن الحرمه فى حديث ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اذا نش العصير أو 
غلا حرم «7)» رتبت على احد امرين من النش و الغليان فان العطف بأو يقتضى التعدد بين المعطوف و المعطوف عليه فيحمل 
النشيش على الرغوه التى تحصل فى العصير قبل الغليان بالنار أو غيرها. 


و يشكل بأن التحريم بالنشيش قبل الغليان يوجب لغويه 


تعلق الحرمه. 
عل تلان زة عله سس ]: السرمة فل القلناة بالدسيقي الف هرقا ره فى الرهوة اس الراك الدى قن لمر قل الفياة: 


و نقل سيدنا الاستاد عن رساله شيخ الشريعه بأن العطف فى النسخ المصححه من الكافى بالواو هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى 


لم يثبت بحسب اللغه فرق بين النش و الغليان بحسب المعنى فان النش حسب المنقول عن أقرب الموارد عباره عن الغليان. 


فالنتيجه أن النش هو الغليان و يكون العطف فى الروايه حسب النسخ المصححه بشهاده الشيخ الشريعه تفسيريا و اذا ثبت العطلف 
ب (أو) نحمل النشيش على الغليان بغير النار. 


)تفن المضددر الحديك: * 
اتن التصدر الحديكى- 


فالمتحصل: أن الميزان فى تحقق الحرمه هو الغليان و النشيش عباره اخرى عن الغليان و أما الرغوه الحاصله قبل الغليان فلا دليل 
على كونها موجبه للحرمه. 


الثانى: أن الحرمه تدور مدار الغليان بلا فرق بين كون الغليان بالنار أو بغيرها و الوجه اطلاق الدليل فان مقتضى نصوص المقام 


الثالث: أنه يشترط فى الحليه أن يذهب ثلثاه بالنار خلافا لما أفاده سيد العروه حيث اكتفى فى الحليه بذهاب الثلثين بالنار أو 
بغيرها و الظاهر انه ناظر الى روايه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى 
يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه »١١‏ فان مقتضى اطلاقها أن الميزان فى الحليه ذهاب الثلثين. 


وقال سيدنا الاستاذ: ان الظاهر من هذه الروايه أنه يشترط أن يكون الذهاب بالنار. و عهده هذه الدعوى عليه. 


والحق أن مقتضى اطلاق ذيل الروايه أن المناط ذهاب الثلثين و لا دليل على كون الذهاب بالنار فقط. 


أفاد أيضا بأن المدعى يستفاد من موثقه ابى بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام و سثل عن الطلا فقال: ان طبخ حتى 


يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال و ما كان دون ذلكك فليس فيه خير (3). 


.١ الوسائل الباب ” من أبواب الاشربه المحرمه الحديث:‎ )١( 

(') نفس المصدر الحديث: 8 
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[مسأله 1174: العصير الزبيبى و التمرى لا ينجس و لا يحرم بالغليان بالنار] 


(مسأله 070): العصير الزبيبى و التمرى لا ينجس )١(‏ و لا يحرم بالغليان بالنار (5). 


بتقريب أن المستفاد من الروايه أن الميزان فى الحليه الطبخ على النار حتى يذهب ثلثاه. 


و فيه: اولا أن سند الروايه ضعيف بابن أبى حمزه و ثانيا أنه لا يستفاد من متن الروايه اشتراط الطبخ بالنار بل الميزان هو الطبخ و 


لو بغير النار. 


بقى شىء: و هو أنه لو غلا العصير بغير النار فما الدليل على حليته بذهاب ثلثيه فان ما دل على الحليه بالذهاب يختص مورده بما 
غلا بالنار لكن الظاهر أن الحكم مورد التسالم و عدم الخلاف. 


(1) لعدم دليل على النجاسه و القاعده الاوليه تقتضى الطهاره كما هو ظاهر و بعباره اخرى: لم يتم الدليل على نجاسه العصير 


(؟) يقع الكلام تاره فى العصير الزبيبى و اخرى فى التمرى فيقع الكلام فى مقامين: 

المقام الآول: فى العصير الزبيبى من حيث الحرمه و الحليه و ربما يستدل على حرمته اذا غلا بوجوه: 

الوجه الاول: الا ستصحاب بتقريب أن العنب كان يحرم عصيره عند الغليان و مقتضى الاستصحاب بقائه على ما كان حتى بعد 
صيرورته زبيبا. 


و فيه اشكالات: منها: عدم وجود الموضوع فان الحرمه فى العصير العنبى عارضه للماء الخارج من العنب و أما الزبيب فان 


المفروض كونه يابسا و لا ماء فيه 


و الماء المضاف اليه ماء خارجى يضاف اليه بسبب المجاوره مع الزبيب و الحال 


أن جريان الاستصحاب يتوقف على بقاء الموضوع و وحده القضيه. 


و منها: أن الاصل المذكور من الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى الالهى و قد ذكرنا فى بحث الاستصحاب تبعا للنراقى 
قدس سره عدم جريان الاستصحاب فى الحكم الكلى لمعارضته باستصحاب عدم المجعول و التفصيل موكول إلى ذلكك الباب. 
و منها: انه من الاستصحاب التعليقى الذى لا دليل عليه. و توضيحه: أنه تاره يشكك فى الحكم من حيث بقاء الجعل و عدم النسخ 
واخرى يشكك فى بقاء المجعول أما من حيث النسخ فلا كلام فى المقام فانه ليس الكلام فى المقام من حيث احتمال نسخ 
الحكم و أما من حيث بقاء المجعول فالمفروض أن القيود الدخيله فى الحكم ترجع إلى الموضوع و ما دام لم يتحقق الموضوع 
فى الخارج لم يتحقق الحكم و الموضوع للحرمه العصير العنبى المغلى و المفروض عدمه فلا مجال للاستصحاب. 


و بعباره اخرى: الاستصحاب عباره عن ابقاء الحكم الشرعى ان كان جاريا فيه و المفروض عدم تحقق الموضوع و مع عدم 
تحققه لا يكون الحكم موجودا فبأى شىء يتعلق الاستصحاب. 


و صفوه القول: أن الحرمه قبل غليان العصير غير متحققه فلا مجال لاستصحابها و لا فرق من هذه الجهه بين أن يكون الموضوع 
المأخوذ فى لسان الدليل هو العصير المغلى و أن يكون المأخوذ هو العصير و يكون الغليان شرطا للحرمه فان الحرمه لا تتحقق 
قبل الغليان على كل حال فلا مجال لما أفاده فى المستمسكك من الفرق. 


و لما انجر الكلام إلى هنا فاعلم أن الحق أنه لا معني لإرجاء القيود ! 
نجر الكلام ! علم معنى لإرجاع إِ 


بل لا مناص عن رجوع القيد إلى الموضوع فان رتبه الموضوع متقدمه على الحكم و فى الرتبه السابقه اما بلحاظ الموضوع مطلقا 
أو مقيدا لعدم تعقل الاهمال فعلى الاول لا تقيد و على الثانى يكون الموضوع هو المقيد و أما تعليق الحكم على الشرط اللحاظى 
فلا نعلم له معنى معقولا بل الحكم معلق على القيود الخارجيه فى القضايا الحقيقيه. 


ولا مجال للإشكال بأنه يلزم التفكيكك بين الجعل و المجعول بدعوى: أن الجعل عين المجعول فتفكيكه أوضح فسادا من 
التفكيكك بين العله و المعلول, فان الجعل امر واقعى و من أفعال النفس و المجعول امر اعتبارى لا واقعيه له و لا يعقل اتحاد الامر 
الاعتبارى مع الاسمر الواقعى و لا مانع من التفكيكك بل الواقع فى الخارج كذلك كالوصيه بالنسبه إلى بعد الموت فان اعتبار 
الملكيه من الان لكن الملكيه تحصل بعد الموت فالنتيجه أنه لا مجال للاستصحاب التعليقى. 


و منها: ان الاستصحاب التعليقى يعارضه الاستصحاب التنجيزى اى استصحاب حليه الزبيب قبل الغليان و عن الشيخ قدس سره أن 
أمر الشكك فى الحليه مسبب عن الشكك فى بقاء الحليه المغياه و الاصل الجارى فى السبب حاكم على الاصل الجارى فى 
المسبب. 


و فيه: أنه لا وجه للحكومه فان الشكك فى الحليه و الحرمه موضوع لكلا الاستصحابين و بعد التعارض و التساقط تصل النوبه إلى 
اصاله الاباحه. 


و عن صاحب الكفايه أنه لا تعارض بين الاصلين لان الحليه المغياه جعلت للعصير العنبى و من الظاهر أن الحليه المغياه ترتفع 


عند الغايه اى الغليان فبمقتضى 


الاستصحاب يحكم بأن الزبيب كالعنب فلا تنافى بين الحليه الفعليه و الحرمه بعد الغليان فلا تعارض. 


وقد أجاب سيدنا الاستاد عن الاشكال 


و قال: يكون المقام نظير ما لو علم المحدث بالاصغر بخروج رطوبه مردده بين البول و المنى فانه لا اشكال فى عدم استصحاب 
الحدث بعد الوضوء اذ مقتضى الاستصحاب بقاء الحاله السابقه و عدم تبدل الحدث الاصغر بالاكبر و المقام كذلك. 


منيا عدم وجوب الغسل فلا يجب الا الوضوء و أما فى المقام فلا اشكال فى حليه الزبيب و انقلابها إلى الحرمه بالغليان» اول 


فالنتيجه أنه لا مجال للاستصحاب التعليقى و أما استصحاب السببيه ففيه أنها امر انتزاعى من حكم الشارع بالحرمه عند الغليان فان 


العصير اذا غلا تنتزع السببيه و أما الملازمه فهى حكم عقلى و لا شكك فيه بالنسبه إلى العصير العنبى و أما بالنسبه الى الزبيبى فلا 
لعدم الدليل عليه. 


الوجه الثانى: ما رواه زيد النرسى فى أصله قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق و يلقى فى القدر ثم يصب عليه 
الماء و يوقد تحته فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث فان النار قد أصابته قلت: فالزييب كما هو فى القدر و يصب 
عليه الماء ثم يطبخ و يصفى عنه الماء فقال: كذلكك هو سواء اذا ادت الحلاوه إلى الماء فصار حلوا بمنزله العصير ثم نش من غير 


فقد حرم و كذلك اذا اصابته النار فاغلاه فقد فسد .)١(‏ 


و هذه الروايه من حيث المتن واضحه الدلاله على الحرمه و يستفاد منها الفرق بين أن يغلى بالنار فيحل بالذهاب و أن يغلى 


بعض اسناد كامل الزيارات لا يكون دليلا على وثاقته كما ذكرناه غير مره فلا يعتد بهذه الروايه. 


الوجه الثالث ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الزبييب هل يصلح أن يطبخ حتى 
يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ثم يرفع فيشرب منه السنه؟ فقال: لا بأس به .)7١‏ 


بتقريب: أن المستفاد من الروايه أن الحليه تتوقف على ذهاب الثلثين. 
و فيه: اولا أن الروايه ضعيفه فان فى احد طريقيها سهل و فى الاخر عبد الله بن الحسن و لم يوثقا. 


و ثانيا: يمكن أن يمكن ذهاب الثلثين دخيلا فى عدم صيرورته مسكرا بمرور الزمان عليه فاذا ذهب ثلثاه لا يصير خمرا و لو مع 


الوجه الرابع: ما رواه عمار بن موسى الساباطى قال: وصف لى أبو عبد الله عليه السلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا 
فقال لى عليه السلام: تأخذ ربعا من زبيب و تنقيه ثم تصب عليه اثنا عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليله فاذا كان أيام الصيف و 


خشيت أن ينش جعلته فى تنور سخن قليلا حتى لا ينش ثم تنزع الماء 


١ مستدرك الوسائل الباب ؟ من أبواب الاشربه المحرمه الحديث:‎ )١( 
” (؟) الوسائل الباب 8 من أبواب الاشربه المحرمه الحديث:‎ 


منه كله اذا أصبحت ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه حتى تذهب حلاوته ثم تنزع ماءه الاخر فتصبه على الماء 
الاول ثم تكيله كله فتنظر 


كم الماء ثم تكيل ثلثه فتطرحه فى الاناء الذى تريد أن تغليه و تقدره و تجعل قدره قصبه أو عودا فتحدها على قدر منتهى الماء 
ثم تغلى الثلث الادخر حتى يذهب الماء الباقى ثم تغليه بالنار فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث ثم تأخذ لكل ربع 
رطلا من عسل فتغليه حتى تذهب رغوه العسل و تذهب قساوه العسل فى المطبوخ ثم تضربه بعود ضربا شديدا حتى يختلط و ان 
شئت أن تطيبه بشى ء من زعفران أو شى ء من زنجبيل فافعل ثم اشربه فان أحببت أن يطول مكثه عندكك فروقه .١١‏ 


بتقريب أن الامر باذهاب الثلثين لأجل حصول الحليه. و فيه: أن الروايه ضعيفه سندا بالارسال فلا يعتد بها. 


الوجه الخامس: ما رواه عمار أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سثل عن الزبيب كيف يحل طبخه حتى يشرب حلالا قال: 
تأخذ ربعا من زبيب فتنقيه ثم تطرح عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليله فاذا كان من غد نزعت سلافته ثم تصب عليه من 
الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه بالنار غليه ثم تنزع مائه فتصبه على الاول ثم تطرحه فى اناء واحد ثم توقد تحته النار حتى يذهب 
ثلثاه و يبقى ثلثه و تحته النار ثم تأخذ رطل عسل فتغليه بالنار غليه و تنزع رغوته ثم تطرحه على المطبوخ ثم اضربه حتى يختلط 
به و اطرح فيه ان شئت زعفرانا و طيبه ان شئت بزنجبيل قليل. 


” الوسائل الباب ه من أبواب الاشربه المحرمه الحديث:‎ )١1( 


قال: فان أردت أن تقسمه أثلاثا لتطبخه فكله بشى ء واحد حتى تعلم كم هو ثم اطرح عليه الاول فى الاناء الذى 


تغليه فيه ثم تضع فيه مقدارا وحده حيث يبلغ الماء ثم اطرح الثلث الاخر وحده حيث يبلغ الماء ثم اطرح الثلث الآخر وحده حيث 
يبلغ الماء ثم توقد تحته بنار لينه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه .)١١‏ 


بتقريب أن المستفاد من الروايه أن المركوز فى ذهن السائل حرمه العصير الزبيبى على بعض التقادير و الامام عليه السلام قرره 
على ما فى ذهنه و ارتكازه و علمه طريق الحليه. 


و أورد وافى الاستدلال بأنه من المقطوع أن الخصوصيات المذكوره فى الروايه غير دخيله فى الحليه مضافا إلى ما ذكر أنه لم 
يظهر من الروايه اراده الحل فى قبال التحريم الحاصل بالغليان كما هو المدعى أو فى قبال التحريم الحاصل بالنشيش و التغير 
الملازم للبقاء غالبا الذى هو مورد الروايه بقرينه المقادير المذكوره سيما بلحاظ ذيل المرسله حيث قال: «فان احببت أن يطول 
مكثه عندكك فروقه). 


و يؤيد المدعى حديث اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: شكوت إلى أبى عبد الله عليه السلام قراقر تصيبنى فى معدتى و قله 
استمرائى الطعام فقال لى: لم لا تتخذ نبيذا نشربه نحن و هو يمرئ الطعام و يذهب بالقراقر و الرياح من البطن قال: فقلت له: صفه 
لى جعلت فداك قال: تأخذ صاعا من زبيب فتنقيه من حبه و ما فيه ثم تغسل بالماء غسلا جيدا ثم تنقعه فى مثله من الماء أو ما 
يغمره ثم تتركه فى الشتاء ثلاثه أيام بلياليها و فى الصيف يوما و ليله فاذا اتى عليه ذلكك القدر صفيته و أخذت صفوته و جعلته 


فى اناء و أخذت مقداره بعود ثم طبخته طبخا رقيقا حتى 


(1)كقين المصدو الع يم 
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يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه 


ثم تجعل عليه نصف رطل عسل و تأخذ مقدار العسل ثم تطبخه حتى تذهب الزياده ثم تأخذ زنجبيلا و خولنجان و دارصينى و 
زعفران و قرنفلا و مصطكى و تدقه و تجعله فى خرقه رقيقه و تطرحه فيه و تغليه معه غليه ثم تنزله فاذا برد صفيت و أخذت منه 
على غدائكك و عشائكك قال: ففعلت فذهب عنى ما كنت أجده و هو شراب طيب لا يتغير اذا بقى ان شاء الله .)١١‏ 


فمن الممكن أن الامر باذهاب الثلثين لأجل أنه لولاه يصير مسكرا اذا بقى مده من الزمان. 


وان شئت قلت: ان العصير الزبيبى اذا كان حكمه الحرمه فى صوره الغليان قبل ذهاب ثلثيه لكان المناسب أن يجيبه عليه السلام 
به بلا تفصيل. 


و بعباره اخرى: لو كان سؤاله ناظرا إلى الحرمه العارضه على الغليان لكان المناسب أن يجيب أنه يحرم بالغليان و يحل بذهاب 
ثلثيه و حيث انه فصل فى مقام الجواب بهذا التفصيل يناسب أن يكون نظر السائل فى سؤاله أن العصير اذا بقى مده طويله يمكن 
أن يعرضه الاسكار فما الحيله فى الخلوص عن هذه العويصه. 


وان أبت فلا أقل من احتمال هذا المعنى و مع طرو الاحتمال لا يبقى للروايه ظهور بل غايتها الاجمال و مع الاجمال لا تكون 
قابله للاستدلال فالنتيجه أن هذه الروايه أيضا لا تكون قابله للاستناد اليها فى الحكم بالحرمه. 


الوجه السادس: النصوص الداله على أن العصير اذا غلا يحرم ولا يحل الا بذهاب ثلثيه لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: ذكر 
أبو عبد الله عليه السلام أن 


+ كفن المعندر الحبايث:‎ )١( 
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العصير اذا طبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه فهو 


.)١١ حلال‎ 


و ما رواه أبو الربيع الشامى «؟. و ما رواه حماد عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا يحرم العصير حتى يغلى 370. و ما رواه حماد 


بن عثمان 5 و ما رواه محمد بن عاصم «6) و ما رواه ذريح (12. 
بتقريب: أن مقتضى اطلاق هذه النصوص حرمه العصير بالغليان فلا فرق بين العصير العنبى و الزبيبى. 


و فيه: اولا أن العصير عباره عن الماء الخارج عن الشى ء بالعصر و المفروض أن الزبيب لا ماء فيه كى يصدق عليه عصير الزبيب 
و الماء الخارجى النافذ فيه لا يكون عصيرا له و الا يلزم أن يصدق على الماء الخارج من كل جسم لاقاه الماء أنه عصيره و هو 
كما ترى. 


وثانيا: أنه لا يمكن الاخذ باطلاق هذه النصوص و الا يلزم تخصيص الاكثر المستهجن فلا اطلاق فيها من أول الامر و القدر 
المعلوم الذى اريد منها هو العصير العنبى. 


الوجه السابع: ما رواه أبو البلاد قال: كنت عند أبى جعفر عليه السلام فقلت: 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١1( 

(0) لاحظ ص: 77١‏ 

(*) الوسائل الباب ” من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: ١‏ 
(©) لاحظ ص: 777 

(0) لاحظ ص: 777 


(؟) لاحظ ص: يفا 


يا جاريه اسقينى ماء فقال لها: اسقيه من نبيذى فجاءت بنبيذ مريس فى قدح من صفر قلت: لكن أهل الكوفه لا يرضون بهذا قال: 
فما نبيذهم؟ قلت: يجعلون فيه القعوه قال: و ما القعوه؟ قلت: الزازى (اللا-زى) قال: و ما الزازى؟ قلت ثفل التمر يفرى به الاناء 


حتى يهدر النبيذ فيغلى ثم يسكن فيشرب قال: ذاكك حرام .)١١‏ 
بتقريب: أن مقتضى اطلاق الروايه شمولها لنبيذ الزبيب. 


وفيه: أن السند مخدوش بأبى البلاد و هو يحى 


بن سليم فانه لم يوثق مضافا الى أنه لا يبعد أن تكون الحرمه لأجل الاسكار العارض له و يضاف إلى ذلكك كله أنه ليس فى 
الروايه توقف حرمته على غليانه و الحال أن الكلام فى الحرمه بعد الغليان. 


و بما ذكرنا يظهر مافى الاستدلال بحديث ابراهيم بن أبى البلاد قال: دخلت على أبى جعفر بن الرضا عليه السلام فقلت أنى 
اريد ألصق بطنى ببطنكك فقال: 


هاهنا يا أبا اسماعيل فكشف عن بطنه و حسرت عن بطنى و ألصقت بطنى ببطنه ثم أجلسنى و دعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثم 
أخذ فى الحديث فشكا إلى معدته و عطشت فاستقيت فقال: يا جاريه اسقيه من نبيذى فجاءتنى بنبيذ مريس فى قدح من صفر 
فشربت أحلا من العسل فقلث: هذا الذى أفسد معدتكك قال: فقال لى: هذا تمر من صدقه النبى صلى الله عليه و آله يؤَخدذ غدوه 
فيصب عليه الماء فتمرسه الجاريه فأشربه على أثر طعامى و ساير نهارى فاذا كان الليل أخرجته الجاريه فأسقته أهل الدار قات 
لكن أهل الكوفه لا يرضون بهذا فقال: و ما نبيذهم؟ قلت: يؤخذ التمر فينقى و تلقى 


١ الوسائل الباب 75 من أبواب الاشربه المحرمه الحديث:‎ )١( 
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عليه القعوه قال: و ما القعوه؟ قلت: الزازى قال: و ما الزازى؟ قلت: حب يؤتى به من البصره يلقى فى هذا النبيذ حتى يغلى و 
يسكن ثم يشرب قال: ذاكك حرام .)١١‏ 


والروايه ضعيفه بسهل. 


و يمكن الاستدلال على الحليه بجمله من النصوص: منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبى 
عبد الله عليه السلام فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال: انما سألتكك عن النبيذ الذى يجعل 


فيه العكر فيغلى ثم يسكن فقال ابو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: كل مسكر حرام ."7١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن حماد عن محمد بن جعفر عن أبيه فى حديث: ان وفد اليمن بعثوا وفدا لهم يسألون عن النبيذ فقال 
لهم رسول الله صلى الله عليه و آله الى أن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: فيسكر؟ قالوا نعم قال: كل مسكر حرام و 
حل على الله أن فى 15 شارف عكر عو لين بال الجد رك 0 


و منها: ما رواه معاويه بن وهب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ان رجلا من بنى عمى و هو من صاحاء مواليكك يأمرنى أن 
أسألك عن النبيذ و أصفه لكك فقال: أنا أصف لكك قال رسول الله عليه و آله: كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام 
قال: فقلت فقليل الحرام يحله كثير الماء؟ فرد بكفيه مرتين: لا لا «6). 


و منها: ما رواه كليب الاسدى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )0( 
.8 نفس المصدر الحديث:‎ )*( 
١ من أبواب الاشربه المحرمه الحديث:‎ ١7 (ع) الوسائل الباب‎ 


فقال: ان رسول الله عليه و آله خطب الناس فقال: أيها الناس ألا ان كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام .)١١‏ 


و منها: ما رواه صفوان الجمال قال: كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبى عبد الله عليه السلام: أصف لكك النبيذ؟ فقال: بل أنا 
أصفه لكك قال رسول الله صلى الله عليه و آله: كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله 


حرام «©"). و منها ما رواه سماعه ("). 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج 5". فان المستفاد من هذه النصوص أن الميزان فى الحرمه كون الشراب مسكرا فاذا كان 
كذلك فقليله حرام ككثيره فلاحظ. 


هذا تمام الكلام فى المقام الاول و أما المقام الثانى فالحق أن العصير التمرى اذا غلا لا يصير حراما ما دام لا يكون مسكرا لعدم 
ما يقتضى حرمته و مقتضى القاعده الاوليه حليته كطهارته. 


و مما ذكرناه فى المقام الاول من الاستدلال على المدعى و الجواب عنه يظهر تقريب الاستدلال بتلكك النصوص على الحرمه فى 
المقام و الجواب عنها فان جمله من النصوص المذكوره هناك قابله للاستدلال بها على المدعى فى كلا المقامين و لكن قد 
ظهر الجواب عن الاستدلال بها. 


(1) تفس المصدر الحديث: ؟ 
(9) نفس المصدو الحديت: * 
اتنس المصدر العديك:ه 
(؟) نفس المصدر الحديث: ا 
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فيجوز وضع التمر و الزبيب و الكشمش فى المطبوخات مثل المرق و المحشى و الطبيخ و غيرها و كذا دبس التمر المسمى 


[التاسع: الفقاع] 


التاسع: الفقاع 0 


نعم فى المقام روايه تختص بالتمر و هى ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النضوح قال: يطبخ التمر حتى 
يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ثم يمتشطن .)١١‏ 


و هذه الروايه لا ترتبط بالمدعى بل المستفاد منها أن جواز التمشط يتوقف على ذهاب الثلثين و بقاء الثاث و لا قائل به مضافا إلى 


أن السؤال مجمل من حيث انه يحتمل أن يكون السؤال ناظرا إلى الموضوع الخارجى و ليس فى الروايه بيان الحكم الشرعى و 
اللّه العالم بحقائق الاشياء. 


)١(‏ لعدم ما يقتضى الحرمه و مقتضى الاصل الاولى هو الجواز فلاحظ 


هذا على تقدير عدم القول بحرمه العصير الزبيبى و التمرى و أما على القول بالحرمه فايضا لا مقتضى لحرمه المذكورات اذ لا 
يصدق على المرق- مثلا- أنه عصير الزبيب كما أنه ليس فى جوفه ما يحرم بالغليان. 


(؟) الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب فى أن الفقاع محكوم بحكم الخمر و تدل على أنه كذلك جمله من النصوص: 


منها: ما رواه الوشاء قال: كتبت اليه يعنى الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال فكتب: حرام و هو خمر ."١‏ 


١ الوسائل الباب /1” من أبواب الاشربه المحرمه الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 77 من أبواب الاشربه المحرمه الحديث:‎ 
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و منها: ما رواه ابن فضال قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر و فيه حد شارب الخمر .)١١‏ 
و منها: ما رواه عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر .7١‏ 


و منها ما رواه حسين القلانسى قال: كتبت إلى أبى الحسن الماضى عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر 
7 


و منها: ما محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال: هى الخمر بعينها 5). 


و منها: ما رواه هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فانه خمر مجهول و اذا أصاب ثوبكك 
فاغسله «2). 


و منها ما رواه زاذان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لو أن لى سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميره يعنى 
الفقاع «2). 


و منها: ما رواه الحسن بن جهم و ابن فضال جميعا قال: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع 


فقال: هو خمر مجهول و فيه حد شارب الخمر 27. 


(0) نفس المصدن الحنديت ٠١١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: 5 
8 تقس المصدو الحديت + 
(ع) المصدر السابق الحديث: ٠‏ 
(©) نفس المصدر الحديث: / 
(5) نفس المصدر الحديث: 9 
(0) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 


و منها: ما رواه الوشاء قال: كتبت اليه يعنى الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب حرام و من شربه كان بمنزله شارب الخمر 
قال: و قال أبو الحسن عليه السلام لو ان الدار دارى لقتلت بايعه و لجلدت شاربه قال: و قال أو العصيية الاخير عليه السلام: حده 


حد شارب الخمر و قال عليه السلام: هى خمره استصغرها الناس .)١١‏ 


و منها: ما رواه سليمان بن جعفر قال: قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام: ما تقول فى شرب الفقاع؟ فقال: هو خمر مجهول يا 
سليمان فلا تشربه أما يا سليمان لو كان الحكم لى و الدار لى لجلدت شاربه و لقتلت بايعه .)5١‏ 


فان مقتضى التنزيل أن الفقاع محكوم بحكم الخمر فكما أن الخمر حرام كذلكك الفقاع. مضافا إلى النهى عن شربه أو ما دل 
على حرمته لاحظ ما رواه الحسن بن على الوشاء عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: كل مسكر حرام و كل مخمر حرام و 
الفقاع حرام 5 


وما رواه ابن فضال قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب ينهانى عنه «5). 


و مارواه الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: لما حمل رأس الحسين بن على عليهما السلام إلى الشام أمر 


يزيد لعنه الله فوضع و نصب عليه 


.١ الوسائل الباب 78 من أبواب الاشربه المحرمه الحديث:‎ )١( 


8 الؤسائل الات 


من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: " 
(6) الوسائل الباب /7 من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: .٠١‏ 


مائده فاقبل هو و أصحابه يأكلون و يشربون الفقاع فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع فى طشت تحت سريره و بسط عليه رقعه 
الشطرنج و جلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج إلى أن قال: و يشرب الفقاع فمن كان من شيعتنا فليتورع من شرب الفقاع و 
الشطرنج و من نظر إلى الفقاع و إلى الشطرنج فليذكر الحسين عليه السلام و ليلعن يزيد و آل زياد يمحو الله عز و جل بذلكك 
ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبد السلام بن صالح الهروى «2”» و منها ما رواه اسحاق بن يعقوب 9" و منها ما رواه الوشاء 80 


فلا اشكال فى حرمته و على القول بنجاسه الخمر يكون الفقاع نجسا أيضا لأن اطلاق التنزيل يقتضى ترتيب آثار المنزل عليه 
على المنزل و النجاسه من الآثار الظاهره مضافا إلى حديث هشام «8) فاصل الحكم مما لا اشكال فيه. 


ثم انه هل يعتبر فيه الاسكار أم لا-؟ الحق هو الثانى لعدم الدليل على التقييد فان مقتضى اطلاءق النصوص حرمه الفقاع على 


«انه شراب غير مسكر» و على كل حال لا مقتضى للتقييد. 


ثم انه لا يخفى أنه لا بد من تقبيد الحرمه بالغليان لحديث مرازم قال: كان يعمل لأبى الحسن عليه السلام الفقاع فى منزله قال: 
ابن أبى عمير: و لم يعمل 


)تسن التصضدن الحديف: ١‏ 
)ننس النصدن الحديف: ١‏ 
5 نلدن المصدن الخد يت ١8‏ 


(©) لاحظ ص: يفره 


(0) لاحظ ص: 794 


فقاع يغلى .)١(‏ 


فانه يستفاد من الحديث المذكور أن عمل الفقاع 


له كان أمرا مستمرا فيدل على جوازه فى بعض الفروض و يدل قول ابن أبى عمير أن المصنوع له عليه السلام كان بدون الغليان 
بل يدل على المدعى ما رواه عثمان بن عيسى قال: كتب عبد اللّه بن محمد الرازى إلى أبى جعفر الثانى عليه السلام ان رأيت أن 
تفسر لى الفقاع فانه قد اشتبه علينا أ مكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب عليه السلام: لا تقرب الفقاع الا ما لم يضر آنيته أو كان 
جديدا فأعاد الكتاب اليه كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتانى أن اشربه ما كان فى اناء جديد أو غير ضار و لم أعرف حد 
الضراوه و الجديد و سأل أن يفسر ذلكك له و هل يجوز شرب ما يعمل فى الغضاره و الزجاج و الخشب و نحوه من الاوانى 
فكتب عليه السلام يفعل الفقاع فى الزجاج و فى الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا يعد منه بعد ثلاث عملات الا فى 
اناء جديد و الخشب مثل ذلكك .)37١‏ 


فانه لا يبعد أن لا يضر الانيه الا بعد الغليان فيدل الحديث على المطلوب. 


ويؤيد المدعى ان لم يدل عليه ما رواه على بن يقطين عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: سألته عن شرب الفقاع الذى 
يعمل فى السوق و يباع و لا أدرى كيف عمل و لا متى عمل أ يحل أن اشريه؟ قال: لا احبه 070. 


فانه يفهم من الحديث ان بعض اقسام الفقاع حلال و يسأل الامام عن الحكم 


١ الوسائل الباب 94" من أبواب الاشربه المحرمه الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

)تفن المضيدر الخنايت: + 
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و هو شراب مخصوص متخذ 


الشعر 00 لس سدماء القع الذي شه الأطاد 1 
[العاشر الكافر] 


اشاره 


العاشر الكافر ("0. 


حال الشكك فلاحظ. 


)١(‏ هل الحكم مختص بالمتخذ من الشعير او يعم المتخذ من غيره و لا يخفى ان الكلام فى غير المسكر و الا فالمسكر حرام 
على الاطلاق. 


و الحق أن يقال: ان الحكم مختص بالمتخذد من الشعير- كما فى المتن- اذ الخروج عن قاعدتى الحل و الطهاره يحتاج إلى 
الدليل و لم يقم دليل على الحرمه و كونه كالخمر فى غير المتخذ من الشعير و لم يثبت كون اللفظ موضوعا للأعم فعن مجمع 
البحرين و المدنيات و السيد فى الانتصار و أبى هاشم الواسطى هو الاختصاص و عن بعض آخر انه المتخذ عن الاعم من الشعير. 


و يؤيد الاول ما نقل عن الانتصار: «روى أصحاب الحديث بطرق معروفه أن قوما من العرب سألوا رسول الله عن الشراب المتخذ 
من القمح فقال رسول الله يسكر؟ قالوا نعم فقال: صلى اللّه عليه و آله: لا تقربوه و لم يسأل فى الشراب المتخذ عن الشعير عن 
الاسكار بل حرم ذلك على الاطلاق» .)١١‏ 


(1) فان ما يستعمله الاطباء ماء يطبخ فيه الشعير فيغلى فيؤخذ ذلكك و يشرب و لا دليل على حرمته أو نجاسته. 


(؟) قال فى الحدائق: «و قد حكى جماعه دعوى الاجماع على نجاسه الكافر بجميع أنواعه) 7. 


677 ص:‎ ١ مستمسكك العروه ج‎ )١( 
١27 الحدائق ج ه ص:‎ )0( 
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وقال سيد المستمسكك قدس سره: «ان القول بالطهاره هو المعروف عند المخالفين). 


و العمده النظر فى الادله و استفاده الحكم الشرعى منها و الحرى بنا أن نجعل كل واحد من أنواع الكفار موردا للبحث و نرى ما 
هو المستفاد من الادله فنقول: 


الكافر 


على أنواع: 

النوع الاول: الملحد. قال سيدنا الاستاد: «العناوين الثلاثه: المشركك و الملحد و الناصب مما لا اشكال و لا خلاف عند الشيعه فى 
نجاستهم). 

وهل يكفى هذا الادعاء فى اثبات الحكم؟ والانصاف أنه فى غايه الاشكال. 

و بعباره اخرى لم تتحقق ضروره على نجاسه الملحد سيما مع ذهاب العامه على خلاف هذا القول. 


ونوا فنا ناف العشن كق ذا اح كرتم كني" ساق تجانية اكد طن رلك لخن لد كن سنن لا ناظعفريا إلى للف 


الملحد لا يقر بوجوده تعالى فالملحد أخبث من المشرك و أبعد عن الحق فيكون أنجس. 
و هذا الاستدلال على تقدير تماميته يتوقف على اثبات نجاسه المشركك. 


النوع الثانى: المشرك. و لا يخفى أن ما ادعاه سيدنا الاستاد من وضوح نجاسه المشرك عند الشيعه و هو نجس بضروره 
المذهب» مورد التأمل و المناقشه و مع عدم تماميه الادله المدعاه على نجاسته يكون الجزم بالحكم مشكلا نعم لا مناص عن 
الاحتياط فتوى و عملا. 


3 71 وه _عند ها لا إن 5 7 
والهد هن جابعة فوته ال ريما الخثر عرزن نشي فنا دروا المفيود 


.)١١ العام‎ 


واستشكل فى هذا الاستدلال بوجوه: الاول: أن المصدر لا يحمل على الذات الا بتقدير «ذوا و يكفى فى الاضافه التى تحكيها 
ذو أدنى ملابسه و لو من جهه النجاسه العرضيه الحاصله لهم من مباشرتهم الاعيان النجسه فلا تدل الايه على نجاسه الذاتيه التى 
هى المدعاه. 


و اجيب عن الاشكال المذكور اولا أنه يمكن حمل المصدر على الذات مبالغه كقولهم «زيد عدل» فى مقام المبالغه فى العداله. 
و ثانيا: أن النجس بالفتح وصف كالنجس بالكسر فلا مانع من أن يحمل على الذات بلا ارتكاب المجاز. 


و ثالثا: أنه لو أغمض عما ذكر و التزم بالمجاز و قلنا بأن 


معناه أنه ذو نجاسه أمكن الاستدلال باطلاقه على المدعى فان مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين ملاقاته للنجاسه و استعمال المطهر 
و عدمه و من الظاهر أنه لا يتم الاطلاق الا على القول بالنجاسه الذاتيه. 


الثانى: أن الايه على فرض دلالتها على نجاسه المشرك لا يمكن الاستدلال بها على نجاسه الكافر بقول مطلق لعدم كون الكافر 
بقول المطلق مشر كا. 


و هذا الاشكال لا يتوجه فى المقام اذا الكلام فى خصوص المشركك. 


الثالث: أنه لم يثبت اراده المعنى المعهود اى النجاسه من الايه لاحتمال عدم معهوديه النجاسه المعهوده فى زمن نزول الايه فان 


717 التوبه/‎ )١( 
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المحتمل اراده المعنى الاخر من الايه و المعنى المناسب مع النهى عن الدخول فى المسجد القذاره النفسانيه فان المسجد الحرام 
موخط! للح و امكل تروك الأآرانكةالألييه وات الوتسنن فال شاست أنه ماله عش" الله القانة بالشتر كك لفان رن آنا أدغان 
النجاسه الخبثيه فى المسجد فلا دليل على حرمته الا أن يوجب الهتكك. 


وما أفاده فى المستمسكك من أن الظاهر من الايه نجاسه بدنهم فتدل الايه على المدعى مدفوع بأن الايه غير ظاهره فى هذا 
المدعى و العرف ببابكك فانه لو قبل فلان خبيث يفهم العرف منه أن ذاته خبيث. 


و ملخص الكلام: أنه لو لا القرينه الخارجيه لا تكون الجمله ظاهره فى كون موضوع النجاسه البدن. 
وان أبيت فلا أقل من الاجمال و تعدد الاحتمال و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 


و لكن يرد عليه أنه لا وجه لتأخير بيان النجاسه و أحكامها فان الاحتراز عن القذاره امر عقلائى و لا يكون ثقيلا على طبع الانسان 
كن يقال بأن المتصلحة كانت تقتضى أن وخر تبانها: 


مضافا 


إلى أن الايه من آيات سوره التوبه و هى مدنيه و قيل: انها نزلت فى السنه التاسعه من الهجره فلم تكن الايه نازله فى اول البعثه 


بل نزلت بعد سنين متعدده. 


وإيضاف إك ذلك النضن الدال عق أن جل الماء طهورا و رافعا للنجاسه كان فى أوائل البعثة لاحظ ما روئ عن موس :بخ 
السلام: «و كانت الامم السالفه اذا اصابهم اذى من نجاسه قرضوه من اجسادهم 


وق تعداة: الما اسك طيهونا ١١م‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه صريحا ان الله تبارك و تعالى من على رسول الإسلام بأن رفع عن امته وجوب المقراض و جعل 
بدله الماء مطهرا للنجاسه. 


و لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: الماء يطهر و لا يطهر 7". 
و ما رواه مسعده بن اليسع عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال على عليه السلام: 
الماء يطهر و لا يطهر 27. 


وماروى أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول- عند النظر إلى الماء- الحمد لله الذى جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا 
فده 


و ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا صلاه الا بطهور و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثه أحجار بذلكك جرت السنه من 
ونتول الله صلق اللدغلنه و آلة وا أما الل انه لابن مق مله رم 


و ما رواه مسعده بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبى صلى الله 


عليه و آله قال لبعض نسائه: مرى نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء و يبالغن فانه مطهره للحواشى و مذهبه للبواسير (2). 


765 ص:‎ ١ تفسير البرهان ج‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق الحديث: ع 
(#انفسن المضدى الحنيت» 7 

(؟) نفس المصدر الحديث: / 


(0) الوسائل الباب 4 من أبواب احكام الخلوه الحديث: ١‏ 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلد؛ منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1878 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج وه ص: 7 


فانها تدل على كون الماء مطهرا و لا يطهر. و الحاصل أن المراجع إلى الاخبار و الآثار يقطع بأن النجاسه و الطهاره حكمان 
متجعولاق من تمق رسوال اللد صلق الله غلية و اله و على قوفن الفكة ركان تمي الاتضيحات القوقرق الذفق هو عن الاصون 
اللفظيه كون النجاسه هى المعنى المعهود. 


و بعباره اخرى: المستفاد من اللغه و مفردات الراغب أن النجس بالفتح ضد الطهاره و لا اشكال فى أن النجاسه فى لسان الشرع 
فى زمان الصادقين المعنى المعهود و بمقتضى الاستصحاب القهقرى نحكم بأن الامر كان كذلك فى زمان رسول الله صلى الله 
عليه و آله فيستفاد من الايه أن المشركك نجس بالمعنى المعهود. 


و لكن مع ذلك كله لا يمكن الجزم بالمدعى لان المستفاد من الايه الشريفه ان المشركك نجس فلا يقرب المسجد الحرام و من 
الظاهر أن تناسب الحكم و الموضوع يقتضى أن يكون المراد بالنجس فى الايه الخباثه الذاتيه فانها تنافى دخول مركز التوحيد و 
مهبط الوحى و الرساله و أما النجاسه الخبثيه فلا تنافيه. 


مضافا إلى أنه لو كان الخبث بما هو ينافى كونه فى المسجد فيلزم أن 


يفرق بين أنواعه. و الحال ان ادخال الاعيان النجسه من البول و الدم و لحم الخنزير فى المسجد لا يكون حراما فيلزم تخصيص 
الاكثر. 


و بعباره اخرى: يستفاد من التفريع أن ادخال النجس و النجاسه إلى المسجد حرام و الحال أن الا-مر ليس كذ لكك فيلزم 
الأذلة تحامتة الكتان . أو الكاسب» ]ف5: أننقال: أنه تيف تحاسةه المكر كقدو البلحة الأو زرية و الله الجالة: 
بى : يقال بانه تثب لمشر بالاولوي لم 


مبانى منهاج الصالحين, ج * ص: 759 


النوع الثالث: الغلاه و عن جامع المقاصد: «انه لا كلام فى نجاستهم وعن بعض الاعيان دعوى الأجماع على نجاستهم و غايه ما 
يحصل من هذه الكلمات هو الاجماع و تحقق الاجماع التعبدى الكاشف عن رأى المعصوم فى غايه الاشكال. 


و ربما يستدل على المدعى بما رواه محمد بن عيسى قال قرأنا فى كتاب الدهقان و خط الرجل فى القزوينى إلى أن قال و توقوا 
مساورته (مشاورته) ١١‏ بتقريب أن النهى عن مساوره الرجل دليل على نجاسته. 


و فيه: مع قطع النظر عن سند الروايه يحتمل أن يكون النهى عن مشاوره الرجل كما هو كذلكك فى نسخه تنقيح المقال فلاحظ و 
عليه اذا ثبت دليل على نجاسه مطلق الكافر يثبت نجاسه الغالى من حيث انه من مصاديق الكافر و الا فيشكل الجزم بالحكم. 


النوع الرابع: الخارجى و عن جامع المقاصد: انه لا كلام فى نجاسته و عن جمله من الاجله دعوى الاجماع عليه. 


و الذى ينبغى أن يقال: ان المراد به ان كانت هم الطائفه الملعونه التى خرجت على امير المؤمنين عليه السلام و اعتقدت كفره و 
انجر امرهم إلى قتله عليهم لعائن الله و 


الملائكه و الناس اجمعين فهو من أظهر مصاديق الناصب و يأتى البحث عن نجاستهم. 


و يدل على كونه مشركا ما روى عن الباقر عليه السلام أنه دخل عليه رجل محصور عظيم البطن فجلس معه على سريره فحياه و 
رحب به فلما قام قال هذا من الخوارج كما هو قال: قلت: مشركك؟ فقال: مشركك و الله مشركك .07١‏ 


١١8 فقه الشيعه ج "'اص:‎ )7١( 


وان كان المراد من الخارجى من يعارض امام الوقت لأجل الدنيا و لذاتها فيمكن أن يقال: بأنه لا دليل على نجاسته و ان كان 
مرتكبا لأشد الفسوق فان المنازعه مع الامام العادل و المعصوم عليه السلام من اشد المعاصى و من الغريب ما عن سيدنا الاستاد- 
على ما فى التقرير- «و من هنا يحكم باسلام الاولين الغاصبين لحق امير المؤمنين عليه السلام اسلاما ظاهريا لعدم نصبهم- ظاهرا- 
عداوه لأهل البيت و انما نازعوهم فى تحصيل المقام و الرئاسه العامه) الى آخر كلامه )1١‏ 


فانا نسأل من سيدنا الاستاد اى عداوه أعظم من الهجوم إلى دار الصديقه و احراق بابها و ضرب الطاهره الزكيه و اسقاط ما فى 
بطنها و هتكك حرمه مولى الثقلين و أخذه كالأسير المأخوذ من التركك و الديلم و سوقه إلى المسجد لأخذ البيعه منه جبرا و 
تدده بالقيل بو انكار كرنة امول اللدضلق الله غلية و اله 


و الذى يدل على نصبهم و عداوتهم و انحرافهم أن الصديقه المعصومه لم ترد جواب سلام الرجلين و أعرضت وجهها عنهما و 
قالت للأول: و الله لأدعون عليك ما دام حياتى و نتعرض لجمله من هذه القضايا بحول الله 


فق كتابنا امير المومتية) الى اللدو الى وسوله المشتك وولقد اجا المتحقق الاستفيات قن تتطاويقة تيه :فال: 
لكن كسر الضلع ليس ينجبر الا بصمصام عزيز مقتدر 


النوع الخامس: الناصبى و قد نفى الخلاف عن نجاسته فى بعض الكلمات 


١78 فقه الشيعه ج ا ص:‎ )١( 


بل قبل انه ادعى عليه الأجماع فى كلام جمع من الاصحاب و تدل على المدعى جمله من النصوص: 


منها: ما رواه عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و اياكك أن تغتسل من غساله الحمام ففيها 
تجتمع غساله اليهودى و النصرانى و المجوسى و الناصب لنا أهل البيت فهو شرهم فان الله تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس 
من الكلب و أن الناصب لنا اهل البيت لا نجس منه )١١‏ 


و منها: ما رواه خالد القلانسى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: القى الذمى فيصافحنى قال: امسحها بالتراب او بالحائط قلت 
فالناصب؟ قال: اغسلها .)3١‏ 


فالنتيجه ان نجاسه الناصبى لا اشكال فيها من حيث الدليل الشرعى اى النص الدال عليها. و ربما يشكل على الاستدلال على 
المدعى بحديث ابن ابى يعفور بأن المذكور فيه «ان الناصب انجس من الكلب» و اشديه النجاسه تناسب النجاسه الذاتيه المعنويه 


غير المرتبط بما نحن فيه. 


وفيه: انه تتصور الاشديه فى النجاسه الخبثيه أيضا و لعل الوجه فى اشديه نجاسه الناصب عن الكلب ان الكلب ليس خبيثا باطنيا 
لعدم كونه مكلفا بالتكاليف حيث انه فاقد لنفس الناطقه بخلاف الناصب الذى يكون خبيثا من حيث الباطن و الظاهر. 


وربما يشكل من جهه اخرى و هى أنه قد جعل الناصب فى بعض النصوص فى عداد ولد الزنا لاحظ 


ما أرسله على بن الحكم عن رجل عن أبى الحسن عليه السلام 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الماء المطلق الحديث: ه 
(؟) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب النجاسات الحديث: * 


فى حديث أنه قال: لا تغتسل من غساله ماء الحمام فانه يغتسل فيه من الزنا و يغتسل فيه ولد الزنا و الناصب لنا اهل البيت و هو 


شرهم )١١‏ و ما رواه حمزه بن أحمد «؟» و مارواه الوشاء 7 


و من الظاهر أن ولد الزنا ليس نجسا كما أن الاغتسال من الزنا لا يوجب النجاسه فيكون المراد من نجاسه الناصبى النجاسه 
المعنويه. 


و يجاب عن هذا الاشكال بأنه يكفى للاستدلال على المدعى ما رواه ابن أبى يعفور فلا يهمنا عدم دلاله النصوص المشار اليها 
مضافا إلى ضعف تلكك النصوص سندا فلاحظ. 


و ثالثه قد اورد على القول بنجاسه النصاب بشيوع النصب فى دوله بنى اميه و اختلاط أصحاب الائمه مع النصاب و الخوارج و لم 
يعرف تجنب الال.ثمه و أصحابهم عنهم بل الظاهر أنهم كانوا يعاملون معهم معامله المسلمين و حمل المعاشره فى هذه المده 
الطويله على التقيه بعيد. 


و الجواب: عن هذه الشبهه أنه يمكن أن يكون الوجه فيه أن الاعلان بنجاستهم و بيان الحكم الشرعى فى زمان بنى اميه كان فى 
غايه الاشكال و أما بعد اضمحلال دوله بنى اميه و انتقال الحكومه إلى العباسيين و اظهار ولائهم مع أهل البيت ظاهرا و ضعف 
الدوله لأجل انتقال السلطه صار بيان هذا الحكم ممكنا كجمله من الاحكام. 


 :ثيدحلا من أبواب الماء المضاف‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١1( 


9 الوفائل الات امن أنواننا الأساو الحذية ا 


ص: 7017 
و3 
الصالحين» ج 
مبانى منهاج 


الوح 


السادس: المنكر للرساله او المعاد او ضروريا من ضروريات الدين بحيث يرجع إلى انكار الرساله و تكذيب النْبِىَ صلى الله عليه 
و آله فبعد ثبوت كفر هذا القسم يقع الكلام فى نجاسته فان تم دليل على نجاسه مطلق الكافر يتم المدعى و الا فالجزم بالنجاسه 


النوع السابع: الكتابى و الاصحاب اختلفوا فى حكمه من حيث النجاسه و الطهاره فبعضهم ذهب إلى نجاسته و بعضهم اختار 
كونه طاهرا و أما العامه فهم قائلون بطهارته. 


ولا يخفى أن مقتضى القاعده الاوليه طهارته فلا بد من ملاحظه ما يمكن أن يستدل به على النجاسه فان تم و الا نلتزم بطهارته 


فنقول: 


فك انتكدل على تجاستة قوله الى : لما المشر كون تح :119 وقد سيق تقرنث الافلال بالايه على 'التشاببة قو احيك الكرى 
مع ما أوردنا عليه .05١‏ 


و أما من حيث الصغرى و أن الكتابى مشركك فاما اليهود فلقولهم بأن عزير ابن الله و أما النصارى فلقولهم المسيح ابن اللّه و قد 
و لا 0 -ه ع ع 

حكم الشارع بالشركك قولة :اقتلانه هما يشر كوا و أما المجوس - بناء على أنهم من اهل الكتاب- فلقولهم بالوهيه يزدان و 

اهريمن و النور و الظلمه. 


و يرد عليه: أنه سبحانه فرق بين المشركك و الكتابى و قسم الكافر إلى قسمين و التقسيم قاطع للشركه مضافا إلى أن اطلاق 
المشركك على الكتابى فى القرآن لا 


717 التوبه/‎ )١( 
(؟) لاحظ ص: 76 /مع”‎ 
اسم‎ #١ التوبه/‎ )©( 


يدل على المدعى لأنه سبحانه ليس فى مقام التشريع كى يؤخذ بكلامه و نلتزم بالتنزيل. 


وان شئت قلت: ان غايه ما يستفاد من الايه استعمال المشرك فى حقهم و الاستعمال اعم من الحقيقه بل هو مجرد الاسناد لا 


الاستعمال و يكفى 


التجوز فى الاسناد و يضاف الى ذلكك كله أن كون الكتابى مشركا خلاف الارتكاز عند المتشرعه فلاحظ. 


و استدل على المدعى بجمله من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم ١١‏ بتقريب أن النهى عن الاكل فى آنيتهم لجل 


و فيه: أنه يمكن الاستدلال بهذه الروايه على عكس المدعى أما أولا فلانه قيد المنهى بالذى يطبخ فيه فلا يبعد أن يكون الوجه 
فيه أنه ربما تطبخ فى الانيه الميته أو الدم أو لحم الخنزير و الا فلا وجه للفرق بين الطبخ و عدمه. 


و ثانيا: قد قيد النهى عن الاكل فى الانيه التى يشربون فيها الخمر فيفهم أن النهى بلحاظ الخمر لا بلحاظ نجاسه بدن الكافر. 
واليحاه[ : أن الروائة ان لم تكن داله على طهارتهم فلا أقلّ من الاجمال و عدم الدلاله على النجاسه. 


ان قلت: ما ذكرته لا يرد بالنسبه إلى الجمله الا-ولى فى الروايه و هى قوله عليه السلام: «لا تأكلوا فى آنيتهم فانه لم يذكر فى 
هذه الجمله الطبخ و كذلك ليس ذكر للخمر. 


قلت: مقتضى اطلالق متعلق النهى عدم الفرق بين كون المأكول جافا أو رطبا رطوبه مسريه فيدور الامر بين تقييد متعلق النهى 
بكونه رطبا رطوبه مسريه كى يكون النهى 


() لاحظ ص: 5٠١‏ 


ارشاد إلى النجاسه و بين رفع اليد عن ظهور النهى فى الحرمه بحمله على كراهه الاكل فى آنيتهم و ليس الاول أولى بل يمكن 
أن يقال بأن الثانى أولى اذ لا وجه لرفع اليد عن ظهور النهى فى المولويه. 


و بعباره اخرى: الظهور الا-ولى للنهى كونه للتحريم المولوى غايه الا-مر نرفع اليد عنه بدليل خارجى و هو العلم بعدم الحرمه 


و منها: ما رواه الكاهلى قال: سألت أبا 


عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون و حضرهم رجل مجوسى أ يدعونه إلى طعامهم؟ قال: أما أنا فلا اواكل المجوسى و 
اكره أن احرم عليكم شيئا تصنعون فى بلادكم .0١١‏ 


بتقريب: أن كراهته عليه السلام مؤاكله المجوسى تدل على نجاسته. 


وفيه: أن مجرد كراهته لا يدل على المدعى اذ يمكن أن مقام الامامه ينافيها و أما كراهته تحريم ما يصنعون تدل على طهارتهم 
مضافا إلى سقوط سند الروايه عن الاعتبار بالكاهلى اذ أنه لم يوثق. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل صافح رجلا مجوسيا فقال: يغسل يده و لا يتوضاً .)7١‏ 
بتقريب أن الامر بغسل اليد يرشد إلى نجاسه المجوسى. 


و فيه: أن الامر يدور بين تقييد متعلق الامر بوجود الرطوبه المسريه فى اليد اذ قد ثبت من الخارج أن «كل يابس زكى» 0" و بين 


حمل الامر على 


)١1(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب النجاسات الحديث: ؟. 
() الوسائل الباب ١‏ من أبواب احكام الخلوه الحديث: 0 


الاستحباب و ربما يقال: بأن الثانى أولى بالقرينه الداخليه و الخارجيه أما الاولى فلان التقييد يستلزم حمل المطلق على الفرد 
النادر فتأمل و أما الثانيه فلروايه خالد القلانسى 1١‏ اذ المسح بالتراب أو بالحائط لا يوجب الطهاره فتكون الروايه داله على طهاره 
الكتابى. 


ولا يخفى أن روايه خالد القلانسى ضعيفه سندا بعلى بن معمر فلا تكون صالحه الا للتأييد أضف إلى ذلكك كله أن حديث ابن 
مسلم المتقدم على فرض تماميه دلالته يختص بالمجوسى الا أن يقال بعدم الفصل بين أقسام الكتابى فى الطهاره و النجاسه. 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام 


فى مصافحه المسلم اليهودى و النصرانى قال من وراء الثوب فان صافحكك بيده فاغسل يدكك (73). 


بتقريب: ان الا-مر بالغسل يدل و يرشد إلى النجاسه. و فيه: أنه على تقدير كونهم نجسا لا يفرق بين اليد و الثوب فالتفريق بين 
الامرين بنفسه دليل على عدم نجاستهم و الا كان اللازم انفعال الثوب اذا لاقى بدنهم مع الرطوبه فلاحظ. 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن مؤاكله المجوسى فى قصعه واحده و أرقد معه 


على فراش واحد و اصافحه؟ 


قال: لا ). 


70١ لاحظ ص:‎ )١( 
من أبواب النجاسات الحديث: ه‎ ١5 (؟) الوسائل الباب‎ 
نفس المصدر الحديث: ع‎ )*( 


بتقريب: أن النهى عن المؤاكله مع المجوسى و المصافحه معه يرشد إلى نجاسته. 


وفيه: أن النهى عن الرقود يدل على أن النهى ليس من جهه النجاسه و الا فمن الواضح أن الرقود معه فى فراش واحد لا يقتضى 
التنجيس كما أن المؤاكله على الاطلاق و كذلك المصافحه لا يوجب السرايه فمن الممكن أن يكون الوجه فى النهى الاحتراز 
منه و توهينه و هتكه لخسته. 


و يضاف إلى جميع ذلكك أن الحكم مختص بالمجوسى فالعموم يحتاج إلى مؤنه زائده فلاحظ. 
و منها: ما رواه هارون بن خارجه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: انى أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ فقال: لا .01١‏ 


والتقريب ظاهر. وفيه أن النهى عن أكل طعامهم لا يدل على كونهم نجسا كما هو ظاهر مضافا إلى كون الحكم واردا فى 
المجوسى. 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


سألته عن فراش اليهودى و النصرانى ينام عليه؟ قال: لا بأس و 


لا يصلى فى ثيابهما و قال: لا يأكل المسلم مع المجوسى فى قصعه واحده و لا يقعده على فراشه و لا مسجده و لا يصافحه قال: و 
سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدرى لمن كان هل تصاح الصلاه فيه؟ قال: ان اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان 


اشترى من نصرانى فلا يصلى فيه حتى يغسله (3): 


٠ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


بتقريب أن النهى عن الامور المذكوره فى الروايه يرشد إلى نجاستهم. 
و يرد عليه أن الاذن فى النوم على فراش اليهودى و النصرانى لعله دال على عدم نجاستهم ببعض التقريبات. 


و أما النهى عن المؤاكله مع المجوسى فى قصعه واحده فلا يمكن الاخحذ باطلاقه- كما مر- بالاضافه إلى أن الروايه وارده فى 
ال 


و أماالنهى عن الصلاه فى اللباس المأخوذ من الكافر فلا يمكن العمل باطلاقه مضافا إلى ورود الاذن فيه فى بعض النصوص 
لاحظ ما رواه معاويه بن عمار قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابريه يعملها المجوس و هم أخباث (أجناب) و هم يشربون الخمر و نسائهم على 
ثم بعثت بها اليه فى يوم جمعه حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما اريد فخرج بها الى الجمعه .١١‏ 


وما رواه المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالصلاه فى الثياب التى تعملها المجوس و 
النصارى و اليهود .)5١‏ 


وما روا هته لتقو غلك اللي قال مالك اعد 


الله عليه السلام عن الصلاه فى ثوب المجوسى فقال: يرش بالماء «. 


و ما رواه أبو على البزاز عن أبيه قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام 


.١ الوسائل الباب "7 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 


عن الثوب يعمله أهل الكتاب اصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس و ان يغسل احب إلى .)١١‏ 


و ما رواه عبد الله بن سنان قال: سأل أبى أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا حاضر انى اعير الذمى ثوبى و أنا اعلم أنه يشرب الخمر و 
يأكل لحم الخنزير فيرده على فاغسله قبل أن اصلى فيه؟ فقال ابو عبد الله عليه السلام صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فانكك 
أعرته اياه و هو طاهر و لم يستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن. 


أنه نجسه .)3١‏ 
وغيرها من الروايات الوارده فى الباب "7 و 78 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
و منها: ما رواه سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودى و النصرانى فقال: لا ”7). 


بتقريب أن النهى عن أكل سؤر اليهودى و النصرانى بلحاظ نجاستهم و النهى ارشاد اليها و الظاهر أن السؤر بما هو مورد النهى 
فلا مجال لان يقال ان النهى بلحاظ النجاسه العرضيه. 


و يرد على الاستدلال أنه لا وجه لرفع اليد عن ظهور النهى فى الحرمه النفسيه و حمله على الارشاد إلى النجاسه. 


وان شئت قلت: المستفاد من الحديث حرمه سؤر اليهودى و النصرانى لكن 


(؟) الوسائل الباب 6 من أبواب النجاسات الحديث: .١‏ 
(") الوسائل الباب ١5‏ من أبواب النجاسات الحديث: 8. 


مبانى منهاج 


الصالحين» ج وه ص: ال 


لا ندرى أن وجه الحرمه نجاستهم أو امر آخر. 


و بعباره واضحه: المستفاد من الروايه أن تناول سؤرهم محرم و لم يعلم الوجه فى التحريم. و ملخص الكلاءم أن مقتنضى 
الانصاف عدم دلاله الروايه على المدعى. 


و منها: ما رواه على بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن النصرانى يغتسل مع المسلم فى الحمام قال: اذا علم 
أنه نصرانى اغتسل بغير ماء الحمام الا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل و سأله عن اليهودى و النصرانى يدخل يده 
فى الماء أ يتوضأ منه للصلاه؟ قال: لا الا أن يضطر اليه .)١١‏ 


و تقريب الاستدلال به على المدعى أن المستفاد من صدر الروايه أن لا يجوز الاغتسال بما فى الحوض الصغير من الماء 
لمباشرته بدن الكافر الا بعد غسل الحوض و الاغتسال منه وحده و لا اشكال فى أن الروايه غير ناظره إلى صوره اتصال ما فى 
الحوض بالخزانه اذ لا وجه للنهى عنه فيستفاد أن بدن الكافر بما هو نجس ينجس الحوض و الماء القليل الموجود فيه فيتوقف 
الجواز على غسل الحوض و الاغتسال منه وحده. 


و لكن يصادم الصدر الذيل حيث حكم عليه السلام بجواز الوضوء من الماء الذى أدخل النصرانى يده فيه فانه يدل على عدم 
كونه نجسا فانه لو كان الماء منفعلا بمباشره بدن النصرانى لكان المناسب ان تصل النوبه إلى التيمم و أما حمل الاضطرار على 
التقيه فهو خلاف الظاهر. 


و بعباره اخرى: الظاهر من الروايه أن المكلف مضطر إلى الوضوء منه لانحصار الماء فيه لا أنه يضطر إلى الوضوء من الماء 


11كين النصدر الاريك 3 


مبانى منهاج الصالحين» ج *: ص: 72١‏ 


لا يبقى 


ومنها مارواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى آنيه المجوسى قال: اذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء .)١١‏ 


بتقريب: أن الغسل ارشاد إلى النجاسه. و يرد عليه ان الروايه ضعيفه سندا بموسى بن بكر مضافا إلى أنها وارده فى خصوص 
المجوسى و يحتمل فيه الاختصاص. 


و منها: ما ارسله الوشاء عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام انه كره سؤر ولد الزنا و سؤر اليهودى و النصرانى و المشركك و 
كل من خالف الإسلام و كان أشد ذلك عنده سؤر الناصب .)"١‏ 


وفيه أنه مرسل و هو لا اعتبار به مضافا إلى الاشكال فى الدلاله فلاحظ. 


و منها: ما رواه على بن جعفر «*"2) بتقريب أن الامر بالغسل يرشد إلى نجاسه اللباس و يرد عليه مضافا إلى وجود المعارض كما مر 
ان الامر يدور بين رفع اليد عن الاطلاق و الحمل على صوره اصابته بدن الكافر مع الرطوبه و بين حمل النهى على الكراهه و لا 
ترجيح لتقديم الاحتمال الاول و مما ذكرنا تقدر على الجواب عن الاستدلال بجمله اخرى من النصوص: 


منها: ما رواه اسماعيل بن جابر قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل ذبائحهم و لا تأكل فى آنيتهم يعنى أهل الكتاب 
89 


(1)كننين المصيدو السن يك ١‏ 

(0)الوشائل الاج امن أبزاتالأساراالحديك: ١‏ 
(*) لاحظ ص: 101. 

(ع) الوسائل الباب 77 من أبواب النجاسات الحديث: * 


مبانى منهاج الصالحين» ج ” صسص: 7217 


و منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام فى حديث قال سألته عن الصلاه على بوارى النصارى و 
اليهود الذين يقعدون عليها فى بيوتهم أ تصلح قال: لا تصل عليها .)١١‏ 


منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


سألته عن المسلم له أن يأكل مع المجوسى فى قصعه واحده أو يقعد معه على فراش واحد أو فى المسجد أو يصاحبه؟ قال: لا 
19 


و منها: ما رواه العيص قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: عن مؤاكله اليهودى و النصرانى و المجوسى أ فآكل من طعامهم؟ قال: 
لا. 


و منها غيرها المذكور فى الباب 85 من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل. 
فالمتحصل من مجموع النصوص فى الابواب المختلفه أنه لا يصح الاستدلال بشى ء منها على المدعى. 
و فى قبال هذه الطائفه طائفه اخرى من النصوص يستفاد منها عدم نجاسه الكتابى: 


منها: ما رواه ابراهيم بن أبى محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الجاريه النصرانيه تخدمكك و أنت تعلم أنها نصرانيه لا تتوضأ و 
لا تغتسل من جنابه قال: لا بأس تغسل يديها «©". 


* الوسائل الباب "ا من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 87 من أبواب الأطعمه المحرمه الحديث: ؟ 
)تفن المضدر الخبات: + 

(6) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب النجاسات الحديث: .١١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج صسص: 7217 


فانه يستفاد من الروايه أن المرتكز فى ذهن الراوى عدم نجاسه النصرانيه و انما كان سؤاله عن نجاسه العرضيه العارضه بواسطه 
ملاقاتها مع النجاسه و أيضا يعلم من جواب الامام عليه السلام بوضوح أنها اذا اغتسلت يديها فلا اشكال. 


و منها: ما رواه عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكله اليهود و النصرانى و المجوسى فقال: اذا كان من 
طعامكك و توضأ فلا بأس .)0١١‏ 


فان المستفاد من جوابه عليه السلام أن الكتابى طاهر اذ لو كان نجسا لم يكن وضوئه مفيدا كما هو ظاهر. 


منها: ما رواه اسماعيل بن جابر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول فى طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئه 
ثم قال: لا تأكله ثم سكت هنيئه ثم قال: لا تأكله و لا تتركه تقول: انه حرام و لكن تتركه تتنزّه عنه ان فى آنيتهم الخمر و لحم 
الخنزير .)75١‏ 


فان المستفاد من الروايه أن المنع بلحاظ النجاسه العارضه و أما من حيث ذات الكافر بما هو كافر فلا محذور. 


و منها: ما رواه زكريا بن ابراهيم قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقلت: انى رجل من أهل الكتاب و انى اسلمت و بقى 
أهلى كلهم على النصرانيه و أنا معهم فى بيت واحد لم افارقهم بعد فآكل من طعامهم؟ فقال لى: يأكلون الخنزير؟ فقلت: لا و 
لكنهم يشربون الخمر فقال لى: كل معهم و اشرب «37. 


.١ الوسائل الباب 8ه من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١1( 
* الوسائل الباب 86 من أبواب الأطعمه المحرمه الحديث:‎ )1( 
3 شين الوسلاو السدديت‎ 
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فان المستفاد من الحديث أن المحذور من ناحيه نجاسه الخنزير لا من جهه نجاسه الكتابى بما هو. 
ولايخفى أن الحديث المذكور مما يدل على طهاره الخمر. 


و منها: ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره اذا شرب منه 
على أنه يهودى؟ فقال: نعم فقلت: من ذلكك الماء الذى يشرب منه؟ قال: نعم .)١١‏ 


فان المستفاد من الحديث أن الماء المفروض كونه قليلا لا ينجس بملاقاه بدن اليهودى. 


و منها: ما رواه معاويه بن عمار )"١‏ فان المستفاد من الحديث أن المركوز فى ذهن السائل عدم نجاسه 


المجوس و انما جهه السؤال شربهم الخمر و عدم مبالاتهم من كونهم منحرفين و الامام عليه السلام قرره على ارتكازه. 


و مما ذكرنا يعلم تقريب الاستدلال بما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام: 
عندنا حاكه مجوس يأكلون الميته و لا يغتسلون من الجنابه و ينسجون لنا ثيابا فهل تجوز الصلاه فيها من قبل أن تغسل فكتب اليه 
فى الجواب: لا بأس بالصلاه فيها «2. 


و منها: ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قلت فان مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و 


لا امرأه مسلمه من ذوى قرابته و معه رجال نصارى 


(1)الوسائل الات #امم أبوات الأسآن التعديف :م 

(0) لاحظ ص: 70/8 

(*) الوسائل الباب 7 من أبواب النجاسات الحديث: 9 
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وهو من لم ينتحل دينا .)١(‏ 


ونساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابه؟ قال: يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر و عن المرأه المسلمه تموت و ليس معها 
امرأه مسلمه ولا رجل مسلم من ذوى قرابتها و معها نصرانيه و رجال مسلمون (ليس بينها و بينهم قرابه) قال: تغتسل النصرانيه ثم 
تغسلها .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه أن الكتابى طاهر و انما اغتساله بلحاظ تحصيل الطهاره و زوال النجاسه العرضيه. 


فان قلنا بعدم قيام دليل فى الطائفه الاولى على النجاسه فهو و الا فلا بد من علاج التعارض فان قلنا بأن الجمع العرفى يقتضى 
حمل اخبار النجاسه على رجحان الاجتناب و الا فلا بد من اعمال قانون التعارض و لا يبعد أن يكون الترجيح مع أخبار النجاسه 
لكونها على خلاف مسلك العامه فلاحظ. 


000 


كما هو ظاهر اذ المفروض انه لا يتدين بدين فلا يكون مسلما و يدل على المدعى من الكتاب قوله تعالى: نّم الْمَؤْمِنُونَ اين 
آمَنُوا بالله وَ رَسُوَلِهِ) * 7 فان المستفاد من الايه الشريفه حصر المؤمن فى الذى يعتقد بذاته تعالى و من الروايات ما رواه سماعه 
قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أخبرنى عن الإسلام و الايمان أ هما مختلفان؟ فقال: ان الايمان يشاركك الإسلام و الإسلام 
لا يشارك الايمان فقلت فصفهما لى فقال: الإسلام شهاده أن لا إله الا الله و التصديق برسول الله صلى اللّه عليه و آله به حقنت 
الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث و على ظاهره جماعه 


١ من أبواف غسل' الميت الحديت؟‎ ١9 الوشائل البات‎ )١( 
8١ النور/‎ )0( 


أو انتحل دينا غير الإسلام )١(‏ أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنه من الدين الاسلامى بحيث رجع جحده إلى انكار الرساله 
(0). 


الناس و الايمان الهدى وما يثبت فى القلوب من صفه الإسلام و ما يظهر من العمل به و الايمان أرفع من الإسلام بدرجهان 
الايمان يشاركك الإسلام 28 الظاهر و الإسلام لا يشاركك الايمان فى الباطن و ان اجتمعا فى القول و الصفه .)١١‏ 


فان صريح الروايه أن تحقق الإسلام يتوقف على كلمه التوحيد. 


)١(‏ فان عدم كون مثله مسلما من الواضحات اذ المفروض أنه انتحل غير الإسلام مضافا إلى أن المستفاد من الا-يه و الروايه 
توقف الإسلام على التصديق بالرساله. 


(0) ربما يقال: ان انكار الضرورى بما هو يوجب الكفر و يمكن أن يستدل على المدعى بجمله من النصوص و هى على طوائف. 


منها ما يدل على أن انكار مطلق الشى ء و لو كان 


أمرا تكوينيا موجب للكفر اذا دان به لاحظ ما رواه بريد العجلى عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن أدنى ما يكون العبد به 
مشركا قال: فقال: من قال للنواه: انها حصاه و للحصاه انها نواه ثم دان به .)5١‏ 


بتقريب أن المستفاد من الروايه أن الاعتقاد بخلاف الواقع بعنوان الدين يوجب الكفر و يترتب عليه أنه اذا اعتقد بحكم شرعى 
مخالف للواقع و لو لم يكن ضروريا يكون موجبا للكفر ولا يمكن الالتزام به الا أن يقال: بأنه يرفع اليد عن الاطلاق بالمقدار 
المعلوم لكن يبقى تحت الدليل انكار الضرورى الا أن يقال: 


"0 الاصول من الكافى ج ” ص:‎ )١( 


(؟) الاصول من الكافى ج ؟ ص: 97" باب الشركك الحديث: ١‏ 
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بأنه يلزم تخصيص الاكثر المستهجن. 


و منها ما يدل على أن انكار الفرائض و مطلق الحكم الشرعى يوجب الكفر فلا فرق بين الضرورى و غيره بل مطلق انكار الحكم 
الشرعى يوجب الكفر مثل ما رواه أبو الصباح الكنانى عن أبى جعفر عليه السلام قال: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: من شهد 
أن لا إله الا اللّه و أن محمدا رسول الله صلى اللّه عليه و آله كان مؤمنا؟ قال: فأين فرائض اللّه؟ الى ان قال: ثم قال: فما بال من 


جحد الفرائض كان كافرا .)١١‏ 
و ما رواه عبد الرحيم القصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث: قال: 


الإسلام قبل الايمان و هو يشارك الايمان فاذا أتى العبد بكبيره من كبائر المعاصى أو قطير ءا مغات التخاضى الت لين الله 
عنها كان خارجا من الايمان و ثابتا عليه اسم الإسلام فان تاب و استغفر عاد إلى الايمان و لم 


يخرجه إلى الكفر و الجحود و الاستحلال و اذا قال للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلك فعندها يكون خارجا من 
الايمان و الإسلام إلى الكفر .)5١‏ 


و فيه: أن المستفاد من الدليل عنوان الجحد و هو لا يتحقق الا مع وجود العلم الا أن يقال: بأنه يتحقق الجحد مع العلم بأن الحكم 
الفلانى ثبت بواسطه اخبار الثقات لكن الحديثين ضعيفان سندا اما الاول فبمحمد بن فضيل لعدم الوثوق يكون الرجل موثقا و 
أما الثانى فبعبد الرجيم القصير. 


ومنها: ما يدل على أن من ارتكب كبيره بزعم كونها حلالا يكون كافرا لاحظ 


.١" من أبواب مقدمات العبادات الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
.18 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
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ما رواه عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرتكب الكبيره فيموت هل يخرجه ذلكك من الإسلام؟ و 
ان عذب كان عذابه كعذاب المشركين؟ 


أم له مده و انقطاع؟ فقال: من ارتكب كبيره من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلكك من الإسلام وعذب أشد العذاب وان 


كان معترفا أنه ذنب و مات عليها أخرجه من الايمان و لم يخرجه من الإسلام و كان عذابه أهون من عذاب الاول .)١١‏ 


و مارواه مسعده بن صدقه )7١‏ و المستفاد منهما أن الاعتقاد بخلاف ما ثبت شرعا يوجب الكفر و عليه يكون منكر الضرورى 


كافرا و لو لم يثبت عنده كونه ضروريا. 


و بعباره اخرى: مقتضى الحديثين المذكورين أن الاعتقاد بالخلاف عن تقصير يقتضى الكفر و ان لم يكن مرجعه إلى انكار 
الرساله. 


و ما أفاده سيدنا الاستاد من أنه لا يمكن الاخذ بذلكك لمنافاته مع ما دل على أنه يتحقق الإسلام 


بالشهاده بالتوحيد و الرساله فلا بد من تقييد ما يدل على هذا المعنى برجوعه إلى انكار الرساله» مدفوع بأنه لا وجه لهذا التقييد 
بل مقتضى القاعده تقييد تلكك الطائفه بهذه الطائفه بأن نقول: الإسلام مقيد بعدم انكار حكم من احكام الإسلام عن تقصير و 
مقنضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين كون حكم المذكور ضروريا أو غير ضرورى غايه الامر بالنسبه إلى غير الضرورى نرفع 


اليد عن الحديث و يبقى الضرورى تحته. 


٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١١ )نفس المضدر الحديت:‎ 
529 مبانى منهاج الصالحين؛ ج "7 ص:‎ 


نعم انكار المعاد يوجب الكفر مطلقا )١(‏ و لا فرق بين المرتد و الكافر الاصلى الحربى و الذمى و الخارجى و الغالى و الناصب 
هذا فى غير الكتابى أما الكتابى فالمشهور على نجاسته و هو الاحوط (2). 


[مسأله 717#: عرق الجنب من الحرام طاهر و لكن لا تجوز الصلاه فيه على الاحوط] 
(مسأله 7078): عرق الجنب من الحرام طاهر و لكن لا تجوز الصلاه فيه على الاحوط (). 


)١(‏ قد بقاع الماتن على المدعى بجمله من الآباث لتى قرن الايمان بالمعاد فيها بالايمان بالله كقوله تعالى: !© أ يها اليك 


اموا أطيقوا الله يعوا السو و أولى الأ كم إن ازعم فى شن كوه إلى ال و الإشول إن ع مون بل ليذم 
الآخر 1١‏ و قوله: يوا الِّينَ لا يؤْمِنُوتَ بال وَل ايوم الْآخِرا .)73١‏ 


و هذه الآيات لا تدل على المدعى و إلى الان لم نجد آيه تدل على أن منكر المعاد كافر نعم يمكن أن يتمسكك بالإجماع و 
التسالم على أن منكر المعاد كافر مضافا إلى أن المعاد من ضروريات الدين فانكاره انكار للرساله. 


(؟) قد تقدم أن نجاسه غير الناصبى من أقسام الكافر محل الكلام و الاشكال فراجع. 


(*) وقع الكلام بين الاصحاب فى حكم 


عرق الجنب من الحرام من حيث النجاسه تاره و من حيث عدم جواز الصلاه فيه اخرى و منشأ الخلاف جمله من النصوص فلا بد 
من ملاحظتها سندا و دلاله فمنها ما رواه فى المناقب نقلا من كتاب المعتمد فى الاصول قال على بن مهزيار فى حديث وروده 


)١(‏ النساء/ /ه 
() التوبه/ 9؟ 


العسكر عليه السلام ثم قلت: اريد أن أسأله عن الجنب اذا عرق فى الثوب فقلت فى نفسى ان كشف وجهه فهو الامام فلما قرب 
منى كشف وجهه ثم قال: ان كان عرق الجنب فى الثوب و جنابته من حرام لا يجوز الصلاه فيه و ان كان جنابته من حلال فلا 


بأس فلم يبق فى نفسى بعد ذلكك شبهه .)١١‏ 


و هذه الروايه ساقطه عن الاعتبار سندا اذ كتاب المعتمد للشيخ المفيد قدس سره و هو نقل الروايه عن ابن مهزيار مرسل فلا 


اعتبار به و عمل المشهور بها على تقدير تحققه لا يوجب اعتباره كما مر منا مرارا. 


وقد نقل الحديث بطريق آخر يصل إلى على بن يقطين ابن موسى الاهوازى »”١‏ و هذا الطريق أيضا ضعيف بعلى بن يقطين و 
5 


و أما من حيث الدلاله فلا تدل على النجاسه بل تدل على عدم جواز الصلاه فيه. 
وربما يقال- كما فى المستمسكك-: أن مقتضى اطلاق النهى عن الصلاه حتى بعد الجفاف و ذهاب عين العرق نجاسته .03"١‏ 


و يرد عليه: أن بقاء الحكم يتوقف على بقاء الموضوع و بعد انعدامه لا يبقى الحكم فلا يشمل الاطلاق ما بعد الجفاف الا اذا 
بقى أثر العرق كما يشاهد فى بعض الاحيان. 


و منها: ما رواه احمد بن محمد بن مابنداذ الكاتب 


الاسكافى فى حديث قال: 


.8 من أبواب النجاسات الحديث:‎ ٠١ مستدركك الوسائل الباب‎ )١( 
نفس المصدر ملحق هذا الحديث‎ )0( 
570 ص‎ ١ مست مستمسكك العروه ج‎ )9( 


اذا لقيت سيدى أبا الحسن عليه السلام أن أسأله عن مسائل و كان فيما عددته أن أسأله عن عرق الجنب هل يجوز الصلاه فى 
القميص الذى اعرق فيه و أنا جنب أم لا.؟ فسرت إلى سر من رأى فلم اصل اليه فأبطأ عنى الركوب لعله كانت به ثم سمعت 
الناس إلى أن قال عليه السلام: ان كان العرق من الحلال فحلال و ان كان من الحرام فحرام .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا باحمد بن محمد و أما من حيث الدلاله فلا يبعد أن تدل على النجاسه اذ السؤال عن الصلاه فى 
القميص الذى يعرق فيه و المنع عن الصلاه فى القميص لا وجه له الا كونه متنجسا بعرق الجنب من الحرام. 


و منها ما رواه الكفرتوثى أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى فى عهد أبى الحسن عليه السلام فأراد أن يسأله من الثوب 
الذى يعرق فيه الجنب أ يصلى فيه؟ فبينما هو قائم فى طاق باب لانتظاره اذ حركه أبو الحسن عليه السلام بمقرعه و قال متبدثا ان 
كان من حلال فصل فيه و ان كان من حرام فلا تصل فيه .)»"١‏ 


و هذه الروايه أيضا ضعيفه لجهاله طريق محمد بن همام إلى الكفرتوثى و الكلام من حيث الدلاله هو الكلام فيما قبلها. 


وعقها: موسا عل بن الحكو عق أبن ال ن عليه السلام 03 و المرسل لا اعتبار به و أما من حيث الدلاله فالروايه اجنبيه عن 
المقام اذ على تقدير دلالتها على النجاسه تدل على نجاسه 


بدن ولد الزنا من حيث هو لا من حيث عرقه أى 


()الخصد الشاة الحديت: 7 

(؟) الوسائل الباب 717 من أبواب النجاسات الحديث: ١7‏ 
© لاحظ ص: .10١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ”7 ص: 7177 


و يختص الحكم بما اذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابه بعنوانه كالزنا و اللواط و الاستمناء بل و وطؤ الحائض أيضا و أما اذا 
كان بعنوان آخر كإفطار الصائم أو مخالفه النذر و نحو ذلكك فلا يعمه الحكم .)١(‏ 


عرق الجنب من الحرام فلاحظ. 


و منها: ما رواه محمد بن على بن جعفر عن أبى الحسن الرضا عليه السلام فى حديث قال: من اغتسل من الماء الذى قد اغتسل 
فيه فاصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه فقلت لأبى الحسن عليه السلام: ان أهل المدينه يقولون: ان فيه شفاء من العين فقال: كذبوا 
يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزانى و الناصب الذى هو شرهما و كل من خاق الله ثم يكون فيه شفاء من العين .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن على بن جعفر و أما من حيث الدلاله فالكلام فيها هو الكلام فيما قبلها فلاحظ. 


و منها: مافى الفقه الرضوى: «ان عرقت فى ثوبكك و أنت جنب و كانت الجنابه من الحلال فتجوز الصلاه فيه وان كانت حراما 


فلا تجوز الصلاه فيه حتى يغسل .)7١‏ 


والفقه الرضوى لا اعتبار به و أما من حيث الدلاله فالروايه داله على النجاسه اذ علق فيها جواز الصلاه فى الثوب على غسله 
فلاحظ. فتحصل مما ذكر انه لا دليل على نجاسه عرق الجنب من الحرام و لا على حرمه الصلاه فيه. 


)١(‏ الذى يختلج بالبال أن يقال: ان الموضوع المذكور فى لسان الدليل عرق 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب الماء 


المضاف الحديث: ” 

(1) الحدائق ج ه ص 717. 
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[مسأله /171!: عرق الإبل الجلاله و غيرها من الحيوان الجلال طاهر و لكن لا تجوز الصلاه فيه] 


(مسأله //ا"): عرق الابل الجلاله و غيرها من الحيوان الجلال طاهر و لكن لا تجوز الصلاه فيه .)١(‏ 


الجنب من الحرام فالميزان صدق هذا العنوان و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون الحرمه بالعنوان الاولى كالزنا و كونها 
بالعنوان العارضى كالوطى فى الصوم و وطى الحائض و نحوهما و أما الحرمه بلحاظ حنث النذر فالظاهر عدم شمول الدليل اياها 
اذ ليس متعلق الحرمه الإجناب الا أن يقال: بأن الإجناب فى الفرض المذكور حرام أو ليس بحرام أما على الاول فيشمله الدليل و 
اما على الثانى فيلزم الخلف فلاحظ و يترتب على ما ذكرنا أن الحليه العارضه كموارد الا-كراه توجب عدم ترتب الحكم من 
النجاسه على القول بها أو فساد الصلاه فيه على القول به اذ لو لم يكن الإجناب حراما و لو لأمر خارجى لا يصدق عنوان الجنب 
من الحرام. 


فرع: لو اجنب بالحرام الواقعى الحلال الظاهرى كما لو قامت البينه على أن المرأه الفلانيه زوجه زيد و الحال أنها لا تكون زوجه 
فجامعها زيد باعتبار حجيه البينه فهل يكون عرقه نجسا على القول بالنجاسه أم لا؟. 


لا يبعد أن يقال: بأنه نجس اذ مع الجهل الحكم الواقعى محفوظ فيصح أن يقال: انه اجنب حراما كما أنه لو انعكس الامر بأن 
يكون حلالا واقعا و قامت البينه عند الزوج انها ليست زوجته و مع ذلكك جامعها لم يكن الإجناب بالحرام. 


)١(‏ الكلام يقع تاره فى حكم عرق الابل و اخرى فى حكم مطلق الجلال فيقع الكلام فى مقامين: 
أما المقام الاول فنقول قد دل على نجاسته ما رواه حفص بن البخترى عن 


عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من ألبان الابل الجلاله و ان أصابكك شىء من عرقها فاغسله .)١١‏ 


فان الامر بالغسل يرشد إلى النجاسه. و ما فى كلام سيدنا الاستاد من أن الغسل تعلق بنفس العرق لا بالثوب فلا يدل على النجاسه 
بل ارشاد إلى مانعيته عن الصلاه مدفوع بأن الغسل و لو تعلق فى الروايه بنفس العرق و لكن هذا الاستعمال فى مقام الارشاد إلى 
النجاسه صحيح و ان كان المراد مجرد ازاله العرق لكان الحق أن يقال: ازله و أما الامر بالغسل فالعرف يفهم منه الارشاد إلى 


كونه ينجس الثوب. 

و أما ارداف الامر بالغسل بالنهى عن شرب اللبن فلا يخل بالدلاله المقصوده. 

و بعباره اخرى قد تعرض فى الروايه لأمرين: احدهما حرمه شرب لبنها ثانيهما نجاسه عرقها. 
و صفوه القول: انه لا يمكن رفع اليد عن الروايه و لا بد من الالتزام بالنجاسه. 


المقام الشانى: فى حكم عرق مطلق الجلالل و يدل على نجاسه عرق مطلق الجلال ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: لا تأكل اللحوم الجلاله و ان أصابكك من عرقها شىء فاغسله .7١‏ 


و تقريب الاستدلال على المدعى بالحديث هو التقريب المتقدم فان قام اجماع تعبدى على عدم نجاسته نرفع اليد عن ظهور الامر 
فى الارشاد إلى النجاسه و نحمل الامر على الارشاد إلى خباثه فى بوله لكن لا بحد يوجب النجاسه الشرعيه. 


فتحصل مما ذكر ان عرق الابل الجلاله بل مطلق الجلال نجس فلا تجوز 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب النجاسات الحديث: ؟. 
(') نفس المصدر الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج * ص: 7170 

[الفصل الثانى: فى كيفيه سرايه النجاسه إلى الملاقى] 
اشاره 


الفصل الثانى: فى كيفيه سرايه النجاسه إلى الملاقى: 


[مسأله 1/4"!: الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسرى النجاسه إليه إلا إذا كان فى أحدهما رطوبه مسريه] 


(مسأله 30/8): الجسم الطاهر اذا لاقى الجسم النجس لا تسرى النجاسه اليه الا اذا كان فى أحدهما رطوبه مسريه يعنى تنتقل من 
أحدهما إلى الاخر بمجرد الملاقاه فاذا كانا يابسين أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاه )١(‏ و كذا لو كان أحدهما مائعا 
بلا رطوبه كالذهب و الفضه و نحوهما من الفلزات فانها اذا اذييت فى ظرف الصلاه فيه. 


)١(‏ يشترط فى تحقق التنجس بالملاقاه أن يكون فى المتلاقيين أو فى أحدهما رطوبه مسريه و أما مع جفاف كليهما فلا يتحقق 
التنجس و يمكن الاستدلال عليه بوجوه: 


الوجه الاول: الاجماع فانه نقل عن جمله من الاجله و الاساطين حكابته. 


الوجه الثانى: الارتكاز العرفى فى باب الطهاره و النجاسه فان المرتكز عندهم توقف التأثير على السرايه بمعنى أن النجس لا 
ينجس غيره إلا مع السرايه فمع الجفاف لا يؤثر. 


الوجه الثالث: ارتكاز المتشرعه بما هم كذلك فان المفروض فى اذهان الكل أن تلاقى اليابسين لا يترتب عليه أثر. 


الوجه الرابع: النصوص الداله على المدعى فمنها ما رواه محمد بن مسلم فى حديث أن أبا جعفر عليه السلام وطئ على عذره 
يابسه فأصاب ثوبه فلما أخبره 


قال: أ ليس هى يابسه؟ فقال: بلى فقال: لا بسن .)١١‏ 


و منها ما رواه حريز عمن أخبره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا مس ثوبكك كلب فان كان يابسا فانضحه و ان كان رطبا 
فاغسله (75). 


و منها ما رواه الفضل أبو العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اذا أصاب ثوبكك من الكلب رطوبه فاغسله و ان مسه جافا 
فاصبب عليه الماء 279). 


و منها: ما رواه على 29) و منها: 


ما رواه موسى بن القاسم (©6). 


و منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: و سألته عن الرجل يمشى فى العذره و هى يابسه فتصيب 
ثوبه و رجليه هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلى و لا يغسل ما أصابه؟ قال: اذا كان يابسا فلا بأس «2. 


و منها: ما رواه أيضا قال: سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابه أو يبال فيه أ يصلح أن يفرش؟ فقال: نعم اذا كان جافا 07. و 


منها ما رواه ا لكليئ (/). 


و منها: ما رواه عبد الله بن بكير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل 


١8 الوسائل الباب 78 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 

(9) تفن المضدر الحديث: م 

(9) نفس المصدر الحديث: ؟. 

(©) لاحظ ص: 7١7‏ 

(0) لاحظ ص: ٠١0‏ 

(8) الوسائل الباب 78 من أبواب النجاسات الحديث: 8. 

)نفس النضيدر الحديث: ١١‏ 

(6) نفس المصدر الحديث: ١8‏ 
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نجس لا تنحس .)١(‏ 

[مسأله 1/9: الفراش الموضوع فى أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسه لا ينجس] 
(مسأله 008: الفراش الموضوع فى أرض السرداب اذا كانت الارض نجسه لا ينجس و ان سرت رطوبه الارض له و صار ثقيلا 


بعد ان كان خفيفا فان مثل هذه الرطوبه غير المسريه لا توجب سرايه النجاسه و كذلكك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع 
النجسه مثل الكنيف و نحوه فان الرطوبه الساريه منها إلى الجدران ليست مسريه و لا موجبه لتنجسها وان كانت مؤثره فى الجدار 


عل اجمو تونق فى اراب 0 


يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال: كل شىء يابس زكى .)١١‏ 
فالمتحصل أن الملاقاه بلا رطوبه لا يقتضى الانفعال. 
)١(‏ لان الذوبان لا يستلزم الرطوبه كما هو المشاهد و مع عدم الرطوبه لا مقتضى للانفعال فلاحظ. 


() فرق 


بين الرطوبه و النداوه ولا يخفى أن الكلام فى المقام ليس دائرا مدار الدقه الفلسفيه بل يدور مدار الفهم العرفى فان الرطوبه 
المسريه ما يكون مستقلا بالوجود و يكون حاملا للنجاسه و ناقلا اياها من محل إلى محل آخر و أما النداوه التى يعبر عنها فى 
الفارسى ب (نم) فلا تكون مستقله بالوجود بل تكون من عوارض الجسم ولا تكون مسريه فلا يضر انتقالها من النجس إلى 
الطاهر و لا يوجب نجاسه الملاقى فما أفاده فى المتن تام. 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب احكام الخلوه الحديث: ه 
[مسأله :18١‏ يشترط فى سرايه النجاسه فى المائعات أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسه] 


( مسأله :)"8١‏ يشترط فى سرايه النجاسه فى المائعات أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسه و الا اختصت النجاسه بموضع 
الملاقاه و لا تسرى إلى ما اتصل به من الاجزاء فاذا صب الماء من الابريق على شى ء نجس لا تسرى النجاسه إلى العمود فضلا 
عما فى الابريق و كذا الحكم لو كان التدافع من الاسفل إلى الاعلى كما فى الفواره .)١(‏ 


[مسأله 41": الأجسام الجامده إذا لاقت النجاسه مع الرطوبه المسريه تنحس موضع الاتصال] 


(مسأله ١‏ الاجسام الجامده اذا لاقت النجاسه مع الرطوبه المسريه تنجس موضع الاتصال أما غيره من الاجزاء المجاوره له فلا 
تسرى النجاسه اليه وان كانت الرطوبه المسريه مستوعبه للجسم فالخيار أو البطيخ أو نحوهما اذا لاقته النجاسه يتنجس موضع 
الاتصال منه لا غير و كذلكك بدن الانسان اذا كان عليه عرق و لو كان كثيرا فانه اذا لاقى النجاسه تنجس الموضع الملاقى لا غير 
الا أن يجرى العرق المتنجس على الموضع الاخر فانه ينجسه أيضا (7). 


)١(‏ قد تكلمنا حول هذه الجهه فى الجزء الاول من هذا الشرح ص ولا وجه للإعاده فراجع ما ذكرناه هناكك. 


(1) ربما يتوهم أنه مع وجود الرطوبه المسريه تتنجس الا-جزاء جميعها بتقريب أنه اذا تنجس جزء من الجسم الجامد المرطوب 
برطوبه مسريه فيتنجس الجزء الملاصق للموضع المتنجس و يتأثر كل جزء ملاصقه و هكذا فالنتيجه نجاسه جميع الاجزاء. 


و يندفع أن الستفاة مي التصوض أن موضوع النجاسه فى الجوامد عباره عن الاصابه و لا اصابه إلا مع بعض الجامد و أما بقيه 
الاجزاء فلا يشملها الدليل. 


و يرد عليه: أنه كيف لا يصدق الملاقاه و الاصابه و كيف يمكن انكارهما و الذى يدل على تحقق العنوان أنه لو لاقى الموضع 
النجس جسم خارجى يتنجس 


بالملاقاه و الحال أنه لا فرق بين الصورتين بل لو انفصل الجزء المتصل بالموضع بعد الانفصال يتنجس بالملاقاه الثانيه. 


الا أن يقال: ان سرايه النجاسه بنظر العرف لان النجاسه عباره عن القذاره غايه الامر الشارع جعل لها حدودا و العرف فى حكمه 
لا يحكم بتحقق القذاره بمجرد ملاقاه جزء من الجامد المرطوبه مع القذاره بل يكتفى بتنظيف شخص الموضع الملاقى. 


اضف إلى ذلكك أنه يمكن أن يستفاد المدعى من النصوص الوارده فى السمن و الزيت و العسل اذا كانت جامده لاحظ ما رواه 
معاويه بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: جرذ مات فى زيت أو سمن أو عسل فقال: أما السمن و العسل فيؤخذ 


الجرز و ما حوله و الزيت يستصبح به .)١١‏ 


و ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفاره و الدابه تقع فى الطعام و الشراب فتموت فيه فقال: ان كان سمنا أو 
عسلا أو زيتا فانه ربما يكون بعض هذا فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله وان كان الصيف فارفعه حتى تسرج به وان كان 
ثردا فاطرح الذى كان عليه و لا تتركك طعامكك من أجل دابه ماتت فيه .)7١‏ 


(1) الوسائل الباف 6# من أبوات الأطعمة المحرمه السدية ١‏ 

)شبن المعبلةى الحدية* 
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[مسأله 417!: يشترط فى سرايه النجاسه فى المائعات أن لا يكون المائع غليظا] 

(مسأله 87): يشترط فى سرايه النجاسه فى المائعات أن لا يكون المائع غليظا و الا اختصت بموضع الملاقاه لا غير فالدبس 


الغليظ اذا اصابته النجاسه لم تسر النجاسه إلى تمام أجزائه بل يتنجس موضع الاتصال لا غير و كذا الحكم فى اللبن الغليظ نعم 
اذا كان المائع رقيقا سرت النجاسه إلى تمام أجزائه كالسمن 


والدبس فى أيام الصيف بخلاف أيام البرد فان الغلظ مانع من سرايه النجاسه إلى تمام الاجزاء .)١(‏ 


و الحد فى الغلظ و الرقه هو أن المائع اذا كان ب بحيث لو اخذ منه شىء بقى مكانه خاليا حين الاخذ و ان امتلا بعد ذلك فهو 
غليظ و ان امتلا مكانه بمجرد الاخذ فهو رقيق .)١(‏ 


و غيرهما مما ورد فى الباب © من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل. 
فانها تدل على اختصاص النجاسه بموضع الملاقاه مع أن فى بعض مراتب الجمود رطوبه مسريه. 


و يضاف إلى ذلكك كله أنه خلا-ف المقطوع به قال فى المستمسكك- فى هذا المقام-: لو بنى على سرايه النجاسه إلى جميع 
أجزاء الجسم بتوسط الرطوبه لزم نجاسه جميع الا-رض المبتله بنزول المطر بمجرد ملاقاه جزء منها للنجس فتنجس أرض جزيره 
العرب مثلا بمجرد وقوع قطره من البول فى موضع منها. 


)١(‏ ما أفاده موافق للارتكاز العرفى مضافا إلى أنه وردت فى المقام جمله من من النصوص التى تقدمت آنفا فان المستفاد منها 


أن النجاسه تختص بموضع الملاقاه. 


(؟) هذان المفهومان من المفاهيم العرفيه فالمرجع فيه هو العرف و يستفاد من حديث زراره أن المناط فى الانفعال و عدمه 


الذوبان و الجمود روى عن أبى 
[مسأله 141: المتنجس بملاقاه عين النجاسه كالنجس ينجس ما يلاقيه مع الرطوبه المسريه] 


(مسأله 7: المتنجس بملاقاه عين النجاسه كالنجس ينجس ما يلاقيه مع الرطوبه المسريه و كذلكك المتنجس بملاقاه المتنجس 
ينجس الماء القليل بملاقاته و أما فى غير ذلكك فالحكم مبنى على الاحتياط .)١(‏ 


جعفر عليه السلام قال: اذا وقعت الفاره فى السمن فماتت فيه فان كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقى و ان كان ذائبا فلا 
تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلكك .)١١‏ 


)١(‏ وقع 


الكلا-م بين القوم فى تنجيس المتنجس و لعل المشهور فيما بينهم الانفعال بالملاقاه مع الرطوبه المسريه و نسب إلى الكاشانى و 


وان شئت قلت: انه من باب السالبه بانتفاء الموضوع فلا خصوصيه لبدن الحيوان و لا لباطن الانسان فان الوجه فيهما أنه لا 
مقتضى للانفعال. 


و من الظاهر أن هذه الجهه ليست قابله للبحث فان تأثير الاعيان النجسه فى انفعال ما يلاقيها من الواضحات التى لا يعتريها ريب 
فان الامر بالغسل الوارد فى الموارد الكثيره و كذلك بيان بقيه المطهرات يدل بوضوح على خلاف مقالتهما. 


اذا عرفت محل الكلام فاعلم أنه يقع البحث فى جهات: 


الالولى: فى أنه هل المتنجس جامدا كان أو مائعا ينجس ما يلاقيه و لو مع الف واسطه أم لا؟ و ما قبل أو يمكن أن يقال فى 


* الوسائل الباب 5# من أبواب الأطعمه المحرمه الحديث:‎ )١( 


وجوه: 
الوجه الاول: أن تنجيس المتنجس أمر واضح و بعباره اخرى: انه أمر ارتكازى عند أهل الشرع. 


أنه غير محرز و لعله حدث فى زمان متأخر و لم يتصل بزمانه عليه السلام و مع عدم الاتصال لا اثر له. 


وان شئت قلت: ان تنجيس المتنجس ليس من ضروريات الدين أو المذهب او الفقه بل امر 


قابل للبحث. 
الوجه الثانى: الاجماع بتقريب: أن الفقهاء فى كل عصر أفتوا بتنجيس المتنجس. 


و فيه اولا أن الاجماع المنقول لا يكون حجه و أما الاجماع المحصل الكاشف عن رأى المعصوم فكيف يمكن تحصيله و مع 
تحققه يحتمل أن يكون مدركه بعض الوجوه المستدل بها فى المقام كالنصوص- مثلا- فلا يترتب أثر على الاجماع. 


اضف إلى ذلكك أنه ذهب إلى خلاف المشهور جمله من الاساطين كالكاشانى و الحلى و السيد فلاحظ. 


الوجه الثالث: أنه علم من الشرع أنه أحال امر النجاسات إلى العرف و أن تسريه النجاسات الشرعيه كتسريه القذرات العرفيه و 
حيث ان القذر العرفى يوجب التنفر عن ملاقيه فكذلكك النجس الشرعى. 


و فيه أولا أن الامر ليبس كذلك على النحو الكلى و ليس تطابق بين الشرع و العرف بنحو الموجبه الكليه و ثانيا: أنه لا اشكال فى 
أن تعدد الوسائط يوجب قله التنفر 


و يصل إلى حدٌ يرتفع التنفر و يزول. 


الوجه الرابع: النصوص و هى على طوائف: الطائفه الا-ولى ما يدل على وجوب غسل ما لاقاه الماء الملاقى للنجس بتقريب: أن 
الا-مر بالغسل ارشاد إلى أن المغسول نجس و لو لا تنجس الماء بالملاقاه و تنجيسه ما يلاقيه لم يكن وجه للأمر بالغسل و هذه 


الطائفه عده روايات: 
منها: ما رواه على بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام فى حديث: 
قال: و سألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال: يغسل سبع مرات .)١١‏ 


و بعباره اخرى: ان العاده تقتضى أن يكون شرب الكلب أو الخنزير فى الاناء من غير ملاقاتها له سيما فى الكلب حيث 


انه انما يلغ بطرف لسانه مما فى الاناء و لا يصيب فمه الاناء. 
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال: اغسل الاناء «7). 


و منها: ما رواه الفضل أبو العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهره و الشاه و البقره و الابل و الحمار و الخيل و 
البغال و الوحش و السباع فلم اتركث شيئا الا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس 


(1) الؤسائل ألبات ١‏ من أبوات الأسار الحدية: ؟ 


نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلكك الماء و اغسله بالتراب اول مره ثم بالماء .)١١‏ 
و التقريب فى الروايتين هو التقريب. 


و منها: ما رواه العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل اصابته قطره من طشت فيه وضوء فقال: ان كان من بول أو قذر فيغسل ما 
أصابه .)”١‏ 


بتقريب: أنه يستفاد من الروايه أن الماء الملاقى للبول ينجس ما يلاقيه. 
و منها ما رواه المعلى بن خنيس «”3 فان المستفاد من الروايه أن الماء الملاقى لبدن الخنزير ينجس ما يلاقيه. 


و منها: ما رواه عمار بن موسى الساباطى 160 بتقريب: ان المستفاد من الحديث أن الماء الملاقى مع الميته ينجس كل شىء و 


و أجاب سيدنا الاستاد عن الاستدلال بهذه الروايات أن محل الكلام فى المقام المتنجس الجامد و أما المائع المتنجس فالظاهر 
أن الكاشانى قدس سره أيضا لا ينكر تنجيسه لملاقيه مضافا إلى أن المستفاد من هذه النصوص أن المتنجس بعين النجاسه 
ينجس ما يلاقيه و أما مع الواسطه فلا يستفاد 


المدعى من هذه النصوص حتى بالنسبه إلى المائع المتنجس فكيف بالجامد. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 

(؟) الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المضاف الحديث: .١15‏ 
(9") لاحظ ص: 7١8‏ 

(ع) لاحظ ص: ١68‏ 


و فى قبال هذه الطائفه حديث يستفاد منه أن الماء المتنجس بعين النجاسه لا ينجس ملاقيه و هو ما رواه زراره )١١‏ فيقع التعارض 
بين الطائفتين و الترجيح مع ما يدل على الطهاره لمخالفتها مع العامه و قد اشرنا إلى هذه الجهه فى الجزء الاول من هذا الشرح 
فى بحث انفعال الماء القليل ص ١٠8‏ فلاحظ. 

ان قلت: هذه الروايه الداله على عدم التنجيس مطلقه من حيث وقوع القطره الملاقيه مع الحبل فى الدلو و عدمه فيقيد بما دل 
على التنجيس. 

قلت: لقائل أن يقول بأن وجه السؤال احتمال انفعال ماء الدلو بوقوع القطرات الملاقيه مع الحبل عليه فلا مجال للإطلاق. 


و بعباره اخرى: على ما ذكر فرض السائل وقوع القطره على ما فى الدلو من الماء فكيف يتصور الاطلاق. 


لكن يرد عليه أنه يمكن أن يكون الوجه فى السؤال احتمال انفعال ماء البثر بملاقاته مع الحبل و عليه يبقى الاطلاق المنعقد فى 
كلام الامام عليه السلام بقوله: 


رلا اهن والاطلاق قابل للتقييد. 


الهم الا أن يقال: بأن التقاطر من الحبل على ما فى الدلو امر يلازم الاستقاء من البثر و فرض عدمه نادر بل غير قابل للتحقق الا 
مع العنايه الخاصه و التعمد المصروف اليه و من الواضح أنه ليس فى مورد الروايه كذلكك و أما احتمال كون الحبل المفروض 
من شعر الخنزير غير متصل بالدلو- كما فى كلام سيدنا الاستاد- على ما فى التقرير- فى بحث انفعال الماء القليل- فهو احتمال 
خلاف الظاهر فان 


الظاهر- 


() لاحظ ص: 7١08‏ 


ان لم يكن صريحا- أن الحبل بتمامه فرض كونه من شعر الخنزير. 
و أما احتمال طهاره الخنزير- كما نسب إلى السيد المرتضى- فهو خلاف المستفاد من الادله كما تقدم فى بحث النجاسات. 


فالانصاف أن دلاله الروايه على المدعى تامه و يؤيد المدعى مرسل على بن حديد عن بعض أصحابنا قال: كنت مع أبى عبد الله 
عليه السلام فى طريق مكه فصرنا إلى بثر فاستقى غلادم أبى عبد اللّه عليه السلام دلوا فخرج فيه فارتان فقال أبو عبد الله عليه 
السلام: أرقه فاستقى آخر فخرج فيه فاره فقال: أبو عبد الله عليه السلام أرقه قال: فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شى ء فقال: صبه 
فى الاناء فصبه فى الاناء .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه- كما ترى- أن الماء المتنجس بالميته لا ينجس الماء بتقريب أنه بعد اراقه الماء مره ثانيه يبقى طبعا 


فق الدلومقذان من الماء الستجين و 'هذا المقذار' الباق لجسن الجاء المستقن بالذلى مره اليد 


الا أن يقال: ان الدلو حين وصوله إلى البثر يصل ماء البثر إلى جميع أجزائه و لا يبقى فيه ماء الا و هو يطهر باستعلاء الماء العاصم 
عليه و اللّه العالم. 


الطائفه الثانيه: النصوص المتضمنه لكيفيه تطهير الاوانى و الفرش المتنجسه بالخمر أو الخنزير أو الكلب أو غيرها بتقريب أن الامر 
بغسل الاوانى أو الفرش ارشاد إلى أنها تنجس ملاقيها اذ لو لا هذا لم يكن وجه لتطهيرها لان المذكورات لا تستعمل فى الصلاه 
و نحوها مما يشترط فيه الطهاره فمن هذه اللصوص ما رواه 


.١58 الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 


عمار بن موسى )١١‏ فان مقتضى 


هذه الروايه أن الدن الذى كان فيه الخمر اذا لم يغسل ينجس ما يلاقيه من الخل و نحوه فيكون المتنجس منجسا لملاقيه. 


ولا يعارض هذه الروايه ما رواه الحفص الاعور قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه 
الخل؟ قال: نعم ١‏ لا-ن روايه الحفص مطلقه قابله للتقييد- مضافا إلى ضعف سندها بالاعور فانه لم يوثق- و هذه الروايه قد 
فرض فيها أن الدن فيه الخمر فلا تدل على المدعى اذ غايه ما يستفاد منها نجاسه الخمر لا تنجيس المتنجس الذى هو محل 
الكلام لكن الاشتراط بالغسل الواقع فى كلامه عليه السلام يدل على أن الدن اذا كان فيه الخمر توقف جواز جعل الخل فيه على 
الغسل حتى بعد التجفيف فدلاله الروايه على المدعى لا تنكر لكن انما تدل على أن المتنجس بعين النجاسه ينجس المائع الذى 
بلاقيه. 


و منها: ما رواه عمار الساباطى عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن الكوز و الاناء يكون قذرا كيف يغسل؟ و كم مره 
يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيح ركك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب ماء آخر فيحركك فيه ثم يفرغ ذلكك الماء ثم 
يصب فيه ماء آخر فيحركك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر إلى أن قال: اغسل الاناء الذى تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات 270. 


بتقريب أن تطهير الكوز و الانيه ليس واجبا نفسيا كما أن الاكل و الشرب فى الانيه المتنجسه مع قطع النظر عن تأثير النجاسه فى 
المأكول و المشروب ليس 


7١١ لاحظ ص:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب ١ه من أبواب النجاسات الحديث: ؟.‎ 
.١ الوسائل الباب “7ه من أبواب النجاسات الحديث:‎ )"( 


مبانى منهاج 


الصالحين» ج "ل ص: 7/8/7 


حراما بلا اشكال فالامر بالغسل ليس الا للإرشاد إلى تنجس ملاقيه. 
و بعباره اخرى: الاوانى لا : تستعما فى الصلاه و نحوها مما يشترط فيه الطهاره فتكون الروايه ارشادا إلى نجاسه ملاقيه. 


وفيه: أنه لم يأمر الامام عليه السلام ابتداء بالغسل كى يصح هذا التقريب بل قوله عليه السلام مسبوق بسؤال الراوى و وظيفه 
الشارع بيان الحكم الشرعى سيما بعد السؤال. 


و منها: ما رواه ابراهيم بن أبى محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الطنفسه و الفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما و هو 
ثخين كثير الحشو؟ قال: يغسل ما ظهر منه فى وجهه .)١١‏ 


بتقريب أن الامر بالغسل ارشاد إلى تنجس ما يلاقيه. 


و فيه: أن أمره عليه السلام لم يكن ابتدائيا بل بعد سؤال الراوى مضافا إلى أن مورد الروايه و ما ذكر فيها و ان لم يتعارف أن تقع 
الصلاه فيه لكن مجرد القابليه و الامكان كاف فى صحه بيان الحكم الشرعى. 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء فى المكان الذى أصابه 


البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر (2»). 


١ الوسائل الباب ه من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 


و اللترمج هنا قتريب:والتعوات مو”التجواي: 


و منها: ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الاخر و عن 
الفرو و ما فيه من الحشو قال: 


اغسل ما أصاب منه و مس الجانب الاخر فان أحببت مس شى ء منه فاغسله و الا فانضحه 


.)١١ بالماء‎ 

بتقريب: أن المستفاد من الروايه أن ملاقاه الموضع النجس من الثوب أو الفرو يوجب تنجس الملاقى. 
والظاهر أن دلاله الروايه على المدعى المذكور لا تنكر لكن مقدار دلالتها تنجيس المتنجس بعين النجاسه. 
و بعباره اخرى: المستفاد من الروايه أن المتنجس بعين النجاسه ينجس ما يلاقيه. 

و ربما يقال: بأن الامر بالغسل فى هذه الروايات لأجل ازاله عين النجاسه لا لأجل تنجيس المتنجس. 

وفيه اولا: أن بقاء العين فى الخمر ممكن و أما فى مطلق النجاسات فلا و ثانيا: 


أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين بقاء الاثر و عدمه و ثالثا: أن الامر بالغسل بالنحو الخاص ارشاد إلى تحصيل الطهاره بهذا 
النحو و أما ازاله الاثر فتمككن بأى وجه كان. 


و منها: ما رواه شهاب بن عبد ربه عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل الجنب 


(141تفيين الفصضدو السارت؟ ١‏ 


يسهو فيغمس يده فى الاناء قبل أن يغسلها انه لا بأس اذا لم يكن أصاب يده شى ء ١١‏ بتقريب: أن مقتضى اطلاق الروايه انفعال 
الماء بملاقاه اليد القذره و لو مع زوال عين النجاسه فالروايه كندل على أن المتنجس ينجس الماء الملاقى له لكن مقدار دلالتها 
تنجس الماء بالمتنجس بعين النجاسه لا أزيد من هذا المقدار. 


و منها: ما رواه أبو بصير عنهم عليهم السلام قال: اذا أدخلت يدكك فى الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس الا أن يكون أصابها قذر بول 
أو جنابه فان أدخلت يدكك فى الماء و فيها شى ء من ذلكك فأهرق ذلك الماء .)2١‏ 


و هذه الروايه اجنبيه عن المدعى فان المستفاد منها أن تنجس الماء مشروط بوجود احد هذه الامور اى يشترط التنجيس بوجود 


عين النجاسه. 


و منها: ما رواه أحمد بن 


محمد بن أبى نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده فى الاناء و هى قذره قال: يكفى الاناء 079. 
و التقريب هو التقريب. 


و منها: ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا (ان خ) أصاب الرجل جنابه فادخل يده فى الاناء فلا بأس اذا لم يكن 


أضاب يده شين + من المنى 180: 


و التقريب هو التقريب. 


" الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 
* نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
." نفس المصدر الحديث:‎ )*( 
9 (؟) نفس المصدر الحديث:‎ 


و منها: ما رواه أيضا قال: سألته عن رجل يمس الطست أو الركوه ثم يدخل يده فى الاناء قبل أن يفرغ على كفيه قال يهريق من 
الماء ثلاث جفنات و ان لم يفعل فلا بأس و ان كانت أصابته جنابه فأدخل يده فى الماء فلا بأس به ان لم يكن أصاب يده شىء 
من المنى و ان كان أصاب يده فأدخل يده فى الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله .)١١‏ 


و التقريب هو التقريب. 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يحمل (يجعل خ ل) الركوه أو التور فيدخل اصبعه 
فيه قال: ان كانت يده قذره فأهرقه و ان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال اللّه تعالى: لا جَعَلَ عَلَيكُمْ فى الدَّين مِنْ 


حرج (؟7). 
و التقريب هو التقريب. 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أبى الحسن الاول عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيبه الماء فى ساقيه أو مستنقع أ يغتسل 


منه للجنابه أو يتوضأ منه للصلاه؟ اذا كان لا يجد غيره و الماء لا 


يبلغ صاعا للجنابه و لا مدا للوضوء و هو متفرق فكيف يصنع و هو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ 


فقال: ان كانت يده نظيفه فليأخذ كفا من الماء بيد واحده فلينضحه خلفه و كفا أمامه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله فان خشى 
ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات 


١١ نفس المصدر الحدايت:‎ )١( 
١١ نفس المصدر الحلايت:‎ )0( 


.)١١ الحديث‎ 


و منها ما رواه أيضا عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتوضأ فى الكنيف بالماء يدخل يده فيه أ يتوضاً 
من فضله للصلاه؟ قال؟ اذا أدخل يده و هى نظيفه فلا بأس و لست احب ان يتعود ذلكك الا أن يغسل يده قبل ذلكك .)2١‏ 


فتحصل مما تقدم أن المتنجس ينجس ما يلاقيه و بعباره اخرى: الذى استفيد مما تقدم أن المتنجس بعين النجاسه ينجس ما 
يلاقيه فالنتيجه أن الواسطه الاولى تنجس ما يلاقيها و أما الزائد على هذا المقدار فلا. 


الجهه الثانيه: فى أنه هل هناكك دليل على التعميم بحيث يعم الحكم الوسائط أم لا؟ و ما يمكن أن يستدل به على التعميم عده 
نصوص: 


منها: ما رواه عمار الساباطى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الباريه يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاه عليها؟ فقال: اذا 
جفت فلا بأس بالصلاه عليها 39). 


بتقريب: أن الامام نهى عن الصلاه على الباريه التى يبل قصبها بماء قذر و علق الجواز على الجفاف فيفهم عرفا أن البلل القذر 
ينجس لباس المصلى أو بدنه فلا تجوز الصلاه عليها الا بعد الجفاف فالمستفاد من الروايه أن البلل الموجود 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب 


الماء المضاف الحديث: ١‏ 
(؟) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب الماء المضاف الحديث: ١‏ 
(") الوسائل الباب "٠‏ من أبواب النجاسات الحديث: ه 
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فى القصب ينجس لباس المصلى و بدنه و حيث انه لا-فرق بين الموارد من هذه الجهه فمثل هذا البلل ينجس الماء القليل اذا 
يلاقيه و بعد الملاقاه يصدق على ذلكك الماء أنه ماء قذر فذلكك الماء ينجس الثوب بدلاله الروايه و حيث انه لا فرق بين الثوب و 
بقيه الاشياء ينجس الماء القليل و هكذا. 


فهذه الروايه تدل على أن الماء المتنجس و لو بالف واسطه ينجس ما يلاقيه لكن هذا الدليل يختص مورهه بالماء المتنجس و لا 
يشمل المتنجس الجامد بل لا يشمل المائع المضاف فلاحظ. 


و منها: ما رواه الفضل أبو العباس ١‏ بتقريب: أن العله توجب تعميم الحكم و قد علل فى الروايه النهى عن الوضوء بسؤر الكلب 
بكونه نجسا هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى المتنجس نجس فيتشكل القياس بأن نقول: المتنجس نجس و كل نجس متنجس. 


و يرد عليه: أن المذكور فى الروايه بعنوان التعليل كونه رجسا نجسا و المتنجس و ان كان عنوان النجس صادقا عليه لكن لا 
يصدق عليه عنوان الرجس فان الرجاسه صفه معنويه و لا ترتبط بالقذاره الظاهريه و لذا أطلق الرجس فى الكتاب الشريف على 
المبسر فى قوله تعالى: نّم هر وَالْعَير و اناب وَ الام لجس مِنْ عمل الشِّطانٍ ٠؟؛‏ و الحال أن ليع لا كرة ضباق 
ان أبيت فلا أقل من عدم الظهور فى القذاره الظاهريه. فالعله مجموع الامرين فالنجس بما هو لا يكون رجسا. 


() لاحظ ص: إرذة8 


(؟) المائده/ 4/ 
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اضف إلى ذلك 


ان المذكور فى الحديث عله لأمرين من الغسل و التعفير و من الظاهر ان التعفير مختص بولوغ الكلب. 


ان قلت: قند امر فى الروايه بالغسل و التعفير و قد قنام اللدليل على اختصاص التعفير بولوغ الكلب فما المانع من الالتزام بوجوب 


قلت: الا-مر بالغسل و التعفير ليس أمرا مولويا كى يصح هذا البيان بل ارشاد الى نجاسه سؤر الكلب و نجاسه ذلكك الاناء و بيان 
لطريق تطهيره. 


و بعباره اخرى: العله المذكوره عله للأمرين اللذين بما هما عله لزوال النجاسه وان شثت قلت: ان هذا النحو الخاص من المطهر 


يختص بمورد مخصوص و لا يتعداه. 


و منها: ما رواه معاويه بن شريح قال: سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده عن سؤر السنور و الشاه و البقره و البعير و 
الحمار و الفرس و البغال و السباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا قلت: أ ليس هو 


سبع ؟ قال: لا و الله انه نجس لا و الله انه نجس .2١١‏ 


و الجواب عن الاستدلال بها أولا-: أنها ضعيفه سندا بمعاويه حيث انه لم يوثق و هذه الروايه نقات بسند آخر- على ما فى 
الوسائل- و لكن ذلكك السند أيضا مخدوش بمعاويه بن ميسره. 


و ثانيا: ان الحكم فى الروايه لم يعلل فلا وجه للتعدى فلم يتم الاستدلال. 


()الوسائل البات افق أبؤات الأسا و الحديق«ء: 


و منها: ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام الا احكى لكم وضوء رسول الله صلى اللّه عليه و آله؟ فقلنا بلى فدعا بقعب 


فيه شى ء من ماء 


فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال: هكذا اذا كانت الكف طاهره .)١١‏ 


00 المستفاد من الروايه عدم جواز الوضوء من الماء الملاقى لليد القذره و لا وجه لعدم الجواز الا نجاسه الماء بالملاقاه 
فلو فرض أن اليد لاقت عين النجاسه تنجس بلا اشكال و بعد زوال العين عنها لو لاقتها يد اخرى مع الرطوبه المسريه تنجس اليد 
الاخرى لما تقدم من أن المتنجس بعين النجاسه ينجس ملاقيه فلو فرض أن اليد المتنجسه بالملاقاه مع المتنجس لاقت مع الماء 
القليل ينجس ذلك الماء القليل فينجس ذلك الماء بمقتضى الروايه اذ يصدق على اليد أنها لا تكون طاهره فينجس الماء 
بملاقاتها و هذا الماء إذا لاقى ماء آخر ينجس الماء الثانى اذ المفروض أنه لاقى ما لا يكون طاهرا و هكذا و بهذا التقريب تثبت 
سرايه النجاسه و لو مع ألف واسطه. 


و يرد على الاستدلال المذكور انه يمكن أن يكون الوجه فى المنع صيروره الماء غساله للخبث فان غساله الخبث لا تزيل الحدث 
لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال: 


الماء الذى يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابه لا يجوز أن يتوضأ منه و اشباهه و أما الذى يتوضأ الرجل به فيغسل به 
وجهه و يده فى شىء نظيف فلا بأس 


١ من أبواب الوضوء الحديث:‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 
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أن يأخذه غيره و يتوضاً به .)١١‏ 


فان المستفاد من الحديث أن الماء الملاقى مع المتنجس لا يجوز الوضوء به و لا يخفى أن ما ذكرنا لا يتوقف على عدم اشتراط 


ورود الماء على النجس فى التطهير بل الاشكال سار حتى على القول بالاشتراط اذ يمكن أن يكون الوجه للمنع ملاقاه الماء مع 
المتحي” : 


الاحتمال لا يبقى مجال للاستدلال. 


و أورد سيدنا الاستاد على هذا البيان بوجوه: الوجه الاول: انه خلاف الظاهر عرفا فان العرف يفهم من قوله عليه السلام: «هكذا 
اذا كانت الكف طاهره؛ أن الوجه فى المنع سرايه قذاره اليد إلى الماء و ينفعل الماء بملاقاه اليد القذره و يتضح هذا بملاحظه 
الاستعمالات العرفيه فان المولى العرفى اذا قال لعبده لا تضع يدك الوسخه فى الماء الموجود فى الاناء يفهم عرفا أن العله فى 
المنع سرايه قذاره اليد إلى الماء. 


و يرد عليه: أن قباس الامور الشرعيه على الامور العرفيه مع الفارق فان الملاكات فى الاحكام العرفيه منكشفه لدى العرف و أما 
الملاكات الشرعيه فهى غير معلومه عند العرف و فى مثل المقام كما يحتمل أن الوجه انفعال الماء بالملاقاه كذلكك يحتمل أن 
يكون الوجه كذلك اى الغساله لا تصلح لان يتوضاً بها مع بقائها على طهارتها. 


الوجه الثانى: أن الموضوع فى المفهوم اليد غير الطهاره و لها أفراد ثلاثه 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المضاف الحديث:‎ )١( 


اليد المتنجسه مع بقاء العين فيهاء اليد المتنجسه بالعين مع زوالهاء اليد المتنجسه بالمتنجس بالعين. لا اشكال فى انفعال الماء فى 
الصوره الا-ولى لا-ن العين تنجس ما يلاقيها كما أن اليد فى الصوره الثانيه تنجس الماء اذ المفروض أن المتنجس بعين النجاسه 


ينجس ما يلاقيه و فى هذين التقديرين يكون وجه 


المنع نجاسه الماء فيختص المنع بلحاظ استعمال الماء فى الخبث بالصوره الثالثه و اختصاص المفهوم بخصوص الصوره الثالثه لا 
وجه له واراده الجميع باراده كون المنع فى الصوره الاولى و الثانيه بلحاظ النجاسه و فى الصوره الثالثه بلحاظ الاستعمال فى 


و يرد عليه: أنه لم يظهر وجه عدم الصحه اذ لا يلزم استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد كى يقال: بأنه ممتنع أو يقال: انه 
خلاف الظاهر بل النهى تعلق بالوضوء عن الملاقى مع اليد غير الطاهره على نحو الاطلاق غايه الامر أن وجه المنع يكون مختلفا. 


و بعباره اخرى: النهى استعمل فى معناه وان شئت قلت: يمكن للمولى أن ينهى عن الجلوس مع جماعه كذائيه و يكون وجه 
المنع بالنسبه إلى بعضهم كونه كافرا و إلى بعضهم كونه فاسقا و إلى بعضهم كونه سفيها و هكذا فهل يتوهم عدم جواز هذا 
الاستعمال؟ 


و لعمرى هذا الذى ندعى واضح و ان أبيت فلا أقلّ من الاجمال فلا موقع للجزم بما جزم به سيدنا الاسناد. 


الوجه الثالث: أنه قد ورد فى بعض النصوص الامر باراقه الماء الذى وقع فيه القذر لاحظ ما رواه بناعة قال سالك أنا عبد الله 
عليه السلام عن رجل معه اناء ان فيهما ماء وقع فى احدهما قذر لا يدرى أيهما هو و ليس يقدر على ماء غيره 


قال: يهريقهما جميعا و يتيمم ١١‏ و ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر .)7١‏ 


فان الامر باراقه الماء يدل على انفعاله و نجاسته و لو لاه لم يكن وجه لإراقته اذ لا منافاه بين جواز استعماله فى جمله من الامور و 


عدم جواز استعماله فى رفع الحدث. 


يرد عليه: أن الكلام فى المقام فى المستفاد من حديث زراره و قلنا بأن حديث زراره لا يستفاد منه انفعال الماء بملاقاه اليد غير 
الطهاره و أما بقيه الروايات فلا بد من ملاحظتها و استفاده المراد منها. 


و بعباره اخرى: ان تلكك النصوص لا تكون قرينه على أن المراد من هذه الروايه بيان أن الماء ينفعل بملاقاه القذر. 


فالنتيجه أن ما أورده سيدنا الاستاد فى مقام رفع الاشكال المتوجه إلى الاستدلال بالروايه غير وارد و تحصل انه لا يمكن 
الاستدلال بالروايه على أثبات السرايه و لو مع الوسائط العديده. 


اضف إلى ذلكك أن اساس الاستدلال عدم الفرق بين الماء و غيره من المائعات و الجوامد و لقائل أن يقول: يمكن الفرق شرعا 
بين الماء و غيره فلا ملازمه بين انفعال الماء باليد غير الطاهره و غيره و مع هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال فلاحظ. 


و من تلكك النصوص ما أرسله ابن عمير عن بعض و ما أحسبه الاعن حفص بن البخترى قال: قيل لأبى عبد الله عليه السلام فى 
العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: بباع ممن يستحل أكل الميته 70. 


” الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 
51١ لاحظ ص:‎ )50( 
١ )الوشائل الباب 11 من أبرات الأسار الحديت:‎ 0 
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بتقريب: أن الماء المتنجس نجس العجين. و فيه أولا أن الروايه لإرسالها لا يترتب عليها الاثر و كون المرسل ابن أبى عمير لا 
يوجب اعتبار الخبر كما حققناه فى محله و أما قوله «ما احسبه الا عن حفص بن البخترى» فليس شهاده بأنه حفص بل اخبار عن 
حسبانه و من الظاهر أن حسبان شخص لا يفيد لغيره. 


و ثانيا أن المستفاد 


من الروايه أن الماء فرض كونه نجسا فغايه ما يستفاد منها أن الماء النجس ينجس ما يلاقيه من الجوامد و أما الكبرى الكليه التى 
هى محل الكلام فى المقام فلا يستفاد منها فلاحظ. 


و من تلك النصوص الروايات الداله على وجوب اهراق الماء الملاقى مع القذر لاحظ ما رواه سماعه )١(‏ ومارواه اججداية 
محمد بن أبى نصر 210 و ما رواه أبو بصير 8 و ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال: سئل عن 
رجل معه اناء ان فيهما ماء وقع فى أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو و حضرت الصلاه و ليس يقدر على ماء غيرهما قال: يهريقهما 


جميعا و حم و8 


بتقريب: أن القذر يطلق على المتنجس و هذه النصوص تدل على أن الماء ينجس بملاقاه القذر فاذا تنجس يطلق عليه أنه قذر 
فاذا لاقى ماء آخر ينجسه و هكذا فمقتضى هذه النصوص سرايه النجاسه و لو مع الوسائط الكثيره. 


() لاحظ ص: /7917. 
(0) لاحظ ص: 75١‏ 
(9) لاحظ ص: 751١‏ 
(©) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث: .١58‏ 
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لكن مقدار دلالتها مقصوره فى خصوص الماء و أما تنجيسها الجوامد بل مطلق المائع الاعم من الماء المطلق فلا تدل عليه 


و فى المقام روايه يمكن أن يقال: انها تعارض هذه النصوص معارضه المقيد مع المطلق و هى ما رواه أبو بصير ١١‏ فان مقتضى 
المفهوم من الشرطيه الوارده فى ذيل الحديث أن اليد الملاقى للماء اذا كان فيها شىء من القذر المذكور فى الصدر ينجس 
الماء و الا فلا و القذر بالفتح على ما يستفاد من اللغه عباره عن النجاسه و 


بالكسر عباره عن المتنجس فان كان الواقع فى الخبر بالفتح- كما هو الظاهر- كان المراد من الذيل أن اليد اذا كانت فيها نجاسه 
بوليه تنجس الماء و الا فلا فالمستفاد من الروايه على هذا التقدير أن اليد اذا لم تكن منجسه بالبول لا تنجس الماء و حيث ان 
النسبه بين الخبر المذكور و بقيه النتصوص المتقدمه عموم مطلق و تكون هذه الروايه أخص من تلكك الروايات تقيد تلكك 
النصوص بهذه الروايه فلا يمكن القول بالانفعال مع تعدد الوسائط بل الامر منحصر بالواسطه الاولى. 


و اما ان كان اللفظ المذكور بكسر المعجمه و قلنا بأن الاضافه بيانيه و يكون المراد أن الانفعال مقوم بوقوع عين البول أو المنى 

بول 
فى الماء و الا فلا ينجس فالامر أوضح اذ تكون النتيجه أن اليد اذا كانت فيها عين البول أو المنى تنجس الماء و مقتضى المفهوم 
أنه لا أثر لملاقاه المتنجس حتى فى الواسطه الاولى فعلى جميع التقادير تكون هذه الروايه مقيده لتلكك النصوص. 


() لاحظ ص: ا 
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و أما ان قلنا بأن الاضافه نشويه فيرجع إلى المعنى الاول اذ يصير المراد بالروايه ان النجاسه فى اليد اذا كانت ناشئه من البول فاليد 
تنجس الماء و الا فلا و من الظاهر أن النجاسه الناشئه من البول تختص بالمتنجس بنفس البول و المنى و أما المتنجس بالمتنجس 
بالبول فلا تكون نجاسه ناشئه من البول كما هو ظاهر. 


اللهم الا أن يقال: ان هذه الروايه موردها الجامد و تلكك الروايات موردها المائع و من الممكن الاختلاف 


فى السرايه و التأثير بلحاظ الشرع بين الجامد و المائع كما أن الامر كذلكك فى القذاره العرفيه فلاحظ. 


فتحصل مما ذكرنا أنه لا مقتضى لتنجيس المتنجس الا فى الواسطه الا-ولى اذا لاقت مع الماء و أما فى غيره من الجوامد بل 
المائعات المضافه فلا مقتضى حتى بالنسبه إلى الواسطه الاولى هذا كله بالنسبه إلى الجامد المتنجس و أما المائع المتنجس فلا 
اشكال فى أن الماء الملاقى لعين النجاسه ينجس كل ما يلاقيه و الدليل عليه ما رواه عمار 2١١‏ كما أن مقتضى خبر آخر لعمار 
«" ان الجامد المتنجس و لو مع الوسائط ينجس ما يلاقيه و قد تقدم تقريب الاستدلال بالخبر على المدعى فراجع و للعمار خبر 
ثالث 1 يدل على أن الجامد المتنجس بعين النجاسه ينجس المائع الملاقى معه. 


لم | من مجموع ما تقدم امور: الاول: أن الماء المتنجس بعين 


() لاحظ ص: 1١8‏ 
(0) لاحظ ص: 0 


(9) لاحظ ص: 71١١‏ 


النجاسه ينجس كل شىء يلاقيه و الدليل عليه حديث عمار .)١١‏ 


الثانى: أن الماء المتنجس و لو مع الواسطه ينجس ما يلاقيه و الدليل عليه خبر آخر لعمار كما تقدم .١‏ 


الثالث: أن الجامد المتنجس بعين النجاسه ينجس المائع الملاقى معه و الدليل عليه خبر ثالث لعمار 09 كما تقدم كما أن 
مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمه كذلكك بالتقريب الذى تقدم فراجع. 


الجهه الثالثه: فى أنه هل يكون فى المقام ما يستدل به على عدم تنجيس المتنجس أو لا؟. 
وماقيل أو يمكن أن يقال فى مقام الاستدلال على المدعى وجوه: 


الوجه الا-ول: ما عن المحقق الهمدانى قدس سره من أن الحكم بتنجيس المتنجس على الاطلاق لغو و غير قابل للامتثال اذ لو 
كان الامر كذلكك 


يلزم سرايه النجاسه إلى جميع الاشياء فى جميع البلاد بعد مرور الشهور و الايام و الدهور و الاعوام و ذلكك لأنه لا اشكال فى أن 
كثيرا من المسلمين لا يجتنبون عن النجاسات فكيف عن المتنجسات مع أنهم يخالطون غيرهم بدخولهم المطاعم و المقاهى و 
الفنادق و الحمامات و أيضا غير المسلمين من الكفار يخالطون المسلمين و لازم هذا تسريه النجاسه بعد مده إلى جميع الاشياء و 
السب فيه أن النجاسه امر سار. 


و بعباره اخرى: الطهاره غير قابله للتسريه و أما النجاسه فهى تسرى بواسطه 


() لاحظ ص: 1١8‏ 
(0) لاحظ ص: 0 


(*) لاحظ ص: .7١١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج * ص: "1." 


الرطوبه الساريه و لازمها ما ذكرنا و من ينكر هذا اللا-زم مع اعترافه بان اجماع العلماء على حكم كاشف عن رأى المعصوم 
خارج عن المتعارف و لا يمكن أن يكون مثله مجتهدا قادرا على استنتاج المطالب من المبادى و قد علم من الشرع أنه لم يتعلق 
التكليف بالاجتناب عن جميع الاشياء و توقف جواز الاستعمال على التطهير فانه من المصاديق الظاهره للحرج و العسر المرفوعين 
فى الشرع الاقدس هذا ملخص كلامه مع توضيح منا. 


و أجاب عن هذا الوجه سيدنا الاستاد أنا لو التزمنا بتنجيس المتنجس على نحو الاطلاق بلا فرق بين المائع و الجامد و بلا فرق 
بين كون الواسطه واحده أو متعدده كان ما أفاده تاما و غير قابل للإنكار و أما اذا التزمنا باختصاص هذا الحكم بالمائع أو التزمنا 
بشمول الحكم للجامد لكن خصصنا الحكم بالواسطه الاولى فلا يتوجه هذا المحذور. 


ولا يخفى أن ما أفاده سيدنا الاستاد فى مقام الجواب لا يدفع الاشكال المذكور بالكليه نعم المحذور المذكور فى كلام 


التجداك قسن سر لا سق 


بتلك المرتبه من الشده فان المتنجس لو كان منجسا على الاطلاق فى المائع لزمت سرايه النجاسه بعد مده إلى كثير من الاشياء 


الوجه الثانى: استقرار سيره المتشرعه على عدم الاجتناب عما يأخذونه من أيدى المسلمين إلا مع العلم بنجاسه خاصه بحيث يعد 
المجتنب خارجا عن المتعارف و يرمى بكونه وسواسيا. 


و أجاب سيدنا الاستاد عن هذا الوجه بعين ذلكك الوجه. و يرد عليه ما أوردناه هناكك فلاحظ. 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 2 ص: ©" 


و ربما يقال: بأن الوجه فى عدم وجوب الاجتناب هو الحرج الرافع للتكليف. 
و يرد عليه: أنه ان كان المراد ارتفاع التكليف للحرج الشخصى و بعباره اخرى: 


ان كان المراد أنه فى كل مورد يتحقق الحرج الشخصى يرتفع الالزام بالاجتناب فيلزم التفصيل فى الموارد اى لا بد من الالتزام 
بالوجوب بالنسبه إلى من لا يكون الاجتناب له حرجيا و هذا باطل و الظاهر أنه لا يلتزم به احد و لا يفصل بين الموارد و 
الأشخاض: 


و ان كان المراد الحرج النوعى و أن وجوب الاجتناب مرتفع بلحاظ الحرج نوعا فاعتبار النجاسه لغو محض. 


الا أن يقال بأن الاعتبار خفيف المئونه فانه مقتضى اطلاق بعض النصوص و الاطلاق عباره عن رفض القيود فلا عنايه فيه و ليمس 
جمعا بين القيود كى يقال: 


يحتاج إلى المقتضى فلاحظ. 
الوجه الثالث: جمله من النصوص: منها: ما رواه حنان بن سدير قال: 


سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: انى ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلكك على فقال: اذا بلت و تمسحت 
فامسح ذكركك بريقكك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاكك .)١١‏ 


بتقريب: أن المستفاد من الحديث عدم تنجس الريق بملاقاه رأس الذكر و لو لاه لم يكن مسحه بريق مخلصا للسائل. 


يمكن أن يقال: بأن المستفاد من الروايه عدم تنجس ما يلاقى مع ذلكك 


./ من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


الريق و أما نفس الريق فلا دلاله فى الروايه على طهارته فتأمل. 


و أورد عليه سيدنا الاستاد بأنه لا بد من ملاحظه وجه الاشتداد فان كان وجهه أن الرطوبه الخارجه قبل الاستبراء محكومه بالبوليه 
فعلمه عليه السلام طريقا للتخلص من هذه الجهه فيرد عليه اولا أنه على هذا كان الاولى تعليمه عليه السلام الراوى الاستبراء اذ مع 
الاستبراء لا تكون الرطوبه الخارجه محكومه بالبوليه و من ناحيه اخرى لا يكون المتنجس منجسا فلا موجب لاختيار الطريق 


الابعد. 


و ثانيا: أنه على هذا التقدير يتوقف الاستدلال على اراده مسح خصوص المخرج كما هو ظاهر و الحال أن المذكور فى الروايه 
مسح الذكر بلا تقييد. 


و ثالثا: أن الشده من هذه الجهه لا ترتبط بوجود الماء و عدمه لان الرطوبه الخارجه المشتبهه محكومه بالنجاسه اعم من وجود 


وان كان وجه الاشتداد من أجل تنجس البلل الخارج بعد الاستبراء بلحاظ كون المخرج متنجسا له فعلمه طريقا لحصول الشكك 
و الحكم بالطهاره لقاعدتها فالروايه تدل على كون المتنجس منجسا و ان أبيت عن الظهور فى هذا المعنى فلا أقل من الاجمال 
فلا تكون دليلا على المدعى فلاحظ. 


و يرد عليه أن الظواهر حجه و المستفاد من الروايه بحسب الفهم العرفى أن امره عليه السلام بمسح الذكر اولاو تجفيفه مقدمه 
لمسح رأس الذكر بالريق و الا-لم يكن وجه للترتيب و أما وجه الاشتداد أنه مع عدم الماء يمكن خروج البلل و تنجيسه لما 
يلاقيه و المفروض عدم الماء فانه لاا شده مع وجود 


الماء اذ مع وجوده يمكن التطهير به فلا شده فعلمه عليه السلام طريق التخلص بأن يمسح رأس ذكره بريقه و أما وجه عدم تعليمه 
الاستبراء فهو أعلم بافعاله و تروكه. 


و صفوه القول: أن دلاله الروايه على المدعى غير قابله للإنكار و لا مجال لرفع اليد عن الظهور بمثل هذه الشبهات الا أن يقال: 
بأن المستفاد من الروايه عدم انفعال الريق بملاقاه الملا-قى للبول و لا تنافى بينه و بين القول بانفعال الماء بالملاقاه مع ملاقى 
النجس كما هو المستفاد من بعض النصوص المتقدمه اذ يمكن أن يكون فرق فى نظر الشارع الاقدس بين الماء و الريق لكن 
الانصاف انه بعيد عن الفهم العرفى. 


و منها: ما رواه حكم بن حكيم بن أخى خلاد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أبول فلا اصيب الماء و قد أصاب يدى 
شىء من البول فأمسحه بالحائط و بالتراب ثم تعرق يدى فامسح (فأمس) به وجهى أو بعض جسدى أو يصيب ثوبى قال: لا بأس 


.)١١ به‎ 


بتقريب: أن المستفاد من الروايه أنه لا بأس بملاقاه الملاقى للبول و أن الموضع المتنجس بالبول من اليد لا ينجس ما يلاقيه من 
الوجه أو بعض البدن أو الثوب و لو مع الرطوبه كما هو المفروض فى السؤال. 


و أوزد على الاستدلال بالروابه علق المدقى متعدنا الاستاد انه من الممكق أن يكون محل الملاقاه مع البول غير معلوم تفصيلا 
فيكون عدم البأس من باب أن الملاقى لبعض أطراف الشبهه المحصوره لا ينجس و لم يفرض فى الحديث أن المسح وقع بتمام 
اليد كما أنه ليس المسح بتمام اليد متعارفا و من الممكن أيضا أن محل الملاقاه من اليد 


معلوم تفصيلا لكن لا يعلم المكلف بملاقاه بدنه أو وجهه أو 


١ الوسائل الباب  من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 


ثوبه مع ذلكك الموضع و مع عدم العلم يكون مقتضى الاستصحاب بقاء طهارته و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 
و بعباره اخرى: لا يتعين أن الوجه فى عدم البأس من أجل عدم تنجيس المتنجس. 


و«براغلية: أنه لقعت كات مده العياقحات لا اتسدت نات الاستياط و اشنة نبت ان المرجع فى أمثال المقام الظهور 
العرفى لا الاحتمالات المتصوره فى عالم التصور و العرف يفهم من الروايه أن الملاقاه مع موضع النجس مفروضه فلا يبقى مجال 
لما ابداه و لو كان الامر كما ذكره كان المناسب أن يفرض السائل فى سؤاله عدم العلم بالملاقاه. 


وان شئت قلت: ان الظاهر من كلام السائل اتحاد موضع ملاقاه اليد مع البول مع موضع العرق فانه المتناسب. 


و بعباره واضحه: الاحكام الشرعيه تؤخذ من مخازن الوحى الالهى و حيث لا يعلم الراوى أن الموضع الملاقى للبول هل ينجس 
ما بلاقيه أم لا يسئل الامام عليه السلام فهذه الروايه كالروايه السابقه تدل على عدم تنجيس المتنجس حتى فى الواسطه الاولى 


وحيث لا يحتمل الفرق من هذه الجهه بين العرق و الماء تككون هذه الروايه معارضه لما دل من النصوص على أن الجامد 


و منها: ما رواه سماعه قال: قلت لأبى الحسن موسى عليه السلام: انى أبول 


ثم أتمسح بالاحجار فيجى ء منى البلل ما يفسد سراويلى قال: ليس به بأس .)١١‏ 


بتقريب: أن المستفاد من الروايه أن البلل الخارج بعد البول الملاقى للموضع الملاقى مع البول لا ينجس و 


لا بأس به و هذه الروايه لا اعتبار بها سندا فان الهيثم و الحكم لم يوثقا فلا وجه للبحث عن مدلولها. 


ولا يخفى أن سيدنا الاستاد رد الروايه بضعف السند بهذين المذكورين و الحال أنهما واقعان فى بعض أسناد كامل الزياره 
لاحظ الباب ١78‏ الحديث 7 و الباب ٠٠١‏ الحديث: "و الحال أن سيدنا الاستاد يرى وقوع الراوى فى سند كامل الزيارات نحو 


توثيق و يرتب الاثر عليه الا أن يقال: بأنه ناظر إلى وجه آخر و الله العالم. 


و منها: ما رواه العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابه ثوبه يغسل ثوبه؟ 
قال: لا .)5١‏ 


بتقريب: أن المستفاد من الروايه أن الموضع الملاقى مع البول لا ينجس و هذا هو المطلوب. 
و أفاد سيدنا الاستاد فى مقام الاشكال على الاستدلال بأنه لم يفرض فى سؤال الراوى تنجس اليد بالبول. 


و بعباره اخرى: لم يفرض فى الروايه مسح المخرج باليد و عليه يمكن أن يكون الوجه فى السؤال احتمال أن مسح الذكر فى حد 
نفسه يوجب تنجس اليد فى قبال العامه القائلين بأن مسح الذكر يوجب الحدث. 


وان أبيت عن ذلك و قلت: انه يظهر من الروايه تنجس اليد بالبول فانها لا 


* من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


(') الوسائل الباب © من أبواب النجاسات الحديث: ؟. 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 2 ص: 4" 


تكون الروايه دليلا على المدعى لاحتمال أن الوجه فى عدم البأس عدم العلم بمحل النجاسه و مع الشكك يكون من صغريات 
الملاقى لبعض أطراف الشبهه المحصوره و حكمها الطهاره كما حقق فى محله كما أنه يحتمل أنه يشكك فى ملاقاه الثوب لمحل 
اصابه البول 


و مع الشكك يكون مقتضى استصحاب طهاره الملاقى بقائه على الطهاره. 
و يرد عليه: أن الظاهر من الروايه بحسب الفهم العرفى أن السؤال عن تنجس الثوب بملاقاه اليد القذره باعتبار مسح الذكر بها. 


وان شئت قلت: الظاهر من الحديث بالفهم العرفى اتحاد الصدر و الذيل فى أن الممسوح من الذكر المخرج منه اى المراد 
بالممسوح فى الصدر و الذيل مخرج البول فعليه تكون الروايه تامه الدلاله على المدعى و العرف ببابكك. 


ولا يعارضها صدر الروايه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال فى موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق 
ذكره و فخذه قال: يغسل ذكره و فخذه .)١١‏ 


فان المستفاد من الصدر أن العرق الخارج من الذكر خلط مع البول و العرق الملاقى للبول ينجس ما يلاقبه بلا اشكال و الدليل 
على المدعى أن الواو فى قوله: 


«و قد عرق ذكره» حاليه و ليست للعطف فالمراد أن خروج العرق فى حال وجود البول على رأس الذكر فالعرق الخارج ينجس 
بملاقاه البول و ينجس المحل الذى يلاقيه. 


.١ الوسائل الباب 78 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١1( 


وأما الذيل فقد دل على عدم تنجس الثوب الملاقى مع اليد الملاقيه مع البول فهذه الروايه أيضا من ادله عدم تنجيس الجامد 
المتنجس بعين النجاسه. 


و أفاد سيدنا الاستاد أنه يحتمل أن يكون سؤال الراوى ناظرا إلى أن مس الذكر هل يوجب تنجس اليد الملاقيه معه أم لا. 


و هذا الاحتمال خلامف الظاهر لان الظاهر من الروايه بحسب الفهم العرفى أن الراوى فرض نجاسه اليد و انما يسأل عن الثوب 
بعد ملاقاته لليد المتنجسه بالبول فدلاله الروايه على المدعى تامه. 


وان أبيت عن حمل 


الصدر على المعنى المتقدم ذكره و قلت: بأنه لا يتعارف أن يعرق الذكر فالمراد بيان حكم الملاقى للموضع بعد ازاله العين فلا 
مجال للاستدلال بها للإجمال. 


لكن الانصاف أن هذا الايراد فى غير محله اذ الراوى فرض أن الذكر قد عرق و من الظاهر أنه لا فرق بين المخرج و غيره و اما 
كونه فردا نادرا فلا يحمل عليه السؤال- كما فى عباره سيدنا الاستاد - على ما فى التقرير- فغريب اذ المفروض أن الفرض 
المذكور وقع فى كلام السائل و لا يبعد أن يسأل السائل عن حكم فرد نادر و الله العالم. 


و منها: ما رواه حفص الاعور )١١‏ بتقريب: ان الدن متنجس بالخمر و لكن لا ينجس الخل المجعول فيه فالروايه داله على أن 
الجامد المتنجس بعين النجاسه لا ينجس ما يلاقيه. 


() لاحظ ص: /7/1 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 2 ص: "١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا بالاعور حيث انه لم يوثق فلا تصل النوبه إلى تقريب دلالتها على المدعى فلاحظ. 


و منها: ما رواه حفص الاعور أيضا قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: انى آخذ الركوه فيقال: انه اذا جعل فيها الخمر و غسلت 
ثم جعل فيها البختج كان أطيب له فنأخذ الركوه فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبه فنجعل فيها البختج قال: لا بأس به .)١١‏ 


بتقريب: أن المستفاد من الروايه أن الركوه الملاقيه للخمر لا تنجس البختج فالمتنجس لا ينجس و هذا هو المطلوب. 
و فيه: أن الروايه ساقطه عن الاعتبار سندا بالرفع و بالاعور فلا تصل النوبه الى تقريب دلالتها على المدعى. 


و منها: ما رواه على بن مهزيار قال: كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال فى ظلمه الليل و أنه أصاب كفه برد نقطه من 


البول لم يشكك أنه أصابه و لم يره و أنه مسحه بخرقه ثم نسى أن يغسله و تمسح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه ثم توضاً 
وضوء الصلاه فصلى فاجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشى ء الا ما تحقق فان حققت ذلكك 
كنت حقيقا أن تعيد الصلاه اللواتى كنت صليتهن بذلكك الوضوء بعينه ما كان منهن فى وقتها و ما فات وقتها فلا اعاده عليكك لها 
من قبل أن الرجل اذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاه الا-ما كان فى وقت و اذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه اعاده 
الصلوات المكتوبات اللواتى فاتته 


." من أبواب الاشربه المحرمه الحديث:‎ "٠ الوسائل الباب‎ )١1( 


لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلكك ان شاء اللّه .)١١‏ 


و هذه الروايه تاره يبحث فيها من ناحيه السند و اخرى من ناحيه الدلاله أما الناحيه الاولى فقد استشكل سيدنا الاستاد فى صحه 
سند الروايه من أنها مضمره و المضمر سليمان بن رشيد و لا دليل على أن الرجل لا يضمر عن غير المعصوم يبقى أن على بن 
مهزيار اطمأن بأن الاضمار عن المعصوم أو ظن به بطريق معتبر عنده و لا أثر لاطمينان احد او ظنه بالنسبه إلى غيره .)7١‏ 


و هذا الاشكال غير وارد فان ابن مهزيار يشهد بأنه عليه السلام أجابه بخطه و أنه قرأه و الشهاده تحمل على الحسن فالانصاف أن 
سند الروايه تام غير قابل للنقاش. 


و أما الناحيه الثانيه فيمكن تقريب الاستدلال بالروايه على المدعى بأن الامام عليه السلام أفاد كبرى كليه قد فصلت بين الحدث 
و الخبث بأن نسيان الاول يوجب الاعاده و 


القضاء و أما نسيان الثانى فلا يوجب الا الاعاده و طبق هذه الكبرى على مورد السؤال و هذا التطبيق لا يتم الا مع صحه الوضوء و 
صحه الوضوء لا تتم الا على القول بعدم تنجيس المتنجس. 


ان قلت: المفروض نجاسه اليد بالبول فعلى كل تقدير يكون الوضوء باطلا لنجاسه العضو. 


قلت: لا دليل على اشتراط طهاره العضو و انما اللازم طهاره الماء الذى 


١ الوسائل الباب 57 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
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ان قلت: ان كان الامر كذلك فما وجه تخصيصه عليه السلام بطلان الصلاه بالصلاه التى صلاها مع ذلك الوضوء؟ فمن هذا 


التقييد يفهم أن المتنجس منجس فالماء تنجس بالاصابه اليد القذره فالروايه على خلاف المطلوب. 


قلت: لو كان عليه السلام ناظرا إلى تنجيس المتنجس لم يكن وجه للتفصيل فانه عليه تسرى النجاسه إلى جميع الاعضاء و إلى 
ثيابه و إلى بقيه ما يباشره فنفس التفصيل دليل على عدم كونه منجسا و يمكن أن يكون وجه التفصيل لزوم غسل ما أصابه البول 
مرتين و هما تحصلان بالوضوء الاول و الثانى فانه تتحقق الغسله بالاول و الثانيه بالثانى» فالوجه فى التفريق أن محل اصابه البول 
يطهر بالوضوء الثانى لتحقق الغسل الثانى به فلا تجب الاعاده الا ما صلى مع الوضوء الاول اذ المفروض أنها وقعت مع اليد 
القذره المنسيه و أما بقيه الصلوات فلا. 


فالنتيجه: أن هذه الروايه تدل على عدم تنجس الماء بالجامد الملاقى مع عين النجاسه و بعباره اخرى: المستفاد منها أن الواسطه 
الاولى لا ينجس ملاقيها على الاطلاق فلاحظ. 


فهذه الروايه من أحسن ادله عدم تنجيس المتنجس اذ المستفاد منها كما قلنا ان الجامد المتنجس بعين النجاسه لا 


تحن ها رلاقنة تح الماء فاش عط 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن اخيه قال: سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله؟ قال: اذا كان جافا فلا 


١١ اسن‎ 


.” الوسائل الباب 208 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١1( 


بتقريب: أن الكنيف متنجس بالبول و مع ذلكك أجاب عليه السلام بأنه اذا كان جافا فلا بأس بما لاقاه من الماء. 
وافبْه أن الستد مخدوش يعيل اللمدية الخسن فل فصل النويه إلى ملاحظه الدلاله. 


و منها: ما رواه الفضيل قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينضح من الارض فى الاناء فقال: لا بأس هذا مما 
قال الله تعالى: لما جعَلَ عَلَيْكمْ فى الدَّين مِنْ حرج .01١‏ 


بتقريب: أن الماء الملاقى للأرض النجسه لا ينجس و هذا هو المدعى. 
وأورد على الاستدلال بالروايه سيدنا الاستاد بأنه لم تفرض فى الروايه نجاسه الارض فلا يتم المدعى. 


و يرد عليه: أنه لو لا ذلكك لم يكن وجه لاستناده عليه السلام إلى رفع الحرج فيعلم أن المقتضى للنهى عنه و الا-مر بالاجتناب 
موجود لكن بلحاظ رفع الحرج لم لم يأمر الشارع بالاجتناب فيمكن الاستدلال بالروايه لكن عمده الاشكال من ناحيه السند فان 
فضيل الراوى لهذه الروايه لم تثبت وثاقته عندنا فلا تصل النوبه إلى البحث فى دلالتها. 


و منها: ما رواه الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء فى الاناء فقال: لا بأس: 
لا جَعلَ عَلَيكُمْ فى الدّين مِنْ حرَج) 71١‏ 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المضاف الحديث:‎ )١( 


(0)نقشن المضدر الحديت 1 


و تقريب الاستدلال بالروايه على المدعى 


التقريب المتقدم و يمكن أن يرد عليه ما أورده سيدنا الاستاد بأنه لم تفرض فى الروايه نجاسه بدن الجنب فيمكن أن يكون 
الوجه فى السؤال احتمال أن بدن الجنب نجس فينجس الماء بملاقاه بدنه أو لاحتمال الملاقاه مع المنى فلا تدل الروايه على 
المدعى. 


و فيه: أن الظاهر من كلاءمه تماميه المقتضى غايه الامر لأجل لزوم الحرج لم يأمر الشارع بالاجتناب و لكن الانصاف أن الجزم 
بدلاله الروايه على المدعى مشكل. 


و منها: ما رواه شهاب بن عبد ربه عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال فى الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده فى الاناء فيتتضح 
الماء من الارض فيصير فى الاناء: أنه لا بأس بهذا كله .)١١‏ 


بتقريب: أن الظاهر من السؤال فرض نجاسه الارض و لذا يسأل الامام عن الماء الملاقى لتلكك القطعه منها فقوله عليه السلام فى 
مقام الجواب: «لا بأس» يدل على أن القطره الملاقيه مع الاناء لا ينجسه و لكن لا ينافى كون الملاقى نجسا فلا تغفل. 


و منها: ما رواه محمد بن ميسر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل فى الطريق و يريد أن 
يغتسل منه و ليس معه اناء يغرف به و يداه قذرتان قال: يضع يده ثم (و خ ل) يتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال 


)نفس المصدن الحدرق: 2 


الله عز و جل: ٍ جَعَلَ عَلْيكُمْ فى الدَّينِ من خَرّج) .)١١‏ 


بتقريب: أنه فرض أن الماء قليل و أيضا فرض أن اليدين قذرتان و مع ذلكك أمر عليه السلام بوضع اليدين فى الماء فيستفاد من 
كلامه عليه السلام أن الماء لا ينجس بملاقاه اليد القذره. 


ان قلت: فرض قله 


الماء لا سيما فى الطريق لا يلازم كونه أقل من الكر فلا يرتبط بالمقام. 


قلت: قد استشهد عليه السلام بقوله تعالى: نا جَعَلَ عَليكُمْ فى الدَّينِ مِنْ حرّج؛ و لو لا اقتضاء تنجس الماء باليد لم يكن وجه 
لهذا الاستشهاد إلى غيرها من النصوصض فلاحظ. 


فنقول: ان المستفاد من حديث على بن مهزيار 27١‏ كما تقدم أن الجامد المتنجس بعين النجاسه لا ينجس ما يلاقيه كما أن 
المستفاد من جمله من الروايات انفعال الماء بملاقاه الجامد المتنجس بعين النجاسه لاحظ حديث سماعه 30 فلا بد من ترجيح 
أحد الطرفين بالمرجح و حيث انه يظهر من كلماتهم أن العامه قائلون بتنجيس المتنجس يكون الترجيح بمخالفتهم مع ما يدل 
على العدم كما أن الاحدثيه تقتضى ترجيح دليل عدم التنجيس. 


هذا بالنسبه إلى الجامد و أما المائع فالماء المطلق اذا تنجس بعين النجاسه 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث: ه 
(0) لاحظ ص: ١1م‏ 

(9) لاحظ ص: 75١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج * ص: 717 


[مسأله 81": تنبت النجاسه بالعلم و بشهاده العدلين] 


(مسأله 8»): تثبت النجاسه بالعلم )١(‏ و بشهاده العدلين (7). 


ينجس كل شىء أصابه و الدليل عليه ما رواه عمار )١١‏ كما أن مقتضى خبر آخر لعمار 27١‏ أن الماء المطلق القذر ينجس ما 
يلاقيه مطلقا و بما ذكرنا ظهر أن الحق فى المقام التفصيل بما ذكرنا لا بما ذكره الماتن. 


000 فان حجيه العلم ذاتيه عقليه. 
(؟) ما قيل أو يمكن أن يقال فى تقريب اعتبار قول العدلين وجوه: 


الوجه الاول: الأجماع. 


و فيه ما فيه و ملخص الكلام فيه أنه على تقدير تحصيله محتمل المدركك فلا يترتب عليه اثر. 
الوجه الثانى: الاولويه القطعيه المستفاده من حجيه قولهما فى موارد الخصومات. 


و فبه: أنه لا اولويه اذ يمكن أن يكون وجه الاعتبار قطع ماده 


الخصومات و بعباره اخرى: من الممكن أن حفظ النظام الاجتماعى يقتضى اعتباره و لذا نرى أنه ريما يحكم الحاكم على 
مقتضى يمين أحد طرفى النزاع و الحال أنه لا أثر لليمين فى بقيه الموارد فلا وجه للقياس على موارد الخصومات و المرافعات. 


الوجه الثالث: ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سمعته يقول: كل شىء هو لكك حلاءل حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسكك و ذلكك مثل الثوب يكون عليكك قد 
اشتريته و هو سرقه و المملوك عندكك لعله حرٌ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأه تحتكك و هى اختكك أو رضيعتكك و 
الاشياء 


00 لاحظ ص: 16. 


(0) لاحظ ص: 507 


كلها على هذا حتى يستبين لكك غير ذلكك أو تقوم به البينه .)١١‏ 


بتقريب: أن المستفاد من الروايه أن الاشياء بنحو العموم يثبت بالبنيه و شهاده العدلين بينه من البينات. و فيه أن الروايه ضعيفه 


سندا بمسعده ولا أثر لها. 


الوجه الرابع: ما رواه عبد الله بن سليمان عن أبى عبد الله عليه السلام فى الجبن قال: كل شى ء لكك حلال حتى يجيئكك شاهدان 


يشهدان أن فيه ميته ١؟).‏ 
وهذه الروايه ضعيفه سندا مضافا إلى القصور فى دلالتها. 
الوجه الخامس: أنه قد ورد فى النص أنه صلى الله عليه و آله قال: انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان 370. 


فمن هذه الروايه يعلم أنه صلى الله عليه و آله كان يحكم بالبينه و من ناحيه اخرى ان البينه عباره عما يتبين به الشى ء قال فى 
المنجد: «البينه مؤنث البين الدليل؛ الحجه» و حيث نعلم بأنه صلى اللّه عليه و آله كان يقضى بشهاده عدلين نفهم 


أن شهاده عدلين بينه شرعيه. 


الوجه السادس: أنه لو أغمض عما تقدم فلا -اشكال فى حجيه قول عدلين اذ لو ادعى أحد انها من واضحات الفقه و من 
مرتكزات المتشرعه لم يكن مجازفا فى قوله فلاحظ. 


و ربما يقال: بكفايه مطلق الظن فى اثبات النجاسه و لا يتوقف اثباتها على 


© الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
من أبواب الأطعمه المباحه الحديث: ؟‎ 2١ (؟) الوسائل الباب‎ 
١ (؟) الوسائل الباب ” من أبواب كيفيه الحكم والد عاوى الحديث:‎ 


العلم و على اماره معتبره و استدل على المدعى بامور: 


الاول: أن الامور الشرعيه تبتنى على الظن. و فيه: أنه ان كان المراد بهذا الابتناء عدم اعتبار خصوص العلم فهو صحيح لكن هذا 
ليس مقتضيا لاعتبار مطلق الظن بل لا بد فى صوره عدم العلم من تحصيل اماره معتبره و الآ فمجرد الظن لا يغنى من الحق شيئا و 
ان كان المراد به اعتبار مطلق الظن فليس ما افيد تماما اذ لا دليل على اعتبار مطلق الظن نعم فى بعض الموارد قد استفيد من 
الدليل كفايه الظن كالظن بالقبله فى بعض الموارد و الظن بالركعات فى باب الصلاه و أمثالها واذا تمت مقدمات الانسداد 
أمكن الالتزام باعتبار الظن المطلق المتعلق بالاحكام على التفصيل المذكور فى محله. 


الثانى: أن ترجيح المرجوح قبيح فلا يمكن تقديم الجانب غير المظنون على ما ظن به. 
و يرد عليه: أنه لا قبح مع قيام الدليل على الاعتبار. 


الثالث: بعض النصوص لاحظ ما رواه على بن جعفر "١١‏ فان المستفاد منه عدم جواز ترتيب آثار الطهاره على الثوب المأخوذ من 
النصرانى و ليس هذا الامن جهه أن المأخوذ من الكافر مظنه النجاسه 


و يرد عليه أولا: أنه يمكن أن لا يحصل الظن و مع ذلكك قد حكم بلزوم الاجتناب و ثانيا أنه معارض بغيره لاحظ ما رواه معاويه 


بن عمار )١‏ فان المرجح بعل 


() لاحظ ص: /701. 
(0) لاحظ ص: /760 


وباعاوك ابد 


التعارض و التساقط قاعده الطهاره. 
و فى مقابل هذا القول قول بتوقف اثبات النجاسه على العلم الوجدانى و استدل على المدعى بوجهين: 
احدهما أن الطهاره معلومه فكيف يمكن رفع اليد عن المعلوم بالظن. 


وفيه: أن الطهاره المعلومه مقتضى قاعده الطهاره أو استصحابها فتكون طهاره ظاهريه و دليل الاماره حاكم على دليل الاصل فلا 
يبقَى مجال لجريان الاصل مع وجود الآماره كما حقق فى محله. 


ثانيهما: أنه قد استفيد من بعض النصوص أن الاشياء محكومه بالطهاره إلى زمان حصول العلم بالنجاسه لاحظ ما رواه عمار عن 
أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: كل شىء نظيف حتى تعلم أنه قذر فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليكك .١١‏ 


فلا مجال لرفع اليد عن النجاسه بمجرد قيام اماره على خلافها. 


وفيه أنه قد ثبت فى الا-صول قيام الامارات مقام القطع الطريقى و من الظاهر أن قوله عليه السلام «حتى تعلم» علم طريقى فكل 


طريق معتبر يقوم مقامه. 
لقان فن 'الجداتق» «رظاهر الأصيدات: الحتفاف على اقول :فون النالكة فى لها ره ويا الاتةاو تحوهجا واالحاتكياة 1 


وما يمكن أن يستدل به على المدعى امور: الاول: السيره بدعوى أنها 


(1) الوسائل الباب /ا” من أبواب النجاسات الحديث: * 
() الحدائق ج ه ص: 707 


جاريه على معرفه حال الاشياء من اخبار المتولى عليها لأنه أعرف من غيره بحال ما 


فى يده و هذه السيره ممضاه عند الشرع. 


الثانى: النصوص الداله على جواز بيع الدهن المتنجس بشرط اعلام المشترى بالنجاسه ليستصبح به لاحظ ما رواه أبو بصير قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفاره تقع فى السمن أو فى الزيت فتموت فيه فقال: ان كان جامدا فتطرحها و ما حولها و 
يؤكل ما بقى و ان كان ذائبا فاسرج به و أعلمهم اذا بعته .)١١‏ 


و ما رواه معاويه بن وهب و غيره عن أبى عبد الله عليه السلام فى جرذ مات فى زيت ما تقول فى بيع ذلكك؟ فقال: بعه و بينه 


لمن اشتراه ليستصبح به 1١‏ 


و ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق 03 بتقريب: أن وجوب الاخبار يلا-زم وجوب القبول و اعتبار قول المخبر و الا يكون الاخبار 
لعو 


و فيه: أن الوارد فى الخبر الا-ول عنوان الاعلا-م و الوارد فى الخبر الثانى عنوان التبيين و كذلك الوارد فى الخبر الثالث و ليس 
مجرد الاخبار كى يتم هذا البيان. 


و بعباره اخرى تاره يخبر المكلف بامر و يكون اخباره حجه و اخرى يعلم الغير بامر و هذا قد ورد فى الخبر و من الظاهر أن العلم 


الثالث: ما رواه عبد اللّه بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 


" الوسائل الباب © من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
نفس المضدن الحديك:2.‎ )0( 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )*( 


أعار رجلا ثوبا فصلى فيه و هو لا يصلى فيه قال: لا يعلمه قال: قلت: فان أعلمه؟ 


قال: يعيد .)١١‏ 


بدعوى: أن المستفاد من الروايه أنه لو أعلمه بالنجاسه يجب عليه الاعاده و هذا يكشف عن اعتبار قول 


المكين 


و فيه: أنه لا يمكن الالتزام بمفاد الروايه لمخالفته مع ما تسالم عليه الاصحاب و دل عليه النص من عدم اعاده الصلاه مع الجهل 
بالنجاسه لاحظ ما رواه العيص بن القاسم عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل صلى فى ثوب رجل أياما ثم ان صاحب الثوب 
أخبره أنه لا يصلى فيه قال: لا يعيد شيئا من صلاته .)7١‏ 


مضافا إلى أن الاعلام غير الاخبار فان اعتبار العلم ذاتى. 


الرابع: ما دل من النصوص على طهاره ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين مثل ما رواه على بن جعفر 3 و ما رواه الحلبى 


«©» وما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر «8) و غيرها من الروايات الوارده فى الباب 2١٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 


و يرد عليه: أنه لا ربط بين المقامين فان المستفاد من هذه النصوص أن المأخوذ 


* الوسائل الباب /ا من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١1( 
+ نفس المضدر الحديتك:‎ )9( 

(©) لاحظ ص: 101؟. 

(©) لاحظ ص: 178. 

(0) لاحظ ص: .١178‏ 
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بل باخبار مطلق الثقه أيضا على الاظهر .)١(‏ 


[مسأله 84": ما يؤخذ من أيدى الكافرين من الخبز و الزيت و العسل و نحوها من المائعات و الجامدات طاهر] 


(مسأله ما يؤخذ من أيدى الكافرين من الخبز و الزيت و العسل و نحوها من المائعات و الجامدات طاهر (7) الا أن يعلم 


من ياد المسلم أو سوق المسلمين طاهر مع عندع العلم بالتجاسه و الكلام فى المقام فى اثبات النجاسه باخبار ذى اليند فا ربط 


بين المقامين. 


الخامس: النصوص الداله على جواز شرب البختج اذا أخبر ذو اليد بذهاب ثلثيه مع عدم الاتهام مثل ما رواه معاويه بن عمار )١١‏ 
و غيره مما ورد فى الباب ‏ من الابواب الاشربه المحرمه من الوسائل. 


وفيه: أن الحق عدم نجاسه البختج و 


انما يحرم شربه قبل ذهاب الثلثين فلا ترتبط هذه النصوص بالمقام و حيث ان المستفاد من هذه النصوص التفصيل بين عدم اتهام 
المخبر و كونه متهما بقبول قوله فى الاول دون الثانى فاللازم رفع اليد عن عموم حجيه قول ذى اليد فى هذا المورد و تخصيص 
عموم العام و تقييد المطلق ليس عزيزا فلاحظ. 


)١(‏ قد ذكرنا فى بحث حجبه الخبر الواحد أن خبر الثقه حجه فى الاحكام و استدللنا عليها بالسيره و الكلام فى المقام هو الكلام 
فانه قد ثبت بالسيره العقلائيه الممضاه عند الشارع أن خبر الثقه حجه فيكون اخباره طريقا إلى احراز الموضوعات الخارجيه الا ما 
فيما قام الدليل على التقييد و عليه لا نعتبر التعدد فى الشاهد و لا العداله و لا الوثوق الفعلى بالمخبر به بل يكفى كون المخبر 


نفه. 


إفة لعدم المقتضى للنجاسه فان قاعده الطهاره محكمه عند الشكك فى الطهاره و النجاسه. 


77١ لاحظ ص:‎ )١( 
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بمباشرتهم له بالرطوبه المسريه )١(‏ و كذلكك ثيابهم و أوانيهم (؟) و الظن بالنجاسه لا عبره به (. 
[الفصل الثالث: فى احكام النجاسه] 

اشاره 

الفصل الثالث: فى احكام النجاسه: 

[مسائل] 


[مسأله 88/!: يشترط فى صحه الصلاه الواجبه و المندوبه] 


(مسأله 88): يشترط فى صحه الصلاه الواجبه و المندوبه و كذلكك فى أجزائها المنسيه طهاره بدن المصلى و توابعه من شعره و 
ظفره و نحوهما و طهاره ثيابه من غير فرق بين الساتر و غيره و الطواف الواجب و المندوب كالصلاه فى ذلكك (6). 


)١(‏ بناء على كون الكافر نجسا و قد ناقشنا و قوينا عدم نجاستهم. 


(؟) لما ذكرناه آنفا. 
() فان الظن لا يغنى عن الحق شيئا و قد مر منا قريبا أن الظن بالنجاسه لا يترتب عليه أثر. 
(؟) فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الاول: أنه يشترط فى صحه الصلاه طهاره بدن المصلى و الظاهر أن هذا الحكم من الواضحات التى لا يعتريها الشكك و 
ستفاد المدعى من جمله من النصوص: 


منها: ما رواه الحسن بن زياد قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده (فخذه) قدر نكته من بوله 
فيصلى ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال: يغسله و يعيد صلاته .)١١‏ 


)١1(‏ الوسائل الباب ١94‏ من أبواب النجاسات الحديث: ؟. 


و منها: ما رواه ابن مسكان قال: بعثت بمسأله إلى أبى عبد الله عليه السلام مع ابراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول 
فيصيب فخذه قدر نكته من بوله فيصلى و يذكر بعد ذلكك أنه لم يغسلها قال: يغسلها و يعيد صلاته .)١١‏ 


و منها: ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه قال: سألته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال: ان كان غليظا أو فيه 
خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوه و عشيه ولا ينقض ذلكك الوضوء وان أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله 


ولا تصل فيه حتى تغسله .)5١‏ 
ومنها: ما رواه عمار الساباطى 2 ومنها: ما رواه على بن مهزيار 2 و مئها: ما رواه عمار الساباطى «©). 


الفرع الثانى: لا فرق فى هذا الحكم بين البدن و توابعه من الظفر و الشعر بلا خلاف ظاهر و الظاهر أن العرف يفهم من اشتراط 
طهاره البدن فى الصلاه اشتراطها أيضا فى المذكورات. 


وقال فى المستمسك فى هذا المقام: «و يستفاد مما دل على مانعيه نجاسه الثوب- لو فرض قصور ادله مانعيه نجاسه البدن عن 


افادته) (”). 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب النجاسات الحديث: 8. 
(") لاحظ ص: 7957 

(ع) لاحظ ص: "1١‏ 

(0) الوسائل الباب 794 من أبواب النجاسات الحديث: ؟. 
(©) مستمسكك العروه ج ١‏ ص: //؟ 
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ولم يظهر لى وجه وجيه لهذا المدعى و كيف كان لا مجال للإشكال فى اصل الحكم. 
الفرع الثالث: أنه يشترط الطهاره فى لباس المصلى قال فى الحدائق: 
«اتفق الاصحاب عدا ابن الجنيد على أنه تجب ازاله النجاسات عن الثوب و البدن للصلاه و الطوافين الواجبين» .)١١‏ 


وتدل على المدعى نصوص كثيره وارده فى الابواب المختلفه منها ما رواه سماعه عن أبى عبد اللّه عليه السلام: قال: إن أصاب 


الثوب شىء من بول السنور فلا تصح الصلاه فيه حتى يغسله ."2١‏ 


و منها: ما رواه ميسر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام آمر الجاريه فتغتسل ثوبى من المنى فلا تبالغ فى غسله فاصلى فيه فاذا هو 
يابس قال: أعد صلاتكك أما أنكك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليكك شىء 70. 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 


أصاب ثوبه جنابه أو دم قال: ان كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابه أو دم قبل أن يصلى ثم صلى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما 
صلى و ان كان لم يعلم به فليس عليه اعاده و ان كان يرى أنه أصابه شى ء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء 5). 


الفرع الرابع: أنه لا فرق فى اللباس بين كونه ساترا و عدم كونه كذلكك ادعى عليه الاجماع و يقتضيه اطلاق النصوص المانعه و 
يؤيد المدعى اطالاق الفتاوى. 


794٠١ الحدائق ج ه ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث: .١‏ 

(") الوسائل الباب ١8‏ من أبواب النجاسات الحديث: .١‏ 

(ع) الوسائل الباب 8٠‏ من أبواب النجاسات الحديث: ‏ 
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[مسأله 141: الغطاء الذى يتغطى به المصلى ايماء إن كان ملتفا به المصلى بحيث يصدق أنه صلى فيه وجب أن يكون طاهرا] 


(مسأله /817): الغطاء الذى يتغطى به المصلى إيماء ان كان ملتفا به المصلى بحيث يصدق أنه صلى فيه وجب أن يكون طاهرا و 
الفلا .)١(‏ 


الفرع الخامس: أنه تلتحق بالصلاه فى هذا الحكم أجزائها المنسيه ادعى عليه الاجماع و الح أن الامر كذلكك فان الصلاه عباره 
عن عده أجزاء و لا فرق بين القضاء و الاداء الا مجرد اختلاف الزمان. 


وان شئت قلت: استفيد من الدليل اشتراط السجده مثلا بهذا الشرط فلا بد من رعايتها فيها فان السجده المنسيه المأتى بها بعد 
الصلاه هى السجده و انما تغير مكانها فلا بد من رعايه الشروط فيها فلاحظ. 


الفرع السادس: أنه لا فرق فى هذا الاشتراط بين الصلاه الفريضه و النافله فان الاطلاق يقتضى عدم الفرق. 


و بعباره اخرى استفيد من الادله أنه يشترط الطهاره فى الصلاه و مقتضى الاطلاق رعايه هذا الشرط فى مطلق الصلاه بلا فرق بين 
الفريضه و النافله. 


الفرع السابع: أن 


الطواف من هذه الجهه كالصلاه فيعتبر فيه أن يكون بدن الطائف و لباسه طاهرا و قد تعرضنا لهذه الجهه فى الجزء الثانى من 
كتاب مصباح الناسكك ص 77 و ذكرنا هناكك أنه لا دليل على المدعى نعم يدل بعض النصوص على المطلوب و لكن لضعف 
السند لا يعتد به لاحظ ما ذكرنا هناكك. 


)١(‏ و الوجه قيما أفادة أن المستفاد من التصوص أنه يشترط فى لباسن المصلى أن يكون ظاهرا فان صدق عتوان اللباس تجن 
رعايه الطهاره فيه و الا فلا. 


[مسأله /8484": يشترط فى صحه الصلاه طهاره محل السجود] 


(مسأله 88): يشترط فى صحه الصلاه طهاره محل السجود و هو ما يحصل به مسمى وضع الجبهه .)١(‏ 


)١(‏ المستفاد من كلمات القوم أن الاقوال فى المقام ثلاثه: 
القول الاول: ما ذهب اليه المشهور من اشتراط الطهاره فى خصوص مسجد الجبهه. 
القول الثانى: ما ذهب اليه الحلبى على ما نسب اليه و هو اشتراط المواضع السبعه بالطهاره. 


القول الثالث: ما نسب إلى السيد المرتضى قدس سره من اشتراط الطهاره فى مطلق مكان المصلى فيقع الكلا-م فى كل من 
الاقوال. 


أما ما ذهب اليه المشهور فما يمكن أن يستدل به عليه عده نصوص: منها ما رواه الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه 
السلام عن الجص يوقد عليه بالعذره و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب إلى بخطه: 


ان الماء و النار قل طهراه .)١١‏ 


بتقريب: أن المستفاد من الروايه أن عدم جواز السجود على النجس كان مغروسا فى ذهن السائل فيسأل عن طهاره الجص فى 
هذا الحال و جوابه عليه السلام بأن الماء و النار قد طهراه تقرير لما فى ذهنه من عدم جواز السجود فيما اذا كان محل السجده 


نجسا لكن 


حيث ان الماء و النار قد طهراه فيجوز فيثبت المدعى. 


و يمكن بيان الاستدلال بتقريب آخر وهو أن السائل تَسأل ابتداء عن 


)١(‏ الوسائل الباب 8١‏ من أبواب النجاسات 
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جواز السجود على الجص فى هذا الحال و الامام عليه السلام يجيب بالجواز بعد العمليه المذكوره فيدل جوابه على عدم الجواز 
ان لم يكن المحل طاهرا فلا اشكال فى دلاله الروايه على المدعى. 


لكن فى المقام شبهه من ناحيه اخرى و هى أن الدلاله الالتزاميه تابعه للدلاله المطابقيه فى الحجيه و حيث انه لا يمكن الالتزام 
بمدلول الحديث مطابقه فلا أثر لدلالته الالتزاميه. 


و بعباره واضحه: أن الجص المطبوخ لا يصدق عليه عنوان الارض فكيف يجوز السجود عليه. 


و يجاب عن هذه الشبهه ان الطبخ لا يخرج الجص عن تحت عنوانه الاولى فيصدق عليه عنوان الارض بعد الطبخ أيضا كما 
يصدق عنوان اللحم عليه بعد طبخه مضافا إلى أنه يمكن الالتزام بالتوسعه بنفس الروايه. 


لكن فى المقام اشكال آخر فى الدلاله المطابقيه و هو أنه كيف يمكن الالتزام بتطهير الجص بالنحو المذكور فان غايه ما يمكن 
أن يقال- كما عن سيدنا الاستاد على ما فى التقرير ١١‏ ان النار توجب استحاله العظام و العذره إلى الرماد و الماء يطهر الجص 
بناء على عدم اعتبار التعدد و عدم اعتبار ورود الماء على المحل النجس و عدم نجاسه الغساله المطهره و كفايه انعدام الغساله 


لكن يشكل بأن المعمول عن البنائين القاء الجص فى الماء و حيث ان القائه 


٠١ فقه الشيعه ج ؟ ص:‎ )١( 
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بحسب العاده بالتدريج فالماء يخرج عن الاطلاق فى أثناء العمليه لامتزاجه مع الجص فكيف يطهر الجص 


و الحال أن المضاف لا يكون مطهرا. 


مضافا إلى أنه يشترط فى التطهير انفصال الغساله عن المحل المغسول و الحال أن ليس كذلك فى المقام و لا ينقض بتطهير 
الارض الرخوه اذ الماء هناكك ينفصل عن سطح الارض و ينفذ فيها و بالنتيجه يحصل الشرط فلاحظ. 


وامتهاه ارس فيه التة عن اللدهليه اله أنه قال: جنبوا مساجدكم النجاسه .)1١‏ 


و منها ما يدل على عدم جواز الصلاه على المحل النجس مثل ما رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون 
على السطح أو فى المكان الذى يصلى فيه فقال: اذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر .)7١‏ 


و ما رواه زراره و حديد بن حكيم الازدى جميعا قالا: قلنا لأبى عبد الله عليه السلام السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى فى 
ذلك المكان؟ فقال: ان كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافا فلا بأس به الا أن يكون يتخذ مبالا 0”. 


و ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: سئل عن الموضع القذر يكون فى البيت أو غيره فلا تصيبه 


” الوسائل الباب 7 من أبواب احكام المساجد الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 79 من أبواب النجاسات الحديث:‎ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 0 ص: "١‏ 


الموضع القذر قال: لا يصلى عليه و أعلم موضعه حتى تغسله و عن الشمس هل تطهر الارض؟ قال: اذا كان الموضع قذرا من 
البول أو غير ذلكك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاه على الموضع جائزه و ان أصابته الشمس و لم ييبس الموضع 


القذر و كان رطبا فلا يجوز الصلاه حتى ييبس و ان كانت رجلك رطبه و جبهتكك رطبه أو غير ذلك منكك ما يصيب ذلكك 
الموضع القذر فلا تصل على ذلكك الموضع حتى ييبسن و ان كان غير الشمس أصابه حتى ييبسن فانه لا يجوز ذلكك .0١١‏ 


فان المستفاد من هذه النصوص عدم الجواز. 
لكن يرد على الاستدلال المذكور أولا: الاشكال فى كون المسجد مما يصلى عليه فتأمل. 


و ثانيا ان هذه النصوص معارضه بغيرها الدال على الجواز لاحظ ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام فى 
حديث قال: سألته عن البوارى يصيبها البول هل تصلح الصلاه عليها اذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا باس .7١‏ 


وما رواه أيضا أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن البيت و الدار لا تصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما 
من الجنايه أ يصلى فيهما اذا جفا؟ 


قال: نعم 2 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟. 
(") الوسائل الباب ٠‏ من أبواب النجاسات الحديث: .١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ؟ صس: 7777 


و لاحظ ما رواه عمار الساباطى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الباريه يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاه عليها؟ فقال: 
اذا جفت فلا بأس بالصلاه عليها »١١‏ فتحصل أن هذه النصوص لا تفى بالمقصود نعم يمكن الاستدلال على المدعى بالتسالم و 
الارتكاز و السيره و قد نقل دعوى الاجماع عليه عن ابن زهره و الفاضلين و الشهيدين و المحقق الثانى و الأردبيلى و غيرهم. 


و أما القول الثانى فيمكن أن يستدل عليه بما عن النبى صلى الله عليه و آله "1٠‏ بتقريب: أن الجمع المضاف يفيد العموم فلا بد 


من رعايه هذا الشرط فى جميع مساقط السجده. 


و يرد عليه اولا: أن السند ضعيف و غير قابل لان يستدل به و عمل المشهور على تقدير كونه جابرا لا مصداق له فى المقام لان 
المفروض- كما سبق- أنهم لم يلتزموا بهذا القول و ثانيا لا يبعد أن يكون المراد من المساجد المعابد كما ورد فى الاخبار 
الوارده فى الباب 71 من أبواب أحكام المساجد من الوسائل منها: 


ما رواه عبد الحميد عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانيتكم 


و شرائكم و بيعكم 7 


فالنتيجه أن هذا القول لا دليل عليه. 


و أما القول الثالث فيمكن أن يستدل عليه بجمله من النصوص منها: ما رواه 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 
(0) لاحظ ص: .م 
(*) الوسائل الباب 77 من أبواب احكام المساجد الحديث: ” 


مبانى منهاج الصالحين» ج ؟ صس: ”7777 


عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام أ يصلى عليها؟ فقال: لا .)1١‏ 
و منها: ما رواه زراره ١؟»‏ و منها ما رواه زراره و حديد بن حكيم 0" و منها ما رواه عمار ."6١‏ 
فان المستفاد من هذه الروايات عدم جواز الصلاه فى المكان النجس. 


وفى قبال هذه الطائفه طائفه اخرى تدل على الجواز منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الشاذ كونه 
يكون عليها الجنابه أ يصلى عليها فى المحمل؟ قال: لا بأس «2). 


و منها: ما رواه محمد بن أبى عمير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: اصلى على الشاذ كونه و قد أصابتها الجنابه؟ فقال: لا 


بأد 20 


و منها ما رواه على بن جعفر )7١‏ و ما 


رواه أيضا «» الى غيرها من الروايات الوارده فى الباب ٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 


8 من أبواب النجاسات الحديث:‎ "١٠ الوسائل الباب‎ )١( 

() لاحظ ص: .م 

(©) لاحظ ص: 77٠‏ 

(©) لاحظ ص: 7900 

(0) الوسائل الباب “٠‏ من أبواب النجاسات الحديث: ". 

(8) نفس المضدر الحديكق:ا+ 

0 لاحظ ص: ١م‏ 

() لاحظ ص: ١‏ "ا" 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: ع7 

دون غيره من مواضع السجود و ان كان اعتبار الطهاره فيها أحوط استحبابا .)١(‏ 
[مسأله 464: كل واحد من أطراف الشبهه المحصوره بحكم النجس] 


(مسأله 89): كل واحد من أطراف الشبهه المحصوره بحكم النجس فلا يجوز لبسه فى الصلاه و لا السجود عليه (؟) بخلاف ما 
هو من أطراف الشبهه غير المحصوره (©. 


ولا اشكال فى التعارض بين الطرفين فلا بد من العلاج و العامه على ما يظهر من الشيخ قدس سره فى الخلاف ١١‏ مختلفون فى 
المسأله و نقل عن الشافعى أنه قائل باشتراط الطهاره فى جميع المصلى و عن أبى حنيفه أنه يشترط الطهاره فى موضع القدمين و 
على هذا لا يكون لأحد المتعارضين مرجح لا من الكتاب و لا من حيث المخالفه مع العامه فتصل النوبه إلى الترجيح بالاحدثيه و 
الترجيح بها مع روايات الجواز فان فيها ما عن موسى بن جعفر عليه السلام. 


أضف إلى ذلكك كله أن الجواز أوضح من أن يخفى و لا مجال للإشكال و التأمل و الله العالم. 


)١(‏ خروجا عن شبهه الخلاف ولا اشكال فى حسن الاحتياط بل يمكن أن يقال: بأن مقتضى الجمع بين أخبار البراءه و الاحتياط 


استحبابه فلاحظ. 


() لتنجز العلم الإجمالى و سقوط الا-صول الجاريه فى الاطراف بالمعارضه كما حقق فى محله و لنا فى هذا المقام تحقيق قد 
تعرضنا له فى الجزء الاول من هذا الشرح ص 778 


فلاحظه و تأمل فيه فانه دقيق و بالتأمل فيه حقيق. 


() فان الاصل يجرى فى أطراف الشبهه غير المحصوره لعدم تعارض الاصول 


184 ص 3188و‎ ١ الخلاف ج‎ )١( 
770 مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص:‎ 


[ مسأله :6٠‏ لافرق فى بطلان الصلاه لنجاسه البدن أو اللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفى أو الوضعى و الجاهل بهما عن 


تقصير ] 


(مسأله :6٠‏ لا فرق فى بطلان الصلاه لنجاسه البدن أو اللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفى أو الوضعى و الجاهل 
بهماعن تقصير و كذلك فيما اذا كان المسجد نجسا فى السجدتين معا حتى اذا كان الجهل عن قصور و أما فى غير ذلكك 
فالاظهر صحه الصلاه فى موارد الجهل القصورى لاجتهاد أو تقليد .)١(‏ 


و ملخص الكلا-م أن عدم جريان الاصل للتعارض و عدم المرجح و حيث ان الاصل لا يجرى فى غير المحصوره بالنسبه إلى 
الخارج عن محل الابتلاء فلا مانع من جريانه فيما هو داخل فى محل ابتلاء المكلف و تفصيل الكلام موكول إلى محله. 


)١(‏ اذ مقتضى اطلااق دليل المنع هو البطلان فلا بد فى التقييد من مخصص و مقيد و الظاهر أنه لا دليل على التخصيص الا 
حديث لا تعاد و هو ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا تعاد الصلاه الا من خمسه: الطهور و الوقت و القبله و 
الركوع و السجود ثم قال عليه السلام: القراءه سنه و التشهد سنه و التكبير سنه و لا تنقض السنه الفريضه .)١١‏ 


و الطهور الوارد فى الحديث ان كان المراد به أعم من الحدثيه و الخبثيه فلا اشكال فى البطلان. 


اذ بناء عليه تكون الطهاره الخبثيه داخله فى المستثنى و حيث أن الطهور عباره مما يتطهر به كالوقود و السحور و الفطور فلا 
يختص بخصوص الحدثيه بل يعم الخبثيه و عليه لا بد من وجود دليل على التخصيص. 


000 


الوسائل الباب ١‏ من أبواب افعال الصلاه الحديث: ١8‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج * ص: 78" 


و فى بعض المؤلفات: «لكن الظاهر أن المراد منه فى الحديث خصوص الطهاره الحدثيه لأنه لا شكك فى أن الحديث فى مقام 
اهميه هذه الخمسه التى ثلاثه منها من الشرائط و اثنان منها من الاجزاء من بين سائر الشرائط و الاجزاء» الى أن يقول: «فمن باب 
مناسبه الحكم و الموضوع و اهميه الطهاره الحدثيه فى الصلاه يقطع الفقيه بأن المراد منها هى الطهاره الحدثيه) الى آخر كلامه. 


ويمكن أن يقال: انه يستفاد من ذيل حديث لا تعاد أن المقصود بالخمسه الاركان التى ذكرت فى الكتاب العزيز حيث اشار إلى 
ا ان كوا َع الراكعِينَ» :01 و إلى السجود بقوله: و كن من التاجدِينَ» ٠1٠‏ و إلى القبه بقوله: الواكاقه 
ول كول وتيك شَطْرَ الْمَسْجِدٍ اللام) , «” و إلى الوقت بقوله: قم كلكا دلوي المَّمْس إللا ء عَسَق اللّيل وَ قَوْآنَ الْمَجْر) 
«» و إلى الطهاره الحدثيه: الفجل و الووم و القم بدرله: ل أيهَا الْذينَ آمَنُوا فى الت ايا جوم و َبدِيَكمْ 
لى الاق وخر يوؤيكم و أجلكع إلى الكفيب و إن كقم جنب اواو إن تع عرضلا غلا كر أو للاء أحدٌ 
يكم بن اللاي أو لانم الا َللاء َم تَجدُوا ابا ْ 


عا مهو مسد عقا (ها: 
فيفهم من ذيل الحديث أن ما سنه النبى صلى اللّه عليه و آله لا يبطل الفريضه 


69 البقره/‎ )١( 
94/8 الحجر/‎ )0( 
١ البقره/‎ )9( 
٠7 الاسراء/‎ )©( 


(2) المائده/ 8 


مبانى منهاج الصالحين» ج * ص: /الا" 


وأماما فرق اللدوة كوف الكنات:اى الشييية المذ كوره فهو يوحي النظلان. 


و خلاصه الكلام أنه يفهم من المذكورات 


فى الكتاب و ذيل الحديث أن الطهاره الخبثيه ليست مراده. 


ويضاف إلى ذلكك أن المشهور فهموا من الحديث خصوص الحدثيه- على ما فى كلام سيدنا الاستاد حسب تقرير المقرر- 
اضف إلى ما ذكر ما يستفاد من النصوص الداله على صحه الصلاه فى النجس فى الشبهات الموضوعيه لاحظ ما رواه زراره قال: 
قلت له: أصاب ثوبى دم رعاف إلى أن قال: قلت: فان لم اكن رأيت موضعه و علمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما أن 
صليت وجدته قال: 


تغسله و تعيد الصلاه قلت: فان ظننت أنه قد أصابه و لم اتيقن ذلكك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال: تغسله و لا 
تعيد الصلاه قلت لم ذاكك؟ قال: لأنكك كنت على يقين من طهارتكك ثم شككت فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبدا 


.)١١ 


و ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ذكرا لمنى فشدده فجعله أشد من البول ثم قال: ان رأيت المنى قبل 
أو بعد ما تدخل فى الصلاه فعليكك اعاده الصلاه و ان أنت نظرت فى ثوبكك فلم تصبه ثم رأيته بعد فلا اعاده عليك فكذلكك 
البول .)5١‏ 


و ما رواه ميمون الصيقل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أصابته 


.١ من أبواب النجاسات الحديث:‎ 8١ الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 0 ص: 7/1" 


جنابه بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فاذا فى ثوبه جنابه فقال: الحمد لله الذى لم يدع شيئا الاوله حد ان كان حين قام نظر فلم ير 
شيئا فلا اعاده عليه و ان كان حين قام لم ينظر فعليه الاعاده .)١١‏ 


بل يستفاد من بعض النصواض الجؤاز 


حتى مع العلم فى بعض الموارد لاحظ ما رواه محمد بن على الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فى ثوبه 
وليس معه ثوب غيره (آخر) قال: يصلى فيه فاذا وجد الماء غسله ١؟).‏ 


و ما رواه عبد الله بن أبى يعفور قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يكون فى ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن 
يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ما صلى أ يعيد صلاته؟ قال: يغسله و لا يعيد صلاته الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد 
الصلاه ). 


و ما رواه ابو بصير «؟" الى غيرها من الروايات الوارده فى الباب 58 و ٠١‏ و77 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
فلا يبعد أن يحصل من مجموع هذه المذكورات القطع أو الاطمينان بأن المراد من الطهور خصوص الحدثيه. 


و ربما يقال: بأن الخمسه لا تختص بذكرها فى الكتاب الكريم بل قد ذكر جمله اخرى مما يتعلق بالصلاه فى القرآن العزيز منها 
التكبير فقد أشار اليه فى كتابه 


:" نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 68 من أبواب النجاسات الحديث: .١‏ 
(”) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات الحديث: ١‏ 
(ع) لاحظ ص: ١90‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ؟ صسص: 17791 


العزيز بقوله: «وَ وك فكو .)١‏ 
مضافا إلى أن الفقهاء و منهم الماتن يصرحون بان التكبيره ركن تبطل الصلاه بنقصانها عمدا و سهوا. 
وفنها العلا غلك النئ ضاق الله علي و الهو قد اشاوفى كثانة الها يقلن 


ل 


لا انها الذي مرا فلو عليه و ملقو 00 


و منها الذكر فقد أشار اليه فى موارد عديده منها قوله تعالى «وَ ذَ كر اللّهَ كثيراً» «7. 


واشار إلى الطهاره الخبثيه بقوله فى سوره 


000 نر لزارة لاا ولا ى 
المدثر: وَ لبك فَطَهَّدَا «© و إلى القراءه بقوله: «وَ لا تَحَهَد بصلاتك و لا تُخافتٌ يلاه «ه). 


فالكلا.م فى المقام مبنى على أن المراد من كلمه الطهور فى الحديث الطهاره الحدثيه فحديث لا تعاد بعقده السلبى يشمل 
الطهاره الخبثيه فنقول: الصلاه فى النجس تتصور بصور: 


الصوره الاولى: أن يكون المصلى عالما بالحكم و الموضوع و مع ذلك صلى متعمدا فى النجس و فى هذه الصوره لا شكك فى 
بطلان الصلاه و تدل على البطلان جمله من النخصوص: 


انها ما وواد عه الله بن مقا زغانو منهاءها رإؤاداعيد الحم لق انين 


)١(‏ المدثر/ ؟ 
() الاحزاب/ 00 
(© الاحزاب/ ع 
(©) المدثر/ ؟ 
(5) الاسراء/ ٠١9‏ 


6 لاحظ ص: 7 
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عبد الله قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلى و فى ثوبه عذره من انسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته؟ قال: ان 
كان لم يعلم فلا يعيد .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا اعاده عليه و ان 
هو علم قبل أن يصلى فنسى و صلى فيه فعليه الاعاده .)7١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى و فى ثوبه بول أو جنابه فقال: علم به أو لم 
يعلم به فعليه اعاده الصلاه اذا علم .)"١‏ 


الصوره الثانيه: الجاهل بالحكم اعم من أن يكون جاهلا بالنجاسه او يكون جاهلا بالاشتراط و يكون جهله عن تقصير و يكون 
حين العمل متوجها إلى جهله و مترددا فى صحه عمله فيمكن أن يقال: بأنه لا اشكال فى البطلان 


فى هذه الصوره اذ مقتضى دليل الا-شتراط هو الفساد فان المركب كما ينتفى بانتفاء احد اجزائه كذلكك ينتفى بانتفاء احد 
شرائطه. 


أضف إلى ذلكك أن مقتضى القاعده الاوليه عدم الاكتفاء بحكم العقل اذ الاجزاء يحتاج إلى الدليل. 


ان قلت: مقتضى قاعده لا تعاد الصحه. قلت: على فرض اختصاص الطهور 


)١(‏ الوسائل الباب 8٠‏ من أبواب النجاسات الحديث: ه. 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 2 ص: "6١‏ 


بالحدثيه لا يمكن الاخذ باطلاقها اذ يلزم تخصيص الدليل بخصوص العالم و معناه تخصيص الدليل بالفرد النادر بل المعدوم اذ 
العالم بالبطلان كيف يمكنه الاتيان بالصلاه و الشروع فيها الاعلى نحو التشريع المحرم. 


بل لا يبعد أن يقال: بأن دليل لا تعاد لا يشمل الجاهل المتردد حين العمل بتقريب: أن المتفاهم العرفى من الحديث بيان حكم 
الصلاه بعد الاتيان بها باعتقاد صحتها و عليه لا يشمل الدليل هذه الصوره بالاضافه إلى الاجماع القائم المدعى على بطلانها فى 
الصوره المفروضه. 


و يضاف إلى ذلكك كله أن صحه الصلاه فى هذه الصوره تستلزم اختصاص الا-شتراط بخصوص صوره العلم بالحكم و هو 
يستلزم الدور. 
ستلوزم الدور: 


الصوره الثالثه: هى الصوره الثانيه بعينها الا-فى كون المكلف لا يكون ملتفتا حين العمل و يكون غافلاو ادعى الاجماع فى 
المقام مضافا إلى أن شمول الحديث للمفروض يستلزم تخصيص دليل المانعيه بخصوص العالم و الجاهل الملتفت بالبطلان و 


هذا يوجب تخصيص ديل المانعيه بالفرد النادر. 
أضت إلى ذلك أن مقتضى حديث عبق الله بن ستاق 019 هو البطلان و وجوت الاعاده. 


و تقريب الاستدلال أن المستفاد من هذا الحديث وجوب الاعاده فعلى فرض شمول دليل القاعده للصوره المفروضه بالاطلاق لا 


ِ ابن سنتان. 
بل من تفي 


حظ ص 778 
(0 لا 
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ان قلت: دليل القاعده لا يشمل صوره العلم بالاشتراط و يختص بالجهل. 
قلت: على هذا حديث ابن سنان أيضا لا يشمل صوره العلم بالاشتراط. 


و بعباره اخرى: لو قيل: ان الاعاده حكم من يصلى صلاته و يتصور صحتها و العالم بالاشتراط مع اعتقاده بالبطلان لا يتوجه اليه 
خطاب اعد بل المتوجه اليه وجوب الاستيناف. 


قلنا: هذا التقريب بعينه يجرى فى حديث ابن سنان بلا فرق و لو تنزلنا عما تقدم نقول: لو التزمنا بالتعارض و التساقط تصل النوبه 
إلى الاخذ بدليل الاشتراط لاحظ ما رواه على بن جعفر .)١١‏ 


الصوره الرابعه: أن يكون جاهلا بالحكم بأن لا يعلم أن الشى ء الفلانى نجس او لا يعلم بالاشتراط و يكون جهله قصوريا كما لو 
ذهب رأيه اجتهادا إلى عدم نجاسه الشي ء الفلاني فالظاهر أنه لا مانع م: الاخذ بدليل القاعده فان الحديث المشار اليه بث 
ب رايه اجتهادا ! م نى فالظاهر نع من دلي 3 يه 


الجاهل القاصر. 
و قد اورد على الاستدلال بالحديث على الصحه فى المقام بايرادات: منها: 


أنه لا بد من رفع اليد عن اطلاق الحديث بما رواه ابن سنان 7١‏ لان نسبه هذا الحديث إلى دليل القاعده اما بالعموم و الخصوص 
و اما بالعموم من وجه فعلى الاول يقيد دليل القاعده بحديث ابن سنان و النتيجه هو البطلان و أما على الثانى فيقع التعارض فى 
ماده الاجتماع و بعد التساقط تصل النوبه إلى ما يدل على 


() لاحظ ص: إمرفرة 
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البطلان لاحظ ما رواه على بن جعفر .)١١‏ 


و أورد على هذا الاستدلال سيدنا الاستاد بأن المستفاد من حديث ابن سنان هو الحكم الوضعى اى يستفاد منه مانعيه نجاسه 


اللباس عن صحه الصلاه. 


تازه أخرئى: الكفاه بد ادرف الار شاد إلى 'العائسه :د 


دليل القاعده حاكم على ادله الا-جزاء و الشرائط و الموانع فيخصص الجزئيه و الشرطيه و المانعيه بصوره العمد و الجهل 
التقصيرى فلو كان الجهل قصوريا لا تبطل الصلاه و لا تلاحظ النسبه بين دليل الحاكم و المحكوم .)١‏ 


ولا يبعد: أن ما أفاده تام و عليه لا مانع من شمول حديث لا تعاد للمورد و النتيجه صحه صلاه القاصر الجاهل بحكم لا تعاد 


فظهر أن هذا الايراد غير وارد. 


و منها: أن الطهور الواقع فى الحديث اعم من الطهاره الحد ثيه و باطلاقه يشمل الخبثيه فالفاقد و لو قصورا داخل فى الخمسه التى 
كاد الضللاه فنها. 


وقد ظهر الجواب عن هذا الايراد مما ذكرناه آنفا و هو أن المستفاد من الحديث أن المراد من الطهور خصوص الطهاره الحدثيه 


فهذا الايراد أيضا غير وارد. 


و منها: ماعن الميرزا قدس سره و هو أن دليل لا تعاد يختص بالناسى و نحوه و هو المكلف الذى لا يمكن توجه التكليف 
الواقعى بالنسبه اليه لغفلته عن الواقع و عدم امكان انبعاثه عنه فانه يصح أن يقال له اعد فيصح أن يقال له أيضا لا تعد. 


و بعباره اخرى لا تعاد يختص بمورد يصح جعل الاعاده فيه و هذا فى مورد لا 


() لاحظ ص: إمرفرة 
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يكون التكليف الواقعى متوجها إلى المكلف و أما فى المورد القابل للتكليف الواقعى فهو متوجه اليه. 


وان شئت قلت: لا يجمع بين التكليف الواقعى و التكليف بالاعاده و الجاهل يمكن تكليفه بالواقع اذا الحكم الواقعى محفوظ مع 
الجهل غايه الامر فى القصورى يكون المكلف معذورا فدليل لا تعاد لا يشمل الجاهل القاصر كما لا يشمل الجاهل المقصر. 


و يرد عليه 


أولا: أن الجاهل القاصر ربما لا يكون قابلا لتوجه التكليف الواقعى اليه كما لو كان غافلا عن الواقع ولا يخطر بذهنه احتمال 
فساد صلاته. 


و ثانيا: أنه اذا لم يمكن الجمع بين الخطاب الواقعى و خطاب اعد فكيف حال من يتوجه بعد الفراغ من صلاته إلى فساد صلاته 
من ناحيه الركوع مثلا فان الخطاب الاولى محفوظ مع توجه خطاب اعد اليه و السرٌ فيه أن الخطاب الواقعى حكم تكليفى مولوى 
و خطاب اعد ارشاد إلى الفساد و عدم ترتب أثر على ما أتى به. 


و ثالثا: أن ما أفاده على تقدير تماميته انما يتم فيما يمكن العمل بالتكليف الواقعى و اما فيما لا يمكن كما لو تجاوز عن محل 
التداركك كما لو ترك القراءه جهلا و دخل فى الركوع فلا يمكن توجه التكليف الواقعى اليه لعدم امكانه الجبران فيجوز توجه 
التكليف بالاعاده فيشمله دليل لا تعاد. 


و الحق فى المقام أن يقال: لا فرق بين انواع الجاهل فى هذه الجهه انما الكلام فى امر آخر و هو أنه هل يمكن شمول دليل لا 
تعاد فى الاثناء. 


والحق أنه لا يمكن اذ الاعاده عباره عن الوجود الثانى للطبيعى بعد وجوده الاسول فما دام لم يتحقق فى ضمن فرده الاول لا 
يصدق عنوان الاعاده و يترتب عليه أنه لو التفت المكلف إلى نقصان صلاته أثناء الصلاه و لم يكن قابلا للتداركك كما 
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لو تركك القراءه إلى أن دخل فى الركوع لا يمكن الاخذ بدليل لا تعاد لاختصاص الدليل بمورد يصح صدق عنوان الاعاده. 


وان شئت قلت: ما دام المكلف لم يفرغ من الصلاه لا يصح فى حقه عنوان الاعاده بل الصحيح فى حقه عنوان الاستيناف. 


يؤيد ما ذكرنا ما فى كلام سيدنا الاستاد- على حسب تقرير المقرر-: 
«المتفاهم عرفا من الحديث هو بيان حكم تكرار الصلاه و اعادتها بعد الاتيان بها باعتقاد الصحه) )١١‏ الى آخر كلامه. 
فانه صرح بأن موضوع دليل لا تعاد لا يتحقق لا بعد الاتيان بالصلاه و الفراغ منها و هذا هو المدعى فلاحظ. 


فتحصل أن الجاهل بالحكم بالجهل التقصيرى تجب عليه الاعاده و لا يشمله دليل لا تعاد و أما الجاهل بالجهل القصورى فلا 


تجب عليه الاعاده لحديث لا تعاد. 


بقى شىء مما تعرض له الماتن فى هذه المسأله و هو أنه لو سجد على النجس جهلا بالحكم فان كان جهلا تقصيريا تجب 


الاعاده لعدم ما يقتضى الاجزاء و القاعده الاوليه تفقتضى الاعاده. 


واما اذا كان جهلا قصوريا ففصل بين سجده واحده و بين سجدتين فحكم بالصحه فى الاولى و حكم بالفساد فى الثانيه بتقريب: 
أن المستفاد من الادله أن الاخلال بالسجده الواحده لا يفسد الصلاه فالسجود الركنى سجدتان فالنتيجه التفصيل بين السجده 
الواحده و السجدتين. 


١70 فقه الشيعه ج  ص:‎ )١( 
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والسيد اليزدى قدس سره فى عروته قد أفتى بعدم وجوب الاعاده على الاطلاق و الماتن لم يعلق على كلام السيد و امضى ما 
أفتى به و لكن فى المقام أفتى بالبطلان اذا كان السجود على النجس فى سجدتين من ركعه واحله. 


ويمكن أن يقال: بانه لو قلنا بأن الطهاره فى المسجد ليست من واجبات السجود بل من واجبات الصلاه فمقتضى القاعده شمول 
دليل لا تعاد و الحكم بالصحه لعدم اخلال بالنسبه إلى السجده و ان قلنا بأنها من شرائط السجود فالاخلال بها اخلال بالسجده 


شموله مورد الاخلال بالركن و المفروض أن السجدتين ركن. 


وقد أفاد سيد المستمسكك فى هذا المقام فى وجه عدم وجوب الاعاده «أنه لا اطلاق لدليل شرطيه الطهاره فى المسجد و 
المرجع فى صوره الجهل اصاله البراءه» .)١١‏ 


و يرد عليه اولا: أن الاحكام الواقعيه مشتركه بين العالم و الجاهل و لذا يصح الاحتياط و الرجاء. و ثانيا: اشتراط تحقق الحكم 
الواقعى بالعلم يستلزم الدور. 


وقد تصدى سيدنا الاستاد تقريب وجه الصحه و شمول دليل القاعده بأن السجود لغه عباره عن وضع الجبهه على الارض و 
الامور الدخيله فى صحه السجده ليست داخله فى مفهومها و الشارع الاقدس لم يتصرف فى المفهوم. 


و الحاصل: أن الحكم المستفاد من حديث لا تعاد ترتب على السجود مطلقا فعلى هذا لو سجد المكلف سجدتين فاقدتين لبعض 
الشرائط لم يصح أن يقال انه تركك ركن الصلاه. 


.205 ص‎ ١ مستمسكك العروه الوثقى ج‎ )١( 
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و أيد كلامه بأن الاصحاب متفقون على بطلان الصلاه بزياده سجده عمديه و لو كانت فاقده للشرائط المعتبره كما لو سجد على 
النجس أو ما لا يصح السجود عليه و هذه قرينه على أن المراد منها فى الاخبار معناه اللغوى .)١١‏ 

ولنا أن نقول بأن حديث لا تعاد ناظر إلى الاخلال بما يكون مأمورا به شرعا و لذا لو فرضنا أن المصلى اتى بسجده أو سجدتين 
لا بقصد الجزء لم يكن دليل لا تعاد متعرضا للبطلان بها اذ لا مقتضى للبطلان نعم يمكن أن نلتزم بالبطلان اذ استفيد من بعض 
النصوص عدم الجواز لاحظ ما رواه زراره عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تقرأ فى المكتوبه بشىء من العزائم فان السجود 
زياده فى المكتوبه 079 


فان 


هذه الروايه تدل على أن السجود زياده فى الصلاه و الروايه مخدوشه سحتك| بقاسم بن عروه و تفصيل الكلام من هذه الجهه 
موكول إلى محله. 


و صفوه القول أن دليل القاعده ناظر إلى المقرر الشرعى فلا يكون السجود بما هو موضوعا للحكم بل الموضوع المشار اليه فى 
دليل القاعده السجود المأمور به شرعا فلا بد من رعايه جميع الشرائط فيه. 


وأما استشهاده على مدعاه باتفاقهم على بطلان الصلاه بزياده سجده عمديه و لو كانت فاقده للشرط فلم افهم وجه الارتباط ولا 


أدرى أن الاتفاق المذكور باى تقريب من التقاريب دال على مدعاه فان الاتفاق المذكور ان كان ناظرا إلى صوره 


77 فقه الشيعه ج ' ص‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 5٠‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ١‏ 
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[مسأله :161١‏ لو كان جاهلا بالنجاسه و لم يعلم بها حتى فرغ من صلاقه] 


(مسأله :)4١‏ لو كان جاهلا بالنجاسه و لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا اعاده عليه فى الوقت و لا القضاء فى خارجه .)١(‏ 


قصد الجزثيه فالبطلان مستند إلى الزياده فان الصلاه تبطل بالزياده كما تبطل بالنقيصه وان كان متعلق الاتفاق صوره عدم قصد 
الجزئيه فيمكن أن يكون ناظرا إلى النص الذى اشرنا اليه آنفا من أن السجود زياده فى المكتوبه و يوجب بطلانها و على كلا 
التقديرين لا يرتبط بالمدعى فى المقام. 


فالحق أن يقال: ان طهاره المسجد ان كانت من الشرائط الصلاتيه فلا يوجب الاخلال بها بطلان الصلاه و أما اذا كانت من 
شرائط السجود فالاخلال بها اخلال بالسجود و ليس قابلا للتصحيح فبالنتيجه الحق ما أفاده الماتن فى المقام خلافا لما أفاده فى 
هامش العروه تبعا للمتن هناكك. 


)١(‏ قال فى الحدائق: «و الاشهر الاظهر صحه صلاته و قال الشيخ فى المبسوط 


يعيد فى الوقت لا فى خارجه» الى أن قال: «و كيف كان فالظاهر هو القول الاول» ١١‏ انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


ويدل على عدم وجوب الاعاده على الاطلاءق حديث لا تعاد اذقدمر أن المراد من الطهور هى الطهاره الحدثيه فالاخلال 
بالطهاره الخبيثه يبقى تحت ذلكك الدليل. 


و تدل أيضا على عدم وجوب الاعاده لا فى الوقت و لا فى خارجه عده نصوص: منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه 
السلام فى رجل صلى فى ثوب فيه جنابه ركعتين ثم علم به قال: عليه أن يبتدى الصلاه قال: و سألته عن رجل يصلى و فى ثوبه 
جنابه أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال: مضت صلاته و لا 


000 الحدائق ج ص ردم 
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شىء عليه .)١١‏ 


فان مقتضى اطلاءق هذه الروايه أنه لو صلى مع الجهل بالنجاسه لا تجب اعادتها على الاطلاق بل لا يبعد أن يكون الحديث 


صريحا فى عدم وجوب الاعاده فى الوقت. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله «؟ و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل 


يرى فى ثوب أخيه دما و هو يصلى قال: لا يؤذنه حتى ينصرف 3”9. 
و منها ما رواه عبد الله بن سنان «©» و منها ما رواه العيص بن القاسم قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى فى ثوب رجل أياما ثم ان صاحب الثوب أخبر أنه لا يصلى فيه قال: لا يعيد شيئا 


من صلاته «6). 
وهذه الروايه تدّل بالصراحه على عدم وجوب القضاء و بالاطلاق على 6 وجوب الاعاده. 


و منها: ما رواه أبو 


بصير «2) و منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى 


.7 من أبواب النجاسات الحديث:‎ 8٠ الوسائل الباب‎ )١1( 
لاحظ ص: ونام‎ )0( 


(*) الوسائل الباب 5٠‏ من أبواب النجاسات الحديث: 


حا 


(ع©) لاحظ ص: 772 
(0) الوسائل الباب 5٠‏ من أبواب النجاسات الحديث: 8 
(©) لاحظ ص: امرورة 


اذا كان من الغد كيف يصنع؟ فقال: ان كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلى و لا ينقص منه شىء و 
ان كان رآه و قد صلى فليعتد بتلكك الصلاه ثم ليغسله )١١‏ و منها: ما رواه اسماعيل الجعفى .)١١‏ 


و فى المقام روايتان إحداهما روايه وهب بن عبد ربه عن أبى عبد الله عليه السلام فى الجنابه تصيب الثوب و لا يعلم به صاحبه 
فيصلى فيه ثم يعلم بعد ذلكك قال: 


يعيد اذا لم يكن علم 0 
ثانيتهما روايه أبى بصير «6). 


و هاتان الروايتان باطلاقهما تدلان على وجوب الاعاده فى الوقت و القضاء فى خارجه و لكن حيث ان روايه العيص المتقدم 
ذكرها آنفا تدل بالصراحه على عدم القضاء فعلى القول بانقلاب النسبه تقيد هاتان الروايتان المطلقتان بتلكك الروايه اى روايه 
العيص و بعد تقيبدهما بها تنقلب نسبتهما بالنسبه إلى روايات عدم الاعاده من التباين إلى العموم و الخصوص المطلقين 
فالروايات الداله على علم وجوب الاعاده تقيد بهذين الحديثين. 


و هذا التقريب على القول بانقلاب النسبه تام و أما على القول بخلافه فلا بد من العلاج فنقول: المستفاد من خلاف الشيخ قدس 


سره: «أن جمله من العامه كالشافعى و أبى قلابه و أحمد بن حنبل قائلون بالبطلان «0) فاما 


نرجح اخبار عدم وجوب 


٠١ من أبواب النجاسات الحديث:‎ 5٠ الوسائل الباب‎ )١( 
١9١ لاحظ ص:‎ )( 

(") الوسائل الباب 8٠‏ من أبواب النجاسات الحديث: / 
(ع) لاحظ ص: ٠ع"‏ 

(0) كتاب الخلاف ج ١‏ ص: /10/7 مسأله: 77١‏ 


الاعاده بترجيحها بمخالفه العامه و اما نقول تتساقط النصوص بالتعارض فتصل النوبه إلى الاخذ باطلاق حديث لا تعاد فلاحظ. 


فتحصل مما ذكرنا أنه لا وجه للتفصيل بين الانكشاف فى الوقت و خارجه بالالتزام بوجوب الاعاده فى الوقت و عدم وجوب 
القضاء خارجه. 


و ربما يفصل بين الدخول فى الصلاه مع الفحص عن النجاسه و عدمه بوجوب الاعاده فى الثانى دون الاول و يمكن الاستدلال 
عليه بعده نصوص: 

منها: ما رواه زراره )١١‏ بدعوى أن المستفاد من الحديث أن العله فى عدم الاعاده النظر فى الثوب و عدم رؤيته النجاسه و بعباره 
اخرى: مقتضى مفهوم الشرطيه وجوب الاعاده مع عدم الفحص و النظر. 

و يرد عليه اولا: أن هذه الجمله انما وقعت فى كلام الراوى لا فى كلام الامام عليه السلام و ثانيا قد صرح فى كلامه عليه السلام: 


أن العله لعدم الاعاده تماميه اركان الاستصحاب من اليقين السابق بالطهاره و الشكك اللاحق فى النجاسه. 


و ثالثا أنه قد صرح عليه السلام فى ذيل الروايه أن الفحص لا يجب و لا يترتب عليه شىء غير فائده تكوينيه و هى ذهاب الشكك 
الذى يقع فى النفس و لو كان الفحص مؤثرا فى عدم وجوب الاعاده فى مقابل عدم الفحص كان المتعين أن يذكره عليه السلام 
فى مقام الفائده. 


ان قلت: ما التنافى بين عدم وجوب الفحص و وجوب الاعاده عند الانكشاف؟ 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرق, قم - ايران» 


اولء ١578‏ ه ق مبانى منهاج الصالحين؛ ج إلذ ص: 60" 


قلت: المستفاد من الروايه أن العله لعدم الاعاده جريان الاستصحاب و هو 


() لاحظ ص: كوخرضا 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم ١١‏ بتقريب أن الشرطيه الثانيه بمفهومها تدل على بطلان الصلاه لو انكشف وقوعها فى النجس 


وفيه أنه لا يبعد أن تكون الشرطيه الثانيه بيان مفهوم الشرطيه الاولى بتقريب: 
أن الميزان هى الرؤيه قبل الصلاه أو أثنائها و ذكر النظر لأجل بيان الصحه مع عدم الرؤيه لا أن النظر و الفحص لهما موضوعيه. 
وان أبيت عما ذكرنا فلا أقل من عدم الظهور فى احد الطرفين و مع الاجمال لا مجال للاستدلال. 


اضف إلى ذلكك أنه مع التسلم و التنزل يعارضها ما رواه زراره فان المستفاد من تلكك الروايه كما تقدم أن العله لعدم الاعاده 
استصحاب الطهاره فان الروايه كالصريحه فى عدم وجوب الاعاده مع استمرار الجهل و قد مر أن عدم الصحه و وجوب الاعاده 
يوافق التقيه فالدليل على عدم وجوب الاعاده أرجح. 


و مع التعارض و التساقط يكون المرجع اطلاق حديث لا تعاد فانه قد مر أن المراد بالطهور المذكور فى الحديث الطهاره 
الحد ثيه. 


و فى المقام روايتان ربما يدعى أنهما تدلان على وجوب الاعاده مع التفصيل المذكور و هما ما رواه ميمون الصيقل «؟) و ما 
رواه الصدوق قال: و قد روى فى المنى أنه ان كان الرجل حيث قام نظر و طلب فلم يجد شيئا فلا شى ء عليه فان 


(1) لاحظ ص: /مام 


(0) لاحظ ص: 7737. 
مبانى منهاج الصالحين: ج *؛ ص: 7ه" 
[مسأله 97: لو علم فى أثناء الصلاه بوقوع بعض الصلاه فى النجاسه] 


(مسأله 97): لو علم فى أثناء الصلاه بوقوع بعض الصلاه فى النجاسه فان كان الوقت واسعا 


بطلت و استأنف الصلاه .)١(‏ 


كان لم ينظر و لم يطلب فعليه أن يغسله و يعيد صلاته .)١١‏ 


والروايتان ضعيفتان سندا فلا تصل النوبه إلى تقريب الدلاله و صحتها و سقمها أما الروايه الا-ولى فبالصيقل و أما الثانيه 
فبالارسال فلاحظ. 


)١(‏ يظهر من بعض الكلمات أن المشهور ذهبوا إلى الصحه فى هذه الصوره و ذكر توجيها لهذا القول. وجهان: 


الاول: أنه يستفاد من جمله من النصوص الوارده فى حكم الرعاف أثناء الصلاه أن الاكوان المتخلله الصلاتيه لا تشترط بالطهاره 
لاحظ ما رواه عمر بن اذينه عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل يرعف و هو فى الصلاه و قد صلى بعض صلاته 
فقال: ان كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت و ليبن على صلاته فان لم يجد الماء حتى 
يلتغفت فليعد الصلاه قال: 


والقىء مثل ذلك .)73١‏ 


و مارواه بكر بن أعين أن أبا جعفر عليه السلام رأى رجلا رعف و هو فى الصلاه و أدخل يده فى أنفه فأخرج دما فأشار اليه 
بيده افر كه بيدكك وصل 7 


وما رواه عبد الله بن سليمان أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف فى الصلاه فلا يريد أن يستنشفه أ يجوز 
ذلكك؟ قال: نعم «18. 


.6 من أبواب النجاسات الحديث:‎ 8١ الوسائل الباب‎ )١1( 
١ من أبواب قواطع الصلاه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )0( 
١ )تقس التفدن الحديك‎ 
(؟)انقبس المضلق الجحديف: م‎ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 2 ص: 06" 


و غيرها من الروايات الوارده فى الباب ؟ من أبواب قواطع الصلاه من الوسائل و من ناحيه اخرى قد دلت جمله من النصوص 
على صحه الصلاه الواقعه فى النجس لو 


انكشف بعد الفراغ منها )١١‏ فيستفاد بالالولويه من تلكك النصوص عدم الفساد فى مفروض الكلام فان وقوع تمام الصلاه فى 
النجاسه مع الجهل اذا لم يوجب البطلان فعدم البطلان فى صوره وقوع بعض الصلاه فى النجس بالاولويه 

وان شئت قلت: الموجب للبطلا-ن اما وقوع بعض الصلاه فى النجس و اما النجاسه المعلومه بعد الانكشاف و شىء منهما لا 
يوجب البطلان أما الاول فلدلاله النصوص الداله على عدم البطلان لو انتكشف وقوع الصلاه فى النجس بعد الصلاه فان تلكك 
النصوص تدل على عدم البطلان فى المقام بالاولويه. 


و أما الثانى فلأخبار الرعاف فانها تدل على أن الاكوان المتخلله لا تشترط بالطهاره و لكن قد وردت جمله من النصوص ربما 
يستفاد منها خلاف المدعى المذكور فلا بد من ملاحظتها و انها هل تدل على الخلاف أم لا؟ 


منها: ما رواه زراره قال: قلت له: أصاب ثوبى دم رعاف أو شىء من منى الى أن قال: ان رايته فى ثوبى و أنا فى الصلاه قال: 
تنقض الصلاه و تعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رأيته وان لم تشكك ثم رأيته رطبا قطعت و غسلته ثم بنيت على الصلاه 
لأنك لا تدرى لعله شى ء اوقع عليكك فليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشكك ابدا .05١‏ 


() لاحظ ص: 758 
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث: .١‏ 


بتقريب: أن المستفاد من قوله عليه السلام «لعله شىء اوقع عليكك» أنه لو علم بوقوع الصلاه فى النجس تكون الصلاه باطله و 
حيث ان الاحكام الشرعيه تعبديه لا تنال ملاكاتها عقولنا نلتزم بالبطلان فى المقام و نلتزم بالصحه فيما وقعت بتمامها فى النجس 
بشرط عدم العلم إلى الفراغ من الصلاه. 


لا يبعد أن يكون البيان المذكور تاما. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم 0١١‏ بتقريب أنه لو علم بالنجاسه اثناء الصلاه تبطل صلاته و بعباره اخرى يستفاد من الحديث: أنه 
لو اعلمه بعد الصلاه لا يضره الاعلام و تكون صلاته تامه و أما لو اعلمه أثناء الصلاه لا وجب بطلان صلاته. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم "١‏ أيضا بتقريب أن المستفاد من الروايه أن رؤيه المنى فى الاثناء حيث انها تكشف عن وقوع 
بعض الصلاه فى النجس تكون صلاته باطله. 


وان شئت قلت: ان المنى المرئى فى الثوب أثناء الصلاه يكشف عن سبقه و أنه كان فى اللباس من قبل فتكون الصلاه باطله 


و منها: ما رواه أبو بصير ”0 فانه يستفاد من هذه الروايه أن العلم بالنجاسه فى الاثناء يوجب البطلان. 


() لاحظ ص: 7884 
(0) لاحظ صسص: /777: 
(© لاحظ ص: مع 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 3 ص: 08" 


الوجه الثانى: للقول المشهور عده روايات: الاولى: ما رواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يصلى فأبصر 
فى ثوبه دما قال: 
يتم .)0١١‏ 


فان مقتضى اطلاق هذه الروايه عدم بطلان الصلاه و لو مع العلم بكون النجاسه من أول الامر لكن بمقتضى قانون تقييد المطلق 
بالمقيد لا بد من تقييده بالروايات المتقدمه الداله على البطلان فى صوره وقوع بعض الصلاه فى النجس. 


الشانيه: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان رأيت فى ثوبكك دما و أنت تصلى و لم تكن رأيته قبل 
ذلكك فاتم صلاتكك فاذا انصرفت فاغسله قال: و ان كنت رأيته قبل أن تصلى فلم تغسله ثم رأيته بعد و 


أنت فى صلاتكك فانصرف فاغسله و اعد صلاتكك (5. 


و تقريب الاستدلال بالروايه هو التقريب و الجواب عنه هو الجواب فان دلاله صدر الحديث على عدم البطلان فى صوره الجهل 
بالنجاسه و وقوع بعض الصلاه فى النجس بالاطلاق و الاطلاق قابل للتقييك. 


الثالثه: ما رواه محمد بن مسلم "١‏ بتقريب أن المجفاد م منذر اللعدديت باطلاقه صحه الصلاه و عدم بطلانها برؤيه الدم و لو 


مع وقوع بعض الصلاه فى النجس. 


” الوسائل الباب 55 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
1.4١ لاحظ ص:‎ © 


و الجواب عن الاستدلال المذكور أن المطلق يقيد بالمقيد فلا بد من تقييد الروايه بالنصوص المتقدمه فالمتحصل أنه مع سعه 
الوقت لا بد من اعاده الصلاه مع اجتماع الشرائط المقرره. 


ايقاظ: ظاهر كلام الماتن فى الفرع المذكور باطلاقه يشمل صوره وقوع بعض الصلاه فى النجس لا من اولها كما لو علم فى 
الركعه الرابعه بوقوع الدم عليه فى الركعه الثالثه. 


و بعباره اخرى: وقوع بعض الصلاه فى النجس يتصور بصورتين: 
الاولى: سبق النجاسه و وقوع الصلاه من أول شروعها فى النجس. 
الثانيه: وقوع النجاسه على المصلى فى الاثناء فيقع الكلام فى أن الصوره الثانيه هل تلحق بالاولى فى البطلان أم لا؟. 


الحق هو الثانى و ذلكك لان المستفاد من حديث زراره ١١‏ أن الذى يوجب بطلان الصلاه كون اللباس نجسا من أول الامر بحيث 
يكون المصلى داخلا فى الصلاه مع الثوب النجس و أما اذا تكون النجاسه واقعه عليه أثناء الصلاه فلا تكون الصلاه باطله. 


بل يمكن الاستدلال على المدعى بقوله عليه السلام: «و ان لم تشكك ثم رأيته رطبا قطعت و غسلته ثم بنيت على الصلاه' فانه 


باطلاقه يشمل صوره وقوع بعض 


اضف إلى ذلك أن صوره العلم بوقوع النجاسه فى الكون المتخلل بحيث 


() لاحظ ص: ذخان 


وان كان الوقت ضيقا حتى عن ادراكك ركعه فان أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافى فعل ذلكك و أتم الصلاه )١(‏ و الا 
صلى فيه (5). 


والاحوط استحبابا القضاء أيضا (). 
[مسأله 97: لو عرضت النجاسه فى أثناء الصلاه] 


(مسأله 97"): لو عرضت النجاسه فى أثناء الصلاه فان أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافى الصلاه فعل ذلكك و أتم صلاته 
و لا اعاده عليه (6). 


لم يقع جزء من الصلاه فى النجس فى غايه الندره. 


و يضاف إلى ذلكك كله أنه يمكن أن يقال: ان الروايات الداله على عدم البطلان لو انكشف الحال بعد الصلاه تدل على الصحه 
فى مفروض الكلام بالاولويه اذ لو لم تبطل الصلاه بوقوع جميعها فى النجس فلا تبطل بوقوع بعضها. 


و يضاف إلى ذلكك أنه لو استلزم البطلان و الاعاده لتنافيه قاعده لا تعاد فلاحظ. 


(410البرووات تقدى بقدرها وإرق ني قلت اللشروضي أنه كييك الانان بالصااةه الوانجده اقرط حقى عادر كقدر كع مدنا 
و من ناحيه اخرى ان الصلاه لا تسقط بحال و من ناحيه ثالثه انه يمكنه على الفرض تحصيل الشرط فيما بقى من الصلاه فلا بد 


من رعايته بالنسبه إلى ما بقى كما فى المتن. 
(1) اذ لو دار الامر بين الصلاه فى النجس و الصلاه عاريا يقدم الاول كما عليه الماتن و تعرض له فى الفرع الآتى. 
(") لا يبعد أن يكون الوجه فيه امكان كون الوظيفه الصلاه عاريا و عليه يجب القضاء. 


(©) اذ يستفاد من جمله من النصوص - كما تقدم- أن الاكوان المتخلله بين 


واذالم يمكن 


ذلكك فان كان الوقت واسعا استأنف الصلاه بالطهاره )١(‏ و ان كان ضيقا فمع عدم امكان النزع لبرد و نحوه و لو لعدم الامن 


أجزاء الصلاه لا تشترط بالطهاره لاحظ ما رواه عمر بن اذينه .)١١‏ 


و مارواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف و القى ء فى الصلاه كيف يصنع؟ قال: 
ينفتل فيغسل أنفه و يعود فى صلاته وان تكلم فليعد صلاته و ليس عليه وضوء .7١‏ 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف و هو فى الصلاه فقال ان قدر على ماء عنده يمينا و شمالا 
أو بين يديه و هو مستقبل القبله فليغسله عنه ثم ليصل ما بقى من صلاته وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم 
فقد قطع صلاته ."7١‏ 


و ما رواه زراره 1١‏ و غيرها مما ورد فى الباب 7 من أبواب قواطع الصلاه من الوسائل. 
فبمقتضى هذه النصوص لا تبطل الصلاه بل يغسل ما أصابه الدم أو غيره من النجاسات اذ لا خصوصيه للدم و يبنى على صلاته. 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده فان المفروض أنه يمكن للمكلف أن يأتى بالمأمور به جامعا للشرائط فيجب. 


() لاحظ ص: 707 

(؟) الوسائل الباب ” من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ؟ 
(6)انفنين المضدو الخرايت: + 

(© لاحظ ص: ع0" 
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من الناظر يتم صلاته و لا شىء عليه )١(‏ و لو أمكنه النزع و لا ساتر له غيره فالاظهر وجوب الاتمام فيه. 


)١(‏ يظهر من بعض الكلمات أنه لا خلاف فيه مضافا إلى جمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن على الحلبى قال: سألت أبا 


عبد الله 


عليه السلام عن رجل أجنب فى ثوبه و ليس معه ثوب غيره (آخر) قال: يصلى فيه فاذا وجد الماء غسله .)١١‏ 


و منها: ما رواه أيضا أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال: يصلى فيه 
79١‏ 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب فى ثوب ليس معه غيره و لا يقدر 
على غسله قال: يصلى فيه «379). 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاه فأصاب ثوبا نصفه دم أو 
كله دم يصلى فيه أو يصلى عريانا؟ قال: ان وجد ماء غسله و ان لم يجد ماء صلى فيه و لم يصل عريانا «5). 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سألته عن الرجل يجنب فى ثوب و ليس معه غيره و لا يقدر على غسله قال: يصلى فيه «2). 


١ الوسائل الباب 58 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
." نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )*( 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )( 
نفس المصدر الحديث: ع‎ )0( 


و منها: ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنه سثل عن رجل ليس عليه إلا ثوب و لا تحل الصلاه فيه و ليس 
يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: 


يتيمم و يصلى فاذا اصاب ماء غسله و اعاد الصلاه .)١١‏ 


وفى بعضها علق الجواز على الضروره لاحظ ما رواه محمد الحلبى قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب فى 


الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره قال: يصلى فيه اذا اضطر اليه ."7١‏ 
لكن الحديث المذكور لا اعتبار بسنده فان قاسم بن محمد الواقع فى السند محل الكلام. 


وربما يقال: يكفى للاستدلال على الصحه اطلاق الادله الاوليه الداله على وجوب الصلاه و لا تقيد بما دل على اشتراط الطهاره 
اذ مع عدم القدره لا مجال لتعلق التكليف. 


و يرد عليه: أن الامر بالطهاره ارشاد إلى الشرطيه و لا فرق فى احكام الوضعيه بين المختار و المضطر فهذا الاستدلال مخدوش 
فالمستند للحكم بالصحه ما ذكرناه 


وفى قبال هذه النصوص طائفه اخرى من الروايات تدل على وجوب الصلاه عريانا: منها: ما رواه سماعه قال سألته عن رجل 
يكون فى فلاه من الارض و ليس عليه إلا ثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يتيمم و يصلى عريانا قاعدا 


يؤمى إيماء 9). 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
.١ الوسائل الباب 628 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )"( 


و منها: ما رواه ابن مسكان عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى رجل عريان ليس معه ثوب قال: اذا كان حيث لا يراه أحد فليصل 
قائما .)١١‏ 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل يكون فى فلاه من الارض فأجنب و ليس عليه إلا ثوب فأجنب فيه و ليس يجد الماء 
قال: يتيمم و يصلى عريانا قائما يؤمى إيماء ."5١‏ 

فان المستفاد من هذه النصوص كما ترى انه يجب على المكلف أن يصلى عاريا مع عدم امكان أن يصلى مع اللباس الطاهر فان 
قلنا: بأن تلك الطائفه الداله على جواز الصلاه مع اللباس النجس مطلق شامل لصوره الضروره كالبرد 


أو وجود ناظر محترم و نحوهما و هذه الطائفه ليس فيها اطلاقى من هذه الجهه بل ناظره إلى صوره عدم محذور و ضروره 
فالصناعه تقتضى ان تقيد تلكك الطائفه بهذه الطائفه لقانون وجوب تقييد المطلق بالمقيد و العام بالخاص. 


و لكن الظاهر أن الطائفه الثانيه أيضا مطلقه كالأولى فلا يبقى مجال لتقييد الاولى بالثانيه. 


وربما يقال: بأن ما رواه الحلبى «*؛ شاهد للجمع المذكور اذا الحكم بالجواز فيها علق على الضروره فبهذه الروايه تقيد كلتا 
الطائفتين. 


لكن قد مر أن الروايه ضعيفه سندا بقاسم بن محمد الجوهرى فان الرجل محل الكلام. 


(1نفس النفيية العدية: ؟ 

اشير البفية العورى ‏ » 

© لاحظ ص: .”"2١‏ 
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[مسأله 79: إذا نسى أن ثوبه نجس و صلى فيه كان عليه الإعاده إن ذكر فى الوقت] 


(مسأله *9): اذا نسى أن ثوبه نجس و صلى فيه كان عليه الاعاده ان ذكر فى الوقت و ان ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء 
(1). 


وقال الشيخ الحر قدس سره فى ذيل نقل الطائفه الثانيه: «و جمع جماعه بينهما بالتخييرا. 


و يرد عليه: أن التخيير يتفرع على عدم المرجح السندى مضافا إلى أن التخيير لا دليل عليه و ما يدل عليه من النصوص ضعيف 


ستل |. 


واستشكل سيدنا الاستاد فى الطائفه الثانيه من حيث السند و قال: «الروايه الاولى و الثانيه مضمرتان و المضمر فيهما سماعه و لم 
يثبت أن سماعه لا يضمر الا عن المعصوم كزاره و اضرابه فمن الممكن أن مرجع الضمير غير الامام فلا اعتبار بالحديثين و أما 
الروايه الثالثه فضعيفه بمحمد بن عبد الحميد حيث لم يثبت كون الرجل ثقه و عليه لا يبقى موضوع للتعارض و المرجع هى 
الطائفه الاولى. 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه ان تم ما ذكره سيدنا الاستاد فهو و الا نقول: ان 


الترجيح السندى مع الطائفه الاولى بالاحدثيه لاحظ حديث على بن جعفر )١١‏ فانه قووف عن أن الحسن موسى عليه السلام. 


و مما ذكرنا ظهر أن ما أفاد الماتن فى ذيل المسأله بأنه لو امكنه النزع و الصلاه عاريا فالاظهر وجوب الاتمام فى النجس على 
القاعده فانه على ما ذكرنا ان المرجع هى الطائفه الاولى و مقتضاها وجوب الصلاه فى النجس. 


)١(‏ و يظهر من بعض الكلمات أن هذا هو المشهور بين القوم و استدل عليه بجمله 


"2٠ لاحظ ص:‎ )١( 
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من النصوص: منها: ما رواه محمد بن مسلم )١١‏ و منها: ما رواه سماعه .)3١(‏ 


و منها ما رواه زراره قال: قلت له: أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شى ء من منى فعلمت أثره إلى أن اصيب له الماء فاصبت و 
حضرت الصلاه و نسيت أن بثوبى شيئا و صليت ثم انى ذكرت بعد ذلكك قال: تعيد الصلاه و تغسله قلت: فانى لم أكن رأيت 
موضعه و علمت أنه أصابه فطلبته فلم اقدر عليه فلما صليت وجدته قال: 


تغسله و تعيد .)0"(١‏ 


واحتواء ها عه اللدين أن يعفور «(5» و منهامارواه اسماعيل الجعفى «6) و منهامارواه ابن مسكان «”7» و منها: ما رواه 
الحسن بن زياد .)7١‏ 


فان مقنضى اطلاق هذه النصوص وجوب الاعاده فى الوقت و القضاء فى خارجه و مع دلاله هذه النصوص على وجوب الاعاده 
على الاطلاق لا تصل النوبه إلى الاخذ باطلاق حديث لا تعاد بدعوى أن المراد بالطهور الطهاره الحدثيه فمقتضى اطلاق عدم 
وجوب الاعاده لا تجب مطلقا كما أنه لا مجال للأخذ بحديث رفع النسيان فان مقتضاه رفع الوجوب عن المركب و أما اثبات 


الامر بالنسبه إلى الفاقد فلا يستفاد منه و أيضا 


() لاحظ ص: .191١‏ 
(0) لاحظ ص: ١97‏ 
(") الوسائل الباب 57 من أبواب النجاسات الحديث: ” 
(©) لاحظ ص: /7 
(0) لاحظ ص: ١9١‏ 
(©) لاحظ ص: 70". 


0 لاحظ ص: 6م 


لا مجال للقول بأن الامر بالمشروط مع النسيان لا يمكن فيتعلق بالفاقد للشرط. 


وان شئت قلت: ان الامر بالصلاه مع الطهاره لا يمكن أن يتوجه إلى الناسى فالامر المتعلق بالصلاه بالنحو المطلق يبقى على حاله 
وهو المرجع. 


و يرد عليه: أن الامر بالصلاه مع الطهاره ارشادى و يستفاد منه شرطيه الطهاره أو مانعيه النجاسه. 


و بعباره اخرى: يدل على الحكم الوضعى و فى الحكم الوضعى لا فرق بين القادر و العاجز فالمتحصل من النصوص المشار اليها 
فساد الصلاه مع النجاسه المنسيه على الاطلاق و يلزم اعادتها فى الوقت و قضائها فى خارجه. 


و فى قبال هذه النصوص روايه رواها العلاء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشىء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلى فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أ يعيد الصلاه؟ قال: لا يعيد 
قد مضت الصلاه و كتبت له .)١١‏ 


فان المستفاد منها عدم وجوب الاعاده على الاطلاق و ان ما اتى به مع النسيان صحيح. 
و ربما يقال: ان مقتضى الجمع بين هذه الروايه و تلكك الروايات حمل تلكك الروايات على استحباب الاعاده. 


وأورد سيدنا الاستاد على هذا الجمع بأنه لا مجال له اذ دليل المنع ارشاد الى اشتراط الطهاره أو مانعيه النجاسه و دليل عدم 
وجوب الاعاده دليل على عدم الا-شتراط و من الظاهر أن ما يكون قابلا للحمل على الاستحباب هو الامر المولوى و أما الامر 
الارشادى فلا معنى لحمله 


* الوسائل الباب 87 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 


ثم قال: ان القاعده تقتضى الاخذ بالطائفه الاولى لان صدورها فى الجمله مقطوع به فما خالفه مخالف للسنه و المخالف للسنه لا 
اعتبار به اذ قد امر بطرح ما خالف الكتاب و السنه و الحديث الدال على عدم وجوب الاعاده مخالف للسنه فيطرح. 


و يرد عليه: اولا أنه لا يحصل العلم بصدور بعض الاخبار الداله على وجوب الاعاده فانه لا يصير الخبر متواترا بهذا المقدار. 
و ثانيا انا لم نجد دليلا معتبرا دالا على أن ما خالف السنه لا يكون حجه. 


و ثالثا: انه يمكن أن يقال بأن المراد من السنه الحكم الذى يكون مطابقا مع الواقع فلو ورد حديث عن النبى صلى الله عليه و آله 
أو احد الائمه عليهم السلام بالوجدان و ورد حديث آخر معارض معه بدليل معتبر لا يمكن أن يقال بأن الحديث الثانى مخالف 
للسنه بل كلا الحديثين حجه و الذى يدل على ما قلناه انه قد دلت جمله من النصوص أنه لا بد من الاخذ بالحديث المتأخر و لو 
مع العلم بأن الحديث الاول قد ورد عن المعصوم. 


لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان و فلان عن رسول الله 
صلى الله عليه و آله لا يتهمون بالكذب فيجى ء منكم خلافه؟ قال: ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن .3١‏ 


و ما رواه الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


(1) الوسائل الباب 4 من أبواب صفات القاضى الحديث: 6. 


قال أ رأيتكك لو حدثتكك بحديث العام ثم جئتنى 


من قابل فحدثتكك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال كنت آخذ بالاخير فقال لى: رحمكك الله .)١١‏ و ما رواه أبو عمرو الكثانى 9؟0. 


فالميزان هو الحديث المتأخر و من الظاهر أن قوله عليه السلام: «و ما خالف السنه فاضربه على الجدار» على فرض وجوده غير 


الا أن يقال: ان ما دل على أن ما خالف السنه فاضربه على الجدار يوجب سقوط المخالف لكلام المعصوم فلا يكون حجه. 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم أن الترجيح السندى مع الطائفه الاولى الداله على البطلان لمخالفتها مع العامه فان المستفاد من كلام 
الشيخ فى الخلاف 30 أن مشاهير العامه قائلون بعدم البطلان فالقول بالبطلان مخالف للعامه و الترجيح معه. 


و مما ذكرنا يظهر الحال فى المعارضه بين الاخبار الوارده فى الاستنجاء فان جمله منها تدل على عدم الاعاده اذا نسى الاستنجاء 
لاحظ ما رواه عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسى أن يستنجى من الغائط 


(9) تفي المضدو الخنات: + 
(0) تفن المضدو الخدديت: ١‏ 
() الخلاف ج ١‏ ص: 178 


حتى يصلى لم يعل الصلاه .)0١9‏ 


و ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل ذكر و هو فى صلاته أنه لم يستنج من 
الخلا قال: ينصرف و يستنجى من الخلا و يعيد الصلاه وان ذكر و قد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلكك ولا اعاده عليه «7) و ما 
رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتوضأً و ينسى أن يغسل ذكره و قد بال فقال: يغسل ذكره و لا يعيد 
الصلاه (”7). 


و فى قبال هذه 


الطائفه طائفه اخرى تدل على وجوب الاعاده مثل ما رواه سماعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اذا دخلت الغائط فقضيت 
الحاجه فلم ترق (يرق) (تهرق) الماء ثم توضأت و نسيت أن تستنجى فذكرت بعد ما صليت فعليكك الاعاده و ان كنت أهرقت 
الماء فنسيت أن تغسل ذكركك حتى صليت فعليكك اغاده الوضوء و الصلاه و غسل ذكركك لان البول مثل البراز «6). 


و ما رواه ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يبول و ينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ و يصلى 
قال: يغسل ذكره و يعيد الصلاه و لا يعيد الوضوء «2). 


وما رواه عمرو بن أبى نصر قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: أبول و أتوضاً 


(1) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب احكام الخلوه الحديث: ” 
(؟) نفس المصدر الحديث: ؟ 

() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(6) نفس المصدر الحديث: ه 

(0) الوسائل الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج * ص: 7284 


ولافرق بين الذكر بعد الصلاه و فى أثنائها .)١(‏ 


و أنسى استنجائى ثم اذكر بعد ما صليت قال: اغسل ذكركك و أعد صلاتكك و لا تعد وضوئكك .)١١‏ 


و ما رواه عمر بن اذينه قال: ذكر أبو مريم الانصارى أن الحكم بن عتيبه بال يوما و لم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلكك لأبى 
عبد الله عليه السلام فقال: بئس ما صنع عليه أن يغسل ذكره و يعيد صلاته و لا يعيد وضوئه .01١‏ 


وما زوأة زراره قال: توضأت يوما و لم اغسل ذكرى ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: اغسل ذكركك و أعد 
صلاتكك 79. 


)١(‏ يمكن تقريب اااستدلال على المدعى بوجوه: الاول: 


قوله عليه السلام فى حديث على بن جعفر: «و يعيد الصلاه) (5). 


فان المفروض اله نسى الاستتحاء و تذكر أثناء الصلاه و حكم عليه السلام بوجوب الاعاده فعليه تجب الاعاده حتى على القول 
بعدم الاعاده و لو تذكر بعد الصلاه اذ المفروض انه قد دلت الروايه على البطلان. 


الثانى قوله عليه السلام فى حديث عبد الله بن سنان «8) «و أعد صلاتكك» فان مقتضى اطلاق الامر بالاعاده وجوبها فى الصوره 
المفروضه. 


الثالث ما دل من النصوص على أنه لو صلى فى النجس جاهلا و علم بالنجاسه 


(1) نفس المضيدر الحديق: + 

(لاقسس النفيرةر الحدوكةة 

(5) نفس المصدر الحديث: ل. 

(©) لاحظ ص: /2". 

(0) لاحظ ص: 02" 
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مع امكان التبديل أو التطهير و عدمه .)١(‏ 

[مسأله 54: إذا طهر ثوبه النجس و صلى فيه ثم تبين أن النجاسه باقيه لم تجب الإعاده و لا القضاء] 

(مسأله 90): اذا طهر ثوبه النجس و صلى فيه ثم تبين أن النجاسه باقيه لم تجب الاعاده و لا القضاء لأنه جاهل بالنجاسه (؟). 
[مسأله 62: إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه بلا اشكال] 


(مسأله 98): اذا لم يجد الا ثوبا نجسا فان لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه بلا اشكال و لا يجب عليه القضاء و أن أمكن 
نزعه فالظاهر وجوب الصلاه فيه (”) و الاحوط استحبابا الجمع بين الصلاه فيه و الصلاه عاربا (ع). 


أثناء الصلاه تكون صلاته باطله لاحظ حديث زراره 1١‏ فانه لو كان الصلاه مع الجهل بالنجاسه باطله فالبطلان مع النسيان 
بالاولويه. 


الرابع حديث سماعه «؟) فان العله المذكوره فى الروايه للبطلان و الاعاده مشتركه بين الموردين و بمقتضى عموم العله يحكم 
بالبطلان فى مفروض الكلام. 


)١(‏ لإطلاق دليل البطلان لاحظ حديث ابن جعفر فان مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين امكان التطهير و التبديل و عدمه. 
(1) و مع الجهل بالنجاسه تكون الصلاه صحيحه كما مر. 
() يظهر الوجه فيما أفاده فى المقام مما ذكرناه حول ما ذكره فى ذيل مسأله 97 فراجع. 


(©) لا اشكال فى حسن الاحتياط مضافا إلى أنه ذهب بعض إلى وجوب الصلاه عاريا فالجمع بين الامرين خروج عن شبهه 
الخلاف. 


() لاحظ ص: ع0" 

8 لا ا 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؛ ص: ١/ا"‏ 

[مسأله /551: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسه أحدهما وجبت الصلاه فى كل منهما] 


(مسأله 91 اذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالا بنجاسه احدهما وجبت الصلاه فى كل منهما .)١(‏ 


)١(‏ الكلام فى هذا الفرع تاره يقع فيما هو مقتضى القاعده الاوليه و اخرى فيما هو مقتضى النص. 


أما المقام الاول فنقول: لا اشكال فى تحقق الامتثال بالنحو المذكور ولا ينافى العباديه اذ قصد القربه يحصل باضافه العمل إلى 
المولى و لو من باب الرجاء و الاحتمال بل ذكرنا فى محله أنه يجوز الامتثال الاحتمالى و لو مع التمكن من الامتثال التفصيلى 
فكيف بصوره عدم الامكان بل لو قلنا بازوم قصد الوجه يتحقق باتيان العمل مكررا بداعى 


وجوبه كما أنه لا دليل على حرمه الاتيان بالصلاه فى الثوب النجس حرمه ذاتيه كى يدور الامر بين الصلاه عاريا و الصلاه فى 
الثوب النجس بل الحرمه عرضيه. 


نعم لا- يمكن قصد التميز كما أنه لا يمكن الجزم و لا دليل على لزومهما بل يمكن ادعاء القطع بعدم اللزوم اذ لو كان لازما 
لوصل إلينا. 


فالمتحصل أنه مع تكرار العمل و الاتيان بالصلاه فى كل من الثوبين يحصل الامتثال و هل يمكن الاكتفاء بالصلاه فى احد 
الثوبين؟ 


لا يبعد أن يقال بالاكتفاء اذ لزوم التعدد منشأه تنجز العلم الإجمالى بالنسبه إلى جميع الاطراف و سقوط الاصل بالمعارضه و هذا 
هو المشهور بين القوم لكن قد ذكرنا فى مبحث تنجز العلم الإجمالى أنه يمكن الاللتزام بجريان الاصل فى بعض الاطراف مع 
الترك و الاجتناب عن الطرف الاخر فان مقنضى اطلاق دليل الاصل شموله لبعض الاطراف بهذا النحو و لا نرى مانعا منه و قد 
تعرضنا لتقريب جريان 


ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاه فيه و الصلاه فى كل منهما .)١(‏ 
[مسأله 1"54: إذا تنجس موضع من بدنه و موضع من ثوبه أو موضعان من بدنه أو من ثوبه] 


(مسأله 98: اذا تنجس موضع من بدنه و موضع من ثوبه أو موضعان من بدنه أو من ثوبه و لم يكن عنده من الماء ما يكفى 


الاصل فى الجزء الاول من هذا الشرح فراجع .)١١‏ 
فتحصل: أنه لا يجوز الاتيان بالصلاه فى الثوبين بل يجوز الاكتفاء بالاتيان فى احدهما هذا هو المقام الاول. 


و أما المقام الثانى ففى المقام روايه يستفاد منها وجوب الاتيان فى الثوبين و هى ما رواه صفوان بن يحى أنه كتب إلى أبن 
الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو 


و حضرت الصلاه و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلى فيهما جميعا قال الصدوق: يعنى على الانفراد .)"2١‏ 
وبملاحظه هذه الروايه لا مناص عن الاحتياط باتيان الصلاه فى كل من الثوبين. 


)١(‏ ذهب سيد العروه إلى عدم جواز الاحتياط بالتكرار و حكم بوجوب الاتيان بالصلاه فى الثوب الطاهر الا أن يكون له غرض 
عقلائى فى عدم الاتيان فى الطاهر فيجوز الاحتياط بالتكرار و قد تعرضنا لجواز الاحتياط حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلى 
فى الجزء الاول من هذا الشرح فراجع «”7. 


770 الجزء الاول ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث: ١‏ 
(9) الجزء الاول ص: ٠١ -١9‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج * ص: 7/ا” 


)١(‏ احتاط سيد العروه قدس سره بتقديم تطهير البدن على اللباس و اختاره سيد الحكيم أيضا. 


و تقريب الاستدلال على المدعى أن المقام من صغريات باب التزاحم فلا بد من تقديم ما يحتمل كونه أهم فيجب تطهير البدن 
و تقديمه على تطهير الثوب لان كون البدن طاهرا محتمل الاهميه. 

و ما أفاده تام على تقدير كون المقام داخلا فى باب التزاحم و أما على تقدير عدم دخول المقام فى صغريات ذلكك الباب فلا 
يتم المدعى فنقول: 

التزاحم انما يتصور فى مورد لا يمكن للعبد الجمع بين تكليفين صادرين من قبل المولى كما اذا امر بانقاذ الغريق و نهى عن 
الغصب ثم توقف الانقاذ على التوسط فى الآرض المغصوبه فلا بد من ترجيح احد الطرفين على الطرف الآخر من مرجح و مع 
عدم المرجح يتخير المكلف فى اختيار كل من الطرفين و ترجيحه على الاخر. 


و صفوه القول: أن التزاحم عباره عن جعل حكمين مستقلين 


لموضوعين و لا تكاذب بينهما فى ناحيه الجعل غايه الامر أن المكلف اذا كان عاجزا عن الاتيان بكليهما يقع التزاحم فى مرحله 
الامتثال. 


و أما التعارض فهو عباره عن التكاذب فى مرحله الجعل و التكاذب فى مرحله الجعل اما ذاتى و اما عرضى أما الاول فكما لو دل 
دليل على وجوب صلاه الجمعه و دل دليل آخر على عدم وجوبها فانه لا يعقل جعل المتناقضين و أما الثانى فكما لو دل دليل 
على وجوب صلاه الجمعه و الدليل الآخر على وجوب صلاه الظهر و علم من الخارج عدم وجوب صلاتين فى يوم واحد فيعلم 
بكذب أحد الدليلين فيقع التعارض بينهما فلا بد اما من الترجيح أو التخيير. 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 0 ص: 6/" 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم أن المقام داخل فى مسأله التعارض و ذلكك لان الصلاه مركب واحد ذات اجزاء و شرائط و موانع و 
ليست الاوامر الوارده فيها الا ارشادا الى واجب واحد. 


و بعباره اخرى: المستفاد من مجموع الادله الوارده فى الصلاه وجوب عمل واحد ذى أجزاء و شرائط و من الظاهر أن المركب 
ينتفى بانتفاء احد اجزائه كما أن المشروط ينتفى بانتفاء أحد شرائطه و عليه لو لم يمكن للمكلف الاتيان بهذا المركب يسقط 
الامر و مقتضى القاعده عدم وجوب شىء لكن قد ورد فى باب الصلاه أنها لا تسقط بحال «لأنها عماد الدين .)١١‏ 


فعلمنا من النص و الاجماع أن الصلاه لا تسقط بتعذر بعض أجزائها أو بعض شرائطها أو وجدانها لبعض موانعها فلو دار الامر بين 
رعايه احد شرطين مثلا فلا بد من ملاحظه دليل الشرط فان كان دليل كل من الطرفين لبيا كالإجماع يرفع اليد عن كلا الدليلين 
الا أن يعلم بوجوب 


رعايه الجامع بينهما فيتخير بين الامرين و ان كان أحدهما لفظيا و الاخر لبيا يقدم اللفظى على اللبى لان الدليل اللبى يقتصر فيه 
على المقدار المتيقن منه و ان كان كلاهما لفظيا فان كان كل منهما شاملا لمورد التعارض بالوضع فلا بد من رعايه المرجحات 
السنديه و مع عدمها يتخير المكلف اذ يدور الأمر بين التعيين و التخيير و مرجعه البراءه عن التعبين. 


وان كان احدهما بالوضع و الاخر بالاطلاق يقدم ما بالوضع على ما بالاطلاق لان ما بالوضع قابل لان يكون بيانا لما بالاطلاق 
فلا يبقى مجال للعمل بالمطلق 


)١(‏ الوسائل الباب 0 من أبواب الاستحاضه الحديث: ه 


وان كان كلاهما بالاطلاق فان قلنا بأن الاطلاقين يتساقطان بالتعارضٍ- كما عليه سيدنا الاستاد- يتساقطان و النتيجه هو التخيير 
07 


و أما ان قلنا بأنه لا بد من رعايه قانون التعارض- كما هو المختار عندنا- فلا بد من اعمال قانون الترجيح فى سنديهما فمع 
الترجيح يقدم ما فيه الترجيح و مع عدمه يتساقطان و تصل النوبه إلى الاصل و مقتضاه التخيير كما مر فعلى هذا لو دار الآمر بين 
تطهير الثوب و البدن يتخير المكلف بين الامرين كما فى المتن. 


و أفاد السيد الحكيم قدس سره فى هذا المقام: انه لو قلنا بوجوب الصلاه عاريا مع الانحصار فلا ينبغى الاشكال فى وجوب 
تطهير البدن عملا بمانعيه النجاسه لأنه اذا طهر بدنه و صلى عاريا لم يصل فى النجاسه بخلاف ما لو طهر الثوب و صلى فيه لأنه 
صلى و بدنه نجس قطعا. 


فالنتيجه أنه على فرض وجوب الاتيان بالصلاه عاريا فى تلكك المسأله يجب تطهير البدن فى المقام .)١١‏ 


ويرد عليه: ان الالتزام بالصلاه 


عاريا هناكك للنص الخاص و أما فى المقام فلا نص و مقتضى القاعده هو التخبير. 


وان شئت قلت: ان مقتضى الصناعه الاللتزام بتعين الصلاه هناكك عاريا و فى المقام التخيبر بين الامرين نعم بعد فرض اختيار 
المكلف تطهير بدنه يدور الامر بين الصلاه عاريا و الاتيان بها مع اللباس النجس فعلى القول بتقديم الاول نلتزم. 


00١ ص‎ ١ مستمسكك العروه ج‎ )١1( 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: 8/ا” 

الا مع الدوران بين الاقل و الاكثر فيختار تطهير الاكثر .)١(‏ 
[مسأله 194: بحرم أكل النجس و شربه] 


(مسأله 099: يحرم أكل النجس و شربه (). 


)١1(‏ و الوجه فيه أن المستفاد من دليل المانعيه مانعيه النجاسه فى اللباس أو البدن فتجب ازاله النجاسه عن البدن كما تجب ازالتها 


عن اللباس فكل موضع من البدن و اللباس يكون نجسا يشمله دليل المانعيه. 


و بعباره واضحه: انه لو نهى المولى عن طبيعه فتاره يكون نهيا عن صرف الطبيعه بحيث لو تحقق العصيان فى ضمن فرد يسقط 
النهى و لا يكون للمولى النهى عنها بعده و اخرى يكون النهى عن مطلق الوجود بحيث يكون كل فرد من الطبيعه موردا للنهى 
مثلا- اذا قال المولى الخمر حرام على النحو الكلى السارى يكون كل فرد من أفراد الخمر حراما و متعلقا للنهى فاذا فرض أن 
المكلف اضطر إلى شرب واحد من مصاديق الخمر يحل له ذلك الفرد بخصوصه و لا وجه لارتفاع النهى عن بقيه الافراد بل 
يبقى النهى على حاله و قس على النهى المولوى النهى الارشادى فان المولى اذا نهى عن الصلاه فى النجس ينحل هذا النهى 
بحسب ما يمكن أن يصير نجسا من لباس المصلى. 


وان شئت قلت: مقتضى النهى عن الصلاه مع البدن النجس أو اللباس النجس وجوب تطهير 


كل قطعه من البدن أو اللباس عن النجاسه و على هذا لو كان مقدار النجاسه فى اللباس أزيد من البدن يجب غسل اللباس كما 
أن الامر كذلكك بالنسبه إلى البدن لو انعكس الامر فما أفاده فى المتن متين. 


(1) قال سيد المستمسكك قدس سره: «و لعل هذا الحكم من الضروريات» الى آخر كلامه. 


و يستفاد المدعى من جمله من النصوص: لاحظ ما رواه زكريا بن آدم قال: 


سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطره خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه 
أهل الذمه أو الكلب و اللحم اغسله و كله قلت: فانه قطر فيه الدم قال: الدم تأكله النار ان شاء الله قلت: فخمر أو نبيذ قطر فى 
عجين أو دم قال: فقال: فسد. 


قلت ابيعه من اليهودى و النصارى و ابين لهم؟ قال: نعم فانهم يستحلون شربه قلت و الفقاع هو بتلكك المنزله اذا قطر فى شىء 
من ذلكك؟ فقال: اكره أنا أن آكله اذا قطر فى شى ء من طعامى )١١‏ و ما رواه زراره «”) و ما رواه جاير «2 و ما رواه السكونى 


«©» و ما رواه حريز «8) و ما رواه أبو خالد القماط «2) و ما رواه ابو بصير «07. 


و ما رواه سعيد الاعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الجره تسع مأئه رطل يقع فيها أوقيه من دم اشرب منه و أتوضأ؟ قال: 
لا«ى ومارواه معاويه 


.8 الوسائل الباب 8" من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
١086 لاحظ ص:‎ )0( 
١086 لاحظ ص:‎ 
.١100 لاحظ ص:‎ )©( 
.1817 لاحظ ص:‎ )0( 


6 لاحظ ص: 16. 


(90» لاحظ ص: الخرة 


(0 


الوسائل الباب ١‏ من أبواب النجاسات الماء المطلق الحديث: ١‏ 


و يجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهاره .)١(‏ 


بن وهب )١١«‏ ومارواه زراره «؟» و مارواه الحلبى 7 


الى غيرها :من الروايات المذكورة فئ الوسائل :فى البات من أبوات الألطعيه التكرمه:و الاب #من أبواتية الساء المطلق:و 


الباب 18 من أبواب الاشربه المحرمه 
فالمتحصل مما تقدم حرمه أكل النجس و شربه كما فى المتن. 


)١(‏ مقتضى القاعده الاوليه جواز الانتفاع بالنجس الا فيما قام الدليل على الحرمه و مرسله حسن بن على بن شعبه «5» من حيث 
الدلاله على الحرمه تامه اذ نهى فيها عن الانتفاع بالنجس و عنوان النجس كما يطلق على الاعيان النجسه كذلكك يطلق على 
المتنجس و العرف يبابكك لكن المرسلات لا اعتبار بها و عمل المشهور بها على تقدير تحققه لا يوجب اعتبارها. 


ان قلت: يستفاد من جمله من النصوص أنه لا يجوز الانتفاع بالخمر لاحظ ما رواه أبو الجارود عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله 
تعالى: انما الخمر و الميسر الايه أما الخمر فكل مسكر من الشراب اذا اخمر فهو خمر و ما أسكر كثيره فقليله حرام و ذلكك أن أبا 
بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر إلى أن قال: فانزل الله تحريمها بعد ذلكك و انما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينه فضيخ 
البسر و التمر فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه و آله فقعد فى المسجد ثم دعا بآنيتهم التى كانوا ينبذون فيها 
فأكفأها كلها و قال: هذه كلها خمر حرمها الله فكان أكثر 


() لاحظ ص: 1/4" 
(0) لاحظ ص: 1 
(© لاحظ ص: "7 


زع الوسائل الباب " من 


أبواك :نا يكتسي يه الحديثك: ١‏ 
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شى ء [اكفى] فى ذلكك اليوم الفضيخ و لم اعلم اكفى يومئذ من خمر العنب شى ء الا اناء واحد كان فيه ربيب و تمر جميعا فأما 
العصير العنب فلم يكن منه يومئذ بالمدينه شى ء و حرم الله الخمر قليلها و كثيرها و بيعها و شرائها و الانتفاع بها الحديث .)1١‏ 


و ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه و آله فى الخمر عشره: غارسها و حارسها و عاصرها 
و شاربها و ساقيها و حاملها و المحموله اليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها .)7١‏ 


و ما رواه معاويه بن عمار قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يكتحل منها فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما جعل 
اللّه فى محرم شفاء «”. 


وغيرها مما ورد فى الباب 7١‏ و 6” من أبواب الاشربه المحرمه من الوسائل. 


بل لا يبعد أن يستفاد من بعضها- كحديث أبى الجارود- وجوب اراقتها فان لم يكن الانتفاع بالنجس حراما فما الوجه فى حرمه 
الانتفاع بالخمر؟. 


قلت: لا يستفاد من النصوص المشار اليها أن العله للحرمه نجاسه الخمر و لذا نلتزم بالحرمه حتى على القول بطهارتها. 


و ملخص الكلام أن مقتضى القاعده الاوليه عدم الحرمه و على فرض قيام دليل على الحرمه فى مورد لا بد من الاقتصار عليه و لا 
وجه للتعدى و تفصيل الكلام فى 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: ه 
(؟) الوسائل الباب ” من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: .١‏ 
(") الوسائل الباب 7١‏ من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: .١‏ 
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[مسأله :2٠٠‏ لا يجوز بيع الميته] 


, المبته 
(مسأله :)6٠١‏ لا يجوز بيع : 


.)( 


)١(‏ يظهر من بعض الكلمات أن المشهور بل المجمع عليه بين الخاصه و العامه هى حرمه بيع الميته وضعا و تكليفا و عن المستند 
أن حرمه بيعها و شرائها و التكسب بها اجماعى و كذلكك نقل عن التذكره و عن رهن الخلاف: أنها لا تملك. 


و يدل على الحرمه الوضعيه ما رواه البزنطى صاحب الرضا عليه السلام قال: 


سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هى أحياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها و يسرج بها و لا 
يأكلها و لا يبيعها .)١١‏ 


و تدل أيضا على فساد بيعها عده نصوص: منها: ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميته و ثمن 
الكلب و ثمن الخمر و مهر البغى و الرشوه فى الحكم و أجر الكاهن ."١‏ 


و منها: ما رواه الصدوق قال: قال عليه السلام: أجر الزانيه سحت و ثمن الكلب الذى ليس بكلب الصيد سحت و ثمن الخمر 
سحت و أجر الكاهن سحت و ثمن الميته سحت الحديث 9". 


الميته و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزانيه و الرشوه فى الحكم و أجر الكاهن «5). 


8 الوسائل الباب © من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب ه من أبواب ما يكتسب به الحديث: ه.‎ 
.8 نفس المصدر الحديث:‎ )*( 
9 (؟) نفس المصدر الحديث:‎ 


و فى قبال هذه النصوص ما يعارضها لاحظ ما رواه أبو القاسم الصيقل قال: 


اليه قوائم السيوف التى تسمى السفن اتخذها من جلود السمكك فهل يجوز العمل بها و لسنا تأكل لحومها؟ «قال خ) فكتب: لا 
بأس :)١١‏ 


و مارواه أيضا و ولده قال: كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداكك انا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشه و لا تجاره غيرها و نحن 
مضطرون اليها و انما علاجنا جلود الميته و البغال و الحمير الاهليه لا يجوز فى أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها و شرائها و بيعها و 
مسها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلى فى ثيابنا و نحن محتاجون إلى جوابكك فى هذه المسأله يا سيدنا لضرورتنا؟ فكتب اجعل ثوبا 
للصلاه و كتب اليه جعلت فداك و قوائم السيوف التى تسمى السفن نتخذها من جلود السمكك فهل يجوز لى العمل بها و لسنا 
نأكل لحومها؟ فكتب عليه السلام: لا بأس ."”١‏ و الحديثان ضعيفان. 


و ربما يستفاد الجواز من روايه أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث ان على بن الحسين عليه السلام كان يبعث إلى 
العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصلاه القاه و ألقى القميص الذى يليه فكان يسثل عن ذلكك فقال: 


ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميته و يزعمون أن دباغه ذكاته 39). 


بتقريب: أن الظاهر من الروايه أنه عليه السلام كان يبعث إلى العراق لان يشترى له الفرو و الحال أن أهل العراق كانوا يستحلون 
لباس الميته حسب قوله عليه السلام. 


و يرد عليه: أن السند ضعيف مضافا إلى أن يد المسلم و سوق المسلمين اماره 


* الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
 :ثيدحلا من أبواب النجاسات‎ 2١ الوسائل الباب‎ )"( 
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نان 


الو 


على التذكيه فالمتحصل أن الحق ما أفاده فى المتن من حرمه بيع الميته وضعا. 


منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل تركك غلاما له فى كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام 
فعصر خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى إلى رسول الله صلى اللّه عليه و آله راويتين من خمر 
فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و آله فاهريقتا وقال: ان الذى حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ان 
أفضل خصال هذه التى باعها الغلام أن يتصدق بثمنها .)١١‏ 


و منها ما رواه السكونى «"') و منها ما رواه الصدوق 9"» و منها ما رواه حماد بن عمرو وانس «5"». و منها غيرها المذكور فى 
الوسائل فى الباب 0ه و ه من أبواب ما يكتسب به. 


و على الجمله لا اشكال فى حرمه بيع الخمر لكن المستفاد من جمله من النصوص جواز بيعه بالنسبه إلى الكافر لاحظ النصوص 
التى نذ كرها فى شرح حرمه بيع الخنزير. 


١ الوسائل الباب 0ه من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
.58٠١ لاحظ ص:‎ )0( 

(©) لاحظ ص: .58٠١‏ 

(©) لاحظ ص: .58٠١‏ 
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وال ا 


ولاادرى كيف حكم الماتن بحرمه ببع الخمر و الخنزير على الاطلاق و الحال أنه ليس الامر كذلك. 


متحة نم الك تملك أخذه 
. ع فد 
ى ا 
خنزير بد 
أو ا 85 
ا 
بتر لو باع 
أنه لو , 
آثاره 
حمله 
فانه يقال: من - 
فر فانه ب لخنز لثمن 
ا 
7 
على 
تت 
أثر يترتب بيع 
اثر د 
ل:اى 
بقال: 
لا د 


المسلم 


منه بسبب من الاسباب المقرره كما أنه صرح بما ذكر فى بعض النصوص المشار اليها فلاحظ. 


)١(‏ ادعى على بطلان بيعه الاجماع و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 
عليه السلام قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع احدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه؟ 
بعد الإسلام قال: انما له الثمن فلا بأس أن يأخذه .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه فساد بيع الخنزير اذ لو كان ببيعه صحيحا لم يكن وجه لتخصيص الحليه بمن له الثمن فيعلم أن البيع 
فاسد فى حق المسلم. 


و بعباره اخرى: ان مقتضى مفهوم الحصر أن غير مالكك الثمن لا يجوز له وان لم يكن البيع فاسدا لم يكن وجه للتخصيص كما 
أنه يستفاد من الروايه أنه يجوز بيعه لغير المسلم. 


و منها: ما رواه معاويه بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نصرانى أسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع 


خمره و خنازيره و يقضى دينه؟ 


قال: لا .)353١‏ 


١ من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 2١ الوسائل الباب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل الباب /اه من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 
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و هذه الروايه ضعيفه بمعاويه بن سعيد. 


و منها ما رواه يونس فى مجوسى باع خمرا أو خنازير إلى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يصل المال قال: له دراهمه و قال: أسلم 
رجل وله خمر أو خنازير ثم مات و هى فى ملكه و عليه دين قال: يبيع ديانه أو ولى له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضى دينه 


و ليس له أن 


يبيعه و هو حى ولا يمسكه .)١١‏ 
وهذه الروايه ضعيفه بابن مرار. 


الميته و الخنزير ري و الحديثان كلاهما ضعيفان يتك 


و فى قبال هذه النصوص عده روايات يستفاد منها الجواز منها: ما رواه منصور قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: لى على رجل 
ذمى دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و أنا حاضر فيحل لى أخذها؟ فقال: انما لكك عليه دراهم فقضاك دراهمكك «8". 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا و خنازير و هو ينظر 
فقضاه فقال: لا بأس أما للمقتضى فحلال و أما للبائع فحرام «8). 


: تفن العضدو الخلايت.‎ 4١( 

(؟) مستدرك الوسائل الباب ه من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
)تين المضندو الخنايت: 8 

(ع) الوسائل الباب 20 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 
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والكلب غير الصيود .)١(‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يكون لى عليه الدراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثم يقضى منها قال: 
لا بأس أو قال: خذها .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن يحيى الختعمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر و 
الخنازير فيقضينا فقال: فلا بأس به ليس عليكك من ذلكك شىء .22١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع 


نيرق بلدية تخمرا و ناز براحن تمئة قال: لآ يأمن 0: 


فلا بد من الجمع بين هذه النصوص فنقول: النص المعتبر الدال على الحرمه منحصر فى حديث ابن جعفر و المستفاد منه كما مر 
أمران: أحدهما عدم الجواز للمسلم ثانيهما الجواز للنصرانى. 


وعتااذل علق الحواق على قسسق: أخداهما: مااتدل على الحوان بالسية إلى شتضوضن الذمى تانيماء ما بدال على الخوان على 
الاطلاق أما القسم الاول فلا تعارض بينه و بين دليل المنع اذ كل منهما وارد فى موضوع غير ما ورد فيه الاخر و أما القسم الثانى 
فحيث انه مطلق يقيد بحديث ابن جعفر بمقتضى قانون تقييد المطلق بالمقيد فلا يبقى اشكال. 


)١(‏ لاحظ ما رواه محمد بن مسلم و عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله 


(9)تقين المضندو الشنات م 
)تفن المعندو الشديتةة م 
(ماكنسن المعندو الشناريت: 3 
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عليه السلام قال: ثمن الكلب الذى لا يصيد سحت ثم قال: و لا بأس بثمن الهر .)١١‏ 


و تدل على المدعى جمله اخرى من النصوص منها: ما رواه أبو عبد الله العامرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن 
الكلب الذى لا يصيد فقال: سحت و أما الصيود فلا باس )7١‏ 


و منها: ما رواه الحسن بن على القاسانى عن الرضا عليه السلام فى حديث قال: و ثمن الكلب سحت .37١‏ 
و منها: ما رواه جراح المدائنى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أكل السحت ثمن الخمر و نهى عن ثمن الكلب 50). 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد قال: لا بأس بثمنه و الاخر لا بحل ثمنه 


.)©« 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ثمن الخمر و مهر البغى و 
ثمن الكلب الذى لا يصطاد من السحت (2). 


و منها: ما رواه الوليد العمارى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن 


* من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


(5) تفن المضدو الحديت: 


حا 


(#اتفيون النعيدو لحن ك١‏ 
كاكشين النصدو العد ك١‏ 
(8)كفيين التصدو العد كه 
(8)اتقيون النصيدو السن ع2 


الكلب الذى لا يصيد فقال: سحت و أما الصيود فلا بأس .)١١‏ 
و منها: ما رواه الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سمعته: يقول: ثمن الكلب سحت و السحت فى النار .)7١‏ 


و هذه النصوص كلها ضعيفه أما الاول فبقاسم الوليد العمارى و أما الثانى فبسهل و أما الرابع فبقاسم بن سليمان و أما الخامس و 
السادس فبالبطائنى و أما السابع فبقاسم بن الوليد و أما الثامن فبالارسال. 


فالمعتبر من الروايات هو روايه محمد بن مسلم و عبد الرحمن بن أبى عبد الله فالمتحصل أن بيع الكلب فاسد لكن قد قيد دليل 
الحرمه بان لا يكون صيوديا و أما الصيود فيحل بيعه كما صرح فى جمله من النصوص لاحظ ما رواه ابن مسلم فان المنع يختص 
بغير الصيود و أما بيع الصيود فيجوز على طبق القاعده بل يمكن ان يقال: ان جوازه يستفاد من نفس الحديث بمقتضى الفهم 
العرفى. 


بجمله من الوجوه كلها ضعيفه: 


الاول: الاجماع و فيه أ حال 


الاجماع فى الاشكال ظاهر اذ يحتمل كونه مستندا إلى الوجوه المذكوره فيكون مد ركيا لا تعبديا فلا يكون حجه. 


الثانيه: أن قتلها يوجب الديه. و فيه أن ثبوت الديه لا يستلزم جواز البيع فان قتل الحر يوجب الديه و مع ذلكك لا يجوز بيعه. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ل. 
() نفس المصدر الحديث: / 


ولا بأس يبيع غيرها من الاعيان النجسه و المتنجسه اذا كانت لها منفعه محلله معتده بها عند العقلاء على نحو يبذل بازائها المال 
)١(‏ والافلا يجوز بيعها وان كانت لها منفعه محلله جزئيه (7). 


الثالث: أن اجارتها جائزه فيجوز بيعها أيضا للملازمه. و فيه: أنه لا ملازمه و لذا يجوز اجاره الحر و لا يجوز بيعه. 
الرابع: أن بيع كلب الصيد جائز لوجود المنفعه فيه فيجوز بيع هذه الثلاثه لعين الملاكك. 

و فيه: أنه لا ملازمه بين الامرين و لذا نرى أن الحر له منافع محلله مقصوده و مع ذلكك لا يجوز بيعه. 

و على الجمله الاحكام الشرعيه تعبديه و لا طريق إلى الوصول إلى ما هو الملاكك. 


الخامس: أن مقتضى الجمع بين الروايات هو الجواز. و فيه: أن الدليل المعتبر قد دل على جواز بيع الصيود و نهى عن غيره و أما 
الروايه الداله على الجواز خصوصا أو عموما كحديث تحف العقول فلا اعتبار بسنده فلا تصل النوبه إلى الجمع السندى و 
الدلالى. 


فالنتيجه: أنه لا دليل على جواز الانواع الثلاثه فالمرجع الروايه الداله على عدم الجواز نعم فى خصوص الكلب الذى يصيد يجوز 


)١(‏ تفصيل الكلام موكول إلى كتاب المكاسب و لكن الظاهر أن الامر كما أفاده اذ ليس فى المقام ما يكون مقتضيا للحرمه و 


الاطلاقات الداله على صحه البيع تقتضى الجواز. 

قل تمر قينا لياه لجيه فى عد المدادلةات و قن قرو با سقكاء فى هذا 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج *؛ ص: 4 

[مسأله ١٠؟:‏ يحرم تنجيس المساجد و بنائها و سائر آلاتها و كذلك فراشها] 


(مسأله ١‏ يحرم تنجيس المساجد و بنائها و سائر آلاتها و كذلك فراشها واذا تنجس شىء منها وجب تطهيره بل يحرم 
ادخال النجاسه العينيه غير المتعديه اليه اذا لزم من ذلكك هتكك حرمه المسجد مثل وضع العذرات و الميتات فيه و لا بأس به مع 
عدم الهتكك و لا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل مثل أن يدخل الانسان و على ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو 
نحو ذلك .)١(‏ 


المقام المقرر لاحظ ج " من كتاب دراساتنا ص: 184-18 و قلنا هناكك انه لا دليل على اعتبار الماليه و المنفعه فى المبيع و 
التفصيل موكول إلى ذلكك الباب. 


بنى عدم الجواز على الاحتياط. 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: الاول: أنه تجب ازاله النجاسه عن المسجد و الذى يمكن أن يذكر فى وجهه أو ذكر امور: 


الامر الاول: الاجماع و فيه أنه على فرض تحصيله لا يمكن أن يعتمد عليه لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المذكوره فلا 
يكون تعبديا كاشفا بل يحتمل كونه مد ركيا. 


: لا , 
الامر الثانى: قوله تعالى: «أَنْ طهَّلا بي لِلطائفِينَ وَ الْعْاكفِينَ وَ الوّكع الشيجُود) «”. 


بتقريب: أن الله تعالى أمر بتطهير البيت و حيث انه لا فرق بين المسجد الحرام 


(؟) البقره/ ١1١9‏ 
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و بقيه المساجد فان جميع المساجد بيوت الله فيجب 


اذاه الفعاسه صن مطلق” سكين 


وفيه: أولا أن الخطاب المذكور متوجه إلى ابراهيم و كون المقصود من الطهاره الطهاره الشرعيه الاعتباريه التى محل الكلام 
أول الاشكال بل مناسبه الحكم و الموضوع تقتضى أن يكون المراد من الجمله تطهير البيت من آثار الشركك و قذارته كما ورد 
عن الصادق عليه السلام فانه عليه السلام قال فى هذا الخبر: «يعنى نح عنه المشركين"» )١١‏ فلا ترتبط الايه بالمدعى. 


و ثانيا لو اغمض عما ذكر نقول: ان المستفاد من الا-يه أن التطهير لأجل الطائف و العاكف فيناسب أن يكون المراد من التطهير 


و ثالثا أن عدم الفصل بين المسجد الحرام و بقيه المساجد غير ثابت و عدم القول بالفصل ليس اجماعا على عدم الفصل و الحال 
أن الاجماع على فرض تحققه لا أثر له كما مر. 


2 و ا ا لا 0 03 8 
الامر الثالث: قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُْركونّ نَحَِسٌ فلا يَقْرَبُوا الَمشْجدّ الْحلام) ."37١‏ 


بتقريب: أن المستفاد من الايه حرمه دخول المشرك المسجد الحرام لأجل كونه نجسا و حيث انه لا فرق بين المسجد الحرام و 
بقيه المساجد فالحكم عام. 


و يرد عليه أولا: أنه قد مر منا الاشكال فى كون المراد من اللفظ فى الايه 


١١١" ص١ تفسير نور الثقلين ج‎ )١( 


() التوبه/ 77 
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النجاسه الاعتباريه و قد استوفينا الكلام من هذه الجهه فى بحث نجاسه الكافر فراجع. 
و ثانيا: أن عدم الفرق بين المسجد الحرام و بقيه المساجد أول الكلام كما مر آنفا. 


و ثالثا: أن الايه على فرض دلالتها انما تدل على حرمه ادخال النجاسه فى المسجد و الحال أنه لا يحرم ادخال الاعيان النجسه فيه 
اذا لم يلزم منه الهتكك. 


أيضا غير تام. 
فالنتيجه أن هذا الدليل أيضا غير تام 


الامر الرابع: ما 


عن النبى صلى اللّه عليه و آله: أنه قال: جنبوا مساجدكم النجاسه .)١١‏ 


و هذه الروايه لإرسالها لاعتبار بها مضافا إلى تطرق احتمالات فيها فانه من الممكن أن يكون المراد بالمساجد المواضع السبعه 
كما أنه يمكن أن يكون المراد المواضع التى تقع عليها المواضع السبعه و أيضا يمكن أن يكون المراد خصوص موضع الجبهه. 


الامر الخامس: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدابه تبول فتصيب بولها المسجد أو 
حائطه أ يصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال اذا جف فلا بأس .)»2١‏ 


بتقريب: أن المرتكز فى ذهن السائل أن ازاله النجاسه عن المسجد أمر واجب و من ناحيه اخرى يتصور السائل أن بول الدابه من 
النجاسات و لذا يسأل 


” الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام المساجد الحديث:‎ )١( 
١8 (؟) الوسائل الباب 4 من أبواب النجاسات الحديث:‎ 
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عن الامام عن وظيفته و الامام عليه السلام قرره على ما فى ذهنه. 
اقلت رول الذواف لاسو فل لين المدهي فرك حضرل 1ق دوي مداخل انايد ركوة لقو قفي 


ان قلت: ان كان المستفاد من الروايه ما ذكر فكيف يمكن الالتزام بعدم البأس فى صوره الجفاف اذ مطلق الجفاف لا يكون 
مطهرا. 

قلت: من الممكن أن الروايه من هذه الجهه صدرت أيضا تقيه اذ كما نقل أن بعض العامه أى الحنفيه قائلون بأن مطلق الجفاف 
يقتضى الطهاره و لكن حمل الروايه على التقيه بهذا النحو لا ينافى دلالتها على المدعى فان المستفاد منها وجوب ازاله النجاسه 


عن المسجد غايه الامر تطبيق هذه الكبرى على المورد يكون بنحو التقيه. 


لكن فى المقام اشكال و هو أنه من الممكن أن يكون السؤال من ناحيه 


منافاه تعظيم المسجد مع وجود القذارات العرفيه فيه فربما تجب ازالتها عنه أو تستحب فيمكن أن يكون وجه السؤال امكان تنافى 
المبادره إلى الصلاه مع وجود بول الدابه على جدران المسجد و الامام عليه السلام يفصل بين صورتى الجفاف و عدمه اذ مع 
الجفاف لا يصدق انهتاكك المسجد فلا يرتبط السؤال بوجوب ازاله النجاسه عن المسجد. 


و يؤيد المدعى أنه يبعد أن يكون مثل على بن جعفر جاهلا بعدم نجاسه بول الدابه. فتأمل. 
الامر السادس: ما رواه محمد الحلبى قال: نزلنا فى مكان بيننا و بين المسجد 
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زقاق قذر فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا فى دار فلان فقال: ان بينكم و بين المسجد زقاقا 
قذرا أو قلنا له: ان بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا فقال: لا بأس ان الارض تطهر بعضها بعضا قلت: و السرقين الرطب أطأ عليه فقال: 
لا يض رك مثله .)١١‏ 


بتقريب: أن تعليق نفى البأس على حصول الطهاره يدل على أنه مع النجاسه لا يجوز. 


و فيه: أولا أنه يمكن أن يكون بلحاظ الصلاه كما يستفاد ما ذكر من حديثه الاخر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان 
طريقى إلى المسجد فى زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس على حذاء فيلصق برجلى من نداوته فقال: أ ليس تمشى بعد ذلكك 
فى أرقن اناسةة قلت تلى قتال قل باس ان الارتضن طهر عفية كا قلغ قاط خلى الروك الرطت قال لأياس أناتودائلة ويا 
وطئت عليه ثم اصلى و لا اغسله .)7١‏ 


فان المستفاد من هذا الحديث أن محط النظر جواز الصلاه بلحاظ حصول الطهاره فلا ترتبط الروايه بحرمه 


تنجيس المسجد أو وجوب تطهيره. 


الآمر السابع: ما رواه أبو حَمزه الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث 


)١1(‏ الوسائل الباب 7” من أبواب النجاسات الحديث: ؟. 
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طويل ان اله أوحى إلى نبيه أن طهر مسجدكك و أخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل و مر بسد أبواب من كان له فى 
مسجدكك باب الباب على عليه السلام و مسكن فاطمه عليها السلام و لا يمرن فيه جنب .)١١‏ 


إلى أنه يمكن أن يكون وجوب تطهير مسجده تكليفا مختصا به. 


الأدمر النامرة التضنويعن الندالعلق وان حمل الكترت مستحد ا عمد تنظيفه أواظمه الترت لاتجظ الروابانة قن الوسائل ف البات 
١‏ من أبواب أحكام المساجد منها ما رواه عبيد الله بن على الحلبى أنه قال لأبى عبد الله عليه السلام: فيصلح المكان الذى كان 
حشا زمانا أن ينظف و يتخذ مسجدا؟ فقال: نعم اذا القى عليه من التراب ما يواريه فان ذلكك ينظفه و يطهره .07١‏ 

و منها ما رواه أبو الجارود قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف و يجعل مسجدا قال: يطرح عليه 


من التراب حتى يواريه فهو أطهر «8. 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بيت كان حشا زمانا هل يصلح أن يجعل 


مسجدا؟ قال: اذا نظف و اصلح فلا بأس «8". 


.١ من أبواب الجنابه الحديث:‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب احكام المساجد الحديث: ١‏ 
(#ا قسن المصدن السننوت :م 

(©) تقين المصدان الحننرت :7 
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فاله كن أن سكدل:تينذه الروايات غلن الملدعى تقر ين :احدهما: أن المرتكز فى ذهن الساكل التنافى بين المسجديه.و 
النجاسه و الامام عليه السلام قرره على هذا الارتكاز. 


ثانيهما أنه عليه السلام علق جواز جعل الكنيف مسجدا على الطم فيعلم التنافى بين الامرين و يعلم من هذه النصوص كما ذكرنا 
أن عنوان المسجد لا يجامع مع النجاسه فلا فرق بين الاحداث و الابقاء اى يستفاد منها أمران: 


الاول: حرمه التنجيس الثانى وجوب التطهير لكن لا يستفاد من هذه النصوص سرايه الحكم المذكور إلى خارج المسجد فلا 
دليل على شمول الحكم خارجه فلا تجب ازاله النجاسه عن جدار المسجد من خارجه. 


وان شئت قلت: المستفاد من الادله حرمه التنجيس و وجوب الازاله عن ظاهر المسجد و أما باطنه فمقتضى الاصل هو الجواز. 


و ربما يقال: بأنه يجوز تنجيس المسجد فان الجواز مقتضى الاصل و يدل عليه ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر و هو فى الصلاه قال: يمسحه و يمسح يده بالحائط أو بالارض و لا يقطع الصلاه .)١١‏ 


فان مقتضى اطالاق الحديث جواز مسح يده بالحائط وان كان الحائط للمسجد. 


و فيه: أن الاصل لا يبقى مجال له بعد ورود النص و أما الحديث فلا اطلاق له و ليس فى مقام البيان من هذه الجهه و لذا لا 
يمكن الاستدلال به على جواز مسح 


)١(‏ الوسائل الباب 77 من أبواب النجاسات الحديث: 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 0 ص: 98" 


حائط الغير مضافا إلى أن الروايه مخدوشه سندا بعلى بن خالد فالمتحصل مما ذكرنا أنه تجب ازاله النجاسه عن المسجد. 


الفرع الثانى: أنه يحرم تنجيس المسجد كما تجب ازاله النجاسه عنه و قد ظهر بما ذكرنا أن الامر كما أفاده فكما تجب الازاله 
كذلكك يحرم احداث النجاسه. 


الفرع الثالث: أنه تجب ازاله النجاسه عن آلامت المسجد و فراشه و يحرم تنجيسها و الحاق الا-مور المذكوره بالمسجد فى 
الوجوب و الحرمه المذكورين مشكل و الاحتياط طريق النجاه. 


الاصل الاولى البراءه نعم اذا ترتب على تنجيس الالات هتكك حرمه المسجد أو ترتب الهتكك على عدم ازاله النجاسه عنها حرم 
الاول و وجب الثانى. 


و فى كلام سيدنا صرح بحرمه التنجيس بالنسبه إلى حصيره و فرشه بتقريب أنه ينافى جهه الوقفيه). 


ولم أفهم المراد من هذا الكلام فانه اى منافاه بين تنجيس فرش المسجد و جهه الوقف الا من ناحيه توقف الاستفاده عن فرش 
المسجد على طهارته و هذا التقريب على فرض تماميته يكون أخص من المدعى فلاحظ. 


الفرع الرابع: أنه يحرم ادخال النجاسه غير المتعديه اليه مع تحقق الهتكك و الامر كما أفاده فان هتكك حرمه المسجد حرام بالقطع 
اذ المسجد من شعائر الله و هتكها حرام و لذا يحرم الهتكك بأى نحو يتحقق و لا يختص بالمقام. 
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[مسأله 7+: تجب المبادره إلى إزاله النجاسه من المسجد] 


( مسأله 607): تجب المبادره إلى ازاله النجاسه من المسجد )١(‏ بل و آلا-ته و فراشه على الاحوط (؟) حتى لو دخل المسجد 
ليصلى 


اشكال فيه فان السيره جاريه على ادخال النجاسه فى المسجد فى صوره عدم تحقق الهتكك. 


ويمكن استفاده الجواز من بعض النصوص كالنصوص الداله على اجتياز الجنب و الحائض المساجد و الحال انهما مصاحبان 
غالبا مع النجاسه لاحظ النصوص فى الباب 8ه أنوات السك ادمح الريا كا نتيا ها واد جما #الومالف اباغيه الله غلنه 
السلام عن الجنب يجلس فى المساجد؟ قال: لا و لكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله 


.)١١ 
و منها: ما رواه زراره و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قالا قلنا له:‎ 


الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان الله تباركك و تعالى يقول: 
ولاجنبا الا عابيرى سبيل حتى تغتسلوا .)7١‏ 


(1) حيث علم من الشارع عدم رضائه ببقاء النجاسه فيه للتنافى و يمكن الاستدلال على المدعى بالنصوص الداله على تعليق 
جواز جعل الكنيف مسجدا على الطم فانه لو لم تكن النجاسه منافيه مع المسجديه بنحو الاطلاق لم يكن وجه للزوم الطم اولا ثم 


() اذ لا دليل على شمول الحكم لما ذكر فاسراء الحكم من باب الاحتياط فلاحظ. 


٠١ من أبواب الجنابه الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
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فيه فوجد فيه نجاسه وجبت المبادره إلى ازالتها مقدما لها على الصلاه مع سعه الوقت )١(‏ لكن لو صلى و تركك الازاله عصى (7) 
و صحت الصلاه (”) أما فى الضيق فتجب المبادره إلى الصلاه مقدما لها على الازاله (©). 


[مسأله :٠7‏ إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شى ء منه وجب تطهير إذا كان يسيرا لا يعتد به] 


(مسأله 607): اذا توقف تطهير المسجد على تخريب شىء منه وجب تطهير اذا 


كان يسيرا لا يعتد به و أما اذا كان التخريب مضرا بالوقف ففى جوازه فضلا عن الوجوب اشكال حتى فيما اذا وجد باذل لتعميره 
(0). 


[مسأله :2٠5‏ إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب] 


(مسأله 60): اذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب الا اذا كان بحيث يضر بحاله (©). 


)١(‏ اذ الموسع لا يزاحم المضيق. 

(6) لتركه الوالسي 

(9) بالترتب. 

() فان الاقوى ملاكا يقدم و لا اشكال فى أقوائيه الصلاه من حيث الملاكك فتقدم. 


(0) الذى يختلج بالبال أن يقال ان كان التخريب لا يضر بالانتفاع منفعه مقصوده من المسجد يجب لان المفروض وجوب الازاله 
فتجب مقدمه ما يكون واجبا و أما ان كان مضرا بالوقف كما هو المفروض فى المتن فوجوبه محل الاشكال اذ المقام يدخل فى 
كبرى التزاحم و حيث ان حرمه التخريب محتمل الا-هميه فلا مجال لتعين الالزاله بالتخريب و عليه لا-فرق بين وجود الباذل و 


عدمه. 

(9) تاره تكون للمسجد موقوفه راجعه إلى جهات المسجد فلا اشكال فى جواز 
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والاانشييله مق سار هنا لاسن 0 كيالا حفس وضرب ازاله اللجايعيه 1/1 

[مسأله :2٠4‏ إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهره وجب إذا كان يطهر بعد ذلى] 


(مسأله ه٠*©):‏ اذا توقفف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهره وجب اذا كان يطهر بعد ذلك فر 


بذل المال منها لتطهير المسجد اذ تطهيره من الامور الراجعه اليه فلا اشكال فى البذل بل يجب و أما على تقدير عدمها فان قلنا 
بأن المستفاد من دليل لا ضرر هو النهى فلا مجال للتوقف فى الوجوب لان التطهير واجب و مقدمه الواجب كذلكك و أما على 
المسلك المشهور فان توقف تطهير المسجد على بذل المال و كان ضرريا لا يجب لحكومه قاعده لا ضرر على ادله الاحكام 
الاوليه. 


)١(‏ دليل الضمان ناظر إلى تلف العين أو النقص الحاصل فيها بفعل المتلف و أما مؤنه التطهير فلا دليل على ضمانها فلو نجس 
ملكك الغير فتاره يكون التنجيس موجبا لإتلافه كالحليب المتنجس فضمانه 


هذا بالنسبه إلى الاملاكك الشخصيه أو الاوقاف الخاصه و أما المسجد فهو تحرير و ليس وقفا فلا يضمن من نجسه نعم لا يبعد 
القول بالضمان بالنسبه إلى اتلاف ما يكون وقفا للمسجد فان فرش المسجد وقئ و ليس تحريرا. 


موضوع التكليف بين أنواعه و ذلكك لإطلاق الدليل وان شئت قلت: لم يدل دليل على الاختصاص. 


© اذ الامر يدور بين المحذورين و يجب بحكم العقل اختيار اقلهما. 

بل يمكن أن يقال بالوجوب فى الجمله و لو مع عدم طهارته بعد ذلكك مثلا لو 
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[مسأله :2٠2‏ إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره] 

(مسأله 608): اذا لم يتمكن الانسان من تطهير المسجد وجب عليه اعلام غيره اذا احتمل حصول التطهير باعلامه .)١(‏ 
[مسأله /1+: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده على الأحوط] 


(مسأله /8017): اذا نجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما اذا لم يستلزم فساده على الاحوط و أما مع استلزام الفساد ففى جواز 


فرض توقف تطهير ثلاثه اذرع من المسجد على تنجيس شبر واحد بحيث لا يمكن تطهيره بعد ذلكك لا يبعد أن يقال بوجوب 
الازاله و لو مع استلزامها نجاسه ذلك المقدار و عدم امكان ازالتها بعد ذلك و ذلكك لان كل جزء من المسجد موضوع للحكم 
فلو دار الامر بين بقاء نجاسه الاقل و الاكثر يقدم الاول. 


)١(‏ بتقريب: أنه اذا شكك العبد فى القدره على الامتثال أو اذا شكك فى امكان تحصيل الغرض يجب بحكم العقل التصدى و سد 
باب العدم من ناحيه نفسه. 


و للنقاش فى هذا التقريب مجال فان الواجب بحكم العقل امتثال الامر المولوى كما لو تمكن من تحصيل الغرض الملزم فانه لا 
يبعد أن يقال ان العقل يحكم بلزوم حفظ الملاكك و عدم جواز تفويته. 


وأمافى غير هذين الموردين فلا دليل على المدعى فان مقتضى اصل البراءه عدم توجه التكليف و فى المقام مع الشكك فى 
تأثير الاخبار يشكك المكلف فى القدره على التطهير و مع الشكك فيها يشكك فى توجه الحطاب و مقتضى الاصل عدم الوجوب. 


نعم مع احراز التأثير و قيام الغير بهذه الوظيفه يجب الاعلام اذ لا يجب فى تطهير المسجد المباشره بل يتحقق الامتثال باى نحو 


تطهيره أو قطع موضع النجس منه اشكال .)١(‏ 
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الصالحين؛ ج إلذ ص: ين 
[مسأله 2*4: لا يجوز تنجيس المسجد الذى صار خرابا] 


(مسأله 608): لا يجوز تنجيس المسجد الذى صار خرابا وان كان لا يصلى فيه أحد و يجب تطهيره اذا تنجس (2). 


)١(‏ قد مر الاشكال فيه و أنه لا-دليل على الوجوب نعم فيما لا يتوجه محذور يكون التطهير موافقا للاحتياط و أما مع استلزامه 
محذورا كما ذكر فى المتن فلا يجوز اذ لا مجال لارتكاب الاحتياط فى ضمن الاتيان بالمحرم. 


(0) المسجد المخروب تاره يكون باقيا بعنوانه و اخرى لا يكون باقيا بعنوانه كما اذا جعل طريقا و شارعا عاما بحيث لا يصدق 
عليه العنوان الاولى فلا اشكال فى حرمه التنجيس و وجوب الازاله لإطلاق الدليل و أما الصوره الثانيه فربما يقال: 


بأنه لا يترتب عليه الاحكام المقرره لعدم بقاء عنوان الموضوع. 


و بتقريب آخر: الا-دله اللفظيه لا تشمله لان الاحكام المستفاده من الادله اللفظيه مترتبه على عنوان المسجد و المفروض انتفاء 
العنوان فلا موضوع و لا مجال لاستصحاب بقاء احكامه لعدم جريان الاستصحاب فى الحكم الكلى. 


و يرد عليه أنه لا اشكال فى انطباق عنوان المسجديه و لو بعد الخراب و جعله موضوعا آخر اذ المسجديه يتقوم بجعل من بيده 
الامر المكان الفلانى مسجدا و لا معنى لزوال هذا العنوان. 


و العجب من سيدنا الاستاد حيث أفاد فى هذا المقام- على ما فى التقرير- أن الوقف لا يبطل بالخراب لعدم المقتضى للبطلان و 
أما ترتيب الاحكام عليه فلا لانتفاء الموضوع. 


فان ما أفاده جمع بين المتنافيين اذ العنوان الذى قصده الجاعل و هو عنوان 

[مسأله 6+4): اذا علم اجمالا بنجاسه أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما] 

(مسأله 609): اذا علم اجمالا بنجاسه أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما. 
[مسأله ١٠1؟:‏ بلحق بالمساجد المصحف الشريف و المشاهد المشرفه و الضرائح المقدسه و التربه الحسينيه] 


(مسأله :)6٠‏ يلحق بالمساجد المصحف الشريف و المشاهد المشرفه و الضرائح المقدسه و التربه الحسينيه بل تربه الرسول ص و 
سائر الائمه عليهم السلام المأخوذه للتبركك فيحرم تنجيسها اذا كان يبوجب اهانتها و تجب ازاله النجاسه عنها حينئدذ .)١(‏ 


المسجديه ان كان باقيا يترتب أحكامه و الا-فلا ‏ مقتضى لبقاء الوقف على حاله و الحال أن الجاعل قصد أمرا واحدا و الامر 
الواحد غير قابل للبقاء و الزوال معا مضافا إلى أن المسجد ليس وقفا بل تحرير. 


و نعم ما قال المحقق الهمدانى قدس سره فى هذا المقام فى شرح قول المحقق قدس سره: «و اذا زالت آثار المسجديه لا تزول 
بذلكك مسجديتهاء: «لان قوام المسجديه فى الحقيقه انما هو بارض المسجد لا بالآثار بل لو خرجت أرضه عن صلاحيه أن يصلى 
فيه بالفعل باستعلاء الماء عليها أو باستيجامها مثلا لم يحل لأحد تملكه. بل و لا فعل ما ينافى مسجديته) .)١١‏ 


الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 
)١(‏ للعلم الإجمالى و تنجيزه على ما هو المعروف عند القوم. 


0-7 لا 
119ل اسكان قن عدربي اهانه الم ك وزاك فافيا معرداك انفد و ددا كوي زف تلق شكاكن للد ف لابق لفقا الناونية كما أنه 
ف خر ر عو رهاق ال ِرَ الله فإنها مِن تقو : 


٠7١5 ص:‎ ١ مصباح الفقيه ج‎ )١( 
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يوجب انتهاكها تجب الازاله بلا اشكال. 


هذا بالنسبه إلى مورد تحقق عنوان الهتكك و هو خارج عن محل الكلام فان هتكك حرمات الله حرام باى وجه كان و لذا لا يجوز 
و يحرم الهتكك و لو مع عدم التنجيس و أما الازاله أو التنجيس بما هما 


كذلك فهل يكون دليل على وجوب الاول و حرمه الثانى؟ 


فنقول: أما وجوب الازاله فالظاهر أنه لا دليل عليه و كونه مصداقا لتعظيم شعائر اللّه لا يقتضى الوجوب اذ من الظاهر أنه لا يجب 


و أما حرمه التنجيس فتاره يقع الكلا-م بالنسبه إلى المصحف الشريف و اخرى بالنسبه إلى بقيه المذكورات فى المتن أما 
المصحف الشريف فالظاهر أنه لا دليل على حرمه تنجيسه مع قطع النظر عن عنوان الهتكك بلا فرق بين خطه و غيره من الورق و 
الجلد و غيرهما مما يتعلق به. 


لا 2 
و ربما يقال- كما عن شيخنا الانصارى قدس سره- بأنه يحرم مس الخط الشريف بلا طهاره و يدل عليه قوله تعالى: «لا يَمَسّهُ إلا 
القطيدوة) وأوفان الأبهالفريقةى او سعوقه لصن دل على جدرمةه المين بو ان غير الخطير لأ جوز لوقطرق اولك قل على 


و بعباره اخرى: اذا كان مس الخط باليد مع طهاره اليد غير جائز كما يستفاد من الايه يحرم التنجيس بالاولويه. 


٠/4 الواقعه/‎ )١( 
5٠05 مبانى منهاج الصالحين؛ ج "ا ص:‎ 
إذا غصب المسجد و جعل طريقا أو دكانا أو خانا أو نحو ذلى]‎ :61١ [مسأله‎ 


(مسأله ١‏ اذا غصب المسجد و جعل طريقا أو دكانا أو خانا أو نحو ذلك ففى حرمه تنجيسه و وجوب تطهيره اشكال )١(‏ و 
الاقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسه الطارئه عليه بعد الخراب (5). 


و يرد عليه: أنه لا ملا-زمه بين عدم جواز مس الكتاب لغير المتطهر و عدم وجوب ازاله النجاسه الخبثيه عنه و كذلكك حرمه 
التنجيس اذ ملاكات الاحكام الشرعيه ليست بايدينا. 


و اما الايه الشريفه فقد تعرضنا لها فى الجزء الاول من هذا الشرح ص: 007 


و قلنا هناكك بأن الايه ليست فى مقام التشريع و لا يستفاد منها الحكم الشرعى و الروايه المفسره لها ضعيفه سندا فراجع. 


و أما ساير المذكورات فى المتن فافاد سيدنا الاستاد بأنه حرام بتقريب: ان ما يتعلق بالمعصوم من الحرم الشريف و الرواق و 
الضريح و غيرها وقف خاص له و ملكك لتلكك الجهه الخاصه و قد وقفت لانتفاع الناس بها و كونها نجسه ينافى الانتفاع 
المطلوب منها اذ مع نجاستها تتعدى إلى الزوار فلا يجوز. 


ويرد عليه أولا: أنه ليبس كل جزء من المذكورات مورد ابتلاء الزوار فالدليل أخص من المدعى. 
و ثانيا أن ما افيد يتوقف على تنجيس المتنجس و هو أول الكلام. 
و ثالثا هذا البيان لا يتم مع الشكك فى السرايه و الملاقاه مع الرطوبه. 


فالحق عدم قيام دليل على حرمه التنجيس فالمتحصل مما ذكرنا أنه لا دليل على وجوب ازاله النجاسه عن المذكورات بل لا 


)١(‏ قد مر أنه لا وجه للاشكال. 

(1) لم يظهر لى وجه ما أفاده فانه اى فرق بين الصورتين و بعباره اخرى ان 
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و أما مساجد الكفار فلا يحرم تنجيسها و لا تجب ازاله النجاسه عنها .)١(‏ 


نعم اذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولى الامر ثم يجعلها مسجدا جرى عليها جميع أحكام المسجد (). 


كان تخريب المسجد يخرجه عن عنوانه و يبدل موضوعه بحيث لا يترتب عليه الاحكام المقرره له شرعا فلا يفرق بين النجاسه 
الطارئه عليه قبل الخراب و بعده اذ المفروض انعدام الموضوع و لا مجال لاستصحاب الحكم السابق لعدم بقاء الموضوع أولا و 
عدم جريان الاستصحاب فى الحكم الكلى ثانيا و أما ان قلنا بعدم خروجه عن عنوانه بالخراب فلا وجه 


للتفريق بل يترتب عليه جميع الاحكام بلحاظ اطلاق الدليل. 


(1) الحكم مترتب على عنوان المسجديه و حيث انه لم يحرز قصد هذا العنوان بالنسبه إلى تلك المعابد فلا تترتب عليها 
الاحكام المذكوره المترتبه على المسجد بل يظهر من بعض النصوص أنها لا تكون مسجدا لاحظ ما رواه العيص بن القاسم قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع و الكنائس يصلى فيها؟ 


قال: نعم و سألته هل يصلح بعضها مسجدا فقال: نعم .)١١‏ 


و ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع و الكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال: نعم 7١‏ فانه يظهر 
من الحديثين أن البيع و الكنائس ليست مسجدا اذ لو كانت مساجد لم يكن وجه لنقضها و بنائها ثانيا فان تخريب المسجد غير 
جائز. 


(') لتحقق الموضوع على الفرض و ترتب الحكم على موضوعه. 


١ الوسائل الباب ؟١ من أبواب احكام المساجد الحديث:‎ )١( 
[قنميم: فيما يعفى عنه فى الصلاه من النجاسات و هو أمور]‎ 
اشاره‎ 

تتميم: فيما يعفى عنه فى الصلاه من النجاسات و هو أمور: 
[الأول: دم الجروح و القروح فى البدن و اللباس] 

اشاره 

الاول: 6 الجروح و القروح فى البدن و اللباس 00 


حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء (؟) و الاقوى اعتبار المشقه النوعيه بلزوم الازاله أو التبديل فى كل يوم مره فاذا لم يلزم ذلكك 


)١(‏ قال فى الحدائق: «لا خلاف بين الاصحاب فيما اعلم فى أصل العفو عن دم الجروح و القروح قليلا كان أو كثيرا و الاخبار به 
متظافره» )١١‏ انتهى. 


(0) لاحظ ما رواه أبو بصير 270 و لاحظ ما رواه ليث المرادى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل تكون به الدماميل و 


القروح فجلده و ثيابه مملوه دما وقيحا و ثيابه بمنزله جلده فقال: يصلى فى ثيابه و لا يغسلها و لا شىء عليه 7. 
فان مقتضى اطلاق الحديثين و غيرهما من النصوص المذكوره فى الباب عدم تقييد الحكم بالحرج و المشقه. 
ولا يخفى أنه مع المشقه و العسر لا نحتاج إلى النصوص الخاصه اذ الحرج يرفع التكليف فلا تكليف بالصلاه مع المشقه. 


و ملخص الكلام أنه لم يقيد الحكم فى النصوص بصوره الحرج كما أن مقتضى التصريح بالبرء فى حديث أبى بصير و اطلاق 
باقى النصوص بقاء العفو إلى زمان البرء. 


."٠١0 الحدائق ج ه ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: ١90‏ 

(") الوسائل الباب 77 من أبواب النجاسات الحديث: ه. 
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فلا عفو )١(‏ و منه عدم البواسير اذا كانت ظاهره 


)١(‏ لم يظهر لى وجه ما أفاده اذ ربما يقال: ان المستفاد من نصوص الباب بحسب الفهم العرفى أن يكون التطهير أو التبديل ذا 


مشقه نوعيه وان لم يكن بالنسبه الى شخص خاص شاقا. 


وهذه الدعوى ليست بعيده و من يدعى استفادتها 


من النصوص ليس مجازفا لكن تخصيص الحكم بخصوص المشقه فى التبديل فى اليوم مره لا وجه له. 


و بعباره اخرى: لا يبعد أن يقال- كما فى كلام السيد اليزدى قدس سره فى عروته-: ان المستفاد من النصوص اختصاص الحكم 
بصوره المشقه النوعيه ففى كل مورد يكون كذلكك يكون معفوا و الا فلا فلاحظ. 


وفى المقام حديثان لا ينطبقان على ما فى المتن احدهما ما رواه سماعه قال: 


سألته عن الرجل به الجرح و القرح فلا يستطيع أن يربطه و لا يغسل دمه قال: يصلى و لا يغسل ثوبه كل يوم إلا مره فانه لا 
يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعه .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه أن الذى لا يمكنه غسل الدم و لا ربط ما به من القرح أو الجرح يصلى و يغسل فى كل يوم ثوبه و 
لم يقيد بعدم الحرج النوعى و المشقه النوعيه فلا ينطبق على ما أفاده. 


مضافا إلى أنه مضمر سماعه و الماتن لا يرى مضمر سماعه معتبره بدعوى أنه لم يثبت أن سماعه لا يضمر الا عن المعصوم عليه 
السلام. 


لالنكا اح اتؤؤاة هق لذ لقال 1ن امتانعطي الترعية لق لا سيط اها ورظرا والااعينى ذنها نلق ولا سل تر فى الم 


أكثر من مره (7). 


(9)تفسن النضيدر الحدايت: ١‏ 
() الوسائل ج ؟ ص ٠١19‏ فى الهامش الرقم: ‏ 


مره و هذا الحديث أيضا كما ترى لا ينطبق على ما فى المتن. 


فالمتحصل بحسب الفهم العرفى من النصوص الوارده فى المقام أنه 


لو كان فى التبديل أو الغسل مشقه نوعيه لم يجب و مع عدم المشقه لا نوعا و لا شخصا يشكل الجزم بالجواز. 


والذى يستفاد من حديث ابن مسلم أنه يجب التبديل أو الغسل فى كل يوم مره نعم اذا كان حرجيا حرجا شخصيا لا يجب اذ 
الحرج يرفع الحكم الحرجى الا أن يقال: بأنه لا يمكن الالتزام بوجوبه فان قوله عليه السلام فى حديث أبى بصير »١١‏ صريح فى 
أنه لم يغسل ثوبه إلى زمان برء دماميله و الحال أنه من البعيد جدا عدم امكان الغسل أو التبديل بالنسبه اليه. 


و يستفاد من حديث ابن جعفر ؟» وجوب غسل الثوب فى كل يوم مرتين و لكن يرفع اليد عنه أيضا بصراحه خبر أبى بصير فى 
عدم وجوبه إلى أن يحصل البرء مضافا إلى أن وجوب الغسل خلاف السيره الخارجيه القطعيه فلاحظ. 


ثم انه أفاد سيد العروه فيها أنه يجب شده اذا كان فى موضع يتعارف شده و لعل المدركك حديث ابن مسلم المنقول فى السرائر 
بتقريب أن المستفاد من مفهوم الروايه ان الذى يستطيع ربط القرحه يجب أن يربطها و يشدها. 


() لاحظ ص 8و١‏ 
(0) لاحظ ص: إمرؤرة 
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بل الباطنه كذلكك على الاظهر و كذا كل جرح أو قرح باطنى خرج دمه إلى الظاهر .)١(‏ 
[مسأله 17؟: كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به و الدواء الموضوع عليه و العرق المتصل به] 


(مسأله ؟١6):‏ كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به (؟) و الدواء الموضوع عليه و العرق المتصل به 
00 


و يرد على الاستدلال بالروايه على المدعى أنه قد حقق فى محله عدم المفهوم للوصف فلا مجال لهذه الدعوى. 
و أماها وواء ماف ادو مارواء هارجم يق أنى عيذ اللداقال: 


عليه السلام: الجرح يكون فى مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم و القيح فيصيب ثوبى فقال: دعه فلا يضركك أن لا تغسله 
»5١‏ فلم يذكر القيد فى كلام الامام عليه السلام بل ذكر فى كلام السائل فعدم دلالتها على المفهوم أوضح فالمتحصل أنه لا 
مقتضى لهذا التقيبيد مضافا إلى أن السيره الجاريه من المتشرعه ليست كذلك فيكشف عن عدم اللزوم. 


(1) لا يبعد أن ما أفاده على طبق القاعده فان الميزان فى العفو هو الذى يبتلى المكلف بدمه و يتلوث بدنه أو لباسه بلا فرق بين 
كونه ظاهريا أو باطنيا فعليه يدخل فى المقام دم البواسير بلا فرق بين الخارجى و الداخلى. 


(؟) كما صرح فى حديثى ليث و عبد الرحمن ١‏ ولا يبعد أن يكون يستفاد من غيرهما كذلكك للملازمه الغالبيه. 


(”) للتعارف الخارجى و حمل النصوص على صوره خلو الجرح أو القرح 


5١ا/ لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 77 من أبواب النجاسات الحديث: 8 

() لاحظ ص: 50٠8‏ و اول هذه الصحيفه 
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و الاحوط استحبابا شده اذا كان فى موضع يتعارف شده .)١(‏ 


[مسأله 7: إذا كانت الحروح 9 القروح المتعدده متقاربه] 


(مسأله 61): اذا كانت الجروح و القروح المتعدده متقاربه بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد فلو برأ بعضها 
لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع (7). 


[مسأله :61١5‏ إذا شى فى دم أنه دم جرح أو قرح أو لا لا يعفى عنه] 


(مسأله :)6١‏ اذا شكك فى دم أنه دم جرح أو قرح أولا لا يعفى عنه (). 
[الثانى: الدم فى البدن و اللباس] 


اشاره 


عن الدواء خلاف الظاهر فانه حمل للمطلق على الفرد النادر كما أن حمله على فصل الشتاء أو البلاد البارده أو على صوره عدم 
ملاقاه العرق للموضوع كذلك فان كل ذلكك خلاف الظاهر. 


و صفوه القول أن حمل النصوص على غير المتعارف الخارجى خلاف المتفاهم العرفى كما أن حملها على الحكم الاقتضائى و 
الحيثى خلاف الظاهر فلاحظ. 


(1) قله الود قف 


(1) بلا اشكال و لا كلام اذ المفروض كونها واحده عرفا مضافا إلى حديث أبى بصير 0١١‏ فانه صرح عليه السلام بأن به دما ميل 
ولم يكن يغسل ثوبه. 


(*) لاستصحاب عدم كونه من القروح و الجروح فلا بد من ازالته اذ مقتضى عموم المانعيه أن الدم مطلقا يكون مانعا خرج منه 


(؟) النصوص الوارده فى المقام وارده فى الثوب و لكن المشهور فيما بين 


000 لاحظ ص: 16. 
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القوم ضم البدن اليه قال فى الحدائق: «و ظاهر كلمه الاصحاب الاتفاق على ضم البدن اليه أيضا» )١١‏ انتهى. 


والذى يمكن أن يقال فى وجه الالحاق أمور: الاول: القطع بعدم الفرق- كما فى كلام بعض - و الانصاف أن دعوى القطع بعدم 


الفرق جزاف. 
الثانى: الاجماع و فيه انه على تقدير تحصيله يحتمل أن يكون مستندا إلى بعض الوجوه المذكوره فى كلمات القوم. 


الثالث: ما رواه مثنى بن عبد السلام «7" بتقريب أن المراد بقدر الحمصه قدرها وزنا لا سعه و هى تقرب من سعه الدرهم. 


ويرد عليه أن ضعفه سند حصث 
يه أن الروايه ضعية 

٠م‎ ٠ 1 ِ 

| بمثنى 2 


انه لم يوثق صريحا مضافا إلى الخدشه فى دلالتها على المدعى فان المستفاد من الروايه عدم نجاسه الدم بهذا المقدار فان الامر 
بالغسل ارشاد إلى النجاسه و النهى عنه إلى عدمها فلا يرتبط الحديث بما نحن فيه. 


الرابع: الاستظهار من نفس نصوص الباب بتقريب أن التأمل فيها- كما فى كلام سيدنا الاستاد- يقتضى سلب مانعيه الدم بهذا 
المقدار على الاطلاق بلا فرق بين اللباس و البدن. و عهده هذه الدعوى على مدعيها ففى النتيجه ان ثبت اجماع تعبدى كاشف 
أو أمكن اثبات السيره المتصله بزمانهم عليهم السلام فهو و الا فيشكل الجزم بالمدعى و الله العالم. 


000 الحدائق ج ص: ل 
إفرة لاحظ ص: 048 


اذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلى .)١(‏ 


3 كما من عله فى الروانات لكحط ها رواعية اللدين أن يعفور )١(‏ و مارواه اسماعيل الجعفى «"» و ما رواه محمد بن 


مسلم 7 


بقى حكم الدم اذا كان بمقدار الدرهم نقل عن المشهور ذهابهم إلى عدم العفو بل عن الخلاف دعوى الاجماع على عدم العفو 
ونقل عن المرتضى و سلار العفو و منشأ الخلاف اختلاف الاخبار فلا بد من ملاحظتها. 


فنقول: القاعده الاوليه تقتضى المنع فان المستفاد من الادله عدم جواز الصلاه فى النجس و الاستثناء بحتاج إلى الدليل. 


و ربما يقال: ان المستفاد من الشرطيه الثانيه فى حديث الجعفى «" هو العفو لا-ن المنطوق قد جعل الموضوع للمنع اكثر من 
الدرهم فيدل بالمفهوم على عدم البأس فى الدرهم أو الاقل. 


وفيه: ان الموضوع لنفى البأس فى الصدر الاقل من الدرهم فيدل بالمفهوم على البأس فى الدرهم و الذيل بيان للصدر فلا دليل 
على عدم البأس بالنسبه إلى 


مقدار الدرهم. 


وان شئت قلت: ان الذيل اما غير متعرض لمقدار الدرهم أو يكون ناظرا الى أن الدم اذا كان بمقدار الدرهم أو أكثر فلا تدل 


() لاحظ ص: /7 
0 0 
لاحظ ص: ١9١‏ 
(ع) لاحظ ص: ١9١‏ 
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وان ابيت عما ذكرنا قلنا الروايه تصبح مجمله بلحاظ تعارض ذيلها مع صدرها فلا تكون قابله للاستدلال. 


و قريب من الحديث المذكور ما رواه محمد بن مسلم 0١١‏ فان مقتضى ذيل الحديث ان المانع ما يكون أزيد من مقدار الدرهم و 
بمفهومه يدل على عدم كون مقدار الدرهم مانعا و أما صدر الروايه فيستفاد منه ان الميزان فى العفو كونه أقلّ من الدرهم 
فنقول: الروايه اما غير متعرضه لصوره مقدار الدرهم بل ناظره الى صورتى الاقل و الاكثر و اما المراد من الذيل مقدار الدرهم 
فا افو اها تقول 


بأن الذيل و الصدر يتعارضان فالروايه تصير مجمله و على جميع التقادير تكون النتيجه المنع اذ على تقدير عدم التعرض و 
السكوت عن حكم مقدار الدرهم يكون المرجع دليل المنع كما انه على تقدير الاجمال كذلكك و اما على التقدير الثالث فالامر 
اوضح اضف إلى ذلك كله ان حديث ابن ابى يعفور 05١‏ يدل بالصراحه على مانعيه مقدار الدرهم فلاحظ. 


)١(‏ يمكن أن يقال: ان مقتضى اطلاق دليل العفو عدم الفرق بين أنواع الدم فلا بأس بدم نجس العين و قد ذكر فى المنع عن 
الاطلاق وجوه: 


الوجه الاول: انصراف الدليل بدعوى ان الابتلاء بدم نجس العين نادر فدليل العفو منصرف عنه. 


و يرد عليه اولا: ان لازم هذا الكلام اخراج كثير من 


الدماء التى يكون الابتلاء 


() لاحظ ص: 194١‏ 
(0) سق عن ابرقم 


والادعن المبته و لأنافة غير ماكول اللحم و الا فلا يعفى عنه على الاظهر )١(‏ و الاحوط الحاق الدماء الثلاثه الحيض و النفاس و 
الاستحاضه بالمذكورات (5). 


بها نادرا و هل يمكن القول به؟ و ثانيا لا وجه للانصراف فان المطلق لا ينصرف الى الفرد النادر لا أنه ينصرف عنه سيما مع أن 
الاطلاق عباره عن رفض القيود لا الجمع بينها فالحكم مترتب على الطبيعى بلا قيد و لازمه سريانه و شمول الحكم لجميع افراده. 


الوجه الثانى: ان دم نجس العين يلاقى بدنه فيشتد نجاسته و دليل العفو ناظر الى خصوص الدم لا الزائد عليه. 
و فيه: أن دم الحيوان النجس كبقيه اجزائه و لا يتأثر جزئه بملاقاه جزء آخر و الا يلزم أن يتأثر البول بملاقاه مثله. 
الوجه الثالث: ان المستفاد من دليل العفو عنوان الدم بما هو دم و لا نظر فى دليل العفو إلى جهه اخرى. 


فمه فهو يوجب فساد الصلاه و كيف يمكن القول به فلاحظ. 


1ق ظير الرصه فنيسا مما زناف تعن العين فاق لت اظلاق فى .زلل الاستافو بعياره الخخرض اذكه اليصيون فاظربه إل 


(1) تاره يستدل على المدعى بالإجماع. و يرد عليه انه لم يتحقق قيام اجماع 


ولا يلحق المتتجس بالدم يه (01: 


[مسأله 14": إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد] 


(مسأله 10). اذا تفشى الدم من احد الجانبين إلى الاخر فهو دم واحد (7). 


تعبدى على الحكم و 


اخرى بحديث أبى بصير "١١‏ بتقريب أن الحديث يدل على مانعيه دم الحيض على الاطلاءق و بالحاق دم الاستحاضه به بأنها 
مشتقه منه و بأن دم النفاس اصله دم الحيض. 


و يرد على اصل الاستدلال أن الحديث ضعيف سندا بالمكارى و على فرض التسليم لا وجه لإلحاق دم الاستحاضه و النفاس يدم 
الحيض فان دم الاستحاضه بمقتضى النص غير دم الحيض و انهما لا تخرجان من محل واحد لاحظ ما رواه معاويه بن عمار قال: 
قال ابو عبد الله عليه السلام ان دم الاستحاضه و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضه بارد و ان دم الحجيض 
حار (5). 


و أما دم النفاس فعلى تقدير تسليم أنه حيض محتبس لا وجه لترتيب آثار الحيض عليه بلا دليل على الاطلاق فلاحظ. فالحق أن 


)١(‏ و وجه الالحاق الاولويه بدعوى ان الفرع لا يزيد على الاصل. و فيه أن الاحكام الشرعيه امور تعبديه و ليس لنا التصرف فيها 
بل لا بد من اتباع الدليل و مقتضاه المنع فى المتنجس بالدم. 


() كما هو ظاهر فانه لا يعد فى العرف متعددا و ان شئت قلت: الدم كبقيه 


() لاحظ ص: 197. 
(؟) الوسائل الباب ”" من أبواب الحيض الحديث: ١‏ 


نعم اذا كان قد تفشى من مثل الظهاره إلى البطانه فهو دم متعدد فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه فان لم يبلغ 


الاجسام له سطحان احدهما مرئى على الدوام و الاخر يختلف باختلاف محله من حيث الرقه و الثخونه و ببيان آخر كل دم لا 
يخلو عن السطحين غايه الآمر قد 


يكون مرئيا و قد لا يكون فالحق ما أفاده فى المتن. 
)١(‏ لصدق التعدد عرفا. 


(0) ربما يقال: بأن الدم اذا كان متفرقا و لم يكن كل مصداق منه بقدر الدرهم لا يضر و ان كان المجموع بمقدار الدرهم أو 
أزيد و الدليل عليه ما رواه الحلبى »١١‏ بدعوى أن اطلاق الحديث يقتضى ذلك. 


دلاله الروايه و مقتضى حديثى اسماعيل و محمد 019 عدم العفو اذا كان بقدر الدرهم و لو مجتمعا فان اطلاقهما يقتضى المنع 
على الاطلاق. 


و ربما يقال: انه يستفاد من حديث ابن أبى يعفور أنه يشترط فى المنع الاجتماع و أما مع التفرق فلا يضر و ان كان مجموعه 
بمقدار الدرهم بتقريب أن مجتمعا خبر بعد خبر لكون اسم يكون مستترا و خبره مقدار الدرهم و مجتمعا خبر بعد خبر و على 
هذا التقدير يكون قيد الاجتماع دخيلا فى المانعيه. 


000 لاحظ ص: /ا1١.‏ 


(5) لاحظ ص: .191١‏ 
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[مسأله :6١2‏ إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غير هما لم يعف عنه] 

(مسأله 61): اذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه .)١(‏ 

[مسأله /11©: إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه و الأكثر بنى على عدم العفو] 

(مسأله 617): اذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه و الاكثر بنى على عدم العفو (). 

و يمكن أن يكون قوله عليه السلام: «مقدار الدرهم» اسما لقوله: «يكون» و مجتمعا خبرا له و على هذا أيضا يستفاد ان المانعيه 


تتوقف على قيد الاجتماع و يمكن أن يكون قوله: «مجتمعا» حالا لمقدار الدرهم بأن يكون المعنى: أن الموجب للإعاده أن 
يكون الدم مقدار الدرهم حالكونه مجتمعا و أما مع عدم قيد الاجتماع فلا يضر فعلى كل واحد من هذه التقادير الثلاثه يستفاد 


من الروايه ان المانع قيد الاجتماع. 


و فى المقام احتمال رابع و هو أن يكون حالا من الضمير المستتر فى يكون فيكون المعنى أنه يعيد صلاته اذا كان الدم فى حال 
اجتماعه مقدار الدرهم اى لو اجتمع يكون بمقدار الدرهم و على هذا الاحتمال يكفى فى المانعيه كونه بمقدار الدرهم و لو على 
تقدير الاجتماع و لا يشترط الاجتماع الفعلى بل يكفى التقديرى فان قلنا ان الظاهر من الدليل هو الاحتمال الرابع فهو و الا فغايته 
الاجمال فيكفى لإثبات المدعى اطلاق حديثى اسماعيل و محمد بن مسلم. 


)١(‏ لعدم دليل على العفو كما مر الكلام فى عدم العفو عما تنجس بالدم. 


(؟) فان مقتضى استصحاب العدم الازلى ان المقدار المشكوك فيه ليس داخلا فى موضوع العفو فيدخل تحت عنوان دليل المنع 
و بما ذكرنا ظهر عدم توجه اشكال التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه لان دليل المنع شامل لكل دم الا الدم 


واذا كانت سعه الدم أقل من الدرهم و شكك فى أنه من الدم المعفو عنه أو 


من غيره بنى على العفو )١(‏ و لم يجب الاختبار (؟) و اذا انكشف بعد الصلاه أنه من غير المعفو لم تجب الاعاده (2. 
[مسأله 614: الأحوط الاقتصار فى مقدار الدرهم على ما ما يساوى عقد السبابه] 


(مسأله 618): الاحوط الاقتصار فى مقدار الدرهم على ما ما يساوى عقد السبابه (©). 


الذى يكون بمقدار الدرهم و بعد اخراج الدم ببركه الاستصحاب عن تحت دليل العفو يشمله دليل المنع فلاحظ. 
(1) فانه بالاستصحاب يحرز عدم كونه من نجس العين أو الميته أو غير مأكول اللحم فيدخل تحت دليل العفو. 
(؟) لعدم وجوب الفحص فى الشبهه الموضوعيه. 

(9) لقاعده لا تعاد. 


(©) الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب فى أن الحد المذكور فى النصوص ناظر إلى سعه الدرهم لا وزنه مضافا إلى أن المستفاد 
العرفى كذلك فانه يفهم من روايات الباب المساحه و قد اختلفت الكلمات فى بيان المراد من الدرهم و لم يرد نص فى تعيين 
المراد غير ما عن فقه الرضا عليه السلام قال: ان اصاب ثوبكك دم فلا بأس بالصلاه فيه ما لم يكن مقدار درهم واف و الوافى ما 
يكون وزنه درهما و ثلثا و ما كان دون الدرهم الوافى فلا يجب عليكك غسله و لا بأس بالصلاه فيه .0١١‏ 


والكتاب المذكور لا اعتبار به سندا فلا بد من العمل على طبق القواعد الاوليه 


١ من أبواب النجاسات الحديث:‎ ١8 مستدركك الوسائل الباب‎ )١1( 


[الثالث: الملبوس الذى لا تتم به الصلاه وحده] 
اشاره 


الثالث: الملبوس الذى لا تتم به الصلاه وحده يعنى لا يستر العورتين كالخف و الجوراب و التكه و القلنسوه و الخاتم و الخلخال 
و السوار و نحوها فانه معفو عنه فى الصلاه اذا كان متنجسا .)١(‏ 


و حيث انه قام الدليل على مانعيه النجاسه و بطلان الصلاه مع البدن النجس أو اللباس كذ لكك فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن 
وهوالمقدار المذكور فى المتن و الظاهر أنه على هذا الاساس أفاد سيد العروه قدس سره فيها بقوله: «و 


لما حده بعضهم بسعه عقد الابهام من اليد و آخر بعقد الوسطى و آخر بعقد السبابه فالاحوط الاقتصار على الاقل). 


منها: ما رواه زراره عن احدهما عليهما السلام قال: كل ما كان لا يجوز فيه الصلاه وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشى ء مثل 
القلنسوه و التكه و الجورب .)١١‏ 


و منها: ما رواه حماد بن عثمان عمن رواه عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يصلى فى الخف الذى قد أصابه القذر فقال: 
اذا كان ما لا تتم فيه الصلاه فلا بأس .)7١‏ 


و منها: ما رواه زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ان قلنسوتى وقعت فى بول فاخذتها فوضعتها على رأسى ثم صليت 
فقال: لا بأس «37). 


.١ من أبواب النجاسات الحديث:‎ ”١ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

)تفن المضدر الخنات: + 
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ولو بنجاسه من غير المأكول )١(‏ بشرط أن لا يكون فيه شىء من أجزائه و الا فلا يعفى عنه (؟). 


و منها غيرها المذكور فى الباب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
)١(‏ للاطلاق. 


() فان المستفاد من النصوص العفو عن النجاسه فلا نظر لها إلى اخراج الموانع الاخر عن المانعيه فدليل المنع على حاله و لا بد 
من الاخذ به و بعباره اخرى لا يستفاد من النصوص الا العفو من جهه النجاسه فلاحظ. 


و لقائل أن يقول: ان مقتضى قوله عليه السلام «فلا بأس بأن يكون عليه الشى ٠‏ عدم البأس و لو مع وجود عين النجاسه و بعباره 
اخرى: لو فرض ان القلنسوه تنجست بدم الكلب و فرضنا 


وجود الدم فيها يصدق عليها انه عليها الشى ء و بمقتضى اطلاق نفى البأس يحكم به و نلتزم بعدم المانعيه. 


ويرد على هذا التقريب ان الظاهر من الروايه نفى البأس من حيث النجاسه فمن هذه الحيثيه تنفى الروايه البأس لا من جهات 
اخرى ككون تلكك النجاسه من الحيوان غير المأكول مثلا و على تقدير تسلم الاطلاق يعارضها موثق ابن بكير قال: سأل زراره 
أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاه فى الثعالب و الفنكك و السنجاب و غيره من الوبر فاخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلى 
الله عليه و آله: أن الصلاه فى وبر كل شىء حرام أكله فالصلاه فى وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شىء منه فاسد )1١‏ 
فان مقتضاه عدم الجواز. 


١ الوسائل الباب ” من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ )١( 


و كذلك اذا كان متخذا من نجس العين كالميته .)١(‏ 


)١1(‏ الانصاف ان حديث زراره 01١‏ لا يشمل ما كان متخذا من نجس العين فان الظاهر منه- كما مر قريبا- أن تكون النجاسه على 
ما لا تتم فيه الصلاه و أما اذا كان ما لا تتم فيه الصلاه عين النجاسه فلا يشمله الحديث. 

و لكن ربما يقال: باستفاده عدم البأس من حديثين آخرين: احدهما ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كل ما لا 
تجوز الصلاه فيه وحده فلا بأس بالصلاه فيه مثل التكه الابريسم و القلنسوه و الخف و الزنار يكون فى السراويل و يصلى فيه .)7١‏ 


فان المستفاد من الروايه ان ما لا تتم فيه الصلاه تجوز الصلاه فيه على اى نحو كان فالروايه باطلاقها تقيد ادله المانعه بلا 
اختصاص 


بمورد دون آخر. 


و لكن الاشكال فى سند الحديث فان احمد بن هلال الواقع فى السند لم يوثق و قول النجاشى فى حقه: «انه صالح الروايه» لا 
يكون توثيقا والالم يكن وجه لتغيير اسلوب الكلام و أما كونه واردا فى اسناد كامل الزيارات فلا يكون دليلا على وثاقته كما 
مر منا مرارا مضافا إلى أن الشيخ ضعفه فالروايه ساقطه عن الاعتبار سندا. 


ثانيهما ما رواه اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاه فيها اذا لم 
تكن من أرض المصلين فقال: 


أما النعال و الخفاف فلا بأس بهما «37). 


() لاحظ ص: 51١94‏ 
(؟) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب لباس المصلى الحديث: ١‏ 
(") الوسائل الباب 8 من أبواب لياس المصلى الحديث: " 


بتقريب أن الجلد المأخوذ من غير ارض المسلمين محكوم بعدم التذكيه و مع ذلكك حكم عليه السلام بجواز الصلاه فيه اذا كان 
مما لا تتم الصلاه فيه كالخف و النعل و حيث انه لا فرق بين أقسام النجاسات فيجوز فى كل نجس بهذا الشرط. 


و فى قبال هذه الطائفه طائفه اخرى تدل على المنع منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت أ يلبس فى الصلاه 


اذا دبغ؟ قال: لا و لو دبغ سبعين مره .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التى تباع فى السوق فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه 


ميته بعيله (؟7). 


و منها: ما رواه على بن أبى حمزه أن رجلا سأل ابا عبد الله عليه السلام و أنا عنده عن الرجل يتقلد السيف و يصلى فيه؟ قال: 


نعم فقال الرجل: ان فيه الكيمخت قال: و ما الكيمخت؟ قال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا و منه ما يكون ميته فقال: 
ما علمت أنه ميته فلا تصل فيه .0"١‏ 


و منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفاف يأتى السوق فيشترى الخف لا يدرى أ 
ذكى هو أم لا ما تقول فى الصلاه فيه و هو لا يدرى؟ أ يصلى فيه؟ قال: نعم أنا اشترى الخف من السوق و يصنع لى و اصلى فيه 
و ليس عليكم المسأله «6. 


فان المستفاد من هذه الطائفه عدم جواز الصلاه فى الميته على الاطلاق فيقع 


١ من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
7 من أبواب النجاسات الحديث:‎ 00٠ (؟) الوسائل الباب‎ 
)نفس المضهر الحدركا+‎ 

(©) نفس المضدر الحددث: 2 

مبانى منهاج الصالحين» ج ”2 ص: 5377 


و شعر الكلب مثلا .)١(‏ 
[مسأله 619: الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب و الخنزير] 


(مسأله 619): الاظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب و الخنزير (5). 


التعارض بين الجانبين و يمكن أن يقال: بأن الترجيح مع روايه المنع اذ العامه قائلون بجواز الصلاه فى جلد ما لا يؤكل لحمه اذا 
دبغ و أيضا قائلون بأن جلد الميته يطهر بالدباغ .)١١‏ 


فعلى مسلكهم تجوز الصلاه فى الميته بعد الدبغ فعليه يكون ما يدل على الجواز موافقا لمذهب العامه فالترجيح مع دليل المنع 
مضافا إلى قيام الاجماع على عدم الجواز قال فى الحدائق: «و قد أجمع الاصحاب رضوان اللّه عليهم على أنه لا تجوز الصلاه فيه 
(جلد الميته) و لو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أم لم يدبغ حتى من القائلين بطهارته بالدباغ .)7١‏ 


)١(‏ عدم الجواز فيه أظهر لعدم المقتضى فان حديث زراره كما مر 


قريبا لا يقتضى الجواز بالنسبه إلى ما يكون مصنوعا من عين النجاسه مضافا إلى ما مر من أنه لا اطلاق فى الدليل بالنسبه إلى 
الموانع الادخر غير النجاسه فلا تنفى البأس من حيث مانعيه ما لا يؤكل و على فرض الاطلاق يعارضه عموم حديث ابن بكير 
المقتضى لعدم جواز الصلاه فى شى ء مما لا يؤكل لحمه و حيث ان عموم الموثقه بالوضع يقدم على حديث زراره المقتنضى 
للجوار. 


() لاحظ الخلاف للشيخ الطائفه ج ١اص:#وص: ١9”‏ 
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قاروره فيها البول هل تصح صلاته أم لا؟ مقتضى القاعده الاوليه هو الجوار اذ لا يصدق عنوان الصلاه فى النجس و هذا العنوان 
مورد النهى. 


و ربما يستدل على المنع بما رواه على بن جعفر قال: سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذره فتهب الريح فتسفى عليه من العذره 
فيصيب ثوبه و رأسه يصلى فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينفضه و يصلى فلا بأس .)١١‏ 


و يرد عليه: أن التعدى من مورد الروايه إلى مطلق المحمول مشكل و بعباره اخرى: فى مورد الروايه لا يبعد أن يصدق كون 
النجس جزءا من البدن أو اللباس للمصلى. 


و أما الاستدلال بحديثى على بن جعفر قال: سألته عن الرجل يصلى و معه دبه من جلد الحمار أو بغل قال: لا يصلح أن يصلى و 
هى معه الا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلى و هى معه .)»2١‏ 


و سألته عن الرجل صلى و معه دبه من جلد حمار و عليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته؟ أو 


عليه اعاده؟ قال: لا يصلح له أن يصلى و هى معه الا أن يتخوف عليها ذهابا فلا بأس أن يصلى و هى معه «37. 


فيرد عليه اولا انه لم يفرض كون الجلد ميته و ثانيا: يختص الحكم بخصوص الميته فلا وجه للتعدى إلى مطلق النجاسات. 


١7 الوسائل الباب 78 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 2٠‏ من أبواب لباس المصلى الحديث: ؟. 

() نفس المصدر الحديث: * 
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و كذا ما تحله الحياه من أجزاء الميته .)١(‏ 

و كذا ما كان من اجزاء مالا يؤكل لحمه (؟) و أما المحمول المتنجس فهو معفو عنه (*). 


حتى اذا كان مما تتم به الصلاه فضلا عما اذا كان مما لا تتم به الصلاه كالساعه و الدراهم و السكين و المنديل الصغير و نحوها 
(©). 


)١(‏ لاحظ ما رواه عبد الله بن جعفر ١١‏ فان الظاهر منه ان جواز حمل الفاره معلق على التذكيه و الظاهر النظر إلى نفس الفاره لا 
إلى ما فيها فيدل الحديث بالمفهوم على عدم الجواز اذا لم تكن مذكى. 


(؟) بمقتضى حديث ابن بكير 219 فان مقتضاه عدم جواز استصحاب شى ء مما لا يؤكل لحمه فى الصلاه و بعباره اخرى: 
المستفاد من هذه الروايه بقرينه ذكر البول و الروث و كل شى ء منه أنه لا يجوز استصحاب شى ء مما يتعلق بغير المأكول فلا 
يجوز حمل المتخذ من غير المأكول كما فى المتن و لو لم يصدق عنوان الصلاه فيه. 


(؟) لعدم المقتضى للمانعيه و مقتضى الاطلاقات اللفظيه و المقاميه عدم المانعيه كما أن مقتضى الاصل العملى كذلكك فلاحظ. 


(6) ربما يقال: بعدم الجواز بالنسبه إلى ما تتم فيه الصلاه بتقريب صدق الصلاه فى النجس و قد منع 


عن الصلاه فيه. و فيه أنه اذا كان محمولا لا يصدق 


() لاحل هن و١‏ 
(؟) لاحظ ص: .87١‏ 
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[الرابع: ثوب الأم المربيه للطفل الذكر] 


الرابع: ثوب الام المربيه للطفل )١(‏ الذكر (1) فانه معفو عنه ان تنجس ببوله (”) اذا لم يكن عندها غيره () بشرط غسله فى اليوم 
و الليلة هه (8). 


عنوان الظرفيه فلا تبطل الصلاه. 


)١(‏ بلا خلاف يعرف- كما عن الحدائق- بل قيل ادعى عليه الاجماع و لا يخفى أن الاجماع المنقول لا يكون حجه و المحصل 
منه على فرض حصوله يحتمل كونه مد ركيا فلا يكون تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم. 


وعمده الدليل ما رواه أبو حفص عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن امرأه ليس لها الا قميص واحد و لها مولود فيبول 
عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص فى اليوم مره .)"١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن يحيى المعاذى بل غيره أيضا و عمل المشهور بها لا يوجب اعتبارها كما هو المقرر عندنا و عليه 
لا دليل على المدعى و مقتضى القاعده وجوب التطهير الا مع تحقق الحرج الشخصى الرافع للتكليف كما هو الميزان الكلى فى 
جميع الموارد. 


20 لان المذكور فى الروايه عنوان المولود و هو لا يشمل الانثى الا بالعنايه و لا دليل على اراده التعميم و دعوى عدم الفرق بين 
الذكر و الانثى عهدتها على مدعيها. 


(*) كما صرح بالبول فى السؤال. 
(؟) كما هو المصرح به فى السؤال. 


8 كما امو يةافى الكير. 


.١ الوسائل الباب 5 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 


مخيره بين ساعاته )١(‏ و لا يتعدى من الام إلى مربيه اخرى (1) و لا من الذكر إلى الانثى (7) و لا من البول إلى 


غيره و لا من الثوب إلى البدن و لا-من المربيه إلى المربى (9) و لا من ذات الثوب الواحد الى ذات الثياب المتعدده مع عدم 
حاجتها إلى لبسهن جميعا و الا فهى كالثوب الواحد (5). 


[الفصل الرابع فى المطهرات] 
ااشاره 

الفصل الرابع فى المطهرات 
[و هى أمور] 

اشاره 

وهى امور 

[الأول من المطهرات الماء] 


اشاره 


الاول الماء و هو مطهر لكل متنجس (6). 


(1) للإطلاق لكن حيث انه ليس تعبدا محضا بل بلحاظ الصلاه فلا بد من الاتيان بالغسل على نحو يقع بعض الصلوات فى 
الطاهر و ان كان الجزم به مشكلا. 


8 كما من 
(6) لعدم الدليل على التعميم. 


(0) لعدم الدليل على التعدى نعم مع فرض الحاجه فى استعمال الثياب تكون فى حكم الثوب الواحد اذ يفهم عرفا انه ليس تعبدا 
محضا كى يقال: انه فرض فى السؤال انه ليس لها الا قميص واحد فالامر كما أفاده فى المتن. 


(©) بلا اشكال و لا خلاف ظاهر- كما فى كلام سيد المستمسكك قدس سره- و ربما يستدل على المدعى بما رواه السكونى عن 


أبى عبد الله عليه السلام قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله: الماء يطهر و لا يطهر 0١١‏ بتقريب أن حذف المتعلق يفيد العموم. 
وفيه: أن السند مخدوش بالنوفلى مضافا إلى ما ربما يقال- كما قيل-: انه يكفى الايجاب الجزئى فى قبال السلب الكلى فتأمل. 


و يمكن الاستدلال بقوله عليه السلام خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شى ء الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ١؟)‏ و هذه الروايه 


ضعيفه بالارسال. 


و لكن يمكن الاستدلال بما رواه محمد بن حمران و جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: ان الله جعل 
التراب طهورا كما جعل الماء طهورا 3). 


لكن استفاده المدعى من الروايه محل الاشكال و لنا أن نستدل على المدعى بقوله تعالى: ١و‏ وَل من الصلطاء َه طَهُوراً» «؟» فان 
الفتكقاه هو الأبه ان الله تغال اقل م النلماء ماء موسيوقا وصيف الطهووية و 


يتم الاستدلال بأن جميع المياه نازل من السماء. 


و بر 20 5 2 م لا 
ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى: «وَ يُتَرّلُ عَلَيِكُمْ مِنَ الكلطاء لأء ليَطْهرَكَمْ به وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رَجْرَّ الشَّيِطانِ» «0) و فى 
دلاله هذه الايه على المدعى 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق الحديث: ع 
(0) نفس المصدر الحديث: 4. 

() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(©) الفرقان/ /ا 

١١ الانفال/‎ )5( 
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تأمل فان الكلام فى المقام فى الطهاره عن الخبث و الايه حسب ما ورد فى تفسيرها ناظره إلى الطهاره من الحدث لاحظ ما رواه 
ابو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام اشربوا ماء السماء فانه يطهر البدن و يرفع الاسقام ثم قرأ 


.2١١ الأقدام‎ 


فانه علل فى كلامه عليه السلام شرب ماء السماء بكونه مطهرا للبدن و رافعا للأسقام فان تفريع تطهير البدن و رفع السقم على 
الشرب لا يناسب مع كون الماء مطهرا للخبث. 


لكن سند الروايه مخدوش بقاسم بن يحيى و الروايه الاخرى )7١‏ مرسله لا اعتبار بها اضف إلى ذلكك ان الايه الشريفه بنفسها لا 
اطلاق لها اذ لا يستفاد منها كون الماء مطهرا لكل شىء بل غايتها دلالتها على كون الماء مطهرا للبدن فلاحظ. 


و يمكن الاستدلال على المقصود بما رواه عمار () فان المستفاد من الروايه بنحو العموم الوضعى مطهريه الماء غايه الاامر مورد 
الروايه النجاسه الخاصه و بالإجماع و التسالم نتعدى إلى بقيه الموارد و نلتزم بمطهريه الماء على الاطلاق. 


و صفوه القول: ان المستفاد من مجموع الادله كون الماء مطهرا 


على الاطلاق نعم قد استفيد من الشرع بعض القيود فى بعض الموارد كلزوم التعفير بالنسبه الى ولوغ الكلب و التعدد بالنسبه إلى 
البول و غيرهما. 


١ تفسير البرهان ج ؟ ص 88 حديث:‎ )١( 

(0) تفن المضدو الحديك: + 

() لاحظ ص: ١08‏ 
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يغسل به )١(‏ على نحو يستولى على المحل النجس (). 

بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم فى احكام المياه (*) نعم لا يطهر الماء المضاف فى حال كونه مضافا (6) و كذا 
غيره من المائعات (0). 


[مسأله :©7١‏ يعتبر فى التطهير بالقليل انفصال ماء الغساله على النحو المتعارف] 


(مسأله :)6٠١‏ يعتبر فى التطهير بالقليل انفصال ماء الغساله على النحو المتعارف فاذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب 
والفراش فلا بد من عصره أو غمزه بكفه أو رجله (28). 


)١1(‏ كما امر به فى مواد كثيره من النصوص منها روايه عمار المتقدمه فان المذكور فيها عنوان الغسل و هو المأمور به مضافا إلى 
أن التطهير الشرعى كالتنظيف العرفى مع رعايه بعض القيود و النظافه فى نظر العرف لا تحصل الا بالغسل. 


(0) ان هذا القيد ان كان دخيلا- فى تحقق الغسل فلا وجه لذكره و يكفى ذكر الغسل و ان كان امرا زائدا عليه فلا وجه له و 
بعباره اخرى يكفى فى تحقق التطهير بالماء الغسل به. 


(؟) وقد مر تفصيل المسأله فى الجزء الاول من هذا الشرح ص 68؟. 


(0) بعين الملاكك و ملخص الكلام انه لا يتحقق الغسل بالماء ما دام بقاء الاضافه و مع زوالها و استهلاك المضاف فى المطلق لا 
يكون الموضوع باقيا. 


(*) الظاهر أن الوجه فيما أفاده ان زوال النجاسه يتوقف على تحقق مفهوم الغسل و الغسل بماله من المفهوم لا 


يحصل الا بانفصال الغساله عن المحل على النحو 
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و الاحوط وجوبا عدم الاكتفاء عن العصر بتوالى الصب عليه الى أن يعلم بانفصال الاول )١(‏ وان كان مثل الصابون و الطين و 
الخزف و الخشب و نحوها مما تنفذ فيها الرطوبه المسريه يطهر ظاهره باجراء الماء عليه (؟) و فى طهاره باطنه تبعا للظاهر اشكال 
(©. 


المتعارف بل الامر كذلكك حتى على القول باجمال مفهوم الغسل اذ قد فهم من الامر بالغسل ان النجاسه الحاصله فى المتنجس 
لا تزول الا بالغسل و مقتضى الاصل عدم تحقق الغسل قبل الانفصال و مع فرض انتفاء الغسل تكون النجاسه باقيه و بعباره اخرى 
اصاله عدم تحقق الغسل تقتضى بقاء النجاسه بمقتضى اطلاق دليلها. 


)١1(‏ بل الاظهر كذ لكك اذ لو قلنا بأنه لا يتحقق الغسل الا بانفصال الغساله عن المغسول فلا مناص عن الاشتراط المذكور. 
(0) اذ به يحصل غسل ظاهره فيطهر بلا اشكال. 


(*) ينشأ من عدم وصول الماء المطلق إلى الباطن و بعباره اخرى الماء النافذ فى الجوف بامتزاجه بالاجزاء يخرج عن الاطلاق و 
من الظاهر أن المضاف لا يكون قابلا لان يطهر به النجس. 


و ربما يقال: بأن مقتضى نفى الضرر فى الشريعه عدم حكم الشارع بالنجاسه. 
واجيب بأن دليل لا ضرر ناظر إلى نفى الاحكام التكليفيه و لا نظر له إلى الاحكام الوضعيه. 


و أورد سيدنا الاستاد على الجواب و الاشكال أما فى الاول فافاد بأنه لا فرق فى الحكم التكليفى و الوضعى و لذا تمسكوا الخيار 
الغبن بأن اللزوم ضررى و أما فى الثانى فلان دليل لا ضرر ناظر إلى الاحكام الوجوديه لا إلى الاحكام العدميه و فى 
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وان كان لا 


يببعد حصول الطهاره للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل إلى ما وصل اليه النجس فيغلب على المحل و يزول بذلكك 
الاستقذار العرفى لاستهلااك الاجزاء المائيه النجسه الداخله فيه اذا لم يكن قد جفف و ان كان التجفيف أسهل فى حصول ذلكك 
(1). 


المقام الضرر ناشى من عدم الحكم بالطهاره. 
و يرد عليه: أن الضرر يتوجه من الحكم بالنجاسه فان النجاسه امر وجودى فالحق فى الجواب أن يقال: ان الضرر ناشى من حرمه 
استعمال النجس تكليفا و مقتضى نفى الضرر رفع الحكم التكليفى. 


و الذى يختلج بالبال عاجلا أن يقال: ان دليل لا ضرر على تقدير القول بشموله للأحكام الوضعيه- كما هو ليس ببعيد- يقتضى 
التصرف فى تلكك الاحكام و ترتفع به كالأحكام التكليفيه و يترتب عليه أنه لو لا فى النجس مقدارا من السمن او الزيت نلتزم 
بعدم نجاسته و لكن لا يمكن الالتزام بهذه المقاله و الدليل عليه الاخبار الوارده فى الموارد المتعدده الداله على عدم جواز الاكل 
و البيع و الحال أنه لو كان الدليل شاملا للحكم الوضعى لم يكن وجه للمنع عن الاكل و الشرب لاحظ جمله من هذه الاخبار فى 
الأطعمة التحرمه و باب: 8 من أبواب الماء المضاف من الوسائل و من تلكك النصوض ما رواه زرازه: 033 اضف إلى ذلكك أنه لو 
انفتحت هذا الباب يلزم تأسيس فقه جديد مضافا إلى جميع ذلكك انه لو كان الامر كذلكك لذاع و شاع و لم يكن موردا للقيل و 
القال فلاحظ. 


)١(‏ بدعوى أن الغسل العرفى فى مثله يحصل بهذا النحو و الامر بالغسل منزل 


() لاحظ ص: 100. 
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و اذا كان النافذ فى باطنه الرطوبه غير المسريه فقد عرفت 


[مسأله ١؟"1:‏ الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالكثير] 


(مسأله :)5١‏ الثوب | م بالصبغ المتن بالغسل بالكثير اذا بقى الماء على اطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه 
ا لثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالكثير اذا بقى الماء على إلى أن ينفذ إلى جميع أجز 
(9). بل بالقليل أيضا اذا كان الماء باقيا على اطلاقه إلى أن يتم عصره (©. 


[مسأله 77: العجين النجس يطهر ان خبز و جفف و وضع فى الكثير على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه] 


(مسأله 677): العجين النجس يطهر ان خبز و جفف و وضع فى الكثير على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه و مثله الطين المتنجس اذا 
جفف و وضع فى الكثير حتى ينفذ الماء إلى أعماقه فحكمهما حكم الخبز المتنجس الذى نفذت الرطوبه النجسه إلى أعماقه 
(©). 


على ما هو غسل عند العرف و المفروض أن العرف يراه غسلا. 


و فيه: انه على فرض التسليم و أن العرف يراه غسلا يشكل بأنه يشترط فى الماء الذى يغسل به الاطلاق و المفروض أن اطلاقه 
يزول بالا-متزاج مع الا-جزاء مضافا إلى أن الغسل لا يتحقق الا بانفصال الغساله عن المحل و فى المقام لا ينفصل الا أن يقال بأن 
الغسل فى المقام يحصل و يصدق و لو مع عدم الانفصال. 


)١(‏ لعدم المقتضى للتنجيس. 

(1) فانه فى الصوره المفروضه يصدق الغسل بالماء الطاهر المطلق فيطهر ما يتطهر به. 
(؟) لتحقق الغسل مع شرائطه الموجب لحصول الطهاره. 

(؟) الظاهر أنه يشكل تطهيره ان قلنا بلزوم حصول الغسل و هو استيلاء الماء 
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على المحل و على فرض الشكك يحكم بعدم تحقق المطهر فلا تحصل الطهاره فلاحظ الا أن يقال: بأن اللازم تحقق الغسل 


العرفى و الغسل العرفى فى كل شى ء يلاحظ بالنسبه اليه و فى أمثال المقام يتحقق الغسل بالنحو المذكور فيكفى كما فى المتن. 


و مما يؤيد ما ذكرنا من عدم طهارته ما ورد فى المقام من النصوص لاحظ ما رواه ابن أبى عمير ١١‏ و غيره مما 


ره فى الباف: ١١‏ هن أبواتةالأمار مخ الوسائل. 


ولكن هذه النصوص ضعيفه سندا و قد دل بعض الروايات أن العجين النجس يطهر بالتخبيز لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن 


عد لمن وقد ع جد قال: 


سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البئر يقع فيها الفاره أو غيرها من الدواب فتموت فتعجن من مائها أ يؤكل ذلكك الخبز؟ قال: اذا 
أصابته النار فلا بأس بأكله .)»5١‏ 


وما أرسله ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السلام فى عجين عجن و خبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميته قال: لا بأس أكلت 
النار ما فيه (7). 


و لكن احد الحدثين وارد فى العجين بماء البثر و ماء البئر واسع لا يفسده شى ء و الحديث الاخر سنده ضعيف من ناحيه الارسال 


ويؤيد القول بامكان التطهير بعض النصوص لاحظ ما رواه السكونى (©"» 


7918 لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١6‏ من أبواب الماء المطلق الحديث: .١1‏ 
() نفس المصدر الحديث: ١8‏ 

(ع) لاحظ ص: ١080‏ 
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و مارواه محمد بن على بن الحسين قال: دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلا فوجد لقمه خبز فى القذر فاخذها و غسلها و 
دفعها إلى مملوك معه فقال: تكون معكك لأكلها اذا خرجت فلما خرج عليه السلام قال للملوكك: أين اللقمه؟ فقال: أكلتها يا بن 
رسول الله فقال عليه السلام: انها ما استقرت فى جوف أحد الا وجبت له الجنه الحديث: )١١‏ و ما رواه أيضا .)2١‏ 


وهذه النصوص كلها ضعيفه و الانصاف أن الجزم بحصول الطهاره بدعوى نفوذ الماء إلى الاعماق فى غايه الاشكال اذ الظاهر 
ان النافذ فى الاعماق ليست الا الرطوبه و لذا 


لا يمكن الحكم بطهاره احد السطحين بمجرد وضع السطح الاخر على الماء و الحال أنه لو كان النافذ هو الماء المطلق لكفى ما 


و بما ذكرنا لا يبقى مجال لان يقال: ان ضم الوجدان إلى الاصل يحقق الموضوع بتقريب أن الماء نفذ و لاقى ما فى الجوف و 
نشكك فى اضافته عند الملاقاه و باستصحاب عدم الإضافه يتم الموضوع. فانه قد ظهر فساد هذا التقريب اذ على ما ذكرنا لا تكون 
النافذ الا الرطوبه. 


وربما يقال: يمكن أن يستفاد امكان حصول الطهاره تبعا من النصوص الوارده فى تطهير الاوانى بالغسل على اختلاف عناوينها 


من قدح أو اناء أو دن أو كوز أو ظرف و على اختلاف نجاستها من ولوغ أو موت جرز أو خمر أو شرب خنزير 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب احكام الخلوه الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج و3 ص: مارفا 
[مسأله 677: المتنجس بالبول غير الآنيه إذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين] 


(مسأله 67): المتنجس بالبول غير الانيه اذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين .)١(‏ 


أو مطلق القذاره أو غير ذلكك لاحظ ما رواه عمار )١(‏ و ما رواه الفضل «"» و ما رواه على بن جعفر عن موسى بن جعفر قال: و 
سألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات 030 و ما رواه عمار «5) فان اطلاق الاجتزاء فى حصول 
الطهاره بمجرد الغسل للسطح الظاهر مع كثره الموارد التى ترسب فيها النجاسه لكون الظرف من الخزف و نحوه دليل على طهاره 
الباطن بالتبعيه. 


و بعباره اخرى يفهم العرف ان باطن الاناء يطهر بالتبع و الا لكان عليهم عليهم السلام البيان فمن عدم بيانهم يفهم أنه يطهر 


الكلام كفايه غسل الظاهر بلا توقف الطهاره بالنسبه إلى الباطن على وضع الاناء فى الماء بحيث ينفذ الماء إلى الاعماق. 


و بعباره اخرى: كما ذكر فى التقريب حصول هذه الطهاره يكون بالتبع فلا يشترط فيه الشرائط المقرره فى التطهير و عليه يمكن 
الالتزام به فى مورد الاوانى و لا وجه للتعدى عن موردها. 


)١(‏ عن جمله من الاساطين كفايه المره و استدل على المدعى بجمله من الوجوه: 


الاول: اطلاق ما دل على مطهريه الماء من الكتاب و السنه. 


() لاحظ ص: /7/1 
00 لاحظ ص 7/7: 
(9) الوسائل ألبات ١١‏ هن أبوات الأسارالحديث: 3 
(ع©) لاحظ ص: 5٠١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 7 ص: /71© 


و فيه: اولا: يمكن منع كونه فى مقام البيان من هذه الجهه و بعباره اخرى الدليل المشار اليه ناظر إلى كون الماء طهورا و لا نظر 
إلى كيفيته. و ثانيا: على فرض تماميه الاطلاق لا بد من تقييده بالدليل المقيد. 


الثانى: الامر بالغسل الوارد فى جمله من النصوص منها: ما رواه سماعه عن أبى عبد اللّه عليه السلام: قال: ان أصاب الثوب شىء 
من بول السنور فلا تصح الصلاه فيه حتى يغسله .)١١‏ 


وفهاكجا ووامضه اسح كان كدق نيا ما رواه افا ل 


وفيه: اولا ان شمول هذه النصوص للمقام على نحو الاطلاق محل الاشكال و الكلام و ثانيا: أنه لا بد من تقييد الاطلاق بالدليل 
المقيد كما مر. 


الثالث: اصاله البراءه. و فيه: أن الكلام فى الحكم الوضعى و لا مجرى للبراءه فيه مضافا إلى أن الاصل لا يقوم مع الدليل فعلى 
فرض تماميته يلزم الاخذ به و على فرض عدم تماميته تكفى اصاله الطهاره. 


الرابع ما رواه داود بن فرقد عن أبى عبد الله عليه السلام 


قال: كان بنو اسرائيل اذا أصاب أحدهم قطره بول قرضوا لحومهم بالمقاريض و قد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء و 
الارض و جعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون «. 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
١1١8 لاحظ ص:‎ )( 

© لاحظ ص: 8 . 

(ع) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق الحديث: © 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 7 ص: /7© 


وفيه: انه على تقدير تماميه الاطلاق لا بد من تقييده بالمقيد. 


الخامس: ما ارسله الكلينى قال: و روى أنه يجزى أن يغسل بمثله من الماء اذا كان على رأس الحشفه و غيره .)١١‏ و المرسل لا 
اعتبار به. 


السادس: مرسل نشيط عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
يجزى من البول أن يغسل بمثله «7). و المرسل لا يكون حجه. 


الى هنا لم يقم دليل على عدم لزوم التعدد الا من ناحيه الاطلاق. و بعباره اخرى لو تم دليل على لزوم التعدد يجب الاخذ به فلا 


فنقول: يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من النصوص منها: ما رواه محمد «")» و منها: ما رواه ابن ابى يعفور 29 و منها: ما 


رواه أبو اسحاق النحوى 4١‏ و منها ما رواه الحسين بن أبى العلاء «» و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر 037. 


و هذه النصوص كما ترى وارده فى الثوب و البدن فيشكل التعدى إلى غيرهما 


)١(‏ الوسائل الباب 58 من أبواب احكام الخلوه الحديث: ؟. 
(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

لاحظ ص: ١١9‏ 

(©) لاحظ ص: .1١١19‏ 

(0) لاحظ ص: 119. 

(©) لاحظ ص: ١١9‏ 

0) لاحظ ص: .17١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج "1 ص: 5178 


والمتنجس بغير البول و منه 


المتنجس بالمتنجس بالبول فى غير الاوانى يكفى فى تطهيره غسله واحده .)١(‏ 


الا أن يقال: بأن العرف يفهم بفهمه العرفى عدم الفرق. 


و الانصاف أن الجزم بعدم الفرق مشكل فان الاحكام الشرعيه امور تعبديه لا تنالها عقولنا و لا تصل إلى ملاكاتها أفهامنا و لذا 
نرى انه يلتزم الفقهاء فى تطهير الاناء بلزوم التعدد و لا يلتزمون فى غيره و لو مع اتحاد الجنس فلاحظ. 


)١(‏ وهو المنسوب إلى الا-كثر- كما فى بعض الكلمات- و العمده الاطلاقات الوارده فى الموارد العديده فانه امر بالغسل فى 
تلكك الموارد لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقى فقال: اذا مسسته فاغسل 
بدكك .)١(‏ 


و ما رواه أيضا "١‏ و ما رواه على بن رئاب 29 و ما رواه أبو بصير «©» و ما رواه زراره «©) و ما رواه هشام بن سالم «2 و ما رواه 


محمد بن مسلم 7 


وما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: سألته عن الرجل 


.4 من أبواب النجاسات الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١1( 
.7507 لاحظ ص:‎ )0( 
.75١00 لاحظ ص:‎ © 
.108 لاحظ ص:‎ ©( 
72١ لاحظ ص:‎ )0( 
.778 لاحظ ص:‎ )©( 


(90» لاحظ ص: ١/8‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؛ ص: 68٠‏ 


يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما اصاب الثوب )١١‏ و ما رواه يونس «؟") ومارواه زكريا بن آدم 9" و ما رواه العيص بن 


القاسم و8 


وما رواه محمد عن احدهما عليهما السلام فى حديث فى المنى يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله و ان خفى عليكك فاغسله 
كله .)©١‏ 


و ما رواه سماعه قال: سألته عن بول الصبى يصيب الثوب فقال: اغسله قلت فان 


لم اجد مكانه قال: اغسل الثوب كله «2). و ما رواه سماعه 07. 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان استيقن أنه قد أصاب يعنى المنى و لم ير مكانه فليغسل الثوب كله فانه 
احم اوها وام عبد اللشانن سيان لكو .ماتزواه أيضا (١٠ل).‏ 


فانيتقتقى 'اظلاق الفبثل ف عد الشومق كنانه الترو لاوج شكال 


” الوسائل الباب 5" من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
7٠١ لاحظ ص:‎ )0( 

© لاحظ ص: /الاا 

(©) لاحظ ص: 08" 

(0) الوسائل الباب /, من أبواب النجاسات الحديث: ١‏ 
(8) نفس المصدر الحديث: " 

0 لاحظ ص: /اا 

(8) الوسائل الباب ‏ من أبواب النجاسات الحديث: ه 
(9) لاحظ ص: ١١8‏ 

١١9 لاحظ ص:‎ )٠١( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؛ ص: 68١‏ 


الاطلاق فان العرف يفهم من امر المولى بالغسل أن المحل الملاقى مع البول مثلا أو الدم ينجس و لا يطهر الا بالغسل. 


و بعباره اخرى: يفهم انه قبل الغسل محكوم بالنجاسه و بعد الغسل محكوم بالطهاره فكل نجاسه من الاعيان النجسه المستفاده من 
الامر بالغسل بالنسبه إلى ملاقيه يكفى فيها مجرد الغسل و يلحق بها النجاسه الناشئه من قبلها اذ لا يمكن ازدياد الفرع على الاصل 


انما الكلا-م فى مورد لم يرد فيه الا-مر بالغسل كالمتنجس بالمتنجس بالبول ان قلنا بكونه منجسا فربما يقال: بكفايه الغسل مره 


واحده. 
وما يمكن أن يقال فى وجهه أو قيل امور: الامر الاول: الاجماع على عدم اعتبار التعدد فيما لا دليل على اعتباره. 


و فيه: انه ليس اجماعا تعبديا كاشفا اذ من الممكن استناد المجمعين إلى الوجوه الآ-تيه و مع هذا الاحتمال لا يمكن الجزم 
بالإجماع التعبدى. 


الامر الثانى: قوله عليه السلام: خلق اللّه الماء طهورا 


لا ينجسه شى ء الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ١‏ بتقريب ان مقتضى اطلاق الحديث مطهريه الماء بلا تقيبد بقيد. 


و ربما يقال: بأنه لا اطلاق فى الحديث من هذه الجهه و يذب الاشكال المذكور بأنه لا وجه لعدم الاطلاق سيما مع كليه ذيله 
فان المستفاد من الحديث صدرا و ذيلا امران: احدهما كونه مطهرا على نحو الاطلاق ثانيهما: عدم انفعاله الا بالتغيير فمن جهه 
الدلاله لا اشكال فى الحديث انما الاشكال من حيث السند 


.4 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 7 ص: 687 


فانه مرسل و لا اعتبار بالمراسيل و فى هذا الباب جمله اخرى من النصوص تدل على كون الماء مطهرا. لاحظ احاديث: ” و و 
لالكن كلها ضعيفه سندا. 


الا-مر الثالث: انه لو شكك فى بقاء النجاسه بعد الغسله الاسولى تكون المرجع قاعده الطهاره. ان قلت: لا تصل النوبه اليها مع 
استصحاب بقاء النجاسه. قلت قد ذكرنا مرارا ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض دائما باستصحاب عدم الجعل 
الزائد و بعد تعارض الاستصحابين و تساقطهما تصل النوبه إلى قاعده الطهاره. 


لكن يمكن أن يرد على هذا التقريب بأن الشكك فى الطهاره و عدمها ناش من الشكك فى أن الشارع هل جعل الغسله الاولى 
مطهره أولا؟ و مقتضى الاصل عدمه هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان الاصل الجارى فى السبب مقدم على الاصل الجارى فى 
المستب: 


و بعباره اخرى: الشكك فى بقاء النجاسه و عدمه ناش من الشكك فى تحقق المزيل و مقتضى الاصل عدمه و صفوه القول: ان 
المستفاد من الدليل الشرعى بقاء النجاسه إلى زمان حصول المطهر الشرعى الذى جعله الشارع الاقدس و الاصل 


الا-مر الرابع: ما رواه داود بن فرقد ١١‏ بتقريب أن مقتضى اطلادق قوله عليه السلام: «و جعل لكم الماء طهورا» كفايه الغسله 
الواحده فى التطهير بالماء الا أن يقوم على التقييد دليل. 


و يمكن أن يقال: بأنه لا يستفاد الاطلاق من الروايه بدعوى عدم كون الامام 


() لاحظ ص: خرف 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ‏ ص: 6187 


عليه السلام فى مقام البيان من هذه الجهه بل فى مقام اصل جعل الماء طهورا سيما مع ذكر البول الذى يشترط فى ازالته التعدد 


و لكن مع ذلك كله يقرب فى النظر ان الحديث باطلاقه يدل على المدعى اذ لو شكك فى الاطلاق يكون المرجع اصاله الاطلاق 
هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان العرف مرجع فى كيفيه التطهير و بعباره اخرى: كما أن المولى لو أمر بالغسل يكون العرف 
مرجعا فى تحققه كذلكك يكون مرجعا فى كيفيه التطهير. 


ان قلت: العرف انما يكتفى بالمره فيما يعلم بزوال القذاره بها لا فى مثل المقام حيث يشكك فى الزوال بالمره. 
قلت: الشكك ناش من احتمال لزوم كيفيه خاصه و أما اذا علم بأن الكيفيه فى التطهير موكوله اليه فلا وجه للتردد و الشكث. 


الا-مر الخامس اطلاءق الغسل فى جمله من النصوص منها ما رواه زراره )١«‏ فان المستفاد من هذه الروايه ان سؤال الراوى عن 
مطلق النجاسه لا عن النجاسه الخاصه و أجاب عليه السلام بوجوب الغسل فى فرض الاصابه فيستفاد من الحديث أن الثوب اذا 


تنجس يجب غسله و بتحقق الغسل يطهر بلا قيد و هذا هو المطلوب. 
و منها: ما رواه عمار «؟» فان المستفاد من هذه الروايه أن الثوب اذا تنجس باى نجاسه يطهر بالغسل و هذا هو المطلوب. 


و منها ما رواه عمار 


أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل اذا قص أظفاره 


000 لاحظ ص: عم 


إفة لاحظ ص: ضهان 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؛ ص: 1818© 


بالحديد أو جز شعره أو حلق قفاه فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلى سثل فان صلى و لم يمسح من ذلكك بالماء؟ قال: 
يعيد الصلاه لان الحديد نجس و قال لان الحديد لباس أهل النار و الذهب لباس اهل الجنه .)١١‏ 


فان مقتضى هذه الروايه ان الملاقى مع النجس يطهر بالمسح بالماء و لا يخل بالاستدلال بالروايه ذكر الحديد بعنوان كونه نجسا 
فان تطبيق الكبرى الكليه على المورد بالعنايه. 


الامر السادس: انه يمكن استفاده المدعى من تعرض الشارع للتعدد فى خصوص النجاسه البوليه و عدم تعرضه له فى غيرها فانه 


و بعباره اخرى: انا نرى ان الشارع جعل الغسل باطلاقه مطهرا للنجاسه فى كثير من الموارد لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان 07١‏ 
فان المستفاد من هذه الروايه أن بول غير مأكول اللحم يطهره الغسل. 


و لاحظ ما رواه الفضل 23 و لاحظ ما رواه على بن جعفر «» و لا حظ ما رواه محمد بن مسلم 6 و لاحظ ما رواه هشام بن 
سالم «# و لاحظ 


)١(‏ الوسائل الباب ١5‏ من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ه 
(0) لاحظ ص: ١١1991١8‏ 
© لاحظ ص: ٠١١‏ 


(©) لاحظ ص: ع" 


(0) لاحظ ص: 7060 
(©) لاحظ ص: رزذفة 
مبانى منهاج الصالحين» ج ؟” صس: 558 


هذا مع زوال العين قبل ا لغسا أما لو ازيلت بالغسل فالاحوط عدم احتسابها () الا اذا استمر اجراء الماء بعد الازاله فتحسب 
حينئذ و يطهر المحل بها اذا كان متنجسا بغير البول (5). و 


يحتاج إلى اخخرى ان كان معيجسا بالبول (©). 
[مسأله 1©: الآذيه إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ] 


(مسأله 67): الانيه ان تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ (©). 


ما رواه محمد بن مسلم )١١‏ الى غيرها من الموارد التى امر فيها بالغسل و لم يتعرض فيها التعدد فعلم عدم اعتباره فالمتحصل مما 
تقدم كفايه الغسله الواحده فى التطهير فى غير ما قام عليه الدليل. 


(1) لا يخفى ان مقتضى الاطلاق كفايه الغسله المزيله للعين كما أن المناسبه بين الحكم و الموضوع بحسب الفهم العرفى 
كذلكك فان القذارات العرفيه ترتفع بالغسله المزيله و وزان التطهير الشرعى وزان التنظيف العرفى الا فيما يقيد المأمور به بشى ء 


(9) فانه المتحصل من البحث كما مر آنفا. 


() اى يصدق عنوان الشرب فانه يظهر من اللغه ان ولوغ الكلب عباره عن شربه عما فى الاناء قال فى المنجد: «ولغ يلغ» الى أن 
قال: «الكلب الاناء شرب ما فيه باطراف لسانه أو أدخل فيه لسانه و حركه). 


() لاحظ ص: ١/8‏ 
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و فى المقام اشكال و هو ان عنوان الولوغ لم يرد فى النص بل الوارد فى حديث البقباق ١١‏ عنوان الفضل و قد نهى عن الوضوء 


نعم قد ورد هذا اللفظ اى الولوغ فى ثلاثه احاديث منقوله عن النبى صلى الله عليه و آله الاولى: قوله صلى الله عليه و آله: «اذا 
ولغ الكلب فى اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب» نقل هذا الحديث عن كنز العمال ج ه ص 18 


الثانيه: قوله صلى الله عليه و آله: «اذا ولغ الكلب فى اناء احدكم فيغسله ثلاث مرات» نقل هذا الحديث 


عن حاشيه ابن مالكك على صحيح المسلم ج ١‏ ص 181. الثالثه: قوله صلى الله عليه و آله: «اذا ولغ الكلب فى اناء احدكم 
فليغسله ثلاث مرات أو خمسا أو سبعا؛ نقل عن سنن البيهقى ج ١‏ ص: .75٠‏ 


وعن الجواهر: «انه ينبغى القطع بعدم الفرق بين الماء و غيره من المائعات» و أفاد بعض الاصحاب فى وجه التعميم ان الارتكاز 
العرفى يساعده. 


و الانصاف ان الجزم بما ذكر مشكل فان الاحكام الشرعيه امور تعبديه ليس لدرك ملاكاتها سبيل للعقول مضافا إلى أنه على 
هذا لا-وجه لصدق خصوص عنوان الولوغ الذى يكون عباره عن الشرب كما يستفاد من اللغه بل يلزم التعميم حتى مع عدم 
صدق الشرب لكن يكون ما باشره بحيث تسرى النجاسه للميعان و بعباره اخرى: يكفى الميعان الموجب للسرايه و ان لم يصدق 
عنوان الشرب و هل يمكن الالتزام به؟. 


() لاحظ ص: إرذة 
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غسلت بالماء القليل ثلاثا اولاهن بالتراب )١(‏ ممزوجا بالماء .)١1(‏ 


واعستان بها اماد( 


ان قلت السؤال عن الفضل فى قوله: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهره؛ و الفضل اعم من الماء. 

قلت: الميزان جوابه عليه السلام و من الظاهر اختصاص جوابه بالماء فلا دليل على الحكم المذكور فى غير الماء فلاحظ. 
(1) لاحظ ما رواه الفضل .)١١‏ 

(؟) قوى سيد العروه فيها: الاكتفاء بتعفير الاناء بالتراب بلا اضافه الماء و الاكتفاء بالتراب غير الممزوج بالماء. 


ولا يبعد أن يكون المستفاد من الدليل لزوم اضافه الماء اذ التراب و ان كان حقيقه فى غير الممزوج الا أن تسليط الغسل عليه 
يقتضى ظهوره فى الممزوج بالماء على نحو يكون مائعا فقوله عليه السلام اغسله بالتراب نظير الامر 


بالغسل بالصابون و نحوه فلا يكفى التراب وحده بلا مزج الماء نعم لقائل أن يقول: انه يكفى مزجه بغير الماء من المائعات فان 
الميزان صدق الغسل بالتراب و صدق هذا العنوان لا ينحصر فى المزج بالماء. 


() لاحظ ما رواه فى فقه الرضا عليه السلام قال: ان وقع كلب فى اناء أو شرب منه اهريق الماء و غسل الاناء ثلاث مرات بالتراب 


و مرتين بالماء ثم يجفف 19). 


و فى حديث البقباق فى المعتبر هكذا «و اغسله بالتراب اول مره ثم بالماء 


() لاحظ ص: ”7/7. 
(9) مستدر كك الوؤشائل الباق ذم أبوات الآسار العديفة ١‏ 
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رقاو لك الشفول”ق النسن لااسازانة كي أن كنات لفق اضوع عد مسرو مقي سورت الشاق المتفول قن كنات 
الوسائل و غيره كفايه مطلق الغسل كما أن مقتضى حديث محمد بن مسلم 0١١‏ كذلكك و لا بد من تقيبده بحديث البقباق بلزوم 
العتنل:والعرات قبل العينا «بالماة. 


الولوغ ثلاث مرات اولاهن بالتراب. 


و يرد عليه اولا: انه لا وجه لرفع اليد عن لزوم غسل الاناء ثلاث مرات بمقتضى حديث عمار فان الغسل الوارد فى حديث البقباق 
مطلق فيقيد بحديث عمار و النتيجه لزوم التعفير اولا ثم الغسل ثلاثا. 


بغير الولوغ و يفترق حديث 


البقباق عن حديث عمار فى الاناء المتنجس بالولوغ اذا غسل ثلاثا بالماء بعد التعفير و يجتمعان فى المتنجس بالولوغ فيما غسل 
بعد التعفير مره فان مقتضى حديث البقباق طهارته كما أن مقتنضى حديث عمار نجاسته فيتعارضان و بعد التساقط يحكم 
بالطهاره بالدليل الدال على كفايه مطلق الغسل فى النجاسات. 


بل لقائل أن يقول: ان النسبه بين الحديثين نسبه الخاص إلى العام فان حديث 


() لاحظ ص: إرذة8 


(0) لاحظ ص: /1/1. 
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التطلق باليقيه فالتقيجه كقارةامظاق العسسل “بعك التعفين 


ويشكل بأن الدليل الدال على وجوب غسل الاناء ثلاث مرات و هو حديث عمار قد فرض فيه الغسل بالقليل فمن هذه الجهه 


بالكثير كما أنه يفترق حديث عمار عن حديث البقباق فى المتنجس بغير الولوغ و المجمع لهما الغسل بالقليل فالصحيح هو 
التعارض و التساقط. 


و عن ابن الجنيد وجوب الغسل سبعا اولاهن بالتراب و استدل على المدعى بما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد اللّه عليه السلام 
أنه سأله عن الاناء يشرب فيه النبيذ فقال: تغسله سبع مرات و كذلكك الكلب .)١١‏ 


و يرد عليه اولا انه جعل حكم الكلب حكم النبيذ و حيث انه لا يجب الغسل سبعا فى النبيذ لا يجب فى الكلب و ثانيا ان حديث 


البقباق اخص من هذه الروايه حيث انه وارد فى خصوص الولوغ و الموثق مطلق فلا بد من تقييد المطلق بالمقيد. 


وعن المفيد: وجوب التجفيف 


بعد الغسل و استدل عليه بما رواه فى الفقه الرضوى »”١‏ و قد مر قريبا عدم اعتبار الحديث المذكور فلا دليل على هذا القول. 


)١(‏ الوسائل الباب “٠‏ من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: ؟. 
() لاحظ ص: 681 


واذا غسلت فى الكثير أو الجارى تكفى غسله واحده بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء .)١(‏ 
[مسأله 678: إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه] 


مسأله (610): اذا لطع الكلب الاناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه فالاسحوط أنه بحكم الولوغ فى كيفيه التطهير (؟) و ليس 
كذلكك مااذا باشره بلعابه أو تنجس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاه بعض اعضائه (*). 


)١(‏ كما هو مقتضى حديث البقباق فان مقتضى اطلاقه لزوم غسل الاناء من الولوغ اولا بالتراب ثم بالماء و حيث انه لا مقيد له 
بالنسبه إلى الغسل بالكثير فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق الغسل الصادق على غسله واحده كما ان مقتضى اطلاق حديث ابن مسلم 
كذلك و أما حديث عمار الدال على وجوب التعدد فالظاهر منه بحسب الفهم العرفى النظر إلى غسله بالماء القليل فان الظاهر 
من قوله عليه السلام «يصب فيه الماء فيحركه فيه ثم يفرغ منه» الحديث؛ غسله بالقليل فليس شاملا للغسل بالكثير و العاصم 
كغسله فى الكر أو النحر أو البحر و احتمال اختصاص طريق غسله بخصوص القليل مدفوع بالضروره فاطلاق حديثى البقباق و 
ابن مسلم محكم و يكفى الغسل مره واحده كما فى المتن. 


() اذ فى الصوره المفروضه لا يصدق العنوان المأخوذ فى الموضوع فالحكم مبنى على الاحتياط و لعله للخروج عن شبهه 
الخلاف. 


() اذ لا دليل على تسريه الحكم و ادعاء القطع بعدم الفرق جزاف و عهدته على مدعيه فإن ملاكات الاحكام الشرعيه مجهوله 


عندنا. 


مبانى منهاج 


الصالحين» ج إلذ ص: مكنا 


نعم اذا صب الماء الذى ولغ فيه الكلب فى اناء آخر جرى عليه حكم الولوغ .)١(‏ 
[مسأله 672: الآنيه التى يتعذرها تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسه] 


( مسأله 652): الا-نيه التى يتعذرها تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسه (1) أما اذا أمكن ادخال شى ء من التراب 
الممزوج بالماء فى داخلها و تحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلكك فى طهرها (©. 


[مسأله /ا1: يجب أن يكون التراب الذى بعفر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال على الأحوط] 


(مسأله /ااع): يجب أن يكون التراب الذى يعفر به الاناء طاهرا قبل الاستعمال على الاحوط (6). 


)١(‏ للقطع بعدم الفرق و بعباره اخرى المستفاد من الدليل أن النجاسه الحاصله للاناء بلحاظ ذلكك المائع الذى باشره الكلب 
حكمه كذلكك و المفروض ان المائع الذى فرض فى محل الكلام عين ذلكك المائع فيرتب عليه الحكم. 


لكن الانصاف ان الجزم بعدم الفرق و القطع بوحده الملاءكك اول الاشكال و الكلام بل لو لم يقم دليل على كون المتنجس 
منجسا أمكن التشكيكك فى اصل الانفعال فلاحظ. 


() لان المطهر له لم يتحقق و ما دام لم يوجد المطهر لا تزول النجاسه. 


() اذ الميزان ايصال التراب إلى جميع أجزاء المغسول و لا خصوصيه لطريق الايصال بل يكفى بلا فرق بين اليد و الخشبه و 
التحريكك و بعباره اخرى يلزم صدق غسله بالتراب فلو صدق هذا العنوان بجعل التراب فيه و تحريكه لكفى. 


(؟) ربما يقال: بأن فاقد الشىء لا يمكن أن يكون معطيه فلا بد من كونه طاهرا. 
[مسأله 2174: يجب فى تطهير الإناء النحس من شرب الخنزير غسله سبع مرات] 


(مسأله 678): يجب فى تطهير الاناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات .)١(‏ 


و ربما يقال: ان التراب طهور فى المقام على الفرض و الطهور هو الطاهر فى نفسه المطهر لغيره و فيه: ان الطهور عباره عما يتطهر 
به و أما كونه طاهرا فى نفسه فهو اول الكلام. 


و بعباره اخرى: الطهور كالوقود اى ما يحصل به الطهاره كما أن الوقود ما يوقد به مضافا إلى أن الطهاره تحصل بالغسل بالماء و 


اضف إلى ذلك انه قد مر اشتراط مزج التراب بالماء فلا يكون التراب مطهرا بل المطهر 


ان قلت: اذا كان التراب نجسا ينجس الماء الممزوج معه فيعود الاشكال قلت: اولا تنجس الماء اول الكلام اذ تنجيسه مبنى على 
كون المتنجس منجمسا و ثانيا لا دليل على شرطيه الطهاره فيه فان الجزء الاخير لحصول الطهاره الغسل بالماء و المفروض طهارته. 


)١(‏ لاحظ مارواه ابن جعفر )١(‏ و استتبعاد وجوب السبع ليس فى محله فان الاحكام الشترعية اموز تعيد يه كننا أن اغراض 
المشهور عن الروايه لا يوجب سقوطها مع أن اعراضهم اول الكلام اذ كيف يتحقق الاعراض مع ذهابهم إلى استحباب الغسل 
سبعا و الحال أنه لا مستند للسبع الا هذه الروايه الا ان يكون من باب التسامح و اللّه العالم. 


() لاحظ ص: ع" 
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و كذا من موت الجرز )١(١‏ بلا- فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير () و اذا تنجس الاناء بغير ما ذكر وجب فى تطهيره 
غسله ثلاث مرات بالماء القليل (") و يكفى غسله مره واحده فى الكر و الجارى (؟) هذا فى غير أوانى الخمر و أما هى فيجب 
غسلها ثلاث مرات (8) حتى اذا غسلت بالكثير أو الجارى (©) و الاولى أن تغسل سبعا (/0. 


.)١١ لاحظ ما رواه عمار‎ )١( 
للإطلاق الموجود فى الحديثين فان مقتضاه عدم الفرق بين القليل و الكثير و لا دليل على التقييد.‎ )1( 


(7) كما مر فان مقتضى حديث عمار وجوب غسل الاناء ثلاءث مرات اذا كان الغسل بالقليل اذ قلنا ان الظاهر من الروايه ان 
الكلام فى الغسل بالقليل. 


(ع) للإطلاق فانه قد ذكرنا سابقا ان مقتضى جمله من الاطلاقات كفايه طبيعى الغسل الا أن يقيد بمقيد. 
).2 لاحظ ما رواه عمار 07 


(0) لحديث آخر لعمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى الاناء يشرب منه النبيذ فقال: يغسله سبع مرات و كذلكك الكلب 0”. 


() لاحظ ص: /7/1 
(0) لاحظ ص: 5١١‏ 
(© التهذيب ج 41ص ١١8‏ حديث: 777 
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[مسأله 619: الثياب و نحوها إذا تنجست بالبول يكفى غسلها فى الماء الجارى مره واحده] 


أله 1695 الثيات:ى تجوها |ذا تنحست بالول يك غسلها فى الماء الجارى مره واحذه:(١)‏ و فن غيره لا بد من الغسا مرقينق 
(0). 


بتقريب: أن الجمع بين الحديثين حمل السبع على الاستحباب. ان قلت: 


ان الدلاله على الثلاث مستنده إلى مفهوم العدد و يمكن رفع اليد عنه بمنطوق ما يدل على السبع قلت: المستند منطوق التحديد 
بالثلاث و لنا أن نقول: بأن الحديثين متعارضان و لا ترجيح لأحدهما على الاخر فالنتيجه هو التعارض و التساقط فالمرجع الادله 
الاوليه الداله على وجوب غسل الاناء ثللاث مرات ان كان بالقليل و مره واحده ان كان بالعاصم. 


(1) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله فى المركن مرتين فان 
غسلته فى ماء جار فمره واحده .)١١‏ 


(؟) لجمله من النصوص منها ما رواه محمد )3١‏ و منها ما رواه ابن أبى يعفور «*”) و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر 
البزنطى «©» فان مقنضى هذه النصوص وجوب غسل الثوب من نجاسه البول مرتين و انما دل الدليل على الاكتفاء بالمره فى 
الغسل بالجارى فيبقى الباقى تحت الادله الداله على وجوب التعدد. 


)١(‏ الوسائل الباب ؟ من أبواب النجاسات 


(0) لاحظ ص: ١١9‏ 
لاحظ ص: ١١9‏ 
(ع) لاحظ ص: ٠٠١‏ 
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ولقائل 


أن يقول: ان مقتضى حديث داود بن سرحان قال: قلت لأسبى عبد الله عليه السلام: ما تقول فى ماء الحمام؟ قال: هو بمنزله 
الجارى »١١‏ ان ماء الحمام بمنزله الجارى و اذا ثبت كون ما فى الحياض بمنزله الجارى يثبت لما فى الخزانه بطريق اولى و من 
ناحيه اخرى انه لا خصوصيه للحمام فالحكم شامل للكر أيضا. 


(1) اى لا فرق بين الكثير و القليل فى اشتراط العصر أو الدلكك. و لا يخفى أن الوارد فى لسان الادله عنوان الغسل فلو توقف هذا 
العنوان على امر فلا بد من رعايته و الاافلا ولا اشكال فى ان الغسل لا يصدق عرفا فى اللباس و نحوه مما يرسب فيه الماء اذا 
كان الغسل بالقليل الا مع انفصال الغساله فاذا توقف الانفصال على العصر او الدلكك أو الفركك يجب و السرٌ فيه أنه اذا لم تخرج 
الغساله عن المغسول لا يراه العرف نظيفا فلزوم العصر فى القليل ليس من جهه موضوعيه العصر فى حصول الغسل بل لان الغسل 


هذافى الغسل بالقليل و أما لو غسل الثوب فى الكثير كالكر و الجارى فلا يجب العصر أو الدلكك اذ المفروض أن الغساله 
عاصمه و لا يتقذر منه و لذا افتى السيد اليزدى قدس سره فى عروته بقوله: «و أما فى الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغساله 
ولا العصر). 


و قال السيد الحكيم قدس سره- فى شرح العباره-: «اذ الوجه فى اعتبار العصر كونه احد طرق الانفصال فاذا لم يعتبر لم يعتبر). 


١ الوسائل الباب / من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 
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كما أفاد و لتوضيح المدعى نذكر الوجوه القابله للاستناد اليها لاعتبار العصر أو الدلكك كى نرى انها قابله لإثبات الاشتراط أم لا 
فنقول: ما يمكن أن يذكر فى هذا المقام وجوه: 


الاول: الاصل فان مقتضاه بقاء النجاسه إلى زمان حصول المطهر و مع الشكك فيه يحكم ببقائها. 


وفيه: أنه لا مجال للأصل مع وجود الدليل الاجتهادى و المفروض ان النصوص الداله على الغسل تقتضى الطهاره فالعمده تحقق 
عنوان الغسل. 


الثانى: الاجماع. و فيه: ان المنقول منه غير حجه و المحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك مضافا إلى أنه قيل: بأن 
المسأله خلافيه قال فى المستمسكك: 


«الاجماع ممنوع لتحقق الخلاف). 


الثالث: دخوله فى مفهوم الغسل. و فيه: انه ليس الامر كذلكك و لذا يصدق الغسل بلا عصر فيما لا يكون قابلا له نعم كما ذكرنا 
فى غير العاصم من المياه اذا لم تنفصل الغساله عن المحل لا يتحقق الغسل و أما فى الكثير فلا يلزم الانفصال. 


الرابع: ان النجاسه لا تزرول الا به. و فيه: انه مصادره بالمطلوب. 


الخامس: ان الغساله نجسه فلا بد من اخراجها بالعصر. و فيه: أنه على تقدير الالتزام بالنجاسه لا يتم الدليل بالنسبه إلى الكثير فان 
المفروض أن الماء الداخل فى الثوب يتصل بالعاصم فلا مجال لتوهم نجاسته فالنتيجه عدم تماميه الدليل. 


السادس: التقابل الواقع بين الصب و الغسل فى حديث حسين بن أبى العلاء 0١١‏ بتقريب أن المستفاد من هذا الحديث أن الغسل 


لا يتحقق بمجرد 


() لاحظ ص: 19> 


ايصال الماء إلى الثوب فلا بد من العصر. 


و فيه: أن الفرق بين الثوب و البدن أنه بالصب على البدن يحصل الغسل لأنه غير قابل للعصر و أما فى الثوب فلا يصدق الغسل 


تجرد 


الصب و بعباره اخرى: 


العنوان بلا توقف على أمر آخر نلتزم به. 


السابع: ما عن الفقه الرضوى قال: و ان اصاب بول فى ثوبكك فاغسله من ماء جار مره و من ماء راكد مرتين ثم اعصره 0١١‏ و هذا 


الثامن: ما عن الدعائم عن على عليه السلام قال فى المنى يصيب الثوب يغسل مكانه فان لم يعرف مكانه و علم يقينا اصاب 
الثوب غسله كله ثلاث مرات يفركك فى كل مره و يغسل و يعصر «2). و المرسل لا اعتبار به. 


التاسع: ذيل حديث الحسين بن أبى العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عليه السلام عن الصبى يبول على الثوب قال: تصب 
عليه الماء قليلا ثم تعصره 03 و فيه ان الكلام فى الغسل بالكثير و الظاهر من الروايه الغسل بالقليل. 


.١ من أبواب النجاسات الحديث:‎ ١ مستدرك الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) مستدركك الوسائل الباب ”من أبواب النجاسات الحديث: 7 

(*) الوسائل الباب ” من أبواب النجاسات الحديث: .١‏ 
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[مسأله :1١‏ التطهير بماء المطر يبحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس] 

(مسأله )©7١‏ التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس من غير حاجه إلى عصر و لا إلى تعدد إناء كان أم 


غيره نعم الاناء المتنبجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء و ان سقط فيه التعدد .)١(‏ 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: الفرع الاول: انه يكفى استيلاء المطر على المحل النجس فى تطهيره و لا يحتاج إلى العصر و لو كان 
المتنجس قابلا للعصر 


و كان متنجسا بالبول. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: الوجه الاسول: أنه قد مر قريبا ان العصر بنفسه لا دليل عليه و انما نلتزم به فيما يتوقف 
صدق عنوان الغسل عليه و قلنا فى العاصم لا يلزم العصر اذا العصر انما يلزم لخروج الغساله التى تقذر منها فما دامت باقيه فى 
المغسول لا يصدق الغسل و أما فى العاصم فلا يتقذر منها كما هو ظاهر. 


الوجه الثانى: ما أرسله الكاهلى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


قلت: يسيل على من ماء المطر أرى فيه التغير و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات على و ينتضح على منه و البيت يتوضأ على 
سطحه فيكف على ثيابنا قال: ما بذا بأس لا تغسله كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر .)١١‏ 


بتقريب: ان المستفاد منه أن ماء المطر يطهر كل شى ء و مقتضى عمومه عدم الفرق بين النجاسات كما أن مقتضاه عدم الفرق 


بين المتنجسات بلا فرق بين الثياب و الاوانى و غيرهما. 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث: ه 
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ان قلت: ان النسبه بين هذه الروايه و ما دل على العصر على القول بقيام الدليل عليه عموم من وجه و لا وجه لتقديم المرسله على 
ذلك الدليل. 


قلت: اولا: أن دلاله المرسله على مدلولها بالعموم و ما بالعموم يقدم على ما بالاطلاق و ثانيا: أنه لو قدم ذلكك الدليل على 
المرسل لم يبق لعنوان المطر موضوعيه بخلاف العكس و هذا بنفسه يقتضى تقديم جانب المرسل هذا و لكن عمده الاشكال 
ضعف المرسل سندا و عمل المشهور به على تقدير ثبوته لا يكون جابرا كما مر مرارا. 


الوجه الثالث: ما رواه هشام بن 


سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال: لا بأس به ما أصابه من 
الماء أكثر منه .)١١‏ 


قربي ان المسغفاف من الروابة: ان الميوان اكثرية الماء شك اسيلا ماء المظر على المحل المتتيسن بلا فرق بين الموازة و 
بهذه الروايه يرفع اليد عن دليل العصر و مما ذكرناه آنفا تقدر على الجواب عن الايراد بأن النسبه بين الدليلين عموم وجه فلا 
وجه لتقديم احدهما على الادخر فانا ذكرنا انه لو قدم ذلكك الدليل لم يبق لماء المطر عنوان خاص و الحال ان المستفاد من 


الذليل ان فاء المطظر بشسسه عظير قااحظل: 


الفرع الثانى: انه لا يحتاج إلى التعدد فى التطهير بماء المطر. و الكلام فيه هو الكلام اذ لو اخذنا بدليل وجوب التعدد فلا يكون 
ماء المطر بنفسه مطهرا و الحال ان المستفاد من حديث هشام كذلكك سيما ان المفروض فى مورده تنجس 


(9)اتفدن المضدر الحديك: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين. ج 7 ص: 62٠‏ 
[مسأله 11؟: يكفى الصب فى تطهير المتنجس ببول الصبى ما دام رضيعا لم يتغذ] 


( مسأله 6١‏ يكفى الصب فى تطهير المتنجس ببول الصبى ما دام رضيعا لم يتغذ وان تجاوز عمره الحولين و لا يحتاج إلى 
العصر و الاحوط استحبابا اعتبار التعدد و لا تلحق الاثنى بالصبى .)١(‏ 


السطح بالبول و مع ذلكك حكم عليه السلام بعدم البأس معللا بكون الماء أكثر. 


الفرع الثالث: انه لا فرق فى هذا الحكم بين الاناء و غيره و يظهر الوجه فيه مما ذكرنا فى تقريب تقدم دليل ماء المطر على بقيه 
الادله مضافا إلى أن المستفاد من حديث عمار ١١‏ ان المفروض فى الروايه التطهير بالقليل. 


الفرع الرابع: ان الاناء المتنجس بولوغ الكلب يحتاج إلى التعفير حتى فيما طهر بماء المطر بتقريب: ان 


المستفاد من دليل مطهريه المطر قيامه مقام الغسل بالماء فلا يحتاج فى ترتب الآثار المطلوبه أزيد من تحقق الغسل بالمطر. 


و بعباره اخرى: مقتضى اطلاق دليل كونه مطهرا عدم مدخليه شىء آخر و أما عدم توقف التطهير على شىء آخر فلا يستفاد 
منه فلا تنافى بين هذا الدليل و دليل التعفير وان شئت قلت: ليس المولى فى مقام البيان من هذه الجهه فالمرجع دليل وجوب 
التعفير. 


و يشكل هذا التقريب بأنه مع عدم كون المولى فى مقام البيان كيف يمكن الحكم بحصول الطهاره و لو مع عدم الدليل على 


شرطيه شى ء آخر. 


و صفوه القول: ان المولى ان كان فى مقام البيان من هذه الجهه فلا وجه للاعتبار وان لم يكن فى مقامه فلا تحصل الطهاره 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: الفرع الاول: انه اذا تنجس الثوب و شبهه مما 


() لاحظ ص: /7/1 


يمكن العصر فيه ببول الصبى يكفى صب الماء عليه مره واحده و لا يلزم التعدد فى الصب و هذا هو المشهور بين القوم- على ما 
يظهر من بعض الكلمات- و عن كشف الغطاء: «انه يجب تعدد الصب). 


و يدل على مذهب المشهور ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبى قال: تصب عليه الماء فان كان قد 
أكل فاغسله بالماء غسلا و الغلام و الجاريه فى ذلكك شرع سواء .)١١‏ 


فان اطالاق هذه الروايه يقتضيم كفايها لصب الواحد و ريما يقال: لا بد من رفع اليد عن اطلاق هذه الروايه بما رواه أبو اسحاق 
النحوى «2» و لكن الحق ما ذهب اليه المشهور لاحظ ما رواه الحسين بن 


أبى العلاء 9" فان المستفاد من هذه الروايه بكون التقسيم قاطعا للشركه كفايه الصب الواحد و لو لاه لم يكن وجه للتفصيل 


الفرع الثانى: أنه لا يجب فيه العصر بتقريب ان المأمور به فى النص هو الصب و هو يصدق و لو لم يعصر و ربما يقال: بوجوبه 
لحديث الحسين بن أبى العلاء «؟" فانه امر بالعصر بعد الصب. 


و يرد عليه اولا-: أنه لا-اشكال فى كفايه العصر على القول به مقارنا للصب و لا يتوقف على كونه بعد الصب و ثانيا: ان التقابل 
الواقع بين الغسل و الصب فى 


.” الوسائل الباب ” من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
.119 لاحظ ص:‎ )( 
و/اهع.‎ ١١9 لاحظ ص:‎ )©( 


(©) لاحظ ص: لام 


حديث الحلبى ١١‏ يقتضى كفايه الصب اذ لو لم يكف لم يكن وجه للتقابل. 
و بعباره اخرى: العصر بعد الصب يحقق الغسل فلا تقابل وان شئت قلت: 


التقسيم قاطع للشركه و هو ينافى الاتحاد فلاحظ و عليه يكون الامر بالعصر اما من باب الاستحباب و اما من باب الغلبه الخارجيه 
حيث ان الغالب يكون كذلكك اى يكون الغالب العصر مع الصب. 


الفرع الثالث: ان هذا الحكم للصبى ما لم يتغذ لاحظ ما رواه الحلبى ؟) فان المستفاد من هذه الروايه ان الموضوع للحكم الصبى 
الذى لا يأكل و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين عدم تجاوز سنه الحولين و تجاوزه. 


الفرع الرابع: ان مقتضى الاحتياط اعتبار التعدد و الوجه فيه الخروج عن شبهه الخلاف فانه قد مر ان المنقول عن كشف الغطاء 
اعتبار التعدد. 


الفرع الخامس: ان الحكم مخصوص بالصبى و لا يشمل الصبيه قال فى المستمسكت: «و عن المشهور الجزم به بل عن المختلف 
الاجماع عليه 


و فى الجواهر لعله لا خلاف فيه للأمر به بالغسل من بول الاثنى فى روايه السكونى عن جعفر 030 عن أبيه عليهما السلام أن عليا 
عليه السلام قال: لبن الجاريه و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانه امها و لبن الغلام لا يغسل منه و لا 
(من) بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين (6)). 


؟2١ لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 52١‏ 

(*) الوسائل الباب ” من أبواب النجاسات الحديث: ؟. 
() مستمسكك العراه الوثقى ج ١‏ ص ه8. 
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[مسأله 17؟: يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شى ء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق] 


(مسأله 7©): يتحقق غسل الاناء بالقليل بأن يصب فيه شى ء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق فاذا فعل 
به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات و طهر .)١(‏ 


[مسأله 197: يعتبر فى الماء المستعمل فى التطهير طهارته قبل الاستعمال] 


(مسأله 7©): يعتبر فى الماء المستعمل فى التطهير طهارته قبل الاستعمال (7). 


ولا يخفى ان هذه الروايه ضعيفه بالنوفلى و ربما يقال: ان المستفاد من ذيل روايه الحلبى عموم الحكم للصبيه لقوله عليه السلام: 
«و الغلا-م و الجاريه فى ذلكك شرع سواء» و فيه ان الجاريه بمالها من المفهوم لا تعم الرضيعه و يؤيده العدول فى كلامه عليه 
السلام عن الصبى إلى الغلام فتكون التسويه بالنسبه إلى وجوب الغسل فى بول الغلام و الجاريه. 


وانما الخارج بالدليل بول الرضيع و أما استثناء بول الرضيعه فلم يثبت فالحق كما أفاده فى المتن. 


.0١١ كما هو المصرح به فى حديث عمار‎ )١( 


(0) يظهر من كلا-م بعض الاصحاب انه لا خلاف فى المسأله كما أنه لا اشكال فيه و يمكن تقريب المدعى مضافا إلى ما ذكر 


بوجوه: 


الوجه الا-ول: ان وزان التطهير الشرعى وزان التنظيف العرفى فكما أن الماء القذر بالقذاره العرفيه غير قابله عرفا أن تحصل به 
النظافه كذلكك الماء النبجس 


() لاحظ ص: /7/1 


مبانى منهاج الصالحين» ج *؛ ص: 688 
[مسأله ؟61: يعتبر فى التطهير زوال عين النجاسه دون أوصافها] 


(مسأله ع”7©): يعتبر فى التطهير زوال عين النجاسه دون اوصافها كاللون و الريح فاذا بقى واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك 
فى حصول الطهاره مع العلم بزوال العين .)١(‏ 


الشرعى غير قابله لآن تحصل به الطهاره الشرعيه. 
الوجه الثانى: ان اطلاقات الغسل منصرفه إلى الغسل بالماء الطاهر للارتكاز العرفى بأن فاقد الشى ء لا يعطيه. 


الوجه الثالث: ما دل من النصوصض على اهراق المنحس لاحظ ما رواة البقباق 03افان الآمر بالضب. فى هذه الرواية أو الأهراق فى 


بعض آخر يدل على 


عدم جواز الانتفاع به و لو كان استعماله جائزا فى رفع الخبث أو الحدث لم يكن وجه للأمر بالاهراق. 


الوجه الرابع: ما دل من النصوص على المنع عن الشرب و الوضوء بالماء المتنجس لاحظ ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن 
أخيه قال: سألته عن جره ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقيه بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح .7١‏ 


بتقريب: ان ذكر الشرب و الوضوء مثال لمطلق الانتفاع فلا يجوز التطهير بالماء المتنجس بالبول و بعدم الفصل القطعى بين 
النجاسات من هذه الجهه نفهم ان الماء المتنجس بأى نحو كان لا يمكن حصول الطهاره به و يضاف إلى جميع ذلكك ان عدم 
جواز التطهير بالماء المتنجس من واضحات الفقه. 


() و يمكن أن يستدل على المدعى بوجهين: احدهما: اطلاق ادله الغسل 


() لاحظ ص: 7/87 
(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث: ١‏ 
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[مسأله ه67: الأرض الصلبه أو المفروشه بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل] 


(مسأله ه*6): الا-رض الصلبه أو المفروشه بالاجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل اذا جرى عليها )١(‏ 
لكن مجمع الغساله يبقى نجسا اذا كانت الغساله نجسه (5). 


فانه مع زوال العين و بقاء الاثر يصدق عرفا عنوان الغسل المأمور به و هو يكفى. 


ثانيهما: عدم التعرض له فى الروايات مع أن بقاء الاثر فى جمله من النجاسات امر متعارف فمن عدم تعرض الشارع للزوم ازالته 
يفهم عدم وجوبه مضافا إلى أن لزوم الازاله على الاطلاق ربما يوجب الحرج و المشقه و الضرر فلاحظ. 

ان قلت: بقاء الاثر من اللون أو الريح أو الطعم يكشف عن بقاء العين اذ قد حقق فى الفلسفه امتناع انتقال العرض عن محله قلت: 
الاحكام الشرعيه لا تبتنى على 


المبانى الفلسفيه بل الميزان فيها الصدق العرفى مضافا إلى أنه ربما يقال: بأنه يحتمل حدوث العرض فى المحل من المجاوره مع 
العين النجسه فاذا جاء احتمال الحدوث بطل التقريب المذكور فانه مع مجى ء الاحتمال يبطل الاستدلال. 


ولنا أن نستدل على المدعى بما رواه ابن المغيره عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له: ان للاستنجاء حد؟ قال لا حتى ينقى 
ما ثمه قلت: فانه ينقى مأثمه و يبقى الريح قال: الريح لا ينظر اليها .)١١‏ 


فانه يستفاد من هذه الروايه أن الريح لا ينظر اليها فلا يترتب حكم على الآثار الباقيه من المذكورات. 
)١(‏ كما هو ظاهر فانها كبقيته الاجسام القابله للتطهير. 


(؟) اذ انفصال الغساله فى التطهير بالقليل شرط فيه فمع كون الغساله نجسه 


” الوسائل الباب 70 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
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[مسأله 682: لا يعتبر التوالى فيما يعتبر فيه تعدد الغسل] 


(مسأله 67): لا يعتبر التوالى فيما يعتبر فيه تعدد الغسل فلو غسل فى يوم مره و فى آخر اخرى كفى ذلكك )١(‏ نعم الاحوط 
امنا العياةزة ]ل العطع كديا تعش 1 


[مسأله /671: ماء الغساله التى تنعقبها طهاره المحل إذا جرى من الموضع النجس إلى ما اتصل به من المواضع الطاهره لم يتنجس] 


( مسأله /الا5): ماء الغساله التى تتعقبها طهاره المحل اذا جرى من الموضع النجس إلى ما اتصل به من المواضع الطاهره لم 
يتنجس فلا يحتاج إلى تطهير من غير فرق بين البدن و الثوب و غيرهما من المتنجسات و الماء المنفصل من الجسم طاهر اذا كان 
يطهر المحل 


لا مناص عن الالتزام ببقاء محلها نجسا نعم ان قلنا بعدم كون الغساله منجسه للجسم الطاهر لو فرضنا أن محل اجتماع الغساله لم 
يكن نجسا من اول الاسمر لا نلتزم بنجاسه محل اجتماعها بل المحل باق على طهارته و يكون الماء المجتمع هناك نجسا على 
الفرض. 


() للإطلاق المنعقد فى ادلته. 


(0) السيد اليزدى قدس سره قد صرح باعتبارها فيه فى عروته و الحق أنه لا دليل عليه اذ العصر بنفسه ليس عليه دليل و انما يعتبر 
فيما يتوقف عليه عنوان الغسل. 


و بعباره اخرى العصر بلحاظ اشتراط خروج الغساله فلو تحقق الانفصال مع الفصل الزمانى كفى لإطلاق الدليل و انما جعله 
الماتن مستحبا للخروج عن شبهه الخلاف انما الاشكال فى أنه هل يصلح البناء على الاستحباب فى الامور الوضعيه. 


و بعباره اخرى: الااستحباب متصور بالنسبه إلى فعل المكلف فنقول: الابتداء بالسلام مستحب مثلا كما أن الجواب واجب و شرب 
الماء مباح و أما غسل المحل النجس فليس محكوما بحكم شرعى مولوى كى يتصور فيه الاستحباب فلاحظ. 


باتفضاله .)١(‏ 
[مسأله 74©: الأوانى الكبيره المثبته يمكن تطهيرها بالقليل] 
(مسأله 7©): الاوانى الكبيره المثبته يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها و يدار حتى يستوعب جميع أجزائها ثم يخرج 


حينئذ ماء الغساله المجتمع فى وسطها بنزح أو غيره (؟) و الا-حوط استحبابا المبادره إلى اخراجه (”) و لا يقدح الفصل بين 
الغسالات (6). 


)١(‏ قد تعرضنا تفصيلا لحكم الغساله فى 


الجزء الاول من هذا الشرح »١١‏ و ملخص ما اخترناه هناكك أن ماء الغساله لا تختص بخصوصيه خاصه بل حالها حال بقيه المياه 
القليله و ذكرنا هناكك أنه لا تنافى بين نجاسه الغساله و طهاره المغسول بها بانفصالها. 


(؟) كما هو المستفاد من حديث عمار .)١١‏ 


(*) قال السيد اليزدى قدس سره فى عروته: «و يلزم المبادره إلى اخراجها عرفا» لكن الظاهر أن الحق ما أفاده الماتن اذ مقتتضى 


وان شئت قلت: وزانه وزان العصر فكما ان العصر لا تجب فيه الفوريه كذلك الاخراج فى المقام ولا يخفى أن ما ذكرنا من 
الاشكال فى استحباب المبادره إلى العصر جار فى المقام أيضا. 


(؟) للإطلاق. 


000 لاحظ ج ١‏ صس: *778 776 
(0) لاحظ ص: /7/1 
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ولا تقاطر ماء الغساله حين الاخراج على الماء المجتمع نفسه )١(‏ و الاحوط وجوبا تطهير آله الاخراج كل مره من الغسلات (7). 
[مسأله 679: الدسومه التى فى اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل] 


( مسأله الدسومه التى فى اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل الا اذا بلغت حدا تكون جرما حائلا و لكنها حينئذ لا 
تكون دسومه بل شيئا آخر (0. 


[مسأله :6٠‏ إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها] 


(مسأله 6٠‏ اذا تنجس اللحم أو الارز أو الماش أو نحوها 


)١(‏ فانه لا-زم بحيث لا ينفكك عن التطهير و الالتزام باخلاله يوجب الحرج الشديد اضف إلى ذلكك أنه عليه السلام لم يتعرض 


(1) قال السيد اليزدى قدس سره فى العروه: «و لا يلزم تطهير آله اخراج الغساله كل مره). و لا يبعد أن يكون الحق ما أفاده قدس 
سره فانه مقتضى الاطلاق المقامى و ما عن صاحب الجواهر قدس سره من أنه عليه السلام ليس فى مقام البيان من هذه الجهه 
غير تام فانه لو شكك فى كونه فى مقام البيان تجرى اصاله البيان مضافا إلى أنه على القول باللزوم لا فرق بين العود لإخراج 
الغساله الثانيه أو الثالثه و العود لإخراج بعض الغساله و الحال أنه لا اطلاق فى كلام الماتن بل يظهر منه الاختصاص بكل مره من 
الغسلات و لا وجه له فالاظهر عدم الوجوب و الاحوط كما فى المتن. 

() فان العرض لا يمنع عن تحقق الغسل و أما اذا وصلت إلى حد تكون جرما فلا يتحقق الغسل و تكون مانعه. 
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و لم تدخل النجاسه فى عمقها يمكن تطهيرها بوضعها فى طشت وصب الماء عليها على نحو يستولى عليها .)١(‏ 


ثم يراق الماء و يفرغ الطشت مره واحده (1) فيطهر النجس و كذا الطشت تبعا و كذا اذا اريد تطهير الثوب فانه يوضع فى الطشت 


و يصب الماء عليه ثم يعصر و يفرغ الماء 


مره واحده فيطهر ذلكك الثوب و الطشت أيضا (”) و اذا كانت النجاسه محتاجه إلى التعدد كالبول كفى الغسل مره اخرى على 
النحو المذكور (5) هذا كله فيما اذا غسل المتنجس فى الطشت و نحوه و أما اذا غسل فى الاناء فلا بد من غسله ثلاثا (0). 


هو ظاهر. 

(0) لم يظهر وجه التقييد بكون الافراغ مره واحده فان مقتضى اطلاق حديث عمار )١١‏ عدم الفرق بين المره و المرات. 
(0) لحصول الغسل المقتضى للتطهير. 

(؟) كما هو مقتضى القاعده فان النجاسه البوليه تحتاج ازالتها إلى تعدد الغسل فاذا تحقق التعدد تحصل الطهاره. 


(0) ربما يقال: بأن المحل يطهر بالتبع فاذا كان ذلكك المحل من الاوانى 


() لاحظ ص: /7/1 


[مسأله :61١‏ الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جبنا] 


(مسأله :)6١‏ الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جبنا و يوضع فى الكثير حتى يصل الماء إلى اعماقه .)١(‏ 


و الظروف التى يعتبر فى تطهيرها الغسل ثلاثا و كانت طاهره قبل غسل المتنجس فيه لم يجب غسلها ثلاثا نعم اذا كان المحل 
نجسا قبل ذلكك يلزم فيه التعدد لشمول دليل وجوبه ثلاثا اياه و أما اذا كان طاهرا فيكفى فى طهارته تبعا غسل المظروف فيه فلا 
يعتبر التعدد و الدليل على التبعيه ما رواه ابن مسلم ١١‏ فان مقتضى سكوت الامام عليه السلام و عدم تعرضه لكيفيه تطهير 
المركن طهارته بتبع طهاره الثوب. 


و يمكن أن يقال: ان حديث ابن مسلم يستفاد منه الطهاره التبعيه بالنسبه إلى المركن و المركن ليس آنيه و دليل وجوب الغسل 
ثلاثا وارد فى الانيه فالنتيجه عدم الدليل على 


التبعيه فيها فيلزم رعايه التعدد ثلاثا فيها و الماتن بهذا اللحاظ افتى بلزوم الغسل ثلاثا اذا كان المغسول فيه اناء. 


و صفوه القول فى المقام: ان المستفاد من روايه عمار الداله على لزوم التطهير ثلاثا يقتضى التعدد كذلكك و حديث ابن مسلم 
وارد فى المركن فلو قطع بعدم كونه آنيه أو شكك فى كونه كذلكك لا يمكن الالتزام بالتبعيه فى الاناء لعدم العلم بالتسويه 
فالمرجع القاعده الاوليه. 


)١(‏ قد ذكرنا فى ذيل المسأله (7؟67) انه يشكل الا-لتزام بحصول الطهاره فيما لا يتحقق الغسل و لا تصل إلى المحل النجس الا 
الرطوبه و الذى يمكن أن يكون مدركا للحكم كما ذكرنا هناكك ان العرف يرى التطهير فى أمثال المذكورات بهذا النحو 
المذكور فى المتن هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى انهم عليهم السلام 


(1) لاحظ ص: 585 
[مسأله 67: إذا غسل ثوبه النحس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو دقائق الاشنان أو الصابون الذى كان متنجسا] 


(مسأله 667): اذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلكك فيه شيا من الطين أو دقائق الاشنان أو الصابون الذى كان متنجسا لا يضر 
ذلك فى طهاره الثوب )١(‏ بل يحكم أيضا بطهاره ظاهر الطين أو الاشنان أو الصابون الذى رآه بل باطنه اذا نفذ فيه الماء على 
الوجه المعتبر (51). 


لم يتعرضو] لمدم محضول الطهازه باللشيه إلى ما دكن فطلم أن «القارع يكت فيه يدا يكرة مطه را غرها. 


و يؤيد المدعى جمله من النصوص منها ما رواه السكونى "١١‏ و منها: ما رواه زكريا بن آدم ١‏ و منها: ما رواه على بن جعفر عن 
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن أكسيه المرغزى و الخفاف تنقع فى البول أ يصلى عليها؟ قال: اذا غسلت بالماء 
فلا بأس 2370. 


فاق المستطاد من هده التصوض حصيول الطهارة 


بالنسبه إلى بواطن المذكورات بالتبع فتأمل و انما عبرنا بالتأييد لضعف اسنادها. 
)١(‏ اذ مع طهاره ظاهر الصابون أو الطين لا وجه لعدم حصول الطهاره فى الثوب. 


(؟) على الاشكال الذى ذكرناه آنفا و تعرضنا له سابقا. 


() لاحظ ص: ١66‏ 
(50) لاحظ صضص: //3. 
(*) الوسائل الباب 2١‏ من أبواب النجاسات الحديث: 7 


[مسأله 7©©: الحلى الذى يصوغها الكافر اذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبه يحكم بطهارتها] 


(مسأله *58): الحلى الذى يصوغها الكافر اذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبه يحكم بطهارتها )١(‏ و ان علم ذلكك يجب غسلها و 
يطهر ظاهرها و يبقى باطنها على النجاسه (3) و اذا استعملت مده و شكك فى ظهور الباطن وجب تطهيرها (0. 


[مسأله 55: الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله فى الكر الحار و مزجه به] 


(مسأله **) الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله فى الكر الحار و مزجه به و كذلكك سائر المائعات المتنجسه فانها لا تطهر 
الا بالاستهلاكك (6). 


)١(‏ كما هو مقتضى الاصل العملى. 
(0) بناء على كونه نجسا. 
(9) لم يظهر لى وجه ما أفاده اذ مقتضى قاعده الطهاره طهارته. 


(6) ربما يقال: - كما عن العلامه- أنه يطهر الدهن المتنجس بصبه فى كر من الماء حتى تختلط و تمازج اجزائه مع الماء بحيث 
يعلم وصول الماء إلى جميع أجزائه. 


و اورد على هذا البيان- على ما قيل- بوجوه من الا-يراد: الاول: امتناع وصول الماء إلى جميع أجزائه و وجه استحالته تاره من 
جهه دسومته و اخرى بابتناء وصوله إلى جميع أجزائه على القول بالجزء الذى لا يتجزى الذى برهن فى الفلسفه امتناعه و ثالثه 
من جهه اختلا.فه مع الماء ثقلا-و خفه المؤدى إلى انفصال احدهما عن الاخر طبعا و رابعه من جهه شده اتصال أجزائه بعضها 
ببعض المانعه من الاختلاط. 


و لقائل أن يقول: بعدم تماميه المذكورات أما كون دسومته مانعا عن وصول الماء إلى أجزائه فليست دسومته إلا كدسومه البدن 
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الماء فيه أو وصوله إلى البدن. 


و أما ابتناء تطهيره على القول بوجود الجزء الذى لا يتجزى فيرد عليه: اولا- النقض ببقيه الاجسام كالفراش و اللباس فان هذا 
الاشكال بعينه يجرى فيه اذ المفروض انه يطهر بعد 


تنجسه و الحال أنه يلزم وصول المطهر إلى جميع أجزائه. 


و ثانيا بالحل و هو أن الذى برهن فى الفلسفه عدم الجزء الذى لا يتجزى و لو وهما و يكفى فى تحقق الطهر عدم الانقسام 


الكا ري . 


و بعباره اخرى: يكفى لحصول الطهاره تحقق الجزء الذى لا يتجزى و لا ينقسم بالانقسام الفعلى الخارجى و لا ينافى كونه قابلا 
للانقسام عقّلا. 


و أما اختلافه مع الماء خفه و ثقلا المؤدى إلى انفصال احدهما عن الاخرء ففيه: انه ليس شرط حصول الطهاره بقاء الماء فيه بل 
يكفى ملاقاه الماء معه كيف و لو لم ينفصل عنه الماء لا يترتب عليه الاثر المرغوب فيه. 


وأما دعوى شده اتصال أجزائه بعضها ببعض فيرده أنه بعد فرض ادخاله فى الماء الكر الحار- كما هو المفروض- فى المتن و 
ضربه معه حتى يختلطا معا فانه يصل الماء الحار إلى جميع أجزائه. 


الثانى: انه لا يمكن العلم بوصول الماء إلى كل جزء و بعباره اخرى: هب انه يمكن الوصول عقلا لكن لا يمكن حصول العلم به 


و يرد عليه: انه يمكن العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه فى حال الاختلا-ط و ان لم يبق الدهن على مسماه بحيث يمكن 
الانتفاع به لكن بعد بروده الماء و اجتماع الاجزاء المنتشره من الدهن فيه يمكن اخذ ما اجتمع فوق الماء و الانتفاع به. 


الثالث: انه سلمنا وصول الماء إلى كل جزء منه و حصول العلم به لكن لا 
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[مسأله 0؟6: إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه] 


(مسأله 68): اذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الابريق عليه و مجمع ماء الغساله يبقى على نجاسته لو كان متنجسا 
قبل الصب واذا تنجس التنور بالبول وجب تكرار الغسل مرتين 


(0. 
[الثانى: من المطهرات الأرض] 


اشاره 


الثانى: 


عق النظورات الأرض 0 


تحصل الطهاره اذ يشترط فى حصولها قابليه المحل لها و هو اول الكلام و الاشكال. 


وفيه: ان النجاسه العارضه على الدهن وصف عرضى مفارق و ليست ذاتيه له و المستفاد من ادله مطهريه الماء كونه مطهرا 
بالنسبه إلى كل ما عرض عليه النجاسه و لو فتحت باب هذا الاشكال يشكل الامر فى كثير من الموارد و صفوه القول: ان مقتضى 


اما أفاددكلى طق القاعده الاوله فالدياة احدى الست ريات افن قد اقبت كترنيا فاق اللحين بالبول سم كله مركن و 
بغيره تكفى المره. 


(1) ادعى عليه الاتفاق و الظاهر أنه لا اشكال و لا كلاسم فى أصل المسأله و انما الكلام فى بعض الخصوصيات و تدل على 
المدعى جمله من النصوص: منها: 


ما رواه المعلى بن خنيس .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره بن اعين قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: رجل وطأ على عذره فساخت رجله فيها أ ينقض ذلكك وضوئه؟ 
وهل يجب عليه غسلها 


() لاحظ ص: 7١6‏ 


فانها تطهر باطن القدم )١(‏ و ما توقى به كالنعل و الخف و الحذاء و نحوها (2). 


فقال: لا يغسلها الا أن يقذرها و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلى .)١١‏ 


و منها ما رواه محمد الحلبى قال: قلت له: ان طريقى إلى المسجد فى زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس على حذاء فيلصق 
برجلى من نداوته فقال: أ ليس تمشى بعد ذلكك فى ارض يابسه؟ قلت: بلى قال: فلا بأس ان الارض تطهر بعضها بعضا .)"2١‏ 


(1) "كاهو التستفاد يه عديية انم دوين وااو ندل عليه أشنا ما وؤاءة 


محمد الحلبى «©» و يدل عليه أيضا بالصراحه ما رواه الحلبى أيضا «8). 


(؟) استدل على المدعى بعده نصوص منها ما رواه حفص بن أبى عيسى قال: 


قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان وطأت على عذره بخفى و مسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول فى الصلاه فيه؟ فقال: لا بأس 
(5) وهذه الروايه وارده فى حكم الخف لكن سندها مخدوش بحفص فلا وجه لإطاله الكلام فى دلالتها على المدعى. 


و منها: ما رواه الاحول عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى الرجل يطأ على الموضع الذى ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا 
قال: لا بأس اذا كان خمسه 


./ الوسائل الباب 7” من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
4 (9)انقبن المضددر الحدية»‎ 

(9") لاحظ ص: 7١8‏ 

(ع) لاحظ ص “اوم 

(0) مر آنفا 

(©) الوسائل الباب 7" من أبواب النجاسات الحديث: 8 
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عشر ذراعا أو نحو ذلكك .)١١‏ 


و هذه الروايه تامه سندا و من حيث الدلاله مطلقه و لا تختص بالبشره لكن قيدت بالمشى خمسه عشر ذراعا و هذا لا يوجب رفع 
اليد عن الروايه بدعوى أن المشهور غير قائلين بالتقدير فان تم دليل على كونه مستحبا فهو و الا يجب الاخذ بها و لا نبالى من 
التقسد. 


و منها: ما رواه محمد الحلبى 9؟) وهذه الروايه باطلاقها تشمل الخف و النعل و الحذاء و نحوها. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم 7*0 و لا يخفى أن التعليل المذكور فى الحديث لا يرتبط بالحكم الوارد فيه فان ذلكك الحكم 
مفاد قوله عليه السلام: «كل شىء يابس ذكى» 10 فعدم الانفعال من باب كون اللباس زكيا و غير مؤثر فى الانفعال لكن مع 
ذلك كله 


يستفاد من الحديث أن الارض تطهر موضع الوطاء و اطلاقه يقتضى شموله لكل ما يتنعل به عاده. 


و بهذا التقريب الذى ذكرنا يمكن استفاده المدعى من كل حديث ذكر فيه التعليل المذكور فان مقتضى عموم التعليل عدم 
الفرق بين البشره و ما يتنعل به من الحذاء و غيره. و لا يخفى انه ليس المراد من الجمله ان بعض الارض يطهر بعضها 


(0) كفس النصيةو العسلايت 1 

(0) لاحظ ص: و" 

(9) لاحظ ص: 137. 

(©) الوسائل الباب ١‏ من أبواب احكام الخلوه الحديث: 0 
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بالمسح بها )١(‏ أو المشى عليها (؟) بشرط زوال عين النجاسه بهما () و لو زالت عين النجاسه قبل ذلكك كفى مسمى المسح بها 


أو 


الاخر بل المراد منه ان بعض الارض يطهر و يزيل النجاسه الحاصله من بعضها الاخر. 

فالمتحصل مما ذكرنا انه يمكن تقريب الاستدلال على اثبات المدعى بوجهين: 

الاول: الاطلاق المستفاد من بعض النصوص فانه بنفسه يقتضى اثبات المدعى الثانى: عموم التعليل فلاحظ. 

() لاحظ حديثى حفص و زراره .)١١‏ 

(1) كما صرح به فى حديث الحلبى 7١‏ و هو الظاهر من جمله من روايات الباب ”7” من ابواب النجاسات من الوسائل فلاحظ. 


(2 فانه مقتضى الارتكاز اذ مطهريه الارض لا تزيد على التطهير بالماء و لا اشكال فى اشتراط الزوال فيه وان شئت قلت: تحقق 
الطهاره و بقاء عين النجاسه امران متنافيان لا يجتمعان اضف إلى ذلكك حديثى حفص و زراره 0" فان المصرح به فى الاول قول 
الراوى: «و مسحته حتى لم أر فيه شيئا و الامام عليه السلام قرره على ما فى ذهنه و فى الثانى صرح عليه السلام بالمسح حتى 
يذهب الاثر فلاحظ. 


(1) لاحظ ص: 5/0 واع/ا؟. 


إفة لاحظ ص: 


يأك 
(9) لاحظ ص: 817/6 و ه/اع 
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المشى عليها .)١(‏ 


)١(‏ لقائل أن يقول: ان مقتضى حديث الاحول )١١‏ اشتراط المقدار المذكور فى الحديث فان المطلق يقيد بالمقيد. 
و يمكن أن يجاب بأنه يمكة أن يكون ذكزالمقداز من بات توقت ازالهة:التجاسة على المشى بهذا المقدار. 


و بعباره اخرى: تككون الروايه ناظره إلى امر خارجى لا شرعى و الدليل على هذا المدعى قوله عليه السلام: «أو نحو ذلكك» فان 
التخيير بين الاقل و الاكثر غير معقول فليس تحديدا شرعيا بل المناط زوال الاثر كما هو المصرح به فى حديث زراره «؟» الذى 


تقدم. 


09 الرع فى دنا الادض] طايغسيور لتقت «السينعمة إلى الزاكة قات لسوت .واركه قن التطانية الشاميله النش على الارفين أو 
المرور عليها فلا بد من الاقتصار على موارد النصوص. 


وان شئت قلت: مقتضى القاعده الاوليه المستفاده من الدليل الدال على اقتصار المطهر فى الماء تطهير النجاسات به فقط و لا بد 
من وجود دليل على الخروج من مقتضى القاعده. و يؤيد المدعى بل يدل عليه قوله عليه السلام فى بعض تلكك النصوص: «ان 
الارض يطهر بعضها بعضا). 


() لاحظ ص: ا 


() لاحظ ص: 81/6. 
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و يمكن التعدى عن مورد الروايات بوجهين: احدهما ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: جرت السنه فى الغائط بثلاثه 
أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله و يجوز أن يمسح رجليه و لا يغسلهما .)١١‏ 


بتقريب: أن المستفاد من هذه الروايه انه يكفى المسح فى تطهير الرجلين فلا فرق بين النجاسه الحاصله بالمشى و غيره. 


و يرد عليه: انه ليس الامام عليه السلام 


فى مقام البيان من جميع الجهات و الا يلزم تطهير الرجلين من النجاسه الحاصله فيها باى وجه كان و باى طريق و الحال أنه لا 
يمكن الالتزام بهذا اللازم. 


و بعباره اخرى: مقتضى الاطلاق ان الرجل اذا تنجست باى نحو و كيفيه يكفى فى تطهيرها مسحها و هذا خلاف الواقع فان الامام 
عليه السلام ليس فى مقام البيان فلا ينعقد الاطلاق. 


بالارض أو غيرها من الخرقه و الخشب و نحوهما و من الظاهر انه خلاف الواقع فلا اطلاق. 


ثانيهما: ما عن المحقق الهمدانى قدس سره و هو أن مقتضى الارتكاز عدم الفرق فى مطهريه الارض بين النجاسه الحاصله منها و 
بين الحاصله من غيرها و لذا لا فرق فى نظر العرف بين كون العذره مطروحه على الارض أو على الفراش. 


وما أفاده وان كان صحيحا بهذا المقدارى لا فرق بين الموردين المذكورين 


٠١ الوسائل الباب 7" من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 


[مسأله 5 6: المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا من حجر أو قراب أو رمل] 


(مسأله 658 المراد من الا-رض مطلق ما يسمى أرضا من حجر أو تراب أو رمل )١(‏ و لا يبعد عموم الحكم للأجر و الجص و 
النوره (؟) و الاقوى اعتبار طهارتها (07. 


لكن الاشكال فى النجاسه الحاصله من الخارج و غير المشى و اثبات عدم الفرق مشكل. و بعباره اخرى: الارتكاز المدعى ليس 
بحد يمكن الخروج عن طبق القواعد الالوليه فان مقتضى القاعده الاوليه لزوم التطهير بالماء و الاكتفاء بغيره يتوقف على قيام 
دليل قطعى. 


)١(‏ لإطلاق الادله فان المأخوذ فيها عنوان الارض و مقتضى الاطلاق كفايتها على الاطلاق. 


حدق الارقن علن 


() ربما يقال: بأن مقتضى الاطلاق عدم الاشتراط. و فيه: ان الاطلاق على فرض تماميته ترفع اليد عنها بروايه الاحول 0١١‏ فان 
الموضوع المأخوذ فيها عنوان الوطء على الموضع النظيف و بمقتضى مفهوم الشرط يختص الحكم بصوره كون الموضع طاهرا. 


لا يقال: التقييد وقع فى كلام السائل» فانه يقال: ان الامر و ان كان كذلك لكن جوابه عليه السلام مترتب على ذلكك الموضوع 
الذى وقع مورد السؤال. 


ان قلت: قد مر ان التحديد بخمسه عشر ذراعا ليس شرعيا. قلت: لا منافاه بين عدم كونه شرعيا و بين اشتراط نظافه الموضع. و 
بعباره اخرى: المستفاد من الحديث ان الوطء على الموضع الطاهر يوجب الطهاره فلاحظ و يؤيد المدعى 


() لاحظ ص: اع 


و الاحوط وجوبا اعتبار جفافها .)١(‏ 
[مسأله 61: فى الحاق ظاهر القدم و عينى الركبتين و اليدين اذا كان المشى عليها] 


(مسأله /اا©): فى الحاق ظاهر القدم و عينى الركبتين و اليدين اذا كان المشى عليها و كذلكك ما توقى به كالنعل و أسفل خشبه 
الاقطع و حواشى القدم القريبه من الباطن اشكال (5). 


الارتكاز العرفى بأن فاقد الطهاره لا يمكن أن يكون مطهرا. 


)١(‏ استدل على المدعى بحديثى المعلى و محمد الحلبى )١١‏ و لكن الحديثين ضعيفان سندا أما الالول فبمعلى و أما الثانى 
فبمفضل بن عمر فاعتبار الجفاف مبنى على الاحتياط فلا يضر كونها مرطوبه بشرط أن لا تكون مسريه و الا يلزم نجاسه الرجل 
بتلك الرطوبه الاعلى القول بعدم تنجيس المتنجس. 

ولقائل أن يقول: بأن سرايه النجاسه عن الارض إلى الرجل ممنوعه كما فى الماء المستعمل فى التطهير فانه مطهر و لا ينجس به 


الفخل, 


و يمكن أن يقال: ان المستفاد من حديث عمار بن موسى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث انه سأله عن الرجل 


يتوضاً و يمشى حافيا و رجله رطبه قال: 


ان كانت أرضكم مبلطه أجزأكم المشى عليها فقال: أما نحن فيجوز لنا ذلكك لان أرضنا مبلطه يعنى مفروشه بالحصى )١‏ جواز 
كون الارض رطبه اذ المفروض فى الروايه ان الرجل رطبه و مع ذلكك حكم عليه السلام بالاجزاء. 


(0) لعدم المقتضى فان العناوين المأخوذه فى النصوص اما الوطء و اما المشى بالرجل و اما المرور حافيا و نحوها فلا تصدق 
على المشى بغير الرجل فلا يمكن 


7/07١0 لاحظ ص:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 7" من أبواب النجاسات الحديث: / 

[مسأله 654: إذا شك فى طهاره الأرض يبنى على طهارتها] 

(مسأله 68): اذا شكك فى طهاره الارض يبنى على طهارتها فتكون مطهره حينئذ )١(‏ الا اذا كانت الحاله السابقه نجاستها (؟). 
[مسأله 6594: إذا كان فى الظلمه و لا يدرى أن ما تحت قدمه أرض أو شىء آخر من فرش و نحوه] 


(مسأله 9©): اذا كان فى الظلمه و لا يدرى ان ما تحت قدمه أرض أو شىء آخر من فرش و نحوه لا يكفى المشى عليه فى 
حصول الطهاره بل لا بد من العلم بكونه أرضا ("). 


[الثالث: الشمس] 
اشاره 
الثالث: 


التعدى بل لا بد من التحفظ على مقتضى القاعده الاوليه فى غير ما دل عليه الدليل القطعى. 


)١(‏ لقاعدتها. 
() لا ستصحاب النجاسه. 


() للشكك فى تحقق الموضوع و الاصل عدمه فان مقتضى الاستصحاب عدم كون ما شكك فيه معنونا بعنوان الارضيه بل يكفى 
مجرد الشكك اذ مع عدم احراز تحقق المطهر يكون استصحاب النجاسه محكما فلاحظ. 


(6) وقع الكلاسم بين القوم فى أن الشمس هل هى مطهره للأشياء المتنجسه كالماء أو أنها لا تؤثر الا فى العفو عن النجاسه فى 
بعض آثارها كالتيمم و السجود على الموضع المتنجس الذى جففته الشمس و المشهور بينهم انها تطهر فى الجمله بل قيل: انه 
نقل عليه الاجماع و نقل عن المفيد و عن جماعه من المتقدمين 
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و المتأخرين القول بالعفو دون الطهاره- هكذا فى كلام بعض الاصحاب-. 


و يمكن الاستدلال على القول المشهور بجمله من النصوص: منها ما رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون 
على السطح أو فى المكان الذى يصلى فيه فقال: اذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر .)١١‏ 


و هذه الروايه بالصراحه تدل على أن الجفاف بالشمس يطهر النجاسه البوليه فان قوله عليه السلام «فهو طاهر» صريح فى المدعى. 
و ربما يقال: بأن الطاهر لم يثبت كونه بالمعنى المصطلح عليه بل بمعنى النظيف فلا تدل الروايه على المدعى. 


و يرد عليه: انه لا مجال لهذا الاشكال اذ الطهاره فى زمان الباقر عليه السلام كانت تستعمل فى 


المعنى الشرعى اضف إلى ذلكك انه لو كان المراد من الطهاره النظافه لم يكن وجه للاختصاص بكون الجفاف بالشمس بل 
تحصل النتيجه بمطلق الجفاف فلاحظ. 


و منها: ما رواه زراره و حديد بن حكيم الاردى بتقريب: ان الظاهر من السؤال ان المرتكز فى ذهن السائل عدم جواز الصلاه 
فى المكان النجس و الامام عليه السلام قرره على ما فى ذهنه. 


ان قلت: ان المذكور فى كلامه عليه السلام الجفاف بالشمس و الريح و الحال ان المدعى كفايه الجفاف بالشمس وحدها. 


قلت: يحمل ذكر الريح فى كلامه على الامر العادى فان هبوب الريح أمر عادى و بعباره اخرى: ليس هبوب الريح شرطا شرعيا 


١ الوسائل الباب 719 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
لاحظ ص: .م‎ )( 
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ويرد على الاستدلال اولا: ان المستفاد من الروايه جواز الصلاه فى المكان الذى يبال فيه و من الظاهر انه فرق بين أن يقال: صلى 
زيد فى المكان الفلانى و بين أن يقال: صلى على المكان الفلانى فانه يمكن أن يتصور الصلاه فى المكان النجس و وضع 
الجبهه على الموضع الطاهر فجواز الصلاه فى مكان لا يستلزم طهاره ذلكك المكان. 


وان شئت قلت: ان الامام عليه السلام لم يقرر ما فى ذهن السائل من عدم جواز الصلاه فى السطح الذى يبال عليه بل جوز 
الصلاه فيه. 


و ثانيا: أن المذكور فى كلامه عليه السلام اعتبار الجفاف بالشمس و الريح و حمل ذكر الريح على الامر العادى خلاف كونه 
عليه السلام فى مقام التشريع. 


و ثالثا ان المستفاد من كلامه عليه السلام اشتراط جواز الصلاه حال الجفاف بأن يكون الموضع جافا حال الصلاه و أما الجفاف 
الحاصل سابقا فلا يؤثر 


و من الظاهر ان الموضع الطاهر كما هو المفروض لا يتوقف على كونه جافا حال الصلاه 


و منها: مارواه عمار الساباطى لق ففوسة ]3 السوال هه كو الشسين عطيرة للأرض النجسه و مقتضى تطابق الجواب مع 
السؤال أن يكون جوابه عليه السلام ناظرا إلى كون الشمس مطهره و حمل الروايه على العفو عن الصلاه على تلكك الا-رض 
خلاف القاعده الاوليه. 


و ربما يقال: بأنه لا يستفاد من الروايه أزيد من كون الجفاف بالشمس موجبا لجواز الصلاه فلا دلاله على الطهاره بل يستفاد من 
عدوله عليه السلام إلى الجواب 


00 لاحظ ص: رون 


بجواز الصلاه» عدم الطهاره فتكون الروايه شاهده للقائلين بالعفو. 


و أيضا يستفاد المدعى من قوله عليه السلام: «و ان كانت رجلكك رطبه) بناء على رجوع الضمير فى ييبس إلى الجبهه و الرجل 
كى لا يلزم التكرار فالروايه داله على بقاء نجاسه الارض و كونها موجبه لنجاسه ملاقيها. 


و يؤكد المدعى ماعن الوافى و حبل المتين من قوله عليه السلام: «و ان كان عين الشمس» بدلا عن «غير الشمس» فان الروايه 
على هذا التقدير صريحه فى عدم تحقق الطهاره بالشمس و كلمه «ان)» على هذه النسخه تكون وصليه و قوله عليه السلام فى 
الذيل: «فانه لا يجوز ذلكك» تأكيد لعدم جواز الصلاه على ذلكك الموضع حتى يببس. 


ويرد على هذا التقريب اولا: انه على هذا الفرض لا يكون الجواب مطابقا للسؤال و هذا خلاف القاعده. و ثانيا: ان الضمير فى 
ييبس لا يرجع إلى الجبهه او الرجل بل يرجع إلى الموضع لقربه و الاقرب يمنع الا بعد مضافا إلى أنه لو كان راجعا إلى الجبهه 
أو الرجل لكان المناسب أن يقول: «حتى تيبس» 


وذلك لانن الجبهه مؤنثه لفظا و الرجل مؤنثه سماعا. و ثالثا: ان كلمه «ان» لو كانت وصليه لكان المتعين أن يقول: «و ان كان 


عين الشمس اصابته حتى يبس» بدلا عن «ييبس» لان «ان) الوصليه انما يؤتى بها فى الامور التى فرضت متحققه. 


و بعباره اخرى: لا بد من الاتيان بصيغه الماضى و الحال أن الموجود فى الروايه صيغه المضارع و رابعا: يلزم على ذلكك التقدير 
تانيث الضمير فى «أصابه) لان الضمير المتأخر فى المؤنث السماعى يجب تطابقه مع المرجع. و خامسا: لا 
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معنى لإصابه عين الشمس فان عين الشمس لا تصيب شيئا و انما يصيب نورها. 
وان شئت قلت: لفظ العين انما يستعمل فى مورد دفع التوهم كما يقال: 
رأيت زيدا عينه لدفع احتمال رؤيه غيره و أما الشمس فلا مجال لاحتمال اصابه نفسها. 


فالنتيجه: ان الصحيح أن يكون المذكور فى الروايه «غير الشمس» و لو اغمض عما ذكر فلا أقلّ من الاجمال و مع فرض الاجمال 
يكفى لإثبات المدعى غير هذه الروايه كروايه زراره التى تقدمت فلاحظ. 


و منها ما رواه أبو بكر الحضرمى عن أبى جعفر عليه السلام قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ."١١‏ 

ولا اشكال فى دلالتها على المدعى بالعموم و الاطلاق و لكن سند الروايه مخدوش بعثمان بن عبد الملكك و الحضرمى. 
و من النصوص الوارده فى المقام ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: 

سألته عن الارض و السطح يصيبه البول و ما أشبهه هل تطهر الشمس من غير ماء؟ 

قال: كيف يطهر من غير ماء (5). 

و يمكن أن يقال: بأن هذه الروايه تعارض ما تقدم من النصوص بتقريب: 


ان المستفاد منها اتكار كون الشمس مطهره 


وان المطهر للأرض أو السطح هو الماء. 


و لقائل أن يقول الروايه غير معارضه لما تقدم بدعوى أن المرتكز فى ذهن السائل كون الشمس مطهره فى الجمله و من هنا سأل 


.6 الوسائل الباب 794 من أبواب النجاسات الحديث: ه و‎ )١( 


فانها تطهر الارض و كل ما لا ينقل من الابنيه و ما اتصل بها من أخشاب و أعتاب و أبواب و أوتاد و كذلكك الاشجار و الثمار و 
النبات و الخضروات و ان حان قطفها و غير ذلكك .)١(‏ 


الطهاره أو أن لها شرط و الامام عليه السلام أجاب بأنها تطهر بشرط وجود الماء و لا تكون مطهره بالاستقلال فالمستفاد من 
الروايه ان الشمس و الماء دخيلان فى حصول الطهاره. 


ثم انه لا يحتمل توقف تطهير الارض أو السطح بالشمس بعد تطهيرهما بالماء مستقلا بل المتعين أن يراد بالماء مقدار قليل غير 
كاف فى التطهير. ان قلت: 
مقتضى اطلاق الروايه اشتراط الماء فى تحقق الطهاره و لو كان المحل رطبه فيتوقف تحصيل الطهاره على استعمال الماء. 


قلت: مقتضى حديث زراره المتقدم كفايه كون المحل رطبه و يجفف بالشمس و النسبه بين الحديثين هو العموم المطلق و 
مقتضى القاعده تخصيص العام بالخاص فالنتيجه: ان الروايه لا تكون معارضه بل من ادله المقام. 


ولو اغمض عما ذكرنا فلا أقلّ من كونها مجمله غير قابله للمعارضه لما تقدم فالمرجع النصوص الداله على المدعى اضف إلى 
ذلك كله انه لو فرض التعارض فالترجيح مع ما تقدم من النصوص لذهاب جماعه من العامه إلى عدم كون الشمس مطهره 
فيكون المعارض موافقا للتقيه كما ذكره فى الوسائل لكن المسأله اختلافيه 


عند العامه فكل من الطرفين موافق لجماعه منهم فتصل النوبه إلى المرجح الاخير اى الاحدثيه فالترجيح مع ما دل على العدم. 
)١(‏ الوارد فى روايه زراره عنوان المكان كما أن الوارد فى حديث عمار 


و فى تطهير الحصر و البوارى بها اشكال بل منع .)١(‏ 


عنوان الموضع و هذان العنوانان اعم من الا-رض فيشملان الاللواح و غيرها المفروشه على الا-رض اذا كان بمقدار يتيسر فيه 
الصلاه اذ يصدق عليه الموضع و المكان فاذا تعدينا إلى هذا المقدار نتعدى إلى غير المفروشه بعدم القول بالفصل. 


و لقائل أن يقول: انه لا وجه للتعدى و عدم الفصل ليس من الادله كما أنه يمكن أن يقال: ان مقتضى اطلاق الموضع و المحل 
عدم الفرق بين المنقول و غيره فلا وجه لاختصاص الحكم بالثانى و اللّه العالم. 


)١(‏ قد ذكرت وجوه لإلحاق الحصر و البوارى بالا-رض فى التطهير بالشمس منها: حديث ابى بكر )١١‏ فان مقتضى عموم 
الحديث و اطلاقه عدم الفرق بين الارض و غيرها فكل شى ء اذا اشرقت عليه الشمس يطهر غايه الامر ترفع اليد عن غير الحصر و 


وافندة أن البيعد كسام تعيفه و النواية غير قائله [الايشاد لديا سند قاذ تجال الث حول ها يفاد متها 


نوها رواة سل ا ارا ري رن الما تمي الزروانه قفو( الستاذه فلح الوا ره ال أضا دين البو يكل صسنافيا ل 
الظاهر من الصلاه عليها السجود عليها و حيث ان جواز السجود على الشى ء يشترط فيها طهاره مسجد الجبهه تدل الروايه على 
طهارتها بالجفاف و مقتضى اطلاق الروايه عدم اشتراط حصول الطهاره بالجفاف بالشمس لكن الاجماع و الضروره يقتضيان 


() لاحظ ص: ملا 


إفة لاحظ ص: 


درس 
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[مسأله ٠8؟:‏ يشترط فى الطهاره بالشمس مضافا إلى زوال عين النجاسه] 


(مسأله :)68٠‏ يشترط فى الطهاره بالشمس مضافا إلى زوال عين النجاسه .)١(‏ 


الأشعراطل المذ كوو 


هذا و يمكن النقاش فى الاستدلال بأن الصلاه على الشى ء تصدق باتخاذ الشى ء مكانا للصلاه فلا ملازمه بين الصلاه على الشى 
ء و السجود عليه لاحظ ما رواه زراره )١١‏ و مثله ما رواه ابن أبى عمير "١‏ فالروايه لا يمكن أن يكون دليلا على المدعى و مما 
ذكرنا يظهر الاشكال فى الاستدلال بحديث آخر لعلى بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن البوارى يبل 
قصبها بماء قذر أ يصلى عليه قال: اذا يبست فلا بأس 2 و بحديث عمار ./5١‏ 


فالنتيجه أن المسأله محل الاشكال كما فى المتن. 


و منها: استصحاب كونها قابله للتطهير بالشمس بتقريب: أن الحصر و البوارى كانتا جزءا من النبات الذى يطهر بالجفاف 
الكوسن و حكن الاعقيعاتب رقاتهيا علق ها كاتا 


وفيه: أن هذا الاستصحاب تعليقى و لا اعتبار به كما حقق فى محله مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب فى الحكم الكلى 
للمعارضه فلا تغفل. 


)١(‏ نقل عن المستند و المداركك و اللوامع: دعوى الاجماع عليه. و يمكن أن 


() لاحظ ص “مم 
(0) لاحظ ص: “الام 
(*) الوسائل الباب "١‏ من أبواب النجاسات الحديث: 7 


(©) لاحظ ص: 7 
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و إلى رطوبه المحل .)١(‏ 


يستدل عليه بالارتكاز فان مقتضاه ان عين النجاسه غير قابله للطهاره و ما دام باقيه يكون المحل باقيا على نجاسته فمع بقاء العين 
لا مجال لطهاره المحل. 


اضف إلى ذلكك ان الباقى ان كان عرضا فى نظر العرف فلا موضوع لبقاء العين بل زالت عرفا و الصدق العرفى يكفى كما هو 


ان قلت: العين بعد ما تقع على الا-رض تعد من أجزائها فتطهر بنفسها تبعا لطهاره الارض فلا عين للنجاسه كى تصل النوبه إلى 
زوالها. قلت العين النجسه بعد وقوعها على الارض لا تعد من أجزاء الارض بل تكون اجنبيه عنها فلا يتم البيان المذكور الا أن 
يقال: بأن المطهر للأرض جفافها بالشمس و هذا العنوان يصدق و لو مع عدم زوال العين و اى منافاه بين بقاء العين على نجاستها 
و طهاره المحل بالجفاف لكن فى هذا الفرض لم تجف الارض باصابه الشمس بلا واسطه بل جفت بواسطه شىء آخر. 


و بعباره اخرى: ان المستفاد من حديث زراره و ابن بزيع لزوم تحقق الجفاف بالشمس بعينها لا بحرارتها كما أن المستفاد من 
حديث عمار لزوم اصابتها كما أن المستفاد من حديث أبى بكر لزوم اشراقها. 


1ف ازاك فى اليل توق الحفات أكساق نهدي زواره وعنواة الس كناف حتديت عدا ومتحدق 5 باحك مهما 
يتوقف على رطوبه المحل اذ بدونها لا يتحقق عنوان الجفاف و لا عنوان اليبس فلا بد من رعايه الرطوبه فى المحل. 


و ربما يقال: ان المستفاد من حديث ابن بزيع اشتراط التطهير بالشمس بالماء و بدونه لا تحصل الطهاره. 
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اليبوسه المستنده إلى الاشراق عرفا و ان شاركها غيرها فى الجمله من ريح أو غيرها .)١(‏ 


وفيه: ان المراد من الحديث أن لا تكون الشمس باستقلالها مطهره بل يتوقف تطهيرها على صدق احد العنوانين المذكورين فى 
الحديثين و يدل على المدعى بوضوح حكمه عليه السلام بالطهاره على تحقق اليبوسه و الجفاف فى الارض المفروض فيها البول 
فلا 


يتوقف حصول الطهاره على وجود الماء. فالمتحصل ان الميزان صدق عنوان الجفاف و اليبس. 


و ربما يقال: الجفاف غير اليبوسه اذ الاول فى مقابل الرطوبه المسريه و الثانى فى قبال النداوه و بما أن النسبه بين العنوانين عموم 
من وجه بحسب المورد اذ الا-ول يتوقف على الرطوبه المسريه يصدق بذهابها وان بقيت النداوه فى الجمله و الثانى يكفى فيه 
النداوه ولا يصدق الا بذهابهاء كان مقتضى الجمع بين الروايتين الاكتفاء باحد الامرين فان كانت فى الموضع النجس رطوبه 
مسريه فاذهبتها الشمس طهر و لو مع بقاء النداوه لصدق الجفاف و ان كانت فيه نداوه طهر بذهابها بالشمس لصدق عنوان 
لخن 


وبر على هذا النيانة ان المستفاد من“ اللقهت كنا هو المد كوو فى المتجد- ان العتؤاتينة متزادفان فالمعقر ذهان النداوة بالشمس 
كى يصدق العنوانان المأخوذ ان فى الحديثين فلاحظ و لو وصلت النوبه إلى الشكك فى الترادف و عدمه تكون النتيجه ما ذكر اذ 
ما لم تذهب النداوه بالشمس لم يحرز تحقق المطهر فلا يمكن الحكم بالطهاره فلاحظ. 


)١(‏ تستفاد من عباره المتن ثلاثه فروع: الفرع الاول: انه يشترط أن يكون 
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الجفاف باشراق الشمس فلو حصل الجفاف بالمجاوره لم تحصل الطهاره و يدل على المدعى بالصراحه ما رواه أبو بكر 0١١‏ و 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عمار «») فان المذكور فى هذه الروايه عنوان اصابه الشمس- ان قلت: ان المذكور فى 
حديث زراره «) عنوان الجفاف بالشمس و هذا العنوان يصدق و لو بكون الجفاف بالمجاوره. 


قلت: اولا: يمكن أن يقال: بعدم صدق العنوان فان الجفاف بالمجاوره جفاف بحراره الشمس لا بها و الحاصل 


بها ما يحصل باشراقها و ان أبيت فلا أقل من الانصراف- كما فى كلام سيد المستمسكك-. 
و ثانيا: على فرض تسلم الاطلاق فى هذا الحديث ترفع اليد عنه بحديث عمار الناص فى لزوم اصابه الشمس فلاحظ. 


الفرع الثانى: انه لا بد من استناد حصول الجفاف إلى اشراق الشمس بالاستقلال و لا يكفى اشتراكه مع غيره كالهواء و الريح. و 
عن المدارك و جماعه الحكم بالطهاره لصدق التجفيف بالشمس و لا سيما مع كون الغالب كذلك. 


و يرد عليه أن قوله عليه السلام فى حديث زراره: «اذا جففته الشمس» يقتضى أن يكون الجفاف بالشمس مستقلا فلا يكفى 
الاشتراكك و أما الغلبه باشتراكك غيرها معها فى التأثير فممنوعه. 


() لاحظ ص: 6 
0ن لاحظ ص: رةه 
(©) لاحظ ص: اع 
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[مسأله 81*: الباطن النجس يطهر تبعا لطهاره الظاهر بالإشراق] 


(مسأله :)60١‏ الباطن النجس يطهر تبعا لطهاره الظاهر بالاشراق .)١(‏ 


ان قلت: ان المستفاد من الحديث عمار كفايه اشراق الشمس فى الجمله و بعباره اخرى: مقتضى اطلاق الحديث المذكور كفايه 
الاشتراكك فلا وجه لاشتراط الاستقلال. 


قلت: يرد عليه اولا: ان المستفاد من ذيل الحديث اشتراط الاستقلال فان قوله عليه السلام فى ذيل الحديث: «و ان أصابته الشمس 
و لم ييبس الموضع» الحديث» يقتضى ان يكون اليبس باشراق الشمس فتأمل. 


و ثانيا: لا يمكن الاخذ باطلاق صدر الحديث و الاكتفاء بالاشراق و اليبوسه الحاصله بعده بغيرها و لو مع فصل نصف يوم أو يوم 
أو أزيد أو أقل فانه خلاف المتسالم عليه عند القوم فلا بد من التقييد. 


و ثانيا: يلزم رفع اليد عن الاطلاق و تقييده بحديث زراره فان المستفاد منه كما ذكرنا لزوم كون الجفاف بالشمس بالاستقلال. 


الفرع الثالث: مشاركه غيرها من ريح أو غيرها فى الجمله- كما فى المتن- لا تكون 


مضيره آذ اسبقلال اليش فى الجقناق سنتفلة و ناك عفار كدامر [خر ثاقو يل الملد عر شح كلذ سكن أن تكرن اللصوصض 
الوارده فى المقام ناظره اليه فلاحظ و أما حديث زراره و حديد بن حكيم ١١‏ فقد مر الكلام فيه و قلنا ان هذا الحديث ليس من 
ادله المقام. 


(1) ربما يقال: بأنه لا دليل على طهاره الباطن اذ طهاره الموضع النجس 


() لاحظ ص: "٠‏ 
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[مسأله 687: إذا كانت الأرض النجسه جافه و أريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر أو النجس] 

(مسأله 687): اذا كانت الارض النجسه جافه و اريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر أو النجس فاذا يبس بالشمس طهرت (). 
[مسأله 817؟: إذا تنجست الأرض بالبول فاشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت من دون حاجه إلى صب الماء عليها] 


(عياله 281 اذا تفعيت الارن بالبول فاشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت من دون حاجه إلى صب الماء عليها (1) نعم 
اذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف (2) بل لا يطهر 


بالاشراق انما استفيدت من جواز الصلاه عليه من جهه لزوم طهاره مسجد الجبهه و هذا المقدار لا يقتضى طهاره الباطن نعم لا بد 
من الالترام بطهاره شى ء يسير من الباطن فان الصلاه على بعض الاراضى كالأراضى الرمليه يستتبع تبدل أجزائها و قد توجب 
تبدل الظاهر باطنا و هذا المقدار لا بد من الالتزام بطهاره الباطن دون الزائد عليه. 


والكن سكن أن يقال: ان الظاهر من النصوص عدم الفرق بين الظاهر و الباطن فان قوله عليه السلام: «فهو طاهرا فى حديث 
زراره جع إن المحل النجس و قس عليه لفظ «الموضع"» الوارد فى حديث عمار «و الآرض» و «السطح)» الواردين فى حديث 
ابن بزيع اضف إلى ذلك الاجماع المدعى عن ظاهر البحار فما عن المنتهى من اختصاص الحكم بالظاهر ضعيف. 


)١(‏ اذ المستفاد من الادله كما مر أن الجفاف بالشمس يطهر الارض المتنجسه فعليه اذا كانت جافه و صبت عليها الماء فجفت 
بالشمس طهرت. 


() كما هو المفروض فى حديثى زراره وعمار فلاحظ. 


(*) كما مر و قلنا: لا يستفاد من الادله طهاره العين النجسه بالشمس. 
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سطح الارض الذى عليه الجرم (1). 

[مسأله '8؟: الحصى و التراب و الطين و الأحجار المعدوده جزء من الأرض بحكم الأرض فى الطهاره بالشمس] 

(مسأله *0): الحصى و التراب و الطين و الاحجار المعدوده جزءا من الارض بحكم الارض فى الطهاره بالشمس و ان كانت فى 


نفسها منقوله (1) نعم لو لم تكن معدوده من الا-رض كقطعه من اللبن فى ارض مفروشه بالزفت أو بالصخر او نحوهما فثبوت 


اشكال ("). 
[مسأله 684: المسمار الثابت فى الأرض أو البناء بحكم الأرض] 


(مسأله 688): المسمار الثابت فى الارض أو البناء بحكم الارض فاذا قلع لم يجر عليه الحكم فاذا رجع رجع حكمه و هكذا (6). 


(1) اذ قد مر أنه يشترط فى حصول الطهاره اصابه الشمس للشىء النجس و المفروض ان البول الغليظ مانع عن الاصابه فلا يطهر 
سطح الارض الذى عليه الجرم. 


(0) اذ المفروض كونها جزءا من الا-رض عرفا فاذا كانت جزءا من الارض بيترتب عليها حكمها من طهارته بالشمس ولا يضر 
كونها منقوله فى نفسها وان شئت قلت: سطوح الاراضى مختلفه فبعضها لا يكون سطحه قابلا للنقل كالمبلط بالقير و بعضه قابل 
للنقل و لكن ما لم ينقل يكون جزءا من الارض فيترتب عليه حكمها. 


(؟) الظاهر أنه لا وجه للترديد و أن مقتضى القاعده عدم جريان حكم الارض عليه و بعباره اخرى: على تقدير عدم التعدى إلى 
المنقول لا يمكن الالتزام بالالحاق بالارض فى الحكم المذكور. 


(©) فان الحكم تابع لموضوعه فاذا تحقق موضوعه يترتب عليه و مع عدمه 
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[الرابع: الاستحاله إلى جسم آخر] 


اشاره 


الاستحاله إلى جسم آخر .)1١(‏ 


لا مجال لترتبه اذ الحكم بالنسبه إلى موضوعه كالمشروط بالنسبه إلى شرطه و لا مجال لتحقق المشروط مع فقدان الشرط للزوم 
الخلف. 


بقى شىء: و هو ان حصول الطهاره بالشمس هل يختص بالنجاسه البوليه أو يعم جميع النجاسات و المتنجسات الحق هو الثانى و 


يمكن الاستدلال على المدعى بتقريبين و نحوين: احدهما: أن المستفاد من الشرع الاقدس أن النجاسه الخبثيه الموجوده فى 
البول اشد و اعظم من بقيه النجاسات فاذا فرض كون الشمس مطهره لها فغيرها بطريق اولى. 


ثانيهما: حديث عمار )١١‏ فانه صرح فى تلكك الروايه بأنه اذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلكك كما أن 


المذكور فى حديث ابن بزيع 7١‏ البول و ما أشبهه فلا مجال للترديد مضافا إلى ما نقل عن الجواهر من عدم عرفان خلاف فيه. 


)١(‏ المقصود من الاستحاله فى كلام القوم تبدل الصوره النوعيه إلى صوره اخرى عرفا كتبدل الماء بولا توضيح ذلكك أن التبدل 
قد يكون فى الاوصاف الشخصيه أو الصنفيه مع بقاء الحقيقه النوعيه بحالها و ذلكك كتبدل القطن ثوبا أو الثوب قطنا أو تبدل 
الحنطه دقيقا أو خبزا فانه لا اشكال فى بقاء الحقيقه بحالها و انما الاختلاف فى الحالات و الصفات و قد يكون التبدل فى 
الصوره النوعيه و الميزان 


00 لاحظ ص: رون 
(0) لاحظ ص: 6 
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فيه الصدق العرفى فلا فرق فى هذا التبدل بين كونه فلسفيا كتبدل الكلب بالملح و بين أن لا يكون كذلكك كتبدل الخمر بالخل 
و الوجه فى أن الميزان بالتبدل العرفى ان الاحكام الشرعيه تترتب على الموضوعات بحسب الصدق العرفى و لا تدور مدار 
الحكم العقلى فيكفى فى الاستحاله التبدل العرفى. 


ثم ان الوجه فى كون الاستحاله مطهره هو تبدل موضوع الحكم و بعباره اخرى: بقاء الحكم الشرعى ببقاء موضوعه و مع زواله لا 
يبقى ذلكك الحكم و الا يلزم الخلف و لذا لا بد من ملاحظه الموضوع الجديد المحال اليه فربما يستفاد من الادله طهارته كما اذا 
استحال المنى إلى انسان أو شاه فانه يحكم عليه بالطهاره بمقتضى دليل طهاره الانسان أو الشاه و قد يستحال إلى احد الاعيان 
النجسه كما فيما اذا استحال الماء إلى بول غير مأكول اللحم فانه يحكم عليه بالنجاسه لنجاسه بول محرم الاكل و ربما يستحال 
إلى مشكوك الطهاره و النجاسه فيحكم عليه بالطهاره بمقتضى قاعدتها الجاريه فى 


الشبهه الحكميه و الموضوعيه. 


فانقدح بما ذكرنا أن عد الاستحاله من المطهرات غير صحيح فان المطهر عباره عن ازاله النجاسه عن الموضوع النجس و تبديلها 
بالطهاره و الاستحاله ليست كذ لكك و لذا قد تكون النتيجه النجاسه لا الطهاره فلاحظ. 


ثم انه لادفرق فى كو الاستحاله مطهره بين اسعخاله العين النجسه إلى شى ء آخر وبين آسعحالة المسجس و فى المقام شبهه 
منقوله عن الفاضل الهندى قدس سره و هو الفرق بين المقامين بتقريب: ان المستفاد من الادله ترتب النجاسه على الاعيان النجسه 
بعناوينها كعنوان البول مثلا فلو فرض تبدل العنوات المفروض 
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بالاستحاله إلى عنوان آخر لم يبق ذلكك الحكم المترتب عليه اذ المفروض انعدام الموضوع فلا يمكن بقاء حكمه و أما فى 
المتنجس فالموضوع للنجاسه هو الجسم لاحظ ما رواه عمار »١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه أن الموضوع للنجاسه عنوان ما 
أصابه ذلك الماء و هذا العنوان محفوظ فى كلتا الحالتين فلا مقتضى للطهاره. 


وان شئت قلت: مقتضى الاطلاق بقاء النجاسه بعد الاصابه على الاطلاق بلا فرق بين عدم تحقق الاستحاله و تحققها. 


و نجيب عن هذا الاشكال بأن الاطلاق فرع بقاء الموضوع الذى يترتب عليه الحكم و أما مع انعدامه و تبدله إلى موضوع آخر 
فلا مجال للإطلاق. 


وان شئت قلت: المستفاد من حديث عمار و نظائره أن الموضوع هو الجسم لكن لا اشكال فى أنه يفهم عرفا أن الموضوع هو 
الجسم المتصور بالصوره النوعيه العرفيه فيستفاد من الحديث المذكور ان الاجسام الخارجيه كالفراش و الظروف و الملابس و 
غيرها من الاعيان تتنجس بملاقاه الماء النجس فبقاء النجاسه و جريان الاطلاق الاحوالى متوقف على بقاء تلكك الصوره النوعيه 
المفروضه للنجاسه كما 


أن جريان الاستصحاب فيها يتوقف على بقائها اذ بقاء الموضوع شرط فى جريان الاستصحاب كما هو المقرر. 


و ربما يقال: بأنه يدل على طهاره المتنجس بالاستحاله ما رواه اين محبوب )7١‏ 


000 لاحظ ص: 18. 
(0) لاحظ ص: رضن 
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فيطهر ما أحالته النار رمادا )١(‏ أو دخانا (؟) أو بخارا (). 


بتقريب أن ماده الجص تنجس بالعذره و عظام الموتى لكن تطهر بالاستحاله بالنار. 


و يرد عليه: اولا: ان الطهاره اسندت فى كلامه عليه السلام إلى الماء و النار كليهما لا إلى النار فقط و ثانيا: أن الجص بالطبخ لا 
تتبدل صورته النوعيه بل هو باق على ما هو عليه و انما التبدل فى صفته و لذا أفتى سيدنا الاستاد فى هامشه على العروه بجواز 
السجود على الجص بعد الطبخ كما يجوز قبله فالمدرك للحكم ما ذكره من تبدل الموضوع بالاستحاله و عدم المجال للإطلاق 
و الاستصحاب. 


)١(‏ نقل عن الشيخ الطوسى قدس سره و جمله من الاعاظم دعوى الاجماع على كونها مطهره و من الظاهر أن تحصيل الاجماع 
التعبدى فى مثل المقام غير ممكن لاحتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه و لكن الظاهر انه لا مجال للتوقف بعد ما بينا من 


أن الاستحاله توجب تغير الموضوع. 
(1) الكلام فيه هو الكلام. 


(*) قال فى المستمسكك: «المعروف الطهاره بل ظاهر بعض أنه لا كلام فيه و استدل عليه بالسيره على عدم التوقى عنه كما فى 
بخار الحمامات و فى بخار البول أيام الشتاء و غير ذلكك» )١١‏ الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


و الكلاهم فيه هو الكلا-م فانه بعد انعدام المبوه الانوليه لأد يقي ستجال أن يده الندل الأول كما أنه لمجال لجريان 
الاستصحاب. 


)١(‏ مستمسكك العروه ج 


اص ٠١4و‏ 
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سواء كان نجسا أم متنجسا )١(‏ و كذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار (؟) أما ما أحالته النار خزفا أم جصا أم نوره فهو باق على 
النجاسه (") و فيما أحالته فحما اشكال (6). 


[مسأله ع8: لو استحال الشىء بخارا ثم استحال عرقا] 


(مسأله 608) لو استحال الشى ء بخارا ثم استحال عرقا فان كان متنجسا فهو طاهر و ان كان نجسا فكذلكك (2) الا اذا صدق على 
العرق 


)١1(‏ لوحده الملاكك و هى الاستحاله التى تتحقق فى كل من الصورتين. 
(0) اذ المناط هى الاستحاله و لا فرق فيها بين أسبابها فلاحظ. 


(9) لبقاء الصوره النوعيه و التبدل فى الوصف الخارجى و لذا لا فرق فى جواز السجود على المذ كورات بين طبخها و عدمه و 
صفوه القول: ان طبخها بالنار لا يوجب تبدل صورها. 


() قال فى المستمسكك: «و لا يبعد القول بالطهاره للشكك فى بقاء الموضوع المقتضى للرجوع إلى قاعده الطهاره» .)١١‏ 


ولنا أن نقول: اذا وصلت النوبه إلى الشكك فلا مجال للقاعده اذ الاصل الموضوعى مقدم و حاكم على الاصل الحكمى فان 
مرجع الشكك فى بقاء الصوره النوعيه الاولى و مقتضى الاستصحاب بقاء تلكك الصوره الاوليه بحالها و عليه نقول: 


لو قلنا بأن صيروره الخشب فحما لا يوجب تبدل الصوره النوعيه فالامر ظاهر و ان قلنا بعدم احراز بقاء الصوره الاوليه و الشكك 
فى بقائها و عدمه فالاستصحاب يقتضى الحكم بالبقاء و ترتب الآثار و طريق الاحتياط ظاهر. 


(0) لعدم بقاء الصوره الاوليه كما هو المفروض فلا وجه للنجاسه بل مقتضى 


4 مستمسكك العروه ج *ص:‎ )١( 
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نفسه عنوان احدى النجاسات كعرق الخمر فانه مسكر .)١(‏ 

[مسأله /601: الدود المستحيل من العذره أو الميته طاهر] 

(مسأله /اهع): الدود المستحيل من العذره أو الميته طاهر و كذا كل حيوان تكون من نجس أو متنجس (2). 
[مسأله 604: الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له أو لعابا فهو طاهر] 

(مسأله 688): الماء النجس اذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له أو لعابا فهو طاهر (9): 


[مسأله 08 الغذاء النحس أو المتنحس اذا صار خرءا لحيوان مأكول اللحم أو لبنا أو صار جزءا من الخضروات او النباتات أو الأشجار أو 
الأثمار فهو طاهر] 


(ميأله 689): الغذاء التجس أو المتدجين اذا ضان خرءا لحبوان: مأكول اللحم أو لبنا أو ضار جزءا مخ الخضروات أو النباتات او 
الاشجار أو الاثمار فهو طاهر و كذلك الكلب اذا استحال ملحا و كذا الحكم فى غير ذلكك مما يعد المستحال اليه متولدا من 
المستحال منه (6). 


القاعده الطهاره كما مر. 
)١(‏ اذ مع صدق الموضوع يترتب عليه الحكم. 


(1) لتحقق الملاكك المذكور و هو تبدل الصوره النوعيه الاوليه إلى صوره اخرى و قلنا ان مقتضى القاعده طهاره الصوره الثانيه 
الا فيما ثبت نجاستها بدليل. 


(©) لفرض تبديل الصوره النوعيه الاوليه إلى صوره اخرى. 


() الميزان الكلى كما ذكرنا هى الاستحاله الموجبه للتبدل فى الصوره النوعيه ففى كل مورد تتحقق يترتب عليها ما يترتب عليها 
من انعدام الموضوع الا-ولى و انعدام حكمها بالتبع فلا مجال لبقاء النجاسه الاوليه و هذا هو المقصود و حكم الامثال واحد 


فائده: ربما يقال: بأن النار من المطهرات و الحق عدم كونها كذلكك اذ لا 


[الخامس: الانقلاب] 


الانقلااب, فانه مطهر للخمر اذا انقلبت خلا )١(‏ بنفسها أو بعلاج (1) نعم لو تنجس أناء الخمر بنجاسه خارجيه ثم انقلبت الخمر 
خلا 


و نقل عن بعض المؤلفات: ان النجاسه فى كل مورد جائيه من قبل المكروبات المتكونه فى مواردها و حيث ان النار توجب 
انعدامها فلا مجال لبقاء النجاسه فالحق ان النار تطهر. 


و يرد على هذا البيان ان الاحكام الشرعيه تدور مدار ادلتها و التكلم عن أمر المكروب خارج عن وظيفه الفقيه و لا دليل فيما 
بايدينا يدل على كون المكروب ملاك النجاسه و عليه لا يرجع ما ذكر إلى محصل صحيح و لا بد 


من تبعيه الادله و استفاده الحكم منها فلا تغفل. 


)١(‏ نقل عن جمله من الاعيان دعوى الاجماع عليه و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه 
قال: سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا قال: اذا ذهب سكره فلا بأس و رواه فى كتابه مثله الا أنه زاد فيه: 


أ يؤكل؟ قال: نعم .)0١١‏ 


(1) النصوص الوارده فى المقام طوائف ثلا.ث: الطائفه الا.ولى: ما يدل على الطهاره على الاطلاءق لاحظ حديث ابن جعفر 
المتقدم ذكره آنفا. 


.٠١ من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: 4 و‎ ”١ الوسائل الباب‎ )١( 


لم تطهر على الاحوط وجوبا )١(‏ و أما اذا وقعت النجاسه فى الخمر و استهلكت فيها و لم يتنجس الاناء بها فانقاب الخمر خلا 


الطائفه الثانيه: ما يدل على الطهاره مع العلاج لاحظ ما رواه أبو بصير قال: 


سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشى ء حتى تحمض قال: ان كان الذى صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا 
بأس به .)١١‏ 

الطائفه الثالئه: ما يدل على عدم الطهاره اذا كان بالعلاج لاحظ ما رواه أبو بصير أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الخمر يجعل خلا قال: لا بأس اذا لم يجعل فيها ما يغلبها .)7١‏ 

فيقع التعارض بين الطائفه الثانيه و الثالثه فلا بد من علاجه و ربما يقال- كما فى جمله من كلمات الاصحاب- أنه يحمل النهى 


على الكراهه ببركه ما يدل على الجواز و لكن قد مر منا كرارا انه ليبس جمعا عرفيا بل يراه العرف من التعارض فلا بد من ترجيح 
احد الطرفين بالمرجح المنصوص و حيث ان المستفاد من كتاب 


«الفقه على المذاهب الاربعه» «*23 ان العامه قائلون بكون استحاله الخمر الى الخل تطهره على نحو الاطلاق فالترجيح مع دليل 
المنع لكونه مخالفا مع ما ذهبوا اليه و الله العالم. 


)١(‏ وذلك لأن مقتضى تنجيس المتنجس ان الخل ينجس بملاقاته مع الاناء المتنجس و لا دليل على العفو ولا يبعد أن يكون 
الوجه فى عدم جزم الماتن و بنائه 


لاقن النصدر الحديك: ؟ 

انين القْصدر الحدكيمء 

(*) الفقه على المذاهب الاربعه ج ١‏ ص: 72 
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طهرت على الاظهر )١(‏ و كما أن الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر كذلك العصير العنبى اذا غلى بناء على نجاسته فانه يطهر اذا 
انقلب خلا (؟). 


المسأله على الاحتياط أن صناع الخمر الا-عم من الكافر و المسلم لا يتحفظون على عدم تنجس الاناء فعدم التعرض فى مقام 
البيان واطلاق الحكم يقتضى عدم الفرق و ان نجاسه الاناء لا تضر بطهاره الخل المنقاب من الخمر و لكن الحكم الصادر من 
الامام عليه السلام حيثى و لا يمكن رفع اليد عن مقتضى دليل التنجيس. 


)١(‏ و الوجه فيه أن الخمر لا تتنجس بنجاسه خارجيه لامتناع ذلكك أو قصور الادله عن اثباته فالمرجع اطلاق الادله المقتتضى 
للعموم اضف إلى ذلكك ان مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق فى الحكم المذكور بين ما يؤخذ من يد الكافر و مستحل الخمر 
وغيره و من الظاهر ان الكافر بل مطلق صناع الخمر لا يتحفظون عليها من سائر النجاسات فتصيبها النجاسه طبعا فلاحظ. 


(1) الظاهر أن الوجه فيه أن المستفاد من الا-دله أن نجاسه العصير من حيث كونه خمرا و لو بنحو الحكومه فيترتب عليه حكم 


فَمّى» سيد تقهى طباطبايى» مبانى 
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ايقاظ: ربما يقال: انه لا وجه لأفراد الانقلاب بالذكر فى قبال الاستحاله لأنه من افرادها فانه بالانقلاب- كانقلاب الخمر خلا- 


تزول الصوره النوعيه العرفيه الاوليه و توجد صوره اخرى و هذه هى الاستحاله. 


ولكن هذه المقاله ليست فى محلها اذ الانقلاب لو لا النص الخاص لا يقتضى الطهاره فانه على القول بكون المتنجس منجسا 
كيف يمكن تصور طهاره الخل المنقلب من الخمر مع كون الاناء متنجسا بالخمر فيوجب تنجيس الخل. 


اضف إلى ذلكك ان الاستحاله توجب الطهاره بلا فرق بين أن تكون بلا علاج 
مبانى منهاج الصالحين» ج *. ص: 0٠١0‏ 

[السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل] 

السادس: 


ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل فانه مطهر للعصير العنبى اذا على بناء غلى نجاسته .)١(‏ 


و بين كونها بالعلا-ج و أما الانقلاب فاذا كان بالعلاج- كما لو جعل فى الخمر مقدارا من الملح و قبل اندكاكه فيها صار خلا 
)١(‏ قال السيد اليزدى قدس سره فى عروته فى هذا المقام: «و تقدير الثاث و الثلثين اما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحه)». وعن 
الجواهر: «ان المعتبر انما هو صدق ذهاب الثلثين من دون فرق بين الوزن و الكيل و المساحه). 

و الحق فى المقام أن يقال: ان المساحه و الكيل أمران متحدان و هما طريقان الى معرفه كم خاص و لا اختلاف بينهما و أما 


الوزن فهو يغاير الكيل و المساحه و النسبه بينهما و بينه عموم مطلق اذ ذهاب الثلثين بحسب الكم يتقدم دائما على ذهابهما 


أو غيرها هو الا-جزاء المائيه اللطيفه و بذهابها يزداد العصير غلظه و ثخانه و كما قيل يكون ثلثه بحسب الكم قريبا من نصفه 
بحسب الثقل و مع هذه النسبه لا معنى لاعتبارهما معا أو التخبير بينهما بل لا بد من كون المدار على احدهما على نحو التعين و 
يقع الكلام فى هذا المقام فى موضعين: 


أما الموضع الاول: ففيما هو المستفاد من ال: الوارده في المقام فربما يقال: بأن المستفاد من ال: ان المناط بذهاب 
ضع يما هو من ص فى المقام فريما يقال: ب من ص بذهاب 


احدهما: انه قد رتست | مه أ النجاسه ا بعد الغليان لاحظ ما رواه حماد ٠‏ عثمان )١«‏ و مارواه محمد ٠‏ عا 
رب و 1 3 بن بن خاصم 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بشرب العصير سته أيام قال ابن أبى عمير: معناه ما لم يغل 27١‏ و ما رواه ذريح 0 فان 


مقتضاها حرمه الشرب بعد الغليان على الاطلاق بلا فرق بين ذهاب شىء منه و عدمه. 


وافى'قنال هذه التعنومن زوادات: ندل عل عتلقه اذ "دفن مه لات مدي نا 'رواة عمد اللدانق مينا 80 وتهةة الوص كدال على 
الجواز اذا ذهب منه ثلثاه و حيث ان المراد من الثلثين غير معلوم تصبح هذه الروايات مجمله و قد قرر فى محله أن اجمال 
المخصص المنفصل لا يسرى إلى العام فالنتيجه أن اطلاقات المنع تبقى بحالها الا فى المقدار المعلوم من التخصيص اى نقتصر 
فى رفع اليد عن العموم بمقدار معلوم و المقدار المعلوم ما ذهب منه الثلثان بحسب الثقل و فى مورد الشكك يبقى عموم العام و 
اطلاقه بحالهما و مقتضاه المنع. 


و يرد عليه: ان 


اغشار المقداز يختلق تحت اعتاقف موارده:فآن بعضن الأشباء تقر فيه العتذد كالاشان و'الحيؤان: و يقي المحدودات وف 
عطي يعت الورة: كما قن التططدد و "التسيى و الأرويو تش ادوس يعفتها يشبر ا التمناكة الأناضهئ و الماتعاك م هله الحيه 
كالأراضى و العرف ببابكك. 


() لاحظ ص: 777 
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وممايؤيد المدعى- لو لم يدل عليه- جعل الا-ثمه عليهم السلام الحليه مدار ذهاب الثلثين مع أن كثيرا من أهل البلادد لا 
يتمكنون من توزين العصير لعدم الميزان عندهم فكيف باهالى الصحارى و البرارى و ما هذا شأنه لا يناط به الحكم الكلى 
الشرعى. 


اضف إلى ذلكك أن ذهاب الثلثين يصدق بذهابهما من حيث المساحه و مع الصدق لا وجه لرفع اليد عن النص و بعباره اخرى: 
مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الامرين و لازمه الاكتفاء بكل منهما لكن حيث انا نعلم بتحقق احد النحوين و تقدمه على الاخر 
دائما نفهم انه لا تصل النوبه إلى النحو الثانى و هذا لا يضر بالاطلاق. 


و بعباره واضحه الاطلاق رفض للقيود لا الجمع بينها فالميزان هو الجامع لكنه يتحقق فى ضمن احد الامرين قبل الاخر. 


ثانيهما: النصوص الخاصه الداله على كون الميزان هو الثقل لا المساحه منها ما رواه ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: اذا زاد الطلا على الثلاث أوقيه فهو حرام .)١١‏ 


بتقريب: انه ورد فى الحديث لفظ الالوقيه وهى من أسماء الا-وزان فيكشف أن الميزان هو الوزن. و فيه ان الحديث ضعيف 
بالأوساك: 


و قنهاة ها روا عله حال عر أو عت اللد 


عليه السلام فى رجل أخذ عشره أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء ثم طبخهما حتى ذهب منه 


.4 الوسائل الباب ” من أبواب الاشربه المحرمه الحديث:‎ )١( 


عشرون رطلا و بقى عشره أرطال أ يصلح شرب تلكك العشره أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال .)١١‏ 


فانه يفهم من لفظ الرطل أن الميزان هو الوزن. و فيه أن عقبه بن خالد لم يوثق صريحا مضافا إلى أنه يحتمل أن يكون المراد 
بمحمد بن عبد الله هو محمد بن عبد الله بن هلال غير الموثق أضف إلى ذلك ان كلمه رطل ليست فى كلام الامام عليه 
السلام بل وارده فى كلام الراوى فلا اعتبار به. 


و منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: العصير اذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثه دوانيق و نصف ثم 


يتركك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه .)7١‏ 


بتقريب: أن الوارد فى هذا الخبر لفظ دانق معرب «دانكك). و فيه ان السند معخدوش بمنصور فلا تصل النوبه إلى النظر فى مفاد 
الحديث. 


هذا تمام الكلام فى الموضع الاول و أما الموضع الثانى ففيما هو مقتضى الاصل العملى فان مقتضاه بقاء الحرمه إلى زمان ذهاب 
الثلثين وزنا اذ استصحاب بقاء الحرمه يقتضى ذلكك. 


و يرد عليه ان استصحاب بقاء الحكم الكلى و هو الحرمه معارض باستصحاب عدم الجعل الطويل فان جعل الحرمه بعد زوال 
الثلثين كما محل الشكك من أول الامر و بعد التعارض و التساقط تصل النوبه إلى أصلى الحليه و الطهاره مضافا إلى 


.١ الوسائل الباب 8 من أبواب الاشربه المحرمه الحديث:‎ )١( 


() الوسائل الباب ه من أبواب الاشريه المحرمه 


البحديت: م 
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[السابع الانتقال] 

السابع : 


الانتقال فانه مطهر للمنتقل اذا اضيف إلى المنتقل اليه وعد جزءا منه كدم الانسان الذى يشربه البق و البرغوث و القمل نعم لو لم 
يعد جزءا منه أو شكك فى ذلكك كدم الانسان الذى يمصه العلق فهو باق على النجاسه .)١(‏ 


أنه لا مجال للأصلى العملى مع وجود الدليل الاجتهادى و مر قريبا ان مقتضى نصوص التحديد هو التحديد الكمى. 
)١(‏ الذى ينبغى أن يقال فى المقام هو أن الدم بعد انتقاله إلى المنتقل اليه يتصور بصور: 


الصوره الا-ولى: أن يضاف إلى المنتقل اليه و ينقطع اضافته عما انتقل عنه ففى هذه الصوره يحكم عليه بما يكون حكما 
للمضاف إلى الثانى اذ المفروض أن اضافته انقطعت من الاسول و اضيفت إلى الثانى فان كان حكم المضاف إلى الثانى هى 
الطهاره فالمنتقل كذلكك أيضا لكونه مصداقا لدليل الطهاره و مع عدم الدليل يكون المرجع قاعدتها و بمقتضاها يحكم عليه 
بالطهاره و لا مجال لاستصحاب النجاسه اذ يشترط فى جريان الاستصحاب بقاء الموضوع و وحدته فى القضيتين و دعوى تعدد 


الموضوع فى مفروض الكلام ليست جزافيه. 
مضافا إلى ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض بعدم الجعل الطويل و بعد التعارض تصل النوبه إلى قاعده الطهاره. 
الصوره الثانيه: أن تكون اضافته إلى الاول محفوظه و لا يكون مضافا إلى 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج *؛ ص: 0٠١‏ 


الثانى كالدم الذى يمصه العلق من الانسان و لا شبهه فى نجاسته اذ المفروض بقائه على ما كان و المفروض نجاسته بالدليل 
العام أو المطلق. 

الصوره الثالثه: ان يكون مضافا إلى المنتقل عنه اضافه حقيقيه فانه لو فرض كذلكك فلا بد من ملاحظه دليلى النجاسه و الطهاره 
فان كان الدليل فى كلا الموردين 


لبيا كالإجماع فلا يمكن شموله للمورد اذ لا يعقل اجتماع الطهاره و النجاسه فى شى ء واحد فى زمان واحد. 


مضافا إلى أن القدر المعلوم من الاجماع غير مورد الفرض فالمرجع استصحاب النجاسه على القول بجريانه فى الحكم الكلى الا 
أن يقال: بعدم بقاء الموضوع فتأملء و قاعده الطهاره على المختار من عدم جريان الاستصحاب فى الحكم الكلى. 


و ان كان الدليل فى احدهما لبيا و فى الاخر لفظيا فلا بد من رفع اليد من الدليل اللبى و الاخذ بالدليل اللفظى الا مع العلم بكون 
المورد داخلا تحت الدليل اللبى فيخصص الدليل اللفظى بالدليل اللبى» و ان كان كلا الدليلين لفظيا فان كان احدهما بالوضع و 
الاخر بالاطلا.ق يؤخذ بالعموم الوضعى لكونه قرينه عرفيه على العموم الاطلا.قى و ان كان كلاهما بالوضع يقع التعارض بين 
الدليلين و لا بد من ترجيح احدهما على الاخر بالمرجحات المنصوصه و ان كان كلاهما بالاطلاق فربما يقال: - كما عليه سيدنا 
الاستاد- بان الاطلاقين يتعارضان فيتساقطان بدعوى أن اطلاق كل من الدليلين يتوقف بقائه على عدم الظفر بالدليل الاخر. 


و بعباره اخرى: كما أن تحقق الاطلاءق يتوقف حدوثا على عدم المعارض كذلك يتوقف بقائه على ما هو عليه على عدم 
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و يرد على هذا البيان ان الاطلاق بعد تماميه مقدماته لا ينقلب عما هو عليه وان شئت قلت: تحقق الاطلاق بتماميه مقدمات 
الحكمه حين الخطاب و مع تماميتها يتم الاطلاق غايه الامر بعد ابتلائه بالمعارض تختل حجيته و لا يختل اطلاقه. 


هذا تمام الكلام فى صوره العلم بالحال و أما لو شكك فله صور أيضا: الصوره الاولى: أن 


تكون الاضافه إلى المنتقل اليه محرزه و يكون الشكك فى بقاء الاضافه الى المنتقل عنه و الشكك فيه قد يكون داخلا فى الشبهه 
المفهوميه و اخرى يكون داخلا فى الشبهه المصداقيه أما على الا-ول فجريان الاستصحاب فيه و عدمه يبتنى على جريانه فى 
الشبهه المفهوميه و عدمه و حيث انا بنينا على الجريان و قلنا انا لا نرى مانعا من جريانه نقول: بأن مقتضى الاستصحاب بقاء 
الاضافه الاوليه و أما على الثانى فيجرى استصحاب البقاء بلا اشكال و بعد جريان الاستصحاب يدخل فى أحد الاقسام الثلاثه 
السابقه أى القسم الذى تكون الاضافه إلى كلا الطرفين محرزه و يترتب عليه ما ذكرناه فيه. 


ان قلت: كيف يعارض الاستصحاب الجارى فى احد الطرفين مع الدليل اللفظى الوارد فى الطرف الاخر مع أن اللاصل العملى لا 
يعارض الدليل الاجتهادى. 


قلكة التعارق ف الحقيقه بين الدليل اللفظن فن اتح الطرفين :و الدليز اللنطي الواره في الطرك اللاتخر وب الارهه هاب بغر 


الموضوع. 


الصوره الثانيه أن تكون الاضافه إلى الاول محرزه و يشكك فى الاضافه إلى الثانى و لا اشكال فى نجاسه الدم فى هذه الصوره اذ 
المفروض ان الاضافه الاوليه محفوظه فيشمله دليل نجاسته و الاضافه الثانيه مورد الشكك فان منشأ الشكك الامور الخارجيه. 


[الثامن: الإسلام] 
الثامن: 


الإسلام فانه مطهر للكافر .)١(‏ 


و بعباره اخرى: ان كانت الشبهه موضوعيه فلا اشكال فى جريان استصحاب عدم تحقق الاضافه و ان كان منشأ الشككء الشكك 
فى المفهوم فايضا يكون الا-مر كما ذكر أما على القول بجريان الاستصحاب فواضح و أما على القول الادخر فلان التمسكك 
بالعموم أو الاطلاق لا يجوز مع الشكك فى المصداق فيكون المرجع دليل نجاسه الدم المضاف إلى المنتقل عنه. 


الصوره الثالثه 


أن تكون الاضافتان كلتاهما مورد الشكك فان كانت الشبهه موضوعيه فلا مانع من استصحاب بقاء الاضافه الاوليه و عدم تحقق 
الاضافه الثانويه فيشمله دليل نجاسه الدم المضاف إلى الاول» و ان كانت الشبهه مفهوميه فعلى مسلكنا يجرى استصحاب البقاء 
بالنسبه إلى الاول و عدم حدوث الاضافه بالنسبه الى الثانى و أما على القول الاخر فلا مجال للاستصحاب فتجرى قاعده الطهاره. 


)١(‏ هذا على طبق القاعده الاوليه اذ النجاسه على الفرض عارضه للكافر و الكافر باسلامه يزول عنه عنوان الكفر و يتعنون 
بالاسلام وان شئت قلت: الحكم تابع لموضوعه و مع تبدل الموضوع لا مجال لبقاء الحكم. 


و على الجمله لو قلنا بنجاسه الكافر نلتزم بطهارته باسلامه بلا فرق بين أقسامه اذ مقتضى القاعده الاوليه طهارته بتبدل كفره 
بالاسلام الا أن يقوم دليل على خلاف القاعده اضف إلى ذلكك أنه نقل عن جماعه الاعتراف بعدم الخلاف فيه و عن المنتهى و 


الذكرى و غيرهما دعوى الاجماع عليه و عن المستند دعوى الضروره و عن الجواهر دعواها فى الجمله. 
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بجميع أقسامه )١(‏ حتى المرتد عن فطره على الاقوى (7). 


)١(‏ كما مر منا أن القاعده تقتضى التسويه بين أقسامه من هذه الجهه. 


(1) الكافر على ثلاثه أقسام: القسم الاول: الكافر الاصلى و لا اشكال فى أن اسلامه يوجب طهارته و هو القدر المتيقن من معقد 
الاجماع و الضروره. 


القسم الثانى: المرتد الملى قال سيد المستمسكك قدس سره فى هذا المقام: 


«لم يعرف فيه الخلا.ف بل حكى عليه الاتفاق» انتهى. مضافا إلى أنه يصدق عليه عنوان المسلم و ذكرنا آنفا انه مع تبدل 
الموضوع لا مجال لبقاء الحكم. 


و النصوص الوارده فى هذا الباب على ثلاث طوائف: الطائفه الاولى ما 


يدل على عدم قبول توبه المرتد على الاطلاق لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: 


سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الإسلام و كفر بما انزل على محمد صلى اللّه عليه و آله فلا توبه له و 


قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما تركك على ولده .)١١‏ 


الطائفه الثانيه: ما يدل على قبول توبته على الاطلاق لاحظ ما روى عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه عليهما السلام فى المرتد يستتاب 
فان تاب و إلا قتل الحديث 7١‏ 


الطائفه الثالثه: ما يدل على التفصيل بين الملى و الفطرى بقبولها بالنسبه إلى الاول و عدم قبولها بالنسبه إلى الثانى لاحظ ما رواه 
على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصر قال: يقتل و لا يستتاب قلت فنصرانى أسلم ثم ارتد 
قال: يستتاب فان رجع و الا قتل .2"١‏ 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب حد المرتد الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل الباب ”من أبواب حد المرتد الحديث: ١‏ 
(”) الوسائل الباب ١‏ من أبواب حد المرتد الحديث: ه 
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فانه فصل فى هذه الروايه بين الفطرى و الملى بقبول التوبه من الثانى و عدم قبولها من الاول اضف إلى ذلكك ما رواه أبو الطفيل 
أن بنى ناجيه قوما كانوا يسكنون الاسياف و كانوا قوما يدعون فى قريش نسبا و كانوا نصارى فأسلموا ثم رجعوا عن الإسلام 
فبعث امير المؤمنين عليه السلام معقل بن قيس التميمى فخرجنا معه فلما انتهينا إلى القوم جعل بيننا و بينه اماره فقال: اذا وضعت 


يدى على رأسى فضعوا فيهم السلاح فأتاهم فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفه فقالوا: نحن 


نصارى فأسلمنا لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه و قالت طائفه: نحن كنا نصارى ثم أسلمنا ثم عرفنا أنه لا خير من الدين 
الذى كنا عليه فرجعنا اليه فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرات فأبوا فوضع يده على رأسه قال: فقتل مقاتليهم و سبى ذراريهم قال: 
فأتى بهم عليا عليه السلام فاشتراهم معقله بن هبيره بمائه ألف درهم فأعتقهم و حمل إلى على عليه الصلاه و السلام خمسين الفا 
فأبى أن يقبلها قال: فخرج بها فدفنها فى داره و لحق بمعاويه قال: فخرب أمير المؤمنين عليه السلام داره و أجاز عتقهم .)١١‏ 


فان هذه الروايه تدل على قبول توبه المرتد الملى و الدليل وارد فيه بالخصوص فلا اشكال فى قبول توبه المرتد الملى و بعباره 
اخرىة لو قرضن أذ الموقد الفطرئ التزفنا يعدم فول تويعه وعدم سس اتبلاته قل:بلتزم يلافك بالسيه إلى المرعن الل 


القسم الثالث: المرتد الفطرى و هو محل الكلام و انه هل تقبل توبته بالنسبه الى صيرورته مسلما أم لا؟ فذهب المشهور إلى عدم 


8 الوسائل الباب ” من أبواب حد المرتد الحديث:‎ )١( 


فى طهارته و خالف المشهور جماعه و ذهبوا إلى أن اسلامه يوجب طهارته و منشأ الخلاف بعض النصوص الوارده فى المقام 
فانه يستفاد من بعض هذه النصوص ان المرتد لا تقبل توبته و لا توبه له لاحظ ما رواه محمد بن مسلم 01١‏ و ما رواه عمار 
الساباطى قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد محمدا صلى الله عليه و آله 
نبوته و كذبه فان دمه مباح لمن 


سمع ذلكك منه و امرأته بائنه منه يوم ارتد و يقسم ماله على ورثته و تعتد امرأته عده المتوفى عنها زوجها و على الامام أن يقتله و 
لا يستتيبه «”» و ما رواه ابن جعفر (7). 


بتقريب: أن نفى التوبه منه يقتضى عدم تأثير التوبه فى ازاله كفره و تعنونه بعنوان الإسلام. 


و يرد عليه: أن التوبه عباره عن الندم عما ارتكب من الذنب و العزم على عدم الارتكاب و المستفاد من هذه النصوص أن الاثر 
المترتب على الذنب و هو الارتداد لا ينمحى بالتوبه فيجب قتله مثلا و هذا لا يقتضى عدم تأثير ما يصدر منه بعد ذلكك اى 
الإسلام. 


وبعباره اخرى: حدوث الارتداد يوجب بحكم الشارع ترتب آثار عليه و هى الكفر و وجوب القتل و انقطاع العلقه الزوجيه و 
تقسيم المال و انتقاله إلى الورثه و الشارع الاقدس بعد حكمه بما ذكر يحكم بأنه لا توبه بالنسبه إلى هذه الآثار 


0( لاحظ ص: 617 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب حد المرتد الحديث: ”. 
9١‏ لاحظ ص: 617 
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المترتبه اى: اذا تاب المرتد لا نعتبره مسلما بالنسبه إلى قبل التوبه و لا نحكم بانتقال ما انتقل عنه اليه و لا نحكم بعدم قتله بل 
هذه الاحكام و الآثار مترتبه عليه بلا-فرق بين أن يتوب و ان لا يتوب و أما اسلامه الذى يصدر عنه بعد الارتداد فلا يكون 


مشمولا لهذه النصوص و لا ريب أنه لو أسلم يتعنون بعنوان المسلم و يترتب عليه حكم الإسلام. 


و بتقريب آخر: ان نجاسه الكافر على القول بها موضوعها عنوان الكفر فلو فرض تبدل كفره بالاسلام و صار الكافر مسلما يترتب 
عليه ما يترتب على المسلم من 


طهاره بدنه و جواز ازدواجه مع المسلم إلى غيرها من الاحكام نعم بمقتضى النصوص الخاصه نلتزم بعدم تأثير توبته بالنسبه إلى 
بعض ما يترتب على الارتداد كالقتل مثلا بل لنا أن نقول: بأن وجوب قتله بالارتداد ثابت و لو مع فرض عدم هذه الجمله فى 
النصوص (و لا توبه له اذ مقتضى اطلاق وجوب القتل وجوبه و لو مع رجوعه عن الكفر و دخوله فى الإسلام فلاحظ فعلى هذا 
يكون اسلام المرتد الفطرى كغيره مطهرا. 


و يمكن أن يستدل على المدعى بوجه آخر و هو أنه لا اشكال عندهم فى أن المرتد الفطرى بعد اسلامه مكلف بالصلاه و غيرها 
من التكاليف المنافيه مع نجاسته فلو لم يكن قابلا لان يطهر بالاسلام يكون تكليفه بامر غير مقدور و هو قبيح. 


ان قلت: الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار قلت: عدم التنافى من ناحيه العقاب لا من ناحيه الخطاب فان تعلق الامر و النهى بالامر 
غير المقدور غير جائز عقلا اذ الامر بملاكك الداعويه و النهى بملاكك الزاجريه و مع عدم امكانهما لا مجال لهما. 


و يتبعه أجزائه كشعره و ظفره و فضلاته من بصاقه و نخامته و قيئه و غيرها .)١(‏ 


ان قلت لا مانع من تعلق الامر بغير المقدور فانه تكليف صورى لتسجيل العقاب عليه بايجاب ما لا يكون مقدورا للعبد و بهذا 
التقريب يمكن اثبات المدعى. 


و ربما يقال: بأنه لا تنافى بين توجه التكليف به بهذه التكاليف و بقائه على الكفر بأن نلتزم بالتخصيص فى ادله شرطيه الطهاره 
بالنسبه اليه فتجب عليه الصلاه و لكن لا يشترط فى صلاته طهاره بدنه و لباسه و أيضا لا يشترط فى ماء غسله و وضوثه الطهاره و 


هكذا. 
والانصاف: ان هذا المعنى بعيد عن الذهن فالنتيجه أن اسلام المرتد الفطرى مطهر اياه و الله العالم. 


واستدل المحقق الهمدانى على المدعى بما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: من كان مؤمنا فحج و عمل فى ايمانه فتنه 
فكفر ثم تاب و آمن قال: 


يحسب له كل عمل صالح عمله فى ايمانه و لا يبطل منه شى ء .0١١‏ 
بتقريب: ان الظاهر من الخبر فرض الكافر اعم من المرتد الفطرى و جوابه عليه السلام كما ترى يقتضى قبول توبته و اسلامه .)1١‏ 


)١(‏ يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: الاول: حديث الجب «الإسلام 


١ من أبواب مقدمات العبادات الحديث:‎ “٠ الوسائل الباب‎ )١( 


إلى الاشكال فى دلالته- كما فى كلام سيد المستمسكك- .)7١‏ 


الثانى: عدم معهوديه الاجتناب عن الامور المذكوره بعد الإسلام. و يرد عليه: 
انه لا اثر لعدم المعهوديه بل لا بد من معهوديه العدم كى يكشف عن كونها طاهره. 


الثالث: ان الوجه فى النجاسه الاضافه إلى الكافر مثلا شعر الكافر نجس باعتبار كونه تبعا له و الا فلا مقتضى لنجاسته فاذا فرض 
اسلامه تتبدل الاضافه و تصدق عليه الاضافه الثانيه اى يقال: انه شعر للمسلم و لا اشكال فى طهاره شعره. 


و أورد على هذا الاستدلال فى المستمسكك «بأن الاضافه إلى 


المسلم تؤثر اذا كان منشأ الاضافه التكون فيه و هو غير حاصل فى الفرض» ./7١‏ 


و يرد عليه: انه لا وجه لهذا القيد اذ كما ذكرنا انه بعد تبدل الاضافه لا مقتضى للنجاسه فان الوجه فى الحكم اضافته إلى بدن 
الكافر و مع زوال الاضافه المذكوره لا مقتضى للنجاسه و لو وصلت النوبه إلى الشكك فلا مجال لاستصحاب النجاسه أما اولا 
فلتعدد الموضوع و أما ثانيا فلعدم جريان الاستصحاب فى الحكم الكلى فلاحظ. 


)١(‏ مجمع البحرين ماده جبب 

(1) مستمسكك العروه ج 7 ص: ١١8‏ 
(9) مستمسكك العروه ج 7 ص: ١١8‏ 
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[التاسع: التبعيه] 

التاسع : 


التبعيه فان الكافر اذا اسلم يتبعه ولده فى الطهاره أبا كان الكافر أم جدا أم اما .)١(‏ 


)١1(‏ بلا خلاف فيه ولا اشكال- كما فى الجواهر- على ما نقل عنه. و استدل على المدعى بما رواه حفص بن غياث قال: سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب اذا أسلم فى دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلكك فقال: اسلامه اسلام 
لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار و ولده و متاعه و رقيقه له فأما الولد الكبار فهم فى ء للمسلمين الا أن يكونوا أسلموا قبل 
ذلك الحديث )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا بالقاسانى. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بقصور المقتضى. و بعباره اخرى: ولد الكافر اذا كان مميزا و أظهر الكفر يحكم عليه بأنه كافر 
و بعدم القول بالفصل بين المميز و غيره نحكم بنجاسه الجميع و أما اذا اسلم احد الاصول فلا اجماع على نجاسه الولد و عليه لا 
مقتضى لنجاسه ولد الكافر بعد اسلامه. 


لكن هذا البيان انما يتم به المدعى على القول بعدم جريان الاستصحاب فى 


الحكم الكلى و أما على القول بالجريان كما عليه المشهور فيشكل الامر بالنسبه الى الطفل الذى كان محكوما بالكفر و النجاسه 
قبل اسلام والده فان مقتضى الاستصحاب نجاسته بقاء و يحتاج الحكم بالطهاره إلى دليل معتبر. 


١ الوسائل الباب "5 من أبواب جهاد العدو الحديث:‎ )١( 


و الطفل المسبى للمسلم يتبعه فى الطهاره اذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه )١(‏ و يشترط فى طهاره الطفل فى الصورتين ان لا 
يظهر الكفر اذا كان مميزا (؟). 


و كذا أوانى الخمر فانها تتبعها فى الطهاره اذا انقلبت الخمر خلا (*) و كذا أوانى العصير اذا ذهب ثلثاه بناء على 


(1) لعدم دليل على نجاسته فى الفرض و مقتضى القاعده فى مورد الشك هى الطهاره نعم اشكال جريان الاستصحاب فى بعض 
الفروض على المسلكك المشهور جار فى المقام أيضا. 


(1) اذ مع التميز و اظهار الكفر يصدق عليه عنوان الكافر فيترتب عليه الحكم بالنجاسه على القول بها ان قلت: ان مقتضى حديث 
محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبى و خطأه واحد )١١‏ ان عمد الصبى كخطإه فلا يترتب اثر على ما 
يصدر منه قلت: يمكن أن يستفاد من دليل شرعيه عباداته أن ايمان الصبى و كفره يترتب عليها الاثر الا أن يقال: ان المستفاد من 
ذلكك الدليل صحه ايمانه و اسلامه و أما كفره فلا دليل على اعتبار اظهاره فلا يحكم عليه بالكفر. 


(؟) فان آنيه الخمر لو لم تطهر تبعا لانقلا.ب الخمر خلا تكون منجسه لما فيها من الخل فلا أثر للحكم بطهارته. و فى المقام 
كلام و هو ان مقتضى القاعده اختصاص الطهاره التبعيه بالاجزاء الملاصقه من الاناء بالخمر و 


أما الاجزاء الفوقانيه غير الملاصقه المتنجسه بالخمر قبل الانقلاب فلا مقتضى لطهارتها تبعا و لذا يجب اخراج الخل 


١ من أبواب العاقله الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


النجاسه )١(‏ و كذا يد الغاسل للميت و السده التى يغسل عليها و الثياب التى يغسل فيها فانها تتبع الميت فى الطهاره (؟) و أما 
بدن الغاسل و ثيابه و سائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل اشكال (0. 


[العاشر: زوال عين النجاسه عن بواطن الإنسان] 
العاشر: 


ذوالهين الففاسه خن بواطن الانسان (, 


من الاناء و لو بكسرها كى يحفظ الخل عن الملاقاه مع تلكك الاجزاء. 


و يرد على هذا البيان: ان ما افيد و ان كان تاما لكن حيث ان السيره جاريه على أخذ الخل من الاناء كبقيه المائعات بلا كسر 
للآدنيه ولا ثقب تحتها نفهم ان تلكك الاجزاء لا تؤثر فى النجاسه بل لنا أن نقول: ان عدم بيانهم هذا المعنى فى وقت بيان حكم 
انقلاب الخمر يكون دليلا على المدعى. 


و بعباره اخرى: الاطلاق المقامى يقتضى هذا المعنى و لقائل أن يقول: انه لا دليل على الطهاره التبعيه فى المقام اذ من الممكن 
ان عدم انفعال الخل بالملاقاه من جهه عدم كون المتنجس منجسا فلاحظ. 


)١(‏ الكلام فيه هو الكلام. 
0 للسيره على عدم غسل الامور المذكوره بعد الفراغ من التغسيل. 
(9) لعدم الدليل عليه فلا بد من التطهير. 


(©) يقع الكلام فى تنجم, البواطن و عدمه و الباطن تاره يراد منه ما دون الحلق و اخرى ما فوق الحلق أما القسم الاول فلا يترتب 
على البحث فى تنجسه و عدمه اثر عملى اذ لا اشكال فى صحه الصلاه و غيرها مما يشترط فيه طهاره البدن مع فرض 


و يمكن أن يقال: بعدم دليل على تنجس هذا القسم من الباطن فان حديث عمار )١١‏ و ما يكون مثله فى الدلاله لا يشمل المقام. 


اضف إلى ذلكك ما يدل على عدم تنجسه لاحظ ما دل على عدم نجاسه ما يخرج من الانسان من المذى و الودى مثل ما رواه 
بريده بن معاويه قال: (عن أبى عبد الله خ ل) سألت أحدهما عليهما السلام عن المذى فقال: لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه 


ثوب ولا جسد انما هو بمنزله المخاط و البصاق »2١‏ و غيره مما ورد فى الباب ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
اذ لو كان الباطن يتنجس لم يكن وجه للحكم بطهاره ما ذكر مع ملاقاته للنجاسه فى الباطن. 


و أما القسم الثانى و هو ما فوق الحلق كباطن الفم مثلا فان كانت النجاسه الملاقيه له من الباطن فيستفاد من طائفه من النصوص 
عدم وجوب غسله لاحظ ما رواه عمار «*" و مثله غيره الوارد فى الباب 76 من أبواب النجاسات من الوسائل فان المستفاد من 


هذه النصوص عدم وجوب غسل الباطن و بها ترفع اليد عن عموم ما دل على النجاسه بلحاظ الامر بالغسل و هو حديث آخر 
لعمار (©). 


وأما اذا كانت النجاسه خارجه فمقتضى عموم حديث عمار «0) تنجس 


١68 لاحظ ص:‎ )١( 
١ من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ ١7 (؟) الوسائل الباب‎ 
1١98 لاحظ ص:‎ 
١68 (ع) لاحظ ص:‎ 


(©) لاحظ ص: 108. 


هذا القسم من الباطن انما الكلام فى أن طهارته تتوقف على غسله كبقيه الاجسام أو يكفى زوال النجاسه عنه. 


قال فى المستمسكك فى هذا المقام: «بلا خلاف ظاهر و فى الجواهر: انه متفق عليه بل قيل 


انه يمكن أن يكون من ضروريات الدين» )١١‏ و ادعى فى بعض كلمات الاصحاب بجريان السيره على ذلكك و ايد المدعى 
بحديثين واردين فى بصاق شارب الخمر احدهما ما رواه عبد الحميد بن أبى الديلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل 


يشرب الخمر فييصق فاصاب ثوبى من بصاقه قال: ليس بشىء )»2١‏ و هذه الروايه ضعيفه بعبد الحميد. 


ثانيهما: ما رواه الحسن بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب 


ثوبى فقال: لا بأس 27 و هذه الروايه ضعيفه بحسن بن موسى. 


ولا يخفى ان مقتضى الحديث الاول طهاره البصاق و لو مع وجود الخمر فى فيه فيدل على عدم تنجيس ما يصل اليه من الفم 
فاما لا ينجس الفم بالخمر و اما لا ينجس البصاق المتنجس ما يلاقبه و أما المستفاد من الحديث الثانى فهو طهاره نفس الخمر اذا 
الضمير يرجع اليها ظاهرا و لا بد من أن يحمل على ما هو ظاهر من الحديث الاول كما حمله عليه فى الوسائل. 


١١١ ص:‎ ١ مستمسكك العروه ج‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 9" من أبواب النجاسات الحديث: .١‏ 
(9)انفسن المصيدو السسد يك ١‏ 
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و جسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجه الملوث بالعذره بمجرد زوال عينها و رطوبتها و كذا بدن الدابه المجروحه وفم 
الهره الملوث بالدم و ولد الحيوان الملوث بالدم عند الولا-ده بمجرد زوال عين النجاسه و كذا يطهر باطن فم الانسان اذا أكل 
نجسا أو شربه بمجرد زوال العين و كذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجس .)١(‏ 


(1) يظهر من بعض الكلمات ان المشهور فيما بين الاصحاب طهاره 


بدن الحيوان غير الادمى بزوال العين عنه و استدل عليه بالسيره المستمره من السلف على عدم التحرز من الهره و نظائرها مع العلم 
بمباشرتها مع النجاسات عاده و عدم ورود اى مطهر عليها. 


اضف إلى ذلك جمله من النصوص الداله على المدعى منها: ما دل على عدم البأس بسؤر الهره و أمثالها لاحظ ما رواه معاويه 
بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى الهره أنها من أهل البيت و يتوضأ من سؤرها ١:‏ و غيره مما ورد فى الباب أن أنوانية 


الأسا ومن الوسائل. 


و منها: ما دل على عدم البأس بسؤر الفاره و غيرها لاحظ ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام فى حديث 
قال: سألته عن العظايه و الحيه و الوزغ يقع فى الماء فلا يموت أ يتوضأ منه للصلاه؟ قال: لا بأس به. و سألته عن فأره وقعت فى 


حب دهن و اخرجت قبل أن تموت أ يبيعه من مسلم؟ قال: نعم 


(1) الوسائل ألبات امن أبوات الأساراالجديتة 3١‏ 


و يدهن منه )١١‏ و غيره مما ورد فى الباب 4 من أبواب الأسآر من الوسائل. 


و منها: ما دل على عدم البأس بأسآر اصناف الاطيار لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فضل الحمامه و 


الدجاج لا بأس به و الطير ؟) و غيره مما ورد فى الباب 5 من أبواب الأسآر من الوسائل. 


فانه لا اشكال فى ملاقاه هذه الحيوانات مع النجاسات فلو لا طهاره بدن الحيوان بزوال النجاسه عنه لم يكن وجه لعدم البأس 
فالنتيجه ان بدن الحيوان الصامت يطهر بزوال عين النجاسه عنه. 


و ربما يقال: 


لوالا مقي اس دان الخرة لاد ولب على عمو تلان ققح باذقى العفلنى قندة السوان انتيب كن فور 
بالزوال. 


ويرد عليه: ان المستفاد من حديث عمار (”) نجاسه كل جسم لاقى الماء المتنجس بالميته فالمقتضى للنجاسه موجود. 


و ربما يقال: بأن النصوص المشار اليها ناظره إلى اسقاط استصحاب النجاسه بالنسبه إلى نجاسه بدن الحيوان و أنه لو شكك فى 
ورود المطهر عليه لا يجرى استصحاب النجاسه بل تجرى اصاله الطهاره و أما مع عدم ورود المطهر عليه يحكم عليه بالنجاسه و 
يرد عليه: ان هذا المدعى ينافى اطلاق النصوص فان قوله عليه السلام فى حديث عمار: «الا أن ترى فى منقاره دما» 15١‏ يقتضى 
توقف الانفعال على 


(9) الوشائل الات ذامن انواس الأسار لجف 
99) الوشائن الات شن انوا الآسآرالجوريف ١‏ 
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(9)الوشائل الات شق أبوزات الأسار لجو يف * 
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بل فى ثبوت النجاسه لبواطن الانسان بالنسبه إلى ما دون الحلق و جسد الحيوان منع )١(‏ بل و كذا المنع فى سرايه النجاسه من 
التحين إلى 'الظاهن اذا كانت الملاقاة بدينا فن الباطرخ 


وجود الدم و أما مع عدمه و لو مع القطع بعدم ورود المطهر عليه لا ينجس الماء. 
اضف إلى ذلك ان الاجتناب عن بدن الحيوان بعد زوال العين و الالتزام بتطهيره يعد من الامور السفهيه. 


وفى المقام احتمال آخر و هو ان النصوص المشار اليها ناظره إلى عدم كون المتنجس الجامد منجسا لملاقيه فعدم البأس ناش 
من هذه الجهه لا من طهاره بدن الحيوان بعد زوال العين عنه و تظهر ثمره القولين فى الصلاه فى جلدها أو صوفها المتخذين 
عنها بعد زوال العين 


عنها فانه على القول ببقائها على نجاستها لا تجوز الصلاه فيها لعدم جواز الصلاه فى النجس و أما على القول بطهاره أبدانها 
بزوال النجاسه عنه فتجوز الصلاه لعدم المانع على الفرض و لكن الحق هو طهارته بزوال العين عنه و ذلكك للسيره الجاريه على 
عدم الاجتناب حتى مع العلم بعدم تطهيره بمطهر. 


)١(‏ أما بالنسبه إلى ما دون الحلق من البواطن فقد مر أنه لا مقتضى للالتزام بانفعالها و أما بالنسبه إلى جسد الحيوان الصامت فقد 
ذكرنا ان مقتضى حديث عمار )١١‏ تنجسه بالملاقاه لكن لقائل أن يقول: لا يترتب على القول بالانفعال اثر ممتاز عن القول بعدمه 
اذ ما دام العين موجوده فى بدنه تكون النجاسه باقيه 


() لاحظ ص: 1١65‏ 


سواء كانا متكونين فى الباطن كالمذى يلاقى البول فى الباطن )١(‏ أو كان النجس متكونا فى الباطن و الظاهر يدخل اليه كماء 
الحقنه فانه لا ينجس بملاقاه النجاسه فى المعاء (؟) أم كان النجس فى الخارج 


و بعد زوالها يطهر على الفرض فما الفرق بين الالتزام بالانفعال و عدمه. 

و يمكن ان يقال: انه يظهر الاثر فى الصلاه فى جلده مثلا قبل زوال عين النجاسه اذ على القول بعدم الانفعال تجوز الصلاه فيه و 
أما على القول بالانفعال فلا تجوز فلاحظ. 

)١(‏ الحق ما أفاده من عدم التأثير للملاقاه اذا كان المتلاقيان كلاهما من الداخل كالمثال المذكور فى المتن و قد تقدم ان 
المستفاد من مجموع الادله عدم تنجس الباطن بالباطن فراجع. 

(؟) الظاهر ان الامر كما أفاده اذ لا دليل على الانفعال فى هذا الفرض بل الدليل قائم على خلافه لاحظ ما رواه عمار قال: سألت 


أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقيؤ 


فى ثوبه أ يجوز أن يصلى فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس به .)١١‏ 
و ما رواه أيضا أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن القى ء يصيب الثوب فلا يغسل قال: لا بأس به 79). 


لكن هذا مختص بالباطن الذى لا يمكن احساسه باحدى الحواس و أما مع امكان احساسه كباطن الفم مثلا فيشكل الالتزام بعدم 
الانفعال فان مقتضى اطلاق نجاسه الدم و تنجيسه الملاقى معه نجاسه اليد الداخله فى الفم الملاقيه مع الدم 


(1) الوسائل الباب 568 من أبواب النجاسات الحديث: .١‏ 


كالماء النجس الذى يشربه الانسان فانه لا ينجس ما دون الحلق )١(‏ و أما ما فوق الحلق فانه ينجس و يطهر بزوال العين (؟) و 
كذا اذا كانا متكونين فى الخارج و دخلا و تلاقيا فى الداخل كما اذا ابتلع شيئا طاهرا و شرب عليه ماء نجسا فانه اذا خرج ذلكك 


الخارج عن اللثه و دعوى انصراف الدليل عن الصوره المزبوره على مدعيها. 


ولا يخفى انه لا مجال للاستدلال بالحديثين على المدعى لان القى ء عين الغذاء الذى يرجع من المعده و ليس فى المعده شىء 
ل السداعا 3/2 معدن التقدايتة باو الوط او لعزي كل شرك فى عر طاولا تونق لد لق ولط ع حا ند لشفي ليا 
فان مقتضى ادله التنجيس ان الملاقاه فى الداخل مع النجس يوجب الانفعال و لا وجه لادعاء انصراف الدليل عنه فلاحظ. 


)١(‏ وقد مرانه لا دليل على تنجس الباطن. 


فراجع. 


(*) بدعوى انصراف دليل الانفعال عن الملاقاه فى الداخل. و فيه اولا: انه لا وجه للانصراف بل مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين 
امكنه الملاقاه كما أنه لا فرق من هذه الجهه بين ازمنتها. 


و ثانيا انه يلزم انه لو أدخل احدى اصابعه النجسه مع الا-خرى الطاهره فى فمه فتلاقيا هناكك مع الرطوبه انه لا تنجس الاخرى 
بملاقاتها مع النجسه و هل يمكن الالتزام به؟. 

مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 019 

[الحادى عشر: الغيبه] 

الحادى عشر: 


الغيبه فانها مطهره للإنسان و ثيابه و فراشه و أوانيه و غيرها من توابعه .)١(‏ 


وصفوه القول: ان مقتضى عموم حديث عمار حيث قال: «و اغسل كل ما أصابه ذلكك الماء» »١١‏ تنجس الملاقى للنجس على 
الاطلاق فلا وجه للتفريق بين الملاقاه فى المعاء و الملاقاه فى الفم. 


)١(‏ ادعى عليه عدم الخلاف بل نقل عليه الاجماع و من الظاهر انه لا يمكن تحصيل الاجماع التعبدى فى مثل هذه المسأله سيما 
مع نقل المنع عن قيام الاجماع عن بعض الا-جله و التردد عن بعض آخر و عن المستند دعوى الشهره على النجاسه حتى تعلم 
الا-زاله فلا بد من الاستناد فى الحكم بالطهاره إلى وجه آخر و استدل عليه أيضا بلزوم الحرج و بفحوى حجيه قول ذى اليد و 
بالسيره. 


و يرد على الاستدلال بالحرج ان الحرج على فرض تحققه يوجب جواز الارتكاب تكليفا لا رفع النجاسه وضعا و التعدى من 
حجيه قول ذى اليد إلى فعله ليس من مقتضى الدلاله بالفحوى مع ان الظهور الفعلى كالقولى لا يتحقق الا مع التحفظ على عده 


شروط. 


فالعمده هى السيره بتقريب: ان التأمل فى سيره الائمه عليهم السلام و تابعيهم فى عصرهم و غيره يقتضى ان الشارع الاقدس جعل 
غيبه المسلم بنفسها 


طريقا تعبديا للطهاره لأنهم عليهم السلام كانوا يساورون أهل الخلاف الموجودين فى زمانهم 


١ الوسائل الباب 5 من أبواب الماء المطلق الحديث:‎ )١( 


اذا علم بنجاستها و لم يكن ممن لا يبالى بالطهاره و النجاسه و كان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهاره )١(‏ فانه حينئذ يحكم بطهاره 
ما ذكر بمجرد احتمال حصول الطهاره له (5). 


و كانوا يدخلون بيوت الفسقه و المرتكبين لا عظم المحرمات مع ان العامه لا يلتزمون بنجاسه جمله من النجاسات فانهم التزموا 
بطهاره مخرج البول بالتمسح على الحائط و طهاره جلد الميته بالدباغه و غيرهما و الفسقه كانوا يشربون الخمر و لا يبالون باصابه 
البول و غيره من النجاسات و لم ينقل تجنبهم عليهم السلام عن امثالهم و عدم مساورتهم أو غسلهم لما يشترونه من الفساق أو 
أهل الخلاف و كذلك نرى المسلمين يشترون الفرو ممن يغلب فى بلاده المخالفون من غير سؤال عن صانعه و أنه من العامه أو 
الخاصه. 


)١(‏ اذ العلم بالنجاسه و كونه مباليا و استعماله فيما يشترط فيه الطهاره يكون كاشفا عن أنه طهره و لكن هذا انما يتم اذا كان 
مدرك الحكم بالطهاره هو الظهور الفعلى و أما على القول بأن المدركك السيره فلا يكون الحكم بالطهاره مشروطا بهذه الشروط 
و الالتزام بها من باب الاحتياط. 


(1) اذ مع عدم الاحتمال تكون النجاسه معلومه و لا مجال للحكم بالطهاره فان الغيبه ليست من المطهرات و اطلاق المطهريه 
عليها بالتسامح بل الغيبه طريق ظاهرى للحكم بها. 


بقى شىء: و هو انه على القول بعدم الا-شتراط هل يمكن الحكم بالطهاره بمجرد احتمال ورود المطهر على المتنجس و لو مع 
العلم بكون من بيده الامر لم يتصد للتطهير و 


لم يعلم به 
و بعباره اخرى: مجرد احتمال ورود المطهر على المتنجس هل بيترتب عليه 


[الثانى عشر: استبراء الحيوان الجلال] 


اشاره 


الثانى عشر: 


استبراء الحيوان الجلال فانه مطهر له من نجاسه الجلل )١(‏ و الاحوط اعتبار مضى المده المعينه له شرعا و هى فى الآبل اربعون 


يوما وفى البقر عشرون و فى الغنم عشره و فى البطه خمسه و فى الدجاجه ثلاثه (5). 


الاثر؟ الانصاف انه يشكل لعدم الدليل فان الجزم بقيام السيره حتى فى الصوره المفروضه مشكل و ان كان قيامها حتى فى هذه 
الصوره غير بعيد. 


(1) بلا اشكال فان المراد به سلب عنوان الجلل عنه اذ موضوع النجاسه على ما يظهر من دليلها عنوان الجلال لاحظ حديثى هشام 


و حفص ١١‏ و مع انتفاء العنوان يرتفع الحكم بالنجاسه فان بقاء الحكم ببقاء موضوعه و ارتفاعه بارتفاعه و هذا ظاهر واضح. 


(1) لاحظ ما رواه مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الناقه الجلاله لا يؤكل لحمها و لا 
يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما و البقره الجلاله لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين [عشرين اربعين خ ل] 
يوما و الشاه الجلاله لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشره أيام و البطه الجلاله لا يؤكل لحمها حتى تربى خمسه 
أيام و الدجاجه ثلاثه أيام .07١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بسهل و بغبره و فى الباب 78 من أبواب الأطعمه المحرمه 


)١(‏ لاحظ ص: ©/31” و #/ا, 
(9) الوسائل البات 48 مق أيوات الأطعمه النخركه الحديث: ٠‏ 


و يعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلكك )١(‏ و مع عدم تعيين مده شرعا يكفى زوال الاسم 


00 


[مسأله ٠2؟:‏ الظاهر قبول كل حيوان ذى جلد للتذكيه عدا نجس العين] 


(مسأله :)62٠‏ الظاهر قبول كل حيوان ذى جلد للتذكيه عدا نجس العين (). 


من الوسائل نصوص اخر كلها ضعيفه سندا أما الاسول فبالنوفلى و أما الثالث فببسام الصيرفى و أما الرابع فبسهل و الرفع و أما 
الخامس فبالسيارى و أما السادس فبالجوهرى و أما السابع و الثامن فبالارسال فالتحديد بالحدود المذكوره من باب الاحتياط. 


)١(‏ كما هو ظاهر. 
(0) كما هو ظاهر لما ذكرنا. 
() وقع الكلام بين القوم فى أنه لو شكك فى حيوان أنه قابل للتذكيه أم لا؟ 


بأنه هل يكون مقتضى القاعده قابليته لها أو مقتضاها عدم قابليته و ربما يقال: بأن مقتضاها هو العدم بتقريب: ان اصاله عدم 
التذكيه اصل موضوعى و هو المرجع عند الشكك و بهذا التقريب وجه ما ذهب اليه المحقق و الشهيد الثانيان من اصاله الحرمه فى 
الحيوان المشكوكك قبوله للتذكيه. 


و بعباره اخرى: يشترط فى جريان التذكيه على الحيوان قابليته و الاصل عدم قابليته لها فلا يمكن اثباتها عند الشكك فى القابليه. 


و أفاد السيد الحكيم قدس سره فى هذا المقام: بأن القابليه اعم من أن تكون جزءا للتذكيه أو تكون شرطا لها لا مجال 
لاستصحاب عدمها أما على الاول و كونها جزءا فليست لعدمها حاله سابقه كى تستصحب اذ القابليه من لوازم الماهيه فلا 
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يجرى فيها اصاله العدم حتى على القول بجريان الاصل فى الاعدام الازليه لاختصاص القول بجريانه بالنسبه إلى عوارض الوجود 
و أما على الثانى فلانه لو شكك فى التذكيه للشكك فى القابليه مع تحقق الافعال الخاصه لا مجال لجريان الاصل بالنسبه الى وجود 
الخاص اذ لا شكك فى الوجود انما الشكك فى الخصوصيه و ليست لها حاله سابقه .)١١‏ 


و يرد عليه: بأن التذكيه تقع 


على الموجود الخارجى و القابليه للتذكيه له لا محاله فكيف يمكن أن يقال: انها من لوازم الماهيه و لا يجرى فيه الاصل اضف 
الى ذلك ان الاحكام الشرعيه انما تترتب على الوجود الخارجى و لو لاله لا يتحقق حكم فى الخارج و عليه ما دام لا توجد 
الماهيه الكذائيه لا يترتب حكم شرعى على تلكك الماهيه الكذائيه و عليه نقول: لو شكك فى قابليه حيوان للتذكيه يمكننا أن 


نقول: 


بأن الحيوان الكذائى قبل وجوده لم يكن مصداقا خارجيا للماهيه الكذائيه و مقتضى الاستصحاب عدم مصداقيته لها بعد الوجود 
فالنتيجه ان هذا البيان لا يكون مانعا عن جريان اصاله عدم القابليه. 


فالحق فى رد التقريب المذكور أن يقال: انه لا دليل على هذا المدعى اى لم يستفد من الادله ان القابليه جزء للتذكيه أو شرط 
لها وغايه ما فى الباب ان الشارع حكم بحليه بعض الحيوانات و طهارته عند ذبحه الشرعى أو حكم بطهاره بعضها كذلكك و لم 
يحكم بذلكك فى البعض الاخر نعم لا اشكال على مسلكك العدليه ان الاحكام الشرعيه تابعه للملاكات لكن الالتزام به لا يقتتضى 
الالتزام بكون القابليه جزءا أو شرطا للتذكيه و الالا انسد باب جريان اصاله الحل للشكك فى قابليتها له 
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وعدمها. 


اذا عرفت ذلكك نقول: التذكيه ان كانت عباره عن الافعال الخارجيه فلا مجال لأصاله عدمها لتحققها وجدانا و المستفاد من اللغه 
قطعتم الاوداج. 


و ربما يستدل على المدعى بجمله من النصوص: منها ما رواه ابن بكير )١١‏ و 


منها: ما رواه على بن أبى حمزه قال: سألت أبا عبد الله و أبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء و الصلاه فيها فقال: لا تصل 
فيها الا ما كان منه ذكيا قلت: 


ومالا ‏ يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب فانه دابه لا تأكل اللحم و ليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله 
عليه و آله اذ نهى عن كل ذى ناب و مخلب .)59١‏ 


و منها: ما رواه سماعه بن مهران قال: سألته عن الذكاه فقال: لا تذك الا بحديده نهى عن ذلكك أمير المؤمنين عليه السلام 070. 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من فريسه السبع و لا الموقوذه و لا المترديه الا أن تتدركها 
حيه فتذكى (228. 


١7١ لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب " من أبواب لباس المصلى الحديث: " 
(*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الذبائح الحديث: ؟ 

(©) الوسائل الباب ١19‏ من أبواب الذبائح الحديث: ه 


بدعوى: ان المستفاد من هذه النصوص ان الذبح فعل مباشرى للمكلف و هذا هو المدعى. 


ولكن لقائل أن يقول: بأنه لا تنافى بين نسبه التذكيه إلى المكلف و كونها امرا توليديا مترتبا على الفعل الخارجى اذ الفعل 
التوليدى يمكن اسناده إلى الشخص باعتبار ان سببه بيده و باختياره. 


و أماان كانت امرا مسببا مترتبا على الفعل الخارجى فربما يقال: بأنه لو شكك فى تحققها للشكك فى القابليه فلا مجال الا لأصاله 
العدم اذ الشكك فى المحصل يقتضى جريان اصاله العدم نظير الشكك فى حصول الطهاره بالغسلات و المسحات عند الشكك فى 


ولككن لنا أن نقول: ان تمت مقدمات الاطلاق 


و الحكمه فلا مجال للأصل فان مقتضى الاطلاق المقامى عدم دخل شىء آخر و مقتضاه تحقق المسبب فلا مجال للأصل. 


فتحصل انه لا مجال لدعوى جريان اصاله عدم القابليه و لو لم تتم المقدمات فالقاعده تقتضى جريان اصاله العدم بلا فرق بين 
كون التذكيه من أفعال المكلف مباشره و كونها أمرا مسببا مترتبا على الفعل الخارجى فالتفصيل فى غير محله. 


اضف إلى ذلك ان مقتضى بعض النصوص قابليه كل حيوان للتذكيه الا ما خرج بالدليل كالكلب و الخنزير لاحظ حديث على 
بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء و السمور و الفنكك و الثعالب و جميع الجلود قال: لا بأس بذلكك 


.)١١ 


.١ الوسائل الباب ه من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ )١( 
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فاذا ذكى الحيوان الطاهر العين جاز استعمال جلده و كذا سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهاره )١(‏ و لو لم يدبغ جلده على 
الاقوى (5). 


و لاحظ حديث الريان بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس الفراء و السمور و السنجاب و الحواصل و ما 
أشبهها و المناطقى و الكيمخت و المحثو بالقز و الخفاف من أصناف الجلود فقال: لا بأس بهذا كله الا بالثعالب .)١١‏ 

لا يقال: لا مجال للتمسكك بالعموم المشار اليه المستفاد من النص اذ قد علم من الخارج عدم جواز لبس الميته اما مطلقا أو حال 
الصلاه فقد خصص ذلك العام بهذا المخصص و المخصص وان كان منفصلا لكن يوجب تعنون العام بخلافه و عليه يتعنون 


العام بخصوص الحيوان القابل للتذكيه و مع الشكك فى القابليه يكون داخلا فى التمسكك بالعموم فى الشبهه المصداقيه فلا يجوز. 


فانه يقال: المستفاد من الدليل المنع 


عن الميته و الميته عباره عن الحيوان الذى مات حتف انفه أو ذبح على غير الوجه الشرعى و المفروض وقوع الذبح على الطريق 
الشرعى بحسب الدليل و لم يستفيد من دليل اشتراط تحقق التذكبه القابليه كى يتم البيان المذكور فلاحظ. 


)١(‏ اذ المفروض تحقق التذكيه فيه بالنص فلا يكون جلده و كذا سائر أجزائه نجسه فيجوز استعمالها فيما يشترط فيه الطهاره. 


() اذ لا دليل على توقف طهاره الجلد على الدبغ و ان شئت قلت: ان ذكى 


شين المضد و الكنيك: ؟ 


[مسأله :62١‏ تثبت الطهاره بالعلم و البينه و بإخبار ذى اليد إذا لم تكن قرينه على اتهامه] 


(مسأله :)628١‏ تثبت الطهاره بالعلم و البينه و باخبار ذى اليد اذا لم تكن قرينه على اتهامه بل باخبار الثقه أيضا على الاظهر )١(‏ و 
اذا شكك فى نجاسه ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته (9). 


الحيوان الطاهر العين فلا تتوقف طهارته على الدبغ و ان لم يذكك فلا تؤثر فيه الدباغه و قال فى الشرائع: «و يستتحب اجتناب جلد 
ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته). 


وقال فى الحواهوة وو أبانها فى الكى و القواعه وخترهما مم اهاب اللعبوان- كالتض قن السر و التعلف درون راع 
الاستعمال قبل الدبغ فلم اقف على ما يقتضى شيئا منهما عدا الخبر الذى ستسمعه و التفصى فى شبهه القول بوجوب الاجتناب 
قبل الدبغ المحكى عن الشيخ بل الشيخين بل المرتضى بل فى كشف اللثام عن الاكثر بل فى الذكرى عن المشهور بل هو 
اختياره فى البيان») 21 الى آخر كلامه. 


و المراد من الخبر ما حكى عن كاشف اللثام من أنه روى فى بعض الكتب عن الرضا عليه السلام: «دباغه الجلد طهارته) و من 
الظاهر أن مثل هذا الخبر لا اعتبار به 


سندا مضافا إلى أن دلالته غير ظاهره فالامر كما افاده فى المتن من أن الاقوى جواز استعمال الجلد و لو لم يدبغ. 
)١(‏ قد تعرض الماتن فى المسأله (8”) لاعتبار الامور المذكوره و شرحنا ما أفاده هناكك فراجع. 


إفة للا ستصحاب. 
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[خاتمه فى حكم أوانى الذهب و الفضه] 


اشاره 


خاتمه: يحرم استعمال أوانى الذهب و الفضه فى الاكل و الشرب .)١(‏ 


)١(‏ قال فى المستمسك فى هذا المقام شرحا لكلام الماتن: «اجماعا حكاه جماعه كثيره كالعلامه و الشهيد و الأردبيلى و السيد 
فى المداركك و غيرهم بل عن المنتهى: 


انه اجماع كل من يحفظ عنه العلم) 01 


والعمده النصوص الوارده فى المقام فلا بد من ملاحظتها سندا و دلاله واخذ النتيجه منها و عليه نتعرض لكل واحد من هذه 
النصوص و نلاحظه فنقول: 


الحديث الاول من تلكك النصوص ما رواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل فى آنيه الذهب و الفضه 
«7) و المستفاد من الحديث ان الاكل فى آنيه الذهب و الفضه حرام. 


و هذه الروايه لا اعتبار بها من جهه كون معلى بن محمد فى سندها و للروايه سند آخر و فيه اشكال من ناحيه الوشاء. 


الحديث الثانى: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنيه الذهب و الفضه 030 و هذه الروايه ضعيفه 
بسهل و لها سند آخر لا بأس به و المستفاد من هذه الروايه ان استعمال آنيه الذهب و الفضه حرام. 


الحديث الثالث: ما رواه موسى بن بكر عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: آنيه الذهب و الفضه متاع الذين لا يوقنون 0©". 


و هذه الروايه ضعيفه بموسى بن بكر و لها سند آخر 


يكون موسى بن بكر داخلا 


١28 مستمسكك العروه ج ”' ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 88 من أبواب النجاسات الحديث: ” 
() نفسن المضدن الحديت: م 

(؟) نفس المصدر الحديث: * 
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فيه فلا تكون تامه سندا اضف إلى ذلك ان دلاله هذه الروايه غير تامه فان قوله عليه السلام: «آنيه الذهب و الفضه متاع الذين لا 
يوقنون» غير دال على الحرمه اذ غايه ما يستفاد من هذه الجمله ان الذين ليس لهم اليقين المطلوب بالمعتقدات الدينيه يتمتعون 
بالذهب و الفضه و أما التمتع بهما حرام فى الشرع فلا يستفاد منها. 


الحديث الرابع: ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى قال: نهى رسول الله 
صلى الله عليه و آله عن الشرب فى آنيه الذهب الفضه .)١١‏ 


وهذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الصدوق إلن شعيب. 


الحديث الخامس: ما رواه مسعده بن صدقه عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهاهم 
عن سبع منها: الشرب فى آنيه الذهب و الفضه .)3١‏ 


وهذه الروايه ضعيفه بمسعده. 
الحديث السادس: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
لا تأكل فى آنيه ذهب و لا فضه 0". 


و الظاهر ان هذه الروايه تامه سندا اذ طريق الصدوق إلى ابان بن عثمان تام و الدليل على أن ابان الواقع فى الطريق هو ابن عثمان 


»نفس المضدن الحسنيك: ؟ 
(5) نفس المصدو الحنايث١ ١١‏ 
(#اتقين المفدن الجنايت: ا 


الحديث السابع: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل فى آنيه 


من فضه و لا فى آنيه مفضضه .)١١‏ 


الحديث الثامن: ما رواه البراء بن عازب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن سبع و أمر بسبع نهانا أن تتختم (نتختم) 
بالذهب و عن الشرب فى آنيه الذهب و الفضه و قال: من شرب فيها فى الدنيا لم يشرب فيها فى الآخره ."7١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بمعاويه بن سويد. 


الحديث التاسع: ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنيه الذهب و الفضه فكرههما 
فقلت قد روى بعض اصحابنا أنه كان لأبى الحسن عليه السلام مرآه ملبسه فضه فقال: لا و الحمد لله انما كانت لها حلقه من 
فضه و هى عندى ثم قال: ان العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضه من نحو ما يعمله للصبيان تكون فضه نحوا من 
عشره دراهم فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر 70. 


و هذه الروايه داله على كراهته عليه السلام آنيه الذهب و الفضه و مجرد الكراهه لا يدل على الحرمه. 


و قال سيدنا الاستاد فى هذا المقام: «ان الكراهه فى الروايه تدل على الحرمه 


.١ الوسائل الباب 28 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١1( 
/ من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )1( 
.١ الوسائل الباب 28 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )"( 


بالنهى و اخرى يبرز ما هو منشأ له) .)١١‏ 


وعد عليه انا سال أن المكروه 


هل هو قسم من الاحكام الشرعيه أم لا-؟ من الظاهر انه قسم من الاحكام و عليه هل يكون الفعل المكروه مبغوضا أو يكون 
محبوبا لا سبيل إلى الثانى فيكون مبغوضا و المفروض ان المبغوض حرام على مقتضى كلامه. 


و بعباره اخرى: المولى بالنسبه إلى الفعل المكروه هل يكون لا بشرط و لا اقتضاء أو يكون محبا أو يكون مبغضا لا سبيل إلى 
الاول و الثانى فيتعين الثالث. 


فالحق أن يقال انه كما يكون للحب مراتب بعض مراتبه منشأ للوجوب و بعضها الاخر منشأ للددب كذلكك للبغض مراتب بعض 
مراتبه منشأ للحرمه و بعضها الاخر منشأ للكراهه فالمتحصل ان الكراهه بما هى لا تدل على الحرمه نعم اذا قام دليل على الحرمه 
لا يعارضه دليل الكراهه اذ الكراهه تجتمع مع الحرمه. 


الحديث العاشر: ما رواه عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه كره آنيه الذهب و الفضه و الانيه المفضضه 


19 
وهذه الروايه مخدوشه سندا بمحمد بن خالد البرقى مضافا إلى عدم دلالتها على الحرمه كما مر وجهه آنفا. 


الحديث الحادى عشر: ما رواه بريد عن أبى عبد الله عليه السلام أنه كره الشرب فى الفضه و فى القدح المفضض و كذلك أن 


يدهن فى مدهن مفضض و المشطه 


"١١ التنقيح ج *اص:‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب 88 من أبواب النجاسات الحديث: ٠١‏ 


كذلكك .)١١‏ 
و هذه الروايه لا تدل على الحرمه اذ قلنا ان الكراهه اعم من الحرمه. 


الحديث الثانى عشر: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرآه هل يصلح امساكها اذا 
كان لها حلقه فضه؟ قال: 


نعم انما يكره استعمال ما يشرب به قال: 


و هذه الروايه أيضا تدل على الكراهه لا الحرمه. 


و أفاد سيدنا الاستاد فى هذا المقام: «بأن المراد من الكراهه فى هذه الروايه الحرمه بتقريب: انها وقعت فى قبال يصلح فان العرف 


«انما يكره استعمال ما يشرب به ان استعمال الفضه فى الشرب غير صالح و الامر غير الصالح هو الحرام مضافا إلى أنه لو كانت 
الكراهه فى الروايه بمعنى الكراهه المصطلحه لم يكن للحصر المستفاد من كلمه «انما» مجال فان الكراهه المصطلحه لا تختص 
باستعمال ما يشرب به بل موجوده فى غيره فيفهم ان المراد هى الحرمه لا الكراهه «7. 


و يرد عليه: ان المستفاد من جوابه عليه السلام ان ما يشرب به اذا كان فضه يكون استعماله مكروها و أما كونه غير صالح فلا 
يستفاد من الحديث. و بعباره اخرى: ان المستفاد من استدراكه بقوله: «نعم» ان استعمال ما يشرب به ليس 


” الوسائل الباب 28 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
الوسائل الباب /51 من أبواب النجاسات الحديث: 0 و ع‎ )1( 


( التنقيح ج "ا ص نين 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 7 ص: 067 


مثل امساكك المرآه. 


و أما الحصر فيرفع اليد عنه بالدليل الدال على الكراهه فى غير المورد. و ان شئت قلت: التقييد كالتخصيص ليس عزيزا و الا فلا 
يزول الاشكال حتى مع الالتزام بكون المراد من الكراهه الحرمه و ذلك لعدم حصر الحرمه فى الشرب خاصه. 


الحديث الثالث عشر: ما رواه سماعه بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغى الشرب فى آنيه الذهب و الفضه 


.)١١ 


و هذه الروايه تامه سندا و أما من حيث الدلاله فأفاد سيدنا الاستاد: بأن الجمله فى الروايه: تدل على الحرمه بدعوى: أن معنى 
قوله عليه السلام: «لا- ينبغى» بحسب اللغه انه لا يتيسر و لا يتسهل و حيث ان الشرب من آنيه الذهب و الفضه ميسور للمكلف 


خارجا يكون المراد بعدم اليسر عدم جوازه شرعا فيكون حراما .)7١‏ 


و يرد عليه: انه لا دليل على هذا المدعى قال فى مجمع البحرين فى ماده بغى: «يقال: ما ينبغى لكك أن تفعل كذلكك اى ما يصلح 
لكك ذلكك» ثم قال: «و فى المصباح حكى عن الكسائى انه سمع من العرب و ما ينبغى أن يكون كذا اى ما يستقيم و ما يحسن 
قال و ينبغى أن يكون كذا معناه يندب ندبا مؤكدا لا يحسن تركه) انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


و قال الراغب فى مفرداته: «فاذا قيل: ينبغى أن يكون كذا فيقال على وجهين: 


احدهما ما يكون مسخرا للفعل نحو النار ينبغى أن تحرق الثوب و الثانى على الاستئهال نحو ينبغى أن يعطى لكرمه) الى آخر 
كلامه. 


)١1(‏ الوسائل الباب 28 من أبواب النجاسات الحديث: ه. 


( التنقيح ج ”" ص 7١7‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؛ ص: 0618 


اع هذا اللفظ فى القرآن فى موارد و فى جميع تلك الموارد يناسب مغى الاهليه و الصلاح و من تلكك الموارد قوله 
5 لاه بل ا دس 00 ' وو نك أولطاى دى 
تعالى: «قالوا سُبَحانك ما كان يَنْبَغْى لنا أن نتخذ مِنْ دونك مِنْ اوَليَاءَ) .0١١‏ 


ره 


فانه لا يبعد أن يكون المراد انه لا يحسن و لا يصاح لنا أن نتخذ من دونكك أولياء بل الظاهر هو هذا المعنى اذ المستفاد من 
القت و الله العالم- انهم باختيارهم الكدذو من دوة الله اونا فد 


مقام الاعتذار يقولون انه لا يحسن هذا العمل و بعباره اخرى: المستفاد من الايه ان ما صدر منهم باختيارهم و لكن لم يكن 
عملهم عملا صالحا فلم يرد من اللفظ عدم التيسر. 


و منها: قوله تعالى: «وَلنا يْبَغَى لَهُعْ وَ لا يَسْتَطِيعُونَ» «” و فى هذه الايه أيضا لا يبعد أن يكون المراد من نفى الابتغاء الاهليه اى: 
لا اهليه للشياطين انزال الكتاب. 


و منها: قوله تعالى: 3 المَّمْسٌ بثمنى لل أنْ ريه الْهَمَرَ وَنَا الليِل لاد الطار 5 وفى هذه الا-يه أيضا لا بعد أن المراد 
الاهليه اى الشمس لا اهليه لها أن تدركك القمر. 


وسينااقرله الى :1لا لظف شيوو بين لقره وقن مله اكلا بعلا كانب قن الاهليه از الزسول لكريم بستناك الله 
عليه و آله لا يليق بشأنه 


١ا/ الفرقان/‎ )١( 
5٠١ الشعراء/‎ )1( 
"9 يس/‎ )9( 


(ع) يس /ال8 


أن يكون شاعرا. 


و منها: قوله تعالى: وَل يمَغى لادغلطن أنْ يَتَدَدَ وَلّداَ "١١‏ و فى هذه الايه يناسب أن يكون المراد من نفى الابتغاء عدم الاهليه 
اى: ليس مقام الا-لوهيه اهلا لاتخاذ الولد و بعباره اخرى: لا يبعد أن يكون الظاهر من قولهم ان الله اتخذ ولدا انه تعالى جعل 
المسيح ولدا له لا ان المسيح تولد منه فأجاب الله عن قولهم بقوله: و ما ينبغى و لا يناسب لمقامه اتخاذ الولد. 


لاء 15 ه مر ءلا 5 ََ 2 ع 
و منها: قوله تعالى: «قال رَبّ اغفِد لى وَ هَبْ لِى ملكا لا بَنْبَغْى لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِى) ١١‏ فانه لا يبعد أن يكون المراد من الايه أن يعطيه 
ملكا لا يكون ذلكك الملكك مناسبا مع غيره من الانبياء العظام بحسب الزمان. 


و لعله يمكن 


أن يجاب به عن الاشكال الذى وجهوه إلى سليمان و هو أن دعائه هذا يستلزم البخل الذى لا يناسب مقام النبوه اذ يمكن أن 
يقال: ان العطيه الالهيه بالنسبه إلى الانبياء لا بد أن تكون متناسبه مع ازمنتهم فلا يكون دعاء سليمان بالنحو المذكور مستلزما 
للبخل و الله العالم. 


و صفوه القول: انه لا يظهر من موارد استعمال هذه الكلمه ان معناه عدم التيسر فالنتيجه ان الروايه لا تدل على الحرمه بل غايتها 
الكراهه و لو اغمض عما ذكر نقول: لا اشكال أن المتبادر من اللفظ عندنا عدم الحسن و عدم الاهليه فيمكن ببركه الاستصحاب 
القهقرى اثبات كون معناه كذلكك فى زمان صدور اللفظ عن المعصوم 


5١ مريم/‎ )١( 


عم 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ”7 ص: 062 


عليه السلام. 


الحديث الرابع عشر: ما رواه يوسف بن يعقوب قال: كنت مع أبى عبد الله عليه السلام فى الحجر فاستسقى ماء فاتى بقدح من 
صفر فقال رجل: ان عباد بن كثير يكره الشرب فى الصفر فقال: لا بأس و قال عليه السلام للرجل: ألا سألته أذهب أم فضه؟! .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بيوسف مضافا إلى أنه لا دلاله فيها على الحرمه بل غايه دلالتها هى الكراهه. 


اذا عرفت ما تقدم نقول: المستفاد من النصوص التامه من حيث السند الوارده فى المقام حرمه الاكل فى آنيه الذهب و كذلكك 
فى آنيه الفضه و أما الشرب من آنيه الذهب و الفضه فلم يقم عليه دليل معتبر و لكن المتسالم عند القوم حرمته. 


و يؤيد المدعى بعض النصوص الباب لاحظ حديث الحسين بن زيد "١‏ و يمكن الاستدلال على حرمه الشرب من آنيه الذهب و 
الفضه بما رواه محمد بن مسلم «) فان مقتضى النهى عن آنيه 


الذهب و الفضه حرمه استعمالها فى الاكل و الشرب اذ النهى لا يتعلق بالاعيان الخارجيه بل النهى يتعلق بالافعال و حيث ان 
المذكور فى الروايه النهى عن آنيه الذهب و الفضه على الاطلاق يستفاد منه ان استعمالها حرام فى الاكل و الشرب. 


.8 الوسائل الباب 28 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١1( 
لاحظ ص: "اه‎ )( 

لاحظ ص: 07 

مبانى منهاج الصالحين» ج 7 ص: /0161 


و الطهاره من الحدث و الخبث و غيرها من أنواع الاستعمال .)١(‏ 


و بعباره اخرى: ان مقتضى الاطلاق و عدم التقيبد حرمه استعمال آنيه الذهب و الفضه باى نحو من الاستعمال فتحصل مما تقدم: 
ان الاكل و الشرب فى آنيه الذهب أو الفضه حرام فانه صرح فى بعض النصوص بالنهى عن الاكل فيها و يلحق به الشرب فيكون 
الاكل بما هو و كذلكك الشرب اذا كان فيهما حراما و أيضا يستفاد من النهى عن اناء الذهب و الفضه حرمه استعمالها فى الاكل 
و الشرب فهذا المقدار مما لا اشكال فيه و لا ريب. 

(1) ربما يستدل على المدعى بحديث موسى بن بكر ١١‏ بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان التمتع بآ نيه الذهب و الفضه يكون 
من غير اهل اليقين فالمؤمن لا يتمتع بهما. 

وفيه: اولا ان السند ضعيف كما مرو ثانيا قلنا بأن الحديث لا يدل على الحرمه بل غايه ما يدل عليه المرجوحيه فتأمل. 


و استدل على المدعى أيضا بما رواه محمد بن مسلم 7" بتقريب ان متعلق النهى محذوف و حذف المتعلق يفيد العموم. 


و قال سيدنا الاستاد فى هذا المقام: «ان النهى و ان كان متعلقه محذوفا و لكن فى كل مورد متعلق بما يكون مرغوبا فيه مثلا اذا 
قال المولى حرمت عليكم امهاتكم يستفاد من 


النهى المذكور نكاح الامهات و اذا تعلق النهى بالميته يستفاد منه حرمه أكلها و صفوه القول أنه فى كل مورد يكون متعلق النهى 
الاثر الظاهر من ذلكك الشى ء و حيث ان الظاهر من الاناء الاكل و الشرب منه أو فيه فالنهى عن الاناء نهى 


() لاحظ ص: /07 
(50) لاحظ ص: /07 


ولا يحرم نفس المأكول و المشروب )١(‏ و الاحوط استحبابا عدم 


عن الاكل و الشرب و أما بقيه الاستعمالات فلا» 0١١‏ هذا ما أفاده فى المقام. 


و يمكن أن يقال: بأن المرجع فى باب الظواهر العرف و العرف يفهم فى هذه الموارد النهى عما يتعلق بالعين فلا فرق بين انحاء 
الاستعمالات و لا ينقض بآيه تحريم الامهات فان الاختصاص بالنكاح يفهم من مناسبه الحكم مع الموضوع و من القرائن 
الخارجيه و على هذا لنا أن نقول: بأنه لا ينحصر النهى فى الاكل و الشرب بل يشمل الطهاره من الحدث و الخبث و غيرها من 
أنواع الاستعمالات كما فى المتن و قال فى الحدائق: «ان المذكور فى بعض النصوص النهى عن خصوص الاكل و الشرب و فى 
بعض النصوص أطلق متعلق النهى و قاعده حمل المطلق على المقيد أن يحمل ما أطلق فيه المتعلق على المقيد) .)"2١‏ 


هذا كلامه و يرد عليه: ان حمل المطلق على المقيد يتوقف على وحده المطلوب و السبب و أما فى غيره فلا مجال للحمل و 
وحده السبب و المطلوب تحتاج اثباتها الى دليل مفقود فى المقام بل مقتضى الاطلاق عدم التقييد فلاحظ. 


)١(‏ يشكل ما أفاده فان المستفاد من بعض النصوص كما تقدم النهى عن الاكل فى آنيه الذهب و الفضه لاحظ ما رواه محمد بن 


مسلم و" فان 


الظاهر من الحديث المذكور حرمه الاكل بعنوان كونه فى آنيه الذهب أو الفضه. 


و بعباره اخرى: ان الاكل و ان كان من حيث هو لا حرمه فيه و لكن من حيث 


"١8 التنقيح ج #اص:‎ )١( 


() الحدائق ج ه ص: 209. 


(© لاحظ ص: 0 
مبانى منهاج الصالحين» ج ”م ص: 0594 


التزيين بها )١(‏ و كذا اقتنائها (؟) و ببعها و شرائها ("). 


كونه فى آنيه الذهب أو الفضه يكون حراما بالعنوان الثانوى. 


(1) ربما يقال: بأن المحرم هو استعمال الاناء و التزيين ليس استعمالا له بل انتفاع. و يرد عليه: بأنه لا اشكال فى أن التزيين نحو 
من الاستعمال و هل يمكن أن يقال: بأن التزيين بالخاتم ليس استعمالا له؟ كلا. فعلى ما ذكرنا من أن مقتضى عموم المتعلق 
المستفاد من حذفه حرمه التزيين. 


(0) لا يبعد أن يقال: بأن مقتضى حذف المتعلق فى دليل النهى عن الانيه حرمه مطلق ما يتعلق بها حتى فيما لا يصدق عنوان 
الاستعمال. 


(©) الظاهر ان المقصود من حرمه البيع و الشراء هى الوضعيه اى لا يصح بيعها و لا شرائها ولا دليل على حرمتهما حتى على 
القول بحرمه الاقتناء اذ الخبر المشهور: «ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه) ليس له سند معتبر بل دلالته مخدوشه لاحظ ما روى عن 
النبى صلى الله عليه و آله قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا ثمنها و ان الله تعالى اذا حرم على قوم أكل 
شىء حرم عليهم ثمنه .0١١‏ 


فان المذكور فى هذا الحديث: «ان الله اذا حرم أكل شى ء حرم ثمنه؛ و صفوه القول: انه لم يدل دليل معتبر على حرمه البيع 
وضعا و أما الحرمه التكليفيه فايضا يشكل اثباتها فان بيع 


الانيه لا يشمله بحسب الفهم العرفى النهى الوارد عنها. 


(1) ستدركة الوسائل الباب 2 من أبواب'ما يكسب به الحديث: م 
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و صياغتها )١(‏ و أخذ الاجره عليها (؟) و الاقوى الجواز فى جميعها (*). 

[مسأله ؟62: الظاهر توقف صدق الآنيه على انفصال المظروف عن الظرف و كونها معده] 


(مسأله 7؟62): الظاهر توقف صدق الانيه على انفصال المظروف عن الظرف و كونها معده لان يحرز فيها المأكول أو المشروب 
أو نحوهما (©) فرأس الغرشه و رأس الشطب و قراب السيف و الخنجر و السكين و قاب الساعه المتداوله فى هذا العصر و محل 
فص الخاتم و بيت المرآه و ملعقه الشاى و أمثالها خارج عن الانيه فلا بأس بها 


)١(‏ لا يبعد أن يشملها النهى عن آنيه الذهب و الفضه. 


(؟) اذا قلنا بأن الاستعمالات المتعلقه بأوانى الذهب و الفضه حرام كما بنينا عليها فكيف يصح اخذ الاجره على صياغتها و بعباره 
اخرى: كيف يمكن أن يكون الفعل حراما شرعا و مع ذلكك تكون الاجاره عليه صحيحه؟ فان مقتضى الصحه وجوب الوفاء و 
افراغ الذمه من العمل و مقتضى كون الفعل حراما امساكك المكلف عن العمل و عدم الاتيان به فالنتيجه ان حرمه الفعل تستلزم 
فساد الاجاره. 


وربما يقال: انه اى تناف بين الامرين فان مقتضى الصحه مالكيه المستأجر العمل الكذائى فى ذمه الاجير غايه الامر ان الاجير 
يحرم عليه الاتيان بالعمل فيكون غير قادر على التسليم شرعا و الممنوع شرعا كالممتنع عقلا و وجوب الوفاء بالعقد لا يكون 
وجوبا تكليفيا بل وجوب الوفاء بالعقد ارشاد إلى لزومه فلا تنافى بين الامرين. و لكن البيان المزبور ينافيه ذوق الفقاهه و الله 


العالم. 


() قد ظهر ما فى كلامه من الاشكال. 


(9) لم يظهر المراد من نحوهما مع نفى البعد عن 


عدم صدق الانيه على ظرف الغالبه و المعجون و نحوهما. 
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ولا يبعد ذلكك أيضا فى ظرف الغاليه و المعجون و التتن و الترياكك و البن .)١(‏ 

[مسأله 62#: لا فرق فى حكم الآنيه بين الصغيره و الكبيره و بين ما كان على هيئه الأوانى المتعارفه] 


(مسأله «8*): لا فرق فى حكم الانيه بين الصغيره و الكبيره و بين ما كان على هيئه الاوانى المتعارفه من النحاس و الحديد و 
غيرهما (؟). 


)١(‏ الحكم مترتب فى لسان الادله على عنوان الانيه فلا بد فى فعليه الحكم من تحقق الموضوع فاذا دار أمر المفهوم بين الاقل و 
الاكثر فلا مناص عن التحفظ على جميع الخصوصيات التى يحتمل دخلها فى الصدق و فى مورد الشكك تجرى البراءه بل على ما 
سلكناه لا مانع من جريان الاستصحاب بالنسبه إلى نفس المفهوم بأن يقال: ملعقه الشاى مثلا قبل وجودها لم تكن مصداقا للإناء 
و الاصل بقائها على ما كانت حتى بعد وجودها و لا يبعد ان ما أفاده فى بيان مفهوم الانيه فى المتن كذلكك. و كيف كان- كما 
ذكرنا- لا بد من التحفظ على القيود المحتمله. 


و صفوه القول: أنه يلزم الاقتصار على ما يصدق عليه الانيه بل لا يبعد أن يقال: 
بأن المستفاد من حديث ابن جعفر )١(‏ انحصار الحرمه فيما يشرب به. 


و بعباره اخرى: مقتضى الحصر المستفاد من الحديث عدم حرمه استعمال غير ما يشرب به و عليه لو لم يصدق عنوان ما يشرب 
به لم يكن حراما فلا يشمل مثل الصينى و القدر و المصفاه و امثالها و على تقدير تحقق الاجماع فى غيره يقتصر فى المقدار 
الذى قام عليه الاجماع. 


(1) للإطلاق فان مقتضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين مصاديق الانيه. 


() لاحظ ص: 57م 
[مسأله 625: لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب و الفضه] 


(مسأله *7ع): لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب و الفضه كحرز الجواد عليه السلام و غيره .)١(‏ 


[مسأله 624: بكره استعمال القدح المفضض] 


(مسأله 680): يكره استعمال القدح المفضض (). 


)١(‏ لعدم صدق الالنيه عليه أو للشكك فى الصدق فلا مقتضى للحرمه مضافا إلى النص الوارد الدال على الجواز لاحظ ما رواه 
منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: نعم اذا كان فى جلد أو فضه أو 


قصبه حديد .)١(‏ 


(5) قد دل على حرمته ما رواه الحلبى 27١‏ و قد دل على جوازه و نص على عدم البأس فيه ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد 
الله السلام قال: لا بأس أن يشرب الرجل فى القدح المفضض و اعزل فمكك عن موضع الفضه 0 فببركه الحديث الثانى ترفع 
اليد عن ظهور الحديث الاول فى الحرمه و يحمل على الكراهه و هذا انما يتم اذا قلنا بأن سند الروايه تاما و لم نناقش فيه بكون 
الوشاء داخلا فيه و الا يكون المرجع حديث الحلبى الدال على الحرمه. 


و منشأ الاشكال فى الوشاء انه لم يوثق صريحا بل قال النجاشى فى حقه: «انه خيرا فربما يقال: بأنه شهاده بتوثيقه و لكن يرد على 
هذا البيان انا نرى انهم شهدوا فى بيان حال مثل الكلينى و المفيد و الطوسى و اضرابهم بالوثاقه صريحا فما الوجه فى عدم 
الشهاده بالوثاقه فى حق الرجل. 


7 الوسائل الباب 81 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
05١ لاحظ ص:‎ )0( 

(") الوسائل الباب 26 من أبواب النجاسات الحديث: ه. 
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و الاحوط عزل الفم عن موضع الفضه بل لا يخلو وجوبه عن قوه )١(‏ و اللّه سبحانه 


العالم و هو حسبنا و نعم الوكيل. 


ان قلت: اذا لم يكن ثقه فكيف يمكن الشهاده فى حقه بكونه خيرا على الاطلاق قلت: لا اشكال فى أن الشخص اذا كان ظاهر 
الصلاح يحضر الجماعه و لا يغتب و لا يؤذى ولا يوهن و لا يرى منه الخلاف يقال فى العرف: فلان خير لكن ليس هذا دليلا 
على العلم بجميع جهاته و كونه ثقه فى الكلام فلاحظ. 


و ربما يقال: ان حديث الحلبى يدل على حرمه الاكل فى الانيه المفضضه و حديث ابن سنان يدل على جواز الشرب منها فلا 
تعارض بين الحديثين فلا تصل النوبه الى الجمع بينهما بالنحو المذكور و الانصاف ان هذا البيان فى محله و الله العالم. 


)١1(‏ للأمر بالعزل فى حديث ابن سنان ١١‏ و الامر ظاهر فى الوجوب. 


() لاحظ ص: "مه 
الجزء الرابع 
اشاره 
ا 
يشم الله الوَحَمَنِ الرّحِيم 
[كتاب الصلاه] 
اشاره 
كتاب الصلاه و فيه مقاصد: 
الصلاه هى احدى الدعائم التى بنى عليها الإسلام ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها .)١(‏ 
[المقصد الأول أعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها و جمله من أحكامها] 
اشاره 


المقصد الاول اعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها و جمله من أحكامها و فيه 


)١1(‏ لاحظ ما رواه عيسى بن عبد الله الهاشمى عن أبيه عن جده عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ان 
عمود الدين الصلاه و هى أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم فان صحت نظر فى عمله و ان لم تصح لم ينظر فى بقيه عمله .)١١‏ 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث:‎ )١( 
[الفصل الأول: فى الصلوات الواجبه و المستحبه]‎ 


اشاره 
فضولة الفضل الأول الصلوات الراجه:فى هذا الزمان ست (1) 
[الصلوات الواجبه فى هذا الزمان ست] 


اليوميه (؟) و تندرج فيها صلاه الجمعه فان المكلف مخير بين إقامتها و صلاه الظهر يوم الجمعه و اذا اقيمت بشرائطها أجزأت 
عن صلاه الظهر (). 


و ما روى عن الصادق عليه السلام قال: أول ما يحاسب به العبد الصلاه فان قبلت قبل سائر عمله و اذا ردت رد عليه سائر عمله 


.)١١ 


)١(‏ قد وقع الاختلاف فى تعداد الفرائض و الماتن جعله سته و عن الشهيد أنه جعله سبعه و عن المعتبر انه تسعه و الامر سهل فان 
هذا الاختلا.ف يمكن أن يكون ناشئا من ادخال بعض الاقسام فى الاخر كإدخال الجمعه فى اليوميه أو من جهه ان الكلام ناظر 
الى زمان الغيبه و بعض الصلوات ليس واجبا فيه كالعيدين. 

ثم ان المراد من الواجب فى المقام ما يكون واجبا فى قبال ما يكون مندوبا اعم من أن يكون دليل الوجوب الكتاب أو غيره من 


(؟) بالضروره مضافا الى النصوص التى سيمر عليكك بعضها. 


() اعلم انه قد وقع الخلاف بين الاعلام فى صلاه الجمعه فى زمن الغيبه بعد الاتفاق على الوجوب التعيبنى فى زمان الحضور و 
الاقوال فى المسأله ثلاثه: الاول: 


القول بالوجوب التعيبنى فى زمان الغيبه ذهب اليه جمله من الاصحاب رضوان اللمه عليهم منهم الكلينى- على حسب نقل 
الحدائق- و جمله من المشاهير على ما نسب اليهم. 


الثانى القول بالتحريم و عدم مشروعيتها فى زمان الغيبه و نسب هذا القول الى ابن ادريس و سلار و ظاهر المرتضى. 


٠١ تفن المصدر الحدايت:‎ )١( 


الثالث: القول بالتخيير بين الجمعه و الظهر نسب هذا القول الى الشهيد الثانى فى جمله من كتبه اذا عرفت 


هذا فاعلم انه يقع البحث اولا فى الوجوب التعيبنى و ما يمكن أن يستدل به لهذا القول امور: 
0 :. 
الامر الاول: قوله تعالى: أيه اين آمو إذا ُودى للشلاء من ؤم المعو قاشرعؤا إل ور الهو َوُوا ابيع لم خَيد نكم إن 


و 2 - 
كنتم تغلمُون) .)١١‏ 


لان 


بتقريب: ان الا-مر ظاهر فى الوجوب و فى الا-يه امر بالسعى الى صلاه الجمعه عند اعلام الصلاه ولا شبهه فى أن المناسبات 
الخارجيه و الداخليه تقتضى أن يكون المراد اقامه الجمعه و من الظاهر ان هذا خطاب عام غير مختص بزمان دون زمان فيشمل 
زمان الغيبه كشموله لزمان الحضور بلا فرق. 


و اورد عليه سيدنا الاستاد دام ظله اولا بأنه قضيه شرطيه و معناها انه متى اقيمت الجمعه فى الخارج و نودى اليها وجب الحضور 
و أما ان الاقامه واجبه على كل مكلف فلا دلاله فى الايه. 


و ملخص الكلام: ان القضيه الشرطيه لا تدل على تحقق التالى الا عند تحقق المقدم فلا تعرض فيها للمقدم و عليه تدل الايه على 
عدم الوجوب عند عدم الاقامه. 
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و يدل على ذلكث ذيل الايه و هو قوله تعالى: وَإِذَا رَأَوَا بَلطَار أو لَهْوا الْفَصُوا لما د تركوكك قائما قل ما عِنْدَ الله خَيْرٌ مِنَ اللهُو 
َي ارو و الله يد لقي ٠؟؛‏ فان المستفاد من الايه ان الاننشار للتجاره بعد اقامه الجمعه امر مذموم لا مطلقا. 


ويرد عليه: ان المراد من النداء- كما اعترف به فى كلامه- قول المؤذن: 


«حى على الصلاه» و هذا الاذان اذان الاعلام فيكون معناه: اذا كان يوم الجمعه 


4 الجمعه/‎ )١( 


(3) الجمعه/ 4 


و أعلن المؤذن انه دخل الظهر فاسعوا و من الظاهر ان اعلام الظهر 


باذان المؤذن طريق لمعرفه الظهر فمعناه: اذا صار الظهر فَات عَوا إلا ذكر الله اى: اقيموا الجمعه اذ من الظاهر انه انما يجب السعى 
بلحاظ درك الجمعه و الا لا تجب الصلاه جماعه يوم الجمعه و هذا من الضروريات و عليه لا يكون الوجوب مشروطا بل 
الوجوب مطلق. 


و بعباره داق 1 الايه الشريفه بمثابه أن يقال: يا أيها الذين آمنوا اقيموا الصلاه يوم الجمعه عند الزوال. و أما ما أفاده من أن 
قوله تعالى: وَ إذا رَأَوَا الى آخر الايه يدل على أن الشرط للاجتماع اقامه الجمعه بتقريب: ان الذم على عدم حضورهم عند قيام 
النبى صلى الله عليه و آله لصلاه الجمعه فالذم متوجه بعد ما اقيمت الجمعه لا مطلقا ففيه ان الذم على اقامه الجماعه و عدم 
الحضور للصلا 


و بعباره اخرى: انه صلى الله عليه و آله فى زمانه كان يقيم الجمعه و الاعتراض عليهم بأنهم يتركون واجبهم و ليس عليه دلاله 
على أن الوجوب وجوب مشروط و غايته عدم الدلاله على المطلق و يكفى للدلاله على الاطلاق صدر الايه فلا حظ. 


و اورد على الاستدلال ثانيا بأن السعى بمعنى السير السريع و المراد من الذكر الخطبه اذ لم تكن الصلاه مترتبه على النداء و من 
الظاهر ان الاسراع لسماع الخلبة بوانت انما الواجب الصلاه و للمكلف مجال الى أن يدرك الامام فى الركوع فيعلم ان الامر 
ليس للوجوب و يدل عليه قوله تعالى: لك 2 لكو فط ان تركك الصلاه أيضا خير لكن الحضور للصلاه ه احسن. و بعباره 


اخرى: 


و يرد عليه: ان عدم القول بوجوب الحضور من اول الامر لاا يوجب رفع اليد 


عن ظهور الايه فى الوجوب فان غايه ما فى الباب الاجماع على عدم وجوب 
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الاسراع الى استماع الخطبه. 


مضافا الى أنه اجماع منقول و على فرض تحصيله محتمل المدركك اضف الى ذلكك أن صحه الصلاه حتى فيما يدركك الامام فى 
الركوع لا يدل على عدم الوجوب اذ الاجزاء امر و وجوب الحضور من اول الامر أمر آخر و المناسبه تقتضى وجوب الحضور 
من أول الامر اذ استماع الخطبه يترتب عليه الآثار المطلوبه كما ان مقتضى تعظيم شعائر الله الاجتماع. 


و ل 7 
و يستفاد من قوله تعالى: «وَ ترَكوك قائما» ان الحضور لاستماع الخطبه واجب حيث يذمهم الله و القمى ذكر حديثا فى تفسيره 
يدل على أن المراد بالقيام القيام حال الخطبه .)١١‏ 


مضافا الى أنه يكون المراد بالذكر الصلاه و الا-مر بالاسراع للتأكيد لان لا تفوت الصلاه أضف الى ذلكك أنه ليس السرعه و 
العدو مأخوذا فى السعى و لذا لا يعتبر فى السعى بين الصفا و المروه العدو و السرعه و فى المنجد: «يقول: 


سعى اليه قصده). 


و يؤيد ما ذكرنا ما أفاده فى الحدائق من أن المراد بالذكر باتفاق المفسرين الصلاه أو خطبتها أو هما معا و الامر للوجوب و لم 
يقل بأن الحضور للخطبه ليس واجبا و ان شئت قلت: ان المراد بالذكر اما الصلاه و اما الخطبه و اما هما معا و على جميع التقادير 


ل 0 لد أذن المؤذن جزم اللجمعةه نادي زياد حرم البيع حرم البيع لقوله 
عز و جل: ل أَيّا الّذِينَ آمنُوا إذا نُودِىَ صلا من بم الح قاشعؤا إل ور الهو ُو 


)١(‏ تفسير القمى بع اصن 


فنا 


.)١١ المي‎ 


و أما ما استفاد من لفظ الخير فليس على ما ينبغى اذ يمكن تصور الحسن فى التركك أيضا مع كون السعى واجبا لان المكلف مع 
تركه الاك ينكقه تفع ذتوية و ناذا كمف قزلة تعالى بالكن ال مكبر تو المغير رو ] قيلل اكد وذ تياك وك 


فتحصل مما ذكرنا حول الايه الشريفه ان السعى واجب حتى الى الخطبه بلحاظ ما رواه القمى من أن الله عاتبهم حيث يتركوا 
النَبىَ صلى الله عليه و آله قائما يخطب و التسالم على عدم وجوب الحضور للخطبه ليس اجماعا تعبديا كاشفا. 


ولو سلم عدم وجوب الحضور للخطبه نقول: من الممكن أن يكون المراد بالذكر الصلاه فغايه الامر أن يكون الذكر بماله من 
المعنى_مجملا- لكن نرفع الاجمال بذيل الا-يه المباركه حيث يقول تعالى: «فإذا قَضْديت الصّلاءٌ فَانْعَيدِوُوا فى الأزض وَ ابْتَعُوا من 
فَضّل اللَّها فيفهم من مجموع الصدر و الذيل ان السعى و ترككث المعامله واجب الى انقضاء الصلاه و بعد الانقضاء يجوز الانتشار 


و يجوز البيع. 


وان شئت قلت: ان المفهوم من الا-يه الشريفه ان الاجتماع و ترك البيع واجب الى أن تنقضى الصلاه فلا يبقى ريب من حيث 
الصناعه فى أن الصلاه واجبه بمقتضى الاديه وان قلنا بعدم وجوب الحضور للخطبه فلاحظ و تأمل و اغتنم فانه دقيق و بالتأمل 


حفيق. 


بقاعده الاشتراكك لا بد من تسريه 


* الوسائل الباب “٠ه من أبواب صلاه الجمعه الحديث:‎ )١( 
7١9 البقره/‎ )( 
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الحكم الى غيرهم و حيث ان 


مدرك قاعده الا-شتراكك الاجماع و لا اجماع فى المقام لاحتمال اختصاص الحكم بالموجودين فلا يمكن الاستدلال بالآيه 


للوجوب. 


و الجواب: انه ان قلنا بأن الخطابات القرآنيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه و آله ثم انه صلى الله عليه و آله بين الاحكام 


للناس فلا موضوع لهذا البحث اذ المفروض أنه حين النزول ليس للخطاب مخاطب لا من الموجودين و لا من المعدومين. 


و أما ان قلنا بأن الخطاب القرآنى حين النزول يقرئه صلى الله عليه و آله و بعباره اخرى حين التزول يجرى على لسانه المباركك 
فليذا الت محال فقزك: 


ان الخطاب الحقيقى لا يمكن بالنسبه الى الغائبين عن مجلس الخطاب بل لا يمكن بالنسبه الى الغافلين الموجودين فى مجلس 
التخاطب و أما الخطاب الانشائى اذا كان على نحو القضيه الحقيقيه فيمكن بالنسبه الى الغائبين عن مجلس الخطاب كما انه 
يمكن بالنسبه الى المعدومين فانه مقتضى كون القضيه حقيقيه و الظاهر ان ادوات الخطاب وضعت للاإنشاء اى إنشاء الخطاب 
بداع من الدواعى فاذا كان بداعى البعث فيكون القضيه حقيقيه يتحقق بالنسبه الى كل من يكون مقصودا بالخطاب و الدليل على 
كونه إنشائيا أن الخطاب يتحقق حتى بالنسبه الى غير ذوى الشعور كقول الشاعر: تا الله يا ظبيات القاع قلن لنا. 


مضافا الى أنه اذا كان هذا الاشكال واردا يلزم فى كل مورد أن نتوقف حتى يثبت الاجماع وان شئت قلت: اما نقول: بأن معقد 


الاجماع عام و الاخراج يحتاج الى الدليل و اما نقول: بأن تحقق الاجماع لازم فى كل مورد اما على الاول فالاخراج يتوقف على 
الدليل و فى المقام ذلكك الدليل مفقود. و أما على الثانى فلا بد من التوقف فى اكثر الموارد اذ 


لم يتحقق اجماع على الاشتراكك و هو كما ترى فهذا 
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الاشكال غير وارد. 


والجواب: ان مقدمات الحكمه لو تمت تكفى لاستفاده العموم وان لم تكن الكلمه (اذا) موضوعه للعموم مضافا الى أن نقول 
صلاه الجمعه اما تجب فى العمر مره واحده و اما يشترط وجوبها بوجود الامام او نائبه و اما لا هذا و لا ذاكك بل مطلقا لا سبيل 
الى الاول لمنافاته للضروره القطعيه و أما الثانى فينافى الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمه فيتعين الثالث و هو المطلوب. 


الثالث: ان الوجوب علق على الاذان فالوجوب مشروط. 


و يرد عليه: انه لو ثبت الوجوب بعد الا-ذان يثبت مطلقا لعدم القول بالفصل مضافا الى أن الظاهر ان الا-ذان كنايه عن دخول 
الوقت فلا اشكال. 


الرابع: ان الوجوب معلق على النداء للصلاه و النداء لها يتوقف على وجوبها و هذا دور. 

و الجواب ان الاذان يوم الجمعه كالأذان فى غير الجمعه بمعنى انه لا شبهه فى مشروعيه الاذان للأعلام و حضور الصلاه فلا دور. 
مضافا الى أن الوجوب يتوقف على الاذان و الاذان يتوقف على المشروعيه فلا يدور. 

الخامقين :أن التراد بالد كن بوميو ل الله فلن الله عليةيو آله 


و الجواب: انه ليس عليه دليل معتبر و فى مرسله المفيد فسر الذكر بامير المؤمنين عليه السلام 0١١‏ و الظاهر ان مثله تأويل. 


4 تفسير البرهان ج ؟* ص 78 ح‎ )١( 


10000 رلا . 
الا-مر الثانى: قوله تعالى: افوا عَلى الصَّكأات وَ الصلاه الْوْسِْ طلا» )١١‏ تقريب الاستدلال بها: ان المراد من الصلاه الوسطى هى 
صلاه الجمعه و لكن هذا الاستدلال فاسد اذ فسرت الوسطى بغير الجمعه اى 


بالظهر ثاره: 


لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: و قال تعالى: افِطُوا عَلَى الصَليَات و العلا الْوُسْطلِا» و هى صلاه الظهر ١‏ 
و بالعصر اخرى لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: و فى بعض القراءه حافظوا على الصلوات و الصلاه الوسطى 
صلاه العصر 030 نعم نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام مرسلا أنها الجمعه يوم الجمعه و الظهر فى سائر الايام 15١‏ و هذه الروايه 
لإرسالها لا اعتبار بها فهذا الاستدلال غير تام. 

واورد سيدنا الاستاد على الاستدلال بأنه لا يسعنا الاستدلال بها على لزوم صلاه الجمعه و وجوب اقامتها و ان فسرناها بصلاه 
الجمعه لان الامر بالمحافظه على شىء انما يصح بعد وجوبه فى نفسه اذا يكون الامر بالمحافظه ارشادا الى لزوم الاتيان بصلاه 
الجمعه و اهميتها حيث ذكرت بالخصوص بعد ذكر سائر الصلوات و الالوامر الارشاديه لا دلاله لها على الوجوب- فضلا عن 


سعته و ضيقه- (6). 


وفيه مالا يخفى لأنه لو ورد فى روايه صحيحه تفسيرها بالجمعه فمعنى المحافظه عليها هو وجوب اقامتها و الاتيان بها و لا معنى 
لكون الامر ارشاديا فى هذا الحال. 


0 2 00 لاءره 8 7 وده لاعلا و 
الامر الثالث: قوله تعالى: ليا أبهَا الّذِينَ آمنُوا لا تلهكم أَمراالكم وَ لا أَؤْلاد كم 


77 البقره/‎ )١( 

(') الوسائل الباب ” من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها الحديث: ١‏ 
)"نفس المضدى 

(©) الوسائل الباب ه من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها الحديث: * 
(0) التنقيح ج ١‏ من الصلاه ص 7١‏ 


0 
عمنْ كر الله )0١‏ تقريب الاستدلال بها ان المراد بذكر الله فى الا-يه هو صلاه الجمعه و قد نهى الله تعالى عن نسيانها قتجب 


اقامتها. 


و يرد عليه: انه لا 


دليل على أن المراد بذكر اللّه هو صلاه الجمعه. 


الامر الرابع: مما استدل به للمدعى النصوص الكثيره الوارده فى الابواب المتفرقه بألسنه مختلفه إليكك بعضها: منها ما رواه زراره 
بن اعين عن أبى جعفر الباقر عليه السلام قال: انما فرض الله عز و جل على الناس من الجمعه الى الجمعه خمسا و ثلاثين صلاه 
منها عله واحده فرضها الله غز وجل فن جماعه. و هق التجمعة 079 وما ءرواه سحاد بن عيسى (8): 


و منها ما رواه زراره أيضا عن أبى جعفر الباقر عليه السلام قال: صلاه الجمعه فريضه و الاجتماع اليها فريضه مع الامام فان تركك 


رجل من غير عله ثلاث جمع فقد تركك ثلاث فرائض و لا يدع ثلاث فرائض من غير عله الا منافق «5". 


و منها ما رواه أبو بصير و محمد بن مسلم قالا سمعنا أبا جعفر محمد بن على عليه السلام يقول: من تركك الجمعه ثلاثا متواليات 
بغير عله طبع اللّه على قلبه «2. 


و منها ما رواه أبو بصير و محمد بن مسلم جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان الله عز و جل فرض فى كل سبعه ايام 
خمسا و ثلاثين صلاه منها صلاه واجبه على كل مسلم ان يشهدها الا خمسه: المريض و المملوكك و المسافر و المرأه 


9 سوره المنافقون الايه:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاه الجمعه و آدابها الحديث: ١‏ 
(*) عين المصدر الحديث ” 

(6) عين المصدر الحديث: 8 و ؟١‏ 

(0) عين المصدر الحديث: ١١‏ 
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.)١١ والصبى‎ 


و منها ما رواه منصور عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال الجمعه واجبه على كل احد لا يعذر الناس فيها 


الاخمسمة المراه"و الشلوكة و المشافر و الدريقن و الضبى :7١‏ 
و منها ما رواه العلاء بن فضيل عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ليس فى السفر جمعه و لا اضحى و لا فطر 70. 
و منها ما رواه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: على من تجب الجمعه؟ 


قال: تجب على سبعه نفر من المسلمين و لا جمعه لأقل من خمسه من المسلمين احدهم الامام فاذا اجتمع سبعه و لم يخافوا أمهم 
بعضهم و خطبهم (5". 


و منها ما رواه الفضل بن عبد الملكك قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 


لمكان الخطبتين «0). 


و منها ما رواه منصور يعنى ابن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعه اذا كانوا خمسه فما زادوا فان 
كانوا أقل من خمسه فلا جمعه لهم و الجمعه واجبه على كل احد .2١‏ 


()اعيق المضدر الحدرك: ١‏ 
(#غين المضندر الح رك ١2‏ 
6)اعين المضدر الحد ف ١‏ 
(ع) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها الحديث: * 
(0) عين المصدر الحديث: 8 
(5) عين المصدر الحديث: ٠‏ 


و منها ما رواه ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تكون جمعه ما لم يكن القوم خمسه .01١‏ 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعه على سبعه نفر من المسلمين (المؤمنين) و لا تجب 
على أقل منهم ."7١‏ 


و منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا 


كانوا سبعه يوم الجمعه فليصلوا فى جماعه 0" و غيرها من الروايات الوارده فى الابواب المختلفه من ابواب صلاه الجمعه و غيرها 
لاحظ الباب ”و 8 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل. 


واستفاده الوجوب من هذه الروايات اظهر من أن يخفى و لا مجال للمناقشه فى السند و أما من حيث الدلاله فربما يقال: بأنها 
ليست فى مقام بيان الشرائط و لذا لا يمكن نفى شرطيه شىء أو جزئيته لأنها ليست فى مقام البيان بل انما هى لبيان اصل 


الوجوب. 


و الجواب عن هذه الشبهه انه يدفع بالعموم المذكور فى بعض هذه النصوص مضافا الى التصريح فى بعضها لاحظ ما رواه زراره 
قال قال أبو جعفر عليه السلام الجمعه واجبه على من أن صلى الغداه فى أهله ادركك الجمعه و كان رسول اللّه صلى الله عليه و 
آله انما يصلى العصر فى وقت الظهر فى سائر الايام كى اذا قضوا الصلاه مع رسول الله صلى الله عليه و آله رجعوا الى رحالهم 
قبل الليل و ذلكك سنه الى يوم القيامه «6". 


/ عين المصدر الحديث:‎ )١( 

(#اعين المصضدز الحددث :6 

(9) عين المصدر الحديث: ٠١‏ 

(ع) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاه الجمعه الحديث: ١‏ 
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مضافا الى أن هذه الروايات تبين ما فى الايه و الايه شملت جميع المؤمنين اضف الى ذلكك كله ان اصاله البيان محكمه فبمقدار 


نعلم أنه ليس فى مقام البيان فهو و فى غيره نلتزم بالاطلاق بمقتضى اصاله البيان فدلاله النصوص على المدعى لا كلام فيها و 
انما الكلام فى الوجوه المانعه و إليك تلكك الوجوه: 


منها: أن السيره جرت من اصحاب الائمه عليهم السلام على تركك صلاه الجمعه و لو 


كانت واجبه لم يمكن تركك الواجب بالنسبه اليهم مع جلاله شأنهم و الدليل على السيره» عدم نقل اقامتهم لها. 


بل يدل عليه صحيح زراره قال: حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاه الجمعه حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت: نغد و 
عليكك؟ فقال: لا انما عنيت عندكم )١١‏ بدعوى: ان الصحيح يدل على أن زراره كان تاركا لصلاه الجمعه و أنه لو كانت واجبه 
كان المناسب أن يوبخهم الامام عليه السلام على التركك لا الحث على الفعل و هذا اللسان لسان الاستحباب. 


و موثق عبد الملكك عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال: مثلكك يهلك و لم يصل فريضه فرضها الله قال: قلت: كيف اصنع؟ قال: 
صلوا جماعه يعنى صلاه الجمعه ؟) بدعوى انه يستفاد من هذه الروايه ان عبد الملكك لم يصل الجمعه طيله حياته فيكشف عن 
عدم الوجوب التعيينى. 


و الانصاف انه ليس فى هذه الروايات دلاله على المدعى كما انه عدم النقل لا يدل على عدم تركهم لصلاه الجمعه فانه لم يعهد 
ان ينقل اتيان اصحاب الأئمه بالواجبات الالهيه. 


١ الوسائل الباب 0 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها الحديث:‎ )١( 


فان الاتيان بالواجب على القاعده و لا ملزم للنقل واما حث الامام عليه السلام زراره فلا يدل على تركه بل يدل على اهتمامه 
عليه السلام بهذه الفريضه كما أنه أعم من الندب و لذا فى كثير من المقامات وقع الحث على فعل الواجب مضافا الى أنه وقع 
التهديد فى روايه عبد الملكك و لو لا وجوب الجمعه لم يكن وجه لتهديد عبد الملكك لتركه صلاه الجمعه كما أنه لا دلاله فى 
الروايه على أن 


عبد الملكك كان تاركا لصلاه الجمعه طيله حياته فلاحظ. 


و منها: الروايات الداله على عدم وجوب الجمعه على من كان على رأس فرسخين لاحظ ما رواه زراره بن اعين قال: انما فرض 
اللهعز و ستل غك الناتن امن الحمعة الى السبعة حمساو تاذتين متها :ضتلاه وابعده فرحها اللدعر ويل قن لسماعه و هي لماه 
ووضعها عن تسعه: عن الصغير و الكبير و المجئون و المسافر و العبد و المرأه و المريض و الا-عمى ومن كان على رأس 


فرسخين .)١(‏ 
وما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: انما وجبت الجمعه على من يكون على فرسخين لا اكثر من ذلكك .)7١‏ 


و الوجه فى الدلاله انه لو كانت الجمعه واجبه مطلقا يجب على النائى الاقامه فى محله فان كل مكان من الامكنه يكون امام 
الجماعه فيها موجودا و حملها على قلل الجبال و امثالها حمل على الفرد النادر. 


و الجواب انه يمكن أن يكون الامام مريضا أو مسافرا أو غير ذلكك من الاعذار ككونه أعمى فلا يستلزم وجود الامام تعين اقامه 
الجمعه اضف اليه ان الحمل على النادر لا معنى له فى المقام فان الميزان الشرعى ان النائى لا يجب عليه الحضور اعم من 


١ من أبواب صلاه الجمعه و آدابها الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
* (؟) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها الحديث:‎ 


ان يكون مصداق المستثنى كثيرا أو قليلا. 


و بعباره اخرى مقتضى الحكمه بيان الحكم و لو فى حق قليل من المكلفين و هذا ليس من مصاديق حمل اللفظ على الفرد النادر 
بل الموضوع فى حد نفسه امر نادر. 


و منها: ما دل من 


الروايات على ان كل جماعه اذا كان فيهم من يخطب لهم لصلاه الجمعه وجبت عليهم لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن 
احدهما عليهما السلام قال: سألته عن اناس فى قريه هل يصلون الجمعه جماعه؟ قال: نعم (و) يصلون أربعا اذا لم يكن من 
يخطب .)١١‏ 

وما رواه الفضل بن عبد الملكك قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: 


اذا كان قوم (القوم) فى قريه صلوا الجمعه اربع ركعات فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا اذا كانوا خمس نفر .07١‏ 


و ما رواه سماعه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاه يوم الجمعه فقال: أما مع الامام فركعتان و أما من يصلى وحده 


و تقريب الاستدلال: ان المراد بمن يخطب أن يكون من يخطب لهم بالفعل لا من من شأنه أن يخطب و ذلكك لان الظاهر من 
اللفظ الفعليه مضافا الى أن فرض عدم وجدان من يخطب حمل على الفرد النادر. 


١ الوسائل الباب " من أبواب صلاه الجمعه الحديث:‎ )١( 
” (؟) الوسائل الباب " من أبواب صلاه الجمعه الحديث:‎ 
" الوسائل الباب ه من أبواب صلاه الجمعه الحديث:‎ )*( 


و بعباره اخرى كل مكان يفرض له امام جماعه و هو قادر على القاء أقل المجزى من الخطبه فتجب و تركها عصيان بالنسبه الى 
الامام و موجب لسقوطه عن العداله مضافا الى أنه يجب عليه التعلم حتى لا يفوت الفرض فيعلم ان المعلق عليه الوجود الخارجى. 


و فيه: انه خلاف الظاهر من قوله: «يصلون اربعا اذا لم يكن من يخطب' 


١١‏ فان الظاهر من هذا اللفظ الوجود الشأنى و أما الحمل على الفرد النادر فما معناه اذ يمكن فرض كون الامام معذورا عن اقامه 
الجماعه اما لغيبته و اما لمرضه و اما لغير ذلكك و لا بد للشارع من بيان احكام جميع الصور المتصوره. 


ثم ان سيدنا الاستاد دام ظله تعرض لنبذه اخرى من الروايات يمكن الاستدلال بها على وجوب الجمعه تعيينا: 

منها ما رواه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام على من تجب الجمعه؟ 

قال: تجب على سبعه نفر من المسلمين و لا جمعه لأقل من خمسه من المسلمين احدهم الامام فاذا اجتمع سبعه و لم يخافوا امهم 
بعضهم و خطبهم 27١‏ و اجاب عن هذه الروايات: بأن التعليق على السبعه ليس لبيان شرط الصحه فانه خلاف ظاهرها فلا مجال 


لكن نقول: لو كانت واجبه على تقدير وجود السبعه فلا معنى للتعليق اذ كلما يفرض و اى مكان فرضناه يوجد فيه سبعه نفر الا 
أن يحمل على قلل الجبال و امثالها و هو حمل على الفرد النادر فمعناه: ان الاجتماع لو حصل فى الخارج تجب الجمعه و بقرينه 


١ الوسائل الباب " من أبواب صلاه الجمعه الحديث:‎ )١( 
* (؟) الوسائل الباب ”7 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها الحديث:‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: "١‏ 


و ماافاده غير تام لا يمكن مساعدته فانه خلااف الظاهر لاحظ ما رواه زراره )١١‏ فان المستفاد من صدر الروايه ان صلاه الجمعه 
واجبه على سبعه نفر من المسلمين فاذا ارادوا 


أن يصلوا و اجتمعوا و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم فان كلمه التفريع بعد بيان الوجوب. 


و لواغمض عن ذلكك نقول: ما المراد من الاجتماع؟ فان هذا الاجتماع اما يكون بحسب الطبع بمعنى أنه اجتمع عده فى مكان 
لشغل أو بالصدفه- كما هو ظاهر الكلام- على فرض التنزل أو يكون المراد انه اجتمع عده لإقامه صلاه الجمعه و على جميع 
التقادير يثبت المدعى اذ بعد الاجتماع تجب الاقامه و من الظاهر ان الاجتماع بما هو ليس دخيلا فى الوجوب بحيث نقول: مع 
عدم الاجتماع لا تجب و معه تجب فيعلم ان الجمعه واجبه مطلقا و قد تقدم بطلان ما افاده من القرائن على عدم الوجوب فراجع. 


اضف اليه بأن ما افاده من أنه كيف يمكن ان لا يتحقق سبعه نفر يدفع بأن المفروض ان الظرف ظرف التقبّه و مع لحاظها تحقق 


الشرط امر مشكل. 


ويضاف الى ذلكك كله انه يمكن كون الشخص فى البرارى و الجبال و ما اورد من أنه حمل على الفرد النادر غير سديد و قد مر 
ما فيه سايقًا. 


ثم انه ذكر ما رواه منصور عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


الجمعه واجبه على كل احد لا يعذر الناس فيها الا خمسه: المرأه و المملوك و المسافر و المريض و الصبى .»2١‏ 


1س انما 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاه الجمعه و آدابها الحديث: ١8‏ 


فانه يدل على أنه لا يعذر احد فى ترك الجمعه الا طوائف من الناس. 


واجاب عن الروايه بأنها تدل على وجوب الحضور بعد اقامتها و استشهد لما ذكره باستثناء المسافر و من كان على رأس 
فرسخين اذ المسافر يشرع فى حقه 


وايد كلامه بما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: لا بأس أن تدع الجمعه فى المطر )1١‏ فان 


هذه الروايه تدل على سقوط الوجوب بنزول المطر و من البعيد ان الواجب يسقط بواسطه المطر .)3١‏ 


و ماافاده لا يرجع الى محصل صحيح فان روايه منصور تدل على الوجوب الا على من استثنى و اى استبعاد فى ذلك فان 
المسافر يشرع فى حقه الجمعه و لكن لا تجب عليه كما انه لا استبعاد فى سقوط التكليف بنزول المطر و لعمرى أنه لا يمكن رفع 
اليد عن الدلاله الظاهره الواضحه بمثل هذه التقريبات و العجب العجاب انه دام ظله- فى آخر كلامه تردد فى الامر و لم يجزم 
بالوجوب التعيينى عند الاقامه و قال بأن كلام كل من القائلين بالوجوب و عدمه ينافى هذا التفصيل .١‏ 


و بعباره اخرى رفع اليد عن الدليل بلحاظ الاجماع المركب و هو غريب منه لكن العصمه مخصوصه باهلها. 


نعم لا يخفى انه مع ذلكك كله لا يمكن الا-لتزام بالوجوب التعيينى فى زمان الغيبه اذ لو كانت كذلكك كيف يمكن ان يكون 
مجهولا بحيث يصير وجوبها كذلكك 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها الحديث:‎ )١( 
7/ من الصلاه ص:‎ ١ )ا لتنقيح جَ‎ 
8 إفرة نفس المصدر ص:‎ 


ذكرناه كلمات جمله من الفقهاء فذكر الشيخ فى الخلاف: من شرط انعقاد الجمعه 


الامام او من يأمره الامام بذلكك من قاض أو امير و نحو ذلكك و متى اقيمت بغير امره لم تصح الى أن قال: 


دليلنا: انه لا خلاف انها تنعقد بالامام أو بامره و ليس على انعقادها اذا لم يكن امام و لا امره دليل فان قيل: أ ليس قد رويتم فيما 
مضى و فى كتبكم انه يجوز لا هل القرايا و السواد و المؤمنين اذا اجتمع العدد الذى تنعقد بهم أن يصلوا الجمعه؟ قلنا ذلكك 
مأذون فيه مرغب فيه فجرى ذلكك مجرى أن ينصب الامام من يصلى بهم و أيضا عليه اجماع الفرقه فانهم لا يختلفون ان من 
شرط الجمعه الامام أوامره الى أن قال: و أيضا فانه اجماع فان من عهد النَبىَ صلى الله عليه و آله الى وقتنا هذا ما اقام الجمعه الا 
الخلفاء و الامراء و من ولى الصلاه فعلم ان ذلكك اجماع اهل الاعصار و لو انعقدت بالرعيه لصلوها كذلكك .)١١‏ 


و عنه فى النهايه: الاجتماع فى صلاه الجمعه فريضه اذا حصلت شرائطها و من شرائطها أن يكون هناك امام عادل أو من نصبه 
الامام للصلاه بالناس. 


و قال أيضا: و لا بأس ان يجتمع المؤمنون فى زمن التقيه بحيث لا ضرر عليهم فيصلوا الجمعه بخطبتين. 


وقال أيضا فى باب الا-مر بالمعروف منها: و يجوز لفقهاء اهل الحق أن يجمعوا بالناس فى الصلوات كلها و صلاه الجمعه و 
العيدين و يخطبوا الخطبتين و يصلوا بهم صلاه الكسوف ما لم يخافوا فى ذلك ضررا. 


وعنه فى مبسوطه: فاما الشروط الراجعه الى صحه الانعقاد فاربعه: السلطان 


)١(‏ الخلاف ج ١‏ ص 758 مسأله “5 من كتاب صلاه الجمعه. 


العادل أو من يأمره السلطان» 


والعدد. 


وقال ابن ادريس فى السرائر: و الذى يقوى عندى صحه ما ذهب اليه فى مسائل خلافه و خلاف ما ذهب اليه فى نهايته للأدله 
التى ذكرها من اجماع اهل الاعصار و أيضا فان عندنا- بلا خلاف بين اصحابنا- ان من شرط انعقاد الجمعه الامام أو من نصبه 
الامام للصلاه .)١١‏ 


الكسوف اذا تمكنوا من ذلكك و أمنوا فيه معرفه اهل الفساد لهم. 


و عن سلار فى المراسم: ان صلاه الجمعه فرض مع حضور الامام الاصل أو من يقوم مقامه. 
وفى باب الامر بالمعروف افتى: بأنه ليس لفقهاء الشيعه صلاه الجمعه. 
وعن المختلف: عن السيد انه لا جمعه الا مع امام عادل أو من نصبه. 


و هؤلاء الاعلا-م- مع قربهم بعصر المعصوم عليه السلام- افتوا باشتراط الوجوب بوجود الامام العادل أو من نصبه مع ان هذه 
الروايات بايديهم و بمنظر منهم فلو كانت صلاه الجمعه واجبه بحيث تكون فريضه كسائر الفرائض كيف يمكن أن يدعى هؤلاء 
الاكابر الاجماع على عدم جواز اقامتها أو عدم صحتها و هل يمكن أن يبقى وجوب هذه الفريضه مخفيا بحيث يدعى الاجماع 
على عدم الوجوب و الحال أن السيره مستمره و لو كان لبان و لم يكن قابلا لان يبقى فى حال الخفاء. 


ان قلت: انه يمكن انهم استفاد و امن الروايات عدم الوجوب و فهمهم ليس حجه لنا. 


قلت: ليس فى كلماتهم الاستدلال بالروايات مضافا الى أنه لو كانت واجبه 


)١(‏ السرائر ص عع 


تعيينا لم يكن مجال للاستدلال بالروايه. 


و صفوه كلا منافى المقام: انه لا يمكن أن 


يخفى الفرائض الاوليه التى تعم البلوى و فى الاهميه فى الدرجه الاولى على مثل الشيخ الطوسى الذى مقامه فى الفضل و التقوى 
أظهر من الشمس و مع قربه بعصر المعصوم- فانه لو كانت واجبه لكان الشيعه فى عصر العسكرى عليه السلام عالمين به و هكذا 


ان قلت لعل التقيه اوجبت خفاء الامر. قلت: يظهر من روايه زراره )١١‏ وامثالها أن الأئمه كانوا يحثون الشيعه على اقامه الجمعه. 


و ملخص الكلام: ان صلاه الجمعه فى اعصار الائمه عليهم السلام اما كانت واجبه بلا بدل و اما لم تكن كذ لكك فان قلت بالثانى 
يحصل المدعى و ان اخترت الاول فنسأل كيف يمكن أن يكون امرا و حكما من الشريعه مخفيا لمثل المفيد و السيد و الشيخ و 
امثالهم بحيث يدعى الشيخ الاجماع على الخلاف و لما ذا لم تصر هذه المسأله كمسأله العول و التعصيب و المتعه و أمثالها. 


و يؤيد المدعى بل يدل عليه ما رواه عبد الملكك 23 و أيضا: ان الظاهر ان وزان صلاه الجمعه و حكمها حكم صلاه العيدين و 
هما من مناصب الامام عليه السلام أو من يعينه. 


و الدليل عليه ما ورد فى الصحيفه السجاديه فى دعاء يوم الجمعه و ثانى العيدين من قوله عليه السلام اللهم ان هذا المقام 
لخلفائكك و أصفيائكك و مواضع امنائكك فى الدرجه الرفيعه التى اختصصتهم بها قد ابتزوها و انت المقدر لذلكك 0). 


() لاحظ ص: ١7‏ 


(5) الصحيفه السجاديه دعائه عليه السلام فى الاضحى و الجمعه: 5 


ولا اشكال فيه من حيث الدلاله حيث انه عليه السلام كان يقرأه فى يومى الاضحى و الجمعه فيعلم ان 


المقصود أن اقامه الصلاه مختصه بمقام الخلافه أما من حيث السند فربما يدعى فيه التواتر. 


و يؤيد المدعى أيضا عده روايات: الآولى ما فى دعائم الإسلام عن على عليه السلام انه قال: لا يصلح الحكم و لا الحدود ولا 
الجمعه الا بامام .)١١‏ 


الثانيه: و بهذا الاسناد ان عليا عليه السلام سئل عن الامام يهرب و لا يخلف أحدا يصلى بالناس كيف يصلون الجمعه؟ قال: 
يصلون كصلاتهم أربع ركعات 21١‏ 


الثالثه: ما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال: 


الرابعه: ما عن جعفر بن احمد القمى فى كتاب العروس عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: صلاه يوم الجمعه فريضه و الاجتماع 


اليها فريضه ف الامام (8). 
الخامسه: المروى عن الاشعثيات: ان الجمعه و الحكومه لإمام المسلمين «8. 
السادسه: ما عن رساله ابن عصفور: ان الجمعه لنا و الجماعه لشيعتنا .)2١‏ 


السابعه: ما رواه طلحه بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال: 


١ مستدرك الوسائل الباب 0 من أبواب صلاه الجمعه الحديث:‎ )١( 
(9)اتقين' المصدو الخنات م‎ 

(6)انفئ المضيدو الخبايت: * 

(6) تفن المضدو الخنايت: مج 

(0) التنقيح ج ١‏ من الصلاه ص: 0١‏ 

فون ال 


لا جمعه الا فى مصر تقام فيه الحدود .)١‏ 


فانقدح بما ذكر انه لا يمكن الا-لتزام بالوجوب التعيبنى فهل الصحيح هو القول الثانى و هو القول بالتحريم أو الحق هو القول 
الغالث :و هو القول بالتخيير فنقول: ما استذل به لاثبات القول الثاتى امور: 


منها الأجماع: و يرد عليه اولا انه ادعى 


فى المقام ان وجوبها ثابت تخييرا و معه كيف يمكن أن يقال بأنه اجماعى و ثانيا: انه محتمل المدركك فليس اجماعا تعبديا 
كاشفا عن رأى المعصوم. 


و منها ان السيره: جاريه من عصر النبى صلى اللّه عليه و آله الى زمان الائمه عليهم السلام ان صلاه الجمعه كانت تقام بالوالى او 


و يرد عليه اولا: انه لا طريق لنا الى كشف هذا الامر وان الجمعه ما كانت تقام الا كذلكك. و ثانيا يظهر من جمله من الروايات ان 
الامام عليه السلام كان يحث مثل زراره و عبد الملكك على اقامه الجمعه عندهم. و ثالثا انه على فرض تماميه هذا الامر لا دليل 
على كون الامر كذلكك فى زمان الغيبه فالمرجع الادله. 


و منها انه لو لم تكن منصبا خاصا لشخص خاص فربما يوجب الفتنه و الجدال و الشارع لا يرضى بهذا الامر. 


و يرد عليه اولا ان هذا المحذور يندفع بالقول بالوجوب التخييرى. و ثانيا ان الحكم الشرعى لا يتبع شهوات الناس فانه على هذا 
الفرض يجب على عامه المكلفين ان يقتدوا بامام واجد للشرائط فمن لا يكون واجدا للشرائط لا يجوز الاقتداء به و من يكون 
واجدا يرعى الموازين الشرعيه و لو كان ما ذكر من الاشكال موجبا لعدم الجعل لكان جعل الجماعه أيضا فيه المحذور المذكور 


غايه الامر بدرجه 


* الوسائل الباب " من أبواب صلاه الجمعه و آدابها الحديث:‎ )١( 


نازله نعم لو لم يكن فى امام الجمعه شرط من العداله و غيرها لكان لهذا الكلام مجال. 


و منها ما رواه سماعه ١١‏ فانه يدل على كون الجمعه لا تنعقد الا مع الامام. اقول: الذى يستفاد من هذه الروايه ان الجمعه 


واجبه فيما يكون امام يخطب و بعباره اخرى ان هذه الروايه من ادله وجوب الجمعه بنحو التعيين و لا يستفاد منها اختصاص ا(قامه 
الجمعه يزمان الحضور. 


و بعباره اوضح ليس المراد من الامام امام المعصوم عليه السلام بل المراد منه امام الجماعه بشرط كونه خطيبا و ان ابيت عن 
ذلك و قلت ان المراد منه هو امام المسلمين نقول: نرفع اليد عنها بما دل على مشروعيه الجمعه مطلقا كالروايات الداله على 
الوجوب على نحو الاطلاق و بخصوص ما دل على جواز اقامتها من روايتى زراره و عبد الملك. 


و منها ما تقدم من الروايات الداله على اختصاص هذا المقام بامام المعصوم و من دعاء الصحيفه السجاديه. 


و فيه ان الروايات ضعيفه سندا و اما دعاء الصحيفه فانما يدل على أن هذا المقام مقام الامام و لو كنا نحن و هذا الدعاء لم يكن 
دليل على جوز اقامتها فى زمان الغيبه لكن مقتضى الجمع بين الروايات ان اقامتها جائزه لغيره أيضا فان المستفاد من الروايات 
عموما و من روايه زراره و عبد الملكك خصوصا جوز الاقامه لغيره عليه السلام نعم التصدى لاإقامتها بعنوان الرئاسه الدينيه الالهيه 
مقتصن بوراتحة قازر أزوا حا لد اتح جه القدااه: 


و منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: انما صارت صلاه 


١9 تقدم فى ص‎ )١( 


الجمعه اذا كان مع الامام ركعتين و اذا كان بغير امام ركعتين و ركعتين لان الناس يتخطون الى الجمعه من بعد فاحب اللّه عز و 
جل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذى صاروا اليه و لان الامام يحبسهم للخطبه و هم منتظرون للصلاه و من انتظر الصلاه فهو 
فى الصلاه فى حكم التمام و 


لان الصلاه مع الامام أتم و أكمل لعلمه و فقهه و فضله و عدله و لان الجمعه عيد و صلاه العيد ركعتان و لم تقصر لمكان 
الخطبتين .)١١‏ 


ترهيبهم من المعصيه و توقيفهم على ما اراد من مصلحه دينهم و دنياهم و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق (و) من الاهوال التى 
لهم فيها المضره و المنفعه و لا يكون الصابر فى الصلاه منفصلا و ليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس فى غير يوم الجمعه ١؟).‏ 


بتقريب انه يستفاد من هذين الخبرين ان امام الجمعه لا بد أن يكون عالما عارفا و يكون له خصال لا تحصل الا فى امام صالح 
للإمامه و لذا صرح فى الروايه الثانيه بأن الامام فى صلاه الجمعه غير امام الجماعه. 


وقد إن المعن متخدوكن مضنافا ال أن الاموز المد كوه نوات الحكية لآ الغله ولد يكن أقل اله 


و منها: انه لو كانت صلاه الجمعه واجبه فى عصر الغيبه و لم يكن وجوبها مشروطا بوجود الامام لكان اللازم وجوبها على من 
بعد عن فرسخين و الحال انه خصص الوجوب بالنسبه اليهم فلا يكون وجه لهذا الاستثناء الا عدم وجود الامام عندهم. 


 :ثيدحلا الوسائل الباب © من أبواب صلاه الجمعه و آدابها‎ )١( 
الوسائل الباب 70 من أبواب صلاه الجمعه و آدابها الحديث: ع‎ )1( 


و منها: انه قد دلت جمله من الروايات على أنه 


لان سقطه. 


فمن تلكك الروايات ما رواه الحلبى انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر و الاضحى اذا اجتمعا فى يوم الجمعه فقال: اجتمعا 
فى زمان على عليه السلام فقال: من شاء أن يأتى الجمعه فليأت و من قعد فلا يضره و ليصل الظهر و خطب خطبتين جمع فيهما 
خطبه العيد و خطبه الجمعه .)١١‏ 


و منها ما رواه سلمه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اجتمع عيدان على عهد امير المؤمنين عليه السلام فخطب الناس فقال: هذا 


و فيه: ان غايه ما يستفاد من هذه الروايات ان الامام يجوز له الاذن فى ترك الجمعه فى الفرض المذكور و ليس فيها دلاله على 
عدم مشروعيه صلاه الجمعه فى زمان الغيبه كما هو المدعى هذا اولا. 


و ثانيا ان ما يستفاد منه ان للإمام الاذن فى الترك روايه واحده و هى ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه ان على بن ابى 
طالب عليه السلام كان يقول: 


اذا اجتمع عيدان للناس فى يوم واحد فانه ينبغى للإمام أن يقول للناس فى الخطبه 


١ من أبواب صلاه العيد الحديث:‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 
” من أبواب صلاه العيد الحديث:‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 


الاولى: انه قد اجتمع لكم عيدان فانا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فاحب ان ينصرف عن الاخر فقد اذنت له .)١١‏ 


وقد رويت بسندين 


مضافا الى أنه لو كان حقا شخصيا لكان مقتضى القاعده ترخيصه عليه السلام فى غير المورد و لم يسمع. 
فانقدح ان هذه الوجوه لم تصلح لوثبات المدعى. 


فلنرجع الى ما كنا فيه و نقول مضافا الى ما بيناه انه نقل صاحب الحدائق عن الشهيد انه قال ما حاصله: ان الادله على الوجوب 
التعيينى و ان كانت تامه لكن لا يمكن الالتزام بمفادها لان عمل الطائفه على عدم الوجوب العينى فى سائر الاعصار و الامصار و 
اتفقت آرائهم على أن شرط الوجوب حضور السلطان العادل أو من يكون مأذونا من قبله .)5١‏ 


و ملخص الكلام ان الادله بحسب الكتاب و السنه تامه و ليس هذا الحكم خلاف التقيه كى يخفى لهذه الجهه فمن عدم ظهور 
هذا الحكم و وقوع الخلاف فيه نكشف انها لا تكون واجبه عينا. 


و أيضا لا يمكن الاستدلال بخبر عبد الملكك حيث يسثل الامام ما يصنع؟ فاجابه باقامه الجمعه عندهم فلو كانت صلاه الجمعه 
واجبه عينا لم يكن وجه لتركه و لم يكن مورد لسؤاله بأنه كيف يصنع؟. 


ان قلت لعل تركه كان عن تقيه قلت: فما الوجه فى سؤاله و أيضا لم يكن 


لين المضنان السدريت :8 
() الحدائق ج 4 ص 871-87١‏ 


مجال لمقاله الامام اذ العمل بالتقيه وظيفه شرعيه و المستفاد من الخبران عبد الملكك كان تاركا للجمعه تركا باتا. 


وأيضا يدل على عدم الوجوب ما رواه الشيخ فى مصباحه و الصدوق فى اماليه عنه عليه السلام قال: انى احب للرجل أن لا 


يخرج من الدنيا 


حتى يتمتع و لو مره و يصلى الجمعه و لو مره .)١١‏ 


و صرح الشهيد الثانى- على ما نقل عنه- انه اهمل هذا الفرض و استمرت السيره من زمان الائمه عليهم السلام على عدم اقامتها 
عند الشيعه و لذلك حثهم الامام على فعلها و اثبات الوجوب التخييرى لا سبيل اليه هذا ملخص كلامه رفع مقامه. 


اقول: هل يمكن الالتزام بأن فقهاء الشيعه باجمعهم تركوا هذه الفريضه المقدسه؟ فمن سيرتهم نكشف انها لا تكون واجبه عينا. 


اذا عرفت ما تقدم من عدم الوجوب العينى و من عدم الحرمه تكون النتيجه هو الوجوب التخييرى بتقريب ان الا-دله لإثبات 
الوجوب تامه و انما نرفع اليد عنها لهذه الوجوه فنقول: لا شبهه فى كونها مجزئه و نقول بأنه يجوز تركها و من الظاهر أنه ليس 
لجواز تركها معنى الا الاتيان بالظهر و لنا أن نقرب الوجوب التخييرى بروايه عبد الملكث »2١‏ بتقريب ان المستفاد منها انه يجوز 
ترك الجمعه و الاتيان بالظهر كما كان عبد الملكك يتركها و يجوز الاتيان بالجمعه بدلا عن الظهر كما أن الامام كان يشوق عبد 
الملكك بالاتيان بها ما دام لم يهلكك و أيضا الصادق عليه السلام كان بحث زراره على اقامتها فلا شبهه فى الوجوب التخييرى. 


5١5 الحدائق ج و ص‎ )١( 
١7 لاحظ ص:‎ )0( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 6 ص: "٠"‏ 


)١(‏ (ما هو مقتضى الاصل عند الشكك؟) فنقول: لو لم يمكن أن يستفاد حكم الجمعه من الادله فتاره نلتزم بوجود اطلاق يقتضى 
وجوب الظهر يوم الجمعه كبقيه الايام- كما هو كذلكك- لاحظ الباب ١‏ من ابواب اعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل و 


اخرى لا نلتزم به و نقول: 


ليس فى المقام ما يدل على وجوب الظهر أيضا اما 


على الاول فلا بد من الالتزام بوجوب الظهر لاحظ النصوص المذكوره فى الباب 7/1 6 من ابواب اعداد الفرائض و نوافلها فى 
الوشائل: 


فانه يثبت بهذه النصوص ان الواجب فى يوم الجمعه هو الظهر كبقيه الايام و اما على الثانى فللشك صور: 


الاولى: ان نشكك فى ان صلاه الجمعه فى يوم الجمعه واجبه وجوبا تعيينا بعد العلم بالمشروعيه و فى هذه الصوره تجرى البراءه 
عن الزائد اذ مرجع هذا الشكك الى الشكك فى الزياده فانا نعلم بوجوب الجامع و نشكك فى التعين و فى مثله المرجع هى البراءه و 


الثانيه: أن نقطع بعدم تعين الجمعه لكن الامر دائر بين تعين الظهر و التخيير بينهما و فى هذه الصوره أيضا مقتضى القاعده البراءه 
عن الاكثر كما هو الميزان فى الشكك بين الاقل و الاكثر. 


الثالثه: أن نعلم بتعلق الامر بالجامع و نحتمل وجوب كل منهما بنحو التعين و المرجع أيضا هى البراءه. 


الرابعه: أن نعلم بتعلق الامر بالجامع لكن نعلم بأن الواجب احدهما بنحو التعين و بعباره اخرى نعلم علما اجماليا بوجوب احداهما 
و فيه لا بد من الاحتياط 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: 6" 


وصلاه الطواف )١(‏ و الآيات (0) و الاموات (”) و ما التزم بنذر أو نحوه أو اجاره (©) و قضاء ما فات عن الوالد بالنسبه الى 
الولد الاكبر (5) أما اليوميه فخمس: الصبح ركعتان و الظهر أربع و العصر أربع و المغرب ثلاث والعشاء أربع و فى السفر (6). 


بالجمع بين الصلاتين لاقتضاء العلم الإجمالى بناء على تنجزه بالنسبه الى جميع الاطراف. 


ثم ان سيدنا الاستاد افاد فى المقام بأن هذا كله مع قطع النطر عن استصحاب وجوب الجمعه على مسلكك المشهور من جريان 
الاستصحاب 


فى الحكم الكلى و اما على ذلكك المسلكك فلو قلنا بأن المتعين قبل عصر الغيبه وجوب الجمعه فبمقتضى الاستصحاب يثبت 
وجوبها فى عصر الغيبه أيضا .)١١‏ 


و يرد عليه: أن بقاء الموضوع شرط فى جريان الاستصحاب و حيث انه يحتمل ان الموضوع للوجوب قبل عصر الغيبه هو زمان 
الحضور فلا طريق الى جريان الاستصحاب هذا تمام الكلام فى صلاه الجمعه من حيث الدليل الاجتهادى و مفاد الاصل العملى 
فلنرجع الى ما كنا فيه و هو البحث عن بقيه الصلوات اليوميه. 


)١(‏ وقد تعرضنا لها و لأحكامها فى كتابنا مصباح الناسكك فى شرح المناسكك. 

(1) التعرض لوجوبها و لخصوصيتها موكول الى محله. 

(9) قد مر الكلام فيها و أحكامها تبعا للماتن فى كتاب الطهاره من هذا الشرح فراجع. 
(ع) اذ يجب الوفاء بالنذر و شبهه كما أنه يجب الوفاء بمورد الاجاره. 

(0) و يقع الكلام فيها إن شاء الله تعالى فى بحث صلاه القضاء. 


(©) اجماعا منقولا و محصلا بل ضروره من دين الاماميه مضافا الى النصوص 


6/ من الصلاه ص:‎ ١ التنقيح ج‎ ١0 


والخوف )١(‏ تقصر الرباعيه فتكون ركعتين 


المتواتره. 


منها: ما رواه فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فى حديث: ان الله عز و جل فرض الصلاه ركعتين 
رككن عشر ركقاك ناضاف برسول الل سن اللمعلية.و آله إلى ال كهى > ركقيق الى التعرن ار كه فصارت عدي الفرضة 
لابيج وت ر كي الاافى اسفر و أفرة ال كعدفى المقرت قت كيا قائيه فى الدفربو الحَغير فاحاة اللاله ذلك كله فضارت الفر عه 
سبع عشره ركعه ثم سن رسول الله صلى الله عليه و آله النوافل أربعا و ثلاثين ركعه مثلى الفريضه 


فأجار اللدع وها لهلكة :و الفركيه و التاقلة السدى و تيون ركه منيائر كمتان بخن العمة جالها ند بر كعه مكان الوثر 
الى أن قال: و لم يرخص رسول الله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما الى ما فرض الله عز و جل بل ألزمهم ذلكك الزاما واجبا 
ولم يرخص لأحد فى شىء من ذلك الا للمسافر و ليس لا حد أن يرخص ما لم يرخصه رسول الله صلى الله عليه و آله فوافق 
أمر رسول الله أمر الله و نهيه نهى الله و وجب على العباد التسليم له كالتسليم للّه .0١١‏ 


)١(‏ قال فى الحدائق: «لا خلاف بين الاصحاب فى وجوب التقصير فى صلاه الخوف اذا وقعت سفرا و انما الخلاف فى ما اذا 
وقعت حضرا فنقل عن الاكثر و منهم المرتضى و الشيخ فى الخلاف و ابن الجنيد و ابن أبى عقيل و ابن السراج و ابن ادريس 
انهم ذهبوا الى وجوب التقصير سفرا و حضرا جماعه و فرادى الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


و يمكن الاستدلال على كون صلاه الخوف مقصوره بما رواه زراره عن أبى 


١ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج زة ص: اا 
[و أما النوافل فكثيره] 


اشاره 


و أما النوافل فكثيره أهمها الرواتب اليوميه .)١(‏ 


جعفر عليه السلام قال: قلت له صلاه الخوف و صلاه السفر تقصران جميعا؟ قال: 
نعم و صلاه الخوف أحق أن تقصر من صلاه السفر لان فيها خوفا .)١١‏ 


ودلاله هذه الروايه على المدعى غير قابله للإنكار و لا مجال للمناقشه فيها بككون المراد من القصر فيها القصر فى حدودها فان 
مثل هذه المناقشات يسد باب الاستنباط و تفصيل هذه المسأله مع بيان 


فروعها موكول الى ذلكك الباب. 


)١(‏ نقل عن جماعه التصريح به و عن الجواهر: انه لا ريب فيه و عن كلام بعض انه من المسلمات و أفاد سيد المستمسكك: «بأن 
فى كفايه هذا المقدار لو لا الاجماع تأملا). 


و يرد عليه: انه لو لم يفد المطلوب هذا المقدار من الاقوال مضافا الى الروايات التى أشار اليها فكيف يفيد الاجماع و الحال انه 
لو فرض تحقق اجماع فى المقام لا يفيد حيث انه يحتمل كونه مستندا الى هذه الروايات و الاقوال. 


و كيف كان فلا يبعد أن يستفاد المدعى من مجموع الروايات الوارده فى الابواب المختلفه لاحظ ما رواه معاويه بن عمار قال: 
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام أن قال: يا على أوصيكك فى 
نفسكك بخصال فاحفظها عنى ثم قال: اللهم أعنه الى أن قال: 


و السادسه الاخذ بسنتى فى صلاتى و صومى و صدقتى أما الصلاه فالخمسون ركعه الحديث .22١‏ 


فائه قاذ امن هذه الوصكية المذكورة أن التؤاقل :من القواتن و لا خط ها زواتعناةقال#مال همروى كر يك أراهيك الله غلة 
السلام و أنا جالس فقال له: 


١ من أبواب صلاه الخوف الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 


جدانة ا تداك ارق ع اذ سول اللذهنلن الله عله و الد:فقال: كان اللين جيق اللعله و التفتن تان نر كبات: 
الزوال و أربعا الا-ولى و ثمانيا (ثمانى) بعدها و أربعا العصر و ثلاثا المغرب و أربعا بعد المغرب و العشاء الآخره أربعا و ثمان 
(ثمانى) صلاه الليل و 


تلذنا الوق ور كفس الفجر و عاك العلادر كدعو قلة حمل راكد وان كدت أفر على أكتر من هذا يعديض) اللدعلى' كتره 
الصلاه فقال: لاء و لكن يعذب على تركك السنه ١١‏ فانه يدل على عذاب التاركك. 


و مارواه أبو بصير قال: قال الصادق عليه السلام: شيعتنا أهل الورع و الاجتهاد و أهل الوفاء و الامانه و أهل الزهد و العباده و 
أصحاب الاحدى و خمسين رحكعه فى اليوم و الليله القائمون بالليل الصائمون بالنهار يزكون أموالهم و يحجون البيت و يجتنبون 
كل محرم ."2١‏ 


و ما رواه محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه السلام فى قوله تعالى: 
5 و لا لا 200 1 ا 
«وَ الْذِينَ هُمْ عَللَمْ صَلَاتِهِمْ يُحافظونَ) قال: أولئكك أصحاب الخمسين صلاه من شيعتنا 9*. 
ومارواه الشيخ فى المصباح عن العسكرى عليه السلام قال: علامات المؤمن خمس وعد منها صلاه الاحدى و خمسين (2). 


و لاحظ ما رواه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: انى رجل تاجر اختلف و أتجر فكيف لى بالزوال و المحافظه على صلاه 
الزوال؟ و كم نصلى؟ 


(1)اتقنين المصدى السيف: 2 
(0) نفس المصدر الحديث: ١2‏ 
() نفس المصدر الحديث: 77 
)شن المتصدان الحنرت ١5:‏ 


العصر فهذه اثنتا عشره ركعه و تصلى بعد المغرب ركعتين و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشره ركعه منها الوتر و منها ركعتا 
الفجر و ذلكك سبع و عشرون ركعه سوى الفريضه و انما هذا كله تطوع و ليس بمفروض ان تارك الفريضه كافر و ان تاركك 
هذا ليس بكافر و لكنها معصيه لأنه يستحب اذا عمل الرجل عملا من الخير أن 


يدوم عليه .)١١‏ 


و ما رواه يحيى بن حبيب قال: سألت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد الى الله من الصلاه قال: سته و أربعون 


ركعه فرائضه و نوافله قلت: هذه روايه زراره قال: أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه .)5١‏ 


و لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا ما أدى الرجل صلاه واحده تامه قبلت جميع صلاته وان كن غير 
تامات و ان أفسدها كلها لم يقبل منه شىء منها و لم تحسب له نافله و لا فريضه و انما تقبل النافله بعد قبول الفريضه و اذا لم 
يؤد الرجل الفريضه لم تقبل منه النافله و انما جعلت النافله ليتم بها ما أفسده من الفريضه .07١‏ 

و لاحظ مارواه الفضيل قال: ابا ع يلار كي وز المت وول الّذِينَ هُمْ عَللِمِ ص كات هم يُكافِظونَ قال: ع 
الفريضه قلت: الّدِنَ مع عَللِا صَلاتِهع مود قال: هى النافله «©). 


وما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ان عمار 


١ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ه.‎ )0( 

(") الوسائل الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض الحديث: ١‏ 

(ع) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: ١‏ 
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الساباطى روى عنكك روايه قال: و ما هى؟ قلت: روى أن السنه فريضه فقال: 


أين يذهب أين يذهب؟ ليس هكذا حدثته انما قلت له: من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله 
عليه ما أقبل عليها فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها و انما امرنا 


بالسنه ليكمل بها ما ذهب من المكتويه .)١١‏ 


و ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له الا ما 
أقبل عليه منها بقلبه و انما امرنا بالنافله ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضه .7١‏ 


و ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: يا با محمد ان العبد يرفع له ثلث صلاته و نصفها و ثلاثه أرباعها 
و أقل و اكثر على قدر سهوه فيها لكنه يتم له من النوافل قال: فقال له أبو بصير: ما أرى النوافل ينبغى أن تتركك على حاله فقال 
أبو عبد الله عليه السلام: أجل لا 2370. 


و ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان العبد يقوم فيصلى النافله فيعجب الرب ملائكته منه فيقول: يا 


ملائكتى عبدى يقضٍ ما لم افترض عليه 0". 
وارواه أناذضي تغلك عن أ حفر ف ححديك أن الله جل لجاذلة قال* 


ما يقرب إلى عبد من عبادى بشى ء احب إلى مما افترضت عليه و انه ليتقرب إلى بالنافله حتى احبه فاذا احببته كنث سمعه الذى 


يسمع به و بصره الذى يبصر به و لسانه الذى ينطق به و يده التى يبطش بها ان دعانى اجبته و ان سألنى أعطيته «ه) 


(1اتشين المصدى الحد يك 
(90) تفن المصيى الع يع 
(#اتسن المصيدى القبن و 
(#اتين المصيدو الكس يتك 3 
(8) نفس المصدر الكسد يت 


4 لا 3 2 لا 2 م و 5000 
ومارواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: «اناء الليل للاجداً وَ قائماً يَحْدَّرٌ الآخرة وَ يَدْجُوا رَحَمّه رَبَه) 


قال: يعنى صلاه الليل قال: قلت له: 


«وَ أظافٌ اهار لَعَلَك تَوْضلِ» قال: يعنى تطوع بالنهار قال: قلت له: ١و‏ إِمْبَارَ الجُوم) قال: ركعتان قبل الصبح قلت: «وَ أَظآرَ 
الشَّجُود) قال: ركعتان بعد المغرب .)١١‏ 


و ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل سهو فى الصلاه يطرح منها غير أن الله يتم بالنوافل .07١‏ 
و ما رواه موسى بن بكر عن أبى الحسن عليه السلام قال: صلاه النوافل قربان كل مؤمن «37. 
وما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: انما جعلت النافله ليتم بها ما يفسد من الفريضه «5). 


و ما رواه أبو بكر قال: قال لى أبو جعفر عليه السلام: أ تدرى لأى شى ء وضع التطوع؟ قلت: ما ادرى جعلت فداك قال انه تطوع 
لكم و نافله للأنبياء و تدرى لم وضع التطوع؟ قلت: لا أدرى جعلت فداكك قال: لأنه ان كان فى الفريضه نقصان قضيت النافله 
على الفريضه حتى تتم ان اللّه عز و جل يقول لنبيه صلى الله عليه و آله: 


و من الليل فتهجد به نافله لكك «0). 


و ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يرفع للرجل من الصلاه 


٠ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
؟١ مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص:‎ 


ثمان للظهر قبلها و ثمان بعدها قبل العصر للعصر )١(‏ و أربع بعد المغرب لها (7) و ركعتان من جلوس 


ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها و لكن الله تعالى يتم ذلكك بالنوافل .)١١‏ 


ولاحظ الروايات الوارده فى الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 


وفى دلاله 


أخبار هذا الباب تأمل اذ يمكن أن يكون المراد بالنافله فيها مطلق النوافل لا خصوص اليوميه. 


و ما رواه سعد بن أبى عمرو الجلا.ب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام ركعتى الفجر تفوتنى أ فأصيلها؟ قال: نعم قلت: لم؟ 
فَرَيْضِه؟ قال وسول الله صتلى الله عليهدو الداستها قما ئها وسول الله فهو :فرقن زلام. 


ولاحظ الروايات الوارده فى الباب 79 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 


و لعل هذا المقدار من الروايات مضافا الى ما سمعت من أقوال الاعلام يكفى لإثبات المطلوب و الاحتياط يقتضى عدم الجزم 


)١(‏ لاحظ ما رواه حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاه رسول الله صلى الله عليه و آله بالنهار فقال و 
من يطيق ذلكك ثم قال: و لكن ألا اخبركك كيف أصعع أنا؟ فقلت: بلى فقال: ثمانى ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها قلت: 
فالمغرب؟ قال: أربع بعدها قلت فالعتمه قال: كان رسول الله صلى الله صلى اللّه عليه و آله يصلى العتمه ثم ينام و قال بيده هكذا 


فحركها قال ابن أبى عمير ثم وصف كما ذكر أصحابنا 07. 


0 لخحل ماتؤواد الا تكاديم المقر» النضوى قال يناعت اللدعلنة 


(1) تفن الفصيدو التعد بيك ١١‏ 

(1) الوسائل الباب 7" من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: * 
(”) الوسائل الباب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: ١0‏ 
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تعد ان بركعه بعد العشاء لها )١(‏ و ثمان صلاه الليل و ركعتا الشفع بعدها و ركعه الوتر بعدها و ركعتا الفجر قبل الفريضه (2). 


السلام يقول: صلاه النهارست عشره ركعه ثمان اذا زالت الشمس و 


ثمان بعد الظهر و أربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعهن فى سفر و لا حضر و ركعتان بعد عشاء الآخره كان أبى يصليهما 
وهو قاعد و أنا أصيلهما و أنا قائم و كان رسول الله صلى اللّه عليه و آله يصلى ثلاث عشره ركعه من الليل .)1١‏ 


ولاحظ ما رواه حنان بن سدير (؟7). 


(1) لاحظ ما رواه فضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الفريضه و النافله احدى و خمسون ركعه منها ركعتان بعد 
العتمه جالسا تعدان بركعه و هو قائم الفريضه منها سبع عشره و النافله أربع و ثلاثون ركعه 070. 


() لاحظ ما رواه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: صلاه النافله ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر و 
ست ركعات بعد الظهر و ركعتان قبل العصر و أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء الآخره يقرأ فيهما مأئه آيه قائما أو 
قاعدا و القيام أفضل ولا تعد هما من الخمسين و ثمان ركعات من آخر الليل تقرأ فى صلاه الليل قل هو الله احد و قل يا أيها 
الكافرون فى الركعتين الاوليين و تقرأ فى سائرها ما أحببت من القرآن ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيهما (فيها) جميعا قل هو الله 
أحد و تفصل بينهن بتسليم ثم الركعتان اللتان قبل الفجر تقرأ فى الاول منهما قل يا أيها الكافرون و فى الثانيه قل هو اللّه أحد 
(ع). 


(1) نفسن المضدو الخلايت: 4 

(0) لاحظ ص: 8" 

(") الوسائل الباب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: * 
(6) نفس المصدر الحديث: ١8‏ 
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و فى يوم الجمعه يزاد على الست 


عشره أربع ركعات قبل الزوال .)١(‏ 


)١(‏ هذا هو المشهور فيما بين القوم و قال فى الحدائق: «فالمشهور انها عشرون ركعه و قال ابن الجنيد انها اثنتان و عشرون ركعه 
وقال الصدوقان زياده الاربع ركعات للتفريق فان قدمت النوافل و اخرتها فهى ست عشره ركعه) )١١(‏ انتهى. 


فالالقوال فى المقام مختلفه و مجموعها أربعه: الاول: القول بأنها عشرون الثانى: القول بأنها اثنتان و عشرون الثالث: القول بأنها 
ست عشره ركعه مع الجمع فى وقت واحد الرابع: القول: بأنها مع التفريق يصلى عشرين. 


والمنشأ فى هذا الاختلاف اختلاف النصوص الوارده فى الباب فالحرى بنا أن تذكر الاخبار أولا ثم النظر فيها و ما يستفاد منها 
فمما يدل على القول الاول ما رواه يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن التطوع فى يوم الجمعه قال: اذا 
اردت أن تطوع فى يوم الجمعه فى غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار و ست ركعات قبل نصف النهار و ركعتين اذا 
زالت الشمس قبل الجمعه و ست ركعات بعد الجمعه (3) و السند معتبر. 


ومارواه أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعه قال: ست ركعات فى صدر 
النهار و ست ركعات قبل الزوال و ركعتان اذا زالت و ست ركعات بعد الجمعه فذلكك عشرون ركعه سوى الفريضه .3"١‏ 


00 الحدائق ج ٠‏ ص: ١858‏ 
(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب صلاه الجمعه و آدابها الحديث: ٠١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: 68 


و هذه الروايه رواها ابن أبى نصر تاره بلا واسطه واخرى بواسطه محمد بن عبد اللّه و سندها معتبر اذا لم يكن واسطه 


بين البزنطى و الامام عليه السلام و لا يكون معتبرا اذا كان مع الواسطه لكن الذى يهون الخطب انها موافقه فى المضمون مع 


روايه يعقوب بن يقطين. 


و مارواه أيضا قال: قال أبو الحسن عليه السلام: الصلاه النافله يوم الجمعه ست ركعات بكره و ست ركعات صدر النهار و 
ركعتان اذا زالت الشمس ثم صل الفريضه ثم صل بعدها ست ركعات .)١١‏ 


ولكن السند ليس معتبرا بسهل بن زياد. 


و ما رواه مراد بن خارجه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أما أنا فاذا كان يوم الجمعه و كانت الشمس من المشرق بمقدار ما 
من المغرب فى وقت صلاه العصر صليت ست ركعات فاذا ارتفع (انفتح) النهار صليت ستا فاذا زاغت أو زالت صليت ركعتين ثم 
صليت الظهر ثم صليت بعدها ستا .)"2١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بمراد بن خارجه. 


وما رواه أبو بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان قدرت أن تصلى يوم الجمعه عشرين ركعه فافعل ستا بعد طلوع الشمس و 
ستا قبل الزوال اذا تعالت الشمس و افصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم و ركعتين قبل الزوال و ست ركعات بعد الجمعه 
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)تسن التصدن الحديف: ١‏ 
)انس النصدن الحديف:: ١‏ 
اعقشن النصدو الحديظ ا 


وما رواه زريق عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان ربما يقدم عشرين ركعه يوم الجمعه فى صدر النهار فاذا كان عند زوال 


الشمس أذن و جلس جلسه ثم أقام و صلى الظهر الى أن قال: و ربما كان يصلى يوم الجمعه ست ركعات اذا ارتفع النهار و بعد 
ذلك ست ركعات اخر و كان 


اذا ركدت الشمس فى السماء قبل الزوال أذن و صلى ركعتين فما يفرغ الا مع الزوال ثم يقيم للصلاه فيصلى الظهر و يصلى بعد 
الظهر أربع ركعات ثم يؤذن و يصلى ركعتين ثم يقيم فيصلى العصر .)١١‏ 


والروايه ضعيفه بزريق. 


و أما القول الثانى فيدل عليه ما رواه سعد بن سعد الاشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاه يوم الجمعه 
كم ركعه هى قبل الزوال؟ 


قال: ست ركعات بكره و ست بعد ذلكك اثنتا عشره ركعه و ست ركعات بعد ذلكك ثمانى عشره ركعه و ركعتان بعد الزوال 
فهذه عشرون ركعه و ركعتان بعد العصر فهذه ثنتان و عشرون ركعه (3) و فى السند اشكال بلحاظ البرقى. 


و أما القول الثالث فيدل عليه ما رواه سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاه النافله يوم الجمعه فقال: ست 
عشره ركعه قبل العصر ثم قال: و كان على عليه السلام يقول: ما زاد فهو خير و قال: ان شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات فى 
صدر النهار و ست ركعات فى نصف النهار و يصلى الظهر و يصلى معها أربعه ثم يصلى العصر 270. 


و ما رواه سليمان بن خالد قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: النافله يوم الجمعه قال: ست ركعات قبل زوال الشمس و ركعتان 
عند زوالها و القراءه فى الاولى 


© من أبواب صلاه الجمعه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
من أبواب صلاه الجمعه و آدابها الحديث: ه‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 


و أما ما يدل على القول الرابع فما ورد فى 


الفقه الرضوى حيث قال: لا تصل يوم الجمعه بعد الزوال غير الفرضين و النوافل قبلهما أو بعدهما ... و فى نوافل يوم الجمعه 
زياده أربع ركعات يتمها عشرين ركعه يجوز تقديمها فى صدر النهار و تأخيرها الى بعد صلاه العصر ... فان استطعت أن تصلى 
يوم الجمعه اذا طلعت الشمس ست ركعات واذا انبسطت ست ركعات و قبل المكتوبه ركعتين و بعد المكتوبه ست ركعات 
فافعل فان صليت نوافلكك كلها يوم الجمعه قبل الزوال أو أخرتها الى بعد المكتوبه اجزأكك و هى ست عشره ركعه و تاخيرها 
أفضل من تقديمها و اذا زالت الشمس يوم الجمعه فلا تصل الا المكتوبه .)7١‏ 


اذا عرفت هذا فالمهم الجمع بيخ الأخار أفاد ضاحي الحدائق فدس سسره بأن الظاهر أنه ليس الا التختير و حمل الزاكد .على 
الافضليه. 


و فيه: انه ما الوجه فى هذا الجمع و أى فرق بين الواجب و المستحب و هل يمكن الالتزام به فى الدليلين الدالين على الواجبين. 
واأفاة نيد السعسسيكه قدذين سرة: رأن ما ذل على اثنقين :و عشويق ركعه مهجود وما دل على الست عشر لا ينافى الزائك. 


و أفاد فى مصباح الفقيه: بأنه يحتمل أن يكون الوجه فى الاختلاف اختلاف جهات الفضل و يكون مبنيا على التوسعه و التخبير 


و يرد عليه: أيضا: ان الحمل على الاختلاف فى الفضل بأى وجه و ما المراد 


)اتن التعدن الحويف: 4 
() الحدائق ج ٠١‏ ص: 188 


من المسامحه فانه لا فرق بين الواجب و المستحب من حيث الفتوى و الالتزام و بعباره اخرى: لا بد 


للمفتى أن يستند الى مستند و لا يمكن المسامحه فى هذا الامر كما هو ظاهر. 
وأفاد سيدنا الاستاد: بانه يجوز العمل بجميع الكيفيات الوارده لصحتها و اعتبارها. 
و يرد عليه ان صحه الجميع توجب التعارض فما الحيله و ما الوسيله فانتظر. 


فنقول: الذى يظهر من هذه الروايات هو التعارض اذ كل واحده منها يدل على عدد مخصوص و ينفى الاخر و ما اشتهر فيما بين 
القوم بأنه يرفع اليد عن ظاهر كل من الدليلين بنص الاخر لا يمكن مساعدته فان العرف يرى المعارضه فى أمثال المقام مضافا 
الى أن التخيير بين الاقل و الاكثر غير معقول. 


الا أن يقال: بأنه حيث يختلف الترتيب المستفاد من هذه الروايات تكون النسبه التباين و بعد البناء على التعارض لو سلكنا مسلكك 


المشهور فى باب العلاج نلتزم بسقوط الكل بالمعارضه فالمرجع الدليل الدال على أن مجموع الفرائض و النوافل فى اليوم واحد 
و خمسون ركعه فان ذلك الدليل باطلاقه يشمل يوم الجمعه لاحظ ما رواه فضيل بن يسار .)١١‏ 


وان لم نسلكك مسلكك المشهور و التزمنا بأن التأخر من المرجحات- كما قويناه فى بحث الاصول فى التعادل و الترجيح- نأخذ 


بمارواه يعقوب بن يقطين )"5١‏ و بما رواه البزنطى عن الرضا عليه السلام و5 . 


الأ م 
لأس نم 

6 لاحظ ص: ع 
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ولها آداب مذكوره فى محلها مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائى قدس سره .)١(‏ 
[مسأله :١‏ يجوز الاقنصار على بعض النوافل المذكوره] 


(مسأله :)١‏ يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكوره (7). 


(1) فراجع. 


20 اذ ليست النوافل المذكوره عباده واحده كى لا يجوز تبعيضها و الدليل على المدعى ظواهر النصوص حسب الفهم العرفى 


مضافا الى ما ورد فى تفضيل بعضها على البعض الاخر 


قال فى الحدائق: «الثالثه»: قال الصدوق قدس سره: 


أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر ثم ركعه الوتر ثم ركعتا الزوال ثم نافله المغرب ثم تمام صلاه الليل ثم تمام نوافل النهار قال فى 
المدارك بعد نقل ذلك عنه: و لم نقف له على دليل يعتد به. 


اقول: ستعرف دليله ان شاء الله تعالى فى المقام و نقل عن ابن أبى عقيل لما عد النوافل و ثمانى عشره ركعه بالليل منها نافله 
المغرب و العشاء ثم قال: بعضها اوكد من بعض و اوكدها الصلوات التى تكون بالليل لا رخصه فى تركها فى سفر و لا حضر و 
قال فى المعتبر: ركعتا الفجر افضل من الوتر ثم نافله المغرب ثم صلاه الليل و ذكر روايات تدل على فضل هذه الصلوات. 


و قال فى الذكرى بعد نقلها- و نعم ما قال-: هذه المتمسكات غايتها الفضيله أما الافضليه فلا دلاله فيها عليها انتهى. و منه يظهر 
أيضا ما فى كلام صاحب المداركك هنا حيث انه قال: أفضل الرواتب صلاه الليل لكثره ما ورد فيها من الثواب و لقول النبى صلى 
الله عليه و آله فى وصيته لعلى عليه السلام: و عليكك بصلاه الليل 1١‏ ثلاثا رواه معاويه بن عمار فى الصحيح عن الصادق عليه 
السلام ثم صلاه الزوال لقوله صلى الله عليه و آله فى الوصيه بعد ذلكك: و عليكك بصلاه الزوال 3١‏ ثلاثا ثم 


)١1(‏ الوسائل الباب 78 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: ه 
(؟) الوسائل الباب 78 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: ١‏ 
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كما يجوز الاقتصار فى نوافل الليل على الشفع و الوتر .)١(‏ 


نافله المغرب لقوله عليه السلام فى روايه الحارث بن المغيره: أربع ركعات 


بعد المغرب لا تدعهن فى حضر و لا فى سفر 2١١‏ ثم ركعتا الفجر. 


اقول: لم أقف لهذه الا-قوال على مستند من الاخبار زياده على ما عرفت سوى ما ذكره فى الفقيه فانه مأخوذ من كتاب الفقه 
الرضوى على ما عرفت سابقا و ستعرف قال عليه السلام فى الكتاب المذكور: واعلم ان أفضل النوافل ركعتا الفجر و بعدها 
ركعه الوتر و بعدها ركعتا الزوال و بعدها نوافل المغرب و بعدها صلاه الليل و بعدها نوافل النهار انتهى. 


وبه يظهر لكك مستند الصدوق قدس سره فيما ذكره الا ان الكتاب المذكور لم يصل الى نظر المتأخرين فكثيرا ما يعترضون عليه 
و على أبيه فى مثل ذلكك مما مستنده مثل هذا الكتاب كما تقدم فى غير موضع و يأتى أمثاله ان شاء الله تعالى ."7١‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى كتابه الى المأمون قال: و الصلاه الفريضه: الظهر أربع ركعات و 
العصر أربع ركعات و المغرب ثلاث ركعات و العشاء الآخره أربع ركعات و الغداه ركعتان هذه سبع عشره ركعه و السنه أربع و 
ثلاثون ركعه ثمان ركعات قبل فريضه الظهر و ثمان ركعات قبل فريضه العصر و أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان من جلوس 
بعد العتمه تعدان بر كعه و ثمان ركعات فى السحر و الشفع و الوتر ثلاث ركعات تسلم بعد الركعتين و ركعتا الفجر «". 


و ما رواه رجاء بن أبى الضحاكك فى حديث قال: كان الرضا عليه السلام اذا 


١ الوسائل الباب 75 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث:‎ )١( 
.78 /830/ :8 الحدائق ج‎ )0( 
7 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )"( 
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اج 5 ص: لله 


زالت الشمس جدد وضوئه و قام فصلى ست ركعات الى أن قال: ثم يقوم فيصلى ركعتى الشفع يقرأ فى كل ركعه منهما الحمد 
مره و قل هو الله احد ثلاث مرات و يقنت فى الثانيه بعد القراءه و قبل الركوع فاذا سلم قام و صلى ركعه الوتر .)١١‏ 


و ما رواه الاعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام فى حديث شرائع الدين قال: و صلاه الفريضه الظهر أربع ركعات و العصر 
أربع ركعات و المغرب ثلاث ركعات و العشاء الآخره أربع ركعات و الفجر ركعتان فجمله الصلاه المفروضه سبع عشره ركعه و 
السنه أربع و ثلا-ثون ركعه منها: أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها فى السفر و الحضر و ركعتان من جلوس بعد العشاء 
الآخره تعدان بركعه و ثمان ركعات فى السحر و هى صلاه الليل و الشفع ركعتان و الوتر ركعه و ركعتا الفجر بعد الوتر و ثمان 
ركعات قبل الظهر و ثمان ركعات بعد الظهر قبل العصر و الصلاه تستحب فى أول الاوقات .)»5١‏ 


فان المستفاد من هذه النصوص أن الشفع و الوتر ليستا داخلتين فى صلاه الليل لكن الاشكال فى أسناد النصوص المذكوره 
و لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل و النهار فقال: الذى يستحب أن لا يقصر عنه ثمان 


السحر ثمان ركعات ثم يوتر و الوتر ثلاث ركعات مفصوله ثم ركعتان قبل صلاه الفجر و احب صلاه الليل اليهم آخر الليل ". 


ان السغاد سن هذا الحديك ان الوق 


عباره عن تلكك الثلاث ركعات و سند 


٠5 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدن اليك 35" 

(”) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: ” 
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الروايه لا بأس به. 


)١1(‏ لاحظ ما رواه معاويه بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 


أما يرضى احدكم أن يقوم قبل الصبح و يوتر و يصلى ركعتى الفجر و يكتب له بصلاه الليل .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر فلا يبيتن الا بوتر قال: قلت: تعنى 
الركعتين بعد العشاء الآخره؟ 


قال: نعم انهما بركعه فمن صلاهما (ها) ثم حدث به حدث مات على وتر فإن لم يحدث به حدث الموت يصلى الوتر فى آخر 
الليل فقلت هل صلى رسول الله صلى الله عليه و آله هاتين الركعتين؟ قال: لا قلت: و لم؟ قال: لان رسول الله صلى الله عليه و 
آله كان يأتيه الوحى و كان يعلم أنه هل يموت فى تلكك (هذه) الليله أم لا و غيره لا يعلم فمن أجل ذلكك لم يصلهما و أمر بهما 
5١‏ 


فان المشتفاد.مق الحلاكين ان الوتر بتنفسه محبوت للمولى لكن التسعفاد من حنديث أبى بضين: 89 ان الؤتر ثلاث ركغنات 
مفصوله و بعباره اخرى: ان هذه الروايه بالحكومه تفسر الوتر بكونها ثلاثه فكيف يجوز التفكيكك بينها و لعل الماتن ناظر الى 
روايه داله على ما ادعاه لم اظفر عليها و اللّه العالم. 


(؟) لاحظ ما رواه أبو بصير «» فان المستفاد من هذا الحديث أنه يجوز الاقتصار على هذا المقدار فلاحظ. 


(1) الرساتار 


الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث: ‏ 

(؟) الوسائل الباب 74 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: / 
(9) لاحظ ص 0٠‏ 

(©) لاحظ ص: ٠ه‏ 
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[مسأله ؟: يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب و غيرها فى حال الجلوس اختيارا] 


(مسأله "): يجوز الاتيان بالنوافل الرواتب و غيرها فى حال الجلوس اختيارا .)١(‏ 


)١(‏ هذا هو المشهور فيما بين القوم بل عن جمله من الاعلام دعوى الاجماع عليه و السيره من المتشرعه جاريه عليه و تدل عليه 
بعض النصوص لاحظ ما رواه سدير قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: أ تصلى النوافل و أنت قاعد؟ فقال: ما اصليها الا و أنا قاعد 


و ما رواه سهل بن اليسع أنه سأل أبا الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يصلى النافله قاعدا و ليست به عله فى سفر أو حضر 
فقال: لا بأس به .)3١‏ 


و ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى حديث قال: ان الصلاه قائما أفضل من الصلاه قاعدا . 
و ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: انا تتحدث نقول: 
من صلى و هو جالس من غير عله كانت صلاته ركعتين بركعه و سجدتين سجده فقال: ليس هو هكذا هى تامه لكم ."6١‏ 


و ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى حديث قال: صلاه القاعد على نصف صلاه القائم «8). و غيرها من 


الروايات الوارده في الباب ه من أبواتب القيام من الوسائل. 
ٍ فى الباب 6 من ابواب القيام من 


وعن الحلى منع ذلك إلا فى الوتيره و على الراحله مدعيا خروجهما بالإجماع 


١ الوسائل الباب 5 من ابواب القيام الحديث:‎ )١( 


تنود الوصدن الحضيت: 8 


(؟) الوسائل الباب ه من أبواب القيام الحديث: 


لكن الأولن حيدند عد كل ركعتين ب كمه وعلية'قيكرو الور مرقيق (1) كما يجوز الأتيآن بها فى حال المشى (5). 


واستدل لمدعاه بالاصل و شذوذ الروايه المجوزه و ما أفاده غير تام أما الاصل فيرد عليه اولا: ان مقتضى الاطلاق الجواز و ثانيا 
ان مقتضى الاصل رفع التقييد فتأمل و أما الروايه فليست شاذه فلاحظ. 


(1) و يدل عليه جمله من النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكسل أو يضعف 
فيصلى التطوع جالسا قال: يضعف ركعتين بركعه .)١١‏ 


و ما رواه الحسن بن زياد الصيقل قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: اذا صلى الرجل جالسا و هو يستطيع القيام فليضعف .7١‏ 


فان مقتضى ملاحظه ما دل على جواز الجلوس فى النافله و هذه الطائفه الداله على احتساب كل ركعتين بركعه جواز الجلوس و 


(1) لاحظ ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الى أن قال قلت: يصلى و هو يمشى؟ قال: نعم يؤمى 
إيماء و ليجعل السجود اخفض من الركوع 7 


و ما رواه الحسين بن المختار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلى و هو يمشى تطوعا؟ قال: نعم قال: أحمد 


و سمعته أنا من الحسين بن المختار 60). 


+ تسن النصيدر السديت‎ )١( 
نيدن لمعيو لفل و‎ )19( 


(”) الوسائل الباب: ١8‏ من أبواب القبله الحديث: ‏ 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 1878 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 3 ص: 07 


زع نفس المصدر 


الحديث: 8 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: 06 
[مسأله : الصلاه الوسطى التى تتأكد المحافظه عليها صلاه الظهر] 


(مسأله *): الصلاه الوسطى التى تتأكد المحافظه عليها صلاه الظهر .)١(‏ 


فان المستفاد من الحديثين جواز الاتيان بالنافله فى حال المشى و مقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين السفر و الحضر و أيضا 
اطلاقهما يقتضى عدم الفرق بين حالتى الاختيار و الاضطرار و غيرهما من القيود و سيجى ء فى بحث القبله ان شاء اللّه تعالى ما 
له نفع فى المقام فانتظر. 


لي ل ا ا ا ا ا 
أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: وقال تعالى: طافظُوا على الصَللاتٍ و الصّلاه اوس ط؛ وهى صلاه الظهر الى أن قال: و 
انزلت هذه الايه يوم الجمعه و رسول الله صلى الله عليه و آله فى سفر فقنت فيها فتركها على حالها فى السفر و الحضر .)١١‏ 


و ما رواه أبو بصير يعنى المرادى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
صلاه الوسطى صلاه الظهر و هى أول صلاه أنزل الله على نبيه صلى اللّه عليه و آله .)7١‏ 
وغيرهما من الروايات الوارده فى الباب ه من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل و مستدرك الوسائل. 


وعن السيد ان المراد بها صلاه العصر و ادعى عليه اجماع الشيعه و الحال انه لم يثبت القول به الا منه و العجب انه يدعى 
الاجماع و الحال هذه و لكن هذا دأبه فلا أثر لهذا الاجماع المدعى. 


١ الوسائل الباب ه من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث:‎ )١( 


ونقل عن الفقه الرضوى: أن الصلاه الوسطى هى العصر )١١‏ 


وقد نقلت هذه الروايه عن البحار و الروايه لا اعتبار بها فلا يترتب عليها أثر. 


ومما يمكن أن يستدل به على قول السيد ما رواه الصدوق عن الحسن بن على بن أبى طالب عليه السلام قال فيه «و أما صلاه 
العصر فهى الساعه التى أكل آدم فيها من الشجره فأخرجه اللّه عز و جل من الجنه فأمره اللّه ذريته بهذه الصلاه الى يوم القيامه و 
اختارها الله لأمتى فهى من أحب الصلوات الى الله عز و جل و أوصانى أن احفظها من بين الصلوات» .07١‏ 


وفذه الروابة سكاف الى الاشتكال الوارط شق بعيها لاغول عل الندعى قاة النكفافمتيا أن ناف المصير نيا اهمه 
و مما يمكن أن يستدل به ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال فيه: 


و أ م رلا إن ع 
فال تعالى بملكاففو على الققااف و الخناء الت معطلا وك هلاه الظور الى أن فلوو فى مهن القزادى افظر) على السكواك و 
الصلاه الوسطى صلاه العصر 03 بتقريب: ان المستفاد من ذيل الروايه ان الصلاه الوسطى هى العصر. 


و يرد عليه: اولا أن المستفاد منها ان الوسطى هى الظهر و فى بعض القراءه انها العصر لا أن الواقع كذلكك مضافا الى أنه نقل 
الاستاد بأن الشيخ نقل الروايه بلفظ (واو) العاطفه فلا يدل على المدعى. 


و بعباره اخرى: لا يكون لفظ صلاه العصر على هذا التقدير بدلا بل يكون عطفا على صلاه الظهر و الترجيح مع الزياده كما هو 
المقرر اضف الى ذلكك كله: 


77 الحدائق ج © ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ” من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها الحديث: ٠‏ 
() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟؛ ص: 68 

[الفصل الثانى فى مواقيت الصلاه] 


اشاره 


الفصل الثانى وقت الظهرين من الزوال 


.)( 


و نقل فى المستدركك حديثا عن لب اللباب قال: قال النبى صلى الله عليه و آله يوم الخندق: شغلونا عن الصلاه الوسطى ملا الله 
بيوتهم و قبورهم ثارا و كانوا شغلوه عن صلاه العصر و رواه فى فقه القرآن و زاد بعد قوله م«الْوّسَ طلا صلاه العصر و بعد قوله: 
«نارا» ثم قال صلى الله عليه و آله: انها الصلاه التى شغل عنها سليمان بن داود حتى توارت بالحجاب ١١‏ و لا اعتبار به. 


و نقل عن العامه أقوال كثيره فعن بعض انها الظهر و عن آخر انها المغرب و عن ثالث انها العشاء و عن رابع انها الصبح و عن 
خامس انها مجموع الصلوات و الحق ما هو المشهور عند الاصحاب و هل يترتب على هذا البحث أثر عملى؟ 


أفاد الاستاد بأنه يظهر أثره فى النذر و لكن يظهر الاثر فى الاخبار عن حكم اللّه و انها الظهر او العصر و الله العالم. 


)١(‏ نقل عن الخلاف اجماع المسلمين عليه و هكذا عن المعتبر و التذكره و نهايه الاحكام و نقل عدم الخلاف بين اهل العلم عن 
جمله من الكتب منها: المسائل الناصريه و المنتهى و نقل عن الذكرى و الغنيه الاجماع بل نقل ادعاء انه من ضروريات المذهب 
أو الدين و نقل عن بعض كابن عباس صحه صلاه المسافر لو صلى قبل الزوال و لا يعبأ به اذ يرده الكتاب و النص و الفتوى. 


8 لا و2 3 
و يدل عليه قوله تعالى «أقم الصَّلاة لدلوكك الشمس» »”١(‏ و الدلوكك هو 
)١(‏ مستدرك الوسائل الباب ه من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: ١١‏ 


(9) الاسراء/ 78 


الزوال اى زوال 


الشمس عن خط نصف النهار كما عن أهل اللغه و نقل انه فسر فى بعض التفاسير باصفرار الشمس و ليس هذا مرادا من الايه 
قطعا. 


وتدل على المدعى جمله من النصوص لاحظ ما رواه سعيد بن الحسن قال: 
قال أبو جعفر عليه السلام: أول الوقت وال الشضن فى رقف الله الأول ىه افصلهما 1+ 


و ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر فاذا غابت الشمس دخل الوقتان 
المغرب و العشاء الآخره .)7١‏ 


و ما رواه عبيد بن زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر و العصر فقال: اذا زالت الشمس فقد دخل وقت 
الظهر و العصر جميعا الا أن هذه قبل هذه ثم أنت فى وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس .37١‏ 


ع ع 03 3 رلا و2 35 5 3 05 5 
وما رواه أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى قوله تعالى «أقِم الصّلاة لِدُلُوك الشَّمْس إِللِإ عَسَقٍ الليِل؛ قال: ان اللّهِ افترض أربع 
انهاه كلاه واسها املاقان أل :وقنيما دق عورحو ا مين الح الفياف اليل اذاف هده قل هذه ع1 


و ما رواه سماعه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام جعلت فداكك متى وقت الصلاه؟ فأقبل يلتفت يمينا و شمالا كأنه يطلب شيئا 
فلما رأيت ذلكك تناولت عودا 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب المواقيت الحديث: ع 
(؟) الوسائل الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث: ١‏ 
)انف المصدن الجحديكة» 5ه 

(©) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت الحديث: * 


فقلت هذا تطلب؟ قال: نعم 


فأخذ العود فنصبه بحيال الشمس ثم قال: ان الشمس اذا طلعت كان الفى ء طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول فاذا زالت زادت 
فاذا استنبت فيه الزياده فصل الظهر ثم لا تمهل قدر زراع وصل العصر .0١١‏ 


و ما رواه الحارث بن المغيره و عمر بن حنظله و منصور بن حازم جميعا قالوا: 


كنا نقيس الشمس بالمدينه بالذراع فقال أبو عبد الله عليه السلام: الا انبتكم بأبين من هذا اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر 
الااان بين يديها سبحه و ذلكك إليكك ان شئت طولت وان شئت قصرت .)3١‏ 


وغيرها مما ورد فى الباب * و ٠١‏ و ١١‏ و من أبواب المواقيت من الوسائل و ملخص الكلام انه لا اشكال فى هذا الحكم كتابا 
وسنه واجماعا. 


وفى قبال هذه النصوص طائفه اخرى تنافيها حيث يستفاد منها ان الزوال ليس أول وقت الظهر لاحظ ما رواه زراره بن أعين و 
بكير بن أعين و محمد بن مسلم و بريد بن معاويه العجلى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا: وقت الظهر بعد 
الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلكك قدمان 9”). 


وما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر فقال: 


ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراعان (ع) من وقت الظهر فذاكك أربعه أقدام من زوال الشمس ثم قال: ان حائط مسجد 
رسول الله صلى الله عليه و آله كان قامه و كان اذا مضى منه ذراع صلى الظهر و اذا مضى منه ذراعان صلى العصر ثم قال: 


أتدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم جعل ذلكك؟ قال: لمكان النافله 


الوسيتل 


الباب ١١‏ من أبواب المواقيت الحديث: ١‏ 
(؟) الوسائل الباب 0 من أبواب المواقيت الحديث: ١‏ 
(") الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث: ١‏ و ” 


لكك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يمضى ذراع فاذا بلغ فيئكك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضه و تركت النافله و اذا بلغ 
فيئكك ذراعين بدأت بالفريضه و تركت النافله .)١١‏ 


و ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله قبل 
أن يظلل قامه و كان اذا كان الفى ء ذراعا و هو قدر مربض عنز صلى الظهر فاذا كان ضعف ذلك صلى العصر .)2١‏ 


و ما رواه اسماعيل الجعفى عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله اذا كان فى ء الجدار ذراعا صلى 
الظهر و اذا كان ذراعين صلى العصر قال: قلت: ان الجدار يختلف بعضها قصير و بعضها طويل فقال: كان جدار مسجد رسول 
الله صلى الله عليه و آله يومئذ قامه 7. 

وما رواه احمد بن محمد يعنى ابن أبى نصر قال: سألته عن وقت صلاه الظهر و العصر فكتب قامه للظهر و قامه للعصر «6". 

فيقع التعارض بين هذه الطائفه و تلكك الطائفه كما أنه يقع التعارض بين الروايات الوارده فى الطائفه الثانيه فان بعضها يدل على 
أن الحد هو القدم لاحظ ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال 


)انون التصدن الحسيك» ١‏ د 


() نفس المصدن الحنيت: 7 
(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 
() نفس المصدر الحديث: ١7‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 


و ما رواه سعيد الاعرج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر أ هو اذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو 
نحو ذلكك الا فى السفر أو يوم الجمعه فان وقتها اذا زالت .)١١‏ 


و بعضها الاخر يدل على أنه قدمان لاحظ ما روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام ١؟).‏ فلا بد من علاج التعارض 
اولا بين الطائفتين و ثانيا علاج التعارض الواقع بين نفس الطائفه الثانيه فنقول: يرتفع التعارض بين الطائفتين بجمله من الروايات 
الداله على أن التحديد بالقدم عارضى و انما يكون لأجل النافله لاحظ ما رواه الحارث بن مغيره و عمر بن حنظله و منصور بن 


حازم 2 و ما رواه زراره 89 


و يترتب على ما ذكر ان النافله لو كانت ساقطه لأجل الجمعه أو السفر لم يكن مانع من الاتيان بالفريضه اول الزوال كما أنه لو 
لم يرد المكلف أن يأتى بالنافله لا مانع من الاتيان بالفريضه اول الزوال هذا هو المقام الاول. 


و أما المقام الثانى و هو التعارض بين الروايات الوارده فى الطائفه الثانيه فأيضا يمكن رفع التعارض بينهما بأن نلتزم بأن الافضل 
أذتضلى أقري' الى الزوال:و الشاهد لهذا الجمع ما رواه ذريح المحاربى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


سأل أيا عبد الله اناس و أنا حاضر الى أن قال: فقال بعض القوم انا نصلى الاولى اذا كانت على قدمين و العصر على أربعه أقدام 
فقال أبو عبد الله عليه السلام: النصف 


(0) نفس العصدر الحديت: ١‏ 


إفة لاحظ ص: 


آله 
© لاحظ ص: /6 
(©) لاحظ ص: /06 


من ذلكك احب إلى .)١١‏ 
و تدل روايه ابن بكير قال: دخل زراره على أبى عبد اللّه عليه السلام فقال: 


انكم قلتم لنا: فى الظهر و العصر على ذراع و ذراعين ثم قلتم أبردوا بها فى الصيف فكيف الابراد بها؟ و فتح ألواحه ليكتب ما 
يقول فلم يجبه أبو عبد الله عليه السلام بشى ء فأطبق ألواحه و قال: انما علينا ان نسألكم و أنتم أعلم بما عليكم و خرج و دخل 
أبو بصير على أبى عبد الله عليه السلام فقال: ان زراره سألنى عن شىء فلم اجبه و قد ضقت من ذلكك فاذهب أنت رسولى اليه 
فقل صل الظهر فى الصيف اذا كان ظلك مثلكك و العصر اذا كان مثليكك و كان زراره هكذا يصلى فى الصيف و لم اسمع أحدا 
من أصحابنا يفعل ذلكك غيره و غير ابن بكير 01١‏ ان معيار دخول الوقت صيروره الظل مثل القامه و قامتين و فيه: ان الروايه 


ضعيفه بقاسم بن عروه. 


و يستفاد من حديث زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاه الظهر فى القيظ فلم يجبنى فلما أن كان بعد ذلكك 
قال لعمر بن سعيد بن هلال: ان زراره سألنى عن وقت صلاه الظهر فى القيظ فلم اخبره فحرجت من ذلكك فأقرئه منى السلام و 
قل له: اذا كان ظلك مثلكك فصل الظهر و اذا كان ظلكك مثليكك فصل العصر 0037 التفصيل بين القيظ و غيره و بمفهوم الشرطيه 


ترفع اليد عن اطلاق حديث احمد بن محمد (5». 


و الحاصل: ان المذكور فيه السؤال عن الوقت فى القيظ و القبظ- على ما 


/ الوسائل الباب‎ )١( 


من أبواب المواقيت الحديث: 77 
() نفس المصدر الحديث: 77 

(9) نفس المصدر الحديث: ١7١‏ 

(©) لاحظ ص: 094 


فى «المنجد؛ صميم الصيف و زمان شده الحر فتدل الروايه على أن زمان الفضيله فى القيظ يطول الى أن يصير الظل بمقدار 
القامه و يمكن أن يكون الوجه فيه التفضل على المكلفين بأن لا يتأذوا من الحر و يؤيد المدعى ما عن أبى هريره قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله: اذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاه فان الحر من قبح جهنم .)١١‏ 


فان هذه الروايه تدل على التأخير فى الحر و نقل عن الصدوق أن معنى الكلمه التعجيل بالصلاه لاحظ ما رواه معاويه بن وهب 
عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: كان المؤذن يأتى النبى صلى اللّه عليه و آله فى الحر فى صلاه الظهر فيقول له رسول الله 
صلى الله عليه و آله: أبرد أبرد قال الصدوق: يعنى عجل عجل و اخذ ذلكك من البريد (التبريد) 9؟0. 


وربما يقال: بأن الامر حيث وقع فى مقام توهم الحظر لا يدل على أكثر من الترخيص فلا يدل على لزوم التأخير و الالتزام بما 
ذكر و رفع اليد عن الظهور فى الشرطيه مشكل لكن بما أنه لا شبهه فى جواز الاتيان بالصلاه فى اول الوقت نلتزم بامتداد وقت 
الفضيله الى هذا المقدار, 


وفى المقام روايه تدل على أن وقت الظهر زوال الشمس و يمتد الى قامه فيدخل وقت العصر و يمتد الى قامتين و هى ما رواه 
محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام و هو يقول: ان أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامه من الزوال 
وأول وقت العصر 


قامه و آخر وقتها قامتان قلت: فى الشتاء و الصيف سواء؟ قال: نعم «. 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث: ع 
(0) نفس المصدر الحديث: 0 

(*) نفس المصدر الحديث: 79 

مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: ”م 


الى المغذب .)1١(‏ 


و الروايه ضعيفه بمحمد بن حكيم فانه نقل عن الكشى ان أبا الحسن عليه السلام لم يرض كلامه عند ذكر اصحاب الكلام و هذا 
المقدار لا يكفى لو ثاقته. 


الى أن كون القامه فى كتاب على عليه السلام هو الذراع لا يترتب عليه أثر بالنسبه الى غير كتابه عليه السلام و بعباره اخرى: لا 
يكون هذا موجبا لتحقق الحقيقه الشرعيه بالنسبه الى هذه الكلمه. 


ثم ان الحد المذكور فى الروايات يختلف باختلا.ف ذى الظل و لذا وقع السؤال عنه فى روايه الجعفى )7١‏ لكن المستفاد من 
كلامه عليه السلام فى هذه الروايه ان الميزان بقامه الانسان المتعارف فيكون المراد بالقدم سبع الظل اذ كل قدم سبع القامه و 
يدل على المقصود روايه زراره «”"2 أيضا. 


و صفوه القول: انه يجب حمل النصوص المنافيه على وجه يرتفع التنافى و التعارض من البين اذ قد عرفت ان دخول الوقت 
بالزوال ادعى عليه انه من ضروريات المذهب أو الدين فلاحظ. 


ثم ان تحديد الزوال بانعدام الظل امر ظاهر و فى غيره يظهر بعد الشروع فى الزياده كما هو واضح أو نقول: بأن الميزان فى مثله 
مترور كه هد النقد اعد مل الشنسي الك الطرفالنى كانت كيدل الجا لاد 


(1) و أما الكلام من حيث المنتهى فالمشهور فيما بين القوم ما أفاده فى المتن 


000 


نفس المصدر الحديث: ١‏ 
(0) لاحظ ص: 04 
(© لاحظ ص: /06 


: 2ك ١‏ لاد باه 
وهو المغرب و عن الجواهر نفى الخلا-ف المعتد به عندنا و يمكن أن يستفاد المدعى من الايه الشريفه: «أقم الصَّلاةَ [تدلوكك 
السّمْس إلا 0 الل .)١١‏ 


فان مفادها ان اول الوقت هو الزوال و آخره غسق الليل و مقتضى اطلاقها جواز الاتيان بالفرائض المقرره غير فريضه الفجر بين 


الحدين غايه الأمر أنا علمنا من الخارج ان وقت الظهرين ينتهى بتحقق الغروب. 


اضف الى ذلكك جمله من النصوص: منها ما رواه عبيد بن زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا غربت الشمس فقد دخل 
وقت الصلاتين الى نصف الليل الا أن هذه قبل هذه و اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه «”» الا أن 
القاسم الواقع فى السند لم يوثق. 


و أما حديثه الاخر عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا تفوت الصلاه من أراد الصلاه لا تفوت صلاه النهار حتى تغيب الشمس و 
لا صلاه الليل حتى يطلع الفجر و لا صلاه الفجر حتى تطلع الشمس ”3 فهو أيضا مخدوش بعلى بن يعقوب فانه لم يوثق. 


و منها: ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أحب الوقت الى الله عز و جل أوله حين يدخل وقت الصلاه فصل الفريضه 
فان لم تفعل فانكك فى وقت منها حتى تغيب الشممم, و 


و الظاهر تماميه الروايه دلاله و أما سندا فمخدوشه بموسى بن بكر و أيضا 


78 الاسراء/‎ )١( 
٠ من أبواب المواقيت الحديث:‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 


() الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت الحديث: 8 


قنت الحديث: ه 
أ اقفنت 03 
(6) الوسائل الباب " من ابواب المواق 


6 3 ص: 
مبانى منهاج الصالحين» ج 


غ4 


تدل على المدعى جمله من الروايات الوارده فى الباب الرابع من أبواب المواقيت منها ما رواه زراره )١«‏ و منها: ما رواه عبيد بن 
زراره 7١‏ مضافا الى وضوح الامر عند المتشرعه. 


وفى قبال المشهور نقل من المبسوط ان انتهاء وقت الظهر للمختار صيروره الظل مثل الشاخص و عن القاضى حتى للمضطر و 
عن ابن أبى عقيل انتهاء وقت المختار بالذراع و نحوه عن المقنعه و عن أبى الصلاح انتهاء وقته بأربعه اسباع و نحوه ما عن نهايه 
الشيخ و عمل يوم و ليله و عن التهذيب ذلك مطلقا و عن المقنعه انتهاء وقت العصر للمختار باصفرار الشمس و عن جمله من 
الاكابر انتهاء وقته الى أن يصير الظل مثليه و عن ابن أبى عقيل انتهاء وقته بالذراعين و لعل الوجه لهذه الاقوال جمله من الروايات 
تحمل علن وقلك القضيلة و لخلنا رمن :لها ان شاع الله قعالن. 


وأفاد صاحب الحدائق قدس سره بأن المشهور بين المتأخرين من المحقق و العلامه و من تأخر عنهما و نسب الى المرتضى و 
ابن ادريس: ان الوقتين اللذين لكل فريضه احدهما وقت الفضيله و ثانيهما للا-جزاء و ذهب الشيخان و ابن أبى عقيل و أبو 
الصلاح وابن البراح و من متأخرى المتأخرين المحدث الكاشانى قدس سره ان الوقت الاول للمختار و الثانى للمضطرين و ذوى 
الاعذار و العذر على ما فى المبسوط اربعه: السفر و المطر و المرض و شغل يضر تركه بدينه أو دنياه و الضروره خمسه: الكافر 
يسلم و الصبى يبلغ و الحائض تطهر و المجنون يفيق و المغمى عليه يفيق و اختار قدس سره القول الثانى و أفاد بأن المستفاد من 
الاخبار الوارده فى 


() لاحظ ص: /ا0 
(0) لاحظ ص: /ا0 


هو القول المختار و استدل بجمله من النصوص لما رامه .)١١‏ 


و الكلام فى المقام تاره من حيث المقتضى و اخرى من حيث المانع فالحرى بنا أن نذكر ما يمكن أن يكون مستندا لهذا القول 
كما ذكره قدس سره و نرى انه هل يمكن أن يستفاد ما ادعاه أم لا فنقول: قد ذكر جمله من الروايات فى المقام: 


منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: 
لكل صلاه وقتان و أول الوقت أفضله و ليس لا حد أن يجعل آخر الوقتين وقتا الاافى عذر من غير عله .)"2١‏ 


و تقريب الاستدلال بالروايه مع الغض عما فى السند ان المستفاد منها ان لكل صلاه وقتين و لكل وقت اول و آخر و ليس لأحد 
أن يؤخر الصلاه الى الوقت الثانى الا لعذر. 


و أورد عليه سيدنا الاستاد بأنه ليس اول الوقت أفضل للجزم بعدم الافضليه لان أول الوقت وقت التنفل. 


و يرد عليه: أنه خلاف ما يستفاد من بعض النصوص ذفان المستفاد من روايه زراره قال قلت لأبى جعفر عليه السلام: اصلحك الله 
وقت كل صيلاه أول الؤقت أفضل أو:وسظه أو آخرهة قال: أوله ان سول الله ضلق اللهعلية.و آله قالة.ان اللةغوو جل يحت 
طن العىما يهل :4 اذداول الوقت افعتل عازه الأمر ان«رتهاد من يفن الصو :اند عرفت الفضل :سكاف التافله بهذا لا 
ينافى كون الاول افضل. 


84 الحدائق ج ء ص:‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب ” من أبواب المواقيت الحديث: ١7‏ 


(*) الوسائل الباب ” من أبواب المواقيت الحديث: ١7‏ 


مبانى منهاج الصالحين» 


اج ص: 44 


لكن يرد على أصل التقريب اولا ان المذكور فى روايه ابن سنان بطريق الشيخ «و أول الوقتين أفضلهما» )١١‏ و المستفاد من هذا 
اللفظ ان الوقت الاول وقت لما هو أفضل لا أنه وقت للمختار. 


و ثانيا انه لا يبعد أن يكون المستفاد من الروايه انه لو جعل احد من غير عذر و عله الوقت الثانى وقتا يكون على خلاف الميزان 
الشرعى لأنه مبدع و مشرع و ليس فى الروايه ما يدل على عدم المشروعيه من غير هذه الناحيه و هو المدعى فى المقام. 


و ثالثا: انه لو كان المراد من أول الوقت اول الوقت الول يكون المراد من الاخر آخر الوقت الثانى فيكون المعنى: انه لو جعل 
احد آخر الوقت الثانى وقتا له لا يكون له ذلكك و الحال ان المدعى ليس هذا بل المدعى ان التأخير الى الوقت الثانى حرام 
فالمراد من الروايه اما اضافه الصفه الى الموصوف بأن يكون المراد من أن الوقت الاول أفضل من الوقت الثانى و اما يكون 
الكلام مجملا و على كلا التقديرين لا يدل على المدعى فلاحظ. 


و منها: ما رواه الصدوق مرسلا قال: قال الصادق عليه السلام: اوله رضوان الله و آخره عفو اللّه و العفو لا يكون الا عن ذنب .37١‏ 
و التقريب ظاهر لكن الروايه لإرسالها لا اعتبار بها. 


و منها: ما رواه ربعى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: انا لنقدم و نؤخر و ليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاه فقد هلكك و انما 


الرخصه للناسى و المريض و المدنف و المسافر و النائم فى تأخيرها 07. 


)١(‏ الوسائل الباب 78 من أبواب المواقيت الحديث: ه 
() الوسائل الباب ” من أبواب المواقيت الحديث: ١8‏ 


الوسائن 


الباب / من أبواب المواقيت الحديث: ٠‏ 


بتقريب ان المذكور فى الروايه من الناسى و غيره من باب المثال فان المعذور له التأخير و أما المختار فليس له بل يهلكك به. و 
بعباره اخخرى: الميزان اطلاق صدر الروايه و مقتضاه عدم جواز التأخير الا عند العذر. 


و الروايه ضعيفه باسماعيل بن سهل حيث انه لم يوثق مضافا الى أن التقريب المذكور خلاف ظاهر اللفظ فان الظاهر ان ما بعد 
ليس «كما يقال» مقول القول فالروايه على خلاف المدعى ادل و بعباره اخرى: ليس الامر كما يقولون بأن من أخر الصلاه فقد 
هلكك فانا نقدم و نؤخر فيجوز التأخير فلاحظ. 


و منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لكل صلاه وقتان و أول الوقتين افضلهما و وقت صلاه الفجر 
المغرب حين تجب الشمس الى أن تشتبكك النجوم و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو من عله .١١‏ 


و يرد عليه اولا انه يمكن أن يكون المراد جعل آخر الوقت وقتا من غير عله و عذر تشريعا و ثانيا ان كون احد الوقتين أفضل 
يدل على اشتراكك الفضل و وجوده فى كلا الوقتين فلا يحرم التأخير فعلى فرض ظهور كلمه لا ينبغى فى الحرمه يرفع اليد عنه 
بظهور ذلك اللفظ فى العدم ولا أقلّ من الاجمال و ثالثا ان لفظ لا ينبغى ليس ظاهرا فى الحرمه بل ظاهره المرجوحيه. 


و منها: ما رواه ابراهيم الكرخى قال: سألت 


أبا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر قال: اذا زالت الشمس فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: 


)١(‏ الوسائل الباب 78 من أبواب المواقيت الحديث: ه 


من بعد ما يمضى من زوالها اربعه أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال: ان آخر وقت 
الظهر هو اول وقت العصر فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر الى أن تغرب الشمس و ذلك من عله و هو تضييع 
فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعه أقدام أ كان عندك غير مؤد لها؟ فقال: ان كان تعمد 
ذلكك ليخالف السنه و الوقت لم يقبل منه كما لو أن رجلا أخر العصر الى أن تغرب الشمس متعمدا من غير عله لم يقبل منه ان 
رسال اللد قلح اللهعلنهيو الداقووقت لساك الستروضات أرقانا ا حجن ليا لخدود قي ممعه للناسن فمى :رعق عن سنعه م ننه 


الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض اللّه .)١١‏ 


و يرد عليه اولا- انها ضعيفه بالكرخى و ثانيا يمكن ان الوجه فى البطلان و الحرمه الاعراض عن السنه و الرغبه عنها و هذا غير 
المدعى فلا حظ. 


و منها: ما رواه داود بن فرقد قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: قوله تعالى: 


2 لك لادن - 5 ه 2 و 2 ع 
إن القلاه كاك عل الفؤي 17 مَؤْقوتاً» قال: كتابا ثابتا و ليس ان عجلت قليلا أو اخرت قليلا بالذى يضرك ما لم تضيع 
تلكك الاضاعه فان الله عز و جل يقول لقوم: أضاعوا الصلاه و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا .07١‏ 


بتقريب: أن التأخير كثيرا يكون داخلا فى اضاعه الصلاه و يرد عليه 


اولا-ان المستفاد من الروايه ان التأخير و التقديم امر معهود بين الامام و السائل فيمكن أن يكون التأخير عن الوقت عدم الاتيان 
بها فى الوقت و من الظاهر انه حرام و خلاف للمقرر الشرعى و ثانيا انه لا شبهه فى أن المقصود من التعجيل ايقاع الصلاه قبل 


7 الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
* (؟) الوسائل الباب "من أبواب اعداد الفرائض الحديث:‎ 


دخول الوقت فيكون التأخير عباره عن عدم الاتيان بها حتى يخرج الوقت فلا تدل على المدعى. 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الموتور أهله و ماله من ضيع صلاه العصر قلت: و ما الموتور؟ قال: 
لا يكون له أهل و لا مال فى الجنه قلت: و ما تضييعها؟ قال: يدعها حتى تصفر و تغيب .)١١‏ 


ورواهاالصدوق باسناده عن أبى بصير عن ابى جعفر عليه السلام و رواها البرقى عن الصدوق )2١‏ و هذه الروايه على تقدير 
ضحة سنيدها على خلاتق المطلوت أدل لأنهنا تندن .على 'ان النذئ وخر ناته يكون موتؤرافي الجنه و الحال "ان جراء من لا 
يصلى فى الوقت النار لا الجنه و الظاهر ان الصحيح لفظ الواو لا أو فانه لا معنى للترديد بين اصفرار الشمس و غيبوبتها لأنها لا 
يمكن ان تغيب الاو أن تصفر قبلها و أما وجه عطف الغيبوبه على الاصفرار فمن باب مجاز المشارفه لمكان ان الشمس حين 
الاصفرار غائبه فلاحظ. 


مضافا الى أن الظاهر ان الروايه ليست معتبره فان فى طريق الشيخ حسين بن هاشم و لم يوثق و فى طريق الصدوق الى أبى بصير 


على بن أبى حمزه 


و فى طريق البرقى محمد بن على الكوفى الصير فى. 


و منها: ما فى الفقه الرضوى قال: اعلم ان لكل صلاه وقتين اول و آخر فاول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله و يروى ان لكل 
ماك ذاكته زوقات أول و-وسعابو اخر اول الرفت وضو اق اللذاو تله عق الهو ره هفن :1ق اللدى اول ارقت افضلة لشن 


لأحد أن يتخذ آخر الوقت وقتا و انما جعل آخر الوقت للمريض 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؟. ص: ٠١‏ 


والمعتل و المسافر الى آخره .)١9‏ والسند مخدوش فلا تصل النوبه الى الدلاله. 


و منها: ما رواه أبان بن تغلب قال: كنت صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام بالمزدلفه فلما انصرف التفت إلى فقال: يا أبان 
الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدود هن و حافظ على مواقيتهن لقى الله يوم القيامه و له عنده عهد يدخله به الجنه و 
من لم يقم حدود هن و لم يحافظ على مواقيتهن لقى الله ولا عهد له ان شاء عذبه وان شاء غفر له .07١‏ 

ونا فاتوواةالععدو ل مرساة قال تفل وشول اللدضلق اللعلية و آله السستفدتو فيه تاب نسحاب لقال تدرو ها فال 
ربكم؟ قالوا: الله و رسوله أعلم قال: ان ربكم يقول: ان هذه الصلوات الخمس المفروضات من صلاهن لوقتهن و حافظ عليهن 


شئت غفرت له 29. 


الشفاد تومته الطائفة مع الأخان أن الاقاة الصلنات ف الرقف الاول يرحت القوترنق اللو يوحت النقفرة والقول ونا 
اللاننان هافق الأفع الناقى ,لوا عند وال عله ووه امكل ف لقم ان يتان الم اببالافاة. فى كير الرقرة كلا رس اد تركة 
الصلاه و ايقاعها خارج الوقت يوجب الكفر. 


واجاب سيدنا الاستاد بأن المستفاد من الروايه ان المكلف لو صلى فى تلكك الاوقات اى اوقات الفضل يكون ممن وعده الله أن 
يدخله الجنه و من صلى فى غير تلكك الاوقات لا يكون داخلا فى الوعد بل يمكن ان يدخله الجنه. 


04 الحدائق ج ص‎ )١( 
١ من أبواب المواقيت الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
وموننون اعدو الخنيت ا‎ 


الصحيح فى الجواب ان يقال: 


ان المذكور فى الروايه ان من أقام حدود الصلاه اى أجزائها و شرائطها و أوقاتها فهو يدخل الجنه و من لم يواظب حدودها و 
أوقاتها فهو كذا و الظاهر أن المراد أن لا يراعى أجزائها و شرائطها و من جمله الشرائط الوقت فانه لو لم يحفظ حدود الصلاه 
يدخل تحت المشيه و لا منافاه بين هذه الطائفه و ما يدل على أن تاركها كافر اذ التركك يقتضى الكفر فان الايقاع خارج الوقت 
على هذا التقريب يقتضى الكفر كما أن الاتيان بلا حفظ لحدودها الاخر يقتضى الكفر أيضا لكن الامر بيده تعالى ان شاء يعذب 


قاد عفر 


وممايؤيد المدعى انه لو كان الوقت للمختار الوقت الاول 


فايقاعها فى الوقت الثانى يكون تركا لها فيعود الاشكال و ملخص الكلام انه لا يستفاد من هذه الطائفه ما ادعاه صاحب الحدائق 
بل يستفاد منها ان الاتيان بالصلاه بلا رعايه لجهاتها يقتضى الدخول تحت المشيه فلا حظ. 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل سهو فى الصلاه يطرح فيها غير ان الله يتم بالنوافل ان أول 
ما دناست به العيت العتلاه :قن قيلت قبل سا اسواخا اك الفيلاة ]ذا ارتفعة هن ازول وقنها رمقدع: الى ساجيها و هين مضاء مشرقه 
تقتول» خزظاتو:. نعف كد اللدرق]ذاارعتع ف فى عبن وهنا قر كدودها وحمت الى ماحينا وس سوداء مظلمه نول مسنم 
ضبعك الله .0١١‏ 


و التقريب فيها فى كلام صاحب الحدائق كما فى سابقتها و هذه الروايه على 


١0 من أبواب المواقيت الحديث: ؟ و التهذيب ج ؟ ص: 79 الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


نسخه الكافى مشتمله على لفظ «اول» و على نسخه التهذيب غير مشتمله على هذا اللفظ و الترجيح مع الكافى بقاعده انه لو دار 
الامر بين الزياده و النقيصه يقدم احتمال الاشتباه فى النقصان فالترجيح مع نسخه الكافى لكن على كلا التقديرين لا تدل على 
المدعى أما على نسخه التهذيب فظاهر اذ المستفاد من الروايه ان الصلاه اذا وقعت فى وقتها تقبل و الا فلا و أما على نسخه 
الكافى فتدل على أن الصلاه الواقعه فى اول الوقت فى غايه درجه الفضيله و أما الصلاه الواقعه فى غير الوقت لا تقبل و رجعت 
الى صاحبها سوداء فلا تدل الروايه على المدعى على كلا التقديرين. 


ولو سلم ان المراد بأول الوقت الوقت الاول و 


بغير الوقت الوقت الثانى فلا يدل على ما ذهب اليه صاحب الحدائق اذ الايقاع بغير الحدود يوجب البطلان كما هو ظاهر. 


و منها: ما رواه معاويه بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أتى جبرئيل رسول الله صلى الله عليه و آله بمواقيت الصلاه 
فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامه فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره 
فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم أتاه من الغد حين زاد 
فى الظل قامه فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد فى الظل قامتان فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى 
المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال: ما بينهما وقت .)١١‏ 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت الحديث: ه 


و يرد عليه: انه لو كان المراد بالوقت وقت الوجوب كيف أوقع النبى صلى الله عليه و آله صلاه الظهر فى اليوم الثانى بعد القامه 
و صلاه العصر بعد قامتين فانه يكشف انه ليس هذا الوقت وقت الوجوب بل وقت الفضيله. 


ويدل على المدعى جمله من الروايات و منها ما دل ان وقت الظهر من الزوال الى قامه و العصر الى قامتين لاحظ ما رواه أحمد 
بن عمر عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر و العصر فقال: وقت الظهر اذا زالت الشمس الى أن يذهب الظل 


قامه 


و وقت العصر قامه و نصف الى قامتين »١١‏ و ما رواه محمد بن حكيم .)١١‏ 


وما رواه يزيد بن خليفه قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ان عمر بن حنظله أتانا عنكك بوقت فقال: ل ا ما 
ذكرا لكك قلت: ان أول صلاه افترضها الله على نبيه صلى الله عليه و آله الظهر و هو قول الله عز و جل: قم الا دلُو 
الشّمْس» فاذا زالت الشمس لم يمنعكك الا سبحتكك : ثم لا تزال فى وقت الى أن يصير الظل قامه و هو آخر الوقت فاذا صار الظل 
قامه دخل وقت العصر فلم تزل فى وقت العصر حتى يصير الظل قامتين و ذلك المساء قال: صدق 70. 


بدعوى: انها تدل على انتهاء الوقت بالقامه و بالقامتين و لا-وجه للحمل على وقت الفضيله بل الاولى أن تحمل على الوقت 
للمختار و خلافها لذوى الاعذار. 


و الجواب عنه اولا بما تقدم من اختلاف صلاه النبى صلى الله عليه و آله فى اليوم الاول و الثانى مع أنه كيف يجوز انه صلى الله 
عليه يوقع فى غير الوقت 


9 الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
لاحظ ص: زف‎ )50( 
١ من أبواب المواقيت الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )*( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ع ص: :70 


و ثانيا انه لو كان مقتضى الجمع العرفى بين الطائفتين بحمل هذه الطائفه على وقت الفضيله و تلك على وقت الاجزاء فهو و الا 
فالترجيح مع تلك الطائفه بموافقتها مع الكتاب مضافا الى السيره الخارجيه التى لا يبقى معها شكك و لا ريب فلاحظ. 


و منها: ما رواه عمار بن موسى الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


من صلى الصلوات المفروضات فى أول وقتها 


و أقام حدودها رفعها الملك الى السماء بيضاء نقيه و هى تهتف به تقول: حفظك الله كما حفظتنى و استودعكك الله استودعتنى 
ملكا كريما و من صلاها بعد وقتها من غير عله و لم يقم حدودها رفعها الملكك سوداء مظلمه و هى تهتف به ضيعتنى ضيعكك 
اللّه كما ضيعتنى و لا رعاكك الله كما لم ترعنى ثم قال الصادق عليه السلام ان اول ما يسئل عنه العبد اذا وقف بين يدى الله عز 
و جل الصلوات المفروضات و عن الزكاه المفروضه و عن الصيام المفروض و عن الحج المفروض و عن ولايتنا اهل البيت .)١١‏ 


و هذه الروايه وصفها فى الحدائق بالموثقه و الحال ان فى السند حسين بن ابراهيم بن تاتانه و هو لم يوثق فالروايه ساقطه من 
حيث السند و أما من حيث الدلاله فالجواب هو الجواب عن غيرها فانه من الظاهر ان من يصلى فى غير الوقت مع عدم تماميه 
الاجزاء و الشرائط لا تكون صلاته صحيحه مضافا الى أن الصلاه فى اول الوقت لا تجب حتى على مذهب صاحب الحدائق. 


وامنها ماروا الحنى بن محمد الظوسدى فن المجالس عق أنه عن المفيك عق على بن محمد بى عيش عق الحسة د على 
الزعفرانى عن اسحاق بن ابراهيم الثقفى عن عبد الله بن محمد بن عثمان عن على بن محمد بن أبى سعيد عن فضيل 


١7 الوسائل الباب ” من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 


بن الجعد عن أبى اسحاق الهمدانى »١١‏ قال: لما ولى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام محمد بن أبى بكر مصر و 
أعمالها كتب له كتابا و أمره ان يقرأه على اهل مصر 


و يعمل بما وصاه فيه و ذكر الكتاب بطوله الى أن قال: و انظر الى صلاتكك كيف هى فانكك امام لقومكك ان تتمها و لا تخففها 
فليس من امام يصلى بقوم يكون فى صلاتهم نقصان الا كان عليه لا ينقص من صلاتهم شىء و تممها و تحفظ فيها يكن لكك 
مثل أجورهم و لا ينقص ذلكك من اجورهم شيئا ثم ارتقب وقت الصلاه فصلها لوقتها و لا تعجل بها قبله لفراغ و لا تؤخرها عنه 
لشغل فان رجلا سأل رسول الله صلى اللّه عليه و آله عن أوقات الصلاه فقال: أتانى جبرئيل عليه السلام فارانى وقت الظهر 
(الصلاه) حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الايمن ثم أرانى وقت العصر و كان ظل كل شىء مثله ثم صلى المغرب حين 
غربت الشمس ثم صلى العشاء الآخره حين غاب الشفق ثم صلى الصبح فأغلس بها و النجوم مشتبكه فصل لهذه الاوقات و الزم 
السنه المعروفه و الطريق الواضح ثم انظر ركوعكك و سجودك فان رسول الله صلى الله عليه و آله كان أتم الناس صلاه و 
أخفهم عملا فيها و اعلم ان كل شى ء من عملكك تبع لصلاتكك فمن ضيع الصلاه فانه لغيرها أضيع .7١‏ 


والسند غير معتبر فلاحظ و أما من حيث الدلاله فيستفاد منها ان الصلاه لو قدمت على الوقت أو اخرت عنه تبطل و هذا أمر ظاهر 
لا ستره عليه. 


و منها: ما رواه العباس بن معروف قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لفضل 
)١(‏ الوسائل الباب ١0‏ من أبواب الوضوء الحديث: ١9‏ 


(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت الحديث: ١7‏ 


الوقت الاول على الاخير خير للرجل من ولده و ماله 


.)0١١ 


ولا يخفى ان الروايه رويت باسناد اخر و كلها ضعيفه مضافا الى أنه لا دلاله فيها على المدعى اذ يمكن أن يكون المراد بالوقت 
الاول وقت الفضيله فلاحظ. 


ومنها: ما رواه الصدوق مرسلا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان فضل الوقت الاول على الاخر كفضل الآخره على الدنيا .)7١‏ 
و الاشكال فيه واضح سندا و دلاله و الروايه رويت مستنده أيضا و السند ضعيف بسلمه بن الخطاب. 


و منها: ما رواه عبيد اللّه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا صليت فى السفر شيئا من الصلوات فى غير وقتها فلا يضركك 
27 


بتقريب ان المستفاد من الروايه ان الصلاه فى غير الوقت فى السفر لا تضر لان السفر عذر و من الظاهر انه لو كان المراد بالوقت 
مطلقه لم يكن فرق بين السفر و الحضر فالمقصود من الوقت المذكور فى الروايه الوقت الاول ففى غير السفر لا يجوز التأخير 


عنه. 


وفيه: أولاانه لا يستفاد من الروايه الكليه بل المستفاد منها الموجبه الجزئيه فمن الممكن أن يكون المراد التفصيل فى بعض 
النوافل بين السفر و الحضر و ثانيا ان الوارد فى الروايه عنوان اذا صليت شيئا من الصلوات فى غير اوقاتها و لم يعبر بالتأخير و 
الاتيان فى غير الوقت كما يصدق على التأخير يصدق على التقديم و من 


١5 الوسائل الباب ” من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
١6 )نفس المصدن الحديكة:‎ 
9 من أبواب المواقيت الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )*( 


الظاهر ان تقديم الفريضه على الوقت لا يجوز حتى فى 


السفر و أما فى النافله فيجوز فى الجمله لاحظ الروايات الداله على جواز تقديم نوافل الزوال و غيرها على أوقاتها لمن خاف عدم 
التمكن منها و تأخيرها عنها منها: ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اعلم أن النافله بمنزله الهديه متى ما اتى 
بها قبلت .)١١‏ 


و ثالثا: انه لا مفهوم للقضيه الا بنحو السالبه بانتفاء الموضوع فان مفهوم هذه القضيه أنه لو لم تصل شيئا من الصلاه فى غير الوقت 
فى السفر فلا يضرك. 


و بعباره اخرى: المفهوم عباره عن انتفاء التالى عند انتفاء المقدم و انتفاء المقدم فى المقام عباره عن عدم الصلاه فى غير الوقت 
فى السفر و هذا لا يفيد شيئا كما هو ظاهر. 


ان قلت: فما فائده التقييد بالسفر؟ قلت: يمكن أن يكون فى التأخير فى غير السفر عن اول الوقت حزازه و هذه الحزازه ليست فى 
السفر فلاحظ. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: المرأه ترى الطهر عند الظهر, فتشتغل فى شأنها حتى يدخل 
وقت العصر قال: تصلى العصر وحدها فان ضيقت فعليها صلاتان .)3١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من هذه الروايه انه يفوت وقت الظهر بدخول وقت العصر. و فيه ان السند مخدوش بضعف اسناد الشيخ الى 
ابن فضال. 


و منها: ما رواه داود الزجاجى عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا كانت المرأه حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و 
العصر و ان طهرت من آخر الليل صلت 


 :ثيدحلا الوسائل الباب /ا" من أبواب المواقيت‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 69 من أبواب الحيض الحديث: ه‎ 


المغرب و العشاء الآخره )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالزجاجى. 


و منها: ما 


رواه الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام قلت: المرأه ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاه؟ 
قال: اذا رأت الطهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعه أقدام فلا تصلى الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها و هى فى الدم و 
خرج عنها الوقت و هى فى الدم فلم يجب عليها أن تصلى الظهر و ما طرح الله عنها من الصلاه و هى فى الدم اكثر .07١‏ 


و يعارضها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا طهرت المرأه قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و 
العسن ونا علوزك انحن الليل قيضا الععرث :و العقاء 1 


و بعباره اخرى: ان هذه الروايات معارضه بما ورد فى ذلك الباب كروايه ابن سنان و الترجيح مع المعارض لمخالفته مع التقيه و 
موافقته مع الكتاب فلاحظ. 


مضافا الى ما أفاده سيدنا الاستاد بقوله فى هذا المقام «على أنا سواء قلنا بأن الوقت الاول وقت اختيارى و الثانى اضطرارى أم قلنا 
ان الثانى وقت اجزاء و الاول وقت فضيله لم تكن أيه مناقشه فى أن المرأه فى مورد الروايتين مكلفه بصلاه الظهر لأنه من موارد 
الاضطرار بمعنى ان المرأه انما تؤخر صلاتها الى الوقت الثانى اضطرارا لمكان حيضها و هو من الاعذار المسوغه للتأخير الى آخر 
الوقت «©» 


حا 
حا 


حا 
5 


رع التنقيح ج ١‏ من الصلاه ص: ١88‏ م8١‏ 


و تختص الظهر من أوله بمقدار ادائها و العصر من آخره كذلكك .)١(‏ 


فالحن اذ في الله الستهور. 


)١(‏ قال فى الحدائق: «المشهور بين الاصحاب اختصاص الظهر من أول 


الوقت بمقدار ادائها ثم اشتراكك الوقت بين الفرضين الى أن يبقى مقدار اداء العصر قبل الغروب فيختص به العصر و هكذا فى 
المغرب و العشاء يختص المغرب من اوله بثلاث ركعات ثم يشترك الوقتان الى أن يبقى من الانتصاف قدر صلاه العشاء فتخص 


.)١١( به)‎ 


و ملخص الكلام: انه وقع الكلام بينهم فى أن الوقت مشتركك بين الصلاتين من المبدأ الى المنتهى الا أن الترتيب يقتضى تقديم 
الظهر أو أن أول الوقت مختص بالظهر و لا مجال للعصر فيه و آخر الوقت مختص بالعصر كذلكك ذهب المشهور الى الثانى و 
نسب القول الاول الى الصدوق وان ناقشس صاحب الحدائق فى النسبه. 


و الكلام يقع تاره فى المبدأ و اخرى فى المنتهى فيقع البحث فى فرعين: 
الفرع الاول: انه هل يختص اول الوقت بالظهر كما عليه المشهور او لا يختص كما نسب الى الصدوق؟ 
وما يمكن أن يقال أو قيل فى توجيه كلام المشهور امور: 


الاول: ما رواه داود بن فرقد مرسلا عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار 
ما يصلى المصلى أربع ركعات فاذا مضى ذلكك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى المصلى 
أربع ركعات فاذا بقى مقدار ذلكك فقد خرج وقت الظهر و بقى 


٠٠١ الحدائق ج ء ص:‎ )١( 


وقت العصر حتى تغيب الشمس .)١١‏ 


و هذه الروايه تاره يبحث فيها من حيث السند و اخرى من حيث الدلاله أما بحسب الدلاله فلا شبهه فى دلالتها على ما ادعاه 
المشهور و أما من حيث السند فلا اعتبار بها حيث انها مرسله و لا بد فى الاخذ بها 


من احد أمرين: احدهما أن يقال: بأن المشهور عملوا بها و عمل المشهور جابر لضعف الروايه ثانيهما: ان المرسل من بنى فضال 
و قد امرنا بالاخذ بكل ما رواه بنو الفضال لاحظ ما رواه الحسين بن روح عن أبى محمد الحسن بن على عليهما السلام أنه سثل 
عن كتب بنى فضال فقال: خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا ."١‏ 


و شى ء من الامرين لا يفيد أما الاول فقد ذكرنا مرارا بأن الضعف لا ينجبر بالعمل مضافا بأن الصغرى محل الكلام فان المشهور 
يمكن أن يكون الوجه فى مرامهم أمرا آخر كما ربما يتضح عند بيان الوجوه و أما الثانى فيفهم من المقابله ان المراد من الروايه 
ان فساد عقيدتهم لا يضر بوثاقتهم. 


و بعباره اخرى: ان المقصود انه لا وجه لرفع اليد من الروايه بلحاظ كون الراوى من بنى فضال لا ان الروايه يؤخذ بها على جميع 
التقادير و يقطع النظر عن كل الايرادات و هذا ظاهر مضافا الى ان الروايه بنفسها ضعيفه سندا. 


اضف الى ذلكك كله انها تعارض جميع الروايات الداله على أن الوقتين يدخلان بالزوال فيقع التعارض بين هذه الروايه و بين 
تلك الروايات لاحظ ما رواه زراره *" فلو كانت تلكك الروايات مشهوره يكون الترجيح معها و ان كان ما دل عليه بنفسه ضعيفا 


٠ الوسائل الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
١7 من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )'( 
لاحظ ص: /اة‎ 9١ 


.)١١( سندا‎ 


الثانى: مضمره الحلبى قال: سألته عن رجل نسى الاولى و العصر جميعا ثم ذكر ذلكك عند غروب الشمس فقال: ان كان فى وقت 
لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم يصل العصر و ان 


هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا و لكن يصلى العصر فيما قد بقى من وقتها ثم ليصلى 
الاولى بعد ذلكك على أثرها .)"١‏ 


بتقريب انه يستفاد من هذه الروايه ان الوقت اذا لم يكن واسعا لكلتا الصلاتين يجب تقديم العصر فلا يكون الوقت مشتركا. 


و يرد عليه: اولا انه على فرض تماميتها سندا لان ابن سنان الواقع فى السند لا يبعد أن يكون محمداء راجع الى وقت العصر لا 
الظهر و ثانيا لا تدل هذه الروايه على المدعى اذ لو فرضنا ان المصلى صلى العصر قبل الظهر باعتقاد انه صلى الظهر فلا اشكال 
ف :متك العصررا لقاعتذه لآ اد فله أن مصلى الظوراضن: ضير الرفت سمقتضيي: الاادة :اله نفو الزواباث: كما سطير لكك اختشاء الله 
تعالى نعم يستفاد من الروايه انه لا يجوز الاتيان بالظهر فى الجمله و هذا المقدار لا شبهه فيه لكن القول بالاختصاص لا يرتبط 
نهذا المغنى. 


الثالث: ما أفاده صاحب المدارك- على ما فى الحدائق- من أن الترتيب شرط بين الصلاتين و عليه لا يجوز الاتيان بالعصر قبل 
الظهر و مع فرض الاتيان لا يصح لان اجزاء غير المأمور به عنه على خلاف القاعده و عليه يكون اول الوقت مختصا بالظهر. 


و فيه: انه ان كان المراد ان التقديم يوجب البطلان مع العمد فلا شبهه فيه لكن لا 


)١(‏ لاحظ الباب 4 من أبواب صفات القاضى 
() الوسائل الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث: ١8‏ 


يختص البطلا.ن بأول الوقت بل تبطل و لو بالايقاع فى الوقت المشتركك بلا اشكال و ان كان المراد انها تبطل مطلقا حتى مع 
الغفله و النسيان فليس على 


ما ينبغى لعدم الدليل بل نلتزم بالصحه لقاعده لا تعاد. 


مضافا الى أنه يمكن أن نفرض الاتيان بصلاه الظهر قبل العصر مع الاتيان بالعصر فى اول الوقت و ذلكك بأن يؤتى بالظهر باعتقاد 
دخول الوقت و وقوع جزء يسير من الظهر فى الوقت كالسلام مثلا فان الاتيان بالعصر فى الفرض يكون بعد الظهر كما هو ظاهر. 


الرابع: ما أفاده العلامه- على ما فى الحدائق- و حاصل ما أفاده: انه لو لم نقل باختصاص اول الوقت بالظهر فلا بد اما من الالتزام 
بأن المكلف مكلف فى اول الوقت بكلتا الصلاتين معا و أما مكلف بالجامع واما مكلف بخصوص العصر و الالتزام بالاول 
تكليف بالمحال كما أن الالتزام بالثانى أو الثالث يستلزم خرق الاجماع والضروره فينحصر الامر بالالتزام بالاختصاص. 


و فيه: انا نلتزم بأن المكلف مكلف فى اول الوقت بخصوص الظهر لكن لو فرضنا انه اتى بالظهر قبل الوقت و وقع جزء من الظهر 
فى الوقت أو اعتقد الاتيان بالظهر و أتى بالعصر لأجل هذا الاعتقاد أو للغفله فهل تكون صلاته صحيحه أو باطله؟ 


فانقدح فساد هذه الوجوه. 


الخامس: ما فى جمله من الروايات الوارده فى الباب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل الداله على كون الظهر قبل العصر منها: ما 


رواه عبيد بن زراره قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر و العصر فقال: اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعا الا أن هذه 
قبل هذه ثم أنت فى وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس »١١‏ بتقريب ان وقت الاولى قبل الثانيه. 


التمدو البات الحديق 3 


و فيه مضافا الى المناقشه فى أسنادها انها تدل على الترتيب لا على تقدم 


الوقت بل صرح فى أكثر تلكك الاخبار بدخول وقت كلتا الصلاتين بتحقق الزوال فلا تغفل. 
اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان مقتضى القاعده انه لا يختص اول الوقت بالظهر و ذلكك لوجوه: الاول: 


ان مقتضى الا-يه الشريفه ايقاع هذه الصلوات الا-ربع بين الزوال و غسق الليل غايه الامر نقطع بعدم جواز تأخير الظهرين من 
الغروب اجمالا و اما الزائد على هذا المقدار فمدفوع بالاطلاق. 


الثانى: أن مقتضى جمله من الروايات دخول وفت الظهرين بتحقق الزوال و امتداده الى غيبوبه الشمس لاحظ الروايات فى الباب 


ع من أبواب المواقيت من الوسائل منها ما رواه زراره .)١١‏ 


الثالث: ان البراءه الشرعيه و العقليه تقنضى ذلكك لدوران الامر بين الاقل و الاكثر غايه ما فى الباب ان الترتيب بين الظهرين ثابت 
بلا اشكال و مقتضاه تقديم الظهر حتى فى الوقت المشتركك لكن لو قدم العصر نسيانا أو غفله كانت صحيحه لحديث لا تعاد 
كما أنه لو اتى بالظهر قبل الوقت بحيث وقع جزء منه فى الوقت لا مانع من الاتيان بالعصر هذا تمام الكلام فى الفرع الاول. 


الفرع الثانى: انه هل يختص آخر الوقت بالعصر بحيث لو أتى بالظهر يقع باطلا الظاهر انه لا وجه للقول بالبطلان كما هو مقنضى 
الاتخصاص أو ما تقدم من الوجوه على فرضن حزياتها فى هذا الفرع قد تقدم الجواك عنها فللا تيد 


() لاحظ ص: /اة 


و أما روايه الحلبى 01١‏ فقد اورد الاشكال عليها من حيث السند لاحتمال ان ابن سنان الواقع فى السند محمد بن سنان هذا اولا و 
ثانيا: ان هذه الروايه تدل على وجوب تقديم العصر. 


و بعباره اخرى: غايه ما يستفاد من هذه الروايه انه مع عدم الاتيان بالعصر لا 


يجوز الاتيان بالظهر و لو أتى به يكون باطلا لكن لا تدل على عدم قابليه الوقت للظهر مطلقا بل لنا أن نقول: بأنها تتدل على 
عكس المطلوب حيث يقول: «ثم ليصلى الا-ولى بعد ذلكك على اثرها» فانه لو لم يكن الوقت باقيا فلا وجه للتعجيل الا أن يقال: 
بأن الروايه من ادله المضايقه فلاحظ. 


و قريب من هذه الروايه ما رواه اسماعيل بن همام عن أبى الحسن عليه السلام أنه قال فى الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت 
العصر أنه يبدأ بالعصر ثم يصلى الظهر .)7١‏ 


وهذه الروايه على تقدير تماميه سندها تدل على وجوب تقديم العصر و لا تدل على الاختصاص. 


و أفاد سيدنا الاستاد- على ما فى التقرير- بأن القاعده تقتضى مفاد الروايه اذ هو مقتضى الانبساط و بعباره اخرى: ان المكلف 
مكلف بثمان ركعات على الترتيب و بعد تحقق الضيق اما يكون الواجب خصوص الظهر أو الجامع أو العصر لا مجال للأول و 
الثانى فيبقى الثالث. 


وفيه: ان المفروض ان الوقت بمقتضى النص مشتركك فلو ضاق الوقت يقتضى الاتيان بالظهر لان العصر مشروط بوقوعه بعد 
الظهر لا العكس و حيث ان المشروط 


() لاحظ ص: "م 
() الوسائل الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث: ١7‏ 


وما بينهما مشتركك بينهما )١(‏ و وقت العشاءين للمختار من المغرب الى نصف الليل (3). 


ينتفى بانتفاء شرطه فلا مجال للإتيان به غايه الآمر ان الأجماع القطعى قائم على وجوب الاتيان بالعصر. 


وتسكق أوكسناة هنا الح م قله مق الرؤانات الزاوطه فن الات لامي أرؤانت السيفى م التسائل متها ها رو اماعين الله 
بن سنان )١١‏ و منها: 


ما رواه داود الزجاجى ١؟7»)‏ و منها: ما 


رواه الفضل بن يونس 237 و منها: 

ما رواه محمد بن مسلم (25). 

مضافا الى التسالم و الاجماع على المدعى عند الاصحاب بل يدل على المدعى ما رواه ابن همام «8. 
5 كما هوطاه. 


(؟) يقع الكلاسم تاره فى المغرب و اخرى فى العشاء اما الكلام فى المغرب فتاره من حيث الابتداء و اخرى من حيث الانتهاء لا 
اشكال فى دخول وقت صلاه المغرب بالغروب غايه الا-مر يكون الخلا.ف فى أن الغروب الموضوع للوجوب يحصل باستتار 
القرص أو بذهاب الحمره المشرقيه و هذا مضافا الى عدم الخلاف 


7 لاحظ ص:‎ )١( 
7 لاحظ ص:‎ )0( 
7 لاحظ ص:‎ 
7 لاحظ ص:‎ )©( 
70 (ه) لاحظ ص:‎ 


فيه يكون مقتضى الايه الشريفه بالتقريب المتقدم فان هذا الزمان ظرف لهذه الصلوات غايه الامر قد علم من الخارج عدم جواز 
تقديم صلاه المغرب على الغروب كما ان مقتضى بعض النصوص كذلكك. 


اضف الى ذلكك ان البراءه تقتضى مذهب المشهور كما هو ظاهر انما الكلا-م فى انتهاء وقته قال فى الحدائق ما مضمونه: 
«المشهور ان وقته يمتد الى أن يبقى لانتصاف الليل بمقدار اداء صلاه العشاء و هو اختيار السيد و جماعه) .)١١‏ 


ويدل على هذا القول الايه الشريفه بضميمه الاخبار فان الايه تدل على امتداد وقت المغرب الى غسق الليل و دل بعض النصوص 
على دخول وقتها بالمغرب و قد أشرنا اليه و دل بعض ان غسق الليل عباره عن انتصافه. 


لاحظ ما رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز و جل من الصلاه فقال: خمس صلوات فى الليل و النهار 
فقلت: هل سماهن الله و بينهن فى كتابه؟ قال: نعم قال الله تعالى لنبيه صلى اللّه عليه 


و آله: أقِم الصّداة إدُلُوكِ الشّمْس إل + عت الله و دلوكهها زوالها و فيما بين دلوك الشسمس الى غسق الليل أربع صلوات 
عاط الدووق قوير عر عا للك اردان 1ف امكل 243 01 امقر كان مهرد فهاله 
الخامسه و قال تبارك و تعالى فى ذلكك: ا ا المغرب و الغداه ١و‏ زُلَغاً مِنَ الليلِ؛ و هى صلاه 
العشاء الآخره و قال تعالى: «طافظوا عَلَى الصّللاات وَ الصّلاه الْوّسِْ طِلِا» و هى صلاه الظهر و هى أول صلاه صلاها رسول اللّه صلى 
الله غليةبو آله وهى وشط النهازةووسط تصلاثة بالنيار مبلاه الغداةتز قبلا الخصن. 


(0) الوسائل الباب ” من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ع ص: :ىم 


فبهذا التقريب نلتزم بامتداد وقته الى نصف الليل الا أن يمنع عنه مانع و فى قبال هذا القول أقوال: 
منها: القول بأن وقت المغرب يمتد الى طلوع الفجر للمضطر قال فى الحدائق: 


«الظاهر أن اول من ذهب صريحا الى امتداد العشاءين الى طلوع الفجر للمضطر هو المحقق فى المعتبر و تبعه صاحب المداركك و 
شيده و تبعه فى هذا القول جمله ممن تأخر عنه). 


و استدل لهذا القول بروايه ابن سنان يعنى عبد اللّه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان نام رجل أو نسى أن يصلى المغرب و 
العشاء الآخره فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خاف أن تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخره وان 
استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخره قبل طلوع الشمس .)١١‏ 


روايه أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان نام رجل و لم يصل صلاه المغرب و العشاء أو نسى فان استيقظ قبل الفجر 
قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خشى أن تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخره و ان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر 
ثم المغرب ثم العشاء الآخره قبل طلوع الشمس فان خاف أن تطلع الشمس فنفوته احدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء 
الآخره حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها ثم ليصلها .5١‏ 


و روايه عبيد بن زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تفوت الصلاه من أراد الصلاه لا تفوت صلاه النهار حتى تغيب 


الشمس و لا صلاه الليل حتى يطلع 


* الوسائل الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 


الفجر و لا صلاه الفجر حتى تطلع الشمس .)١9‏ 


و خبر عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا طهرت المرأه قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان 
طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء (؟3). 


و خبر داود الزجاجى عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا كانت المرأه حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر و 
ان طهرت من آخر الليل صلت المغرب و العشاء الآخره «). 


و خبر عمر بن حنظله عن الشيخ عليه السلام قال: اذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل أن 
تغيب الشمس صلت الظهر و العصر (2). 


و خبر أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء وان 
طهرت 


قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر (2). 


ولا يخفى ان الاخبار الوارده فى باب الحائض كلها ضعيفه لضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن بن فضال و أما روايه ابن 
سنان التى تعرضت لحال النوم و النسيان فلا مانع من الاخذ بها فان مقتضى تقييد المطلق ذلك. 


9 من أبواب المواقيت الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
٠١ (؟) الوسائل الباب 54 من أبواب الحيض الحديث:‎ 


حا 
حا 


(#اقنيتن النصدى لعن رك ١١‏ 


ومافى كلا-م صاحب الحدائق من أنها مخالف للكتاب لا وجه له فان المخالف للكتاب يضرب عرض الجدار اذا كان مخالفا 
بالتباين كما أن ما أفاده من أن هذه الروايات موافقه للعامه فتحمل على التقيه غير تام اذ الروايه لو كانت معارضه يؤخذ بما 
يكون مخالفا للتقيه لا مطلقا كما أن ما أفاده أيضا من أن الاخبار المتعرضه للوقت لم تتعرض لمثله» ليس تحته شىء فان عدم 
التعرض فيها لا يقتضى رفع اليد عن الدليل المعتبر كما هو ظاهر. 

كما أن ما أفاذةه الميرذا قدين 'سرة من أن المشهور اعرضوا عنهنا لا أثر له فانا ذكرنا ان الأغراض لآ سقط الخير المعشر عم 


الاعتبار كما أن ما أفاده أيضا من أن الاخبار دلت على امتداد الوقت الى النصف و فى تلكك الاخبار ما ورد فى تفسير الايه و فسر 
الغسق و تبعه فى هذا البيان سيدنا الاستاد غير تام فان هذا كله لا يمنع عن الاخذ بالمقيد. 


يبقى فى المقام شىء و هو أنه يستفاد من روايه زراره و الفضيل قالا قال أبو جعفر عليه السلام ان لكل صلاتين وقتين غير 


و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق 01١‏ أن وقت المغرب واحد فيشكل بأنه يقع التعارض بين هذه الروايه و روايه ابن 
سنان فما الحيله؟ 


و نجيب عن هذه الاشكال اولا: ان المستفاد من الروايه بحسب الظاهر ان لكل صلاه وقتين احدهما أفضل غير المغرب كما يدل 
عليه ما رواه ابن سنان يعنى عبد اللّه عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: لكل صلاه وقتان و أول الوقتين أفضلهما و لا 


” من أبواب المواقيت الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 


أن يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو عله .)١١‏ 


فانه يستفاد من تلكك الروايه ان صلاه المغرب ليست كبقيه الصلوات فان الصلوات لها وقت فضل و وقت اجزاء و أما صلاه 
المغرب فلها وقت اجزاء فقط فلا ينافى ما يدل على أن وقت الاجزاء يختلف بالنسبه الى بعض العوارض كالنسيان و النوم. 


و ثانيا: ان غايه ما يستفاد من تلك الروايه مطلق و لا مانع من تقييده بالنسبه الى الناسى و النائم. 


فالحق ان يقال: ان وقت المغرب يمتد الى الفجر بالنسبه الى الناسى و النائم لكن الاحتياط يقتضى أن يؤتى بالصلاه بعد الغسق 


بعنوان ما فى الذمه كى يخرج عن شبهه الخلاف و الله العالم. 


و منها: ما نسب الى ابن البراج و بعض آخر و هو امتداد وقت المغرب الى سقوط الشفق و يدل على هذا القول ما رواه زراره و 
الفضيل »١‏ بحمل هذا التحديد على الافضليه. 


و الظاهر انه لا وجه له فانه لا شاهد لهذا الجمع بل يقع التعارض بين 


هذه الروايه و بقيه الروايات الداله على امتداد الوقت الى النصف و الترجيح مع تلكك الروايات لموافقتها الكتاب كما أن المرجع 
عند التساقط الرجوع الى الكتاب و الحق انه لا تصل النوبه الى التعارض و العلاج فانه لا شبهه فى أن الامر ليس كذلكك و وقت 
المغرب ليس بهذا المقدار. 


و مما يدل على قول ابن البراج ما رواه زراره قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام 


* الوسائل الباب " من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
9 لاحظ ص:‎ )50( 


يقول: كان رسول الله صلى الله عليه و آله لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس فاذا زالت قدر نصف اصبع صلى ثمانى 
ركعات فاذا فاء الفى ء ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين و يصلى قبل وقت العصر ركعتين فاذا فاء الفى ء ذراعين 
صلى العصر و صلى المغرب حتى تغيب الشمس فذا غاب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت المغرب اياب الشفق فاذا آب 
الشفق دخل وقت العشاء ثلث الليل و كان لا يصلى بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلى ثلاث عشره ركعه منها الوتر و منها 
ركعتى الفجر قبل الغداه فاذا طلع الفجر و أضاء صلى الغداه .)١١‏ 


و هذه الروايه ساقطه من حيث السند لكون موسى بن بكر فى سلسلتها. 


و منها: ما نسب الى ابن بابويه و المفيد من امتداد وقته الى ربع الليل فى السفر و عن ابن حمزه القول بذلكك مع الاضطرار و يدل 
عليه ما رواه عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: وقت المغرب فى السفر الى ربع الليل ."7١‏ 


ولتي جلانروو نعي نو تمن قال ما لت ا كيل الله علس 


السلام عن وقت المغرب فقال: اذا كان أرفق بكك و أمكن لكك فى صلاتكك و كنت فى حوائجكك فلكك أن تؤخرها الى ربع 
الليل 39). 


والروايه الثانيه ضعيفه بمحمد بن عمر بن يزيد و أما الروايه الاولى فحيث انها نقيه السند يكون مقتضى القاعده الاخذ بها و 
الالتزام بمفادها لكن حيث ان المقطوع به خلافه فتطرح و حملها على التحديد من جهه الفضل لا شاهد عليه و يعارضها ما رواه 
عبيد الله الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤخر المغرب 


" من أبواب المواقيت الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
من أبواب المواقيت الحديث: ه‎ ١9 (؟) الوسائل الباب‎ 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: 047 


فى السفر حتى يغيب الشفق .)١١‏ 


وان شئت قلت: ان الروايه المذكوره اما معارضه مع بقيه الروايات و اما حاكمه عليها فعلى الاسول يكون الترجيح مع غيرها 
بموافقه الكتاب و على الثانى تقدم هذه مع قطع النظر عن القطع الخارجى. 


فانقدح مما ذكرنا ان الحق ان وقت المغرب يمتد إلى نصف الليل الا بالنسبه الى الناسى و النائم. 


بقى شىء: و هو انه هل يلاحظ النصف بالنسبه الى طلوع الشمس أو يلاحظ بالنسبه الى طلوع الفجر؟ الحق هو الثانى اذ ما بين 
الطلوعين ليس جزءا من الليل بل من اليوم فالمدار بالفجر لا بشروق الشمس. 


و أما العشاء فالمشهور فيما بينهم- على ما فى الحدائق- 2*0 ان اول وقت العشاء مضى مقدار ثلاث ركعات من غروب الشمس و 


وفى قبال هذا القول قول و هوان اول وقته ذهاب الشفق و يدل على مذهب المشهور وجوه: 


الوجه الاول: الايه الشريفه فانها 


باطلاقها تقتضى جوز الاتيان بالعشاء بين المبدأ و المتتهى مع رعايه الترتيب بينه و بين المغرب. 


الوجه الثانى: النصوص الوارده فى المقام منها: ما رواه نراق و متهاننا نواه انها كال وبجالة] | بااسسورو آنا عبنة الله علبهها 
السلام عن الرجل يصلى 


000 نفس المصدر الحديث: ؟ 
() الحدائق ج 8 ص 1/1 
(© لاحظ ص: /اة 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: 415 


العشاء الآخره قبل سقوط الشفق فقالا: لا بأس به .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبيد اللّه و عمران ابنا على الحلبيان قالا: كنا نختصم فى الطريق فى الصلاه صلاه العشاء الآخره قبل سقوط الشفق 
و كان مثا من يضيق ذلك صدزه قدخلنا على أبى عبد الله فسألناه عن صلا العشاء الآتخره قبل سقوط الشقق فقال: 


لابأس بذلك قلنا و اى شىء الشفق؟ فقال: الحمره .)7١‏ 


الوجه الثالث: الاصل العملى بالتقريب المتقدم و لا يخفى انه لا مجال لان يقال: بأن جواز التقديم يختص بصوره العذر لأنه 
صرح فى بعض الروايات بجواز التقديم من غير عذر و عله كروايه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى 
الله عليه و آله بالناس المغرب و العشاء الآخره قبل الشفق من غير عله فى جماعه و انما فعل ذلكك ليتسع الوقت على امته «*. 


وفى مقابل تلكك الاخبار المجوزه نصوص تدل على أن أول وقت العشاء ذهاب الشفق منها: 


ما رواه عمران بن على الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمه؟ قال: اذا غاب الشفق و الشفق الحمره فقال 
عبيد الله أصلحك الله انه يبقى بعد ذهاب الحمره ضوء شديد معترض فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان الشفق انما هو الحمره و 


معدن الضوء من الشفق «©). 


و مع التعارض يكون الترجيح مع تلكك الروايات لموافقتها مع الكتاب كما أنه على فرض التساقط يكون المرجع اطلاق الكتاب 
أيضا كما أن ذهاب العامه 


)١(‏ الوسائل الباب 77 من أبواب المواقيت الحديث: ه 
() نفس المصدر الحديث: 8 
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(©) الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث: ١‏ 


الى خلاف القول المشهور يقتضى الاخذ بتلك النصوص فان الرشد فى خلافهم. 


و أما حمل الخبر المخالف للقول المشهور على الفضل فيشكل اذ لا بد فى حمل الروايه على معنى من شاهد و لا يبعد أن يكون 
مثله تبرعيا و الشاهد عليه انه وقع الترديد فى كلماتهم بين حمله على التقيه و حمله على الافضليه اذ لو كان مقتضى الجمع العرفى 
الثانى فلا وجه للأول وان لم يكن وجه للجمع فلا وجه للثانى. 


هذا تمام الكلام بالنسبه الى المبدأ و أما الكلام من حيث المنتهى فالمعروف بين الاصحاب امتداد وقته الى نصف الليل و فى 
مقابل هذا القول قول بأنه يمتد الى ثلث الليل و الحق هو القول المعروف و تدل عليه الايه الشريفه كما أنه تدل عليه جمله من 
الروايات و قد مر بعض منها. كما أن مقتضى الاصل العملى كذلك. 


وك تجملة الروزيانة الذاله عل هذا الستى ما روا هيد الله يق متناة قال: 


سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وقت المغرب اذا غربت الشمس فغاب قرصها قال: و سمعته يقول: أخر رسول الله صلى الله 
عليه و آله ليله من الليالى العشاء الآخره ما شاء الله فجاء عمر فدق الباب فقال: يا رسول الله نام النساء نام الصبيان فخرج رسول 
الله صلى الله عليه و آله 


فقال: ليس لكم أن تؤذونى ولا تأمرونى و انما عليكم أن تسمعوا و تطيعوا .)١١‏ 


ونيا نا دل علج اندلو" لا الشف لكاة التين سبلن الله علشيو الهو كر العهاء الى كلك لين سلما روا اس تير عن أن 
جعفر (أبى عبد اللّه) عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لو لا انى أخاف أن اشق على امتى لأخرت العشاء الى 


ثلث الليل و أنت فى رخصه الى نصف الليل و هو غسق الليل الحديث .2١‏ 


١ من أبواب المواقيت الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لو لا نوم الصبى و غلبه (عله) 
الضعيف لأخرت العتمه الى ثلث الليل .)١١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لو لا أن اشق على امتى لأخرت العشاء 
الى نصف الليل (5»). 


الى غير ذلكك من الروايات الوارده فى الابواب المختلفه. 
و يدل على القول الاخر ما رواه معاويه بن عمار فى روايه أن وقت العشاء الآخره الى ثلث الليل «”). 


و مع فرض التعارض يكون الترجيح مع تلكك الاخبار لان ما رواه معاويه بن عمار مخالف للكتاب لكن مقتضى الجمع العرفى أن 
يبحمل على الافضليه بشهاده ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: العتمه الى ثلث الليل أو الى نصف الليل و ذلكك 


التضييع 59). 
فان هذه الروايه تدل على أن التقديم بمرتبه من الفضيله بحيث يصح أن يقال: 
ان المؤخر ضيع الصلاه. 


ان قلت: 


اذا كان الآمر كتالكف فما تم ناف عضن الرواباك من أنه لوا لآ المشته لكان صلئ الل علية :و آلة وهر العقناء: الن تخلنع انبل ؟ 
قلت: لا منافاه بين الا-مرين فانه يستفاد من تلكك الروايات انه كان فى التأخير اقتضاء لكنه لا ينافى أن يكون الجعل الخارجى 
كذلك. 


)١1(‏ نفس المصدر الحديث: ع 

(0) نفس المصدر الحديث: 0 

9 تقنين المنصدر الحديك + 
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و تختص المغرب من أوله بمقدار ادائها و العشاء من آخره كذلكك .)١(‏ 


فالنتيجه أن وقت العشاء بحسب الاجزاء ينتهى الى النصف و لكن الافضل أن يقدم على الثلث. 


)١(‏ الكلا-م فى الوقت الاختصاصى فى المقام هو الكلا-م فى الظهرين بمعنى أنه ان كان المراد ان الوقت غير قابل للظرفيه فلا 
دليل عليه بل مقتضى الاطلاق اللفظى و الاصل العملى خلافه نعم لا اشكال فى الترتيب بين العشاءين و ما يمكن أن يستدل به 
عليه وجوه: 


الوجه الاول: النصوص الداله على الترتيب بقوله عليه السلام: الا ان هذه قبل هذه .1١‏ 
لكن هذه النصوص كلها ضعيفه ففى بعضها سهل بن زياد و فى بعضها قاسم بن عروه و فى بعضها ضحاكك بن زيد. 


الوجه الثانى: ما أفاده سيدنا الاستاد من أنه يجب الصلاه بدخول المغرب و حيث انه لا معنى لوجوب كلتا الصلاتين معا و لا 


قبال بقيه الوجوه. 


الوجه الثالث: ما ورد فى باب القضاء حيث يدل على الترتيب فى القضاء بين الظهرين و المغربين فيدل على 


أن الترتيب معتبر لكن الانصاف انه لا دلاله فى تلكك الاخبار على المدعى. 


(1) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب المواقيت الحديث: ١١‏ و 186 و الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت الحديث: 8 و الباب ١28‏ من أبواب 
المواقيت الحديث: ٠5‏ 


و ما بينهما مشتركك أيضا بينهما )١(‏ و أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له الى الفجر الصادق (5) و 
تختص العشاء من آخره بمقدار ادائها (” و الاسحوط وجوبا للعامد المبادره اليها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نيه 
القضاء أو الاداء (؟) و وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس (6). 


الوجه الرابع ما ورد فى العدول من العصر الى الظهر و من العشاء الى المغرب حيث يدل على الترتيب بنظر العرف فلاحظ. 
)١(‏ كما ظهر مما تقدم. 

(؟) قد ذكرنا ان مقتضى النصوص ان الوقت بالنسبه الى الناسى و النائم يمتد الى الفجر دون غيرهما فراجع. 

(") قد ظهر وجهه مما تقدم فى الوقت الاختيارى. 


(©) لا وجه لما أفاده بالنسبه الى العامد فى التأخير فان الظاهر انه لا يمتد الوقت و ينتهى الى نصف الليل نعم مقتضى الاحتياط انه 
و آخر الى النصت لأ"يثوئ الاداء و القضاء و الله العالم. 


(0) الظاهر أنه لا اشكال و لا كلام فى أن وقت صلاه الفجر يدخل بحصوله و انما الكلام فى أن المراد بالفجر الثانى أو الاول و 


هو امر آخر و يدل على المدعى نصوص منها ما رواه زراره .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: اذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداه 5). 


() لاحظ ص: /ا/ 


(9) الومائل آليافت 


امن أبوات المؤاقيت الحلدديت: ١‏ 
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و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل صلى الفجر حين طلع الفجر فقال: لا بأس .)١١‏ 


و منها: ما رواه ذريح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أتى جبرئيل رسول الله صلى الله عليه و آله فأعلمه مواقيت الصلاه فقال: 


و أما آخره فالمشهور انه طلوع الشمس و فى قبال هذا القول قول بأنه طلوع الشمس بالنسبه الى المعذور و أما بالنسبه الى 
المختار فآخره طلوع الحمره المشرقيه ذهب الى القول الاول السيد و ابن الجنيد و المفيد و سلار و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن 
زهره و ابن ادريس و عليه جمهور المتأخرين و اختار ابن أبى عقيل و ابن الحمزه القول الثانى و نسب الى الشيخ فى أحد قوليه. 


و الظاهر ان ما ذهب اليه المشهور هو الحق و يمكن أن يستدل عليه بوجوه: 


الشول: قوله تحاك دز 5ذ]ن الفعن بضم الروايه المفسره له فانه لا اشكال فى انتهاء الوقت بطلوع الشمس و أما قبله فأول 
الكلام فان التقييد خلاف الاطلاق المستفاد من الدليل. 


الثانى: انه مقتضى الاصل الشرعى و العقلى فان مقتضاه الاخذ بالاقل فى مقام الشكك نعم لو تم دليل الخصم لا تصل النوبه الى 


الثالث: النصوص الوارده فى المقام منها: ما رواه على بن يقطين قال: 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 
(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت الحديث: / 
(9؟) الاسراء/ 7/8 
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سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلى الغداه حتى يسفر و تظهر الحمره و لم 


يركع ركعتى الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما .)١١‏ 


فانه يستفاد من الروايه ان صلاه الفجر لا ينقضى وقتها بظهور الحمره بل يستفاد من النص انه يجوز التأخير اختيارا الى ظهور 
الحمره حيث ان السائل فى ذهنه انه لو كان للنافله وقت قبل ظهور الحمره لكان الاتيان بها جائزا بحيث يصلى النافله و تظهر 
الحمره بعدها ثم يصلى الفجر و الامام عليه السلام لم يردعه عن ارتكازه. 


و منها ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل اذا غلبته عينه أو عاقه امر أن يصلى المكتوبه من الفجر ما 
بين أن يطلع الفجر الى أن تطلع الشمس و ذلكك فى المكتوبه خاصه .١١‏ 


و منها: ما رواه ابن سنان يعنى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاه وقتان و أول الوقتين أفضلهما و وقت صلاه 
وقت المغرب حين تجب الشمس الى أن تشتبكك النجوم و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو من عله . 


فان قوله عليه السلام: «اول الوقتين افضلهما» يدل على بقاء وقت صلاه الفجر حتى بالنسبه الى العامد فانه يستفاد من صيغه 
التفضيل كما هو ظاهر و قوله: 


«لا- ينبغى» غير ظاهر فى الحرمه بل لا يستفاد من هذا اللفظ الا الكراهه و لا نسلم ما أفاده سيدنا الاستاد من ظهوره فى الحرمه 
مضافا الى أنه على فرض التسليم 


١ من أبواب المواقيت الحديث:‎ 8١ الوسائل الباب‎ )١( 
٠ (؟) الوسائل الباب 78 من أبواب المواقيت الحديث:‎ 


00 
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يرفع اليد عن هذا الظهور بصدر الروايه و يحمل على شده الكراهه الى غير ذلكك من النصوص. 


الرابع: الاتفاق و التسالم بين الاصحاب فانه كيف يمكن أن يبقى مثل هذا الحكم مجهولا لديهم و هذا لا يكون تمسكا بالإجماع 
بل تمسكك بالوضوح و السيره العمليه من المتشرعه بحيث لا يكون نكير من احد و هذا ظاهر. 


و استدل للقول الاخر بعده نصوص: منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر الى أن 
يتجلل الصبح السماء و لا ينبغى تأخير ذلك عمدا و لكنه وقت لمن شغل أو نسى أو نام .)١١‏ 


بدعوى ان قوله عليه السلام: «لا ينبغى) يقتضى عدم جواز التأخير عمدا. 


و فيه: انه لا نسلم ظهور هذا اللفظ فى الحرمه بل ظاهر فى الكراهه مضافا الى أنه على تقدير التسليم ترفع اليد عن ظهوره بحديث 
ابن سنان 027١‏ المصرح فيه بأن أول الوقتين أفضلهما. 


و منها: ما قدمناه من روايه عمار بن موسى 0" بتقريب ان المذكور فى الروايه وقت لذوى الاعذار و أما وقت المختار فلم يذكر. 
و هذا دعوى بلا دليل بل ان الروايه باطلاقها كما ذكرنا تدل على امتداد الوقت الى طلوع الشمس لمطلق المكلف اذ يستفاد من 
الروايه انه لو عاق المكلف امر فله التأخير و مقتضى اطلاقها ان الامر بيد المكلف فله أن يجعل كل امر اختيارى مانعا عن الاتيان 
بالفريضه. 


و منها: ما رواه ابو بصير ليث المرادى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
لالم ا‎ 
١ لاحظ ص:‎ )"9( 
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[مسأله : الفجر الصادق هو البياض المعترض فى الأفق الذى يتزايد وضوحا و جلاء] 


(مسأله 66: الفجر الصادق هو البياض 


المعترضن فى الانفق الذى يتزايد وضوحا وجلاله و قبلة الفجر الكاذب و هو البياض المستطيل من النفق ضاعدا الى السماء 


فقلت: متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحل الصلاه صلاه الفجر؟ فقال: 


اذا اعترض الفجر فكان كالقبطيه البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم و تحل الصلاه صلاه الفجر قلت: أ فلسنا فى وقت الى أن 
يطلع شعاع الشمس قال: هيهات أين يذهب بكك تلكك صلاه الصبيان .)١١‏ 


و قريب منه ما رواه أبو بصير المكفوف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: اذا كان 
الفجر كالقبطيه البيضاء قلت: فمتى تحل الصلاه؟ فقال: اذا كان كذلكك فقلت: أ لست فى وقت من تلكك الساعه الى أن تطلع 
الشمس؟ فقال: لا انما نعدها صلاه الصبيان .)35١‏ 


تقريبة انه نتتفاد من هاتيق الروايقيق سيما ثانيتهما اثها' لا يجوز التأخيرو انما التأخير هن الصبياق. 


و الانصاف: انه لا بأس بهذا الاستدلال لكن من مجموع روايات المسأله يستفاد المرجوحيه فى التأخير لا الحرمه اضف الى ذلكك 
ان بقاء الوقت الى طلوع الشمس من الواضحات. 


)١(‏ ما أفاده فى المتن هو المعروف بين الاصحاب- كما فى بعض الكلمات- كما انه نقل عدم الخلاف فيه بل نقل عن العامه 


انهم موافقون للإماميه فى هذا 


١ الوسائل الباب 77 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 78 من أبواب المواقيت الحديث:‎ 
[مسأله 4: الزوال المنتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها]‎ 


(مسأله 0): الزوال المتتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها و يعرف بزياده ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظله 


بعد انعدامه .)١(‏ 


الرأى و يدل عليه من النصوص ما رواه ابو بصير 


.)١١ 
و يدل عليه أيضا ما رواه على بن عطيه عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال:‎ 
.)7١ الصبح (الفجر) هو الذى اذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سوراء‎ 


مضافا الى أنه مقتضى الاصل العملى اذ نشكك ان الفجر بما هو موضوع للواجب تحقق قبل صيرورته صادقا أم لا؟ و الاصل 


عدمه. 


)١(‏ يتحقق الزوال بزياده الظل بعد انتهاء نقصانه كما هو الغالب أو بحدوثه بعد انعدامه و هو القليل و لذا لم يرد فى نص من 
النصوص عنوان الحدوث بعد الانعدام لاحظ ما رواه سماعه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام جعلت فداكك متى وقت الصلاه؟ 
فأقبل يلتفت يمينا و شمالا كأنه يطلب شيئا فلما رأيت ذلكك تناولت عودا فقلت: هذا تطلب؟ قال: نعم فأخذ العود فنصبه بحيال 
الشمس ثم قال: ان الشمس اذا طلعت كان الفى ء طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول فاذا زالت زادت فاذا استنبت فيه الزياده 
فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر 0”. 


و ما رواه على بن أبى حمزه قال: ذكر عند أبى عبد الله عليه السلام زوال الشمس قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: تأخذون 


عودا طوله ثلاثه اشبار و ان زاد فهو أبين فيقام فما دام ترى الظل ينقص فلم تزل فاذا زاد الظل بعد النقصان 


٠١١ لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 77 من أبواب المواقيت الحديث: ؟ 
(*) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب المواقيت الحديث: ١‏ 
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و نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس و طلوعها .)١(‏ 


فقل زالت )١«‏ ومارواه الصدوق لفقة 


فان المذكور فيها عنوان الزياده لكنها ضعيفه سندا و ملخص الكلام ان خط النصف خط و دائره موهومه يقسم 


الفلكك الى نصفين الشرق و الغرب و بعد طلوع الشمس من المشرق يوجد ظل للشاخص الى طرف المغرب و هذا الظل ينقص 
شيئا فشيئا حتى تصل الشمس الى الدائره القاسمه فان كانت مسامته للشاخص ينعدم الظل و ان كانت مائله الى الجنوب أو 
الشمال يبقى من الظل شى ء غايه الامر ان كانت مائله الى الجنوب يحصل الظل فى طرف الشمال و ينعكس فى فرض العكس. 


)١(‏ وقع الخلاف فى أن الليل يحسب من غروب الشمس الى الفجر أو يحسب منه الى طلوعها اختار سيدنا الاستاد القول الثانى و 
اصر بأن الليل يحسب من الغروب الى طلوع الشمس بدعوى أن الغسق عباره عن شده الظلمه و هى انما تتحقق فى نصف ما بين 
غروب الشمس و طلوعها و استدل لما ادعاه بما رواه بكر بن محمد عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سأله سائل عن وقت المغرب 
قن اا عرق ع رارع تعد تلن ران كرك عل لز وو تواجد ون الرتخمل عر العم ميري لشن 


ولوقت العشاء الآخره ذهاب الحمره و آخر وقتها الى غسق الليل يعنى نصف الليل «") و مارواه زراره 69 


و يرد عليه: انه يستفاد من الروايتين ان الشارع عرف الغسق بالنصف و معلوم ان النصف مفهوم واضح لدى العرف و بعد بيان 
هذه المقدمه نقول: الحق ما هو 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: * 

(*) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب المواقيت الحديث: ع 
(©) لاحظ ص: /ا/ 
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المشهور وان النصف يلاحظ بالنسبه الى غروب الشمس و طلوع الفجر اذ اليوم عباره عما بين الفجر و الغروب و 


الغسق فسر بالنصف فلا يبقَى مجال للإشكال. 


واستدل سيدنا الاستاد على ما ادعاه بحديث زراره 0ش بأنه سمى الزوال باللصف فى هذه الروايه و الحال ان الزوال لا يكون 
نصفا الا أن يحسب مبدئه من طلوع الشمس. 


1 3 والمان بج م 
واستدل ايضا بقوله تعالى: «أقِم الصّلاة طَرََى النَهَارِه و فى حديث زراره فسر طرفاه بصلاه الغداه و المغرب و حيث ان المغرب 
داخل فى الليل و خارج عن النهار كذلكك صلاه الغداه. 


و يرد على ما ادعاه ان الاستعمال اعم من الحقيقه فلا يدل كون الزوال نصفا من النهار على ما رامه مضافا الى أنه يمكن أن نلتزم 
بكون النهار من اول طلوع الشمس لكن لا ينافى أن لا يكون ما بين الطلوعين من الليل بل يكون من اليوم و أما ما أفاده من قرينه 
المقابله فلا يقتضى كون الغداه خارجا من النهار اذ القرينه أنما تؤثر عند الشكك و نحن نعلم ان ما بين الطلوعين ليس من الليل 
مضافا الى أن خروج الغداه من النهار لا يكون دليلا على كونه من الليل و يضاف الى ذلك بأنه لو كان مثل هذه الاستعمالات 
دليلا يكون قوله عليه السلام: «و هى وسط النهار و وسط صلاتين بالنهار صلاه الغداه و صلاه العصر» دليلا على العكس. 


و ملخص الكلام: انه لا شبهه ان ما بين الطلوعين اى الفجر من اليوم لغه و عرفا ولا أقلّ من أن لا يعد من الليل ولا نستدل فى 
هذه المقاله بروايه أبى هاشم الخادم قال: قلت لأبى الحسن الماضى عليه السلام: لم جعلت صلاه الفريضه 


() لاحظ ص: //ا 


و يعرف الغروب بسقوط القرص .)١(‏ 


واالبة سوه ركد لأريزاد فيه 


ولا- ينقص منها؟ قال: لا-ن ساعات الليل اثنتا عشره ساعه و فيما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ساعه و ساعات النهار اثنتا 
عشرة بتاعه فجعل الله الكل ساعه ركعتية وما نح غروت الشمسن الى ستقوط القلفق غسق جع للفسق تر كعة :11 


ولا بخبر ابان الثقفى قال سأل النصرانى الشامى الباقر عليه السلام عن ساعه ما هى من الليل و لا هى من النهار اى ساعه هى؟ قال 
أبو جعفر عليه السلام: ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس الحديث 23١‏ كى يقال: بأنهما ضعيفان سندا. 


كما انا لا نستدل على كون ما بين الطلوعين من اليوم بروايه يحيى بن أكثم القاضى أنه سأل أبا الحسن الاول عن صلاه الفجر لم 
تجهرفها بالقراده وفى من صتلؤاتة النهان واثما تحور فق صنلا اللبل ؟ فقاله لذن الل صل اللفخلية و آله كان تيعلين :يها قفر 
بها من الليل 2 كى يقال: بأنها ضعيفه سندا أيضا بل نستدل باللغه و العرف فانهما اصدقا شاهد على خروجه من مفهوم الليل و 
دخوله فى مفهوم النهار فلا وجه لهذه المقاله و عليه فما أفاده فى العروه بنحو الاحتمال هو الاقوى و اللّه العالم. 


قمّىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1678 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج *؛ ص: ٠١8‏ 


)١(‏ قال السيد اليزدى قدس سره فى عروته: «و يعرف المغرب بذهاب الحمره المشرقيه عن سمت الرأس» و نقل عن السرائر 
الاجماع عليه و عن المعتبر عليه عمل الاصحاب و عن جماعه نسبته الى المشهور و فى الحدائق: «فالمشهور و هو الذى 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض 


الحديث: ٠١‏ 
(؟) مستدركك الوسائل الباب 54 من أبواب المواقيت الحديث: ه 
(") الوسائل الباب 78 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: " 
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عليه الاكثر من المتقدمين و المتأخرين انه انما يعلم بزوال الحمره المشرقيه عن قمه الرأس الى ناحيه المغرب). 


منشأ الاختلاف اختلاف الاخبار فلا بد من ملاحظه روايات الباب و استخراج النتيجه منها و فى المقام طائفتان من الروايات: 


الطائفه الاولى ما استدل بها أو يمكن أن يستدل بها على القول الاول منها: 


ما رواه بريد بن معاويه عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا غابت الحمره من من هذا الجانب يعنى من المشرق فقد غابت الشمس 


من شرق الارض و غربها .)١١‏ 


و قد عبر السيد الحكيم قدس سره عن هذه الروايه بمصحح بريد و الحال ان السند ضعيف بقاسم بن عروه و تقريب الاستدلال 
بهذه الروايه ان المستفاد منها ان غيبوبه الحمره من المشرق تلازم غيبوبه الشمس و الروايه ساقطه عن درجه الاعتبار سندا فلا 
تصل النوبه الى الدلاله مضافا الى أن التلازم من هذا الطرف و من الممكن ان الشمس تغيب و الحمره باقيه بعد. 


و ما أفاده سيدنا الاستاد فى المقام ليس تاما فانه لا يستفاد من الشرطيه التلازم من الطرفين و هذا واضح جدا. 


و منها ما رواه على بن احمد بن اشيم عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب اذا ذهبت 
الحمره من المشرق و تدرى كيف ذلكك؟ قلت: لا قال: لان المشرق مطل على المغرب هكذا و 


رفع يمينه فوق 


١ من أبواب المواقيت الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 


ستارة قاذ ابغاك] حاعنا دعت الستر د عاهنا 13و الروايلاسافظة ندا بالارسال: 
و منها: ما رواه ابن أبى عمير عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


وقت سقوط القرص و وجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبله و تتفقد الحمره التى ترتفع من المشرق فاذا جازت قمه 
الرأس الى ناحيه المغرب فقد وجب الافطار و سقط القرص .)22١‏ و هذه الروايه لإرسالها ساقطه عن درجه الاعتبار. 


و منها: ما رواه أبان بن تغلب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: اى ساعه كان رسول الله صلى الله عليه و آله يوتر؟ فقال: على 
مثل مغيب الشمس الى صلاه المغزب 79 


و الروايه ضعيفه باسماعيل بن أبى ساره. و منها ما رواه بكر بن محمد (8". 


و تقريب الاستدلال ان الحديث دال على أن المغرب يتحقق بطلوع الكوكب و طلوع الكوكب يلا-زم ذهاب الحمره. و فيه: ان 
هذا أول الكلام بل قال بعض الاعاظم ان الغالب رؤيه الكوكب قبل ذهاب الحمره. 


و منها: ما رواه بريد بن معاويه العجلى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اذا غابت الحمره من هذا الجانب يعنى ناحيه 


المشرق فقد غابت الشمس من شرق الآرض و من غربها «8). و هذه الروايه ساقطه بقاسم بن عروه. 


()انفس المصار السدرف:م 
(0) نفس المصدر الحديث: ؟ 


8 نسل المضيدن الحدية 3 


(ع©) لاحظ ص: ١٠١‏ 
(0) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب المواقيت الحديث: ٠‏ 


و منها: ما رواه محمد بن على قال: صحبت الرضا عليه السلام فى السفر فرأيته يصلى المغرب اذا أقبلت الفحمه من المشرق يعنى 


السواد .)١«‏ و فيه: 


و منها: ما رواه شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا شهاب انى احب اذا صليت المغرب أن أرى فى السماء 
كوكبا «' و الروايه ضعيفه بمحمد بن حكيم. 


و منها: ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: انما أمرت أبا الخطاب أن يصلى المغرب حين زالت الحمره من 
مطلع الشمس فجعل هو الحمره التى من قبل المغرب و كان يصلى حين يغيب الشفق 39 و الروايه ضعيفه بعلى بن يعقوب. 


و منها: ما رواه بريد عن أحدهما عليهما السلام قال: اذا غابت الحمره من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض و غربها 
6 


وقد مر الجواب و قلنا: بأن القاسم الواقع فى الطريق ضعيف. 


و منها: ما رواه محمد بن شريح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب فقال: اذا تغيرت الحمره فى الافق و 
ذهبت الصفره و قبل ان تشتبكك النجوم 0١‏ و الروايه ضعيفه ببكار و غيره. 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
١7 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: ٠١١‏ 


و منها: ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال لى: 


مسوا بالمغرب قليلا فان الشمس يغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا .)١١‏ 
و الروايه تامه سندا لكن فى الدلاله على المدعى نقاشا بل يمكن أن يقال: 


ان الروايه تدل على خلاءف المدعى اذ يفهم منها ان الميزان بغياب الشمس عن الالفق و محصل الكلام انه لا يرتبط بمدعى 


الخصم فانه اما تدل 


على أن الميزان بغيبوبه الشمس عن جميع الاقطار فهذا باطل قطعا و اما المقصود ان الشمس تغيب من نظركم و الحال انها بعد 
باقيه فى الافق فالمس بهذا اللحاظ و على كلا التقديرين اجنبيه عن المدعى كما هو ظاهر. 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن وضاح قال: كتبت الى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا و 
تستتر عنا الشمس و ترتفع فوق الجبل حمره و يؤذن عندنا المؤذنون أ فأصلى حينئذ و أفطر ان كنت صائما أو انتظر حتى يذهب 
الحمره التى فوق الجبل؟ فكتب إلى: أرى لكك أن تنتظر حتى تذهب الحمره و تأخذ بالحائطه لدينكك .22١‏ 


و تقريب الاستدلال بهذه الروايه ان الحكم مترتب على المغرب بعد ذهاب الحمره و لكن حيث ان بيان هذا الحكم مخالف 
للتقيه بينه عليه السلام بهذا التعبير فيكون الاحتياط فى الشبهه الحكميه. 


و فيه: ان الحمل على التقيه خلاف القاعده الاوليه بل يناسب أن يكون بلحاظ الشبهه الموضوعيه و التعبير بالاحتياط يناسب عدم 
اللزوم وان شئت قلت: ان الامام عليه السلام لا يناسب أن يبين الحكم الشرعى بنحو الاحتياط فهذا الاحتياط من 


(1) تسن المصيلى لعن يعي 0 
(9) تفن المصيدر اليك ١2‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: ١١١‏ 


باب الشبهه الموضوعيه كى يحصل اليقين بسقوط القرص عن الافق. 


و منها ما رواه جارود قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: يا جارود ينصحون فلا يقبلون و اذا سمعوا بشىء نادوا به أو حدثوا 
بشىء أذاعوه قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فأنا الا-ن اصليها اذا سقط القرص "١١‏ و تقريب 
الاستدلال ظاهر. 


وفيه: ان هذه الروايه تدل على خلاف المقصود اذ الجهال 


اذا عوا أمرا مخالفا لمقالته عليه السلام و لذا صلى عند استتار القرص كى يكرن ردعا لما اذاعوا و حمل فعله على التقيه على 
خلاف القاعده. 


و بعباره اخرى: لا وجه لحمل فعله على التقيه و الالتزام بأنه عليه السلام صلى قبل الوقت تقيه و الحال ان الظاهر من الروايه انه لم 
يكن موضوع للتقيه فى هذه الروايه. 


و مما يمكن أن يستدل به لهذا القول ما ربما يقال و ملخصه ان التأخير عن ذهاب الحمره كان من دأب الشيعه. و فيه: انه على 
فرض تحققه لا- يدل على الوجوب و اللزوم غايته الرجحان فانه يناسب الحائطه كما ان الشهاده الثالثه فى الاذان و الاقامه من 
نان اسه ودظ اراتر كي اسه سو ضير تعد و لنحال :1ك فك نيا هنع فراواقع فاشوس لبد يي ف المقل لز 
عن نا اقول 


الطائفه الثانيه: ما استدل بها على القول الاخر منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت 
المقرك اذااعوية القمسض 


)تسن التصضدو الحدديكة ١8‏ 
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فغاب قرصها .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب اذا غاب القرص فان رأيت بعد ذلكك و قد صليت أعدت 
الصلاه و مضى صومكك و تكف عن الطعام ان كنت أصبت منه شيثا .)7١‏ 


و منها: ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس الى 
مقو الشفق "الح نغ ذلكف من الروايات الؤازده فق البائه :امن آبوات المزافية من الوسائل: 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه 


السلام قال: اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر و اذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخره 5". 


و منها: ما رواه صفوان بن مهران الجمال قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان معى شبه الكرش المنشور فاؤخر صلاه المغرب 
حتى عند غيبوبه الشفق ثم اصليهما جميعا يكون ذلك ارفق بى فقال: اذا غاب القرص فصل المغرب فانما انت و مالكك للله «0). 


و منها: ما رواه ابن سنان يعنى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: وقت المغرب حين تجب الشمس الى أن تشتبكك 
النجوم «*) الى غير ذلكك من 


١2 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(') نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(9) نفس المصدر الحديث: 7١9‏ 

(ع) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب المواقيت الحديث: ١‏ 
(0) الوسائل الباب ١68‏ من أبواب المواقيت الحديث: 7 
(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج *» ص: ١1١7‏ 


والاحوط لزوما تأخير صلاه المغرب الى ذهاب الحمره المشرقيه 
[مسأله 5: المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحه العصر إذا وقعت فيه عمدا] 


(مسأله #): المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحه العصر اذا وقعت فيه عمدا و أما اذا صلى العصر فى الوقت المختص 
بالظهر سهوا صحت .)١(‏ 


و لكن الا-حوط أن يجعلها ظهرا ثم يأتى باربع ركعات بقصد ما فى الذمه أعم من الظهر و العصر (7) بل و كذلكك اذا صلى 
العصر فى الوقت 


الروايات الداله على هذا القول المتفرقه فى الابواب المختلفه فنقول: مقتضى القاعده هو القول الثانى لتماميه هذه الروايات سندا 


و دلاله ولو اغمض عما ذكرنا و قلنا بالتعارض فالترجيح مع هذه الطائفه لموافقتها لإطلاق الكتاب و لكن مع ذلكك كله لا ينبغى 
تركك الاحتياط فانه طريق النجاه كما اشار اليه الماتن بقوله: «و الاحوط لزوما تأخير صلاه المغرب الى ذهاب 


الحمره المشرقيه). 


(1) وقع الكلا-م بين القوم فى المراد من الاختصاص و قد مران المراد منه انه مع العمد و الالتفات لا يجوز الاتيان بغير صاحبه 
الوقت و استظهرنا من النص ان الوقت من اوله الى آخره وقت و ظرف لكلتا الصلاتين و عليه يكون ما أتى به فى أول الوقت 
مثلا صحيحا بلا اشكال لقاعده لا تعاد. 


(0) اذ هو مقتضى بعض النصوص لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا نسيت صلاه أو صليتها بغير وضوء و 
كان عليكك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها و اقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامه اقامه لكل صلاه و قال: قال أبو جعفر عليه 
السلام: وان كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداه فذكرتها فصل الغداه اى ساعه ذكرتها و لو بعد العصر و متى ما ذكرت 
صلاه فاتتكك صليتها و قال: اذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت فى الصلاه أو بعد فراغكك فانوها 
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الاولى ثم صلى العصر فانما هى أربع مكان أربع وان ذكرت أنكك لم تصل الاولى و أنت فى صلاه العصر و قد صليت منها 
ركعتين فانو الاسولى ثم صل الركعتين الباقيتين و قم فصل العصر و ان كنت قد ذكرت انكك لم تصل العصر حتى دخل وقت 
المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب فان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر و ان كنت قد صليت من 
المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ثم تصلى المغرب فان كنت قد صليت العشاء 
الآخره و نسيت المغرب فقم فصل المغرب 


وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخره ركعتين أو قمت فى الثالثه فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخره فان 
كنت قد نسيت العشاء الآخره حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخره وان كنت ذكرتها وانت فى الركعه الاولى و فى الثانيه من 
الغداه فانوها العشاء ثم قم فصل الغداه و أذن و أقم و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاكك جميعا فأبد أبهما قبل أن تصلى 
الغداه ابدأ بالمغرب ثم العشاء فان خشيت أن تفوتكك الغداه ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صل الغداه ثم صل العشاء و ان 
خشيت أن تفوتكك الغداه ان بدأت بالمغرب فصل الغداه ثم صل المغرب و العشاء ابدء باولهما لأنهما جميعا قضاء ايهما ذكرت 
فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس قال: قلت: و لم ذاكك؟ قال: لأنكك لست تخاف فوتها )١١‏ 


و ما رواه الحلبى قال: سألته عن رجل نسى أن يصلى الاولى حتى صلى العصر قال: فليجعل صلاته التى صلى الاولى ثم ليستأنف 
العصر (3). 


فان مقتضى النصوص جعل ما اتى به ظهرا و اتيان العصر بعده فيلزم العمل به 


١ الوسائل الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
١١0 مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص:‎ 


المشتركك قبل الظهر سهوا سواء كان التذكر فى الوقت المختص بالعصر أو المشتركك )١(‏ و اذا قدم العشاء على المغرب سهوا 


كدت والزمه الاقيانة بالحدرت ننه 101 
[مسأله /: فى وقت فضيله الظهر و العصر و العشاءين و الصبح] 
(مسأله 07: وقت فضيله الظهر ما بين الزوال و بلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص و وقت فضيله العصر ما بين الزوال و بلوغ الظل 


ان قلت: ان المشهور افتوا بجعل ما اتى به 


عصرا و الاتيان بالظهر حيث انهم اعرضوا عن النص الوارد فى المقام. قلت: قد ذكرنا مرارا ان اعراض المشهور لا يقتضى سقوط 
اعتبار النص الجامع لشرائط الحجيه فعليه لا بد من الاتيان بالعصر بعد جعل ما أتى به ظهرا لكن مقتضى الاحتياط أن يؤتى به 
بقصد ما فى الذمه. 


(1) بلا اشكال لقاعده لا تعاد و النص الخاص الوارد فى المقام غايه الامر فى مثل الظهرين لو قدم العصر بلا عمد يصح و لا بد 
من جعله ظهرا بمقتضى النص الخاص و اعراض المشهور عن الروايه و عدم الاللتزام بمقتضاه لا يوجب رفع اليد عن الدليل 


(؟) أما صحه العشاء فلقاعده لا تعاد و أما وجوب الانيان بالمغرب فلعدم مجال للعدول. 


(*) قد اختلف الروايات الداله على وقت الفضيله و هى على طوائف: الطائفه الاولى: من هذه الاخبار نصوص تدل على أن وقت 
الفضل بعد بلوغ الظل قدمين للظهر و اربعه اقدام للعصر فمن هذه النصوص ما رواه زراره بن أعين و محمد بن مسلم و بريد بن 
معاويه العجلى عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه عليهما السلام أنهما قالا: 
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وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلكك قدمان .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراعان 
(ع) من وقت الظهر فذاكك أربعه أقدام من زوال الشمس ثم قال: ان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله كان قامه و 
كان اذا مضى منه ذراع صلى الظهر و اذا مضى منه ذراعان صلى العصر ثم قال: أ تدرى لم 


جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم جعل ذلكك؟ قال: 


لمكان النافله لكك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يمضى ذراع فاذا بلغ فيئكك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضه و تركت 
النافله و اذا بلغ فيئكك ذراعين بدأت بالفريضه و تركت النافله .)7١‏ 


و منها: ما رواه اسماعيل الجعفى عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله اذا كان فى ء الجدار ذراعا 
سول اللناعيل الله غلفة و آله يوكة قامه 0 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: أ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضه لكك أن 
فقا من زوال الشمين الى أن تبلغ ذراعا فاذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضه و تركت النافله «» الى غيرها من الروايات الداله على 
هذا المعنى. 


” و‎ ١ الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١1( 


حا 
5 


52: 
. 
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الطائفه الثانيه: ما يدل على أن وقت فضيله الظهر بلوغ الظل قدما و بلوغه قدمين للعصر فمن تلكك النصوص ما رواه ذريح 
المحاربى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأل أبا عبد اللّه اناس و أنا حاضر الى أن قال: فقال بعض القوم: انا نصلى الاولى اذا 
كانت على قدمين و العصر على أربعه أقدام فقال أبو عبد الله عليه السلام: النصف من ذلكك احب إلى .)١١‏ 


الطائفه الثالثه: ما يدل على أن وقت الفضيله يدخل بدخول الوقت و يمتد 


الى بلوغ الظل قامه و قامتين فمن تلكك النصوص ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألته عن وقت صلاه الظهر و العصر 
فكتب قامه للظهر و قامه للعصر )3١‏ و منها: ما رواه معاويه بن وهب ("3). 


الطائفه الرابعه: ما يدل على دخول الوقت بعد ثلثى القامه و مما يدل عليه ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
الصلاه فى الحضر ثمانى ركعات اذا زالت الشمس ما بينكك و بين أن يذهب ثلثا القامه فاذا ذهب ثلثا القامه بدأت بالفريضه «©). 


الطائفه الخامسه: ما يدل من النصوص على أن الاتيان بالصلاه أمر مرغوب فيه فى اول الوقت و من هذه النصوص ما رواه سعد 
بن أبى خلف عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: الصلوات المفروضات فى اول وقتها اذا اقيم حدودها أطيب ريحا من 


قضيب الآس حين يؤخذ من شجره فى طيبه و ريحه و طراوته 


١١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

لاحظ ص: ”/ا 

(؟) الوسائل الباب: 8 من أبواب المواقيت الحديث: 77 
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و عليكم بالوقت الاول .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اذا دخل وقت صلاه فتحت أبواب السماء لصعود 
الاعمال فما احب أن يصعد عمل أول من عملى و لا يكتب فى الصحيفه احد أول منى .)7١‏ 


و منها: ما رواه ابن سنان يعنى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: لكل صلاه وقتان و أول الوقتين أفضلهما و لا 


ينبغى تأخير ذلكك عمدا و لكنه وقت من شغل أو نسى أو سهى أو نام و ليس لأحد أن 


يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو عله .١‏ 


و منها: ما رواه سعيد بن الحسن قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أول الوقت زوال الشمس و هو وقت الله الاول و هو أفضلهما 
89 


و منها: ما رواه ذريح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال جبرئيل لرسول الله صلى الله عليه و آله فى حديث: أفضل الوقت 
أوله «©). 


و منها: ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت و أحب الاعمال الى 
الله ما داوم عليه العبد و ان قل «8). 


١ الوسائل الباب ” من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )'( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )»9( 
نفس المصدر الحديث: ع‎ )©( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
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و منها: ما رواه معاويه بن عمار أو ابن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لكل صلاه وقتان و أول الوقت أفضلهما .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: أصلحكك الله وقت كل صلاه أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ قال: 
أولة ان :وشول اللشر صق الله عليه و “آل قال ان اللمعر و جل تحن الشير ما بعك 51 


الطائفه السادسه: ما يدل على أن تأخير الفريضه لأجل النافله و من تلكك النصوص ما رواه زراره 9*. 


ومنها: ما رواه زراره قال: قال لى: أ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟ 


قال: قلت: لم؟ قال: لمكان الفريفه لك أن تفل من زوال الفسمسن:الين أن يبلغ ذراعا فاذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضه و تركت 
النافله (©». 


و منها: ما رواه محمد بن 


مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: اذا دخل وقت الفريضه اتنفل أو ابدأ بالفريضه؟ فقال: ان الفضل أن تبدأ بالفريضه و 


انما اخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاه الاوابين «2). 


الطائفه السابعه: ما يدل على أن وقت فضيله الظهر بلوغ الظل مثل الشاخص و على أن وقت فضيله العصر بلوغ الظل مثليه لاحظ 
ما رواه زراره قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت صلاه الظهر فى القيظ فلم يجبنى فلما أن كان بعد ذلكك 


١١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ؟١‏ 

١ لالش‎ 

(؟) الفروع من الكافى ج "ا ص: 788 حديث: ١‏ 
(0) نفس المصدر ص 7١89‏ حديث: 0 
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قال لعمر بن سعيد بن هلال: ان زراره سألنى عن وقت صلاه الظهر فى القيظ فلم اخبره فحرجت من ذلكك فأقرئه منى السلام و 
قل له: اذا كان ظلك مثلكك فصل الظهر و اذا كان ظلكك مثليك فصل العصر .)١١‏ 


الطائفه الثامنه: ما يدل على أن وقت فضيله الظهر من الزوال الى بلوغ الظل قامه و وقت فضيله العصر من قامه و نصف الى قامتين 
و يدل على هذا التفصيل ما رواه أحمد بن عمر عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر و العصر فقال: وقت الظهر 


اذا زاغت الشمس الى أن يذهب الظل قامه و وقت العصر قامه و نصف الى قامتين .)2١‏ 


ولا بد من ملاحظه هذه الطوائف و أخذ النتيجه منها و قال سيدنا الاستاد- فى المقام- بأن ما رواه ابن وهب عن أبى عبد الله 
عليه السلام «» تام من حيث السند و أيضا تام من حيث الدلاله على 


مذهب المشهور و لكن يجب تقديم ما يدل على أن وقت الظهر القدم و وقت العصر قدمان و ما يدل على القدمين و أربعه أقدام 
على روايه ابن وهب الداله على القول المشهور. 


واستدل على مدعاه بوجهين: الوجه الاول: ان اخبار القدم متواتره قطعيه الصدور مضافا الى أن جمله منها صحاح فحديثث ابن 
وهب لا يكون حجه فى نفسه لأنه مخالف للسنه القطعيه. 


الوجه الثانى: ان حديث ابن وهب موافقه للعامه فعلى فرض التعارض يكون الترجيح مع أخبار القدم. 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
لاحظ ص: "ا‎ © 
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اقول: يرد عليه اولا: ان ترجيح احد الطرفين على الطرف الا-خر يتوقف على تحقق التعارض و الحال انه يمكن ان يقال: بعدم 
التعارض بين الروايات بأن نقول: الجمع بينها يقتضى أن يقال: الحق ما ذهب اليه المشهور بدليل حديثى البزنطى و ابن وهب و 
اخبار القدم لا تعارضهما فان جعل القدم أو القدمين لأجل النافله فيكون وقت الفضيله من أول الوقت غايه الامر لأجل النافله لا 
بأس بتأخيرها. 

وان شئت قلت: ان ملاكك النافله يزاحم ملا-كك تقديم الفريضه و اتيانها اول الوقت و مع عدم الاتيان بالنافله يكون المقتضى 
للإتيان تاما و لا مانع لتأثير المقتضى فكان الشارع الاقدس قال: ايها المكلف صل النافله ثم الفريضه و ان لم تصل النافله فأت 
بالفريضه فالزمان زمان فضل الفريضه لكن مع ذلكك ظرف للنافله أيضا و اختلاف ألسنه الروايات يعطى أن الفضل ذو درجات 
فافضلها هو أول الوقت ثم القدم ثم القدمان و هكذا. 


و ثانيا: انه لو صلت النوبه الى التعارض و الترجيح فلا وجه لجعل اخبار القدم و القدمين 


والذراع و الذراعين طائفه واحده و جعل خبر ابن وهب فى قبالها بل كل طائفه بنفسها طرف المعارضه فلا تكون أطراف 


و ثالثا: ان قطعيه صدور اخبار القدم لا توجب سقوط حديث ابن وهب عن الاعتبار اذ يمكن أن مفاد خبر ابن وهب هو الحكم 
الواقعى و بعباره اخرى: كون احد المتعارضين قطعى الصدور لا يوجب سقوط الطرف الاخر عن الاعتبار و الذى يوجب سقوطه 
كونه مقطوع المخالفه مع الحكم الواقعى و المقام ليبس كذلك. 


و رابعا: انه لو وصلت النوبه الى المعارضه يمكن أن يقال: بأن الترجيح مع حديث ابن وهب لكونه موافقا مع الكتاب فان مقتضى 
وله عا لوو اغا 
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إلا مَعْفْرَهِ من رَبَكما )»١١‏ و قوله تعالى: لابقا إلا مَعْفْرَهِ من رَبَكما 29 


فالمسارعه و المسابقه الى فعل الخير محبوب للشارع و لا اشكال فى أن المبادره الى الصلاه فى أول الوقت مصداق للمسارعه و 
المسابقه الى الخير فان المستفاد من الآيتين ان المسارعه و المسابقه الى عمل محبوب للشارع أمر مرغوب فيه. 


و بعباره اخرى: مقتضى الآيتين ان المبادره الى كل عمل واجب أو مستحب مرغوب فيه و مستحب فما يدل على محبوبيه الصلاه 
أوال الوقت يؤافق التي : 

و خامسا: الذى يستفاد من كتاب «الفقه على المذاهب الاربعه» ان آراء العامه فى المقام مختلفه فكيف يكون ما رواه ابن وهب 
موافقا لهم فالترجيح مع ما يدل على القول المشهور لكونه موافقا مع الكتاب كما أن الترجيح بالاحدثيه مع هذه الطائفه فان 


حديث البزنطى عن الرضا عليه السلام فالنتيجه ان الذى يختلج بالبال ان ما أفاده المشهور ينطبق على المستفاد من نصوص الباب. 


بقى أمر فى المقام: و 


هو أن الشاخص يختلف طولا و قصرا فما المناط فى القدم و نحوه و يتضح هذا الامر بملاحظه ما ورد فى حديث الجعفى 0" 
فان الراوى يسأل و يقول: «ان الجدار يختلف» و يجيب عليه السلام بأن جدار مسجد النبى صلى الله عليه و آله كان بمقدار قامه 
فالميزان بالقامه المتعارفه هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان القدم سبع القامه فلو قلنا: بأن الميزان ببلوغ الظل مقدار قدم أو 
قدمين معناه بلوغه سبع الشاخص و سبعيه و هذا الميزان لا يختلف باختلاف الشواخص. 


١١* آل عمران/‎ )١( 

7١7 الحديد/‎ )0( 

(9) لاحظ ص: ١١2‏ 
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ووقت فضيله المغرب من المغرب الى ذهاب الشفق و هو الحمره المغربيه )١(‏ و هو أول وقت فضيله العشاء و يمتد الى ثلث 
الليل (5). 


)١(‏ و تدل عليه جمله من النصوص: منها ما رواه بكر بن محمد )١١‏ و منها: 


ادو واه زازه ١‏ و منها: ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب 
الشمس الى سقوط الشفق ”2 و منها: ما رواه معاويه بن وهب «5) و منها ما رواه ذريح «6). 


(0) و يدل على المدعى ما رواه معاويه بن وهب «5» و يدل على المدعى بالنسبه الى آخر الوقت ما رواه معاويه بن عمار «/) و 


ما رواه أبو بصير (0/). 


و ربما يقال: ما رواه بكر بن محمد «4) يعارض هذه النصوص اذ مفاده ان آخر الوقت نصف الليل. و يجاب عن هذا الاشكال 


بأن حديث أبى بصير 3٠١١‏ يرفع التنافى و يجمع بين الطرفين فان مقتضى مجموع النصوص ان وقت الفضيله الى الثلث 


ووقت الاجزاء الى النصف. 


٠١6 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 15١‏ 

(") الوسائل الباب ١8‏ من أبواب المواقيت الحديث: ١8‏ 
(©) لاحظ ص: ”/ا 

(0) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت الحديث: / 
(©) لاحظ ص: "/ا 

412 لاحظ ص:‎ )١0( 

() لاحظ ص: 40 

(9) لاحظ ص: ٠١5‏ 

40 لاحظ ص:‎ )٠١( 
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و وقت فضيله الصبح من الفجر الى ظهور الحمره المشرقيه )١(‏ و الغلس بها أول الفجر أفضل (). 


)١(‏ ما أفاده من حيث الابتداء موافق للكتاب و السنه و لكن ما ذكره من حيث الانتهاء الظاهر انه ليس فى نصوص الباب منه أثر 
لاحظ حديث ابن وهب )١«‏ و حديث ذريح «'» و حديثى الحلبى وو ابن سنان 39). 


الا أن يقال: بأن عنوان تجلل الصبح و التنور و الاسفار ملازم لحدوث الحمره فى المشرق فان ثبت التلازم فهو و الا فان قام 
الاجماع التعبدى الكاشف يتم الا-مر و الا يشكل الجزم بالمدعى و اذا وصلت النوبه الى الاصل العملى لا يمكن اثبات بقاء 
الفضل الى زمان ظهور الحمره فى المشرق اذ الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد 
مضافا الى أن استصحاب الوقت مع الشكك فى الوقت فيه اشكال من ناحيه اخرى فتأمل. 


(1) فى المقام حديثان احدهما ما رواه يحيى اكثم القاضى "١‏ و هو ضعيف بابن أكثم و للروايه سند آخر و هو أيضا ضعيف 


بعلى بن بشار. 


ثانيهما ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أخبرنى عن أفضل المواقيت فى صلاه الفجر قال: مع طلوع 
الفجر أن الله تعالى يقولٌ: 


ارود “.يي بن :نونب لار 5 24 
«إِنْ قَزْآنَ الفخر كان مَسْهُودا» يعنى صلاه الفجر تشهده ملائكه الليل و ملائكه النهار فاذا صلى العبد صلاه الصبح 


مع طلوع الفجر اثبت له مرتين ثثبته ملائكه 


() لاحظ ص: ”لا 

(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت الحديث: / 
(0) لاحظ ص: ٠١١93٠١‏ 

(ع) لاحظ: ٠١8‏ 
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[مسأله 4: وقت نافله الظهرين من الزوال إلى آخر اجزاء الفريضتين] 


(مسأله 8): وقت نافله الظهرين من الزوال الى آخر اجزاء الفريضتين لكن الاولى تقديم فريضه الظهر على النافله بعد أن يبلغ الظل 
الحادث سبعى الشاخص كما ان الاولى تقديم فريضه العصر بعد ان يبلغ الظل المذكور أربعه أسباع الشاخص (). 


الليل و ملائكه النهار .)١١‏ 


و هذه الروايه أيضا ضعيفه فانها على روايه الصدوق ضعيفه بغياث بن كلوب و بروايه الكلينى و الشيخ ضعيفه بعبد الرحمن بن 
سالم فلا دليل عليه نعم قد مر ان المستفاد من جمله من النصوص ان أول الوقت مطلقا أفضل و التعجيل أمر مندوب اليه فالالتزام 
به بالغلس فى صلاه الصبح موافق لتلكك الروايات فلاحظ. 


3 عقن ليذا السواف اناف الراك وهو الات العالكمخ أبوافة المؤافيت و قف اوردنا بسكن هيده الصوض سابقا 1 
فلاحظ و مقتضى اطلاق هذه النصوص الداله على محبوبيه التعجيل استحباب التعجيل مطلقا كما ذكره الماتن دام ظله. 


)١(‏ قال فى الحدائق: «اختلف الاصحاب فى آخر وقت نافله الظهرين فقيل: 


ان آخره أن يبلغ زياده الظل من قدمين الذى هو عباره عن سبعى الشاخص للظهر و للعصر الى اربعه أقدام و هو مذهب الشيخ 
فى النهايه و جمع من الاصحاب و قيل يمتد بامتداد المثل و هو مذهب الشيخ فى الجمل و ملخص الكلام: ان المثل للظهر و 
المثلين للعصر و قيل: انه يمتد بامتداد وقت الفريضه و القائل مجهول). 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 


00 


لاحظ ص: 1١7‏ الى ١١9‏ 
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و الحق هو القول الاول و لعله المشهور و ذلكك للنصوص الوارده فى المقام منها ما رواه زراره 2١١‏ و منها ما رواه أيضا ١‏ الى 
غيرهما من الروايات بل يدل على المقصود ما يدل من النصوص على كون الذراع وقت الظهر و الذراعين وقت العصر. 


بتقريب: ان الوقت من دلوك الشمس فالتأخير الى الذراع و الذراعين لأجل النافله. 


واستدل للقول الثانى يحديث زراره ري بتعريب: ان المراد من القامه الذراع بشهاده عده نصوص منها ما رواه على بن حنظله 
قال: قال لى أبو عبد اللّه عليه السلام: القامه و القامتان الذراع و الذراعان فى كتاب على عليه السلام «6. 


و منها: ما رواه على بن أبى حمزه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
القامه هى الذراع «©). 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال له ابو بصير كم القامه؟ فقال: ذراع ان قامه رحل رسول الله صلى الله 
عليه و آله كانت ذراعا (2). 


و منها: ما رواه على بن حنظله قال: قال أبو عبك الله عليه السلام: فك كتاب على عليه السلام: القامه ذراع و القامتان الذراعان 7 . 


١١2 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: ١١8‏ 

© لاحظ ص: ١١2‏ 

(©) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث: ١5‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ١8‏ 


(9) فين المعدر الحزية: م١‏ 


)تفن المضدن السينيث: 2 
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فهذه الروايه تكون قرينه لإراده المثل من الذراع الوارد فى جمله من النصوص. 


و الجواب عن هذا الاستدلال اولا: انه لم يثبت هذا الادعاء و النصوص المشار اليها ضعيفه بعضها بعلى بن حنظله و بعضها بعلى 


بن ابى حمره. 


كانه ا 


ذيل الروايه صريح فى خلاف المطلوب المدعى حيث ذكر فيه: 


«انه اذا بلغ فيئكك ذراعا و ذراعين» فان الشاخص شخص المكلف و هذا الاحتمال على فرض جريانه فى الصدر غير جار فى 
الذيل كما هو ظاهر و على فرض التنافى بين الصدر و الذيل يكون المرجع غيره من النصوص. 


وعن الشهيد: الاستدلال عليه بأن النبى صلى الله عليه و آله كان يوصل النافله بالفريضه و كذا بقيه السلف و لم يكونوا يفصلون 
وحيث علم ان وقت الفريضه المثل و المثلان يتم الامر. 


و فيه: ان هذا المدعى اول الكلام و ثانيا: ان الدليل دل على أنه صلى الله عليه و آله كان يصلى فيما بلغ الظل بمقدار الذراع 
فعلى فرض تماميه المدعى يكون الحق هو القول المشهور لا هذا القول. 


واستدل على القول الثالث بجمله من الروايات الداله على أعداد الرواتب منها ما رواه معاويه بن عمار )١(‏ و منها ما رواه فضيل 
بن اسصار5 1ه وهنها: ما بزواك نسدد ست ونه الى اقيوفها :من الررولابات الؤاوكة فى :النات 1 هن روات اغنداد الفراتضن و اتوافلهأ 


مع الوسائل: 


() لاحظ ص: 78 
(0) لاحظ ص: فنا 
(© لاحظ ص: 2" 
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بتقريب ان مقتضى اطلاق هذه الروايات جواز الاتيان بها الى آخر الوقت. 
وفيه انها ليست بصدد البيان من هذه الجهه و ثانيا: على فرض ثبوت الاطلاق تحمل على المقيد بقرينه ما دل على توقيت النافله 
بوقت معين. 


ان قلت: ان المطلق لا يحمل على المقيد فى باب المستحبات. قلت: ان سيدنا الاستاد و ان بنى على هذا الامر لكن لا نسلم ما 
أفاده فانه ما الفرق بين الامرين اذ المناط بوحده المطلوب و تعدده 


فعلى فرض تقدير وحده المطلوب لا بد من الحمل بلا فرق بين الواجب و المندوب و على الثانى لا وجه للحمل أيضا على نحو 
الاطلاق مضافا الى أن النزاع انما يجرى فيما لا ينهى عن حصه خاصه و أما مع النهى عن فرد خاص لا يبقى موضوع للإتيان اذ لا 
يجتمع الامر و النهى فى امر واحد و لا يكون المورد قابلا لان يحصل الامتثال به. 


و يمكن الاستدلال عليه بما ورد من النصوص فى الباب ه من أبواب المواقيت من الوسائل منها ما رواه الحارث بن مغيره و عمر 
بن حنظله و منصور بن حازم »١١‏ حيث دلت على أن اختيار النوافل بيد المكلف فله أن يأتى بها فى كل قطعه من الزمان من أول 
الوقت الى آخره. 


و أورد عليه سيدنا الاستاد بأنها ليست فى مقام البيان من هذه الجهه. لكن تصديق هذا المدعى مشكل فلا بد من دفع الاشكال 


بنحو آخر و هو انه على فرض التسليم تقيد تلكك النصوص بما دل على أن النافله لا بد من اتيانها فى وقت خاص. 


فالنتيجه: ان الحق هو القول الاول و عليه فلو اتى بالنافله بعد مضى ذلكك الوقت يأتى بها رجاء بما لها من المطلوبيه. 


() لاحظ ص: /6 
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ووقت نافله المغرب بعد الفراغ منها الى آخر وقت الفريضه و ان كان الاولى عدم التعرض للأداء و القضاء بعد ذهاب الحمره 
المغربيه .)١(‏ 


)١(‏ نسب الى المشهور ان انتهاء وقت نافله المغرب ذهاب الحمره المغربيه و المرجع فى المسأله النصوص و الذى يستفاد من 
نصوص الباب امتداد وقتها الى آخر وقت الفريضه و من تلكك النصوص ما رواه الحارث بن المغيره قال: قال 


فان مقتضى اطلاق قوله عليه السلام اربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن فى حضر و لا سفر امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضه 
الى غيره من النصوص الوارده فى الباب 76 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل فلو لم يكن للمشهور دليل على 
مدعاه يلزم القول بامتداد الوقت كما عليه جمله من الاعلام و منهم صاحب الحدائق. 


و مما استدل به عليه: أن النبى صلى الله عليه و آله كان يصلى النافله بعد فريضه المغرب و فيه: ان اثبات هذا الامر اول الكلام 
مضافا الى أنه لا يدل على انقضاء الوقت بذهاب الحمره. 


و مما استدل به عليه أو يمكن الاستدلال به ان دليل فعل النافله منصرف الى اتيانها قبل زوال الحمره. 


وفيه انه دعوى بلا دليل فانه كما ذكرنا ان مقتضى الاطلاق خلافه و مما يمكن أن يستدل به ان وقت الفريضه مضيق فكذلكك 
النافله بل اولى. 


وفيه اولا انه لا ضيق فى وقت الفريضه بل وقتها موسع الى نصف الليل. 


و ثانيا: انه لا تلازم بين الامرين و الانصاف انه لا يمكن الالتزام به و الا كان 


١ الوسائل الباب 75 من أبواب أعداد الفرائض الحديث:‎ )١( 


لازمه الالتزام بكون وقتها باقيا حتى بعد انقضاء وقت الفريضه و الحال ان الظاهر من دليل النافله كونها للفريضه من حيث الوقت. 


و نقل عن المحقق قدس سره انه استدل عليه بأن التطوع فى وقت الفريضه منهى عنه فلا يجوز الاتيان بالنافله بعد ذهاب الحمره 
اذ يدخل وقت فريضه العشاء بذهابها. 


و فيه: اولا انه عليه لا يجوز الاتيان بها حتى 


قبل ذهابها اذ وقت العشاء من حين الغروب فعلى القول بعدم الجواز لا بد من الالتزام بالجواز بالنسبه الى النوافل اليوميه و منها 
نافله المغرب. 


و ثانيا: انه انما يتم على القول بالحرمه و أما على القول بالجواز فلا كما هو ظاهر. 


و ثالثا: انه لا يبعد أن يستفاد من تلكك الادله انه انما يكون اتيان النافله منهيا عنه فيما يكون اتيانها مزاحما لإتيان الفريضه لكن لو 
لم يكن مزاحما كما لو كان الاتيان بها حراما أو مرجوحا فلا مانع من الاتيان بالنافله كما لو فرض ان الجائر يكره على عدم 
الاتيان بالفريضه. 


و ملخص الكلاام: ان البحث فى وقت النافله من حيث هى و أما كونها مزاحما للفريضه فهو امر آخر فانه يمكن أن يفرض ان 
المكلف اتى بالعشاء سهوا قبل المغرب فلا موضوع لما ذكر. 


كما انه لنا أن نقول: بأنه ما المانع من الاتيان بالنافله بعد الاتيان بفريضه العشاء. 


و مما يمكن أن يستدل به عليه ما فى بعض الاخبار من المنع عن الاتيان بنافله المغرب بالنسبه الى من يفيض من عرفات اذا صلى 
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و يمتد وقت نافله العشاء بامتداد وقتها .)١(‏ 


فى الباب © من أبواب الوقوف بالمشعر منها ما رواه عنبسه بن مصعب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: اذا صليت المغرب 
بجمع اصلى الركعات بعد المغرب قال: لأصل المغرب و العشاء ثم صل الركعات بعد .١١‏ 


بتقريب: ان النهى عن النافله ليس الا من اجل ذهاب الوقت و فى بعض الاخبار سمى المزدلفه بالجمع لأنه يجمع بين الصلاتين 
بلا فصل بينهما بالنافله .)7١‏ 


و فيه: انه لا يدل على المطلوب فانه حكم خاص وارد فى مورد مخصوص و 


يدل بعض نصوص ذلك الباب ان أبا عبد الله عليه السلام قد فصل بين الصلاتين بالنافله 0 فيعلم ان وقت النافله لا ينتقضى 


بمضى هذا المقدار من الوقت. 


و استدل عليه بالإجماع. و فيه ما فى غيره من الاجماعات مضافا الى أن المخالف موجود فى المسأله كالشهيد- على ما نقل عنه- 
و كصاحب المداركك و كاشف اللثام و صاحب الحدائق فالحق ما ذهب اليه هؤلاء الاعلام و هذا ما تقتضى الصناعه و لكن 
الاولى الموافق للأخذ بالحائطه عدم التعرض للأداء و القضاء بعد ذهاب الحمره المغربيه كما فى المتن. 


)١(‏ المشهور بل المجمع عليه ان الوتيره يمتد وقتها بوقت الفريضه و لا يخفى انه ليس فى الادله ما يدل على كون الوتيره نافله 
للعشاء بل مشروعيتها لإتمام عدد النوافل و يدل عليه بعض النصوص. 


منها ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل العشاء الآخره 


* الوسائل الباب © من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث:‎ )١( 
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و بعدها شىء؟ قال: لا غير انى اصلى بعدها ركعتين و لست احسبهما من صلاه الليل .)١١‏ فانه يدل على أن النافله لم تفرض 


و منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى حديث قال: و انما صارت العتمه مقصوره و ليس تتركك ركعتاها 
(ركعتيها) لان الركعتين ليستا من الخمسين و انما هى زياده فى الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعه من الفريضه ركعتين 
من التطوع .2"2١‏ 


و الحاصل ان الوتيره ليست نافله للعشاء. و ربما يقال: بأن قوله عليه السلام فى بعض النصوص: من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر 
فلا يبيتن الا 


بوتر «*) يدل على التوقيت بدعوى ان الغالب فى البيتوته وقوعها قبل انتصاف الليل هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى انه فسر الوتر 
فى تلكك الروايات بالوتيره. 


وفيه: ان النص الذى فسر فيه الوتر بالوتيره خبر أبى بصير «©"» و هذه الخبر ضعيف يا بن أبى حمزه و البيتوته عباره عن الاقامه فى 
الليل و معنى الخبر ظاهرا انه من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر لا يصبح الا مع الاتيان بصلاه الوتر التى تكون صلاه الليل. و ما دل 
من الاخبار من صدق البيتوته قبل انتصاف الليل كخبر معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: قال: اذا فرغت من طوافكك 
للحج و طواف النساء فلا تبيت الا بمنى الا أن يكون شغلك فى نسككك و ان خرجت 


١ الوسائل الباب 77 من أبواب أعداد الفرائض الحديث:‎ )١( 
 :ثيدحلا (؟) الوسائل الباب 74 من أبواب اعداد الفرائض‎ 
و”‎ 1١ نفس المصدر الحديث:‎ 

(©) لاحظ ص: ١ه‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج *» ص: ١‏ 


ووقت نافله الفجر السدس الاخير من الليل و ينتهى بطلوع الحمره المشرقيه على المشهور .)١(‏ 


بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت فى غير منى 1١‏ لا يدل على كون معنى اللفظ كذلك فان الاستعمال اعم من الحقيقه و 
أصاله الحقيقه ليست اصلا تعبديا. 


نعم يمكن أن يستفاد مما دل على كون الوتيره بدل الوتر ان ظرفها قبل نصف الليل حيث ان الوتر ظرفه بعد الانتتصاف و لا 
يكون البدل و المبدل منه متحدين من حيث الظرف اذ مع مضى النصف يتوجه التكليف بالمبدل منه و لا موضوع للبدل فيكون 
ظرفها قبل الانتصاف و لو وصلت النوبه الى الاصل العملى يمع التعارض بين استصحاب 


عدم الجعل المطلق و الجعل المقيد و بعد التساقط تصل النوبه الى البراءه و مقتضاها الاطلاق اذ البراءه تقتضى السعه و عدم 
الاطلاق يقتضى المضيقه نعم لو قلنا: بأن البراءه لا تجرى فى المستحبات يكون مقتضى حكم العقل الاقتصار على المتيقن و لا 
يخفى ان استصحاب عدم جعل المطلق لا يعارضه استصحاب عدم جعل المضيق الا على القول بالاصل المثبت. 


)١(‏ وقع الخلا.ف بين الاعلا-م فى نافله الفجر ابتداء و انتهاء و الظاهر أن منشأ الخلاف اختلاف النصوص فالاولى النظر فيها و 


منها: ما دل على أن وقتها قبل الفجر و كونها داخله فى صلاه الليل و مما دل عليه ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
سألته عن ركعتى الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال: قبل الفجر انهما من صلاه الليل ثلاث عشره ركعه صلاه الليل أ تريد أن 
تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع اذا دخل عليك وقت الفريضه فابدأ بالفريضه .2١١‏ 


١ من أبواب العود الى منى الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١1( 


(؟) الوسائل الباب 2١٠‏ من أبواب المواقيت الحديث: " 


و منها: ما دل على كونها قبل الفجر بلا تعرض لكونها داخله فى صلاه الليل و مما دل عليه ما رواه زراره أيضا قال: قلت لأبى 
جعفر عليه السلام: الركعتان اللتان قبل الغداه أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداه .)١١‏ 


و منها: ما يدل على كونها بعد الفجر و منه ما رواه يعقوب بن سالم البزاز قال: 


قال أبو عبد الله عليه السلام صلهما بعد الفجر و اقرأ فيهما فى الاولى قل 


يا أيها الكافرون و فى الثانيه قل هو اللّه احد .)7١‏ 
قله ف الدلالد ها اوؤاد عنك الر كعمو 'التياب قال قال أرواعك اللفعلية السلا" حك ما مطل الف اد 
فى و اال رجمرن تن و : م6 : 1 


و منها: ما يدل على جواز ايقاعها قبل الفجر و عند الفجر و بعده و منه ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام 
يقول: صل ركعتى الفجر قبل الفجر و بعده و عنده (5). 


الى غيره من النصوص الوارده فى الباب 7ه من أبواب المواقيت من الوسائل. 


و منها: ما يدل على كون انقضاء وقتها ظهور الحمره المشرقيه و صدق الاسفرار بلا تعرض لابتداء وقتها و منه ما رواه على بن 
يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلى الغداه حتى يسفر و تظهر الحمره و لم يركع ركعتى الفجر أ 
يركعهما أو يؤخرهما قال: يؤخرهما «8). 


٠ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
من أبواب المواقيت الحديث: ع‎ 8١ الوسائل الباب‎ )1( 
8 (9)اتفين المضندو الخنايت:‎ 
١ الوسائل الباب 07 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )©( 
١ من أبواب المواقيت الحديث:‎ 8١ الوسائل الباب‎ )0( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: ١8‏ 


و منها: ما يدل على امتداد وقتها الى طلوع الشمس و هو ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الركعتين قبل الفجر قال: تركغهما حين تنزل: (تتركك) الغداه انهما قبل الغداه .)1١‏ 


و منها: ما دل على امتداد وقتها الى حصول التنور بالغداه و هو ما رواه الحسين بن أبى العلاء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
الرجل يقوم و قد نور بالغداه قال: فليصل السجدتين الليلتين (اللتين ظ) قبل الغداه ثم ليصل الغداه 19). 


ولا يخفى ان الطائفه 


السادسه لاختلاف نسخها لا يمكن الاعتماد عليها فتسقط عن الاعتبار و أما الطائفه السابعه فلا اعتبار بسندها فان فى السند قاسم 
بن محمد و يحتمل كونه هو الجوهرى و لم يوثق و وقوعه فى اسناد كامل الزياره لا يترتب عليه الاثر كما بنينا عليه فتبقى بقيه 


فنقول: أما ما دل على كونها بعد الفجر فلا دليل على كونه ناظرا الى النافله بل لا يبعد أن يكون ناظرا الى صلاه الفجر اى 
الفريضه فلا موضوع للمعارضه و قال سيدنا الاستاد فى هذا المقام بأنه لا تعارض بين هذه الطائفه و بين ما دل على كونها قبل 
الفجر اذ يدل ما دل على كونها قبل الفجر ان ايقاعها قبله افضل فيجمع بين الطائفتين اذ صرح فيه بأن التقديم أفضل. 


وما أفاده مخدوش اذ ليس فيه ما يدل على الافضليه بل يدل على كونها قبله و تلكك الطائفه تدل على كونها بعده فيقع التعارض 


و لا يخفى انه لا مجال للجمع بين الطائفتين بحديث ابى بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: متى اصلى ركعتى الفجر؟ 
قال: فقال لى: بعد طلوع 


)انفش النصضدن الحديف: ؟ 
تسن التصدان الجديفق: + 


الفجر قلت له: ان أبا جعفر عليه السلام أمرنى أن اصليهما قبل طلوع الفجر فقال: 


ياابا محمد ان الشيعه أتوا أبى مسترشدين فأفتاهم بمر الحق و أتونى شكاكا فافتيتهم بالتقيه »١١‏ لضعفه بعلى بن أبى حمزه 
النطاثء: 


و أفاد سيدنا الاستاد أيضا بأن ما دل على كونها بعد الفجر موافق للعامه فعند المعارضه تقدم تلكك الطائفه الاخرى. 


وما أفاده غير سديد لان ما دل على كونها قبل الفجر كما أنها تعارض تلكك الروايات المشار اليها 


كذلكك تعارض ما دل على كونها من صلاه الليل و أيضا تعارض ما دل على التخيير بين ايقاعها قبله و عنده و بعده لكن العمده 
كما قلنا انه لا موضوع للمعارضه اذ لا دليل على كون ما دل على كونها بعد الفجر ناظرا الى النافله فنبقى نحن و بقيه الطوائف 
من الروايات و هى طوائف اربع و يقع التعارض بين ما دل على التخبير و بين ما يدل على كونها من صلاه الليل و ما يدل على 
أنها قبل الفجر و كلها مخالف للعامه حيث انه نقل عنهم بأنهم قائلون بأنها بعد الفجر. 


وأما ما دل على كونها باقيه الى ظهور الحمره فهى و ان كانت معارضه لما دل على كونها من صلاه الليل بل تعارض ما يدل 
على كونها قبل الفجر لكن حيث انها مرويه عن أبى الحسن عليه السلام و قد ذكرنا فى بحث الترجيح بأن الرجحان مع المتأخر و 
الاحدث فنأخذ بروايه ابن يقطين. 


فتحصل: ان وقتها من حيث الانتهاء ظهور الحمره المشرقيه و انما الكلام من حيث المبدأ فالمشهور أن مبدثها الفجر الاول و قال 
سيدنا الاستاد بأن إتيانها بعد الفجر الاول مما لا اشكال فيه لروايه على بن يقطين. 


” الوسائل الباب 0ه من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
١١/ مبانى منهاج الصالحين» ج ع ص:‎ 


و يجوز دسها فى صلاه الليل قبل ذلكك (). 


وفيه: ان روايه ابن يقطين ناظره الى آخر الوقت و لا يستقاد منها جواز اتيانها قبل الفجر الصادق و عليه يشكل الالتزام بالجواز بل 


و يمكن تقريب المدعى بوجهين: الاول: ان الظاهر بنظر العرف ان النافله تابعه للفريضه من حيث الوقت فلو لم يكن دليل من 


يكون ايقاعها قبل وقت الفريضه ايقاعا فى غير ظرفها. 


الثانى: انه مقتضى الاصل فان مقتضى استصحاب عدم تشريع النافله قبل الفجر الثانى عدم الجواز فالنتيجه ان مبدثها الفجر الثانى 
خلاف الشهره المحققه بل الاجماع والله العالم. 


)١(‏ يدل عليه ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن ركعتى الفجر فقال احشوا بهما صلاه الليل 


.)١١ 


و مقتضى اطلاق الدبر جواز الدس مطلقا ففى كل مورد يجوز الاتيان بصلاه الليل يجوز دسها فيها و بعباره اخرى: هى تابعه لها 
فى هذه الصوره. 


وان شئت قلت: نافله الفجر تاره يؤتى بها باستقلالها و اخرى بتبع صلاه الليل ففى الصوره الاولى لا بد من ملاحظه وقتها بحيالها 
و فى الصوره الثانيه تتبع وقت صلاه الليل اذ ليس لها استقلال. 


وأماما فى كلام سيدنا الاستاد من أن مقتضى كونها من صلاه الليل كونها محكومه باحكامها فتجرى عليها ما يجرى عليها غير 
تام اذ تلكك النصوص كانت طرفا للمعارضه و لذا تسقط. مضافا الى أنه لا يستفاد منها الا كونها جزءا من صلاه الليل فالنتيجه هى 
التبعيه المحضه. 


١ المصدر السابق الحديث:‎ )١( 


و وقت نافله الليل منتصفه الى الفجر الصادق .)١(‏ 


)١(‏ المشهور ان ابتداء وقتها نصف الليل و ما يمكن أن يستدل به عليه امور: 
الاول: الأجماع و حاله معلوم. 
الثانى: مرسل الصدوق قال: و قال أبو جعفر عليه السلام: وقت صلاه الليل ما بين نصف الليل الى آخره ١١‏ و فيه ما فيه. 


الثالث: ما دل على أن أهل البيت كانوا ملتزمين باتيانها بعد الانتصاف و منه ما رواه ابن زراره عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنه 
كاله كان وكو ل اللداصيلن 


اللّه عليه و آله اذا صلى العشاء آوى الى فراشه و لم يصل شيئا حتى ينتصف الليل ."7١‏ 


و مثله ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان على عليه السلام لا يصلى من الليل شيئا اذا صلى العتمه حتى يتتصف 
الليل و لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس 2”9. 


و يمكن أن يشكل بأنه مجرد التزام و لا يدل على أزيد من الرجحان و ان كان الجزم بالاشكال مشكلا أيضا. 


الرابع الروايات الداله على جواز التقديم على الانتصاف لذوى الاعذار الوارده فى الباب 58 من أبواب المواقيت من الوسائل 
منها: ما رواه ليث المرادى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاه فى الصيف فى الليالى القصار صلاه الليل فى أول الليل 
فقال: نعم نعم ما رأيت و نعم ما صنعت يعنى فى السفر قال: و سألته عن الرجل يخاف الجنابه فى السفر أو فى البرد فيعجل صلاه 
الليل و الوتر فى اول الليل فقال: نعم «5). 


” الوسائل الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(*) الوسائل الباب 6" من أبواب المواقيت الحديث: ع 
(©) الوسائل الباب 55 من أبواب المواقيت الحديث: ١‏ 


و استشكل سيدنا الاستاد فى هذا الوجه بأنها لا تدل على عدم الجواز اذ يمكن أن يكون التقديم مرجوحا و مع العذر يرتفع 


المرجوحيه. 


و فيه: ان الايراد فى غير مورده فان الظاهر من تلكك النصوص ان السائل فى ذهنه عدم الجواز عند عدم العذر و الامام عليه السلام 
يقرره على ما فى ذهنه فلا بأس بهذا الوجه. 


الخامس: النصوص الداله على أن قضائها أفضل من الاتيان بها قبل الانتصاف الوارده فى الباب 58 من 


أبواب المواقيت من الوسائل منها ما رواه معاويه بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: قلت له: ان رجلا من مواليك من 
صلحائهم شكى إلى ما يلقى من النوم و قال: انى اريد القيام بالليل (للصلاه) فيغلبنى النوم حتى اصبح فربما قضيت صلاه الشهر 
المتتابع و الشهرين أصبر على ثقله فقال: قره عين و اللّه قره عين و الله و لم يرخص فى النوافل (الصلاه) اول الليل و قال: القضاء 
بالنهار أفضل .)١١‏ 


بتقريب: انه لو كان وقتها من أول الليل لم يكن وجه لا فضيله قضائها نهارا فان الافضليه تنافى التوقيت كما هو الظاهر و هذا 
الاستدلال لا بأس به من جهه عدم جواز الايقاع فى اول الليل لكن لا تدل تلكك النصوص على كون وقتها من النصف فلاحظ. 


و يستفاد من تلكك النصوص ان الايقاع فى اول الليل جائز لمن يخاف النوم غايه الامر القضاء افضل. 


السادس: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: انما على أحدكم 


١ الوسائل الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 


اذا اتتصف الليل أن يقوم فيصلى صلاته جمله واحده ثلاث عشره ركعه ثم ان شاء جلس فدعا و ان شاء نام و ان شاء ذهب حيث 


شَاء ١‏ فانه مقتضى مفهوم الشرط. 
السابع: انه مقتضى الاستصحاب و التقريب ظاهر. 


ومايمكن الاستدلال به على كون وقتها من اول الليل امور: منها المطلقات لاحظ ما رواه الحارث بن المغيره فى حديث قال: 
قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبى لا يدع ثلاث عشره ركعه بالليل فى سفر و لا حضر 7١‏ و يمكن أن يرد عليه بأنه ليس فيها 
اطلاق من هذه الجهه. 


منها: الاخبار الداله على جواز الاتيان قبل الانتصاف عند الضروره لاحظ ما رواه لنبثت المرادى «» و سائر الروايات الوارده فى 


الباب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل. 


بتقريب: أن المستفاد من تلكك الاخبار ان التوسعه بلحاظ قابليه الظرف لا لأجل الضروره و هذا الاستدلال غريب فان تلكك 
الاخبار تدل على عكس المدعى كما ذكرنا و هذا الادعاء خلاف ظاهر تلكك الاخبار. 


و منها روايه الحسين بن على بن بلال قال: كتبت اليه فى وقت صلاه الليل فكتب: عند زوال الليل و هو نصفه أفضل فان فات 
فاوله و آخره جائز 689 


لكن الروايه ضعيفه بابن بلال. 


و منها: ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بصلاه الليل 


” الوسائل الباب 8" من أبواب التعقيب الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 78 من أبواب أعداد الفرائض الحديث: ١‏ 
لاحظ ص: 1١78‏ 

(ع) الوسائل الباب © من أبواب المواقيت الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: ١6١‏ 


فيما بين أوله الى آخره الا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل ١١‏ و مثله خبر ابن عيسى .)1١‏ و مثلهما خبر محمد بن حمران 80. 


و مقتضى الجمع بين النصوص أن يقال: ان مبدء وقت نافله الليل من النصف الا لعارض خارجى فان ما رواه سماعه يقتضى 
جواز الايقاع من أول الليل لكل احد لكن مفهوم الشرط المستفاد من القضيه الشرطيه يقيد الاطلاق فيختص الجواز بصوره العذر 
كما أن التقييد بذوى الاعذار يقيد عدم جواز التقديم على النصف المستفاد من روايه زراره 15 فان مفهوم تلكك الروايه يقتضى 
المنع عن التقديم على النصف بنحو الاطلاق لكن هذه النصوص يقيدها بغير ذوى الاعذار. 


هذا بالنسبه الى مبدأ النافله و أما منتهى وقتها فالمشهور كما فى المتن 


الفجر الثانى و يمكن الاستدلال عليه ببعض النصوص و منه ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن 
الرجل يقوم من آخر الليل و هو يخشى أن يفجأه الصبح يبدأ بالوتر أو يصلى الصلاه على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلكك؟ 


قال: بل يبدأ بالوتر و قال: أنا كنت فاعلا ذلكك «2). 


و تقريب الاستدلال بالروايه ظاهر فانه لو لم يكن الصبح نهايه الوقت لم يكن وجه للخشيه و منه ما رواه معاويه بن وهب 2١‏ و 
يدل عليه ما رواه اسماعيل بن 


()المضدو السابق الحديعة 

(#لاتقين النصدر اديت 

لوقن النصدر الحديك» ١3‏ 

(ع) لاحظ ص: ١794‏ 

(5) الوسائل الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث: ” 
(©) لاحظ ص: ١ه‏ 
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جابر أو عبد الله بن سئان )١١‏ مضافا الى أن الظاهر انه اتفاقى. 


)١(‏ قد اشتمل بعض الروايات لفظ السحر لاحظ ما رواه أبى بصير 7١‏ و فى جمله من الروايات و منها روايه أبى بصير قد 
اشتملت عنوان آخر الليل و منها: 


ما رواه زراره قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام ما جرت به السنه فى الصلاه؟ 


فقال: ثمان ركعات الزوال و ركعتان بعد الظهر و ركعتان قبل العصر و ركعتان بعد المغرب و ثلاث عشره ركعه من آخر الليل 
فته الوتو:ى ركنا القيكر اليد يك 


و منها: ما رواه سليمان بن خالد 0" الى غيرها من الروايات و لفظ السحر فسر بآخر الليل و مجرد الجمع بين لفظ السحر و لفظ 
الاخر فى حديث ابى بصير «8 لا يدل على اختلاف المعنى بل يمكن أن يكون تكرارا و تأكيدا 


و عليه يكون الافضل الاتيان بها آخر الليل. 


و يظهر من خبر إسماعيل بن سعد الاشعرى قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر قال: احبها إلى الفجر الاول 
و سألته عن أفضل ساعات الليل قال: الثلث الباقى الحديث «2) ان الثلث الا-خير من الليل افضل و أما الوتر فالافضل أن يقع بين 
الفجرين كما يظهر من هذا الخبر فلاحظ. 


فالنتيجه: ان وقت نافله الليل يدخل بالنصف و يكون ايقاعها فى الثلث الاخير 


١ المصدر السابق الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: ٠ه‏ 

(*) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب أعداد الفرائض الحديث: * 
(ع) لاحظ ص: 67 

(0) لاحظ ص: 0٠‏ 

(5) الوسائل الباب 85 من أبواب المواقيت الحديث: * 


أفضل و أفصل منه ما يكون الوتر بين الفجرين. 


بقى شىء و هو انه يستفاد من بعض النصوص جواز اتيان النافله بعد الفجر كخبر عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
سألته عن صلاه الليل و الوتر بعد طلوع الفجر فقال: صلها بعد الفجر حتى يكون فى وقت تصلى الغداه فى آخر وقتها و لا تعمد 
ذلك فى كل ليله و قال: أوتر أيضا بعد فراغكك منها .)١١‏ 


وغيره الوارد فى الباب 58 من أبواب المواقيت من الوسائل. 


و فى قبال هذه الطائفه طائفه اخرى تدل على كونها قضاء: منها خبر اسماعيل بن جابر قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: اوتر 
بعد ما يطلع الفجر؟ قال لا .)"١‏ 


و منها خبر سعد بن سعد عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون فى بيته و هو يصلى و هو يرى أن عليه 
ليلا ثم يدخل عليه الآخر من الباب فقال: قد اصبحت هل يصلى 


الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال: يعيد ان صلاها مصبحا .07١‏ 


و فى المقام طائفه ثالثه تدل على الجواز فيما استيقظ و يرى انه لم يصل صلاه الليل و منها ما رواه سليمان خالد قال: قال لى أبو 
عبد الله عليه السلام: ربما قمت و قد طلع الفجر فاصلى صلاه الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر ثم اصلى الفجر قال: قلت أفعل 
أنا ذا؟ قال: نعم و لا يكون منه عاده «05. 


١ الوسائل الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
الوسائل الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث: ع‎ )1( 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 

(6) الوسائل الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث: " 


مبانى منهاج الصالحين» ج ع» ص: ١68‏ 
[مسأله 4: يجوز تقديم نافلتى الظهرين على الزوال يوم الجمعه] 


(مسأله 9): يجوز تقديم نافلتى الظهرين على الزوال يوم الجمعه )١(‏ بل فى غيره أيضا اذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال 


و منها ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: اقوم و قد طلع الفجر فان أنا بدأت بالفجر صليتها فى أول الوقت 
وان بدأت بصلاه الليل و الوتر صليت الفجر فى وقت هؤلاء فقال: ابدأ بصلاه الليل و الوتر و لا تجعل ذلكك عاده .)١١‏ 


و حيث انا غير ملتزمين بانقلا.ب النسبه تقع المعارضه بين الأولى و الثانيه و الترجيح مع ما يدل على عدم الجواز و اختصاص 
النافله بالليل لأنها توافق الكتاب و هو قوله تعالى و مِنّ الل َتَهيدُ ب توه لَك «1: فما يدل على الجواز يسقط و يبقى ما يدل 
على عدمه و بعد سقوط تلكك الطائفه يقيد ما يدل على عدم الجواز بما يدل على الجواز فى الصوره الخاصه. 


و لكك أن تقول: ان الروابه المقيده 


تقيد الطائفتين كلتيهما هذا على تقدير تماميه سند المقيد و أما على تقدير عدم تماميته- كما هو ليس ببعيد- فالامر أظهر و لا 


يخفى ان خبر ابن يزيد مخدوش سندا. 


)١(‏ الجزم بما أفاده مشكل و اختلاف الروايات لا يدل على المدعى و يستفاد من حديثى البزنطى نحو خاص قال: سألت أبا 
الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعه قال: ست ركعات فى صدر النهار و ست ركعات قبل الزوال و ركعتان اذا زالت و 
ست ركعات بعد الجمعه فذلكك عشرون ركعه سوى الفريضه 279. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 

(؟) الاسراء/ ولا 

(") الوسائل الباب ١١‏ من أبواب صلاه الجمعه الحديث: ع 
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فيجعلهما فى صدر النهار .)١(‏ 


وعن أبى الحسن عليه السلام قال: النوافل فى يوم الجمعه ست ركعات بكره و ست ركعات ضحوه و ركعتين اذا زالت الشمس 
وست ركعات بعد الجمعه .)١١‏ 


و حيث ان الا حدثيه من المرجحات فلا بد من الاخذ بهما و أما تقديمهما على الزوال رجاء فلا مانع منه. 


)١1(‏ نسب الى المشهور عدم جواز تقديم نافلتى الظهرين على الزوال و فى مقابل هذا القول القول بالجواز مطلقا و فى المقام قول 
بالتفصيل و هو انه يجوز اذا كان للمكلف عذر و شغل يعذره عن ايقاع النافله فى وقتها و الا فلا يجوز و المدركك للتفصيل ما 
رواه اسماعيل بن جابر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام انى اشتغل قال: 


فاصنع كما تصنع صل ست ركعات اذا كانت الشمس فى مثل موضعها من صلاه العصر بين ارتفاع الضحى الاكبر و اعتد بها من 
الزوال .)35١‏ 


و بهذه الروايه يقيد ما يدل على جواز التقديم على الاطلاق كحديث محمد بن عذافر 


قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاه التطوع بمنزله الهديه متى ما اتى بها قبلت فقدم منها ما شئت و أخر منها ما شئت 0”. 


والانصاف ان العمل بالاطلاق و غض النظر عن روايه اسماعيل بن جابر مشكل ولا يخفى ان روايه ابن جابر ذكر فيها لفظ فاء 
الظاهر فى كون بعده جزاء للشرط المقدر و مفهوم الشرط حجه لكن لو اخذنا بروايه ابن جابر فلا بد من لحاظ القيود 


١9 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب /ا" من أبواب المواقيت الحديث: * 
(5) نفس المصدر الحديث: / 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟» ص: ١58‏ 


و كذا يجوز تقديم صلاه الليل على النصف للمسافر اذا خاف فوتها ان أخرها أو صعب عليه فعلها فى وقتها )١(‏ و كذا الشاب 
(0). 


المذكوره فيها و القائل بالتقييد لم يلتزم بهذه القيود و المسأله محل اشكال و الاحتياط طريق النجاه. 


(1) النصوص الوارده فى المقام قسمان: احدهما مطلق و منه ما رواه ليث المرادى )١١‏ و منه ما رواه سماعه بن مهران أنه سأل أبا 
الحسن الاول عليه السلام عن وقت صلاه الليل فى السفر فقال: من حين تصلى العتمه الى أن ينفجر الصبح ."١١‏ 


ثانيهما ما قيد بخوف الفوت و منه ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان خشيت أن لا تقوم فى آخر الليل أو كانت 
بكك عله أو أصابكك برد فصل و أوتر فى اول الليل فى السفر ”. و بقانون تقييد المطلق بالمقيد لا بد من تقييد الاطلاق ثم ان 
التقديم من باب التوسعه فى الوقت فيكون الاتيان بها اداء أو يكون من باب التعجيل كصلاه القضاء غايه الامر يكون القضاء بعد 
مضى الوقت و التعجيل 


قزق رمك الر نجي نو القزاعر اث سو زاب اللوشضية قاد السكها ديه ود شجاعة رطم عونا اق ارفك" النقون لها م بحاد انه 
الى الفجر فى السفر غايه الامر يقيد بقيد خوف الفوت كما ذكرنا فظهر مما سبق انه لا وجه لما أفاده سيد المستمسكك قدس 


سرة. 


() لا يخفى ان عنوان الشاب لم يرد فى الادله الا فى روايه يعقوب الاحمر 


1١78 لاحظ ص:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 55 من أبواب المواقيت الحديث: ه 
قن المتصدر الحديف: ؟ 

() مر آنفا 
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و غيره ممن يخاف فوتها اذا أخرها لغلبه النوم )١(‏ او طرو الاحتلام (1) او غير ذلكك 0. 


قال: سألته عن صلاه الليل فى الصيف فى الليالى القصار فى أول الليل قال: نعم نعم ما رأيت و نعم ما صنعت ثم قال: ان الشاب 


و الموضوع فى هذه الروايه عنوان التقديم فى ليالى القصار و لذا لا فرق بين كون المصلى شابا و غيره فالميزان بكون الصلاه فى 
الصيف فى الليالى القصار و قد دل عليه ما رواه ليث "١‏ فانقدح ان الشاب ليس له موضوعيه بل الموضوعيه لكون الليل قصيرا. 


ثم ان جواز التقديم فى ليالى القصار مطلق أو مقيد بصوره خوف الفوت أو كون الايقاع بعد النصف صعبا مقتضى الاطلاق 
عموم الحكم فلا وجه للتقييد كما صنعه سيدنا الاستاد بدعوى أن التناسب بين الحكم و الموضوع يقتضى التقييد. 


.2373( كمافى حديث الحلبى‎ )١( 
.2"9 يدل عليه حديث ليث‎ )0( 


() يدل عليه حديث الحلبى «0) فان قوله: «أو كان بكك عله» يقتضى الجواز لكل ذى عذر و أيضا يدل عليه حديث أبى بصير 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


اذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بكك عله أو أصابكك برد فصل صلاتكك 


)شين المضدن الحنيت: 1197 
(0) لاحظ ص: 1١78‏ 
(9) لاحظ ص: ١2‏ 
(ع) لاحظ ص: 1١78‏ 


(0) لاحظ: ع١‏ 


وأوتر من أول الليل .)١١‏ 


و أفاد سيدنا الاستاد بأنه يلزم أن يحمل المطلق على المقيد فى المقام و إلا يلزم أن يكون التقييد لغوا و لا ينافى ما قلنا من عدم 
حمل المطلق على المقيد فى المستحبات لأنه فرق بين أن يكون التقييد راجعا الى المتعلق و بين أن يكون راجعا الى الحكم و 


و يرد عليه: اولا ان ما أفاده من عدم حمل المطلق على المقيد فى المستحبات غير تام بلا فرق بين الحكم و المتعلق و لا فرق بين 
الواجب و المستحب من هذه الجهه. 


الاعلام بأنه لا تنافى بين الاثباتين. 


و بعباره اخرى: ان التقييد يمكن أن يكون لخصوصيه منظوره للمولى و عليه لا وجه للتقييد فمطلق العذر كاف للتقديم فظهر مما 
ذكرنا ان كل عذر يكفى لجواز التقديم و عليه هل يكون من باب التوقيت أو التعجيل الظاهر هو الثانى لما رواه محمد عن 
أحدهما قال: قلت: الرجل من أمره القيام بالليل تمضى عليه الليل و الليلتان و الثلاث لا يقوم فيقضى احب إليكك أم يجعل الوتر 
أول الليل؟ قال: لا بل يقضى و ان كان ثلاثين ليله 7”0. 


١7 الوسائل الباب © من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
(؟) مر آنفا‎ 
الوسائل الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث: ه‎ )*( 


جْ و3 ص: ١‏ 
[الفصل الثالث فى أحكام المواقيت] 


اشاره 


الفصل الثالث: 


اذا مضى من أول الوقت مقدار اداء نفس الصلاه الاختياريه و لم يصل ثم طرأ أحد الاعذار المانعه من التكليف وجب القضاء ١(‏ 
والالم يجب (2) واذا ارتفع العذر فى آخر الوقت فان وسع الصلاتين مع الطهاره وجبتا جميعا () و كذا اذا وسع مقدار خمس 
ركعات معها (6). 


و ما رواه يعقوب بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخاف الجنابه فى السفر أو البرد أ يعجل صلاه الليل 


نعم .01١‏ 
(1) لان التكليف تحقق و يكون قابلا للامتثال و لم يحصل فيجب القضاء بمقتضى دليله. 
(1) لعدم تحقق الموضوع فلا يتحقق الحكم كما هو مقتضى القاعده. 

(9) كما هو واضح ظاهر. 


(ع) يمكن تقريب هذا المدعى بوجهين: احدهما: أن قاعده من ادركك المستفاده من النص "١‏ تقتضى ان ادراكك ركعه من 
الصلاه فى الوقت كإدراكك تمام الوقت هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان الترتيب معتبر بين الظهر و العصر فيلزم تقديم الظهر 
ثم الاتيان بالعصر كى يحصل الامتثال بالنسبه الى كلتا الصلاتين أما بالنسبه 


٠١ الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
من أبواب المواقيت من الوسائل‎ "٠ (؟) لاحظ النصوص فى الباب:‎ 
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و الا وجبت الثانيه اذا بقى ما يسع ركعه معها )١(‏ و الا لم يجب 


الى الظهر فواضح و أما بالنسبه الى العصر فلان المفروض ان ادراكك ركعه بمثابه تمام الصلاه فيحصل الامتثال مع شرائطه. 


و أفاد سيدنا الاستاد فى المقام بأن قاعده من ادركك تجرى فى الظهر أيضا اذ المفروض ان المصلى يدرك ركعه من وقت الظهر 


.)١١ 


ويرد عليه ان الوقت ظرف لكلتا 


الصلاتين فلا تضيق بالنسبه الى الظهر. 


وان شئت قلت: ان كان دليل وجوب الاتيان بالعصر عند التضيق شاملا لمثل الفرض فلا مجال للإتيان بالظهر بل اللازم الاتيان 
بالعصر و لا اثر لقاعده من ادركك. 


وان قلنا بأنه لا يشمل مثل المقام فالوقت وقت مشترك لكلتا الصلاتين و لا وجه لاختصاصه بخصوص العصر. 


ثانيهما: أن ما افاده على وفق القاعده اى القاعده تقتضى الاتيان بالظهر ابتداء و ذلكك لان الوقت حسب المستفاد من الادله وقت 
لكلتا الصلاتين من دلوك الشمس الى غروبها و المفروض أن الظهر غير مقيد بالعصر بخلاف العكس فانه مشروط بتقدم الظهر 
عليه و الدليل الدال على اختصاصه بالعصر لا يشمل مثل الفرض اذ المفروض ان الوقت أزيد من مقدار اربع ركعات فالقاعده 
الاوليه تقتضى الاتيان بالظهر. 


لكن يرد عليه: انه بعد مضى مقدار ركعه يجب الاتيان بالعصر بمقتضى الدليل الدال على أنه يجب الاتيان بالمتأخر مع التضيق 


فهذا التقريب غير صحيح و الآمر منحصر فى التقريب الاول. 


)١(‏ الوجه فيه ظاهر اذ على تقدير بقاء مقدار اربع ركعات يلزم الاتيان بالعصر للنصوص الوارده فى الباب و هن أبوات الحيض 
من الوسائل منها ما رواه 


7037” من الصلاه صسص:‎ ١ التنقيح ج‎ ١0 
١8١ مبانى منهاج الصالحين» ج ؟. ص:‎ 
.)١( شىء‎ 

[مسأله :٠١‏ لا تجوز الصلاه قبل دخول الوقت] 


(مسأله :23٠١‏ لا تجوز الصلاه قبل دخول الوقت (5). 


عبيد بن زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ايما امرأه رأت الطهر و هى قادره على أن تغتسل فى وقت صلاه ففرطت فيها 
حتى يدخل وقت صلاه اخرى كان عليها قضاء تلكك الصلاه التى فرطت فيها وان رأت الطهر فى وقت صلاه فقامت فى تهيئه 
ذلكك فجاز وقت صلاه و دخل وقت صلاه اخرى فليس عليها قضاء 


وتصلى الصلاه التى دخل وقتها .)»١١‏ مضافا الى التسالم من الاصحاب على المدعى. 


)١(‏ لو التزمنا بشمول قاعده من أدرك للمقام يلزم الاتيان بالعصر لان الوقت بمقتضى تلكك القاعده يسع الصلاه و الا تكون كلتا 


(؟) هذا مقتضى القاعده الاوليه فانه لو صلى قبله لا يكون ممتثلا و اجزاء غير المأمور به عنه على خلاف القاعده كما هو ظاهر. 


قال فى الحدائق: «أجمع اهل العلم كافه على أنه لا تجوز الصلاه قبل دخول وقتها وعن المعتبر انه اجماع اهل العلم و عن 
المنتهى انه لا يجوز الصلاه قبل دخول وقتها و هو قول اهل العلم كافه الا ما روى عن ابن عباس فى مسافر صلى الظهر قبل الزوال 
يجزأه و بمثله قال الحسن و الشعبى). 


و تدل على المقصود جمله من الروايات منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال: انه ليس لأحد 
أن يصلى صلاه الا لوقتها و كذلكك الزكاه الى أن قال: و كل فريضه انما تؤدى اذا حلت .22١‏ 


و منها: ما رواه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: أ يزكى الرجل ماله 


١ الوسائل الباب 58 من أبواب الحيض الحديث:‎ )١( 
١ من أبواب المواقيت الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )1( 
١87 مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص:‎ 


بل لا تجزى الا مع العلم به .)١(‏ 


اذا مضى ثلث السنه؟ قال: لا أ تصلى الاولى قبل الزوال؟! .)١١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: قلت: فمن صلى لغير القبله أو فى يوم غيم لغير الوقت قال: يعيد 
«") و منها غيرها الوارد فى الباب ١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 


ويدل على المقصود أيضا حديث 


لا تعاد الصلاه الا من خمس: الطهور و الوقت و القبله و الركوع و السجود 79 


)١(‏ يقع الكلام فى هذا المقام فى موضعين: احدهما: انه مع عدم العلم لا يجوز الاكتفاء بما اتى به ثانيهما: ان العلم بالوقت شرط 
فى صحه الصلاه بحيث لو صلى مع عدم العلم رجاء و أصاب الواقع لا يجزى. 


أما الموضع الاول فنقول: لا شبهه فى اعتبار العلم أو ما يقوم مقامه اذ مقتضى الاستصحاب عدم الدخول و يترتب عليه الفساد 
مضافا الى النصوص الداله على لزوم تحصيل العلم منها: ما رواه عبد اللّه بن عجلان قال: قال أبو جعفر عليه السلام: 


اذا كنت شاكا فى الزوال فصل ركعتين فاذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضه «6). 


و منها: ما رواه اسماعيل بن جابر عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام فى حديث طويل: ان الله تعالى اذا حجب 
عن عباده عين الشمس التى جعلها دليلا على أوقات الصلاه فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(5) تفن المصدر الخدات: + 

(*) الوسائل الباب ” من أبواب الوضوء الحديث: / 
(©) الوسائل الباب 088 من أبواب المواقيت الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج *» ص: ١87‏ 


أو قيام البينه )١(‏ و لا يبعد الاجتزاء بأذان الثقه العارف (). 


بظهورها و يستيقنوا أنها قد زالت .)١١‏ 
و منها غير هما الوارد فى الباب 088 من أبواب المواقيت من الوسائل. 


و أما الموضع الثانى فلا دليل على الاشتراط بهذا المعنى و لا وجه للبطلان مع التصادف الواقعى و قد حقق فى محله ان الجزم 
بالنيه غير معتبر فى صحه العباده. 


)١(‏ عن الذخيره عليه الاكثر و الوجه فيه انه لا كلام فى حجيه البينه اى شهاده العدلين على ما 


هو المشهور فى الموضوعات الخارجيه. 


(') فانه ثبت فى الا-صول اعتبار خبر الثقه و الا-ذان نوع اخبار فيكون حجه اضف اليه جمله من النصوص منها ما رواه ذريح 
المحاربى قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: صل الجمعه باذان هؤلاء فانهم اشد شى ء مواظبه على الوقت .7١‏ 


الى غيره من الروايات المذكوره فى الباب 088 من أبواب المواقيت من الوسائل. 


و ربما يقال: بأن مقتضى روايه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأل عن الاذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف؟ قال: 
لا يستقيم الاذان و لا يجوز أن يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان و أذن به و لم يكن عارفا لم يجز أذانه و لا اقامته و 
لا يقتندى به الحديث 230. 


اشتراط العداله لكن مدلول الروايه لا يقتضى اشتراط العداله بل غايه مدلولها الايمان و الظاهر من الروايه انه لا يترتب اثر على 


اذان غير العاروف و هذا واضح لان الايمان شرط فى صحه العبادات. 


و ربما يقال: بأن ما دل على اعتبار قول المؤذن يعارضه ما فى روايه على بن 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() الوسائل الباب ” من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ١‏ 
(") الوسائل الباب 78 من أبواب الاذان و الاقامه 

مبانى منهاج الصالحين» ج *» ص: ١85‏ 


أو باخباره )١(‏ و يجوز العمل بالظن فى الغيم و كذا فى غيره من الاعذار النوعيه (5). 


جعفر عن أخيه موسى عليه السلام فى الرجل يسمع الاذان فيصلى الفجر و لا يدرى طلع أم لا غير أنه يظن لمكان الاذان انه طلع 
قال: لا يجزيه حتى يعلم انه قد طلع .)١١‏ 


فان المستفاد منها عدم اعتبار الاذان بل يلزم حصول العلم بالوقت لكن يجاب عن 


الاشكال بأن روايه ابن جعفر مطلقه من حيث كون المؤذن ثقه أم لا فلا تعارض بين القسمين مضافا الى أنه لو لم يترتب على 
الا-ذان أثر و لا يكون معتبرا فلا فائده فى تشريعه و يكون لغوا اذ لا يكون ملازمه بين اذان المؤذن و حصول العلم بالوقت كما 
هو ظاهر بل غايته حصول الاحتمال أو الظن كبقيه اخبارات المخبرين. 


)١(‏ لوحده الملاكك و اعتبار خبر الثقه. 

(0) فى بعض الكلمات انه مشهور و عن المدارك انه اجماعى و ما يمكن أن يقال فى وجهه امور: 
الاول: الاجماع و حاله معلوم سيما فى مثل هذه المسأله. 

الثانى: الاصل. و لا أصل له بل الاصل خلافه فان الشكك فى الحجيه مساوق للعلم بعدمها. 

الثالث: نفى الحرج. و فيه أنه لا حرج فى الصبر حتى يحصل العلم بدخول الوقت. 


الرابع: تعذر العلم فتصل النوبه الى الظن. و فيه أنه ما الدليل على هذا المدعى فانه مع الشكك فى الوقت لا يكون اصل التكليف 
معلوما و ان قلت: الايقاع 


* الوسائل الباب 88 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: ١00‏ 


فى الوقت شرطا للواجب و يكون الوجوب حاصلا قبل الوقت بنحو الواجب المعلق فمع أنه خلاف الواقع لا مجال لهذه الدعوى 
اذ يمكن الاحتياط بالصبر فظهر أن دعوى حجيه الظن بدليل الانسداد لا مجال له. 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» ١578‏ ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج رذ ص: ١66‏ 

الخامس: انه تكليف بما لا يطاق. و فساده أوضح من أن يخفى اذ علم آنفا أن التكليف غير معلوم و الاحتياط ممكن فاما لا 
تكليف و اما يمكن امتثاله بالاحتياط بالصير. 


السادس ‏ الصو كن الذاله عل كيه 


السابع: المرسل: «المرء متعبد بظنه). و فيه: انه غير معتبر مضافا الى أنه لا نفهم منه معنى صحيحا فانه فى الجمله تام لكن المهمله 
فى قوه الجزئيه و أما بنحو الاطلاق فغير صحيح قطعا فانه لا شبهه فى عدم حجيه مطلق الظن لأنه خلاف الكتاب. 


الثامن: التضصوض الؤارده فى الديكه المذكؤره فى الؤسائل فى الباب ١‏ من أبؤاب المؤاقيث. 


منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن الصلاه بالليل و النهار اذا لم تر الشمس و لا القمر فقال: تعرف هذه الطيور التى عندكم 
بالعراق يقال لها الديكه؟ قال: 


نعم قال: اذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت فقد زالت الشمس أو قال: فصله .)١١‏ 


وفيه: انه على تقدير العمل بها لا وجه للتعدى بل يستفاد من بعض الخصوصيات الوارده فى بعض تلكك النصوص انه طريق 
خاص تعبدى و ليس الاعتبار بمطلق 


١ من أبواب المواقيت الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: ١52‏ 


الظن فلاحظ. 


التاسع: ما رواه أحمد بن عبد الله القزوينى (القروى) عن أبيه قال: دخلت على الفضل بن الربيع و هو جالس على سطح فقال لى: 
ادن منى فدنوت منه حتى حاذيته ثم قال لى: اشرف الى البيت فى الدار فاشرفت فقال لى: ما ترى فى البيت؟ قلت: ثوبا مطروحا 
الى ان قال هذا أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام الى أن قال: و قد و كل من يترصد له الزوال فلست أدرى متى يقول له 
الغلام: 

قد زالت الشمس اذ وثب فييبتدى الصلاه .)١١‏ 


و السند مخدوش فان أحمد بن عبد اللّه لم يوثق مضافا الى أن الدلاله قاصره فانه لا دليل على تمكنه عليه السلام من حصول 


العلم و أيضا يحتمل أن يكون المسئول ثقه و كان يعمل بقوله من باب حجيه قول الثقه. 


العاشر: ما رواه سماعه قال: سألته عن الصلاه بالليل و النهار اذا لم ير الشمس و لا القمر و لا النجوم قال: اجتهد رأيكك و تعمد 
القبله جهدكك .)35١‏ 


وافيه انه لبس .فى الروايهشاهة غلى كوخ الظن معدبرا بالسبه الى القت بل السيؤال و السواك فاظران الى القبله: 


الحادى عشر: ما رواه أبو الصباح الكنانى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت و فى 
السماء غيم فأفطر ثم ان السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب فقال: قد تم صومه و لا يقضيه .7١‏ 


و فيه: انه لا وجه لقياس الصلاه بالصوم و بعباره اخرى: ان الاحكام التعبديه 


١ الوسائل الباب 04 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
” الوسائل الباب 8 من أبواب القبله الحديث:‎ )1( 
” الوسائل الباب ١ه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )*( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: ١01‏ 
[مسأله :١١‏ إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فصلى ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم اعادتها] 


(مسأله :)1١‏ اذا احرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فصلى ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم اعادتها )١(‏ نعم اذا 


لا يمكن التصرف فيها الا بالحجه المعتبره. 


الثانى عشر: ما رواه اسماعيل بن جابر )١١‏ و هذه الروايه ساقطه عن الاعتبار سندا فان فى سنده حسين بن على بن أبى حمزه و هو 
لم يوثق مضافا الى الاشكال فى دلاله الروايه فلاحظ. 


الثالث عشر ما رواه زراره عن أبى جعفر «7) بتقريب: انه يبعد الخطأ مع اليقين فيعلم انه ظن بدخول الوقت. و فيه: انه استبعاد فى 
غير محله و بعباره اخرى لا يظهر من الروايه جواز العمل بالظن. 


الرابع عشر ما رواه بكير 


لا تعد و لا تعد (”37). 
بتقريب: انه يستفاد من الروايه ان العمل بالظن جائز و لذا لم يأمره بالاعاده. 


و فيه: انه على خلاف المطلوب أدل اذ لو كان العمل بالظن جائزا لم يكن وجه لعدم العود و أما عدم وجوب الاعاده فيمكن أن 
يكون من باب وقوع الصلاه فى الوقت نعم انما يستقاد من الروايه ان المكلف لو صلى مع عدم العلم بالوقت و صادف الواقع 
تصح صلاته و هذا امر على القاعده اذ العلم طريقى. 


)١(‏ هذا مقتضى القاعده الاوليه فان الاجزاء يحتاج الى الدليل بل يقتضيه حديث لا تعاد مضافا الى جمله من النصوص منها ما 


رواه زراره عن أبى جعفر عليه 


() لاحظ ص ١07”‏ 

(0) لاحظ ص: ١١7‏ 

(*) الوسائل الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث: ١8‏ 
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علم أن الوقت قد دخل و هو فى الصلاه فالمشهور ان صلاته صحيحه لكن الاحوط لزوما اعادتها .)١(‏ 


و أما اذا صلى غافلا و تبين دخول الوقت فى الاثناء فلا اشكال فى البطلان (؟) نعم اذا تبين دخوله قبل الصلاه اجزأت (*) و كذا 
اذا صلى بر جاء دخول الوقت (6). 


السلام فى رجل صلى الغداه بليل غره من ذلكك القمر و نام حتى طلعت الشمس فاخبر أنه صلى بليل قال: يعيد صلاته .)١١‏ 


)١1(‏ عن الجواهر: على أشهر القولين بل هو المشهور و المدركك روايه اسماعيل بن رياح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا 
صليت و انت ترى انكك فى وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت فى الصلاه فقد 


أجزأت عنكك .)3١(‏ 


و عن الاسكافى و العمانى و العلامه فى كلام له فى المختلف و ابن فهد و الصيمرى و الأردبيلى و تلميذه و غيرهم البطلان و عن 
المرتضى نسبه البطلان الى محققى اصحابنا و محصليهم لما تقدم من الوجه للبطلان و الروايه ليست قابله لكونها مستنده للحكم 
بالصحه لعدم توثيق ابن رياح. 


الا أن يقال بأن التسالم على الصحه يكفى مدركا لكن كيف يمكن الاعتراف بالتسالم مع ما تقدم من ذكر الخلاف و الله العالم. 
(؟) لما ذكرنا من الوجه ولا تشمل الروايه المورد فلاحظ. 
(9) و الوجه فيه ظاهر اذ المفروض وقوع الصلاه فى وقتها. 


(©) اذ المفروض ان الصلاه وقعت فى الوقت مع قصد القربه و العلم بدخول 


١ الوسائل الباب 84 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 

() الوسائل الباب 70 من أبواب المواقيت 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ع ص: ١09‏ 

و اذا صلى ثم شكك فى دخوله أعاد .)١(‏ 

[مسأله :1١‏ يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر] 

(مسأله :)١‏ يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر و كذا بين العشاءين بتقديم المغرب (2) و اذا عكس فى الوقت المشترككث 
عمدا أعاد () و اذا كان سهوا لم يعد على ما تقدم (6) و اذا كان التقديم من جهه الجهل بالحكم فالاقرب الصحه اذا كان 
الجاهل معذورا سواء كان مترددا غير جازم أم كان جازما غير متردد (5). 


[مسأله 17: يجب العدول من اللاحقه إلى السابقه] 


(مسأله :)١‏ يجب العدول من اللاحقه الى السابقه كما اذا 


الوقت لا يكون دخيلا فى الصحه. 


(؟) بلا اشكال و لا خلا.ف بل يمكن أن يقال ان المدعى من الواضحات التى لا تكون قابله للبحث مضافا الى جمله من 
النصوص منها: ما رواه عبيد بن زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر و العصر فقال: اذا زالت الشمس فقد 
دخل وقت الظهر و العصر جميعا الا ان هذه قبل هذه ثم أنت فى وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس .)١١‏ لاحظ الروايات فى 
الباب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل. 


() كما هو مقتضى القاعده اذ المفروض انه لم يأت بالمأمور به فلا بد من الاعاده. 
(؟) تقدم الكلام فيه فى مسأله © من الفصل الثانى فراجع. 


(0) لقاعده لا تعاد فان المانن يرى جريانها بالنسبه الى القاصر الجاهل. 


١ الوسائل الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 


قدم العصر أو العشاء سهوا و ذكر فى الاثناء فانه يعدل الى الظهر أو المغرب و لا يجوز العكس كما اذا صلى الظهر أو المغرب و 
فى الاثناء ذكر انه قد صلاهما فانه لا يجوز له العدول الى العصر أو العشاء .)١(‏ 


[مسأله 16: إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل فى ركوع الرابعه] 


(مسأله 16): انما يجوز العدول من العشاء الى المغرب اذا لم يدخل فى ركوع الرابعه (؟). 


)١(‏ العدول بلا دليل عموما أو خصوصا أمر على خلاف القاعده الاوليه فان كل امر يصدر من المولى يقتضى الاتيان بما امر به و 


لا يجزى غير ما امر به عن المأمور به و مقتضى اطلاق الامر فى مقام البيان عدم الاجزاء. 


و بعباره واضحه: الامر بصلاه العصر يقتضى الاتيان بالعصر 


أعم من أنه عدل من الظهر اليه أم لا فالعدول لا يجزى بمقتضى الاطلاق كما أن مقتضى الاصل العملى عدم جواز العدول و 
عدم كونه مجزيا و لا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون العدول من السابقه الى اللاحقه و بين العكس الا أن الدليل وارد فى الثانى 
بالخصوص لاحظ ما رواه زراره .)١١‏ 


(1) افاد سيد المستمسكك قدس سره فى شرح كلام السيد اليزدى قدس سره فى المقام: بأن ما افاده الماتن يقتضى جواز العدول 
قبل الدخول فى الركوع الرابع و ان قام الى الرابعه و جاء بالتسبيح و نقل عن الجواهر انه ظاهر كلام الاصحاب و قال: العمده فيه 
اطلاق خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسى صلاه حتى دخل وقت صلاه اخرى 
فقال: اذا نسى الصلاه أو نام عنها صلى حين يذكرها فاذا ذكرها و هو فى صلاه بدأ بالتى نسى 


() لاحظ ص: ١١7١‏ 
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والا بطلت و لزم استينافها .)١(‏ 


وان ذكرها مع امام فى صلاه المغرب اتمها بركعه ثم صلى المغرب ثم صلى العتمه بعدها وان كان صلى العتمه وحده فصلى 
منها ركعتين ثم ذكر انه نسى المغرب اتمها بركعه فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلى العتمه بعد ذلكك .)١١‏ 


و تصدى لتصحيح سند الروايه و الحق ان هذه الروايه لا اعتبار بها فان معلى بن محمد لم يوثق و ما أفاده سيد المستمسكك من 
أنه معتبر الحديث عهدته عليه و لا دليل على هذا المدعى فهذه الروايه لا يمكن أن تكون مدركا نعم لا بأس بها بمقدار التأييد و 
ربما يقال: انه لا مانع من 


الاستناد بما رواه زراره «؟» عن أبى جعفر عليه السلام فان قوله عليه السلام: «و قد صليت من العشاء الآخره ركعتين أو قمت فى 
الثالثه» يقتضى باطلاقه جواز العدول الى المغرب حتى بعد الاتيان بالتسبيح فان الظاهر انه بعد الاتيان به يصدق عنوان القيام فى 
الثالثه و لا يختص هذا العنوان بأول زمان القيام بحيث لو تأمل مقدارا أو أتى ببعض الاذكار المستحبه كما لو صلى عليه صلى 
الله عليه و آله لا يشمله الدليل و بعباره اخرى: ان المستفاد من الروايه ان المصلى لو أتى بركعتين أو فرغ منها و دخل فى الثالثه 
يجوز له العدول لكن الانصاف ان الاستدلال بروايه زراره غير سديد لأنها لا تشمل ما دخل فى الرابعه فان المستفاد منها أن 
موضوع العدول القيام الى الثالثه فلا تدل على المدعى لكن الظاهر أن الحكم مورد تسالم الاصحاب و عن الجواهر: «انه نسبه 
الى ظاهرهم و الله العالم. 


)١(‏ فان البطلان على القاعده. 


١ الوسائل الباب 67 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 

() لاحظ ص: ١١‏ 
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[مسأله 14: يجوز تقديم الصلاه فى أول الوقت لذوى الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر] 

( مسأله 6 يجوز تقديم الصلاه فى اول الوقت لذوى الاعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر )١(‏ بل مع رجائه أيضا (") فى غير 


المتيمم © لكن اذا ارتفع العذر فى الوقت وجبت الاعاده (©) نعم فى التقيه يجوز البدار و لو مع العلم بزوال العذر و لا تجب 
الاعاده بعل زواله فى الوقت (0). 


[مسأله 12: الأقوى جواز التطوع بالصلاه لمن عليه الفريضه أداثيه] 


(مسأله 18): الاقوى جواز التطوع بالصلاه لمن عليه الفريضه ادائيه (2). 


)١(‏ كما هو ظاهر لتحقق الموضوع. 
)١(‏ لجريان الاستصحاب الاستقبالى المقتضى لجواز البدار. 


(") تقدم الكلام فيه فى الفصل الخامس من فصول المبحث الخامس فى التيمم. 


(؟) لما حقق فى محله من عدم كون الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى مجزيا. 
(0) قد تقدم الكلام حول التقيه و انها هل تكون مجزيه أم لا فى ج ١‏ من هذا الشرح ص: 617. 


(8) وقع الكلا-م بين الاعلام فى جواز التطوع فى وقت الفريضه و عدمه فذهب الى الجواز جمع منهم الشهيدان و ذهب جماعه 
الى عدمه بل احتمل انه محل الاجماع و منهم المحقق قدس سره و الحكم فى المقام النصوص فلا بد من ملاحظتها فمنها ما رواه 
الشهيد فى الذكرى عن زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله: اذا دخل وقت صلاه مكتوبه فلا صلاه نافله حتى يبدأ بالمكتوبه .)١١‏ 


و هذه الروايه لا بأس بها دلاله فانها تدل على عدم الجواز و لكن لا اعتبار بها سندا و الوجه فيه ان سند الروايه مجهول و وجه 
الصحه عند الشهيد غير معلوم 


)١(‏ الوسائل الباب 8١‏ من أبواب المواقيت الحديث: ع 


فلا يمكن الاعتماد عليها و بعباره اخرى: انه يمكن أن يكون الوجه عنده اجتهادا غير مقبول 


ندا 


ومنها ماارؤاء الشهبد الثاتى فى الروضن قال: ويويده متححة زراره أيضا قال: قلت لأت اجعفرة: اصلى النافله:و على فريشيه أو فين 
وقت فريضه قال: لا انه لا تصلى النافله فى وقت فريضه الحديث .)١١‏ 


و هذه الروايه أيضا لاعتبار بها سندا فان طريقها مجهول و مجرد توصيف الشهيد لها بالصحه لا يكفى كما هو ظاهر لكن يمكن 
أن يقال: بأنهم اصطلحوا فيما بينهم بأنه يطلق الصحيح على خبر يكون الرواه كلهم عدولا و عليه لا مجال للترديد فيكون قول 
الشهيد بأن هذا الخبر صحيح شهاده بعداله رواه الخبر و شهاده الشهيد حجه فيكون الخبر حجه. 


نعم يشكل الامر بأنه لم يوجد فى كتب اصحاب الحديث فانه كيف يمكن أن يصل الخبر بطريق صحيح الى الشهيد و لم يطلع 
عليه الشيوخ مضافا الى أن الشهيد من المتأخرين. 


و منها ما رواه زياد أبو عتاب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: 
اذا حضرت المكتوبه فابدأ بها فلا تضركك أن تتركك ما قبلها من النافله .)7١‏ 


و هذه الروايه لا دلا فيها على المدعى فان المستفاد منها أن تركك النافله لا يضر بصحه الفريضه. و بعباره اخرى: ان الامر بالاتيان 
بالمكتوبه فى مقام توهم المنع عن الاتيان بها فغايه ما يستفاد من الروايه ان الاتيان بالفريضه جائز و لا بأس بها بل هذه الروايه 
تدل على عكس المدعى مضافا الى الاشكال فى السند فلاحظ الرجال. 


و منها: ما رواه أبو بكر عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: اذا دخل 


00 روض الجنان ص: 185 


(؟) الوسائل الباب 8" من أبواب المواقيت الحديث: * 


وقت صلاه فريضه فلا تطوع )١١‏ و هذه الروايه ساقطه من 


حيث السند فان أبا بكر لم يوثق و على فرض كونه فى أسانيد كامل الزياره لا يكفى فى وثاقته. 


و منها: ما رواه نجيه قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: تدركنى الصلاه و يدخل وقتها فأبدأ بالنافله؟ قال فقال ابو جعفر عليه 
السلام: لا و لكن ابدأ بالمكتوبه و اقض النافله .)37١‏ 


و هذه الروايه لا تدل على المدعى اذ يستفاد منها أن وقت النافله انتقضى بدخول وقت الفريضه فتكون الروايه متعرضه لحكم 
النوافل المرتبه التى عين لها وقت كما الذراع و الذراعين. 


نعم لا يبعد أن يستفاد من الروايه انه لا يجوز قضاء النافله المرتبه بعد دخول وقت الفريضه قبل الاتيان بها. 


و منها: ما رواه زراره 1 عن أبى جعفر عليه السلام بتقريب ان المستفاد منها انه لا يجوز الاتيان بالنافله بعد دخول وقت الفريضه 
ولا يجوز الاتيان بنافله الفجر بعد دخول الفجر و بعدد بين الكبرى بالنحو الكلى و هى أن الصلاه مثل الصوم فكما أن الصوم لا 
يجوز التطوع به فى وقت الفريضه كذلكك الصلاه. 


و يرد عليه: انا ذكرنا فى تلكك المسأله ان النتيجه جواز الاتيان بها بعد الفجر بل قلنا بأنه يلزم الاتيان بها بعده فهذه الروايه لا 
يمكن أن يؤخذ بها فى موردها فكيف ببقيه الموارد. 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير 


تفي النضةر العدوت 7 
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طهور أو نسى صلاه لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها اذا ذكرها فى اى ساعه ذكرها من ليل أو نهار فاذا دخل وقت الصلاه و 
لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن 


يذهب وقت هذه الصلاه التى قد حضرت و هذه احق بوقتها فليصلها فاذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى و لا يتطوع بركعه 
حتى يقضى الفريضه كلها .)١١‏ 

و تقريب الاستدلال بهذه الروايه انه يستفاد منها انه لا يجوز الاتيان بالنافله حتى يؤتى بقضاء الفريضه و لا يخفى انه لا تعرض فى 
الروايه للفرض الادائى بل الروايه مختصه بالقضاء و الالتزام بعموم الحكم بأن الروايه داله على عدم الجواز بالنسبه الى الاداء 
بالاولويه لا شاهد عليه فان بحث المضايقه بحث معروف عند الاصحاب فهذه الروايه تدل على المدعى بالنسبه الى القضاء ان 
قلت: قوله عليه السلام و لا يتطوع الى آخره يدل على المدعى. 


قلت: ان النهى عن التطوع عرضى بيان ذلك ان الامام عليه السلام بعد قوله: 


«يقضيها اذا ذكرها فى اى ساعه ذكرها من ليل أو نهار) قال: فاذا دخل وقت الصلاه و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن 
يذهب وقت هذه الصلاه التى قد حضرت و هذه احق بوقتها فليصلها فاذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى و لا يتطوع الحديث 
فهذه الجمله الاخيره ليست مستقله فى كلام الامام عليه السلام كى تدل على المدعى بل من تتمه الكلام السابق فتكون داله على 
أن النهى عن التطوع نهيا عرضيا و بعباره اخرى: قوله عليه السلام: «و لا يتطوع» ليست جمله مستقله كى تدل على المدعى. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال لى رجل من أهل المدينه يا أبا جعفر ما لى لا اراكك تتطوع 
بين الاذان و الاقامه كما يصنع 


" الوسائل الباب ” من أبواب قضاء الصلوات الحديث:‎ )١( 


١8 ص:‎ 


الناس؟ فقلت: انا اذا اردنا أن نتطوع كان تطوعنا فى غير وقت فريضه فاذا دخلت الفريضه فلا تطوع .0١١‏ 


و تقريب الاستدلال بها ظاهر و أفاد سيدنا الاستاد بأن المستفاد منها النهى عن التطوع بين الاذان و الاقامه و أما قبل الاذان أو بين 


الاذان فلا تعرض فى الروايه له. 


والانصاف ان الايراد غير وارد فان الميزان بالجواب و هو باطلاقه يدل على المنع عن التطوع بعد دخول وقت الفريضه فالظاهر 
ان الروايه غير قابله للمناقشه من حيث الدلاله على المدعى كما أن سندها معتبر. 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا تصل من النافله شيئا فى وقت الفريضه فانه لا تقضى نافله فى وقت فريضه 
فاذا دخل وقت الفريضه فابدأ بالفريضه .)3١‏ 


و هذه الروايه من حيث السند لا بأس بها فان ابن ادريس ينقل عن كتاب حريز و الميزان الكلى أن يعمل بخبر الثقه ما لم يحرز 
خلافه كما حققناه فى محله فتأمل. 


و أما من حيث الدلاله فقد أفاد سيدنا الاستاد بأن القدر المتقين منها النوافل المرتبه و لا شبهه فى جواز الاتيان بها بعد دخول 
وقت الفريضه فلا يستفاد من الروايه مدعى الخصم بل المستفاد منها عدم جواز الاتيان بالنوافل المرتبه بعد دخول وقت فضيله 
الفريضه. 


و يرد عليه: انه لا وجه لهذا التقييد فان القدر المتيقن لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق ما دام لا يوجب الانصراف و الظهور فالحق 


أن الروايه داله على عدم مشروعيه النافله فى وقت الفريضه. 


" الوسائل الباب 8" من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
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وامتها:ها رواة التحاق يق غمار قال :قلت اصلى كن وقت فدريضة 


نافله؟ 


قال: نعم فى أول الوقت اذا كنت مع امام تقتدى به فاذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبه 21١‏ و الظاهر ان الروايه لا بأس بها من 
حيث الدلاله فانقدح مما ذكرنا ان المقتضى لعدم الجواز تام لا اشكال فيه. 


وفى قبال هذه الروايات نصوص تدل على الجواز منها ما رواه سماعه قال: 


سألته (سألت أبا عبد الله) عن الرجل يأتى المسجد و قد صلى اهله أ يبتدئ بالمكتوبه أو يتطوع؟ فقال: ان كان فى وقت حسن 
فلا بأس بالتطوع قبل الفريضه و ان كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضه و هو حق الله ثم يتطوع ماشا 
الا هو (الا-مر) موسع أن يصلى الانسان فى أول دخول وقت الفريضه النوافل الا أن يخاف فوت الفريضه و الفضل اذا صلى 
الانسان وحده أن يبدأ بالفريضه اذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضه و ليس بمحظور عليه أن يصلى النوافل من أول 
الوقت الى قريب من آخر الوقت .)27١‏ 

فان المستفاد من هذه الروايه ظاهرا ان التنفل فى وقت فضيله الفريضه جائز لكن الاتيان بالفريضه فى وقتها أفضل فان الظاهر من 
قوله: «يأتى المسجد وقد صلى أهله» ان الداخل يريد أن يصلى جماعه و من الظاهر ان المريد للجماعه لا يدخل المسجد فى 
آخر الوقت و عليه الخوف من فوت الفريضه فوت وقت الفضل لا -فوت وقت الا-جزاء فتدل الروايه على جواز النافله فى وقت 
الفضيله للفريضه و لو سلم عدم الظهور فلا اشكال فى دلا له الروايه على جواز النافله من أول الوقت الى زمان فوت الفريضه 
فدلاله الروايه على الجواز غير قابله للإنكار و مقتضى الجمع 


(1) كفن النصدو انيت + 


(5) نفس المضدو الحديث: 


بين هذه الروايه و بين ما دل على المنع الالتزام بأن الافضل الاتيان بالفريضه و لو سلم التعارض و عدم الجمع العرفى بين الطرفين 
يسقط كل منهما و المرجع اطلاق ادله النفل بل يمكن أن يقال: بأن الترجيح مع ما دل على الجواز فان عدم الجواز موافق لقول 
الحنابله فى الجمله. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام: اذا دخل وقت الفريضه أتنفل أو أبدأ بالفريضه قال: ان 
الفضل أن تبدأ بالفريضه و انما اخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من اجل صلاه الاوابين .)١١‏ 


و يظهر من هذه الروايه ان الاتيان بالنافله يجوز مطلقا فى وقت الفريضه غايه الامر ان الافضل الاتيان بالفريضه و انما خصص هذا 
الحكم فى وقت صلاه الظهر و العصر بالدليل فلو دار الامر فى أول الزوال بين الاتيان بنافله الظهر و فرضه يكون الافضل الاتيان 
بالنافله و أما لو دار الامر بين الفرض و غير نافلته يكون الافضل الاتيان بالفريضه فاته لا يمنعه الا سبحه .)"2١‏ 


فان هذه الروايه تدل ظاهرا بل صريحا على جواز النافله فى وقت الفضيله و لو فرض وقوع التعارض بين هذه الروايه و ما تقدم 
من تلكك الروايات الداله على الجواز يجرى فيه ما ذكرناه آنفا. 


و تدل على الجواز فى الجمله جمله من النصوص منها: ما رواه اسحاق بن عمار «» فان هذه الروايه تدل على الجواز بالنسبه الى 


و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 


)١(‏ الوسائل الباب 6” من أبواب المواقيت الحديث: 7 و م 
(؟) الوسائل الباب 0 من أبواب المواقيت الحديث: ع 


00 


لاحظ ص: /ا ١‏ 


دخل المسجد فافتتح الصلاه فبينما هو قائم يصلى اذ أذن المؤذن و أقام الصلاه قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاه مع الامام 
و ليكن الركعتان تطوعا .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان فاتكك شى ء من تطوع الليل و النهار فاقضه عند زوال الشمس و 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل نسى صلاه الليل و الوتر فيذكر اذا قام 
فى صلاه الزوال فقال: يبدأ بالنوافل (بالزوال) فاذا صلى الظهر صلى صلاه الليل و أوتر ما بينه و بين العصر أو متى احب ("). 


و منها: ما رواه الحلبى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاه النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء ان شاء بعد 
السفرنة وان شاد من العقاء 1 


ومن النصوص الداله على الجواز مطلقا ما رواه عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الروايه التى يروون أنه لا يتطوع 
فى وقت فريضه ما حد هذا الوقت؟ قال: اذا أخذ المقيم فى الاقامه فقال له: ان الناس يختلفون فى الاقامه فقال: المقيم الذى 
يصلى معه (6). 


فان هذه الروايه حاكمه على جميع الروايات المانعه و مفسره لها و يستفاد منها 


١ الوسائل الباب 08 من أبواب الجماعه الحديث:‎ )١( 
٠١ (؟) الوسائل الباب /اه من أبواب المواقيت الحديث:‎ 
١ الوسائل الباب 54 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )( 
٠ الوسائل الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )©( 


(4) الوشائل 


الباب ه” من أبواب المواقيت الحديث: 9 
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أو قضائيه .)١(‏ 


ان هذا الحكم حكم مختص بمن يريد الجماعه فان مثل هذا الشخص لا يجوز له الاتيان بالنافله بعد شروع الامام فى الاقامه. 


)١(‏ وفى المقام يقع الكلا-م تاره من حيث المقتضى لعدم الجواز و اخرى من حيث المانع أما الاول فما يمكن أن يقال أو قبل 


فى وجهه امور: 


نتيا قوله شيل لله غلية و1 لد لااضناةه لد عليه أضداة11 خا متتقيص الاق انال جود اللأاق بالصتلؤة تطلنا فيما بكرن 
صلاه على المكلف حتى الفرائض اليوميه لكن الروايه ضعيفه بالارسال. 


و منها: أن القضاء فورى فلا يجوز الاتيان بالنافله. و برد عليه اولا: ان هذا اول الكلام فانا لا نسلم الفوريه و الكلام يقع فيه فى 
فقا 


و ثانيا: ان هذا الاستدلال مبنى على كون الفوريه فوريه حقيقيه دقيه بحيث ينافى الاشتغال بكل عمل مباح و مستحب. 


و ثالثا: ان الفوريه لا تنافى استحباب النافله الاعلى القول باقتضاء الامر بالشىء النهى عن ضلده و لا نقول به. و بعباره اخرى: غايه 
ما فى الباب انه يجب على المكلف الاشتغال بالقضاء و لا يدل على عدم مشروعيه النافله الذى هو محل الكلام. 


و رابعا: هذا التقريب انما يتم فيما يكون المكلف مكلفا بالقضاء و أما لو لم يكن عليه واجبا بالفعل للغفله أو لفقد بعض الشرائط 
أو لإكراه مكره يكرهه على عدم الاتيان فلا مانع من الاتيان بالنافله فلا تغفل. 


و منها: ان الفريضه الحاضره مترتبه على الفائته و قبل الاتيان بالفائته لا يجوز الاتيان بالحاضره و بالاولويه نلتزم بالترتب فى 
النوافل. 


()مشتدر كك الوسائل النات 22 هئ المواقتت الحدرك: ؟ 
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ويرد 


عليه: انه ليس الالتزام بالترتب فى الفرائض من باب التزاحم كى يقال: 


بأن الفريضه لو لم تكن مزاحمه للفائته لا تكون النافله مزاحمه له بالاولويه بل على تقدير القول به يكون المدرك النصوص و 
عليه لا وجه لتسريه الحكم الى النوافل و لا سيما فى النوافل المبتدئه و الحاصل انه لا وجه صحيح لهذا الاستدلال. 


و منها: ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداه حتى تبزغ الشمس أ يصلى 
حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلى حين يستيقظ قلت: يوتر أو يصلى الركعتين قال: بل يبدأ بالفريضه .)١١‏ 


ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نام عن الغداه حتى طلعت الشمس فقال: يصلى ركعتين ثم 
يصلى الغداه .)5١(‏ 


و حيث لا ترجيح يتساقطان فالمدرك الاندله الاوليه و مقتضاها الجواز هذا اولا و ثانيا: انه على تقدير القول به يكون الحكم 
واردا فى خصوص صلاه الفجر فلا وجه لعموم الحكم بالنسبه الى كل فائته. 


و ثالثا: لا-وجه لسرايه الحكم الى كل نافله فان الحكم الوارد يختص بخصوص نفله الفجر و الوتر فلا وجه لتسريه الحكم الى 
كل نافله. 


و منها: ما رواه الشهيد الثانى عن زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام اصلى نافله و على فريضه أو فى وقت الفريضه؟ قال: لا 
الفذللا يعتلج كاقل ف يوقت 


* من أبواب المواقيت الحديث:‎ 28١ الوسائل الباب‎ )١( 
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عليكك من شهر رمضان أ كان لكك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال: 
قلت: لا قال: فكذ لكك الصلاه .)١١‏ 


فان هذه الروايه تدل على عدم جواز التطوع لمن عليه فريضه لكن يعارضه ما رواه الشهيد عن زراره عن أبى جعفر قال: قال 
رسول الله صاى الله عليه و آله: اذا دخل وقت صلاه مكتوبه فلا صلاه نافله حتى يبدأ بالمكتوبه قال: فقدمت الكوفه فأخبرت 
الحكم بن عتبه و أصحابه فقبلوا ذلكك منى فلما كان فى القابل لقيت أبا جعفر عليه السلام فحدثنى أن رسول الله صلى اللّه عليه 
و آله عرس فى بعض أسفاره و قال: من يكلؤنا فقال بلال: أنا فنام بلال و ناموا حتى طلعت الشمس فقال: يا بلال ما أرقدكك؟ 
فقال: يا رسول الله أخذ بنفسى الذى أخذ بأنفاسكم فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: قوموا فتحولوا عن مكانكم الذى 
أصابكم فيه الغفله و قال: يا بلال أذن فأذن فصلى رسول الله صلى الله عليه و آله ركعتى الفجر و أمر أصحابه فصلوا ركعتى 
الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح "١‏ فانها بعد التعارض يتساقطان مضافا الى أن فى سنديهما اشكالا كما مر. 


و منها: ما رواه زراره "). بتقريب انه عليه السلام قال: «و لا يتطوع بركعه) فنهى عن التطوع. 


و يمكن أن يقال فى الجواب بأن هذه الجمله ليست جمله مستقله اذ بعد قوله «من ليل أو نهار قال: فاذا دخل وقت الصلاه و لم 


يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاه التى قد حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلها فاذا قضاها 


)00 روض الجنان ص: 1١85‏ 
(') الوسائل الباب 8١‏ من أبواب المواقيت الحديث: ع 
() لاحظ ص: ١28‏ 


مبانى 


ما لم تتضيق .)١(‏ 


فليصل ما قد فاته مما قد مضى و لا يتطوع) فهذه الجمله ليست مستقله بل من تتمه الجمله السابقه فيكون النهى عنها غيريا فلو لم 
يكن النهى عن النافله ذاتيا تقع صحيحه فيما لا تكون الفريضه واجبه بالفعل لعله من الغفله أو اعتقاد الاتيان بها أو فقد شرط من 
شرائطها بل يجوز الاتيان بها و لو مع الامر الفعلى بالفريضه لصحه الترتب. 


و لواغمض عن جميع ما ذكر نقول: قد ثبت فى المسأله السابقه جواز التطوع فى وقت الفريضه الحاضره فلو ثبت الجواز هناكك 
يكون الجواز فى المقام بطريق أولى فانه لا-قائل بالجواز هناكك و المنع فى المقام كما أن ما رواه الشهيد يقتضى العكس بأن 
نلتزم بالجواز فى المقام و نمنع هناكك. 


هذا و لكن يمكن الاشكال فى هذا الجواب بأن نقول بعد ما استفيد من هذه الروايه الوارده فى المقام المنع نلتزم بالمنع هناكك 
بالاولويه ولا وجه لتقديم تلكك الروايات بل يقع التعارض بين الطائفتين لكن الترجيح مع تلكك الطائفه لتأخرها و كونها أحدث 
فانها مرويه عن أبى عبد الله عليه السلام و هذه الروايه مرويه عن أبى جعفر عليه السلام اضف الى ما ذكر أن جواز التطوع فى 
وق الفريهيه لحلفتن الوا ميعا عن الله العالم. 


40 كاله بعل تمتو روك اللتريقيه لاوم ز لخم نار الافلة )اق كان لكية الانباة برا بوجت كرت الراضج :ومن البدين ا 
المندوب له يزاحم المفروض. 


لكن لا يخفى انه لو عصى المكلف و اتى بالنافله تكون صحيحه اذ لا دليل على عدم مشروعيتها فى تلكك الحال بل عدم الجواز 
من باب التزاحم و التضاد و قد حقق فى محله 


ان الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن الضد و لذا لو تخيل المكلف انه صلى صلاته أو شهد عنده شاهدان عدلان على أنه صلى 
والحال انه لم يصل 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: ١1/5‏ 
[مسأله :١1‏ إذا بلغ الصبى فى أثناء الوقت وجب عليه الصلاه إذا أدرك مقدار ركعه أو أزيد] 


(مسأله /10): اذا بلغ الصبى فى أثناء الوقت وجب عليه الصلاه اذا أدركك مقدار ركعه أو أزيد )١(‏ و لو صلى قبل البلوغ ثم بلغ فى 
الوقت فى أثناء الصلاه أو بعدها فالاقوى كفايتها و عدم وجوب الاعاده و ان كان الاحوط استحبابا الاعاده فى الصورتين (5). 


فى الواقع و أتى بالنافله تكون صحيحه بلا تحقق معصيه منه كما هو ظاهر. 
)١(‏ فان دليل من أدركك يدخله فى موضوع التكليف فيجب عليه. 


(') ربما يقال: بأنه لا يجزيه ما أتى به فى حال صغره لان عباداته فى حال الصغر تمرينيه. و يرد عليه ان الحق ان عبادات غير 
البالغ شرعيه فلا اشكال من هذه الجهه. 


و ربما يستدل على عدم الاجزاء بأن المتوجه الى الصبى على الفرض أمران: 


احدهما وجوبى و الاآخر ندبى و الاصل عدم اجزاء المآئن به بالامر الندبى عن الامر الوجوبى. و بعباره اخرى: ان التداخل فى 
المسبب على خلااف القاعده الاوليه. 


واجيب عن هذا الاشكال بأن المفروض ان الماهيه واحده و لا يمكن تعلق امرين بماهيه واحده وان شئت قلت: ان المفروض 
ان الصلاه وقعت صحيحه من الصبى فطلب الصلاه بعد البلوغ تحصيل للحاصل. 


و بعباره ثالثه: ان الاسمر المتعلق بالعباده لا يشمل من أتى بها صحيحه. لكن لنا أن نقول: انه لا منافاه بين كون عبادت الصبى 


من تحقق الفعل فى الخارج نعم لو كان عدم تعلق التكليف بالصبى من باب الامتنان لكان الاجزاء على القاعده. 
و بعباره واضحه: انه لو كان الملاكك الملزم فى العباده عاما لجميع أفراد 
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[المقصد الثانى القبله] 

اشاره 


المقصد الثانى القبله يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف .)١(‏ 


الموضوع اعم من البالغ و غيره وعدم توجه التكليف بالصبى من باب اللطف لا من باب عدم الملاكك لم يكن مجال لتوجهه 
بعد البلوغ اذ المفروض ان الملا-كك حصل بما أتى به فى حال عدم البلوغ و أما ان كان من باب عدم الاقتضاء و عدم تحقق 
الملا-كك الملزم فى حقه فلا مقتضى للا-جزاء لان الملاكك المقتضى للأمر الندبى غير الملاكك المقتضى للأمر الوجوبى و مع 
تعدد الامر بتعدد الملاكك يكون الاجزاء على خلاف الاصل و الالتزام به يحتاج الى دليل خاص و هو مفقود فى المقام و مجرد 
احتمال وحده الملاكك الالزامى غير كاف بل اطلاق الامر الوجوبى محكم الا أن يقال: ان المستفاد من حديث الرفع ان الملاكك 
تام حتى فى حق غير البالغ و الرفع للامتنان فالاجزاء على القاعده لكن لا اشكال فى أن الاعاده حسن. 


)١(‏ هذا هو المشهور بين الاصحاب- كما فى بعض الكلمات- و يظهر من بعض العبائر انه المنسوب الى الاكثر و فى قبال هذا 
القول قول و هو أن الكعبه قبله لمن فى المسجد و هو قبله لمن فى الحرم و هو قبله للخارج عنه و نقل عن المحقق انه الا ظهر و 
نقل نسبته الى الاكثر و نسب الى الخلاف الاجماع عليه. 


وما يمكن أن يكون وجها لهذا القول أمران: الاول: الاجماع الثانى جمله من النصوص: 


مظهاكما واف ميك الله 


بن محمد الحجال عن بعض رجاله عن أبى عبد الله عليه السلام ان اللّه تعالى جعل الكعبه قبله لأهل المسجد و جعل المسجد 
قبله لأهل الحرم 
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و جعل الحرم قبله لأهل الدنيا .)١(‏ 
و منها: ما رواه بشر بن جعفر الجعفى عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: 
سمعته يقول: البيت قبله لأهل المسجد و المسجد قبله لأهل الحرم و الحرم قبله للناس جميعا ."7١‏ 


و منها: ما رواه الصدوق قال قال الصادق عليه السلام ان الله تبارك و تعالى جعل الكعبه قبله لأهل المسجد و جعل المسجد قبله 
لأهل الحرم و جعل الحرم قبله لأهل الدنيا «*. 


و منها: ما رواه أبو غره قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: البيت قبله المسجد و المسجد قبله مكه و مكه قبله الحرم و الحرم 
قبله الدنيا «59). 


أما الاجماع فغير قابل للاستناد اليه فانه كيف يمكن ادعائه مع هذا الخلاف الفاحش مضافا الى أن المحصل منه غير حاصل و 


و أما الروايات فهى ضعاف سندا فان الاولى و الثالثه مرسلتان و فى سند الثانيه بشر بن جعفر و فى الرابعه أبو غره و هما لم يوثقا 


فالروايات ضعيفه سندا و اعتبارها بعمل المشهور بها ممنوع صغرى و كبرى. 
مضافا الى أنه ربما يقال: انه يلزم ان الخارج عن الحرم مجاز فى استقباله و الاكتفاء به و لو مع العلم بأنه مستدبرا للكعبه. 


وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ و أيضا يلزم التخصيص الاكثر بالنسبه الى 


١ الوسائل الباب " من أبواب القبله الحديث:‎ )١( 


لقن العضة و السدية ام 


ني المضدى الحنديف: + 
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ما اوجب استقبال الكعبه فان 


و نقل عن الشهيد قدس سره انه يكفى استقبال الجهه و استدل بما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: لا صلاه الا الى 
القبله قال: قلت: و اين حد القبله؟ قال: ما بين المشرق و المغرب قبله كله .)١١‏ 


فان مقتضى هذه الروايه ان ما بين المشرق و المغرب كله قبله و مقتضى هذا القول ان القبله عباره عن الجنوب و لا شبهه فى أنه 
لا يمكن الالتزام به فانه كما صرح به المحقق الهمدانى قدس سره لم ينقل عن احد الالتزام بالاتساع بهذا المقدار نعم فيمن أخطأ 
فى تشخيص القبله و صلى بين المشرق و المغرب يمكن الالتزام بصحه صلاته و أيضا يكون هذا القول مخالفا لضروره الفقه لو 
لم يكن مخالفا لضروره الدين و أيضا يكون مخالفا لمرتكز المتشرعه من أن القبله هى الكعبه بحيث يلقنون الاموات بها بل لا 
يبعد أن يقال: بأن هذه الروايه تخالف الكتاب فان الواجب بحسب الكتاب التحول شطر المسجد الحرام قال الله تعالى: فَوَلٌ 
وَجَهَك شَطَرَ الْمسْجِدٍ العزام» ١‏ 


قال الراغب فى مفرداته شطر الشى ء نصفه و وسطه فمن الممكن أن يكون المراد من الايه ان الواجب التحول الى وسط المسجد 
فتكون القبله نفس البيت فتكون الروايه مخالفه للكتاب. 


وان ابيت عن ذلكك و قلت: ان الشطر عباره عن الجهه و لا شبهه فى أن الكعبه فى الجنوب فأى تناف بين الايه و الروايه قلت: لا 
شبهه فى أن استقبال الجنوب 


9 الوسائل الباب 7 من أبواب القبله الحديث:‎ )١( 
١ع البقره/‎ )١( 
١78 مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص:‎ 


الذى هو من 


تخوم الارض الى عنان السماء )١(‏ فى جميع الفرائض 


بأى نحو كان لا يكون تحولا الى جهه المسجد كما ينقدح بأدنى تأمل فالروايه مخالفه للآيه مطلقا و لا يمكن الاستناد اليها. 
)١(‏ نقل عن المفاتيح عدم الخلاءف و نقل عن المنتهى انه لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم و عن كشف اللثام انه اجماع من 


المسلمين و يدل عليه مرسل الفقيه قال: قال الصادق عليه السلام: أساس البيت من الارض السابعه السفلى الى الارض السابعه 
العليا .)١١‏ 


و هذه الروايه من حيث الدلاله على المطلوب تامه لكن من حيث السند ضعيفه. 

و يدل عليه فى الجمله ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

سأله رجل قال: صليت فوق أبى قبيس العصر فهل يجزى ذللكك و الكعبه تحتى؟ 

قال: نعم انها قبله من موضعها الى السماء .)7١‏ 

و هذه الروايه أيضا ساقطه سندا لضعف سند الشيخ الى الطاطرى فان احمد بن عبدون فى السند و هو لم يوثق. 
ويدل على المقصود فى الجمله أيضا ما رواه خالد بن أبى اسماعيل قال: 


قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام: الرجل يصلى على أبى قبيس مستقبل القبله فقال: لا بأس 0 و الظاهر ان هذه الروايه لا بأس 


سندها. 


و يمكن أن يقال: بأنه لا يلزم اثبات كون القبله من تخوم الارض الى عنان السماء بالنصوص اذ مضافا الى أن هذا الامر مورد 
الاتفاق و التسالم بين الاصحاب ان الاستقبال يتحقق و لو على القول بعدم كون القبله كذلكك و انها نفس البنيه فان 


" من أبواب القبله الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
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اليوميه )١(‏ و توابعها من الاجزاء المنسيه 


0ب سكتوه السي هلق الاحوعل الاوق 0و الوذافل "اذ اضليت على الارسن :ف ححال'الاستف راو عليه 


الاستقبال لا يتوقف على كون المستقبل و القبله فى سطح واحد و لذا يمكن للإنسان استقبال الشمس و الكواكب و يصدق هذا 
المفهوم كما أنه يصدق هذا المعنى و لو كانت القبله أسفل من المستقبل فلا اشكال من هذه الجهه. 


)١(‏ لا يكون من الجزاف أن يدعى انه من ضروريات الدين مضافا الى اجماع الاماميه بل قاطبه المسلمين منقولا بل محصلا. 


ومنلل عاق ف اكد كول مالي ذل وق كن َطْرَ الْمَمْجدٍ الْكلام* 01١‏ لاحظ ما رواه زراره 27 و من السنه جمله من 
النصوص المذكوره فى الباب ١‏ من أبواب القبله من الوسائل منها: ما رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض فى 
الصلاه فقال: الوقت و الطهور و القبله «”. 


(؟) فان المفروض انها جزء الصلاه فيشترط فيها ما يعتبر فيها و ان شئت قلت: 
ان الظاهر من الدليل ان الاتيان به لا بد أن يكون مثل ما لو أتى به فى الصلاه. 


(*) ربما يستدل على الوجوب بما رواه زيد بن على عن آبائه عن على عليهم السلام قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و 
آله الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له القوم: يا رسول الله هل زيد فى الصلاه شى ؟ قال: و ما ذاكك؟ قال: صليت بنا خمس 
ركعات قال فاستقبل القبله و كبر و هو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيها قراءه و لا ركوع ثم سلم و كان يقول: هما المرغمتان 
89). 


و هذه الروايه لا دلاله فيها على الاشتراط مضافا الى أن مضمونها غير قابله 


١8 البقره/‎ )١0( 
18٠١ لاحظ ص:‎ )0( 


الوسائن 


الباب ١‏ من أبواب القبله الحديث: ١‏ 
(ع) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: 8 


الاخوط :003 


للقبول فالامر كما أفاده. 


)١(‏ قال فى الحدائق: ربما يظهر من بعض العبارات جواز النافله الى غير القبله و ان كان مستقرا على الا-رض و هو بعيد لان 
العبادات موقوفه على التشريع من صاحب الشرع و لم ينقل عنه ذلك فيكون ايقاعها كذلكك تشريعا محرما/. 


و يمكن الاشكال فيه بأنه ما المانع من استصحاب عدم تعلق الامر بالاكثر كما أنه لا مانع من جريان البراءه منه كما ذكرنا فى 
ذلكك البحث نعم يدل على الوجوب ما رواه زراره ١١‏ و ما رواه أيضا ١‏ فان مقتضى اطلاق الروايتين عدم الفرق بين الفريضه و 
النافله مضافا الى وضوح الامر بحيث يرى خلاف ما ذكر مستنكرا عند المتشرعه. 


وان شئت قلت: هذا أمر لو كان مشروعا فى الشريعه لكان معلوما لدى الكل لكثره الابتلاء به و ملخص الكلام ان التشكيكك فى 


كله بعد من الؤسؤاتن فاته أظهن من الامسن: و انين :مق الشمس. 
و بما ذكرنا ظهر انه لا يبقى مجال لقول الخصم و لكن نتعرض لما يمكن أن يقال أو قيل فى وجه عدم الوجوب و هو امور: 
الاول: الاصل فان مقتضى الاصل العملى عدم الوجوب. و فيه انه انما يجوز التمسكك بالاصل عند الشكك لا مع العلم بالخلاف. 


الثانى صحيح زراره عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال له: استقبل القبله بوجهكك و لا تقلب بوجهكك عن القبله فتفسد صلاتكك 
فان الله عز و جل يقول لنبيه فى الفريضه وَل وَجهَك غَطْرَ الْمشجد الْكلام وَ حيِتٌ لا كنع فَوَلَوا وُجَوهَكع مَطْرَه * 


() لاحظ ص: //ا١‏ 


إفة لاحظ ص: 
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.)١١ الحديث‎ 


بدعوى: ان الحكم مخصوص بالفريضه بمقتضى هذا الحديث. و فيه: ان الكلام فى الاشتراط و ما يستفاد من الروايه اختصاص 
الايه بالفريضه و أما اختصاص الحكم بها فلا. 


الثالث: ما رواه العياشى عن زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


الصلاه فى السفر فى السفينه و المحمل سواء؟ قال: النافله كلها سواء تؤمى إيماء اينما توجهت دابتكك و سفينتكك و الفريضه تنزل 
لها عن المحمل الى الا-رض الا من خوف فان خفت أومأت و أما السفينه فصل فيها قائما و توخ القبله بجهدك فان نوحا عليه 
السلام قد صلى الفريضه فيها قائما متوجها الى القبله و هى مطبقه عليهم قال: 


قلت و ما كان علمه بالقبله فيتوجهها و هى مطبقه عليهم؟ قال: كان جبرئيل عليه السلام يقومه نحوها قال قلت: فأتوجه نحوها فى 
كل تكبيره قال: أما فى النافله فلا انما تكبر على غير القبله الله أكبر ثم قال: كل ذلك قبله للمتنفل اينما تولوا فثم وجه الله 079 و 


سند الروايه ضعيف. 
الرابع: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال: قال: 
اذا التفت فى صلاه مكتوبه من غير فراغ فأعد الصلاه اذا كان الالتفات فاحشا و ان كنت قد تشهدت فلا تعد 9”. 


و تقريب الاستدلال: ان مقتضى مفهوم الشرط عدم وجوب الاعاده اذا كان الالتفات فى غير المكتوبه. 


 :ثيدحلا الوسائل الباب 4 من أبواب القبله‎ )١( 
١7 من أبواب القبله الحديث:‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 
” (؟) الوسائل الباب ”من أبواب قواطع الصلاه الحديث:‎ 
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أما اذا صليت حال المشى أو فى السفينه فلا يجب فيها الاستقبال .)١(‏ 


و فيه: ان الشرطيه فى الروايه لا مفهوم 


لها فانها سيقت لبيان الموضوع فان مفهوم الشرطيه انه اذا لم تلتفت فى المكتوبه فلا تعد و ليس مفهومها انه لو التفت فى النافله 
الخامس: ما رواه البزنطى صاحب الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يلتفت فى صلاته هل يقطع ذلكك صلاته؟ قال: اذا 
كانت الفريضه و التفت الى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى و لا يعتد به وان كانت نافله لا يقطع ذلك صلاته و لكن لا 
يعود )١(‏ 

و فيه: ان غايه ما يستفاد من الروايه ان الالتفات حتى الى الخلف لا يفسد النافله و هذا لا يدل على عدم اشتراط الاستقبال فيها 
مضافا الى الاشكال فى سند الروايه. 


١0‏ نقل عن بعض الاجماع فى الركوب و نقل عدم الخلاءف فى المشى و العمده النصوص الوارده فى المقام منها: ما رواه 
الحلبى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاه النافله على البعير و الدابه فقال: نعم حيث كان متوجها و كذلكك فعل رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله قلت على العبير و الدابه قال: نعم حيث ما كنت متوجها قلت: استقبل القبله اذا أردت التكبير؟ قال: لا و 
لكل تكر تعي ف نا كنت ميتي كذلكه فكل برسوول الله قبل الله عليهةى هوك 


و منها: ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلى الرجل صلاه الليل فى السفر و هو يمشى و لا 
بأس ان فاتته صلاه الليل أن يقضيها بالنهار و هو يمشى يتوجه الى القبله ثم يمشى و يقرأ فاذا أراد أن يركع حول 


() نفس المصدر الحديث: / 


(؟) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب القبله الحديث: 8 


ولا 


وان كانت منذوره .)١(‏ 


وجهه الى القبله و ركع و سجد ثم مشى ١١‏ و السند مخدوش بالبرقى. 
و منها غيرهما المذكور فى الباب ١8‏ و 18 من أبواب القبله من الوسائل. 
و السيره من المتشرّعه جاريه على ذلكك و طريق الاحتياط ظاهر و الله العالم. 


)١(‏ فان الظاهر من الادله بحسب المتبادر الى الذهن ان المراد بالنفل العنوان الاولى فلا يؤثر فيه العنوان العارضى بالنذر و نحوه 
و هذا هو العمده والا يشكل الا-مر فان ما رواه ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن 
يصلى كذا و كذا هل يجزيه أن يصلى ذلك على دابته و هو مسافر؟ قال نعم 5 و ان كان تاما من حيث الدلاله لكن مخدوش 
سندا فان محمد بن أحمد العلوى لم يثبت وثاقته فان فيه بحثا يطلب من مظانه من الرجال. 


بقى شىء و هو أن صاحب الحدائق نقل عن ابن ادريس بأنه قطع بوجوب الاستقبال بالتكبيره و الدليل على هذا المدعى ما رواه 
عبد الرحمن بن أبى نجران قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاه بالليل فى السفر فى المحمل قال: 


اذا كنت على غير القبله فاستقبل القبله ثم كبر وصل حيث ذهب بكك بعيركك قلت: 
جعلت فداكك فى أول الليل؟ فقال: اذا خفت الفوت فى آخره .2”١‏ 


وقد رده صاحب الحدائق بأن ما أفاده وان كان صحيحا حيث ان الروايه المشار اليها تقتضيه لكن يعارضها ما رواه الحلبى "6١‏ 


41 الزائل الات ماين 


أبواب القبله الحديث: ١‏ 

(؟) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب القبله الحديث: ع 

(*) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب القبله الحديث: ١‏ 

(ع) لاحظ ص: 187 
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[مسأله /1: يجب العلم بالتوجه إلى القبله و تقوم مقامه البينه] 


(مسأله 18): يجب العلم بالتوجه الى القبله )١(‏ و تقوم مقامه البينه (؟) بل و اخبار الثقه () و كذا قبله بلد المسلمين فى صلواتهم 
و قبورهم و مجاريبهم اذا لم يعلم بنائها على الغلط (؟) و مع تعذر ذلك يبذل جهده 


ادريس لا كما أفاد سيد المداركك حيث رده باطلاق الاخبار فان اطلاق الاخبار يقيد بما رواه ابن أبى نجران كما هو القاعده. 


هذا لكن ما أفاده صاحب الحدائق أيضا غير تام اذ فى سند روايه الحلبى محمد بن سنان الذى فيه ما فيه فلا اعتبار بها و عليه لا 
بد من الاخذ بما رواه ابن أبى نجران و على فرض غض النظر عن اشكال السند تقع المعارضه بين الروايتين و الترجيح مع روايه 
ابن أبى نجران حيث انها احدث اذ رويت عن أبى الحسن عليه السلام. 


لكن لا يخفى ان الظاهر من روايه ابن أبى نجران ان السؤال و الجواب ناظر ان الى صلاه الليل فلا-وجه لشمول الحكم لسائر 
الصلوات المندوبه و عدم القول بالفصل بين الموارد لا يرجع الى محصل صحيح فلاحظ و تأمل. 


)١(‏ فانه بدون العلم يشكك فى سقوط التكليف و استصحاب بقاء التكليف يقتضى عدم حصول الامتثال كما أن قاعده الاشتغال 


تقتضى بقائه. 
(') لكون البينه حجه فى الموضوعات و المقام من مصاديقها. 
() حيث ان الماتن يرى اعتبار قول الثقه فى الموضوعات. 


(ع) ادعى عليه الاجماع و حاله معلوم نعم لا يبعد أن تكون السيره قائمه عليه و هل يجوز ترتيب الاثر عليه حتى مع التمكن 


من العلم؟ فيه اشكال كما أنه لو حصل الظن بالخلاف يشكل جواز ترتيب الاثر اذ دائره السيره ليست بهذه المثابه بحيث يترتب 
عليها الاثر حتى مع الظن بالخلاف و مع ذلكك كله الالتزام باعتبارها مطلقا 
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فى تحصيل المعرفه بها و يعمل على ما تحصل له و لو كان ظنا )١(‏ و مع 


)١(‏ يدل عليه ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يجزى التحرى أبدا اذا لم يعلم أين وجه القبله ١١‏ فان المجزى فى 


حال عدم العلم التحرى و هو عباره عن طلب ما هو الاحرى و أليق بالاستعمال- على ما فى مجمع البحرين-. 


و يدل عليه أيضا ما رواه سماعه قال: سألته عن الصلاه بالليل و النهار اذا لم ير الشمس و لا القمر و لا النجوم قال: اجتهد رأيكك 
و تعمد القبله جهدكك .)3١‏ 


ويؤيد المدعى- ان لم يدل عليه- ما رواه يعقوب بن يقطين قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلى فى يوم سحاب على غير 
القبله ثم طلعت الشمس و هو فى وقت أ يعيد الصلاه اذا كان قد صلى على غير القبله؟ و ان كان قد تحرى القبله بجهده أ تجزيه 
صلاته فقال: يعيد ما كان فى وقت فاذا ذهب الوقت فلا اعاده عليه 230. 


و مثله ما رواه سليمان بن خالد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يكون فى قفر من الارض فى يوم غيم فيصلى لغير 
القبله ثم يضحى فيعلم أنه صلى لغير القبله كيف يصنع؟ قال: ان كان فى وقت فليعد صلاته وان كان مضى الوقت فحسبه 
اجتهاده (5). 


وكذا ماروأ الحلى عن أبى عن اللهعلية 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب القبله الحديث:‎ )١1( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(*) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب القبله الحديث: ” 
(6)تقسن المصدو الحندرت: + 
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تعذره يكتفى بالجهه العرفيه )١(‏ و مع الجهل بها صلى الى اى جهه شاء (). 


على غير القبله قال: يعيد و لا يعيدون فانهم قد تحروا .)١١‏ 


)١(‏ اذ يمكن أن يقال: ان المستفاد من دليل التحرى و حديث زراره و محمد ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام انه قال: يجزى 
المتحير أبدا اينما توجه اذا لم يعلم أين وجه القبله 5١‏ ان الوظيفه العمل بما هو أقرب الى الواقع فلاحظ. 


(') المشهور شهره عظيمه وجوب الصلاه الى أربع جهات- على ما فى بعض الكلمات- و نقل عن صريح الغنيه الاجماع عليه و 
يدل عليه مرسل الصدوق قال: روى فيمن لا يهتدى الى القبله فى مفازه أنه يصلى الى أربعه جوانب «8. 


و مرسل الكلينى قال: و روى أيضا أنه يصلى الى أربع جوانب «8». 

و مرسل خراش عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت جعلت فداكك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون اذا اطبقت علينا أو أظلمت 
فلم نعرف السماء كنا و أنتم سواء فى الاجتهاد فقال: ليس كما يقولون اذا كان ذلكك فليصل لأربع وجوه «0. 

ولا يخفى ان الشهره ليست حجه و الاجماع حاله معلوم و المرسل لا اعتبار به فلا سند لهذا المدعى بل مقتضى القاعده الصلاه 


الى تجوائب سختلقه كى بيخلع بوقوغها إلى القبلة. 


و فى قبال هذا القول قول بالاجتزاء و كفايه صلاه واحده ذهب اليه جمله من الاعلام- على ما نسب اليهم- و منهم الأردبيلى و 
صاحب الحدائق 


واختاره سيدنا 


(1) الوسائل الباب 8 من أبواب القبله الحديث: ” 


حا 


(©)تفين المسدو الحتديف» + 
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الاستاد فى المتن و يدل عليه ما عن أبى جعفر .)١١‏ و الاشكال فى سند الصدوق الى زراره و اين مسلم. و فيه: ان سنده الى زراره 


معتبرء 

و يدل عليه أيضا مرسل ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن زراره قال: 

سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبله المتحير فقال: يصلى حيث يشاء .)7١‏ 

و هذه المرسله لا اعتبار بها من جهه الارسال و كون المرسل مثل ابن أبى عمير لا أثر له كما حقق فى محله. 


و يدل عليه أيضا ما رواه معاويه بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم فى الصلاه ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه 
قد إنحرف عن القبله يمينا أو شمالا فقال له: قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبله و نزلت هذه الايه فى قبله المتحير 
وَلِلَهِ الْمْرفُ وَ الْمَغْربُ كبا نوَلُوا قكمْ وَجْهُ الله «8. 


عن الظاهر مضافا الى أن الصدوق كيف يمكن أن يدرج كلامه فى الروايه و لم يشعر به أ ليس هذا خلافا لمقامه و ديانته؟ 


و أما الاشكال فيها بأنها وردت جمله من النصوص تدل على أن الايه نزلت فى النافله لاحظ ما رواه الطبرسى فى مجمع البيان 
عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام فى قوله تعالى: فَأَئئا تولُوا َنم وَحْهُ اللو انها ليست بمنسوخه 


وأنها مخصوصه بالنوافل فى حال السفر «6". 


182 لاحظ ص:‎ )١( 

() الوسائل الباب 8 من أبواب القبله الحديث: " 

(") الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب القبله الحديث: ١‏ و من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص: 
4 حديث: 8 

(©) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب القبله الحديث: ١8‏ 


و ما رواه محمد بن الحسن فى النهايه عن الصادق عليه السلام فى قوله تعالى: 

: 1 لا 

يا موَلُوا قَكَمَ وَجْهُ اللَهِ قال: هذا فى النوافل خاصه فى حال السفر فاما الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبله .١١‏ 

و ما رواه العياشى فى تفسيره عن حريز قال: قال أبو جعفر عليه السلام أنزل الله هذه الايه فى التطوع خاصه فأينما تولوا فثم وجه 
الله ان الله واسع عليم و صلى رسول الله صلى الله عليه و آله ايماء على راحلته أينما توجهت به حيث خرج الى خيبر و حين 
رجع من مكه و جعل الكعبه خلف ظهره (7). 


و ما رواه زراره 19» فيدفع بأن الظاهر أن تلكك الروايات ضعيفه سندا مضافا الى أنه لا مانع من نزول الايه فى كلا المقامين 
فتأمل. 


و أما الاشكال فيها بأنها منافيه لوجوب التحرى فمدفوع بأنه قابل للتقييد فان هذه الروايه تقيد بدليل وجوب التحرى مضافا الى أن 
ذلك الدليل حاكم على المقام فان هذا حكم المتحير و مع امكان التحرى لا تحير فان الظن الحاصل من التحرى حجه على 
الفرض و يكون علما تعبديا و مع العلم لا تصل النوبه الى وظيفه المتحير كما هو ظاهر. 


و أما ما عن السيد من الرجوع الى القرعه ففيه انه مع وجود النص لا مجال للعمل بالقرعه التى عينت للمشكل مضافا الى أن سعه 


دائره حجيه القرعه 


بهذا المقدار اول الكلام. 


(1) نفس المصدر الحديث: ١5‏ 
(#اتقين البعبدر الحديت:؟ 

(") لاحظ ص: ١81‏ 
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والاحوط استحبابا أن يصلى الى أربع جهات مع سعه الوقت و الاصلى بقدر ما وسع )١(‏ واذا علم عدمها فى بعض الجهات 
اجتزأ بالصلاه الى المحتملات الاخر (7). 


[مسأله 14: من صلى إلى جهه اعتقد أنها القبله ثم تبين الخطأ] 


(مسأله :)١9‏ من صلى الى جهه اعتقد انها القبله ثم تبين الخطأ فان كان منحرفا الى ما بين اليمين و الشمال صحت صلاته (*) و 


اذا التفت فى الاثناء مضى ما سبق و استقبل فى الباقى (5) من غير فرق بين 


)١(‏ لا اشكال فى حسنه مع الامكان. 
(1) كما هو ظاهر فانه مع العلم بعدمها فى بعض الجهات لا وجه للإتيان بالصلاه الى تلكك الجهه. 


(*) لعده نصوص منها ما رواه معاويه بن عمار ١١‏ و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا صلاه الا الى القبله قال 
قلت: أين حد القبله؟ قال: 


ما بين المشرق و المغرب قبله كله (5). 


و منها: ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليهم السلام انه كان يقول من صلى على غير القبله و هو 
يرى أنه على القبله ثم عرف بعد ذلكك فلا اعاده عليه اذا كان فيما بين المشرق و المغرب «07. 


(؟) ادعى عليه عدم الخلاف بل ادعى عليه الاجماع و يدل على المدعى ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى رجل 
صلى على غير القبله فيعلم و هو فى الصلاه قبل أن يفرغ من صلاته قال: ان كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحول 


() لاحظ ص: /1/1 
(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب القبله الحديث: ” 


00 


نعم اذا كان ذلك عن جهل بالحكم فالاقوى لزوم الاعاده فى الوقت و القضاء فى خارجه (1؟) و أما اذا تجاوز انحرافه عما بين 
اليمين و الشمال أعاد فى الوقت (*) سواء كان التفاته أثناء الصلاه أو بعدها (©) و لا يجب القضاء اذا التفت خارج الوقت (2). 


وجهه الى القبله ساعه يعلم وان كان متوجها الى دبر القبله فليقطع الصلاه ثم يحول وجهه الى القبله ثم يفتتح الصلاه 01١‏ 
)١(‏ للإطلاق. 
() لعدم الدليل على الاجزاء و مقتضى القاعده الاوليه عدمه فتجب الاعاده فى الوقت و القضاء فى خارجه. 


(©) والوجه شه ظاه قان وجرب الأغاده على القاعده لأتفاء المشروط باتقاء القترط عضاقا الى التصوصن الدالة على وجوت 
الاعاده لو انكشف الخلاف فى الوقت لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا صليت و 
انت على غير القبله و استبان لكك انكك صليت و أنت على غير القبله و أنت فى وقت فأعد وان فاتكك الوقت فلا تعد«؟) و ما 


رواه يعقوب بن يقطين 7 
(؟) لما قلنا من أن الاجزاء لا دليل عليه مضافا الى اطلاق النصوص أو كون الحكم بالبطلان أولى اذا كان فى الاثناء. 


(0) و الوجه فيه جمله من النصوص الوارده فى الباب ١١‏ من أبواب القبله من 


(0) نفس المضد الحدية:+ 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب القبله الحديث: ١‏ 
لاحظ ص: 186 
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[المقصد الثالث: الستر و الساتر] 


ااشره 


المقصد الثالث: 
الستر و الساتر و فيه فصول: 
[الفصل الأول: يجب مع الاختيار ستر العوره فى الصلاه] 


اشاره 


الفصل الاول: يجب مع الاختيار ستر العوره فى الصلاه .)١(‏ 


الوساكا. متها ماارواة عب الرخين ين أبن ضيه الل اانومتياء ها زواه يعقوت بق بلطي 1د 


و فى قبال هذه الطائفه من النصوص روايه معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلى على غير القبله ثم 
تبينت القبله و قد دخل وقت صلاه اخرى قال: يعيدها قبل أن يصلى هذه التى دخل وقتها 29 و هذه الروايه لا اعتبار بها فان 
اسناد الشيخ الى الطاطرى ليس صحيحا. 


)١(‏ للإجماع بقسميه- كما فى الجواهر- منا و من أكثر العامه على اشتراط الصحه به و لقوله تعالى: «2 دُوا زيتككع عِنْدَ كل 
مَسْجِدٍ) «©» بناء على ما فى مجمع البيان من أن الزينه هنا ما يوارى به العوره فى الصلاه و الطواف. 


ولا يخفى ان الاستدلال بالآ-يه على المدعى يتوقف على تفسير وارد من العتره بطريق معتبر و لكن الاجماع و التسالم بين 
الاصحاب و وضوح الامر يكفى لإثبات المدعى. 


و مما استدل به على المقصود ما رواه محمد بن مسلم فى حديث قال: قلت 


19١0 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 186 

(*) الوسائل الباب 4 من أبواب القبله الحديث: ه 
(©) الاعراف/ 1" 
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لأبى جعفر عليه السلام: الرجل يصلى فى قميص واحد؟ فقال: اذا كان كثيفا فلا بأس به و المرأه تصلى فى الدرع و المقنعه اذا 
كان الدرع كثيفا يعنى اذا كان ستيرا .)١١‏ 

فان مفهوم الشرطيه يقتضى البطلان و باطلاقه يقتضى عدم الفرق بين وجود الناظر و عدمه و ما أفاده سيد المستمسكك من أنه 
ليس واردا فى مقام تشريع شرطيه الستر بل فى 


مقام الاجتزاء بالواحد فى مقابل اعتبار التعدد لا يرجع الى محصل صحيح فانه لا شبهه فى أنه يفهم من الروايه ان عدم البأس 
يتوقف على الساتر الكثيف و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الموارد كما ذكرنا. 


قميصى كثيف فهو يجزى أن لا يكون على ازار و لا رداء 7) 


و هذه الروايه ضعيفه بصالح بن عقبه فانه لم يوثق مضافا الى أن الكلام فى هذه الروايه هو الكلام فانه لا وجه لعدم الاطلاق اذ 
يمكن أن يكون ما يصدر من الامام ناظرا الى جهات عديده و اصاله البيان من الاصول العقلائيه التى تجرى عند الشكك فى كون 
المولى فى مقام البيان أم لا. 


وان شئت قلت: ان المستفاد من الروايه البأس فيما يصلى فى لباس واحد لا يكون كثيفا و مقتضاه وجود البأس مع عدم وجود 
الناظر و الحال انه لو لا الشرطيه المطلقه لما كان وجه للفساد و البأس. 


و مما استدل به على المطلوب النصوص الوارده فى حكم العارى منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: 
سألته عن الرجل قطع عليه 


١ من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 77 من أبواب لباس المصلى الحديث: ٠‏ 
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و توابعها )١(‏ بل و سجود السهو على الاحوط استحبابا (7) وان لم يكن ناظر أو كان فى ظلمه (). 


[مسأله :+٠‏ إذا بدت العوره لريح أو غفله أو كانت باديه من الأول و هو لا يعلم أو نسى سترها صحت صلاته] 


(مسأله :٠‏ اذا بدت العوره لريح أو غفله أو كانت باديه من الاول و هو لا يعلم أو نسى سترها صحت صلاته (©) 


واذا التفت فى 


أو غرق متاعه فبقى عريانا و حضرت الصلاه كيف يصلى؟ قال: ان اصاب حشيشا يستر به عورته اتم صلاته بالركوع و السجود و 


ان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم .١١‏ 
الى غيره من الروايات الوارده فى الباب 2١٠‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 


بتقريب: ان هذه النصوص تدل باطلاقها ان العارى يومى للركوع و السجود و لو لم يكن اللباس شرطا مطلقا لما كان وجه لبدليه 


)١(‏ فان الظاهر من دليل القضاء انه كالأداء فى جميع الاحكام و الشرائط. 
إفرة لإطلاق الروايات وقد مر الكلام حول هذه الجهه فللاحظ. 


(©) لقاعده لا تعاد مضافا الى ما رواه على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل صلى و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه اعاده 
أو ما حاله؟ قال: لا اعاده 


١ من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ 80٠ الوسائل الباب‎ )١( 


الاثناء أعاد صلاته على الاظهر .)١(‏ 


عليه وقد تمت صلاته .)١١‏ 


)١(‏ مقتضى اطلاق العباره عدم الفرق بين المبادره الى الستر و عدمها أما البطلان مع عدم المبادره فعلى القاعده اذ معناه الاخلال 
بالشرط عمدا و أما الصحه فى صوره المبادره فما يمكن أن يقال فى وجهها أمور: 


منها الاصل العملى اى اصاله البراءه عن الشرطيه بدعوى: ان دليل الاشتراط لا يقتضى التستر فى الآنات المتخلله و بعد عدم 
المقتنضى تصل النوبه الى الاصل العملى. 


و فيه ان الظاهر من الادله بحسب الفهم العرفى اشتراط التستر بين المبدأ و 


المنتهى لا خصوص حال الاشتغال بالاذكار و الانصاف ان هذا ظاهر لا ستره عليه فلا مجال لأصاله البراءه. 


و منها: مفاد حديث لا تعاد بتقريب ان الحديث يشمل الاثناء كما أنه يشمل بعد اتمام الصلاه. و بعباره اخرى: كلما لا يكون عن 
عمد لا يفسك الصلاة: 


و فيه ان الظاهر من الحديث و لو بحكم الانصراف انه ناظر الى صوره انكشاف الخلاف و لا يشمل ما لو يكون المصلى عالما 
بفقدان الجزء أو الشرط أو وجود المانع. 


لكن للمناقشه فى هذا البيان مجال نعم فى المقام اشكال و هو الاشكال فى شمول الحديث أثناء الصلاه و قبل الفراغ منها بدعوى 
عدم صدق الاعاده الا بعد الفراغ فلا يصدق عنوان الاعاده فى الاثناء فلا يحكم بعدم الاعاده. 


١ الوسائل الباب 77 من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: ١90‏ 
[مسأله :!١‏ عوره الرجل فى الصلاه القضيب و الأنثيان و الدبر] 


(مسأله :)7١‏ عوره الرجل فى الصلاه القضيب و الانثيان و الدبر .)١(‏ 


و منها: ما رواه على بن جعفر ١١‏ بتقريب ان اطلاق الروايه يشمل ما لو كان الالتفات فى الاثناء الدال بالملازمه على عدم قدح 
التكشف من زمان العلم الى زمان التستر فلا يقدح فى المقام أيضا. 


و فيه: ان الظاهر من الروايه ان الانكشاف فى صوره الجهل لا مانع منه و لا يبطل لا صوره العلم و ليمس مصداق الروايه منحصرا 
بالانكشاف أثناء الصلاه و العلم به فى ذلكك الزمان كى يدل بدلاله الاقتضاء على عدم قدح العلم اذ الممكن ان العلم يحصل فى 
الاثناء و لكن لا يكون الانتكشاف باقيا بأن صار مستورا بعد ما كان مكشوفا و العلم به حصل فى زمان الاستتار بل يمكن أن 
يقال: ان الظاهر من الروايه فرض تماميه الصلاه فلا تشمل 


الاثناء. 


فظهر انه لا دليل على الصحه فالحق هو البطلان اذ الحكم الوضعى لا يتوقف على القدره و فققدان الشرط و لو فى زمان يسير و لو 
بغير الاختيار يقتضى البطلان و اللّه العالم. 


قال ف "الكتززيق» لتحيو الانطين أنها عمازة ع الفيل و الذيل:والمراة: بالقسل الناكو و ايفان و ادن مخلفه النسن ال بطي 
نفس المخرج) الى آخر كلامه (73). 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما أرسله الواسطى عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: العوره عورتان: القبل و الدبر و 


الدبر مستور بالاليتين فاذا سترت 


() لاحظ ص: 1١97‏ 


دون ما بينهما )١(‏ و عوره المرأه فى الصلاه جميع بدنها حتى الرأس و الشعر (7). 


القضيب و البيضتين فقد سترت العوره )١«‏ و المرسله لا اعتبار بها. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: اذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن 
الى عورتها و العوره ما بين السره و الركبه (3). 


(1) لا بد من اتمام المدعى بالإجماع و التسالم و الا يشكل الامراد مقتضى حديث ابن علوان وجوب ستره و قد تكلمنا حول هذا 
الفرع مفصلا فى الجزء الاول من هذا الشرح ص: 5894- .77١‏ 


(؟) قال فى الحدائق: ان المشهور بين الاصحاب ان بدن المرأه كله عوره يلزم سترها عدا الوجه و الكفين و القدمين. و فى مقابل 
هذا القول ما نسب الى ابن الجنيد حيث ذهب الى التسويه بين الرجل و المرأه و انها لا تجب عليها الا ستر القبل و الدبر الى 
آخره. ولا شبهه فى أن هذا القول شاذ لا يعبأ به. 


تدل على القول المشهور عده من النصوص: منها: ما رواه الفضيل عن أبى جعفر عليه السلام قال: صلت فاطمه عليها السلام فى 
درع و خمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و اذنيها «7. 


و منها: ما رواه على بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأه ليس لها الا ملحفه واحده كيف تصلى؟ قال: 
تلتف فيها و تغطى رأسها 


)١(‏ الوسائل الباب 5 من أبواب آداب الحمام الحديث: ؟ 
(1) الوسائل الباب 56 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ٠‏ 
(") الوسائل الباب 78 من أبواب لباس المصلى الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: /1517 


و تصلى فان خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلكك فلا بأس .)١١‏ 


و منها: ما رواه يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلى فى ثوب واحد؟ قال: نعم قال قلت: فالمرأه؟ 
قال: لا و لا يصلح للحره اذا حاضت الا الخمار الا أن لا تجده .21١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: المرأه تصلى فى الدرع و المقنعه اذا كان كثيفا يعنى ستيرا 09 و 
منها غيرها المذكور فى الوسائل فى الباب 58 من أبواب لباس المصلى. 


فانقدح بما ذكرنا ان مقتضى النص و الفتوى انه ليس التسويه بين الرجل و المرأه و انه لا شبهه فى أن المرأه يجب عليها الستر 
زائدا على ستر القبل و الدبر فهذا الحكم فى الجمله مما لا اشكال فيه و انما الكلام فى بعض أجزاء جسدها بأنه يجب ستره أم 
لا؟. 


و مما وقع فيه الكلام الرأس فعن ابن الجنيد انه لا يجب ستره حتى فى المرأه و 


يدل على هذا القول ما رواه عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
لأس «المرأه المسلمة الحره أن تصضلى واه مكقوفه الر أمن 21). 


ولا يبعد أن يكون الحديث معتبرا لكن يعارضه عده نصوص اخر و من تلكك النصوص ما رواه على بن جعفر «8) عن أخيه 
مضافا الى أن السيره الجاريه الخارجيه 


(1) كفس المصضد و العنايت: ١‏ 

(6)تفيين المصدو لحن لك * 

(9اتنيسن النصدو العن تك 

(©) الوسائل الباب 74 من أبواب لباس المصلى الحديث: ه 
(0) لاحظ ص: 1١928‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟. ص: ١9/8‏ 


عدا الوجه .)١(‏ 


تقضى بالوجوب بحيث يكون الكشف مستنكرا عند المتشرعه و يؤيد المدعى أن الطائفه الثانيه أحدث فتقدم على الاول بناء 
على ما بنينا عليه من أن الاحدثيه بنفسها من المرجحات وان لم يبعد أن يكون الترجيح من حيث المخالفه مع العامه مع الطائفه 
الاولى فلاحظ. 


و مما وقع الكلا-م فيه الشعر و نقل عن القاضى عدم وجوب ستره بل نقل ان عدم الوجوب ظاهر كلمات الاكثر و كيف كان 
المرجع النصوص الوارده فى المقام و لا اشكال فى أن مقتضى جمله من النصوص المشار اليها آنفا وجوب ستره. 


و منها ما رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلى فيه المرأه قال: درع و ملحفه فتنشرها على رأسها و تجلل 
بها )١١‏ فان مقتضاه وجوب ستر الشعر و ان كان طويلا فانه عليه السلام فى مقام الجواب عن أدنى ما تصلى فيه المرأه قال: درع و 
ملحفه فتنشرها و تجلل بها فان الملحفه ثوب واسع يلبس على الثياب و أمر عليه السلام بنشر الملحفه و تجليلها على رأسها و لا 
اشكال فى أن الستر بهذه الصوره 


يستر الشعر بأى نحو كان فلا اشكال فى المسأله بحسب النص نعم مقتضى روايه ابن بكير عدم الوجوب و لكن الكلام فيه هو 
الكلام فى الرأس فلاحظ. 


(1) الظاهر انه لا شبهه فيه فانه مضافا الى الاجماع و التسالم و السيره العمليه بلا انكار من احد ان المقتضى للوجوب فى نفسه 
قاصر اذ الملحفه و كذلك المقنعه و الخمار و امثالها لا تستر الوجه بحسب الطبع فاولا لا مقتضى للوجوب و ثانيا: 


النص الخاص الوارد فى المقام يدل على الجواز بل على كون الاسفار أفضل. 


لاحظ ما رواه سماعه قال: سألته عن المرأه تصلى متنقبه؟ قال: إذا كشفت 


9 الوسائل الباب 78 من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ )١( 


بالمقدار الذى يغسل فى الوضوء )١(‏ و عدا الكفين الى الزندين (). 


عن موضع السجود فلا بأس به و ان أسفرت فهو أفضل .)١١‏ 


)١(‏ الظاهر انه لم يرد فى النص عنوان الوجه كى يقدر بهذا المقدار مضافا الى أنه على تقدير ورود النص بهذا العنوان لا وجه 
لهذا التقدير بل الميزان الاقتصار على ما يصدق عليه العنوان المأخوذ فى الدليل فالذى ينبغى أن يقال فى هذا المقام ان المقدار 
الذى ينتكشف عند عدم النقاب مع فرض الخمار أو المقنعه أو الملحفه يجوز الاسفار عنه و لا يبعد أن يكون ما أفاده فى المتن 
منطبقا عليه و لو وصلت النوبه الى الشكك تكون النتيجه البراءه من الزائد كما هو الميزان الكلى. 


(؟) استدل عليه بالإجماع و يمكن أن يرد عليه بأن الاجماع المنقول لا يكون حجه و المحصل منه على فرض تحققه محتم| 
المدرك فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام الا أن يقال بأن وضوح المدعى 


و مما يمكن أن يستدل به عليه أو استدل به ما دل على جواز صلاه المرأه فى الدرع و المقنعه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: 


ما ترى للرجل يصلى فى قميص واحد؟ فقال: اذا كان كثيفا فلا بأس به و المرأه تصلى فى الدرع و المقنعه اذا كان الدرع كثيفا 


يعنى اذا كان ستيرا «7» بدعوى ان الدرع لا يستر الكفين و الفدمين. 


و فيه: انه يرد على هذا الاستدلال ما اورده صاحب الحدائق حيث قال: من الجائز ان الدرغ المتعارفه فى ذلكك الزمان كانت 


١ الوسائل الباب ##مق أبواب لباس المضلئ الحديث:‎ )١( 
٠ الوسائل الباب 78 من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ )1( 
مبانى منهاج الصالحين» ج و3 ص: لما‎ 


و القدمين الى الساقين .)١(‏ 


و مع هذا الاحتمال كيف يمكن الحكم بعدم وجوب الستر لو كان المقتضى فى حد نفسه تاما و هذا الاشكال متين جدا. 


و مما يمكن أن يقال فى هذا المقام أن وجوب ستر البدن حتى الكفين لا دليل عليه و لقائل أن يقول: انه يكفى دليلا على 
المدعى ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد منه ان المرأه تنشر الملحفه على رأسها و تجللها و بالطبع تستر الكفان بها الا أن يقال: بأن المتعارف خروج 
الكفين و مع هذا التعارف الخارجى لا يستفاد الوجوب من الروايتين و مع الشكك فى التعارف و عدمه يكفى للقول بعدم 
الوجوب الاصل العملى بتقاريبه المختلفه فان الميزان عند الشكك فى الزائد البناء على عدمه. 


و مما يمكن أن يستدل به السيره الخارجيه فان ستر الكفين لو كان لازما و واجبا 


لبان و لما بقى موردا للشكك و الحاصل ان هذه المسأله ليست من المسائل التى يمكن أن تبقى مجهوله و حيث نرى ان المتشرعه 
لا تستنكر عدم سترهما فى الصلاه نفهم انه ليس واجبا و اللّه العالم بحقائق الاشياء. 


)١1(‏ قيل انه المشهور و فى بعض الكلمات ان العمده اصاله البراءه بعد عدم وجود ما يدل على وجوب سترهما و ما افيد فى 
المقام من عدم الدليل مشكل اذ يكفى دليلا ما رواه على بن جعفر عليه السلام "١‏ فان مفهوم الشرط الواقع فى الروايه يقتضى 
عدم الصحه بلا ستر الرجل الا عند الضروره و اعراض الاصحاب عن الروايه على فرض ثبوته لا يوجب سقوطها عن الاعتبار كما 


مر منا مرارا فى 


() لاحظ ص: ١36‏ 
إفة لاحظ ص: 08 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: 7١١‏ 


ضهن الأنحات: 


وأيضا يدل على المقصود ما رواه زراره »١١‏ حيث أمر بنشر الملحفه على الرأس و التجلل بها فان الظاهر ان التجلل بها بهذه 
الصوره لستر القدمين. 


و يؤيد المقصود لو لم يدل عليه ما رواه ابن ابى يعفور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تصلى المرأه فى ثلاثه أثواب ازار و 
درع و خمار و لا يضرها بأن تقنع بالخمار فان لم تجد فثوبين تتزر باحدهما و تقنع بالاخر قلت: فان كان درع و ملحفه ليس 
عليها مقنعه؟ فقال: لا بأس اذا تقنعت بملحفه فان لم تكفها فتلبسها طولا ١؟»‏ فلاحظ فلا تصل النوبه الى الاصل العملى. 


(0) الظاهر انه لا فرق فى وجوب الستر بين الظاهر و الباطن و قد نقل عن بعض التفصيل بين ظاهر القدمين 


و باظنهما بوجوب الستر فى الثانى دون الاول و كأن الوجه فى هذا التفصيل ان المرأه يتمامها عوره لا بد من سترها فى الضلاة و 
حيث ان الرخصه ثبتت من الشرع بالنسبه الى الظاهر فنلتزم بعدم وجوب الستر حيث ان القميص لا يستر الظاهر و لكن الباطن لم 
تثبت الرخصه بالنسبه اليه حيث انه فى حال القيام مستور بالارض و حال الجلوس و التشهد مستور بالدرع و قد ظهر بما ذكرنا انه 
لا وجه لهذا التفصيل. 


() فان احراز الامتثال الذى يلزم بحكم العقل يتوقف على المقدمه العلميه. 


() لاحظ ص: 1١98‏ 
(؟) الوسائل الباب 78 من أبواب لباس المصلى الحديث: / 


[مسأله ؟!: الأمه و الصبيه كالحره و البالغه فى ذلك إلا فى الرأس و شعره و العنق] 


(مسأله 7 الامه و الصبيه كالحره و البالغه فى ذلكك الا فى الرأس و شعره و العنق فانه لا يجب عليهما سترهما .)١(‏ 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: الفرع الاول ان الامه كالحره و الدليل على المدعى اطلاق الادله. 
الفرع الثانى: ان الصبيه كالبالغه بتقريب ان مقتضى الاطلاقات عموم الحكم و ربما يقال: ان القلم مرفوع عن غير البالغ. 


و فيه ان القلم المرفوع قلم الا-لزام و بعباره الا-خرى: غير البالغ لا يتوجه اليه تكليف الزامى لا أن الاحكام الوضعيه من الجزئيه و 


و لكن يمكن أن يقال: ان المقتضى فى مقام الاثبات قاصر فان المرأه بمالها من المفهوم لا تصدق على الجاريه غير البالغه و مع 
الشكك يكون المرجع الاصل العملى و مقتضاه عدم الاشتراط. 


الفرع الثالث: انه لا تجب على الامه ستر الرأس و شعره و عنقها لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
قلت: الامه تغطى رأسها اذا صلت؟ 


فقال: ليس على الامه قناع لق 


و ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن عليه السلام قال: ليس على الاماء أن يتقنعن فى الصلاه .)7١‏ 


الفرع الرابع: انه لا يجب على الصبيه ستر رأسها و شعره و عنقها و ادعى عليه الاجماع و يمكن أن يقال بقصور المقتضى اذ 
الوارد فى النصوص عنوان المرأه و هذا العنوان لا يصدق على غير البالغه و تؤيد المدعى جمله من النصوص لاحظ ما رواه 


يونس بن يعقوب «3» و الروايات الوارده فى الباب 58 و59 


١ الوسائل الباب 74 من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

() لاحظ ص: ١91‏ 
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[مسأله 77: إذا كان المصلى واقفا على شباى أو طرف سطح] 


(مسأله 37): اذا كان المصلى واقفا على شباك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته فالاقوى وجوب سترها من 
تحته )١(‏ نعم اذ كان واقفا على الارض لم يجب الستر من جهه التحت (2). 


[الفصل الثانى: يعتبر فى لباس المصلى أمور] 
اشاره 

الفصل الثانى: 

يعتبر فى لباس المصلى امور: 

[الأول: الطهاره] 


الاول: الطهاره الا فى الموارد التى يعفى عنها فى الصلاه و قد تقدمت فى أحكام النجاسات (). 


من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ع ص: 7١7‏ 


)١(‏ الانصاف ان الجزم به مشكل فان الميزان فى الصحه و الفساد صدق الستر و الكشف و لا يصدق على مثله انه مكشوف 
العوره و لو وصلت النوبه الى الشكك فلا يبعد أن يكون الاستصحاب جاريا و بجريانه يحرز عدم كونه مكشوف العوره. 


الا أن يقال: ان مقتضى الاستصحاب الفساد اذ المطلوب صدق الستر و الاصل عدمه و لو قيل بعدم جريان الاستصحاب فى مثل 
المقام الذى يكون شكا فى المفهوم فلا مانع من البراءه كما هى الميزان فى امثال المقام و ان شئت قلت: الاجمال فى المفهوم و 
يدور الآمر بين الاقل و الاكثر و المرجع البراءه. 


(؟) هذا من الواضحات التى لا يعتريها الريب فانه مضافا الى الاجماع و الضروره و التسالم يدل على المدعى الاطلاق المقامى 
فى النصوص حيث اكتفى بذكر الدرع و الخمار أو الثوب الستير و لم يتعرض للسروال فيكفى الستره المتعارفه. 


(") قد تقدم الكلام فى الفصل الثالث من المبحث السادس من الطهاره فراجع .)١١‏ 


() لاحظ الجزء الثالث من هذا الشرح ص: عم 
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[الثانى: الإباحه] 


اشاره 


الثانى: الاباحه فلا تجوز الصلاه فيما يكون من المغصوب ساترا له بالفعل .)١(‏ 


)١(‏ قال فى الحدائق: ظاهر كلام الاصحاب الاتفاق على تحريم الصلاه فى الثوب المغصوب و نسبه فى المنتهى الى علمائنا مؤذنا 
بدعوى الاجماع عليه و صرح بذلك فى النهايه فقال: لا تصح الصلاه فى الثوب المغصوب مع 


العلم بالغصبيه عند علمائنا أجمع و اطلاق أكثر عباراتهم شامل لما هو أعم من أن يكون ساترا أو غير ساتر الى آخر كلامه. 


و نقل عن الفضل بن شاذان الجواز و نقل عن جمله من الاعلام منهم المحقق و الشهيدان التفصيل بين الساتر و غيره بالفساد فى 
الاول و عدمه فى الثانى. 


ولا يبعد أن يكون الحق هو القول الثالث و عليه يقع الكلا-م تاره فى الساتر المغصوب و اخرى فى غيره؛ أما لو كان الساتر 
مغصوبا فلا يبعد بأن نلتزم بالبطلا-ن و الوجه فيه أن التستر واجب و محبوب عند الشارع و حيث انه مخغصوب و الغصب حرام 
يكون حراما و مبغوضا و لا يعقل أن يكون الوجود الواحد مبغوضا و محبوبا فلا يجتمع الامر و النهى فانه بهذا التقريب يكون 
التركيب اتحاديا فلا بد اما من رفع اليد عن الا-مر و اما من رفع اليد عن النهى فلو قلنا بأن تعارض العام الشمولى مع البدلى 
يقتضى تقديم الاطلاق الشمولى فلا بد من تقديم ناحيه النهى و الالتزام بالحرمه فلا تصح الصلاه. 


ان قلت: هب ان الا-مر و النهى لا يجتمعان لكن المفروض ان التستر ليس جزءا للصلاه بل يكون شرطا و قصد القربه لا يكون 
شرطا فى الشرائط بل يختص بالاجزاء و لو فرض وصول النوبه الى الشكك يكون مقتضى الاصل عدم الاشتراط و عليه فاى مانع 
من كون الشرط حراما و تكون الصلاه صحيحه. 


قلت: لا فرق فيما ذكرنا بين الجزء و الشرط و لا بين اشتراط قصد القربه و عدمه فان الوجه فى الفساد ان الوجود الواحد لا يمكن 
أن يكون مصداقا للواجب و الحرام بلا فرق بين كون 


الوجوب تعبديا أو توصليا فما افاده سيد المستمسكك قدس سره فى هذا المقام من تقريب الصحه حتى فى الساتر لا يمكن 
المساعده عليه. 


ولكن يمكن أن يقال: بأن الشرط عباره عن التستر و الشرط لا يكون جزاء من الصلاه و بعباره اخرى: الواجب هو الجزء العقلى 
و هو التقيد و عليه فما المانع من أن يكون التستر حراما لكونه غصبا و مع ذلكك تكون الصلاه صحيحه لعدم اتحاد متعلق الامر و 


و ملخص الكلادم ان هذا التقييد من ناحيه حكم العقل و حيث ان متعلق النهى غير متعلق الامر فلا وجه للتقييد بالحليه فلا وجه 
للفساد فالاحظ. 


و أمالو كان اللباس غير ساتر فالحق انه لا يوجب الفساد اذ لا اتحاد بين متعلق الامر و النهى و يكون التركيب انضماميا فكما أن 
النظر الى الا-جنبيه فى الصلاه مع كونه حراما لا يوجب الفساد كذلك الغصب فى المقام لا يوجبه و ما يمكن أن يذكر وجها 
للفساد فى هذه الصوره امور: 


الاول: ان الغاصب مأمور بايصال المال الى صاحبه و الاشتغال يضاده و الامر بالشى ء يقتضى النهى عن الضد و النهى عن العباده 


و فيه انه على فرض تحقق الموضوع قد قرر فى الا-صول ان الاسمر بالشى ء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص و انما ينهى عن 
الضد العام اى التركك على كلام فيه أيضا. 


الثانى: ان النهوض و القيام و الهوى كلها حركات صلاتيه و بهذه الحركات 


يتحقق الغصب و يتحد المتعلق فيوجب البطلان لكون التركيب اتحاديا. 


و يرد عليه: أولا ان هذا الاشكال على فرض تسلمه أخص من المدعى اذ يمكن فرض التلبس بالغصب فى غير هذه الصوره بأن 


يلبس اللباس الغصبى حين القيام و قبل الهوى الى الركوع ينزعه. 


و ثانيا: ان هذه الحركات ليست من الصلاه فان الواجب عباره عن القيام و الركوع و السجود فان المطلوب هذه الهيئنات الوضعيه 
وانها معتبره فى الصلاه و أما تلكك الحركات فهى مقدمات و لا محذور فى كون المقدمه حراما كما حقق فى الاصول. 


و ثالثا نفرض ان الحركات أجزاء للصلاه لكن لا اتحاد بين الامرين فان الحركات قائمه ببدن المصلى و الحرمه الغصبيه قائمه 
باللباس الغصبى فلا اتحاد نعم الحركه القائمه بالبدن عله للحرمه و مقدمه الحرام ليست حراما و على فرض حرمتها لا تكون 


مبعده. 


الثالث: ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله فانفقوه فيما نهاهم عنه ما 


قبله منهم و لو أخذوا ما نهاهم الله عنه فانفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق و ينفقوه فى حق .)١١‏ 


و هذه الروايه ساقطه عن الاعتبار بمحمد بن سنان و السند الاخر فيه الارسال مضافا الى أن مدلولها لا يفى بالمقصود فان 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب مكان المصلى الحديث:‎ )١( 


نعم اذا كان جاهلا بالغصبيه أو ناسيا لها .)١(‏ 


الرابع: ما رواه الحسن بن على بن شعبه فى تحف العقول عن امير المؤمنين عليه السلام فى وصيته لكميل قال: يا كميل انظر فى 
ما تصلى و على ما تصلى ان لم 


يكن من وجهه و حله فلا قبول .)١١‏ 


و هذه الروايه ساقطه بالارسال و قد رواها الطبرسى مسندا و السند ساقط براشد بن على القرشى فانه لم يوثق فانقدح بما ذكرنا. 
ان الحق عدم الاشتراط و على فرض التنزل يكون الحق هو التفصيل و الله العالم. 


)١(‏ يقع الكلام تاره فى النسيان و اخرى فى الجهل أما الناسى فيظهر من سيد المستمسكك انه تمسكك فى وجه الصحه بحديث 
الرفع قال رسول الله صلى الله عليه و آله: رفع عن امتى تسعه اشياء: الخطأ و النسيان و ما اكرهوا عليه و مالا يعلمون و مالا 
يطيقون و ما اضطروا اليه الحديث )”١‏ 


و نفل انه استدل به جمله من المحققين و الظاهر انه لا يمكن المساعده عليه و الوجه فيه ان النسيان اما مستوعب لتمام الوقت أم 
لا أما على الثانى فلا مقتضى لهذا القول اصلا اذ الامر متعلق بالطبيعه من المبدأ الى المنتهى. 


و بعباره اخرى الامر متعلق بالجامع و الفرد لا يكون متعلقا للأمر كى يرتفع بحديث الرفع. و أما على الاول فغايه ما فى الباب رفع 
الحكم عن المركب التام و النتيجه ارتفاع الحكم عند النسيان و أما الاكتفاء بالناقص و صحته فلا وجه له ولا يستفاد من 
الحديث هذا المعنى. 


وان شئت قلت: ان حديث الرفع لا يرفع المانعيه و لا يعقل رفع المانعيه أو الشرطيه أو الجزئيه بل رفع هذه الامور برفع منشأ 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 28 من أبواب جهاد النفس الحديث:‎ 


أو جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه .)١(‏ 


بالكل فظهر أن هذا التقريب غير تام. 


اذا عرفت هذا فاعلم ان 


الحق أن يستند فى الحكم بالصحه بحديث لا تعاد الصلاه الا من خمسه: الطهور و الوقت و القبله و الركوع و السجود الحديث 
١‏ فان مقتضاه عدم الاعاده بل لنا أن نلتزم بالصحه بلا التماس دليل لا تعاد و ذلكك لان الناسى لا يكون قابلا للتكليف و مع 
سقوط التكليف و عدم حرمه الغصب لا مقتضى للا-شتراط اذا لا-شتراط بحكم العقل من باب عدم امكان الاجتماع فالصلاه 
صحيحه على القاعده نعم لو كان النسيان تقصيريا بكون التكليف باقيا بملاكه و فى هذه الصوره شمول الحديث أيضا مشكل اذ 
المفروض تقصير المكلف فلاحظ. 


و بعين هذا الاستدلال نستدل على الصحه فيما يكون المكلف جاهلا بالغصبيه فانه لا مانع من جريان حديث لا تعاد و يختلج 
بالبال ان الحكم الواقعى مع الجهل بالغصبيه موجود فتكون الصلاه مبغوضه و كيف يمكن الاكتفاء بالمبغوض الا أن يقال: 
اطلاق دليل لا تعاد محكم و ملاكات الاحكام مجهوله عندنا. 


)١(‏ الجاهل بالحكم اما يكون جهله تقصيريا و اما يكون قصوريا أما على الاول فلا وجه للصحه اذ المانع عن الصحه اى كون 
الفعل مبغوضا موجود و يمنع عن الصحه و شمول اطلاق حديث لا تعاد للجاهل المقصر مشكل. 


و أما على الثانى فالحق ان صلاته صحيحه لارتفاع المانع و هى الحرمه فان الغافل لا يكون مكلفا و ما أفاده سيد المستمسكك 
قدس سره فى المقام من أن الغفله و عدمها لا دخل لها فى توجه التكليف و عدمه اذ الغفله و عدمه متأخرتان عن الحكم مثل 
العلم و الجهل و لا يعقل أخذ هذه الامور فى متعلق الحكم و الا يلزم الدورء 


)١(‏ الوسائل الباب 19 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ه 
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أو ناسيا لها أو مضطرا فلا بأس .)١(‏ 
[مسأله ؟؟: لا فرق فى الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته أو كان متعلقا لحق غيره كالمرهون] 


(مسأله ©7): لا فرق فى الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته أو كان متعلقا لحق غيره كالمرهون (5) بل اذا اشترى 
ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاه مع عدم ادائهما من مال آخر كان 


ليس على ما ينبغى فان العلم بالحكم و عدمه لا يعقل تحققه و تصوره الا مع وجود الحكم و لو علق الحكم على العلم يلزم 
توقف الشىء على نفسه و أما تعليق الحكم على الالتفات و احتمال وجوده فلا محذور فيه اذ احتمال الحكم لا يتوقف على 
الحكم بل يتصور وجوده مع وجود الحكم و عدمه و لعله بعد التأمل ظاهر فالحق التفصيل بين الموارد بهذا النحو. 


ان قلت: ان عقاب المقصر لتركه التعلم لا على نفس الحرام فلا فرق بين المقصر و القاصر. 


قلت: ان العقاب على ارتكابه المحرم فان وجوب التعلم طريقى. مضافا الى أن الفساد لا يرتبط بالعقاب فان المناط فى الفساد 
كون الفعل مبغوضا و المبغوض لا يكون محبوبا. 


و مما ذكرنا يظهر فساد ما قيل فى وجه تصحيح العباده عن المقصر بأن الميزان فى القربيه قصد القربه و قد تحقق عن المقصرء 
فانه ظهر بما ذكرنا أن قصد القربه بالمبغوض لا أثر له فيما يكون الفعل مبغوضا كما هو المفروض. 


)١(‏ لعدم فعليه التكليف فلا مبغوضيه بالنسبه اليهما و المفروض ان الشرطيه عقليه. 
(؟) فان الميزان و الملاكك كون التصرف حراما بلا فرق بين مصاديقه لوحده المناط. 
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حكمه حكم المغصوب )١(‏ و كذااذا مات الميت و كان مشغول الذمه بالحقوق الماليه من الخمس و الزكاه و المظالم و غيرها 


بمقدار يستوعب التركه فان 


أمواله بمنزله المغصوب لا يجوز التصرف فيها (؟) الا باذن الحاكم الشرعى (*) و كذا اذا مات و له وارث قاصر لم ينصب عليه 
قيما فانه لا يجوز التصرف فى تركته الا بمراجعه 


)١(‏ فى هذا المقام مسلكان: أحدهما: ان المعامله صحيحه و ينتقل الخمس الى المال الذى وقع فى مقابل العين التى لم يؤد 
خمسها ثانيهما: ان المعامله بالنسبه الى مقدار الخمس أو الزكاه فضوليه و غير صحيح و على كلا المسلكين ما أفاده نام اذا 
المفروض ان العين لم تنتقل الى ملكك المشترى فيكون كالمغصوب كما أفاده. 


اذ عام اللحقر فق در الى نيد المت وفص قر لقيال بو اتقد وعف توم للا اخقزن لدان المقداو النسايك للدت ل" 
يتتقل الى الوارث و يدل على المدعى أيضا ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه 
السلام: ان الدين قبل الوصيه ثم الوصيه على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصيه فان أول (اولى خ ل) القضاء كتاب الله .)7١‏ 


(5) ما أفاده يتوقف على ولا-يه الحاكم بهذا المقدار و ولايته بهذا المقدار محل الكلام و الاشكال و بعباره اخرى: لا يمكن 
الجزم بجواز التصرف باذن الحاكم على الاطلاق. 


١١ النساء/‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 78 من أبواب أحكام الوصايا الحديث: ؟ 
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الحاك, الشرعى (0: 

[مسأله 0؟: لا بأس بحمل المغصوب فى الصلاه إذا لم يتحرى بحركات المصلى] 


( مسأله 10): لا بأس بحمل المغصوب فى الصلاه اذا لم يتحركك بحركات المصلى (7) بل و اذا تحركك بها أيضا على الاظهر 
(0. 


[الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميته التى تحلها الحياه] 


الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميته التى تحلها الحياه (؟) سواء كانت من حيوان محلل الاكل أم محرمه (5) و سواء كانت 


)١(‏ فان الحاكم ولى القاصر و التصرف فى ملكه لا يجوز الا مع اذن الولى العام بشرائطه. 
(1) كما هو ظاهر لعدم ما يقتضى الفساد و عدم التركيب اتحاديا. 
(") لما تقدم من أن الحركات الواقعه فى الصلاه ليست أجزاء منها مضافا الى عدم كون التركيب اتحاديا. 


(؟) قال فى الحدائق: «و قد اجمع الاصحاب قدس الله أسرارهم على أنه لا تجوز الصلاه فيه و لو كان مما يؤكل لحمه سواء ديغ 
أم لم يدبغ حتى من القائلين بطهارته بالدباغ». و يدل على المقصود جمله من النصوص: 


منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت أ يلبس فى الصلاه اذا دبغ قال: لا و لو دبغ سبعين مره ١١‏ الى غيره من 
النصوص. 


(0) كما هو مقتضى اطلاق النص المتقدم آنفا مضافا الى التصريح به فى النصوص لاحظ ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: 


١ من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


له نفس سائله أم لم تكن على الاحوط وجوبا .)١(‏ 


قال الله عز و جل لموسى فاخ تَعليك» لأنها كانت من جلد حما رميت .01١‏ 


و ما رواه الصدوق قال: سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل لموسى فَاخْلع تَغليِك إنَكك ِالْادِ الْمَعَدّس طُوئ» قال: 
«كانتا من جلد حمار ميت» 233١‏ و ان كان فى دلالتهما على المدعى 


اشكال. 
)١(‏ يقع الكلام فى هذا الفرع تاره من حيث المقتضى و اخرى من حيث المانع أما الكلام من حيث المانع فربما يتمسكك للجواز 
بمكاتبه على بن مهزيار قال: كتبت الى أبى محمد عليه السلام أسأله عن الصلاه فى القرمز و أن اصحابنا يتوقفون عن الصلاه فيه 


فكتعن لا باس به رطق و الحمن لله 


و هذه الروايه ضعيفه بحسن بن على بن مهزيار و الروايه رواها الصدوق بطريقه الى ابراهيم بن مهزيار و طريقه اليه صحيح لكن 
ابراهيم لا دليل على وثاقته. 


و ربما يقال: بأن السيره تقتضى الجواز بالنسبه الى القمل و البرغوث و أمثالهما. 
ولكن يجاب عن هذا الاستدلال بأن الجواز المستفاد من السيره مخصوصه بموردها و لا يجوز التعدى الا بالقياس الباطل عندنا. 


و ربما يقال: بأنه نقل الاجماع على الجواز و النسبه على فرض صدقها لا أثر لها فان غايتها الاجماع المنقول الذى قد تحقق عدم 
كونه حجه. 


اذا عرفت هذا فاعلم انه لا بد من النظر فى الا-دله الداله على المنع فان كان فيها اطلاق أو عموم يشمل محل الكلام فهو و الا 
يكفى فى الجواز او لا إطلاقات 


* من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ الوسائل الباب 66 من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ )"( 


مبانى منهاج الصالحين» ج *. ص: 71١‏ 


الاوليه فان الدليل دل على وجوب التستر و مقتضى اطلاق اللباس عدم الفرق بين مصاديقه فلا مانع من الصلاه فى الساتر الذى 
يكون من الميته و ثانيا: يكفى للجواز أصل البراءه الذى هو المعول عليه عند الشكك فالعمده النظر فى الدليل المانع. 


فنقول وقع الكلام بين الاعلام فى هذا الفرع اختار صاحب الحدائق قدس سره اختصاص الحكم بذى النفس 


السائله و ادعى ان دليل المنع منصرف عن الفرد النادر و عليه يكون الاطلاقات مقتضيه للجواز. 


ويمكن أن يقال: بأن ندره الفرد لا توجب الانصراف اليه و أما الانصراف عنه فلا. و بعض تمسكك بالاطلاق الوارد فى مرسله 


ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السلام فى الميته قال: لا تصل فى شى ء منه و لا فى شسع .)١١‏ 


و هذه الروايه لا بأس بها من حيث الدلاله لكن ارسالها مانع عن العمل بها و كون المرسل مثل ابن أبى عمير لا يرجع الى 
محصل صحيح. لكن مع ذلكك لا يبعد أن يستفاد من بعض النصوص التعميم كروايه سماعه بن مهران انه سأل أبا عبد الله عليه 
السلام عن تقليد السيف فى الصلاه و فيه الفراء و الكيمخت فقال: لا بأس ما لم تعلم انه ميته .)7١‏ 


فانه يستفاد من هذه الروايه ان الصلاه فى الميته باطله و كل ما لم يذكك من الحيوان فهى ميته أعم من ان يكون قابلا للتذكيه أم 
لافان صدق الميته لا يتوقف على قبول التذكيه فان الميته تساوق لفظ (مردار) فى اللغه الفارسيه و أما كون الروايه فى مقام بيان 
الحكم الظاهرى فلا يكون مانعا من دلالتها على الاطلاق اذ لا شبهه 


١ من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب 00٠‏ من أبواب النجاسات الحديث: ١7‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج *. ص: 51١‏ 


فى انه يستفاد من الروايه ان الميته بمالها من المفهوم لا تكون قابله لان تقع الصلاه فيها. 


و كروايه ابن بكير قال: سأل زراره أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاه فى الثعالب و الفنكك و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج 


الله صلى الله عليه و آله أن الصلاه فى وبر كل شى ء حرام أكله فالصلاه فى وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شىء منه 
فاسد لا تقبل تلك الصلاه حتى يصلى فى غيره مما أحل الله أكله ثم قال: يا زراره هذا عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله 
فاحفظ ذلكك يا زراره فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاه فى وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شىء منه جائز اذا علمت 
انه ذكى و قد ذكاه الذبح و ان كان غير ذلكك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليكك فالصلاه فى كل شىء منه فاسد ذكاه الذبح 
أم لم يذكه .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان المأكول لحمه يشترط فى جواز الصلاه فيه وقوع التذكيه عليها فلو لم يذكك لا يجوز فميته 
السمك لا تصح الصلاه فيها. 


وما أفاده المحقق الهمدانى قدس سره فى هذا المقام من أن التناسب بين الحكم و الموضوع يقتضى أن يختص المنع بخصوص 
الميته النجسه فلا يعم الحكم لما يكون طاهرا ليس تاما فان النجاسه بنفسها مانع فى قبال الميته و لا وجه لخلط أحد الامرين 
بالآخر و عليه فالحق- و فاقا لصاحب المستند- تعميم الحكم لكل ميته كانت لها نفس سائله أو لا تكون و الله العالم. 


١ الوسائل الباب ” من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ )١( 


وقد تقدم فى النجاسات حكم الجلد الذى يشكك فى كونه مذكى أولا كما تقدم بيان ما لا تحله الحياه من الميته فراجع )١(‏ و 
المشكوكك فى كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاه 


فيه (0. 


[الرابع: أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه] 


اشاره 


الرابع: أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه (”) و لا فرق بين ذى النفس و غيره (6). 


)١(‏ وقد تقدم الكلام هناك فراجع. 


6 للاستصحاب و البراءه أما الاول فلان مقتضى الاستصحاب عدم كونه جلدا للحيوان فلا مانع و أما الثانى فلان مقتضى البراءه 
عن الاشتراط عدمه كما ان رفع ما لا يعلم يقتضى جواز الصلاه و عدم الاشتراط. 


() نقل عليه عدم الخلاف و الاجماع و الامر فى الجمله مما لا شبهه فيه و يدل عليه ما رواه ابن بكير .)١١‏ 


(©) ربما يقال بأن اطلاقات المنع منصرفه عما لا نفس له فالقصور فى المقتضى و فيه انه لا وجه لهذا الانصراف سيما بالنسبه الى 
ماله لحم معتد به كبعض أقسام السمكك و الحيه و مما يؤكد عدم الانصراف استثناء الخز و الحواصل بناء على أنه لا نفس لهما 
لاحظ ما رواه بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاه فى الفنكك و الفراء و السنجاب و السمور و الحواصل التى تصاد ببلاد الشركك 
أو بلاد الإسلام أن اصلى فيه لغير تقيه؟ قال فقال: صل فى السنجاب و الحواصل الخوارزميه ولا تصل فى الثعالب و لا السمور 
١‏ 


وما رواه يحيى بن أبى عمران انه قال: كتبت الى أبى جعفر الثانى عليه السلام 


() لاحظ ص: 7١5‏ 
(؟) الوسائل الباب ” من أبواب لباس المصلى الحديث: * 


مبانى منهاج الصالحين, ج © ص: 5١8‏ 


فى السنجاب و الفنكك و الخز و قلت: جعلت فداكك احب ان لا تجيبنى بالتقيه فى ذلكك فكتب بخطه إلى: صل فيها .)١١‏ 


فالنصوص الداله على المنع تشمل ما لا نفس له بل موثق ابن بكير 27 يدل على المدعى بالعموم. 


ان قلت: ان قوله عليه السلام 


فى ذيل الموثقه «ذكاه الذبح» قرينه على كون المراد من غير المأكول ما يكون قابلا للتذكيه بالذبح فيكون ما لا نفس له خارجا. 


قلت: يمكن أن يقال: بأن المستفاد من دليل التذكيه بالذبح قابليه كل حيوان للتذكيه بالذبح الا ما جعل الشارع طريقا لتذكيته 
كالخروج من الماء للسمكك هذا اولا ثانيا يمكن أن يقال: بأن المستفاد من قوله: «ذكاه الذبح) ان الميزان حرمه الاكل أعم من 
وقوع التذكيه عليه و من عدم الوقوع اما لعدم القابليه أو لعدم التحقق فيدخل ما لا نفس له فى الموضوع. 


لا يقال: ان ذكاه مالا نفس له موته قلت: لا شبهه فى أنه ميته غايه الامر ليست نجسه كبقيه الميتات مضافا الى أنه لا يبعد أن 
يستفاد من قوله عليه السلام «ذكاه الذبح)» ان المقصود من الذبح التذكيه أعم من أن تكون بالذبح أو بالنحر أو بنحو آخر 
كالخروج من الماء كما فى السمكك. 


و ثالثا: نقول: المستفاد من الروايه انه عليه السلام فى مقام اعطاء ضابط كلى و هو أن معيار الجواز حليه الاكل كما أن معيار 


لتقي الفضلى الس ييه 
(50) لاحظ ص: 75١5‏ 


ولا بين ما تحله الحياه من أجزائه و غيره )١(‏ بل لا فرق أيضا بين ما لا تتم فيه الصلاه و غيره على الاحوط وجوبا (1) بل لا يبعد 
المنع من مثل الشعرات الواقعه على الثوب و نحوه بل الاحوط وجوبا عموم المنع للمحمول فى جيبه (). 


وان شئت فقل: ان هذه الجمله استطراديه و هى على خلاف المدعى أدل حيث يفهم منها ان الميزان و المعيار جواز الاكل و 


عدمه و لو 


فتح باب هذه المناقشه يلزم أن نقول باختصاص الروايه بالحيوان الذى يكون ذا وبر أو شعر و أما الحيوان الذى لا شعر له و لا وبر 
فلا يكون مشمولا للروايه و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ كلا. 


و رابعا انه يكفى لإثبات العموم بعض المطلقات الوارده فى المقام لاحظ روايه محمد بن مسلم "١١‏ و ما رواه الاعمش عن جعفر 


ولا يصلى فى جلود الميته و ان دبغت سبعين مره و لا فى جلود السباع .)7١‏ 

لكن طريق الصدوق الى الاعمش مخدوش بتميم بن بهلول و غيره فلا تكون الا مؤيده للمدعى فلاحظ. 

)١(‏ فانه قد صرح فى الموثقه «*) ببعض ذلكك و قوله عليه السلام «و كل شىء منه) قد دل على العموم فلا يجوز فى شىء منه. 
)١(‏ لاطلاق الادله. 


() لا اشكال فى أن صدق الظرفيه يتوقف على كون الظرف مشتملا على المظروف و لو على بعضه لكن هذا المعنى لا يتصور 
فى مثل البول و الروث 


7١١ لاحظ ص:‎ )١( 
* (؟) الوسائل الباب © من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ 
75١5 لاحظ ص:‎ © 


والالبان المذكوره فى الموثقه »١١‏ و حيث انه لا يمكن تصور الظرفيه لبعض المذكورات فالمراد من لفظ «فى» مطلق الملابسه و 
المعيه و حيث ان الظاهر بحسب الفهم العرفى اتحاد المعنى فى جميع المذكورات يكون المقصود مطلق المعيه حتى فى الوبر و 
الشعر. 


ان قلت: الضرورات تقدر بقدرها فان اراده الظرفيه بمعناها يصح بالنسبه الى الشعر و الوبر و أمثالهما و لا تصح بالنسبه الى الريق 
فاى ملزم باراده المصاحبه و المعيه فى الجميع بل نفصل فى المذكورات. 


قلت: حيث ان لفظ «فى» لم يكرر يلزم أن 


نلتزم باستعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد. 
ان قلت: يمكن تصور الظرفيه فى مثل البول و نحوه بأن يراد الصلاه فى الثوب المتلطخ و المتلوث بالبول و نحوه. 
قلت: يلزم التقدير و هو خلاف الاصل و قد قيل انه لو دار الامر بين المجاز و الاضمار يكون المجاز مقدما. 


ان قلت: لا نلتزم بالاضمار بل نقول بأن لفظ «فى» استعمل فى الظرفيه و حيث انه لا يمكن تصورها فى مثل البول نلتزم بأن المراد 
بالبول مثلا الثوب المتلوث به بعلاقه الحال و المحل فلا اضمار. 


قلت: المراد من الاضمار ليس الا هذا كما قيل و ان شئت قلت: لا يخلو الاضمار فى كل مورد عن علاقه مصححه و الحاصل انه 
على هذا لا يبقى مجال للإضمار اذ يمكن أن يقال: انه استعمل لفظ القريه فى قوله تعالى «وَ سْكّل الْقَرْيَةَ) «؟) 


() لاحظ ص: ردكا 
(0) يوسف/7/ 


مبانى منهاج الصالحين» ج *. ص: 5١19‏ 


فى أهلها بعلاقه الحال و المحل. 


وان أبيت الا-عن أنه قسم آخر من المجاز و هو أقرب من التجوز فى كلمه «فى» فى مطلق المصاحبه قلنا ليس الامر كذلكك فان 
الثانى أقرب فانه لا ينسبق الى الذهن من لفظ البول و أمثاله الا معنا هما فالنتيجه ان المراد بلفظ «فى» مطلق المصاحبه و المعيه. 


لكن لقائل أن يقول: انه بعد تعذر الظرفيه الحقيقيه بالنسبه الى الجميع لا وجه لإراده مطلق المصاحبه بل يمكن أن يراد من لفظ 
«فى» مطلق الظرفيه الجامعه بين الحقيقيه و المجازيه ففى كل مورد يمكن انطباق المعنى الاول كالوبر والشعر يعتبر الصدق 
الحقيقى و فى كل مورد لا يمكن يكتفى فيه بالمعيه و المصاحبه و لكن على كل تقدير لا يشمل الدليل المحمول 


خصوصا اذا كان غير المأكول فى حقه و لو تردد الا-مر بين المحتملاات و وصلت النوبه الى الشكك يكفى الاطلاقات الاوليه 
للجواز فيما اذا القى شعر على لباس المصلى مضافا الى أن مقتضى البراءه عدم البأس فلا تغفل. 


فانقدح بما ذكرنا انه لا يمكن استفاده المانعيه بمجرد المعيه و المصاحبه نعم يستفاد المنع من روايه ابراهيم بن محمد الهمدانى 
قال: كتبت اليه يسقط على ثوبى الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيه و لا ضروره فكتب لا تجوز الصلاه فيه .)١١‏ 


لكن الروايه ساقطه سندا بعمر بن على بن عمر بن يزيد فالذى يستفاد من موثق ابن بكير 1١‏ و غيره من روايات أبواب لباس 


المصلى ان الصلاه فى 


١ من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
2: #الاسطائر‎ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ؟؛ ص: 77١‏ 

[مسأله 77 إذا صلى فى غير المأكول جهلا به صحت صلاقه] 


(مسأله 28 اذا صلى فى غير المأكول جهلا به صحت صلاته .)١(‏ 


وبر ما لا يؤكل لحمه و أمثال الوبر من الشعر و الجلد حرام و باطل و لكن قد دل ما رواه محمد بن عبد الجبار قال: كتبت الى 
أبى محمد عليه السلام أسأله هل يصلى فى قلنسوه عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكه حرير محض أو تكه من وبر الارانب؟ 

نكشن: لا قخل الضلاة فى الحرير المحضن وان كان الوير 3 كنا حلت الصلاه فيه ان شاء الله 5+ على جواق الصللاه فى وير مالا 
يؤكل اذا كان ذكيا فيقع التعارض ببنه و بين الموثقه و ما بمعناها و الترجيح مع روايات المنع لان دليل الجواز موافق لما عليه 


العامه. 


قال الشيخ فى الخلاف ج ١‏ ص 197 فى مسأله 102: كلما لا يؤكل لحمه لا 


يجوز الصلاه فى جلده و لا وبره ولا شعره الى أن قال: و خالف جميع الفقهاء فى ذلكك و قالوا: اذا ذكى و دبغ جازت الصلاه. 


فالسحهة إن غير الباكول:اق كان موقيل الويدى القعير فالمالعه افرفى علق صحدق الظرفه الحتقيه وان كان هن قبيل 
البول و الريق يكفى فيها مطلق المعيه و المصاحبه. 


0 و الدليل عليه حديث لا تعاد فان مقتضاه عدم وجوب الاعاده و الاكتفاء بما اتى به كما ان مقتضى روايه عبد الرحمن بن 
أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى و فى ثوبه عذره من انسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته؟ 


قال: ان كان لم يعلم فلا يعيد «"» صحه الصلاه فى صوره الجهل. 


* من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 8٠‏ من أبواب النجاسات الحديث: ه 

مبانى منهاج الصالحين» ج ع ص: 77١‏ 

و كذا اذا كان نسيانا أو كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له )١(‏ نعم تجب الاعاده اذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير (). 
[مسأله 1؟: إذا شك فى اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبه أو الشعر أو غيرهما] 


(مسأله /71): اذا شكك فى اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبه أو الشعر أو غيرهما فى أنه من المأكول أو من غيره أو من 
الحيوان أو من غيره صحت الصلاه فيه (*). 


(1), بمقتضي قاعده لا تعاد. 
)1١(‏ حيث ان الماتن يرى عدم شمول القاعده للجاهل المقصر فلاحظ. 


() وقع الكلام بين الاصحاب فى هذه المسأله فذهب الى جواز الصلاه فى المشكوكك فيه جماعه و الى عدمه جماعه آخرون و 
منشأ الاشكال ان المستفاد من الدليل ان حرمه الاكل مانع أو أن الحليه شرط بتقريب انه لو قلنا بالشرطيه فلا بد من احرازها فمع 


الشك لا تجوز الصلاه اذ يلزم بحكم العقل الجزم بالبراءه و هى لا تحصل مع الشكك. 


هذا ملخص الكلام فى المقام و قبل التعرض لما يستفاد من النصوص فى مقام الاثبات لا بد من تقديم مقدمه و هى انه لا يمكن 
أن يكون أحد الضدين شرط و الضد الادخر مانعا و عليه لا يمكن أن يكون التستر بالمأكول شرط و التستر بما لا يؤكل مانعا 
فنقول: اجزاء العله عباره عن المقتضى و الشرط و عدم المانع أما المقتضى فهو الذى يترشح منه المعلول و أما الشرط فلا مدخل 
له فى الترشح فان الاحتراق يترشح من النار لا من المحاذات و المحاذات دخيله فى فعليه الترشح و هذه الدخاله اما من ناحيه 
النقصان فى فاعليه الفاعل و اما من جهه النقصان فى قابليه القابل. 


وان شئت عبر بأن المحاذات كغيرها من الشرائط اما تتم فاعليه الفاعل و اما قابليه القابل مثلا المؤثر فى النهى عن الفحشاء هى 
الصلاه و الطهاره تكون متممه لهذا الاثر أو تؤثر فى قابليه النفس للتأثر و أما عدم المانع فليس له أثر فان العدم لا يعقل أن يكون 
مؤثرا فى شىء كما هو ظاهر و انما مدخليته من باب مزاحمه وجوده لتأثير المقتضى و لو لا هذه المزاحمه لم يكن لعدم المانع 


دور فى الاثر. 
اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه لو وجد المقتضى و أحد الضدين الذى يكون شرطا لا يعقل وجود الضد الاخر كى يزاحم التأثير اذ 


يلزم اجتماع الضدين و لو فرض عدم المقتضى أو عدم الشرط فعدم المعلول يستند الى عدم المقتضى أو عدم الشرط و لا يستند 


لا يكون المقتضى موجودا مع الشرط لا مجال للمزاحمه. 


ان قلت: وجود المعلول مستند الى مجموع أجزاء العله و هذا يستدعى أن يكون استناد العدم الى المجموع من دون ترتب نعم لو 
كان بعض الاجزاء موجودا لاستند العدم الى بعض المعدوم. 


قلت: استناد العدم الى المانع من باب المزاحمه و مع عدم المقتضى لا موضوع للتزاحم و مع وجوده لا يتصور وجود المانع للزوم 
اجتماع الضدين. 


ان قلت: سلمنا هذا المعنى بالنسبه الى المقتضى فانه لا يعقل أن يكون أحد الضدين مقتضيا و الضد الاخر مانعا لكن اى مانع من 
أن يكون أحدهما شرطا و الاخر مانعا فانه لو فرض عدم الشرط و فرض وجود المانع لا وجه لاستناد العدم الى عدم الشرط بل 


اليه و الى وجود المانع فى رتبه واحده و لا وجه للترجيح. 
قلت: الشرط كما قلنا دخيل فى فاعليه الفاعل أو قابليه القابل فمع عدم الشرط لا مجال للمزاحمه كما هو ظاهر. 


ان قلت: سلمنا لكن لو فرض وجود أحد الضدين مع الضد الاخر يكون عدم المعلول مستندا الى وجود المانع فالملازمه صادقه و 
صدق الشرطيه لا يستلزم تحقق الشرط. 

قلت: اذا كان صدق المانعيه متوقفا على تحقق الضدين فى الخارج فصدق الشرطيه لا يستلزم اتصاف الضد بالمانعيه فان مستلزم 
المحال محال. 

و بعباره اخرى: لا يتصف الضد بالمانعيه لهذا المحذور لكن الشرطيه صادقه مضافا الى أنه لو فرض تحقق اجتماع الضدين فاى 
محذور فى تحقق المتضادين فى ناحيه المعلول فان حكم الامثال واحد. 


ان قلت: هذا يتم فى التكوينيات و أما فى التشريعيات فلا مانع اذ لا تأثير و لا تأثر. قلت الاحكام الشرعيه تابعه للمصالح و 
المفاسد و الخصوصيات الخارجيه تؤثر فى 


تحقق الملاكات. 


ان قلت: ان المصلحه فى نفس الامر لا فى المتعلق. قلت: ان الحكم الحقيقى تابع للمصلحه الخارجيه نعم ربما يكون الملاكك فى 
نفس الحكم و لا يتصور هذا فى الحكم الحقيقى الناشى عن الملاكك الذى عليه العدليه هذا مضافا الى أنه لو اخذ أحد الضدين 
شرطا يكون مغنيا عن اخذ الاخر مانعا فان المفروض ان وجود احدهما يلازم عدم الاخر فما الوجه فى اعتبار عدمه فانه لغو تعالى 
الله عن ذلك. 


ان قلت: ان كانت اللغويه موجبه لعدم الاعتبار فى وعاء الشرع فما الوجه فى النزاع فى باب المقدمه بأنها هل تكون واجبه أم لا و 
كذلك فى باب الضد بأن الامر بأحد الضدين يستلزم النهى عن الاخر أم لا أو أن الامر باحد المتلازمين أمر ابا لملازم الاخر أم 
لا؟. 


قلت: يمكن أن يكون المقصود فى باب المقدمه ان البعث نحو ذى المقدمه يكون بعثا نحو المقدمه بالعرض لا ان هناكك بعثين 
و كذلك فى باب الضد و الملازم مضافا الى أنه يمكن أن يكون فى ذلك المقام ذا اثر كالتأكيد مثلا بخلاف المقام. 


ان قلت: ان كان الامر بشى ء مع عدم الحاجه اليه لغوا يلزم أن لا يبعث نحو شىء يرتكبه المكلف بداع نفسانى قلت: تاره يكون 
جعل الحكم بنحو القضيه الحقيقيه و اخرى بنحو القضيه الخارجيه أما الا-ول فمعنى الجعل ايجاد ما يمكن أن يكون داعيا 
للمكلق و هذا بالنسبه الى أفراد المكلف سواء و أما الثانى فتاره يكون المولى جاهلا بحال العبد و اخرى عالما بأنه يرتكبه أما 
على الاول فيكون كالصوره الاولى و أما على الثانى فيكون الجعل لغوا الا فيما يكون الجعل بلحاظ ان العبد لو 


اطاع يثاب و هذه فائده نعم لو كان الواجب تعبديا يلزم الآمر كى يقع بهذه الصوره. 


ان قلت: ان الامر بشى ء دائما يكون بداعى الامر لان الامر به بداع آخر أمر محال و بعباره اخرى: لا يعقل أن يؤمر بشىء و يقيد 
بأن يؤتى بالمأمور به بداع آخر غير الامر و مع استحاله التقيبد يستحيل الاطلاق فلا بد من اخذ الداعى القربى فى المتعلق. 


قلت: ليس الامر كما ذكرت فان استحاله التقييد لا يستلزم استحاله الاطلاق بل يوجب وجوبه لاستحاله الاهمال فى الواقعيات و 
ما قيل من أن استحاله أحد المتقابلين بتقابل العدم مع الملكه يستلزم استحاله الاخر غير صحيح. 


ان قلت: يكفى فى دفع اللغويه كون الامر بعدم المانع مؤكدا قلت: اندفاع اللغويه لنكته التأكيد عين الالتزام بالاستحاله فلا بد من 


ان قلت: الجمع بين الجعلين انما يكون محالا لو كان المكلف واحدا و أما 


مع التعدد فما المانع من جعل الشرطيه بالنسبه الى أحد و جعل المانعيه بالنسبه الى آخر. 

قلت: المفروض ان الاحكام مشتركه و مع الا-شتراكك لا معنى لما ذكرت فى الاشكال فظهر أنه لا يمكن تحقق الجعلين نعم لو 
كان الضدان لا ثالث لهما يكون أحد الجعلين مغنيا عن الاخر فلا ترجيح فى أحدهما على الاخر اذ لو كان لهما ثالث لا يكون 
جعل أحدهما مغنيا عن الاخر كما يظهر عند التأمل. 


اذا عرفت ما ذكرنا نقول: مقتضى ما ذكر عدم امكان جعل ما لا يؤكل مانعا و جعل ما يؤكل شرطا و ان المجعول اما هذا أو 
ذاكك فننظر فى الادله و نرى ما المستفاد منها فان كان المستفاد الشرطيه يشكل الامر فى المشكوكك حيث انه لا يجرى الاصل 


ربما يقال: ان المستفاد من قوله عليه السلام فى ذيل الموثقه «لا تقبل تلك الصلاه حتى يصلى فى غيره مما أحل اللّه أكله) )١١‏ 
الشرطيه بتقريب ان الظاهر من هذه الجمله لزوم وقوع الصلاه فيما يؤكل لحمه و هذا معنى الاشتراط. 


فيكون ذلكك من سوء تعبير ابن بكير. 


و فيه: اولا ان التصادم فى الظهور فى كلامهم ليس أمرا مستنكرا فان الاصحاب قائلون بأن النص لو اجمل تصل النوبه الى جريان 
الاصل. 


و ثانيا: انه يمكن أن يقال: بأن الصدر ناظر الى المانعيه و ليس ناظرا الى 


() لاحظ ص: 1" 


الشرطيه اذ من الظاهر انه لا يشترط ايقاع الصلاه فى الساتر لكن لو صلى المصلى فى لباس من غير المأكول تكون صلاته باطله 
فلا يمكن تصور الشرطيه فى غير الساتر. 


و بعباره اخرى: لا اشكال فى أنه لا يشترط فى الصلاه وقوعها فى اللباس نعم انما يشترط أن تقع فى الساتر فيمكن الجمع بين 
المانعيه و الشرطيه بأن يكون وقوعها فى غير الساتر من غير المأكول مانعا و وقوعها فى الساتر من المأكول شرطا. 


ان قلت: نعم لكن نتصور الشرطيه بنحو الفرض و التقدير بأن يقال: لو لبست لباسا يشترط فيه أن يكون مما يؤكل. 


قلت: مرجع هذا الاشتراط الى تحصيل الحاصل أو اجتماع الضدين اذ المفروض أن الشرط عباره عن التلبس بلباس مأخوذ من 
الحيوان فان كان مما يؤكل يكون الامر به تحصيلا للحاصل و ان كان مما لا يؤكل يكون أمرا بالمحال و كلاهما باطل. 


ان قلت: 


يمكن أن يكون الشرط اراده التلبس قلت: الاراده الحدوثيه لا مدخل لها بالقطع و أما الاراده البقائيه الكلام فيها هو الكلام فى 


و ملخص الكلام: ان الشرط فى الواجب لا بد أن يكون فعلا اختياريا للمكلف و من الظاهر انه لا يشترط فى الصلاه غير الساتر 
فلا معنى لا-ن يقال: يشترط فيها التلبس بالمأكول فلا بد من أن يكون على نحو التعليق و فرض التلبس و مع فرضه يلزم احد 
المحذورين فالصدر ناظر الى المانعيه و الذيل راجع الى الشرطيه اذ 


لا بد فى الصلاه من الساتر و يشترط فيه أن يكون من مأكول اللحم أو يكون من غير المحرم أكله لكن مع ذلكك لا يمكن 
الالتزام به اذا المشار اليه بلفظ الاشاره اما طبيعى الصلاه أو صنف خاص منها أو شخص الصلاه بما أنها واقعه فى الحيوانى لا بما 
هى شخص فانه بهذا اللحاظ لا يعقل أن تصح فان الشى ء لا ينقلب عما هو عليه أما على الاول و الثانى فيستفاد الاشتراط اذ لا 
مانع من أن يريد المولى من المكلف أن يصلى فى الساتر و يجعل شرطه كونه مما يؤكل فان هذا أمر ممكن فى حد نفسه بلا 
اشكال و أما على الثالث كما هو الظاهر من الموثقه فلا يستفاد الاشتراط اذ المفروض ان الشخص وقع فى غير المأكول و من 
الظاهر انه لا يصح الا مع الساتر المأخوذ من المأكول اذ الفساد قطعى. 


وان شئت قلت: انه لا-شبهه فى أنه لا يشترط فى الساتر أن يكون من الحيوان المأكول اذ تصح الصلاه مع الساتر المأخوذ من 
القطن مثلا و يظهر من الموثقه )١١‏ ان الصلاه 


لا- تقبل الا مع وقوعها فى الساتر المأخوذ من الحيوان المأكول فيفهم ان الوجه فى الفساد كونه من غير المأكول و مرجعه الى 
المانعيه. 


ان قلت: على ما ذكرت لا يتصور الشرطيه حتى فى الساتر لأنه لا شبهه فى صحه الصلاه الواقعه فى الساتر القطنى نعم يمكن بنحو 
التعليق لكن يرجع الى أحد المحذورين اما تحصيل الحاصل و اما اجتماع الضدين. 


قلت: يمكن تصويره بأن يكون التقييد بالساتر الجامع بين غير الحيوانى و الحيوانى المأخود من المأكول ففى مقام الثبوت يتصور 
الشرطيه. 


ان قلت: لو سلم عدم استفاده الشرطيه من الموثقه «7) لكن لا شبهه فى 


() لاحظ ص: 1" 


(0) لاحظ ص: 1" 


أنه يستفاد المنع من الصلاه فى غير المأكول و عليه لا بد من تقييد الساتر بأن يكون من غير المأكول لان الاهمال محال و 
الاطلاق منتف على الفرض فلا بد من هذا التقييد. 


وان شئت قلت: لو لا هذا التقييد يلزم اجتماع الامر و النهى فى شى ء واحد. 


قلت: لا اشكال فى أنه يحصل التقييد من ناحيه النهى عن الصلاه فى غير المأكول لكن الكلام فى أن القيد عباره عن الصلاه فى 
الساتر المأخوذ من غير المحرم أكله الذى يكون بمعنى الاشتراط أو أن القيد عباره عن الساتر الذى لا يكون متخذا من المحرم و 
بينهما فرق فان الاول عباره عن الشرط و الثانى عباره عن المانع فظهر بما ذكر ان المستفاد من الموثقه )١١‏ المانعيه لا الشرطيه. 


و يمكن منع دلاله الموثقه على الشرطيه بتقريب آخر و هو أن قوله عليه السلام «لا تقبل تلكث الصلاه» «7) خبر بعد خبر للصلاه و 
يكون بيانا للجمله الاولى فان المشار اليه بلفظ الاشاره هى الصلاه 


و ذكرنا انه لا يمكن الجمع بين المانعيه و الشرطيه فكأنه عليه السلام قال: الصلاه فى غير المأكول فاسده لا تقبل فيفهم ان الوجه 
فى الفساد وقوعها فى غير المأكول و هى المانعيه. 


و بتقريب ثالث: يمكن اثبات ان المجعول ليس هى الشرطيه المستفاده من ذيل الموثقه 2 و ذلكك لأنه لا شبهه فى عدم توقف 
صحه الصلاه على وقوعها فى الساتر المأخوذ من المأكول فالمقصود ليس الا بيان فساد الواقعه فى غير 


() لاحظ ص: ع1" 
(0) لاحظ ص: ع1" 


(© لاحظ ص: 1" 


المأكول و انما ذكر المأكول لأنه فرض وقوعها فى غير المأكول فلا دليل على الشرطيه فى مقام الاثبات. 


و بتقريب رابع نقول: الذى نحتمله ثبوتا أن يكون المجعول بنحو الاشتراط و معناه أن يكون المشروط عباره عن تقييد الصلاه 
بوقوعها فى الساتر الذى يكون من غير المأكول و أما احتمال اشتراط كونه مأخوذا من المأكول فهو غير محتمل فانه فاسد ثبوتا و 
الحال أن ذيل الموثقه ظاهر فى الاشتراط بكونه مأخوذا من المأكول فهذا الظاهر غير مراد قطعا فلا دليل على الشرطيه و نبقى 
نحن و صدرها و ظاهره المانعيه فلاحظ. 


و ربما يقال: بأن المستفاد من قوله فى الموثقه «و ان كان مما يؤكل لحمه) ١‏ الى آخره ان الشرط للجواز وقوعها فى المأكول و 
ان عدم الجواز المستفاد من مفهوم الشرطيه مستند الى فقدان الشرط لا الى وجود المانع. 


و فيه: اولا ما قلناه بأنه لا شبهه فى عدم هذا الاعتبار و ان احتمال اشتراط الصلاه بوقوعها فى المأكول فاسد بالقطع. 


و ثانيا: انه لو فرض لباس للمصلى كما فرض فى هذه الجمله فلا يعقل جعل الاشتراط اذ مرجعه الى تحصيل الحاصل 


كما أن الا-مر فى المفهوم كذلك فانه مع أنه من غير المأكول يكون مرجع الا-شتراط الى الامر بالمحال فمعنى قوله جائز هى 
الصحه و الفساد معناه عدم انطباق المأمور به على المأتى به و هذا يجتمع مع كل من الشرطيه و المانعيه. 


و ثالثا ان التصريح بقوله: «و ان كان غير ذلكك مما قد نهيت» الى آخره لا 


() لاحظ ص: 1" 


يبقى ظهورا للشرطيه فيما ادعى كما هو ظاهر. 


و مما يمكن أن يستفاد الشرطيه منه ما رواه أبو تمامه قال: قلت لأبى جعفر الثانى عليه السلام: ان بلادنا بلاد بارده فما تقول فى 
لبس هذا الوبر؟ فقال: 


البسن منها ما اكل و ضمن 37 و الروايه-.شاقطة:سئدا. 


ومما يمكن أن يستدل به ما رواه على بن أبى حمزه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أبا الحسن عليه السلام عن لباس 
الفراء و الصلاه فيها فقال: لا تصل فيها الا ما كان منه ذكيا قال قلت: أو ليس الذكى مما ذكى بالحديد؟ قال: بلى اذا كان مما 
يؤكل لحمه .)3١‏ 

و قريب منه ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد الله و أبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء و الصلاه فيها فقال: لا تصل فيها الا 
ما كان منه ذكيا قلت: أو ليس الذكى مما ذكى بالحديد؟ قال: بلى اذا كان مما يؤكل لحمه قلت: و ما لا يؤكل لحمه من غير 
الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب فانه دابه لا تأكل اللحم و ليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و آله اذ نهى عن كل ذى 


ناب و مخلب «”2 و السند فى كلا الحديثين ضعيف. 


ثم انه 


قد عرفت انه لو اعتبر ما اعتبر فى الصلاه بنحو الاشتراط يلزم احراز الشرط بالوجد ان أو بالاماره أو الاصل و أما لو اعتبر بنحو 
المانعيه فربما يقال: 


بأنه لا يلزم احراز عدم المانع و انه يجوز الاتيان مع الشكث استنادا الى قاعده المقتضى و المانع فانه لو احرز المقتضى و شكك فى 
المانع يحكم بتحقق المعلول 
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وفيه اولا-ان تلكك القاعده لا اساس لها كما بين فى محله. و ثانيا: لو فرض كونها تامه لا ترتبط بالمقام و ذلك لان المانعيه فى 
المقام عباره عن تقيبد المأمور به بعدم ذلكك المانع فكما انه يلزم احراز المأمور به بقيودها الوجوديه كذلكك يلزم احرازه بقيودها 


العلجكقلذ ثر قدي القؤلية مددعذه السوه 


ثم انه لو شكك فى أن المجعول هى الشرطيه أو المانعيه فعن الميرزا قدس سره: انه لا مانع من اجراء الاصل و رفع الكلفه الزائده 
من ناحيه الشرط و لا يمكن مساعدته لأنا نعلم اجمالا باحد الاعتبارين و لا اصل لنا يعين احد الطرفين نعم الشكك فى الشرطيه 
فى حد نفسه مورد للأصل لكن يعارض هذا الاصل بالاصل الجارى فى المانعيه. 


و ببيان أوضح: ان المجعول لو كان هى المانعيه يمكن اجراء البراءه عند الشكث فى المانع و لو كان المجعول الشرطيه يكون 
الشكك فى تحقق الشرط موردا للاشتغال و مع الشكك فى أن المجعول أيهما لا مجال لجريان البراءه لا-ن الشكك فى تحقق 
موضوعها فلا 


بد من الاحتياط اذ المفروض ان الشكك فى السقوط و لا بد فى مقام الامتثال من الجزم بتحققه فلاحظ. 


ثم انه وقع الكلا-م فى أنه لا شبهه فى أنه لو شكك فى تمام الموضوع و بقائه يجرى فيه الاستصحاب فلو رتب حكم على وجود 
زيد مثلا و شكك فى بقائه يحكم ببقائه بحكم الاستصحاب و أما اذا كان الموضوع مركبا من جزءين و احرز احدهما فهل يجرى 
الاستصحاب فى الجزء المشكوكك؟ 


ربما يقال: بأنه لا مجال للاستصحاب و الوجه فيه انه لو اخذ قيد فى الموضوع أو المتعلق لا يمكن احراز المقيد بالاستصحاب الا 
على القول بالمثبت و ذلك لان 


الجزء المأخوذ اما يكون جزء للموضوع و اما يكون قيدا فانه لو كان قيدا فالتقيد بالقيد دخيل فى الموضوع و المفروض ان التقيد 
و الاتصاف لم يحرز بالوجدان و احرازه بالاستصحاب يتوقف على الالتزام بالمثبت و ان كان جزءا للموضوع فايضا الاشكال باق 
بحاله اذ كل من الجزءين مقيد بالاخر و الكلام فيه هو الكلام فلا يمكن احراز الموضوع بضم الوجدان الى الاصل. 


و يمكن أن يقال بأن الا-مور المتبانيه لو اخذت متعلقه للحكم أو الموضوع فلا معنى لتركبها و وحدتها الا اعتبار احدهما فى 
زمان الاخر بلا جهه اخرى و بلا-.وصف آخر غير نفس الا-جزاء فعليه لو احرز أحد الجزءين بالوجدان و الجزء الادخر 
بالاستصحاب يتم الموضوع و يترتب عليه الحكم بلا اشكال فلو ترتب حكم على وجود زيد فى يوم الجمعه و شكك فى وجوده 
فى يوم الجمعه فهل يشكك فى استصحاب بقائه» لترتب الاثر عليه فانه لا فرق بين أن يكون الموضوع وجود زيد يوم الجمعه و 


بين وجوده منضما 


الى وجود بكر و هكذا و قس عليه حال الشرط فان الموضوع فى باب الشرط عباره عن الذات فى زمان وجود الشرط. 
و بعباره اخرى: يترتب الاثر على المشروط لا على الشرط و المشروط. 


والخاصيل .ف الارقيوو ايارو تروط ان رفوع ف جاتب لقي عازه قو الأضران لامي وزع وخر لل 
الموضوع فى باب الشرط عباره عن نفس المشروط اى وجوده مقيدا بزمان وجود شىء آخر فلو احرز أحد الامرين فلا مانع من 
استصحاب الجزء المشكوكك و ضم الوجدان الى الاصل و لا يتوجه اشكال الاثبات. 


نعم لو اخذ فى الموضوع عنوان انتزاعى زائدا على الوجود لا يمكن احرازه بالاستصحاب فلو اخذ فى صحه الايتمام ركوع 
المأموم فى زمان ركوع الامام 
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يمكن احراز الموضوع بالاستصحاب فان ركوع المأموم محرز بالوجدان و ركوع الامام محرز بالاستصحاب فيتم الموضوع و أما 
لو كان موضوع الصحه ادراكك المأموم لركوع الامام المنتزع لا يمكن احرازه باستصحاب ركوع الامام الا على القول بالمثيت. 


ان قلت: سلمنا جريان الاصل بهذا النحو لكن يعارض هذا الاصل جريان الاستصحاب فى المركب بأن نقول: نشكك فى تحقق 
المركب أو المشروط و الاصل عدم تحققهما. 


و فيه: انه لو فتح باب هذا الاشكال يكون مقتضاه سد باب جريان الاستصحاب فى كل مورد يشكك فى تحقق الامتثال فلو شكك 
فى بقاء الطهاره و اجرى الاستصحاب و احرز الطهاره بالاستصحاب يعارضه استصحاب عدم الصلاه مع الطهاره و هذا مناقض 
لدليل الاستصحاب فى مورده فان عمده دليل الاستصحاب النص الوارد فى باب الشكك فى بقاء الوضوء و مرجعه الى عدم اعتبار 
الاستصحاب فى مورد دليله وهو كما ترى. 


مضافا الى أن الشكك فى 


تحقق المأمور به ناش و مسبب عن الشكك فى تحقق الشرط و مع جريان الاصل فى السبب لا يبقى شكك فى المسبب شرعا فلا 


ثم انه لا بد أن يعلم ان النزاع و ان كان فى الصلاه لكن البحث عام لكل ما يشكك فى المانعيه أعم من أن يكون المانعيه بحكم 
الشرع أو يكون بحكم العقل و ما توهم ان المانعيه ان كانت بحكم العقل تختص بصوره الاحراز و لا تعم صوره الجهل توهم 
فاسد ناش من الخلط بين بابى التزاحم و التعارض فان المعجزيه فى باب التزاحم منوط بالعلم اذ مع عدمه لا يكون الحكم 


الواقعى معجزا و أما فى باب 
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التعارض و ترجيح جانب النهى فلا فرق بين صورتى العلم و الجهل و لذا نلتزم بفساد الصلاه فى الدار المغصوبه و لو مع الجهل 
بالغخصبيه. 


ثم ان المشهور- على ما نسب اليهم- ذهبوا الى عدم جريان البراءه فى المقام مع ذهابهم الى البراءه فى الشكك فى الاكثر و لعل 
الوجه فى ذلكك أنهم بنوا على ان النهى الغيرى الدال على المانعيه نهى عن الطبيعه و لا ينحل الى الافراد بحسب تعدد الموضوع 
فقالوا: ان التكليف معلوم فلا بد من الفراغ و لا يحرز الفراغ الا بالاحتراز عن المشكوكك. 


لكن الحق ان النهى الغيرى ينحل الى الافراد فالكلام فيه هو الكلام فى النهى النفسى بلا فرق بين المقامين فلاحظ. 
ثم ان اعتبار المانعيه لغير المأكول اما يكون فى نفس الصلاه أو فى المصلى أو فى اللباس. 


و بعباره اخرى: هل القيد الاعتبارى مركزه نفس الصلاه فاعتبر فيها أن لا تقع فى غير المأكول من دون اضافه الى المصلى أو 
اللباس أو 


يكون مركزه المصلى بأن اعتبر فى الصلاه أن لا يكون المصلى حين الصلاه لابسا لغير المأكول أو مصاحبا له أو يكون مركزه 
اللباس بأن اعتبر فى الصلاه أن لا يكون لباس المصلى حينها من غير المأكول. 


و بعباره اخرى: لا بد فى الشرط أن يكون فعلا اختياريا للمكلف و عليه لا يكون الموجود الخارجى شرطا للمأمور به و لا يعقل 
نعم يمكن أن يكون شرطا للأمر و عليه لا مناص من جعل كل شرط قيدا للمأمور به ففى المقام يكون القيد 


لا محاله راجعا الى الصلاه فانها فعل اختيارى للمكلف غايه الامر تاره يعتبر عدم المانع فى نفس الصلاه فيقال: لا تصل فى غير 
المأكول و اخرى تعتبر فى المصلى بأن يقال: لا تصل و انت لابس لغير المأكول و حيث ان كون غير المأكول ظرفا للصلاه أمر لا 
يتصور فلا محاله تكون هذه الظرفيه بلحاظ المصلى فان صدق الصلاه فى غير المأكول او فى المأكول بلحاظ كون المصلى لا 
بسا أحدهما هذا بحسب مقام الثبوت و أما فى مقام الاثبات فالمستفاد من روايه سماعه قال: سألته عن لحوم السباع و جلودها 
فقال: أما لحوم السباع فمن الطير و الدواب فانا نكرهه و أما الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه ١١‏ ان المركز 
هو المصلى و المستفاد من غيرها ان المركز جعل نفس الصلاه و حيث ان اسناد الظرفيه الى الصلاه بالعنايه و المجاز فيكون 
بتوسيط المصلى. 


و بعباره اخرى: ارتباط أحد الفعلين بالاخر يكون بلحاظ الفاعل 


فيكون الاسناد أولا و بالذات الى المصلى و ثانيا و بالعرض الى الصلاه فلا تنافى بين الدليلين بل ما يدل على كون المانع الظرفيه 
للصلاه راجع الى كون المصلى لابسا لغير المأكول فمرجع كلا الدليلين أمر واحد و لعل ثمره هذا البحث تظهر عنه اجراء الاصل 
فانتظر. 


بقى شىء: و هو ان المانع وقوع الصلاه فى ذوات ما لا يؤكل لحمه من الاسد و غيره و عنوان ما لا يؤكل لحمه معرفا لتلكك 
الذوات بحيث تكون الذوات موضوعا لحكمين: احدهما حرمه الاكل ثانيهما عدم جواز الصلاه أو أن الموضوع عباره عن محرم 
الاكل بحيث يكون أحد الحكمين فى طول الاخر فنقول: لو قلنا 
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بأن المدرك فى المقام ما رواه على بن أبى حمزه ١١‏ و اقتصرنا على ما يستفاد منه و التزمنا باختصاص الحكم بالسباع طبق ما 
فى تلكك الروايه فلازمه الالترام بأن المانع العنوان الذاتى و الوجه فيه ظاهر اذ الميزان بما يؤخذ من الدليل فى مقام الاثبات لكن 
الروايه ساقطه عن الاعتبار سندا و لا نعمل بها فالميزان بما يستفاد من بقيه الادله و المستفاد من الموثقه «؟» هى الطوليه و لا وجه 
لرفع اليد عن ظاهرها و القول بأن العنوان المأخوذ فيها عنوان مشير لا وجه له و عليه يكون الموضوع للمانعيه كون الحيوان محرم 
الاكل. 


و مما يؤبد مقالتنا- بل يدل عليه- انه لو نسخت حرمه أكل واححد من الحيوانات التى يحرم أكلها و صار حلالا كما لو فرض 
جواز أكل لحم الثعلب بالنسخ فهل يشكك فقيه فى جواز الصلاه فى وبره؟ فان المستفاد من موثقه ابن بكير 00 ان 


الميزان فى الجواز و الحرمة خليه الاكل .و حرمئة. 


اذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم انه يقع الكلا-م فى موضعين: الموضع الاسول فى مقتضى الادله الاجتهاديه الموضع الثانى فى 
مقتضى الا-صول العمليه. أما الموضع الاول: فقد يدعى ان مقتضى الادله الاجتهاديه الجواز مع الشكك فى المانعيه و ذلكك من 


وجوه: 


حتى فى الواقع و نتيجه هذه الدعوى انه لا موضوع لانكشاف الخلاف و فساد هذا البيان أوضح من أن يخفى. 
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و منها: ان مطلقات دليل الصلاه أو الساتر حجه الا أن يعلم مصداق المخصص و مع الشكك فى مصداق المخصص لا مانع من 
الاخذ بالعام أو المطلق. 


وفيه ان دليل التخصيص أو التقييد يبخصص أو يقيد العام و المطلق و لا مجال للتمسكك بالعام و انما يتمسكك بالعام فيما يشكك 
فى أصل التخصيص و أما لو شكك فى انطباق المخصص على الخارج لا يجوز الاخذ بالعام الا على القول بالتمسكك به فى 
الشبهه المصداقيه و على فرض الالتزام بهذا المعنى تكون الصحه ظاهريه لا واقعيه الا أن يدل دليل على الاجزاء كحديث لا تعاد 
مثلا. 


و منها: ان المانعيه فى المقام منتزعه عن النهى عن الصلاه فى غير المأكول فتكون فعليه المانعيه بفعليه النهى و حيث ان النهى لا 
يكون فعليا مع الجهل لا تكون المانعيه فعليه أيضا نعم لو كان دليل المانعيه بلسان لا صلاه فى غير المأكول لكان مقتضاه المانعيه 
المطلقه المقتضيه للفساد حتى مع الجهل. 


وفيه: اولا ان بعض الادله- كموثقه ابن بكير 


١١‏ - ليس بلسان النهى فلا يكون الاستدلال تاما لانهدام الاساس الذى ذكره فى الاستدلال. 
و ثانيا يلزم عدم مجال لانكشاف الخلاف و عدم اشتراكك التكليف بين العالم و الجاهل و هو كما تر 


و ثالشا انه لا فرق بين النواهى المتعلقه بالموانع فى باب العبادات و المتعلقه بها فى باب المعاملا.ت فكما ان المانعيه فى باب 
المعاملا.ت لا تختص بحال العلم كذلك فى باب العبادات و معنى الانتراعيه ان المانعيه تنتزع من تعلق الامر با لمأموريه المقيد 
بالقيد العدمى لا أنها تنتزع عن النهى المتعلق بالمانع. 
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و ملخص الكلام ان النهى فى المقام ارشاد الى المانعيه و النهى الارشاذى كالأمر الارشادى ليس منوطا بالعلم فى صيرورته فعليا 
فان الاشتراط بالعلم ليس من لوازم كل إنشاء بل من لوازم التكليف. 


و رابعا أن ما افيد فى تقريب الاستدلال بأن النهى لا يصير فعليا الا مع العلم غير سديد فان فعليه الحكم لا تتوقف على العلم الا 
مع قيام الدليل فى مقام الاثبات لو قلنا بامكان أخذ العلم بالحكم فى موضوعه أو أخذ العلم بالموضوع فى ترتب الحكم عليه 
كما لو قام دليل على أنه لو علم المكلف بأن اللباس من غير المأكول لا يجوز الصلاه فيه و أما بلا دليل دال فلا وجه لهذا القيد 
فانه خلف و محال لان المفروض ان الموضوع تحقق فى الخارج و تخلف الحكم عن موضوعه كتخلف المعلول عن علته. 


و ملخص الكلام: ان فعليه الحكم ليس مرهونا بالعلم نعم مع الجهل لا يكون الحكم منجزا و هذا أمر آخر و من هنا يعلم ان 
المانعيه لو كانت منتزعه عن الحكم التكليفى لا يكون متوقفا على العلم 


فى الفعليه و لذا نلتزم بفساد الصلاه فى الدار المغصوبه و لو مع الجهل بها لو التزمنا باستحاله الاجتماع و تقديم جانب النهى و ان 
ما ذهب اليه المشهور من الصحه مبنى على الجواز و ان التركيب انضمامى لا اتحادى و عليه يدخل المجمع فى باب التزاحم و لا 
يكون داخلا فى باب التعارض و قد ذكرنا ان التوسل بقاعده المقتضى و المانع فيما يشكك فى المانع غير صحيح. 


و منها: انه دلت جمله من النصوص على جواز الصلاه فى الخز و الخز الخالص فى زمان صدور تلكك النصوص فى غايه الندره 
بحيث كان الجواز و تجويز الصلاه فيه لغوا فان الا-كثر كان مخلوطا بوبر الثعالب و عليه يكون المستفاد من تلكك الادله جواز 
الصلاه فى المشكوكك و بعدم القول بالفصل نلتزم بالجواز فى بقيه 
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الموارد. 


و يرد عليه: اولا انه قد قيدت تلك النصوص بطائفه اخرى دلت على عدم الجواز مع فرض الغش و الخلط و كون الخز الخالص 
فى غايه الندره لا يوجب رفع اليد عن التقيبد فان وظيفه الشرع بيان الحكم و لو لأفراد نادره. 


و ثانيا لو فرض صدق هذه المقاله يلزم تخصيص الحكم بأن نقول: يجوز الصلاه فى الخز الخالص و المخلوط بوبر الارانب و لا 
وجه لتسريه الحكم الى كل مورد وعدم القول بالفصل غير القول بعدمه مضافا الى أن الاجماع المنقول لا يكون حجه و 
المحصل منه على فرضه لا يكون حجه للعلم بالمدركك فلا يكون تعبديا. 


ولا يخفى انه على فرض تماميه هذه الدعوى لا يفرق بين أن يكون المستفاد من الدليل المانعيه كما هى المدعاه أو الشرطيه 
لعدم تفاوت فيما هو المناط فلاحظ هذا 


تمام الكلام فى الموضع الاول. 


وأما الموضع الثانى: فقد استدل على الجواز بالاصل العملى بتقاريب مختلفه التقريب الاسول: ان مقتضى اصاله الحل حليه 
الحيوان المتخذ منه المشكوكك و قد استشكل فيه من وجوه: 
الاشكال الاول: ان اصاله الاباحه لا توجب ترتب الآثار الواقعيه بل انما توجب ترتيب الآثار الظاهريه و حيث ان جواز الصلاه من 


الآثار للحليه الواقعيه فلا يترتب باصاله الحل. 


و فيه: ان دليل الاصل حاكم على دليل الحكم الواقعى و يوجب التوسعه غايه الامر تكون الحكومه ظاهريه و ما دام الشكك و لذا 
نرى ان جميع الآثار يترتب كالشرب و الوضوء و الغسل على اصاله الطهاره ما دام لم يتكشف الخلاف فاذا 


انكشف الخلاف لا بد من رفع اليد و اعاده ما سبق لعدم دليل على الاجزاء كما حقق فى محله الا فى باب الصلاه فانها لا تعاد الا 
فى جمله من الموارد ببركه حديث عدم الاعاده أو غيره و التفصيل موكول الى محل آخر. 

الاشكال الثانى: ما عن الميرزا قدس سره و هو انه على تقدير جواز جريان اصاله الحل فى المقام انما يجرى فيما لا يكون الجزء 
المشتبه مرددا أمره بين معلوم الحرمه و معلوم الحليه المتميزين فى الخارج اذ فى هذه الصوره ليس فى البين مشكوك الحكم بل 


| معلوم و انما المجهول عنوان انتزاعى فما يكون موجودا فى الخارج يكون معلوما وما يكون مشكوكا يكون عنوانا 
2 عى ى حَّ 
انتزاعيا. 


و فيه: انه لا اشكال فى أن العنوان الانتزاعى منطبق على ما فى الخارج و بهذا العنوان يكون الموجود الخارجى مشكوكا فموضوع 
اصاله الحل متحقق بلا كلام و لا اشكال. 


الأشكال الثالك: أيضاما عن الميزا قدس سرة بأن الستنتفاد من 


دليل المانعيه ان الصلاه فى أجزاء ذوات الحيوانات التى يكون معرفها حرمه الاكل فاسد و من الظاهر ان اصاله الحل لا تقتضى 
كون المشكوكك من الانواع المحلله فان اقتضاء دليل الحل اثبات الحل لا كون المشكوك معنونا بعنوان كذائى. 


و فيه: انا قد بينا ان المستفاد من موثقه ابن بكير ١١‏ ان الموضوع لدليل المانعيه عنوان محرم الاكل و ليست العناوين الاوليه 
الذاتيه موضوعه فلا اشكال من هذه الجهه. 


الاشكال الرابع: ان اصاله الحل من الاصول الحكميه فلا بد من أن يكون الموضوع محلا للابتلاء فلو فرض لحم الحيوان موردا 
للابتلاء و جرى فيه الاضل 


() لاحظ ص: 1" 


يترتب عليه جواز الصلاه فى شعره و لو بعد سنين و أما لو لم يكن اللحم محلا للابتلاء حين جريان الاصل كما هو الغالب فلا 
ال رك 


و فيه ان المفروض ان الحليه موضوع لجواز الصلاه فبهذا اللحاظ لا مانع من جريان اصاله الحل و الحكم بجواز الصلاه فيه و هذا 
طر كحي الحديات الفلهازه كن اذى الزثياتك هاوه مادق أو تلو يناه انعد ام السلاقى :سنن و الس فنة نه ياكقق فى راث 
الاصل ترتب أثر شرعى و أما كون مورد جريان الاصل محلا للابتلاء بالفعل فلا دليل على شرطيته. 


الاشكال الخامس: ما عنه أيضا و هو ان المستفاد من دليل الحل الحليه الفعليه و ما يكون فى الدليل هى الحليه الشأنيه و بعباره 
اخرى: الموضوع للمنع عباره عن الحيوان الذى يكون من شأنه انه لو ذبح و ذكى لا يحل لحمه فى مقابل الحيوان الذى لو ذبح 
بطريق شرعى يحل أكله و اصاله الحل لا تثبت هذا العنوان. 


حتف انفه يجوز الصلاه فى شعره و الحال انه لم يكن محلل الاكل فى وقت من الاوقات اذ قبل الموت لا يجوز أكل الحيوان 
فان الحليه تتوقف على التذكيه و بعد الموت صار ميته. 


و هذا الاشكال متين و لا يمكن رده و على هذا لا أثر لأصاله الحليه و لا يترتب عليها جواز الصلاه. 


فائده: و هى انه كما لا يترتب جواز الصلاه على اصاله الحل كذلك لا يترتب عدم الجواز على اصاله الحرمه كأصاله عدم 
التذكيه أو غيرها و ذلكك لان عدم الجواز مترتب على الحرمه الشأنيه و الجواز على الحليه كذلكك و اثبات الحرمه الفعليه بالاصل 
لا ينبت الحرمه الشأنيه و كذلكك الحال لو كان الموضوع احد العناوين الذاتيه للحيوان 


التقريب الثانى: التمسكك بقاعده الطهاره فيما لو دار الامر بين كون المشكوكك مأخوذا من الكلب أو الغنم فيحكم عليه بالطهاره 
بالقاعده و يترتب عليه جواز الصلاه و يحكم فى بقيه الموارد بعدم القول بالفصل. 


وفيه اولا ان قاعده الطهاره لا يترتب عليها الا ما كان مشروطا بها و أما غير الطهاره فلا يثبت بالقاعده الا على القول بالاصل 
المثبت و على القول به كيف نلتزم بعدم القول بالفصل و الحال ان ترتيب الاثر فى مورد القاعده من باب اثبات اللوازم العقليه 
بخلاف بقيه الموارد مضافا الى أن عدم القول بالفصل لا يترتب عليه الاثر كما هو ظاهر. 


التقريب الثالث: التمسكك باستصحاب عدم الحرمه قبل البلوغ و فيه أن ما يجرى فيه الاستصحاب و هى الحرمه الفعليه ليس 
موضوعا للحكم و ما يكون موضوعا له لا يجرى فيه الاستصحاب لعدم احراز الحاله السابقه فان الموضوع الحرمه الشأنيه مضافا 
الى أن البالغ موضوع 


فى قبال غير البالغ و كيف يسرى الحكم من موضوع الى موضوع آخر بالاستصحاب و الحال أن وحده الموضوع شرط فيه. 


التقريب الرابع: استصحاب عدم الحرمه الثابت قبل الشرع و لا فرق بين أن يكون الشبهه موضوعيه أو حكميه فان مرجع الشكك 
على كل حال الى كون الحيوان الخارجى من أى القسمين. 

واورد عليه بايرادات: الاول: ان عدم الحرمه قبل الشرع من باب السالبه بانتفاء الموضوع و قد علمنا بانقلابه اما باضافه الحرمه و 
اما باضافه الحليه و لا يمكن اثبات اضافه العدم باستصحاب بقاء ما قبل الشرع الا بنحو المثبت. 


وفيه: ان الشرع و الشريعه عباره عن مجموع القوانين ن الشرعيه فان قلنا بأن 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: 77 


الشارع هو اللّه تبارك و تعالى يكون العدم مضافا اليه و مقتضى الاستصحاب بقائه و ان قلنا ان الشارع النبى صلى الله عليه و آله 
بوحى من الله فلا شبهه فى أنه صلى الله عليه و آله لم ب بغر السوحات ىأرلا عة رين عرهها ريج : فلايريب فى مضى 
زعاك له يحرم اليشكر كه كنا يستغفاة مق قله اتعالن :كل "0 ا جشرفى 1 أ وحن إلى توما ما عَلِيِمِ طاعِم يَطْعَمةإَِا أن : نّ ميته 
الآيه »1١‏ فان حصر المحرم فى المذكورات حين نزول الايه يدل على جواز البقيه فلا مانع من استصحاب العدم مضافا الى أنه 
يكفى اثبات عدم تعلق الحرمه بالحيوان المشار اليه. 


الايراد الثانى: انا نعلم ببحدوث حكم المشار اليه فى الشريعه و لا ندرى انه الاباحه أو الحرمه و استصحاب عدم الحرمه معارض 


وفيه: انه يمككن لنا أن ندعى ان الاستصحاب يجرى فى الاباحه السابقه المدلول عليها بالآيه فمقتضى الاستصحاب بقاء الاباحه و 


غلية ذخان للسعارقية راصال عديها: 


لكن يمكن أن يرد عليه بأن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. لكن نجيب بنحو آخر و نقول: بأنه يكفى 
فى ترتب الآثر استصحاب عدم حدوث الحرمه و لا يعارضها استصحاب عدم حدوث الحليه الاعلى القول بالمثبت فان المطلوب 
وان شئت قلت: المانع وقوع الصلاه فيما لا يؤكل لحمه و هذا الحيوان فى أول البعئه لم يكن داخلا فى هذا العنوان و الان كما 


كان. 


١ الانعام/‎ ))0( 


مبانى منهاج الصالحين» ج *. ص: 5818 


و فيه: ان الاحكام الشرعيه مجعوله على نحو القضيه الحقيقيه فكما أن بقاء الحرمه يترتب عليه كون المصداق محرما كذلكك بقاء 
عدمها يترتب عليه عدم حرمه الموجود الخارجى و السر فيه أنه لا واسطه كى يلزم الاثبات فان حرمه الخمر معناها انه لو وجد 
خمر فى الخارج يكون حراما و هذا عين جعل الشارع لا أمر آخر و كذلكك عدم الحرمه فلا اشكال من هذه الناحيه أيضا. 


فالنتيجه: ان هذا الاستصحاب بهذا التقريب يترتب عليه جواز الصلاه بل يمكن أن نقول بأن المجعول لو كان هى الشرطيه يمكن 
احرازها بهذا التقريب فانه لو استفيد من الدليل انه لا بد من ايقاع الصلاه فى غير ما لا يؤكل لحمه يمكن احرازه بالاصل 


الموضوعى. 


لكن هذا البيان يتم بناء على كون الموضوع عنوان ما حرم أكله و أما لو كان الموضوع نفس الذوات فلا يمكن بهذا التقريب 
اثبات العنوان المحلل أو سلب عنوان المحرم الا بالاثبات لكن قد عرفت سابقا انه لا ملزم لهذه المقاله فان المستفاد من الموثقه 


التقريب الخامس: جريان الاستصحاب فى المصلى بأن نقول: ان المصلى قبل لبسه المشكوك لم يكن لابسا للباس كذائى و الان 
كما كان. و هذا الوجه لا بأس به لكن يتوقف على أن المستفاد من الدليل ان الجاعل ناظر الى المصلى لكن لو استفيد من 
الدليل اشتراط الصلاه بعدم وقوعها فيما لا يؤكل أو استفيد بأن شرط اللباس أن لا يكون من غير المأكول لا يثبت باستصحاب 
عدم اللبس الا على القول بالاصل المثبت. 


() لاحظ ص: 1" 


التقريب السادس: جريان الاستصحاب فى اللباس بأن نقول: هذا اللباس لم يكن من الحيوان المحرم الاكل و الان كما كان و هذا 
الاستصحاب من مصاديق جريان الاصل فى الاعدام الازليه و قد ذكرنا فى محله ان مقتضى القاعده جريان الاستصحاب بهذا 
النحو فببركته نثبت ان اللباس المشار اليه ليس مما لا يؤكل و يترتب عليه جواز الصلاه أعم من أن يكون القيد قيدا للباس أو 
للصلاه أو للمصلى فانه لو احرز الشرط بالاصل و احرز الجزء الاخر بالوجدان يتم المطلوب. و لا مجال لان يقال: الاصل عدم 
تحقق المركب من المشروط و الشرط فان المركب لا وجود له الا وجود الاجزاء بعينها. 


و يختلج ببالى انه يمكن تقريب الاستصحاب بنحو آخر و هوان المكلف لو صلى فى المشكوك رجاء يمكنه أن يجرى 
الاستصحاب بأن يقول: الصلاه التى صليتها لم تككن فى المانع قبل وجودها و الاصل بقائها على ما كانت حتى بعد وجودها 
فلاحظ. 


هذا تمام الكلا-م فى الاصل الجارى فى الموضوع و مع جريانه لا تصل النوبه الى الاصل الحكمى فان الاصل الجارى فى 
الموضوع حاكم على الاصل الحكمى فانه 


لو جرى اصاله بقاء المائع على نجاسته لا تصل النوبه الى اصاله الحل الجاريه فى الشرب و لو قطع النظر عن الاصل الموضوعى 
تصل النوبه الى الاصل الحكمى. 


فنقول: لجريان الاصل الحكمى تقريبان: أحدهما ما عن صاحب الحدائق و هو انا نشكك فى حرمه الصلاه فى المشكوكك و 
مقتضى الاصل اباحتها و جوازها. 


وفيه: انه لا شبهه فى جواز الصلاه على تقدير و حرمتها على تقدير آخر فانه لو صلى فى المشكوةكك رجاء لا اشكال فى جوازها 
و لكن لا أثر لهذه الصلاه لعدم احراز الشرط العدمى و أما لو صلى بقصد الامر و أنها مصداق لمطلوب المولى 
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تكون حراما لأنه تشريع نعم لو قلنا ان المستفاد من قاعده الحل الحليه المطلقه بمعنى ان المكلف لا يكون محروما فان المكلف 
محروم من الصلاه فى غير المأكول فلا تكون حلالا كما أن المكلف محروم عن البيع الفاسد لفساده فلا يكون البيع الفاسد 
حلالا للمكلف. لكان هذا التقريب تاما لكن هذا المبنى بمراحل من الواقع فان المستفاد من قاعده الحل الحليه الظاهريه التكليفيه 
و الا يلزم الالتزام بلوازم متعدده و تأسيس فقه جديد فان لازم هذا الكلام انه لو شكك فى فساد عقد من العقود يحكم بالصحه 
لعدم المحروميه فانه خلااف ظاهر الدليل و خالاف الاجماع و التسالم و لا اظن ان صاحب الحدائق بنفسه يلتزم بهذه اللوازم. 


ثانيهما: انه قد تقرر فى الا-صول اجراء الاصل بالنسبه الى الا-كثر فيما دار الاسمر بين الاقل و الاكثر بلا فرق بين أن يكونا غير 
ارتباطيين و بين ان يكونا مرطبتين و عليه فلو شكك فى أن الصلاه هل قيدت بقيد عدمى أم لا لا مانع من اجراء 


حديث الرفع بلا فرق بين أن تكون الشبهه حكميه أو موضوعيه فلاحظ. 


فتحصل مما ذكرنا ان المستفاد من الادله لو كان مانعيه غير المأكول يجوز الصلاه فى المشكوك اولا بجريان استصحاب عدم 
الحرمه و ثانيا: باستصحاب عدم كون اللباس مما لا يؤكل و ثالثا بالبراءه عن المانعيه المشكوكه و لا فرق بين أن يكون المستفاد 
من الادله ان مركز اعتبار المانعيه اللباس أو المصلى أو الصلاه اذ بعد ما ثبت عدم كون الحيوان من غير المأكول تحصل النتيجه 
مطلقا بناء على كون الموضوع فى لسان الدليل محرم الاكل كما أن مقتضى استصحاب العدم الازلى اخراج اللباس من مورد 
المنع و مقتضى البراءه الحكميه جواز الصلاه فى المشكوك على كل تقدير أى أعم من أن يكون المنهى الصلاه فى غير ما لا 
يؤكل أو المنهى الصلاه فى اللباس الكذائى أو المنهى الصلاه مع كون المصلى لا بسا للباس كذائى 


و أيضا أعم من أن يكون المأخوذ فى الموضوع الذوات الاوليه أو الذات المعنونه بعنوان محرم الأكل فانه على جميع هذه 
التقادير يشكك في القيد العدمي و يدفع باليراءه هذا كله على تقد ن المستفاد المانعيه و أما لو كان المستفاد الشرطيبه ذ 
2 فى الف مئى و اخدهم بام 3 2 : 

كان الشرط عباره عن اشتراط الصلاه بوقوعها فى اللباس الذى لا يكون من غير المأكول بنحو سلب الصفه. 


و بعباره اخرى: لو استفيد من الدليل انه يشترط فى الصلاه أن تكون فى غير ما لا يؤكل اى فى غير المحرم فانه باستصحاب عدم 
تعلق الحرمه يحرز أنه لا يكون من المحرم فبالاصل يحرز هذا العنوان و بضم الوجدان اليه يتم تمام الموضوع نعم لو كان 
المستفاد من الدليل اشتراط الصلاه بوقوعها فى 


محلل الاكل يشكل الاممر اذ لو فرض كون الحيوان محلل الاكل قبل الشرع و ببركه الاستصحاب يحكم ببقاء الحليه يعارضه 
استصحاب عدم الجعل الزائد. 


1 
الك افشاك ران السنيه او حافت سكميه يكن اللسيكة قله تان : لل أَجدُ فى © أوجى إل معوماً لل اعم بطلعمة إن 


أَنْ - 2220 بأن يقال: لو لى يكن الحيوات داخلة فى العداوين المحرعة يت له اليه بمشتشنى الايه فاقياك الجوان يكون 
بالدليل اللفظى لا بالاصل العملى. 

لكن هذا فيما يكون الشكك فى الحكم الكلى و أما لو كانت الشبهه موضوعيه فلا مجال لهذا الاستدلال لأنه لا موضوع له كما 
هو ظاهر اذ المفروض ان الحكم الكلى ظاهر و الشكك فى المصداق فلا بد من احراز الشرط فافهم و اغتنم. 


١68 الانعام/‎ )١( 
7/8 مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص:‎ 
[مسأله 18: لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممزوج و مثل البق و البرغوث و الزنبور و نحوها من الحيوانات التى لا لحم لها]‎ 


(مسأله 718): لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممزوج و مثل البق و البرغوث و الزنبور و نحوها من الحيوانات التى لا لحم لها 
)١(‏ و كذالا بأس بالصدف (2). 


)١(‏ فان المقتضى لشمول المذكورات قاصر اذ الموثقه ١١‏ التى هى العمده فى هذا الباب مدركا صرح فيها بما يكون من مأكول 
اللحم فلو لم يكن المنع ظاهرا فى الحيوان الذى يكون ذا لحم فلا أقلّ من الاجمال و عدم الظهور فى الاطلاق فتبقى الاطلاقات 
الاوليه مصونه عن التقييد كما أن البراءه عند الشكك محكمه فلاحظ. 


مضافا الى السيره العمليه الخارجيه بالنسبه الى المذكورات بلا نكير من أحد اضف الى ذلكك كله بعض النصوص الوارده فى 
الموارد الخاصه و منه ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون فى الثوب هل يمنعه ذلكك من 
الصلاه فيه؟ 


قال: لا و ان كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه و لا يغسله .)7١‏ 


و منه ما رواه على بن مهزيار «" و القرمز على ما فى مجمع البحرين عصاره دود يوجد فى آجامهم و هذه الروايه لا اعتبار بها 
سندا فان فى احدى سنديها حسن بن على بن مهزيار و هو لم يوثق و فى الاخر ابراهيم بن مهزيار فانه لم يوثقه المتقدمون و انما 
مدحه و وثقه ابن طاوس و يفهم توثيقه من العلامه حيث حكم بصحه طريق الصدوق الى بحر السقاء. 


(0) الامر كما أفاده و لا يستفاد من روايه على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن 


() لاحظ ص: 75١5‏ 
(1) الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب النجاسات الحديث: ٠‏ 
© لاحظ ص: 7١١‏ 


ولا بأس بفضلات الانسان كشعره و ريقه و لبنه و نحوها .)١(‏ 


الاول عليه السلام قال: لا يحل أكل الجرى و لا السلحفاه و لا السرطان قال: 


و سألته عن اللحم الذى يكون فى أصداف البحر و الفرات أ يؤكل؟ قال: ذلكك لحم الضفادع لا يحل أكله )١١‏ خلافه فان هذه 
الروايه لا تدل على أن الصدف بنفسه حيوان. 


)١(‏ لانصراف العنوان المأخوذ فى دليل المنع عن الانسان فلا مقتضى للمنع فى مقام الاثبات و الشكك فى الاطلاق كاف للأخذ 
بالاطلاقات الاوليه كما ان الشكك فى التقييد يقتضى البراءه و لو اغمض عن هذا البيان فلا بد للحكم بالجواز من التمسكك 
بالدليل و مما يستدل به عليه ما رواه على بن الريان بن الصلت أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره و 


أظفاره ثم يقوم الى الصلاه من غير أن ينفضه من ثوبه فقال: 


لد بأس 719). 


وقال كتبت الى أبى الحسن عليه السلام هل تجوز الصلاه فى ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان و أظفاره من قبل أن ينفضه و 


يلقيه عنه؟ فوقع: يجوز () 
و الروايه الاولى ضعيفه بضعف طريق الصدوق الى على بما جيلويه و الروايه الثانيه لا بأس بسندها و كذا بدلالتها. 


و مما يستدل به ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن البصاق يصيب الثوب قال: لا بأس به 
فده 


١ من أبواب أطعمه المحرمه الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 18 من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ 
نفس المضيهر الحديك: ؟‎ )#( 

(6) الوسائل الباب ١/‏ من أبواب النجاسات الحديث: 8 
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وان كانت واقعه على المصلى من غيره )١(‏ و كذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العاريه سواء كان مأخوذا من الرجل 
أم من المرأه (5). 


[مسأله 19: يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز] 


(مسأله 19): يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز (©. 


و منه ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى و أنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فأخذ سن انسان ميت فيجعله 
مكانه؟ قال: لا بأس .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بالارسال الى غيرها من الروايات الوارده فى الابواب المختلفه. لاحظ الباب 75 من أبواب قواطع الصلاه من 
الوسائل مضافا الى السيره الخارجيه فانه لا شبهه فى جواز ان المصلى يصلى فى ثوبه و فيه عرقه أو بصاقه و كذلك فى لباس 
غيره اضف الى ذلكك كله انه لو منع و التزم بهذا التقييد يلزم الحرج الشديد المنافى لكون الدين الاسلامى سهله سمحه فلاحظ. 


)١(‏ و قد ظهر وجهه مما ذكرنا من النصوص و السيره فلاحظ. 


49 لضي 


ذلا الم و الشرة الخارحة فى الخملة الداله على الحواز فان الامثال واحد. 
: يه فى على 


(9») قال فى الحدائق: «لا ‏ خلاف بين الاصحاب فى جواز الصلاه فى وبر الخز الخالص من مخالطه و بر الا.رنب و الثعالب و 
نحوهما مما لا تصح الصلاه فيه نقل الاجماع على ذلكك جماعه منهم المحقق و العلامه و ابن زهره و الشهيد قدس أسرارهم و 
غيرهم الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


و يستفاد من روايه عبد الرحمن بن الحجاج ان الخز دابه تمشى على أربع و معروف بكونه كلب الماء قال سأل أبا عبد الله عليه 
السلام رجل و أنا عنده عن جلود 


* من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ ”١ الوسائل الباب‎ )١( 


الخز فقال: ليس بها بأس فقال الرجل: جعلت فداكك انها علاجى (فى بلادى) و انما هى كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد الله 
عليه السلام: اذا خرجت من الماء تعيش خارجه من الماء؟ فقال الرجل: لا قال: ليس به بأس .)١١‏ 


ويدل على المدعى من النصوص ما رواه سليمان بن جعفر الجعفرى انه قال: 
رأيت الرضا عليه السلام يصلى فى جبه خز .7١‏ 


وما رواه على بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثانى عليه السلام يصلى الفريضه و غيرها فى جبه خز طاروى و كسانى جبه خز و 
ذكر أنها لبسها على بدنه و صلى فيها و أمرنى بالصلاه فيها «). 


وما رواه زراره قال: خرج أبو جعفر عليه السلام يصلى على بعض أطفالهم و عليه جبه خز صفراء و مطرف خز أصفر «5. 


و ما رواه معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاه فى الخز فقال: صل فيه «8). 


ما رواه اسماعيل بن على عن أبيه أخى دعبل بن على عن الرضا عليه السلام فى حديث انه خلع على دعبل قميصا من خز و قال 
له احتفظ بهذا القميص فقد صليت 


١ من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ الوسائل الباب 8 من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ )( 
١ الوسائل الباب 8 من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ )"( 
(؟)اتقنين المصدو الست م‎ 

(0) نفس المصدر الحديث: ه 
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والسنجاب (). 


فيه الف ليله كل ليله ألف ركعه و ختمت فيه القرآن ألف ختمه ١١‏ و ما رواه ابن أبى يعفور «» و سند بعضها و ان كان ضعيفا 
لكن فى المعتبر منها كفايه فلاحظ. 
)١(‏ السنجاب على ما نقل عن مجمع البحرين حيوان على حد اليربوع أكبر من الفاره شعره فى غايه النعومه يتخذ من شعره الفراء 


يلبسه المتنعمون الى آخر كلامه. 


و اختلفت الاقوال فيه فذهب جماعه الى الجواز بل نسب هذا القول الى الاكثر بل نقل عن الشيخ قدس سره عدم الخلاف فيه و 
ذهب جماعه الى عدم الجواز و أيضا نسب الى الاكثر بل نقل الاجماع عليه و ذهب بعض الى الكراهه و العمده هى النصوص و 
تدل جمله منها على الجواز منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و 
الثعالب و أشباهه قال: 


لا بأس بالصلاه فيه «"). 


و منها ما رواه أبو على بن راشد قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: ما تقول فى الفراء أى شى ء يصلى فيه؟ قال: اى الفراء؟ قلت: 
الفنك و السنجاب و السمور قال: فصل فى الفنكك و السنجاب فأما السمور فلا تصل فيه «6". 


منه ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنه سأله عن أشياء منها الفراء 


٠ من أبواب اعداد الفرائض الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
* (؟) الوسائل الباب 8 من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ 
7 الوسائل الباب 5 من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ )"( 
(ع) الوسائل الباب ” من أبواب لباس المصلى الحديث: ه‎ 


و السنجاب فقال: لا بأس بالصلاه فيه .)١١‏ 


ويدل عليه أيضا ما رواه على بن أبى حمزه «7) و ما رواه مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاه فى 
السمور و السنجاب و الثعلب فقال: لا خير فى ذا كله ما خلا السنجاب فانه دابه لا تأكل اللحم 07. 


و ما رواه بشير بن بشار 259 و ما رواه يحيى بن أبى عمران «8) و ما رواه الوليد بن أبان قال: قلت للرضا عليه السلام: اصلى فى 
الفنكك و السنجاب؟ 


قال: نعم 2١‏ 
و يدل عليه أيضا ما رواه الحسن الفضل الطبرسى فى مكارم الاخلاق قال: 


و سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب و السنجاب و السمور فقال: قد رأيت السنجاب على أبى و نهانى عن الثعالب و 
السمور «27. 


فقد بان ان المقتضى للجواز تام و ما يمكن أن يقال فى وجه المنع امور: منها: 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() لاحظ ص: 77٠١‏ 

(") الوسائل الباب ” من أبواب لباس المصلى الحديث: 7 
(©) للاحظ ص: 7١86‏ 

(0) لاحظ ص: 7١6‏ 

(©) الوسائل الباب ” من أبواب لباس المصلى الحديث: ٠‏ 
(0) الوسائل الباب ‏ من أبواب لباس المصلى الحديث: 0 
(0) لاحظ ص: 7١5‏ 


وفيه: ان 


دلاله الموثقه )»١١‏ بالاطلاق و العموم و مقتضى القاعده تخصيص العام بالخاص و مجرد ذكر السنجاب فى السؤال لا يخرج 
الجر تاعرج كول غاما واناة الم يصن 


و منها: ان فى نصوص الجواز ما لا يكون سنده نقيا. و فيه: أن فى المعتبر منها كفايه. و منها: ان النص المعتبر من نصوص الجواز 
مشتمل على ما لا يكون الصلاه فيه جائزا كالفنكك. 


و فيه: أن اشتمال الخبر المعتبر على ما لا نقول به لا يقتضى رفع اليد عنه مطلقا و بعباره اخرى: فى كل مورد تم المقتضى و عدم 
المانع نلتزم بالجواز و فى المقام روايه رواها أبو حمزه قال سأل أبو خالد الكابلى على بن الحسين عليه السلام عن أكل لحم 
السنجاب و الفنكك و الصلاه فيهما فقال أبو خالد: ان السنجاب يأوى الاشجار فقال: ان كان له سلبه كسلبه السنور و الفار فلا 
يؤكل لحمه و لا تجوز الصلاه فيه ثم قال: أما أنا فلا آكله و لا احرمه .)7١‏ 


ربما يقال: انها تعارض ما يدل على الجواز و الروايه ضعيفه باشكيب. 


بقى شىء فى المقام و هو ان مقتضى ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن لبس السمور و السنجاب 
و الفنكك و القاقم قال: لا يلبس و لا يصلى فيه الا أن يكون ذكيا 0 عدم الجواز الا مع التذكيه. 


و قال فى الحدائق: ان جمعا من الاصحاب صرحوا بأن القول بالجواز يتوقف على تذكيته لأ-نه ذو نفس سائله قطعا فاشتراط 
الفذ ننه غك القاعده مفافا الن 


() لاحظ ص: 7١5‏ 
(؟) الوسائل الباب 5١‏ من أبواب الأطعمه المحرمه الحديث: ؟ 
(*) مستدرك الوسائل الباب "من أبواب لباس المصلى الحديث: 7 


مبانى منهاج الصالحين» 


ج *, ص: 00" 


و وبرهما )١(‏ وفى كون ما يسمى الان خزا هو الخز اشكال و ان كان الظاهر جواز الصلاه فيه و الاحتياط طريق النجاه (؟) و أما 
السمور و القماقم و الفنكك فلا تجوز الصلاه فى أجزائها على الاقوى (*). 


النص الخاص فلاحظ لكن فى الروايه اشكال يأتى فى السمور. 
)١(‏ لشمول ذليل”الاسعشاء الوير. 


(؟) يشكل ما أفاده من الجواز اذ مع الشكك لا يجوز التمسكك بدليل الجواز للشبهه المصداقيه أو المفهوميه فلا يجوز لإطلاق 
دليل المنع فلاحظ. 


(9) ينبغى أن يتكلم فى كل واحد من هذه المذكورات باستقلاله و حياله كى لا يختلط فيقع الكلام فى ثلاثه فروع: 


الاول: هل يجوز الصلاه فى السمور و عن المصباح السمور كتنور دابه معروفه يتخذ من جلدها الفراء تكون فى بلاد التركك و 
نقل ان الصيادين يصيدون الصغار فيخصون الذكر و يتركونه يرعى فاذا كان ايام الثلج خرجوا للصيد فما كان مخصيا استلقى 
على قفاه فادركوه. 


و المشهور- كما قيل- عدم الجواز و يقتضيه الموثق 2١‏ و يدل على عدم الجواز ما رواه أبو على بن راشد 27١‏ و ما رواه سعد بن 
سعد الاشعرى عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود السمور فقال: أى شى ء هو ذاكك الأديس؟ 


فقلت: هو الاسود فقال: يصيد؟ قلت: نعم يأخذ الدجاج و الحمام فقال: لا 2 لكن البرقى يطلق على محمد بن خالد و وثاقته 


() لاحظ ص: 75١5‏ 
(0) لاحظ ص: 707 
(*) الوسائل الباب 6 من أبواب لباس المصلى الحديث: ١‏ 


هد ثفه ألت أنا 
سألت أ 
تجو وادينا علد بقطين قال: 
على بن يقطر 
منها: 
ولاو 
از منها: رواها 1 
على الجواز 
قلال / 
كّ اخرى 
فه طا 
لطائفه 
له ا 
ف قال 
و فى فى 
الحسه 


عليه السلام عن لباس الفراء و السمور و الفنكك و الثعالب و جميع الجلود قال: لا بأس بذلكك .)""١‏ 


و منها: ما رواه الريان بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس الفراء و السمور و السنجاب و الحواصل و ما 
أشبهها و المناطق و الكيمخت و المحشو بالقز و الخفاف من أصناف الجلود فقال: لا بأس بهذا كله الا بالثعالب 379. 


وفى المقام روايه رواها على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن لبس السمور و السنجاب و الفنكك 
فقال: لا يلبس و لا يصلى فيه الا أن يكون ذكيا ©» تفصل بين الذكى و ما لم يذكك و لكن الروايه ساقطه سندا بعبد الله بن 
الحسن اذ انه لم يوثق. 


و الجمع بين المتعارضين يقتضى الاخذ بما دل على المنع اذ لم يصرح فى روايه الجواز بجواز الصلاه فى السمور و بعباره اخرى: 
لم يذكر فى كلام الامام عليه السلام بل ذكر فى كلام الراوى فيكون كلامه عليه السلام قابلا لتتخصيص. 


و ثانيا لو اغمض عن ذلكك يكون ما دل على المنع مخالفا للعامه و الرشد فى خلافهم و ثالثا: ما دل على المنع متأخر زمانا عما 
دل على الجواز فان أبا على بن راشد من أصحاب الجواد و الهادى عليهما السلام و الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. 


707 لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 0 من أبواب لباس المصلى الحديث: ١‏ 
(*) عين المصدر الحديث: ” 

(©) الوسائل الباب 5 من أبواب لباس المصلى الحديث: ع 


لكن مع ذلكك لا يبعد أن يفصل بين الذكى و غير المذكى لروايه على بن جعفر ١١‏ فان مقتضاها التفصيل بين 


المذكى منه و ما لم يذكك كما أن الامر كذلكك بالنسبه الى القماقم لكن سيد المستمسكك أفاد فى هذا المقام بأنى لم اجد الخبر 
المذكور فى كتاب الرجال و لذا يشكل الامر. 


و ربما يقال: ان الا-مر اشتبه على صاحب المستدرك فانه كيف يمكن أن يكون الحديث المذكور فى كتاب المسائل و لم 
يلتفت اليه صاحب الوسائل و لم يجد الحكيم مع العنايه و لم يذكره شيخ الحدائق و الله العالم. 


الثانى: هل يجوز الصلاه فى القماقم نقل انه أطول من الفاره و يأكل الفاره و لا مقتضى للجواز لو كان غير المأكول كما هو 
كذلكك ظاهرا فلا اشكال فى عدم الجواز لكن مقتضى ما رواه فى المستدركك عن كتاب المسائل «؟) الجواز مع التذكيه. 


و قد مر ما فيه مضافا الى ان القماقم لم تذكر فى الحديث المروى عن قرب الاسناد 00. 


الثالث: هل يجوز الصلاه فى الفنك قيل: هو نوع من الثعلب فان مقتضى الموثقه «5» عدم الجواز لكن دل بعض النصوص على 
الجواز بالنسبه اليه لاحظ خبرى أبى على بن راشد و على بن يقطين «© و أيضا يدل على الجواز 


(1) لاحظ ص: 708 
() لاحظ ص: 706 
(9) لاحظ ص: 7028 
(ع) لاحظ ص: 7١6‏ 


(0) لاحظ ص: 707 و 702 


[الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال] 


اشاره 


الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال .)١(‏ 


ما رواه الوليد بن أبان )١١‏ لكن السند ساقط بالوليد بن أبان اذانه لم يوثق. 


و أيضا يدل على الجواز ما رواه يحيى بن أبى عمران ١؟»‏ لكن السند ساقط فان طريق الصدوق الى يحيى ابن أبى عمران ضعيف 
بمحمد بن على ما جيلويه نعم فى المعتبر من هذه النصوص كفايه و اعراض المشهور لا يسقط الخبر 


المعتبر عن الحجيه كما ذكرناه مرارا. 


)١(‏ هذا هو المعروف بين الاصحاب و يدل عليه ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: لا يلبس 
الرجل الذهب ولا يصلى فيه لأنه من لباس أهل الجنه «. 


و يؤيد المدعى خبر موسى بن أكيل النميرى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الحديد انه حليه أهل النار و الذهب انه حليه أهل 
الجنه و جعل الله الذهب فى الدنيا زينه النساء فحرم على الرجال لبسه و الصلاه فيه «©". 


و خبر جابر الجعفى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان الى أن قال: و يجوز للمرأه لبس الديباج و 
الحرير فى غير صلاه و احرام و حرم ذلكك على الرجال الا فى الجهاد و يجوز أن تتختم بالذهب و تصلى فيه و حرم ذلكك على 
الرجال الا فى الجهاد «8). 


() لاحظ ص: 707 

() لاحظ ص: 7١186‏ 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب لباس المصلى الحديث: ؟ 
(؟) نفس المصدر الحديث: ه 

(0) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب لباس المصلى الحديث: ع 
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ولو كان حليا كالخاتم )١(‏ أما اذا كان مذهبا بالتمويه و الطلى على نحو بعد عند العرف لونا فلا بأس (؟) و يجوز ذلكك كله 
للنساء (0) كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعه و الدنانير () نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعه اذ كان ذهبا و معلقا 


و ربما يستدل على المدعى بأن لباس الذهب حرام للرجل فلو كان ساترا تفسد الصلاه كما لو كان الساتر غصبا بتقريب: ان 
التلبس يتحل مع الصلاه اد 


التلبس شرط فى الصلاه و حيث انه لا يجوز اجتماع الاسمر و النهى و يقع التعارض بين الدليلين يقدم جانب النهى فلا تكون 
الصلاه الواقعه فى الساتر الذهب صحيحه و يكون تفصيلا بين ما يكون اللباس ساترا و بين مالا يكون كذلك. 


ويمكن أن يرد على هذا الاستدلال بأن ما يكون داخلا فى الصلاه الجزء العقلى و هو التقيد فما يكون حراما عباره عن التلبس و 
هو خارج عن الصلاه و الذى يكون داخلا فى الصلاه ليس حراما فلا يكون مركز الامر و النهى واحدا كى يتحقق هذا البيان و 
بهذا التقريب يمكن تصحيح الصلاه فى الساتر الغصبى و الله العالم. 


)١(‏ للإطلاق فان الميزان صدق الصلاه فى الذهب بلا فرق بين مصاديقه بل صرح بالحرمه فى روايه جابر )١١‏ فلاحظ. 
(؟) لعدم صدق موضوع الحرمه فلا وجه للبطلان. 


() كما هو مقتضى القاعده الاوليه وعدم المقتضى للمنع اذ الدليل يختص بالرجال مضافا الى أنه نقل الاجماع على الجواز 
بالاضافه الى النص الخاص. 


(©) لعدم دليل على المنع و مقتضى القاعده الاوليه الجواز. 


() لاحظ ص: 70/8 
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يصدق عليه عنوان اللبس عرفا .)١(‏ 

[مسأله :!"٠‏ إذا صلى فى الذهب جاهلا أو ناسيا صحت صلاته] 

(مسأله 00: اذا صلى فى الذهب جاهلا أو ناسيا صحت صلاته (؟). 
[مسأله :!١‏ لا بجوز للرجال لبس الذهب فى غير الصلاه أيضا و فاعل ذلك آثم] 


(مسأله :١‏ لا يجوز للرجال لبس الذهب فى غير الصلاه أيضا و فاعل ذلكك آثم (”) و الظاهر عدم حرمه التزين بالذهب فيما لا 
يصدق عليه اللبس مثل جعل مقدم الاسنان من الذهب (©) و أما شد الاسنان به أو جعل الاسنان الداخله منه فلا بأس به بلا 
اشكال (2). 


)١(‏ القضيه بشرط المحمول ضروريه فانه لو صدق عنوان اللبس يكون حراما و مفسدا. 


(1) لقاعده لا تعاد فان مقتضاها عدم وجوب الاعاده اذا كان الجهل أو النسيان للموضوع و أما اذا كان بالنسبه الى الحكم فلا بد 
من التفصيل بين القصورى و التقصيرى فلاحظ. 


المدعى ما رواه جراح المدائنى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تجعل فى يدكث خاتما من ذهب (7) الى غيره من الروايات 


الوارده فى الباب :”7 من أبواب لباس المصلى من الوسائل فراجع. 


(0) و يدل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث 


() لاحظ ص: /156 
(؟) الوسائل الباب ١٠‏ من أبواب لباس المصلى الحديث: ١‏ 


[السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال] 


اشاره 


السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال .)١(‏ 


ان أسنانه استرخت فشدها بالذهب )١١‏ و كتب سيدنا الاستاد فى هامش العروه: 
«بل لا بأس بتلبيس السن بالذهب». 


و الظاهر ان الوجه فى الجواز انه لا يصدق عليه اللبس فلا مقتضى للحرمه اذ مجرد التزيين بالذهب لا دليل على حرمته و ان قوله 
فى جمله من النصوص ففانه زينه أهل الجنه أو الآخره» 07١‏ لا يدل على حرمه التزيين به بل غايه دلالته بعموم 


العله حرمه التختم بكل زينه اخرويه. 


مضافا الى أنه يمكن ارجاع الضمير الى التختم لا الى الذهب فلاحظ. 


قمّىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج *؛ ص: 52١‏ 


)١1(‏ قال فى المعتبر - على ما فى الحدائق-: و أما بطلان الصلاه فيه فهو مذهب علمائنا و وافقنا بعض الحنابله» و قال فى الحدائق: 
الا خلاف بين الاصحاب فى تحريم لبس الحرير المحض للرجال و بطلان الصلاه فيه»» و يدل عليه من النصوص ما رواه محمد 
بن عبد الجبار 20 و ما رواه أيضا قال: كتبت الى أبى محمد عليه السلام أسأله هل يصلى فى قلنسوه حرير محض أو قلنسوه 
ديباج فكتب عليه السلام: لا تحل الصلاه فى حرير محض «5". 


و يؤيد المدعى ما رواه اسماعيل بن سعد الاحوص فى حديث قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: هل يصلى الرجل فى 


ثوب أبريسم؟ فقال: 


لادةه. 


١ من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ ”١ الوسائل الباب‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ”٠‏ من أبواب لباس المصلى الحديث: ١و8‏ وهوع 
(9) لاحظ ص: 77١‏ 

(ع) الوسائل الباب ١6‏ من أبواب لباس المصلى الحديث: ١‏ 

(0) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلى الحديث: ١‏ 
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ولا يجوز لبسه فى غير الصلاه أيضا كالذهب (). 


و فى المقام روايه لا-بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاه فى الثوب الديباج فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا 


ع 


.)١( باس‎ 


و يظهر منها المعارضه لكن المعارضه تتوقف على أن يكون الديباج الحرير المحض و هذا اول الكلام و الذى يدل على كونه 
غيره و ليس عينه 


ما ورد فى مكاتبه محمد بن عبد الجبار «27 من التقابل بينهما و فى أقرب الموارد قال: «الديباج ثوب سداه و لحمته من الحريرا و 


)١(‏ نقل عليه عدم الخلاف- كما فى الحدائق- و يدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: لا يصلح لباس الحرير و الديباج فأما بيعهما فلا بأس «”. 


و هذه الروايه قد عبر عنها صاحب الحدائق بالموثق و لكن الحق أنها مرسله فان غير واحد ينطبق على ثلاثه اشخاص و نحوها و 


يجوز عدم وثاقه جميعهم فلا اعتبار بالسند. 


و منها: ما رواه أبو الجارود عن أبى جعفر أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال لعلى عليه السلام أنى احب لكك ما احب لنفسى 
و اكره لكك ما اكره لنفسى فلا تختم بخاتم ذهب الى ان قال: و لا تلبس الحرير فيحرق الله جلدكك يوم تلقاه «. 


والسند ساقط بضعف طريق الصدوق الى أبى الجارود و للروايه سند آخر لا بأس به ظاهرا. 


٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
72١ لاحظ ص:‎ )0( 

(*) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلى الحديث: " 
(©) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلى الحديث: ه 
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و منها ما رواه يوسف بن ابراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره و علمه حريرا و انما كره 
الحرير المبهم للرجال .)١١‏ 


و السند ساقط مضافا الى أن الدلاله ليست واضحه. 
و منها: ما رواه أبو داود يوسف بن ابراهيم و السند ساقط بأبى داود حيث انه لم يوثق مضافا الى أن دلاله الروايه ليست تامه. 


و منها: ما رواه 


اسماعيل بن الفضل عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير الا فى الحرب 0. 
وا المت تافظ رهن اللد انق اعم ىعسن 

و منها: ما رواه ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

لا يلبس الرجل الحرير و الديباج الا فى الحرب «©. 


و منها: ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا كان لا يرى بلبس (بلباس) الحرير و الديباج فى 
الحرب اذا لم يكن فيه التماثيل بأسا «8). 


ولا يبعد أن يستفاد من هذه الروايه عدم الجواز فى غير الحرب لكونه عليه السلام فى مقام اعطاء الضابطه الكليه. 


و منها: ما رواه ليث المرادى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله كسا اسامه بن زيد حله حرير 
فخرج فيها فقال: مهلا يا اسامه 


© من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل الباب‎ 
١ من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )"( 
+ (6)القيون التضدر الحنديك»‎ 

(0) نفس المصدر الحديث: ه 
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نعم لا بأس به فى الحرب )١(‏ و الضروره كالبرد و المرض (). 


انما يلبسها من لا خلاق له فاسقمها بين نسائكك .)١١‏ 


و السند ساقط بأبى جميله مفضل بن صالح و الظاهر أن التواتر لا يحصل بهذا المقدار لكن حديث حسين بن علوان لا بأس به 


)١(‏ كما دل عليه ما رواه حسين بن علوان «7) لكن المستفاد من تلكك الروايه انه يلزم أن لا يكون فيه تمثال فلاحظ و يعارض 


هذه الروايه ما رواه 


سماعه بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير و الديباج فقال: أما فى الحرب فلا بأس به و ان كان فيه 
تماثيل .١‏ 


فانه صرح فى هذه الروايه بعدم البأس و ان كان فيه التمثال و فى تلكك الروايه قيد الجواز بعدم التمثال فيه و بعد التعارض يكون 
مقتضى القاعده الاخذ بدليل المنع فانه مطلق. 


(1) فانه لا شبهه فى أن الضرورات تبيح المحذورات و يدل عليه قولهم عليهم السلام: ليس شى ء مما حرم اللّهِ الا و قد أهله لمن 
اضطر اليه و قولهم عليهم السلام: 


كلما غلب الله عليه فاللّه أولى بالعذر و قوله صلى الله عليه و آله: رفع عن امتى الخطأ و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يطيقون 
«» فلا يحرم عليه لبس الحرير عند الضروره. 


١ من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
7817 مرفى ص:‎ )0( 

() الوسائل الباب ١7‏ من أبواب لياس المصلى الحديث: * 
(؟) نفس المصدر الحديث: # و لاو/ 
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حتى فى الصلاه )١(‏ كما لا بأس بحمله فى حال الصلاه و غيرها (؟) و كذا افتراشه و التغطى به و نحو ذلكك مما لا يعد لبسا له 
(9» ولا بأس يكف الثوب 


)١(‏ لا ملازمه بين الجوازين و المتبع الادله الوارده فى المقام فانه لو دعت الضروره الى لبس الحرير و كانت الضروره مستوعبه 
للوقت فمن حيث ان الصلاه لا تسقط بحال تجب الصلاه و تصح و أما فى حال الحرب فلا وجه للصحه اذ الجواز المستفاد 


تكليفى و عدم القول بالفصل لا يرجع الى محصل كما أن دعوى انصراف دليل المانعيه الى خصوص لبس المحرم 


بلا وجه و أضعف منه الانصراف عن حال الحرب و أما الاطلاق المقامى الذى تعرض له فى المستمسكك بتقريب ان دليل الجواز 
تكليفا يدل بالاطلاق المقامى على الجواز الوضعى حيث لم يتعرض لوجوب النزع مع انه مما يغفل عنه. غير سديد اذ المفروض 
ان كل واحد من التكليف و الوضع قد دل عليه الدليل و لا بد من الاتباع و الدليل على أنه ليس مغفولا عنه أنه وقع مورد البحث. 


(؟) فان الجواز على القاعده فانه ليس مما لا يؤكل لحمه لعدم كونه ذا لحم و على فرض كونه ذا لحم لا بأس بالمحمول منه اذ 
يتصور الظرفيه للحرير فالمنع يتوقف على عنوانها لكن المستفاد من النص المنع و لو مع عدم صدق الظرفيه. 


(*) لعدم المقتضى و للنص على الجواز فى حديث على بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير و مثله 
من الديباج و المصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه و التكئه و الصلاه؟ قال: يفترشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه .)١١‏ 


١ من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 


به )١(‏ والاحوط أن لا يزيد على أربع اصابع (1) كما لا بأس بالازرار منه و السفائف (و القياطين) و ان تعددت و كثرت (2. 


)١(‏ المستفاد من الكلمات انه موضع خلاف بين الاصحاب فالعمده النص و المستفاد منه ان الممنوع الحرير المحض و لا يبعد 
أن يقال: ان المكفوف بالحرير لا يصدق عليه الحرير المحض فان المحوضه تنتفى بالالتحام و الخلط. 


(1) ليس عليه دليل ظاهر نعم نقل عن عمر أنه نقل عن رسول الله صلى الله عليه و آله و مثله من 


حيث المضمون ما أرسله العلامه عن النبى صلى اللّه عليه و آله قال: نهى النبى صلى اللّه عليه و آله عن الحرير الا موضع اصبعين 


أو ثللاث أو أربع .)١9‏ 


والروايه ساقطه عن الاعتبار سندا مضافا الى أنه يلزم جواز التلبس به مستقلا اذا لم يكن أزيد من هذا المقدار و هو خلاف ما 
استفيد من النصوص الداله على المنع عن لبس الحرير المحض. 


بقى شىء و هو انه يستفاد من حديث جراح المدائنى عن أبى عبد الله عليه السلام انه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف 
بالديباج و يكره لباس الحرير و لباس الوشى (القسى) و يكره المبثره الحمراء فانه مبثره ابليس .)7١‏ 


لكن السند مخدوش بمحمد بن خالد و جراح لكن مع ذلك فى النفس شى ء فان الممنوع وقوع الصلاه فى الحرير المحض و لا 
يبعد صدق هذا المفهوم فى المكفوف بالحرير المحض فان صدق الظرفيه لا يتوقف على كون الظرف مستقلا فى الظرفيه. 


() لأته لا يدق لبس الحرير المحضن لكن مقتقى موكق عمان بن موسق 


() استداركة الوشائل البات ١8‏ مق أبوات لبافن التصلى الحديث: ١‏ 
(7) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلى الحديث: 9 
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و أما مالا تتم فيه الصلاه من اللباس فالاحوط وجوبا تركه )١(‏ 
[مسأله ؟": لا بجوز جعل البطانه من الحرير و إن كانت الى النصف] 


(مسأله ”): لا يجوز جعل البطانه من الحرير وان كانت الى النصف (2). 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال و عن الثوب يكون علمه ديباجا قال: لا يصلى فيه )١١‏ المنع عن الصلاه فى الثوب الذى يكون 
علمه ديباجا و يعارضه روايه محمد بن اسماعيل بن بزيع "١‏ و الثانيه ترجح لكونها أحدث زمانا. 


ولا يخفى انه لو قلنا بحرمه لبس الحرير 


فى غير حال الصلاه لا وجه للقول بالجواز فى الموارد المستثناه اذ دليل الاستثناء ناظر الى حال الصلاه و من الظاهر انه لا ملازمه 
بين الا-مرين جوازا و منعا كما تقدم الا أن يقال: بأن العرف يفهم من قوله عليه السلام: «لا بأس» الجواز التكليفى أيضا لكنه 


مشكل فلاحظ. 


)١1(‏ للإطلاق بل التصريح فى روايه محمد بن عبد الجبار «*) و أما ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: كل ما لا 
تجوز الصلاه فيه وحده فلا بأس بالصلاه فيه مثل التكه الإبريسم و القلنسوه و الخف و الزنار يكون فى السراويل و يصلى فيه 0" 
فمن حيث السند ساقط باحمد بن هلال فان الشيخ ضعفه فعلى فرض كون كلام النجاشى توثيقا اياه يكون معارضا بجرح الشيخ 
راجع رجال سيدنا الاستاد فى هذا المقام. 


(؟) لصدق الصلاه فى الحرير المحض فتكون باطله. 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 787 

(9) لاحظ ص: 78١‏ 

(ع) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب لباس المصلى الحديث: ١‏ 
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[مسأله 1"7: لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو عيرهما مما يجوز لبسه فى الصلاه] 


(مسأله "): لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو عيرهما مما يجوز لبسه فى الصلاه لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث 
يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص فلا يكفى الخلط بالمقدار اليسير المستهلكك عرفا .)١(‏ 


[مسأله : إذا شك فى كون اللباس حريرا أو غيره جاز لبسه] 

(مسأله *): اذا شكك فى كون اللباس حريرا أو غيره جاز لبسه (؟) و كذا اذا شكك فى أنه حرير خالص أو ممتزج (2. 
[مسأله 18: يجوز للولى إلباس الصبى الحرير أو الذهب] 

(مسأله 0): يجوز للولى الباس الصبى الحرير أو الذهب (6) و لكن لا تصح صلاه الصبى فيه (5). 


[الفصل الثالث ما يعتبر فى لباس المصلى] 


اشاء ل 


الفصل الثالث: 


اذا لم يجد المصلى لباسا يلبسه فى الصلاه فان وجد ساترا غيره 


)١(‏ و الوجه فيه ظاهر لعدم صدق موضوع الحرير. 


(1) لأصاله البراءه عن المانعيه بل لا مانع من جريان الاستصحاب فى الموضوع و ما فى كلام السيد الحكيم قدس سره من كون 
يقال: هذا الشىء الموجود قبل وجوده لم يكن حريرا موجودا و الان كما كان. 


(9) لعين الملاكك فلاحظ. 

(©) الوجه فى الجواز عدم الدليل على الحرمه فان مقتضى اصاله الحليه الجواز. 
(0) فان مقتضى الاطلاق الفساد و الانصراف لا وجه له فلاحظ و لا ملازمه 
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كالحشيش و ورق الشجر و الطين و نحوها تستر به و صلى صلاه المختار )١(‏ و ان لم يجد ذلكك أيضا فان أمن الناظر المحترم 


بين الجوازين. 


)١(‏ ما أفاده على القاعده اذ لا يبعد أن تكون هذه الامور من مصاديق الساتر بحيث تكون فى عرض بقيه ما يستتر به فيجوز الستر 
بها حتى فى حال الاختيار و يدل على المدعى ما رواه على بن جعفر .)١١‏ 


و أيضا يدل عليه ما رواه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينه عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلى 
فيه فقال: يصلى إيماء الحديث )2١‏ فلاحظ. 


على بن جعفر 2 أن العارى يصلى قائما و يومى للركوع و السجود أعم من أن يكون هناكك ناظر أم لا. 


و المستفاد من روايه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينه عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلى فيه 
فقال: يصلى إيماء و ان كانت امرأه جعلت يدها على فرجها و ان كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان إيماء و لا 
يسجد ان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما ايماء برءوسهما قال: و ان كانا فى ماء أو بحر لجى لم يسجدا عليه و 
موضوع عنهما التوجه 


0( لاحظ ص: ١97‏ 
(؟) الوسائل الباب 0ه من أبواب لباس المصلى الحديث: ع 
© لاحظ ص: ١97‏ 


فيه يؤميان فى ذلكك إيماء رفعهما توجه و وضعهما ١١‏ انه يصلى جالسا. 

لكن لا يبعد أن يستفاد منها ان الجلوس مقدمه للركوع و السجود بأن نقول: 

ان المستفاد من الروايه ان المصلى العارى يصلى قائما و يضع يده على فرجه ثم يجلس و يؤمى للركوع و السجود. 
و أما بقيه النصوص فمنها ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: 

وان 16 مع سيلف و الدض عق لو لقان الششوق علي فاتها 1 


و هذه الروايه متحده مع روايه ابن جعفر من حيث المضمون. و منها ما رواه ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه 
السلام فى الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاه قال: يصلى عريانا قائما ان لم يره أحد فان رآه أحد صلى جالسا 7. 


وقد فصل فيه بين وجود الناظر و عدمه ولا يترتب عليه أثر لأنه مرسل. 


و منها: ما 


رواه أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام: 
قال: العارى الذى ليس له ثوب اذا وجد حفيره دخلها و يسجد فيها و يركع ."١‏ 
و الكلام فيه هو الكلام فى سابقه و مثله مرسل الفقيه «2). 


و منها: ما رواه عبد الله مسكان عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل عريان ليس 


)١(‏ الوسائل الباب 00٠‏ من أبواب لباس المصلى الحديث: ع 
(9) نفس المصدن الحنيك: + 

() نفس المصيدن الحديت: 8 

(©) نفس المصيدن الحنيت ٠١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ه 
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و الاحوط له وضع يديه على سوأته )١(‏ وان لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا مؤميا الى الركوع و السجود (؟) و الاحوط أن 
يجعل ايماء 


معه ثوب قال: اذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما .)١١‏ 


وقد فصل فيه بين الرؤيه و عدمها وقد نوقش فى السند بأن روايه ابن مسكان من حيث الطبقه عن أبى جعفر بعيد. لكن هذا 
الاشكال مردود بأنه ما دام لم يقطع بالخلاءف و بعباره اخرى: ما دام يحتمل تطابق الظاهر للواقع يؤخذ بالخبر على حسب 
الموازين و نحن نحتمل وجدانا ان ابن مسكان لقى أبا جعفر و سمع الحديث منه فلا وجه لرفع اليد عنها فلا تصل النوبه الى 
القول بأنه من أصحاب الاجماع و أن الخبر معمول به عند المشهور كى يرد عليه ما اوردناه فى محله. 


لكن مع ذلكك يكون العمل بالروايه مشكلا اذ محمد بن خالد البرقى واقع فى الطريق و النجاشى ضعفه فلا يمكن الاعتماد عليها. 


و عليه نقول: لو قلنا بأن حديث ابن مسكان معتبر و لا بد من العمل به فمقتضى القاعده تقييد كل من حديثى ابن جعفر و 


زراره بحديث ابن مسكان و تكون النتيجه أن نقول: بأنه اذا كان بحيث لا يراه أحد يصلى قائما و يؤمى للركوع و السجود وان 
كان بحيث يراه أحد يصلى جالسا بأن يقوم و يضع يده على فرجه و يجلس للركوع و السجود و أما لو قلنا بأن خبر ابن مسكان لا 
اعتبار به يكون مقتضى القاعده ترجيح روايه ابن جعفر حيث انها احدث. 


)١(‏ لدلاله روابه زراره عليه ولا اشكال فى حسن الاحتياط. 


(1) الظاهر انه لا دليل عليه فان مقتضى خبر ابن جعفر عدم الفرق بين الصورتين كما مر. 


1س النصدر الحديعة م 


السجود أخفض من ايماء الركوع .)١(‏ 
[مسأله #": إذا انحصر الساتر بالمخصوب أو الذهب أو الحربر أو ما لا يؤكل لحمه أو النحس] 


(مسأله ع”): اذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه أو النجس فان اضطر الى لبسه صحت صلاته 


)١(‏ لاحظ خبر أبى البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أنه قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغى له أن يصلى حتى 
يخاف ذهاب الوقت يبتغى ثيابا فان لم يجد صلى عريانا جالسا يؤمى إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه فان كانوا جماعه 
تباعدوا فى المجالس ثم صلوا كذلك فرادى .)١١‏ 


والخبر ضعيف بأبى البخترى و الاحتياط طريق النجاه. 


() اذ المفروض انه معذور فى لبسها و لا بد منه والصلاه لا تسقط بحال فتسقط المانعيه كبقيه الموارد و هذا ظاهر و لا وجه لا 
شكال سيد المستمسكك قدس سره فى المقام بأنه لا وجه لسقوط المانعيه فانه يرد عليه ان المانعيه انما تسقط بلحاظ أن الصلاه لا 
تتركك بحال فلاحظ. 


0 والرجه فبدان 


الستر فى الصلاه متوقف على التمكن منه و مع حرمه الستر لا يتمكن المكلف منه فان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا. 


وجوب الستر فلا تصلح حرمته للمانعيه اذ لا حرمه على تقدير وجوبه فلا بد من رعايه ما هو الاهم من حيث الملاكك و اثبات 
الأهميه فى جانب حرمه اللبس يحتاج الى الدليل. 


)١(‏ الوسائل الباب 07 من أبواب لباس المصلى 


قلت: أولا: ان حرمه اللبس لا تتوقف على عدم الضروره بل مطلقه و الضروره رافعه للحرمه لكن وجوب الستر يتوقف على 
القدره و الحرمه ترفع القدره فلا يعقل أن يكون وجوب الستر محققا للضروره الرافعه للحرمه الا على النحو الدورى. 


و بتعبير آخر: نقول: تحقق التزاحم بين الدليلين يتوقف على شمول كل من الدليلين للمورد و المفروض عدم شمولهما اذ دليل 
الحرمه بنظر العرف يصاح لان يكون قرينه للمراد من دليل وجوب الستر مضافا الى ان موضوع وجوب صلاه العارى من لم يجد 
ساترا و عدم الوجدان تاره بالتكوين و اخرى بالتشريع فلاحظ. 


و لكن لا يخفى ان ما ذكرناه انما يتم بالنسبه الى الثلا-ثه الامول و أما الرابعه فلا الا على القول بحرمه لبس غير المأكول مطلقا 
فربما يقال: بأن المقام يدخل فى باب التزاحم اذ يترد الامر بين الصلاه فى غير المأكول مثلا و الصلاه عاريا فلا بد من اجراء 


قانون التزاحم 


من تقديم معلوم الاهميه أو محتملها أو التخبير الى آخر أحكام ذلكك الباب. 


و الحق أن يقال: ان دوران الا-مر بين الاجزاء و الشرائط للصلاه له يكون من صغريات باب التراحم اذ معنى التزاحم التمانع في 
مقام الامتثال بعد تماميه الجعل من قبل المولى. 


و بعباره اخرى: لو كان التنافى فى مقام الجعل و العلم بعدم تحقق الجعل المتعدد من قبل الشارع يكون التنافى و التعاند من باب 
المعارضه و أما لو كان الجعل معلوما من قبله تعالى و كان التعاند فى مقام الامتثال يدخل فى باب التزاحم فنقول: 


على مبنى هذا الامر لا يكون الدوران المفروض فى باب الصلاه داخلا فى باب 


التزاحم اذ الاوامر المتعلقه بالاجزاء و الشرائط الصلاتيه أوامر ارشاديه لا مولويه و لذا لا فرق بين قدره المكلف و عدمها. 


ان قلت: كيف يمكن الا-لتزام بكون الا-مر الضمنى أمرا إرشاديا و الحال انه لا شبهه فى أن الاسمر بالمركب ينحل الى الا-مر 


قلت: ما ذكرته صحيح لكن لا يعقل فرض التزاحم بين الا-مر المتعلق بجزء مع المتعلق بجزء آخر اذ المفروض ان المركب 
ارتباطى و كل جزء منه يرتبط بالجزء الآخر. 


وان شئت قلت: ان متعلق كل أمر مشروط بالجزء الاخر فلا يعقل التزاحم و التدافع فادخال هذه المسأله فى باب التزاحم لا وجه 
له فالدوران فى باب الصلاه يكون من باب التعارض. 


بتقريب: انه لو تعذر جزء أو شرط من الصلاه يكون مقتضى القاعده الاوليه سقوط وجوبها لكن حيث علم بالإجماع و الضروره 
القطعيه عدم سقوط وجوبها نعلم بوجوب الاتيان بالمقدار الممكن و الميسور فلو كان الجزء 


المتعذر متعينا يسقط التكليف بالنسبه اليه و يبقى بالنسبه الى الباقى و أما لو تردد بين أمرين كما لو دار الامر بين رفع اليد عن 
السوره و بين رفع اليد عن التشهد- مثلا-- يكون مقتضى دليل كل منهما وجوبه فتاره يكون كل واحد من الدليلين مهملا فى 
مقام الاثبات و اخرى لا يكون كذلك و على الثانى فاما يكون احدهما مطلقا و الاخر مهملا و اما يكون كلاهما مطلقين و على 
الثانى فاما يكون الاطلاق فى كل منهما بدليل الحكمه و اما يكون كل من الدليلين بالعموم الوضعى و اما يكون احدهما 
بالحكمه و الاخر بالوضع أما لو كان كل من الدليلين مهملا فى مقام الاثبات كما لو كان المدركك اجماعا فى كل من الامرين 
تصل النوبه الى الاصل العملى و مقتضى البراءه عدم 


وأمافى النجس فالا-حوط الجمع بين الصلاه فيه و الصلاه عاريا و ان كان الالظهر الاجتزاء بالصلاه فيه كما سبق فى أحكام 
النجاسات .)١(‏ 


تعين احدهما و تكون النتيجه التخيير و أما لو كان احدهما مطلقا و الاخر مهملا يؤخذ بالمطلق وان كان كل منهما بالاطلاق 
بدليل الحكمه فلو قلنا بأن النتيجه التساقط يرجع الى الاصل أيضا و لو قلنا بأنه يقع التعارض بين الاطلاقين فلا بد من اعمال قانون 


التعادين: 


وأما لو كان أحدهما بالوضع و الاخر بالاطلاق يقدم ما بالوضع لأنه يصلح أن يكون بيانا لما يكون بالاطلاق و ان كان كلاهما 
بالوضع يقع التعارض بينهما و لا بد من اعمال قواعد المعارضه من التخبير على بعض المسالكك أو الترجيح لو كان ترجيح فى 
البين أو التساقط كما هو الحق. 


هذا هو الميزان الكلى فى 


هذا المقام و أما فى هذه الفروع التى تعرض لها الماتن و أفاد بأن الواجب أن يصلى عاريا فيمكن أن يقال فى وجهه أن المذكور 
فى جمله من النصوص »١١‏ ترتب الصلاه عاريا على عدم وجدان الساتر و حيث انه علم من الدليل الشرعى مانعيه غير المأكول 
مثلا و يترتب عليه ان وجود الساتر الممنوع كعدمه فطبعا تصل النوبه الى البدل و هو أن يصلى عريانا. 

وان شئت قلت: انه استفيد من الادله الآوليه ان الصلاه تفسد فيما لا يؤ كل لحمه- مثلا- و مقتضى اطلاق دليل المانع عدم الفرق 
بين وجود ساتر غيره و بين عدمه فيكون معنى قوله عليه السلام: «ان لم يجد ساترا يصلى عاريا؛ أن المصلى لو لم يجد ساترا 


شرعيا يصلى عاريا و من الظاهر ان غير المأكول لا يكون ساترا شرعا فلا بد من التنزل الى البدل و قس عليه غيره من الموانع. 


)١(‏ وقد تقدم شرح كلام الماتن فراجع و الاحتياط طريق النجاه. 


(0) لاحظ ص: 197 وعم 
[مسأله 17"!: الأحوط لزوما تأخير الصلاه عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده فى آخر الوقت] 


(مسأله 7): الاحوط لزوما تأخير الصلاه عن أول الوقت اذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده فى آخر الوقت )١(‏ و اذا يس و 
صلى فى أول الوقت صلاته الاضطراريه بدون ساتر فان استمر العذر الى آخر الوقت صحت صلاته و ان لم يستمر لم تصح (7). 


[مسأله 4: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير و الآخر مما تصح الصلاه فيه] 


(مسأله 8): اذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالا أن احدهما مغصوب أو حرير و الاخر مما تصح الصلاه فيه لا يجوز الصلاه فى 
واحد منهما بل يصلى عاريا (*) وان علم أن احدهما من غير المأكول 


)١(‏ هذا من صغريات مسأله جواز البدار لذوى الاعذار و عدمه و الظاهر انه ليس فى المقام نص الا ما رواه أبو البخترى ولو 
الروايه ضعيفه سندا بأبى البخترى و دلاله الروايه على الوجوب محل الاشكال فان لفظ ينبغى لا يدل الا على مجرد الرجحان و 
أما من حيث القاعده فالظاهر انه لا مانع من البدار فان استصحاب بقاء العذر الى آخر الوقت بالاستصحاب الاستقبالى يقتضى 
جواز البدار فلو انكشف الخلا-ف لا بد من الاعاده لعدم الاجزاء نعم التأخير موافق للاحتياط فان الاقوال مختلفه فى المسأله و 
الاولى أن يأتى فى أول الوقت رجاء و يترصد فلو انكشف انقطاع العذر يأتى بما هو وظيفه المختار. 


(؟) كما هو ظاهر فان الامر تعلق بالطبيعه بين المبدأ و المنتهى و المفروض تمكن المكلف من الاتيان بصلاه المختار و الاجزاء 
لا دليل عليه. 


() اذ العلم الإجمالى منجز عند القوم بالنسبه الى جميع الاطراف للواقع فلا يمكن التصرف فى أطرافه فليس له الا الصلاه عاريا 
و بعباره اخرى: يصدق انه 


() افع م با 


والاخر من الماكول أو أن احذهما تجسن 


و الاخر طاهر صلى صلاتين فى كل منهما صلاه .)١(‏ 

[المقصد الرابع: مكان المصلى] 

اشاره 

المقصد الرابع: 

مكان المصلى 

[مسأله 9: لا تجوز الصلاه فريضه أو نافله فى مكان يكون المسجد فيه مغصوبا] 


(مسأله 9): لا تجوز الصلاه فريضه أو نافله فى مكان يكون المسجد فيه مغصوبا (؟). 


لم يجد ما يستر به عورته. 
)١(‏ فانه مقتضى تنجز العلم الإجمالى. 


(0) قد حكى الاجماع عليه لكن كيف يمكن تحصيل الاجماع على مثله كما أنه لا مجال للاستدلال بحديث وصيه أمير 
المؤمنين عليه السلام قال: يا كميل انظر فى ما تصلى و على ما تصلى ان لم يكن من وجهه و حله فلا قبول .)١١‏ فانه قد مر فى 
بحث لباس المصلى و قلنا بأنه ضعيف سندا. 


وفى المستدرك الباب 5 من أبواب الانفال الحديث: ”عن عوالى اللثالى ما أرسله عن الصادق عليه السلام بل نبيح لهم 


وعدم اعتبار الروايه أوضح من أن يخفى فالعمده فى المقام ما حقق فى بحث الاجتماع فى الاصول من امتناع الاجتماع و أن 
مبغوض المولى لا يمكن أن يتقرب به فهذا شرط من ناحيه العقل لا من ناحيه الشرع هذا بحسب الكبرى فالبحث 


١ الوسائل الباب ” من أبواب مكان المصلى الحديث:‎ )١( 


فى المقام من حيث الصغرى بأن نرى أن الاجزاء الصلاتيه هل تكون متحده مع الغصب أم لا؟ 


ربما يقال: باستحاله اتحاد الصلاه مع الغصب بدعوى: ان الصلاه من مقوله و الغصب من مقوله اخرى و قد حقق فى الفلسفه 
باستحاله اتحاد مقوله مع مقوله اخرى فان المقولات متباينات. 


لكن الا-مر ليس كذلك فان الغصب ليس من المقولات بل أمر انتزاعى ينتزع من المقولات المتعدده فقد ينتزع من الكون فى 
المكان الذى يكون من مقوله الاين و اخرى ينتزع من أكل مال الغير الذى 


يكون من مقوله اخرى و عليه لا يمكن أن يكون الغصب من الامور المتأصله الخارجيه فى قبال المقولات و الا يلزم تفصل شى 
ء واحد بفصلين فى عرض واحد و اندراجه تحت نوعين و هذا من الاباطيل الواضحه فلا يكون الغصب أمرا متأصلا خارجيا بل 
أمر انتزاعى فلا مانع من أن يكون مصداقه فى بعض الاعيان من مقوله و اخرى يكون من مقوله اخرى و أما الصلاه فلا تكون 
مقوله برأسها فى قبال المقولات فان المقولات محصوره فى محدوده خاصه و لا تكون الصلاه داخله تحت مقوله مخصوصه كما 
هو ظاهر بل الصلاه مركبه من مقولات متعدده و هى الكيف النفسانى و الكيف المسموع و الوضع و هكذا فعليه لا مانع ثبوتا من 
اتحاد الصلاه مع الغصب اذ ثبت ان الصلاه مركبه من المقولا.ت و ثبت ان الغصب أمر انتزاعى من المقولات المختلفه فلا مانع 
من أن يكون منشأ انتزاع الغصب هى المقوله التى تكون الصلاه مركبه منها. 


اذا عرفت امكان الاتحاد فلا بد من أن نلاحظ و نرى انه هل يكون حد مشتركك بين الامرين و هل يلتقى احدهما بالاخر فى 
المطاف أم لا؟ فنقول: ان الصلاه مركبه من عده مقولات منها النيه و هى الكيف النفسانى و لا شبهه فى أنه لا يكون من مصاديق 


الغصب و منها التكبيره و القراءه و الاذكار و هى من مقوله الكيف المسموع و هى أيضا لا تكون من الغصب المحرم اذ الغخصب 
عباره عن التصرف فى مال الغير و القراءه و ان كانت تموج الهواء و تكون نوع تصرف فى مال الغير لكن لا تكون تصرفا عرفيا. 


و منها القيام و الركوع و السجود و 


القعود و انها أيضا لا تكون داخله تحت عنوان الغصب اذان المذكورات هيئات خاصه عارضه على المصلى و تكون من مقوله 
الوضع فان هيئه القيام ليست تصرفا فى مال الغير بل التصرف هو اشغال الفضاء و مقدار من الارض. 


ان قلت: ان الركوع و كذلكك غيره مما ذكر فعل من افعال المصلى و الفعل تصرف فى مال الغير فيكون حراما. 


قلت: لا كليه فى الكبرى فان كلما صدر عن الشخص و يسمى فعلا اختياريا له لا يكون تصرفا خارجيا و لذا قلنا بأن النيه لا 
تكون داخله فى الغصب و الحال انه لا شبهه فى أنها من أفعال المكلف. 


ان قلت: انه لا شبهه فى أن الهوى الى الركوع و السجود و كذلك النهوض الى القيام تصرف فى مال الغير فيكون غصبا فثبت 
الاتحاد. 


قلت: ان الامر و ان كان كذلك لكن كونها جزءا من الصلاه اول الكلام بل انها مقدمه للواجب. 


ان قلت: انه لا- يكفى فى القيام مجرد الهيئه بحيث لو كان الشخص معلقا فى الهواء يكون كافيا بل لا بد من كونه على الارض 
فيكون متصرفا فى مقامه و يكون حراما لأنه غصب. 

عينا أو منفعه أو لتعلق حق أحد به كحق الرهن )١(‏ و لا- فرق فى ذلكك بين العالم بالغصب و الجاهل به على الاظهر (؟) نعم اذا 
كان معتقدا عدم الغصب أو كان ناسيا له و لم يكن هو الغاصب صحت صلاته () و كذلكك تصح صلاه من كان مضطرا أو 
مكرها على التصرف فى المغصوب كالمحبوس بغير حق (6) و الاظهر صحه الصلاه فى المكان الذى يحرم المكث فيه لضرر 
على النفس 


قلت: سلمنا لكن هذا أخص من المدعى فانه 


لو فرض عدم القيام وحده غصبا يرتفع هذا الاشكال فتأمل مضافا الى أنه لا يشترط فى القيام الاعتماد بل مجرد المماسه مع 
الارض كاف فلو فرض ان التماس لم يكن مع ملكك الغير بأن الارض المغصوبه مفروشه بفرش مباح لا يتوجه الاشكال. 


فاتضح انه لا تلافى بين الامرين و التركيب انضمامى نعم يشكل الامر فى السجده فانه لو قلنا بأنه يعتبر فيها الاعتماد على الارض 
ولا يكفى مجرد المماسه يتوجه اشكال الاتحاد فيتم ما افاده الماتن. 


)١(‏ اذ كلها مصداق للغصب. 
(؟) اذ مع الجهل الحكم الواقعى فعلى و محفوظ ولا يمكن أن المبغوض يكون مصداقا للعباده فلا فرق بين الجاهل و العالم. 


() اذ مع النسيان أو اعتقاد عدم الغصب لم يكن النهى فعليا فلا يصدر الفعل مبغوضا من المكلف فتصح الصلاه نعم اذا كان هو 
الغاصب يكون الفعل الصادر منه مبغوضا لكونه مقصرا فى مقدماته و الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار و فى شمول حديث لا 
تعاد للمقصر اشكال. 


(©) اذ المفروض عدم صدور الفعل عنه حراما فلا يكون مانعا عن الصحه. 
مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: 7/١‏ 


أو البدن لحر أو برد أو نحو ذلكك و كذلكك المكان الذى فيه لعب قمار أو نحوه )١(‏ كما أن الاظهر صحه الصلاه فيما اذا وقعت 


تحث سقق مغصوب أو خيمه مغصوية (00. 

[مسأله :٠‏ إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه بطلت صلاته] 

(مسأله :)©٠‏ اذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه بطلت صلاته (”) و ان انكشف الخلاف (©6). 
[مسأله :١‏ لا يجوز لأحد الشركاء الصلاه فى الأرض المشتركه إلا بإذن بقيه الشركاء] 


(سأله 69 للك بجوو لأحد الشركاء الصلاه فى الأركن المشت ركه الآباذن بقيه الشركاء (8) كما لذ فجوز الضتلاة فى الاركن 
المجهوله المالك الا باذن الحاكم الشرعى (2). 


[مسأله ؟؟: إذا سبق واحد إلى مكان فى المسجد فغصبه منه غاصب فصلى فيه] 


(مسأله 67): اذا سبق واحد الى مكان فى المسجد فغصبه منه غاصب فصلى فيه ففى صحه صلاته اشكال (/0. 


(1) لعدم التركيب اتحاديا فلا يكون متعلق الامر متحدا مع متعلق النهى فلا تنافى بين حرمه الكون فى الدار و صحه الصلاه كما 


لو صلى مع الخلوه بالاجنبيه بناء على حرمتها. 

(1) الكلام فيه هو الكلام و هو عدم كون التركيب اتحاديا. 

(6) فان المبغوض لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب. 

(©) اذ مع الاعتقاد بالحرمه كيف يمكن أن يقصد القربه منه تعالى. 

(0) اذ المفروض انه ملكك الغير و لا يجوز التصرف فى ملكك أحد الا باذنه. 


() ما افاده يتوقف على ولايه الحاكم بهذا المقدار و هو محل الكلام و الاشكال و بعباره اخرى: لا يمكن الجزم بجواز التصرف 
باذن الحاكم على الاطلاق. 


(0) قال فى الجواهر: «أما حق السبق فى المشتركات كالمسجد و نحوه ففى 
[مسأله 7©: إنما تبطل الصلاه فى المغصوب مع عدم الإذن من المالك فى الصلاه] 


(مسأله 67): انما تبطل الصلاه فى المغصوب مع عدم الاذن من المالكك فى الصلاه و لو لخصوص زيد المصلى و الا فالصلاه 


بطلان الصلاه بغصبه و عدمه و جهان بل قولان أقواهما الثانى وفافا للعلامه الطباطبائى فى منظومته لأصاله عدم تعلق الحق للسابق 
على وجه يمنع الغير بعد فرض دفعه عنه سواء كان هو الدافع أو غيره و ان اثم بالدفع المزبور لأولويته اذ هى أعم من ذلك قطعا 
الى آخر كلامه .)١١‏ 
و فى المقام روايتان: إحداهما ما رواه محمد بن اسماعيل عن بعض اصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: تكون 
بمكه أو بالمدينه أو الحيره أو الموضع التى يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضاً فيجى ء آخر فيصير مكانه فقال: من سبق 
الى موضع فهو احق 


به يومه و ليلته ١؟7).‏ 


ثانيتهما: ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم فمن 
سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل «. 


لكن الاولى مرسله و فى سند الثانيه طلحه بن زيد و هو لم يوثق و عليه لا يبعد أن ما أفاده فى الجواهر هو الحق فان المفروض انه 
حق عام فلكل احد أن يسبق اليه. 


لكن الانصاف انه مشكل الا فيما يتصرف السابق بالدفع بأن يتركك المحل و أما فى صوره عدم الانصراف فحق السبق له و مجرد 
دفعه و طرده ظلما لا يسقط حق أولويته و اسبقيته و العمده عدم الدليل على نحو الاطلاق و استصحاب بقائه حتى 


782 جواهر الكلام ج 8 ص:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 088 من أبواب أحكام المساجد الحديث: ١‏ 
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.)١( صحيحه‎ 

[مسأله 6: المراد من إذن المالك المسوغ للصلاه أو غيرها من التصرفات أعم من الإذن الفعليه] 


( مسأله 5#): المراد من اذن المالكك المسوغ للصلاه أو غيرها من التصرفات أعم من الا-ذن الفعليه بأن كان المالك ملتفتا الى 
الصلاه مثلا و اذن فيها و الاذن التقديريه بأن يعلم من حاله انه لو التفت الى التصرف لإذن فيه فتجوز الصلاه فى ملك غيره مع 
غفلته اذا علم من حاله انه لو التفت لأذن (7). 


[مسأله 4؟: تعلم الإذن فى الصلاه إما بالقول كأن يقول: صل فى بيتى أو بالفعل] 
(مسأله 60): تعلم الاذن فى الصلاه اما بالقول كأن يقول: 


صل فى بيتى أو بالفعل كأن يفرش له سجاده الى القبله أو بشاهد الحال كما فى المضايف المفتوحه الابواب و نحوها (”*) وفى 
غير ذلكك لا تجوز الصلاه و لا غيرها من التصرفات الا مع العلم بالاذن و لو كان تقديريا و لذا يشكل فى بعض المجالس المعده 
لقراءه التعزيه الدخول فى المرحاض و الوضوء بلا اذن و لا سيما اذا توقف ذلكك على تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر 


أو طى بعض فراش 


)١(‏ بلا اشكال لعدم المقتضى للفساد و بعباره اخرى: ان موضوع الغصب ينتفى مع اذن المالكك. 


() اذ لا اشكال فى كفايه الاذن و الرضا التقديريين فانه يجوز التصرف فى مال الغير مع احراز طيب نفسه و لو على نحو التقدير 
وهذا من الواضحات. 


( اذ المناط كشف الرضا فلو كشف يترتب عليه الاثر بلا فرق بين انحاء الكشف. 


المجلس أو نحو ذلكك مما يثقل على صاحب المجلس و مثله فى الاشكال كثره البصاق على الجدران النزهه و الجلوس فى 
بعض مواضع المجلس المعده لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامه المعده لأهل الشرف فى الدين مثلا أو لعدم كونها 
معده للجلوس فيها مثل 


الغطاء الذى يكون على الحوض المعمول فى وسط الدار أو على درج السطح أو فتح بعض الغرف و الدخول فيها و الحاصل أنه 
لا بد من احراز رضا صاحب المجلس فى كيفيه التصرف و كمه و موضع الجلوس و مقداره و مجرد فتح باب المجلس لا يدل 
على الرضا بكل تصرف يشاء الداخل .)١(‏ 


[مسأله ع6: الحمامات المفتوحه و الخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلا بالإذن] 


(مسأله #*): الحمامات المفتوحه و الخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها الا بالاذن فلا يصح الوضوء من مائها 
والصلاه فيها الا باذن المالكك أو وكيله و مجرد فتح أبوابها لا يدل على الا-ذن فى ذلكك و ليست هى كالمضائف المسبله 
للانتفاع بها (5). 


[مسأله /ا؟: تجوز الصلاه فى الأراضى المتسعه و الوضوء من مائها] 


(مسأله /ا©): تجوز الصلاه فى الاراضى المتسعه و الوضوء من مائها و ان لم يعلم الاذن من المالكك اذا لم يكن المالكك لها صغيرا 


(1) لعدم العلم بالرضا و مع عدم العلم لا يجوز التصرف فى مال الغير. 

(1) كما هو ظاهر لعدم دليل على الجواز و صفوه القول أن جواز التصرف يحتاج الى دليل معتبر فلاحظ. 
(*) للسيره المتصله بزمنهم عليهم السلام و أما الاستدلال عليه بدليل نفى الحرج 
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و كذلك الاراضى غير المحجبه كالبساتين التى لا سور لها و لا حجاب فيجوز الدخول اليها و الصلاه فيها وان لم يعلم الاذن 
من المالكك )١(‏ نعم اذا ظن كراهه المالكك فالاحوط الاجتناب عنها (5). 


[مسأله 64: الأقوى صحه صلاه كل من الرجل و المرأه إذا كانا متحاذيين حال الصلاه] 


(مسأله 68): الاقوى صحه صلاه كل من الرجل و المرأه اذا كانا متحاذيين حال الصلاه أو كانت المرأه متقدمه اذا كان الفصل 
بينهما مقدار شبر أو أكثر و ان كان الاحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأه أو يكون بينهما حائل أو مسافه 


عشره أذرع 


و العسر فاورد عليه بأن دليل رفع الحرج امتنانى و رفع الحرمه عن التصرف فى مال الغير خلاف الامتنان على المالكك. 


و يمكن دفع هذا الاشكال بأن الامتنان على فرض تسلم اشتراطه بالنسبه الى من تشمله القاعده و لا يلزم أن يكون امتنانا بالنسبه 
الى كل واحد و كل فرد و من الظاهر ان تجويز التصرف امتنانى بالنسبه الى من يكون الامتناع عن التصرف حرجيا بالنسبه اليه. 


لكن هل يمكن الالتزام بجواز التصرف فى أموال الناس بدليل الحرج؟ مضافا الى ان دليل الحرج يعارض بدليل نفى الضرر على 
ما هو المقرر عند القوم اذ التصرف فى ملكك 


أحد بلا اذن منه نوع ضرر على مالكه و لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام و صفوه القول انه لم تحرز السيره على التصرف فى 
الفروض المذكوره و مقتضى القاعده الاوليه عدم الجواز. 


)١(‏ الكلام فيه هو الكلام. 
إفة لعدم احراز السيره. 


بذراع اليد .)١(‏ 


)١1(‏ على المشهور- على ما فى بعض الكلمات- بل ادعى عليه الاجماع- كما نقل عن الخلاف و الفقيه- و العمده النصوص: 
منها ما رواه ادريس بن عبد اللّه القمى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى و بحياله امرأه قائمه على فراشها جنبا 
فقال: ان كانت قاعده فلا يض ر كك و ان كانت تصلى فلا .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المرأه تزامل الرجل فى المحمل يصليان جميعا قال: لا و لكن 
يصلى الرجل فاذا فرغ صلت المرأه .7١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأه تصلى عند الرجل فقال: لا تصلى المرأه بحيال الرجل الا أن 
يكون قدامها و لو بصدره 9 


و منها: ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث أنه سثل عن الرجل يستقيم له أن يصلى و بين يديه امرأه تصلى؟ 
قال: ان كانت تصلى خلفه فلا بأس و ان كانت تصيب ثوبه «©). 


و فى قبال هذه الروايات عده نصوص تدل على الجواز منها: ما رواه جميل عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنه قال: لا بأس أن (لا 
)"قصل البراه هذاه الرجل وهو تسلدقاة الت صلق اللمعليةاو آله كان ييل وتعاتشة يظح سيره زناية :وا هن عدا شين و 
كان اذا 


أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد «4). 


حا 


)١(‏ الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلى الحديث: 
(؟) الوسائل الباب 0 من أبواب مكان المصلى الحديث: ” 
(”») الوسائل الباب © من أبواب مكان المصلى الحديث: ” 
(؟)فين المصدو الحديت» + 

(5) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلى الحديث: 5 


والانصاف ان هذه الروايه مضطربه- كما قال صاحب الحدائق- و يحتمل التصحيف وان الصحيح انه رلا اق أن تضطجع) الى 


آخرها. 


و منها: ما رواه الفضيل عن أبى جعفر عليه السلام قال: انما سميت بكه لأنه تبكك فيها الرجال و النساء و المرأه تصلى بين يديكك 
و عن يمينكك و عن يسارك و معكك ولا بأس بذلكك و انما يكره فى سائر البلدان .)١١‏ 


و الاستدلال بالروايه على الجواز يتوقف على ثبوت عدم الفصل بين مكه و غيرها و هذا أول الكلام فان المناسبه بين الحكم و 
الموضوع كما ذكر فى الروايه تقتضى التفصيل. 


و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يصلى و المرأه تصلى بحذاه؟ قال: لا بأس .)7١‏ و هذه 
الروايه لإرسالها غير قابله للاستدلال. 


و منها: ما رواه عبد الله بن أبى يعفور قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


اصلى و المرأه الى جنبى (جانبى) و هى تصلى؟ قال: لا الا أن تقدم هى أو أنت ولا بأس أن تصلى و هى بحذكك جالسه أو 


قائمه (). 


و الاستدلال بهذه الروايه على الجواز يتوقف على أن يكون المراد بالتقدم تقدم المرأه على الرجل فى حال الصلاه و هذا بعيد 


عن الانظار فانه كيف يمكن أن يكون التقدم جائزا و التساوى لا 


يكون جائزا فيكون المعنى انه لا بد من أن يتقدم أحدهما فى الصلاه بأن يصليا بالترتيب مضافا الى أن قراءه صيغه «تقدم) 


٠١ الوسائل الباب 0 من أبواب مكان المصلى الحديث:‎ )١( 


مجهولا خلاف الظاهر و ان قرأت معلومه فاما تقرأ لازمه بلا تشديد و اما تقرأ متعديه. 


أما على الاول فلا ينسجم المعنى و أما مع التعديه فيحتمل أن يكون المفعول الصلاه اى لا يجوز الا بأن تقدم المرأه صلاتها أو 
أنت تقدم صلاتكك و يحتمل أن يكون المفعول الشخص بأن يكون المراد أنه لا يجوز الا بأن تقدمكك أو تقدمها و بعد الاجمال 


و فى المقام طائفه ثالثه من النصوص تفصل منها: ما رواه معاويه بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل و 
المرأه يصليان فى بيت واحد قال: 


اذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها و هو وحده ولا بأس .)١١‏ 
وهذه الروايه ضعيفه لضعف اسناد الصدوق الى ابن وهب بمحمد بن على ما جيلويه. 


و منها: ما رواه أبو بصير هو ليث المرادى قال: سألته عن الرجل و المرأه يصليان فى بيت واحد المرأه عن يمين الرجل بحذاه قال: 
لا الا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه و آله ذراعا و كان يضعه بين يديه اذا صلى 


يستره ممن يمر بين يديه 79). 
وهذه الروايه ضعيفه بالصيقل. 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل و المرأه يصليان جميعا فى بيت المرأه عن يمين 
الرجل 


بحذاه قال: لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه «*7. 


)نفس المضدن الصسنيث: ا 
(9)انقسن المضدن السنوف: " 
(#اتفسن المصدن السنيك + 


و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن سنان. 
و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا كان بينها و بينه ما لا يتتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس .)١١‏ 


و منها: ما رواه حريز عن أبى عبد الله عليه السلام فى المرأه تصلى الى جنب الرجل قريبا منه فقال: اذا كان بينهما موضع رجل 
(رحل) فلا بأس 07١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له المرأه و الرجل يصلى كل واحد منهما قباله صاحبه؟ قال: نعم اذا 
كان بينهما قدر موضع رحل 030 و هذه الروايه غير متعرضه لحكم المساواه بل متعرضه لحكم تقدم احدهما على الاخر. 


و منها: ما رواه أيضا قال: قلت له: المرأه تصلى حيال زوجها؟ قال: تصلى بازاء الرجل اذا كان بينها و بينه قدر ما لا يتخطى أو 
قدر عظم الذراع فصاعدا (8). 


و منها: ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلى و بين يديه امرأه تصلى؟ قال: لا يصلى 
حتى يجعل بينه و بينها أكثر من عشره أذرع و ان كانت عن يمينه و عن يساره جعل بينه و بينها مثل ذلكك فان كانت تصلى خلفه 
فلا بأس وان كانت تصيب ثوبه وان كانت المرأه قاعده أو قائمه فى غير صلاه فلا بأس حيث كانت «8. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 


00 


نتوون العو عدي 1 

فين الود السنيف ١‏ 

قبي الوسدى السنيف: 1 

(0) الوسائل الباب ,من أبواب مكان المصلى الحديث: ١‏ 


الرجل يصلى فى زاويه الحجره و امرأته أو ابنته تصلى بحذاه فى الزاويه الاخرى قال: لا ينبغى ذلكك فان كان بينهما شبر أجزأه 
يعنى: اذا كان الرجل متقدما للمرأه بشبر .)١١‏ 


وكهاكما رواد نفب اللي تالكببالئه:[ سق نعي اللماصيي" الرمجل "مضل شن از اوه المصد ره واه أ ايز أنه تضيلك رل تفن 
الزاويه الاخرى قال: 


لا ينبغى ذلك الا أن يكون بينهما ستر فان كان بينهما ستر أجزأه "7١‏ و قريب منه ما رواه محمد بن مسلم «07. 


و مقتضى القاعده أن يلتزم بلزوم البعد أكثر من عشره أذرع فيما تكون المرأه متقدمه على الرجل و بين يديه فان حديث عمار 
«* يقتضى ذلكك بلا معارض و لو فرض انه يعارضه ما رواه زراره «0) يقدم هذا الحديث على ذاك لان هذا الحديث أحدث 
حيث روى عن أبى عبد الله عليه السلام و ذلكك الحديث روى عن أبى جعفر عليه السلام. 


و أما فيما تساوى الرجل فحيث ان الروايات متعارضه و لا ترجيح لأحد الاطراف تتساقط. 


وان شئت قلت: ان الروايات المفصله بعد تعارضها و تساقطها تصل النوبه الى الاخذ باطلاق الطائفه الاولى المانعه و لنا أن نقول: 


١ الوسائل الباب ه من أبواب مكان المصلى الحديث:‎ )١1( 
* (؟) الوسائل الباب 8 من أبواب مكان المصلى الحديث:‎ 


سين العض ةو العويت ب 


(©) لاحظ ص: 7594 
(0) لاحظ ص: 759 


ولافرق فى ذلكك بين المحارم و غيرهم و الزوج و الزوجه و غيرهما )١(‏ 


نعم يختص ذلكك بصوره وحده المكان بحيث يصدق التقدم و المحاذاه فاذا كان أحدهما فى موضع عال دون الاخر على وجه 
لا يصدق التقدم و المحاذاه فلا بأس (). 


عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام فى حديث قال: سألته عن الرجل يصلى فى مسجد حيطانه كوى كله قبلته و جانباه و امرأته 
تفيل حمالة اهايو لا تراوافال: 


لا بأس "١١‏ يرجح على ما يعارضه للأحدثيه. 


لكن التسالم عند الكل عدم لزوم البعد أكثر من عشره أذرع مضافا الى أن الدليل الدال على عدم البأس فى حال تقدم المرأه مع 
البعد المذكور يدل على الجواز فى صوره التساوى بالا-ولويه فان التساوى ليس أشد حكما من صوره التقدم الا أن يقال: ان 
الالولويه المستفاده بنفسها طرف المعارضه فتحصل انه فى صوره التساوى لا بأس مع بعد أكثر من عشره اذرع و أما فى صوره 
تقدم الرجل و لو بصدره على المرأه فتصح الصلاه. 


لاحظ ما رواه زراره "١‏ فانقدح بما ذكر أن ما أفاده فى المتن يشكل الالتزام به فلاحظ. 
)1١(‏ للإطلاق. 


(؟) لان المذكور فى النصوص عنوان المحاذاه و الحيال و أمثالهما فلو انتفت العناوين المذكوره بكون مكان أحدهما أعلى من 
الاخر يكون موضوع المنع منتفيا فلا موضوع كى يترتب عليه الحكم. 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب مكان المصلى الحديث:‎ )١( 

() لاحظ ص: 7/2 
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[مسأله 9؟: لا بجوز التقدم فى الصلاه على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتى و إساءه الأدب] 


(مسأله 69): لا يجوز التقدم فى الصلاه على قبر المعصوم اذا كان مستلزما للهتكك و اساءه الادب .)١(‏ 


فائده: مقتضى مفهوم الشرطيه الواقعه فى حديث عمار "١١‏ أن الرجل و المرأه اذا يصليان فى مكان واحد تفسد صلاتهما بأى نحو 


كان الا بأن تصلى المرأه خلف الرجل فلا فرق بين أن 


تكون المرأه قدام الرجل أو على يمينه أو يساره أو على نحو آخر انما نرفع اليد عن الاطلاق بما دل على أن المنع يرتفع بالحاجز 
أو بالبعد بأكثر من عشره أذرع ان قلت: ان ما يدل على الجواز مع الساتر أو الحاجز بنفسه طرف المعارضه كما مر فما الوجه فى 
الجواز فيما يكون الحائل غير الجدار؟ قلت: السيره الخارجيه تقتضى الجواز على الاطلاق و الله العالم. 


)١(‏ قال فى الحدائق: «ان ظاهر المشهور هو الجواز على كراهه الى أن قال: 
و بالجمله فانى لم اقف على من قال بالتحريم سوى شيخنا البهائى قدس سره ثم اقتفاه جمع ممن تأخر عنه) الى آخر كلامه .7١‏ 


و العمده النص الوارد فى المقام وهو ما رواه محمد بن عبد الله الحميرى قال: كتبت الى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل 


يزور قبور الائمه هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ و هل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبله و 
يقوم عند رأسه و رجليه؟ 


فى نافله و لا فريضه و لا زياره بل يضع خده الايمن على القبر و أما الصلاه فانها خلفه و يجعله الامام و لا يجوز أن 


() لاحظ ص: 1 
020 الحدائق ج لاص: 757٠١ /5١9‏ 
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ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الادب )١(‏ و لا يكفى فيه الضرائح المقدسه و لا ما يحيط بها من 
غطاء و نحوه (3). 


يصلى بين يديه لان 


الامام لا يتقدم و يصلى عن يمينه و شماله. 


و رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحمرى عن صاحب الزمان عليه السلام مثله الا أنه قال: و لا يجوز أن 
يصلى بين يديه و لا عن يمينه و لا عن يساره لان الامام لا يتقدم عليه و لا يساوى .)١١‏ 


و الانصاف ان الروايه غير قاصره عن الدلاله على المدعى لكن السند غير نقى فان محمد بن احمد بن داود لم يوثق فان النجاشى 
قال فى ترجمته: «شيخ هذه الطائفه و عالمها و شيخ القميين فى وقته و فقيههم). 


وقال سيدنا الاستاد: «ان هذا المقدار يكفى فى توثيقه» و لكنه كما ترى فان النجاشى لو كان معتقدا. لوثاقه الرجل فلما ذا لم 
يصرح بأنه ثقه أو صحيح الحديث فالانصاف ان الجزم بوثاقه الرجل بهذا المقدار من الشهاده مشكل جدا فلا يمكن الاعتماد 
على الروايه. 


و يؤيد المدعى أن المشهور من المتقدمين- كما سمعت- لم يذهبوا الى المنع بل التزموا بالجواز على كراهه نعم اذا كان التقدم 
مستلزما للهتكك لا يجوز و لكن لا يرتبط بالبحث الواقع بين الاعلام فلاحظ. 


)١(‏ كما هو واضح فان الميزان فى الجواز عدم تحقق الهتكك. 


0( اذان هذه الامور تعل من التوابع فلاحظ. 


)١(‏ الوسائل الباب 78 من أبواب مكان المصلى الحديث: ١‏ و7 
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[مسأله :4٠‏ تجوز الصلاه فى بيوت من تضمنت الآيه جواز الأكل فيها بلا إذن] 


(مسأله 50): تجوز الصلاه فى بيوت من تضمنت الا-يه جواز الاكل فيها بلا اذن مع عدم العلم بالكراهه كالأب و الام و الاخ و 
العم و الخال و العمه و الخاله و من ملكك الشخص مفتاح بيته و الصديق )١(‏ و أما مع العلم بالكراهه فلا يجوز (7). 


[مسأله 01: إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا بتخيل الإذن ثم التفت و بان الخلاف] 


(مسأله :)8١‏ اذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا بتخيل الاذن ثم التفت و بان الخلاف ففى سعه الوقت لا يجوز التشاغل 
بالصلاه (0. 


لل لي ونا عَللا علق أتشيكم أذ تأكلوا من يويك أذ يوب اكع أذ يد تَ ا 
يوت كم أذ نيوت أَلاتكم أذ نيرت أغلاوكم أذ يبوت عتايكم أؤ يبوت أَخلايكع أو يوت لكالايكم أذ ! | ملكتم مفاتحة 


أ صَدِيِقَكُمْ 1١‏ جواز التصرف و الانتفاع مما ذكر فى الايه الشريفه و مقتضى الاطلاق هو الجواز حتى مع العلم بالكراهه لكن 
الاجماع و التسالم على عدم الجواز فى صوره العلم بالخلاف يقتضى رفع اليد عن الاطلاق. 


وان شئت قلت: ان المستفاد من الايه بضميمه التسالم و الاجماع هو الحكم الظاهرى و من الظاهر ان الحكم الظاهرى موضوعه 
الشكك و عدم العلم بالواقع 


(؟) قد ظهر الوجه فيما أفاده من عدم الجواز مع العلم بالكراهه. 


(9) أما فى صوره زياده التصرف زمانا أو كيفيه فواضح و أما فى غير هذه الصوره بأن يكون زمان الصلاه مساويا لغيره ففى 
بعض الصور لا يبعد الالتزام 


ع١ النور/‎ )١( 
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و يجب قطعها )١(‏ وفى ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا اليه سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر 
الامكان () و يؤمى للسجود () و يركع (6) الا 


أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومى له حينئذ (0) و تصح صلاته ولا يجب عليه القضاء (©) و المراد بالضيق أن لا يتمكن من 
ادراكك ركعه فى الوقت على تقدير تأخير الصلاه الى ما بعد الخروج (/0. 


بعدم جواز التشاغل أيضا فان الداخل فى المكان المغصوب فى مفروض المسأله وان كان معذورا ولا يكون مستحقا للعقاب 
لكن الحكم الواقعى لا يسقط بالجهل فان كان الحكم الواقعى محفوظا كما فى صوره الجهل و احتمال الحرمه بحيث يكون 
الحكم الواقعى محفوظا لا تكون الصلاه صحيحه على القول بالتركيب الاتحادى نعم مع القطع بالا-ذن لا يمكن كون الحكم 
الواقعى محفوظا فلاحظ. 


)١1(‏ فانه يجب تأديه المال الى صاحبه و هذه مقدمه. 


(0) اذ لو كان الوقت ضيقا ولا يمكنه التأخير و ادراكك صلاه المختار فى الوقت و لو بمقدار ركعه تصل النوبه الى التكليف 
الاضطرارى فيختار أقرب الطرق فرارا عن ارتكاب الحرام و يراعى الاستقبال بقدر الامكان حيث ان الصلاه لا تسقط بحال. 


(*) لوجوبه و عدم امكان الاتيان به على النحو التام للعذر الشرعى فيومى. 

(©) الولجريت 

(0) لعدم امكان الاتيان بالركوع للعذر الشرعى فيومى. 

(©) لأنه لا مقتضى له بعد اداء الوظيفه الفعليه. 

(0) لقاعده من أدركك فان المستفاد منها أن من أدرك ركعه من الصلاه فى حكم 
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[مسأله 07: يعتبر فى مسجد الجبهه مضافا إلى ما تقدم من الطهاره أن يكون من الأرض أو نباتها] 


(مسأله 07): يعتبر فى مسجد الجبهه مضافا الى ما تقدم من الطهاره )١(‏ أن يكون من الارض أو نباتها (5). 


من يدركها لاحظ ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال فان صلى ركعه من الغداه ثم طلعت 
الشمس فليتم و قد جازت صلاته .)١١‏ 


ومارواه الاصبغ بن نباته قال: قال 


أمير المؤمنين عليه السلام: من أدركك من الغداه ركعه قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداه تامه .)7١‏ 


و ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: فان صلى ركعه من الغداه ثم طلعت الشمس فليتم الصلاه 
وقد جازت صلاته وان طلعت الشمس قبل أن يصلى ركعه فليقطع الصلاه و لا يصلى حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها 79. 


ومارواه الشهيد فى الذكرى (8»). 


(0) اجماعا مستفيض النقل- كما فى بعض الكلمات- و قد دلت عليه جمله من النصوص المذكوره فى الوسائل فى الباب ١‏ من 
أبواب ما يسجد عليه منها: 


ما رواه هشام بن الحكم أنه قال لأبى عبد الله عليه السلام أخبرنى عما يجوز السجود عليه و عما لا يجوز قال: السجود لا يجوز 
الا على الارض أو على ما انبتت الارض الا ما اكل أو لبس فقال له: جعلت فداكك ما العله فى ذلكك؟ قال: لان السجود خضوع 
لله عز و جل فلا ينبغى أن يكون على ما يؤكل و يلبس لان أبناء الدنيا عبيد 


١ من أبواب المواقيت الحديث:‎ "١ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

)تفن المضداو الحدديت: م 

(؟) نفس المصدر الحديث: 5 و ه 

مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: 7917 


أو القرطاس )١(‏ و الافضل أن يكون من التربه الشريفه الحسينيه على مشرفها افضل الصلاه و التحيه فقد ورد فيها فضل عظيم (؟) 
ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الارض من المعادن كالذهب و الفضه و غيرهما ("). 


ما يأكلون و يلبسون و الساجد فى سجوده فى عباده الله عز و جل فلا ينبغى أن يضع جبهته فى سجوده 


على معبود ابناء الدثيا الذين اغتروا بغرورها 418 فلاحظ. 


)١(‏ نقل عليه الاجماع و يدل عليه ما رواه صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام فى المحمل يسجد على القرطاس و 


أكثر ذلكك يومى إيماء «7) و غيره الوارد فى الباب / من أبواب ما يسجد عليه من الوسائل. 


(؟) لاحظ ما رواه الشيخ باسناده عن معاويه بن عمار قال: كان لأبى عبد الله عليه السلام خريطه ديباج صفراء فيها تربه أبى عبد 
الله عليه السلام فكان اذا حضرته الصلاه صبه على سجادته و سجد عليه ثم قال عليه السلام: ان السجود على تربه أبى عبد الله 
عليه السلام يخرق الحجب السبع 0 


(6) لا بد من السجود على الاحرض أو نباتها فلو لم يكن ما يسجد عليه مما يصدق عليه عنوان الارض يكون السجود باطلا 
فالسجود على المعادن انما يكون فاسدا من هذه الجهه و لم يقم دليل على بطلان السجود على المعدن. 


وان شئت قلت: الاشكال من ناحيه عدم المقتضى لا من جهه وجود المانع نعم قد دل بعض النصوص على عدم جواز السجود 
على القير لاحظ ما رواه محمد 


١ من أبواب ما يسجد عليه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب / من أبواب ما يسجد عليه الحديث: ١‏ 

(*) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب ما يسجد عليه الحديث: " 
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ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد و الفحم )1١(‏ و يجوز السجود على الخزف و الاجر و الجص و النوره بعد طبخها (2). 
[مسأله 17: يعتبر فى جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولا] 


(مسأله ”0): يعتبر فى جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولا كالحنطه و الشعير و البقول و الفواكهه و نحوها من المأكول 
0 


عمرو بن سعيد عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: لا تسجد على القير و لا على القفر و لا على الصاروج .)١١‏ 


لك مد ل سفن الزواعانة علن الجوار وما دل عليد نا رواء عا في عجار قال سان الكل :يه يض أبااعية اللفاغلله 
السلام و أنا عنده عن السجود على القفر و على القير» فقال: لا بأس به .7١‏ 


وحيث ان الجواز مذهب العامه يحمل دليل الجواز على النقيه عند المعارضه. 


)١(‏ لانتفاء الموضوع و لا مجال لجريان الاصل- كما عن الجواهر- فان المستفاد من الدليل كما تقدم أن ما يسجد عليه لا بد أن 


يكون من الارض أو من نباته. 


(0) المشهور فيما بين القوم هو الجواز و الميزان بقاء الاسم و صدق عنوان الارض عليها و مع الشك فى بقاء الصدق لا مانع من 
الاستصحاب و الاشكال بأنه شبهه مفهوميه و لا مجال للاستصحاب مدفوع بأنا لا نرى مانعا من جريانه و أما استصحاب الحكم- 
كما فى كلام سيد المستمسكك- فيرد عليه اولا أن استصحاب الحكم مع الشكك فى الموضوع غير جار و ثانيا: ان استصحاب 
الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. 


(9) كما نص عليه فى حديث هشام 5 الحكم 79 


١ الوسائل الباب © من أبواب ما يسجد عليه الحديث:‎ )١( 
تفيين المضدو الحنيك+‎ )10( 

(9") لاحظ ص: 758 
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و لوقبل وصولها الى زمان الاكل )١(‏ أو احتيج فى أكلها الى عمل من طبخ و نحوها (؟) نعم يجوز السجود على قشورها و نواها 
و على التبن و القصيل و الجت و نحوها (”) و فيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلكك لما فيه من حسن 


الطعم المستوجب لا قبال النفس على أكله اشكال و ان كان الاظهر فى مثله الجواز (؟) و مثله عقاقير الادويه كورد لسان الثور و 
عنب الثعلب و الخوبه و نحوها مما له طعم و ذوق حسن (2) و أما ما ليس له ذلك فلا اشكال فى جواز السجود عليه وان 
استعمل للتداوى به (2). 


)١(‏ الجزم به مشكل فانه اى فرق بينه و ورق العنب بعد اليبس الا أن يقال ان الورق بعد اليبس يسقط عن قابليه الاكل و الثمره 
قبل او ان الاكل يتوقف أكله على علاج و هو النضج بالشمس و الله العالم. 


(؟) الكلام فيه هو الكلام. 
(*) لعدم المقتضى للمنع و لعدم صدق عنوان المأكول عليه. 


(©) لعدم صدق موضوع النهى لكن الانصاف ان الجزم بالجواز مشكل الا أن يقال بأن عنوان المأكول منصرف عن مورد 
الكلام. 


(0) و الوجه فيه أن الميزان فى المنع أن يكون الشىء داخلا فى قسم المأكول و لا اشكال فى كون المذكورات ليست كذلكك 
و هذا أمر عرفى ولا يحتاج الى تطويل بحث فانه لو سثل عن التبن يجاب بأنه ليس من المأكولات بخلاف ما لو سئل عن الخس 
حيث انه يجاب بأنه منها. 


(2) لعدم صدق الموضوع عليه. 
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و كذا ها يؤكل عند الضروره و المخفضه )١(‏ أو عند يعشن الناس ثاذرا (؟). 
[مسأله ؟0: يعتبر أيضا فى جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوسا] 


(مسأله *0): يعتبر أيضا فى جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوسا كالقطن و الكتان و القنب و لو قبل الغزل أو النسج (*) 
ولا بأس بالسجود على خشبها و ورقها (©) و كذا الخوص و الليف و نحوهما مما لا صلاحيه فيه لذلكك وان لبس لضروره أو 


شبهها أو عند بعض الناس نادرا (8). 


)١(‏ فانه لا اشكال فى أن عروض الاضطرار للأكل لا يوجب دخوله فى القسم المأكول فان المراد بالمأكول ليس ما يكون قابلا 


(*) لاحظ ما رواه هشام ١١‏ و ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


قلت له: أسجد على الزفت يعتى القير؟ فقال: لأ و لا على الثوب الكرسى :و لا على الضصوف ولا على شى امن الحيوان و لا على 
طعام و لا على شى ء من ثمار الارض و لا على شىء من الرياش .»"2١‏ 


(0) لعدم صدق موضوع النهى و الضروره أو الندره لا توجبان صدق موضوع 


١92 لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه الحديث: ١‏ 
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[مسأله 44: الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا] 


(مسأله 0ه): الا.ظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا و ان اتخذ مما لا يصح السجود عليه كالمتخذ من الحرير أو القطن أو 
الكتان .)١(‏ 


[مسأله 05: لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابه معدوده صبغا لا جرما] 
(مسأله ) لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب اذا كانت الكتابه معدوده صبغا (؟) لا جرما (*). 
[مسأله /31: إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود] 


(مسأله 81) اذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود 


المنع فلاحظ. 


)١(‏ الحق كما أفاده فان مقتضى النصوص الوارده فى الباب السابع من أبواب ما يسجد عليه من الوسائل الجواز بنحو مطلق لاحظ 
ما رواه صفوان الجمال )»١١‏ 


وما أفاده السيد الحكيم قدس سره من المعارضه لا يرجع الى محصل اذ استفيد من تلكك النصوص عدم الجواز الا على الارض 
أو نباتها و بهذه النصوص تخصص العموم المستفاد من تلكك الاخبار و الاشكال فى اطلاق هذه النصوص بلا وجه كما يظهر 
بالنظر فيها و لا فرق بين أن يتخذ من نبات الارض و غيره اذ لا شبهه فى أن القرطاس حقيقه اخرى لا يصدق عليه النبات. 


(؟) للاطلاق المستفاد من الدليل فلاحظ. 


(؟) اذ مع الجرم لا يكون السجود على القرطاس و كون ما دل من النص على جواز السجود على القرطاس المكتوب عليه فى 
مقام البيان من هذه الجهه محل الاشكال. 


() لاحظ ص: 7917 


عليه لتقيه جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقيه )١(‏ و أما اذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه أو لمانع من حر أو برد 
فالاظهر وجوب السجود على ثوبه (2). 


(1) اذ مع عدم الامكان لا بد من السجود على طبق التقيه اذ الصلاه لا تسقط بحال و صفوه القول: انه مع عدم المندوحه و لابديه 
التقيه لا يسقط وجوب الصلاه فيجوز على كل ما تقتضيه التقيه. 


و يدل على المدعى ما رواه على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضى عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح و البساط 


قال: لا بأس اذا كان فى حال التقيه و رواه الصدوق باسناده عن على بن يقطين و رواه الشيخ أيضا كذلكك و زادا: 
ولا بأمن بالسجود على الثياب فى حال التقيه .)١١‏ 
و ما رواه أبو بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح فقال: اذا كان فى تقيه فلا بأس به 079. 


(؟) لاحظ ما رواه القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداكك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر و البرد 
قال: لا بأس «"3). 


و مارواه محمد بن القاسم الفضيل بن يسار قال: كتب رجل الى أبى الحسن عليه السلام هل يسجد الرجل على الثوب يتقى به 
وجهه من الحر و البرد و من الشى ء يكره السجود عليه؟ قال: نعم لا بأس «6». 


١ الوسائل الباب ”من أبواب ما يسجد عليه الحديث:‎ )١( 
(9)نقبن المضددر الحدرث: م‎ 

(*) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه الحديث: ” 
(©) تقبسن المضدر الحدرث» + 
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فان لم يمكن فعلى ظهر الكف أو على شىء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار .)١(‏ 


فان المستفاد من الحديثين أنه مع عدم امكان السجود على ما يصح السجود عليه تصل النوبه الى السجود على الثوب لكن قد 
داقن يتفي التصوص نه لو ضعبلل ف السحة ملعيد نا علن اند لاتحظ نما وز اد مع سين عها( قال سال باعي لعل 
السلام عن الصلاه فى السفينه الى أن قال: يصلى على القير و القفر و يسجد عليه .)١١‏ 


و ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاه فى السفينه قال: 


تستقبل القبله بوجهكك ثم تصلى كيف دارت 


تصلى قائما فان لم تستطع فجالسا يجمع الصلاه فيها ان أراد و ليصلى على القير و القفر و يسجد عليه .5١‏ 


و حيث ان ما يدل على السجود على القير أخص مما دل على السجود على الثوب يقيد ذلكك الدليل و تكون النتيجه انه اذا كان 
فى السفينه يسجد على القير و لا يسجد على ثوبه. 


)١(‏ لا دليل على جواز السجود على ظهر الكف إلا حديثان: احدهما ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: 
أكون فى السفر فتحضر الصلاه و أخاف الرمضاء على وجهى كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبكك فقلت: 


ليس على ثوب يمكننى أن أسجد على طرفه و لا ذيله قال: اسجد على ظهر كفكك فانها احدى المساجد «*”" ثانيهما: ما رواه 
أيضا قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداكك الرجل يكون فى السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا فى 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب ما يسجد عليه الحديث: ع 

(؟) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب القيام الحديث: / 

(") الوسائل الباب 5 من أبواب ما يسجد عليه الحديث: ه 
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[مسأله /3: لا يجوز السجود على الوحل أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهه فى السجود عليهما] 


(مسأله 088): لا يجوز السجود على الوحل أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهه فى السجود عليهما )١(‏ وان حصل التمكن 
جاز (؟) وان لصق بجبهته شىء منهما ازاله للسجده الثانيه على الاحوط (”2 و ان لم يجد الا الطين الذى لا يمكن الاعتماد عليه 
ضلى إنماء (9): 


سراويل و لا يجد ما يسجد عليه يخاف ان سجد على الرمضاء أحرقت وجهه قال: 
يسجد على ظهر كفه فانها أحد المساجد .)١١‏ 


وهذان الحدكان تبعيفاة سنداقتصل النؤبه الى السجوه على كل شى لا بجوز 


السجود عليه اختيارا من باب أن الصلاه لا تسقط بحال. 


)١1(‏ لما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن حد الطين الذى لا يسجد عليه ما هو؟ فقال: اذا غرقت الجبهه و لم 
تثبت على الارض الحديث )3١‏ فان هذه الروايه كما ترى تدل دلاله واضحه على المدعى. 


(1) نقل عدم الاشكال عن الجواهر و يدل عليه ما تقدم من روايه عمار. 


(") لأسنه يجب أن لا يكون حائل بين الجبهه و ما يسجد عليه فيلزم الازاله و يمكن ان الوجه فى عدم الجزم صدق المأمور به و 
بعباره اخرى: يصدق السجود على ما يصح السجود عليه الا أن يقال: بأن الامر ظاهر فى الاحداث ولا يكون ما فرض احداثا 
للمأمور به مضافا الى أن تعدد السجود واجب و لقائل أن يقول: 


احداث السجود أو تعدده لا ينافى بقاء ما يصح السجود عليه على جبهته. 


(؟) ربما يقال- كما فى كلام سيد المستمسكك- بأن المدرك لهذا الحكم قاعده الميسور و لكن قد ذكرنا فى محله عدم تماميه 
هذه القاعده بالنحو الكلى نعم مقتضى 


(1) نفس المصدر الحديت: + 

(؟) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب مكان المصلى الحديث: 9 
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[مسأله 04: إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى فيها صلاه المختار و كان ذلك حرجيا] 


(مسأله 9 اذا كانت الارض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه اذا صلى فيها صلاه المختار و كان ذلكك حرجيا صلى مؤميا 
للسجود و لا يجب عليه الجلوس للسجود و لا للتشهد .)١(‏ 


وجوب الصلاه و عدم سقوطها بحال تماميه هذه القاعده فى خصوص باب الصلاه فما دام يمكن الاتيان بأجزائها و شرائطها 
يجب لكن لا بد من ملاحظه ان دليل بدليه الايماء عن السجده يقتضى وجوب بدليه الايماء عن السجده أم لا فنقول: 


و يستفاد من روايه اخرى لعمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سألته عن الرجل يؤمى فى المكتوبه و النوافل اذا لم يجد ما يسجد عليه و لم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال: اذا كان هكذا فليؤم 
فى الصلاه كلها .)١١‏ 


انه لو لم يجد المصلى ما يسجد عليه تنتقل وظيفته الى الايماء فالنتيجه ان الواجب فى مفروض المتن أن تصل النوبه الى الايماء. 


)١(‏ لما عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته: الرجل يصيبه المطر و هو فى موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين و لا 
يجد موضعا جافا قال: يفتتح الصلاه فاذا ركع فلي ركع كما يركع اذا صلى فاذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء و هو 
قائم يفعل ذلكك حتى يفرغ من الصلاه و يتشهد و هو قائم و يسلم ١؟).‏ 


و لما رواه هشام "٠‏ و مقتضى اطلاق الروايتين عدم الفرق بين أن يكون 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: 5 

(9) نفس المصدر الحديث: 0 
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[مسأله :2٠‏ إذا اشتغل بالصلاه و فى أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها فى سعه الوقت] 


(مسأله 60): اذا اشتغل بالصلاه و فى أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها فى سعه الوقت )١(‏ و فى الضيق ينتقل الى البدل من 
الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم (7). 


[مسأله :2١‏ إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه] 


(مسأله :)2١‏ اذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه فان التفت بعد رفع الرأس فالاحوط اعاده 
السجده الواحده حتى فيما اذا كانت الغلطه فى السجدتين ثم اعاده الصلاه (") و ان التفت فى أثناء السجود رفع راضة:ة نحن 
على ما يصح 


الجلوس حرجيا أم لا الا أن يقال: بأن عدم القدره المذكور فى النص يقتضى عدم القدره على السجود الشرعى أو يكون حرجيا 
و لو من جهه تلطخ ثيابه فلا يكون الحكم مطلقا فتأمل. 


)١(‏ بل الصلاه تنقطع بنفسها و لا تصلح للإتمام اذ مع فرض سعه الوقت لا تصل النوبه الى البدل الاضطرارى و لا يخفى أن 
المراد بالسعه امكان ادراكك ركعه تامه من الوقت بمقتضى قاعده من أدركك. 


(1) قد مر الء لبحث عن هذه الجهه قريبا فلا نعيد. 


(*) يمكن أن يقال: بأن الواجب السجود الخاص فبانتفاء الخصوصيه يكون المأتى به كالعدم فلا بد من اعاده السجده بل لنا أن 
نقول: لو كان من واجبات السجود تجب اعاده السجده أيضا اذ المفروض أن كل جزء من الاجزاء مقيد بالبقيه فهذا السجود لا 
يكون مصداقا للمأمور به فلا بد من اعاده السجده لتداركك ما فات من الواجب. 


وبعباره اخرى: المفروض عدم الاتيان بجزء من الصلاه و لا مانع من تداركه باعاده السجود و لا مقتضى لبطلان الصلاه اذ 
الاتيان بالسجده الثانيه بمقتضى 


السجود عليه مع التمكن وسعه الوقت و مع ذلك فالاحوط اعاده 


.)١( الصلاه‎ 


[مسأله ؟2: يعتبر فى مكان الصلاه أن يكون بحيث يستقر فيه المصلى و لا يضطرب] 


( مسأله 27): يعتبر فى مككان الصلاه أن يكون بحيث يستقر فيه المصلى و لا يضطرب فلا تجوز الصلاه على الدابه السائره و 


وظيفته و أما السجده الاولى فلا يترتب عليها أثر لعدم كونها جامعه للشرائط. 


نعم على القول بأن قاعده لا تعاد لا تشمل الاخلال المتوجه اليه فى الاثناء يشكل الحكم بالصحه اذ المفروض ان السجده الاولى 


زياده. 


و صفوه القول: ان الذى يختلج بالبال أن يقال: الاخلال بالسجود و لو ببعض ما يتعلق به يسقطه عن الاعتبار فلا بد من تداركه و 
الظاهر ان الوجه فى الاحتياط باعاده الصلاه النصوص الداله على عدم جواز قراءه سور العزائم فى الفريضه لاحظ الروايات فى 
الباب 5٠‏ من أبواب القراءه فى الصلاه من الوسائل منها: ما رواه زراره عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تقرأ فى المكتوبه بشى 
ء من العزائم فان السجود زياده فى المكتوبه 0١١‏ لأجل أن السجود زياده فى المكتوبه. 


وفى دلا-له تلك النصوص على محل الكلام اشكال اذ الاتيان بالسجده الثانيه فى محل الكلام مقتضى القاعده الاوليه و مما 
ذكرنا يعلم أنه لا بد من الاتيان بالسجدتين اذا كانت الغلطه فيهما هذا بحسب الصناعه و لكن لا بد من الاحتياط بالاعاده و الله 


العالم. 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده اذ المفروض أن المأمور به لم يحصل فلا بد من السجده على ما يصح و أما الاحتياط بالاعاده 
فالكلام فيه هو الكلام فلاحظ. 


(؟) مقتضى القاعده الاوليه أن يقال: لا تجوز الصلاه فاقده لجزء من الاجزاء 


١ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ 6٠ الوسائل الباب‎ )١( 


أو شرط من الشرائط فلو فرض أن الصلاه على الدابه 


أو الارجوحه أو السفينه فاقده للاستقرار الواجب أو الاستقبال كذلكك أو غيرهما تكون فاسده بمقتضى ادله تلكك الاجزاء و 
الشرائط. 


و فى المقام عده من الروايات منها ما يستفاد منه عدم جواز الصلاه على الدابه كروايه عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: لا يصلى على الدابه الفريضه الا مريض يستقبل به القبله و يجزيه فاتحه الكتاب و يضع بوجهه فى الفريضه 
على ما أمكنه من شىء و يؤمى فى النافله إيماء .)١١‏ 


و الذى يستفاد من هذه الطائفه ان الصلاه على الدابه من حيث كونها فاقده لجمله من الشرائط غير جائزه. 
و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 

سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلى على الرف المعلق بين النخلتين؟ فقال: 

ان كان مستويا يقدر على الصلاه فيه فلا بأس ."١‏ 


و منها: ما ورد فى حكم الصلاه فى السفينه و هو على قسمين: احدهما ما دل على الترخيص كروايه جميل بن دراج أنه قال لأبى 
عبد الله عليه السلام: تكون السفينه قريبه من الجد (الجدد) فاخرج و اصلى؟ قال: صل فيها أما ترضى بصلاه نوح عليه السلام 
7 


ثانيهما: ما فصل فيه بين امكان الصلاه خارج السفينه و عدمه كروايه حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسئل 
عن الصلاه فى السفينه فيقول: 


١ من أبواب القبله الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 8" من أبواب مكان المصلى الحديث: ١‏ 
(") الوسائل الباب ١‏ من أبواب القبله الحديث: * 
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و تجوز الصلاه على الدابه و فى السفينه الواقفتين مع حصول الاستقرار .)١(‏ 


ان استطعتم أن تخرجوا الى الجدد فاخرجوا فان 


لم يقدر و افصلوا قياما فان لم تستطيعوا فصلوا قعودا و تحروا القبله .)١١‏ 


و فى المقام روايه اخرى و هى ما رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الصلاه فى السفينه فقال: يستقبل 
القبله فاذا دارت فاستطاع أن يتوجه الى القبله فليفعل و الا فليصل حيث توجهت به قال: فان أمكنه القيام فليصل قائما و الا فليقعد 
ثم ليصل ."2١‏ 


و يستفاد من هذه الروايه انه يجوز الصلاه فى السفينه بشرط أن يراعى القبله و القيام بقدر الامكان. 


ولا يبعد أن يستفاد من مجموع ما ورد فى الباب ان المكلف اذا أمكنه الصلاه تامه فى السفينه يجوز له أن يصلى فيها و له 
الخيار بين الامرين و ان لم يمكنه أن يصلى الصلاه التامه فلو أمكنه أن يصلى خارج السفينه يجب عليه اختياره و أما مع عدم 
الامكان فله أن يصلى فى السفينه و يراعى الشرائط بقدر الامكان. 


ولكن لا يخفى أنه لا يستفاد من هذه الروايات اشتراط القرار اذ الصلاه على الدابه فاقده لجمله من الامور الدخيله فى الصلاه 
كالسجود على الاعظم السبعه و القيام و غيرها فالنهى عن الصلاه على الدابه لا يدل على المدعى كما أن النهى عن الصلاه فى 
السفينه لأجل القيام أو القبله لا يكون دليلا على هذا الشرط فلا بد من التماس دليل آخر. 


)١(‏ ما أفاده مقتضى القاعده الاوليه فانه لو روعيت الشرائط المقرره فى الصلاه 


()انفس التصضدن الحدية: ١‏ 
اتن المصلدن الحسيف: ١‏ 


تكون صحيحه عقلا مضافا إلى ما ورد من جوازها فى السفينه بل دل بعض النصوص على جوازها حتى فى حال السير. 


وما يمكن أن يقال فى 


وجه المنع امور: منها: انه لا جزم بالنيه اذ يمكن أن تتحركك الدابه أو السفينه فلا تصح الصلاه. 
و فيه اولا أن الدليل أخص اذ يمكن فرض الجزم و هو فيما يطمئن الانسان بعدم الحركه و ثانيا لا دليل على اشتراط الجزم بالنيه. 


وامتيا قولة مانو رلكافطوز عل :الشاكات 011و النمواتة إن الحراد باللمفط أة يها والا كرة المكلت نار كا لها فلا قط 
الا 


وعتهاكولة صل الله عليه و آله :سحلت ل الاركن منتكةا و طهور #0 تقرس اه المراة م كلاس سل اللد عليه و الها 
الارض لا بد أن يكون مصلى. 


و فيه: ان المراد من كلامه صلى الله عليه و آله اما جعل الارض مسجد الجبهه و اما يكون المراد ان الارض كلها مسجدا فلا يلزم 
الاتيان بالصلاه فى المسجد فقط و على كلا التقديرين لا يرتبط بالمقام و يؤيد هذا المعنى ما رواه عبيد بن زراره قال: سمعت أبا 
عبد اللّه عليه السلام يقول: الارض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبره أو حمام «". مضافا الى ضعف اسنادها. 


و منها: الاخبار الداله على المنع عن الصلاه على الدابه أو السفينه. و فيه: 


انه قد مر منا ان المستفاد من تلكك النصوص انه لا يجوز الصلاه على الدابه أو السفينه ناقصه الا فى مورد الضروره و لا يستفاد 


من تلكك الروايات عدم الجواز من حيث 
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و كذا اذا كانتا سائرتين ان حصل ذلكك أيضا )١(‏ و نحوهما العربه و القطار و امثالهما فانه تصح الصلاه فيها اذا حصل الاستقرار 
و الاستقبال (؟) ولا تصح اذا فات واحد منهما الآ مع الضروره 6 


كونها على الدابه أو فى السفينه بل دل بعض النصوص على الجواز فى حال الاختيار. 


)١(‏ قد ظهر وجه ما أفاده مما ذكرنا فانه لا فرق بين الواقفه و السائره و الح ركه التبعيه لا توجب الفساد كما دل على الجواز بعض 
النصوص لاحظ ما رواه جميل )١١‏ 


(؟) و الوجه فيه ظاهر و حكم الامثال واحد. 


(؟) لا يبعد أن ما أفاده على القاعده فانه لو لم يمكنه أن يصلى الصلاه التامه تصل النوبه الى الصلاه الناقصه فانها لا تسقط بحال 
وقد دلت عليه جمله من النصوص: منها ما رواه عبد الله بن سنان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


أيصلى الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال: لا الا من ضروره «2»). و هذه الروايه ضعيفه باحمد بن هلال. 


و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله 0 و منها: ما رواه محمد بن عذافر فى حديث قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
رجل يكون فى وقت الفريضه لا يمكنه الارض من القيام عليها و لا السجود عليها من كثره الثلج و الماء و المطر و الوحل أ يجوز 
له أن يصلى الفريضه فى المحمل؟ قال: نعم هو بمنزله السفينه ان أمكنه قائما و الا-قاعدا و كل ما كان من ذلك فالله أولى 
بالعذر يقول الله عز و جل: 


بل الانسان على نفسه بصيره «؟» و هذه الروايه ضعيفه باحمد بن هلال. 


() لاحظ ص: 1 


00 


الوسائل الباب ١6‏ من أبواب القبله الحديث: * 
© لاحظ ص: 708 
(©) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب القبله الحديث: ” 
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و منها: ما رواه الحميرى قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام: روى جعلنى الله فداكك مواليكك عن آبائكك أن رسول الله صلى 
لنا يا سيدى أن نصلى فى هذه الحال فى محاملنا أو على دوابنا الفريضه ان شاء اللّه؟ فوقع عليه السلام: يجوز ذلكك مع الضروره 
الشديده .)١(‏ 


و فى المقام روايه رواها منصور بن حازم قال: سأله أحمد بن النعمان فقال: 
اصلى فى محملى و أنا مريض؟ قال: فقال: أما النافله فنعم و أما الفريضه فلا قال: 


وذكر احمد شده وجعه فقال: أنا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم اذا حضرت الصلاه يضخونى (يقيمونى ينحونى 
ينيخونى) فاحتمل فراشى فاوضع و اصلى ثم احتمل بفراشى فاوضع فى محملى .)2١‏ 


و هذه الروايه تدل على المنع والروايه ضعيفه بعلى , بن احمد بن أشيم. 


فتحصل: ان المستفاد من النصوص جواز الصلاه فى السفينه أو على الدابه اذا اقتضت الضروره ولا بد من رعايه الشرائط بقدر 
الامكان بمقتضى القاعده فان الضروره تقدر بقدرها و يستفاد أيضا هذا الامر من روايه ابن عذافر لكن عرفت ضعفها. 


بقى فى المقام شىء و هو انه كتب سيدنا الاستاد فى الهامش على العروه: 


«المراد به (الوقت) فى المقام هو عدم التمكن من اداء تمام الصلاه بعد الخروج) و لا نفهم وجه الفرق بين الموردين فان قاعده 
من أدرك المقتضيه للتوسعه تقتضى التوسعه فى المقام أيضا و 


الله العالم. 


6 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


و حينئذ ينحرف الى القبله كلما انحرفت الدابه أو نحوها )١(‏ وان لم يتمكن من الاستقبال الا فى تكبيره الاحرام اقتصر عليه و ان 
لم يتمكن من استقبال اصلا سقط (7) و الاحوط استحبابا تحرى الاقرب الى القبله فالاقرب و كذا الحال فى الماشى و غيره من 
المعذورين (20. 


[مسأله 27: الأقوى جواز إيقاع الفريضه فى جوف الكعبه الشريفه اختيارا] 


(مسأله 2): الاقوى جواز ايقاع الفريضه فى جوف الكعبه الشريفه اختيارا و ان كان الاحوط تركه (©2 أما اضطرارا فلا اشكال 


515 قروو ايك نوو تدعا تعن ان الفن الخاص: 
ةلفاق سعط حال قاقد اك اسه قط 


(؟) النصوص متعارضه فمنها ما يدل على المنع كحديث محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: لا تصل المكتوبه فى 
الكعبه .)١١‏ 


و حديث معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تصلى المكتوبه فى جوف الكعبه فان النبى صلى الله عليه و آله لم 
يدخل الكعبه فى حج و لا عمره و لكنه دخلها فى الفتح فتح مكه و صلى ركعتين بين العمودين و معه اسامه بن زيد ١؟).‏ 


و منها: ما يدل على الجواز كحديث يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: حضرت الصلاه المكتوبه و أنا فى 
الكعبه أفا صلى فيها؟ قال: 


صل 7 


١ من أبواب القبله الحديث:‎ ١/ الوسائل الباب‎ )١( 
* (#)اتفس النصدر الحديك:‎ 

(# نفس المصدر الحديك: 2 
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فى جوازها )١(‏ و كذا النافله و لو اختيارا (؟). 
[مسأله 2: تستحب الصلاه فى المساجد] 


(مسأله ©©) تستحب الصلاه فى المساجد (”) و أفضلها المسجد 


و مايقال: بأن الجمع بينهما يقتضى الحمل على الكراهه غير سديد فان العرف الح لس اام 
التعارض و المرجح فى طرف المانع فان مقتضى قوله تعالى وَل وَجهَكك شَطْوَ المسشجد الكللام وَ حت © كنع فووا وجو 
شَطَرَهُ )١«‏ عدم الجواز و العامه أكثرهم ذهبوا الى الجواز و منهم الحنفيه فالاظهر عدم الجواز. 


(0) اذ تسقط الشرطيه عند الضروره. 


(؟) ادعى الاجماع على جواز النافله 


فى الكعبه و قد دلت جمله من النصوص على الجواز فى الجمله فلاحظ تلكك النصوص الوارده فى الباب 6” من أبواب مقدمات 
الطواف. 


منها: ما رواه معاويه قال: رأيت العبد الصالح عليه السلام دخل الكعبه فصلى ركعتين الحديث 237 و حيث انه ليس فى النصوص 
اطلاق فالحكم بالجواز على نحو الاطلاق مشكل و مثله ما رواه اسماعيل بن همام .7١‏ 


() لاحظ ما رواه ابن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: 


ان اناسا كانوا على عهد رسول الله صلى اللّه عليه و آله ابطأوا عن الصلاه فى المسجد فقال النبى صلى الله عليه و آله ليوشكك 
قوم يدعون الصلاه فى المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم "5١‏ و غيره 


١5١٠و‎ ١89 البقره/ ع٠ و‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 8" من أبواب مقدمات الطواف الحديث: * 
(9)انفين المضدر الخدايت :+ 

(©) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام المساجد الحديث: ؟ 
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الحرام و الصلاه فيه تعدل الف الف صلاه )١(‏ ثم مسجد النبى صلى اللّه عليه و آله و الصلاه فيه تعدل عشره آلاف صلاه (5) ثم 
مسجد الكوفه (”) و الاقصى (6). 


مما ورد فى الباب ١‏ من أبواب أحكام المساجد من الوسائل. 
مضافا الى أن هذا الحكم من الواضحات التى لا يعتبر بها شكك و لا ريب. 


(1) لاحظ ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأله ابن أبى يعفور كم اصلى؟ فقال: صل ثمان ركعات 
عند زوال الشمس فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: الصلاه فى مسجدى كألف فى غيره الا المسجد الحرام فان الصلاه فى 
المسجد الحرام تعدل 


ألف صلاه فى مسجدى .)١١‏ 


(؟) كما صرح فى خبر أبى الصامت قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاه فى مسجد النبى صلى الله عليه و آله تعدل بعشره 
آلاف صلاه (3). 


() لاحظ ما روى أن الفريضه فى مسجد الكوفه بألف فريضه و النافله بخمسمائه و روى أن الفريضه فيه بحجه و النافله بعمره 
75 


(؟) لاحظ ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال: 


صلاه فى بيت المقدس تعدل الف صلاه و صلاه فى المسجد الاعظم مأئه صلاه و صلاه فى مسجد القبيله خمس و عشرون 
صلاه و صلاه فى مسجد السوق اثنتا عشره صلاه و صلاه الرجل فى بيته صلاه واحده (8). 


8 الوسائل الباب اه من أبواب أحكام المساجد الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المضدر العديت: + 

() الوسائل الباب 55 من أبواب أحكام المساجد الحديث: 7” و 70 
(؟) الوسائل الباب 85 من أبواب أحكام المساجد الحديث: ؟ 
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و الصلاه فيهما تعدل الف صلاه )١(‏ ثم مسجد الجامع و الصلاه فيه بمائه ثم مسجد القبيله و فيه تعدل خمسا و عشرين ثم مسجد 
السوق و الصلاه فيه تعدل اثنتى عشره صلاه (؟) و صلاه المرأه فى بيتها أفضل و أفضل البيوت المخدع (0. 


[مسأله 294: تستحب الصلاه فى مشاهد الاثمه عليهم السلام] 


(مسأله 0*): تستحب الصلاه فى مشاهد الائمه عليهم السلام بل قيل: انها أفضل من المساجد و قد ورد أن الصلاه عند على عليه 
السلام سا ألف صلاه (6). 


.)؟١ و ما رواه فى مصباح الزائر‎ ١١ لاحظ ما رواه السكونى‎ )١( 


(0) لاحظ ما رواه السكونى ."١‏ 


(*) لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: صلاه المرأه فى مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها 


وصلاتها فى بيتها أفصل من صلاتها فى الدار «©). 


(*) لاحظ أبواب الجنان للشيخ خضر الشلال الفصل الثامن من الباب الثالث مستمسكك العروه ج ه ص 2١9‏ و لاحظ الروايات 
الوارده فى الباب 87 من كتاب كامل الزيارات منها ما رواه جابر الجعفى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام للمفضل فى حديث 
طويل فى زياره قبر الحسين عليه السلام: ثم تمضى الى صلاتكك و لكك بكل ركعه ركعتها عنده كثواب من حج ألف حجه و 
اعانس ألس عسره :و ]عاق 


() لاحظ ص: "1١0‏ 

() لاحظ ص: "1١0‏ 

(©) لاحظ ص: "1١0‏ 

(©) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد الحديث: ١‏ 
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[مسأله 2#: يكره تعطيل المساجد] 


(مسأله 88): يكره تعطيل المساجد ففى الخبر ثلاثه يشكون الى الله تعالى: مسجد خراب لا يصلى فيه أحد و عالم بين جهال و 
مصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه .)١(‏ 


[مسأله /ا2: يستحب التردد إلى المساجد] 
(مسأله /81): يستحب التردد الى المساجد ففى الخبر من مشى الى مسجد من مساجد الله فله كل خطوه خطاها حتى يرجع الى 


منزله عشر حسنات و محى عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات (1) و يكره لجار المسجد أن يصلى فى غيره لغير عله و فى 
الخبر لا صلاه لجار المسجد الافى مسجده 62 


[مسأله 2: يستحب للمصلى أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان فى معرض مرور أحد قدامه] 


(مسأله 28): يستحب للمصلى أن يجعل بين يديه حائلا اذا كان فى معرض مرور أحد قدامه و يكفى فى الحائل عود أو حبل أو 
كومه تراب (6). 


ألف رقبه و كأنما وقف فى سبيل الله ألف مره مع نبى مرسل. 
)١(‏ الوسائل الباب 0 من أبواب احكام المساجد الحديث: ١‏ و نحوه الحديث الثانى من الباب. 
(0) الوسائل الباب * من ابواب أحكام المساجد الحديث: ". 
(") الوسائل الباب ١‏ من أبواب احكام المساجد الحديث: .١‏ 


(6) لاحل الزؤابانف الزاردة فى البات #امق أرواب كان النسالى عق الوسائل مقيا ةما زواه عاو يدر وش عن أن غبت اللد 
عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يجعل العنزه بين يديه اذا صلى .)١١‏ 


١ من أبواب مكان المصلى الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
[مسأله 29: مواضع التى تكره الصلاه فيها]‎ 


(مسأله © قد ذكروا أنه تكره الصلاه فى الحمام )١(‏ و المزبله و المجزره (؟) و الموضع المعد للتخلى (”) و بيت المسكر (6) 
و معاطن الابل و مرابط الخيل و البغال و الحمير و الغنم (2). 


.)١١ لاحظ مرسله عبد اللّه بن الفضل‎ )١( 


الح مارو عن :انين ساق الللم.طليه و الداله ثبى عن السلف قن يع نولي ظلون بيت :الهو المقيرة و التنزيلة.و 
المجزره و الحمام و عطن الابل و محجه الطريق (؟7). 


() لاحظ ما روى عن دعائم الإسلام قال: و نهوا صلوات الله عليهم عن الصلاه فى المقبره و بيت الحش و بيت الحمام 0 و ما 
روى عن الجعفريات (5). 


(©) لاحظ ما رواه عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا تصلى فى بيت فيه خمر أو مسكر «0) و 


ما رواه الصدوق 2 


(5) لاحظ الروايات الوارده فى الباب ١7‏ من أبواب مكان المصلى من الوسائل منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد 
اللّه عليه السلام عن الصلاه فى أعطان الابل قال: ان تخوفت الضيعه على متاعكك فاكنسه و انضحه و لا بأس بالصلاه فى مرابض 
الغنم :0 و منها: ما رواه سماعه قال: لا تصل فى مرابط الخيل 


() لاحظ ص: "1١9‏ 

(؟) جواهر الكلام ج 8 ص: 78٠‏ 

() مستدركك الوسائل الباب 77 من أبواب مكان المصلى الحديث: ١‏ 
6تون الفضدة الطنديكه ١‏ 

(0) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب مكان المصلى الحديث: ١‏ 

(©) نفس المصدر الحديث: 7 وم 

(/» الوسائل الباب ١/‏ من أبواب مكان المصلى الحديث: ١‏ 
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بل فى كل مكان قذر )١(‏ و فى الطريق (5) واذا أضرت بالماره حرمت و بطلت (”) و فى مجارى المياه (©) و الارض السبخه 
(5) وبيت النار كالمطبخ (6. 


والبغال و الحمير »١١‏ و منها ما رواه أيضا .)7١‏ 
)١(‏ لاحظ ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


و سألته عن الصلاه فى بيت الحجام من غير ضروره قال: لا بأس اذا كان المكان الذى صلى فيه نظيفا 1*9 و غيره مما ورد فى 
الباب 7 من ابواب مكان المصلى من الوسائل. 


() لاحظ ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: عشره مواضع لا يصلى فيها: الطين و الماء و الحمام و القبور و مسان الطريق 
و قرى النمل و معاطن الابل و مجرى الماء و السبخ و الثلج 16 و لاحظ الروايات الوارده فى الباب 14 من أبواب مكان المصلى 


من الوسائل. 


(9) اذ 


لا يجوز المزاحمه و مع عدم الجواز تصير الصلاه باطله لعدم امكان مصداقيه الحرام للواجب. 
(©) لاحظ ما روى عن أنه الله عليه السلام «©). 


(0) لاحظ ما روى عن أبى عبد اللّه عليه السلام «2. 


(2) لاحظ مرسله محمد بن على بن ابراهيم قال: لاا يصلى فى ذات الجيش 


)تفن المصدن الجنيثك: م 

(0)ا تفن المضدى الحنديت: + 

(”) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلى الحديث: ١‏ 

(©) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب مكان المصلى الحديث: ع و ٠"‏ 
(0) مر آنفا 

(©) مر آنفا 
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و أن يكون أمامه نار مضرمه و لو سراجا )١(‏ أو تمثال ذى روح (1) أو مصحف مفتوح (”) أو كتاب كذلكك (6). 


الى أن قال و لا فى بيت فيه نار .)١١‏ 
)١(‏ لاحظ الروايات فى الباب ١‏ من أبواب مكان المصلى من الوسائل منها: 


ما رواه على بن جعفر عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل (هل يصلح له أن) يصلى و السراج موضوع بين يديه فى 
القبله قال: لا يصلح له أن يستقبل النار .)37١‏ 


(؟) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: اصلى و التماثيل قدامى و أنا انظر اليها؟ قال: لا اطرح عليها 
ثوبا ولا بأس بها اذا كانت عن يمينكك أو شمالكك أو خلفكك أو تحت رجلكك أو فوق رأسكك و ان كانت فى القبله فألق عليها 


ثوبا وصل 070 و سائر الزوايات الوازده فى الباب "مق أبوات مكان المضلى من الوشائل. 


() لاحظ ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت فى الرجل يصلى و بين يديه مصحف مفتوح فى قبله قال: لا قلت: 


فان كان فى 


غلااف؟ قال: نعم «9*) وما رواه على بن جعفر (8). 
(©) لاحظ ما رواه على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر فى نقش خاتمه و هو فى الصلاه كأنه يريد 


79 بحار الأنوار ج 87 ص 771 حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب مكان المصلى الحديث: 


حا 


() الوسائل الباب ”" من أبواب مكان المصلى الحديث: 


حا 


(6) الوسائل الباب /7 من أبواب مكان المصلى الحديث: 


حا 


(0) سيأتى 


و الصلاه على القبر و فى المقبره أو أمامه قبر و بين قبرين )١(‏ و اذا كان فى الاخيرين حائل أو بعد عشره أذرع فلا كراهه (؟) و 
أن يكون قدامه انسان مواجه له (*) و هناكك موارد اخرى للكراهه مذكوره فى محلها. 


قراءته أو فى المصحف أو فى كتاب فى القبله؟ قال: ذلكك نقص فى الصلاه و ليس يقطعها .)١١‏ 
)١(‏ لاحظ ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: 


اب لوول الله مدق اللدعلية. و آله أن مخصهن الكتاين ومضك فنها وني افتيسن الجعل قن المقائى :رانو عيوة مها وود كن 
الباب 70 من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 


(؟) لاحظ ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلى بين القبور؟ قال: لا يجوز ذلكك الا أن يجعل 
بينه و بين القبور اذا صلى عشره أذرع من بين يديه و عشره أذرع من خلفه و عشره أذرع عن يمينه و عشره أذرع عن يساره ثم 
يصلى ان شاء 20. 


(9) لاحظ ما روى عن على عليه السلام انه سئل عن المرور بين 


يدى المصلى فقال: لا يقطع الصلاه شى ء و لا تدع من يمر بين يديكك 150 و ما روى عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله «8) و 
لاحظ الروايات الوارده فى الباب ١١‏ من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 


(1)العضيدو الساق الحديت: ؟ 

(؟) الوسائل الباب 780 من أبواب مكان المصلى الحديث: ١‏ 
ثفنين المصدالحديث: 8 

(؟) مستدرك الوسائل الباب /, من أبواب مكان المصلى 
(فافين المضدر 
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[المقصد الخامس: أفعال الصلاه و ما يتعلق بها] 

اشاره 

المضد الخامس: 

أفعال الصلاه و ما يتعلق بها و فيه مباحث: 


[المبحث الأول الأذان و الإقامه] 

ااشاره 

المبحث الاول الاذان و الاقامه و فيه فصول: 

[الفصل الأول: فى استحباب الأذان و الإقامه استحبابا مؤكدا فى الفرائض اليوميه] 


اشاره 


الفمفان الخوله ممصي لاذانةنو الأقانها دارا مق كنا فى القر الى الررييه اذنا والقاد نفب الو اراق السجدر المرضل 
للجامع و المنفرد رجلا كان أو امرأه .)١(‏ 


(1) بلا كلام ولا اشكال نصا و فتوى بل ادعى الاجماع و الضروره و يكفى لإثبات المدعى اطلاق الادله وقد صرح فى بعض 
النصوص باستحبابهما للمريض لاحظ ما رواه عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بد للمريض أن يؤذن و يقيم اذا 
أراد الصلاه و لو فى نفسه ان لم يقدر على أن يتكلم به سئل فان كان شديد الوجع؟ قال: لا بد من أن يؤذن و يقيم لأنه لا صلاه 
الا بأذان و اقامه .)١١‏ 


و يستفاد من جمله من النصوص استحباب الاذان و الاقامه على الاطلاق: منها ما رواه يحيى الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: اذا أذنت فى أرض فلاه و أقمت صلى خلفكك صفان من الملائكه و ان أقمت و لم تؤذن صلى خلفكك صف واحد .)7١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: انكك اذا أنت أذنت و أقمت صلى خلفك صفان من 
الملائكه وان أقمت اقامه بغير اذان صلى خلفكك صف واحد 9". 


” الوسائل الباب 8" من أبواب الاذان و الاقامه الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 5 من أبواب الاذان و الاقامه الحديث:‎ )( 
+ (9)انفسن المصيدو الحد يق‎ 
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و يتأكدان فى الادائيه منها )١(‏ و خصوص المغرب و الغداه (؟). 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا أذنت و أقمت 


صلى خلفكك صفان من الملائكه و اذا أقمت صلى خلفكك صف من الملائكه ١١‏ و منها غيرها من الروايات الوارده فى الباب * 


من أبواب الاذان و الاقامه من الوسائل. 


مضافا الى أنه لو كان الاذان واجبا لكان أمرا واضحا بل يستفاد من حديث ابن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الاذان 
مثنى مثنى و الاقامه مثنى مثنى و لا بد فى الفجر و المغرب من أذان و اقامه فى الحضر و السفر لأنه لا يقصر فيهما فى حضر و لا 
سفر و تجزئكك اقامه بغير اذان فى الظهر و العصر و العشاء الآخره و الاذان و الاقامه فى جميع الصلوات أفضل "١‏ ان الاذان و 
الاقامه فى جميع الصلوات أمران مستحبان. 


.2379 نقل عليه الاجماع عن التذكره‎ )١( 
إفة والدليل على المدعى جمله من النصوص:‎ 


منها: ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام فى حديث قال: ان كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتكك تجزيكك اقامه 
الا الفجر و المغرب فانه ينبغى أن تؤذن فيهما و تقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر فى سائر الصلوات 15١‏ و هذه الروايه 


و منها: ما رواه الصباح بن سيابه قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب © من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ؟‎ 
78 جواهر الكلام ج 4 ص:‎ )*( 
٠ الوسائل الباب © من أبواب الاذان و الاقامه الحديث:‎ )©( 
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الاذان فى الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه فى المغرب و الفجر فانه ليس فيهما تقصير 01١‏ و الصاح لم يوثق فالسند ضعيف. 


ومنها: ما رواه صفوان ابن مهران (؟7). 


منها: ما رواه ابن سنان عن أب عبد الله عليه السلام قال: تجزئكك فق الصلاه اقامه واحده الا الغداه و المغذب 5 


و منها: ما رواه سماعه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا تصلى الغداه و المغرب إلا بأذان و اقامه و رخص فى سائر الصلوات 
بالاقامه و الاذان أفضل «6". 


وربما يقال: بأن المستفاد من بعض النصوص الوجوب و يعارض ما دل على الوجوب فى المغرب ما رواه عمر بن يزيد قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاقامه بغير الاذان فى المغرب فقال: ليس به بأس و ما أحب أن يعتاد «8). 


و حيث ان العله فى المغرب و الصبح واحده فالحكم فيهما واحد وجوبا و استحبابا. 


توضيح المقام انه يستفاد من هذه الروايه بضميمه العله المشار اليها أن الاذان غير واجب فى المغرب و الصبح و يكون الاعتياد 


بالتركك مرجوحا فلا تعارض بين الطائفتين. 


ولوفرض التعارض يكون المرجع بعد التعارض و التساقط اطلاقات عدم 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() لاحظ ص: 777 

(") الوسائل الباب © من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: © 
(©) الوسائل الباب ه من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ه 
(0) الوسائل الباب © من أبواب الاذان الاقامه الحديث: ع 
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واشدهما تأكدا الاقامه خصوصا للرجال .)١(‏ 


الوجوب و بعد الاغماض عنها البراءه عن الوجوب كما هو ظاهر. 


و يدل على عدم الوجوب مطلقا ما رواه عبيد الله بن على الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه فى 
السفر و الحضر اقامه ليس معها اذان؟ قال: نعم لا بأس به .)١١‏ 


و أما وجوب الاقامه فى المغرب و الصبح و عدم وجوبها فى غيرهما فلا 


يمكن الالتزام به كما سيتضح لكك إن شاء الله عن قريب. 
)١(‏ ربما يقال بالوجوب و ما يمككن أن يستدل به للوجوب عده نصوص منها: 


ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه عن الصادق عليه السلام انه قال: يجزى فى السفر اقامه بغير اذان 03٠‏ و هذه الروايه لا تدل الا 


و متياها روام عي اللدد عن الحل وخر الخراتنهو الخزان. 


و منها: ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سثل عن الرجل يؤذن و يقيم ليصلى وحده فيجى ء رجل آخر فيقول له: 
نصلى جماعه هل يجوز أن يصليا بذلكك الاذان و الاقامه؟ قال: لا و لكن يؤذن و يقيم «". 


وفيه: انه لا يظهر من هذه الروايه الا أنه لا يجزى ما أتى به سابقا و أما المجعول هو الاستحباب أو الوجوب فلا. 


 :ثيدحلا الوسائل الباب 0 من أبواب الاذان و الاقامه‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )( 

05 اننا 

(ع) الوسائل الباب 77" من أبواب الاذان و الاقامه 
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و منها:مارواه عمار ١١‏ و تقريب الاستدلال: ان الظاهر من النفى نفى الصحه كقوله: لا صلاه الا بفاتحه الكتاب وكقوله: لا 
صلاه لمن لم يقم صلبه لا نفى الكمال. 


و فيه: ان الظاهر من قوله عليه السلام: لا صلاه الا باذان و اقامه ان الاستثناء واحد اى يكون المستثنى واحدا و هو مجموع الاذان 
و الاقامه و حيث انه ثبت عدم وجوب الاذان فالاقامه كذلك فالمقصود بالنفى نفى الكمال. 


ولواغمض عما ذكر و قلنا: ان الاستثناء متعدد و عليه نأخذ بالظهور بالنسبه الى الاقامه 


الى غجلن المع لقياء: لديل على عنام الرعري: 


يقم بالنسبه الى الجنابه نبقى الظهور بحاله و لكن فى المقام ليس الا-مر كذلكك اذ المراد بقوله: «لا-صلاه» اما نفى الحقيقه و 
الصحه بالنسبه الى كل من الاذان و الاقامه عند فقدهما و اما نفى الكمال كذ لكك و اما الجامع بين الامرين و اما نفى الحقيقه 
بالنسبه الى فقد الاقامه و نفى الكمال بالنسبه الى فقد الاذان. 


أما الاول فخلاف الواقع و أما الثانى فعلى خلاف المطلوب و على الثالث يكون الكلام مجملا و على الرابع يكون خلاف الظاهر 
و بدون القرينه لا يصار اليه وان شئت قلت: ان استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد و ان كان أمرا ممكنا لكن لا يصار اليه الا 
بالدليل: 


() لاحظ ص: 52 


و منها: ما رواه صفوان بن مهران ١١‏ و الكلام فيه هو الكلام فى موثق عمار فلا نعيد مضافا الى قوله عليه السلام فى ذيل الروايه 
«و الا-ذان و الاقامه فى جميع الصلوات افضل» حيث انه يفهم من هذه الجمله ان الاذان و الاقامه ليسا من شرائط الصلوات بل 
الفرد الافضل منها ما يكون مع الاذان و الاقامه فلا يبقى مجال للأخذ بظهور الصدر. 


و منها: ما رواه سماعه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا تصل الغداه و المغرب الا باذان و اقامه و 


رخص فى سائر الصلوات بالاقامه و الاذان أفضل .)22١‏ 


و الكلا-م فيه هو الكلا-م فى سابقه اذ الوارد فى الروايه وان كان بصيغه النهى لكن النهى ارشادى فانه يرشد الى أن الصلاه لا 
تتحقق الا بالا-ذان و الاقامه فيتوجه السؤال بأن المراد بعدم التحقق بدونهما عدم تحقق الصحيح أو الكامل أو الجامع أو كلا 
الامرين فالاشكال هو الاشكال فلا يستفاد منه وجوب الاقامه بل يستفاد منه العدم فان وحده السياق تقتضى التسويه بين الاذان و 


الاقامه و الظاهر انه عليه السلام فى مقام بيان الحكم و تفهيم المخاطب و كون الكلام مجملا غير مفهم للمعنى خلاف الاصل 
الاولى فلاحظ. 


و منها: ما دل على جواز قطع الصلاه فيما نسى الاقامه و دخل فى الصلاه لان يتدارك الاقامه لاحظ ما رواه على بن يقطين قال: 
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاه و قد افتتح الصلاه قال: ان كان قد فرغ من صلاته فقد تمت 
صلاته و ان لم يكن فرغ من صلاته فليعد «07. 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا افتتحت الصلاه فنسيت 


0( لاحظ ص: ”73737 
(') الوسائل الباب © من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ه 
(") الوسائل الباب 78 من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: * 


أن تؤذن و تقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف و أذن و أقم و استفتح الصلاه و ان كنت قد ركعت فأتم على صلاتكك .)١١‏ 


بتعريب: انه لو لم تكن الاقامه واجبه لما كان وجه لقطع الصلاه لتداركك الاقامه. و فيه: ان جواز القطع أو استحيابه لا يلا-زم 
وجوب الاقامه فانه من الممكن ان يكون الملاكك فى 


الاقامه بحد يقتضى رفع اليد عن الصلاه لتداركك ذلكك. 


لكن يمكن أن يقال: بأنه يستفاد من جمله من النصوص المشار اليها انه يجب قطع الصلاه للتداركك و لا يمكن أن تكون الاقامه 
مستحبه و مع ذلكك يكون القطع واجبا و ما يمكن أن يقال: بأن الا-مر بالقطع حيث انه فى مقام توهم الحظر فلا- يدل على 


وان شئت قلت: ان الامر بالقطع ارشاد الى شرطيه الاقامه لكن يمكن أن يجاب بنحو آخر و هو ان بعض النصوص يدل على أن 
الناسى للإقامه ان فرغ من الصلاه فلا شى ء عليه و ان لم يفرغ منها يعيد و يقيم لاحظ ما رواه على بن يقطين "١‏ 


و بعضها يدل على أنه لو دخل فى الصلاه يتم الصلاه و لا شىء عليه لاحظ ما رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
رجل نسى الاذان و الاقامه حتى دخل فى الصلاه قال: فليمض فى صلاته فانما الاذان سنه «”). 


وما رواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل نسى الاذان 


* الوسائل الباب 74 من أبواب الاذان و الاقامه الحديث:‎ )١( 
73717 لاحظ صسص:‎ )5( 
١ الوسائل الباب 794 من أبواب الاذان و الاقامه الحديث:‎ )"( 
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والاقامه حتى دخل فى الصلاه قال: ليس عليه شىء )١١‏ 


و بعضها يدل على التفصيل بين التذكر قبل الركوع و بعده لاحظ ما رواه الحلبى ١؟»‏ و بعضها يدل على التفصيل بين الدخول فى 
القراءه و عدمه لاحظ ما رواه حسين بن أبى العلاء عن 


أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبه ثم يذكر أنه لم يقم قال: فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ 
فليسلم على النبى صلى الله عليه و آله ثم يقيم و يصلى و ان ذكر بعد ما قرأ بعض السوره فليتم على صلاته 9. 


فبقع التعارض بين القسم الثالث و القسم الرابع و بعد تساقطهما نقول: لو كان مقتضى القاعده الجمع بين القسم الاول و القسم 
الثانى بالالتزام بجواز القطع لا وجوبه فهو و أما لو قلنا: بأن مقتضى القاعده اعمال قانون التعارض فالتعارض يوجب تساقطهما فلا 
دليل على وجوب القطع فلاحظ. 


لكن لا يخفى ان الترجيح مع ما دل على وجوب القطع حيث ان الدليل عن أبى الحسن عليه السلام و ذكرنا ان الاحدثيه من 
المرجحات. 


و منها: ما دل على أن الاقامه من الصلاه لاحظ ما رواه سليمان بن صالح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يقيم أحدكم 
الصلاه و هو ماش و لا- راكب و لا مضطجع الا أن يكون مريضا و ليتمكن فى الاقامه كما يتمكن فى الصلاه فانه اذا أخذ فى 
الاقامه فهو فى صلاه (8). 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 17" 

(") الوسائل الباب 794 من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ه 
(6) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ١7‏ 
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و ما رواه يونس الشيبانى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أؤذن و أنا راكب؟ قال: نعم قلت: فاقيم و أنا راكب؟ قال: لا 
قلت: فاقيم و رجلى فى الركاب؟ قال: لا قلت: فاقيم و أنا قاعد؟ قال: لا قلت: فاقيم و أنا ماش؟ قال: 


نعم ماش الى الصلاه قال: ثم قال: اذا أقمت الصلاه فأقم مترسلا فانكك فى الصلاه قال: قلت له: قد سألتكك اقيم و أنا ماش؟ قلت 


لى: نعم فيجوز أن أمشى فى الصلاه؟ 
فقال: نعم اذا دخلت من باب المسجد فكبرت و أنت مع امام عادل ثم مشيت الى الصلاه أجزأكك ذلكك الحديث .)١١‏ 


و رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع مثله الى قوله: أجزأكك ذلكك الا أنه تركك قوله: فاقيم و رجلى فى الركاب الى قوله: اقيم و أنا 


ماش 7١‏ 
والسند فى هذه الروايات الثلاث ضعيف بصالح بن عقبه. 


و منها: ما دل على اشتراطها بالطهاره و عدم جواز الكلام بعدها و القيام و التمكن و الاستقبال لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر 
عليه السلام قال: لا تؤذن و أنت على غير وضوء فى ثوب واحد قائما أو قاعدا و اينما توجهت و لكن اذا أقمت فعلى وضوء متهيئا 
للصلاه 7). 


و ما رواه ابن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس للمسافر أن يؤذن و هو راكب و يقيم و هو على الارض قائم «©. 


وما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: يؤذن الرجل 


(1) نفس المصدار الحنيت: و 


(0) نفس المصدر الحديث: 


حا 
5 


حا 


كتين المسسلاو لعن قي 
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وهو قاعد: قال: نعم و لا يقيم الا و هو قائم .)١١‏ 


وما رواه احمد بن محمد عن عبد صالح عليه السلام قال: يؤذن الرجل و هو جالس ولا يقيم الا و هو قائم و قال: تؤذن و أنت 
راكب و لا تقيم الاو أنت على الارض ."١‏ 


ومارواه أبو 


بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام قال: لا باس بأن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء و لا تقم و أنت راكب أو جالس 
الا من عله أو تكون فى ارض ملصه 237”9. 


وما رواه يونس الشيبانى «5» و غيرها من الروايات الوارده فى الباب ١7‏ من أبواب الاذان و الاقامه من الوسائل. 


و فيه: ان اشتراطها بها مع تماميه الدليل عليها و عدم معارضته بخلادفه أعم من وجوبها كما هو ظاهر فان جميع المستحبات 


و منها: ما دل على عدم الاذان و الاقامه على النساء لاحظ ما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه أ 
عليها أذان و اقامه فقال لا «ه) 


بتقريب: انه لا شبهه فى استحبابها عليهن فنفى الاقامه عنهن ناظر الى نفى وجوبها فيدل على وجوبها على الرجال. و فيه: انه 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 

(') نفس المصدر الحديث: 8 

(0) نفس المصدر الحديث: / 

(ع) لاحظ ص: 77٠‏ 

(0) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: * 
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ان قلت: الجمع بين كونها مستحبه فى حقها و نفيها عنها يقتضى أن يكون الاستثناء بلحاظ الوجوب. قلت: ان هذا الظهور ليس 
بحد يكون مدركا للحكم الشرعى فانه كما يمكن أن يكون الاستثناء بلحاظ الوجوب كذلكك يمكن أن يكون بلحاظ تأكد 
الاستحباب فان للاستحباب مراتب فان تلكك الآكديه ليست فى حق المرأه لجهات مزاحمه. 


و منها: ما تضمن الامر بالاذان و الاقامه عند اراده الصلاه لاحظ ما رواه عمار الساباطى عن أَبى عبد الله عليه السلام قال: اذا قمت 
الى صلاه فريضه 


فأذن وأقم و افصل بين الاذان و الاقامه بقعود أو بكلام او بتسبيح .0١١‏ 


والحق أنه لا يمكن انكار دلاله هذه الروايه على الوجوب لكن يعارض هذه الطائفه ما دل على أنه لو صلى مع الاذان و الاقامه 
يصلى خلفه صفان من الملائكه و لو صلى مع الاقامه يصلى خلفه صف واحد لاحظ ما رواه يحيى الحلبى 7١‏ و ما رواه محمد 
بن مسلم 03 و ما رواه الحلبى «؟» و غيرها مما ورد فى الباب 5 من أبواب الاذان و الاقامه من الوسائل فانه يفهم من هذه الطائفه 
ان الصلاه بلا اذان و لا اقامه صحيحه غايه الامر لا يقتدى بالمصلى من الملائكه فتأمل. 


فيقع التعارض بين الطائفتين و أيضا يبعارضها ذيل روابه صفوان بن مهران «60) حيث قلنا ان قوله عليه السلام: «و الاذان و الاقامه 
فى جميع الصلوات أفضل» 


* من أبواب الاذان و الاقامه الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١1( 
777 لاحظ ص:‎ )0( 

© لاحظ ص: 7717 

(©) لاحظ ص: 777 

(0) لاحظ ص: 77م 
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بل الاحوط استحبابا لهم الاتيان بها )١(‏ و لا يشرع الاذان و لا الاقامه فى النوافل و لا فى الفرائض غير اليوميه (؟). 


يدل على الاستحباب و عدم الوجوب فلو قلنا: بأن مقتضى الجمع العرفى رفع اليد عن دليل الوجوب بدليل الاستحباب و حمل 
دليل الوجوب على الندب فهو و ال فيشكل الامر حيث ان المرجح فى طرف الوجوب اذ العامه قائلون بأنها سنه و الرشد فى 
خلافهم راجع كتاب «الفقه على المذاهب الخمسه) لمغنيه. 


مضافا الى أنا ذكرنا ان روايه على بن يقطين عن أبى الحسن عليه السلام 2١١‏ حيث انها متأخره و حادثه فلا بد من الاخذ 


بها فانها تنسخ ما قبلها كما فى الخبر ١؟)‏ 


و عليه يكون مقتضى القاعده و الجمع بين روايات الباب الوجوب و لكن مع ذلكك لا نلتزم به اذ لو كانت الاقامه واجبه لكان من 
يكفف أن الآمر لبس كذلكه. 


ومما يؤكد المدعى انه يظهر مما نقل عن الشيخ انه التزم بعدم الوجوب و الحال ان الاقامه لو كانت واجبه كيف يمكن أن 
يخفى على مثله مع قرب عهده بعهد المعصومين عليهم السلام و اطلاعه على الروايات المرويه عنهم و ورعه و مقامه الشامخ من 
جميع الجهات و اللّه العالم. 


)١(‏ قد ظهر وجه الاحتياط مما ذكرناه. 


(؟) تاره يببحث فى المقتضى و اخرى فى المانع و يكون البحث عن الاول مقدما طبعا أما الكلام من حيث المقتضى فالظاهر انه 


() لاحظ ص: 17" 

(؟) الوسائل الباب 4 من أبواب صفات القاضى الحديث: * 
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[مسأله :!/٠‏ يسقط الأذان للعصر عزيمه يوم عرفه إذا جمعت مع الظهر] 


(مسأله :0١‏ يسقط الاذان للعصر عزيمه يوم عرفه اذا جمعت مع الظهر .)١(‏ 


فى بعض النصوص لاحظ ما رواه عمار )١١‏ وانما الكلا-م فى المانع و العمده الاجماع و التسالم و وضوح الامر فانه نقل عن 
العلا-مه ادعاء الاجماع فى عده من كتبه بل عن بعض كتبه ادعاء انه اجماع علماء الإسلام مضافا الى أن السيره الخارجيه أحس 
شاهد على عدم المشروعيه بحيث لو بادر أحد الى الاذان فى غير الصلوات الخمس ليعد مستهجنا و يدل على المطلوب فى 
الجمله ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ليس يوم الفطر و لا يوم الاضحى 


أذان و لا اقامه أذانهما طلوع الشمس اذا طلعت خرجوا و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاه .)7١‏ 
و يؤيد المدعى ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
قلت له: أرأيت صلاه العيدين هل فيهما أذان و اقامه؟ قال: ليس فيهما أذان و لا اقامه و ليكن ينادى الصلاه ثلاث مرات 23"9. 


لكن اسناد الصدوق و الشيخ كليهما ضعيفان الى اسماعيل بن جابر و أما حديث زراره فانما يدل بالنسبه الى صلاه العيد نعم 
يمكن أن يقال: انه لو لم يشرع الأذان و الاقامه فى صلاه العيدين لا يكون مشروعا فى غيرهما بالاولويه فتأمل. 


)١(‏ لما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: السنه فى الاذان يوم عرفه أن يؤذن و يقيم للظهر ثم يصلى ثم يقوم فيقيم 
للعصر بغير أذان و كذلكك فى المغرب و العشاء بمزدلفه «©). 


)١(‏ لاحظ ص: 77" و الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ؟ 
(؟) الوسائل الباب / من أبواب صلاه العيد الحديث: ه 

() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(ع) الوسائل الباب 6” من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ١‏ 
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و للعشاء ليله المزدلفه اذا جمعت مع المغرب .)١(‏ 

[مسأله ١/ا:‏ يسقط الأذان و الإقامه جميعا فى موارد] 

(مسأله :07١‏ يسقط الاذان و الاقامه جميعا فى موارد: الاول: 

فى الصلاه جماعه اذا سمع الامام الاذان و الاقامه فى الخارج (7). 


الثانى: الداخل فى الجماعه التى أذنوا لها و أقاموا وان لم يسمع (0. 


ولا مجال لان يقال: بأن اطلاق الروايه يقتضى عدم الفرق فى السقوط بين الجمع و عدمه اذ الظاهر من الروايه صوره الجمع. 


(1) و يدل عليه ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال: لا 


تصلى المغرب حتى تأتى جمعا فصل بها المغرب و العشاء الآخره بأذان و اقامتين )١١‏ و غيره مما ورد فى الباب: © من أبواب 
الوقوف بالمشعر و ما رواه ابن سنان و قد مر آنفا. 


ه64 لاحظ ما رواه عمرو بن خائلك (1). 


(5) بلا خلاف كما فى بعض الكلمات و يدل عليه ما رواه معاويه بن شريح عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: اذا جاء الرجل 
مبادرا و الامام راكع أجزأه تكبيره واحده الى أن قال: و من أدركه و قد رفع رأسه من السجده الا-خيره و هو فى التشهد فقد 
أدركك الجماعه و ليس عليه أذان و لا اقامه و من أدركه و قد سلم فعليه الا-ذان و الاقامه «") و هذه الروايه ساقطه سندا بابن 


شريح. 


وقد استدل سيد المستمسكك قدس سره على المدعى باحاديث: احدها ما رواه 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث:‎ )١1( 
سباق فى السااحث الآتية‎ )0( 
* الوسائل الباب 88 من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )"( 
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عمار 0١١‏ بتقريب: أن السائل كان فى ذهنه أنه يكفيه اذان الامام و اقامته فيما كان اماما للجماعه. 
ولكن لا يمكن المساعده عليه فان مفروغيه الاكتفاء باذان الجماعه لا تستفاد من الروايه. 
ثانيها: خبر محمد بن عذافر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أذن خلف من قرأت خلفه .7١‏ 


و هذه الروايه لا تدل على المدعى فانه لا يستفاد منها انه لو دخل فى الجماعه الصحيحه ليس عليه اذان و اقامه بل المستفاد من 
هذه الروايه ان الايتمام بالمخالف لا يقتضى السقوط و أما مورد السقوط فالروايه ساكته عنه مضافا الى أن ابا اسحاق الموجود 


وثاقته. 


ثالثها: ما رواه أبو مريم الانصارى قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام فى قميص بلا ازار و لا رداء ولا اذان و لا اقامه الى أن قال 
فقال: وانى مررت بجعفر و هو يؤذن و يقيم فلم اتكلم فأجزأ فى ذلكك 0 مضافا الى الاشكال فى دلالتها على المدعى. 


وهذه الروايه ساقطه سندا بصالح بن عقبه. 
رابعها: ما رواه معاويه بن شريح 16١‏ لكن العمده هى السيره الجاريه فانه لا اشكال فى السقوط. 


() لاحظ ص: 70" 

(؟) الوسائل الباب 6" من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ” 
(*) الوسائل الباب ١٠‏ من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ” 
(© لاحظ ص: 70 
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الثالث: الداخل الى المسجد قبل تفرق الجماعه )١(‏ سواء صلى جماعه اماما أم مأموما (؟) أم صلى منفردا (7) بشرط الاتحاد فى 
المكان عرفا فمع كون احداهما فى أرض المسجد و الاخرى على سطحه يشكل السقوط (©). 


)١(‏ الحكم فى الجمله اجماعى- كما قيل- و العمده النصوص فى المقام فلا بد من ملاحظتها منها: ما رواه أبو بصير فقال: سألته 
عن الرجل ينتهى الى الامام حين يسلم قال: ليس عليه أن يعيد الاذان فليدخل معهم فى اذانهم فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان 
.)١١‏ 

و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد و قد صلى القوم أ يؤذن و يقيم؟ قال: ان 
كان دخل و لم يتفرق الصف صلى بأذانهم و اقامتهم وان كان تفرق الصف أذن و أقام 79 


(1) و يدل عليه ما رواه زيد بن على عن آبائه عن على عليهم السلام قال: دخل رجلان 


المسجد و قد صلى الناس فقال لهما على عليه السلام ان شئتما فليؤم أحدكما صاحبه و لا يؤذن ولا يقيم .7١‏ 
() و يدل عليه حديث أبى بصير الثانى بل هذه الروايه باطلاقها تشمل جميع الاقسام المذكوره فى المتن. 


(©) فانه الظاهر من النص بلا اشكال. 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب الاذان و الاقامه الحديث:‎ )١1( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

تقسن المضدن الجد يكم 
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و يشترط أيضا أن تكون الجماعه السابقه بأذان و اقامه )١(‏ فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعه سابقه عليها و اقامتها 
الصلاتين ادائيتين و اشتراكهما فى الوقت اشكال (6) و الاحوط الاتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبيه بل 


.)١١9 فانه الظاهر من الدليل بل صرح فى بعض النصوص‎ )١( 
(؟) فان الظاهر من خبر أبى بصير ان الملاكك أذانهم و اقامتهم كما هو أو ضح من أن يخفى.‎ 
(؟) فان الظاهر من النص ان مصداقا من المأمور به يجزى عن المصداق الاخر و مع فرض البطلان لا موضوع للقضيه.‎ 


(ع) أما اشتراط كونهما ادائيتين فلا ارى وجها وجيها له فانه لا يبعد أن تكون الروايه مطلقه من هذه الجهات و طريق الاحتياط 
ظاهر كما أنه لو كان مجملا او شكك فى الظهور يكون المرجع الاطلاقات الاوليه الداله على الجعل فلاحظ. 


كما ان شرطيه الاشتراط فى الوقت محل الاشكال لإطلاق بعض النصوص. 
و أفاد سيد المستمسكك قدس سره بأن اذان نفسه قبل الوقت لا يجزيه فكيف باذان غيره. 


و يرد عليه ان أذان نفسه لو كان قبل الوقت لا يكون مطلوبا و مأمورا 


به للمولى بخلا-ف اذان غيره فى مفروض الكلا-م فان المفروض ان أذان الجماعه صدر من أهله و وقع فى محله فالقياس مع 
الفارق. 


)١(‏ لاحظ الحديث الثانى لأبى بصير ص : /خبم 
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الظاهر جواز الاتيان بهما فى جميع الصور برجاء المطلوبيه )١(‏ و كذا اذا كان المكان غير مسجد (2). 


الرابع: اذا سمع شخصا آخر يؤذن و يقيم للصلاه (). 


)١(‏ الذى يختلج بالبال ان السقوط عزيمه اذ بعد قيام الدليل على الاجزاء و الاكتفاء لا دليل على المشروعيه و لكن لا اشكال فى 
أن باب الرجاء واسع كما ان طريق الاحتياط ظاهر. 


(1) لا مجال لجريان الحكم و السرايه الى غير المسجد اذ لا دليل عليه فان النصوص وارده فى خصوص المسجد نعم ما رواه أبو 
بصير 0١١‏ مطلق لكن السند ضعيف بصالح (خالد) ابن سعيد فان الروايه عن الكافى و المذكور فيه صالح بن سعيد و هو لم يوثق 
فراجع و عليه لا مجال للتسريه بلا اشكال و باب الرجاء واسع. 


() قال فى الحدائق: «انه لا خلاف بين الاصحاب فى أنه اذا سمع الامام اذان مؤذن جاز له أن يجتزأ به فى الجماعه). 


و العمده النصوص الوارده فى المقام فانه لا بد من ملاحظتها و مقدار دلالتها فنقول: منها ما رواه أبو مريم الانصارى "7١‏ و هذه 


الروايه ضعيفه بصالح بن عقبه. 


و منها: ما رواه اسماعيل بن جابر أن أبا عبد الله عليه السلام كان يؤذن و يقيم غيره قال: و كان يقيم و قد أذن غيره 0 و الروايه 
مرسله. 


7777/ لاحظ الحديث الاول ب بصير ص:‎ )١( 
72 لاحظ ص:‎ )( 


(*) الوسائل الباب ”١‏ من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ١‏ 


ع ص: 
الصالحين» ج 
مبانى منهاج 


,عم 


و منها ما أرسله الصدوق قال: كان على عليه السلام يؤذن و يقيم غيره و كان يقيم و قد أذن غيره ١١‏ و الروايه مرسله. 


و منها: ما رواه عبد السلام بن صالح الهروى عن على بن موسى الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 


و آله: لما عرج بى الى السماء أذن جبرئيل مثنى مثنى و أقام مثنى مثنى ثم قال لى: تقدم يا محمد الى أن قال: 
فتقدمت و صليت بهم و لا فخر 7١‏ و الروايه ضعيفه بعباس بن عبد الله. 


و منها: ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لما اسرى برسول الله صلى الله عليه و آله و حضرت الصلاه أذن 
جبرئيل و أقام الصلاه فقال: 


يا محمد تقدم فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله: تقدم يا جبرئيل فقال له: انا لا نتقدم على الآدمين منذ امرنا بالسجود لآدم 
«* و الروايه ضعيفه بعبد الواحد مضافا الى أن فى القتيبى أيضا اشكالا. 


و منها: ما رواه ابن عباس فى حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لما عرج بى الى السماء الرابعه أذن جبرئيل و أقام 
ميكائيل ثم قيل لى: ادن يا محمد فتقدمت فصليت بأهل السماء الرابعه 16٠‏ و الروايه ضعيفه بعبد الله بن موسى. 


و منها: ما رواه عمرو بن خالد عن أبى جعفر عليه السلام قال: كنا معه فسمع اقامه جار له بالصلاه فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه 


بغير أذان و لا اقامه قال: و يجزيكم 


(1)تنسن الفصيكى الس وعم 
(90) تنسح المصيدو القبن و 
(#اتشح المصيكى الكسن وك 3 
(؟) تفدسن المصيكر لعن ك2 
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أذان 


جاركم ١١‏ و هذه الروايه لا بأس بها و يستفاد منها ان سماع أذان الغير أو اقامته يجزى. 


و منها: ما رواه ابن سنان )5١‏ و هذه الروايه أيضا لا بأس بها و حيث انه لا اطلاق فيها بمعنى ان المولى لا يكون فى مقام البيان 
من ناحيه السماع و عدمه فالقدر المتيقّن انه اذا سمع أذان الغير يجوز الاجتزاء. 


و صاحب المستمسك استدل على المدعى بالنصوص الداله على عدم البأس باذان غير البالغ و الروايات الوارده فى هذا الباب 
أربع: 


احداها: ما رواه ابن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذى لم يحتلم 370. 

ثانيتها: ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل 
أن يحتلم ."5١‏ 

ثالثتها: ما رواه طلحه بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال: 

لا بأس أن يؤذن الغلام الذى لم يحتلم .)8١‏ 


رابعتها: ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بالغلام الذى لم يبلغ الحلم أن يوم القوم و أن يؤذن 
2١‏ 


 :ثيدحلا من أبواب الاذان و الاقامه‎ "١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(") الوسائل الباب 7” من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ١‏ 
(9)انفسن المصدان السديف» ؟ 

(0) تفن المضدان السرديق: م 

(©) نفس المصدر الحديث: ؟ 
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اماما كان الآتى بهما أم مأموما أم منفردا )١(‏ و كذا فى السامع (؟) بشرط سماع تمام الفصول (") وان سمع بعضها اتم ما بقى 
(6) بشرط 


والناتية بها معد فا مكدر بدا . 
يه: منها سندها مخدوش بغياث بن كلوب فانه لم يوثق 


مضافا الى أن الحسن بن موسى الخشاب لم يوثق أيضا اذ قيل فى حقه: انه من وجوه اصحابنا و هذا المقدار أعم من التوثيق و 
فى سند الثالثه منها طلحه بن زيد و هو لم يوثق فيبقى الا-ولى و الرابعه و لكن العمده الاشكال فى الدلاله على المدعى فان 
المستفاد من هذه الروايات ان اذان غير البالغ لا بأس به فمن الممكن أن يكون المراد أن أذانه الا علامى لا بأس به. 


وبعباره اخرى: لا يستفاد من هذه الروايات مورد الاكتفاء و الاجزاء نعم لو علم من الخارج الاجتزاء بأذان الغير فى مورد يجور 
الاكتفاء بأذان غير البالغ فى ذلك المورد فلاحظ. 


)١(‏ للإطلاق. 


() الظاهر انه لا مانع من الاخذ بالاطلاق فان مقتضى حديث ابن سنان 2١١‏ كفايه اذان الغير بلا فرق بين أن يكون الغير منفردا أو 
جامعا اماما أو مأموما و هكذا الكلام فى خبر عمرو بن خالد «7). 


(*) لعدم صدق الموضوع على الناقص فان نصف الاذان ليس أذانا وان شئت قلت: ان التناسب بين الحكم و الموضوع يقتضى 
أن يكون المراد من الاذان و الاقامه الفرد الصحيح منهما و من الظاهر ان الناقص لا يكون صحيحا فما أفاده صحيح و لو لم نقل 
بأن اللفظ موضوع لخصوص الصحيح. 


(©) لروايه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا أذن مؤذن فنتقص 


)١(‏ لاحظ بعيد هذا 

(0) لاحظ ص: .عم 
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مراعاه الترتيب )١(‏ و ان سمع احدهما لم يجز عن الآخر (2). 
[الفصل الثانى: فصول الأذان ثمانيه عشر] 

الفصل الثانى: 

فصول الاذان ثمانيه عشر 


الله أكبر أربع مرات ثم أشهد أن لا إله الا الله ثم أشهد أن محمدا رسول الله ثم حى على الصلاه ثم حى على 


الفلاح ثم حى على خير العمل ثم الله أكبر ثم لا إله الا اللّه كل فصل مرتان (). 


الاذان و أنت تريد أن تصلى بأذانه فاتم ما نقص هو من اذانه 0١١‏ فانها صريحه فى المدعى. 
)١(‏ فان مقتضى ادله الترتيب ذلكك كما هو ظاهر. 

(؟) لعدم الدليل. 

(") الروايات الوارده فى المقام مختلفه منها: ما رواه اسماعيل الجعفى قال: 


سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الاذان و الاقامه خمسه و ثلاثون حرفا فعد ذلكك بيده واحدا واحدا الاذان ثمانيه عشر حرفا و 


الاقامه سبعه عشر حرفا 9 و هذه الروايه ساقطه بمحمد بن عيسى. 


و منها: ما رواه أبو الربيع عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث الاسراء قال: ثم أمر جبرئيل عليه السلام فأذن شفعا و أقام شفعا و 
قال فى اذانه حى على خير العمل ثم بقدم محمد صلى الله عليه و آله فصلى بالقوم 3 و الروايه ضعيفه 


١ من أبواب الاذان و الاقامه الحديث:‎ ٠ الوسائل الباب‎ )١1( 
١ من أبواب الاذان و الاقامه الحديث:‎ ١9 (؟) الوسائل الباب‎ 
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بأبى الربيع. 

و منها: ما رواه المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللّه أكبر أشهد أن 
الله الله اتيك 80:31 ] له الأ الله استول :أن متكهدا رسول الله اشون أن سيدا وسول اللسحئعان الفيلةه عن عقن الصنادة 
حى على الفلاح حى على الفلاح حى على خير العمل حى على خير العمل اللّهِ اكبر اللّه اكبر لا إله الا اللّه لا إله الا اللّه. 


و بالاسناد مثله الا انه تركك حى على خير العمل. 


وقال مكانه: حتى 


فرغ من الاذان و قال فى آخره: اللّه اكبر الله أكبر لا إله الا اللّهِ لا إله الا الله .01١‏ 
و الرواته تتضقه بالمعل "قث الاقوال :فيه متختلفه: 
و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمى و كليب الاسدى جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام أنه حكى لهما الاذان فقال: 


للها كير الله١|‏ كيو الله اكير الله كراشت" أن لأ له ارلا الله امكيد' انال إلعالا الله اسهد اك «تكبدا رشول الله أسيد أنمحيدا 


رسول الله حى على الصلاه حى على الصلاه حى على الفلاح حى على الفلامح حى على خير العمل حى على خير العمل الله 
أكبر الله أكبر لا إله الا اللّه لا إله الا اللّه و الاقامه كذلكك. 


و رواه الصدوق باسناده عن أبى بكر الحضرمى و كليب الاسدى و زاد: 


ولا بأس أن يقال فى صلاه الغداه على أثر حى على خير العمل: الصلاه خير من النوم مرتين للتقيه .)7١‏ 


() نفسن المضدر الحدية: 2 
(#اتقينن المصدن الحديف» 4 
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وهو ضعيف بكليب و أبى بكر. 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: ان بلا لا كان عبدا صالحا فقال: لا اؤذن لأحد بعد رسول الله صلى 


اللمتعليةو اله قر كه بوعت كل على خير العم لاهو عت ضغت اناد الضدوق الى أي مد 


و منها: ما رواه الفضل بن شاذان فيما ذكره من العلل عن الرضا عليه السلام أنه قال: انما امر الناس بالاذان لعلل كثيره منها أن 
يكون تذكيرا للساهى و تنبيها للغافل و تعريضا لمن جهل الوقت و اشتغل عنه و يكون المؤذن بذلكك داعيا الى عباده الخالق و 


مرغبا فيها مقرا له بالتوحيد مجاهرا بالايمان معلنا بالاسلام مؤذنا لمن ينساها و انما يقال له: مؤذن لأنه يؤذن بالاذان بالصلاه و 
انما بدأ فيه بالتكبير و ختم بالتهليل لان اللّه عز و جل أراد أن يكون الابتداء بذكره و اسمه و اسم اللّه فى التكبير الاول فى أول 
الحرف و فى التهليل فى آخره و انما جعل مثنى مثنى ليكون تكرارا فى آذان المستمعين مؤكدا عليهم ان سها أحد عن الاول لم 
يسه الثانى و لان الصلاه ركعتان ركعتان فلذلكك جعل الاذان مثنى مثنى و جعل التكبير فى اول الاذان أربعا لان أول الأذان انما 
يبدو غفله و ليس قبله كلام ينبه المستمع له فجعل الاول تنبيها للمستمعين لما بعده فى الاذان و جعل بعد التكبير الشهادتان لان 
أول الايمان هو التوحيد و الاقرار للّه بالوحدانيه و الثانى الاقرار للرسول بالرساله و أن طاعتهما و معرفتهما مقرونتان و لان أصل 
الايمان ائما هو الشهادتان فجعل شهادتين شهادتين كما جعل فى سائر الحقوق شاهدان فاذا أقر العبد لله عز و جل بالوحدانيه و 
أقر للرسول ضلئ الله غلية. و آله بالرساله فقد أقر يجمله الانماة' لان" أصل الايمان اثما هو الاقزان باللة 


(1)تنس المضيدةو الخبايت ١١:‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: 68" 


و برسوله و انما جعل بعد الشهادتين الدعاء الى الصلاه لان الاذان انما وضع لموضع الصلاه و انما هو نداء الى الصلاه فى وسط 
الاذان و دعاء الى الفلاح و الى خير العمل و جعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه .)١١‏ 


وهو ضعيف بضعف اسناد الصدوق الى الفضل و قس عليه ما رواه أيضا «7) فان السند مخدوش. 


و منها: ما رواه محمد بن أبى 


عمير أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن حى على خير العمل لم تركت من الاذان؟ قال: تريد العله الظاهره أو الباطنه؟ قلت: 


اريدهما جميعا فقال: أما العله الظاهره فلئلا يدع الناس الجهاد اتكالا على الصلاه و أما الباطنه فان خير العمل الولايه فأراد من أمر 
بتركك حى على خير العمل من الاذان أن لا يقع حث عليها و دعاء اليها 07. 


وهو ضعيف بابن قتيبه و عبد الواحد. 


و منها ما رواه عبد السلام بن صالح الهروى 50" و هو ضعيف بعباس بن عبد الله و منها: ما رواه يزيد بن الحسن عن موسى بن 
جعفر عن آبائه عن على عليهم السلام فى حديث تفسير الاذان انه قال فيه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله 
الأ الله أ نيد قال إلة الا الله اسهد أن ينا وول اللحدك الله علد ى آله افيد أنتخيدا رسول اللد صل اللدعله آنه 
حى على الصلاه حى على الصلاه حى على الفلاح حى على الفلاح اللّه أكبر الله أكبر لا إله الا الله لا إله الا 


(اتفس المصدو السدرف يه 
(لاين المصلاى الحنارت ١5‏ 
قالمعلا السنيع 2 
(ع) لاحظ ص: ٠ع"‏ 
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للّه و ذكر فى الاقامه: قد قامت الصلاه )١١‏ و هو ضعيف بمحمد بن عاصم و جمله من روايات الباب مرسله. 


و أما الروايات المعتبره سندا فهى قسمان: قسم يدل على أن التكبير فى أول الاذان أربع و التهليل فى آخره اثنان و من هذا القسم 
ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال: يا زراره تفتح الاذان بأربع تكبيرات و تختمه بتكبيرتين و 


تهليلتين 07١‏ و محمد بن اسماعيل الواقع فى السند ابو الحسن البندقى النيشابورى و هذا لم يرو عنهم عليهم السلام. 


وقسم يدل على أن التكبير فى أول الاذان اثنان و الذى يدل عليه ما رواه صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام 


يقول: الاذان مثنى مثنى و الاقامه مثنى مثنى 290). 
و ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الاذان فقال: 


تقول الله أكوالله ]كر شعن 1ق 5 ]له نالا الله أكحيه اق لآ اله الأالله أشنو استعبد ا وسوك الله اشديك أ محمد | وسيل الله 


حى على الصلاه حى على الصلاه حى على الفلاح حى على الفلاح حى على خير العمل حى على خير العمل الله أكبر الله أكبر 
لا إله الا اللّه لا إله الا اللّه دع). 


وما رواه معاويه بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الاذان مثنى مثنى 


١8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )9( 
(ع) نفس المصدر الحديث: ه‎ 
75/ مبانى منهاج الصالحين» ج 5» ص:‎ 


و كذلك الاقامه الا أن فصولها أجمع مثنى الا التهليل فى آخرها فمره و يزاد بعد الحيعلات قبل التكبير قد قامت الصلاه مرتين 


و الاقامه واحده واحده .)١١‏ 


فلا بد من الجمع بين هذه النصوص و الترجيح مع القسم الثانى فانها مخالفه للعامه و أكثر عددا و متأخره زمانا من حيث الصدور 
و لكن مع ذلكك لا يمكن رفع اليد عن الطريق المألوف فانه حكى عن مفتاح الكرامه ان الشيعه فى الاعصار و الامصار فى الليل 
و النهار فى المجامع و الجوامع و رءوس المآذن يلهجون بالمشهور فلا يصغى 


بعد ذلكك الى قول القائل بالخلاف. 


و يؤكد المدعى ما فى هذا المقام من التعبيرات فربما عبر بالإجماع و اخرى بمذهب علمائنا و ثالثه بمذهب الشيعه و رابعه بقول: 
عليه عمل الاصحاب أو الطائفه أو مذهب الاصحاب لا يعلم فيه مخالف أو الاصحاب لا يختلفون فيه فى كتب فتواهم. 


)١1(‏ الدال على فصول الاقامه ما رواه اسماعيل الجعفى «”») و ذكرنا أن السند ضعيف بالعبيدى و أما بقيه الروايات المعتبره 
فمفادها مغاير لهذا النحو المشهور عند الشيعه فان حديث صفوان الجمال 23 يدل على التسويه بين الاذان و الاقامه فى الفصول 
و أن فصولهما مثنى مثنى و أما حديث معاويه بن وهب «ع" فيدل على أن الاقامه واحده واحده. 


(١4)انشين‏ المضدر الغنات: ؟ 

(7) لاحظ ص: “عام 

(*) لاحظ ص: /اعا" 

(©) لاحظ ص: لاع" 
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و تستحب الصلاه على محمد و آل محمد عند ذكر اسمه الشريف )١(‏ و اكمال الشهادتين بالشهاده لعلى عليه السلام بالولايه و 


امره المؤمنين فى الاذان و غيره (؟). 


و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الإقامه مره مره إلا قول الله أكبر اللّه أكبر فانه مرتان »1١‏ يدل على 
أن الأقاته واعحفه واحده ]لا قزل الله كبن فاتدهزتاتة 


لكن الكلا-م فيها هو الكلا-م فى الا-ذان فانه أوضح من أن يخفى مضافا الى ما ذكر فى المقام من أنه حكى عليه الاجماع و انه 
مذهب العلماء و انه لا يختلف فيه الاصحاب و ان عليه عمل الاصحاب و عمل الطائفه و انه مذهب الشيعه و اتباعهم. 


)١1(‏ و يدل عليه ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: و صل على النبى صلى 


الله عليه و آله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندكك فى أذان أو غيره «7). 


(؟) تدل على رجحان الالقتران بين ذكر على عليه السلام بامره المؤمنين و ذكر التوحيد و الشهاده عده نصوص منها ما رواه 
الطبرسى فى الاحتجاج قال: روى قاسم بن معاويه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام هؤلاء يروون حديثا فى معراجهم انه لما 
الوق بروك] لله زاى عل درطي كوب لد لهالا لحتس وموك لله كن ادبن فقال: يدا الله جروا كل ااي 
حتى هذا قلت نعم قال: ان الله عز و جل لما خلق العرش كتب عليه: لا إله الا اللّه محمد رسول الله على امير المؤمنين و لما خلق 
الله عز و جل الماء كتب فى مجراه لا إله الا اللّه محمد رسول الله على امير المؤمنين و لما خلق الله عز و جل الكرسى كتب على 
قزائقة لا إله الا الله ميحمنن 


* من أبواب الاذان و الاقامه الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 67 من أبواب الاذان و الاقامه‎ 


رسول الله على امير المؤمنين و لما خاق الله عز و جل اللوح كتب فيه لا إله الا الله محمد رسول الله على امير المؤمنين و لما 
خلق' الله ابدر افا "كدت عل صديقةةلة: ثاثالا الله متعسة وسؤال الله على امت المومية نز الا خلى:اللدسر ف كتيقل عناسن لا 
إلهآالأء الله مه رسؤلاللدفك ام اليزتقي :و الما صق اللسيع وجل الستساوالك كتيب فى اكنافيا لآ ]لهالا الله محمد يرل 
الله على انمتن امف و الما لق اللهاعة وجدل الأر ضمي 


كن قن أطباقها لا إله :الا اللهامتخمد رسيول الله على اين المؤمتيق ى لتنا خلق الله عزوق جل الجبال كتنب فق ردوسيا لذ إلهنالا الله 
تيان وتوا اللسططان امير الج مني لما ني الله عن وعم :اسم كدج ليها ل لها الأاللة معمة ومين الله على امير 
المؤمنين و هو السواد الذى ترونه فى القمر فاذا قال احدكم لا إله الا الله محمد رسول الله فليقل على امير المؤمنين عليه السلام 


للق 

واعتهاها وو هن كانت الفردوسي قال قوسل اللداعيك اللدعله ىر الله 

لما عرج بى الى السماء و عرضت على الجنه وجدت على أوراق الجنه مكتوبا: 

لذ وله الك اللمتسيه ونين الله هد يه أو ط اتوك الله لين العبو ره اللشدلعا: 


و منها: ما رواه جابر بن عبد الله الانصارى عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أتانى جبرئيل و قد نشر 
جناحيه فاذا فيها مكتوب: 


لا إله الا الله محمد النبى و مكتوب على الاخر لا إله الا الله على الوصى «37. 


)١(‏ الاحتجاج المطبوع فى المطبعه المرتضويه فى النجف الاشرف 1780 ص 8# و ع/ 
(؟) بحار الأنوار ج /1ا ص 8 حديث: 17 
(9) نفس المصدر ص: 9 حديث: ١9‏ 


وتمتيا: ها زوه أظها فال قان برشول اللمهين اللهليه و الده ليله افرع بن أل «السهاء افو جعرمن: الجده و التار على قرا دييها 
حبيفا رابك العندى الراك تسمينان رارك الشاوو الوا سانيا وهل كز سانسن ات الح النمائهة ل رلة الا الله وحس 


سول الله على 


ولى اللّه .)١١‏ 


و منها: ما رواه مروان بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: مسطور بخط جليل حول العرش: لا إله الا الله محمد رسول الله 
علق :امقر الموقتية 079 


و منها: ما رواه جابر الانصارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله ما بال أقوام يلوموننى فى محبتى لأخى على بن أبى 
طالب؟ فو الذى بعثنى بالحق نبيا ما أحببت حتى أمرنى ربى جل جلاله بمحبته ثم قال: ما بال أقوام يلوموننى فى تقديمى لعلى 


بن أبى طالب؟ فوعزه ربى ما قدمته حتى أمرنى عز اسمه بتقديمه و جعله أمير المؤمنين و أمير امتى و امامها. 


ايها الناس: انه لما عرج بى الى السماء السابعه وجدت على كل باب سماء مكتوبا لا إله الا اللّه محمد رسول الله على بن أبى 
طالب أمير المؤمنين و لما صرت الى حجب النور رأيت على كل حجاب مكتوبا لا إله الا الله محمد رسول الله على بن أبى 
طالب امو الدع بو لما عرف ال الساقم وجوت عن ف ركه من أركانة سكناه ل الذذالا الله هيه وسيل لعل بق 
أبى طالب أمير المؤمنين «"0. 


و منها ما رواه قاسم بن معاويه عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: لما خلق الله عز و جل القمر كتب عليه لا إله الا الله محمد 


رسول الله على امير المؤمنين و هو 


75 حديث:‎ ١١ نفس المصدر ص:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: /ا7‎ )( 
7/ نفس المصدر ص: ؟١ حديث:‎ )( 


السواد الذى ترونه .)١١‏ 


و منها: ما روى عن الصادق عليه السلام قال فى تفسير قوله تعالى: (١إلَِهِ‏ يَضْعَدٌ الْكلِمُ الَيْبٌُ»: الكلم الطيب قول 


الموج ةلا إله آلا الله سن وشول اللداعلى روك اللذو علفة وول الله زات اللعلهننا 7 


و منها: ما رواه المفضل بن عمر فى حديث طويل عن الصادق عليه السلام فى كيفيه ولا-ده فاطمه عليها السلام الى أن قال: 
فنطقت فاطمه عليها السلام بالشهادتين و قالت: اشهد أذ لا إلهكالة اللفوان أ .مول اللمضية الأقاء وا فزسن تن الاوصضاة د 
ولدى ساده الاسباط 2379. 


و منها: ما روى عن حكيمه فى كيفيه ولاده الحجه عليه السلام حالكونه ساجدا على وجهه جاثيا على ركبتيه رافعا سبابتيه نحو 


الماك وهو شل شيك ذال اناالا الله وحن له شر كك لديو أن جد وول اللة او أن أق غير المرظ 1 


- 8-0 3 0 و لا 5 
و منها: ماعن الرضا عليه السلام فى قوله تعالى: !إِلثِهِ يَضْ عَدَ الكلم الطيّْبٌ وَ الْعَمَلى الصَالِحٌ يَرْفْعُهُ قال: الكلم الطيب هو قول 
العوت ل إنة الآ الله محية سول اللدعلى :ولك السو ع مهفا الحدية :رم 


امنيا تعن برسول:اللتضل اللتعلفو الفقال؟ مكو هل اانه الع سكن زيول" اللشعل حو سيول الله اديت 0ه 


(1) بحار الأنوار ج /0 ص: ١02‏ حديث: ع 
(؟) تفسير الصافى ج ‏ ص: 7 

(*) بحار الأنوار ج 8# ص ” حديث: ١‏ 
(ع) بحار الأنوار ج ١ه‏ ص ١"‏ 

(0) تفسير البرهان ج ا ص 70/8 حديث: ” 
(©) بحار الأنوار ج 4 ص رن 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 6 ص: "01" 


وامتهاة ها غن :سول الله عل الله عليه ]لد ف دتهديك فالدؤمق اراد أن يتنسكه بالعروةه الوتقون ف اندم والاعرو شنا ل 
إله 


الآ الله محمد رسول اللداعلن ولى الله الحدديت :01 


و منها: ما فى زياره أهل القبور و هذا دعاء على عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام على أهل لا إله الا اللّه من أهل لا 
إله الا الله الى أن قال: و احشرنا فى زمره من قال لا إله الا الْلّه محمد رسول اللّه على ولى اللّهِ «7). 


و منها فى البحار ج 4 ص 175 فى ضمن الحديث 1١‏ عن أبى ذر رحمه الله عن النبى صلى الله عليه و آله فى خبر المعراج الى 
ان قال و قد خلق الله جنه الفردوس و على بابها شجره ليس فيها ورقه الا عليها مكتوب حرفان بالنور: لا إله الا اللّه محمد رسول 
لمعل ابن ات طالب عريؤة الله الوتقف وحمل الله المين وعيته ف الخلا الجمعيى :رشيف :نقشة علق الجر كين » فأقرقة يننا 
السلام و قد طال شوقنا اليه الحديث. 


و منها مافيه أيضا ج 8 ص ١9١‏ حديث 1817 عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن 
على بن أبى طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله ادخلت الجنه فرأيت على بابها مكتوب بالذهب: لا إله الا 


الله محمد حبيب الله على ولى الله فاطمه أمه الله» الحسن و الحسين صفوه الله على مبغضيهم لعنه الله. 


اضف الى ذلكك كله ان ذكره فى الاذان و الاقامه رمزا و شعارا للشيعه و لا اشكال فى رجحان ذكره فيهما لكن لا بقصد كونه 


81/ حديث:‎ ١68 بحار الأنوار ج / ص‎ )١( 
"١ حديث:‎ "١١ ص‎ ٠١7 بحار الأنوار ج‎ )0( 


مبانى منهاج 


الصالحين» ج ع ص: عم 
[الفصل الثالث: يشترط فيهما أمور] 


الفصل الثالث: 


يشترط فيهما أمور: الاول: النيه ابتداء و استدامه و يعتبر فيها القربه .)١(‏ 


وبعباره اخرى: يمكن اثبات رجحانه بلا كونه جزءا من الا-ذان و الاقامه بأن هذه الشهاده نحو ابراز ولاء بالنسبه الى ساحته 
المقدسه و لا اشكال فى حسن ابراز الولاء بالنسبه اليه و يؤكد المدعى ان هذه الشهاده ارغام لا نوف الذين يكون فى قلوبهم 
مرض فزادهم الله مرضا. 


و نعم ما قال سيد المستمسكك قدس سره فى هذا المقام فى جمله كلام له: «بل ذلك فى هذه الاعصار معدود من شعائر الايمان 
و رمز الى التشيع فيكون من هذه الجهه راجحا شرعا بل قد يكون واجبا .)١١‏ 


و قال صاحب الجواهر: «بل لو لا تسالم الاصحاب لا مكن دعوى الجزئيه بناء على صلاحيه العموم لمشروعيه الخصوصيه .)"١‏ 
وف المتظرمه الطباطائى قلس الله نفس 
و أكمل الشهادتين بالتى قد اكمل الدين بها فى المله 


(1) لا اشكال فى أن الاذان للصلاه و كذلك الاقامه أمر ان عباديان يحتاجان الى قصد القربه لا من باب ان الاصل الاولى 
العباديه فانه خلاف ما حقق فى الاصول من أن مقتضى الاصل لفظيا و عمليا التوصليه بل من جهه التسالم و السيره الخارجيه و 
الارتكازيه الموجوده عند المتشرعه بحيث يكون أمرا واضحا بخلاف الاذان 


)١(‏ مستمسكك العروه ج ه ص: 8ه 
(1) جواهر الكلام ج 4 ص: 17/ 


و التعيين مع الاشتراكك )١(‏ الثانى و الثالث: العقل (1) و الايمان () و فى الاجتزاء بأذان المميز و اقامته اشكال (6). 


الاعلامى فانه ليس عباديا لعدم الدليل عليه و ان كان فى النفس شىء. 


)١(‏ مع الاشتراكك و عدم التعيين اما يقع لكلتيهما و اما يقع لإحداهما 


المردده و اما لإحداهما معينه أو مخيره و اما لا يقع لا لهذه و لا لتلكك أما الوقوع لكلتيهما فخلاف ما استفيد من الدليل من أن 
لكل صلاه اذانا و اقامه و أما الثانى فلا واقع له فان المردد لا مصداق له و أما الثالث فترجيح بلا مرجح و أما الرابع فغير معهود 
فان المحقق فى الخارج اما يكون مصداقا للمأمور به أولا أما على الاول فنسأل من أنه لا يهما و أما على الثانى فأمر يحتاج الى 
دليل خارجى فان الظاهر من الادله ان الاذان حين حصوله و تحققه يكون اذانا للصلاه الفلانيه و أما الخامس فهو المتعين بلا 
كلام. 


(1) ادعى عليه الاجماع و كونه مجنونا خلاف المعهود الشرعى فان المؤذن لو كان مجنونا يعد امرا مستنكرا مضافا الى أن لنا أن 
نقول: الدليل قاصر لشموله فانه لا دليل يدل على محبوبيه الاذان و الاقامه و يكون ذلكك الدليل مطلقا يشمل المجنون أضف الى 
ذلك ان المجنون غير مكلف فلا دليل على صحه عمله. 


(") يدل عليه ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الاذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف؟ قال: لا يستقيم 
الاذان و لا يجوز أن يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان و أذن به و لم يكن عارفا لم يجز اذانه و لا اقامته و لا يقتتدى 


به .)١١‏ 
مضافا الى أن الاذان و الاقامه أمر ان عباديان و يشترط فى العباده الايمان. 
(؟) يمكن أن يقال: انه لا وجه للإشكال اذ بعد كون عمله شرعيا فلا مانع من 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب الاذان و الاقامه الحديث:‎ )١1( 


قَمّى» سيك تقى طباطبايى» مبانى منهاج 


الصالحين» ٠‏ جلد» منشورات قلم الشرق» قم - ايران» اولء ١578‏ ه ق مبانى منهاج الصالحين؛ ج وذ ص: وخا 
مبانى منهاج الصالحين» ج ص: 7608 


الرابع: الذكوريه للذكور فلا يعتد بأذان النساء و اقامتهن لغيرهن )١(‏ حتى المحارم على الاحوط وجوبا (1) نعم يجتزى بهما لهن 
فاذا أمت المرأه النساء فأذنت و أقامت كفى (*). 


الخامس: الترتيب بتقديم الاذان على الاقامه (©) و كذابين 


أن يشمله الادله الا أن يدعى الانصراف فلا يكون سماع أذانه كافيا و يؤيد كونه مجزيا جمله من النصوص منها ما رواه ابن سنان 


.)١١ 
69 و منها ما رواه طلحه بن زيد 759" و منها: ما رواه غياث بن ابراهيم‎ )35١ و منها: ما رواه اسحاق بن عمار‎ 


)١(‏ يمكن أن يقال: ان العمده فى دليل المنع عدم المعهوديه و استنكار أن تكون المرأه مؤذنه مضافا الى انصراف الدليل عن 
أذانها. 


(1) لعدم الدليل و هو يكفى للمنع و اصاله عدم الاجزاء محكمه. 


() بلا اشكال فان المفروض ان الجماعه مشروعه للنساء فما ثبت من الاحكام لجماعه الرجال فهو ثابت لجماعتهن حيث انه 
ليبس فى جماعتهن تأسيس لحكم مغاير مضافا الى أنه لا يتصور غيرها اذ المؤذن فى الجماعه اما امام الجماعه و أما أحد 
المأمومين و الرجل اذ أذن فلا بد أن يأتم بالمرأه و هو غير جائز. 


(6) قال فى الحدائق: «الظاهر انه لا خلاف ولا اشكال فى اشتراط الترتيب بين الاذان و الاقامه و بين فصول كل منهما» الى غيره 
من كلماتهم فى هذا المقام 


() لاحظ ص: 6 
(0) لاحظ ص: 75١‏ 
(© لاحظ ص: اعم 


(©) لاحظ ص: اعم 


فصول كل منهما )١(‏ فاذا قدم الاقامه اعادها بعد الاذان (5) و اذا خالف 


بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب (”) الا أن تفوت الموالاه 


و يمكن الاستدلال عليه بالسيره فانها قائمه على هذا الترتيب و هذا النحو بلا اشكال و خلا-ف الترتيب يعد عند المتشرعه 
ميستنكرا: 


و يدل عليه أيضا ما رواه زراره: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل شكك فى الاذان و قد دخل فى الاقامه قال: يمضى قلت: 
رجل شكك فى الاذان و الاقامه و قد كبر قال: يمضى قلت: رجل شكك فى التكبير و قد قرأ قال: يمضى قلت: 


شك فى القراءه و قد ركع قال: يمضى قلت: شكك فى الركوع و قد سجد قال: 
يمضى على صلاته ثم قال: يا زراره اذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشى ء .)١١‏ 
فانه يدل على أنه لو دخل فى الاقامه يكون الشكك فى الاذان بعد الدخول فى الغير المترتب عليه. 


)١(‏ النصوص الداله على الكيفيه تدل بالوضوح على الترتيب كما هو ظاهر واضح و يدل على المقصود ما رواه زراره عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: من سها فى الاذان فقدم أو أخر أعاد على الاول الذى أخره حتى يمضى على آخره 27١‏ مضافا الى 
دعاوى الاجماع نقلا و تحصيلا و السيره الخارجيه فالامر مسلم. 


(") وهو مقتضى الترتيب المقرر بينهما. 


(*) فانه مقتضى لزوم رعايه الترتيب مضافا الى أنه صرح فى روايه زراره المتقدمه آنفا. 


١ الوسائل الباب 77 من أبواب الخلل الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ” من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: /0” 

عه هم الأول 1 

السادس: الموالاه بينهما و بين الفصول من كل منهما و بينهما و بين الصلاه فاذا أخل بها أعاد (7). 


السابع: العربيه و تركك اللحن (”) الثامن: دخول 


الوقت فلا يصحان قبله () نعم يجوز تقديم الاذان قبل الفجر للأعلام (5). 


)١(‏ اذ انتفاء الشرط يقتضى انتفاء المشروط فلا بد من الاعاده. 


(1) فانه لو لم تبق الصوره بحسب عرف المتشرعه يكون مرجعه الى انعدام الموضوع و البطلا-ن فى هذا الفرض من القضايا 
الضروريه و ملخص الكلام انه لا اشكال بحسب السيره الخارجيه من الصدر الاول الى زماننا فى جميع الامصار و الاعصار رعايه 
الموالاه بهذا المقدار و ان الفصل الخارج عن المتعارف بين الفصول أو بينهما أو بين الاقامه و الصلاه يخل بالمقرر الشرعى. 


(") فان النصوص صرحت بالكيفيه و لا يجوز التعدى فان التعدى عباره عن الاتيان بغير المأمور به و الملحون لا يكون مصداقا 


للمأمور به. 


(6) كما هو مقتضى القاعده الاوليه فان الاذان الاعلامى للأعلام بالوقت و قبل الوقت لا موضوع له و الاذان للصلاه من مقدماتها 


و مرتبطه بها فلا معنى لان يؤتى به قبل وقتها و قس عليه الاقامه. 


مضافا الى النص الخاص و هو ما رواه معاويه بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: لا تتنظر بأذانكك و اقامتكك 
ال دخول وقت الصلاه و احدر اقامتكك حدرا )١(‏ لكن الروايه ضعيفه لضعف اسناد الصدوق الى معاويه بن وهب. 


(0) و من النصوص التى يمكن أن يستدل بها على المدعى ما رواه ابن سنان 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب الاذان و الاقامه الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: 09" 


قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر قال: لا بأس و أما السنه مع الفجر و ان ذلكك لينفع الجيران يعنى قبل الفجر .)١١‏ 


و هذه الروايه لا بأس بها سندا و دلاله اذ لا يبعد أن يستفاد منها ان النداء قبل 


الفجر لا بأس به لكن السنه المقرره من قبل الشارع أن يؤذن بعد دخول الوقت و مثله فى الدلاله على المقصود بالتقريب الذى 
ذكرنا حديثه الاخر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان لنا مؤذنا يؤذن بليل قال: أما ان ذلكك ينفع الجيران لقيامهم الى 
الصلاه و أما السنه فانه ينادى مع طلوع الفجر و لا يكون بين الاذان و الاقامه الا الركعتان 759). 


و منها ما رواه عمران بن على قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان قبل الفجر فقال: ان كان فى جماعه فلا و اذا كان 


وحده فلا بأس 5 


لكن المراد من الروايه غير واضح و يمككن أن تكون اشاره الى أنه لو كان فى جماعه يكون اذانه موجبا للإغراء بالجهل فلا يجوز 
و أما لو كان وحده فلا مانع من التقديم حيث انه لا يترتب عليه محذور. 


ومنها: مارواه معاويه بن وهب و6 


و منها: ما أرسله الصدوق 8١‏ و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان بلال يؤذن للنبى صلى الله عليه و آله 
وابن أم مكتوم و كان 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(*) نفس المصدر الحديث: 8 

(© لاحظ ص: /70 

(0) الوسائل الباب 8 من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: "2٠‏ 
[الفصل الرابع مستحبات الأذان و الإقامه و مكروهاتهما] 


الفصل الرابع يستحب ف الاذان الطهاره من الحدث .)1١(‏ 


أعمى يؤذن بالليل و يؤذن بلال حين يطلع الفجر .)١١‏ 


و منها ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: هذا ابن أم مكتوم و هو يؤذن بليل فاذا 
أذن بلال فعند ذلكك فأمسكك 


يعنى فى الصوم ."2١‏ 


و حديث معاويه ضعيف لضعف اسناد الضدوق اليه و مرسل الفقيه ضعيف بالارسال و فى المعثبر من الروايات غنى و كفايه فلا 


يبعد ان ما أفاده تام. 


)١(‏ لماعن دعائم الإسلام مرسلا عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر و يكون على 
طهر أفضل و لا يقيم الا على طهر 2 و السند مخدوش و أما بالنسبه الى الاقامه فيدل عليه ما رواه زراره ."5١‏ 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء و لا يقيم الاو هو على وضوء «8. 


و ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤذن و أنت على غير طهور و لا تقيم الاو أنت على وضوء «*) 


وغيرها من الروايات الوارده فى 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() تفن المضندو الخنات: + 

(*) مستدرك الوسائل الباب 8 من أبواب الاذان الاقامه الحديث: ” 
(ع) لاحظ ص: 77٠١‏ 

() الوسائل الباب 4 من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ” 

(8) نفس المصدر الحديث: " 

مبانى منهاج الصالحين» ج ع ص: "8١‏ 


و القيام )١(‏ و الاستقبال (). 


الباب 4 من أبواب الأذان و الاقامه من الوسائل. 


)١(‏ واستدل عليه فى الأذان بما رواه عمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأذان جالسا قال: لا يؤذن جالسا الا راكب أو 
مريض ١9‏ والسند مخدوش بمحمد بن سنان مضافا الى التصريح بالجواز فى حديث زراره «"» و غيره مما ورد فى الباب ١7‏ من 
أبواب الأذان و الاقامه من الوسائل فلاحظ. 


و أما فى الاقامه فاستدل عليه بما رواه محمد بن 


مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: يؤذن الرجل و هو قاعد؟ قال: نعم و لا يقيم الا و هو قائم 80 و يدل عليه ما رواه ابن 
سَبتا3 «©» و ما رواه أحمد بن محمد «4) فلا اشكال فى استحبابه بل مقتضى القاعده اشتراطها به فانه لا وجه لرفع اليد عن ظهور 
هذه الأخبار فى الاشتراط. 


() استدل عليه فى الأذان بخبر دعائم الإسلام عن على عليه السلام قال: يستقبل المؤذن القبله فى الأذان و الاقامه فاذا قال: حى 
على الصلام حى على الفلاح حول وجهه يمينا و شمالا ١‏ 


و الروايه ساقطه بالارسال و موافقه للتقيه فانها موافقه لقول الشافعى مضافا الى ما دل على عدم الاشتراط لاحظ ما رواه الحلبى 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


١١ من أبواب الاذان و الاقامه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
لاحظ ص: .م‎ )( 

(") الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ه 
(ع©) لاحظ ص: 77٠‏ 

(0) لاحظ ص: ابام 

(©) بحار الأنوار ج *8 ص: ١01‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 6 ص: ع 


ويكره الكلام فى أثنائه .)١(‏ 


قلت له: يؤذن الرجل و هو على غير القبله؟ قال: اذا كان التشهد مستقبل القبله فلا بأس .)١١‏ 


و ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يفتتح الأذان و الاقامه و هو على غير القبله ثم 
استقبل القبله؟ قال لا بأس .)»2١‏ 


و أما فى الاقامه فاستدل بما رواه يونس الشيبانى 3 و الروايه ساقطه فان ابن عقبه لم يوثق و هكذا الكلام فى حديث سليمان بن 
صالح «©» فان ابن عقبه فى السند. 


)١(‏ أما التكلم فى أثناء الأذان فيدل على جوازه ما رواه عمرو 


قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: أ يتكلم الرجل فى الأذان؟ قال: لا بأس قلت: فى الاقامه؟ قال: لا «0 و ما رواه أيضا «©. 


و يدل على المنع ما رواه حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه فى وصيه النبى لعلى 
عليه السلام أنه قال: و كره الكلام بين الأذان و الاقامه فى صلاه الغداه 03 و اسناد الصدوق اليهما ضعيف مضافا الى الاشكال 
فى الدلاله. 


١ الوسائل الباب /ا من أبواب الاذان و الاقامه الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(© لاحظ ص: "٠‏ 

(©) لاحظ ص: 79" 

(0) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: * 
(©) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 
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وما رواه سماعه قال: سألته عن المؤذن أ يتكلم و هو يؤذن؟ قال: لا بأس حين (حتى) يفرغ من أذانه .)١١‏ 


و العرف أما لا-يرى تعارضا بين الروايتين بأن نقول: الجمع بين الروايتين يقتضى كراهه الكلام بين الأذان و أما يرى المعارضه 
بين الخبرين أما على الأول فالنتيجه كراهه الكلا.م كما فى المتن و أما على الثانى فحيث أن العامه قائلون بالكراهه فمقتضى 
القاعده التساقط و القاعده الأوليه تقتضى الجواز بلا كراهه فما أفاده فى المتن غير سديد. 


لا يقال: أن العامه القائلين بالكراهه قائلون بالجواز فما دل على الجواز موافق لهم فالترجيح مع ما دل على المنع فانه يقال: ان 
المستفاد من زؤايه:الجواز الجواق بالمعتى الأخصن و الكراهة جواز بالمعلق الأعم فلا تكون روايه الجواز موافقه معهم فلا ترجبح 


فى البين مضافا الى أن الروايه المشار اليها لا يعلم أن الصادر من الامام 


عليه السلام لفظ (حين) أو لفظ (حتى) فانه على الثانى يكون دالا على الجواز فلا دليل على المنع اذ مع اجمال الروايه لا يمكن 
الأخذ بها و جعلها مستنده للحكم الشرعى كما هو ظاهر. 


و كتب فى هامش جامع الأحاديث للبروجردى قدس سره ج ؟ ص 7١‏ الطبع القديم «و فى حاشيه التهذيب المخطوط أن هذه 
الكلمه بخط الشيخ رحمه الله مردده بين حتى و حين). 


هذا بالنسبه الى الأ-ذان و أما بالنسبه الى الاقامه فالنصوص متعارضه فمنها ما يدل على المنع عن التكلم لاحظ ما رواه عمرو بن 


أب نصر 19). 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ع 
() لاحظ ص: انعم 
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و كذلك الاقامه بل الظاهر اشتراطها بالطهاره و القيام )١(‏ و تشتد كراهه الكلام بعد قول المقيم قد قامت الصلاه (؟) الا فيما 


و منها ما يدل على الجواز لاحظ ما رواه ابن أبى عمير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم فى الاقامه؟ قال نعم 
فاذا قال المؤذن قد قامت الصلاه فقد حرم الكلام على أهل المسجد الا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى و ليس لهم امام فلا بأس 
أن يقول بعضهم ببعض (لبعض) تقدم يا فلان .)١١‏ 


و ما رواه حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاه؟ قال: نعم .07١‏ 


و ما رواه عبيد بن زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أ يتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاه؟ قال: لا بأس 30. و ما رواه 
الحلبى «©»). 


و حيث ان العامه قائلون بالكراهه فلا ترجيح لأحد الطرفين و مقتضى التعارض التساقط و النتيجه هو الجواز هذا مبنى على 


التعارض 


و أما لو قلنا بأن مقتضى الجمع الحمل على الكراهه فلا تعارض و النتيجه أيضا الجواز مع الكراهه. 
)١1(‏ قد ظهر الحال فيما يتعلق بالاقامه فلاحظ. 


(1) فانه فصل فى حديث ابن أبى عمير 00 ما قبل هذا القول و بعده و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه عليه 
السلام: لا تتكلم اذا أقمت 


٠ من أبواب الاذان و الاقامه الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
94 المصدر السابق الحديث:‎ )5( 

() عين المصدر الحديث: ١‏ 

(©) نفس المصدر الحديث: / 

(8) مر آنفا 
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يتعلق بالصلاه )١(‏ و يستحب فيهما التسكين فى أواخر فصولهما () مع التأنى فى الا-ذان و الحدر فى الاقامه (9) و الافصاح 
بالالف و الهاء من لفظ الجلاله (6). 


الصلاه فانكك اذا تكلمت أعدت الاقامه )١١‏ فالحق أن يعبر بشده الكراهه اذ مقتضى الجمع على هذا المسلكك الالتزام بالكراهه 
مطلقا و بشدتها بعد هذا القول. 


)١(‏ لاحظ ما رواه ابن أبى عمير 7» لكن يشكل التعدى عن مورد النص. 


(1) و تدل عليه روايه خالد بن نجيح عنه عليه السلام انه قال: و الاذان و الاقامه مجزومان ”3 و قال ابن بابويه: و فى حديث آخر 
موقوفان «» و السند ضعيف بخالد نعم يدل على المدعى فى الاذان ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الاذان جزم 
بافصاح الالف و الهاء و الاقامه حدر «8) فان قوله عليه السلام «الاذان جزم بافصاح الالف و الهاء» معناه بحسب الظاهر أن الجزم 
فى الاذان مطلوب مع الافصاح المذكور. 


() و يدل عليه ما رواه الحسن بن السرى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


الاذان ترتيل و الاقامه حدر «*» و السند ساقط بمحمد بن 


سئان نعم يدل على الحدر فى الاقامه ما رواه زراره 7/١‏ 


(6) و تدل عليه روايه زراره المتقدمه انفا. 


" من أبواب الاذان و الاقامه الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 

() لاحظ ص: عم 

(*) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب الاذان الاقامه الحديث: ؟ 

(©) نفس المصدر الحديث: 8 

(0) الوسائل الباب 75 من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ” 

(2) نفس الفضدر الحديك * 

(0) مر آنفا 

مبانى منهاج الصالحين» ج ع ص: 88 

و وضع الاصبعين فى الاذنين فى الاذان )١(‏ و مد الصوت فيه و رفعه اذا كان المؤذن ذكرا (؟) و يستحب رفع الصوت أيضا فى 
الاقامه الا انه دون الاذان (") و غير ذلك مما هو مذكور فى المفصلات (6). 


[الفصل الخامس من ترى الأذان و الإقامه أو أحدهما عمدا] 


اشاره 


الفصل الخامس من ترك الاذان و الاقامه أو احدهما عمدا حتى أحرم للصلاه لم يجز له قطعها و استثنافها على الاحوط (2) و اذا 
تركهما عن نسيان 


.)١١ لروايه الحسن بن السرى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من السنه اذا أذن الرجال أن يضع اصبعيه فى اذنيه‎ )١1( 


(؟) و يدل عليه ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا أذنت فلا تخفِينَ صوتكك فان الله 


يأجرك مد صوتكك فيه «7) و غيره مما ورد فى الباب ١8‏ من أبواب الاذان و الاقامه من الوسائل. 


(") لروايه معاويه بن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان فقال: 
اجهر به و ارفع به صوتكك و اذا أقمت فدون ذلكك ”3 لكن اسناد الصدوق الى ابن وهب مخدوش. 
(؟) فراجع. 


(0) لان قطع الصلاه حرام و لا مجال لارتكاب الحرام مقدمه لتدارك المندوب لاحظ ما رواه حريز عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: اذا كنت 


فى صلاه الفريضه فرأيت غلاما لكك قد أبق أو غريما لكك عليه مال أو حيه تتخوفها على نفسكك 


” و‎ ١ من أبواب الاذان و الاقامه الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ه‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )( 
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يستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع )١(‏ واذا نسى الاقامه وحدها 


فاقطع الصلاه فاتبع غلامكك أو غريمكك و اقتل الحيه )١١‏ فان مقتضى مفهوم الشرطيه عدم جواز القطع. 


)١(‏ النصوص الوارده فى هذا الباب مختلفه فمنها ما يدل على أنه لو نسى الامذان و الاقامه قبل الدخول فى الركوع يرجع و 
يتداركك لاحظ مارواه الحلبى لفق 


و منها: ما فصل بين الدخول فى القراءه و عدمه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فى الرجل ينسى 
الاذان و الاقامه حتى يدخل فى الصلاه قال: ان كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبى صلى الله عليه و آله و ليقم وان كان قد 
قرأ فليتم صلاته 0 و ما رواه حسين بن أبى العلاء 0 


فيقع التعارض بين هذين القسمين و مقتضى التعارض التساقط و المستفاد من خبر على بن يقطين «8) انه لو نسى الاقامه فما دام 
لم يفرغ من الصلاه يجوز له أن يعيد و حيث ان الروايه عن موسى بن جعفر عليه السلام تقدم على غيرها عند المعارضه لكونها 
أحدث و تنسخ ما قبلها. 


و عليه نقول: لو نسى الاقامه و تذكر فى الاثناء يجوز له الرجوع و التداركك كما أنه كذلكك لو نسى الاذان و الاقامه كليهما و أما 


لو نسى الاذان وحده فلا يجوز له أن يرجع 


ويتدارك إذ قد مر آنفا أن حرمه الابطال مستفاده من النص فلا يجوز ابطال الصلاه. 


(1) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ١‏ 
(0) لاحظ ص: 17" 

(") الوسائل الباب 794 من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ؟ 
(© لاحظ ص: 79" 

(0) لاحظ ص: 717" 
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فالظاهر استحباب القطع لتداركها اذا ذكر قبل القراءه .)١(‏ 
[إيقاظ و تذكير] 


ايقاظ و تذكير قال الله تعالى: قد أَفلح الْمُؤْينُوتَ الِّينَ هُْ فى ضلاتهغ اشُِوقَ (؟) و قال النبى و الائمه عليهم أفضل الصلاه و 
السلام كما ورد فى أخبار كثيره: انه لا يحسب للعبد من صلاته الا ما يقبل عليه منها (”) و انه لا يقدمن أحدكم على الصلاه 
متكاسلا و لا ناعسا (©) ولا يفكرن فى نفسه (0) و يقبل بقلبه على ربه (©) ولا يشغله بأمر الدنيا (/) و ان الصلاه وفاده على الله 
تعالى و ان العبد قائم فيها بين يدى للّه تعالى فينبغى أن يكون قائما مقام العبد الذليل الراغب الراهب الخائف الراجى المسكين 
المتضرع (8) و أن يصلى صلاه مودع يرى أن لا يعود اليها أبدا (9) و كان على بن الحسين عليه السلام اذا قام فى الصلاه كأنه 
ساق شجره لا 


)١(‏ قد ظهر الحال مما تقدم فراجع. 
() المؤمنون/ ١‏ 

(9) بحار الأنوار ج 4 ص 107 حديث: 5/0 

(©) نفس المصدر ص: 77١١‏ حديث: 5# واص 779 حديث: 7١‏ 


() لش المسدوس 54" دي ١1‏ 


(©) روضه المتقين ج ١‏ ص: 65 

(/0) بحار الأنوار ج ؟رض: #لااحديث +" 
(8) نفس المصدر ص 77 حديث: 9" 
(ق اش المع ل لاوم 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: 9ع" 


يتحركك منه الا ما حركت الريح 


منه (1) و كان أبو جعفر و أبو عبد الله عليهما السلام اذا قاما الى الصلاه تغيرت ألوانهما مره حمره و مره صفره و كأنهما يناجيان 
شيئا يريانه (1) و ينبغى أن يكون صادقا فى قوله: 


(اياكك نعبد وايااكك نستعين) فلا يكون عابدا لهواه و لا مستعينا بغير مولاه و ينبغى اذا أراد الصلاه أو غيرها من الطاعات أن 
يستغفر الله تعالى و يندم على ما فوط فى جنب الله ليكون معدودا فى عداد المتقين الذين قال الله تعالى فى حقهم نا ينبل 
لَه مِنَ الْمََِّينَ (7) وَ لما تَوْفِيقَى إِْ بعاللهِ عََيِِ تَوَكلْتٌ وَ إِلَنهِ نيب و هو حسبنا و نعم الوكيل و لا حول و لا قوه الا بالل العلى 


العظيم (©). 


[المبحث الثانى فى ما يجب فى الصلاه] 
اشاره 


المبحث الثانى فى ما يجب فى الصلاه و هو أحد عشر: النيه و تكبيره الاحرام و القيام و القراءه و الذكر و الركوع و السجود و 
التشهد و التسليم و الترتيب و الموالاه (). 


778 نفس المصدر ص:‎ )١( 
نفس المصدر ص: /6؟‎ )( 
”71/ المائده/‎ )*( 

(©) لا اشكال فيما أفاده. 


(0) قال المحقق قدس سره فى الشرائع: «فالواجبات ثمانيه» و قال العلامه فى التبصره: «الواجبات ثمانيه: النيه» تكبيره الاحرام؛ 
القيام» القراءه» الركوع. 


السجود. التشهد. السلام). 


و لعل ما ذكره العلمان أحسن مما ذكره الماتن اذ لو كان الغرض عد مطلق الواجبات لكان عليه ذكر الطمأنينه و الاعتماد على 


المساجد و غيرهما و ان كان المراد عد الواجبات العرضيه تعين عدم عد الذكر و الترتيب و الموالاه و الآمر سهل. 


ثم انه لا اشكال و لا خلاف فى أن النيه من واجبات الصلاه بل وجوبها من الضروريات فهذا المقدار لا مجال لأن يبحث 


فيه انما الكلام فى أنها شرط- كما عليه جماعه- أو هى جزء كما عليه آخرون؟. 


كال ننه المعسسبكه قونن سور انبا تعقة حد | ولت ظاالانها ةسون انل سكم ]3 نلق الأمو يها فالما مويلا 
يكون مركبا منها و من غيرها ولا يكون مشروطا بها اذ لا فرق فى عدم امكان تعلق الأمر بغير المقدور أعم من أن يكون بلحاظ 
جزئه أو بلحاظ قيده). 


و يرد عليه أنه يلزم الجبر و سد باب التكاليف و هو كما ترى و حل الاشكال بأن الاراده و ان لم تكن باراده أخرى و الا يلزم 
التسلسل لكن اختياريه كل فعل بالالراده و اختياريه الاراده بنفسها و لقد حققنا ما عندنا فى مسأله الجبر و الاختيار فى بحث 
الأصيول: 


و أفاد المحقق الهمدانى قدس سره فى هذا المقام بأنه لو لم تكن شرطا لزم صحه الأفعال الصلاتيه عند عرائها عن القصد. 
و يرد عليه: أنه لا شبهه و لا اشكال فى أن الأفعال الصلاتيه لا بد من تقارنها مع القصد و النيه انما الكلام فى أنها جزء أو شرط. 


و كيف كان يمكن اثبات الشرطيه بنحوين: أحدهما: الروايات فمن تلكك الروايات ما رواه القداح عن أبى عبد الله عليه السلام 
قآل “قال وسول الله :ضلى الله 


والاركان- وهى التى تبطل الصلاه بنقيصتها عمدا و سهوا- خمسه: النيه و التكبير )١1(‏ و القيام و الركوع و السجود و البقيه 


أجزاء 


عليه و آله: افتتاح الصلاه الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم 0 


و منها: ما رواه على بن أسباط عنهم عليهم السلام قال فيما وعظ الله به عيسى عليه السلام الى أن قال له: كل يوم 


خمس صلوات متواليات ينادى الى الصلاه كداء الجيش بالشعار و يفتنح بالتكبير و يختتم بالتسليم 7 


و غيرهما من الروايات المذكوره فى الباب: ١‏ من أبواب التسليم و الباب ١‏ من أبواب تكبيره الاحرام من الوسائل» فان مفاد هذه 
النصوص أن أول الصلاه التكبير و الحال أنه لو كانت النيه جزءا من الصلاه لكان حق التعبير خلافه بأن يقال: أول الصلاه النيه. 


ثانيهما: أنه لا شبهه فى أن أفعال الصلاه لا بد من انبعاثها عن الاراده القربيه و أما دخل الاراده بنحو الجزئيه أو الشرطيه فأمر 
مجهول و لا دليل على كونها جزءا فعلى تقدير استلزام الجزئيه لكلفه زائده يدفع الزائد بالأصل كما هو المقرر عند الشكك و 
الذى يهون الخطب أنه لا يترتب عليه أثر مهم. 


ثم ان الظاهر أن النيه ركن بمعنى أن نقصانها يوجب البطلان بلا فرق بين العمد و السهو قال فى الجواهر: «و على كل حال فهى 
ركن فى الصلاه اجماعا منا محصلا و منقولا مستفيضا أو متواترا بل من العلماء كافه) الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


)١1(‏ كون التكبيره ركنا بهذا المعنى محل اشكال فانه يحتمل أن يكون زيادتها عن سهو لا توجب البطلان و قد كتب الماتن فى 
هامش العروه فى هذا المقام: 


١ من أبواب التسليم الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


غير ركنيه لا تبطل الصلاه بنقصها سهوا و فى بطلانها بالزياده تفصيل يأتى ان شاء الله تعالى )١(‏ 
[الفصل الأول فى النيه] 


اشاره 


فهنا فصول: الفصل الاول فى النيه و قد تقدم فى الوضوء انها القصد الى الفعل على نحو يكون الباعث اليه امر الله تعالى (؟) و لا 
يعتبر التلفظ بها (”) و لا اخطار 


صوره العمل تفصيلا عند القصد اليه (©). 


«الأقوى أن زياده تكبيره الاحرام سهوا لا توجب البطلان». و تحقيق هذا الفرع موكول الى بحثه فانتظر. 
)١(‏ و يأتى إن شاء الله شرح كلام الماتن. 

(؟) و تقدم الكلام هناك فراجع. 

(") عن التذكره «أنه اجماعى» و نقل عن البيان: «أن الأقرب كراهته لأنه احداث شرع و كلام بعد الاقامه). 


وجوبه بل فى بعض الموارد يكون مفسدا كما لو تلفظ بالنيه فى صلاه الاحتياط فانه بناء على كونها من الصلاه فالتكلم ما بينهما 


بفسدها. 


الا أن يقال: بأن دليل المنع منصرف عن مثله و فى المنع اشكال اذ لا يصدق عليه الذكر و لا يكون قرآنا و ملخص الكلام انه لا 
دليل على وجوب التلفظ نعم التلبيه فى الحج مورد لفتوى و الاصحاب النص و لا يرتبط بالمقام. 


(؟) لا دليل على وجوب الاخطار فان المقدار اللازم أفتفق بالصلاه مع القصد و نيه التقرب فلو حصل هذا المعنى و لو مع 
عدم الاخطار يكفى و مما يؤكد المدعى بل يدل عليه ان القائل بوجوب الاخطار يكتفى به حدوثا و لا يشترط الاستدامه بهذا 
المعنى و الحال انه لا فرق بين الجزء الاول من الصلاه و بقيه 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 6 ص: /ا" 


فى صحيحه حماد بن عيسى أنه قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام يوما تحسن أن تصلى يا حماد؟ قال: قلت يا سيدى أنا 


فى الصلاه قال: فقال عليه السلام: لا عليك قم فصل قال: 


فقمت بين يديه متوجها الى القبله فاستفتحت الصلاه و ركعت و سجدت فقال عليه السلام: يا حماد لا تحسن أن تصلى ما أقبح 


بالرجل (منكم) أن يأتى عليه ستون سنه أو سبعون سنه فما يقيم صلاه واحده بحدودها تامه. 


قال حماد: فأصابنى فى نفسى الذل فقلت: جعلت فداك فعلمنى الصلاه فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبله منتصبا فأرسل 
يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه و قرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثه أصابع مفرجات و استقبل بأصابع رجليه (جميعا) 
لم يحرفهما عن القبله بخشوع و استكانه فقال: الله أكبر ثم قرأ الحمد بترتيل و قل هو الله أحد ثم صبر هنيئه بقدر ما تنفس و هو 


قائم ثم قال: 
الله اكبر و هو قائم ثم ركع و ملأ كفيه من ركبتيه مفرجات ورد ركبتيه الى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صبت عليه قطره ماء 
أو دهن لم تزل لاستواء ظهره و تردد ركبتيه الى خلفه و نصب عنقه و غمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل و قال: 


سبحان ربى العظيم و بحمده ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال: سمع اللّه لمن حمده ثم كبر و هو قائم و رفع يديه حيال 
وجهه و سجد و وضع يديه الى الآرض قبل ركبتيه و قال: سبحان ربى الاأعلى و بحمده ثلاث مرات و لم يضع شيئا من بدنه على 
شىء منه و سجد على ثمانيه أعظم: الجبهه و الكفين و عينى الركبتين و أنا مل ابهامى الرجلين و الانف فهذه السبعه فرض و 
وضع الانف على 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: 6/" 


ولا نيه الوجوب 


والندب )١(‏ ولا تمييز الواجبات من الاجزاء عن مستحباتها (؟) و لا غير ذلكك من الصفات و الغايات بل يكفى الاراده الاجماليه 
المنبعئه عن أمر الله تعالى المؤثره فى وجود الفعل كسائر الافعال الاختياريه الصادره عن المختار المقابل للساهى و الغافل (*. 


الارض سنه و هو الارغام ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال: اللّه أكبر ثم قعد على جانبه الا يسر و وضع ظاهر قدمه 
اليمنى على باطن قدمه اليسرى و قال: استغفر الله ربى و أتوب اليه ثم كبر و هو جالس و سجد الثانيه و قال كما قال فى الاولى و 
لم يستعن بشىء من بدنه على شىء منه فى ركوع و لاا سجود و كان مجنحا و لم يضع ذراعيه على الارض فصلى ركعتين على 
هذا ثم قال: يا حماد هكذا صل و لا تلتفت و لا تعبث بيديكك و أصابعكك و لا تبزق عن يمينكك و لا (عن) يسارك و لا بين 
يديكك ١0١‏ التى عين فيها ما هو لازم فى الصلاه و هى تقتضى عدم وجوب الاخطار. 

بل لنا أن نقول ان السيره الجاريه الخارجيه قائمه على الاكتفاء بهذا المقدار من النيه و لا يلتزمون بالاخطار مضافا الى أنه لو كان 
واجبا لشاع و ذا ولم يكن موردا للرد و الايراد و النفى و الاثبات. 


)١(‏ فانه قد حقق فى محله ان قصد الوجه غير واجب بل يكفى فى صحه العباده اتيانها بداعى الامتثال فما عن المشهور من لزوم 
قصده لا وجه له. 


فرق لعدم الدليل على وجوبه و مقتضى الاطلاق اللفظى و الاصل العملى عدم وجوبه. 


() الوسائل الياتف 


١ من أبواب أفعال الصلاه الحديث:‎ ١ 


[مسأله 1/7: يعتبر فيها الإخلاص] 


(مسأله ؟0/7): يعتبر فيها الاخلاص فاذا انضم الى امر الله تعالى الرياء بطلت الصلاه و كذا غيرها من العبادات .)١(‏ 


)١(‏ كما هو المشهور فيما بين القوم بل نقل عن غير واحد من الاصحاب دعوى الاتفاق عليه الا من السيد فى الانتصار فانه قدس 
سره- على ما نقل عنه- ذهب الى عدم بطلا-ن العباده لو أتى بها رياء و خلافه لا يضر بالتسالم بين الاصحاب و قد دلت على 
المدعى جمله من الروايات: 


منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه و 
آله: يؤمر برجال الى النار الى أن قال: فيقول لهم خازن النار: يا أشقياء ما كان حالكم؟ قالوا: كنا نعمل لغير اللّه فقيل لنا: خحذوا 
ثوابكم ممن عملتم له .)١١‏ 

و منها: ما رواه يزيد بن خليفه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما على أحدكم لو كان على قله جبل حتى ينتهى اليه أجله أ 
تيلاوت تراروة التاين امن مل للتاى "كان "ثزابه على الناين تونق عمل للد كان قواءه على الله اف كل ويام شر كف 91 

و منها: ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال النبى صلى اللّه عليه و آله: ان الملكك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به 


قاذ ]اصع يحتيفاقه يقول اللدعه ونا : الحملوها فى تحجن انها لسن اناق أراف د 


و منها: ما رواه يزيد بن خليفه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل رياء شرك انه من عمل للناس كان ثوابه على الناس 


فرعو عمل لله كان ثوابه علن 


١ من أبواب مقدمه العبادات الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

© تقسن المضدن الجند يكم 
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سواء كان الرياء فى الابتداء أم فى الاثناء )١(‏ و فى تمام الاجزاء أم فى بعضها الواجبه (؟) و فى ذات الفعل أم بعض قيوده مثل 
أن يرائى فى صلاته جماعه أو فى المسجد أو فى الصف الاول أو خلف الامام الفلانى أو أول الوقت أو نحو ذلكك (؟) نعم فى 
بطلانها بالرياء فى 


5 


.)١١ الله‎ 


و منها: ما رواه عقبه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اجعلوا أمركم هذا لله و لا تجعلوه للناس فانه ما كان للّه فهو لله و 
هآ كان للثامن فل يضعد الى "الله «#انو متها غيرها المذكوى فى الاك ١7‏ امن أبزات نمه العاداك مق الوساتل: 


(31تيظل :تيه بقاع بالرياء: 


(1) الظاهر ان ما أفاده تام فان الرياء فى الجزء فى مثل الصلاه يوجب البطلان لا من جهه ان الرياء فى الجزء يوجب كون الكل 
ريائيا بل من باب ان الرياء فيه يوجب بطلانه فاذا بطل لا يكون قابلا للجزئيه و المفروض انه أتى به بقصد الجزئيه فيكون زياده و 
الزياده فى الصلاه تقتضى بطلانها و هذا بخلاف ما لا يكون كذلكك كالأذان مثلا. 


(*) اذ المفروض ان الفرد من المأتى به معنون بعنوان الرياء بل يمكن أن يقال: بأن الفرد المفروض ليس فيه داع قربى فان 
الداعى فى اتيانه الرياء المحض فالفساد فيه من ناحيه فقدان القربه مضافا الى وجود المانع. 


9 نتن التعد العديك 2 


الاجزاء المستحبه مثل القنوت أو زياده التسبيح 


أو نحو ذلكك اشكال .)١(‏ 


بل الظاهر عدم البطلان بالرياء بما هو خارج عن الصلاه مثل ازاله الخبث قبل الصلاه و التصدق فى اثنائها (؟) و ليس من الرياء 
العظز ها الو اق العم خالضيا للهدو لكيه كان عتفه أ شرن اه الناس 0 


)١(‏ بتقريب: انه لا وجه للبطلان اذ الجزء المستحبى لا جزء للماهيه و لا جزء للفرد بل أمر مستحبى ظرفه الواجب. 


و يرد عليه: انه لو لم يكن جزءا فكيف يوجب تأكد مطلوبيته فانه على الظرفيه لا يرتبط بالعمل بل أمر مستقل لوحظ على حياله و 
الظاهر ان الجزء المستحبى جزء غايه الامر جزء استحبابى و لا منافاه بين كون شىء جزءا للواجب و بين كونه مستحبا فكما ان 
الصلاه بحسب الحقيقه على أقسام قسم قصر و قسم تام قسم منها صلاه الآيات و قسم منها صلاه العيدين الى غيرها من الاقسام 
كذلك قسم من الصلاه خال عن المستحب و قسم منها مشتمل على الجزء الاستحبابى فما أفاده فى المتن غير تام و يتضح ما 
ذكرنا بملاحظه المركبات الخارجيه فان السرداب مثلا ليس مقوما للدار و لكن على فرض وجوده يعد جزءا منها. 


(*) لعدم المقتضى للبطلا-ن مضافا الى أنه منصوص فان ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعمل 
الشى ء من الخير فيراه انسان فيسره ذلكك قال: لا بأس ما من أحد الا و هو يحب أن يظهر له فى الناس الخير اذا لم يكن صنع 
(تصنع ل) ذلكك لذلكت )١١‏ دال على الصحه. 


١ من أبواب مقدمه العبادات الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 


كما أن الخطور القلبى لا 


يبطل الصلاه خصوصا اذا كان يتأذى بهذا الخطور )١(‏ و لو كان المقصود من العباده امام الناس رفع الذم عن نفسه أو ضرر آخر 
غير ذلكك لم يكن رياء و لا مفسدا (؟) و الرياء المتأخر عن العباده لا يبطلها كما لو كان قاصدا الاخلاص ثم بعد اتمام العمل بدا 
له أن يذكر عمله (") و العجب لا يبطل العباده سواء كان متأخرا أم مقارنا (6). 


(1) لأن الخطوو لا روحب تقنوة العمل «الرياء فلا وه للبطلاق كما لذ وجه لحرمفة كن لقسة: 
(؟) كما هو ظاهر أما عدم كونه رياء فواضح و أما عدم كونه مفسدا فلعدم دليل على الفساد. 
() لعدم الدليل على الابطال. 


() لعدم الدليل على البطلان و فى المقام جمله من الروايات ربما يقال: بأنه يستفاد منها البطلان منها: ما رواه على بن سويد عن 
أبى الحسن عليه السلام قال: 


سألته عن العجب الذى يفسد العمل فقال: العجب درجات منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه و يحسب أنه يحسن 


صنعا و منها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز و جل و لله عليه فيه المن ."١١‏ 


ولا دلاله فى هذه الروايه على المدعى بوجه كما هو ظاهر اذ المذكور فى الحديث مورد ان احدهما ان يرتكب الشخص السيئه 
و يتصور حسنها و من الظاهر أن فعل السيئه لا يوجب بطلان العباده نعم يمكن أن يكون موجبا للحبط ثانيهما 


)١(‏ الوسائل الباب 7 من أبواب مقدمه العبادات الحديث: ه 
مبانى منهاج الصالحين» ج *, ص: 94/ا” 
[مسأله 1/7: الضمائم الأخر غير الرياء إن كانت محرمه و موجبه لحرمه العباده أبطلت العباده] 


(مسأله 77): الضمائم الاخر غير الرياء ان كانت محرمه و موجبه لحرمه العباده أبطلت العباده )١(‏ و الا فان كانت راجحه أو مباحه 
فالظاهر صحه العباده اذا كان 


داعى القربه صالحا للاستقلال فى 


أن يؤمن باللّه و ظاهر ان الايمان به تعالى لا ينقسم الى الصحيح و الفاسد فانه لا يتصور فيه مضافا الى أنه على فرض الالتزام به 
يختص بذلك المورد. 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أتى عالم عابدا فقال له: كيف صلاتكك؟ فقال: مثلى يسئل عن 
صلاته؟ و أنا أعبد الله منذ كذا و كذا قال: فكيف بكائكك؟ فقال: أبكى حتى تجرى دموعى فقال له العالم: 


فان ضحككك و أنت خائف أفضل من بكائكك و أنت مدل ان المدل لا يصعد من عمله شى ء ١١‏ و الروايه ساقطه سندا بمحمد 


بن سنان. 


و منها: ما رواه أبو حمزه الثمالى عن أبى عبد الله أو على بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله فى 
حديث: ثلاث مهلكات شح مطاع و هوى متبع و اعجاب المرء بنفسه .7١‏ 


و هذه الروايه تدل على كون العجب من المهلكات و هذا اللسان يناسب الاحباط و منع ارتفاع العباده الى الله و لذا لا يمكن 
الالتزام بأن الشح من مفسدات العباده و قس عليه ما روى عن أبى جعفر عليه السلام 29 فلاحظ. 


)١(‏ فانه لو اتحد الحرام مع الواجب كإيذاء الغير بصلاته يكون العمل باطلا اذ لا يمكن أن يكون الحرام مقرباو مصداقا 
للواجب. 


(9) نفس المضدر الحديتث: 4 

(0) نفس النضدر الحديت: ١١‏ 

)نفس العضدر الحديث: ١‏ 
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البعث الى الفعل بحيث يفعل للأمر به و لو لم تكن تلكك الضميمه ١(‏ وان لم يكن صالحا للاستقلال فالظاهر البطلان (5). 
[مسأله /!: يعتبر تعيين الصلاه التى بريد الإتيان بها إذا كانت صالحه] 


(مسأله ع7): يعتبر تعيين الصلاه التى يريد الاتيان بها اذا كانت صالحه 


لان تكون على أجل وسييه شي :0 


)١(‏ و نقل عن العلا-مه تبعا لجماعه اطلاق البطلان فى الضميمه المباحه و عن جمله من الاساطين منهم المحقق الثانى متابعتهم 
بدعوى ان الضميمه تنافى الاخلاص المعتبر فى العباده و الحق ما أفاده الماتن من الصحه فان اللازم فى العباده أن يكون العبد 
منبعثا من أمر المولى و المفروض تحقق هذا المعنى و المفروض ان الداعى الا-لهى موجود و غيره تبعى و لا استقلال فيه و لا 
دليل على لزوم الاخلاص بحيث يكون الداعى التبعى مضرا به. 


(؟) لان المفروض ان الداعى القربى لا يكون باعثا مستقلا فلا مقتضى للصحه. و بعباره اخرى: لا بد فى صدق الامتثال من كون 
أمر المولى قابلا للداعويه بالاستقلال و لا يكفى فى صدق الاطاعه التبعيه فى الداعى. 


(") اذ يجب أن يؤتى بالفعل بقصد الامتثال فلو فرض أن الواجب متعددا كالظهر و العصر و يكون الظهر غير العصر و انما التشابه 
فى الصوره فلو لم يقصد خصوص الظهر أو العصر لم يقصد امتثال أمر المولى لا-ن كل أمر يدعوا الى متعلقه و المفروض أن 


و مما ذكر علم ان لزوم التعيين فرع التعين الواقعى و أما لو تعدد الواجب بلا تعين واقعى بل التعدد باعتبار تعدد السبب كما لو 
نذر صوم يوم ان رزق ولد و رزق و نذر صوم يوم ان شفى أخوه و شفى فانه لا مجال للتعيير" اذ لا تعين بل يكفى قصد امتثال 
أمر الصوم. 


و يكفى التعيين الإجمالى مثل عنوان ما اشتغلت به الذمه- اذا كان متحدا أو ما اشتغلت به أولا- 


اذا كان متعددا أو نحو ذلكك )١(‏ فاذا صلى صلاه مردده بين الفجر و نافلتها لم تصح كل منهما (؟) نعم اذا لم تصلح لان تكون 
على أحد وجهين متميزين كما اذا نذر نافلتين لم يجب التعيين لعدم تميز احداهما فى مقابل الاخرى (0. 


ان قلت: لو لم يعين اما يقع امتثالا لهما أو لأحدهما المعين دون الا-خر و الاسول غير ممكن كما هو ظاهر و الثانى ترجيح بلا 


وري بم باصا 


قلت: يرد عليه النقض بقضاء شهر رمضان فانه لو فرض صيام عده أيام عليه فأتى بالصوم قضاء بلا تعيين اليوم الاول و الثانى فهل 


لاطريق الى الثانى. 


و أما الحل فان هذا البيان لا مجال له مع فرض عدم التعين الواقعى و الامتثال لا يكون لكليهما و لا لأحدهما المعين بل يكون 
امتثالا لأحدهما لا على التعيين نعم فيما يكون لأحدهما أثر خاص كما لو نذر أن يصوم يوما و حلف أن يصوم يوما آخر فان أثر 
حنث النذر يغاير أثر حنث الحلف فلا بد من التعيين. 


3050 لكك ف الصصه تحقق الأسعال و الانتعات عن الامو هو ترفك :على العرة بر لقعي "كبا صل بالفيل عضيل 
بالاجمال فيصح. 


(*) قد ظهر الوجه مما تقدم ولا يخفى أن ما أفاده بقوله: «و يكفى التعيين الإجمالى مثل عنوان ما اشتغلت به الذمه اذا كان 
متحدا» ليس على ما ينبغى اذ مع فرض الاتحاد لا مجال للتعيين. 


[مسأله 0 لا تجب نيه القضاء و لا الا داء] 


(مسأله 0/0: لا تجب نيه القضاء و لا الا داء فاذا علم أنه مشغول الذمه بصلاه الظهر 


ولا يعلم أنها قضاء أو أداء صحت اذا قصد الاتيان بما اشتغلت به الذمه فعلا )١(‏ و اذا اعتقد أنها أداء فنواها أداء صحت أيضا اذا 
قصد امتثال الامر المتوجه اليه و ان كانت فى الواقع قضاء و كذا الحكم فى العكس (2). 


[مسأله 2/: لا يجب الجزم بالنيه فى صحه العباده] 


(مسأله 0/8: لا يجب الجزم بالنيه فى صحه العباده فلو صلى فى ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته و بعد الفراغ تبينت طهارته 
صحت الصلاه و ان كان عنده ثوب معلوم الطهاره و كذا اذا صلى فى موضع الزحام لاحتمال التمكن من الاتمام فاتفق تمكنه 


صحتثت 


() تقل عع المشهور اغتارة وها يمكن أن يذكر ورجها له أمورة الأول: 
الأجماع فانه نقل عن التذكره الأجماع عليه. 


وفيه: أنه حقق فى محله عدم حجيه الاجماع المنقول سيما أن الوجه للحكم قد ذكر فى مقام التقريب و الوجه المذكور فاسد 
كنا نين ان .شاء الله 


الثانى: ان الفعل مشترك فلا يتتخصص الا بالتعيين و فيه: ان اللازم تعيين الواجب فى مقام الامتثال و هو يحصل بغير قصد القضاء 
أو الأداء كما هو ظاهر. 


الثالث: أن ايقاع الفعل فى الوقت من قيود المأمور به أداء كما أن عنوان التدارك لما فات من قيوده قضاء فلا بد من قصله. و 
فيه: أن اللاسزم تعيين المأمور به على ما هو عليه و أزيد من هذا المقدار لا دليل عليه و هو كما قلنا يحصل بلا قصد الأداء و 
القضاء. 


(0) اذ المفروض أنه قصد ما هو عليه فى الواقع و انما اشتباهه فى الانطباق و لا وجه لكونه مفسدا للقصد. 
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صلاته وان كان يمكنه الصلاه فى غير موضع الزحام .)١(‏ 

[مسأله /ا/!: قد عرفت أنه لا يجب- حين العمل - الالتفات إليه تفصيلا و تعلق القصد به] 


(مسأله 717): قد عرفت أنه لا يجب- حين العمل - الالتفات اليه تفصيلا و تعلق القصد به بل يكفى الالتفات اليه و تعلق القصد به 
قبل الشروع فيه و بقاء ذلكك القصد اجمالا على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله الى آخره عن داعى الامر بحيث لو التفت الى 


أنه يفعل عن قصد الامر و اذا سئل أجاب بذلكك (؟) و لا-فرق بين أول الفعل و آخره و هذا المعنى هو المراد من الاستدامه 
الحكميه بلحاظ النيه التفصيليه حال حدوثها أما بلحاظ نفس النيه فهى استدامه حقيقيه (*). 


[مسأله /!: إذا كان فى أثناء الصلاه فنوى قطعها أو نوى الإتيان بالقاطع و لو بعد ذلى] 


(مسأله 0/8: اذا كان فى أثناء الصلاه فنوى قطعها أو نوى الاتيان بالقاطع و لو بعد ذلكك فان أتم صلاته على هذا الحال بطلت 
(©). 


(1) اذ لا بد من بقاء الامتثال الى آخر العمل فلا بد من بقاء النيه فلو غفل بحيث يبقى متحيرا عند السؤال لا يصدق أنه أتى 
بالعمل بعنوان الامتثال نعم يمكن التحير فى الجواب لمانع يمنع عن التوجه الى ما فى النفس و فى هذه الصوره لا مانع من 
الصحه لأن النيه على الفرض باقيه و لكن المكلف لا يمكنه التوجه اليها. 


(5) و صفوه القول: أنه لا فرق بين الابتداء و الاثناء من حيث النيه و الذى يلزم اتيان العمل بالداعى القربى و هو كما يحصل 
بالتفصيل كذلكك يحصل بالاجمال. 


(؟) يمكن أن يكون الوجه فى البطلان صدق الزياده فى المكتوبه اذ مع 
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و كذااذا أتى ببعض الاجزاء ثم عاد الى النيه الاولى )١(‏ و أما اذا عاد الى النيه الاولى قبل أن يأتى بشىء منها صحت و أتمها 
(. 


قصد القطع أو القاطع يكون المأتى به زائدا و لكن يمكن أن يقال ان الاتيان بالباقى بعنوان الصلاه مع قصد القطع أو القاطع 
متنافيان فلا بد من الذهول عن قصد القطع أو القاطع و فى هذا الفرض لا مانع من الصحه 


نعم يمكن قصد الصلاه مع عدم الذهول بعنوان التشريع اذ مع قصد الاتيان بالقاطع أو مع قصد القطع لا يكون فى مقام الامتثال و 
مع عدم قصد الامتثال لا يكون المأتى به جزءا من الصلاه فيكون الاتيان بعنوان الجزئيه موجبا للبطلان. 


)١(‏ وقد ظهر وجه البطلان. 
(؟) وقع الخلاف بين الاعلام فعن الشرائع و بعض آخر: «أنها لا تبطل» و عن جمله من الاساطين منهم العلامه: «أنها تبطل). 


والذى يمكن أن يقال فى وجه الابطال أمور: منها: أن النيه لو زالت و عادت بعد ذلكك لا تكون مقارنه للعمل. و فيه: أنه لا شبهه 
فى حصول المقارنه انما الكلا-م فى أن زوالها يوجب البطلا-ن أم لا و لا دليل على البطلان اذ المفروض اتيان كل جزء بقصد 
القربه و الداعى الالهى و عدم تحقق المنافى فى الاثناء. 


و منها: أن الا-جزاء السابقه غير قابله للانضمام الى اللا-حقه. و فيه: أنه لا دليل عليه. و منها: الاجماع على لزوم استدامه النيه و 
المفروض انقطاعها. و فيه: ان الاجماع قائم على لزوم اتيان الاجزاء بقصد الهى و هذا لا ينافى قصد القطع أو القاطع مضافا الى 
أنه وقع الاختلاف بين الاعلام كما مر فكيف يكون اجماعيا. 


و منها: ما فى جمله من النصوص من «أنه لا عمل الا بنيه) )١١‏ و فيه: 


)١(‏ الوسائل الباب ه من أبواب مقدمه العبادات 
[مسأله 4/: إذا شك فى الصلاه التى ببده أنه عينها ظهرا أو عصرا] 


(مسأله 0/8: اذا شكك فى الصلاه التى بيده انه عينها ظهرا أو عصرا فان لم يأت بالظهر قبل ذلكك نواها ظهرا و أتمها )١(‏ و ان أتى 
بالظهر بطلت (5) الا اذا رأى نفسه فعلا فى صلاه العصر و شكك فى أنها نواها عصرا من أول 


الامر أو أنه نواها ظهرا فانه حينئذ يحكم بصحتها و يتمها عصرا (0. 


أنه ليس الكلام فى ذلكك بل الكلام فى أن بقاء النيه فى الآنات المتخلله لازمه أم لا؟. 


و منها: أن المعلوم من النص و الفتوى و ارتكاز المتشرعه أن الصلاه هيئه اتصاليه ينافيها قصد الخروج عنها. و فيه: أنه لا نص فى 


و منها: أنه توزيع للنيه. و فيه: أنه لا دليل على كون التوزيع مبطلا على نحو الاطلاق نعم التوزيع بحيث يرجع الى القصد الى كل 
جزء على الاستقلال يوجب البطلان. 


و منها: أن البطلان مقتضى قاعده الاشتغال. و فيه: أن المقرر فى محله أن المحكم فى أمثال المقام البراءه. 
)١(‏ اذ مع نيه الظهر فهى صلاه الظهر كما هو ظاهر و أما مع نيه كونها عصرا يجب العدول الى الظهر اذ المفروض عدم الاتيان به. 


(؟) لعدم امكان اثبات الصحه و عدم طريق الى احراز نيه العصر و من أراد تفصيل الكلام فى المقام فليراجع الدرر و اللثالى فى 
فروع العلم الإجمالى. 


(*) لقاعده التجاوز و لكن الاشكال فى عدم تماميه الدليل على القاعده الا ان يقال: انه لا مانع من اجراء قاعده الفراغ بأن نقول: 
لا تختص القاعده بما بعد الفراغ من العمل بل تجرى حتى فى الاثناء و من أراد تفصيل البحث فليراجع 
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[مسأله :6١‏ إذا دخل فى فريضه فأتمها بزعم أنها نافله غفله] 

(مسأله :6١‏ اذا دخل فى فريضه فأتمها بزعم أنها نافله غفله صحت فريضه و فى العكس تصح نافله .)١(‏ 
[مسأله :4١‏ إذا قام لصلاه ثم دخل فى الصلاه و شك فى أنه نوى ما قام إليها أو غيرها] 


(مسأله ١‏ اذا قام لصلاه ثم دخل فى الصلاه و شكك فى أنه نوى ما قام اليها أو غيرها فالاحوط الاتمام ثم الاعاده (؟). 


ما ذكرنا فى رساله فروع العلم الإجمالى. 


)١(‏ لا يبعد أن يكون من مصاديق الخطأ فى التطبيق اذ المفروض أن المكلف فى أول الصلاه قصد امتثال التكليف الواقعى و فى 
الاثناء يخطئ و يتخيل انه غيره مضافا الى أنه تدل عليه جمله من النصوص: 


تتيناة با بؤوامعية الله يق المغرة قال فى كنات كو انه قالة ان تقضت انق فى ااه فررضة لحن ركعت او آنا انها قرعا 
قال: فقال عليه السلام: هى التى قمت فيها اذا كنت قمت و أنت تنوى فريضه ثم دخلكك الشكك فأنت فى الفريضه و ان كنت 
دخلت فى نافله فنويتها فريضه فأنت فى النافله و ان كنت دخلت فى فريضه ثم ذكرت نافله كانت عليكك مضيت فى الفريضه )١١‏ 


و غيره من الروايات المذكوره فى الباب ؟ من أيواب النيه من الوسائل. 


(1) لا يبعد أن يكون وجه الاحتياط عدم الوقوع فى ابطال الصلاه و ربما يقال- كما نقل عن كشف اللثام و غيره- أنه يبنى على 
التى قام اليها و هو مشكل فان المدرك لما ذهب اليه كاشف اللثام اما الظاهر فان مقتضاه أنه عينها ظهرا مثلا و اما أصاله عدم 
العدول و اما النص. 


و يرد عليه أنه لا اعتبار بهذا الظاهر و أصاله عدم العدول لا تقتضى أن ما بيده يكون ظهرا الا بنحو الاثبات و أما الننصوص 
فظاهرها صوره الشروع فى العمل لا 


5 الوسانل ال 


من أبواب النيه الحديث: ١‏ 
[مسأله 87: لا يجوز العدول عن صلاه إلى أخرى إلا فى موارد] 
(مسأله 67: لا يجوز العدول عن صلاه الى اخرى الا فى موارد .)١(‏ 


منها: ما اذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين- كالظهرين و العشاءين و قد دخل فى الثانيه قبل الاولى فانه يجب أن يعدل الى 


القيام بعنوانه .)١١‏ 


و الذى تقتضيه القاعده أن يقال: تاره يقع الكلام فى المترتبين كالظهرين و المغربين و أخرى فى غيرهما فلو كان فى المترتبين و 
لم يأت بالاولى أو شكك فيها يجعل ما بيده الاولى و صحت بلا اشكال لأنه اما أتى بها ظهرا أو عصرا فان أتى بها ظهرا فقد وقع 
فى محله و ان قصد عصرا يكون من موارد جواز العدول و أما فى غيرهما فلا وجه للبناء على ما قام اليه كما ذكرنا لعدم الدليل 
نعم الظاهر أنه لا مانع من الاتمام بعنوان قصده أول الشروع الذى يكون معلوما عند الله و يأتى بالثانيه أيضا على ما هى عليه اذ 
قد مر أن التعيين الإجمالى يكفى فى النيه و عليه لا تحتاج الى الاعاده. 


(1) اذ الصلوات حقائق مختلفه و الامر المتعلق ببعضها غير ما تعلق بالاخر و لا اشكال فى أن الامتثال عباره عن الاتيان بالعمل من 
أوله الى آخره بقصد امتثال أمره المتعلق به وفى العدول لا يتحقق هذا المعنى بالنسبه الى الجزء المأتى به و الشىء لا ينقاب 
عما هو عليه و مجرد بناء المكلف لا يغير الواقع و قياس المورد الذى لا دليل عليه على الموارد المنصوصه باطل و تنقيح المناط 
القطعى متعذر و الشكك فى الجواز كاف فى عدم جواز الاكتفاء مضافا الى أن مقتضى الاصل عدم الجواز فلاحظ. 


() لاحظ ص: ان 
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الاولى اذا تذكر فى الاثناء'(1). 


و منها: اذا كانت الصلاتان قضائيتين فدخل فى اللاحقه ثم تذكر ان عليه سابقه فانه يجب أن يعدل الى السابقه فى المترتبتين 
(00). 


(0) الظاهر ان هذا هو المعروف عندهم و روايه زراره »١١‏ تقتضيه و مقتضى التصريح فيها عدم الفرق بين العشاءين و الظهرين 
فلو تذكر فى أثناء العصر انه لم يصل الظهر يعدل اليه و كذلكك لو تذكر أثناء العشاء انه لم يصل المغرب و لم يفت محل 
العدول يعدل الى المغرب. 


() ما يمكن أن يقال: فى وجه الجواز امور منها الاجماع فانه نقل عن الجواهر عدم الخلاف فيه و عن حاشيه الارشاد للمحقق 
الثانى الاجماع عليه. 


و يرد عليه أنه ثبت فى محله عدم حجيه الاجماع المنقول بل لا اعتبار به و ان كان محصلا لاحتمال اعتماد المجمعين الى الوجوه 
المتصوره فى المقام فلا يكون اجماعا تعبديا. 


و منها الاستصحاب بأن يقال: كان العدول جائزا فى الوقت و الان كما كان و فيه أنه من الاستصحاب التعليقى الذى لا نقول به 


هذا اولا. 
و ثانيا: يكون من الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى الذى لا نلتزم به للمعارضه مع أصل عدم الجعل الزائد. 
و ثالثا: أنه يشترط فى جريان الاستصحاب بقاء الموضوع و وحده القضيه و المفروض ان القضاء بأمر جديد. 


الملاكك عندنا. 


() لاحظ ص: ١١7١‏ 
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و منها: ما اذا دخل فى الحاضره فذكر أن عليه فائته فانه يجوز العدول الى الفائته (؟) و انما يجوز العدول فى الموارد المذكوره 


اذا ذكر 


قبل أن يتجاوز محله أما اذا ذكر فى ركوع رابعه العشاء أنه لم يصل المغرب فانها تبطل و لا بد من أن يأتى بها بعد أن يأتى 


و منها: ما اذا نسى فقرأ فى الركعه الاولى من فريضه يوم الجمعه غير سوره الجمعه و تذكر بعد أن تجاوز النصف فانه يستحب له 


و منها: ان القضاء عين الاداء فلا اختلاف بين أحكامهما. و فيه: أنه لا دليل عليه فان الاتحاد فى الموضوع و لا دليل على وحده 
الحكم فانه من الممكن أن يكون الشى ء الواحد باعتبار كونه فى الوقت و فى خارجه مختلف الحكم. 


و منها: الغاء خصوصيه المورد بأن نقول: نفهم من دليل القضاء ان الآمر الاول من قبيل تعدد المطلوب فمتى فاته الظهر ان يجب 
عليه الاتيان بهما حسب ما كانا واجبين. 


و بعباره اخرى: لا يبعد أن يقال: بأن العرف يفهم من دليل القضاء ان الاحكام المترتبه على القضاء هى الاحكام المترتبه على 
الاداء من غير التماس دليل خارجى عليه. و الانصاف أن هذه الدعوى قريبه جدا. 


)١(‏ قد مر فى أول البحث ان العدول على خلاف القاعده الاوليه. 
(١؟)‏ يدل عليه ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام .)١١9‏ 


(") فانه يستفاد من الحديث أنه يجوز العدول فى الموارد المذكوره فيه مع 


() لاحظ ص: ١١7‏ 
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العدول الى النافله ثم يستأنف الفريضه و يقرأ سورتها .)١(‏ 


و منها: ما اذا دخل فى فريضه منفردا ثم اقيمت الجماعه استحب العدول بها الى النافله مع بقاء محله ثم يتمها و يدخل فى 
الجماعه (5). 


و منها: ما اذا دخل المسافر فى القصر ثم نوى الاقامه قبل التسليم فانه يعدل بها الى التمام و اذا دخل المقيم 


فى التمام فعدل عن الاقامه قبل الركوع الثالثه عدل الى القصر و اذا كان بعد الركوع بطلت صلاته (*). 


بقاء محل العدول كما أن التناسب بين الحكم و الموضوع يقتضى بقاء المحل. 


)١(‏ يدل على هذا الحكم ما رواه صباح بن صبيح قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل أراد أن يصلى الجمعه فقرأ بقل هو 
الله أحد قال: يتم ركعتين ثم يستأنف وا 


(1) يدل عليه ما رواه سليمان خالد 5١‏ و يدل عليه أيضا مضمر سماعه قال سألته عن رجل كان يصلى فخرج الامام و قد صلى 
الرجل ركعه من صلاه فريضه قال: ان كان اماما عدلا فليصل اخرى و ينصرف و يجعلها تطوعا و ليدخل مع الامام فى صلاته 
كما هو و ان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلى ركعه اخرى و يجلس قدر ما يقول الحديث: 70. 


() سيأتى الكلام ان شاء الله تعالى فى شرح الفرعين فى بحث صلاه 


” الوسائل الباب ”ا من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
١28 لاحظ ص:‎ )0( 

() الوسائل الباب 08 من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ؟ 
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[مسأله 47: إذا عدل فى غير محل العدول] 


(مسأله *8): اذا عدل فى غير محل العدول فان لم يفعل شيئا جاز له العود الى ما نواه أولا )١(‏ وان فعل شيئا فان كان عامدا 
بطلت الصلاتان (؟) و ان كان ساهيا ثم التفت أتم الاولى ان لم يزد ركوعا أو سكجدينة 2 


[مسأله 8: الأظهر جواز ترامى العدول] 
(مسأله 865): الاظهر جواز ترامى العدول فاذا كان فى فائته فذكر أن عليه فائته سابقه فعدل اليها فذكر ان عليه فائته اخرى سابقه 
عليها فعدل اليها أيضا صح (6). 


المساقر, 


)١(‏ لعدم ما يقتضى البطلان و مقتضى القاعده عدم البطلان و بعباره اخرى: 
لادليل على بطلان الصلاه بنيه العدول. 
(0) أما بطلان الثانيه فلعدم دليل على جواز العدول و أما الاولى فللزياده فى المكتوبه. 


() بمقتضى قاعده لا تعاد فان مقتضى تلكك القاعده على القول بجريانها فى الاثناء الصحه الا مع زياده الركوع أو السجدتين 


() يمكن أن يقال: ان دليل العدول يدل على جوازه من الحاضره الى الحاضره كالعدول من العصر الى الظهر و على جواز 
العدول من الحاضره الى الفائته كالعدول من الظهر الى الصبح و أما العدول من الفائته الى الفائته فلا دليل عليه الا أن يدعى عدم 
الفرق بين القضاء و الاداء فى الاحكام أو يدعى قيام الاجماع و عهده اثباتهما على المدعى و الله العالم. 
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[الفصل الثانى: فى تكبيره الإحرام] 

اشاره 

الفصل الثانى: 


فى تكبيره الاحرام و تسمى تكبيره الافتتاح )١(‏ و صورتها الله أكبر (5). 


)١(‏ كما فى روايه ابن القداح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: افتتاح الصلاه الوضوء و 
تحريمها التكبير و تحليلها التسليم ١١‏ 

(؟) هذا هو المشهور فيما بين القوم- ظاهرا- و عليه علمائنا- كما عن المنتهى- و مما يدل عليه من النصوص مرسل الصدوق 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله أتم الناس صلاه و أوجزهم كان اذا دخل فى صلاته قال: الله اكبر بسم اللّه الرحمن 
الرحيم 1١‏ بضميمه قوله صلى الله عليه و آله: «صلوا كما 


رأيتمونى اصلى» 0 و حال المرسل معلوم. 


وتشوف الست و11 لجال :تاسكاد فى سويت حاء شو د الوروك الى واسوك اللفيلن الله عليهق لدو | ما تقول الله 
أكبر الى أن قال: لا تفتح الصلاه الا بها «5). 


و هذه الروايه ضعيفه سندا. و لا يتم المدعى بكونه متعارفا فان التعارف لا يقيد الاطلاق لو كان كما أنه لا يوجب المنع عن 


جريان الاصل و أما لو دار الامر بين التخيير و التعيين فالحق هو الاول فان البراءه عن المعين تقتضى التوسعه و لا مقتضى للتعيين 
مضافا الى أن مقتضى الاطلاق الثابت فى جمله من الروايات لا يبقى مجال التمسكك بالاصل العملى اللهم الا أن يقال: ان الاتيان 
بغير هذا لصيغه 


٠١ من أبواب تكبيره الاحرام الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

(؟) مستمسكك العروه ج * ص 7ه كتب فى الهامش: كنز العمال ج ‏ ص: 87 حديث ١١98‏ 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب تكبيره الاحرام الحديث: ١١‏ 
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ولا يجزى مرادفها بالعربيه و لا ترجمتها بغير العربيه )١(‏ و اذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاه (2) و هى ركن 
تبطل الصلاه بنقصها عمدا و سهوا (2. 


مستنكر عند المتشرعه بل يمكن اثبات المدعى بصحيح حماد .0١١‏ 


)١(‏ ان كان فى المقام اجماع تعبدى فهو و الا يشكل الامر فان مقتضى الاطلاق هو الجواز كما أن مقتضى الاصل عدم التقييد 
بهذه القيود و لا مقتضى للتقيبد الا أن يقال: ان الاتيان بغير الصيغه المتعارفه مستنكر عند المتشرعه كما مر آنفا و أنه خلاف 
النص. 


(0) كما فى روايه ابن القداح ؟ و فى المقام 


اشكال و هو أن الشروع فى الصلاه يتحقق بأول جزء من التكبيره و كيف يمكن الجمع بين كون التحريم بها و بين تحقق 
الدخول فى الصلاه بأول جزء من التكبير اذ لو كان التحريم بالتكبيره فلا يحرم الاتيان بالمنافى بينها و هل يمكن الالتزام به؟ 


وقد دلت جمله من النصوص على أن الصلاه تفتتح بالتكبيره و ملخص الكلادم فى المقام: انه لا اشكال فى أن الدخول فى 
الصلاه يتحقق بتحقق الجزء الا-ول من التكبير و أيضا لا اشكال فى أن ادله المنافيات تشمل ما يقع من المنافى أثناء التكبيره و 
الحال أن التحريم يتحقق بها. 


و حل الاشكال: بأن نقول: دليل كون التحريم بالتكبير حاكم على ادله المنافيات فلا يكون المنافى الواقع أثناء التكبير منافيا لكن 
هل يمكن الالتزام بهذا اللازم فلاحظ. 


(9) نقل عن الشهيد: انه اجماعى و عن الجواهر: انه اجماعى منقولا و محصلا و العمده فى المقام النصوص الوارده عنهم عليهم 
السلام و هى على طوائف: 
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الطائفه الاولى: ما دل على ان الاخلال بها يبطل الصلاه و ان كان الاخلال بها عن سهو كروايه زراره قال شألت أبا جعفر عليه 
السلام عن الرجل ينسى تكبيره الافتتاح قال: يعيد .)١١‏ 


الطائفه الثانيه: ما يدل على عدم الاخلال لو كان عن سهو كروايه عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
سألته عن رجل نسى أن يكبر حتى دخل فى الصلاه فقال: أ ليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت: نعم قال: فليمض فى صلاته .)7١‏ 


الطائفه الثالثه: ما يدل على الاخلال حتى لو كان التذكر بعد الركوع كروايه على بن يقطين 


قال: سألت أبا الحسن عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاه حتى يركع قال: يعيد الصلاه 279. 


الطائفه الرابعه: ما يظهر منه التفصيل بين أن يكون التذكر قبل الركوع و بعده أو بعد الصلاه فان كان قبل الركوع يستأنف وان 
كان بعد الركوع أو بعد الفراغ من الصلاه لا تبطل و الدال على التفصيل روايه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: 
الرجل ينسى أول تكبيره من الافتتاح فقال: ان ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع و ان ذكرها فى الصلاه كبرها فى قيامه فى 
موضع التكبير قبل القراءه و بعد القراءه قلت: فان ذكرها بعد الصلاه قال: فليقضها و لا شىء عليه «6. 


١ من أبواب تكبيره الاحرام الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
)تفن المضدو الخنايت: و‎ 

)تفن المضندو الخنايت: 8 

(؟) نفس المصدر الحديث: / 
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و تبطل بزيادتها عمدا )١(‏ فاذا جاء بها ثانيه بطلت الصلاه فيحتاج الى ثالثه فان جاء بالرابعه بطلت أيضا و احتاج الى خامسه و 
هكذا تبطل بالشفع و تصح بالوتر (9) و الظاهر عدم بطلان الصلاه بزيادتها سهوا 60 


الطائفه الخامسه: ما دل على أنه لو كان التذكر بعد الدخول فى الركوع فلا تبطل و الدال عليه ما رواه أحمد بن محمد بن أبى 
نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: رجل نسى أن يكبر تكبيره الافتتاح حتى كبر للركوع فقال: أجزأه .)١١‏ 


و مقتضى الصناعه أن يؤخذ بالطائفه الخامسه فان التأخر فى الصدور من المرجحات و بعد تقديمها على معارضها يكون مقيدا 
للطائفه الاولى و الثانيه و تكون النتيجه التفصيل بين أن يكون التذكر قبل الركوع أو بعده. 


التقييد و قلت: انها معارضه للطائفه الاولى و الثانيه أيضا فقل انها معارضه مع جميع الطوائف من النصوص و مقدمه عليها هذا 
مقتضى الصناعه لكن لا يمكن الالتزام به اذ كون الاخلال بها موجبا للبطلان على الاطلاق لعله مورد التسالم فيكون ركنا. 


)١(‏ اذ لو كانت الزياده عمديه يلزم البطلان بمقتضى دليل ابطال الزياده. 
)١(‏ لبطلان الصلاه بالزياده. 


() الظاهر أن المشهور فيما بين القوم ان زيادتها كنقصانها و ربما يستدل عليه بالإجماع. و حال الاجماع معلوم و أما كونها ركنا 
لا يستلزم كون زيادتها مبطله فان الركنيه تثبت بالاخلال بها بنقصانها عمدا و سهوا. 


” الوسائل الباب ” من أبواب تكبيره الاحرام الحديث:‎ )١( 
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و يجب الاتيان بها على النهج العربى ماده و هيئه )١(‏ و الجاهل يلقنه غيره أو يتعلم (؟) فان لم يمكن اجتزأ منها بالممكن (*) 
فان عجز جاء بمراد فها (6) وان عجز فبترجمتها (2). 


و ربما يقال: انها لو زيدت توجب البطلان لان الزياده مبطله. و فيه: ان حديث لا تعاد على ما هو المقرر عند القوم يقتضى الصحه 
فيما تكون عن سهو نعم مع العمد لا شبهه فى كونها مبطله للزياده. 


لا يقال: ان زيادتها توجب ارتفاع الهيئه الاتصاليه المعتبره فى الصلاه. 
فانه يقال: يمنع ذلك و لذا لا مجال لهذا الكلام فى نظائر المقام فى موارد الزياده. 


ان قلت: ان الصلاه اسم للصحيح فيكون الاسم مجملا و لا يمكن الاخذ بالاطلاق قلت: أولا: ان الصلاه اسم للصحيح أول الكلام 
وان اخترناه فى الدوره الآخيره فى بحث الآصول و ثانيا: انه مع الاجمال تصل النوبه الى الاصل العملى و مقتضاه البراءه كما هو 
المقرر و ثالثا: أن قاعده لا تعاد 


تقتضى الصحه. 

(1) اذ لو لم تكن كذلكك يلزم أن تكون غلطا. 

(1) و الوجه فيه ظاهر فانه ما دام ممكنا الاتيان بالمبدل منه لا تصل النوبه الى البدل. 
(*) لقاعده الميسور الجاريه فى الصلاه. 


(6) بتقريب ان المرادف أقرب الى المأمور به من ترجمته و للتأمل فى هذا المدعى مجال بأن يقال: ان الترجمه مقدمه على 
المرادف فلاحظ. 


(5) لا يبعد أن تكون الترجمه مقدمه بحسب المرتبه على الملحون فان الترجمه مصداق للتكبير و انما ترفع اليد عن الاطلاق 
بالإجماع و التسالم بالنسبه الى القادر على الاتيان بها باللغه العربيه و أما مع العجز فلا اجماع فالاطلاق محكم. 
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[مسأله 64: الأحوط وجوبا عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاء كان أو غيره] 


(مسأله 80): الاحوط وجوبا عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاء كان أو غيره )١(‏ و لا بما بعدها من بسمله أو غيرها (9) و أن لا 
يعقب اسم الجلاله بشى ء من الصفات الجلاليه أو الجماليه () و ينبغى تفخيم اللام من لفظ الجلاله و الراء من أكبر (6). 


[مسأله 8: بيجب فيها القيام التام] 


(مسأله 88): يجب فيها القيام التام (2) فاذا تركه عمدا أو سهوا 


(1) نقل عن الذكرى البطلان لأنه خلاف ما وصل من صاحب الشرع. 


و فيه ما مر من الاشكال فى الروايه »١١‏ و ان صاحب الشرع كان يكبر دائما بقطع الهمزه غير معلوم عندنا و مقتضى الاطلاق و 
كذلك مقتضى الاصل الجواز و الاحتياط حسن بلا اشكال بل مقتضى حديث حماد كذللكك. 


(؟) وعن القواعد: انه لا يجوز اقتصارا على ما صدر عن صاحب الشرع أو دعوى الانصراف عن هذا الفرد. 


ولااوجه للانصراف و عدم صدوره عن صاحب الشرع غير معلوم مع أنه لو علم لا يكون دليلا على اللزوم كما هو ظاهر و طريق 
الاحتياط واضح. 


() اذا لم يكن بقصد التشريع فلا وجه للبطلان الا أن يقال: انه خلاف المتعارف عند المتشرعه بل يعد مستنكرا عندهم و الله 


العالم. 


ِ 20000 ' تش فاسان لمتكي نو سسا ال ا 
تركها. 


(5) نقل عليه الاجماع و يدل عليه ما دل على وجوب القيام فى الصلاه فان التكبير من الصلاه فيجب فيه القيام. 


() لاحظ ص: احا 
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بطلت )١(‏ من غير فرق بين المأموم الذى أدرك الامام راكعا و غيره (؟) بل يجب التربص فى الجمله حتى يعلم بوقوع التكبير 
تاما قائما () و 


أما الاستقرار فى القيام المقابل للمشى و التمايل من أحد الجانبين الى الاخر أو الاستقرار بمعنى الطمأنينه فهو و ان كان واجبا 


حال التكبير (©). 


و يدل عليه ما رواه عمار فى حديث: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاه من قعود فنسى حتى قام و 
افتتح الصلاه و هو قائم ثم ذكر قال: يقعد و يفتتح الصلاه و هو قاعد و لا يعتد بافتتاحه الصلاه و هو قائم و كذلكك ان وجبت 
عليه الصلاه من قيام فنسى حتى افتتح الصلاه و هو قاعد فعليه أن يقطع صلاته و يقوم فيفتتح الصلاه و هو قائم ولا يقتدى (و لا 
يعتدى) بافتتاحه و هو قاعد .)١١‏ 


1 لا 
ويدل عليه أيضا ما رواه أبو حمزه عن أبى جعفر عليه السلام فى قول الله عز و جل: «الَذِينَ يَ ذَكرُونَ الله قياماً وَ قعُوداً وَ عَللِ 


جُنُوبِهِمْ) قال: الصحيح يصلى قائما و قعودا و المريض يصلى جالسا و على جنوبهم الذى يكون أضعف من المريض الذى يصلى 
جالسا (١؟7).‏ 


لاتو لااوو ا مما 
(؟) للاطلاق. 
(©) لوجورت الغلم يحقق المأمور بنه: 


(؟) لا بد من اتمام الاستدلال عليه بالإجماع و التسالم اذ الظاهر أن النص قاصر 


١ الوسائل الباب 1 من أبواب القيام الحديث:‎ )١( 
١ من أبواب القيام الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )1( 
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لكن الظاهر أنه اذا تركه سهوا لم تبطل الصلاه .)١(‏ 
[مسأله 41: الأخرس يأتى بها على قدر ما يمكنه] 


(مسأله 417): الاخرس يأتى بها على قدر ما يمكنه (؟) فان عجز 


عن اثبات الوجوب لاحظ ما رواه سليمان بن صالح ."١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بصالح بن عقبه و أما روايه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: فى الرجل يصلى 


فى موضع ثم يريد أن يتقدم قال: يكف عن القراءه فى مشيه حتى يتقدم الى الموضع الذى يريد ثم يقرأ «7)» فهى أيضا ضعيفه 
بالنوفلى مضافا الى أنها وارده فى القراءه فلا تشمل المقام. 


و ربما يتمسكك لإثبات المدعى بما رواه هارون بن حمزه الغنوى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاه فى السفينه فقال: ان 
كانت محمله ثقيله اذا قمت فيها لم تتحركك فصل قائما و ان كانت خفيفه تكفأ فصل قاعدا 7. 


وهذه الروايه مخدوشه سندا بيزيد بن اسحاق فانه لم يوثق مضافا الى أن استفاده المدعى من الروايه مشكله اذ المستفاد منها 


جواز الجلوس فى صوره الاكفاء و بعباره أخرى فى مقام بيان جواز الجلوس فى صوره الاكفاء. 
)١(‏ لقاعده لا تعاد. 


(؟) فانه الميسور بالنسبه اليه و مقتضى أن الصلاه لا تسقط بحال وجوب الاتيان بالقدر الممكن و يؤيده ما رواه مسعده بن صدقه 
قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: انكك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح و 
كذلكك الاخرس فى القراءه فى الصلاه و التشهد و ما أشبه ذلكك فهذا بمنزله 


() لاحظ ص: 79" 

(؟) الوسائل الباب 6" من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ١‏ 

(") الوسائل الباب ١١‏ من أبواب القيام الحديث: ؟ 
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عن النطق أخطرها بقلبه و أشار بإصبعه و الاحوط الاولى أن يحركك بها لسانه ان أمكن .)١(‏ 
[مسأله 44: يشرع الإنيان بسته تكبيرات مضافا إلى تكبيره الإحرام] 


(مسأله 88): يشرع الاتيان بسته تكبيرات مضافا الى تكبيره الاحرام فيكون المجموع سبعا (7). 


العجم و المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح .)١١‏ 


)١(‏ كلمات القوم فى هذا المقام مختلفه و العمده فى المدركك ما رواه 


السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: تلبيه الاخرس و تشهده و قراءته القرآن فى الصلاه تحريكك لسانه و اشارته باصبعه 
(؟7). 


لكن الروايه ضعيفه بالنوفلى مضافا الى أنه ليس فى الروايه ذكر من الاخطار بالقلب و القول بأنه ليس فى مقام البيان من هذه 
الجهه بل فى مقام بيان الدال فكما أنه يجب اخطار المعنى على الناطق يجب على الاخرس عهدته على مدعيه ولا يجب على 
الناطق الاخطار- كما فى الجواهر - و طريق الاحتياط ظاهر. 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع وعدم الخلا.ف و السيره جاريه عليها و تدل عليه جمله من النصوص و منها: ما رواه حفص يعنى ابن 
البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان فى الصلاه و الى جانبه الحسين ابن على فكبر 
رسول الله صلى الله عليه و آله فلم يحر الحسين عليه السلام بالتكبير ثم كبر رسول الله صلى الله عليه و آله فلم بحر الحسين 
التكبير فلم يزل رسول الله صلى الله عليه و آله يكبر و يعالج الحسين عليه السلام التكبير فلم يحر حتى أكمل سبع تكبيرات 
فأحار الحسين عليه السلام التكبير فى السابعه فقال أبو عبد اللّه 


” الوسائل الباب 84 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 


و يجوز الاقتصار على الخمس و على الثلاث )١(‏ و الاولى أن يقصد بالاخيره تكبيره الاحرام (). 


عليه السلام فصارت سنه .)١١‏ 


)١(‏ كمافى روايه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يجزى من التكبيرات فى التوجه الى الصلاه تكبيره واحده و 
ثلاث تكبيرات و خمس و سبع أفضل ن 


(؟) الاقوال 


فى المقام مختلفه فذهب جمله من الاعلام منهم صاحب الحدائق الى انها الاولى و استدل على هذا القول بما رواه الحلبى عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا افتتحت الصلاه فارفع كفيكك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلادث تكبيرات ثم قل: «اللهم أنت 


الملكك الحق لا إله الا أنت سبحانكك انى ظلمت نفسى فاغفر لى ذنبى انه لا يغفر الذنوب الا أنت» ثم تكبر تكبيرتين ثم قل: 
«لبيكك و سعديكك و الخير فى يديكك والشر ليس إليكك ل ل ا ا 
م الل ا ل ريد وتو أ لاد ار - عام اليب 
وَ لاد - حنيفاً مُث ريما- ولك أنَامِنَ الْمفْرِكِينَ- إِنَّ ص ماتى وَ تُشكى و ملا وَ ملاتى لله ر ب ماين لا شيك له وَ بلك 
روسو اناس المسلفان: ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحه الكتاب .07١‏ 


بتقريب: ان الظاهر من الروايه ان افتتاح الصلاه يتحقق بتكبيره الاحرام فأول تكبيره تتحقق بمقتضى الروايه يتحقق الافتتاح. 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب تكبيره الاحرام الحديث:‎ )١( 
9 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
١ الوسائل الباب 8 من أبواب تكبيره الاحرام الحديث:‎ )"( 
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و فيه: انه لا يبعد أن يكون الخبر ظاهرا فى تحقق الافتتاح بمجموع التكبيرات السبع و عليه يكون الخبر دليلا على قول والد 
المجلسى القائل بأن مجموع التكبيرات تكبيره الاحرام فانه نقل عنه ان التكبير كالتسبيح فى كونه واجبا مخيرا بين الاقل و الاكثر 
فلو اختار المكلف الاكثر يكون مصداقا للواجب. 


و استدل صاحب الحدائق أيضا بما رواه زراره عن أبى جعفر 


عليه السلام أنه قال: الذى يخاف اللصوص و السبع يصلى صلاه المواقفه ايماء على دابته قال: قلت: أ رأيت ان لم يكن المواقف 
على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول؟ قال: ليتيمم من لبد سرجه أو معرفه (عرف) دابته فان فيها غبارا و يصلى و يجعل 
السجود أخفض من الركوع و لا يدور الى القبله و لكن اينما دارت به دابته غير أنه يستقبل القبله بأول تكبيره حين يتوجه .)١١‏ 


قال فى الحدائق: «هذا الخبر يدل على المدعى بأوضح دلاله). و لم يبين تقريب الدلاله. و فيه: أن وجه الدلاله ان كان قوله عليه 
السلام: «يستقبل القبله بأول تكبيره» فيمكن أن لا يكون أول تكبيره تكبيره الاحرام و لكن حيث انها من متعلقات الصلاه يكتفى 
بالاستقبال فيها و لا منافاه بين مفاد الروايه و بين ما نقل عن والد المجلسى من أن المجموع يتحقق به الافتتاح. 


و استدل أيضا بما رواه زراره «؟2) بتقريب: ان الظاهر من الروايه أن أول تكبيره من الافتتاح تكبيره الا-حرام لا يقال: ان الروايه 
مشتمله على ما لا يلتزم به الاصحاب و هى صحه الصلاه مع نسيان التكبيره اذ تكبيره الا-حرام ركن فانه يقال: يجب ارتكاب 
التأويل فى موضع المخالفه فان رد بعض الخبر بالمعارض 


/ الوسائل الباب ” من أبواب صلاه الخوف و المطارده الحديث:‎ )١( 
لاحظ ص: عوم‎ )0( 
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الاقوى لا يمنع عن العمل بالبعض الذى لا معارض له. 


و فيه: اولا انه يمكن حمل الخبر على ما نقل عن والد المجلسى و ثانيا ما أفاده من عدم البأس بالاخذ ببعض مفاد الخبر و تركك 
بعض الاخر و ان كان صحيحا لكن فى المقام لا يمكن لان 


المنساق له الكلام نسيان التكبيره والمفروض انه لا يمكن الالتزام بالصحه و بعباره اخرى: ما استفاده من الروايه ليس مستفادا 
من جمله مستقله كى يحفظ عليها و تتركك الاخرى فلا تغفل. 


و استدل أيضا بما رواه حفص ١١‏ و ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال خرج رسول اللّه صلى الله عليه و آله الى 
الصلاه وقد كان الحسين عليه السلام أبطأ عن الكلام حتى تخوفوا أنه لا يتكلم و أن يكون به خرس فخرج به حامله على عاتقه 
وصف الناس خلفه فأقامه على يمينه فافتتح رسول الله صلى الله عليه و آله الصلاه فكبر الحسين عليه السلام فلما سمع رسول الله 
صلى الله عليه و آله تكبيره عاد فكبر فكبر الحسين عليه السلام حتى كبر رسول الله صلى الله عليه و آله سبع تكبيرات و كبر 
الحسين عليه السلام فجرت السنه بذلكك .)١‏ 


بتقريب: ان رسول الله صلى الله عليه و آله افتتح الصلاه بالتكبيره الاولى و العود الى الثانيه و الثالثه و هكذا لتمرين الحسين عليه 
السلام وانما جرت السنه على ذلكك و الانصاف ان تقريب الاستدلال متين و لا يرد عليه ما أورده فى المستمسكك من أن الفعل 
مجمل و لا يستفاد منه شىء لان الظاهر من الروايه ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله افتتح الصلاه بحيث لو كان تكبير الحسين 
عليه السلام صحيحا لم يعد فالتكبيره الاولى كانت تكبيره الاحرام و البقيه مستحبه و السنه جرت على طبقه. 


() لاحظ ص: 6ع 


(0) الوسائل الباب 7 من أبواب تكبيره الاحرام الحديث: * 
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واف قال قول»صناحي الجدائق ما اختاره كتاحب الجزاهر :قد سن 


نوم مق 3 التكيره فى الاقيره و اسقداق المدعنق عن أن وسول الله ملع اللداعلية و اله كان قلف نلف كاك كما 
رواه أبو على الحسن بن راشد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تكبيره الافتتاح فقال: سبع قلت: روى عن النبى صلى 
لعلو آله اند كان كوو كيده فقاق اك الث مسن الله علدو اله كان وكر واد كوو يها ون شور شنا لازو الخال آنه 
يستحب للإمام أن يجهر و يسمع كلما يقوله فى الصلاه لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ينبغى للإمام أن 


يسمع من خلفه كل ما يقول و لا ينبغى من خلفه أن يسمعوا شيئا مما يقول .١١‏ 


فلو التزمنا بكونها الا-خيره لا يلزم تخصيص فى تلكك الادله بخلاف العكس و فيه: انه لا مجال للأخذ باصاله عدم التخصيص 
لإثبات الموضوعات الخارجيه اذ لا دليل عليه. 


واستدل بما أرسله الصدوق «”3 و فيه: ان المرسل لا اعتبار به مضافا الى الاشكال فى الدلاله و أما ما فى فقه الرضا عليه السلام: 
«و اعلم أن السابعه هى الفريضه و هى تكبيره الافتتاح» «©) فحاله معلوم فلا دليل عليه. 


و أما القول بالتخبير فاستدل عليه فى الجواهر باطلاق الادله و أورد عليه فى المستمسكك بأنه لم أقف على هذا الاطلاق. 


” من أبواب تكبيره الاحرام الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
 :ثيدحلا الوسائل الباب 27 من أبواب صلاه الجماعه‎ )1( 
لاحظ ص: 17و"‎ © 

(©) فقه الرضا ص 8 ط القديم ص: ٠١8‏ ط الجديد 


و أما كون مجموع التكبيرات تكبيره الاحرام فتدل عليه جمله من النصوص المتفرقه فى الابواب 


المختلفه منها: ما رواه زيد الشيحام قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الافتتاح فقال: تكبيره تجزيكك قلت: فالسبع قال: ذلكك 
الفضل .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الامام يجزيه تكبيره واحده و يجزيكك ثلاثا مترسلا اذا كنت وحدكك 


.)19 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: التكبيره الواحده فى افتتاح الصلاه تجزى و الثلاث أفضل و السبع 
أفضل كله ”. 


و منها: ما رواه زراره قال: رأبت أبا جعفر عليه السلام أو قال: سمعته استفتح الصلاه بسبع تكبيرات ولاء 5). 


و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا افتتحت الصلاه فكبر ان شئت واحده وان شئت ثلاثا وان شئت 
خمسا وان شئت سبعا و كل ذلكك مجز عنكك غير أنكك اذا كنت اماما لم تجهر الا بتكبيره «8). 


و منها: ما رواه الحلبى 2١‏ و منها غيرها المذكور فى الباب 7 من أبواب تكبيره الاحرام من الوسائل. 


فان المستفاد من هذه النصوص ان الافتتاح يحصل بالمجموع و لا تعارض بين هذه النصوص و ما دل على أن التكبيره هى 
الاولى و هو الخبر الوارد فى قصه 


” من أبواب تكبيره الاحرام الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
نفسن المصدر الحدرث: ؟‎ )9( 

(*) تفن المصد و الحدايك: + 

(©) الوسائل الباب / من أبواب تكبيره الاحرام الحديث: ” 
(8) نفسن المصدر الحديث: ؟ 

(©) لاحظ ص: 5601١‏ 
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[مسأله 44: يستحب للإمام الجهر بواحده و الإسرار بالبقيه] 


(مسأله 4 يستحب للإمام الجهر بواحده و الاسرار بالبقيه )١(‏ و يستحب أن يكون التكبير فى حال رفع اليدين (؟) الى الاذنين 


() أو مقابل الوجه (6). 


الحسين عليه السلام و يمكن الجمع يبنهما 


و ذلكك لان المستفاد من تلكك الروايه بحسب الظهور- كما قلنا- ان النبى صلى الله عليه و آله افتتح الصلاه بالتكبيره الاولى لكن 
ليس فى الروايه ان ما يفتتح به هى الا-ولى و الباقى ليست مما يفتتح به و مقتنضى ظهور هذه النصوص ان الافتتاح يحصل 
بالمجموع. 


يبقى الكلام فى أنه من التخيير بين الاقل و الاكثر و قد حقق فى الاصول انه جائز بشرط رجوعه الى المتباينين و أما ما فى جمله 
من النصوص من أن السبع أفضل لا يقتضى رفع اليد عن الوجوب التخييرى فانه لا مانع من كون السبع أفضل و مع ذلكك يكون 
من أفراد الواجب و بعباره اخرى: يكون أفضل الافراد و مقتضى الاحتياط ان يقصد ما هو الواقع و المطلوب عند اللّهِ و الله العالم 
بحقائق الامور. 


)؟١ و ما رواه أبو على الحسن بن راشد‎ )١١ لاحظ ما رواه أبو بصير‎ )١( 

(؟) لاحظ ما رواه الحلبى «. 

(") لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام فى حديث: 

اذا افتتحت الصلاه فكبرت و لا تجاوز اذنيكك و لا ترفع يديكك بالدعاء فى المكتوبه تجاوز بهما رأسكك «6". 


() لاحظ ما رواه ابن سنان يعنى عبد الله قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام 


() لاحظ ص: كينا 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 187 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج وذ ص: مرا 


(0) لاحظ ص: ©٠8‏ 

() لاحظ ص: 501 

(؟) الوسائل الباب 4 من أبواب تكبيره الاحرام الحديث: ه 
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أو الى النحر )١(‏ مضمومه الاصابع حتى الابهام و الخنصر )١(‏ مستقبلا بباطنهما القبله (). 


[مسأله +1: إذا كبر ثم شك فى أنها تكبيره الإحرام أو الركوع بنى على الأولى] 


(مسأله )6١‏ اذا كبر ثم 


شكك فى أنها تكبيره الاحرام أو الركوع بنى على الاولى (5) وان شكك فى صحتها بنى على الصحه (0) وان شكك فى وقوعها و 
قد دخل فيما بعدها من القراءه بنى على وقوعها (2). 


[مسأله : بحجورز الإتيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء] 


(مسأله :)4١‏ يجوز الأثيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء (/). 


يصلى يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح .)١١‏ 
)١(‏ لاحظ ما رواه معاويه بن عمار قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام حين افتتح الصلاه يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا .)7١‏ 
0( لاحظ ما رواه حماد (3). 


(*) لاحظ ما رواه منصور بن حازم قال: رأيت ابا عبد الله عليه السلام افتتح الصلاه فرفع يديه حيال وجهه و استقبل القبله ببطن 
كفيه (©). 


زع لعدم احراز الاتيان بالقراءه فيجب الاتيان بها. 
(©) لقاعده الفراغ. 
(*) على ما هو المقرر عندهم من اعتبار قاعده التجاوز و قد أنكرنا قيام الدليل عليها و التفصيل موكول الى محل آخر. 


372غع0 لاحظ ما رواه زراره (©). 


() تفن المصدر الحدية: م 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(9) لاحظ ص: “الال 

(؟) الوسائل الباب 4 من أبواب تكبيره الاحرام الحديث: 8 
(0) لاحظ ص: 6٠00‏ 


و الافضل أن يأتى بثلاث منها ثم يقول: «اللهم أنت الملكك الحق لا إله الا أنت سبحانكك انى ظلمت نفسى فاغفر لى ذنبى انه لا 
يغفر الذنوب الا أنت» ثم يأتى باثنتين و يقول: «لبيكك و سعديكك و الخير فى يديكك و الشر ليس إليكك و المهدى من هديت لا 
ملجأ منكك الا إليكك سبحانكك و حنانيكك تباركت و تعاليت سبحانكك رب البيت» ثم يأتى باثنتين و يقول: 


58 3 أ م 78 م 2 9 9 ص 8 2 لا 
ل ا ا 0 


تشكى و مظلاى وَ ططاتى لله رَبّ الَْالّمينَ لا شّريكك لَهُ وَ بذلِكك أَيِوتٌ و أنا من المسلمين؛ ثم يستعيذ و يقرأ سوره الحمد .)١(‏ 
[الفصل الثالث: فى القيام] 
اشاره 


الفصل الثالث: 


فى القيام و هو ركن حال تكبيره الا-حرام- كما عرفت- (1) و عند الركوع و هو الذى يكون الركوع عنه المعبر عنه بالقيام 
المتصل بالركوع (©). 


.)١9 لاحظ ما رواه الحلبى‎ )١( 
.)7١ قد مر الكلام فيه فى بحث تكبيره الاحرام و يدل عليه ما رواه عمار‎ )1( 


() الظاهر أنه لا مستند لهذا الحكم الا الاجماع و التسالم القطعى فيما بين 


000 لاحظ ص: اع 
(0) لاحظ ص: 94م 
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فمن كبر للافتتاح و هو جالس بطلت صلاته )١(‏ و كذا اذا ركع جالسا سهوا و ان قام فى أثناء الركوع متقوسا (؟) و فى غير 


هذين الموردين 


القوم و لا يمكن أن يكون اطلاءق دليل وجوب القيام مستندا لهم اذ لا شبهه فى أن اطلااق أدله الاجزاء و الشرائط محكومه 
بالنسبه الى دليل لا تعاد. 


و ربما يقال بأن الوجه فى كونه ركنا انه لو اختل يختل الركوع اذ لو لم يكن عن قيام لم يكن ركوعا. 


و فيه: ان الركوع من الجالس يصدق و ليس عن قيام مضافا الى أنه يلزم أن تكون ركنيته على الفرض عرضيه لا ذاتيه و لا يبعد 


أن يكون هذا البحث و هو أن ركنيه القيام بلحاظ نفسه أو بلحاظ كونه مقوما للركوع لغوا اذ لا شبهه ولا اشكال فيما بين القوم 
فى وجوبه حال الركوع فاى ثمره تترتب على هذا البحث؟ 


و ربما يقال: انه لا دليل على وجوب القيام حال الركوع الا من جهه دخله فى الركوع هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى 


ان الانتتصاب ليس مقوما للقيام بل يصدق القيام و لو مع التقوس و يترتب عليه أنه لو ركع عن حال التقوس سهوا تصح صلاته. 


لكن الحق ان هذه الجهه لا تكون فارقه بين القولين اذ لو قلنا بأن القيام بنفسه واجب بدليل خاص نحكم بالصحه أيضا فى 
الفرض لان الانتصاب غير دخيل فى حقيقه القيام فلا أثر للبحث. 


.)١١ لما مر وقد دلت عليه روايه عمار التى قد مرت عليكك‎ )١( 


(0) لالان الركوع لا يصدق اذا كان عن جلوس بل لوجوب ان الركوع لا بد أن يكون من القيام. 


() لاحظ ص: اانا 


يكون القيام الواجب واجبا غير ركن )١(‏ كالقيام بعد الركوع (7 و القيام حال القراءه أو التسبيح (02 فاذا قرأ جالسا سهوا أو سبح 
كذلكك ثم قام و ركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته و كذا اذا نسى القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين (6). 


[مسأله 17: إذا هوى لغير الركوع ثم نواه فى أثناء الهوى لم يجز و لم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاقه] 


(مسأله 7): اذا هوى لغير الركوع ثم نواه فى أثناء الهوى لم يجز و لم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته (0) نعم اذا لم يصل 
الى حد الركوع انتصب قائما و ركع عنه و صحت صلاته (8). 


)١(‏ لعدم الدليل على الركنيه فلا يكون ركنا و بعباره اخرى: لا دليل على البطلان فيما يكون تركه عن سهو لإطلاق قاعده لا 
تعاد الداله عليه جمله من الروايات منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا تعاد الصلاه الا من خمسه: 


الطهور و الوقت و القبله و الركوع و السجود ثم قال: القراءه سنه و التشهد سنه فلا تنقض السنه الفريضه .)١١‏ 


(1) أما وجوبه فلما يذكر فى بحث الركوع و أما عدم كونه 


ركنا فلما ذكرنا. 

() أما وجوبه فللأدله الداله على وجوبه فى الصلاه و منها ما رواه أبو حمزه 7١‏ و أما أنه غير ركن فلعدم الدليل عليه كما مر. 
(؟) لما قرر عندهم من جريان قاعده لا تعاد و لو فى الاثناء و لنا فى هذا المقام كلام موكول الى محله. 

(0) و الامر كما أفاده و بعباره اخرى: ان القيام المتصل بالركوع لم يتحقق. 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ؟ 

() لاحظ ص: ؤم 
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و كذا اذا وصل و لم ينوه ركوعا .)١(‏ 

[مسأله 117: إذا هوى إلى ركوع عن قيام و فى أثناء الهوى غفل حتى جلس للسجود] 


(مسأله 97): اذا هوى الى ركوع عن قيام و فى أثناء الهوى غفل حتى جلس للسجود فان كانت الغفله بعد تحقق مسمى الركوع 
صحت صلاته (1) و الاحوط استحبابا أن يقوم منتصبا ثم يهوى الى السجود (”2 و أما اذا التفت الى ذلكك و قد سجد سجده 
واحده مضى فى صلاته (©) والاحوط استحيابا اعاده الصلاه بعد الاتمام (0) واذا التفت الى ذلك و قد سجد سجدتين صح 
سجوده و مضى (2) وان كانت الغفله قبل تحقق مسمى الركوع عاد الى القيام منتصبا ثم هوى الى الركوع و مضى و صحت 
صلاته (/0). 


[مسأله 11: يجب مع الإمكان الاعتدال فى القيام] 


0 اذ المفروض انه لم يزد الركوع فانه لم يقصد الركوع فلا موجب للبطلان. 
(؟) اذ المفروض تحقق الركوع. 


(*) يمككن أن يكون الوجه فى عدم الوجوب ان المستفاد من الدليل ان الواجب القيام و الاتتصاب عن الركوع و المفروض فوت 


محله. 

() لعدم امكان تداركك القيام بعد الركوع لاستلزامه زياده سجده واحده. 
(0) فانه لا اشكال فى حسنه. 

(2) بلا اشكال. 

(/) اذ المحل باق فيجب الاتيان بالركوع الواجب فلاحظ. 

(4) يمكن أن يكون الوجه فيه أنه مع عدم الاعتدال لا يصدق القيام المأمور 
مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: 1١7‏ 


و الانتصاب )١(‏ فاذا انحنى أو مال الى أحد الجانبين بطل (1) و كذا اذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامه عرفا (9) 
نعم لا بأس باطراق الرأس (©) و تجب أيضا فى القيام غير المتصل بالركوع 


به ولا أقلّ من انصراف الدليل عن غير المعتدل. 


() اى نصب فققار الظهر و هى عظامه المنظمه فى النخاع التى تسمى خرز الظهر كما صرح فى بعض النصوص لاحظ ما 


رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام فى حديث و قم منتصبا فان رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال: من لم يقم صلبه فلا 
صلاه له .)١١‏ 


و ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من لم يقم صلبه فى الصلاه فلا صلاه له .07١‏ 


و أما الاستدلال عليه بأن الانتصاب مقوم لحقيقه القيام فعهده اثباته على مدعيه اذ لا شبهه فى أنه يصدق القيام عرفا مع بعض 


مراتب الانحناء و عدم صدق الانتصاب. 

(؟) و الوجه فيه ظاهر لعدم صدق المأمور به. 

(©) لعدم صدق القيام. 

(؟) ربما يقال بعدم الجواز لما ارسل عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: 
افَصَلَّ لِربُك وَ انحو قال: النحر الاعتدال فى القيام أن يقيم صلبه و نحره و قال: 


لا تكفر فانما يصنع ذلك المجوس و لا تلثم و لا تحتفز و لا تقع على قد ميكك و لا تفترش ذراعيكك 37. 


١ الوسائل الباب ” من أبواب القيام الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(#القبون المضدر الحدرق: م 

مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: 1 


الطمأنينه )١(‏ و الاحوط استحبابا الوقوف على القدمين جميعا فلا يجزأ الوقوف على أحدهما و لا على أصابعهما فقط و لا على 
أصل القدمين فقط (2). 


و المرسل لا اعتبار به و لم يعمل به كى يقال بأنه منجبر مضافا الى ضعف المبنى كما قلناه مرارا و الحق ما أفاده فى المتن. 


)١(‏ العمده فى دليلها الاجماع فان تم فهو و الا يشكل اثباته بما رواه سليمان بن صالح ١١‏ فان سند الروايه ضعيف بصالح بن 
عقبه و أيضا لا يمكن اثباته بما رواه السكونى "١‏ لضعف السند بالنوفلى و أيضا 


لا يمكن اثباته بما رواه هارون بن حمزه «23 فان السند ضعيف بيزيد بن اسحاق. 


مضافا الى أن المستفاد من الروايه أن أمره عليه السلام بالجلوس من جهه الاكفاء لا من جهه عدم الاستقرار فلاحظ و أما دخوله 


فى القيام مفهوما ففساده أوضح من أن يخفى. 


(0) قد ذكر فى وجه عدم الكفايه امور: منها الاصل. و فيه: ان الاطلاق يقتضى الجواز و لو وصات النوبه الى الاصل فمقتضاه 
الورادف 


و منها التبادر. و فيه: انه بدوى و المرجع الاطلاق. و منها: عدم الاستقرار. 
و فيه: أنه أخص من المدعى مع أن فى اشتراط الاستقرار تأملا كما عرفت. 
و منها: التأسى. و فيه ما عرفت من عدم دليل معتبر على وجوبه. 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقوم على أطراف أصابع 


() لاحظ ص: 79" 
() لاحظ ص: 9594" 
(9) لاحظ ص: 9و" 
مبانى منهاج الصالحين» ج ؛ ص: 6١‏ 


و الظاهر جواز الاعتماد على عصا أو جدار أو انسان فى القيام على كراهيه .)١(‏ 


طه ما أنزلنا عليكك القرآن لتشقى .)١١‏ 


وقريب منه ماعن تفسير القمى أيضا الا أنه قال: كان يقوم على أصابع رجليه حتى تورم «7 و فيه: ان المستفاد من الخبر عدم 
الوجوب لا الالتزام بالخلاف مضافا الى ضعف السند فى الثانى فالحكم مبنى على الاحتياط. 


)١(‏ ربما يقال: بوجوب الاستقلال- كما هو المشهور- على ما فى بعض الكلمات و ما يمكن أن يقال فى وجهه امور: منها: 
الأجماع و فيه ما فيه. 


و منها أنه داخل فى مفهوم القيام. و فيه: انه ليس كذلكك كما هو واضح. 


و منها: انه المنصرف اليه من نصوص القيام 


وفيه: انه على فرض تسلمه بدوى يزول بالتأمل اذ لا وجه له. 


اناه السديردحى اسفن اللماغلية و الو وحت اللا لقولة على اللسعلدي العلا كما را كمي اضلن لوقه 
ان الروايه ضعيفه سندا مضافا الى أنها مجمله اذ لا يجب التأسى فى جميع الخصوصيات الا أن يقال: 


بأنه يؤخذ به ما لم يعلم بالخلاف. 


و منها جمله من النصوص و من تلك النصوص ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تمسكك بخمركك و 
نت : ولا تستند الى جدار وانت تصلى الا أن تكون مريضا 6" و الخمر بالتحريكك و الفتح ما ورائكك من شجر أو حائط. 


” الوسائل الباب " من أبواب القيام الحديث:‎ )١( 
(9)انقيدن المضدر الحد رق م‎ 

(©) نقل عن طريق العامه 

(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب القيام الحديث: ؟ 


و منها: ما رواه عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاه قاعدا أو متوكيا على عصا أو حائط فقال: ما شأن 
أبييك و شأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد .١١‏ 


و منها: ما عن دعوات الراوندى قال: و روى عنهم عليهم السلام: ان المريض تلزمه الصلاه اذا كان عقله ثابتا فان لم يتمكن من 
القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازه و ليصل قائما فان لم يتمكن فليصل جالسا الحديث .5١‏ 


والروايه الاخيره ضعيفه سندا لكن فى غيرها كفايه. 


وفى قبال هذه الطائفه طائفه اخرى من الروايات تدل على الجواز منها: ما ما رواه على بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر 
عليه السلام عن الرجل 


هل يصاح له أن يستند الى حائط المسجد و هو يصلى أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا عله؟ فقال: لا بأس 
وعن الرجل يكون فى صلاه فريضه فيقوم فى الركعتين الا-ولتين هل يصاح أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على 
القيام من غير ضعف و لا عله؟ فقال: لا بأس به "٠‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن بكير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلى متوكيا على عصاء أو على حائط قال: 
لا بأس بالتوكؤ على عصاء و الاتكاء على الحائط «©). 


و منها: ما رواه سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكثه 


٠١ من أبواب القيام الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(1) مستدركك الوسائل الباب ١‏ من أبواب القيام الحديث: ٠‏ 
(*) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب القيام الحديث: ١‏ 

(6) تفن المضدو الخنات”: * 


فى الصلاه على الحائط يمينا و شمالا فقال: لا بأس .)١١‏ 


فيقع التعارض بين الطائفتين فلا بد من العلاج و رفع التعارض بحمل الطائفه الثانيه على صوره الاضطرار بلا وجه فانه صرح فى 
المشهور لا يوجب سقوط النص المعتبر عن الحجيه مضافا الى أن احراز الاعراض فى غايه الاشكال اذ يمكن انهم جمعوا بين 


مضافا الى أن جمله من الفقهاء ذهبوا الى عدم الا-شتراط - على ما نقل عنهم- كأبى الصلاح و صاحب المداركك و الكفايه و 
البحار و 


التنقيح و عن الحدائق و المستند تقويه هذا القول. 


وربما يقال: بأن الطائفه الثانيه موافقه لمذهب العامه و الذى يستفاد من «الفقه على المذاهب الخمسه» ان وجوب الاستقلال مورد 
الاتفاق و لكن الذى يستفاد من «الفقه على المذاهب الالربعه» ان القول بوجوب الاستقلال حال التكبير و القراءه الواجبه 
مخصوص بالمالكيه و عليه تكون أخبار الجواز توافق قول العامه وان كان يشكل بأن قول العامه مختلف. 


و أما الترجيح بالاحدثيه فهو مع الطائفه الثانيه فانه نقل عدم الوجوب عن أبى الحسن موسى عليه السلام و لو وصلت النوبه الى 
التعارض و التساقط يكون المرجع أصل البراءه من الوجوب. 


و أما ما أفاده سيد المستمسكك قدس سره بأن الترجيح مع الطائفه الثانيه 


* نفس المصدر الحديث:‎ )١1( 
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بل الاحوط تركك ذلكك مع الامكان. 

[مسأله 10: إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا و لو منحيا أو متفرج الرجلين صلى قائما] 


(مسأله 30): اذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا و لو منحيا أو متفرج الرجلين صلى قائما .)١(‏ 


للشهره فمدفوع بأن الشهره المرجحه ما تكون بحد يصدق عليه عنوان لا ريب فيه كما فى النص و ليس المقام كذلكك فتأمل مع 
الاشكال السندى فى دليل الترجيح بالشهره و طريق الاحتياط ظاهر كما اشار اليه الماتن فى اخر كلامه. 


)١(‏ لا يخفى انه يستفاد من جمله من الروايات ان المكلف ان لم يقدر على القيام يصلى جالسا فمن تلكك الروايات ما رواه عمر 
بن اذينه قال: كتبت الى أبى عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذى يفطر فيه صاحبه و المرض الذى يدع صاحبه الصلاه 
قائما؟ قال: بل الانسان على نفسه بصيره و قال: ذاكك اليه هو أعلم بنفسه .0١١‏ 


و منها: ما رواه زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 


حد المرض الذى يفطر فيه الصائم و يدع الصلاه من قيام فقال: بل الانسان على نفسه بصيره هو أعلم بما يطيقه .)7١‏ 


و منها: ما رواه جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذى يصلى صاحبه قاعدا؟ فقال: ان الرجل ليوعكك و 


يحرج و لكنه أعلم بنفسه اذا قوى فليقم 2*9 و منها: ما رواه سليمان بن حفص المروزى «8». 


فلو لا دليل خارجى لا بد من تقديم القيام على الجلوس فلو دار الامر بين 


١ الوسائل الباب © من أبواب القيام الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(تنيين المصيةو الحنات * 

(#)تفسن المصدو الحسدات: + 
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وان عجز عن ذلك صلى جالسا .)١(‏ 


القيام الفاقد للانتصاب و الجلوس يقدم القيام اذ المفروض أن القيام ما دام ممكنا مقدم على الجلوس. 

مضافا الى أنه يستفاد المدعى من روايه على بن يقطين عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن السفينه لم يقدر صاحبها على 
القيام يصلى فيها و هو جالس يؤمى أو يسجد؟ قال: يقوم و ان حنى ظهره .)١١‏ 

كما أنه لو دار الا-مر بين القيام مع الاعتماد و الجلوس يقدم القيام اذ المفروض أن القيام مقدم فى الرتبه ولا يبعد أن يستفاد 
المدعى أيضا من روايه ابن سنان .)27١‏ 

بتقريب: انه يستفاد من هذه الروايه أنه يجوز الاعتماد عند الضروره و اذا جاز وجب و أما لو دار الاسمر بين القيام الفاقد عن 


الاستقرار و الجلوس يقدم الاول فان دليل وجوب الاستقرار قاصر من الاول و ليس له اطلاق يقتضى اشتراط الاستقرار على نحو 
الاطلاق و عليه لو تعذر الاستقرار يكون وجوب القيام الفاقد للاستقرار على القاعده الاوليه و ليس بدلا 


ابطر زرفي القاء كن وام البح ولي «البوليه: 
ضطراريا عن القيام كى يحتاج الى دليل البدلي 


و أما لو دار الامر بين القيام مع التفريج الفاحش بين الرجلين و القعود فتاره لا يكون التفريج مخلا بصدق القيام و اخرى يكون 
مخلا أما على الاول فلا اشكال فى تقديم القيام فانه لا وجه للانتقال الى الجلوس و أما على الثانى فتقديمه على الجلوس مشكل 
لأنه لو لم يصدق عليه القيام تصل النوبه الى الجلوس بمقتضى تلكك الروايات. 


)١(‏ لأنه اذا عجز عن القيام تصل النوبه الى الجلوس بمقتضى جمله من الاخبار 


0 من أبواب القيام الحديث:‎ ١6 الوسائل الباب‎ )١( 
لاحظ ص: اع‎ )0( 


و يجب الانتصاب و الاستقرار و الطمأنينه على نحو ما تقدم فى القيام )١(‏ هذا مع الامكان و الا اقتصر على الممكن )١(‏ فان تعذر 
الجلوس حتى الاضطرارى صلى مضطجعا (”) على الجانب الايمن و وجهه الى 


وقد تقدم بعضها .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن على الحلبى فى حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاه فى السفينه فقال: ان أمكنه القيام 
فليصل قائما و الا فليقعد ثم يصلى "١‏ 


و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألته عن الصلاه فى السفينه فقال: 
يصلى قائما فان لم يستطع القيام فليجلس و يصلى و هو مستقبل القبله الحديث 8*0 و منها: ما رواه أبو حمزه .05١‏ 


)١(‏ الظاهر انه لا اشكال فى المسأله نصا و فتوى و ادعى عليه الاجماع و يدل على المدعى ان العرف يفهم من ادله اعتبار الامور 
المذكوره اعتبارها فى الصلاه على الاطلاق فلا فرق فى المبدل منه و البدل فلاحظ. 


ه64 لقاعده الميسور الجاريه فى الصلاه المستفاده من قاعده: ان الصلاه د تترككث بحال. 


(9) بلا 


خلاف- كما فى بعض الكلمات- و عن كشف اللثام انه اجماعى و يدل عليه ما رواه أبو حمزه «8) و يدل عليه أيضا ما رواه 
سماعه قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال: فليصل و هو مضطجع و ليضع على جبهته شيئا 


)١(‏ لاحظ ص: /ااع 

(1) الوسائل الباب ١6‏ من أبواب القيام الحديث: ١‏ 
(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

(©) لاحظ ص: 94/8" 

() لاحظ ص: ١94‏ 
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القبله كهيئه المدفون .)١(‏ 


اذا سجد فانه يجزى عنه و لم يكلف الله ما لا طاقه له به .01١‏ 

و يدل عليه ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 

سألته عن المريض الذى لا يستطيع القعود و لا الايماء كيف يصلى و هو مضطجع؟ 

قال: يرفع مروحه الى وجهه و يضع على جبينه و يكبر هو .)7١‏ 

(1) انه المشهور فيما بين القوم و استظهر صاحب الحدائق من العلامه انه قائل بالتخيير بين الايمن و الايسر. 


و يمكن أن يستدل على القول المشهور بما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المريض اذا لم يقدر أن يصلى قاعدا 
كيف قدر صلى اما أن يوجه فيؤمى إيماء و قال: يوجه كما يوجه الرجل فى لحده و ينام على جانبه (جنبه) الايمن ثم يؤمى 
بالصلاه فان لم يقدر أن ينام على جنبه الايمن فكيف ما قدر فانه له جائز و ليستقبل بوجهه القبله ثم يؤمى بالصلاه إيماء «. 


و يؤيده مرسل الصدوق قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: المريض يصلى قائما فان لم يستطع صلى جالسا فان لم يستطع 
صلى على جنبه الايمن فان لم يستطع صلى على جنبه الايسر فان لم يستطع استلقى و 


أومأ إيماء و جعل وجهه نحو القبله و جعل سجوده أخفض من ركوعه 89 


و فى المقام بعض النصوص يدل على أنه لو لم يقدر على الجلوس يستلقى لاحظ ما رواه عبد السلام بن صالح الهروى عن 
الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب القيام الحديث: ه 
(0تفس المضةو الحلايت 71 

(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

(6) نفس المصدر الحديث: ١8:‏ 
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و مع تعذره فعلى الايسر عكس الاول .)١(‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله: اذا لم يستطع الرجل أن يصلى قائما فليصل جالسا فان لم يستطع جالسا فليصل مستلقيا ناصبا 
رجليه بحيال القبله يؤمى إيماء .)١١‏ 


و مارواه الصدوق مرسلا 27١‏ و هذه الروايات قاصره سندا مضافا الى أنها مخالفه للآيه الشريفه فان الايه تدل على أنه لو تعذر 
الجلوس تصل النوبه الى الاضطجاع لاحظ ما رواه أبو حمزه «07. 


)١(‏ هذا هو المشهور فيما بين القوم كما فى بعض الكلمات و استدل عليه بمرسل الصدوق 1١‏ و يمكن أن يجاب عن ضعف 
سنده بأن المشهور بين المتأخرين كذلك و الشهره جابره لضعف السند مضافا الى أن الصدوق قدس سره ضمن صحه الروايات 
التى رواها فى كتابه اضف الى ذلكك أن الحلى أفتى بمضمونه و هو لا يعمل الا بالقطعيات. 


والحق ان اثبات المدعى بالمرسل فى غايه الاشكال فانه غير حجه و لا يكون عمل المشهور جابرا خصوصا اذا كان العامل به 
من المتأخرين و شهاده الصدوق بصدق روايات كتابه لا تفيد فان تلكك الروايات تكون حجه له و لا وجه لكونها حجه لنا اذ 
يمكن الاختلاف فى مبانى الحجيه. 


مضافا الى أن مرسل الصدوق معارض بمرسل دعائم الإسلام و 


فيه: «فان لم 


() فين المضدو الحويف: ا 

(لاق المعو السنية ادو ليده 
© لاحظ ص: 9/8" 

(ع) مر آنفا 


يستطع أن يصلى على جنبه الايمن صلى مستلقيا» )١١‏ و استدل على المدعى- على ما قيل- بموثق عمار .)3١‏ 


بتقريب: انه يستفاد من الموثق جواز الاضطجاع على الايسر بعد عدم امكانه على الايمن و لو جاز لوجب لعدم القول بالتخيير بينه 


وفيه: اولا: أنه يمكن قلب الدليل بأن نقول: يستفاد منه جواز الاستلقاء و لو جاز لوجب لعدم القول بالتخيير و ثانيا: أن عدم القول 


و ربما يقال- كما فى الحدائق- بأنه يستفاد المدعى من قوله عليه السلام: 
«و ليستقبل بوجهه القبله» فانه يدل على وجوب الاضطجاع على الايسر. 


وفيه: أنه كثيرا ما يستعمل التوجه الى القبله فى المستلقى فيراد بمقابله الوجه التوجه الى جهتها و أيضا الاستقبال بالوجه الى 
القبله يتحقق من المستلقى بين المشرق و المغرب بتحويل الوجه الى القبله كما يتحقق من المستلقى الى القبله بوضع شى ء تحت 
رأسه و الحق فى المقام أن يستدل بما رواه ابو حمزه 39. 


فانه يستفاد من هذه الروايه ان الوظيفه بعد تعذر الجلوس تنتقل الى الصلاه على الجنب و مقتضى موثق عمار ان الايمن مقدم فلو 


)١(‏ مستدركك الوسائل الباب ١‏ من أبواب القيام الحديث: ه 
(0) لاحظ ص: 5٠١‏ 

© لاحظ ص: 9/8" 
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وان تعذر صلى مستلقيا و رجلاه الى القبله كهيئه المحتضر )١(‏ و الاحوط وجوبا أن يؤمى برأسه للركوع و السجود مع الامكان 
(0). 


)١(‏ بلا خلاف- كما فى بعض الكلمات- و تقتضيه جمله من النصوص 


منها ما أرسله الصدوق "١١‏ و منها: ما رواه عبد السلام بن صالح الهروى »”١‏ و منها: ما أرسله الصدوق أيضا 280 لكن هذه 
النصوص مخدوشه سندا و لنا أن نستدل بموثق عمار "٠‏ على المدعى بأن نقول: المستفاد منه أنه لو تعذر الاضطجاع على 
الايمن يكون المكلف مخيرا غايه الامر يقيد بصوره امكان الاضطجاع على الايسر و يبقى ما لو لم يكن الاضطجاع على الايسر 
ممكنا فيتعين الاستلقاء فان احد فردى التخيير لو تعذر يتعين الفرد الاخر طبعا و هذا ظاهر. 


(1) يمكن أن يقال: انه اذا أمكن الركوع أو السجود يجب بلا اشكال لإطلاق الادله و لو أمكن الميسور منهما يجب فيما يصدق 
عليه الركوع أو السجود و لو مع فقدان الشرائط و أما مع عدم الصدق فربما يقال: بالوجوب فانه نقل عن العلامه فى المنتهى: «أنه 
لو عجز عن السجود رفع ما يسجد عليه و لم يجز الايماء الا مع عدمه أو عدم التمكن خلافا للشافعى». و هذا نقل اجماع على 
الحكم المذكور و فيه ما فيه. 


ولا يبعد أن تدل عليه روايه ابراهيم بن أبى اياد الكرخى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام الى 
الخلاء ولا يمكنه الركوع و السجود فقال: ليؤم برأسه إيماء وان كان له من يرفع الخمره فليسجد فان لم 


كي 


() لاحظ ص: رضن 


إفة لاحظ ص: 0 


522 


8 


إفرة لاحظ ص: ١‏ 


يه 


8 


522 
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يمكنه ذلكك فليؤم برأسه نحو القبله إيماء .)١١‏ 


و ابراهيم بعنوان الكرخى لم يوثق فالخبر ساقط عن الاعتبار بل يمكن أن يقال بأنه يستفاد من بعض النصوص خلاف المدعى 
منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد 


الله عليه السلام قال: سألته عن المريض اذا لم يستطع القيام و السجود قال: 
يومى برأسه ايماء و ان يضع جبهته على الارض أحب إلى .7١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: على خمره أو على مروحه أو على 
ملواكف يرفعه ادهو أفغنا مق الانماء اثما كز :(مع كره) السجود عل المرو هه أجل الآوتان :الى كانث تيد من:دوة اللشؤ 
انا لم نعبد غير الله قط فاسجدوا على المروحه و على السواكك و على عود .7١‏ 


نعم اذا لم يمكن تصل النوبه الى الايماء بلا خلاف- كما عن بعض و تدل عليه جمله من النصوص لاحظ ما رواه الحلبى 0" و 
ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: المريض يومئ ايماء «2). 


و ما رواه سماعه قال: سألته عن الرجل يكون فى عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقى على ظهره الايام الكثيره أربعين يوما أو أقل 
أو أكثر فيمتنع من الصلاه الايام الا إيماء و هو على حاله فقال: لا بأس بذلكك و ليس شىء مما حرم اللّهِ الا 


١١ من أبواب القيام الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(") الوسائل الباب ١8‏ من أبواب ما يصح السجود عليه الحديث: ١‏ 
(©) مر آنفا 

(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب القيام الحديث: 5 
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و الاولى أن يجعل ايماء السجود أخفض من ايماء الركوع .)١(‏ 


وقد أحله لمن اضطر اليه .)١١‏ 


وما رواه عمار (؟) و مارواه ابراهيم بن أبى زياد الكرخى ”7 و ما أرسله الصدوق «" و ما رواه عبد السلام بن صالح الهروى 


«© ويمكن أن 


يكون الوجه فى نظر الماتن أن مقتضى اطلاق نصوص الباب أن يؤمى و لو مع القدره على الركوع و السجود و اللّه العالم. 


)١1(‏ و يدل عليه ما أرسل الصدوق 60 و يدل عليه ما أرسله الصدوق أيضا قال: و قال أمير المؤمنين عليه السلام: دخل رسول الله 
صلى الله عليه و آله على رجل من الانصار و قد شبكته الريح فقال: يا رسول الله صلى الله عليه و آله كيف اصلى؟ فقال: ان 
استطعتم أن تجلسوه فاجلسوه و الا فوجهوه الى القبله و مروه فليؤم برأسه إيماء و يجعل السجود أخفض من الركوع و ان كان لا 
يستطيع أن يقرأ فاقرءوا عنده و اسمعوه 07 و لا اعتبار بالمرسلات. 


لكن يمكن أن يستفاد الحكم مما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاه فى السفر و أنا أمشى 
قال: أوم إيماء و اجعل السجود أخفض من الركوع ./8١‏ 


(1) نفس المصدر الحديت: + 

(5) لاحظ: ١”7ع‏ 

() لاسفظل عير باع 

(©) لاحظ ص: 7١‏ 

(0) لاحظ ص: ٠١‏ 

(6) لاحظ ص: ٠١‏ 

(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب القيام الحديث: ١8‏ 
(8) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب القبله الحديث: " 
مبانى منهاج الصالحين» ج ؟» ص: 678 

و مع العجز يؤمى بعينه .)١(‏ 

[مسأله 17: إذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائما] 


(مسأله 48): اذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائما 


و ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام الى أن قال: قلت: يصلى و هو يمشى؟ قال: نعم يؤمى إيماء و ليجعل السجود 


أخفض من الركوع .)١١‏ 


)١(‏ هذا هو المشهور بين القوم على ما نقل عنهم و يدل عليه ما أرسله الصدوق »”١‏ قال و قال الصادق عليه السلام يصلى 


المريض قائما فان لم يقدر 


على ذلكك صلى جالسا فان لم يقدر أن يصلى جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ فاذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح فاذا سبح 
فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فاذا اراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح فاذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه 
رفع رأسه من السجود و ظاهر ان المرسل لا اعتبار به. 


مضافا الى أن الروايه وارده فى المستلقى و عدم الفصل بينه و بين المضطجع اول الكلام و مثله ما رواه عبد السلام بن صالح عن 
الرضا عليه السلام فى الذى تدركه الصلاه و هو فوق الكعبه قال: ان قام لم يكن له قبله و لكن يستلقى على قفاه و يفتح عينيه الى 
السماء و يعقد بقلبه القبله التى فى السماء البيت المعمور و يقرأ فاذا اراد أن يركع غمض عينيه و اذا أراد أن يرفع رأسه من 
الركوع فتح عينيه و السجود على نحو ذلكك «03 و هذه الروايه على تقدير تماميه سندها وارده فى مورد خاص و أيضا موردها 
المستلقى و عليه اتمام المدعى بالدليل مشكل. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 

(1) الوسائل الباب ١‏ من أبواب القيام الحديث: ” 
(*) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب القبله الحديث: ١‏ 
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صلى قائما )١(‏ و أومأ للركوع (؟) و الاحوط استحبابا أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا (22 و ان لم يتمكن من السجود أيضا 


[مسأله /91: إذا قدر على القيام فى بعض الصلاه دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس] 


(مسأله 91): اذا قدر على القيام فى بعض الصلاه دون بعض وجب أن يقوم الى أن يعجز فيجلس (2) و اذا أحس بالقدره على 
القيام قام و هكذا و لا يجب عليه استئناف 


ما فعله حال الجلوس فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدره على القيام قبل 


)١(‏ اذ المفروض انه يمكنه القيام فيجب. 


(1) و يمكن أن يقال: انه بمقتضى ان الصلاه لا تسقط بحال يجب عليه أن يأتى بالمقدار الممكن و انه يمكنه الركوع جالسا 
فيجب و بعباره اخرى انه مع امكان الركوع جالسا لا تصل النوبه الى الايماء الا أن يقال: بأنه لا دليل على وجوب الركوع 
الجلوسى فى هذا الفرض و فيه: انه يكفى دليلا على المدعى ان الصلاه لا تتركك بحال فتأمل. 


(9) لا اشكال فى حسنه. 
(؟) الكلام فى السجود هو الكلام فى الركوع و انه لا بد من مراعاه قاعده الميسور و الله العالم. 


(0) يمكن أن يستدل عليه بالنصوص الداله على وجوب القيام اذا قوى عليه فان المستفاد من هذه النصوص ان المكلف ما دام 
يكون قادرا على القيام لا يجوز له الصلاه عن جلوس و المفروض أنه قادر على القيام فى الركعه الاولى أو على القيام فى الاول 
منها فيجب أن يقوم و بعد ما صار عاجزا تصل النوبه الى الجلوس. 


الركوع بعد القراءه قام للركوع و ركع من دون اعاده للقراءه هذا فى ضيق الوقت )١(‏ و أما مع سعته فان استمر العذر الى آخر 
الوقت لا يعيد (؟) وان لم يستمر فان أمكن التداركك كأن تجددت القدره بعد القراءه و قبل الركوع استأنف القراءه عن قيام و 
مضى فى صلاته (*) و ان لم يمكن التداركك فان كان الفائت قياما ركنيا أعاد صلاته (©) و الا لم تجب الاعاده (2). 


[مسأله 34: إذا دار الأمر بين القيام فى الجزء السابق و القيام فى الجزء اللاحق] 


(مسأله 44): اذا دار الامر بين القيام فى الجزء السابق و القيام فى الجزء اللاحق فالترجيح للسابق (8) 


حتى فيما اذا لم يكن القيام فى الجزء السابق ركنا و كان فى الجزء اللاحق ركنا (/0. 
[مسأله 14: يستحب فى القيام إسدال المنكبين] 


(مسأله 94): يستحب فى القيام اسدال المنكبين (8). 


)١(‏ و الوجه فيه ظاهر فانه كلما يقدر على القيام يجب و لا تجب الاعاده فى ضيق الوقت لتغير الحكم بتغير موضوعه و عدم 


مقتضى للاعاده. 

(1) لعدم امكان التداركك. 

(©) لا مكان الاستيناف و عدم دليل على الاكتفاء به. 

(؟) بتقريب: أن قاعده لا تعاد لا تشمل الاخلال بالاركان. 

(0) لقاعده لا تعاد. 

(8) اذ المفروض انه قادر على القيام و ما دام قادرا على القيام يجب الى أن يعجز فتصل النوبه الى الجلوس. 
(0) لعين الملاكك الذى ذكرنا فلاحظ. 

(8) كما فى حديث زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا قمت فى الصلاه 
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و ارسال اليدين )١(‏ و وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى (7) و ضم أصابع 
الكفين (") و أن يكون نظره الى موضع سجوده (©) و أن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما (5) و يباعد ببنهما بثلاث أصابع 
مفرجات أو أزيد الى شبر (6) و أن يسوى بينهما فى الاعتماد (0) و أن يكون على حال الخضوع و الخشوع 


فلا تلصق قدمكك بالاخرى دع بينهما فصلا اصبعا أقل من ذلكك الى شبر أكثره و أسدل منكبيكك و أرسل يديكك و لا تشبكك 
أصابعكك و ليكونا على فخذيكك قباله ركبتيكك و ليكن نظركك الى موضع سجودك واذا ركعت فصف فى ركوعكك بين 
قدميكك تجعل بينهما قدر شبر الحديث .)١١‏ 


)١(‏ كمافى حديث زراره. 


(0) كمافى حديث زراره. 
(9) كمافى حديث زراره. 
() كمافى حديث زراره. 


(0) كمافى حديث حماد )5١(‏ و فى 


فقه الرضا «فصف قدميكك) كم 
(9) كما فئ حديث زراره. 


(0) لاحظ ما عن الفقه الرضوى: قال: و لا تتكك مره على رجلكك و مره على الاخرى 0». 


" من أبواب أفعال الصلاه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
لاحظ ص: م‎ )0( 

(*) مستدرك الوسائل الباب ١‏ من أفعال الصلاه الحديث: ٠‏ 
(؟) الحدائق ج 8 ص: 88 
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قيام عبد ذليل بين يدى المولى الجليل .)١(‏ 


[الفصل الرابع فى القراءه] 
اشاره 


الفصل الرابع فى القراءه يعتبر فى الركعه الا-ولى و الثانيه من كل صلاه فريضه أو نافله قراءه فاتحه الكتاب (؟) و يجب فى 


خصوص الفريضه قراءه سوره كامله (0. 


ارو اح عي عد اضر الفجاد رداك لي برا ا بقاري الي جبا 3 
الله تعالى يقول: الَِّينَ هُمْ فى صَلاتِهِمْ حَاشِعُونَ .1١‏ 

(؟) اجماعا و تسالما عند الكل مضافا الى السيره العمليه بين المسلمين بحيث لا يبقى مجال للريب و تدل على الحكم فى الجمله 
جمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذى لا يقرأ بفاتحه الكتاب فى 
صلادته قال: لا صلاه له الا أن يقرأ بها فى جهر أو اخفات قلت أيما احب إليكك اذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سوره أو فاتحه 
الكتاب؟ قال: 


فاتحه الكتاب .)3١‏ 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن الرجل يقوم فى الصلاه فينسى فاتحه الكتاب الى أن قال: فليقرأها ما دام لم يركع فانه لا 


قراءه حتى يبدأ بها فى جهر أو اخفات «*"2 و غيرهما. 


() كما هو المشهور و فى المقام جمله من النصوص ربما يستدل بها أو استدل 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أفعال الصلاه الحديث: 


(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ١‏ 
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على المطلوب منها: ما رواه منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 
لا تقرأ فى المكتوبه بأقل من سوره و لا بأكثر .)١١‏ 


وقد استشكل فى هذه الروايه بأنها لا تدل على المدعى لأنها تدل على المنع عن القران بين سورتين و المنع عن الاكتفاء بأقل 
من سوره و أما صوره عدم الاتيان بها على الاطلاق فالروايه غير متعرضه لها و الظاهر ان هذا الاشكال وارد فالروايه ساقطه من 


حيث الدلاله لكن لا يبعد أن يستفاد من سوق الروايه كون لزوم قراءه السوره أمرا مفروغا عنه. 
و أيضا اورد فى الروايه بأن النهى كراهى و النهى عن الاقل نهى تحريمى فيلزم استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد. 


و الجواب عن هذا الاشكال انه لا يلزم هذا المحذور فان النهى ظاهر فى التحريم و لا بد من العمل بهذا الظهور الا فيما يقوم 
القرينه على الخلا.ف و بعباره اخرى: ظهور النهى فى الحرمه و كذلكك ظهور الامر فى الوجوب ظهور اطلاقى لا ظهور وضعى 
فلا يلزم استعمال اللفظ فى غير ما وضع له فلاحظ. 

و منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يجوز للمريض أن يقرأ فى الفريضه فاتحه الكتاب وحدها و 
يجوز للصحيح فى قضاء الصلاه التطوع بالليل و النهار .)5١‏ 


وهذه الروايه مخدوشه سندا بالعبيدى مضافا الى أن الوصف لا مفهوم له. 


و منها: ما رواه معاويه بن عمار قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: اذا قمت للصلاه أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى فاتحه 
الكتاب؟ قال: نعم 


قلت فاذا قرأت 


” الوسائل الباب 5 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب ” من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ه‎ 
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فاتحه القرآن اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السوره قال: نعم .)1١‏ 
وهذه الروايه مخدوشه بالعبيدى أيضا مضافا الى أنها لا تدل :الا غلى كوك السمله من السوره: 


و منها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه قال: امر الناس بالقراءه فى الصلاه لثلا يكون القرآن مهجورا مضيعا 
مدروسا فلا يضمحل ولا يجهل و انما بدء بالحمد دون سائر السور لأنه ليمس شىء من القرآن و الكلام جمع فيه من جوامع 
الخير و الحكمه ما جمع فى سوره الحمد الحديث ."7١‏ 


بتقريب: انه يستفاد من الخبر أن البدأه بالحمد فتكون السوره واجبه و فيه: 
ان طريق الصدوق الى الفضل ضعيف على ما فى نخبه المقال للحاجيانى مضافا الى أنه يمكن ان الابتداء بالاضافه الى الركوع. 
و منها: ما رواه يحيى بن أبى عمران قال: كتبت الى أبى جعفر عليه السلام: 


جعلت فداك ما تقول فى رجل ابتدء ببسم الله الرحمن الرحيم فى صلاته وحده فى أمّ الكتاب فلما صار الى غير أَمّ الكتاب من 
السوره تركها؟ فقال العباسى: ليس بذلكك بأس فكتب بخطه: يعيدها مرتين على رغم أنفه يعنى العباسى «7. 


و هذه الروايه ضعيفه سندا بيحيى و لو لا ضعف سندها لا يبعد أن تكون دلالتها على المدعى تامه. 
و منها: ما رواه عبيد اللّه بن على الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


لا بأس بأن يقرأ الرجل فى الفريضه بفاتحه الكتاب فى الركعتين الاوليتين اذا ما 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ه 


(6) الوسائل الباب 


" من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ ١ 
من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ع‎ ١١ الوسائل الباب‎ )*( 
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ما أعجلت به حاجه أو تخوف شيئا .)١١‏ 


و الانصاف انه لا قصور فى دلاله هذه الروايه على المدعى بمفهوم الشرط و الاشكال فيها بأن هذا اللسان لسان الاستحباب- كما 
فى كلام سيد المستمسكك- ليس تاما فان العرف يفهم من مثل هذه الشرطيه. 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا أدرك الرجل بعض الصلاه وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاه 
خلفه جعل أول ما أدركك اول صلاته ان أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ فى كل ركعه 
مما أدرك خلف امام فى نفسه بام الكتاب و سوره فان لم يدركك السوره تامه أجزأته أمّ الكتاب فاذا سلم الامام قام فصلى 
ركعتين لا يقرأ فيهما لان الصلاه انما يقرأ فيها (فى) بالاوليين فى كل ركعه بام الكتاب و سوره و فى الاخيرتين لا يقرأ فيهما انما 
هو تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء ليس فيهما قراءه وان أدركك ركعه قرأ فيها خلف الامام فاذا سلم الامام قام فقرأ بام الكتاب و 
سوره ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءه .)"١‏ 


و هذه الروايه أيضا لا قصور فيها من حيث دلالتها على المدعى و الاشكال فى الدلاله بأنها ليست فى مقام تشريع السوره بل فى 
مقام أن السوره لا تسقط فى صلاه الجماعه على نحو الاطلاق حتى فى المأموم المسبوق ليس تاما فان الظاهر من الروايه لزوم 
الاتيان بالسوره و هذا الظهور لا ينكر و بعباره اخرى يفهم العرف من 


هذه الجمله ان السوره من الصلاه و لا بد من الاتيان بها. 


و منها: ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ 


” الوسائل الباب ؟ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
* (؟) الوسائل الباب /ا؟ من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ 
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السورتين فى الركعه؟ فقال: لا لكل سوره ركعه .)١١‏ 


و هذه الروايه أيضا تدل على الوجوب لكن يمكن الاشكال فيها بأن المقدار المستفاد من الروايه عدم مشروعيه أزيد من سوره 
واحده فى ركعه واحده و أما أصل التشريع بنحو الوجوب أو الندب فلا تعرض للروايه له. 


و منها: ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من غلط فى سوره فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع 23١‏ و 
الانصاف ان هذه الروايه داله على المدعى. 


و منها: ما رواه محمد بن اسماعيل قال: سألته قلت: اكون فى طريق مكه فننزل للصلاه فى مواضع فيها الاعراب أ يصلى المكتوبه 
على الا-رض فيقرأ أم الكتاب وحدها أم يصلى على الراحله فيقرأ فاتحه الكتاب و السوره؟ قال: اذا خفت فصل على الراحله 
المكتوبه و غيرها واذا قرأت الحمد و السوره أحب إلى و لا أرى بالذى فعلت بأسا «”8). 


و هذه الروايه أيضا لا قصور فيها من حيث الدلاله فان السائل فى ذهنه وجوب السوره و لذا يسأل عن جواز تركه و لم يردعه 
الامام عليه السلام بل خيره بين الصلاه قائما بلا سوره و الصلاه على الدابه مع السوره و رجح الشق الآخير. 


و منها: ما دل على عدم جواز العدول من سوره الى غيرها الا فى مورد خاص مثل ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه 


السلام قال: اذا افتتحت صلاتكك بقل هو الله أحد و أنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها و لا ترجع الا أن تكون فى يوم 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب "5 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ 
١ الوسائل الباب 5 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )"( 
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الجمعه فانكك ترجع الى الجمعه و المنافقين منها 0١١‏ و يمكن أن يرد فيه بأن عدم جواز العدول لا ينافى الاستحباب وعدم 


الوجوب. 


وما امكق اتاسيقدل نالمعي إن الت طن اللمتسلية قله 6ق مدااوها عله 3 2ه نوه وضع التابئي دنه لقواقه مار الله 
عليه و آله «صلوا كما رأيتمونى اصلى' و فيه: أنه لو سلم كونه مداوما لا دليل على وجوب التأسى لضعف مستنده كما مر. 


و فى قبال هذه الطائفه طائفه اخرى من النصوص تدل على عدم وجوب السوره منها ما رواه على بن رئاب عن أبى عبد اللّه عليه 
السلام قال: سمعته يقول: 


ان فاتحه الكتاب تجوز وحدها فى الفريضه .)3١‏ 
و منها: ما رواه أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال: 
سألته هل يقسم السوره فى ركعتين قال: نعم اقسمها كيف شئت 230 و هذه الروايه مرسله لا اعتبار بها. 


و منها: ما رواه سعد بن سعد الاشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل قرأ فى ركعه الحمد و نصف سوره 
هل يجزيه فى الثانيه أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقى من السوره؟ فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقى من السوره ."5١‏ 


و منها: ما رواه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: 


رجل قرأ سوره 


” الوسائل الباب 84 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 7 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ 
الوسائل الباب 8 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ه‎ )*( 
© (؟) تفن المضدر. الجننيث:‎ 
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فى ركعه فغلط أ يدع المكان الذى غلط فيه و يمضى فى قراءته أو يدع تلكك السوره و يتحول منها الى غيرها؟ فقال: كل ذلكك 


لا بأس به و ان قرأ آيه واحده فشاء أن يركع بها ركع ."١١‏ 


و منها: ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أ يقرأ الرجل السوره الواحده فى الركعتين من الفريضه؟ قال: لا 
بأسن اذا كانت أكثر من ثلاث آيات .)73١‏ 


و منها: ما رواه على بن يقطين فى حديث قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السوره فقال: اكره و لا باس به فى النافله 
0 


و منها: ما رواه اسماعيل بن الفضل قال: صلى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحه الكتاب و آخر 
سوره المائده فلما سلم التفت إلينا فقال: أما انى اردت أن اعلمكم «5". 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن السوره أ يصلى بها الرجل فى ركعتين من الفريضه؟ قال: نعم 
اذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها فى الركعه الاولى و النصف الاخر فى الركعه الثانيه «2). 


و منها: ما رواه سليمان بن أبى عبد الله قال: صليت خلف أبى جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحه الكتاب و آى من البقره فجاء أبى 
فسثل فقال: يا بنى انما صنع 


0م المصدن الحنوت ا 


9]) الرسائل الثاني 2م 


أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: * 

(*) الوسائل الباب 8 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: * 
(ع) الوسائل الباب ه من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ” 
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على الاحوط بعدها )١(‏ و اذا قدمها عليها عمدا استأنف الصلاه () و اذا قدمها سهوا و ذكر قبل الركوع فان كان قد قرأ الفاتحه 
بعدها أعاد السوره (") و ان لم يكن قد قرأ الفاتحه قرأها و قرأ السوره بعدها (6). 


ذا ليفقهكم و يعلمكم ."١‏ و الشيخ على ما نقل عنه قد حمل ما رواه ابن رئاب و الحلبى على صوره الضروره لا الاختيار بقرينه 
ما رواه الحلبى 19). 


و الظاهر ان الروايات متعارضه فلا بد من العلاج و أما ما أفاده سيد المستمسكك قدس سره من أنه لا معارضه بين الطائفتي: اذ ما 
يدل على جواز التركك يكون قرينه على استحباب السوره فليس تاما و لو فرضنا المعارضه بين الروايات فلا يتم الامر بما ارتكبه 
الشيخ قدس سره من الحمل على حال الضروره فان ما دل على جواز التفصيل لا يمكن حمله على حال الاستعجال و الضروره 
فان لسان تلكك الروايات الداله على التبعيض آب عن هذا الحمل و عليه لا بد من علاج آخر و الظاهر ان مقتضى القاعده حمل 
الاخبار المجوزه على التقيه فان الرشد فى خلاف العامه مضافا الى أنه لا يبعد أن نقول: لو كان تركك السوره اختيارا جائزا لم يبق 
جوازه مستورا بل كان بحيث يتضح اذ هو أمر مورد ابتلاء جميع المكلفين فى كل يوم و ليله فى السفر و الحضر فلاحظ. 


)١1(‏ قد ظهر وجه بناء الماتن المسأله على الاحتياط. 


الزياده فى المكتوبه و الزياده فيها تبطل الصلاه. 
إفرة لوجوبها بعل الحمد فتجب الاعاده. 


(؟) كما هو ظاهر لوجوب الحمد و السوره فيجب الاتيان بهما و زياده السوره 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 7 
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وان ذكر بعد الركوع مضى )١(‏ و كذا ان نسيهما أو نسى احداهما و ذكر بعد الركوع (2). 
[مسأله :1٠١‏ تجب السوره فى الفريضه و إن صارت نافله كالمعاده] 


(مسأله :23٠١‏ تجب السوره فى الفريضه وان صارت نافله كالمعاده (”) و لا تجب فى النافله و ان صارت واجبه بالنذر و نحوه 
على الاقوى (6) نعم النوافل التى وردت فى كيفيتها سور مخصوصه تجب قراءه تلكك السور فيها فلا تشرع بدونها الا اذا كانت 
السوره شرطا لكمالها لا لأصل مشروعيتها (8). 


[مسأله :1١١‏ تسقط السوره فى الفريضه عن المريض] 


(مسأله :23١١‏ تسقط السوره فى الفريضه عن المريض (©). 


لا توجب البطلان لقاعده لا تعاد المقرره عندهم. 

(1) لعدم امكان التداركك و مقتضى قاعده لا تعاد صحه الصلاه. 

(0) قد ظهرا لوجه فيما أفاده لوحده الملاكك. 

(؟) لإطلاق دليل الوجوب فلاحظ. 

(©) فان الظافر هن المكتوبه عنواتها الآولى و الوجوب التذرئى و توه لا يكون عنواتا للصلاه كما هو ظاهر. 


(0) هذا من الواضحات فان اشتراط السوره قد فرض فى بعض النوافل فلاحظ. 


(*) ادعى عليه عدم الخلاف و يدل عليه ما رواه عبد الله بن سنان ١١‏ و اطلادق الروايه وان كان مقتضيا لجواز التركك و لو مع 
عدم الضروره لكن مناسبه الحكم و الموضوع تقتضى الحمل على صوره الضروره و لا يخفى أن فى سند 


() لاحظ ص: الع 
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و المستعجل )١(‏ و الخائف من شى ء اذا قرأها (؟) و من ضاق وقته (*). 


روايه ابن سئان محمد بن عيسى و ناقشنا فى وثاقته لكن الذى يسهل الخطب ان المرض لو كان بحيث يقتضى الضروره تركك 
السوره يدخل فى كبرى الاستعجال. 


)١1(‏ نقل عليه الاجماع و يدل عليه ما رواه عبيد الله بن على الحلبى ١١‏ و يدل عليه أيضا ما رواه الحسن الصيقل قال: قلت لأبى 
عبد الله عليه السلام: أ يجزى عنى أن أقول فى الفريضه فاتحه الكتاب وحدها اذا كنت مستعجلا أو 


فقال: لا بأمن 07١‏ 


و يدل عليه أيضا ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن 
يقرأفى الفريضه بفاتحه الكتاب وحدها؟ قال: لا بأس «”3). 


(؟) كما صرح به فى روايه الحلبى «©. 

() ما يمكن أن يستدل به فى المقام امور: 

منها الاجماع- كما عن البحار- و فيه: ان الاجماع المنقول لا يكون حجه. 

و منها: القصور فى الاطلاق فالقصور فى المقتضى. و فيه: ان الظاهر ان الاطلاق محقق فلاحظ. 


و منها: فحوى ما دل على السقوط بالنسبه الى المأموم المسبوق. و فيه: أنه حكم خاص ورد فى مورد مخصوص و لا وجه 
للتعدى. 


)١(‏ لاحظ ص: ”اع 
(؟) الوسائل الباب ” من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ‏ 

(”) المصدر السابق الحديث: 8 

(©) لاحظ ص: ”اع 
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و الاحوط استحبابا فى الاوليين الاقتصار على صوره المشقه فى الجمله بقراءتها )١(‏ و الاظهر كفايه الضروره العرفيه (؟). 
[مسأله :1١7‏ لا تجوز قراءه السور التى يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال] 


(مسأله :23١7‏ لا تجوز قراءه السور التى يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال (*). 


ان ايقاع الصلاه فى الوقت مقصود للمصلى. و فيه: ان هذا التقريب دورى اذ كون الغرض ايقاع الصلاه فى الوقت يتوقف على 
سقوط السوره و سقوطها يتوقف على كون الايقاع فيه غرضا. 


فالوجوه كلها مخدوشه فان تم اجماع تعبدى و الا نقول: لو لم يدركك ركعه مع السوره تكون الصلاه ساقطه و أما مع ادراكك 
ركعه يلزم الاتيان بها فان الاتيان بالركعه الكامله فى الوقت يجزى عن الاتيان بالصلاه بتمامها فيه و اللّه العالم. 


و ملخص الكلام أن تركك السوره لضيق الوقت يتوقف على وجوب 


التحفظ على الوقت و لو بتركك السوره و جواز تركك السوره يتوقف على وجوب رعايه الوقت كى يصدق عنوان الاستعجال و 


الخوف وهذا دور. 
)١(‏ لعل وجه الاحتياط الخروج عن شبهه الخلاف و الله العالم. 
() للاطلاق. 


() اذ المفروض انه يوجب تفويت الوقت و لا يجوز التفويت عمدا كما هو ظاهر و ربما يستدل على المدعى بما رواه أبو بكر 
الحضرمى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام فى حديث: لا تقرأ فى الفجر شيئا من آل حم 0١١‏ و هذه الروايه لا ترتبط بالمدعى. 


و أما روايه عامر بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من 


” الوسائل الباب 55 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
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فان قرأها عامدا بطلت الصلاه )١(‏ و ان كان ساهيا عدل الى غيرها مع سعه الوقت (؟) و ان ذكر بعد الفراغ منها و قد خرج الوقت 
أتم صلاته (”) الا اذا لم يكن قد أدركك ركعه فيحكم حينئذ ببطلان صلاته و لزمه القضاء (©). 


[مسأله :٠١"‏ لا تجوز قراءه احدى سور العزائم فى الفريضه] 


(مسأله 23١‏ لا تجوز قراءه احدى سور العزائم فى الفريضه (2). 


قرأ شيئا من آل حم فى صلاه الفجر فاته الوقت )١١‏ فهى ساقطه سندا بعامر فانه لم يوثق. 

(1) اذ المفروض ان قراءته غير مطلوبه فالاتيان بها بقصد الجزئيه يوجب الزياده فى المكتوبه فتبطل. 
(1) رعايه للوقت و لا يتوجه اشكال القران بين سورتين فان المفروض انه لم يتم السوره الاولى. 
(*) لقاعده من أدركك مضافا الى قاعده لا تعاد. 

(6) لعدم الاتيان بالمأمور به فيجب القضاء. 


(0) هذا هو المشهور بين القوم و نسب القول بالخلا-ءف الى ابن الجنيد و العمده النصوص الوارده فى المقام فاللازم النظر فيها 
منها: ما رواه 


زراره (؟7). 


و هذه الروايه ضعيفه بقاسم بن عروه و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يقرأ فى الفريضه سوره النجم أ 
يركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحه الكتاب و يركع و ذلكك زياده فى الفريضه و لا يعود 


يقرأ فى الفريضه بسجده. 


00 نفس المصدر الحديث: ١‏ 
(0) لاحظ ص: ا 
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قال: و سألته عن امام يقرأ السجده فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال: 
يقدم غيره فيسجد و يسجدون و ينصرف و قد تمت صلاتهم .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو البخترى وهب بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه عن على عليه السلام انه قال: اذا كان آخر 
السوره السجده أجزأاك أن تركع بها 7١‏ و الروايه ضعيفه. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجده فى آخر السوره قال: يسجد ثم يقوم فيقرأً 
فاتحه الكتاب ثم يركع و يسجد 230 و هذه الروايه صريحه فى الصحه و عدم المنافاه بين الامرين. 


و منها: ما رواه سماعه قال: من قرأ اقرأ باسم ربكك فاذا ختمها فليسجد فاذا قام فليقرأ فاتحه الكتاب و ليركع قال: و اذا ابتليت بها 
مع امام لا يسجد فيجزيكك الايماء و الركوع 0" و هذه الروايه داله أيضا على عدم البأس. 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان صليت مع قوم فقرأ الامام اقرأ باسم ربكك الذى خلق أو شيئا من 


العزائم و فرغ من قراءه و لم يسجد فأوم إيماء و الحائض تسجد اذا سمعت السجده (©). 


وهذه 


الروايات متعارضه حيث ان بعضها يدل على الجواز و بعضها الاخر يدل على المنع فان قلنا بأن الجمع العرفى يقتضى رفع اليد 
عن دليل المنع بما 


)١(‏ الوسائل الباب 8٠‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: 5 و ه 
(1) الوسائل الباب 77 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: " 
(9) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(©)نفس المضدو الحايت ١‏ 

(0) الوسائل الباب 8 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ١‏ 
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على اشكال )١(‏ فاذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوه (؟) فان سجد بطلت صلاته (”) وان عصى فالا-حوط وجوبا له 
الاتمام و الاعاده (5) و اذا قرأها نسيانا و ذكر قبل آيه السجده عدل الى غيرها (0) و اذا ذكر بعدها فان سجد نسيانا أيضا اتمها و 


صحت صلاته (©) وان 


يدل على الجواز تكون النتيجه هو الجواز و أما لو قلنا بأنه لا بد من اعمال قواعد التعارض فالترجيح مح دليل المنع اذ المنع 
خلاف قول العامه. 


و يمكن أن يقال: بأن النصوص الداله على الجواز أعم من النص الدال على المنع لاحظ حديث سماعه قال: من قرأ اقرأ باسم 
ربك فاذا ختمها فليسجد الى أن قال: و لا تقرأ فى الفريضه اقرأ فى التطوع ١١‏ فان هذه الروايه أخص اذ تلكك أعم من الفريضه 
و هذه تمنع عن القراءه فى خصوص الفريضه. 


)١(‏ قد ظهر وجه الاشكال لتعارض النصوص و مقتضى الصناعه ما ذكرناه. 
إفرة لوجوب السجود للقراءه بمقتضى اطلاق دليله. 
() بل مقتضى القاعده البطلان قبل الاتيان بالسجده اذ السوره ممنوعه شرعا فقرائتها توجب البطلان. 


(6) بل الاظهر كما ذكرنا. 


(0) فان المفروض انه لا يجوز له قراءتها فلا يمكن الاجتزاء بها فلا بد من العدول 


الى سوره اخرى و القران الممنوع لو سلم صدقه لا يضر للسهو. 


(*) لعدم البطلا-ن بالسجود السهوى و من ناحيه اخرى المفروض الاتيان بالسوره و سوره العزيمه لا قصور فيها الا من ناحيه 
وجوب السجود فالمأمور به تحقق فى الخارج. 


” من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ 5٠ الوسائل الباب‎ )١( 
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التفت قبل السجود أومأ اليه و أتم صلاته .)١(‏ 


و صفوه القول: ان النهى من ناحيه زياده السجده و المفروض ان السجده وقعت سهوا فلا تفسد الصلاه و النتيجه صحتها. 
و فى النفس شى ء و هو ان المستفاد من الادله النهى عن سور العزائم بما هى كما عليه جمله من الاساطين. 


)١(‏ لجمله من النصوص لاحظ ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون فى صلاه 
جماعه فيقرأ انسان السجده كيف يصنع؟ قال يؤمى برأسه .١١‏ 


و ما رواه أيضا قال: و سألته عن الرجل يكون فى صلاته فيقرأ آخر السجده فقال: يسجد اذا سمع شيئا من العزائم الاربع ثم يقوم 
فيتم صلاته الا أن يكون فى فريضه فيؤمى برأسه إيماء 7). 

و هذه النصوص مختصه بصوره السماع لا القراءه فالتعدى يحتاج الى الدليل مضافا الى أن مورد بعضها التقيه و الذى يختلج 
بالبال أن يقال: ان المورد من صغريات باب التزاحم اذ يجب السجود و يحرم ابطال الصلاه لاحظ ما رواه حريز عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: اذا كنت فى صلاه الفريضه فرأيت غلاما لكك قد أبق أو غريما لكك عليه مال أو حيه تتخوفها على نفسكك فاقطع 
الصلاه فاتبع غلامكك أو غريمكك و اقتل الحيه ". 


لكن الحق ان المقام داخل فى باب التعارض اذ السجود 


واجب و البطلان يتحقق به فلا يمكن الجمع بين الحرمه و الوجوب و يمكن أن يقال: ان المستفاد 


" الوسائل الباب ا من أبواب قراءه القرآن الحديث:‎ )١( 

(9) تقين الضدر الحديف: + 

(") الوسائل الباب 7١‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ١‏ 
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و سجد بعدها على الاحوط )١(‏ فان سجد و هو فى الصلاه بطلت (؟) 
[مسأله :1١‏ إذا استمع إلى آيه السجده و هو فى الصلاه] 


(مسأله :)3١*‏ اذا استمع الى آيه السجده و هو فى الصلاه أومأ برأسه الى السجود و أتم صلاته (”) و الاحوط وجوبا السجود 
أيضا بعد الفراغ (©) و الظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا (5). 


من نصوص النهى عن قراءه العزائم أن السجود مأمور به حتى فى الفريضه فلا تعارض بل تجب السجده فتبطل الصلاه. 
(ااأقدظي اله تعب المعدوق العا فالاسهال ليذ الأسياط: 

(9) كما هو لاض قان لسعو فى القريشه برسهه رطلانها الاحظ ماروادعككن انم تعفر 13 

() لاحظ حديثى ابن جعفر ؟. 

(6) لم يظهر وجه وجوبه و لا اشكال فى حسنه. 


(0) لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجده تقرأ قال: لا يسجد الا أن يكون 
منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلى بصلاته فأما أن يكون يصلى فى ناحيه و أنت تصلى فى ناحيه اخرى فلا تسجد لما سمعت " 
والسند مخدوش بالعبيدى. 


و تدل على الوجوب جمله من النصوص: منها: حديثا على بن جعفر ؟ 


(1(0و؟) لاحظ ص: عع 
(؟) (") الوسائل الباب 57 من أبواب قراءه القرآن الحديث: ١‏ 
() (ع) لاحظ ص :ع 
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[مسأله 84 تجوز قراءه سور العزائم فى النافله منفرده أو منضمه إلى سوره أخرى] 


(مسأله ٠0‏ : تجوز قراءه سور العزائم فى النافله )١(‏ منفرده أو منضمه الى سوره اخرى (؟) و يسجد عند قراءه آيه السجده و 
يعود الى صلاته فيتمها (). 


و منها: مارواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلم السوره من العزائم فتعاد عليه مرارا فى 
المقعد الواحد قال: عليه أن يسجد كلما سمعها و على الذى يعلمه أيضا أن يسجد .)١١‏ 


عن السرائر الاجماع عليه و عن الحدائق: أن عليه الاكثر و فى المقام روايه عن عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام فى 
الرجل يسمع السجده فى الساعه التى لا تستقيم الصلاه فيها قبل غروب الشمس و بعد صلاه الفجر فقال: لا يسجد الى أن قال: و 
عن الرجل يصلى مع قوم لا يقتدى بهم فيصلى لنفسه و ربما قرءوا آيه من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟ قال: لا يسجد 
١؟).‏ 


و الترجيح مع ما يدل على الوجوب لمخالفته مع مذهب العامه مضافا الى كونه أحدث زمانا فلاحظ. 
)١(‏ نقل عن الخالاف الاجماع عليه و يدل عليه ما رواه سماعه .)7١‏ 
(0) فان القران يجوز فى النافله بلا كلام. 


(9) لان السجود واجب فيجب الاتيان به و لا دليل على كونه مخلا بالصلاه و مقتضى حديث الرفع عدم اخلاله و يؤيد المدعى 


ما رواه على بن جعفر (5). 


١ الوسائل الباب 58 من أبواب قراءه القرآن الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب © من أبواب قراءه القرآن الحديث: ١‏ 

() لاحظ ص: “687 

(ع) لاحظ ص:ع8© 
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و كذا الحكم لو قرأ آيه السجده وحدها )١(‏ و سور العزائم أربع: 
الم السجده. حم السجده. النجم اقرأ باسم ربكك (2). 

[مسأله :1١2‏ البسمله جزء من كل سوره] 


(مسأله :)23١©‏ البسمله جزء من كل سوره فتجب قراءتها معها (*). 


)١(‏ لعين الملاكك. 


(1) اجماعا كما عن المستند و يدل عليه ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا قرأت شيئًا من العزائم 


التى يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودكك و لكن تكبر حين ترفع رأسكك و العزائم أربعه: حم السجده و تنزيل و النجم و اقرأ باسم 
ربكث .)١١‏ 


ومارواه داود بن سرحان 


عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ان العزائم أربع: 
اقرأ باسم ربكك الذى خلق. والنجم و تنزيل السجده وحم السجده فق 


() بلا خلا.ف- كما فى بعض الكلمات- و عن المعتبر: نسبته الى علمائنا و يدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه صفوان 
قال: صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرأ فى فاتحه الكتاب ببسم اللّه الرحمن الرحيم فاذا كانت صلاه لا يجهر 


فيها بالقراءه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم و أخفى ما سوى ذلك «”. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السبع المثانى و القرآن العظيم أ هى الفاتحه؟ قال: نعم 


قلت بسم اللّه الرحمن الرحيم 


١ الوسائل الباب ”57 من أبواب قراءه القرآن الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(”) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ١‏ 
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عدا سوره براءه )1١(‏ و اذا عينها لسوره لم تجز قراءه غيرها الا بعد اعاده البسمله لها و اذا قرأ البسمله من دون تعيين سوره وجب 
اعادتها و يعينها لسوره خاصه و كذا اذا عينها لسوره و نسيها فلم يدر ما عين و اذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسمله الا 
بعد التعيين (1). 


من السبع؟ قال: نعم هى أفضلهن ١١‏ و منها ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام 179 و منها غيرها المذكور فى الباب ١‏ من 
أبواب القراءه فى الصلاه من الوسائل. 


و فى قبال هذه النصوص ما يدل على عدم الوجوب لاحظ ما رواه مسمع البصرى قال: صليت مع أبى عبد الله عليه السلام فقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 


ثم قرأ السوره التى بعد الحمد و لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قام فى الثانيه فقرأ الحمد و لم يقرأ ببسم اللّه الرحمن الرحيم 


ثم قرأ بسوره اخرى 03 و غيره ."5١‏ 
ولا مجال للبحث فان السيره القطعيه الجاريه تدل على كون البسمله جزءا من السوره. 
)١(‏ للإجماع و السيره. 


(؟) وقع الكلام بينهم فى أنه يجب تعبين البسمله للسوره المعينه أو لا يلزم 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاه الحديث: ٠١‏ 

("») الوسائل الباب ١7‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ؟ 
(؟) نفس المصدر الحديث: “اوه 
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التعيين قبل الشروع فى السوره و منشأ هذا الخلاف أن البسمله جزء من السوره فلو صدق قراءه السوره بلا تعيين قبل الشروع لا 
يلزم و الا يلزم ولا يبعد ان الحق مع القائلين بالوجوب فانه يلزم أن يصدق قراءه القرآن و مجرد التطابق بين المقرو و بين القرآن 


و بعباره اخرى: ان الواجب على المكلف أن يقرأ القرآن و البسمله جزء من السوره الواجبه قراءتها ولا يصدق قراءه القرآن الا 
بأن يكون القارى ناظرا الى حكايه ما نزل على الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله و من الظاهر ان النازل على قلبه المقدس كل 
شخص من هذه السور مع البسمله نعم لو كان مجرد التطابق موجبا لصدق القراءه و الحكايه لم يكن التعيين لازما لكن لا يمكن 
الالتزام به و لذا نرى فرقا بين أن يقول المتكلم: تكلمت بكلام زيد و حكيت كلامه و بين أن يقول: 


فلكا سن فلم و التق ذل عل ما دعا انلو امنا قافر شعرا مدل قر شاع 


آخر بلا علم و بلا توجه لا يقال: قرأ شعره بل يقال: أنشأ و قرأ شعرا مثل شعر ذلكك الشاعر. 


و ملخص الكلاءم فى المقام: ان الواجب على المكلف أن يقرأ سوره من سور القرآن بعد الحمد و المفروض أن البسمله جزء 
لكل سوره ولا يصدق قراءه سوره خاصه الا بقصد قراءتها بخصوصها فلو قرأ بسمله بلا قصد انها جزء لسوره معينه لم يقرأ ما هو 
جزء للقرآن اذ المفروض ان ما هو جزء القرآن ما لو حظ جزءا من السوره فلا يصح أن يقال: بأن الجامع بين البسامل هو القرآن 
اذ الجامع انتزاع عقلى و النازل على قلبه المقدس هو الشخص الخارجى. 


ثم انه لو وصلت النوبه الى الشكك فمقتضى القاعده هو لزوم التعيين اذ لا شبهه فى وجوب قراءه القرآن فلو شكك فى صدق هذا 
المفهوم بلا تعيين يلزم لان الشكك 


واذا كان عازما من أول الصلاه على قراءه سوره معينه أو كان من عادته ذلكك فقرأ غيرها كفى و لم تجب اعاده السوره .)١(‏ 
[مسأله :1١1/‏ الأحوط ترك القرآن بين السورتين فى الفريضه] 


(مسأله 7 :23١‏ الاحوط تركك القران بين السورتين فى الفريضه و ان كان الاظهر الجواز على كراهه (؟). 


فى المحصل فلو عين البسمله لسوره خاصه لا يمكن أن يكون حكايه لغيرها فيكون الغير بلا بسمله. 


وعن البحار أنه لا محذور فيه محتجا بالكتابه و بأنه يلزم اعتبار هذا المعنى فى بقيه الالفاظ المشتركه و بخبر على بن جعفر عن 
أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل أراد أن يقرأ سوره فقرأ غيرها هل يصاح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع الى السوره التى 
أراد؟ قال: نعم ما لم تككن قل هو الله أحد أو قل يا 


ايها الكافرون .)١١‏ 
و فيه: ان الكتابه أيضا كذلكك و الالتزام بمثله فى بقيه المشتركات لا محذور فيه و خبر ابن جعفر اجنبى عن المقام فلاحظ. 
)١(‏ لعدم دليل على عدم الكفايه و مقتضى اطلاق الادله الكفايه فلاحظ. 


(1) النخصوص الوارده فى المقام مختلفه فمنها ما يدل على عدم الجواز كما رواه محمد )3١‏ و منها: ما يدل على الجواز كما رواه 
على بن يقطين قال: 
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سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين فى المكتوبه و النافله قال: 


لد بأسن 7 


" الوسائل الباب ه” من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
1“ لاحظ ص:‎ )( 

(") الوسائل الباب 8 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: 9 
مبانى منهاج الصالحين» ج ؟» ص: 0١‏ 

وفى النافله يجوز ذلكك بلا كراهه .)١(‏ 

[مسأله :٠١8‏ سورتا الفيل و الإيلاف سوره واحده] 


(مسأله :)23١8‏ سورتا الفيل و الايلاف سوره واحده و كذا سورتا و الضحى و الم نشرح (؟) فلا تجزى واحده منهما بل لا بد من 


و منها: ما يدل على أن التركك أفضل كما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا تقرنن بين السورتين فى الفريضه فى 
ركعه فانه أفضل .)١‏ 


فان مقتضى الجمع بين هذه الروايات أن تركك القران أفضل كما صرح بالكراهه فى حديث زراره قال: قال أبو جعفر عليه 
السلام: انما يكره أن يجمع بين السورتين فى الفريضه فأما النافله فلا بأس ١؟).‏ 


و يستفاد من روايه المستطرفات أن التركك أفضل من الفعل فيكون المراد من الكراهه رجحان التركك. 


)١(‏ بلا اشكال كما استفيد من النص المتقدم مضافا الى أن القران بين السور كثير فى باب الصلوات 


المستحبه كما يظهر لمن يراجع كتب العبادات. 


(1) الجزم بالاتحاد فى غايه الاشكال اذ الملاكك ليس الا جمله من المراسيل لاحظ ما رواه جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق فى 
الشرائع قال: روى أصحابنا أن الضحى و ألم نشرح سوره واحده و كذا الفيل و لا لايلاف 370. 


و يصح ما عن المعتبر من أنه لا نسلم انهما سوره واحده فانه يمكن أن تكونا سورتين لكن يجب قراءتهما فى الركعه الواحده 
للإجماع و التسالم و لروايه زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ الضحى و أ لم نشرح فى 


(1) نفس المضدر الحديث: ١١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(*) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: 9 

مبانى منهاج الصالحين» ج *. ص: 507 

الجمع بينهما مرتبا مع البسمله الواقعه بينهما .)١(‏ 

[مسأله :1١1‏ تجب القراءه الصحيحه بأداء الحروف و إخراجها من مخارجها على النحو اللازم فى لغه العرب] 


( مسأله 22309: تجب القراءه الصحيحه بأداء الحروف و اخراجها من مخارجها على النحو اللازم فى لغه العرب كما يجب أن 
تكون هيئه الكلمه موافقه للأسلوب العربى من حركه البنيه و سكونها و حركات الاعراب و البناء و سكناتها و الحذف و القلب و 
الادغام و المد الواجب و غير ذلكك فان أخل بشى ء من ذلكك بطلت القراءه (5). 


ركعه .)١(‏ 
وفى دلاله الروايه على المدعى تأمل. 


(1) فان بناء المصاحف على اثبات البسمله فى اول الم نشرح و لا لايلاف و هذا بنفسه دليل على كون كل واحده منهما سوره و 
القول بأنه لا منافاه بين الامرين بدليل ان اعتقاد الاكثر على عدم كون البسمله جزءا من السوره و مع ذلكك يثبتونها مردود بأن 
الميزان فى الشروع فى كل سوره اثبات البسمله فاثباتها دليل على هذا الاعتقاد و يكفى لإثبات المدعى ان هذا الاعتقاد 


لم يردع من قبل الشارع مضافا الى أن اصاله الاحتياط تقتضى الاتيان بها اذ ثبت وجوب سوره كامله و بالاتيان بالثانيه بلا بسمله 
نشكك فى الفراغ و مقتضى الاشتغال الاتيان لكن يمكن أن يقال: 


بأن مقتضى القاعده الاكتفاء بالسوره الواحده كك (أ لم تر) مثلا-غايه الامر علمنا بوجوب اضافه لا لايلاف اليها و نشكك فى 


وجوب البسمله فيكون مقتضى البراءه عدم وجوبها فتأمل. 


(؟) اذ المفروض ان الواجب على المكلف القراءه و القراءه ان لم تكن على 


(1) نفس المضدر الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: 607 
[مسأله :1١١‏ يجب حذف همزه الوصل فى الدرج مثل همزه الله» و الرحمنء و الرحيم و اهدنا و غيرها] 


(مسأله :20١‏ يجب حذف ههمزه الوصل فى الدرج مثل همزه الله و الرحمن, و الرحيم و اهدنا و غيرها فاذا أثبتها بطلت القراءه 
(1) و كذا يجب اثبات همزه القطع: إياكك, و أنعمت فاذا حذفها بطلت القراءه (؟). 


[مسأله :1١١‏ الأحوط وجوبا ترى الوقوف بالحركه] 


(مسأله :)23١١‏ الاحوط وجوبا ترك الوقوف بالحركه بل و كذا الوصل بالسكون (*). 


طبق الموازين لا تكون مصداقا للمأمور به و بعباره اخرى: القراءه غير الصحيحه خارجه بالتخصص. 
)١(‏ اذ المفروض ان الكلام العربى على هذا النهج فالكلام هو الكلام. 


(1) بعين البيان و يمكن النقاش فى بعض مصاديق هذه الكبرى مثلا لو قال فى مقام التحذير: اللّه الله فى الإسلام و حذف الهمزه 
فى كلمه الله المعاده فى الكلام لا يبعد أن يعد مستهجنا بخلاف ما لو أثبتها فانه أوقع فى القلوب و ببالى ان سيدنا الاستاد كان 
يقرر ما ذكرنا و كان يمثل بنفس هذا المثال فلاحظ. 


يقتضيه وضعها و اتفاق القراء لا أثر له كما أن مخالفه أهل العربيه لا تضر و لا دليل على وجوب القراءه على النهج العربى. 
وفساد هذا الكلام ظاهر لان القرآن عربى فلا بد من رعايه قانون العربيه و عن الشهيد الثانى جواز الثانى لعدم مخالفته لقانون 
العربيه و الحال ان المنقول عنهم عدم جواز الوصل بالسكون و حصر الجواز فى حال الوقف. 


و العمده أن يشخص الموضوع من أهل اللسان فى محاوراتهم و لذا يمكن 
مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: 50 
[مسأله ؟11: يجب المد فى الواو المضموم ما قبلها و الياء المكسور ما قبلها و الألف المفتوح ما قبلها] 


(مسأله ؟١1):‏ يجب المد فى الواو المضموم ما قبلها و الياء المكسور ما قبلها و الالف المفتوح ما قبلها اذا كان بعدها سكون لازم 
مثل: ضالين )١(‏ بل هو الاحوط فى مثل: جاء و جىء و سوء (2). 


أن ستشهد كما استشهد بقول الصياد حين يرى الغزال: «غزال» غزال» مع تسكين اللام ولا يبعد أن لا يعد 


غلطا و لو وصلت النوبه الى الشكك يكون المرجع البراءه كما هو الميزان الكلى فى مورد الشكك. 


)١(‏ من أقسام المد ما اذا كان بعد حرف المد ساكن بسكون لازم و يكون الساكن مدغما فى غيره كمثال المتن و فى مثله- كما 
فى كلام المحقق الحائرى قدس سره- يجب المد بمقدار يظهر اللفظ فان التحفظ على الهيئه و التشديد يتوقف على مقدار من 
المد والا يصير ضلين بلا ألف أو ضالين بلا تشديد و كلاهما غلط و أما الزائد فلا. 


(؟) الذى يختلج ببالى: انه لا يجب المد فى الموارد المذكوره و الشاهد عليه انه نرى ان أهل اللسان فى محاوراتهم لا يراعون 
المد فى هذه الموارد و مع عدم المراعاه لا يعد كلامهم غلطا و هذه آيه عدم الوجوب و من الظاهر أن للقرآن ليس خصوصيه 
من هذه الجهه. 


ان قلت: ان اللاسزم قراءه ما نزل على النبى صلى اللّه عليه و آله و يحتمل أن ما نزل عليه بهذه الخصوصيه قلت: ان اللازم رعايه 
الخصوصيه من حيث الماده و الصوره حسب القواعد العربيه و أما رعايه الخصوصيات الزائده فلا كما لو أمر المولى عبده بقراءه 
قصيده كذائيه فانا نرى صدق القراءه و لو مع عدم رعايه مثل هذه الخصوصيات. 


مضافا الى أن هذا الشكث مرجعه الى الشكك فى التكليف الزائد و المرجع 
[مسأله :1١7‏ الأحوط استحبابا الإدغام إذا كان بعد النون الساكنه أو التنوين أحد حروف: يرملون] 


(مسأله :)0١7‏ الاحوط استحبابا الإدغام اذا كان بعد النون الساكنه أو التنوين أحد حروف: يرملون .)١(‏ 


البراءه بل مع الاستصحاب الجارى فى الموضوع لا يبقى مجال للأصل الحكمى فان مقتضى الاستصحاب عدم نزوله مع المد 
فلاحظ. 


ع ع ع 3 رلاء 
و أما ماعن ابن مسعود من أنه كان يقرى رجلا فقرأ الرجل: «إِنّمَا الصَّدَقاتٌ 


للنطاريري ملك كدوم سيلة ققال ابم مسفرةة مآ هكذا أقر انيه سوك الله من الله خليدى الد قال كيت فقال» أقراننها اتنا 
الصدقات الفثر اير النساكروه لفاك قال الخوري: هذا حديث جليل حجه و نص فى هذا الباب و رجال اسناده ثقاه رواه 
الطبرانى فى المعجم الكبير 2١١‏ فلا يرجع الى محصل اذ كون السند معتبرا أول الكلا-م مضافا الى أن هذه الروايه دليل على 
الخلاف حيث ان الاعرابى قرأ بلا مد و أما تواتر الحديث فليس ثابتا. 


)١(‏ حكى عن ابن حاجب و الرضى وجوب الادغام أعم من أن يكون ما ذكر فى كلمتين أو فى كلمه واحده الا-فيما يوجب 
الاشتباه فى كلمه واحده فلا يجب ففى مثل انمحى يجب لعدم الالتباس. 


و الحق عدم وجوبه و الوجه فيه انا نرى ان أهل اللسان لا يعدون التاركك للإدغام فى الموارد المذكوره غلطا فلا يجب و لو 
وصلت النوبه الى الشكك يكون المرجع اصل البراءه. 


وما أفاده فى المستمسكك من أن المقام داخل فى دوران الا-مر بين التعيين و التخيير فلا بد من الاحتياط لم نفهم ما رامه فان 
جميع الموارد التى يجرى فيها اصل البراءه دائر بين التعيين و التخبير اذ مقتضى البراءه التخبير و مقتضى الاحتياط 


778 مستمسكك العروه الوثقى ج 8 ص:‎ )١1( 
508 مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص:‎ 
[مسأله 115: يجب ادغام لام التعريف اذا دخلت على حروف الآتيه]‎ 


(مسأله :)1١‏ يجب ادغام لام التعريف اذا دخلت على التاء و الثاء و الدال و الذال و الراء و الزاى و السين و الشين و الصاد و 


وفى 


[مسأله 118: بيجب الإدغام فى مثل مد و رد مما اجتمع مثلان فى كلمه واحده] 


(مسأله :)١١0‏ يجب الادغام فى مثل مد و رد مما اجتمع مثلان فى كلمه واحده (1) و لا يجب فى مثل اذهب بكتابى و يدرككم 
مما اجتمع فيه المثلان فى كلمتين و كان الاول ساكنا و ان كان الادغام أحوط (). 


[مسأله 2: تجوز قراءه مالك و ملك يوم الدين] 


(مسأله :)1١8‏ تجوز قراءه مالكك و ملكك يوم الدين (؟) و يجوز فى الصراط بالصاد و السين (0) و يجوز فى كفوا أن يقرأ بضم 
الفاء 


التعيين و بعباره اخرى: لا نرى مانعا من جريان البراءه مع وصول النوبه الى الشكك. 
)١(‏ يعبر عن القسم الاول بالشمسى و عن الثانى بالقمرى و الرجوع الى أهل اللسان يكفى فى اعتبار ما أفاده فى المتن. 


(؟) هذا من موارد وجوب الادغام فان الرجوع الى أهل اللسان يشهد بلزومه فانه لو قرأ أحد بدون الادغام و بالتفكيكك فى مثل 
كلمه رد و فرو أمثالهما يعد غلطا. 


زفرة لعدم عده غلطا فى العرف. 


(©) نقل ان الاول قراءه عاصم و كسائى من السبعه و الثانى قراءه باقى القراء و عليه يكون كل منهما جائزا كما سيجى ء فى 
مسأله 119. 


(0) الانصاف انه يشكل الجزم بجواز الاكتفاء بالسين فى المقام الا بعد ثبوت 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: 01؟ 

و بسكونها مع الهمزه أو الواو .)١(‏ 

[مسأله /111: اذا لم يقف على أحد فى قل هو الله أحد و وصله باللّه الصمد فالاحوط أن يقول أحدن الله الصمد] 


(مسأله :)1١77‏ اذا لم يقف على أحد فى قل هو الله أحد و وصله باللّه الصمد فالاحوط أن يقول أحدن الله الصمد بضم الدال و 
كسر التنوين (5). 


[مسأله 118: إذا اعتقد كون الكلمه على وجه خاص من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مده على ذلك الوجه ثم تبين أنه غلط] 


( مسأله :)2١‏ اذا اعتقد كون الكلمه على وجه خاص من الا-عراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مده على ذلكك الوجه ثم 
تبين انه غلط فالظاهر الصحه وان كان الاحوط الاعاده 6 


كونه متداولا فى ذلكك العصر و الا فكيف يمكن الاكتفاء مع الشكك بل مقتضى الاصل عدم تداوله فلاحظ. 


)١(‏ أما صوره ضم الفاء مع الهمزه فهى المشهوره عندهم حسب النقل و أما صوره سكون الفاء مع الهمزه فهى المنقوله عن نافع 
و همزه و خلف و أما صوره ضم الفاء مع الواو فهى منقوله عن حفص و أما صوره اسكان الفاء مع الواو فلم تنقل فاذا قلنا بأن 
الاسكان و قلب الهمزه واوا أمر على القاعده يجوز و الا يشكل لاحظ ما أفاده سيد المستمسكك قدس سره فى هذا المقام .)١١‏ 


(1) نقل عن أهل العربيه عدم حذف التنوين من الاسم المتمكن المنصرف الا فى المضاف الى ابن الواقعه بين علمين كقوله جاء 


زيد ابن عمرو و عليه ما أفاده من الاحتياط فى موضعه. 


(*) لحديث لا تعاد الافى صوره العمد أو الجهل عن تقصير. 


"0١ مستمسكك العروه ج * ص:‎ )١( 
[مسأله 114: الأحوط القراءه بإحدى القراءات السبع]‎ 


(مسأله :)1١4‏ الاحوط القراءه باحدى القراءات السبع .)١(‏ 


)١(‏ قال سيدنا الاستاد فى كتاب البيان: هم عبد الله بن عامر كان معاصرا لوليد بن عبد الملكك مات سنه 118 و ابن كثير مات 
سنه 1١١‏ و عاصم مات سنه ١78‏ أو ١717/‏ و أبو عمرو البصرى مات سنه ١18*‏ و حمزه الكوفى مات سنه 188 و نافع المدنى مات 


سنه 189 و الكسائى مات سنه 189 )1١‏ و وفات جعفر بن محمد عليه السلام رئيس المذهب سنه .١158‏ 


ريما يقال: بأنه 


يجوز القراءه باحدى القراءات السبع أو العشر و ادعى عليه الاجماع لكن الذى ينبغى أن يقال: فى المقام: ان الواجب قراءه ما نزل 
من عند الله على قلب رسوله الاكرم صلى اللّه عليه و آله. 


ان قلت: انه نقل متواترا هذه القراءات السبع فكل من القرآن قلت: هذا أول الكلا-م فانه نقل عن جمله من الاعاظم انكار هذا 
المدعى بل يستفاد من بعض النصوص ان القرآن نزل على حرف واحد كروايه الفضيل بن يسار قال: قلت لأبى عبد الله عليه 
السلام: ان الناس يقولون: ان القرآن نزل على سبعه أحرف فقال: كذبوا أغنة اف "اللاو لكف العلل عرف والجدمه عل الو اد 
75١‏ 

ان قلت: قد وردت عده روايات تدل على كون نزول القرآن على سبعه أحرف قلت: هذه الروايات عاميه لا اعتبار بها سندا مضافا 
ا أنها مخالفه لما رواه الفضيل و لم يثبت تواتر هذه القراءات عن النبى صلى الله عليه و آله. 

و عليه نقول: بأن مقتضى القاعده الاوليه الاحتياط لان الواجب قراءه القرآن و مقتضى الاشتغال أو الاستصحاب الاحتياط حتى 


يقطع بفراغ الذمه لكن قد ورد فى بعض الروايات ان القراءه المتداوله جائزه كخبر سالم أبى سلمه قال: قرأ 


١00/١١ البيان ص:‎ )١( 
الاصول من الكافى ج ؟" ص: 270 حديث: 17 من باب النوادر فى فضل القرآن‎ )1( 
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رجل على أبى عبد الله عليه السلام و أنا استمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأه الناس فقال أبو عبد الله عليه السلام: كف 
عن هذه القراءه اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فاذا قام القائم قرأ كتاب اللّه على حده و أخرج المصحف الذى كتبه على 
عليه السلام 


.)١١ 


و هذا الخبر لو قلنا بصحته فالمدركك تام و أما لو ناقشنا فى سنده من جهه سالم فلا بد من الاعتماد على مدركك آخر و يدل على 
المدعى ما عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداكك انا نسمع الآيات من القرآن ليس هى عندنا كما نسمعها و لا 


نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟ فقال: لا اقرءوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم «؟) و هذا الخبر لإرساله لا يعتمد 
عليه. 


ولكن يمكن اثبات المدعى بوجه آخر فعن الشيخ فى التبيان جواز القراءه بالقراءات المتداوله بالإجماع قال المحقق الهمدانى 
فى هذا المقام: فلا شبهه فى كفايه كل من القراءات السبع لاستفاضه نقل الاجماع عليه بل تواتره الى آخر كلامه و السيره 
الخارجيه على قراءه القرآن بهذه القراءات بلا ردع منهم عليهم السلام فانه لو ردع لنقل و لو كان لبان. 


و فى المقام روايه رواها عبد الله بن فرقد و المعلى بن خنيس قالا: كنا عند أبى عبد اللّه عليه السلام و معنا ربيعه الرأى فذكرنا 
فضل القرآن فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال فقال: ربيعه: ضال؟ 


فقال: نعم ضال ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام: أما نحن فنقرأ على قراءه ابى «*) 


١ الوسائل الباب 75 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(*) الاصول من الكافى ج ؟ ص: 57 حديث 737 باب النوادر من فضل القرآن 

مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: 58٠‏ 

وان كان الاقوى جواز القراءه بجميع القراءات التى كانت متداوله فى زمان الائمه عليهم السلام .)١(‏ 
[مسأله +11: يجب على الرجال الجهر بالقراءه فى الصبح و الأوليين من المغرب و العشاء] 


(مسأله :)37١‏ يجب على الرجال الجهر بالقراءه فى الصبح و 


الكولييك :من التسعيت :و العام :77 


تدل بظاهرها على أنه عليه السلام أنكر على ابن مسعود بأنه لو لم يقرأ على قراءتنا فهو ضال لكن فى سندها عبد اللّه بن فرقد و 
المعلى بن خنيس و هما لم يوثقا مضافا الى أنه مع هذا الاجماع و السيره و عدم وصول الردع كيف يمكن العمل بها. 


)١(‏ كما هو ظاهر فانه مع التداول فى زمنهم يكون وجه الجواز أوضح من أن يخفى. 


(0) كما هو المشهور و عن الخلاف دعوى الاجماع عليه و الدليل عليه ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل جهر 
فيما لا ينبغى الا جهار فيه و أخفى فيما لا ينبغى الاخفاء فيه فقال: اى ذلك فعل معتمدا فقد نقض صلاته و عليه الاعاده فان فعل 
ذلكك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شىء عليه وقد تمت صلاته .)١١‏ 


و مثله خبره الا-خر عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جهر بالقراءه فيما لا ينبغى الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغى 
الاخفاء فيه و تركك القراءه فيما ينبغى القراءه فيه أو قرأ فيما لا ينبغى القراءه فيه فقال: اى ذلكك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شى ء عليه 


.)19 


ولا مجال للمناقشه فى الدلاله على الوجوب بأن لفظ لا ينبغى ظاهر فى مطلق الرجحان و كذلك لا مجال للمناقشه بأن التعبير 
فى الروايه الاولى بلفظ نقض فان النقض يصدق بترك المستحب اذ المفروض أنه حكم بالاعاده و وجوب الاعاده 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 


يقتضى بطلان الصلاه كما أن ظاهر النقض هو البطلان مع أنه لو شكك 


0 الزياده و النقيصه يكون مقتضى القاعده كون الحرف معجمه فان الزياده خلااف الاصل بيخللاف النقض و العمده هذان 
الو 


انا تعذالاهة الك على اللدعليه و العلي الخير اتدل عل الوجوت وخر إهلن كما ا كبرق اسل فعس ندا 


و أماما رواه الصدوق باسناده الى محمد بن عمران (حمران) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: لأى عله يجهر فى صلاه 
الجمعه و صلاه المغرب و صلاه العشاء الآخره و صلاه الغداه و ساير الصلوات (مثل) الظهر و العصر لا يجهر فيها؟ 


الى أن قال: فقال: لا-ن النبى صلى الله عليه و آله لما اسرى به الى السماء كان أول صلاه فرض الله عليه الظهر يوم الجمعه 
فأضاف الله عز و جل اليه الملائكه تصلى خلفه و أمر نبيه صلى الله عليه و آله أن يجهر بالقراءه ليتبين لهم فضله ثم فرض عليه 
العصر و لم يضف اليه أحدا من الملا-ئكه و أمره أن يخفى القراءه لأنه لم يكن وراءه أحد ثم فرض عليه المغرب و أضاف اليه 
الملاائكه فأمره بالاجهار و كذلكك العشاء الآدخره فلما كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالاجهار لبيت للناس 
فضله كما بين للملائكه فلهذه العله يجهر فيها .)١١‏ 


فلا يمكن الاعتماد عليه لإمكان أن تكون الروايه باسناده الى محمد بن عمران و الاسناد ضعيف و ما رواه فى العلل فضعيف 


بعلى بن معبد و أما روايه يحيى بن أكثم القاضى ١‏ فهى ضعيفه بابن أكثم و الحديث بسنده الاخر أيضا ضعيف. 
)١(‏ الوسائل الباب 70 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ” 


١٠١2© لاحظ:‎ )5( 


و أما عم التجالس باستادة قال جاء 


نفر من اليهود الى رسول الله صلى الله عليه و آله فسألوه عن مسائل الى أن قال: و سألوه عن سبع خصال: منها الاجهار فى ثلاث 
صلوات فقال: أما الاجهار فانه يتباعد لهب النار منه بقدر ما يبلغ صوته و يجوز على الصراط و يعطى السرور حتى يدخل الجنه 
)١«‏ فضعيف بضعف اسناد الصدوق فيما جاء نفر من اليهود. 


و أما خبر رجاء بن أبى ضحاكك عن الرضا عليه السلام أنه كان يجهر بالقراءه فى المغرب و العشاء الآخره و صلاه الليل و الشفع 
والوتر والغداه و يخفى القراءه فى الظهر و العصر ("» فضعيف به. 


و عن جمله من الاعلام عدم الوجوب و مدركهم خبر على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلى 
من الفريضه ما يجهر فيه بالقراءه هل عليه أن لا يجهر؟ قال: ان شاء جهر و ان شاء لم يفعل «07. 


فان المستفاد من هذه الروايه التخبير لكن متن الروايه مضطرب فانه فرض الجهر فى الصلاه و مع ذلكك يسأل من أنه هل عليه أن 
لا يجهر فمن المحتمل قويا ان السؤال عن غير القراءه من الاذكار. 


وفى نسخه قرب الاسناد هكذا «هل عليه أن يجهر» «) لكن فى السند عبد الله بن الحسن فالحق هو القول المشهور مضافا الى 
السيره الجاريه فانه لو كان عدم الجهر جائزا لبان و لم يكن مستورا عن الانظار و لم يكن الدليل منحصرا فى خبر ابن جعفر. 


 :ثيدحلا الوسائل الباب 10 من أبواب القراءه فى الصلاه‎ )١( 
0 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

)تسن النضدن اليك 2 

(؟) مستمسكك العروه ج * ص: ٠٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج * ص: “521 


و الاخفات فى غير الاوليين 


.)١( منهما‎ 


1 لا لاك لأمل] . لاه اع 
وأماالاستدلال باطلاق قوله تعالى: «وَ لا تجهر بض لما لا تُحافِتٌ بها وَ بغ بين ذلك سَبينًاه ١١‏ فعلى فرض تماميه الاطلاق 


7 


يرفع اليد عنه بالنصوص الخاصه و السيره و التسالم. 


)118( مقتضى اطلادق العباره لزوم الاخفات بلا فرق بين القراءه و الذكر كما يصرح بالتخيير بينهما بعد ذلكك فى مسأله:‎ )١( 
فنقول: أما وجوب الاخفات فى القراءه ففى بعض الكلمات: «انه المشهور» بل قيل: «انه كاد أن يكون اجماعا» و نقل عن بعض‎ 
ع الاصحاب: «انه مورد الاجماع» بل عن الجواهر «ان بطلان الجهر بالقراءه فى الاخيرتين من مذهب الاماميه).‎ 


وااس_عد ل عليه بأن وتو الله حك اللد علو آله كان مواظا عل الكعنات رانو كلكف التسلم وهنا كد عن كر ميا 
ينبغى الاخفات فيه فيدخل فى روايه زراره 07١‏ الداله على البطلان فى صوره الخلااف العمدى. 


ولا يخفى ان الشهره لا اعتبار بها و أما الاجماعات المنقوله فحالها معلوم فى عدم الحجيه و أما مواظبه النبى صلى الله عليه و آله 
و كذلكك المسلمين فعلى فرض التسلم لا تكون دليلا على اللزوم فعليه لا يكون داخلا فى حديث زراره. 


و أما وجوبه فى الذكر فيمكن أن يستدل عليه بأمور: منها الاجماع. و فيه: 
ان المنقول منه لا اعتبار به و أما المحصل فغير حاصل. 


و منها: انه يستفاد من روايه على بن حنظله عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الاخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: 


ان شئت فاقرأ فاتحه الكتاب و ان 
)١(‏ الإسراء/ ٠١١‏ 


(0) لاحظ ص: نا 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5؛ ص: 6218 


شئت فاذكر الله فهو سواء قال: قلت: فأى ذلكك أفضل؟ فقال: هما و الله سواء ان شئت سبحت 


وان شئت قرأت للق 


وفيه ان التسويه المذكوره فى تلكك الروايه لا ترتبط بما نحن بصدهه فلاحظ مضافا الى الاشكال السندى اضف الى ذلكك 
الاشكال فى القراءه أيضا كما مر. 


و منها: ان التسبيح بدل عن القراءه فيكون البدل فى حكم المبدل منه و حيث انه يجب الاخفات فيه يجب فى البدل أيضا. 


وفيه: أولا: ان البدليه أول الكلام فانه قيل- كما فى الحدائق- أن التسبيح أصل فى الاخيرتين و ثانيا انه من أين علم اتحاد حكم 
البدل مع حكم المبدل منه فى جميع الاحكام و ثالثا: ان الكلام جار و الاشكال سار فى القراءه أيضا كما مر. 


ومنها: أن صلاه النهار اخفائيه بحسب الروايات لاحظ ما رواه بعض أصححابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: السنه فى صلاه 
النهار بالاخفات و السنه فى صلاه الليل بالاجهار .)2١‏ 


وما رواه الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى حديث انه ذكر العله التى من أجلها جعل الجهر فى 
بعض الصلوات دون بعض أن الصلوات التى يجهر فيها انما هى فى أوقات مظلمه فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناكك 
جماعه فان أراد أن يصلى صلى لأنه ان لم ير جماعه علم ذلكك من جهه السماع و الصلاتان اللتان لا يجهر فيهما انما هما بالنهار 
فى أوقات مضيئه فهى من جهه الرؤيه لا يحتاج فيها الى السماع 0 و ما رواه يحيى بن أكثم 


" الوسائل الباب 87 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
” (؟) الوسائل الباب 77 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ 
١ الوسائل الباب 710 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )”( 


.)0١ القاضى‎ 


فالتسبيح فيها 


بالاخفات و بعدم القول بالفصل يثبت فى الليليه و فيه: اولا ان هذه الروايات ضعيفه سندا. 


و ثانيا ان اطلاقها بحيث يشمل الاخيرتين محل الاشكال و ثالثا: ان مقتضى هذه الروايات ان صلاه الليل اجهاريه و بعدم القول 
بالفصل يثبت فى النهاريه و رابعا: ان عدم القول بالفصل ليس شى ء تحته كما ذكرناه مرارا. 


و منها: ان الاخفات أقرب الى الاحتياط و فيه: ان الاحتياط حسن لكن الكلام فى الا لزام مع أن مقتضى الاصل لو لم يككن اطلاق 
هى البراءه. 


و منها: ما رواه على بن يقطين عن أخيه عن أبيه فى حديث قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما 
الامام أ يقرأ فيهما بالحمد و هو امام يقتدى به؟ فقال: ان قرأت فلا بأس و ان سكت فلا بأس .)"١‏ 


و فيه: ان المراد من الركعتين الاوليتين و الا لم يكن وجه لكون المأموم مخيرا بين القراءه و السكوت. 


وامنينا: نا آفاده سل المسنتيك قوسن سره بادخال المقام فى حديث زراره «») بدعوى ان المقام من الموارد التى ينبغى 
الاخفات فيها. و فيه: ان الحكم لا يكون متعرضا لموضوع نفسه و كون المقام من تلكك الموارد أول الكلام. 


اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه يمكن اثبات الوجوب بالسيره القطعيه و ان الجهر يعد فى نظر المتشرعه من المنكرات مضافا الى أنه 
خروج عن الخلاف و موافق 


٠١2 لاحظ ص:‎ )١( 

١ من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ "١ الوسائل الباب‎ )١( 
52٠ لاحظ ص:‎ )"( 

مبانى منهاج الصالحين» ج ع ص: 28؟ 


للاحتياط الذى يكون طريق النجاه. 


)١0(‏ لما تقدم فى روايه زراره "1١‏ و التقريب هو التقريب و 


الاشكال و الجواب كما تقدم فراجع. 


ويؤيد المدعى بل يدل عليه فى الجمله ما رواه جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعه يوم الجمعه فى السفر 


فقال: يصنعون كما يصنعون فى غير يوم الجمعه فى الظهر و لا يجهر الامام فيها بالقراءه انما يجهر اذا كانت خطبه .07١‏ 


وما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن صلاه الجمعه فى السفر فقال تصنعون كما تصنعون فى الظهر و لا يجهر الامام فيها 
بالقراءه و انما يجهر اذا كانت خطبه 279. 


(0) المشهور استحباب الجهر بها نقل الاجماع عليه و عن المعتبر انه من منفردات الاماميه و يشهد له جمله من النصوص 
المذكوزه فى البات 7١‏ من أبوات القراءة فى الصلاه من الوسائل و الخديث ١و8‏ من الباب-1١‏ من هذة الابؤاف من الوسائل. 


منها: ما رواه صفوان الجمال قال: صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام اياما فكان اذا كانت صلاه لا يجهر فيها جهر ببسم الله 


الرحمن الرحيم و كان يجهر فى السورتين جميعا .5١‏ 


5؟2٠ لاحظ ص:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ١"‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: / 
() نفس المصدر الحديث: 9 

(ع) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ؟. ص: /ا2؟ 


أما فيه فيستحب الجهر فى الجمعه (؟). 


و ربما يقال: بوجوبه- كما عن الصدوق- و قد دل على وجوبه خبران أحدهما ما رواه سليم بن قيس قال: خطب أمير المؤمنين 
عليه السلام فحمد الله و أثنى عليه الى أن قال: و ألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 0١١‏ و هذه الروايه تامه دلاله و 
استشكل فى المستمسكك فى السند. 


ثانيهما: ما رواه الاعمش عن جعفر بن محمد 


عليه السلام فى حديث شرايع الدين قال: و الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاه واجب ) و هذه الروايه غير تامه متكا 


و يعارض ما دل على الوجوب ما رواه الحلبيان عن أبى عبد الله أنهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ 
فاتحه الكتاب فقال: نعم ان شاء سراوان شاء جهرا فقالا: أ فيق رأها مع السوره الاخرى؟ فقال: لا 370. 


و الترجيح مع هذه الروايه لأنها أحدث لان هذه الروايه عن الصادق عليه السلام و تلكك الروايه عن أمير المؤمنين عليه السلام 
مضافا الى أن لو كان الاجهار واجبا لبان و ظهر فالحق كما فى المتن. 


(1) و الحكم مورد التسالم و الوفاق كما يظهر من كلماتهم و يدل عليه ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى ححديث فى 
الجمعه قال: و القراءه فيها بالجهر «©). 


و أيضا يدل عليه ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث 


8١ الروضه من الكافى ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ه 
(") الوسائل الباب ١7‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ” 
(©) الوسائل الباب ”ا من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ” 
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بل فى الظهر أيضا على الاقوى .)١(‏ 


قال: ليقعد قعده بين الخطبتين و يجهر بالقراءه ل0: 


و ما رواه عبد الرحمن العرزمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا أدركت الامام يوم الجمعه و قد سبقكك بركعه فاضف اليها 


ركعه اخرى و اجهر فيها .)7١‏ 


و مثلها غيرها فى الدلاله مما ورد فى الباب 7 من أبواب القراءه فى الصلاه من الوسائل و الظاهر من هذه الروايات وجوب 
الجهر فيشكل الالتزام بالنلدب- 


كما فى المتن- الا أن يقال: بأن الامر الواقع فى مقام توهم الحظر لا يدل على الوجوب. 


)١(‏ لجمله من النصوص منها ما رواه عمران الحلبى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى الجمعه أربع ركعات أ 
يجهر فيها بالقراءه؟ قال: 


نعم و القنوت فى الثانيه 07. 
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال لنا: 
صلوا فى السفر صلاه الجمعه جماعه بغير خطبه و أجهروا بالقراءه فقلت: انه ينكر علينا الجهر بها فى السفر فقال: أجهروا بها «©). 


و منها: ما رواه محمد بن مروان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاه الظهر يوم الجمعه كيف نصليها فى السفر؟ فقال: 
تصليها فى السفر ركعتين و القراءه فيها جهرا «2). 


(1) نفس النفيةر الحديك» + 
(#)نفس النسدر الحديث: 8 


حا 


(6) تقس المفيدرالحديث:٠ء‏ 

(3) تفن البفيةر الحديك: 7 
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[مسأله :17١‏ إذا جهر فى موضع الإخفات أو أخفت فى موضع الجهر عمدا بطلت صلاته] 


(مسأله ١‏ : اذا جهر فى موضع الاخفات أو أخفت فى موضع الجهر عمدا بطلت صلاته )١(‏ و اذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم 


و منها: ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءه فى الجمعه اذا صليت وحدى أربعا أجهر بالقراءه؟ فقال: نعم 
الحديث .)١١‏ 


و لكن هذه النصوص معارضه بغيرها لاحظ ما رواه جميل 3١‏ و ما رواه محمد بن مسلم 2 و عن ابن ادريس الاخذ بنصوص 
المنع لاعتضادها باطلاقات الاخفات. 


وفيه: أنه لا وجه له بعد وجود نصوص معارضه فلا بد من ملاحظه النسبه بينهما و ترجيح ما فيه الترجيح و حيث ان الدال على 
وجوب الاخفات و موافق للعامه (6)» يؤْخذ بالنلصوص الاول. 


و عن المرتضى قدس سره: 


التفصيل بين الامام فيجهر و غيره فلا لخبر على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى العيدين 
وحده و الجمعه هل يجهر فيها بالقراءه؟ قال: لا يجهر الا الامام «©). 


و هذا الخبر ضعيف بعبد الله بن الحسن مضافا الى أنه يدل على خلاف ما رواه الحلبى فالحق ان الجهر أحوط ان لم يكن أقوى 
و أظهر اللهم أن يقال: 


انه لو كان واجبا لبان و ظهر و الحال انه ليس كذلك بل الامر على العكس فلاحظ. 


)١(‏ كما تقدم. 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() لاحظ ص: ع2 

لاحظ ص: 528 

(؟) لاحظ الخلاف الشيخ الطائفه ج ١‏ ص: 27 الطبع الثالث 
(0) الوسائل الباب ”ا من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ٠١‏ 
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من أصله أو بمعنى الجهر و الاخفات صحت صلاته )١(‏ و الاسحوط الا ولى الاعاده اذا كان مترددا فجهر أو أخفت فى غير محله 
برجاء المطلوبيه (؟) و اذا تذكر الناسى أو علم الجاهل فى أثناء القراءه مضى فى القراءه و لم يجب عليه اعاده ما قرأه (». 


)١(‏ للإطلاق الثابت فى النص لاحظ حديثى زراره )١١‏ فمن حيث النص لا مانع من الالتزام بالاطلاق لكن يبقى اشكال عقلى فى 
المقام و هو أن اشتراط الحكم بالعلم به يستلزم الدور المحال. 


و الجواب عن هذا الاشكال أنه يمكن مع الاتيان بالفاقد للشرط أن يحصل مقدار من الملاكك و مع حصوله لا يمكن استيفاء 
الملاءك التام فعدم وجوب الاعاده ليس من باب اشتراط الوجوب بالعلم حتى يلزم المحال بل من باب عدم امكان استيفاء 
الملاكك. 


(0) لا اشكال فى حسن الاحتياط بل استحبابه. 


٠ 5 0‏ الك 
(©) لإطلاق النص و ربما يتوهم أن المستفاد من النص 


اختصاص الحكم بالتذكر بعد تماميه الصلاه بقرينه قوله عليه السلام «فقد تمت صلاته) ١؟)‏ 


لكن هذا التوهم على خلاسف القاعده اذ التماميه بلحاظ ما وقع من الصلاه و الدليل عليه أن الظاهر من الشرطيه الاولى مدار 
الحكم على عدم العمد و الشرطيه الثانيه كأنها تصريح بالمفهوم و ليست مستقله بالدلاله. 


مضافا الى أن الروايه الاخرى «*"» ليست فيها هذه الجمله لكنها تختص بالسهو 


52٠ لاحظ ص:‎ )١( 

() لاحظ ص: .عع 

(9") لاحظ ص: 82٠‏ 
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[مسأله 177: لا جهر على النساء] 


(فسآله 192 لا جهر غلى النساء (1): 


و النسيان اضف الى ذلكك كله انه لو تذكر فى الاثناء و أتم الصلاه برجاء المطلوبيه فلا اشكال فى عدم وجوب الاعاده فيعلم ان 
التذكر فى الاثناء لا يخل بالصلاه فلاحظ. 


()ها مكن أن يستدل به امور: الاول: الاجماع و قيل: ان نقل الاجماع عليه مستفيض بل متواتر لكن الاجماع حاله معلوم. 


الثانى: ان صوتها عوره فلا بد من أن تخفت. و فيه: اولا أن صوتها ليست عوره و يجوز لها أن تسمع صوتها الاجنبى بلا اشكال و 
السيره شاهده عليه الا أن يقال: كونه عوره بمعنى انه يلزم عليها اخفائه فى الصلاه كما تستر جسدها و هو كما ترى لا دليل عليه 
مضافا الى أنه ينافى الجواز فان لازمه وجوب الاخفات لا عدم وجوب الجهر. 


أضف الى ذلك انه قد صرح فى النص على خلاف ذلكك لاحظ ما رواه على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام 
قال: سألته عن المرأه تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءه أو التكبير؟ قال: قدر ما تسمع ١١‏ و ثانيا ان لازمه الفرق بين مورد 


يسمع صوته الأجنبى و غيره و الحال انهم لم يفرقوا فهذا 


الوجه ساقط. 


الثالث: ما رواه على بن جعفر عن أخيه قال: و سألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءه فى الفريضه؟ قال: لا الا أن تكون امرأه 
توم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها 01١‏ و هذه الروايه ساقطه سندا بعبد الله بن الحسن. 


” من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ "١ الوسائل الباب‎ )١( 


بل يتخيرن بينه و بين الاخفات فى الجهريه )١(‏ و يجب عليهن الاخفات فى الاخفاتيه (؟) و يعذرن فيما يعذر الرجال فيه (). 


الرابع: ما رواه على بن جعفر ١١‏ أيضا و لا يبعد أن يستفاد من هذه الروايه انه لا جهر على النساء الا فيما توم النساء. 
و يؤيده ما رواه على بن يقطين عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: 
سألته عن المرأه تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءه و التكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع .5١‏ 


الخامس: السيره الجاريه بين المتشرعه بحيث لا يستنكر اخفات المرأه أحد من المتشرعه و هذه السيره أقوى شاهد و دليل اذ لو 
كان الجهر واجبا عليها لبان و ظهر و الله العالم. 


)١(‏ فانه لا وجه لوجوب الاخفات اذ القراءه واجبه عليها و بعد عدم وجوب الجهر يكون التخيير على القاعده. 


() و نقل عن بعض التخيير بدعوى عدم الدليل و دليل الوجوب مختص بالرجال و هذا القول نقل عن الأردبيلى و جمله ممن 
تأخر عنه منهم الفاضل الخراسانى و الشيخ المجلسى. 


و يرد عليه أن مقتضى قاعده الا-شتراكك وجوبه عليهن و يؤيده انه موافق للاحتياط و لا يبعد أن يقال: بأن ما دل على الوجوب 
بالنسبه الى الرجال يدل عليه بالنسبه الى النساء بالاولويه. 


(© لقاعده الاشترااكف: 


() لاحظ ص: 5/١‏ حد بثه الاول 


00 


الوسائل الباب "١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ١‏ 
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[مسأله 177: مناط الجهر و الإخفات الصدق العرفى لا سماع من بجانبه و عدمه] 


(مسأله 17): مناط الجهر و الاخفات الصدق العرفى )١(‏ لا سماع من بجانبه و عدمه (؟) ولا يصدق الاخفات على ما يشبه 


كلا-م المبحوح وان كان لا يظهر جوهر الصوت فيه (") و لا يجوز الافراط فى الجهر كالصياح (6) و الاحوط فى الاخفات أن 


)١(‏ المناط فى الجهر و الاخفات هو الصدق العرفى فان الحكم يترتب على هذين العنوانين و الموضوعات أمرها راجع الى 
العرف الا أن يتصرف الشارع فيها فعليه لا بد من رعايه الصدق العرفى و عليه لو لم يظهر جوهر الصوت و مع ذلكك لم يصدق 
عنوان الاخفات عليه كما لو أشبه كلام المبحوح و نحوه لا يكفى اذ لا يصدق عليه الاخفات فلا بد من رعايه الصدق فى كلا 
العنوانين بالنظر العرفى. 


ولو وصلت النوبه الى الشكك لا يبعد أن يكون المرجع البراءه لا الاشتغال اذ المفروض ان الشبهه مفهوميه ففى المقدار 
المشكوكك تجرى البراءه. 


() كما مر 


1 5 لكر لات لأدملك . 
(#انو بل عونا رواه سجاه فلوسا عو قول الهو جردو ١١‏ تسوفيف نكن ١‏ كوك تقال البيشافه مادوة 


سمعكك و الجهر أن ترفع صوتكك شديدا .)١١‏ 


ومدلغلى التتصوة أرما ما رواد غيك الله.: اوطا اجا د لا جل رار لويم رو سوروار 
ل ولا 
كثروا فقال: برا قراده وسظا يفول الله شاركه و سال : وَل تَجهَو باتكك وَل تْافِتْ بلا «5» لكن السند مخدوش 


)١(‏ الوسائل الباب “” من أبواب القراءه 


فى الصلاه الحديث: ” 

(9) نفس المصدر الحديت: * 
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كما اذا كان أصم أو كان هناكك مانع من سماعه .)١(‏ 

[مسأله 173: من لا يقدر إلا على الملحون و لو لتبديل بعض الحروف و لا يمكنه التعلم أجزأه ذلكى] 


(مسأله 137): من لا يقدر الا على الملحون و لو لتبديل بعض الحروف ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلكك (2). 


بمحمد بن عيسى. 
)١(‏ يستفاد من روايه سماعه انه يجب اسماع نفسه لكن روايه الحلبى قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل فى صلاته و ثوبه على فيه؟ قال: لا بأس بذلكك اذا أسمع اذنيه الهمهمه ١١‏ 
تعارضها و بعد التعارض و التساقط يكون الاطلاق مرجعا و مقتضاه كفايه القراءه بأى نحو كان. 


و يمكن أن يقال: ان نسبه روايه الحلبى الى روايه سماعه نسبه الخاص الى العام لان المفروض ان المذكور فى روايه الحلبى 
عنوان القراءه و أما روايه سماعه فمطلقه و عليه يقيد المطلق بالمقيد كما هو الميزان. 


كما أنه يمكن أن نقول: بأنه بعد التعارض و التساقط المرجع نفس الايه و يستفاد منها ان الاخفات ممنوع و من المعلوم ان النهى 
عن مرتبه شديده و لا يبعد انه لو لم يسمع نفسه تصدق عليه تلكك المرتبه فلاحظ و النتيجه: انه لو قلنا بأن الجمع بين الخبرين 
يقتضى الاخذ بروايه الحلبى لكونها اخص يكفى سماع الهمهمه. 


(') نقل عليه عدم الخلاف و استدل عليه بما رواه مسعده بن صدقه قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: انكك قد ترى 
من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح و كذلكك الاخرس فى القراءه فى الصلاه و التشهد و ما أشبه ذلكك 
فهذا بمنزله العجم و المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم 


() نين المسدر الهديةجء 


مبانى منهاج 


الصالحين» ج و3 ص: عيض 


أن يصلى مأموما (*). 


.)١9 الفصيح‎ 


و هذه الروايه من حيث السند مخدوشه بمسعده حيث انه لم يوثق و مجرد كونه فى أسناد كامل الزياره لا يترتب عليه الاثر لما 
قلناه فى محله. و استدل أيضا بما رواه السكونى 27١‏ و هذه الروايه مخدوشه سندا بالنوفلى. 


و استدل أيضا بما رواه ابن فهد الحلى فى عده الداعى عنهم عليهم السلام: 
افاشين يذل عدف الله شيى زنن: 


و هذه الروايه لا اعتبار بها من حيث الارسال لكن الذى يظهر من كلاءم الاصحاب تسالمهم على الكفايه فان تم الاجماع 
الكاشف عن رأى المعصوم عليه السلام فهو و الا يجب عليه الايتمام اذا أمكن و اثبات كون الايتمام مسقط للقراءه مشكل اذ 
يستفاد من الادله ان الامام ضامن فيجب الايتمام بحكم العقل اذ المكلف يمكنه الاتيان بالفرد الكامل من المأمور به. 


)١(‏ و الوجه فى عدم الوجوب اطلاق الروايات فان من يعمل بهذه النصوص فلا بأس بأن يلتزم بعدم وجوب الايتمام لإطلاقها و 
لكن قد مر ان النصوص قاصره سندا الا أن يقال: ان الايتمام مسقط لا بدل فلا يتعين و قد عرفت ان اثباته مشكل. 


00 الكلام فيه هو الكلام فلا وجه للإعاده. 


(9) وقع الكلام بين الاعلام فى هذا الفرض فاختار بعضهم أنه يجوز الاتيان 


” الوسائل الباب 84 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
* من أبواب قراءه القرآن الحديث:‎ "١٠ (؟) الوسائل الباب‎ 
 :ثيدحلا مستدرك الوسائل الباب 77 من أبواب قراءه القرآن‎ )( 
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بالنحو الذى يمكنه الاتيان به و 


لو مع امكان الايتمام بتقريب: ان الواجب على المكلف القراءه الصحيحه فلو قلنا بأن الايتمام بدل يتعين الاتيان به بمقتضى تعين 
احد فردى الواجب عند تعذر الفرد الاخر و لو قلنا بأن الايتمام مسقط للقراءه فلا يجب اذ لا وجه لوجوب المسقط. 


و بعباره اخرى: مع التمكن من الايتمام يعلم المكلف بوجوب الصلاه عليه لكن يشكك فى وجوب الايتمام فلا يجب بمقتضى 
أصل البراءه فيكتفى بالصلاه مع القراءه الناقصه نعم لو لم يتمكن من التعلم لا يمكنه الاكتفاء بصلاه المعذور اذ المفروض انه 
بسوء اختياره و عدم تعلمه صار مضطرا و قاعده «الصلاه لا تتركك بحال» لا تدل على الصلاه الناقصه فى فرض امكان الاتيان 
بالصلاه التامه فيعلم اجمالا بأنه اما يجب الاتيان بهذه الصلاه الناقصه فى الوقت و اما بقضائها خارج الوقت و مقتضى تنجز العلم 


الإجمالى وجوب الاحتياط بالجمع بين الامرين. 
و اختار الآخرون وجوب الايتمام و منهم سيدنا الاستاد دام ظله و الوجه فيه: 
ان الواجب التخييرى لو تعذر احد فرديه يتعين الفرد الاخر و حيث انه يتعذر أن يأتى بصلاه المختار منفردا يجب الايتمام. 


و الظاهر ان الحق هو القول الثانى اذ لو فرضنا ان دليل البدل لا يشمل من صار عاجزا بسوء الاختيار و دليل عدم سقوط الصلاه لا 
يدل على اجزاء الصلاه الناقصه فى مورد تعمد المكلف بعدم القيام بوظيفته فالواجب عليه الاتيان بالصلاه التامه فلو قلنا: ببدليه 
الايتمام فالا-مر ظاهر من حيث وجوب الايتمام و أما لو قلنا بالمسقطيه فالعقل يلزم بالاتيان بالايتمام اذ المفروض ان ملاكك 
الصلاه التامه يحصل بالايتمام لا بغيره. 


و لكن الاشكال فى أصل المبنى و هو ان اثبات كون الجماعه مسقطه أول الكلام 


اذا تعلم بعض الفاتحه قرأه .)١(‏ 


بل المستفاد من النص ان الامام ضامن فوجوب الايتمام على طبق القاعده. 
)١(‏ فى هذا الفرض اما يكون متمكنا من الايتمام أم لا و على الاول اما نقول: 


بأن الايتمام بدل أو نقول بأنه مسقط و على كلا التقديرين اما تنجز التكليف بالقراءه فى سعه الوقت و اما لم يتنجز أما مع القدره 
على الايتمام و الا-لتزام بكون الايتمام بدل فلا اشكال فى وجوبه كما هو ظاهر كما أن الامر كذلكك لو كان متمكنا و تنجز و 


فرض العجز فانه يلزم الايتمام فى الفرض أعم من أن يكون الايتمام بدلا أو مسقطا. 


و أما مع عدم تنجز التكليف بالقراءه فيلزم الإتيان بالمقدار الذى تعلم لا لقاعده الميسور فان سند القاعده مخدوش كما ذكرنا فى 
الاصول و لا للإجماع المنقول عن المعتبر و غيره بل لقاعده «الصلاه لا تسقط بحال». 


هذا على القول بكون الايتمام مسقطا و أما على القول بالبدليه فيجب الايتمام على الاطلاق اذ مع فرض تعذر احد فردى الواجب 
التخييرى يتعين الفرد الاخر فلاحظ الا أن يقال: ان مقتضى حديث ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ان اللّه فورض من 
الصلاه الركوع و السجود ألا ترى لو أن رجلا دخل فى الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبروا يسبح و يصلى "١‏ 
وجوب التكبير و التسبيح و التصليه. 


و يمكن أن يقال: ان من يحسن قراءه مقدار من الفاتحه لا يكون داخلا فى الموضوع فيجب عليه أن يقرأ ذلك المقدار نعم لا 
اشكال فى أن مقتضى الاحتياط هو الايتمام بل يمكن أن يقال: ان الحديث منصرف عن صوره تمكن المكلف عن الايتمام فان 
الايتمام على فرض البدليه فى 


حكم امكان القراءه. 


١ الوسائل الباب " من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 


و الاحوط استحبابا أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقيه .)١(‏ 


(1) قد اختلفوا فى ذلك فمنهم من ذهب الى وجوبه كالشهيد و ابن سعيد و غيرهما و منهم من ذهب الى عدم الوجوب كما عن 
المعتبر و غيره و ما يمكن أن يستدل به على الوجوب أو استدل به أمور: 


منها: قاعده الاشتغال. و فيه: أن المرجع عند الشكك فى التكليف البراءه لا الاشتغال كما حقق فى الاصول. 


و منها: قوله تعالى: فَافْرَوًا يا تَِسَرَ مِنَ الْقَوَآن ١١‏ و فيه: ان كون المراد من الايه القراءه فى الصلاه أول الكلام و الشاهد عليه انه 
لاريب فى عدم وجوب ما تيسر من القرآن فى الصلاه و لا فى غير الصلاه فيكون الامر للاستحباب فلا يرتبط بالصلاه. 


و منها. روايه محمد بن مسلم 3١‏ بتقريب: ان المستفاد منها أن الصلاه لا بد فيها من فاتحه الكتاب أو بدلها فيلزم الاتيان بالبدل. 


و فيه أن البدليه لا دليل عليها فلو كانت الجزئيه باقيه حتى فى حال العجز تسقط الصلاه لعدم الامكان و الا تسقط جزئيتها فى هذا 
الحال و يكتفى بالمقدار الممكن لقاعده «الصلاه لا تسقط بحال). 


ومنها خبر الفضل بن شاذان 279. 


بتقريب: ان المستفاد منه ان فى قراءه القرآن مصلحه و فى قراءه الفاتحه مصلحه اخرى و تعذر احدى المصلحتين لا يوجب تركك 
المصلحه الاخرى. 


٠١ المزمل/‎ )١( 
©7٠ لاحظ ص:‎ )0( 


(© لاحظ ص: زفرفا 
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واذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن )١(‏ و الاحوط وجوبا أن يكون بقدر الفاتحه (؟) واذا لم يعرف شيئا من القرآن 


أجزأه أن يكبر 


وفيه: اولا أن سند الصدوق الى الفضل مخدوش فلا اعتبار بالروايه و ثانيا على فرض التسليم قد تحقق الملاكك بقراءه بعض 
الفاتحه و الملا-كك القائم بالفاتحه لا يمكن تداركه و البدليه تحتاج الى الدليل المفقود فالحق ما أفاده من استحباب الاحتياط 
خروجا عن شبهه الخلاف. 


)١(‏ هذا هو المشهور بين القوم و استدل بما رواه ابن سنان ١١‏ بتقريب ان المستفاد من الحديث ان من يحسن قراءه القرآن تجب 
عليه القراءه. 


(1) و استدل- على ما قيل- عليه بأنه يجب تعويض المقدار الفائت من الحمد فبالاولويه يجب فى المقام فانه لو لم يكتف ببعض 
الحمد فكيف يكتفى بغيره. 


و فيه: انه قد مر عدم الدليل على الوجوب و استدل أيضا بعموم لا صلاه الا بفاتحه الكتاب و قد مر الجواب عنه سابقا و استدل 
أيضا بأنه يعلم من الامر بالقراءه بدلا عن الفاتحه المساواه. و فيه: انه ليس فى الادله هكذا فان عمده الدليل صحيح ابن سنان "7١‏ 
و المستفاد منه انه ما دام ممكن الاتيان بالقرآن لا تصل النوبه الى الذكر مضافا الى أن استفاده المماثله من الامر بالتبديل فى 
الكميه أول الكلام. 


() لاحظ ص : //5 
(0) لاحظ ص : //5 


و يسبح )١(‏ و الاحوط وجوبا أن يكون بقدرها أيضا (؟) بل الاحوط الاتيان بالتسبيحات الاربع (*) و اذا عرف الفاتحه و جهل 
السوره فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها (6). 


)١(‏ الملاكك ان كان صحيح ابن سنان ١١‏ فالمذكور فيه التكبير و التسبيح و التصليه و أما النبوى اذا قمت الى الصلاه فان كان 
معكف قر آل قاقر اال و الا فالحمنن اللو عللةو كه 8 فالمتفاة مه وجوت التحميد 


و التهليل و التكبير لكن النبوى لا اعتبار به. 


و يستفاد من نبوى آخر «أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه و آله فقال: انى لا استطيع أن احفظ شيئا من القرآن فما ذا اصنع؟ 
فقال له: قل سبحان الله و الحمد لله «”). 


وافى آخرة قل سبحا الله ى الحمد لله.و لا إله الآ الله.و الله أكبر 160 و هذاة التبوياث أيضا لآ اعثان بهما سعدا فالعمل على رواية 


ابن ستان. 


(0) كماهو المسيوو ربق الساغريى على عاافى يعفن الكلناك وعى القفعر اقماب المساواة واتقل للابتعدل المسيرن على 
وجوب المساواه بالوجوه المتقدمه وقد مر جواب تلكك الوجوه فالحق عدم وجوبه. 


() فان الاتيان بهذا النحو جامع لمفاد الروايات من حيث الكيفية و لقول المشهور من حيث الكميه الا أن يقال ليست التصليه 
فى التسبيحات فلاحظ. 


(؟) فان المستفاد من النصوص و عمدتها خبر ابن سنان 80 ان الجاهل 


(0 لاحظ ص: /الا 

(؟) سنن البيهقى ج 7" ص: 7/٠١‏ 

(") سئن أبى داود 

[6)شيس المصيةق 

(©) لاحظ ص: /ا/ا© 
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[مسأله 174: تجوز اختيارا القراءه فى المصحف الشريف] 


(مسأله :)١70‏ تجوز اختيارا القراءه فى المصحف الشريف (). 


بالقرآن يجب عليه الذكر و مع معرفه الفاتحه لا يبقى موضوع للبدليه كما هو ظاهر و نقل عن غير واحد الاجماع على عدم 


الوجوب. 


)١(‏ كما هو مقتضى الاطلاسق فان الواجب القراءه بلا خصوصيه و أيضا اصاله البراءه تقتضى الجواز و فى المقام نصان يدل 
أحدهما على الجواز و هو ما رواه الحسن بن زياد الصيقل قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما تقول فى الرجل يصلى و هو 
ينظر فى المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه فقال: لا بأس بذلكك 


.)١١ 


و يدل الثانى على المنع و هو ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل و المرأه يضع 
المصحف أمامه ينظر فيه و يقرأ و يصلى قال: لا يعتد بتلكك الصلاه .027١‏ 


لكل الاول مدو ,الس تن :زناف الضيفا و الات تربع اللددوى الحية: 
و حكى عن جماعه منهم العلامه و الشهيد و المحقق الثانى القول بالمنع الا على تقدير عدم التمكن و قيل فى وجهه أمور. 


الالول: قاعده الاشتغال. و فيه: ان الاطلاءق يقتضى الجواز و لا تصل النوبه الى الاصل و على فرض وصول النوبه اليه يكون 
المرجع أصل البراءه لا الاشتغال. 


العانق؟ انه الكيتيو دمن القن صلن' اللدعلنةا و آله وتمعية النان دفن العتلدهو فيه ادلي الناب مكدو سنا كنا من منانقا 
و مجرد كون فعل النبى صلى الله عليه و آله كذلكك لا يدل على الوجوب و عدم جواز غيره. 


١ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ 6١ الوسائل الباب‎ )١( 


الثالث: الانصراف. و فيه: انه بدوى ناش من قله الوجود و ليس بحد يكون اللفظ ظاهرا فى غيره مضافا الى أن الامر بقراءه بعض 
السور الطوال التى لا يقدر أكثر الناس أن يق رأها عن ظهر القلب لا يبقى مجالا لهذا الانصراف. 


الرابع: خبر على بن جعفر ١١‏ المتقدم ذكره. و فيه انه قد مر ان سنده ضعيف و على فرض الاغماض يعارضه خبر الصيقل )»١‏ و 


الخامس: ما رواه عبد الله بن أبى أو فى الوارد فى سئن أبى داود ج ١‏ ص: 7٠١‏ قال: جاء رجل فقال: 


انى لا استطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمنى ما يجزئنى منه قال صلى اللّه عليه و آله: قل سبحان الله و الحمد للّه و لا إله الا الله 
و الله أكبر. 


وفيه: اولا ان الخبر ضعيف عامى لا يعتد به و ثانيا ان مورده العامى المحض الذى لا يقدر أن يقرأ المصحف و الا فلا شبهه فى 
الجوان بالسبه الى غير القادر. 


السادس: ان الاجماع قائم على كراهه القراءه من المصحف و الكراهه تنافى الوجوب و فيه: أولا ان الاجماع المنقول لا يكون 
حجه و ثانيا: انه ما المراد من الكراهه فان المراد منها اما كراهه الاتيان بالقراءه الواجبه فى الصلاه بهذه الكيفيه فيكون دليلا على 
الجواز لا المنع و يكون المقام كالصلاه فى الحمام. 


و بعباره اخرى: يكون من مصاديق الكراهه فى العباده فيمكن أن يكون بمعنى أقل ثوابا و ان كان المراد من الكراهه النظر فى 
المصحف فلا تكون القراءه مكروهه بل المكروه النظر فى المصحف لا نفس القراءه و ان كان المراد من 


56/١ لاحظ ص:‎ )١( 

() لاحظ ص: ١ع‏ 
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و بالتلقين )١(‏ وان كان الاحوط استحبابا الاقتصار فى ذلكك على الاضطرار (؟). 


[مسأله 172: يجوز العدول اختيارا من سوره إلى أخرى] 


(مسأله :)١١2‏ يجوز العدول اختيارا من سوره الى اخرى (*0. 


الكراهه كراهه القراءه فى الصلاه كراهه حقيقيه اى يكون المكروه قراءه القرآن من المصحف فى الصلاه فيكون بين العنوانين 
عموم مطلق فربما يقال- كما فى كلام المحقق الهمدانى- ان الكراهه المتعلقه بالفرد لا تنافى الوجوب المتعلق بالطبيعه فيجتمع 
الامر مع النهى الكراهى. 


لكن الذى يختلج بالبال انه لا يجوز فان الوجود الواحد لا يمكن أن يجتمع فيه حكمان حيث ان الاحكام مضاده بأسرها فالنتيجه 
جواز القراءه من المصحف 


فى الصلاه. 
)١(‏ لعدم ما يقتضى المنع و مقضى الاطلاق الجواز كما أنه كذلكك من حيث الاصل العملى. 


(5) للنصوص منها: ما رواه عمرو بن أبى نصر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يقوم فى الصلاه فيريد أن يقرأ سوره 
فيقرأ قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون فقال: يرجع من كل سوره الا من قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون .)1١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل قرأ فى الغداه سوره قل هو الله أحد قال: لا بأس و من افتتح 
سوره ثم بدا له أن يرجع فى سوره غيرها فلا بأس الا قل هو الله أحد و لا يرجع منها الى غيرها و كذلكك 


١ الوسائل الباب 8" من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
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ما لم يتجاوز النصف .)١(‏ 


قل يا ايها الكافرون .)١١‏ 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل أراد أن يقرأ سوره فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ 
نصفها ثم يرجع الى السوره التى أراد؟ قال: نعم ما لم تكن قل هو اللّه أحد أو قل يا أيها الكافرون :0١‏ 

و منها: ما رواه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: رجل قرأ سوره فى ركعه فغلط أ يدع المكان الذى غلط فيه و يمضى فى 
قراءته؟ أو يدع تلكك السوره و يتحول منها الى غيرها؟ فقال: كل ذلكك لا بأس به و ان قرأ آيه واحده فشاء أن يركع بها ركع 


7 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


فى الرجل يريد أن يقرأ السوره فيقرأ غيرها قال: له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها «5". 


و منها: ما رواه أبو العباس عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يريد أن يقرأ السوره فيقرأ فى اخرى قال: يرجع الى التى يريد 
وان بلغ النصف «4). 


و منها: ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يقرأ فى المكتوبه بنصف السوره ثم ينسى فيأخذ فى اخرى حتى يفرغ 
منها ثم يذكر قبل أن يركع قال: يركع و لا يضره «2). 


)١(‏ اتمامه بالنص بأن لا يكون العدول جائزا بعد تجاوز النصف مشكل فان 


7 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(9)انقيدن المضدر الحدركق: م 

(”) الوسائل الباب ع" من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ١‏ 
(6)اتقين التضدر الحديك» ١‏ 

(0)تقن المضدر الحد رف م 

(©) تفن المصدر الحديث »+ 
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و أما فيهما فلا يجوز العدول من احداهما الى غيرهما (”) و لا الى الاخرى 


مقتضى جواز العدول بنحو الاطلاق جوازه كما هو ظاهر و مقتضى خبر عبيد بن زراره هو الجواز و أن المدار بلوغ ثلثين و أما 
خبر الفقه الرضوى: «فان ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سوره فارجع الى سوره الجمعه و ان لم تذكرها الا بعد ما قرأت نصف 
سوره فامض فى صلاتكت» )١١‏ فلا يعتد به لضعفه مضافا الى معارضته بخبر ابن جعفر. 


(0) كما فى خبر عبيد بن زراره .)7١‏ 


إفرة 
بك 
عليه 

2-2-7 

من اله 

١‏ ( حمله لنصوص «3) و 
عن ا 7 

1 كا 


الكراهه لقوله تعالى : فَاقوَوًا يلا يبَر م مِنَ الْمَوْآنِ «©" ولا تقوى الروايه لتخصيص الايه. 


و يرد عليه اولا: ان المقصود من الايه غير معلوم و ثانيا لا اشكال فى جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد و ثالثا: انهم لم يجوز 


وعن الذخيره: «ان الاصل فى هذا الباب روايتان و دلالتهما على التحريم غير 


(1)الفقه الإضوص عن ١‏ 

(؟) لاحظ ص: /؟ 

(*) لاحظ الروايات فى ص: 587 و 88 
(0) المرم ةا 
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الوقت عن اتمامها () أو كون الصلاه نافله (6). 


واضح» و صاحب الحدائق يقول: بأنه من جمله التشكيكات الواهيه التى بنيت على ما تفرد به من أن الامر و النهى لا يدل على 
الوجوب و التحريم و من الظاهر أنه غير صحيح فلا اشكال فى الحكم. 


.)١١ للإطلاق لاحظ ما رواه ابن أبى نصر و الحلبى‎ )١( 


() المستفاد من دليل عدم جواز العدول ان الجزء للصلاه هى السوره التى شرع فيها و بعباره اخرى يستفاد من الدليل اشتراط 
الصلاه بقراءه خصوص السوره التى شرع فيها فلا يكون المنع عن العدول منعا نفسيا و حراما مستقلا و لا ان المضى واجبا نفسيا و 


و بعد بيان هذه المقدمه نقول: لا يبعد ان المنساق الى الذهن بحسب الفهم العرفى من ادله عدم جواز العدول اختصاصه بما لا 
يكون فيه مانع عن الاستمرار فلو نسى بعض السوره لا يشمله الدليل كما أنه لو 


أكرهه مكره بعدم اتمام السوره التى بيده لا يشمله دليل المنع. 


ولا يخفى ان هذا ليس من باب عدم امكان اشتراط غير المقدور فان الامر الوضعى لا يفرق فيه بين كون متعلقه مقدورا و عدمه 
اذانه ارشاد بل من باب انسباق الفهم العرفى و هذا العرف يبايكك. 


(9) وقد مر وجهه فانه مضطر و الدليل منصرف عن صوره الاضطرار. 


(©) ان تم الاجماع التعبدى الكاشف فهووا لا فيشكل الجزم لإطلاق دليل المنع 


() لاحظ ص: نينا 
[مسأله /171: يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعه] 


(مسأله :)١71/‏ يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعه فان من كان بانيا فيه على قراءه سوره الجمعه فى الركعه الاولى و سوره 
المنافقون فى الثانيه من صلاه الجمعه أو الظهر فغفل و شرع فى سوره اخرى فانه يجوز له العدول الى السورتين وان كان من 
سوره التوحيد أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أى سوره كانت .)١١‏ 


اللهم الا أن يمنع الاطلاق و عهدته على مدعيه. 


)١(‏ لجمله من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام فى الرجل يريد أن يقرأ سوره الجمعه فى 
الجمعه فيقرأ قل هو الله أحد قال: يرجع الى سوره الجمعه .)1١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذ افتتحت صلاتكك بقل هو الله أحد و أنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض 
فيها و لا ترجع الا أن تكون فى يوم الجمعه فانكك ترجع الى الجمعه و المنافقين منها .05١‏ 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يقرأ فى سوره فأخحذ فى اخرى قال: فليرجع 
الى السوره الاولى الا أن يقرأ بقل هو 


الله أحد قلك» وجل صكك 'الجفعه فآراد أن يقر أ سوره الجنعه ققر أ قل «هو الله ألحد قالة ببعوه الى سوره الجمعه 10 


لكن النصوص مختصه بالتوحيد و أما خبر على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن القراءه فى الجمعه 
بما يقرأ قال: سوره الجمعه 


١ الوسائل الباب 88 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(©) تفن المصدو الحدي: + 
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و الاسحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعه و المنافقون يوم الجمعه حتى الى السورتين )١(‏ الا مع الضروره فيعدل الى احداهما 
ذوق عن سا عل الاتورط 1 


[مسأله /17: يتخير المصلى فى ثالثه المغرب و أخيرتى الرباعيات بين الفاتحه و التسبيح] 


(مسأله :)0١8‏ يتخير المصلى فى ثالثه المغرب و اخيرتى الرباعيات بين الفاتحه و التسبيح (0. 


و اذا جاءكك المنافقون و ان أخذت فى غيرها و ان كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها و ارجع اليها »١١‏ فضعيف بعبد اللّه بن 
الحسن فلا مجال لملا-حظه المعارضه بينه و بين غيره الا أن يقال: اذا ثبت الحكم بالنسبه الى التوحيد يثبت فى غيره بالاولويه 


.)"7١ دل على عدم الجواز خبر دعائم الإسلام: و كذلكك سوره الجمعه أو سوره المنافقين لا يقطعهما الى غيرهما‎ )١( 


و هذا الخبر لضعفه لا يعتد به مضافا الى أن مقتضاه الاطلاق و لا يختص بيوم الجمعه و ملاكات الاحكام ليست بايدينا فلا مجال 


لان يقال: بأن أهميه السورتين تقتضى جواز العدول اليهما. 
(1) بتقريب: ان العدول اليهما بلا اشكال و أما غيرهما فلا فتأمل. 


(") نقل عليه عدم الخلا.ف بل عن جمله من الأعاظم الاتفاق عليه فى الجمله و قد دلت عليه جمله من النصوص منها: ما رواه 
غبينوع رار قال الت أنااغية الله عليه 


السلام عن الركعتين الاخيرتين من الظهر قال: تسبح و تحمد الله و تستغفر 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 
(؟) مستدرك الوسائل الباب 8١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه 
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لذنبكك وان شئت فاتحه الكتاب فانها تحميد و دعاء .)١١‏ 


و منها: ما رواه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءه خلف الامام فى الركعتين الاخيرتين فقال: الامام 
يقرأ بفاتحه الكتاب و من خلفه يسبح فاذا كنت وحدك فاقرأ فيهما و ان شئت فسبح 3١‏ و منهما: ما رواه على بن حنظله .37١‏ 


ار سيا بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الامام فى الركعتين فى آخر الصلاه فقال: بفاتحه 
الكتاب و لا يقرأ الذين خلفه و يقرأ الرجل فيهما اذا صلى وحده بفاتحه الكتاب «6). 


و منها: ما رواه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: ما يجزى من القول فى الركعتين الاخيرتين؟ قال: أن تقول: سبحان اللّهِ و 
الحمد لله و لا إله الا اللّه و الله أكبر و تكبر و تركع «8. 


و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزى من القول فى الركعتين الاخيرتين ثلاث تسبيحات أن 
تقول سهنان اللهسيوحاقة اللدسييناة اللفضعة 


وفى المقام روايه مذكوره فى الاحتجاج تدل على عدم جواز التسبيح فى الاخيرتين و هى ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر 
العميرق عد عابت الزباة 


١ الوسائل الباب 57 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 


إفرة لاحظ ص: اع 


(©) الوسائل الباب 57 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ؟ 


ين 
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عليه السلام أنه كتب اليه يسأله عن الركعتين الاخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أن قراءه الحمد وحدها أفضل و 
بعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل فالفضل لا يهما لنستعمله؟ فأجاب عليه السلام قد نسخت قراءه أمّ الكتاب فى هاتين الركعتين 
التسبيح و الذى نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام: كل صلاه لا قراءه فيها فهى خداج الا للعليل أو من يكثر عليه اللسهو 
فيتخوف بطلان الصلاه عليه .)١١‏ 


و هذه الروايه لا اعتبار بها حيث انها مرسله مضافا الى أنه لا يمكن الالتزام بمفادها فانه لا اشكال فى جواز التسبيح فى الركعتين 


الاخيرتين. 


وفى المقام روايات تدل على عدم جواز القراءه منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: لا تقرأن فى الركعتين 
الاخيرتين من الاربع الركعات المفروضات شيئا اماما كنت أو غير امام قال: قلت: فما اقول فيهما؟ قال: اذا كنت اماما أو وحدكك 
فقل: سبحان الله و الحمد الله و لا إله الا اللّه ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر و تركع .01١‏ 


و منها: ما رواه حريز 0 و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان الذى فرض الله على العباد من الصلاه عشر 
ركعات و فيهن القراءه و ليس فيهن و هم يعنى سهوا فزاد رسول الله صلى الله عليه و آله سبعا و فيهن الوهم و ليس فيهن قراءه 
فده 


١8 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ 8١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )( 
)نفس المصيدر الحننيت؟‎ 
2 (9)تقنين المفدو الصنيت»‎ 
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و منها: ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه 


السلام قال: عشر ركعات ركعتان من الظهر و ركعتان من العصر و ركعتا الصبح و ركعتا المغرب و ركعتا العشاء الآخره لا يجوز 
فيهن الوهم الى أن قال: و هى الصلاه التى فرضها اللّه و فوض الى محمد صلى الله عليه و آله فزاد النبى صلى الله عليه و آله فى 
الصلاه سبع ركعات هى سنه ليس فيهن قراءه انما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء فالوهم انما هو فيهن .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا قمت فى الركعتين الاخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: 
الحمة لهو سمحاة اللةنو اللهد ا كير 


لكن لا يمكن الالتزام بمفادها مع تسلم الجوازيين الاعلام و اشتهاره بهذه المرتبه فما عن الصدوقين و ابن أى عقيل .من 'تعين 
التسبيح ليس على ما ينبغى. 


وان أبيت و قلت: بأن الروايات الداله على عدم جواز القراءه معتبره سندا و الاجماعات المدعاه فى المقام مدركيه و لا تكون 


سيره جاريه قائمه على الجواز فلا بد من العلاج. 


قلت: على هذا يقع التعارض بين هذه الروايات و بين الروايات الداله على التخيير و هى ما رواه عبيد بن زراره 29 و ما رواه 
معاويه بن عمار «؟» و ما رواه على بن حنظله «6). 


و ما رواه ابن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ان كنت خلف الامام 


8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
58/8 لاحظ ص:‎ 
589 (ع) لاحظ ص:‎ 


(0) لاحظ ص: “اع 
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فى صلاه لا يجهر فيها بالقراءه حتى يفرغ و كان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلقه فى الاولتين و قال: 


يجزيك التسبيح فى الاخيرتين قلت: اى شى ء تقول أنت؟ قال: اقرأ فاتحه الكتاب .)١١‏ 


و حيث لا ترجيح لأحد الجانبين على الاخر حيث ان أقوال العامه مختلفه على ما فى الفقه على المذاهب الخمسه لمغنيه يتساقطان 
و بعد التساقط نقول: يكفى التسبيح و يجزى للسيره القطعيه. 


و لقائل أن يقول: يمكن اثبات التخيير بين القراءه و التسبيح بتقريب آخر و هو ان الجامع بين الامرين وجوبه معلوم و نشكك فى 
وجوب كل منهما بخصوصه فننفيه بالاصل و النتيجه جواز الاتيان بأى واحد منهما فافهم. 


و يمكن ان يقال: ان الاحدثيه من المرجحات فالترجيح فيما روى عن الصادق عليه السلام فنقول: يستفاد من حديث معاويه ابن 
عمار 7 انه يجب على الامام القراءه و على المأموم الذكر و غيرهما مخير بين الامرين و يستفاد من حديث الحلبى 0" تعين 
الذكر و يستفاد من حديث منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا كنت اماما فاقرأ فى الركعتين الاخيرتين بفاتحه 
الكتاب وان كنت وحدك فيسعكك فعلت أو لم تفعل ©" وجوب القراءه على الامام و التخيير لغير الامام كما يستفاد التخبير 
بالنسبه الى المأموم فى الصلوات الاخفائيه من حديث ابن سنان 0١‏ فالنتيجه وجوب القراءه على الامام و التخيير لغيره. 


١7 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ 8١ الوسائل الباب‎ )١( 
5/9 لاحظ ص:‎ )( 

(9") لاحظ ص: ١9؟‏ 

(©) الوسائل الباب 8١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ١١‏ 
(©) لاحظ ص: 591١‏ 
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و صورته: سبحان الله و الحمد لله و لا إله الا اللّه و الله أكبر )١(‏ هذا فى غير المأموم فى الصلوات الجهريه (5). 


بتقريب: ان الدليل الدال على التخيير بالنسبه الى غير الامام 


و المأموم لا معارض له كما أن الدليل الدال على وجوب القراءه على الامام لا معارض له و الدليل الدال على وجوب الذكر على 
المأموم يعارضه ما يدل على كون التسبيح مجزيا و لا يكون متعينا. 


الا أن يقال: لا بد من التفصيل بين الصلوات الجهريه و الاخفائيه بالالتزام بالتخبير فى الاولى و تعين الذكر فى الثانيه و اللّه العالم. 


)١1(‏ لا شبهه أن السيره أقوى شاهد على كفايه ما ذكر ماده و هيئه مضافا الى دلاله بعض النصوص على المدعى لاحظ ما رواه 
زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: ما يجزى من القول فى الركعتين الاخيرتين؟ قال: أن تقول: سبحان الله و الحمد للّه و لا 
إله الا اللّه و اللّه أكبر و تكبر و تركع 1١‏ لكنه يعارضه حد بثه الاخر 037. 


(1) يمكن أن يكون ناظرا الى حديث معاويه بن عمار 9" و لكن ما أفاده لا يستفاد من هذا الحديث بل يدل على أن المأموم 
يجب عليه التسبيح فى الاخيرتين على الاطلاق و أما حديث ابن سنان 0" فالمستفاد منه ان المأموم فى الصلاه الجهريه مخير. 


)١(‏ الوسائل الباب 57 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ه 
(0) لاحظ ص: ١9؟‏ 

© لاحظ ص: 589 

(©) لاحظ ص: 5941١‏ 
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و أما فيه فالاحوط لزوما اختيار التسبيح )١(‏ و تجب المحافظه على العربيه (؟) و يجزى ذلكك مره واحده () و الاحوط استحبابا 


التككرار 


.)3( وجوب الذكر على المأموم و يقيد الاطلاق بحديث ابن سنان‎ )١١ بتقريب: ان المستفاد من حديث معاويه بن عمار‎ )١( 
كما هو ظاهر مضافا الى أنه المستفاد من حديث زراره "2 و غيره.‎ )؟١(‎ 


(5) ثاره نقول: بأن الروايات متعارضه على خلاف 


المشهور و اخرى نبحث على طبق مذاق المشهور من عدم التنافى بين روايات الباب أما على الاول فلا بد من الالتزام بأنه لا 
يستفاد من الروايات شىء اذ بعد التعارض و التساقط لا يبقى ما يؤخذ به. 


و بتفريب: آخر ان الروايات الداله على جواز التسبيح بنحو التخيير بينه و بين القراءه يعارضها ما يدل على عدم جواز القراءه كما 
مر لكن مقتضي البراءه عدم وجوب الاكثر من المره. 


و أما على الثانى فالروايات أيضا متعارضه بالنسبه الى نفس التسبيح ماده و هيئه و عددا و بعد التساقط لأجل التعارض نقول: انه 
لا شبهه فى الاتيان بهذا النحو المتعارف للسيره و نكتفى بالمره للبراءه عن وجوب الزائد عليها هذا ما يختلج ببالى القاصر نعم 
ربما يقال: بأنه لا تعارض بين الادله بأن يرفع اليد عن ظهور كل واحد منها فى التعيين بالنص الاخر فى الاجزاء و أمثال هذا 
التقريب و الله العالم. 


589 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: ١و9؟5‏ 

() لاحظ ص: #اوع 
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ثلاثا )١(‏ و الافضل اضافه الاستغفار اليه (؟) و يجب الاخفات فى الذكر و فى القراءه بدله حتى البسمله على الاحوط وجوبا (*). 
[مسأله 179: لا تجب مساواه الركعتين الأخيرتين فى القراءه و الذكر] 

(مسأله 1379): لا تجب مساواه الركعتين الاخيرتين فى القراءه و الذكر بل له القراءه فى احداهما و الذكر فى الاخرى (6). 

[مسأله :17١‏ إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر] 


(مسأله :)237١‏ اذا قصد أحدهما فسبق لسانه الى الاخر فالظاهر عدم الاجتزاء به و عليه الاستيناف له أو لبديله (5) و اذا كان غافلا 
وأتى به بقصد الصلاه اجتزأ به وان كان خلاف عادته أو كان عازما فى أول الصلاه على غيره (©) و اذا اقرأ الحمد بتخيل انه 


فى الاولتين فذكر أنه فى الاخيرتين اجتزأ () و كذا اذا قرأ سوره التوحيد مثلا بتخيل انه 


.)١( والوجه فيه ان العدد المذ كور قد عين فى ما رواه حريز‎ )١( 


(؟) لما ورد فى حديث عبيد بن زراره 27١‏ لكن الروايه من أطراف المعارضه و مقتضى الاحتياط الاتيان به رجاء. 


(7) و قد تقدم الكلام من هذه الجهه فى مسأله ١١١‏ فراجع. 
(ع) و هذا مقتضى اطلاق الادله. 

(0) فانه سبق للسان فلا يعتد به. 

(©) اذ لا قصور فيه و لا يلزم القصد السابق. 


(/) اذ المفروض ان المكلف قصد الامر الفعلى غايه الامر أخطأ فى التطبيق. 


١ الوسائل الباب ١ه من أبواب: القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 58/8 
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فى الركعه الاولى فذكر أنه فى الثانيه .)١(‏ 

[مسأله :17١‏ إذا نسى القراءه و الذكر و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاه] 


(مسأله :)3١‏ اذا نسى القراءه و الذكر و تذكر بعد الوصول الى حد الركوع صحت الصلاه (؟) و اذا تذكر قبل ذلكك و لو بعد 
الهوى رجع و تداركك إفر4 


)١(‏ الكلام فيه هو الكلام و صفوه القول ان المكلف أتى بما هو مصداق للمأمور به فلا وجه لعدم الاجزاء. 
(1) لعدم امكان التداركك فانه فرض انه دخل فى الركوع. 


(") فان المحل باق فلا بد من الاتيان بالوظيفه بلا اشكال و تدل عليه جمله من النصوص منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا 
عبد اللّه عليه السلام عن 


رجل نسى أم القرآن قال: ان كان لم يركع فليعد أم القرآن .)١١‏ 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن الرجل يقوم فى الصلاه فينسى فاتحه الكتاب قال: فليقل أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم ان 
اللّه هو السميع العليم ثم ليق رأها ما دام لم يركع فانه لا صلاه له حتى يقرأ بها فى جهر أو اخفات فانه اذا ركع أجزأه ان شاء الله 
(؟). 


و منها: ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفتتح سوره فيقرأ بعضها ثم 
يخطى و يأخذ فى غيرها حتى يختمها ثم يعلم أنه قد أخطأ هل له أن يرجع فى الذى افتتح و ان كان قد ركع و سجد؟ قال: ان 
كان لم يركع فليرجع ان أحب و ان ركع فليمض «”7. 


١ الوسائل الباب 718 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(”) نفس المصدر الحديث: " 
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واذا شكك فى قراءتها بعد الركوع مضى )١(‏ و اذا شكك قبل ذلكك تداركك )١1(‏ وان كان الشكك بعد الاستغفار (؟) بل بعد 
الهوى أيضا (6). 


[مسأله 17: الذكر للمأموم افضل فى الصلوات اخفاتيه من القراءه] 


(مسأله 137): الذكر للمأموم افضل فى الصلوات اخفاتيه من القراءه (2). 


و حديث على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل افتتح الصلاه فق رأ سوره قبل فاتحه الكتاب ثم ذكر بعد ما 
فرغ من السوره قال: يمضى فى صلاته و يقرأ فاتحه الكتاب فيما يستقبل »١١‏ يدل على خلا-ف تلكك الروايات لكن سنده 


يكدوك ع اللديم الحيي. 
000 لفوات المحل كما مر مضافا الى قاعده التجاوز. 
6 لبقاء محل التداركك وعدم جريان القاعده. 


لنقاء البخل 


الا أن يقال: ان الدخول فى الجزء المستحبى يكفى فى جريان القاعده و التفصيل موكول الى محله. 
(©) اذ الهوى ليس من واجبات الصلاه و الماتن يرى أن جريان قاعده التجاوز مشروط بالدخول فى الغير المترتب شرعا. 
(0) نقل انه مختار جمله من الاساطين و قد دلت جمله من النصوص عليه منها: 


ما رواه رجاء بن أبى الضحاك أنه صحب الرضا عليه السلام من المدينه الى مرو فكان يسبح فى الاخراوين يقول: سبحان الله و 
العف لله لؤدالة الا الله الله كو تاكك كرات ادو هله الر واس عق ترجا 


و منها: ما رواه محمد بن عمران فى حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
" (؟) الوسائل الباب 87 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ 
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فقال لأى عله صار التسبيح فى الركعتين الاخيرتين أفضل من القراءه؟ قال: انما صار التسبيح أفضل من القراءه فى الاخيرتين لان 
انين صلى الله عليه و آله لما كان فى الاخيرتين ذكر ما رأى من عظمه الله عز و جل فدهش فقال: سبحان اللّه و الحمد للّهِ و لا 
إله الا اللّه و الله أكبر فلذلكك صار التسبيح أفضل من القراءه 01١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن عمران. 


و منها: ما رواه محمد بن حمزه )75١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن حمزه و غيره. 
ومنها: مارواه زراره 9 و هذه الروايه تدل على تعين التسبيح بالنسبه الى الامام و المنفرد. 
و منها: ما رواه زراره 15١‏ و هذه الروايه تدل على تعين التسبيح بالنسبه الى المأموم. 


و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان امير المؤمنين 


عليه السلام اذا صلى يقرأ فى الركعتين الاولتين من صلاته الظهر سرا و يسبح فى الاخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاه 


و هذه الروايه تدل على كون التسبيح أفضل و مقتضى اطلاق الروايه أنه 


" من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ 2١ الوسائل الباب‎ )١( 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 187 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 3 ص: 4و 


(#) عو ادن 

(9") لاحظ ص: 5894٠‏ 

(ع) لاحظ صض: #مع 

(0) الوسائل الباب ١ه‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: 9 
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عليه السلام كان يرجح التسبيح اماما كان أو منفردا لكن الروايه ضعيفه بالعبيدى. 
و منها ما رواه معاويه بن عمار »١١‏ و هذه الروايه تدل على رجحان التسبيح بالنسبه الى المأموم. 
وفى قبال هذه الروايات جمله اخرى من النصوص منها ما رواه الحميرى »3١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالارسال. 


و منها: ما رواه محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ايما أفضل القراءه فى الركعتين الاخيرتين أو التسبيح؟ فقال: 


القراءه أفضل 9" و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن حسن بن علان. 


و منها: ما رواه على بن حنظله «©» و هذه الروايه تدل على التسويه بينهما على نحو الاطلاق و الروايه ضعيفه. 


و منها: ما رواه ابن سنان «8) و هذه الروايه تدل على رجحان القراءه بالنسبه الى المأموم. 


و منها ما رواه منصور بن حازم «#» و هذه الروايه تدل على رجحان القراءه بالنسبه الى الامام اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه قد 


متعارضه و قد رجحنا طائفه منها بالاحد ثيه و الظاهر انه لا دليل على الافضليه الا أن يثبت اجماع تعبدى كاشف. 


589 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 0/94 

(*) الوسائل الباب 8١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ٠١‏ 

(ع) لاحظ ص: “امع 

(0) لاحظ ص: 595١‏ 

(©) لاحظ ص: ”اوع 

مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: 6٠١‏ 

وفى أفضليته للإمام و المنفرد اشكال )١(‏ و تقدم أن الاحوط لزوما اختيار الذكر للمأموم فى الصلوات الجهريه (). 
[مسأله 177: تستحب الاستعاذه قبل الشروع فى القراءه فى الركعه الاولى] 


(مسأله 177): تستحب الاستعاذه قبل الشروع فى القراءه فى الركعه الاولى (”) بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (©) و 
الاولى الاخفات بها (2) و الجهر بالبسمله فى أولتى الظهرين (6) و الترتيل فى القراءه (/0. 


)١(‏ يمككن أن يكون الوجه فى الاشكال عدم الدليل. 
(0) و تقدم وجهه فراجع. 


(") لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام و ذكر دعاء التوجه بعد تكبيره الا-حرام ثم قال: ثم تعوذ من الشيطان 


الرجيم ثم اقرأ فاتحه الكتاب .)١١‏ 
(؟) قال: فى الحدائق: «الثانى المشهور فى كيفيتها أنها اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم) ."7١‏ 


(0) قال فى الحداتق: الثالث: المشهور بين الاصحاب بل نقل عن الشيخ فى الخلاف دعوى الاجماع عليه هو استحباب الاخفات 
بالاستعاذه 237”9. 


() راجع مسأله ٠7١‏ 


(0) قال: فى الحدائق: و منها ترتيل القراءه و قد أجمع العلماء كافه على استحبابه فى القراءه فى الصلاه و غيرها لقوله عز و جل و 
رتل القرآن ترتيلا «©"). 


١ الوسائل الباب /اه من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
١2١ (؟) الحدائق ج 4 ص:‎ 

(") الحدائق ج 4 ص: ١8#‏ 

(6) الحدائق ج 8 ص: ١77‏ 
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و تحسين الصوت بلا غناء )١(‏ و الوقف على فواصل الآيات (؟) 


و السكته بين الحمد و السوره و بين السوره و تكبير الركوع أو القنوت (*) و أن يقول بعد قراءه التوحيد كذلكك الله ربى أو ربنا 
(©). 


(1) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله اقرءوا القرآن بألحان 
العرب و أصواتها و اياكم و لحون أهل الفسق و أهل الكبائر فانه سيجى ء من بعدى أقوام يرجعون القرآن ترجيح الغناء و النوح 
و الرهبانيه لا يجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبه و قلوب من يعجبه شأنهم .)١١‏ 


() لاحظ ما عن أم السلمه انها قالت: كان النبى صلى الله عليه و آله يقطع قراءته آيه آيه ."7١‏ 


() لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلين من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه و آله اختلفا 
فى صلاه رسول الله صلى الله عليه و آله فكتبا الى أبى بن كعب: كم كانت لرسول الله صلى الله عليه و آله من سكته قال: 
كانت له سكتتان: اذا فرغ من أمّ الكتاب (القرآن) و اذا فرغ من السوره «7. 


() لاحظ ما رواه عبد العزيز بن المهتدى قال: سألت الرضا عليه السلام عن التوحيد فقال: كل من قرأ قل هو الله أحد و آمن بها 
فقد عرف التوحيد قلت: كيف يقرأها؟ قال: كما يقرأ الناس و زاد فيها: كذلكك الله ربى كذلك الله ربى «6). 


١ الوسائل الباب 75 من أبواب قراءه القرآن الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب قراءه القرآن الحديث: ه 

(*) الوسائل الباب 88 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: 7 
(ع) الوسائل الباب 7 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ١‏ 


مبانى 
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و أن يقول بعد الفراغ من الفاتحه الحمد لله رب العالمين (1) و المأموم يقولها بعد فراغ الامام (؟) و قراءه بعض السور فى بعض 
الصلوات كقراءه: عم و هل أتى و هل أتاكك و لا اقسم فى صلاه الصبح (”) و سوره 


و ما رواه رجاء بن أبى ضحاك عن الرضا عليه السلام فى حديث أنه كان اذا قرأ قل هو الله أحد قال سرا: هو الله احد فاذا فرغ 
منها قال: كذلكك الله ربنا ثلاثا .)١١‏ 


(1) لاحظ ما رواه فضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا قرأت الفاتحه و قد فرغت من قراءتها و أنت فى الصلاه 
فقل: الحمد لله رب العالمين .27١‏ 


(؟) لاحظ ما رواه جميل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا كنت خلف امام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله 
رب العالمين و لا تقل آمين 5 


(5) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم فى حديث قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أى السور تقرأ فى الصلاه؟ قال: أما الظهر و 
العشاء الآخره تقرأ فيهما سواء و العصر و المغرب سواء و أما الغداه فأطول و أما الظهر و العشاء الآخره فسبح اسم ربكك الاعلى و 
الشمس و ضحاها و نحوها و أما العصر و المغرب فاذا جاء نصر الله و ألهاكم التكاثر و نحوها و أما الغداه فعم يتسائلون و هل 
أتاكك حديث الغاشيه و لا اقسم بيوم القيامه و هل أتى على الانسان حين من الدهر ."5١‏ 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ع‎ ١/ (؟) الوسائل الباب‎ 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )*( 


(©) الوسائل 


الباب 5/8 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ؟ 


الاعلى و الشمس و نحوهما فى الظهر و العشاء )١(‏ و سوره النصر و التكاثر فى العصر و المغرب (5) و سوره الجمعه فى الركعه 
الالولى و سوره الاعلى فى الثانيه من العشاءين ليله الجمعه (*) و سوره الجمعه فى الاولى و التوحيد فى الثانيه من صبحها (©) و 
سوره الجمعه فى الاولى و المنافقون 


(1) لاحظ ما رواه ابن مسلم. 
(؟) لاحظ ما رواه ابن مسلم. 


(*) لاحظ ما رواه محمد بن على بن الحسين قال: أفضل ما يقرأ فى الصلوات فى اليوم و الليله فى الركعه الاولى الحمد وانا 
أنزلناه و فى الثانيه الخمد و قل هو الله أحد الا فى صلاه العشاء الآخره ليله الجمعه فان الافضل أن يقرأ فى الاولى منهما الحمد و 
سوره الجمعه و فى الثانيه الحمد و سبح اسم و فى صلاه الغداه و الظهر و العصر يوم الجمعه فى الاولى الحمد و سوره الجمعه و 
فى الثانيه الحمد و سوره المنافقين الى أن قال: و فى صلاه الغداه يوم الاثنين و يوم الخميس فى الركعه الاولى الحمد و هل أتى 
على الانسان و فى الثانيه الحمد و هل أتاكك حديث الغاشيه فان من قرأهما فى صلاه الغداه يوم الاثنين و يوم الخميس وقاه الله 
شر اليومين قال: و حكى من صحب الرضا عليه السلام الى خراسان لما اشخص اليها أنه كان يقرأ فى صلاته بالسور التى ذكرناها 


)١١«‏ ومارواه أبو بصير الآتى بعيد هذا. 


(؟) لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اقرأ فى ليله الجمعه بالجمعه و سبح اسم 


وبكك الأعلن و فى القكر سوره الجمعة :وقل هو الله أجن واف الجسسوره الجنعه و النافقين 1 


(1) المضدن السابق الحديث: »؟ 
(1) الوسائل الباب 54 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ” 


فى الثانيه من ظهريها )١(‏ و سوره هل أتى فى الاولى و هل أتاكك فى الثانيه فى صبح الخميس و الاثنين (؟) و يستحب فى كل 
صلاه قراءه القدر فى الاولى و التوحيد فى الثانيه (”) و اذا عدل عن غيرهما اليهما لما فيهما من فضل اعطى أجر السوره التى 
عدل عنها مضافا الى أجرهما (6). 


[مسأله 116: يكره ترك سوره التوحيد فى جميع الفرائض الخمس] 


(مسأله 037): يكره تركك سوره التوحيد فى جميع الفرائض الخمس (28). 


3 الأسظ اما ووه العدون. 
لاط ما ووه العدوف. 
(*) لاحظ ما رواه أبو على بن راشد قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: 


جعلت فداكك انكك كتبت الى محمد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما يقرأ فى الفرائض انا أنزلناه و قل هو الله أحد و ان صدرى 
ليضيق بقراءتهما فى الفجر فقال عليه السلام لا يضيقن صدركك بهما فان الفضل و الله فيهما 01١‏ و ما رواه الصدوق .07١‏ 


(©) لاحظ ما رواه فى الاحتجاج قال عليه السلام فيه: الثواب فى السور على ما قد روى و اذا تركك سوره مما فيهما الثواب و قرأ 
قل غو الله أحديى انا أنزلناة لقظيما اعظى كرات :ها قرا و قؤانب السووه الى كر كك اد 


(0) لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات و لم يقرأ 
فيها بقل هو اللّه أحد قيل له: 


)١(‏ الوسائل الباب 77 من أبواب القراءه فى الصلاه 


الحديت ١‏ 
(اااتقين المعودو الحديكة» 
(#اتشين المععدر الحديف؛ 2 
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و قراءتها بنفس واحد )١(‏ و قراءه سوره واحده فى كلتا الركعتين الاوليتين (؟) الا سوره التوحيد فانه لا بأس بقراءتها فى كل من 
الركعه الاولى و الثانيه ("). 


[مسأله 1"4: يجوز تكرار الآيه و البكاء] 


(مسأله :)١370‏ يجوز تكرار الايه و البكاء (6) و تجوز قراءه 


ياعبد الله لست من المضلين 017: 

(1) لاحظ ما رواه محمد بن يحيى باسناد له عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
يكره أن يقرا قل هو الله احد فى نفس واتحد اله 

(؟) لاحظ ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


سألته عن الرجل يقرأ سوره واحده فى الركعتين من الفريضه و هو يحسن غيرها فان فعل فما عليه؟ قال: اذا أحسن غيرها فلا 
يفعل و ان لم يحسن غيرها فلا بأس .07١‏ 


(") لاحظ ما رواه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: اصلى بقل هو اللّه أحد؟ فقال: نعم قد صلى رسول الله صلى اللّه عليه 
و آله فى كلتى الركعتين بقل هو الله أحد لم يصل قبلها و لا بعدها بقل هو الله أحد أتم منها .6١‏ 


و ما رواه صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاه الاوابين الخمسون كلها بقل هو الله أحد «8). 


(؟) لاحظ ما رواه الزهرى قال: كان على بن الحسين عليه السلام اذ اقرأ 


” الوسائل الباب 75 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 


(؟) نفل المضدن الجنديث: م 

(") الوسائل الباب ١9‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ” 
(ع) الوسائل الباب ‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ١‏ 
(0) الوسائل الباب / من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ” 


مبانى منهاج 
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المعوذتين فى الصلاه و هما من القرآن )١(‏ و يجوز إنشاء الخطاب بمثل اياكك نعبد و اياكك نستعين مع قصد القرآنيه و كذا 
إنشاء الحمد بقوله الحمد لله رب العالمين و إنشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم (5). 


ملك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت .)١١‏ 


و ما رواه على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلى له أن يقرأ فى الفريضه فتمر الا-يه فيها التخريف فيبكى و يردد 
الآبه؟ قال: يردد القرآن ما شاء و ان جاء البكاء فلا بأس .)7١‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه صفوان الجمال قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام المغرب فقرأ بالمغوذتين فى ال كعتين ا 
و ما رواه صابر مولى بسام قال: أمنا أبو عبد الله عليه السلام فى صلاه المغرب فقرأ المعوذتين ثم قال: هما من القرآن «5". 


و مارواه منصور بن حازم قال: أمرلى أبو عبد الله عليه السلام أن أقرأ المعوذتين فى المكتوبه «©) و غيرها من الروايات الوارده 
فى الباب /ا؟ من أبواب القراءه فى الصلاه من الوسائل. 


(؟) الظاهر أنه لا تنافى بين الامرين كما أفاده فى المتن اذ ما ذكر فى المقام من أن الجمع بين الامرين يستلزم استعمال اللفظ فى 
المتعدد من المعنى و هو محال» 


١ الوسائل الباب 58 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 

(9) نفس المصدر الحديث: » 

(”) الوسائل الباب /ا؟ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ١‏ 

(©)تفس المضدر الحديتث: ؟ 

(0) نفس المصدر الحديث: " 
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[مسأله ع"1: إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر فى أثناء القراءه يسكت و بعد الطمأنينه يرجع إلى القراءه] 


(مسأله 38): اذا أراد أن يتقدم أو يتأخر فى أثناء القراءه يسكت و بعد الطمأنينه يرجع الى القراءه )١(‏ و لا يضر تحريكك اليد أو 


أصابع الرجلين حال 


القراءه (؟). 
[مسأله 17: إذا تحرى فى حال القراءه قهرا لريح أو غيرها بحيث فات الطمأنينه] 


(مسأله /ا1): اذا تحركك فى حال القراءه قهرا لريح أو غيرها بحيث فات الطمأنينه فالاحوط استحبابا اعاده ما قرأ فى تلكك الحال 
6 


مردود أولا: بأنه لا يستلزم تعدد الاستعمال بل اللفظ استعمل فى معناه. 


و بعباره اخرى يقرأ القرآن و يحكيه و مع ذلكك يقصد الانشاء أو الاخبار و بعباره ثالثه كلما نفتش أنفسنا لا نجد تنافيا بين قصد 
كتابا الى ابنه أو صديقه و المكتوب اليه يقرأ الكتاب و فى نفس الوقت يرد عليه وارد فيجمع بين القراءه و اداء التحيات فيقراً 


الكتاب و المكتوب فيه سلام عليكم نسأل اللّه صحتكم. 


هذا أولا و ثانيا: قد أثبتنا فى مباحث الالفاظ بأن استعمال اللفظ فى المتعدد ليس محالا بل أمر خلاف الظاهر و بين الامرين بون 


)١(‏ تقدم الكلام فى اشتراط الاستقرار و النقاش فى دليله فى مسأله 88 من فصل تكبيره الاحرام. 
(0) لقصور دليل المنع على فرض تحققه مضافا الى أن السيره على ارتكابه من المتشرعه بلا نكير من أحد. 


(7) لا يبعد أن يقال: بأن الدليل منحصر فى الاجماع و القدر المعلوم منه ما يكون اختياريا فالحركه القهريه لا توجب البطلان و 
لعله لهذه الجهه بنى الماتن المسأله على الاحتياط الاستحبابى و لا اشكال فى حسن الاحتياط. 
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[مسأله 114: يجب الجهر فى جميع الكلمات و الحروف فى القراءه الجهريه] 

(مسأله 178): يجب الجهر فى جميع الكلمات و الحروف فى القراءه الجهريه .)١(‏ 
[مسأله 174: تجب الموالاه بين حروف الكلمه بالمقدار الذى يتوقف عليه صدق الكلمه] 


(مسأله :)١179‏ تجب الموالاه بين حروف الكلمه بالمقدار الذى يتوقف عليه صدق الكلمه (؟). 


(1) و الوجه فيه انه لو وجب الجهر يجب تحفظه فى جميع أجزاء القراءه و لا يعتد بالتسامح العرفى فى الاطلاق. 


)انها سكف بوجوك التانم كقريت: ان الم لني اللشهلية وله كاةيو ال يق جراد القراءة و لاست مدوالسة لعموم 


وجوبه و خصوص التأسى فى الصلاه. 
وفيه: أن مدرك وجوب التأسى فى الصلاه ضعيف كما مرو دليل وجوب عموم التأسى لا تعرض فيه لمثل هذه الامور. 


وربما يستدل على المدعى بأن العباده توقيفيه فلا بد من رعايه ما يحتمل لزومه و فيه: انه ما المراد من التوقيفيه فانه لو كان 
المراد منها رعايه جميع المحتملات فغير صحيح اذ لا شبهه فى جريان البراءه فى أجزاء العباده و شرائطها عند الشكك فيها و ان 
كان المراد منها انه لا يمكن التصرف فى العباده من حيث الزياده و النقيصه و الكيفيه فهذا حق لكن لا يقتضى رعايه الموالاه لو 
فرض الشكك فى لزومها. 


و ربما يتمسكك بانصراف القراءه الى صوره الموالاه. و فيه انه مع صدق القراءه و لو مع عدم الموالاه لا وجه لرعايتها. 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان الوجه فى اشتراط الموالا-ه ان الظاهر من الا-مر بقراءه سوره كالحمد و السوره و غيرهما مثل الامر 
المتعلق بقراءه قصيده من القصائد قراءتها مع الموالاه فانه لو لم يراع الموالاه بين أجزاء الجمله بان انفصل بين 


فاذا فاتت الموالاه سهوا بطلت الكلمه )١(‏ و اذا كان عمدا بطلت الصلاه (؟) و كذا الموالاه بين الجار 


والمجرور و حرف التعريف 


المبتدأ و الخبر سكوت طويل أو انفصل بينهما بكلام اجنبى يكون خارجا عن الكلام العربى و يكون غلطا فعدم رعايه الموالاه 
بهذا المقدار يوجب كون الكلام غلطا و لو لم يكن مخلا بالمعنى و الظاهر من الامر ان المولى أراد ما هو الصحيح من القراءه لا 
كيف ما كانت. 

وان شئت قلت: ان القصيده الكذائيه لا تصدق على ما لم تراع فيها الحركات و السكنات و لزوم تبديل الحروف فيها بغيرها و 
فصل مفرداتها فهذا المقدار مما لا شبهه فى لزوم مراعاته. 

و أما الموالاه بين الجملات المستقله و عدم الفصل بين آيه قل هو الله أحد و بين الله الصمد بكلام أجنبى أو بفصل طويل فمن 
باب ظهور الامر المتوجه بالقراءه بكونها قراءه واحده فلو أمر المولى عبده بقراءه قصيده من قصائد امرؤ القيس فيقرأ العبد نصف 
بيت فى الصبح و نصفه الاخر بعد ساعه و هكذا بأن يتم القصيده فى يومين مثلا لم يعد مثل هذا العبد ممتثلا و عليه ما أفاده فى 
المستضيكة من أنه لا ذليل غلن أعثار التؤالاة:تهذا المعتن لبسن على ما بتبغى: 


و ملخص الكلاهم ان الفهم العرفى محكم فى ادراكك المفاهيم و الظاهر ان العرف يشهد بما ذكرنا و هو ببابكك و على فرض 
الشكك فى الصدق لا بد من الاحتياط لعدم احراز المأمور به و مقتضى قاعده الاشتغال على المعروف و الاستصحاب على 
المسلكك المنصور وجوب الرعايه كى يحرز تحقق المأمور به. 


)١(‏ كما هو ظاهر. 
(0) للزياده المبطله لها. 
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و مدخوله و نحو ذللكك مما يعد جزء الكلمه )١(‏ و الاحوط الموالاه بين المضاف و المضاف اليه و المبتدأ و خبره 


والفعل و فاعله و الشرط و جزائه والموصوف و صفته و المجرور و متعلقه و نحو ذلكك مما له هيئه خاصه على نحو لا يجوز 
الفصل فيه بالاجنبى فاذا فات سهوا أعاد القراءه (1) و اذا فاتت عمدا فالاحوط وجوبا الاتمام و الاستيناف (). 


[مسأله :1٠‏ إذا شك فى حركه كلمه أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين] 

(مسأله :)235١‏ اذا شكك فى حركه كلمه أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين فيما اذا لم يصدق على الاخر انه ذكر و لو 
غلطا () و لكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءه عليه فاذا انكشف انه مطابق للواقع لم يعد الصلاه و الا أعادها (2). 

[الفصل الخامس: فى الركوع] 

اشاره 


فى الركوع و هو واجب فى كل ركعه مره فريضه كانت أو 


)١(‏ قد ظهر وجه ما أفاده مما ذكرناه. 
(1) لعدم فوات المحل فيجب التدارك و المفروض عدم تحقق المأمور به. 


() الظاهر ان الوجه فى ابتناء الحكم على الاحتياط عدم الجزم بالاشتراط و قد ظهر مما ذكرنا انه تجب المراعاه حتى مع الشكك 


(؟) اذ مع عدم صدق الذكر و لو غلطا تفسد الصلاه بالكلام الادمى و اما مع صدق الذكر و لو غلطا لا يشمله دليل الابطال. 


(0) هذا واضح اذ مع فرض الاتيان و قصد القربه و انكشاف كونه صحيحا تصح الصلاه بلا اشكال كما أنه مع انكشاف كونه 
غلطا تفسد لعدم دليل على الصحه. 
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نافله )١(‏ عدا صلاه الآيات كما سيأتى )١(‏ كما أنه ركن تبطل الصلاه بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا (). 


الكلا-م انه لا اشكال و لا كلام فى وجوب الركوع من حيث النص و الفتوى و أيضا لا اشكال فى أن الواجب ركوع واحد ولا 


يجب أزيد من الواحد بل يوجب البطلان. 
00 يات اأناقاء اللددسال ادر مي الجيات اكه الها فى مها 


(") بلا اشكال ولا كلام و هذا مقتضى القاعده الاوليه 


فان الصلاه تبطل بالزياده و النقصان و الصحه تحتاج الى الدليل و يدل على المدعى ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام أنه 
قال: لا تعاد الصلاه الا من خمسه: الطهور و الوقت و القبله و الركوع و السجود .»١١‏ 


و يدل على البطلان بالنقصان جمله من النصوص منها: ما رواه رفاعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينسى أن 


يركع حتى يسجد و يقوم قال: 
يستقبل .)١١‏ 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال: يستقبل حتى يضع كل شىء 
من ذلك موضعه 27”9. 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا أيقن الرجل أنه تركك ركعه من الصلاه وقد سجد سجدتين و 
تركك الركوع استأنف الصلاه «5). 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الركوع الحديث: ه 


(0) نفس المصدر الحديث: 


حا 


#لشي المميى السنايقة ؟ 
انين المعو السو 


عدا صلاه الجماعه فلا تبطل بزيادته للمتابعه كما سيأتى )١(‏ و عدا النافله فلا تبطل بزيادته فيها سهوا (؟). 


و منها: ما رواه أيضا قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسى أن يركع قال: عليه الاعاده .)١١‏ 
)١(‏ و يقع البحث فى وجهه ان شاء الله فى ذلكك البحث. 


(0) استدل عليه بتقريبين: الاول: انه لا مقتضى للبطلان بدعوى: ان الدليل فى الفريضه منحصر فى الاجماع و لا اجماع فى النافله 
فلا وجه للبطلان. 


وفيه: انه ليس الالمر كذلكك اذ قد دل الدليل على بطلا-ن الصلاه بالزياده لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه 


السلام: من زاد فى صلاته فعليه 


.)3١ الاعاده‎ 


الثانى النصوص منها: ما رواه الحسن الصيقل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يصلى الركعتين من الوتر ثم يقوم 
فينسى التشهد حتى يركع و يذكر و هو راكع قال: يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم قال: قلت: 


أليس قلت فى الفريضه اذا ذكره بعد ما ركع مضى فى صلاته ثم سجد سجدتى السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: ليس 
النافله مثل الفريضه 3). 


و فيه: أولا ان الروايه ضعيفه بالصيقل و ثانيا: لا دلاله فيها على المدعى فان الظاهر منها انه نسى التشهد و شرع فى صلاه اخرى 


فلم تتحقق الزياده. 


وعنياءها ووادعية الله الحلى قاله والندهيع الرجل سها فن رذ كعيى فين 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 
(؟) الوسائل الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ” 
(*) الوسائل الباب 8 من أبواب التشهد الحديث: ١‏ 
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[يجب فيه أمور] 

اشاره 

و محبااقيها امور 

[الأول: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين] 


الاول: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الاصابع الى الركبتين .)١(‏ 


النافله فلم يجلس بينهما حتى قام فركع فى الثالثه فقال يدع ركعه و يجلس و يتشهد و يسلم ثم يستأنف الصلاه بعد .)١١‏ 


و هذه الروايه أيضا لا تكون دليلا على المدعى لأن المفروض ان الركوع الثالث قصد به صلاه اخرى فلا يكون زياده فى النافله. 
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو فى النافله فقال: ليس عليكك شى ء .)7١‏ 


و الاستدلال بهذه الروايه يتوقف على الالتزام باطلاق السهو فى الروايه فان قلنا بأنه شامل لكل سهو يثبت به المدعى فى المقام و 
أما لو قلنا بأن السهو المذكور فى الروايه السهو الموضوع لوجوب سجدتيه فلا يكون دليلا فيشكل كما كتب الماتن فى هامش 
العروه: «فيه اشكال). 


و لكن الانصاف انه لا مانع من الاطلاق فما أفاده فى المقام تام. 
)١(‏ ما يمكن أن يقال: فى هذا المقام امور: منها الاجماع. و فيه: ان تحصيل الاجماع التعبدى فى المقام متعذر. 


و منها: قاعده الاشتغال. و فيه: انه لو تحقق عنوان الركوع المأمور به و شكك فى خصوصيه زائده يكون المرجع أصل البراءه لا 
الاشتغال. 


و منها النبوى المذكور فى المعتبر- على ما نقل عنه-: «اذا ركعت فضع كفيكك على ركبتيكك؛ و فيه ان المرسل لا اعتبار به. 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ؟ 
(0) نفس المصدر الحديث: ١‏ 
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و غير مستوى الخلقه لطول اليدين أو قصرهما يرجع الى المتعارف )١(‏ و لا بأس باختلاف أفراد مستوى الخلقه فان لكل حكم 


و منها جمله من النصوص منها: ما رواه حماد بن عيسى )١١‏ 


و منها: ما رواه زراره قال عليه السلام و تضع يدك اليمنى على ركبتكك اليمنى قبل اليسرى و بلغ أطراف أصابعكك عين ال ركبه 
7١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب الى أن قال: و تمكن راحتيكك من 
ركبتيكك و تضع يدكك اليمنى على ركبتكك اليمنى قبل اليسرى و بلغ (القم) بأطراف أصابعكك عين الركبه 79. 


واورد فى الاستدلال بأنها فى مقام بيان الآداب المندوبه فلا تكون داله على الوجوب و يمكن ذب الايراد بأن الظواهر حجه ما 
دام لا يكون قرينه على خلافها ولا اشكال فى أن الظاهر من هذه النصوص وجوب جمله من الامور لكن قد علم من الخارج 
عدم وجوب بعض منها فنرفع اليد عن الظهور بهذا المقدار و نتأخذ بالباقى كما هو الميزان. 


نعم يستفاد من قوله عليه السلام: «فان وصلت أطراف اصابعكك فى ركوعكك الى ركبتيكك أجزأكك ذلكك» ©" ان بلوغ الاصابع 
الى الركبه كاف فى تحقق المأمور به فينطبق على ما فى المتن اذ الظاهر من هذه الجمله ان الاصابع كلها لا بد أن تصل الى 
الركبه و لا يازم أكثر من هذ المقدار. 


)١(‏ لا اشكال فى أنه لا يجب وضع اليدين على الركبه و عليه يكون التحديد 


() لاحظ صسص: "7/7 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاه الحديث: " 
(*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الركوع الحديث: ١‏ 


(©) الوسائل الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاه الحديث: * 


[الثانى: الذكر] 


الثانى: الذكر )١(‏ و يجرى منه «سبحان ربى العظيم و بحمده) (0). 


الواقع فى النص بنحو الطريقيه كالمذكور فى باب غسل الوجه فى الوضوء و عليه يكون 


الظاهر من النص التحديد بالمستوى كما فى المتن كما أن الظاهر أن المدار على مقدار انحناء أقلّ المستوين خلقه و من هذا 
يظهر انه لا يبعد أن يكتفى أفراد المستوين على ذلكك المقدار الاقل من الانحناء و ان كان الجزم به مشكل اذ القضيه بنحو 
القضيه الحقيقه فلكل فرد من المكلف حكمه و لا-زمه الاختلا.ف ولو يسيرا فيكون ما أفاده الماتن بقوله: «و لا بأس باختلاف 
أفراد مستوى الخلقه فان لكل حكم نفسه)» تاما. 

(1) نقل الاجماع عليه من جمله من الاعيان منهم الشيخ و العلامه و الشهيد قدس الله أسرارهم ولا شبهه فى وجوبه و لا اشكال 
انما الكلام فى تعيينه من حيث المصداق و النصوص الداله على وجوب الذكر فى الركوع متظافره ان لم تكن متواتره. 


(0) النصوص المتضمنه للتسبيحه الكبرى على قسمين: قسم منها خال عن كلمه و بحمده كخبر هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد 
الله عليه السلام عن التسبيح فى الركوع و السجود فقال: تقول فى الركوع: سبحان ربى العظيم و فى السجود سبحان ربى الاعلى 
الفريضه من ذلكك تسبيحه و السنه ثلاث و الفضل فى سبع »١١‏ و هذه الروايه ساقطه عن الاعتبار بقاسم بن عروه و سيد 
المستمسكك قدس سره عبر عن الروايه بصحيح هشام. 


و كروايه عقبه بن عامر الجهنى أنه قال: لما نزلت قَتِيْخَ باشم رَبك الْعَظِيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه و آله: اجعلوها فى 
ركوعكم فلما نزلت سَبّح 


١ الوسائل الباب 5 من أبواب الركوع الحديث:‎ )١( 
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اشم رَبك الأَعْلَى قال لنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله: اجعلوها فى سجودكم 0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بعقبه. 


و كخبر 


حمزه بن حمران و الحسن بن زياد قالا: دخلنا على أبى عبد الله عليه السلام و عنده قوم فصلى بهم العصر و قد كنا صلينا فعددنا 
له فى ركوعه سبحان ربى العظيم أربعا أو ثلاثا و ثلاثين مره و قال أحدهما فى حديثه و بحمده فى الركوع و السجود "١‏ و 


حمزه بن حمران لم يوثق. 


و قسم منها يتضمن لهذه الكلمه كروايه حماد بن عيسى 270 و كروايه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا أردت أن تركع 
الى أن قال: وقل ... 


سبحان ربى العظيم و بحمده ثللاث مرات و8 
و نقل عن جمله من الاعيان القول بالاستحباب و عن التنقيح نسبته الى الاكثر و عن المعتبر و كنز العرفان انها مستحبه عندنا. 


و جمع بين القسمين سيد المستمسكك بوجه آخر و هو حمل القسم الخالى من هذه الكلمه على بيان الكل بذكر بعضه و قال: 
هذا النحو من الجمع أقرب عرفا من الحمل على الاستحباب. 


وما أفاده غير سديد اذ فى روايه حمزه و حسن بن زياد ذكر أنهما قالا: عددنا له فى ركوعه سبحان ربى العظيم أربعا أو ثلاثا و 
ثلاثين مره فالامام عليه السلام بعمله أفهم جواز الخالى من هذه الكلمه فالحق مع هؤلاء الاعلام حيث حملوا 


١ من أبواب الركوع الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 
الوسائل الباب 8 من أبواب الركوع الحديث: ؟‎ )1( 
لاحظ ص : #/ام‎ )( 

(©) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الركوع الحديث: ١‏ 
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أوشيعان اللمعلانا 0177ل وحدى مظاك الذكرامرة شحمين وتدككر و تيل الضوها )نذا كان قدو الدلاث الفغريات كر 


النص المتضمن لها على الاستحباب على طبق مسلكهم المعروف من الحمل 


على الاستحباب فى مثل هذه الموارد لكن الاشكال فى تماميه الدليل على الخالى من هذه الكلمه. 


)١(‏ كما فى روايه معاويه بن عمار قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام: أخف ما يكون من التسبيح فى الصلاه قال: ثلاث 
تشيقات سويناة تقول سيك 8 اللمسيكاة :الله متاق الله :213 


و يدل عليه أيضا ما رواه سماعه قال: سألته عن الركوع و السجود هل نزل فى القرآن؟ قال: نعم قول الله تعالى: ل أَيهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا اركعُوا وَ اس يْجَدُوا قلت: كيف حد الركوع و السجود؟ فقال: أما ما يجزيكك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول: سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله ثلاثا «؟2 و المستفاد من مجموع الروايات أن المأمور به فى ذكر الركوع هى الكبرى و لكن الصغرى 
مجزيه منها فلاحظ. 


(1) و الذى يدل عليه ما رواه هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


قلت له: يجزى أن اقول مكان التسبيح فى الركوع و السجود لا إله الا الله و الحمد لله و الله أكبر؟ فقال: نعم كل هذا ذكر الله 
5 


و ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله «©) فان قوله عليه السلام: «نعم كل هذا ذكر الله يدل على كفايه مطلق الذكر. 


)١(‏ الوسائل الباب 0 من أبواب الركوع الحديث: ؟ 
(190) تفبرت المصيلو لعن وتم 

(*) الوسائل الباب / من أبواب الركوع الحديث: ١‏ 
(6)تفبخ المضيلةو اديت 
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الحمد لله ثلاثا أو الله اكبر ثلاثا .)١(‏ 


)١(‏ و الدليل عليه ما رواه مسمع بن أبى سيار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يجزيكك من القول فى الركوع و السجود ثلاث 
تسبيحات أو قدرهن مترسلا و ليس له و لا كرامه 


أن يقول: سبح سبح سبح .)١١‏ 


وما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يجزى الرجل فى صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قد رهن .7١‏ 


و هاتان الروايتان لا اعتبار بهما سندا فان مسمع بن أبى سيار لم يوثق فيبقى اطلاق روايه هشام مرجعا فيكفى مطلق الذكر و قد 
التزم بهذا القول- على ما فى الحدائق- الشيخ فى المبسوط و الجمل و الحلبيون الاربعه و جمله من المتأخرين منهم الشهيد الثانى 
واسطة ف الندار كدو خيرهنا. 


يبقى فى المقام شى ء و هو أنه قد ورد فى بعض النصوص أن أقل ما يجزى فى الركوع و السجود ثلاث تسبيحات لاحظ ما رواه 
زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما يجزى من القول فى الركوع و السجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات فى ترسل و 


واحده تامه تجزى .)2١‏ 


و ما رواه على بن يقطين عن أبى الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الركوع و السجود كم يجزى فيه من التسبيح؟ فقال: 
ثلاثه و تجزيكك واحده اذا أمكنت جبهتكك من الارض «6». 


و ما رواه أيضا عنه عليه السلام أيضا قال: سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه 


١ الوسائل الباب ه من أبواب الركوع الحديث:‎ )١( 
تبسن المضدو الحد يتخ‎ )10( 

(*) الوسائل الباب ؟ من أبواب الركوع الحديث: ؟ 
(©)اتفيرة المعيدو لسن كم 

مبانى منهاج الصالحين» ج *. ص: 019 


و يجوز الجمع بين التسبيحه الكبرى و الثلاث الصغريات و كذا بينهما و بين غيرهما من الاذكار .)١(‏ 


من التسبيح فى ركوعه و سجوده؟ فقال: ثلاث و تجزيه واحده )١«‏ ومارواه سماغة 1؟). 


لكن قد ذكر فى أكثر من واحده من هذه الروايات انه «تجزى واحده) فيفهم العرف ان 


الاكتفاء بتسبيحه واحده جائز و مما ذكر يعلم جواب الاستدلال بما رواه معاويه بن عمار «”» فانه قد ذكر فى هذه الروايه أن 
«أخف ما يكون من التسبيح فى الصلاه ثلاث تسبيحات مترسلا؛ فان الظاهر من هذه الروايه وان كان أقل الذكر ثلاث لكن 
بتلكك النصوص نرفع اليد عن هذا الظهور و على فرض التعارض تقدم تلكك الطائفه للتأخر الزمانى و إلا حديثه و الحديث ينسخ 
كما ينسخ القرآن لاحظ حديثى ابن يقطين عن أبى الحسن عليه السلام «5). 


0 فانه على طبق القاعده اذ الاتيان بالذكر و الدعاء مطلوب فى الصلاه و تدل على مطلوبيه الاطاله جمله من النصوص منها: ما 
رواه أبان بن تغلب قال: دخلت على أبى عبد الله وهو يصلى فعددت له فى الركوع و السجود ستين تسبيحه «8) و ما رواه حمزه 


بن حمران و الحسن بن زياد ١‏ 


شبن العفو العدية:* 

(؟) لاحظ ص: 0117 

() لاحظ ص: 0117 

(6) مرا آنفا 

(0) الوسائل الباب 8 من أبواب الركوع الحديث: ١‏ 
(©) لاحظ ص: 012 
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و يشترط فى الذكر العربيه و الموالاه و اداء الحروف من مخارجها و عدم المخالفه فى الحركات الاعرابيه و البنائيه .)١(‏ 
[الثالث: الطمأنينه فيه بقدر الذكر الواجب] 


الثالث: الطمأنينه فيه بقدر الذكر الواجب (). 


)١(‏ قد تقدم الكلام من هذه الجهات فى بحث القراءه و المقامان من واد واحد. 


(؟) مما استدل به على المدعى ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


بينا رسول الله صلى الله عليه و آله جالس فى المسجد اذا دخل رجل فقام يصلى فلم يتم ركوعه و لا سجوده فقال رسول الله 
صلى الله عليه و آله: نقر كنقر الغراب لئن مات هذا و هكذا 


صلاتنه ليموتن على غير دينى .)١١‏ 


و الانصاف ان هذه الروايه لا تدل على المدعى بل المستفاد منها انه يلزم على المكلف أن يستمر فى ركوعه ولا يكون ركوعه 
كنقر الغراب. 


و مثله ما رواه عبد الله بن ميمون القداح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أبصر على بن أبى طالب عليه السلام رجلا ينقر صلاته 
فقال: منذ كم صليت بهذه الصلاه؟ 


فقال له الرجل: منذ كذا و كذا فقال: مثلكك عند الله مثل الغراب اذا نقر لو مت مت على غير مله أبى القاسم محمد ثم قال على 


عليه السلام: ان أسرق الناس من سرق من صلاته .)7١‏ 


انا القوض البد بهو عورال الساكك راق حاودوضا الستجدو وول اللدسيدك اللستعليهو الي شقانم لبد 
فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال صلى الله عليه و آله و عليكك السلام ارجع فصل الى أن قال: فقال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا «*) 
فلا اعتبار بسنده و أما الدلاله فالظاهر انه لا بأس بها فانه صلى الله عليه 


١ الوسائل الباب ” من أبواب الركوع الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 4 من أبواب أعداد الفرائض الحديث: ١‏ 

(*) مستدرك الوسائل الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاه الحديث: 9 
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بل الاحوط وجوبا ذلكك فى الذكر المندوب اذا جاء به بقصد الخصوصيه )١(‏ ولا يجوز الشروع فى الذكر قبل الوصول الى حد 
الركوع (7). 


[الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما] 


الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما (. 


و آله أمر بقوله: ثم اركع حتى تطمئن راكعا و أما النبوى الاخر عن الذكرى لا تجزى صلاه الرجل حتى يقم ظهره فى الركوع و 
السجود فلا دلاله فيه على المدعى 


فان اقامه الظهر ليست عباره عن الطمأنينه. 
و أما خبر بكر بن محمد الازدى عن أبى عبد الله عليه السلام قال فيه: فاذا قام أحدكم فليعتدل فاذا ركع فليتمكن ١١‏ فدال على 
وجوب التمكن فى الركوع و أما وجوب الطمأنينه بمقدار الذكر فلا دلاله فيه مضافا الى أن بكر بن محمد لم يوثق فعليه العمده 


فى الدليل الاجماع و التسالم فيما بين الاصحاب و الاحتياط طريق النجاه. 


لكن الانصاف: انه يمكن اثبات المدعى بخبر بكر بن محمد فان المستفاد من قوله عليه السلام: «فاذا ركع فليتمكن» ان التمكن 
لازم فى الركوع الواجب و أما وجوب التمكن بمقدار الذكر الواجب مع قطع النظر عن الذكر فلا يدل عليه الخبر فلاحظ. 


)١(‏ هذا مبنى على اشتراط التمكن فى جميع الاجزاء الصلاتيه واجبه كانت أم مندوبه وقد مر الاشكال فى اشتراط التمكن فى 
مطلق الجزء الصلاتى. 


(؟) اذ ظرف الذكر هو الركوع فلا بد من ايقاعه فى ظرفه فلا يجوز الشروع قبل الوصول الى حده. 


(") و يدل عليه خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا رفعت رأسكك 


١8 الوسائل الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض الحديث:‎ )١( 
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[الخامس: الطمأنينه حال القيام المذكور] 

الخامس: الطمأنينه حال القيام المذكور )١(‏ واذا لم يتمكن لمرض أو غيره سقطت و كذا الطمأنينه حال الذكر فانها تسقط لما 


ذكر (9) و لو تركك الطمأنينه فى الركوع سهوا بأن لم يبق فى حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول اليه ثم ذكر بعد رفع الرأس 
فالاحوط اتمام الصلاه ثم الاعاده (. 


[مسائل فى الركوع] 
[مسأله :16١‏ إذا تحرى حال الذكر الواجب بسبب قهرى وجب عليه السكوت حال الحركه و إعاده الذكر] 


(مسأله :)35١‏ اذا تحركك حال الذكر الواجب بسبب قهرى وجب عليه السكوت حال الحركه و اعاده الذكر (©) و اذا ذكر فى 
حال 


من الركوع فاقم صلبكك فانه لا صلاه لمن لا يقم صلبه »١١‏ لكن الخبر ضعيف بالارسال نعم يدل عليه ما رواه حماد "١‏ قال: ١ثم‏ 


استوى قائما فلما استمكن من القيام قال: سمع الله لمن حمده). 


)١(‏ قال فى المستمسكك «لا دليل عليه غير الاجماع' و الظاهر ان الا-مر كما أفاده فان قوله فى روايه حماد «فلما استمكن من 
القيام» لا يدل على لزوم الطمانينه فتأمل فالعمده الاجماع و طريق الاحتياط ظاهر. 


(؟) بلا اشكال فان الصلاه لا تسقط بحال. 


(*) لاحتمال ركنيتها فتبطل بفقدانها و لا دليل عليها كما لا دليل على كونها مقومه للركوع اذ بناء على كونها مقومه له تفوت 
الركوع بفواتها لكن لا دليل عليها. 


(*) كما هو ظاهر لبقاء المحل فيجب الاعاده الا أن يقال: بأن وجوب الاستقرار 


)١(‏ الوسائل الباب ١18‏ من أبواب الركوع الحديث: ؟ 
(0) لاحظ ص: “م 


[مسأله ؟11: مستحبات الركوع] 


(مسأله 37): يستحب التكبير للركوع قبله () و رفع اليدين حاله التكبير () و وضع الكفين على الركبتين اليمنى على اليمنى و 
اليسرى 


لا اطلاق فى دليله على فرض وجوده. 
)١(‏ اذ على القول بلزوم الاستقرار حال الذكر لو تعمد الذكر حال الحركه يكون الذكر زياده فتبطل. 
(؟) لاحتمال الركنيه و قد مر آنفا بل يجب تداركه على فرض وجوبه و لو لم يكن ركنا. 


(*) لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب: الله أكبر ثم 


اركع و قل: اللهم لكك ركعت و لكك اسلمت و عليكك توكلت و أنت ربى خشع لكك قلبى و سمعى و بصرى و شعرى و بشرى و 
لحمى و دمى و مخى و عصبى و عظامى و ما أقلته قدماى غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر سبحان ربى العظيم و بحمده 
ثلاءث مرات فى ترسل و تصف فى ركوعكك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر و تمكن راحتيكك من ركبتيكك و تضع يدكك 
اليمنى على ركبتكك اليمنى قبل اليسرى و بلغ (ألقم) بأطراف أصابعكك عين الركبه و فرج أصابعكك اذا وضعتها على ركبتيكك و 
أقم صلبكك و مد عنقكك و ليكن نظرك بين قدميكك ثم قل: سمع الله لمن حمده و أنت منتصب قائم الحمد لله رب العالمين 
أهل الجبروت و الكبرياء و العظمه للّه رب العالمين تجهر بها صوتكك ثم ترفع يديكك بالتكبير و تخرسا جدا .01١‏ 


(©) لاحظ ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اذا اردت أن تركع 


١ من أبواب الركوع الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


على اليسرى ممكنا كفيه من عينهما )١(‏ ورد الركبتين الى الخلف (؟) و تسويه الظهر (") و مد العنق موازيا للظهر (©) و أن 
يكون نظره بين قدميه (0) و أن يحنح بمرفقيه (©) و أن يضع اليمنى على الركبه قبل اليسرى (/) و أن تضع المرأه كفيها على 
فكديها 4 


و تسجد فارفع يديكك و كبر ثم اركع و اسجد .)١١‏ 
3 الاك عانوواة رالا 

(15 لاخ ساروا عنامي عب 1 

8 الأتخ سا ترواء لامي بس 

(©) لاحظ ما رواه زراره. 

4 لكك انوا رالا 


(©) لاحظ ما 


رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته يركع و كان اذا 
ركع جنح بيديه 259. 


(90) لاحظ ما رواه زراره. 


(8) لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: المرأه اذا قامت فى الصلاه جمعت بين قدميها و تضم يديها الى صدرها 
لمكان ثدبيها فاذا ركعت وضعت 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب الركوع الحديث:‎ )١( 
لاحظ ص: “م‎ )0( 

() لاحظ ص : “ابام 

(©) الوسائل الباب 18 من أبواب الركوع الحديث: ١‏ 
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و تكرار التسبيح ثلاثا )١(‏ أو خمسا (1) أو سبعا () أو اكثر (©) و أن يكون الذكر و ترا (0) و أن يقول قبل التسبيح: اللهم لكك 


يديها فوق ركبتيها على فخذيها لثلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها .)١١‏ 
)١(‏ لاحظ ما رواه حماد بن عيسى (2). 


(؟) لاحظ مافى فقه الرضا عليه السلام: و قل فى ركوعكك بعد التكبير: اللهم لكك ركعت الى أن قال: سبحان ربى العظيم و 


بحمده ثلاث مرات وان شئت خمس مرات و ان شئت سبع مرات و ان شئت التسع فهو أفضل .7١‏ 


(*) لاحظ ما رواه هشام بن سالم 60". 


(©) لاحظ ما رواه سماعه قال: سألته عن الركوع و السجود هل نزل فى القرآن؟ قال: نعم الى أن قال: و من كان يقوى على أن 
يطول الركوع و السجود فليطول ما استطاع يكون ذلكك فى تسبيح الله و تحميده و تمجيده و الدعاء و التضرع فان أقرب ما يكون 
العبد الى ربه الحديث «4). 


(5) لا يبعد ان يستفاد من بعض نصوص الباب لاحظ خبر هشام «©) قال عليه السلام فيه: الفريضه من ذلكك تسبيحه 


اله ثلاث و الفضل فى سبع و لاحظ قوله عليه السلام: ان الله وتر يحب الوتر 037. 


()المفيةر الساف الحديق: ؟ 

() لاحظ ص: “ا 

(*) مستدركك الوسائل الباب ؟ من أبواب الركوع الحديث: ؟ 
(ع) لاحظ ص: 0١0‏ 

(0) الوسائل الباب 8 من أبواب الركوع الحديث: * 

(©) لاحظ ص: 0١0‏ 

(0) الوسائل الباب "١‏ من أبواب الوضوء الحديث: ” 
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ركعت و لكك أسلمت و عليكك توكلت و أنت ربى خشع لكك قلبى و سمعى و بصرى و شعرى و بشرى و لحمى و دمى و مخى 
و عصبى و عظامى و ما أقلته قدماى غير مستنكف و لا مستكبر ولا مستحسر )١(‏ و أن يقول للانتصاب بعد الركوع سمع الله لمن 
حمده و أن يضم اليه: الحمد لله رب العالمين و أن يضم اليه اهل الجبروت و الكبرياء و العظمه و الحمد لله رب العالمين (؟) و 
أن يرفع يديه للانتصاب المذكور (”) و أن يصلى على النبى صلى الله عليه و آله فى الركوع (6). 


.)١١9 للاحظ ما رواه زراره‎ )١( 
.)7١ ه64 لاحظ ما رواه زراره‎ 


(*) لاحظ ما رواه معاويه بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه اذا ركع و اذا رفع رأسه من الركوع و اذا سجد و 
اذا رفع رأسه من السجود و اذا أراد أن يسجد الثانيه «"0). 

(؟) لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يذكر النبى صلى الله عليه و آله و هو فى 
الصلاه المكتوبه اما راكعا و اما ساجدا فيصلى عليه و هو على تلكك الحال؟ فقال: نعم ان الصلاه على نبى الله كهيئه 


التكبير و التسبيح و هى عشر حسنات يبتدرها ثمانيه عشر ملكا أيهم يبلغها اياه ."5١‏ 


07 لاحظ ص:‎ )١( 
07 لاحظ ص:‎ )0( 

(*) الوسائل الباب ” من أبواب الركوع الحديث: ؟ 
(©) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب الركوع الحديث: ١‏ 
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و يكره فيه أن يطأطأ رأسه )١(‏ أو يرفعه الى فوق (1) و أن يضم يديه الى جنبيه (") و أن يضع احدى الكفين على الاخرى و 
يدخلها بين ركبتيه (© و أن يقرأ القرآن فيه (0) و أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقًا لجسده (6). 


)١(‏ لاحظ مرفوعه القاسم بن سلام رفعه عن النبى صلى الله عليه و آله انه نهى أن يذبح الرجل فى الصلاه كما يذبح الحمار قال: 
و معناه أن يطأطأ الرجل رأسه فى الركوع حتى يكون أخفض من ظهره .)١١‏ 


(0) لاحظ مرفوعته أيضا قال: و كان اذا ركع لم يضرب رأسه و لم يقنعه قال: 


و معناه انه لم يكن يرفعه حتى يكون أعلى من جسده و لكن بين ذلكك و الاقناع رفع الرأس و اشخاصه قال الله تعالى مُهْطِعِينَ 
مُْنِعَى رُؤْسِهِمْ 07. 


(") لعله من باب أنه خلاف التجنيح الذى هو مندوب فيه. 
() نقل عن جمله من الاعيان كراهته و عن آخرين نقل حرمته. 


(0) لاحظ ما رواه أبو البخترى عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: لا قراءه فى ركوع و لا سجود انما فيهما المدحه 
لله عز و جل ثم المسأله فابتدءوا قبل المسأله بالمدحه لله عز و جل ثم اسألوا بعده .7١‏ 


(9) لاحظ ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلى فيدخل يده فى ثوبه قال: ان كان عليه ثوب 


آخر ازار أو سراويل فلا بأس و ان لم يكن فلا يجوز له ذلكك وان أدخل يدا واحده و لم يدخل الاخرى فلا بأس «6» فانه يحمل 


على الكراهه للقطع بالجواز. 


(1) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الركوع الحديث: ” 

(9) نفس المضد و الحدايك: + 

() الوسائل الباب 8 من أبواب الركوع الحديث: * 

(©) الوسائل الباب 5٠‏ من أبواب لباس المصلى الحديث: * 


[مسأله 167: إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه اعتمد على ما يعينه عليه] 


(مسأله 187): اذا عجز عن الانحناء التام بنفسه اعتمد على ما يعينه عليه و اذا عجز عنه فالاحوط أن يأتى بالممكن منه مع الايماء 
الى الركوع منتصبا قائما قبله أو بعده )١(‏ و اذا دار أمره بين الركوع جالسا و الايماء اليه قائما تعين الثانى (؟) و الاولى الجمع 
بينهما بتكرار الصلاه (”) و لا بد فى الايماء من أن يكون برأسه ان أمكن و الا فبالعينين تغميضا له و فتحا للرفع منه (6). 


[مسأله 1: إذا كان كالراكع خلقه أو لعارض] 


(مسأله :)١٠8‏ اذا كان كالراكع خلقه أو لعارض فان أمكنه الانتصاب التام للقراءه و للهوى للركوع وجب و لو بالاستعانه بعصا و 


نحوها (0) و الافان تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء 


)١(‏ تاره يمكنه الانحناء بمقدار يصدق عليه الركوع فلا اشكال فى لزوم الاتيان به فانه المأمور به الاولى و أما لو لم يتمكن من 
الانحناء بهذا المقدار فمقتضى الاحتياط أن يأتى بالقدر الممكن و يومى معه أيضا و السرٌ فيه ان الهوى الى الركوع ليس من 
الا-جزاء الصلاتيه فلا- يكون ميسورا بالنسبه الى الركوع فيدور الا-مر بين أن يركع قائما بنحو الايماء و بين أن يركع ركوعا تاما 
جالسا و مقتضى القاعده فى مثله التخيير بين الا-مرين الا أن يقال: ان الوظيفه بعد عدم التمكن من الركوع الاختيارى الركوع 
الاضطزارى وهو الابمام, 


(1) تقدم الكلام فيه آنفا و فى مسأله 98 من فصل القيام. 


(9) لا اشكال فى حسن الاحتياط. 

(؟) تقدم الكلام فيه فى مسأله 90 من فصل القيام. 

(0) فان المفروض ان القيام واجب حال القراءه و كذلكك يجب الركوع 
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بعده الركوع فى حقه عرفا لزمه ذلكك )١(‏ و الا أومأ برأسه (؟) و 


ان لم يمكن فبعينيه (7). 
[مسأله 154: حد ركوع الجالس أن ينحنى بمقدار يساوى وجهه ركبتيه] 


(مسأله :)١160‏ حد ركوع الجالس أن ينحنى بمقدار يساوى وجهه ركبتيه و الافضل الزياده فى الانحناء الى أن يستوى ظهره (©). 


عن قيام فيجب القيام. 

)١(‏ لصدق الموضوع على الفرض فيجب. 

(0) و الظاهر انه كما أفاد اذ المفروض ان مثله لا يمكنه الركوع فتصل النوبه الى الايماء. 
(؟) تقدم الكلام فى هذه الجهه فى مسأله 940 من فصل القيام. 


(؟) عن الجواهر: «ان الميزان فى الركوع الجلوسى هو الصدق العرفى» و لكن يمكن ان يقال: بأن الشرع بين حدا للركوع القيامى 
و أمر بآن العاجز عن القيام يصلى جالسا و يفهم من الامر بالجلوس ان الجالس يركع الركوع الواجب على القائم. 


و بعباره اخرى: العرف يفهم من دليل الجلوس ان القيام تبدل بالجلوس فلا بد من الاتيان بما وجب فى حال القيام فى حال 
الجلوس و عليه لا يبقى مجال للإحاله الى العرف فما أفاده صاحب الجواهر ليس على ما ينبغى فعلى ما ذكرتم ما فى المتن اذ لا 
يبعد أن يكون الحد الاوفى حاصلا بهذا المقدار من الانحناء المذكور. 


و بتقريب آخر: نقول: بأن أدنى حد الانحناء فى الركوع الجلوسى أن ينحنى بحيث يصير بالنسبه الى القاعد المنتصب كالراكع 
بالنسبه الى القائم. 


و لا مجال لان يقال: الميزان المستفاد من النص وصول الاصابع الى الركبه اذ من الظاهر ان وصول الاصابع الى الركبه ليس له 
موضوعيه بل طريق الى 


واذا لم يتمكن من الركوع انتقل الى الايماء كما تقدم .)١(‏ 
[مسأله ع؟1: إذا نسى الركوع فهوى الى السجود و ذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع] 


(مسأله 1368): اذا نسى الركوع فهوى الى السجود و ذكر قبل وضع جبهته على الارض رجع الى القيام ثم ركع (؟) و كذلكك ان 


ذكره بعد ذلكك قبل الدخول فى الثانيه على الاظهر ("). 


الخد الوااجك قرغا 


فى الحد الاعلى للركوع و هى تسويه الظهر بحيث لو صب عليه قطره ماء استقر فى مكانه و مد العنق موازيا للظهر و لا يبعد ان 
ينطبق هذا الحد المستفاد من النص على الانحناء بمقدار يساوى الوجه المسجد فى الركوع القيامى و الجلوسى كليهما و مما ذكر 
يعلم الوجه فى قوله «و الافضل الزياده فى الانحناء الى أن يستوى ظهرها. 


(0) لا بد من الرجوع كى يتحقق الركوع الواجب فى الصلاه على الكيفيه الخاصه و قد تقدم ان المستفاد من الا-دله وجوب 
احداث الركوع عن القيام. 


(9) ريما يقال: بوجوب الاعاده و بطلان الصلاه لجمله من النخصوص: منها: 
ما رواه رفاعه »١١‏ و هذه الروايه ظاهره فى حصول الالتفات بعد السجدتين و لا شبهه فى البطلان فى هذه الصوره. 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار "١‏ و هذه الروايه يستفاد منها ان البطلان ناش من عدم وضع كل شى ء موضعه و الحال انه لو 
قلنا بأن زياده السجده الواحده بغير عمد لا تبطل الصلاه يكون مجال التداركك و وضع كل شى ء فى موضعه باقيا. 


() لاحظ ص: ١1ه‏ 

(0) لاحظ ص: 01١‏ 
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و الاحوط استحبابا حينئذ اعاده الصلاه بعد الاتمام )١(‏ و ان ذكره بعد الدخول فى الثانيه بطلت صلاته و استأنف (2). 


[مسأله :١1/‏ يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ] 


(مسأله :)١7/‏ يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع فاذا انحنى ليتناول شيئا من الارض أو نحوه ثم نوى الركوع لا يجزى بل لا 


مضافا الى أنه يمكن أن تقيد بما رواه أبو بصير ١١‏ فان مفهوم هذه الروايه انه لو تركك الركوع و لم يسجد سجدتين لم يجب 
الاستيناف و 


مما ذكرنا يعلم الجواب عن الاستدلال بما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام 07 مضافا الى أن سند الروايه ساقط بمحمد 


بن سنان. 
)قد لير هنا كرا وجه اطاط 
0( لعدم مجال للتداركك قمع زياده الركن. 


(*) قال فى الحدائق: «و الظاهر انه لا خلاف فى الحكم المذكوره. و قال فى الجواهر: «لو هوى غافلا لا بقصد الركوع أو غيره أو 
بقصد غيره من قتل حيه أو عقرب ثم بدا له الركوع أو السجود صح و لقد أجاد العلامه الطباطبائى بقوله: 


ولوهوى لغيره ثم نوى صح كذا السجود بعد ما هوى 
اذ الهوى فيهما مقدمه خارجه لغيرها ملتزمه «”) 


و اعترض المحقق الهمدانى على السيد الطباطبائى بأن المستفاد من الادله 


(0) لاحظ ص: 01١١‏ 
(50) لاحظ ص: 6١١‏ 
(*) جواهر الكلام ج ٠١‏ ص: /ا7 


[مسأله 154: يجوز للمريض و فى ضيق الوقت و سائر موارد الضروره الاقتصار فى ذكر الركوع على سبحان الله مره] 
(مسأله يجوز للمريض و فى ضيق الوقت و سائر موارد الضروره الاقتصار فى ذكر الركوع على سبحان الله مره .)١(‏ 
وجوب احداث هذه الهيئه و اما ان الهوى جزء المطلوب أو مقدمه له فهو أمر آخر و افاد بأن شيخنا المرتضى اعترض عليه- مع 


انه قائل بكون الهوى مقدمه للواجب لا جزء منه- بأن الظاهر من ادله الركوع الانحناء الخاص الحدوثى الذى لا يخاطب به الا 
من لم يكن متلبسا به و لذا لا يقال للمنحنى انحن هذا قسم من مقاله الاعلام فى هذا المقام. 


ولا يبعد أن يكون الامر كما أفادوه لا من باب ان الامر ظاهر فى الاحداث كما عليه سيدنا الاستاد و لذا لا يجوز الغسل لمن 


يكون تحت الماء بتحريكك بدنه و يلزم اخراج البدن من الماء و ادخاله فيه بقصد الغسل فانه يمكن النقاش 


و قلنا: بأن المولى لو أمر بالكون فى المسجد ساعه لا يلزم على العبد اذا كان فى المسجد أن يخرج ثم يدخل كى يحصل 
الامتثال بل يكفى فى الامتثال بقائه فى المسجد و لكن لنا أن نقول: بأن تحقق بعض المفاهيم يستلزم الحدوث كما لو أمر المولى 
بدخول المسجد فان مفهوم الدخول لا يحصل بالبقاء فيه بل اللازم أن يخرج ثم يدخل كى يحصل الامتثال فكما يقول الشيخ 
الاعظم قدس سره: من كان منحيا لا يخاطب بخطاب انحن و كذلك الركوع الذى هو هيئه خاصه حاصله من الهوى من القيام 
فلو تم ما ذكر يكون ما أفاده الماتن تاما اذ لو لم يكن بقصد الخضوع لم يحصل المأمور به. 


)١(‏ عن المعتبر أن عليه فتوى الاصحاب و فى بعض الكلمات: «ان الاكتفاء بالواحد فى حال الضروره اجماعى). و يمكن أن 
يقال: ان الاكتفاء بالواحد جائز فى حال الاختيار ففى بعض النصوص صرح بكفايه التسبيحه الواحده لاحظ خبر 
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[الفصل السادس: فى السجود] 


اشاره 


الفصل السادس: فى السجود و الواجب منه فى كل ركعه سجدتان )١(‏ و هما معا ركن تبطل الصلاه بنقصانهما معا و بزيادتهما 
كذلك عمدا و سهوا و لا تبطل بزياده واحده و لا بنقصها سهوا (7). 


على بن يقطين "١١‏ و مثله فى الدلاله خبر هشام بن سالم 07١‏ و خبر زراره 9" و خبر آخر لعلى بن يقطين "١‏ فراجع. 


و أما روايه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أدنى ما يجزى المريض من التسبيح فى الركوع و السجود 
قال: تسبيحه واحده «8) فلا تدل على عدم الجواز فى غير المريض لعدم المفهوم مضافا الى أن العبيدى 


فى السند و فيه نقاش. 


)١(‏ بلا اشكال و لا خلاف بل هو من ضروريات الدين و النصوص الداله عليه كثيره متفرقه فى الابواب المختلفه منها: ما رواه 
اسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل نسى أن يسجد السجده الثانيه حتى قام فذكر و هو قائم انه لم يسجد 
قال أبو عبد الله عليه السلام: 


ان شكك فى الركوع بعد ما سجد فليمض و ان شكك فى السجود بعد ما قام فليمض «6). 


(؟) تفصيل البحث موكول الى بحث الخلل و اما اجمال الكلام ان الركن 


(0 لاحظ ص: 018 

(0) لاحظ ص: 01١180‏ 

( لاحظ ص: 018 

(ع) لاحظ ص: 018 

(0) الوسائل الباب * من أبواب الركوع الحديث: / 
(5) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب السجود الحديث: ١‏ 
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و المدار فى تحقق مفهوم السجده على وضع الجبهه أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل و الخضوع )١(‏ و على هذا المعنى تدور 
الزياده و النقيصه دون بقيه الواجبات (؟) 


[فى واجبات السجود] 
[الأول السجود على سته أعضاء] 
اشاره 


وهى أمور الاول السجود على سته أعضاء: الكفين و الركبتين و ابهامى الرجلين (*). 


عباره عما يكون نقصانه أو زيادته موجبا للبطلا-ن و هذا أمر على طبق القاعده الا-وليه فان نقصان المأمور به يوجب بطلان 
المركب لعدم مقتض للا-جزاء كما ان زيادته توجب البطلان لكون الزياده مبطله للصلاه و لا فرق فى هذه الجهه بين العمد و 
السهو و الجهل فما أفاده من فروض البطلا-ن أمر على طبق القاعده و أما عدم البطلا-ن فى بعض الفروض فهو بلحاظ دليل 
خارجى هذا اجمال 


البحة: و الفصيل :م وكوك ال محل :فالنظن: 


(0) قال الراغب فى مفرداته: «السجود أصله التطامن و التذلل» و قال فى الحدائق: «و هو لغه الخضوع والانحناء» فعليه يكون 
حقيقه السجود التذلل نعم السجود شرعا عباره عن وضع الجبهه على الآرض بقصد التعظيم. 


(؟) اذا لحكم يترتب على السجده زياده أو نقصانا. 


(5) تدل عليه جمله من النصوص منها: ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: السجود 
على سبعه أعظم: الجبهه و اليدين و الركبتين و الابهامين من الرجلين و ترغم بأنفكك ارغاما أما الفرض فهذه السبعه و أما الارغام 
بالانق فسنه من الثين صلى الله عليه و آله .١39‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: 


” الوسائل الباب 5 من أبواب السجود الحديث:‎ )١( 


و يجب فى الكفين الباطن )١(‏ و فى الضروره ينتقل الى الظاهر (؟) ثم الى الاقرب فالاقرب على الاحوط (") ولا يجزى السجود 
على رءوس الاصابع (©) و كذا اذا ضم اصابعه الى راحته و سجد على ظهرها (5) و لا يجب الاستيعاب فى الجبهه بل يكفى 
المسمى (2). 


يسجد ابن آدم على سبعه أعظم يديه و رجليه و ركبتيه و جبهته .)١١‏ 


ما رواه الفضل بن الحسن ١‏ ذ البيان قال: روى ان المعتصم سأل أبا جعفر محمد ب : الرضا عليه 
ومارو لفضل بن الحسن الطبرييبى فى مجمع ده لالفووى لمعتصم سأل أبا جعفر محمد بن على بن موسى الرضا علب 
السلام عن قوله: «وَ أنَّ الْمللِاجدَ لِلَهِ فلا تَدْعُوا مََ اللَهِ أحداً» فقال: هى الاعضاء السبعه التى يسجد عليها 0١‏ و منها: ما رواه حماد 
7 


)١(‏ عن النهايه نسبته الى ظاهر علمائنا و لا يبعد 


ادعاء التبادر فانه المتعارف فى وضع الكف على الارض و السيره جاريه عليه بحيث لو بدل أحد الباطن بالظاهر و سجد على 


ظاهر كفيه يكون مستنكرا. 

(9) قانه الميسوو فجت: 

() اتمام هذا بالدليل مشكل نعم مقتضى الاحتياط ما ذكر. 
(6) فانها تعد من الظاهر. 

(0) فانه لا يكون مصداقا للسجود على الباطن المفروض وجوبه. 


(9) يظهر من بعض الكلمات انه اتفاقى و يقتضيه النص لاحظ ما رواه زراره عن احدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يسجد 
و عليه قلنسوه أو عمامه فقال: 


/ نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: 94 

8 لالع نيم 
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ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفى و ان كان متفرقا فيجوز السجود على السبحه غير المطبوخه اذا كان مجموع 
ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود )١(‏ مع كون اجزائها غير 


اذا مس جبهته الارض فيما بين حاجبه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه .)١١‏ 
و ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن حد السجود قال: 
ما بين قصاص الشعر الى موضع الحاجب ما وضعت منه اجزأكك .١١‏ 


و ما رواه بريد عن أبى جعفر عليه السلام قال الجبهه الى الانف اى ذلكك أصبت به الارض فى السجود أجزأك و السجود عليه 
كله أفضل "2 و يستفاد المدعى أيضا من حديث زراره قال: عليه السلام: أجزأاك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الانمله «©» و 


مما رواه مروان بن مسلم و عمار الساباطى جميعا قال: ما بين قصاص الشعر الى طرف الانف مسجد اى ذلكك أصبت به الارض 


أجزأاك «©). 


(1) اذ لا دليل على شرطيه الاجتماع و الانصراف لو كان بدوى و يدل على المدعى فى الجمله النصوص الداله على 


جواز السجده على الحصى فمن تلكك النصوص ما رواه حمران عن أحدهما عليهما السلام قال: كان أبى عليه السلام يصلى على 
الخمره يجعلها على الطنفسه و يسجد عليها فاذا لم تكن خمره جعل حصى على الطنفسه حيث يسجد (2). 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب السجود الحديث:‎ )١( 

(9) نفسن المصدى الحديق: + 

() ثفنن المصدر الحدايت: + 

(©)تفنين المصد و الحدايك: 8 

(8) تفسن المصد و الحديث: + 

(©) الوسائل الباب ” من أبواب ما يسجد عليه الحديث: ؟ 
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متباعده )١(‏ و يجزى فى الركبتين أيضا المسمى (1) و فى الابهامين وضع ظاهر هما أو باطنهما و ان كان الاحوط وضع طرفهما 
(©. 


[مسأله 159: لا بد فى الجبهه من مماستها للأرض] 


(مسأله 359): لا بد فى الجبهه من مماستها للأرض (©6) و لا تعتبر 


و منها: ما رواه الحلبى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دعا أبى بخمره فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم 


.)١( سجد‎ 

و منها: ما رواه عبد الملكك بن عمرو قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام سوى الحصى حين أراد السجود 17١‏ و منها غيرها. 
)١(‏ لعدم الدليل على الجواز و انصراف الادله عن الصوره المفروضه. 

(؟) فان الاجزاء مقتضى الاطلاق و أما الاستيعاب فالظاهر انه بالنسبه الى المتعارف من الناس أمر غير معقول عاده. 


(5 بل لا يبعد أن يكون هذا هو الالقوى فانه فسر الانمله فى اللغه برؤوس الإبهامين قال الراغب فى مفرداته: «و الا نمله طرف 


0 َ ا والمنجد. 
الأصابع و جمعه انامل» و قريب منه عباره مجمع لبحرين 


قا أما التعبير بالابهام فى غير هذه الروايه فلا يوج ِ 
ا حماد و انامل ابهامى الرجلين «*" و لا معارض لها و أما التعبير , بهام فى 2 

وقال فى روايه . 20-6 

عنها اذ مقتضى القاعده 


تقييد اطلاق الابهام بالانمله الا أن يقال: بأن الا نمله العقده أو تكون مجمله بحسب المفهوم فيكون المحكم اطلاق لفظ الابهام 
بماله من المفهوم. 


(6) فانه على القاعده اذ بعد ما ثبت انه يلزم أن يضع الجبهه على الارض 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب ما يسجد عليه الحديث: ١‏ 
9 لاحظ ص: “الا 
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فى غيرها من الاعضاء المذكوره (0. 
[الثانى: الذكر] 


الثانى: الذكر على نحو ما تقدم فى الركوع (1) و الاحوط فى التسبيحه الكبرى ابدال العظيم بالاعلى (). 


و ثبت انه يشترط فى المسجد أن يكون من جنس الا-رض أو من نباتها الا-ما خرج فلا يبقى مجال للإشكال مضافا الى النص 
الخاص الوارد فى المقام لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد و عليه 
العمامه لا يصيب وجهه الارض قال: لا يجزيه ذلكك حتى تصل جبهته الى الارض ١١‏ و غيره مما ورد فى الباب ١5‏ من أبواب ما 
يسجد عليه من الوسائل. 


)١(‏ بلا اشكال ولا كلام لعدم المقتضى و السيره القطعيه شاهده عليه مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه حمران 3١‏ و ما 
رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا أردت أن تسجد فارفع يديكك بالتكبير و خرسا جدا و ابدأ بيديكك فضعهما على 
الارض فان كان تحتهما ثوب فلا يضركك وان أفضيت بهما الى الارض فهو أفضل .3”١‏ 


و ما رواه أبو حمزه قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا بأس أن تسجد و بين كفيكك و بين الارض ثوبكك «6". 
(0) وقد تقدم الكلام هناكك. 


(*) لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى 


عبد الله عليه السلام قال: اذا سجدت 


١ من أبواب ما يسجد عليه الحديث:‎ ١5 لاحظ الوسائل الباب‎ )١1( 
لاحظ ص: عه‎ )0( 

(*) الوسائل الباب 0 من أبواب ما يسجد عليه الحديث: ١‏ 

(©) نفس المصدر الحدرت: ؟ 
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[الثالث: الطمأنينه فيه] 


الثالث: الطمأنينه فيه كما فى ذكر الركوع .)١(‏ 


فكبر و قل اللهم لكك سجدت و بكك آمنت و لكك اسلمت و عليكك توكلت و أنت ربى سجد وجهى للذى خلقه و شق سمعه و 
بصره الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين ثم قال: سبحان ربى الله الاعلى و بحمده ثلاث مرات فاذا رفعت 
رأسك فقل بين السجدتين: اللهم اغفر لى و ارحمنى و أجرنى و ادفع عنى (و عافنى) انى لما أنزلت إلى من خير فقير تباركك 
الله رب العالمين 01١‏ و لاحظ ما رواه حماد «؟) و ما رواه عقبه بن عامر 0 و ما رواه هشام بن الحكم 16١‏ و مقتضى بعض 
النصوص كفايه مطلق الذكر فى الركوع و السجود. 


)١(‏ ادعى عليه عدم الخلاف بل الاجماع و استدل عليه بجمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن موسى الهمدانى (الهذلى) 
عن على بن الحسين عليه السلام قال: أتى الثقفى رسول الله صلى اللّه عليه و آله يسأل عن الصلاه فقال: 

اذا قمت الى الصلاه فأقبل الى اللّه بوجهكك يقبل عليكك فاذا ركعت فانشر أصابعكك على ركبتيكك و ارفع صلبكك فاذا سجدت 
فمكن جبهتكك من الارض و لا تنقره كنقره الديكك .)2١‏ 

وهذه الروايه مخدوشه سندا بالهذلى مضافا الى أن المستفاد منها انه لا يكون كنقره الديكك ولا يستفاد منها استقرار البدن 
اضف الى ذلك انه ليس فى الروايه دليل على المقدار اى 


كدان ال كن 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


١ الوسائل الباب ” من أبواب السجود الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: “م 

لاحظ ص: 01١80‏ 

() الوسائل الباب 5١‏ من أبواب الركوع الحديث: ؟ 

(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاه الحديث: ١8‏ 


[الرابع: كون المساجد فى محالها حال الذكر] 


الرابع: كون المساجد فى محالها حال الذكر )١(‏ و اذا أراد رفع شى ء منها سكت الى أن يضعه ثم يرجع الى الذكر (7). 


سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الارض قال: يحركك جبهته حتى يتمكن فينحى الحصى عن جبهته و لا 


يرفع رأسه .)١١‏ 
ومن الممكن أن يكون المراد من التمكن الاعتماد على الارض لا الاستقرار مضافا الى أنه لا دلاله فيه من حيث مقدار الذكر. 


و منها: ما رواه على بن يقطين "١‏ و فيه: اولا: ان احتمال أن يكون المراد الاعتماد لا الاستقرار موجود مضافا الى أنه على تقدير 
الدلاله يدل على لزوم الاستقرار بمقدار تسبيح واحد فالمتحصل انه ليس فى الروايات شاهد على المدعى. 


)١(‏ كما هو الظاهر من قوله صلى الله عليه و آله: «السجود على سبعه أعظم)» 3 و غيره من النصوص. 


(0) فلا يضر مطلق الرفع حتى فى غير حال الذكر و الا-مر كما أفاده لعدم ما يقتضى البطلان فان مقتضى الاطلاق المقامى و 
الاصل العملى عدم كونه مبطلا و يؤيد المدعى ما رواه ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده هل يصاح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه؟ 


فال لا بأمن اذاشق علنه أن ييحكه و الصبوا الى 


أن يفرع افضل و6 


* الوسائل الباب 8 من أبواب السجود الحديث:‎ )١( 
018 لاحظ ص:‎ )( 

(*) الوسائل الباب 6 من أبواب السجود الحديث: ” 
(©) الوسائل الباب 7 من أبواب الركوع الحديث: ١‏ 


[الخامس: رفع الرأس من السجده الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا] 
الخامس: رفع الرأس من السجده الاولى الى أن ينتصب جالسا مطمئنا .)١(‏ 


[السادس: تساوى موضع جبهته و موقفه] 
اشاره 


السادس: تساوى موضع جبهته و موقفه الا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنه و قدر بأربع أصابع مضمومه (7). 


)١(‏ فانه بلا رفع الرأس لا يتحقق الفرد الثانى من السجده و يدل عليه ما فى روايه حماد من قوله «ثم رفع رأسه من السجود) )١١‏ و 
لكن لا دلاله فى الروايه على الاطمينان نعم ادعى عليه الاجماع. 


(؟) اللبنه بفتح اللا-م و كسر الباء و بكسر اللام و سكون الباء و المراد بها ما كان متعارفا منها فى زمان الائمه عليهم السلام و 
قدرها الاصحاب بأربع أصابع تقريبا و الدليل عليه ان اللبن الموجود الان فى ابنيه بنى العباس فى سر من رأى الذى فى أبنيتها 
بهذا المقدار تقريبا على ما قالوا. 


و أما قوله و قدر الى آخره فلان الظاهر من التقدير باللبنه التقدير بالعمق فينطبق على ما فى المتن. 


و كيف كان هذا الحكم مشهور بين الاصحاب بل عن جمله من الاعيان نسبته الى علمائنا و استدل على المدعى بما رواه عبد 


الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن السجود على الارض المرتفع فقال: اذا كان موضع جبهتكك مرتفعا عن 
موضع بدنكك قدر لبنه فلا بأس )7١‏ 


و هذه الروايه لا اعتبار بها سندا فان النهدى لقب لمحمد بن أحمد بن خاقان و لهيثم بن أبى مسروق و يطلق أيضا على يزيد بن 


() لاحظ ص: إرذذرا 


(1) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب السجود الحديث: ١‏ 


و قال فى الحدائق: «ان الظاهر ان النهدى الذى فى السند هو الهيثم بن أبى مسروق بقرينه 


أنه متحمل :نه : ب عنه)» فلا اعشار بال وابه سندا مضافا ال أنه قبا : انه ضط فق . تعض النسخ « بد بكة» بدل بدنكك. 
رواب بن بن محبور بار بالرواد . بط فى بعص بك 1 1 


و مما يمكن أن يستدل به عليه ما أرسله الكلينى قال: و فى حديث آخر فى السجود على الارض المرتفعه قال: اذا كان موضع 
جبهتكك مرتفعا عن رجليكك قدر لبنه فلا بأس .)١١‏ 


و هذه الروايه أيضا ساقطه سندا و سيد المستمسكك قدس سره يحتمل انه عين ما رواه ابن سئان و ما احتمله فى محله. 


مرتفع احول وجهى الى مكان مستو؟ فقال: نعم جر وجهكك على الارض من غير أن ترفعه )1١‏ فغير معتبر فان حسين بن حماد لم 


يوتق. 


و كذلكك خبره الاخر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أسجد فتقع جبهتى على الموضع المرتفع فقال: ارفع رأسكك ثم ضعه 
0 


و أما خبر أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته فى المسجد فقال: انى احب أن أضع وجهى 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() الوسائل الباب 8 من أبواب السجود الحديث: ” 
(9)تفسن المصيدو الحد يت + 

(ع) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب السجود الحديث: ” 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: 067 


يبقى فى المقام خبر عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن موضع جبهه المساجد أن يكون أرفع من مقامه؟ 


فقال: لا و ليكن مستويا ١١‏ فان مقتضى هذه الروايه لزوم التساوى بين موضع الجبهه 


ولا يعارضه ما رواه محمد بن عبد الله عن الرضا عليه السلام فى حديث انه سأله عمن يصلى وحده فيكون موضع سجوده أسفل 
من مقامه فقال: اذا كان وحده فلا بأس 23١‏ فان السند مخدوش بالعبيدى مضافا الى أنه لم يعرف محمد بن عبد اللّه الواقع فى 
الييقك: 


لكن يقيد بالنسبه الى الانخفاض بما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض أ يحل له أن يقوم على 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1878 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ع ص: م 


فقال: اذا كان الفراش غليظا قدر آجره أو أقل استقام له أن يقوم عليه و يسجد على الارض و ان كان أكثر من ذلكك فلا 070. 


لكن لقائل أن يقول: ان مقتضى القاعده الاللتزام بالجواز بالنسبه الى المريض و أما فى غيره فلا وجه بل مقتضى تلكك الروايه 
وجوب رعايه التساوى و الله العالم. 


و أما روايه معاويه بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اذا وضعت جبهتكك على نبكه فلا ترفعها و لكن جرها على الارض 
«©) فلا يعلم الوجه فى امره عليه السلام بجر الجبهه فان تحويل الجبهه يمكن أن يكون لعدم امكان الاعتماد. 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: * 

(") الوسائل الباب ١١‏ من أبواب السجود الحديث: ” 
(6) الوسائل الباب 8 من أبواب السجود الحديث: ١‏ 
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و لافرق بين الانحدار و التسنيم فيما اذا كان الانحدار ظاهرا )١(‏ و أما فى غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور (؟) و ان كان 
فى التموظ امحيحاءا 


6 


فتحصل من مجموع ما تقدم ان الانخفاض بمقدار اللنبه لا بأس به و أما الارتفاع فلا يجوز بمقتضى روايه ابن سنان الا أن يقال: 
بأنه لاا يجب التساوى بلا اشكال انما الكلا-م فى أن الارتفاع المغتفر بأى مقدار و حيث ان الزائد عن اللبنه ممنوع بتسالم 
الاصحاب مضافا الى السيره العمليه الخارجيه فبهذا المقدار لا بأس به و الزائد عليه ممنوع و يمكن أن يقال: انه لا يستفاد من خبر 
ابن سنان وجوب التسويه اذ الآمر الوارد فيه فى مقام توهم الحظ فلا يدل على الوجوب و بعباره واضحه ان السائل يحتمل لزوم 
الارتفاع و يسأل الامام عليه السلام عنه و يجيب عليه السلام بعدم الوجوب ثم يأمر بالتسويه فالمقام مقام توهم الحظ و يضاف 
الى ذلكك ان المستفاد من احاديث حمران و الحلبى و عبد الملكك "١١‏ ان الامام عليه السلام وضع جبهته على الحصى عند 
السجود و من الظاهر أن لازمه كون موضع جبهته أرفع من مقامه فلا تجب التسويه و مع عدم وجوبها ترفع اليد عن دليل لزومها 
على فرض دلالته عليها غايه الامر نلتزم بعدم الجواز اذا كان أزيد من مقدار اللبنه للتسالم. 


(1) لإطلاق الدليل المقتضى لعدم الفرق. 


)١(‏ ما أفاده مشكل فان مقتضى الاطلاق عدم الفرق و قد كتب الماتن فى هامش العروه- فى هذا المقام-: «الظاهر عدم الفرق 
بينه و بين غير اليسير). 


() وقد ظهر أنه الا ظهر. 


)١(‏ لاحظ ص: 072 و /اه 


ولا يعتبر ذلكك فى باقى المساجد على الاقوى .)١(‏ 
[مسأله :10٠‏ إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض] 


(مسأله اذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فان لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على المستوى (2) و 


ان صدق معه السجود أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه فالظاهر أيضا لزوم الرفع و السجود على ما يجوز السجود عليه 
() واذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها الى الافضل أو الاسهل (6). 


[مسأله 101: إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر أو بعده] 


(مسأله :١‏ اذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر أو بعده فان أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له و سجد اخرى 
بعد الجلوس معتدلا (0) وان وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانيه فيرفع رأسه و يسجد الثانيه (2). 


)١(‏ كما لعله المشهور فيما بين القوم و ما أفاده على القاعده فان الاطلاق المقامى يقتضى العدم كما ان مقتضى اصاله البراءه 


(؟) اذ لا مانع من الرفع و الوضع ثانيا فان المفروض ان السجود بما له من المفهوم لم يتحقق فلا يتوجه اشكال من ناحيه الزياده و 
أما زياده وضع الجبهه على المرتفع فهى لا تفسد الصلاه لعدم العمد. 


() لعدم تحقق المأمور به فيلزم الرفع و الوضع على ما يصح. 
(©) الجواز على القاعده لعدم ما يقتضى المنع. 


(5) كفايه مجرد الوقوع على الارض بلا قرار بحيث يكون كنقر الغراب فى غايه الاشكال فعليه يمكن القول بأن القاعده تقتضى 
أن يأتى بها ثانيا بلا اشكال لان زياده السجده تضر بالصحه و المفروض ان السجده لا تتحمّق بمجرد الوضع و الرفع. 


(©) لو قلنا بأن السجود الاول لم يكن تاما لا يكون الثانى مؤثرا فى الصحه 
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[مسائل فى السجود] 


[مسأله 187: إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن و رفع المسجد إلى جبهته و وضعها عليه] 


( مسأله 7 اذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن و رفع المسجد الى جبهته و وضعها عليه )١(‏ و وضع سائر 
المساجد فى محالها (؟) و ان لم يمكن الانحناء أصلا 


لان الثانى لا يكون متمما للأول بل فرد ثان و حيث انه وقع بلا اختيار لا يكون مفيدا فمقتضى القاعده أن يتداركك و لا يوجب 
البطلان فان السجده الاولى حيث انها فاقده للاستقرار لا يكون سجودا شرعيا و الثانيه حيث انها بلا اختيار لا 


تكون موضوعا للنهى و مع ذلك مقتضى الاحتياط اعاده الصلاه. 


)١(‏ يدل عليه ما رواه ابراهيم ابن أبى زياد الكرخى قال: قلت: لأبى عبد الله عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام الى الخلا و 
لا يمكنه الركوع و السجود فقال: ليؤم برأسه ايماء وان كان له من يرفع الخمره فليسجد فان لم يمكنه ذلكك فليؤم برأسه نحو 
القبله ايماء .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن خالد الطيالسى فانه لم يوثق فلا يمكن الاعتماد عليها و عليه لو كان بحيث صدق عنوان السجود 


وقد نقل عن الشافعى و أبى حنيفه انه تصل النوبه الى الايماء من أول الامر و لا يمكن مساعدته اذ لا مقتنضى لوجوب الايماء 
من أول الامر كما مر التفصيل فى مبحث القيام فراجع. 


تحقق السجود فيجب بوجوبه. 


١ من أبواب السجود الحديث:‎ 7٠١ الوسائل الباب‎ )١( 

أو أمكن بمقدار لا بصدق معه السجود عرفا أومأ برأسه فان لم يمكن فبالعينين )١(‏ و ان لم يمكن فالاولى أن يشير الى السجود 
باليد أو نحوها و ينويه بقلبه (؟) و الاحوط استحبابا له رفع المسجد الى الجبهه (*) و كذا وضع المساجد فى محالها و ان كان 
الاظهر عدم وجوبه (©). 

[مسأله 101: إذا كان بجبهته قرحه أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد] 

(مسأله *18): اذا كان بجبهته قرحه أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد فان لم يستغرقها سجد على الموضع السليم و لو 


بأن بحفر حفيره ليقع السليم على الارض (2). 


000 


وقد تقدم الكلام فى مبحث القيام. 
(1) اتمام ما أفاده مشكل و النيه بالقلب لا دليل عليها و لا يكون ميسورا للسجود و الايماء. 


(6) الظاهر انه لا وجه له فان الظاهر من الادله وجوب وضعها حال السجود و المفروض انتفائه و وجوبه فى حال البدل لا دليل 
عليه. 


(0) هذا مقتضى القاعده فان الامتثال يمكن بهذا النحو فيجب بحكم العقل و يؤيده ما رواه مصادف قال: خرج بى دمل فكنت 
أسجد على جانب فرأى أبو عبد الله عليه السلام أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فانما أسجد 


منحرفا فقال لى: لا تفعل ذلك و لكن احفر حفيره و اجعل الدمل فى الحفيره حتى تقع جبهتكك على الارض ١١‏ و هذه الروايه 
ساقطه سندا و لذا عبرنا بالتأييد. 


١ من أبواب السجود الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 


على الذقن و لو بتكرار الصلاه (7) فان تعذر السجود على الجبين اقتصر على السجود على 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع و من الظاهر ان مثل هذه الاجماعات لا اعتبار به فانها مدركيه و ان ابيت عن القطع فاقله الاحتمال. 


اح لساري كا روا اا اوسا لجال ور رك راجيا الس سد صر ري به الس علي 
السجود عليها قال: يضع ذقنه على الارض ان الله تعالى يقول: يَحْرُونَ لِأذْقَانِ سيدا ١١‏ و هذه الروايه ضعيفه فان اسناد على بن 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن 


أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


قلت: له: رجل بين عينيه قرحه لا يستطيع أن يسجد قال: يسجد ما بين طرف شعره فان لم يقدر سجد على حاجبه الايمن قال: فان 

ع 3 وا 5 ملا ص 
لم يقدر فعلى حاجبه الايسر فان لم يقدر فعلى ذقنه قلت: على ذقنه؟ قال: نعم أما تقرأ كتاب الله عز و جل يَخْوُونَ لدان سُتجَدا 
«7) و هذه الروايه أيضا ضعيفه لكون الصباح مجهولا. 


و منها: ما رواه فى فقه الرضا «) و هذه الروايه أيضا ضعيفه كما هو ظاهر. 
(؟) الوجه فى الاحتياط ما فى الفقه الرضوى و الاعتبار أيضا يساعده و يؤيده أيضا حديث اسحاق بن عمار الذى سبق ذكره. 


(") للعلم الإجمالى. 


(1) نفس المضيدر الحديث: ؟ 

(9) نفس المضدر الحدرت: » 

() جامع أحاديث الشيعه الباب 4 من أبواب السجود الحديث: ٠"‏ 
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الذقن )١(‏ فان تعذر أومأ الى السجود برأسه أو بعينه على ما تقدم (5). 

[مسأله 10: لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها مثل الفراش فى حال التقيه] 

(مسأله *200): لا بأس بالسجود على غير الارض و نحوها مثل الفراش فى حال التقيه ولا يجب التخلص منها بالذهاب الى مكان 
آخر (”) نعم لو كان فى ذلك المكان وسيله لتركك التقيه بأن يصلى على الباريه أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها 
(©). 


[مسأله 108: إذا نسى السجدتين] 


(مسأله :)١150‏ اذا نسى السجدتين فان تذكر قبل الدخول فى الركوع وجب العود اليهما (0) وان تذكر بعد الدخول فيه بطات 
الصلاه (8) و ان كان المنسى سجده واحده رجع و أتى بها ان تذكر قبل الركوع (07. 


(1) لدلآلة الرواشة و لآ بعد أن بعد ميسورا للجبهه: 
(؟) وقد تقدم الكلام هناك فراجع. 


(") ما أفاده يتم فيما يتعلق الامر بالعمل الفاقد للشرط لأجل التقيه كما لو قال المولى: صلى على الفرش عند التقيه فانه لا شبهه 
فى الجواز و أما مجرد الاسمر بالتقيه فلا يقتضى الاجزاء أعم من أن يكون بنحو الوجوب أو الندب اذ جواز التقيه وجوبا أو ندبا 
أعم من كون موردها مجزيه و تفصيل الكلام موكول الى محل آخر. 


(©) حيث ان فى هذا الفرض لا موضوع للتقيه اذ الاتيان بالواجب مع شرائطه لا يكون منافيا للتقيه و لا فرق بين الفرد الواجد و 
الفاقد. 


(0) لبقاء محل التداركك فيجب. 

(©) اذ السجدتان ركن و المفروض عدم امكان تداركهما فلا تكون الصلاه قابله للصحه. 
(0) لإمكان التداركك بالرجوع. 
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وان تذكره بعده مضى و قضاها بعد السلام و سيأتى فى مبحث الخلل التعرض لذلكك .)١(‏ 
[مسأله 102: يستحب فى السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع و رفع اليدين حاله] 


(مسأله :)١52‏ يستحب فى السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع و رفع اليدين حاله (؟) و السبق باليدين الى الارض () و 
استيعاب الجبهه ع السجود عليها رع و الارغام بالانف (0. 


(1) و نتكلم حول المسأله هناكك ان شاء الله فانتظر. 
(0) لاحظ ما رواه زراره .)١١9‏ 


() لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال فيه: «فإذا اردت أن تسجد فارفع يديكك بالتكبير و خر ساجدا و ابدأ 
بيديك فضعهما على الارض قبل ركبتيك تضعهما 


معا الحديث) .)75١‏ 
زع لاحظ ما رواه بريد ١‏ 
(0) ادعى عليه الاجماع و دلت عليه عده نصوص منها: ما رواه حماد قال فيه: 


لو وضع الانف على الارض سنه) «© و منها: ما رواه عمار عن جعفر عن أبيه قال: قال على عليه السلام: لا تجزى صلاه لاا يصيب 
الانف ما يصيب الجبين .)2١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن المغيره عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: 


لاصلاه لمن لم يصيب أنفه ما يصيب جبينه «2). 


077 لاحظ ص:‎ )١( 

(') الوسائل الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاه الحديث: * 
(9") لاحظ ص: 078 

(©) الوسائل الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاه الحديث: ” 
(0) الوسائل الباب 5 من أبواب السجود الحديث: * 

(©) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 


ونقل عن ظاهر الصدوق فى الفقيه و الهدايه القول بالوجوب واستدل لعدم الوجوب بوجوه: منها خبر محمد بن مصادف 
(مضارب) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: انما السجود على الجبهه و ليس على الانف سجود .2١١‏ 


وهذه الروايه ضعيفه بابن مصادف فانه ضعفه ابن الغضائرى فى مورد و وثقه فى مورد آخر فبالتعارض يتساقطان و مجرد كونه 
فى أسناد كامل الزياره- كما فى رجال سيدنا الاستاد- لا أثر له. 


وامنهاة انه عير فى بيعفن «القضوصن .لمعه «اننوافه اليكو أن نكرق الشراكوالنظه انه انين سنا قرضيه اللدرفي كتاف 
و منها: انه صرح فى روايه زراره 9" بأن السجود على سبعه أعظم. 


وفيه: ان غايه ما تدل عليه روايه زراره ان الارغام ليس من أفراد السجود و لا ينافى ما يدل على وجوبه بل فى نفس الخبر دلاله 


على وجوبه بقوله: ١و‏ 


ترغم بانفك). 
و منها:: ما دل على أن حد السجود ما بين قصاص الشعر الى موضع الحاجب لاحظ ما رواه زراره .)5١‏ 


و فيه: ان الخبر فى مقام بيان حد السجود الواقع فى الجبهه اذا عرفت ما ذكر فاعلم ان احسن الوجوه فى الالتزام بعدم الوجوب و 
رفع اليد عن ظهور بعض النصوص فيه السيره الجاريه بلا نكير من احد فانه لو كان الارغام واجبا لبان و ظهر و شاع و علن و الله 


العالم. 


() نفبن المضدر الحديت: ١‏ 

(0) لاحظ ص: 00١‏ 

(*) الوسائل الباب 6 من أبواب السجود الحديث: ” 
(ع) لاحظ ص: 070 
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و بسط اليدين مضمومتى الاصابع حتى الابهام حذاء الاذنين متوجها بهما الى القبله )١(‏ و شغل النظر الى طرف الا-نف حال 
السجود (؟) و الدعاء قبل الشروع فى الذكر فيقول: اللهم لكك سجدت و بكك آمنت و لكك اسلمت و عليكك توكلت و أنت ربى 
بفحك و حوى للتناق نخلقه رشق يمع تعدو للحنة الدرى'العالينية كار عد الله اتحية الخالقي نونك ان الد ةر 8ن 


الختم على الوتر (8) و اختيار التسبيح 


.0١١ لما فى روايه حماد من قوله: «ثم سجد و بسط كفيه مضمومتى الاصابع بين يدى ركبتيه حيال وجهه)‎ )١( 


(؟) قال فى الحدائق: و منها: نظره فى حال السجود الى طرف أنفه قال فى الذكرى: قاله جماعه من الاصحاب و هو يؤْذن بعدم 
وقوفه على مستنده و بذلكك صرح غيره أيضا و مستنده الذى وقفت عليه ما فى كتاب الفقه الرضوى حيث قال عليه السلام: «و 
يكون بصركك فى وقت السجود الى انفكك) .)3١‏ 


إفرة لاحظ ما رواه الحلبى ١‏ 
زع لاحظ ما رواه هشام 6 


(0) لاحظ ما 


رواه هشام «6) و مارواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان الله وتر يحب الوتر (8. 


” من أبواب أفعال الصلاه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
":١ (؟) الحدائق الناضره ج 8 ص:‎ 

لاحظ ص: 07 

(ع) لاحظ ص: 0١180‏ 

(0) لاحظ ص: 0١80‏ 

(5) الوسائل الباب "١‏ من أبواب الوضوء الحديث: ” 
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و الكبرى منه و تثليثها )١(‏ و الافضل تخميسها (؟) و الافضل تسبيعها (*) و أن يسجد على الارض (©6) بل التراب (2) و مساواه 
موضع الجبهه 


.)١١ لاحظ ما رواه حماد‎ )١( 

(؟) لاحظ ما روى فى فقه الرضا عليه السلام: «و قل فى ركوعكك بعد التكبير اللهم لكك ركعت الى أن قال: سبحان ربى العظيم 
و بحمده ثلاث مرات وان شئت خمس مرات و ان شئت سبع مرات و ان شئت التسع فهو افضل» 3١‏ فتأمل. 

فر لاحظ مارواه هشام 7 


(؟) لاحظ ما رواه هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: السجود على الارض أفضل لأنه أبلغ فى التواضع 
و الخضوع لله عز و جل 150 و ما رواه اسحاق بن الفضيل «08). 


(0) لاحظ ما فى دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على عليهم السلام ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله 
قال: ان الا-رض بكم بره تتيممون منها و تصلون عليها فى الحياه و هى لكم كفاه فى الممات و ذلكك من نعمه الله له الحمد 


الارض و يعفر وجهه فى التراب لأنه من التذلل 


5 


لله «”). 


() لاحظ ص: “الا 

(1) مستدركك الوسائل الباب ؟ من أبواب الركوع الحديث: ؟ 

لاحظ ص: 01١0‏ 

(©) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب ما يسجد عليه الحديث: ١‏ 

(0) نفس المصدر الحنيثك: + 

(©) مستدرك الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب ما يسجد عليه الحديث: ١‏ 
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للموقف )١(‏ بل مساواه جميع المساجد لهما (1) قيل: و الدعاء فى السجود بما يريد من حوائج الدنيا و الآخره خصوصا الرزق 
فيقول: يا خير المسئولين و يا خير المعطين ارزقنى و ارزق عيالى من فضلكك فانكك ذو الفضل العظيم (") و التوركك فى الجلوس 
بين السجدتين و بعدهما (©) بأن يجلس على فخذه اليسرى جاعلا ظهر قدمه اليمنى على بطن اليسرى (8 و أن يقول فى الجلوس 
بين السجدتين: استغفر الله ربى و أتوب اليه (8) و أن يكبر بعد الرفع من السجده الاولى بعد الجلوس مطمئنا و يكبر للسجده 
الثانيه و هو جالس (/0. 


(1) للاتحل ما ارواه عي الله دق ستان 53 

(؟) كما نقل عن بعض على ما فى كلام سيد المستمسكك قدس سره و عن الجواهر تعليله بقوله: «لأنه أقوم للسجود» و الله العالم. 
() كما نص عليه فى روايه زيد الشحام ."2١‏ 

(؟) حكى عليه الاجماع. 

(0) قال السيد الحكيم قدس سره حكى تفسيره بذلكك عن الشيخ و من تأخر عنه و لاحظ ما رواه حماد 370. 


(©) لاحظ ما رواه حماد (2). 


372غع0 لاحظ ما رواه حماد «©). 


)١(‏ لاحظ ص: ”87م 

(؟) الوسائل الباب ١/‏ من أبواب السجود الحديث: © 
© لاحظ ص: “الا 

(© لاحظ ص: ”لاا 

(0) لاحظ ص: “ا 
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و يكبر بعد الرفع من الثانيه كذلكك )١(‏ و يرفع اليدين حال التكبيرات (3) و وضع اليدين 


على الفخذين حال الجلوس اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى (*) و التجافى حال السجود عن الارض (©) و التجنح 


تمعنى أن شاعد بين عَضِدَيَه عن 


)١(‏ لاحظ ما رواه الطبرسى فى كتاب الاحتجاج فى جواب مكاتبه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى الى صاحب الزمان عليه 
السلام يسألنى بعض الفقهاء عن المصلى اذا قام من التشهد الاول الى الركعه الثالثه هل يجب عليه أن يكبر فان بعض أصحابنا 
قال: لا يجب عليه التكبير و يجزيه أن يقول: بحول الله و قوته اقوم و أقعد فكتب عليه السلام فى الجواب: ان فيه حديثين أما 
أحدهما فانه اذا انتقل من حاله الى حاله اخرى فعليه التكبير و أما الاخر فانه روى اذا رفع رأسه من السجده الثانيه و كبر ثم جلس 
ثم قام فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير و كذلكك التشهد الاول يجرى هذا المجرى و بأيهما أخذت من جهه التسليم كان 


.)١١ صوايا‎ 


(؟) لاحظ ما رواه الطبرسى عن مقاتل بن حنان قال فيه: «و ان لكل شىء زينه وان زينه الصلاه رفع الايدى عند كل تكبيره» 
5١‏ 


() قال سيد المستمسكك قدس سره فى هذا المقام: قال فى التذكره: و يستحب وضعهما حاله الجلوس للتشهد و غيره على 
فخذيه مبسوطتين مضمومتى الاصابع بحذاء عين ركبتيه عند علمائنا لان رسول الله صلى اللّه عليه و آله كان اذا قعد يدعو يضع 
يده اليمنى على فخذه اليمنى و يده اليسرى على فخذه اليسرى و يشير بإصبعه. 


(©) لاحظ ما رواه حفص الاعور عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: كان على عليه 


/ من أبواب السجود الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب 4 من أبواب 


تكبيره الاحرام الحديث: ١‏ 


جنبيه و يديه عن بدنه (1) و أن يصلى على النبى و آله فى السجدتين (2) و أن يقوم رافعا ركبتيه قبل يديه (*) و أن يقول بين 
السجدتين: اللهم اغفر لى و ارحمنى و أجرنى و ادفع عنى انى لما أنزلت إلى من خير فقير تبارك الله رب العالمين (©) و أن 
يقول عند النهوض: «بحول الله و قوته أقوم و أقعد (2) و اركع و اسجد (*) أو بحولكك و قوتكك اقوم و اقعد أو اللهم بحولكك 


السلام اذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر يعنى بروكه .)١١‏ 
000 لاحظ ما رواه حماد 21١‏ 
(8) الأنطل ما وواة تيك الله رق شان 0 


(*) لاحظ ما رواه محمد قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه اذا سجد واذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل 


يديه (5). 
زع لاحظ ما رواه الحلبى (©). 


(0) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا جلست فى الركعتين الاوليين فتشهدت ثم قمت فقل: 


بحول الله و قوته أقوم و اقعد «2. 


(8) لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا 


١ الوسائل الباب ” من أبواب السجود الحديث:‎ )١( 
لاحظ ص: “ا‎ )( 
078 لاحظ ص:‎ )"9( 
١ من أبواب السجود الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )6( 


(0) لاحظ ص: 00 


(©) الوسائل الباب ١‏ من أبواب السجود الحديث: " 


و قوتكك اقوم و اقعد )١(‏ و يضم اليه و اركع و اسجد (1) و أن يبسط يديه على الارض معتمدا عليها للنهوض (2© و أن يطيل 
السجود (6) و يكثر 


فيه من الذكر و التسبيح (2) و يباشر الارض بكفيه (6) و زياده 


قمت من السجود قلت: اللهم ربى بحولكك و قوتكك أقوم و أقعد و ان شئت قلت: 
و أركع و أسجد 0١١‏ و ما رواه رفاعه .5١‏ 

)انكل مارواء عبت الله بووستان 

كا 


(؟) لاحظ ماعن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: اذا أردت القيام من السجود فلا تعجن بيديكك يعنى 
تعتمد عليهما و هو مقبوضه و لكن ابسطهما بسطا و اعتمد عليهما و انهض قائما 39). 


(ع) لاحظ ما رواه زياد القندى فى حديث ان أبا الحسن عليه السلام كتب اليه: اذا صليت فأطل السجود 80". 


(0) لاحظ ما رواه حفص بن غياث قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يتخلل بساتين الكوفه فانتهى الى نخله فتوضأ عندها ثم 


ركع و سجد فأحصيت فى سجوده خمسمائه تسبيحه .8١‏ 


6 لاحظ ما رواه زراره 2١‏ 


(5) تقين المضدر الحدرث ١١‏ 

(9)انفسن المضدر الحدرت» + 

(*) مستدركك الوسائل الباب ١8‏ من أبواب السجود الحديث: 7 
(ع) الوسائل الباب 77 من أبواب السجود الحديث: ‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: 8 

(©) لاحظ ص: 07 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟» ص: 00 


تمكين الجبهه )١(‏ و يستحب للمرأه وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوى للسجود و عدم تجافيهما بل تفرش ذراعيها و تلصق 


بطنها بالارض و تضم اعضائها و لا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض معتدله (2). 


)١(‏ لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال على عليه السلام: انى لأكره للرجل أن ارى جبهته جلحاء ليس 
فيها أثر السجود .)0١١‏ 


و ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: ان على بن الحسين عليه السلام 


كان أثر السجود فى جميع مواضع سجوده فسمى السجاد لذلككث .)3١‏ 


(0) لاحظ ما رواه زراره قال: اذا قامت المرأه فى الصلاه جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما و تضم يديها الى صدرها لمكان 
ثدييها فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لثلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتيها فاذا جلست فعلى أليتيها ليس كما 
يجلس الرجل و اذا سقطت للسجود بدأت بالقعود و بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئه بالارض فاذا كانت فى جلوسها ضمت 
فخذيها و رفعت ركبتيها من الارض و اذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتيها اولا 70. 


وما رواه ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا سجدت المرأه بسطت ذراعيها ©". 


وما رواه ابن بكير عن بعض أصحابنا قال: المرأه اذا سجدت تضممت 


١ من أبواب السجود الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(") الوسائل الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاه الحديث: © 
(©) الوسائل الباب ” من أبواب السجود الحديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: 004 


وو يكره الاقعاء فى الجلوس بين السجدتين )١(‏ بل بعدهما أيضا (؟) و هو أن يعتمد بصدر قدميها على الارض و يجلس على 
عقبيه (*) و يكره أيضا نفخ موضع السجود (©). 


والرجل اذا سجد تفتح .)١١‏ 


و ماعن أمير المؤمنين عليه السلام: اذا صلت المرأه فلتحتفز اى تتضام اذا جلست و اذا سجدت و لا تتخوى كما يتوخى الرجل 
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.7 لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تقع بين السجدتين اقعاء‎ )١( 


(0) لاحظ ما روى عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: لا تلثم و لا تحتفز و لا تقع على قدميكك و 


لا تفترش ذراعيككث (8). 
وما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال فيه؟ «و لا تقع على قدميكك» 8١‏ بناء على أنه من الاقعاء. 


(*) كما فسر بذلكك فيما رواه عمرو بن جميع عن أبى عبد الله عليه السلام قال فيه و الاقعاء أن يضع الرجل أليبه على عقبيه فى 
تشهديه (”). 


(©) لاحظ ما عن النبى صلى الله عليه و آله: قال: و نهى أن ينفخ فى طعام أو 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ه 

(”) الوسائل الباب © من أبواب السجود الحديث: ١‏ 
(©)تفنين المضد و الحدايك: 8 

(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاه الحديث: ه 
(8) الوسائل الباب 7 من أبواب السجود الحديث: ه 
مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: 02٠‏ 


اذا لم يتولد منه حرفان و الا لم يجز )١(‏ و أن لا يرفع بيديه عن الارض بين السجدتين (2) و أن يقرأ القرآن فى السجود (). 
[مسأله /141: الأحوط استحبابا الإتيان بجلسه الاستراحه] 


(مسأله :)١51/‏ الاحوط استحبابا الاتيان بجلسه الاستراحه و هى الجلوس بعد السجده الثانيه فى الركعه الاولى و الثالثه مما لا تشهد 
فيها (6). 


شراب و أن ينفخ فى موضع السجود .)١١‏ 


(1) لما يأتى من أن الكلام مبطل للصلاه. 


(؟) لما رواه البزنطى صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الارض بل يسجد الثانيه هل 
يصلح له ذلك قال: ذلك نقص فى الصلاه ١؟).‏ 


(") لاحظ ما رواه أبو عبيد القاسم بن عبد السلام بأسانيد متصله الى النبى صلى الله عليه و آله قال: انى قد نهيت عن القراءه فى 
الركوع و السجود الحديث «*”) 


() نقل عن جمله من الاعاظم الالتزام بالوجوب بل نقل ادعاء الاجماع عليه و يدل عليه فى الجمله ما رواه أبو 


بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اذا رفعت رأسكك فى (من) السجده الثانيه من الركعه الاولى حين تريد أن تقوم فاستو 
جالسا ثم قم «5"). 


و يدل عليه أيضا ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اذا قمت 


8 الوسائل الباب © من أبواب السجود الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 70 من أبواب السجود الحديث: ١‏ 
(*) الوسائل الباب 8 من أبواب الركوع الحديث: ؟ 

(ع) الوسائل الباب ه من أبواب السجود الحديث: * 
مبانى منهاج الصالحين» ج *. ص: 02١‏ 


[قتميم] 


اشاره 


تتميم: 


يجب السجود عند قراءه آياته الاربع فى السور الاربع )١(‏ و هى 


الى أن قال: و اذا كان فى الركعه الاولى و الثانيه فرفعت رأسكك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلكك .)١١‏ 


و ربما يقال: ان روايه زراره قال: رأيت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام اذا رفعا رءوسهما من السجده الثانيه نهضا و لم 


يجلسا »١١‏ تعارض ما دل على الوجوب. 


لكن يرده و يعارضه خبر عبد الحميد بن عواض عن أبى عبد الله عليه السلام قال: رأيته اذا رفع رأسه من السجده الثانيه من 
الركعه الاولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم 0"). 


ولنا أن نقول: ان وجه الفعل لم يكن معلوما و يمكن أن يكون الوجه فى تركهما عليهما السلام التقيه الا أن يقال: ان حديث 
زراره يدل على أنهما عليهما السلام كانا مستمرين فى عدم الاستراحه فلا مجال لحمله على التقيه فيقع التعارض بين الجانبين و 


بعد التعارض تصل النوبه الى الاصل اللفظى و العملى و مقتضاه عدم الوجوب و طريق الاحتياط ظاهر. 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع من جماعه من الاعاظم و قد دلت عليه جمله من النصوص: منها: ما رواه سماعه قال: 


قال أبو عبد الله عليه السلام: اذا قرأت 


9 من أبواب أفعال الصلاه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١1( 
” الوسائل الباب ه من أبواب السجود الحديث:‎ )( 

() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: 021 


الم تنزيل عند قوله تعالى: يَشتَكبرُونَ و حم فصلت عند قوله: تَعْبْدُونَ و النجم و العلق فى آخرهما .)١(‏ 


السجده فاسجد و لا تكبر حتى ترفع رأسكث .0١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: يقرأ الرجل السجده و هو على غير وضوء قال: يسجد اذا كانت من 
العزائم 9" الى غيرهما. 


)١(‏ قد وقع الكلام بين الاعلام بأن محل السجده فى كل آيه عند التلفظ بها أو موضعها عند الفراغ من الايه قال فى الحدائق: 
«الظاهر من النخصوص وجوب السجود عند قراءه السجده و الحمل على تمام الايه يحتاج الى تقدير فى تلكك العبارات بأن يراد 
سماع آيه السجده الى آخرها الا ان ظاهر الاصحاب الاتفاق على أن محل السجود بعد تمام الايه) الى آخره. 


و يرد عليه: ان حمل السجده على لفظ السجده كى لا يلزم التقدير أمر غير ممكن اذ لم يقع لفظ السجده فى لسان الآيات و انما 
الموجود فيها المشتق من هذه الماده فلا بد من التقدير كلفظ الايه- مثلا-. 


مضافا الى أنه ربما يقال: بأن الظاهر من بعض نصوص الباب ان الموضوع لوجوب السجده قراءه آيتها لاحظ ما رواه الحلبى عن 
أبى عبد الله عليه السلام أنه سثل عن الرجل يقرأ بالسجده فى آخر السوره قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحه الكتاب ثم يركع و 


يسجد ("0). 


 :ثيدحلا الوسائل الباب 57 من أبواب قراءه القرآن‎ )١( 


6)انقدن الصدى الحد وي 


(*) الوسائل الباب /ا” من أبواب القراءه 


فى الصلاه الحديتك: ٠١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: 087 


و ما رواه أبو البخترى وهب بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه عن على عليهم السلام انه قال: اذا كان آخر السوره 
السجده أجزاك أن تركع بها .)١١‏ 


و ربما يستدل على الوجوب عند التلفظ بهذه الماده بأن الوارد فى الآيات الامر بالسجود و الامر به يقتضى الفور فيجب فورا و لا 


يجوز التأخير. و فيه: اولا: 


انه لو كان الا-مر كذلكك يلزم السجود بدون القراءه اذ الا-مر بشى ء يقتضى الاتيان بمتعلقه و هو كما ترى. و ثانيا: ان الآامر 
المقتضى للامتثال الامر الوارد فى النصوص لا الوارد فى الآيات. 


فتحصل ان المستفاد من النخصوص وجوب السجده عند قراءه الايه كما فى المتن و يؤكده دعوى الاتفاق فى المقام. ضف الى 
ذلك ان المدعى يستفاد من حديث سماعه قال: من قرأ اقرأ باسم ربكك فاذا ختمها فليسجد "3١‏ فانه يستفاد من هذا الحديث انه 
لو ختم السوره يجب السجود ولا فرق بين هذه السوره و بقيه السور العزائم من هذه الجهه. 


ولو وصلت النوبه الى الاصل العملى نقول: ان مقتضى الاستصحاب عدم تعلق الوجوب قبل تمام الايه و لا مجال لان يقال ان 
المكلف يعلم اجمالا- اما أنه يجب السجود عند ذكر السجده و اما يجب عليه عند تمام الايه فانه مع جريان الاستصحاب كما 
ذكرنا لا يكون العلم الإجمالى منجزا و ان شئت قلت: انا نشكك فى أنه هل يتعلق الوجوب بقراءه بعض الايه أم لا؟ و الاصل عدم 
التعلق قبل الاتمام و بعباره واضحه ان المكلف لا يعلم بالتكليف الا بعد تمام الايه فلاحظ. 


في المسدى السوي 8 


مبانى منهاج 


الصالحين» ج 3 ص: عم 


و كذا يجب على المستمع اذا لم يكن فى حال الصلاه )١(‏ فان كان 


)١(‏ اجماعا- كما فى بعض الكلمات و يكفى لإثبات الوجوب النصوص الوارده فى المقام الداله عليه بالنسبه الى السامع لاحظ ما 
رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون فى صلاه جماعه فيقرأ انسان السجده كيف 


يصنع؟ قال يومى برأسه .)١(‏ 


و ما رواه أيضا قال: و سألته عن الرجل يكون فى صلاته فيقرأ آخر السجده فقال: يسجد اذا سمع شيئا من العزائم الاربع ثم يقوم 


فيتم صلاته الا أن يكون فى فريضه فيؤمى برأسه ايماء 7). 


ومارواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلم السوره من العزائم فتعاد عليه مرارا فى المقعد 
الواحد قال: عليه أن يسجد كلما سمعها و على الذى يعلمه أيضا أن يسجد 70. 


فانه لو كان واجبا على السامع يجب على المستمع بالطريق الاولى و الظاهر انه يعارض هذه النصوص ما رواه عمار الساياطى عن 
أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يسمع السجده فى الساعه التى لا تستقيم الصلاه فيها قبل غروب الشمس و بعد صلاه الفجر 
فقال: لا يسجد الى أن قال: و عن الرجل يصلى مع قوم لا يقتدى بهم فيصلى لنفسه و ربما قرءوا آيه من العزائم فلا يسجدون فيها 
فكيف يصنع؟ قال: لا يسجد 0). 


و لكن التقديم مع تلك الطائفه لان عدم الوجوب بالنسبه الى السامع مذهب 


" الوسائل الباب 5 من أبواب قراءه القرآن الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 58 من أبواب قراءه القرآن الحديث:‎ )*( 


(ع) الوسائل الباب 5 من أبواب قراءه القرآن الحديث: 


مبانى منهاج الصالحين» ج ؟. ص: 080 
فى حال الصلاه أومأ الى السجود و سجد بعد الصلاه على الاحوط .)١(‏ 
و يستحب فى أحد عشر موضعا فى الاعراف عند قوله تعالى: 


0 0 سا لاء 6ع ع ان ىو عر 3 2 
«وَ له يَْرِجَدَونَ) و فى الرعد عند قوله: و ظَلالَهُمْ بالعدُوَ وَ الال و فى النحل عند قوله ١و‏ تلوق ا فووا واف بنى اسرائيلي 
عند قوله: «وَيَزِيدُهُمْ خُسُوعاً) وفى مريم عند قوله: و احََرُوا يبدا وَ بُكيّاا وفى سوره الحج فى موضعين: عند قوله: (إِنَّ الله 
2-6 لا 0 2ك وه 7 لا و عم 2 و اه 3 
يَفْعَلٌ لا يَشاكُ و عند قوله: الَعَلَكمْ تُفِْحُونَ» و فى الفرقان عند قوله: «وَ رَادَهُمْ تُقُورا» و فى النحل عند قوله: درب الَْؤش الْعَظِيم) 
* وفى ص عند قوله: 


- #2 ا لا و - 
كد لأكعاً وَ أنات» و فى الانشقاق عند قوله: «لا يَسْيجْدُونَ» (. 


العامه فالترجيح بالمخالفه يقتضى تقديم ما يدل على الوجوب و أيضا الترجيح بالاحدثيه يقتضى تقديم روايه ابن جعفر. 


بارع ارك انيه الى اللسعي (امتوميه بشن لتق درطي ناا فكاة نان«نالعا اعد عه اناه 
عن رجل سمع السجده تقرأ قال: 


لا يسجد الا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلى بصلاته الحديث )١١‏ و ملخص الكلام ان الامر ظاهر عند الاصحاب. 
)١(‏ مر الكلام من هذه الجهه فى المسأله )2٠١(‏ من الفصل الرابع فى القراءه. 


زف أما ندم وجوب السجده فى غير العزائم فمضافا الى الاجماع المدعى فى المقام يمكن الاستدلال عليه بالسيره وسعض 


النصوص لاحظ ما رواه داود بن سرحان 


() تفسن المضدو الحدبت: ١‏ 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان العزائم اربع اقرا باسم الذى خلق و النجم و تنزيل السجده و حم السجده .)١١‏ 


وما 


رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا قرأت شيئا من العزائم التى يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودكك و لكن 
تكبر حين ترفع رأسكك و العزائم أربعه: حم السجده و تنزيل و النجم و اقرأ باسم ربكك .)7١‏ 


وما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال: اذا قرء شى ء من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد و ان كنت على غير 
وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأه لا تصلى و سائر القرآن أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت و ان شئت لم تسجد «7. 

و ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: العزائم الم تنزيل و حم السجده و النجم و اقرأ باسم ربكك و ما 
و أما استحبابه فى بقيه الموارد فمضافا الى الشهره يمكن الاستدلال عليه بما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان أبى 


على بن الحسين عليه السلام ما ذكر لله نعمه عليه الا سجد و لا قرأ آيه من كتاب اللّه فيها سجده الا سجد الى أن قال: فسمى 
السجاد لذلكك «2) و بروايه ابن سنان المتقدمه آنفا. 


٠ الوسائل الباب 57 من أبواب قراءه القرآن الحديث:‎ )١( 


حا 


(0) نفس المصدر الحديث: 
(6) تفن المضدو الحدديت: + 

(©) نفس المصدر الحديث: 9 

(0) الوسائل الباب 55 من أبواب قراءه القرآن الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: /ا8ه 


بل الاولى السجود عند كل آيه فيها أمر بالسجود .)١(‏ 
[مسأله 144: ليس فى هذا السجود تكبيره افتتاح و لا تشهد و لا قسليم] 


(مسأله 168): ليس فى هذا السجود تكبيره افتتاح (1) و لا تشهد و لا تسليم (") نعم يستحب التكبير للرفع منه بل 


الاحوط استحبابا عدم تركه (6). 


و مارواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقرأ بالسوره فيها السجده فينسى فيركع و يسجد سجدتين ثم يذكر بعد قال: 
يسجد اذا كانت من العزائم و العزائم أربع: الم تنزيل و حم السجده و النجم و اقرأ باسم ربكك و كان على بن الحسين عليه 
السلام يعجبه أن يسجد فى كل سوره فيها السجده 1١‏ و اللّه العالم. 


)١(‏ لاحظ ما رواه محمد بن مسلم. 
() فانه مضافا الى الاجماع المدعى فى المقام يدل عليه ما رواه عبد الله بن سنان 079. 
() لعدم الدليل و يكفى للحكم بالعدم الاطلاق المقامى. 


(؟) النصوص الوارده فى المقام مختلفه فمنها ما يدل على الوجوب كروايه عبد الله بن سنان «" و روابه سماعه «9؟» وما رواه 
محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فيمن يقرأ السجده من القرآن من العزائم فلا يكبر حين يسجد و لكن يكبر حين يرفع 


.)6١ راسه‎ 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() لاحظ ص: 028 

لاحظ ص: 028 

(©) لاحظ ص: 02١‏ 

(0) الوسائل الباب 57 من أبواب قراءه القرآن الحديث: ٠١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ؟» ص: 08 


ولاايشترط فيه الطهاره من الحدث و لا الخبث )١(‏ و لا الاستقبال (5) و لا طهاره محل السجود () و لا الستر و لا صفات الساتر 


و فى قبال هذه النصوص ما رواه عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل اذ اقرأ العزائم كيف يصنع؟ قال: ليس فيها 


تكبير اذا سجدت ولا اذا قمت و لكن اذا سجدت قلت: ما تقول فى السجود .)١١‏ 


وهذه الروايه ضعيفه سندا بعلى بن خالد فما عن ظاهرى 


الشيخ و الشهيد فى الخلاف و الذكرى من الوجوب قوى لا يمكن العدول عنه الا أن يتم الامر بالتسالم و السيره و الله العالم. 


© لعدم المقنضى و مقتضى الاصل براءه و استصحابا علام الوجوب مضافا الى النص الخاص الوارد لاحظ مارواه أبو بصير )7١‏ 
والحلبى 279). 


(؟) لعدم المقتضى و أما ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


مالتة م الريك بترا الستعدة وهو علق كلو نداسةقال:"سعراحية ترجية حجان رول اللداميلى اللمتعليدى آله كان يصق 
على ناقته و هو مستقبل المدينه يقول الله عز و جل: فأينما تولوا فثم وجه الله 59 فسنده ضعيف بجعفر بن محمد بن مسرور 
مضافا الى أنه لا يستفاد منه الاشتراط بل يستفاد منه عدمه فلاحظ. 


(؟) لعدم كون التركيب اتحاديا. 


* الوسائل الباب 68 من أبواب قراءه القرآن الحديث:‎ )١( 
028 لاحظ ص:‎ )( 

() لاحظ ص: 0287 

(©) الوسائل الباب 54 من أبواب قراءه القرآن 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟» ص: 024 


اذا لم يكن السجود تصرفا فيه )١(‏ و الاحوط وجوبا فيه السجود على الاعضاء السبعه (؟) و وضع الجبهه على الا-رض أو ما فى 
حكمها (7) وعدم اختلاءف المسجد عن الموقف فى العلو و الانخفاض (2) و لا بد فيه من النيه (0) و اباحه المكان (©) و 
يستحب فيه الذكر الواجب فى سجود الصلاه (/6. 


)١(‏ اذ فى هذا الفرض يكون التركيب اتحاديا ولا يمكن أن يكون الحرام مصداقا للواجب. 


(0) ربما يقال: ان شمول الدليل للمقام مشكل و لكن لا يبعد أن يستفاد الاطلاق من نصوص الباب لاحظ ما ورد فى الباب ؟ من 


أبواب السجود من الوسائل و قد تقدم بعض الروايات .)١١‏ 
للإطلاق لاحظ ما ورد فى الباب ١‏ من أبواب ما يسجد عليه من الوسائل و منه ما رواه هشام .)7١‏ 


(؟) بدعوى: ان اطلاق الدليل يشمل المقام و فى الشمول اشكال لاحظ ها روا غيك الله ابن سنان 20 و لككن الانصاف انه لو 
ادعى أحد اطلاق الدليل لم يكن جزافا. 


(0) فانها عباده لا تتحقق بلا نيه. 


(2) على ما تقدم فى بحث المكان و للنقاش مجال فانه لو لم يشترط الاتكاء فى السجده يمكن لنا أن نقول بعدم اشتراط الاباحه 


,”3ع لاحظ ما رواه عمار 6 


() لاحظ ص: 76م 
(؟) لاحظ ص: 98" و الوسائل الباب ١‏ من أبواب ما يسجد عليه الحديث: ١‏ 
(©9) لاحظ ص: 0157 


(©) لاحظ ص : /68 


(مسأله :)١04‏ يتكرر السجود بتكرر السبب )١(‏ واذا شكك بين الاقل و الا-كثر جاز الاقتصار على الاقل (؟) و يكفى فى التعدد 
رفع الجبهه ثم وضعها من دون رفع بقيه المساجد أو الجلوس (). 


[مسأله :12٠‏ يستحب السجود شكرا لله تعالى عند تجدد كل نعمه و دفع كل نقمه] 


(مسأله :)18١‏ يستحب السجود شكرا لله تعالى عند تجدد كل نعمه و دفع كل نقمه (6) و عند تذكر ذلكك (2). 


(1) فانه على القاعده اذ تداخل الاسباب على خلاف مقتضاها بل يمكن الاستدلال عليه بما رواه محمد بن مسلم ١١‏ و الا شكال 
فى شموله لمورد لم يتخلل السجود ليس على ما ينبغى فان مقتضاه عدم الفرق بين أن يتخلل السجود و ان لا يتخلل. 


(؟) لأصاله عدم الزائد. 
(©) لاحظ ما رواه جابر قال: قال أبو جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام: 


اقذأض] علوي الحيدية هذى للهعروتدن هه علي الأسكدو لأاقرا امن كات اللدعرة حل انها ستعرة الا جد لا 
دفع الله عنه سوءا يخشاه أو كيد كائد الا سجد و لا فرغ من صلاه مفروضه الا سجد و لا وفق لا صلاح بين اثنين الا سجد و كان 


أثر السجود فى جميع مواضع سجوده فسمى السجاد لذلكك .)3١‏ 


(0) لاحظ ما رواه معاويه بن وهب قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام بالمدينه و هو راكب حماره فنزل و قد كنا صرنا الى 
السوق أو قريبا منه قال: فنزل فسجد و أطال السجود ثم رفع رأسه إلى فقلت له: رأيتكك نزلت فسجدت فقال: 


() لاحظ ص: 086 
(؟) الوسائل الباب / من أبواب سجدتى الشكر الحديث: / 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3 ص: 


الام 


و التوفيق لأداء كل فريضه و نافله )١(‏ بل كل فعل خير و منه اصلاح ذات البين (؟) و يكفى سجده واحده () و الافضل 
سجدتان فيفصل بينهما بتعفير الخدين (). 


انيه كرك تعيه لعن وخ اللعنيف با 


(1) لاحظ ما رواه الحسن بن على بن فضال عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: السجده بعد الفريضه شكر لله عز و جل على 
ماوق له العيك من أداء فرشعة و أدت ها يحرف قنها مخ القول أن شان شك لله شك لله شكرا لله ثلاث وزاك فليت: فما اسن 
فول ا للد قال ستول هده الحده سن شك الممعلرى ما وقنين له م تومه و أداء لوفسن القدكر وسكي النيادة قاف كان 
فى الصلاه تقصير لم يتم بالنوافل تم بهذه السجده .)7١‏ 


(1) فان فعل الخير من نعم اللّه و له الشكر و منه اصلاح ذات البين كما نص فى الخبر لاحظ ما رواه جابر 0. 
(9) لصدق الطبيعه و لاحظ ما رواه معاويه بن وهب (5). 
(؟) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن جندب عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال: 


تقول فى سجده الشكر اللهم انى اشهدكك الى أن قال ثم تضع خحدك الايمن على الارض و تقول الى أن قال ثم تضع خدكك 
الايسر على الارض و نقول الى أن قال: 


ثم تعود الى السجود و تقول مأئه مره شكرا شكرا «8). 


9 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب سجدتى الشكر الحديث: " 
(") لاحظ ص: ١017م‏ 

(©) لاحظ ص: ١017م‏ 

(5) الوسائل الباب 8 من أبواب سجدتى الشكر الحديث: ١‏ 


أو الجبينين )١(‏ أو الجميع (؟) مقدما الايمن على 


الايسر ثم وضع الجبهه ثانيا (*) و يستحب فيه افتراش الذراعين و الصاق الصدر و البطن بالارض (6) و أن يمسح موضع سجوده 
بيده ثم يمرها على وجهه و مقاديم بدنه (0) و أن يقول فيه شكرا للّه شكرا للّهِ (9) أو مأئه مره شكرا شكرا أو مأئه مره 


.)١١ قال فى الجواهر: لعله للمرسل المشهور ان «من علامات المؤمن تعفير الجبين‎ )١( 
لم نظفر على دليله.‎ )( 
07 كما فى رؤاية عبن اللدديق خندتف‎ )6( 


(؟) لاحظ ما رواه يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجده الشكر فأفرش ذراعيه و 
الصق جؤجؤه و صدره و بطنه بالارض فسألته عن ذلكك فقال: كذا يجب 3"9. 


(5) قال فى الحدائق: و قد روى عن الصادقين عليهم السلام انهم قالوا: ان العبد اذا سجد امتد من عنان السماء عمود من نور الى 
موضع سجوده فاذا رفع أحدكم رأسه من السجود فليمسح بيده موضع سجوده ثم يمسح بها وجهه و صدره فانه لا تمر بداء إلا 
نقعة اذتهات الله تمالن ركان 


(5) الوارد فى بعض النصوص ثلاءث مرات لاحظ ما روى عن الصادق عليه السلام قال: و أدنى ما يجزى فيها شكرا لله ثلاث 


مرات «6) و مارواه الحسن 


767 ص:‎ ٠١ جواهر الكلام ج‎ )١( 

(0) لاحظ ص: ١ل/اه‏ 

(9) الوسائل الباب 5 من أبواب سجدتى الشكر الحديث: ” 
(©) الحدائق ج 8 ص: 78 وع” 

(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب سجدتى الشكر الحديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: ”/اهم 


عفوا عفوا )١(‏ أو مأئه مره الحمد لله شكرا و كلما قاله عشر مرات قال شكرا للمجيب ثم يقول: يا ذا المن الذى لا ينقطع ابدا و 


لا بحصيه غيره عددا ويا ذا المعروف الذى لا ينفد أبدا يا كريم يا كريم يا كريم ثم يدعو و يتضرع و يذكر حاجته (؟) و قد 
ورد فى بعض الروايات غير ذلك (”) و الاحوط فيه السجود على ما يصلح السجود عليه و السجود على المساجد السبعه (6). 


[مسأله :17١‏ يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى] 


(مسأله )18١‏ يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى (0) بل هو من أعظم العبادات و قد ورد انه أقرب ما يكون العبد الى اللّه 


بن على بن فضال .)١١‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه سليمان بن حفص المروزى أنه قال: كتب إلى أبو الحسن الرضا عليه السلام: قل فى سجده الشكر مأئه مره 
شكرا شكرا وان شئت عفوا عفوا ١؟).‏ 


(0) لاحظ ما روى عن على بن الحسين عليه السلام 7 
(9) فلاحظ. 
(©) قد مر الكلام فيهما فراجع. 


(0) ففى روايه اسحاق بن عمار قال عليه السلام و ليكن تواضعا لله عز و جل فان ذلكك احب 50". 


(0 لاحظ ص: ١لاه‏ 

(؟) الوسائل الباب © من أبواب سجدتى الشكر الحديث: ١‏ 
نفس النضدى الحديق: + 

(ع) الوسائل الباب ‏ من أبواب سجدتى الشكر الحديث: ه 
مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: اهم 


تعالى و هو ساجد )١(‏ و يستحب اطالته (5). 


[مسأله 127: بحرم السجود لغير الله تعالى من دون فرق بين المعصومين عليهم السلام و غيرهم] 


(مسأله 197): يحرم السجود لغير الله تعالى من دون فرق بين المعصومين عليهم السلام و غيرهم و ما يفعله الشيعه فى مشاهد 
الائمه عليهم السلام لا بد أن يكون لله تعالى شكرا على توفيقهم لزيارتهم عليهم السلام و الحضور فى مشاهدهم جمعنا الله 
تعالى و اياهم فى الدنيا و الآخره انه أرحم الراحمين (). 


000 لاحظ مارواه زيد الشحام .)١١‏ 
(0) لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا با محمد عليكك بطول السجود فان ذلكك من سنن الاوابين .)7١‏ 
#) جترحه السجوة لغ اللدتفانى تنا ا اشكال قياى لاشكه روي عون فلن اتماعن كلق لصوف 


منها: ما رواه عبد الرحمن بن كثير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله عليه و آله يوما 


قافنلا قن أمبحابه اذاي بد انعبر كجار تي قدرت بدرالة الارضن برغا فال رنجل #راترسول الله اتتحن لكه ذا البعر فحن اق 
أن نفعل؟ قال: فقال: لا بل اسجدوا لله ثم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لا مرت المرأه أن تسجد لزوجها 237 و منها غيره 
المذكور فى الباب ١1‏ من أبواب السجود من الوسائل. 


9 الوسائل الباب 7 من أبواب السجود الحديث:‎ )١( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(*) الوسائل الباب 77 من أبواب السجود الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: 0/اه 

[الفصل السابع: فى التشهد] 

اشاره 


فى التشهد و هو واجب فى الثنائيه مره بعد رفع الرأس من السجده الاخيره من الركعه الثانيه .)١(‏ 


)١(‏ قال سيد المستمسك فى هذا المقام: «اجماعا- كما عن الخلاف و الغنيه و المعتبر و التذكره و جامع المقاصد و مجمع 
البرهان و المداركك و المفاتيح و كشف اللثام و غيرها و عن المنتهى: انه مذهب أهل البيت عليهم السلام و عن الامالى: 


انه من دين الاماميه و فى المستند: هو واجب عند نابل الضروره من مذهبنا وفى الذكرى: هو واجب فى الثنائيه مره و فيما عداها 
مرتين باجماع علمائنا» الى آخر كلامه. 


و يمكن أن يستفاد المدعى من جمله من النصوص منها: ما رواه الصيقل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يصلى 
الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع و يذكر و هو راكع قال: يجلس من ركوعه يتشهد الحديث .)١١‏ 


و منها ماعن أبى جعفر عليه السلام فى الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه فى السجده الاخيره و قبل أن يتشهد قال: ينصرف 
فيتوضاأً فان شاء رجع الى المسجد و ان شاء ففى بيته 


وان شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الاخير فقال: 
تمت صلاته و أما التشهد سنه فى الصلاه فيتوضا و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد .03"١‏ 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب التشهد الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب ” من أبواب التشهد الحديث:‎ )( 
١ : نفس المضدر اليتق‎ )9( 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟. ص: */اه 


و فى الثلاثيه و الرباعيه مرتين الاولى كما ذكر و الثانيه بعد رفع الرأس من السجده الاخيره من الركعه الاخيره .)١(‏ 


اضف الى ذلكك ان مقتضى السيره وجوب التشهد فى كل ثنائيه كما فى المتن. 


000 بلا كلاسم و لا-اشكال كما يستفاد من كلمات الاصحاب و الانصاف ان ما ذكره الماتن من ضروريات المذهب و سيمر 
علكك تضنوصض الا فى أقاع البحف اذا شاف الله تعالي» 


منها: ما رواه الاحول عن أبى عبد الله عليه السلام قال: التشهد فى الركعتين الاولتين الحمد لله أشهد أن لا إله الا الله وحده لا 
شريكك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و تقبل شفاعته و ارفع درجته .١١‏ 


والظاهر ان هذه الروايه لا قصور فيها من حيث الدلاله على الوجوب الا أن يقال: ان الروايه غير ناظره الى الحكم بل ناظره الى 
الكيفيه. 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا جلست فى الركعه الثانيه فقل: بسم الله و بالله و خير الاسماء لله 
أشية أقكلا الدالة اللموحوه لااشركه له وا شيك :مكنذا عه زمر له أرسله 


بالحق بشيرا و نذيرا بين يدى الساعه أشهد انكك نعم الرب و أن محمدا نعم الرسول اللهم صلى على محمد و آل محمد و تقبل 
شفاعته فى امته و ارفع درجته ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثا ثم تقوم فاذا جلست فى الرابعه قلت: بسم الله و باللّه و الحمد لله و 
حي الأسماء لله أهيد ذلا آله الأ اللسؤصنه لذ تركف بو شيك أن سحهد) عنده و زميولة أريطة 


١ الوسائل الباب ” من أبواب التشهد الحديث:‎ )١( 


وهو واجب غير ركن )١(‏ فاذا تركه عمدا بطلت الصلاه (؟) و اذا تركه سهوا أتى به ما لم 


بالحق بشيرا و نذيرا بين يدى الساعه أشهد انكك نعم الرب و أن محمدا نعم الرسول الحديث .)١١‏ 
و هذه الروايه أيضا تدل على المدعى و اشتمالها على ما ليس واجبا لا يضر بالاستدلال. 


و منها: ما رواه الفضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه السلام قال: فى الرجل يصلى الركعتين من المكتوبه ثم ينسى فيقوم قبل أن 
يجلس بينهما قال: فليجلس ما لم يركع و قد تمت صلاته وان لم يذكر حتى ركع فليمض فى صلاته فاذا سلم سجد سجدتين و 
هو جالس »"”١‏ الى غيرها من الروايات الكثيره الوارده فى الابواب المتعدده. 


(1) لعدم الدليل على كونه ركنا و مقتضى حديث لا تعاد عدم كون الاخلال به مبطلا فيما لم يكن عن عمد لاحظ ما رواه زراره 


لا تعاد الصلاه الا من خمسه: الطهور و الوقت و القبله و الركوع و السجود ثم قال: 
القراء«سيها و التشهد سه بق لا قفن الرسنة القريضه رن 


(0) و 


الوجه فيه ظاهر. 


١5١ تهذيب الاحكام ج ؟ ص: 194 حديث:‎ )١( 

(') الوسائل الباب 4 من أبواب التشهد الحديث: ١‏ 

(*) الوسائل الباب ‏ من أبواب التشهد الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: 01 

يركع )١(‏ و إلا قضاه بعد الصلاه على الاحوط (1) و كيفيته على الاحوط: 


«أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريكك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد (). 


)١(‏ لبقاء محل التداركك و يدل عليه النص و هو ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا قمت فى الركعتين من ظهر 
أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلكك فى الركعه الثالثه قبل أن تركع فاجلس و تشهد و قم فاتم صلاتكك و ان أنت لم تذكر 
حتى تركع فامض فى صلاتكك حتى تفرغ فاذا فرغت فاسجد سجدتى السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم .)١١‏ 


(1) و تفصيل الكلام فى باب الخلل فانتظر. 


(*) بلا خلاءف كما نقل عن المبسوط و اجماعا- كما عن جمله من الاعلام و يدل على المدعى بالنسبه الى الركعه الثانيه و 


الرابعه من الروايات ما رواه أبو بصير .)»5١‏ 
و يدل عليه بالنسبه الى الركعه الاخيره فى الجمله ما رواه محمد بن مسلم قال: 


قلت لأبى عبد الله عليه السلام: التشهد فى الصلوات قال: مرتين قال: قلت كيف مرتين؟ قال: اذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا 
إله الا اللّه وحده لا شريكك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ثم تنصرف قال: قلت: قول العبد: التحيات لله و الطيبات و 
الضَلوات لله قال هذا اللطك :من الدعاء بلطف الع ريه 0: 


* الوسائل الباب 4 من أبواب التشهد الحديث:‎ )١( 


(0) لاحظ 


ص : 0/7 
(*) الوسائل الباب 6 من أبواب التشهد الحديث: * 


و يؤيد المدعى خبر يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: التشهد فى كتاب على شفع .)1١‏ 
و خبر سوره بن كليب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزى من التشهد قال: الشهادتان .7١‏ 


و يدل على المدعى بالنسبه الى الركعه الاخيره ما رواه الفضيل و زراره و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا فرغ 
من الشهادتين فقد مضت صلاته فان كان مستعجلا فى أمر يخاف أن يفوته فسلم و انصرف أجزأه 070. 


و فى قبال هذه الروايات طائفه اخرى تدل على خلاف المدعى منها: ما رواه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام ما يجزى من 
القوال فخ التتيل فق ات كس الأولسرة © فال أن تقوك: شه أ قا لان اله الآ الله وده لا شرك قلت فنا مدر مق تيك 
الركعتين الاخيرتين؟ فقال: الشهادتان «6» فان هذه الروايه تدل على اجزاء الشهاده الواحده فى الركعتين الاولتين. 


و يدل على الكفايه مطلقا ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: جعلت فداك التشهد الذى 


فى الثانيه يجزى أن اقول فى 


تفن المصندان السجنديت 8 
(9) تقنين المصدان الحنيث: 2 


(#اتفين المصداو الصويه ؟ 


حا 


الرابعه؟ قال: نعم .)١١‏ 


ولنا أن نقول: انه يقع التعارض بين روايه زراره و روايه احمد بن محمد بن أبى نصر فان الاولى تدل على التفصيل بين التشهد 
الاول و الثانى و الثانيه تدل على التسويه و الترجيح مع الثانيه لتأخرها و بعد سقوط الاولى تصل النوبه الى الاخذ 


بما يدل على وجوب الشهادتين مطلقا فلاحظ. 


وان أبيت عما ذكر نقول: بعد هذه الاجماعات الكثيره و السيره الجاريه بحيث يكون الحكم واضحا كالنار على المنار لا يكون 
الخبر الدال على التفصيل معتدا به و كذلكك كل ما يدل على خلاف مورد الاجماع و التسالم مردود. 


و حيث ان حديث أبى بصير 07١‏ على نسخه التهذيب متفق مع بقيه الروايات المبينه للكيفيه فالا-ظهر فيهما ما فى المتن و الله 
العالم. 


هذا بالنسبه الى الشهادتين و أما بالنسبه الى الصلوات فتدل على وجوبها مضافا الى السيره و شعار الشيعه و الاجماع المدعى من 
جماعه روايه أبى بصير و زراره جميعا قالا فى حديث قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله من 
تمام الصلاه اذا تركها متعمدا فلا صلاه له اذا تركك الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله «7. 


ويدل على وجوب الصلوات بهذه الصوره الخاصه ما رواه الاحول «5» مضافا الى حديث أبى بصير 0. 


(1)اتفن المتصدار الجسنرق» م 

(0) لاحظ ص: 2/اه 

(") الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب التشهد الحديث: ١‏ 
(©) (ع و ه) لاحظ ص: لاه 

مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: 6/١‏ 


و يجب فيه الجلوس .)١(‏ 


نعم المذكور فى روايه أبى بصير و زراره مطلق الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله لكن يحمل المطلق على المقيد و مثلها ما 
رواه أبو بصير و زراره جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: من تمام الصوم اعطاء الزكاه كما أن الصلاه على النبى صلى 
الله عليه و آله من تمام الصلاه و من صام و لم يؤدها فلا صوم له ان (اذا) تركها متعمدا و من صلى و 


لمميصل على النبى صلى الله عليه و آله و تركك ذلكك متعمدا فلا صلاه له ان اللّ تعالى بدأ بها (قبل الصلاه) فقال: قَد قلح مَنْ 
رك و كو اتك فضا 1). 


و يؤيد التقييد ما رواه عمار بن موسى قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فقال رجل: اللهم صل على محمد و أهل بيت 
محمد فقال له أبو عبد الله عليه السلام: 


يا هذا لقد ضيقت علينا أما علمت أن أهل البيت خمس أصحاب الكساء؟ فقال الرجل: كيف أقول؟ قال: قل: اللهم صل على 
محمد و آل محمد فنكون نحن و شيعتنا قد دخلنا فيه .)3١‏ 


مل شافقد كماعم عفدو الجناعات كبادى ار حو كد ضليةه مله من الروانانك منيانقا وواة الفقيل 60 
و منها: ما رواه الحلبى «؟) و منها: ما رواه محمد بن على الحلبى قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو فى الصلاه فينسى التشهد قال: يرجع 


١ من أبواب التشهد الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
١١ الوسائل الباب 57 من أبواب الذكر الحديث:‎ )( 
لاحظ ص: /الاه‎ 

(ع) لاحظ ص: 8/ام 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟» ص: 0/7 


و الطمأنينه )١(‏ و أن يكون على النهج العربى مع الموالاه بين فقراته و كلماته (؟) و العاجز عن التعلم اذا لم يجد من يلقنه يأتى 
يها اكه انتعدق هله الشحياده مفل أن يفوك انيد أذ لا إل الآ اللددو ايد أن محعداترسول الل(©) و ان ضعر الاسوط 


وجوبا أن يأتى بترجمته (©) و اذا عجز عنها أتى بسائر الاذكار بقدره. 
[مسأله "187: بكره الإقعاء فيه] 


(مسأله :)١8‏ يكره الاقعاء فيه (8). 


فيتشهد قلت: ليسجد سجدتى السهو؟ فقال: لا ليس فى هذا سجدتا 


الشيو 11 

)١(‏ العمده الاتفاق عليها و قد مر الكلام فيها. 

(؟) قد ظهر الوجه فيما أفاده مما تقدم فى القراءه فراجع. 

(*) اذ المفروض انه لا يمكنه غيره و من ناحيه اخرى الصلاه لا تسقط بحال فيجب بالمقدار الميسور. 


(©) لا يبعد أن يصدق عنوان الشهاده على الترجمه بل لا شبهه فيه لكن الاشكال فى صدق الميسور على الترجمه اذ الواجب على 
المكلف التشهد بهذه الالفاظ و بهذه الكيفيه ولا تكون الترجمه ميسورا للواجب و مما ذكرنا يظهر الاشكال فى تتمه المسأله. 


(0) قد وردت فى الاقعاء عده روايات منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تقع بين السجدتين اقعاء .)5١‏ 


و منها: ما رواه معاويه بن عمار و ابن مسلم و الحلبى قالوا: لا تقع فى 


* الوسائل الباب 4 من أبواب التشهد الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب © من أبواب السجود الحديث:‎ 


الصلاه بين السجدتين كإقعاء الكلب .)١١‏ 
و منها: ما رواه عبيد اللّه بن على الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
لا بأس بالاقعاء فى الصلاه فيما بين السجدتين .)١‏ 


و منها: ما رواه سعيد بن عبد الله أنه قال لجعفر بن محمد عليهما السلام: انى اصلى فى المسجد الحرام فأقعد على رجلى اليسرى 
من أجل الندى فقال: اقعد على أليتيكك و ان كنت فى الطين «”. 


و منها: ما رواه حريز عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: لا تلثم و لا تحتفز و لا تقع على قدميكك و لا تفترش ذراعيكك 
ضنة 


و منها: ما رواه عمرو بن جميع قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا بأس بالاقعاء فى الصلاه بين السجدتين و بين الركعه الاولى 


و الثانيه و بين الركعه الثالثه و الرابعه و اذا أجلسك الامام فى موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى و لا يجوز الاقعاء فى موضع 


التشهدين الا من عله لان المقعى ليس بجالس انما جلس بعضه على بعض و الاقعاء أن يضع الرجل أليبه على عقبيه فى تشهديه 
الحديث «6). 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين «2. 


)١(‏ تفش التصدر الحديث: ؟ 
(9)اتن المصدر الحد رف م 
(#ااتقسن المصدر الحديى»* 
(#اتن المضدر الحديف: 8 
(8)ننن التضدر الحديث: 2 
(©)تقن المصدر الحديكة لا 
مبانى منهاج الصالحين» ج *. ص: 0/5 


ولا يخفى ان الخبر الرابع ضعيف بسعيد بن عبد الله و الخامس بالارسال و السادس بعمرو بن جميع و الباقى بين ما يدل على 
حرمه الاقعاء بين السجدتين و بين ما يدل على جوازه فان قلنا بأن مقتضى الجمع العرفى الحمل على الكراهه فهو و ان قلنا بأنها 
متعارضه و نتيجه التعارض التساقط فالنتيجه الجواز. 


مضافا الى أن الكلا-م فى المقام فى التشهد و الاقعاء المنهى عنه بين السجدتين فالاقعاء بأى معنى كان لو كان من أنحاء 
الجلوس- كما هو كذلك- فلا مانع من الجلوس الاقعائى حال التشهد و ان لم يكن جلوسا و لا يصدق على المقعى عنوان 
الجالس فلا يجوز على القاعده لان الجلوس حال التشهد واجب و أما روايه عمرو بن جميع الناهيه عن الاقعاء فى موضع التشهد 
معلله بأن المقعى ليس بجالس فقد مر أنها ضعيفه بعمرو. 


نعم لا يبعد ان يستفاد الكراهه من روايه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا بأس بالاقعاء فيما بين 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع و يدل عليه ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: و اذا قعدت فى تشهدك فألصق ركبتيكك 
بالارض و فرج بينهما شيئا و ليكن ظاهر قدمكك اليسرى على الارض و ظاهر قدمكك اليمنى على باطن قدمكك اليسرى و أليتاكك 
على الارض و أطراف (طرف) ابهامك اليمنى على الارض .)2١‏ 


أما ووائه أ قال: قال أنه عند اللّه عله السلام: اذا قمت ال الصلاه 
و زوانة اتى دصبير 6 2 8 


١ من أبواب التشهد الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
* من أبواب افعال الصلاه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )'( 


و أن يقول قبل الشروع فى الذكر «الحمد لله )١(‏ أو يقول: «بسم الهو اللزى المكجة التو فين الاينهاء: لله ؟) راف الاعاد 
الحسنى كلها لله () و أن يجعل يديه على فخذيه منضمه الاصابع (6). 


و أن يكون نظره الى حجره (2) و أن يقول بعد الصلاه على النبى 


الى أن قال: و لا توركك فان قوما قد عذبوا بنقض الاصابع و التوركك فى الصلاه الحديث 0١١‏ فمخدوشه سندا بالخندقى مضافا 
الى أنه يمكن أن يكون المراد من التوركك فى هذه الروايه وضع اليد على الوركك كما فى مرسله الفقيه الآ-تيه فى ذيل مسأله 
1 


.)3١ لاحظ حديث الاحول‎ )١( 
.037 لاحظ ما رواه أبو بصير‎ )0( 


(") لاحظ ما فى فقه الرضا عليه السلام فاذا تشهدت فى الثانيه فقل بسم اللّه و باللّه و الحمد لله و الاسماء الحسنى كلها لله الى 
أن قال: فاذا صليت الركعه الرابعه فقل فى تشهدك بسم اللّه و باللّه و الحمد لله و الاسماء 


الحنبدى كلها لله الحديث 80 
(؟) لما عن التذكره: «و يستحب وضعهما حاله الجلوس للتشهد و غيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتى الاصابع .)8١‏ 


(5) قال فى الحدائق: «اقول: مستند هذا الحكم مما اختص به كتاب 


(1) نفس المصدر الحديت: > 

(90) لاحظ طن + لان 

(") لاحظ ص: 2/اه 

(؟) مستدركك الوسائل الباب > من أبواب التشهد الحديث: ‏ 

(0) مستمسكك العروه ج * ص: 90" 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟. ص: 0/88 

صلى الله عليه و آله «و تقبل شفاعته و ارفع درجته) فى التشهد الاول )١(‏ و أن يقول: سبحان الله سبعا بعد التشهد الاول ثم يقوم 
(0) و أن يقول حال النهوض عنه بحول الله و قوته أقوم و أقعد () و أن تضم المرأه فخذيها الى نفسها و ترفع ركبتيها عن 
الارض (6). 

[الفصل الثامن: فى التسليم] 

اشاره 

الفصل الثامن: 


فى التسليم: و هو واجب فى كل صلاه و آخر اجزائها و به يخرج 


الفقه الرضوى كما تقدم فى السجود الى أن قال: قال عليه السلام فى كتاب المذكور: و ليكن بصركك فى وقت السجود الى 
طرف انفكك و بين السجدتين فى حجركك و كذا فى وقت التشهد) .)١١‏ 


.)7« لاحظ ما رواه الاحول و أبو بصير‎ )١( 


(0) لاحظ ما رواه عمرو بن حريث قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: قل فى الركعتي: الاولتين بعد الت قبل أن :: . 
سبحان الله سبحان اللّه سبع مرات 30. 


(*) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا جلست فى الركعتين الاوليين فتشهدت ثم قمت فقل 
بحول الله و قوته أقوم و أقعد «". 


زع لاحظ ما رواه زراره (©). 


50 الحدائق الناضره ج / ص:‎ )١( 
0/7 : لاحظ ص‎ )5( 
١ من أبواب التشهد الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )"( 


إفرة 


الوسائل الباب ١6‏ من أبواب التشهد. 
() لاحظ ص: (/6ه6 


عنها و تحل له منافياتها .)١(‏ 


)١(‏ قال فى الحدائق: «قد وفع الخلاف فيه فى مواضع: الاول: فى وجوبه و استحبابه و الثانى: فى دخوله فى الصلاه و خروجه و 
الثالث: فى كيفيته أما وجوبه فذهب اليه المرتضى و أبو الصلاح و سلار و ابن أبى عقيل و القطب الراوندى و صاحب الفاخر و 
ابن زهره و المحقق و صاحب البشرى و العلا-مه و الشهيد و هو المختار و ذهب الشيخان و ابن البراج و ابن ادريس الى 
الاستحباب و اليه ذهب جمهور المتأخرين )١١‏ هذا ملخص كلامه. 


وقد دلت على وجوبه جمله من النصوص: منها: ما رواه عمر بن اذينه عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث طويل قال: فقال 
لى: يا محمد سلم فقلت: 


السلام عليكم و رحمه الله ؤ بر كائة 19). 
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال فيه: ثم قل: 


السلام عليكك أيها النبى و رحمه الله و بركاته السلام على أنبياء الله و رسله السلام على جبرئيل و ميكائيل و الملائكه المقربين 
السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبى بعده و السلام علينا و على عباد الله الصالحين ثم تسلم 70. 


و منها: ما رواه ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى الركعتين من المكتوبه فلا يجلس فيهما حتى 
يركع فقال: يتم صلاته ثم يسلم و يسجد سجدتى السهو و هو جالس قبل أن يتكلم .5١‏ 


و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 


فمّى» سيك تقى طباطبايى» مبانى منهاج 


الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرق, قم - ايران» اولء ١578‏ ه ق مبانى منهاج الصالحين؛ ج 3 ص: ااه 


51/١ الحدائق الناضره ج 4 ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاه الحديث: ٠١‏ 
(") الوسائل الباب " من أبواب التشهد الحديث: 7 

(©) الوسائل الباب ‏ من أبواب التشهد الحديث: * 


نسى أن يجلس فى الركعتين الاولتين فقال: ان ذكر قبل أن يركع فليجلس و ان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاه حتى اذا فرغ 
فليسلم (و سلم و سجد) و ليسجد سجدتى السهو .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت 
فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءه فتشهد فيهما تشهدا خفيفا .)""١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: و ان كنت قد صليت المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم 
فاتمها ركعتين ثم تسلم ثم تصل المغرب فان كنت قد صليت العشاء الآدخره و نسيت المغرب فقم فصل المغرب وان كنت 
ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخره ركعتين أو قمت فى الثالثه فانوها المغرب ثم سلم «07. 


و منها: ما رواه زراره أيضا عن أحدهما عليهما السلام فى حديث قال: 


قلت له: رجل لا يدرى اثنتين صلى أم ثلاثا قال: ان دخل الشكك بعد دخوله فى الثالثه مضى فى الثالثه ثم صلى الاخرى و لا شى 


ء عليه و يسلم 69). 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه فى كيفيه صلاه الخوف قال فيه ثم يقوم أصحابه و الامام قاعد فيصلون 


الثالثه و يتشهدون معه ثم يسلم و يسلمون «8). 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ؟ 
(") الوسائل الباب 2 من أبواب مواقيت الصلاه الحديث: ١‏ 

(ع) الوسائل الباب 4 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ١‏ 
(0) الوسائل الباب ”7 من أبواب صلاه الخوف و المطارده الحديث: ع 


و هذه الروايه مرويه عن كتاب على بن جعفر فان صاحب الوسائل نقلها من كتابه فلا اشكال من حيث السند. 


و منها: ما رواه عبد الحميد بن عواض عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمه واحده عن يمينكك و 
ان كنت مع امام فتسليمتين و ان كنت وحدكك فتسليمه واحده .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: فان ذهب و همكك الى الاربع فتشهد و سلم .7١‏ 


و منها: ما رواه ابو بصير قال: سألته عن رجل صلى فلم يدرأ فى الثالثه هو أم فى الرابعه قال: فما ذهب و همه اليه ان رأى أنه فى 
الثالثه و فى قلبه من الرابعه شى ء سلم بينه و بين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحه الكتاب .07١‏ 


و منها: ما رواه عمار الساباطى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل شكك فى المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال: 
يسلم ثم يقوم فيضيف اليها ركعه ."١‏ 


و الظاهر من هذه الروايات ان التسليم واجب فلا بد من النظر الى دليل المخالف كى تظهر النتيجه و ما يمكن أن يستدل به على 
المدعي امووةنيها: 


أصل البراءه عن الوجوب. و فيه: انه لا مجرى للأصل مع فرض الروايات 


اللاالمعك الوحونة. 


” الوسائل الباب 7 من أبواب التسليم الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ه 
)تفن المضدن الحنيتك: 7 

(ع) الوسائل الباب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: التشهد فى الصلوات قال: مرتين قال: قلت: كيف مرتين؟ قال: 
اذا استويت جالسا فقل: اشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريكك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ثم تنصرف الحديث .23١‏ 


بتقريب: ان المصلى ينصرف بالتشهد فلا يكون التسليم واجبا. و فيه: اولا: 


ان لازم هذا الكلا-م عدم وجوب الصلاه على محمد و آله وهم لا يلتزمون بهذا اللازم و ثانيا: ان النسبه بين هذه الروايه و 
الروايات الداله على الوجوب نسبه المطلق بالمقيد و لا اشكال فى أن المقيد يقدم على المطلق. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فان كان مستعجلا 


فى أمر يخاف أن يفوته فسلم و انصرف أجزأه 7١‏ بتقريب: ان الصلاه تمضى بالشهادتين. 


و فيه: أولا: ان لازم هذا التقريب كما تقدم عدم وجوب الصلاه على محمد و آله صلى الله عليهم و ثانيا: يقيد الاطلاق بالمقيد. 


و ثالثا: ان هذه الروايه تدل على وجوب التسليم فان ممتضاها انه مع الاستعجال لا بد من التسليم فالروايه ناظره الى نفى الوجوب 
عن الاتيان ببقيه الاذكار التى لا اشكال فى استحبابها. 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام 


بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شىء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يتشهد و ينصرف و يدع الامام 0 
و التقريب كما تقدم. 


* الوسائل الباب 6 من أبواب التشهد الحديث:‎ )١( 
” الوسائل الباب 28 من أبواب الجماعه الحديث:‎ )*( 


و الجواب: اولا و ثانيا كما تقدم و ثالثا: ان الصدوق ذكر الروايه فى الفقيه بهذا النحو: «قال: يسلم و ينصرف» 02١‏ فيكون كل من 
النقلين معارضا بالاخر الا أن يقال: بأن مقتضى التعارض التساقط فالمرجع غيرهما. 


و منها: ما رواه يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: 

صليت بقوم صلاه فقعدت للتشهد ثم قمت و نسيت أن اسلم عليهم فقالوا: ما سلمت علينا فقال: أ لم تسلم و أنت جالس؟ قلت: 
بلى قال: فلا بأس عليكك و لو نسيت حين قالوا لكك ذلكك استقبلتهم بوجهكك و قلت: السلام عليكم .7١‏ 

بتقريب: ان السلام للصلاه لو كان واجبا لما كان وجه لهذا الجواب فان التسليم عليهم بهذا النحو ينافى الصلاه. 


وفيه: ان الروايه من ادله وجوب التسليم اذ يستفاد من الروايه ان اللازم السلام حين كان قاعدا و أما السلام عليهم فيتداركك بعد 
القيام بالتوجه اليهم و السلام عليهم فانه- على ما يظهر- ان المتداول عند العامه ان الامام بعد السلام يتوجه الى المأمومين و يسلم 
عليهم و السائل يفرض ان الامام نسى و لم يسلم عليهم فلا تغفل. 


و منها: ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام و محل الشاهد فى الروايه قوله عليه السلام: «ثم تشهد و احمد الله و 
اثن عليه وصل على النبى صلى اللّه عليه و آله 


واسأله أن يتقبل منكك الحديث 70. 


و فيه: اولا: أن عدم الفصل ليس عليه دليل و ثانيا: على فرض تسليمه يمكن 


0*8 ص:‎ ١ روضه المتقين ج‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب التسليم الحديث: ه‎ 
" من أبواب الطواف الحديث:‎ 2١ الوسائل الباب‎ )*( 


أن يقال: ان مقتضى جمله من النصوص وجوب التسليم و بعدم الفصل لا بد من الالتزام بوجوبه فى صلاه الطواف أيضا. و ثالثا: 
انه ربما يقال: ان الامام عليه السلام ليس فى مقام بيان جميع ما يكون واجبا. 


واستدل على عدم الوجوب بأنه لو كان واجبا لبطلت الصلاه بتخلل المنافى بينه و بين التشهد و اللازم باطل فالملزوم مثله أما 
الملازمه فاجماعيه و أما بطلان اللازم فلجمله من النصوص: 


منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلى ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال: تمت صلاته و 
ان كان مع امام فوجد فى بطبه أذى فسلم فى نفسه و قام فقد تمت صلاته .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا التفت فى صلاه مكتوبه من غير فراغ فأعد الصلاه اذا كان الالتفات 
فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا تعد (73). 


و منها: ما رواه غالب بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلى المكتوبه فينقضى صلاته و يتشهد ثم 
ينام قبل أن يسلم قال: تمت صلاته و ان كان رعافا غسله ثم رجع فسلم 7. 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه فى السجده الاخيره و قبل أن يتشهد قال: 


ينصرف فيتوضاً فان 


شاء 


(1) الوسائل الباب " من أبواب التسليم الحديث: ؟ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: 097 


.)١١ 


و منها: ما رواه الحسن بن الجهم قال: سألته يعنى أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس فى 
الرابعه قال: ان كان قال: 


أشهد أن لا إله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله صلى اللّه عليه و آله فلا يعد وان كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد .07١‏ 
هذه هى الروايات التى تدل على عدم بطلان الصلاه بوقوع المنافى قبل السلام. 


و الجواب عن الخبر الثانى و هو خبر الحلبى. ان مفاده مخالف للإجماع القطعى و التسالم اذ الكلام فى السلام و أما الصلاه على 
تجسن و الناصيكك اللدغلية يو لناقلك اشكال فى 'جرتدينا الخال أن المسهادهن الزواه 1ك العيزان محص القسية واهكذا 


الجواب عن الخبر الرابع و هو خبر زراره. 


و أما الخبر الا-خير و هو خبر ابن الجهم فضعيف بعباد بن سليمان يبقى الخبر الثانى و الثالث فيقع التعارض بين الطائفتين اذ 
مقتضى تلك الطائفه جزئيه السلام للصلاه و مقتضى هذه الطائفه عدم جزئيته و حيث ان العامه مختلفون فى المسأله اذ حسب ما 
نقل فى كتاب «الفقه على المذاهب الاربعه» ان الحنفيه قائلون بأن المصلى يخرج من الصلاه بكل مناف لكن السلام واجب فلا 
يكون جزءا و الباقون قائلون بالجزئيه و ان الخروج من الصلاه يحصل بالسلام و الا تبطل فلا ترجيح من 


هذه الجهه. 


١ من أبواب التشهد الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
8 من أبواب القواطع الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5 ص: 0915 


وان شئت قلت: ان الطائفه الداله على الوجوب تدل على الوجوب الشرطى و كونه جزءا من الصلاه و أقوال العامه من هذه الجهه 
مختلفه فلا مرجح من هذه الناحيه فتصل النوبه الى المرجح الاخر و هو الاحدثيه و الترجيح من هذه الجهه مع تلك الطائفه فان 
ما روى عن موسى بن جعفر عليه السلام متأخر زمانا عن بقيه الروايات فلاحظ. 


مضافا الى الاجماع و السيره الجاريه بحيث لو خالف أحد يعد مخالفا للوظيفه الشرعيه و يقع موقع الانكار من قبل المتشرعه هذا 
تمام الكلام فى وجوبه. 


و أما الكلام من حيث دخوله فى الصلاه و عدمه فنقول: ان الظاهر من الروايات الداله على الوجوب كونه جزءا من الصلاه فان 
الاوامر الوارده فى المركبات ظاهره فى الارشاد الى الجزئيه و لو لا هذا الظهور لاختل الاستدلال بالنسبه الى كثير من الموارد اذ 
فى كل مورد يمكن أن يقال: بأنه ليس المستفاد الا الوجوب التكليفى و الوجوب التكليفى لا يلازم الجزئيه فالمستفاد من تلكك 
الروايات الجزئيه و عدم انقضاء الصلاه الا بالتسليم. 


و أما الروايات الداله على خلافها فنقول: ان حديث زراره )١١‏ يدل ذيله على المطلوب اذ يدل الشرط بمفهومه انه بلا تسليم لا 
تتم الصلاه فتكون الروايه مجمله و أما حديث الحلبى 7 فانما يدل على أن الالتفات الفاحش بعد التشهد لا يضر و مقتضى 
اطلاقه ان الالتفات الفاحش بعد التشهد و قبل 


() لاحظ ص: 04 


(0) لاحظ ص: 04 


و له صيغتان: الاولى: «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» و 


الثانيه: السلام عليكم 0 


و هذا الاطلاق يقيد بالصلاه و السلام فانه لا فرق بين الصلاه و السلام من هذه الجهه. 


يبقى حديث غالب بن عثمان ١1١‏ و مقتضاه ان الصلاه تتم بلا سلام و أن السلام ليست جزءا منها و تكون معارضه للروايات 
الداله على الجزئيه و يكون الترجيح كما ذكرنا مع تلكك الروايات فلاحظ. 


و أما الخروج عن الصلاه به و حليه منافياتها فبلا كلام ولا اشكال و يدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه القداح عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: افتتاح الصلاه الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسلم ."7١‏ 


)١(‏ يدل على الا-ولى ما رواه الحلبى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل ما ذكرت الله عز و جل به و النبى صلى الله عليه و 
آله فهو من الصلاه وان قلت: 
السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت 0”. 


و يدل عليه ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا كنت اماما فانما التسليم أن تسلم على النبى صلى اللّه عليه و 
آله و سلم و تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قلت ذلكك فقد انقطعت الصلاه ثم تؤذن القوم فتقول و أنت 
مستقبل القبله: السلام عليكم و كذلكك اذا كنت وحدكك تقول: السلام علينا و على 


١ من أبواب التسليم الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
0947 لاحظ ص:‎ )50( 
١ (؟) الوسائل الباب 5 من أبواب التسليم الحديث:‎ 
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عباد الله الصالحين مثل ما سلمت و أنت امام فاذا كنت فى جماعه فقل مثل ما قلت و سلم على من على 


يمينكك و شما لكك فان لم يكن على شما لكك أحد فسلم على الذين على يمينكك و لا تدع التسليم على يمينكك ان لم يكن على 
شمالك أحد .)١١‏ 


و يدل عليه أيضا ما رواه أبو كهمس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الاولتين اذا جلست فيهما للتشهد فقلت 
و أنا جالس: السلام عليكك أيها النبى و رحمه الله و بركاته انصراف هو؟ قال: لا-و لكن اذا قلت: السلام علينا و عباد الله 


الصالحين فهو الانصراف )©١‏ الى غيرها. 


و يدل على الثانيه ما رواه أبو بكر الحضرمى قال: قلت له: انى اصلى بقوم فقال: سلم واحده و لا تلتفت قل: السلام عليكك أيها 
القن أو وحتهة اللددو ب كته السلام عليكم 70. 


و يدل عليه ما رواه عبد اللّه بن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تسليم الامام و هو مستقبل القبله قال: يقول: 


السلام عليكم (6). 


ثم انه لا يخفى انه يكفى احدهما و لا يلزم الجمع بينهما أما الاكتفاء بالاولى فيدل عليه ما رواه الحلبى «8) و يدل على كفايه 
الثانيه مطلقات التسليم مضافا الى حديث ابن أبى يعفور الذى تقدم آنفا فانه يدل على كفايتها. 


8 الوسائل الباب 7 من أبواب التسليم الحديث:‎ )١( 
الوسائل الباب 5 من أبواب التسليم الحديث: ؟‎ )0( 
)نفس المضدن الحدديق»4‎ 

(6) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

(0) لاحظ ص: 0940 
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باضافه و رحمه الله و بركاته على الا-حوط و ان كان الاظهر عدم وجوبها )١(‏ فبأيهما أتى فقد خرج عن الصلاه (9) و اذا بدأ 
بالاولى استحبت له الثانيه ("). 


0 كناف جو عد اللديق أدى. عقوي لزافان 


هذا الخبر يدل على جواز الحذف كما هو ظاهر و أما خبر على بن جعفر ١؟»‏ فهو نقل فعل و لا يدل على الوجوب و لذا لا يلتزم 
احد بوجوب السلام مكررا مع انه فى هذا الخبر كذلكك فلاحظ و أما حديث ابن اذينه 030 فلا يكون ظاهرا فى وجوب التسليم 
بهذا النحو بل النبى صلى الله عليه و آله قد أتى بهذه الكيفيه مضافا الى خبر عبد الله بن أبى يعفور «» الدال على عدم الوجوب 
فالحق ما أفاده فى المتن. 


(؟) قد ظهر الوجه فيما أفاده مما تقدم فراجع. 


(9) ما ذكره مشهور- كما فى بعض الكلمات- و عن بعض ان الخروج من الصلاه يحصل بالاولى لكن الاتيان بالثانيه واجب و 
استدل عليه يبحديث المعراج (). 


و فيه: ان المذكور فى حديث المعراج خصوص الثانيه وحدها فلا يدل على الوجوب فى صوره الاتيان بالاولى. 


و ربما يستدل بما رواه الفخ 1 وزاره و محمد د ع أ جعفر عليه السلا قال: اذا ف غْ الشهادتين فقد مضت صلاته 
بن عن ابى 3 فرع من نحن 
فان كان مستعجلا فى أمر يخاف أن يفوته فسلم و انصرف أجزأه .)2١‏ 


0948 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب التسليم الحديث: ؟ 
لاحظ ص: 0/1 

(©» لاحظ ص: 048 

(0) لاحظ ص: 0/1 

(*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب التسليم الحديث: ه 
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بخلاف العكس )١(‏ و أما قوله «السلام عليكك أيها النبى و رحمه الله و بركاته) فليس من صيغ السلام ولا يخرج به عن الصلاه 
(0) بل هو 


بتقريب: ان المراد بالسلام الصيغه الاولى و بالانصراف الصيغه الثانيه. 


ولا يخفى ان هذا خلاف الظاهر مضافا الى أنه قد علم من بعض النصوص ان الانصراف يحصل 


بالصيغه الا-ولى. و ربما يقال: بأن الامر بالتسليم منصرف الى الثانيه و مقتضى الاطلاق وجوبه حتى مع سبق الاولى و فيه: ان 
الانصراف ممنوع و ان المستفاد من الادله ان وجوبه من حيث حصول الانصراف به و مع تحقق الانصراف بالاولى لا يبقى مجال 
للثانيه. 


بقى شىء و هو انه ما الدليل على استحباب الثانيه فى فرض الاتيان بالاولى فان خبر أبى بصير )١١‏ ضعيف بابن سنان الا أن 
يتمسكك بالسيره الخارجيه فانها تكشف عن استحبابها و اللّهِ العالم. 


)١(‏ لعدم الدليل على استحباب الاولى بعد الثانيه نعم نسب الى بعض الاعلام القول بالاستحباب فلو قلنا: بأن مفاد دليل التسامح 
يقتضى الاستحباب و قلنا أيضا: أن البلوغ يشمل فتوى المجتهد لكان للقول بالاستحباب مجال و لكنه فرض فى فرض و ليست له 


0 ادلب على وتعريه عل مقتشبي الأادله تاه لذ يقال: إن الأره العم يقه و عن قر له هانق 3ل انها الذيى وا لوا علمورة 
سَلْمُوا تَسْليماً) «') تقتضى وجوب السلام عليه اذ المراد من الا-يه غير معلوم من حيث الزمان و المكان و من الظاهر انه لا يمكن 
الاخذ باطلاقها و الا يلزم وجوب الصلاه و السلام عليه صلى الله عليه و آله فى كل وقت و زمان و هذا مخالف للضروره و عدم 


كونه واجبا فى غير 


090 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) الاحزاب/ 2ه 
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مستحب .)١(‏ 


[مسأله 128: يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربى] 


(مسأله *15): يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربى (؟) كما يجب فيه الجلوس (”) و الطمأنينه حاله (©) و العاجز عنه كالعاجز 
عن التشهد فى الحكم المتقدم (2). 


[مسأله م12: إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاه] 


(مسأله 18): اذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاه و كذا اذا فعل غيره من المنافيات (2) و اذا نسى التسليم حتى وقع منه المنافى 


الصلاه لا يدل على الوجوب فيها و لذا لا اظن أن يلتزم فقيه بجواز السلام عليه فى الصلاه على الاطلاق اذ هو كلام آدمى و 


بوجت الطلان آلا أن يفال ان ديق الحلتى 16 :يقتضى أن يكوة ذ كن الى ضك اللغله آله من الضللاه. 
(0) كما تقدم فى نظائر المقام. 


(*) و يدل عليه ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا جلست فى الركعه الثانيه فقل الحديث 0 مضافا الى 
السيره الخارجيه بحيث يستنكر خلافه. 


(؟) و قد مر الكلام فى الاطمينان و انه لا دليل عليه الا الاجماع. 
(0) الكلام فيه هو الكلام تقريبا و اشكالا فلاحظ. 


(8) فانه من آثار المبطل و يكون البطلان على القاعده. 


0940 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 0940 

(") الوسائل الباب " من أبواب التشهد الحديث: 7 
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فالظاهر صحه الصلاه )١(‏ و ان كانت اعادتها أحوط )١(‏ واذا نسى السجدتين حتى سلم أعاد الصلاه اذا صدر منه ما ينافى 
الصلاه عمدا و سهوا و الا أتى بالسجدتين و التشهد و التسليم (*) و سجد سجدتى السهو لزياده السلام (6). 


)١(‏ الظاهر ان الوجه فيما أفاده ان حديث لا تعاد يخرج الجزء المنسى عن كونه جزءا 


و بعد فرض عدم كونه جزءا لا يكون الحدث واقعا فى الاثناء فلا وجه للبطلان. ان قلت: ان الحديث لا يشمل السلام المنسى لان 
الحدث واقع فى أثناء الصلاه. قلت: لا مانع من شموله إلا صدق وقوع الحدث فى الاثناء و صدق الوقوع يتوقف على عدم 
الشمول فلو توقف عدم الشمول على الصدق يكون دورا. 


ان قلت: ان الخروج من الصلاه معلول للحدث و فى رتبه متأخره عنه فالحدث واقع فى الصلاه. قلت: ليس الا-مر كذلكك فان 


() خروجا عن شبهه الخلاف. 


() و الوجه فيه انه مع فوات السجدتين و عدم امكان التداركك تبطل الصلاه و لا مجال لجريان قاعده لا تعاد لكون السجدتين 
من الخمسه و أما مع امكان التداركك يجب التداركك و أما مع فرض كون الفائت سجده واحده فتصح الصلاه مطلقا. 


(©) يأتى الكلام فيه فى محله. 
[مسأله #ثسا|: يستحب فيه التورك فى الجلوس حاله و وضع اليدين على الفخذين و يكره الاقعاء] 


(مسأله 19): يستحب فيه التوركك فى الجلوس حاله و وضع اليدين على الفخذين و يكره الاقعاء كما سبق فى التشهد .)١(‏ 
[الفصل التاسع: فى الترتيب] 


الفصل التاسع فى الترتيب يجب الترتيب بين أفعال الصلاه على نحو ما عرفت فاذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا فان كان عمدا 
بطلت الصلاه (؟) و ان كان سهوا أو عن جهل بالحكم من غير تقصير فان قدم ركنا على ركن بطلت (”2) و ان قدم ركنا على 
غيره كما اذا ركع قبل القراءه 


)١(‏ لا يبعد أن يكون الوجه فيه انه يعد من ملحقات التشهد فلو ثبت شىء للتشهد يكون شاملا للتسليم أيضا و الاحسن أن يقصد 
الرعاة 


() أما لزوم الترتيب بينها فأمر واضح فانه يستفاد من الادله بحسب المتفاهم العرفى مضافا الى السيره و وضوح الامر بحيث لا 
يكون قابلا- للترديد و الشكك و أما لو خالف الترتيب عمدا فكون ما أتى به باطلا على القاعده لان المفروض انه وضع فى غير 
محله و لا وجه للصحه و أما كونه مبطلا فلانه أتى به بعنوان الجزئيه على الفرض فتكون زياده فى المكتوبه و الزياده فى الصلاه 
توجب البطلان. 


(*) و الوجه فيه ان مثله لا يكون قابلا للصحه اذ لو اكتفى باتيان الركوع يعد السجدتين و لم يأت بهما يكون باطلا من جهه عدم 
رعايه الترتيب وان أتى بهما بعد الركوع يكون الركن زائدا فى الصلاه بل لنا أن نقول: بأنه لا تصل النوبه الى هذا التقريب اذ 
الاتيان بالسجدتين قبل الركوع زياده فى المكتوبه و لا يشملها حديث لا تعاد لأنهما من الاركان فلاحظ. 


مضى وفات محل ما تركك )١(‏ و لو قدم غير الركن عليه تداركك على وجه 


يحصل الترتيب و كذا لو قدم غير الاركان بعضها على بعض (2). 
[الفصل العاشر: فى الموالاه] 


الفصل العاشر فى الموالاه و هى واجبه فى أفعال الصلاه بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صوره الصلاه فى نظر 
أهل الشرع و هى بهذا المعنى تبطل الصلاه بفواتها عمدا و سهوا (”) و لا يضر فيها تطويل الركوع و السجود و قراءه السور 
الطوال (©) و أما بمعنى توالى الاجزاء و تتابعها و ان لم يكن دخيلا فى حفظ مفهوم الصلاه فوجوبها محل اشكال و الاظهر عدم 
الوجوب من دون فرق بين العمد و السهو (8). 


(1) ومشمله سدية لأ عاد 


(1) الامر كما أفاده فانه لو لم يستلزم زياده الركن يجب تداركك ما فات من الترتيب و الزياده حيث انها سهويه لا توجب البطلان 
بخلاف ما لو كان التداركك مستلزما لزياده الركن فانه لا يجوز. 


(*) فانه فى هذا الفرض لا يكون الموضوع باقيا و لا مجال للقول بالصحه فكما أن تركها عمدا يوجب البطلان كذلكك تركك 
الموالاه فيها نسيانا اذ ترك الموالاه يوجب عدم تحققها و المفروض ان عدمها يوجب البطلان. 


() فان هذا راجع الى ما علم من الشرع و ليس أمرا عرفيا و من الظاهر ان الفصل بالاجنبى يكون منافيا للموالاه الشرعيه لا مثل ما 
ذكر فى المتن و أمثاله. 


(0) اذ لو لم يكن دخيلا فى حفظ مفهوم الصلاه فلا وجه لوجوبه من دون فرق بين السهو و العمد. 
[الفصل الحادى عشر: فى القنوت] 
اشاره 


)١(‏ نقل عليه الاجماع من جمله من الاساطين و نقّل عن الصدوق القول بالوجوب كما هو ظاهر قوله المنقول المحكى عن 
الفقيه: «القنوت سنه واجبه و من تركها متعمدا فى كل صلاه فلا صلاه له) و 


أيضا حكى القول بالوجوب عن ابن أبى عقيل و عن الحبل المتين: «ان ما قال به الشيخان الجليلان غير بعيد عن جاده الصواب» و 
نقل عن الشيخ ابى الحسن البحرانى القول بالوجوب حتى ذكر انه صنف رساله فى وجوب القنوت. 


ولا بد من ملاحظه نصوص الباب و يستفاد من جمله من الروايات وجوبه: 

منها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى كتابه الى المأمون قال: 
والقنوت سنه واجبه فى الغداه و الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره .)١١‏ 

و منها: ما عن جعفر بن محمد عليه السلام فى حديث شرايع الدين قال: 

و القنوت فى جميع الصلوات سنه واجبه فى الركعه الثانيه قبل الركوع و بعد القراءه .)7١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت فى الصلوات الخمس فقال: اقنت فيهن جميعا 0 و 
منها ما رواه ابن المغيره قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اقنت فى كل ركعتين فريضه أو نافله قبل 


* من أبواب القنوت الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: 5٠م‏ 


.)0١١ الركوع‎ 


و منها: ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان نسى الرجل القنوت فى شىء من الصلاه فقد جازت صلاته و ليس 
عليه شى ء و ليس له أن يدعه متعمدا 073. 

و فى المقام روايه عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام فى القنوت ان شئت فاقنت و ان شئت فلا 
تقنت قال أبو الحسن عليه السلام و اذا كانت التقيه فلا تقنت و أنا اتقلد هذا 0 تدل على التخيير و مقتضى الترجيح 


بمخالفه القوم أن يرجح ما يدل على الوجوب. 


لكن الحق أن يقدم ماعن الرضا عليه السلام و يلتزم بالتخيير اذ العامه ليسوا قائلين بالقنوت فكما أن الخبر الدال على الوجوب 
مخالف لهم كذلكك يخالفهم ما يدل على التخيير فالترجيح مع ما يدل على التخيير. 


و يستفاد من حديث يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت فى أى الصلوات أقنت؟ فقال: لا تقنت الا 
فى الفجر 0" ان القنوت يختص بصلاه الصبح و لا وجه لحمل الروايه على التقيه لاختلا-ف أقوال القوم فى القنوت فى صلاه 
الفجر فلا تكون موافقه للتقيه لكن يدل على التخبير بالنسبه الى الفجر ما رواه الشيخ فى التهذيب .)2١‏ 


94 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب القنوت الحديث: " 

(") الوسائل الباب 5 من أبواب القنوت الحديث: ١‏ 

(©) الوسائل الباب ” من أبواب القنوت الحديث: ٠‏ 

(0) التهذيب ج 7 ص: ١2١‏ حديث: 07 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟» ص: 2٠0‏ 

فريضه كانت أو نافله )١(‏ على اشكال فى الشفع و الاحوط الاتيان به فيها برجاء المطلوبيه (؟). 


و يتأكد استحبابه فى الفرائض الجهريه (*) خصوصا فى الصبح 


اذا عرفت ما تقدم نقول: ان القنوت لو كان واجبا كبقيه الواجبات الصلاتيه لكان بوضوح بمكان فانه هل يمكن أن يبقى حكم 
القنوت من حيث الوجوب و عدمه مخفيا مع كثره الابتلاء فيكون هذا آيه عدم وجوبه و اللّه العالم. 


)١(‏ يمكن الاستدلال عليه بما رواه ابن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القنوت فقال: فى كل صلاه فريضه و 


نافله )١١‏ فان مقتضى عموم الحكم عدم الفرق بين أفراد الصلاه. 


(0) التسظما روا ادن ستاك يع عد لمن ني 


عبد الله عليه السلام قال: 


القنوت فى الركعه الثانيه و فى العشاء و الغداه مثل ذلكك و فى الوتر فى الركعه الثالثه «؟2 فان مقتضى هذا الحديث ان القنوت فى 
الركعه الثالثه فلاحظ. 


(؟) فانه يظهر من بعض النصوص التأكيد بالنسبه الى الجهريه كخبر محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت 
فى الصلوات الخمس فقال: 


أقنت فيهن جميعا قال: و سألت أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلكك عن القنوت فقال لى: أما ما جهرت به فلا تشكك (شكك) 0”. 


ولا ينافى التأكيد ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القنوت فقال: فيما يجهر فيه بالقراءه قال: فقلت له: انى 


/ من أبواب القنوت الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
” (؟) الوسائل الباب ” من أبواب القنوت الحديث:‎ 
من أبواب القنوت الحديث: ؛‎ ١ الوسائل الباب‎ )*( 
8٠8 مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص:‎ 


و الجمعه و المغرب و فى الوتر من النوافل )١(‏ و المستحب منه مره بعد القراءه قبل الركوع فى الركعه الثانيه (؟). 


فقال: فى الخمس كلها فقال: رحم الله أبى ان أصحاب أبى أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتونى شكاكا فأفتيتهم بالتقيه .)١١‏ 
فانه يستفاد من هذه الروايه ان القنوت محبوب فى جميع الصلوات غايه الامر أنه عليه السلام لم يأمر به الا فى الجهر لأجل التقيه. 


وان شئت قلت: يستفاد من مجموع الحديثين ان القنوت محبوب فى الفرائض غايه الامر يتأكد فى الجهريه و لذا أمر به أبو عبد 
الله عليه السلام فيها و سكت عنه فى الاخفاتيه لأجل بعض الجهات. 


.)1( الظاهر أن الوجه فى الخصوصيه روايه سعد‎ )١( 


() نقل الاجماع عليه من جمله من الاساطين و السيره 


جاريه عليه و يدل عليه من النصوص ما رواه زراره 2 و يدل عليه أيضا ما رواه يعقوب بن يقطين «6"» 
و مثلهما فى الدلاله ما رواه سماعه قال: سألته عن القنوت فى أى صلاه هو؟ 
فقال: كل شىء يجهر فيه بالقراءه فيه قنوت و القنوت قبل الركوع و بعد القراءه «8). 


ندل عله أشنا :مانر وام مها ندد: عمار عه أن : عند الله غلنة السلذة قال :ما اع يف قنز نا اللااقا ١‏ 2 
ود يه أن زواه.معاوبه بن عمار عن انئ ع 2 م عرقت فلو ش 42 


٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب القنوت الحديث: 8 
(") الوسائل الباب " من أبواب القنوت الحديث: ١‏ 
(ع) الوسائل الباب ” من أبواب القنوت الحديث: ه 
(8) تقل المضدن الحديت: م 

(©) نفس المصدر الحديث: ع 

مبانى منهاج الصالحين» ج ع ص: 201 


الافى الجمعه ففيه قنوتان قبل الركوع فى الاولى و بعده فى الثانيه و الا فى العيدين ففيهما خمسه قنوتات فى الاولى و أربعه فى 
الثانيه و الا-فى الآيات ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الاولى و قبله فى الثانيه بل خمسه قنوتات قبل كل ركوع زوج كما 
سيأتى ان شاء الله تعالى )١(‏ و الا-فى الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع و بعده على اشكال فى الثانى (1) نعم يستحب بعده أن 
يدعوا بما دعا به أبو الحسن موسى عليه السلام و هو: «هذا مقام من حسناته نعمه منكك و شكره ضعيف و ذنبه عظيم و ليس 
لذلكك الا رفقكك و رحمتكك فانكك قلت فى كتابكك المنزل على نبيكك المرسل صلى الله 


ولا يعارضها ما رواه اسماعيل الجعفى و معمر بن يحيى عن أبى جعفر عليه السلام قال: القنوت قبل الركوع و ان شئت فيعده )١١‏ 
فان سند الروايه ضعيف بالجوهرى. 


000 


تحقيق كل من هذه الفروع موكول الى تلكك الابحاث تبعا للماتن. 


(0) الظاهر ان وجه الاشكال فى القنوت الثانى ذ م ا ا ل ل و 
السلام قال ال اللهم انكك قلت فى كتابكك المنزل كانُوا قَلِينًا م مِنَ اليل ليا 
يَهْجَعُونَ و بالأه كار هم ين مَغْفْرُونَ طال و الله هجوعى و فل قيامى و هذا السحر.و أنا استغفركك لذنوبى استغفار من لا يملكك 
00 


(8)تفين المعيدر الخيديت: + 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج 5؛ ص: :8 


لك 5 0 7 5 

عليه و آله ك انوا قَلِيلَا مِنَ الول للا يَهْجم ون وَ بالأَس كار هُمْ يَسِتَْفِرُونَه طال و الله هجوعى و قل قيامى و هذا السحر و أنا 

أستغف رك لذنوبى استغفار من لا يملكك لنفسه ضرا و لا نفعا و لا موتا و لا حياه ولا نشورا )١(‏ كما يستحب أن يدعو فى القنوت 

قبل الركوع فى الوتر بدعاء الفرج و هو لا إله الا الله الحليم الكريم لا إله الا الله العلى العظيم سبحان اللّه رب السماوات السبع و 
رب الارضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم 


ولا حياه ولا نشورا ثم يخر ساجدا .)١١‏ 


و ما رواه أيضا قال: كان ابو الحسن الاول عليه السلام اذا رفع رأسه من آخر ركعه الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمه منكك و 
شكره ضعيف و ذنبه عظيم و ليس لذلكك الا دفعكك و رحمتكك فانكك قلت فى كتابكك المنزل على نبيكك المرسل صلى الله 
عليه و آله كانوا الحديث .)3١‏ 


و أما الاول فيدل على كونه قبل الركوع 


ما رواه معاويه بن عمار «3 و ما رواه أيضا أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت فى الوتر قال: فان نسيت أقنت اذا رفعت 
رأسى؟ قال: لا «؟» فان الحديث الاول بالاطلاق و الثانى بالصراحه يدلان على المطلوب. 


.)©« لاحظ ما روى عن ا الحسن عليه السلام‎ )١( 


١ من أبواب القنوت الحديث:‎ ١8 مستدركك الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(”) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب القنوت الحديث: * 

(؟) نفس المضد و الحديت:ثة 

(0) لاحظ ص: 8017 

مبانى منهاج الصالحين» ج ؟ ص: 2:9 


و الحيق السرويع الحالبية:(1) آم سكعل ار نوما أموانا و إاء )اق أن قزل تع بده اطف ليون :و اتر اله 
() ثم يقول: «استغفر الله الذى لا إله الا هو الحى القيوم ذو الجلال و الاكرام لجميع ظلمى 


)١(‏ الظاهر انه ليس دليل معتبر يدل على ا 2 ستحبابه فى قنوت الوتر و انما وردت روايه ضعيفه )١«‏ فى وروده فى قنوت الجمعه و 
صوره الدعاء تنافى ما فى المتن نعم ما ذكره فى المتن من الصوره الخاصه قد ورد الدليل عليه فى تلقين المحتضر و هى روايه 


زراره .)3١‏ 
(؟) قال فى مصباح المتهجد: و يستحب أن يذكر أربعين نفسا مما زاد عليه فان من فعل ذلكك استجيبت دعوته ان شاء الله 379. 
و قال المجلسى قدس سره: و أما الدعاء لأربعين من المؤمنين فى خصوص تنوت الوتر فلم اره فى روايه الى آخره 50". 


() قد وردت جمله من النصوص تدل على استحباب مطلق الاستغفار سبعين مره منها ما رواه معاويه بن عمار قال: سمعت أبا 


عبد الله عليه السلام يقول: فى قول الله عز و جل و بِالْأْلكار هُمْ يَستَغْفِوُونَ 


قال: كائوا يستغفرون الله فى آخر الوثر فى آخر الليل سبعين مره (8). 


وككثله من الستوين قذل علن :اهعاب القيفة الخناضة اليه روه عاق المعو ته سوؤك زرواره قالة قال أنردعيك اللاغلنه 


© الوسائل الباب /, من أبواب القنوت الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 78 من أبواب الاحتضار الحديث:‎ 
بحار الأنوار ج /ا ص : ع/71‎ )*( 

(6) نفس المصدر ص: 717/2 

(0) بحار الأنوار ج 1/ ص: 7017 
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ظلمت نفسى و يئس ما صنعت و هذه يداى جزاء بما كسبت و هذه رقبتى خاضعه لما أتيت وها أنا ذابين يديكك فخذ لنفسكك 


من نفسى الرضا حتى ترضى لكك العتبى لا أعود (”) ثم يقول العفو ثلاثمائه مره ثم يقول: رب اغفر لى و ارحمنى و تب على 
انكك انت التواب الرحيم (6). 


الاتوئفه هذ النهاء عنمن للفو قرت الدسسن قري اد 1 


نعم يدل على ما فى المتن ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: من قال فى وتره اذا أوتر: استغفر الله ربى و 


أتوب اليه سبعين مره الحديث .22١‏ 
)١(‏ لاحظ ما روى عن المصباح «37. 
(؟) لاحظ ما رواه ابن أبى يعفور «6". 
(*) لاحظ ما عن مصباح المتهجد .8١‏ 


(©) لاحظ ما عن المصباح المتهجد (2). 


١98 نفس المصدر ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب القنوت الحديث: 7و" 
(9) بحار الأنوار ج ال ص : 71/5 

(ع» نفس المصدر ص: 7/17 


رذفا 

(9) نفس المصدر ص: 7176 

مبانى منهاج الصالحين» ج ع؛ ص: 8١١‏ 

[مسأله /121: لا يشترط فى القنوت قول مخصوص] 


(مسأله 151): لا يشترط فى القنوت قول مخصوص بل يكفى فيه ما يتيسر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء )١(‏ و يجزى سبحان 


اللّه خمسا أو ثلاثا (؟) أو مره (”) و الاولى قراءه المأثور عن المعصومين عليهم السلام (5). 
[مسأله 184: يستحب التكبير قبل القنوت] 


(اسأله 198): سحب التكيير قبل القنوت (8): 


)١(‏ لاحظ ما رواه اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت و ما يقال فيه قال: ما قضى الله على 
لسانكك و لا أعلم فيه شيئا موقتا .)١١‏ 


(؟) لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى القنوت فقال: خمس تسبيحات .)2١‏ و ما رواه أبو بكر 
بن أبى سماكك عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: يجزى من القنوت ثلاث تسبيحات 9”. 


(0) كنا يقتضيه الاظلاق الوارد فن محديت اسماعيل بن الفضل. 
(©©» كما هو ظاهر. 


(ه) لاحل ما زوه معاوية بن فسا رعق أنى غيد اللداقال# لكين فى المباك الفرقي الخيص خلزات عيش :و كبهرة تكيرة ينها 
تكبيرات القنوت خمس ("). 


وعااويواء عند لديو لمكي لهل ان قال ومين نكي انق القدوة قن عون مار اكد قا 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب القنوت الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب © من أبواب القنوت الحديث:‎ 


© تفن النصدوالحديت:" 


(؟) الوسائل الباب ه من أبواب تكبيره الاحرام الحديث: ١‏ 
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و رفع اليدين حال التكبير )١(‏ و وضعهما (؟) ثم رفعهما حيال الوجه (”) قيل و بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء و ظاهر هما 
ع مين 1 


نحو الارض (65) و أن تكونا منضمتين (2) مضمومتى الاصابع الا الابهامين (©) و أن 


و مارواه الصباح المزنى قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: خمس و تسعون تكبيره فى اليوم و الليله للصلوات منها تكبير 
القنوت .)١١‏ 


(1) لاحظ ما رواه صفوان بن مهران الجمال قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام اذا كبر فى الصلاه يرفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه 


7١ 
لعله من باب ان الوضع مقدمه للرفع و حيث ان الرفع مستحب فلا بد من الوضع اولا و الله العالم.‎ )0( 


(*) لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ترفع يديكك فى الوتر حيال وجهكك وان شئت تحت 
(فتحت) ثوبكك «*7 مضافا الى ما نسب الى الاصحاب فى محكى المعتبر و الذكرى. 


قاله الاصحاب» 829 


(0) قال فى المستمسكك: «لم اقف على وجهه فيما حضرنى عاجلا) .8١‏ 


(©) قال فى المستمسكك: «كما عن ظاهر الدروس و صريح غيره و فى الذكرى فى مقام تعداد المستحبات فى القنوت قال: و 


+ نفسن المضد و الحديت:‎ )١( 

(0) الوسائل الباب 4 من أبواب تكبيره الاحرام الحديث: ١‏ 
(*) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب القنوت الحديث: ١‏ 

() الحدائق الناضره ج / ص: 7/2 

(0) مستمسكك العروه ج 5 ص: /00 

مبانى منهاج الصالحين» ج ع ص: اع 


الى كفيه .)١(‏ 


[مسأله 4 :: يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد و المأموم] 
(مسأله 9): يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم (0) ولكن يكره للمأموم أن يسمع الامام صوته 60 
[مسأله :17٠‏ إذا نسى القنوت و هوى فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع] 


(مسأله :)37١‏ اذا نسى القنوت و هوى فان ذكر قبل الوصول الى حد الركوع رجع (©). 


ادريس و فى الجواهر الاعتراف بعدم الوقوف عليه فى شى ء من النصوص و كذا ظاهر المستند). 
)١(‏ كما هو المشهور بل المنسوب الى الاصحاب على ما فى كلام سيد المستمسكك فى هذا المقام. 


(0) لاحظ مارواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: القنوت كله جهار )١١‏ فان مقنضى الاطلاق عدم الفرق بين الامام و 


(*) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ينبغى للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول و لا ينبغى من خلفه 


أن يسمعوا شيئا مما يقول .)27١‏ 


(؟) يدل عليه ما رواه عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت فى الوتر أو غير الوتر فقال: ليس عليه شى ء و 
قال: ان ذكره و قد أهوى الى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما و ليقنت ثم ليركع وان وضع يده على 
الركبفين فليمكن فى ضلاتهو لبس عليه شى ع هقانا الى أن المخل باق ى سكن القداركة: 


١ من أبواب القنوت الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 7ه من أبواب صلاه الجماعه الحديث: * 
() الوسائل الباب ١0‏ من أبواب القنوت الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: ١ع‏ 


وان كان بعد الوصول اليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع )١(‏ و اذا ذكره بعد الدخول فى السجود قضاه بعد الصلاه جالسا 
مستقبلا (؟) و الاحوط ذلكك فيما اذا ذكره بعد الهوى الى السجود 


قبل وضع 


)١(‏ لجمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم و زراره بن أعين قالا: 
سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال: يقنت بعد الركوع فان لم يذكر فلا شىء عليه .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت ينساه الرجل فقال: يقنت بعد ما يركع فان لم يذكر 


حتى ينصرف فلا شىء عليه .)3١‏ 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل ذكر أنه لم يقنت حتى ركع قال: فقال: يقنت اذا رفع 


رأسه 0 نعم يستفاد من روايه معاويه بن عمار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ 
قال: لا «©» خلاف مفاد تلك النصوص لكن الترجيح مع تلك النصوص لكونها خلاف العامه. 


(1) الظاهر ان ما ذكره مستفاد من روايه زراره قال: قلت لأ-بى جعفر عليه السلام: رجل نسى القنوت فذكره وهو فى بعض 
الطريق فقال: يستقبل القبله ثم ليقله ثم قال: انى لا كره للرجل أن يرغب عن سنه رسول الله صلى الله عليه و آله 


١ من أبواب القنوت الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

() نفس المضدر العديت: + 

(6) نفس المضدر الحدرتة+ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 5 ص: 2١10‏ 

الجبهه )١(‏ و اذا تركه عمدا فى محله أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له (5). 


[مسأله :11/١‏ الظاهر انه لا تؤدى وظيفه القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربى] 


(مسأله :)037١‏ الظاهر انه لا تؤدى وظيفه القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربى و ان كان لا يقدح فى صحه الصلاه (0. 


[الفصل الثانى عشر: فى التعقيب] 


الفصل الثانى عشر فى التعقيب و هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاه بالذكر و الدعاء و منه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم (6). 


أو يدعها )١١‏ و روابيه أبى بصير قال: سمعته يذكر عند أبى عبد الله عليه السلام قال فى الرجل اذا سها فى القنوت قنت بعد ما 


ينصرف و هو جالس .)2١‏ 
(0 شكق: أن كرون الونه فى الاحتباظ كمال عدم نول التصوضن ون المتصزت اليه منهاصوره عدم الموي الى :النلخوة 
(0 اذ دليل القضاء لا يشمل التركك العمدى. 


(*) أما عدم التأديه فلعدم كون الملحون مصداقا للمأمور به كما أن غير العربى لا يكون مصداقا لما أمر به فان ما امر به فى 
النصوص العربى و أما عدم كونه قادحا فى صحه الصلاه فلعدم دليل على القادحيه اذ القادح هو الكلام الادمى و الذكر الملحون 
لا يكون كلاما آدميا كما أنه لا وجه لقادحيه الدعاء أو الذكر بغير اللغه العربيه نعم اذا تعنون بعنوان مخل كالزياده يكون مبطلا 
من تلكك الجهه. 


(©) لاحظ ما رواه المفضل بن عمر قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: لأى 


١ من أبواب القنوت الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 


رافعا يديه على نحو ما سبق )١(‏ و منه و هو أفضله تسبيح الزهراء عليها السلام (1) و هو التكبير. 


عله يكبر المصلى بعد التسليم ثلاثا يرفع بها يديه؟ فقال: لأن النبى صلى الله عليه و آله لما فتح مكه صلى بأصحابه الظهر عند 
الحجر الاسود فلما سلم رفع يديه و كبر 


ثلاثا و قال: لا إله الا الله وحده وحده الى أن قال: ثم أقبل على أصحابه فقال: لا تدعوا هذا التكبير و هذا القول فى دبر كل 
صلاه مكتوبه الحديث .)١١‏ 


)١(‏ قال فى الجواهر: «منها التكبيرات الثلاث رافعا يديه بكل واحده منها على هيئه الرفع فى غيرها من تكبيرات الصلاه اذ الظاهر 
كون الرفع بالتكبير هيئه واحده و ان تعددت مواضع مشروعيته الى آخر كلامه "١‏ و قال فى الحدائق: 


و قال فى الذكرى: قال الاصحاب يكبر بعد التسليم ثلاثا رافعا بها يديه كما تقدم و يضعها فى كل مره الى أن تبلغ فخذيه أو 
قريبا منهما. و قال المفيد يرفعهما حيال وجهه مستقبلا بظاهرهما وجهه و بباطنهما القبله الى آخره 79. 


(؟) قال فى الجواهر- بعد قول المحقق: فأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام-: 


سد من : سى 0 5 3 
السلام) 69 


واستدل على المدعى بما رواه صالح بن عقبه عن أبى جعفر عليه السلام قال: ما عبد الله بشى ء من التحميد أفضل من تسبيح 
فاطمه عليها السلام و لو 


١ من أبواب التعقيب الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام ج ٠١‏ ص: 508 

(*) الحدائق الناضره ج / ص: 078 

(ع) جواهر الكلام ج ٠١‏ ص: 48" 

مبانى منهاج الصالحين» ج ع ص: 8١1‏ 

أربعا و ثلاثين ثم الحمد ثلاثا و ثلاثين ثم التسبيح ثلاثا و ثلاثين .)١(‏ 


و نف قزادة الحسددى انه الكرسى وذ ينيك اللذرى 21التلكم 100 ونه 


كان شى ء أفضل منه لنحله رسول الله عليه و آله فاطمه عليها السلام .)1١‏ 


ولاحظ ما رواه أبو خالد القماط 


قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
تسبيح فاطمه عليها السلام فى كل يوم فى دبر كل صلاه أحب إلى من صلاه ألف ركعه فى كل يوم .)7١‏ 


)١(‏ قال فى الجواهر: «المشهور بين الاصحاب شهره عظيمه بل فى الوسائل عليه عمل الطائفه أربع و ثلاثون تكبيره ثم الثلث و 
ثلاثون تحميده ثم ثلاث وثلاثون تسبيحه بل لا خللاف اجده فى الفتاوى» 7 


وتدل على المدعى جمله من النصوص: منها: ما رواه محمد بن عذافر قال: 
دخلت مع أبى على أبى عبد الله (ع) فسأله أبى عن تسبيح فاطمه عليها السلام فقال: 


الله أكبر حتى احصى أربعا و ثلاثين مره ثم قال: الحمد لله حتى بلغ سبعا و ستين ثم قال: سبحان الله حتى بلغ مأئه يحصيها بيده 
جمله واحده «©» و منها ما رواه أبو بصير «8) و منها ما رواه مفضل بن عمر (2). 


(؟) لاحظ ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لما أمر اللّه هذه الآآيات أن يهبطن الى الارض تعلقن 
بالعرش و قلن: اى رب الى أين 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب التعقيب الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

() جواهر الكلام ج ٠‏ ص 44" 

(ع) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب التعقيب الحديث: ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(8) نفس المصدر الحديث: " 

مبانى منهاج الصالحين» ج ع ص: 8١1‏ 


غير ذلك مما هو كثير مذكور فى الكتب المعده له .)١(‏ 


تهبطنا الى اهل الخطايا و الذنوب فأوحى اللّه عز و جل إليهن اهبطن فو عزتى و جلالى لا يتلوكن أحد من آل محمد و شيعتهم 


فى دبر ما افترضت عليه الا نظرت اليه بعينى المكنونه فى كل يوم سبعين نظره أقضى له فى 


كل نظره سبعين حاجه و قبلته على ما كان فيه من المعاصى و هى أمّ الكتاب و شهد الله أنه لا إله الا هو و الملائكه و اولوا العلم 
وآابه الكرسى و آيه الملكك .)١١‏ 


)١(‏ لاحظ ابواب التعقيب فى الوسائل. 


تذكره: فى الصفحه: 07١‏ يضاف الى السطر: ١8‏ قولنا: و من الظاهر ان الركوع واجب حال الذكر الواجب فيجب التمكن لكن 
مقتضى هذا البيان ان التمكن لازم حين الذكر. 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب التعقيب الحديث:‎ )١( 
[قتمه كتاب الصلاه]‎ 
[تتمه المقصد الخامس فى أفعال الصلاه]‎ 
اشاره‎ 
م‎ 
[المبحث الثالث: منافيات الصلاه]‎ 
اشاره‎ 
المبحث الثالث:‎ 
منافيات الصلاه‎ 
[وهى أمور]‎ 
اشاره‎ 


وهى أمون: 


[الأول: الحدث] 


الاول: الحدث سواء كان أصغر أم أكبر فانه مبطل للصلاه اينما وقع فى أثنائها عمدا .)١(‏ 


)١(‏ بلا خلاف واجماعا وعن شرح المفاتيح: لعله من ضروريات الدين أو المذهب و ربما يظهر من بعض النصوص خلافه 
لاحظ ما رواه الفضيل بن يسار قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: اكون فى الصلاه فأجد غمزا فى بطنى أو أذى أو ضربانا فقال: 
انصرف ثم توضأ و ابن على ما مضى من صلاتكك الحديث .)١١‏ 


و ما رواه أبو سعيد القماط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا فى بطنه أو اذى أو عصرا من 
البول و هو فى صلاه المكتوبه فى الركعه الاولى أو الثانيه أو الثالثه أو الرابعه فقال: اذا اصاب شيئا من ذلكك 


(1) الوسائل الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث: 4. 


أو سهوا .)١(‏ 


فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلكك فيتوضاً ثم ينصرف الى مصلاه الذى كان يصلى فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذى خرج 
منه لحاجته الحديث ١١‏ و لا بد من حمل مثل هذه النصوص على بعض المحامل أورد علمه الى أهله. 
)١(‏ قال فى الحدائق: «لا خلاف بين الاصحاب فى بطلان الصلاه بتركك الطهاره عمدا أو سهوا و الظاهر أن الحكم المذكور 


اجماعى نصا و فتوى» الى أن قال: «انما الخلاءف فى ما لو أحدث ساهيا فاقول: المشهور البطلان بل ادعى عليه العلامه فى 
التذكره الاجماع فقال: انه مبطل للصلاه اجماعا؛» 7١‏ الى آخر كلامه. 


و اللا-زم ملا-حظه النصوص الوارده فى المقام و قبل الاستدلال بالنصوص الخاصه استدل على البطلان: بأن الطهاره شرط فى 
الصلاه فيكون انتفائها موجبا لانتفائها قضيه 


للشرطيه. 


واورد على هذا الاستدلال: ان المعتبر عدم وقوع شىء من اجزاء الصلاه بدون الطهاره و أما اشتراط عدم تخلل الحدث فى 


الاثناء فممنوع. 


واجيب: بأن الصلاه ليست عباره عن تلكك الأجزاء بالخصوص بل عباره عن الاجزاء و ما بينها من الاكوان و يدل عليه قوله عليه 
السلام تحليلها التسليم و تحريمها التكبير. 


و أما النصوص فمنها ما رواه أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


)تين الفصدر الحديكة 3 
() الحدائق ج 4 ص: ؟ و ”. 


قال: سألته عن الرجل يخفق و هو فى الصلاه؟ فقال: ان كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء و اعاده الصلاه و ان كان 


يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا اعاده .)١١‏ 
و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


سألته عن الرجل يكون فى الصلاه فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها و لا يسمع صوتها قال: يعيد الوضوء و الصلاه و لا 
يعتد بشى ء مما صلى اذا علم ذلكك يقينا 7. 


و منها: ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون فى صلاته فيخرج منه حب القرع كيف 
يصنع؟ قال: ان كان خرج نظيفا من العذره فليس عليه شىء و لم ينقض وضوئه و ان خرج متلطخا بالعذره فعليه أن يعيد الوضوء 
وان كان فى صلاته قطع الصلاه و أعاد الوضوء و الصلاه و5 . 


و فى قبال هذه الطائفه طائفه اخرى تعارضها منها: ما رواه الفضيل بن يسار قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام أكون فى الصلاه 


فاجد غمزا فى بطنى أو أذى 


أو ضربانا فقال: انصرف ثم توضاً و ابن على ما مضى من صلاتكك ما لم تنقض الصلاه بالكلام متعمدا و ان تكلمت ناسيا فلا 
شىء عليكك فهو بمنزله من تكلم فى الصلاه ناسيا قلت: و ان قلب وجهه عن القبله؟ قال: نعم و ان قلب وجهه عن القبله «5). 


.8 الوسائل الباب " من أبواب نواقض الوضوء الحديث:‎ )١( 
.7 من أبواب قواطع الصلاه الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
الوسائل الباب ه من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ه.‎ )"( 
.4 من أبواب قواطع الصلاه الحديث:‎ ١ (ع) الوسائل الباب‎ 


و يستفاد من هذه الروايه ان الحدث فى الاثناء لا يبطل الصلاه و يمكن حملها على التقيه فان صاحب الحدائق أفاد- كما فى ج / 
من الحدائق ص: /65-: 


بأن الشيخ حسن نقل فى المنتقى: أنه يعزى الى أبى حنيفه و جماعه من العامه القول: باعاده الوضوء لمن سبقه الحدث و البناء 
على ما فعله. 


وان أبيت عن الجمع بهذا النحو نقول: بأن الترجيح من حيث الاحدثيه مع الطائفه الاولى فانه قد سبق الروايه الداله على البطلان 
عن موسى بن جعفر عليه السلام. 


و منها: ما رواه أبو سعيد القماط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا فى بطنه أو أذى أو عصرا 
من البول و هو فى صلاه المكتوبه فى الركعه الاولى أو الثانيه أو الثالثه أو الرابعه فقال: اذا أصاب شيئا من ذلكك فلا بأس بأن 
يخرج لحاجته تلكك فيتوضأ ثم ينصرف الى مصلاه الذى كان يصلى فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذى خرج منه لحاجته ما 
لم ينقض الصلاه بالكلام قال: قلت: و ان التفت يمينا أو شمالا 


أو ولى عن القبله؟ قال: نعم كل ذلكك واسع انما هو بمنزله رجل سها فانصرف فى ركعه أو ركعتين أو ثلاثه من المكتوبه فانما 
عليه أن يبنى على صلاته ثم ذكر سهو النبى صلَى الله عليه و آله 01١‏ و هذه الروايه ضعيفه بموسى بن عمر. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز فى بطنه و هو يستطيع أن يصبر 
عليه أ يصلى على تلكك الحال أو لا يصلى؟ فقال: ان احتمل الصبر و لم يخف اعجالا عن الصلاه فليصل 


(0)تين الفصدر الحديكة 1ل 


.)١١ وليصير‎ 


و هذه الروايه لا تدل على مقصود الخصم بوجه فان المستفاد منها انه يجوز القطع فى صوره عدم تحمل الصبر و أما أنه بعد 
القطع ما حكمه؟ فليست الروايه متعرضه له فلاحظ مضافا الى أنه لا يستفاد من الروايه قطع الصلاه بل السؤال و الجواب ناظران 
الى الدخول فى الصلاه و عدمه. 


و منها: ما رواه زراره أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل دخل فى الصلاه و هو متيمم فصلى ركعه ثم أحدث فأصاب ماء 
قال: يخرج و يتوضأ ثم يبنى على ما مضى من صلاته التى صلى بالتيمم .)7١‏ 
و هذه الروايه تدل على أن وقوع الحدث فى أثناء الصلاه لا تبطلها. و قيل فى الجواب عن الروايه انها اجنبيه عن هذا المعنى و 


المراد منها أن الصلاه التى أتمها مع التيمم قبل وجدان الماء صحيحه تامه و أما هذه الصلاه التى أحدث فى أثنائها تبطل 
بالحدث و يخرج و يتوضاً لكن لا يعيد الصلاه التى صلاها مع التيمم و ان كان الوقت باقيا 


فلا يرتبط بمدعى الخصم كما هو ظاهر و يمكن حمل الخبر على التقيه فانه نقل عن بدائع الصنائع للكاشانى الحنفى عدم فساد 
الصلاه لو سبقه الحدث فيها من غير تعمد فانه يتوضأ و يبنى على صلاته «”. 


و يحتمل أن يكون المراد من الخبر انه امطر و احدث يكون مبنيا للمفعول و قوله عليه السلام: «فأصاب ماء» يناسب المطر و الا 
أى مناسبه بين الحدث المبطل و اصابه الماء و اللّه العالم. 


.١ الوسائل الباب 8 من أبواب قواطع الصلاه الحديث‎ )١( 
٠١ من أبواب قواطع الصلاه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )0( 
7/17 الحدائق ج * ص:‎ )"( 


و منها: ما دل على عدم بطلان الصلاه بالحدث قبل التشهد و بعد السجده الاخيره لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام 
فى الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه فى السجده الاخيره و قبل أن يتشهد قال: ينصرف فيتوضاً فان شاء رجع الى المسجد و ان 
شاء ففى بيته وان شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم و ان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته .0١١‏ 


و ما رواه عبيد بن زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الاخير فقال: تمت 
صلاته و أما التشهد سنه فى الصلاه فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد .)»2١‏ 


و مارواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى الفريضه فلما فرغ و رفع رأسه من السجده الثانيه من 
الركعه الرابعه أحدث فقال: أما صلاته فقد مضت و بقى التشهد و انما التشهد سنه فى الصلاه فليتوضاً و ليعد الى مجلسه أو مكان 


نظيف فيتشهد 23709. 


و هذه الأخبار وان كان موردها خاضا بالحدث قبل التشهد الاخير الا أنه لا خلاف فى وجوب التشهد و أنه جزء من الصلاه 
فيكون الحدث واقعا فى أثناء الصلاه و لا يكون مبطلا لها وقال فى الحدائق: «لو حملت هذه الاخبار على التقيه كان أنسب لأنه 
مذهب كثيرين من العامه كالشافعى و أهل العراق و الاوزاعى و مالكك اذ يقولون بعدم وجوب التشهد الاول و قال: بعدم وجوب 
التشهد الثانى أيضا مالكك و أبو حنيفه و الثورى و الاوزاعى «6). 


١ من أبواب التشهد الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

نفس المفدر العدةء 
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و المستحاضه كما تقدم (؟) 


[الثانى: الالتفات بكل البدن عن القبله] 


الثانى: الالتفات بكل البدن عن القبله (). 


مضافا الى أن الترجيح بالاحدثيه يكون مع الطائفه الا-ولى الداله على البطلان فان فى تلكك الطائفه ما رواه ابن جعفر عن أخيه 
عليه السلام فلاحظ. اضف الى ذلكك كله أن الحدث الواقع قبل التشهد يسقطه عن الجزئيه بمقتضى حديث لا تعاد. 


() بلا اشكال و لا خلااف بل نقل عن غير واحد ادعاء الاجماع عليه و تدل عليه جمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن 


مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


سألته عن الرجل يلتفت فى صلاته قال: لا و لا ينقض أصابعه .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قال 


اذا التفت فى صلاه مكتوبه من غير فراغ فأعد الصلاه اذا كان الالتفات فاحشا و ان كنت قد تشهدت فلا تعد «01. 
و منها: ما رواه زراره أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: الالتفات يقطع الصلاه اذا كان بكله 379. 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون فى صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو 
أصابه شى ء هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه قال: ان كان فى مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس و ان كان فى مؤخره فلا يلتفت فانه 


(1) الوسائل الباب من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ١‏ 


لا يصلح .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ان تكلمت أو صرفت وجهكك عن القبله فأعد الصلاه .07١‏ 


و منها: ما رواه فى الخصال باسناده عن على عليه السلام فى حديث الاربعه مأئه قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاه و ينبغى لمن 
يفعل ذلكك أن يبدأ بالصلاه بالأذان و الاقامه و التكبير «”. 

و منها: ما رواه البزنطى صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلتفت فى صلاته هل يقطع ذلكك صلاته؟ قال: اذا كانت 
الفريضه و التفت الى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى و لا يعتد به و ان كانت نافله لا يقطع ذلك صلاته و لكن لا يعود «6". 


و منها: ما رواه عمر بن اذينه عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل يرعف و هو فى الصلاه وقد صلى بعض صلاته 


فقال: ان كان الماء عن ميته أو عن 


شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت و ليبن على صلاته فان لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاه قال: و القى ء مثل 
ذلك .)©١‏ 


و منها: رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال له: استقبل القبله بوجههكك و لا تقلب بوجهكك عن القبله فتفسد صلاتكك 
٠ ٠ <4 8 59-6‏ 3 و ور 0 2 9 ث لشم 2 وو سس ا 
فان الله عز و جل يقول لنبيه فى الفريضه فَوَلَ وَجَهَك شَّطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحلام وَ حَدِثْ ما كنتُم فَوَلوا وجو م شطرة* 


(1)نفن المصدر الحدية + 

(1) نفس المصدر الحديث: ع 

(*) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(©) نفس المصدر الحديث: / 

(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج © ص: ١١‏ 


000 


الحديث .)١١‏ 
و منها قوله عليه السلام: فاذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاه استقبالا .)7١‏ 


)١(‏ فان مقتضى ادله قدح الالتفات عدم الفرق بين العمد و السهو و قاعده لا تعاد لا تقتضى الصحه بل تؤكد البطلان لان القبله 
من الخمس و حديث الرفع لا يقتضى الصحه كما حقق فى محله بأن الحديث يرفع الحكم عند النسيان و لا يثبت حكما آخر. 


نعم يظهر من بعض النصوص عدم البطلان لكن لا بد من حملها على محمل أو طرحه أورد علمه الى أهله. 


منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى بالكوفه ركعتين ثم ذكر و هو بمكه أو بالمدينه أو 
بالبصره أو ببلده من البلدان أنه صلى ركعتين قال: يصلى ركعتين "0. 


و منها: ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث و الرجل يذكر بعد ما قام و تكلم و مضى فى حوائجه أنه انما صلى 


على صلاته فيتمها و لو بلغ الصين و لا يعيد الصلاه .)5١‏ 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعه من الغداه ثم انصرف و خرج فى حوائجه 
ثم ذكر أنه صلى ركعه قال فليتم (يتم) ما بقى «2). 


" الوسائل الباب 4 من أبواب القبله الحديث:‎ )١( 

(؟) جامع أحاديث الشيعه ج ه ص: 0٠5‏ 

(؟) الوسائل الباب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ١9‏ 
()نفس المصضدر الحديت: +؟ 

(5) الوسائل الباب * من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: " 
مبانى منهاج الصالحين» ج ه» ص: ١١‏ 


أو قهرا من ريح أو نحوها )١(‏ و الساهى ان لم يذكره الا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء أما اذا ذكره فى الوقت أعاد (؟) 
الا اذا كان لم يبلغ احدى نقطه اليمين و اليسار فلا اعاده حينئذ فضلا عن القضاء () و يلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه 


)١(‏ فان مقتضى القاعده الاوليه البطلان ولادليل على الصحه. 


(0) الظاهر ان نظر الماتن فى التفصيل المذكور إلى جمله من النصوص الداله عليه منها ما رواه عبد الرحمن ابن أبى عبد الله عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا صليت و أنت على غير القبله و استبان لكك أنكك صليت و أنت على غير القبله و أنت فى وقت 
فأعد و ان فاتكك الوقت فلا تعد )١«‏ و غيره من الروايات الوارده فى الباب: 


١‏ من أبواب القبله من الوسائل. 
فانه يصح فى حقه أن يقال انه استبان له بعد الوقت انه صلى الى غير القبله و قال عليه السلام: «و ان فاتكك الوقت فلا تعدا. 


للج لكاي كمايا 


رواه معاويه بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم فى الصلاه ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف القبله يمينا 
أو شمالا فقال له: قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبله .)7١‏ 


وما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال لا صلاه الا الى القبله قال: قلت: أين حد القبله؟ قال: ما بين المشرق و المغرب قبله 
كله 2 و غيرهما من الروايات الوارده فى الباب ٠١‏ من أبواب القبله من الوسائل فان المستفاد من هذه النصوص أن ما بين 
اليمين و اليسار قبله فلا اعاده فى الوقت و لا قضاء فى خارجه. 


١ من أبواب القبله الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب القبله الحديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل الباب‎ 
نفس المضدر الحديت: ؟‎ )6( 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: ١‏ 


البدن على استقباله اذا كان الالتفات فاحشا فيجرى فيه ما ذكرناه من البطلان فى فرض العمد و عدم وجوب القضاء مع السهو اذا 
كان التذكر خارج الوقت و وجوب الاعاده اذا كان التذكر فى الوقت و كان انحراف الوجه بلغ نقطتى اليمين و اليسار و أما اذا 
كان الالتفات بالوجه يسيرا يصدق معه الاستقبال فلا بطلان و لو كان عمدا نعم هو مكروه .)١(‏ 


[الثالث: ما كان ماحيا لصوره الصلاه فى نظر أهل الشرع] 
اشاره 


الثالث: ما كان ماحيا لصوره الصلاه فى نظر أهل الشرع كالرقص و التصفيق و الاشتغال بمثل الخياطه و النساجه بالمقدار المعتد 


١0‏ دليل التفصيل بين كون الالتفات فاحشا و عدمه ما رواه الحلبى )١١‏ فعدم البطلان فى صوره عدم كونه فاحشا مستفاد من 
النص و أما مع كونه فاحشا فيدخل تحت عنوان الانحراف عن القبله و يجرى فيه التفصيل المذكور فى 


المتن و أما الكراهه مع عدم كونه فاحشا فهى المنقول- كما فى الحدائق- و أما الصحه فى صوره كون الانحراف بحد يصدق 
معه الاستقبال فهو على طبق القاعده الاوليه اذ مع فرض صدق الاستقبال لا مقتضى للبطلان. 


(؟) الذى يظهر من كلمات القوم فى هذا المقام أنه لا اشكال و لا خلاف فى أن الفعل الكثير يوجب بطلان الصلاه فى الجمله. 


و الذى يختلج بالبال ان يقال: ان مقتضى ارتكاز المتشرعه و المغروس فى اذهان المتدينين ان جمله من الافعال تنافى صحه 
الصلاه و لا يمكن الالتزام بعدم المنافاه و لو مع عدم دلاله روايه من الروايات ففى كل مورد ثبت التنافى بلحاظ 


0( لاحظ ص: 94 


ولا-فرق فى البطلا-ن به بين صورتى العمد و السهو )١(‏ ولا بأس بمثل حركه اليد و الاشاره بها و الانحناء لتناول شىء من 
الارض و المشى الى احدى الجهات بلا انحراف عن القبله و قتل الحيه و العقرب و حمل الطفل و ارضاعه و نحو ذلكك مما لا 
يعد منافيا للصلاه عندهم (5). 


الارتكاز أو النص أو الاجماع و التسالم نلتزم بالبطلان و إلا نحكم بالصحه بمقتضى البراءه. 


فالمتحصل مما ذكرنا ان المقصود بالفعل الماحى هو الفعل الذى علم من الشرع بالنص أو بالإجماع أو بالارتكاز الموجود فى 
أذهان المتشرعه بما هم كذ لكك أنه ينافى الصلاه فى نظر الشارع أعم من أن يكون كثيرا أو قليلا. 


(1) اذ مع محو صوره الصلاه لا اشكال فى البطلان و لا مجال للتفصيل بين صورتى العمد و السهو فان التفصيل يتصور مع بقاء 
الموضوع لا انعدامه. 


(؟) المستفاد من روايه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه 


قال سألته عن المرأه تكون فى صلاتها قائمه يبكى ابنها الى جنبها هل يصاح لها أن تتناوله فتحمله و هى قائمه؟ قال: لا تحمله و 
هى قائمه ١١‏ المنع من حمل المرأه ابنها حال الصلاه و هى قائمه. 


الا أن يقال: بأنه نقطع بعدم خصوصيه فى الحمل حال القيام و لا شكك فى جواز مثل هذه الافعال و يؤبد المدعى ما ينقل عن 
النبى صلى الله عليه و آله انه صلى الله عليه و آله كان يحمل الحسنين عليهما السلام على عاتقه فى الصلاه و تدل جمله من 
النصوص "١‏ على الجواز فالميزان فى الجواز و عدمه كونه منافيا مع الصلاه 


” الوسائل الباب ؟؟ من أبواب قواطع الصلاه الحديث:‎ )١( 
و ؟ و الباب 75 من‎ ١ من أبواب قواطع الصلاه الحديث:‎ 7٠ (؟) الوسائل الباب‎ 


[مسأله ؟7١:‏ الظاهر بطلان الصلاه فيما إذا أتى فى أثنائها بصلاه أخرى و قصح الصلاه الثانيه مع السهو] 


(مسأله 1377): الظاهر بطلان الصلاه فيما اذا أتى فى أثنائها بصلاه اخرى )١(‏ و تصح الصلاه الثانيه مع السهو (؟) و كذلكك مع 
العمد اذا كانت الصلاه الاولى نافله (*) و أما اذا كانت فريضه ففى صحتها 


)١(‏ يمكن تقريب الاستدلال على البطلان بوجوه: الاول: التعليل المستفاد من النص الناهى عن قراءه العزيمه فى الصلاه لاحظ ما 
رواه زراره عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تقرأ فى المكتوبه بشىء من العزائم فان السجود زياده فى المكتوبه ١١‏ فان 
المستفاد من هذه الروايه ان السجده توجب بطلان الصلاه لزيادتها. 


و بعباره اخرى: ان السجده و ان لم تكن جزءا بلحاظ قصد المصلى لكن تكون زياده بحكم الشارع و قريب منه ما رواه على بن 
جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يقرأ فى 


الفريضه سوره النجم أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؛ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحه الكتاب و يركع و ذلكك زياده 
فى الفريضه ولا يعود يقرأ فى الفريضه بسجده «7 و اذا كان السجود زياده موجبه للبطلان فالركوع كذلك بالاولويه. 


الثانى: ان التسليم كلام آدمى فيوجب بطلا-ن الظرف. الثالث: ان الاقحام خلاف المعهود من الشرع الاقدس و خلاف ارتكاز 
المتشرعه فالنتيجه بطلان الظرف. 


(1) لعدم ما يقتضم بطلانها فى صوره السهو. 


() اذا بطال النافله جائز فغايه ما فى الباب كون الثانيه مبطله للأولى و المفروض 


أبوات القواطع الحديث: ؟و ١‏ والباب 4من هذه الابواب الحديث: ١و"‏ و" والباب "5 من هذه الابواب الحديث: ١‏ واو 
الباب 5١‏ من أبواب الأطعمه المباحه الحديث: ه 


١ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ 5٠ الوسائل الباب‎ )١( 


اشكال )١(‏ و اذا أدخل صلاه فريضه فى اخرى سهوا و تذكر فى الاثناء فان كان التذكر قبل الركوع أتم الاولى (؟) الا اذا كانت 
الثانيه مضيقه فيتمها () و ان كان التذكر بعد الركوع أتم الثانيه الا اذا كانت الاولى مضيقه فيرفع اليد عما فى يده و يستأنف 
الاولى (6). 


[مسأله 17717: إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل و شك فى فوات الموالات و محو الصوره] 
(مسأله 2377): اذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل و شكك فى فوات الموالات و محو الصوره فالاحوط اعاده الصلاه بعد اتمامها 


.)0( 


)١(‏ لا يبعد أن يكون الوجه فى الاشكال عدم الجزم بحرمه قطع الصلاه و مع عدم الحرمه تكون الفريضه مثل النافله و يمكن أن 
يقال: ان المستفاد من حديث حريز »١١‏ بمقتضى مفهوم الشرط حرمه قطع الصلاه فاذا كان القطع 


حراما فلا يمكن تصحيح الصلاه الثانيه لأنها مصداق للحرام فلا يمكن أن يكون مصداقا للواجب. 
)١(‏ كى لا يلزم قطع الصلاه. 
(9) اذ فى صوره الضيق يجب الاتيان بالمضيق فيتم الثانيه. 


() قد ظهر وجه ما أفاده مما تقدم فان الاولى تبطل بالركوع فمع عدم ضيق وقتها يتم الثانيه و أما مع ضيق وقتها يجب رفع اليد 
عن الثانيه و الإتيان بالاولى اللهم الا أن يقال: انه لا وجه لبطلان الاولى مع السهو بمقتضى قاعده لا تعاد. 


(5) الذى يختلج بالبال أن يقال: ان الظاهر من كلام الماتن ان الشبهه مصداقيه و عليه لا يبعد أن يقال: بأنه لا مانع من 
الاستصحاب و بعباره أخرى: ان مرجع الشكك 


١ من أبواب قواطع الصلاه الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 


[الرابع: الكلام عمدا اذا كان مؤلفا من حرفين] 


اشاره 


الرابع: الكلام عمدا اذا كان مؤلفا من حرفين )١(‏ و يلحق به الحرف 


الى الشكك فى تحقق الماحى فى الخارج بأن نعلم مثلا-ان السكوت بمقدار دقيقتين يمحو الصلاه و نشكك فى أن السكوت 
الحاصل بهذا المقدار أو أقل فالظاهر عدم مانع من جريان الاصل فيه و اثبات عدم تحققه. 


و بغباوة الخرئ: انا اعلسا من طريق الارتكاز الثابت عتل المتشرعه ان العللاة تسد ينذا المقتدان هن السكورت و شكة فى أن 
الحاصل فى الخارج هذا المقدار أم لا فنستصحب عدمه ان قلت: باستصحاب عدم عروض الماحى لا تثبت الهيئه الاتصاليه 
الصلاتيه الاعلى القول بالمثبت قلت: لا نتصور من الهيئه الا اشتراط الصلاه بعدم ذلكك الشى ء الذى نسميه بالماحى و أى فرق 
بين استصحاب عدم الحدث و بين استصحاب عدم الماحى نعم لو كانت الهيئه الاتصاليه أمرا واقعيا لم يكن مجال لإثباتها 
باستصحاب عدم طرو الماحى لاشكال الاثبات و 


لكن الامر ليبس كذ لكك فان الهيئه الاتصاليه انما تنتزع من اعتبار الشارع الصلاه بعدم ذلكك الشىء. 


وان شئت فقل: ان الماحى من أفراد القاطع. ان قلت: على هذا فلا فرق بين المانع و القاطع فان المانع عباره عن شىء قيد الصلاه 
بعدمه. قلت: الفرق بين المانع و القاطع ان عدم الاول شرط لأفعال الصلاه و أما الثانى فعدمه شرط حتى فى الاكوان المتخلله 
فتحصل انه لا مانع من جريان استصحاب عدم تحقق الماحى. 

)١(‏ بلا خلا-ف بين الاصحاب- كما فى الحدائق- و قال: «و قد نقل اتفاقهم على ذلك جمع منهم الفاضلان و الشهيدان و 
غيرهم) انتهى. و تدل عليه جمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل الى أن 
قال: قال: ينفتل الى أن قال عليه السلام: و ان تكلم فليعد صلاته .)١١‏ 


* الوسائل الباب ؟ من أبواب القواطع الحديث:‎ )١( 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف و هو فى الصلاه فقال «عليه السلام» ان 


قدر على ماء عنده الى أن قال: و ان لم يقدر على ماء حتى ينحرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته .0١١‏ 


و منها: مارواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القى ء فى الصلاه كيف 
يصنع؟ قال: ينفتل (ينتقل) فيغسل أنفه و يعود فى الصلاه و ان تكلم فليعد الصلاه «7). و منها: ما رواه الفضيل بن يسار 70 و منها: 
ما رواه أبو سعيد القماط «6» و منها: ما رواه أبو بصير «2). 


ويستفاد من روايه 


أبى جرير عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: قال: 


ان الرجل اذا كان فى الصلاه فدعاه الوالد فليسبح فاذا دعته الوالده فليقل لبيك 120 جواز الكلام بالتلبيه لو دعت المصلى الوالده 


و لكن الروايه ضعيفه سندا. 


و مقتضى اطلاق كلام الماتن شمول الحكم لحرفين مهملين لصدق الكلام عليه غايه الامر كلام مهمل و لذا نقل عن الذخيره 
عدم الخلاف فيه و عن شرح المفاتيح نسبته الى الفقهاء و عن البحرانى الاجماع عليه. 


لكن هل يمكن الاستناد الى الاجماع و التسالم؟ كما استند اليهما فى مصباح الفقيه الحق أنه فى غايه الاشكال فان مثل هذه 
الاجماعات ليس تعبديا بل ناش من 


)١1(‏ نفس المصدر الحديث: ع 

(0) تفن المضيدو الخلايت: و 

() الوسائل الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث: 8 
(©) انفش المضندو الخنديت: ١١‏ 

(0) الوسائل الباب ” من أبواب القواطع الحديث: 8 

(©) الوسائل الباب 4 من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ٠‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج هء ص: ١9‏ 


الواحد المفهم مثل (ق) فعل أمر الوقايه فتبطل الصلاه به )١(‏ بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضا مثل حروف 
المبانى التى تتألف منها الكلمه أو حروف المعانى مثل همزه الاستفهام و لام 


الحدس أو غيره من الامور المذكوره فى المقام. 


و عن مجمع البحرين انه قال: «الكلاسم فى أصل اللغه عباره عن أصوات متتابعه لمعنى مفهوم و فى عرف النحاه اسم لما تركب 


وعن الشهيد الثانى فى الروضه: اعتبار الوضع فى تسميته كلاما فى اللغه فلو كان الكلام مقيدا بهذا القيد فى اللغه و العرف 


خذنا 
سر لد 
فكه ٠. 4 | 3 3 ٠. 3 5 | ٠‏ 
الث 
| 
٠. 4.‏ ولوو 
فين اه 
و 
من 
المر 
على 
تت 
٠.‏ 
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اذ لا يجوز الاخذ بالدليل فى الشبهه المصداقيه كما قرر فى محله بل مقتضى الاصل عدم صدق الكلام عليه نعم لو صدق عنوان 
الكلام عرفا يترتب عليه حكمه بلا اشكال و لكن الاشكال فى اثبات هذه الجهه. 


و ربما يظهر من روايه طلحه بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام أنه قال: من أن فى صلاته فقد تكلم )١١‏ المدعى 
لكن الروايه ضعيفه بطلحه فانه لم يوثق. و أما مرسله الفقيه قال: و روى أن من تكلم فى صلاته ناسيا كبر تكبيرات و من تكلم 
فى صلاته متعمدا فعليه اعاده الصلاه و من أن فى صلاته فقد تكلم 07١‏ فهى لإرسالها لا اعتبار بها. 


(1) اذ يصدق عليه الكلام فان المحذوف كالمذكور. 


(1) الوسائل الباب 10 من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ؟ 


.)١( الاختصاص‎ 


[مسأله /1: لا تبطل الصلاه بالتنحنح و النفخ و الأنين و التأوه و نحوها] 


(مسأله ؟307): لا تبطل الصلاه بالتنحنح (1) و النفخ (*) و الانين (©) و التأوه و نحوها (2) واذا قال آه أو آه من ذنوبى فان كان 
شكابه الله 


)١(‏ يظهر الاشكال فيما أفاده مما تقدم فى كلامنا فلاحظ. 


(؟) لخروجه موضوعا مضافا الى النص الخاص الدال على الجواز لاحظ ما رواه عمار بن موسى أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام 
عن الرجل يسمع صوتا بالباب و هو فى الصلاه فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأثيه فيشير اليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من 
هو فقال: لا بأس به و عن الرجل و المرأه يكونان فى الصلاه فيريدان شيئا أ يجوز لهما أن يقولا سبحان اللّه قال: نعم .01١‏ 


() فانه خارج موضوعا و يدل على جوازه ما رواه ليث المرادى قال: قلت لأبى 


عبد الله عليه السلام: الرجل يصلى فينفخ فى موضع جبهته قال: ليس به بأس انما يكره ذلكك أن يؤذى من الى جانبه 2١‏ و لا 
يعارضه ما ورد فى الباب: /ا من أبواب السجود من الوسائل من النصوص فان المستفاد من حديث المرادى التفصيل فلا تعارض 


(؟) لعدم دخوله فى الموضوع بلا- فرق بين أن يكون بحرف أو بحرفين و أما خبر طلحه بن زيد 0" فان سنده ضعيف و كذا 
مرسل الصدوق (28). 


(0) الكلام فيه هو الكلام فانه خارج موضوعا. 


)١(‏ الوسائل الباب 4 من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ؟ 
(؟) الوسائل الباب ٠‏ من أبواب السجود الحديث: 8 

(") لاحظ ص: ١9‏ 

(©) لاحظ ص: ١9‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 8 ص: "١‏ 

تعالى لم تبطل )١(‏ و الا بطلت (1). 


[مسأله 11/4: لا فرق فى الكلام المبطل عمدا بين أن يكون مع مخاطب أو لا] 


(مسأله 137): لا فرق فى الكلام المبطل عمدا بين أن يكون مع مخاطب أو لا( و بين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا (؟) نعم 
لا بأس بالتكلم سهوا و لو لاعتقاد الفراغ من الصلاه (5). 


[مسأله 7/2 لابأس بالذكر و الدعاء وقراءه القرآن فى جميع أحوال الصلاه] 


(مسأله 078): لا بأس بالذكر و الدعاء (©) و قراءه القرآن فى 


)١(‏ فانه فى هذا الفرض داخل تحت عنوان المناجاه مع اللّه تعالى فلا يكون مبطلا. 


(؟) اذ يصدق عليه الكلام فيكون مبطلا. 
(©) لإطلاق دليل القاطعيه. 


(؟) فان حديث الرفع لا يقتضى الصحه فلو اضطر فاما مع المندوحه أو بدونها أما معها فلا بد من الامتثال فى ضمن فرد آخر و 
أما بدونها فمقتضى قاعده الميسور الجاريه فى الصلاه الصحه 


(0) بلا خلاف كما فى بعض الكلمات و عن المنتهى انه عليه علمائنا و يدل عليه بعض النصوص كخبر زراره عن أبى جعفر عليه 
السلام فى الرجل يسهو فى الركعتين و يتكلم فقال: يتم ما بقى من صلاته تكلم أو لم يتكلم و لا شى ء عليه .)١١‏ 


و خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا فى الصلاه يقول: أقيموا صفوفكم 
فقال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين .)7١‏ 


() فانه خارج عن الكلام الادمى موضوعا مضافا الى النص الخاص كخبر 


(1) الوسائل الباب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ه 

(؟) الوسائل الباب 5 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ه ص: 77 

جميع أحوال الصلاه )١(‏ و أما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به و ان كانت الاعاده أحوط (2). 


عمار بن موسى ١١‏ و خبر على بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم فى صلاه الفريضه بكل 


شىء يناجى به ربه قال: نعم .)"2١‏ 
و خبر الحلبى قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: كل ما ذكرت الله عز و جل به و النبى صلى الله عليه و آله فهو من الصلاه «7. 


)١(‏ لخروجه عن كلام الا.دمى موضوعا مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه معاويه بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: ان عليا عليه السلام كان فى صلاه الصبح فقرأ ابن الكوّاء و هو خلفه «و لقد اوحى إليكك و الى الذين من قبلكك لئن 
أشركت ليهبطن عملكك و لتكونن من الخاسرين» فانصت على عليه السلام تعظيما للقرآن حتى فرغ من الايه ثم عاد فى قراءته ثم 
أعاد ابن الكوّاء الايه فأنصت على عليه السلام أيضا ثم قرأ فأعاد ابن الكوّاء فأنصت على عليه السلام ثم قال: «فاصبر ان وعد الله 
حق ولا يستخفنكك الذين لا يوقنون» ثم أتم السوره ثم ركع الحديث 50. 


(؟) بدعوى انصراف الدليل عنه و فيه تأمل بعد عدم جوازه فان المستفاد من روايه هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عليه 
السلام يقول: ان العبد ليكون مظلوما فلا (فما) يزال يدعو حتى يكون ظالما «2. 


و من روايه ثوير قال: سمعت على بن الحسين عليه السلام يقول: ان الملائكه 


() لاحظ ص: ٠١‏ 

(1) الوسائل الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ١‏ 
(#)اتفسن المصدر الحدية: + 

(©) الوسائل الباب ” من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 
(0) الوسائل الباب ”0 من أبواب الدعاء الحديث: ١‏ 
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[مسأله /11/1: اذا لم يكن الدعاء مناجاه له سبحانه بل كان المخاطب غيره] 


(مسأله 0ص1): اذا لم يكن الدعاء متاجاة ل هاستحانه بل كان السخاطن غيرء كنا اذا قال لخض عفر الله لكك» فالاحوط ان لم 
يكن أقوى عدم 


.)١( جوازه‎ 

[مسأله //17: الظاهر عدم جواز تسميت العاطس فى الصلاه] 

(مسأله 137): الظاهر عدم جواز تسميت العاطس فى الصلاه (5). 
[مسأله 11/4: لا يجوز للمصلى ابتداء السلام و لا غيره من أنواع التحيات] 


(مسأله 68 لا يجوز للمصلى ابتداء السلام و لا غيره من أنواع التحيات (") نعم يجوز رد السلام بل يجب (©6) و اذا لم يرد و 


مضى 


اذا سمعوا المؤمن يذكر أخاه بسوء و يدعو عليه قالوا له: بئس الا-خ أنت لأخيكك كف أيها المسبّر على ذنوبه و عورته واربع 
على نفسكك و احمد الله الذى ستر علييك و اعلم أن الله عز و جل أعلم بعبده منكك ١١‏ الحرمه و مع فرض الحرمه لا يكون 
داخلا تحت دليل الجواز فيكون مبطلا له لدخوله تحت عنوان الكلام اللهم الا أن يقال: بأن الكلام منصرف الى كلام الادمى فلا 
يشمل الدعاء فتأمل. 


)١(‏ اذ انه كلام و مكالمه و خطاب مع غيره تعالى و نصوص المناجاه مع اللّه لا تشمله فلا تغفل. 


(5) اذ ذكرنا ان ادله الدعاء تختص بمورد يكون المخاطبه مع الله تعالى و أما الخطاب مع غيره فيكون داخلا فى كلام الادمى و 
يوجب البطلا-ن نعم لو قلنا بعدم حرمه قطع الصلاه لا مانع من شمول دليل الاستحباب التسميت حال الصلاه لكن لا ينافى 
القاطعيه فان دليل الاستحباب لا يدل على عدم القاطعيه كما هو ظاهر. 


(؟) فانه كلام و تكلم مع الغير و لا اشكال فى بطلان الصلاه به. 


(؟) بلا كلام ولا اشكال و سيمر عليكك نصوص وجوب الرد فكيف بالجواز نعم ربما يستفاد عدم الجواز من روايه مصدق بن 


()انفسن المصدر الحديك:؟ 


فى صلاته صحت وان أثم .)١(‏ 


[مسأله :18١‏ يجب أن يكون رد السلام فى أثناء الصلاه بمثل ما سلم] 


(مسأله :)18١‏ يجب أن يكون رد السلام فى أثناء الصلاه بمثل ما سلم فلو قال المسلم: «سلام عليكم» يجب أن يكون جواب 


المصلى «سلام عليكم» (؟) بل الاحوط وجوبا المماثله فى 


عليه السلام قال: لا تسلموا على اليهود و لا النصارى الى أن قال: و لا على المصلى و ذلك لان المصلى لا يستطيع أن يرد السلام 
لان التسليم من المسلم تطوع و الرد فريضه .)١١‏ 


والروايه ضعيفه بما جيلويه مضافا الى أنه لا مجال للعمل بهذا الخبر فان جواز الرد من الواضحات عند المتشرعه. 
)١(‏ اذ لا وجه للبطلان نعم يتحقق الا ثم بتركك الرد لأنه ترك للواجب لكن تركك الواجب فى حال الصلاه لا يقتضى بطلانها. 


(؟) احتمل فى بعض الكلمات انه مضافا الى الشهره يكون الحكم مورد دعوى الاجماع و يدل عليه ما رواه محمد بن مسلم قال: 
دخلت على أبى جعفر عليه السلام و هو فى الصلاه فقلت: السلام عليك فقال: السلام عليكك فقلت: كيف أصبحت؟ 


فسكت فلما انصرف قلت: أ يرد السلام و هو فى الصلاه؟ قال: نعم مثل ما قيل له .)7١‏ 
و يعارض روايه محمد بن مسلم ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سألته عن الرجل يسلم عليه و هو فى الصلاه؟ قال: يرد سلام عليكم ولا يقل عليكم السلام فان رسول الله صلّى الله عليه و آله 
كان قائما يصلى فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبى صَلَى الله عليه و آله هكذا «7. 


(1) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ١‏ 
() الوسائل الباب ١8‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ١‏ 
(9)انفين المضدو الخدايت :7 
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التعريف و التنكير و الافراد و الجمع )١(‏ نعم اذا سلم المسلم بصيغه الجواب بأن قال مثلا عليكك السلام جاز الرد بأى صيغه كان 
(0)) و 


أما 


فان المستفاد منه ان المتعين فى الجواب سلام عليكم لكن حيث انه مطلق نقيده بمورد يكون سلام المسلم هكذا بأن نقول: 
يجب الجواب بهذا النحو بشرط أن يكون السلام الابتدائى بهذه الصيغه و الا فلا و مما ذكر ظهر الجواب عن روايه اخرى و هى 
ما رواه محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يسلم على القوم فى الصلاه فقال: اذا سلم عليكك مسلم و أنت 
فى الصلاه فسلم عليه تقول: 


السلام عليك و أشر بإصبعكك .)١١‏ 
فان المستفاد من هذه الروايه ان المتعين فى الجواب صيغه السلام عليكك لكن اطلاق الروايه يقيد بروايه اخرى لمحمد بن مسلم. 
)١(‏ بل الاظهر كذلك فان الجمع بين النصوص يقتضى المماثله بتمام معنى الكلمه. 


(1) يرد عليه ان الممائله شرط و مقتضاه أن يرد الجواب بصيغه عليكم السلام و المنهى عنها فى حديث سماعه ليس ناظرا الى 
المنع عن الرد بهذا النحو بل ناظر الى اعتبار المماثله و بعباره اخرى: ان الجواب حيث انه لا بد أن يكون من سنخ السلام 
الابتدائى فنهى عليه السلام عن الجواب المتعارف حيث ان المتعارف فى الجواب صيغه عليكم السلام. 


وان شئت قلت: الظاهر من قول السائل فى الروايه سألته عن الرجل يسلم عليه و هو فى الصلاه ان المسلم ابتدا بالسلام و يكون 
المبتدأ فى كلامه كلمه السلام فنهى عليه السلام عن الجواب المتعارف. 


و ببيان آخر نقول: يمكن أن يستفاد ببركه حديث محمد بن مسلم انه عليه السلام 


() نفس المصدر الحديث: ه 
فى غير حال الصلاه فيستحب الرد بالاحسن فيقول فى سلام عليكم: 


السلام أو نضميمة و وحمة الله و يركاته (1), 
[مسأله :14١‏ إذا سلم بالملحون وجب الجواب و الاحوط كونه صحيحا] 


(مسأله :)18١‏ اذا سلم بالملحون وجب 


الجواب و الاحوط كونه صحيحا (5). 


ناظر الى جهه الممائله فلا يدل النهى على خصوصيه فى صيغه عليكم السلام بحيث نلتزم بعدم جواز الرد بها و الله العالم. 


)١(‏ المستفاد من الايه الشريفه التخيير لكن لا يبعد أن يستفاد من حديث أبى عبيده الحذاء عن أبى جعفر عليه السلام قال: مر 
أمير المؤمنين عليه السلام بقوم فسلم عليهم فقالوا عليكك السلام و رحمه الله و بركاته و مغفرته و رضوانه فقال لهم أمير 
المؤمنين: لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملا.ئكه لأبينا ابراهيم عليه السلام انما قالوا رحمه اللّه و بركاته عليكم أهل البيت .)١١‏ 
اضف الى ذلكك ان التحيه و الدعاء أمر مستحب فى الشريعه المقدسه فما أفاده الماتن من الاستحباب مقتضى القاعده الاوليه 
فلاحظ. 


(؟) بدعوى انه يصدق السلام على الملحون و الانصراف الى الصحيح ليس بحد يمنع عن الاطلاق. و يرد عليه أنه ما الفرق بين 
المقام و سائر الموارد كالقراءه و الاذكار حيث ان الاصحاب ملتزمون بلزوم الاتيان بها صحيحه فانه أى فرق بين أن يقال: اذا قرء 
سوره الحمد أو اقرأ سوره الحمد و بين أن يقال: اذا سلم عليكم. 


و ملخص الكلام: ان لفظ السلام كبقيه الألفاظ اسم للماده المخصوصه المتهيئه بالهيئه الخاصه فلو اختلت الهيئه بأن قال: «سام» لا 
يصدق عليه عنوان السلام 


١ الوسائل الباب 57 من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ )١( 
[مسأله 1487: اذا كان المسلم صبيا مميزا أو امرأه]‎ 


(مسأله 187) اذا كان المسلم صبيا مميزا أو امرأه فالظاهر 


كذلكك لو اختلت الماده بأن قال: «صلام) و أبدل السين بالصاد لا يصدق عليه نعم لا نضائق من اطلاق العنوان على الملحون و 
لكن الاطلاق و الاستعمال أعم من الحقيقه و لذا لا اشكال فى اطلاق 


اسم الحمد على القراءه الملحونه و يطلقون هذا العنوان على قراءه غير أهل اللسان كقراءه الفرس سوره الحمد فلو كان الاطلاق 
كافيا فى الصدق و التحقق فبأى ميزان و مناط يوجبون- كالمصنف نفسه- وجوب التعلم؟ أ ليس هذا التفريق تحكما؟ 


ثم انه لو التزمنا و قلنا بأنه يكفى فى تحقق التكليف السلام الملحون لكن بأى ميزان يجب الجواب صحيحا فانه لو لم يصدق الا 
بالصحيح فأى وجه فى وجوب الجواب؟ و اذا كان صادقا فبأى ملاك لا يجوز الجواب و لو بالملحون؟ 


الاح بط 1ج تصر الدرول امار مكل لو اليج عا حامر راي لاضع بي ايه افرياو عر اله اربيليا 
عدم شمول هذا الدليل لكن لا اشكال فى صدق التحيه بالملحون و معه يجب الجواب بمقتضى اطلاق قوله تعالى: (وَ إذا حُمَيتمْ 
تيه فكوا بحسن 0 فيجب الجواب و لو فى حال الصلاه للإطلاق لكن يشكل بلحاظ حرمه بطلان الصلاه 
فيدخل المقام فى باب التزاحم و لا بد من رعايه قانونه. 


الا أن يقال: بأن الايه لا تقتضى الوجوب على الاطلاءق و الا يلزم وجوب الجواب فى كل تحيه و من الضروره عدم وجوب 
الجواب على نحو الاطلاق بل وجوب الجواب مختص بما لو كانت التحيه بعنوان السلام و فرضنا ان السلام الملحون ليس سلاما. 
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[مسأله 187: يجب إسماع رد السلام فى حال الصلاه] 


(مسأله 187): يجب اسماع رد السلام (؟) فى حال الصلاه 


)١(‏ للإطلاق فان قوله عليه السلام فى روايه محمد بن مسلم .)١١‏ «نعم مثل ما قيل له» مطلق يشمل جميع الموارد. 


(؟) ادعى عليه الاجماع فى الجمله و حال الاجماع فى الاشكال معلوم و أما 


انصراف دليل وجوب الجواب الى الحصه الخاصه فاثباته على مدعيه و أما ادعاء ان الاسماع داخل فى مفهوم الرد فهو أيضا لا 
دليل عليه و أما روايه ابن القداح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه و لا يقول سلمت فلم يردوا 
على و لعله يكون قد سلم ولم يسمعهم فاذا رد أحدكم فليجهر برده و لا يقول المسلم سلمت نلم يردوا على الحديث "١‏ 
فضعيفه به و بسهل. 


و كذا روايه عبد الله بن الفضل الهاشمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معنى التسليم فى الصلاه فقال: التسليم علامه 
الامن و تحليل الصلاه قلت: 


و كيف ذلكك جعلت فداكك؟ قال: كان الناس فيما مضى اذا سلم عليهم وارد أمنوا شره و كانوا اذا ردوا عليه أمن شرهم وان لم 
يسلم لم يأمنوه وان لم يردوا على المسلم لم يأمنهم و ذلك خلق فى العرب فجعل التسليم علامه للخروج من الصلاه و تحليلا 
للكلام و أمنا من أن يدخل فى الصلاه ما يفسدها و السلام اسم من أسماء الله عز و جل و هو واقع من المصلى على ملكى الله 
الموكلين 0 فان السند فيها ضعيف بتميم بن بهلول. 


)١(‏ لاحظ ص: ع” 
(0) الوسائل الباب 8" من أبواب أحكام العشره الحديث: ١‏ 
(*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب التسليم الحديث ١١‏ 
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و غيرها (1) الا أن يكون المسلم أصم أو كان بعيدا و لو بسبب المشى سريعا و حينئذ فالاحوط استحبابا الجواب على النحو 
المتعارف فى الرد (؟). 


[مسأله 18: اذا كانت التحيه بغير السلام مثل: صبحك الله بالخير لم يجب الرد] 


(مسأله 18): اذا كانت التحيه بغير السلام مثل: «صبحكك الله بالخير» لم يجب الرد (”) و ان 


كان أحوط و أولى (©) واذا أراد الرد فى الصلاه فالاحوط وجوبا الرد بقصد الدعاء على نحو يكون 


)١(‏ لوحده الدليل و الملاكك نعم قيام الاجماع على الوجوب فى الصلاه محل الاشكال ان لم يكن خلافه معلوما و لكن العمده 
ان الاشكال فى أصل اثبات الوجوب و قد ظهر الاشكال فى دليله كما ذكرنا و المستفاد من روايه منصور بن حازم عن أبى عبد 
اللّه عليه السلام قال: اذا سلم عليكك الرجل و أنت تصلى قال: ترد عليه خفيا كما قال )١‏ وجوب الرد خفيا اذا كان فى الصلاه. 


عدم الوجوب فى الموردين عدم قيام الاجماع أو انصراف الدليل الى الموارد المتعارفه ففى الموردين الحكم فيهما البراءه. 


(*) لعدم الدليل عليه بل السيره قائمه على خلاافه و أما الايه الكريمه فاما المراد بها خصوص السلام كما يظهر من جمله من 
الكلمات و اما المراد بها مطلق التحيه لكن الامر بالرد استحبابى و على كل تقدير لا يجب رد غير السلام من التحيات. 


(6) لاتحدمال الوجوتت: 


” من أبواب قواطع الصلاه الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 


المخاطب به الله تعالى مثل اللهم صبحه بالخير .)١(‏ 

[مسأله 184: يكره السلام على المصلى] 

(مسأله 180): يكره السلام على المصلى (). 

[مسأله 187: إذا سلم واحد على جماعه كفى رد واحد منهم] 

(مسأله 2188): اذا سلم واحد على جماعه كفى رد واحد منهم (”) و اذا سلم واحد على جماعه منهم المصلى فرد واحد منهم لم 


يجز له الرد (6). 


)١(‏ فيه اشكال اذ لو لم يقصد التخاطب و الرد لا يصدق الجواب و مع قصده يدخل فى التخاطب مع غيره تعالى و تبطل الصلاه. 


(؟) لما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: كنت أسمع أبى يقول: اذا دخلت المسجد الحرام و القوم 
يصلون فلا تسلم عليهم و سلم على النبى صَلَى الله عليه و آله ثم أقبل على صلاتكك و اذا دخلت على قوم جلوس يتحدثون فسلم 
عليهم ١١‏ و ظاهر النهى الحرمه لكن حيث انه يقطع بعدم الحرمه فنلتزم بالكراهه و يؤيده ما رواه مصدق بن صدقه .7١‏ 


(") بلا اشكال و يكفى السيره الجاريه و يدل عليه أيضا ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا سلم من 
القوم واحد أجزأ عنهم و اذا رد واحد أجزأ عنهم «* و مثله خبر ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
اذا مرت الجماعه يقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم و اذا سلم على القوم و هم جماعه أجزأهم أن يرد واحد منهم .5١‏ 


(©) اذ مقتضى القاعده بطلان الصلاه بالكلام و لا دليل على عدم البطلان فى 


” من أبواب قواطع الصلاه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
77 لاحظ ص:‎ )0( 

() الوسائل الباب 68 من أبواب أحكام العشره الحديث: ” 
(©)اتقن المتصداز الحنرف :م 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: "١‏ 


وان كان الراد صبيا مميزا )١(‏ و كذلكك اذا شكك 


المصلى فى أن المسلم قصده مع الجماعه و ان لم يرد واحد منهم (7). 
[مسأله /1481: إذا سلم مرات عديده كفى فى الجواب مره] 


(مسأله /1817): اذا سلم مرات عديده كفى فى الجواب مره (2. 


مفروض الكلام. 


)١١ يشكل الالتزام بما أفاده فان مقتضى حديث محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: عمدا لصبى و خطأه واحد‎ )١1( 
أنه لا يعتد بفعل الصبى و لو كان عمديا.‎ 


(1) فان مقتضى الاستصحاب عدم كونه مقصودا فلا دليل على جواز الرد و مقتضى القاعده عدم الجواز فلاحظ. 


(*) ربما يقال: بأن المجموع تحيه واحده و فيه انه ل-اشكال فى التعدد و ربما يقال: بأن مقتضى الاطلاق كفايه الجواب اذ 
المستفاد من الدليل ان التحيه يجب ردها و لم يفصل بين أن تكون واحده أو متعدده. 


و فيه: ان التداخل فى الاسباب خلاف القاعده كما أن التداخل فى المسببات كذلكك نعم يمكن أن يقال بأن التحيه تصدق عند 
اللقاء فلا تصدق الا على الفرد الاول. و يشكل بأنه لا دليل على هذا المدعى نعم لا يبعد ادعاء السيره على الاكتفاء بالجواب 
الواحد. 


و يؤيد المدعى ما أرسله الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال لرجل من بنى سعد: أ لا احدثكك عنى و عن فاطمه الى 
أن قال: فغدا علينا رسول الله صلى اللّه عليه و آله و نحن فى لحافنا فقال: السلام عليكك فسكتنا و استحيينا لمكاننا ثم قال: السلام 
عليكم فسكتنا ثم قال السلام عليكم فخشينا ان لم نرد عليه أن ينصرف 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب العاقله الحديث: ؟ 


واذا سلم بعد الجواب احتاج أيضا الى الجواب )١(‏ من دون فرق بين المصلى و غيره (؟). 


[مسأله 84 1: إذا سلم على شخص مردد بين شخصين لم يجب على واحد منهما الرد] 


(مسأله 2184): اذا سلم على شخص مردد بين شخصين لم يجب على واحد منهما الرد و فى الصلاه لا 


وقد كان يفعل ذلك فيسلم ثلاثا فان اذن له و الا انصرف فقلنا: و عليكك السلام يا رسول الله ادخل فدخل ثم ذكر حديث 
تسبيح فاطمه عند النوم )م 


و يدل على المدعى ما رواه أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام فى حديث الدراهم الاثنى عشر ان رسول الله صلى الله عليه 
و آله قال للجاريه: مرى بين يدى و دلينى على أهلكك و جاء رسول الله صلى الله عليه و آله حتى وقف على باب دارهم و قال: 
السلام عليكم يا أهل الدار فلم يجيبوه فأعاد عليهم السلام فلم يجيبوه فأعاد السلام فقالوا: و عليك السلام يا رسول الله و رحمه 
اللّه و بركاته فقال: ما لكم تركتم اجابتى فى أول السلام و الثانى؟ قالوا: يا رسول الله سمعنا سلامكك فاحببنا أن نستكثر منه 
الحديث 1*١‏ فان الظاهر ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله قرر ما ارتكبوا فيفهم منه الجواز و عدم وجوب الرد متعددا. 


(1)اذ السلام بعد الجواب يصدق عليه التحيه بالاستقلال فيجب الجواب على مقتضى القاعده الاوليه فان المفروض وجوب رد 


السلام و المفروض انه فرد للسلام فيجب جوابه. 
(؟) للاطلاق. 


() فان الاصل يقتضى عدم الوجوب و الاحتياط يقتضى الرد لكن لو كان فى الصلاه يكون الرد مبطلا لعدم تعلق الامر به 
بمقتضى الاصل فتكلم بلا موجب 


(1) الوسائل الباب 5٠‏ من أبواب أحكام العشره الحديث: ١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 
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[مسأله 144: إذا تقارن شخصان فى السلام وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط] 

(مسأله 188): اذا تقارن شخصان فى السلام وجب على كل منهما الرد على الاخر على الاحوط .)١(‏ 
[مسأله :19٠‏ إذا سلم سخريه أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب الرد] 


(مسأله :)15٠‏ اذا سلم سخريه أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب الرد (). 


[مسأله 191: إذا قال: سلام بدون عليكم فالاحوط فى الصلاه الجواب بذلك أيضا] 
(مسأله :)24١‏ اذا قال: سلام بدون عليكم فالاحوط فى الصلاه الجواب بذلكك أيضا (). 
[مسأله 197: إذا شك المصلى فى أن السلام كان بأى صيغه] 


(مسأله 2197): اذا شكك المصلى فى أن السلام كان بأى صيغه فالظاهر جواز الجواب بكل من الصيغ الاربعه المتعارفه (6). 


فتفسد بل ارتكب المحرم بناء على حرمه الابطال. 


)١(‏ فان كل واحد منهما مصداق للسلام فيجب الرد على كل واحد منهما و لم يظهر وجه عدم جزم الماتن الا أن يقال: بانصراف 
اللدلال ضى المووه و اويح له 


(؟) لعدم صدق التحيه على المزاح و السخريه و ان أبيت فلا أقلّ من انصراف الدليل عنه. 


(5) أما وجوب أصل الرد فلإطلاق دليله و أما كونه مماثلا فالحق انه يلزم أن يكون كذلك و عليه يكون اضافه الظرف خلاف 


القاعده. 


() قد ظهر مما تقدم انه لا بد من رفع اليد عن الصلاه اذ المفروض ان المماثله معتبره و المفروض أيضا انه لا يعلم أن ما سلم 
المسلم به اى صيغه كانت فلو احتاط فى الجواب تبطل الصلاه بالكلام و لو اختار صيغه خاصه يكون مقتضى الاصل عدمها ان 
قلت: يجمع بين الصيغ الاربعه و يقصد الجواب بما هو المطابق للسلام و يقصد القرآن أو الدعاء بالباقى قلت: المخاطبه مع غيره 
تعالى يوجب تحقق عنوان كلام الادمى المبطل للصلاه فلا أثر له كما أن قصد القرآنيه لا أثر له اذ ليس فى القرآن 


(مسأله 191): يجب رد السلام فورا )١(‏ فاذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد (؟) و فى الصلاه 


لا يجوز (”) واذا شكك فى الخروج عن الصدق وجب على الا-حوط وان كان فى الصلاه فالأحوط الرد و إعاده الصلاه بعد 
الاتمام (6). 


[مسأله 19: لو اضطر المصلى الى الكلام فى الصلاه لدفع الضرر عن النفس أو غيره تكلم] 


(مسأله *19). لو اضطر المصلى الى الكلام فى الصلاه لدفع الضرر عن النفس أو غيره تكلم (0) و بطلت صلاته (8). 


جميع الصيغ الاربعه فلاحظ. 

)١(‏ للتعارف الخارجى فان الحكم الشرعى منزل على الطريقه المألوفه. 
(؟) لعدم المقتضى للوجوب. 

(7) اذ على الفرض يوجب بطلان الصلاه. 


(؟) للاستصحاب لكن الاصل لا يجرى فى الحكم مع الشكك فى الموضوع و جريان الأصل فى الموضوع لا يبعد أن يكون من 
قبيل الاستصحاب التعليقى بأن يقال: الرد بحيث لو تحقق كان ردا و الان كما كان فجريان الاصل مشكل فلا مجال للجواب مع 
الشكك فى الصدق بل مقتضى الاستصحاب التنجيزى هو البطلان اذ الرد مع الشكك فى الصدق محكوم بعدم كونه مصداقا له 
فكلاهم الا-دمى يتحقق مع عدم كونه معنونا بعنوان الرد فيكون مبطلا فانتقدح بما ذكر انه لا وجه لوجوب الاحتياط فيما يكون 
مشغولا بالصلاه بل الاحتياط فى غير الصلاه استحبابى فلا تغفل. 


(5) لمكان الاضطرار الرافع للتكليف. 
(©) اذ المفروض ان التكلم مبطل و حديث الاضطرار لا يقتضى الصحه كما قرر فى محله. 


[مسأله 118: إذا ذكر الله تعالى فى الصلاه أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العباده] 


(مسأله 158): اذا ذكر الله تغالئ فى الصصلاه أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العباده بقتصد التنيه غلى أمر من دون قضد القريه 
لم تبطل الصلاه نعم لو لم يقصد الذكر و لا الدعاء و لا القرآن و انما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت .)١(‏ 


[الخامس: القهقهه] 
اشاره 


الخامس: القهقهه )7١(‏ و هى الضحكك المشتمل على الصوت 


)١(‏ الظاهر أن ما أفاده غير تام اذا دله الاستثناء اذا كانت شامله لما لا يكون مقرونا بقصد القربه فلا وجه للتفصيل بين الصورتين 
و الحكم بالبطلا-ن فى إحداهما و بالصحه فى الاخرى و اذا لم تكن شامله للفاقد لقصد القربه كما هو كذلك فلازمه الحكم 
بالبطلا-ن على الاطلاءق الا فيما يكون مقرونا بقصد القربه نعم لو قلنا بأن ادله الاستثناء شامله لما لا يكون مقرونا بالقربه يلزم أن 
نقول: بعدم البطلان حتى فى موارد عدم قصد القرآنيه أو الذكريه اذ صدق العنوان لا يتوقف على القصد فلاحظ. فالنتيجه أن 


عدم البطلان يختص بما يكون مقرونا بالقربه و يكون التنبيه بعنوان الداعى. 


(؟) عن جمله من الاساطين دعوى الاجماع عليه و تدل عليه جمله من النصوص منها: ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: القهقهه لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاه .)١١‏ 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن الضحكك هل يقطع الصلاه؟ قال: أما التبسم فلا يقطع الصلاه و أما القهقهه فهى تقطع 
الصلاه ١؟7).‏ 


و منها: ما رواه ابن أبى عمير عن رهط سمعوه يقول: ان التبسم فى الصلاه 


(1) الوسائل الباب 7 من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ١‏ 


و الترجبع )١(‏ ولا بأس بالتبسم (؟) و بالقهقهه 


سهو] 6 
[مسأله 112: لو امتلأ جوفه ضحكا و احمر و لكن حبس نفسه عن إظهار الصوت لم قبطل صلاقه] 


(مسأله 192): لو امتلأ جوفه ضحكا و احمر و لكن حبس نفسه عن اظهار الصوت لم تبطل صلاته (6) و الاحوط استحبابا الاتمام 


لا ينقض الصلاه و لا ينقض الوضوء انما يقطع الضحكك الذى فيه القهقهه .)١١‏ 


)١(‏ عن القاموس: «هى الترجبع فى الضحكك أو شده الضحكك» و عن الصحاح «القهقهه فى الضحكك معروف و هو أن يقول: قه 
قه) و عن الروض: «انها الترجيع فى الضحكك أو شده الضحك؛ و فى مجمع البحرين: «القهقهه الضحكك و هى أن يقول الانسان 
قه قه». و الحق ان القهقهه لها مفهوم عرفى يرجع اليه فى تشخيص مصداقها و حيث ان الشبهه مفهوميه و أمر المفهوم دائر بين 
الاقل و الاكثر يقتصر على الاكثر فى ترتب الحكم عند الشكك و لا يصغى الى ما يمكن أن يقال: ان المستفاد من روايه سماعه 
«” ان الضحكك مطلقا يفسد الصلاه و الخارج عنوان التبسم فقط بدعوى أن صدر الروايه قرينه على أن المراد بالقهقهه الوارده 
فى الذيل مطلق الضحكك غير التبسم فان اثبات هذا المعنى متعذر اذا المستفاد من الروايه ان القهقهه تبطل و التبسم لا يبطل و 
المتوسط بين الامرين مورد الشكك و مقتضى الاطلاق و الاصل عدم كونه مبطلا. 


(0) كما هو المنصوص فى روايه سماعه. 


(") لا للإهمال فى دليل المانعيه فانه لا اهمال فيه بل لحكومه قاعده لا تعاد على ادله الاجزاء و الشرائط و الموانع على ما هو 


(؟) لعدم تحقق الموضوع فان المبطل التقديرى لا معنى له فلاحظ. 


(1النس اليقندى الخدية > 

(6) للحطا ضر ذه 

مبانى منهاج الصالحينء ج هه ص: ١7‏ 
والأغادم 3 


[السادس: تعمد البكاء المشتمل على الصوت إذا كان لأمور الدنيا أو لذكر ميت] 


السادس: تعمد البكاء المشتمل على الصوت (1) بل غير المشتمل عليه على الاحوط وجوبا (*) 


اذا كاة لامو الدنا أو لذكر ميت .18 


() على المشهور و يدل عليه ما رواه أبو حنيفه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء فى الصلاه أ يقطع الصلاه؟ فقال: 
ان بكى لذكر جنه أو نار فذلكك هو أفضل الاعمال فى الصلاه و ان كان ذكر ميتا له فصلاته فاسده .)١١‏ 


والحديث ضعيف بنعمان بن عبد السلام و غيره و عمل المشهور به على فرض تحققه لا يكون جابرا على مسلكنا و مثله فى 
الضعف مرسل الصدوق قال: و روى أن البكاء على الميت يقطع الصلاه و البكاء لذكر الجنه و النار من أفضل الأعمال فى 
الصلاه (3). 


واستدل عليه أيضا بأنه فعل خارج عن الصلاه فيوجب بطلانها و فيه: ان مجرد كون الفعل خارجا لا يوجب البطلان كما هو 
ظاهر و الا كان اللازم البطلان بحركه الأصبع و هو كما ترى. 


() اذ الوارد فى كلام الامام عليه السلام ليس لفظ البكاء بل الواقع فيه لفظ بكى و الاختلاف بالمد و القصر فى لفظ البكاء فعن 
الجوهرى: «البكاء يمد و يقصر فاذا مددت أردت الصوت الذى مع البكاء وان قصرت أردت الدموع و خروجها؛ و على ما 
ذكرنا يكون اطلاق الحكم على الأقوى. 


(6) المذكور فى الخبر المبطل للصلاه البكاء لفوات الامور الدنيويه كالبكاء على فقدان الأحبه بالموت و اما البكاء لأمر اخروى 


(1) الوسائل الباب ه من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ؟ 


فاذ] كان عوقامن اللدعال أو قوق ال وضع انه أو كله للاعقال تر لو"القضاء يحاحة:د ف د قاذ داس يد 


)١(‏ و كذا ما كان منه على سيد الشهداء 


تحت الدليل. 


)نل كتدل جمله من الرواناة عل الدكوى الترعب غتن الكاء انشفيه عن الله و لقوق" التدالكظ ماروا السحاق :مان 
قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


أكون أدعو فأشتهى البكاء و لا يجيئنى و ربما ذكرت بعض من مات من أهلى فأرق و أبكى فهل يجوز ذلكك؟ فقال: نعم فتذكر 
فاذا رققت فابك و ادع ربكك تباركك و تعالى .)١١‏ 


و ما رواه عنبسه العابد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان لم تكن بكاء فتباكك .07١‏ 


وما رواه سعد بن يسار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: انى أتباكى فى الدعاء و ليس لى بكاء قال: نعم و لو مثل رأس 
الذباب 279. 


وشاوواد عن يد ا وتحيزة فال قال انواعهة الللانى تصئيرة ان عفنت برا دكرة أو جناحه ترتدسافابد] الله سحن ورانن علد 
كنا فو أهله وصل على التق قل الله عليه و آله وضل جاجتك ونتاكة دو لودل رمن النناتن"ان. أي كاق يقؤل: 


ان أقرب ما يكون العبد من الرب عز و جل و هو ساجد باكى 50. 


و ما رواه اسماعيل الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان لم يجئكك البكاء فتباكى و ان خرج منكك مثل جناح الذباب فبخ 


بخ «©). 


١ الوسائل الباب 74 من أبواب الدعاء الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
" نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )6( 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )0( 


عليه السلام اذا كان راجعا الى الآخره )١(‏ كما لا باس به اذا كان سهوا (؟) أما اذا 


كان اضطرار بأن غلبه البكاء فلم يملكك نفسه فالظاهر أنه مبطل أيضا (©. 
[السابع: الأكل و الشرب و إن كانا قليلين] 


اشاره 


السابع: الاكل و الشرب و ان كانا قليلين اذا كانا ماحيين للصوره (6). 


ومارواه أبو حمزه الثمالى عن على بن الحسين عليه السلام قال فى حديث: 

و ما من قطره أحب الى الله من قطرتين: قطره دم فى سبيل الله و قطره دمعه فى سواد الليل لا يريد بها عبد الا الله عز و جل .)١١‏ 
وغيرها مما ورد فى الباب 79 من أبواب الدعاء و الباب ١8‏ من أبواب جهاد النفس من الوسائل. 

(0) فانه خارج عن تحت دليل المانعيه. 

(؟) لحديث لا تعاد. 


(*) لو كان الاضطرار بحيث لا يكون البكاء اختياريا لا أعرف وجه عدم شمول حديث لا تعاد فان مقتضاه عدم وجوب الاعاده 
لكان الخال حو كين تسوان نسم لو كان منادوا بالاعيار مقط فالقلا كزع ميظلة الئل القاظفيه بكري ضادرا بالامعارار يه 
ينافى كونه مبطلا فان حديث الرفع لا يقتضى الصحه. 


(6) نقل عن جمله من الاعيان الاجماع عليه و لكن حال الاجماع معلوم فى الاشكال و الظاهر انه ليبس نص فى المقام يدل على 
المقصود فالمستند منحصر فى الارتكاز المغروس فى أذهان المتشرعه نعم لو وصلت النوبه الى حد لا يصدق الاسم و العنوان 
لكان البطلان على القاعده. 


أما اذا لم يكونا كذلك ففى البطلان بهما اشكال )١(‏ ولا بأس بابتلاع السكر المذاب فى الفم و بقايا الطعام (9) و لو أكل أو 
شرب سهوا فان بلغ حد محو الصلاه بطلت صلاته كما تقدم (2) و ان لم يبلغ ذلكك فلا بأس به (6). 
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(مسأله 19177): يستثنى من ذلكك ما اذا كان عطشانا مشغولا فى دعاء الوتر و قد نوى أن يصوم و 


كان الفجر قريبا يخشى مفاجأته و الماء أمامه أو قريبا منه قدر خطوتين أو ثلاثا فانه يجوز له التخطى و الارتواء ثم الرجوع الى 
مكانه و يتم صلاته (5) و الاحوط الاقتصار 


و صفوه القول: انه بالمقدار المعلوم من الارتكاز نلتزم بالفساد و أما الزائد عليه فبحكم الاصل نحكم بعدم الفساد الا أن يقوم 
اجماع تعبدى كاشف. 


)١(‏ قد ظهر وجه ما أفاده مما ذكرناه فلاحظ. 

(؟) لعدم الدليل على البطلان و مقتضى الاصل الصحه. 

(7 اذ المفروض محو الصوره و مع محوها لا يبقَى الموضوع فالبطلان قطعى. 

(؟) لعدم الدليل عليه بل مقتضى حديث لا تعاد على ما هو المشهور عند القوم الصحه. 


(0) لما رواه سعيد الا عرج أنه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداكك انى أكون فى الوتر و أكون قد نويت الصوم 
فأكون فى الدعاء و أخاف الفجر فأكره أن اقطع على نفسى الدعاء و أشرب الماء و تكون القله أمامى قال: فقال لى: فاخط اليها 
الخطوه و الخطوتين و الثلاث و اشرب و ارجع الى مكانكك و لا تقطع على نفسك الدعاء .)١١‏ 


” الوسائل الباب 77 من أبواب قواطع الصلاه الحديث:‎ )١( 


على الوثر المتدوت دوة ما كان ؤاجا كالتذور (1) ولا يبعك التغدى من الدعاء الى سائر الاتحوال:(9) كما لا يعد التعدى مرح 
الوتر الى سائر النوافل (9) ولا يجوز التعدى من الشرب الى الكل (©). 


[الثامن: التكفير] 


الثامن: التكفير (0) و هو وضع احدى اليدين على الاخرى كما 


و مثله ما رواه أيضا قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: انى أبيت و اريد الصوم فأكون فى الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء و 


أشرب و أكره 


أن اصبح و انا عطشان و أمامى قله بينى و بينها خطوتان أو ثلاثه قال: تسعى اليها تشرب منها حاجتكك و تعود فى الدعاء )١١‏ لكن 


سئده مخدوش بهيثم بن ابى مسروق. 


)١(‏ بل على الا-قوى اذا قلنا: بأن القاعده تقتضى عدم جواز الشرب و عدم جواز التخطى فالتعدى عن مورد الروايه خلا!ف 


القاعده. 

(؟) للاطمينان بعدم الفرق. 

نو تقنه شكال للاتكنتان: القروق و للاتونهة للتعدى :و الله العالم. 
(©) الامر كما أفاده اذ لا دليل على العموم فلاحظ. 


(0) ما يمكن أن يستدل به عليه أمور: الاول: الاجماع. و حاله فى الاشكال ظاهر. الثانى: ان العبادات توقيفيه فلا يجوز. و فيه: ان 
معنى كون العبادات توقيفيه أن لا يجوز التشريع و لا شبهه فى حرمته. الثالث: انه فعل كثير. و فيه: ان الامر ليس كذلكك و بطلان 
هذا الاستدلال أوضح من أن يخفى. الرابع: ان قاعده الاحتياط تقتضى التركك. و فيه: ان الحكم عند الشكك أصل البراءه كما هو 
المقرر فلا اشكال. 


الخامس: جمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما 


(0) كفن المضيةو اديت ١‏ 


يتعارف عند غيرنا )١(‏ فانه مبطل للصلاه اذا أتى به بقصد الجزئيه من الصلاه () و أما اذا لم يقصد به الجزئيه بل أتى به بقصد 


عليهما السلام قال: قلت له الرجل يضع يده فى الصلاه و حكى اليمنى على اليسرى فقال: ذلك التكفير لا يفعل 2١١‏ و الظاهر من 
هذه الروايه مانعيه التكفير فهذا الروايه لإثبات البطلان ناهضه. 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام: قال: و عليكك بالاقبال على صلاتكك الى أن قال: و لا تكفر فانما يصنع ذلكك 
المجوس )١١‏ و 


هذه الروايه أيضا غير قاصره لإثبات المانعيه و اشتمال الروايه على جمله من المكروهات و ذكر التكفير فى جملتها لا يدل على 
كون التكفير مكروها غير محرم. 


لكن يستفاد من روايه على بن جعفر قال: و سألته عن الرجل يكون فى صلاته أ يضع احدى يديه على الاخرى بكفه أو ذراعه؟ 


)١(‏ فان مقتضيم الجمع بين النصوص ما أفاده الماتن اذ مقتضي حديث محمد ابن مسلم اختصاص النهى بهذه الصوره و مقتضى 
حديثى زراره وابن جعفر هو الاطلاق و قد تقدم ان مقتضى القاعده تقبيد المطلق بالمقيد و العام بالخاص فيختص المنع بهذه 
الصوره. 


(1) الظاهر انه لا وجه لهذا التقييد فانه مع فقد الجزئيه تبطل الصلاه لمكان 


(1) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(#) تفن المصد و الحديك: 8 
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والتأدب فى الصلاه ففى بطلان الصلاه به اشكال و الاحوط وجوبا الاتمام ثم الاعاده نعم هو حرام حرمه تشريعيه مطلقا )١(‏ هذا 
فيما اذا وقع التكفير عمدا و فى حال الاختيار و أما اذا وقع سهوا أو تقيه أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب من حكك جسده 


و نحوه فلا بأس به )00 
[التاسع: تعمد قول: «آمين» بعد تمام الفاتحه] 


التاسع: تعمد قول: «آمين» بعد تمام الفاتحه (”) اماما كان أو 


الزياده و الحال ان المستفاد من النص ان التكفير بنفسه مبطل نعم لا بد أن يكون بداعى الخضوع فان التكفير يتقوم بهذا القصد 
كما يظهر من اللغه كما أن 


حكايه فعل غيرنا تتقوم بهذا القصد فلاحظ. 
)١(‏ لحرمه التشريع و قد ظهر مما تقدم ان التكفير بنفسه مبطل. 


(0) تظهر من كلاءمه فروع ثلا-ثه: الالول: عدم البأس اذا كان سهوا و الامر كما أفاده بمقتضى قاعده لا تعاد على ما هو المقرر 
عندهم. الثانى: انه لا يكون مبطلا اذا كان تقيه و هذا مبنى على كون العمل الصادر عن تقيه مجزيا و هو أول الكلام و الاشكال 
مضافا الى أنه لا نتعقل التقيه بالنسبه الى النيه التى هى أمر قلبى الا أن يكون الشخص قاصرا. الثالث: عدم كونه مبطلا اذا لم يكن 
بعنوان الخضوع و الامر كما أفاده لعدم تحقق الموضوع. 


() الاقوال فى المسأله ثلاثه: الاول: القول بالتحريم و ابطاله الصلاه و هذا القول مشهور عند الاصحاب حتى قيل بأنه نقل عن 
الشيخين و المرتضى و ابن زهره و العلامه الاجماع عليه. الثانى: ما ذهب اليه المحقق من القول بالكراهه. 


الثالث: ما ذهب اليه صاحب المداركك و هو القول بالحرمه تكليفا و عدم كونه مبطلا و لا بد من النظر الى النصوص الوارده فى 
المقام و استفاده ما هو الحق منها فنقول: قد وردت جمله من الروايات فى المقام: 


منها: ما رواه جميل عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كنت خلف امام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل انت: الحمد للّه رب 
العالمين و لا تقل: آمين )١١‏ و الروايه تامه سندا. 

و منها: ما رواه محمد الحلبى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أقول اذا فرغت فاتحه الكتاب آمين؟ قال: لا 01٠‏ و نقل المحقق 
فى المعتبر عن جامع البزنطى عن عبد الكريم عن الحلبى 0*0 و حيث ان 


عبد الكريم الواقع فى السند اذا كان ابن عمرو- كما هو ليس ببعيد- فهذه الروايه أيضا معتيره. 


و منها: ما رواه جميل أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس فى الصلاه جماعه حين يقرأ فاتحه الكتاب آمين 
قال: ما أحسنها و اخفض الصوت بها «©". 


و منها: ما رواه معاويه بن وهب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أقول آمين اذا قال الامام غير المغضوب عليهم و لا الضالين؟ 
قال: هم اليهود و النصارى و لم يجب فى هذا «8). 


و منها: ما رواه فضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا قرأت الفاتحه و قد فرغت من قراءتها و أنت فى الصلاه فقل 
الحمد لله رب العالمين 6). 


١ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ ١1/ الوسائل الباب‎ )١( 
+ (0ا تنس المسدو الخنايت‎ 

(") الحدائق ج 4 ص: 1917 

(©) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ه 
(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(9) نفس المصدر الحديث: ع 


و هذه الروايه ضعيفه بالاآرسال فلا بد من ملاحظه بقيه الروايات و الجمع بينها فربما يقال: - كما عن المحقق- بأن الجمع بين 
نصوص الباب يقتضى الذهاب الى الكراهه. و الحق انه ليس جمعا عرفيا فانه كيف يمكن حمل روايه جميل الثانيه على الكراهه 
مع استحسانه عليه السلام و أمره بخفض الصوت فيه مضافا الى أنا قلنا بأن العرف يرى التعارض فى أمثال المقام فلا بد من اجراء 


ثم انه هل المستفاد من روايه المنع الحرمه التكليفيه؟ بمعنى انها تدل على أن أحد المحرمات 


الشرعيه هذا القول؟ و هذا محتمل كلام سيد المدارك فلو أتى المصلى به لا تبطل صلاته اذ النهى عنه نهى عن أمر خارج عن 
الصلاه أو المستفاد منها نفى المشروعيه؟ اى الدليل ناظر الى أن الشارع لم يشرع هذا القول- كما هو محتمل كلام المحقق 
الهمدانى و سيد المستمسكك- أو أن النهى فى الروايه ارشاد الى المائعيه؟ وجوه. 


ولا يخفى ان الوجه الا-ول ساقط عن درجه الاعتبار فان النهى فى أمثال المقام ليبس محمولا على الحرمه التكليفيه و لم يلتزم به 
الفقهاء و بعباره اخرى: ان النهى فى باب المركبات ليس ظاهرا فى النهى المولوى بل الظاهر منه الارشاد الى عدم المشروعيه أو 
ارشاد الى المانعيه و الظاهر هو الثانى كما فى بقيه موارد النهى فى أمثال المقام و ليس الدليل منحصرا بما يكون النهى مسبوقا 
بالسؤال كى يقال: 


بأن الظاهر من السؤال انه من حيث المشروعيه و عدمها كما أن الاللتزام بأن المنهى عنه لو كان من سنخ العباده يكون النهى 
ظاهرا فى نفى المشروعيه لا أن يكون ارشادا الى المانعيه» ليس عليه دليل فالحق ما أفاده فى المتن من أن الاتيان به يوجب 


مأموما أو منفردا .)١(‏ 


البطلان هذا تمام الكلام فى مفاد النصوص. 
و ربما يقال: بأن الاتيان به يوجب البطلان بلحاظ كونه كلاما آدميا بتقريب: 


ان لفظه آمين اسم فعل بمعنى استجب و بعباره اخرى: هو علم للفظ الفعل لا لمعناه و يقرب الاستدلال على البطلان بهذا القول 
أيضا بلحاظ كونه كلاما آدميا بأن المستفاد من كلام أهل اللغه انه ليس منحصرا فى المعنى الدعائى بل له معان متعدده فلا 
يكون مصداقا للدعاء. 


و قرر المنع بوجه ثالث و هو أن وقوعه 


مصداقا للدعاء انما يكون فيما يقع بعد الدعاء و مسبوقا به و الا- كما فى المقام- يكون من لقلقه اللسان. و يرد على التقريب 
الاول: بأن كونه اسم فعل لا يخرجه عن كونه مصداقا للدعاء فانه لا فرق عند عرف أهل اللسان بين لفظ «استجب» و بين قول 


«آمين). 


و يرد على التقريب الثانى بأن اللفظ المشتركك لو استعمل فى أحد المعانى مع القرينه يكون الاستعمال صحيحا فلو استعمل فى 
المعنى الدعائى مع القرينه يدخل تحت عنوان الدعاء. 


واجبس عق التقريت الثالث بأن الاستجابه ترجع الى دعاء امام الجماعه و طلبه للهدايه بقوله: «اهدنا الصراط المستقيم و فيه: انه 
مجرد فرض لا واقع له مضافا الى أن القارى للحمد لا يقصد الدعاء بل وقع الكلام فى جواز قصد الانشاء بالقراءه بل قيل: بأنه لا 
يمكن الجمع بين قصد القراءه و قصد إنشاء الدعاء فلاحظ. 


فظهر ان هذا وجه آخر للقول بالبطلان فتأمل. 


)١(‏ يدل على الاول و اللاخر حديث الحلبى ١‏ و على الوسط حديث 


000 لاحظ ص: عع 


أخفت بهما أو جهر )١(‏ فانه مبطل اذا قصد الجزئيه أو لم يقصد به الدعاء (؟) و اذا كان سهوا فلا بأس به (”) و كذا اذا كان تقيه 


بل قد تجب (©) و اذا تركه حينئذ اثم و صحت صلاته على الاظهر (8). 


.)١١ جميل‎ 


)١(‏ لا طلا/ق دليل المنع و لا مجال لان يقال: بأنه يستفاد من حديث جميل الثانى 3 انه لا يجهر به فيقيد دليل المنع به بأن 
نقول: الجمع بين الحديثين يقتضى الالتزام بالجواز مع الخفض فانه يرد على هذا البيان بأنه امر فى تلكك الروايه بقراءه الحمد لله 
رب العالمين و نهى 


عن قول: «آمين» و فى هذه الروايه امر به و بين الروايتين تعارض بلا كلام و الترجيح مع روايه المنع كما تقدم. 


(0) الظاهر انه لا وجه لهذا التفصيل فان مقتضى الاطلاق كون الاتيان بهذه الكلمه مبطلا نعم لو اغمض عن اطلاق دليل المانعيه 
فلا مانع من الاتيان به بقصد الدعاء اذا كان مسبوقا به. 


(*) لقاعده لا تعاد على ما هو المقرر عند القوم. 


(©) فانه بالتقيه تحقن الدماء و التقيه دينى و دين آبائى و لا اشكال فى جواز التقيه مع تحقق موضوعها لكن قد سبق منا فى بعض 
فالس فيا سر كول الل معت الجماعه و غرفي اناشاء اللد تعال قن لكف البح لمااهر حدق القرل:فنه فانط 


(0) لا يخفى ان الحكم الواقع فى مورد التقيه ان كان ترخيصا فى تركك الواقع 


(1) لاحظ ص ع6 

() للاحظ ص: 68 
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[مسائل فى منافيات الصلاه] 

[مسأله 194: إذا شك بعد السلام فى أنه أحدث فى أثناء الصلاه أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم] 

(مسأله 198): اذا شكك بعد السلام فى أنه أحدث فى أثناء الصلاه أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم .)١(‏ 
[مسأله 194: إذا علم أنه نام اختيارا و شك فى أنه أتم الصلاه ثم نام أو نام فى أثنائها غفله عن كونه فى الصلاه] 


(مسأله 199): اذا علم أنه نام اختيارا و شكك فى أنه أتم الصلاه ثم نام أو نام فى أثنائها غفله عن كونه فى الصلاه بنى على صحه 
الصلاه (؟) و أما اذا احتمل ان نومه كان عن عمد و ابطالا منه للصلاه فالظاهر وجوب الاعاده (”) و كذ لكك اذا علم انه غلبه النوم 


قهرا و شكك فى أنه 


يكون الواقع على حاله فلو تركك التقيه و أتى بالتكليف الاولى فلا اشكال فى الصحه كما هو ظاهر و اما ان كان موجبا لانقلاب 
الحكم الواقعى الا-ولى الى حكم آخر موافق للتقيه و فى هذا الفرض اما يكون الانقلااب على نحو الاطلاى و اما يكون فى 


خصوص ما يكون التقيه شرطا أو جزءا فان كان على نحز الأطلاق :فلا يكون الاتبان بمتعلق الامر الأولى مجزيا لفرض انقالاب 
الواقع و ان لم يكن كذ لكك فلا بد من التفصيل و لا يبعد أن يكون فى المقام الحكم الواقعى محفوظا لعدم لزوم قول آمين 
عندهم و بعباره اخرى لا يكون جزءا أو شرطا عندهم. 


(1) لاستصحاب عدم تحقق الحدث و لا مانع من جريان قاعده الفراغ أيضا فان جريانها لا يختص بمورد الشكك فى فقدان الجزء 
أو الشرط بل تجرى فيما يكون الشكك فى وجود المانع مضافا الى أن المانع مرجعه الى اشتراط الواجب بعدمه فلاحظ. 


(0) لقاعده الفراغ المقتضيه للصحه. 


(* اذ لو احتمل رفع اليد عن الصلاه عمدا و لم يتمها اختيارا لا تجرى القاعده اذ القاعده لا تجرى فى احتمال المصادفات 
الاتفاقيه وان شثئت قلت: ان قاعده الفراغ اماره 


وانما تجرى لدفع الغفله و الاشتباه و أما مع احتمال تعمد الابطال أو احراز 
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كان فى أثناء الصلاه أو بعدها كما اذا رأى نفسه فى السجود و شكك فى أنه سجود الصلاه أو سجود الشكر .)١(‏ 
[مسأله :٠١‏ لا يجوز قطع الفريضه اختيارا على الاحوط] 


(مسأله :23٠١‏ لا يجوز قطع الفريضه اختيارا على الاحوط (7). 


الغفله حين العمل فلا تجرى فانها تجرى فيما يصدق عنوان كونه أذكر حين العمل الا أن يقال: ما المانع من جريان استصحاب 
عدم الابطال العمدى فلاحظ. 


( اذ احتمال الصحه ناش من مجرد المصادفه الواقعيه و لم يحرز الفراغ و لو من حيث البناء و صفوه القول ان القاعده انما 
تجرى فى مورد يكون المكلف فى مقام الامتثال و يحتمل التذكر حين العمل ففى مثله لو احتمل البطلا-ن يدفع الاحتمال اذ 
البطلان اما من ناحيه تعمد الابطال و اما من ناحيه الغفله أما الاول فهو خلاف ما عليه المكلف من البناء على الامتثال و أما الثانى 
فيدفع بالقاعده و شبهه جريان الاستصحاب جاريه فى المقام أيضا. 


() عن جامع المقاصد: «انه لا ريب فى تحريم قطع الصلاه الواجبه» وعن بعض «انه لا خلاف فيه) و عن آخر «انه اتفاقى ظاهرا» 


و عن رابع: «انه من بديهيات الدين» و ما يمكن أن يستدل به عليه أو استدل أمور: منها: الاجماع. 
لام و ل 
و حاله معلوم و منها: قوله تعالى: «لا تبطلوا أغمالكم» .)١١‏ 


كذلك بل الظاهر من الايه حرمه كل واحد منها لا المجموع من حيث المجموع لكن الاشكال المتوجه بالاستدلال ان المراد 
بالابطال ان كان ابطاله 


بالحبط بعروض الكفر أو الشركك فلا يرتبط بالمقام و ان كان المراد منه الحرمه التكليفيه يلزم تخصيص الاكثر اذ لا يحرم ابطال 


)١(‏ محمك/ "م 


و يجوز لضروره دينيه أو دنيويه كحفظ المال و أخذ العبد من الاباق 


لكن يمكن أن يقال بأنه لا يلزم تخصيص الاكثر اذ لو التزمنا بحرمه ابطال الصلوات الواجبه و حرمه ابطال الحج أعم من الواجب 
و المستحب كيف يلزم تخصيص الاكثر و لو مع الالتزام بعدم حرمه ابطال الصلوات المستحبه لكن لا يبعد أن يكون المنساق الى 
الذهن من الايه النهى عن ابطال العمل بعد اتمامه بما يوجب حبطه فيكون ارشادا فان وحده السياق تقتضى ما ذكر فيكون ارشادا 
الى الاطاعه أولاء ثم الارشاد الى عدم معصيه موجبه للحبط. 


و يؤيده ما رواه أبو الجارود عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من قال سبحان الله غرس الله له 
بها شجره فى الجنه و من قال: 

اللحمة للدغرين الله له بها #تحره قن الله و من قال »ل إله إلا الله غرس: الله لديا هتح واف الجعة ومع فال الله أ كبر قرس الله 
له بها شجره فى الجنه فقال رجل من قريش: يا رسول الله ان شجرنا فى الجنه لكثير فقال: نعم و لكن اياكم أن ترسلوا عليها نيرانا 


فتحرقوها و ذلك ان الله عز و جل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و اطيعوا الرسول و لا تبطلوا أعمالكم ١١‏ لكن الحديث 


صعيف. 


و منها: ما يدل على أن تحريم الصلاه التكبير و تحليلها التسليم فمن تلكك الروايات ما رواه 


ابن القداح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: افتتاح الصلاه الوضوء و تحريمها التكبير و 
تحليلها التسليم «"». و منها مرسله الصدوق و منها ما عن الرضا عليه السلام 69). 


)١(‏ الوسائل الباب "١‏ من أبواب الذكر الحديث: ه 

(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب تكبيره الاحرام الحديث: ٠١‏ 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب التسليم الحديث: 8 

(©) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 


وفيه: انها مخدوشه من حيث السند مضافا الى أنها شامله للنافله و حيث ان النافله يجوز ابطالها فليس هذا المعنى مرادا منها بل 
المراد منها الحكم الوضعى. 

و منها: انه نهى عن نقض الصلاه فى باب كثير الشكك بقوله عليه السلام: «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاه فتطمعوها 
)١١‏ وفيه: ان النهى متعلق بتعويد الشيطان و لا يرتبط بالمقام مضافا الى أنه لا يستفاد من الحديث الحرمه التكليفيه بل المستفاد 
منه الارشاد الى عدم التعويد فلاحظ. 


و منها: ما رواه حريز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا كنت فى صلاه الفريضه فرأيت غلاما لكك قد أبق أو غريما لكك عليه 
مال أوحيه تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاه فاتبع غلامكك أو غريمكك و اقتل الحيه "١‏ فان مقتضى مفهوم الشرط عدم جواز 
القطع و بعباره اخرى: لا اشكال فى عدم وجوب قطع الصلاه عند اباق الغريم و امثاله فيكون المراد من الروايه جواز القطع و 


والانصاف ان هذه الروايه تامه من حيث 


الدلاله على حرمه قطع الصلاه و الاشكال فيها بأنه من الجائز أن يكون النهى عن القطع بلحاظ الحزازه الحاصله من رفع اليد عن 
الصلاه التى هى معراج المؤمن لأجل بعض مصلحه دنيويه و ليس تحريميا مقتضيا للحرمه غير وارد اذ الظاهر حجه ما دام لم يقم 
على خلافه دليل و لا وجه لرفع اليد عن ظهور النهى فى الحرمه التكليفيه نعم لا مجال للاستدلال بما 


” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب قواطع الصلاه الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )0( 


و الغريم من الفرار و الدابه من الشراد و نحو ذلكك )١(‏ بل لا يبعد جوازه لأى غرض يهتم به دينيا أو دنيويا وان لم يلزم من فواته 
ضرر (1) فاذا صلى فى المسجد و فى الاثناء علم أن فيه نجاسه جاز القطع و ازاله النجاسه كما تقدم (") و يجوز قطع النافله مطلقا 
(؟) وان كانت منذوره (5) لكن الاحوط استحبابا التركك بل الاحوط تركك قطع النافله فى غير 


قممى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 1878 ه قى مبانى منهاج 
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رواه سماعه قال: سألته عن الرجل يكون قائما فى الصلاه الفريضه فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه قال: يقطع 
صلاته و يحرز متاعه ثم يستقبل الصلاه الحديث )١١‏ اذ لا مفهوم لكلامه عليه السلام هذا مضافا الى التسالم بين الاصحاب و 
مغروسيته فى الاذهان فالحكم فى الجمله مما لا اشكال فيه. 


(0) و يدل على المدعى حديث حريز (1). 


(؟) الانصاف ان اثبات المدعى مشكل اذ المستفاد من الحديث حرمه القطع 


الافى الموارد المذكوره فلا وجه للالتزام بالجواز على الاطلاق. 


(*) قد ظهر مما ذكرنا ان الالتزام بالجواز مشكل بل المقام يدخل فى باب التزاحم و لا بد من رعايه قانونه و راجع ما ذكرناه 
هناكك شرحا لكلامه. 


(؟) لعدم الدليل على الحرمه و مقتضى القاعده الاوليه عند الشكك هو الجواز. 


(0) لقائل أن يقول: بأن اطلاق الفريضه الوارده فى روايه حريز يقتضى عموم المنع لكن الجزم بالاطلاق مشكل فان المنصرف 
اليه من لفظ صلاه الفريضه الفرائض الاوليه لا ما يكون فرضا بالعرض و لا أقل من الاجمال. 


(1) نفس المضدر الحديث: ؟ 

(0) لاحظ ص: ١ه‏ 
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مورد جواز قطع الفريضه .)١(‏ 

[مسأله :!1٠1‏ إذا وجب القطع فتركه و اشتغل بالصلاه أثم و صحت صلاته] 

(مسأله ١‏ اذا وجب القطع فتركه و اشتغل بالصلاه أثم و صحت صلاته (). 
[مسأله 1+7: يكره فى الصلاه الالتفات بالوجه قليلا] 


(مسأله :)25١7‏ يكره فى الصلاه الالتفات بالوجه قليلا (*) و بالعين (©). 


)١(‏ لا اشكال فى حسن الاحتياط. 
(1) أما الاثم فلتركك الواجب و أما الصحه فلقاعده الترتب.- 


(*) لاحظ ما رواه عبد الملكك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات فى الصلاه أ يقطع الصلاه؟ فقال: لا و ما احب أن 
يفعل )١١‏ بتقريب: ان المراد بالالتفات فى الروايه الالتفات بالوجه بالمقدار غير المضر بالاستقبال فان الجمع بين هذه الروايه و ما 
يدل على قاطعيه الالتفات يقتضى ما ذكر. و فى الاستدلال المذكور تأمل اذا الظاهر من الالتفات ما يكون عن القبله مضافا الى 


أن الاختصاص بخصوص الوجه لا دليل عليه. 


(؟) استدل على المدعى بجمله من النصوص منها: ما رواه الخضر بن عبد اللّه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا قام العبد الى 
الصلاه أقبل الله عليه بوجهه فلا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات فاذا التفت ثلاث مرات اعرض عنه .07١‏ 


و منها: ما رواه أبو البخترى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال: 


الالتفات فى الصلاه اختلاس من الشيطان فاياكم و الالتفات فى الصلاه فان الله مة العبد اذا قام فى الصلاه فاذا التفت قال 
فى من من الس : فى : م فى 
اللّه تباركك و تعالى با بنى آدم لمن تلتفت ثلاثه 


(1) الوسائل الباب " من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ه. 
() الوسائل الباب 7 من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ١‏ 


و العبث باليد و اللحيه و الرأس و الاصابع )١(‏ و القران بين السورتين (1) و نفخ موضع السجود (). 


فاذا التفت الرابعه أعرض اللّه عنه .)١١‏ 


و منها: ما 


رواه ابن القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: قال على عليه السلام: للمصلى ثلاءث خصال: الى أن قال: فان 
التفت قال الرب تباركك و تعالى الى خير منى تلتفت يا بن آدم؟ لو يعلم المصلى من يناجى ما انفتل .)7١‏ 


ويمكن أن يقال: ان اطلاق حديث عبد الملكك 0 يشمل الالتفات بالعين فلاحظ. 


)١(‏ لاحظ ما رواه حماد بن عيسى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه لما علمه الصلاه قال: هكذا صل و لا تلتفت ولا تعبث 
بيديكك و أصابعكك 180 و ما روى فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: يا على ان الله كره لأمتى العبث فى 
الصلاه «8). و ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى رفعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذ اقمت فى الصلاه فلا تعبث بلحيتكك و 
لا برأسكك ولا تعبث بالحصى و أنت تصلى الا ان تسوى حيث تسجد فلا بأس «©) و غيرها مما ورد فى الباب ١7‏ من أبواب 
قواطع الصلاه من الوسائل. 


(؟) راجع ما ذكرنا فى شرح مسأله: .٠١1/‏ 


(*) كما تقدم فى مكروهات السجود فراجع. 


١ تفن المصةر الدية‎ )١( 

(190) تفبين المعيلو لحن وتم 

(#الأاام مه 

(©) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ١‏ 
(0)تفبين المعيدو :لكين وم 

(6) نفس المصدر الحديث: /. 
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و البصاق و فرقعه الاصابع )١(‏ و التمطى و التثاؤب (؟) و مدافعه البول و الغائط و الريح (") و التكاسل و التناعس و التثاقل (6) و 
الامتخاط (2). 


(1) لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اذا قمت الى الصلاه 


فاعلم انكك بين يدى الله فان كنت لا تراه فاعلم انه يراكك فأقبل قبل صلاتكك ولا تمتخط و لا تبزق ولا تنقض أصابعكك و لا 
تورك فان قوما قد عذبوا بنقض الاصابع و التوركك فى الصلاه .)١١‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام اذا قمت فى الصلاه فعليكك بالاقبال على صلاتكك الى أن قال: و لا تتثأب 
ولا تتمطأ الحديث .)3١‏ 


(*) لجمله من النصوص منها: ما رواه هشام بن الحكم عن أبى عبد اللّه قال: 
لا صلاه لحاقن و لا لحاقنه و هو بمنزله من هو فى ثوبه (”3). 


و منها: ما فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: يا على ثمانيه لا تقبل منهم الصلاه الى أن قال: و الزبين و 
هو الذى يدفع البول و الغائط "١‏ و منها غيرها المذكور فى الباب / من أبواب قواطع الصلاه من الوسائل. 


(©) لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: و لا تقم الى الصلاه متكاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلا 8). 


(0) لاحظ ما رواه أبو بصير (2). 


.4 من أبواب أفعال الصلاه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ؟.‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 
الوسائل الباب 8 من أبواب قواطع الصلاه الحديث ؟.‎ )*( 
نفس المصدر الحديث: ؟.‎ )( 

(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاه الحديث: ه 
(©) مر آنفا 
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ووصل احدى القدمين بالاخرى بلا فصل بينهما )١(‏ و تشبيكك الاصابع (0 ولبس الخف أو الجورب الضيق () و حديث 
النفس (2) و النظر الى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب (2) و وضع اليد على 


)١(‏ لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا قمت الى الصلاه فلا تلصق قدمكك بالاخرى دع بينهما فصلا اصبعا 
أقل من ذلك الى شبر أكثره .)١١‏ 


(1) كما فى حديث زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: و لا تشبكك أصابعكك .١١‏ 
(*) لاحظ ما رواه ابن عمار قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: 


لا صلاه لحاقن و لا لحاقب و لا لحاذق فالحاقن الذى به البول و لحاقب الذى به الغائط و الحاذق الذى قد ضغطه الخف "2 و 
لوا كو مده ازرو العررية 


(؟) لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: فيه و لا تحدث نفسكك «16. 


(0) لاحظ ما رواه ابن جعفر عن أخيه قال: و سألته عن الرجل هل يصاح له أن ينظر الى نقش خاتمه و هو فى الصلاه كأنه يريد 
قراءته أو فى المصحف أو فى كتاب فى القبله؟ قال: ذلكك نقص الصلاه و ليس يقطعها «2). 


(9) لاحظ ما رواه فى الفقيه و لا تتوركك فان الله عز و جل قد عذب قوما على التوركك كان أحدهم يضع يديه على وركيه 60. 


" من أبواب أفعال الصلاه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
نفس المصدى‎ )9( 

() الوسائل الباب 8 من أبواب قواطع الصلاه الحديث: ه 
(ع) الوسائل الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاه الحديث: ه 
(0) الوسائل الباب ”من أبواب القواطع الحديث: ” 
(2) من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص: ١98‏ 
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وغير ذلكك مما ذكر فى المفصلات .)١(‏ 


[ختام] 


اشاره 


ختام: تستحب الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله لمن ذكره أو ذكر عنده (5). 


النصوص منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من ذكرت عنده فنسى أن 
بعلي على خظا الله بطري الجنه واد 


و منها: ما رواه ابن القداح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمع أبى رجلا متعلقا بالبيت و هو يقول: اللهم صل على محمد فقال 
له أبى عليه السلام: لا نبترها لا تظلمنا حقنا قل: اللهم صل على محمد و أهل بيته .07١‏ 


و منها: ما رواه رجل عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله فى حديث: و من ذكرت عنده فلم يصل 
على فلم يغفر اللّه له و أبعده الله ”. 


و منها: ما فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: يا على من نسى الصلاه على فقد أخطأ طريق الجنه «©. 


و منها: ما رواه أبان بن تغلب عن أبى جعفر الباقر عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من أراد 
التوسل إلى و أن تكون له عندى يد أشفع له بها يوم القيامه فليصل على أهل بيتى و يدخل السرور عليهم «8). 


١ الوسائل الباب 57 من أبواب الذكر الحديث:‎ )١( 

(9) نفس المعبدر الحديت: ؟ 

(#انفس المفيدر الحديت: * 

(6انفس المصدر الحذيقيء+ 

(قانفس المصدر الحديك: 0 
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ولو كان فى الصلاه )١(‏ من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو كنيته أو بالضمير (؟). 
[مسأله 1+7: إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها] 


(مسأله “23707: اذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها (”) و ان كان فى أثناء التشهد لم يكتف بالصلاه التى هى جزء منه (6). 


و منها: ما 


رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى كتابه الى المأمون قال: و الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله واجبه فى كل 
موطن و عند العطاس و الذبائح و غير ذلكك .)١١‏ 


وعتياة ها وؤادعية اللتيق عق ين التحتح عن أبيه غم ده قال قال رسال صل اللدعلهو آله اليل سقاهم تكرت عدده 
فلم يصل على ."١‏ 


و منها غيرها الوارد فى الباب 57 من أبواب الذكر من الوسائل فان المستفاد من تلكك النصوص انه يستحب الصلاه عليه صلى الله 
عليه و آله بالنسبه الى من يذكر عنده و الظاهر من هذه النصوص ان الحكم مترتب على من ذكر عنده لكن لا يبعد أن يفهم 
العرف ان الميزان ذكره على الاطلاق فيشمل ما اذا كان ذاكرا. 


(1) للإطلاق. 
(؟) للإطلاق المنعقد فى تلكك النصوص. 


(* فان التداخل فى المسبب خلاف القاعده كما أن التداخل فى الاسباب كذلكك فكل ذكر له صلى الله عليه و آله موضوع 
لاستحباب الصلاه عليه. 


(؟) فان الاكتفاء يحتاج الى دليل خاص و مع عدم الدليل يكون مقتضى القاعده عدم الاكتفاء كما فى المتن. 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: 94 
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[مسأله :7١‏ الظاهر كون الاستحباب على الفور] 


(مسأله 2٠١‏ الظاهر كون الاستحباب على الفور )١(‏ و لا يعتبر فيها كيفيه خاصه (1) نعم لا بد من ضم آله عليهم السلام اليه فى 
الصلاه عليه صلى الله عليه و آله و سلم (). 


[المقصد السادس: صلاه الآيات] 
اشاره 


المقصد السادس: صلاه الآيات و فيه مباحث: 


[المبحث الأول: تجب هذه الصلاه على كل مكلف عدا الحائض و النفساء فى موارد] 
اشاره 


المبحث الاول: تجب هذه الصلاه (6). 


)١(‏ للظهور العرفى فان النصوص ظاهره فى الفور و مع فرض الظهور لا مجال للمناقشه فيما افيدوا لسيره الخارجيه تؤيد المدعى 
ان لم تدل عليه. 


() للإطلاق. 


(5) لجمله من النصوص: منها: ما رواه ابن القداح 0١١‏ و منها: ما رواه عبد الله بن الحسن بن على عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله: من قال: صلى الله على محمد و آله قال اللّه جل جلاله: صلى الله عليكك فليكثر من ذلكك و من 
قال: صلى الله على محمد و لم يصل على آله لم يجد ريح الجنه و ريحها يوجد من مسير خمسمائه عام .7١‏ 


و منها: ما رواه أبان بن تغلب عن أبى جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من صلى على و لم يصل على آلى لم يجد ريح الجنه وان ريحها ليوجد من مسير خمسمائه 
عام 1 و منها غيرها المذكور فى الباب 57 من أبواب الذكر من الوسائل. 


(©) اجماعا بل يمكن أن يقال: بأنه فى الجمله من ضروريات الدين و النصوص 


(0 لاحظ ص: /اه 
(؟) الوسائل الباب 57 من أبواب الذكر الحديث: © 
(9) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
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على كل مكلف )١(‏ عدا الحائض و النفساء (؟) عند كسوف الشمس و خسوف القمر 09. 


الوارده فيها فى الابواب المختلفه بعناوين متعدده متواتره منها: ما روى عنهما عليهما السلام قالا: اذا وقع الكسوف أو بعض هذه 
الآات فصلها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضه فان تخوفت فابدا بالفريضه و اقطع ما كنت فيه من صلاه الكسوف 


فاذا فرغت من الفريضه فارجع الى حيث كنت قطعت و احتسب بما مضى .0١١‏ 


و منها: ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام فرض الله الصلاه و سن رسول الله صلى اللّه عليه و آله على عشره اوجه: 
ماك اسفن و السديدن و عتاة خودت خل لاله | عدو فياه كترق امسن و القيردو مدلا العيد وم شاك ايا 
الصلاه على الميت .)2١‏ 


)١(‏ اذ مقتضى اطلاق دليل وجوبها العموم و تدل على المدعى فى الجمله ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه 
السلام قال: سألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاه النافله و صلاه الليل و الزوال و الكسوف ما على الرجال؟ قال: نعم 
5 


(0) لاشتراط وجوب الصلاه بعدم كون المرأه محدثه بحدث الحيض أو النفاس لعموم دليل المانعيه. 
(") اجماعا- كما فى بعض الكلمات- و تدل عليهما جمله من النصوص: 


منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: وقت صلاه الكسوف 


* الوسائل الباب 0 من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث:‎ )١( 
من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: ؟.‎ ١ الوسائل الباب‎ )( 


(؟) الوسائل الباب ٠‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث: 


حا 


الى أن قال: و هى فريضه .)١١‏ 
و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه قال: صلاه العيدين فريضه و صلاه الكسوف فريضه .07١‏ 


و منها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: انما جعلت للكسوف صلاه لأنه من آيات الله لا يدرى الرحمه 
ظهرت أم لعذاب فأحب النبى صلى الله عليه و آله أن تفزع امته الى خالقها 


و راحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها و يقيهم مكروهها الحديث 379. 


لا يرهب الا من كان من شيعتنا فاذا كان ذلكك منهما فافزعوا الى اللّه عز و جل و راجعوه «5). 


و منها: مرسل المفيد قال: و روى عن الصادقين عليهم السلام أن الله اذا أراد تخويف عباده و تجديد زجره لخلقه كسف 
الشمس و خسف القمر فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الله بالصلاه «2. 


وها كيبل انها فال ثرو ررق عق وشول اللال اللمعليهى اله اندفال: 
صلاه الكسوف فريضه (2). 


و منها: ما رواه محمد بن حمران فى حديث صلاه الكسوف قال: قال أبو 


حا 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث: 
(7) نفس المصدر الحديث: ؟ 
(6) نفس المصدر الحديث: * 
(#)القينن المصدر الحدركى»+ 
(0) نفس المصدر الحديث: ه 
(©) نفس المصدر الحديث: 8 


عبد الله عليه السلام: هى فريضه ذه 
و منها: ما رواه أبو أسامه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: صلاه الكسوف فريضه .)7١‏ 


و منها: ما رواه جميل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: صلاه الكسوف فريضه 0. 


و منها: ما رواه على بن عبد الله قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: انه لما قبض ابراهيم بن رسول الله صلى الله 
عضو آله نيراك فك فاقت تكد أمانوا دقان تاعانق ا تكيقت العمئن :تقال النانن كسك الشيهد الققه ان وسوك الله 
تلن الله علد و ]له عد وسول اللش مل الله عليدر آله القز 


فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس ان الشمس و القمر آيتان من آيات اللّه يجريان بأمره مطيعان له لا يتكسفان لموت 
أحد و لا لحياته فاذا انكسفتا أو واحده منهما فصلوا ثم نزل فصلى بالناس صلاه الكسوف «8. 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: انكسف القمر و أنا عند أبى عبد الله عليه السلام فى شهر رمضان فوثب و قال: انه كان يقال: اذا 
انكسف القمر و الشمس فافزعوا الى مساجدكم .)2١‏ 


وعتا: مرسل: الضدوق كاله قال الى هيلي اللداهليه بز آله ان القون و القمر كاف من ,راك الله موا ف تقد بره ور كيان الى 
آمو لها تكسفاق موث اعد 


(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
() نفس المصدر الحديث: / 


(") نفس المصدر الحديث: 9 


حا 
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(8)تنسن المضيدو الخبايت: 
(0) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث: ١‏ 


ولو بعضهما )١(‏ و كذا عند الزلزله (؟) و كل مخوف سماوى كالريح 


ولا لحياه أحد فان انكسف أحدهما فبادروا الى مساجدكم ١١‏ و مثله مرسل المفيد .)7١‏ 


منها: ما رواه فضيل بن يسار و محمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبى جعفر عليه السلام أ تقضى صلاه الكسوف من اذا أصبح فعلم 
واذا أمسى فعلم قال: ان كان القرصان احترقا كلاهما قضيت و ان كان انهما احترق بعضهما فليس عليه قضاءه .07١‏ 


و منها: ما رواه زراره و محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا انكسفت الشمس كلها و احترقت و لم تعلم ثم 


علمت بعد ذلكك فعليكك القضاء و ان لم يحترق كلها فليس عليكك قضاء «6. 


و منها: ما رواه حريز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اذا انكسف القمر و لم تعلم به حتى أصبحت فان كان احترق كله فعليكك 
القضاء و ان لم يكن احترق كله فلا قضاء عليكك «2). 


فان المستفاد من هذه النصوص بالفهم العرفى التفصيل بين احتراق البعض و احتراق الكل بالنسيه الى وجوب القضاء و أما 
بالنسبه الى الاداء فالحكم مطلق فلاحظ. 


(؟) اجماعا- كما فى كلام بعضهم- و يدل على الوجوب ما رواه سليمان الديلمى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الزلزله ما 


(49انفيئ المضدر الخنايت ١:‏ 

(0)تفسن' المصدو الخلات: + 

(*) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث: ١‏ 
(6) تفن المضندو الخبايت ١:‏ 

(8) تفنين المضدو الخنت”: * 
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السوداء و الحمراء و الصفراء و الظلمه الشديده و الصاعقه و الصيحه و النار التى تظهر فى السماء )١(‏ بل عند كل مخوف أرضى 
أيضا على الاحوط كالهده و الخسف و غير ذلكك من المخاوف (2). 


أن قال: قلت: فاذا كان ذلك فما أصنع؟ قال: صل صلاه الكسوف .)١١‏ 


و الروايه من حيث الدلاله تامه لكن الاشكال فى سندها و عليه لا بد أن يتم الامر بالتسالم و وضوح الحكم اذ عمل المشهور 
بالروايه لا يجبر ضعفها. 


و يمكن أن يستدل على وجوبها بحديث الفضيل و زراره و بريد و محمد بن مسلم عن كليهما عليهما السلام و منهم من رواء 
عن أحدهما عليهما السلام ان صلاه كسوف الشمس و القمر و الرجفه و الزلزله عشر ركعات و أربع سجدات صلاها رسول 


الله صلى الله عليه و آله و الناس خلفه فى كسوف الشمس ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها و رواه أن الصلاه فى هذه الآبات 
كلها سواه و ادهو أطوليا سيق اليس الحدديك #لوافانه وماد كن هذه الزواع اذ ان لدله كالكبسرت: ال أن يشال بانيا له 
تدل على الوجوب. 


)١(‏ المشهور بين القوم- كما فى الحدائق- وجوب الصلاه لجميع الاخاويف السماويه و يدل على المدعى ما رواه زراره و محمد 
بن مسلم قالا: قلنا لأبى جعفر عليه السلام هذه الرباح و الظلم التى تكون هل يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمه أو 
ريح أو فزع فصل له صلاه الكسوف حتى يسكن .37١‏ 


"© الحكم فيه مبنى على الاحتياط فانه لا دليل عليه و خبر الفضل‎ )١( 


 :ثيدحلا الوسائل الباب 7 من أبواب صلاه الكسوف و الآيات‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب / من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث:‎ 
١ الوسائل الباب ” من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث:‎ )”( 
م١ (ع) لاحظ ص:‎ 
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[مسأله 8+": لا يعتبر الخوف فى وجوب الصلاه للكسوف و الخسوف و كذا الزلزله على الأقوى] 


( مسأله 0 لا يعتبر الخوف فى وجوب الصلاه للكسوف و الخسوف و كذ الزلزله على الا-قوى )١(‏ و يعتبر فى وجوبها 
للمخوف حصول الخوف لغالب الئاس فلا عبره بغير المخوف (2) و لا بالمخوف النادر (2. 


[المبحث الثانى: وقت صلاه الكسوفين من حين الشروع فى الانكساف] 
اشاره 


المبحث الثانى: وقت صلاه الكسوفين من حين الشروع فى الانكساف (6). 


ضعيف فان اسناد الصدوق اليه لا اعتبار به كما أن خبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال: يصلى فى 


الرجفه و الزلزله و الريح العظيمه [و الظلمه] و الاءيه تحدث و ما كان مثل ذلكك 2١١‏ كذ لكك فان الروايه مرسله و أما ما عن أبى 


جعفر و أبى عبيد الله عليهما السلام :”0 فانه ضعيف سندا فان اسناد الصدوق اليهما مجهول. 


)١(‏ لإطلاق النصوص و أما ما رواه الصدوق 0 مسندا عن الفضل بن شاذان و مرسلا عن السجاد عليه السلام )©١‏ فلا اعتبار به 
أما المسند فلضعف اسناد الصدوق الى الفضل و أما المرسل فحاله فى الاشكال ظاهر مضافا الى عدم تماميه دلالتهما على 
الطلوت: 


() اذ الدليل متضمن لعنوان أخاويف السماء. 
() لانصراف الدليل عنه. 


(ع) قال فى الحدائق: «انه لا خلاف بين الاصحاب فى أن أول وقت صلاه 


” مستدركك الوسائل الباب 7 من أبواب صلاه الآيات الحديث:‎ )١( 
8٠ لاحظ ص:‎ )50( 

© لاحظ ص: 8١‏ 

(6) الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث: * 
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الى تمام الانجلاء .)١(‏ 


الكسوفين ابتدائه) و مستنده النصوص لاحظ ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: وقت صلاه الكسوف فى 
الساعه التى تتكسف عند طلوع الشمس و عند غروبها ١‏ و ما عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام 07١‏ 


و ما رواه أبو بصير 0*0 و ما رواه الصدوق «5» و ما رواه المفيد فى المقنعه عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله: ان الشمس و القمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياه أحد و لكنهما آيتان من آيات الله فاذا رأيتم ذلكك فبادروا الى 
مساجد كم للصلاه «8). 


و أما روايه ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا انكسفت الشمس و القمر فاتكسف كلها فانه ينبغى للناس أن 
يفزعوا الى امام يصلى بهم و أيهما كسف بعضه فانه يجزى الرجل يصلى وحده 12١‏ فضعيفه بعلى بن يعقوب فانه لم يوثق. 


)١(‏ المشهور على ما فى الحدائق ان آخر وقته الاخذ فى الانجلاء و ذهب جمله من الاساطين الى ان آخره تمام الانجلاء و هو 
الحق لظاهر الدليل فى أن الكسوف ظرف للصلاه الواجبه و يدل عليه ما رواه عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال: ان 
صليت الكسوف الى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول فى صلاتكك فان ذلكك أفضل واذا أحببت أن تصلى 
فتفرغ من صلاتكك قبل أن يذهب الكسوف فهو 


” الوسائل الباب 5 من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث:‎ )١( 
8٠ لاحظ ص:‎ )50( 

(9) لاحظ ص: "8 

(©) لاحظ ص: "8 

(0) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث: * 
(8) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث: ١‏ 
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و الاحوط استحبابا اتيانها قبل الشروع فى الانجلاء )١(‏ و اذا لم يدرك المصلى من الوقت الا مقدار ركعه صلاها اداءا (5). 


.)١١ جائز‎ 


ويؤبده بل يدل عليه ما رواه معاويه بن 


عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام صلاه الكسوف اذا فرغت قبل أن ينجلى فأعد ١‏ فانه لو لم يكن الوقت باقيا لم يكن وجه 
للاعاده. 


)١(‏ قد ظهر وجه الاحتياط. 


(؟) لقاعده من أدرك المستفاده من النصوص منها: ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: فان 
صلى ركعه من الغداه ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته «". 


و منها: ما رواه الاصبغ بن نباته قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك من الغداه ركعه قبل طلوع الشمس فقد أدركك 
الغداه تامه (©). 


و منها: ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


فان صلى ركعه من العداه ثم طلعت الشمس فليتم الصلاه و قد جازت صلاته وان طلعت الشمس قبل أن يصلى ركعه فليقطع 
الصلاه ولا يصلى حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها «8). 


ويا ما زواة الشبيتك فى التاكر قال روم عي الى مين اللداعلة:ق اله 


” الوسائل الباب 8 من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(*) الوسائل الباب "١‏ من أبواب المواقيت الحديث: ١‏ 

(9)انفس التصدر الحيت» ؟ 

(0) تفن المصداى الحديق: م 
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وان أدرك أقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء و القضاء )١(‏ هذا فيما اذا كان الوقت فى نفسه واسعا و أما اذا كان 
زمان الكسوف أو الخسوف قليلا فى نفسه و لا يسع مقدار الصلاه ففى وجوب صلاه الآيات حينئذ اشكال )١(‏ و الاحتياط لا 
يتركك (”) و أما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محل اشكال (6). 


أنه قال: من أدركك ركعه من الصلاه فقد 


أدركك الصلاه .)١١‏ 
وامنهاة نا زوق عنه صلى الله عليه و اله هن آدر كة ركف مو العضر قبل انقرفي الى فقد: أذر كه النمس 11 
)١(‏ فانه مع عدم التعرض ينطبق المأمور به على المأتى به على كل تقدير. 


(0) فان انتهاء وقت صلاه الآيات فى الكسوفين تمام الانجلاءء فلو لم يسع مقدار الصلاه يكون التكليف ساقطا لعدم امكان 
الامتثال. 


(9) لا اشكال فى أن الاحتياط طريق النجاه. 


(؟) أما فى الزلزله فلا دليل فيها للتوقيت و ادعى الاجماع على عدمه و النص الدال على وجوبها و هى روايه الديلمى 370 لا يدل 
على التوقيت مضافا الى أنها ضعيفه سندا كما مر. 


و أما فى غير الزلزله من مخاويف السماويه فعمده دليل وجوبها روايه زراره و محمد بن مسلم «5). 


وقد ذكر فى الروايه «حتى يسكن» و فى هذا اللفظ احتمالات: منها: ان 


5 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: 0 
(#الالشب مه 

(ع) لاحظ ص: عع 
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فتجب المبادره الى الصلاه بمجرد حصولها .)١(‏ 


لفظ: يسكن يكون قيدا للماده أى تجب الصلاه ما دام لم يحصل السكون و لازمه وجوب تكرار الصلاه الى زمان السكون و هو 


و منها: أن يكون قيدا للوجوب اى الوجوب باق ببقاء الايه و سقوطه بتحقق السكون و الكلام فيه هو الكلام. و منها: كونه عله 


غائيه و لازمه انه لو سكن قبل الصلاه لا تجب و أيضا لازمه عدم الوجوب لو لم يسكن و لو مع الاتيان بالصلاه و كلا الامرين 
خلاف الاجماع. 


و منها: أن يكون قيدا للوقت المقيد للوجوب أو للفعل بأن يكون المراد وجوب الصلاه فى 


الزمان المحدود أو يكون المراد ان الصلاه المطلوبه محدوده بهذا الحد. 


و منها: أن يكون حكمه للجعل و التشريع ولا يكون السكون قيدا للماده و لا للهيئه و حيث ان الاحتمالات متعدده ولا يمكن 
الاخذ بما هو ظاهر منها تكون الروايه مجمله و على هذا فيشكل بقاء الوجوب فان ابقائه بالاستصحاب يعارض باستصحاب عدم 
الجعل الزائد الا أن يتم المدعى بالتسالم و الاجماع. 


ولقائل أن يقول: بأن الظاهر من الدليل وجوب الصلاه ما دام لم يحصل السكون و حيث ان الاجماع قائم على عدم وجوب 
التكرار يكون التكرار مستحبا لكن لازمه عدم الوجوب فى الايه التى لا يكون زمانها واسعا لوقوع الفعل فيه و هل يمكن الالتزام 
بهذا اللازم؟ 


)١1(‏ ربما يقال: انه تستفاد الفوريه من روايه الديلمى )١١‏ بالنسبه الى الزلزله لكن ذكرنا أن الروايه ضعيفه سندا و أما الروايه الداله 
على وجوب صلاه 


000 لاحظ ص: ف 


وان عصى فبعده الى آخر العمر )١(‏ على الاحوط (2). 
[مسأله :!٠#‏ إذا لم يعلم بالكسوف الى تمام الانجلاء و لم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء] 


(مسأله 502): اذا لم يعلم بالكسوف الى تمام الانجلاءء و لم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء () و ان كان عالما به و 


الآيات لمخاويف سماويه فحيث انها مجمله كما مر لا يمكن أن يستفاد منها الفوريه فلا بد من اتمام الامر بالإجماع و السيره و لا 
يبعد أن تكون السيره جاريه على الاتيان بها فورا. 


)١(‏ حيث ان استفاده المدعى من النصوص بلحاظ الاشكال فيها من حيث السند أو من حيث الاجمال و الدلاله مشكله فلا بد من 
اتمام الامر بالتسالم والاجماع و السيره. 


(؟) لا يبعد أن يكون الوجه فى الاحتياط و عدم الجزم ما ذكرنا و مقتضى الاحتياط 


التام عدم التعرض للأداء و القضاء بعد العصيان و الله العالم. 
(") لجمله من النصوص منها: ما رواه الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبى جعفر عليه السلام: أ تقضى صلاه 


الكسوف من اذا أصبح فعلم و اذا أمسى فعلم قال: ان كان القرصان احترقا كلاهما قضيت و ان كان انما احترق بعضهما فليس 
عليكك قضائه .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره و محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا انكسفت الشمس كلها و احترقت و لم تعلم ثم 
علمت بعد ذلك فعلء فعليك القضاء و ان لم يحترق كلها فليس عليكك قضاء .)1١‏ 


و منها: ما رواه الكلينى قال: و فى روايه اخرى: اذا علم بالكسوف و نسى 


١ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء )١(‏ و كذا اذا 


أن يصلى فعليه القضاء و ان لم يعلم به فلا قضاء عليه هذا اذا لم يحترق كله .)١١‏ 

و منها: ما رواه حريز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اذا اتكسف القمر و لم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغكك فان كان احترق 
كله فعليكك القضاء و ان لم يحترق كله فلا قضاء عليكك "3١‏ فالنتيجه التفصيل فى وجوب القضاء و عدمه مع عدم العلم بين 
احتراق جميع القرص و احتراق بعضه بالوجوب فى الاول و عدمه فى الثانى. 

)١(‏ يدل بعض النصوص على عدم وجوب القضاء اذا فاتت لاحظ خبر البزنطى صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن صلاه 
الكسوف هل على من تركها قضاء قال: اذا فاتكك فليس عليكك 


قضاء ). 

و مثل خبر البزنطى خبر على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 

سألته عن صلاه الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: اذا فاتتكك فليس عليكك قضاء «6). 

و لكن يدل على وجوب القضاء خبر عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: ان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم 


علمت بعد ذلكك فليس عليكك صلاه الكسوف وان أعلمكك أحد و أنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينكك فلم تصل فعليكك قضائها 
«0 و بقانون تقييد المطلق بالمقيد ترفع اليد عن اطلاق الطائفه الاولى و يتم 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ع‎ )( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
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صلى صلاه فاسده 0( 
[مسأله /7*1: غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاه له عصى و وجب الاتيان بها ما دام العمر على الاحوط] 


(مسأله 73077): غير الكسوفين من الآيات اذا تعمد تأخير الصلاه له عصى (؟) و وجب الاتيان بها ما دام العمر على الاحوط () و 
كذا اذا علم و نسى (©) و اذا لم يعلم حتى مضى الوقت أو الزمان المتصل بالآيه فالاحوط الوجوب أيضا (2). 


[مسأله :7١4‏ يختص الوجوب لمن فى بلد الآيه] 


(مسأله :)3١8‏ يختص الوجوب لمن فى بلد الايه (©) و ما يلحق 


الأمر فعليه لو أهمل عصى لأنه لم يمتثل الامر المتوجه اليه و أما وجوب القضاء فلحديث عمار. 


)١(‏ اذ قد مر ان العلم بالآيه فى زمانها يقتضى وجوب القضاء فلو ظهر فساد الصلاه يجب قضائها و ان شئت قلت: هذا الفرع من 
صغريات تلكك الكبرى. 


(0) اذ فرض وجوب الاتيان بها فورا. 
() و مر الكلام فيه فراجع. 
(6) بتقريب. ان اطلاق دليل الوجوب يقتضى بقائه و فيه ما تقدم من الاشكال سندا و دلاله. 


(5) الظاهر ان الوجه فى الاحتياط ان الدليل الدال على الوجوب يقتضى وجوب الصلاه حتى مع عدم العلم بالآيه و بعباره اخرى: 
مقتضى اطلاق الدليل عدم التقييد و أما وجه عدم الوجوب فلما دل على التفصيل فى الكسوفين اذ قد علم بالنص عدم الوجوب 
فى الكسوفين لو حصل العلم بعد انقضاء الوقت ففى غيرهما بطريق أولى فان ملاكك الوجوب فيهما أشد. 


(9) كما لو رتب حكم على الظهر أو المغرب أو اول الشهر فان تحقق هذه العناوين فى مكان لا يقتضى شمول أحكامها لغير 
ذلك المكان وان شئت قلت: ان 


به مما يشتركك معه فى رؤيه الا-يه نوعا )١(‏ و لا يضر الفصل بالنهر كدجله و الفرات (5) نعم اذا كان البلد عظيما جدا بنحو لا 
يحصل الرؤيه لطرف منه عند وقوع الايه فى الطرف 


الاخر اختص الحكم بطرف الايه (07. 
[مسأله 8 إذا حصل الكسوف فى وقت فريضه وميه واتسع وقتهما تخير فى تقديم أيهما شاء] 


(مسأله 4 اذا حصل الكسوف فى وقت فريضه يوميه و اتسع وقتهما تخير فى تقديم أيهما شاء (6» و ان ضاق وقت احداهما 


دون الاخرى 


الظاهر من الاندله بنظر العرف الاختصاص ولا أقلّ من الاجمال بالنسبه الى غير ذلكك المكان مضافا الى السيره الجاريه العمليه 
فخ الصدر الأول إلى جاتنا عدا 


)١(‏ الذى يختلج بالبال أن يقال انه لا وجه للإلحاق بل الحكم دائر مدار تحقق موضوعه ففى كل مورد تحقق يترتب عليه حكمه 
وال-فلا-و صفوه القول ان المستفاد من الدليل ان الحكم يترتب على الا-يه فوجوب الصلاه لأحلها يتوقف على تحقق صدق 
الموضوع عرفا و العرف ببابك. 


( ليوا ةالصلاف العرقى فلفديشر القهيل ب سمكله 
(*) لما ذكرنا من ترتب كل حكم على موضوعه و مع عدمه لا وجه لترتبه عليه. 


(؟) كما هو مقتضى القاعده الاوليه فانه لا وجه للزوم تقديم احداهما على الاخرى و هذا هو المشهور بين الاصحاب المتأخرين 
على ما فى بعض الكلمات و عن جمله من الاساطين وجوب تقديم الفريضه. 


ويدل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن عن صلاه الكسوف فى وقت الفريضه فقال: ابدأ 
بالفريضه فقيل له: فى وقت صلاه الليل؟ فقال: صل صلاه الكسوف قبل صلاه الليل .)١١‏ 


١ الوسائل الباب 0 من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث:‎ )١( 


قدمها )١(‏ وان ضاق وقتهما قدم اليوميه (؟) وان شرع فى احداهما فتبين ضيق وقت الاخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير 
اتمامها قطعها و صلى الاخرى (”) لكن اذا كان قد شرع فى صلاه الايه فتبين ضيق 


اليوميه فبعد القطع و اداء اليوميه يعود الى صلاه الايه من محل القطع (6). 


لكن ترفع اليد عن ظهور هذه الروايه بما رواه أيضا قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداكك ربما ابتلينا بالكسوف بعد 
المغرب قبل العشاء الآدخره فان صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضه فقال: اذا خشيت ذلك فاقطع صلاتكك و اقض 
فريضتكك ثم عد فيها قلت: فان كان الكسوف فى آخر الليل فصلينا صلاه الكسوف فاتتنا صلاه الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صل 
صلاه الكسوف و اقض صلاه الليل حين تصبح .)١١‏ 


فان الجمع بين الروايتين يقتضى أن يقال: انه مع خوف فوت وقت الفريضه تقدم على صلاه الكسوف و أما مع عدم خوف 
الفوت يجوز تقديم صلاه الكسوف و بعباره اخرى: يقيد المطلق بالمقيد فلاحظ. 


(1) اذ لا تزاحم بين المضيق و الموسع و عند الدوران لا اشكال فى تقديم المضيق فانه طريق الامتثال بالنسبه الى كلا التكليفين 


بحكم العقل. 
(؟) اجماعا- كما نقل عن التنقيح- فان اليوميه أهم بل احتمال الأهميه كاف فى لزوم التقديم عند التزاحم. 


(؟) كما هو ظاهر اذ الموسع لا يزاحم المضيق و بعباره اخرى: يمكن للمكلف امتثال كلا التكليفين بالنحو المذكور فيجب لكن 
ما المانع من الاستصحاب الاستقبالى نعم النصوص تدل على المدعى بالنسبه الى خوف فوت الفريضه. 


(6) و يدل عليه ما رواه بريد بن معاويه و محمد بن مسلم «) لكن هذه 


(لس النعن و الحفيف: ؟ 

(9) الانجكل ص +2 

مبانى منهاج الصالحين» ج له ص: 5 

اذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليوميه .)١(‏ 


[مسأله :1٠١‏ يجوز قطع صلاه الآيه و فعل اليوميه إذا خاف فوات فضيلتها] 


(مسأله :)2٠١‏ يجوز قطع صلاه الايه و فعل اليوميه اذا خاف فوات فضيلتها ثم يعود الى صلاه الايه من محل القطع (7). 


الوؤانه ضعيفه يندا فاق اسناد 


الصدوق ضعيف اليهما. 


و أما حديث محمد بن مسلم ١١‏ و ابراهيم بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاه الكسوف قبل أن تغيب 
الشمس و تخشى فوت الفريضه فقال: اقطعوها و صلوا الفريضه و عودوا الى صلاتكم ")فلا يدلان على المطلوب فان المذكور 
فى الرؤافق غتواق العرى الى ضاة الآراك و هذا العيوان لسن :ظاهرا فى السدضن أذ العوة كما يعدق قما اي بالشه يصدق 
بالاتيان بصلاه الايه بتمامها و الحديثان ليسا فى مقام بيان تصحيح صلاه الايه كى يقال: لا يضر بصحتها هذا الفصل بل فى مقام 
بيان جواز قطعها أو وجوب قطعها و الاشتغال بالفريضه فلا بد من العمل بما هو مقتضى القاعده بالنسبه الى بطلان صلاه الايه 
هذا المقدار هن الفضل وعدم 


و مقتضى القاعده البطلا-ن و ذلكك لوجهين: احدهما: انتفاء الموالا-ه الواجبه بين الأسجزاء. ثانيهما: ان الاتيان بالسلام يوجب 
البطلان حيث ان السلام كلام آدمى فيوجب قطع صلاه الايه. فتأمل. 


)١(‏ اذ لو تحقق مناف آخر يكون مقتضاه البطلان و لا دليل على عدمه. 


(؟) لحديث محمد بن مسلم 030 فان الظاهر منه ان التزاحم فرض فى وقت الفضيله لكن عمده الاشكال ما تقدم منا. 


)١(‏ لاحظ ص: ”لا 

(0) الوسائل الباب ه من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث: * 
لاحظ ص: ”الا 

مبانى منهاج الصالحين» ج د ص: 78 

[المبحث الثالث: صلاه الآيات ركعتان] 


اشاره 


المبحث الثالث: صلاه الآيات ركعتان )١(‏ فى كل واحده خمسه ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها و سجدتان بعد الانتصاب 


(1) بلا اشكال ولا كلام و يكفى فى اثبات المدعى السيره الجاريه المتصله مضافا الى النصوص الداله على المقصود منها: ما 
رواه الفضيل و زراره و بريد و محمد ابن مسلم 


عن كليهما عليهما السلام و منهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام ان صلاه كسوف الشمس و القمر و الرجفه و الزلزله عشر 
ركعات و أربع سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه و آله و الناس خلفه فى كسوف الشمس ففرغ حين فرغ و قد انجلى 
كسوفها و رواه ان الصلاه فى هذه الآيات كلها سواء و أشدها و أطولها كسوف الشمس تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاه ثم تقرأ أَمْ 
الكتاب و سوره ثم تركع ثم ترفع رأسكك من الركوع فتقرأ آم الكتاب و سوره ثم تركع الثانيه ثم ترفع رأسكك من الركوع فتقرأً 
آَم الكتاب و سوره ثم تركع الثالثه ثم ترفع رأسكك من الركوع فتقرأ أمّ الكتاب و سوره ثم تركع الرابعه ثم ترفع رأسكك من 
الركوع فتقرأ أمّ الكتاب و سوره ثم تركع الخامسه فاذا رفعت رأسكك قلت: سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين 


ثم تقوم فتصنع مثل ما * صنعت فى الاولى. 
قال: قلت: و ان هو قرأ سوره واحده فى الخمس ركعات يفرقها (ففرقها) بينها؟ 


قال: أجزأه أم القرآن فى أول مره فان قرأ خمس سوره فمع كل سوره أمّ الكتاب و القنوت فى الركعه الثانيه قبل الركوع اذا 
فرغت من القراءه ثم تقنت فى الرابعه مثل ذلكك ثم فى السادسه ثم فى الثامنه ثم فى العاشره .)١١‏ 


و منها: غيره المذكور فى الباب ‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات من الوسائل و سيمر عليكك بعضها عن قريب. 


١ الوسائل الباب / من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث:‎ )١( 


من الركوع الخامس و يتشهد بعدهما ثم يسلم و تفصيل ذلكك أن يحرم مقارنا للنيه كما فى 


سائر الصلوات ثم يقرأ الحمد و سوره ثم يركع ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد و سوره ثم يركع و هكذا حتى يتم خمسه 
ركوعات ثم ينتصب بعد الركوع الخامس و يهوى الى السجود فيسجد سجدتين ثم يقوم و يصنع كما صنع أولا ثم يتشهد و 


00 


)١(‏ يدل على جميع ما أفاد حديث الرهط 3١‏ و يظهر من حديث أبى البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام 
ركعتين ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل فى الاولى فى قراءته و قيامه و ركوعه و سجوده سواء «) أنها أربع ركعات. 


كما أنه يظهر من حديث يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 


انها مان روكعات لكن الحد كن فبعيفان سعدا أما الأول: محم بن خالدو أبى البخترى:.و أما الثاتن فثان بن ميت 


و يظهر من خبر أبى بصير قال: سألته عن صلاه الكسوف؟ فقال: عشر ركعات و أربع سجدات يقرأ فى كل ركعه مثل يس و 
النور و يكون ركوعكك مثل قراء تكك 


() لاحظ ص: 2/ا 

(؟) الوسائل الباب / من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث: * 
)نفس النصدرالحدية: 8 

[مسأله ١١؟:‏ يجوز أن يفرق سوره واحده على الركوعات الخمسه] 


(مسأله :)2١١‏ يجوز أن يفرق سوره واحده على الركوعات الخمسه )١(‏ فيقرأ بعد الفاتحه فى القيام الاول بعضا من سوره آيه أو 


و سجودك مثل ركوعكك قلت: فمن 


لم يحسن يس و أشباهها. قال: فليقرأ ستين آيه فى كل ركعه فاذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحه الكتاب. قال: فاذا غفلها 
أو كان نائما فليقضها »١١‏ عدم وجوب الفاتحه. 


و كذا من خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: اتكسف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله فصلى 
ركعتين قام فى الاولى فقرأ سوره ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سوره ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سوره 
ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سوره ثم ركع ففعل ذلك خمس مرات قبل أن يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام فى 
الثانيه ففعل مثل ذلكك فكان له عشر ركعات و أربع سجدات .)7١‏ 


و الكلام فيهما هو الكلام فان خبر أبى بصير ضعيف بالبطائنى و الخبر المنقول عن الذكرى مرسل مضافا الى أن الامر أوضح من 
أن تصل النوبه الى حد البحث و القيل و القال و الله العالم. 


(1) بلا خلاف ظاهر- كما فى بعض الكلمات- و تقتضيه النصوص لاحظ حديث الرهط «*" و ما رواه زراره و محمد بن مسلم 
قالا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاه الكسوف كم هى ركعه أو كيف نصليها؟ فقال: هى عشر ركعات و أربع سجدات 


تفتتح الصلاه بتكبيره و تركع بتكبيره و ترفع رأسكك بتكبيره الا 


(1)اتفسالمضيدو الخلايت” ١‏ 
(؟) لاحظ الحدائق ج ٠١‏ ص: 89١‏ 
إفرة لاحظ ص: 07 


فى الخامسه التى تسجد فيها و تقول: سمع الله لمن حمده و تقنت فى كل ركعتين قبل الركوع فتطيل القنوت و الركوع على قدر 
القراءه و الركوع و السجود فان فرغت قبل 


أن ينجلى فاقعد (فاعد) و ادع الله حتى ينجلى فان انجلى قبل أن تفرغ من صلاتكك فأتم ما بقى و تجهر بالقراءه قال: قلت: كيف 
القراءه فيها؟ فقال: ان قرأت سوره فى كل ركعه فأقرأ فاتحه الكتاب فان نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت و لا تقرأ 
فاتحه الكتاب قال: و كان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر الا أن يكون اماما يشق على من خلفه وان استطعت أن تكون 
صلاتكك بارزا لا يجنكك بيت فافعل و صلاه كسوف الشمس أطول من صلاه كسوف القمر و هما سواء فى القراءه و الركوع و 
السجود .)١١‏ 


و ما رواه الحلبى أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاه الكسوف كسوف الشمس و القمر قال: عشر ركعات و أربع سجدات 
يركع خمسا ثم يسجد فى العاشره و ان شثت قرأت سوره فى كل ركعه و ان شئت قرأت نصف سوره فى كل ركعه فاذا قرأت 
سوره فى كل ركعه فاقرأ فاتحه الكتاب وان قرأت نصف سوره أجزأك أن لا يقرأ فاتحه الكتاب الا-فى أول ركعه حتى 
تستأنف اخرى و لا تقل سمع اللّه لمن حمده فى رفع رأسكك من الركوع الا فى الركعه التى تريد أن تسجد فيها ."7١‏ 


ومارواه البزنطى قال: و سألته عن القراءه فى صلاه الكسوف و هل يقرأ فى كل ركعه فاتحه الكتاب؟ قال: اذا ختمت سوره و 


بدأت باخرى فاقرأ فاتحه الكتاب و ان قرأت سوره فى الركعتي: أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحه الكتاب حتى تختم 


)١(‏ الوسائل الباب "من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث: ع 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: 


/ 


أقل من آيه أو أكثر )١(‏ ثم يركع ثم يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من حيث قطع أولا ثم يركع ثم يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر 
م يتيك قلع الم يراكم نكا يصع قن القيام الرابع و الخافيق حتى ينم سوره الم وميد التنجلين م قرم ورم كما ضع 
فى الركعه الا-ولى فيكون قد قرأ فى كل ركعه فاتحه واحده و سوره تامه موزعه على الركوعات الخمسه (5؟) و يجوز أن يأتى 
بالركعه الاولى على النحو الاول و بالثانيه على النحو الثانى () و يجوز العكس (©6) كما أنه يجوز 


السوره ولا تقل سمع الله لمن حمده فى شى ء من ركوعكك الا الركعه التى تسجد فيها .0١١‏ 


)١(‏ مقتضى الاطلاق الموجود فى صحيح الرهط »١‏ و غيره جواز التفريق بالنلنصف و غيره و حديث الحلبى 3 لا يدل على عدم 
جواز التفريق الا بالتنصيف بل غايته عدم الدلاله على الجواز فالدال على الجواز محكم. 


(0) كما هو مقتضي حديث الرهط و غيره. 


(9) فان المستفاد من حديث زراره و محمد «» الخيار للمصلى فى كل واحده من الركعتين و لازمه جواز التفريق بينهما بالنحو 


(ع) قد ظهر الوجه مما ذكرنا. 


(1) تفسن المصيدو التعديت” ١١‏ 

(0) لاحظ ص: 2/ 

(# كسا وبا 

(ع©) لاحظ ص: 7 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: /١‏ 


تفريق السوره على أقل من خمسه ركوعات )١(‏ لكن يجب عليه فى القيام اللاحق لانتهاء السوره الابتداء بالفاتحه و قراءه سوره 
تامه أو بعض سوره (7) واذا لم يتم السوره فى القيام السابق لم تشرع له الفاتحه فى اللا-حق بل يقتصر على القراءه من حيث 
قطعه نعم اذا لم يتم السوره فى القيام 


الخامس فركع فيه عن بعض سوره وجب عليه قراءه الفاتحه بعد القيام للركعه الثانيه 6 
[مسأله !1!: حكم هذه الصلاه حكم الثنائيه فى البطلان بالشك فى عدد الركعات] 


(مسأله :)7١7‏ حكم هذه الصلاه حكم الثنائيه فى البطلان بالشكك فى عدد الركعات (؟) و اذا شكك فى عدد الركعات بنى على 
الاقل (0) الا أن يرجع الى الشكك فى الركعات كما اذا شكك فى أنه 


)١(‏ لاحظ حديث الحلبى )١١‏ فان المدعى ستفاد منه. 
(') كما هو المستفاد من حديث الحلبى. 
(*) فان المستفاد من النصوص ان الفاتحه لا تشرع الا مع اتمام السوره. 


(ع) فانها ركعتان و الشكك فى عدد الركعه يوجب البطلان اذا كانت الصلاه ركعتين بمقتضى النص لاحظ ما رواه سماعه قال: 
سألته عن السهو فى صلاه الغداه فقال: اذا لم تدر واحده صليت أم ثنتين فأعد الصلاه من أولها و الجمعه أيضا اذا سها فيها الامام 
فعليه أن يعيد الصلاه لأنها ركعتان و المغرب اذا سها فيها فلم يدر كم ركعه صلى فعليه أن يعيد الصلاه .07١‏ 


(0) اذ الشكك فى وجود الاكثر و مقتضى الاستصحاب عدم تحققه. 


() لاحظ ص: هلا 

(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: 8 

الخامس أو السادس فتبطل .)١(‏ 

[مسأله “7١1؟:‏ ركوعات هذه الصلاه أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا كاليوميه] 

(مسأله :)7١*‏ ركوعات هذه الصلاه أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سههوا كاليوميه (؟) و يعتبر فيها ما يعتبر فى الصلاه 


اليوميه من أجزاء و شرائط و أذكار واجبه و مندوبه و غير ذلكك (”7) كما يجرى فيها أحكام السهو و الشكك فى المحل و بعد 
التجاوز (9). 


[مسأله ؟1؟: يستحب فيها القنوت بعد القراءه قبل الركوع فى كل قيام زوج] 


(مسأله :)7١‏ يستحب فيها القنوت بعد القراءه قبل الركوع فى كل قيام زوج (5) و يجوز الاقتصار على قنوتين فى الخامس و 
العاشر (2). 


)١(‏ اذ لو رجع الى الشكك فى الركعات يكون الشكك موجبا للبطلان كما مر آنفا. 


(1) لإطلاق دليل بطلان الصلاه بزياده الركن أو نقيصته وان شئت قلت: يكون كل ركوع فى هذه الصلاه محكوما بما حكم 
عليه و المفروض بطلان الصلاه بزياده الركوع و نقصانه. 


(”") لإطلاق ادلته. 


(؟) فان مقتضى اطلاق الادله كذلك نعم فى المقام كلام بنحو الكبرى الكليه و هو انه لا دليل على جريان قاعده التجاوز و لكن 


كلام الماتن مبنى على ما هو المقرر عندهم من تماميه قاعدته. 
(6) يستفاد هذا من حديث الرهط )١١‏ و من حديث زراره و محمد بن مسلم ."2١‏ 


(©) وقد دل عليه ما أرسله الصدوق قال: و ان لم يقنت الا فى الخامسه و العاشره 


000 لاحظ ص: 2,7 
(0) لاحظ ص: //ا 


و يجوز الاقتصار على الاخير منهما )١(‏ و يستحب التكبير عند الهوى الى الركوع و عند الرفع عنه الا فى الخامس و العاشر فيقول: 
«سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الركوع (). 


[مسأله 10!: يستحب إتبانها بالجماعه] 


(مسأله 60١5؟):‏ يستحب اتيانها بالجماعه (*. 


فهو جائز لو ورد الخبر به »١١‏ لكن الخبر المذكور ضعيف بالارسال فلاحظ. 
)١(‏ فان المستفاد من حديث الرهط 05 جواز القنوت فى العاشر مضافا الى السيره الجاريه فى الخارج. 
(5) وقد دل عليه خبر زراره و محمد بن مسلم 0". 


(؟) نقل عليه الاجماع و يدل عليه حديث الرهط «©» و تدل عليه أيضا جمله من النصوص منها: ما رواه على بن عبد اللّه © و 


منها: ما رواه زراره و محمد 


ابن مسلم 2١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: اتكسفت الشمس فى زمان رسول الله 


و منها: ما رواه الصدوق قال: انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمئين عليه 


9 الوسائل الباب من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث:‎ )١( 
72 لاحظ ص:‎ )0( 

لاحظ ص: 7 

(©) لاحظ ص: 72 

(0) لاحظ ص: "8 

(©) لاحظ ص: 7 

(0) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث: ١‏ 
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اداءا كان أو قضاء .)١(‏ 


السلام فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر الى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه .)١١‏ 


و منها: مرسل المفيد قال: روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى بالكوفه صلاه الكسوف فقرأ فيها بالكهف و الانبياء و 
رددها خمس مرات و أطال فى ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه و غشى على كثير منهم .)7١‏ 


و منها: ما رواه روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاه الكسوف تصلى جماعه؟ قال: جماعه و غير 
جماعه ("7). 


و منها: ما رواه ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه عليه السلام 9" و منها: 


رو محمد بن يحيى الساباطى عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن صلاه الكسوف تصلى جماعه أو فرادى؟ قال: أى ذلك 


شئت (6). 


)١(‏ لإطلاسق ادله الجماعه فان مقتضى قوله عليه السلام فى روايه عبد اللّه بن سنان «الصلاه فى جماعه تفضل على كل صلاه 


الفرد (الفذ) بأربعه و عشرين درجه تكون خمسه و عشرين 


صلاه «2 ان الاتيان بالصلاه على اطلاقها مع الجماعه أفضل من أن يؤتى بها منفردا بل لا يبعد أن يكون مقتضى النصوص 
الوارده فى استحباب الجماعه فى صلاه الآيات عدم الفرق بين الاداء و القضاء لاحظ روايات الباب الثانى عشر من أبواب صلاه 
الآيات و الكسوف 037. 


() نفس المفيدر الحديث: ؟ 

(9) تفن المضدر الحديث: م 

(*) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث: ١‏ 

(ع» لاحظ ص: 82 

(0) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث: ‏ 

(8) الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 

(0) مرت آنفا 
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مع احتراق القرص و عدمه )١(‏ و يتحمل الامام فيها القراءه لا غيرها كاليوميه (؟) و تدركك بادراكك الامام قبل الركوع الأول أو 
فيه من كل ركعه أما اذا أدركه فى غيره ففيه اشكال (). 


[مسأله 2١؟:‏ يستحب التطويل فى صلاه الكسوف الى تمام الانجلاء] 


(مسأله :)١‏ يستحب التطويل فى صلاه الكسوف الى تمام الانجلاء (5) فان فرغ قبله جلس فى مصلاه مشتغلا بالدعاء () أو 


(1) عن الصدوقين: انه اذا احترق القرص كله فصلها جماعه و ان احترق بعضه فصلها فرادى. و فيه انه لا دليل على التفصيل و 
مقتضى الاطلاق عدم الفرق لاحظ ما رواه روح بن عبد الرحيم .)١١‏ 


() اذ عدم البيان يكفى لإثبات المدعى فان بيان استحباب الجماعه فى هذه الصلاه مع عدم بيان خصوصيه فيها يكشف من أن 


المولى اكتفى فى مقام البيان بما بين فى ادله الجماعه مضافا الى أن ما ورد فى ادله الجماعه باطلاقه يقتضى التسويه بين جميع 
الافراد فلو فرض ثبوت استحباب الجماعه فى صلاه الايه يشمله ذلكك الدليل. 


(*) العمده فى الاشكال عدم انعقاد اطلاق فى ادله مشروعيه الجماعه كى يتمسكك به 


بل لا بد من الاقتصار على مقدار دلاله الدليل و فى كل مورد تصل النوبه الى الشكك يشكل اذا لأصل الاولى عدم مشروعيه 
الجماعه فما أفاده فى المتن متين. 


زع لاحظ ما رواه عمار 7 


(ه) لاحظ ما رواه زراره و محمد بن مسلم ."١‏ 


/ لاحظ ص:‎ )١( 
لاحظ ص عع‎ )0( 
7 لاحظ ص:‎ )0( 
/2 ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


يعيد الصلاه )١(‏ نعم اذا كان اماما يشق على من خلفه التطويل خفف (1) و يستحب قراءه السوره الطوال كياسين و النور و 
الكهف و الحجر (") و اكمال السوره فى كل قيام (5) و ان يكون كل من الركوع و السجود 


)١(‏ لاحظ ما رواه ابن عما ر١١)‏ و:هذه الروايه وان كانت ظاهره فى وجوب الاغاده بلحاظ :ظهور الامر فى الوجؤت و .ريما يقال 
ترفع اليد عن هذا الظهور بصراحه حديث عمار 070 لكن هذه الروايه لا تعرض فيها للإعاده و عدمها الا انه لا شبهه فى عدم 


وجوب الاعاده. 
(؟) لاحظ ما رواه زراره و محمد بن مسلم 00 مضافا الى حسن رعايه أضعف المأمومين فى الجماعه. 
(") لاحظ ما رواه أبو بصير "١‏ و لاحظ ما أرسله المفيد «8) و لاحظ ما رواه زراره و محمد بن مسلم «2. 


(©) لاحظ حديث الرهط 0" حيث يظهر منه أفضليه اتمام السوره و جواز التبعيض و لاحظ ما أرسله المفيد فى المقنعه (/). 


000 لاحظ ص: 4 


00 لاحظ ص: 4 


(0) لاحظ ص: 7 
(©) لاحظ ص: /7 
(©) لاحظ ص: / 
(©) لاحظ ص: 7 
لاحظ ص: 72 
(0) لاحظ ص: / 
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بقدر القراءه فى التطويل )١(‏ و الجهر بالقراءه (؟) ليلا أو نهارا (*) حتى فى كسوف الشمس على الأصحح 


[16و كوني حت السناء (8)ى كرقينا فى المسحن 121 


.)7١ و لاحظ ما رواه أبو بصير‎ "١١ لاحظ ما رواه زراره و محمد بن مسلم‎ )١( 
.29 لاحظ ما رواه زراره و محمد بن مسلم‎ )0( 
لإطلاق الدليل.‎ )©( 


(؟) ربما يقال: بأنه يستحب الاخفات فى كسوف الشمس لان صلاه الكسوف نهاريه و يرد عليه: ان الدئيل الدال على استحباب 
الجهر أقوى دلاله فتقدم بحكم العرف مضافا الى أن الاخفات فى الصلوات النهاريه واجب و الكلام فى المقام فى الاستحباب. 


(0) لاحظ ما رواه زراره و محمد بن مسلم .)»5١‏ 


(9) لاحظ ما رواه أبو بصير «8) و ما رواه الصدوق «*# و ما رواه المفيد .07١‏ 


7 لاحظ ص:‎ )١( 
لاحظ ص: ل/الا‎ )9( 
78 لاحظ ص:‎ )( 
7 لاحظ ص:‎ )©( 
لاحظ ص: "ع‎ )0( 
لاحظ ص: "ع‎ )9( 
 :ثيدحلا الوسائل الباب 8 من أبواب صلاه الكسوف و الآيات‎ )0( 


[مسأله :!١1/‏ يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم و شهاده العدلين] 


(مسأله 3177): يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم )١(‏ و شهاده العدلين (7) بل بشهاده الثقه الواحد أيضا على الاظهر () و 


لا يثبت باخبار الرصدى (6) اذا لم يوجب العلم (2). 
[مسأله 114: إذا تعدد السبب تعدد الواجب] 


(مسأله :)3١14‏ اذا تعدد السبب تعدد الواجب (2©) و الاحوط 


)١1(‏ فانه حجه ذاتا. 

(؟) بلا اشكال فان الاعتماد على اخبار العدلين فى الموضوعات الخارجيه أمر جائز بمقتضى السيره. 

(") فان قول الثقه حجه بمقتضى السيره العقلائيه الممضاه شرعا. 

(؟) ربما يقال: ان شهاده الرصدى حسيه و قول أهل الخبره حجه فى الحدسيات فلا يكون قوله حجه فى المقام. 


وفيه: انه كيف يكون حسيا و الحال انه يخبر بالخسوف أو الكسوف قبل زمان تحققهما بواسطه مقدمات وهل يكون هذا 
الاخبار من مصاديق الحس و اذا كان هذا حسيا فأين يكون الحدس؟ 


و يمكن أن يكون الوجه فى الاشكال ان فى المقام روايات تدل على كون المنجم كاذبا أو كافرا. و لا يستفاد من هذه الروايات 
عدم حجيه اخباره بالنسبه الى هذه الامور مضافا الى ضعف السند فى أكثرها فلاحظ فيكون الحكم مبنيا على الاحتياط. 


(0) كما هو ظاهر فان حجيه العلم ذاتيه بل يكفى الاطمينان الحاصل من قوله لأنه علم عادى و حجه عقلائيه. 
(8) لعدم التداخل لا فى السبب ولا فى المسبب. 

مبانى منهاج الصالحين» ج 0 ص: 4/ 

استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعا كالكسوف و الزلزله .)١(‏ 

[المقصد السابع: صلاه القضاء] 

اشاره 


المقصد السابع: صلاه القضاء يجب قضاء الصلاه اليوميه التى فاتت فى وقتها عمدا أو سهوا أو جهلا (7). 


(1) امكان التعيين فرع تعين الواجب واقعا و تمييزه فان كان متميزا فى الواقع يتوقف الامتثال على التعيين فلا يتحقق الا به فيجحب 
و مع عدم تميزه لا يعقل التعيين فلا مجال له و عليه لا نفهم معنى استحباب الاحتياط اذ مع احتمال التعين يجب و مع عدمه لا 
يعقل الا أن يقال: الظاهر من الادله عدم التعيين فلا يجب و لكن حيث يحتمل التعين يستحب 


الاحتياط فلاحظ. 


(؟) بلا خلاف- كما قيل- و يقع الكلام فى مقامين أما المقام الاول ففيما يقتضيه الاصل العملى. المعروف بين الاصحاب ان 
الامر المتوجه الى القضاء أمر جديد فلو شكك فيه يكون مقتضى البراءه عدمه. 


وان شئت قلت: ان الامر الا-ول تعلق بالفعل المحدود بالزمان الخاص و لا يعقل أن يكون متعرضا لغير ذلكك الموقت فيسقط 


بخروج الوقت و انقضائه. 


وربما يقال: بجريان استصحاب قا الرحوف: الأول بدعوئى:ان الوقت ليس مقوما للموضوع بل من الحالات و مع ا . لشكك فى 
البقاء يكون الاستصحاب مقتضيا لبقائه. 


و يرد عليه: أولا: ان الاستصحاب لا يجرى فى الحكم الكلى كما قلنا مرارا. 
و ثانيا: ان الوقت ليس بنظر العرف من الحالات بل من المقومات فلا مجرى للاستصحاب. 


و ثالثا: انه لو فرض ان الوقت من قبيل الحالاءت لكن الظاهر من الدليل وحده المطلوب فلو شكك فى بقاء الوجوب يكون من 
استصحاب القسم الثالث من الكلى فان الفرد الموجود من الوجوب انعدم بانعدام الوقت و بقائه فى ضمن فرد 


آخر مقارن أو حادث مشكوكك من الاول ولا يجرى الاستصحاب فيه. 


و رابعا: لو اغمض عما ذكرنا أيضا بأن نقول: نشكك أن الامر المتعلق بالصلاه بنحو وحده المطلوب أو بنحو تعدده فيدخل المقام 
فى الاستصحاب القسم الثانى من أقسام الكلى و قد ثبت فى محله جريانه لكن لا يجرى فى المقام اذ جريان الاصل فى الجامع 
مشروط بكون النسبه بين الفردين التباين كالبق و الفيل فى الموضوعات أو كالحدث الاصفر و الاكبر و أمثالهما. 


وأما اذا كان الدوران بين الاقل و الاكثر كالمقام فلا يجرى الاستصحاب فى الجامع اذ الشكك فى الجامع سبي ة أذ المحعول 
الشرعى الطويل أو 


اص 


و بعباره اخرى: نشكك فى أن المجعول بنحو وحده المطلوب أو بنحو التعدد و على كل حال لا اشكال فى تعلق الوجوب بالقصير 
وانما الشك فى الزائد فالاصل عدم تعلقه بالطويل و لا يعارضه عدم تعلقه بالقصير اذ لا شبهه فى تعلقه به على كلا التقديرين 
فانقدح بما ذكرنا أن مقتضى الاصل العملى عدم وجوب القضاء عند الشكث. 


و أما المقام الثانى ففيما تقتضيه النصوص فمنها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: أربع صلوات يصليها الرجل فى 
كل ساعه: صلاه فاتتكك فمتى ذكرتها أديتها .)١١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلاه لم يصلها أو نام عنها فقال: 
يقضيها اذا ذكرها فى أى ساعه ذكرها من ليل أو نهار فاذا دخل وقت الصلاه و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب 
وقت هذه الصلاه التى قد حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلها فاذا قضاها 


١ الوسائل الباب ” من أبواب قضاء الصلوات الحديث:‎ )١( 


فليصل ما فاته مما قد مضى و لا يتطوع بركعه حتى يقضى الفريضه كلها .)١١‏ 


و منها: ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاه مكتوبه لها نافله ركعتين الا العصر فانه تقدم نافلتها فتصير ان 
قبلها و هى الركعتان اللتان تمت بهما الثمانى التى بعد الظهر فاذا أردت أن تقضى شيئا من صلاه مكتوبه أو غيرها فلا تصل شيئا 
حتى تبدأ فتصلى قبل الفريضه التى حضرت رععتين نافله لها ثم اقض ما شئت الحديث .7١‏ 


و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد 


الله عليه السلام قال: قلت له: 


تفوت الرجل الاولى و العصر و المغرب و ذكرها عند العشاء الآخره قال: يبدأ بالوقت الذى هو فيه فانه لا يأمن الموت فيكون قد 
تركك صلاه فريضه فى وقت قد دخلت ثم يقضى ما فاته الاولى فالاولى «7. 


و منها: ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس و هو فى 
سفر كيف يصنع؟ أ يجوز له أن يقضى بالنهار؟ قال: لا تقضى صلاه نافله و لا فريضه بالنهار و لا تجوز له ولا تثبت له و لكن 
يؤخرها فيقضيها بالليل .)5١‏ 


و منها: ما رواه سماعه بن مهران قال: سألته عن رجل نسى أن يصلى الصبح حتى طلعت الشمس قال: يصليها حين يذكرها فان 
رسول الله صلى الله عليه و آله رقد عن صلاه الفجر حتى طلعت الشمس ثم صليها حين استيقظ و لكنه تنحى عن 


)اتنس المضناو السدرع م 
(أتنسن المصدان السديت + 
#انفس المصدار الحذيث6 
(9) فين المضدا و الحنرت: 2 


مكانه ذلكك ثم صلى 09). 


و منها: ما رواه زراره قال: قلت له: رجل فاتته صلاه من صلاه السفر فذكرها فى الحضر قال: يقضى ما فاته كما فاته ان كانت 
صلاه السفر أداها فى الحضر مثلها وان كانت صلاه الحضر فليقض فى السفر صلاه الحضر كما فاتته .)5١‏ 


و منها: ما رواه عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاه فى الحضر هل يقضيها و هو 
مسافر؟ قال: نعم يقضيها بالليل على الأرض فأما على الظهر فلا و يصلى فى الحضر 0”. 


و منها غيرها 


المذكور فى الباب © من أبواب قضاء الصلوات من الوسائل. 


و الظاهر انه لا اشكال فى استفاده عموم الحكم منها لجميع الموارد و ربما يشكل فى استفاده الحكم بنحو الاطلاق بدعوى ان 
المذكور فى النصوص موارد خاصه فالتعدى لا وجه له لاحظ خبر زراره «" فان المذكور فيه موارد خاصه و لا وجه للتعدى. 


و الجواب عن هذه الشبهه ان الخصوصيات المذكوره ليست فى كلام الامام عليه السلام بل ذكرت فى كلام السائل و يفهم عرفا 
ان ذكرها من باب المثال و الا يلزم عدم استفاده وجوب القضاء فيما تركها عمدا حيث انه لم يذكر فى الروايه فالتعدى اليه بأى 
وجه؟ و هل يمكن التفوه به؟ 


مضافا الى أن ذيل الخبر يعطى ضابطه كليه و حكما ساريا فى جميع الموارد فتأمل. 


)١(‏ الوسائل الباب ه من أبواب قضاء الصلوات 

(؟) الوسائل الباب © من أبواب قضاء الصلوات الحديث: ١‏ 
(9)انفسن المضدر الخلايت :7 

(ع) لاحظ ص: 4١‏ 
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أو لأجل النوم المستوعب للوقت .)١(‏ 


اضف الى ذلك كله ما يدل من النصوص على الحكم الكلى من أول الامر لاحظ حديث زراره 2١١‏ و حديث زراره و الفضيل 
عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: متى استيقنت أو شككت فى وقت فريضه أنكك لم تصلها أو فى وقت فوتها أنكك لم 
تصلها صليتها وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا اعاده عليكك من شكك حتى تستيقن فان استيقنت 
فعليكك أن تصليها فى أى حاله كنت (5). 


(1) بلا-فرق بين النوم المتعارف و غيره لإطلاق الدليل و عن بعض كالشهيد و الشيخ اختصاص الحكم بالمتعارف بتقريب: ان 
الملاك ان كان هو الاجماع فلا يشمل 


و أورد عليه سيدنا الاستاد: بأن النوم اياما من أقوى مصاديق النوم فكيف يمكن ادعاء الانصراف. و فيه: انه لا منافاه فان 
الانصراف قد يكون من باب ضعف الفرد الخارجى كما لو ادعى انصراف الحيوان عن البق و اخرى من باب شرافه الفرد كما لو 


ادعى انصراف الحيوان عن الانسان و لذا ادعى ان عنوان ما لا يؤكل منصرف عن الانسان و ثالثه يكون من باب آخر و هكذا. 


ولكن الانصاف انه لا وجه للانصراف فى المقام اذ لا-وجه له الا قله وجود مثله و عدم تعارفه و هذا المقدار لا يوجب 


الانصراف. 


وان شئت قلت: ان الفرد النادر لا ينصرف اليه المطلق لا أنه ينصرف عنه كما أنه يمكن أن يقال: بأن اختصاص المطلق بالفرد 
النادر قبييح اضف الى ذلكك أن 


() لاحظ ص: 17 
(؟) الوسائل الباب 86 من أبواب المواقيت الحديث: ١‏ 


الميزان الكلى المستفاد من صحيح زراره »١١‏ ان الموضوع للوجوب فوت الفريضه و هذا العنوان يتحقق فى محل الكلام. 


و ربما يقال بالتفصيل بنحو آخر بأن يقال: فرق بين النوم الغالب الخارج عن تحت الاختيار و غيره فلا يجب فى الاول بخلاف 
الثانى و الدليل عليه النصوص الداله على عدم وجوب قضاء الصلاه بالنسبه الى المغمى عليه فانه يستفاد منها التلازم بين عدم 
وجوبة التفعافو التركة السهين الل غلبة ا الدافم لكك التصرفق »عا روا على نبو مودتان المسالة .يعي آنا الحية التالك عله 
السلام عن هذه المسأله فقال: لا يقضى الصوم و لا يقضى الصلاه و كلما غلب الله عليه فاللّه أولى بالعذر .7١‏ 


بدعوى أن النوم 


كالإغماء مما غلبه الله فكما أن الاغماء أوجب سقوط القضاء كذلكك يوجب سقوطه النوم الغالب. لأنه لا اشكال فى أن العرف 
يفهم من هذا الكلا-م ان العله لسقوط القضاء فى مورد الاغماء غلبه الله على العبد فى تركك صلاته و من هذه الكبرى الكليه 
يفهم حكم جميع الموارد المشابهه و منها المقام و بعد بيان هذه الجهه نسأل بأنه ما الفرق بين النوم المستوعب للوقت الخارج 
عن المتعارف و بين النوم المتعارف فان كل نائم يصدق عليه أنه ممن غلبه الله عليه و كذلكك الناسى فيقع التعارض بين هذه 
التاغدة.و التصوفين الدالة على 'وحوب القضاء. 


و لقائل أن يقول: بأن النسبه بين دليل وجوب القضاء فى مورد النسيان و النوم و السهو و بين دليل هذه القاعده نسبه الخاص الى 
العام فيخصص العام بالخاص و يدل على التخصيص ما رواه سماعه «*) و لا اشكال فى أن النبى صلى الله عليه 


() لاحظ ص: 17 
(؟) الوسائل الباب ” من أبواب قضاء الصلوات الحديث: " 
© لاحظ ص: 4١‏ 


و آله لم ينم عن الفريضه اختيارا. 


الا أن يقال: بأن هذا التخصيص من موارد استهجان التخصيص و من تلكك النصوص ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه 
السلام فى حديث قال: و كذلكك كلما غلب الله عليه مثل المغمى الذى يغمى عليه فى يوم و ليله فلا يجب عليه قضاء الصلوات 
كما قال الصادق عليه السلام: كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له .)١١‏ 


و هذه الروايه لا اشكال فى دلالتها على التلازم بين سقوط الاداء لاع كاية اللةواين تتقوط المقباة لكن يقل الرروا نه فغيي 
لضعف اسناد الصدوق الى الفضل ابن شاذان. 


منها: ما رواه موسى بن بكر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يغمى عليه يوما أو يومين أو الثلاثه أو الاربعه أو أكثر من 
ذلك كم يقضى من صلاته؟ 


قال: ألا اخبرك بما يجمع لكك هذه الاشياء كلما غلب اللّه عليه من أمر فاللّه أعذر لعبده قال و زاد فيه غيره أن أبا عبد الله عليه 
السلام قال: هذا من الابواب التى يفتح كل باب منها ألف باب .)7١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بموسى بن بكر لكن التقريب فيها من حيث الدلاله هو التقريب. 


و منها: ما رواه مرازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاه قال: فقال: كلما غلب الله عليه فالله 
أولى بالعذر (2). 


و هذه الروايه ضعيفه بعلى بن حديد مضافا الى أنها غير ناظره الى القضاء بل 


٠ الوسائل الباب ” من أبواب قضاء الصلوات الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: / و4‎ )0( 

() نفس المصدر الحديث: ١8‏ 
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أو لغير ذلكك )١(‏ و كذااذا أتى بها فاسده لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان )١(‏ و لا يجب قضاء ما تركه المجنون فى 
حال جنونه (”) أو الصبى فى حال صباه (6). 


تنظر الى الاداء و ليس فيها ما يدل على أن الاغماء موضوع للسقوط بل الموضوع فى الروايه المريض. الا أن يقال: بأن المستفاد 
منها مطلق الغلبه. 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شى ء .)١١‏ 


ققىء سيد تقى طناطبايئة مباتى متهاخ الصالحينء ٠١‏ جْلد متقتورات قلع الشرق» قم> ايرَانه اول ٠1612‏ ق مات منهاج 
الصالحين؛ ج م ص: وك 


هذه الروايه من حيث السند لا بأس بها و أما من حيث الدلاله فالظاهر انها تدل على عدم وجوب القضاء فان قوله عليه السلام: 
«ليس على صاحبه شى ء» يدل بالاطلاق على عدم القضاء. 


و ملخص الكلاءم فى المقام: أنه لو أمكن الجمع ببن الروايات فهو و إلا نلتزم بوجوب القضاء فى مورد النوم و السهو و أمثالهما 
فانه لا-شبهه فى الوجوب اجماعا و سيره و أنه لو لم يكن واجبا لبان و للزم تخصيص وجوب القضاء بخصوص مورد تركك 
الصلاه عمدا و هو كما ترى. 


() اذ المفروض فى كلام الماتن بطلان الصلاه بفقد ذلكك الجزء أو الشرط و بعباره اخرى فرض فساد الصلاه و من الظاهر ان 
الفاسد من الصلاه فى حكم عدم الاتيان بها فيكون موضوعا لوجوب القضاء المستفاد من النص. 


(*) اجماعا و ضروره مع قصور الدليل من شموله للمورد اذ المجنون خارج عن دائره المكلفين فلا مقتضى لوجوب القضاء فى 


(©) اجماعا- كما فى جمله من الكلمات- بل قيل انه من ضروريات الدين 


(1ا نشي لكك اليك 7 


أو المغمى عليه .)١(‏ 


و الظاهر أن الا-مر كذلك و لعدم المقتضى اذ لا اشكال فى أن المستفاد من ادله وجوب القضاء بحسب المتفاهم العرفى ان 
القضاء فى مورد يكون الاداء موضوعا و لو بنحو الاقتضاء. 


و بعباره اخرى: يفهم من دليل القضاء ان الاداء لو كان موضوعا على المكلف لو خلى و طبعه يكون القضاء واجبا عليه و أما فيما 
لا يكون الاداء موضوعا كما فى الصبى فلا يشمله دليل القضاء. 


(1) يقع الكلام فى المقام تاره فى المقتضى للوجوب و اخرى فى المانع أما الكلام من حيث المقتض 


فلا اشكال فى أن دليل وجوب القضاء يشمل المقام اذ لا فرق فى نظر العرف بين النوم و الاغماء فكما أن مقتضى دليل الوجوب 
لزوم القضاء على النائم الذى فاتت منه الفريضه كذلكك يجب على المغمى عليه و أما من ناحيه المانع فالنصوص فى المقام 
مختلفه فان جمله منها: تدل على عدم الوجوب و طائفه اخرى تدل على الوجوب. 


أما الطائفه الاولى فهى نصوص: منها ما رواه الحلبى أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المريض هل يقضى الصلوات اذا اغمى 
عليه؟ فقال: لا الا الصلاه التى أفاق فيها .)١١‏ 


و منها: ما رواه معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر (أبا عبد اللّه) عليه السلام عن المريض يقضى الصلاه اذا اغمى عليه؟ قال: لا 
1١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير يعنى المرادى عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضى 
صلاته؟ قال: يقضى الصلاه التى أدركك 


١ الوسائل الباب ” من أبواب قضاء الصلوات الحديث:‎ )١( 
١8 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


.)١١ وفتها‎ 


و منها: ما رواه على ابن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاه أم لا؟ فكتب عليه السلام: 
لا يقضى الصوم و لا يقضى الصلاه .)7١‏ 


و منها: ما رواه أيوب بن نوح أنه كتب الى أبى الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته 
من الصلوات أو لا: فكتب لا يقضى الصوم و لا يقضى الصلاه 07. 


و أما الطائفه الثانيه فهى بين مطلقه و مفصله أما المطلقه فهى جمله من النصوص: 


منها ما رواه رفاعه عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلاه؟ قال: يقضيها كلها ان أمر الصلاه شديد 60"). 


و منها ما رواه ابن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: كل ما تركته من صلاتكك لمرض اغمى عليكك فيه فاقضه اذا أفقت 


.)©« 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال: يقضى ما فاته يؤذن فى 
الاولى و يقيم فى البقيه 2١‏ 


و منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام فى المغمى عليه 


١7 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١8 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
+ القن التفدر الحديك»‎ 
* الوسائل الباب 5 من أبواب قضاء الصلوات الحديث:‎ )©( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )©( 


قال: يقضى كلما فاته .)0١‏ 
و أما المفصله فهى أيضا جمله من النصوص: منها ما رواه حفص عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يقضى صلاه يوم 079. 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن المريض يغمى عليه قال: اذا جاز عليه ثلاثه أيام فليس عليه قضاء و اذا اغمى عليه ثلاثه أيام 
فعليه قضاء الصلاه فيهن .)27١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: قلت: لأبى جعفر عليه السلام: رجل اغمى عليه شهرا أ يقضى شيئا من صلاته؟ قال: يقضى منها 


ثلاثه أيام 8). 
و منها غيرها لاحظ الروايات فى الباب , من أبواب قضاء الصلوات فى جامع احاديث الشيعه. 


و ملخص الكلام ان الروايات اطلاقا و تفصيلا متعارضه من الطرفين اى كما ان المطلقات متعارضه كذلك المفصله منها فيها 
التعارض فلو قلنا: بأن الجمع العرفى يقتضى حمل الروايات الآمره بالقضاء على الاستحباب لصراحه الروايات النافيه 


ف عدم الرسويت كساعله بتينةا الاستافدو غيرمك فهو آنا لوافلنا بان :هذا لعن تر و يكنا من السماوضين فى 'نظر 
الوجوب للأحدثيه لاحظ حديث على بن مهزيار «2). 


و مع الاغماض عن هذه الجهه يكون مطلقات وجوب القضاء كافيه لإثبات 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: 94 

(*) نفس المصدر الحديث: ه 

(©) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

(0) لاحظ ص: 98و وع؟ 
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اذا لم يكن بفعله .)١(‏ 


الوجوب و الله العالم لكن أقوال العامه فى المقام مختلفه فلا يكون القول بالوجوب خلافا لهم و لا ترجيح من هذه الجهه فتكون 
الاحدثيه مرجحه فلا يكون القضاء واجبا. 


)١(‏ أفاد سيدنا الاستاد بأنه لا بد من فرض الكلام فيما اذا لم يحصل السبب الاختيارى بعد دخول الوقت و تنجز التكليف و أما 
مع دخول الوقت و تنجز التكليف لو حصل الاغماء باختياره و لو فيما يكون جائزا- كما لو كان مضطرا أو مكرها- يكون القضاء 
واجبا اذ الاغماء فى هذا الحال تفويت للفريضه المنجزه فموضوع وجوب القضاء متحقق .)١١‏ 


و يرد عليه: انه لو كان التسبب الى الاغماء أمرا جائزا كيف يمكن تنجز التكليف؟ فانه جمع بين متنافيين و بعباره اخرى: اذا كان 
التسبب جائزا لا يكون التكليف متوجها فلا يكون موضوع القضاء متحققا. 


نعم لا يبعد أن يقال: ان أمكن للمكلف أن يصلى فى أول الوقت صلاه المعذور و لم يصل يصدق انه تركك الفريضه فيكون 
القضاء واجبا من هذه الجهه كما أنه لو مضى من الوقت بمقدار يمكنه أن يصلى فيه تامه كنصف ساعه 


مثلا و لم يصل ثم اغمى عليه باختياره فلا اشكال فى توجه القضاء اليه لتماميه الموضوع. 


وأعا الو حضو سنن الأعان نا الردك احا رودو همه وركها ديفا نكر نوالا وقول ول تقوم لسن لاست ف الدلل الها 
هو الشائع الغالب و هو الاغماء القهرى. 


و فيه ما لا يخفى فان المطلق لا ينصرف الى الفرد النادر لا أنه ينصرف عنه و كم فرق بين الامرين و بعباره اخرى: لا مانع من 
الاطلاق كما هو ظاهر. 


77 مستند العروه صلاه القضاء ص:‎ )١( 


كلد ائلة عليه رقتكون العل مو العلنه واكك وان الحلو ل تمندوق تدان الور ةا وسكا يكون سقوط القضاء دائرا مدار عنوان 
غلبه اللّه فلو كان الاغماء اختياريا لا يكون مشمولا للدليل. 


واجيب: بأنه يكفى المطلقات و اورد فيه: بأن العله تعمم و تخصص فتوجب تقييد المطلقات و أجاب المحقق الهمدانى قدس 
سره: بأن العله لا مفهوم لها غايه الامر عدم استفاده العموم منها فيكفى اطلاق بقيه الادله. 


و أورد عليه سيدنا الاسناد: بأنه و ان كان الامر كذلكك لكن الاغماء غير الاختيارى فيه جهتان: إحداهما ذاتيه و هى زوال العقل 
ثانيتهما العرضى و هى استنادها الى اللّه تعالى و لو كان الحكم كليا لكان المناسب عدم التقييد بالعرضى. 


و بعباره اخرى: العدول من الجهه الذاتيه الى العرضيه قبيح فيعلم التقييد فيكون الحكم خاصا بمورد غلبه الله. لكن العمده عدم 
الدليل فان ما دل على التعليل ضعيف سندا و عليه يكون المطلقات كافيه لإثبات اطلاق الحكم. 


و برد عليه: أولا: أنه يلزم الالتزام بمفهوم اللقب بتقريب: انه 


لو كان الحكم عاما لغير مورده لكان ذكر اللقب لغوا و هو كما ترى فان التخصيص بالذكر يمكن أن يكون لملاك و خصوصيه 
كما فى جميع موارد الالقاب و الاوصاف و لذا لا نلتزم بالمفهوم فى تلكك الموارد هذا أولا. 


و ثانيا: قد ذكرنا ان بعض الروايات تدل على العليه مع صحه سنده فلا اشكال من هذه الجهه و حيث ان الروايات متعارضه و قد 
رجحنا حديث على بن مهزيار )١١‏ بالاحدثيه نأخذ به و حيث انه يستفاد من هذه الروايه ان عدم وجوب القضاء معلل بهذه العله و 
هى غلبه الله لا يكون الحكم شاملا للإغماء الاختيارى 


)١(‏ لاحظ ص: 4ه ع4 


أو الكافر الاصلى فى حال كفره .)١(‏ 


فلاحظ ولا فرق من هذه الجهه بين أن يكون الاغماء الاختيارى جائزا و بين أن لا يكون كذلك اذ المناط صدق عنوان غلبه 
الله فالقضاء واجب على الاطلاق. 


)١(‏ استدل عليه بعدم الخلاف و الاجماع و الضروره فانه لا اشكال فى أن الكافر الاصلى اذا أسلم لا يؤمر بقضاء صلواته و انه لو 
كان واجبا عليه لبان و ظهر. 


و أفاد سيدنا الاستاد فى المقام بأن الأمر و إن كان كذلكك لكن يمكن أن يقال بأنه لا مقتضى للوجوب من أول الامر فان القضاء 
فرع وجوب الاداء و الكافر حال الكفر غير مكلف بالاداء و يكون مثل البهائم كما أن الامر كذلكك بالنسبه الى المجنون و الصبى 
فلا مقتضى للوجوب فلا تصل النوبه الى البحث عن المانع. 


و ملخص الكلادم: ان الكافر فى حال كفره لا يكون مأمورا بالفروع كالصلاه و الصوم و الحج وانه مكلف بالاسلام فقط و 
امععي د ماوزة مور ان الاين 


يؤمرون بالاسلام ثم بالولايه بتقريب: ان العطمنف «بثم» ظاهر فى عدم تعلق التكليف بالولايه الا بعد الإسلام فاذا كان حال الولايه 
كذلك فكيف ببقيه الفروع و الحال ان الفروع العباديه لا تقبل الا بالولا-يه فالكافر ما دام كافرا لا يكون مكلفا بالفروع فلا 


مقتضي للقضاء. 


و فيه: أولا: انا لم نجد هذه الروايه و لا ندرى حالها من حيث صحه السند و ثانيا: انه لا يستفاد من لفظ «ثم» العاطفه الا الترتيب 


الرتبى لا الزمانى. 


و بعباره اخرى: المستفاد من لفظ «ثم) التراخى و هل يمكن الالتزام بتراخى الامر بالايمان بالنسبه الى الكافر فان الكافر لو فرض 
اسلامه فى أول زمان تعلق الامر باسلامه هل يمكن أن تراخى الامر بالايمان عن الامر باسلامه فهذا التراخى يكون فى الرتبه و لا 


شبهه فى التأخر الرتبى. 
و ثالثا: المستفاد من بعض الآيات القرآنيه ان الكافر مكلف بالفروع حال 


و كذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت )١(‏ أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته 


() و تصح 


كفرعا لز اما راش رود ]مورت مفرؤفين الأكنا رقع كوأ ببز الي اي تر كن لو مر ناس كك الى يسن قلا كن 
نكك من المصلين و لم نكك نطعم المسكين و كنا نخوض مع الخائضين و كنا نكذب بيوم الدين .)١١‏ 


فانهم كانوا مكذبين بالمعاد فكانوا كفارا و مع ذلكك كانوا مكلفين بالصلاه و الزكاه فالنتيجه ان المقتضى لوجوب القضاء عليه 
موجود انما الكلام فى المانع. 


و مما استدل عليه ما روى عن النبى صلى الله عليه و آله «الإسلام يجب ما قبله 07١‏ و هذا الحديث من حيث السند ضعيف فان تم 


المدعى بالإجماع و السيره فهو و الا يشكل الجزم بعدم المقتضى للوجوب اذا لمقتضى كما ذكرنا تام و اللّه العالم. 


)١(‏ اذ مع استيعاب الحيض أو النفاس لتمام الوقت لا يكون الا-داء واجبا كى يبحث عن القضاء و بعباره اخرى: لا مقتضى 
لوجوب القضاء كما مر فى نظائر المقام أضف الى ذلكك أن النصوص الخاصه تدل بالصراحه على عدم وجوبه و تقدم الكلام 
من هذه الجهه فى مبحث الحيض. 


(؟) اطلاقات ادله التكاليف و عموماتها تكفى لإثبات المدعى و لا دليل على التخصيص أما دليل وجوب الاداء فقد ذكرنا أنه 
يشمل الكافر الاصلى فكيف بالمرتد و أما سقوط القضاء فلا دليل عليه بالنسبه اليه و مع عدم الدليل على سقوط القضاء يكون 
مقتضى اطلاقه وجوبه عليه. 


() العدث عع 


() مجمع البحرين ماده جبب 


منه وان كان عن فطره على الاقوى .)١(‏ و الاحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه اذا كان بفعله (5؟). 


سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الإسلام و كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه و آله بعد اسلامه 


فلا توبه له وقد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما تركك على ولده .)١١‏ 


فان هذه الروايه تدل على عدم قبول توبه المرتد الفطرى و أما قبول توبته فيما بينه و بين الله فهو أمر آخر لا يهم تحقيقه و لا 
يترتب عليه أثر عملى و أما عدم قبولها بالنسبه الى القتل و بينونه زوجته و تقسيم أمواله فلا اشكال فيه و أما بالنسبه الى تعلق 
التكليف به فلو تحققت 


الضروره عليه- كما فى كلام سيدنا الاستاد- فلا كلام و الا يشكل الجزم بالقبول و الصحه لدلاله النص على عدم القبول و لكن 
الظاهر أن ما أفاده سيدنا الاستاد متين اذ لو فرض أن المرتد الفطرى لم يقتل و تاب و أسلم بعد ارتداده فهل يمكن أن يقال: انه 
غير مكلف بالصلاه و الصوم و الحج و بقيه العبادات و الطاعات؟ و على فرض كونه مكلفا لا بد من الالتزام بصحه عمله اذ كيف 
يمكن الالتزام بتعلق التكليف به مع عدم الالتزام بصحه عمله فانه جمع بين المتنافيين. 


اضف الى ذلك كله انه لا يبعد أن يقال: ان قوله عليه السلام فى الروايه: 
«و قد وجب قتله و بانت امرأته و يقسم ما ترك على ولده) تفسير لقوله عليه السلام: 


«فلا- توبه له) فلا مقتضى لعدم قبول توبته و بعباره اخرى: المراد من عدم قبول توبته أنه يجب قتله و تجب بينونه زوجته عنه و 


يجب تقسيم أمواله على وارثه. 


() قد ظهر وجه الاحتياط مما تقدم بل قلنا ان مقتضى القاعده و الصناعه وجوبه 


١ من أبواب حد المرتد الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
6.6 مبانى منهاج الصالحين» ج هك ص:‎ 
[مسأله قد إذا بلغ الصبى و أفاق المجنون و المغمى عليه فى أثناء الوقت وجب عليهم الاداء]‎ 


( مسأله :)5١9‏ اذا بلغ الصبى و أفاق المجنون و المع عليه فى أثثاء الوقت وجب عليهم الاداء اذا أدركوا مقدار ركعه مع 
الشرائط فاذا تركوا وجب القضاء )١(‏ و أما الحائض أو النفساء اذا طهرت فى أثناء الوقت فان تمكنت من الصلاه و الطهاره المائيه 


وجب 


عليه و اللّه العالم. 


(1) اذ موضوع التكليف تام فيتوجه الخطاب بالتكاليف و دليل نفى القضاء من المغمى عليه لا يشمل هذه الصوره و بكلمه 
اخرى: ان من أدركك الوقت و لو بمقدار ركعه مع اجتماع 


شرائط التكليف تجب عليه الصلاه بلا كلام ولا اشكال. 


و ربما يقال: ان دليل من أدرك لا يشمل مثل المقام اذ ذلكك الدليل فى مقام توسعه الوقت على نحو الحكومه فلا بد من كون 
الوقت فى حد نفسه قابلا و واسعا فاذا لم يؤت بالعمل و قد بقى مقدار من الوقت فلا مانع من التنزيل و أما مع عدم سعه الوقت 
فى حد نفسه كما فى المقام فلا مجال للأخذ بدليل من أدركك لان أصل العمل غير قابل لان يقع فى هذا المقدار من الزمان و 
المفروض ان التكليف انما توجه بعد ارتفاع العذر و عدم بقاء الوقت الا بهذا المقدار. 


و يرد عليه: أنه ل-مانع من الشمول اذ المفروض أن الوقت فى حد نفسه قابل لتحقق العمل بتمامه و انما القصور من ناحيه 
المكلف و معذوريته و عليه لا مانع من شمول القاعده لامتثال المقام. 


و صفوه القول: انه تاره يكون الوقت فى حد نفسه قاصرا عن السعه بالنسبه الى العمل و اخرى يكون قابلا و انما الاشكال فى 
ناحيه المكلف و بين الموردين فرق فلاحظ. 


عليها الاداء )١(‏ فان فاتها وجب القضاء (؟). و كذلك ان لم تتمكن من الطهاره المائيه لمرض أو لعذر آخر و تمكنت من 
الطهاره الترابيه () و أما اذا لم تتمكن من الطهاره المائيه لضيق الوقت فالاحوط أن تأتى بالصلاه مع التيمم (©) لكنها اذا لم 
تصل لم يجب القضاء (2). 


)١(‏ فانه ظاهر واضح اذ فى الصوره المفروضه يتحقق موضوع التكليف بلا اشكال. 
(1) لتحقق موضوعه و مع تحقق موضوعه لا وجه لعدم تعلق التكليف بالقضاء كما هو ظاهر. 


(") الكلام فيه هو الكلام فانه مع العذر 


تصل النوبه الى التيمم فاذا لم يتحقق الامتثال و فاتت الفريضه يجب القضاء بمقتضى دليله. 


(©) الذى يختلج بالبال فى وجه الاحتياط و عدم الجزم ان البدل الاضطرارى انما تصل النوبه اليه فيما يكون المبدل منه مشروعا 
لو لا العذر و فى المقام الحيض ما دام موجودا يكون مانعا عن تعلق التكليف و بعد ارتفاعه لا يسع الوقت للعمل الاختيارى. 


و لكن يمكن أن يقال ان مقتضى قاعده من أدركك جعل هذا المقدار من الوقت فى حكم ادراكك جميع الوقت و المفروض ان 
التيمم بدل عن الغسل و قد فرض عدم امكان الغسل فتصل النوبه الى التيمم فتجب الصلاه. 


(0) لاحظ ما رواه عبيد بن زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال: ايما امرأه رأت الطهر و هى قادره على أن تغتسل فى 
وقت صلاه ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاه اخرى كان عليها قضاء تلكك الصلاه التى فرطت فيها وان رأت الطهر فى وقت 
صلاه فقامت فى تهيه ذلك فجاز وقت صلاه و دخل وقت صلاه اخرى فليس 


مبانى منهاج الصالحين» ج هك ص: و١6‏ 
[مسأله "٠‏ إذا طراً الجحنون أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاه فقط وجب القضاء] 


(مسأله :)57١‏ اذا طرأ الجنون أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاه فقط وجب القضاء فيما اذا كان متمكنا من 


تحصيل الشرائط قبل الوقت )١(‏ و يعتبر فى وجوب القضاء فيما اذا طرأ الحيض أو النفاس مضى مقدار يسع الصلاه و الطهاره من 
الحدث (0). 


[مسأله ١؟:؟:‏ المخالف إذا استبصر يقضى ما فاته أيام خلافه] 


(مسأله :)77١‏ المخالف اذا استبصر يقضى ما فاته أيام 


عليها قضاء و تصلى الصلاه التى دخل وفتها .)١١‏ 


(1) اذ مع فرض تمكن المكلف من تحصيل الشرائط قبل الوقت يصدق عنوان فوت الفريضه فيكون موضوع وجوب القضاء 
متحمققا. 


وربما يقال: ان المستفاد من دليل القضاء ان الموضوع فيه فوت الفريضه فاذا فرض عدم سعه الوقت لتحصيل الشرائط و 
المقدمات لا يتحقق عنوان فوت الفريضه فلا موضوع لوجوب القضاء نعم يكفى لتعلق الوجوب بالقضاء تعلق التكليف و لو 
بالعمل الاضطرارى و ان شئت قلت: يتوقف وجوب القضاء على عنوان فوت الفريضه و مع عدم تحقق هذا العنوان لا وجه 
لوجوبه فلاحظ. 


(؟) لاحظ ما رواه عبيد بن زراره «7) فان المستفاد من هذا الحديث ان وجوب القضاء على الحائض يتوقف على تمكنها من 
الطهاره فى الوقت لكن الروايه ناظره الى المرأه التى تطهر فى الوقت و أما المرأه الطاهره التى ترى الدم فى الوقت فلا تنظر اليها 
و عليه يكون حكمها كغيرها ولا وجه لتخصيصها بهذه الخصوصيه و الله العالم. 


١ الوسائل الباب 58 من أبواب الحيض الحديث:‎ )١( 
١6. لاحظ ص:‎ )5( 


خلافه )١(‏ أو أتى به على نحو كان يراه فاسدا فى مذهبه (؟) و الا فليس عليه قضائه (*). 


)١(‏ هذا على حسب القاعده فانه لا شبهه فى أن المخالف مكلف بالفروع فلو تركك الصلاه يجب 


عليه قضائها لتحقق موضوع وجوب القضاء و يستفاد من بعض النصوص عدم وجوب القضاء عليه و لو مع التركك رأسا لاحظ ما 
رواه عمار الساباطى قال: قال سليمان بن خالد لأبى عبد الله عليه السلام و أنا جالس: انى منذ عرفت هذا الامر اصلى فى كل يوم 
صلا-تين أقضى ما فاتنى قبل معرفتى قال: لا تفعل فان الحال التى كنت عليها أعظم من تركك ما تركت من الصلاه »١١‏ لكن 


الروايه ضعيفه لا يعتمد عليها. 


() فانه يجب عليه القضاء لتحقق موضوعه و ما دل على سقوط القضاء مختص بما يرى المخالف انه صحيح و بعباره اخرى: 
القاعده الآوليه تقتضى القضاء الا فيما قام الدليل على عدم وجوبه و لا دليل على السقوط فى المقام. 


() كما هو المشهور بين القوم و تدل عليه جمله من النصوص منها: ما رواه بريد بن معاويه العجلى عن أبى عبد الله عليه السلام 
فى حديث قال: كل عمل عمله و هو فى حال نصبه و ضلالته ثم من الله عليه و عرفه الولايه فانه يوجر عليه الا الزكاه فانه يعيدها 
لأنه وضعها فى غير موضعها لأنها لأهل الولايه و أما الصلاه و الحج و الصيام فليس عليه قضاء و رواه ابن اذينه قال: كتب إلى أبو 
عبد الله عليه السلام ثم ذكر مثله الا أنه أسقط لفظ الحج .7١‏ 


و منها: ما رواه زراره و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد العجلى كلهم 


© من أبواب مقدمه العبادات الحديث:‎ ”١ الوسائل الباب‎ )١( 


و الاحوط استحبابا الاعاده مع بقاء الوقت )١(‏ و لا فرق بين المخالف الاصلى و غيره 


00 


عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا فى الرجل يكون فى بعض هذه الاهواء الحروريه و المرجئه و العثمانيه و 
القدريه ثم يتوب و يعرف هذا الامر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاه صلاها أو صوم أو زكاه أو حج أو ليس عليه اعاده شى ء من 
ذلكك؟ قال: ليس عليه اعاده شى ء من ذلكك غير الزكاه و لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاه فى غير موضعها و انما موضعها أهل 
الولايه .)١١‏ و منها: ما رواه عمار الساباطى .)7١‏ 


)١(‏ ربما يقال: بوجوب الاعاده فى الفرض المزبور بدعوى ان الموضوع الواقع فى الدليل عنوان القضاء فلا يشمل الاداء. 


ويرد عليه أولا: أن ما افيد يتوقف على كون المراد بالقضاء المعنى الاصطلاحى و أما لو كان المراد المعنى اللغوى فلا وجه 
للاختصاص و ثانيا: يكفى للإطلاق صحيح الفضلاء «”*") فان المذكور فيه لفظ الاعاده فالحق انه لا تجب الاعاده نعم تستحب 


(؟) أفاد سيدنا الاستاد فى هذا المقام: ان المستفاد من الدليل ان الموضوع للحكم هو المخالف الذى لم يمن الله عليه و لم يعرفه 
الولايه و أما العارف الذى بسوء اختياره ينكر لا يكون موضوعا للدليل. 


و الحق أن يقال: انه لو كان نصبه عن عناد و مع العلم بأن الحق معهم عليهم 


١ الوسائل الباب " من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: ٠١8‏ 

لامر اننا 

مبانى منهاج الصالحين» ج ف ص: ٠١١‏ 

[مسأله 771: يجب القضاء على السكران] 

(مسأله يجب القضاء على السكران من دون فرق بين الاختيارى و غيره و الحلال و الحرام .)١(‏ 
[مسأله 1؟؟: يجب قضاء غير اليوميه من الفرائض عدا العيدين] 


(مسأله 777): يجب قضاء غير اليوميه من الفرائض (7) عدا العيدين (*). 


السلام فالا-مر كما أفاده سيدنا الاستاد و أما مع الشبهه و عدم وضوح الامر فالحق على خلافه اذ مقتضى اطلاق الروايه انه لو 
استبصر و عرف الحق لا يجب عليه القضاء بلا فرق بين أن يكون مسبوقا بشى ء أم لا فلا تغفل. 


للأداء موجود فى المقام و أما وجه عدم الوجوب صدق عنوان غلبه الله فانه يستفاد من تلكك النصوص عموم القاعده. 


والظاهر ان الامر كذلك كما مر ولا اشكال فى دلالته كما أنه لا اشكال فى سند بعض تلكك النصوص لاحظ ما رواه على بن 


.)١١ مهزيار‎ 


نعم لا بد من صدق العنوان المأخوذ فى الروايه و عليه لا بد من التفصيل بين السكر الناشى من الاختيار و غيره و بعباره اخرى: 
مقتضى الاطلاق دخول السكر غير الاختيارى فى تلكك الكبرى. 


(0) لإطلاق بعض النصوص كروايه زراره .)73١‏ 


(*) حتى فى فرض وجوبهما كما فى زمان الحضور للنص الخاص لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: من لم 


0 قبط صر دعة 
اقبط ص مة 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ه؛ ص: ١١١‏ 

حتى النافله المنذوره فى وقت معين على الاظهر .)١(‏ 

[مسأله 9؟؟: يجوز القضاء فى كل وقت من الليل و النهار و فى الحضر و السفر] 


(مسأله 17): يجوز القضاء فى كل وقت من الليل و النهار و فى الحضر و السفر (؟) نعم يقضى ما فاته قصرا و لو فى الحضر و ما 


يوم العيد فلا صلاه له و لا قضاء عليه .)١١‏ 


)١(‏ لإطلاق الدليل و استشكل بأن المستفاد من لفظ الفريضه الواقع فى النص "١‏ لا يشمل 


المقام فان الظاهر من الفريضه ما كان كذلكك بعنوانه لا ما يكون كذلكك بعنوان النذر. 


و فيه: انه لا نرى مانعا من الاطلاق و الانصراف على فرض تسلمه بدوى اضف الى ذلكك انه يمكن أن يقال: بأن هذا العنوان لم 
يؤخذ فى جميع النصوص لاحظ ما رواه زراره 20 فان الموضوع المأخوذ فيه ليس عنوان الفريضه فلا مجال للإشكال فى 
الاطلاق و لكن مع ذلك فى النفس شىء. 


(؟) بلا خلاف- كما فى بعض الكلمات- للأخبار الكثيره حتى قيل: انها متواتره منها: ما رواه زراره «©» و فى قبالها ما رواه عمار 
«©» و مفاد هذه الروايه يخالف الضروره الفقهيه و السيره المستمره مضافا الى أن السند فيها مخدوش باحمد بن خالد و رويت 
الروايه بسند آخر 2 و فيه على بن خالد و هو أيضا لم يوثق. و يستفاد الخلاءف من روايه اخرى لعمار 07 و مفادها كما قلنا 
يخالف 


" الوسائل الباب 7 من أبواب صلاه العيد الحديث:‎ )١( 

(5) لاحظ ص: 1١‏ 

() لاحظ ص: 4١‏ حديث الرقم: ١‏ 

(ع©) لاحظ ص: 17 

(0) لاحظ ص: 1١‏ 

(8) الوسائل الباب /اه من أبواب المواقيت الحديث: ١8‏ 

(0) لاحظ ص: 1١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: ١١7‏ 

فاته تماما و لو فى السفر )١(‏ و اذا كان فى بعض الوقت حاضرا و فى بعضه مسافرا قضى ما وجب فى آخر الوقت (5). 
[مسأله 4؟5: إذا فاتنه الصلاه فى بعض أماكن التخيير قضى قصرا] 


(مسأله 250): اذا فاتته الصلاه فى بعض اماكن التخيير قضى قصرا ("). 


الضروره الفقهيه. 


.)١١ بلا اشكال و يدل عليه ما رواه زراره‎ )١( 
لان آخر الوقت زمان الفوت فيترتب عليه الحكم و لا بد من رعايته كما فى المتن.‎ )1( 


(*) ربما يقال: بأن قضاء الصلاه فى مفروض المسأله التخبير بين القصر و التمام و 


ما يمكن أن يقال فى وجهه امور الاول: ان النص قد دل على أن الصلاه تقضى كما فاتت لاحظ ما رواه زراره ؟» فان المستفاد 
من الروايه ان القضاء تابع للأداء و مما ثل له فيكون مخيرا فيه بين الاتمام و القصر. 


وأورد عليه سيدنا الاستاد: بأن الروايه ناظره الى الجهه الذاتيه لا ما يطرا على الوظيفه و حيث ان المجعول الاولى فى حق المسافر 
هو القصر يكون القضاء أيضا قصرا. 


و هذا البيان مخدوش فانه لا دليل على هذا القيد. و أفاد السيد الحكيم قدس سره: بأن المجعول الاولى لو كان بنحو التخيير 
يكون القضاء أيضا كذلك و أما لو كان المجعول هو القصر و كان التمام بنحو البدل الاضطرارى يكون القضاء قصرا اذ موضوع 
وجوب القضاء هو الواجب الاصلى و التمام بدل اضطرارى. 


() لاحظ ص: لك 
(0) لاحظ ص: ا 


و الدليل عليه ما رواه على بن مهزيار قال: كتبت الى أبى جعفر الثانى عليه السلام أن الروايه قد اختلفت عن آبائكك فى الاتمام و 
التقصير للصلاه فى الحرمين فمنها أن يأمر بتتميم الصلاه و منها أن يأمر بقصر الصلاه بأن يتم الصلاه و لو صلاه واحده و منها أن 
يقصر ما لم ينو عشره أيام و لم ازل على الاتمام فيها الى ان صدرنا فى حجنا فى عامنا هذا فان فقهاء أصحابنا أشاروا إلى 
بالتقصير اذا كنت لا أنوى مقام عشره أيام فصرت الى التقصير و قد ضقت بذلكك حتى أعرف رأيكك فكتب إلى عليه السلام 
بخطه قد علمت يرحمك الله فضل الصلاه فى الحرمين على غيرهما فانا احب لكك اذا دخلتهما أن لا تقصر و تكثر فيهما من 
الصلاه 


فقلت له بعد ذلكك بسنتين مشافهه: انى كتبت إليكك بكذا و أجبتنى بكذا فقال: نعم فقلت: أى شى ء تعنى بالحرمين؟ فقال مكه 
والمدينه الحديث .)١١‏ 


فان هذه الروايه تدل على أن الضروره دعت الى جواز التمام. و فيه: انه أى دليل على هذا المدعى؟ و لا دليل عليه و مجرد 
احتمال كون الترخيص بلحاظ التقيه لا يوجب الحمل و لذا يجوز التخيير مطلقا بلا لحاظ التقيه و لو فرضنا ان الملاكك التقيه لا 
يتم مدعاه فانها على نحو الملاكك و الحكمه و ليس التمام بدلا اضطراريا كالصلاه عن جلوس بدلا عن القيام و مع الشكك أفاد 
بأن المقام داخل فى دوران الامر بين التعيين و التخيير و يكون مقتضى الاصل التعبين. 


و فيه: انا لا نسلم المدعى أيضا بل البراءه تقتضى الثانى و عدم التعيين فالقاعده تقتضى التخيير اجتهادا و فقاهه. 


الثانى ما عن المحقق الهمدانى قدس شه تمق أن الامر بالقضاء يكشف عن تعلق الامر فى الوقت بالقضاء بنحو تعدد المطلوب 


© الوسائل الباب 78 من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ )١( 


من اول الامر تبعا للأمر الادائى. 


وفيه: انه ليس الامر كذلك فان الامر بالقضاء أمر جديد ولا دليل على هذا المدعى أى تعدد المطلوب و بعباره اخرى: التخيير 
فى الامر الادائى و أما الامر القضائى فكونه بأى نحو أول الكلام. 


الثالث: الاستصحاب. و فيه ان الاستصحاب لا يجرى فى الحكم الكلى. 


هذا أولا و ثانيا: انه لا مجال للاستصحاب لانهدام اساسه اذ الأمر الادائى قد زال بلا اشكال و الامر القضائى غير معلوم الصفه 


حين حدوثه. 


ثم ان سيدنا الاستاد أفاد: بأن الحق فى المقام هو القصر اذ لا 


اشكال فى أن موضوع القضاء هو الفائت و الفائت حين صدق الفوت هو القصر و بعباره اخرى: 

الصلاه تفوت بعد صدق الضيق المفوت و هذا العنوان يصدق دائما على الفوت القصرى. 

وفيه: أنه يمكن فرض فوت المكلف مع بقاء الوقت فالفائت هو الجامع. 

ان قلت: ان آخر زمان قابل لان تقع فيه الصلاه بالنسبه الى مثل هذا الشخص زمان فوت القصر فيتم المدعى. 


قلت: لا وجه لتعلق التكليف بخصوص القصر بل التكليف متعلق بالجامع فان الاطلاق رفض القيود و لا تكون فيه مؤنه غايه الامر 
المكلف لا يمكنه أن يأتى الا بالقصر و هذا لا يمنع عن تعلق الامر بالجامع فتأمل. 


وأما تجويز التخيير فيما يؤتى بالقضاء فى تلكك الاماكن مستدلا باطلاق دليل 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج هء ص: ١١0‏ 


ولولم يخرج من ذلكك المكان فضلا عما اذا خرج و رجع أو خرج و لم يرجع )١(‏ واذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين 
القصر و التمام احتياطا فالقضاء كذلك (2). 


[مسأله 2 : يستحب قضاء النوافل الرواتب] 


(مسأله 77): يستحب قضاء النوافل الرواتب (*). 


التخيير اعنى حديث على بن مهزيار )١١‏ ففيه ان هذا الحديث غير ناظر الى القضاء بل ناظر الى الاداء و الا يلزم جواز التخيير فيما 
اذا أراد المكلف الاتيان بالقضاء فى خصوص الحرمين حتى و لو كانت الفائته فى غيرهما و لا يظن باحد الالتزام به. 


(؟) للعلم 


الإجمالى الموجب للتنجز على ما هو المقرر عند القوم. 


(#8) حافت باقر يفن لكلو اقمع و فو :دلج طايه جملة مم التعي صن كها: تااروامان مان سق عن اللةقال#سشمعة: أن 
عبد الله عليه السلام يقول: 


ان العبد يقوم فيقضى النافله فيعجب الرب ملائكته منه فيقول: ملائكتى عبدى يقضى ما لم افترضه عليه ١؟).‏ 
و منها: ما رواه مرازم قال سأل اسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه عليه السلام فقال: 


أصلحكك الله ان على نوافل كثيره فكيف أصنع؟ فقال: اقضها فقال له: انها أكثر من ذلكك قال: اقضها قلت (قال) لا احصيها قال: 


توخ 7 


و منها غيرهما من الروايات الوارده فى الباب 18 و ١9‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 


١١" لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: ١‏ 
(*) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: ١١8‏ 


بل و غيرها )١(‏ ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض (؟) و اذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقه عن كل ركعتين 
بمد وان لم يتمكن فمد لصلاه الليل و مد لصلاه النهار (). 


)١(‏ كصلاه أول الشهر و أمثالها لإطلاق بعض النصوص كخبر ابن سنان 0١١‏ و خبر عاصم بن حميد قال: قال أبو عبد الله عليه 
السلام: ان الرب ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضى النوافل (النافله) فيقول: انظروا الى عبدى يقضى ما لم افترضه 
عليه «؟”» و الانصراف عنها لا وجه له و أما الاستدلال بالاستصحاب ففيه ما مر. 


(؟) لا يبعد أن يكون مقتضى الجمع بين النصوص نفى التأكد بالنسبه الى المريض لاحظ ما رواه محمد 


بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: 
رجل مرض فترك النافله فقال: يا محمد ليست بفريضه ان قضاها فهو خير يفعله و ان لم يفعل فلا شى ء عليه 70. 


و ما رواه مرازم بن حكيم الازدى انه قال: مرضت أربعه أشهر لم أتنفل فيها فقلت لأبى عبد الله عليه السلام فقال: ليس عليكك 
قضاء ان المريض ليس كالصحيح كلما ما غلب الله عليه فاللّه أولى بالعذر «©. 


(*) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له أخبرنى عن رجل عليه من صلاه النوافل ما لا 
يدرى ما هو من كثرتها كيف يصنع قال: فليصل حتى لا يدرى كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه (ما علمه) 


(أاهر آنا 
(؟) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: ه 

(") الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: ١‏ 

(©) نفس المضدر الحديغ: ؟ 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: ١١7‏ 

[مسأله 917؟7: لا يعتبر الترتيب فى قضاء الفوائت غير اليوميه لا بعضها مع بعض و لا بالنسبه الى اليوميه] 


(مسأله 37777): لا يعتبر الترتيب فى قضاء الفوائت غير اليوميه لا بعضها مع بعض و لا بالنسبه الى اليوميه )١(‏ و أما الفوائت اليوميه 
فيجب الترتيب بينها اذا كانت مترتبه بالاصل كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد أما اذا لم تكن كذ لكك فاعتبار الترتيب بينها 
فى القضاء على نحو الترتيب فى الفوات فيقضى الاول فواتا فالاول محل اشكال و الاظهر عدم الاعتبار من دون فرق بين العلم به 
والجهل (5). 


من ذلكك ثم قال: قلت له: فانه لا يقدر على القضاء فقال: ان كان شغله فى طلب معيشه الى أن قال: قلت فانه لا يقدر على القضاء 
فهل يجزى أن يتصدق فسكت مليا ثم قال: لكم 


فليتصدق بصدقه قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله و أدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاه قلت: و كم الصلاه التى 
يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاه الليل مد و لكل ركعتين من صلاه النهار مد فقلت: لا يقدر قال: مد 
لكل أربع ركعات من صلاه النهار و أربع ركعات من صلاه الليل قلت لا يقدر قال: فمد اذا لصلاه الليل و مد لصلاه النهار و 
الصلاه أفضل و الصلاه أفضل و الصلاه أفضل )١١‏ لكن الروايه لا تنطبق على ما فى المتن. 


)١(‏ لعدم الدليل على الترتيب و مقتضى اطلاق دليل وجوب القضاء عدم اعتبار شى ء فى مقام الامتثال مضافا الى أن أصل البراءه 
يقتضى عدم الاشتراط كما هو ظاهر. 


(0) نقل الشهره على وجوب الترتيب و عن بعض انه اجماعى و لا يبعد أن يقال: بأن القاعده الاوليه تقتضى مراعاه الترتيب بين 
الظهرين و العشاءين حيث أن الترتيب لوحظ بمقتضى الدليل بالنسبه الى الاداء و بعد ثبوت الاشتراط يجب 


١ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث:‎ ١6 الوسائل الباب‎ )١( 


مراعاه الترتيب اذ يجب قضاء ما فات كما فات لاحظ ما رواه زراره )١١‏ فككما أن الفائت لو كان قصرا أو جهريا يجب المراعاه 
كذلكك الترتيب فهذا أمر على القاعده فى الجمله. 


و يدل على لزوم مراعاه الترتيب بين العشاءين ما رواه ابن مسكان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان نام رجل أو نسى أن 
يصلى المغرب و العشاء الآخره فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خاف أن تفوته احداهما فليبدأ 
بالعشاء الآخره و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح 


ثم العشاء الآخره قبل طلوع الشمس .)١١‏ 
و بعدم الفرق بين العشاءين و الظهرين يتم الامر فى الظهرين أيضا. 


و مثله ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاكك جميعا فابدأ بهما قبل أن 
تصلى الغداه ابدأ بالمغرب ثم العشاء فان خشيت أن تفوتكك الغداه ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صل الغداه ثم صل العشاء و 
ان خشيت أن تفوتكك الغداه ان بدأت بالمغرب فصل الغداه ثم صل المغرب و العشاء انك بأولهها الأنيج ا حجنا تاه اديت 
7 


و مثله ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان نام رجل و لم يصل صلاه المغرب و العشاء أو نسى فان استيقظ قبل 
الفجر قد رما يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خشى أن تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخره و ان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل 
الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخره قبل طلوع الشمس فان خاف أن 


() لاحظ ص: 17 
(1) الوسائل الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث: * 
(*) الوسائل الباب 8# من أبواب المواقيت الحديث: ١‏ 


تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخره حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها ثم ليصلها .١١‏ 
و أما فى غير الظهرين و العشاءين فهل يعتبر الترتيب بين قضاء الفوائت أم لا؟ 


اختلف القول بين الاصحاب فى الاعتبار و عدمه و القاعده الاوليه تقتضى عدم الاعتبار فان اطلاق دليل القضاء يقتضى عدم 
الاعتبار بالنسبه الى كل ما يحتمل اعتباره و كذلكك اصل البراءه يقتضى ذلك. 


ومايمكن أن يستدل به على الاعتبار عده روايات منها ما رواه جعفر بن الحسن المحقق فى 


المعتبر عن جميل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: تفوت الرجل الاولى و العصر و المغرب و يذكر بعد العشاء قال: يبدأ 
بصلاه الوقت الذى هو فيه فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضه فى وقت قد دخل ثم يقضى ما فاته الاول فالاول .)7١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا بالارسال و مع فرض روايه المحقق مسندا يكون السند مجهولا فلا اعتبار بالروايه. 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا نسيت صلاه أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ 
بأوَلِهنَ فأذن لها و أقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامه لكل صلاه الحديث 370. 


والاستدلال بالروابه يتوقف:غلى كوت المراد بأولهي الأولى بالقواث فيراغى التركيت بين القواثتك. 


" الوسائل الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 

(') نفس المصدر الحديث: 8 

(") الوسائل الباب 2 من أبواب مواقيت الصلاه الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج هه ص: ١١١‏ 

[مسأله 4؟7: إذا علم أن عليه احدى الصلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و رباعيه] 


(مسأله 2278). اذا علم أن عليه احدى الصلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و رباعيه بقصد ما فى الذمه مردده بين الظهر و 
العصر و العشاء و اذا كان مسافرا يكفيه مغرب و ثنائيه بقصد ما فى الذمه مردده بين الاربع و ان لم يعلم انه كان مسافرا أو حاضرا 


ياتى 


واستشكل فى هذا الاستدلال بأنه يمكن أن يكون المراد بأولهن, الا-ولى فى باب القضاء بأن تكون الروايه ناظره الى كيفيه 
القضاء و أنه يكفيه اذان واحد للأولى و الشاهد على هذا المعنى قوله عليه السلام: «فأذن لها» و لو كانت ناظره الى الفائت كان 
المناسب التعبير بالواو العاطفه لا الفاء التفريعيه. 


فتكون الروايه توافق من حيث المفاد حديث محمد بن مسلم قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاثه ثم ذكر بعد ذلكك قال: يتطهر و يؤذن 
ويقيم فى أولهن ثم يصلى و يقيم بعد ذلكك فى كل صلاه فيصلى بغير اذان حتى يقضى صلاته .)١١‏ 


و لكن الانصاف انه لا يمكن رفع اليد عن ظهور الروايه فى وجوب الترتيب بهذه الاشكالات فان الظاهر من قوله عليه السلام 
«فابدأ بأولهن» أنه يجب فى مقام القضاء الشروع من الفريضه التى فاتت و لا تنافى بين اراده هذا المعنى و الاتيان بالتفريع بقوله 
عليه السلام: «فأذن لها» فان الاتيان بالاذان متفرع على الابتداء بالاولى. 


و بيؤيد المدعى ما رواه جميل »١‏ فان دلاله الروايه على اشتراط الترتيب واضحه انما الاشكال فى سندها فلاحظ. 


" من أبواب قضاء الصلوات الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 1١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج هء ص: ١7١‏ 

بثنائيه مردده بين الثلاث و مغرب و يتخير فى المردده فى جميع الفروض بين الجهر و الاخفات .)١(‏ 
[مسأله 9؟": إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين] 


(مسأله 259): اذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين 


)١(‏ قد وردت فى المقام روايتان احداهما ما رواه على بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
من نسى من صلاه يومه واحده و لم يدر أى صلاه هى صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا .)١١‏ 

ثانيتهما: ما رواه الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسى من الصلوات لا يدرى أيتها 
هى قال: يصلى ثلاثه و أربعه و ركعتين فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا و ان كانت المغرب أو الغداه فقد 
صلى .)3١‏ 


و كلتا 


الروايتين ضعيفتان أما الاولى فبالارسال فان عنوان غير واحد لا يدخل الخبر فى المتواتر فان هذا العنوان يصدق على الثلاثه و ما 
فوقها مضافا الى المناقشه فى الوشاء. 


و أما الثانيه فبالرفع و البرقى فلا بد من العمل على طبق القاعده و مقتضاها الاتيان بالصبح و المغرب و رباعيه جهريه و رباعيه 
اخفاتيه على ما هو المقرر عند القوم من كون العلم الإجمالى منجزا نعم لا نرى مانعا من أن يأتى برباعيه يقرأ فيها مرتين: مره 
جهرا و اخرى اخفاتا يقصد الاتيان بما هو فى ذمته و تكون الاخرى مستحبه هذا ما يختلج بالبال القاصر عاجلا و مما ذكرنا يعلم 
ما فى المتن من الاشكال فلاحظ. 


١ من أبواب قضاء الصلوات الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
١١١ مبانى منهاج الصالحين» ج ه ص:‎ 


فى الخمس من يوم وجب عليه الاتيان بأربع صلوات فبأتى بصبح ثم رباعيه مردده بين الظهر و العصر ثم مغرب ثم رباعيه مردده 
بين العصر و العشاء و ان كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ثنائيه مردده بين الصبح و الظهر و العصر و مغرب ثم ثنائيه مردده بين 
الظهر و العصر و العشاء وان لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات فيأتى بثنائيه مرده بين الصبح و الظهر و 
العصر ثم برباعيه مردده بين الظهر و العصر ثم بمغرب ثم بثنائيه مردده بين العصر و العشاء ثم برباعيه مردده بين العصر و العشاء 
(). 


[مسأله :!7١‏ إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الإتبان بالخمس] 


(مسأله :)737١‏ اذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الاتيان بالخمس و ان كان الفوت فى الضر يكفيه أربع صلوات ثنائيه 
مردده بين الصبح و الظهر و ثنائيه اخرى بين الظهر و العصر 


ثم مغرب ثم ثنائيه مردده بين العصر و العشاء و اذا علم بفوات أربع منها 


)١(‏ الذى يختلج بالبال أن يقال: انه يجب فى مقام القضاء الاتيان بالصبح أو لا ثم الاتيان بالظهر و بعدها بالعصر و بعدها 
بالمغرب و بعدها بالعشاء و بالصبح مره اخرى و بأربع ركعات مردده بين الظهر و العصر و بالمغرب مره اخرى و الوجه فيما 
ذكرنا أن النص الخاص الوارد فى المقام لا يعتمد عليه لضعفه سندا فلا بد من العمل على طبق العلم الإجمالى من الاتيان على 
نحو يراعى فيه الترتيب فانه يقطع بالامتثال. 

و مما ذكرنا فى الحاضر يعلم الحال بالنسبه الى المسافر كما أنه يعلم الحال بالنسبه الى مورد الشكك فى أنه كان مسافرا أو حاضرا 


فانه يجب عليه أن يأتى بصبح 


أتى بالخمس تماما اذا كان فى الحضر و قصرا اذا كان فى السفر و يعلم حال بقيه الفروض مما ذكرنا و المدار فى الجميع على 
حصول العلم باتيان ما اشتغلت به الذمه و لو على وجه الترديد .)١(‏ 


ثم بالظهر مرتين مره قصرا و اخرى تماما ثم بالعصر كذلكك ثم بالمغرب ثم بالعشاء كذلكك ثم بالصبح ثم بأربع ركعات مردده 
بين الظهر و العصر و بركعتين كذلكك ثم بالمغرب. 


)١(‏ ماافاده متين و صفوه القول: انه بعد وجوب الترتيب و تنجز العلم الإجمالى لا بد من الاتيان فى مقام الامتثال بنحو يقطع 
بفراغ الذمه غايه الأمر الطريق الذى يقطع به بالفراغ يختلف بحسب اختلاف المبانى فانه لو لم يعمل بالنص الخاص لضعفه سندا 
و الالتزام بوجوب الترتيب فى القضاء كما التزمنا تكون النتيجه ما ذكرنا فى مقام تحصيل الفراغ. 


و لسيدنا الاستاد كلام فى 


المقام و هو أنه لا يجب مراعاه الجهر و الاخفات فى أمثال المقام و ذلكك لان عمده الدليل على الجهر و الاخفات ما رواه زراره 
عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل جهر فيما لا ينبغى الاجهار فيه و أخفى فيها لا ينبغى الاخفاء فيه فقال: أى ذلكك فعل متعمدا 
فقد نقض صلاته و عليه الاعاده فان فعل ذلكك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شىء عليه وقد تمت صلاته .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان الناقض للصلاه التعمد و بعباره اخرى: يستفاد من هذه الروايه ان العلم شرط فى التكليف بالجهر 
و الاخفات و مع الجهل- كما فى المقام- لا يشترطان و قد ذكرنا فى الاصول انه لا مانع من أن يكون العلم بمرتبه من الحكم 
شرطا لمرتبه اخرى فانه يمكن أن يكون العلم بمرحله الجعل 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
١١6 مبانى منهاج الصالحين» ج ه ص:‎ 
[مسأله 71"1: إذا شك فى فوات فريضه أو فرائض لم يجب القضاء]‎ 


الاقتصار 


و الحكم الانشائى مأخوذا فى موضوع الحكم الفعلى. 


وفى كلامه موارد للنظر الاول: انه ليس قائلا بمراتب للحكم و يقول: للحكم اقتضاء ثم يتحقق مرحله الشوق ثم مرحله العجل ثم 
التنجز فقيل الجعل لا إنشاء و بعد الجعل الحكم فعلى و لا نتصور لمرحله الانشاء مرحله غير مرحله الفعليه. 


الثانى: انه يلزم ان المكلف لو قصر و لم يفحص و صلى اخفاتا فى مورد الجهر أو بالعكس أن تكون صلاته صحيحه اذ لم 
يحصل له العلم بمرحله الانشاء. 


التالكه أن المستفاد مخ الروايه ان التسياق و السهو يطعا 


من البطلان لا أن التعمد دخيل فى الفساد. 


و بكلمه اخرى: ان الروايه لو كانت ناظره الى صوره العلم التفصيلى بالحكم مع التوجه و التذكر يلزم أن نلتزم بالصحه و لو مع 
امكان العلم بالواقع كما لو كتب الفائت فى دفتره و نسى أنه كان عشاء أو ظهرا يكفى الاتيان بأربع ركعات مخيرا بين الجهر و 
الاخفات. 


مضافا الى أنه مع العلم الإجمالى يكون التكليف منجزا و التركك يكون عمديا. 


للمكلف فى ارتكاب خلاف الواقع فلا بد من العمل على طبق اقتضاء العلم الإجمالى و الله العالم. 


)١(‏ لأمنه شكك فى التكليف و مقتضى البراءه عدم الوجوب لكن هذا يتم على القول بأن القضاء مترتب على الفوت و عنوان 
الفوت أمر وجودى لا يثبت باستصحاب عدم الاتيان بالفريضه و أما على القول بأن الفوت ليس عنوانا وجوديا بل عنوان عدمى 
فيشكل الامر لان مقتضى استصحاب عدم الاتيان بالفريضه فى الوقت وجوب 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ه» ص: ١70‏ 


على الاقل )١(‏ و ان كان الاحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ (9). 


القضاء خارجه. 
لكن يمكن أن يستدل على عدم وجوب القضاء مع الشكك فى الفوت بقاعده الحيلوله المستفاده من حديث زراره و الفضيل .)١١‏ 


فان مقتضى هذا الحديث ان الشكك فى فوت الفريضه بعد الوقت لا أثر له و يحكم بتحققها و لا تختص القاعده المستفاده من 
الحديث بمورد يحتمل الغفله كى يقال- كما فى كلام سيدنا الاستاد-: انه لو لم يكن الشكك ناشيا عن احتمال الغفله كما لو نام 


مده ولا يدرى انه نام يوما أو يومين 


فان قاعده الحيلوله لا تجرى فى مثل المفروض فى الكلام فلا بد من الاخذ باصاله البراءه اذ لا وجه للاختصاص. 
)١(‏ للشكك فى التكليف الزائد و مقتضى قاعده الحيلوله عدم وجوب القضاء الا مع اليقين بالفوات. 


(؟) وهو المشهور- كما فى بعض الكلمات و حسن الاحتياط على القاعده فانه ثبت فى محله أن الاحتياط حسن مع احتمال 
التكليف الواقعى و لو لا حسن الاحتياط كان بقاء التكليف فى الواقع لغوا فهذا مما لا اشكال فيه و ربما يذكر بعض الموانع: 


منها: قاعده نفى العسر بدعوى: انها تقتضى رفع الاحتياط. و فيه: ان الكلا-م فى حسن الاحتياط لا-فى وجوبه مضافا الى أن 
القاعده لو اقتضت رفع الاحتياط حتى رجحانه يلزم كون الامر الواقعى لغوا ولا اشكال فى بقائه مع عدم تحقق مصداق المكلف 


وان شئت قلت: لو كان هذا البيان تاما يلزم رفع الحكم الواقعى و الا كيف يمكن 


(1) لاحظ ص: لذ 
مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: ١‏ 
[مسأله 1917: لا يجب الفور فى القضاء فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون فى تفريغ الذمه] 


(مسأله 37 لا يجب الفور فى القضاء فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون فى تفريغ الذمه .)١(‏ 


بقاء الحكم الواقعى و عدم حسن الاحتياط الا أن يقال: بأنه يكفى لبقاء الحكم الواقعى حكم العقل بحسن الاحتياط و لا يستلزم 
الحكم الواقعى تعلق الامر المولوى بالاحتياط. 


اضف الى ذلكك كله انه لو كان التقريب تاما يلزم رفع الحكم الواقعى اذ الموجب للعسر ذلكك التكليف و لا اشكال فى بقائه 
فتأمل. 


و بالاضافه الى جميع ما تقدم ان رفع العسر لا يستلزم رفع الاحتياط على الاطلاق بل بمقدار يوجب العسر و أما مع عدمه فلا. 
و منها: انه بعث بالحنفيه السمحه )١(‏ و فيه اولا انه غير معتبر سندا و ثانيا: 


لا يناف 


حسن الاحتياط السماح فلاحظ و منها: ما رواه حمزه بن حمران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ما أعاد الصلاه فقيه قط يحتال 


لها و يدبرها حتى لا يعيدها .)١١‏ 
و فيه: انه لا ينافى الاحتياط و مفاد الحديث اجنبى عن المقام مضافا الى أن حمزه بن حمران لم يوثق. 


)١(‏ الكلام هنا بالنسبه الى الوجوب النفسى لا الشرطى اى الكلام فى أن الفضاء وجوبه مضيق بحيث لا يجوز للمكلف الاشتغال 
بشىاء آخر حتى الاكل و الشرب و ذهب الى الفوريه بعض الفقهاء بل عن الحدائق: ان المشهور بين القدماء وجوب القضاء فورا 
و المشهور بين المتأخرين خلافها و أنهم ذهبوا الى المواسعه و ما يمكن أن يكون وجها للقول الاول امور: 


منها قاعده الاشتغال و اصاله الاحتياط. و فيه: ان الشكك فى الوجوب مورد 


١77١ حديث‎ ١١١ كنز العمال ج * ص:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 14 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ه» ص: 1717 


و منهاان: الا-مر بالقضاء يقتضى الفوريه و فيه: ان المحقق فى الا-صول ان الالمر لا يقتضى الفوريه بل مقتضاه الاتيان على 
الاطلاق. 


5 رلا 3 
و منها: قوله تعالى: (١وَ‏ أقم الصّلاة لِذكرى') .)"١«‏ بتقريب: ان الايه تدل على وجوب قضاء الفائته لدى التذكر و لو بمعونه النص. 


و الانصاف انه لا يظهر من الايه بنفسها هذا المعنى بل المستفاد منها انه تجب الصلاه لغايه التذكر فان الغرض الاقصى التذكر له 
تعالى أو لان الصلاه تشتمل على الذكر فالمستفاد منها ان الصلاه انما تجب كى يذكر العبد ربه لا أن الصلاه واجبه فى موقع 
تذكير الله عبده فالاضافه من قبيل اضافه المصدر الى المفعول لا من اضافته الى الفاعل. 


مضافا الى 


أنه ليس فى الايه شاهد يشهد ان المراد من الصلاه قضائها فيمكن أن يكون المراد اداء الصلاه. 


اضف الى ذلك انه لو ثبت هذا الحكم بالنسبه إلى موسى عليه السلام فلا دليل على ثبوته بالنسبه إلينا اذا لاستصحاب على فرض 


جريانه معارض بعدم الجعل الزائد. 


هذا بحسب المستفاد من الايه و أما النص ففى المقام روايتان: احداهما ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا فاتتكك 
صلاه فذكرتها فى وقت اخرى فان كنت تعلم انكك اذا صليت التى فاتتكك كنت من الاخرى فى وقت فابدأ بالتى فاتتكك فان الله 
عز و جل يقول: «اقم الصلاه لذكرى» و ان كنت تعلم أنكك اذا صليت التى فاتتكك فاتتكك التى بعدها فابدأ بالتى أنت فى وقتها و 


اقض الاخرى )"١‏ 


١ طه/‎ )١( 
” (؟) الوسائل الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث:‎ 


و الروايه ضعيفه بقاسم بن بالعروه. 


ثانيتهما: ما رواه الشهيد فى الذكرى بسنده الصحيح عن زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و 
آله: اذا دخل وقت صلاه مكتوبه فلا صلاه نافله حتى يبدأ بالمكتوبه قال: فقدمت الكوفه فأخبرت الحكم بن عتيبه و أصحابه 
فقبلوا ذلك منى فلما كان فى القابل لقيت أبا جعفر عليه السلام فحدثنى أن رسول الله صلى اللّه عليه و آله عرس فى بعض 
أسفاره و قال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا فنام بلال و ناموا حتى طلعت الشمس فقال: يا بلال ما أرقدكث؟ فقال: 


يا رسول الله أخذ بنفسى الذى أخذ بأنفاسكم فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: 


قوموا فتحولوا عن مكانكم الذى أصابكم فيه الغفله فقال: يا بلال أذن فأذن فصلى رسول الله 


صلى الله عليه و آله ركعتى الفجر و أمر أصحابه فصلوا ركعتى الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح و قال: من نسى شيئا من الصلاه 
فليصلها اذا ذكرها فان الله عز و جل يقول: «و أقم الصلاه لذكرى» قال زراره: فحملت الحديث الى الحكم و أصحابه فقالوا: 
نقضت حديثكك الاول فقدمت على أبى جعفر عليه السلام فاخبرته بما قال القوم فقال: يا زراره ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان 
جَميعًا و أن ذلكف كان قضاء من رسول الله مل الله علهو آل 0. 


و هذه الروابة غلى تقدير ثمافية سندها لا تدل على المدعى آذ المستفاد متها أن القضاء:واجب كالأداء لغايه التذكرو أما وجوت 
القضاء فورا فلا بل يستفاد من الروايه عدم وجوب الفور اذ لو كان واجبا فوريا لم يكن التحول من ذلكك المكان جائزا و أيضا 
كيف يمكن الالتزام به مع تقديم النافله فان الفوريه تنافى التقديم فلاحظ. 


)١(‏ الوسائل الباب 8١‏ من أبواب المواقيت الحديث: ع 


اضف الى ذلك ان الروايه فيها ما فيها فانه كيف يمكن الاللتزام بأن النبى صلى اللّه عليه و آله رقد وفاته الفجر فهل يمكن 


ويضاف الى ذلكك كله أن الروايه من حيث السند مخدوشه. 


و منها: جمله من النصوص و من تلكك النصوص ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الرجل 
ينام عن الغداه حتى تبزغ الشمس أ يصلى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلى حين يستيقظ قلت: يوتر أو 
يصلى الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضه .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الروايه وجوب اقامه الصلاه 


عند طلوع الشمس و فيه: ان الظاهر منها السؤال عن جوز الاقامه أو لزوم التأخير الى انبساط الشمس فقوله: «يصلى» تجويز لا 
ايجاب. 


و منها: ما رواه سماعه بن مهران قال: سألته عن رجل نسى أن يصلى الصبح حتى طلعت الشمس قال: يصليها حين يذكرها فان 
رسول الله صلى الله عليه و آله رقد عن صلاه الفجر حتى طلعت الشمس ثم صليها حين استيقظ و لكنه تنحى عن مكانه ذلكك 
ثم صلى ."2١‏ 


و الانصاف: ان دلا-له هذه الروايه على المدعى لا قصور فيها ولا دليل على أن وجه السؤال جواز الاتيان بالصلاه عند طلوع 
الشمس كى يقال: بأن الامر وارد مورد توهم الحظر فلا يدل على الوجوب. 


الا أن يقال: أن تحوله ضلى الله عليه و آله غن ذلكك المكان ينافى الفوريه كما 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات الحديث: ه 


مر قافنا الى القدسدفى الروانة ون نيه امعاليا على مالا ناست اسنادة ا القن مولن اللدتعليه و اله 


و منها: جمله اخرى من الروايات و هى التى تدل على أن من فاته يأتى بقضائه متى ذكره و من تلكك الروايات ما رواه زراره )١١‏ 
و منها: ما رواه أيضا .)5١‏ 


و منها: ما رواه نعمان الرازى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاته شى ء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس و 
عند غروبها قال: فليصل حين ذكره (07. 


و تقريب الاستدلال بهذه النصوص ان الظاهر منها انه يجب على المكلف الاتيان بالصلاه حين الذكر فتجب الفوريه فى القضاء. 
وقد أورد السيد الحكيم قدس سره على الاستدلال بأن حق التعبير أن يقال: 


يأتى بها أول 


ما يذكر فان ترك فليقض اولا فأولا و أورد على ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام بأن المستفاد من الروايه انه يشترط فى 
الاتيان بالاداء الاتيان بالفائته أولا و لا يرتبط بمسأله المضايقه. 


و فيما أفاده أولا-من الا-يراد نقاش فان التعابير مختلفه و الظاهر انه يستفاد من هذا التعبير الواقع فى الروايه الفوريه فالعمده 
الاشكال فى السند كما مر. 


و أما الحديث الثانى لزراره عن أبى جعفر عليه السلام فالسند الواقع فيه ضعيف بقاسم بن عروه فلا موضوع للاستدلال. 


() لاحظ ص: 4١‏ 
(50) لاحظ ص: ١117‏ 
(") الوسائل الباب 9" من أبواب المواقيت الحديث: ١8‏ 


و أورد سيدنا الاسثاد على الاستدلال بأن المستفاد من النصوص الوجوب الشرطى اى يشترط فى صحه الحاضره الاتيان بالفائته و 
هذا مطلب آخر لسنا بصدده فى هذا المجال و أما كلمه «اذا» فلا تكون للتوقيت بل شرط للتكليف بدعوى ان تحقق التكليف فى 
الواقع يتوقف على التذكر و عدم امكان وجود التكليف و تعلقه بالغافل و الناسى و لذا ذكرنا فى مفاد حديث الرفع ان الرفع 
واقعى بالنسبه الى غير ما يعلمون. 


و ما أفاده غير تام أذ د يستفاد من بعض النصوص ايجاب الاتيان بالقضاء مع قطع النظر عن الاتيان بالحاضره و عدمه لاحظ حديث 
زراره ١١‏ عن أبى جعفر عليه السلام الوارد فى القضاء و فيه قال عليه السلام «يقضيها اذا ذكرها فى أى ساعه ذكرها فى ليل أو 
نهار). 


و مما يدل على الفوريه ما رواه أبو ولاد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


انى كنت خرجت من الكوفه فى سفينه الى قصر ابن هبيره و هو من الكوفه على نحو من عشرين فرسخا فى الماء فسرت 


يومى ذلك اقصر الصلاه ثم بد إلى فى الليل الرجوع الى الكوفه فلم أدر أصلى فى رجوعى بتقصير أو بتمام و كيف كان ينبغى 
أن أصنع؟ فقال: ان كنت سرت فى يومكك الذى خرجت فيه بريدا فكان عليكك حين رجعت أن تصلى بالتقصير لأنكك كنت 
مسافرا الى أن تصير الى منزلكك قال: و ان كنت لم تسرفى يومكك الذى خرجت فيه بريدا فان عليك أن تقضى كل صلاه صليتها 
فى يومكك ذلكك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانكك ذلك لأنكك لم تبلغ الموضع الذى يجوز فيه التقصير حتى رجعت 
فوجب عليكك قضاء 


000 لاحظ ص: 9 


ما قصرت و عليكك اذا رجعت أن تتم الصلاه حتى تصير الى منزلكك .)١١‏ 


و يعارضه ما رواه زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل بخرج مع القوم فى السفر يريده فدخل عليه الوقت و قد 
خرج من القريه على فرسخين فصلوا و انصرف بعضهم فى حاجه فلم يقض له الخروج ما يصنع بالصلاه التى كان صلاها 
ركعتين؟ قال: تمت صلاته و لا يعيد .)١(‏ 

و أفاد سيدنا الاستاد بأنه يحمل على الاستحباب بقرينه المعارض لكن الحق انهما متعارضان فيتساقطان و المرجع تلكك الروايات 
الداله على الفوريه لكن القائل بالفوريه ان كان قائلا بها على الدقه فيعارضها ما عن النبى صلى الله عليه و آله من أنه صلى الله 
عليه و آله نام وفات عنه الفرض اذ يدل ذلكك الحديث على أنه أخر الصلاه و لم يأت بها فورا و ان كان قائلا بالفوريه العرفيه فلا 
دليل عليها الا أن يقال بأن الحديث المتضمن لنوم النبى صلى الله عليه و آله ليس قابلا 


للاعتماد فان مقامه أجل و شأنه أرفع من أن ينام و يفوت عنه الواجب فيبقى دليل وجوب الفوريه محكما. 
نضافا الى أنه يمكق أن يكزتة فعل التق سك اللداعلية و آله تملك خاصض لآ تعلمه و يايده ما وواه مماعه 180 


فانقدح مما ذكرنا ان المقتضى لوجوب الفوريه تام فلو لم يكن مانع من العمل بتلكك الادله يجب الالتزام بها فنقول: ما يمكن أن 


يقال فى وجه عدم وجوب الفور أو قيل أمور: 


الاول: اصاله البراءه. و فيه: أنه انما يؤخذ بالأصل مع عدم دليل على وجوب 


١ الوسائل الباب ه من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ 
١19 لاحظ ص:‎ )9©( 


الفور و المفروض تماميه الدليل. 


الثانى: لزوم الحرج و قد أورد على الاستدلال به سيدنا الاستاد بأن دليل نفى الحرج لا ينفى التكليف الوارد فى مورد الحرج 


وما أفاده و ان كان تاما لكن انما يتم بالنسبه الى الحرج الملازم و أما لو لم يكن لازما فلا وجه لعدم شمول دليل نفى الحرج. و 
بعباره اخرى: الاتيان بالفائته يكون فيه مشقه بمقدار و هذا المقدار من المشقه لا يوجب رفع وجوب القضاء اذ التكليف وارد فى 
موردها و أما الزائد على هذا المقدار فلا وجه لرفع اليد عن دليل رفع الحرج. 


و ملخص الكلام: ان الحرج السارى فى جميع موارد الاتيان بالقضاء لا يوجب رفع التكليف و أما الزائد عليه فلا وجه لعدم كونه 
رافعا لكن الاشكال فى الاستدلال من ناحيه اخرى و هو: ان الحرج الرافع للتكليف ليس نوعيا بل يكون شخصيا فلا بد من 


ملاحظه الموارد ففى كل مورد يكون الاتيان بالفائته حرجيا يرتفع الوجوب و الا فلا. 
مضافا الى أن الفائته لو كانت كثيره و يكون الاتيان بها حرجيا لا مانع من الالتزام بوجوب الفوريه بمقدار لا يلزم منه الحرج. 


و بعباره اخرى: يكون وجوب الفور بالنسبه الى كل فائته مستقلا و لا يرتبط بالاخرى فما دام لا يكون حرجيا يجب الاتيان فورا و 
فيما يحصل الحرج يرتفع الوجوب. 


الثالث: ما ورد فى نوم النبى صلى الله عليه و آله فانه يدل على عدم الفور. 
و فيه: ان الاغماض عن هذه الروايات احرى و أولى فانه كيف يمكن الالتزام بمفادها 


مع نزول آيه التطهير فى شأنه صلى اللّه عليه و آله. 

مضافا الى أنا ذكرنا ان ارتحاله صلى الله عليه و آله من ذلكك المكان و عدم الاتيان بالقضاء فورا يمكن أن يكون لملاكك خاص 
فلا وجه لرفع اليد عن دليل وجوب الفور. 

الرابع: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا نسيت صلاه أو صليتها بغير وضوء و كان عليكك قضاء صلوات فابداً 
باولهن فأولهن فأذن لها و أقسم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامه اقامه لكل صلاه و قال: قال أبو جعفر عليه السلام: 

وان كنت قد صليت الظهر و قد فاتتكك الغداه فذكرتها فصل الغداه اى ساعه ذكرتها و لو بعد العصر و متى ما ذكرت صلاه 


فاتتكك صليتها و قال: اذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت فى الصلاه أو بعد فراغكك فانوها الاولى ثم صل العصر 
فانما هى أربع مكان أربع و ان ذكرت أنكك لم تصل الاولى و أنت فى صلاه العصر و قد صليت منها ركعتين فانوها الاولى 


ثم صل الركعتين الباقيتين و قم فصل العصر و ان كنت قد ذكرت أنكك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف 
فوتها فصل العصر ثم صل المغرب فان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر و ان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم 
ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ثم تصلى المغرب فان كنت قد صليت العشاء الآخره و نسيت المغرب 
فقم فصل المغرب و ان كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآدخره ركعتين أو قمت فى الثالثه فانوها المغرب ثم سلم ثم قم 
فصل العشاء الآخره فان كنت قد نسيت العشاء الآخره حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخره وان كنت ذكرتها و أنت فى الركعه 
الاولى و فى الثانيه من الغداه فانوها العشاء ثم قم فصل الغداه و أذن و أقم و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاكك جميعا فابدأ 
بهما قبل أن تصلى الغداه ابدأ بالمغرب 


ثم العشاء فان خشيت أن تفوتكك الغداه ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صلى الغداه ثم صل العشاء و ان خشيت أن تفوتكك 
الغداه ان بدأت بالمغرب فصل الغداه ثم صل المغرب و العشاء ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما الا بعد 
شعاع الشمس قال: قلت: و لم ذاكك؟ قال: لأنكك لست تخاف فوتها .0١١‏ 


بتقريب: ان الخطاب لزراره و مع وجوب الفور كيف يمكن أن يخالف مثل زراره. 
و بعباره اخرى: لو كان قضاء الفائته فوريا لما أخل بها مثل زراره مع جلالته مقامه فلا يتصور فى حقه. 


وفيه ان الخطاب لزراره بنحو القضيه الشرطيه لا يستلزم التحقق الخارجى كما 


هو ظاهر نعم ذيل الروايه يدل على المطلوب فان قوله عليه السلام «فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس» يدل على عدم الفور و أما 
قوله: «الأنكك لست تخاف فوتها؛ فلا يدل عليه لأنه لا شبهه فى أن وقت القضاء موسع غايه الامر القائل بالمضايقه يقول يجب 


الاتيان بها فورا ففورا. 


الخامس: ما رواه أبو بصير )7١‏ فان قوله عليه السلام: لو يدع العشاء حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها» يدل على المطلوب اذ 
لو كان الفور واجبا لم يكن التأخير جائزا. 


وان شئت قلت: ان رفع اليد عن الملاكك الملزم بلحاظ الملاكك غير الملزم أمر غير ممكن. 


الوجه الاخير: السيره فان المتشرعه حتى الاتقياء الذين يشار اليهم بالبنان 


١ الوسائل الباب 8# من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
١١8 لاحظ ص:‎ )( 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: ١78‏ 

[مسأله 7 77: لا يجب تقديم القضاء على الحاضره] 


(مسأله *37): لا يجب تقديم القضاء على الحاضره فيجوز الاتيان بالحاضره لمن عليه القضاء و لو كان ليومه .)١(‏ 


يؤخرون القضاء ولا يأتون به فورا و هذا يدل على عدم الوجوب. 


فيما يوجب الفوت و ميزان الحد المزبور يشكل تشخيصه فربما يقال: ان حده الظن بالفوت. 
وفيه ان الظن بنفسه لا يكون حجه فالحق أن يقال: ان حده حصول الوثوق بالفوت بلحاظ الامارات الموجبه له فلاحظ و تأمل و 


الاحتياط طريق النجاه عصمنا اللّه من الزلل. 


وصفوه القول: ان وجوب القضاء كوجوب الا-داء فكما ان المكلف لا يجب عليه المبادره الى الاتيان بفريضه الظهر مثلا بل 


يجوز له التأخير الى آخر وقت الاجزاء إلا مع قيام دليل على 


أنه لو لم يأت بها تفوت كذ لكك بالنسبه الى القضاء و لعل ما أفاده الماتن من قوله: «ما لم يحصل التهاون فى تفريغ الذمه) يرجع 
الى ما ذكرنا و اللّه العالم. 


)١(‏ و فى قبال هذا القول القول بوجوب التقديم و تأخير الحاضره و فى مقام الاستدلال تاره يستدل بالاصل اى اصاله الاشتغال و 
اخرى بالنصوص الخاصه أما الدليل الاول فيرد عليه ان المرجع عند الشكك اصاله البراءه لا الاشتغال. 


و أما الدليل الثانى فالحرى بالبحث أن نذكر النصوص المستدل بها على المضايقه كى نرى ما يستفاد منها: و من تلكك النصوص 


ما رواه زراره .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بقاسم بن عروه فانه لم يوثق و مع ضعف السند لا تصل النوبه الى مسأله الدلاله. 


() لاحظ ص: ١117‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألته عن رجل نسى الظهر حتى دخل وقت العصر قال: يبدأ بالظهر و كذلك الصلوات تبدأ بالتى 
نسيت الا أن تخاف أن تخرج وقت الصلاه فتبدأ بالتى أنت فى وقتها ثم تقضى التى نسيت )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بسهل و 


و منها: ما رواه معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صل على غير القبله ثم تبينت القبله و قد دخل وقت 
صلاه اخرى قال: يعيدها قبل أن يصلى هذه التى قد دخل وقتها الحديث 3١‏ و هذه الروايه أيضا ضعيفه سندا لضعف اسناد 
الصدوق الى الطاطرى. 


و منها: ما رواه صفوان بن يحيى عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل نسى الظهر حتى غربت الشمس و قد كان صلى 
العصر فقال: كان أبو جعفر عليه السلام أو كان 


أبى عليه السلام يقول: ان أمكنه أن يصيلها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها و الاصلى المغرب ثم صلها 7. 
و هذه الروايه مورد المناقشه و الاشكال اذ تدل على رجحان تقديم المغرب على العصر فيما يخاف فوت وقت الفضيله. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسى صلاه حتى دخل وقت صلاه 
اخرى فقال: اذا نسى الصلاه أو نام عنها صلى حين يذكرها فاذا ذكرها و هو فى صلاه بدأ بالتى نسى و ان ذكرها مع امام فى 
صلاه المغرب اتمها بركعه ثم صلى المغرب ثم صلى العتمه بعدها وان كان صلى العتمه وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه 
نسى المغرب أتمها بركعه فتكون 


/ الوسائل الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
الوسائل الباب 4 من أبواب القبله الحديث: ه‎ )( 
٠ الوسائل الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )"( 


صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلى العتمه بعد ذلكك .)١١‏ 
و هذه الروايه ضعيفه بمعلى. و منها: ما رواه زراره «١؟»‏ و هذه الروايه تامه سندا و محل الاستشهاد بالروايه ثلاث فقرات: 


الاولى: قوله عليه السلام: «و ان كنت قد ذكرت انكك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم 
صل المغرب). 

بتقريب: ان هذه الجمله تدل على لزوم تقديم الفائته على الحاضره و لزوم تأخيرها عنها. 

وفيه: انه لا يبعد أن يكون الظاهر من الروايه ان المراد بخوف الفوت فوت وقت الفضيله. و بعباره اخرى: يستفاد من الجمله ان 


تذكره باق حتى دخل وقت المغرب و من الظاهر ان الاشتراط لا ينثلم بخوف وقت الفضيله. 


3 


و مكتيل 


آخر فوت وقت الفضيله لا يوجب رفع اليد عن الاتيان بالواجب هذا أولا. 


و ثانيا أن المستفاد من صدر الروايه ان الامام عليه السلام فى مقام بيان قضاء الفائته و ليس ناظرا الى بيان شرط الحاضره مضافا 
الى أنه يمكن أن يقال: بأن الامر فى مورد الحظر فانه ربما يتوهم عدم جواز الاتيان بالفائته قبل الفريضه. 


أضف الى ذلكك أن الروايه على ما قبل تشمل على ما لا يقول به أحد و هو العدول الى السابقه بعد الفراغ و أيضا يوجب و هن 
الاستدلال أن الروايه يستفاد من ذيلها جواز التأخير و الحال أنه ادعى انه لم يفصل بين وجوب الترتيب و بين جواز التأخير بمعنى 


انه لم يقل أحد بأنه يجوز تأخير الفائته من حيث الزمان فى 


” الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
١7١6 لاحظ ص:‎ )50( 


حد نفسه و يجب تقديمها على الحاضره. 

وان شئت فقل: انه لم يفصل أحد بين الفوريتين فلاحظ. 

الثانيه قوله عليه السلام: «و ان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر ثم قم فاتمها ركعتين» الحديث. 

بتقريب: انه يستفاد من هذه الجمله ان المغرب مترتبه على العصر و لو لا الترتب لم يكن وجه للعدول من المغرب الى العصر. 


و استشكل سيدنا الاستاد على التقريب المذكور أو لا بأنه عليه السلام فى مقام حكم الفائته لا بيان شرط الحاضره فلا يدل على 
الاشتراط و ثانيا بأن الامر وارد فى مورد توهم الحظر حيث يتوهم عدم جواز العدول. 


و فيه: أن ظهور الكلام حجه و الظاهر من الجمله ان العدول واجب و مع وجوبه يثبت المدعى. لكن الانصاف ان فى النفس شيئا 


فانه لا يبعد أن يفهم من 


مجموع الحديث ان محل الكلام و محط نظره عليه السلام بيان حكم الفائته و ليس فى بيان أحكام الحاضره فلا دلاله فى هذه 
الجمله على المدعى. 


و أماما أفاده من أن الامر وارد مقام توهم الحظر فيرد عليه أن توهم الحظر يمنع ظهور الامر فى الوجوب فيما يتوهم الحظر و لا 
يحتمل الوجوب و فى المقام كما أنه يحتمل النهى كذلكك يحتمل الامر لاشتراط الحاضره بسبق الفائته. 


لكن يمنع عن الاستدلال على المدعى أمر آخر و هو تعارض الصدر و الذيل اذ ذكرنا ان المستفاد من قوله عليه السلام: «و ان 
ذكرت انكك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر» الحديثء جواز تأخير الفائته عن الحاضره. 


الثالثه: قوله عليه السلام: «و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاكك جميعا فابدأ 


بل يستحب ذلكك اذا خاف فوت فضيله الحاضره )١(‏ و الا استحب تقديم الفائته (؟) و ان كان الاحوط تقديم الفائته (7). 


بهما قبل أن تصلى الغداه» حيث دل على لزوم تقديم الفائته على الحاضره. 


و الجواب هو الجواب فان سوق الروايه يقتضى ان الامام عليه السلام فى مقام بيان حكم الفائته لا الحاضره مضافا الى أنه على 
فرض الدلاله يكون معارضا بما دل على جواز التأخير. 


ولو اغتضن :عن الاحوية الند كووم تقوال؟ ان هذه التصتوعة ‏ الدالد على الأخعراط ما رطنيا سوه ابعر كتديك ا ع 1117و 
حديث ابن مسكان و ابن سنان 079 و بعد التعارض لو قلنا بأن مقتضى الجمع العرفى حمل تلكك الاخبار على الندب فهو و الا 
فيلزم أن يعامل معهما معامله المتعارضين و حيث انه لا مرجح لأحدهما على الاخر بل المرجح مع ما 


الاشتراط بلحاظ جريان البراءه اضف الى هذا كله ان السيره قائمه على عدم رعايه الترتيب و لا شبهه فى قيام هذه السيره. 
( اذا مر بالتقديم فى بعض النصوص فى فرض فوت الفضيله لاحظ ما رواه صفوان بن يحيى ."١‏ 
(1) فانه امر بالتقديم مع سعه الوقت و حيث لا يكون التقديم واجبا يكون مستحبا. 


إفرة خروجا عن الخلاف ولا اشكال فى حسن الاحتياط. 


كس ذا 
(0) لاحظ ص: 8١1و18١١‏ 

(# لكلاف بم 

مبانى منهاج الصالحينء ج ذه ص: ١6١‏ 

خصوصا فى فائته ذلكك اليوم )١(‏ بل يستحب العدول اليها من الحاضره اذا غفل و شرع فيها (9). 
[مسأله 16؟: يجوز لمن عليه القضاء الإتبان بالنوافل على الأقوى] 

(مسأله ع7): يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الاقوى (*). 

[مسأله 8؟؟: يجوز الإنيان بالقضاء جماعه] 


(مسأله 770): يجوز الاتيان بالقضاء جماعه سواء كان الامام قاضيا أيضا أم مؤديا بل يستحب ذلكك (65) و لا يجب اتحاد صلاه 
الامام 


)١(‏ لاحظ حديث صفوان 1١‏ و نقل عن المختلف التفصيل بين فائته اليوم و غيرها. 


(0) كما نص به فى حديث زراره (3). 


() مر الكلام من هذه الجهه فى الفرع السادس عشر من فصل اوقات الرواتب. 


(©) لإطلاق بعض نصوص الجماعه كحديث زراره و الفضيل قالا: قلنا له: 


الفاح مسناضة ل سه قال اسلف ارشدى لين الماع يعقر ول فى الصنار اه كلها و لكتها عبن تركوا ننه 
عنها وعن جماعه المؤمنين من غير عله فلا صلاه له 279). 


و مثله ما رواه زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما يروى الناس أن الصلاه فى جماعه أفضل من صلاه الرجل وحده 


بخمس و عشرين صلاه فقال: 


صدقوا الحديث 69). 


١72/ لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 1١76‏ 

(”) الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ” 

(6)القسن البفيةر الحديك: * 

مبانى منهاج الصالحين» ج د ص: ١١‏ 

و المأموم .)١(‏ 

[مسأله 7172: يجب لذوى الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر بعد ذلى] 


(مسأله 778): يجب لذوى الاعذار تأخير القضاء الى زمان رفع العذر بعد ذلكك و يجوز البدار اذا علم بعد ارتفاعه الى آخر العمر 
بل اذا احتمل بقاء العذر و عدم ارتفاعه أيضا لكن اذا قضى و ارتفع العذر وجبت الاعاده فيما اذا كان الخلل فى الاركان و لا 
تجب الاعاده اذا كان الخلل فى غيرها (؟). 


و حديث اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: تقام الصلاه و قد صليت فقال: صل و اجعلها لما فات )1١‏ و 


احاديث نوم النبى صلى الله عليه و آله :01 و حديث عبد الرحمن بن أبى عبد الله 89 و 


أما حديث محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام: انى أحضر المساجد مع جيرتى و غيرهم 
فيأمروننى بالصلاه بهم و قد صليت قبل أن أتاهم و ربما صلى خلفى من يقتدى بصلاتى و المستضعف و الجاهل فأكره أن اتقدم 
وقد صليت لحال من يصلى بصلاتى ممن سميت ذلكك فمرنى فى ذلك بأمركك أنتهى اليه و أعمل به ان شاء اللّه تعالى فكتب 
عليه السلام صل بهم 0" فلا يدل على المدعى بل يدل على استحباب الاعاده جماعه بالنسبه الى من صلى منفردا و لذا ذكر 
صاحب الوسائل الحديث فى هذا الباب. فلاحظ. 


)١(‏ كما عليه السيره و نتكلم حول الفرع فى صلاه الجماعه. 


(0) بمعنى أن البدار مع ارتفاع العذر لا يجوز بحسب الواقع اذ المفروض 


١ الوسائل الباب 0ه من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )١( 
١77 لاحظ ص:‎ )0( 

لاحظ ص: ١72/‏ 

(6) الوسائل الباب 8ه من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ه 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج هء ص: ١67‏ 

[مسأله 1"77؟: إذا كان عليه فوائت و أراد أن يقضيها فى ورد واحد] 


(مسأله /707): اذا كان عليه فوائت و أراد أن يقضيها فى ورد واحد أذن و أقام للأنولى و اقتصر على الاقامه فى البواقى )١(‏ و 
الظاهر ان السقوط رخصه (5). 


[مسأله 14: يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض و النوافل و قضائها] 


(مسأله 7378): يستحب تمرين الطفل على اداء الفرائض و النوافل و قضائها (*). 


ان البدل الاضطرارى انما يكون مجزيا فيما يكون العذر مستوعبا للوقت و الا فلا هذا بحسب الواقع و أما بحسب الحكم الظاهرى 
فمع احتمال بقاء العذر و عدم ارتفاعه يجوز البدار بمقتضى الاستصحاب الاستقبالى فلو ارتفع العذر و انكشف مخالفه الحكم 
الواقعى للظاهرى لا بد من التفصيل فان كانت الخلل فى الامور التى لا يشملها حديث لا تعاد فلا بد من الاعاده و الا فلا. 


000 لاحظ حديث زراره .)١١‏ 


(؟) لاحظ ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل اذا أعاد الصلاه هل يعيد الا ذان و الاقامه؟ قال: نعم 
"١‏ فان مقتضى الجمع بين هذه الروايه و حديث زراره ان السقوط رخصه و لكن روايه عمار ناظره الى الاعاده لا القضاء فلا 
وجه للالتزام بالرخصه الا أن يقال: حيث ان الامر فى مقام توهم الحظر لا يستفاد منه أزيد من الرخصه فتأمل. 


() لجمله من النصوص منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: انا نأمر صبياننا بالصلاه اذا كانوا بنى 


خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاه اذا كانوا بنى سبع سنين .03١‏ 


1١76 لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب قضاء الصلوات الحديث: 7 
(*) الوسائل الباب ” من أبواب أعداد الفرائض الحديث: ه 
مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: ١6‏ 


غلك 15 باةه1 1 


و منها: ما رواه فى الخصال باسناده عن على عليه السلام فى حديث 


الاربع مأئه قال: علموا صبيانكم الصلاه و خذوهم بها اذا بلغوا ثمانى سنين .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن فضاله عن أبى عبد الله أو أبى جعفر عليهما السلام فى حديث قال: سمعته يقول: يتركك الغلام حتى 
يتم له سبع سنين فاذا تم له سبع سنين قبل له اغسل وجهكك و كفيك فاذا غسلهما قيل له صل ثم يتركك حتى يتم له تسع سنين 
فاذا تمت له علم الوضوء و ضرب عليه و امر بالصلاه و ضرب عليها فاذا تعلم الوضوء و الصلاه غفر الله لوالديه ان شاء اللّه .7١‏ 


و منها: ما رواه الفضيل بن يسار قال: كان على بن الحسين عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب و العشاء و يقول: هو 


من خير من أن يناموا عنها «"0. 


و,متهنا ما رواة ابن القداح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: انا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين: الاولى و العصر و بين 
المغرب و العشاء الآخره ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا «©). 


و مقتضى الطلاق هذه النصوص عدم الفرق بين القضاء و الاداء بل عدم الفرق بين الفرض و النفل. 


)١(‏ لوحده الملاكك و لما ورد فى باب الصوم لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: انا نأمر صبياننا 
بالصيام اذا كانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فان كان الى نصف النهار أو أكثر من ذلكك أو أقل 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(*) الوسائل الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض الحديث: ١‏ 
() الوسائل الباب 76 من أبواب أحكام الاولاد الحديث: ٠‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: ١58‏ 


والاقوى مشروعيه عباداته 02 


فاذا 


غلبهم العطش و الفرث أفطروا حتى يتعود و الصوم و يطيقوه فمروا صبيانكم اذا كانوا بنى تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام 
فاذا غلبهم العطش أفطروا »١١‏ و غيرها من الروايات الوارده فى الباب 59 من أبواب من يصح منه الصوم من الوسائل. 


بل لا يببعد جريان سيره المتشرعه عليه فانا نرى ان المتدينين ملتزمون بتمرين اطفالهم على العبادات حتى المستحبه كالزياره و 
قراءه القرآن فلاحظ و يؤيد المدعى و يؤكده- ان لم يكن دليلا- ما ورد فى احجاج الصبى. 


)١(‏ ربما يقال فى وجهه: ان اطلاءق ادله التشريع تشمل الصبى غايه الامر بمقتضى رفع القلم عنه نرفع اليد عن الالزام فان رفع 
الالزام فيه منه و أما رفع الرجحان و المشروعيه فليس فى رفعهما امتنان فانه على هذا البيان ان مقتضى حديث الرفع رفع ما وضع 
من قبل الشارع على العباد من الصلاه و الصوم و نحوهما. 


و يرد عليه ان الاحكام الشرعيه بسائط و ليس فيها تركيب و أجزاء كى يقال: 
بأن أحد الجزءين يرتفع و الجزء الاخر يبقى. 


وان شئت قلت: ان مقتضى حديث الرفع عدم التكليف الالزامى و اثبات التكليف الندبى يحتاج الى الدليل كما أنه لا طريق الى 


اذا عرفت هذا نقول: الوجه فى مشروعيه العباده فى حقه الاوامر المتعلقه بأمرهم بالصلاه و الصوم بدعوى أن الامر بشىء أمر 
بذلكك الشى ء بحسب التفاهم العرفى لاحظ حديث الحلبى .)7١‏ 


" الوسائل الباب 794 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ )١( 
١6عام لاسفل‎ )6( 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج هه ص: ١68‏ 

فاذا بلغ فى أثناء الوقت و قد صلى أجزأت .)١(‏ 

[مسأله 16؟: يجب على الولى حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه] 


(مسأله 779): يجب على الولى حفظ الطفل عن كل ما فيه 


خطر على نفسه (7) و عن كل ما علم من الشرع كراهه وجوده و لو من الصبى كالزنا و اللواط و شرب الخمر و النميمه و نحوها 
() و فى وجوب الحفظ عن أكل النحاسات و المتنجسات و شربها اذا لم تكن مضره اشكال و ان كان الاظهر الجواز (©) و لا 
سيما فى المتنجسات و لا سيما مع كون النجاسه منهم أو من مساوره بعضهم لبعض () كما ان الظاهر جواز الباسهم الحرير و 
الذهب (6). 


[مسأله :11٠‏ بجب على ولى الميت و هو الولد الذكر الاكبر حال الموت أن يقضى ما فات أباه من الفرائض اليوميه] 


(مسأله :)7١‏ يجب على ولى الميت (7) و هو الولد الذكر 


:)١١ من الفصل الثالث من المقصد الاول فى الصلاه و ذكرنا هناكك ما اخترناه فراجع‎ ١ قد تعرض لهذا الفرع فى مسأله‎ )١( 
اذ يجب عليه حفظه بلا اشكال.‎ )0( 


(") القضيه بهذه الصوره ضروريه لكن الكلام فى احراز الصغرى ففى كل مورد علم أن الشارع لم يرد وجوده و أراد الدفع نلتزم 
وانى لنا باثباتها فى جميع المذكورات. 


(©) الامر كما أفاده اذ لا دليل على الوجوب. 
(0) يمكن أن يكون ناظرا الى أن السيره الخارجيه جاريه على عدم الحفظ فى الموردين المذكورين. 
(*) لعدم الدليل على الحرمه و الاصل يقتضى الجواز. 


(0) بلا اشكال و لا خلاف فى الجمله- كما فى بعض الكلمات- و قد ادعى عليه 


)١(‏ لاحظ ج: ع من هذا الشرح ص عا 
مبانى منهاج الصالحين» ج ه ص: ١1/‏ 


الاكبر حال الموت )١(‏ أن يقضى ما فات أباه من الفرائض اليوميه 


قيام الاجماع و العمده النصوص الوارده فى المقام منها: ما رواه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل 
يموت و عليه صلاه أو صيام قال: يقضى عنه أولى الناس بميراثه قلت. فان كان أولى الناس به امرأه 


فقال: لا الا الرجال .)١١‏ 


اسك الاسند على ادس كنا حدر عدف :11113 لرلك المفروين امذكون ارلن مموات الدف اعد اسفاضن 
الحبوه به زياده على الارث المشتركك بينه و بين بقيه الورثه. 


لكن انما يتم هذا البيان فى صوره وجود الولد الذكر الاكبر و أما مع عدمه فيكون الاولى من يكون أولى بالارث من غيره فيعم 
جميع الطبقه الاولى و مع عدمها يعم جميع الطبقه الثانيه و هكذا. 


ودعوى ان المتبادر من اللفظ «الاولى بميراثه» على الاطلاق من الموجودين و المعدومين و يكون المراد من الاولى الواقع فى 
الحديث شخص واحد دائما فلا ينطبق على غير الولد الاكبر بلا شاهد فان الظاهر من الحديث ان الاولى بالارث بالفعل يجب 
عليه القضاء و هذا العنوان قد ينطبق على الطبقه الاولى و اخرى على الطبقه الثانيه كما أنه قد يكون مصداقه شخصا واحداو 


اخرى يكون مصداقه جماعه فلا تغفل. 


و يدل على تعلق الوجوب بالا-كبر ما رواه صفار قال: كتبت الى الاخير عليه السلام: رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان 


عشره أيام و له وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسه أيام أحد الوليين و خمسه أيام الاخر؟ فوقع 


)١(‏ الوسائل الباب 37 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: ه 
(0) مر آنفا 


و غيرها )١(‏ لعذر من مرض و نحوه (1) ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما اذا تمكن أبوه من قضائه و لم يقضه (") و 
الاحوط استحبابا الحاق الاكبر الذكر فى جميع طبقات المواريث على الترتيب فى الآرث 


عليه السلام: يقضى عنه أكبر وليه عشره أيام ولاء ان شاء الله .01١‏ 


قمى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» 


١8م ه ق مبانى منهاج الصالحين؛ ج ص:‎ ١1578 جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول»‎ ٠ 
فان مقتضى اطلاقه وجوب قضاء مطلق ما عليه من الصلوات.‎ )2(١ لاحظ حديث حفص‎ )( 


(0) نقل عن بعض اختصاص القضاء بما فات عن عذر فلا يجب فى الترك العمدى. ولا وجه لهذا التقييد لإطلاق النص و ما 
يمكن ان يقال من أن العامد يستحق العقاب فلا يجديه القضاء لكونه بمثابه الكفاره و هى تناسب المعذور فهو وجه استحسانى لا 
برهانى كما أن قوله تعالى: (وَ لا تر لَأزِرَة وَزْرَ 8 لا يقتضى التقييد فان الايه ناظره الى مرحله العقاب و لا ترتبط بالمقام 
فانه لا مانع أن يكون فعل أحد أو تركه موضوعا لتكليف غيره كما لو نجس أحد المسجد فانه يجب على غيره التطهير كما أن 
انصراف دليل وجوب القضاء الى صوره العذر لا وجه له و نقل عن الحلى و ابن سعيد اختصاص القضاء بما فات منه فى مرض 
الموت ولا وجه لهذا القيد أيضا كما لا يخفى. 


(*) و الوجه فيه أمران: أحدهما: قصور المقتضى فان عمده الدليل حديث حفص «#» فان الظاهر من الروايه ان القضاء يجب 
عمن ثبت عليه التكليف فان قوله المذكور فى الروايه «فى الرجل يموت و عليه صلاه أو صيام» و مقتضى هذه 


” الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث:‎ )١( 
١817 لاحظ ص:‎ )( 

(؟) الانعام/ 8*6 

(ع) لاحظ ص: /ا١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ذه ص: ١9‏ 


بالابن )١(‏ و الاحوط احتياطا لا يتركك الحاق ما فاته عمدا أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر (7) و الاولى الحاق الام بالاب (2. 


الجمله ثبوت التكليف على المكلف قبل الموت فيكون 


متمكنا من القضاء اذ مع عدم التمكن لا يصدق هذا العنوان اذ التكليف مشروط بالقدره. 


ثانيهما ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأه مرضت فى شهر رمضان و ماتت فى شوال فأوصتنى أن 
أقضى عنها قال: هل برئت من مرضها قلت: لا ماتت فيه قال: لا يقضى عنها فان اللّه لم يجعله عليها قلت: فانى أشتهى أن أقضى 
عنها وقد أوصتنى بذلكك قال: كيف تقضى عنها شيئا لم يجعله الله عليها فان اشتهيت أن تصوم لنفسكك فصم .0١١‏ 


فان عموم التعليل يقتضى عدم وجوب القضاء فى صوره عدم تعلق التكليف بالمكلف قبل الموت. 
(0) بل الاظهر ذلكك كما مر. 


(*) المشهور فيما بين القوم اختصاص الحكم بالرجل و عن بعض عموم الحكم للمرأه و من القائلين به الماتن و وجه الخلاف 
اختلا.ف النصوص فان مقتضى بعضها عموم الحكم و هو ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: الصلاه التى 
دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضى عنه أولى الناس به 07. 


و هذه الروايه من حيث الدلاله تامه فان لفظ الميت يطلق على الرجل و المرأه لكن سند الروايه مخدوش فان سند ابن طاوس 


مجهول. 


١١ الوسائل الباب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث:‎ )١( 
١8 من أبواب قضاء الصلوات الحديث:‎ ١7 (؟) الوسائل الباب‎ 
١5٠١ مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص:‎ 

[مسأله :7١‏ إذا كان الولى حال الموت صبيا أو مجنونا] 


(مسأله :)38١‏ اذا كان الولى حال الموت صبيا أو مجنونا 


و فى قبال الاطلاق ما يدل على التقييد مثل ما رواه حفص ١١‏ و أما حمل المطلق على المقيد فلا وجه له فانه لا يحمل عليه فى 
السعن كنا انالا 


وجه للانصراف فان لفظ الميت يطلق على الرجل و المرأه بلا فرق فالعمده قصور السند فى حديث ابن سنان. 


و ربما يستدل على عموم الحكم بوجه آخر و هو أن بعض النصوص يدل على الوجوب فى الصوم و بعدم القول بالفصل بين 
الصوم و الصلاه يتم الا-مر فى الصلاه لاحظ ما رواه أبو حمزه عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأه مرضت فى شهر 
رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ 


قال: أما الطمث و المرض فلا و أما السفر فنعم ١؟).‏ 


و قريب منه ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام فى امرأه مرضت فى شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت 
قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال: أما الطمث و المرض فلا و أما السفر فنعم ./7١‏ 


بتقريب: ان جواز القضاء أمر واضح لا يخفى على مثل أبى حمزه و ابن مسلم فالسؤال يكون عن الوجوب و يظهر من الجواب 
الوجوب و من الظاهر أنه لا يجب على غير الولى و بعدم القول بالفصل يتم العموم. 


و هذا الاستدلال غير تام اذ المفروض ان المكلف مات فى شهر رمضان و الجواز فى هذا الفرض خفى اذ من الواضح أن القضاء 
لا بد أن يكون بعد مضى شهر رمضان و المفروض موته فيه فجواز القضاء قابل للسؤال. 


و بعباره اخرى: ان التكليف لم يتوجه الى المكلف لا اداءا لوجود العذر 


١7 لاحظ ص:‎ )١( 
* الوسائل الباب 37 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث:‎ )1( 

(9) نفس المصدر الحديث: ١8‏ 

مبانى منهاج الصالحينء ج هه ص: ١85١‏ 

وجب عليه القضاء اذا بلغ أو عقل .)١(‏ 

[مسأله ؟59: إذا تساوى الذكران فى السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائى] 


لمضالك1)29اذا| ساوى الذكزان فى الس 


وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائى بلا فرق بين امكان التوزيع كما اذا تعدد الفائت و عدمه كما اذا اتحد أو كان وترا (75). 


من المرض أو الطمث أو السفر و لا-قضاء لا-ن زمان القضاء بعد مضى رمضان و مع عدم تحقق التكليف كيف يكون جواز 
القضاء مسلما و معلوما أضف الى ذلكك أن عدم القول بالفصل لا يرجع الى محصل. 


)١(‏ ربما يقال: بأنه لا يجب عليهما بعد البلوغ و العقل لعدم عموم زمانى لدليل وجوب القضاء. و فيه: أن الاطلاق يقتضى 
الوجوب. و بعباره اخرى: كل حكم تابع لموضوعه و موضوع وجوب القضاء متحقق بعد البلوغ و العقل و الدليل يشملهما فلا 
مجال لاستصحاب عدم الوجوب. 


(؟) الا-قوال فى المقام ثلا-ثه: الالول: ما نسب الى الحلى و هو عدم وجوب القضاء على أحدهما لانتفاء الا-كبر فلا موضوع 


للوجوب. 


و فيه: ان الموضوع للوجوب هو الاولى بالميراث لا عنوان الاكبر و لذا لا اشكال فى وجوب القضاء على الولد لو كان واحدا مع 
عدم انطباق عنوان الاكبر عليه. 


الثانى: ما ذهب اليه الشيخ الاعظم قدس سره و هو التقسيط عليهما بتقريب: 


أن دليل وجوب القضاء مجمل لا يصاح لإثبات أحد الا-مرين من الوجوب الكفائى و العينى و كل من الوارثين يقطع بتوجه 
الوجوب اليه بمقدار حصته على كلا التقديرين و يشكك فى الزائد و الاصل عدمه. 


و فيه: ان الموضوع للوجوب عنوان الا-ولى بالميراث و هذا العنوان قد ينطبق على واحد و اخرى ينطبق على المتعدد كما أن 
مقتضى دليل وجوب القضاء قضاء كل 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج هء ص: ١807‏ 

[مسأله 567: إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو اشخاص] 

(مسأله *78): اذا اشتبه الاكبر بين شخصين أو اشخاص فالاحوط الاولى العمل على نحو الوجوب الكفائى .)١(‏ 
[مسأله 76: لا يجب على الولى قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجاره أو غيرها] 


(مسأله ع56): لا يجب على الولى قضاء ما فات الميت مما وجب عليه اداؤه عن غيره باجاره أو غيرها (؟). 


فريضه فاتت عن الميت. 


و بالنتيجه يكون كل من الوارثين مكلفا باتيان كل فريضه فاتت عن المورث بنحو الوجوب العينى و حيث ان الوجوب العينى 
مقطوع العدم تصل النوبه الى الوجوب الكفائى بلا-فرق بين ما يقبل القسمه و مالا يقبلها فالحق هو القول الثالث و هو القول 
بالوجوب الكفائى على نحو الاطلاق فيتم ما أفاده فى المتن. 


(1) حيث ان الموضوع لوجوب القضاء الولد الا-كبر و كل منهما يشك فى كونه معنونا بهذا العنوان و يجرى كل منهما اصاله 
عدم كونه مصداقا له فلا يجب على واحد منهما و عنوان أكبر الذكور بسيط يتتزع من تولد أحد و عدم تولد غيره قبله و هذا 
العنوان لا يثبت بالاصل الاعلى القول بالمثبت. 


مضافا الى ان الاصل معارض بمثله فى الطرف الاخر فتصل النوبه الى البراءه المقتضيه لعدم الوجوب. 
اللهم الا أن يقال: انه لا مانع من جريان الاصل فى كلا الطرفين لعدم المخالفه العمليه فالعمده الاشكال فى أن الاصل لا يثبت. 


(0) الظاهر انه ليس فى النصوص المعتبره ما يكون شاملا لفوائت غير الميت فان نصوص الباب تشتمل على عنوان القضاء عنه 
لاحظ ما رواه حفص ١١‏ و من الظاهر أن الواجب بالاستيجار لا يقضى عن الميت بل يقضى عمن فاتته و كذلكك 


١ا/ لاحظ ص:‎ )١( 

مبانى منهاج الصالحين» ج ذه ص: ١07‏ 

[مسأله 14: يجب القضاء على الولى و لو كان ممنوعا عن الإرث] 

(مسأله 0؟؟): يجب القضاء على الولى و لو كان ممنوعا عن الارث بقتل أو رق أو كفر .)١(‏ 
[مسأله ع!: إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا بيجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر] 


(مسأله 388): اذا مات الاكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من اخوته الاكبر فالاكبر (؟) و لا يجب اخراجه من تركته 
(). 


[مسأله 1؟7: إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولى] 


(مسأله /ا75): اذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولى (6) و كذا اذا استأجره الولى أو أوصى الميت بالاستئجار من ماله و قد 
عمل الانجير (8). 


اكه والد الميت تقضى عن الوالد لا عق الحيث و ان أبنث غما ذ كن فلنا أن تقول: 
بأن النصوص منصرفه الى ما فات عن الميت نفسه و ان أبيت عن هذا أيضا فلا أقل من الاجمال و المحكم اصاله البراءه. 


)١(‏ بدعوى أن الظاهر من الدليل من يكون أولى ذاتا و لو مع منع مانع عن الفعليه. و يرد عليه انه لا دليل عليه و الظاهر من 
العناوين الفعليه و الموضوع لوجوب القضاء هو الذى يرث بالفعل و مع عدم هذه الاولويه لا تحقق للموضوع و الا-لتزام بأن 
الموضوع هو المقتضى لا دليل عليه. 


(1) فانه لا دليل عليه اذ الميزان بالاكبريه حال الموت و أما بعده فلا يشمله الدليل فلاحظ. 
(") لعدم الدليل على وجوب الاخراج فى غير الواجبات الماليه و نتعرض لهذه الجهه فى مسأله 89؟. 
(©) لجواز التبرع و لعل الحكم متسالم عليه بين القوم. 


(0) بعد ما ثبت بالنص وجوب القضاء على الولى يكون مقتضى القاعده عدم جواز الاستيجار فانه ثبت فى محله انه يجب فى 


تحقق امتثال كل واجب أن يقوم 
أما اذا لم يعمل لم يسقط .)١(‏ 
[مسأله /6؟: إذا شك فى فوات شىء من الميت] 


(مسأله 254): اذا شكك فى فوات شىء من الميت لم يجب 


المكلف به بنفسه و لا يسقط عنه بفعل الغير لكن قد ثبت فى المقام انه يجوز التبرع عن الغير بل يستحب و سيقع الكلام عليه تبعا 
للماتن فى صلاه الاستيجار و عليه لو تبرع أحد عن الميت فى قضاء صلواته يسقط الوجوب عن الولى بلا اشكال و بعد 


جواز التبرع لا يكون اشكال فى الاجاره فتصح و يسقط الواجب عن عهده الولى بفعل الاجير. 
و عن الحلى و جماعه عدم الجواز و عدم السقوط و ما يمكن أن يذكر فى وجهه امور: 


الاسول: ان الاجير يتبرع عن الولى و لا تجوز النيابه عن الحى. و فيه: ان الاجير ينوب عن الميت لا عن الولى و قد ثبت بالنصوص 
جواز التبرع و النيابه عن الميت. 


الثانى: استصحاب بقاء الوجوب و عدم السقوط عن الولى و فيه: انه لا تصل النوبه الى الاصل اذ الجواز قد ثبت بالنص الخاص و 
سيجى ء البحث حوله مضافا الى أن الاستصحاب لا يجرى فى الحكم الكلى الالهى فلا تغفل. 


الثالث: ما رواه الصفار 0١١‏ و لا يمكن العمل بالروايه فان المستفاد منها عدم جواز التصدى للنيابه لغير الاكبر من الاولياء و الحال 
أن الجواز مما لا اشكال فية. 


و أيضا يستفاد منها وجوب التوالى و الحال انه لا يجب التوالى فى قضاء المكلف عن نفسه فكيف بالنيابه عن الغير. 


)١(‏ اذ من الظاهر أن مجرد الاجاره بلا فعل الاجير لا يقتضى السقوط. 


١7 لاحظ ص:‎ )١( 
١50 مبانى منهاج الصالحينء ج هء ص:‎ 

القضاء )١(‏ و اذا شكك فى مقداره جاز له الاقتصار على الاقل (7). 
[مسأله 169: إذا لم يكن للميت ولى أو فاته ما لا يجب على الولى قضائه] 


(مسأله 259): اذا لم يكن للميت ولى أو فاته ما لا يجب على 


عنوان الفوت الا على القول بالمثبت لكن لا يتم هذا البيان لو مات فى الوقت فانه قبل أن يموت يصدق انه عليه صلاه و بعد موته 
نشكك فى أنه صلى أم لا فيحكم بعدمها بالاصل فلا بد من التفصيل. 


1 


ان التقريب الذى ذكرنا لعدم وجوب القضاء انما يتم على القول بأن الفوت أمر وجودى و أما لو لم نقل به فما الحيله و ما 
الوسيله؟ 


ربما يقال: نتمسكك بقاعده الحيلوله المستفاده من روايه زراره و الفضيل .)١١‏ 


لكن الاخذ بهذه الروايه بالنسبه الى فعل الغير مشكل الا أن يقال: بأن المكلف بنفسه لو شكك فى أنه صلى أم لم يصل لم يجب 
عليه القضاء فبطريق أولى لو شكك غيره فى أنه صلى أو لم يصل لا يجب عليه. 


ولا يبعد أن يقال: بأن الالتزام بوجوب القضاء بمجرد الشكك فى الاتيان أمر بعيد عن اذهان المتشرعه مضافا الى أنه غير معهود 


اضف الى ذلك ان مثل هذا التكليف ينافى كون الشريعه سهله سمحه و يضاف الى ذلكك كله ان الموضوع فى دليل الوجوب 
عنوان انه مات و عليه صلاه لاحظ حديث حفص "١‏ و مع الشكك فى تحقق الموضوع يكون الوجوب مشكوكا فيه فيجرى فيه 
الاصل بل يمكن احراز عدم الموضوع بالاصل فلاحظ. 


(1) ظهر الوجه فيه مما تقدم. 


000 لاحظ ص: د 
(0) لاحظ ص: ١67‏ 


)١(‏ ربما يقال بوجوب الاداء من صلب المال و ما يمكن أن يستدل به على هذا المدعى امور: منها ما رواه زراره عن أبى جعفر 
عليه السلام قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاه قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح و لم يصل صلاه ليلته تلكك قال: 


يؤخر القضاء و يصلى صلاه ليلته تلكك .)١١‏ 


و تقريب الاستدلال انه أطلق فى لسان الراوى لفظ الدين على الصلاه المقتضيه و فيه: ان الروايه ضعيفه سندا فان السيد ابن 


طاوسن نقلها فى كناب سلظان الور 


و منها: ما رواه حماد بن عيسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال لقمان لابنه اذا سافرت مع قوم الى أن قال يا بنى اذا جاء 
وقت الصلاه فلا تؤخرها لشى ء صلها و استرح منها فانها دين ١؟»‏ الحديث بتقريب: انه أطلق الدين على الصلاه. 


وفيه: ان الصدوق روى هذه الروايه باسناده الى المنقرى و طريقه اليه ضعيف بقاسم بن محمد الآصفهانى على ما ذكره 
الحاجيانى فى رجاله و رواها البرقى و أيضا رواه الكلينى و قاسم بن محمد موجود فى جميع الاسناد فالنتيجه ان الروايه ضعيفه 
فلا يترتب اثر عليها. 


و منها: ما رواه ابن طاوس فى غياث سلطان الورى عن حماد عن أبى عبد الله عليه السلام فى اخباره عن لقمان: و اذا جاء وقت 
الصلاه فلا تؤخرها لشى ء صلها و استرح منها فانها دين 3 و التقريب هو التقريب و الجواب هو الجواب. 


وتشياها روت امام نميه افيا اكت الى وسول اللد فلي الل علهي الدكقالت 


9 من أبواب المواقيت الحديث:‎ 8١ الوسائل الباب‎ )١( 

() الوسائل الباب 07 من أبواب آداب السفر الحديث: ١‏ 

() الوسائل الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات الحديث: 78 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: ١817‏ 

كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبه الى غير القاصرين من الورثه .)١(‏ 
[مسأله :!4٠‏ المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا] 


(مسأله :)50٠‏ المراد من الاكبر من لا يوجد اكبر منه سنا وان وجد من هو اسبق منه بلوغا أو أسبق انعقادا للنطفه (؟). 


يا رسول الله ان فرض الحج قد أدركك أبى و هو شيخ لا يقدر على ركوب الراحله أ يجوز أن أحج عنه؟ قال صلى الله عليه و 
اليد كر فالعا وسو الله 


شك ذلكه» قال صل اللداعلية: و آله: أ رابك لو كان على أنكك دين فققيعة أنا كان جبرى؟ 
قالت: نعم قال: فدين الله أحق 01١‏ و المرسل لا اعتبار به. 


و منها: ما أرسله محمد بن الحنفيه انه ذكر عنده الاذان فقال: لما اسرى بالنبى صلى الله عليه و آله الى السماء الى أن قال ثم قال: 
حى على الصلاه قال الله جل جلاله: فرضتها على عبادى و جعلتها لى دينا الحديث .07١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه فان فى طريقها الى ابن الحنفيه من لم يوثق مضافا الى أن ابن الحنفيه أرسل الروايه عن النبى صلى اللّه عليه 
و آله والمرسلات لا اعتبار بها كما هو ظاهر. 


فانقدح بما ذكرنا انه لا دليل على كون الواجبات البدنيه من الديون بحكم الشارع كى يقال: بأن الدين يخرج من الاصل بحكم 
الكتاب و السنه و الاجماع و كلما ثبت كونه دينا كذلك. 


)١(‏ لا اشكال فى حسن الاحتياط بالنسبه الى المكلفين. 


(؟) فان الا-كبر مفهوم عرفى و هو الاسبق فى التولد فلو ترتب حكم على الا-كبر يترتب عليه و لا أثر لا سبقيه انعقاد النطفه أو 
اسبقيه البلوغ كما هو ظاهر. 


نعم ربما يستفاد الخلاف من مرسله على بن أحمد أشيم عن بعض أصحابه قال: 


” مستدرك الوسائل الباب 18 من أبواب وجوب الحج الحديث:‎ )١( 

(؟) مستدركك الوسائل الباب /ا" من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ” 

مبانى منهاج الصالحينء ج هء ص: ١88‏ 

[مسأله 101: لا يجب الفور فى القضاء عن الميت ما لو يبلغ حد الإهمال] 

(مسأله :)20١‏ لا يجب الفور فى القضاء عن الميت )١(‏ ما لو يبلغ حد الاهمال (7). 

[مسأله 187: إذا علم أن على الميت فوائت و لكن لا يدرى أنها فات لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر] 


(مسأله 27 اذا علم أن على الميت فوائت و لكن لا يدرى أنها فات لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر فالاحوط لزوما القضاء 
(©. 


[مسأله 7587: فى أحكام الشك و السهو براعى الولى تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا] 


(مسأله *10): فى أحكام الشكك و السهو يراعى الولى تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا (؟) و كذا فى اجزاء الصلاه و شرائطها (5). 


أصاب رجل غلامين فى بطن فنهاه أبو عبد الله ثم قال: أيهما الاكبر (أكبر خ ل) فقال: الذى خرج أولا فقال أبو عبد الله عليه 
السلام: الذى خرج أخيرا هو أكبر أما تعلم أنها حملت بذاكك أولا و أن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتى يخرج 
هذا فالذى خرج أخيرا هو أكبرهما 0١١‏ لكن المرسل لا اعتبار به كما هو ظاهر فالحق ما أفاده الماتن. 


(1) لعدم الدليل على المضايقه حتى فى فوائت نفسه فكيف بالمقام فالمرجع اطلاق الدليل المقتضى لجواز التراخى و مع الغض 
عنه يكون أصل البراءه مقتضيا لعدم وجوب الفوريه. 


(0) بحيث ينافى الامتثال و مع التنافى تجب المبادره بحكم العقل. 
(") قد سبق منا فى (مسأله )55٠‏ انه لا فرق بين موارد الفوت وان الحق وجوب القضاء مطلقا. 
(©) اذ هذه الاحكام أحكام الشاكك و الساهى و المفروض ان الولى يشكك و يسهو فيعمل على طبق نظره بالاجتهاد أو التقليد. 


() الالفاظ موضوعه للمعانى الواقعيه و ليس للأنظار دخل فيها هذا من ناحيه 


١ الوسائل الباب 94 من أبواب أحكام الاولاد الحديث:‎ )١( 
1١69 مبانى منهاج الصالحين» ج ه ص:‎ 
[مسأله 58: إذا مات فى أثناء الوقت بعد مضى مقدار الصلاه بحسب حاله قبل أن يصلى]‎ 


(مسأله 50): اذا مات فى أثناء الوقت بعد مضى مقدار الصلاه بحسب حاله قبل أن يصلى وجب على الولى قضائها على الاحوط 
(0. 


[المقصد الثامن: صلاه الاستيجار] 
اشاره 


المقصد الثامن: صلاه الاستيجار: لا يجوز التبرع عن الاحياء فى الواجبات و لو مع عجزهم عنها (؟) الاافى الحج اذا كان 


و من ناحيه اخرى ان حمل قوله عليه السلام فى روايه حفص ١١‏ «فى الرجل يموت و عليه صلاه أو صيام» على طبق اعتقاده 
خلاف الظاهر فالميزان فى الوجوب صدق أن عليه صلاه أو صيام و التشخيص بنظر الولى ولا دخل لنظر الميت كما هو ظاهر 
كبقيه الموضوعات المترتبه عليها الاحكام. 


)١(‏ للإطلاق فان مقتضى حديث حفص (73 أنه لو صدق عنوان «عليه صلاه أو صيام» يجب القضاء بلا فرق بين أن يكون الموت 
فى الوقت أو خارجه و المراد من القضاء الوارد فى الحديث الاتيان و يؤيده ما رواه ابن سنان «) لكن الروايه ضعيفه سندا. 

ولا يخفى أن وجوب القضاء فى هذا الفرض لا يستلزم وجوب الاتيان بها فى نفس الوقت بدعوى: أن الولى يتلقى التكليف من 
الميت و هو تكليف خاص اذ من الظاهر ان التكليف المتوجه الى الميت قد سقط و التكليف المتوجه الى الولى مطلق و غير مقيد 


بهذا القيد فلا مجال لهذا الكلام. 


( فان النيابه عن الغير بلا اذن شرعى تشريع فلا يجوز وان شئت قلت: ان 


١6ا/ لاحظ ص:‎ )١( 
١ لاحظ ص:‎ )0( 
١69 لاحظ ص:‎ 
١2١ مبانى منهاج الصالحين» ج ه» ص:‎ 


مستطيعا و كان عاجزا عن المباشره فيجب أن يستنيب من يحج عنه .)١(‏ 


مقتضى اطلاق الامر المتوجه الى المكلف عدم سقوطه إلا بإتيانه بنفسه و عدم اجزاء فعل الغير عنه. 


هذا بحسب القاعده الاوليه و أما 


من حيث النص الخاص ففى المقام روايات ربما يقال: بدلالتها على الجواز. 


منها: ما رواه محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما يمنع الرجل منكم أن يبرو الديه حيين و ميتين يصلى عنهما و 
يتصدق عنهما و يحج عنهما و يصوم عنهما فيكون الذى صنع لهما و له مثل ذلكك فيزيده الله عز و جل ببره و صلته خيرا كثيرا 
١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بحكم بن مسكين. 


و منها: ما رواه على بن أبى حمزه قال: قلت لأبى ابراهيم عليه السلام: أحج و اصلى و أتصدق عن الاحياء و الاموات من قرابتى و 
أصحابى؟ قال: نعم تصدق عنه وصل عنه و لكك اجر بصلتكك اياه .)7١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بالبطائنى مضافا الى أن الروايه مرويه فى كتاب غياث سلطان الورى. 


و منها: ما أرسله فى عده الداعى قال: قال عليه السلام: ما يمنع أحدكم أن يبروا لديه حبين و ميتين يصلى عنهما و يتصدق عنهما 
و يصوم عنهما فيكون الذى صنع لهما و له مثل ذلكك فيزيده الله ببره خيرا كثيرا «*/. و ضعف المرسله ظاهر مضافا الى التأمل فى 
دلالتها على المدعى فلاحظ. 


)١(‏ على تفصيل مذكور فى كتاب الحج و قد تعرضنا لحكم المسأله فى كتابنا 


١ من أبواب قضاء الصلوات الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١1( 
9 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(") الوسائل الباب 78 من أبواب الاحتضار الحديث: ه 
مبانى منهاج الصالحينء ج هء ص: ١2١‏ 


و يجوز التبرع عنهم فى مثل زياره قبر النبى صلى الله عليه و آله و قبور الائمه عليهم السلام .)١(‏ 


مصباح الناسكك فى شرح المناسكك بالتفصيل فراجع. 


)١(‏ يمكن الاستدلال على المدعى ببعض النصوص منها: ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد 


الله عليه السلام فى حديث طويل فى ثواب زياره الحسين عليه السلام الى أن قال: قال: فما لمن تجهز اليه و لم يخرج لعله تصيبه 
قال: يعطيه الله بكل درهم ينفقه مثل احد من الحسنات و يخلف عليه أضعاف ما انفق الحديث .01١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بعلى بن محمد بن سالم و أما ما روى عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: فاذا اتيت قبر النبى صلى الله 
عليه و آله فقضيت ما يجب عليكك فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبى صلى الله عليه و آله ثم قل: السلام عليكك يا نبى الله 


من أبى و أمى و ولدى و خاصتى و جميع أهل بلدى حرهم و عبدهم و أبيضهم و أسودهم الحديث .)1١‏ 


فسنده ضعيف أيضا لكن لا اشكال فى تحقق السيره من المتشرعه على النيابه فى باب الزيارات عن الاموات و الاحياء بلا كلام 
مضافا الى ما ورد بالنسبه الى النيابه فى الطواف المستحب عن الغير فانه يدل على الجواز لكن مورده خصوص الطواف. 


لاحظ ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


قلت له: فأطوف عن الرجل و المرأه و هما بالكوفه؟ فقال: نعم يقول حين يفتتح الطواف: اللهم تقبل من فلان للذى يطوف عنه 
عن 2 
7 


١ الوسائل الباب 57 من أبواب المزار الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب المزار الحديث: ١‏ 

(") الوسائل الباب 18 من أبواب النيابه فى الحج الحديث: ١‏ 
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بل يجوز التبرع فى جميع المستحبات رجاء )١(‏ كما يجوز التبرع عن الا-موات فى الواجبات و المستحبات (1) و يجوز اهداء 
نوات السمل الى الاجياء و الأموزك فى 'الواجحات والسيحبات كنا 


ورد فى بعض 


و ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من وصل أباه أو ذا قرابه له فطاف عنه كان له أجره كاملا و للذى طاف عنه 
مثل أجره و يفضل هو بصلته اياه بطواف آخر الحديث .)١١‏ 


و ما رواه يحيى الا-زرق قال: قلت لأ-بى الحسن عليه السلام: الرجل يحج عن الرجل يصاح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: اذا 
قضى مناسكك الحج فليصنع ما شاء .)7١‏ 


و ما رواه موسى بن القاسم البجلى قال: قلت لأبى جعفر الثانى عليه السلام انى أرجو أن اصوم بالمدينه شهر رمضان فقال: تصوم 
بها ان شاء اللّه تعالى فقال: 


أرحر | راد كو كك دو يطدا اق عنسدو و كلو اليد قت عورد لله ريا رم ومو ل اللسطك الله علو لشو ] شك فوا سحي 6ه 


ع عن 


فقلت: انى مقيم بمكه منذ عشر سنين فقال: تمتع «07. و ما رواه أيضا «" فلاحظ. 


)١(‏ فان باب الرجاء واسع. 


() بلا اشكال و السيره جاريه عليها مضافا الى جمله من النصوص الداله على على المدعى و ستمر عليكك فى ذيل مسأله (00). 


(0)كفنين الفضةو ديك ١‏ 

(0) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب النيابه فى الحج الحديث: ١‏ 
(") الوسائل الباب ١0‏ من أبواب النيابه فى الحج الحديث: ١‏ 
(؟) الوسائل الباب 78 من أبواب النيابه فى الحج 
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الزوانات :0 


() قال سيدنا الاستاد فى هذا المقام: ان الجواز على القاعده اذا هداء الثواب ليس تمليكا كى يحتاج الى القبول بل دعاء و طلب 


من الله تعالى بأن يهدى و يعطى 


ثواب العمل الفلانى لشخص كذائى و الامر بيده تعالى و لا اشكال فى محبوبيه الدعاء كما أنه لا اشكال فى محبوبيه الاحسان 
الى الغير. 


ويدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما أرسله الشيخ فى المصباح قال: روى عنهم عليهم السلام أنه يصلى العبد يوم 
الجمه ثمانى ركعات أربعا تهدى الى رسول الله صلى الله عليه و آله و أربعا تهدى الى فاطمه عليها السلام و يوم السبت أربع 
ركعات تهدى الى أمير المؤمنين عليه السلام ثم كذلكك كل يوم الى واحد من الا-ثمه عليهم السلام الى يوم الخميس أربع 
ركعات تهدى الى جعفر بن محمد ثم فى الجمعه أيضا ثمانى ركعات أربعا تهدى الى رسول الله صلى الله عليه و آله و أربعا 
الى فاطمه ثم يوم السبت أيضا أربع ركعات تهدى الى موسى بن جعفر ثم كذلكك الى يوم الخمس أربع ركعات تهدى الى 
صاحب الزمان عليه السلام .)1١‏ 


لكن لا اعتبار بالمرسلات و مثله فى عدم الاعتبار مرسل و رام قال: قال عليه السلام: اذا قرأ المؤمن آيه الكرسى و جعل ثواب 
قراءته لأهل القبور جعل الله تعالى له من كل حرف ملكا يسبح له الى يوم القيامه «؟» و من هذه النصوص ما رواه هشام بن 
الحكم انه كان يقول: اللهم ما عملت من خير مفترض و غير مفترض فجميعه عن رسول الله صلى الله عليه و آله و أهل ببته 


الصادقين فتقبل ذلكك منى و عنهم 70. و الروايه مخدوشه سندا و دلاله. 


١ الوسائل الباب 88 من أبواب بقيه الصلوات المندوبه الحديث:‎ )١( 
* (؟) الوسائل الباب ” من أبواب الدفن الحديث:‎ 
9 من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )»”( 


مبانى منهاج 


الصالحين» ج ه ص: ١568‏ 


و حكى فعله عن بعض اجلاءء أصحاب الائمه عليهم السلام بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطى ثواب عمله لاخر حى أو ميت. 
(1). 


[مسأله 148: يجوز الاستئجار للصلاه] 


(مسأله 506): يجوز الاستئجار للصلاه (؟). 


(1) لاحظ ما رواه الشيخ الكشى فى رجاله قال: وجدت بخط أبى عبد الله الشاذانى فى كتابه: سمعت فضل بن هاشم الهروى 
يقول: ذكر لى كثره ما يحج المحمودى فسألته عن مبلغ حجاته فلم يخبرنى بمبلغها و قال: رزقت خيرا كثيرا و الحمد لله فقات 
له: فتحج عن نفسكك أو عن غيركك فقال: عن غيرى بعد حجه الإسلام و احج عن رسول الله صلى الله عليه و آله و أجعل ما 
أجازنى الله عليه لأوليائه و أهب ما أثاب على ذلكك للمؤمنين و المؤمنات قلت: فما تقول فى حجكك؟ فقال: أقول: اللهم انى 
أهلل لرسولك محمد صلى الله عليه و آله و جعلت جزائى منكك و منه لأوليائكك الطاهرين و وهبت ثوابى عنهم لعبادك 
الصالحين الحديث .)١١‏ 


(0) كاهو النفهوويل قا بأله اجماعن و العمدة الات ميض اليابه عن المية فلو ته هراز اليابد كاذ اشكال ف مبحةه 
الأجارة اذ لا فرق بين الاجارة على خياطه الثوب و بين الأجاره على التنابه عن الميث. 


و بعباره اخرى: غايه ما يعتبر فى مورد الاجاره أن يكون عملا ينتفع به المستأجر و يكون بذل المال بازائه عقلائيا ولا شبهه ان 
هذه الامور موجوده فى محل الكلام نعم فى المقام اشكال من ناحيه ان العباديه تقوم بالقصد القربى و كيف يمكن مع الاجاره 
فان الاجير يأتى بالعمل لأجل وصول الاجره فلا تتحقق القربه. 


وقد تعرضنا لهذا الاشكال فى بحث المعاملات و قلنا بأنه لا منافاه 


بين الامرين و ملخص الكلام بالنسبه الى هذا الاشكال و دفعه ان الاجير لو كان متدينا و كان فى 


8 من أبواب النيابه فى الحج الحديث:‎ ١١ مستدركك الوسائل الباب‎ )١( 


مقام اداء ما وجب عليه يأتى بالعمل العبادى متقربا الى الله فانه يعلم بأنه ما دام لا يقصد القربه لا تكون ذمته فارغه و يكون 
ماد ااعفه لدتو لان استكال .فى أن الحددل رط واه ندا ع الحهادة اذا لعباديه مفروضه فيه مع قطع النظر عن الاجاره و 
الوجوب يأتى من قبل الاجاره و لا فرق من هذه الجهه بين وجوب العمل بالاجاره و بين وجوبه باسباب اخر كالنذر و الشرط و 
اليمين و العهد و امر الوالدين و غيرها فلا اشكال من هذه الجهه أيضا. 


فالعمده اثبات جواز النيابه و مشروعيتها فنقول: تاره نبحث من حيث القاعده الا-وليه و اخرى من حيث النصوص الخاصه أما 
الجهه الاولى فمقتضى القاعده الاوليه عدم الجواز اذ العبادات توقيفيه و الاصل يقتضى عدم المشروعيه فتكون تشريعا محرما كما 
أن مقتضى الاطلاق و الاصل عدم سقوط الفعل الواجب على شخص باتيان الاخر نيابتا فان مقتضى الاطلاق بقائه و لو أتى به 
الغير كما أن مقتضى الاستصحاب بقائه و عدم سقوطه بفعل الغير و مقصودنا من هذا الاصل استصحاب عدم جعل فعل النائب 
غايه للوجوب لا استصحاب بقاء الوجوب كى يقال بأن الاستصحاب فى الحكم الكلى فعارض بعدم الجعل الزائد. 


و أما من حيث النصوص فاستدل على المدعى بجمله من الروايات منها: 


ما رواه عمار بن موسى من كتاب أصله المروى عن الصادق عليه السلام فى الرجل يكون عليه صلاه أو صوم هل يجوز له أن 


يقضيه غير 


عارف؟ قال: لا يقضى الا مسلم عارف .)١(‏ 


و منها: ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام تصلى عن 


)١(‏ الوسائل الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات الحديث: ه 


والشا العادارة عن الامواا 20 


الميت؟ فقال: نعم حتى انه ليكون فى ضيق فيوسع الله عليه ذلكك الضيق ثم يؤتى فيقال له: خفف عنكك هذا الضيق بصلاه فلان 
اخيكك عنكك قال: فقلت: فاشركك بين رجلين فى ركعتين؟ قال: نعم .)١١‏ 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


سألت أبى جعفر بن محمد عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلى أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم فليصل على ما 
أحب و يجعل تلكك للميت فهو للميت اذا جعل ذلكك له 3١‏ الى غيرها من الروايات. 


)١(‏ و تدل عليه النصوص منها ما رواه عمار و قد تقدم آنفا فان هذه الروايه تدل على الجواز بالنسبه الى الصلاه و الصوم و تدل 
على المدعى بالنسبه الى الصوم عده روايات مذكوره فى الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان من الوسائل منها ما رواه 
محمد يعنى الصفار قال: كتبت الى الاخير عليه السلام: رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشره أيام و له وليان هل يجوز 
لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسه أيام أحد الوليين و خمسه أيام الاخر؟ فوقع عليه السلام: يقضى عنه أكبر وليه عشره أيام ولاء ان 
شاء الله 5”. 


و أما بالنسبه الى الحج فالأمر أوضح من أن يخفى و حكم المسأله واضح جلى لا غبار عليه و عليه السيره فلا وجه للإشكال و 
لكن مع ذلك كله يشكل 


الحكم على النحو الكلى مثلا لو نذر أن يصلى صلاه الليل و لم يأت بها عن عذر أو بلا عذر فهل يمكن القول بجواز النيابه عنه؟ 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب الاحتضار الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات الحديث: ” 

() الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: ” 
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و تفرغ ذمتهم بفعل الاجير .)١(‏ 


الا أن يقال: ان الكلام فى موارد فرض اشتغال ذمه الميت بها و أما فى جمله من الموارد فاشتغال الذمه و كونها مشغوله حتى بعد 
الموت اول الكلام و مع فرض اشتغال الذمه لا بد من الالتزام بجواز النيابه اذ لو لا جوازها يكون الاشتغال لغوا و بلا اثر و فائده 


)١(‏ بلا اشكال و لا كلادم فان الظاهر من النيابه ان النائب يأتى بما عليه فلا وجه لبقاء الاشتغال مضافا الى أن بقائه لغو كما قلنا 
آنفا. اضف الى ذلك انه صرح فى بعض النصوص بأنه يقال للميت بأنه خفف عنكك الضيق لاحظ ما رواه عمر بن يزيد .)١١‏ 


بقى اشكال فى النيابه و هو ان الاسمر المتعلق بالعباده متوجه الى المنوب عنه فالنائب لو قصد ذلكك الا-مر يلزم أن يمتثل الامر 
المتوجه الى احد بفعل غيره و لا معنى له و لو قصد الامر المتوجه الى نفسه يلزم افراغ ذمته لا ذمه المنوب عنه. 


واجيب عن الاشكال بجوابين: احدهما: ان النائب ينزل نفسه منزله نفس المنوب عنه فيحل الاشكال اذ بالتنزيل يكون الا-مر 
متوجها اليه. 


وفيه: ان التنزيل لا اثر له و الا يازم صحه طلاق زوجته و أنى لنا بذلكك نعم هذا التنزيل لو كان من قبل ولى الامر لكان ما 


افيه كلها 


ثانيهما: ان الخطاب و ان كان متوجها الى المنوب عنه لكن ملاكه قائم بكل فعل يضاف اليه اما باضافه الصدور أو بغيره كفعل 
النائب و هذا كسابقه فى الفساد لان الاشكال فى أثر هذه الاضافه و لو كان مجرد الاضافه مؤثرا يلزم انه لو شرب الخمر و أضاف 
الى الغير يكون ذلكك الغير عاصيا و هكذا و هو كما ترى. 


١280 لاحظ ص:‎ )١( 
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من دون فرق بين كون المستأجر وصيا أو وليا أو وارثا أو اجنبيا .)١(‏ 
[مسأله ع50: يعتبر فى الأجير شرائط] 


(مسأله 20): يعتبر فى الاجير العقل (؟) و الايمان (*). 


فالحق فى دفع الاشكال أن يقال: ان الا-مر غير متوجه الى المنوب عنه بل يمكن القول بأن توجهه اليه لغو اذ ليس الميت قابلا 
للانبعاث لكن لا مانع من كون ذمته مشغوله بالفعل كما لو كان ذمته مشغوله بالدين و الاسمر متوجه الى النائب اما لزوما أو 
استحبابا و بعد قيام الدليل على أنه يجوز أن ينوب عنه فيما اشتغلت ذمته به و بعد تعلق الامر بهذا العنوان يقصد النائب امتثال 
الامر المتوجه اليه بلا اشكال فلاحظ. 


)١(‏ اذ الملاك واحد فى الكل و بعباره اخرى: النيابه عن الغير بنحو واحد فى جميع اقسام النائب. 
(؟) للتسالم و الاجماع على اعتبار كون النائب عاقلا و قد ادعى صاحب الجواهر: 
«ان اشتراط العقل من ضروره الدين و ان لفظ المجنون كلفظ النائم بل كأصوات البهائم» .)١١‏ 


(*) اذ يشترط فى العباده فلا يصح عمل غير المؤمن بمقتضى النصوص المذكوره فى الباب 74 من أبواب مقدمه العبادات من 
الوسافا ؛ 


منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله عز و جل بعباده يجهد 


فيها نفسه ولا امام له من الله فسعيه غير مقبول و هو ضال متحير و الله شانئ لأعماله الى أن قال: و ان مات على هذه الحال مات 
ميته كفر و نفاق الحديث «؟) مضافا الى ما ورد بالخصوص فى المقام لاحظ ما 


780 ص:‎ ١7 جواهر الكلام ج‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 719 من أبواب مقدمه العبادات الحديث:‎ 


والبلوغ )١(‏ و يعتبر أن يكون عارفا باحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل (5). 


رواه عمار .)١١‏ 


)١(‏ أفاد سيدنا الاستاد- فى مقام بيان عدم الاكتفاء بفعل غير البالغ- ان القصور فى المقتضى اذ عبادات الصبى و ان كانت 
شرعيه لكن اثبات شرعيتها بالامر المتوجه الى الولى فان الامر بشى ء امر بذلكك الشىء لكن هذه الادله منصرفه الى أعمال نفسه 
ولا تشمل العمل النيابى و عليه لا يترتب أثر على ما يأتى به نيابه أعم من أن تكون بنحو الاجاره أو بنحو التبرع لعدم الدليل على 
المشروعيه و مع الشكك و عدم الدليل يكون مقتضى القاعده عدم فراغ ذمه المنوب عنه. 

و ملخص كلامه عدم الاطلاق فى تلكك الادله. اقول: ان قلنا بأن حديث رفع القلم لا يشمل المستحبات فالامر ظاهر فان التبرع 
عن الغير مستحب حتى بالنسبه الى الصبى فيجوز اجارته للنيابه و أما ان قلنا بالشمول و عدم شمول دليل الاستحباب لغير البالغ 


فنقول: انه لو قلنا بشرعيه عبادات الصبى فلا فرق بين أعماله اصاله أو نيابه. 


و بعباره اخرى: كيف يمكن أن تكون عباداته واجبه كانت أو مستحبه مشروعه لكن لا تكون عباداته نيابه مستحبه و قد صرح 


سيدنا الاستاد بأن نيابته مشروعه و لكن لا يكتفى بها 0١‏ و 


لعل مرجع كلامه الى التهافت. 


(0) الحق انه لا يشترط فى الا-جير ما ذكره من المعرفه اذ لا مانع من الاتيان بالعمل الصحيح مع الجهل بأن يحتاط و يحترز عن 
كل ما يمكن أن يكون مانعا 


() لاحظ ص: ١26‏ 
)٠1(‏ مستند العروه صلاه الاستيجار ص: /ا 1١‏ 


ويجب أن ينوى بعمله الاتيان بما فى ذمه الميت امتثالا للأمر المتوجه الى النائب نفسه بالنيابه الذى كان استحبابيا قبل الاجاره و 
صار وجوبيا بعدها كما اذا نذر النيابه عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب و يترتب عليه فراغ ذمه الميت .)١(‏ 


[مسأله /11: يجوز استيجار كل من الرجل و المرأه عن الرجل و المرأه] 


(مسأله /101): يجوز استيجار كل من الرجل و المرأه عن الرجل و المرأه (؟). 


والاتيان بجميع ما يحتمل اشتراطه و أيضا يمكن أن يأتى بالصلاه بتلقين الغير اياه و مع التحفظ على ما ذكر تصح الصلاه و لا 
يضر الجهل فان التعلم ليس واجبا نفسيا و ليس من شرائط صحه الصلاه كما هو ظاهر انما الكلام فى أن اصاله الصحه الجاريه 
بالنسبه الى عمل الغير تجرى فى عمل الجاهل كما تجرى بالنسبه الى العالم بل تجرى بالنسبه الى مشكوكك العرفان أو لا تجرى؟. 
ولا يبعد جريانها لا من باب جريانها تعبدا و كفايه التصادف الواقعى بل للسيره فانه لو احتمل اتيانه بالعمل الصحيح من باب 
مراعاه جميع الاحتمالاءت لا يبعد جريان الاصل العقلائى الممضى لدى الشارع و ان كان الجزم بتحقق السيره مشكلا و الله 
العالم. 


)١(‏ قد تقدم الكلام من هذه الجهه و قلنا ان النائب يقصد امتثال الامر المتوجه اليه فراجع. 


(1) الظاهر ان هذا من المسلمات و السيره جاريه عليها بلا اشكال و فى باب الحج منصوص بل فى باب الصلاه أيضا صرح 


به فى روايه محمد بن مروان )١١‏ و يشهد للمراد بعض الاطلاقات لاحظ الأحاديث: ؟ واو و48/وةو١٠و١١من‏ 
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و فى الجهر و الاخفات يراعى حال الاجير فالرجل يجهر بالجهريه و ان كان نائبا عن المرأه و المرأه لا جهر عليها وان نابت عن 
الرجل (0: 


[مسأله 04!: لا يجوز استيجار ذوى الأعذار] 


( مسأله لا يجوز استيجار ذوى الاعذار كالعاجز عن القيام أو عن الظهاره الخيثيه أو ذى الجبيرة أو المسلوسن أو المتيمم 
(0). 


الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات من الوسائل. 
)١(‏ فان ما يدل على وظيفه الرجل أو المرأه باطلاقه يشمل كل عمل يصدر عنه اصاله أو نيابه. 


(؟) يقع الكلا-م تاره فيما فات عن المكلف فى حال الاختيار و اخرى فيما فات عنه فى حال العذر فهنا مقامان أما المقام الاول 


فقول الس فيه اق ادل البذلة كاضرو عن الشمول: 
و بعباره اخرى: العمل الاضطرارى فى طول العمل الاختيارى فما دام الاتيان بالاختيارى ممكنا لا تصل النوبه الى الاضطرارى. 


فى حال العذر بل لا بد من انتظار ارتفاع العذر و الاتيان بالعمل الاختيارى فنائبه حكمه كذلك. 


و أما المقام الثانى فنقول: ان المستفاد من ادله العمل الاضطرارى ان البدل الاضطرارى انما يكون بدلا لو حصل الامتثال به فى 
ظرف التكليف و أما لو لم يحصل الامتثال به فالفائت هو العمل الاختيارى. 


و ملخص الكلام ان المكلف موظف بالعمل التام الكامل غايه الامر مع عدم القدره تصل النوبه الى البدل و أما مع 


عدم تحقق الامتثال يلزم أن يقضى عنه فى ضمن العمل الاختيارى اذ الفائت هو العمل الكامل. 
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الااذا تعذر غيرهم )١(‏ بل الاظهر عدم صحه تبرعهم عن غيرهم (1) و ان تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدره (). 
[مسأله 101: إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامها بمقتضى تقليده أو اجتهاده] 


(مسأله 209): اذا حصل للأجير شكك أو سهو يعمل باحكامها بمقتضى تقليده أو اجتهاده و لا يجب عليه اعاده الصلاه هذا مع 
اطلاق الاجاره و إلا لزم العمل على مقتضى الاجاره فاذا استأجره على أن يعيد مع الشكك أو السهو تعين ذلك و كذا الحكم فى 
سائر أحكام الصلاه فمع اطلاق الاجاره يعمل الاجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده و مع تقيبد الاجاره يعمل على ما يقتنضى 
التقييد (©). 


ان قلت: فى ذلكك الظرف لم يكن مكلفا بالعمل الكامل فكيف يجب القضاء عنه فى ضمن الكامل. قلت: لو فاتت الصلاه عن 
المكلف بواسطه النوم أو الغفله أو النسيان لا اشكال فى وجوب القضاء مع انه لا يعقل توجه التكليف بمن يكون فاقدا لشرائطه و 
لا يكون قابلا للانبعاث و يكفى فى الحكم بالقضاء مجرد الاقتضاء و الشأنيه فانه مع وجود الاقتضاء يصدق الفوت فيجب القضاء 
عنه بمثل ما فات منه. 


(1) اذ مع فرض التعذر تصل النوبه الى العمل الاضطرارى. 
(1) لعدم الدليل فان دليل النيابه لا تشمل العمل الاضطرارى ما دام يكون الاختيارى ممكنا. 
(؟) قد ظهر الوجه مما تقدم. 


(©) اذ مع الاطلاق يكون مورد الاجاره العمل الصحيح و المفروض ان العمل الصحيح بنظر الا-جير ما يكون صحيحا عنده 
بالاجتهاد أو التقليد و أما مع التقييد فلا بد من العمل على طبق ما وقع عليه العقد. 
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[مسأله :"2٠‏ إذا كانت الإجاره على نحو المباشره لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل] 


(مسأله :)58٠‏ اذا كانت الاجاره على نحو المباشره لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل )١(‏ و لا لغيره أن يتبرع عنه فيه (؟) أما 


اذا كانت مطلقه جاز له أن يستأجر غيره (”) و لكن لا يجوز أن يستأجره باقل من الاجره الا اذا أتى ببعض 


العمل رع أو يستأجر بغير جنس الاجره (0). 
[مسأله :!2١‏ إذا عين المستأجر للأجير مده معينه فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها] 


(مسأله :)28١‏ اذا عين المستأجر للأسجير مده معينه فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الاتيان به بعدها (©) الا باذن من 


المستأجر () و اذا أتى به بعدها بدون اذنه لم يستحق الاجره (8) و ان برئت ذمه المنوب عنه بذلكك (4). 


)١(‏ و الوجه فيه ظاهر فان الاجير يجب عليه أن يسلم مورد الاجاره و حيث ان الاجاره لو لا القرينه ظاهره فى العمل المباشرى فلا 
يجوز استيجار الغير و أما مع الاذن فلا مانع كما هو ظاهر. 


(؟) اذ لا يعقل عليه التبرع فلاحظ. 

() و الوجه فيه ظاهر فان ذمته مشغوله بنفس العمل الاعم من المباشره. 

() قد تعرضنا لهذه الجهه فى كتاب الاجاره فى مسأله (21) فراجع. 

(0) اذ مع كونه من غير جنس الاجره لا يدخل تحت دليل المنع فيجوز. 

(©) اذ المفروض عدم انطباق مورد الاجاره على عمله فلا يجوز. 

80 كباهر كلاه 

() اذ لا وجه للاستحقاق. 

(9) اذ المفروض ان الاجير نائب عن الميت و أوجد العمل فى الخارج. 
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[مسأله 727: إذا تبين بطلان الإجاره بعد العمل استحق الأجير اجره المثل] 

(مسأله 587): اذا تبين بطلان الاجاره بعد العمل استحق الاجير اجره المثل و كذا اذا فسخت لغبن أو غيره .)١(‏ 
[مسأله 1217: إذا لم يتعين كيفيه العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف] 


(مسأله 387): اذا لم يتعين كيفيه العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف (2). 


[مسأله 528: إذا نسى الأجير بعض المستحبات و كان مأخوذا فى متعلق الإجاره نقص من الأجره بنسبته] 
(مسأله 28): اذا نسى الاجير بعض المستحبات و كان مأخوذا فى متعلق الاجاره نقص من الاجره بنسبته (*). 
[مسأله 298!: إذا قردد العمل المستأجر عليه بين الأقل و الأكثر جاز الاقتصار على الأقل] 


( مسأله ه28 اذا تردد العمل المستأجر عليه بين الاقل و الا-كثر جاز الاقتصار على الاقل (6) واذا تردد بين متباينين وجب 
الاحتياط بالجمع (2). 


(1) ما أفاده مبنى على قاعده: «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) و ملخص الكلام فى مدركك تلكك القاعده السيره العقلائيه فان 
الاقدام على الامر الضمانى يقتضى ان المقدم لم يقدم على اتلاف ما له أو عمله مجانا ففى البيع الفاسد يكون المشترى ضامنا 
للمبيع و فى الاجاره الفاسده يكون المستاجر ضامنا لأجره العمل و قس عليه مسأله الفسخ. 


(©) اذ لو كان بنحو الجزئيه بأن يكون جزءا للعمل فالتخلف يوجب الرجوع بالاجره و بعباره اخرى يتقسط الثمن على الاجزاء. و 
لأيغد أن كرت الاجر نناها لأجره مثل القاقة والتفضيل فركول الى مجال آخر. 


(©) اذ مع الشكك فى الاقل و الاكثر تجرى البراءه عن الاكثر. 

(0) لتنجز العلم الإجمالى على ما هو المقرر عند القوم. 
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[مسأله ع72: يجب تعيين المنوب عنه و لو اجمالا] 

(مسأله 782): يجب تعيين المنوب عنه و لو اجمالا مثل أن ينوى من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلكك (). 
[مسأله /21؟: إذا وقعت الإجاره على تفريغ ذمه الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته] 


(مسأله 71817): اذا وقعت الاجاره على تفريغ ذمه الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الاجاره اذا لم يمض زمان 
تمكن الا-جير فيه من الاتيان بالعمل و الا كان عليه اجره المثل (؟ أما اذا كانت الاجاره على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما اذا 
كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته فيجب على الاجير العمل على طبق الاجاره (*). 


[مسأله /12: يجوز الإتيان بصلاه الاستيجار جماعه اماما كان الأجير أم مأموما] 


(مسأله 188) يجوز الاتيان بصلاه الاستيجار جماعه اماما كان الاجير أم مأموما لكن يعتبر فى صحه الجماعه اذا كان الامام أجيرا 
العلم باشتغال ذمه المنوب عنه بالصلاه فاذا كانت احتياطيه كانت الجماعه باطله (6). 


)١(‏ اذ لا يصدق النيابه عن فلا-ن بلا تعيين و بعباره اخرى: تشخيص الكلى فى الفرد الخارجى فى المقام يتوقف على تعيين 
المنوب عنه غايه الامر يكفى التعيين الإجمالى و لو بأن يكون بعنوان مشير. 


(0) اذ مع عدم مضى زمان يمكن فيه العمل تكون الاجاره فاسده لعدم قدره الاجير فرضا و أما مع الامكان فالاجاره صحيحه و 
يكون على الاجير اجره المثل. 


() اذ مع فرض المشروعيه لا وجه للانفساخ كما لو احتمل بقاء اشتغال ذمته الا أن يقال: بأن الاجاره تنصرف عن الصوره 
اللعق كنوه 


(؟) بعد فرض جواز الجماعه فى الصلاه الاستيجارى نقول: لا بد فيما يكون 
مبانى منهاج الصالحين» ج هك ص: 107 
[مسأله 724: إذا مات الاجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه و اشترطت المباشره] 


(مسأله 588): اذا مات الاجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه و اشترطت المباشره فان لم يمض زمان يتمكن الاجير من الاتيان 
بالعمل فيه بطلت الاجاره و وجب على الوارث رد الاجره المسماه من تركته )١(‏ و الا كان عليه اداء اجره مثل العمل من تركته و 
ان كانت أكثر من الاجره المسماه (1) وان لم تشترط المباشره وجب على الوارث الاستئجار من تركته كما فى سائر الديون 
الماليه (9) و اذا لم تكن له تركه لم يجب على الوارث شىء (6) و يبقى الميت مشغول الذمه بالعمل أو المال (5). 


[مسأله :71١١‏ يجب على من عليه واجب من الصلاه و الصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت امارات الموت] 


(مسأله :)77١‏ يجب على من عليه واجب من الصلاه و الصيام أن يبادر الى القضاء اذا ظهرت امارات الموت (2) بل اذا لم يطمئن 


الإمام يصلى نيابه أن نعلم باشتغال ذمه الميت و الا لا يمكن الجزم بصحه صلاه المأموم و الوجه فيه ان صحه النيابه تتوقف على 


(1) اذ مع فرض عدم التمكن تكون الاجاره باطله اذ المفروض انه لم يملك الاجره المسماه فيجب ردها. 


( اذ المفروض صحه الإجاره و المفروض ان العمل فى ذمته فلا بد من اداء اجره المثل. 


اذ المفروض ان ذمته مشغوله بنفس العمل فلا بد من ادائه من تركته. 
(©) لعدم الدليل على الوجوب. 

(0) كما هو ظاهر. 

(©) اذا لواجب الموسع بتضيق بتضيق الوقت و المفروض انه مع ظهور امارات 
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بالتمكن من الامتثال اذا لم يبادر )١(‏ فان عجز وجب عليه الوصيه به (؟) و يخرج من ثلثه كسائر الوصايا (") و اذا كان عليه دين 
مالى للناس و لو كان مثل الزكاه و الخمس و رد المظالم وجب عليه المبادره 


الى وفائه ولا يجوز التأخير و ان علم ببقائه حيا (©) و اذا عجز عن الوفاء 


الموت بتبين تضيق الوقت فيجب الفور بحكم العقل. 


() اذ المفروض انه واجب عليه و على عهدته و من الطرق الممكنه للأداء النيابه عنه بعد الموت فتجب الوصيه و ان شئت قلت: 
فراغ الذمه يحصل باحد الامرين اما المباشره و اما النيابه بعد الموت و مع انتفاء الشق الاول يتعين الشق الثانى. 


وهذافيما يطمئن بقيام الوصى للأأداء واضح و أما مع عدمه بأن يطمئن بالخلاف فللمناقشه فى الوجوب مجال كما أن الامر 
كذلك مع الشكك اذ معه يحكم بالعدم بمقتضى الاصل فما وجه الوجوب. 


و بعباره اخرى: الوصيه طريق للوصول الى تحصيل الواجب فى الخارج و مع عدم الحصول لا وجه للتوصل اذ لا اشكال فى عدم 
الموضوعيه للوصيه. 


ولقائل أن يقول: بأنه يلزم اتمام الحجه و يجب القيام بالوظيفه بالمقدار الممكن و عصيان الوصى و عدم قيامه بما عليه من 
الوظيفه لا يوجب سقوط التكليف عن المكلف بالوصيه فتأمل. 


و ربما يقال: ان المستفاد من قوله تعالى: «فمن بدله) الايه وجوب الوصيه أو جوازها و الوصى آثم بتبديلها. 

( اذ الوصيه نافذه فى الثلث. 

(©) اذ يجب رد حقوق الناس فورا فلا فرق بين بقائه و عدمه. 
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و كانت له تركه وجب عليه الوصيه بها الى ثقه مأمون ليؤديها بعد موته (1) و هذه تخرج من أصل المال و ان لم يوص بها (). 
[مسأله ١/ا؟:‏ إذا آجر نفسه لصلاه شهر مثلا فشك فى أن المستأجر عليه صلاه السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر] 


(مسأله :)507١‏ اذا آجر نفسه لصلاه شهر مثلا فشكك فى ان المستأجر عليه صلاه السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر 
وجب الاحتياط بالجمع 


و كذالو آجر نفسه لصلاه و شكك فى أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الاتيان بهما (). 
[مسأله ؟١71:‏ إذا علم أن على الميت فوائت و لم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا استؤجر عنه] 


(مسأله 777): اذا علم ان على الميت فوائت و لم يعلم أنه أتى بها قبل موته أولا استؤجر عنه (6). 


)١(‏ لان الوصيه احدى طرق الاداء فتجب و لا بد أن يكون الوصى مأمونا اذ مع عدم كونه ثقه لا يحصل العلم بالاداء الواجب. 
(0) فان الدين المالى يخرج من اصل المال. 
(7) للعلم الإجمالى. 


(؟) مقتضى استصحاب عدم الاتيان بقاء الاشتغال فيجب على الوصى أو الولى أن يفرغ ذمه الميت لا يقال: مقتضى اصاله الصحه 
الحكم بالاتيان فانه يقال: حمل فعل الغير على الصحه يتوقف على تحقق الفعل و يشك فى صحته و فساده فيحكم بالصحه 
باصالتها و فى المقام تحقق العمل فى الخارج أول الكلام فلا موضوع لأصاله الصحه نعم عدم اساءه الظن بالغير صحيح لكن لا 
يرتبط باصاله الصحه. 


ان قلت: الواجب على الولى مراعاه تنجر التكليف المتوجه الى الميت و من الممكن ان التكليف بالقضاء لم يتنجز فى حقه لغفلته 
وعدم التفاته الى فوت الصلاه عنه فلا يجب على الولى الاستيجار عنه. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ه ص: ١1/9‏ 
[مسأله 777: إذا آجر نفسه لصلاه أربع ركعات من الزوال فى يوم معين الى الغروب فأخر حتى بقى من الوقت أربع ركعات] 


(مسأله 57): اذا آجر نفسه لصلاه أربع ركعات من الزوال فى يوم معين الى الغروب فأخر حتى بقى من الوقت أربع ركعات و 
لم يصل عصر ذلكك اليوم وجب الاتيان بصلاه العصر )١(‏ و للمستأجر حينئذ فسخ الاجاره و المطالبه بالاجره المسماه و له أن لا 
يفسخها و يطالب باجره المثل وان زادت على الاجره المسماه (75). 


[مسأله /!: الأحوط اعتبار عداله الأجير حال الاخبار] 


(مسأله ©77): الاحوط اعتبار عداله الاجير حال الاخبار بأنه أدى ما استوجر عليه و ان كان الظاهر كفايه كونه ثقه فى تصديقه اذا 


قلت: ليس الامر كذلكك فان الموضوع لوجوب الاستيجار اشتغال ذمه الميت بالصلاه و لا يرتبط بتنجز التكليف على الميت و لذا 


يجب القضاء عنه فى صوره الاشتغال و لو مع القطع بعدم التنجز فى حقه كما لو فات عنه فوائت و قطعنا بعدم التفاته الى فوتها 
فيجب القضاء عنه بلا اشكال. 


(1) لا اشكال فى تقدم فريضه الوقت فان الصلاه اهم الواجبات الشرعيه و مجرد كون المزاحم حق الناس لا يوجب تقدمه كما 


هو ظاهر. 


و بعباره اخرى: الوجه فى تقديم احد المتزاحمين على الاخر اهميه الملاكك و لا اشكال فى أن ملاكك فريضه الوقت اهم. وان 
شئت قلت لا دليل على تقدم الحق المالى على الاطلاق. 


(1) الا-مر كما أفاده اذ لا دليل على انفساخ الاجاره بتوهم ان الاجير لا يقدر على العمل اذ المفروض انه كان قادرا فصار عاجزا 
فله احد الامرين كما فى المتن اذ بعد عدم تسليم العمل الذى يكون مورد الاجاره يثبت للمستأجر الخيار فله الاخذ به و ابطال 
الاجاره كما أن له ابقائها و اخذ اجره المثل فلاحظ. 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ل ص: 1/٠١‏ 

أخبر بالتأديه .)١(‏ 

[المقصد التاسع: الجماعه] 

اشاره 

المقصد التاسع: الجماعه و فيه فصول: 

[الفصل الأول: فى استحباب الجماعه فى جميع الفرائض غير صلاه الطواف و وجوب الجماعه فى بعض الصلوات و جمله من أحكامها] 


اشاره 


الفصل الاول: 


تستحب الجماعه فى جميع الفرائض (5) غير صلاه الطواف فان الاحوط 


)١(‏ الماتن يرى اعتبار قول الثقه و لذا بنى اعتبار العداله فى المخبر على الاحتياط و الامر كما أفاده فان قول الثقه حجه بالسيره 
العقلافيه المعضاه شرعا: 


(0) عن المنتهى و الذكرى ظاهر الاجماع عليه و تدل عليه جمله من النصوص منها: ما رواه زراره و الفضيل قالا: قلنا له: الصلاه 


فى جماعه فريضه هى؟ فقال: 


الصلاه فريضه و ليس الاجتماع بمفروض فى الصلوات كلها و لكنها سنه من تركها رغبه عنها و عن جماعه المؤمنين من غير عله 
فلا صلاه له .)١١‏ 


الى غيرها من النصوص الوارده فى الباب ١‏ من أبواب صلاه الجماعه من الوسائل. 


و تقريب الاستدلال على المدعى بروايه زراره و الفضيل ان الراوى يسأل عن وجوب الجماعه فى الصلاه بعد الفراغ عن جوازها 
فأجاب عليه السلام بأن الصلاه فريضه و لكن الجماعه ليست واجبه فى الصلوات كلها. 


و بعباره اخرى: يفهم من كلامه عليه السلام أن الجماعه لا تجب فى عامه الصلوات و بعد هذا الجواب تفضل بأمر آخر و هو أن 
الجماعه مستحبه فى جميع الصلوات فان الظاهر ان الضمير فى قوله عليه السلام «و لكنها؛ بحسب المتفاهم العرفى يرجع الى 
الصلوات المذكوره قبل هذه الجمله. 


و الانصاف ان دلالله الروايه على المدعى لا تنكر. ان قلت: ان النفى وارد على العموم فتدل الروايه على كون الجماعه سنه فى 
مورد لا تكون فرضا و ذلكك 


” من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


المورد غير معلوم. 


قلت: ان لفظ «كل» جىء به للتأكيد و النفى ورد على الجمع المحلى باللام مضافا الى أنه على 


تقدير التسليم يكون الخبر دالا على أن الجماعه فرض فى بعض الصلوات و سنه فى البعض الا-خر فليس مورد يشكك فيه من 
حيث المشروعيه و عدمها. 


ان قلت: ان قوله عليه السلام: «الصلاه فريضه» لم يرد منه مطلق الصلوات و الا لزم تخصيص الاكثر مضافا الى أن قوله عليه السلام 


متقيرفة الى التوميدون لآ أفل دق الاتجمال: 


قلت: أما الانصراف فلا وجه له و على فرضه بدوى و أما اشكال تخصيص الاكثر فيندفع بأن السائل لا يسأل عن وجوب الجماعه 
فى الصلاه المندوبه اذ لا معنى لاستصحاب أصل الصلاه و وجوب الجماعه فيها و انما يسأل عن وجوبها فى المفروضه فاجاب 
عليه السلام و بين امورا ثلاثه: الاول: ان الصلاه التى تسأل عن فرض الجماعه فيها واجبه. الثانى: ان الجماعه غير مفروضه فى شى 
ء من الصلوات. الثالث: انها محبوبه فى جميعها فلاحظ. 


مضافا الى أن محل الشاهد فى كلامه عليه السلام قوله عليه السلام: «و ليس الاجتماع» الى آخره فعلى فرض اجمال كلمه 
«الصلاه» فىَْ الصدر لد ينهدم الاستدلال. 


و الأتعباقك :انه لقصو فى :دلآله مله مو نوو ناك" النات: علن الدع لاحظ ما وواد غيل الله يؤومحتاة عق أن :عبك اللدخله 
السلام قال: الصلاه فى جماعه تفضل على كل صلاه الفرد (الفذ) بأربعه و عشرين درجه تكون خمسه و عشرين صلاه )١١‏ فان 
قوله عليه السلام: «الصلاه جماعه؛ باطلاقه يشمل جميع الصلوات الا ما 


)فسن الصو الحويت ١‏ 


خرج بالدليل. 


و مثله خبر زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما يروى الناس أن الصلاه فى جماعه أفضل من صلاه الرجل وحده بخمس 
وعشرين صلاه فقال: 


صدقوا الحديث )١١‏ فانقدح بما 


ذكرنا ان استحباب الجماعه لا تختص بالفرائض اليوميه بل يعم غيرها كصلاه الآيات مضافا الى السيره الخارجيه الداله على 
مشروعيتها فيها. 


و أما صلاه الاحتياط فلا يشرع فيها الجماعه لاحتمال كونها نافله بناء على عدم المشروعيه فى مطلق النافله. 


لكن يرد عليه انها ان كانت جابره فواجبه و الا فمندوبه و لا مانع من أن تصلى جماعه اذ يمكن أن يؤتى بها رجاء فعلى فرض 
كونها جابره وقعت فى محله و الا تكون لغوا. 


و لكن مع ذلكك لا يمكن الالتزام بجواز القدوه فيها فان شمول الدليل بحسب الفهم العرفى مشكل اذ لا يبعد أن يعلم من الدليل 
ان الحكم راجع الى الفرائض التى فرضت بعنوانها الاولى الاستقلالى. 


و أما جواز الجماعه فى القضاء فمضافا الى التسالم بين الاصحاب و يظهر من بعض الكلمات عدم الخلاف فيه بل عن ظاهر 
الذكرى دعوى اجماع المسلمين عليه» يمكن التمسكك بالطلاق روايه زراره و غيرها من الروايات فانه لا وجه لعدم الشمول فان 
الجمع المحلى باللام الواقع فى الروايه شامل لجميع الصلوات. 


و أما الاستدلال على الجواز بما يدل على رقود النبى صلى اللّه عليه و آله و أصحابه عن صلاه الفجر حتى طلعت الشمس ثم 
قضائه صلى الله عليه و آله بهم 


)القن المصدن الحديك: * 


جباعه بحن الأفال :ال سكان الخو كريسا مشكل أند كرك يمكن تصديق قاد الروانذرى الأذعان أن الت مدان الله علية و 
آله نام عن صلاه الفجر. 


لكق فمكة أة هال يأ التستفاف أتران: جواق رقوة الون ملك الله علية و العف اكه الفجراو جر ا التجماعة ف الفاهه اا 
مانع من رد احد الامرين و حمله على التقيه و 


الاخذ بالاخر. 

والروايه مخدوشه سندا فلاحظ. 

و يدل على المطلوب ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
تقام الصلاه و قد صليت؟ فقال: صل و اجعلها لما فات .07١‏ 


لكن الروايه بروايه الشيخ مخدوشه سندا بسلمه فانه لم يوثق و مجرد كونه فى اسناد كامل الزياره لا يكفى و بروايه الصدوق 
مخدوشه لان اسناد الصدوق الى اسحاق بن عمار مخدوش على ما فى رجال الحاجيانى فانه دام بقائه حكم بأن السك غير معتير 
و استغرب من سيدنا الاستاد حيث حكم بالصحه فى رجاله و اللّه العالم. 


و يؤيد المدعى ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسى صلاه حتى دخل وقت 
صلاه اخرى فقال: اذا نسى الصلاه أو نام عنها صلى حين يذكرها فاذا ذكرها و هو فى صلاه بدأ بالتى نسى و ان ذكرها مع امام 
فى صلاه المغرب أتمها بركعه ثم صلى المغرب ثم صلى العتمه بعدها و ان كان صلى العتمه وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر 
الف تس المفرن 


١78 لاحظ الروايه فى ص:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 0ه من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ 


لزوما عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعه مؤتما )١(‏ و يتأكد الاستحباب فى اليوميه (؟) خصوصا فى الادائيه (*). 


أتمها بركعه فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلى العتمه بعد ذلكك .)١١‏ 


فان الروايه ضعيفه سندا و لكنها مؤيده بلا اشكال و أما صلاه الطواف فمن حيث المقتضى لا مانع من الالتزام بجواز الجماعه فيها 
لكن عدم معهود ف اتعقاد ها تداع ,نوسي الاشتكال تر الله العالم. و أما الصلاه المفروضه بالعنوان الثانوى فالالتزام بالجواز فيها 
فى 


غايه الاشكال. 
)١(‏ قد مر الكلام من هذه الجهه آنفا. 


(؟) استدل بما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من صلى الخمس 
قن جماعه فظنوا به خيرا 089 'واستقاده'المدعي من هذه الرواية فشكل أذ الظاهر منها أنالمراد مخ الخمسن اليومية الادائية. 


(") فانها القدر المتيقن من الادله مضافا الى ما ورد فيها خصوصا مثل ما رواه أنس عن النبى صلى الله عليه و آله قال: من صلى 
الفجر فى جماعه ثم جلس يذكر الله عز و جل حتى تطلع الشمس كان له فى الفردوس سبعون درجه بعد ما بين كل درجتين 
كشطير الفرض التجواد المقت سكين سنة ومو :هل الظور فى" نتماعه كان لق اعبات »عدن خسو درجم يعد كل درون 
كحضر الفرس الجواد خمسين سنه و من صلى العصر فى جماعه كان له كأجر ثمانيه من ولد اسماعيل كلهم رب بيت يعتقهم و 
من صلى المغرب فى جماعه كان له كحجه مبروره و عمره مقبوله و من 


” الوسائل الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
* من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )1( 


و خصوصا فى الصبح و العشاءين )١(‏ و لها ثواب عظيم و قد ورد فى الحث عليها و الذم على تركها أخبار كثيره و مضامين عاليه 
لم يرد مثلها فى أكثر المستحبات (7). 


صلى العشاء فى جماعه كان له كقيام ليله القدر .)١١‏ 


)١1(‏ يدل عليه ما رواه أبو بصير عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله من صلى المغرب و 
العشاء الآخره و صلاه 


الغداه فى المسجد فى جماعه فكأنما أحيا الليل كله .)"١‏ 
(0) لاح عاتوواك انو سحد الخدوى #الوقال وسول اللتهيلى اللدعليهو آل 


أتانى جبرئيل مع سبعين ألف ملكك بعد صلاه الظهر فقال: يا محمد ان ربكك يقرئكك السلام و أهدى إليكك هديتين لم يهديهما 
الى نبى قبلكك قلت: ما الهديتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات و الصلاه الخمس فى جماعه قلت: يا جبرئيل و ما لأمتى فى الجماعه 
قال: يا محمد اذا كانا اثنين كنب الله لكل واحد يكل ركعه مأئه و خمشين صلاه. 


واذا كانوا ثلا-ثه كتب الله لكل منهم بكل ركعه ستمائه صلاه و اذا كانوا أربعه كتب الله لكل واحد بكل ركعه ألفا و مأتى 
صلاه و اذا كانوا خمسه كتب الله لكل واحد بكل ركعه ألفين و أربعمائه صلاه و اذا كانوا سته كتب الله لكل واحد منهم بكل 
ركعه أربعه آلاسف و ثمانمائه صلاه و اذا كانوا سبعه كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعه تسعه آلاف و ستمائه صلاه و اذا 
كانوا ثمانيه كتب الله تعالى لكل واحد منهم بكل ركعه عشر ألفا و مائتى صلاه و اذا كانوا تسعه اللّه تعالى لكل واحد منهم 
بكل ركع سته و تاذليق ألقاو أريعمائه ضبلاة واذا كانوا عشره كثب الله عمال لكل واحد بكل 


(1) نفس المضدر الحديث: ١١‏ 
(؟) الوسائل الباب ” من أبواب صلاه الجماعه الحديث: * 
[مسأله 14؟: تجب الجماعه فى الجمعه و العيدين] 


(مسأله 3070): تجب الجماعه فى الجمعه و العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب و هى حينئذ شرط فى صحتها )١(‏ ولا تجب 


بالاصل فى فى غير ذلكك (1) نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه (7) 


أو لضيق الوقت عن ادراكك ركعه الا بالائتمام (6). 


ركعه سبعين ألفا و ألفين و ثمانمائه صلاه فان زادوا على العشره فلو صارت بحار السماوات و الارض كلها مدادا و الاشجار 
أقلاما و الثقلان مع الملائكه كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعه واحده. 


يا محمد تكبيره يدركها المؤمن مع الامام خير له من ستين ألف حجه و عمره و خير من الدنيا و ما فيها سبعين ألف مره ركعه 
يصليها المؤمن مع الامام خير من مأئه ألف دينار يتصدق بها على المساكين و سجده يسجدها المؤمن مع الامام فى جماعه خير 


من عتق مأئه رقبه .)١١‏ 

و لاحظ عده نصوص داله على المطلوب فى الباب من أبواب صلاه الجماعه من الوسائل. 

)١(‏ لا اشكال فى اشتراط الجماعه فى صلاه الجمعه و أما اشتراطها فى صلاه العيدين فنتكلم حوله عند تعرض الماتن لها فانتظر. 
(0) لعدم الدليل. 

("» اذ يجب العمل بالنذر و أخويه بادلتها فلا اشكال فى الوجوب. 


(6) اذ ينحصر امتثال الصلاه فى الوقت فى الصلاه جماعه فتجب و أفاد فى المستمسكك بأنه لو خالف و صلى منفردا صحت 


قضاء لوقوع كل جزء فى غير وقته. 


وفيه: اولا أن ما أفاده يتوقف على أن يقصد المكلف امتثال الامر القضائى 


" من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ ١ مستدرك الوسائل الباب‎ )١( 


أو لعدم تعلمه القراءه مع قدرته عليها .)١(‏ 


والا-فلا وجه للصحه بأى وجه و ثانيا أن الامتثال لو كان ممكنا و لو مع الايتمام لا يصدق عنوان الفوت فلا مجال لهذا الكلام 


مضافا الى أنه لا يبعد أن يكون منصرف ادله القضاء صوره خروج الوقت. 


)١(‏ تقريب الاستدلال على لمدعى انه مع التمكن من التعلم لا يشمله 


دليل البدليه اذ ادله الاحكام الاضطراريه منصرفه عن صوره العمد و لا تشملها و دليل قاعده الميسور على فرض تماميتها يختص 
بما يكون العسر غير اختيارى فيدور الاسمر بين الاتيان بالناقص و بين الايتمام و بحكم العقل يجب اختيار الثانى دفعا للعقاب اذ 


المكلف يقدر أن يأتى بالكامل فى ضمن بعض أفراد الطبيعه فيجب. و بعباره اخرى: 
لا مصحح للفاقد للقراءه منفردا فتجب الجماعه وجوبا شرعيا. 


و فيه: انه لا اشكال فى الوجوب العقلى و لكن الشرط الشرعى فلا اذ يستفاد من مجموع الامرين وجوب الصلاه على كل حال و 
عدم وجوب الجماعه فى كافه الصلوات ان الصلاه لا تجب جماعه شرعا. 


و مما ذكرنا علم أن ما أفاده فى المستمسكك بأن المرجع فى صوره التقصير اصاله الفساد ليس كذ لكك فان النتيجه على ما ذكرنا 


ان صحه الصلاه مبنيه على مقدمتين. 
الاولى: وجوب الصلاه حتى م علدم التمكن من القراءه. الثانيه: عدم الوجوب جماعه على الاطلاق. 


ثم انه لا يخفى ان عدم شمول البدل مفروض الكلا-م مخصوص بصوره تقصير المكلف بأن يتركك التعلم مع عدم عزمه على 
الايتمام أو عزمه على عدمه و أما لو تركه مع العزم عليه فلا يكون مقصرا ففى آخر الوقت يشمله دليل البدليه بلا اشكال فالنتيجه 
عدم الوجوب الشرطى مطلقا فى هذه الصوره. 


و لكن للمناقشه فى هذا البيان مجال اذ لا اشكال فى تعين بعض الافراد الطوليه 
أو لغير ذلكك .)١(‏ 


[مسأله 1/7؟: لا تشرع الجماعه لشىء من النوافل الأصليه] 


(مسأله 578): لا تشرع الجماعه لشىء من النوافل الاصليه (5). 


عند تعذر الباقى كما أن الامر كذلكك فى الافراد العرضيه فلو لم يكن المكلف قادرا على الاتيان بالصلاه الاافى المسجد فهل 
يمكن أن يقال بأن مقتضى القاعده سقوط الصلاه عنه؟ 


كلا فان الوجوب بحكم العقل يقتضى تعين الصلاه فى المسجد بلا احتياج الى قاعده: «لا تسقّط الصلاه بحال» و قس عليه 


الصلاه جماعه فلو لم يمكن العبد أن يصلى مع القراءه و لم يشمله دليل البدليه تجب الجماعه بحكم العقل بلا احتياج الى عدم 
سقوط الصلاه بحال. 


وان شثت قلت: الامر دائر بين أمرين: احدهما شمول دليل قاعده عدم السقوط واثبات صحه الصلاه بلا قراءه فلا نحتاج فى 
اثبات عدم وجوب الجماعه إلى حديث زراره و الفضيل .)١١‏ ثانيهما: عدم موضوع لجريان القاعده لامكان الصلاه و وجوبها 
جماعه لوجود القدره على الاتيان ببعض الافراد فما أفاده فى المتن تام. 


)١(‏ فان حكم الامتثال واحد. 


(0) الذى يظهر من كلمات القوم ان المشهور فيما بينهم عدم مشروعيه الجماعه فى النوافل بل نقل عليه الأجماع و عن صاحب 
المدارك و بعض آخر الميل الى الجواز و ينبغى أن يقع البحث فى مواضع: 


الموضع الاسول فى مقتضى الاصل الا-ولى مع قطع النظر عن الدليل على الجواز أو المنع فنقول: الاصل الا-ولى عدم الجواز اذ 
العباده توقيفيه و تحتاج الى دليل يثبت مشروعيتها و الاصل عدم مشروعيتها. 


و بتقريب آخر يمكن اثبات عدم المشروعيه اذ سقوط القراءه ينافى اطلالق جزئيتها كما أن اجراء احكام الجماعه بما يوجب 
بطلان الصلاه على حسب القواعد 


() لاحظ ص: 18٠١‏ 


لا دليل عليه ولا مقتضى للتصحيح فلاحظ. هذا بالنسبه الى الموضع الاول من البحث. 


الموضع الثانى فى أنه هل يكون لنا دليل يقتضى بالعموم أو الاطلاق رجحان الجماعه فى النافله أم لا؟ و بعباره اخرى: بيقع 
الكلام فى هذا الموضع فى المقتضى فان تم تصل النوبه الى المقام الثالث و الموضع الاخير و 


الذى يمكن أن يستدل به على الجواز عده نصوص: 
منها: روايه زراره و الفضيل ١١‏ فان المستفاد من قوله عليه السلام: 


مانعا نحو شتمول الزرواية لوقل كما يه الفواتي: 


و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: صل بأهلكك فى رمضان الفريضه و النافله فانى 
أفعله «؟». و مقتضى الاطلاق المستفاد من الروايه انه يجوز الجماعه فى مطلق النوافل فى شهر رمضان. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: توم المرأه النساء فى الصلاه و تقوم وسطا بينهن و يقمن عن يمينها و 
شمالها تؤمهن فى النافله و لا تؤمهن فى المكتوبه 9"). 


فان مقتضى الاطلاق انه تجوز الجماعه فى النافله مطلقا و بعدم القول بالفصل بين امامه المرأه و الرجل يثبت الاطلاق و العموم. 


() لاحظ ص: 18٠١‏ 
)١(‏ الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 


ان قلت: ان الامام عليه السلام فى هذه الروايه ليس فى مقام بيان مشروعيه الجماعه فى النافله كى يؤخذ باطلاقها بل فى مقام بيان 
حكم آخر و هو جواز امامه المرأه فيمكن القول بجوازها فى الجمله و نسب هذا الاشكال الى المحقق الهمدانى. 


قلت: يرد عليه انه لا وجه لهذا الكلام فان الامام بين هذا الحكم ابتداء بلا سبق سؤال و بلا قرينه فلا مانع من الاخذ بالاطلاق و 
العرف ببابكك. 


و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه تؤم النساء؟ فقال: 


اذا كن جميعا امتهن فى النافله فأما المكتوبه فلا و لا تتقدمهن و لكن تقوم وسطا منهن .)١١‏ 


و هذه الروايه أيضا باطلاقها تدل على الجواز و لا نرى مانعا من الاطلاق و مما يوضح الاطلاق انه هل يتردد احد فى أن المستفاد 
من الروايه عدم جواز امامه المرأه فى الفريضه على الاطلاق فكما أن المنع يستفاد بنحو الاطلاق كذلكك الجواز. 


و منها: ما رواه هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه هل توم النساء؟: قال تؤمهن فى النافله فأما فى المكتوبه 
فلا ولا تتقدمهن و لكن تقوم وسطهن "”١‏ و تقريب الاستدلال بالروايه هو التقريب فلا نعيد. 


فالى هنا ثبت ان المقتضى للجواز تام و لا وجه للإشكال الموضع الثالث: فيما يقتضى النهى و المنع و هى عده روايات منها: ما 
رواه الاعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام فى حديث شرايع الدين قال: و لا يصلى التطوع فى جماعه لان ذلكك 


(8)ثفين المضندو الخبديت: ١‏ 
(9) تفن المضدر الخلايت: ١‏ 


بدعه و كل بدعه ضلاله و كل ضلاله فى النار )١١‏ و هذا الخبر ضعيف بتميم بن بهلول و غيره. 


و منها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى كتابه الى المأمون قال: لا يجوز أن يصلى تطوع فى جماعه لان ذلكك 
بدعه و كل بدعه ضلاله و كل ضلاله فى النار «؟» و طريق الصدوق الى الفضل ضعيف بابن قتيبه. 


و منها: ما رواه محمد بن سليمان فى حديث قال: فقال: ايها الناس ان هذه الصلاه نافله و لن تجتمع للنافله فليصل كل رجل منكم 
وحده 9" و هذه الروايه ضعيفه فان اسناد الشيخ الى 


على بن حاتم ضعيف على ما كتبه الحاجيانى زيد توفيقه. 


و منها: ما رواه سليم بن قيس الهلالى قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام الى أن قال: و الله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا فى 
شهر رمضان الا فى فريضه و أعلمتهم أن اجتماعهم فى النوافل بدعه فتنادى بعض أهل عسكرى من يقاتل معى: 


يا أهل الإسلام غيرت سنه عمر نهانا عن الصلاه فى شهر رمضان تطوعا و قد خفت أن يثوروا فى ناحيه جانب عسكرى الحديث 
فده 


و هذه الروايه مخدوشه اولا سندا بسليم بن قيس فانه لم يوثق و ما ورد فى شأنه لا يدل على وثاقته. و ثانيا ان الروايه لا يستفاد 
منها العموم فان قوله عليه السلام «أمرت أن لا يجتمعوا فى شهر رمضان الا فى فريضه و اعلمتهم ان اجتماعهم فى النوافل بدعه؛ 


وان شئت قلت: ان قوله عليه السلام ثانيا بنحو العطف «و أعلمتهم ان اجتماعهم 


)١1(‏ نفس المصدر الحديث: ه 

() نفس المصدر الحديث: 8 

(*) الوسائل الباب / من أبواب نافله شهر رمضان الحديث: 8 
(6) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب نافله شهر رمضان الحديث: ؟ 
مبانى منهاج الصالحين» ج هء ص: ١97‏ 


وان وجبت بالعارض لنذر أو نحوه .)١(‏ 


فى النوافل بدعه» بحسب الظهور العرفى عطف تفسيرى و يستفاد منه ما استفيد من المعطوف عليه فلا تتم الدلاله. 


و منها: ما رواه الفضلاء أنهم سألوا أبا جعفر الباقر عليه السلام و أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الصلاه فى شهر رمضان نافله 


بالليل فى جماعه فقالا: ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان اذا صلى العشاء الآخره انصرف الى منزله ثم يخرج من آخر 


الليل الى المسجد فيقوم فيصلى فخرج فى اول ليله من شهر رمضان ليصلى كما كان يصلى فاصطف الناس خلفه فهرب منهم الى 
بيته و تركهم ففعلوا ذلكك ثلادث ليال فقام فى اليوم الرابع على منبره فحمد اللّه و أثنى عليه ثم قال: ايها الناس ان الصلاه بالليل 
فى شهر رمضان من النافله فى جماعه بدعه و صلاه الضحى بدعه ألا فلا تجمعوا ليلا فى شهر رمضان لصلاه الليل و لا تصلوا 
صلاه الضحى فان تلكك معصيه ألا و ان كل بدعه ضلاله و كل ضلاله سبيلها الى النار ثم هو نزل و هو يقول: 


قليل فى سنه خبر من كثير فى بدعه .)١١‏ 


و هذه الروايه تختص بشهر رمضان و لا يستفاد منها الاطلاق فلاحظ. فانهقدح من مجموع ما ذكرنا ان المقتضى للجواز تام و 
المانع لا يصلح للمانعيه فالنتيجه جواز الجماعه فى النافله لكن مع ذلك كله لا يمكن الالتزام به فان السيره جاريه على عدم 
الانعقاد فيها الا فى موارد خاصه و ببيان آخر ان جواز الجماعه فى النافله لو كان أمرا مشروعا لبان و ظهر و لما احتاج الى هذا 
المقدار من البحث و الله العالم و عليه التكلان. 


)١(‏ كما هو ظاهر فان المستفاد من دليل المنع عنوان النافله اصاله وان كانت واجبه بالعرض. 


نفس المصدن الحلديك ١‏ 


حتى صلاه الغدير على الاقوى )1١(‏ الا فى صلاه العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب )١(‏ و صلاه الاستسقاء (). 


(1) اذ المستفاد من الادله على مسلكك المشهور عدم المشروعيه و نقل عن جماعه المشروعيه فيها و قيل فى وجه الجواز امور: 
منها: ان عمل الشيعه عليه. و فيه انه اول الكلام. 


منها: انه عيد عظيم تستحب الجماعه فى صلاته. و فيه: انه لا دليل على أن كل عيد عظيم تكون الصلاه جماعه فيه مستحبه. 
و منها مرسل أبى الصلاح الدال على الجواز. و فيه ان المرسل لا اعتبار به. 


و منها: اثبات الاستحباب بقاعده من بلغ. و فيه انه لا يستفاد من تلكك القاعده الا التفضل من اللّه على انقياد العبد و أما استحباب 
العمل فلا يستفاد من تلكك الادله. 


و بعباره اخرى: مفاد تلكك القاعده لا يكون الا الارشاد الى الحكم العقلى و لا يستفاد منها الجعل المولوى فلاحظ. 


(0) لا اشكال فى جواز الجماعه فى العيدين على فرض مشروعيتها فى زمان الغيبه انما الكلام فى هذه الجهه و تحقيق ما يتعلق 
بصلاه العيدين موكول الى بحثهما فانتظر. 


() يكفى فى الجواز السيره الخارجيه مضافا الى النصوص الداله على جوازها فيها منها ما رواه هشام ابن الحكم عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: سألته عن صلاه الاستسقاء فقال: مثل صلاه العيدين يقرأ فيها و يكبر فيها كما يقرأ و يكبر فيها يخرج الامام و 
يبرز الى مكان نظيف فى سكينه و وقار و خشوع و مسكنه و يبرز معه الناس فيحمد الله و يمجده و يثنى عليه و يجتهد فى الدعاء 
و يكثر من التسبيح و التهليل و التكبير و يصلى مثل صلاه العيدين ركعتين فى دعاء و مسأله و اجتهاد فاذا سلم 


[مسأله /1/ا؟: يجوز اقتداء من يصلى إحدى الصلوات اليوميه بمن يصلى الأخرى] 


(مسأله //ا7): يجوز اقتداء من يصلى احدى الصلوات اليوميه بمن يصلى الاخرى .)١(‏ 


و الذى على الايسر على الايمن فان النبى صلى الله عليه و آله كذلكك صنع .)1١‏ 


)١(‏ قال فى الحدائق: «المعروف من مذهب الاصحاب جواز اقتداء المفترض بمثله فى فروض الصلاه اليوميه وان اختلف العدد و 
الكميه بل قال فى المنتهى انه قول علمائنا أجمع) .7١‏ 


ولا بد من متابعه النصوص الوارده فى الموارد المختلفه و لو لا النص لا يمكن الحكم بالجواز فان ترتيب آثار الجماعه من 
تركك القراءه و الاتيان بالركوع ثانيا لو قام منه قبل الامام و أمثالهما أمر على خلاف القاعده و على خلاف مقتضى ادله الجزئيه و 
القاطعيه فلا بد فى اثبات الجواز من دلاله نص عموما أو خصوصا. 


و مما يدل على المدعى ما رواه حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل امام قوم فصلى العصر و هى لهم 
الظهر قال: اجزأت عنه و أجزأت عنهم 8*0 فان المستفاد من هذه الروايه جواز الاقتداء فى الظهر بامام يصلى العصر. 


و مما يدل عليه ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه «©" فانه يستفاد من هذه الروايه جواز الاقتداء فى العصر بمغرب الامام كما 
أنه يدل على جواز الاقتداء فى القضاء بالأداء لكن هذه الروايه ضعيفه سندا بمعلى. 


١ من أبواب صلاه الاستسقاء الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١58 ص‎ ١١ (؟) الحدائق الناضره ج‎ 

(*) الوسائل الباب "ه من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 
(ع) لاحظ ص: 187 

مبانى منهاج الصالحينء ج هء ص: ١90‏ 


و مما يدل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين 
و يسلم وان صلى معهم الظهر 


فليجعل الاولتين الظهر و الاخيرتين العصر .)١١‏ 
فان هذه الروايه تدل على جواز الاقتداء فى العصر بالظهر كما أنها تدل على جواز الاقتداء فى القصر بالتمام. 


و مما يدل عليه ما رواه جميل ابن دراج عن زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل دخل مع قوم و لم يكن صلى هو الظهر و 
القوم يصلون العصر يصلى معهم الظهر و يصلى هو بعد العصر ."2١‏ 


ولا يبعد أن يفهم العرف من هذه النصوص ان الحكم عام و لا يختص بمورد دون مورد. 


و نقل عن الصدوق انه لا بأس أن يصلى الرجل خلف من يصلى العصر و لا يصلى العصر خلف من يصلى الظهر الا أن يتوهمها 
العصر فيصلى معه العصر ثم يعلم انها كانت الظهر فتجزى عنه. 


و قيل: و وجهه انه خلاف الترتيب فان العصر يشترط فيه أن يقع بعد الظهر فلا يمكن مقارنته معه. 


بالتشية الى العضلى نقسه: 


(0) د 6 الاستدلال عليه بما رواه اسحاق بن عمار «”) فان مقتضى هذه 


١ من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ ١6 الوسائل الباب‎ )١( 
الوسائل الباب 8# من أبواب المواقيت الحديث: ع‎ )1( 
187 لاحظ ص:‎ 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: ١98‏ 


والقصر والتمام (1) و كذا مصلا الايه بمصلٍ الايه (؟) و ان اختلة ختلفت الايتان (") ولا يجوز اقتداء مصلى اليوميه بمصلى 
العيدين أو الآيات أو صلاه الاموات بل صلاه الطواف على الاحوط وجوبا و كذا الحكم فى العكس (6). 


الروايه جواز الافتداء فى القضاء بالاداء كما أن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين اتفاق الصلاتين و اختلافهما من حيث 


الجهر و الاخفات. 


و ربما يقال: - كما فى كلام صاحب الوسائل- انه يكفى لإثبات المدعى عمومات الجماعه فانه اى مانع من التمسكك بقوله عليه 
السلام: «لكنها سنه). 


)١(‏ ادعى التسالم فى جميع هذه الموارد و يدل على الجواز فى خصوص المقام ما رواه أبو العباس الفضل بن عبد الملكك عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: 


لا يؤم الحضرى المسافر و لا المسافر الحضرى فان ابتلى بشى ء من ذلكك فأم قوما حضريين فاذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد 
بعضهم فقدمه فأمهم و اذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلم و ان صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين 
الظهر و الاخيرتين العصر .)١١‏ 


فان هذه الروايه تدل بالصراحه على الجواز بل لقائل أن يقول: بأنه يدل على الجواز روايه اسحاق المتقدمه آنفا بتقريب ان 
اطلاق تلكك الروايه يقتضى الجواز. 


(؟) بلا اشكال و لا كلام نصا و فتوى و قد تقدم الروايات فى مسأله فراجع. 
(*) قد مر أنه يجوز الاتيان بكل صلاه جماعه و ان اختلفتا و بعباره اخرى: 
بعد مشروعيه الجماعه فى صلاه الآيات تجرى أحكام الجماعه فيها بالفهم العرفى فلاحظ. 


(؟) قد مر عدم جواز الجماعه فى صلاه الطواف و أما صلاه الأموات فكونها 


)١(‏ الوسائل الباب ١18‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ع 


كما انه لا يجوز الاقتداء فى صلاه الاحتياط )١(‏ و كذا فى الصلوات 


صلاه أول الكلا-م و أما اقنداء كل من الثلاثه بالاخر فشكل من باب قصور المقتضى فانه كما مر لا اطلاق فى المقام يقتضى 
الجواز على الاطلاق مضافا الى أن نظم كل منها لا ينطبق على الاخر فكيف تتحقق الجماعه مع انها تتقوم بالمتابعه التى لا يمكن 


تحققها فى مفروض الكلام فلاحظ. 


)١(‏ مقتضى اطلاق كلامه عدم جواز الاقتداء فى اليوميه بصلاه الاحتياط و لا الاقتداء فى صلاه الاحتياط باليوميه و لا الاقتداء فى 
صلاه الاحتياط بصلاه الاحتياط ففى المقام ثلاثه فروع: 


الفرع الأول انه لا يجوز الاقتداء فى اليوميه بصلاه الاحتياط و الوجه فيه انه لا يجوز الاقتداء بالنافله و من الممكن ان صلاه الامام 
تكون نافله هذا ما قيل فى هذا المقام. 


لكن يمكن أن يرد على هذا التقريب انه أى دليل دل على كونها نافله على تقدير الزياده بل لا يبعد أن يستفاد من أدله صلاه 
الاحتياط أنها واجبه بالوجوب الطريقى لاحظ ما رواه عمار بن موسى الساباطى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شى ء من 
السهو فى الصلاه؟ فقال: ألا اعلمكك شيئا اذا فعلته ثم ذكرت انكك أتممت أو نقصت لم يكن عليكك شىء؟ قلت: بلى. قال: اذا 
سهوت فابن على الأكثر فاذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت أنكك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك فى هذه شىء 
وان ذكرت أنكك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت .)١١‏ 


قممّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 187 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج هك ص: /1 1١‏ 


لكن مع ذلكك يشكل القول بالجواز اذ القصور فى المقتضى فانه لا دليل لدينا يدل بعمومه أو اطلاقه على مشروعيه الجماعه بأى 


نحو كانت بل غايه ما يستفاد 


” الوسائل الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ )١( 


الاحتياطيه كما فى موارد العلم الإجمالى بوجوب القصر أو الاتمام (1) الا اذا اتحدت الجهه الموجبه للاحتياط كأن 


يعلم الشخصان اجمالا 


من روايه زراره و الفضيل "١١‏ ان الجماعه مستحبه فى تمام الصلوات و لكن ليس فى الروايه اطلادى من حيث الحالاءت و 
الخصوصيات فلا مقتضى للجواز مضافا الى أنها على تقدير كونها زائده لا مجال للاقتداء فيها. 


الفرع الثانى: انه لا يجوز الاقتداء فى صلاه الاحتياط باليوميه و الوجه فيه ان صلاه المأموم اما متممه و اما زائده أما على الأول فلا 
يجوز الاقتداء اذ الاقتداء فى الاثناء غير جائز و أما على الثانى فلا معنى للاقتداء كما هو ظاهر. 


ان قلت: لا وجه للالتزام بكونه فى الاثناء فان صلاه الاحتياط مستقله قلت لو فرض الاستقلال فيها يشكل الالتزام بالجواز من باب 
قصور المقتضى فان شمول دليل الاستحباب لمثلها مشكل. 


الفرع الثالث: انه لا يجوز الاقتداء فى صلاه الاحتياط بمثلها فنقول: تاره يكون الاقتداء فى خصوص صلاه الاحتياط و اخرى: 
يكون الاقتداء محققا من أول الأمر أما على الأول فيكون الاشكال هو الاشكال المتقدم فان الاقتداء فى الأثناء غير جائز و أما 
على الثانى فلا مانع من الاقتداء رجاء اذ على تقدير كونها متممه يكون الاقتداء فى محله و الا-فلا دليل على جوازه لقصور 
المقتضى. 


و يمكن أن يقال: بجواز ترتيب أثر الجماعه عليها اذ على تقدير الجزئيه فجماعته صحيحه و على تقدير الزياده يكون الاتيان بها 


)١(‏ اذ من الممكن أن تكون صلاه الامام باطله فى الواقع بخلاف صلاه المأموم فلا يجوز الاقتداء. 


() لاحظ ص: 18٠١‏ 


بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعه قصرا أو تماما .)١(‏ 
[مسأله 71//4: أقل عدد تنعقد به الجماعه فى غير الجمعه و العيدين اثنان] 


(مسأله 307): أقل عدد تنعقد به الجماعه فى غير الجمعه و العيدين اثنان أحدهما الامام (5). 


(1) فانه لا مانع من الاقتداء اذ 


على فرض الصحه تكون كلتاهما صحيحه و الا تكون كلتاهما فاسله. 


(0) قد ذكر فى بعض الكلمات: انه نقل عليه الاجماع جماعه كثيره و يدل عليه من النصوص ما رواه زراره فى حديث قال: قلت 
لأبى عبد الله عليه السلام: الرجلان يكونان جماعه؟ فقال: نعم و يقوم الرجل عن يمين الامام .)1١‏ 


و يدل على المدعى أيضا ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا 
أكثر من ذلكك قاموا خلفه .)5١‏ 


و يدل عليه أيضا ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام أنه سأل عن الرجلين يصليان جماعه؟ قال: نعم و يجعله عن يمينه 79. 
وعن الصدوق ان الواحد جماعه كما فى النص لاحظ ما رواه يوسف قال: 


سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الجهنى أتى النبى صلى الله عليه و آله الى أن قال: فقال: يا رسول الله ان المرأه تذهب فى 
مصلحتها فأبقى أنا وحدى فأؤذن و اقيم و اصلى أ جماعه أنا؟ فقال: نعم المؤمن وحده جماعه «5). 


وتانوواة الصدوق الى فال الت حبلن الله على الذه المؤمة ول محخه 


١ الوسائل الباب 6 من أبواب الجماعه الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 77 من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 
(*) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاه الجماعه الحديث: * 
(©) تفن المضدو الخنايت :7 

مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: ٠٠١‏ 


ولو كان المأموم امرأه )١(‏ أو صبيا على الاقوى (؟) و أما فى الجمعه 


و المؤمن وحده جماعه .)١١‏ 


ولا بد من حمله على بعض المحامل فانه يحمل- كما فى المدارك- على أنه لو كان فى مقام الاتيان بالصلاه جماعه و لم 
يتيسر له يكتب له ثواب الجماعه. 


000 


بلا اشكال- كما فى بعض الكلمات- و يدل عليه من النصوص ما رواه الحسن الصيقل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته 
كم أقل ما تكون الجماعه؟ 


قال: رجل و امرأه 15١‏ لكن الروايه ضعيفه بالصيقل. و يدل عليه ما عن أبى جعفر عليه السلام 0 و هذه الروايه ضعيفه بيوسف. و 
يدل عليه ما رواه الفضيل عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: المرأه تصلى خلف زوجها الفريضه و التطوع و تأتم به فى الصلاه 
69 


و يدل عليه ما رواه أيضا قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام اصلى المكتوبه بام على؟ قال: نعم تكون عن يمينكك يكون 


سجودها بحذاء قدميكك «4). 
الى غيرها من الروايات اضف الى ذلك السيره الخارجيه من المتشرعه. 


(1) يدل على المدعى ما رواه أبو البخترى عن جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام قال: الصبى عن يمين الرجل فى الصلاه 
اذا ضبط الصف جماعه و المريض القاعد عن يمين المصلى (الصبى) جماعه .)2١‏ 


(1) تفسن المضد و الحديث: 8 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

لاحظ ص: 1١994‏ 

(©) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(©) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاه الجماعه الحديث: / 
مبانى منهاج الصالحين» ج هء ص: 7١١‏ 


و العيدين فلا تنعقد الا بخمسه أحدهم الامام .)١(‏ 
[مسأله 11/4: تنعقد الجماعه بنيه المأموم للائتمام] 


(مسأله 71/4): تنعقد الجماعه بنيه المأموم للائتمام (؟) و لو كان 


و هذه الروايه ضعيفه بأبى البخترى و يدل عليه أيضا ما رواه ابراهيم بن ميمون عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يؤم النساء 
ليس معهن رجل فى الفريضه؟ 


قال: نعم و ان كان معه صبى فليقم الى جانبه .0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بابراهيم مضافا الى النقاش فى دلالتها 


على المدعى فلاحظ. 


و استدل سيدنا الاستاد على الصحه بما رواه أبو على بن راشد قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام ان مواليكك قد اختلفوا فاصلى 
خلفهم جميعا فقال (قال): لا تصل الا خلف من تثق بدينه «"). بتقريب: ان اطلاق قوله عليه السلام: «صل خلف من تثق بدينه) 
يشمل الصبى المميز بناء على شرعيه عباداته. 


لكن الروايه التى وجدناها ليست بهذا التعبير مضافا الى أن السند مخدوش بسهل لكن بناء على كون عبادات الصبى شرعيه لا 
مانع ظاهرا من القول بالجواز- كما فى المتن- فان مقتضى تلكك الادله المقتضيه لكون العبادات مطلوبه منه ان الصبى محكوم 
بحكم الكبير و من تلك الاحكام الايتمام فلاحظ. 


)١(‏ الكلام فى حكم الجمعه و العيدين موكول الى محل آخر. 


(1) اجماعا مستفيض النقل- كما فى بعض الكلمات- و عن المنتهى: انه قول كل من يحفظ عنه العلم و الظاهر ان هذا من 
القطعيات الواضحات لدى الكل و السيره جاريه على هذا المنوال بل ان مفهوم الاقتداء متقوم بجعل الغير قدوه و لا يتحقق مفهوم 
الائتمام الا بجعل الامامه للإمام و أما مجرد جعل المطابقه فى الافعال لغرض 


)١(‏ الوسائل الباب 77 من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ه 
(1) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ” 


الامام جاهلا بذلكك غيرنا و للإمامه )١(‏ فاذا لم ينو المأموم لم تنعقد (؟) نعم فى صلاه الجمعه و العيدين لا بد من نيه الامام 
للإمامه بأن ينوى الصلاه التى يجعله المأموم فيها اماما (؟) و كذا اذا كانت صلاه الامام معاده جماعه (6). 


[مسأله :58١‏ لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر] 


(مسأله :)258٠١‏ لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر (5) و لا 


فلا يكون اقتداء و يؤيد المدعى النبوى المنقول: «انما 


جعل الامام اماما ليؤتم به). 


)١(‏ بلا خلاف بل الاجماع عليه منقول من جماعه- كما فى بعض الكلمات- و قد استدل سيدنا الاستاد عليه باطلاق قوله عليه 
السلام: «صل خلف من تثق بدينه» و قد مر الاشكال فيه قريبا. 


لكن يمكن الاستدلال عليه بالاطلاق المقامى المستفاد من ادله بيان أحكام الجماعه فانهم عليهم السلام بينوا عده شروط لتحقق 
الجماعه و لم يذكروا منها هذا الشرط فيعلم انه ليس شرطا مضافا الى السيره الجاريه فانا نرى ان المتشرعه يأتمون بامام يثقون به 
و فى بعض الاحيان لا يلتفت الامام الى أن من خلفه مؤتم به و لا يستنكر هذا المعنى عندهم أو ليس هذا شاهدا على الجواز؟. 


(1) هذا على القاعده فانه لا يترتب على مثله أحكام الجماعه لعدم الموضوع فان عمل بالوظيفه صحت و الا فلا و عن القواعد انه 
لو تابع من غير نيه فسدت صلاته و لا دليل على قدح المتابعه و لا يبعد أن يكون المراد ان الصلاه تفسد اذا نقص عنها شىء أو 
زاد فيها و الله العالم. 


() و البحث موكول الى ذلك المقام. 

(©) اذ بلا قصد الامامه لا تكون الاعاده مشروعه و ان شئت قلت: ان قوام الاعاده بقصد الامامه فلاحظ. 
(0) نقل عن التذكره و الذكرى الاجماع عليه و تقتضيه القاعده الاوليه فانه لا 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: 7١7‏ 


.)١( بشخصين‎ 


)١(‏ الظاهر أنه لا خلاف فيه بل يمكن أن يقال: انه من المسلمات بحيث يعد خلافه من المستنكرات و انه لو كان جائزا لبان و 
ظهر و لذا لم يسمع خلافه و وقوعه و لوفى مورد واحد مضافا الى أن عدم الجواز موافق للأصل 


فان مقتضاه عدم المشروعيه. 


و لسيدنا الاستاد فى هذا المقام كلام و هو انه فى فرض التعدد لا يخلو الحال من اقتداء المأموم بكل واحد منهما مستقلا و بنحو 
العام الاستغراقى أو بكليهما معا على سبيل العام المجموعى و لا ثالث و شى ء منها لا يتم أما الاول فلانه من الجائز اختلاف 
الامامين فى الافعال بأن يركع أحدههما و الاخر قائم حيث يكون هذا التفكيك فى نفسه ممكنا جدا و ان فرضنا عدم تحققه 
خارجا حيث ان صدق الشرطيه لا يتوقف على صدق طرفيها خارجا كما لا يخفى. 


و حينئذ قلنا أن نتسائل ان المأموم حينما يقتدى و هو يرى امكان التفكيكك بينهما كما مرهل هو بان على الاستمرار فى نيته حتى 
مع فرض تحقق الانفكاكك بينهما خارجا فلازمه البناء على الجمع بين الضدين أو أنه ينوى الاقتداء بعد ذلكك بأحدهما و لازمه 
عدم استمراره على نيه الاقتداء بامام معين فى تمام الصلاه و هو كما ترى. 

حينئذ بعد فرض الاختلاف حيث لا يصدق فى فرض قيام أحد الامامين و ركوع الاخر و نحو ذلكك ان المجموع فى حال القيام 
أو الركوع ليمكن الاقتداء فى القيام أو الركوع بالمجموع كما هو ظاهر. 

و حينئذ فان كان قد استمر فى نيته فقد ائتم بامام لا وجود له و ان نوى الاقتداء آنذاكك بواحد معين منهما استلزم الايتمام فى 


و لواقترنا فى الاقوال و الافعال )١(‏ و لا بأحد الشخصين على الترديد (؟) و لا تنعقد الجماعه 


ان فعل ذلكك (7) و يكفى التعيين الإجمالى مثل أن ينوى الائتمام بامام هذه الجماعه أو بمن يسمع صوته و ان تردد ذلكك 


المعين بين شخصين (6). 
[مسأله :4١‏ إذا شك فى أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم] 


(مسأله :)28١‏ اذا شكك فى أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم (2). 


كما لا يخفى .)١١‏ 


و يمكن الجواب عنه بأنا نختار الشق الأول فى كلامه بأن نقول: يقتدى المأموم بكل واحد من الامامين مثلا بنحو الاستغراق و 
نقتصر بمورد يعلم المأموم بعدم الاختلاف بينهما كى لا يتوجه الاشكال. 


)١(‏ لما تقدم من الوجوه الداله على عدم الجواز. 
() فان المردد لا واقع له فلا موضوع للجماعه. 
(*) قد ظهر الوجه مما تقدم. 


(©) اذ يخرج بأحد هذه الأسمور عن الابهام و الترديد فيحصل المقصود. وعن الجواهر ان الترديد فى المصداق كالترديد فى 
المفهوم اذ يشكك فى شمول الادله. 


وفيه: ان لازم هذا الكلا-م بطلا-ن ائتمام الصفوف المتأخره و غيرهم ممن لا يرى الامام فانه لا تعين للإمام عندهم الا بنحو 
الاجمال و لا اشكال فى الصحه. 


(0) كما يقتضيه الأصل و عن الذكرى: انه لا يلتفت بعد تجاوز المحل و الظاهر ان مدركه قاعده التجاوز. 


و فيه: ان القاعده انما تجرى فيما يشكك فى الاتيان بما يكون دخيلا فى المعنون 


"1/6 مستند العروه صلاه الجماعه ص:‎ )١( 


وأتم منفردا )١(‏ الا اذا علم انه قام بنيه الدخول فى الجماعه و ظهرت عليه أحوال الائتمام من الانصات و نحوه و احتمل أنه لم 


[مسأله 5417: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان] 


(مسأله 287): اذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا 


بعد احراز العنوان و فى المقام الشككث فى أصل العنوان فلا مجال للقاعده بل المرجع استصحاب العدم كما قلنا. 


)١(‏ أفاد فى المستمسك فى هذا المقام فى شرح كلام سيد العروه. بأن ما أفاده مبنى على أنه يكفى فى جريان حكم العام 


جريان 


اصاله عدم الخاص.ء و أما بناء على أن اصاله عدم الخاص لا يترتب عليها شى ء الا نفى الخاص يشكل ما أفاده فيلزم احتياطا أن 
يتم الصلاه بقصد الانفراد و لو لا هذا القصد يحتمل كونه مأموما كما أنه يحتمل كونه منفردا. 


و يرد عليه: ان يكفى لإثبات حكم العام اصاله عدم الخاص فانه يجب على المصلى أن يقرأ ان كان فى الاولى و الثانيه كما أنه 
يجب عليه أن يعتنى بشكه خرج عن هذا العام المصلى جماعه فلو احرز عدم عنوان الخاص بالاصل يثبت حكم العام بلا اشكال. 


وان شئت قلت: الواجب على المصلى جماعه قصد الايتمام و أما المصلى منفردا فلا يجب عليه قصد الانفراد و لذا لو صلى احد 
صلاه الظهر غافلا عن الانفراد و الجماعه و أتى بما يجب عليه تكون صلاته صحيحه بلا اشكال. 


(0) بل يبعد اذ غايه ما فى الباب ان ظاهر الحال يقتضى نيه الايتمام و الظهور ما دام لا يكون عليه دليل لا يكون حجه فالمحكم 
اصاله العدم. 


عمروا فان لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته )١(‏ بل صلاته اذا وقع فيها ما يبطل الصلاه عمدا و سهوا (7) و الا صحت (") وان 
كان عمرو عادلا صحت جماعته و صلاته (©). 


[مسأله 587: إذا صلى اثنان و علم بعد الفراغ أن نيه كل منهما كانت الإمامه للآخر صحت صلاتهما] 
(مسأله 287): اذا صلى اثنان و علم بعد الفراغ ان نيه كل منهما كانت الامامه للاخر صحت صلاتهما (5) و اذا علم ان نيه كل 


منهما كانت الائتمام بالاخر استأنف كل منهما الصلاه اذا كانت مخالفه 


)١(‏ اذ يعتبر فى امام الجماعه العداله و مع عدمها لا تتحقق الجماعه و هذا ظاهر. 


(0) اذ المفروض ان جماعته باطله و من ناحيه اخرى أتى بما 


يوجب البطلان على الاطلاق و لا تشمله قاعده لا تعاد. 
فر لقاعده لد تعاد. 
(؟) لعدم وجه للبطلان فان الخطأ فى التطبيق. 


(0) هذا على القاعده فانه لا وجه للبطلان اذ الامام لو أتى بوظيفه المنفرد و لم يأت بما يوجب الفساد على الاطلاق تكون صلاته 


5 3 


و بعباره اخرى: قصد الامامه لا يوجب الفساد مضافا الى أن مقتضى حديث السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: 
قال أمير المؤمنين عليه السلام فى رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت امامكك و قال الاخر: أنا كنت امامكك فقال: 


صلاتهما تامه قلت: فان قال كل واحد منهما: كنت ائتم بكك قال: صلاتهما فاسده و ليستأنفا )١١‏ الصحه و هذه الروايه مؤيده و لا 


تكون دليلا فانها ضعيفه سندا بالنوفلى و مجرد وقوعه فى اسناد كامل الزيارات لا يوجب وثاقته كما ذكرناه غير مره. 


١ الوسائل الباب 719 من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )١( 
00 لصلاه المنفرد‎ 
[مسأله 18: لا يجوز نقل نيه الاثتمام من إمام إلى آخر اختيارا]‎ 


(مسأله *28): لا يجوز نقل نيه الائتمام من امام الى آخر اختيارا (؟) الا أن يعرض للإمام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت (2. 


١0‏ الظاهر انه لا وجه للبطلان بعد كون الروايه ضعيفه و مقتضى قاعده لا تعاد عدم البطلان الآ فى صوره الاتيان بالمبطل بحيث 
لا تشمله القاعده ففلاحظ. 


(1) اذ لا دليل على شرعيته و الاصل عدمها مضافا الى أن اطلاق الادله الاوليه يقتضى عدم الجواز فان المصلى يجب عليه القراءه 
فى الاولى و الثانيه و سقوطها فى مورد الفرض محل الاشكال و خلاف الاطلاق. و عن العلامه الجواز و يمكن أن يكون المستند 
أحد أمرين: أحدهما ما يدل على جواز الائتمام بامام آخر لو حدث حادث للإمام كما 


يأتى بدعوى عدم الفرق بين المقامين. و فيه انه لا دليل على الاطلاق فلا يمكن التعميم. 


ثانيهما: استصحاب الجواز الثابت قبل الصلاه و فيه انه داخل فى الاستصحاب التعليقى و لا يكون حجه مضافا الى أنه من قسم 
الاستصحاب الجارى فى الاحكام الكليه. 


(5) كما فى روايه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سأل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعه ثم مات قال: يقدمون رجلا 
آخر و يعتدون بالركعه و يطرحون الميت خلفهم و يغتسل من مسه .)١١‏ 


و كما فى روايه الاحتجاج قال: مما خرج عن صاحب الزمان عليه السلام الى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى حيث كتب 


)١(‏ الوسائل الباب 7 من أبواب صلاه الجماعه. 


من خلفه؟ فقال يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه التوقيع: ليس على من مسه الا غسل اليد و اذا لم تحدث 
حادثه تقطع الصلاه تمم صلاته مع القوم )ل 


قن اعدو السسضن ب النسئه الخ السدكة صوله مو اللفرواسن اشوا ها زان انعا قوت سنا تلد الما لك ابا فته الدعانه 
السلام عن رجل يؤم القوم فيحدث و يقدم رجلا قد سبق بركعه كيف يصنع؟ قال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعه و لكن يأخذ بيد 


غيره فيقدمه (5). 


و منها: ما رواه على بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الامام أحدث فانصرف و لم يقدم أحدا ما حال 
القوم؟ قال: لا صلاه لهم الا بامام 


فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقى منها و قد تمت صلاتهم «37. 


و منها: ما رواه زراره انه قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: رجل دخل مع قوم فى صلاتهم و هو لا ينويها صلاه و أحدث امامهم 
فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أ تجزيهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينوبها صلاه؟ فقال: لا ينبغى للرجل أن يدخل مع 
قوم فى صلاتهم و هو لا ينويها صلاه بل ينبغى له أن ينويها (صلاه) و ان كان قد صلى فان له صلاه اخرى و الا فلا يدخل معهم 
وقد تجزى عن القوم صلاتهم وان لم ينوها «» و منها: ما رواه معاويه بن عمار «2). 


* الوسائل الباب " من أبواب غسل المس الحديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب 5١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: 


حا 


حا 


(*) الوسائل الباب 77 من أبواب صلاه الجماعه الحديث: 


(6) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاه الجماعه الحديث: 


حا 


(0) سيأتى عن قريب 


أو تذكر حدث سابق على الصلاه )١(‏ فيجوز للمأمومين تقديم امام آخر و اتمام صلاتهم معه (). 


و أما بالنسبه الى الجنون و الاغماء فيمكن الاستدلال على المدعى بما ورد فى الموت بدعوى ان العرف يفهم عدم الفرق بين 
موارد العذر. 


مضافا الى حديث معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتى المسجد و هم فى الصلاه و قد سبقه الامام 


بركعه أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم اليه فيقدمه فقال: يتم صلاه القوم ثم يجلس حتى اذا فرغوا من التشهد 
أومأ اليهم بيده عن اليمين و الشمال و كان الذى أومأ اليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم 


و أتم هو ما كان فاته أو بقى عليه .)١١‏ 
فانه يمكن أن يقال: بأن المستفاد من الروايه ان الموضوع للجواز اعتلال الامام فلاحظ. 


صلى الامام قبله قال: يذ كره من خلفه .)"١‏ 


وروايه زراره قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن امام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف و أخذ بيد رجل و 
أدخله فقدمه و لم يعلم الذى قدم ما صلى القوم فقال: يصلى بهم فان أخطأ سبح القوم به و بنى على صلاه الذى كان قبله 7. 


(1) يقع البحث فى هذا المقام تاره من حيث جواز الاستنابه و وجوبها و اخرى من حيث ان الاستنابه وظيفه الامام أو المأموم أما 


جؤان الاسعابة وتوجويها فاخخاز 


 :ثيدحلا من أبواب صلاه الجماعه‎ 8٠ الوسائل الباب‎ )١( 
” من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ 5٠ (؟) الوسائل الباب‎ 


دنا الأسعاف لدان و" كزله تق وله ون لا فى الاشكال :فيه واد علق راز الالقراد:اخغبا را فى >وسظ الضالكه يتقريتة انه لوبفاة 
الانفراد اختيارا و مع تمكن الامام من الاتمام فالجواز مع عدم إمكان الاتمام أولى). 


و الظاهر ان ما أفاده ليس تاما اذ ملاك الحكم غير معلوم عندنا و لا بد من متابعه الادله و فى المقام روايه رواها على بن جعفر 
)١«‏ ربما يستفاد منها الوجوب. 


و أجاب سيدنا الاستاد عنها بأن الظاهر منها ان صلاتهم متقومه بالجماعه و الحال ان الجماعه فى الصلوات سنه و لم يقل لا اتمام 
الصلاه. 


و هذا التقريب غير سديد فان 


الظاهر من الروايه ان هذه الصلاه التى بايديهم لا تتم الا بالجماعه و لذا فرع على قوله: «لا صلاه لهم) قوله «فليقدم بعضهم). 


واستدل أخيرا بالإجماع و حال الاجماع- سيما فى مثل المقام- ظاهر و المسأله محل الاشكال و لذا تردد صاحب المداركك فى 
حكمها- على ما نقل عنه- نعم لا يبعد القول بالجواز و عدم الوجوب بلحاظ حديث زراره عن أحدهما عليهما السلام قال: 


سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء قال: يتم القوم صلاتهم فانه ليس على الامام ضمان .7١‏ 


فان مقتضى هذا الحديث عدم وجوب الاتمام جماعه و لقائل أن يقول: ان المستفاد من هذه الروايه الاتمام بلا قيد و لا بد من 
تقييدها بحديث ابن جعفر و الله العالم. 


و أما أن الاستنابه وظيفه الامام أو المأموم فيستفاد من روايه أبى العباس 0" 


7١8 لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 6" من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ” 
(©) لاحظ ص: ١58‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج هء ص: "١١‏ 


و الاقوى اعتبار أن يكون الامام الاخر منهم .)١(‏ 


بيان من يقدمه و لا تنافى بين النصوص فانه لا يبعد أن يفهم عرفا ان المقصود امامه من يليق بهذا المقام بلا فرق بين أن يقدمه 
الامام أو المأموم حتى أنه لو تقدم أحد من تلقاء نفسه و ارتضوه لكان صحيحا فلا موضوعيه للشخص بل المطلوب تقدم 


المرضى به بأى وجه كان. 


)١(‏ يقع الكلام فى أنه هل يجوز تقديم امام من غير المأمومين أم لا؟ ربما يقال: بالاول- كما عن الحدائق- و الدليل عليه جمله 


من 


النصوص منها ما رواه جميل 3١‏ بتقريب انه ذكر فى الروايه أن المقدم لم يدر ما صلى الامام فيعلم انه اجنبى و الا كيف يمكن 
أن لا يدرى ما صلى الامام. 


و فيه: انه يمكن فرض الجهل بالنسبه الى المأموم أيضا اذ يمكن أن يكون غافلا عن عدد الركعات فانه يتابع الامام و لذا لا يبالى 
بالقمية ال الأجلي. 


ومنها مارواه الحلبى «» فان هذه الروايه باطلاقها تشمل الاجنبى. 
ومنها: مارواه زراره «©) و هذه الروايه ضعيفه بعلى بن حديد. 


و منها: مرسل الصدوق قال: و قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما كان من امام 


7١17 لاحظ ص:‎ )١( 
7١8 لاحظ ص:‎ )( 
٠١94 لاحظ ص:‎ )9( 
7١17 (ع©) لاحظ ص:‎ 
٠١94 لاحظ ص:‎ )0( 
517 مبانى منهاج الصالحين؛ ج ه؛ ص:‎ 


[مسأله 184: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام فى الأثناء] 


(مسأله 280): لا يجوز للمنفرد العدول الى الاثتمام فى الاثناء .)١(‏ 


تقدم فى الصلاه و هو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أذى فى بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف و ليأخذ 
بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ و ليتم ما سبقه من الصلاه و ان كان جنبا فليغتسل فليصل الصلاه كلها 2١١‏ و حال المرسل فى 
الضعف ظاهر. 


و فى مقابل هذه الطائفه طائفه اخرى تدل على لزوم أن يكون الامام من المأمومين منها ما رواه أبو العباس ١؟»)‏ فان مقتضى هذه 


و منها: ما رواه ابن جعفر 0" و لا مجال لا-ن يقال: بأنه لا تعارض بين المثبتين اذ هذا البيان يتم فى مورد ثبوت الحكم لمطلق 
الوجود لا 


مثل المقام الذى لا يكون الا لصرفه كما هو ظاهر فلا بد من العلاج و أفاد فى المستمسكك «بأن المقيد يحمل على الفضل أو 
على أنه أسهل؛. و لا دليل عليه بل مقتضى القاعده حمل المطلق على المقيد فالنتيجه اشتراط أن يكون منهم. 


)١(‏ كما هو المشهور عند الاصحاب و تقتضيه القاعده الاوليه فان مقتضى الاصل عدم المشروعيه و لا دليل على شرعيتها بل 
يمكن أن يقال: بان الدليل قائم على عدم الجواز فان الدليل الدال على أن المنفرد يجوز له أن يعدل الى النافله و يتم الصلاه و 
يأتم ندل على المدعى اذ لو كان الاقتداء فى الأثناء جائزا لما احتاج الى العدول الى النافله ثم الاستئناف جماعه. 


)١(‏ الوسائل الباب "ا من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ؟ 
(50) لاحظ ص: 1١98‏ 
© لاحظ ص: 7١08‏ 


[مسأله 78: يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا فى جميع أحوال الصلاه على الأقوى] 


(مسأله 188): يجوز العدول عن الائتمام الى الا-نفراد اختيارا فى جميع أحوال الصلاه على الاقوى اذا لم يكن ذلكك من نيته فى 
أول الصلاه و إلا فصحه الجماعه لا تخلو من اشكال .)١(‏ 


كما مر قريباء قياس مع الفارق و الاحكام الشرعيه ليست مبنيه على القياس و أمثاله. 


)١(‏ الكلا-م يقع فى مقامات ثلااثه: الاول: فيما يكون قصده الانفراد من أول الامر. الثانى فيما يكون مترددا. الثالث: فيما يكون 
عازما على الاقتداء الى آخر الصلاه لكن بدا له أن ينفرد. 

أما المقام الااول فما يمكن أن يذكر فى وجه الجواز امور: منها الاجماعات المنقوله. و فيه انه قد ثبت فى محله ان الاجماع 
المنقول ليس حجه مضافا الى أنه كيف يمكن تحقق الاجماع مع خلاف 


الشيخ قدس سره فى المسأله. 


و منها النصوص الوارده فى المسبوق بالجماعه و ايتمام المتم بالمقصر و الاقتداء فى الرباعيه بالثلاثيه و الثنائيه فان مقتضى هذه 
النصوص جوز الاقتداء فى بعض الصلاه من أول الامر. 


وفيه ان الموارد المذكوره قد وردت فيها النصوص المشار اليها و قياس المقام بتلك الموارد مع الفارق اذ لا يمكن بقاء الايتمام 
فى تلك الموارد بخلاف المقام. 


و منها: ما ورد فى بعض النصوص من أن الركعه فى الجماعه أربع و عشرون ركعه .0١١‏ 
وفى روايه اخرى: «ركعه يصليها المؤمن مع الامام خير له من أن يتصدق .)35١‏ 
بدعوى ان مقتضى الاطلاق جواز الاقتداء و استحبابه حتى فى ركعه واحده. 


و فيه انه لا يظهر من مثل هذه النصوص هذا المعنى و الا يلزم جواز الاقتداء فى 


٠١ من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
" من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ ١ مستدرك الوسائل الباب‎ )1( 


خصوص سجده واحده أو ركوع واحد وهو كما ترى بل المستفاد من هذه النصوص ان صلاه الجماعه لها هذه الخصوصيات و 
ليست فى مقام بيان تشريع الجماعه فى ركعه واحده أو ركوع واحد أو سجود كذلك. 


كقيافا ال النا قوف البعل افا نه بروابة النكالسس مقدوقى بكده عد اللسرفوارو غوية: المسعد ركف اها فبفيق 
بالخدرى فانه لم يوثق. 
فانقدح ان هذه الوجوه كلها مخدوشه و مقتضى الاصل عدم المشروعيه كما هو المقرر فى هذا الباب و ليس فى النصوص 


اطلاق يقتضى الجواز لاحظ حديث زراره و الفضيل ١١‏ فان الظاهر من هذا الحديث ان الجماعه مستحبه فى مجموع الصلاه لا 
فى أبعاضها فلاحظ. 


فالنتيجه ان الجماعه فى هذا الفرض غير صحيحه الا أن 


يقال: انه كيف يمكن أن لا تكون صحيحه مع ان الاصحاب باجمعهم الا الشاذ النادر قائلون بالصحه و توافقهم عليها يكشف عن 
الصحه الشرعيه و اللّه العالم. 


هذا بالنسبه الى تحقق الجماعه و عدمه و أما من حيث صحه الصلاه نفسها فالظاهر أنه لو عمل بوظيفه المنفرد تكون صلاته 


صحيحه و الا فلا و الوجه فيه ظاهر. 


وأما المقام الثانى فالظاهر ان حكمه حكم الصوره الاولى و المقامان من باب واحد فان مشروعيه مثل هذه الجماعه اول الكلام 
و بعباره اخرى: لا دليل على مشروعيه الجماعه مع هذا الترديد. 


و أما المقام الثالث فالا-قوال المنقوله فيه ثلا-ثه: الالول القول المشهور و هو الجواز الثانى: القول بعدم الجواز. الثالث: القول 
المنسوب الى الشيخ قدس سره بأن الانفراد ان كان لعذر فيجوز و الا فلا. 


() لاحظ ص: 18٠١‏ 


و استدل على القول الاول بوجوه: منها: ان النبى صلى اللّه عليه و آله صلى بطائفه يوم ذات الرقاع ركعه ثم خرجت من صلاته و 
اتمت منفرده .)١(‏ 

وفيه: ان هذه الروايه لا اعتبار بها سندا. و منها ان الجماعه لم تكن واجبه ابتداء فكذلك استدامه و بعباره اخرى: يستصحب بقاء 
جواز الانفراد. 

وفيه انه ليست لهذا الاستصحاب حاله سابقه اذ فى أى زمان كان الانفراد جائزا بعد الاقتداء و بعباره اخرى: كان الانفراد فى 


الصلاه جائزا بلا كلام و لا اشكال لكن جواز الانفراد و الافتراق بعد الاجتماع اول الكلام فلا مجال للاستصحاب. 


و منها: البراءه تكليفا فان مقتضاها جواز الافتراق. و فيه ان البراءه عن لزوم بقاء الاقتداء وان كانت جاريه لكن لا تترتب عليها 
الصحه بحيث تترتب على صلاته أحكام المنفرد اذا لأصل العملى 


لا يثبت لوازمه العقليه و مع عدم ترتب هذا اللازم يشكل جريان الاصل اذ يلزم البطلان و لا يجوز ابطال الصلاه فان مقتضى عدم 
مشروعيه الانفراد عدم صحه الصلاه منفرده. 


و منها: انه يجوز الا-نفراد فى جمله من الموارد بمقنضى النصوص لاحظ ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه 
السلام قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شىء يفوت أو يعرض 
له وجع كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو و ينصرف و يدع الامام .)"١‏ 


و ما رواه عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد 
قال: يسلم من خلفه و يمضى لحاجته ان أحب .7١‏ 


.5758 ص‎ ١١ صلاه الخوف و الحدائق ج‎ ١١ سئن أبى داود ج 7 ص:‎ )١( 
” الوسائل الباب 86 من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )1( 


و لاحظ ما رواه أبو المعزاء عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يصلى خلف امام فسلم قبل الامام قال: ليس بذلكك بأس .)١١‏ 
وفيه انه حكم خاص فى مورد مخصوص و لا وجه لسريانه الى مورد آخر. 


و منها: البراءه عن الاشتراط فانه لا مانع من جريان الاصل و الحكم بعدم الاشتراط. و لا يبعد أن يجرى الاصل بهذا التقريب فان 
مقتضى اصاله البراءه عن الشرطيه اتمام الصلاه منفردا و لا مجال لقاعده الاشتغال اذ مع نفى القيد الزائد بمقتضى البراءه لا 
موضوع للاشتغال. 


ان قلت: انه تاركك للقراءه و القراءه شرط فى الصلاه فى حال الانفراد. قلت: 


مقتضى قاعده لا تعاد- على المشهور - هى 


الصحه. 


ان قلت: انه ترك عمدا و لا تشمله القاعده. قلت: و ان كان التركك عمديا لكنه عذرى فتشمله القاعده مضافا الى أنه يمكن أن 
يفرض الكلاءم فى مورد عدم ترك القراءه كما لو اقتدى فى الركعه الثالثه و أتى بالقراءه و يمكن أن يقال: ان مقتضى دليل 
سقوط القراءه فى الجماعه سقوطها فى مفروض الكلام. و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان الجمع بين الاخذ بالاطلاق و الاخذ 
بالبراءه عن الشرطيه جمع بين المتنافيين اذ مع تحقق الاطلاءق لا تصل النوبه الى الاصل العملى و مع وصولها اليه لا مجال 
للإطلاق و المفروض انه لا مجال له لان تحقق الجماعه مع الانفراد محل الكلام و الاشكال فلا مناص عن الاحتياط الا فى مورد 
التسالم و الاجماع. 


ان قلت: لو زاد ركوعا سهوا للمتابعه لا يمكنه الانفراد لان زياده الركوع مغتفره فى الجماعه و المفروض انه انفرد عنها. 


(1) فين المضد و الحديكوع 


[مسأله 11: إذا نوى الانفراد فى أثناء قراءه الإمام وجبت عليه القراءه من الأول] 


( مسأله /3817): اذا نوى الا-نفراد فى أثناء قراءه الامام وجبت عليه القراءه من الا-ول )١(‏ بل و كذ لكك اذا نوى الانفراد بعد قراءه 
الامام قبل الركوع على الاحوط (2). 


قلت: اولا هذا الدليل أخص من المدعى فانه يمكن أن لا يتحقق مثله و ثانيا اى مانع من الاخذ بدليل الاغتفار فان الدليل دل 
على عدم بطلا-ن الصلاه بزياده الركوع فى حال الاقتداء و المفروض ان الزياده فى حال الاقتداء الا أن يقال: ان الاشكال فى 
صحه الاقتداء و مع عدمها تكون الصلاه باطله لزياده الركوع فلاحظ. 


)١(‏ فان الظاهر من الدليل ضمان الآمام مجموع القراءه و أما ضمانه عن البعض دون الاخر فلا و ربما يقال بأنه يؤخذ بالاطلاق اذ 
المأموم ما 


دام لم ينفرد يكون داخلا فى الجماعه و المفروض ان الامام ضامن لقراءته و لكن قد مر الاشكال فى الاخذ بالاطلاق فلاحظ. 


)١(‏ الذى يظهر فى المقام ان فى المسأله قولين: احدهما عدم الوجوب ثانيهما الوجوب و يستدل على عدم الوجوب ان الامام 
ضامن لقراءه المأموم و مقتضى الاطلاق ضمانه حتى بعد الانفراد. 


ولا بد من ملا-حظه نصوص الباب و استفاده الحكم منها فمن تلك النصوص ما رواه الحسين بن كثير عن أبى عبد الله عليه 
السلام أنه سأله رجل عن القراءه خلف الامام فقال. لا ان الامام ضامن للقراءه و ليس يضمن الامام صلاه الذين هم من خلفه انما 


يضمن القراءه .)١١‏ 


و منها: ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءه خلف الامام فقال: لا ان الامام ضامن للقراءه و ليس 


يضمن الامام صلاه الذين خلفه انما يضمن القراء «"') و منها غيرهما. 


١ من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
[مسأله 584: إذا نوى الانفراد صار منفردا و لا يجوز له الرجوع إلى الائتمام]‎ 


(مسأله 2848): اذا نوى الا-نفراد صار منفردا و لا يجوز له الرجوع الى الائتمام )١(‏ و اذا تردد فى الا-نفراد و عدمه ثم عزم على 
عدمه ففى جواز بقائه على الائتمام اشكال (5). 


[مسأله 184: إذا شك فى أنه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم] 
(مسأله 289): اذا شكك فى أنه عدل الى الانفراد أو لا بنى على العدم (). 
[مسأله :19٠‏ لا يعتبر فى الجماعه قصد القربه لا بالنسبه إلى الإمام و لا بالنسبه إلى الماموم] 


(مسأله :)25٠‏ لا يعتبر فى الجماعه قصد القربه لا بالنسبه الى الامام و لا بالنسبه الى الماموم فاذا كان قصد الامام أو الماموم غرضا 
دنيويا مباحا مثل الفرار من الشكك أو تعب القراءه أو غير ذلكك صحت 


والذى يظهر من هذه النصوص ان الامام ضامن لقراءه من خلفه و المفروض ان تحقق الاقتداء و الجماعه مع انفراد المأموم مورد 
الاشكال فلا موضوع للجماعه كى يترتب عليها الضمان. 


و بعباره اخرى: سالبه بانتفاء الموضوع و الى لا هذا الأشكال لكان لعقريت الأطلاق محال بأن يقال: مقتضى الدليل ضمان الامام 


للقراءه أعم من أن ينفرد المأموم أم لا. 


)١(‏ لعدم دليل على الجواز و مقتضى الاصل عدم المشروعيه ان قلت: مقتضى الاستصحاب بقاء الاثتمام شرعا قلت: هذا داخل 
فى استصحاب الحكم الكلى الذى لا يقول بجريانه و ثانيا: الاقتداء أمر قصدى خارجى فما دام يكون القصد باقيا يكون الافتداء 
كذلكك و الامامه متحققه و اذا فرض انعدامه بقصد الانفراد انهدم قوام الائتمام. 


(1) قد ظهر مما ذكر صحه ما أفاده فان الاقتداء ينهدم بالتردد فيكون من الاقتداء فى الاثناء و لا دليل على صحته. 

(9) فانه مقتضى اصاله العدم و استصحاب بقاء الايتمام. 

و ترتبت عليها أحكام الجماعه و لكن لا يترتب عليها ثواب الجماعه )١(‏ 

[مسأله 541: إذا نوى الاقتداء بمن يصلى صلاه لا اقتداء فيها سهوا أو جهلا] 

(مسأله :)54١‏ اذا نوى الاقتداء بمن يصلى صلاه لا اقتداء فيها سهوا أو جهلا كما اذا كانت نافله فان تذكر قبل الاتيان بما ينافى 
صلاه المنفرد عدل الى الانفراد و صحت صلاته و كذا تصح اذا تذكر بعد الفراغ و لم تخالف صلاه المنفرد وان حصل منه ما 
يوجب بطلان صلاه المنفرد عمدا أو سهوا بطلت (7). 


[مسأله 197: تدر الجماعه بالدخول فى الصلاه من أول قيام الإمام للركعه إلى منتهى ركوعه] 


(مسأله 197): تدرك الجماعه بالدخول فى الصلاه من أول قيام 


)١(‏ قد مران تحقق الجماعه لا يتوقف على قصد الامام الائتمام فلا يجب قصد الامامه فضلا عن اشتراط أن يكون بقصد القربه و 
أما المأموم فقد مر أنه يلزم أن يقصد الائتمام لكن لا دليل على اشتراطه بالقربه بل مقتضى النصوص الداله على محبوبيه الجماعه 
و مقتضى الامر بها عدم الاشتراط لما حقق فى بحث التوصلى و التعبدى ان مقتضى اطلاق الامر عدم الاشتراط نعم لا يترتب 
ثواب الجماعه الا بقصد القربه فيها اذ الثواب على الاطاعه و بلا قصد القربه لا تحصل الاطاعه. 


(1) لا اشكال فى فساد الجماعه و أما صحه الصلاه فتتوقف على عدم ما يوجب البطلان على نحو الاطلاق أى أعم من أن يكون 
عن عذر أم لم يكن و أما الاتيان بما تشمله قاعده لا تعاد فلا يوجب البطلان بلا فرق بين تذكره بعد الفراغ أم قبله أما على الاول 
فلا اشكال و أما على الثانى فعلى المشهور من جريان قاعده لا تعاد. 


و صفوه القول: انه مع الاتيان بوظيفه المنفرد تصح صلاته بلا اشكال لعدم ما يوجب فسادها و أما مع الاتيان بالمبطل عمدا و 
سهوا فتبطل لعدم شمول قاعده لا تعاد و المفروض عدم تحقق الجماعه و أما الاتيان بالمبطل غير العمدى 


قل وحن القن لد رك لاد 


الامام للركعه الى منتهى ركوعه فاذا دحل مع الامام فى حال قيامه قبل القراءه أو فى أثنائها أو بعدها قبل الركوع أو فى حال 
الركوع فقد أدرك الركعه )١(‏ و لا يتوقف ادراكها على الاجتماع معه فى الركوع فاذا أدركه قبل الركوع و فاته الركوع معه فقد 
أدرك الركعه و وجبت 


)١(‏ هذا هو المشهور و عن ظاهر الخلاف و المنتهى الاجماع عليه و تدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه سليمان بن خالد 
عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال فى الرجل اذا أدركك الامام و هو راكع و كبر الرجل و هو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع 
الامام رأسه فقد أدرك الركعه .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: اذا أدركت الامام و قد ركع فكبرت و ركعت قبل أن يرفع الامام 
رأسه فقد أدركت الركعه و ان رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتكك الركعه .)١‏ 


و منها: ما رواه أبو أسامه أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انتهى فى الامام و هو راكع قال: اذا كبر و أقام صلبه ثم ركع 
فقد أدركك 0”. 


و منها: ما رواه معاويه بن ميسره عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: اذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع أجزأته تكبيره واحده 
لدخوله فى الصلاه و الركوع (8). 


و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ان أول صلاه احدكم الركوع «2). 


١ الوسائل الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )١( 


000 


قاين المسةى اليف 2 


و منها غيرها المذكور فى الباب 88 و 20 من أبواب صلاه الجماعه من الوسائل و يأتى بعضها فى المباحث الآتيه. 


و نسب الخلاف الى بعض كالقاضى بدعوى ان منتهى الحد ادراكك تكبيره الركوع فلا يكفى ادراكك الامام راكعا و تدل عليه 
أيضا جمله من النصوص. 


منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا أدركت التكبيره قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاه .)١١‏ 


و منها ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال لى: اذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعه فلا تدخل معهم فى 
تلكث الركعه .)3١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا تعتد بالركعه التى لم تشهد تكبيرها مع الامام 07. 


و منها: ما رواه أيضا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اذا لم تدركك تكبيره الركوع فلا تدخل معهم فى تلكك الركعه "١‏ فيقع 
التعارض بين الطائفتين. 

و أجاب سيدنا الاستاد عن التعارض اولا: بأنه من تعارض النص و الظاهر فان الطائفه الاولى صريحه فى الجواز و الثانيه ظاهره فى 
المنع و بالنص يرفع اليد عن الظاهر و نلتزم باولويه التأخير الى الركعه اللا-حقه و ثانيا بأن الطائفه الاولى مشهوره و مصداق 


للمجمع عليه و الثانيه خبر شاذ لكون الراوى فيها محمد بن مسلم و من المرجحات الموجبه للتقديم الشهره و هذا الوجه ذكره فى 
الحدائق. 


ويرد على الجواب الاول ان العرف يرى التعارض بين الطائفتين فلا بد من 


١ الوسائل الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )١( 


)اشن المسيدان السحنيف + 


العلاج و يرد على الثانى انه لا دليل على هذا المدعى فان مقبوله عمر بن حنظله ضعيفه. 


و الحق أن يقال: انه تقدم الطائفه الا-ولى و ترجح على الثانيه بالاحدثيه فان الطائفه الثانيه مرويه عن أبى جعفر عليه السلام و 
الاولى مرويه عن أبى عبد الله عليه السلام فالترجيح مع الاولى. 


لكن هذا التقريب غير تام اذ من النصوص الداله على الجواز ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سثل عن 
الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعه فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم و يمشى و هو راكع حتى يبلغهم .0١١‏ 


و مع تردد المروى عنه بين أبى جعفر عليه السلام و أبى عبد الله عليه السلام لا يمكننا الجزم بأحدثيه دليل الجواز و مع عدم 
احرازها كيف يمكن الترجيح بها مضافا الى أن بعض نصوص عدم الجواز مروى عن أبى عبد الله عليه السلام لاحظ ما رواه 
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و الانصاف انه لا تصل النوبه الى الترجيح بالاحدثيه اذ المستفاد من كلمات العامه انهم قائلون بالجواز فالترجيح مع روايات عدم 
الجواز لأنها مخالفه لهم الا ان يتم الامر بالسيره الخارجيه فلاحظ. 


و أما الحديثان المرويان عن أبى جعفر عليه السلام " الدالان على الجواز فهما ضعيفان سندا أما الاول فبعمرو بن شمر و أما 
الثانى فبالارسال و فى المقام جد كان احدهما ماوواة الحلى عق أن عند الله عليه السلام قال: اذا أدركت الامام قبل 


١ الوسائل الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )١( 
رقم ؟‎ 7١١ لاحظ الروايه فى ص:‎ )0( 
” و‎ ١ من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ 2٠ الوسائل الباب‎ )»"( 


مبانى منهاج الصالحين» 


عليه المتابعه فى غيره )١(‏ و يعتبر فى ادراكه فى الركوع أن يصل الى 


أن يركع الركعه الاخيره فقد أدركت الصلاه و ان ادركته بعد ما ركع فهى أربع بمنزله الظهر )١١‏ ثانيهما ما رواه أيضا .)3١‏ 
ربما يقال: بأن مفادهما يقتضى لزوم ادراك الامام قبل الركوع و أما ادراكه راكعا فلا يكفى و صاحب الوسائل حمل الحديثين 
على مورد الفراغ من الركوع و رفع الرأس منه لكنه خلاف الظاهر فلا بد من العلاج. 


والحق أن يقال: ان مورد الحديثين اجنبى عن المقام فان المستفاد من الحديثين انه لو أدركك المأموم الامام راكعا فى صلاه 
الجمعه فقد فاته الجمعه لكن يمكنه ادراكك الجماعه فمحل الاقتداء باق و عليه تكون الروايه داله على القول المشهور لا على 
خلافه فلاحظ. 


ألجأه الناس الى جدار او اسطوانه فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم فى الصف و لا يسجد حتى رفع القوم رءوسهم أ يركع ثم 
يسجد و يلتحق بالصف و قد قام القوم أم كيف يصنع؟ قال: يركع و يسجد لا بأس بذلكك .37١‏ 


و روايته أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون فى المسجد اما فى يوم الجمعه و اما فى غير ذلكك من الايام 
فيزحمه الناس اما الى حائط و اما الى اسطوانه فلا يقدر على أن يركع و لا يسجد حتى رفع الناس رءوسهم فهل يجوز له أن يركع 


و يسجد وحلده ثم يستوى مع الناس فى الصف؟ فقال: نعم 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب صلاه الجمعه الحديث:‎ )١( 


00 


(") الوسائل الباب ١/‏ من أبواب صلاه الجمعه الحديث: ١‏ 


حد الركوع قبل أن يرفع الامام رأسه و لو كان بعد فراغه من الذكر )١(‏ بل لا يبعد تحقق الادراكك للركعه بوصوله الى حد 
الركوع و الامام لم يخرج عن حده وان كان هو مشغولا بالهوى و الامام مشغولا بالرفع (5). 


لا بأس بذلكك .)١١‏ 


و روايته الثالثه عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلى مع مع امام يقتدى به فركع الامام و سهى الرجل و هو 
قال: يركع ثم ينحط و يتم صلاته معهم و لا شىء عليه .)"١‏ 

)١(‏ هذا هو المعروف بينهم- على ما يظهر من بعض الكلمات- و يقتضيه اطلاق النصوص و عن العلامه فى النهايه اعتبار ادراكه 
ذكره. 


و يدل عليه من النصوص ما رواه الحميرى عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب اليه يسأله عن الرجل يلح الامام و هو راكع 
في ركع معه و يحتسب بتلكك الركعه فان بعض أصحابنا قال: ان لم يسمع تكبيره الركوع فليس له أن يعتد بتلكك الركعه فأجاب اذ 
الحق مع الامام من تسبيح واحده اعتد بتلكك الركعه و ان لم يسمع تكبيره الركوع 07. 


و هذه الروايه ضعيفه بالارسال لكن يشكل الامر من جهه ان النصوص الداله على كفايه ادراكك الركوع معارضه مع تلكك الطائفه 
المشار اليها و مع التعارض كيف يمكن أن تكون مستنده للمقام و الاستدلال بالسيره أيضا مشكل فان اثبات السيره بالنسبه الى 
هذه الخصوصيه فى غايه الاشكال. 


عدم رفع رأسه. 


(1) نفس المصدر الحديتث: * 

(9) نفين المصدر الحديكق: + 

(*) الوسائل الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ه 
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لكنه لا يخلو من اشكال ضعيف .)١(‏ 
[مسأله 197: إذا ركع بتخيل إدراى الإمام راكعا فتبين عدم إدراكه بطلت صلاقه] 


(مسأله ”19): اذا ركع بتخيل ادراكك الامام راكعا فتبين عدم ادراكه بطلت صلاته (؟) و كذا اذا شكك فى ذلكك (#). 


(1) و ذلكك بأن نقول: يصدق رفع الرأس بالشروع فيه و ان لم يخرج عن حد الركوع الشرعى و لو تنزلنا عن الظهور و قلنا: بأن 
الروايه مجمله من هذه الجهه لكانت النتيجه وجوب الاحتياط لعدم دليل على شرعيه الاقتداء و الاصل عدمها. 


(1) لا يبعد أن يقال: بأنه على مسلكك المشهور من جريان قاعده لا تعاد فى أثناء الصلاه ان الصلاه صحيحه و الجماعه باطله أما 


بطلا-ن الجماعه فللنصوص الداله عليه و أما صحه الصلاه فلان الفائت القراءه و هى ليست من الخمس و المفروض ان القراءه 


و أما الاستدلال على البطلان بقوله عليه السلام: فقد فاتتكك الركعه ففيه ان الظاهر من النصوص المشار اليها فوت الركعه بعنوان 
الجماعه. 


و بعباره اخرى: المستفاد من النصوص ان ادراكك الجماعه متوقف على ادراكك الركوع ولا أقلّ من الاجمال و عدم الظهور فى 
المدعى و النتيجه صحه الصلاه فرادى نعم مقتضى الاحتياط العدول الى النافله و الاقتداء ثانيا و الله العالم. 


() المستفاد من حديثى سليمان و الحلبى )١١‏ ان صحه الجماعه متوقفه على ادراكك الامام فى الركوع قبل أن يرفع رأسه و 
باستصحاب بقائه فى الركوع لا يحرز عنوان القبليه الا بالنحو المثبت و عليه لا يجوز له الائتمام الا رجاء فلو اقتدى رجاء و شكك 


فى حصول قيد الموضوع اى عنوان القبليه يكون مقتضى 


الاستصحاب عدم تحققه فتكون الجماعه باطله و كذلكك تكون الصلاه باطله مثل الجماعه لان تركه للقراءه لم يكن عن عذر 
فتبطل الجماعه و كذلكك صلاته. 


() لاحظ ص: 77٠١‏ 
[مسأله 19: الظاهر جواز الدخول فى الركوع مع احتمال إدراى الإمام راكعا] 


(مسأله *9): الظاهر جواز الدخول فى الركوع مع احتمال ادراكك الامام راكعا فان أدركه صحت الجماعه و الصلاه و الا بطات 
الصلاه .)١(‏ 


[مسأله 90: إذا نوى و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير بين المضى منفردا] 


(مسأله 290): اذا نوى و كبر فرفع الامام رأسه قبل أن يصل الى الركوع تخير بين المضى منفردا (؟) و العدول الى النافله ثم 
الرجوع الى الاثتمام بعد اتمامها (. 


)١(‏ فان الدخول بعنوان الرجاء لا مانع منه فان أدركك تصح الجماعه و الا تبطل جماعته بل صلاته أما بطلان الجماعه فظاهر و 
أما بطلان صلاته فلعدم اتيانه بالقراءه و بعباره اخرى عدم الاتيان بالقراءه بلا عذر فتبطل صلاته و فى المقام اشكال لعله لا يخفى 
على المتاها . 

(1) اذ تحقق الجماعه فى مفروض الكلام مورد الاشكال و مقتضى الاصل عدم المشروعيه فيكون المكلف منفردا مضافا الى أنه 
قد مر ان قصد الانفراد فى الاثناء و لو ببركه اصاله البراءه جائز و بهذا القصد ينفرد المأموم بل الانفراد يحصل بلا قصده. 


(*) فان المنفرد يجوز له العدول الى النافله ثم الاقتداء. و أفاد فى العروه: 


انه يجوز الانتظار قائما الى الركعه الاخرى فيجعلها الاولى و المهم فى الاشكال انه لا اطلاق فى باب الجماعه يمكن الاخذ به 
لدفع الشبهات و حيث انه يمكن أن يكون هذا النحو من الاقتداء لا يكون مشروعا فاصاله عدم المشروعيه تقتضى عدمها فلا 


الموازين و من تلكك الروايات ما رواه محمد ابن مسلم قال: قلت له: متى يكون يدركك الصلاه مع الامام؟ قال: اذا أدركك 
[مسأله 54: إذا أدرى الإمام و هو فى التشهد الاخير يجوز له أن يكبر للإحرام و يصلى معه] 


(مسأله 558): اذا أدركك الامام و هو فى التشهد الاخير يجوز له أن يكبر للإحرام و يصلى معه و يتشهد بنيه القربه المطلقه على 
الاحوط وجوبا فاذا سلم 


الامام قام لصلاته من غير حاجه الى استئناف التكبير 


الآمام و هو فى السجده الاخيره من صلاته فهو مدركك لفضل الصلاه مع الآمام .)١‏ 
و من الظاهر ان هذه الروايه اجنبيه عن المقام و موردها كما ترى السجده الاخيره و التعدى عن موردها الى غيره بلا مجوز. 


و منها: ما رواه المعلى بن خنيس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا سبقكك الامام بركعه فأدركته و قد رفع رأسه فاسجد معه و 
لا تعتد بها «"»). و الروايه ضعيفه بالمعلى. 


و منها: ما رواه عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الرجل يدرك الامام و هو قاعد يتشهد و ليس خلفه الا رجل 
واحد عن يمينه قال: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل و لكن يقعد الذى يدخل معه خلف الامام فاذا سلم الامام قام الرجل فأتم 
صلانه .)3١‏ 


و مفاد الروايه لا يرتبط بالمقام و حكم مخصوص و التعدى بلا وجه و مثله روايه اخرى له قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل أدرك الامام و هو جالس بعد الركعتين قال: يفتتح الصلاه و لا يقعد مع الامام حتى يقوم 50". 


الا أن يقال: انه يستفاد من هذه الروايه جواز الانتظار و لو فى غير موردها. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: اذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانكك حتى يرفع 


رأسه و ان كان قاعدا قعدت وان كان 


١ الوسائل الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(98)تفيين المعيةو الكحن يتك" 

(8)تفبين المصيدو الكحن يك 
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و يحصل له بذلك فضل الجماعه و ان لم تحصل له 


ركعه )١(‏ و كذا اذا أدركه فى السجده الاولى أو الثانيه من الركعه الاخيره فانه يكبر للإحرام و يسجد معه السجده أو السجدتين 
و يتشهد بنيه القربه المطلقه على الاحوط وجوبا ثم يقوم بعد تسليم الامام فيكبر مرددا بين تكبيره 


قائما قمت .)١(‏ 


هده الروابع دوين اللداين متعسد بو على قرفن القت عن الشعنا لك ذلاله فرها كيال أكون المزاةي لسوت 


و منها: ما رواه معاويه بن شريح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع أجزأته تكبيره واحده 
لدخوله فى الصلاه و الركوع و من أدرك الامام وهو ساجد كبر و سجد معه و لم يعتد بها و من أدرك الامام و هو فى الركعه 
الأخيره فقد أدرك فضل الجماعه و من أدركه و قد رفع رأسه من السجده الاخيره و هو فى التشهد فقد أدرك الجماعه و ليس 
عليه اذان و لا اقامه و من أدركه و قد سلم فعليه الاذان و الاقامه 25١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمعاويه. 


و منها: ما رواه أبو هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: اذا جئتم الى الصلاه و نحن فى السجود فاسجدوا ولا تعدوها 
شيئا و من أدرك الركعه فقد ادركك الصلاه 2 و هذه الروايه ضعيفه بِأَبى هريره و غيره. 


)انس المضدق السدديظ»5 
(9)انفس المضدن الحديق: 2 
اهنش النصدو الحدرفة ما 


الاخير ان يدخل معه و يجلس و يظهر من بعض كلمات القوم انه 


مشهور شهره عظيمه. 


ويدل عليه ما رواه عمار )١١‏ و لا يعارضه خبره الاخر )"١‏ اذ مورد الخبر الول التشهد الاخير كما هو ظاهر من الروايه بل 
صريحها و مورد الثانى التشهد الاول كما هو ظاهر أيضا فلا تنافى بين الخبرين. 


و أيضا لا يعارضهما رواه محمد بن مسلم 70 اذ غايه ما يستفاد من روايه ابن مسلم انه اذا لم يدركك السجده الاخيره لم يدركك 
الجماعه و باطلاقها يشمل المقام لكن تقيد الاطلاق بحديث عمار و يؤيد المقصود ما رواه معاويه بن شريح ."5١‏ 


عطاق انكر و لاتمشسكل من يع تعس التشوف الطياذهوالزماله اح نوركف صر التصيوضة ا قو انق ملي اللفيز 
آله من الأذكار المطلوبه فى الصلاه «6 فلا يقدح من حيث انه كلام آدمى. 


الثالث: انه لا يلزم استيناف النيه و التكبير و يدل عليه قوله عليه السلام فى روايه عمار: «فاتم صلاته) فانه لا شبهه فى ظهور كلامه 
فى كفايه تلكك التكبيره التى بها دخل فى الجماعه و عن ظاهر محكى النافع وجوب الاستئناف. 


و ربما يستدل عليه بما رواه عبد الله بن المغيره قال: كان منصور بن حازم يقول: 


(0) لاحظ ص: 7717 
(0) لاحظ ص: 7717 
(") لاحظ ص: 772 
(ع) لاحظ ص: 778 
(0) لاحظ ص: 77 
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الاحرام و الذكر المطلق و يدركك بذلك فضل الجماعه و تصح صلاته .)١(‏ 


اذا أتيت الامام و هو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس فاذا قمت فكبر .)١١‏ 


و هذه الروايه على تقدير تماميه سندها كونها عن الامام 


اول الكلام مضافا الى أنها لا ترتبط بالمقام اذانها ناظره الى التشهد الوسط لا الأخير. 


الرابع: انه يحصل بذلكك فضل الجماعه و لا اشكال فيه كما هو ظاهر من روايه ابن مسلم فلا وجه للإشكال و التأمل نعم هل 
الفضل الحاصل بهذا العمل فى الجمله أو بمقدار فضل الاقتداء من الاول لا يبعد أن يستفاد من حديثى ابن مسلم و ابن شريح ان 
الفضل الحاصل فضل الاقتداء التام و لا يمكن الجزم بالمقدار المعين و لكن حصول الفضل فى الجمله مما لا اشكال فيه. 


الخامس: انه لا تحصل له ركعه و هذا ظاهر من روايه عمار مضافا الى أنه لم يأت لا بالركوع و لا بالسجود و لا بالقراءه فكيف 


)١(‏ فى هذا المتن فروع أيضا: الاول: انه لو أدركك الامام فى السجده الثانيه من الركعه الاخيره يجوز له أن يدخل فى الجماعه و 
يتابع الامام فى السجود و التشهد و يمكن أن يستدل عليه بما رواه محمد بن مسلم .)١‏ 


و فى الروايه وان لم يصرح و لم يذكر فيها التكبير و السجود و ذكره لكن لا يبعد أن يفهم من مفهوم الادراكك هذا المعنى اذ ما 
دام لم يدخل فى الصلاه و لم يتابع الامام لا يصدق الدرك مضافا الى ملاحظه ما ورد فيما اذا أدركك الامام حال التشهد و لا 
تعرض للاتيان بالتشهد فى هذه الروايه و مقتضى الاحتياط أن يؤتى به بقصد القربه المطلقه كما فى المتن. 


الثانى: انه يجب عليه استئناف التكبير و النيه و لا يجوز له الاكتفاء بما أتى به 


" من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ 5١ جامع احاديث الشيعه الباب‎ )١( 
لاحظ ص: مر‎ )0( 


ص: أفرف 
[مسأله 7: إذا حضر المكان الذى فيه الجماعه فرأى الإمام راكعا وخاف أن الإمام برفع رأسه ان التحق بالصف] 


(مسأله /5917): اذا حضر المكان الذى فيه الجماعه فرأى الامام راكعا و خاف أن الامام يرفع رأسه ان التحقق بالصف كبر للإحرام 


به اذ الظاهر ان السائل يسأل عن انه متى يمكن أن تكون الصلاه صلاه جماعه فمفاد الخبر ليس ناظرا الى حصول فضل و ثواب 
بل ناظر الى أن الصلاه جماعه تحصل بهذا النحو فلا وجه للاستئناف. 


الثالث: أن يكبر مرددا و الوجه فيه الفرار عن ابطال الصلاه اذ من الممكن صحه تكبيره فلا مجال للتكبير ثانيا بل يمكن أن يقال: 
بأنه لو أتى بالثانيه قبل الاتيان بالمنافى لا تكون صالحه للجزئيه للصلاه اذ من المحتمل أن يكون مصداقا للمبطل فاذا بنينا على 
حرمه ابطال الصلاه لكان التكبير مصداقا للمحرم فالاولى أن يأتى بالتكبير بعنوان انه لو كان الاستئناف واجبا كان تكبير افتتاح و 
لو كان فى وسط الضلاه لكان ذكرا و الله العالم. 


الرابع: انه لو أدركك الامام فى السجده الاولى من الركعه الاخيره نوى و كبر و الذى يمكن أن يستدل به عليه جمله من النصوص 


منها: ما رواه المعلى بن خنيس )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بابن خنيس فان النجاشى ضعفه. 
و منها: ما رواه معاويه بن شريح "١‏ و هذه الروايه ضعيفه بابن شريح. 


ومقهاة ماروا د هدك لصيو هده الروا سمكهدوشه هكذا بعد اللدابى محمد قان سسدةا الأبحاد استظهر اق المراة وك الملقب 


ببنان و هو لم يوثق و مجرد كونه فى اسانيد الكامل لا أثر له مضافا الى أنه لا يستفاد من الروايه 


المتابعه فى السجود فان 
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فى مكانه و ركع ثم مشى فى ركوعه )١(‏ أو بعده أو فى سجوده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانيه و التحق 
اليفك ]سواه 


الثبوت فى المكان و الاستقرار ليس معناه السجود كما هو ظاهر. 
و منها: ما رواه أبو هريره 0١١‏ و الروايه ضعيفه فلا دليل عليه. 


)١(‏ كما فى روايه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعه فقال: 
يركع قبل أن يبلغ القوم و يمشى و هو راكع حتى يبلغهم .”١‏ 


(؟) الظاهر ان المدرك لما أفاده ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اذا دخلت 
المسجد و الامام راكع فظننت أنكك ان مشيت اليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر و اركع فاذا رفع رأسه فاسجد مكانكك فاذا قام 
فالحق بالصف فاذا جلس فاجلس مكانكك فاذا قام فالحق بالصف 70. 


و مفاد هذه الروايه مناف لما فى روايه محمد بن مسلم فعلى مسلكك المشهور من عدم التنافى فى مثل هذه الموارد يجمع بين 


و أما على القول بالتنافى و التعارض فلا يبعد أن يفصل بين صوره الظن بالفوت ان التحق بالصف و بين عدم الظن بالفوت بأن 
نلترم بمفاد روايه عبد الرحمن فى صوره الظن و بمفاد روايه ابن مسلم فى غير تلكك الصوره و ما أفاده فى المتن من التخيير بين 
الامور المذكوره وان لم يذكر فى الروايه لكن لا يبعد أن يفهم من روايه عبد الرحمن بالفهم العرفى 


لكن الظاهر من الروايه أن لا يمشى فى الركوع 


() لاحظ ص: 778 

(؟) الوسائل الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 
نقسن المضدن الجديت: م 
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كان المشى الى الامام أم الى الخلف أم الى أحد الجانبين )١(‏ بشرط أن لا ينحرف عن القبله (؟) و أن لا يكون مانع آخر غير 
البعد من حائل 


والسجود. 


الا أن يقال: بأن المشى فى حال الصلاه لا ينافى الصلاه فالتخيبر على القاعده و فى المقام روايه اخرى رواها اسحاق بن عمار 
قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


أدخل المسجد و قد ركع الامام فأركع بركوعه و أنا وحدى و أسجد فاذا رفعت رأسى أى شىء أصنع؟ فقال (قال) قم فاذهب 
اليهم و ان كانوا قياما فقم معهم و ان كانوا جلوسا فاجلس معهم "١١‏ و هذه الروايه مطلقه فتقيد بالروايتين المتقدمتين. 


)١(‏ للإطلاق المقتضى لعدم التقييد و ربما يقال: بأن مقتضى ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يتأخر و هو فى الصلاه؟ 
قال: لا قلت: فيتقدم؟ قال: 


نعم ماشيا الى القبله «7» عدم جواز التأخر. 


وفيه: انه لا يرتبط بالمقام بل نهى عنه بنحو الاطلاق و الحال ان المنفرد يجوز له أن يتأخر بشرط عدم انحرافه عن القبله فلا يبعد 
أن تكون الروايه ناظره الى عدم جواز التأخر فيما يستلزم الانحراف كما هو مقتضى الطبع الاولى فان المشى المتعارف يستلزم 
الاستدبار و أما المشى القهقرى فغير مشمول للروايه و مقتضى الاطلاق جوازه. 


و بعباره اخرى: يفهم من قوله عليه السلام «ماشيا الى القبله» ان المنهى عنه الاستدبار و اللّه العالم. 


() اذ الروايه فى مقام بيان عدم القدح بالنسبه الى البعد و المشى فادله بقيه 


0 
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و غيره )١(‏ وان كان الاحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا (؟) و يجب تركك الاشتغال بالقراءه و غيرها مما يعتبر 
فيه الطمأنينه حال المشى (”) و الاولى جر الرجلين حاله (©»). 


[الفصل الثانى: يعتبر فى انعقاد الجماعه أمور] 

اشاره 

الفصل الثانى: يعتبر فى انعقاد الجماعه امور: 

[الأول: أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل و كذا بين بعض المأمومين] 


اشاره 


الاول: أن لا يكون بين الامام و المأموم حائل (5) و كذا بين بعض المأمومين مع 


الشرائط محكمه و من الظاهر ان مقتضى الادله عدم جواز الانحراف. 

)١(‏ قد ظهر الوجه فيه. 

(؟) خروجا عن شبهه الخلاف. 

() نسب الى بعض الجواز للإطلاق و لكن قد مران النصوص ليست فى مقام البيان من هذه الجهات. 
(؟) فانه يوافق الاحتياط و ان كان مقتضى الاطلاق جواز المشى متخطيا و عدم وجوب الجر فلاحظ. 


(0) عن المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب و الاصل ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان صلى قوم و 
بينهم و بين الامام ما لا يتخطا فليس ذلك الامام لهم بامام و أى صف كان أهله يصلون بصلاه امام و بينهم و بين الصف الذى 
يتقدمهم قد رما لا يتخطا فليس تلكك لهم بصلاه فان كان بينهم ستره أو جدار فليست تلكك لهم بصلاه الامن كان (من كا) حيال 
الباب قال: و قال: هذه المقاصير لم تكن فى زمان احد من الناس و انما أحدثها الجبارون ليست (و ليس يب) لمن صلى خلفها 


مقتديا بصلاه من فيها صلاه قال: و قال أبو جعفر (ويب خ) ينبغى أن يكون الصفوف تامه متواصله بعضها الى بعض (و خ يب) 
لا يكون بين صفين 


(الصفوف خ يب) ما لا يتخطا يكون قدر ذلكك مسقط جسد الانسان .)١١‏ 


و عن الفقيه: روى زراره عن أبى جعفر عليه السلام انه قال: ينبغى للصفوف أن تكون تامه متواصله بعضها الى بعض و لا يكون 
بين الصفين ما لا يتخطا يكون قدر ذلك مسقط جد انسان اذا سجد و قال أبو 


جعفر عليه السلام: ان صلى قوم (و خ) بينهم و بين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام و اى صف كان أهله يصلون 
بصلاه امام و بينهم و بين الصف الذى يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلكك لهم بصلاه وان كان سترا أو جدارا فليس تلكك لهم 
بصلاه الا من كان بحيال الباب قال: و قال: هذه المقاصير انما احدثها الجبارون فليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاه من فيها 
صلاه قال: ايما امرأه صلت خلف امام و بينها و بينه ما لا يتخطى فليست لها تلكك بصلاه و قال: قلت: فان جاء انسان يريد أن 
يصلى كيف يصنع و هى الى جانب الرجل؟ 


قال: يدخل بينها و بين الرجل و تنحدر هى شيئا «7). 


والظاهر أن هذه الروايه روايه واحده نقلت بطريقين و الذى يستفاد من الحديث حسب ما نقل فى الكافى: ان المعتبر فى 
الجماعه عدم الفصل بين الامام و المأموم و بين كل صف و سابقه بما لا يتخطى من ستر أو جدار فان الامام عليه السلام بعد بيان 
فساد الصلاه فيما كان بين الامام و المأموم قدر ما لا يتخطى فرع عليه قوله: فان كان بينهم ستره أو جدار فليست تلكك لهم بصلاه 
فالمبطل الفصل بما لا يتخطى نعم ذكرت هذه الجمله بلفظ الواو فى نقل الصدوق. 


ان قلت: ان تقدير ما لا يتخطى فى الروايه بمسقط جسد الانسان نص فى أن النظر الى المسافه بين المأموم و الامام فلا يرتبط 


١ من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ "١ جامع احاديث الشيعه الباب‎ )١( 


قلت: المشتفاة من الرواته أمنزاق: احدهما اعتاز 


ما لا يتخطى طولا أى عدم الفصل بالستر أو الجدار بهذا المقدار. 


ثانيهما: عدم الفصل بين الامام و المأموم عرضا بهذا المقدار و لا تنافى بين الامرين فانه عليه السلام بين حكم مقدار المسافه 
عرضا بين الامام و المأموم و عين مقدارها بمقدار مسقط جسد انسان اذا سجد و بعده بين حكم الحائل و حكم باشتراط عدم 
الفاصل بمقدار ما لا يتخطى. 


فلنا أن تنقولة بأن اللاعن من الروانه هنذا المعدق اذلو كان التجدحد ما لا يمخط : زاجعا الى النشافه النرفسه لبا كان وي ل 
عادقه في الذ كريعل يان الشسسافة الفرضية. و اسه 


و بعباره اخرى: نقول: بأن الظاهر من روايه الصدوق ما ذكر لان اسم كان فى الكلام لم يأت به و بحسب الظهور اسم كان ضمير 
يرجع الى ما ذكر قبلا و ما ذكر قبله عباره عما لا يتخطى فيكون المعنى ان ما لا يتخطى اذا كان ستره أو جدارا فلا صلاه فلاحظ. 


ولو اغمض عن ذلكك و قلنا بالاجمال من هذه الناحيه قلنا أن نتمسكك بالاطلاق المقامى و نحكم بعدم مانعيه شىء آخر أو 
شرطيته. 


و بعباره اخرى: لا اشكال فى أن المولى فى مقام بيان شرائط و موانع للجماعه و لم يزد عليها شيئا و مقتضى الاطلاق عدم 
باب الجماعه اذ تاره نشكك فى مشروعيه الجماعه كما لو شكك فى أنه هل يجوز الاقتداء فى السجود أم لا فلا يجوز الحكم 


بصحه الاقتداء اذ لا اطلاق كى يؤخد به و اخرى بعد بيان الشارع جمله من الاجزاء و 


الشرائط نشكك فى اشتراط امر زائد لم يكن مانع من الاخذ بالاطلاق المقامى. 


الاخر ممن يكون واسطه فى الاتصال بالامام )١(‏ و لا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجره أو غير ذلكك (1) و لو كان 


شخصي قياف 1 


و ان شئت قلت: انه لمجال للأخذ بالاطلاق اللفظى اذ ليس فى الادله اطلاق كى يؤخذ به و لكن الاطلاق المقامى موجود و 
يؤخذ به و ينفى به ما يشكك فى اعتباره فلا تغفل. 


و فى المقام روايه رواها الحسن بن الجهم قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلى بالقوم فى مكان ضيق و يكون بينهم و 
بينه ستر أ يجوز أن يصلى بهم؟ 


الفصل: 


و قيل ان المضبوط فى بعض النسخ (الشبر) بدل الستر فلا يرتبط بالمقام و لقائل أن يقول: بأنه يمكن الجمع بين الروايتين بتقييد 
روايه ابن الجهم بحديث زراره اذ الستر المذكور فى روايه ابن الجهم مطلق و قابل للتقييد بأن نقول: 


جواز الستر مخصوص بالساتر الذى لا يكون بمقدار ما لا يتخطى. 
)١(‏ عن المنتهى و غيره الاجماع عليه و يقتضيه النص المتقدم فان الموجود فى نسخه الكافى و التهذيب عام كما فى المتن. 


(1) للإطلاق و عطف الجدار على الستره يمكن أن يكون من باب عطف الخاص على العام و لا يبعد أن يكون الستره ظاهره فى 
الساتر غير الثابت. 
() للإطلاق وان كان شمول الاطلاق له محل اشكال و لو وصلت النوبه الى الشكك و الاجمال فى الدليل لكان مقتضى الاصل 
عدم المشروعيه 


 :ثيدحلا الوسائل الباب 04 من أبواب صلاه الجماعه‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: 778 


واقفا )١(‏ نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر و نحوه (؟) و هذا اذا كان المأموم رجلا أما اذا كان امرأه فلا بأس بالحائل بينها و بين 
الامام أو المامومين اذا كان الامام رجلا () أما اذا كان الامام امرأه فالحكم كما فى الرجل (). 


[مسأله /9!: الأحوط استحبابا المنع فى الحيلوله بمثل الزجاج و الشبابيك و الجدران المخرمه و نحوها مما لا يمنع من الرؤيه] 


(مسأله 198): الاحوط استحبابا المنع فى الحيلوله بمثل الزجاج و الشبابيك و الجدران المخرمه و نحوها مما لا يمنع من الرؤيه 
(0). 


هذا الباب الا أن يقال: ان مقتضى الاطلاق المقامى عدم المانعيه و اللّه العالم. 


)١(‏ لم يظهر لى وجه التقييد بكونه واقفا فان الميزان فى المانعيه صدق عنوان ما لا يتخطى فلا فرق بين كونه واقفا أو قاعدا أو 
راكعا. 


(1) لعدم صدق العنوان المانع عن الصحه. 


(") لاحظ ما رواه عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى بالقوم و خلفه دار و فيها نساء هل يجوز لهن أن 
يصلين خلفه؟ قال: نعم ان كان الامام أسفل منهن قلت: فان بينهن و بينه حائطا أو طريقا فقال: لا بأس .)١١‏ 


(؟) كما هو مقتضى الاصل فان مقتضاه عدم المشروعيه مع وجود الحائل و الموثق لا يشمل المقام و ربما يقال: بأن مقتنضى 
روايه زراره شمول الحكم للمقام بتقريب ان القوم و الامام باطلاقه يشمل ما لو كان الامام امرأه و أما موثق عمار فلا يشمل الا 
مع الغاء خصوصيه اماميه الرجل و لا دليل على الالغاء و التناسب بين الحكم و الموضوع يقتضى عدمه و الفرق بين المقامين فان 
الامام اذا كان رجلا يصلى بقوم من الرجال فالاولى بحال المرأه أن تقتدى 


من وواء البثر أو ععداق. 


(0) الميزان كون ما بين الامام و المأموم ما لا يتخطى فلا عبره بصدق الحائل 


)١(‏ الوسائل الباب 20 من أبواب صلاه الجماعه. 


ولا بأس بالنهر و الطريق اذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتى و لا بالظلمه و الغبار .)١(‏ 
[الثانى: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالأبنيه و نحوها] 


الثانى: أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالأبنيه و نحوها (؟) بل تسريحيا قريبا من التسنيم كسفح 


و عدمه بل البطلان و عدمه يدوران مدار صدق هذا العنوان و عدمه فان منطوق روايه زراره »١١‏ يقتضى الفساد مع وجود مالا 
يتخطى و مفهومها يقتضى الصحه و لو كان بينهما ساتر أو جدار يمنع عن المشاهده فى بعض الحالات و صفوه القول: 

ان الميزان تحقق عنوان ما لا يتخطى فالاحتياط وجوبى و الله العالم. 

)١(‏ الوجه فى الجواز فيما ذكر عدم صدق الفصل بما لا يتخطى. 

() لاحظ ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلى بقوم وهم فى موضع أسفل من موضعه الذى 
يصلى فيه فقال: ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم فان كان أرفع منهم بقدر 
إصبع أو أكثر أو أقل اذا كان الارتفاع ببطن مسيل فان كان أرضا مبسوطه أو كان فى موضع منها ارتفاع فقام الامام فى الموضع 
المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطه الا انهم فى موضع منحدره قال: لا (فلا) بأس. قال: و سئل فان قام الامام 
أسفل من موضع من يصلى خلفه؟ قال: لا بأس. قال: و ان كان الرجل فوق بيت أو غير ذلكك دكانا كان 


أو غيره و كان الامام يصلى على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلى خلفه و يقتدى بصلاته وان كان أرفع منه بشىء كثير 
19). 


فان المستفاد منه اشتراط عدم كون موقف الامام أرفع من موقف المأموم. 


776 لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 67 من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 
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الجبل و نحوه )١(‏ نعم لا بأس بالتسريحى الذى يصدق معه كون الارض منبسطه (1) كما لا بأس بالدفعى اليسير اذا كان دون 
الشبر (”) و لا بأس أيضا بعلو موقف المأموم من موقف الامام (6) بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفا (2). 


[الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما لا يتخطى] 


اشاره 


الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الامام أو عن بعض المأمومين بما لا يتخطى بأن لا يكون بين موقف الامام و مسجد المأموم 
المقدار المذكور و كذا بين موقف المتقدم و مسجد المتأخر (2). 


١0‏ لإطلاق روايه عمار بل يدل عليه قوله عليه السلام «اذا كان الارتفاع ببطن مسيل» فان سياق الروايه يقتضى أن يكون لفظ 
(ان) فى قوله: «و ان كان» وصليه و عليه يكون الحرف الواقع قبل (ان) الواو لا الفاء. 


(؟) كما صرح به فى ذيل الروايه. 
ا يل له بدن مااحظه القدن البسير الذي قامت عليه السيره عتك المتشرعه 

(؟) اجماعا- كما عن جماعه- و السيره جاريه عليه و يدل عليه ذيل روايه عمار. 

(0) بحيث لا يخرج عن صلاه الجماعه بحسب الارتكاز المتشرعه الكاشف عن الحكم الشرعى. 


(©) المشهور بين الاصحاب اشتراط عدم البعد بين الامام و المأموم أو بين المأموم و من سبقه من المأمومين بالخارج عن 


المتعارف و عن التذكره الاجماع عليه و عن المبسوط صحه الجماعه مع البعد بمقدار ثلاثمائه ذراع. 


ولا اشكال فى البطلان فى هذه 


الصوره انما الكلام فى أن البعد اذا كان بمقدار ما لا يتخطى تصح الجماعه أم لا نسب الى المشهور الاول و نقل عن جمله من 
الاساطين منهم صاحبا المدارك و الحدائق اختيار الثانى و يمكن الاستدلال للقول 


الثانى بما رواه زراره .)١١‏ 


و الذى يختلج بالبال انه يمكن الاستدلال به بوجهين أحدهما: الاستدلال بقوله عليه السلام «ينبغى أن تكون الصفوف تامه» الى 
آخر كلامه عليه السلام بتقريب ان المستفاد من كلامه عليه السلام انه لا يكون بين صفين ما لا يتخطى فيلزم رعايه هذا الشرط. 


و يمكن أن يرد عليه وجوه من الايراد: الاول: ان الاصحاب اعرضوا عن الروايه بدليل انهم لم يلتزموا بهذا الشرط. 
و الجواب: انهم حملوه على الاستحباب فلم يعرضوا عن السند مضافا الى أن اعراضهم لا يسقط الروايه المعتبره عن الاعتبار. 


الثانى: انه يعارضه موثق عمار «7) بتقريب ان المستفاد من الموثق انه لا مانع من وجود الحائل بين الامام و المرأه و بعدم القول 


بالفصل بين المرأه و الرجل يثبت الحكم بالنسبه الى الرجل أيضا. 


و فيه: ان ذلكك الموثق ناظر الى نفى البأس عن الحيلوله و الكلا-م فى المقام فى اشتراط عدم التباعد بين الامام و المأموم فلا 
يرتبط الموثق بالمقام. 


الثالث: ان ما لا يتخطى مجمل و مردد بين العلو و البعد فكيف يستدل به على الثانى: و فيه: ان الظاهر من هذه الكلمه المسافه 
العرضيه. 


الرابع: ان الظاهر من الكلام أن يكون بين موقفين ما لا يتخطى و يتعين حمله على الاستحباب اذ لا يتحقق شىء من البعد فى 
هذا الفرض بل يكون سجود المتأخر عند عقب المتقدم و لا اشكال فى اغتفار أزيد من هذا المقدار فيكون مستحبا. 


() لاحظ 


ص: 7775 و7700 


(0) لاحظ ص: كرف 


و يمكن أن يجاب عن هذا الايراد بأن المقصود بيان البعد بين مكان المصلى اى الفضاء الذى يشغله فى أثناء الصلاه و الشاهد 
عليه قوله عليه السلام «متواصله» فان تواصل الصفوف بلحاظ حال السجود فيكون البعد ملحوظا بالنسبه الى هذا الحال. 


الخامس: انه لا مقتضى للالزام اذ قوله عليه السلام «ينبغى» ان لم يكن ظاهرا فى الاستحباب لم يكن ظاهرا فى الوجوب هذا من 
ناحيه و من ناحيه اخرى ان قوله عليه السلام: «لا- يكون بين صفين ما لا يتخطى» عطف على مدخول «ينبغى) فلا يستفاد منه 


الوجوب. 


و يمكن أن يجاب عن الاشكال بأن كلمه «لا يكون» ليست عطفا على مدخول لفظ «ينبغى» بل على نفسه و هذا الجواب تام بناء 
«يكون» بدلا عما قبله أو عطف بيان له و مع اختلاف النسخه لا يتم الامر. 


الا أن يقال: ان المقام داخل فى موضوع دوران الامر بين الزياده و النقيصه و الاصل يقتضى حمل النقيصه على الغفله كما هو 
المقرن. 


ثانيهما: ان قوله عليه السلام «ايما امرأه صلت» الى آخره يدل على الا-شتراط المذكور بلا كلا-م. و الاشكال بأن النفى نفى 
الفضيله كقوله: «لا صلاه لجار المسجد الا فى المسجد» مردود بأنه خلاف الظاهر و ثبوت الحكم بالنسبه الى المرأه يثبت بالنسبه 
الى الرجل بقاعده الاشتراكك بل يثبت بالنسبه الى الرجل بالاولويه فانه لو كان البعد بالنسبه الى المرأه مضرا كان بالنسبه الى 
الرجل كذلك بالاولويه كما هو ظاهر فالاستدلال على المدعى 


بهذه الروايه بهذين التقريبين. 


و بين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض .)١(‏ 


و أما الاستدلال عليه بقوله عليه السلام «ان صلى قوم و بينهم» الى آخره فلا يصح اذ كما مر يكون المستفاد من تلكك الجمله 
اشتراط عدم الحائل فليس الكلام ناظرا الى اشتراط عدم البعد أما على روايه الكافى حيث فرع عليه قوله عليه السلام «فان كان 
بينهم ستره أو جدار» فالا-مر أوضح من أن يخفى اذ لا يناسب أن يكون المراد من الصدر المسافه العرضيه و يكون المراد من 
الذيل العلو فان التفريع لا يناسبه مضافا الى أنه يلزم الاستخدام فى ضمير كان و أما على روايه الصدوق حيث بدل لفظ الفاء 
بالواو بقوله: «و ان كان سترا أو جدارا» فأيضا لا يناسب اذ الظاهر ان الصدر و الضمير المستتر فى لفظ كان واحد و ليس الا العلو 
والا يلزم الاستخدام و هو خلاف الظاهر. 


و يمكن الاستدلال عليه بما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون بينكك و بين القبله مربض 
(مربط) عنز و أكثر ما يكون مربض فرس .)١١‏ 
فان المنقول عن المجلسى قده سره ان المراد بالقبله الصف المتقدم و الظاهر ان الامر كذلك و اللّه العالم و على تقدير عدم 


تماميه الاستدلال يكون مقتضى الاصل المقرر فى هذا المقام الالتزام بهذا الاشتراط اذ مع عدمه يشكك فى الصحه و الاصل 
عدمها فلاحظ. 


)١(‏ المستفاد من الدليل الوارد فى المقام و لو بضميمه المناسبه بين الحكم و الموضوع ان الاتصال شرط اما من القدام أو من 
أحد الجانبين مضافا الى الاجماع و السيره فالبعد المانع لو حصل بين أهل الصف 


الاول بحيث لا يتحقق الاتصال لا بالامام و لا بالمأموم المتصل بالامام لم تصح الجماعه. 


 :ثيدحلا الوسائل الباب 27 من أبواب صلاه الجماعه‎ )١( 
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و الافضل بل الاحوط عدم الفصل بين موقف السابق و مسجد اللاحق .)١(‏ 

[مسأله 594: البعد المذكور إذما يقدح فى اقتداء المأموم البعيد دون غيره من المأمومين] 


(مسأله 299): البعد المذكور انما يقدح فى اقتداء المأموم البعيد دون غيره من المأمومين كما أن بعد المأموم من جهه لا يقدح 
فى جماعته اذا كان متصلا بالمأمومين من جهه اخرى فاذا كان الصف الثانى أطول من الاول فطرفه وان كان بعيدا عن الصف 
الاول لا يقدح ذلك فى صحه ائتمامه لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفه و كذا اذا تباعد أهل الصف الثانى 
بعضهم عن بعض لا يقدح ذلكك فى صحه ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم باهل الصف المتقدم نعم لا يأتى ذلكك فى أهل 
الصف الاول فان البعيد منهم عن المأموم الذى هو فى جهه الامام لما لم يتصل من الجهه الاخرى بواحد من المأمومين تبطل 
جماعته (5). 


[الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام فى الموقف] 


اشاره 


الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الامام فى الموقف (). 


)١1(‏ لاحتمال كون المراد من التواصل الوارد فى النص هذا النحو من التواصل و لا-اشكال فى كونه أحوط و أما كونه أفضل 
فلقوله عليه السلام «ينبغى أن يكون الصفوف تامه متواصله. 


(0) فان المستفاد من النص كفايه الاتصال و لو من احد الجانبين فلو تحقق الاتصال بأى نحو كان صح و الا لم يصح و هذا ظاهر 
و صفوه القول ان الاتصال يكفى من احد الجوانب. 


() نقل عليه الاجماع من جماعه و مع الشكك لا بد من رعايه ما يحتمل أن يكون شرط فانه مقتضى الاصل المقرر و عن 
المداركك ان هذا قول علمائنا اجمع 
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ووافقنا عليه أكثر العامه ثم احتج عليه بأن المنقول من فعل النبى و الا-ئمه عليهم السلام اما تقدم الامام أو تساوى الموقفين 
فيكون خلافه خروجا عن طريق الشرع و لان المأموم 


مع التقدم يحتاج الى استعلام حال الامام بالالتفات الى ما ورائه. 


وربما يستدل بما رواه الحميرى قال: كتبت الى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الائمه هل يجوز أن يسجد على 
القبر أم لا؟ و هل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبله و يقوم عند رأسه و رجليه؟ وهل يجوز أن 


و أما السجود على القبر فلا يجوز فى نافله و لا فريضه و لا زياره بل يضع خده الايمن على القبر و أما الصلاه فانها خلفه و يجعله 
الامام ولا يجوز أن يصلى بين يديه لان الامام لا يتقدم و يصلى عن يمينه و شماله .)١١‏ 


و فى الكل نظر أما الاجماع فحاله فى الاشكال معلوم و أما التأسى بفعل النبى و الاثمه عليهم السلام فلا يجب على الاطلاق الا 
فيما يعلم ان فعلهم بلحاظ وجوبه و الا فمن الممكن أن التأخر يكون مستحبا و أما التعليل فعليل اذ يمكن استعلام الحال بغير 
الالتفات و أما الروايه فمخدوشه بمحمد بن أحمد بن داود اذ لم يوثق و ان مدح بالفقاهه و الجلاله و أما روايه الطبرسى فهى 
مرسله لا اعتبار بها. 


مضافا الى أن الظاهر من الروايه انها لا ترتبط بالمقام فان المقصود أن يجعل القبر أمامه لا خلفه فتكون الهمزه مفتوحه لا 
مكسوره. 


لكن الانصاف ان الترديد فى عدم الجواز فى غير محله فان المناسبه بين الحكم و الموضوع تقتضى الاشتراط مضافا الى السيره 
القطعيه و لم يسمع خلافه و كذلكك لم ير- حتى فى مورد واحد- و يعد من 


المستنكرات عند المتشرعه اضف 


” و‎ ١ الوسائل الباب 78 من أبواب مكان المصلى الحديث:‎ )١( 


بل الاحوط وجوبا أن لا يساويه .)١(‏ 


اليه ان الاصل يكفى لعدم الجواز كما قلنا بل يدل على عدم جواز التقدم بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد .)١١‏ 
و ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين قال: 
يتقدمهما و لا يقوم بينهما و عن الرجلين يصليان جماعه؟ قال: نعم يجعله عن يمنيه .)"١‏ 


و ماروى عن على عليه السلام انه كان يقول: المرأه خلف الرجل صف و لا يكون الرجل خلف الرجل صفا انما يكون الرجل 
الى جنب الرجل عن يمينه 39). 


)١(‏ هذا هو المشهور بينهم- على ما يظهر من بعض الكلمات- و ربما يستدل بحديث ابن مسلم «؟) بتقريب: انه يدل على 
وجوب التأخر على الاطلاق. 


و فيه انه لا اطلاق فيه بل صرح بالتفصيل بين أن يكون واحدا و بين أن يكون أكثر. فالمستفاد من هذه الروايه ان المأموم اذا كان 
واحدا يجب أن يساوى الامام بخلاف ما اذا كان متعددا. 


و ربما يستدل لجواز المساواه بجواز قيام المأموم حذاء الامام اذا لم يجد مكانا لاحظ ما رواه سعيد بن عبد الله الاعرج قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلى مع الامام فيجد الصف متضائقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ 
الامام من الصلاه أ يجوز ذلكك له؟ قال: نعم لا بأس به «8). 


و ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتى الصلاه فلا يجد فى الصف مقاما أ يقوم وحده حتى يفرغ من 
صلاته؟ قال: نعم لا بأس يقوم 


() لاحظ ص: 109 


00 


الوسائل الباب 77 من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ٠‏ 
() نفس المصدر الحديث: ١7‏ 

(ع) لاحظ ص: 1١994‏ 

(0) الوسائل الباب /اه من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 
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و أن لا يتقدم عليه فى مكان سجوده و ركوعه و جلوسه )١(‏ بل الاحوط وجوبا وقوف المأموم خلف الامام اذا كان متعددا(؟) 
هذا فى جماعه الرجال و أما فى جماعه النساء فالاحوط أن تقف الامام فى وسطهن و لا تتقدمهن (0. 


بحذاء الامام ١‏ و فيه: انه حكم وارد فى مورد خاص و لا وجه للتعدى. 


و ربما يستدل بما ورد فى امامه المرأه و جواز قيامها وسط المأمومات لاحظ ما رواه هشام بن سالم "7١‏ و غيره مما ورد فى الباب 


٠‏ من أبواب صلاه الجماعه من الوسائل. و الجواب ظاهر فانه حكم وارد فى مورد خاص. 


و ربما يستدل بما ورد من النهى عن أن يبدوا بهم امام إذا دخلوا المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه و أرادوا أن يصلوا جماعه 
7 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 1878 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج م ص: /ا 7 


وفيه انه حكم خاص فى مورد مخصوص مضافا الى أن السند ضعيف بالحرانى فلاحظ. 


)١(‏ اذ المستفاد من الدليل ان المأموم لو كان متعددا لوجب تاخره و مع التقدم و لو فى الجمله يكون خلاف مقتضى الدليل 
مضافا الى الاصل المقتضى للاحتياط. 


() بل هو الاقوى كما يستفاد من حديث محمد عن أحدهما عليهما السلام ©" فالاحظ. 


(9 اذا قلنا بصحه امامه النساء لهن كما عليه الماتن فلا بد من رعايه ما ذكره من 


1نف المسدو السيف: 7 
إفة لاحظ ص: 166 


00 


الوسائل الباب 88 من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ؟ 

(ع) لاحظ ص: 1١994‏ 
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[مسأله :1"٠٠‏ الشروط المذكوره شروط فى الابتداء و الاستدامه] 


(مسأله :05١‏ الشروط المذكوره شروط فى الابتداء و الاستدامه فاذا حدث الحائل أو البعد أو علو الامام أو تقدم المأموم فى 
الاثناء بطلت الجماعه )١(‏ و اذا شكك فى حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على عدمه (1) و اذا شكك مع عدم سبق العلم 
بالعدم لم يجز الدخول الا مع احراز العدم (؟) و كذا اذا حدث شكك بعد الدخول غفله (©) وان شكك فى ذلكك بعد الفراغ من 
الصلاه فان علم بوقوع ما يبطل الفرادى أعادها ان كان قد دخل فى الجماعه غفله (2). 


الشرط لجمله من النصوص منها ما رواه هشام ١١‏ و منها غيره المذكور فى الباب ٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه من الوسائل. 


() لإطلاق الدليل و لا اختصاص بالابتداء وهذا ظاهر واضح فتبطل الصلاه جماعه لوجود المانع أو لفقدان الشرط و تصير 
الصلاه انفراديه على القاعده اذ لد وجه لبطلانها. 


(0) للأصل. 


() للشكك فى المانع و لا يمكن احراز عدمه بالاصل على الفرض و كتب الماتن فى هامش العروه «لا يبعد الجواز فيه» و يمكن 
أن يكون الوجه فى نظره استصحاب العدم الا-زلى الاستقبالى بأن نقول لا اشكال فى أن الجماعه قبل انعقادها لا يصدق عليها 
عنوان انه صلى قوم بينهم الخ و مقتضى الاستصحاب عدم صدق هذا العنوان. 


() الكلام فيه هو الكلام و بعباره اخرى: مع الشكك لا يحرز عدم المانع كما لا يحرز الشرط. 


(0) لعدم جريان الفراغ لفرض العلم بالغفله كما أن المفروض العلم بحدوث 


000 لاحظ ص: 166 


والأس عن الفه 1 ابن إن 


لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادى بنى على الصحه (1) و الاحوط استحبابا الاعاده فى الصورتين (). 

[مسأله :""٠١‏ لا تقدح حيلوله بعض المأمومين عن بعضهم و إن لم يدخلوا فى الصلاه إذا كانوا متهيئين للصلاه] 

(مسأله :)0١‏ لا تقدح حيلوله بعض المأمومين عن بعضهم و ان لم يدخلوا فى الصلاه اذا كانوا متهيئين للصلاه (6). 
[(مسأله 07"!: إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته] 


(مسأله 307: اذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصرا فقد انفرد من يتصل به (2) الا اذا عاد الى 
الجماعه بلا فصل (6). 


[مسأله :٠1"‏ لا باس بالحائل غير المستقر كمرور انسان و نحوه] 


ماله ##اء لل بابر بالبهانا. غير السفق كرو اتساضي فصر (#اتى ]ذا الت الباره طلت الحبافة 4 
باس بالحائل غير نحوه (17) نعم ا 


ما يبطل صلاته ان كان منفردا فصلاته باطله. 

(1) لقاعده الفراغ. 

(1) اذ غايه الامر بطلان الجماعه فتصح صلاته منفرده. 
(*) لاحتمال حدوث المبطل و الاحتياط حسن بلا اشكال. 


(©) لا بد من اتمام الدليل بالسيره الخارجيه القطعيه و الا فمجرد احتمال القدح يكفى فى لزوم الاحتياط بمقتضى الاصل المقرر 
فى هذا المقام هذا على تقدير انصراف دليل قدح البعد و الحائل عن المقام و الا فالامر اوضح فلاحظ. 


(0) كما هو ظاهر اذ المفروض فقدان الشرط أو وجود المانع. 

(©) اتمامه بالدليل مشكل الا أن يتم الأمر بالسيره فتأمل. 

(0) يمكن أن يقال: بأن النص منصرف عنه مضافا الى السيره الجاريه فتأمل. 

(4) لصدق الحيلوله مضافا الى أن مجرد الشكك يكفى فى المنع بمقتضى الاصل المقرر. 
مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 705٠١‏ 


[مسأله :!"٠©‏ إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهده حال الركوع لثقب فى وسطه مثلا] 


(مسأله 30): اذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهده حال الركوع لثقب فى وسطه مثلا أو حال القيام لثقب فى اعلاه أو حال 
الهوى الى السجود لثقب فى أسفله فالاقوى عدم انعقاد الجماعه فلا يجوز الائتمام .)١(‏ 


[مسأله ه+"!: إذا دخل فى الصلاه مع وجود الحائل و كان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعه] 


(مسأله :: اذا دخل فى الصلاه مع وجود الحائل و كان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعه (1) فان التفت قبل أن يعمل 
ما ينافى صلاه المنفرد و لو سهوا أتم منفردا و صحت صلاته () و كذلكك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها الاعمدا كتركك 
القراءه (©). 


[مسأله :١8‏ الثوب الرقيق الذى برى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه] 
(مسأله 02: الثوب الرقيق الذى يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه (5). 
[مسأله :!"٠1/‏ لو تجدد البعد فى الاثناء بطلت الجماعه و صار منفردا] 


(مسأله 077): لو تجدد البعد فى الاثناء بطلت الجماعه و صار منفردا فاذا لم يلتفت الى ذلكك و بقى على نيه الاقتداء فان أتى بما 


ينافى صلاه المنفرد من زياده ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهوا 


)١(‏ قد علم مما ذكرنا ان صدق الحائل و عدمه ليستا مناطا للصحه و الفساد بل المدار على تحقق عنوان ما لا يتخطى و عدمه 
أعم من أن يصدق الحائل عليه أم لا و أعم من أن يكون مانعا عن المشاهده أم لا فلا تغفل. 


(؟) لفقدان الشرط و المشروط ينتفى بانتفاء شرطه. 

(؟) كما تقتضيه القاعده اذ المفروض ان الجماعه لم تنعقد فتكون صلاته انفراديه. 

(©) لقاعده لا تعاد. 

(0) للاطلاق. 
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وعمدا بطلت صلاته وان لم يأت بذلكك أو أتى بما لا ينافى الافى صوره العمد صحت صلاته كما تقدم فى (مسأله 00 .)١(‏ 
[مسأله :*١4‏ لا يضر الفصل بالصبى المميز اذا كان مأموما] 


(مسأله 04:: لا يضر الفصل بالصبى المميز اذا كان مأموما فيما اذا احتمل أن صلاته صحيحه عنده .)١(‏ 


[مسأله :1"١4‏ إذا كان الإمام فى محراب داخل فى جدار أو غيره لا يجوز اثتمام من على يمينه و يساره لوجود الحائل] 


( مسأله 09:: اذا كان الامام فى محراب داخل فى جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه و يساره لوجود الحائل (”) أما 
الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا و كذا الصفوف المتأخره و كذا اذا انتهى المأمومون الى باب فانه تصح صلاه تمام 
الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن يصلى فى الباب (ع). 


)١(‏ قد تقدم الكلام حول المسأله فلا نعيد. 


(0) اذ المفروض شرعيه عباداته و مع الشكك يحمل فعله على الصحه فان الملاكك فى حمل فعل الغير على الصحه واحد بالنسبه 


الى موارده و لا يختص بخصوص البالغين و يؤيد المدعى ما رواه أبو البخترى .)١١‏ 
(9) فانه المتيقن من حديث زراره المتقدم ذكره ؟) فاللاحظ. 


() الا.قوال فى المقام مختلفه فعن القواعد: «انه لو صلى الامام فى محراب داخل صحت صلاه من يشاهده من الصف الاول 
خاصه و صلاه الصفوف الباقيه أجمع لأنهم يشاهدون من بشاهده). 


و عن الدرس: «و لو صلى فى محراب داخل بطلت صلاه الجناحين من 


() لاحظ ص: ٠٠١‏ 
(0) لاحظ ص: 775 و7700 


الصف الاول خاصه). 


و عن جمله آخرين خلاف ذلك وانه يكفى مشاهده من يشاهد الامام و لو بوسائط بلا فرق بين الصف الاول و باقى الصفوف 
حتى قيل: هذا القول هو المشهور بين الاصحاب. 


و الكلا-م يقع فى مقامين: احدهما: انه هل يعتبر عدم الحائل بين كل مأموم و بين الامام أم يكفى عدم الحائل بين المأموم و 


مأموم آخر لا حائل بينه و بين الامام وان كان بينه و بين الامام حائل؟ 


ثانيهما: انه هل يعتبر 


المشاهده القداميه بين المأموم و الامام و المأمومين بعضهم مع بعض أم يكفى مطلق المشاهده و لو كانت يمينيه أو يساريه؟ 


أما المقام الاول فنقول: ربما يقال: بأن ضمير الجمع فى قوله عليه السلام «فان كان بينهم) )١١‏ يرجع الى المأمومين فتكون جمله 
«و بين الامام» مقدره فتكون النتيجه انه لو كان ستر أو جدار بين الامام واحد المأمومين تكون صلاه المأموم باطله. 


و يذب هذا التقريب بأن ما أفاده الامام عليه السلام بنحو التفريع نتيجه لما تقدم فى الصدر و اجمال لذلكك التفصيل و من الظاهر 
بين الصف الاول و الصف الثانى و هكذا فبهذا البيان يندفع الاشكال. 


و أما المقام الثانى فتقريب الاستدلال على المدعى ان الظاهر من الروايه اختصاص صحه الصلاه بخصوص صلاه الشخص 
المصلى بحيال الباب فمن يصلى على جانبيه تكون صلاته فاسده. 


)١(‏ لاحظ ص: 778 و70 


واجيب عن هذا التقريب- كما فى الحدائق- بأن المراد من المستثنى الصف لا الشخص و الدليل عليه ان الاحكام المتقدمه 
مترتبه على عنوان الصف. 


و لكن الانصاف ان ظهور قوله عليه السلام «ال-من كان بحيال الباب» فى الشخص مما لا ينكر نعم يرد على هذا التقريب: ان 
لازمه انه لو استطال الصف الاول على وجه لا يرى من فى طرفيه الامام بطلان صلاتهم حيث انهم لا يشاهدون الامام و مشاهده 
من على اليمين أو اليسار لا تكفى و لا يمكن الالتزام بهذه المقاله. 


و الحل انه يفهم من مجموع الكلام بمساعده تناسب الحكم و الموضوع انه يعتبر 


فى صحه الجماعه الاتصال و عدم الفصل بما لا يتخطى بلا خصوصيه للصف فلو فرض كون الصف الثانى أطول من الاول 
يحكم بصحه صلاتهم اذا لم يكن بين المأمومين فى الصف الثانى ما لا يتخطى. 


و بعباره اخرى: ذكر الصفوف باعتبار الغلبه الخارجيه و الا فالمناط الاتصال و عدم الفصل اما من القدام و اما من الجنب فعليه 
يكون استثناء من كان حيال الباب من باب خروجه عن المستثنى منه و دخوله فى الحد و المفروض أن من يكون فى أحد جانبيه 
يكون داخلا فى الحد فلا وجه لفساد صلاته و لذا أفاد فى مصباح الفقيه: 


«انه لم يظهر مخالف فى المسأله الى زمان الوحيد البهبهانى). 

و يدل على المدعى ما رواه عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام: 

قال: لا أرى بالصفوف بين الاساطين بأسا .)١١‏ 

فان المستفاد من الروايه عدم البأس بحيلوله الاساطين بين الصفوف و ليس هذا الا من جهه كفايه الاتصال من أحد الجانبين. 


و يؤيد المدعى جواز الجماعه بنحو الاستداره حول الكعبه فيكفى الاتصال 


)١(‏ الوسائل الباب 04 من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: 705 


و ان كان الاحوط استحبابا الاقتصار فى الصحه على من هو بحيال الباب دون من على يمينه و يساره من أهل صفه .)١(‏ 
[الفصل الثالث: فى بقيه شرائط الإمام الجماعه غير الإيمان و العقل و طهاره المولد] 
اشاره 


الفصل الثالث: يشترط فى امام الجماعه مضافا الى الايمان (5). 


و ملخص الكلادم فى المقام ان المستفاد من الروايه ان الفصل بين الامام و الصف الاول مخل بالجماعه كما ان انفصال الصف 
الثانى عن الصف الاول مخل بجماعه الصف الثانى و المفروض ان الصف الواقع خلف المحراب متصل بالامام بلحاظ من يكون 


بحيال الباب و لا يعتبر 


هذا الشرط بالنسبه الى كل واحد كما مر و الا يلزم بطلان صلاه من يكون بينه و بين الامام ما لا يتخطى على الاطلاق و هذا 
فاسد بالضروره. 


و هما فك أن يستدل به على المقصود قوله عليه السلام «و هذه المقاصير انما احدثها الجبارون» )١١‏ الى آخره فان من يصلى 
خلف جدار المقصوره تكون صلاته فاسده لعدم اتصاله بالامام لكن من يكون حيال الباب صلاته صحيحه. 


وان شئت قلت: ان قوله عليه السلام «ان صلى قوم بينهم و بين الامام ستره أو جدار فليس تلكك لهم بصلاه» 25 لا يصدق على 
الصف المنعقد حيال الباب لأنه ليس بين الامام و المأمومين ستر ولا جدار اذ المفروض انه لا حائل بين الواقف حيال الباب و 


يق الامام: 


(0) هذا من الواضحات اذ كيف يمكن اشتراط العداله فى امام الجماعه مع أنها ترجع الى الفروع و لا يشترط فيه الايمان الذى 
يكون من الاصول؟ كيف؟ 


(0 لالوكل م عم ووم 
(50) لاحظ ص: 776 و7700 


و العقل .)١(‏ 


وقد قال الله تعالى: اليؤم أَحْمَلتُ لحم يكم و أَنْمفتُ عَلَيكُمْ نفمتى و رَضِيتُ لَكُمْ الإشلام ديناً .0١١‏ 


اضف الى ذلكك النصوص الداله على بطلا-ن عباده من لا يكون مواليا لاحظ النصوص فى الباب 74 من أبواب مقدمه العبادات 
من الوسائل. 


منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كل من دان الله عز و جل بعباده يجهد فيها نفسه و لا امام 
لذعيق الله عه غير مقبوك هو هبال متخير ؤاالله انه لأعماله الى أفقال: و انمات غلك 


هذه الحال مات ميته كفر و نفاق و اعلم يا محمد ان ائمه الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا و أضلوا فأعمالهم 
التى يعملونها كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شى ء ذلكك هو الضلال البعيد ١؟).‏ 


مضافا الى جمله من النصوص الناهيه عن الصلاه خلف المخالف لاحظ النصوص فى الباب ٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه من 
الوسائل. 


منها: ما رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاه خلف المخالفين فقال: ما هم عندى الا بمنزله الجدر 9. 


)١(‏ نقل عليه الاجماع المستفيض و يقتضيه الاصل المقرر مضافا الى أن قصد القربه لا يتمشى من المجنون لعدم شعوره و ادراكه 
و تناسب الحكم و الموضوع يؤكد المدعى. 


اضف الى ذلكك كله النص الخاص لاحظ ما رواه أبو بصير ليث المرادى عن أبى 


" المائده/‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 19 من أبواب مقدمه العبادات الحديث:‎ 
١ من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )*( 


و ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: 
لا يصلى أحدكم خلف المجنون و ولد الزنا الحديث .7١‏ 


يبقى الكلاسم بالنسبه الىى حال افاقته و عن المشهور جوازه و نقل عن بعض المنع و قيل فى وجهه وجوه: الاول: انه لا يؤمن 
احتلامه حال الجنون. 


جه كسابقه فى الوهن فان مقتضى 
: ْ 
يمكن عروضه حال الصلاه و هذا الو 
لثانى: انه يمك 
الثانى 


الاستصحاب الاستقبالى عدم عروضه مضافا الى أنه متى عرضه تصير الجماعه فرادى و فيه اشكال لا يخفى على المتأمل. 


الثالث: الاصل المقرر فى هذا المقام. وفيه: اولا انه يمكن الاخذ باطلاق قوله عليه السلام «لا تصل الا خلف من تثق بدينه) 039 و 
بمفهوم العدد الواقع فى روايه أبى بصير «0 حيث انه عليه السلام فى مقام بيان الحد. 


الرابع: انه لا يليق بهذا المقام. و فيه: انه أول الدعوى. 


الخامس: ان استفاده المنع بالنسبه اليه أظهر من بقيه الافراد اذ المجنون فى حال الجنون ليس قابلا للمنع فينحصر فيه. و فيه: انه 


يمكن أن يتصور أن 


١ من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(*) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ” 
(©) لاحظ ص: ١00‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج هء ص: 01" 


و طهاره المولد )١(‏ امور: الاول: الرجوله اذا كان المأموم رجلا .)١(‏ 


يصلى بالناس و يشعر هذا المقدار و يقصد القربه. 


و بعباره اخرى: يمكن تصوران المجنون مع كونه مجنونا يصلى أضف الى ذلكك ان الروايه ناظره الى الحكم الوضعى اى 
الشرطيه فلا مجال لهذا التقريب فلاحظ. 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع و قد دلت عليه جمله من النصوص لاحظ ما رواه أبو بصير )١(‏ و ما رواه زراره «""» و ما رواه محمد بن 


مسلم عن أبى جعفر عليه السلام انه قال: خمسه لا يؤمون الناس و لا يصلون بهم صلاه فريضه فى جماعه وعد منهم ولد الزنا 079. 
و منها: ما رواه الاصبغ بن نباته قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: 


سته لا ينبغى أن يؤموا الناس: ولد الزنا و المرتد و الاعرابى بعد الهجره و شارب الخمر و المحدود و الاغلف 69 


(9) بلا 


خلاف أو اجماعا على اختلاف الكلمات و التناسب يقتضيه و العمده فى وجه الاستدلال الاصل المقرر مضافا الى الارتكاز و 
استنكار امامه المرأه للرجال و يؤيده ما أرسله دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا توم المرأه الرجال و 
تصلى بالنساء و لا تتقدمهن و [لكن] تقوم وسطا منهن و فى نسخه (بينهن) و تصلين بصلاتها «2. 


١00 لاحظ ص:‎ )١( 

() لاحظ ص: 7028 

(*») الوسائل الباب ١5‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: * 

(©)تقبدن المضددر الجحديك: + 

(0) مستدرك الوسائل الباب ١8‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: ١0/‏ 


فلا تصح امامه المرأه الا للمرأه .)١(‏ 


)١(‏ أما عدم صحه امامتها للرجال فقد ظهر وجهه مما تقدم و أما امامتها للنساء فالظاهر ان المشهور هو الجواز و استدل بجمله من 


منها: ما رواه الحسن بن زياد الصيقل قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام كيف تصلى النساء على الجنائز اذا لم يكن معهن رجل؟ 
فقال: يقمن جميعا فى صف واحد و لا تتقدمهن امرأه قيل: ففى صلاه مكتوبه أ يؤم بعضهن بعضا؟ فقال: 


نعم )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا بالصيقل. 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأه تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءه و التكبير؟ فقال: 
قدر ما تسمع 01١‏ و مقتضى هذه الروايه جواز امامتها على الاطلاق فتأمل. 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث فى المرأه تؤم النساء؟ قال: نعم تقوم 


وسطا بينهن و لا يتقدمهن 230. 


و منها غيرها المذكور فى الباب ٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه من الوسائل. 


قبال هذه الطائفه طائفتان اخريان: الاولى: ما يدل على اختصاص الجواز بصلاه الجنازه كروايه زراره عن أبى جعفر عليه السلام 
قال: قلت له: المرأه تؤم النساء؟ قال: لا الا على الميت اذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن فى الصف فتكبر و يكبرن 
69 


الثانيه: ما يدل على اختصاصه بالنافله كروايه هشام نوق سالم «©) و روابيه 


” الوسائل الباب 70 من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ )١( 
٠ من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ 7٠١ الوسائل الباب‎ )1( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 

(©)اتقبن المصدر الحارثف: م 

(0) لاحظ ص: 1١5١0‏ 


سليمان بن خالد )١١‏ و روايه الحلبى .)١١‏ 

و مقتضى الجمع بين هذه الطوائف أن يقال بعدم الجواز الافى صلاه الجنازه و النافله فان مقتضى الطائفه الاولى الجواز على 
الاطلا-ق و مقتضى الثانيه عدم الجواز الا فى الجنازه و يقيد الاولى بالثانيه و مقتضى الثالثه عدم الجواز الا فى النافله و اطلاق 
المنع المستفاد من الثانيه و الثالثه يقيد بالتقييد الاخر و لا وجه لان يجمع بين الروايات بحمل الناهيه على الكراهه فانه يرد على 
هذا الجمع. 

اولا: بأن الصناعه تقتضى تقييد المطلق بالمقيد و لا وجه لرفع اليد عن التقييد. 

و ثانيا: ما معنى للحمل على الكراهه و الحال ان الكراهه فى العباده لا تتصور الا بمعنى المرجوحيه الاضافيه و هو معنى بعيد عن 
الذهن- كما قيل-. 

ان قلت. كيف يمكن حمل اخبار الجواز على النافله و الحال ان تشريع الجماعه فى بعض النوافل كالعيدين و الاستسقاء و صلاه 
الغدير على قول فيلزم أن يحمل على الفرد النادر. 


قلت: محل النفى و الاثبات جواز الاقتداء بالمرأه و عدمه لا جواز الجماعه و كم فرق بين الامرين. 


و بعباره 


اخرى: محط النفى و الاثبات هذه الجهه لا تلكك فلا مجال لان يقال: 
بأن الحمل على الجواز فى النافله حمل للدليل على الفرد القليل البعيد عن الذهن. 


و على فرض الاغماض عما ذكر فغايه ما فى الباب انه يقع التعارض بين الدليلين و الترجيح مع المانع لمخالفته لرأى العامه اضف 
الى ذلكك ان الاصل 


000 لاحظ ص: 166 
(0) لاحظ ص: 1894 


وفى صحه امامه الصبى لمثله اشكال .)١(‏ 


المقرر يقتضى عدم الجواز و الله العالم. 


)١(‏ المشهور فيما بين القوم اشتراط البلوغ فى امام الجماعه- على ما يظهر من بعض الكلمات- و عن المنتهى نفى الخلاف فيه و 
مع الشكك فى الجواز يكون مقتضى الاصل المقرر عدمه و استدل على المدعى بروايه اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا 
عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم و لا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته و فسدت صلاه من خلفه 


.)١«‏ و هذه الروايه ضعيفه بالخشاب اذ لم يوثق بل غياث بن كلوب لم تثبت وثاقته. 
و يدل على الجواز ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
لا بأس بالغلام الذى لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم و أن يؤذن ."١‏ 


و هذه الروايه تامه سندا و يدل عليه أيضا ما رواه طلحه بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال: لا بأس أن يؤذن 
الغلام الذى لم يحتلم و أن يؤم 0 


و مقتضى اطلاقهما جواز الاقتداء بكل مميز لكن يقيدهما ما رواه سماعه بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: يجوز 


صدقه الغلام و عتقه و يؤم الناس اذا 


كان له عشر سنين (6»). 


الاعتبار فلاحظ و لكن الاحتياط طريق النجاه فظهر مما ذكرنا عدم اشتراط البلوغ فى امام الجماعه فلو جازت امامته للبالغين 
تجواناإناسة لمتته يان ولوك 


٠ من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ ١6 الوسائل الباب‎ )١( 
(9)اتقبن المضددر الجحد رتم‎ 

(5) نفس المصدر الحديث: / 

(6) الفقيه ج ١‏ ص: 708 حديث ٠‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: ١8١‏ 


ولا بأس بها تمرينا )١(‏ الثانى: العداله فلا تجوز الصلاه خلف الفاسق (35). 


)١(‏ كيف يمكن الحكم بعدم البأس مع عدم الدليل على الجواز و هل يمكن الحكم بجواز التشريع. 

(1) عن بعض الاساطين انه لا خلاف فيه بل نقل العلامه ذلكك عن بعض المخالفين مستدلا باجماع أهل البيت عليهم السلام و 
منها: ما رواه سماعه قال سألته عن رجل كان يصلى فخرج الامام و قد صلى الرجل ركعه من صلاه فريضه قال: ان كان اماما 
عدلا فليصل اخرى و ينصرف و يجعلهما تطوعا و ليدخل مع الامام فى صلاته كما هو و ان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته 
كما فى و «طيلن وك اصرف و حجلس قور ما تقوال: أ هيك أن لذ إلة إلا للد وحدة ل شريكف لدو شين ل تخيد ا عيدة وني ا 
ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقيه واسعه و ليس شىء من التقيه الاو صاحبها مأجور عليها ان شاء الله .0١١‏ 


و هذه الروايه تامه سندا و من حيث الدلاله لا قصور فيها لإثبات المطلوب اذ قد صرح فيها بأن الاقتداء معلق على 


كون الامام عدلا. 


و منها ما رواه يزيد بن حماد عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له: اصلى خلف من لا اعرف؟ فقال: لا تصل الا خلف من تثق 


بدينه الحديث (275. 


لكن هذه الروايه لا اعتماد بسندها غايه الامر تكون مؤيده فان الوثوق بالدين لا يحصل الا بالنسبه الى من يكون عادلا. 


ونيؤنذه .ما رؤاه أنو ذر'قال: ان امامكنا شفيعك آلى اللهعز وجل فلا تجعل شفيعكة سُفيها و لأ فاسقا 87). 


” الوسائل الباب 08 من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )١( 


حا 


(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: 
(*) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ” 


و يؤيده الحديث: ؟ و ع و 8و ١٠و١١‏ من الباب ١١‏ من أبواب صلاه الجماعه من الوسائل. 
و فى المقام روايه لعمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امام لا بأس به فى جميع اموره عارف غير انه يسمع ابويه 


الكلام الغليظ الذى يغيظهما اقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عافا قاطعا .)١١‏ 


ربما يستفاد منها جواز الاقتداء بمن يوجب غيظ والديه اذ منع فيها عن الاقتداء بالعاق فيجوز الاقتداء بالفاسق لكن لا يبعد أن 


يقال: بأن مجردا ثاره الغيظ لا يمكن أن يحكم عليه بالحرمه فغايه ما فى الباب ان الروايه تدل على جواز الاقتداء بمن لا يكون 
عاقا و باطلاقها تدل على جواز الاقتداء بالفاسق. 


و يرد على هذا التقريب ان ما يدل على اشتراط العداله حاكم على هذه الروايه و يقيدها و على فرض تسلم التعارض اما يرجح ما 
يدل على المنع و يدل على اشتراط العداله لان العامه 


غير قائلين بالا-شتراط فيؤخذ بالمخالف و اما نفرض و التعارض و التساقط فيحكم بالاشتراط بلحاظ الاصل المقرر و على فرض 
الاغماض عن جميع ما تقدم تكون الروايه داله على الجواز بالنسبه الى فسق خاص فانه فرض فى الروايه ان الامام لا بأس به فى 


جميع اموره. 


لا يقال: عدم القول بالفصل يقتضى عدم الاشتراط فانه يقال نعكس الامر فان الدليل دل على الاشتراط و بعدم القول بالفصل 
نلتزم بالاشتراط المطلق. 


و ملخص الكلادم فى المقام ان الاصل فى هذا المقام يكفى للااشتراط كما هو المقرر مضافا الى أن المناسبه بين الحكم و 
الموضوع يقتضيه اضف الى ذلكك الاجماعات و عدم الخلاف و النصوص المشار اليها. 


(1اننسن المصيلو الحنديث ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين ج ه. ص: 727 


ولا بد من احرازها )١(‏ و لو بالوثوق الحاصل من أى سبب كان (5) فلا تجوز الصلاه خلف مجهول الحال (2). الثالث: أن 
يكون الامام صحيح القراءه اذا كان الائتمام فى الاوليين و كان المأموم صحيح القراءه (6). 


(1) اذ مع عدم الاحراز يحكم بعدمها بالاصل بل الشكك يكفى لعدم الجواز للشكك فى الصحه. 
(؟) فان الوثوق حجه عقلاثيه. 
(*) للشكك فى كونه واجدا للشرط فلا يجوز. 


() ادعى عليه الاجماع و العمده الاصل المقرر و لا يمكن التمسكك للجواز بما رواه محمد بن حمران و جميل بن دراج انهما 
سألا أبا عبد اللّه عليه السلام عن امام قوم أصابته جنابه فى السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أ يتوضأ بعضهم و يصلى 
بهم؟ فقال: لا و لكن يتيمم الجنب و يصلى بهم فان الله عز و جل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا .)١١‏ 


بتقريب ان الامام فاقد للطهاره المائيه و مع ذلكك 


يجوز أن يأتم الواجد لها اذ لا ندرى ان صلاه من لا يحسن القراءه فى عرض صلاه من يقرأ صحيحا و لا دليل على التسويه بين 


الا أن يقال: المستفاد من ذيل حديث جميل كفايه صحه صلاه الامام لجواز الاقتداء و مقتضى عموم العله الجواز فى المقام أيضا 
اذ المفروض ان صلاه الامام صحيحه فبهذا التعليل نخرج عن مقتضى الاصل المقرر و أما دليل ضمان الامام للقراءه فغايته ان 
قراءته لا تنفع المأموم و هذا لا يقتضى بطلان الاثتمام لاحظ ما رواه الحسين 


(1) الوسائل الباب »مق ايوات التيمم الحديثة ؟ 


بل مطلقا على الاحوط لزوما .)١(‏ 
[مسأله :٠١‏ لاابأس فى أن يأتم الافصح بالفصيح] 


(مسأله :3٠١‏ لا بأس فى أن يأتم الافصح بالفصيح و الفصيح 


ابن كثير عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءه خلف الامام فقال: لا ان الامام ضامن للقراءه و ليس يضمن 
الامام صلاه الذين هم من خلفه انما يضمن القراءه .)١١‏ 


و يمكن أن يقال: بأن القراءه الناقصه غايتها أن تكون فى حكم العدم فلنا أن نقول بأنه يجوز الاقتداء بأن يقتدى و يقرأ لنفسه الا 
أن يتم الامر بالإجماع و ربما يقال: يمكن أن تستفاد التسويه من قوله صلى الله عليه و آله «ان سين بلال عند الله شين» 15١‏ لكن 


السند ضعيف. 


)١(‏ لا اشكال فى حسن الاحتياط و لكن مقتضى القاعده الجواز و ان لم نقل به فى الصوره الاولى لعدم الاجماع فى الصوره 
الثانيه و اللّه العالم. 


ولايذهب عليك ان حديث جميل نقل فى روايه الشيخ هكذا «فان اللّه جعل التراب طهورا؛ «*" و فى روايه الصدوق هكذا: 
«فان الله عز و جل جعل التراب 


طهورا كما جعل الماء طهورا) (5). 


فاقول: الكليه تتم على طبق روايه الشيخ قدس سره اذ يستفاد منها ان صحه صلاه الامام تكفى لجواز الاقتداء و أما على طبق 
روايه الصدوق فلا اذ يستفاد من الحديث ان العله للجواز كون التراب كالماء ففى كل مورد نفهم التسويه فهو و الا يشكل فلا 
تغفل و ليعلم ان مقتضى التعارض بين الزياده و النقيصه الاخذ بالزائك. 


١ من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ "١٠ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل الباب 77 من أبواب قراءه القرآن الحديث: ‏ 
(”) الوسائل الباب ١/‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 

(؟) الوسائل الباب 75 من أبواب التيمم الحديث: ؟ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 0 ص: 780 


بغيره اذا كان يؤدى القدر الواجب 02 
[مسأله :"1١١‏ لا يجوز إمامه القاعد للقائم] 


(مسأله ١‏ لا يجوز امامه القاعد للقائم (؟) و لا المضطجع 


)١(‏ يمكن أن يستدل عليه بالتعليل الوارد فى روايه جميل "١١‏ فان مقتضاه ان صحه صلاه الامام تكفى لجواز الاقتداء و 
المفروض كذلك فتأمل مضافا الى أنه لا اشكال فى عدم اشتراط التسويه فى الفصاحه بين الامام و المأموم. 


(؟) ادعى عليه الاجماع و يكفى لعدم الجواز الأصل المقرر فى المقام و ربما يستدل عليه بما رواه الصدوق مرسلا قال: قال أبو 
جعفر عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه و آله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال: لا يؤمن أحدكم بعدى جالسا .)"١‏ و 
لكن المرسل لا اعتبار به. 


و ربما يستدل أيضا بما رواه السكونى عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم المقيد 
المطلقين و لا صاحب الفلج الاصحاء و لا صاحب التيمم المتوضئين «07. 


و الروايه ضعيفه بالنوفلى مضافا الى أنه يعارضها بالنسبه الى المتيمم 


ما رواه جميل 8 


و ربما يستدل بما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه فى حديث قال: لا يؤم صاحب الفالج الاصحاء «0) و هذه الروايه ضعيفه ببنان 


و ربما يستدل بما رواه الشعبى قال: قال على عليه السلام فى حديث لا يؤم المقيد 


7879 لاحظ ص:‎ )١( 
١ من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ 7١0 (؟) الوسائل الباب‎ 
١ الوسائل الباب 77 من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )*( 
789 (ع) لاحظ ص:‎ 
” الوسائل الباب 77 من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )0( 


.)١١ المطلقين‎ 


و هذه الروايه ضعيفه بصاعد بن مسلم بل بغيره ظاهرا فهذه الروايات لا تفيد لإثبات المقصود نعم يكفى لعدم الصحه الأصل 
المفرن: 
والتف يمك أن ندل ذافن مقايل الأصّل ما رواه حسل لفان متتفنن التغليل الوا دف يل الحد يك وار الافقد ارمع 


تكون صلاته صحيحه. 


و أفاد صاحب المستمسكك قدس سره فى هذا المقام: بأن الروايه ناظره الى جهه الصحه و ليس لها نظر الى حيثيه اخرى و الشكك 
فى المقام من جهه الاختلا.ف بين الامام و المأموم من حيث الهيئه فى بعض الاحوال فالمرجع هو الاصل فالكليه صحيحه اذا لم 
يكن الاختلاف من حيث الهيئه أما لو لم يكن النقص موجبا لذلكك كإمامه المعتمد للمستقل لكان مقتضى القاعده الجواز. 


و يرد عليه أولا.: النقض بأنه ما الفرق بين المقامين اذ لو كان الشكك من حيث الهيئه خارجا عن محور الاطلاءق لكان اللازم 


الحكم بالفساد فيه أيضا. 


و ثانيا بالحل و هو ان الاطلاق فى التعليل لو تم بمعنى انه لو استفيد من التعليل انه يصح الاقتداء بمن تكون صلاته صحيحه كان 
مقتضاه جواز الاقتداء فى مورد يتحقق الموضوع فلا اشكال من هذه الناحيه 


انما الاشكال من جهه اخرى و هى أن المستفاد من الروايه ان عله جواز الاقتداء ان الشارع جعل التراب طهورا كما جعل الماء 
كذلكك. 


و بعباره اخرى: المستفاد من الروايه ان التراب فى عرض الماء ففى كل مورد يكون كذلك يصح الاقتداء و حيث انا لم نحرز ان 
صلاه القاعد بالنسبه اليه كصلاه 


لاقي النصدر الحد رف م 
(0) لاحظ ص : 707 


للقاعد )١(‏ و تجوز امامه القائم لهما (1) كما تجوز امامه القاعد لمثله () و فى جواز امامه القاعد أو المضطجع للمضطجع 
اشكال (6) و تجوز 


القائم و نحتمل ان مرتبتها أنزل و أنقص فلا يمكننا الأخذ باطلاق الروايه و عليه يظهر وجه الاشكال فى الكليه الا فيما يفهم من 
دليل معتبر بأن الناقص عند الاضطرار كالكامل عند الاختيار و العمده تشخيص هذه الجهه. 


)١(‏ الكلام فيه هو الكلام حرفا بحرف فلاحظ. 
(؟) بلا اشكال و السيره جاريه عليه. 


(5) ادعى عليه الاجماع و يدل على المدعى ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا 
جماعه و هم عراه؟ قال: يتقدمهم الامام ب ركبتيه و يصلى بهم جلوسا و هو جالس .)١١‏ 


و مارواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق و أخذت ثيابهم فبقوا عراتا و حضرت 
الصللاه كيف بصععوةة فقال: يتتدمق انامهم خلس و بلسو تعلفه فقتو إتناء بالركوع والساجوه وهم بي ركعوةز 
يسجدون خلفه على وجوههم «7 و بهما ترفع اليد عن اطلاق ما أرسله الصدوق 03 على فرض العمل به. 


(؟) و عن بعض الأصحاب جواز امامه كل مسا و لمساويه و جواز اثتمام كل ناقص 


بالكامل و عن الجواهر عدم الخلاف فيه. و من الظاهر ان عدم الخلاف لا يكون دليلا. 


و استدل بروايه جميل «©» و لكن ليس الاستدلال تاما اذ غايه ما يمكن أن 


١ الوسائل الباب ١ه من أبواب لباس المصلى الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(") لاحظ ص: 780 

(ع) لاحظ ص: 7879 

مبانى منهاج الصالحين» ج ه» ص: /7 


امامه المتيمم للمتوضى .)١(‏ 


شاقن يه ان الستةاذ سم السحفحه جو] ١‏ الهذاء الشارى السساوى و981ا "عبتن انتي كاما كان كلكك اروز :السك فين 
مقام بيان جواز الجماعه من جميع الجهات كى يؤنخذ باطلاقها فلو شكك فى أصل جواز الجماعه فى هذا الحال يكفى الأصل 
للالتزام بعدم الجواز و الظاهر ان الماتن ناظر الى ما ذكرنا و الحق معه. 

)١(‏ هذا هو المشهور بين القوم و يشهد له صحيح جميل 22١‏ و يدل عليه جمله من النصوص: 

منها: ما رواه عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا و نحن طهور؟ فقال: لا بأس به 


.)19 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم على طهور. فقال: لا 


باس (). 


و منها: ما رواه أبو اسامه عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يجنب و ليس معه ماء و هو امام القوم قال: نعم يتيمم و يؤمهم 
فده 


و تعارض هذه النصوص طائفه اخرى منها: ما رواه السكونى عن أبى جعفر عن أبيه قال: لا يم صاحب التيمم المتوضئين و لا 
ؤم صاحب الفالج الاصحاء (©). 


و منها: ما رواه عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 


لا 


يصلى المتيمم بقوم متوضئين .)2١‏ 


() لاحظ ص: 7879 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ” 
() نفس المصدر الحديتث: + 

() نفس المصدر الحديث: ؟ 

(0) نفس المصدر الحديث: ه 

(2) نفس اليصدر الحديث: 7 

مبانى منهاج الصالحين» ج هء ص: ١89‏ 


و ذو الجبيره لغيره )١(‏ و المسلوس و المبطون و المستحاضه لغيرهم و المضطر الى الصلاه فى النجاسه لغيره (5). 
[مسأله :"١7‏ اذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاه أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحه الصلاه أو الإمامه] 


(مسأله 17: اذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاه ان 


و منها: ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فى حديث: لا يؤم صاحب 
التيمم المتوضئين .)١‏ 


ولا يخفى ان روايتى السكونى ضعيفتان سندا إحداهما ببنان بن محمد و الثانيه بالنوفلى و أما روايه عباد بن صهيب فالظاهر 
صحتها فان اسناد الشيخ الى احمد بن محمد بن عيسى فى غير باب المتعه تام لكن المستفاد من هذه الروايه عدم جواز امامه 
المتيمم على الاطلا.ق للمتوضى و لنا أن نفصل بأن نقول: المنع مختص بصوره كون الامام متيمما بدلا عن الوضوء و كون 
المأموم متوضئا و أما لو كان الامام متيمما بدلا عن الغسل فيجوز أن يكون اماما للمتوضى و للمغتسل لحديث جميل اذ المستفاد 
منه الجواز على الاطلاق فيقيد بهذه الروايه. 


الا أن يقال: بأن التفصيل مقطوع الخلاف و يكون المورد من موارد التعارض و على فرض التعارض يكون الترجيح فى طرف 
دليل المنع لان العامه قائلون بالجواز فلاحظ. 


)1١(‏ مقتضى الاصل عدم الجواز يبقى فى المقام عموم التعليل المستفاد من حديث جميل 11 و كون صلاه ذى الجبيره فى عرض 
صلاه المختار اول الكلام والاشكال فيشكا الحكم بالجواز. 


(؟) الكلام فيها هو الكلام فيما قبلها. 


)تفي التطيدى لعن وك ا 


(0) لاحظ 


ص: رضلا 


الامام فاقد لبعض شرائط صحه الصلاه أو الامامه صحت صلاته اذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى .)١(‏ 


)١(‏ على ما هو المشهور بين القوم و تقتضيه قاعده لا تعاد اذ المفروض أن المأموم لم يأت بما يخل فى صلاته و تدل على 
المدعى جمله من النخصوص: 


منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: من صلى بقوم و هو جنب أو على غير وضوء فعليه الاعاده و 
ليس عليهم أن يعيدوا و ليس عليه أن يعلمهم و لو كان ذلكك عليه لهلكك قال: قلت كيف كان يصنع بمن قد خرج الى خراسان؟ 
و كيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أم قوما و هو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا 


فقال: بعيك هو ولا يعيدون .)7١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يم القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضى صلاته 
قال: يعيد و لا يعيد من صلى خلفه و ان أعلمهم انه كان على غير طهر 27. 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلى بهم امامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم 
يعيدونها؟ فقال: لا اعاده عليهم تمت صلاتهم و عليه هو الاعاده و ليس عليه أن يعلمهم هذا موضوع عنه .)15١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن أبى يعفور قال: سثئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن 


)١1(‏ الوسائل الباب 6” من أبواب صلاه 


الحناعه الحداك ١‏ 

(1 فين المسلان الستديتف: 7 
( انبج المسلن السنية» 2 
(46تفبيج المسون السدية 8 


رجل أم قوما و هو على غير وضوء فقال: ليس عليهم اعاده و عليه هو أن يعيد .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان 
يؤمهم رجل فلما صاروا الى الكوفه علموا أنه يهودى قال: لا يعيدون .)»2١‏ 


و منها: ما رواه زياد بن مروان القندى فى كتابه ان الصادق عليه السلام قال فى رجل صلى بقوم حتى خرجوا من خراسان حتى 


قدموا مكه فاذا دم أو تضوات قالنة اعاده 9"). 
3 هو يهودى أو تصراتى ِ ِ 
ومنها: ما رواه زراره و6 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الأعمى يؤم القوم و هو على غير القبله قال: يعيد و لا يعيدون فانهم قد 


تحروا (©). 


فانه يستفاد من مجموع هذه النصوص ان الحكم عام لجميع الموارد من هذا القبيل مضافا الى أنه يستفاد من عدم البأس فى 
صوره انكشاف الكفر عدمه فى غيره بالاولويه فلاحظ. 


و نقل عن الاسكافى و علم الهدى انه تجب الاعاده لجمله من النصوص: 


منها: ما رواه معاويه بن وهب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أ يضمن الامام صلاه الفريضه؟ فان هؤلاء يزعمون انه يضمن. 


(؟) الوسائل الباب /ا من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 
(9)انفين المضيدىو الحنوت + 

(ع) لاحظ ص: 7٠١94‏ 

(0) الوسائل الباب 8" من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ” 


يضمن الا أن يصلى بهم جنبا أو على غير طهر .)١١‏ 


منها: ما روى عن على عليه السلام انه قال: صلى عمر بالناس صلاه الفجر فلما قضى الصلاه أقبل عليهم فقال: يا أيها الناس ان 
عمر صلى بكم الغداه و هو جنب فقال له الناس فما ذا ترى؟ فقال: على الاعاده و لا اعاده عليكم. قال له على عليه السلام: بل 
عليكك الاعاده و عليهم ان القوم بامامهم يركعون و يسجدون فاذا فسدت صلاه الامام فسدت صلاه المأمومين .)22١‏ 


و منها: ما روى عنه أيضا قال: من صلى بالناس و هو جنب أعاد هو و الناس صلاتهم 07. 


و الروايه الثانيه و الثالثه لا اعتبار بهما سندا و أما الاولى فلا يبعد أن يكون المراد بها ان الامام اذا علم بجنابه نفسه لا يجوز له 
الامامه و يكون ضامنا للمأموم و أما المدعى فلا يستفاد من الحديث مضافا الى أنه حكم خاص فى مورد خاص فلا تقوم حجه 
فى قبال تلك النصوص. 


ونقل عن الصدوق و جماعه- على ما فى الوسائل- وجوب الاعاده فى الاخفاتيه دون الجهريه و يمكن أن يكون المدرك ما 
رواه عبد الرحمن العرزمى عن أبيه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: صلى على عليه السلام بالناس على غير طهر و كانت الظهر 
ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر فأعيدوا و ليبلغ الشاهد الغائب .)5١‏ 


)١(‏ الوسائل الباب 8" من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ع 

(؟) مستدرك الوسائل الباب ”” من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 
)انقبس المضلدن الجحديك» م 

(©) الوسائل الباب 8" من أبواب صلاه الجماعه الحديث: 9 

مبانى منهاج الصالحين» ج هء ص: 717/7 


و الا اعادها )١(‏ وان تبين فى الاثناء اتمها فى الفرض الاول (5) و اعادها 


فى الثانى (7). 
[مسأله :"١1‏ إذا اختلف المأموم و الإمام فى أجزاء الصلاه و شرائطها اجتهادا أو تقليدا] 


(مسأله 0237 اذا اختلف المأموم و الامام فى أجزاء الصلاه و شرائطها اجتهادا أو تقليدا فان علم المأموم بطلان صلاه الامام 


و هذه الروايه مخدوشه سندا و متنا أما من حيث السند فبمحمد بن عبد الله اذ الظاهر انه لم يوثق و أما متنا فلان المستفاد منها أن 


عليا عليه السلام صلى على غير طهر و كيف يمكن الالتزام به. 


)١0(‏ و ربما يقال: بأن مقتضى نصوص المقام عدم البطلان و لو من هذه الجهه فان اطلاقها يقتضى الصحه على الاطلاق و لكن 
الانصاف انه يشكل الجزم بهذا الاطلاق فان المتفاهم العرفى منها انها ناظره الى عدم بطلان الصلاه من حيث بطلان صلاه الامام. 


و بعباره اخرى: انه ينسبق الى الذهن منها انها تنفى وجوب الاعاده بالنسبه الى المأموم و يوجبها بالنسبه الى الامام. 
و بعباره ثالثه: ان المفهوم منها ان فساد صلاه الامام لا يقتضى فساد صلاه المأموم لا أزيد من هذا المقدار. 


(؟) كما فى حديث زراره عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء 
قال: يتم القوم صلاتهم فانه ليس على الامام ضمان .)١١‏ 


مضافا الى قاعده لا تعاد على مسلكك القوم من جريانها فى الاثناء. 


859 كما هو ظاهر لفرض البطلان. 


(الفس المصدر الخديك: ؟ 


واقعا لم يجز له الاثتمام به )١(‏ و الإجازه و صحت الجماعه (؟) و كذا اذا كان الاختلاف بينهما فى الامور الخارجيه بأن يعتقد 
الامام طهاره ماء فتوضأ به و المأموم يعتقد نجاسته أو يعتقد الامام طهاره الثوب فيصلى به و يعتقد المأموم نجاسته فانه لا يجوز 
الائتمام فى الفرض 


)١(‏ اذ مع اعتقاد المأموم لفساد صلاه الامام 


لا مجال له أن يأتم به. 


() الذى يختلج بالبال فى المقام أن يقال: تاره يكون الاختلاف فى أمر يكون الاخلال به مخلا بالصلاه بلا فرق فيه بين أن 
يكون الاخلال به عن عمد و بين أن يكون عن عذر ولا يكون مشمولا لقاعده لا تعاد كما لو اختلفا فى الوقت فلا يجوز اقتداء 


من يعتقد عدم الدخول بمن يعتقد الدخول و دخل فى الصلاه. 


و الوجه فى هذا التفصيل ان صلاه الامام على فرض صحتها و لو ببركه قاعده لا تعاد لا قصور فيها و يؤيد المدعى ما رواه جميل 
١١‏ فانه يستفاد من هذه الروايه بعموم العله ان صحه صلاه الامام و لو عند الاضطرار تقتضى جوز ائتمام غبر المضطر به. 


ولكن تبقى شبهه وهى ان الصحه المستفاده من قاعده لا تعاد لا تثبت كون الصلاه الفاقده تامه عند العذر و الا يلزم أن يكون 
العلم دخيلا فى الحكم و هو يستلزم الدور 


و روايه جميل لا تدل على كفايه الصلاه الناقصه لجواز الاقتداء اذ من الممكن ان صلاه الامام عند فقدان الماء مع التيمم تامه 
كما هو الظاهر من قوله عليه السلام: 


فان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا .)7١‏ 


فان الظاهر من هذه الجمله ان التراب عند عدم الماء عدل له و تأثيره عند فقدانه 


() لاحظ ص : 707 
(0) لاحظ ص : 707 


الاول و يجوز فى الفرض الثانى )١(‏ و لا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء و الاستدامه (؟) و المدار على علم المأموم بصحه صلاه 
الامام فى حق الامام () هذا فى غير ما يتحمله الامام عن المأموم و أما فيما يتحمله كالقراءه ففيه تفصيل فان من يعتقد 


وجوب السوره مثلا ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتى بها لاعتقاده عدم وجوبها (؟) نعم اذا ركع الأمام جاز الائتمام به 
(0ه). 


[الفصل الرابع: فى أحكام الجماعه] 


اشاره 
الفصل الرابع: فى أحكام الجماعه: 
[مسأله 1": لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاه و أقوالها غير القراءه فى الأوليين] 


(مسأله :لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاه و أقوالها غير القراءه فى الاوليين اذا ائتم به فيهما فتجزيه 


بمقدار اثره عند وجدانه و عليه يشكل الالتزام بجواز الاقتداء مع الاصل المقرر فى هذا الباب. 
(1) الكلام فيه هو الكلام فانه لا فرق من هذه الجهه بين الشبهه الحكميه و الموضوعيه. 

(١؟)‏ كما هو ظاهر فان اعتبار الشرط لا فرق فيه بين الابتداء و الاستدامه فلاحظ. 

(9) و لكن فى النفس شىء و هو الاشكال فى استفاده المدعى من حديث جميل. 


(؟) و لنا أن نقول: يجوز له الائتمام به قبل الركوع غايه الامر يأتى بالسوره لعدم بدلها فرضا كما لو تركك الامام القراءه سهوا و 
المأموم التفت به قبل فوت محل التداركك فانه يجب عليه التداركك فلاحظ. 


(0) كما هو ظاهر على مسلكك المشهور أن الصحه عند الامام تكفى لجواز الاقتداء. 
قراءته )١(‏ و يجب عليه متابعته فى القيام (؟) و لا تجب عليه الطمأنينه حاله حتى فى حال قراءه الامام (. 


[مسأله 14: الظاهر عدم جواز القراءه للمأموم فى أوليى الاخفاتيه إذا كانت القراءه بقصد الجزئيه] 


(مسأله 10): الظاهر عدم جواز القراءه للمأموم فى أوليى الاخفاتيه اذا كانت القراءه بقصد الجزئيه (6). 


() هذا من الواضحات و النص دال عليه لاحظ ما رواه الحسين بن كثر )١١‏ و ما رواه سماعه .)3١(‏ 


() لا يجب القيام فى حد نفسه بل اما الواجب القراءه حال القيام أو القيام حال القراءه و المفروض انتفاء الموضوع فلا تجب 
المبادره لكن لا بد من لحاظ بقاء المتابعه و الاقتصار بالمقدار الجارى عليه السيره المتشرعيه و الزائد عليه يخل بالجماعه و لو 
احتمالا و لا دليل على بقائها اذ الاصل لا مجرى له لمعارضته باستصحاب عدم الجعل الزائد. 


والمفروض انها ساقطه عن المأموم و الامام ضامن لها. 


(؟) وقد وقع الكلام و الخلاف بين الاصحاب فى هذا المقام فذهب قوم الى جواز القراءه مع الكراهه حتى نقل بأنه الاشهر و 
ذهب جمع من المتقدمين و المتأخرين الى الحرمه و منشأ الخلاف اختلاف النصوص فقد دلت جمله منها على المنع عن القراءه: 


منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: اذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع 
الا أن تكون صلاه تجهر فيها 


() لاحظ ص: ورفلا 


(0) لاحظ ص: 7١17‏ 


بالقراءه و لم تسمع فاقرأ .0١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاه خلف الامام أقرأ خلفه؟ فقال: أما الصلاه 
التى لا تجهر فيها بالقراءه فان ذلكك جعل اليه فلا تقرأ خلفه و أما الصلاه التى يجهر فيها فانما امر بالجهر لينصت من خلفه فان 
سمعت فانصت و ان لم تسمع فاقرأ .05١‏ 


و منها: ما رواه زراره و محمد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف امام 
يأتم به فمات بعث على غير الفطره 7 

و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان كنت خلف امام فلا تقرأ شيئا فى الاولتين و انصت لقراءته و لا تقرأن 
شيئا فى الا-خيرتين فان الله عز و جل يقول للمؤمنين «و اذا قرء القرآن» يعنى فى الفريضه خلف الامام «فاستمعوا له و أنصتوا 


لعلكم ترحمون» فالاخيرتان تبعا للأولتين «5). 


و منها: ما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه 


السلام عن الصلاه خلف من ارتضى به أقرأ خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه «ه). 


و منها: ما رواه ابن سنان يعنى عبد اللّه بن الحسن باسناده عن أبى عبد الله عليه السلام اذا كنت خلف الامام فى صلاه لا يجهر 
فيها بالقراءه حتى يفرغ و كان الرجل 


١ من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ "١ الوسائل الباب‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )0( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )*( 
" نفس المصدر الحديث:‎ )6( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه فى الاولتين و قال: يجزيكك التسبيح فى الاخيرتين قلت: اى شىء تقول أنت؟ قال أقرأ فاتحه 


الكتاب .)١«‏ و منها: ما رواه عمر ابن يزيد (75). 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل يصلى خلف امام يقتدى به فى الظهر و العصر يقرأ؟ قال: لا و لكن 
يسبح و يحمد ربه و يصلى على نبيه صلى الله عليه و آله «7. 


و فى قبال هذه الطائفه طائفه اخرى تدل على الجواز منها: ما رواه المرافقى و البصرى عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سأل 
عن القراءه خلف الامام فقال: 

اذا كنت خلف الامام تولا-ه و تثق به فانه يجزيكك قراءته وان أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فاذا جهر فانصت قال الله 
تعالى: «و أنصتوا لعلكم ترحمون» 150 و هذه الروايه ضعيفه بالمخارقى و غيره. 


و منها: ما رواه ابن يقطين فى حديث قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أ يقرأ فيهما 
الحمد و هو امام يقتدى به؟ فقال: 


ان قرأت فلا بأس و ان سكت فلا بأس .)©١‏ 


فان المراد من 


الضمث فى الزوابه الأخفاتففانه اقرب 'الفجازات الى المعتى الحقيقى الذى لد يمكن ارادتة وحيث ان.هذه الزواية نض فى 


جواز القراءه ترفع 


94 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 727 

(") الوسائل الباب 7” من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ‏ 
(©) الوسائل الباب "١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١8‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ١‏ 


اليد عن ظهور تلكك الروايات فى الحرمه و يحمل على الكراهه. 
و يشهد للكراهه ما رواه سليمان بن خالد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
أ يقرأ الرجل فى الاولى و العصر خلف الامام و هو لا يعلم انه يقرأ؟ فقال: لا ينبغى له أن يقرأ يكله الى الامام .)١١‏ 


و يشهد للكراهه أيضا ما رواه بكر بن محمد الازدى عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: انى اكره للمرء أن يصلى خلف الامام 
صلاه لا يجهر فيها بالقراءه فيقوم كأنه حمار قال: قلت: جعلت فداكك فيصنع ما ذا؟ قال: يسبح .7١‏ 


هذا ما يمكن أن يقال فى هذا المقام لكن لا يخفى ان روايتى سليمان و بكر لا تشهد ان للقول المشهور فان لفظ ينبغى و كذا 
كره لا يدل على الحرمه لا-انه ظاهر فى الكراهه المصطلحه فيقع التعارض بين الطائفتين و لا يمكن الجمع بينهما بحمل دليل 
الحرمه على الكراهه فان العرف يرى التعارض بينهما كما مر منا فى أمثال المقام و مع التعارض لا بد من ترجيح الطائفه الاولى 
فانها الأكثر و المشهور فلا بد من الاخذ بها بمقتضى وجوب الاخذ بما اشتهر و صرف النظر عن الشاذ النادر. 


ولكن لكك أن تقول: بأنه لا دليل على الترجيح بالشهره اذ حديث عمر بن حنظله لا يعتمد 


رواه على بن جعفر (). 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ”" من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 
(9") لاحظ ص: 77 

مبانى منهاج الصالحين» ج هء ص: ١/١‏ 


و الافضل له أن يشتغل بالذكر و الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله )١(‏ و أما فى الاوليين من الجهريه فان سمع صوت الامام 
ولو همهمه وجب عليه تركك القراءه (1). 


ضمان الامام عن المأموم. لكن الاحتياط لا ينبغى تركه و الا-ولى و الاحوط انه ان أراد أن يقرأ أن يقصد القربه المطلقه اذ لا 
اشكال فى جواز القراءه اذا لم تكن بعنوان الجزئيه فاذا قرأ بعنوان انه ان كان الاتيان بها بعنوان الجزئيه جائزا كانت جزءا و الا فلا 
كان خاليا عن الاشكال و الله العالم. 


)١1(‏ كما أن الاحوط ما ذكرنا. 


() الذى يظهر من كلام الأصحاب فى المقام: انه ذهب قوم الى حرمه القراءه و ذهب آخرون الى كراهتها و يدل على القول 
الاول جمله من النصوص: 


منها: ما رواه عبيد بن زراره عنه عليه السلام أنه ان سمع الهمهمه فلا يقرأ ."١١‏ 
و منها: ما رواه زراره 3١‏ و منها: ما رواه زراره محمد بن مسلم 9") و منها: 
ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج 89 


و منها: ما رواه قتيبه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا كنت خلف امام ترتضى به فى صلاه يجهر فيها بالقراءه فلم تتسمع 
قراءته فاقرأ أنت لنفسكك و ان كنت تسمع الهمهمه فلا تقرأ «2). 


)١(‏ الوسائل الباب 


١لا‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 

(0) لاحظ ص: //717 

(9) لاحظ ص: 77/7 

(©) لاحظ ص: 77/7 

(5) الوسائل الباب ”١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ٠‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع 


.)5( و منها: ما رواه يونس بن يعقوب‎ )١« 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألت عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءه و هو يقتدى به 
هل له أن يقرأ من خلفه؟ 


قال: لا و لكن يقتدى به 9”. 


فان مقتضى النهى عن القراءه فى هذه النصوص حرمتها و استدل على الكراهه بأن النهى عن القراءه قد علل فى جمله من 
النصوص بالانصات و الحال ان الانصات ليس واجبا اجماعا بل يظهر كونه مندوبا من نفس الايه و هى قوله تعالى فى سوره 


الاعراف 5١5‏ و أَنْصِنُوا لَعَلَكمْ تُرْحَمُونَ. 
بتقريب: ان التعريض للغفران واجب لوجوب دفع الضرر المحتمل و لكن التعريض للرحمه ليس واجبا. 


والذى ينبغى أن يلاحظ كل واحده من الروايات التى أوجبت هذا التوهم كى نرى ان الامر كما ذكر أم لا أما روايه زراره 0" 
فنهى فيها عن القراءه و امر فيها بالانصات و لا يتم هذا التقريب فيها اذ لم يعلل النهى فيها بوجوب الانصات و غايه ما يستفاد منها 
ببركه الاجماع حرمه القراءه و استحباب الانصات. 


١؟ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 


(0) لاحظ ص: //71 

(*) الوسائل الباب "١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١8‏ 
(©) لاحظ ص: //71 

مبانى منهاج الصالحين» ج ذء ص: 787 


جازت له القراءه بقصد القربه و بقصد الجزثئيه (35). 


وأما روايه عبد الرحمن بن الحجاج )١١‏ فالمستفاد منها ان العله للجهر فى الجهريه انصات من خلف الامام و لا اشكال فى 


وان شئت قلت: لم يعلل النهى عن القراءه بالانصات بل علل وجوب الجهر به فلو كان المراد من الانصات تركك القراءه كان 
وا 


و أما خبر زراره عن أحدهما عليهما السلام قال: اذا كنت خلف امام تأتم به فانصت و سبح فى نفسكك 7 فلم ينه فيه عن القراءه 
كى تصل النوبه الى التعليل فالنتيجه ان رفع اليد عن النهى الوارد فى عده روايات لا وجه له. 


)١(‏ كما فى الايه و بعض النصوص و حيث انه لا يكون واجبا فيكون الاتيان به أولى و أحوط كما هو ظاهر. 


(') فان جمله من النصوص قد ورد الامر فيها بالقراءه مع عدم سماعها لاحظ ماروا الحلبى «" و ما رواه عبد الرحمن )١‏ و ما 
رواه سماعه فى حديث قال: سألته عن الرجل يوم الناس فيسمعون صوته و لا يفقهون ما يقول فقال: اذا سمع صوته فهو يجزيه و 
اذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه «8) و ما رواه قتيبه «2. 


717/7 لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب "١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ع 
(*") لاحظ ص: 7172 

(©) لاحظ ص: 71/7 

(0) الوسائل الباب "١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ٠١‏ 
(9) لاحظ ص: 7/٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج هء ص: 7/7 


و الاحوط استحبابا الاول )١(‏ و اذا شكك فى أن ما يسمعه صوت الامام أو غيره فالاقوى الجواز (؟) و لا فرق فى عدم السماع بين 


أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما (). 


[مسأله :"١‏ إذا أدرى الإمام فى الأخيرتين وجب عليه قراءه الحمد و السوره] 


(مسأله 


ع: اذا أدركك الامام فى الاخيرتين وجب عليه قراءه الحمد و السوره (). 


و هذه الروايات و ان كانت داله على الوجوب ظاهرا لكن ترفع اليد عنها بروايه على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الاول عليه 
السلام عن الرجل يصلى خلف امام يقتدى به فى صلاه يجهر فيها بالقراءه فلا يسمع القراءه قال: لا بأس ان صمت و ان قرأ .)١١‏ 


وان أبيت عن كون الجمع بينهما عرفيا و قلت: بأنهما متعارضان كان الترجيح مع روايه ابن يقطين لأحدثيتها. 


)١(‏ خروجا عن شبهه الخلاف اذ قد نسب الى الحلى عدم الجواز و لكن محط بحث الجواز و عدمه الاتيان بها بقصد الجزئيه لا 


بعنوان محبو بيه قراءه القرآن. 
(؟) الظاهر ان الوجه فى الجواز استصحاب عدم السماع بنحو العدم المحمولى. 
() لإطلاق الدليل و عدم ما يقتضى التقييد. 


(؟) كما تدل عليه جمله من النصوص منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: اذا فاتكك شى ء مع الامام 
فاجعل أول صلاتكك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتكك آخرها .)١‏ 


١١ من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ "١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب /ا؟ من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدركك الركعه الثانيه من الصلاه مع الامام 
وهى له الاسولى كيف يصنع اذا جلس الامام؟ قال: يتجافى و لا يتمكن من القعود فاذا كانت الثالثه للإمام و هى له الثانيه فليلبث 
قليلا اذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالامام قال: و سألته عن الرجل الذى يدركك الركعتين الاخيرتين من الصلاه كيف 


يصنع بالقراءه؟ 


قال: 
اقرأ فيهما فانهما لكك الاولتان و لا تجعل أول صلاتكك آخرها .)١١‏ 
و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


اذا سبقكك الامام بركعه فأدركت القراءه الاخيره قرأت فى الثالثه من صلاته و هى ثنتان لكك فان لم تدرك معه الا ركعه واحده 
قرأت فيها وفى التى تليها وان سبقكك بركعه جلست فى الثانيه لكك و الثالثه له حتى تعدل الصفوف قياما .)7١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا أدرك الرجل بعض الصلاه وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاه 
خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته ان أدركك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأفى كل ركعه 
مما أدركك خلف امام فى نفسه بام الكتاب و سوره فان لم يدركك السوره تامه أجزأته أمّ الكتاب فاذا سلم الامام قام فصلى 
ركعتين لا يقرأ فيهما لان الصلاه انما يقرأ فيها (فى) بالاولتين فى كل ركعه بام الكتاب و سوره و فى الاخيرتين لا يقرأ فيهما انما 
هو تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء ليس فيهما قراءه و ان أدركك ركعه قرأ فيهما خلف الامام فاذا سلم الامام قام فقرأ بام الكتاب 
و سوره ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين 


()نقش النصدن الحدديف:؟ 
(9)اتقن التصدن السلسيف: * 


ليس فيهما قراءه .)١١‏ 
و منها: ما رواه طلحه بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال: 
يجعل الرجل ما أدركك مع الامام أول صلاته قال جعفر: و ليس نقول كما يقول الحمقى ."١١‏ 


و منها: ما رواه أحمد بن النضر عن 


رجل عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال لى: أى شىء يقول هؤلاء فى الرجل اذا فاته مع الامام ركعتان؟ قال: يقولون يقرأ فى 
الركعتين بالحمد و سوره فقال: هذا يقالب صلاته فيجعل اولها آخرها قلت: و كيف يصنع؟ فقال: يقرأ بفاتحه الكتاب فى كل 
ركعه .)7١‏ 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أدركك مع الامام ركعه ثم قام يصلى كيف يصنع؟ 
قال: يقرأ فى الثلاث كلهن أو فى ركعه أو فى ثنتين؟ قال: يقرأ فى ثنتين و ان قرأ واحده أجزأه «©". 


و منها: ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدرك الامام و هو يصلى أربع ركعات و قد 
صلى الامام ركعتين قال: يفتتح الصلاه و يدخل معه و يقرأ خلفه فى الركعتين يقرأ فى الا-ولى الحمد و ما أدركك من سوره 
الجمعه و يركع مع الامام و فى الثانيه الحمد و ما أدركك من سوره المنافقين و يركع مع الامام فاذا قعد الامام للتشهد فلا يتشهد و 
لكن يسبح فاذا سلم الامام ركع ركعتين يسبح فيهما و يتشهد و يسلم «8). 


)نفس المصدر الحديت: + 
(0) نفس المصدر الحديث: ع 
() نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
(©) نفس المصدر الحديث: / 
(0) الوسائل الباب 74 من أبواب صلاه الجمعه الحديث: ” 


و منها ما رواه فى مستدرك الوسائل فى الباب 78 من أبواب صلاه الجماعه فهذه النصوص تدل على المطلوب و عن العلامه فى 
المنتهى ان القراءه مستحبه و تبعه المحقق الأردبيلى فى شرح الارشاد و سيد المداركك فى مداركه و ذكر فى وجه الالتزام بهذه 
المقاله 


امور: 


منها: ان جمله من النصوص قد دلت على سقوط القراءه عن المأموم و أن الامام ضامن له و مقتضى الجمع بين ما دل على 
السقوط و ما دل بظاهره على وجوب الاتيان بها حمل دليل الوجوب على الاستحباب. 


وفيه: اولا ان مقتضى قانون تقييد المطلق بالمقيد الاخذ بما يدل على وجوب الاتيان اذ هذه الادله أخص مما دل على السقوط. 


و ثانيا لا يبعد أن يقال: بأن دليل سقوط القراءه منصرف الى خصوص الاوليين خصوصا ما تضمن لفظ الضمان فان التناسب بين 
الموضوع و الحكم يقتضى ما لو كان المأموم مع الامام كى يكون قراءته نازله منزله قراءته. 


و منها: ان النصوص الداله على وجوب القراءه مشتمله على بعض المكروهات و المستحبات لاحظ حديث زراره )١١‏ حيث نهى 
عن القراءه فى الاخيرتين و لاحظ حديث عبد الرحمن بن الحجاج ١‏ حيث امر بالتجافى و وحده السياق تقتضى أن يكون الامر 
للا 1 ستحباب. 


وفيه: ان ظهور الا-مر فى الوجوب يقتضى الاللتزام به و لا-وجه لرفع اليد عن هذا الظهور بمجرد كون امر آخر للاستحباب أو 
النهى الكذائى للكراهه. 


هذا اولا و ثانيا: ان الامر فى صحيح عبد الرحمن قد علل بحرمه جعل اول 


() لاحظ ص: ع1 


(0) لاحظ ص: رذ 


الصلاه آخرها فعلى تقدير تماميه الاشكال فى روايه زراره لا يتم فى هذه الروايه. 
و ثالثا: ان السؤال عن القراءه فى روايه عبد الرحمن وقع منفصلا عما قبله فلا مجال لما قيل من وحده السياق. 
و رابعا لو تم هذا البيان لزم الالتزام بكون اللبث للتشهد مستحبا أيضا و لا اشكال فى وجوبه و هذه الروايه مدركك القوم. 


و خامسا: ان استحباب التجافى اول الكلام فان من الاصحاب من 


أوجبه استنادا الى هذه الروايه كما دل عليه ما عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بالاقعاء فى الصلاه بين السجدتين و بين 
الركعه الا-ولى و الثانيه و بين الركعه الثالثه و الرابعه و اذا أجلسكك الامام فى موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى و لا يجوز الاقعاء 
فى موضع التشهدين الا من عله لان المقعى ليس بجالس انما جلس بعضه على بعض الحديث .)١١‏ 


و سادسا يكفى للاثبات غيرهما من النصوص الخاليه عن هذا التقريب فلاحظ. 
و منها: ما عبر فى خبر زراره بقوله عليه السلام «قرأ فى نفسه» بتقريب ان القراءه فى النفس لا يدل على القراءه و التكلم. 


و يرد عليه: انها كنايه عن الاخفات و يدل عليه انه قد عبر عن الاخفات بالصمت لاحظ روايه ابن يقطين 2١‏ و لاحظ روايتى 
محمد بن اسحاق و محمد بن أبى حمزه عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يجزيكك اذا كنت معهم من القراءه مثل 
حديث النفس 0 مع انه يجب القراءه خلف المخالف. 


)١(‏ الوسائل الباب © من أبواب السجود الحديث: ع 

(0) لاحظ ص: 778 

(") الوسائل الباب " من أبواب صلاه الجماعه الحديث: * 
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وان لزم من قراءه السوره فوات المتابعه فى الركوع اقتصر على الحمد )١(‏ وان لزم ذلكك من اتمام الحمد فالا-حوط لزوما 
الانفراد (؟). 


و ثانيا: ان غايه ما فى الباب اجمال الروايه و عدم الدلاله على الوجوب لكن يكفى غيرها للإثبات لاحظ روايه ابن الحجاج. 
)١(‏ كما تدل عليه روايه زراره .)١١‏ 


() أما قصد الا-نفراد فعلى القول بجوازه فى الجماعه اختيارا فعلى القاعده و يكون موافقا للاحتياط و بعباره اخرى: مع قصد 


بين جميع الاحتمالاءت فلا تجب عليه المتابعه نفسيا على القول بها فلا اثم و لم تتركك القراءه فلا يتوجه اشكال بطلان الصلاه 


بتركك القراءه الواجبه على كل أحد الا من خرج بالدليل و لم يتم الصلاه جماعه كى يشكل بأنه من الممكن انهدام الجماعه مع 


و يمكن أن يقال: انه يجوز له ترك القراءه و متابعه الامام بمقتضى روايه معاويه بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن 
الرجل يدركك آخر صلاه الامام و هو اول صلاه الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضى القراءه فى آخر صلاته قال: 


نعم (؟7). 


فان المستفاد من هذه الروايه جواز تركك القراءه و الاتيان بها فى آخر الصلاه فبمقتضى هذه الروايه يجوز تركك القراءه و عليه لا 
يتوجه الاشكال بأنه كيف يمكن رفع اليد عن دليل وجوب القراءه و وجوب المتابعه لا يقتضى جواز تركك القراءه فان تخصيص 
العام أو تقيبد المطلق أمر ليس بعزيز فى باب الادله الشرعيه كما هو 


() لاحظ ص: 7/5 
(؟) الوسائل الباب /ا؟ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ه 


بل الاحوط استحبابا له اذ لم يحرز التمكن من اتمام الفاتحه قبل ركوع الامام عدم الدخول فى الجماعه حتى يركع الامام و لا 
قراءه عليه( 


[مسأله 11: يجب على المأموم الإخفات فى القراءه] 
( مسأله 7: يجب على المأموم الاخفات فى القراءه سواء كانت واجبه كما فى المسبوق بركعه أو ركعتين أم غير واجبه كما 


فى 


ظاهر كما ان الحكم فى ناسى القراءه كذلكك حسب احد القولين فى المسأله بأنه لو نسى القراءه فى الاولتين تجب عليه القراءه 


فى الاخيرتبن. 


ان: قلت: مقتضى هذه الروايه وجوب القراءه فى آخر الصلاه فيلزم اختيار القراءه و الحال ان المكلف مخير بين القراءه و 


التسبيح ولا يمكن الالتزام بالتعين. 


قلت: هب ان الا-مر كذلك فانه ما المانع من الالتزام بالتعين مع تماميه الدليل و ان أبيت عن ذلكك و قلت لا يمكن قلت: عدم 
امكان الاخذ بهذا الظهور لا يمنع عن العمل بالرخصه فى ترك القراءه و ليس تلازم بين عدم التعين و عدم الجواز. 


و لعمرى ان هذا تحقيق رشيق و بالعمل به يليق و لا يخفى عليك ان التعبير بالقضاء اما تعبير مجازى و اما بمعنى الفعل كقوله 
تعال عاق اقبت النباذة فالمشروا 


)١(‏ كى لا يدور الالمر بين المحذورين و هما وجوب القراءه و وجوب المتابعه لكن قد مر جواز تركك القراءه بمقتضى روايه 


و على تقدير تماميه الامر صناعه كيف يمكن القول بأن هذا احوط و بعباره اخرى: 
لا مجال لان يقال: بأن الاحتياط مستحب كما فى المتن اذ بالتركك يتأخر عن الجماعه و يكون ثوابه أقل فتدبر. 


غيره حيث تشرع له القراءه )١(‏ و ان جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته (؟) و ان كان عمدا بطلت (0. 
[مسأله 14!: يجب على المأموم متابعه الإمام فى الأفعال] 


(مسأله 18): يجب على المأموم متابعه الامام فى الافعال بمعنى أن لا يتقدم عليه (6). 


)١(‏ الظاهر ان مستند الحكم ما رواه زراره ١١‏ فان الامام عليه السلام أمر بالقراءه فى النفس و هذا الحكم و ان ورد فى القراءه 
الواجبه لكن العرف يفهم ان هذا حكم الجماعه بل يمكن أن يكون دالا على مورد الاستحباب بالاولويه فان الجماعه اذا كانت 
تقتضى تغيير حكم القراءه الواجبه و تعين الاخفات فيها يدل على التعين فى مورد الاستحباب بالاولويه مضافا الى أن تناسب 
الحكم و الموضوع يقتضى ذلك فان الجهر فى الجماعه ينافى النظم و الوحده فلاحظ. 


00 


كما فئ روابه زراره (؟7). 
ع« للزياده فانها توجب بطلان الصلاه. 


(©) قال فى الحدائق: «الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب فى وجوب متابعه المأموم للإمام فى الافعال حتى قال فى المعتبر و عليه 
اتفاق العلماء» الى آخر كلامه. 


ومايمكن أن يستدل به عليه امور: منها النبوى انه قال: انما جعل الامام اماما ليؤتم به فاذا كبر فكبر 2 و فيه ان النبوى ضعيف 
سندا ولا جابر له. 


و منها النبوى الاخر: «أما يخشى الذى يرفع رأسه و الامام مناجد أن سوال اللو اسه رأس حمار» 0©". و الكلام فيه هو الكلام. 


() لاحظ ص: 7/8 

(0) لاحظ ص: 1١77"‏ 

(*) مستدرك الوسائل الباب 9" من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 
() مستمسكك العروه ج اص 786 


و منها نبوى ثالث: «رجل يرفع رأسه قبل الامام و يضع قبل الامام فلا صلاه له) 0١١‏ و الكلام فيه هو الكلام. 


و منها: ما دل على وجوب الانتظار لو فرغ المأموم من القراءه قبل الامام لاحظ ما رواه زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


اكون مع الامام فافرغ من القراءه قبل أن يفرغ فالعا ادو عد اللة و أثن عليه فاذا فرغ فاقرأ الايه و اركع .)7١‏ 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 187 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 6 ص: 5011 


و ما رواه اسحاق بن عمار عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام قال: اصلى خلف من لا اقتدى به فاذا فرغت من قراءتى و لم يفرغ 


هو قال: فسبح حتى يفرغ 0*0 و ما رواه عمران بن أبى شعبه عن أبى عبد الله 


عليه السلام قال: قلت له: اكون مع الامام فافرغ قبل أن يفرغ من قراءته قال: فأتم السوره و مجد الله و اثن عليه حتى يفرغ «6. 


و هذه النصوص ناظره الى بيان حكم الصلاه مع المخالف و يمكن أن يكون الوجه فى السؤال انه لو فرغ من القراءه فلا يكون 
الانتظار جائزا و يوجب البطلان فأجاب عليه السلام بأنه ينتظر فلا يدل على وجوب الانتظار كى يستفاد حكم المقام منه. 


و منها ما يدل على وجوب العود الى الركوع أو السجود لو رفع رأسه عنهما قبل أن يرفع الامام لاحظ ما رواه الفضيل بن يسار أنه 
سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلى مع امام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال: 
فلسجد .)6©١‏ 


” مستدركك الوسائل الباب 4" من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 8" من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ 

)تفن المضدو الخايت ١:‏ 

(©) تفن المصدو الخلات: + 

(©) الوسائل الباب 58 من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 
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ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا .)١(‏ 


و ما رواه سهل الاشعرى عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عمن يركع مع امام يقتدى به ثم رفع رأسه قبل الامام قال: يعيد 
ركوعه .)١١‏ 


و ما رواه على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الامام يقتدى به ثم يرفع رأسه قبل الامام قال: 


يعيد بر كوعه معه (73). 


و منها: ما رواه ابن فضال قال: كتبت الى أبى الحسن الرضا عليه السلام فى الرجل كان خلف امام يأتم به فيركع قبل أن يركع 
الامام و هو يظن أن الامام قد ركع 


فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أ يفسد ذلكك عليه صلاته أم تجوز تلكك الركعه؟ فكتب عليه السلام: تتم 
صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع .2"7١‏ 


و ما رواه محمد بن على بن فضال عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له: 


والظاهر انه لا بأس بدلاله هذه الاخبار على المدعى اذ لو كان التقدم جائزا لم يكن العود واجبا اضف الى ذلكك كله ان السيره 
جاريه عليه بحيث يكون خلافه مستنكرا عند المتشرعه مضافا الى الاصل المقرر فى هذا المقام فلاحظ. 


)١(‏ فانه مناف للائتمام بما هو مرتكز فى نظر المتشرعه بل نفس الشكك كاف فى عدم الجواز فان بقاء القدوه مع التأخر الفاحش 
مورد الشكك فلا يمكن الالتزام ببقائها و يمكن استفاده المدعى مما ورد فى من يدرك الامام فى آخر صلاته و الوارد 


)تفن المصندو الخرديت + 
() نفس المضندو الشنات: م 
(ماتنسن المعندو الشدريت 8 
(#اتنين المعندو الشباريت: 3 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج ه» ص: 797 


و الاحوط الاولى عدم المقارنه )١(‏ و أما الاقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقديم فيها و المقارنه (5). 


فى المأموم المسبوق لاحظ روايتى زراره و معاويه بن وهب .)١١‏ 


)١(‏ المشهور بين الاصحاب- على ما يظهر من بعض الكلمات- جواز المقارنه و نقل عن بعض دعوى الاجماع عليه و حال 
الاجماع فى الاشكال معلوم. 


و استدل بما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


سألته عن الرجل يصلى له أن يكبر قبل الامام؟ قال: لا يكبر الا مع الامام فان كبر قبله أعاد التكبير ."5١‏ 


و أورد على الاستدلال بالروايه صاحب الحدائق بأنها 


لا تدل على جواز المقارنه. 


و لكن الانصاف انها تدل على المدعى بالاطلاق لكن الاستدلال بها يتوقف على عدم الفصل بين التكبيره و غيرها مضافا الى أن 
التكبير من الاقوال و الكلام فى الافعال و لكن لا يبعد الالتزام بالجواز بلحاظ السيره و لا اشكال فى حسن الاحتياط. 


(1) الذى يظهر من بعض الكلمات فى هذا المقام ان المشهور عدم وجوب المتابعه و عن بعض وجوبها و الذى يمكن أن يستدل 
به على الوجوب امور: منها: 


معاقد الاجماع بدعوى شمولها للأقوال. و فيه انه كيف يمكن دعوى الاجماع مع ان المشهور قائلون بالعدم. 


و منها: النبوى 030 بدعوى ان ذكر التكبير من باب المثال. و فيه: ان النبوى لا اعتبار به كما مر. 


588 لاحظ ص: 7588 و‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب صلاه الجنازه 
(9") لاحظ ص: 75١‏ 
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عدا تكبيره الاحرام )١(‏ و ان تقدم فيها كانت الصلاه فرادى (5). 


و منها: ان متابعه الامام تقتضى متابعته فى الأقوال كمتابعته فى الافعال. و فيه: 
ان الجماعه متقومه بما يكون مأخوذا من الشرع فلا بد من متابعه الدليل. 


و منها: ان مقتضى الاصل المقرر فى هذا المقام عدم المشروعيه فى مورد الشكك فعلى تقدير احتمال الوجوب و عدم دليل على 
عدمه يلزم أن يراعى ما يحتمل كونه قيدا و هذا دليل قوى و الامر كذلكك و لا بد فى رفع اليد عن مقتضاه من اقامه دليل. 


والذى يمكن أن يكون دليلا فى المقام هى السيره العمليه الجاريه بين المتشرعه فانه لا اشكال فى أنهم لا يتقيدون بهذا القيد. 


و يؤيد المدعى بل يدل عليه انه لو كانت المتابعه القوليه واجبه لاختل نظام الجماعه اذ ربما يكون المأموم بعيدا عن الامام 


ولا يشخص كلماته فلا بد من وجوب الصبر حتى يحصل له اليقين بأنه تم قول الامام و ربما ينجر الى تأخره عنه فى الافعال بل 
يمكن أن ينجر الى التأخر الفاحش. 


وان شئت فقل: لو كان المتابعه القوليه واجبه لبان وجوبها لكثره الابتلاء بهذه المسأله و لم تكن باقيه مجهوله. 


)١(‏ نقل عليه الاجماع و عدم الخلاف و القاعده الاوليه تقتضى ذلكك فان الدخول فى الصلاه جماعه قبل الامام ينافى عنوان 
الاقتتداء و التبعيه وان شئت قل: انه جمع بين المتنافيين و لكك أن تقول ان مرجع التكبير قبل الامام الى الاقتداء فى الاثناء و هو 
كما ترى مضافا الى أن الاصل المقرر فى هذا المقام يقتضى عدم جوازها اضف الى ذلكك أن النص الخاص )١١‏ صريح فى عدم 


جوازه. 


(1) اذ المفروض عدم تحقق القدوه و من ناحيه اخرى لا يجوز الاقتداء فى الاثناء فتكون صلاته فرادى. 


() لاحظ ص: 7597 


)١(‏ نقل عن المداركك و الذخيره و غيرهما تعينه و عن الرياض نسبته الى فتوى الاصحاب و ما يمككن أن يستدل به عليه امور: 
منها الاصل المقرر فى المقام. و فيه: 
انه انما يتم الاستدلال بالاصل اذا لم يقم دليل على الجواز و المدعى فى المقام ان الدليل قائم فانتظر. 


و منها: ما رواه فى المجالس باسناده عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال: اذا قمتم الى الصلاه فاعدلوا 
صفوفكم و أقيموها و سدوا الفرج و اذا قال امامكم: الله اكبر فقولوا الله اكبر و اذا قال: سمع اللّه لمن حمده فقولوا: اللهم 00 
لك الحمد )١١‏ و هذه 


الروايه ضعيفه ببكر بن صالح و غيره. 


و منها: النبوى «") و النبوى ضعيف سندا و يمكن الاستدلال على الجواز بما رواه على بن جعفر «23 فان المستفاد من هذه الروايه 
جواز التكبير مع الامام بل وجوبه لكن ترفع اليد عن الوجوب بالقطع و الانصاف انه لا يدل على الوجوب حيث انه ذكر بعد 
النهى عن التقدم فعلى تقدير تماميه الروايه سندا و دلاله لا تصل النوبه الى العمل بالاصل. 


و ربما يستشكل فى الروايه سندا من حيث وقوع عبد الله بن الحسن فيه و هو لم يوثق. و يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن 
صاحب الوسائل يشهد بظهور كلام الحميرى فى أن الروايه بهذا النحو موجوده فى كتاب ابن جعفر فلا اشكال من هذه الجهه. 


و ربما يرد عليها من حيث الدلاله من أنه ذكر فى الروايه بأنه ان كبر قبله أعاد و 


)١(‏ الوسائل الباب 7١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ع 
(0) لاحظ ص: 75١‏ 

(9) لاحظ ص: 797 
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كما ان الاحوط المتابعه فى الاقوال )١(‏ خصوصا مع السماع (1) و فى التسليم (©. 


الحال ان المكبر التكبيره الاولى دخل فى الصلاه فلو كبر ثانيا تبطل صلاته و حمل الروايه على صوره ابطال الصلاه بمبطل آخر 


و نجيب عن هذا الاشكال بأن غايه ما فى الباب انه يغمض عن هذه الجهه فى الروايه و يكفى لإثبات المدعى قوله عليه السلام: 
«لا- يكبر إلا مع الامام» فان مقتضاه الجواز أى جواز المقارنه فلا اشكال كما أنه لا اشكال فى حسن الاحتياط و لكن لا وجه 


)١(‏ خروجا عن شبهه الخلاف. 
(0) فان شبهه الوجوب فيه أقوى. 


() لاحتمال خصوصيهه فيه كالتكبير و بعباره اخرى: 


ان التسليم يوجب الخروج عن الصلاه فيمكن أن تجب فيه المتابعه و لذا قيد الجواز بعض الاصحاب بصوره العذر لدلاله النص 
عليه لاحظ ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام 
بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شىء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو و ينصرف و يدع الامام 


.)١١ 


أو بصوره قصد الانفراد و الانصاف ان قصد الانفراد لا ينفكك عن التسليم قبل الامام فانه كيف يمكن أن يسلم و مع ذلكك يكون 
باقيا على ايتمامه. الا أن يقال: بأن الانفراد يحصل بمجرد القصد فرتبه الانفراد بل زمانه متقدمه على التسليم. 


وا كنك كاق ققد نول الس على حوازه لأحظ :ما وواء أبى الشراعن أي عي الله 


١ الوسائل الباب 285 من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )١( 
[مسأله 19"!: إذا ترك المتابعه عمدا لم يقدح ذلك فى صلاته و لكن تبطل جماعته فيتمها فرادى]‎ 


(مسأله 19): اذا تركك المتابعه عمدا لم يقدح ذلكك فى صلاته و لكن تبطل جماعته فيتمها فرادى .)١(‏ 


عليه السلام فى الرجل يصلى خلف امام فسلم قبل الامام قال: ليس بذلكك بأس ١١‏ 


وما رواه عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد 
قال: يسلم من خلفه و يمضى لحاجته ان أحب .)7١‏ 


)١(‏ هل وجوب المتابعه شرطى بالنسبه الى الجماعه بحيث لو فاتت فاتت الجماعه أو للصلاه و تكون النتيجه بطلانها أو وجوب 
تعبدى و تركها لا تبطل الصلاه و لا الجماعه؟ بل المترتب عليه مجرد الاثم نسب الى المشهور بل الى الاصحاب الثالث و نسب 
الثانى الى الشيخ فى المبسوط و الظاهر ان 


الحق هو الاول اذ لا وجه للوجوب التعبدى و لا دليل عليه كما أنه لا وجه لبطلان الصلاه بتركها بل المستفاد من قوله عليه السلام 
فى المأموم المسبوق «فان لم يدركك السوره تامه اجزأته أم الكتاب» اشتراط الجماعه بالمتابعه. 


و بعباره اخرى: النظر فى هذه الطائفه من النصوص يعطى ان بقاء الجماعه و تحققها منوط بالمتابعه كما أن مقتضى الاصل 
كذلكك اذ مجرد الشكك فى الشرطيه يقتضى اعتبارها. 


ومافى كلام سيد المستمسك قدس سره من استصحاب بقاء الامامه و القدره يرد عليه انه معارض باستصحاب العدم الجعل 
الزائد كما هو المقرر عندنا فالنتيجه انه لو تركك المتابعه لا يمكنه ابقاء الاقتداء اذ لا يجوز الاقتداء فى الاثناء و مع تركك المتابعه 


اما نجزم بانعدام الجماعه و اما نحتمل و على كل تقدير لا يجوز ابقاء القدوه 


لاقن النعيو الحديى :+ 
(لاانس المصيلر الحتيعوه 


نعم اذا كان ركع قبل الامام فى حال قراءه الامام بطلت صلاته اذا لم يكن قرأ لنفسه )١(‏ بل الحكم كذلكك اذا ركع بعد قراءه 
الامام على الاحوط (2). 


[مسأله :"7١‏ إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا انفرد فى صلاقه] 


(مسأله ): اذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا انفرد فى صلاته (”) و لا يجوز له أن يتابع الامام فيأتى بالركوع أو السجود ثانيا 
للمتابعه (59). 


و ترتيب الآثار عليها. 

)١(‏ لتركه القراءه عمدا فتبطل الصلاه للنقيصه. 

(؟) لا اشكال فى حسن الاحتياط و لكن مقتضى الصناعه صحه صلاته اذ لا وجه للبطلان فلاحظ. 
(9) فان المفروض ان القدوه متقومه بالمتابعه و مع تركها عمدا يتحقق الانفراد قهرا. 


(؟) ولا دليل على الجواز الا امران و كلاهما باطلان: احدهما: قياس المقام على ما رفع رأسه من الركوع فكما أن المتابعه جائزه 


فى ذلك المقام كذلك فى المقام. 
وفيه: ان تلك النصوص محموله على صوره السهو فلا تشمل المقام. 
ثانيهما: ان الرجوع حيث انه ليس بقصد الجزئيه لا يكون زياده فى المكتوبه. 


وفيه: انه على فرض عدم قصد الجزئيه يكفى للبطلان ما ورد فى حكم سور العزائم معللا بكون السجود زياده فى المكتوبه )١١‏ 
مع ان السجود هناكك ليس بعنوان الجزئيه و الحكم و ان كان واردا فى السجود لكن يلحق الركوع به بالاولويه 


)١(‏ الوسائل الباب 5٠‏ من أبواب القراءه فى الصلاه 


واذا انفرد اجتزأ بما وقع من الركوع و السجود و أتم )١(‏ واذا ركع أو سجد قبل الامام سهوا فالاحوط له المتابعه بالعوده الى 
الامام بعد الاتيان بالذكر و لا يلزمه الذكر فى الركوع أو السجود بعد ذلكك مع الامام () و اذا لم يتابع عمدا صحت صلاته و 
بطلت جماعته (0. 


[مسأله ١؟":‏ إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا] 


(مسأله :5١‏ اذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام عمدا فان كان قبل الذكر بطلت صلاته ان كان متعمدا فى تركه (؟ 
والااصحت صلاته و بطلت جماعته (08). 


و يضاف الى ذلكك ان نفس الشكك يكفى فى الحكم بعدم الجواز فان بقاء القدوه مورد الشكك و لا دليل على بقائها. 
() فانه على القاعده اذ لا نقص فى صلاته على الفرض. 


(؟) بتقريب: ان الذى يقتضيه النظر فى الادله ان الركوع الصلاتى هو الركوع الاول و ان محل الذكر الواجب هو الركوع الاول و 
الركوع الثانى بعنوان المتابعه و لا مقتضى لان يقع الذكر الواجب فيه و مقتضى الاطلاق المقامى عدم وجوب شى ء فيه. 


8 كباعر يعهى القاعدى |ة الاوسمة الإطلاة: 


(©) لأنه لم يأت بالذكر الواجب 


فتبطل صلاته بالنقيصه. 


(0) أما صحه صلاته فلعدم موجب للبطلان و نقصان الذكر لا يقتضى الفساد لحديث لا تعاد على ما هو المقرر عند القوم و أما 
بطلان جماعته فلان رفع الرأس عمدا يوجب اختلال الجماعه و الانفصال عنها فلا وجه للرجوع و الاقتداء فى الاثناء بلا دليل بل 
الاصل يقتضى عدم الجواز و المشروعيه و أما النصوص الداله على 
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وان كان بعد الذكر صحت صلاته و اتمها منفردا و لا يجوز له أن يرجع الى الجماعه فيتابع الامام بالركوع أو السجود ثانيا )١(‏ و 
ان رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع اليها (7). 


الرجوع كروايه الفضيل )١«‏ و روايه سهل الاشعرى «'» و روايه على بن يقطين ”2 و روايه محمد بن على «5» فيمكن أن يقال 
بشمولها لصوره العمد. 


و لكن تعارضها روايه غياث بن ابراهيم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أ يعود 
في ركع اذا أبطأ الامام و يرفع رأسه معه؟ قال: لا «8) و الترجيح من حيث مخالفه القوم مع روايه غياث و على فرض التساقط يكون 
مقتضى الاصل عدم الجواز. 


)١(‏ اذ لا وجه لفساد صلاته و أما عدم جواز الرجوع فقد ظهر الوجه فيه مما تقدم آنفا فلاحظ. 


(") لجمله من النصوص و قد تقدمت «7) فان مقتضى هذه النصوص وجوب العود وفى مقابل هذه الطائفه ما رواه غياث بن 


ابراهيم /7ا). 


و نقل عن المشهور بأنهم جمعوا بين الطائفتين بحمل الاولى على صوره السهو و الثانيه على صوره العمد. 


75١ لاحظ ص:‎ )١( 
7957 لاحظ ص:‎ )( 
7917 لاحظ ص:‎ )"9( 
7957 (ع) لاحظ ص:‎ 


(0) الوسائل الباب 58 من أبواب صلاه 


الجماعه الحديث: 8 

(9) لاحظ ص: 741 و 747 

(0) مر آنفا 

مبانى منهاج الصالحين» ج ه» ص: "١١‏ 


و أورد سيد المستمسكك قدس سره على هذا الجمع بأنه تبرعى و ليس جمعا عرفيا و أفاد بأن مقتضى الصناعه أن تحمل الاولى 
على الفضل و الثانيه على عدم الوجوب. 


و الحق انه جمع تبرعى أيضا فان ظاهر الا-ولى يقتضى الوجوب و الثانيه يقتضى الحرمه فكيف يجمع بينهما. و ربما يقال: بأن 
المستفاد من الطائفه الاولى صوره السهو اذ كيف يمكن أن يتخلف المأموم عن عمد. 


و بعباره اخرى: المستفاد من هذه النصوص السؤال عن حكم هذه المسأله بأن يفرض شخص يصلى جماعه و يرفع رأسه عن 
الركوع أو السجود قبل الامام و الشخص المصلى جماعه لا يتعمد الخلاف فانه لا وجه له. 

لكن هذا البيان جار بالنسبه الى الطائفه الثانيه بعينه و لا وجه لحمل الاولى على صوره السهو و حمل الثانيه على صوره العمد أو 
الا-عم فانه أردأ من الجمع الثانى مضافا الى أن رفع الرأس عمدا خلاف اول الكلام و الاشكال فالحق ان التعارض موجود بين 
الطائفتين. 

والذى يظهر من كلمات جمله من العامه وجوب الرجوع و عليه يكون الترجيح مع الطائفه الثانيه و لكن هل يمكن الاللتزام 
بمفادها اى الحرمه مع أنها خلاءف السيره القطعيه فالروايه من حيث اطلاقها يرد علمها الى أهلها فالنتيجه لزوم العمل على طبق 
الطائفه الاولى و مفادها وجوب الرجوع كما فى المتن و للتأمل فى هذه المقاله مجال واسع اذ كيف يمكن القطع باتصال السيره 
الى زمانهم عليهم السلام و امضائها. 


)١(‏ فان مقتضى عمد ترك المتابعه تحقق الانفراد فتبطل جماعته و أما صلاته فلا وجه لبطلانها. 


مبانى 


منهاج الصالحين» ج له ص: لحر 


وان لم يرجع سهوا صحت صلاته و جماعته )١(‏ وان رجع و ركع للمتابعه فرفع الامام رأسه قبل وصوله الى حد الركوع بطلت 
صلاته (5). 


)١(‏ أما صحه صلاته فعلى القاعده و أما صحه جماعته فالجزم بها مشكل اذ لا دليل على بقائها بل مقتضى حديث غياث بطلانها 
مضافا الى أن مقتضى الاصل المقرر فى الجماعه هو البطلان. 


(1) فان المستفاد من نصوص المتابعه ١١‏ متابعه الامام و الركوع معه و المفروض انه ليس كذلك فتبطل الصلاه للزياده. 


و أفاد صاحب المستمسك فى المقام بأن المستفاد من نصوص بطلان الصلاه بزياده الركوع ان الركوع المأتى به بعنوان الجزئيه 
يبطل على فرض الزياده لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا استيقن أنه قد زاد فى الصلاه المكتوبه ركعه لم 
يعتد بها و استقبل الصلاه استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا «١؟).‏ 


ان كان بلحاظ المتابعه لكن الاتيان به بعنوان الامتثال و الاتيان بالوظيفه المقرره فيكون مرجعه الى قصد الجزئيه غايه الامر 
الجزئيه بهذا النحو فيصح أن يقال: انه زاد. 


وربما يقال: بأنه يمكن الاستدلال بما ورد فى النهى عن قراءه العزيمه فى الصلاه معللا بأن السجود زياده فى المكتوبه 0 مع أن 
السجود ليس بعنوان الجزئيه و الحديث و ان كان واردا فى السجود لكن يلحق الركوع به بالاولويه. 


)١(‏ لاحظ ص: 7941 و7947 
() الوسائل الباب ١5‏ من أبواب الركوع الحديث: ١‏ 
(") الوسائل الباب 8٠‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ١‏ و 5 


مبانى منهاج الصالحين» 


0 دين 
[مسأله 77": إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنه فى الأولى فعاد إليها بقصد المتابعه فتبين أنها الثانيه] 


(مسأله 7 اذا رفع رأسه من السجود فرأى الامام ساجدا فتخيل أنه فى الاولى فعاد اليها بقصد المتابعه فتبين أنها الثانيه اجترأ 
بها و اذا تخيل الثانيه فسجد اخرى بقصد الثانيه فتبين انها الاولى حسبت للمتابعه .)١(‏ 


[مسأله "71": إذا زاد الإمام سجده أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاه بزيادقه سهوا] 


(مسأله 9"): اذا زاد الامام سجده أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاه بزيادته سهوا لم تجب على المأموم متابعته (؟) و ان 


نقص شيئا لا يقدح نقصه سهوا فعله المأموم (. 


[مسأله 7؟'1: يجوز للمأموم أن يأتى بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام] 


( مسأله 37: يجوز للمأموم أن يأتى بذكر الركوع و السجود أزيد من الامام و كذلكك اذا تركك بعض الاذكار المستحبه مثل 
تكبير الركوع و السجود أن يأتى بها (©) و اذا تركك الامام جلسه الاستراحه 


أضف الى ذلك التسالم بين الأصحاب. 


)١(‏ لا يبعد أن يكون الوجه فى الصحه ان المقام من صغريات الخطأ فى التطبيق بأن ينوى الوظيفه الفعليه غايه الامر يتخيل ان 
الوظيفه المتابعه و الحال ان الوظيفه الاتيان بالسجده الثانيه و كذ لكك الامر فى الصوره الثانيه. لكن يشكل هذا التقريب كما فى 
كلام سيد المستمسكك قدس سره: «بأن سجود المتابعه لم يقصد به الجزئيه فلا يغنى عن السجود الجزء و لا ينطبق أحدهما على 
الاخر) كما أنه فى الصوره الثانيه قصد الجزئيه فكيف تحسب بعنوان المتابعه. 


(0) اذ المفروض ان ما أتى به الامام زياده فلا مقتضى للتبعيه. 

(") اذ المفروض انه نقص فيجب على المأموم الاتيان به و الا تبطل صلاته للنقصان العمدى. 
(6) و الوجه فيه ظاهر فان المفروض استحباب هذه الأذكار فى الصلاه و لا دليل 

مبانى منهاج الصالحين» ج 0 ص: 05" 


لعدم كونها واجبه عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبى أن يتركها و كذا اذا اقتصر فى 


التسبييحات على مره مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاءث لا يجوز له الاقتصار على المره و هكذا الحكم فى غير ما ذكر 
(). 


على سقوطها عن المأموم و ليست فيها متابعه فالأمر كما أفاد. 


فساد صلاه الامام فان مقتضى دليل لا تعاد صحه الصلاه الفاقده لهذه الشروط والاجزاء صحه واقعيه فلا قصور فى صلاه الامام 
كى يقال: لا يمكن الاقتداء بها فلاحظ. 


نعم فى المقام اشكال و هوان قاعده لا تعاد و ان تصحح صلاه الامام صحه واقعيه لكن لا مناص من الالتزام بأن الصلاه الفاقده 
لبعض الشرائط و الاجزاء ناقصه و الا يلزم أن يكون العلم بالحكم دخيلا فى جعله و هذا يستلزم الدور ففى كل مورد يتوجه هذا 
المحذور لا بد من الالتزام بنقصان الصلاه. 


ان قلت: كيف يمكن الحكم بالصحه مع فرض النقصان. قلت: يمكن أن لا يكون قابلا للتداركك و يظهر هذا فى ضمن مثال 
خارجى فان العبد اذا كان مريضا و عرضه الصداع الشديد و يكون عطشانا يلزم أن يشرب مقدارا من الخل لرفع الصداع و 
العطش و لذا يكون تكليفه شرب الخل فاذا شرب الماء لا يبقى مجال لشرب الخل لامتلاء المعده فيسقط التكليف بشرب الخل و 
سقوط هذا التكليف من باب عدم امكان استيفاء الملاكك و فى المقام يمكن تصويره و عليه يكون الاقتداء مشكلا لعدم اطلاق 
فى باب الجماعه يقتضى صحه الاقتداء على الاطلاق فلاحظ. 


و أما حديث جميل )١١‏ فقد مر الاشكال فى دلالته على كفايه صحه صلاه 


() لاحظ ص: رضلا 
[مسأله 74": إذا حضر المأموم الجماعه و لم يدر أن الإمام فى الأوليين أو الأخيرتين] 
(مسأله 0؟"): اذا حضر المأموم الجماعه و لم يدر ان الامام فى الاوليين أو الاخيرتين جاز أن يقرأ الحمد و السوره بقصد القربه 


فان تبين كونه فى الاخيرتين وقعت فى محلها و ان تبين كونه فى الاوليين لا يضره .)١(‏ 


الامام عنده فى جواز الاقتداء به و قلنا ان المستفاد من دليل التيمم انه بدل من 


الطهاره المائيه بتمام معنى الكلمه فلا فرق بين الطهاره المائيه و الترابيه. 


الا أن يقال: انه على هذا الفرض يجوز اهراق الماء عمدا و الحال ان الظاهر ان عدم الجواز مورد التسالم بين القوم و مع 
الاغماض عن هذا الاشكال تكون النتيجه جواز الاقتداء و لكن لا يجوز اتباعه فى تركك المذكورات اذ المفروض ان الاتيان بها 


)١(‏ ما أفاده تام و الامر كما ذكر اذ على كل تقدير لا يكون مخلا لأنه اما عمل بالوظيفه الوجوبيه و اما أتى بالمندوب لكن لا 
يبعد جواز ترك القراءه استنادا الى استصحاب بقاء الامام فى الاوليين بتقريب: ان المستفاد من جمله من النصوص ان الامام 
ضامن للقراءه لاحظ ما رواه الحسين بن كثير 0١١‏ و ما رواه سماعه 1*١‏ و انما خرج عن العموم ما اذا كان الاقتداء فى ثالثه الامام 
او رابعته قلنا أن نحكم ببقائه فى الاولى أو عدم دخوله فى الثالثه. 


ولكن يرد على هذا التقريب ان استصحاب بقاء الامام فى الاوليين لا يثبت كون الركعه احدى الاوليين الا على القول بالمثبت 


اللهم الا أن يقال: انه لا اشكال فى أن الامام فى هذه الصلاه الشخصيه كان فى الركعه الاولى أو الثانيه و الاصل بقائه على ما 
كان فلاحظ. 


() لاحظ ص: رضلا 


(0) لاحظ ص: /711 
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[مسأله 72": إذا أدرى المأموم ثانيه الإمام تحمل عنه القراءه فيها و كانت أولى صلاقه] 


(مسأله 58: اذا أدركك المأموم ثانيه الامام تحمل عنه القراءه فيها و كانت اولى صلاته )١(‏ و يتابعه فى القنوت (1) و كذلكك 


(1) بلا اشكال و لا كلام فانه لا اشكال فى 


جواز الاقتداء فى كل واحده من الركعات و لا اشكال فى أن الامام ضامن للقراءه فالنتيجه ما أفاده و ب كده ما رواه عبد الرحمن 
ابن أبى عبد اللّه «1» و عبر صاحب المستمسكك عن الروايه بالصحيحه و الحال انها ضعيفه بعبد الله بن محمد بن عيسى فانه لم 


يوثق. 


(؟) كما دل عليه ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يدخل فى الركعه الاخيره من 


الغداه مع الامام فقنت الامام أيقنت معه؟ 
قال: نعم و يجزيه من القنوت لنفسه .)3١‏ 


(9) كما دلت عليه روايه الحسين بن المختار و داود بن الحصين قال: سثل عن رجل فاتته صلاه ركعه من المغرب مع الامام 
فأدرك الثنتين فهى الاولى له و الثانيه للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم قلت: و الثانيه أيضا؟ قال: نعم قلت: كلهن؟ قال: 


نعم و انما هى بركه 79 


و مثلها فى الدلاله على المقصود حديث اسحاق بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام جعلت فداكك يسبقنى الامام 
بالركعه فتكون لى واحده و له ثنتان | فأتشهد كلما قعدت؟ قال: نعم فانما التشهد بركه ."5١‏ 


(؟) وعن الصدوق نقل وجوبه و هكذا عن ظاهر السرائر و الغنيه و الحلبى وابن 


() لاحظ ص: 7/8 

(؟) الوسائل الباب ١/‏ من أبواب القنوت الحديث: ١‏ 

(*) الوسائل الباب 28 من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 
(؟)انفسن المصيدو السديت: + 
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عليه دون الامام (). 


حمزه و يدل عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: 


سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدرك الركعه الثانيه من الصلاه مع الامام و هى له الاولى كيف يصنع اذا جلس الامام؟ 
قال: يتجافى و لا يتمكن من القعود فاذا كانت الثالثه للإمام و هى الثانيه له فليلبث قليلا اذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم ليلحق 
الامام .)١١‏ 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث: قال: من أجلسه الامام فى موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى و أقعى 
أقعاء و لم يجلس متمكنا .)7١‏ 


والظاهر انه لا وجه لرفع اليد عن ظهور النص فى الوجوب و حمل الامر فيه على الندب بلا دليل. 


)١(‏ و نقل عن النهايه و السرائر الآمر بالتسبيح و المنع عن التشهد و الظاهر انه لا وجه له بل مقتضى القاعده تعين التشهد لما ورد 
فى النص لاحظ ما رواه الحسين بن المختار و داود بن الحصين 7 


(؟) كما دل عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج «» و مثله روايه البصرى «4). 


() لأنه لا دليل على السقوط الا بالنسبه الى القراءه فان الامام ضامن للقراءه 


١ الوسائل الباب /ا2 من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

© لاحظ ص: "١8‏ 

(ع) لاحظ ص: 7/6 

(0) لاحظ ص: 7/5 
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و الافضل له أن يتابعه فى الجلوس للتشهد الى أن يسلم ثم يقوم الى الرابعه )١(‏ و يجوز له أن يقوم بعد السجده الثانيه من رابعه 
الامام التى هى ثالثته أو ينفرد (؟) اذا لم يكن قصد الانفراد من أول صلاته (0. 


[مسأله /71؟!: يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعه إماما كان أم مأموما] 


(مسأله 71): يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعه اماما كان (6) أم مأموما (2). 


وفى المقام اشكال و هو 


ان المستفاد من حديث معاويه بن وهب )١«‏ انه فرك الحمد و الحال انه لا صلاه الا بفاتحه الكتاب فيستفاد من الحديث وجوب 
التحفظ على المتابعه و لو بتركك فاتحه الكتاب الا أن يقال: بأنه حكم وارد فى مورد خاص و طريق الاحتياط قصد الانفراد و الله 
العالم. 

.)3١ كما دلت عليه روايه زراره‎ )١( 


(2) لجواز الانفراد فى الا ثناء. 


(*) لإخلاله بتحقق الجماعه فان الاقتداء ببعض الصلاه لا دليل عليه فلا يجوز قصد الانفراد من أول الامر و قد مر الكلام حول 
هذا الفرع فى المسأله (188) فراجع. 


(©) كما ستفاد من حديث محمد بن اسماعيل بن بزيع 7 


(0) ادعى عليه الاجماع و قد دلت عليه جمله من النصوص منها ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه قال فى 
الرجل يصلى الصلاه وحده ثم يجد 


() لاحظ ص: 7/8 

(0) لاحظ ص: ع 

(©) لاحظ ص: ؟١‏ 

و كذااذا كان قد صلى جماعه اماما أو مأموما فان له أن يعيدها فى جماعه اخرى اماما )١(‏ و يشكل صحه ذلك فيما اذا صلى 
كل من الامام و المأموم منفردا و ارادا اعادتها جماعه من دون أن يكون فى الجماعه من لم يؤد فريضه (1) و مع ذلكك فلا بأس 
بالاعاده رجاء ك6 


[مسأله 74": إذا ظهر بعد الإعاده أن الصلاه الأولى كانت باطله اجتزأ بالمعاده] 


(مسأله 78): اذا ظهر بعد الاعاده ان الصلاه الاولى كانت باطله اجتزأ بالمعاده (6). 


جماعه قال: يصلى معهم و يجعلها الفريضه ان شاء .)١١‏ 


و منها: ما رواه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يصلى الصلاه وحده ثم يجد جماعه قال: يصلى معهم 
و يجعلها الفريضه .)3١‏ 


و فتها» ماتوؤاء همان قال« مالك اناعد الله علته 


السلام عن الرجل يصلى الفريضه ثم يجد قوما يصلون جماعه أ يجوز له أن يعيد الصلاه معهم؟ قال: نعم و هو أفضل قلت: فان 
لم يفعل؟ قال: لين نه بامن كك 


)١(‏ يدل عليه حديث ابن بزيع 5) فان مقتضى اطلاق الروايه انه لا بأس بالامامه بعد ما صلى بلا فرق بين أن صلى جماعه أو 


منفردا. 
() لخروج الفرض عن مورد شمول النصوص. 
(*) فان باب الرجاء واسع. 


(6) اذ قد استفيد من النصوص ان المعاده فرد للواجب بل ما أفاده مقتضى 


١ الوسائل الباب 5ه من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )١( 
١١ )ننس المضيدر الحديث»‎ 

(©) تفسن المضدر الحديث: 4 

(ع) لاحظ ص: ١6”‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ه» ص: 7٠١‏ 

[مسأله 79!: لا تشرع الإعاده منفردا إلا إذا احتمل وقوع خلل فى الأولى و إن كانت صحيحه ظاهرا] 

(مسأله 59: لا تشرع الاعاده منفردا الا اذا احتمل وقوع خلل فى الاولى وان كانت صحيحه ظاهرا .)١(‏ 
[مسأله: :7١‏ إذا دخل الإمام فى الصلاه باعتقاد دخول الوقت و الماموم لا يعتقد ذلكى] 


(مسأله: 70): اذا دخل الامام فى الصلاه باعتقاد دخول الوقت و الماموم لا يعتقد ذلكك لا يجوز الدخول معه (؟) و اذا دخل 
الوقت فى أثناء صلاه الامام فالاحوط لزوما أن لا يدخل معه (). 


(مسأله :١‏ اذا كان فى نافله فاقيمت الجماعه و خاف من اتمامها عدم ادراك الجماعه و لو بعدم ادراكك التكبير مع الامام 


استحب له قطعها بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم فى الاقامه (6). 


القاعده لان المفروض بقاء الصلاه فى ذمته و المفروض صحه الجماعه و لا اشكال فى جواز الاقتداء فى الصلاه الواجبه. 


)١(‏ اذ مع سقوط الامر لا مجال للإعاده نعم مع احتمال الخلل و الفساد لا مانع من الاحتياط بل لعلها مستحبه كما فى عروه السيد 


اليزدى قدس سره. 
(0) اذ لا يجوز لأحد أن يدخل فى الصلاه قبل الوقت. 


() يمكن أن يقال: ان المفروض ان صلاه الامام صحيحه فى هذا الفرض فلا مانع من الاقتداء بعد العلم بدخول الوقت و لعل 
الوجه فى احتياط الماتن عدم الاطلاق فى باب الجماعه و الاصل الاولى عدم المشروعيه و الله العالم. 


() يمكن أن يقال: ان ما أفاده على طبق القاعده الاوليه اذ رفع اليد عن النافله جائز و من ناحيه اخرى استحباب الصلاه جماعه 
من المستحبات الاكيده فبحكم العقل يرجح قطع النافله و الصلاه جماعه. 


الا عونق لعزن اكلم ور الوا عدي عد ا على رطان 


واذا كان فى فريضه عدل استحبابا الى النافله و اتمها ركعتين ثم دخل فى الجماعه هذا اذا لم يتجاوز محل العدول 


)١(‏ و اذا خاف بعد العدول من اتمامها ركعتين فوت الجماعه جاز له قطعها (؟) وان خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول 


بنيه القطع بل يعدل بنيه الاتمام (*) لكن اذا بدا له أن يقطع قطع (6). 


القطع ما عن فقه الرضا «و ان كنت فى صلاه نافله و اقيمت الصلاه فاقطعها وصل الفريضه مع الامام)» )١١‏ لكن الروايه مخدوشه 


تنك 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الروايه التى يروون انه لا ينبغى أن 
يتطوع فى وقت فريضه ما حد هذا الوقت؟ قال: اذا أخذ المقيم فى الاقامه فقال له ان الناس يختلفون فى الاقامه فقال: المقيم 
الذى تصلى معه .)3١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الحديث انه لا مجال للنافله بعد شروع المقيم فى الاقامه بلا فرق بين الابتداء و الاثناء فاذا كان مشغولا 


)١(‏ قد وقع الكلام حول هذا الفرع فى مسأله 87 من الفصل الاول من المبحث الثانى فراجع. 
(5) فان الجواز على طبق القاعده الاوليه بل لا يبعد شمول حديث عمر بن يزيد للمقام. 
() لعدم شمول دليل العدول للمفروض و لا يجوز ابطال الصلاه الفريضه. 


70/8 ص:‎ ١١ الحدائق ج‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 586 من أبواب الاذان و الاقامه الحديث:‎ 


( مسأله ”3 اذا لم يحرز الامام من نفسه العداله فجواز ترتيبه آثار الجماعه لا يخلو من اشكال بل الاقوى عدم الجواز و فى 
كونه آثما بذلك اشكال و الاظهر العدم .)١(‏ 


(مسأله 70: اذا شكك الماموم بعد السجده الثانيه من الامام انه سجد 


معه السجدتين أو واحده يجب عليه الاتيان باخرى اذا لم يتجاوز المحل (2). 
[مسأله 7": إذا رأى الإمام يصلى و لم يعلم أنها من اليوميه أو من النوافل لا يصح الاقتداء به] 


(مسأله ع*"”: اذا رأى الامام يصلى و لم يعلم انها من اليوميه أو من النوافل لا يصح الاقتداء به (”*) و كذا اذا احتمل انها من 
الفرائض التى لا يصح اقتداء اليوميه بها (6). 


)١(‏ يقع الكلام فى هذه المسأله تاره من حيث الحكم الوضعى اعنى صحه الجماعه و عدمها و اخرى من حيث الحكم التكليفى 
أما الكلا-م من الجهه الا-ولى فالحق عدم صحه الجماعه لفقدان شرطها فلا يجوز ترتيب الاثر عليها و أما جواز الامامه تكليفا 
فالظاهر انه لا مانع منها و الجواز مقتضى الاصل. 


و روايه السيارى قال: قلت لأبى جعفر الثانى عليه السلام قوم من مواليكك يجتمعون فتحضر الصلاه فيقدم بعضهم فيصلى بهم 
جماعه فقال: ان كان الذى يؤم بهم ليس بينه و بين الله طلبه فليفعل 1١‏ لا اعتبار بها سندا فان اليسارى لم يوثق. 


الاخذ بالعام فى الشبهه المصداقيه. 


(6) الكلام فيه هو الكلام. 


١؟ من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


وان علم انها من اليوميه لكن لم يدر انها أيه صلاه من الخمس أو أنها قضاء أو اداء أوانها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء .)١(‏ 
[مسأله 7"!: الصلاه إماما أفضل من الصلاه مأموما] 
(مسأله ه””): الصلاه اماما أفضل من الصلاه مأموما (؟). 


[مسأله 7:: قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول] 


(مسأله ©*”*: قد ذكروا انه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف الاول (”) و أن يصلى بصلاه أضعف المأمومين (6). 


)١(‏ فانه من الواضحات و لا يبعد أن تكون السيره جاريه عليه مضافا الى أنه بعد ثبوت جوز الاقتداء على جميع التقادير يكون 
احتمال اشتراط الاحراز و العلم بعيدا عن الفهم العرفى. 


(؟) استدل على المدعى فى المستمسكك بحديث المناهى قال: و نهى أن يوم الرجل قوما الا باذنهم و قال من أم قوما بإذنهم و 
هم به راضون فاقتصد بهم فى حضوره و أحسن صلاته بقيامه و قراءته و ركوعه و سجوده و قعوده فله مثل اجر القوم ولا ينقص 


عن اجورهم شى ء .)١١‏ 
و فى الدلاله اشكال فان المستفاد من الحديث ان فضيله صلاه الامام كفضيله صلاه المأموم فلاحظ. 
(*) لاحظ ما نقل عن كنز العمال فان المروى عن الجمهور انه وسط الامام و سد الخلل .7١‏ 


(*) لاحظ ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبى أن قال: يا على اذا 
صليت فصل صلاه أضعف من خلفكك الحديث 2379. 


” الوسائل الباب 717 من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )١( 
70 (؟) مستمسكك العروه ج لاص‎ 

(*) الوسائل الباب 84 من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج ه» ص: "١5‏ 


فلا يطيل الا مع رغبه المأمومين بذلكك )١(‏ و أن يسمع من خلفه القراءه و الاذكار فيما لا يجب الاخفاف فيه (؟) و أن يطيل 
الركوع اذا احس بداخل بمقدار مثلى ركوعه المعتاد (”) و أن لا يقوم من مقامه اذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته (6). 


000 


(0) لاحظ حديث أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ينبغى للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول و لا ينبغى من خلفه 


أن يسمعوا شيئا مما يقول .)١١‏ 


(*) لاحظ ما رواه جابر الجعفى قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: انى أؤم قوما فأركع فيدخل الناس و أنا راكع فكم انتظر؟ فقال: 
ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلى ركوعكك فان انقطعوا و الا فارفع رأسكك .)3١‏ 


و ما رواه مروكك بن عبيد عن بعض اصحابه عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
قلت له: انى امام مسجد الحى فأركع بهم فأسمع خفتان نعالهم و أنا راكع فقال: 
اصبر ركوعكك فان انقطعوا (انقطع) و الا فانتصب قائما "0. 


(80) اتح ها ووه أن ضيب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ايما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم و لا يخرج من ذلكك 
الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم ذلكك على كل امام واجب اذا علم أن فيهم مسبوقا فان علم أن ليس فيهم 
مسبوق بالصلاه فليذهب حيث شاء (5»). 


 :ثيدحلا الوسائل الباب 7ه من أبواب صلاه الجماعه‎ )١( 
من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ع‎ 2١٠ (؟) الوسائل الباب‎ 
تفن المصضدر الحديت: ؟‎ )8( 

(ع) الوسائل الباب ” من أبواب التعقيب الحديث: " 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: "١0‏ 


[مسأله 77!: الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخرا عنه قليلا إن كان رجلا واحدا] 


(مسأله 797): الاحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الامام متأخرا عنه قليلا ان كان رجلا واحدا .)١(‏ 


)١(‏ المشهور كما عن بعض استحباب وقوف المأموم عن يمين الامام أو هو مذهب علمائنا أو عليه اجماعنا أو جميع الفقهاء الا 


ال 
انحن وسعيدا 8 
يد أو قول علمائنا أ 

و عليه الا 

جماع- كما 


نقل عن آخرين. 


والمستفاد من بعض النصوص اشتراط صحه الجماعه بوقوف المأموم الواحد عن يمين الامام اذا كان رجلا لاحظ ما رواه محمد 


بن مسلم )١١‏ و ما رواه الحسين بن علوان ."١‏ 
و ما رواه أبو البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام قال: 
قال: رجلان صف فاذا كانوا ثلاثه تقعدم الامام 9" و ما رواه محمد بن مسلم ١‏ و ما رواه زراره (©). 


والتزم صاحب الحدائق بالوجوب كما نقل هذا القول عن ابن جنيد. و نقل عن العلا-مه قدس سره انه استدل على القول 
بالاستحباب بما رواه أبو الصباح قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم فى الصف وحده فقال: لا بأس انما يبدو واحد بعد واحد «2). 


بتقريب: ان هذه الروايه تدل على جواز قيام مأموم واحد خلف الامام. و فيه: 


1١994 لاحظ ص:‎ )١( 
762 لاحظ ص:‎ )0( 
١ الوسائل الباب 7 من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )*( 
762 (ع) لاحظ ص:‎ 
1١994 لاحظ ص:‎ )0( 
” الوسائل الباب /اه من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )©( 


ان الظاهر من الروايه ان المأموم الواحد يجوز أن يكون وحده ولا بأس بأن يقف فى صف وحله مع امتلاء الصفوف. 


و مثله ما رواه موسى بن بكر أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يقوم فى الصف وحده قال: لا بأس انما 


يبدو الصف واحد بعد واحد )١(‏ 


و يؤيد ما ذكرنا ما رواه سعيد بن عبد الله الاعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلى مع الامام 
فيجد الصف متضائقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاه أ يجوز ذلكك له؟ قال: 


نعم لا بأس به .)27١‏ 


وان أبيت فغايه ما فى الباب أن تكون الروايه مطلقه و مقنضى قانون تقييد المطلق بالمقيد ان الاطلالق يقيد بما يدل على 
الاشتراط. 


و سيد المستمسكك قدس سره استدل على جواز وقوف المأموم عن يسار الامام بما رواه احمد بن محمد قال: ذكر الحسين يعنى 


ابن سعيد أنه أمر من يسأله عن رجل صلى الى جانب رجل فقام عن يساره و هو لا يعلم ثم علم و هو فى صلاته كيف يصنع؟ 
قال: يحوله عن يمينه .)27١‏ 


و مثله ما رواه المدائنى أنه سمع من يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلى الى جانب رجل فقام عن يساره و هو لا يعلم ثم علم 
وهو فى الصلاه كيف يصنع؟ 


قال: يحوله عن يمينه (©»). 


بتقريب: ان الظاهر من الروايتين صحه الجماعه مع وقوف المأموم عن يسار 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 

() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(*) الوسائل الباب 75 من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 
(9)نفسن المتصدار الحيت» ؟ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 7117 


ويقف خلفه ان كان امرأه .)١(‏ 


.)0١١ الامام‎ 


ولنا أن نقول: بأن الروايه تدل على الاشتراط و لذا يجب على الامام تحويله مضافا الى أنه نلتزم بالتتخصيص بأن نقول: مقتضى 
دليل الاشتراط القول به على الاطلاق لكن نقيد الاطلاق بالمقيد هذا فالنتيجه ان المأموم الواحد يجب أن يقف عن يمين الامام و 
المتعدد يجب أن يقف خلفه فلا بد من قيام دليل على ما فى المتن. 


)١(‏ قد وردت فى المقام جمله من النصوص: منها: ما رواه الفضيل عن أبى جعفر عليه السلام انه قال: المرأه تصلى خلف زوجها 
الفريضه و التطوع و تأتم به فى الصلاه .)١5(‏ 


و مقتضى هذه الروايه ان المرأه 


لاا بد أن تقف خلف الرجل و ربما يقال انه لا دليل على أن الامام عليه السلام فى مقام بيان حكم الجماعه و لكن الانصاف ان 
الاشكال فى غير محله. 


و منها: ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 
الرجل اذا أم المرأه كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه 79. 


و منها: ما رواه الفضيا بن يسار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أصلى المكتوبه بام على. قال: نعم تكون عن يمينكك يكون 
سجودها بحذاء قدميكك 15١‏ و مقتضى هذه النصوص انه يجب أن تقف المرأه خلف الامام اذا كان رجلا. 


و ربما يقال: انه مستحب و ذكر فى وجه الاستحباب أمران: احدهما ادعاء 


77 مستمسكك العروه ج لاص‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 
(") الوسائل الباب ه من أبواب صلاه الجماعه الحديث: 9 
(©) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: 7١18‏ 


و اذا كان رجل و امراه وقف الرجل خلف الامام و المرأه خلفه .)١(‏ 


الاجماع على عدم الفصل بين المقام و بين محاذاه الرجل للمرأه فى الصلاه و حيث يحكم بالجواز هناكك فالمقام كذلكك. 
و فيه: ان هذه الاجماعات غير كاشفه عن رأى المعصوم مضافا الى أن الجواز هناكك اول الكلام. 


ثانيهما اختلاف النصوص فى التعبيرات و ان هذا الاختلاف يكشف عن مراتب الفضلء و لكن جمله من النصوص ضعيفه مضافا 
الى أنه لا بد من ملاحظه ما يستفاد من مجموعها. 


فالنتيجه انه لا يجوز أن تقف المرأه محاذيه للإمام بل لا بد أن تقف خلفه و لكن يجوز أن يكون سجودها بحذاء قدميه أو 


ركبتيه فان ما دل على كل منهما من 


الروايتين و ان كان ظاهرا فى اللزوم لكن نقطع بعدم اشتراط النحو الخاص فيحمل على الاستحباب. 


ويمكن أن يقال: بوقوع التعارض بين حديثى هشام و ابن يسار اذ الظاهر من كل من الحديثين التعين و مقتضى التعارض 
التساقط فلا بد أن تكون المرأه الواحده خلف الامام عن يمينه و الله العالم. 


)١(‏ المستفاد من حديث القاسم بن الوليد قال: سألته عن الرجل يصلى مع الرجل الواحد معها النساء قال: يقوم: الرجل الى جنب 
الرجل و يتخلفن النساء خلفها »١١‏ وجوب قيام الرجل الواحد عن يمين الامام و المرأه خلفهما و هذه الروايه ضعيفه بابن الوليد. 


ولكن يمكن أن يقال: بأن المستفاد من بقيه النصوص وجوب ما ذكر لاحظ 


لاقي النسدر الحديتى: 7 


وان كانوا أكثر اصطفوا خلفه و تقدم الرجال على النساء .)١(‏ 


روايه الحسين بن علوان »١١‏ فان مقتضى هذه الروايه أن المأموم اذا كان رجلا واحدا يجب أن يقف عن يمين الامام على 
الاطلاق اى بلا فرق بين أن لا يكون مأموم غيره أو كان لكن لا يكون رجلا. 


هذا بالنسبه الى وقوف الرجل الواحد عن يمين الامام و أما وقوف النساء أو المرأه الواحده خلفها فيكفى فى لزومه الاصل المقرر 


اذ دليل جواز أن يكون سجودها بحذاء قدميه أو ركبتيه مخصوص بما يكون المأموم امرأه واحده. 


و يؤيد المدعى بعض النصوص الدال على وجوب وقوفها وراء الامام أو خلفه كروايه عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن 
أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يؤم المرأه؟ قال: نعم تكون خلفه .7١‏ 


و روايه أبى العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأه فى بيته؟ فقال: نعم تقوم 


.)3١ وراثه‎ 


بل يمكن أن يستفاد الحكم من روايه فضيل «6» فان الظاهر منها انه يجوز للمرأه أن تصلى مع زوجها صلاه الفريضه و التطوع و 
يجوز لها أن تقتدى به لكن بشرط أن تكون خلفه و مقتضى الاطلاق كونها خلفه فى جميع الحالات. 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده الاوليه فان الرجل اذا لم يكن واحدا يجب أن يقوم خلفه كما أن المرأه لا بد أن تكون خلف 
الرجل. 


فيلك إل لكك سد وك عنله اللمرو امشكاة قال يعدت السيسا لفن سنال 


”62 لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: * 
)القن المضدر الحديف» 8 

(©) لاحظ ص: 117" 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: 77١‏ 


و يستحب أن يقف أهل الفضل فى الصف الاول )١(‏ و أفضلهم فى يمين الصف (؟) و ميا من الصفوف افضل من مياسرها () و 
الاقرب الى الامام أفضل (6) و فى صلاه الاموات الصف الاخير أفضل (2). 


ابراهيم فدفعها الى ابن سدير فسأل عنها و ابراهيم بن ميمون جالس عن الرجل يوم النساء؟ فقال: نعم فقلت: سله عنهن اذا كان 
معهن غلمان لم يدركوا أ يقومون معهن فى الصف أم يتقدمونهن؟ فقال: لا بل يتقدمونهن و ان كانوا عبيدا .)١١‏ 


و حديث الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سثل عن الرجل يوم النساء؟ 
قال: نعم و ان كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن و ان كانوا عبيدا .)5١‏ 
(1) ادعى عليه الاجماع مضافا الى خبر جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


ليكن الذين يلون الامام منكم أولوا الاحلام منكم و النهى فان نسى الامام أو تعايا قوموه الحديث «*"2 و فى سند الروايه اشكال 
فالعمده الاجماع ان ثست. 


الروايه على 
(0) و فى دلاله لرواد 


المدعى اشكال مضافا الى الاشكال فى سندها. 
(9) لاحظ ما رواه سهل باسناده قال: قال: فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعه على صلاه الفرد (5). 
(؟) لاحظ ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: أفضل الصفوف أولها و أفضل أولها ما دنا من الامام «8). 


(0) لاحظ خبر السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال النبى صلى الله 


 :ثيدحلا الوسائل الباب 7 من أبواب صلاه الجماعه‎ )١( 
نفس المصد و الحديث: ؟‎ )0( 

(”) الوسائل الباب / من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ” 
(6) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ” 
(0) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: 77١‏ 


و يستحب تسويه الصفوف )١(‏ و سد الفرج (؟) و المحاذاه بين المناكب () و اتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق (6) 
و القيام عند قول المؤذن «قد قامت الصلاه (5) قائلا «اللهم أقمها و أدمها و اجعلنى 


عليه و آله: خير الصفوف فى الصلاه المقدم و خير الصفوف فى الجنائز المؤخر قبل: 
يا رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم؟ قال: ستره للنساء .)١١‏ 


(1) لاحظ خبر الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: أقيموا صفوفكم فانى أراكم من 
خلفى كما أراكم من قدامى و من بين يدى و لا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم ."7١‏ 


(1) لاحظ خبر الفضيل بن يسار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: أتموا الصفوف اذا وجدتم خللا ولا يضركك أن تتأخر اذا 


وجدت ضيقا فى الصف و تمشى منحرفا حتى نتم الصف 20. 


©الالحظ قور اليكو عه ججفر هن اندع آثاثة فال + قاند وول اللسصيلن الله 


عليه و آله: سووا بين صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان «6). 
زع لاحظ خبر زراره (©6). 
(0) لاحظ ما رواه حفص بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام اذا قال المؤذن: 


قد قامت الصلاه أ يقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجى ء امامهم؟ قال: 


١ الوسائل الباب 79 من أبواب صلاه الجنازه الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ه 
)نفس المصدر الحديث: ؟ 

6) تفن المصدر الحديث: + 

(0) لاحظ ص: 77 

مبانى منهاج الصالحين» ج ه» ص: 777 

من خير صالحى اهلها )١(‏ و أن يقول عند فراغ الامام من الفاتحه: 


(العيق السويالعالدزف 4 


[مسأله 14!: يكره للمأموم الوقوف فى صف وحده إذا وجد موضعا فى الصفوف] 


(مسأله 78): يكره للمأموم الوقوف فى صف وحده اذا وجد موضعا فى الصفوف (” و التنفل بعد الشروع فى الاقامه (؟) و 


تشتد الكراهه عند قول المقيم «قد قامت الصلاه» (2) و التكلم بعدها الا اذا 


لا بل يقومون على أرجلهم فان جاء امامهم و الا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم .١١‏ 


(1) لاحظ ما روى عن أبى عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال: اذا قال المؤذن الله أكبر فقل: اللّه أكبر الى أن قال: 
فاذا قال قد قامت الصلاه فقل اللهم اقمها و أدمها و اجعلنا من خير صالحى أهلها عملا الخبر .)7١‏ 


(؟) لاحظ حديث جميل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا كنت خلف امام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله 
رب العالمين و لا تقل آمين 5 


() ادعى عليه الاجماع مضافا الى خبر السكونى عن جعفر عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله: لا تكونن فى العذثكل قلت: 


وما العثذكل؟ قال: أن تصلى خلف الصفوف وحدك فان لم يمكن الدخول فى الصف قام حذاء الامام اجزأه فان هو عاند 
الصف فسدت عليه صلاته 9©). 


(©) لاحظ خبر عمر بن يزيد (4). 


(0) عن المشهور أنهم خصوا المنع بهذه الصوره. 


١ الوسائل الباب 57 من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )١( 

(؟) مستدركك الوسائل الباب 8" من أبواب الاذان و الاقامه الحديث: ع 
(”) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ١‏ 

(6) الوسائل الباب 88 من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 

(0) لاحظ ص: "1١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ه» ص: 7177 


كان لإقامه الجماعه كتقديم امام و نحو ذلكك )١(‏ و اسماع الامام ما يقوله من الاذكار (؟) و أن يأتم المتم بالمقصر و كذا 


العكس (2©. 
[المقصد العاشر: الخلل] 
اشاره 


المقصد العاشر: الخلل من أخل بشى ء من أجزاء الصلاه و شرائطها عمدا بطلت صلاته و لو كان بحرف أو حركه من القراءه أو 
الذكر () و كذا من زاد فيها جزءا عمدا قولا أو فعلا (0). 


)١(‏ تقدم الكلام حول المسأله فى الفصل الرابع من فصول الاذان و الاقامه. 


(0) لاحظ حديث أبى بصر 01١‏ و حديث حفص البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال. ينبغى للإمام أن يسمع من 
خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا يعنى الشهادتين و يسمعهم أيضا السلام علينا و على عباد الله الصالحين ."7١‏ 


(") لاحظ ما رواه أبو العباس 239. 
(6) بلا اشكال و لا كلام فان المركب ينتفى بانتفاء احد أجزائه أو شروطه و قصور شمول حديث لا تعاد للعامد. 


(0) يقع الكلا-م فى المقام فى موضعين: الموضع الاول: فى أنه هل يمكن تحقق الزياده فى المركب الاعتبارى أم لا؟. الموضع 


الثانى: فى أنه هل يشترط صدق 


الزياده بالقصد أم لا؟. 


أما الكلام فى الموضع الاول فربما يقال: باستحاله تحقق الزياده اذ الزائد اما لا يكون من سنخ المزيد عليه و اما يكون من سنخه 
أما على الاول فلا تصدق الزياده حتى فى الامور الخارجيه ألا ترى لو اضيف مقدار من الدبس على مقدار 


() لاحظ ص: 7١5‏ 
(؟) الوسائل الباب 7ه من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ١‏ 
لاحظ ص: ١98‏ 


من الدهن لا يصدق الزياده على الدهن و أما على الثانى فتاره اخذ المأمور به لا بشرط عن المقدار و اخرى اخذ بشرط لا أما 
على تقدير اللابشرطيه فلا تصدق الزياده بل المجموع المركب مصداق للواجب و أما على تقدير اعتبار بشرط لا يكون المأمور 
به ناقصا لفقدان القيد لعدم تحقق ما يكون جزعا له. 


و الحق أن يقال: ان الزياده تصدق أعم من أن يكون الزائد من سنخ المزيد عليه أم لا فلو أمر المولى بطبخ معجون مركب من 
أجزاء مختلفه و اعتبر اللابشرطيه فلو زيد على تلكك الا-جزاء المأمور بها شىء آخر أعم من أن يكون من سنخها أو من غيره 
تصدق الزياده بلا اشكال. 


و أما الكلام فى الموضع الثانى فالحق انه لا تصدق الزياده الا بالقصد اذ المركب الاعتبارى تكون وحدته بالاعتبار و لا يكون 
انسجام بين أجزائه الا مع القصد فالنتيجه ان الزياده تتصور فى المركب الاعتبارى. 


لكن لا يخفى ان بطلا-ن المركب الاعتبارى يتوقف على اشتراط المركب بعدم الزياده اذ لا يعقل تحقق البطلا-ن و اعتبار 
اللابشرطيه بالنسبه الى الزياده فانه جمع بين المتنافيين. 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان ما يمكن أن يقال أو قيل فى وجه البطلان امور: 


الاول: ان العباده كمعاجين الاطباء تفسد بالزياده كما تفسد 


بالنقيصه. و اورد فى هذا الاستدلال- كما فى المستمسكك- ان العباده لا تبطل بمقارنه الافعال المباحه أو المكروهه أو المحرمه 
أو الواجبه أو المستحبه. 


و هذا الجواب غير سديد لأنا ذكرثا ان:ضدق عنوات الزياده: فى الشركنات الاعتباريه يتوقق غلى قصد الجزئيه فالحق فى الجوابت 
أن يقال: بأن الامر فى 


معاجين الاطباء ليس كما ذكر بل قد لا تفسدها الزياده و قد تفسدها مضافا الى أن قياس المقام بذلكك الباب بلا وجه فان الكلام 
فى أن العباده تفسد بالزياده أم لا؟ و هذا الدليل المذكور عين المدعى. 


و فيه: ان الحرمه تختص بالزائد و بالفعل الذى زيد على العباده و لا وجه لتسريه الحرمه الى نفس العباده نعم لو نوى الا-مر 


الدالك ما ووه اند شمر قال فال ا عبت الله عليه السلام: من زاد فى صلاته فعليه الاعاده .)١١‏ 


و استشكل فى الروايه بأن الزياده السهويه غير الركنيه خارجه عن تحت هذا الدليل و عليه فيدور الامر بين اراده الزياده العمديه و 
بين زياده الركعه أو زياده الاركان و حيث ان الزياده العمديه نادره و زياده الركعه فرد واضح للزياده تكون الروايه منصرفه اليها 
أو تكون مجمله. 


والجواب: انه لا يدور الامر بين الامرين بل مقتضى القاعده الاخذ باطلاق الروايه على نحو السريان و الحكم بالبطلان مطلقا غايه 
الامر نرفع اليد عن الاطلاق بمقدار ما خرج عن تحته بالدليل كالزياده سهوا. 


الرابع: ما رواه زراره و بكير ابنا اعين عن أبى جعفر 


عليه السلام قال: اذا استيقن أنه زاد فى صلاته المكتوبه لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا اذا كان قد 


” الوسائل الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ )١( 


من غير فرق فى ذلكك كله بين الركن و غيره .)١(‏ 


استيقن بقينا .)١١‏ 


فان مقتضى هذه الروايه بطلا-ن الصلاه بمطلق الزياده و لكن فى المقام روايه اخرى لزراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا 
استيقن أنه قد زاد فى الصلاه المكتوبه ركعه لم يعتد بها و استقبل الصلاه استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا .)7١‏ 


و مقتضى هذه الروايه بطلان الصلاه بزياده ركعه و مقتضى مفهوم الشرط عدم البطلان فى غير هذه الصوره و مقتضى الصناعه 
تقييد ما يدل بالاطلاق على البطلان بهذه الروايه المقيده فلاحظ. 


زوكة بطو رون عند و لقكول تن انرسي سوق لطلفة وافد يت تدا بدن ببدوننا ساك لي ستاك ا 
الزياده. 


الخامس: ما رواه زراره 9" و هذه الروايه ضعيفه بقاسم بن عروه. 


السادس: ما رواه الاعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام فى حديث شرائع الدين قال: و التقصير فى ثمانيه فراسخ و هو بريدان 
واذا قصرت أفطرت و من لم يقصر فى السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد فى فرض الله عز و جل «5". 


و طريق الصدوق اليه ضعيف فتحصل ان بطلان الصلاه بالزياده على نحو الاطلاق مبنى على الاحتياط. 


)١(‏ بتقريب: ان الدليل باطلاقه يقتضى ان الزياده مطلقا توجب البطلان. لكن الاشكال فى أصل الاطلاق كما مر. 


٠" الفروع من الكافى ج “ ص: 05 حديث:‎ )١( 


(1) نفس المصدر ص ١68‏ حديث: ”7 


إفرة لاحظ ص: 16 


(ع) الوسائل الباب ١/‏ من أبواب صلاه المسافر 


الحديث: / 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ١‏ ص: 1" 

و لابين كونه موافقا لأجزاء الصلاه أو مخالفا )١(‏ ولا بين أن يكون ناويا ذلكك فى الابتداء أو فى الاثناء (7). 
[مسائل فى الخلل] 

[مسأله 14": لا تنحقق الزياده فى غير الركوع و السجود إلا بقصد الجزئيه للصلاه] 


(مسأله 79: لا تتحقق الزياده فى غير الركوع و السجود الا بقصد الجزئيه للصلاه فان فعل شيئا لا بقصدها مثل حركه اليد و 
حكك الجسد و نحو ذلك مما يفعله المصلى لا بقصد الصلاه لم يقدح فيها الا أن يكون ماحيا لصورتها (©. 


[مسأله ٠؟:‏ من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعه بطلت صلاته] 


(مسألة +0: من ؤاد جزءا سهوا فان كان ركوغا أو سجدثين هن ركعه بظلت ضلاته (6). 


)١(‏ خلافا لصاحب المستند حيث حكم بأن الزياده لا تتحقق الا بالموافق للاجزاء و ما أفاده غير تام و ذلكك لأنه لا اشكال فى 


صدق الزياده فى المعاجين الخارجيه و لو كانت الزياده بما لا يوافق الاجزاء كما لو زيد مقدار من الزعفران فى سقمونيا. 
(1) للإطلاق لكن تقدم منا انه لا بد من تقييد الاطلاق بالمقيد و الحكم بالاطلاق مبنى على الاحتياط. 


() يظهر من المتن ان صدق الزياده بالنسبه الى الركوع و السجود لا يتوقف على قصد الجزئيه و الحال انه لا فرق بين الركوع و 
السجود و بين غيرهما من هذه الجهه فان صدق الزياده فى المركب الاعتبارى يتوقف على قصد الجزئيه نعم يمكن الا-لتزام 
بالبطلان بسبب الاتيان بها و لو مع عدم قصد الجزئيه بدليل آخر غير دليل بطلان الصلاه بالزياده كالئص الوارد فى العزائم. 

(ع) أما بالنسبه الى الركوع فيمكن الاستدلال على البطلان بما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن 


رجل صلى فذكر أنه زاد سجده 


قال: لا يعيد صلاه من سجده و يعيدها من ركعه .)١١‏ 


و ما رواه عبيد بن زراره قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شكك فلم يدرأ سجد اثنتين أم واحده فسجد اخرى ثم 


استيقن انه قل 


ا شتكة فقال لا و اللدالا قي العاف بزياده سجده و قال: لا يعيد صلاته من سجده و يعيدها من ركعه .)1١‏ 


فان المراد من الركعه فيها الركوع بقرينه المقابله و لا-اشكال فى اطلاق الركعه على الركوع فى بعض النصوص لاحظ ما رواه 
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا قال: و كيف أستيقن؟ قلت: 
علم. قال: ان كان علم انه كان جلس فى الرابعه فصلاه الظهر تامه فليقم فليضف الركعه الخامسه ركعه و سجدتين فتكونان 


ركعتين نافله و لا شىء عليه 39). 


و ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى الظهر خمسا؟ قال: ان كان لا يدرى جلس فى الرابعه أم 
لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر و يجلس و يتشهد ثم يصلى و هو جالس ركعتين و أربع سجدات و يضيفها الى 
الخامسه فتكون نافله (©). 


ولا مجال لان يقال بأن المفروض انه زيد سهوا فلا تبطل الصلاه بها لان الركوع داخل فى الخمسه فلا يشمله حديث عدم 
الاعاده. 


و يمكن أن يستدل عليه بما دل على بطلان الصلاه بنسيان الركوع حتى سجد 


)١(‏ الوسائل الباب ١6‏ من أبواب الركوع الحديث: ؟ 

(9)انفس المضدن الحدية: م 

(؟) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ه 
(©)انقسن المضدن الحدرك: لا 


سجدتين مثل ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا أيقن الرجل انه ترك ركعه من الصلاه و قد سجدتين و 
ترككث الركوع أستأنف الصلاه )١١‏ 


اد لاوجه للبطلان الا ان زياده السجدتين تبطل الصلاه و 


بعد ثبوت البطلان بزياده سجدتين يثبت فى زياده الركوع. 


ويمكن أن يستدل على المدعى بأن الاجماع قائم على أن الركن عباره عما تبطل الصلاه بزيادته و نقيصته سهوا و حيث ان 
الركوع ركن فيترتب عليه هذا الحكم. 


لكن تحقق الاجماع بهذا النحو محل الاشكال و انما المسلم من مورد الاجماع الاخلال بالنقيصه أى الاجماع قائم على أن الركق 
ما تبطل الصلاه بنقصانه و أما الزياده فلا. 


وفى المقام شبهه و هى ان حديث ١لا‏ تعاد» لا يشمل ذيله الزياده بل ظاهر فى النقيصه مضافا الى أن نسبه المقدر الى كل من 
الخمسه امر واحد و حيث انه لا تتصور الزياده بالنسبه الى ثلاثه منها فلا يكون المقدر الا النقصان. 


و فيه: انه لا دليل على اختصاص الدليل بالنقصان بل مقتضى الاطلاق الاعم و لا أقل من الاجمال فيسرى اجماله الى الصدر فلا 
يشمل صدر الحديث زياده الركوع سهوا فتبطل الصلاه بزياده الركوع و أما المقدر فلا يلزم أن يكون أمرا واحدا فى الجميع بل 
المستفاد من الحديث ان الصلاه تعاد من ناحيه الخمسه و الحكم لا يبين موضوع نفسه فيكون مفاده ان الفساد الناشى من ناحيه 
هذه الخمسه بأى نحو كان يبطل الصلاه و لعل هذا المقدار يكفى للجزم بالحكم و الله العالم. 


و أما بالنسبه الى زياده السجدتين فيمكن الاستدلال على ابطالها بالإجماع على 


(1) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الركوع الحديث: " 


والالم تبطل .)١(‏ 
[مسأله :!"6١‏ من نقص جزءا سهوا فان التفت قبل فوات محله تداركه و ما بعده] 


(مسأله ١ع"):‏ من نقص جزءا سهوا فان التفت قبل فوات محله تداركه و ما بعده (؟) وان كان بعد فوات محله فان كان ركنا 
بطلت صلاته (0. 


تفسير الركن بما تبطل الصلاه بزيادته أو نقيصته عمدا 


و سهوا لكن فيه ما تقدم فى زياده الركوع. 


و يمكن أن يستدل عليه بما دل من النصوص ١١‏ على انه لو نسى الركوع حتى سجد سجدتين أعاد الصلاه فانه يعلم من هذه 
النصوص ان زياده السجدتين تبطل الصلاه و الا لم يكن وجه للبطلان و كان مقتضى القاعده أن يركع ثم يأتى بالسجدتين. 


أضف الى ذلك ما نقل من الاجماع عليه- كما عن مجمع البرهان و تعليق الارشاد- و انه مذهب أصحابنا- كما عن المداركك- 
و بلا خلاف- كما عن الرياض-. 


)١(‏ لحديث لا تعاد المقتضى لعدم الاعاده على ما هو المقرر عند القوم. 


(5) فانه على طبق القاعده الاوليه اذ المفروض وجوب الاتيان بالاجزاء على الترتيب فمع بقاء محل التداركك لا بد من التداركك 
كى يحصل الامتثال بل يحرم خلافه فانه يوجب بطلان الصلاه مضافا الى لزوم التشريع من حيث انه خلاف المقرر الشرعى. 


(9) فان الصلاه تبطل بالنقيصه و اذا كان الناقص ركنا لا يشمله دليل لا تعاد. 


ان قلت: يمكن تدارك الفائت باتيانه بعد الجزء اللاحق غايه الامر يفوت الترتيب 


() لاحظ ص: رضن 


والاصحت )١(‏ و عليه قضائه بعد الصلاه اذا كان المنسى سجده واحده و كذلكك اذا كان المنسى تشهدا على الاحوط كما 


سيأتى (7). 


الاول: الدخول فى الركن اللا-حق كمن نسى القراءه أو الذكر أو بعضا منهما أو الترتيب بينها و التفت بعد الوصول الى حد 
الركوع فانه يمضى فى صلاته (7) أما اذا التفت قبل الوصول الى حد 


وحيث انه لبس مق الأر كان بشملة دلبل الا تماد 


قلق الرجاده و النقمية تحاظ التتديظ عل الترتري) و العوسية لبون ينطو را الهو التشقاوله قافا الها 


أن حديث لا تعاد لا يشمل الاخلال العمدى و المفروض أن المكلف يأتى به فى غير محله مع العلم بأنه كذلكك و يضاف الى ما 
ذكر أن المدعى يستفاد من النص الخاص لاحظ ما رواه رفاعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد و يقوم قال: يستقبل .0١١‏ و ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام 
عن الرجل ينسى أن يركع؟ 


قال: يستقبل حتى يضع كل شىء من ذلكك موضعه «7) و ما رواه أبو بصير 079. 


(") لا اشكال فى أن الركن المأتى به قبل الاتيان بالاجزاء السابقه زياده فى المكتوبه فعلى تقدير بطلان الصلاه بالزياده لا بد من 
الالتزام بالبطلان لكن ببركه 


١ من أبواب الركوع الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(©) لاحظ ص: 9" 
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الركوع فانه يرجع و يتداركك الجزء و ما بعده على الترتيب )١(‏ وان كان المنسى ركنا كمن نسى السجدتين حتى ركع بطلت 
صلاته (؟) و اذا التفت قبل الوصول الى حد الركوع تداركهما () و اذا نسى سجده واحده أو تشهدا أو بعضه أو الترتيب بينهما 
حتى ركع صحت صلاته و مضى (5©) و ان ذكر قبل الوصول الى حد الركوع تداركك المنسى و ما بعده على الترتيب (2) و عليه 
فى بعض هذه الفروض سجدتا السهو كما سيأتى تفصيله (2). 


الثانى: الخروج من الصلاه فمن نسى السجدتين حتى سلم 


حديث لا تعاد ترفع اليد عن جزئيه الاجزاء السابقه غير الركنيه و النتيجه صحه الصلاه. 


و لا مجال لان يقال: بأنه ترفع اليد 


عن الترتيب و يؤتى بالاجزاء الفائته بعد الاتيان بالركن لأنه قد مر منا ان الترتيب لم يلحظ فى قبال وجوب الاجزاء على حياله بل 
لسك لخد عن الو الخاضو او الترتت لوفو من 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده اذ المفروض انه لم يصل الى حد الركوع فالتدارك ممكن فيجب. 
(9) اذ المفروض ان الناقص هو الركن و نقصانه يوجب البطلان. 

() فانه قابل للتداركك فيجب أن يتداركك. 

(؟) لقاعده لا تعاد كما هو المقرر عند القوم. 

(0) كما هو مقتضى القاعده الاوليه فلاحظ. 

(6) فانتظر. 
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و أتى بما ينافى الصلاه عمدا أو سهوا بطلت صلاته )١(‏ و اذا ذكر قبل الاتيان به رجع و أتى بهما و تشهد و سلم (1) ثم سجد 
سجدتى السهو للسلام الزائد () و كذلكك من نسى احداهما أو التشهد أو بعضه حتى سلم و لم يأت بالمنافى فانه يرجع و 
يتدارك المنسى و يتم صلاته و يسجد سجدتى السهو (©) و اذا ذكر ذلكك بعد الاتيان بالمنافى صحت صلاته و مضى (2) و 
عله قضباء التنى و الأتيان سحدتى السهو على ميات 20 


الثالث: الفعل الذى يجب فيه فعل ذلكك المنسى كمن نسى الذكر أو الطمأنينه فى الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فانه يمضى 
(00. 


)١(‏ اذ بعد الخروج لا يمكن التداركك فتبطل الصلاه بنقصان السجدتين و عدم دليل على الصحه. 
(1) لبقاء محل التداركك فيجب أن يتداركك. 

(؟) بناء على وجوبهما للسلام الزائد و سيقع الكلام حول هذه الجهه فانتظر. 

(©) قد ظهر وجهه مما تقدم. 

(0) لعدم مجال للتدارك و تصح لقاعده لا تعاد. 


(6) فانتظر. 


(0) اذا المفروض ان الذكر من واجبات الصلاه و ليس قيدا للركوع و السجود و بعد رفع الرأس ليس الفائت 


قابلا للجبران لزياده الركن و مقتضى حديث لا تعاد الغاء الجزئيه فى حال السهو مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه على بن 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ١‏ ص: 6" 


و كذا اذا نسى وضع بعض المساجد السته فى محله )١(‏ نعم اذا نسى القيام حال القراءه أو التسبيح وجب أن يتداركهما قائما اذا 
ذكر 


قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن رجل نسى تسبيحه فى ركوعه و سجوده قال: لا بأس بذلكك .)١١‏ 


)١(‏ بتقريب ان وضع المساجد على الأسرض واجب مستقل ظرفه السجود و بعد رفع الرأس منه يفوت محله و الظاهر من المتن 
عدم الفرق بين الجبهه و غيرها و قوى صاحب الجواهر التسويه و عدم الفرق و هذا الحكم بالنسبه الى غير الجبهه محل الاتفاق و 
أما فى الجبهه ففى المسأله خلا-ف و المستفاد من اللغه ان السجود عباره عن وضع الجبهه على الأرض و عليه لا يكون وضع 
الجبهه على غير الأرض سجودا فلا بد من التداركك كما أنه على القول بالا-شتراط يلزم فى الجبهه بل حتى على القول بكون 
الوضع واجبا آخر أما على الأول فلعدم تحقق المقيد بدون قيده و أما على الثانى فلان كل جزء من الصلاه مقيد بالاخر. 


فالنتيجه تقتضى أن يقال: بأنه لو وضع جبهته على غير الأرض لا بد من التداركك اذ السجود لم يتحقق بلا فرق بين سجده واحده 
و سجدتين و لو وضع جبهته على الارض و الاخلال حصل فى بقيه المساجد فمقتضى القاعده وجوب تداركك سجده واحده فان 


زباده سجده واحده له توجب البطلان. 


نعم يمكن أن يقال: بأن المستفاد من النصوص الداله على النهى عن قراءه العزائم فى الفريضه ان زياده السجده الواحده توجب 
بطلان 


الصلاه فلاحظ. 


الا أن يقال: بأن الزياده انما تحققث بالسجده المأتى بها الفاقده للقيد و المفروض أن زيادتها كانت سهويه فلا تبطل بل لو لا 


الاجماع و الاتفاق يكون الحكم 


)١(‏ الوسائل الباب ١0‏ من أبواب الركوع الحديث: ؟ 


قبل الركوع .)١(‏ 
[مسأله ؟1"6: من نسى الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى فى صلاته] 


(مسأله :)*١‏ من نسى الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى الى السجود مضى فى صلاته (5). 


كذلك بالنسبه الى غير الجبهه فان بعض النصوص يدل على أن السجود على سبعه أعظم لاحظ ما رواه زراره 21١‏ و غيره فان 
المستفاد من هذه النصوص ان السجود متقوم بوضع هذه المواضع على الارض فلاحظ. 


)١1(‏ بتقريب ان المستفاد من الادله ان القيام شرط فى القراءه و مع انتفائه يجب أن يتدارك لبقاء محله. 


(0) فان المستفاد من نصوص الباب وجوب الانتصاب بعد القيام لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اذا 
قمت الى الصلاه الى أن قال: و اذا رفعت رأسكك من الركوع فأقم صلبكك حتى ترجع مفاصلكك ."١١‏ 


و ما رواه حماد بن عيسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال فيه: و قال» سبحان ربى العظيم و بحمده ثم استوى قائما فلما استمكن 
من القيام قال: سمع الله لمن حمده ثم كبر و هو قائم 70. 


وما رواه أبو بصير يعنى المرادى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من لم يقم صلبه فى الصلاه 
فلا صلاه له 9©). 


و ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا رفعت رأسكك من الركوع 


(1) لاحظ النصوص فى الباب 5 من أبواب السجود من الوسائل. 


(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاه الحديث: 9 


ا تين 


المضدر الحديث: ١‏ 
(©) الوسائل الباب ١18‏ من أبواب الركوع الحديث: ١‏ 


و الاحوط استحبابا الرجوع الى القيام ثم الهوى الى السجود اذا كان التذكر قبل السجود و اعاده الصلاه اذا كان التذكر بعده )١(‏ 
و أما اذا كان التذكر بعد الدخول فى السجده الثانيه مضى فى صلاته و لا شىء عليه (؟) و اذا نسى الانتصاب بين السجدتين 


حتى جاء بالثانيه مضى فى صلاته () و اذا ذكره حال الهوى اليها رجع و تداركه (©) و اذا سجد 


فأقم صلبك فانه لا صلاه لمن لا يقيم صلبه .)١١‏ 


فان الظاهر من بعضها و صريح البعض الآخران الانتصاب يلزم أن يكون بعد الركوع بأن يصدق القيام عن الركوع منتصبا فعليه لو 
خرج عن حد الركوع و لم يتحقق هذا العنوان بل حدث عنوان آخر لكان محل الانتصاب فائتا و غير قابل للتداركك. 


)١(‏ خروجا عن شبهه الخلاف فانه ربما يقال: بأنه يجب العود لبقاء محل التداركك ما دام لم يدخل فى السجده الثانيه و قد ظهر 
مما ذكرنا ما فيه و لا اشكال فى حسن الاحتياط. 


(0)لفوات محل التداركك بالدخول.فى"السجدة الثانيه. 


قممّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 187 ه قى مبانى منهاج 
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(9) بتقريب: انه يفوت محل التداركك بالدخول فى الثانيه لكن لقائل أن يقول: 


بأن القاعده تقتضى اعاده سجده واحده كى يحصل الانتصاب و ان كانت الزياده توجب بطلان الصلاه لكن حديث لا تعاد 
يقتضى عدم الاعاده فيلزم السجود ثانيا كى يحصل الانتصاب و يحصل تقييد السجود به. 


ان قلت: يلزم زياده سجود واحد. قلت: قلنا: ان حديث لا تعاد يمنع عن 


بقاء المانعيه اذ المفروض ان الزياده سهو به. 


(6) لبقاء محل التداركك فيجب أن يتدارك فلاحظ. 


شين السودر الحديفة: ؟ 


على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس و ذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود على ما 
تقدم .)١(‏ 


[مسأله 67"!: إذا نسى الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاه] 


(مسأله “7 اذا نسى الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاه (5). 


)١(‏ وقد تقدم شرح المتن فراجع. 

(؟) على المشهور بين الاصحاب و تدل عليه جمله من النصوص لاحظ ما رواه رفاعه )١١‏ و اسحاق بن عمار ١؟»)‏ و أبو بصير 0"9. 
وما رواه أيضا قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسى أن يركع قال: 

عليه الاعاده (6). 


مضافا الى أن مقتضى وجوب الاعاده من ناحيه الخمسه المستفاد من حديث لا تعاد وجوبها اذ لو لم يرجع و لم يركع كانت 
الصلاه باطله من جهه النقصان و ان رجع و ركع و سجد بعده تبطل الصلاه من ناحيه زياده السجدتبن. 


وعن الشيخ قدس سره انه خالف المشهور فانه نقل عنه فى المبسوط فى فصل الركوع قال: «من نسى الركوع بطلت صلاته اذا 
كان فى الركعتين الاولتين من كل صلاه و كذلكك اذا كان فى الثالثه من المغرب و ان كان من الركعتين الاخيرتين من الرباعيه 
ان سجد سجده أو سجدتين اسقط السجده و قام فركع و تمم صلاته). 


و عن الصدوق انه قال: «ان نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعه الاولى فأعد صلاتكك لأنه اذا لم تثبت لكك الاولى لم تنبت 
لكك صلاتكك و ان كان الركوع 


() لاحظ ص: ١‏ "ا" 
(0) لاحظ ص: الام 
© لاحظ ص: 79" 
(©) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الركوع الحديث: ؟ 


من الر كعه 


الثانيه أو الثالثه فاحذف السجدتين و اجعل الثالثه ثانيه و الرابعه ثالثه». 


و المنشأ للخلاف ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل شكك بعد ما سجد أنه لم يركع قال: فان استيقن 
سجدتين و لا شىء عليه .)١١‏ 


و ما رواه العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسى ركعه من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم 
يركع قال: يقوم فيركع و يسجد سجدتى السهو .)""١‏ 


بل و حديث حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعه أو سجده أو الشىء منها ثم 
يذكر فقال: يقتضى ذلكك بعينه فقلت: 


أيعيد الصلاه؟ قال: لا *). 
و الظاهر انه لا اشكال فى التعارض بين الطرفين و لا وجه لحمل الثانى على النافله و الاول على الفريضه فانه جمع تبرعى. 


و للجمع بينهما وجه آخر و هو حمل الاول على الندب و الثانى على الاجزاء و هذا خلاف الظاهر أيضا كما ذكرنا مرارا فلا بد 
من اعمال قواعد التعارض و عن المجلسى قدس سره «5» انه قال: «يمكن حمل الثانى على التقيه فيكون الترجيح بمخالفه القوم 
مع الاول مضافا الى أنه أحدث فان حديث اسحاق بن عمار «2) 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الركوع الحديث: ؟ 
(9)نفسن المضدن الحديق: * 

() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(©) الحدائق ج 4 ص ٠١١‏ 

() لاحظ ص: انام 
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وان ذكر قبل الدخول فى الثانيه فلا يبعد الاجتزاء بتداركك الركوع 


و الاتمام وان كان الاحوط استحبابا الاعاده أيضا .)١(‏ 


.)١١ يظهر من بعض كلمات القوم ان المشهور البطلان لإطلاق خبر أبى بصير‎ )١( 


فان مقتضى اطلاق هذا الخبران نسيان الركوع يوجب البطلان و ان لم يدخل فى السجده الثانيه و ضعف السند بابن سئان على 


فرض تسلمه ينجبر بعمل المشهور به. 


السجده الاولى تذكر فهل يلتزم القائل بالبطلان فان مقتضى اطلاق الخبر البطلان فيه أيضا. 


و ثالثا نرفع اليد عن الاطلاق بالتعليل المستفاد من حديث اسحاق بن عمار 3١‏ اذ المستفاد من هذا الحديث ان استقبال الصلاه 
لأجل أن يضع كل شىء فى محله فلو قلنا بأن الصلاه لا تبطل بزياده سجده فلا مانع من أن يركع و يأتى بالسجدتين بعده فانه 


بل يمكن تقييده بالخبر الااآخر لب بصير )7١‏ فان مقتضى مفهومه انه لا تبطل الصلاه بالاتيان سجده واحده. 


ان قلت: ان مقتضى هذا الحديث عدم البطلان الا فيما تركك الركعه و الركوع و أتى بالسجدتين و لازمه الحكم بالصحه حتى 
فيما تركك الركوع و لم يتركك الركعه و لا يمكن الالتزام به. 


() لاحظ ص: كوخرض 
(0) لاحظ ص: 77١‏ 


(© لاحظ ص: رضن 


قلت: نرفع اليد عن الاطلاق و لا مانع منه و أما رفع اليد عن مفهوم الشرطيه فلا وجه له كما أفاد سيد المستمسكك من رفع اليد 


عن المفهوم فالنتيجه ان مقتضى القواعد الصحه. 


وفى المقام اشكال و هو ان حديث لا تعاد الصلاه الا من خمسه: الطهور و الوقت 


و القبله و الركوع و السجود )١١‏ يقتضى البطلان فى مفروض الكلام اذ لا اشكال فى أن الصلاه تبطل بالنقصان من ناحيه الركوع 
فلو توقف الحكم بالبطلان على الدخول فى السجده الثانيه كان البطلان من ناحيه زياده سجدتين و فوات الركوع فى هذا الفرض 
من ناحيه بطلان الصلاه و لا يمكن أن يكون موجبا للبطلان والا يلزم الدور اذ يتوقف بطلان الصلاه على عدم امكان تداركك 
الركوع و عدم امكان تداركه يتوقف على بطلان الصلاه بالدخول فى السجده الثانيه فتبطل الصلاه بالدخول فى السجده الاولى. 


و الجواب عن هذا الاشكال بالنقض فيما سها عن السجدتين حتى دخل فى الركوع فانه على هذا البيان يلزم الحكم بالبطلان قبل 
الدخول فى الركوع و الا كان البطلان من ناحيه زياده الركوع لا نقصان السجدتين. 


و ثانيا: نجيب عن الاشكال بالحل و هو ان زياده السجدتين تتوقف على كون الركوع جزءا اذ لو ركع أو الغى جزئيته لم تكن 
السجدتان زائدتين. 


و بعباره اخرى: زياده سجدتين ناشئه من نقصان الركوع. و صفوه القول: 


ان حديث لا تعاد لا يكون مبينا للمبطل بل ناظر الى ادله الابطال و يقيدها الا بالنسبه الى الخمسه فلا بد من ملاحظه ادله بطلان 
الصلاه و مقدار دلالتها و حيث ان المستفاد من الادله عدم بطلان الصلاه بزياده سجده واحده لا يكون وجه للبطلان فى صوره 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الركوع الحديث: ه 


(مسأله 76): اذا تركك سجدتين و شكك فى أنهما من ركعه أو ركعتين فان كان الالتفات الى ذلكك بعد الدخول فى الركن لم 
يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين )١(‏ و ان كان قبل الدخول فى الركن فان احتمل ان كلتيهما 


من اللاحقه فلا يبعد الاجتزاء بتداركك السجدتين (1) و ان علم انهما اما من السابقه أو احداهما منها و الاخرى من اللاحقه 


ساق الر كم الى حصول الدعرل قن السحدة الاو ل ء 


و لإثبات المدعى يمكن أن يتمسكك بحديث عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا نسيت شيئا من الصلاه 
ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذى فاتكك سواء (سهوا) .)١١‏ 


فان مقتضى هذا الحديث الرجوع فيما سهى و التداركك فما دام لم يكن دليل على عدم امكان الرجوع كما لو دخل فى الثانيه 
كان مقتضى القاعده الرجوع و التداركك فللاحظ. 


(1) بتقريب: انه بمقتضى قاعده التجاوز المقرره عند القوم يحكم بعدم تحقق المبطل و من ناحيه اخرى يعلم بالوجدان تركك 
السجدتين فيجب تداركهما بالقضاء هذا على تقدير جريان قاعده التجاوز و أما على تقدير عدم جريانها فشكل الحكم بالصحه 


لاحتمال نقصانهما من ركعه واحده الا أن يقال ان مقتضى قاعده الفراغ الحكم بالصحه. 


(؟) لبقاء المحل و عدم جريان قاعده التجاوز لعدم الدخول فى الغير اذ مع العلم بنقصان سجده من الاخيره يكون الاتيان 
بالاجزاء المترتبه على السجده لغوا فلا يتحقق الدخول فى الغير فجريان القاعده بالنسبه الى الركعات السابقه 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ )١( 


فلا يبعد الاجتزاء بتداركك سجده و قضاء اخرى )١(‏ و الاحوط استحبابا الاعاده فى الصور الثلاث (3). 
[مسأله م6": إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين من كل ركعه سجده قضاهما] 

(مسأله 0*: اذا علم انه فاتته سجدتان من ركعتين من كل ركعه سجده قضاهما و ان كانتا من الاوليين (). 
[مسأله ع6"!: من نسى التسليم و ذكره قبل فعل المنافى تداركه و صحت صلاته] 


(مسأله #ع: من نسى التسليم و ذكره قبل فعل المنافى تداركه و صحت صلاته (6). 


)١(‏ فان مقتضى قاعده التجاوز الاتيان بسجده واحده من الركعات السابقه كما أن مقتضى العلم الوجدانى الإتيان بسجده واحده 
من الركعه الاخيره و مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالثانيه منها كما أن مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالثانيه من الركعه 
السابقه فلا بد من الاتيان بالثانيه من الركعه الاخيره لبقاء محل التدارك و قضاء سجده واحده من الركعه السابقه و لا مجال 
لجريان القاعده بالنسبه الى السجده الثانيه من الركعه الا-خيره لأنه يعلم اما بنقصانها من الركعه الا-خيره و اما بنقصان كلتا 
السجدتين من الركعه السابقه فتبطل الصلاه بنقصان الركن فلا مجال لجريان القاعده بالنسبه الى السجده الثانيه من الركعه الاخيره 
على كلا التقديرين فلاحظ. 


() لاحتمال البطلان فتستحب الاعاده و تترجح. 
(#اايقشى :ولا مسرب ققاء الحذة و تعركى لدلل وجري عفد قرفن الماقن اؤاشاء الله 
(©) لبقاء محل تداركه على الفرض فيجب تداركه. 
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و ان كان بعده صحت صلانه )١(‏ و الاحوط استحبابا الاعاده (؟). 
[مسأله 1": إذا نسى ركعه من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام و أتى بها] 


( مسأله /75): اذا نسى ركعه من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام و أتى بها (*) و كذا اذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل 
المنافى (ع واذا ذكرها بعده بطلت صلاته (0). 


[مسأله إذا فاتت الطمأنينه فى القراءه أو فى التسبيح أو فى التشهد سهوا مضى] 
(مسأله 4*: اذا فاتت الطمأنينه فى القراءه أو فى التسبيح أو فى التشهد سهوا مضى (2) و لكن لا يتركك الاحتياط الاستحبابى 


بتداركك القراءه أو غيرها بنيه القربه المطلقه () و اذا فاتت فى ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على 
الاظهر (6). 


3 لقاعيدم لهاك المققيه العسة. 


(1) لا اشكال فى حسن الاحتياط اذ يحتمل كون السلام ركنا تفسد الصلاه بنقصانه. 


(") لبقاء محل التداركك فيجب أن يتداركك. 


(©) الكلام هو الكلام فان محل التداركك باق فيجب أن يتداركك غايه الامر ان السلام الواقع فى غير محله يكون زياده و الزياده 
النيوة لأا ترجب الطلاق: 


(0) كما هو ظاهر فلاحظ. 
)02 لعدم دليل على وجوبها على الاطلاق فلا مقتضى للاإعاده. 
(0) هل يمكن الجمع بين كون الاحتياط استحبابيا و بين الالتزام بعدم التركك و كيف كان لا اشكال فى حسن الاحتياط. 


() الظاهر انه لا دليل على وجوبها على الاطلاق فلا بد من اتمام المدعى من تماميه الأجماع التعبدى الكاشف وهل يمكن 
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[مسأله الغرفرد إذا نسى الجهر و الإخفات و ذكر لم يلتفت و مضى] 


(مسأله 9): اذا نسى الجهر و الاخفات و ذكر لم يلتفت و مضى )١(‏ سواء كان الذكر فى أثناء القراءه أم التسبيح أم بعدهما (؟) 
و الجهل بالحكم يلحق بالنسيان فى ذلكك (0. 


[فصل فى الشكى] 

اشاره 

فصل فى الشكك 

[مسأله +4"!: من شك و لم يدر أنه صلى أم لا] 


(مسأله :)"0٠‏ من شكك و لم يدر انه صلى أم لا فان كان فى الوقت صلى (2) و ان كان بعد خروج الوقت لم يلتفت (2) و الظن 
بفعل 


)١(‏ للنص لاحظ ما رواه زراره »١١‏ و ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جهر بالقراءه فيما لا ينبغى الجهر 


فيه أو أخفى فيما لا ينبغى الاخفاء فيه و تركك القراءه فيما ينبغى القراءه فيه أو قرأ فيما لا ينبغى القراءه فيه فقال: 
أى ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شىء عليه .)١‏ 

() للاطلاق. 

(") لاحظ ما رواه زراره 0 فان قوله عليه السلام: «أو لا يدرى» يشمل الجاهل فلاحظ. 


(©) ما أفاده مقتضى القاعده فانه مقتضى اصل الاشتغال على المشهور و مقتضى الاستصحاب على المختار مضافا الى أنه مفاد 
النص فلاحظ. 


(©) قيل: ان المستفاد من كلماتهم ان هذا من المسلمات عند القوم و قد دل عليه 


1١77" لاحظ ص:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 78 من أبواب القراءه فى الصلاه الحديث: ” 
9 لاحظ ص: 1١77"‏ 
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الصلاه حكمه حكم الشكك فى التفصيل المذكور )١(‏ واذا شكك فى بقاء الوقت بنى على بقائه () و حكم كثير الشكك فى 
الاتيان بالصلاه و عدمه حكم غيره فيجرى فيه التفصيل المذكور من الاعاده فى الوقت و عدمها بعد خروجه (”) و أما الوسواسى 
فيبنى على الاتيان وان كان فى 


النص لاحظ ما رواه زراره و الفضيل .)١١‏ 


)١(‏ ربما يقال: بأنه من أفراد الشكك اذا لشكك خلاف اليقين مضافا الى أن التقابل الوارد فى النص بينهما يقتضى أن يكون المراد 
بالشكك ما يقابل اليقين. 


(') لاستصحاب بقاء الوقت و الوجه فيه ان الظاهر من 


الدليل ان الموضوع للحكم هو الشكك فى الاتيان و عدمه ما دام الوقت باقيا و بحكم الاستصحاب يحكم ببقاء الوقت نعم لو كان 
المستفاد من الدليل الشكك الموصوف بوصف كونه فى الوقت لكان اشكال الاثبات واردا فلاحظ. 


(") فان مقتضى القاعده الاوليه ترتب حكم الشكك على كثيره كقليله و الخروج يحتاج الى دليل مخرج. 


و ربما يقال: بأن مفاد حديث زراره و أبى بصير جميعا قالا: قلنا له: الرجل يشكك كثيرا فى صلاته حتى لا يدرى كم صلى و لا ما 
بقى عليه قال: يعيد. قلنا: فانه يكثر عليه ذلكك كلما أعاد شكك قال: يمضى فى شكه ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض 
الصلاه فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم فى الوهم و لا يكثرن نقض الصلاه فانه اذا فعل ذلكك مرات 
لم يعد اليه الشكك قال زراره ثم قال: انما يريد الخبيث أن يطاع فاذا عصى لم يعد الى أحدكم «7) عدم الاعتناء بالشكك الكثير 
على الاطلاق. 


)00 لاحظ ص: د 
(؟) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ” 
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الوقت )١(‏ و اذا شكك فى الظهرين فى الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر و أتى بالعصر (؟) و اذا شكك و قد بقى من 
الوقت مقدار اداء ركعه أتى بالصلاه (*). 


و لكن الجزم به مشكل فان غايه ما يمكن أن يقال: ان المستفاد من الروايه ان الشيطان خبيث معتاد لما عود لكن كون كثره 
الشكك من الشيطان فى المقام اول الكلام. 


الشيطان 


اول الكلام. 


)١1(‏ يظهر من بعض الكلمات انه مورد الاجماع و يمكن الاستدلال عليه بالحديث المذكور آنفا فانه بعد فرض كونه من 


الوسواس الذى يوسوس فى صدور الناس يحرم ترتيب الاثر عليه. 


وان شئت قلت: ان المستفاد من حديث عبد الله بن سنان قال: ذكرت لأبى عبد اللّه عليه السلام رجلا مبتلى بالوضوء و الصلاه و 


فقال: سله هذا الذى يأتيه من أى شى ء هو؟ فانه يقول لكك من عمل الشيطان ١1١‏ ان الوسواس اطاعه الشيطان و اطاعته حرام. 
6 فانه يحكم عليها بالاتيان لقاعده الحيلوله و يجب الاتيان بالعصر. 


(9) قد دلت جمله من النصوص على أنه لو أدركك مقدار ركعه من الوقت جازت صلاته 2١‏ فلا يبعد أن يقال بأن الوقت لو بقى 
بهذا المقدار لم يكن الوقت باقيا و لكن ببركه هذه النصوص بترتب عليه أثر البقاء فان المستفاد منها ان الشارع 


)١1(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب مقدمه العبادات 
(؟) الوسائل الباب "١‏ من أبواب المواقيت 


واذا كان أقل لم يلتفت )١(‏ و اذا شكك فى فعل الظهر و هو فى العصر عدل بنيته الى الظهر و أتمها ظهرا (7). 


اعتبر هذ المقدار من الوقت منزله تمامه. 


)١(‏ فانه يصدق انه خرج الوقت نعم لا يبعد أن يقال: بأنه منصرف الى خصوص مورد خروج الوقت بتمامه و لكن يمكن أن 
يقال: بأنه بدوى يزول بالتأمل. 


() لا اشكال فى أن مقتضى استصحاب عدم الاتيان بالظهر بقائه على عهدته فلا بد من العدول اليه- كما فى المتن- و ما يمكن 
أن يكون 


دليلا على الحكم باتيانه أمران: 


احدهما روايه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا جاء يقين بعد حائل قضاه و مضى على اليقين و يقضى الحائل و الشكك 
جميعا فان شكك فى الظهر فيما بينه و بين أن يصلى العصر قضاها و ان دخله الشكك بعد أن يصلى العصر فقد مضت الا أن 
يستيقن لان العصر حائل فيما بينه و بين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشكك الا بيقين .)١١‏ 


بتقريب: ان حكم المقام يستفاد من تلكك الروايه» و فيه ان الروايه بنفسها لا تشمل المقام و تنقيح المناط يحتاج الى دليل مضافا 


الى أن الروايه فى مورها معارضه بروايه زراره و الفضيل .)"2١‏ 


كاننيما: قاغده التجاوز قربي أن الأتبان بالظهر شترط: للعضر قلو شكف فيه ركون شكا يعد تجاوة محلهه و فية: اولة ان الاشتراط 
ذكرى لا واقعى فلو دخل فى العصر قبل الظهر سهوا لا يكون العصر واقعا فى غير ظرفه فلا موضوع للتجاوز. 


و ثانيا: على تقدير الاشتراط الواقعى نقول تاره نللاحظ صلاه الظهر من حيث 


١ من أبواب المواقيت الحديث:‎ 2٠ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 97 
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[مسأله 41": إذا شك فى جزء أو شرط للصلاه بعد الفراغ منها لم يلتفت] 

(مسأله :)8١‏ اذا شكك فى جزء أو شرط للصلاه بعد الفراغ منها لم يلتفت )١(‏ و اذا شكك فى التسليم فان كان شكه فى صحته لم 
وجوبها النفسى و اخرى فلاحظها من حيث كون العصر مترتبا عليها أما من الحيثيه الاولى فلا مجال لجريان القاعده لان الظهر 


غير مشروط بشىء و لذا لو لم يصل العصر بعده لم يكن الظهر باطلا فمن هذه الجهه وجوب صلاه الظهر محكوم بالبقاء و يجب 
الاتيان بها للاستصحاب و بعد البناء على وجوب الاتيان بها لا 


تصل النوبه الى جريان القاعده اذ العصر مشروط بتقدم الظهر فتصل النوبه الى العدول- كما فى المتن-. 
الا أن يقال: انه يكفى فى جريان القاعده مطلق الدخول فى الغير و لو لم يكن الترتب شرعيا. 


و أما بلحاظ الحيثيه الثانيه فلا مجال لجريان القاعده أيضا اذ المفروض ان كل جزء من الصلاه المترتبه مشروط بتقدم السابقه و 
الحال ان بعض الاجزاء المترتبه لم يؤت بها فالشكك فى المحل و اثبات تماميتها بجريان القاعده فى مقدار منها يرجع الى المثبت 
الذى لا نقول به و لا يخفى ان العمده الاشكال فى عدم الدليل على القاعده فلاحظ. 


)١(‏ لقاعده الصحه الجاريه فى أفعال نفسه و غيره و ادعى عليه الاجماع فى الجمله و كذلكك السيره و تدل على المدعى جمله 
من النصوص: 


منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل شكك فى الوضوء بعد ما فرغ من الصلاه قال: يمضى على 
صلاته و لا يعيد .)١١‏ 


و منها: ما رواه أيضا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل ما مضى 


)١1(‏ الوسائل الباب 57 من أبواب الوضوء الحديث: ه 
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يلتقت )١(‏ و كذاان كان شكه فى وجوده و قد أتى بالمنافى حتى مع السهو (؟) و أما اذا كان شكه قبل ذلكك فاللازم هو 
التداركك و الاعتناء 


من صلاتكك و طهورك فذكرته تذكرا فأمضه و لا اعاده عليكك فيه .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا شككت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره 
فل شكك بشى ءانما الشك» اذا كنت فى شى ء لم تجزه .)"2١‏ 


و منها ما رواه 


محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يشكك بعد ما ينصرف من صلاته قال: فقال: لا يعيد و لا شىء عليه «7. 
و منها: ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتكك فامض و لا تعد .05١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنه قال: اذا شكك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أ ثلاثا صلى أم أربعا و كان يقينه 


حين انصرف انه كان قد أتم لم يعد الصلاه و كان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلكك «2). 
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو «2. 
(1) لقاعده الفراغ المقتضيه للصحه. 


(1)ثفين المضدر الحديت: 2 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(*) الوسائل الباب 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ١‏ 
(© تلقن المضدى الحديك: ؟ 

(8) شبن المضدو الحديك: + 

(5) الوسائل الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج 8 ص: "5٠‏ 


بالشكك .)١(‏ 
[مسأله 107: كثير الشك لا يعتنى بشكه] 


(مسأله 07): كثير الشكك لا يعتنى بشكه (7) سواء كان الشكك فى عدد الركعات (2) أم فى الافعال (6). 


بالتقصان لقاعده لا تعاد. 


)١(‏ لقائل أن يقول: ما المانع من جريان قاعده التجاوز فانه لو دخل فى التقعيب و شكك فى وجود التسليم امكن جريان القاعده و 
لكن عمده الاشكال عدم الدليل عليها. 


() نقل عليه عدم الخلاف و الاجماع بل نقل عن بعض الاعلام انه ضرورى و تدل على المدعى جمله من النصوص. 


منها: ما رواه محمد بن مسلم 


عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذ اكثر عليكك السهو فامض على صلاتكك فانه يوشكك أن يدعكك انما هو من الشيطان .)١١‏ 
ومنها: مارواه زراره و أبو بصير .)7١‏ 


و منها: ما رواه ابن سنان عن غير واحد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا كثر عليكك السهو فامض فى صلاتكك 0 و منها 
غيرها المذكور فى الوسائل فى الباب ١18‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه. 


() فان مورد حديث زراره و أبى بصير «©» الشكك فى الركعات غايه الامر ان العله المذكوره فى الروايه تقتضى اطلاق الحكم. 


() كما هو مورد روايه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يكثر عليه 


١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ ١18 الوسائل الباب‎ )١( 
لاحظ ص: نعم‎ )0( 

(؟) الوسائل الباب ١18‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ” 
(© لاحظ ص: مع" 

مبانى منهاج الصالحين» ج ه» ص: "0١‏ 


أم فى الشرائط )١(‏ فيبنى على وقوع المشكوكك فيه الا اذا كان وجوده مفسدا فيبنى على عدمه كما لو شكك بين الاربع و الخمس 
أو شكك فى أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلا فان البناء على وجود الاكثر مفسد فيبنى على عدمه (7). 


[مسأله 1"807: إذا كان كثير الشكى فى مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به] 
(مسأله 387): اذا كان كثير الشكك فى مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به و لا يتعدى الى غيره (2. 
الوهم فى الصلاه فيشكك فى الركوع فلا يدرى أركع أم لا و يشكك فى السجود فلا يدرى أسجد أم لا فقال: لا يسجد و لا يركع 


و يمضى فى صلاته حتى يستيقن يقينا الحديث ١١‏ و يدل على المدعى اطلاق حديث محمد بن مسلم 21١‏ بل يمكن أن يستدل 
على المدعى بالعله 


المذكوره فى روايه زراره و أبى بصير (). 
)١(‏ فان مقتضى التعليل عموم الحكم كما أن مقتضى اطلاق روايه محمد بن مسلم عدم الفرق بين الموارد. 


() الميزان الكلى فى هذا الباب انه لو كان احد طرف الشكك اقتضائيا دون الاخر يبنى على غير الاقتضائى و بتعبير أحسن: المراد 
بعدم الاعتناء الحكم بالصحه و البناء على الاتيان بما يكون لازم الاتيان و البناء على عدم الاتيان بما يكون مفسدا. 


و الوجه فى هذا الادعاء ظهور النصوص فى هذا المعنى بحسب الفهم العرفى. 


() وقع الخلاف بينهم فمنهم من أخذ باطلاق بعض النصوص و منهم من خصص الحكم بمورد تحقق الكثره- كما فى المتن- 
والانصاف ان دعوى الانصراف 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ه 
(0) لاحظ ص: "60٠١‏ 


(© لاحظ ص: لمعم 


[مسأله 0": المرجع فى صدق كثره الشك هو العرف] 


( مسأله 0): المرجع فى صدق كثره الشكك هو العرف )١(‏ نعم اذا كان يشكك فى كل ثلاث صلوات متواليات مره فهو كثير 
الشكث )١(‏ و يعتبر فى صدقها أن لا يكون ذلكك من جهه عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلكك مما يوجب 


اختشاش الحواس (0). 


الى خصوص ما يتحقق موضوع الحكم- كما فى المتن- قويه و تناسب الحكم و الموضوع يؤيد المدعى و لعله منشأ الانتصراف 


)١(‏ كبقيه الالفاظ فان العرف مرجع فى فهم المفاهيم و ربما يقال: بأن حديث محمد بن أبى حمزه أن الصادق عليه السلام قال: 
اذا كان الرجل ممن يسهو فى كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو ١١‏ بمفهومه يدل على خلاف المدعى و يقيد الموضوع بقيد 
خاص كما هو المذكور فى الروايه. 


ولكن يذب الاشكال بأن الظاهر من الشرطيه 


اضافه فرد الى موضوع الحكم. 


و بعباره اخرى: المستفاد من الحديث ان كثير الشكك موضوع حكم فى الشرع و يكون الشاكك الكذائى المذكور فى الحديث 
ملحقا بحكم الشارع بكثير الشكك فلا يدل على المفهوم. 


و بعباره اخرى: ليس المستفاد من الحديث ان شرط ترتيب الحكم كون المكلف يشكك فى كل ثلاث كى يقال: بأن مفهومه 
نفى الحكم فلا بد من كون الموضوع متصفا بهذه الصفه بل المستفاد منها ان الحكم المجعول فى الشريعه يترتب على 


(0) بحيث يكون ذلكك حالا من حالاته كما تقدم آنفا. 


(9) اذ مورد النص ليس الشكك من هذه النواحى المذكوره ولا يكون الشكك فى هذه الموارد من الشيطان كما لا يكون تركك 
الاعتناء به موجبا لزواله. 


(1) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ٠‏ 


[مسأله 188: إذا لم بعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده] 


(مسأله 00: اذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده فان كان زياده أو نقيصه مبطله أعاد و ان كان 
موجبا للتداركك تداركك و ان كان مما يجب قضائه قضاه و هكذا .)١(‏ 


[مسأله 45": لا بيجب عليه ضبط الصلاه بالحصى أو بالسبحه أو بالخاتم أو بغير ذلى] 


(مسأله 02: لا يجب عليه ضبط الصلاه بالحصى أو بالسبحه أو بالخاتم أو بغير ذلكك (). 


(1) اذ الحكم الظاهرى لا يكون مجزيا عن الواقع كما حقق فى الاصول. 


(5) لإطلاسق الا-دله فى كثير الشكك و غيره و روايه حبيب الخثعمى قال: شكوت الى أبى عبد الله عليه السلام كثره السهو فى 
الصلاه فقال: أحص صلاتكك بالحصاء أو قال: احفظها بالحصى .)١١‏ 


لا تكون ظاهره فى الوجوب بل لا يبعد أن تكون ظاهره فى الارشاد ولا أقل من الاجمال و على فرض ظهورها فى الوجوب 
ترفع اليد عنه ببركه ما رواه حبيب ابن المعلى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: انى رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتى 
الا بخاتمى احوله من مكان الى مكان فقال: لا بأس به .)7١‏ 


و ما رواه عبد الله بن المغيره عنه عليه السلام انه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعد به 70. 


فان العرف يفهم من المجموع الترخيص فى الضبط بالا-مور المذكوره وعدم الاللتزام به كما أنه لا يفهم الالتزام بالادراج من 
حديث عبيد الله الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو قلت: فانه يكثر على فقال: أدرج صلاتكك ادراجا 


١ الوسائل الباب 58 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

نفس المضدر الحديت: م 

مبانى منهاج الصالحين» ج ه» ص: 706 

[مسأله /اه": لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه] 

(مسأله /1ه: لا يجوز لكثير الشكك الاعتناء بشكه فاذا جاء بالمشكوك فيه بطلت .)١(‏ 
[مسأله 04": لو شك فى أنه حصل له حاله كثره الشى] 


(مسأله 88): لو شكك فى أنه حصل له حاله كثره الشكك بنى 


قلت: وأى شىء الادراج؟ قال: ثلاث تسبيحات فى الركوع والسجود .)١١‏ 


خصوصا مع ملاحظه حديث عمر بن يزيد أنه قال: شكوت الى أبى عبد الله عليه السلام السهو فى المغرب فقال: صلها بقل هو 
اللّه أحد و قل يا ايها الكافرون ففعلت ذلكك فذهب عنى (7. 


و حديث عمران الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنه قال: ينبغى تخفيف الصلاه من أجل السهو «8. 


)١(‏ كما هو ظاهر الاصحاب- على ما فى بعض الكلمات- و عن الأردبيلى: 
التخيير بين الاعتناء و تركه و الذى قيل فى وجهه أو يمكن أن يقال أمران: 


و فيه: انه لا يلاثم مع قوله عليه السلام تاره «انه من الشيطان» و اخرى «لا- تعودوا الخبيث نقض الصلاه فتطمعوه فان الشيطان 
خبيث معتاد لما عود انما يريد الخبيث أن يطاع فاذا عصى لم يعدا و ثالثه «و يتعوذ من الشيطان). 


فان هذه التعبيرات تناسب الحرمه لا الاباحه و لو تنزلنا عن الالتزام بالحرمه فلا أقل من عدم محبوبيه العمل شرعا و بعباره اخرى: 
يستفاد من النصوص ان الاعتناء بالشكك فى المقام عمل شيطانى و العمل الشيطانى لا يكون رحمانيا. 


" من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )( 

)تفن التضدر الحديك» ؟ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ه» ص: 00" 


على العدم كما أنه اذا صار كثير الشكك ثم شكك فى زوال هذه الحاله بنى على بقائها 


(0. 
[مسأله 84: إذا شك امام الجماعه فى عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ] 


(مسأله 09: اذا شكك امام الجماعه فى عدد الركعات رجع الى المأموم الحافظ (7). 


الثانى: ان مقتضى الجمع بين الصدر و الذليل فى حديث أبى بصير و زراره ١١‏ التخيير بين الامرين فانه صرح فى الصدر بالاعاده 
و فى الذيل امر بالمضى فالمكلف مخير بين الامرين. و فيه: ان المراد بالكثره فى الصدر كثره الاطراف و المراد بالكثره فى الذيل 
كثره الافراد فلا جامع بين الصدر و الذيل ولا تعارض مضافا الى أن مقتضى التعارض الاجمال لا الجمع بهذا النحو فانه تبرعى 
لاعرفى فلاحظ. 


() للاستصحاب فى كلا الموردين. 


مقطوع به فى كلامهم كما نقله غير واحد من المتأخرين). 


و يدل على المدعى ما رواه ابراهيم بن هاشم انه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امام يصلى بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان 
على أنهم صلوا ثلاثا و يسبح ثلاثه على أنهم صلوا أربعا يقول هؤلاء: قوموا و يقول هؤلاء: اقعدوا و الامام مائل مع احدهما أو 


قال: ليس على الامام سهو اذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (بايقان) منهم و ليس على من خلف الامام سهو اذا لم يسه الامام 
ولااسهو فى سههو و ليس فى المغرب سههو و لا فى الفجر سهو و لا فى الركعتين الاولتين من كل صلاه سهو و لا سهو فى نافله 
فاذا اختلف على الامام من خلفه فعليه و عليهم فى الاحتياط الاعاده 


() لاحظ ص: حون 


عادلا كان أو فاسقا ذكرا أو 


انثى )1١(‏ و كذلكك اذا شكك المأموم فانه يرجع الى الامام الحافظ (9) و الظان منهما بمنزله الحافظ فيرجع الشاكك اليه (*). 


و الاخذ بالجزم .2١١‏ 


و الظاهر ان الروايه مرسله و استدل على المدعى بما رواه على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلى خلف الامام لا 
يدرى كم صلى هل عليه سهو؟ قال: 


.)3١ لا‎ 

و استدل أيضا بما رواه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
ليس على الامام سهو و لا على من خلف الامام سهو الحديث 0*. 

)١(‏ لإطلاق الدليل. 

مسن النفل, 


(*) ربما يستدل على الرجوع بأن الظن بمنزله اليقين. و فيه: انه ان اريد انه بمنزله اليقين بالنسبه الى الظان فمسلم لكن لا يجدى 
فى المقام وان اريد انه متى كان شاكا يبنى على ظن غيره فلا دليل عليه. 


و بعباره اخرى: ان الموضوع لرجوع المأموم الى الامام المستفاد من روايه ابراهيم ٠‏ عدم سهو الامام و السهو اعم من الشكك 
المتساوى بالنسبه الى الطرفين مضافا الى أن المرسل لا اعتبار به. و ربما يقال: ان مقتضى حديثى ابن جعفر و حفص عدم اعتناء 


المأموم حتى فى صوره ظن الامام و فيه تأمل. 


/ الوسائل الباب 76 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )( 
* نفس المصدر الحديث:‎ )( 


(©) لاحظ ص: 600 


وان اختلف المأمون لم يرجع الى بعضهم )١(‏ و اذا كان بعضهم شاكا و بعضهم حافظا رجع الامام الى الحافظ (؟) و فى جواز 
رجوع الشاك منهم اليه اذا لم يحصل له الظن اشكال (*) و الظاهر ان جواز رجوع المأموم الى الامام و بالعكس لا يختص 
بالشكك فى الركعات 


بل يعم الشكك فى الافعال أيضا فاذا علم المأموم انه لم يتخلف عن الامام و شكك فى أنه سجد سجدتين أم واحده و الامام جازم 


)١(‏ لعدم دليل عليه بل الدليل قائم على خلاف ذلك فان المذكور فى روايه الفقيه عنوان الاتفاق و قد مر ان الروايه مرسله. 


(1) ربما يقال بأن مقتضى روايه ابراهيم »١١‏ توقف رجوع الامام على الاتفاق و مع الاختلاف لا يكون الشرط حاصلا و لكن لا 
يبعد أن يفهم عرفا ان المضر الاختلا.ف بأن يكون بعضهم متيقنا بطرف و البعض الاخر متيقنا بالطرف الاخر لا مثل مفروض 
المسأله فى المتن و على كل فى النفس شى ء ولا يمكن الجزم مضافا الى أن المرسل لا اعتبار به كما مر. و لكن الانصاف ان 
مقتضى اطلاق روايه حفص جواز رجوع الامام الى المأموم الحافظ فلاحظ. 


() لعدم الحفظ و رجوعه الى المأمومين لا يجعله حافظا بل يمكن أن يقال: 


بأن ما تقدم على فرض تماميته لا يمكن الجزم فى المقام بالرجوع اذ ما تقدم كان من رجوع الشاكك الى الظان بل يمكن أن 
يقال: بأن الظن علم و فى المقام لا يكون الامام ظانا فلا وجه لرجوع المأموم اليه. 


(؟) قد صرح صاحب الحدائق بالتسويه بين الشكك فى الركعات و الافعال 


() لاحظ ص: 600 
[مسأله +2": يجوز فى الشك فى ركعات النافله البناء على الأقل و البناء على الأكثر] 


(مسأله :)"2٠‏ يجوز فى الشكك فى ركعات النافله البناء على الاقل و البناء على الاكثر .)١(‏ 


كون المورد الشكك فى الركعات لا يمنع الاطلاق فى 


الجواب كما هو المقرر و أيضا لا ارى مانعا من الاطلاق فى حديث حفص .22١‏ 


)١(‏ بلا اشكال و لا خلاف- كما فى بعض الكلمات- و قال فى الحدائق: الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب فى التخيير فى النافله 
بين البناء على الاكثر أو الاقل لو عرض له الشكك فيها مع أفضليه البناء على الاقل و نقل عن المداركك انه قال: لا ريب فى أفضليه 
البناء على الاقل لأنه المتيقن. 


و الكلا-م تاره يقع فيما يقتضيه الاصل الا-ولى و اخرى فيما تقتضيه النصوص أما الاصل فمقتضاه البناء على الاقل و العمده 
النصوص الوارده فى هذا الباب و لا بد من النظر فيها و استفاده ما ورد فيها مما يرتبط بالمقام و من النصوص ما رواه ابراهيم 9*. 


فانه عليه السلام قال فى هذه الروايه: «و لا سهو فى نافله» و بقرينه وحده السياق يكون المراد من نفى السهو فى النافله بطلانها. 


و منها: مرسل الكلينى قال: و روى أنه اذا سها فى النافله بنى على الاقل «©"» و مقتضى هذا المرسل ان الشاكك فى النافله يبنى على 
الاقل لكن المرسل لإرساله لا اعتبار به. 


() لاحظ ص: ه00" 
() لاحظ ص: 02" 
© لاحظ ص: 00" 
(©) الوسائل الباب 18 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ” 


و منها: ما رواه محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو فى النافله فقال: ليس عليكك شى ء "١١‏ و لا يبعد 
أن يكون مقتضى هذه الروايه عدم ترتب أحكام السهو من سجدتيه عليها. 


و منها ما رواه عبيد اللّه الحلبى قال: سألته عن الرجل سها فى ركعتين من النافله فلم يجلس بينهما حتى قام فركع فى الثالثه فقال: 


يدع ركعه و يجلس و يتشهد و يسلم ثم يستأنف الصلاه بعد 25 و مقتضى هذه الروايه ان النافله لا تبطل بزياده الركن و لا ترتبط 


بما نحن فيه. 


و منها ما رواه العلاء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشكك فى الفجر قال: يعيد قلت: و المغرب؟ قال: نعم و 
الوتر و الجمعه من غير أن أسأله «*"2 و مقتضى هذه الروايه ان صلاه الوتر تبطل بالشكك فيها. 


و منها: ما رواه فى الخصال باسناده عن على عليه السلام فى حديث الأربعمائه قال: لا يكون السهو فى خمس: فى الوتر و الجمعه 
و الركعتين الاولتين من كل صلاه مكتوبه و فى الصبح و فى المغرب «6). 


و منها: ما رواه الحسن الصيقل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 


الرجل يصلى الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع و يذكر وهو راكع قال: يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم 
فيتم قال: قلت: أ ليس قلت فى الفريضه اذا ذكره بعد ما ركع مضى فى صلاته ثم سجد سجدتى السهو بعد ما 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) تفن المصدار الحديتك + 

(6)اتقن المتصدار الحنرك:م 

(ع) الوسائل الباب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ؟١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 8 ص: "2٠‏ 


الا أن يكون الاكثر مفسدا فيبنى على الاقل .)١(‏ 


ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: ليس النافله مثل الفريضه .)١١‏ 


ولا يخفى ان حديث الصيقل ضعيف به و روايه الخصال ضعيفه بقاسم بن يحيى و العبيدى و مرسله الكلينى ضعيفه بالارسال 
كما ان ما رواه ابراهيم مرسل فلا بد من العمل بمقتضى بقيه النصوص المعتبره سندا. 


ولقائل أن يقول: بأن المتبادر من كلمه السهو 


فى باب الصلوات الشكك فى الركعات و ذلكك لكثره استعمال السهو و اراده الشكك فى الركعه و عليه نقول: 


المستفاد من خبر ابن مسلم ان الشكك فى النافله من حيث الركعه لا يكون مقتضيا لشى ء اذ نص فى هذا الخبر بأنه ليس عليكك 
شىء فيأخذ المكلف بما يكون فيه نفعه و بهذا الخبر نرفع اليد عن مقتضى الاصل المقتضى للبناء على الاقل كما أنه ببركته نرفع 
اليد عن خبر ابراهيم حيث دل على البطلان بقرينه وحده السياق. 


فالنتيجه انه لو كان احد طرف الشكك موجبا للبطلان دون الاخر يبنى على الصحه كما انه لو كان احد الطرفين مقتضيا لإضافه 
ركعه دون الطرف الاخر- كما لو شكك فى أن ما بيده الاولى أو الثانيه- يبنى على أنها الثانيه و لا يستفاد التخيير بين الامرين. 

لكن يظهر من كلمات الاصحاب ان التخيير بين الاقل و الا-كثر مورد الاجماع قال المحقق الهمدانى فى هذا المقام: انه نقل 
الاجماع مستفيضا ان لم يكن متواترا على جواز البناء على الاقل بل يكون أفضل و ملخص الكلام ان التخيير بين الامرين متسالم 


عليه بين الاصحاب فالنتيجه ان الشكك فى النافله لا اعتبار به. 


)١(‏ أما مقنضى النص فكما ذكرنا ينفى الاقتضاء و لا تبطل الصلاه و البناء على الاكثر يقتضى الاعاده فلا بد من البناء على الاقل 
كى تككون الصلاه صحيحه و أما 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب التشهد الحديث:‎ )١( 


[مسأله اع": من شى فى فعل من أفعال الصلاه فريضه كانت أو نافله أدائيه أم قضائيه] 


(مسأله :)"8١‏ من شكك فى فعل من أفعال الصلاه فريضه كانت أو نافله ادائيه أم قضائيه أم صلاه جمعه أم آيات و قد دخل فى 
الجزء الذى بعده مضى و لم يلتفت كمن شكك فى تكبيره الاحرام و هو 


فى القراءه أو فى الفاتحه و هو فى السوره أو فى الا-يه السابقه و هو فى اللاحقه أو فى أول الايه و هو فى آخرها أو فى القراءه و 
هو فى الركوع أو فى الركوع و هو فى السجود أو شكك فى السجود و هو فى التشهد أو فى القيام لم يلتفت و كذا اذا شكك فى 
التشهد و هو فى القيام أو فى التسليم فانه لا يلتفت الى الشكك فى جميع هذه الفروض .)١(‏ 


مقتضى الاجماع فكذ لكك أيضا اذا لإجماع قائم على عدم بطلان النافله بالشكث. 


)١(‏ يمكن الاستدلال على اعتبار قاعده التجاوز بالإجماع و النصوص أما الاجماع فالظاهر انه مدركى و لا يكون اجماعا كاشفا و 
أما النصوص فلا بد من ملاحظه اسنادها اولا و دلالتها ثانيا. 


فنقول: من تلكك النصوص ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل ما مضى من صلاتكك و 
طهورك فذكرته تذكرا فامضه و لا اعاده عليكك فيه .)١١‏ و هذه الروايه لا اعتبار بها سندا بموسى بن جعفر الواقع فى السند. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو .١١‏ 


و هذه الروايه عامه تشمل باطلاقها جميع الموارد من الصلاه و الوضوء و غيرها 


8 الوسائل الباب 57 من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 
" (؟) الوسائل الباب 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ 


من العبادات بل تشمل غير العبادات من العقود و الايقاعات بل شامله للمعاملات بالمعنى الاعم فتشمل غسل الثوب و أمثاله من 


مضيه تختص الروايه بقاعده الفراغ و لا تشمل مورد الشكك فى أصل الوجود أعنى مورد قاعده التجاوز. 
نعم لا نضائق من الالترام بشمول الروايه للشك فى الجزء و لا وجه لاختصاص مفادها بالشكك فى الكل. 


و منها: ما رواه عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا شككت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره 
فل شككك بشى ء انما الث 4 اذا كنت فى شىء لم تجزه .)١١‏ 


و هذه الروايه كالروايه قبلها تدل على قاعده عامه لجميع الموارد و مخصوصه بالشكك فى الشى ء مع فرض وجوده اذ لا يتصور 
التجاوز عن شى ء مع الشكك فى وجوده فمفادها قاعده الفراغ غايه الامر يستفاد منها ان جريان القاعده يختص بصوره الدخول 
لير 


و منها: ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: ان شكك فى الركوع بعد ما سجد فليمض و ان 
شك فى السجود بعد ما قام فليمض كل شىء شكك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه ١؟).‏ 


وا لمستفاد من هذه الروايه ما هو المستفاد من الروايه المذكوره قبلها بلا فرق غير أن تلكك الروايه دلالتها بالعموم الاطلاقى و 
هذه الروايه دلالتها بالعموم الوضعى و لا يبعد أن يكون المراد من أبى أحمد محمد بن عيسى العبيدى و هو ضعيف و عليه 


” الوسائل الباب ”7 من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 
* من أبواب السجود الحديث:‎ ١0 (؟) الوسائل الباب‎ 


تكون الروايه ضعيفه سندا. 


و منها: ما رواه زراره قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل شكك فى الاذان و قد دخل فى الاقامه قال: يمضى قلت: رجل شكك 


فى الاذان 


و الاقامه وقد كبر. 


قال: يمضى. قلت: رجل شكك فى التكبير و قد قرأ. قال: يمضى. قلت: شكك فى القراءه و قد ركع. قال: يمضى. قلت: شكك فى 


يمضى على صلاته ثم. قال: يا زراره اذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشى ء .)١١‏ 


والمستفاد من هذه الروايه هو المستفاد من الروايات السابقه و يستفاد منها قاعده الفراغ اذ لا يعقل اجتماع الخروج عن شىء مع 
الشكك فيه و حمل الكلام على الخروج من محل الشى ء لا دليل عليه و النتيجه ان هذه الروايات المذكوره لا تدل على قاعده 
التجاوز. 


و منها ما رواه بكير ابن أعين. قال: قلت له. الرجل يشكك بعد ما يتوضا. قال: 
هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكك .22١‏ 


و هذه الروايه من حيث السند مخدوشه اذ بكير بن أعين الواقع فى السند لم يوثق صريحا و أما من حيث الدلاله فتدل على قاعده 
الفراغ على النحو الكلى من جهه العله المذكوره فيها. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه. قال: اذا شكك الرجل بعد ما صلى فلم يدرأ ثلاثا صلى أم أربعا و 
كان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاه و كان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلكك ” 


١ الوسائل الباب 7 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
٠ (؟) الوسائل الباب 7 من أبواب الوضوء الحديث:‎ 

(") الوسائل الباب 717 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج 0 ص: ع8" 


واذا كان الشكك قبل أن يدخل فى الجزء الذى بعده وجب الاتيان به كمن شكك فى التكبير قبل أن 


يقرأ أو فى القراءه قبل أن يركع أو فى الركوع قبل السجود .)١(‏ 


و هذه الروايه تدل على اعتبار قاعده الفراغ و بلحاظ العله المذكوره فيها تدل على عموميه القاعده لكل مورد. 
و منها: ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتكك فامض و لا تعد .)١١‏ 


و هذه الروايه تدل على قاعده الفراغ بالنسبه الى خصوص الصلاه. و بما ذكرنا ظهر انه لا دليل على اعتبار قاعده التجاوز فى قبال 
قاعده الفراغ و لا نبالى بالانفراد و خلاف المشهور. 


نعم فى كل مورد قام دليل على اعتبار قاعده التجاوز فيه نلتزم بجريانها فى ذلكك المورد كما لو شكك فى الركوع بعد دخوله فى 
السجود أو شكك فى السجود بعد ما قام لاحظ ما رواه حماد بن عثمان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أشكك و أنا ساجد فلا 
أدرى ركعت أم لا قال: امض .)3١‏ 


و ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و ان شكك فى السجود بعد ما قام فليمض .7”١‏ 


)١(‏ وقع الكلام بين القوم فى أنه هل يشترط جريان القاعده بالدخول فى الغير أم لا؟ و المستفاد من حديث زراره «» اشتراط 
جريان القاعده بالدخول فى الغير 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الركوع الحديث: ١‏ 
(*) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب السجود الحديث: ه 
(©) لاحظ ص: “72 


فان مقتضى مفهوم الشرطيه أنه لو شكك فى شى ء و لم يدخل فى غيره وجب الاعتناء بالشكك و مقتضى حديث محمد بن مسلم 
١‏ انه لا يجب الاعتناء و النسبه بين الحديثين عموم من وجه 


فانهما يفترقان فيما لو شكك فى شىء و دخل فى غيره و فيما شكك فى شىء و لم يدخل فى غيره لكن لم يتحقق عنوان المضى 
و يجتمعان فيما لو شكك فى شىء و تحقق عنوان المضى و لم يدخل فى غيره فان مقتضى حديث ابن مسلم عدم وجوب 
الاعتناء و مقتضى حديث زراره هو الوجوب و الترجيح مع حديث ابن مسلم لان عمومه وضعى و العام الوضعى يقدم على 
العموة الاطلاقن: 


و أما حديث اسماعيل بن جابر «7) فهو و ان كان بالعموم الوضعى يدل على اشتراط جريان القاعده بالدخول فى الغير و لكنه من 
حيث السند مخدوش اذ يحتمل أن يكون العبيدى فى الطريق و هو مورد المناقشه. 


فالنتيجه عدم اشتراط جريان القاعده بالدخول فى الغير فلاحظ. و مما ذكر تعرف الجواب عن الاستدلال على المدعى بما رواه 
ابن أبى يعفور 370 اذ المرجع للضمير الواقع فى لفظ غيره اما راجع الى الوضوء و اما راجع الى لفظ الشىء الواقع فى الحديث أما 
على الاول فلا يدل على عدم جريان القاعده أثناء الوضوء و يتوقف جريانها على الدخول فى غير الوضوء فلا يكون دليلا على 
الملضن: 


و أما على الثانى فهو يكون دليلا على المدعى كروايه زراره و لكن حيث ان دلالته بالاطلاق لا يقاوم العموم الوضعى الواقع فى 


بل يمكن أن يقال: ان الروايه تدل عل الاشتراط فى خصوص الوضوء حتى 


)١(‏ لاحظ ص: اعم 
(؟) لاحظ ص: اعم 


(9 لاحظ ص: 787 


على الاحتمال الثانى و لا يستفاد منها الميزان الكلى و الضابطه الكليه المستفاده من ذيل الحديث عدم اعتبار الشكك مع صدق 


عدم التجاوز و لكن مع صدقه لا يعتنى 


بالشك فلا يلزم الدخول فى الغير و يتضح الامر بالنسبه الى الوضوء ما رواه زراره )١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه عدم جريان 
القاعده بالنسبه الى الوضوء ما دام لم يفرغ المكلف منه فلاحظ. 


و ربما يستدل على الاشتراط بوجهين: الاول: ان المطلق ينصرف الى الفرد الغالب و الغالب فى الشكك فى الصحه أن يكون بعد 
الدخول فى الغير. 


وفيه: ان الغلبه لا توجب الانصراف نعم لا يختص المطلق بالفرد النادر و لا مانع من شمول الاطلاق اياه و لذا لاا يختص حرمه 
الصلاه فى غير المأكول بما يبتلى به المكلف غالبا و صفوه القول: ان الحكم المترتب على طبيعه يشمل جميع أفراد تلكك الطبيعه 
و الاخراج يحتاج الى دليل خاص. 


الثانى: ما عن المحقق النائينى قدس سره و هو ان شمول الحكم لجميع أفراد الطبيعه يختص بما لا تكون الطبيعه مشككه كالماء 
مثلا و أما مع التشكيكك فلا يتحقق الاطلاق كلفظ الحيوان فان شموله للإنسان محل الاشكال و المقام كذلكك فان صدق المضى 


بعد الدخول فى الغير أظهر من صدقه قبله. 


وفيه: انه اذا كان التشكيكك لخفاء الصدق و ظهوره كلفظ الحيوان فالحق كما أفاده اذ انعقاد الاطلاق يتوقف على صدق الطبيعه 
على الفرد و أما لو كان التشكيكك بالظهور و الأطهريه فلا مانع من الاطلاق و الا يلزم اختصاص القاعده بالشكك بعد الوقت لان 
صدق المضى أظهر فهذا الوجه أيضا غير مانع عن الاطلاق. 


فالمتحصل مما ذكرنا عدم اشتراط جريان القاعده بالدخول فى الغير و لو اغمض 


١ الوسائل الباب 57 من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 


وان كان الشكك حال الهوى اليه )١(‏ أو فى السجود أو فى التشهد و هو جالس 


(؟) أو حال النهوض الى القيام () و كذلكك اذا شكك فى التسليم و هو فى التعقيب (6). 


عما ذكرنا و قيل بالاشتراط فهل يلزم أن يكون الغير مترتبا أم يكفى مطلق الغيريه؟. 
الظاهر هو الاول اذ مع عدم الترتيب لا يصدق عنوان الخروج و الدخول فى الغير. 


و بعباره اخرى: الغير اذا لم يكن مترتبا يمكن اجتماعه مع عدم الخروج عن المشكوك فيه مثلا يمكن أن يقرأ المصلى السوره و 
فى حال قراءتها يحككث بدنه ولا يصدق عليه انه داخل فى غير القراءه اذ حكك البدن ليس مترتبا على القراءه فالنتيجه ان الغير لا 


بد أن يكون مترتبا. 


ثم انه هل يلزم أن يكون الترتب شرعيا أم يكفى مطلق الترتب و لو كان عاديا أو عقليا الحق هو الثانى فان عنوان الدخول فى 
الغير يتحقق بمطلق الدخول فى الغير المترتب و لا يبعد أن يدل على المدعى حديث زراره ١١‏ فان قوله عليه السلام أو «غيرها» 
يدل على أن الموضوع لجريان القاعده الدخول فى مطلق الغير لكن هذه الروايه تختص بباب الوضوء. 


(1) قد ظهر مما ذكرنا ان مجرد الترتب يكفى فى جريان القاعده فيكفى الدخول فى الهوى وان لم يكن من أجزاء الصلاه. 
(*) قد ظهر مما مر الاشكال فيه فلاحظ. 


(6) بتقريب ان التسليم لا يكون محله قبل التعقيب فلا يصدق الخروج لبقاء الحمل» و فيه ان التعقيب مترتب على التسليم فيصدق 
انه شك فى التسليم بعد الدخول 


١ الوسائل الباب 57 من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 


قبل أن يأتى بما ينافى الصلاه عمدا أو سهوا .)١(‏ 
[مسأله 27: يعتبر فى الجزء الذى يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبه] 


(مسأله ؟2): يعتبر فى الجزء الذى يدخل فيه أن يكون من الاجزاء 


الواجبه فاذا شكك فى القراءه و هو فى القنوت لزمه الالتفات و التداركك (5). 


فى التعقيب المترتب عليه نعم الاشكال تمام الاشكال عدم دلاله الروايه على اعتبار قاعده التجاوز. 


)١(‏ الذى ينبغى أن يقال فى المقام هو التفصيل بين المنافى العمدى و بين المنافى مطلقا كالحدث بأن نقول: على الاول لا وجه 
بالصلاه فنحكم عليها بالصحه لقاعده لا تعاد فلاحظ. 


(1) الظاهر ان نظره الى أن جريان القاعده يتوقف على صدق عنوان المضى و هذا العنوان لا يحصل الا بالدخول فى الجزء 
المترتب عليه و هذا الا-مر فى القنوت مثلا بالنسبه الى السوره مفقود اذ لم يعتبر فى السوره تقدمها على القنوت و ان اعتبر فى 
القنوت تأخره عن السوره و أيضا ان الجزئيه و الاستحباب عنوانان لا يجتمعان فان الاهمال محال فى مقام الثبوت و عليه كل شى 
ء يلاحظ بالنسبه الى المركب فاما يكون المركب بالنسبه اليه لا بشرط و امالا يكون و على الثانى فاما يكون ذلكك الشىء 
دخيلا- بنفسه فى المركب فيكون جزءا واما يكون دخيلا بنحو التقيد به فيكون شرطا و اما يكون عدمه دخيلا فيكون مانعا و 
الجزء المستحبى لا يكون دخيلا فى المركب بأى نحو من الاقسام فكيف يكون جزءا و الحال أن الجزء ما يكون المركب مركبا 
منه و من غيره و لازمه انتفائه بانتفائه. 


و نجيب عن الاستدلال اولا بالنقض و ثانيا بالحل أما الاول فنقول: انا نسأل 


ان الركوع الثالث من صلاه المغرب هل يكون جزءا للصلاه أم لا؟ لا مجال للثانى فعلى فرض 


كونه جزءا كما هو كذلك قطعا فهل يكون المركب بالنسبه اليه لا بشرط أم لا؟ فعلى تقدير الاشتراط و الجزئيه كيف يمكن 
تحقق الماهيه بدون ما يكون جزءا و لا اشكال فى تحقق الطبيعه بدونه كصلاه الصبح و نحوها. 


و أما على الثانى نقول: الصلاه اما اسم للأعم من الصحيح كما هو مذهب الماتن فى ذلكك البحث و اما اسم لخصوص الصحيح 
كما هو الحق أما على الا-ول فنقول- كما هو مختاره- ان الصلاه اسم للأركان بنحو لا بشرط بحيث لو زيد عليه بقيه الاجزاء 
تصير جزءا و على فرض عدمها لا تكون الماهيه ناقصه و أما على تقدير كونها اسما لخصوص الصحيح نقول: الصلاه اسم لما 
يكون ناهيا عن الفحشاء لكن ملحوظه لا بشرط بالنسبه الى الجزء المستحب بحيث لو انضم اليه يكون جزءا و مع عدم الانضمام 
لا تكون الماهيه منهدمه الاركان. 


و نظيره ما ذكرناه فى المركبات الخارجيه مثلا الدار اسم لأرض ذات جدران أربعه و قبه فلو انضم اليها السرداب يكون جزءا و 
الا فالدار صادقه على الفاقد للسرداب أيضا و قس عليه بقيه الاجزاء و بقيه المركبات و السر فى ذلكك ان المركب الاعتبارى ليبس 
كالم ركب الحقيقى بأن يكون الجزء الملحوظ فيه مقوما له يوجب انتفائه انتفاء المركب كالفصل أو الجنس فلا يعقل أن يتحقق 
الانسان بلا تحقق الحيوان أو الناطق. 


فانقدح ان الجزء المستحبى أمر قابل للتصور و عليه نقول: لا مانع من أن الشارع الاقدس قيد الصلاه بالقنوت و جعله فى مكان 
خاص فيصح أن يقال: ان محل السوره قبل القنوت و محل الركوع بعده و محله بعد السوره و قبل الركوع و الادله نفى بالمقصود 


مبانى منهاج الصالحين» 


3 6 ص: 8ن 
[مسأله #ع: إذا شى فى صحه الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت] 


(مسأله «8"): اذا شكك فى صحه الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت )١(‏ و ان لم يدخل فى الجزء الذى بعده كما اذا شكك بعد الفراغ 
من تكبيره الاحرام فى صحتها فانه لا يلتفت و كذا اذا شكك فى صحه قراءه الكلمه أو الايه (5). 


[مسأله *2": إذا أتى بالمشكوى فى المحل ثم تبين أنه قد فعله أو لا لم تبطل صلاقه] 


(مسأله *: اذا أتى بالمشكوكك فى المحل ثم تبين انه قد فعله أولا لم تبطل صلاته الا اذا كان ركنا (). 


و من هذا البيان انقدح عدم الفرق فى جريان القاعده بعد الدخول فى الغير بين كون المدخول فيه واجبا أو مستحبا كما أنه لا 


فرق فى المشك وك فيه بين كونه واجبا أو مستحبا فالقاعده تجرى فى الاقسام المتصوره الاربعه. 


و مما يؤ كد هذاالمدعى بل يدل عليه انه ذكر فى صدر الروايه التى رواها زراره الاذان و الاقامه و فى ذيل الروايه اعطى قاعده 
كليه فلو كان فرق بين الواجب و المستحب لكان عليه عليه السلام البيان و التذكير فانه لا اشكال فى أن العرف يفهم الكليه من 
الروايه فلاحظ. 


000 لقاعده الفراغ. 


() قد تقدم ان المستفاد من النصوص اعتبار قاعده الفراغ و أما قاعده التجاوز فلا دليل عليها و ذكرنا ان مقتضى الصناعه عدم 
توقف جريان القاعده على الدخول فى الغير. 


() و الوجه فيه ان زياده الركن توجب البطلان بلا فرق بين الجاهل و العالم و مجرد الحكم الظاهرى المقتضى للإتيان لا يقتضى 


رفع اليد عن الواقع. 


لكن لا يخفى انه لو كان الركن المفروض فى الكلام من الاذكار كتكبيره الاحرام يمكن الاتيان به بقصد القربه المطلقه كى لا 
يتوجه اشكال الزياده المبطله للصلاه 


واذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الاتيان به فان أمكن 


التدارك به فعله )١(‏ و الا صحت صلاته (؟) الا أن يكون ركنا (2. 
[مسأله 4ع": إذا شك و هو فى فعل فى أنه هل شك فى بعض الأفعال المتقدمه أو لا لم يلتفت] 


(مسأله 80»): اذا شكك و هو فى فعل فى أنه هل شكك فى بعض الافعال المتقدمه أو لا لم يلتفت (©) و كذا لو شكك فى أنه هل 
سهى أم لا وقد جاز محل ذلكك الشىء الذى شكك فى أنه سها عنه أو لا (0) نعم لو شكك فى السهو و عدمه و هو فى محل 
يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح (6). 


و ان لم يكن من الاركان لا يوجب البطلان اذ المفروض انها لم تكن عمديه فلا تبطل بها على ما هو المشهور بين القوم من 
عدم البطلان لقاعده لا تعاد. 


)١(‏ لوجوب التداركك لكون المشكوكك جزءا من المركب فيجب الاتيان به و المفروض بقاء محل التداركك. 

(0) لقاعده لا تعاد. 

(*) لعدم شمول قاعده لا تعاد فيترتب عليه البطلان على طبق القاعده الاوليه لنقصان المركب و عدم امكان تداركه فلاحظ. 
(؟) فان مرجع الشكك هذا الى فوت فعل من الافعال السابقه و مقتضى القاعده عدم الاعتناء. 

(0) الكلام فيه هو الكلام. 


(5) لعدم جريان القاعده الثانويه و مقتضى القاعده الاوليه التلافى و لا يخفى ان الميزان فى الجريان و عدمه دخول المورد تحت 
عنوان قاعده الفراغ و عدمه بأنه ان كان مرجع الشككث فى صحه الموجود تجرى القاعده و ان كان فى أصل الوجود فلا. 


[مسأله عع": إذا شك المصلى فى عدد الركعات فالأحوط له استحبابا التروى يسيرا] 
(مسأله 28"): اذا شكك المصلى فى عدد الركعات فالاحوط له استحبابا التروى يسيرا )١(‏ فان استقر الشكك و كان فى الثنائيه أو 


الثلاثيه أو الاوليين من الرباعيه بطلت و ان كان فى غيرها و قد أحرز الاوليين بأن أتم الذكر فى السجده الثانيه من الركعه الثانيه 
(0). 


)١(‏ ماقيل فى وجوب التروى انصراف ادله الشكوكك الى 


الشكك المستقر بالتروى قال المحقق الهمدانى قدس سره فى هذا المقام: «و هل يجب التروى الى أن يتحقق الفصل الطويل» الى 
أن قال: «المتبادر من الشكك فى النصوص و الفتاوى هو التحير الحاصل للنفس بعد اعمال الرويه فى الجمله أى الشكك المستقر) 
انتهى كلامه. 


غير دليل مشكل و ان كان الاحوط ما ذكره و الله العالم. 


و الانصاف انه لا مانع من الاطلاق و لا وجه لا دعاء الانصراف بل يمكن أن يقال: بأن مقتضى الاستصحاب الاستقبالى بقاء 
الشكك بحاله و عدم انقلابه الى الظن أو اليقين و مع بقاء الشكك يترتب عليه أحكامه بلا كلام و نقل عن الجواهر عدم الوجوب و 
ان اطلاق الادله يقتضى عدمه فالحق انه لا يجب والاحتياط طريق النجاه. 


(0) قد تعرض الماتن لجمله من الفروع: الفرع الالول حكم الشكك فى الثنائيه فان الشكك فيها يوجب البطلان نقل عليه الاجماع 


و يدل على المدعى ما رواه سماعه قال: سألته عن السهو فى صلاه الغداه فقال: 


اذا لم تدر واحده صليت أم ثنتين فأعد الصلاه من أولها و الجمعه أيضا اذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاه لأنها ركعتان و 
المغرب اذا سها فيها فلم يدر كم ركعه صلى فعليه أن يعيد الصلاه .)١١‏ 


فان عموم العله الوارده فى هذه الروايه يقنضى بطلان الشكك فى الثنائيه و يؤكد المدعى فى الجمله جمله من الروايات الوارده 
فى الباب ؟ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه من الوسائل. 


ويدل 


عليه أيضا جمله من النصوص: منها ما رواه زراره بن أعين قال: قال أبو جعفر عليه السلام كان الذى فرض اللّه على العباد عشر 
ركعات و فيهن القراءه و ليس فيهن و هم يعنى سهوا فزاد رسول الله صلى الله عليه و آله سبعا و فيهن الوهم و ليس فيهن قراءه 
فمن شكك فى الاولتين أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين و من شكك فى الاخيرتين عمل بالوهم .2١١‏ 


و منها: ما رواه أيضا قال: و انما فرض الله كل صلاه ركعتين و زاد رسول الله صلى الله عليه و آله سبعا و فيهن الوهم و ليس 


فيهن قراءه .)27١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن الفضل الهاشمى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل لم يدرى أ واحده صلى أو اثنتين 
فقال له: يعيد الصلاه فقال له: فاين ما روى أن الفقيه لا يعيد الصلاه؟ قال: انما ذلك فى الثلاث و الاربع ."5١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أحدهما عليهما السلام قاله قلت له: رجل لا يدرى 


/ الوسائل الباب ؟ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )7( 
8 تفن المصداو الحدرتك‎ )6( 


واحده صلى أو ثنتين قال: يعيد الحديث .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن سليمان عن أبى جعفر عليه السلام قال: لما عرج برسول الله صلى الله عليه و آله نزل بالصلاه عشر 
ركعات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن و الحسين (ع) زاد رسول الله صلى الله عليه و آله سبع ركعات الى أن قال: و انما يجب 
السهو فيما 


زاد رسول الله صلى الله عليه و آله فمن شكك فى أصل الفرض الركعتين الاولتين استقبل صلاته «7). و غيرها من الروايات. 


وفى قبال هذه النصوص جمله من الروايات يدل على البناء على الاقل و اضافه ركعه منها: ما رواه الحسين بن أبى العلاء قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدرى أ ركعتين صلى أم واحده قال: يتم «”. 


وفى روايه اخرى مثله الا أنه قال: يتم على صلاته «5). 


و منها: ما رواه عبد الله بن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدرى أ ركعتين صلى أم واحده قال: يتم 
بركعه (8). 


و منها: ما رواه عمار الساباطى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعه قال: يتشهد و 
ينصرف ثم يقوم فيصلى ركعه فان كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وان كان قد صلى ركعه كانت هذه تمام الصلاه 
قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: يتشهد و ينصرف 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ع 
(0) نفس المصدر الحديث: 94 
() نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 
(#انفس المفدر الحنيك ١1‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: 77 


ثم يقوم فيصلى ركعه فان كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا وان كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاه و هذا و الله ممالا 
يقضى أبدا .0١١‏ 


و نسب القول بمضمونها الى الصدوق و ان كان المنقول عن الوحيد فساد انتسابه اليه جزما. و كيف كان لا مجال لرفع اليد عن 
تلكك الاخبار بهذه النصوص المعارضه فان هذه النصوص مضافا الى أنها معرض عنها تكون موافقه للعامه على 


ما صرح الشيخ الحر فى الوسائل و أيضا التقديم مع تلكك الاخبار بلحاظ الاحدثيه. 


و فى المقام روايه اخرى رواها على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدرى كم صلى واحده أم (أو). 
بالاستيناف كما أفاده الشيخ قدس سره فلا تكون معارضه لتلكك النصوص فتأمل. 


مضافا الى أنها مطلقه من حيث كون الصلاه ثنائيه أو ثلا-ثيه أو رباعيه فلا تعارض ما دل على بطلان الصلاه بالشكك اذا كانت 
ثنائيه فان المستفاد من حديث سماعه «”" ان الشكك فى أنه صلى واحده أم اثنتين يوجب البطلان فى الثنائيه و تكون النسبه بين 
هذه الروايه و الروايات المعارضه نسبه الخاص الى العام فالدليل على بطلان الثنائيه تام. 


ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه زراره «5». فان المستفاد من هذه الروايه ان الثنائيه ليست قابله لان تكون ظرفا للشكك. 


وان شثئت قلت: ان هذه الروايه 


١7 الوسائل الباب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 
7/7" لاحظ ص:‎ © 


(©) لاحظ ص: إرذذرا 


جكب عل التضوي التعاوضة: 


ويمكن الاستدلال بطريق ثالث على المدعى و هو أن المستفاد من بعض النصوص بطلان الفجر بالشكك لاحظ ما رواه حفص 
بن البخترى و غيره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا شككت فى المغرب فأعد و اذا شككت فى الفجر فأعد .)1١‏ 


و ما رواه حفص بن البخترى و غير واحد كلهم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


اذا 


شككت فى المغرب فأعد و اذا شككت فى الفجر فأعد .)2١‏ 


و ما رواه العلا-ء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشكك فى الفجر قال: يعيد قلت المغرب قال: نعم و الوتر و 
الجمعه من غير أن أسأله ”. 


و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين النقيصه و الزياده و بعدم القول بالفصل بين الصلوات يثبت الحكم لكل ثنائيه نعم يعارض ما 
دل على البطلان ما رواه عمار «5» لكن يعارضه فى مورده ما رواه سماعه «0) أيضا و يحمل ما رواه عمار على التقيه. 


الفرع الثانى: الشكك فى الثلا-ثيه مبطل للصلاه ادعى الاجماع عليه جمله من الاعلام- على ما نقل عنهم- و يدل على المدعى 
بعض النصوص لاحظ ما رواه حفص بن البخترى و غيره (#). 


و مارواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو فى 


(1) الوسائل الباب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: 0 

)نفس المضدر الخدايث: + 

(©) لاحظ ص: ع/ام 

(0) لاحظ ص: ”لال 

(2) مر آنفا 


المغرب قال: يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع "١١‏ و ما رواه سماعه (5). 
و ما رواه ابراهيم بن هاشم عن الصادق عليه السلام قال: و ليس فى المغرب سهو و لا فى الفجر سهو ."١‏ 


و ما رواه العلاء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدرى صلى ركعه أو ركعتين فقال: يعيد فقال 


له بعض أصحابنا و أنا حاضر و المغرب فقال: و المغرب فقلت له أنا: و الوتر قال: نعم و الوتر و الجمعه «5). 


و فى المقام جمله من الروايات تدل على أنه لو شكك 


فى أنه صلى اثنتين أم واحده يتم لاحظ ما رواه الحسين بن أبى العلاء و عبد اللّه بن أبى يعفور «8) و تعارض هذه الروايات جمله 
اخرى لاحظ ما رواه رفاعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدرى أ ركعه صلى أم ثنتين قال: يعيد «©). 


وما رواه عبد الله بن الفضل الهاشمى 03. 
و ما رواه زراره (/). 


وما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى ولا يدرى أ واحده صلى أم اثنتين قال: د يستقبل 
حتى يستقين أنه قد أتم و فى الجمعه 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ؟ 
(0) لاحظ ص: "لاا 

(*) الوسائل الباب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ١‏ 
() نفس المصدر الحديث: ١8‏ 

(0) لاحظ ص: ع/ا” و عل/ام 

(©) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ١7‏ 
0 لاحظ ص: */ام 


(0) لاحظ ص: إرذذرا 


وفى المغرب و فى الصلاه فى السفر 1١‏ و الترجيح مع الطائفه الثانيه لمخالفتها مع العامه مضافا الى أن الطائفه الاولى مطلقه من 
الدلاليه. 


و فى المقام روايتان إحداهما ما رواه عمار الساباطى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل شكك فى المغرب فلم يدر 
ركعتين صلى أم ثلاثا قال: يسلم ثم يقوم فيضيف اليها ركعه ثم قال: هذا و الله مما لا يقضى أبدا .7١‏ 


ثانيتهما ما رواه أيضا ”. لكن تعارضهما جمله اخرى لاحظ ما رواه محمد بن مسلم 


«؟”» و مارواه سماعه )0١‏ الى غيرهما من الروايات و الترجيح مع الثانيه لموافقه الاولى مع التقيه. 


الفرع الشالث: ان الشكك فى الاوليين من الرباعيه يوجب البطلا-ن لجمله من الروايات منها: ما رواه زراره بن أعين 729 و منها ما 


رواه عامر بن جذاعه 37» و منها ما رواه ابراهيم بن هاشم 8١‏ و منها: ما رواه يونس «4) و منها ما رواه 


٠ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١١ (؟) الوسائل الباب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ 
لاحظ ص: ع/الا‎ © 

(©) مر آنفا. 

(0) لاحظ ص: "لال 

(©) لاحظ ص: "الا" 

(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ” 
(6) نفس المصدر الحديث: ؟ 

(9) نفس المصدر الحديث: / 


الفضل بن عبد الملكك )١‏ و منها: ما رواه عنيسه بن معصب )١5١‏ و منها: ما رواه أبو بصير "0 و منها ما رواه سماعه قال: قال: اذا 
سها الرجل فى الركعتين الاولتين من الظهر و العصر فلم يدر واحده صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاه 15١‏ و منها: ما رواه موسى 
بن بكر (0). 


الفرع الرابع أن يكون الشكك فى الرباعيه مع احراز الا-وليين بأن أتم الذكر فى السجده الثانيه من الركعه الثانيه وقع الكلام بين 
القوم فى هذه الجهه فربما يقال: بأن تحقق الركعه بحصول الركوع بتقريب أن الركعه واحده الركوع و بما ورد فى صلاه الآيات 


و هذا القول ضعيف اذ كون الركعه واحده الركوع لغه لا ينافى كون الركعه حقيقه فى الركعه الواجده للسجدتين حقيقيه 
متشرعيه و استعمال الركعه فى ركوع وحده فى صلاه الآيات أعم من الحقيقه فان 


الاستعمال قد يكون حقيقيا و اخرى مجازيا و اصاله الحقيقه ليست أصلا تعبديا بل من الامارات. 


اضف الى ذلك ان القرينه فى المقام قائمه على المراد فان العرف يفهم من النصوص ان الشكك فى الركعات يوجب البطلان اذا 
لم تحفظ الاوليان. 


والذى يختلج ببالى القاصر انه لا يشكك أحد فى أن المراد من الركعه فى النصوص المشار اليها الركعه الكامله لا الركوع لاحظ 


حديث زراره (2١‏ 


(اتنن التصدر الحديت 8 
"اين النصدر الحديك» ١‏ 
قن اندر الحديك ١3‏ 
(6 اين تدر الحديك ا 
(لااضن الفصدر الحديك؟ 14 
(©) لاحظ ص: “الا 


فان قوله عليه السلام: و فيهن القراءه» صريح و لا أقل من كونه ظاهرا فى أن المراد من الركعه ليس الركوع وحده و قس عليه 
بقيه النصوص فهذا القول ساقط عن درجه الاعتبار. 


و ربما يقال: بأن اللازم الدخول فى الثالثه و الا لم يكن الشكك صحيحا لحديث زراره عن احدهما عليهما السلام قال قلت له: 
رجل لا يدرى اثنتين صلى أم ثلاثا قال: ان دخل الشكك بعد دخوله فى الثالثه مضى فى الثالثه ثم صلى الاخرى و لا شىء عليه و 
يسلم .0١١‏ 


واجيب عنه بأن الشكك بعد اكمال السجدتين من الركعه الثانيه فى الرباعيه صحيح بلا اشكال فيحمل مفهوم الحديث على 
الشكك قبل الاكمال. 


و يمكن أن يقال: ان هذه الروايه من الروايات التى تدل على البناء على الاقل و الاتيان بالباقى موصولا فتكون موافقه للتقيه اذ مع 
الدخول فى الثالثه معناه انه لا اشكال فى تحقق الثانى قبل ذلكك فطبعا يكون الشكك بعد الدخول فى الركعه اللاحقه شكا بين 


الثلاث و الاربع و مقتضى قوله عليه السلام: «مضى فى الثالثه ثم صلى 


الاخرى» انه يبنى على الثلاث و يأتى بركعه موصوله و هذا خلاف المذهب فهذا القول أيضا ساقط عن درجه الاعتبار. 
و ربما يقال: بأنه يشترط فى تحققهما رفع الرأس من السجده الثانيه و ما يمكن أن يكون وجها لهذا القول امور: 


الا-ول: ان رفع الرأس من السجده الثانيه من واجبات السجود فما دام لم يرفع الرأس منه لم يتحقق السجود و مع عدم تحققه لا 
تتحقق الركعه فيكون الشكك موجبا لبطلان الصلاه. 


و فيه: ان كون رفع الرأس من السجده من واجبات السجود محل نظر و اشكال 


(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ١‏ 


وان لم يرفع رأسه )١(‏ فهنا صور: منها: لا علاج للشكك فيها فتبطل الصلاه فيها (؟). 


بل يمكن أن يقال: بأن وجوبه عقلى للإتيان ببقيه أجزاء الصلاه. 


الثانى: انه ما دام لم يرفع الرأس لم يكن خارجا عن الركعه و يكون المقدار الزائد جزءا من الركعه و احراز الركعه الثانيه شرط 
صحه الشكك. 


و فيه: انه لا تنافى بين الا-حراز و عدم الخروج الثالث: استصحاب بقاء الركعه و بتعبير آخر استصحاب عدم تحقق الركعه قبل 
منها و المفروض حصوله. 


و ربما يقال: بالاكتفاء بوضع الجبهه لعدم كون الذكر مقوما للسجود. و فيه ان الذكر وان لم يكن مقوما للسجود لكن مقوم 
للركعه لأنه من واجباتها فلا بد من رعايته فى تحقق الموضوع و بما ذكرنا ظهر أن ما أفاده فى المتن هو الصحيح. 


)١(‏ وقد ظهر وجهه. 


(0) لا ريب فى أن مقتضى الاستصحاب عند الشكك فى عدد 


الركعات البناء على الاقل لكن مقتضى جمله من النصوص ان الشكك فى عدد الركعات يوجب البطلا-ن وانما يحكم بعدم 
البطلان فى موارد خاصه كما سيأتى البحث عنها لقيام الدليل عليه. 


فمن تلك النصوص ما رواه صفوان عن أبى الحسن عليه السلام قال: ان كنت لا تدرى كم صليت و لم يقع و همكك على شىء 
فأعد الصلاه .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا شككت فلم تدرأ فى ثلاث أم فى اثنتين أم فى واحده أم فى 


اربع فأعد و لا تمض على 


١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 


.)١( الشكك‎ 


و منها: ما رواه زراره و أبو بصير جميعا قالا: قلنا له: الرجل يشكك كثيرا فى صلاته حتى لا يدرى كم صلى و لا ما بقى عليه قال: 


يعيد الحديث (75). 
و منها: ما رواه على بن النعمان الرازى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: انما يعيد من لا يدرى ما صلى «”. 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم فى الصلاه فلا يدرى صلى شيئا 
أم لا قال: ب ستقبل «6). 


ان قلت يعارض هذه الروايات ما رواه اسحاق بن عمار قال: قال لى أبو الحسن الاول عليه السلام: اذا شككت فابن على اليقين 
قال: قلت: هذا أصل؟ 


قال: نعم «8). 
فان مقتضى هذه الروايه البناء على الاقل. قلت: اولا هذه الروايه ضعيفه سندا لضعف طريق الصدوق الى ابن عمار. 


وثانيا ان هذه الروايه غايه دلالتها عدم نقض اليقين بالشكك كبقيه روايات باب الاستصحاب و ليست وارده فى 


خصوص الشكك فى الركعات فنرفع اليد عن اطلاقها بما ورد فى المقام. 


و ربما يقال: بأن مقتضى روايه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال له: 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 187 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج هك ص: ثانا 


يا عمار أجمع لكك السهو كله فى كلمتين متى ما شككت فخذ بالاكثر فاذا سلمت 


)كني النصد السناية + 
)فين النسةى السناي ك8 
(0ا لسن الخصةو السايفيةء 
(6)الفسن المصدو الحدابت نه 
(0) الوسائل الباب ه من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ” 


فاتم ما ظننت انكك نقصت "3١‏ البناء على الاكثر. 
وفيه ان الظاهر من الحديث ان هذا وظيفه من كان الاكثر صحيحا فى حقه. 


و بعباره اخرى: لو دار الامر بين النقيصه و عدمها يكون المستفاد من الروايه وجوب العمل على الا-كثر و تداركك النقص 
الاحتمالى بصلاه منفصله و المقام يكون الامر دائرا بين النقيصه و الزياده و مقتضى تلكك الروايات الحكم بالبطلان. 


و فى المقام روايه عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد و 
سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءه فتشهد فيهما تشهدا خفيفا 5١‏ مفادها الالتزام بالصحه على الاطلاءق و الاتيان 


بالمرغمتين و لكن لا يمكن الالتزام بمفادها. 


و مثل هذه الروايه فى المفاد حديث زراره قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: اذا شكك 


أحدكم فى صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين و هو جالس و سماهما رسول الله صلى اللّه عليه و 


آله المرغمتين 9”". 


و أما حديث زيد الشحام قال: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال: ان استيقن أنه صلى خمسا أو ستا 
فليبعد و ان كان لا يدرى أزاد أم نقص فليكبر و هو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحه الكتاب فى آخر صلاته ثم 
يتشهد الحديث 59). 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١6‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ؟ 
)قن المتضدر الحديف: ؟ 

(©)اتقبسن المضدر الحديق 8 

مبانى منهاج الصالحين» ج ه» ص: 7/5 

و منها ما يمكن علاج الشكك فيها و تصح الصلاه حينئذ و هى تسع صور: 


الاولى: منها الشكك بين الاثنتين و الثلاث بعد ذكر السجده الاخيره )١(‏ فانه يبنى على الثلاث و يأتى بالرابعه و يتم صلاته (5). 


فسنده مخدوش بأبى جميله مفضل بن صالح فالنتيجه ان الشكك فى عدد الركعات يوجب البطلان الا فيما يقوم دليل على الصحه 
كما فى موارد الشكوكك الصحيحه. 


(0) هذا هو المشهور على ما فى بعض- كلمات القوم- و نقل عن جمله من الاعلام ادعاء الاجماع عليه و نقل عن الامالى انه من 
دين الاماميه و يدل عليه ما رواه عمار .)١١‏ 


و ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شى ء من السهو فى الصلاه فقال: ألا اعلمكك شيئا اذا فعلته ثم ذكرت 
انكك اتممت أو نقصت لم يكن عليكك شى ء؟ قلت: بلى قال: اذا سهوت فابن على الاكثر فاذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت 
انكك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك فى هذه شى ء وان ذكرت انكك كنت نقصت 


كان ما صليت تمام ما نقصت .)3(١‏ 


وما رواه أيضا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام. قال: كلما دخل عليكك من الشكك فى صلاتكك فاعمل على الاكثر قال: فاذا 
انصرفت فأتم ما ظننت أنكك نقصت 0370. 


() لاحظ ص: 787 
(0) الوسائل الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: " 
(0) نفس المضدو العديت: + 


و يؤيد المدعى ما رواه العلاء قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: رجل صلى ركعتين و شكك فى الثالثه قال: يبنى على اليقين 
فاذا فرغ تشهد و قام قائما فصلى ركعه بفاتحه القرآن .)١١‏ 


فان المراد من البناء على اليقين البناء على الاكثر بقرينه الذيل و انما عبرنا بالتأييد لكون سند الروايه ضعيفا. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه محمد بن مسلم قال: انما السهو بين الثلاث و الاربع و فى الاثنتين و (فى) الاربع بتلكك 
المنزله و من سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا و اعتدل شكه قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد و يسلم و يصلى ركعتين و أربع 
سجدات و هو جالس فان كان أكثر وهمه الى الاربع تشهد و سلم ثم قرأ فاتحه الكتاب و ركع و سجد ثم قرأ و سجد سجدتين و 
تشهد و سلم و ان كان أكثر وهمه الى اثنتين نهض و صلى ركعتين و تشهد و سلم .27١‏ 


والاشكال فى الروايه بكونها مقطوعه غير سديد فان الراوى ابن مسلم و حاله فى الجلاله معلوم و تقريب الاستدلال بالروايه ان 
الشكك اذا كان بين الثلاث و الاربع فلا يخلو اما يكون ذلكك فى حال الجلوس أو فى حال القيام فان كان فى حال الجلوس يجب 
عليه اتمام 


الصلاه لا القيام و اضافه ركعه و ان كان فى حال القيام لا بد من اتمام صلاته و على كلا التقديرين لا يلائم مع قوله عليه السلام: 
«ايقوم فيتم» و عليه يكون المراد الشكك بين الثلا.ث و الا-ربع قبل التلبس بالركعه بأن يشكث فى حال الجلوس فى أن الركعه التى 
يريد الدخول فيها هل هى ثالثه أم رابعه و عليه يكون الشكك حقيقه بين الاثنتين و الثلاث. 


” الوسائل الباب 9 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ؟‎ ٠١ (؟) الوسائل الباب‎ 


و فى المقام قول نقل عن المقنع و هو القول بكون هذا الشكك مبطلا و ما استدل به عليه ما رواه عبيد بن زراره عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال: يعيد قلت: أ ليس يقال: لا يعيد الصلاه فقيه؟ فقال: 


انما ذلكك فى الثلاث و الاربع .)١١‏ 


ولا اشكال فى أنه مع عدم امكان الجمع بينه و ما تقدم ترفع اليد عن هذه الروايه كيف و قد مر من الامالى ان هذا من دين 
الاماميه و يمكن حمل الروايه على صلاه المغرب فان الحديث باطلاقه يشمل المغرب و الله العالم. 
و نسب الى الفقيه جواز البناء على الاقل جمعا بين ما تقدم و بين روايه اسحاق ابن عمار قال: قال لى أبو الحسن الاول عليه 


السلام: اذا شككت فابن على اليقين قال: قلت: هذا اصل؟ قال: نعم .)1١‏ 


وقد تقدم ان روايه ابن عمار ضعيفه سندا و قاصره دلاله اذ غايه دلالتها كونها كبقيه اخبار الاستصحاب و مقتضى ما ورد فى 


اعتبار الاستصحاب فى باب الشكك فى عدد الركعات. 


و عن والد الصدوق: التخيير بين البناء على الاقل و البناء على الاكثر و مدركه ما فى فقه الرضا عليه السلام «و ان شككت فلم 
تدر اثنتين صليت أم ثلاثا و ذهب و همكك الى الثالثه فاضف اليها الرابعه فاذا سلمت صليت ركعه بالحمد وحدها وان ذهب 
وهمكك الى الاقل فابن عليه و تشهد فى كل ركعه ثم اسجد سجدتى السهو بعد التسليم و ان اعتدل وهمكك فأنت بالخيار فان 
شئت بنيت على الاقل و تشهدت فى كل ركعه و ان شئت بنيت على الاكثر و عملت ما وصفناه لكك 039. 


(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: " 

(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ” 

(*) مستدركك الوسائل الباب 4 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ” 
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ثم يحتاط بركعه قائما على الاحوط وجوبا .)١(‏ 


)١(‏ مقتضى القاعده الاوليه تعين الاتيان بركعه قائما فانه مقتضى الظاهر من جمله من النصوص لاحظ ما رواه عمار عن أبى عبد 
اللّه عليه السلام انه قال له: يا عمار أجمع لكك السهو كله فى كلمتين متى ما شككت فخذ بالاكثر فاذا سلمت فاتم ما ظننت أنكك 


نقصت )١١‏ و مارواه أيضا 07١‏ 


و بعض النصوص صريح فى المدعى لاحظ ما رواه العلاء قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: رجل صلى ركعتين و شكك فى 
الثالثه قال: يبنى على اليقين فاذا فرغ تشهد و قام قائما فصلى ركعه بفاتحه الكتاب 7*0 و أيضا روايه عمار 5 صريحه فى 
المدعى. 


و أما التخييريين الامرين اى الاتيان بركعه من قيام أو ركعتين من 


جلوس فالظاهر انه لا وجه له الا ما يظهر من كلماتهم و هو الاجماع و من الظاهر انه على فرض تحققه لا اعتبار به لاحتمال كونه 
مدركيا فانه يمكن أن يكون المدرك للمجمعين ما أرسله جميل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فيمن لا يدرى أثلاثا صلى أم 
أربعا و وهمه فى ذلكك سواء قال: فقال: اذا اعتتدل الوهم فى الثلاث و الاربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعه و هو قائم و ان شاء 
صلى ركعتين و أربع سجدات و هو جالس الحديث (©). 


بدعوى عدم الفصل بين الموارد و هو كما ترى مضافا الى عدم الاعتبار بالمرسل و ربما يقال: بأنه مقتضى الجمع بين المطلقات 
و ما ورد فى الصوره الثانيه من الشكك الدال على الاتيان بركعتين جالسا بدعوى عدم القول بالفصل و هو كما ترى فان 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
" (؟) لاحظ ص: 70 رقم‎ 

() الوسائل الباب 9 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ” 
(ع لاحظ ص: 7/5 

(0) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ” 
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ون انف ركنم الاؤس دن العيات عا بركعه جالسا .)١(‏ الثانيه الشكك بين الثلاث و الاربع فى أى موضع كان فيبنى على 
الاربع و يتم صلاته (2). 


هذه الوجوه لا يمكن أن تكون مدركا للحكم الشرعى كما هو ظاهر و من هذا البيان يعلم ما فى كلام الماتن من الاحتياط. 


(1) لإطلاشق أدله بدليه الجلوس عن القيام لاحظ ما رواه أبو حمزه عن أبى جعفر عليه السلام فى قول الله عز و جل: «الّذِينَ 
يَذَكرُونَ الله يما وَ فُعُوداً و عَللِ جُنُوبِهم) 


قال: الصحيح يصلى قائما و قعودا المريض يصلى جالسا و على جنوبهم الذى يكون أضعف من المريض الذى يصلى جالسا ١١‏ 
الى غيره من الروايات الوارده في الباب ١‏ من أبواتب القيام من الوسائل. 
عيره من الرواي فى الباب ١‏ من ابواب القيام من 


(1) نقل عليه الاجماع من جمله من الاعلام و يدل عليه المطلقات الداله على البناء على الاكثر لاحظ أحاديث عمار 23١‏ و يدل 
عليه أيضا ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: ان كنت لا تدرى ثلاثا صليت أم أربعا و لم يذهب 
وهمكك الى شىء فسلم ثم صل ركعتين و أنت جالس تقرأ فيهما بام الكتاب و ان ذهب وهمكك الى الثلاث فقم فصل الركعه 
الرابعه و لا تسجد سجدتى السهو فان ذهب وهمكك الى الاربع فتشهد و سلم ثم اسجد سجدتى السهو «037. 


و يدل عليه أيضا ما رواه الحسين بن أبى العلاء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


ان استوى وهمه فى الثلاث و الاربع سلم و صلى ركعتين و أربع سجدات بفاتحه الكتاب و هو جالس يقصر فى التشهد 9" و 
يدل عليه ما رواه عبد الرحمن بن 


١ من أبواب القيام الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(5) لاحظ ص: 388 و /1/" 

(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ه 
(ع) نفس المصدر الحديث: ع 


سيابه و أبو العباس جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذ لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا الى أن قال: و ان اعتدل وهمكك 
فانصرف و صل ركعتين و أنت جالس )١١‏ و يدل عليه مرسل جميل .22١‏ 


بل يدل عليه ما رواه زراره عن أحدهما عليهما السلام فى حديث قال: اذا لم 


يدر فى ثلاث هو أو فى أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف اليها اخرى و لا شىء عليه و لا ينقض اليقين بالشكك و لا يدخل 
الشكك فى اليقين و لا يخلط أحدهما بالاخر و لكنه ينقض الشكك باليقين و يتم على اليقين فيبنى عليه و لا يعتد بالشكك فى حال 
من الحالات (3). 


فان هذه الروايه وان كانت ظاهره فى البناء على الاقل الموافق للعامه و لكن صدر الروايه قرينه على كون المراد منها البناء على 
الاكثر و الاتيان بركعتين مفصولتين و تؤكد المدعى التأكيدات الوارده فى الروايه فان هذه التأكيدات متناسبه أن يكون مفاد 
الروايه على خلا.ف مذهبهم حيث ذهبوا الى البناء على الاقل فى الشكك فى الركعات و أما حديث محمد بن مسلم © فقاصر 
سندا لعدم استناد الروايه الى الامام عليه السلام و امكان أن يكون ما قاله ابن مسلم اجتهادا منه مضافا الى أنه جمع فى الروايه بين 
البناء على الاقل و الاتيان بالباقى و مع ذلكك حكم الاتيان بالمتم بعد الصلاه. و بعباره اخرى: جمع فى الروايه بين المتمم موصولا 
و مفصولا و لا يمكن الالتزام به و لكن قد مر ان جلاله مقام ابن مسلم تنافى نقل الحكم عن غير 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(9) لاحظ ص: /7/1 

(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: " 
(ع لاحظ ص: 70 
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ثم يحتاط بركعه قائما أو ركعتين جالسا )١(‏ و الا-حوط استحبابا اختيار الركعتين جالسا (؟) و ان كانت وظيفته الصلاه جالسا 
احتاط بركعه جالسا (). الثالئه: الشكك بين الاثنتين و الاربع بعد ذكر السجده الاخيره (؟) فيبنى على الاربع و يتم صلاته 


.)0( 


المعصوم و أيضا قد مر ان المستفاد من الروايه حكم الشكك بين الاثنتين و الثلاث و لا يرتبط بالمقام فلاحظ. 


)١(‏ عن الجعفى تعين الركعتين من جلوس و الظاهر صحه هذا القول فان الاطلاق الوارد فى بعض النصوص يقيد بالتقييد الوارد 
فى البعض الاخر و التصريح بالتخبير الوارد فى مرسل جميل لا اعتبار به. 


( ظيى هناف كرا آنه اللو 
(6) قد ظهر الوجه فى التقييد. 


لل هذا هو المشهور بين الاصحاب و نقل عن جمله من الاعلام ادعاء الاجماع عليه بل عن الامالى انه من دين الاماميه و تدل 
عليه مضافا الى المطلقات الداله على البناء على الاكثر جمله من النصوص الخاصه. 

منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: اذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا و لم يذهب وهمكك الى شىء فتشهد 
و سلم ثم صل ركعتين و أربع سجدات تقرأ فيهما بام الكتاب ثم تشهد و تسلم فان كنت انما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام 


الاربع وان كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافله .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل 


١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


لا يدرى ركعتين صلى أم أربعا قال: يتشهد و يسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين و أربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحه الكتاب ثم يتشهد 
ويسلم فان كان صلى أربعا كانت هاتان نافله و ان كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الاربعه و ان تكلم فليسجد سجدتى 
السهو .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره فى حديث عن أحدهما عليهما السلام 


قال: قلت له: 


من لم يدر فى أربع هو أم فى ثنتين و قد أحرز الثنتين؟ قال: يركع بركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحه الكتاب و يتشهد و 
لاشىء عليه الحديث .)١١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: من لم يدر فى اثنتين هو أم فى أربع؟ قال: يسلم و يقوم فيصلى 
ركعتين ثم يسلم و لا شى ء عليه ". 


و منها: ما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال فى رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا و 
وهمه يذهب الى الالربع أو الى الركعتين فقال: يصلى ركعتين و أربع سجدات و قال: ان ذهب وهمكك الى ركعتين و أربع فهو 
سواء و ليس الوهم فى هذا الموضع مثله فى الثلاث و الاربع .)١‏ 


و أما صحيح زراره «©) فقد مر أن صدره قرينه على الاتيان مفصلا فيكون المراد من البناء على اليقين الاتيان بالمتمم بنحو يكون 
على يقين بعدم الزياده و النقصان. 


اتن المصدى الحن يك 

(90) تفن المصيدى العسن وعم 
اقفن المصيدى العبن يك 
(#اتسن المصيدو الكس يك 3 

(0) لاحظ ص: 4" 

مبانى منهاج الصالحين» ج 0 ص: 47" 


مضافا الى أنه يمكن أن يقال: بأن الحديث وارد فى مورد خاص و لا يستفاد منه حكم عام فلا يرتبط بالمقام و أما حديث زراره 
انخة تحدتين واأنت جالس ثم سلم بعدهما ١؟.‏ 


و حديث بكير بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت 


جالس «” قلنا أن نقول: بأن اطلاقها يقيد بتلكك النصوص المتقدمه و يقال: بأن المراد الاتيان بركعتين بعد الصلاه. 


وان أبيت فتقع المعارضه و الترجيح مع تلكك النصوص لمخالفتها مع العامه و على تقدير التساقط يكون المرجع اطلاق البناء 
على الاكثر. 


وأما حديث محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يدرى صلى ركعتين أم أربعا قال: يعيد الصلاه 5 فيحمل على صلاه 
الغداه و المغرب أو يحمل على الشكك قبل الاكمال و ان أبيت فنقول: بعد المعارضه يكون المرجع اطلاق ما يدل على البناء على 
الاكثر. 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده الاوليه فان جواز الجلوس يحتاج الى دليل بالخصوص أضف الى ذلك التصريح بالقيام فى جمله 
من النصوص لاحظ أحاديث 


)١(‏ لاحظ ص: 1و" 
(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: / 
(5) نفس المصدر الحديث: 9 

(©)الفسن المصيدر الحديت: ا 
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وان كانت وظيفته الصلاه جالسا احتاط بركعتين من جلوس )١(‏ الرابعه الشكك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع بعد ذكر السجده 
الاخيره فيبنى على الاربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس (2). 


ابن 5 يعفور و زراره و بكير .)١١‏ 


و ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتين هى أو أربع قال: يسلم 
ثم يقوم فيصلى ركعتين بفاتحه الكتاب و يتشهد و ينصرف و ليس عليه شىء .)7١‏ 


)١(‏ على ما مر فراجع. 


(") هذا هو المشهور بين الاصحاب- 


على ما فى بعض الكلمات- و نقل عن جمله من الاعلام دعوى الاجماع عليه و العمده النصوص و هى على ة صر 


القسم الا-ول: ما يختص بالمقام و هى جمله من الروايات منها ما رواه أبو ابراهيم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل لا 
يدرى اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال: يصلى ركعه (ركعتين) من قيام ثم يسلم ثم يصلى ركعتين و هو جالس .37١‏ 


و منها مرسل الصدوق قال: و قد روى انه يصلى ركعه من قيام و ركعتين و هو جالس «". 


و منها: ما رواه ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


() لاحظ ص: 4" و 1و9" و اوم 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: 8 
(") الوسائل الباب ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ١‏ 
()نفس المصيدر الحدت: م 
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و الاقوى تأخير الركعتين من جلوس .)١(‏ 


فى رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال: يقوم فيصلى ركعتين من قيام و يسلم ثم يصلى ركعتين من جلوس و 


و هذه النصوص كلها ضعيفه أما الاول فلضعف اسناد الصدوق الى عبد الرحمن و أما الثانى و الثالث فبالارسال. 


و“أمنا القسم الثانى فهى المطلقات الشامله للمقام باطلاقها لاحظ أحاديث عمار .١‏ و فى المقام روايه لسهل بن اليسع عن الرضا 
عليه السلام انه قال: 


يبنى على يقينه و يسجد سجدتى السهو بعد التسليم و يتشهد تشهدا خفيفا 9): 


وهذه الروايه تحمل على التقيه كما مر فى نظيرها مضافا الى أنها وارده فى غير المقام فمقتضى القاعده العمل 


بالمطلقات. و أما حديث على بن اص حمزه 22 فمخدوش سندا به. 


)١(‏ لا يبعد أن يقال: ان المستفاد من المطلقات الاتيان بركعتين من قيام و بركعه من قيام أيضا لاحظ حديث عمار «8) فان 
مقتضى هذا الحديث لزوم الاتيان بصلاه الاحتياط من قيام الا أن يقال: ان المستفاد مما ورد فى الشكك بين الثلاث و الاربع ان 
حكم الشكك المذكور الاتيان بركعتين من جلوس بلا فرق بين موارده لاحظ احاديث جميل و عبد الرحمن و أبى العباس و 
زراره و محمد بن مسلم و الحلبى 


5 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(5) لاحظ ص: 387 وا8م/؟ 

(*) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ؟ 
(©) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ؟ 
(0) لاحظ ص: /؟ 
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وان كانت وظيفته الصلاه جالسا احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعه جالسا .)١(‏ الخامسه الشكك بين الاربع و الخمس بعد ذكر 
السجده الاخيره فيبنى على الاربع و يتم صلاته ثم يسجد سجدتى السهو (2). 


و الحسين بن أَبى العلاء .)١١‏ 


مضافا الى عدم الفصل بين الموارد و أما وجه لزوم تأخيرهما فلدلاله حديث أبى ابراهيم و مرسل ابن أبى عمير 21١‏ على المدعى 
فان قوله عليه السلام: 


«: ثم يصلى ركعتين» يدل على لزوم الترتيب لكن قد مر ان الاشكال فى السند. 
)١(‏ على ما مر فراجع. 


)هذا عى النسديوو عل نا فى ضفن الكلياكدو مدل عليه جمله مق التضو صن ينها ماازواة عيق اللمادا جتان شن أب بعتن الله 
عليه السلام قال: اذا كنت لا تدرى أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتى السهو بعد تسليمكك ثم سلم بعدهما 07. 


و منها ما رواه 


أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتى السهو بعد تسليمكك و أنت جالس 
ثم سلم بعدهما .)15١‏ 
و منها ما رواه عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت 


فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءه فتشهد فيهما تشهدا خفيفا «8). 


و يستفاد من هذه النصوص ما أفاده فى المتن من البناء على الاربع و الاتيان 


)١(‏ لاحظ ص: 789 و7817 و3784 و هل" 

(0) لاحظ ص: وم 

(؟) الوسائل الباب ١6‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ١‏ 
(؟) قبن المضددر الحدرث: م 

(0) نفس المصدر الحديث: * 
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السادسه: الشكك بين الاربع و الخمس حال القيام فانه يهدم و حكمه حكم الشكك بين الثلاث و الاربع فيتم صلاته )١(‏ ثم يحتاط 
كما سبق فى الصوره الثانيه (؟). السابعه: الشكك بين الثلاث و الخمس حال القيام فانه يهدم و حكمه حكم الشكك بين الاثنتين و 
الاربع فيتم صلاته و يحتاط كما سبق فى الصوره الثالثه (؟). و الثامنه: الشكك بين الثلاث و الاربع و الخمس حال القيام فانه يهدم 
و حكمه حكم الشكك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع فيتم صلاته و يحتاط كما سبق فى الصوره الرابعه (©). التاسعه: الشكك بين 
الخمس و الست حال القيام فانه يهدم 


بسجدتين بعد الصلاه. 


)١(‏ نقل عليه عدم الخلاءف و يمكن الاستدلال عليه بما ورد من النصوص فى بيان حكم الشكك بين الثلاث و الاربع 0١١‏ فان 
تلكك الادله تدل على وجوب البناء على الاربع و عليه يكون القيام 


الذى بيده زائدا فيحكم عليه بالزياده و لا توجب زيادته البطلان حيث لم تكن عن عمد. 
(؟) تقدم الكلام من هذه الجهه و قد ظهر مما تقدم تعين الجلوس فراجع. 


(*) فان مرجعه الى الشكك بين الا-ثننين و الاسربع فيعمل على طبق الوظيفه و يحكم بزياده الركعه الثى بيده و لا توجب زيادتها 
الإطلذن العلدم كرتا عمد نه 


(؟) من البناء على الاكثر عملا بالعمومات كما مر و يكون القيام زائدا غير مبطل و قد مر ما هو مقتضى النصوص و ما فيها من 
الاشكال فراجع. 


(0) لاحظ ص: 788 و79 
و حكمه حكم الشكك بين الاربع و الخمس و يتم صلاته و يسجد للسهو )١(‏ و الاحوط فى هذه الصور الاربع أن يسجد سجدتى 
السهو للقيام الزائد أيضا (). 


[مسأله /ا2": إذا تردد بين الاثنتين و الثلاث] 


(مسأله 781): اذا تردد بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم اليها ركعه و سلم و شكك فى أن بناءه على الثلاث كان من 
جهه الظن بالثلاث أو عملا بالشكك فعليه صلاه الاحتياط (*). 


(1) كبام 


(1) ما أفاده مبنى على وجوب سجدتى السهو لكل زياده و تحقيق هذه الجهه موكول الى تلكك المسأله فانتظر. 


(") بتقريب ان المستفاد من الا-دله ان الموضوع لأحكام الشكث عدم الدرايه و العلم لاحظ النصوص الوارده فى الباب ١١‏ من 
أبواب الحلل الواقع فى الصلاه من الوسائل ١١‏ و غيره و عليه يكون الخارج الظن و مقتضى الاصل عدمه فلا مجال لان يقال: بأن 
المقام مقام الاحتياط و العلم الإجمالى. 


ان قلت: المستفاد من حديث افع العباس )١‏ ان الموضوع للبناء على الأدكثر اعتدال الوهم و مقتضى الاصل عدمه فيكون 
الاصلان متعارضين و لا يمكن الاخذ باطلاق دليل البناء على 


الأكثر. 


قلت: ان الامر كما ذكر لكن المستفاد حديث زراره 0*0 و غيره الدال على أن الميزان للبناء على الأكثر عدم الدرايه انه مع عدمها 
لا بد من البناء على 


() لاحظ ص: ٠و"‏ 

(0) لاحظ ص: 9 

(©) لاحظ ص: ١1و"‏ 
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واذا بنى فى الفرض المذكور على الا-ثنتين و شكك بعد التسليم انه كان من جهه الظن بالاثنتين أو خطأ منه و غفله عن العمل 
بالشكك صحت صلاته ولا شىء عليه .)١(‏ 


[مسأله مع": الظن بالركعات كاليقين] 


(مسأله 88"): الظن بالركعات كاليقين (7). 


الا-كثر فيكون هو المرجع بعد تعارض الاصلين و تساقطهما الا أن يقال: انه من مصاديق الاخذ بالعام فى الشبهه المصداقيه 
فيشكل ما افيد فالاتيان بصلاه الاحتياط مبنى على الاحتياط. 


)١(‏ لقاعده الفراغ فان مقتضاها صحه الصلاه و عدم بطلانها فلاحظ. 


() هذا هو المشهور فيما بين القوم- على ما يظهر من بعض الكلمات- و نفى عنه الخلاف- على ما نقل- الا من ابن ادريس و 
يدل على المدعى ما رواه صفوان عن أبى الحسن عليه السلام قال: ان كنت لا تدرى كم صليت و لم يقع وهمكك على شىء 
فأعد الصلاه .)١١‏ 


فان مقتضى مفهوم الشرطيه عدم الاعاده مع وقوع الوهم على أحد الطرفين. 


ان قلت: مقتضى حديث زراره ١‏ ؟) وجوب الاعاده الا م الحفظ و اليقين بالاتيان بالاوليين. 


قلت: ليس الحفظ و اليقين المذكورين فى الحديث على نحو الصفتيه بل اخذ اعلى نحو الطريقيه و المستفاد من حديث صفوان 
ان الظن يقوم مقام اليقين. 


وان أبيت عن هذا التقريب فقل: انه يخصص عموم حديث زراره بحديث صفوان فلاحظ. 


١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 


(؟) لاحظ ص: #ام 
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فى حديث صفوان تكثر الاحتمال و هذا عنوان آخر غير عنوان الشكك. قلت: اذا كان الظن حجه مع تكثر الاحتمال كان حجه مع 
عدمه و قله الاحتمال بالاولويه لكن الاشكال فى سند روايه صفوان من جهه محمد بن خالد فيشكل الامر بالنسبه الى الاولتين 
فانه استفيد من جمله النصوص انه ليس فى الاولتين و هم لاحظ حديثى زراره .)١١‏ 


وحديث المعراج قال فيه: «فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الاولتان كلما حدث فيهما حدث كان على صاحبهما اعادتهما ١؟)‏ 
اى لا أثر للوهم اى الظن فيهما بل الظن فيهما بحكم الشكك فلا يعمل بالظن فى الاولتين- كما عليه المفيد فى المقنعه و الشيخ 
على ما نقل عنه المحقق فى المعتبر و صاحب الحدائق و غيرهم- و الاحتياط طريق النجاه و اللّه العالم. 


و أما الظن فى الاخيرتين فهو حجه بلا خلاف- كما فى بعض الكلمات نقلا عن جماعه- بل ادعى عليه الاجماع- حسب النقل- 


و تقض تعخئصيه النصوص. 


لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن سيابه و أبو العباس جميعا عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع 
رأيك على الثلاث فابن على الثلاث و ان وقع رأيكك على الاربع فابن على الاربع فسلم و انصرف و ان اعتدل وهمكك فأنصرف 
و صل ركعتين و أنت جالس 0". 


و لاحظ جمله من الروايات الوارده فى الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه من الوسائل. و فى مقابل هذه النصوص 
نصوص تدل على الخلاف لاحظ 


0( لاحظ ص : "7/7 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب افعال الصلاه الحديث: ٠١‏ 
(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج م ص: للا 


رواه محمد بن مسلم .)١١‏ 


وما رواه أبو بصير قال: سألته عن رجل صلى فلم يدرأ فى الثالثه هو أم فى الرابعه قال: فما ذهب وهمه اليه ان رأى أنه فى الثالثه 
و فى قلبه من الرابعه شى ء سلم بينه و بين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحه الكتاب .7١‏ 


و ما رواه أيضا انه روى فيمن لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا ان كان ذهب وهمكك الى الرابعه فصل ركعتين و أربع سجدات جالسا 
فان كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتكك و ان كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافله لكك 3”0). 


فان قلنا: بأن الجمع العرفى بين الطائفتين يقتضى حمل الطائفه الثانيه على الاستحباب فهو و ان لم نقل بذلكك و قلنا: بأنهما 
متعارضتان فبعد التساقط نأخذ باطلاق حديث صفوان «" فان مقتضاه حجيه الظن فى الركعات فيقوم مقام العلم. 


بل يمكن اثبات المدعى بما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسهو فيبنى 
على ما ظن كيف يصنع؟ 
أيفتح الصلاه أم يقوم فيكبر و يقرأ؟ و هل عليه اذان و اقامه؟ و ان كان قدسها فى الركعتين الأخراوين و قد فرغ من قراءته هل 


عليه أن يسبح أو يكبر؟ قال: يبنى على ما كان صلى ان كان فرغ من القراءه فليس عليه قراءه و ليس عليه اذ ان و لا اقامه و لا 
سهو عليه «6). 


70 لاحظ ص:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ٠‏ 
(5) نفس المصدر الحديث: / 

(ع) لاحظ ص: 94 

(5) الوسائل الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ‏ 
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أما الظن 


بالافعال فالظاهر أن حكمه حكم الشكك .)١(‏ 


فان المستفاد من هذا الحديث بمقتضى التفصيل ان الظن حجه فى الاخيرتين و أما فى الاولتين فلا وقد مران حديث صفوان 
مخدوش سندا فالعمده حديث ابن جعفر فتحصل انه لا بد من اتمام المدعى أى حجيه الظن فى الركعات على نحو الاطلاق 
بالإجماع. 


وفى المقام اشكال آخر و هو ان العامه قائلون بحجيه الظن فى عدد الركعات و حيث ان الترجيح بمخالفه القوم مقدم على 
الترجيح بالاحد ثيه لا بد من الاخذ بما يعارض حديث ابن جعفر. 


وان شئت قلت: ان حديث ابن جعفر صدرا و ذيلا يعارض بغيره و الترجيح بالنسبه الى الاخيرتين مع المعارض لمخالفه القوم فلا 
تصل النوبه الى الترجيح بالاحدثيه فلا بد من اتمام الامر فى المقام أيضا بالإجماع و التسالم و اللّه العالم. 


)١(‏ ما يمكن ان يستدل به او استدل على العموم أمور: منها النبوى «اذا شكك احدكم فى الصلاه فلينظر فى احرى ذلكك الى 
الصواب فليبن عليه) .)١١‏ 


ومنها النبوى الاخر: «اذا شكك احدكم فى الصلاه فليتحرى الصواب» .)7١‏ 


فان مقتضى اطلاقهما عموم الحكم. و فيه انهما ضعيفان و عمل المشهور بهما ممنوع صغرى و كبرى اذ مجرد موافقه قول 
المشهور لهما لا يؤثر ما لم يحرز الاستناد مضافا الى أن الاستناد لا يفيد كما حققناه تبعا لسيدنا الاستاد. 


و منها الشهره الفتوائيه و فيه: انه ثبت فى محله عدم اعتبارها. 
)١1(‏ كتاب الذكرى مسأله: ١‏ من المطلب الثالث فى الشكك من الركن الثانى فى الخلل. 


(؟) كنز العمال ج ؟ ص: ٠١١‏ حديث 11؟ 


و منها. ما نقل عن المحقق من عدم الخلاف فيه. و فيه: ان الاجماع لا يكون حجه 


و ملها: الفحوى و لتقريب الاستدلال بالفحوى وجوه: الاول: انه لو كان الظن معتبرا فى الر كعه التى ليست الا مجموع الافعال كان 
بالحجيه فى أبعاضها أولى. 


ثانيها: انه لو كان الظن فى الاولتين حجه مع انها فرض اللّه فكونه حجه بالنسبه الى القراءه التى هى سنه أولى و لا فرق بين القراءه 
و غيرها. 


ثالثها: انه لو كان معتبرا فى الركعه التى لا تسقط بحال فكونه حجه بالنسبه الى القراءه التى تسقط بمجرد الاستعجال أولى. 
و فيه: ان التعبديات أمرها بيد الشارع و ليس أمرها بأيدينا. 

و منها اخبار حفظ الركعات بالحصى .)١١‏ و فيه: ان ظاهره العلم مع ان الظاهر منها الشكك فى الركعات. 

و منها: اخبار رجوع الامام الى المأموم و بالعكس و فيه الاشكال فى جواز رجوع كل منهما الى الاخر فى الافعال. 


اضف الى ذلك انه حكم خاص فى مورد مخصوص . و منها: انه يكفى فى الامتثال الظن. و فيه: ان الظن لا يغنى من الحق شيئا و 
المعروف بين القوم ان الاشتغال اليقينى يقتضى البراءه كذلكك. 


و منها: ان المناسب لشرع الصلاه اعتبار الظن فى الافعال فان الصلاه كثيزه الافعال و التروكك. و فيه: ان التناسب لد يقتضى شيئا. 


() لاحظ ص: 7017 
(0) لاحظ ص: 76060 


فاذا ظن بفعل الجزء فى المحل لزمه الاتيان به )١(‏ و اذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى و ليس له أن يرجع و يتداركه 
(0) والاحوط استحبابا اعاده الصلاه فى الصورتين 60 


[مسأله 29: فى الشكوى المعتبر فيها إكمال الذكر] 


(مسأله 9"): فى الشكوك المعتبر فيها اكمال الذكر فى 


و منها انه قد دل النص على أنه لو أهوى الى السجود و قد شكك فى الركوع لم يعتن لاحظ ما رواه 


عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل أهوى الى السجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع قال: قد 
ركع ١‏ فانه ليس الوجه فيه الا حصول الظن. 


و فيه: ان ملا-كك الحكم حصول الظن اول الكلا.م و لذ الا يتوقف ذلكك الحكم على حصول الظن مضافا الى أنه لا دليل على 


تسريه الحكم. 
و منها ما رواه اسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام. اذا ذهب وهمكك الى التمام ابدا فى كل صلاه فاسجد سجدتين 


بغير ركوع أ فهمت؟ قلت: 


نعم «”) وو فيه ان الروايه ضعيفه سندا بالمعاذى فعلى تقدير تماميه الدلاله لا اعتبار بها سندا فالنتيجه عدم دليل على حجيه الظن 
فى الأفعال. 


)١(‏ لعدم دليل على الاتيان فيلزم بمقتضى قاعده الاشتغال على المسلكك المشهور و الاستصحاب على المذهب المنصور. 
(0) بمقتضى قاعده التجاوز على ما هو المقرر عند القوم و عدم اعتبار الظن حدم الفعل. 


(*) لاحتمال الزياده فى الاول و النقيصه فى الثانى و لا اشكال فى حسن الاحتياط. 


8 من أبواب الركوع الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
” (؟) الوسائل الباب ,من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ 


السجده الثانيه كالشكك بين الاثنتين و الثلاث و الشكك بين الاثنتين و الاربع و الشكك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع: اذا شكك مع 
ذلكك فى الاتيان بالسجدتين أو واحده فان كان شكه حال الجلوس قبل الدخول فى القيام أو التفعيد يطلت صيلؤتة لآنة محكوم 
بعدم الاتيان بهما أو باحداهما فيكون شكه قبل اكمال الذكر )١(‏ و ان كان بعد الدخول فى القيام أو التشهد لم تبطل (). 


ذكر السجدتين و عدم اكمالهما لا يترتب حكم الشكك ولا يمكن ترتيب اثر الصحه فما أفاده تام أو فقل: ان موضوع الحكم 
احراز الاوليين و مع الشكك و عدم احرازهما لا بالوجدان و لا بالاصل لا يمكن ترتيب حكم الشكك. 


(؟) هذا مبنى على جريان قاعده التجاوز و تماميتها- كما بنى عليها الاصحاب- و استدلوا بجمله من النصوص منها: ما رواه 


اسماعيل بن جابر .)١١‏ 
و لكن لنا كلام فى تماميه قاعده التجاوز فان الظاهر من قوله عليه السلام: 


«كل شىء شكك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره» التجاوز عن نفس الشىء لا عن محله فيكون مفاد الحديث قاعده الفراع لا 
التجاوز 
ماف 


ان قلت: يكفى للحكم بتحقق السجود عند الشكك ما رواه أيضا "7١‏ فان مقتضى اطلاق هذه الروايه عدم الفرق بين أن يكون 
الشكك فى صحه السجود أو فى أصله فالشكك فى أصل السجود محكوم بالاتيان. 


قلت: الامر و ان كان كذلكك لكن نقيده بمفهوم الروايه الاولى فانها تقتضى 


() لاحظ ص: فار 


(50) لاحظ ص: 788 
[مسأله :17١‏ إذا تردد فى أن الحاصل له شك أو ظن] 


(مسأله 337): اذا تردد فى أن الحاصل له شكك أو ظن كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلكك شكا )١(‏ و كذا لو حصلت له 
حاله فى أثناء الصلاه و بعد أن دخل فى فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا يبنى على أنه كان شكا ان كان فعلا شاكا و ظنا 
ان كان فعلا ظانا و يجرى على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلى (؟) و كذا لو شكك فى شىء ثم انقلب شكه الى الظن أو ظن به ثم 
انقلب ظنه الى الشكك فانه يلحظ الحاله الفعليه و يعمل عليها فلو شكك 


بين الثلاث و الاربع مثلا فبنى على الاربع ثم انقلب شكه الى الظن بالثلاث بنى عليه و أتى بالرابعه و اذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه 
الى الشكك بينها و بين الاربع بنى على الاربع ثم يأتى بصلاه الاحتياط ("). 


[مسأله :!1/١‏ صلاه الاحتياط واجبه] 


(مسأله :)”/١‏ صلاه الاحتياط واجبه لا يجوز أن يدعها و يعيد الصلاه على الاحوط (6). 


بالعموم الوضعى شرطيه التجاوز عن نفس الشى ء لا عن محله و العموم الوضعى يقدم على الاطلاق الشمولى و قد مر منا فى 
مسأله ١2و‏ ©" ما ينفع فى المقام فراجع. 


."81/ لاحظ ما ذكرناه فى شرح مسأله‎ )١( 

(؟) لان الميزان بالحاله الفعليه على ما هو المستفاد من الادله فلا بد فى ترتيب الآثار عليها. 

() و الكلام فيه هو الكلام فان الحكم يترتب على موضوعه الفعلى فلاحظ. 

(6) اذ على القول بحرمه قطع الصلاه يكون تركك صلاه الاحتياط مصداقا للإبطال و يكون تركها كتركك ركعه من أصل الصلاه. 
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ولا تصح الاعاده )١(‏ الا اذا أبطل الصلاه بفعل المنافى (). 
[مسأله 1/17": يعتبر فيها ما يعتبر فى الصلاه من الأجزاء و الشرائط] 


(مسأله 07/7"): يعتبر فيها ما يعتبر فى الصلاه من الاجزاء و الشرائط (”) فلا بد فيها من النيه (6). 


(1) المفروض ان قطع الصلاه حرام فكل فعل يكون مصداقا للقاطع يكون الاتيان به حراما و الحرام لا يكون مصداقا للواجب 
هذا على القول بحرمه القطع و أما على تقدير جوازه فالظاهر انه لا وجه للبطلان اذ يكون الاتيان بالثانيه من قبيل تبديل امتثال فرد 


(؟) فانه بعد بطلان الاصليه لا وجه لفساد الثانيه بل الصحه على القاعده. 


(") هذا من الواضحات فان صلاه الاحتياط اما جزء من الصلاه الاصليه و اما صلاه مستقله و على كلا التقديرين لا بد من مراعاه 
ما يلزم مراعاتها فى الصلاه. 


(©) المقصود من النيه ما يكون لازما حين الشروع فى الصلاه و الدليل على لزومها فى المقام ما صرح فى جمله من النصوص من 
أن صلاه الاحتياط اما نافله أو متممه للصلاه 


لاحظ مارواه أبو بصير )١١‏ و ما رواه الحلبى 2 


مضافا الى أن المستفاد من النصوص الكثيره الوارده فى الابواب المختلفه ان صلاه الاحتياط صلاه مستقله فيلزم فيها ما يلزم فى 
بقيه الصلوات فمن تلكك النصوص ما رواه عبد الرحمن بن سيابه و أبو العباس «*8» و منها: ما رواه عمار «؟» و منها: ما رواه عمار 
بن موسى الساباطى «8) و منها: ما رواه العلاء (2) 


56٠0 لاحظ ص:‎ )١( 
لاحظ ص: .وم‎ )( 
لاحظ ص: 9و"‎ )9( 
7 لاحظ ص:‎ )©( 
"0 لاحظ ص:‎ )0( 
"0 لاحظ ص:‎ )©( 
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والتكبير للإحرام (1). 


و منها: مرسل جميل )١١‏ و منها: ما رواه محمد بن مسلم .)١١‏ 


و منها غيرها المذكور فى الباب ٠١‏ و ١1و15‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه من الوسائل أضف الى ذلكك أن المسأله مورد 
اتفاق الاصحاب ظاهرا. 


«* (1) كما هو المشهور بين الاصحاب بل نقل عن الدره ادعاء الاجماع عليه و يظهر من كلام الراوندى القول بالخلاف من 
بعض و استدل على الاول بأنها يحتمل كونها نافله فيجب فيها التكبير و استدل على القول الاخر بانها يحتمل كونها جزءا للصلاه 
فتكون التكبير زياده فى المكتوبه فانها لو كانت متممه لما يحتمل نقصه يكون التكبير زياده على فرض النقيصه و كون صلاه 
الاحتياط جزءا للصلاه الاصليه. 


والحق ما عليه المشهور أما على القول بكونها مستقله و لا تكون جزءا للصلاه الاصليه فالامر ظاهر اذ على هذا المبنى تكون 
صلاه مستقله و لا صلاه الا بالتكبيره و لا مجال للقول بأن عدم التعرض للتكبير فى ادله صلاه الاحتياط مع كون المقام مقام 


البيان يدل على عدم وجوبه اذ قد علم من الخارج 


ان كل صلاه يحتاج الى التكبير و ان التكبير تحريم الصلاه. 
و بعباره اخرى: يكفى لإثبات الوجوب الامر به بعنوان الصلاه فى نصوص كثيره اشرنا اليها آنفا. 


وأماعلى القول بالجزئيه فأيضا الامر كذلكك فان مقتضى الظاهر من الادله لزومه و السيره الجاريه بين المتشرعه تدل على 
المدعى فان السيره الخارجيه تكشف 


() لاحظ ص: /7/1 
(0) لاحظ ص: 0" 
© لاحظ ص: 70 
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وقزاءة القاتحه:(1) اخقانا (©) سن قن السيله عن الاخزط ونا 0 


و يؤيد المدعى كون الحكم مورد الوفاق و يؤيده أيضا ما رواه زيد الشحام قال: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو 
خمس ركعات قال: ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد و ان كان لا يدرى أ زاد أم نقص فليكبر و هو جالس ثم ليركع 
ركعتين يقرأ فيهما بفاتحه الكتاب فى آخر صلاته ثم يتشهد الحديث )١١‏ 


)١1(‏ قال فى الحدائق: «المشهور بين الاصحاب تعين الفاتحه فى صلاه الاحتياط و عن الجواهر شهره عظيمه كادت تكون اجماعا 
وهو مقتضى كونها صلاه مستقله فانه لا صلاه الا بفاتحه الكتاب و تقتضيه جمله من النصوص الخاصه لاحظ احاديث العلاء و 
محمد بن مسلم و الحلبى و الحسين بن أبى العلاء و أبى بصير و محمد بن مسلم و الحلبى و ابن ابى يعفور و زراره و محمد بن 
مسلم و زيد الشحام ١‏ 


(0) الظاهر ان مقتضى الاطلاق اللفظى و كذا مقتضى الاصل العملى الخيار بين الامرين لكن مقتضى الاحتياط رعايه الاخفات 
لذهاب جماعه الى تعينه حسب ما نقل فى بعض الكلمات. 


(6) ربما يقال باستحباب الجهر و الجزم بالاستحباب مشكل فانا لم نظفر على دليل معتبر 


دال عليه لاحظ الروايات الوارده فى الباب 7١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه من الوسائل فان هذه الروايات بين قصور فى سندها و 
بين ما يكون قاصرا عن الدلاله على المدعى فلاحظء نعم ربما يتم الامر على مسلكك ثبوت الاستحباب بالتسامح فى ادله السنن و 
الله العالم. 


)١(‏ الوسائل الباب ١6‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ه 

() لاحظ ص: 0 و88" و20.ع ووم وموم 
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والركوع و السجود و التشهد و التسليم )١(‏ و لا تجب فيها سوره (1) و اذا تخلل المنافى بينها و بين الصلاه بطلت الصلاه و لزم 
الاستئناف (0. 


[مسأله 77!: إذا تبين تماميه الصلاه قبل صلاه الاحتياط لم يحتج إليها] 


(مسأله 0377 اذا تبين تماميه الصلاه قبل صلاه الاحتياط لم يحتج اليها (©) و ان كان فى الاثناء جاز تركها (5) و اتمامها نافله 


)١(‏ كما عليه السيره الخارجيه و تدل عليه النصوص الوارده فى الا-بواب المختلفه المشار اليها مضافا الى أنه لو أمر المولى 
بالصلاه لكان اللازم رعايه هذه الامور فانه قد علم من الشرع ان الصلاه مركبه من هذه المذكورات مضافا الى بعض النصوص 
لاحظ ما رواه زيد الشحام .)١١‏ 


هذا لكان مقتضى القاعده وجوب السوره لكونها صلاه مستقله ولدا قلنا بأنه يجب فيها التكبير لاحظ حديث حماد بن عيسى قال 
فيه «ثم قرأ الحمد و قل هو الله أحد الحديث ١"؟»‏ فانه يستفاد من هذا الحديث ان السوره من اجزاء الصلاه. 


() كما مر فراجع. 


(©) اذ الأمر بصلاه الاحتياط حكم ظاهرى و لا يبقى موضوعه مع 


كشف الواقع و لا مجال للإتيان بها. 
)6 لجواز قطع النافله. 


(9) لعدم الدليل على مشروعبه النافله ركعه و ادله الشكوكك لا يفى باثبات المشروعيه فان تلك الادله ناظره الى ظرف الشكك 
لكن يشكل بأنه ما الدليل على 


() لاحظ ص: 50/8 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب افعال الصلاه الحديث: ” 


[مسأله /1: إذا تبين نقص الصلاه قبل الشروع فى صلاه الاحتياط أو فى أثنائها جرى عليه حكم من سلم على النقص] 


(مسأله 7076): اذا تبين نقص الصلاه قبل الشروع فى صلاه الاحتياط أو فى أثنائها جرى عليه حكم من سلم على النقص )١(‏ من 
وجوب ضم الناقص و الاتمام مع الامكان (؟) و الا فيحكم بالبطلان كما اذا شكك بين الاثنتين و الاربع و تبين له بعد دخوله فى 
ركوع الركعه الثانيه من صلاه الاحتياط نقص الصلاه بر كعه واحده (9) واذا 


مشروعيه ضم ركعه اخرى نعم لو نوى من الاسول بعضا من النافله على تقدير التماميه لم يكن مانع ظاهرا من الضم و الاتمام 
فتأمل. و الله العالم كما أنه ربما يقال: بأنه لو نوى كونها فريضه بهذا النحو لم يكن دليل على المنع فلاحظ. 


)١(‏ فان الدليل قاصر للشمول وان شئت قلت: الوظيفه المقرره للشكك حكم ظاهرى و قوامه بالشكك و بارتفاعه يرتفع الحكم 
الظاهرى. 


(1) بلا خلاف- كما فى بعض الكلمات- و قال بعض: بانه حكى عليه الاجماع و الوجه فيه ان دليل البناء على الاكثر و الاتمام 
بالمتمم بعد الاتمام يقتضى عدم كون السلام مفرغا و مع فرض عدم كونه مفرغا تكون الصلاه ناقصه و قابله لان ينضم اليها 


ان قلت: عدم مفرغيه السلام مشروط ببقاء الشكك الى بعد تماميه صلاه الاحتياط و المقام ليبس كذلك, قلت: هذا جمود على 
صوره بقاء الشكك و هو خلاف المتفاهم العرفى. 


لان 


نقول: بأنه لا وجه لكون السلام مفرغا فان مفرغيه السلام فى فرض الاتيان به على الوجه المقرر الشرعى و فى المقام ليس 
كذلك و المفروض انه انما أتى به المكلف بأمر الشارع و حيث انكشف الخلاف فلا وجه للبطلان. 


(9) كما هو ظاهر فان الصلاه تبطل بزياده الر كن 

تبين ذلكك بعد الفراغ منها أجزأت اذا تبين النقص الذى كان يحتمله أولا )١(‏ أما اذا تبين غيره ففيه تفصيل فان النقص المتبين 
اذا كان أكثر من صلاه الاحتياط و أمكن تداركه لزم التدارك و صحت صلاته (؟) و فى غير ذلكك يحكم بالبطلا-ن و لزوم 
اعاده اصل الصلاه فر مثلا- اذا شكك بين الثلا.ث و الاربع فبنى على الاربع و أتى بر كعه واحده قائثما للاحتياط ثم تبين له قبل 


الاتيان بالمنافى أن النقص كان ركعتين فان عليه حينئذ اتمام الصلاه بركعه اخرى (؟) و سجود السهو مرتين لزياده السلام فى 
أصل الصلاه و زيادته فى صلاه الاحتياط (2). 


[مسأله 1/4: بجرى فى صلاه الاحتياط ما يجرى فى سائر الفرائض] 


(مسأله 7/0”): يجرى فى صلاه الاحتياط ما يجرى فى سائر 


)١1(‏ كما هو ظاهر فان المأمور به ينطبق على المأتى به فلاحظ. 


(؟) ربما يقال: انه لا يمكن الاكتفاء بالناقص لعدم الاتيان بالمأمور به و لا دليل على الاجزاء و أما ضم ركعه اخرى على صلاه 


و لكن لا يبعد أن يقال: بأنه اذا كان المأتى به ركعه واحده و انكشف بعد الاتيان بها قبل الاتيان بالمنافى النقص بركعتين 
فالظاهر جواز ضم ركعه اخرى اليها بلا حاجه الى اعاده الصلاه. 


[فر4 لعدم امكان التداركك كما هو المفروض. 
() الامر كما أفاده اذ المفروض امكان التداركك فيجب. 


(6) كما هو المقرر عندهم و 


سيأتى التعرض له. 


الفرائض من أحكام السهو فى الزياده و النقيصه )١(‏ و الشكك فى المحل أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ و غير ذلكك (؟) و اذا شكك 
فى عدد ركعاتها لزم البناء على الاكثر الا أن يكون مفسدا (). 


(1) لإطلاق دليل حكم السهو فان مقتضى اطلاقه شموله لصلاه الاحتياط. 


(؟) لإطلاق دليلى قاعدتى التجاوز و الفراغ بناء على تعددهما و أما الشكك فى المحل فمقتضى القاعده الاتيان بالمشك وك فيه 


(5) ما أفاده مبنى على ظهور قوله عليه السلام: «لا سهو فى سهو» فى عدم الاعتناء بالشكك فى المقام و توضيح ما ذكرنا انه 


وردت فى المقام جمله من النصوص منها: ما رواه ابراهيم بن هاشم و يونس .)١١‏ 
و منها: ما رواه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: ليس على السهو سهو و لا على الاعاده اعاده 79). 
و منها ما رواه يونس عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: لا سهو فى سهو «”. 


و حديث حفص معتبر سندا و قد اختلفت كلمات الفقهاء فى بيان المراد من السهو الواقع فى هذه النصوص و منشأ الاختلاف 
تطرق احتمالات كثيره فى معنى الكلمه فيحتمل أن يكون المراد من السهو النسيان و يمككن أن يكون المراد منه الشكك و يحتمل 
أن يكون المراد الجامع بين الامرين و يحتمل اختلاف المراد من الكلمه بأن يراد شىء من الاول و أمر آخر من الثانى و يحتمل 
التقدير فى كل منهما كما أنه 


() لاحظ ص: 7608 
(؟) الوسائل الباب 50 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ١‏ 
)انف المصدن الحدية؛ ١‏ 


فى الا-ول دون الثانى كما أنه يحتمل العكس و على اساس هذه الامكانات ترتقى الاحتمالات الى مراتب كثيره و المدعى أن 
المراد من السهو فى الموردين الشكك لا السهو الجامع بين الامرين و الدليل على هذا المدعى أمران: 


الاول: قرينه السياق فى حديث ابراهيم بن هاشم فان المراد من السهو فى قوله: «ليس فى المغرب سهو و لا فى الفجر سهو ولا 
فى الركعتين سهوا) هو الشكك و بقرينه وحده السياق يكون المراد من السهو هو الشكك و بعد ما علم ان المراد من السهو الشكك 
نقول: لا اشكال فى أن المراد من السهو الاول موجب الشكك بالفتح اذ نفى اصل السهو لا معنى له. 


و بعباره اخرى نفى الحكم بلسان نفى الموضوع و كذلك الحال فى السهو الثانى اذ لو لم يقدر الموجب بالفتح فى السهو الثانى 
يكون المراد به انه لا يتعلق حكم الشكك بالشكك و هذا لا معنى له فيكون المراد ان موجب الشكك بالفتح ليس فى موجب 
الشكك بالفتح. 


ثم انه يحتمل ابتداء أن يكون المراد من السهو الاول البطلان نظير قوله: 


ليس فى المغرب سهو و يمكن أن يكون المراد عدم الاعتناء به كسهو الامام مع حفظ المأموم أو العكس و الظاهر هو الثانى و 
ذلك لوجوه: 


سهو (؟7). 


الثانى: انه لا يبعد أن يكون مقتضى حرف الاستعلاء فى روايه حفص ما ذكرنا 


0( لاحظ ص: 51١١‏ 
(؟) الوسائل الباب 76 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: " 


فان اثبات البطلان ينافى النص و بعباره اخرى: كيف يجمع بين 


الرفع و اثبات البطلان عليه. 


الثالث: ان صلاه الاحتياط بدل عن الركعتين الاخيرتين و الشكك فى الاخيرتين لا يكون موجبا للبطلان فكيف بالبدل و أقل ما 
فى الباب أن يكون مؤيدا للمدعى فالنتيجه أن معنى الحديث عدم الاعتناء بالشكك فى موجب الشكك. 


و بعباره اخرى يكون عدم الاعتناء بالشكك الحاصل فى صلاه الاحتياط. ان قلت: موجب الشكك ليس منحصرا فى صلاه الاحتياط 
بل سجدتا السهو من موجباته احيانا كما فى بعض الشكوك الصحيحه و أيضا الاتيان بالمشكوك فيه موجب الشكك بشرط عدم 
التجاوز عن المحل فآثار الشكك متعدده منها صلاه الاحتياط فما الوجه فى الاختصاص؟ 


قلت: اما الاتيان بالجزء المشك وك فيه فمن آثار وجوب الصلاه لا من آثار الشكك و حيث ان المقدر غير معلوم فالقدر المتيقن 
منه صلاه الاحتياط. 


ان قلت: مقتضى الاطلاق العموم فيشمل الحكم كل موجب الشكك. قلت: 


مقتضى الاطلاق و ان كان كذلك و لا وجه للاقتصار على المتيقن حيث انه خارج عن مقام التخاطب لكن يمكن أن يقال: بأن 
المستفاد من جمله من الروايات الكثيره ان المراد من السهو الشكك فى عدد الركعات فكأنه صار اصطلاحا خاصا فى عرف 
الشارع لاحظ هذه النصوص فى الباب 78 و 75 و ١2‏ وو8 و18 من أبواب الخلل من الوسائل و قد مر بعض النصوص فى 
الابحاث المتقدمه. 


فالنتيجه ان المراد من موجب الشكك فى عدد الركعات صلاه الاحتياط. 
ولا يخفى ان عدم الاعتناء بالشكك فى عدد الركعات يستلزم البناء على الاكثر الا 
[مسأله 2/ا"!: إذا شك فى الإتيان بصلاه الاحتياط بنى على العدم] 


(مسأله 0/8): اذا شكك فى الاتيان بصلاه الاحتياط بنى على العدم )١(‏ الا اذا كان بعد خروج الوقت (2) أو بعد الاتيان بما ينافى 
الصلاه عمدا و 


هو 6 
[مسأله 1/1: إذا نسى من صلاه الاحتياط ركنا و لم يتمكن من تداركه أعاد الصلاه] 


(مسأله /9/7): اذا نسى من صلاه الاحتياط ركنا و لم يتمكن من تداركه أعاد الصلاه و كذلكك اذا زاد ركوعا أو سجدتين فى 
ركعه (6). 


فيما يلزم منه البطلان اذا البناء على الاقل ينافى عدم الاعتناء فعدم الاعتناء عباره عن البناء على الاكثر و هذا قول المشهور و فى 
قيال ها تبه الى المجلبى و الأرةبيلى من البثاء على الأقل. 


© للاستصحاب فان مقتضاه عدم الاتيان. 


(؟) اذ صلاه الاحتياط جزء للصلاه الاصليه و موقته بوقتها و مع خروج الوقت لو شكك فيها كان من الشكك بعد الوقت و قاعده 
الحيلوله تقتضى الحكم بالاتيان على ما نطق به النص لاحظ ما رواه زراره و الفضيل عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: 
متى استيقنت أو شككت فى وقت فريضه انكك لم تصلها أو فى وقت فوتها انكك لم تصلها صليتها وان شككت بعد ما خرج 
وقت الفوت و قد دخل حائل فلا اعاده عليكك من شكك حتى تستيقن فان استيقنت فعليكك أن تصلها فى أى حاله كنت .)١١‏ 


(؟) لقاعده الفراغ فان صلاه الاحتياط متممه للصلاه الاصليه فالشكك فى صلاه الاحتياط شكك فى صحتها و مقتضى قاعده الفراغ 


(©) فانها فى حكم الصلاه الاصليه فيبطلها المبطل للصلاه اضف الى ذلكك انه نقل بأنه لم يخالف احد فى البطلان و احتمال 


١ الوسائل الباب # من ابواب المواقيت الحديث:‎ )١( 
5١8 مبانى منهاج الصالحين» ج د ص:‎ 

[فصل فى قضاء الأجزاء المنسيه] 

اشاره 


ففل فى ققاء الأجزاء الننسية: 


[مسأله 1/4: إذا نسى السجده الواحده و لم يذكر إلا بعد الدخول فى الركوع وجب قضائها بعد الصلاه] 


(مسأله 08): اذا نسى السجده الواحده و لم يذكر الا بعد الدخول فى الركوع وجب قضائها بعد الصلاه .)١(‏ 


السهو سهوا) ١١‏ للمقام ضعيف لعدم وضوح معنى الحديث و يحتمل أن يكون المراد منه عدم الاعتناء بالشكك المتعلق بموجب 
الشكك. 


)١(‏ المشهور بين القوم وجوب قضائها بعد مضى محل التداركك بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه و يدل عليه بعض النصوص 
لاحظ ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى رجل نسى أن يسجد السجده الثانيه حتى قام فذكر و هو قائم 
أنه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع فاذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فانها 
قضاء قال: و قال أبو عبد الله عليه السلام: ان شكك فى الركوع بعد ما سجد فليمض و ان شكك فى السجود بعد ما قام فليمض 
الحديث .)1١‏ 


و ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث أنه سأل عن رجل نسى سجده فذكرها بعد ما قام و ركع قال: يمضى فى 
صلاته و لا يسجد حتى يسلم فاذا سلم سجد مثل ما فاته. قلت: فان لم يذكر الا بعد ذلكك؟ قال: يقضى ما فاته اذا ذكره «07. 


و ما رواه أبو بصير قال: سألته عمن نسى أن يسجد سجده واحده فذكرها و هو قائم قال: يسجدها اذا ذكرها ما لم يركع فان كان 


قد ركع فليمض على صلاته 


ع١” لاحظ ص:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب السجود الحديث: ١‏ 
) شين القند الحديت: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: 117 


بعد صلاه الاحتياط اذا كانت عليه )١(‏ و كذا يقضى التشهد اذا نسيه 


فاذا 


انصرف قضاها و ليس عليه سهو .)١١‏ 


وفى قبال القول المشهور نقل عن العمانى و الكلينى البطلان و يمكن أن يكون المستند لهذا القول ما رواه معلى بن خنيس قال: 
سألت أبا الحسن الماضى عليه السلام فى الرجل ينسى السجده من صلاته قال: اذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته 
ثم سجد سجدتى السهو بعد انصرافه و ان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاه و نسيان السجده فى الاولتين و الاخيرتين سواء .)7١‏ 


و هذه الروايه لا اعتبار بها لإرسالها وعدم ثبوت وثاقه معلى و عن المفيد و الشيخ التفصيل بين الاولتين فتبطل و الاخيرتين 
فتقضى و الظاهر انهما استندا فى هذا التفصيل الى ما رواه البزنطى قال: سألت أيا الحسن عليه السلام عن رجل يصلى ركعتين ثم 
ذكر فى الثانيه و هو راكع انه تركك السجده فى الا-ولى قال: كان أبو الحسن عليه السلام يقول: اذا تركك السجده فى الركعه 
الاولى فلم يدر واحده أو ثنتين استقبلت الصلاه حتى يصح لكك ثنتان و اذا كان فى الثالثه و الرابعه فتركت سجده بعد ان تكون 
قد حفظت الركوع أعدت السجود «37. 


و لكن الروايه مضطربه من حيث المتن و يظهر منها ان الموضوع للبطلان أمران: 
أحدهما تركك سجده. ثانيهما: الشكك فى أنه صلى ركعه أو ركعتين. 


)١1(‏ و ذلكك لا لكون السجده تمكن أن تكون زياده فى المكتوبه اذا المفروض ان المكلف لا يقصد كونها جزءا بل يأتى بها 
بعنوان القضاء عن الفائت الا أن يقال: 


بأن السجود بنفسه زياده فى المكتوبه و هذا اول الكلام فالمدرك ليس ما ذكر بل 


()كقين البصيدر الخباية: + 
(لاكقين التسدر الشت 2 


لم يذكره الا بعد الركوع على الاحوط وجوبا .)١(‏ 


المستفاد من النص انه يجب الاتيان بها بعد الفراغ من الصلاه لاحظ ما رواه اسماعيل بن جابر )١١‏ 


و ما رواه عمار بن عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث و (عن) الرجل ينسى سجده فذكرها بعد ما قام و ركع قال: يمضى 
فى صلاته و لا يسجد حتى يسلم فاذا سلم سجد مثل ما فاته قلت و ان لم يذكر الا بعد ذلك قال: يقضى ما فاته اذا ذكره ١؟)‏ 


و مادام لم يحصل الفراغ من صلاه الاحتياط لم يحرز الفراغ من الصلاه و مع الشكك فى الموضوع لا يمكن ترتيب الحكم بل لنا 
أن نقول: بأن مقتضى الاستصحاب عدم حصول الفراغ فانه لا دليل على الغاء الاستصحاب على الاطلاق فى باب الشكك فى 
الركعات. و صفوه القول: ان المستفاد من الدليل انه يلزم الاتيان بالسجده بعد الصلاه فلا بد من اتيانها بعد الفراغ من صلاه 
الاحتياط. 


)١(‏ وجوب قضائه هو المشهور بل نقل عليه الاجماع من بعض الاصحاب و يمكن الاستدلال عليه بما رواه حكم بن حكيم قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعه أو سجده أو الشىء منها ثم يذكر بعد ذلك فقال: 


يقضى ذلك بعينه فقلت: أ يعيد الصلاه؟ فقال: لا ”23. 


فان مقنضى اطلالق هذه الروايه وجوب قضاء التشهد لكن الاطلاق موهون بعدم العمل به و تخصيصه بخصوص السجلده و 
التشهد من المستهجن. 


و مما يمكن أن يستدل به عليه ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام فى الرجل 


(0 لاحظ ص: 51١8‏ 
(؟) الوسائل الباب 58 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ؟ 


() الوسائل الباب " من أبواب الخلل الواقع 


ف الصلاه الحديث: 24 


يفرغ من صلاته و قد نسى التشهد حتى ينصرف فقال: ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد و الا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه و 
قال: انما التشهد سنه فى الصلاه 0١١‏ و مقتضى اطلاق الروايه عدم الفرق بين التشهد الوسط و الاخير. 

وفى المقام عده روايات: منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسى أن يجلس فى 
الركععتين الا-ولتين فقال: ان ذكر قبل أن يركع فليجلس و ان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاه حتى اذا فرغ فليسلم (و سلم و 


سجد) و ليسجد سجدتى السهو .)3١‏ 


و منها: ما رواه ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى الركعتين من المكتوبه فلا يجلس فيهما حتى 
يركع فقال: يتم صلاته ثم يسلم و يسجد سجدتى السهو و هو جالس قيل أن يتكلم .7١‏ 


و منها: ما رواه الحسين بن أبى العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام و ذكر مثل ما رواه ابن أبى يعفور الا أنه قال: حتى يركع 
الثالثه "5١‏ و مقتضى الجمع بين النصوص التفصيل بين التشهد الاول و الثانى فان مقتضى اطلاق حديث ابن مسلم عدم الفرق بين 
التشهد الاول و الثانى و مقتضى احاديث ابناء خالد و أبى يعفور و أبى العلاء عدم وجوب قضاء التشهد الاول فالاطلاق المنعقد 
فى حديث ابن مسلم يقيد بهذه الروايات و مما ذكرنا يظهر وجه بناء الحكم على الاحتياط. 


و أما حديث عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان نسى الرجل التشهد 


7 الوسائل الباب , من أبواب التشهد الحديث:‎ )١( 


إفرة نفس المصدر 


الخلا ناك : لا 

(#اشية المسيدان السنديف + 
شين المسيدن الحدديف 8 
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و يجرى الحكم المذكور فيما اذا نسى سجده واحده و التشهد من الركعه الاخيره و لم يذكر الا بعد التسليم و الاتيان بما ينافى 
الصلاه عمدا وو سهوا )١(‏ و أمااذا ذكره بعد التسليم و قبل الاتيان بالمنافى فاللازم تداركك المنسى و الاتيان بالتشهد و التسليم 
() ثم الاتيان بسجدتى 


فى الصلاه فذكر أنه قال: بسم الله فقد جازت صلاته و ان لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاه »)١‏ فلا بد من رد علمه الى 
أهله. 


هذا تمام الكلام بالنسبه الى قضائه و أما كونه بعد صلاه الاحتياط أو قبله فعلى القول بعدم وجوب تداركك التشهد الوسط و عدم 
وجوب قضائه لا يكون مجال للبحث كما هو ظاهر و أما على القول بوجوبه فيكون حكمه كالسجده فلاحظ و أما بالنسبه الى 
التشهد الا-خير فتاره يكون الالتفات بنسيانه قبل فوات المحل و اخرى يكون بعد فواته أما على الاول كما اذا سلم و قبل 
الانصراف تذكر نسيان التشهد فلا اشكال فى وجوب تقديم التشهد على صلاه الاحتياط اذ السلام وقع فى غير محله فيجب 
تدارك التشهد ثم التسليم ثم الاتيان بصلاه الاحتياط و أما على الثانى فقد مر فى فصل صلاه الاحتياط ان الفصل بين الصلاه 
الاصليه و صلاه الاحتياط بالمنافى يخل بصحه الصلاه فأيضا لا يبقى مجال لهذا البحث. 


(1) الظاهر انه ليس فى النصوص ما يدل عليه بالخصوص نعم مقتضى اطلااق بعض الروايات ما ذكر لاحظ ما رواه حكم بن 
حكيم 3١‏ و ما رواه عبد اللّه بن سنان م2 


(؟) فان مقتضى القاعده الاتيان بالسجده ثم الاتيان بالتشهد و التسليم اذ 


المفروض 


٠ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 518 

رن 
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السهو للسلام الزائد على الاحوط وجوبا )1١(‏ ولا يقضى غير السجده و التشهد من الاجزاء (؟) و يجب فى القضاء ما يجب فى 


ان الترتيب لم يتحقق بين الاجزاء و لم يفت محل التداركك فلا وجه لرفع اليد عن رعايه الترتيب. 


وما أفاده فى المستمسكك من كون السلام مفرغا فبعد السلام ليس المصلى فى الاثناء كى يلزم رعايه الترتيب ليس سديدا اذ 
السلام انما يكون مفرغا فيما يقع فى محله المعين بحسب النظر الشرعى لا كيف ما اتفق و الا يلزم الخروج من الصلاه بالاتيان 
بالسلام سهوا على الاطلاق و ليس الامر كذلك اذ لا اشكال عندهم ظاهرا ان الاتيان بالسلام سهوا لا يوجب خروج المصلى من 
الصلاه. 


و لذا أفاد فى الجواهر فى هذا المقام بأن مقتضى القاعده الاتيان بالسجده ثم الاتيان بالتشهد و السلام كى يحصل الترتيب و 
المانع من الالتزام به الاجماع و لولاه كان مقتضى القاعده الالتزام بالصحه و تداركك الترتيب بل مقتضى القاعده ما 3 كر بجت 
فيما لو فات السجدتان, و ما أفاده متين لكن تحقق الاجماع التعبدى غير ثابت بل الثابت خلافه. 


اماف هلن وجونهما لكل نادهو اتتعرفن للمساله عند ختر ضفن الماك إن أشاء الله فانط 


إفرة لعدم الدليل عليه و مقتضى الاصل الاولى عدم الوجوب مضافا الى دعوى الاجماع على عدمه فلاحظ و ما يدل على وجوب 
القضاء على الاطلاق لا يمكن الالتزام به كما مر. 


(*) فان الظاهر من دليل القضاء ان القضاء يلزم أن يكون مطابقا للأداء كبقيه الموارد. 


البدليه )١(‏ و لا يجوز الفصل بالمنافى بينه و بين الصلاه و اذا فصل أعاد الصلاه (؟). 


)١(‏ فانه على القاعده الاوليه اذ وجوب المنسى بهذا العنوان فلا بد من قصده كى يتحقق قصد الواجب و يكفى النيه الإجماليه 


(1) يمكن أن يقال: بأن مقتضى اطلاق دليل القضاء عدم قدح الفصل بالمنافى بل يمكن استفاده المدعى بوضوح من حديثى 
عمار و ابن مسلم ١١‏ فان المستفاد من قوله عليه السلام: (يقضى ما فانه اذا ذكره» ان القضاء واجب فى زمان التذكر بلا فرق بين 
موارده و أيضا يستقاد من حديث ابن مسلم انه يجوز قضاء التشهد مع الانصراف و بعده عن مكانه فانه يطلب مكانا نظيفا و 


هذا بحسب الاصل اللفظى و أما بحسب الاصل العملى فيمكن أن يقال: بأن مقتضى اصاله البراءه عدم تقيد القضاء بهذا القيد و 


و لكن لقائل أن يقول: بأنه لو لم يتم التقريب الاول لا بد من الاحتياط لاستصحاب عدم سقوط الواجب لكن يرد عليه بأن 
الاستصحاب فى المقام يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد. 


و الحق أن يقال: بأنه لو قلنا بجريان قاعده لا تعاد كان مقتضى القاعده عدم وجوب الاعاده و يمكن أن يقال: انه لا مجال لجريان 
قاعده لا تعاد فانه كيف يمكن الحكم بعدم الاعاده مع دليل وجوب قضاء الجزء المنسى فان المستفاد من دليل وجوب قضاء 
الجزء المنسى بحسب الفهم العرفى انه جزء للصلاه غايه الامر تبدل محله و المراد من القضاء الاتيان به لا القضاء المصطلح. 


و صفوه القول: ان المستفاد من دليل قضاء الجزء بعد الصلاه ان الجرثيه 


() لاحظ ص: 51١/8‏ 
[مسأله 1/4: إذا شى فى فعله بنى على العدم] 


(مسأله هلا"): اذا 


شكك فى فعله بنى على العدم (1) الا أن يكون قد خرج الوقت (2) و اذا شكك فى موجبه بنى على العدم (). 
[فصل فى سجود السهو] 


اشاره 
[مسأله :1"8١‏ فى موارد وجوب سجده السهو] 


(مسأله ١٠لم*):‏ يجب سجود السهو للكلام ساهيا (5) و للسلام 


محفوظه و انما تبدل محله فيترتب عليه ان الاتيان بالمنافى يخل بصحه الصلاه و ان قلنا بعدم جريانها كان دليل وجوب الصلاه 
كافيا لوجوب الاعاده فان سقوط الامر عن الواجب خللاف اطلاق الدليل. 


وبعباره اخرى: بدليه قضاء السجده أو التشهد مع الفصل بالمنافى خلاف الاطلاق لكن الحق ان المحكم اطلاق دليل قضاء 
الجزء فلا يضر الفصل بالمنافى و طريق الاحتياط ظاهر. 


(1) لأصاله عدم الاتيان به. 


(1) لقاعده الحيلوله و لقائل أن يقول: لا وجه لجريان القاعده فان جريانها يتوقف على كون الوقت الادائى ظرفا للقضاء و لكن 
قد مر ان مقتضى دليل البدليه وجوب رعايه الشرائط المقرره فى البدل كالمبدل منه فيلزم رعايه الوقت فيه كبقيه الشرائط فتجرى 
فيه القاعده بحسب الفهم العرفى. 


و لكن الاشكال كل الاشكال فى أن المستفاد من اطلاق دليل القضاء عدم اشتراط المقضى بالوقت بل يجوز الاتيان به و لو بعده 
فلا موضوع لقاعده الحيلوله فلا مناص عن الاتيان به لاستصحاب عدم الاتيان غايه الامر طريق الاحتياط اللاموسن رجابو الله 


العالم. 
() لأصاله العدم فلاحظ. 
(؟) هذا هو المشهور- على ما فى بعض الكلمات- و نقل عن بعض الاجماع 


عليه و يدل عليه ما رواه عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا فى الصلاه يقول: 


أقيموا صفوفكم فقال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين الحديث )١١‏ و يدل عليه أيضا ما رواه ابن أبى يعفور .)7١‏ 


و ربما يقال: بأنه يعارض ما دل على الوجوب عده نصوص داله على عدم الوجوب: منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر 


عليه السلام فى الرجل يسهو فى الركعتين و يتكلم فقال: يتم ما بقى من صلاته تكلم أو لم يتكلم و لا شىء عليه 7. 


بتقريب أن قوله عليه السلام: «و لا شىء عليه» يدل على عدم وجوب سجدتى السهو و حمله على عدم الاعاده بأن يكون عطفا 


تفكير يا ينافى الظهونفن التاسسيين؛ 


ولا يخفى انه لا مجال لتوهم وجوب شىء عليه غير سجده السهو فيكون النفى ناظرا الى عدم وجوبها فالتعارض بين الروايتين 
ظاهر و حمل دليل الوجوب على الاستحباب بقرينه المعارض ليس جمعا عرفيا و أقوال العامه فى المقام مختلفه فالقاعده تقتضى 
تساقط طرفى المعارضه و مقتضى الاصل عدم الوجوب و نقل عن الصدوقين و غيرهما القول بعدم الوجوب. 


و أفاد السيد الحكيم قدس سره فى المقام بأن المسأله لا تخلو من اشكال لكن كيف يمكن الالتزام به مع الشهره الفتوائيه و 
الاجماع المدعى من بعض الاعلام و قس على خبر زراره غيره مما دل على عدم الوجوب كخبر الفضيل بن يسار 299 مضافا الى 
أن الترجيح بالاحدثيه مع ما يدل على الوجوب. 


١ الوسائل الباب 5 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ )١( 
لاحظ ص: .وم‎ )0( 

(؟) الوسائل الباب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ه 
(©) الوسائل الباب ١‏ من ابواب قواطع الصلاه الحديث: ١‏ 
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قل لوال 10 


(1) هذا هو المشهور على ما فى بعض الكلمات» بل نقل عليه الاجماع قال فى الحدائق: «نقل عن العلامه فى المنتهى الاتفاق 
على ذلك و نسبه المحقق الى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه). 


ولا يخفى انه لا يمكن الاستناد الى مثل هذه الاجماعات التى يمكن استنادها الى الوجوه المذكوره و لا تكون 


اجواعاف 2د 
و استدل على المدعى بأنه زياده فَئ الصلاه و يجب سجود السهو لكل زياده. 
و فيه: ان الكلام فى المبنى كما سيجىء. 


و استدل عليه بما رواه العيص قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسى ركعه من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم 


يركع قال: يقوم فير كع و يسجد سجدتين .)١١‏ 
و فى دلاله الروايه على المدعى اشكال فانه من المحتمل بل الظاهر ان المراد بالسجدتين سجدتا الصلاه الواقعه بعد الركوع. 
و استدل بما رواه سعيد الاعرج قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 


صلى رسول الله صلى الله عليه و آله ثم سلم فى ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله حدث فى الصلاه شى ء؟ فقال: و ما ذلكك 
قال: انما صليت ركعتين فقال: أ كذلكك يا ذا اليدين؟ و كان يدعى ذو الشمالين فقال: نعم فبنى على صلاته فأتم الصلاه أربعا 
الى أن قال: و سجد سجدتين لمكان الكلام .7١‏ 


و فيه: ان الظاهر من الروايه ان سجود السهو للكلام الواقع أثناء الصلاه. 


و استدل بما رواه عمار فى حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 


(1) الوسائل الباب " من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: / 
(0) نفس المصدر الحديث: ١8‏ 


صلى ثلاءث ركعات و هو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر انه ثلاث قال: يبنى على صلاته متى ما ذكر و يصلى ركعه و يتشهد و 
يسلم و يسجد سجدتى السهو و قد جازت صلاته .0١١‏ 


و فيه: ان مورده السهو عن التشهد و التسليم فلا دلاله فى الروايه على وجوب سجود السهو للسلام 


وحده و أما الاشكال فى الروايه- كما فى المستمسكك- بأنه من المحتمل أن يكون من جهه الزياده فلا خصوصيه للسلام فغير 
وارد اذ لا وجه لرفع اليد عن الروايه بمجرد هذا الاحتمال. 


بأن الظاهر من ذلكك الدليل الكلام الخارج عن الصلاه و لعله لا وجه لهذا الاشكال فان الانصراف على تقدير تسلمه لعله بدوى. 
)١1(‏ كما هو المشهور- على ما فى بعض الكلمات- و يدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه أبو بصير «”23. 


(0) نقل عن الخلاف و غيره الاجماع عليه و عن المدارك نفى الخلاف فيه و النصوص الوارده فى المقام تكفى لإثبات 
الوجوب لاحظ ما رواه سليمان بن خالد «©» و ما رواه ابن أبى يعفور «8) و ما رواه الحسين بن أبى العلاء «5» و النصوص وارده 
فى التشهد الاول و لكن بعضها مطلق من هذه الجهه كحديث 


(9)تشيئ السيدر الغيت ا 

(0) لاحظ ص: 7ع 

© لاحظ ص: 0و" 

(ع) لاحظ ص: 51١9‏ 

(0) لاحظ ص: 51١9‏ 

(©) لاحظ ص: 51١9‏ 
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أبى بصير قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال يسجد سجدتين يتشهد فيهما .)١١‏ 


)١1(‏ المشهور على ما فى بعض الكلمات- وجوبهما بل نقل عن جمله من الاعيان ادعاء الاجماع عليه لعموم وجوبهما لكل زياده 
و نقيصه و لروايه جعفر بن بشير قال: سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد فى الركعتين الاولتين الا سجده و هو فى التشهد 
الأول قال: فليسجدها ثم لينهض وو اذا ذكره و هو فى التشهد الثانى قبل أن يسلم فليسجدها 


ثم يسلم ثم يسجد سجدتى السهو .)١١‏ 


و فيه ان الاجماع التعبدى غير متحقق و ثبوت وجوبهما لكل زياده و نقيصه محل الاشكال كما سيظهر ان شاء الله تعالى و أما 


و يدل على عدم الوجوب ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 
و سئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجده عليه سجده السهو؟ قال: «قد أتم الصلاه 070. 


فان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون التذكر فى المحل و التذكر بعد فوات المحل و عدم امكان الالتزام بالصحه بالنسبه الى 
الركوع الا فيما كان التذكر قبل فوات المحل لا يقتضى رفع اليد عن الاطلاق بالنسبه الى نسيان السجده و يدل أيضا على عدم 


الوجوب ما رواه أبو بصير «©» و مثله ما رواه محمد بن منصور .)©١‏ 


© الوسائل الباب ؛ من أبواب التشهد الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب السجود الحديث: ٠‏ 

(؟) الوسائل الباب 78 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: " 
(ع» لاحظ ص: 51١8‏ 

(0) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب السجود الحديث: 8 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 78 


الجلوس أو الجلوس فى موضع القيام .)١(‏ 


هذا كله فيما لا يكون قابلا للتداركك و أما فى صوره امكان التدارك فلا موضوع للنقصان نعم على القول بالوجوب لكل زياده 
و نقيصه يجب الاتيان بهما للزياده و لكن الاشكال فى أصل المبنى. 


(0 انه من دين الاماميه على ما نقل عن بعض و نقل عن بعض ادعاء الاجماع عليه و العمده النصوص و مما استدل عليه ما رواه 
معاويه بن عمار قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم فى حال قعود أو يقعد فى حال قيام قال: 


يسجد سجدتين بعد التسليم و هما المرغمتان ترغمان الشيطان »١١‏ و هذه الروايه مخدوشه بالعبيدى. 


و مما استدل به على المدعى ما رواه عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو؟ 
قال: اذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا 
السهو و ليس فى شىء مما يتم به الصلاه سهو و عن الرجل اذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقوم شيئا أو يحدث شيئا 
فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشى ء و عن الرجل اذا سها فى الصلاه فينسى أن يسجد سجدتى السهو قال: يسجد 
متى ذكر الى أن قال: و عن الرجل يسهو فى صلاته فلا يذكر حتى يصلى الفجر كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتى السهو حتى 
تطلع الشمس و يذهب شعاعها الحديث .01١‏ 


و هذه الروايه تدل على المدعى بما فى صدرها لكن ذيل الروايه يقتضى عدم الوجوب الا مع التكلم و الا فمجرد القيام فى محل 
القعود لا يوجب سجود السهو فعلى تقدير عدم اعتبار الروايه الآولى فلا مقتضى للوجوب و على تقدير اعتبارها 


١ الوسائل الباب ”7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ )١( 


كما أن الاحوط استحبابا سجود السهو لكل زياده أو نقيصه .)١(‏ 


يقع التعارض بين الخبرين و أقوال العامه فى المقام مختلفه على ما يظهر من الحدائق. 


قال فى الحدائق: «و لا يبعد عندى حمل أخبار السجود على التقيه فان القول بوجوب السجود هنا مذهب أبى حنيفه و الشافعى و 
اتباعهما» الى آخر كلامه. 


لكن مع 


اختلاف أقوال العامه يكون كل من القول بالوجوب و القول بعدمه موافقا لهم فلا ترجيح من هذه الجهه و بعد فرض التعارض 
تكون نتيجه سقوط الخبرين بالمعارضه عدم الوجوب لعدم المقتضى و مقتضى البراءه العدم كما هو المقرر عند الشكك فالقول 
بالوجوب من باب الاحتياط. 


)١(‏ عن الشيخ نسبه وجوبهما لكل زياده و نقيصه الى بعض الاصحاب و عن الدروس انه لم نظفر بقائله و مما يمكن أن يستدل 
عليه ما رواه سفيان بن السمط عن أبى عبد الله عليه السلام قال: تسجد سجدتى السهو فى كل زياده تدخل عليكك أو نقصان .١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا بالارسال و عدم تحقق وثاقه سفيان و مجرد كون ابن أبى عمير فى السند لا يكفى كما حقق فى محله 
مضافا الى عدم عمل الاصحاب به. 


و ربما يستدل عليه بما رواه عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم 


نقصت أم زدت فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءه فتشهد فيهما تشهدا خفيفا .)7١‏ 


بتقريب: ان الجمله اما عطئف على فعل الشرط و اما عطفئ على معموله أما على 


)١(‏ نفسن المضدو الحديتث: م 
(؟) الوسائل الباب ١6‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ؟ 


الاول فدلاله الروايه على المدعى واضحه و أما على الثانى فان حملناه على العلم الإجمالى فالدلاله واضحه أيضا اذ العلم 
الإجمالى انما يكون منجزا فيما يكون الاثر مترتبا على الاطراف و ان حملناه على الشكك فيدل على المدعى بالاولويه القطعيه. 


و الانصاف ان الحديث بظاهره اجنبى عن المقام فان الظاهر منه أنه لو لم يدر صلى أربعا 


أم خمسا أو شكك فى أنه نقص من الاربع أو زاد على الخمس تشهد و سلم فلا يرتبط بالزياده و النقيصه و الله العالم. 


و مما يمكن أن يستدل به عليه ما رواه الفضيل بن يسار انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السهو فقال: من حفظ سهوه فاتمه 
فليس عليه سجدتا السهو و انما السهو على من لم يدر أزاد فى صلاته أم نقص منها .)١١‏ 


وهذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الصدوق الى الفضيل بمحمد بن خالد. 


و مما يمكن أن يستدل به عليه ما رواه صفوان بن مهران الجمال عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن سجدتى السهو فقال: 


اذا نقصت فقبل التسليم و اذا زدت فبعده رق و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الصدوق الى صفوان. 


و مما استدل به عليه ما رواه سعد بن سعد الاشعرى قال: قال الرضا عليه السلام فى سجدتى السهو اذا نقصت قبل التسليم و اذا 


زدت فبعده ('). 


و هذه الروايه من حيث السند مخدوشه بالبرقى فان صاحب الوسائل أفاد بأن هذا العنوان يكون لمحمد بن خالد غالبا ولا أقل 
من الاجمال و أما من حيث الدلاله فيمكن أن يقال بأنها ناظره الى بيان محل السجده و لا تدل على الوجوب ولا على 


)١(‏ الوسائل الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ع 
(؟) الوسائل الباب ه من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: 8 
(#انفس المصدى الحديك:+ 


[مسأله 81": يتعدد السجود بتعدد موجبه و لا يتعدد بتعدد الكلام] 


(مسأله :)8١‏ يتعدد السجود بتعدد موجبه )١(‏ ولا يتعدد بتعدد الكلام الا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو أما اذا تكلم كثيرا 
و كان ذلكك عن سهو واحد وجب 


مدو اسن لاع ا 
[مسأله 87": لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه و لا تعيين السبب] 

(ميألة 005 لآ يجت الترتيبة فيه يترنيب أسيايه 07و لأ تعيين السنبب: (6): 
[مسأله 87": يؤخر السجود عن صلاه الاحتياط] 


(مسأله 87): يؤخر السجود عن صلاه الاحتياط و كذا عن الاجزاء المقضيه (2). 


العموم. 


و مما يمكن أن يستدل به عليه ما رواه زراره قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: اذا 
شكك أحدكم فى صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين و هو جالس و سماهما رسول الأنه صلى الله عليه و آله 


المرغمتين .)١١‏ 
بدعوى ان الروايه تدل على المدعى فى المقام بالاولويه و فيه ان الاولويه اول الكلام فالحكم مبنى على الاحتياط. 
)١(‏ لعدم تداخل الاسباب و لا المسببات فيتكرر المسبب كالسبب. 


(؟) المستفاد من النص ان الكلام السهوى يوجب السجده فالمناط فى التعدد تعدد الكلام سهوا و عليه لا يمكن المساعده مع ما 
أفاده الماتن و الله العالم. 


(©) فانه مع عدم التعين لا مجال للترتيب كما هو ظاهر. 
(6) فان التعيين فرع التعين و حيث لا تعيين فلا مجال للتعين. 


(0) تأخير سجود السهو عن صلاه الاحتياط على القاعده اذ سجود السهو يجب 


” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


و الاحوط عدم تأخيره عن الصلاه .)١(‏ 


الاتيان به بعد الصلاه كما هو المستفاد من النصوص و أما لزوم تأخيره عن قضاء الاجزاء المقضيه فلا دليل عليه نعم هو مقتضى 
الاحتياط فلاحظ. 


الا أن يقال: ان المستفاد من دليل القضاء ان المقضى جزء من الصلاه غايه الامر تبدل مكانه فما دام لم يتحقق لم يفرغ من 
الصلاه فلا يجوز الاتيان بالسجده قبله لكن المفروض صدق الفراغ قبل الاتيان به و اللّه العالم. 


)١(‏ وجوب الاتيان به فورا هو المشهور- على 


ما فى بعض الكلمات- و ربما يقال: بأنه لا دليل على الفوريه بل بدل على عدم وجوبها ما رواه عمار بن موسى .)١١‏ 


ولا يخفى انه لو لم يتم دليل على الفوريه فلا مقتضى للقول بها ولا نحتاج الى دليل لعدمها و ان تم الدليل على الفوريه فلا 
يعارضها ما رواه عمار اذ هو وارد فى مورد خاص و لا مانع من التخصيص. 


فالعمده النظر فى النصوص كى نرى هل فيها ما يدل على المدعى و ما يمكن أن يستدل به عليه عده نصوص منها: ما رواه منهال 
القصاب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام أسجد فى الصلاه و أنا خلف الامام قال: فقال: اذا سلم فاسجد سجدتين و لا تهب 


59") و هذه الروايه ضعيفه بمنهال. 
و منها: ما رواه ابن أبى يعفور 0 و المستفاد من هذه الروايه انه لا بد من الاتيان بالسجدتين قبل التكلم و لا تدل على الفوريه. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا قمت فى الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلكك 
فى الركعه الثالثه قبل أن تركع 


() لاحظ ص: /517 
(؟) الوسائل الباب 75 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: 8 
(©9) لاحظ ص: 51١9‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 3 ص: 677 


فاجلس و تشهد و قم فأتم صلاتكك وان أنت لم تذكر حتى تركع فامض فى صلاتكك حتى تفرغ فاذا فرغت فاسجد سجدتى 
السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم .)١١‏ 


و هذه الروايه أيضا لا تدل على المدعى و هى الفوريه بل المستفاد منها الاتيان بالسجدتين قبل الاتيان بالمنافى كالتكلم. 


لكن الانصاف انه لا يبعد أن يفهم العرف من نصوص الباب الفوريه لاحظ 


ما رواه الفضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه السلام قال: فى الرجل يصلى الركعتين من المكتوبه ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس 
بينهما قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته وان لم يذكر حتى ركع فليمض فى صلاته فاذا سلم سجد سجدتين و هو 
جالس .)3١‏ 


فان المستفاد من قوله عليه السلام: «فاذا سلم سجد سجدتين» الفوريه بالظهور العرفى و الاشكال فيه بأن المستفاد منه الاتيان 
بالسجدتين بعد الصلاه فى مقابل الاتيان بهما اثنائهاء فلا يدل على الفوريه بل يدل على البعديه و هى لا تقتضى الفوريه اذ الأمر 
لا يقتضى الفوريه» مدفوع بأن الظهور العرفى لا يقاوم ما ذكر من البيان و لاحظ بقيه نصوص الباب لعلكك تطمئن بما قلناه. 


ويمكن أن يقال: فى تقريب الاستدلال على المدعى ان قوله عليه السلام: 


«قبل أن يتكلم» ظاهر فى الفوريه بتقريب: ان المصلى بحسب طبعه بعد اتمامه الصلاه يتكلم فقوله عليه السلام: «قبل أن يتكلم 
معناه انه يلزم رعايه الفوريه حتى بهذا المقدار. 


و بعباره اخرى: ليس النص ناظرا الى النهى عن الفصل بالمنافى بل المقصود 


* الوسائل الباب 4 من أبواب التشهد الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 4 من أبواب التشهد الحديث:‎ )'( 


وعدم الفصل بينهما بالمنافى )١(‏ واذا أخره عنها أو فصله بالمنافى لم تبطل صلاته (؟) و لم يسقط وجوبه () بل لا تسقط 
فوريته أيضا على الاحوط (©) واذا نسيه فذكر و هو فى أثناء صلاه اخرى أتم صلاته و أتى به بعدها (2). 


[مسأله 1"8: سجود السهو سجدتان متواليتان] 


(مسأله ؟8): سجود السهو سجدتان متواليتان (9) و تجب فيه 


من النص الاتيان بالسجود فورا نظير قول القائل: اذا دخلت الدار فاسجد سجده 


الشكر قبل أن تقعد فلاحظ. 
)١(‏ قد ظهر الاشكال فيه مما ذكرنا فلاحظ. 


(1) لعدم المقتضى و مقتضى الاصل الاولى عدم الجزئيه و الشرطيه و المستفاد من قوله عليه السلام: «هما المرغمتان» عدم 
ارتباطهما باصل الصلاه بل وجوبهما مجازاه للمصلى لأجل سهوه فلاحظ. 


(*) على القول بالفوريه يشكل الالتزام ببقاء الوجوب مع العصيان و عدم الاتيان به فورا لعدم الدليل على البقاء اذ حديث عمار 
١١‏ ناظر الى صوره النسيان أما مع تعمد التأخير فلا يدل الحديث على بقاء الوجوب و أما استصحاب البقاء فمعارض باصاله عدم 
جعل الزائد كما هو المقرر. 


(©) على القول ببقاء الوجوب بعد العصيان لا وجه لوجوب المبادره فلا تغفل. 
(0) اذ السجده تتقوم بالسلام و السلام كلام الادمى فتبطل الصلاه به فللاحظ. 


(©) كما هو المستفاد من نصوص الباب فلاحظ. 


0( لاحظ ص: /57 


نيه القربه )١(‏ و لا يجب فيه تكبير (1) و يعتبر فيه وضع الجبهه على ما يصح السجود عليه (). 


)١(‏ لأنه عياده و لا بد من النيه و القربه فى العباده. 


(؟) للأصل و لروايه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن سجدتى السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لا إنما 
هما سجدتان فقط فان كان الذى سها هو الامام كبر اذا سجد و اذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قدسها و ليس عليه أن يسبح 
فيهما و لا فيهما تشهد بعد السجدتين .)١١‏ 


() استشكل فيه صاحب الحدائق لعدم الدليل و عن المدارك فى مقام اثبات المدعى: «ان السجود الصلاتى مشروط بهذا 
الشرط و المعهود من لفظ السجود هو السجود الخاص المقيد). 


و أورد عليه صاحب الحدائق نقضا و حلا أما نقضا فبسجود التلاوه حيث 


ان صاحب المداركك تنظر فى اشتراطه بهذا الشرط و الحال ان حكم الامثال واحد و أما حلا فبأن هذا انما يتم فى سجود الصلاه 
حيث اشترط بشروط لا مطلق السجود. 


و ربما يقال: بأن مقتضى اطلاق دليل السجود فى المقام عدم الاشتراط و مع عدم الاطلاق يكون مقتضى البراءه عدم الوجوب 
أيضا. 

لكن يمكن أن يقال: انه يستفاد من بعض النصوص شمول الحكم للمقام لاحظ ما رواه هشام بن الحكم انه قال: لأبى عبد الله 
عليه السلام أخبرنى عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز قال: السجود لا يجوز الاعلى الأرض أو على ما أنبت الارض الا ما 


اكل أو لبس فقال له: جعلت فداكك ما العله فى ذلكك؟ قال: لان السجود خضوع لله عز و جل فلا ينبغى أن يكون على ما يؤكل 
و يلبس لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون 


" من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
672 مبانى منهاج الصالحين» ج د ص:‎ 


و وضع سائر المساجد )١(‏ و الاحوط استحبابا أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر فى سجود الصلاه من الطهاره و الاستقبال و الستر 
و غير ذلكك (1) و الا.قوى وجوب الذكر فى كل واحد منهما و الاحوط فى صورته: بسم الله و باللّه السلام عليكك أيها النبِىَ و 


و يلبسون و الساجد فى سجوده فى عباده الله عز و جل فلا ينبغى أن يضع جبهته فى سجوده على معبود ابناء الدنيا الذين اغتروا 
بغرورها الحديث .)١١‏ 


فان السؤال فى هذه الروايه عن مطلق السجود و لآ وجه لتقييده بسجود الصلاه بالخصوص مضافا الى أن المستفاد من العله 
المذكوره فى الروايه عموم الحكم فلاحظ. 


000 بتقريب انه مقتضي 


اطلاق حديث زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله: السجود على سبعه أعظم: الجبهه و اليدين و الركبتين و الابهامين من الرجلين و ترغم بأنفك 
ارغاما أما الفرض فهذه السبعه و أما الارغام بالانف فسنه من النبى صلى الله عليه و آله ."37١‏ 


(1) مقتضى القاعده الاوليه من الاصل اللفظى و العملى عدم اشتراطه بما ذكر و لا اشكال فى حسن الاحتياط. 


(9) قال فى الحدائق: «المشهور وجوب الذكر فيهما و تردد المحقق فيه فى الشرائع قال فى المداركك: منشأ التردد اطلاق قوله 
عليه السلام: «فاسجد سجدتى السهو بعد تسليمكك ثم سلم بعدهما) الى آخره. 


و ملخص الكلام فى المقام فى وجه التردد انه قد وردت جمله من النصوص 


١ من أبواب ما يسجد عليه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
” (؟) الوسائل الباب 6 من أبواب السجود الحديث:‎ 


عفنيه للسجود الت > لأعقل احا يك أسحاق برق مان ودعي اللدية سناف اق زإزا داو أ ضير و عبد اللدا رق علد لبجل 1 


فان هذه النصوص باطلاقها تقتضى عدم وجوب الذكر فيهما بل صرح تدم الوجوب فيما رواه عمار «؟») و فى قبال هذه الروايه 
حديث آخر يدل على الوجوب لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: تقول فى سجدتى السهو: بسم الله و 
باللّه (اللهم صل على محمد و آل محمد) و صلى الله على محمد و آل محمد قال: و سمعته مره اخرى يقول: بسم الله و بالله 
السلام عليكك أيها النبى و رحمه الله و بركاته «”. 


وهذه الروايه اختلف فى نقلها قال فى الحدائق: «و المستند فى ما قلناه 


ما رواه فى الكافى و التهذيب عن الحلبى فى الصحيح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


يقول فى سجدتى السهو: بسم اللّه و بالله اللهم صلى على محمد و آل محمد قال الحلبى: و سمعته مره اخرى يقول فيهما: بسم 
الله و باللّه السلام عليكك ايها النبى و رحمه الله و بركاته و رواه الصدوق فى الفقيه فى الصحيح عن الحلبى الا انه فيه: 


«و صلى الله على محمد و آل محمد و فى بعض نسخ التهذيب مثل ما نقلناه عن الكافى أيضا و رواه الشيخ عن عبيد الله الحلبى 
فى الحسن عن عبد الله مثل ما فى الفقيه لكن فيه «و السلام» باضافه الواو فيقع التعارض بين الطائفتين. 


ولا بخفى ان المطلقات لا تعارض النص الخاص فالتعارض بين الخاصين و الترجيح مع الدال على الوجوب اذ المستفاد من 
كتاب «الفقه على المذاهب 


() لاحظ ص: ".ع و90" ولع ولع 

(0) لاحظ ص: 70 

(*) الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ١‏ 
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الخمسه؛ لمغنيه ان العامه لا يقولون بوجوب شىء فى السجدتين و مقتضى الصناعه تعين جمله «بسم اللّه و بالله السلام عليكك 
ايها النبى و رحمه الله و بركاته؛ كما عليه السيره الجاريه و ذلكك لأحدثيه قوله عليه السلام: «يقول فيها بسم الله و باللّه السلام 
عليكك ايها النبى و رحمه الله و بركاته» فيؤخذ بالاحدث لكونه أرجح. 


يبقى الكلام فى زياده الواو العاطفه على «السلام على النَبِىَ) و لا يبعد ان الروايه المتضمنه لهذه الزياده مخدوشه فان الشيخ روى 
هذه الروايه- على ما فى «جامع احاديث الشيعه) بطريقه الى سعد بن عبد الله 


و ملخص الكلادم انه لا تعارض بالنسبه الى الصدر و هو قول: «بسم الله و باللّه) و بالنسبه الى الذيل الترجيح مع قول: «السلام 
علكه انها الي وررحية اللهوعر كانه فللاحظ. 


)١1(‏ على المشهور- كما فى بعض الكلمات- بل نقل عليه الاجماع من ظاهر التذكره و صريح المعتبر و المنتهى و تدل عليه جمله 
من التسموامن متيام ووافعسة اللدرخ على :الى 11 


و منها: ما رواه على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدرى كم صلى واحده أم (أو) اثنتين أو ثلاثا قال: 
يبنى على الجزم و يسجد سجدتى السهو و يتشهد تشهدا خفيفا ١؟)‏ و منها: ما رواه سهل بن اليسع "١‏ 


79 لاحظ ص:‎ )١( 
8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث:‎ ١0 (؟) الوسائل الباب‎ 
لاحظ ص: عوم‎ )( 
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بعد رفع الرأسن من السجده الثانيه )١(‏ ثم التسليم (؟) و الاحوط اختيار التشهد المتعارف (). 


و منها: ما رواه أبو بصير )١(‏ و منها: ما رواه الحسن الصيقل «")» و يعارضها ما رواه عمار «"") و حيث ان العامه قائلون بالتشهد- 
على ما فى كتاب «الفقه على المذاهب الخمسه» فالترجيح مع روايه عمار فلاحظ و السيره العمليه جاريه على الاتيان بالتشهد. 


)١(‏ كما هو ظاهر نصوص الباب فلاحظ. 


() كما هو المشهور بناء على ما يشاهد فى بعض كلمات بعض الاصحاب بل نقل عليه الاجماع و تدل عليه عده نصوص لاحظ 


حديثى 


عيقا اللدنيق سقاة و أ بصي 16 


ولا يخفى انه لا يعارض ما قدمناه عن عمار النصوص الداله على وجوب السلام اذ روابه عمار تدل على وجوب التشهدو 


(9) لا يخفى ان الخفيف ليس له اصطلاح خاص فى كلام الشارع و لا يبعد أن يكون المراد به فى لسان الروايات التشهد 
المتعارف فى الصلاه فانه خفيف بالنسبه الى ما يتضمن المستحبات لكن الانصاف أن مقتضى الاطلاق التخيير بين أقسام الخفيف 
الا أن يقال: بأن المتبادر الى الذهن من نصوص الباب ان الواجب هو التشهد المعهود الدائر فى الصلاه. 


)١(‏ لاحظ ص: /ا7اع 
0 لخسطا ضر قيه 
لاحظ ص: 570 
(© لاحظ ص: 90" 
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[مسأله 84": إذا شك فى موجبه لم يلتفت] 


(مسأله 80): اذا شكك فى موجبه لم يلتفت )١(‏ و اذا شكك فى عدد الموجب بنى على الاقل (7) و اذا شكك فى اتيانه بعد العلم 
بوجوبه أتى به (") و اذا اعتقد تحقق الموجب و بعد السلام شكك فيه لم يلتفت (9) كما أنه اذا شكك فى الموجب و بعد ذلكك 
علم به أتى به (5) و اذا شكك فى أنه سجد سجده أو سجدتين بنى على الاقل (©) الا اذا دخل فى التشهد )١(‏ و اذا شكك بعد رفع 
الرأس فى تحقق الذكر مضى (5) و اذا علم بعدمه أعاد السجده (4) و اذا زاد سجده لم تقدح على اشكال ضعيف .)3١(‏ 


[مسأله ع8": تشترى النافله مع الفريضه فى أنه إذا شى فى جزء منها فى المحل لزم الإتيان به] 


(مسأله 78): تشتركك النافله مع الفريضه فى أنه اذا شكث فى جزء منها فى المحل لزم الاتيان به و اذا شكك بعد تجاوز المحل لا 


000 لاستصحاب عدمه مضافا الى اصاله البراءه عن وجوب السجود فللاحظ. 


(1) لأصاله عدم الاكثر كما هو ظاهر. 

() لاستصحاب عدم الاتيان به. 

(؟) لاستصحاب عدم وجوده و لا دليل على اعتبار قاعده اليقين. 

(0) لإحراز تحقق الموضوع فيجب ترتيب الحكم عليه. 

(9) لاستصحاب العدم. 

0) لقاعده التجاوز و قد عرفت الاشكال فيها سابقا. 

(8) لقاعده الفراغ. 

(9) بتقريب ان الواجب بسبب الدليل السجود الخاص و المفروض انه لم يتحقق فيجب الاتيان به و اجزاء الناقص عنه بلا دليل. 
0٠١(‏ للزياده ولا دليل على قدح الزياده فيها. 
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يعتنى به )١(‏ و فى أنه اذا نسى جزءا لزم تداركه اذا ذكره قبل الدخول فى ركن بعده (1) و تفترق عن الفريضه بأن الشكك فى 
ركعاتها 


)١(‏ أما عدم الالتفات بعد الدخول فى الغير فعلى القاعده المقرره عندهم المقتضيه للحكم بتحقق ما شكك فى 


صحته أو ما شكك فى وجوده و قد مر منا الاشكال فى عدم تماميه الدليل بالنسبه الى الشكك فى الوجود و أما قبل الدخول فى 
الغير فمقتضى الاستصحاب عدم الاتيان به كما أن المستفاد من ادله قاعده الفراغ الاعتناء بالشكك قبل الدخول فى الغير و لا دليل 
على اخراج النافله من هذا الكلى و التمسكك بالاولويه بتقريب ان الشكك فى عدد النافله ان كان محكوما بعدم الاعتناء ففى 
الشكك فى الافعال بطريق أولى لا يرجع الى محصل صحيح. 

و ماعن الجواهر من أن وجوب الاتيان من أحكام الاستصحاب و ليس من أحكام السهو غير سديد فان وجوب الاتيان من 
أحكام الشكك غايه الامر دليله الاستصحاب و لا فرق بين أن يكون الدليل الاستصحاب أو غيره مضافا الى أن وجوب الاتيان كما 
ذكرنا يظهر من ادله القاعده أيضا فالعمده القصور فى المقتضى و هو ان السهو الوارد فى النص ظاهر فى الشكك فى الركعات 
كما أن المتيقن من مراد المجمعين ذلك. 


لكن تقدم ان جريان قاعده الفرغ لا يتوقف على الدخول فى الغير و عليه اذا شكك فى صحه شىء بعد مضيه يحكم بصحته 
بمقتضى قاعده الفراغ و اذا شكك فى وجود شىء يحكم بعدمه بمقتضى الاستصحاب نعم على القول باعتبار قاعده التجاوز 
يحكم بتحققه بعد الدخول فى الغير على ما هو المقرر عندهم. 


(؟) لبقاء المحل على الفرض و أما مع الدخول فى الركن فلا لعدم امكان الاستدراكك و ربما يقال: بعدم قدح زياده الركن فى 
النافله و قد استدل عليه بعدم الدليل على البطلان و اختصاص الاجماع على البطلان بالفريضه و بخبر 


يجوز فيه البناء على الاقل و الاكثر كما تقدم )١(‏ 


وانه لا سجود للسهو فيها () و انه لا قضاء للجزء المنسى فيها اذا كان يقضى فى 


الصيقل )١١‏ و بخبر الحلبى .)١١‏ 


ويرد على الاول انه يكفى ما دل باطلاقه على بطلان الصلاه بالزياده كخبر أبى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد 
فى صلاته فعليه الاعاده (”) 


فان مقتضاه بطلا.ن كل صلاه ولا اختصاص للخبر بالفريضه فالمقتضى تام و التقيبد يحتاج الى الدليل و اختصاص الاجماع 
بالفريضه لا يضر اذ غايته عدم الدلاله لا الدلاله على العدم. 


و أما خبر الصيقل فضعيف به و أما خبر الحلبى فلا يبعد أن يكون ظاهرا فى كون الثالثه من صلاه اخرى فلا يدل على عدم قدح 
زياده الركن فى النافله أضف الى ذلك اطلاق بعض النصوص الدال على البطلان على الاطلاق لاحظ حديثى منصور و عبيد بن 


زراره 5" فان مقتضى هذين الخبرين عدم الفرق بين الفريضه و النافله. 


بقى شىء و هو انه ربما يقال ان المستفاد من حديث زراره «8) بالمفهوم عدم قدح زياده الركعه فى النافله و فيه: ان مفهوم 
الشرطيه على فرض تحققه عدم قدح ما دون الركعه فى المكتوبه لا عدم قدح الركعه فى النافله. 


(1) فراجع. 


() هذا هو المشهور بين الاصحاب و عن بعض الاعلام نفى الخلاف فيه و عن 


() لاحظ ص: 709 

(0) لاحظ ص: ١09‏ 

(*) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ” 
(ع) لاحظ ص: 87/7717 

(0) لاحظ ص: "١7‏ 
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الفريضة (0):ان'ؤياده الركن مهو غير قادحة و مخ هنا بجت تداركة الجر المت 5131 كر تعب الدحول فى الركن أيضا :8 


[المقصد الحادى عشر صلاه المسافر] 


اشاره 


المقصد الحادى عشر صلاه المسافر و فيه 


فصول: 
[الفصل الأول: تقصر الصلاه الرباعيه باسقاط الركعتين الاخيرتين منها فى السفر بشروط] 


اشاره 


الفصل الاول: تقصر الصلاه الرباعيه باسقاط الركعتين الاخيرتين منها فى السفر ("). 


التذكره انه اجماعى و هذا هو العمده و الا يشكل الالتزام بالاختصاص فلاحظ. 


(1) ان تم اجماع تعبدى كاشف فهو و الا يشكل الالتزام به اذ لا قصور فى شمول دليل الوجوب للنافله لاحظ النصوص الداله 
على القضاء فان المقتضى للوجوب تام و لا دليل على التخصيص و قد مر ان قوله عليه السلام: «لا سهو فى النافله» لا يشمل 
مثل المقام و خبر الحلبى "١‏ غايته دلالته على جواز التداركك مع الامكان لا عدم الوجوب مع عدم امكان التداركك كما قد مر 


ان الالتزام بعدم قدح الزياده مشكل فلاحظ. 
ان قلت: كيف يمكن الالتزام بالوجوب مع ان الاصل ليس واجبا لكون المفروض أنه نافله فتلزم زياده الفرع على الاصل. 


قلت: ليس المدعى كون القضاء واجبا تكليفا بل المدعى وجوبه الغيرى و لا تنافى بين الحكم الوضعى و التكليفى بأن يكون 
فعل مندوبا تكليفا و يكون مركبا و مشروطا من أجزاء و شرائط. 


(1) وقد مر الاشكال فيها فراجع. 


(*) فى كلام بعض الاصحاب انه ادعى غير واحد عليه الاجماع بل الضروره 


() لاحظ ص: ١ع"‏ و اعم 


(؟) لاحظ ص: ون" 
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من الاماميه و خالف قسم من العامه الاماميه فى وجوب القصر فانه نقل عن أكثرهم التخبير بين القصر و التمام و عن أبى حنيفه 


منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: صلاه الخوف و صلاه السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم الحديث .0١١‏ 


و منها: ما رواه زراره و محمد بن مسلم انهما قالا قلنا لأبى جعفر عليه السلام 


ما تقول فى الصلاه فى السفر كيف هى و كم هى؟ فقال: ان اللّه عز و جل يقول: «وَ إذا ضَرَبثُمْ فى الْأَدْض قَلَدِسَ عَلَئِكمْ بجنا أن 
تش روا ون القااء فصار التقصير فى السفر واجبا كوجوب التمام فى الحضر قالا: قلنا له: قال اللّه عز و جل: ١و‏ ليس عَلَيِكمْ 
عون قن تاسيف جيذ نك اانداله اذ دين فاقان لد هوخ ين الفتار لاه رن تنه اليك أل اكد زان 
جناح عليه أن يطوف بهما؛ ألا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز و جل ذكره فى كتابه و صنعه نبيه و كذلكك 
التصير قن السهر فى مجه الى ضبلى اللدظليه و القدو ذكر اللداقن كناب التحدايت اه 


وكمنها مويله العدوق قانكو تال برسول اللمطلن اللسعلدر انرس معن :قن التيتفر أزوها قأنا الى اللو ايوم ل عنس تعدا 
7 


و منها مرسلته الاخرى قال: و قال الصادق عليه السلام: المتمم فى السفر كالمقصر فى الحضر 150 و منها: ما رواه زراره عن أبى 
جعفر عليه السلام قال: سمى رسول الله صلى اللّه عليه و آله قوما صاموا حين أفطر و قصر عصاه و قال: هم العصاه 


90 الوسائل لانت ناوا ماق الشناق الحدوك ١‏ 
نتن التصدن الحديقة ؟ 
انق التعدن الحليف: * 
(#اتن ادن اليك 


الى يوم القيامه و انا لنعرف أبنائهم و أبناء ابنائهم الى يوما هذا .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبان بن تغلب عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: خيار امتى الذين اذا 


سافروا أفطروا و قصرو الحديث 19). 


و منها: ما رواه ابن أبى عمير عن بعض اصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول اللّه صلى الله عليه و 


آله: ان اللّه عز و جل تصدق على مرضى امتى و مسافريها بالتقصير و الافطار أيسر أحدكم اذا تصدق بصدقه أن ترد عليه «7. 
و منها: ما رفعه بعض اصحابنا الى أبى عبد اللّه عليه السلام قال: من صلى فى سفره أربع ركعات فأنا الى الله منه برى ء «©". 


و منها: ما رواه السكونى عن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ان الله أهدى إلى و الى امتى 
هديه لم يهدها الى احد من الامم كرامه من اللّه لنا قالوا: و ما ذلكك يا رسول الله قال: الافطار فى السفر و التقصير فى الصلاه 
فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز و جل هديته «0. 


و منها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: و انما قصرت الصلاه فى السفر لان الصلاه المفروضه أولا انما هى 
عشر ركعات و السبع انما زيدت فيها بعد فخفف الله عنه تلكك الزياده لموضع سفره و تعبه و نصبه و اشتغاله بأمر نفسه و ظعنه و 
اقامنه لثلا يشتغل عمًا لأ بد لهمنه.من معيشه رحمه من الله.و تعطفا عليه 


(1) تفسن المصضدر الحديث: 8 
(0) نفس المصدر الحديث: 8 
(9) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
(؟) نفس المصدر الحديث: م 
(0) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج له ص: 562 


بشروط )١(‏ 
[الأول: قصى قطع المسافه] 


اشاره 


الاول: قصد قطع (). 


الا صلاه المغرب فانها لم يقصر لأنها صلاه مقصوره فى الاصل ."١١‏ 


و منها: ما روى عن على 


بن أبى طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: خياركم الذين اذا سافروا قصروا و أفطروا ."7١‏ 
)١(‏ بمقتضى دلاله ادلتها التى ستمر عليكك فانتظر. 


(؟) عن الجواهر: انه ادعى الاجماع عليه بقسميه و كذلك عن غيرها» و يدل المدعى ما رواه عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام 
قال: سألته عن الرجل يخرج فى حاجه فيسير خمسه فراسخ أو سته فراسخ و يأتى قريه فينزل فيها ثم يخرج فيها فيسير خمسه 
فراسخ اخرى أو سته فراسخ لا يجوز ذلكك ثم ينزل ذلكك الموضع قال: 


لاا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانيه فراسخ فليتم الصلاه «”1» فان هذه الروايه بقرينه السؤال تتدل على اشتراط 
قصد المسافه من أول السير و يؤيد المدعى ما رواه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا 
على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان و هى أربعه فراسخ من بغداد أ يفطر اذا اراد الرجوع و يقصر؟ قال لا يقصر و لا 
بفطر لأنه خرج من منزله و ليس يريد السفر ثمانيه فراسخ انما خرج يريد أن يلحق صاحبه فى بعض الطريق فتمادى به السير الى 
الموضع الذى بلغه الحديث 15 و فى المقام روايه اخرى لعمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج فى حاجه له 


وهولا يريد السفر فمضى فى ذلك فتمادى به المضى حتى تمضى به ثمانيه فراسخ 


١؟ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(9) نفس المضدر الحنايت: + 

(”) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاه المسافر الحديث: * 
(ع) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: 17© 


المسافه )١(‏ و هى ثمانيه فراسخ 


امتداديه ذهابا أو ايابا (؟). 


كيف يصنع فى صلاته؟ قال: يقصر ولا يتم الصلاه حتى يرجع الى متزله 01١‏ و المستفاد من هذه الروايه ان المركوز فى ذهن 
السائل انه لا يجوز القصر مع عدم اراده السفر و انما يسأل عن وظيفته بعد بلوغ مقدار السير ثمانيه فراسخ فاجاب عليه السلام 
بوجوب القصر. و ربما يقال: ان المستفاد من الروايه ان وجوب القصر بعد بلوغ ثمانيه أعم من الشروع فى الرجوع و النتيجه 
وجوب القصر حتى مع توقفه فى رأس ثمانيه فراسخ لكن ترفع اليد عنه بما ورد فى الروايه الاخرى حيث قال عليه السلام: «لا 
يكون مسافرا حتى يسير بقصد ثمانيه فراسخ» فموضوع وجوب القصر السير الخاص عن قصد و يمكن الاستدلال على المدعى 
كما عن بعض بما دل على تحديد المسافه و بعد ضم الاجماع و النصوص على وجوب التقصير عند بلوغ حد الترخص مع عدم 
اعتبار طى الطريق فيكون تمام الموضوع هو القصد. 


)١1(‏ أفاد بعض الاصحاب بأن المسافه المحدوده شرط فى القصر اجماعا من الخاصه و العامه و نقل عن داود الظاهر انه اكتفى 


الارض و قال فى الحدائق: «أجمع العلماء من الخاصه و العامه على أن المسافه شرط فى التقصيرا. 


(؟) قال فى الحدائق: «حكى اجماعهم على ذلك المحقق فى المعتبر و غيره فى غيره» و تدل عليه جمله من النصوص منها: ما 
رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام انه سمعه يقول: انما وجب التقصير فى ثمانيه فراسخ لا أقلّ من ذلكك و لا أكثر لان 


ثمانيه فراسخ مسيره يوم 


للعامه و القوافل و الاثقال فوجب التقصير فى مسيره يوم و لو لم يجب فى مسيره يوم لما وجب فى مسيره ألف سنه و ذلكك لان 
كل يوم يكون بعد هذا اليوم فانما هو نظير هذا اليوم فلو لم يجب فى هذا اليوم 


(141 تفي النصةو السارت؟ ١‏ 


فمما وجب فى نظيره اذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما .)١١‏ 


و رواه فى العلل و عيون الاخبار و زاد: وقد يختلف المسير فسير البقر انما هو أربعه فراسخ و سير الفرس عشرون فرسخا و انما 
جعل مسير يوم ثمانيه فراسخ لان ثمانيه فراسخ هو سير الجمال و القوافل و هو الغالب على المسير و هو أعظم المسير الذى يسيره 
الجمالون و المكاريون .)5١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلى أنه سمع الصادق عليه السلام يقول فى التقصير فى الصلاه بريد فى بريد أربعه و 
عشرون ميلا ثم قال: كان أبى يقول ان التقصير لم يوضع على البغله السفواء و الدابه الناجيه و انما وضع على سير القطار «. 


و منها: مرسله الصدوق قال: و قد سافر رسول الله صلى الله عليه و آله الى ذى خشب و هو مسيره يوم من المدينه يكون اليها 


بريد ان أربعه و عشرون ميلا فقصر و أفطر فصار سنه (6"). 
و منها: ما رواه أبو أيوب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير قال: فقال: فى بريدين أو بياض يوم «8). 
و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن المسافر فى كم يقصر الصلاه؟ فقال: 


فى مسيره يوم و ذلكك بريد ان و هما ثمانيه فراسخ الحديث «2). 


)١1(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاه المسافر 


الحديث: ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ١‏ 
(9) نفس المصدر الحديث: "؟ 
(ع» نفس المصدر الحديث: ؟ 
(©) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
(©) نفس المصدر الحديث: / 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 3 ص: 689 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: فى كم يقصر الرجل؟ قال: فى بياض يوم أو بريدين .)١١‏ 


و بهذا الاسناد مثله و زاد. خرج رسول الله صلى الله عليه و آله الى ذى خشب فقصر و أفطر قلت: و كم ذى خشب؟ قال: بريدان 
019 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن المسافر فى كم يقصر الصلاه؟ فقال: 
فى مسيره يوم و هى ثمانيه فراسخ الحديث 29. 
و فى قبال هذه الطائفه طائفه اخرى من الاخبار تنافيها فلا بد من العلاج منها: 


ما رواه عمرو بن سعيد قال: كتب اليه جعفر بن محمد (أحمد) يسأله عن السفر فى كم التقصير؟ فكتب عليه السلام بخطه و أنا 


اعرفه: قد كان أمير المؤمنين عليه السلام اذا سافر أو خرج فى سفر قصر فى فرسخ ثم أعاد اليه المسأله من قابل فكتب اليه: 
فى عشره ايام 59). 

و هذه الروايه مخدوشه سندا بمحمد بن عيسى مضافا الى أن مفادها خلاف اجماع المسلمين. 

نهنا ها كزؤاء أنى سهة الخدوف :قال: "كان الدى «ضتلن اللو لديو اناد اماف كا فص الااه ره 


و هذه الروايه مخدوشه سندا بعبد الله بن أبى خلف اذ انه لم يوثق مضافا الى 


١١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١؟ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
” (ع) الوسائل الباب © من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ 
نفس المصدر الحنيثك: ع‎ )0( 


ما فى دلالته كما مر قريبا. 


و منها ما رواه زكريا بن آدم أنه سأل أبا 


الحسن الرضا عليه السلام عن التقصير فى كم يقصر الرجل اذا كان فى ضياع أهل بيته و أمره جائز فيها يسير فى الضياع يومين و 
ليلتين و ثلاثه أيام و لياليهن؟ فكتب: التقصير فى مسيره يوم و ليله )١١‏ 


و هذه الروايه من حيث المفاد توافق قول الشافعيه و المالكيه و الحنابله- على ما فى كتاب «الفقه على المذاهب الاربعه» - فتحمل 
على التقيه. 


و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للمسافر أن يتم الصلاه فى سفره مسيره يومين .)7١‏ 


و هذه الروايه مخدوشه بأبى جميله مضافا الى أن متنها موافق مع قول الحنفيه على ما فى كتاب «الفقه على المذاهب الاربعه) 
حيث قال هناك: «ان الحنفى قائل بأن المسافه الشرعيه عباره عن سته عشر فرسخا فيوافق هذا القول مع مسيره يومين كما فى 
الخبر. 


و منها: ما رواه ابن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد السفر فى كم يقصر؟ فقال: فى ثلاثه 


برد . 


و هذا الخبر موافق لقول بعض العامه على ما فى الحدائق- حيث قال: «و عن جمع منهم: انها ثلاثه برد؛ كما قال أيضا: و نقل عن 
بعض قدمائهم انه روحه أى ثمانيه فراسخ) فقول الاماميه موافق مع مذهب بعض قدمائهم فلا بد من العلاج و الظاهر انه لا طريق 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاه المسافر الحديث: ه 
(9) نفس المضدر الخلايث: و 

(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: 0١‏ 


أو ملفقه من أربعه ذهابا و أربعه ايابا .)١(‏ 


موافق مع قول بعض العامه و أما من حيث الاحدثيه فما 


دل على أن الميزان يوم و ليله و ما دل على أنها ثلاثه برد كلاهما عن الرضا عليه السلام فمقتضى القاعده التساقط فيدور الامر 
بين القول بعدم اعتبار المسافه و القول بمقاله المشهور و الالتزام باحد الاقوال المخالفه أما القول الاول فهو خلاف الضروره كما 
مر و أما القول الثالث فخلاسف المتسالم بينهم مضافا الى أنه لا وجه للترجيح و أما القول الثانى فهو مورد التسالم مضافا الى أن 
السيره الخارجيه تدل على أنه الحق و اللّه العالم. 


)١(‏ قال فى الحدائق: «اختلف الاصحاب فيما لو كانت المسافه أربعه فراسخ فصاعدا الى ما دون الثمانيه على أقوال: الاول وجوب 
التقصير اذا أراد الرجوع ليومه. 


الثانى: التقصير اذا أراد الرجوع و التخيير اذا لم يرد الرجوع ليومه. 
الثالث: القول السابق مع المنع عن التقصير فى الصوم. 

الرابع: التخيير مع قصد الاربعه بشرط الرجوع ليومه. 

الخامس: القصر ان رجع قبل عشره ايام. 

السادس: التخيير على الاطلاق. 

السابع: وجوب القصر مع قصد الاربعه على الاطلاق). 


و العمده النصوص الوارده فى المقام و تدل على ما فى المتن جمله من النصوص: منها: ما رواه معاويه بن وهب قال: قلت لأبى 
عبد الله عليه السلام: 


أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاه؟ قال: بريد ذاهبا و بريد جائيا .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير 


” الوسائل الباب 7 من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ )١( 


فقال: بريد ذاهب و بريد جائى .)١١‏ 


واكها مرسئلة الصدوق قال و كان رسول الله«ميلن الله عليه بو الداذا أ :ذبانا :قفصت و دناب علي يريك و انما فكل: ذلكه أنه اذا 


رجع كان سفره بريدين ثمانيه فراسخ .)5١‏ 


و منها: ما 


رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن التقصير قال: فى بريد قلت: بريد؟ قال: انه ذهب بريدا و رجع 


بريدا فقد شغل يومه 79). 


و منها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى كتابه الى المأمون قال: اما وجبت الجمعه على من يكون على 
(رأس) فرسخين لا أكثر من ذلك لان ما تقصر فيه الصلاه بريد ان ذاهبا أو بريد ذاهبا و بريد جائيا و البريد أربعه فراسخ فوجبت 
الجمعه على من هو نصف البريد الذى يجب فيه التقصير و ذلكك لأنه يجى ء فرسخين و يذهب فرسخين و ذلكك أربعه فراسخ و 
هو نصف طريق المسافر 229). 


و ببركه هذه النصوص سيما روايه زراره نجمع بين ما دل على أن القصر يشترط بتحقق ثمانيه فراسخ و ما دل على كفايه أربعه 
فراسخ فى تحقق القصر لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: التقصير فى بريد و البريد أربع فراسخ .)8١‏ 


١5 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١8 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )( 
1١8 نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


و ما رواه أبو اسامه زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 

يقصر الرجل الصلاه فى مسيره اثنى عشر ميلا .)١١‏ 

و ما رواه اسماعيل بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال: فى أربعه فراسخ .)7١‏ 
و ما رواه أبو الجارود قال قلت: لأبى جعفر عليه السلام فى كم التقصير؟ فقال: 


فى بريد 07. 


و ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: التقصير فى بريد و البريد أربعه فراسخ «6". 


وأيضا يدل على المدعى ما رواه اسحاق 


بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم خرجوا فى سفر فلما انتهوا الى الموضع الذى يجب عليهم فيه التقصير قصروا 
من الصلاه فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثه فراسخ أو على أربعه تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم الا به فأقاموا 
ينتظرون مجيثه اليهم و هم لا يستقيم لهم السفر الا بمجيئه اليهم فأقاموا على ذلكك أياما لا يدرون هل يمضون فى سفرهم أو 
ينصرفون هل ينبغى لهم أن يتموا الصلاه أو يقيموا على تقصيرهم؟ 


قال: ان كانوا بلغوا مسيره أربعه فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا و ان كانوا ساروا أقل من أربعه فراسخ فليتموا 


الصلاه (ما أقاموا فاذا انصرفوا) قاموا أو انصرفوا فاذا مضوا فليقصروا «2). 


(1)انسن المصدى الحدديت م 
(0) نفس المصدر الحديث: ه 
0)اتقنين المصداو الحنيت: 2 
(©) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 
(0) الوسائل الباب ” من أبواب صلاه المسافر الحديث: ٠١‏ 


ومارواه محمد بن أسلم (مسلم) وهو نحوه و زاد قال: ثم قال: هل تدرى كيف صار هكذا؟ قلت: لا قال: لان التقصير فى 
بريدين ولا يكون التقصير فى أقل من ذلك فاذا كانوا قد ساروا بريدا و أراد وان ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير و ان 
كانوا ساروا أقل من ذلكك لم يكن لهم الا اتمام الصلاه قلت: أ ليس قد بلغوا الموضع الذى لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذى 
خرجوا منه؟ قال: بلى انما قصروا فى ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا فى مسيرهم و ان السير يجدهم فلما جاءت العله فى مقامهم 
دون البريد صاروا هكذا .)١١‏ 


و ملخص الكلام انه ببركه هذه النصوص الشارحه يجمع بين 


ما دل على أن المناط فى تحقق القصر ثمانيه فراسخ بأن يحمل على الاعم من الملفق و ما دل على كفايه أربعه فراسخ بأن المراد 
منه الملفق من الذهاب و الاياب. 


بعض النصوص كحديث معاويه بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: فى كم اقصر الصلاه؟ فقال: فى بريد ألا ترى ان 
أهل مكه اذا خرجوا الى عرفه كان عليهم التقصير .)7١‏ 


زمنول اللهضلى اللهاعليه و اله ففهوووا اد 


و حديث معاويه بن عمار انه قال لأبى عبد الله عليه السلام: ان أهل مكه يتمون 


١١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
0 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
8 نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
00 ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


سواء اتصل ذهابه بايابه أم انفصل عنه بمبيت ليله واحده أو أكثر فى الطريق أو فى المقصد الذى هو رأس الاربعه ما لم تحصل 
منه الاقامه للسفر أو غيرها من القواطع الآتيه .)١(‏ 


الصلاه بعرفات فقال: ويلهم أو ويحهم و أى سفر اشد منه لا تتم .)١١‏ 

و حديث زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: حج النبى صلى الله عليه و آله فأقام بمنى ثلاثا يصلى ركعتين ثم صنع ذلكك أبو 
بكر و صنع ذلكك عمر ثم صنع ذلكك عثمان ست سنين ثم أكملها عثمان أربعا فصلى الظهر أربعا ثم تمارض ليشد (ليسد) 
بذلك بدعته فقال للمؤذن: اذهب الى على عليه السلام فقل له فليصل بالناس العصر فأتى المؤذن 


عليا عليه السلام فقال له: ان أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلى بالناس العصر فقال: اذن لا اصلى الا ركعتين كما صلى رسول 
الله صلى اللّه عليه و آله فرجع (فذهب) المؤذن فأخبر عثمان بما قال على فقال: اذهب اليه و قل له: انكك لست من هذا فى شى ء 
اذهب فصل كما تؤمر فقال عليه السلام: 


لا و الله لا أفعل فخرج عثمان فصلى بهم أربعا الحديث 23١‏ فان هذا النصوص تأبى عن التخيير. 


)١(‏ نقل عن العمانى انه مع التزامه به نسب هذا القول الى آل الرسول و نقل عن جمله من الاساطين امضائه بل قيل انه المشهور 
بين متأخرى المتأخرين و العمده نصوص المقام و قد تقدم الكلام فى تحقق السفر الموجب للقصر بالملفق و قد مرت النصوص 
الداله على المدعى. 


و الانصاف ان مقتضى اطلاق تلك النصوص عدم التقييد كما فى المتن لاحظ 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
4 (9اشين الميلاق السندية‎ 


حديثى معاويه بن وهب و زراره .)١١‏ 


بل يدل على المطلوب بالصراحه ما دل على وجوب القصر على أهل مكه حين خرجوا الى عرفات كروايتى معاويه بن عمار و 
اسحاق بن عمار (75). 

و حديث معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان أهله مكه اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتموا و اذا لم يدخلوا 
منازلهم قصروا و حديث الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان أهل مكه اذا خرجوا حجاجا قصروا و اذا زاروا و رجعوا 


الى منزلهم أتموا «©» و حديث زراره «4). 


و استدل على الاشتراط بما رواه محمد بن مسلم «2) بتقريب: ان المستفاد من الروايه كون الموضوع للقصر شغل اليوم فلا 


بد من الرجوع كى يصدق العنوان. 

و فيه: اولا ان هذه الروايه ضعيفه سندا بضعف سند الشيخ الى على بن الحسن بن فضال- على ما كتبه الحاجيانى. 

و ثانيا: انه لرفع تعجب السائل قال عليه السلام: «انه اذا رجع يكون المجموع من الذهاب و الاياب ثمانيه فراسخ فلا تتعجب. 
و بعباره اخرى: الميزان السفر الذى يكون شاغلا لليوم بحسب الطبع و لذا لم يفرق بين اليوم و الليله و الملفق منهما. 


و صفوه القول: ان المستفاد من الخبر ان الموضوع للقصر و الافطار تحقق 


60١ لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 505 

(*) الوسائل الباب ” من أبواب صلاه المسافر الحديث: ٠‏ 
(؟) نفس المصدر الحديث: / 

(0) لاحظ ص: 00 


(©) لاحظ ص: الغا 


السفر بهذه المسافه أعم من الامتدادى و التلفيقى و لذا لاشكال فى أنه لو أخذ احد فى السفر فى اليوم و بعد الخروج عن 
الترخص توقف و بات فلا اشكال فى تحقق الموضوع مع انه لم يشغل يومه فشغل اليوم بالقوه لا بالفعل. 

و مما استدل به على الا-شتراط ما رواه سماعه قال سألته عن المسافر فى كم يقصر الصلاه؟ فقال: فى مسيره يوم و هى ثمانيه 
فراسخ و من سافر فقصر الصلاه و أفطر الا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر أو خرج الى صيد أو الى قريه له تكون مسيره يوم 


يبيت الى أهله لا يقصر و لا يفطر .)١١‏ 


بتقريب: ان المراد من الروايه ان البيتوته عند أهله فى القريه فالوجه فى عدم التقصير عدم ايابه ليومه و معنى كون القريه مسيره 


يوم ان المجموع من الذهاب و الاياب مسيره يوم فالمانع من التقصير البيتوته فى القريه. 


وفيه أولا ان سماعه من الواقفه و يمكن 


الخدش فى الاستدلال بأنه لا دليل على أن السؤال من الامام و بعباره اخرى: ليست مضمرات سماعه كمضرات زراره و أضرابه 
فتأمل. 


و ثانيا انه ان كان المراد من الروايه المبيت فى القريه فما الوجه فى حمل السفر على التلفيق بل يكون السفر امتداديه و لا وجه 
لعدم القصر و ان كان المراد المبيت عند أهله رجوعه الى المحل الذى سافر منه فالسفر ملفق لكن على هذا الفرض رجع ليومه 
فالمعنى- و الله العالم- ان السفر ملفق من الذهاب و الاياب و الوجه فى عدم القصر قصده الذهاب الى قريته فلا يتحقق السفر 
فان سفره ينقطع بوصوله الى قريته. 


و مما استدل به عليه ما رواه الصدوق قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أتى يتسوق سوقا بها و هى من منزله على أربع 


(سبع) فراسخ فان هو أتاها على الدابه 


© و‎ 1١ و 8 من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
560/ مبانى منهاج الصالحين» ج 0 ص:‎ 
[مسأله /41": الفرسخ ثلاثه أميال و الميل أربعه آلاف ذراع]‎ 


(مسأله 8177: الفرسخ ثلاثه اميال )١(‏ و الميل أربعه آلاف ذراع 


أتاها فى بعض يوم و ان ركب السفن لم يأتها فى يوم قال: يتم الراكب الذى يرجع من يومه صوما و يقصر صاحب السفن .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا بالارسال و غير واضحه الدلاله و احتمل الشيخ الحر قدس سره انه يمكن ان الوجه فى التمام رجوعه 
الى وطنه قبل الظهر فالنتيجه ان الحق ما أفاده فى المتن. 


)١(‏ عن المنتهى: انه لا خلا-ف فيه و عن المعتبر: انه ادعى الاجماع عليه و كذلك عن جمله من الاعيان و عن جماعه دعوى 
الاتفاق عليه و لا اشكال فى أنه المستفاد من نصوص الباب. 


لاحظ ما رواه عبد الرحمن 


بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قلت له: كم أدنى ما يقصر فيه الصلاه؟ قال: جرت السنه ببياض يوم 
فقال: انه ليس الى ذلكك ينظر أما رأيت سير هذه الاثقال (الاميال) بين مكه و المدينه ثم أومأ بيده أربعه و عشرين ميلا يكون 


ثمانيه فراسخ 1١‏ 


ويقتضيه أيضا الجمع بين جمله من النصوص كحديث الفضل بن شاذان «*» و حديث سماعه «©) و حديث أبى بصير «4) و 


حديث زكريا بن آدم 22 


١ الوسائل الباب " من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاه المسافر الحديث: ١8‏ 

لاحظ ص: لاع 

(ع) لاحظ ص: مع 

(0) لاحظ ص: وع؟ 

(9) لاحظ ص: 560٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج هء ص: 09 

بذراع اليد )١(‏ و هو من المرفق الى طرف الاصابع (1) فتكون المسافه أربعا و اربعين كيلومترا تقريبا (). 
[مسأله 84": إذا نقصت المسافه عن ذلك و لو يسيرا بقى على التمام] 


(مسأله اذا نقصت المسافه عن ذلكك و لو يسيرا بقى على التمام (6) و كذا اذا شكك فى بلوغها المقدار المذكور (2). 


وحديث عبد الله بن يحيى الكاهلى .)١١‏ 


و حديث عيص بن القاسم عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال فى التقصير: حده أربعه و عشرون ميلا «7) و حديث أبى 
اسامه «) الى غيرها. 


)١(‏ هذا هو المشهور بين الاصحاب و عن المداركك و الكفايه: انه مما قطع به الاصحاب و عن غير واحد انه المشهور بين 


اللغويين و العرف و لا ينافيه ما عن قدماء من أهل الهيئه انه ثلاثه آلاف ذراع لان الذراع عند القدماء 


اثنتان و ثلاثون اصبعا و الباقى يقولون أربع و عشرين اصبعا لثلاثه آلاف ذراع فى كلمات القدماء هى أربعه آلاف فى كلمات 
القوم و يدل على المدعى أن الفرسخ ثلاثه أميال عند الكل. 


(0) كما هو ظاهر لغه و عرفا. 
(9) فلاحظ. 
(©) لدوران الحكم مدار وجود الموضوع. 


(0) لاستصحاب عدم تحقق الموضوع لوجوب القصر فيجب التمام هذا فى الشبهه الموضوعيه و أما فى الشبهه الحكميه فتقريب 
الاستدلال على وجوب التمام انه استفيد من الدليل ان كل مكلف يجب عليه التمام. 


و الدليل ما رواه فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فى حديث 


() لاحظ ص: /56 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاه المسافر الحديث: ١8‏ 
© لاحظ ص: 587 


ان الله عز و جل فرض الصلاه ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول الله صلى الله عليه و آله الى الركعتين ركعتين و الى 
المغرب ركعه فصارت عديل الفريضه لا يجوز تركهن الا فى سفر و أفرد الركعه فى المغرب فتركها قائمه فى السفر و الحضر 
فأجاز الله له ذلك كله فصارت الفريضه سبع عشره ركعه ثم سن رسول الله صلى الله عليه و آله النوافل أربعا و ثلاثين ركعه 
متلى الفريضية 'فالجاق الله عزو جل له ذلكه "و الفريضه و التافله اتحدئ :و خسسون و كد منيا ر ككان د الحدمه جالسا تعد يركيه 
مكان الوتر الى أن قال: و لم يرخص رسول الله صلى الله عليه و آله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما الى ما فرض الله عز و 
جل بل الزمهم ذلك الزاما واجبا و لم يرخص لأحد فى شى ء من ذلك الا للمسافر و ليس لأحد أن يرخص ما لم 


يرخصه رسول الله صلى الله عليه و آله فوافق أمر رسول الله أمر الله و نهيه نهى الله و وجب على العباد التسليم له كالتسليم لله 


.)١١ 
و مع الشكك فى مقدار التخصيص قله و كثره يؤخذ بالاصل أى باصاله عدم تخصيص الاكثر من المقدار المعلوم.‎ 


لكن يمكن أن يقال: ان المذكور فى الروايه ان الوظيفه للمسافر القصر و لغيره التمام فعلى تقدير عدم تقييد المسافر بقيد بدليل 
معتبر يكون مقتضى القاعده الحكم بوجوب القصر بعد تحقق عنوان السفر نعم لو لم يصدق عنوان المسافر على شخص يكون 
حكمه التمام و أما مع صدق عنوان المسافر تكون النتيجه وجوب القصر و الذى يهون الخطب انه ليس فى دليل المسافه اجمال 
كما مر و بينا حده. 


ان قلت: قد استفيد من بعض النصوص و هو ما رواه زراره عن أبى جعفر 


” من أبواب اعداد الفرائض الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


عليه السلام قال: عشر ركعات: ركعتان من الظهر و ركعتان من العصر و ركعتا الصبح و ركعتا المغرب و ركعتا العشاء الآخره لا 
يجوز الوهم فيهن من وهم فى شىء منهن استقبل الصلاه استقبالا و هى الصلاه التى فرضها الله عز و جل على المؤمنين فى 
القرآن و فوض الى محمد صلى الله عليه و آله فزاد النبى فى الصلاه سبع ركعات و هى سنه ليس فيهن قراءه انما هو تسبيح و 
تهليل و تكبير و دعاء و الوهم انما يكون فيهن فزاد رسول الله صلى الله عليه و آله فى صلاه المقيم غير المسافر ركعتين فى 
الظهر و العصر و العشاء الآخره و ركعه فى المغرب للمقيم و المسافر ١١‏ و ما رواه زراره 


و محمد بن مسلم 5١‏ ان وجوب التمام حكم الحاضر أو المقيم فكيف يمكن التمسكك بالعام مع عدم احراز الموضوع فالقاعده 
تقض فَئْ مورد الشكك الجمع قضاء للعلم الإجمالى. 


قلت: المستفاد من احدى الروايتين وجوب التمام على الحاضر و لا ينافى اثبات التمام لكلى المكلف غير المسافر و المستفاد من 
الروايه الاخرى ان حكم التمام لغير المسافر و مع اجمال مفهوم المسافر و دورانه بين الاقل و الاكثر يؤخذ باطلاق روايه فضيل 
المتقدمه الداله على وجوب التمام على كل مكلف. 


و لنا أن نقول: ان المستفاد من مجموع النصوص ان الموضوع للتمام من لا يكون مسافرا سفرا خاصا. 
و بعباره اخرى: ذكر الاقامه فى , بعض التصوص و الحضور فى بعض آخر لبس لأجل خصوصيه بل هن باب ثفى عتوان المسافر. 


١؟ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 688 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 681 

أو ظن (0). 

[مسأله 544: تثبت المسافه بالعلم و بالبينه الشرعيه] 


(مسأله 89): تثبت المسافه بالعلم (1) و بالبينه الشرعيه (”) و لا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد (6) بل باخبار مطلق الثقه و ان لم 


يكن 


جمله من المسافرين كالعاصى و المتمادى به السير من دون قصد له و المتردد و من يكون شغله السفر و غيرها. 


سي اباي مارك جار الاو لماص الح الجر الور لاسن 100 ان التقصير 
م المسافر «وَ إذا ضَرَكُمْ فى الرْض قَلِسَ عَليَكمْ جتاخ 0 تَفْصدُوا م الصلاد». 


فان الشرطيه بمفهومها تدل على عدم جواز القصر مع عدم تحقق السفر. 


الا أن يقال: بأن المولى لو كان فى مقام البيان كان مقتضى اطلاق الايه وجوب القصر مع صدق السفر الا فيما 


علم خلافه لكن السفر قيد بقيود مذكوره فى النصوص فلا بد من الالتزام بتقيد السفر بقيود و لا مجال للأخذ بالاطلاق. 
)١(‏ لعدم اعتبار الظن فيكون كالشكك. 

)١(‏ فان العلم حجه عقّلا بلا فرق بين اسباب حصوله و تحققه كما هو ظاهر. 

( فانه لا ريب فى اعتبارها الا فيما دل الدليل على اعتبار قيد كما فى الشهاده على الزنا. 


(؟) كما أنه لا يبعد أن يكون منشأ الاشكال حديث مسعده بن صدقه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كل شى ء 
هو لك حلالل حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسكك و ذلكك مثل الثوب يكون عليكك قد اشتريته و هو سرقه و 
المملوك عندكك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأه تحتكك و هى اختكك 


١١ النساء:‎ )١( 


عادلا )١(‏ واذا تعارضت البينتان أو الخيران تساقطتا (؟) و وجب التمام (”) و لا يجب الاختيار اذا لزم منه الحرج (6) بل مطلقا 
(©) و اذا شكك العامى 


أو رضيعتكك و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لكك غير ذلكك أو تقوم به البينه .)١١‏ 
بتقريب: ان المستفاد من هذا الحديث ان الحجه اما العلم أو البينه فلا اعتبار بقول العدل الواحد. 


و يرد عليه اولا ان الروايه ضعيفه سندا و ثانيا: ان البينه ليس تعدد العدل داخلا فى معناها بل المراد منها مطلق الدليل المعتبر و 
عليه يكون قول العدل الواحد حجه للسيره العقلائيه على العمل به غير المردوعه. 


)١(‏ لاعتباره عند العقلاء فلاحظ. 
ه64 فان التساقط اثر التعارض وعن المحقق قدس سره: تقديم بيله الاثبات لان شهاده النفى غير مسموعه. 


ولاوجه لهذه الدعوى فان مقتضى اطلاق دليل 


الاعتبار عدم الفرق نعم الظاهر انه لا مجال للمعارضه اذا كان شهاده النفى أو الاثبات مستنده الى الاستصحاب اذ البينه مقدمه 
على الاصل و مع اعتبار البينه المستنده الى الحس كيف يمكن أن يشهد المخالف بالخلاف و الحال ان مقتضى اعتبار البينه 


بل يمكن أن يقال: ان الشهاده المستنده الى اليد و أمثالها لا يقاوم الشهاده عن الحس و التفصيل موكول الى محل آخر. 
(9) للا ستصحاب. 
() فان الحرج يرفع الالزام. 


(0) فان الظاهر انه لا وجه للوجوب اذ المفروض ان الشبهه موضوعيه و لا يجب 


* الوسائل الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
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فى مقدار المسافه شرعا وجب عليه اما الرجوع الى المجتهد و العمل على فتواه أو الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام )١(‏ و اذا 
اقتصر على احدهما و انتكشف مطابقته للواقع اجزأه (؟). 


[مسأله :1"6٠‏ إذا اعتقد كون ما قصده مسافه فقصر فظهر عدمه أعاد] 


(مسأله :6٠‏ اذا اعتقد كون ما قصده مسافه فقصر فظهر عدمه أعاد (*) و كذا اذا اعتقد عدم كونه مسافه فأتم ثم ظهر كونه 
مسافه (6). 


[مسأله :91١‏ إذا شك فى كونه مسافه أو اعتقد العدم و ظهر فى أثناء السير كونه مسافه قصر] 
(مسأله :)9١‏ اذا شكك فى كونه مسافه أو اعتقد العدم و ظهر فى أثناء السير كونه مسافه قصر و ان لم يكن الباقى مسافه (5). 
[مسأله 97: إذا كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافه دون الأقرب] 


(مسأله 847: اذا كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافه دون الاقرب فان سلكك الا بعد قصر (6). 


الفحص فيها و لا مجال لقاعده الاشتغال مع وجود الاصل نعم مع العلم الإجمالى بالمخالفه يمنع عن جريان الاصل كما هو 
امقر 


)١(‏ فان وظيفه العامى فى الشبهات الحكميه اما التقليد أو الاحتياط. 

(1) لانطباق المأمور به على المأتى به واقعا المقتضى للاجزاء عقلا. 

(") اذ الاجزاء يحتاج إلى الدليل و لا وجه له فى المقام فانه أمر خيالى لا واقع له و الامر ظاهر. 
(©) الكلام فيه هو الكلام. 


(0) لتحقق الموضوع واقعا و المفروض انه قصده و مقتضى اطلالق الدليل عدم الفرق بين صوره العلم بالموضوع و الجهل به 
بسيطا و م ركبا فلاحظ و الحاصل ان المفروض تحقق المسافه و المكلف قصدها و ليس مفاد الادله أزيد من ذلك. 


() لتحقق الموضوع على الفرض. 
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وان سلكك الاقرب أتم )١(‏ و كذا اذا ذهب من الابعد و رجع من الاقرب أو بالعكس (2). 
[مسأله 1917): اذا كان الذهاب خمسه فراسخ و الإياب ثلاثه لم يقصر] 


(مسأله 87): اذا كان الذهاب خمسه فراسخ و الاياب ثلاثه لم يقصر و كذا فى جميع صور التلفيق الا اذا كان الذهاب أربعه فما 
زاد أو الاياب كذلكك (). 


)١(‏ كما هو ظاهر. 
(1) كما هو ظاهر فان الحكم تابع لوجود الموضوع. 


() ربما يقال: بكفايه التلفيق على الاطلاق و الوجه فيه التعليل المذكور فى بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم )١١‏ 
فان المستفاد من هذه الروايه بلحاظ العله المذكوره فيها ان الميزان بالسفر الشاغل لليوم بلا فرق بين مصاديقه. 


ولا يخفى ان سند الشيخ الى على بن الحسن بن فضال ضعيف- على ما ذكره الحاجيانى- و لاحظ حديث صدوق .2"2١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الحديثين و 


أمثالهما بالنظر العرفى ان الميزان فى تحقق السفر ثمانيه فراسخ غايه الامر قد علل الاكتفاء بالاربع بأن المجموع من الذهاب و 
الاياب ثمانيه فراسخ. 


و بعباره اخرى: المستفاد من النصوص ان الموضوع للقصر ثمانيه فراسخ و انما يكتفى باربعه لأنه بالمجموع من الذهاب و الاياب 
يتحقق الموضوع. 


لكن الحق ان المرجع النصوص الداله على اشتراط السفر بكونه ثمانيه 


() لاحظ ص: للغورا 


(0) لاحظ ص: الغا 
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[مسأله 9: مبدأ حساب المسافه من سور البلد و منتهى البيوت فيما لا سور له] 


(مسأله 9): مبدأ حساب المسافه من سور البلد و منتهى البيوت فيما لا سور له .)١(‏ 


فراسخ ذهابا أو أربعه فراسخ ذهابا و أربعه فراسخ ايابا وان شئت قلت: مقتضى القاعده حمل الاخبار المطلقه على المقيده فالحق 
ما أفاده فى المتن فلاحظ. 


)١(‏ كون الميزان سور البلد نسب الى غير واحد- كما فى بعض الكلمات- و الظاهر ان ما أفاده فى المتن مطابق مع الفهم العرفى 
من النصوص بل صرح فى بعض لاحظ ما رواه زراره قال: و سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام فقال له: الرجل يريد 


السف مس بقضير قال اذا تارق من الببوثت :1١‏ 


و بعباره اخرى: ان الفهم العرفى هذا المعنى من النصوص غير قابل للإنكار و عن الكفايه: نفى البعد عن كون المبدأ مبدأ سيره 
بقصد السفر و لعله ناظر الى ما ذكر فيه لفظ المنزل كحديث عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخرج فى 
حاجه فيسير خمسه فراسخ أو سته فراسخ و يأتى قريه فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسه فراسخ اخرى أو سته فراسخ لا يجوز 
ذلكك ثم ينزل فى ذلكك الموضع قال: لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانيه فراسخ 


فليتم الصلاه .)5١(‏ 


و حديث: صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى 
بلغ النهروان و هى أربعه فراسخ من بغداد أ يفطر اذا اراد الرجوع و يقصر؟ قال: لا يقصر و لا يفطر لأنه خرج من منزله و ليمس 
يريد السفر ثمانيه فراسخ انما خرج يريد أن يلحق صاحبه فى بعض الطريق فتمادى به السير الى الموضع الذى بلغه و لو انه خرج 


من منزله يريد 


8١7 ص‎ ١ روضه المتقين ج‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب: 5 من أبواب صلاه المسافر الحديث: * 


النهروان ذاهبا و جائيا و كان عليه أن ينوى من الليل سفرا و الافطار فان هو أصبح و لم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح فى السفر 
قصر و لم يفطر يومه ذلكك .)١١‏ 


و حديث عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعه 


له اخرى قال: ان كان بينه و بين منزله أو ضيعته التى يؤم بريدان قصر و ان كان دون ذلكك أتم .)7١‏ 


و الظاهر ان المراد من المنزل ما هو أعم من البيت و يدل عليه عطف الضيعه و القريه عليه أضف الى ذلكك أن مبدأ السير من 
المنزل يختلف و ليس له ميزان معين مضبوط و لا يمكن الالتزام باختلاف التقدير باختلاف مبدأ السير. 


و يمكن الاستدلال على المدعى ببعض النصوص الوارد فى تعيين حد الترخص لاحظ ما رواه محمد بن أسلم (مسلم) .١‏ 


و ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل 


يريد السفر (فيخرج) متى يقصر؟ قال: اذا توارى من البيوت الحديث 80. 


و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير قال: اذا كنت فى الموضع الذى تسمع فيه الاذان 
فأتم واذا كنت فى الموضع الذى لا تسمع فيه الاذان فقصر و اذا قدمت من سفرك فمثل ذلكك «2). 


فان المستفاد من هذه الروايات ان الميزان بمصر و البلد و مقتضى الاطلاق عدم 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب صلاه المسافر الحديث: * 
() لاحظ ص: 505 

(©) الوسائل الباب © من أبواب صلاه المسافر الحديث: ١‏ 
(8) فسن المصدر الحديث: ؟ 
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[مسأله 84": لا يعتبر قوالى السير على النحو المتعارف] 


(مسأله 980): لا يعتبر توالى السير على النحو المتعارف بل يكفى قصد السفر فى المسافه المذكوره و لو فى ايام كثيره )١(‏ ما لم 
يخرج عن صدق السفر عرفا (5). 


[مسأله 42!: يجب القصر فى المسافه المستديره و يكون الذهاب فيها الى منتصف الدائره و الإياب منه الى البلك] 


(مسأله 9*): يجب القصر فى المسافه المستديره و يكون الذهاب فيها الى منتتصف الدائره و الاياب منه الى البلد (*). 


الفرق بين الكبير و الصغير. 
و يدل على المدعى أيضا ما رواه حماد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المسافر يقصر حتى يدخل المصر .)١١‏ 
و ما رواه أيضا عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يخرج مسافرا قال: يقصر اذا خرج من البيوت .7١‏ 


وما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه أنه كان يقصر الصلاه حين يخرج من الكوفه فى أول صلاه تحضره .07١‏ 


فانه لا ريب فى أن المستفاد من هذه النصوص ان الميزان هو البلد بلا فرق بين مصاديقه. 
(1) لإطلاق الدليل و معه لا وجه للتتقييد. 


(؟) لعدم تحقق الموضوع و لكن الاشكال فى عدم الصدق و مع الشك فى الصدق لا بد من العمل على طبق استصحاب الحاله 
السابقه على القول بجريانه و الا فلا بد من العمل على طبق مقتضى العلم الإجمالى. 


(") لا يخفى ان المعيار فى الذهاب التباعد عن مبدأ السير و هو موجود فى ما 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(9) تفن المصد و الحديت: 5 

(9) نفس المصدر الحديث: 0 
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و لافرق بين ما اذا كانث الدائره فى احد جوانب البلد أو كانت مستديره على البلد .)١(‏ 
[مسأله /1"91: لا بد من تحقق القصد الى المسافه فى أول السير] 


(مسأله /ا9"): لا بد من تحقق القصد الى المسافه فى أول السير فاذا قصد ما دون المسافه و بعد بلوغه تجدد قصده الى ما دونها 
أيضا و هكذا وجب التمام وان قطع مسافات (؟) نعم اذا شرع فى الإياب الى البلد و كانت المسافه ثمانيه قصر (”) و الا بقى 
على التمام (؟) فطالب الضاله أو الغريم 


أو الآبق و نحوهم يتمون الا اذا حصل لهم فى الاثناء قصد ثمانيه فراسخ امتدايه أو ملفقه من أربعه ذهابا و أربعه ايابا (5). 


بين المقصد و النقطه المقابله لمبد! السير فلا يصدق الشروع فى الإياب الا مع التجاوز عن تلكك النقطه نعم ربما يطلق الاياب 
بلحاظ الخروج عن المقصد مسامحه و لا عبره بها و لعله ظاهر. 


)١(‏ للاطلاق 

(1) لعدم تحقق الموضوع و قد صرح فى روايه عمار )١١‏ بأنه لا يكون مسافرا حتى يسير ثمانيه فراسخ. 
(©) لتحقق موضوع القصر. 

(؟) لعدم تحقق موضوع القصر. 


(5) كما هو ظاهر فان الحكم وجودا و عدما تابع لوجود الموضوع و عدمه. 


() لاحظ ص: 28ع 
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[مسأله 744: إذا خرج إلى ما دون أربعه فراسخ ينتظر رفقه إن تيسروا سافر معهم و الارجع أتم] 


(مسأله 98): اذا خرج الى ما دون أربعه فراسخ ينتظر رفقه ان تيسروا سافر معهم و إلا رجع أتم )١(‏ و كذا اذا كان سفره مشروطا 
بأمر آخر غير معلوم الحصول )١(‏ نعم اذا كان مطمئنا بتيسر الرفقه أو بحصول ذلك الامر قصر (2. 


[مسأله 99": لا يعتبر فى قصد السفر أن يكون مستقلا] 


(مسأله 99: لا يعتبر فى قصد السفر أن يكون مستقلا (©) فاذا كان تابعا لغيره كالزوجه و العبد و الخادم و الاسير وجب التقصير 
(0) اذا كان قاصدا تبعا لقصد المتبوع (©) و اذا شكك فى قصد المتبوع بقى على التمام (7) و الاحوط استحبابا الاستخبار من 
المتبوع (8). 


00 لعدم تحقق الموضوع و لاحظ حديث اسحاق بن عمار .)١١‏ 


(0) كما هو ظاهر. 


(©) لتحقق الموضوع. 

(6) للإطلاق فانه لم يقيد فى دليل الحكم بقيد من هذه الجهه. 
(0) كل ذلك للإطلاق. 

() اذ مع عدم القصد لا يتحقق الموضوع. 


(/) لعدم علمه بالمسافه على الفرض و مع عدم العلم بالمسافه يجب التمام بمقتضى النص لاحظ ما رواه عمار ١؟"‏ فان مقتضى 
هذه الروايه ان وجوب القصر يتوقف على قصد طى ثمانيه فراسخ حين الشروع فى السير. 


اضرو ملاس بيه [للفالفظور لد م لكوع الرسريه أذ هذا دعوب فاط يقن ىليد نا لاز لوقااويكة لندزة السييه 
موضوعيه و مقتضى النص كما ذكرنا 


() لاحظ ص: 587 
(0) لاحظ ص : 888 
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و لكن لا يجب الاخبار )١(‏ و اذا علم فى الاثناء قصد المتبوع فان كان الباقى مسافه و لو ملفقه قصر (2) و الا بقى على التمام 
(. 
[مسأله :٠٠‏ إذا كان التابع عازما على مفارقه المتبوع قبل بلوغ المسافه أو مترددا فى ذلىكى] 


(مسأله :)50١‏ اذا كان التابع عازما على مفارقه المتبوع قبل بلوغ المسافه أو مترددا فى ذلكك بقى على التمام و كذا اذا كان عازما 
على المفارقه على تقدير حصول أمر محتمل الحصول سواء كان له دخل فى حصول المقتضى للسفر مثل الطلاق أو العتق أم 
كان مانعا أو شرطا فى السفر مع تحقق المقتضى له فاذا قصد المسافه و احتمل احتمالا عقلائيا حدوث مانع عن سفره 


أتم صلاته و ان انتكشف بعد ذلكك عدم المانع (6). 


وجوب التمام مضافا الى أن مقتضى الاستصحاب عدم كون المتبوع قاصدا للمسافه أو عدم كون مقصده مسافه. 


مورد للبراءه فلاحظ. 


() لتحقق الموضوع. 


() اذ المفروض تردده أولا-و عدم قصده المسافه كما أن المفروض ان الباقى لا يكون مسافه بعد العلم و بعباره اخرى: التردد 
فى العنوان ينافى تحقق قصد المسافه وان شئثت قلت: ان المستفاد من الدليل كحديث عمار ان الشرط لوجوب القصر قصد 


مسافه معينه و مع الشكك لا يتحقق الموضوع. 

() لعدم تحقق موضوع القصر. 
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[مسأله :2+١‏ الظاهر وجوب القصر فى السفر غير الاختيارى] 

(مسأله :)60١‏ الظاهر وجوب القصر فى السفر غير الاختيارى كما اذا القى فى قطار أو سفينه بقصد ايصاله الى نهايه مسافه و هو 
يعلم ببلوغه المسافه .)١(‏ 


[الثانى: استمرار القصد] 


اشاره 


الثانى: استمرار القصد فاذا عدل قبل بلوغ الاربعه الى قصد الرجوع 


)١(‏ يظهر من كلماتهم فى هذا المقام التسالم على وجوب الالحاق و القصر فان تم اجماع تعبدى كاشف و الا ففيه اشكال قوى 
اذ من الظاهر انه لم يقصد السير و ليس قاصدا له نعم هو عالم به و أظهر فى الاشكال من الاسير فى ايدى القاهرين عليه ما اذا لم 
يمكن قصد اصلا كما لو كان سيره بأمر سماوى كما لو دخل فى سفينه مربوطه فى ساحل البحر متصل ببلده بقصد التفرج أو 


اخذ متاع مثلا فاخذها الريح و علم بمقتضى العاده انها لا تقف الا بعد قطع المسافه فان الفرق بين الموردين بما ربما يقال: فى 
الفرض الاسول ان علمه باراده القاهر يجعله فى حكم المريد و القاصد بخلاف الفرض الثانى حيث انه ليس قصد من احد ولا 
اراده بلا فارق. 


و استدل على المدعى فى مصباح الفقيه بما دل على أن الصلاه فى السفر ركعتان الا المغرب و عن المستند انه استند فى الحكم 
باطلاق الايه و الروايه فان مقتضاهما وجوب القصر على المسافر و هذا يصدق عليه العنوان. 


و فيه انه لا-وجه لهذا الاستدلال اذ الاطلاق بعد تقييده بالمقيد- كما هو المفروض - لا يبقى له مجال و لا موضوع له كما هو 
المقرر و أما الاستدلال بأن المراد من القصد اعم من العلم ففيه انه خلاف الظاهر و انه خلاف ما استفيد من النص لاحظ ما رواه 


عمار )١١‏ و أما حديث محمد بن 


اسلم 9" فهو ضعيف سنئذا. 


)١(‏ لاحظ ص: عع؟ 


(؟) لاحظ ص: 0؟ 


)١(‏ عن الحدائق انه نسبه الى الاصحاب أولا و ادعى اتفاقهم عليه ثانيا و عن المستند نفى الخلاف فيه و استدل عليه بروايه أبى 
ولاد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: انى كنت خرجت من الكوفه فى سفينه الى قصر ابن هبيره و هو من الكوفه على نحو 
من عشرين فرسخا فى الماء فسرت يومى ذلكك اقصر الصلاه ثم بدا لى فى الليل الرجوع الى الكوفه فلم أدر أصلى فى رجوعى 
بتقصير أم بتمام و كيف كان ينبغى أن أصنع؟ فقال: ان كنت سرت فى يومكك الذى خرجت فيه بريدا فكان عليكك حين رجعت 
أن تصلى بالتقصير لأنكك كنت مسافرا الى أن تصير الى منزلكك قال: و ان كنت لم تسر فى يومكك الذى خرجت فيه بريدا فان 
عليك أن تقضى كل صلاه صليتها فى يومكك ذلكك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانكك ذلك لأنكك لم تبلغ الموضع 
الذى يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت و عليكك اذا رجعت أن تتم الصلاه حتى تصير الى منزلكك 
"١‏ فان هذه الروايه تدل على المدعى بوضوح. 

و يؤيد المدعى روايه محمد بن أسلم 7 و انما عبرنا بالتأييد لضعف سندها بمحمد بن أسلم و أما روايه سليمان بن حفص 
المروزى قال: قال الفقيه عليه السلام التقصير فى الصلاه بريد ان أو بريد ذاهبا و جائيا و البريد سته أميال و هو فرسخان و التقصير 


فى أربعه فراسخ فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا و ذلكك أربعه فراسخ 


ثم بلغ فرسخين و نيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر و ان رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين و أراد المقام فعليه التمام و ان كان 
قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاه 070. 


)١1(‏ الوسائل الباب ه من أبواب صلاه المسافر 

() لاحظ ص: 508 

(*) الوسائل الباب ” من أبواب صلاه المسافر الحديث: * 
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والاحوط لزوما اعاده ما صلاه قصرا .)١(‏ 


فضعيفه سندا سليمان فلا اعتبار بها و عليه لا وجه للدقه فى مفادها فالعمده الروايه الاولى. 


لكن اورد فيها بأن المستفاد منها ان بلوغ المسافه شرط متأخر لصحه القصر و هو خلاف المشهور و معارض بما رواه زراره قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم فى السفر يريده فدخل عليه الوقت و قد خرج من القريه على فرسخين 
فصلوا و انصرف بعضهم فى حاجه فلم يقض له الخروج ما يصنع بالصلاه التى كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته و لا يعيد 


.)١١ 


و فيه انه على فرض رفع اليد عنها من هذه الجهه لا وجه لإسقاطها بالكليه فان وجوب التمام بعد الرجوع عن الاستمرار فى السفر 
مستفاد من الحديث و لا معارض له بالنسبه الى تلكك الجهه فلا بد من العلاج بالنسبه الى صحه القصر و عدمها فانتظر. 


)١(‏ المشهور فيما بين القوم عدم وجوب الاعاده فى الوقت و عدم وجوب القضاء خارجه و نسب الى الشيخ التفصيل بين الاعاده 
فى الوقت و عدم القضاء خارجه فيقع الكلام فى أن مقتضى القاعده الذهاب الى مذهب المشهور أو اختيار العكس و وجوب 
الاعاده مطلقا أو اختيار قول الشيخ. 


و بدل على القول المشهور ما رواه زراره «؟» فان المستفاد من هذه 


الروايه عدم وجوب الاعاده و عدم وجوبها اما يشمل عدم وجوب القضاء بالاطلاق و اما يدل عليه بالاولويه و يعارض هذه 
الروايه ما رواه أبو ولاد «*) 


وهذه الروايه اما تشمل وجوب الاعاده بالاطلاق أو بالاولويه و حمل هذه 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ )١( 
مر آنفا‎ )0( 

9 لاحظ ص: ”لاع 
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اذا كان العدول قبل خروج الوقت و الامساكك فى بقيه النهار ان كان قد افطر قبل ذلكك )١(‏ و اذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ 
الاربعه و كان عازما على العود قبل اقامه العشره بقى على القصر و استمر على الافطار (؟). 


[مسأله 6+1: يكفى فى استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر] 


(مسأله 607): يكفى فى استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر 


الروايه على الاستحباب لا دليل عليه بل الدليلان متعارضان فلا بد من علاج التعارض. 


لا 
ل لاض الم را تقدم لموافقتها مع اطلاق الايه أى قوله تعالى: وَ إِذا ضَرَئُمْ فى الَوْض 
ليس عَليكُمْ جاخ أَنْ اشوا لقان 


و لكن الاحتياط طريق النجاه فينبغى أن لا يتركك بالجمع بين الا-مرين الا أن يقال: ان المرجع بعد التعارض و سقوطهما عن 
الاعتبار حديث عمار )"١‏ فان هذا الحديث باطلاقه يقنضى وجوب التمام الآ فى صوره تحقق السير الكذائى و مع وجود هذا 
الحديث لا مجال لترجيح احد المتعارضين بموافقه الكتاب اذ لا يبقى اطلاق الكتاب بحاله مع حديث عمار و ليس حديث عمار 


(0) لتماميه الموضوع و حديث أبى ولاد 2*0 دال على المدعى. 


١٠١5 (1)انساءة‎ 


إفة لاحظ ص: 


1 
© لاحظ ص : 5/7 


وان عدل عن الشخص الخاص كما اذا قصد السفر الى مكان و فى الاثناء عدل الى غيره اذا كان يبلغ ما مضى مع ما بقى اليه 
مسافه فانه يقصر على الأصح و كذا اذا كان من أول الامر قاصدا السفر الى أحد البلدين من دون تعيين احدهما اذا كان السفر 
الى كل منهما يبلغ المسافه .)١(‏ 


)١(‏ نقل عن غير واحد التصريح به و استدل عليه بصدق الموضوع المأخوذ فى لسان الدليل. و اورد عليه سيد المستمسكك قدس 
سره بأن المعدول اليه لم يكن مقصودا اولا و انما طرأ قصده ثانيا بعد العدول عن الاول و ظاهر الدليل كون المجموع مقصودا 
من اول الامر و الجامع بين المسافتين لم يتعلق به القصد و ما تعلق به القصد هو الشخص هذا. 


ويمكن التخلص عن الأشكال بوجوه: الاول: ان المستفاد من حديث عمار "١١‏ ان موضوع وجوب القصر قصد المسافه و لم 
يؤخذ فيه قيد ولا اشكال فى أن قصد الشخص قصد للجامع و لو لم يتحقق بهذا العنوان لكن يكفى تحقق الموضوع واقعا. 


الثانى: ان المستفاد من حديث أبى ولاد ” ان تحقق السفر الموجب للقصر يكفى البقاء عليه و ان لم يبق الشخص على حاله 
لاحظ قوله عليه السلام فى جواب السائل: «ان كنت سرت فى يومكك الذى خرجت فيه بريدا فكان عليكك حين رجعت أن تصلى 
بالتقصيرا فان المستفاد من هذه الجمله تحقق الموضوع فى وجوب القصر و تغير المقصود لا يوجب انقلاب وجوب القصر. 


الثالث: التعليل المنصوص به فى حديث أبى ولاد فان المستفاد منه كفايه تحقق 


)١(‏ لاحظ ص: ععع 


(؟) لاحظ ص: “51/7 


ص: ذا 


[مسأله “1+: إذا تردد فى الاثناء ثم عاد إلى الجزم] 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج م ص: ا 


(مسأله 60): اذا تردد فى الاثناء ثم عاد الى الجزم فان كان ما بقى مسافه و لو ملفقه و شرع فى السير قصر )١(‏ و الا اتم صلاته 
(0). 


نعم اذا كان تردده بعد بلوغ أربعه فراسخ و كان عازما على الرجوع قبل العشره قصر (2. 
[الثالث: أن لا بكون ناويا فى أول السفر اقامه عشره أيام قبل بلوغ المسافه] 


الثالث: أن لا يكون ناويا فى أول السفر اقامه عشره ايام قبل بلوغ المسافه (6). 


الجامع. 


الرابع: انه لو فرض الاجمال فى المستفاد من النصوص كفى صدق المسافر فى جوب القصر كما قلنا سابقا فان المستفاد من 
النصوص ان المسافر يقصر صلاته فى السفر الا المغرب فلاحظ و يؤيد المدعى حديثا المروزى و اسحاق بن عمار .)١١‏ 


(1) لتحقق الموضوع بلا اشكال. 


(؟) بدعوى ان المستفاد من الدليل طى المسافه مع القصد بنحو الاتصال و عدم تخلل الترديد و يترتب عليه انه لا أثر لما بطل 
بالترديد. 


و بعباره اخرى: السفر الموضوع لوجوب القصر مشروط باستمرار القصد و المفروض زوال الاستمرار فلا بد من تحقق الموضوع 
ثانيا كى يترتب عليه الحكم فلاحظ. 


(*) كما هو ظاهر لتماميه موضوع وجوب القصر فيجب. 


() كما نقل عن الذخيره انه لا اعرف فيه خلافا و نقل عن المداركك: انه لا خلاف فى أنه قاطع للسفر و لكن الاجماع فى أمثال 
المقام لا يكون حجه فكيف بعدم الخلاف نعم لا يخلو عن التأبيد. 


)١(‏ لاحظ ص: #/ا8 و امع 


وااسعدل هليه الامتفهاف قان ف تتعدق السهر كاق كرما يحوت التناء و الاسا كاه 
يه ب ب فان قبل تحقق بوجوب التمام 


و فيه ان الاستصحاب فى الحكم الكلى لا يجرى اضف الى 


ذلك انه لا تصل النوبه الى الاصل العملى مع وجود الدليل الاجتهادى و ذكرنا ان مقتضى الايه و جمله من النصوص ان المسافر 


لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الصلاه فى السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شى ء الا 
المغرب ثلاث .)١١‏ 


واستدل عليه أيضا بما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: من قدم قبل الترويه بعشره ايام وجب عليه اتمام الصلاه و هو 
بمنزله أهل مكه فاذا خرج الى منى وجب عليه التقصير فاذا زار البيت أتم الصلاه و عليه اتمام الصلاه اذا رجع الى منى حتى ينفر 
19 


و تقريب الاستدلال بالروايه على المدعى يتم بعموم المنزله فان مقتضى هذه الروايه ان المقيم عشره ايام محكوم بحكم المتوطن 
فى ذلكك المكان. 


و اورد فيه بوجوه: الا-ول: ما عن الجواهر: بأن التنزيل بلحاظ وجوب التمام فلا اطلاق فى النص و بعباره اخرى: التنزيل منصرف 
الى خصوص هذه الجهه. 


و يرد عليه اولا: انه لا وجه للانصراف. و ثانيا ينافيه ذكره بعد ايجاب التمام بقوله عليه السلام: «وجب عليه اتمام الصلاه» فان 
حمل اللفظ على العطف التفسيرى خلاف الاصل العقلائى و لا يصار اليه بلا دليل و ثالثا: انه يستفاد من التفريع ان التنزيل عام و 
لذا يجب عليه التمام فاذا سافر يجب القصر و بعد رجوعه 


" من أبواب اعداد الفرائض الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 
* (؟) الوسائل الباب ” من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ 


يجب عليه التمام أيضا. 


الثانى: ان لازم عموم المنزله وجوب الاتمام عليه لو مر على المحل الذى أقام فيه دفعه واحده و لم يلتزم بذلكك فقيه. 


يمكن الجواب عن هذا الاشكال ان المقيم منزل منزله الاهل لا محل الاقامه منزله الوطن و من الواضح ان الحكم دائر مدار 
العنوان المأخوذ فى الموضوع حدوثا و بقاء و المقيم بعد خروجه من محل اقامته يزول عنه العنوان. 


وان شثت قلت: ان المقيق. حقيقه فى النتليس و هجاز فى المتقضى عنه المنداً. اضف الى :ذلكك. انه كما ان النتوطق لو أعرضضن 
عن وطنه يزول عنه حكم المتوطن كذلك المقيم لو خرج عن محل الاقامه يزول عنه الحكم فلاحظ. 


الثالث: ما أفاده سيدا المستمسكك قدس سره و هو ان الروايه صريحه فى أن محل الاقامه بمزله الوطن اذا سافر عنه قصر و اذا 
رجع اليه اتم و لم يلتزم به احد. 


و هذا يوهن دلاله الروايه فيرد علمها الى أهلها و التفكيكك فى الحجيه بين دلالاتها بحيث ينفع المقام بعيد عن المذاق العرفى. 


و فيه اولا: ان التفكيكك بين الدلالات ليس أمرا عزيزا و ظواهر الألفاظ حجه ما دام لم يقم على خلافها دليل مضافا الى أنه يمكن 
حمل جملاءت الروايه على محامل ذكرها فى الوافى بأن نقول: يجب التمام ان قدم مكه للإقامه عشره ايام و يجب التقصير اذا 
خرج الى منى لذهابه الى عرفات و انما يتم اذا زار البيت لان التمام أفضل فى مكه و انما اتم اذا خرج الى منى لأنه قصد الاقامه 
فى مكه و منى من مكه أقلّ من بريد فتتدل الروايه على أن اراده ما دون المسافه لا ينافى عزم الاقامه فيمكن دفع اشكال الدلاله 
بهذا الطريق. 


و فى الروايه اشكال من حيث السند فان اسناد الشيخ الى حماد بن عيسى 


فعيق - علن ها كنة الحاسياى عو حماد 


المذكور فى السند المروى عنه للشيخ مشترك بين ابن عيسى و ابن عثمان و الروايه قابله لان تكون من كل منهما فكيف يمكن 
الجزم باعتبارها فلاحظ. 


و ربما يستدل على المدعى بما رواه على بن جعفر عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان فى 
السفر فيقيم الايام فى المكان عليه صوم؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشره ايام و اذا اجمع على مقام عشره ايام صام و أتم 
الصلاه قال: و سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و هو مسافر يقضى اذا أقام فى المكان؟ قال: لا حتى يجمع على 
مقام عشره أيام )١١‏ 

بتقريب: ان الظاهر من الروايه ان المرتكز فى ذهن السائل ان المقصود من المسافر ما يقابل الحاضر و المقيم معالا-ما يقابل 
الحاضر فقط و الامام عليه السلام قرره على هذا الذى فى ذهنه. 


و يرد عليه: انه سلمنا تقريره عليه السلام لكن لا يترتب على هذا التقرير الاثر المقصود اذ لا اشكال فى أن المقيم فى محل اقامته 
لا يترتب عليه اثر السفر و لا يجوز له القصر و الافطار انما الكلام فى أن الاقامه قاطعه للسفر بحيث لا يترتب عليها اثر السفر حتى 
فى غير محل الاقامه أو ليست كذلكك و هذه الجهه لا يستفاد من هذا الحديث فلاحظ. 


مضافا الى انه لا يستفاد من الحديث الا السؤال عن حكم المسافر ايام اقامته و لا يستفاد منه ان المرتكز فى ذهنه اتحاد حكم 
المقيم و الحاضر و التقابل المدعى فى المقام فلا تغفل. 


وفى بعض الكلمات استدل على المدعى بما رواه اسحاق بن عمار قال سألت 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من ابواب صلاه المسافر الحديث: 


أو يكون مترددا فى ذلكك )١(‏ والا أتم من أول السفر (). 


أبا الحسن عليه السلام عن أهل مكه اذا زاروا عليهم اتمام الصلاه؟ قال: المقيم بمكه الى شهر بمنزلتهم .)١١‏ 


بتقريب: ان المقيم الى شهر بمكه بمنزله أهلها و عموم المنزله يقتضى ترتيب كل أثر يترتب على المنزل عليه على المنزل و حيث 
ان قصد التوطن قاطع للسفر موضوعا كذلكك قصد اقامه عشره أيام أثناء الطريق قاطع للموضوع و بعدم القول بالفصل بين الاقامه 
ثلاثين يوما و الاقامه عشره ايام يثبت المدعى فى المقام. 


و فيه اولا: انه لا يظهر من الحديث غير ان المقيم ثلاثين يوما يتم فى محل الاقامه كالمتوطن و أما الزائد عليه فلا فتأمل. 


و ثانيا: ان غايه عدم القول بالفصل تحقق الاجماع و اذا وصلت النوبه الى التمسكك بالإجماع فلا يتوقف على هذا التقريب بل 
ادعى الاجماع على المدعى فى المقام ابتداء لكن تحقق الاجماع الكاشف عن رأى المعصوم اول الكلام و الاشكال. 


المسافر عن هذا العنوان. 


وفيه: ان المستفاد من ذلكك الدليل ان المقيم يترتب عليه حكم الحاضر فى محل اقامته. و بعباره اخرى: لا يدل على أزيد من 
تخصيص حكم السفر فى محل الاقامه و أما كون الاقامه قاطعه للسفر موضوعا فى اعتبار الشارع فلا فلم يبق الا التسالم على 
الحكم و هل يمكن الاكتفاء به فى مقام الفتوى أم لا؟ 


)١(‏ اذ مع التردد ليس قاصدا للسفر. 


(") لعدم تحقق موضوع وجوب القصر على الفرض. 


سن القضدن الصلديك١ ١١‏ 


و كذا اذا 


كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا فى ذلكك )١(‏ فاذا كان قاصدا السفر المستمر لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل 
قصده على نحو يلزمه أن ينوى الاقامه عشره أو المرور بالوطن أتم صلاته و ان لم يعرض ما احتمل عروضه (2). 


[الرابع: أن يكون السفر مباحا] 


اشاره 


الرابع: أن يكون السفر مباحا فاذا كان حراما لم يقصر سواء كان حراما لنفسه كإباق العبد ("). 


(1) اذ مع قصد المرور بالوطن أو المقر لا يتحقق قصد السفر الموضوع لوجوب القصر كما انه مع التردد لا يجزم بالسفر فلا 


يتحقق الموضوع. 
(0) قد ظهر وجهه مما مر. 
(*) ينبغى أن نتصور الاقسام المتصوره فنلاحظ ان الدليل بأى مقدار يفى بالمدعى فنقول: ان سفر المعصيه على أقسام: 


الاول: أن يكون السفر بما هو سفر و طى للمسافه حراما كالفرار من الزحف و الاباق من المولى أو السفر مع نهى الوالد عنه على 


الثانى: أن لا يكون حراما من حيث طى المسافه بل من حيث عنوان آخر كالسفر مع الركوب على مركوب مغصوب فانه حرمته 
من جيه التضيرف فى مال الشير: 


الثالث: أن يكون لغايه محرمه كما لو سافر لقتل نفس محترمه أو للسرقه أو الزنا. 
الرابع: أن يكون مستلزما للمعصيه كما لو كان مديونا و يسافر مع مطالبه الديان و الحال انه لو بقى و لم يسافر أمكنه اداء دينه. 


الخامس: أن يضادق المعصيه كالغيبه و شرت الخمر و أمثالهما مما يمكن وقوعه فى السفر و لكن السقر ليس لأجله: 


أما القسم الاول فعن المشهور انه يجب الاتمام و عن الشهيد الثانى قدس سره انه تنظر فى قول المشهور. 


و استدل للمشهور بحديث عمار بن مروان عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


قال: 


سيطة كول مو يناف فشودو فظن الانان. كرف رجه سقو ال صنيك أو قن مععديةة للد أو ررسلال لين يحطئ الله راقن طلب عقاوق 
أو شهناء أو سعايه أو ضرر على قوم من المسلمين .)١١‏ 


و استشكل فى تماميه دلاله الخبر بأن الظاهر من الخبر انه عطف قوله عليه السلام «فى معصيه) على قوله: «الى صيد» فيكون المراد 
ان السفر لأجل المعصيه فانه فرق واضح بين سفر المعصيه و السفر فى المعصيه الذى هو من قبيل السعى فى الحاجه. 


ويمكن أن يقال بأن الظاهر من كلمه السفر فى المعصيه أن يكون السفر بنفسه حراما أى سفرا مصروفا فى المعصيه. 


وان شئت قلت: كون المراد بكلمه الجار (فى) الى أو اللا.م كى يستفاد منه الغايه المحرمه خلا.ف الظاهر فلا يصار اليه الا مع 
القرينه فالجمله فى حد نفسها لا تدل على مدعى الخصم اذ فرق بين أن يقال: فى المعصيه و أن يقال فى طريق المعصيه فان 
الفرق بين التعبيرين لعله ظاهر. 


مضافا الى انه عطف قوله: «أو رسول» فانه قرينه على كون السفر حراما 


* الوسائل الباب 8 من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ )١( 


بنفسه بتقريب: انه ان كان رسولا للعاصى كانت غايه السفر محرمه فبقرينه المقابله يكون المراد من الجمله الاولى كون السفر 


ومن النصوص المستدل به ما رواه سماعه )١١‏ بدعوى ان السفر اذا كان مشابعه للجائر حرام. 


و يمكن أن يناقش فيه بأن حرمه المشايعه بلحاظ ما يترتب عليه من المفاسد لا من حيث نفسه بأن يكون نفس طى الطريق حراما 
فيكون من القسم الثانى المذكور فى المتن مضافا الى أنه حكم وارد فى مورد 


و ربما يستدل بما أرسله ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يفطر الرجل فى شهر رمضان الا فى سبيل حق .)7١‏ 


بتقريب: ان السفر الحرام سير باطل. و أورد عليه سيد المستمسكك قدس سره اولا بأن السير الباطل ما يكون غايه المسير باطله فلا 
يدل على المدعى اذ لا تنافى بين عدم حرمه السير و بطلان الغايه. 


و ثانيا بأنه لا يمكن الاخذ باطلاق الحديث. 


و يرد عليه: ان السير الحرام يصدق عليه انه ليبس سبيل الحق و لا مانع من الاخذ باطلاقه اذ لو لم يكن السير حراما لا يصدق عليه 
انه سبيل باطل. 


و بعباره اخرى: المقصود من الحق أن لا يكون أمرا على خلاف الشرع هذا و لكن العمده الاشكال فى السند فان الحديث مرسل 
و كون المرسل ابن أبى عمير لا يقتضى اغتبار الحديث: كما قلنا مزارا. 


و ربما يستدل بما رواه ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد اليوم و اليومين و الثلاثه أ يقصر الصلاه؟ 
قال: لا الا أن يشيع الرجل أخاه 


() لاحظ ص: /ام5 
(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاه المسافر الحديث: ١‏ 


فى الدين فان التصيد (الصيد) مسير باطل لا تقصر الصلاه فيه و قال: يقصر اذا شيع أخاه 0١١‏ و تقريب استدلال ظاهر. 
وفيه: ان السند مخدوش بسهل مضافا الى أنه لا يمكن الاخذ بالعموم المستفاد من العله الواقعه فيه فلاحظ. 


و استدل بما رواه عبيد بن زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج الى الصيد أ يقصر أو يتم؟ قال: يتم لأنه 


ليس بمسير حق .)3١‏ 


بتقريب: أن المستفاد 


من العله المذكوره فيه ان المسير اذا لم يكن حقا لا يقصر و عدم كونه حقا أعم من انه بلحاظ غايته أو نفسه فالسفر اذا كان 
حراما لا يكون حمقا. 


و اقوفاف الرؤاتة أن المزاد من الجملة ما نكن عابتة عخراما:واتما عدف هذا الغنواق بلشاظ. الكابه لا لحا تفن السفن 


و الانصاف انه لا يبعد أن يستفاد من الروايه العموم بأن نقول: الظاهر من الاضافه كونها بيانيه فلو كان السفر حراما لا يكون حقا 
و المقصود من الحق المقابل للباطل ما يكون جائزا شرعا نعم اذا كانت الغايه محرمه لا يصدق على المسير انه مسير حق. 


اضف الى ذلك انه لا يبعد أن يفهم العرف من الحكم بعدم التقصير فيما اذا كانت الغايه محرمه الاولويه فيما يكون نفس السفر 
حراما- كما عن الجواهر - و لعل هذا المقدار من النصوص و الاجماعات المنقوله و عدم العثور على مخالف حتى الشهيد على 
ما فى كلام بعض كاف فى الالتزام بالحكم و اللّه العالم. 


٠ الوسائل الباب 4 من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ )١( 


أم لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمه أم للسرقه أم للزنى أم لإعانه الظالم و نحو ذلكك )١(‏ و يلحق به ما اذا كانت الغايه من 
السفر تركك واجب كما اذا كان مديونا و سافر مع مطالبه الدائن و امكان الاداء فى الحضر دون السفر فانه يجب فيه التمام ان 
كان السفر بقصد التوسل الى 


)١(‏ هذا هو القسم الثالث من الاقسام الخمسه و الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب فى قدحه فى الترخص و يدل عليه من 


النصوص ما رواه عبيد بن زراره و ما رواه ابن بكير 


وما أرسله ابن 1 


ويدل على المدعى ما رواه أبو سعيد الخراسانى قال: دخل رجلامن على أبى الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن 
التقصير فقال: لأحدهما وجب عليك التقصير لأنكك قصدتنى و قال للاخر وجب عليكك التمام لأنكك قصدت السلطان .)7١‏ 


وأيضا يدل عليه ما رواه اسماعيل بن أبى زياد عن جعفر عن أبيه قال: سبعه لا يقصرون الصلاه الى أن قال: و الرجل يطلب 
الصيد يريد به لهوا لدنيا و المحارب الذى يقطع السبيل 0 بل يدل عليه ما رواه عمار بن مروان 50". 


5 1 مه م 0 
و يؤيد المدعى ما رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل «قَمَن اص طك عير لأغ و لا اد قال: 
الباغى الصيد و العادى السارق و ليس لهما أن يأكلا الميته اذا اضطرا اليها هى عليهما حرام ليس كما هى على المسلمين و ليس 
لهما أن يقصرا فى الصلاه «8). 


() لاحظ ص: 588 و ه58 

(7) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاه المسافر الحديث: 8 
(#اشين الوصلاو السويكقمة 

(ع) لاحظ ص: 5/7 

(0) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاه المسافر الحديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 6/1 


تركف الو لحن 0ه 


)١(‏ هذا هو القسم الرابع من الاقسام التى ذكرناها فى اول الامر و يستفاد من كلام بعض ان الوجوه بل الاقوال فى المقام اربعه: 
القول الاول: وجوب القصر على الاطلاق. القول الثانى: عكس الاول. القول الثالث: ما أفاده فى المتن من التفصيل. القول الرابع: 
التفصيل بين ما اذا كان السغر عله تامه لتركه مثل ما اذا كان ترك الواجب متوقفا على السفر بحيث لو ثركك السفر لتحقق منه 


الواجب قهرا و بين ما 


لم يكن كذلكك بل كان بحيث لو تركك السفر أمكن تركك الواجب فيجب التمام فى الاول دون الثانى. 


و الظاهر ان القول الاسول مبنى على أن القصر واجب على المسافر و ليس المقام داخلا-فى عنوان يكون خارجا عن موضوع 


الوجوب فيجب. 

و استدل على القول الثانى على حسب ما فى بعض الكلمات بأن هذا السفر حرام فيجب التمام و الوجه فى حرمته امور: 

منها: ان تركك السفر مقدمه للواجب و مقدمه الواجب واجبه فالسفر المستلزم لتركك الواجب معصيه فيجب التمام فيه. 

وفيه: اولا: ان ترك احد الضدين ليس مقدمه للضد الاخر على ما ذكرنا فى بحث الضد. و ثانيا: ان مقدمه الواجب ليست واجبه. 


و منها: ما عن الحلى من الاجماع على أن مستلزم المحرم محرم فالسفر المستلزم لتركك الواجب محرم. و فيه: انه اجماع منقول و 


لا اعتبار به. 

لا 3 لا لا 38 .0 
و منها قوله تعالى: «وَ لا تَسيُوا الذِينَ يَذَعُونَ مِنْ دون الله فَيَسَبُوا الله عَذُوا بِغَثِرِ عِلم) )١‏ فان هذه الايه تدل على أن تسبيب الحرام 
حرام. 


و فيه: اولا: انه لا دليل على عموم الحكم بل يمكن اختصاصه بمورده. 


٠١9 الانعام/‎ )١( 
5// مبانى منهاج الصالحين» ج 6 ص:‎ 


أما اذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام أو تركك الواجب أثنائه كالغيبه و شرب الخمر و تركك الصلاه و نحو ذلكك من دون أن 


[مسأله +2: إذا كان السفر مباحا و لكن ركب دابه مغصوبه أو مشى فى ارض مغصويه] 


(مسأله *60): اذا كان السفر مباحا و لكن ركب دابه مغصوبه أو مشى فى ارض مغصوبه ففى وجوب التمام أو القصر وجهان: 


و ثانيا: ان الايه راجعه الى التسبب الى فعل الغير الحرام و المقام راجع الى فعل نفسه فلا وجه للقياس. 


و استدل للقول الثالث: بأن فعل شى ء للتوصل 


و فيه: اولا: ان المقدمه لأداء الدين الكون فى الحضر فالكون فى السفر ضد للواجب و الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده. 
و ثانيا: ان مقدمه الواجب ليست واجبه ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون السفر عله تامه لتركك الواجب أولا. 


و بعباره اخرى: العله التامه لتركك الواجب أو فعل الحرام ليست حراما. ان قلت: فكيف يعاقب المكلف؟ قلت: العقاب على ذلكك 
الآمىن العو ليلاى و السبي: 


اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان الحق ما أفاده فى المتن اذ المكلف اذا سافر لأجل عدم وفاء الدين يصدق عليه ان سفره لغايه محرمه 
فلا بد من القصر و لا فرق فيما ذكرنا بين القول بالمقدميه و عدمها فان تعنون السفر بهذا العنوان بلا اشكال. 


© لعدم تحقق الموضوع فيجب القصر بمقتضى القاعده و هذا هو القسم الخامس. 


اظهرهما القصر )١(‏ نعم اذا سافر على دابه مغصوبه بقصد الفرار بها عن المالكك أتم (). 


)١(‏ هذا هو القسم الثانى من الاقسام المذكوره فى كلامنا و تقريب الاستدلال على المدعى ان المستفاد من الدليل ان الموضوع 
للحكم الطى المحرم و بعباره اخرى: اذا كان طى الطريق بما هو حراما يكون موضوعا للتمام و فى المقام عنوان الغصب موضوع 
للحرمه. 


الوالدين أو الزوج أو تركه موردا للنذر فان حرمه العارضه بالعنوان الثانوى ان لم يكن كافيا فكيف حكم هناكك بالتمام و ان 


ولا يبعد أن يقال: ان مقتضى اطلاق الدليل شموله لجميع الموارد بلا تفرقه ان قلت: السفر عباره عن الابتعاد عن الوطن و هذا 
أمر يحصل بالخطوات و الطى لا نفسه. قلت: عليه لا أثر لان يكون نفس الطى حراما لا بالعنوان الثانوى و لا بالعنوان الاولى. 


مضافا الى أن هذا خلاف المستفاد من الادله و يظهر من المحقق الهمدانى قدس سره: الفرق بين المشى فى الارض المغصوبه و 
طى الطريق مع الدابه المغصوبه بالالتزام بالحكم فى الاول دون الثانى بدعوى انصراف الدليل عن مثل الركوب على الدابه أو 
حمل شى ء مغصوب معه و لا يبعد الانصراف المدعى عن بعض أفراده فان مقتضى الانصاف عدم شمول الدليل لحمل الشىء 
المغصوب معه فلاحظ. 


لتحقق موضوع وجوب التمام لصدق كون الغايه الحرام. 
[مسأله 6+8: إباحه السفر شرط فى الابتداء و الاستدامه] 


(مسأله 600) اباحه السفر شرط فى الابتداء و الاستدامه فاذا كان ابتداء سفره مباحا و فى الاثناء قصد المعصيه أتم حينئذ .)١(‏ 


)١(‏ قيل: انه صرح به غير واحد على نحو يظهر انه من المسلمات و استدل عليه باطلاق الدليل فان قوله عليه السلام فى روايه 
عمار 0١١‏ أو فى معصيه الله باطلاقه يشمل المقام فلا وجه للتقييد. 


ان قلت: المفروض ان سفره تحقق من حين شروعه مباحا و غايته ان ما اتصف بالحرام لا يكون متمما للمسافه و لكن اذا فرض 
تحقق المسافه بنحو جائز فما دام لم يتحقق قاطع من القواطع لم يكن وجه للتمام فان موضوع القصر تحقق و لم يعرضه ما يقتضى 
قطعه. 

قلت: الدليل قام على أن سفر المعصيه يجب فيه التمام و المفروض ان سفره الان معصيه فيجب التمام فيه. 


لأ يقال المساق من اللضوص ما لو كان 


خروجه من منزله بقصد الحرام فلا يشمل ما لو عدل الى المعصيه فى الاثناء لكن ببركه الاجماع و التسالم نلتزم بوجوب التمام 
فيما لو كان عدوله قبل تحقق المسافه و أما بعد تحققها فلا. 


فانه يقال: مضافا الى نص الاعاظم فى اراده الاعم انه يستفاد من بعض التعليلات الوارده فى النصوص بالاضافه الى التناسب بين 
الحكم و الموضوع ان الحكم عام لاحظ حديث عبيد بن زراره «3» فان العله للقصر كون المسير سيرا لا يكون حقا. 


و يؤيد المدعى ما رواه بعض أهل العسكر قال: خرج عن أبى الحسن عليه السلام ان صاحب الصيد يقصر ما دام على الجاده فاذا 


عدل عن الجاده أتم فاذا رجع 


() لاحظ ص: ”ىع 
(0) لاحظ ص: 5/6 


و أما ما صلاه قصرا سابقا فلا تجب اعادته اذا كان قد قطع مسافه )١(‏ و الا فالاحوط وجوبا الاعاده فى الوقت (1). 


اليها قصر .)١١‏ 


فانه لا يبعد أن يقال: بأنه يقصر ما دام على جاده الشرع و يتم ما دام خارجا عنها فلاحظ. و يؤيد المدعى ان لم يدل عليه ما رواه 
سماعه )"١‏ فان الميزان فى التمام مشايعه الجائر على الاطلاق. 


و صفوه القول: انه ان قلنا ان المستفاد من نصوص الباب ان الموضوع للقصر تحقق المسافه الجائزه و بعد تحققها يترتب عليه 
حكم السفر مطلقا- كما عن الشيخ الانصارى قدس سره- فاللازم ترتيب حكم القصر و ان قلنا: ان المستفاد منها ان كل مسافر 
يجب عليه التقصير اذا لم يكن سفره معصيه فالواجب عليه بعد رجوعه الى المعصيه هو التمام. 


)١(‏ لعدم ما يقتضى الاعاده كما هو ظاهر. 


(؟) وريما يقال م وجوب الاعاده لروايه زراره 9") و قد مر سابقا 


ان التعارض واقع بين هذا الخبر و خبر أبى ولاد وع والمرجع بعد التعارض حديث عمار «0) فان مقتضى هذا الحديث انه لا 
يتحقق السفر الا بالسير بهذا المقدار و المفروض عدم تحققه فمقتضى القاعده عدم الاجزاء لعدم تحقق الموضوع و الاجزاء 
خلاف القاعده. 


10 اليشائل الات قمى انراق اكه الساف الحوية2 
(0) لاحظ ص: /امع 

لاحظ ص: عل/اع 

(ع) لاحظ ص: ”لاع 

(0) لاحظ ص: عمع 
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و اذا رجع الى قصد الطاعه فان كان ما بقى مسافه و لو ملفقه و شرع فى السير قصر )١(‏ و الا أتم صلاته (؟) نعم اذا شرع فى 
الآبات.و كان مسافة قضر (©). 


[مسأله :6٠8#‏ إذا كان ابتداء سفره معصيه فعدل الى المباح] 


(مسأله 602): اذا كان ابتداء سفره معصيه فعدل الى المباح فان كان الباقى مسافه و لو ملفقه من أربعه ذهابا و أربعه ايابا قصر و 
الااتم (). 


[مسأله /ا+6: الراجع من سفر المعصيه يقصر] 


(مسأله /801): الراجع من سفر المعصيه يقصر اذا كان الرجوع 


(1) لتحقق موضوع وجوب القصر كما هو ظاهر. 


(0) بتقريب: ان المستفاد من الا-دله ان موضوع وجوب القصر السفر الخاص فان المستفاد من الدليل ان المسافه المقرونه 
بالمعضيه لآ تحبب مق السنافة البو ضوعة لالحظ ها رود غمار + قآن السيشناد من هذا الحديث ان سفر المعصيه لآ تحسب مق 
السفر شرعا. 


و أيضا لاحظ ما رواه عبيد بن زراره «7 فان المستفاد من هذه الروايه انه لا بد فى المسافه الموضوعه لحكم القصر كونها حقا و 
مسير المعصيه لا يكون حقا كما هو ظاهر و ملخص الكلام انه ليس تخصيصا فى الحكم بل تقييد فى الموضوع. 


(؟) هذه المسأله متفرعه على ما تقدم آنفا و صفوه القول ان سفر المعصيه لا يترتب عليه الاثر فالميزان هو السفر الذى لا يكون 


5/7 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 5/0 
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مسافه و ان لم يكن تائبا .)١(‏ 

[مسأله :6٠/‏ إذا سافر لغايه ملفقه من الطاعه و المعصيه أقم صلاته] 


(مسأله 608): اذا سافر لغايه ملفقه من الطاعه و المعصيه أتم صلاته (؟) الا اذا كانت المعصيه تابعه غير صالحه للاستقلال فى 


تحقق السفر فانه يقصر 6 
[مسأله 28 إذا سافر للصيد لهوا - كما يستعمله أبناء الدنيا أقم الصلاه فى ذهابه ]| 


(مسأله 609): اذا سافر للصيد لهوا- كما يستعمله أبناء الدنيا- أتم الصلاه فى ذهابه (6). 


)١(‏ نقل عن المحقق القمى فى اجوبه مسائله: الحاق الاياب بالذهاب فى عدم التقصير و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان عد 
الاياب تتمه للذهاب و لم يتب فيجب عليه التمام و الا فيقصر. 


ولكن لقائل أن يقول: ان سفر المعصيه اما بلحاظ كون الغايه معصيه أو بلحاظ نفس السفر فلو فرضنا ان ايابه لم يكن لغايه 
محرمه و لم يكن حراما بنفسه فلا وجه لترتب حكم التمام عليه بل وجوب القصر على المسافر يقتضى وجوب القصر عليه نعم لو 


كان ايابه من طريق مغصوب يكون سفره محرما الا مع التوبه و انحصار الطريق فيه و اختياره من باب أقل المحذورين بل لا 
مدخليه للتوبه أصلا اذ التوبه راجعه الى ما صدر عنه سابقا و الكلام فى السفر الحالى فالنتيجه ان ما أفاده فى المتن تام. 


(1) اذ فى هذه الصوره لا يكون السير حقا فيجب التمام لاحظ حديث عبيد بن زراره .)١١‏ 


(9) اذ فى هذه الصوره يكون موضوع القصر محققا فيجب. 


(؟) حكى عليه الاجماع و عن بعض انه من دين الاماميه و تدل عليه جمله من 


() لاحظ ص: للخكرا 
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وقصر فى ايابه اذا كان وحده مسافه )١(‏ أما اذا كانت الصيد لقوته و قوت عياله قصر (5). 


النصوص لاحظ ما رواه عمار )١١‏ و ما رواه سماعه )7١‏ و ما رواه اسماعيل بن أبى زياد «*"2 و ما رواه أبو 


سعيد الخراسانى و06 


و مارواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عمن يخرج عن أهله بالصقوره و البزاه و الكلاب يتنزه الليله و الليلتين و 


الثلاثه هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ قال: انما خرج فى لهو لا يقصر الحديث «4 و ما رواه عبيد بن زراره «12. 


وما رواه بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخرج الى الصيد مسيره يوم أو يومين (أو ثلاثه) يقصر 


و ما رواه العيص بن القاسم أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتصيد فقال: ان كان يدور حوله فلا يقصر وان كان تجاوز 
الوقت فليقصر .١‏ 


)١(‏ لتماميه موضوع وجوب القصر. 


5/7 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: /امع 

(9") لاحظ ص: 5688 

(©) لاحظ ص: 5688 

(5) الوسائل الباب 4 من ابواب صلاه المسافر الحديث: ١‏ 
(©) لاحظ ص: 580 

() الوسائل الباب 4 من أبواب صلاه المسافر الحديث: 0 
(6) نفس المصدر الحديث: / 

انها 
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و كذلك اذا كان للتجاره على الاظهر .)١(‏ 


و من الظاهر ان المرسل لا اعتبار به و لا اشكال فى شمول بعض الاطلاقات لاحظ ما رواه عبيد بن زراره .)١١‏ 
و مثله بعض الاطلاقات الاخر و لكن يمكن رفع اليد عن اطلاق هذه النصوص بما فى روايه زراره ١؟).‏ 


و صفوه القول: أن بعض النصوص يدل على أن السفر للصيد يوجب التمام على الاطلاق كروايه عمار بن مروان 2 و بعضها 
يدل على أن 


و روايه عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد فقال: 
ان كان يدور حوله فلا يقصر وان كان تجاوز الوقت فليقصر «4). 


و يستفاد من بعضها التفصيل بين كونه لهويا فلا يوجب و عام كونه لهويا فيوجب و القاعده تقتضى رفع اليد عن الاطلاقين 
بالمقيد لاحظ ما رواه زراره «12 فان المستفاد من هذه الروايه ان السفر للصيد لهوا يوجب التمام و لا يجب فيه القصر. 


)١(‏ كما هو المشهور بين المتأخرين- على ما فى بعض الكلمات- و استدل عليه بوجوب القصر على المسافر و نقل عن أكثر 
القدماء قصر الصوم دون الصلاه بل نقل عليه الاجماع, و بما أرسله الشيخ من نسبته الى روايه الاصحاب و كذلكك 


5/0 لاحظ ص:‎ )١( 
لاحظ ص: 9ع‎ )( 
5/7 لاحظ ص:‎ © 
لاحظ ص: عوع‎ )©( 
” الوسائل الباب 4 من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ )0( 
(ع) لاحظ ص: عاوع‎ 
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نقل عن الحلى فى السرائر فانهما نقلا مرسلا. 

و لكن الاجماع المنقول ليس حجه و المرسل حاله معلوم فى عدم الاعتبار مضافا الى أن التفصيل ينافى النص الدال على 
الملا-زمه بين القصر و الافطار لاحظ ما رواه معاويه بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: اذا دخلت بلدا و أنت تريد 
المقام عشره ايام فأتم الصلاه حين تقدم وان أردت المقام دون العشره فقصر و ان أقمت تقول: غدا أخرج أو بعد غد ولم 
تجمع على عشره فقصر ما بينكك و بين شهر فاذا أتم الشهر فأتم الصلاه قال: قلت: ان دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان و 


لست اريد أن اقيم عشرا 


قال: قصرو أفطر قلت فان مكثت كذلكك اقول: غدا أو بعد غد فافطر الشهر كله و اقصر؟ قال: نعم هذا (هما) واحد اذا قصرت 


أفطرت واذا أفطرت قصرت .)١١‏ 


و مقتضى النصوص المعتبره الوارده فى المقام الحكم بالقصر و الافطار فان مقتضى حديثى ابن سنان و العيص "١‏ تحقق التمام 
فى سفر الصيد بلا تقييد و مقتضى حديث عمار 070 وجوب التمام مطلقا و مثله حديث سماعه «6» و لكن ترفع اليد بما رواه 
زراره «8) فان مقتضى هذه الروايه ان السفر للصيد انما لا يقتضى القصر اذا كان لهويا و من الظاهر ان الصيد للتجاره لا يكون 
لهوا و باطلا. و صفوه القول ان الاطلاقات تقيد بالمقيد كما هو المقرر. 


١0 من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 

() لاحظ ص: 8945 و 40؟ 

لاحظ ص: 5/7 

(ع) لاحظ ص: /امع 

(0) لاحظ ص: 98 
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ولافرق فى ذلكك بين صيد البحر و البر .)١(‏ 

[مسأله :51١‏ التابع للجائر إذا كان مكرها أو بقصد غرض صحيح كدفع مظلمه عن نفسه أو غيره] 


(مسأله :)6٠١‏ التابع للجائر اذا كان مكرها أو بقصد غرض صحيح كدفع مظلمه عن نفسه أو غيره يقصر (7). 


)١(‏ للإطلاق و كون المتعارف بين الملوككث هو الاول لا يوجب الانصراف المستقر. 


(؟) أما فى صوره الاكراه فترفع الحرمه به و أما فى صوره الاختيار و قصد الغرض الصحيح فلعدم مقتضى للحرمه هذا تقريب 
دليل ما أفاده الماتن و لكن للإشكال فى القسمين المذكورين مجال أما القسم الاول و هو المكره بالفتح فالاشكال فيه من ناحيه 
ان حديث الرفع يقتضى رفع الاثر عن العمل الاكراهى فان مقتضى حديث رفع الاكراه عدم ترتب الاثر على القصد الاكراهى فلا 
بد أن يتم. 


ان قلت: ان رفع الاكراه امتنانى و الحكم القصر 


حيث انه كلفه زائده ليس امتنانيا قلت: يظهر من الحديث ان رفع الاثر ارغام لأنف المكره بالكسر و يكفى هذا المقدار للمنه 


على المكره بالفتح. 


الا أن يقال: كيف يكون منه عليه و الحال ان الكلفه أزيد عليه. و لنا أن نقول: 


ان مقتضى حديث الرفع وجوب القصر اذ لا اشكال فى انه قصد المسافه و المفروض ان الاكراه رافع لحرمه سفره فموضوع 


و أما فيما اذا كان قصده دفع مظلمه و نحوه فيمكن أن يناقش فى اطلاقه فان مصاحبه الظالم اذا كانت حراما كما لو كان الظالم 
من ولاه الجور فكيف يجوز مصاحبته و لو لغرض صحيح. 


الا أن يقال: بأن المستفاد مما ورد فى جواز تصدى ابن يقطين بمقام الوزاره جواز المعاونه فى هذه الصوره و أما اذا كان الظالم 
لم يكن من ولاه الجور و كان وجه عدم الجواز عنوان اعانه الظالم فتكون الحرمه من باب اعانه الاثم فقد 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: 595/7 
و الافان كان على وجه يعد من اتباعه و أعوانه فى جوره يتم )١(‏ وان كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم و المتبوع يقصر (). 
[مسأله ١1؟:‏ إذا شك فى كون السفر معصيه أو لامع كون الشبهه موضوعيه فالأصل الإباحه] 


(مسأله :)6١١‏ اذا شكك فى كون السفر معصيه أو لا مع كون الشبهه موضوعيه فالاصل الاباحه فيقصر (”) الا اذا كانت الحاله 
السابقه هى الحرمه (6) أو كان هناكك اصل موضوعى يحرز به الحرمه فلا يقصر (2). 


[مسأله 617: إذا كان السفر فى الابتداء معصيه فقصد الصوم ثم عدل فى الأثناء إلى الطاعه] 


(مسأله :6١7‏ اذا كان السفر فى الابتداء معصيه فقصد الصوم ثم عدل فى الاثناء الى الطاعه فان كان العدول قبل الزوال وجب 


ذكرنا فى محله انه لا دليل على حرمه الاعانه على الاثم و انما الحرام هو التعاون عليه فلاحظ. 


لكن يستفاد من بعض النصوص ان اعانه الظالم محرمه على الاطلاق لاحظ ما رواه أبو حمزه عن على بن الحسين عليهما السلام 
فى حديث قال: اياكم و صحبه العاصين و معونه الظالمين .)١١‏ 


و صفوه القول: ان السفر اذا لم يكن حراما و كان الغرض صحيحا يجب التمام و أما كون التبعيه للجائر حراما أم لا فلا بد من 
التفصيل. 


)١(‏ لكون سفره معصيه فيجب التمام. 


(0) اذ المفروض ان سفر الجائر جائز فيقصر و أما سفر التابع حيث انه حرام على الفرض يجب عليه التمام. 
(9) كما هو المقرر فى الاصول. 
(ع) فان الاستصحاب يقتضى بقاء الحرمه. 


(©) كما اذا كانت الحليه مشروطه بأمر وجودى كإذن المولى و كان مسبوقا بالعدم 


١ الوسائل الباب 57 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
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كان العدول بعد الزوال و كان فى شهر رمضان فالاحوط وجوبا أن يتمه ثم يقضيه () و لو انعكس الامر بأن كان سفره طاعه 
فى الابتداء و عدل الى المعصيه فى الاثناء فان 


لم يأت بالمفطر و كان قبل الزوال فالاحوط وجوبا أن يصوم ثم يقضيه (؟) وان كان بعد فعل المفطر أو بعد الزوال لم يصح 
صومه (0). 


فان استصحاب الحاله السابقه لا يبقى مجالا لأصاله البراءه فان الاصل السببى حاكم على المسببى فلاحظ. 
)١(‏ لتماميه موضوع الافطار على الفرض. 


(©) ان قلنا ان الاباحه شرط للموضوع فلازمه صحه الصوم و وجوب الاتمام اذ المفروض انه قبل الزوال لم يكن متلبسا بالسفر 
الموجب للقصر فحاله حال من سافر بعد الزوال و حكمه اتمام الصوم و صحته وان قلنا ان الاباحه قيد للحكم فحيث ان 
الموضوع تحقق قبل الزوال غايه الامر لم يكن مرخصا فى الافطار و أما بعد الزوال فلا مانع من الافطار و حكمه الافطار و القضاء 
و حيث ان المختار عندنا هو الاول يجب الاتمام و يكون صومه صحيحا. 


(؟) فانه فى حكم من سافر و حضر قبل الزوال فى أنه يجب عليه الصوم و لا فرق فيما ذكر بين كون الاباحه قيدا للموضوع أو 


الحكم. 

(0) فانه فى حكم من سافر و حضر بعد الزوال فان الحضور بعد الزوال لا يؤثر فى صحه الصوم. 
مبانى منهاج الصالحين» ج م ص: له 

[الخامس: أن لا يتخذ السفر عملا له] 


اشاره 


الخامس: أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكارى و الملاح و الساعى و الراعى و التاجر الذى يدور فى تجارته و غيرهم ممن عمله 
السفر الى المسافه فما زاد فان هؤلاء يتمون الصلاه فى سفرهم .)١(‏ 


)١(‏ بلا خلاف- كما فى كلام بعض الاصحاب- و يدل عليه ما رواه زراره قال: 
قال: أبو جعفر عليه السلام: أربعه قد يجب عليهم التمام فى سفر كانوا أو حضر: 


المكارى و الكرى و الراعى و الاشتقان لأنه 


.)١١ عملهم‎ 


و مثله مرفوع ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: خمسه يتمون فى سفر كانوا أو حضر: المكارى و الكرى و الاشتقان 
وهو البريد و الراعى و الملاح لأنه عملهم ١؟.‏ 


و يدل على المقصود أيضا ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس على الملاحين فى سفينتهم تقصير و لا 
على المكارين و لا على الجمالين قو 


و ما رواه اسماعيل بن أبى زياد عن جعفر عن أبيه قال: سبعه لا يقصرون الصلاه الجابى الذى يدور فى جبايته و الامير يدور فى 
امارته و التاجر الذى يدور فى تجارته من سوق الى سوق و الراعى و البدوى الذى يطلب مواضع القطر و منبت الشجر و الرجل 
الذى يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا و المحارب الذى يقطع السبيل «6). 


و المستفاد من مجموع النصوص و العله المذكوره فى بعضها ان الميزان فى التمام أن يكون شغل الشخص فى السفر بحيث 
يكون شغله سفريا ولا يلزم أن يكون السفر بنفسه شغلا له فان التاجر الذى يدور فى تجارته ليس السفر بنفسه شغلا له 


” من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
١؟ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(9) نفس المصدر الحديث: / 

(©) نفس المصدر الحديث: 94 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: 0٠١١‏ 


وان استعملوه لأنفسهم كحمل المكارى متاعه أو أهله من مكان الى آخر )١(‏ و كما أن التاجر الذى يدور فى تجارته يتم 
الصلاه كذلك العامل الذى يدور فى عمله كالنجار الذى يدور فى الرساتيق لتعمير النواعير و الكرود و البناء الذى يدور فى 
الرساتيق لتعمير الآبار التى يستقى منها للزرع و الحداد الذى يدور فى الرساتيق و المزارع لتعمير الماكينات 


و اصلاحها و النقار الذى يدور فى القرى لنقر الرحى و أمثالهم من العمال الذين يدورون فى البلاد و القرى و الرساتيق للاشتغال 
و الاعمال مع صدق الدوران فى حقهم لكون مده الاقامه للعمل قليله و مثلهم الحطاب و الجلاب الذى يجلب الخضر و الفواكه 
و الحبوب و نحوها الى البلد فانهم يتمون الصلاه (؟) و يلحق بمن عمله السفر أو يدور فى عمله من كان عمله فى مكان معين 
يسافر اليه فى اكثر أيامه كمن كانت اقامته فى مكان و تجارته أو طبابته أو تدريسه أو دراسته فى مكان آخر () و الحاصل ان 
العبره فى لزوم التمام بكون السفر بنفسه عملا أو كون عمله فى السفر و كان السفر 


و كذلك الامير الذى يدور فى امارته و هكذا. 

)١(‏ الميزان أن يكون شغله و عمله سفرا بمقدار المسافه و لا وجه للتفريق بين مصاديقه بعد تحقق الاطلاق و عدم المقيد. 
() لصدق عنوان الموضوع على المذ كورين. 

() اذ المستفاد من النصوص كما تقدم ان الميزان فى الزمان أن يكون السفر 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: 0١7‏ 

مقدمه له .)١(‏ 

[مسأله “11: إذا اختص عمله بالسفر الى ما دون المسافه] 


( مسأله 61): اذا اختص عمله بالسفر الى ما دون المسافه قصر ان اتفق له السفر الى المسافه (") نعم اذا كان عمله السفر الى 
مسافه معينه كالمكارى من النجف الى كربلاء فاتفق له كرى دوابه الى غيرها فانه يتم حينئذ (). 


[مسأله ©61: لا يعتبر فى وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات] 
(مسأله 61): لا يعتبر فى وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات بل يكفى كون السفر عملا له و لو فى المره الاولى (©). 
[مسأله 614: إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله] 


(مسأله :)6١8‏ اذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله كما اذا سافر المكارى للزياره أو الحج وجب عليه القصر (2). 


بنفسه عملا أو يكون العمل فى السفر فيتم ما أفاده. 


)١(‏ الامر كما أفاده فلاحظ. 


(1) لتحقق المسافه الموضوعه لوجوب القصر و عدم ما يقتضى التمام. 

(؟) لتماميه الموضوع لوجوب التمام فلاحظ. 

(*) الميزان فى وجوب التمام صدق ان شغله السفر و لا يقيد بتعدد السفر و عدمه بل الاعتبار بصدق هذا العنوان. 
(0) قال فى مصباح الفقيه فى هذا المقام: «وجهان بل قولان» الى آخره. 

و الظاهر ان الامر كما أفاده فى المتن لوجوه: 


الامول: ان التناسب بين الحكم و الموضوع يقتضى ذلك فان الحكم بالتقصير شرعا للإرفاق على المسافر و المفروض ان من 
شغله السفر فى السفر الذى لا يكون للشغل و الكسب حاله كبقيه المسافرين من حيث وجوب القصر. 


الثانى: ان المستفاد من حديث زراره ١١‏ ان الموضوع للتمام هو السفر الكذائى فانه عليه السلام قال: «يجب عليهم التمام فى سفر 
كانوا أو حضر» ثم علله و لا يخفى ان التمام فى السفر يحتاج الى العله و أما التمام فى الحضر فلا يحتاج اليها و علل الحكم «بأنه 
عملهم) و الظاهر ان الضمير يرجع الى السفر المذكور فى كلامه عليه السلام فيكون معنى كلامه: ان من شغله السفر يتم فى سفره 
لان هذا السفر عمله فلا مقتضى للتمام فى السفر الذى لا يكون كذلك. 


الثالث: قوله عليه السلام فى حديث محمد بن مسلم ليس على الملاحين فى فى سفينتهم تقصير و لا 


على المكارى و الجمال (3). 


فان التقييد بكونهم فى سفينتهم يقتضى اختصاص الحكم بالزمان الذى فى السفينه و كونهم فى السفينه كنايه عن الاشتغال 
بالشغل. 


و مثله ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


اصحاب السفن يتمون الصلاه فى سفنهم «0. الرابع ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن المكارين 
الذين يكرون الدواب و قلت: 


يختلفون كل أيام كلما جاءهم شى ء اختلفوا فقال: عليهم التقصير اذا سافروا «5). 


فان المستفاد من هذا الخبر- كما فى الوافى- انهم فى مختلفهم يتمون و أما اذا سافروا الى غير مختلفهم فحالهم كبقيه 
المسافرين. 


و مثله فى الدلاله خبره الاخر قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الذين 


0٠١ لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب صلاه المسافر الحديث: © 
نفس المضدر الحدرت: ب 

(©) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب صلاه المسافر الحديث: * 
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و مثله ما ذا انكسرت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها و رجع الى أهله فانه يقصر فى سفر الرجوع و كذا لو غصبت 
دوابه أو مرضت فتركها و رجع الى أهله )١(‏ نعم اذا لم يتهبأ له المكاراه فى رجوعه فرجع الى أهله بدوابه أو بسيارته أو بسفينته 
خاليه من دون مكاراه فانه يتم فى رجوعه فالتمام يختص بالسفر الذى هو عمله أو متعلق بعمله (5). 


[مسأله 617: إذا اتخذ السفر عملا له فى شهور معينه من من السنه أو فصل معين منها] 


(مسأله :)68١‏ اذا اتخذ السفر عملا له فى شهور معينه من من السنه أو فصل معين منها كالذى يكرى دوابه بين مكه و جده فى 
شهور الحج أو يجلب الخضر فى فصل الصيف جرى عليه الحكم و أتم الصلاه فى سفره فى المده المذكوره (0. أما 


فى غيرها من الشهور 


يكرون الدواب يختلفون كل الايام أ عليهم التقصير اذا كانوا فى سفر؟ قال: نعم .)١١‏ 


و هذا التقريب لو كان تاما يكون أدل و أتم بالنسبه الى المطلوب من بقيه الوجوه اذ الامام عليه السلام صرح بالتقصير فى السفر 
الذى لا يكون مشتغلا فيه فلاحظ. 


)١(‏ اذ لا مقتضى للتمام فى زمان رجوعه الى أهله و قس عليه بقيه كلامه. 
(؟) الظاهر ان الامر كما أفاده فان الميزان الصدق العرفى. 


() لصدق الموضوع فى زمان الاشتغال و كون المتيقن غيره لا يوجب رفع اليد عن الاطلاءق اضف الى ذلك أن جمله من 
العناوين المذكوره فى النصوص كالاشتقان و الجابى بناء على أن عمل الاشتقان مختص بزمان معين و كذلك الجابى لاحظ 


حديثى زراره و اسماعيل 7١‏ و التفريق بين المذكورين و التاجر بأنه فرق 


نفس المصيدر الع ؟ 

(0) لاحظ ص: 0٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ه» ص: 0٠00‏ 

ققصيفى سفره اذا اتفق له الستفر (01. 

[مسأله /211: الحملداربه الذين يسافرون إلى مكه فى أيام الحج فى كل سنه و يقيمون فى بلادهم بقيه ايام السنه] 


(مسأله 117©): الحملداريه الذين يسافرون الى مكه فى أيام الحج فى كل سنه و يقيمون فى بلادهم بقيه ايام السنه يشكل جريان 
حكم من عمله السفر عليهم فالا-حوط لزوما لهم الجمع بين القصر و التمام بل لا يببتعد وجوب القصر عليهم فيما اذا كان زمان 
سفرهم قليلا كما هو الغالب فى من يسافر جوا فى عصرنا الحاضر .)١(‏ 


بين عمل من طبعه الاختصاص بوقت دون التجاره و نحوها التى لا وقت معين لها تحكم. 


(1) بتقريب: انه لا يصدق عليه العنوان المأخوذ فى دليل وجوب التمام و فيه تأمل. 


(') بتقريب: عدم صدق العنوان عليهم على نحو يكون السفر عملا لهم و استدل على المدعى بما رواه محمد بن جزكك قال: 
كقيت الى أى الجسم الال 


عليه السلام ان لى جمالا و لى قوام عليها و لست اخرج فيها الا فى طريق مكه لرغبتى فى الحج أو فى الندره الى بعض المواضع 
فما يجب على اذا أنا خرجت معهم أن اعمل أ يجب على التقصير فى الصلاه و الصيام فى السفر أو التمام؟ فوقع عليه السلام: 


اذا كنت لا تلزمها و لا تخرج معها فى كل سفر الا الى مكه فعليكك تقصير و افطار .)١١‏ 


والذى يختلج بالبال أن يقال: ان مقتضى حديث زراره ان السفر اذا كان شغلا بنحو المزاوله يكفى تحقق الموضوع و ترتب 
الحكم عليه و لو كان هذا السفر فى كل سنه مره واحده. 


و يستفاد من حديث هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المكارى 


)١(‏ الوسائل الباب ١7‏ من أبواب صلاه المسافر الحديث: ؟ 
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[مسأله 14: الظاهر أن عمليه السفر تتوقف على العزم على المزاوله مره بعد أخرى] 


( مسأله 618): الظاهر ان عمليه السفر تتوقف على العزم على المزاوله مره بعد اخرى على نحو لا- تكون له فتره غير معتاده لمن 
يتخذ ذلك السفر عملا له فسفر بعض كسبه النجف الى بغداد أو غيرها لبيع الاجناس التجاريه أو شرائها و الرجوع الى البلد ثم 
السفر ثانيا و ربما يتفق ذلكك لهم فى الاسبوع مره أو فى الشهر مره كل ذلكك لا يوجب كون السفر عملا لهم لا-ن الفتره 
المذكوره غير معتاده فى مثل السفر من النجف الى كربلاء أو بغداد اذا اتخذ عملا و مهنه و تختلف 


و الجمال الذى يختلف و ليس له مقام يتم الصلاه و يصوم شهر رمضان .)١١‏ 


انه يشترط فى تحقق الموضوع عنوان عدم المقام لكن لا يمكن الالتزام بكون الحكم مدار صدق هذا العنوان اذ يلزم عدم ترتب 


الحكم حتى 


افق اك دلكتدان المسشاة من ديك زرارة :89 أن الهران علق كو السفر عملا للسافنو هته الرؤاية متا كمة على بنقه 
النصوص. 


و أما روايه محمد بن جزك فالمستفاد منها ان السائل يسأل عن حكمه فى سفر الحج بعنوان الرغبه فيه و لا يكون خروجه الى 
الحج بعنوان العمل اذ المفروض ان له قواما و جمالا- فهو حاله كحال من يكون له سياره و سائق و سائقه ينقل المسافرين و 
يسفرهم و فى بعض الاحيان صاحب السياره يسافر معه فانه من الظاهر انه يجب عليه التقصير لعدم موجب للتمام كما هو ظاهر. 
فتحصل ان الميزان صدق العنوان و لا مدخليه للكثره و القله فلاحظ. 


١ من ابواب صلاه المسافر الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
لاحظ ص: لاه‎ )0( 


الفتره طولا و قصرا باختلاف أنحاء السفر من حيث قرب المقصد و بعده فان الفتره المعتاده فى بعيد المقصد أطول منها فى قريبه 
فالذى يكرى سيارته فى كل شهر مره من النجف الى خراسان ربما يصدق أنه عمله السفر و الذى يكرى سيارته فى كل ليله 
جمعه من النجف الى كربلاء لا يصدق ان عمله السفر فذلك الاختلاف ناشئ من اختلاف أنواع السفر و المدار العزم على توالى 
السفر من دون فتره معتد بها و يحصل ذلكك فيما اذا كان عازما على السفر فى كل يوم و الرجوع الى أهله أو يحضر يوما و يتأخر 
يوما أو يحضر يومين و يسافر يومين أو يحضر ثلاثه ايام و يسافر ثلاثه أيام سفرا واحدا أو يحضر أربعه أيام و يسافر ثلاثه و اذا 
كان 


[مسأله 19: إذا لم يتخذ السفر عملا و حرفه و لكن كان له غرض فى تكرار السفر بلا فتره] 


(مسأله 619): اذا لم يتخذ السفر عملا-و حرفه و لكن كان له غرض فى تكرار السفر بلا-فتره مثل أن يسافر كل يوم من البلد 
للتنزه 


)١(‏ الميزان فى ترتب الحكم صدق العنوان المأخوذ فى الموضوع فان قلنا بأنه يلزم أن يصدق عليه العنوان على الاطلاق يشكل 
بالنسبه الى من يكون شغله السفر سته أشهر فى كل سنه و ان قلنا بأنه يكفى الصدق و لو بالنسبه الى الزمان الخاص فلا بد من 
الاملتزام به على الاطلاق ثم انه لاعتبار بقصد المزاوله فى صدق عنوان الموضوع و الا يلزم عدم ترتب الحكم على من يكون 
شغله السفر فى طول السنه بلا قصد المزاوله فلاحظ. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ه ص: 6٠08‏ 
أو لعلاج مرض أو لزياره امام أو نحو ذلكك مما لا يكون فيه السفر عملا له و لا مقدمه لعمله يجب فيه القصر .)١(‏ 
[مسأله :67١‏ إذا أقام المكارى فى بلده عشره أيام وجب عليه القصر فى السفره الأولى دون الثانيه] 


(مسأله :)67٠١‏ اذا أقام المكارى فى بلده عشره أيام وجب عليه القصر فى السفره الاولى دون الثانيه فضلا عن الثالثه و كذا اذا أقام 


فى غير بلده عشره منويه (؟) و أما غير المكارى ففى الحاقه بالمكارى 


)١(‏ الوجه فيما أفاده عدم صدق ان شغله السفر و هذا العنوان لا بد من صدقه كى يترتب عليه حكمه. 


(5) هذا هو المشهور بين القوم و نقل عن بعض الاساطين نفى الخلا.ف فيه و ربما يستدل عليه بما رواه هشام )١١‏ بتقريب ان 
المراد بالمقام المذكور فى الخبر اقامه عشره ايام اما لانصراف هذا اللفظ بما له من المعنى الى الاقامه عشره ايام أو للإجماع على 
عدم وجوب القصر فى الاقل من هذا المقدار من الاقامه أو لان البناء على اطلاقه يوجب التقصير لكل مكار اذ ما 


و فيه: ان هذه الترديدات لا يقتضى ظهور الخبر فى المدعى مضافا الى أنه من المحتمل قويا ان لم يكن اللفظ ظاهرا فيه ان المراد 
بالمقام من يكون مستقرا فى محله و لا يكون بلا استقرار لكثره الاختلاف و السفر فلا يرتبط بالمقام. 


و فى الروايه احتمال آخر أيضا و هو ان المكارى و الجمال لهما خصوصيه فى قبال بقيه المسافرين و هى ان المسافر انما يتم فيما 
اذا يقصد اقامه عشره ايام و اما المكارى فهو يتم حتى مع عدم الاقامه فلاحظ. 


و استدل بما أرسله يونس بن عبد الرحمن عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


() لاحظ ص: 6٠60‏ 


)١( اشكال‎ 


[السادس: أن لا يكون ممن بيته معد كأهل البوادى من العرب و العجم الذين لا مسكن لهم معين من الارض] 


اشاره 


السادس: أن لا يكون ممن بيته معه كاهل البوادى من العرب و العجم الذين لا مسكن لهم معين من الارض بل يتبعون العشب و 
الماء أينما كانا و معهم بيوتهم فان هؤلاء يتمون صلاتهم و تكون 


سألته عن حد المكارى الذى يصوم و يتم قال: ايما مكار أقام فى منزله أو فى البلد الذى يدخل أقل من مقام عشره أيام وجب 
عليه الصيام و التمام ابدا و ان كان مقامه فى منزله أو فى البلد الذى يدخله أكثر من عشره ايام فعليه التقصير و الافطار .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بالارسال مضافا الى كون ابن مرار فى السند و هو لم يوثق اضف الى ذلكك ان مفاد الروايه ينافى مدعى 
القوم فان الشرط المأخوذ فيها الاقامه أكثر من عشره ايام. 


و استدل على المدعى بما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المكارى اذا لم يستقر فى منزله 


الا خمسه أيام او أقل قصر فى سفره بالنهار و أتم صلاه الليل و عليه صيام شهر رمضان فان كان له مقام فى البلد الذى يذهب اليه 


عشره أيام أو أكثر و ينصرف الى منزله و يكون له مقام عشره أيام أو أكثر قصر فى سفره و أفطر .)7١‏ 


والظاهر ان هذه الروايه تامه سندا لصحه اسناد الصدوق الى ابن سنان و لكن من حيث الدلاله لا تنطبق على المدعى فان 
المستفاد من الخبر ان الشرط مركب من اقامه عشره أيام فى البلد الذى يذهب اليه و اقامه عشره أيام فى منزله عند الانصراف 
فلاحظ فلو ثبت المدعى باجماع تعبدى و الا فيشكل الجزم بالحكم بهذه التقريبات. 


)١(‏ لعدم الدليل عليه و اختصاصه به. 


١ من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١1( 


بيوتهم بمنزله الوطن )١(‏ نعم اذا سافر أحدهم من بيته لمقصد آخر 


)١(‏ نقل عدم الخلاف فى وجوب التمام على من يكون بيته معه و يدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال: 


سألته عن الملاحين و الاعراب هل عليهم تقصير؟ قال: لاء بيوتهم معهم .0١١‏ 

و هذه الروايه صريحه الدلاله على عدم التقصير فى حق من يكون بيته معه لكنها ضعيفه سندا بمحمد بن عيسى. 

و مثله من جهه تماميه الدلاله و ضعف السند ما أرسله سليمان بن جعفر الجعفرى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الاعراب لا 
يقصرون و ذلك ان منازلهم معهم ."2١‏ 

ولا يخفى انه لا يستفاد من الحديثين عدم صدق المسافر على من يكون بيته معه بل الاسمر بالعكس فانه حيث يصدق عليه 
المسافر لكن ليس له مستقر يسأل 


الراوى الامام عليه السلام بأن مثله أيضا يقصر أم لا؟ و لو لم يصدق عليه عنوان المسافر لم يكن وجه للسؤال بل كان مقتضى 
القاعده الاوليه التمام. 


نعم لا بأس أن يستدل عليه بما رواه هشام ابن الحكم 30 فان المستفاد من هذه الروايه ان الذى ليس له مقام و مستقر يتم و لا 


«الذى يختلف و ليس له مقام» فان المستفاد من هذه الجمله ان العله للحكم تحقق هذا العنوان و هذا العنوان متحقق. 


بل لا بأس بأن يستدل عليه بما رواه زراره "٠‏ فان المستفاد من التعليل ان من يكون شغله شغلا سفريا يتم ولا يقصر و ما نحن 
فيه كذلكك. 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب صلاه المسافر الحديث: ه 
(0) نفس المصدر الحديث: 8 

لاحظ ص: 0١00‏ 

(©) لاحظ ص: 0٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: 0١١‏ 


كحج أو زياره أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلكك قصر )١(‏ و كذا اذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب و 
الماء اما 


و يدل عليه ما رواه اسماعيل بن أبى زياد 0١١‏ فان قوله عليه السلام: «و البدوى الذى يطلب مواضع القطر» الى آخره ينطبق على ما 
نحن فيه فلاحظ و الظاهر ان سند الروايه تام فانها رويت بطرق مختلفه منها: ما رواه الصدوق باسناده الى اسماعيل و سنده اليه 


مصبر. 


)١(‏ نقل عن بعض دعوى الاجماع عليه و يستفاد من التعليل الوارد فى روايه ابن عمار و كذلك مرسله سليمان ان الحكم دائر 


مدار كون بيتهم معهم و مع عدم تحقق العله يقصر. 


لكن قلنا ان الحديثين ضعيفان و لنا أن نقول: ان البدوى الذى يطلب موضع القطر قد عد فى روايه 


اسماعيل "١‏ فى عداد التاجر الذى يدور فى تجارته و غيره من ذوى الحرف التى تتحقق فى السفر و قد مر أن من يكون شغله 
السفر يتم فى السفر الذى يكون شغلا له لا فى غيره و لا يبعد أن يقال: ان العرف يفهم من الروايه ان الحكم بالتمام فى ذلكك 
السفر الخاص لهذه العله و بعباره اخرى قد علل فى خبر زراره «» وجوب التمام بكون السفر عملا لهم. 


ولا يبعد أن يقال: ان المستفاد من النص ان وجوب التمام حكم للسفر الخاص للعله المذكوره فيبقى غيره على طبق القاعده 
الاوليه فيجب فيه القصر. 


و الانصاف ان المناسبه الواقعه بين الحكم و الموضوع تقتضى ذلك فان الحكم بالقصر للإرفاق و الارفاق بالنسبه الى من يكون 
السفر له أمرا عارضيا خارجا عن 


0٠١ لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 0٠١‏ 

لاحظ ص: 0٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ذه ص: 0١١‏ 

اذا سافر لهذه الغايات و معه بيته أتم .)١(‏ 

[مسأله :69١‏ السائح فى الأرض الذى لم يتخذ وطنا منها يتم] 


مهنته و مثل المذكورين حالهم فى السفر و الحضر على حد سواء فلاحظ. 


)١(‏ وقد استشكل سيد العروه قدس سره فى هذا المقام و منشأ الاشكال انه ليس بيته معه فيقصر و من جانب آخر يكون سفره 
لإصلاح بيته فكأنه بيته معه و لكن قد مر ان الحديث ضعيف. 


و لكن مقتضى التعليل الوارد فى ذلكك الحديث الذى ذكرنا أن يقصر فى المقام اذ المفروض ان هذا السفر ليس عملا له الا أن 
يقال: بأنه من متعلقات عمله فلا بد فيه من التمام فالحق ما ذهب اليه 


سيد العروه من لزوم الاحتياط. 


)١(‏ يمكن الاستدلال على المدعى بوجهين: احدهما: انه من مصاديق من بيته معه فيدل على وجوب التمام فى حقه حديث 
اسحاق بن عمار )١١‏ و مثله مرسل سليمان )3١‏ و لكن قد مر منا ان الاشكال فى السند. 


ثانيهما: انه يقتضى وجوب التمام بالنسبه اليه ما دل على وجوب التمام بالنسبه الى من يكون شغله السفر لاحظ ما رواه زراره (*) 
فانه يصدق عليه ان عمله السفر. 


و ربما يقال: بأنه لا يصدق على مثله المسافر اذ المسافر من يكون له حضر و الذى فرض لا يكون له حضر. 


وفيه انه لا اشكال فى صدق المسافر على مثله و لا يشترط فى صدق هذا العنوان 


0٠١ لاحظ ص:‎ )١( 
0٠١ لاحظ ص:‎ )0( 
0٠١ لاحظ ص:‎ )"9( 
01 مبانى منهاج الصالحين» ج ه» ص:‎ 


اذا لم يكن بانيا على اتخاذ الوطن و الا وجب عليه القصر .)١(‏ 


[السابع: أن يصل الى حد الترخص] 


اشاره 


السابع: أن يصل الى حد الترخص (2) و هو المكان الذى يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت و علامه ذلكك انه لا يرى أهل بلده 
أو المكان الذى يخفى فيه صوت الامذان بحيث لا يسمع و يكفى احدهما مع الجهل بحصول الاخر أما مع العلم بعدم الاخر 


فالاحوط الجمع 


تحقق الحضر و بعباره اخرى: التقابل بين عنوانى الحاضر و المسافر تقابل التضاد اللذين لا ثالث لهما. 


)١(‏ أمافى صوره اراده أخذ وطن غيره فيجب عليه القصر بلا اشكال اذ المفروض انه مسافر و يجب على المسافر التقصير و لم 


يعنون باحد العناوين المأخوذه فى النصوص لوجوب التمام و أما فى صوره العزم على عدم الاتخاذ فيترتب عليه حكم السائح أو 


غيره من تلكك العناوين فيجب التمام. 


عليه الاجماع و عن الصدوق: انه يكفى فيه الخروج عن المنزل و يمكن الاستدلال عليه بما ارسله قال: روى عن أبى عبد الله 
عليه السلام أنه قال: اذا خرجت من منزلكك فقصر الى أن تعود اليه .)١١‏ 


ولا اعتبار بالمرسل. 


و يمكن الاستدلال عليه بما رواه على بن يقطين عن أبى الحسن موسى عليه السلام فى الرجل يسافر فى شهر رمضان أ يفطر فى 
منزله؟ قال: اذا حدث نفسه فى الليل بالسفر أفطر اذا خرج من منزله و ان لم يحدث نفسه من الليله ثم بدا له فى السفر من يومه 


أتم صومه .)١١‏ 


)١(‏ الوسائل الباب من أبواب صلاه المسافر الحديث: ه 
(؟) الوسائل الباب ه من أبواب صلاه المسافر الحديث: ٠١‏ 


بين القصر و التمام )١(‏ و لا يلحق محل الاقامه و المكان الذى بقى فيه 


و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن بن فضال. 


مضافا الى أنه يمكن تقييدهما بما يدل على توقئ التقصير على الوصول الى حد الترخص و أما مرسل حماد ١١‏ فلا اعتبار به 
للإرسال مضافا الى انه يمكن رفع اليد عنه بغيره كما مر. 


)١(‏ الاقوال المنقوله عن الاعلا-م مختلفه و العمده النصوص الوارده فى المقام و الاختلاءف بينها منشأ الاختلاف فى الفتوى و 
تحقيق المقام يتوقف على بيان مقدمه و هى انه لا اشكال فى أن خفاء الاذان و الجدران ليست لهما موضوعيه بحيث لو فرض 
عدمهما ينتفى التحديد. 

و بعباره اخرى: لا اشكال فى أن الموضوع للحكم المقدار الخاص من البعد و يكون خفاء أحد الامرين اماره على الموضوع لا 
أنه بنفسه يكون ملاكا للحكم. 


اذا عرفت ذلكك نقول: لا يمكن الالتزام بكفايه احد الامرين 


فى حديث ابن مسلم »7١‏ حمل فى كلام القوم على توارى البيوت عن عين الرائى و بين الامرين بون بعيد. 


و الذى يخطر بالبال ان حديث ابن مسلم جعل المعيار خفاء الشخص عن البيوت لإخفاء البيوت عنه كما فهمه المشهور و بينهما 
فرق واضح فانه لا يبعد أن توارى الانسان من البيوت أى من أهلها يحصل بمقدار من البعد الذى يخفى عليه الاذان غالبا فهما 
اعنى توارى الشخص عن البيوت و خفاء الاذان انما جعل كل واحد اماره لبعد خاص. 


() لاحظ ص: مع 


(0) لاحظ ص: /ا8؟ 


ان قلت: انما جعل هذه الاماره للمسافر و كيف يعلم بتواريه عن أهل البيوت قلت: بين الامرين تلازم فانه اذا توارى عن أهلها 
فالاهل أيضا يتوارون عنه بالملازمه 


فالنتيجه: الاخذ بكلتا الامارتين و الاكتفاء باحد الامرين فى مقام ترتيب الحكم و مقتضى الصناعه رفع اليد عن ظهور كل واحده 
من الشرطيتين و تخصيصها بالا-خرى و النتيجه كفايه أحد الا-مرين فى مقام استكشاف الحد بل لا ترفع اليد عن الظهور فان 
المستفاد من كل من الدليلين ان وجود كل واحد من الامرين اماره على تحقق الموضوع و عدمه اماره على عدم تحققه فمع 
انتفائهما يتم كما أنه على تقدير اجتماعهما يقصر و أما مع الاختلاف بأن يتحقق أحدهما دون الاخر كما لو وصل الى حد لا 
يسمع الاذان و لكن لا يتحقق التوارى فمقتضى التعارض بين الامارتين تساقطهما و الرجوع الى أصل آخر و الظاهر أن المرجع 
فى مثله وجوب القصر اذ قد ثبت ان 


المسافر يقصر. 
و أما لو تحقق أحدهما و شكك فى الاخر فأفاد سيد المستمسكك قدس سره: ان الاصل عدم تحقق المعارض. 


و يرد عليه: ان المعارض انتفاء الاخر لا وجوده و من الظاهر ان انتفاء الاخر موافق مع اصاله عدمه ففى صوره الشكك أيضا يتحقق 
التعارض و الرجوع الى وجوب القصر فيصح أن يقال: ان تحقق احد الا-مرين يكفى للقصر لكن بهذا التقريب الذى ذكرنا 


و يمكن أن يقال: بأن مفهوم كل واحده من الشرطيتين يقيد بمنطوق الاخر فالنتيجه ان تحقق احد الامرين يكفى و لو مع العلم 


و مما ذكرنا يظهر ما فى التفصيل المذكور فى المتن من الاشكال و انه لا وجه 
مبانى منهاج الصالحين» ج 6 ص: 0١8‏ 


ثلاثين يوما مترددا بالوطن فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه فى السفر )١(‏ و ان كان الاحوط فيهما استحبابا الجمع بين 
القصر و التمام فيما بين البلد و حد الترخص (2). 


[مسأله 677: المدار فى السماع على المتعارف من حيث إذن السامع و الصوت المسموع و موانع السمع و الخارج عن المتعارف يرجع 
اليه] 


(مسأله 677): المدار فى السماع على المتعارف من حيث اذن السامع و الصوت المسموع و موانع السمع و الخارج عن المتعارف 
يرجع اليه و كذلك الحال فى الرؤيه (). 


[مسأله 77: كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد الى حد الترخص فى ابتداء السفر كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع] 


(مسأله 677): كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد الى حد الترخص فى ابتداء السفر كذلكك لا يجوز التقصير عند الرجوع الى 


للتفصيل فلاحظ. 
)١(‏ فان الظاهر من روايه ابن سنان ١١‏ انه حكم المتوطن باعتبار قوله: 


«و اذا قدمت من سفرك فمثل ذلكك» و أما حديث ابن مسلم «7 فالظاهر منه ان السؤال عمن يريد السفر و ليس مسافرا و المقيم 
عشره أيام مسافر بلا اشكال. 


وان شئت قلت: ان الحديث مجمل أو منصرف الى اراده السفر بعد الحضر. 


و أما قوله عليه السلام فى حديث اسحاق عن أبى الحسن عليه السلام «و المقيم بمكه الى شهر بمنزلتهم» 3 لا يستفاد منه 
التنزيل على الاطلاق بل ظاهر فى التنزيل باعتبار وجوب التمام. 


)١(‏ فانه طريق النجاه و لا ينبغى تركه بالنسبه الى الصلاه التى هى عمود الدين. 


(9) فان التعارف و المعتاد يقتضى ما ذكر و لعله ظاهر فى المقام و فى غيره من 


(0 لاحظ ص: /ا2ع 

() لاحظ ص: /ا2ع 

(*) الوسائل الباب © من أبواب صلاه المسافر الحديث: 8 
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البلد فانه اذا تجاوز حد الترخص الى البلد وجب عليه التمام .)١(‏ 


)١(‏ النصوص الوارده فى المقام متعارضه لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان ١١‏ و مثله ما رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: اذا سمع الاذان أتم المسافر .)5١‏ 


وفى قبال هذه الطائفه طائفه اخرى تدل على وجوب القصر قبل الوصول الى المنزل لاحظ ما رواه حماد 23 و ما رواه معاويه 


بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أهل مكه اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم ثم رجعوا الى منى أتموا الصلاه و ان لم 
يدخلوا منازلهم قصروا «©). و ما رواه أيضا «2). 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان أهل مكه اذا خرجوا حجاجا قصروا و اذا زاروا و رجعوا الى منزلهم أتموا 
١‏ 


و ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يدخل و يقدم و يدخل بيوت 
الكوفه أيتم الصلاه أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله 07. 


وما رواه العيص بن القاسم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يزال المسافر 


() لاحظ ص: /اع؟ 

(؟) الوسائل الباب © من أبواب صلاه المسافر الحديث: ٠‏ 

() لاحظ ص: /52 

(©) الوسائل الباب ” من أبواب صلاه المسافر الحديث: * 

(0) لاحظ ص: 508 

(8) الوسائل الباب " من أبواب صلاه المسافر الحديث: / 

(/») الوسائل الباب / من أبواب صلاه المسافر الحديث: * 

مبانى منهاج الصالحين» ج د ص: 01 

[مسأله *17©: إذا شك فى الوصول إلى الحد بنى على عدمه] 

(مسأله 67): اذا شكك فى الوصول الى الحد بنى على عدمه فيبقى على التمام فى الذهاب و على القصر فى الاياب .)١(‏ 
[مسأله 6178: يعتبر كون الأذان فى آخر البلد فى ناحيه المسافر إذا كان البلد كبيرا] 


(مسأله 610): يعتبر كون الاذان فى آخر البلد فى ناحيه المسافر اذا كان البلد كبيرا (؟) كما أنه يعتبر كون الاذان على مرتفع 


مقصرا حتى يدخل بيته .)١١‏ 
و ما رواه الصدوق قال: روى عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنه قال: اذا خرجت من منزلكك فقصر الى أن تعود اليه .)7١‏ 


و ربما يقال: بأن الطائفه الثانيه لاعراض القدماء عنها موهونه و فيه أن عدم العمل بالخبر الصحيح لا يسقطه عن الاعتبار فلا بد من 
علاج التعارض. 


ولا يبعد أن يكون الترجيح مع الطائفه الثانيه فانها موافقه مع اطلاق الكتاب فان المسافر ما لم يدخل منزله يكون مسافرا. 


و لنا أن نقول: انه يمكن الجمع بين الطائفتين بالجمع الدلالى العرفى بتقريب: ان حديث ابن سنان يقتضى وجوب التمام بالنسبه 
الى القادم من السفر اذا وصل الى حد الترخص و تلكك الطائفه تقتضى القصر بالاطلاق و من المقرر فى محله تقيبد المطلق 
بالمقيد فلا تعارض فى البين لكن الانصاف انه لا يمكن الجمع العرفى الدلالى بين الطائفتين. 


)١1(‏ للاستصحاب و لا يخفى انه انما يتم فيما لا يحصل علم اجمالى بالتكليف و الا يلزم العمل على طبقه و يسقط الاصل عن 


(0) اذلا يمكن ان يكون المعيار فيها كما فى البلاد الصغيره للتفاوت بين المقامين 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ع 

(0) نفس المصدر الحديث: 0 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: 0١9‏ 

معتاد فى اذان البلد غير خارج عن المتعارف فى العلو .)١(‏ 

[مسأله 72: إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل بطلت و وجبت الإعاده] 


(مسأله 878): اذا اعتقد الوصول الى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل بطلت و وجبت الاعاده قبل الوصول اليه تماما و بعده 
قصرا فان لم يعد وجب عليه القضاء و كذا فى العود اذا 


صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعاده قبل الوصول اليه قصرا و بعده تماما فان لم يعد وجب القضاء (7). 
[الفصل الثانى فى قواطع السفر] 

اشاره 

الفصل الثانى فى قواطع السفر و هى أمور: 

[الأول: الوطن] 

اشاره 


الاول: 


الوطن (”) و المراد به المكان الذى يتخذه الانسان مقرا له على 


لكن يشكل ما أفاده من جهه ان الميزان ان كان بآخر البلد من جانب المسافر فما وجه التفصيل لكن يمكن أن يقال: بأن الاحاله 
الى المتعارف تقتضى ما ذكره فلاحظ. 


)١(‏ فان الاحاله الى المتعارف تقتضى ذلكك لكن الميزان التعارف فى زمان صدور الروايات لا غيره فلا عبره بسماع الاذان من 
المكبرات فلا تغفل. 


(0) و الوجه فى وجوب الاعاده او القضاء انه لا وجه للاجزاء فان اجزاء غير المأمور به عنه على خلاف القاعده فيحتاج الى دليل. 


ويمكن أن يقال: انه لا وجه للقضاء على رأى الماتن حيث يرى ان وجوب القضاء مترتب على الفوت و الفوت أمر وجودى 
مشك وك فيه و أما على القول بأنه عدمى- كما هو مختارنا فلا اشكال. 


الا أن يقال: ان المفروض انه عمل على خلاف الوظيفه و مقتضى القاعده وجوب القضاء فلا وجه للإشكال على الماتن. 
() قال فى المستمسكك فى هذا المقام «بلا خلاف و لا اشكال فيه فى الجمله بل 


لعله من الضروريات» الى آخر كلامه. 


و الوجه فيه ان عنوان السفر بالمرور بالوطن يوجب خروج المكلف عن العنوان الموضوع للحكم فان المأخوذ فى عنوان دليل 
وجوب القصر اذا كان الغيبوبه عن الوطن فلا اشكال فى انعدام العنوان بالمرور عليه. 


و على الجمله ان وجوب القصر حكم مترتب على عنوان المسافر و المرور على الوطن يقطع هذا العنوان فكونه قاطعا للسفر 
موضوعا أمر على طبق القاعده الاوليه بلا احتياج الى دليل يدل عليه. 


نعم قد 


دلت جمله من النصوص على وجوب القصر على من دخل وطنه قبل دخوله منزله و بعباره اخرى تدل تلكك النصوص على 
وجوب القصر قبل دخول القادم من السفر منزله و قد تقدم الكلام فى الجمع بين تلكك النصوص مع ما يعارضها )١١‏ كما أنه 
تقدم ما هو مقتضى القاعده فراجع. 


(1) بلا اشكال لصدق الوطن عليه الذى هو موضوع وجوب التمام فى جمله من النصوص لاحظ ما رواه على بن يقطين عن أبى 
الحسن الاول عليه السلام أنه قال: كل منزل من منازلكك لا تستوطنه فعليكك فيه التقصير .)7١‏ 


و ما رواه اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر من أرض الى أرض و انما يتزل قراه وضيعته 
قال: اذا نزلت قراكك و أرضكك فأتم الصلاه و اذا كنت فى غير ارضكك فقصر .07١‏ 


(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاه المسافر الحديث: ١‏ 


و ما رواه على بن يقطين قال: قلت لأبى الحسن الاول عليه السلام: الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر؟ قال: كل منزل لا 
تستوطنه فليس لكك بمنزل و ليس لكك أن تتم فيه .)١١‏ 


و ما رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يسافر فيمر بالمنزل له فى الطريق يتم الصلاه أم يقصر؟ قال: 
يقصر انما هو المنزل الذى توطنه )5١‏ و ما رواه اسحاق بن عمار (33). 


و ما رواه اسماعيل بن جابر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: يدخل على وقت الصلاه و أنا فى السفر فلا اصلى حتى ادخل 


أهلى فقال: صل و أتم الصلاه قلت: فدخل على وقت الصلاه و أنا فى أهلى اريد السفر فلا اصلى حتى اخرج فقال: فصل و قصر 
فان لم تفعل فقد خالفت و الله رسول اللّه «©". 


و ما رواه العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاه فى السفر ثم يدخل بيته قبل 
أن يصليها قال: يصليها أربعا و قال: 


لا يزال يقصر حتى يدخل بيته ١ه).‏ 


و ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (عن أبى عبد الله عليه السلام) فى الرجل يقدم من الغيبه فيدخل عليه وقت 
الصلاه فقال: ان كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل و ليتم وان كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ع 

(0) نفس المصدر الحديث: / 

(") لاحظ ص: 01١8‏ 

(©) الوسائل البابت ١؟‏ مق ابواب ضبلاة السشافر العديث: + 

(0) نفس المضدر الحدية:ء 

مبانى منهاج الصالحين» ج ذه ص: 07١‏ 

سواء كان مسقط رأسه أو استجده )١(‏ و لا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملكك (؟) و لا أن يكون قد أقام فيه سته أشهر (). 
[مسأله 37: يجوز أن يكون للإنسان وطنان] 


(مسأله 63717): يجوز أن يكون للإنسان وطنان بأن يكون له منزلان فى مكانين كل واحد منهما على الوصف المتقدم فيقيم فى 
كل 


.)١١ وليقصر‎ 


و ما رواه منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اذا كان فى سفر فدخل عليه وقت الصلاه قبل أن يدخل 
أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر و ان شاء أتم و الاتمام احب إلى .)7١‏ 


ان صدق الوطن عرفا لا يتوقف على القصد و لذا يصدق على مسقط الرأس انه وطن الشخص ما لم يعرض و لو مع غفلته و 


)١(‏ للإطلاق المقتضى لتسريه الحكم. 
() بلا خلاف كما عن بعض الاعلام و الاطلاق الوارد فى النصوص يقتضيه. 


(9) لتحقق الصدق بدونها و ما عن سيد المداركك من الاشتراط بتقريب: ان الوطن الشرعى اذا تحقق مع هذا الشرط فهو شرط 
فى الوطن العرفى بالاولويه» لا يرجع الى محصل فانه لا مجال للأولويه اذا الصدق العرفى لا يتوقف على الامر المذكور فيصدق 
الموضوع العرفى مع عدم ذلكك الشرط و لا يلزم الشرط المذكور كما هو واضح و ان كان أحوط. 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

نفس المضيدو العورك: + 

مبانى منهاج الصالحين» ج د ص: 077 

سنه بعضا منها فى هذا و بعضها الاخر فى الاخر و كذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين .)١(‏ 
[مسأله 67/4: الظاهر أنه لا يكفى فى ترتيب أحكام الوطن مجرد نيه التوطن] 


(مسأله 678): الظاهر انه لا يكفى فى ترتيب أحكام الوطن مجرد نيه التوطن بل لا بد من الاقامه بمقدار يصدق معها عرفا أن البلد 
وطنه (5). 


[مسأله 4؟5: الظاهر جربان أحكام الوطن على الوطن الشرعى] 


(مسأله 659): الظاهر جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعى و هو المكان الذى يملكك فيه الانسان منزلا قد استوطنه سته أشهر 
بأن أقام فيها سته أشهر عن قصد و نيه فيتم الصلاه فيه كلما دخله (*). 


)١1(‏ للصدق العرفى فما دام صدق عنوان الوطن و ان الشخص الفلا-نى ما دام فى المكان الكذائى لا يكون مسافرا يترتب عليه 
حكم الوطن من وجوب التمام. 


(1) يمكن أن يقال: انه لا يشترط فى تحقق الموضوع الاقامه المذكوره و عن الجواهر تقويه عدم الاشتراط و عن بغيه الطالب 
للشيخ الاكبر كفايه مجرد النيه بلا اشتراط هذا الشرط و مقتضى الاحتياط ان يجمع بين التمام و القصر فى تلكك المده و لا يمكن 


الاكتفاء بالقصر بلا اشكال على القول بتنجز العلم الإجمالى. 


() الوطن الشرعى قبال الوطن العرفى و الدليل عليه حديث محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته 
عن الرجل يقصر فى ضيعته فقال: 


لا بأس ما لم ينو مقام عشره أيام الا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت: ما الاستيطان؟ 


فقال: أن يكون فيها منزل يقيم فيه سنه أشهر فاذا كان كذلكك يتم فيها متى دخلها قال: و أخبرنى محمد بن اسماعيل أنه صلى 
فى ضيعته فقصر فى صلاته قال احمد: 


اخبرنى على بن اسحاق بن سعد و احمد بن محمد جميعا أن ضيعته التى قصر 


فيها الحمراء .)١١‏ 
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و سيد المستمسكك قدس سره قد استشكل فى فتوى المشهور و فى استفاده المدعى من حديث ابن بزيع و غيره و ما أفاده فى 
مقام الاشكال عذه امور: 


منها: ان المذكور فى حديث ابن بزيع وغيره لفظ المضارع فلا يناسب الوطن الشرعى الذى اشترط فيه مضى البقاء و السكونه 


و فيه: اولا ان المذكور فى الحديثين الاخرين لفظ الماضى و ثانيا: ان العرف يفهم من لفظ المضارع ما يفهمه من لفظ الماضى 


و بعباره اخرى: يفهم ان موضوع الحكم هو التحقق الخارجى لا بنحو الشرط المتأخر مثلا لو قال المولى: المستطيع يجب عليه 
الحج يفهم منه العرف ان المكلف اذا استطاع وجب عليه الحج لا من يستطيع فى المستقبل. 


و منها: انه لو كان المراد الوطن الشرعى يلزم الاغراء اذ هذا المعنى لا يفهم من صدر الكلام بل الدال عليه على فرض التسليم 


و فيه: انه عليه السلام عارف بوظيفته و لعل المصلحه اقتضت ان يبين الحكم بهذا النحو و من الممكن انه لو لم يسئل الراوى بينه 
الامام ابتداء مضافا الى ان الاستيطان العرفى لا يتوقف على تقسيم السنه الى قسمين بل هذا احد الاقسام. 


و منها: ان ابن بزيع أجل من أن يسأل معنى الاستيطان. و فيه أن السؤال عن الوطن الشرعى الذى يكون فى مقابل الوطن العرفى 


١١ من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 
6760 مبانى منهاج الصالحين» ج ص:‎ 
يكفى فى صدق الوطن قصد التوطن و لو تبعا كما فى الزوجه و العبد و الأولاد]‎ :17٠ [مسأله‎ 


(مسأله :)©7١‏ يكفى فى صدق الوطن قصد التوطن و لو تبعا 


كما فى الزوجه والعبد و الاولاد (0. 
[مسأله :١‏ إذا حدث له التردد فى التوطن فى المكان بعد ما أتخذه وطنا اصليا كان أو مستجدا] 


(مسأله :)6١‏ اذا حدث له التردد فى التوطن فى المكان بعد ما أتخذه وطنا اصليا كان أو مستجدا ففى بقاء الحكم اشكال و 
الاظهر البقاء (؟). 


[مسأله 77©: الظاهر أنه يشترط فى صدق الوطن قصد التوطن فيه أبدا] 
اشاره 


(مسأله 7*©): الظاهر انه يشترط فى صدق الوطن قصد التوطن فيه أبدا فلو قصد الاقامه فى مكان مده طويله و جعله مقرا له- كما 
هو ديدن المهاجرين الى النجف الاشرف أو غيره من المعاهد العلميه لطلب العلم قاصدين الى أوطانهم بعد قضاء وطرهم- لم 


يكن 


مضافا الى أن الامور تدريجيه وابن بزيع كغيره من آحاد الناس غايه الامر انه بالممارسه و الاستفاده من مركز الوحى و الاستعلام 
من باب العلم يتدرج و بعد مضى مده يكون جليلا و فاضلا فلا تغفل فالحق ما أفاده فى المتن. 


بهذا المقدار بأى نحو كان فلاحظ. 


)١(‏ كما هو ظاهر فانه يصدق الموضوع فيترتب عليه الحكم. 


(؟) قد مر منا ان الاقرب الى النظر عدم اشتراط مضى مده فى الصدق فى المستجد و لكن الذى يختلج بالبال أن يقال فى هذه 
المسأله: ان الوطن الاصلى و كذلك المستجد الذى مضت مده يشترط فى الزوال و عدم الصدق الاعراض و الخروج ولا أثر 
لمجرد التردد و أما لو تردد فى البقاء فى المستجد قبل مضى مده فالظاهر انه يوجب زوال العنوان فلاحظ. 


مبانى منهاج الصالحين» ج هك ص: م0 


ذلك المكان وطنا له نعم هو بحكم الوطن يتم الصلاه فيه فاذا رجع اليه من سفر الزياره مثلا اتم و ان لم يعزم على الاقامه فيه 
عشره أيام كما أنه يعتبر فى جواز القصر فى 


السفر منه الى الوطن أن تكون المسافه ثمانيه فراسخ امتداديه فلو كان أقلّ وجب التمام و كما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع 
000 


[قنبيه] 


تنبيه: اذا كان الانسان وطنه النجف و كان له محل عمل فى الكوفه يخرج اليه وقت العمل كل يوم و يرجع ليلا فانه لا يصدق 
عليه عرفا و هو فى محله أنه مسافر فاذا خرج من النجف قاصدا محل العمل و بعد الظهر مثلا يذهب الى بغداد يجب عليه التمام 
فى ذلك المحل و بعد التعدى من حد الترخص منه يقصر و اذا رجع من بغداد الى النجف و وصل الى محل عمله أتم و كذلكك 
الحكم لأهل الكاظميه اذا كان لهم محل عمل فى بغداد و خرجوا منها اليه لعملهم ثم السفر الى كربلاء مثلا فانهم يتمون فيه 
الصلاه ذهابا و ايابا اذ امروا به (؟). 


)١(‏ لا يبعد أن يكون ما ذكره شرطا للصدق هو الصحيح كما مر لكن ان لم يصدق عليه عنوان المسافر يجب عليه التمام فلا 
وفك وب اعنام على تر»: الوط كها أذ الشخص بمرورو باتكك لكان يخي :سحتو الما دا فى ادن 


(0) هذا من فروع المسأله المتقدمه و ملخص الكلام انه لو لم يصدق عنوان المسافر على الشخص كما هو المفروض فى كلام 
الماتن لا يترتب عليه وجوب القصر فلاحظ. 


[الثانى: العزم على الإقامه عشره أيام متواليه] 


اشاره 


الثانى: العزم على الاقامه عشره ايام 000 متواليه 0 


)١(‏ اما كون قصد العشره قاطعا للسفر فقد تقدم وجهه فى شروط القصر و الكلام فى أن الاقامه قاطعه للحكم أو الموضوع فراجع 
و أما وجوب التمام بالاقامه فهو من ضروريات الفقه و تدل عليه جمله من النصوص: منها: ما رواه على بن جعفر .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت: لأبى عبد الله عليه السلام: 


الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من 


بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر؟ قال: 
يتم «5). 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: اذا قدمت أرضا و انت تريد أن تقيم بها عشره أيام فصم و أتم وان كنت تريد أن تقيم أقل من 
عشره أيام فافطر ما بينكك و بين شهر فاذا تم (بلغ) الشهر فأتم الصلاه و الصيام و ان قلت ارتحل غدوه 070. 


و منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول اذا أتيت بلده فأجمعت المقام عشره أيام فأتم 


الصلاه الحديث 50 الى غيرها من النصوص المذكوره فى الوسائل فى الباب ١0‏ من أبواب صلاه المسافر. 


(1) لظهور النصوص فى اشتراط التوالى كما فى نظائر المقام من أيام الحيض و غيره و العرف ببابكك فان التحديد بالزمان قابل 
للتقييد بالتوالى مثلا لو امر المولى عبده بجلوس ساعه فى المكان الفلانى يفهم العرف منه انه يجب الجلوس ساعه متواليه الآنات 
فلاحظ نعم ربما يقال: بأن الخروج من محل الاقامه الى ما دون المسافه لا ينافى التوالى و سيجى ء الكلام عليه فانتظر. 


5/٠١ لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب صلاه المسافر الحديث: 7 
)انين المتصدار الحنرك: م 

(6) نفس المضداى الحنرت: + 
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فى مكان واحد )١(‏ أو العلم ببقائه المده المذكوره فيه (؟) وان لم يكن باختياره (”) و الليالى المتوسطه داخله (؟») بخلاف 
الاولى و الاخيره (0) و يكفى تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر فاذا نوى الاقامه من زوال أول يوم الى زوال اليوم الحادى عشر 
وجب التمام (*) و الظاهر ان مبدأ اليوم طلوع الشمس فاذا نوى الاقامه من طلوع الشمس فيكفى 


)ود صن فوشام الله 


تعالى لوجهه عند تعرض الماتن فى ضمن الشروط فانتظر. 


(؟) بلا اشكال و يدل عليه من النصوص ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: أ رأيت من قدم بلده الى متى 
ينبغى له أن يكون مقصرا؟ و متى ينبغى أن يتم؟ فقال: اذا دخلت أرضا فأيقنت ان لكك بهما مقام عشره أيام فاتم الصلاه و ان لم 
تدر ما مقامكك بها تقول: غدا اخرج أو بعد غد فقصر ما بينكك و بين أن يمضى شهر فاذا تم لكك شهر فأتم الصلاه و ان أردت 
أن تخرج من ساعتكك ١١‏ 


فان مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين البقاء بهذا المقدار عن اختيار و قصد و بقائه جبرا و اكراها. 

(8)قل لير وسدهة: 

(©) بلا اشكال أما لو قلنا: بأنه يفهم من اليوم هو و ليلته فظاهر و أما مع عدمه فلاشتراط التوالى و الاستمرار. 
(0) لخروجهما عن مفهوم اليوم و لا دليل على التبيعه. 


(©) بادعاء ان المفهوم من اليوم الساعات النهاريه لا خصوص ما بين طلوع الفجر و غروب الشمس. 


9 من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 
019 مبانى منهاج الصالحين» ج د ص:‎ 

فى وجوب التمام نيتها الى غروب اليوم العاشر .)١(‏ 

[مسأله 1 7: يشترط وحده محل الإقامه] 


(مسأله 6#): يشترط وحده محل الاقامه فاذا قصد الاقامه عشره أيام فى النجف الاشرف و مسجد الكوفه مثلا بقى على القصر 
(0). 


و عن المداركك: ان الاظهر عدم الكفايه و عن النهايه و التذكره الاشكال. 


والانصاف ان فى النفس شيئا و لا- ينبغى تركك الاحتياط ولو وصلت النوبه الى الشكك كان مقتضى الصناعه وجوب القصر 
فيشمله دليل وجوب القصر على المسافر من الكتاب و السنه اذ بعد اجمال المراد من اليوم يكون المورد من موارد 


)١(‏ بل الظاهر ان مبدأه طلوع الفجر فان اليوم من أول الفجر. 


يستفاد خالاف المدعى من روايه عبد الرحمن .)١١‏ 


و تقريب الاشكال ظاهر و هو ان المذكور فى الروايه الاقامه فى الضياع فيكفى الاقامه و لو فى أمكنه متعدده. 
وفيه اولا: ان المذكور فى بعض النسخ «يطوف» بدل «يقيم) فلا ربط بين المستفاد من هذه الروايه و المدعى فى المقام. 


التعارض بين هذه الروايه و بقيه النصوص و الترجيح فى خلا-ف هذه الروايه لان الدال على القصر موافق للكتاب بعد فرض 


077 لاحظ ص:‎ )١( 


نعم لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد بل اذا قصد الخروج الى ما يتعلق بالبلد من الا-مكنه مثل بساتينه و مزارعه و 
مقبرته و مائه و نحو ذلكك من الامكنه التى يتعارف وصول اهل البلد اليها من جهه كونهم أهل ذلكك البلد لم يقدح فى صدق 
الاقامه فيها نعم يشكل الخروج الى حد الترخص فضلا عما زاد عليه الى ما دون المسافه كما اذا قصد الاقامه فى النجف الاشرف 
عدم منافاه الخروج المذكور للإقامه اذا كان زمان الخروج 


.)١( قليلا‎ 


اضف الى ذلك ان المدعى فى المقام عدم الخلاف بين القوم فى وجوب القصر مع صدق السفر. ثم انه لا يخفى ان المدار على 
الصدق العرفى فكلما صدق الاقامه فى محل واحد عشره ايام بترتب عليه الحكم بالتمام و الا فلا و مع الشكك فى الصدق يكون 
دليل وجوب القصر على المسافر محكما. 


)١(‏ المستفاد من نصوص الاقامه عشرا بحسب المتفاهم العرفى أن يقصد المقيم الحضور فى محل الاقامه هذا المقدار من الزمان 
هذه الجهه بين المسافه و ما دونها و كذلكك لا فرق فيها بين الخروج الى ما دون حد الترخص و غيره. 


و أما ادعاء ان المستفاد من الادله ان المراد من المقام محل حط الرحل و صدق هذا المعنى لا ينافى الخروج عن سور البلد بل لا 
ينافيه الخروج الى 


ما دون المسافه فهو خالاف المتفاهم العرفى من الادله. 


و صفوه القول فى المقام: ان المستفاد من النصوص الاقامه فى محل واحد هذا المقدار مستمرا فينا فيه الخروج و لو الى ما دون 
حد الترخص بمقدار يسير كساعه مثلا و التسامح العرفى لا يعتد به كما هو ظاهر و لو وصلت النوبه الى الشكك كان المرجع 
اطلاق دليل القصر فلا تغفل. 


و يظهر مما ذكرنا ان الخروج الى ما يتعلق بالبلد كالبساتين يضر بصدق الموضوع فتأمل» و فى المقام روايات ربما يستفاد منها 
خلاف ظاهر نصوص الاقامه و خلاف ما قويناه من منافاه قصد الخروج مع نيه الاقامه. 


منها: ما رواه الحضينى قال: استأمرت ابا جعفر فى 


اذا دخلت الحرمين فانو عشره ايام و أتم الصلاه قلت: انى اقدم مكه قبل الترويه بيوم أو يومين أو ثلاثه (أيام) قال: انو مقام عشره 
أيام و أتم الصلاه .)١١‏ 


و تقريب الاستدلال بالروايه ان المستفاد منها ان المكلف حين قصد الاقامه ناو للخروج الى عرفات و مع ذلك حكم بالاتمام. 


و فيه: اولا-ان الخبر ضعيف سندا و عدم عمل الاصحاب به فى مورد الروايه اذ عرفات مسافه و لم يقل احد بأن الخروج الى 
المسافه لا ينافى مضافا الى أن لازم هذا الاستدلال ان الخروج بهذا المقدار من الزمان لا ينافى. 


و منها: ما رواه زراره ١؟»‏ و تقريب الاستدلال بالروايه على المدعى انه عليه السلام حكم بوجوب التمام على من قدم قبل الترويه 
بعشره أيام و لو مع قصد الخروج فى الاثناء و ان حاله حال أهل مكه ثم قال: «فاذا خرج الى منى وجب 


١8 من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ 7١0 الوسائل الباب‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 5/8 
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[مسأله 67: إذا قصد الإقامه إلى ورود المسافرين أو انقضاء الحاجه أو نحو ذلك وجب القصر] 


(مسأله عمع): اذا قصد الاقامه الى ورود المسافرين او انقضاء الحاجه أو نحو ذلكك وجب القصر وان اتفق حصوله بعد عشره ايام 
(). 


رجوعه الى مكه فلا بد من الالتزام بأن هذا المقدار من المسافه لا يوجب وجوب القصر بنحو التعين و على تقدير تعينه لا بد من 
فرض اقامه جديده بعد العود. 


و يرد على هذا الاستدلال اولا: انه لم يفرض فى الروايه نيه الخروج الى عرفات من أول الامر بل المقصود ان بعد تحقق 


قصد الاقامه لو اتفق الخروج لم يكن مضرا و هذا فرع آخر لا يرتبط بالمقام. 


و ثانيا: ان حمل الروايه على صوره تحقق قصد اقامه جديده بعد الرجوع لا دليل عليه. و ثالثا: انه مع فرض انهدام قصد الاقامه 
بالخروج الى المسافه كما يستفاد من الروايه كيف يمكن اثبات المدعى بها فان المستفاد منها ان قصد الخروج الى عرفات من 
أول الا-مر ان كان منافيا لقصد الاقامه فكيف يكون الخروج هادما للقصد بحيث يحتاج الى اقامه جديده و ان لم يكن منافيا 
فكيف يحتاج الى قصد اقامه جديده. 


فالمقصود من الروايه- و الله العالم- ان من قدم قبل الترويه بعشره أيام يتم و هو بمنزله أهل مكه حيث ان الذى يقدم مكه قبل 
الترويه بحسب الغالب يبقى فى مكه فيكون موضوعا لوجوب التمام فاذا خرج الى عرفات يقصر لتحقق موضوعه و بعد رجوعه 
الى مكه يتم لتجديد قصد الاقامه و الله العالم. و مما ذكرنا يظهر الاشكال فى جمله من موارد كلام الماتن. 


واذا نوى الاقامه الى يوم الجمعه الثانيه مثلا و كان عشره أيام كفى فى صدق الاقامه و وجوب التمام و كذا فى كل مقام يكون 
فيه الزمان محدودا بحد معلوم و ان لم يعلم انه يبلغ عشره أيام لتردد زمان النيه بين سابق و لا حق (1) و أما اذا كان التردد لأجل 
الجهل بالاخر كما اذا نوى المسافر الاقامه من اليوم الواحد و العشرين الى آخر الشهر و تردد الشهر بين الناقص و التمام وجب فيه 
القصر و ان انكشف كمال الشهر بعد ذلكك (5). 


[مسأله ه1؟: تجوز الإقامه فى البريه] 


(مسأله 


0©): تجوز الاقامه فى البريه و حينئذ يجب أن ينوى عدم الوصول الى ما لا يعتاد الوصول اليه من الامكنه البعيده الا اذا كان 
زمان الخروج قليلا كما تقدم 6 


[مسأله 2672: إذا عدل المقيم عشره أيام عن قصد الإقامه] 


(مسأله 7#©): اذا عدل المقيم عشره أيام عن قصد الاقامه فان كان قد صلى فريضه تماما بقى على الاتمام الى أن يسافر و الا 
رجع الى قصر سواء لم يصل أصلا أم صلى مثل الصبح و المغرب أو شرع 


حديث ابن جعفر )١(‏ ثانيهما: العلم بالبقاء عشره أيام كما فى روايه زراره «"» والمفروض عدم تحقق الموضوع فلاحظ. 
)١(‏ لتحقق الموضوع فانه يصدق عليه العزم على المقام عشره أيام. 
(؟) لعدم تحقق الموضوع اذ لا يعزم على اقامه العشره كما أنه لا يعلم بها. 


() قد مر الاشكال فى الخروج فراجع. 


() لاحظ ص: لا 
(0) لاحظ ص: /517 


فى الرباعيه و لم يتمها و لو كان فى ركوع الثالثه او فعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل و الصوم أو لم يفعل .)١(‏ 


(1) لروايه أبى ولاد الحناط قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: انى كنت نويت حين دخلت المدينه أن اقيم بها عشره أيام و اتم 
الصلاه ثم بدا لى بعد أن لا اقيم بها فما ترى لى اتم أم اقصر؟. 

قال: ان كنت دخلت المدينه و حين صليت بها صلاه فريضه واحده بتمام فليس لكك أن تقصر حتى تخرج منها وان كنت حين 
دخلتها على نيتكك التمام فلم تصل فيها صلاه فريضه واحده بتمام حتى بدا لكك أن لا نقيم فأنت فى تلكك الحال بالخيار ان شئت 


فانو المقام عشرا و أتم و ان لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينكك و 


بين شهر فاذا مضى لكك شهر فأتم الصلاه .)١١‏ 


مضافا الى اطلاق دليل التمام بعد التعيين و العزم و لا مجال لمعارضه خبر حمزه ابن عبد اللّه الجعفرى قال: لما أن نفرت من منى 
نويت المقام بمكه فأتممت الصلاه حتى جاءنى خبر من المنزل فلم اجد بدا من المصير الى المنزل و لم ادر ا تم أم اقصر و أبو 
الحسن عليه السلام يومئذ بمكه فأتيته فقصصت عليه القصه قال: ارجع الى التقصير 03١‏ فانه ضعيف سندا. 


فلو لم يصل أو صلى غير الرباعيه فلا اشكال فى انهدام القصر و الرجوع الى القصر و احتمال كفايه الاتيان بمطلق الفريضه و لو 
كانت غير رباعيه احتمال خلاف ظاهر روايه أبى ولاد و لا وجه لانصراف الروايه عن هذه الصوره. 


ثم انه لو أتى بنافله من النوافل التى لا يجوز فعلها للمسافر كنافله الظهر لم يترتب عليه الحكم فان المستفاد من النص خلافه و 
الحاقه بفريضه تامه اجتهاد قبال 


١ من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 


النص و ادعاء ان ذكر الصلاه الفريضه مبنى على الغالب و المراد الاتيان بما هو وظيفه الحاضر لا دليل عليه بل الظاهر من النص 
خلافه. 


ريتكو أق يقال انه الو عند هن القوم الخول لم يكن التوضوع افا ويعتازة :اشر 3 قاذ اكه ذائن مبدارا قتا الموضوع و 
المفروض ان الموضوع غير باق بالعدول فلاحظ. 


ثم انه لو تردد فى البقاء بعد العزم و لم يصل رباعيه و لم يعزم على الخلاءف فما الوظيفه و المنشأ للإشكال ان المستفاد من 
حديث أبى ولاد صوره البداء و العزم على الخلاف و أما صوره التردد فلا يشمله 


الحديث فلقائل أن يقول: ان مقتضى الادله وجوب التمام لكن الظاهر من النصوص خلافه فان الظاهر منها أن لا يرجع عن عزمه. 


و بعباره اخرى: الموضوع لوجوب التمام العزم على الاقامه و بالتردد فى البقاء ينقاب الموضوع و ان ابيت عن هذا الظهور فلا أقل 
من الاجمال والمرجع دليل وجوب القصر على المسافر و لا مجال لاستصحاب وجوب التمام. 


اذ فيه اولا مع وجود دليل اللفظى لا تصل النوبه الى الاصل العملى. و ثانيا: ان الاستصحاب لا يجرى فى الحكم الكلى. و ثالثا: 
اصل وجوب التمام قبل الاتيان بصلاه تامه رباعيه محل الاشكال فلاحظ. 


مضافا الى أنه لنا أن نقول: بأن المدعى يستفاد من حديث أبى ولاد فان قوله عليه السلام «فان لم تنو المقام فقصر الى ما بينكك و 


بين شهر» يدل على أن نفس التردد يوجب وجوب القصر. 


ثم انه لو اتى بالرباعيه و دخل فى الركعه الثالثه فهل يكون ملحقا بالصلاه التامه افتى الماتن بعدم الالحاق و الوجه فيه ان الظاهر 


من الروايه ان الميزان فى 


وجوب التمام بعد العدول اتمام الصلاه التامه و المفروض انه لم يتحقق. 


و حكى عن بعض الاجله: الاكتفاء بالدخول فى الرباعيه وان لم يدخل فى ركوع الثالثه و قيل فى وجهه: ان المستفاد من روايه 
أبى ولاد ما يعم الشروع فى الرباعيه. و فيه: انه خلاف ظاهر الدليل. و قيل فى وجهه أيضا: ان الدليل منصرف عن هذه الصوره 
فالمرجع اطلاق دليل التمام على المقيم أو استصحاب وجوبه 

وفيه: اولا لا وجه للانصراف كما هو ظاهر فان المستفاد من الروايه ان الموضوع لوجوب التمام الاتيان بالصلاه تامه رباعيه و 


المفروض عدم تحققه. 


و ثانيا: انه مع 


الكلى. و ثالثا: لا مجرى للأصل الا بعد وجوب التمام و يمكن أن يتصور العدول قبل تحقق الوجوب كما لو قصد الاقامه قبل 
الظهر و عدل أيضا قبله و غفل عن عدوله فالنتيجه: ان الدخول فى ركوع الثالثه لا اثر له فكيف بمجرد الشروع فى الصلاه التامه. 


و ألحق العلامه قدس سره: الاكتفاء بالدخول فى ركوع الركعه الثالثه بدعوى: 


ان العدول الى القصر بعد الدخول فى الركوع الثالث لا يمكن فيلزم ابطال الصلاه و ابطالها حرام. و فيه: انها بعد العدول تنبطل 
فليس ابطالا. 


وربمايقال: بأن المستفاد من الروايه التخيير بين القصر و التمام و بعد الدخول فى ركوع الركعه الثالثه لا مجال للعدول الى 
القصر فلا موضوع للتخيير. 

و فيه: انه يمكنه الاتيان بالقصر برفع اليد عما فى يده و الاتيان به وان شئت قلت: بعد العدول ما بيده ينبطل بنفسه فله الخيار بين 
الامرين. 

مبانى منهاج الصالحين» ج ص: 0777 

[مسأله /61"1: إذا صلى بعد نيه الإقامه فريضه تماما نسيانا أو لشرف البقعه كفى فى البقاء على التمام] 


(مسأله /ا©): اذا صلى بعد نيه الاقامه فريضه تماما نسيانا أو لشرف البقعه كفى فى البقاء على التمام )١(‏ و لكن اذا فاتته الصلاه 


[مسأله 14©: إذا تمت مده الإقامه لم يحتج فى البقاء على التمام إلى إقامه جديده] 


(مسأله 78©): اذا تمت مده الاقامه لم يحتج فى البقاء على التمام الى اقامه جديده بل يبقى على التمام الى أن يسافر و ان لم 
يصل فى مده الاقامه فريضه تماما (*). 


[مسأله 616: لا يشترط فى تحقق الإقامه كونه مكلفا] 


(مسأله 679): لا يشترط فى تحقق الاقامه كونه مكلفا فلو نوى الاقامه و هو غير بالغ ثم بلغ فى أثناء العشره وجب عليه التمام فى 
بقيه الايام و قبل البلوغ يصلى تماما و اذا نواها و هو مجنون و كان تحقق القصد منه ممكنا أو نواها حال الافاقه ثم جن يصلى 
تماما بعد 


)١(‏ الظاهر كفايه الاتيان بالصلاه التامه فى ترتب الحكم و لو مع النسيان لإطلاق الدليل و الانصراف الى صوره التذكر على 


فرض تسليمه بدوى يزول بالتأمل و قس عليه ما اذا صلى لشرف البقعه. 


(7) أما مع الاتيان بصلاه تامه فتدل على المطلوب روايه أبى ولاد فان مقتضى اطلاقها ان الحكم هو التمام الى أن يخرج و أما مع 


(0) لاحظ ص: 58١‏ واه 


مبانى منهاج الصالحين» ج 0 ص: /07 


الافاقه فى بقيه العشره )١(‏ و كذا اذا كانت حائضا حال النيه فانها تصلى ما بقى بعد الطهر من العشره تماما بل اذا كانت حائضا 
تمام العشره يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا (5). 


[مسأله :٠‏ إذا صلى تماما ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر] 


(مسأله :)68٠‏ اذا صلى تماما ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع الى القصر (”) و اذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الاقامه فصلى 
العصر ثم تبين له بطلا.ن إحدى الصلاتين فانه يرجع الى القصر و يرتفع حكم الاقامه (©) و اذا صلى بنيه التمام و بعد السلام 
شكك فى أنه سلم على الاربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى فى البقاء على حكم التمام اذا عدل 


)١(‏ فان مقتضى الاطلاق عدم الفرق انما 


الاشكال من ناحيه ان عمد الصبى و خطاه واحد "١‏ و لكن حيث ان وظيفه الصبى مثل وظيفه البالغ فى عباداته فيقصر اذا كان 
مسافرا مع شرائطه و يتم كذلك. 


مضافا الى أن القصد على الاقامه عشرا لا ينفكك عن العلم بالبقاء و العلم بنفسه موضوع لوجوب التمام فلاحظ. 


و قس عليه المجنون فانه مع تحقق القصد منه يتحقق موضوع وجوب التمام و الجنون العارض لا يكون مبطلا للقصد كالتردد 
فعلى فرض قدحه فى تحقق القصد لا يكون قادحا فى القصد الذى تحقق حال الافاقه كالنوم و النسيان. 


() و الوجه فيه ما تقدم فان الموضوع متحقق على الفرض. 
(9) و الوجه فيه ظاهر فان الصلاه الباطله كالعدم فى عدم ترتب الاثر الشرعى عليها. 


(ع) لأصاله عدم الاتيان بالرباعيه بعد القصر فيجب القصر. 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من ابواب العاقله الحديث: ؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 6 ص: 0594 

عن الاقامه بعد الصلاه )١(‏ و كذا يكفى فى البقاء على حكم التمام اذا عدل عن الاقامه بعد السلام الواجب و قبل فعل المستحب 
منه أو قبل الاتيان بسجود السهو (1) و لا يتركك الاحتياط فيما اذا عدل بعد السلام و قبل قضاء السجده المنسيه (©. 

[مسأله 61: إذا استقرت الإقامه و لو بالصلاه تماما فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافه] 


(مسأله :)68١‏ اذا استقرت الاقامه و لو بالصلاه تماما فبدا للمقيم الخروج الى ما دون المسافه فان كان ناويا للإقامه فى المقصد أو 
فى محل الاقامه أو فى غيرهما بقى على التمام حتى يسافر من محل الاقامه الثانيه () و ان كان ناويا الرجوع الى محل الاقامه و 
السفر منه 


)١1(‏ فان مقتضى اصاله الصحه الجاريه فى الصلاه تحقق الاربعه الموضوعه لوجوب التمام اذ من قصد الاقامه يكون وظيفته التمام 
ما دام لم يعدل عن قصده أضف الى ذلكك ان 


النص الخاص يدل على المدعى لاحظ ما رواه محمد بن مسلم .0١١‏ 
(1) كما هو ظاهر لتماميه الموضوع. 


(*) قال فى العروه: «و كذا لو كان قبل الاتيان بقضاء الاجزاء المنسيه» و الظاهر انه لا يمكن المساعده عليه فان المستفاد من دليل 
قضاء الجزء المنسى كما ذكرنا فى محله ان المنسى جزء من الصلاه و لذا يضر بالصحه تخلل المنافى بينه و بين الصلاه فبدون 
قضاء الجزء المنسى لا يتم الصلاه و معه لا يتحقق موضوع التمام فالاحتياط المذكور فى المتن فى محله ان لم نقل بأنه أظهر و 
الله العالم. 


() لتماميه موضوع وجوب التمام على أى تقدير فان الواجب فى حق المقيم وجوب التمام. 


(1) لاحظ ص: 758 
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قبل العشره اتم فى الذهاب و المقصد )١(‏ و أما فى الاياب و محل الاقامه فالاحوط الجمع بين القصر و التمام فيهما (؟) و ان كان 
الا.ظهر جواز الاقتصار على التمام حتى يسافر من محل الاقامه () نعم اذا كان ناويا السفر من مقصده و كان رجوعه الى محل 
اقامته من جهه وقوعه فى طريقه قصر فى ايابه و محل اقامته أيضا (6). 


[مسأله 667: إذا دخل فى الصلاه بنيه القصر فنوى الإقامه فى الأثناء أكملها تماما] 


(مسأله ”68): اذا دخل فى الصلاه بنيه القصر فنوى الاقامه فى الاثناء اكملها تماما (8) و اذا نوى الاقامه فشرع فى الصلاه بنيه 
التمام فعدل فى الاثناء فان كان قبل الدخول فى ركوع الثالثه اتمها 


(1) لا يبعد أن يكون الوجه فى الاحتياط احتمال كون مبدأ السفر المقصد فيكون الاياب و محل الاقامه اثناء السفر فيجب القصر. 


() ما أفاده تام اذ المفروض ان محل الاقامه موضوع وجوب التمام الى أن يخرج 


(6) بتقريب: ان الاياب و محل الاقامه أثناء الطريق فيجب القصر. و فيه ان المستفاد من حديث أبى ولاد ان المكلف بعد قصد 
الاقامه يجب عليه التمام الى أن يخرج عن محل الاقامه خروجا شرعيا و يسافر و المفروض انه لم يحصل هذا العنوان بعد فيجب 
التمام الى أن يخرج عن محل الاقامه فلاحظ. 


(0) نقل عليه عدم الخلاف بل ادعى عليه الاجماع و ما افيد مقتضى القاعده الاوليه اذ المفروض انه قصد الفريضه المفروضه و 


مضافا الى النص الخاص الوارد فى المقام لاحظ ما رواه على بن يقطن أنه 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ذء ص: 0*١‏ 

قضرا )١(‏ وان كان بعده بطلت (0. 

[مسأله 67: إذا عدل عن نيه الإقامه و شك فى أن عدوله كان بعد الصلاه قماما] 

(مسأله «8©) اذا عدل عن نيه الاقامه و شكك فى أن عدوله كان بعد الصلاه تماما بنى على العدم (©. 
[مسأله 551: إذا عزم الإقامه فنوى الصوم و عدل بعد الزوال قبل أن يصلى تماما بقى على صومه و أجزأ] 


(مسأله *8©): اذا عزم الاقامه فنوى الصوم و عدل بعد الزوال قبل أن يصلى تماما بقى على صومه و أجزأ (©) و أما الصلاه فيجب 


سأل أبا الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يخرج فى السفر ثم يبدو له فى الاقامه و هو فى الصلاه قال: يتم اذا بدت له الاقامه 


.)١١ 


و مارواه سهل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج فى سفر تبدو له الاقامه و هو فى صلاته أيتم أم يقصر؟ قال: 
يتم اذا بدت له الاقامه .)73١‏ 


)١(‏ فانه على القاعده أيضا اذ قد مر ان الدخول فى الرباعيه لا يكفى فى وجوب التمام و مخالف لروايه أبى ولاد. 
() لزياده الركن. 


(9©) اذ العدول وجدانى و الاتيان بصلاه تامه رباعيه مورد الشكك و يدفع بالاصل فيجب القصر و لا مجال لاستصحاب وجوب 
التمام اذ اصاله عدم الاتيان بالرباعيه وتحقق العدول وجدانا لا تبقى مجالا لأصاله وجوب التمام. 


مضافا الى أن الاستصحاب لا يجرى فى الحكم الكلى أضف الى ذلكك ان الاستصحاب المذكور لا يجرى فى جميع موارد 
الشكك الا على النحو التعليقى الذى لا نقول به. 


(©) اذ المفروض ان العدول لا يكون كاشفا عن فساد الاقامه فالصوم تحقق 


١ من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ 7٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


فيها القصر كما سبق .)١(‏ 
[الثالث: أن يقيم فى مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامه عشره أيام] 


اشاره 


الثالث: أن يقيم فى مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الاقامه عشره أيام (؟) سواء عزم على اقامه تسعه أو أقل أم بقى 


مترددا 


صحيحا و العدول بعد الزوال بمنزله السفر بعده و المفروض ان السفر بعد الزوال لا يفسد الصوم. 


لاحظ حديث محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام 


قال: اذا سافر الرجل فى شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلكك اليوم و يعتد به من شهر رمضان الحديث .)1١‏ 


فان اطلااقه يشمل المقام و أما استصحاب وجوب الصوم فيرد عليه أولا: انه استصحاب فى الحكم الكلى و ثانيا: المرجع عند 
الشكك دليل وجوب الافطار على المسافر. و ثالثا: وجوبه قبل الزوال فى مفروض الكلام محل الاشكال و الكلام. 


)١(‏ كما هو ظاهر. 


() نقل عليه عدم الخلاءف و نقل عن البغدادى: انه وافق القوم فى الاتمام فى محل التردد و أما كونه قاطعا بحيث يحتاج فى 
ترتب القصر الى مسافره جديده فلا بتقريب: ان الشخص مسافر و حكمه القصر غايه الامر قد دل الدليل على التمام ما دام فى 
محل التردد. 


والعمده النصوص الوارده فى المقام و الانصاف انه يستفاد من النصوص ما هو المشهور بين القوم لاحظ ما رواه أبو ولاد «5) و 


ما رواه زراره "١‏ وما 


(1) الوسائل الباب 0 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: ١‏ 

(0) لاحظ ص: ع7ه 

(9) لاحظ ص: 578 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: “0*7 

فانه يجب عليه القصر الى نهايه الثلاثين )١(‏ و بعدها يجب عليه التمام الى أن يسافر سفرا جديدا (). 
[مسأله 654: المتردد فى الأمكنه المتعدده يقصر و إن بلغت المده ثلاثين يوما] 


(مسأله هع6): المتردد فى الامكنه المتعدده يقصر و ان بلغت المده ثلاثين يوما (*). 


رواه اسحاق بن عمار .)0١‏ 


و ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه اتمام الصلاه و ان كان فى شكك لا يدرى 
ما يقيم فيقول: اليوم أو غد فليقصر ما بينه و بين شهر فان أقام بذلكك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاه .)7١‏ 


و ما روى عن أبى جعفر عليه السلام 


قال: اذا دخلت البلده فقلت: اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت شهرا فأتم 07. 


الى غيرها من الروايات الوارده فى الباب ١0‏ من أبواب صلاه المسافر من الوسائل فانه لا اشكال فى أن المستفاد من بعض هذه 
النصوص ان التردد الى شهر يوجب كون المتردد بعد مضى شهر بمنزله أهل ذلكك المحل فان قوله عليه السلام: 


فى حديث اسحاق بن عمار» يقتضى عموم المنزله بل يمكن أن يقال: ان التسويه بين الاقامه عشرا و البقاء مترددا يفهم منه بالفهم 
العرفى انهما سيان فى كونهما قاطعا للسفر كما عليه المشهور فتأمل. 


)١(‏ للاطلاق. 
(0) قد ظهر وجه ما أفاده مما تقدم فلاحظ. 


(9) لان الظاهر من النصوص ترتب الحكم على من يكون فى محل واحد مترددا 


5/٠١ لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب صلاه المسافر الحديث: ١7‏ 
)نفس الفبدر الحديث: ١8‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: 0*5 

[مسأله 2 6: إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافه] 


(مسأله 68#): اذا خرج المقيم المتردد الى ما دون المسافه جرى عليه حكم المقيم عشره أيام اذا خرج اليه فيجرى فيه ما ذكرناه 
فيه .)١(‏ 


[مسأله /61: إذا تردد فى مكان تسعه و عشرين يوما ثم انتقل إلى مكان آخر و أقام فيه مترددا تسعه و عشرين يوما و هكذا] 


(مسأله /ا©): اذا تردد فى مكان تسعه و عشرين يوما ثم انتقل الى مكان آخر و أقام فيه مترددا تسعه و عشرين يوما و هكذا بقى 
على القصر فى الجميع الى أن ينوى الاقامه فى مكان واحد عشره أيام أو يبقى فى مكان واحد ثلاثين يوما مترددا (7). 


[مسأله /: يكفى تلفيق المنكسر من يوم آخر هنا] 
(مسأله 658): يكفى تلفيق المنكسر من يوم آخر هنا كما تقدم فى الاقامه (). 


[مسأله 69: فى كفايه الشهر الهلالى إشكال بل الأظهر العدم اذا نقص عن الثلاثين يوما] 


(مسأله 89©): فى كفايه الشهر الهلالى اشكال بل الاظهر العدم اذا نقص عن الثلاثين يوما (6). 


فلا يترتب على المتردد فى الأمكنه المتعدده فلاحظ. 


(1) بتقريب: ان البقاء الى شهر مترددا قاطع للموضوع و يكون الحكم كما ذكره فى المتن نعم على القول بكونه قاطعا للحكم 
تكون الوظيفه القصر بعد الخروج عن محل التردد لكونه مسافرا. 


(؟) لعدم دليل على التمام و مقتضى أدله القصر وجوبه. 


(*) للفهم العرفى فانه يفهم عرفا عدم الفرق بين التلفيق و غيره و قد مر الاشكال فى اقامه عشره أيام و قلنا: انه لا ينبغى تركك 
الاحتياط فراجع. 


() الوارد فى أكثر النصوص لفظ الشهر و الموجود فى روايه أبى أيوب لفظ ثلاثين قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه 


السلام و أنا اسمع عن 


[الفصل الثالث: فى أحكام المسافر] 

اشاره 

الفصل الثالث: فى أحكام المسافر. 

[مسأله +58: تسقط النوافل النهاريه فى السفر] 
(مسأله :)68٠‏ تسقط النوافل النهاريه فى السفر .)١(‏ 


المسافر إن حدث نفسه باقامه عشره أيام فليتم الصلاه فان لم يدر ما يقيم يوما أو اكثر فليعد ثلاثين يوما ثم يتم و ان كان أقام 
يوما أو صلاه واحده فقال محمد بن مسلم: 


بلغنى انكك قلت خمسا فقال: قد قلت ذلكك قال أبو أيوب: فقلت أنا: جعلت فداكك يكون أقل من خمسه أيام قال: لا .)١١‏ 


فيمكن أن يقال: ان المراد بالشهر اذا كان بين هلالين يتحقق الموضوع اذ الشهر على الفرض المذكور ربما يتحقق فى ضمن 
تسعه و عشرين و لا ينافى بين ما دل عليه و ما دل على أن الموضوع ثلاثون يوما فان المثبتين لا تنافى بينهما فالنتيجه: 


ان الحكم مترتب على كلا الموضوعين. 


و أفاد سيد المستمسكك قدس سره: انه لا يمكن الالتزام به اذ لازمه اختصاص الحكم فى نصوص الشهر بصوره وقوع التردد فى 
أول آنات الشهر و لا تعرض للتردد الواقع فى الا-ن الثانى من اليوم الاآول فضلا عن التردد الواقع فى اليوم الثانى و هذا مما لا 
و الانصاف ان العرف يفهم من لفظ الشهر مقداره و حيث ان مقدار الشهر يختلف و لا يمكن الاخذ بالاطلاق اذ يدور الامر بين 
الاقل و الا-كثر يحمل على ثلا-ثين يوما بقرينه روايه أبى أيوب مضافا الى ان غيره محل الشكك و مقتضى وجوب القصر على 


المسافر أن يقصر فلاحظ. 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: 
سألته عن الصلاه تطوعا فى السفر 


١١ من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: 


ع0 


قال: لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيئا نهارا .)١١‏ 


و منها: ما رواه حذيفه بن منصور عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا: الصلاه فى السفر ركعتان ليس قبلهما و 
لا بعدهما شى ء )"١‏ و منها: 


مأتوواة فك لفن نهات كد 


و منها: ما رواه أبو يحيى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاه النافله بالنهار فى السفر فقال: يا بنى لو صلحت 
النافله فى السفر تمت الفريضه 28(9»). 


و منها: ما رواه صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن التطوع بالنهار و أنا فى السفر فقال: لا و لكن تقضى صلاه 
الليل بالنهار و أنت فى سفر الحديث «2). 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الصلاه فى السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شى ء الا المغرب 
فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن فى سفر و لا حضر و ليس عليكك قضاء صلاه النهار و صل صلاه الليل و اقضه .)2١‏ 


و منها: ما رواه رجاء بن أبى ضحاك عن الرضا عليه السلام انه كان فى السفر يصلى فرائضه ركعتين ركعتين الا المغرب فانه 
كان يصليها ثلاثا و لا يدع نافلتها و لا يدع صلاه الليل و الشفع و الوتر و ركعتى الفجر فى سفر ولا حضر و كان لا يصلى من 


١ من أبواب اعداد الفرائض الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١1( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

© لاحظ ص: 51/8 

(ع) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب اعداد الفرائض الحديث: * 
(0) نفس المصدر الحديث: 0 


و فى سقوط الوتيره اشكال و لا بأس بالاتيان بها 


ويجب القصر فى الفرائض الرباعيه بالاقتصار على الاوليين منها (؟) فيما عدا الاماكن الاربعه كما سيأتى (*). 


نوافل النهار فى السفر شيئا .)١«‏ 


١0‏ نقل ان السقوط مشهور فيما بين القوم بل ادعى عليه الأجماع و يقتضيه اطلاق جمله من النصوص لاحظ ما رواه حذيفه بن 


ووو ما واد يق الله وو مها 9 ها رؤاء أده سحي ورمادوواك أن دقانو واف روا اك 


وعن الشيخ تجويز الاتيان بها و عن الشهيد تقويته و المدرك ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى حديث قال: و 
انما صارت العتمه مقصوره و ليس تتركك ركعتاها (ركعتيها) لان الركعتين ليستا من الخمسين و انما هى زياده فى الخمسين 
وها تت يها يدان كل وتكقه من رقنا ركفيو من ارم 0 


واسناد الصدوق الى الفضل ضعيف- على ما ذكره الحاجيانى- و ربما يقال: 


ان المستفاد من حديث أبى يحيى 10 عدم جواز التطوع على الاطلاق فى السفر لكن لا يبعد أن يكون الظاهر من الروايه بقرينه 
بقيه الروايات ان السؤال عن خصوص نوافل الظهرين مضافا الى أنه لا اشكال فى جواز النوافل المبتدأه فى السفر. 


(1) كما تقدم فراجع. 


(*) فانتظر. 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 1784© و 2عه 

(*) الوسائل الباب 74 من أبواب أعداد الفرائض الحديث: * 
(©) لاحظ ص: 068 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 0*8 


واذا صلاها تماما فان كان عالما بالحكم بطلت و وجبت الاعاده أو القضاء )١(‏ و ان كان جاهلا بالحكم من أصله بأن لم يعلم 
وجوب القصر على المسافر لم يجب الاعاده فضلا عن القضاء (). 


)١(‏ بلا اشكال و لا كلام اذ لا وجه للاجزاء مضافا الى 


أنه كيف يمكن قصد التقرب الا بنحو التشريع فالصلاه توجد باطله. 


و فى المقام روايه عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى و هو مسافر فأتم الصلاه قال: ان كان 
فى وقت فليعد و ان كان الوقت قد مضى فلا »)١١‏ تدل على التفصيل بين الوقت و خارجه بأن يعيد فى الاول ولا يقضى فى 
الثانى و الظاهر ان هذه الروايه لا تشمل العامد إذ من يتصدى للصلاه لا يأتى بالصلاه الباطله. 


مضافا الى أن التفصيل بين الوقت و خارجه لا يناسب تعمد الخلاف و بعباره اخرى يفهم من الروايه انه ان كشف الخلاف فى 
الوقت يعيد و الا فلا فيشمل الجاهل مطلقا و الناسى بأقسامه فالنتيجه: ان العامد يجب عليه القضاء و الاعاده كما فى المتن. 


(0) لحديث زراره و محمد بن مسلم قالا- قلنا لأبى جعفر عليه السلام: رجل صلى فى السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ قال: ان كان 
قرأت عليه آيه التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد و ان لم يكن قرأت عليه و لم يعلمها فلا اعاده عليه .)7١‏ 


ويستفاد من هذا الحديث عدم وجوب الاعاده فى الوقت قطعا و عدم وجوب القضاء فى خارج الوقت بالاولويه القطعيه و بهذا 


الحديث نخصص روايه العيص حيث تدل على وجوب الاعاده فى الوقت و بعباره اخرى: المتيقن من روايه زراره و محمد 


١ من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 


وان كان عالما بأصل الحكم و جاهلا ببعض الخصوصيات الموجبه للقصر مثل انقطاع عمليه السفر باقامه عشره فى البلد و مثل 
ان العاصى فى سفره يقصر 


اذا رجع الى الطاعه و نحو ذلكك أو كان جاهلا بالموضوع بأن لا يعلم ان ما قصده مسافه مثلا فأتم فتبين انه مسافه أو كان ناسيا 
للسفر أو ناسيا ان حكم المسافر القصر فأتم فان علم أو تذكر فى الوقت أعاد و ان علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم 
وجوب القضاء عليه .)١(‏ 


عدم الاعاده فى الوقت. 


)١(‏ لاقتضاء التكليف الواقعى ذلكك بالنسبه الى الاعاده بل يقتضيه اطلاق حديث عبيد الله بن على الحلبى قال: قلت لأبى عبد 
الله عليه السلام: صليت الظهر أربع ركعات و أنا فى سفر قال: أعد .)١١‏ و يقتضيه أيضا حديث العيص بالنسبه الى الاعاده. 


و ربما يقال: بأن مقتضى اطلاق الجهل عدم وجوب الاعاده لاحظ حديث زراره و محمد. و فيه: ان المراد بعدم الجناح المذكور 
فى الايه هو الوجوب لا بقيه الخصوصيات و توهم ان المستفاد من الحديث مطلق الجهل لا وجه له. 


و لكن الانصاف انه لا يبعد أن يقال: بأن مقتضى قوله عليه السلام «ان قرأت عليه آيه التفسير و فسرت له) أن يفسر جميع ما فى 
الايه من خصوصيات الضرب فى الأرض و حدوده لا خصوص تفسير ١لا‏ جناح) و عليه يشكل الجزم فلاحظ. 


(1)تفبين المصيدر الحد يك 


و أما الاستدلال على المدعى بروايه العيص الوارده فى الصوم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: من صام فى السفر بجهاله لم 


.)١١ يقضه‎ 


بدعوى عدم الفصل بين الصوم و الصلاه ففيه انه لا يرجع الى محصل فان الاجماع ليس حجه فكيف بعدم الفصل فمع الجهل 
بأصل الحكم لا تجب عليه الاعاده فكيف بالقضاء هذا بالنسبه الى الاعاده و أما القضاء فلا لروايه العيص فان 


حديث زراره و محمد ظاهره الاعاده فى الوقت فلا يشمل خارج الوقت فروايه العيص محكمه و على تقدير الاغماض عن 
الظهور فى خصوص الوقت فلا اشكال فى أن روايه العيص أظهر فى عدم الوجوب بالنسبه الى القضاء خارج الوقت فيؤخذد بها. 


مضافا الى أنه اذا وصلت النوبه الى التعارض فالترجيح مع روايه العيص لكونها أحدث فلاحظ. 


لكن الانصاف: ان الاعاده ليست ظاهره فى خصوص الوجود الثانى فى الوقت بل أعم كما يشاهد من موارد استعمالها فى 
الروايات فتأمل. 


نعم القدر المتيقن من لفظ الاعاده خصوص الاتيان ثانيا فى الوقت فالعمده تقديم روايه العيص بالاحدثيه لكن انما يتم على 
القول بالتعارض فى العامين من وجه فيما كان عمومهما بالاطلاق و أما على القول بتساقطهما فيشكل الحكم بالسقوط اذ المرجع 
بعد التساقط عموم دليل القضاء و بعباره اخرى: الادله الاوليه تقتضى الاعاده فى الوقت و خارجه فلاحظ. 


هذا كله بالنسبه الى الجهل بالحكم و أما مع الجهل بالموضوع فربما يقال: 


بأن عدم الاعاده فى حق الجاهل بالموضوع أولى. 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: ه 


[مسأله 1ه6: الصوم كالصلاه فيما ذكر] 


( مسأله :)58١‏ الصوم كالصلاه فيما ذكر فيبطل فى السفر مع العلم )١(‏ و يصح مع الجهل سواء كان الجهل بأصل الحكم أو 
بالخصوصيات أو بالموضوع (2). 


وفيه: ان الاولويه ممنوعه و قيل: انه مأمور بالامر الظاهرى و هو يقتضمٍ الاجزاء. و فيه: ان اجزاء الامر الظاهرى خلاف ما حقق 
فى محله و مقتضى القاعده الاوليه وجوب القضاء و أما بحسب النصوص فالتقريب هو التقريب فان مقتضى حديث العيص عدم 
القضاء و قلنا: انه يقدم على حديث زراره و محمد و أما عدم وجوب القضاء على مسلكك الماتن فيمكن 


و أعا وه الستياةفيفتانا ال تساي العيضن'القتشيق التتصبيل قشي الفمت المنذ كو ديك أن بصير عق أوعية اللذ 
عليه السلام قال: سألته عن الرجل نسى فيصلى فى السفر أربع ركعات قال: ان ذكر فى ذلكك اليوم فليعد و ان لم يذكر حتى 
يمضى ذلك اليوم فلا اعاده عليه .)١١‏ 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده الاوليه مضافا الى جمله من النصوص منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: 
ان الصلاه و الزكاه و الحج و الولايه ليس ينفع شى ء مكانها دون أدائها وان الصوم اذا فاتكك أو قصرت أو سافرت فيه أديت 
مكانه أياما غيرها و جزيت ذلكك الذنب بصدقه و لا قضاء عليكك .)37١‏ 


و منها: غيره مما ورد فى الباب: ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم من الوسائل. 


(1) لا بد أن يبحث فى المقام فى ثلاثه فروع: الفرع الاول: أن يكون جاهلا 


7 من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ ١/ الوسائل الباب‎ )١( 
١ من ابواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ 20 


بأصل الحكم و حكمه عدم وجوب القضاء- كما فى المتن- و يدل عليه مضافا الى الاجماع المدعى فى المقام عده نصوص. 
منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سألته عن رجل صام شهر رمضان فى السفر فقال: ان كان لم يبلغه ان رسول الله عليه و آله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء و 


قد اجزأ عنه الصوم .)١١‏ 


وتوا نا روا عيد الس عق علج فال قلت 


لأبى عبد الله عليه السلام: 


رجل صام فى السفر فقال: ان كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن ذلكك فعليه القضاء و ان لم يكن بلغه فلا شى 
ء عليه «؟) و منها ما رواه العيص .)2١‏ 


و منها: ما رواه ليث المرادى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا سافر الرجل فى شهر رمضان أفطر و ان صامه بجهاله لم يقضه 
60 


الفرع الثانى: أن يكون جاهلا بالخصوصيات و الحق كما عليه الماتن انه لا يجب فيه القضاء أيضا لإطلاق النصوص المشار اليها 
وما أفاده فى المستمسكك من أن الظاهر هو الجهل بأصل الحكم لا وجه له و خلاف الاطلاق المنعقد فى النصوص. 


الفرع الثالث: أن يكون جاهلا ‏ بالموضوع فان اطلاءق الجهل الوارد فى بعض النصوص كخبر العيص و ان كان عدم وجوب 
القضاء لكن مقضى خبر الحلبى «0) اختصاص الحكم بصوره الجهل بالحكم فيبقى الجهل بالموضوع تحت القاعده 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: ؟ 
(9)كنس المفدر الحدية: *؟ 
© لاحظ ص: /05 


(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 8 


(0) مر آنفا 
[مسأله 87؟: إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته فى جميع الموارد] 


(مسأله 87): اذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته فى جميع الموارد )١(‏ الا فى المقيم عشره أيام اذا قصر جهلا بأن حكمه 
التمام فان الاظهر فيه الصحه (). 


[مسأله 817*: إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمكن من الصلاه تماما و لم يصل ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص و الوقت باق] 


(مسأله 07©): اذا دخل الوقت و هو حاضر و تمكن من الصلاه تماما و لم يصل ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص و الوقت باق 


صلى قصرا (). 


الاوليه و مقتضاها الوجوب كما هو ظاهر و بعباره اخرى: بخبر الحلبى نقيد ما أطلق من الروايات. 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده الاوليه فما دام لم يقم دليل على الخلاف يحكم عليه بالبطلان وفى المقام حديث و هو ما رواه 
محمد بن اسحاق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأه كانت معنا فى السفر و كانت تصلى المغرب ركعتين ذاهبه و جائيه 
قال: ليس عليها قضاء .)١١‏ 


و هذا الحديث وارد فى خصوص المغرب و ليس مخصوصا بصوره الجهل مضافا الى أنه نقل الاجماع على خلافه و عن الشيخ و 


غيره رميه بالشذوذ. 


() لاحظ حديث منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: اذا تيك بلده فأزمعت المقام عشره أيام فأتم 
الصلاه فان تركه رجل جاهلا فليس عليه اعاده (؟7). 


(") ما أفاده الماتن هو المشهور- على ما فى بعض الكلمات- و نقل عن بعض دعوى الاجماع عليه و الاقوال فى المقام مختلفه و 
منشأ الخلاف اختلاف النصوص 


٠ من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 


فانها على طوائف: فان طائفه منها تقتضى ما أفاده فى المتن. 


و بعباره اخرى: يستفاد منها ان الميزان هو حال الاداء لا حال الوجوب لاحظ ما رواه محمد بن مسلم فى حديث 


قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال: اذا خرجت فصل ركعتين .)1١‏ 
ومارواه اسماعيل بن جابر »2١‏ و ما رواه العيص بن القاسم 9 و ما رواه محمد بن مسلم .)15١‏ 


و ما رواه الحسن بن على الوشاء قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: اذا زالت الشمس و أنت فى العصر و أنت تريد السفر فأتم 
فاذا (خرج) خرجت بعد الزوال قصر العصر «2). 


و طائفه من النصوص تدل على أن المدار على حال الوجوب لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل 
دخل وقت الصلاه و هو فى السفر فأخر الصلاه حتى قدم و هو يريد يصليها اذا قدم الى أهله فنسى حين قدم الى أهله أن يصليها 
حتى ذهب وقتها قال: يصيلها ركعتين صلاه المسافر لان الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغى له أن يصلى عند ذلكك «2). 


و ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاه و هو فى الطريق 
فقال: يصلى ركعتين و ان خرج 


١ من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 
م7١ لاحظ ص:‎ )( 

9 لاحظ ص: ١7م‏ 

(ع» لاحظ ص: ١7م‏ 

(0) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب صلاه المسافر الحديث: ١7‏ 
(©) نفس المصدر الحديث: " 


الى سفره و قد دخل وقت الصلاه فليصل أربعا .)١١‏ 


و ما رواه بشير النبال قال: خرجت مع أبى عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجره فقال لى أبو عبد الله عليه السلام: يا نبال قلت: 
ليبكك قال: انه لم يجب على أحد من أهل هذا 


العسكر أن يصلى أربعا غيرى و غيرك و ذلك انه دخل وقت الصلاه قبل أن نخرج ."١١‏ 


و ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل مكه من سفره و قد دخل وقت الصلاه قال: يصلى 
ركعتين وان خرج الى سفر و قد دخل وقت الصلاه فليصل أربعا 79. 


و طائفه تدل على التخيير لاحظ ما رواه منصور بن حازم 19١‏ و طائفه تدل على التفصيل بين خوف الفوت و عدمه فيجب القصر 
على الاسول و التمام على الثانى لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: فى الرجل يقدم من 
سفره فى وقت الصلاه فقال: ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر «2). 


و مقتضى القاعده أن يقدم ما يدل على أن المدار على حال الاداء بالاطلاق على ما يدل على خلافه كذلك اذ الاول موافق 


ره م 0 م لا 06 مره لا 
للكتاب و هو قوله تعالى: «وَ إذا ضَرَّبْتُمْ فى الأرْض فلئِس عَلتِكُمْ جنا أن تَقصَرُوا مِنَ الصّلاء) «2). 


() نفس المصدر الحديث: ه 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

() نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

(ع» لاحظ ص: ؟77ه 

(0) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب صلاه المسافر الحديث: ع 
(©) النساء/ ٠١7‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: هه 


واذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و تمكن من الصلاه قصرا و لم يصل حتى وصل الى وطنه أو محل اقامته صلى تماما فالمدار 
على زمان الاداء لا زمان حدوث الوجوب .)١(‏ 


فان منطوق الايه يقتتضى وجوب القصر فى السفر على الاطلاق كما أن مفهومها يقتضى وجوب التمام فى الحضر فما دل باطلاقه 
على كون المدار وقت الاداء موافق للكتاب و أما 


ما يدل على التخيير و هو حديث منصور بن حازم فهو أيضا معارض بحديث اسماعيل بن جابر و الترجيح مع روايه ابن جابر. 


مضافا الى أنه قيل ان روايه منصور معرض عنها و لم يعمل بها فى موردها فضلا عن التعدى الى غيره و بعباره اخرى: الكلام فى 
الحاضر الذى يسافر قبل أن يصلى و أما القادم من السفر فلا اشكال فى وجوب التمام عليه و أما حديث اسحاق بن عمار فيمكن 
أن يقال: بأنه قابل لان يفسر و يقيد بحديث ابن مسلم .)١١‏ 


بأن نقول: ان المقصود من الروايه انه يقصر قبل الوصول مع فوت الوقت فى السفر و مع عدم الخوف يقدم و يتم و على فرض 
عدم امكان الجمع و فرض التعارض يكون الترجيح مع حديث ابن مسلم لموافقته الكتاب كما مر آنفا. اضف الى ذلكك كله انه 
قيل: ان حديث ابن عمار لم يعمل به فى مورده فضلا عن التعدى فلاحظ. 


)١(‏ هذا هو المشهور بل قيل ان الشهره بحد كادت تكون اجماعا و نقل عن السرائر انه لم ينقل بأن المدار حال الوجوب فى 
المقام لا منا و لا من غيرنا و مقتضى الصناعه ما ذكرناه فالحق ما أفاده فى المتن فى كلا المقامين و طريق الاحتياط ظاهر و حسنه 


واضح. 


(0) لاحظ ص: 07١‏ 

مبانى منهاج الصالحينء ج 3 ص: /ذان 

[مسأله ؟68: إذا فاتنه الصلاه فى الحضر قضى تماما و لو فى السفر و إذا فاتته فى السفر قضى قصرا] 

( مسأله 68): اذا فاتته الصلاه فى الحضر قضى تماما و لو فى السفر و اذا فاتته فى السفر قضى قصرا و لو فى الحضر )١(‏ و اذا 


كان فين اول الوقت حتاهرا و فى آخره مسافرا أو بالعكسن :راغ فى القتضاء خال القواث وهو آخر الوقت فقضى فى الأول قصرا 


وفى العكس 


تماما (؟). 
[مسأله 604: يتخير المسافر يبن القصر و التمام فى الأماكن الأربعه الشريفه] 


(مسأله 600): يتخير المسافر بين القصر و التمام فى الاماكن الاربعه الشريفه (). 


)١(‏ كما هو ظاهر فان القضاء تابع للأداء. 


(1) أما احتمال وجوب القضاء قصرا و تماما فلا وجه له فانه لم يكن مكلفا الا بصلاه واحده و أما احتمال عدم وجوب شىء 
عليه فأيضا غير صحيح اذ المفروض ان قضاء الصلاه واجب و أما احتمال عدم وجوب احدهما المعين فيرد عليه: انه ترجيح بلا 
و يستفاد من حديث زراره ١١‏ ان الميزان زمان الوجوب لكن الروايه ضعيفه سندا بموسى بن بكر مضافا الى أنه لم يعمل بها فى 
موردها فضلا عن غيره. 

و يمكن أن يقال: ان الواجب قضاء الفريضه و الفوت لا يتحقق الا بانقضاء الوقت ففى آخر الوقت ان كان تكليفه التمام يجب 
القضاء تماما و الا يجب قصرا و أماما أفاده فى العروه من التخيير فالظاهر انه لا وجه له لان المكلف اما مسافر فيجب عليه القصر 
واما حاضر فيجب عليه التمام فلا يكون مخيرا لا فى السفر و لا فى الحضر فالنتيجه ما أفاده فى المتن. 


(*) وقع الخلاف فى حكم صلاه المسافر فى الاماكن الاربعه قال فى الحدائق 


() لاحظ ص: واءة 


«المشهور هو التخبير بين القصر و الاتمام و الاتمام أفضل و ذهب الصدوق قدس سره الى مساواه هذه المواضع لغيرهما فى 
هذه المواضع و الحقا بها المشاهد المشرفه و الضرائح المنوره' ١١‏ انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


و منشأ الخلاف اختلاف النصوص فان 


جمله منها يستفاد منها وجوب التمام مع اختلافها أيضا فى ذكر الموضع لاحظ ما رواه حماد بن عيسى عن أبى عبد الله عليه 
السلام انه قال: من مخزون علم اللّه الاتمام فى أربعه مواطن حرم الله و حرم رسول الله صلى الله عليه و آله و حرم أمير المؤمنين 
عليه السلام و حرم الحسين بن على عليه السلام .)"١‏ 


و مارواه مسمع عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: كان أبى يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما و يقول: ان الاتمام فيهما من 
الامر المذخور 7 


وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكه و المدينه فقال: اتم وان لم تصل فيها الا 


صلاه واحده (8). 


و ما رواه أيضا قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام ان هشاما روى عنكك أنت أمرته بالتمام فى الحرمين و ذلكك من أجل الناس؟ 
قال: لا كنت أنا و من مضى من آبائى اذا وردنا مكه أتممنا الصلاه و استترنا من الناس .)2١‏ 


و ما رواه مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال لى: اذا دخلت مكه فأتم 


578 ص‎ ١١ الحدائق ج‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 78 من أبواب صلاه المسافر الحديث: ١‏ 
(9)تفبن المضدو اديت ١‏ 

(6)تفنين المصضدو اديت :8 

(0) نفس المصدر الحديث: 8 


يوم تدخل .)١١‏ 


و ما رواه عمر بن رياح قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام اقدم مكه اتم أو اقصر قال اتم و بهذا الاسناد و زاد قلت: و أمر على 
المدينه فاتم الصلاه أو اقصر؟ قال: 


7١ اتم‎ 


ومارواه أبو شبل قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ازور قبر الحسين؟ قال: 


نعم 


زر الطيب و أتم الصلاه عنده قلت: بعض أصحابنا يرى التقصير قال: انما يفعل ذلكك الضعفه .07١‏ 
و ما رواه عبد الحميد خادم اسماعيل بن جعفر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
تتم الصلاه فى أربعه مواطن: فى المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الكوفه و حرم الحسين عليه السلام ."5١‏ 


و ما رواه زياد القندى قال: قال أبو الحسن عليه السلام يا زياد احب لكك ما احب لنفسى و أكره لكك ما اكره لنفسى أتم الصلاه 
فى الحرمين و بالكوفه و عند قبر الحسين عليه السلام «8). 


وما رواه عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اتمام الصلاه و الصيام فى الحرمين فقال: أتمها و لو صلاه 


١ واحده‎ 


٠ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: / و4‎ )0( 
١7 نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
١5 (؟) نفس المصدر الحديث:‎ 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
١ا/ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 


و ما رواه ابراهيم بن ثيبه قال: كتبت الى أبى جعفر عليه السلام أسأله عن اتمام الصلاه فى الحرمين فكتب إلى: كان رسول الله 
صلى الله عليه و آله يحب اكثار الصلاه فى الحرمين فأكثر فيهما و أتم .0١١‏ 


و ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام ان من الامر المذخور الاتمام فى الحرمين .)7١‏ 


و ما رواه زياد بن مروان قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن اتمام الصلاه فى الحرمين فقال: احب لكك ما احب لنفسى أتم 


الصلاه (). 


و ما رواه رجل من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: تتم الصلاه فى ثلاثه مواطن: فى المسجد الحرام و مسجد الرسول و 
عند قبر الحسين عليه السلام رع 


و ما رواه حذيفه بن منصور عمن سمع أبا عبد اللّهِ عليه السلام يقول: تتم الصلاه فى المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد 
الكوفه و حرم الحسين عليه السلام «©). 


و ما روى أيضا قال: و فى خبر فى حرم الله و حرم رسوله و حرم امير المؤمنين عليه السلام و حرم الحسين عليه السلام «2. 


وما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: تتم الصلاه فى أربعه مواطن: فى المسجد الحرام و مسجد 


الرسول و مسجد الكوفه و حرم 


)تقس التصدر الحديكه ا 
() نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 
قن الفسدر السديك 1 
(6)اقن الفسدز الجديكيةة 
(هاقسن ادر الجن رفم 
(#)اتقس القعدر الجن رف عا 


الحسين عليه السلام .)١(‏ 


و مرسل الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: من الامر المذخور اتمام الصلاه فى أربعه مواطن: مكه و المدينه و مسجد الكوفه 
و حائر الحسين عليه السلام 19). 


و ما رواه بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من الامر المذخور اتمام الصلاه فى أربعه مواطن: بمكه و المدينه و 
مسجد الكوفه و الحائر 29). 


و ما رواه عمرو بن مرزوق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاه فى الحرمين و عند قبر الحسين عليه السلام قال: اتم 
الصلاه فيهن .»)2١‏ 


وما رواه قائد الحناط عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: سألته عن الصلاه فى الحرمين فقال: أتم و لو مررت به مارا «©. و 
جمله من النصوص تدل على تعين القصر لاحظ ما رواه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكه 
فأقام على احرامه قال: فليقصر الصلاه ما دام 


١ محرما‎ 


و مارواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصلاه بمكه و المدينه تقصير أو تمام فقال: قصر ما لم 


تعزم على مقام عشره ايام 7ا). 


(1) كفي النصدو السدايف: 18 
(اككفنون انس الع 0 
(#اكفيين النصيدو لسن رةه 
(#اقنيين المصيدر لعن و عم 
(8) كتين المصدو لعن يي ان 
(8)تقين التعيدو العدا تت 
(للاقيتن المصيةر لعن يام 


وما رواه على بن حديد قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت: ان أصحابنا اختلفوا فى الحرمين فبعضهم يقصر و بعضهم يتم و أنا 
ممن يتم على روايه قد رواها أصحابنا فى التمام و ذكرت عبد اللّه بن جندب انه كان يتم فقال: رحم الله ابن جندب ثم قال لى 


لا يكون الاتمام الا أن تجمع على اقامه عشره أيام وصل النوافل ما شئت قال ابن حديد: و كان محبتى أن تأمرنى بالاتمام .)١١‏ 


و ما رواه معاويه بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فى الحرمين و التمام فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام 
عشره أيام فقلت: ان أصحابنا رووا عنكك انكك أمرتهم بالتمام فقال: ان أصحابكك كانوا يدخلون المسجد فيصلون و يأخذون 
نعالهم و يخرجون و الناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاه فأمرتهم بالتمام «07. و ما رواه الحضينى 70. 

و ما رواه معاويه بن وهب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: مكه و المدينه كسائر البلدان؟ قال: نعم قلت روى عنكك بعض 
أصحابنا انكك قلت لهم: أتموا بالمدينه لخمس فقال: ان أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاه 
فكرهت ذلكك لهم فلهذا قلته .5١‏ 


و جمله منها تدل على التخيير لاحظ ما رواه على 


بن يقطين عن أبى الحسن عليه السلام فى الصلاه بمكه قال: من شاء أتم و من شاء قصر «2). 


(1)تقسن المعدى السوي 0 
)تقس المعدى السويت عم 

(9) لاحظ ص: 07١‏ 

(©) الوسائل الباب 70 من أبواب صلاه المسافر الحديث: 71 
(0) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 3 ص: 087 


و مارواه على بن مهزيار قال: كتبت الى أبى جعفر الثانى عليه السلام: أن الروايه قد اختلفت عن آبائكك فى الاتمام و التقصير 
للصلاه فى الحرمين فمنها أن يأمر بتتميم الصلاه و منها أن يأمر بقصر الصلاه بأن يتم الصلاه و لو صلاه واحده و منها أن يقصر ما 
لم ينو عشره أيام و لم أزل على الاتمام فيهما الى أن صدرنا فى حجنا فى عامنا هذا فان فقهاء أصحابنا أشاروا إلى بالتقصير اذا 
كنت لا أنوى مقام عشره أيام فصرت الى التقصير و قد ضقت بذلكك حتى أعرف رأيكك فكتب إلى عليه السلام بخطه. 


قد علمت يرحمكك الله فضل الصلاه فى الحرمين على غيرهما فأنا أحب لكك اذا دخلتهما أن لا تقصر و تكثر فيهما من الصلاه 
فقلت له بعد ذلكك بسنتين مشافهه: انى كتبت إليكك بكذا و أجبتنى بكذا فقال: نعم فقلت: اى شىء تعنى بالحرمين؟ 


فقال: مكه و المدينه الحديث .)١١‏ 


و ما رواه عمران بن حمران قال: قلت لأ-بى الحسن عليه السلام: اقصر فى المسجد الحرام أو اتم؟ قال: ان قصرت فلكك و ان 


أتممت فهو خير و زياده الخير خير .)١١‏ 


وما رواه على بن يقطين قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن التقصير بمكه فقال: اتم و ليس بواجب الا انى احب لكك ما احب 
لنفسى 379). 


و مقتضى الصناعه بحسب النظر الاولى أن يؤخذ 


بما يدل على وجوب القصر و ذلكك لان ما يدل على وجوب القصر موافق للكتاب فان الموافق للكتاب هو المرجح 


() نفس المفلدان الحنديت: > 
(9) شين المساى الحن يت ١1‏ 
اشن السو الحنيت ١‏ 
مبانى منهاج الصالحينء ج 3 ص: 088 


الاول و لكن التأمل فى مجموع الروايات يقتضى أن يلترم بالتخيير بين الاتمام و القصر مع أفضليه الاتمام و الذى يدل على هذا 
المدعى حديث على بن مهزيار »١١‏ مضافا الى ما دل على التخيير مع التصريح بعدم وجوب التمام فى حديث على بن يقطين .)""١‏ 


و يظهر من جمله من الروايات ان الاحمر بالاتمام بالخصوص كان للمصاحه التى ذكرت فى بعض احاديث الباب لاحظ حديث 
معاويه «*” فالانصاف ان الدقه فى أحاديث الباب من حيث المجموع تقتضى الالتزام بالتخبير فى الحرمين مع أفضليه التمام. 


و أما بالنسبه الى حرم أمير المؤمنين عليه السلام و حرم الحسين عليه السلام فنقول: بعد القطع بعدم وجوب التمام عينا تكون 
الؤظلفة الشفير. 


فانقدح بما ذكرنا ضعف ما نقل عن الصدوق قدس سره من منع الاتمام الا مع نيه الاقامه و كذا ما عن السيد و ابن الجنيد من 
وجوب الاتمام مع و هن المنقول عنهما بما نقل عنهما فى المختلف- حسب نقل المستمسكك- من استحباب الاتمام. 


)١(‏ أما بالنسبه الى الاولين فمضافا الى الشهره المنقوله النصوص تفى باثبات المدعى لاحظ ما رواه على بن مهزيار «©» فانه فسر 
الامام عليه السلام الحرمين بمكه و المدينه كما أن المذكور فى حديث عبد الرحمن بن الحجاج «8) 


() لاحظ ص: إزفدة 
(0) لاحظ ص: افده 


(© لاحظ ص: لوده 


رع لاحظ ص: 


وله 


(0) لاحظ ص: هه 


لفظ مكه و المدينه و المذكور فى خبر مسمع )١١‏ لفظ مكه و فى خبر عمرو بن رياح «7) اضيف لفظ المدينه و المذكور فى خبر 
على بن يقطين «”2» لفظ مكه و أما خبر عمران بن حمران «؟» فمضافا الى ضعف السند بعمران لا يقنضى خلاف المدعى اذ 
القنان لااخعارضاة رفس عله عن فنة الشبية 81 فان ستيدة تكدوقن مسد نة ستاة :و ان كان لسية: آخر لآ باس نه 


ظاهرا. 
و مما يدل على المقصود خبر الحسين بن المختار عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: 
قلت له: انا اذا دخلنا مكه و المدينه نتم أو نقصر؟ قال: ان قصرت فذلكك و ان أتممت فهو خير تزداد «2). 


و مثله ذيل حديث عثمان بن عيسى انه قال: عن اتمام الصلاه فى الحرمين مكه و المدينه فقال: أتم الصلاه و لو صلاه واحده 037 
والمذكور فى خبر على بن يقطين 8١‏ لفظ مكه. 


و أما خبر ابراهيم بن أبى البلاد «4) فضعيف سندا بالارسال مضافا الى أنا قلنا لا تنافى بين الاثباتين و لا يعتد أيضا بحديث أبى 


بصير )03٠١«‏ فان سنده 
)١(‏ لاحظ ص: 00 
(0) لاحظ ص: 009 
© لاحظ ص: 087 
(ع) لاحظ ص: 87م 
(0) لاحظ ص: 009 


(©) الوسائل الباب 710 من أبواب صلاه المسافر الحديث: ١8‏ 


)نفس المض در ذيل الحديك: ا 
() لاحظ ص: ”087 
(9) لاحظ ص: 02٠‏ 
)٠١(‏ لاحظ ص: 02٠‏ 


مخدوش و مما يؤيد المدعى مرسل الصدوق .)١١‏ 


و مما ذكرنا تعرف الجواب عن حديث صالح بن عبد الله الختعمى قال: كتبت الى أبى الحسن موسى عليه السلام أسأله عن 
الضلاه ف الفسحد ين اقصر 


ام اتم؟ 


فكتب عليه السلام إلى أى ذلك فعلت فلا بأس قال: فسألت أبا الحسن الرضا عنها مشافهه فأجابنى بمثل ما أجابنى أبوه الا انه 
قال فى الصلاه قصر .)3١‏ 


و مما يؤيد المدعى بل يدل عليه التصريح بلفظ مكه و المدينه فى جمله اخرى من أحاديث الباب فلاحظ. 


و أما الثالث فقد ورد فى جمله من النصوص حرم أمير المؤمنين عليه السلام لاحظ ما رواه حماد بن عيسى «*" و ما رواه حذيفه 
بن منصور «©» و فى جمله من النصوص ورد لفظ مسجد الكوفه لاحظ أحاديث عبد الحميد و منصور و أبى بصير و مرسل 
الصدوق و مرسل حماد (©). 


وفى بعض النصوص قد عبر بالكوفه لاحظ ما رواه زياد القندى «2» و هذه الروايه ضعيفه بالقندى. و لا يخفى ان ما ذكر فيه لفظ 
كوفه و كذا ما ذكر فيه مسجد الكوفه ضعيف سندا فيبقى المذكور فيه لفظ الحرم و يستفاد من حديث حسان بن مهران قال: 
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين السلام: مكه حرم اللّه و المدينه حرم رسول الله صلى الله عليه و آله و 


الكوفه حرمى لا يريدها جبار 


02١ لاحظ ص:‎ )١( 

(') الوسائل الباب 70 من أبواب صلاه المسافر الحديث: /7 
لاحظ ص: 00 

(©) لاحظ ص: 02٠‏ 

(0) لاحظ ص: 209 و ٠02و 021١‏ 

(9) لاحظ ص: 009 


بحادثه الا قصمه اللّه 0١١‏ ان الكوفه حرم أمير المؤمنين عليه السلام. 


و مثله خبر القلانسى عن الصادق عليه السلام قال: مكه حرم اللّه و حرم رسوله و حرم على بن أبى طالب عليه السلام الصلاه فيها 
بمائه ألف صلاه و الدرهم فيها بمائه ألف درهم و 


المدينه حرم الله و حرم رسوله و حرم على بن أبى طالب عليه السلام الصلاه فيها بعشره آلاف صلاه و الدرهم فيها بعشره آلااف 
درهم و الكوفه حرم الله وحرم رسوله و حرم على أبى طالب عليه السلام الصلاه فيها بألف صلاه و سكت عن الدرهم .037١‏ 


أبى طالب عليه السلام ان عليا حرم من الكوفه ما حرم ابراهيم من مكه و ما حرم محمد صلى الله عليه و آله من المدينه «”. 


فان مقتضى هذه النصوص ان الكوفه حرم أمير المؤمنين عليه السلام و بمقتضى بعض النصوص كما تقدم ان الاتمام فى حرم 
أمير المؤمنين عليه السلام من المذخور فى علم الله. 


و أما الرابع فقد وردت عده نصوص على اختلافها ففى بعضها ذكر حرم الحسين عليه السلام كخبر حماد ©" و خبر عبد الحميد 


«©6) و خبر حذيفه بن 


١ من أبواب المزار الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 56 من أبواب أحكام المساجد الحديث: ١١‏ 
(*) الحدائق ج ١١‏ ص 508 

(ع) لاحظ ص: 00 


(0) لاحظ ص: 00 


تتصضوو راض أن سا1( 5ت حياة مس تند الا أذنتال أن انا عبواللة كد لمحمت رو اله وقه ناتس بونواندة 
الباقى و فى بعض النصوص ذكر بعنوان عند قبر الحسين عليه السلام كخبر أبى شبل 20 و خبر زياد القندى ©" و خبر ابراهيم بن 


أ البلاد «0) و خبر عمرو بن مرزوق .2١‏ 


و هذه النصوص كلها ضعيفه سندا 


أما الاول فبسهل و أما الثانى فبالقندى و أما الثالث فبالارسال و أما الرابع فبقاسم بن ربيع. 


وفى بعض النصوص ذكر بعنوان الحائر كمرسل الصدوق 0270 و مرسل حماد «8 و كلاهما ضعيفان بالارسال و قد حدد حرم 
الحسين عليه السلام فى بعض النصوص بحدود لاحظ ما رواه منصور بن العباس رفعه الى أبى عبد اللّه عليه السلام قال: حرم 


الحسين عليه السلام خمس فراسخ من أربع جوانبه «8). 


و ما رواه البصرى عمن رواه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: حرم الحسين فرسخ فى فرسخ من أربع جوانب القبر .2٠١‏ 


() لاحظ ص: 02٠‏ 

(0) لاحظ ص: 02٠‏ 

© لاحظ ص: 009 

(ع) لاحظ ص: 009 

(0) لاحظ ص: 02٠‏ 

(©) لاحظ ص: 02١‏ 

00 لاحظ ص: 02١‏ 

(8) لاحظ ص: 02١‏ 

(9) الوسائل الباب: /81 من أبواب المزار الحديث: ١‏ 
اتن النمدى حلت 

مبانى منهاج الصالحين» ج ه» ص: 029 


و التمام أفضل )١(‏ و القصر أحوط (1) و الظاهر الحاق مكه و المدينه 


و ما رواه اسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمه معروفه من عرفها 


و استجار بها اجير قلت: فصف لى موضعها قال: امسح من موضع قبره اليوم خمسه و عشرين ذراعا من ناحيه رجليه و خمسه و 


عشرين ذراعا من ناحيه رأسه الحديث )١١‏ 


و رواه الحسن محبوب مثله الا أنه قال: امسح من موضع قبره اليوم خمسه و عشرين ذراعا من ناحيه رأسه و خمسه و عشرين 
ذراعا من ناحيه رجليه و خمسه و عشرين ذراعا من خلفه و خمسه و عشرين ذراعا مما يلى وجهه .)3١‏ 


و ما رواه الصدوق قال: قال: حريم الحسين عليه السلام خمسه فراسخ من أربع 


جوانب القبر 7”9). 


و هذه النصوص كلها ضعيفه أما الا-ول فبالرفع و أما الثانى فبالارسال و أما الثالث فبمحمد بن جعفر و أما الرابع فبسهل لكن 
للروايه سندا آخر لا بأس به ظاهرا فالعمده القصور فى الدلاله فان اثبات الحرمه بلحاظ الاجاره لا ينافى ترتب حكم على عنوان 
الحرم الذى يصدق على الروضه المطهره فلاحظ. 


فالنتيجه: ان الحكم يختص بالقدر المتيقن و هو تحت القبه المنوره و كان سيدنا الوالد قدس الله نفسه الشريفه يحتاط و كان لا 
بيترتب الاثر الا بهذا المقدار. 


)١(‏ لاحظ مكاتبه على بن مهزيار «؟» و مثلها غيرها فى الدلاله. 


(0) لا اشكال فيه. 


5 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: 0 

(9) نفس المصدر الحديث: / 

(©) لاحظ ص: 02# 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: 01٠١‏ 

بالمسجدين )١(‏ دون الكوفه و كربلا )١(‏ وفى تحديد الحرم الشريف اشكال و الظاهر جواز التمام فى تمام الروضه المقدسه 
المقابله للرواق و الصحن (). 


( مسأله 08 لا فرق فى المساجد المذكوره بين أرضها و سطحها و المواضع المنخفضه فيها كبيت الطشت فى مسجد الكوفه 
(©). 


[مسأله /1ه؟: لا يلحق الصوم بالصلاه فى التخيير المذكور] 


(مسأله 681): لا يلحق الصوم بالصلاه فى التخيير المذكور فلا يجوز الصوم فى الاماكن الاربعه (8). 


(مسأله 88): التخيير المذكور استمرارى (6) فاذا شرع فى 


)١(‏ الامر كما أفاده و يتم المدعى بما تقدم فان المذكور فى عده نصوص عنوان مكه و المدينه فلاحظ. 


(0) أما بالنسبه الى كربلا فظاهر لعدم ذكر الموضوع بهذا العنوان فى النصوص و أما بالنسبه الى الكوفه فلعدم دليل معتبر عليه و 
لا يخفى انه لا دليل على ترتب الحكم على عنوان حرم أمير المؤمنين عليه السلام فعلى تقدير قيام دليل معتبر على أن الكوفه 
حرم أمير المؤمنين عليه السلام لا يترتب عليه الاثر المقصود فلا تغفل. 


(9) قد تقدم ان الحكم مختص بتحت القبه المنوره. 
(ع» للإطلاق. 


(0) لعدم الدليل و التلازم بين الامرين فى أن السفر المشرع لقصر الصلاه مشرع لقصر الصوم لا يدل على الالحاق بل يدل على 
الخلاف ما رواه عثمان بن عيسى .)١١‏ 


(©) لإطلاق الادله فان مقتضاه الاستمرار. 


() لاحظ ص: 60609 


الصلاه بنيه القصر يجوز فى الاثناء الاتمام و بالعكس .)١(‏ 

[مسأله 689: لا بجرى التخبير المذكور فى سائر المساجد و المشاهد الشريفه] 

(مسأله 609): لا يجرى التخيير المذكور فى سائر المساجد و المشاهد الشريفه (؟). 
[مسأله ٠2؟:‏ يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاه مقصوره ثلاثين مره] 


(مسأله »62 يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صصلاة مقصوره ثلنثين مره «سبخاق الله و الحمد لله و لأ إله الآ الهو الله 


أكبر) 60 
[مسأله ١2؟:‏ يختص التخبير المذكور بالأداء و لا يجرى فى القضاء] 


(مسأله :)52١‏ يختص التخيير المذكور بالاداء و لا يجرى فى القضاء (6). 


)١(‏ و ذلك لان المأتى به من أفراد المأمور به و المفروض ان المكلف اتى به بقصد القربه فلاحظ. 
(؟) لعدم الدليل عليه فلا وجه للجريان. 


(5) ادعى عليه عدم الخلا.ف و يدل على مطلوبيته خبر المروزى قال: قال الفقيه العسكرى عليه السلام: يجب على المسافر أن 
يقول فى دبر كل صلاه يقصر فيها «سبحان الله و الحمد لله و لا إله الا اللّه و الله أكبر» ثلاثون مره لتمام الصلاه .01١‏ 


و خبر رجاء بن أبى ضحاك عن الرضا عليه السلام انه صحبه فى سفر فكان يقول فى دبر (بعد) كل صلاه يقصرها: «سبحان الله 
و الحمد للّه ولا إله الا الله و الله اكبر» ثلاثين مره و يقول: هذا تمام الصلاه .07١‏ 


(©) لعدم الدليل عليه فلا وجه للتعميم و قد تقدم الكلام حول هذه المسأله فى المسأله )١10(‏ من صلاه القضاء فراجع. 


١ الوسائل الباب 75 من أبواب صلاه المسافر الحديث:‎ )١( 
نفس المضدن الحديث: ؟‎ )9( 

مبانى منهاج الصالحين» ج هء ص: ١/اه‏ 

[خاتمه فى بعض الصلوات المستحبه] 

اشاره 

خاتمه فى بعض الصلوات المستحبه: 


[منها: صلاه العيدين] 


اشاره 


منها: صلاه العيدين و هى واجبه فى زمان الحضور .)١(‏ 


)١(‏ قال فى الحدائق: «اجمع الاصحاب على وجوبها كما نقله جماعه منهم المحقق و العلامه فى جمله من كتبه) انتهى موضع 
الحاجه من كلامه. 


وقال المحقق الهمدانى قدس سره فى مصباح الفقيه: «أما وجوبها فى الجمله فمما لا شبهه فيه بل لا خلاف فيه بل عن غير واحد 
دعوى اجماع علمائنا» انتهى موضع الجماعه من كلامه. 
ولا يخفى ان مثل هذه الاجماعات معلومه المدرك الا أن يقال: ان أصل وجوبها فى الجمله من واضحات الفقه. 
0 20 . 
و كيف كان استدل على وجوبها بالكتاب و السنه أما الكتاب فقوله تعالى: «قَدُ أفلح مَنْ تَرَكى وَ ذكرٌ اسْمّ رَيْهِ فَصَلى) .)١١‏ 


قال فى الحدائق: «ذكر جمع من المفسرين ان المراد بالزكاه زكاه الفطره و الصلاه صلاه العيد» و لا يخفى انه على تقدير تماميه 
هذه الدعوى لا تصير الايه دليلا على وجوب الصلاه بل انما تدل على أن مثله فالح و مجرد ثبوت الفلاح بفعل لا يثبت الوجوب. 


و قد وردت جمله من الاخبار فى مقام تفسير الايه بصلاه العيد منها: مرسل الصدوق قال: و سئل الصادق عليه السلام عن قول 


الله عز و جل: اقَدْ فلح مَنْ تَركى» قال: من أخرج الفطره فقيل له: «وَ ذَّكْرَ اشم رَيّهِ قَضَِلَى) قال: خرج الى الجبانه فصلى 23١‏ و 
هذه الروايه ساقطه عن الاعتبار بالارسال و لها سند آخر و فيه اشكال أيضا. 


(1) الاعلى/ 10 و ١2‏ 


(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب صلاه العيد الحديث: 5 


و منها: ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: من تمام الصوم اعطاء الزكاه كالصلاه 


على النبى صلى الله عليه و آله فانها من تمام الصلاه و من صام فلم يؤدها فلا صوم له اذا تركها متعمدا و من صلى و لم يصل 
على النبى صلى الله عليه و آله و تركك ذلكك متعمدا فلا صلاه له ان اللّ عز و جل بدأ بها قبل الصلاه فقال: قد فلح مَنْ تَرَكى 3 
ذَكرٌ اسْمَ رَبّهِ فَصَلَى 0١١‏ و هذه الروايه لا تدل على الوجوب كما هو ظاهر. 


واستدل على المدعى بقوله تعالى: «فصل ريك وََ انحو 7١‏ 


بتقريب: ان المراد بالصلاه صلاه العيد و بالنحر الاضحيه و ظاهر الامر يقتضى الوجوب قال صاحب الحدائق: «لم اقف فى الاخبار 
على تفسير الايه بهذا المعنى و انما الذى ورد فيها التفسير بمطلق الصلاه و المراد بالنحر رفع اليدين». 


ولا يبعد ان الامر كذلك لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل: «قَصَلٌ لِرَبَك وَ انحو قال: 
هو رفع يديكك حذاء وجهكك «”3 و غيره مما ورد فى الباب 9 من أبواب تكبيره الاحرام من الوسائل و لاحظ تفسير البرهان فى 


تفسير الايه. 


فنتيجه البحث انه ليس المستفاد من الكتاب بما هو بل و لو مع ضم الحديث هو الوجوب أما الايه الثانيه فظاهر فان قوله تعالى: 
افَصَلّ لبك لا يدل على أن المراد من الصلاه صلاه العيدين و لم يرد نص يستفاد منه هذا المعنى و أما الايه الاولى فقد ذكرنا 
ان غايه ما يستفاد منها ان المصلى فالح و أما السنه فيستفاد من 


0١ تفسير البرهان ج ؟ ص:‎ )١( 

(0) الكوثر 

(©) الوسائل الباب 4 من أبواب تكبيره الاحرام الحديث: * 
مبانى منهاج الصالحينء ج هء ص: ؟/اهم 


َُ 


اجتماع الشرائط .)١(‏ 


جمله منها وجوب صلاه العيدين منها: ما رواه جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير فى العيدين قال: سبع و 
خمس و قال: صلاه العيدين فريضه قال: 


و سألته ما يقرأ فيهما؟ قال: و الشمس و ضحيها و هل أتاكك حديث الغاشيه و أشباههما .)١١‏ 
و منها: ما رواه أبو اسامه عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى حديث صلاه العيدين فريضه و صلاه الكسوف فريضه .07١‏ 


وقد دلت روايه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: صلاه العيدين مع الامام سنه و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاه ذلكك اليوم 
الا الزوال «*” على أن صلاه العيدين سنه فربما يقال: - كما قبل- ان هذه الروايه منافيه مع الروايه الداله على أن صلاه العيدين 
فرض فلا بد من رفع التنافى بينهما و الظاهر انه لا تنافى بين الخبرين اذ يمكن الجمع بينهما اولا: بأن صلاه العيدين مما ثبت 
وجوبها بالسنه لا بالكتاب كما تقدم و ثانيا يمكن الجمع بين الحديثين بأن يكون المراد من السنه ان السنه و الوظيفه فى هذه 
الصلاه أن تصلى جماعه مع الامام لا أن يكون المراد بالسنه ما يقابل الفريضه. 


)١(‏ قال المحقق الهمدانى قدس سره فى مصباح الفقيه و أما اشتراط وجوبها بحضور الامام أو منصوبه فهذا هو المشهور بين 
الاصحاب بل عن الذخيره عدم ظهور مصرح بالوجوب فى زمن الغيبه بل عن الروض و شرح الالفيه الأجماع على انتفائه و عن 
الانتتصار و الناصريات و الخلااف و المعتبر و المنتهى و النهايه و التذكره و غيرها الاجماع و عدم الخلاف فى اشتراط وجوبها 
بشرائط الجمعه التى منها السلطان 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاه 


العيدين الحديث: ؟ 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاه العيد الحديث: * 
(9) نفس المصدر الحديث: ١‏ 


العادل لديهم خلافا لما نسب الى جماعه من المتأخرين من القول بوجوبها فى زمن الغيبه أيضا على الجامع دون المنفرد» الى 
آخر كلامه. 


و استدل على المشهور بجمله من النصوص: منها ما رواه زراره أعين عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا صلاه يوم الفطر و 


الاضحى الا مع امام عادل )١١‏ 
و منها: ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع الامام فى جماعه يوم العيد فلا صلاه له و لا قضاء عليه ."7١‏ 


و منها: ما رواه أيضا قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ليس يوم الفطر و الاضحى أذان و لا اقامه الى أن قال: و من لم يصل مع امام 
فى جماعه فلا صلاه له و لا قضاء عليه 39). 


و منها: ما رواه أيضا عن أحدهما عليهما السلام قال: انما صلاه العيدين على المقيم و لا صلاه الا بامام ."5١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاه يوم الفطر و الاضحى فقال: ليس صلاه إلا مع 
امام «6). 


و منها: ما رواه معمر بن يحيى و زراره جميعا قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: 


لا صلاه بوم الفطر و الاضحى الا م امام 2 


١ الوسائل الباب ” من أبواب صلاه العيد الحديث:‎ )١( 


(0)انقمل المعيدى البعديت 


حا 


)تسن المصدو الحنيث» 
(9) شين المضدان الحنيث ١‏ 
(ماشس المصدن الحنيك: + 
(2)نفسن المصدو الحنيث:؟ 


و منها: ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا صلاه فى العيدين الا 


مع الامام فان صليت وحدكك فلا بأس .)١١‏ 
و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: متى يذبح؟ 


قال: اذا انصرف الامام قلت: فاذا كنت فى أرض (قريه) ليس فيها امام فاصلى بهم جماعه فقال: اذا استقبلت الشمس و قال: لا 
اسن أن تصلى وحدكك و لا صلاه الا مع امام .)7١‏ 


فانه استدل بهذه النصوص انه لا صلاه الا مع امام فلا تجب فى زمان الغيبه و نوقش فى الاستدلال بأن الظاهر من لفظ الامام فى 
النصوص امام الجماعه لا الامام الاصل و الدليل عليه تنكير لفظ الامام كما أنه يشعر بالمدعى لفظ لجماعه فى بعض نصوص 
الباب كخبر زراره «*"2 و أيضا يشعر به مقابله الجماعه بالانفراد فى بعضها كخبر سماعه (8). 


و يرد عليه: ان خبر سماعه الثانى نص فى الامام الاصلى فان السائل يسأل عن جواز الامامه و يجيب عليه السلام بعدم الجواز الا 
مع الامام فيفهم من هذه الروايه اختصاص وجوبها باقامتها من قبل الامام العادل الاصلى. 


مضافا الى أن لفظ الامام فى هذه الروايه كبعض اللصوص المتقدمه معرف باللا-م ولا يمكن اراده مطلق الامام لان لازمه 
التناقض فانه يناقض قوله عليه السلام فى الذيل «و ان صليت وحدك فلا بأس). 


ان قلت: يمكن أن يكون المراد بالنفى الا مع الامام الفرد الاكمل. قلت: 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: 0ه 
(') نفس المصدر الحديث: 8 
() لاحظ ص: هلاه 

(؟) مر آنفا 


لازمه استحباب صلاه العيدين جماعه و هو خلاف النص و الفتوى. 


ان قلت: يمكن أن يكون المراد بالنفى نفى الوجوب أى لا صلاه وجوبا الا مع امام الجماعه و لو بأن يوم غيره. قلت: لا اشكال 


فى أن وجوبها 


ليس مشروطا بالا-راده و حمل الكلا-م على صوره التعذر و عدم امكان الجماعه حمل على الفرد النادر مضافا الى أنه ينافى 
تصريح السائل فى خبر سماعه الثانى بتمكنه من الصلاه جماعه. 


فالانصاف: ان مقتضى الصناعه اختصاص الوجوب بزمان الحضور و الاتيان بها مع الامام الاصلى و يؤيد المدعى لو لم يكن 
دليلا قول السجاد عليه السلام فى الصحيفه «اللهم ان هذا المقام لخلفائك و اصفيائكك .)١١‏ 


و يؤيده أيضا خبر عبد الله بن ذييان عن أبى جعفر عليه السلام قال: يا عبد الله ما من يوم عيد للمسلمين أضحى و لا فطر الا و 


هو يجدد الله لآل محمد عليهم السلام فيه حزنا (حزن) قال: قلت: و لم؟ قال: انهم يرون حقهم فى أيدى غيرهم .07١‏ 


و أما النصوص الداله على وجوبها كحديث جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام انه قال: صلاه العيدين فريضه و صلاه 


الكسوف فريضه 79. 
فليست فى مقام بيان شرائطها و ما يتعلق بها بل فى مقام بيان أصل التشريع فلا مجال للأخذ باطلاقها. 


و أما حديث عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من لم يشهد جماعه الناس فى العيدين فليغتسل و ليتطيب بما 
وجد و ليصل فى بيته وحده كما يصلى فى 


/ الصحيفه الدعاء:‎ )١1( 
١ من أبواب صلاه العيد الحديث:‎ "١ الوسائل الباب‎ )1( 
١ من أبواب صلاه العيد الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )*( 


.)١١ جماعه‎ 


فلا يستفاد منه وجوب الاتيان وحده اذ المستفاد من النصوص كما تقدم ذكرها ان وجوبها مشروط بالجماعه و ربما يستشعر من 
الحديث جواز ترك الجماعه اختيارا و الاتيان بها انفرادا و الحال انه لا يجوز التخلف عن الاتيان بها جماعه مع 


الامام. 


الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال فى صلاه العيدين اذا كان القوم خمسه أو سبعه فانهم يجمعون الصلاه كما يصنعون 
يوم الجمعه و قال: تقنت فى الركعه الثانيه قال: قلت يجوز بغير عمامه؟ 


قال: نعم و العمامه احب إلى 72 


بتقريب: انه يفهم من هذه الروايات انه يجوز لأصحابهم أن يأتوا بها بغير المعصوم اذ مع الاختصاص بالمعصوم لا يظهر لهذا 
التعليم كثير فائده. 


و يرد عليه اولا: ان بيان الاحكام الشرعيه من وظائف الامام و لو لم يكن لها مصداق لجهه من الجهات و لذا نرى انهم بينوا 
أحكام الجهاد و ما يتعلق به و الحال انهم بعد قتل الحسين عليه السلام كانوا مقهورين مشردين مقيدين فى أيدى الظلمه. 


و ثانيا: ان المنصوب من قبل الامام عليه السلام فى حكمه فمن الممكن ان الامام ينصب شخصا سرا للتصدى لهذا المقام مضافا 
الى أن الاصحاب كيف كان اقامه الصلاه فى جماعه فى امكانهم مع وجود ولاه الظلمه فى أنحاء البلاد و اذا فرض انهم كانوا 


يقيمون سرا فمن الممكن نصب الامام واحدا منهم للإمامه فلاحظ. 


فالمتحصل مما ذكرنا ان مقتضى الصناعه ان الحق ما ذهب اليه المشهور من عدم 


١ الوسائل الباب ” من أبواب صلاه العيد الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 4" من أبواب صلاه العيد‎ 


و مستحبه فى عصر الغيبه جماعه و فرادى .)١(‏ 


الوجوب الا مع الامام الاصلى أو نائبه الخاص المنصوب من قبله هذا كله بالنسبه الى زمان الحضور و لا يخفى انه لا أثر لهذا 


البحث لأنا محرومون من فيض 


حضرته و العمده بيان حكم زمن الغيبه. 
)فين قرعاة: اتخدهما تجزان الاتان جه جساعة ف زمن العبه تاتدينيا: 


اتيانها فرادى. أما الفرع الاول فقد وقع الكلام بين الاعلام فى مشروعيه الجماعه فيها و عدمها و ما يمكن أن يقال أو قيل فى وجه 


الاول: ما عن قطب الدين الراوندى من الاستدلال عليها بعمل جمهور الاماميه و انهم يصلون هاتين الصلاتين و عملهم حجه. 


و فيه: ان مجرد عمل جمهور الاصحاب ليس حجه شرعيه فان غايته اجماع عملى و فيه ما فيه نعم فيما يكون عملهم متصلا بزمن 
المعصوم و يكون كاشفا عن امضائه يترتب عليه الاثر و نلتزم باعتباره. 


الثانى دعوى الاجماع عليه فعن الحلى دعوى الاجماع و كذلك عن المختلف و فيه: انه اجماع منقول و لا اعتبار به. 


الثالث: ما رواه محمد بن أبى قره باسناده عن الصادق عليه السلام انه سئل عن صلاه الاضحى و الفطر فقال: صلهما ركعتين فى 
جماعه و غير جماعه .)١١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الروايه جواز الاتيان بها جماعه كما يجوز الاتيان بها فرادى. و فيه: ان الحديث ضعيف سندا بمحمد بن 
أ قره: 


و مثله مرسل عبد اللّه بن المغيره عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاه الفطر و الاضحى فقال: صلهما 


ركعتين فى جماعه و غير جماعه 


* الوسائل الباب ”من أبواب صلاه العيدين الحديث:‎ )١( 


و كبر سبعا و خمسا .)١١‏ 


مضافا الى أنه يمكن أن يكون المراد من الحديثين ان صلاه العيدين ركعتان بلا فرق بين ايقاعهما جماعه و فرادى فلا يدل على 
جواز الجماعه فيها فى مورد الكلام ولا أقلّ من احتمال هذا المعنى و معه تكون الروايه 


مجمله. 


الرابع تقرير الآمام للسائل حين سأله عن الامامه فى صلاه العيد لاحظ مارواه سماعه «"') وفيه:ان هذه الروايه على خلااف 
مطلوب الخصم ادل اذ السائل يسأل عن وقت الذبح و عن جوز الامامه و الامام عليه السلام يقتصر فى الجواب بالجواب عن 


وقت الذبح و الصلاه منفردا. 


فالنتيجه ان مع الامكان من الاقامه مع الامام أو منصوبه تجب و مع عدمه أو عدم امكان الاقامه معه كزمان الغيبه لا دليل على 


و مما يؤيد المدعى ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


قلت له: هل يؤم الرجل بأهله فى صلاه العيدين فى السطح أو فى بيت؟ قال: لا يؤم بهن و لا يخرجن و ليس على النساء خروج و 
قال: اقلوا لهن من الهيئه حتى لا يسألن الخروج «7. 


و أما حديث الحلبى 50" فلا- يمكن الاستدلال به على جواز الجماعه مع عدم الامام الاصلى اذ يمكن أن يقال- كما قبل-: ان 
الحديث ليس فى مقام بيان وجوب صلاه العيدين كى يؤخذ باطلاقه بل فى مقام بيان اشتراط العدد فيها. 


١ الوسائل الباب ه من أبواب صلاه العيدين الحديث:‎ )١( 
لاحظ ص: 01/8م‎ )0( 
” الوسائل الباب 78 من أبواب صلاه العيد الحديث:‎ )"( 
(ع) لاحظ ص: 8/ام‎ 


هذا أولا-و ثانيا سلمنا فيه الاطلاق لكن يقيد بما دل من النصوص على عدم تحققها الا بالامام الاصلى أو المنصوب من قبله 
فلاحظ. 


وأما الفرع الثانى و هو اقامتها فرادى فالظاهر جوازها لجمله من النصوص 


مله" مإنؤؤاء ستناعه اومتها :ما زواه عن اللديية تان 1 اذ 


و منها: ما رواه الحلبى قال: سثل أبو عبد اللّه عليه السلام 


عن الرجل لا يخرج فى يوم الفطر و الاضحى عليه صلاه وحده؟ قال: نعم 2 فتأمل. 
و منها: ما رواه منصور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: مرض أبى يوم الاضحى فصلى فى بيته ركعتين ثم ضحى 50. 


و فى المقام روايات ربما يستفاد منها خلاف المقصود: الاولى: ما رواه هارون بن حمزه الغنوى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
الخروج يوم الفطر و يوم الاضحى الى الجبانه حسن لمن استطاع الخروج اليها فقلت: أ رأيت ان كان مريضا لا يستطيع أن يخرج 


أيصلى فى بيته؟ قال: لا «0) و هذه الروايه ضعيفه بيزيد بن اسحاق شعر. 


الثانيه: ما رواه ابن (أبو) قيس عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: انما الصلاه يوم العيد على من خرج الى الجبانه و من لم 
يخرج فليس عليه صلاه 2 


وهذه الروايه أيضا ضعيفه بمحمد بن خالد التميمى. 


)١(‏ لاحظ ص: 1/2م 

(؟) لاحظ ص: /الاه 

(؟) الوسائل الباب "من أبواب صلاه العيد الحديث: ” 
(9)اكنون ايدو الشنت م 

(5) الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاه العيد الحديث: / 
(8) تفن المصدو الشبايت: و 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج هء ص: 0/7 


ولا يعتبر فيها العدد )١(‏ و لا تباعد الجماعتين و لا غير ذلكك من شرائط صلاه الجمعه (7). 


الثالثه: ما رواه زراره »١١‏ و مثل هذه الروايه فى المضمون غيرها و لكن المستفاد منها و من غيرها من حيث المجموع ان صلاه 
العيدين على الوجه المقرر اللزومى لا تتحقق الا مع الامام الاصلى لكن لا ينافى استحباب اقامتها انفرادا مع عدم التمكن من 


(5)قداظهر مما ذكرنا ان الاتياث بها تجماعه 


لا دليل عليه بل الواجب مع التمكن الاقامه مع الامام الاصلى أو نائبه المنصوب من قبله و على القول بعدم الاختصاص فالظاهر 
من روايه الحلبى 23 ان العدد شرط فى تعلق التكليف فانه مقتضى الشرطيه. 


(0) عن المدارك ان ظاهر الاصحاب اشتراطه و عن بعض الاساطين التصريح بالاشتراط و استدل عليه بأنه لم ينقل عن النبى 
صلى الله عليه و آله انه صلى فى زمانه عيدان فى بلد كما لم ينقل انه صليت جمعتان و بما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر 
عليه السلام قال: قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلى فى العيدين فقال: لا اخالف السنه 5". 


ويمكن أن يستدل بما رواه زراره «©) و مثله فى المضمون غيره بتقريب: 


انه لو شرعت الصلاه مره اخرى فى البلد لما حسن هذا الاطلاق فمع وجود الامام 


(0) لاحظ ص: ذل/اه 

(0) لاحظ ص: 8/اهم 

لاحظ ص: 8/ام 

(ع) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب صلاه العيد الحديث: 9 
(©) لاحظ ص: هلاه 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١‏ ص: 0/7 


و كيفيتها: ركعتان )١(‏ يقرأ فى كل منهما الحمد و سوره (7). 


الاصلى أو نائبه المنصوب لا صلاه و لو كان التعدد جائزا لما كان وجه لأمره بالصلاه انفرادا. 


و أما ما عن الشهيد من ان هذا الشرط شرط فى وجوب صلاتين و أما الاستحباب فلا يشترط فمدفوع بما تقدم منا من عدم دليل 
على شرعيه الجماعه فى صلاه العيدين على وجه الندب فلاحظ. 


و أما الخطبه فالظاهر ان استحبابها ليس فيه اشكال و أما وجوبها و حضورها و استماعها فلم يثبت دليل عليه. 


)١(‏ كون صلاه العيدين ركعتين مما لا ريب فيه نصا و فتوى. 


(؟) يدل على وجوب الحمد ما دل على أنه لا 


صلاه الا بفاتحه الكتاب )١١‏ و تدل على ما فى المتن جمله من النصوص: منها: ما رواه معاويه يعنى ابن عمار قال: سألته عن 
صلاه العيدين فقال: ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شى ء و ليس فيهما أذان و لا اقامه تكبر فيهما اثنتى عشره تكبيره تبدأ فتكبر 
و تفتح الصلاه ثم تقرأ فاتحه الكتاب ثم تقرأ و الشمس و ضحيها ثم تكبر خمس تكبيرات ثم تكبر و تركع فيكون تركع 
بالسابعه و يسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ فاتحه الكتاب و هل أنكك حديث الغاشيه ثم تكبر أربع تكبيرات و تسجد سجدتين و 
تتشهد و تسلم قال: 


و كذلك صنع رسول الله صلى الله عليه و آله الحديث .7١‏ 
و منها غيره مما ذكر فى الباب ٠١‏ من أبواب صلاه العيد من الوسائل فوجوب الحمد لا اشكال فيه. 


و:أما السؤوه فدل على وجويها ماارواء:جمل خال بالك أباعية الله عله 


)١1(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه 
(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب صلاه العيد الحديث: ” 


و الافضل أن يقرأ فى الاولى «الشمس» و فى الثانيه «الغاشيه» أو فى الاولى «الاعلى» و فى الثانيه «الشمس» )١(‏ ثم يكبر فى الاولى 


خمس 


السلام عن التكبير فى العيدين قال: سبع و خمس و قال: صلاه العيدين فريضه قال: 
و سألته ما يقرأ فيهما قال: و الشمس و ضحيها و هل أتيكك حديث الغاشيه و أشباههما .)١١‏ 


و يؤيد المدعى ما رواه الجعفى عن أبى جعفر عليه السلام فى صلاه العيدين قال: يكبر واحده يفتتح بها الصلاه ثم يقرأ أَمْ 
الكتاب و سوره ثم يكبر خمسا يقنت بينهن ثم يكبر واحده و يركع بها ثم يقوم 


فيقرأ م الكتاب و سوره يقرأ فى الاولى سبح اسم ربكك الاعلى و فى الثانيه و الشمس و ضحيها ثم يكبر أربعا و يقنت بينهن ثم 
يركع بالخامسه ."١‏ 


)١(‏ يمكن أن يكون ناظرا الى احاديث جميل و الجعفى و معاويه بن عمار 30 و أبى الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن التكبير فى العيدين فقال: 


اثتتى عشره: سبعه فى الاولى و خمسه فى الا-خيره فاذا قمت الى الصلاه فكبر واحده تقول: اشهد أن لأ آله الآ الله وجدة ل 
شريكك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله الى أن قال: و تقرأ الحمد و سبح اسم ربكك الاعلى و تكبر السابعه و تركع و تسجد 
و تقوم و تقرأ الشمس و ضحيها و تقول الحديث «5. 


ولا يخفى انه لا يستفاد الترجيح من روايه جميل و لا الترتيب بل يستفاد من تلكك الروايه ان المقرر فى صلاه العيد هاتين 
السورتين و أشباههما نعم يستفاد من حديث أبى الصباح رجحان قراءه الا على فى الاولى و الشمس فى الثانيه و يؤيده ما رواه 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

لاحظ ص: 0/7 

(6) الوسائل الباب 78 من أبواب صلاه العيد الحديث: ه و ع 
مبانى منهاج الصالحين» ج ه ص: 0/8 


تكبيرات (0). 


الجعفى )١١‏ و أما حديث ابن عمار )7١‏ ففى سنده اشكال من حيث محمد بن عيسى. 


اقول فيه جمدي المضوس ل نهنا مارواء متاريفية عهان كاه رسيا ها وام هلع يل الى رده ان عجن الساعليه 
السلام فى صلاه العيدين قال: يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا و يقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعه و يركع بها 


ثم يسجد ثم يقوم فى الثانيه فيقرأ ثم يكبر أربعا فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر و يركع بها "١‏ و منها: ما رواه جميل .2١‏ 
و منها: ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام فى صلاه العيدين قال: 
الصلاه قبل الخطبه و التكبير بعد القراءه سبع فى الاولى و خمس فى الاخيره الحديث 2). و منها: ما رواه أبو الصباح 07. 


و منها: ما رواه يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير فى العيدين قبل القراءه أو بعدها؟ و كم عدد 
التكبير فى الا-ولى و فى الثانيه و الدعاء بينهما؟ و هل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاه قبل الخطبه تكبر تكبيره 
يفتتح بها الصلاه ثم يقرأ و يكبر خمسا و يدعو بينهما (بينها) ثم يكبر اخرى و يركع بها فذلكك سبع تكبيرات بالتى (بالذى) افتتح 
بها ثم يكبر فى الثانيه 


0/5 لاحظ ص:‎ )١( 
0/7 لاحظ ص:‎ )0( 
0/7 لاحظ ص:‎ © 
" من أبواب صلاه العيد الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )©( 
0/7 لاحظ ص:‎ )0( 
من أبواب صلاه العيد الحديث: ه‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )©( 
0/5 لاحظ ص:‎ )90( 


خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا و يدعو بينهن ثم يركع بالتكبيره الخامسه .)١١‏ 


و منها ما رواه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام فى صلاه العيدين قال: كبر ست تكبيرات و اركع بالسابعه ثم قم فى 
الثانيه فاقرأ ثم كبر أربعا و اركع بالخامسه و الخطبه بعد الصلاه 05١‏ و منها ما رواه الجعفى 70. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير فى الفطر و الاضحى قال: قال: ابدأ تكبر تكبيره ثم 


تقرأ ثم تكبر بعد القراءه خمس تكبيرات ثم تركع بالسابعه ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم تركع بالخامسه 50". 


و منها: ما رواه أبو اسامه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير فى العيدين قال: سبع و خمس و قال: صلاه العيدين 


فريضه الحديث (0). 
و منها ما رواه هارون بن حمزه الغنوى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن التكبير فى العيدين قال: سبع و خمس «6. 


و منها ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير فى الفطر و الاضحى فقال: خمس و أربع ولا يضركك اذا 


انصرفت على وتر .07/١‏ 


/ من أبواب صلاه العيد الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
4 (9)انقين المضددر الحديق»‎ 

لاحظ ص: 0/5 

(ع) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب صلاه العيد الحديث: ١١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

(9) نفس المضدر الحديث: ١7‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحينء ج ه. ص: 0/17 


ويقنت عقيب كل تكبيره )١(‏ و فى الثانيه يكبر بعد القراءه أربعا و يقنت بعد كل واحده على الاحوط فى التكبيرات و القنوتات 


() و يجزى فى 


و ربما يقال: بأنه لا بد من رفع اليد عن ظهور هذه النصوص فى وجوب التكبيرات بلحاظ حديث زراره أن عبد الملكك بن أعين 
سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاه فى العيدين فقال: الصلاه فيهما سواء يكبر الامام تكبير الصلاه قائما كما يصنع فى الفريضه 
ثم يزيد فى الركعه الاولى ثلاث تكبيرات و فى الاخرى ثلاثا سوى تكبيره الصلاه و الركوع و السجود و ان شاء ثلاثا و خمسا و 
ان شاء خمسا و سبعا بعد أن يلحق ذلكك الى وتر .)١١‏ 


ان ظاهر الروايه وجوب الثلا.ث فتعارض تلكك الروايات و لا وجه للحمل على الاستحباب و يظهر من جمله من الروايات وصل 
القراءه بالقراءه و تعفد الت ِ الاو اك هاه الثانيه «”؟») و حيث انا ثفه ا و تخالف 5 | مه و الثانيه توافة 

1 م بير فى الا خيرها فى الثان 1 لطا لا لف قول العا لثائد توافعهم 
على ما فى الحدائق 0*0 تقدم الطائفه الاولى على الثانيه. مضافا الى أن الالتزام بالطائفه الثانيه يخالف السيره العمليه الجاريه بين 
الاصحاب و المتشرعه. 


)١(‏ كما صرح به فى حديث على بن أبى حمزه و الجعفى "5١‏ لكن الحديثين كليهما ضعيفان أما الاول بعلى بن أبى حمزه و أما 
الثانى فبالقروى. 


(؟) أما وجوب التكبيرات فلما مر فى بعض النصوص و أما القنوتات فليس عليها دليل معتبر نعم الظاهر انه لا بأس بالقول بأنه 
يستفاد وجوب القنوت من حديث 


١7 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() لاحظ حديث الجعفى ص: 0/1 
(5) الحدائق ج ٠١‏ ص 567/ 62/781" 
(©) لاحظ ص: 085/ 0/0 

مبانى منهاج الصالحين» ج 4 ص: //0 


القنوت ما يجزى فى قنوت سائر الصلوات )١(‏ و الافضل أن يدعو بالمأثور فيقول فى كل واحد منها: «اللهم أهل الكبرياء و 
العظمه و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرحمه و أهل التقوى و المغفره أسألكك فى هذا اليوم الذى جعلته للمسلمين عيدا 
و لمحمد صلى الله عليه و آله و سلم ذخرا و مزيدا أن تصلى على محمد و آل محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك و 
صل على ملائكتكك و رسلكك و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات اللهم انى أسألكك 
خير ما سألكك عبادكك الصالحون و أعوذ بكك من شر ما استعاذ بكك منه عبادكك المفلحون 


00 


يعقوب بن يقطين )١١‏ فان الظاهر من قوله عليه السلام بعد سؤال السائل عن القنوت «و يدعوا بينها» وجوب القنوت و يؤيده 
حديث على بن أبى حمزه و الجعفى 7١‏ فانقدح انه لا وجه للبناء على الاحتياط كما فى المتن. 


)١(‏ كما يدل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الكلام الذى يتكلم به فى ما بين التكبيرتين 
فى العيدين قال: ما شئت من الكلام الحسن «"7. 


(1) كما ورد فى حديث محمد بن عيسى بن أبى منصور 1 لكن سند الشيخ الى على بن حاتم ضعيف و الروايه الاخرى أيضا 


0/0 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 288 و 0/0 

(*) الوسائل الباب 78 من أبواب صلاه العيد الحديث: ١‏ 
(؟) نفس المصدر الحديث: 7 وم 

مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: 084 


و فى بعض الروايات غير ذلكك )١(‏ و يأتى الامام بخطبتين بعد الصلاه يفصل بينهما بجلسه خفيفه (؟) و الاحوط الاتيان بهما (*) 


[مسأله ؟62: لا يتحمل الإمام فى هذه الصلاه غير القراءه] 


(مسأله 687): لا يتحمل الامام فى هذه الصلاه غير القراءه (2). 


انما يتم استحبابه على القول بثبوت الاستحباب بالتسامح. 


)١(‏ فلاحظ. 


(؟) كمافى جمله من النصوص: منها: ما رواه معاويه قال: سألته عن صلاه العيدين فقال: ركعتان الى أن قال: و الخطبه بعد 
الصلاه و انما أحدث الخطبه قبل الصلاه عثمان و اذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا و ينبغى للإمام أن يلبس يوم العيدين 
بردا و يعتم شاتيا كان أو كان قائظا الحديث .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام فى صلاه العيدين قال: الصلاه قبل الخطبتين بعد القراءه سبع فى الاولى و 


خمس 


فى الاخير و كان أول من أحدثها بعد الخطبه عثمان لما أحدث احداثه كان اذا فرغ من الصلاه قام الناس ليرجعوا فلما رأى 
ذلك قدم الخطبتين و احتبس الناس للصلاه .)7١‏ 


و منها غيرهما من الروايات المذكوره فى الباب ١١‏ من أبواب صلاه العيد من الوسائل. 
(9) لا وجه لوجوب الاحتياط فانه لا دليل عليه. 


() لعدم الدليل عليه. 


(0) لعدم الدليل على تحمل غير القراءه و أما القراءه فيتحمل الامام عن المأموم 


١ من أبواب صلاه العيد الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
[مسأله 217؟: إذا لم تجتمع شرائط وجوبها]‎ 


(مسأله 68): اذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففى جريان احكام النافله عليها اشكال )١(‏ و الظاهر بطلانها بالشكك فى ركعاتها (7) و 
لزوم قضاء السجده الواحده اذا نسيت (") و الاولى سجود السهو عند تحقق موجبه ز(ع). 


[مسأله *67: إذا شك فى جزء منها و هو فى المحل أتى به] 
(مسأله ع2©): اذا شكك فى جزء منها و هو فى المحل أتى به وان كان بعد تجاوز المحل مضى (2). 
[مسأله مع؟: ليس فى هذه الصلاه أذان و لا إقامه] 


(مسأله ه62): ليس فى هذه الصلاه اذان و لا اقامه بل يستحب 


فى صلاه العيدين كما يتحمل فى غيرها لإطلاق ادله التحمل التى قد مر التعرض لها فى بحث الجماعه فراجع. 


)١(‏ تقريب الجريان أن صلاه العيدين مندوبه و نافله فى هذا الزمان فلا تترتب عليها أحكام الفريضه. و لكن يمكن أن يقال: ان 
الظاهر من تلكك الادله- و لا أقل من الانصراف- ان المراد بها النوافل الاصليه فلا تشمل المقام. 


(9) لأنيا نادو الفكف فيها وجني الطلاة: 


(*) قد ظهر الاشكال فى ما أفاده مما تقدم من حيث انها نافله فى زمن الغيبه و مما ذكر يظهر الاشكال فى لزوم سجود السهو اذا 
أتى بموجبه فراجع لكن تقدم ان الدليل النافله منصرف عن المقام. 


() بل على الاقوى لإطلاق ادله سجود السهو و صفوه القول: انه على القول بعدم جريان احكام النافله عليها كما هو مفروض 
كلام الماتن لا وجه للتوقف فى جريان حكم السهو عليها و سجدتيه. 


(0) لقاعده التجاوز المقرره عندهم و قد مر منا سابقا الاشكال فى ثبوت أصل القاعده الافى بعض الموارد الخاصه. 


أن بقول المؤذن الصلاه ثلاثا .)١(‏ 


[مسأله 522: وقنها من طلوع الشمس إلى الزوال] 


(مسأله 688): وقتها من طلوع الشمس الى الزوال (). 


)١(‏ لجمله من النصوص منها: ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أ رأيت صلاه العيدين هل 
فيهما أذان و اقامه؟ قال: ليس فيهما اذان و لا اقامه و ليكن ينادى الصلاه ثلاث مرات الحديث .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاه فى الفطر و الاضحى قال: ليس فيها أذان و لا اقامه 
و ليس بعد الركعتين 


ولا قبلهما صلاه ١؟).‏ و منها: غيرهما المذكور فى الباب / من أبواب صلاه العيد من الوسائل. 


() على المشهور كما فى كلام المحقق الهمدانى قدس سره و عن المنتهى التصريح بالإجماع و يدل عليه من النصوص ما رواه 
زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ليس يوم الفطر و لا يوم الاضحى اذان و لا اقامه اذانهما طلوع الشمس اذا طلعت خرجوا و 
ليس قبلهما و لا بعدهما صلاه (7). 


و منها: ما رواه سجاعة قال: سألته عن الغدو الى المصلى 0 الفطر و الاضحى فقال: بعل طلوع الشمس 89 


و منها: ما رواه أبو بصير المرادى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يخرج بعد طلوع الشمس 
(©). 


١ الوسائل الباب / من أبواب صلاه العيد الحديث:‎ )١( 
+ (0)تقدن المضيدو الخنارت:‎ 

(6)انفيى المضيدو الخنارت: ة 

(ع) الوسائل الباب 794 من أبواب صلاه العيد الحديث: ” 
(0) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاه العيد الحديث: ١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا تخرج من بيتكك الا بعد طلوع الشمس ١١‏ و منها: ما رواه ياسر الخادم و 
الريان بن الصلت ١؟»‏ 


فان المستفاد من هذه النصوص بالفهم العرفى ان اول وقتها طلوع الشمس و لا مجال للنقاش فى أن المستفاد من النصوص ان 

لاء 
طلوع الشمس وقت الخروج فان الظاهر من هذه النصوص ان طلوع الشمس اعلام لدخول الوقت كما فى قوله تعالى: «إذا نُودِىَ 
لصا و أما الخروج الى الصلاه فهو ليس أمرا مضبوطا كى يجعل له وقت و انه يختلف بحسب بعد الطريق و قربه. 


هذا بالشبية الى اول الوقةثت 


أما انتهائه فيدل على أن غايته الزوال ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا شهد عند الامام شاهد ان؟؟؟ أبا 
الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار فى ذلكك اليوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام 
بافطار ذلكك اليوم و أخر الصلاه الى الغد فصلى بهم «07. 


فان الظاهر من الروايه ان أمره عليه السلام بالتأخير الى الغد مشروط بالشهاده بعد الزوال و احتمال كون قوله «و اخر الصلاه الى 
الغد) جمله مستأنفه- كما فى الحدائق- خلاف الظاهر من الروايه. 


مضافا الى أن لازمه التأخير و لو كان الشهاده فى صدر النهار لان عنوان قبل الزوال يصدق عليه فلو كان مقتضى الاطلاق التأخير 
الى الغد بلا فرق بين كون الشهاده قبل الزوال و بعده فلازمه التأخير على الاطلاق و لا يمكن الالتزام به فالظاهر امتداد 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

١ من أبواب صلاه العيد الحديث:‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١( 
١ الوسائل الباب 4 من أبواب صلاه العيد الحديث:‎ )*( 
097 ص:‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


والاظهر سقوط قضائها لو فاتت )١(‏ و يستحب الغسل قبلها (؟) و الجهر 


وقته الى الزوال. 


و أما مرفوعه محمد بن أحمد قال: اذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤيه فليفطر واو 
ليخرجوا من الغد اول النهار الى عيدهم »١١‏ فمضافا الى ضعف سندها مطلق قابل للتقييد بالروايه الاولى. 


)١(‏ قال فى الحدائق: (١ا‏ لمشهور عدم القضاءا و مقتضي الأصل و النص عدم وجوبه أما الأول: فان البراءه شرعا و عقلا تقتضى 
عدم الوجوب اذا لم يقم دليل معتبر على الوجوب و أما الثانى فما رواه زراره .)7١‏ 


ونقل 


عن بعض انه استدل على وجوب قضائها أربعا بما رواه أبو البخترى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال: من فاتته صلاه 
العيد فليصل أربعا «”). 


و هذه الروايه ضعيفه بأبى البخترى. 


و أما الاستدلال على الوجوب بما دل على وجوب القضاء فمضافا الى دعوى اختصاصه باليوميه يرد عليه أنه على فرض الاطلاق 
يقيد بما تقدم من النص الخاص الدال على عدم وجوب قضاء صلاه العيدين و أما حديث محمد بن قيس "١‏ فلا يستفاد منه 
وجوب القضاء على الاطلاق أو استحبابه بل يستفاد منه التأخير الى الغد فى مورد خاص و الذى يهون الخطب انه لا تجب صلاه 
العيدين فى زمن الغيبه فلا موضوع لوجوب القضاء و أما القضاء انفرادا ندبا مع فواتها فلا دليل عليه فلاحظ. 


(1) لاحظ ما روى عن الرضا عليه السلام و فيه: «فلما طلعت الشمس قام عليه 


(0) لاحظ ص: (44ده 
فو الوسائل الباب ه من ابواب صلاه العيدين الحديث: 7 
(©) لاحظ ص: 04 


فيها بالقراءه )١(‏ اماما كان أو منفردا (؟) و رفع اليدين حال التكبيرات (*) و السجود على الارض (65) و الاصحار بها (8). 


السلام فاغتسل و تعمم بعمامه بيضاء من قطن القى طرفا منها على صدره و طرفا بين كنفيه و تشمر ثم قال لجميع مواليه: افعلوا 
مثل ما فعلت ثم أخذ بيده عكارا الحديث .0١١‏ 


(1) لاحظ حديث ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يعتم فى العيدين 
الى أن قال: و يجهر بالقراءه كما يجهر فى الجمعه .)»2١‏ 


() للإطلاق. 


() لاحظ ما رواه يونس قال: سألته عن تكبير العيدين 


أ يرفع يده مع كل تكبيره أم يجزيه أن يرفع يديه فى أول التكبيرات؟ قال: يرفع مع كل تكبيره 79. 


الارض و اذا مشى رمى ببصره الى السماء و يكبر بين خطواته أربع تكبيرات ثم يمشى 50". 


ولاحظ الروايات الوارده فى الباب ١/‏ من أبواب صلاه العيد من الوسائل 


(0) لاحظ الروايات الوارده فى الباب ١7‏ من أبواب صلاه العيد من الوسائل منها: ما رواه أبو بصير يعنى ليث المرادى عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغى أن تصلى صلاه العيدين فى مسجد مسقف و لا فى بيت انما تصلى فى الصحراء أو فى 


)١(‏ الوسائل الباب ١9‏ من أبواب صلاه العيد الحديث: 


حا 


(؟) الوسائل الباب 7” من أبواب صلاه العيد الحديث: 


حا 


(") الوسائل الباب ٠‏ من أبواب صلاه العيد الحديث: 


حا 


(ع) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب صلاه العيد الحديث: ” 


الا فى مكه المعظمه فان الاتيان بها فى المسجد الحرام أفضل )١(‏ و أن يخرج اليها راجلا حافيا لابسا عمامه بيضاء مشمرا ثوبه 


الى ساقه (؟) و أن يأكل قبل خروجه الى الصلاه فى الفطر و بعد عوده فى الاضحى مما يضحى به ان كان (*) 


[و منها: صلاه ليله الدفن] 
اشاره 


و منها: صلاه ليله الدفن و تسمى صلاه الوحشه و هى ركعتان يقرأ فى الاولى بعد الحمد آيه الكرسى (©). 


مكان بارد .)١١‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: السنه على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم فى العيدين 
الا أهل مكه فانهم 


يصلون فى المسجد الحرام ١؟1‏ و غيره مما ورد فى الباب ١7‏ من أبواب صلاه العيد من الوسائل. 


(0) لاحظ ما رواه ياسر الخادم و الريان و ما رواه فى المقنعه 7 


(*) لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا و لا تأكل يوم الاضحى شيئا الا من 
هديكك و اضحيتكك و ان لم تقو فمعذور "١‏ و غيره مما ورد فى الباب ١‏ من أبواب صلاه العيد من الوسائل. 


(©) لاحظ ما رواه الكفعمى فى المصباح قال: صلاه الهديه ليله الدفن ركعتان: 
فى الاولى الحمد و آيه الكرسى و فى الثانيه الحمد و القدر عشرا فاذا سلم قال: 


” من أبواب صلاه العيد الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 

(9) نفسن المصدر الحديت: + 

() لاحظ ص: 97 و09 

(©) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب صلاه العيد الحديث: ١‏ 

(0) الوسائل الباب 58 من أبواب بقيه الصلوات المندوبه الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج هه ص: 098 


و الاحوط الى: «هم فيها خالدون» )١(‏ وفى الثانيه بعد الحمد سوره القدر عشر مرات و بعد السلام يقول: اللهم صل على محمد 
و آل محمد وابعث ثوابها الى قبر فلان و يسمى الميت (1) و فى روايه بعد الحمد فى الاولى التوحيد مرتين و بعد الحمد فى 
الثانيه سوره التكاثر عشرا ثم الدعاء المذكور (”) و الجمع بين الكيفيتين أولى و أفضل (©6). 


[مسأله /21©: لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاه] 


(مسأله 621): لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاه (5) و ان كان الاولى تركك الاستيجار و دفع المال الى المصلى على نحو لا يؤذن 
له بالتصرف فيه الا اذا صلى (2). 


[مسأله 624: إذا صلى و نسى آيه الكرسى أو القدر أو بعضهما] 


(مسأله 688): اذا صلى و نسى آيه الكرسى أو القدر او بعضهما 


)١(‏ فان المراد بها مردد بين الاقل و الاكثر و مقتضى الاحتياط الاتيان بالاكثر. 
(؟) لاحظ ما رواه الكفعمى .)١١‏ 
(9) كما رواها لكفعميٍ 07١‏ 


(6) لا اشكال فى أن الجمع أولى كما أنه لا اشكال فى أنه أفضل و لا يبعد أن يقال: انهما متعارضان و مقتضى التعارض التساقط 
لكن يمكن أن يقال: ان مقتضى استحباب الصلاه و انها قربان كل تقى محبوبيه كلا النحوين و النتيجه ان الجمع بين النحوين 
أفضل . 


(0) فانه قد ثبت فى محله انه لا مانع من أخذ الاجره على العباده و لا تنافى بين الامرين فلا مانع من قصد القربه و يقع التعرض 
للج لهفن عمل فاندظ . 


() لاحظ ص: 609160 
() الوسائل الباب 55 من أبواب بقيه الصلوات المندوبه الحديث: ‏ 


أو أتى بالقدر أقلّ من العدد الموظف فهى لا تجزى عن صلاه ليله الدفن )١(‏ و لاد يحل له المال المأذون له فيه بشرط كوته 
مصليا اذا لم تكن الصلاه تامه (5). 


[مسأله 629: وقتها الليله الأولى من الدفن] 


(مسأله 689): وقتها الليله الاولى من الدفن (”) فاذا لم يدفن الميت الا بعد مرور مده أخرت الصلاه الى الليله الاولى من الدفن 
(؟) و يجوز الاتيان بها فى جميع آنات الليل (5) و ان كان التعجيل أولى (6). 


[مسأله :©1٠١‏ إذا أخذ المال ليصلى فنسى الصلاه فى ليله الدفن] 


(مسأله :)©7١‏ اذا أخذ المال ليصلى فنسى الصلاه فى ليله الدفن لا يجوز له التصرف فى المال الا بمراجعه مالكه (/) فان لم 


يعرفه 


(١1)اذ‏ المفروض ان الاجاره وقعت على النحو الخاص فالاجزاء على خالاف القاعده ولا دليل عليه. 


)١(‏ الظاهر انه لا وجه لما أفاده اذ المفروض صحه الاجاره غايه الامر ثبوت الخيار للمستأجر و له الخيار بين فسخ الاجاره و 
استرجاع الا-جره و بين ابقائها على حالها و أخذ اجره مثل العمل فلاحظ نعم اذا لم يكن على نحو الاجاره يتم ما أفاده و الله 


العالم. 

(9) فانه المستفاد من حديث الكفعمى. 

(©) اذ الحكم تابع لموضوعه و المفروض ان الموضوع ليله الدفن و قد اخرت. 

(5) للاطلاق. 

(©) فانه لا شبهه أن الاستعجال فى الامر المندوب حسن و الاسراع الى الاهداء الى الميت مرغوب فيه. 


(0) قد ظهر الاشكال فى هذا الفرع مما مر آنفا اذا لمفروض صحه الاجاره و الا-جره مملوكه للأ-جير فلا وجه لعدم جواز 
التصرف. 


ولم يمكن معرفته جرى عليه حكم مجهول المالكك و اذا علم من القرائن انه لو استاذن المالكك لأذن له التصرف فى المال لم 
يكف ذلك فى جواز التصرف فيه بمثل البيع و الهبه و نحوها )١(‏ وان جاز بمثل اداء الدين و الاكل و الشرب و نحوهما (2). 


[و منها صلاه أول يوم من كل شهو] 


اشاره 


و منها صلاه اول يوم من كل شهر و هى: ركعتان يقرأ فى الاولى بعد الحمد سوره التوحيد ثلاثين مره و فى الثانيه بعد الحمد 
سوره القدر ثلاثين مره ثم يتصدق بما تيسر يشترى بذلكك سلامه الشهر (”) و يستحب قراءه هذه الآيات الكريمه بعدها و هى: 


بسم اللّه الرحمن الرحيم و ما من دابه 


فى الارض 


الا أن يقال: بأن النسيان يوجب عدم قدرته على العمل فيوجب بطلان الاجاره و مما ذكر تعرف الاشكال فيما فرع عليه من اعمال 
حكم المجهول المالكك مع الاجره الباقيه فى بده فللاحظ. 


(1) بتقرينة انه لآد يكف مشجره اللذنا و الرضنا فى ضعت التصترق الوضعى :فان التين اذا ترج من كيس المستاجر' لبد من 
دخول المبيع فى كيسه و لا يجوز خروجه من كيس احد و دخوله فى كيس شخص اخر. 


(0) فان هذه التصرفات تجوز بالاذن و بعباره اخرى يجوز للمالكك اباحه التصرف بهذا النحو من التصرفات و لا يخفى انا قد بنينا 
فى بحث المعاملات انه يجوز أن يدخل المعوض فى ملك احد و خروج العوض عن ملكك شخص آخر و التفصيل موكول الى 
كتاب البيع فانتظر لكن لا يكفى مجرد العلم بالرضا فى التصرف فى جواز التصرف الاعتبارى فلا يجوز بيع مال أحد مع العلم 
برضاه و يجوز التصرف الخارجى فى مال الغير مع العلم برضاه كالأكل و الشرب. 


(*) لاحظ ما رواه الحسن بن على الوشاء قال: كان أبو جعفر محمد بن على 


الا على الله رزقها و يعلم مستقرها و مستودعها كل فى كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم و أن يمسسكك الله بضر فلا كاشف 
له الا هو وان يمسسكك بخير فهو على كل شىء قدير بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل اللّه: بعد عسر يسرا ما شاء اللّه لا قوه الا 
باللّه حسبنا الله و نعم الوكيل و أفوض أمرى الى الله ان الله بصير بالعباد لا إله الا أنت سبحانكك انى كنت من الظالمين رب انى 


لما أنزلت إلى من خير فقير رب لا 


تذوتق فرداو أنث خير الوارثيق :)١(‏ 
[مسأله ١/ا؟:‏ يجوز اتيان هذه الصلاه فى تمام النهار] 


(مسأله :)6١‏ يجوز اتيان هذه الصلاه فى تمام النهار (؟) 


[و منها: صلاه الغفيله] 
اشاره 
و منها: 
ِ لا ٠‏ ممدق و قن كه 
صلاه الغفيله و هى ركعتان بين المغرب و العشاء يقرأ فى الاوليي بعد الحمد «وَ ذَاالْلُونِ إِذْ َهَتِ مغاضةما قَطَنَّ أن لَنْ تشَدرَ عله 
نا رلا 
نادلا فى الطُلطاتٍ أن ذا إل إلا أَنتَ شر بلطائك إِنّى كنْتٌ مِنَ الظَالِمِينَ قَاشِ 1 ولعنفين لتو مارك الى اكد 


لا 
86 الثانيه ١و‏ عِنْدَهُ مَفاتح 


الرضا عليه السلام اذا دخل شهر جديد يصلى فى أول يوم منه ركعتين يقرأ فى أول ركعه الحمد مره و قل هو الله أحد لكل يوم 
الى آخره و فى الثانيه الحمد و انا انزلناه فى ليله القدر مثل ذلكك و يتصدق بما يتسهل يشترى به سلامه ذلكك الشهر كله .)١١‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه السيد قدس سره (؟7). 


() للإطلاق. 


١ الوسائل الباب 88 من أبواب بقيه الصلوات المندوبه الحديث:‎ )١1( 
١ مستدرك الوسائل الباب /1” من ابواب بقيه الصلوات المندوبه الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج هق ص: ليم 
ن 
ليب تيان وو بعكم !فى الي و البخر و تدم من وق إن بعل وَل عه فى سات الَْوْض وَل رَنْبِ 3 لاسن 


ا 


اأض كات شي ةانم داقع ستيه ويقولة لاللهم الى أسالكك يعفاي القبب اللى لأ تعمها الث أن تصلى على مسن و آل 
محمد و أن تفعل بى كذا و كذاء» و يذكر حاجته ثم يقول: «اللهم انت ولى نعمتى و القادر على طلبتى تعلم حاجتى فأسألكك 


بحق محمد و آله عليه و عليهم السلام لما )١(‏ (و فى نسخه) () الا قضيتها لى» ثم يسأل حاجته فانها تقضى ان شاء الله تعالى و 


قد ورد انها تورث دار الكرامه و دار السلام و هى الجنه 60 
[مسأله ؟/1©: يجوز الإتيان بركعتين من نافله المغرب بصوره صلاه الغفيله] 


(مسأله ا/ا5): يجوز الاتيان بركعتين من نافله المغرب بصوره صلاه الغفيله فيكون ذلكك من تداخل المستحبين (6). 
زو منها: الصلاه في مسعد الكوفه لقضاء الحاجه] 


و منها: الصلاه فى مسجد الكوفه لقضاء الحاجه و هى ركعتان 


.)١١ لاحظ ما رواه هشام بن سالم‎ )١( 
لم أظفر بها.‎ )( 


(© لالظ ما رواه الصدوق قال قال زيبول اللدعيك اللدعلدو آله #قلوا قن بباغة الفقلدى ار .كص نتن قانيييا تووتان 
دار الكرامه قال و فى خبر آخر دار السلام و هى الجنه و ساعه الغفله ما بين المغرب و العشاء الآخره .)7١‏ 


(©) التداخل على خلاف قاعده الاوليه كما ثبت فى محله و عليه يشكل ما أفاده 


١ من أبواب بقيه الصلوات المندوبه الحديث:‎ 7٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب بقيه الصلوات المندوبه الحديث:‎ 7١ (؟) الوسائل الباب‎ 


يقرأ فى كل واحده منهما بعد الحمد سبع سور و الاولى الاتيان بها على هذا الترتيب الفلق اولا ثم الناس ثم التوحيد ثم الكافرون 


نعم الوكيل. 


فان الالتزام بالتداخل مع كونه على خلاف القاعده يحتاج الى الدليل و مع عدمه لا يمكن الالتزام به فلاحظ. 


)١(‏ لاحظ ما رواه الحذاء قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من كانت له حاجه فليقصد الى مسجد الكوفه و يسبغ وضوئه و يصل 
فى المسجد ركعتين يقرأ فى كل واحده منهما فاتحه الكتاب و سبع سور معها و هى المعوذتان و قل هو الله أحد و قل يا ايها 
الكافرون و اذا جاء نصر اللّه و الفتح و سبح اسم ربكك الاعلى و أنا أنزلناه 


فى ليله القدر فاذا فرغ من الركعتين و تشهد و سلم و سأل الله حاجته فانها تقضى بعون اللّه ان شاء الله .01١‏ 


١7 الوسائل الباب 78 من أبواب بقيه الصلوات المندوبه الحديث:‎ )١( 
م٠١7١ مبانى منهاج الصالحين» ج ه ص:‎ 
استدراىك‎ 


فى ص: ه6” المسأله 2٠‏ فى فصل فى الشكك فى ذيل قول الماتن «و اذا شكك فى بقاء الوقت بنى على بقائه» كتبنا «لاستصحاب 
بقاء الوقت» الى آخر ما ذكرنا. و الذى ينبغى أن يقال فى وجه الاستدلال هكذا: فان المستفاد من الدليل الاتيان بالصلاه حال 
كون الوقت باقيا فببركه استصحاب بقاء الوقت تصح الصلاه و بعباره اخرى: يتم الموضوع بضم الوجدان الى الأصل فان الصلاه 
تحرز بالوجدان و الوقت باق بالاستصحاب. 


الجزء السادس 
كتاب الصوم 
اشاره 
0 
بشم الله الوّحْمِنِ الوّحِيم 
كتاب الصوم و فيه فصول: 
[الفصل الأول: النيه] 
اشاره 
الفصل الاول: النيه 
[مسأله :١‏ يشترط فى صحه الصوم النيه على وجه القربه] 


(مسأله :)١‏ يشترط فى صحه الصوم النيه على وجه القربه .)١(‏ 


(1) بلا اشكال و لا كلا-م فان كون الصوم من العبادات من الواضحات و من الامور المركوزه فى أذهان عامه أهل الإسلام و 
وزانه من هذه الجهه وزان الصلاه. 


اضف الى ذلك انه قد ورد فى بعض النصوص ان الصوم مما بنى عليه الإسلام و ذكر فى عداد الصلاه و الزكاه و الحج و 
الولايه. 


لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: بنى الإسلام على خمسه أشياء: على الصلاه و الزكاه و الحج و الصوم و 
الولايه الحديث .)١١‏ 


فان المناسبه بين الموضوع و الحكم تقتضى ان ما يكون الإسلام مبنيا عليه يكون فى عداد الصلاه و الحج و يكون قربيا فلاحظ. 


” من أبواب مقدمه العبادات الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
مبانى منهاج الصالحين» ج 354 ص: ع‎ 


لا بمعنى وقوعه عن النيه كغيره من العبادات الفعليه بل يكفى وقوعه للعجز عن المفطرات أو لوجود الصادف النفسانى عنها اذا 
(00). 


)١(‏ أى لا يلزم أن يكون الامساكك فى كل آن من آنات النهار مستندا الى اراده موافقته لأمر الله و الا يلزم بطلانه بانتفاء ذلكك 
بالنوم أو الغفله أو العجز عن ارتكاب المفطر أو عدم الرغبه فيه أو وجود المنفر الطبيعى عنه و لا يمكن الالتزام بهذا اللازم بلا 
كلام بل يكفى تحققه بحيث يكون الداعى الالهى مستقلا فى الانزجار و لو بنحو التعليق. 


و صفوه القول: ان اللازم فيه الاجتناب على نحو لو تمككن لم يفعل مع كونه للّه. 


وان شع هس 


قلت: الفعل العبادى يلزم أن يؤتى به مع القصد و الاختيار و يكون الداعى الى فعله التقرب من الله. 


و أما الترك العبادى فيكفى فى تحققه قصد القربه من العبد بأن يكون قاصدا أن لا يرتكب الفعل الفلانى قربه الى المولى و هذا 
المقدار يكفى فى تحقق المأمور به والا يلزم تحقق التركك فى كل آن عن قصد و التفات و الحال انه لا اشكال فى صحه الصوم 
من النائم و الغافل عن كونه صائما و يدل على المدعى النصوص الداله على صحه صوم من أفطر نسيانا اذ الغفله لو كانت منافيه 
للصوم لم يكن وجه للصحه. 


(0) و السيره قائمه على الصحه فيكفى تحقق النيه من الليل و بعباره اخرى: 
لا اشكال فى جواز النوم الى ما بعد الفجر و لا يبطل الصوم و عليه لا مجال لما نقل 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: 6 


و يكفى ذلك فى سائر التروكك العباديه أيضا )١(‏ و لا يلحق بالنوم السكر و الاغماء على الاحوط وجوبا (). 


عن السيد قدّس سرّه بأن وقت النيه آخر جزء من الليل متصل بالنهار. 
و يرده انه لو نوى أحد اول الليل أن يصوم ثم نام الى أن طلع الفجر كان صومه صحيحا فلا توقبت فيها. 
)١(‏ كتروكك الاحرام فان التقريب الذى ذكرناه بالنسبه الى الصوم جار فى غيره من سائر التروكك العباديه فلاحظ. 


(؟) الذى يختلج بالبال أن يقال: ان قلنا بالصحه فى النائم على طبق القاعده بتقريب ان التركك لا يلزم أن يصدر عن التفات و 
اختيار بل يكفى تحققه بشرط سبق النيه فالظاهر الحاق السكر و الاغماء بالنوم لوحده الملاكك اذ لا فرق بين الاغماء و السكر و 
بين النوم من هذه الجهه فلا وجه 


و ان قلنا بأن الصحه لأجل قيام السيره عليها فى النوم دونهما فالالحاق فى غير محله لعدم الدليل عليه و الظاهر ان الصحه فى النوم 
لأجل السيره و التسالم فلا وجه للإلحاق اذ لا دليل على كفايه سبق النيه و ان الامر العبادى لا بد فى تحققه من قصد القربه و لو 
ارتكازا و المفروض انتفائها بالنسبه اليهما. 


و بعباره اخرى: لا بد فى تحقق العباده من القصد و الاختيار و المفروض ان الصوم أمر ممتد من الفجر الى آخر اليوم فلا بد من 
تحققه بجميع شراشره قربه الى الله و انما التزمنا بالصحه فى النائم بالدليل الخارجى فالحق عدم الالحاق. 


والعجب من سيدنا الاستاد حيث فرق بين العبادات الوجوديه و العدميه و أفاد «بأنه يكفى فى الثانى مجرد التركك و لو بلحاظ 
عدم كون الفعل اختياريا و مع ذلكك 
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[مسأله ؟: لا يجب قصد الوجوب و الندب و لا الأداء و القضاء] 


(مسأله 7): لا يجب قصد الوجوب و الندب ولا الاداء و القضاء و لا غير ذلكك من صفات الامر و المأمور به بل يكفى القصد 
الى المأمور به عن أمره كما تقدم فى كتاب الصلاه .)١(‏ 


[مسأله ": يعتبر فى القضاء عن غيره قصد امتثال الامر المتوجه اليه بالنيابه عن الغير] 


( مسأله ): يعتبر فى القضاء عن غيره قصد امتثال الامر المتوجه اليه بالنيابه عن الغير على ما تقدم فى النيابه فى الصلاه كما أن 
فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الامر المتوجه اليه بالصوم عن نفسه (1) و يكفى فى المقامين القصد الإجمالى (). 


[مسأله : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل] 


(مسأله *): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فاذا قصد 


استشكل فى المقام فى الصحه بالنسبه الى الاغماء و السكر .)١١‏ 
مضافا الى أنه كيف يكفى عدم القدره اذ مع عدمها لا وجه للنهى عن الفعل أو البعث نحو التركك فانه تحصيل للحاصل. 


)١(‏ الامر كما أفاده فان قصد الوجه غير واجب كما ثبت فى محله كما أن التعرض للقضاء و الاداء لا دليل على وجوبه بل يكفى 
تعلق القصد بامتثال الامر الفعلى المتوجه اليه كما أن التعرض لبقيه الخصوصيات لا دليل عليه فلا يجب. 


(5) اذ النائب يمتثل الامر المتوجه اليه لا الا-مر الى غيره مضافا الى أن الامر غير متوجه الى المنوب عنه اذ تعلق الامر بالميت لا 
معنى له لكن يمكن تصور النيابه عن الحى فهذا التقريب لا يتم إلا فى موارد النيابه عن الميت. 


() اذ أزيد من هذا المقدار لا دليل على وجوبه و لزومه فيكفى القصد الإجمالى. 


٠١ من الصوم ص:‎ ١ مستند العروه ج‎ )١( 
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.)١( الصوم عن المفطرات اجمالا كفى‎ 
[مسأله 0: لا يقع فى شهر رمضان صوم غيره]‎ 


(مسأله 0): لا يقع فى شهر رمضان صوم غيره (7). 


)١(‏ اذ لا دليل عليه بل المستفاد من الادله وجوب الامساكك عن عده اشياء فلو نوى المكلف الاجتناب عنها على ما هى عليها 
كي 

(1) ما يمكن أن يقال فى وجه ما ذكر أمور: الاول: عدم الدليل على المشروعيه. 

و فيه: انه تكفى دليلا اطلاقات الا-دله فان تلك الالدله تشمل مفروض الكلام و لو على نحو الترتب فانه قد ثبت فى الاصول 


صحته بل مقتضى القاعده الصحه حتى على القول ببطلا-ن الترتب كما لو نذر المكلف أن يصوم فى السفر و سافر فى شهر 
رمضان يجوز أن يصوم الصوم النذرى فى السفر 


فى شهر رمضان اذ خطاب وجوب الصوم الرمضانى لا يتوجه الى المسافر فيبقى الصوم النذرى بلا مزاحم فلاحظ. 


2 رع جره و 2 ره 7 لا 2 2 م لا م 
الثانى: قوله تعالى: «فْمَنْ شَّهِدٌ مِنْكمٌ الشْهرَ فَليصْمَهُ وَ مَنْ كانَ مريضاً أؤ عَللِم سَفَر فَعِدّةُ مِنْ أيَام أخَرَا 1١‏ بتقريب: ان المستفاد من 
اليه عدم المشروعيه. 


و فيه: ان عدم مشروعيه الصوم المستفاد من الايه بالنسبه الى صوم رمضان لا مطلق الصوم مضافا الى أن غايه ما يستفاد منها المنع 
بالنسبه الى المسافر و المريض لا مطلق المكلف. 


الثالث: مرسل الجمال عن رجل قال: كنت مع أبى عبد الله عليه السلام فيما بين مكه و المدينه فى شعبان و هو صائم ثم رأينا 
هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له: 


جعلت فداكك أمس كان من شعبان و أنت صائم و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطر. 


فقال: ان ذلكك تطوع و لنا أن نفعل ما شئنا و هذا فرض فليس لنا أن نفعل الا ما امرنا ١؟).‏ 


.18 سوره البقره/‎ )١( 
0 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )0( 
/ مبانى منهاج الصالحين» ج © ص:‎ 


على اشكال (). 


بتقريب: ان المستفاد منه المنع من الصوم فى رمضان. و فيه: ان المستفاد من الحديث المنع عن صوم رمضان فى السفر و لا 
يستفاد منه المنع من مطلق الصوم كما هو محل الكلام. 


الرابع: ما أرسله اسماعيل بن سهل عن رجل عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينه فى أيام بقين من شهر شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان و هو فى السفر 
فأفطر فقيل له تصوم شعبان و تفطر شهر رمضان؟ 


فقال: نعم شعبان إلى ان شئت صمت و ان شئت لا و شهر رمضان عزم 


من الله عز و جل على الافطار ١‏ و التقريب هو التقريب و الجواب هو الجواب اضف الى ما ذكر ان المرسلات لا اعتبار بها. 


الخامس النبوى: «ليس من البر الصيام فى السفر «") و من الظاهر انه لا يرتبط الحديث بالمقام لان المستفاد منه النهى عن الصوم 
قو لكر فانا ان ممه يكنا 


السادس: ما هو المغروس فى أذهان المتشرعه من عدم الجواز و عن الجواهر «انه المعروف فى الشريعه بل كاد يكون من 
قطعيات أربابها ان لم يكن من ضرورياتهاا. 


و هذا هو العمده فى وجه المنع و الا فلقائل أن يقول: بالجواز و لو من باب تطبيق قاعده الترتب على المقام فلاحظ. 


)١(‏ قد ظهر وجهه مما ذكرنا. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 
(1) مستدركك الوسائل الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: ” 
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فان نوى غيره بطل الا أن يكون جاهلا به أو ناسيا له فيجزى عن رمضان حينئذ لا عن ما نواه .)١(‏ 


)١(‏ نقل حكايه الاجماع عليه عن غير واحد و البحث فى المقام يقع تاره فيما هو مقتضى القاعده و اخرى فيما هو مقتضى النص 
الخاص أما بحسب القواعد الاوليه فان رجع القصد الى ما هو الوظيفه الفعليه و يكون الخطأ فى التطبيق يكون الصوم صحيحا و 
يكون محسوبا من رمضان بلا اشكال. 


و أما اذا لم يكن الخطأ فى التطبيق فيشكل الاجزاء اذ ما تعلق به القصد غير قابل للتحقق و ما يكون قابلا لم يتعلق به القصد. 


هذا بحسب القواعد و أما بحسب النصوص الوارده فى المقام فهى تدل على احتسابه من رمضان و ان قصد غيره لاحظ ما رواه 
سماعه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السشلام: رجل 


صام يوما ولا يدرى أمن شهر رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا انه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد 
به فقال: بلى فقلت: 


انهم قالوا: صمت و أنت لا تدرى أمن شهر رمضان هذا أم من غيره فقال: بلى فاعتد به فانما هو شى ء وفقكك الله له انما يصام 
يوم الشكك من شعبان و لا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهى أن ينفرد الانسان بالصيام فى يوم الشكك و انما ينوى من الليله انه 
يصوم من شعبان فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلكك لهلكك الناس .)1١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه انه لو صام يوم الشكك بعنوان شعبان و كان اول رمضان يصح صومه و يحسب من رمضان. 


و ربما يشكل بأن النصوص ناظره الى الجاهل فلا وجه لإلحاق الناسى به 


(1) الوسائل الباب ه من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: ؟ 
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[مسأله ©: يكفى فى صحه صوم رمضان القصد اليه و لو اجمالا] 


(مسأله *): يكفى فى صحه صوم رمضان القصد اليه و لو اجمالا فاذا نوى الصوم المشروع فى غد و كان من رمضان أجزأ عنه 
(). 


أما اذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز (؟) و كذا الحكم فى سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفاره أو 
القضاء فما لم يقصد المعين لا يصح (”) نعم اذا قصد ما فى ذمته و كان واحدا أجزأ عنه (©). 


و المفروض ان مقتضى القاعده عدم الاحتساب من رمضان. 


و لكن يمكن أن يقال: ان العرف يفهم من التعبير الواقع فى جمله من نصوص الباب «فانما هو شى ء وفقكك اللّه له عدم الفرق 


بين 


الجهل و النسياة. 


لكن لقائل أن يقول: بأنه لو كان المكلف عالما بكونه من رمضان و لكن لا يعلم بعدم جواز الاتيان بصوم آخر فأتى به فهل 


)١0(‏ اذ لا دليل على وجوب شىء زائد بعد تحقق الامتثال. و بعباره اخرى: 
الواجب بحكم العقل الاتيان بمتعلق التكليف و المفروض الاتيان به مع قصد القربه فيحصل الامتثال الواجب. 


الواجب لا تفصيلا و لا اجمالا فلا مقتضى للاجزاء. 


إفرة لوحده الملاكك. 
(©) اذ المتفروظى ححقق الامعغال فان الو اجب عليه معين عند الله.و المكلق قضد امضاله فعسوق: 
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و يكفى فى صحه الصوم المندوب المطلق نيه صوم غد قربه الى الله تعالى اذا لم يكن عليه صوم واجب )١(‏ و لو كان غد من 
أيام البيض مثلا فان قصد الطبيعه الخاصه صح المندوب الخاص (2) و الأصحٌ مندوبا مطلقا ("). 


[مسأله /!: وقت النيه فى الواجب المعين و لو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق] 


( مسأله 7): وقت النيه فى الواجب المعين و لو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنيه وفى 
الواجب غير المعين يمتد وقتها الى الزوال وان تضيق وقته فاذا أصبح ناويا للإفطار و بدا له قبل الزوال أن يصوم واجبا فنوى 
الصوم أجزأه وان كان ذلكك بعد الزوال لم يجز و فى المندوب يمتد وقتها 


)١(‏ كما يتعرض الماتن فى الفصل الرابع لاشتراط جواز التطوع بالصوم بعدم تحقق الصوم الواجب بالمكلف و نتعرض ان شاء 
الله تعالى هناكك لشرح الفرع المذكور. 


(') كما هو ظاهر اذ المفروض انه قصد امتثال الامر الفعلى المتعلق بالحصه الخاصه. 


() لم يظهر لى المراد فان المفروض 


ان الصوم فى الصوره المذكوره صوم خاص و المكلف اما قصد امتثاله و لو اجمالا و اما لم يقصد الحصه الخاصه أما على الاول 
فيتحقق الامتثال لتماميه مقتضيه و أما على الثانى فلا مقتضى لتحقق الامتثال لان المجعول من قبل المولى ليس الا الامر بالحصه 
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الى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النيه .)١(‏ 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: الفرع الاول: ان آخر وقت النيه فى الواجب المعين اذا كان من شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق 
و الوجه فيه ان الصوم من العبادات فلا بد من وقوعه مع نيه القربه من أوله الى آخره و نقل عن بعض جواز التأخير الى الزوال و 


عن بعض أخر جوازه الى ما قبل الغروب. 


و لكن لا يمكن المساعده عليهما مع البناء على عباديه الصوم و عن ابن أبى عقيل: لزوم تقديمها من الليل و يمكن الاستدلال 
عليه بما عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل .)1١‏ 


و من الظاهر ان المرسل لا اعتبار به و الحق جواز النيه فى كل جزء من الليل كما مر. 
و صفوه القول: ان اللازم تحقق الصوم بقصد القربه بالنحو الذى تقدم. 


الفرع الثانى: ان آخر وقت النيه فى الواجب المعين- و لو بالعارض- عند طلوع الفجر الصادق فلو نذر أن يصوم اليوم السادس 


من شهر رجب- مثلا- لا يجوز تأخير نيته من الفجر الصادق. 


و الوجه فيه: ما تقدم من أن الصوم عمل عبادى يجب أن يتحقق بنيه القربه من أو له الى آخره و بعباره اخرى: مقتضى القاعده 


وجوب مقارنته مع 


النيه من أو له الى آخره و كفايه نحو آخر يحتاج الى الدليل. 


ويمكن أن يقال: ان مقتضى بعض النصوص الوارده فى المقام جواز تأخير نيه الواجب المعين الى الزوال و نتعرض للنّصّ 
المشار اليه فى الفروع الآتيه فانتظر 


١ مستدركك الوسائل الباب ” من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث:‎ )١( 
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ام الخللاف المعتد به فيه و عن المداركك: «انه مما قطع به الاصحاب» و استدل عليه بجمله من النصوص: 
منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قلت له: 
ان رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أ يصوم؟ قال: نعم .)١١‏ 


و أفاد سيدنا الاستاد: «انه لا يبعد ظهور هذه الروايه فى الصوم الندبى بتقريب: انه عبر فيها باراده المكلف الصوم فيستفاد منها أنه 
له أن يريد و له أن لا يريد و المنصرف فى مثله المتطوع و لو بنى على اطلاقها شملت الواجب غير المعين حيث انه بميله و ارادته 
يطبق الواجب على هذا الفرد فهذه الروايه اما خاصه بالنافله أو عامه لها و لغير المعين لأجل تعليق الحكم على رغبته و ارادته) 


.)19 


و يرد عليه ان الاراده وردت فى سؤال الراوى لا فى كلام الامام عليه السلام و الظاهر من السؤال ان المكلف اذا لم يكن ناويا من 
الليل و بعد ارتفاع النهار اراد الصوم فهل يجوز ذلكك أم لا؟. 


و بعباره اخرى: السؤال عن حكم تأخير النيه و انه هل يكون مضرا بصحه الصوم أم لا يضر فأجاب عليه السلام بعدم كونه مضرا 
و يكون جائزا و مقتضى اطلاق الروايه شمولها للنافله و الفريضه 


غير المعين وقتها و المعين بل لا يبعد ان اطلاقها يشمل صوم رمضان و التخصيص بغير المعين يحتاج الى دليل و عليه يشكل ما 
مر فى الفرع الثانى من أن آخر وقت النيه فى المعين هو الفجر الصادق. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن عليه السلام فى الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار فى صوم 
ذلك اليوم ليقضى من شهر 


() الوسائل الباب: " من ابواب وجوب الصوم و نيته الحديث: ١‏ 
(5) مستند العروه ج ١‏ من الصوم ص: م6 
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رمضان و لم يكن نوى ذلكك من الليل قال: نعم ليصمه و ليعتد به اذا لم يكن أحدث شيئا .)١١‏ قال سيدنا الاستاد «يستفاد من 
كلمه «يبدو» ان القضاء ليس متعينا عليه بحيث يكون مختارا بين الصوم و عدمه فلا تشمل الروايه الواجب المعين» (3). 


و فيه: ما تقدم آنفا فان هذه الكلمه وارده فى سؤال الراوى و نظر السائل الى أن التاخير هل يضر أم لا؟ و مقتضى الاطلاق عدم 
الفرق بين غير المعين و المعين فلاحظ. 
و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال على عليه السلام: اذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم 


ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء أفطر 70). 


و مقتضى هذه الروايه صحه الصوم مع التأخير فى النيه و الظاهر من الروايه بيان حكم الواجب غير المعين أو الا-عم منه و من 
المندوب ولا تشمل الواجب المعين فان قوله عليه السلام: «فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء أفطرا 


يقتضى أن لا يكون الصوم متعينا عليه و الا لم يكن وجه للخيار فلاحظ. 


و منها: ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و يريد أن يقضيها متى 
يريد أن ينوى الصيام؟ قال: هو بالخيار الى أن تزول الشمس فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم و ان كان نوى 
الافطار فليفطر سثل فان كان نوى الافطار يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: ؟ 
(5) مستند العروه ج ١‏ من الصوم ص: احخرا 
() الوسائل الباب ” من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: ه 
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زالت الشمس؟ قال: لا الحديث .)١١‏ 
وهذه الروايه تدل على المدعى بوضوح لكن سند الروايه مخدوش بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن بن فضال. 
و منها: ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: 


الرجل يصبح ولا ينوى الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأى فى الصوم فقال: ان هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له 
يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى .)32١‏ 


فان اطلاق صدر الحديث يشمل الصوم المندوب و الواجب بل يمكن أن يقال: ان مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الموسع و 
المضيق فلاحظ. 


فتحصل ان الواجب غير المعين يمتد وقت نيتها الى الزوال بل المستفاد من بعض النصوص ان حكم المعين كذلكك أيضا. 


الفرع الرابع: ان الواجب غير المعين لا يجوز تأخير نيته عن الزوال و على فرض التأخير لا يكون الصوم صحيحا و هذا هو 
المشهور بين القوم و نقل عن ابن 


الجنيد جواز تجديد النيه بعد الزوال. 


واستدل على مذهب المشهور بما رواه عمار )”١‏ فانه يستفاد من هذه الروايه التفصيل بين ما قبل الزوال و ما بعده اى يجور 
التجديد قبل الزوال و أما بعده فلا و الروايه و ان كانت وارده فى قضاء شهر رمضان لكن ببركه عدم القول بالفصل يسرى 
الحكم الى غير موردها. 


٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )( 
1١ لاحظ ص:‎ © 
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و يرد على الاستدلال بالروايه انها ضعيفه سندا لضعف اسناد الشيخ الى ابن فضال مضافا الى أن عدم القول بالفصل لا يترتب 
عليه أثر. 


و استدل سيدنا الاستاد على المدعى بما رواه هشام ١١‏ بتقريب: ان المستفاد من الروايه التفصيل بين تجديد النيه قبل الزوال و 
تجديدها بعده فعلى الأول يحسب اليوم بتمامه و على الثانى يحسب من وقت النيه و حيث ان هذا المقدار لا يجزى فى الصوم 
الواجب يحمل الذيل على الصوم الندبى كما يظهر من صاحب الحدائق هذا المعنى أيضا .١١‏ 


فالنتيجه ان المستفاد من الحديث التفصيل فى الصوم الواجب و هو المطلوب 0. 


و يرد عليه انه لا دليل على هذا المدعى فان المستفاد من الحديث صحه الصوم مع تجديد النيه بلا فرق بين أن يكون قبل الزوال 
أو بعده وانما الفرق من ناحيه المثوبه و القاعده تقتضى ذلك اذا لامتثال انما يحصل فى تلكك الساعه التى تكون ظرفا للنيه و 
لكن فى النفس شىء و ما أفاده سيدنا الاستاد ليس بعيدا فلاحظ. 


و استدل على مذهب ابن الجنيد بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح و 


لم يطعم و لم يشرب و لم 


ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامه النهار؟ فقال: 
نعم له أن يصومه و يعتد به من شهر رمضان «5). 


بتقريب: ان المستفاد من الروايه جواز التأخير مع ذهاب أكثر النهار. 


() لاحظ ص: ١6‏ 

(؟) الحدائق الناضره ج ١‏ ص 75 

(*) مستند العروه ج ١‏ من الصوم ص: 05 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: 8 
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و أورد سيدنا الاستاد على هذا الاستدلال بأن ما بين الطلوعين داخل فى الصوم فلو جدد النيه قبل الزوال بمقدار نصف ساعه 


يصدق العنوان المأخوذ فى الروايه و هو ذهاب عامه النهار. 


و بعباره اخرى: من قبل الزوال من أول الفجر الصادق الى الزوال و هذا المقدار أكثر من المقدار المحسوب من الزوال فيصدق 
الموضوع فى الفرض المذكور فغايه ما فى الباب الاطلاق فان مقتضاه جواز النيه بعد الزوال أيضا فلا بد ما تقييده بما رواه هشام 


بمقتضى قانون تقييد المطلق بالمقيد) .)١١‏ 


و يرد عليه: ان النهار يحسب من أول طلوع الشمس لا من أول الفجر فلا وجه للاحتساب المذكور مضافا الى أن ذهاب عامه 
النهار ظاهر فى أنه لم يبق منه الا مقدار قليل و لا يصدق هذا العنوان بمجرد كون الذاهب أكثر من الباقى. 


و بعباره اخرى: فرق بين أن يقال: ذهب أكثر النهار و بين أن يقال: ذهب عامه النهار و العرف يبابكك. 


فنقول: ان قلنا: بأن حديث هشام لا يدل على التفصيل بين ما قبل الزوال و بعده و لا يكون معارضا مع روايه عبد الرحمن 
فالصحيح مذهب ابن الجنيد لحديث عبد الرحمن و ان قلنا بأنه يعارضه حديث هشام اذ 


يدل على التفصيل بين ما قبل الزوال و ما بعده فلا بد من اعمال قانون التعارض و حيث انه لا مرجح لا حد الطرفين لا من 
الكتاب و لا من حيث مخالفه العامه تصل النوبه الى الترجيح بالاحدثيه و الترجيح من هذه الناحيه مع روايه عبد الرحمن فانها 
مرويه عن أبى الحسن عليه السلام و تلكك الروايه مرويه عن أبى عبد الله عليه السلام و اللّه العالم. 


الفرع الخامس: ان الواجب غير المعين يجوز تأخير النيه فيه الى الزوال 


65 من الصوم ص‎ ١ مستند العروه ج‎ )١( 
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وان تضيق وقته. 


و الوجه فيه اطلاق بعض نصوص الباب فان مقتضاه عدم الفرق بين الموسع و المعين بضيق الوقت و لم يظهر لى وجه تفريق 
سيدنا الاستاد بين المعين من أول الا-مر و بين المعين بضيق الوقت حيث لم يجوز التأخير فى النيه فى الادول و جوز التأخير فى 
الثانى فان مستند الحكم نصوص الباب فعلى تقدير الالتزام بالاطلاق و لو فى بعضها لا بد من الالتزام بجواز التأخير على الاطلاق 
والافلا بد من الالتزام بعدم الجواز كذلكك فلاحظ. 


الفرع السادس: انه هل يجوز تأخير النيه فى الصوم المندوب الى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النيه- كما عليه الماتن- 
والمسأله ذات قولين: 


احدهما: جواز التاخير الى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النيه. 
تاننههاة ما نسب الى المشهو رمن أن المتدوت كالفريضه من حيث التحديد الى الذوال. 


و استدل سيدنا الاستاد على القول الاول بما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام 


يدخل الى أهله فيقول: عندكم شى ء و إلا صمت 


فان كان عندهم شىء أتوه به و إلا صام .)0١‏ 


بتقريب: ان التعبير ب (كان) ظاهر فى الاستمرار و لا شكك ان الدخول الى الاهل غالبا انما هو بعد الزوال لأجل تناول الطعام 
فتدل على جواز تجديد النيه بعد الزوال. 


و يرد عليه ان الغلبه المدعاه فى عصره عليه السلام مورد المناقشه و الاشكال بل يمكن أن يكون المراد دخوله بعد الفجر أو بعد 
طلوع الشمس فلا تدل الروايه 


٠ الوسائل الباب 7 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث:‎ )١( 
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على المدعى. 
و استدل سيد المستمسكك قدس سره باطلاق الروايه على المدعى بدعوى: ان اطلاقها يشمل بعد الزوال. 


و فيه: انه يحتمل أن يكون مراد الامام عليه السلام دخوله عليه السلام بعد طلوع الشمس الا أن يقال: بأن مقصود الامام من نقل 
هذه القضيه ليس مجرد الحكايه و الأخبار عن فعل أمير المؤمنين عليه السلام بل فى مقام بيان حكم تأخير النيه بهذا النحو فيتم 
الاطلاق فتأمل. 

و:نمكن الاستدلال على المدغى نما رواه أب و ضير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجه قال: 
هو بالخيار ما بينه و بين العصر و ان مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وان لم يكن نوى ذلكك فله أن يصوم ذلكك اليوم ان 
شاء .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه بالصراحه جواز تأخير النيه الى ما بعد الزوال. 


و يعارض دليل الجواز ما رواه ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أ يصوم ذلكك 
اليوم تطوعا؟ فقال: أ ليس هو بالخيار ما بينه و نصف النهار .7١‏ 


فان المستفاد من الخبر المذكور ان الخيار 


و يمكن أن يجمع بين الطرفين ببركه روايه اخرى لهشام 3 بأن نقول: 


١ الوسائل الباب ” من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث:‎ )١( 
” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ 7٠١ الوسائل الباب‎ )0( 
١6 لاحظ ص:‎ )9( 
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[مسأله 4: يجتزئ فى شهر رمضان كله بينه واحده قبل الشهر] 


(مسأله 8): يجتزئ فى شهر رمضان كله بينه واحده قبل الشهر .)١(‏ 


التفصيل بين ما قبل الزوال و ما بعده باعتبار الاثابه و الجزاء فالنتيجه جواز التأخير و لكن التقديم أكثر ثوايا. 


لاحظ احاديث ابن سنان و محمد بن قيس و الحلبى .)١١‏ 

)١(‏ يظهر من بعض الكلمات انه ادعى عليه الاجماع من جمله من الاساطين و يمكن أن يستدل عليه بقوله تعالى: «قَمَنْ شَّهدَ 
نكم المّهْر يضق 07١‏ 

فان المستفاد من الايه المباركه ان من شهد شهر رمضان يجب عليه صومه من أوله الى آخره بنحو الوجوب التعليقى و لا يكون 
المراد أن جميع الشهر ظرف لواجب واحد ارتباطى و يكون صوم كل يوم جزءا من الواجب الواحد فان هذا باطل قطعا بل لكل 
يوم وجوب و صوم كل يوم واجب مستقل فى قبال بقيه الايام و لكن لا مانع من تعلق الوجوب الى المكلف بالنسبه الى كل يوم 
من أول الليله الاآولى من الشهر بنحو الوجوب التعليقى فعليه يكفى نيه الصوم لتمام الشهر دفعه واحده و يكفى بقائها فى خزانه 
النفس بنحو الارتكاز. 


و بعباره اخرى: كما أن نيه الصوم فى الليل تكفى لصوم الغد كذلكك تكفى نيه واحده لتمام الشهر. 


وربما يقال- كما فى المستمسكك- ان كان الداعى الارتكازى 


كافيا فى تحقق العباده فلا فرق بين تحقق النيه فى الليل بالنسبه الى صوم الغد و بين تحققها اول 


١6 الوسائل الباب ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: ”و لاحظ ص: 17 و‎ )١( 

(؟) البقره/ ١88‏ 
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و الظاهر كفايه ذلكك فى غيره أيضا كصوم الكفاره و نحوها .)١(‏ 

[مسأله 4: إذا لم ينو الصوم فى شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع أو للجهل بهما و لم يستعمل مفطرا] 


( مسأله 8): اذا لم ينو الصوم فى شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع أو للجهل بهما و لم يستعمل مفطرا ففى الا-جتزاء 
بتجديد نيته اذا تذكر أو علم قبل الزوال اشكال (2). 


الشهر أو قبله اذ المفروض بقاء النيه فى خزانه النفس و ان لم يكن كافيا فلا أثر للنيه حتى فى الليل بالنسبه الى الغد .)١١‏ 


(1) لرحده لزلا فى كل مورد يكرن الرحوب فنايا ولو كان الزايعب نيان بجر ة قدي اليه وريعيارة الخرعة قاب اليه 
الواحده فى اول شهر رمضان ليست مدلول دليل خاص كى يقال: باختصاصه بمورده بل جوازه كما مر على طبق القاعده و 
حكم الامثال واحد فلاحظ. 


() المشهور بين الاصحاب جواز تجديد النيه قبل الزوال فى الفروض المذكوره فى المتن و ما ذكر فى وجه الجواز امور. 
الاول: ما ورد فى المسافر من أنه اذا قدم أهله قبل الزوال و لم يأت بالمفطر يجدد النيه و يصوم ."١‏ 


مع ان المسافر لم يكن مكلفا بالصوم فاذا كان الامر بالنسبه اليه كذلكك مع عدم كونه مكلفا فبطريق أولى يثبت بالنسبه الى من 
يكون الصوم واجبا بالنسبه اليه كالفروض المذكوره. 


وفيه: ان التعدى من مورد النص الى غيره يحتاج الى الدليل و لا أولويه اذ مبدأ نيه المسافر القادم أهله زمان قدومه من السفر و 
أما الجاهل و الناسى فزمان 


000 


مستمسكك العروه. ج 4 ص 77١‏ 
(1) الوسائل الباب * من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: ” 
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النيه بالنسبه اليهما طلوع الفجر فلا وجه للقياس. 
و صفوه القول: انه لا دليل على التعدى و الاحكام الشرعيه تعبديه. 
الثانى: حديث الرفع »١١‏ بتقريب: ان مقتضاه عدم وجوب النيه فى هذا المقدار من الزمان. 


و فيه: انه لا اشكال فى كون الرفع المستفاد من الحديث عذرا للمكلف و لم تكن النيه واجبه على الجاهل و الناسى غايه الامر 
يكون الرفع بالنسبه الى الجاهل ظاهريا و بالنسبه الى الناسى واقعيا لكن لا يستفاد من الحديث كفايه العمل الناقص عن التمام. 


و بعباره اخرى: شأن الحديث رفع الحكم اما ظاهرا أو واقعا و أما اثبات أمر آخر من الاجزاء و غيره فلا يستفاد منه. 


الثالث: المرسل: ان ليله الشكك أصبح الناس فجاء أعرابى فشهد برؤيه الهلال فأمر صلى الله عليه و آله مناديا ينادى: من لم يأكل 
فليصم و من أكل فليمسكك ."5١‏ 


وفيه: ان المرسل لا اعتبار به مضافا الى ما فيه من الاشكال فلاحظ. 


الرابع: اطلاق بعض نصوص جوز التأخير كحديث ابن سنان يعنى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى حديث: ان بدا له 
ان يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فانه يحسب له من الساعه التى نوى فيها . 


فان مقتضى اطلاق هذه الروايه و غيرها شمول الحكم لمثل الفرض الا أن يكون 


)١1(‏ الوسائل الباب 28 من أبواب جهاد النفس 


(1) مستمسكك العروه ج / ص وض 


() الوسائل الباب 7 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: ٠"‏ 
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[مسأله :٠١‏ إذا صام يوم الشكى بنيه شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان ان كان] 


(مسأله :23٠١‏ اذا صام يوم 


الشكك بنيه شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان ان كان و اذا تبين انه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النيه و 
ان صامه بنيه رمضان بطل و ان صامه بنيه الامر الواقعى المتوجه اليه اما الوجوبى أو الندبى فالظاهر الصحه و ان صامه على أنه ان 
كان من شعبان كان ندبا و ان كان من رمضان كان وجوبا فالظاهر البطلان و اذا أصبح فيه ناويا للإفطار فتبين أنه من رمضان قبل 
تناول المفطر فان كان قبل الزوال فالاحوط تجديد النيه ثم القضاء و ان كان بعده أمسكك وجوبا و عليه قضائه (5). 


(1) لا اشكال فى حسن الاحتياط و قد مر ما هو الاظهر و الله العالم. 


(1) فى هذه المسأله فروع: الفرع الا-ول: انه لو صام يوم الشكك بنيه شعبان ندبا فبان انه من رمضان أجزأ عنه و ادعى عليه 
الأجماع. 


و تدل عليه جمله من النصوص منها: ما رواه سماعه .)١١‏ و فى قبال النصوص الداله على الصحه ما يدل على البطلان وعدم 
الاحتساب و ان كان من رمضان لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى الرجل يصوم اليوم الذى يشكك فيه 
من رمضان فقال: عليه قضائه و ان كان كذلكك .)5١‏ 


و لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى يوم الشكك: 


من صامه قضاه و ان كان كذلكك يعنى من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤيه 


() لاحظ ص: 4 


(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: ١‏ 
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قضاه و ان كان يوما 


من شهر رمضان لان السنه جاءت فى صيامه على أنه من شعبان و من خالفها كان عليه القضاء .)١١‏ 


وما تقدم من حديث سماعه الدال على التفصيل يجمع به بين المتعارضين فتكون النتيجه انه لو صام بعنوان رمضان يبطل و ان 


كان بعنوان شعبان يصح و يحسب من رمضان و يوم وفق له. 


الفرع الثانى: انه لا فرق فى الاجزاء بين أن يصوم ندبا و بين أن يصوم بعنوان القضاء أو الوفاء بالنذر فانه يجزى عن رمضان مطلتقا 
والدليل عليه مضافا الى الاتفاق المدعى فى المقام اطالاق جمله من نصوص الباب. 


لاحظ ما رواه معاويه بن وهب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يصوم اليوم الذى يشكك فيه من شهر رمضان فيكون 
كذلك فقال: هو شىء وفق له (35). 


فان الموضوع المأخوذ فى الدليل الصوم يوم الشكك و انصراف الصوم الى الصوم المندوب ليس بنحو يعتد به. 
فالنتيجه ان صوم يوم الشكك بأى عنوان كان يحسب من رمضان بعد انكشاف الحال. 


وربما يستفاد من حديث بشير النبال عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم الشكك فقال: صمه فان يكك من 


شعبان كان تطوعا و ان يكك من شهر رمضان 


)نفس المصدان الحذارك.8 
(؟) الوسائل الباب ه من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: ه 
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فيوم وفقت له 1١‏ انه لا بد من الاتيان بالصوم يوم الشكك بعنوان التطوع. 
و هذه الروايه ضعيفه سندا فلا تصل النوبه الى التعرض لدلالتها على المدعى. 


وفى المقام روايات يستفاد منها النهى عن 


الصوم يوم الشكك منها: ما رواه قتيبه الاعشى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن صوم سته 
أيام: العيدين و أيام التشريق و اليوم الذى يشكك فيه من شهر رمضان .)7١‏ 


و هذه الروايه قابله للتقييد بما دل على النهى عن الصوم بعنوان رمضان و الجواز بعنوان شعبان لاحظ ما رواه سماعه 030 فروايه 
الأععة تفرك :ذال توايهو لوي لحمل علض الك اهدع اهم ينه رحن قازليه شتدهاء وما د ون 


و منها: ما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذى يشكك فيه و لا يدرى أهو من شهر 
رمضان أو من شعبان فقال: شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيبه الشهور من التمام و النقصان فصوموا للرؤيه و أفطروا 
للرؤيه و لا يعجبنى أن يتقدمه أحد بصيام يوم الحديث 0" و الكلام فيه هو الكلام مضافا الى الاشكال السندى فيه. 


و منها: ما رواه عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام انى جعلت على نفسى أن أصوم حتى يقوم القائم فقال: 
(صم و) لا تصم فى السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم الذى يشكك فيه «8). 


(1)تفيرن المعيدو الحد يت" 

(0) الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: ؟ 
لاحظ ص: 4 

() الوسائل الباب 0 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: ٠‏ 
(0) الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: " 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3 ص: 1 


و هذه الروايه قابله للتقييد أيضا أى لا يجوز بعنوان صوم رمضان اضف الى ذلك ما أفاده فى الحدائق من 


حمل هذه الطائفه من النصوص على التقيه ١١‏ فان المنقول عن العامه عدم جواز الصوم يوم الشكك. 
الفرع الثالث: انه اذا تبين قبل الزوال أو بعده انه من رمضان جدد النيه و المدعى فى المقام أمران: 


احدهما: الاجتزاء بما أتى به بنيه صوم غير رمضان. ثانيهما: لزوم تجديد النيه بعنوان رمضان أما الامر الاول فمضافا الى الاجماع 
المدعى يمكن الاستدلال عليه بالنصوص الوارده فى المقام. 


بتقريب: ان انكشاف الخلاف بعد انقضاء اليوم بتمامه اذا لم يكن مضرا بصحه الصوم فعدم اخلاله ببعض اليوم بالاولويه. 


ولا يخفى ان تقريب الاولويه انما يتم لو جدد النيه و أتى بالباقى بنيه شهر رمضان و أما لو لم يجدد النيه و أتى بعد انكشاف 
الخلا.ف على مقتضى النيه الاولى فلا يتم التقريب اذ مع انكشاف الخلاف لا وجه لإدامه النيه السابقه و حساب المأتى به بعنوان 
رمضان. و مما ذكرنا علم الوجه فى الامر الثانى. 


و صفوه القول: انه لا اشكال فى أن الصوم عمل عبادى لا بد من اتيانه بقصد القربه فاما يجدد النيه و يأتى بالباقى بعنوان شهر 
رمضان و اما يبقى على النيه السابقه أما على الاول فيكون العمل صحيحا لما ذكرنا و يحسب من رمضان و أما على الثانى فلا 
يحسب من رمضان لعدم الدليل عليه و نصوص الباب ناظره الى صوره انكشاف الخلاف بعد العمل لا أثنائه فلاحظ. 


5١ ص‎ ١ الحدائق الناضره ج‎ )١1( 
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الفرع الرابع: انه لو صام يوم الشكك بعنوان رمضان يكون صومه باطلا-و هذا هذا المشهور بين الاصحاب على ما يظهر من 
المراجعه الى كلماتهم. 


ويدل على البطلان ما رواه سماعه )١١(‏ فانه يستفاد من هذه الروايه انه لا يجوز 


الاتيان بالصوم يوم الشكك بعنوان شهر رمضان. 


و تدل على المدعى أيضا روايه الزهرى عن على بن الحسين عليه السلام فى حديث طويل قال: و صوم يوم الشكك امرنا به و 
نهينا عنه امرنا به أن نصومه مع صيام شعبان و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه فى اليوم الذى يشكك فيه الناس فقلت له: 


جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال: ينوى ليله الشكث أنه صائم من شعبان فان كان من شهر رمضان 
أجزأ عنه وان كان من شعبان لم يضره فقلت: و كيف يجزى صوم تطوع عن فريضه؟ فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر 
رمضان تطوعا و هو لا يعلم انه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه 7". 


و روايه محمد بن شهاب الزهرى قال: سمعت على بن الحسين عليه السلام يقول: يوم الشكك امرنا بصيامه و نهينا عنه امرنا أن 


يصومه الانسان على أنه من من شعبان نهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان. و هو لم ير الهلال *) 


و يدل على المدعى ما رواه هشام 1 فان المستفاد من هذه الروايه انه لو صام بعنوان رمضان يكون باطلا فان قوله عليه السلام: 
«و ان كان كذلكك» معناه انه لو نوى 


() لاحظ ص: 4 

(؟) الوسائل الباب ه من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: / 
(*) الوسائل الباب * من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث: * 
(©) لاحظ ص: 77 
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رمضان و كان كذلك فى الواقع فمقتضى هذه النصوص فساد الصوم لو أتى به بعنوان رمضان. 


ويدل على المدعى أيضا ما رواه محمد 


بن مسلم )١١‏ فان قوله عليه السلام «و ان كان كذلكك» يناسب تحقق الصوم بعنوان رمضان. 


وفى قبال هذه النصوص ما يدل على الاجزاء لاحظ ما رواه معاويه بن وهب "2١‏ فان قوله عليه السلام: «فيكون كذلك» دليل 
على أنه صام بعنوان رمضان فانكشف انه كذلك و عمله صادف الواقع فحكم عليه السلام بالصحه و بأنه شىء وفق له فيقع 


التعارض بين الجانبين بالتباين. 


و بعباره اخرى: التعارض واقع بين ما يدل على فساد صوم يوم الشكك بعنوان رمضان و ما يدل على صحته بهذا العنوان و لا 
مجال للقول بأن حديث سماعه المفصل بين نيه يوم الشكك من رمضان و نيته من شعبان بالحكم بالصحه فى الثانى و الفساد فى 
الاول شاهد للجمع فان حديث سماعه بنفسه طرف المعارضه فلا يمكن جعله شاهدا فلا بد من حيله اخرى. 


فنقول: حيث ان العامه متفقون على عدم الا-جزاء لو انكشف كونه من رمضان- على ما فى الحدائق- 0" فالترجيح مع دليل 
الاجزاء و على فرض غمض العين عما ذكر و الالتزام بالتعارض و التساقط يكون المرجع اطلاق دليل عدم الأجزاء لاحظ ما رواه 


عبد الكريم بن عمرو (5). 


() لاحظ ص: دا 
(0) لاحظ ص: ع" 
(9) الحدائق الناضره ج اص *" 
(©) لاحظ ص: 16> 
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الفرع الخامس: انه لو صام بنيه الآمر الواقعى يصح صومه. و الوجه فيه انه لم ينو كونه من رمضان كى يشمله دليل المنع بل نوى 
الامر الواقعى فعلى كل تقدير يكون ما يؤتى به مطابقا للأمر و هو يقتضى الاجزاء. 


و لكن يشكل الجزم بالصحه لحديث سماعه ١١‏ فان المستفاد من هذا الحديث ان الوظيفه الاتيان بالصوم بعنوان كونه من 
شعبان. 


ان قلت: 


هذا فى قبال نيه كونه من رمضان لكون الحصر إضافيا. قلت: ان ذيل الحديث المصدر بكلمه الحصر (انما) يدل على حصر 
الجواز فى هذه الصوره و الالتزام بالحصر الاضافى لا دليل عليه. 


و بعباره اخرى: الالتزام بكون الذيل عطفا تفسيريا و بيانا ثانويا للصدر خلاف القاعده اذ ظاهر سوق الكلام هو التأسيس فلا وجه 
لكون الحصر اضافيا فلاحظ. 


و يمكن الاستدلال على عدم الصحه بتقريب آخر: و هو ان المستفاد من النصوص الوارده فى المقام عدم جواز الاتيان بالصوم 
بعنوان صوم شهر رمضان و فى الصوره المفروضه ان الغد لو كان من رمضان كان المنوى الإجمالى نيه رمضان و الحال ان 
المكلف منهى عن مثل هذه النيه فكيف يمكن الجزم بالصحه مع احتمال كون الغد من رمضان. 


وان شثئت قلت: يدور الامر بين المأمور به و المنهى عنه فكيف يحصل الجزم بالامتثال. 


الفرع السادس: أن ينوى بنحو الترديد بأن ينوى ان الغد ان كان من شعبان يكون الصوم ندبيا وان كان من رمضان يكون وجوبيا 
ذهب جمله من الاساطين الى عدم الصحه فى هذه الصوره على ما نسب اليهم بل عن العلامه دعوى الاجماع 


() لاحظ ص: 4 
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و يمكن الاستدلال على المدعى بوجهين: احدهما: ما مر منا فى الفرع السابق و هو ان المستفاد من حديث سماعه حصر النيه فى 
كونه من شعبان و الترديد بين الامرين ليس كذلكك فلا يصح. 


ثانيهما: ان مقتضى دليل النهى عن الاتيان بعنوان رمضان عدم الفرق بين الاتيان به جزما و الاتيان به احتمالا و رجاء. 


الفرع السابع: انه اذا أصبح ناويا للإفطار فتبين كونه من رمضان قبل الزوال و قبل الاتيان بالمفطر فالاحوط تجديد النيه ثم 


القضاء و افتى السيد اليزدى قدس سره فى العروه بالصحه و الاجزاء فى هذه الصوره. 


و يمكن الاستدلال عليه بأنه قد قام الدليل على أن المسافر اذا صار حاضرا قبل الزوال و لم يأت بالمفطر يجب عليه الصيام 
فالمقام كذلك. 


و يؤيد المدعى المنقول عما فى المعتبر «ان ليله الشكك أصبح الناس فجاء اعرابى فشهد برؤيه الهلال فأمر صلى الله عليه و آله 
مناديا ينادى: من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسكك .)١١‏ 


وفيه: انه لا وجه لتسريه ذلكك الحكم الى المقام و لا دليل عليه و أما المرسل فلا اعتبار به. 


و لقائل أن يقول: ان اطلاق حديث ابن سنان «7) يشمل المقام الا أن يقال: بأن الاجماع و التسالم قائمان على خروج المقام عن 


7١5 مستمسكك العروه ج / ص‎ )١( 

للسطاى اه 
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[مسأله :١١‏ تجب استدامه النيه إلى آخر النهار] 


(مسأله :)١١‏ تجب استدامه النيه الى آخر النهار )١(‏ فاذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل (؟) و كذا اذا نوى القطع فيما يأتى أو تردد 
فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته (") و اذا تردد للشكك فى صحه 


الفرع الثامن: انه لو كان التبين بعد الزوال أمسكك وجوبا ثم يقضى بتقريب انه لا دليل على صحه الصوم فى الفرض فلا يمكن 
الالتزام بالصحه و أما وجوب الامساكك فيمكن الاستدلال عليه بالإجماع المدعى فى المقام فاذا تحقق اجماع تعبدى كاشف على 
وجوب الامساكك فى شهر رمضان و لو مع عدم كون المكلف صائما الا فى موارد خاصه كالمسافر و المريض و نحوهما فلا بد 


هذا بالنسبه الى وجوب الامساكك و أما 


بالنسبه الى القضاء فعلى القاعده اذ المفروض انه لو لم يصم المكلف فى شهر رمضان يجب عليه قضائه. 

الا أن يقال: بأن اطلاق حديث ابن سنان ١١‏ المتقدم يشمل المقام أيضا و الله العالم. 

)١(‏ كما هو ظاهر اذ المفروض ان الصوم أمر عبادى يجب تحققه من اوله الى آخره عن نيه فتجب الاستدامه. 
(0) اذ فى الفرضين المذكورين يختل شرط الصحه أى النيه فان العزم على القطع أو التردد فيه ينافى استدامتها. 


(") الذى يختلج بالبال انه لا معنى لنيه القطع فيما يأتى فان نيه القاطع و الاتيان بالمفطر يتصور بالنسبه الى الزمان المستقبل و أما 
نيه القطع فلا- معنى لها اذ كيف يمكن العزم على بقاء النيه مع العزم على افسادها فيما يأتى و بعباره اخرى: ان نيه القطع فيما يأتى 


(1) لاحظ ص: 77 
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صومه فالظاهر الصحه )١(‏ هذا فى الواجب المعين أما الواجب غير المعين فلا يقدح شىء من ذلكك فيه اذا رجع الى نيته قبل 
الزوال (؟). 


[مسأله 17: لا يصح العدول من صوم إلى صوم اذا فات وقت نيه المعدول اليه] 


(مسأله :)0١‏ لا يصح العدول من صوم الى صوم اذا فات وقت نيه المعدول اليه (”) و الا صح (6). 


)١(‏ اذ هذا التردد فى الحكم الشرعى لا-فى العمل و بعباره اخرى: المكلف ربما يتردد فى صحه عمله من باب الجهل بالحكم 
الشرعى و هذا التردد لا ينافى البقاء على النيه و العزم على اتمام العمل. 


(0) بناء على ما مر من أن تجديد النيه فى الواجب الموسع يمكن الى الزوال فاذا فرض ان المكلف لم يكن ناويا للصوم ثم بنى 
عليه يكون صومه صحيحا فالمقام كذلك اذ لا يشذ عنه. 


و لقائل أن يقول: ان الاحكام الشرعيه امور تعبديه فلا 


بد من الاقتصار على موارد قيام الدليل عليها الا أن يقال: انه يكفى اطلاق نصوص المقام لاحظ حديث ابن سنان )١١‏ فان مقتضى 
اطلاق هذا الحديث جواز التجديد فى مفروض الكلام. 


() اذ العدول ليس أمرا على طبق القاعده بل أمر تعبدى محتاج الى الدليل. 


وان شئت قلت: ان كون العمل المأتى به بعضه بعنوان امتثال امر و بعضه الا-خر بعنوان امتثال امر آخر مجزيا يتوقف على قيام 
دليل عليه كما قام فى باب الصلاه فى الجمله. 


(©) اذ مع بقاء وقت المعدول اليه لا يكون عدولا كى يقال انه على خلا-ف القاعده فلو صام ندبا مثلا فتذكر انه عليه صوم 
رمضان و كان تذكره قبل الزوال 


77 لاحظ ص:‎ )١( 
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على اشكال .)١(‏ 

[الفصل الثانى: المفطرات] 

اشاره 

الفصل الثانى: المفطرات 

[و هى أمور] 


اشاره 
وهى امور: 
[الأول و الثانى: الأكل و الشرب] 


الاول و الثانى: الاكل و الشرب )١(‏ مطلقا و لو كانا قليلين (”) أو غير معتادين (6). 


يمكنه العدول اى يرفع اليد عن الصوم الندبى و ينوى امتثال الا-مر القضائى و هذا ليس من باب العدول بل من باب تحقق 
موضوع الاتيان بالقضاء بحسب اطلاق دليل جواز تجديد النيه الى الزوال. 


)١(‏ يمككن أن يكون المراد من الاشكال ان ما ذكر ليس عدولا كما نبهنا عليه. 


وو 3 لا بن فيد >0 
(1) اجماعا من جميع المسلمين فى الجمله بل و ضروره و يدل على المدعى قوله تعالى: «وَ كلوا و اشْرَبُوا حَتَى يَتَِيّنَ لكمٌ الخبط 
الْأبيِضُ مِنَ الوط الْأسْوَدٍ مِنَ الْمَجْر ثم أيِمُوا الضَلِامَ إلى الكل الاو قذل هل المدضن اهيا الله و سكي علكم اللصوض 
المدعاه فانتظر. 


(*) اذ الحكم مترتب على عنوانى الاكل و الشرب و القله لا توجب عدم الصدق فلا فرق. 


() ادعى عليه الاجماع من جمله من الاساطين- على ما نسب اليهم- بل نقل ادعاء عدم الخلاف فيه بين المسلمين الا من حسن 
بن صالح و العمده صدق العنوان المأخوذ فى الدليل عليه فبمقتضى الاطلاق يحكم على غير المعتاد مثل ما يحكم على المعتاد 
فان مقتضى النهى الوارد فى الكتاب عن الاكل و الشرب حرمتهما على الاطلاق و لا دليل على التقييد. 


و دعوى الانصراف على فرض تماميتها بدويه تزول بالتأمل كما أن عنوان الأكل 


1/8 البقره/‎ )١( 
مبانى منهاج الصالحين» ج 35 ص: رذن‎ 
[الثالث: الجماع قبلا و دبرا]‎ 


الثالث: الجماع قبلا )١(‏ و دبرا (5). 


و الشرب الواردين فى جمله من النصوص يشمل غير المعتاد أيضا. 
)١(‏ بلا اشكال و فى بعض الكلمات: «لعله من الضروريات» و يدل على المدعى جمله من النصوص: 
منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: 


لا يضر الصائم ما 


صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء .)١١‏ 


و منها ما رواه عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله فى شهر رمضان حتى يمنى 
قال: عليه من الكفاره مثل ما على الذى يجامع .)7١‏ 


(0) لإطلاق الجماع و اتيان الاهل فتأمل. مضافا الى اتفاقهم على الحكم قال فى الحدائق: «و بالجمله فانى لا اعرف لذلكك دليلا 
بالنسبه الى التحريم و الى ايجاب القضاء و الكفاره الا اتفاقهم على الحكم المذكور و لعله كاف مع عدم وجود دليل يناقضه 
سيما مع موافقته للاحتياط») انتهى (7). 


و يستفاد عدم الحاق الدبر بالقبل من بعض النصوص لاحظ مرفوعى الكوفيين و على بن الحكم الى أبى عبد الله عليه السلام فى 
الرجل يأتى المرأه فى دبرها و هى صائمه قال: لا ينقض صومها و ليس عليها غسل 5" لكن المرفوع لا اعتبار به و الحكم مبنى 
على الاحتياط. 


١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ؟ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ١‏ 

() الحدائق ج ١‏ ص ٠١9‏ 

(ع) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الجنابه الحديث: ”و 5 
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فاعلا و مفعولا به )١(‏ حيا و ميتا (؟) حتى البهيمه على الاحوط وجوبا (”) و لو قصد و شكك فى الدخول أو بلوغ مقدار الحشفه 


بطل صومه (؟) و لكن لم تجب الكفاره عليه (0) و لا يبطل الصوم اذا قصد التفخيذ مثلا فدخل فى أحد الفرجين (2). 


[الرابع: الكذب على الله تعالى أو على رسول الله صلى الله عليه و آله أو على الائمه عليهم السلام] 


اشاره 


الرابع: الكذب على اللّه تعالى (/) أو على رسول الله صلى الله عليه و آله أو على الائمه عليهم 


)١(‏ ان قلنا بتحقق الجنابه بالدخول و لو لم تكن المفعول امرأه فالا-مر ظاهر لأجل تحقق الجنابه و الا يكون الحكم مبينا على 
الاحتياط. 


(؟) بدعوى اطلاق الدليل و صدق الجماع و اتيان الاهل و لا يبعد. 

(") الحكم مبنى على الاحتياط لعدم الدليل و عدم ثبوت الجنابه بالاتيان بالنسبه الى البهيمه. 
(©) لأجل فساد النيه. 

() اذ الكفاره مترتبه على الاتيان بالمفطر و مع عدمه لا وجه لثبوتها. 


(9) لعدم فساد النيه بقصد التفخيذ و أما الدخول فى أحد الفرجين المفروض فى المتن فحيث لا يكون عمديا لا يوجب فساد 
الصوم. 


() ادعى عليه الاجماع مضافا الى النصوص منها: ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الكذيه تنقض 
الوضوء و تفطر الصائم قال: قلت له: 


هلكنا قال: ليس حيث تذهب انما ذلكك الكذب على الله و على رسوله و على الائمه عليهم السلام .01١‏ 


() كما صرح بهما فى حديث أبى بصير فلاحظ. 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ؟ 
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عليهم السلام بهم )١(‏ من غير فرق بين أن يكون فى أمر دينى أو دنيوى (1) و اذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس (”) و ان 
قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر و قد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته (6). 

[مسأله 11: إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها له إلى من لا يفهم] 


(مسأله 3): اذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه الى أحد أو موجها له الى من لا يفهم ففى بطلان صومه اشكال و الاحتياط لا 
يتركك (2). 


)١(‏ ربما يقال: بأن الكذب على الانبياء أو الاوصياء كذب على اللّه. و فيه منع كما يعلم من جعله فى مقابل الكذب على 


اللّه فى الخبر. 
و ربما يقال: ان مقتضى اطلاق الرسول و الائمه الواقعين فى الخبر التعميم. 


(1) لإطلاق الدليل لاحظ حديث أبى بصير و بقيه النصوص. 
(©) لفساد الصوم بفساد النيه. 


(0) و الوجه فى الاشكال دعوى عدم صدق الاخبار. و فيه: ان الموضوع الوارد فى الخبر عنوان الكذب و تحققه لا يتوقف على 


نعم لو لم يكن مخاطب يفهم الكلام لا يصدق عنوان انه أخبر فلانا بكذا و من الظاهر ان صدق هذا العنوان غير دخيل فى تحقق 


موضوع الحكم. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: /77 
[الخامس: رمس تمام الرأس فى الماء] 


اشاره 


الخامس: رمس تمام الرأس فى الماء )١(‏ من دون فرق بين الدفعه و التدريج () و لا يقدح رمس أجزائه على التعاقب و ان 
استغرقه (*) و كذا اذا ارتمس و قد لبس ما يمنع وصول الماء الى البدن كما يصنعه الغواصون (6). 


[مسأله 16: فى إلحاق المضاف بالماء إشكال و الأظهر عدم الإلحاق] 


(مسأله ؟١):‏ فى الحاق المضاف بالماء اشكال و الاظهر عدم الالحاق (2). 


.)١١ ادعى عليه الأجماع مضافا الى النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم‎ )١( 


() لإطلاق الدليل فلاحظ. 


() لعدم صدق الموضوع الوارد فى دليل المنع فان صدقه يتوقف على رمس جميع الرأس فى الماء آنا ما. 
() بدعوى عدم صدق الارتماس فى الصوره المزبوره و مع عدم صدقه لا يترتب عليه الحكم. 
)20 لعدم دليل عليه فان المصرح به فى حديث ابن مسلم ١؟)‏ الارتماس فى الماء و مثله غيره. 


لاحظ ما رواه فى رساله المحكم و المتشابه عن على عليه السلام قال: و أما حدود الصوم فأربعه حدود: أولها: اجتناب الاكل و 
الشرب و الثانى اجتناب النكاح و الثالث اجتناب القى ء متعمدا و الرابع اجتناب الاغتماس فى الماء و ما يتصل بها و ما يجرى 
مجراها و السنن كلها .)7١‏ 


)١(‏ لاحظ ص: ع" 

(0) لاحظ ص: ع" 

(*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ” 
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[مسأله 10: إذا ارتمس عمدا ناويا للاغتسال] 


(مسأله :)١5‏ اذا ارتمس عمدا ناويا للاغتسال فان كان الصوم واجبا معينا بطل غسله و صومه )١(‏ و كذلكك فى الواجب الموسع 
اذا كان الغسل بعد الزوال (؟) و أما اذا كان قبل الزوال أو كان الصوم مستحبا بطل صومه و صح غسله (*) و ان كان ناسيا صح 
صومه و غسله فى جميع ذلكك (6). 


[السادس: إيصال الغبار الغليظ منه و غير الغليظ إلى جوفه عمدا] 


السادس: ايصال الغبار الغليظ منه و غير الغليظ الى جوفه عمدا على الاحوط نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به و الاحوط الحاق 
الدخان بالغبار (0). 


و مارواه أحمد بن أبى عبد الله عن أبيه باسناده رفعه الى أبى عبد الله عليه السلام قال: خمسه أشياء تفطر الصائم: الاكل و 
الشرب و الجماع و الارتماس فى الماء و الكذب على الله و على رسوله و على الائمه عليهم السلام .01١‏ 


)١(‏ أما صومه فلكون الارتماس مفطرا فيفسد صومه و أما غسله فلعدم امكان أن يكون الحرام مصداقا للمأمور به وان شئت قلت 


لا يجتمع الحب و البغض فى وجود واحد. 

(1) و الكلام فيه هو الكلام. 

() أما بطلان صومه فلما مر و أما صحه غسله فلعدم حرمه ابطال الصوم فى مفروض الكلام فلا وجه لفساد الغسل فلاحظ. 
(©) اذ لا يتحقق البطلان مع النسيان فلا مقتضى لبطلان الغسل أيضا. 


(0) و الدليل عليه ما رواه سليمان بن جعفر (حفص) المروزى قال: سمعته 


8 الوسائل الباب ” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )١( 
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[السابع: تعمد البقاء على الجنابه حتى يطلع الفجر] 


اشاره 


السابع: تعمد البقاء على الجنابه حتى يطلع الفجر .)١(‏ 


يقول: اذا تمضمض الصائم فى شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحه غليظه أو كنس بيتا فدخل فى أنفه و حلقه غبار فعليه 
صوم شهرين متتابعين فان ذلكك مفطر مثل الاكل و الشرب و النكاح .)١١‏ 


و سليمان الراوى للخبر لم يوثق مضافا الى ان اضماره يمكن أن يكون من غير المعصوم فلا يترتب عليه الاثر. 
اضف الى ذلكك انه يعارضه ما رواه عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال: 


سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلكك فتدخل الدخنه فى حلقه 


فقال: جائز لا بأس به قال: و سألته عن الصائم يدخل الغبار فى حلقه قال: لا بأس ."١‏ 


© قال فى الحدائق: (و المشهور بين الاصحاب بطلا-ن الصيام بذلك و وجوب القضاء و الكفاره» الو أن قال (و نقل ابن 
ادريس: اجماع الفرقه على أنه يفسد الصوم» ثم قال: «و لا يعتد بالشاذ الذى يخالف ذلكك و نسبه فى المنتهى و التذكره الى 
علمائنا» 29 انتهى موضع الحاجه من كلامه رفع فى علو مقامه. 


ونقل عن الرياض دعوى تواتر الروايات بذلك. و تدل على المدعى جمله من النصوص: 


منها: ما رواه احمد بن محمد يعنى ابن أبى نصر عن أبى الحسن عليه السلام 


١ الوسائل الباب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )١( 
١١7 ص‎ ١ الحدائق ج‎ )*( 
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قال: سألته عن رجل أصاب من أهله فى شهر رمضان أو أصابته جنابه ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال: يتم ذلكك اليوم و عليه 
قضائه .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا فى شهر 


رمضان حتى أصبح قال: يتم صومه ذلكك ثم يقضيه اذا أفطر من شهر رمضان و يستغفر ربه .07١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل أجنب فى شهر رمضان بالليل ثم تركك الغسل متعمدا حتى أصبح 


قال: يعتق رقبه أو يصوم شهر 


بن متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال: و قال: انه حقيق (لخليق) أن لا أراه يدركه أبدا 075. 
و منها: ما رواه سليمان بن جعفر (حفص) المروزى عن الفقيه عليه السلام قال: 


اذا أجنب الرجل فى شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلكك اليوم و لا يدركك فضل 


يومه (5). 


و دلاله هذه النصوص على المدعى ظاهره لا يقال: كيف يدل وجوب الكفاره على بطلان الصوم كما فى بعض الروايات. فانه 
يقال يفهم عرفا ان ايجاب الكفاره ناش عن ابطال الصوم و ليس وجوبا تعبديا بحتا مضافا الى أنه يكفى لا ثبات المطلوب بقيه 
النصوص. 


و استدل على القول الاخر بقوله تعالى: «أَجِلَّ لكخ لَيلهَ امام الوَعَت للا 


)١(‏ الوسائل الباب ١0‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ؟ 
(1) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ١‏ 
(9)انفين المصندر الخلات :7 
(©) تفن المصدر الخدات: + 
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نلطائكن) «") وو قوله تعالى: «الّآنَ يَاشْروهُن) 07 


بتقريب: ان المستفاد من الا-يه الشريفه جواز الرفث و المباشره فى كل جزء من الليل مع ان حرمه البقاء على الجنابه و الاصباح 


جزا تنافيان مع جواز الرفث و المباشره فى كل جزء منه. 
و الجواب: انه ترفع اليد عن اطالاق الايه باللصوص الوارده فى المقام. 


واستدل أيضا على القول الثانى بجمله من النصوص منها: ما رواه اسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل 
أصابته جنابه فى شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح اى شى ء عليه؟ قال: لا يضره هذا و لا يفطر و لا يبالى فان أبى عليه السلام 


فال قالة :عائشه إن وسبول الله .صلىئ اللاعليةو 


آل لديا دن جنا قور هلام فاه لا يط زو لكا ان ريل" ينه ادبت لقا ام يي أ ات ا 
قال: لا شىء عليه يغتسل الحديث 9" و هذه الروايه ضعيفه باسماعيل. 


و منها: ما رواه حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فى شهر رمضان من أول الليل و أخر الغسل 
حتى يطلع الفجر فقال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يجامع نسائه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر و لا اقول 
كما يقول هؤلاء الاقشاب يقضى يوما مكانه «) و هذه الروايه ضعيفه بالارسال. 


1880 البقره/‎ )١( 

(؟) البقره/ ١/86‏ 

(*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ع 
(؟) تفن المصدر الخبات: + 
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و منها: ما رواه سليمان بن أبى زينبه قال: كتبت الى أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أسأله عن رجل أجنب فى شهر 
رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب عليه السلام إلى بخطه أعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته و يتم 
صومه و لا شىء عليه .)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بسليمان. 

و منها: ما رواه حبيب الخثعمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى اللّه عليه و آله يصلى صلاه الليل فى شهر 
رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر "١‏ 

و أورد سيدنا الاستاد على الروايه «بأنها خلاف السنه القطعيه فلا يمكن الاعتماد عليها» «"). 


و فيه: انه ما المراد من السنه القطعيه فان كان المراد بها الحكم الشرعى الواقعى فلا دليل على المدعى لأنه يحتمل أن يكون 


الحكم فى 


الواقع هكذا وان كان المراد من السنه ان الروايات الداله على الفساد قطعيه الصدور فنقول: 
لا دليل على سقوط الروايه اذا عارضتها الروايه القطعيه صدورا اذ مقبوله ابن حنظله لا اعتبار بها فهذا الاشكال غير وارد. 


و أورد عليها أيضا بأنها تدل على استمرار رسول الله صلى الله عليه و آله على الاصباح جنبا و هذا لا يمكن الاللتزام به اذ 
الاصباح جنبا لا شبهه فى مرجوحيته و كيف يمكن أن رسول الله صلى الله عليه و آله يستمر على الامر المرجوح. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 

(؟) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ه 
(9) مستند العروه ج ١‏ من الصوم ص: 8 
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والاظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان و قضائه .)١(‏ 


وفيه: ان مرجوحيته أول الكلا-م و الاشكال فهذه الروايه تعارض تلكك النصوص فلا بد من علاج التعارض و حيث ان العامه 
قائلون بالصحه تحمل هذه الروايه على التقيه. 


و منها ما رواه عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فى شهر رمضان فى أول الليل فأخر الغسل 
حتى طلع الفجر فقال: يتم صومه و لا قضاء عليه .)"١١‏ 


و هذه الروايه ان قلنا ان دلالتها على المدعى بالاطلاق و يمكن تقييدها بغير صوره العمد فهو و الا تحمل على التقيه كتلكك 


(1) و الوجه فى تسريه الحكم الى قضاء رمضان عده نصوص وارده فى المقام منها: ما رواه عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله 
عليه السلام عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من أول الليل و لا يغتسل حتى يجى ء آخر الليل و هو يرى ان الفجر قد طلع 
قال: لا 


يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره (؟). 


و منها: ما رواه ابن سنان أيضا يعنى عبد الله قال: كتب أبى الى أبى عبد الله عليه السلام و كان يقضى شهر رمضان و قال: انى 
أصبحت بالغسل و أصابتنى جنابه فلم اغتسل حتى طلع الفجر, فاجابه عليه السلام: لا تصم هذا اليوم و صم غدا «”) 


و منها: ما رواه سماعه بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابه فى جوف الليل فى رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ 


حتى أدركه الفجر فقال عليه السلام: 


عليه أن يتم صومه و يقضى يوما آخر فقلت: اذا كان ذلكك من الرجل و هو يقضى رمضان قال: فليأكل يومه ذلكك و ليقض فانه 


لا يشبه رمضان شىء من الشهور (5» 


)١(‏ الوسائل الباب ١7‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ؟ 
(؟) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ١‏ 
(6) نفس المضدر الحديت: ؟ 

(6)انفس المضدر العدت: + 
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أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلكك .)١(‏ 


[مسأله 18: الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد فى صوم رمضان] 


(مسأله 2 الاقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا لاا عن عمد فى صوم رمضان () و غيره من الصوم الواجب المعين (9) إلا قضاء 


رمضان (؟) فلا يصح معه و ان تضيق وقته (0). 
[مسأله /11: لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام فى اثناء النهار] 


(مسأله :)1١‏ لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام فى اثناء النهار (2). 


فان المستفاد من هذه النصوص ان قضاء شهر رمضان مثله فى هذا الحكم مضافا الى دعوى ان القضاء و الاداء متحدان فى 


الماهيه فيتحدان فى الاحكام فتأمل. 


)١(‏ لعدم المقتضى اذ النصوص وارده فى صوم شهر رمضان و قضائه و دعوى عدم الفرق عهدتها على مدعيها مضافا الى أن 
المستفاد من حديث ابن مسلم 1١‏ انه لا دخل لغير المذكورات فى تحقق الصوم و يضاف الى ذلكك بالنسبه الى الصوم المندوب 
ان الدليل الخاص دل على عدم بطلانه بذلك لاحظ حديثى حبيب و ابن بكير (7). 


(؟) لاختصاص دليل البطلان بصوره العمد فلا وجه للتعدى. 
() قد مر ان التعمد على البقاء لا يفسده فكيف بالبقاء عن غير عمد. 
(ع) لإطلاق دليل البطلان الوارد فى القضاء لاحظ حديثى ابن سنان 239. 
(5) للاطلاق. 


(8) ادعى عدم الخلاف فيه و الاجماع بل كونه ضروريا و تدل على المدعى 


)١(‏ لاحظ ص: ع" 

(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ١‏ و لاحظ ص: ١9‏ 

لاحظ ص: ع7 
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كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت عمدا حتى يطلع الفجر .)١(‏ 

[مسأله 14: إذا أجنب عمدا ليلا فى وقت لا يسع الغسل و لا التيمم ملتفتا الى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابه] 


(مسأله 18): اذا أجنب عمدا ليلا فى وقت لا يسع الغسل و لا التيمم ملتفتا الى ذلكك فهو من تعمد البقاء على الجنابه (؟) نعم اذا 


جمله من النصوص: منها: ما رواه عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ثلاثه لا يفطرن الصائم: القى ء و الاحتلام 
والحجامه الحديث .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابن بكير فى حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار 


فى شهر رمضان يتم صومه كما هو؟ فقال: لا بأس .""١‏ 


و منها: ما رواه العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد للّه عليه السلام عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيفظ ثم ينام قبل 
أن يغتسل» قال: لا بأس 7 


و منها: ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: لأى عله لا يفطر الاحتلام الصائم و النكاح يفطر الصائم؟ قال: 
لان النكاح فعله و الاحتلام مفعول به 59). 


و منها: ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم قال: فقال: اذا احتلم نهارا فى شهر رمضان 
فلا ينام حتى يغتسل الحديث 0١‏ 


)١(‏ لعدم الدليل على البطلان بل حديث ابن مسلم الدال على حصر المفطر يدل على عدمه فلاحظ. 


)١(‏ فانه نحو من التعمد لقدرته على عدمه بتركك مقدمته وان شئت قلت: 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )١( 

(9) نفس المضدر الحديت: ؟ 

(*) نفس المصدر الحديث: " 

(ع) نفس المصدر الحديث: ع 

(0) نفس المصدر الحديث: ه 
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تمكن من التيمم وجب عليه التيمم و الصوم و قضائه على الاحوط و ان تركك التيمم وجب عليه القضاء و الكفاره .)١(‏ 
[مسأله 19: إذا نسى غسل الجنابه ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه] 


(مسأله 19): اذا نسى غسل الجنابه ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه و عليه القضاء (). 


لا اشكال فى تحقق الاصباح جنبا و لا اشكال فى أن الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار فلاحظ. 


)١(‏ لا اشكال فى أن بدليه التيمم ليست بدليه اختياريه فلا يكون المكلف مخبرا بين الامرين و لذا لا يجوز اراقه الماء و الاتيان 
بالتيمم بدلا له و حيث ان المفروض فى المقام ان 


المكلف لا يمكنه تحصيل الطهاره المائيه لا يجوز له الاجتناب فمقتضى الصناعه فساد صومه و عدم تأثير للتيمم و يترتب عليه 
وجوب القضاء و الكفاره و مقتضى الاحتياط الاتيان بالتيمم و الصوم و القضاء و الكفاره. 


ولا أدرى ما الوجه فى تفريق الماتن بين القضاء و الكفاره فان التيمم ان كان بدلا عن الغسل فلا يفسد الصوم فلا يجب القضاء 
كما لا تجب الكفاره و ان لم يكن بدلا لعدم الدليل عليه فيفسد الصوم فيجب القضاء و تجب الكفاره و الله العالم. 


9 كما تش الى الاكتر و الاشهن: وبيدل على السدعى :ما رواه الحلبى فال: 


سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فى شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه أن يقضى 
الصلاه و الصيام .)١١9‏ 


و يؤيد المدعى حديث ابراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل فى شهر رمضان ثم ينسى 
أن يغتسا حتى يمضٍ لذلكك 


* من ابواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ "٠ الوسائل الباب‎ )١( 
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دون غيره من الواجب المعين و غيره )١(‏ وان كان أحوط 


جمعه أو يخرج شهر رمضان قال: عليه قضاء الصلاه و الصوم .)١١‏ 
و مرسل الصدوق قال: و روى فى خبر آخر ان من جامع فى أول شهر رمضان ثم نسى الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن 
يغتسل و يقضى صلاته و صومه الا أن يكون قد اغتسل للجمعه فانه يقضى صلاته و صيامه الى ذلك اليوم و لا يقضى ما بعد 


.)3١ ذلكك‎ 


و نسب الى بعض الاساطين عدم البطلان و عدم وجوب القضاء و ذكر فى وجهه ان النسيان 


مرفوع بحديث الرفع 2 و الدليل قائم على عدم بطلان الصوم بنوم الجنب الى الفجر بتقريب: ان النسيه بين الدليلين عموم من 
وجه وان ذلك الدليل يشمل الناسى و حديث الحلبى يشمل النائم. و ان المفطرات محصوره فى أمور محدوده ليس هذا منها. 


و الوجوه المذكوره لا ترجع الى محصل صحيح أما حديث رفع النسيان فهو لا يقتضى اثبات الصحه للفاقد و غايته اثبات العذر 
كما حقق فى محله. 


و أما الوجه الثانى فيرد عليه ان الدليل الدال على عدم فساد الصوم بالنوم لا يقتضى عدم فساده من ناحيه اخرى. و ان شئت قلت: 
ان ذلك الدليل يدل على أن نوم الجنب لا يفسد الصوم و هذا الدليل يدل على بطلان الصوم بالنسيان فاى ربط بينهما و أما 
الوجه الثالث ففيه انه انما يتم مع عدم قيام دليل على البطلان و المفروض ان الدليل قائم عليه. 


)١(‏ لعدم الدليل و اختصاص النص بصوم رمضان. 


(1) نفس المضدر الحدية: ١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(") الوسائل الباب 8ه من أبواب جهاد النفس 
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استحبابا )١(‏ و الاقوى عدم الحاق غسل الحيض و النفاس اذا نسيته المرأه بالجنابه و ان كان الالحاق أحوط استحبابا (؟). 
[مسأله :!٠‏ إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض و نحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر] 


(مسأله :2١‏ اذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض و نحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر () فان تركه بطل صومه (©) وان 
تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظا الى أن يطلع الفجر على الاحوط (2). 


)١(‏ خروجا عن شبهه الخلاف ولا اشكال فى حسن الاحتياط. 


(؟) الكلا-م فيه هو الكلا-م فيما قبله و كون الحيض أعظم من الجنابه فى بعض الجهات لا يقتضى كونه مثله فى جميع الاحكام 
كما هو ظاهر. 


بقى 


شىء و هو ان قضاء شهر رمضان هل يكون مثله فى هذا الحكم أم لا؟ 


الحق هو الثانى اذا لا-لتزام بالالحاق امنا من باب أن القضاء كالأداء فى جميع الخصوصيات و الاحكام و أما من باب شمول 
النصوص الوارده فى قضاء شهر رمضان الداله على بطلان الصوم بالاصباح جنبا لاحظ احاديث ابن سنان و سماعه بن مهران .)١١‏ 


و يرد على الوجه الاول انه لا دليل على كونه مثله فى جميع الاحكام و الخصوصيات و يرد على الوجه الثانى ان تلكك الأحاديث 
لا تشمل صوره النسيان الا أن يقال ان حديثى ابن سنان «؟) يشمل المقام بالاطلاق و الله العالم. 


( اذ التيمم بدل اضطرارى عن الغسل فان لم يتمكن من الغسل كما هو المفروض تصل النوبه الى التيمم فيجب. 


(©) اذ تركه يدخل فى تعمد الاصباح جنبا فيبطل صومه. 
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لاط و وعم 
لاطا يعم 
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[مسأله :7١‏ إذا ظن سعه الوقت للغسل فاجنب فبان الخلاف] 


(مسأله :)1١‏ اذا ظن سعه الوقت للغسل فاجنب فبان الخلاف فلا شى ء عليه مع المراعاه )١(‏ أما بدونها فالاحوط القضاء (7). 


طلوع الفجر و قد ذكرنا فى بحث التيمم فى شرح المسأله (59”) ان المستفاد من الكتاب 0١١‏ و السنه 79 ان التيمم كالوضوء و 
الغسل فى حق غير المتمكن و بعباره اخرى: انه رافع موقت للحدث. 
و استدل سيدنا الاستاد على بقاء جنابه المتيمم بما رواه عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أم قوما 


وهو 


جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال: لا بأس «37. 
بتقريب: انه فرض الراوى ان الامام المتيمم فى حال الجنابه أم القوم و الامام عليه السلام قرره على ما فى ذهنه. 


و فيه: انه ترفع اليد عن تقريره فى هذه الروايه بما يدل على أن التيمم كالغسل من الكتاب و السنه مضافا الى أن المستفاد من ادله 
البدليه انه يترتب على التيمم ما يترتب على الغسل و الوضوء فكما انه يجوز النوم مع الغسل كذلكك يجوز مع التيمم فلاحظ. 


(؟) لاحتمال صدق التعمد و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه سماعه بن مهران قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما 
طلع الفجر فى شهر رمضان قال: 


ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه و لا اعاده عليه و ان كان قام فأكل و شرب ثم نظر الى الفجر 
فرأى انه قد طلع الفجر فليتم صومه 


)١(‏ المائده/ /ا 

(0) الوسائل الباب 77 من أبواب التيمم 

(") الوسائل الباب ١7‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث: ‏ 
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[مسأله 1؟: حدث الحيض و النفساء كالجنابه فى أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم فى رمضان] 


(مسأله ؟١7):‏ حدث الحيض و النفساء كالجنابه فى أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم فى رمضان .)١(‏ 


ويقضى يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الاعاده .)١١‏ 
بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان الاتيان بالمفطر مح عدم رعايه الوقت و الفحص يوجب بطلان الصوم و وجوب القضاء. 


و يؤيد المدعى ما رواه ابراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم الى أبى الحسن عليه السلام رجل سمع الوطء و النداء فى 
شهر رمضان فظن ان النداء للسحور فجامع و خرج فاذا الصبح قد اسفر فكتب بخطه: يقضى ذلك اليوم 


ان شاء الله .)5١‏ 


بما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل فى رمضان حتى أصبحت 
عليها قضاء ذلكك اليوم 07. 


وهذه الروايه - ضعيفه بضعه ؛ اسناد الث لشيخ الى على بن الحس:ن وماروى فى الاخذ بروايات بنى فضال «59)». ضعيف سندا أيضا 
مضافا الى أن سند الشيخ الى ابن فضال كما تقدم ضعيف فلا دليل على كون الحديث مرويا لبنى فضال. 


ويضاف الى ذلك كله ان المستفاد من الحديث المستند الى العسكرى عليه السلام انه لا ينبغى التشكيك فى روايات بنى 
الفضال و هذا الحديث لا يدل على 


” الوسائل الباب 55 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(؟) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم 

(ع) الوسائل الباب 8 من أبواب صفات القاضى الحديث: و٠‏ 
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دون غيره )١(‏ و اذا حصل النقاء فى وقت لا يسع الغسل و لا التيمم أو 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه على بن مهزيار قال: كتبت اليه عليه السلام: امرأه طهرت من حيضها أو دم نفاسها فى 
أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضه من الغسل لكل 
صلاتين هل يجوز (يصح) صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضى صومها و لا تقضى صلاتها لان رسول الله كان 


يأمر (فاطمه و) المؤمنات من نسائه بذلكك .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان البقاء على حدث الاستحاضه و عدم الاتيان بالغسل قبل الفجر يوجب بطلان الصوم و وجوب 
القضاء فبالأولويه القطعيه يفهم ان حدث الحيض كذلك اذ حدث الحيض أعظم و أشد من حدث الاستحاضه. 


هذا بالنسبه الى الحيض و أما بالنسبه الى النفاس فيمكن الاستدلال عليه بالا-ولويه بالتقريب المتقدم مضافا الى دعوى قيام 
الاجماع على أن النفساء كالحائض. 


)١(‏ لاختصاص الدليل بشهر رمضان فلا وجه لإسراء الحكم الى غيره حتى القضاء فلا يعم الحكم المذكور قضائه أيضا و لا دليل 
على كون القضاء كالأداء فى جميع الخصوصيات نعم المستفاد من دليل القضاء فى الصلاه و قوله عليه السلام: «يقض ما فاته 
كما فاته» 27 انه لا بد من رعايه الخصوصيات المرعيه فى أصل الطبيعه فقضاء صوم رمضان مشروط بالشروط المرعيه فى أصل 
الطبيعه و أما الزائد على هذا المقدار فلا. 


لكن الحديث خاص بالصلاه و لا يشمل الصوم الا أن يقال: بقيام الاجماع 


١ الوسائل الباب 16 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )١( 

() الوسائل الباب © من أبواب قضاء الصلوات الحديث: ١‏ 
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لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها .)١(‏ 

[مسأله 713: المستحاضه الكثيره يشترط فى صحه صومها الغسل لصلاه الصبح و كذا للظهرين و لليله الماضيه على الأحوط] 


(مسأله 37): المستحاضه الكثيره يشترط فى صحه صومها الغسل (7) لصلاه الصبح و كذا للظهرين و لليله الماضيه على الاحوط 
06 


على عدم الفرق بين الموردين من هذه الجهه و يمكن أن يقال: ان دليل القضاء فى حد نفسه يقتضى ذلك. 
)١(‏ لعدم ما يقتضى البطلان و بعباره اخرى لا تعمد فى البقاء على الحدث الى الفجر. 


(5) هذا هو المشهور فيما بين القوم بل ادعى عليه الاجماع و يدل على المدعى ما رواه 


على بن مهزيار 0١‏ و الاضمار فى الروايه لا يسقطها عن الاعتبار لأن المضمر ابن مهزيار و اضمار امثاله غير مضر كما أن اشتمال 
الحديث على ما لا يقولون به من عدم قضاء الصلاه لا يقتضى سقوط الروايه عن الاعتبار فان التفكيك بين فقرات الحديث 
الواحد فى الحجيه امر ممكن كما أن قيام الدليل على أن فاطمه عليها السلام بنت الرسول صلى الله عليه و آله لم تكن تر حمره 
لا يقتضى رفع اليد عن الروايه لاحتمال ان المراد غيرها و يمكن أن يكون المراد أمر فاطمه عليها السلام لأجل أن تعلم النساء لا 
لعمل نفسها مع أن هذه الكلمه ساقطه فى بعض الطرق و المذكور فيه هكذا «كان يأمر المؤمنات». 


(") أما شمول الروايه للظهرين فلا اشكال فيه و هو القدر المتيقن من الحديث و أما شموله الغسل لليله الماضيه فهو المستفاد من 
قول الراوى (الغسل لكل صلاتين) و أما دخل الغسل لليله الآتيه فهو و ان كان فى مقام التصور أمرا ممكنا لكنه بعيد عن الفهم 
العرفى. 


(1) لاحظ ص: الله 
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فاذا تركت احداها بطل صومها )١(‏ ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر (2) بل لا يجزى لصلاه الصبح الا مع وصلها به 
© 


و أما شموله لغسل الفجر فهو من باب ان المستفاد من الروايه ان المركوز فى ذهن السائل ان حدث الاستحاضه يقتضى بطلان 
الصوم فيكون غسل الفجر داخلا فى موضوع الحكم هذا ما أفاده سيدنا الاستاد فى هذا المقام .)١١‏ 


وقد ذكرنا فى كتاب الطهاره فى ذيل المسأله )77١(‏ من بحث الاستحاضه ان المستفاد من الروايه توقف صحه الصوم على غسل 


المتفاهم العرفى ان المراد بغسل العشاءين غسل الليله اللاحقه و أما التوقف بالنسبه إلى غسل الفجر فلا يستفاد منها. 


و بعباره اخرى: الذى يستفاد من الحديث ان صحه الصوم تتوقف على غسل الظهرين و غسل العشاءين من الليله اللاحقه و أما 
اشتراط الصحه بغسل الفجر فان تم اجماع تعبدى كاشف عليه فهو و إلا فيشكل الجزم به. 

و صفوه القول: ان المذكور فى الروايه الغسل لكل صلاتين و ليس لغسل الفجر ذكر فيها فالمرتكز فى ذهن السائل ان الشرط 
للصحه الغسل لكل صلاتين و اذا كان المرتكز فى ذهنه غسل العشاءين لليله الماضيه لكان المناسب أن يذكر غسل الفجر اذ 
المانع عن الصحه الحدث فكيف يمكن أن يكون الحدث الموجود فى الليله الماضيه مانعا ولا يكون حدث الفجر كذلكك 
فالمراد اما خصوص غسل الظهرين و أما مع غسل الليله اللاحقه و اللّه العالم و عليه التوكل و التكلان. 


(0 للحديث امد كور الدال غلئ البطلان بتركك الغسل, 
() لعدم الدليل عليه. 


إفرة بتقريب: ان المستفاد من ادله وجوب الغسل عليها انه لا يجوز ا لفصا 


048 من الصوم ص:‎ ١ مستند العروه ج‎ )١( 
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المعتد به بين الغسل و الصلاه و قد تعرضا لدليل وجوب المبادره فى كتاب الطهاره فى شرح مسأله .)١18(‏ 


و قلنا هناكك انه لا يبعد أن يكون المدركك لوجوب المبادره حديث أبى المعزا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحلبى قد 
استبان ذلكك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال: تلكك الهراقه ان كان دما كثيرا فلا تصلين و ان كان قليلا فلتغتسل عند 
كل صلاتين .)١١‏ 


و حديث اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأه الحبلى ترى 


الدم اليوم و اليومين قال: ان كان دما عبيطا فلا تصلى ذينكك اليومين و ان كان صفره فلتغتسل عند كل صلاتين .)7١‏ 


بتقريب: ان لفظ (عند) المذكور فى الحديثين ظاهر فى المقاربه و تقدير لفظ الوقت كى يقال: ان المراد عند وقت الصلاه.» 
خلاف الظاهر و لا دليل عليه و بهما ترفع اليد عن اطلاق غيرهما. 


و مثلهما فى الدلاله على المدعى حديث عبد الأمه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول: المرأه خ) 
المستحاضه تغتسل (التى لا تطهر خ) عند صلاه الظهر و تصلى الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب و العشاء ثم 
تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر و لا بأس بأن يأتيها بعلها اذا شاء الا أيام حيضها الحديث .37١‏ 


و أما حديث اسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 


)١(‏ الوسائل الباب: "٠‏ من ابواب الحيض الحديث: ه 

(') نفس المصدر الحديث: 8 

(”) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الاستحاضه الحديث: * 
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واذا اغتسلت لصلاه الليل لم تجتزئ به للصبح و لو مع عدم الفصل المعتد به على الاحوط .)١(‏ 
[مسأله ؟": إذا أجنب فى شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح] 


(مسأله 7): اذا اجنب فى شهر رمضان ليلا و نام حتى اصبح فان نام ناويا لتركك الغسل أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على 
الجنابه (1). 


المستحاضه كيف تصنع؟ قال: اذا مضى وقت طهرها الذى كانت تطهر فيه فلتؤخر الظهر الى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلى الظهر 
و العصر فان كان المغرب فلتؤخرها الى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلى المغرب و العشاء فاذا كان صلاه الفجر فلتغتسل بعد طلوع 
الفجر ثم تصلى ركعتين قبل الغداه ثم تصلى الغداه الحديث 


»)١«‏ فضعيف سندا فلا يعبأ به. 
0010 لعدم الدليل على الاجزاء فلاحظ. 


(؟) قد تعرض الماتن فى هذه الجمله لحكم صورتين و حكم ببطلان الصوم فى كليهما أما الصوره الاولى فلا اشكال فى صدق 
تعمد البقاء على الجنابه الى الصبح فيترتب عليه البطلان و بعض النصوص الداله على البطلان وارد فى النوم العمدى لاحظ ما 
رواه الحلبى (؟7). 


و أما الصوره الثانيه فأيضا بصدق عليها عنوان العمد و يترتب عليه بطلان الصوم و بعباره اخرى مثل هذا الشخص لا ينوى الصوم 
و الاصباح جنبا مفطر و المفروض انه لا ينوى عدمه بل متردد فيه وان شئت قلت: النيه تتوقف على العزم و العزم ينافى التردد. 


(9) تين المعيدو الخنايت ١‏ 
(0) لاحظ ص: 86 
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وان نام ناويا للغسل فان كان فى النومه الاولى صح صومه .)١(‏ 


)١(‏ فى فرض البناء على الغسل تاره يكون واثقا بعدم الانتباه و اخرى يكون مترددا فيه و ثالثه يكون واثقا بالانتباه أما الصوره 
الاولى فالظاهر بطلان الصوم لان نومه مع الفرض المذكور يكون مصداقا للتعمد على البقاء فيكون صومه باطلا. 


و أما الصوره الثانيه فربما يقال: بأن مقتضى الاستصحاب الاستقبالى بقائه على النوم الى الصبح فيكون فى حكم العامد. 


و فيه: ان ترتب عنوان العمد على الاستصحاب المذكور ليس ترتبا شرعيا فيكون من الاصل المثبت. و لكن لنا أن نقول بأن النوم 
مع عدم الوثوق بالانتباه مثل التردد فى الغسل و عدمه. 


و بعباره اخرى: مع عدم الوثوق بالانتباه لا يكون ناويا للصوم لان الصوم متقوم بعدم الاصباح جنبا. 
و يظهر من كلام سيدنا الاستاد ان مثله غير داخل فى المتعمد و هذه عبارته: 


«ففى النومه الاولى بعد البناء على الاستيقاظ و الاغتسال كما 


هو المفروض بما أنه لا يصدق العمد و لا سيما فى معتاد الانتباه فلا شىء عليه). .)١١‏ 
و فيه: انه مع عدم الوثوق بالانتباه يكون تاركا لنيه الصوم فيكون داخلا تحت عنوان العمد فكيف يصح صومه. 


و أما الصوره الثالثه فالظاهر صحه الصوم لعدم دليل على فساد صومه بل الدليل قائم على الصحه لاحظ ما رواه أبو سعيد القماط 
انه سثل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب فى شهر رمضان فى أول الليل فنام حتى أصبح قال: لا شىء عليه و ذلكك ان جنابته 
كانت فى وقت حلال .)3١‏ 


51١ من الصوم ص:‎ ١ مستند العروه ج‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ١‏ 
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لكن يعارضه ما رواه سماعه بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابه فى جوف الليل فى رمضان قام و قد علم بها ولم 


عليه أن يتم صومه و يقضى يوما آخر الحديث .)١١‏ 


و فى المقام طائفه اخرى من النصوص تدل على البطلان فى صوره العمد لاحظ حديثى الحلبى و أبى بصير "١‏ فالطائفه الاولى 
تخصص بالطائفه الثالثه فان قلنا بتماميه قاعده انقلاب النسبه تخصص الطائفه الثانيه بالاولى بعل تخصيص الطائفه الثالثه اباها. 


و بعباره واضحه الطائفه الا.ولى بعد تخصيصها بالثالثه تنقلب نسبتها الى الثانيه من التباين الى العموم و الخصوص المطلقين 
فتكون مخصصه لها و أما لو لم نقل بانقلااب النسبه- كما لا نقول- يمكن تقييد الطائفه الاولى بما فصل بين النومه الاولى و 
الثانيه. 


لاحظ ما رواه معاويه بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب فى أول الليل ثم ينام حتى يصبح فى شهر 
رمضان 


قال: ليس عليه شى ء قلت فانه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال: فليقض ذلك اليوم عقوبه 07. 
فانه يستفاد من هذه الروايه التفصيل بين النومه الاولى و الثانيه ففى النومه الاولى اذا بقى نائما و أصبح جنبا لا يفسد صومه. 


وان شئت قلت: نسبه هذه الروايه الى الطائفه الاولى نسبه الخاص الى العام 


)١(‏ الوسائل الباب ١5‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ه 
(50) لاحظ ص: .8 
(؟) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ١‏ 
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فتخصص تلك الطائفه بهذه الطائفه الرابعه. 


و بعباره واضحه: ان المستفاد من هذه الروايه التفصيل بين النومه الاولى بعد الجنابه و النومه الثانيه فانه يفهم عرفا من قول 
الراوى: «الرجل يجنب فى أول الليل ثم ينام» ان النوم وقع بعد الجنابه حتى فيما كانت جنابته احتلاميه فالنوم الاول هو النوم 
الحادث بعد الاحتلام و لا تعد النومه التى أجنب فيها من النومه الاولى بل هى نومه واحده مستمره فهى نومه الجنابه لا أنها نومه 
اولى بعد الجنابه. 


و حمل قوله «ثم ينام؛ على النومه التى أجنب فيها باعتبار الاستمرار ليكون ما ثبت فيه القضاء هى فى الحقيقه النومه الاولى بعد 
الانتباه خلاف ظاهر كلمه (ثم). 


ويدل على المدعى اى صحه الصوم فى الفرض المذكور و هى النومه الاولى أيضا ما رواه ابن أبى يعفور قال: قلت لأبى عبد 


و يقضى يوما آخر وان لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه (يومه) و جاز له .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه انه لو بقى نائما 


الى الفجر فى النومه الاولى بعد الجنابه يكون صومه صحيحا و هذا هو المدعى. 


ان قلت: يمكن أن يكون قوله عليه السلام: «و ان لم يستيقظ» الى آخره ناظرا الى النومه التى أجنب فيها و احتلم فيكون مفهوم 
الشرطيه فساد الصوم بالنومه التى بعد الاستيقاظ الاول فتكون الروايه داله على خلاف المدعى. 


قلت: هذا خلاف الظهور العرفى و ان شئت قلت: التقسيم قاطع للشركه 


” نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
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وان كان فى النومه الثانيه بأن نام بعد العلم بالجنابه ثم أفاق و نام ثانيا حتى أصبح وجب عليه القضاء )١(‏ دون الكفاره على 
الاقوى (5). 


فانه يفهم من كلامه التفصيل بين النومه الثانيه و الاولى بكون الصوم فاسدا فى الثانيه و صحيحا فى الاولى. 


ولقائل أن يقول ان مقتضى اطلاق قوله عليه السلام «و ان لم يستيقظ» عدم الفرق بين النومه التى اجنب فيها و النومه الاولى بعد 
الانتباه فى أنه لو بقى نائما الى الفجر لا يفسد صومه فلاحظ. 

)١(‏ كما هو المعروف عند الاصحاب و يدل على المدعى حديث ابن عمار المتقدم ذكره آنفا فان المستفاد منه كما مر قريبا 
التفصيل بين النوم الاول و الثانى بصحه الصوم فى الصوره الاولى و عدم شىء عليه و فساده فى الثانيه و وجوب القضاء. 

و يمكن أن يستدل عليه بحديث ابن أبى يعفور بعين التقريب و هذه الروايه نقلت فى الفقيه بهذا النحو الموجود فى الوسائل 


لكنها نقلت فى التهذيب هكذا: 


فيدور الامر بين الاشتباه بالزياده و الاشتباه بالنقيصه و الترجيح مع الثانيه مضافا الى ما قيل من أن 


الفقيه أضبط. و لقائل أن يقول: من الممكن تعدد الروايه فان دوران الا-مر بين الزياده و النقيصه فرع وحده الروايه و هى أول 
الكلام فلاحظ. 


(؟) لعدم الدليل عليها و عهده دعوى الملازمه الشرعيه بين القضاء و الكفاره على مدعيها مع انتقاضها بموارد عديده منها نسيان 
غسل الجنابه فانه يبوجب القضاء دون الكفاره. 


١9 ح‎ 7١١ تهذيب الاحكام ج © ص‎ )١( 
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وان كان بعد النومه الثالثه فالاحوط استحبابا الكفاره أيضا .)١(‏ 


وفى المقام حديثان ربما يستدل بهما على وجوب الكفاره احدهما ما رواه المروزى "١١‏ و هذه الروايه ضعيفه فان سليمان بن 
حفص لم يوثق و كونه فى اسناد كامل الزياره لا اثر له كما مر منا مرارا مضافا الى أنه قابل للتقييد بالعمد. 


ثانيهما ما أرسله ابراهيم بن عبد الحميد (اللّه) عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم قال: فقال: اذا احتلم نهارا فى شهر 
يصبح فعليه عتق رقبه أو اطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و يتم صيامه و لن يدركه أبدا 7١‏ و من الظاهر ان المرسل لا 
اعتبار به. 


فالنتيجه: انه لا دليل على الكفاره و مقتضى الاصل عدمها مضافا الى ما يشاهد فى بعض الكلمات من أن العدم نسب الى ظاهر 
الاصحاب بل نقل على عدم وجوبها الاجماع و الله العالم. 


)١(‏ اى يترتب على الاصباح جنبا بعد النومه الثالثه امران: احدهما: القضاء و فساد الصوم كما كان كذلك فى النومه الثانيه. 
ثانيهما: استحباب الكفاره فيقع الكلام اولا فى وجوب القضاء و 


ثانيا فى الكفاره. 


فنقول: لا اشكال فى وجوب القضاء فان حديث ابن عمار يدل على وجوب القضاء فى المقام بالأولويه و أما الكفاره فبظهر من 


عرفت ضعف الوجوه القائمه على الوجوب. 


() لاحظ ص: نا 
(1) الوسائل الباب ١18‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: * 
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و كذلكك فى النومين الاولين اذا لم يكن معتاد الانتباه )١(‏ و اذا نام عن ذهول و غفله فالاحوط وجوب القضاء فى النومين 
الاولين و الكفاره أيضا فى الثالث (5). 
[مسأله 4؟: يجوز النوم الأول و الثانى مع احتمال الاستيقاظ و كونه معتاد الانتباه] 


(مسأله 10) يجوز النوم الاسول و الثانى مع احتمال الاستيقاظ و كونه معتاد الانتباه (*) و الاسحوط لزوما تركه اذا لم يكن معتاد 
الانتباه (). 


و أما الاجماع المدعى فى المقام فيرد عليه ان الاجماع المنقول ليس حجه كما حقق فى محله و تحصيل الاجماع الكاشف لا 
يمكن فالنتيجه ان مقتضى القاعده عدم الوجوب و لكن المشهور حيث ذهبوا الى القول بالوجوب يستحب الاحتياط فان حسنه 
غير قابل للإنكار. 


)١(‏ اذا لم يكن معتاد الانتباه لا يكون واثقا بالاستيقاظ و مع عدم الوثوق به يكون مترددا فى تحقق الغسل فيكون مصداقا للعامد 
والعامد يجب عليه القضاء مضافا الئْ الكفاره. 


(1) و الوجه فيه ان الذهول و الغفله يلازمان النسيان اذا لمفروض ان المكلف علم بالجنابه ثم ذهل أى نسى جنابته و بمقتضى 
النص الخاص الناسى لغسل الجنابه يجب عليه القضاء بلا-فرق بين النومه الا-ولى و غيرها و أما الاحتياط بالكفاره فى الثالثه 
فلذهاب المشهور الى القول بالوجوب. 


(9) اذ مع كونه معتاد الانتباه يثق بأنه اذا نام 


لاا يصبح جبنا فلا ينافى نومه مع نيه الصوم. و ان شئت قلت: ان الوثوق بالانتباه حجه عقلاائيه فيكون كالقاطع بالانتباه فى أنه 
يجوز له النوم. 


(©) الذى يظهر فى هذا المقام ان الاقوال فيه مختلفه فالمشهور هو الجواز على الاطلاق و عن جماعه عدم الجواز كذلكك و قول 
بالتفصيل بين النومه الاولى فتجوز 
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و أما النوم الثالث فالاحوط تركه مطلقا .)١(‏ 
[مسأله 2!: إذا احتلم فى نهار شهر رمضان لا تجب المبادره إلى الغسل منه] 


(مسأله 78): اذا احتلم فى نهار شهر رمضان لا تجب المبادره الى الغسل منه (؟) و يجوز له الاستبراء بالبول و ان علم يبقاء شى ء 


من 


والثانيه فلا تجوز اما القائلون بالجواز فاستدلوا بالاصل. 
و استدل للقول الثانى بما رواه ابراهيم بن عبد الحميد "١١‏ و المرسل لا اعتبار به. 


واستدل للقول بالتفصيل بما رواه معاويه بن عمار .)3١‏ بتقريب ان المستفاد من الروايه حرمه النوم الثانى اذ جعل القضاء عليه 
عقوبه و العقوبه تناسب الحرمه بخلاف النوم الاول فانه قد صرح بأنه ليس عليه شىء. 


واورد فيه بأن العقوبه المستلزمه للحرمه العقوبه الاخرويه لا العقوبه الدنيويه فان الناسى للنجاسه يجب عليه القضاء عقوبه و الحال 
ان الوا قن التعسن اانا السك حر انا 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان الحق حرمه النوم مطلقا مع عدم اعتياد الانتباه. 


010 لم يظهر لى نوبجه الشكيكفديين التوم الناتى بو الغالث اذ مع عدم اعتماد الانياه لا يجوز التوم على الاطلاق بو أماعم الوثوق 
بالانتباه فلا مقتضى لعدم الجواز و القول بالتفصيل مضافا الى ضعف مدركه يقتضى التفصيل بين النوم الاول 


(؟) ادعى انه لا خلاف فى عدم الوجوب بل ادعى عليه الاجماع بقسميه و نسب 


الاسم 
(0) لاحظ ص: /اه 
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المنى فى المجرى )١(‏ و لكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالاحوط تاخيره الى ما بعد المغرب (7). 
[مسأله /1؟: لا بعد النوم الذى احتلم فيه ليلا من النوم الأول] 


(مسأله 77): لا يعد النوم الذى احتلم فيه ليلا من النوم الاول بل اذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الافاقه هو النوم الاول (). 


الى جمله من الاساطين عدم العلم بالخلاف و الحق عدم الوجوب كما فى المتن للأصل و عدم ما يقتضى الوجوب و أما مرسل 
ابراهيم ١١‏ فلا اعتبار به لكونه مرسلا. 


و.يمكن الاستذلال على الجواز بما رواة العيض 90 فان الحديك المذ كور يدل على المذعى بالصراحه فااحظ. 


)١(‏ قيل: انه مقطوع به و هو كذلكك لعدم الدليل على عدم الجواز اذ لا شبهه فى أنه لا تحصل جنابه جديده و أما دليل حرمه 
الامناء فالانصاف انه منصرف عن مفروض الكلام مضافا الى جريان السيره عليه بل ابداء احتمال الاشكال فيه يعد غريبا. 


(0) الوجه فى عدم الجواز تحقق الجنابه التى تكون مفطرا بمقتضى ما رواه القماط «*) فان مقتضى هذه الروايه بطلان الصوم 
بالجنابه و لعل وجه عدم الجزم بالحكم انصراف الدليل عن هذه الصوره و الانصاف انه لا يبعد دعوى الانصراف. 


(") كما نسب الى جمله من الاساطين و يمكن الاستدلال عليه بجمله من النصوص الأول ما رواه عيص بن القاسم انه سأل أبا 
عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام 


000 لاحظ ص: 9 


(0) لاحظ ص: لحي 


إفرة لاحظ ص: 4ه 
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[مسأله 14: الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث] 
(مسأله 28): الظاهر الحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث .)١(‏ 
[مسأله 9؟: الأقوى عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب] 


(مسأله 59): الا-قوى عدم الحاق الحائض و النفساء بالجنب (7) فيصح الصوم مع عدم التوانى فى الغسل و ان كان البقاء على 
الحدث فى النوم الثانى أو الثالث (0. 


فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيفظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال: لا بأس .)١١‏ 


فلا يترتب عليه القضاء و الكفاره. 


الثانيى: ما رواه معاويه بن عمار ١؟)‏ فان هذه الروايه تدل أن النومه الاو النومه التى تحقق بعد الجنابه لا النومه الت 
ى بن م هى تحفق ب : 
تحقق الجنابه فيها و قد ذكرنا تقريب المدعى فى ذيل مسأله (16) فراجع. 


الثالث: ما رواه ابن أبى يعفور «8 فانه يستفاد من هذه الروايه ان النومه التى تكون بعد اليقظه الثانيه يترتب عليها القضاء فالنوم 
الذى يتحقق فيه الاحتلام ليس معدودا فلاحظ. 


)١(‏ فان مقتضى الفهم العرفى كذلكك حيث انه يفهم من الدليل عدم الفرق بين الثالث و غيره فى مثل المقام و لذا نلتزم بوجوب 
القضاء فى الثالث كما نلتزم فى الثانى مع عدم دليل على القضاء أيضا فى الثالث فلاحظ. 


(0) لعدم الدليل عليه و اثبات ترتب الحكم المترتب على الجنابه فى المقام بدعوى الاولويه لا سبيل اليه فلا بد من اتباع الدليل 
الوارد فيهما. 


(9) لاختصاص النص بالجنب و لا وجه للتعدى بل العبره بصدق التعمد على 


(1) الوسائل الباب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ؟ 


(0) لاحظ ص: /اةم 

9 لاحظ ص: /6 
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[الثامن: إنزال المنى بفعل ما يؤدى إلى نزوله مع احتمال ذلك و عدم الوثوق بعدم نزوله] 


الثامن: انزال المنى بفعل ما يؤدى الى نزوله مع احتمال ذلكك و عدم الوثوق بعدم نزوله .)١(‏ 


البقاء :د 


عدمه و حديث أ تفي 117لا اعتبا رديه سيدا 


)١(‏ ادعى تاره عدم الخلاف فيه و اخرى الاتفاق عليه و ثالثه انه مما أطبق عليه الاصحاب و رابعه انه عليه اجماع العلماء كافه و 


تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج ١؟0.‏ 


و منها: ما رواه حفص بن سوقه عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو فى قضاء شهر 
رمضان فيسبقه الماء فينزل قال: عليه من الكفاره مثل ما على الذى جامع فى شهر رمضان 37. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمنى و هو محرم من غير جماع أو يفعل ذلكك فى شهر رمضان فقال عليه السلام: عليهما 
جميعا الكفاره مثل ما على الذى يجامع (6». 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين «2. 


لها: 8 قال: سألت أنا عد الا 8 بده 7 ء م٠‏ حسد أته فأدفة 8 ته 


أن يصوم شهرين متتابعين أو 


() لاحظ ص: ٠ه‏ 

(0) لاحظ ص: ع7 

(؟) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ” 
(8) نقين المضداو السددرق: م 

(0) نفس المصدر الحديث: * 
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يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبه .0١١‏ 


و هذه النصوص وان كانت داله بالمطابقه على الكفاره لكن تدل على المدعى بالملازمه للإجماع على عدم الكفاره مع عدم 
الافطار مضافا الى أنه يكفى لإثبات المدعى ما تقدم من كلمات القوم فان فساد الصوم شرعا 


فى مفروض الكلام أوضح من أن يخفى. 


بل يمكن الاستدلال على البطلان بطائفه اخرى من النصوص التى تدل على المدعى بالمطابقه لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد 
الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأه شيئا أ يفسد ذلكك صومه أو ينقضه؟ فقال: ان ذلكك ليكره للرجل الشاب 
مخافه أن يسبقه المنى .)»5١‏ 


وما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما تقول فى الصائم يقبل الجاريه و المرأه؟ فقال: أما الشيخ الكبير 
مثلى و مثلكك فلا بأس و أما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن و القبله احدى الشهوتين قلت: فما ترى فى مثلى يكون له الجاريه 
فيلاعبها فقال لى: انكك لشبق يا با حازم الحديث 7. 


و ما رواه سماعه أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلصق بأهله فى شهر رمضان فقال: ما لم يخف على نفسه فلا بأس 
فده 


و مارواه محمد بن مسلم و زراره جميعا عن أبى جعفر عليه السلام انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل فى شهر رمضان فقال: انى 
أخاف عليه فليتنزه من ذلكك 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 

(1) الوسائل الباب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ١‏ 
)نفس المصضدر الحدرك: »؟ 

(©) نفس المضدر الحديث: 2 

مبانى منهاج الصالحين» ج 8 ص: /ا8 


و أما اذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا أو سبقه المنى بلا فعل شىء لم يبطل صومه .)١(‏ 
[التاسع: الاحتقان بالمائع] 


اشاره 


الا أن يثق أن لا يسبقه منيه .)١١‏ 
فان المستفاد من هذه النصوص بالنصوصيه أو بالظهور ان الامناء يفسد الصوم و هذا هو المدعى فلاحظ. 


)١(‏ ادعى عليه القطع و عدم الخلاف فيه و الاشكال لعدم المقتضى و قصور 


النصوص عن اثبات البطلان فى الفرض: ان قلت مقتضى اطلاق بعض النصوص وجوب الكفاره بالانزل بلا تقييد بالعمد لاحظ 
حديثى حفص و سماعه )3١‏ قلت ترفع اليد عن الاطلاق بما رواه زراره و محمد «”3 فان الاطلاق يقيد بهذه الروايه مضافا الى أنه 
كيف يمكن جعل الكفاره على أمر غير اختيارى و هذا الاطلاق خلاف الحكم الشرعى قطعا. 


(0) يظهر من بعض الكلمات انه لا اشكال و لا خلا-ف فى كون الاحتقان حراما للصائم نعم حكى عن ابن الجنيد انه قال: 
يستحب للصائم الاجتناب عن الاحتقان انما الكلام فى كونه مفسدا للصوم و هو المدعى فى المقام. 


و يدل عليه ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى الحسن عليه السلام انه سأل عن الرجل يحتقن تكون به العله فى شهر 
رمضان فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن 50. 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١1( 

(0) لاحظ ص: هع 

() لاحظ ص: 88 
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كوا الا 


بتقريب: ان النهى فى هذه الموارد يرشد الى الفساد و لا يستفاد منه الحرمه النفسيه سيما مع فرض الراوى أن الرجل به عله و مع 
ذلك قال عليه السلام: 


«لا يجوز للصائم الاحتقان» اى لا يصح الصوم و لا يجوز مع الاحتقان و ان كان المراد من النهى الحرمه النفسيه كيف يمكن أن 
يحكم عليه السلام بالحرمه على الاطلاق و الحال ان الصوم لا يصح للمريض مضافا الى قاعده رفع الحرج. 


(1) لعدم المقتضى فان الاحتقان بما له من المفهوم لا يصدق على الجامد فلا وجه لكونه مفسدا سيما مع حصر المفطر فى النص 


لق بأمون'مخصوزة ليشن 


الاحتقان بالجامد منها و لو شكك فى الصدق يكون المرجع حديث الحصر. 


فالنتيجه عدم دليل على بطلان الصوم اذا كان الاحتقان بالجامد و يدل على الجواز بالنسبه الى الجامد بالصراحه ما رواه محمد 
بن الحسن (الحسين) عن أبيه قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام ما تقول فى اللطف يستدخله الانسان و هو صائم فكتب 
عليه السلام لا بأس بالجامد .)7١‏ 


ولا يبعد أن تدل هذه الروايه بالمفهوم على كون الاحتقان بالمائع مفسدا لا من باب مفهوم اللقب كى يقال: انه لا مفهوم له بل 
لخصوصيه فى المقام اذ لو لم يكن فى مقام اثبات الفساد للاحتقان بالمائع كان المناسب فى الجواب أن يقول: 


رلا نتن به). 


و بعباره اخرى: ان السائل فرض فى الكلام استدخال الشياف و مع ذلكك أجاب عليه السلام بأنه لا بأس بالجامد فيفهم من كلامه 
الفساد بالمائع فلاحظ. 


و فى المقام روايه اخرى رواها على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه 


)000 لاحظ ص: ع7 
(0) الوسائل الباب ه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ؟ 
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السلام قال: سألته عن الرجل و المرأه هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء و هما صائمان؟ قال: لا بأس .)١١‏ 


ربما يقال بأنها تعارض حديث البزنطى فلا بد من علاج التعارض فنقول: ان قلنا بأن الاحتقان الوارد فى ذلك الحديث ظاهر فى 
الاحتقان بالمائع و حديث على بن جعفر ظاهر فى الجامد فلا تعارض كما هو ظاهر و ان قلنا بأن حديث البزنطى ظاهر فى المائع 
و حديث ابن جعفر ظاهر فى الاعم فحديث البزنطى بخصص تلك الروايه فلا تعارض أيضا و ان قلنا بالعكس فلا تعارض أيضا 
لعدم المعارضه بين العام و الخاص. 


أما ان قلنا بأن كل واحد من الخبرين ظاهر فى الاعم فيقع التعارض بينهما فعلى القول بانقلاب النسبه يرتفع التعارض اذ المكاتبه 
تخصص حديث البزنطى و بعد التخصيص تنقلب نسبته الى تلكك الروايه الى نسبه الخاص الى العام و يخصصها و أما على عدم 
القول بالانقلاب فلا بد من العلاج. 


فنقول: مقتضى ما تقدم من كون المكاتبه بمفهومها تثبت البأس للمائع تكون وسيله للجمع بين المتعارضين و رفع النزاع من البين 
اذ على هذا بمنطوقها تقيد حديث البزنطى و بمفهومها تقيد تلكك الروايه فالنتيجه التفصيل بين المائع و الجامد. 


لكن على القول بكون الاحتقان ظاهرا فى المائع- كما لا يبعد أن يكون كذلكك- لا تصل النوبه الى المعارضه و أيضا لا 
معارضه على القول بأن شمول مفهوم الاحتقان للجامد مشكوك فيه. 


ولقائل أن يقول: ان حديث البزنطى أخص من تلكك الروايه على جميع التقادير اذا لمفروض فى تلكك الروايه استدخال الدواء و 
الاستدخال أعم من أن 


() نفس المصدر الحديث: ١‏ 
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كما لا بأس بما يصل الى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا كما اذا صب دواء فى جرحه أو فى اذنه أو فى 
احليله أو عينه فوصل الى جوفه و كذا اذا طعن برمح أو سكين فوصل الى جوفه و غير ذلكك نعم اذا فرض احداث منفذ لوصول 
الغذاء الى الجوف من غير طريق الحلق كما يحكى عن بعض اهل زماننا فلا يببعد صدق الاكل و الشرب حينئذ فيفطر به كما هو 
كذلك اذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الانف )١(‏ و أما ادخال الدواء بالابره فى اليد أو الفخذ أو نحوهما من الاعضاء فلا 


باس به (5) 


و عل 


يستدخل من المحل الذى يحتقن أو يستدخل من محل آخر. 
اللهم الا أن يقال: المتبادر من اللفظ هو الاستدخال من المحل المعهود فلاحظ فنتيجه ما تقدم هو التفصيل كما فى المتن. 


)١(‏ اذ الموضوع المترتب عليه الحكم عنوان الاكل أو الشرب و مع عدم صدق هذين العنوانين لا يفسد الصوم إلا مع قيام دليل 
على بطلانه بأمر آخر كما قام على البطلان بالاحتقان و غيره من المفطرات. 


و صفوه القول: ان الميزان صدق العنوان و مع الشكك يحكم بعدمه على ما هو المقرر عندنا من جريان الاصل فى الشبهه 
المفهوميه و مما ذكرنا يظهر الاشكال فى جمله من الموارد التى ذكرت فى المتن. 


(؟) لعدم صدق عنوانى الاكل و الشرب عليه و يدل على المدعى ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام 
قال: سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب فى اذنه الدهن؟ قال: اذا لم يدخل حلقه فلا بأس .)١١‏ 


)١(‏ الوسائل الباب 76 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ه 
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الدواء فى العين أو الاذن .)١(‏ 

[مسأله :1١‏ لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم] 


(مسأله 0: لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط اذا وصل الى فضاء الفم على الاحوط (). 


)١(‏ لعدم ما يقتضى البطلان و الحرمه فلا بأس و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها روايه على بن جعفر المتقدمه آنفا و 
منها غيرها المذكور فى الباب 75 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم من الوسائل. 


(؟) لصدق عنوان الاكل عليه فلا يجوز و فى المقام روايه تدل على جواز ازدراد النخامه و هى ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى 
عبد اللّه عليه السلام قال: 


لا 


بأ أن يزدرد الصائم نخامته .)١١‏ 


لكن مفهوم النخامه غير ظاهر و وقع الاختلاف فى تفسيرها بين اهل الفن و الاقوال فيها مختلفه فعن بعض اختصاصها بما يخرج 
من الصدر مقابلا لما ينزل من الرأس و عن بعض آخر عكس هذا التفسير و عن ثالث: انها الجامع بين الامرين قال فى مجمع 
البحرين فى ماده نخم: «النخامه بالضم النخاعه تنخم الرجل اذا تنخع و النخاعه ما يخرجه الانسان من مخرج الخاء انتهى. 


و الازدراد عباره عن الابتلاع و حيث ان المراد من النخامه غير معلوم و دائر امرها بين معان ثلاثه و ليس لنا قدر متيقن فلا بد من 
الاحتياط من باب العلم الإجمالى. 


و صفوه القول: ان مقتضى الدليل الاولى الحرمه و الذى لا اشكال فيه ان عموم الدليل قد خصص بمورد و لكن لا يمكننا العلم 
به فلا مناص عن الاحتياط على ما حقق فى محله من تنجز العلم الإجمالى على ما هو المعروف و الظاهر ان ما ذكرنا هو الوجه 
فى عدم جزم الماتن بل بنى الحكم بعدم الجواز على الاحتياط 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )١( 
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.)١( أما اذا لم يصل الى فضاء الفم فلا بأس بهما‎ 


[مسأله :"١‏ لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فى الفم و إن كان كثيرا] 


(مسأله :)2١‏ لا بام بابتلاع البصاق المجتمع فى الفم وان كان كثيرا و كان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا (5). 
[العاشر: تعمد القى ء] 


اشاره 


العاشر: تعمد القى ء () و ان كان لضروره من علاج مرض 


)١(‏ لعدم صدق الاكل و لا الشرب عليه فلا مقتضى للحرمه. 


(1) لانصراف دليل المنع عن مثله مضافا الى جريان السيره من المتشرعه عليه. 


(5) ادعى عليه الاجماع و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا تقيا 


الصائم فقد أفطر و ان ذرعه من غير أن يتقياً فليتم صومه .)١١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلكك اليوم و ان ذرعه من غير أن يتقيا فليتم 


.)١( صومه‎ 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن القى ء فى رمضان فقال: ان كان شىء يبدره فلا بأس و ان كان شىء يكره نفسه عليه 
(فقد) أفطر و عليه القضاء الحديث 3”0). 


و منها: ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام انه قال: 


من تقيأ متعمدا و هو صائم فقد أفطر و عليه الاعاده فان (و ان) شاء اللّه عذبه و ان شاء غفر له و قال: من تقيا و هو صائم فعليه 
القضاء (©6). 


١ الوسائل الباب 54 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديت: م‎ )9( 
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واتحوه )١(‏ ولأ رأس يما كان بلذ اعشيار (0): 

[مسأله ؟7: إذا خرج بالتجشؤْ شىء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا] 


(مسأله 7: اذا خرج بالتجشؤ شىء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا (”) و اذا وصل الى فضاء الفم فابتلعه اختيارا بطل 


صويهة 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يستاكك و هو صائم فيقى ء 


ما عليه؟ قال: ان تقيا متعمدا فعليه قضائه و ان لم يكن تعمد ذلكك فليس عليه شى ء .)١١‏ 


)١(‏ لإطلا-ق النصوص و فى قبال هذه النصوص ما يعارضها لاحظ ما رواه عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما 
السلام قال: ثلاثه لا يفطرن الصائم القى ء و الاحتلام و الحجامه الحديث 0. 


وحيث ان هذه الروايه مطلقه من حيث العمد و عدمه تقيد بتلكك النصوص المفصله بين الاختيار و عدمه فلاحظ. 
(؟) كما صرح به فى النصوص مضافا الى دعوى الاتفاق عليه و ما عن ابن الجنيد من وجوب القضاء اذا كان عن محرم فضعيف. 


(*) مفهوم التجشؤ يغاير مفهوم القى ء على ما يظهر من اللغه بل يظهر التغاير المفهومى بينهما من النص لاحظ ما رواه سماعه 
قال: سألته عن القلس و هى الجشاء يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيا و هو قائم فى الصلاه قال: لا تنتقض 
ذلك وضوثه و لا يقطع صلاته و لا يفطر صيامه .""١‏ 


فلا مقتضى لكونه مبطلا مضافا الى دلاله جمله من النصوص على عدم تحقق 


٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: / 

(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ” 
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و عليه الكفاره على الاحوط .)١(‏ 


الافطار به و من تلكك النصوص ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه 
الشى ء من الطعام أ يفطر ذلكك؟ قال: 


لاقلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه قال: لا يفطر ذلكت .)١١‏ 


و أما خروج شىء معه فأيضا لا دليل على كونه مبطلا بل الدليل قائم على عدمه فان حديث 


ابن سنان الذى تقدم صريح فى عدم كونه مبطلا و أما نزوله بغير اختيار فأيضا لا يكون مبطلا-اذ يشترط فى تحقق الافطار 


() لصدق موضوع الحكم فان الافظار العمدى يقتضى القضاء و الكفاره و المفروض فى الكلام انه ابتلع عمدا ما وصل الى 
فضاء فمه لكن مقتضى حديث عبد الله بن سنان «؟)» عدم تحقق الافطار فان المستفاد من هذه الروايه عدم ترتب الفساد على 
ازدراد ما ظهر على اللسان فان قلنا بانقلاب النسبه نقول: بأن دليل كون الاكل مبطلا بعد الاختصاص بصوره العمد و التذكر 
تصير نسبته الى حديث ابن سنان عموما من وجه فان ما به الافتراق من ناحيه حديث ابن سنان صوره النسيان و غير الاختيار و ما 
به الا-فتراق من ناحيه دليل مبطليه الاكل مصاديقه المتعارفه و ما به الاجتماع ما فرض من الازدراد فى حديث ابن سنان و حيث 
ان دليل حرمه الاكل و كونه مبطلا موافق للكتاب يرجع و يقدم على عدم الابطال. 


و أما ان لم نقل بانقلاب النسبه- كما لا نقول- يكون حديث ابن سنان مخصصا لدليل حرمه الاكل و لم يظهر لى وجه عدم جزم 
الماتن و بنائه المسأله على الاحتياط مع انه يرى صحه الانقلاب و يمكن أن يكون الوجه فى عدم الجزم انصراف دليل 


8 الوسائل الباب 54 من ابواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )١( 

(0) مر آنفا 
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[مسأله 13: إذا ابتلع فى الليل ما يجب قيئه فى النهار بطل صومه فى الواجب المعين] 


(مسأله 7): اذا ابتلع فى الليل ما يجب قيئه فى النهار بطل صومه فى الواجب المعين و ان لم يقئه و كذلكك الواجب غير المعين 
على الاحوط اذا كان اخراجه منحصرا بالقىء .)١(‏ 


ولا 


يخفى ان سند حديث ابن سنان مخدوش فان محمد بن عيسى الواقع فى السند يمكن أن يكون المراد منه محمد بن عيسى بن 


(1) بتقريب: انه كيف يمكن الجمع بين وجوب القىء و ايجاب الصوم فان مرجعه الى الجمع بين الضدين. 


و لقائل أن يقول: انه يمكن تصور الاسمر بالصوم مع وجوب القى ء فى النهار على نحو الترتب اذ فى فرض عصيان الامر الاول 
يمكن للمكلف أن يمسكك عن المفطرات بقصد القربه فعلى القول بجواز الترتب كما هو كذ لكك لا مانع من تصحيح الصوم 
بهذا النحو. 


و بعباره واضحه تتصور للمكلف حالات ثلاث: الاولى: أن يمتثل وجوب القىء و يتقيا. الثانيه: أن يمسكك عن القىء و لكن لا 


يقصد امتثال الامر الصومى. 


الثالثه: أن يمسكك عنه بقصد امتثال الا-مر الصومى و حيث انه تتصور صوره ثالثه لا مانع من تعلق الامر بالامساكك القربى على 
فرض العصيان و لا يلزم تحصيل الحاصل 


هذا بالفبية ال الواهتن الدية: 3 أما اسه الن الراشث غير المنف قالقنا العحه ولو غلل: عدم القول بالترتت ال 
لى الواجب المعين لى الواجب غير المعين فالظاهر هى على عدم لترتب الا على 
القول بأن الامر بالشى ء يقتضى النهى عن الضد و على القول بأن النهى الغيرى يقتضى الفساد و لا نقول بشى ء من الامرين. 
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وان لم يكن منحصرا به لم يبطل الا اذا قاءه اختيار .)١(‏ 
[مسأله ؟: ليس من المفطرات مص الخاتم و مضغ الطعام و ذوق المرق] 


(مسأله *”): ليس من المفطرات مص الخاتم (؟) و مضغ الطعام (”) و ذوق المرق (6). 


و على الجمله لا نرى وجها للفساد فى الواجب غير المعين و لذا لا مجال لتوهم فساد الصلاه اليوميه مع سعه الوقت و وجوب 


ازاله النجاسه عن المسجد فان ازاله النجاسه عن المسجد لا تزاحم وجوب الصلاه فى سعه الوقت فلا مورد للترتب وان شئت 
قلت الاطلاق فى دليل الصلاه لا ينافى التقييد فى دليل الازاله فلاحظ. 


)١(‏ و الوجه فيه ظاهر اذ لا تنافى بين الامرين نعم اذا اختار القى ء يبطل صومه كما لو أفطر بمفطر آخر. 


(؟) لحصر المفطر فى غيره و مقتضى الاصل الاولى عدم كونه مفطرا و حراما مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه عبد الله بن 
سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يعطش فى شهر رمضان قال: لا بأس بأن يمص الخاتم .)١١‏ 


(*) الكلام فيه هو الكلام لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث أنه سثل عن المرأه يكون لها الصبى و 
هى صائمه فتمضغ له الخبز و تطعمه قال: لا بأس به و الطير ان كان لها .)7١‏ 


(؟) الكلام فيه هو الكلام لاحظ ما رواه حماد بن عثمان قال: سأل ابن أبى يعفور أبا عبد الله عليه السلام و أنا أسمع عن الصائم 


يصب الدواء فى اذنه؟ قال: 


نعم ويذوق المرق و يزق الفرخ 7 


١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ 5٠ الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ ٠8 (؟) الوسائل الباب‎ 
” الوسائل الباب 7" من ابواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )"( 
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و نحوها مما لا يتعدى الى الحلق )١(‏ أو تعدى من غير قصد أو نسيانا للصوم (؟) أما ما يتعدى عمدا فمبطل (2) و ان قل (©) و 
منه ما يستعمل فى بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار على ما قيل و كذا لا 


بأس بمضغ العلكك (5) و ان وجد له طعما فى ريقه (6). 


و يستفاد من حديث سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أ يذوق الشى ء و لا يبلعه؟ قال: لا 00١١‏ المنع. 


و نقل عن الشيخ حمل الاولى على زمان الحاجه و الثانيه على عدم الحاجه و من الظاهر انه جمع تبرعى و أما حمل النهى على 
الكراهه- كما فى كلام سيد المستمسكك قدس سره- و كلام سيدنا الاستاد ففيه ما قلناه من أنه ليس جمعا عرفيا 


نعم يمكن الحمل على الكراهه ببركه ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا محمد اياكك أن تمضغ علكا 
فانى مضغت اليوم علكا و أنا صائم فوجدت فى نفسى منه شيئا 7" اذ من الظاهر ان الامام عليه السلام لا يرتكب الحرام فيكون 


مكروها. 

)١(‏ لعين الملاكك. 

(؟) لعدم بطلان الصوم بلا قصد كما انه لا ببطل فى صوره النسيان. 

(*) لتحقق موضوع الابطال. 

() لإطلاق دليل الابطال. 

(5) كما يستفاد من حديث ابن مسلم المتقدم ذكره الدال على ارتكاب الامام بنفسه و قلنا يحمل دليل المنع على الكراهه. 


(9) لعدم دليل على الابطال فى هذه الصوره. 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 8” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ١‏ 
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ما لم يكن لتفتت أجزائه )١(‏ ولا بمص لسان الزوج و الزوجه (؟) و الاحوط الاقتتصار على صوره ما اذا لم تكن عليه رطوبه (*). 
[مسأله 8!: بكره للصائم ملامسه النساء و تقبيلها و ملاعبتها] 


(مسأله 0*): يكره للصائم ملامسه النساء و تقبيلها و ملاعبتها (©) اذا كان واثا من نفسه بعدم الانزال (2) و ان قصد الانزال كان 


من قصد 


)١(‏ بتقريب: انه فى هذا الفرض يصدق عليه عنوان الاكل لكن 


فى صدق العنوان مع الاستهلاك اشكال بل منع فلاحظ. 


(؟) كما يدل عليه خبر على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم أله أن يمص لسان 
المرأه أو تفعل المرأه ذلكك؟ قال: 


لا بأس .)١١‏ 


(9) بتقريب: ان دليل الجواز ناظر إلى صوره عدم رطوبه عليه و الشبهه واهيه فان فرض عدم الرطوبه عليه فرض نادر ان لم يكن 
ملحا بالعدم. 


(؟) لاحظ ما عن الرضا عليه السلام قال: قال على بن أبى طالب صلوات الله عليه و آله: ثلاثئه لا يعرض أحدكم نفسه لهن و هو 
صائم: الحجامه و الحمام و المرأه الحسناء «؟» و مارواه الحلبى و ما رواه منصور بن حازم 7 


(0) و أما مع عدم الوثوق فلا يجوز لاحظ ما رواه زراره و محمد بن مسلم ©" فانه يستفاد من هذه الروايه انه يببطل الصوم مع 


” الوسائل الباب 76 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )١( 
٠١ (؟) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ 
88 لاحظ ص:‎ 

(ع» لاحظ ص: 88 
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المفطر )١(‏ و يكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته الى الحلق كالصبر و المسكك (5) و كذا دخول الحمام اذا خشى 
الضعف (*) و اخراج 


)١(‏ كما هو ظاهر. 


(؟) لاحظ ما رواه سماعه ابن مهران قال: سألته عن الكحل للصائم فقال: 


اذا كان كحلا ليس فيه مسكك و ليس له طعم فى الحلق فلا بأس به :0١١‏ 


و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن المرأه تكتحل و هى صائمه فقال: 


اذا لم يكن كحلا تجد له طعما فى حلقها فلا بأس .)7١‏ 


فانه يستفاد من نصوص المنع الحرمه و لكن بضميمه الاجماع على الجواز و ما دل على عدم كونه من الطعام و الشراب يحمل 
النهى على الكراهه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى الصائم يكتحل قال: لا بأس به ليس بطعام و لا 


شراب (0). 
و ما رواه ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال: لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل «©. 


(؟) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام انه سثل عن الرجل يدخل الحمام و هو صائم فقال: لا بأس ما لم 
بخش ضعفا «8) فانه يحمل النهى ببركه الإجماع على الجواز على الكراهه. 


)١(‏ الوسائل الباب 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ؟ 
(0) نفس المصدر الحديث: 0 

نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(6) نفدي المضندو الخلايت:* 

(0) الوسائل الباب 71 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ١‏ 
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الدم المضعف )١(‏ و السعوط (5). 


)١(‏ لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم أ يحتجم؟ فقال: انى أتخوف عليه أما يتخوف (به) 
على نفسه؟ قلت: ما ذا يتخوف عليه؟ قال: الغشيان (الغشى به) أو (أن) تثور به مره قلت أ رأيت ان قوى على ذلكك و لم يخش 
شيئا؟ قال: نعم ان شاء .)١١‏ 


و من عموم العله يسرى الحكم الى غير الحجامه من بقيه الموارد فمع خشيه الضعف يكره اخراج الدم و لا يحرم للتسالم على 


و يستفاد من بعض النصوص كراهه الحجامه على الاطلاق لاحظ ما 


عن الرضا عليه السلام 27١‏ و يستفاد من بعضها الجواز على الاطلاق لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا 
بأس أن يحتجم الصائم فى شهر رمضان 0" و لكن بما فصل فيه بين احتمال الضعف و الامن منه يفصل كما فى المتن. 


(؟) لاحظ ما رواه ليث المرادى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم و يصب فى اذنه الدهن قال: لا بأس الا 
السعوط فانه يكره (25). 


وما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام انه كره السعوط للصائم «8). 


فانه يستفاد من الحديثين المرجوحيه و مقتضى الاصل و انحصار المفطر فى غيره عدم الحرمه فالنتيجه هى الكراهه فلاحظ. 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )١( 
7 لاحظ ص:‎ )0( 

(؟) الوسائل الباب 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ؟ 
(©) الوسائل الباب لمن أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 
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(1) اذ مع وصوله الى الحلق يدخل فى عنوان الاكل المفطر المحرم و لو فرض نص دال على الجواز لا يمكن استفاده الاطلاق 
منه بحيث يستفاد منه الجواز حتى فى الصوره المفروضه اذ ليس فى مقام البيان من هذه الجهه. 


(1) ادعى عليه الاجماع و تدل على مرجوحيته جمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن الفيض (العيص) قال: سمعت أبا عبد 
الله عليه السلام ينهى عن النرجس فقلت: جعلت فداكك لم ذلكك؟ فقال: لأنه ريحان الاعاجم .)١١‏ 


و منها: ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه 


أن عليا عليه السلام كره المسكك أن يتطيب به الصائم .7١‏ 
و منها: ما رواه الحسن بن راشد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الصائم لا يشم الريحان ”. 


و منها: ما رواه الحسن الصيقل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا ولا يشم 
الريحان «؟» و منها مرسله المفيد .)2١‏ 


و قال سيد العروه قدس سره: «ان المراد بالريحان كل نبت طيب الريح» و قال سيد المستمسكك قدس سره فى هذا المقام. «كما 


في المجمع و القاموس انه احد معانيه). 


)١(‏ الوسائل الباب ”7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ؟ 
(1) نفس المصدر الحديث: ع 

تقب التضدر الحديكة ١١‏ 

(6)اتقبن المضدر الحدلت: 1 

(0) نفس المصدر الحديث: ١/8‏ 
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و بل الثوب على الجسد )١(‏ و جلوس المرأه فى الماء (؟) و الحقنه بالجامد (”) و قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم و السواكك 
بالعود الرطب (6). 


(1) بلا خلاف اجد- كما عن الجواهر- و يدل على المدعى ما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
لا تلزق ثوبكك الى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتى تعصره .)١١‏ 


و ما رواه الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس فى الماء قال: لا و لا المحرم قال: و سألته عن 
الصائم أ يلبس الثوب المبلول؟ 


قال: لا .)5١‏ 


(1) لاحظ ما رواه حنان بن سدير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع فى الماء قال: لا بأس و لكن لا ينغمس و 


المرأه لا تستنقع فى الماء لأنها تحمل الماء بقبلها «. 


كراهه نزول المرأه فى الماء بلا فرق بين الجلوس و غيره. 


(*) بتقريب: ان دليل المنع عن الاحتقان باطلااقه يشمل الاحتقان بالجامد و دليل جواز استدخال الدواء يشمل المائع فيقع 
التعارض بين الجانبين فيحمل النهى على الكراهه و قد تعرضنا للجمع بين النصوص فى ذيل المفطر التاسع و فيما ذكرناه هناكك 
كفايه عن التعرض فى المقام فراجع. 


(؟) لاحظ ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الصائم يتزع 


” الوسائل الباب " من ابواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )١( 
(؟) نفس المصدر الحديث: ؟‎ 

(#)القبن المضدر الحديك: * 
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و المضمصه: عبثا )١(‏ و انشاد الشعر (؟) الا فى مراثى الاثمه عليهم السلام و مدائحهم (). 


ضرسه؟ قال: لا و لا يدمى فاه و لا يستاكك بعود رطب .)١١‏ 


)١1(‏ لجمله من النصوص منها: ما رواه حماد عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام فى الصائم يتمضمض و يستنشق؟ قال: نعم و 


لكن لا يبالغ .07١‏ 

و منها: ما رواه يونس قال: الصائم فى شهر رمضان يستاكك متى شاء و ان تمضمض فى وقت فريضه فدخل الماء حلقه فليس عليه 
شىء و قدتم صومه وان تمضمض فى غير وقت فريضه فدخل الماء حلقه فعليه الاعاده و الافضل للصائم أن لا يتمضمض .37١‏ 
و منها: ما رواه عمار الساباطى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل فى حلقه الماء و هو صائم قال: 


ليس عليه شى ء اذا لم يتعمد ذلك قلت: فان تمضمض الثانيه فدخل فى حلقه الماء قال: ليس عليه شى ء قلت: فان تمضمض 
الثالثه قال: فقال: 


قد أساء ليس عليه كى عو لا قضاء 69 
(؟) لاحظ ما رواه حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 


يكره روايه الشعر للصائم و للمحرم و فى الحرم و فى يوم الجمعه و أن يروى بالليل قال: قلت: و ان كان شعر حق؟ قال: و ان كان 


شعر حق «©). 


(” لا يبعد أن يكون ناظرا الى ما رواه خلف بن حماد قال: قلت للرضا عليه السلام ان اصحابنا يروون عن آبائكك عليهم السلام 
ان الشعر ليله الجمعه و يوم الجمعه و فى شهر رمضان و فى الليل مكروه و قد هممت أن ارثى أبا الحسن (فى 


” الوسائل الباب 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )١( 

(0) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ؟ 

)نفس النضهر الحدرك: »؟ 

(©) نفس المصدر الحديث: 0 

(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب آداب الصائم الحديث: ١‏ 
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و فى الخبر:» اذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصا ركم و لا تنازعوا و لا تحاسدوا ولا تغتابوا و لا تماروا و لا 
تكذبواو لا تاشرواو لا تخالفوا و لا تغضيواو لأ تسايواو لآ تشاتموا :و لآ شابروا و لا تجادلواو لا تباذوا و لا تظلموا و لأ تساقهوا 
والة قر اواو له تفلو عن ذكر الله تعالى) التحدرك طويل 1 

[تتميم: المفطرات المذكوره انما تفسد الصوم اذا وقعت على وجه العمد] 


اشاره 


تتميم: المفطرات المذكوره انما تفسد الصوم اذا وقعت على وجه العمد (7). 


ليله الجمعه خ) و هذا شهر رمضان فقال لى ارث أبا الحسن فى ليله الجمعه و فى شهر رمضان و فى الليل و فى سائر الايام فان 


الله يكافيك على ذلكك )١١‏ 


والروايه ضعيفه للإرسال. 


مضافا الى أن المستفاد من حديث حماد بن عثمان و غيره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا ينشد الشهر بالليل و لا ينشد فى 
شهر رمضان بليل و لا نهار فقال له اسماعيل: يا ابتاه فانه فينا قال: و ان كان فينا «7)» المنع و السند معتبر ظاهرا فلاحظ. 


.1 من أبواب آداب الصائم من الوسائل الحديث:‎ ١١ لاحظ الباب‎ )١( 


(1) قال: سيدنا الاستاد فى هذا المقام: «الظاهران هذا الحكم من الواضحات المتسالم عليها بين الفقهاء و لم يقع فيه خلاف كما 
صرح به غير واحد و الافطار غير العمدى الذى لا يكون مفطرا على قسمين القسم الاول: ما يصدر عن المكلف من 


/ من أبواب المزار الحديث:‎ ٠١0 الوسائل الباب‎ )١( 
من أبواب آداب الصائم الحديث: ؟‎ ١ الوسائل الباب‎ )0( 
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غير قصد القسم الثانى: ما يكون بلحاظ السهو و الغفله عن كونه صائما أما القسم الاول فعن المستند: انه لا ريب فيه و لا خلاف. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: الوجه الأول: ما رواه محمد بن مسلم ١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه ان المكلف يصح 
صومه اذا اجتنب ثلاث خصال و من الظاهر انه لو صدر فعل من احد بلا اختيار لا يقال انه لم يجتنب. 


و بعباره اخرى: يشترط فى صحه الصوم الاجتناب عن عده امور و الاجتناب بماله من ا لمفهوم لا ينافى صدور الفعل من غير 
اختيار و ان شئت قلت: لا مقتضى للبطلان بالفعل الصادر عن غير الاختيار. 


فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم ثم ان السحاب انجلى فاذا الشمس فقال: على الذى أفطر صيام ذلكك اليوم ان الله عز و جل يقول: «و 
أتموا الصيام الى الليل فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضائه لأنه أكل متعمدا ١؟0.‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان الاتيان بالمفطر اذا كان عن عمد يوجب فساد الصوم و الا فلا. 


الوجه الثالث: النصوص الداله على عدم فساد الصوم بالنسبه الى الناسى عن الصوم فاذا كان الامر كذلكك اى لا يفسد الصوم 
بالافطار الاختيارى فلا يفسد فيما لا يكون الاتيان بالمفطر بالاختيار بالاولويه. 


الوجه الرابع: ما رواه عمار الساباطى 0 فان المستفاد من هذا الحديث 


)١(‏ لاحظ ص: عم 
(؟) الوسائل الباب 20٠‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ١‏ 
(0) لاحظ ص: 7/ 
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و لا فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به .)١(‏ 


الوجه الخامس: ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد اللّه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل عن 
الذباب يدخل فى حلق الصائم قال: ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام .١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان الاكل غير الاختيارى ليس مفطرا فان المراد من قوله «لأنه ليس بطعام» انه لا يكون اختياريا لا أن 
الذباب ليس طعاما فلا يكون أكله مفطرا اذ كيف يمكن الالتزام بذلكك و على الجمله يستفاد من التعليل ان العله فى الافساد هو 
العمد فبمفهوم العله يسرى الحكم الى بقيه المفطرات فلاحظ. 


الوجه السادس: النصوص الداله على القضاء على من أفطر متعمدا و لكن قيد التعمد واقع فى كلام السائل لا فى كلام الامام عليه 


السلام و يؤيد المدعى انه فصل فى بعض المفطرات كالكذب و القىء بين صوره العمد و غيرها هذا تمام الكلام فى القسم 
الاول و أما القسم الثانى فيأتى الكلام فيه ان شاء الله تعالى. 


)١(‏ لا طلاق دليل المفطر الشامل لجميع الصور و عن جمله من الاساطين عدم كونه مفطرا مع الجهل بلا- فرق بين أنواعه. و 
بعباره واضحه مقتضى اطلاءق دليل وجوب الاجتناب عن المفطرات و كونها مفسده للصوم عدم الفرق بين العالم بالحكم و 
الجاهل به و كذلكك لا فرق بين أقسام الجاهل بحسب الاطلاق. 


وفى قبال هذه الادله حديثان يستفاد منهما خلاف تلكك الادله احدهما ما رواه زراره و أبو بصير قالا جميعا سألنا أبا جعفر عليه 


السلام عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى الا أن ذلك حلال له قال: ليس عليه 


(1) الوسائل الباب 9 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ؟ 
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.)١١ شىء‎ 


فان مقتضى هذه الروايه ان الاتيان بالمفطر جاهلا لا يترتب عليه القضاء و النسبه بين هذه الروايه و تلك الادله عموم من وجه اذ 
تفترقان من ناحيه تلك الا-دله فى العالم بالحكم و من ناحيه هذه الروايه بالنسبه الى الكفاره و يجتمعان فى الجاهل بالحكم 
بالنسبه الى وجوب القضاء اذ المستفاد من تلكك الادله وجوبه و مقتضى هذه الروايه عدمه فلا بد من علاج التعارض. 


و فيه ان هذه الروايه ضعيفه سندا بضعف اسناد الشيخ الى ابن الفضال. 


ثانيهما ما رواه عبد الصمد بن بشير عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث ان رجلا أعجميا دخل المسجد يلبى و عليه قميصه 
فقال لأبى عبد الله 


عليه السلام انى كنت رجلا أعمل بيدى و اجتمعت لى نفقه فحيث احج لم أسأل أحدا عن شى ء و أفتو فى هؤلا-ء ان اشق 
قميصى و أنزعه من قبل رجلى و ان حجى فاسد و أن على بدنه فقال له: متى لبست قميصكك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال قبل أن 
ألبى قال: فأخرجه من رأسكك فانه ليس عليكك بدنه و ليس عليكك الحج من قابل اى رجل ركب أمرا بجهاله فلا شى ء عليه 
الحديث .)5١‏ 


بتقريب: ان النسبه بين هذه الروايه و تلك الادله عموم من وجه فيقع التعارض بينهما فى افطار شهر رمضان عن جهل. 


و قال سيدنا الاستاد ان هذه الروايه لا تدل الا على نفى الكفاره لان لبس المخيط لا يقتضى بطلان الحج ليحتاج الى القضاء حتى 
فى صوره العمد بل غايته الاثم و الكفاره. 


١7 الوسائل الباب 4 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )١( 
” الوسائل الباب 68 من أبواب تروكك الاحرام الحديث:‎ )1( 
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ان قلت: التأمل فى الروايه صدرا و ذيلا يشهد بأنها ناظره الى نفى فساد الحج الذى أفتى به العامه و انه ليس عليه الحج من قابل 
كما أنه ليس عليه الكفاره. 


قلت و ان كان ما ذكر صحيحا و الاشكال تاما و ان الروايه فى مقام دفع ما تخيله السائل لكن حيث ان عدم القضاء ليس من آثار 


الجهل فان الحج صحيح و لا يفسد بلبس القميص حتى مع العلم و العمد و هذه قرينه واضحه على أن نظره عليه السلام الى نفى 
الكفاره 
50 


و يرد عليه ان الامر كما أفاده و ان الحج لا يفسد و عدم وجوب القضاء ليس من آثار الجهل و لكن 


هذا لا يمنع عن الاطلاق. 


و بعباره اخرى: انه عليه السلام بعد أن أجاب عن الموضوع الشخصى اعطى قاعده كليه و مقتضاها عدم ترتب شى ء على 


و أجاب سيدنا الاستاد عن الحديثين بوجه آخر و هوان المستفاد منهما ان الا-ثر المترتب على الفعل مرتفع عند الجهل نظير 
المستفاد من حديث الرفع فان المستفاد من حديث الرفع و أمثاله ان الفعل الفلانى كشرب الخمر مثلا اذا صدر عن المكلف 
نسيانا يرتفع عنه الحرمه و يرتفع عنه الحد و مقامنا أيضا كذلكك اى المستفاد من الحديثين ان الآثار المترتبه على فعل المكلف 
ترتفع عند الجهل و أثر الفعل اى الافطار هى الكفاره أو الحد و أمثالهما و أما القضاء فليس من آثار الإفطار بل القضاء من آثار 
عدم الاتيان بالمأمور به و لذا لم يحتمل احد انه لو تكلم فى صلاته جاهلا بكونه مبطلا أن لا تكون صلاته باطله بل لا اشكال 
فى البطلا-ن اذ وجوب الاعاده من آثار عدم الاتيان بالمأمور به و هى الصلاه الصحيحه لا من آثار الاتيان بالتكلم فعلى هذا 
الاساس لا يكون الحديثان متعارضين لأدله وجوب القضاء. 
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و الظاهر عدم الفرق فى الجاهل بين القاصر و المقصر )١(‏ بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنه حلال و 
ليس بمفطر (؟) نعم اذا وقعت على وجه غير العمد كما اذا اعتقد أن المائع الخارجى مضاف فارتمس فيه فتبين أنه ماء أو أخبر 
عن الله ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه لم يبطل صومه (") و كذلكك لا يبطل الصوم اذا كان ناسيا للصوم فاستعمل المفطر (6). 


وصفوه القول: ان 


موضوع وجوب القضاء تركك المأمور به و عدم الاتيان به. 


و بعباره واضحه: القضاء مترتب على فوت المأمور به و لذا لو فرض ان المكلف لم ينو الصوم و أمسكك تمام اليوم يجب عليه 
القضاء لعدم الاتيان بالمأمور به أو نوى الصوم و أمسكك و لكن كان قصده ريائيا و كان مرائيا يكون صومه باطلا و يجب عليه 
القضاء و ما أفاده فى هذا المقام دقيق اضف الى ذلك أن تخصيص الحكم بخصوص العالم به يستلزم الدور فلاحظ. 


)١(‏ الامر كما أفاده اذ المناط واحد و هو ارتكاب المفطر و عدم دليل على تخصيص الحكم بصوره العلم. 
(لاسسن الملذكف اذ سندق"عنوان الأثان بالننظر عدا واكشازا و اذ كان معدووافرعا هتاه 
() لعدم تحقق العمد فانه مع اعتقاد ان المائع الخارجى مضاف لا يصدق انه ارتمس فى الماء عمدا. 


رع هذا هو القسم الثانى فعن المستتد دعوى الاجماع على عدم فساد الصوم ويمكن الاستدلال على المدعى بجمله من 


منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سثل عن رجل نسى 
مبانى منهاج الصالحين» ج #» ص: 1١‏ 


أو دخل فى جوفه شىء قهرا بدون اختياره .)١(‏ 
[مسأله ع": إذا أفطر مكرها بطل صومه] 


(مسأله ©"): اذا أفطر مكرها بطل صومه (7). 


فأكل و شرب ثم ذكر قال: لا يفطر انما هو شى ء رزقه الله فليتم صومه .)١١‏ 
بتقريب ان المستفاد من العله المذكوره فيه عموم الحكم و بعباره اخرى: 


يستفاد من الروايه ان العله فى عدم البطلان و صحه الصوم تحقق النسيان فمورد الروايه و ان كان الاكل و الشرب لكن نتعدى 
الى غيرهما بعموم العله. 


و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان أمير- المؤمنين عليه السلام يقول: من 


صام فنسى فأكل و شرب فلا يفطر من أجل أنه نسى فانما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه (صومه) «؟). و تقريب الاستدلال 
بالروايه هو التقريب. 


و يؤيد المدعى ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى المحرم يأتى أهله ناسيا قال: لا شى ء عليه انما هو بمنزله من أكل 


فى شهر رمضان و هو ناس «) 


و منها: بقيه النصوص الداله على عدم بطلا-ن الصوم فى فرض النسيان و بقيه النصوص و ان كان موردها الاكل و الشرب أو 
الجماع لكن يمكن ان يدعى ان العرف يفهم عدم الفرق بين الموارد. 


)١(‏ هذا داخل فى القسم الاول و لا مدخليه للنسيان فيه فلاحظ. 


(1) اذ باختياره ارتكب المفطر و مقتضى اطلاق دليل المفطر عدم الفرق بين صدوره عن اكراه و بين غير هذه الصوره. و ربما 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )١( 
نفس المصداو الحنيت:؟‎ )0( 

)نفس المصدار الحدرتك + 
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و كذا اذا كان تقيه سواء كانت التقيه فى تركك الصوم كما اذا أفطر فى عيدهم تقيه .)١(‏ 


الاكراهى مضافا الى الاصل و حديث رفع الاكراه. 


و فيه انه لا مجال للأصل مع الدليل كما هو ظاهر و أما الانصراف فلا وجه له و على فرض تسلمه يكون بدويا يزول بالتأمل اذ 
المفروض تحقق الافطار عن اختيار نعم فى صوره الالجاء كما لو اوجر فى حلقه الماء لا يببطل صومه كما تقدم فى القسم الاول 
و أما حديث رفع الاكراه ١١‏ فلا يترتب عليه الا نفى الكفاره و الحرمه و لازم رفع الحرمه 


رفع التكليف عن الصوم فلا يجب الصوم فيفسد و يجب قضائه و لا دليل على تعلق الامر بالباقى فلا دليل على صحه الفاقد. 


و صفوه القول: ان مقتضى حديث رفع الا-كراه رفع الآثار المترتبه على الافطار بالا-كراه و أثر الافطار الكفاره و الا-ثم و هما 
يرتفعان بالاكراه و أما القضاء فهو اثر عدم الاتيان بالمأمور به و المفروض انه لم يأت به. 


و لقائل أن يقول: سلمنا ان القضاء من آثار عدم الاتيان بالمأمور به لكن يصح أن يقال: ان عدم الاتيان بالمأمور به اكراهى و 
المفروض ان الاكراه يرفع الآثر المترتب على مورده. 


و بعباره واضحه ان القضاء حكم الافطار و المفروض ان الافطار اكراهى فيرتفع اثره و هو القضاء. 


الا أن يقال: ان المستفاد من الادله ان وجوب القضاء من آثار الافطار و عدم الاتيان بالصوم أعم من أن يكون عدم الاتيان به عن 
عذر أو لاعن عذر فلا وجه لسقوط القضاء و لذا لو غفل عن الصوم و لم يصم يجب عليه القضاء فلاحظ. 


)١(‏ تاره يقع الكلام فى المقام من حيث مقتضى القاعده و اخرى من حيث 


)١(‏ الوسائل الباب 8ه من أبواب جهاد النفس 
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مقتضى النص الخاص أما الكلام من حيث مقتضى القاعده فمقتضاها عدم الاجزاء و وجوب القضاء لو أفطر تقيه اذ مقتضى ادله 
و أما من حيث النص الخاص فمقتضى ما رواه أبو الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام انا شككنا سنه فى عام من تلكك 


الاعوام فى الاضحى فلما دخلت على أبى جعفر عليه السلام و كان بعض أصحابنا يضحى فقال: الفطر يوم يفطر الناس و 


الأضحى يوم يضحى الناس و الصوم بوم يصوم الناس .)١١9‏ 


ان الفطر يوم يفطر الناس فيه و لا ادرى انه ما الوجه فى عدم التزام سيدنا الاستاد بمفاد الحديث و قد ذكرنا فى مستدركات 
الجزء الثانى من كتابنا «مصباح الناسكك فى شرح المناسكك) ان المفيد قدس سره وثق أبا الجارود فالروايه معتبره سندا كما أنه لا 
اشكال فى دلالتها على المدعى. 


نعم يمكن أن يقال: ان مفاد الروايه لا ينطبق على زماننا و امثاله فان الروايه ناظره الى ذلكك الزمان الذى كان المسلمون فيه تحت 
لواء واحد و تحت حكومه امام جائر و أما مثل هذا الزمان فليس مصداقا لمفاد الروايه كما هو ظاهر و لذا نشاهد فى أكثر الشهور 
ان لم يكن فى جميعها الاختلااف فى الهلال فى الممالكك الاسلاميه بالاضافه الى أن الخلافه و الحكومه العامه قد تبدلت الى 
حكومات متعدده مع اختلاف اشكالها من الملوكيه و الجمهوريه و زال عنوان الخلافه الاسلاميه بانقراض الدوله العثمانيه. 


لكن رفع اليد عن اطلاق الحديث مشكل جدا نعم حديث أبى الجارود يختص بالافطار يوم يفطر فيه الناس و لا يشمل جميع 
موارد الافطار عن تقيه. 


)١(‏ الوسائل الباب /اه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ؛ 
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أم كانت فى اداء الصوم كالإفطار قبل الغروب و الارتماس فى نهار الصوم )١(‏ فانه يجب الافطار حينئذ و لكن يجب القضاء (5). 


و يستفاد من مرسله رفاعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: دخلت على أبى العباس بالحيره فقال: يا ابا عبد الله ما تقول فى 
الصيام اليوم؟ فقال: ذلكك الى الامام ان صمت صمنا و ان أفطرت افطرنا فقال: يا غلام على بالمائده فأكلت معه و أنا 


أعلم و الله انه يوم من شهر رمضان فكان افطارى يوما و قضائه أيسر على من أن يضرب عنقى و لا يعبد اللّه ,01١‏ ان الافطار 


)١1(‏ العمل المخالف للمأمور به الذى يؤتى به تقيه لا يكون مجزيا على طبق القاعده الاوليه على ما هو المقرر من أن الاجزاء 
يحتاج الى دليل فان تم دليل عام على الاجزاء أو قام دليل فى مورد خاص فهو و الا فلا يمكن الالتزام بالاجزاء. 


فم أما وجوب الافطار فلكونه مصداقا للتقيه و التقيه واجبه فيجب الافطار واما وجوب القضاء فلان المفروض انه أفطر فيجب 
علي الققاء: 


و لما انجر البحث الى هنا ينبغى أن نرسل عنان الكلام و نتكلم فى جهات التقيه فنقول: للتقيه جهات: 


الجهه الا-ولى فى معناها و هى مأخوذه من الوقايه و هى التحفظ عن الضرر على نحو الاطلاق فان التحفظ من الداء باستعمال 
الدواء مصداق للتقيه فالتحفظ من كل ضرر متوجه الى الشخص يكون مصداقا للتقيه بالمعنى العام. 


الجية العالئة فى كمه تكلقا فقول: أها التقه من الله قار كه و تعاك :مححلق باتبان الواتات وبتر كه البحرناة وعددل 
تكون محكومه بحكم جديد بل الامر المتعلق بها فى كثير من الموارد ارشاد الى ما يحكم به العقل من وجوب الاطاعه و حرمه 


(١)كفيرن‏ المطيدى الس ين 


مبانى منهاج الصالحين» ج 354 ص: 4 


المعصيه. 


و بعباره اخرى: التقيه من الله اما بفعل الواجب كالاإتيان بالصلاه فالامر المولوى متعلق بفعلها و اما بتركك المحرم كتركك شرب 
الخمر فالنهى المولوى متعلق بفعله و على كلا التقديرين لا يكون الامر بالتقوى منه تعالى الا ارشاديا كالأمر المتعلق بالاطاعه و 
النهى عن المعصيه و لا يعقل أن 


يكون مولويا الا على نحو التأكيد. 


و أما التقيه بالمعنى الاعم فيمكن الاستدلال على جوازها بقاعده نفى الضرر على المسلكك المشهور من أن مقتضاها رفع الحكم 
التكليفى الا-لزامى كما أنه لو كان تحمل الضرر المتوجه الى المكلف من ترك التقيه حرجيا يمكن الاستدلال على الجواز 
بقاعده نفى العسر كما أنه يدل على المطلوب حديث رفع الاضطرار و هو ما رواه حريز بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: رفع عن امتى تسعه اشياء: الخطاء و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا 
يطيقون و ما اضطروا اليه و الحسد و الطيره و التفكر فى الوسوسه فى الخلق (الخلوه خ ل) ما لم ينطقوا بشفه .)١١‏ 


فان المكلف اذا اضطر الى التقيه تجوز بمقتضى رفع الاضطرار شرعا و أيضا يدل على المدعى ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن المريض هل تمسكك له المرأه شيئا فيسجد عليه؟ فقال: لا الا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها و ليس 


شىء مما حرم اللّه الا و قد أحله لمن اضطر اليه .07١‏ 


فان مقتضاه ان كل حرام يصير حلالا عند الاضطرار فالتقيه بالمعنى الاعم فى 


١ الوسائل الباب 8ه من أبواب جهاد النفس الحديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب القيام الحديث: ٠‏ 
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حد نفسها تكون جائزه وقد تصير حراما كما لو انجرت الى اراقه الدم فى صوره الاحترام لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى 
جعفر عليه السلام قال: انما جعل التقيه ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقيه .١١‏ 


وقد تكون واجبه 


كما لو توقف حفظ النفس عليها نعم ربما يكون ملاكك تركك التقيه أعظم و عند التزاحم يجب حفظ ذلك الملاكك ففى هذه 
الصوره لا تجوز التقيه لحفظ النفس بل يجب تركها وان انجر الى اراقه دمه و لعله لما ذكر أقدم سيد شباب اهل الجنه الحسين 
عليه السلام و أصحابه على القتال مع يزيد لعنه الله و عرضوا نفوسهم الزكيه للشهاده فانه عليه السلام فدى نفسه للدين. 


و أما المستحبه منها فيمكن أن يمثل لها بمورد تكون التقيه فيه جائزه و لكن يعرض على المورد عنوان موجب لرجحان التقيه 


و أما المكروهه منها فقد مثل لها بما لو اكره على اظهار البراءه من امير- المؤمنين عليه السلام فان قلنا: بأن تعريض النفس للضرر 
المتوجه من قبل المكره أرجح يكون المراد بالكراهه ان تركك التقيه يرجح. 


هذا بالنسبه الى التقيه بالمعنى الا-عم و أما التقيه بالمعنى الامخص و هى التقيه من العامه فيمكن أن يقال بوجوبها لجمله من 
النصوص منها: ما رواه ابو (ابن) عمر الاعجمى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث انه قال: لا دين لمن لا تقيه له و التقيه فى 
كل شى ء الا فى النبيذ و المسح على الخفين ."2١‏ 


و منها: ما رواه أبو عمر الاعجمى قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام يا با 


١ من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما الحديث:‎ "١ الوسائل الباب‎ )١( 
" الوسائل الباب 18 من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما الحديث:‎ )1( 
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عمران تسعه أعشار الدين فى التقيه و لا دين لمن لا تقيه له الحديث .)١١‏ 


و منها: ما رواه معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن 


عليه السلام عن القيام للولاه فقال: قال أبو جعفر عليه السلام التقيه من دينى و دين آبائى و لا ايمان لمن لا تقيه له .)7١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن أبى يعفور قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: التقيه ترس المؤمن و التقيه حرز المؤمن و لا 
ايمان لمن لا تقيه له الحديث رك 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اتقوا على دينكم و احجبوه بالتقيه فانه لا ايمان لمن لا تقيه له انما انتم فى 
الناس كالنحل فى الطير و لو ان الطير يعلم ما فى أجواف النحل ما بقى منها شى ء الا أكلته و لو أن الناس علموا ما فى أجوافكم 
انكم تحبونا اهل البيت لأكلوكم بألسنتهم و لتحلوكم فى السر و العلانيه رحم الله عبدا منكم كان على ولايتنا ©. 


و منها: ما رواه حبيب بن بشر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام سمعت أبى يقول: لا و الله ما على وجه الارض شى ء احب الى 
من التقيه يا حبيب انه من كانت له تقيه رفعه اللّه يا حبيب من لم تكن له تقيه وضعه الله يا حبيب ان الناس انما هم فى هدنه فلو 
قد كان ذلكك كان هذا (2). 


” الوسائل الباب 75 من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما الحديث:‎ )١( 


"كين انعمو الس 8 


قمَىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 2و3 ص: 8 


(؟) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: / 
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و منها: ما فى رساله أبى 


عبد الله عليه السلام الى أصحابه قال: و عليكم بمجامله أهل الباطل تحملوا الضيم منهم و اياكم و مماظتهم دينوا فيما بينكم و 
بينهم اذا أنتم جالستموهم و خالطتموهم و نازعتموهم الكلام بالتقيه التى أمركم الله أن تأخذوا بها فيما بينكم و بينهم الحديث 


.)١١ 


و منها: ما رواه المعلى بن خنيس قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام يا معلى اكتم أمرنا و لا تذعه فانه من كتم أمرنا و لا يذيعه 
أعزه الله فى الدنيا و جعله نورا بين عينه يقوده الى الجنه يا معلى ان التقيه دينى و دين آبائى و لا دين لمن لا تقيه له يا معلى ان 


و منها: ما رواه ابن ادريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم مولانا على بن محمد عليهما السلام من 
مسائل داود الصرمى قال: قال لى يا داود لو قلت: ان تاركك التقيه كتاركك الصلاه لكنت صادقا 0"9. 


و منها: ما رواه الحسين ابن خالد عن الرضا عليه السلام قال: لا دين لمن لا ورع له و لا ايمان لمن لا تقيه له وان اكرمكم عند 
الله أعملكم بالتقيه قيل: يا ابن رسول اللّه الى متى؟ قال: الى قيام القائم فمن تركك التقيه قبل خروج قائمنا فليس منا الحديث 0«©. 


فانْ المستفاد من هذه الخلصوص وجوب التقيه و لكن الانصاف انه لا وجه لااختصاص جميعهما بخصوص التقيه من العامه بل 
مقتضى اطلاق بعضها وجوب التقيه مطلقا و منها 


(1) كفس المضيدر الخلايت 1 
)نين المطيةر الخرديت 6 
انين المطنةو الخرايت 2 


>36 
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التقيه من العامه فلو اقتضى المقام التقيه من أهل الكتاب يجب كما أنه لو اقتضى التقيه من المشركك أو غيره من أهل الباطل 
تجب فالاصل الاولى وجوب التقيه فى موردها. 


الجهه الثالثه فى مورد التقيه مقنضى الاطلاق و العموم الواردين فى النصوص وجوبها فى كل مورد و مما يستفاد منه المدعى ما 


رواه محمد بن مسلم .)١١‏ 


و ما رواه أبو حمزه الثمالى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لم تبق الارض الا و فيها منا عالم يعرف الحق من الباطل و قال: انما 
جعلت التقيه ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقيه الدم فلا تقيه و ايم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقى و لكانت التقيه 
أحب إليكم من آبائكم و امهاتكم و لو قد قام القائم ما احتاج الى مسائلتكم عن ذلكك و لأقام فى كثير منكم من اهل النفاق حد 
الله .)3١‏ 


فانه يستفاد من الحديثين ان التقيه جائزه ما دام لم تبلغ الدم فالنتيجه ان الاصل الاولى هى التقيه و الاستثناء يحتاج الى الدليل و 


قد ذكرت للاستثناء موارد. 


المورد الاول: ما اذا اكره على قتل نفس محترمه فانه لا يجوز للمكره بالفتح قتل النفس المحترمه لما تقدم آنفا من الحديثين 
الدالين على عدم جواز اراقه الدم بلحاظ التقيه معللا بأن التقيه انما جعلت ليحقن به الدماء فاذا بلغت الدم فلا تقيه. 


و أفاد سيدنا الاستاد: بأن المقام يدخل فى باب التزاحم لان المكلف يحرم عليه قتل النفس المحترمه و يجب عليه حفظ نفسه 


فيدور الامر بين المحذورين و حيث لا مرجح تكون النتيجه هو التخيير فلو قتل بالاكراه نفسا محترمه لا يقتص منه بل يؤخذ منه 
الديه 


اذ لا يهدر الدم) 0"0. 


() لاحظ ص: 50 
7 الوسائل الباب "١‏ من ابواب الامر و النهى الحديث: " 
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و ما أفاده من الغرائب فانه مع وجود النص الصريح الدال على عدم المجال للتقيه و عدم جواز قتل الغير لا تصل النوبه الى تطبيق 


و أيضا ليس مصداق لموضوع الديه و لكن الذى يهون الخطب ان العصمه لأهلها. 


موارد التقيه خروج موضوعى اذ المفروض انه لا يتوجه ضرر على تركها لا عاجلا و لا آجلا. 


المورد الثالث: مسح الخفين حيث ذكر ان التقيه غير جاريه فيه و استدل على المدعى بجمله من النصوص: منها: ما رواه محمد 
لقم اباش فال: 


دخلت مع اخوتى على أبى عبد الله عليه السلام فقلنا: انا نريد الحج و بعضنا صروره فقال: عليكم بالتمتع فانا لا نتقى فى التمتع 
بالعمره الى الحج سلطانا و اجتناب المسكر و المسح على الخفين .)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالهاشمى و بغيره. 


و منها: ما رواه أبو عمر الاعجمى 3١‏ و هذه الروايه ضعيفه بأبى عمر. 


ومنها:مارواه زراره مرسلا «2) و هذه الروايه لا اعتبار بها من حيث الارسال و عنوان غير واحد لا يقتضى دخول الخبر فى 
المتواتر. 


و منها: ما رواه زراره مسندا قال: قلت له: فى مسح الخفين تقيه فقال: ثلاثه 


17ح 1١‏ 
(0) لاحظ ص: 50 
(9) الوافى الجرء 1١١‏ من ج "'اص: 8 
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لا اتقى فيهن أحدا: شرب المسكر و مسح الخفين و متعه الحج قال زراره: و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن احدا .)١١‏ و 
هذه الروايه لا يستفاد منها عموم الحكم اذ من الممكن أن عدم التقيه فى المذكورات من مختصاته عليه السلام. 


المورد الرابع: ما اذا اكره على التبرى من أمير المؤمنين عليه السلام لما ورد فى جمله من الاخبار من النهى عنه و من تلكك 
الاخبار ما رواه محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ستدعون 


الى سبى فسبونى و تدعون الى البراءه منى فمدوا الرقاب فانى على الفطره «25). و هذه الروايه ضعيفه سندا بابن ميمون و غيره. 


و منها: ما عن على بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن على بن أبى طالب عليهم السلام انه قال: انكم ستعرضون على سبى 
فان خفتم على أنفسكم فسبونى ألا و انكم ستعرضون على البراءه منى فلا تفعلوا فانى على الفطره «”0. و هذا الروايه ضعيفه أيضا 


سندا. 
و منها: ما رواه محمد بن الحسين الرضى فى نهج البلاغه عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: أما انه سيظهر عليكم بعدى رجل 


رحب البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد و يطلب ما لا يجد فاقتلوه و لن تفعلوه ألا و انه سيأم ركم بسبى و البراءه منى فأما السب 
فسبونى فانه لى زكاه و لكم نجاه و أما البراءه فلا تبر أو (تتبروا) منى فانى ولدت على الفطره و سبقت الى الايمان و الهجره 0" 


و هذه الروايه 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب الوضوء الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 794 من أبواب الامر و النهى الحديث: / 
() نفس المصدر الحديث: 9 

(©) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 
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ضعيفه بالارسال. 


فانقدح انه لا دليل على الاستثناء الا فى مورد الاكراه على القتل و لا تجوز التقيه فى ذلكك المورد و لا تجوز اراقه دم الغير فالتقيه 
جائزه على الاطلاق بل واجبه. 

المورد الخامس: ما لو زاحم التقيه عنوان آخر اهم فانه لا تجوز التقيه و لذا تقدم منا ان اقدام أن الشهداء و أصحابه عليهم 
السلام على تعريض أنفسهم الشهاده و القتل لعله من هذه الجهه اذ يجب أن يصير كل شى ء فداء للدين. 

الجهه الرابعه: فى أن التقيه هل ترفع الآثار المترتبه على الفعل الصادر عن تقيه أو لا-؟ فنقول: لا-اشكال فى ارتفاع الحكم 


التكليفى المترتب على الفعل بل لا يعقل بقائه على حاله اذ المفروض ان التقيه واجبه فكيف يعقل مع وجوبها بقاء الحكم 
الاولى. 


وان شئت قلت: لا-اشكال فى أنه يرفع بالتقيه ما يكون قابلا لان تناله يد التشريع و هو عباره عن الحكم التكليفى الاولى فلو 
شرب المكلف ما يكون شربه حراما تقيه لا يكون حراما بالنسبه اليه هذا بالنسبه الى الحكم التكليفى الذى يكون متعلقا بالفعل. 


و أما الآثار المترتبه على الفعل كالحد و الكفاره و الضمان فالحق هو التفصيل فيها بأن نقول: أما الكفاره و الحد فيرتفعان بالتقيه 
اذ المفروض ان المكلف عمل بوظيفته الشرعيه فلا مجال لان يحد أو يكفر. 


و أما الضمان فان كان لدليله عموم أو اطلاق يؤخذ به و يلتزم بالضمان فلو أتلف احد مال الغير تقيه يضمن لا من جهه ان رفع 


الضمان خلاف الامتنان بالنسبه الى الغير فانه لا دليل على رعايه تحقق الامتنان بالنسبه الى الغير بل لإطلاق الدليل أو 
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بقى شىء و هو ان التقيه هل تقتضى رفع الجزئيه و المانعيه و الشرطيه فلو اضطر المكلف أن يأتى بالمأمور به خاليا عن الجزء أو 
الشرط أو مع المانع فهل يكون مجزيا بلحاظ التقبه أم لا يقتضى ذلكك و قبل الخوض فى بيان المدعى نقدم أمرين: 


الا-مر الاسول: انه ربما يقال: ان محل الكلام فى المانعيه هو المانعيه المنتزعه عن النواهى الغيريه و أما المانعيه المنتزعه عن النهى 
المستقل فهى غير داخله فى محل الكلاءم فلو صلى المكلف فى المكان المغصوب تقيه تصح صلاته و الوجه فى خروج هذا 
القسم من محل الكلا-م هو ان المانعيه فى هذا القسم بحكم العقل و منشأ حكم العقل حرمه الفعل و لو لا حرمه الفعل لا يكون 
وجه للفساد فاذا ارتفعت الحرمه بالتقيه لم يبق مانع عن صحه العمل و الاجزاء و أما المانعيه الناشئه عن النهى الغيرى فلا وجه 
لارتفاعها عند التقيه اذ المفروض ان المانعيه ليست ناشئه عن الحرمه النفسيه كى ترتفع بارتفاعها فلبس الحرير مانع عن الصحه و 
ان لم يكن حراما نفسا. 


وحن المتررا الكائق > قتدمن ره إن الماح باقن كن ف ميو ره الفمرؤره تفروك :ان المتسده ميقا لآمج أحدهها الحرمه 
ثانيهما المانعيه و الاضطرار يقتضى ارتفاع الحرمه و أما المانعيه فهى باقيه بحالها فالعباده فاسده لوجود المانع. 


و أورد عليه سيدنا الاستاد «بأنه لا يبعد أن يكون المقتضى للمنع باقيا حتى بعد عروض الاضطرار اذ رفع الحكم يقتضى بقاء ما 
يقتضى بقائه و بعباره اخرى: رفع 


الحكم لأجل الاضطرار لا لعدم المقتضى و الملاك. و لكن مع ذلكك لا يتم ما أفاده الاستاد قدس سره و ذلكك لان الملاكك 
على تقدير بقائه غير مؤثر فى المنع بعد عروض الاضطرار لان الشارع قد رخص فى فعله و بعد ترخيص الشارع لا يبقى مجال 
للمانعيه 
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و بعباره اخرى: اذا كان الفعل مرخصا فيه من قبل الشارع كما هو المفروض فلا فرق فيه بين الاتيان به فى الصلاه و الاتيان به فى 


.)١١ غيرها»)‎ 


والذى يختلج بالبال أن يقال: ان ما أفاده الميرزا قدس سره تام و ذلكك لان الملاكك اذا كان باقيا يكون الفعل مبغوضا و 
المبغوض ليس قابلا لان يتقرب به و مجرد الترخيص المولوى لا يقتضى الصحه و لذا ذهب سيدنا الاستاد الى فساد العباده اذا 
كان المكلف جاهلا بالغصب بالجهل العذرى و لا وجه للفساد إلا عدم امكان صيروره مبغوض المولى محبوبا له فعلى هذا 


نقول: 


المفسده فى الفعل عند الاضطرار ان لم تكن باقيه فلا مقتضى لبقاء الحكم و لا معنى للرفع- كما هو قائل به- و ان كانت باقيه و 
مقتضيه للمبغوضيه فلا يمكن الالتزام بالصحه. 
لكن هذا البيان انما يتم بالنسبه الى حديث الرفع و أما فى المقام فلا يتم اذ المفروض ان التقيه واجبه و مع وجوبها لا يمكن أن 


يكون الفعل مبغوضا. 


و صفوه القول: ان الالزام تاره يرتفع برعايه حال المكلف مع بقاء مقتضى المنع و اخرى يرتفع الحكم مع عدم بقاء المقتتضى و 
انتفاء الموضوع الالولى كالمقام فان كان من القسم الاول يتم ما أفاده الميرزا قدس سره و ان كان من القسم الثانى يتم ما أفاده 
سيدنا الاستاد. 


الامر الثانى: ان محل 


الكلا-م ما لو كان لدليل الجزئيه أو الشرطيه أو المانعيه اطلاق أو عموم يشمل حال التقيه و الاضطرار و أما لو لم يكن لدليله 
اطلاق أو عموم فهو خارج عن محل البحث و ذلك لأنه مع عدم الاطلاق و العموم تكون 
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الصحه مقتضى القاعده اذ مقتضى اصاله البراء و استصحاب عدم الجزئيه و الشرطيه و المانعيه عدم اعتبارها فتكون الصحه على 
طبق القاعده الاوليه. 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان ما يمكن الاستدلال به على أن التقيه ترفع الجزئيه و الشرطيه و المانعيه وجوه: 


الوجه الاول: حديث الرفع »١١‏ بتقريب: ان الاضطرار يقتضى رفع ما اضطر اليه المكلف فلو اضطر الى تركك الجزء مثلا فالجزئيه 
ترتفع بالاضطرار و هكذا الشرطيه و المانعيه و القاطعيه. 


و فيه: ان الاضطرار اما غير مستوعب لتمام الوقت أو مستوعب لتمامه أما على الا-ول فلا مجال لهذا التقريب اذ مع وجود 
المندوحه لا تتحقق الضروره و أما على الثانى فأيضا لا يتم الاستدلال اذ الجزئيه بنفسها لا تنالها يد الجعل لا اثباتا و لا نفيا فان 
الجزئيه منتزعه من الا-مر بالمركب و ارتفاعها بارتفاع ذلك الامر فعند الاضطرار يرتفع الامر المتعلق بالمركب و حديث الرفع 
متكفل لبيان ارتفاعه و أما اثبات أمر آخر متعلق بالباقى فحديث الرفع غير متكفل لبيانه. 


الو ةلفاق قاسة قور النفا دمب الخضيار اكد الدع وق لباب انق أبواتة ساد امراك مق الوساتان. 
بتقريب ان تركك التقيه ضررى. و بعباره اخرى: الاتيان بالمأمور به الواقعمى ضررى فلا يجب الاتيان به. 


و فيه: اولا انما يتم على مسلكك القوم فى مفاد القاعده من كون مفادها نفى الحكم الضررى و أما على المسلكك 


المنصور فلا. و ثانيا: انه مع وجود المندوحه 


000 لاحظ ص: رك 
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لا يتم الاستدلال و مع عدمها فالكلام هو الكلام فى مفاد حديث الرفع فلا نعيد. 
الوجه الثالث: قاعده رفع الحرج المستفاده من الآبات ١١‏ و الروايات. 


و تقريب الاستدلال بها على المدعى هو التقريب الذى ذكر فى الاستدلال بقاعده نفى الضرر و الجواب هو الجواب و هوان 
المستفاد من هذه القاعده رفع الحكم عن الفعل الحرجى و أما تعلق التكليف بما لا يكون حرجيا فلا يستفاد من القاعده. 


الوجه الرابع: ان المستفاد من جمله من الروايات ان التقفيه جائزه أو واجبه فالتقيه وظيفه للمكلف و فيه: ان المستفاد من هذه 


الروايات جواز التقيه أو وجوبها و أما الاجزاء و كفايه الناقص عن التام فلا يستفاد منها. 


الوجه الخامس: ما رواه اسماعيل الجعفى و معمر بن يحيى بن سالم و محمد ابن مسلم و زراره قالوا: سمعنا أبا جعفر عليه السلام 
يقول: التقيه فى كل شى يضطر اليه ابن آدم فقد احله اللّه له ."7١‏ 


ارتكابه و لا فرق بين الوجوب الغيرى و النفسى من هذه الجهه كما أنه لا فرق بين النهى الغيرى و النفسى فلو اضطر المكلف الى 


و فيه: ان الاضطرار ان لم يكن مستوعبا لتمام الوقت فلا موضوع للتقريب المذكور و ان كان مستوعبا فالاضطرار الى تركك الجزء 
معناه الاضطرار الى تركك 


(1) الحج/ 8" و البقره/ ١88‏ 


() الوسائل الباب 70 من أبواب الامر و النهى الحديث: ” 
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الواجب فيجوز للمكلف أن يتركك الواجب بتمامه و اما بدليله الفاقد عن الواجد كى يتحقق به الاجزاء فلا يستفاد من جواز التقيه 
أو وجوبها نعم فى باب الصلاه قام الدليل على أنها لا تسقط بحال فيجب الاتيان بالمقدار الميسور منها فلاحظ. 


الوجه السادس: ما رواه أبو الصباح قال: و اللّه لقد قال لى جعفر بن محمد عليه السلام ان الله علم نبيه التنزيل و التأويل فعلمه 
رسول الله صلى الله عليه و آله عليا قال: و علمنا و الله ثم قال: ما صنعتم من شىء أو حلفتم عليه من يمين فى تقيه فأنتم منه فى 


سعه .)١(‏ 
بتقريب: ان المستفاد من الروايه ان المكلف فى سعه فى تركك جزء أو شرط فلا يضر تركهما اذا كان عن تقيه. 


و بعباره اخرى الواجب على المكلف الاتيان بالمركب و المفروض انه لا يمكنه الاتيان به فهو فى سعه فى تركه ولا يستفاد من 


ان قلت: القضاء من آثار التقيه فيرتفع: قلت: القضاء من آثار عدم الاتيان بالمأمور به و المفروض انه تركك. 


الوجه السابع: ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل كان يصلى فخرج الامام و قد صلى الرجل ركعه من صلاه فريضه قال: ان كان 
اماما عدلا فليصل اخرى و ينصرف و يجعلهما تطوعا و ليدخل مع الامام فى صلاته كما هو وان لم يكن امام عدل فليبن على 
ناته كبا نعو و نطيلن؟ ذ كعد شرع و :تحلبني قر طا نشول أشييف لذ لد الا لدو حي ل 


شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله) ثم ليتم صلاته معه على 


000 الوسائل الباب: ١١‏ من ابواب الايمان الحديث: ؟ 
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ما استطاع فان التقيه واسعه و ليس شىء من التقيه الا و صاحبها مأجور عليها ان شاء اللّه ."١١‏ 


يضر بصلاته. 


وفيه: ان المستفاد من الروايه التفصيل بين الامام العادل و الفاسق فان كان عادلا يقتدى به و ان كان فاسقا يتم صلاته ولا تدل 
الروايه على المدعى بل لا يبعد أن يقال: انها تدل على عكس المطلوب. فلاحظ. 


الوجه الثامن: النصوص الداله على جواز الغسل بدل المسح لاحظ ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى 
الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضا قال: اجزأه ذلكك ."١‏ 


وما رواه أيوب بن نوح قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين فقال: الوضوء بالمسح ولا يجب 
فيه الا ذاكك و من غسل فلا بأس «28. 


و غيرهما مما هو مذكور فى الباب 70 من أبواب الوضوء من الوسائل فانها تدل على جواز الغسل بدل المسح. 


وفيه: ان هذه النصوص معارضه مع ما يدل على تعين المسح و الترجيح مع الطائفه الثانيه لموافقتها مع الكتاب و مخالفتها مع 
العامه. 


الوجه التاسع: النصوص الداله على محبوبيه الاقتداء بالامام الجائر و الترغيب 


” الوسائل الباب 08 من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )١( 


(©) الوسائل آلبات هلا مق ابؤات الوضوء التحدارت ١2‏ 


6) تفن المصدو الحنيف: ١‏ 
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حضور جماعاتهم و من تلكك النصوص ما رواه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يحسب لكك اذا دخلت 
معهم و ان كنت لا تقتدى بهم مثل ما يحسب لكك اذا كنت مع من تقتدى به .)١١‏ 


و منها: ما رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه قال: من صلى معهم فى الصف الاول كان كمن صلى خلف 
وول اللدضلن اللمغلوديو لاقن العف الأول قاد 


و منها: غيرهما مما هو مذكور فى الباب ه من أبواب صلاه الجماعه من الوسائل. بتقريب: ان المستفاد من هذه النصوص الاتيان 


بالصلاه معهم و الاكتفاء بها معهم عن المأمور به الواقعى. 


ويعارض هذه الروايات ما رواه سماعه 9 و الترجيح مع الطائفه الثانيه لمخالفتها مع العامه كما أن المرجع بعد التساقط الادله 
الأوليه الداله على وجوب المركب التام. 


الوجه العاشر: ان السيره جاريه على الغسل بدل المسح و الصلاه معهم و لم يردع عنها الاثمه عليهم السلام و لم يقم دليل على 
وجوب الاعاده فهذا يدل على كون التقيه مجر به. 


و يرد عليه: اولا انه مر قريبا تعارض الروايات فى جواز الصلاه معهم و كذلك الغسل بدل المسح. و ثانيا ان التقيه لو اقتضت ان 
الصلاه معهم تكون صحيحه تكون صحتها من باب انها لا تسقط بحال. 


* الوسائل الباب ه من أبواب صلاه الجماعه الحديث:‎ )١( 
١ (؟) نفس المصدر الحديث:‎ 
١6. لاحظ ص:‎ © 
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[مسأله /1: إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضروره] 


(مسأله /79): اذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضروره و يفسد 
بذلك صومه و يجب عليه الامساكك فى بقيه النهار اذا كان 


و بعباره اخرى: اذا اضطر المكلف أن يصلى معهم و لم تكن له مندوحه تكون صلاته صحيحه لا من باب كون التقيه مجزيه بل 
من باب ان الصلاه لا تسقط بحال. 


و ثالثا: انه يكفى للردع النصوص الداله على عدم جواز الغسل بدل المسح و المسح منكوسا. 


و بعباره اخرى: مقتضى اطلاق هذه النصوص ان الغسل لا يكفى عن المسح و هذا ظاهر. و أما الوقوف بعرفات مع عدم ثبوت 
الهلال فربما يقال: بكفايته عن المأمور به لجريان السيره و عدم ردعهم عليهم السلام بل لم ينقل عنهم عليهم السلام الاحتياط و 
تكرار العمل و هذا يكشف عن كون التقيه مجزيه فى الوقوف. 


و يرد عليه انه لا دليل على عدم احتياطهم عليهم السلام بأنفسهم بل نحتمل انهم عليهم السلام كانوا يحتاطون بحيث لا يفهم احد 
و أما عدم ردعهم الشيعه فيمكن أن يكون الوجه فيه التقيه. 


أضف الى ذلكك أن مقتضى خبر أبى الجارود ١١‏ ان الاضحى يوم يضحى الناس فان مقتضى هذا الخبر ان الوقوف معهم يجزئ 
فانقدح بما ذكرنا عدم قيام دليل على كون التقيه مجزيه عن المأمور به الواقعى على نحو الاطلاق و اذا فرض قيام الدليل على 


17 لاحظ ص:‎ )١( 
1١٠١ مبانى منهاج الصالحين» ج 3 ص:‎ 


رمضان على الاحوط و أما فى غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب .)١(‏ 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: الفرع الاول: انه لو غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه يجوز أن يشرب بمقدار 
الضروره و الدليل عليه ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يصيبه العطاش 


حتى يخاف على نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسكك رمقه ولا يشرب حتى يروى .)١١‏ 


والمستفاد من الحديث ان الموجب للجواز الخوف على النفس أى يخاف ان يموت من العطش فيشكل ما أفاده فى المتن من 
جعل الموضوع مطلق الضرر الا أن يقال: بأن خوف الضرر يوجب جوز الافطار فكما أنه يجوز الشرب مع خوف الضرر على 
النفس كذلك يجوز الشرب مع خوف الضرر على البدن فاذا لم يجز الشرب الا بمقدار الضروره فى صوره خوف الضرر على 
النفس لا يجوز الشرب أكثر من هذا المقدار فى صوره خوف الضرر على البدن بطريق أولى. 


الفرع الثانى: انه لو كان الصبر على العطش حرجيا جاز أن يشرب بمقدار الضروره و الدليل عليه قاعده نفى الحرج المقتضيه 
للجواز و الوجه فى وجوب الاقتصار على مقدار الضروره تلكك الروايه المشار اليها فانه يفهم حكم المقام من تلكك الروايه بالفهم 
العرفى. 


الفرع الثالث: انه يفسد صومه و الدليل عليه أنه أفطر عامدا غايه الامر يكون معذورا فى الافطار. 


الفرع الرابع: لو كان شهر رمضان يجب عليه الامساكك و الوجه فيه انه لا فرق بين الماء و بقيه المفطرات فاذا لم يجز له الشرب 


حتى يرتوى لم يجز له الاتيان ببقيه 


١ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
١١١ مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص:‎ 

[الفصل الثالث: كفاره الصوم] 

اشاره 


الفصل الثالث: كفاره الصوم: تجب الكفاره بتعمد شىء من المفطرات اذا كان الصوم مما تجب فيه الكفاره كشهر رمضان و 
قضائه بعد الزوال و الصوم المنذور المعين )١(‏ و الظاهر اختصاص وجوب الكفاره بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا و أما 
اذا كان 


المفطرات. 


و بعباره اخرى: لا يحتمل الفرق بين الماء و غيره من المفطرات 


فيجب عليه الامساكك عنها. 


الفرع الخامس: ان هذا الحكم مختص بشهر رمضان و أما فى غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا أما فى الواجب الموسع 
فيجوز له الافطار بالاختيار فلا مجال للبحث و أما فى المعين فلدعوى انصراف الدليل الى خصوص شهر رمضان أو لعدم 
الاطلاق و المتيقن منه شهر رمضان و الانصاف ان الجزم بما ذكر مشكل. 


()فدجعل الافطان و الاشاق بالتقطراشة يله سن الرواباة»موجتوعا لتحوت الكفانة متهاة جا وواد عمد اللدرة بان عن أبن 
عبد الله عليه السلام فى رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمه أو يصوم شهرين متتابعين أو 
يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق .)١١‏ 


و مقتضى اطلاءق الافطار عموم الحكم لكل واحد من المفطرات و لا يختص بخصوص الاكل و الشرب و بعباره اخرى: الصوم 
فى نظر الشارع عباره عن الامساكك عن جمله امور و جعل كل واحد منها مفطرا ثم رتب وجوب الكفاره على تحقق الافطار و 
مقتضى الاطلاق عموم الحكم كما قلنا. 


ثم ان موضوع الكفاره الافطار عن عمد- كما فى المتن- اى يتعمد افطار 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )١( 
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جاهلا به فلا تجب الكفاره )١(‏ حتى اذا كان مقصرا و لم يكن معذورا 


صومه باحد المفطرات و أما اذا لم يكن عن عمد بأن اوجر فى حلقه أو نسى انه صائم فلا تجب الكفاره أما فى الصوره الاولى 
فظاهر اذ لم يصدر منه فعل على الفرض كى تجب عليه الكفاره و أما فى صوره النسيان فقد تقدم انه لا شىء عليه و يكون 


امه 


الى ما ذكر ان مقتضى حديث المشرقى عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما 
عليه من الكفاره؟ فكتب: 


من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبه مؤمنه و يصوم يوما بدل يوم ١١‏ التفصيل بين صوره العمد و غيره لكن 
الحديث المذكور ضعيف سندا بالمشرقى فان سيدنا الاستاد أفاد بأن الرجل لم يوثق. 


)١(‏ استدل عليه بما رواه زراره و أبو بصير «) فان مقتضى هذه الروايه ان الافطار ليس عليه شى ء اذا كان عن جهل و هذه 


و استدل عليه أيضا بما رواه عبد الصمد بن بشير «2» فان مقتضى هذه الروايه ان ركوب أمر بجهاله لا يترتب عليه شىء. 


و يمكن الاستدلال بنصوص باب الكفاره فان الموضوع فى لسان الدليل عنوان التعمد و مع الجهل لا يصدق العمد نعم الدليل 
الوارد فى الجماع و فى الانزال اذ الزق بأهله مطلق من حيث التعمد و عدمه فلاحظ. 


(ك)نقين المفيلار الحديف: ١ ١‏ 

() لاحظ ص: 78 

(©) لاحظ ص: /ا/ 
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لجهله )١(‏ نعم اذا كان عالما بحرمه ما يرتكبه كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفاره أيضا و ان كان جاهلا بمفطريته (5). 
[مسأله 14: كفاره افطار يوم من شهر رمضان مخيره بين عتق رقبه و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا] 


( مسأله 78): كفاره افطار يوم من شهر رمضان مخيره بين عتق رقبه و صوم شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا (9) لكل 


7 


)١(‏ لإطلاق الدليل ولا تنافى بين استحقاقه العقاب لتقصيره و عدم وجوب الكفاره عليه لجهله. 


و صفوه القول: ان مجرد الجهل بالمفطريه يكفى فى عدم وجوب الكفاره نعم اذا كان ملتفتا حين العمل و كان مترددا فى الجواز 


اذ مقتضى وجوب الاحتياط شرعا و عقلا أن يحتاط و لا يرتكب فلا يصدق انه ركب أمرا بجهاله اذا لحكم الواقعى منجز فى 
حقه وأيضا يصدق عنوان التعمد. 


() بدعوى انه مع العلم بالحرمه لا يصدق انه ركب الامر بجهاله كما انه لا يصدق انه يرى انه حلال له. 
و يرد عليه ان المفروض انه يرى انه حلال له من حيث الصوم كما انه يصدق انه ركب الامر بجهاله من حيث افساده الصوم. 


وان أبيت عما ذكرنا فنقول: المأخوذ فى موضوع وجوب الكفاره عنوان تعمد الافطار و مع الجهل بكونه مفطرا لا يصدق هذا 
العنوان فلاحظ. 


(9) النصوص الوارده فى المقام مختلفة: الظائقه الأول + ما مدل عل التخير بق اأقوز كلاثة لاتحظ ما رواه عيف اللد بق سان 10 


و لاحظ ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان متعمدا قال: عليه عنق رقبه أو اطعام ستين مسكينا أو صوم 


شهرين متتابعين و قضاء ذلكك 


() لاحظ ص: ١١١‏ 
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فان هذه الروايه وارده فى اتيان الاهل الذى هو من اهم المفطرات أو اهم منها فاذا ثبت التخيير فيه يثبت التخيير فى غيره بطريق 
أذ 


الطائفه الثانيه ما يدل على تعين التصدق لاحظ ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال: عليه اطعام ستين مسكينا 


مد لكل مسكين زفق 


و دلا-له هذه الطائفه على تعين الصدقه بالاطلا-ق فلو قام دليل على التخيير بين الا-مور الثلا-ثه أو على الترتيب بينها يلزم تقييد 
الاطلاق المقتضى للتعين فهذه الطائفه لا تكون طرفا للمعارضه على كلا التقديرين الا بعد سقوطهما عن الاعتبار. 


الطائفه الثالثه ما يدل على تعين 


العنق لاحظ ما رواه المشرقى «3) و هذه الروايه ضعيفه سندا كما مر. 


الطائفه الرابعه: ما يدل على الترتيب بين الا-مور الثلا-ثه لاحظ ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما 
السلام قال: سألته عن رجل نكح امرأته و هو صائم فى رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاء و عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد فليستغفر- الله 9©». 


فيقع التعارض بين الطائفه الا-ولى و الرابعه و يظهر من كلادم الشيخ فى الخلاف «ه ان أقوال العامه مختلفه فى المقام فان أبا 


حنيفه و اصحابه و الشافعى 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )١( 
١7 (؟) نفس المصدر الحديث:‎ 

(©) لاحظ ص: ١١7‏ 

() الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: 8 
(0) كتاب الخلاف ج ١‏ ص 788 
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مد )١(‏ وهو يساوى ثلاثه ارباع الكيلو تقريبا و كفاره افطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال اطعام عشره مساكين لكل مسكين مد 
فان لم يتمكن صام ثلاثه ايام (؟). 


و الاوزاعى و ليث بن سعد قائلون بالترتيب و المالك قائل بالتخيير فلا مجال لترجيح احدى الطائفتين على الاخرى بالمخالفه مع 
العامه فتصل النوبه الى الترجيح بالاحدثيه و الترجيح بها مع حديث ابن جعفر. 


)١(‏ لاحظ ما رواه سماعه )١١‏ فانْ هذه الروايه تدل على المدعى بالصراحه. 


() وجوب الكفاره لإفطار قضاء شهر رمضان بعد الظهر مشهور بين القوم بل ادعى عليه الاجماع و ربما يقال: بعدم وجوب شى 
ء عليه و الدليل عليه ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سثل عن الرجل يكون عليه 


ايام من شهر رمضان الى أن قال: سثل فان نوى الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس قال: 
قد أساء و ليس عليه شى ء إلا قضاء ذلك اليوم الذى أراد أن بقضيه .)3١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن و ربما يقال: بأن كفارته مثل كفاره افطار شهر رمضان و الدليل 
عليه ما رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال: عليه من الكفاره ما 
على الذى أصاب فى شهر رمضان لان ذلكك اليوم عند الله من أيام رمضان «7. 


و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن و أما وجوب 


000 لاحظ ص: ١1‏ 
(1) الوسائل الباب 594 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: * 
() الوسائل الباب 79 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: ” 
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اطعام عشره مساكين فقد استدل عليه بما رواه هشام بن سالم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل وقع على أهله و هو يقضى 
شهر رمضان فقال: ان كان وقع عليها قبل صلاه العصر فلا شى ء عليه يصوم يوما بدل يوم و ان فعل بعد العصر صام ذلكك اليوم و 
أطعم عشره مساكين فان لم يمكنه صام ثلاثه أيام كفاره لذلكك .)١١‏ 


بتعريب: ان المراد بالعصر وقت صلاه العصر و حيث ان وفت الصلاتين يدخل عند الزوال يكون الزوال وقت صلاه العصر كما 
يكون وقت صلاه الظهر الااان هذه قبل هذه. و لا دليل عليه. 


و بعباره اخرى: رفع اليد عن الظهور العرفى يتوقف على قيام قرينه داله على أن المراد من اللفظ الكذائى خلافه و ليس دليل فى 


خلاف ظاهر اللفظ مضافا الى انه لو كان المراد من العصر هو الزوال كان الاولى أن يعبر عنه بالزوال أو بالظهر. 


فالنتيجه: ان ابقاء اللفظ على ظهوره لا يمكن اذ لا قائل به و التصرف فيه بحمل العصر على الزوال لا دليل عليه فلا بد من رد 
علمه الى اهله و الله الموفق. 


و أما حديث بريد العجلى عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل أتى أهله فى يوم يقضيه من شهر رمضان قال: ان كان أتى أهله 
قبل زوال الشمس فلا شى ء عليه الا يوم مكان يوم وان كان أتى أهله بعد زوال الشمس فان عليه أن يتصدق على عشره 
مساكين فان لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم و صام ثلاثه أيام كفاره لما صنع ١؟»‏ فضعيف سندا بالحارث بن محمد. 


(8اتشين المسيدو الخبايت 7 
(0) نفس المصدر الحديث: ١‏ 
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وكفاره افطار الصوم المنذور المعين كفاره يمين .)١(‏ 


(1) قال السيد اليزدى قدس سره فى عروته: «و كفارته كفاره افطار شهر رمضان» و قال السيد الحكيم قدس سره فى شرح المتن: 
«كماعن المشهور فى كفاره النذر و عن الانتصار و الغنيه الاجماع عليه») انتهى. 


وفى قبال المشهور قول آخر و هو أن كفارته كفاره اليمين و يدل على القول المشهور ما رواه عبد الملكك بن عمرو عن أبى 
عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عمن جعل للّه عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه قال: لا و لا أعلمه الا قال: فليعتق رقبه أو ليصم 


شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا »0١«‏ و هذه الروايه ضعيفه بعبد الملكك. 


اننا ابقد ليه على التدعى ما واه اتن مهيار أله كتنه اليه 


يسأله يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلكك اليوم على أهله ما عليه من الكفاره؟ فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم و 


تحرير رقبه مؤمنه 19). 


و المستفاد من الروايه تعين عتق الرقبه و لم يقل بتعينه احد و جعل هذه الروايه دليلا على القول المشهور مبنى على ان الا-مر 
بالعتق للتخيير بينه و بين الاطعام و الصيام و الحال ان العتق احد خصال كفاره اليمين فالامر بالعتق لا يكون دليلا على المشهور. 


و بعباره واضحه: ان تعين العتق لا يمكن الالتزام به اذ لم يلتزم به أحد و أما كونه عدلا لأحد الخصال فكما انه يمكن كونه عدلا 
لأحد الخصال فى كفاره افطار صوم شهر رمضان كذلكك يمكن جعله عدلا لأحد الخصال فى كفاره اليمين. 


٠ الوسائل الباب 77 من أبواب الكفارات الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 7 من أبواب بقيه الصوم الواجب الحديث:‎ )( 
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اضف الى ذلكك كله ان صاحب الوسائل قدس سره لم يذكر الرزاز فى الموثقين و أما سيدنا الاستاد فأفاد ان الرجل ثقه و لم 


و ربما يستدل على قول المشهور بمكاتبه الحسين بن عبيده قال: كتبت اليه يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام يا سيدى رجل 
نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلكك اليوم على أهله ما عليه من الكفاره فأجاب عليه السلام يصوم يوما مكان (بدل) يوم و تحرير 


.)١١ رقبه‎ 


و مكاتبه الصيقل انه كتب اليه أيضا يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع فى ذلكك اليوم على أهله ما عليه من 
الكفاره؟ فاجابه يصوم يوما بدل 


يوم و تحرير رقبه مؤمنه .)1١‏ 


و تقريب الاستدلال بهما على المدعى هو التقريب المذكور فى حديث ابن مهزيار و الاشكال فى الاستدلال هو الاشكال مضافا 
الى ضعف السند فى كلا الحديثين أما الاول فبالحسين بن عبيده و أما الثانى فبالقاسم الصيقل. 


و استدل على القول الاخر بجمله من النصوص منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان قلت: للّه على فكفاره 


يمين 09). 


و منها: ما رواه حفص بن غياث عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن كفاره النذر فقال: كفاره النذر كفاره اليمين و من 
تلاو له نافد فادها 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 7 من أبواب الكفارات الحديث:‎ )"( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 354 ص: احلدلا 


و يشعرها و يقف بها بعرفه ومن نذر جذورا فحيث شاء نحره .)١١‏ 


و فى المقام روايه اخرى رواها على بن مهزيار قال كتب بندار مولى ادريس يا سيدى نذرت أن اصوم كل يوم سبت فان أنا لم 
اصمه ما يلزمنى من الكفاره؟ 
فكتب اليه و قرأته لا تتركه الا من عله و ليس عليكك صومه فى سفر و لا مرض الا أن تكون نوبت ذلكك وان كنت أفطرت فيه 


من غير عله فتصدق بعدد كل يوم على سبعه مساكين الحديث ."2١‏ 


تدل على أنه لو نذر الصوم فى يوم معين و أفطر من غير عله تكون كفارته التصدق على سبعه مساكين و مقتضى الصناعه أن 
يخصص الدليل الدال على أن كفاره حنث النذر كفاره اليمين بهذه الروايه لكن الظاهر انه لم يلتزم احد بمفادها و الله العالم 


و أما حديث على بن مهزيار قال: و كتب اليه يسأله يا 


سيدى رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلكك اليوم على أهله ما عليه من الكفاره؟ فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبه 
مؤمنه «“ا» الدال على أن كفاره حنث نذر الصوم عتق الرقبه فالظاهر انه غير مذكور فى الكافى بالسند المذكور فى الوسائل و لا 
يبعد ان الامر كما ذكره سيدنا الاستاد انه اشتبه الامر على صاحب الوسائل قدس سره نعم هذه الروايه مذكوره فى الكافى "١‏ 


بسند آخر و السند مخدوش بالرزاز. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 

(0) الوسائل الباب 7 من ابواب بقيه الصوم الواجب الحديث: * 
(") الوسائل الباب 7 من أبواب الكفارات الحديث: ” 

(©) الفروع من الكافى ج لاص 588 حديث. ١١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج *, ص: ١١١‏ 


و هى عتق رقبه أو اطعام عشره مساكين )١(‏ لكل واحد مد (5). 


)١(‏ كما نص عليه فى الكتاب الشريف فى قوله تعالى: لج ذم له شر فى أايكم ولكن ي#جدحع ب عدت انان 
0 

َكفَارَ إطام عَطَرَه ملذاكين بن أؤط [1] مليفو أخليكع أذ كنوئهع أذ تخريز ركه من لم بَحد فيد عام ثلاثه أيَام ذلك 

عارة ايع آ علقم 0 ١‏ 


و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى كفاره اليمين يطعم (عنه خ) عشره 
مساكين لكل مسكين مد من حنطه أو مد من دقيق و حفنه أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبه و هو فى ذلكك بالخيار اى 
ذلك الثلاثه شاء صنع فان لم يقدر على واحده من الثلاث فالصيام عليه ثلاثه ايام 79). 


(1) يستفاد من , بعض النصوص ان احد الخصال هو المد لاحظ ما رواه محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه 


السلام: قال اللّه عز و جل لنبيه صلى اللّه عليه و آله: 

5-2 لل و ا ا ا 5 

لآ أَبّهَا الي يم ترم نا حل الله كك- قَدْ فَرَضَ اللَهُ لَكم تَحِلّهَ أيلانكغ)» فجعلها يمينا و كفرها رسول الله صلى الله عليه و آله 
قلت بما كفر؟ قال: أطعم عشره مساكين لكل مسكين مد قلنا: فمن وجد الكسوه؟ قال: ثوب يوارى به عورته 07. 


و يستفاد من بعضها ان الواجب هو من الحنطه و حفنه فتكون الحفنه فى طحنه و طبخه لاحظ ما رواه هشام بن الحكم عن أبى 
عبد الله عليه السلام فى كفاره 


/4 المائده/‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الكفارات الحديث: ١‏ 
(*) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب الكفارات الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج *, ص: ١١١‏ 


أو كسوه عشره مساكين .)١(‏ 


اليمين مد مد من حنطه و حفنه لتكون الحفنه فى طحنه و حطبه .)١١‏ 


و يستفاد من قسم ثالث ان الواجب المد من حنطه أو مد من دقيق و حفنه لاحظ ما رواه الحلبى 7١‏ اذا عرفت هذا الاختلاف فى 
الاخبار فنقول: اذا لم يكن النصوص متعارضه و يكون مقتضى القاعده حمل الحفنه على الاستحباب فهو و أما ان قلنا: بأنها 
متعارضه فبعد التعارض تتساقط و تجرى اصاله البراءه عن وجوب الزائد على المد. 


.23( كما نص عليها فى الايه و الروايه و المستفاد من جمله من النصوص كفايه ثوب واحد لاحظ ما رواه محمد بن قيس‎ )١( 


وما رواه معمر بن عمر (عثمان خ ل) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجب عليه الكسوه فى كفاره اليمين قال: هو ثوب 


يوارى عورته 829 


ومااوواه أبو تطبر بعتى المزادئ عق أبن حسف عليه السلام قال سالتدعق فول اللددوية أذضط ا 


ب أَهلِيكغ أ كسْوَتهُعَ) قال: ثوب .)4١‏ 


وسكقاف دن سملن التصو صن وعترى ابوه كرنيق الاتحيف نانوو ان لحل بقاريو اد علي يي أن مويه قو امن غناك اللذ 


سألته عن كفاره اليمين فقال: عتق رقبه أو كسوه والكسوه ثوبان الحديث (7ا). 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 

(0) لاحظ ص: ٠٠١‏ 

لاحظ ص: ٠٠١‏ 

(ع) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الكفارات الحديث: 7 
(8) ثفن المضد و الحدايك + 

(9) لاحظ ص: ٠٠١‏ 

(0) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الكفارات الحديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين, ج 2 ص: ١77‏ 

فان عجز صام ثلاثه أيام .)١(‏ 

[مسأله 56: تنكرر الكفاره بتكرر الموجب فى يومين] 


(مسأله 9"): تتكرر الكفاره بتكرر الموجب فى يومين (؟). 


و ما رواه سماعه بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله «منْ أَوْسَطٍ لا تُطْعِمُونَ أفليكم أَْ كِسْوَتهمْ) فى 
كفاره اليمين قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما و كان يعجبه مد لكل مسكين قلت: أو كسوتهم قال: ثوبين لكل رجل .)١١١‏ 


و مارواه أبو جميله عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى كفاره اليمين عتق رقبه أو اطعام عشر مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم و الوسط الخل و الزيت و أرفعه الخبز و اللحم و الصدقه مد (مدخ) من حنطه لكل مسكين و الكسوه ثوبان 


.)19 


فان كان مقتضى الجمع العرفى حمل ما يدل على وجوب ثوبين على الاستحباب فهو و الا فلا بد من ترجيح احد الطرفين على 
الاخر من مرجح و حيث ان ما يدل على مطلق الكسوه موافق للكتاب يكون الترجيح معه فلاحظ. 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع و مقتضى اطلاق الدليل كذلك اذ الكفاره مترتبه على الافطار و المفروض 


تحقق الموضوع فى يومين فيترتب عليه حكمه فى كليهما فصاعدا كما أن مقتضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين تخلل التكفير و 
عدمه و اتحاد الجنس المفطر و عدمه فان الاطلاق ينفى جميع ذلك و ان شئت قلت: المقتضى للتعدد موجود و الدليل على 
التداخل مفقود. 


9 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
7 من أبواب الكفارات الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
١7١7 مبانى منهاج الصالحين» ج © ص:‎ 


(1) و الوجه فيه ان الكفاره رتبت بالنسبه الى غير الجماع و ما يلحق به على عنوان الافطار و هذا العنوان غير قابل للتكرار فان 
الافطار ناقض للصوم و هذا المفهوم غير قابل للتكرار و لا مجال للتداخل و عدمه فى المقام اذ التداخل و عدمه انما يتصوران فى 
الموضوعات التى تكون قابله للتكرار و أما المقام فلا يعقل فيه التكرار و الا يلزم تحصيل الحاصل فمقتضى اصاله البراءه عدم 
الوجوب عند التكرار. 


وربما يقال: بوجوب التكرار و ذكر فى وجهه امور: الاول: ان التداخل على خلاف الاصل فيجب التكرار و فيه: انه كما ذكرنا لا 


الثانى: انه يجب على المكلف الامساكك بعد الافطار فكما يحرم عليه استعمال المفطر قبل تحقق الافطار كذلكك يحرم عليه بعده. 
و فيه: ان الكفاره مترتبه على الافطار لا على فعل المحرم و بعد تحقق الافطار فى المره الاولى لا يتحقق هذا العنوان ثانيا كما مر. 


الثالث: انه لا دليل على انتقاض الصوم باستعمال المفطر اولا- بل من الجائز صحته حتى بعد استعمال المفطر. و فيه: اولا: أن 
الدليل قائم على انتقاضه باستعمال المفطر. و ثانيا: انه على هذا الفرض لا وجه للكفاره اذ المفروض انه لا يتحقق الانتفاض و 
الكفاره متر تبه 


على النقض و الافطار و ربما يفصل بين تغاير الجنس و عدمه بوجوب التكرار فى الاول و عدمه فى الثانى بدعوى: ان الاصل 
عدم التداخل فى الاول و ان الاصل هو التداخل فى الثانى. 


و فيه: ان التداخل على خلاف الاصل على الاطلاق و أما فى المقام فلا يتصور التكرار كما مر. و ربما يفصل بين تخلل التكفير و 
عدمه بالالتزام بالتداخل فى 


مبانى منهاج الصالحين» ج © ص: ١١6‏ 


الافى الجماع 02 


الثانى و عدمه فى الاول و مما ذكرنا ظهر فساد التفصيل فالحق هو عدم التكرار كما فى المتن. 


)١(‏ ما يمكن أن يقال فى وجهه امور: الاول: ما رواه الفتح بن يزيد الجرجانى انه كتب الى أبى الحسن عليه السلام يسأله عن 
رجل واقع امرأه فى شهر رمضان من حلاءل أو حرام فى يوم عشر مرات قال: عليه عشر كفارات لكل مره كفاره فان أكل أو 


شرب فكفاره يوم واحد ١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا. 


الثانى ما روى عن كتاب شمس المذهب عنهم عليهم السلام ان الرجل اذا جامع فى شهر رمضان عامدا فعليه القضاء و الكفاره 
فان عاود الى المجامعه فى يومه ذلكك مره اخرى فعليه فى كل مره كفاره «7) و هذه الروايه مرسله لا اعتبار بها. 


الثالث: ما أرسله العلامه قدس سره قال: و روى عن الرضا عليه السلام أن الكفاره تتكرر بتكرر الوطء 20 و المرسل لا اعتبار به. 
الرابع: اطلاق دليل وجوب الكفاره لإتيان الاهل و الدليل عليها عده نصوص: 


منها: ما رواه سماعه «» فان مقتضى اطلالق الروايه تكرر الكفاره بتكرر الجماع و دعوى انصراف الاتيان الى خصوص اتيان 
المفطر- كما ادعاه سيد المستمسكك قدس سره- لا وجه له ظاهرا. 


و بعباره اخرى: لو كان 


الاتيان الثانى حراما يشمله اطلاق الدليل لكن المستفاد 


١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(#اتقيون المصدن السحن رت :م 

(ع) لاحظ ص: ١١"‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج © ص: ١1١6‏ 


من قوله عليه السلام: «و قضاء ذلكك اليوم» ان المفروض فى السؤال المره الاولى من الاتيان اذ لو لم يكن كذلكك لم يكن وجه 
لترتب وجوب القضاء عليه لان وجوب القضاء مترتب على اول الوجود من الاتيان. 


و بعباره اخرى: الظاهر من الحديث سؤالا و جوابا ان الكفاره و القضاء مترتبان على الاتيان و من الظاهر انه لا يتم الا بأن يكون 
المراد الاتيان الاول فلاحظ. 


و منها: ما رواه على بن جعفر ١١‏ و لا يخفى انه فرض كون الناكح صائما فلا مجال للاستدلال به على المدعى و هو تكرر 
الكفاره بتكرر الوطء. 


و منها: ما رواه إدريس بن هلال عن أبى عبد الله عليه السلام انه سثئل عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان قال: عليه عشرون 
ضاغا مق ثثر فبذلكك أمن رسول الله.ضلكق الله علية. و آله الرخل الذى أثاه فسأله عن ذلكك (#ادو هده الروانة ضعيفه بادريسن 


و منها: ما رواه عبد المؤمن بن الهيثم (القاسم) الانصارى عن أبى جعفر عليه السلام ان رجلا أتى النبى صلى الله عليه و آله فقال: 
هلكت و اهلكت فقال: و ما أهلككئ؟ قال: اتيت ام رأتى فى شهر رمضان و أنا صائم فقال له النبى صلى اللّه عليه و آله: اعتق رقبه 


قال: لا اجد قال: فصم شهرين متتابعين قال: لا اطبق قال: 


تصدق غلئ سنن مسكينا قال: لا اخدافاتق النبى:ضلى الله علية و آله بصدقه فى مكثل فية عله عش ضاعا 


من تمر فقال له النبى صلى الله عليه و آله: خذ هذا فتصدق بها فقال: و الذى بعثكك بالحق نبيا ما بين لا لابتيها اهل بيت أحوج 
اليه منا فقال: خذه و كله أنت و أهلكك فانه كفاره لكك «*. 


١١5 لاحظ ص:‎ )١( 
8 (؟) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ 
)نفس المصضدو الحدايت :نه‎ 

مبانى منهاج الصالحين» ج *, ص: ١١8‏ 


و الاستمناء فانها تتكرر بتكررها )١(‏ و من عجز عن الخصال الثلاث فالاحوط أن يتصدق بما يطيق و يضم اليه الاستغفار (5). 


و هذه الروايه قد فرض فيها كون الآتى صائما فلا تكون قابله للاستدلال بها على المدعى. 


و منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل وقع على أهله فى شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به 
على ستين مسكينا قال: يتصدق بقدر ما يطيق .)١١‏ 


و هذه الروايه لا اطلاق لها من هذه الجهه فلا تكون قابله للاستدلال بها على المدعى. و بعباره اخرى: السؤال فى هذه الروايه 
الكفاره فلا تكون الروايه بصدد بيانه و لعل ما ذكرنا ظاهر واضح بعد التدبر فيها فتدبر. 


)١(‏ لاحظ ما رواه سماعه «؟""» فان المستفاد من هذه الروايه ان الانزال يوجب الكفاره و مقتضى الاطلاق عَم الفرق بين اول فرد 
منه و الثانى و هكذا هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان العرف يفهم ان الموضوع هو الانزال ففى كل مورد تحقق الانزال يكون 
حكمه كذلكك ولا يختص بالانزال المسبب عن اللزوق بالاهل فلاحظ. 


00 


قال السيد فى عروته: «من عجز عن الخصال الثلاث فى كفاره شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانيه عشر يوما أو يتصدق بما 
يطيق). 


ولا بد من التعرض للنصوص التى يمكن الاستدلال بها على ما هو الواجب 


(1) تفن النصدر العديت: م 
() لاحظ ص: ١١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج © ص: ١7١/‏ 


فى المقام كى فلاحظ ان الحق ما هو فنقول: منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه 
صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على صيام و لم يقدر على العتق و لم يقدر على الصدقه قال: فليصم ثمانيه عشر يوما عن كل 
عشره مساكين ثلاثه ايام .)0١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه با بنى المرار و المباركك و كون الاول فى اسناد تفسير على ابن ابراهيم و الثانى فى اسناد كامل الزيارات لا 
يفيد فان التوثيق المستفاد من ابن ابراهيم و قولويه لا يتجاوز عن الطبقه الاولى و تحقيق الحال موكول الى مجال آخر. 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدق و لا يقوى 
على الصيام قال: يصوم ثمانيه عشر يوما لكل عشره مساكين ثلاثه أيام .)7١‏ 


و هذه الروايه وارده فى بيان حكم كفاره الظهار و لا ترتبط بالمقام و منها: 


ما رواه عبد الله بن سنان 0 و منها ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل وقع على أهله فى شهر رمضان فلم يجد 
ما يتصدق به على ستين مسكينا قال: 


يتصدق بقدر ما يطيق (5). 


فان مقتضى الحديثين ان المكلف اذا لم يتمكن من الخصال الثلاث تصدق بما يمكنه و 


منها: ما رواه على بن جعفر «0) و مقتضى هذه الروايه ان المكلف 


)١(‏ الوسائل الباب 4 من ابواب بقيه الصوم الواجب 

(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب الكفارات 

(©) لاحظ ص: ١١١‏ 

(©) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ” 

(0) لاحظ ص: ١١5‏ 
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و يلزم التكفير عند التمكن على الاحوط وجوبا .)١(‏ 

[مسأله ٠؟:‏ يجب فى الإفطار على الحرام كفاره الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمه على الاحوط] 


(مسأله :)*٠‏ يجب فى الافطار على الحرام كفاره الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمه على الاحوط. (7). 


ان عجز عن الخصال يجب عليه الاستغفار و حيث انه لا تنافى بين المثبتين و لا دليل على وحده المطلوب يجب الجمع بين 
التصدق بالمقدار الممكن و الاستغفار كما فى المتن. 


)١(‏ الذى يختلج بالبال أن يقال: ان التكفير اذا لم يكن وجوبه فوريا- كما انه لا يكون فوريا- فلا تصل النوبه الى التصدق و 
الاستغفار مع امكان التكفير و لو بعد حين و عليه كيف يمكن الجمع بين وجوب التصدق و الاستغفار فعلا-و وجوب التكفير 
أيضا عند الامكان فانه جمع بين المبدل و البدل الا ان يكون ناظرا الى الحكم الظاهرى فانه مع عدم الامكان فعلا لو شكك فى 
حصول التمكن بعد ذلك يحكم بعدمه بالاستصحاب الاستقبالى فيترتب عليه وجوب البدل فلو تمكن بعد ذلك يجب التكفير 
لعدم كون الحكم الظاهرى مجزيا. 

(0) ما يمكن أن يستدل به على المدعى جمله من النصوص الاول: ما رواه الهروى قال: قلت للرضا عليه السلام: يا بن رسول الله 
قد روى عن آبائكك عليهم السلام فيمن جامع فى شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات و روى عنهم أيضا كفاره واحده فبأى 
الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام فى 


شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبه و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا. و قضاء ذلك اليوم وان كان نكح 
حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفاره واحده وان كان ناسيا فلا شىء عليه .)١١‏ و هذه الروايه 


١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
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[مسأله ١؟: إذا أكره زوجته على الجماع فى صوم شهر رمضان]‎ 


( مسأله 6١‏ اذا أكره زوجته على الجماع فى صوم شهر رمضان فالاسحوط أن عليه كفارتين و تعزيرين خمسين سوطا فيتحمل 
عنها الكفاره و التعزير .)١(‏ 


ضعيفه بعبد الواحد بن محمد بن عبدوس و غيره. 


الثانى: ما روى عن المهدى عليه السلام فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه أن عليه 
ثلاث كفارات )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بكون طريق الصدوق الى أبى الحسين مجهولا. 


الثالث: ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل أتى أهله فى رمضان متعمدا فقال: 


بتقريب: ان الجمع بين هذه الروايه و بقيه الروايات الداله على التخيير بين الخصال بحمل هذه الروايه على الافطار بالحرام و فيه 
ان هذا الجمع ليس عرفيا بل جمع تبرعى غير صحيح. 


مضافا الى أن هذه الروايه هى الروايه التى مرويه فى كتاب توادو الحيك ود محيد رن عيستى غن عكمان ين غخسى بلفظ (أو) فون 
الواو وفى مقام الدوران بين الزياده و النقيصه يقدم احتمال النقيصه فالترجيح مع ما فى النوادر فالنتيجه ان الحكم بالجمع مبنى 
على الاحتياط. 


)١(‏ استدل على المدعى بما رواه المفضل بن عمر عن أبى عبد الله عليه السلام فى 


رجل أتى امرأته و هو صائم فقال: ان كان استكرهها فعليه كفارتان و ان كان 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 
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ولافرق فى الزوجه بين الدائمه و المنقطعه )١(‏ و لا تلحق بها الامه (؟) كما لا تلحق بالزوج اذا اكرهت زوجها على ذلكك (0. 
[مسأله ؟6: إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفاره معه] 


(مسأله 67): اذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفاره معه لم تجب عليه (©) و 


اذا علم انه أفطر اياما و لم يدر عددها اقتصر فى الكفاره على القدر المعلوم (0) واذا شكك فى أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه 
احدى الخصال (2) و اذا شكك فى أن اليوم الذى أفطره كان من شهر رمضان 


طاوعته فعليه كفاره و عليها كفاره و ان كان أكرهها ضرب خمسين سوطا نصف الحد و ان كان طاوعته ضرب خمسه و عشرين 


سوطا و ضربت خمسه و عشرين سوطا )١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بابراهيم بن اسحاق و طريق الصدوق الى مفضل بن عمر ضعيف فالحكم مبنى على الاحتياط و مقتضى 
الصناعه أن يكفر الزوج عن نفسه و أما الزائد عليه فلا لأصاله البراءه و أما الزوجه فلا شى ء عليها لقاعده الاكراه فان مقتضى 
حديث الرفع انه لا شى ء على المكره بالفتح فلاحظ. 


)١(‏ لإطلاق الدليل. 
(؟) لعدم الدليل و مقتضى الاصل عدم الوجوب. 

(5) لعدم الدليل و الاصل عدم وجوب الزائد عليها و اللّه العالم. 
() للشكك فى التكليف الزائد و مقتضى الاصل عدمه. 

(0) كما هو الميزان فى الشكك بين الاقل و الاكثر. 


(©) بتقريب: ان احدى الخصال مقطوع الوجوب و الشكك فى وجوب الزائد 


)١(‏ الوسائل الباب ١7‏ من أبواب 


ما د يمسكك عنه الصائم 
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أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفاره )١(‏ و ان كان قد أفطر بعد الزوال كفاه اطعام ستين مسكينا (؟). 


و مقتضى الاصل عدمه. و لقائل أن يقول: ان الامر ليس دائرا بين الاقل و الاكثر بل الامر دائر بين المتباينين اذ المكلف لا يدرى 
ان الواجب عليه الاتيان باحدى الخصال اى الجامع بين الثلاث أو أن الواجب جميعها و عليه يكون الاصل فى كل من الطرفين 
معارضا مع جريانه فى الطرف الاخر فلا بد من الاتيان بكفاره الجمع 


الا أن يقال: ان مقتضى البراءه رفع الكلفه الزائده و رفع التكليف عن الجامع لا يرفع أصل التكليف اذ اصل التكليف قطعى 
فجريان الاصل و البراءه عن الجميع لا يعارضه شى ء فالامر دائر بين الاقل و الاكثر و لا تعارض. 


)١(‏ للشكك فى وجوبها و مقتضى الاصل عدم الوجوب. 


() و قال سيد العروه قدس سره فى عروته: «بل له الاكتفاء باطعام عشره مساكين» بتقريب: ان اطعام عشره مساكين معلوم 
الوجوب اما تعيينا أو فى ضمن ستين مسكينا تخييرا بينه و بين العتق و الصيام فيدور الامر بين الاقل و الاكثر. 


وأورد عليه سيدنا الاستاد بأن الا-مر ليمس كذلكك اذ الوجوب التخبيرى متعلق بالجامع الانتزاعى فالامر دائر بين تعلق الوجوب 
باطعام عشره مساكين و تعلقه بالجامع بين الخصال الثلاث فيدور الامر بين المتباينين و مقتضاه وجوب الاحتياط فلو أطعم ستين 
مسكينا كفى على كلا الاحتمالين اذ كفاره افطار قضاء شهر رمضان اطعام عشره مساكين و اطعام العشره يحصل فى ضمن اطعام 


و صفوه القول: ان مرجع الوجوب التخييرى 


الشرعى الى التخيير العقلى- كما حقق فى محله- فعليه يكون الامر فى المقام دائرا بين المتباينين فيتعارض الاصلان 
مبانى منهاج الصالحين» ج ص: ١7١7‏ 
[مسأله 7©: إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفاره] 


(مسأله 67): اذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفاره .)١(‏ 


الجاريان فى كلا الطرفين فيجب الاحتياط كما فى المتن. 


و نخبه الكلا-م فى المقام ان انحلال العلم الإجمالى و عدم تنجزه يتوقف على جريان الاصل فى بعض الاطراف دون الاخر ففى 
مقام دوران الاسمر بين الاقل و الا-كثر غير الارتباطى لا يجرى الاصل فى الاقل و يجرى الاصل فى الاكثر فينحل العلم الإجمالى 
كما أن الامر فى الارتباطى كذ لكك اذا المكلف يعلم بأن ترك الاقل يوجب العقاب فلا مجال لجريان قبح العقاب بلا بيان و أما 
بالنسبه الى الاكثر فالبيان غير تام فلا مانع من جريان البراءه العقليه غايه الامر فى القسم الاول يكون الانحلال حقيقيا و فى القسم 
الثانى يكون حكميا اذ الترديد باق بحاله نعم الاصول غير متعارضه. 


و أفاد سيدنا الاستاد: ان البراءه الشرعيه أيضا تجرى فى الا-كثر و لا تجرى فى الاقل بتقريب: ان المكلف يعلم بتعلق الوجوب 
بالأقل يتح الاغمال و لا يدرئ أ الواجب يشرط شىء أو لأ يشرط و البراءه تجرىع عن المقيد لأن فيه كلفه زاكده و أها بالنسبه 
الى الاطلاق فلا تجرى اذ ليس فى الاطلاق كلفه زائده فليس فى رفعه منه فلا تجرى اصاله البراءه. 


و يرد عليه: ان رفع الاطلاق فى حد نفسه امتنانى و لذا لاشكال فى أنه لو شكك فى تعلق التكليف بماهيه مطلقه يجرى فيه الاصل 
وينفى عنها الوجوب. الا أن يقال: 


انه مع فرض العلم بالتكليف لا يكون رفع الوجوب عن المطلق امتنانيا. 


وان شعت قلت ان 


أثر البراءه التوسعه و لا توسعه فى رفع الاطلا-ق و لا ثبات المدعى تقريب آخر و هوانا نشكك فى شمول الوجوب للجزء 
المشكوك فيه و مقتضى الاستصحاب عدم شموله فلا تكون السوره واجبه مثلا اذا شك فى وجوبها 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع و ربما يستدل بما رواه زراره و محمد بن مسلم قالا: 
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قال أبو عبد الله عليه السلام: ايما رجل كان له مال حال عليه الحول فانه يزكيه قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: 
ليس عليه شىء أبدا قال: و قال زراره عنه: انه قال: انما هذا بمنزله رجل أفطر فى شهر رمضان يوما فى اقامته ثم يخرج فى آخر 
النهار فى سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفاره التى وجبت عليه و قال: 


انه حين رأى الهلال الشانى عشر وجبت عليه الزكاه و لكنه لو كان وهبها قبل ذلكك لجاز و لم يكن عليه شىء بمنزله من خرج 
ثم افطر انما لا يمنع الحال عليه فأما ما لا يحل فله منعه الحديث .)١١‏ 


بتقربب: ان المشار اليه ظاهرا فى قوله عليه السلام: (انما هذا) هى الجمله الاولى اى من كان حال على ما له الحول يزكيه بقرينه 
قوله عليه السلام: وجبت عليه فالمستفاد من الروايه ان المال الذى حال عليه الحول لا تسقط عنه الزكاه كما لا تسقط الكفاره 


و فيه ان مورد الروايه هو السفر بعد الزوال فلا ترتبط بما نحن فيه. و أفاد سيدنا الاستاد: «انه يمكن الاستدلال بالروايه على المقام 
حيث ان المستفاد من مجموع الصدر و الذيل ان المناط فى سقوط الكفاره و عدمه جواز الافطار و عدمه و لذا شبه الهبه 


بعد حولان الحول بالسفر بعد الزوال اذ بعد الزوال لا طريق للتخلص من الكفاره و أما قبل الزوال فيمكن للمكلف أن يسافر ثم 
يفطر فالهبه بعد حولا-ن الحول مثل المسافره بعد الزوال فى عدم التأثير و اما الهبه قبل الحولان فمثل المسافره قبل الزوال ثم 
الافطار فيفهم من الروايه ان الميزان فى عدم تحقق الكفاره جواز الافطار و حيث ان الافطار قبل الزوال و قبل المسافره لا يجوز 


تتحقق الكفاره به. 


)١(‏ الوسائل الباب 08 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم 
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وان شئت قلت: اذا كان المسافره قبل الزوال مؤثره فى سقوط الكفاره حتى فيما لو كان الافطار قبلها لكان المناسب أن يقول 


بمنزله من افطر و خرج و حيث انه عليه السلام قال: «بمنزله من خرج ثم افطر» يعلم ان المسقط للكفاره هو الخروج قبل الافطار و 
لااثر للخروج بعد الافطار فى اسقاط الكفاره فلاحظ. 


وما أفاده بتوضيح منا يكون صالحا للاستدلال على المدعى فى المقام. و يمكن الاستدلال على المدعى بتقريب آخر و هوان 
المستفاد من جمله من النصوص أن المسافر فى شهر رمضان ما دام لم يخرج و لم يصل الى حد الترخص لا يجوز له الافطار. 


فمن تلكك الروايات ما رواه معاويه بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: هذا واحد اذ اقصرت أفطرت و اذا 


أفطرت قصرت .)١١‏ 
و منها: ما رواه سماعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام فى حديث: و ليس يفترق التقصير و الافطار فمن قصر فليفطر .)7١‏ 


و منها: ما رواه الطبرسى فى مجمع البيان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


من سافر قصر و أفطر الحديث 379. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا سافر الرجل فى شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه 
صيام ذلكك اليوم و يعتد به 


١ الوسائل الباب * من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ )١( 
نفس المضدو الحديت: م‎ )0( 
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من شهر رمضان الحديث .)١١‏ 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم قال: فقال: ان 
خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم و ان خرج بعد الزوال فليتم يومه .)١‏ 


و منها غيرها من الروايات المذكوره فى الباب: 0 من أبواب من يصح منه الصوم من الوسائل. فما دام باقيا فى محله و لم يتلبس 
بالسفر يجب عليه الامساكك فلو لم يمسكك و أفطر يشمله ما دل من النصوص من أن الافطار يوجب الكفاره لاحظ حديثى عبد 


الله بن سئان «7). 


ومارواه ادريس «*) وما رواه المشرقى «6) و حديثى سماعه «2) و غيرها من الروايات الوارده فى الباب 8 من أبواب ما يمسكك 
عنه الصائم من الوسائل. 


فان أكثر هذه النصوص لم يؤخذ فى موضوعها عنوان الصائم كى يقال: بأن من يريد السفر و يسافر بعد ذلكك لا يكون صائما بل 
الموضوع المأخوذ فيها عنوان الافطار العمدى و حيث ان الإمساكك واجب قبل الخروج يصدق الافطار اذ الإفطار يضاد الامساكك 


١ الوسائل الباب 0 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ )١( 


اللسط من ااا 


زع لاحظ ص: 


0 
(©) لاحظ ص: ١١7‏ 

(؟) لاحظ ص: ١1و١١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج 8 ص: ١"‏ 

[مسأله ؟؟: إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمه على الجماع لم يتحمل عنها الكفاره] 


( مسأله ©): اذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمه على الجماع لم يتحمل عنها الكفاره )١(‏ و ان كان آثما بذلكك 
(0. 


)١(‏ لعد الدلء عليه و 6ض الا عدمه. 
مم ليل مقتضى الاصل 


()بويسا يقال::بآن اكزاة الغير على عمل لا يكو هووواالاستحقاق المكره بالكسر حرام وحيك ان الجماع لا يكون قا للزوج 
فلا يكون اكراه الزوجه عليه من قبل الزوج جائزا. 


و أورد عليه سيدنا الاستاد: «بأنه لا دليل على هذه الكبرى الكليه فان مجرد الاكراه بما هو اذا لم يكن معنونا بعنوان محرم آخر لا 
يكون حراما و لذا لو اشتغلت الزوجه بعمل غير مناف لحق الزوج كالكتابه مثلا يجوز للزوج أن يكرهها على تركها بأن يقول لها: 
اتركى الكتابه و إلا طلقتكك فانه لا دليل على حرمه هذا الاكراه. 


و لكن مع ذلك لا يمكن الالتزام بالجواز من ناحيه اخرى و هى انه لو نهى المولى جماعه عن عمل يفهم عرفا انه مبغوض له بلا 
فرق بين صدوره بالمباشره أو بتسبيب الغير و حديث رفع الا-كراه يقتضى رفع المؤاخذه و العقاب لا رفع المبغوضيه فالعمل 
المبغوض المكره عليه من قبل الغير لا يكون حراما بالنسبه الى المكره بالفتح لحديث الرفع و أما بالنسبه الى المكره بالكسر 
فحرام و لذا قلنا فى كتاب الطهاره انه لا يجوز تقديم طعام نجس للغير اذ أكل النجس حرام بلا فرق بين المباشره و التسبيب). 


هذا ملخص ما أفاده فى هذا المقام. و تماميه ما أفاده تتوقف على ما ادعاه من أن المستفاد من ادله المحرمات النهى عن المباشره 
و التسبيب و الجزم بهذا المدعى مشكل اذ 


مجرد احراز كون شىء محبوبا للمولى أو مبغوضا له لا يوجب 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج ع ص: ١1/‏ 

الاين الكفازه غليينا 11 

[مسأله 0؟: يجوز التبرع بالكفاره عن الميت صوما كانت أو غيره] 


(مسأله 50): يجوز التبرع بالكفاره عن الميت صوما كانت أو غيره (7). 


ولا يقتضى الارتكاب و الانزجار فلا دليل على حرمه العمل بالنسبه الى الغير. 


و بعباره اخرى: الحرام هو الفعل المنهى عنه و اثبات ان المنهى عنه فى الشريعه منهى بالنسبه الى غير من حرم عليه فى غايه 
الاشكال. 


ويؤيد المدعى لو لم يدل عليه ان سيدنا الأستاد لم يلتزم بهذه المقاله فى طرف الامر فلو أمر المولى عبده بفعل لا يجب على 
غير العبد أن يكره العبد و يسبب أن يأتى به العبد و أى فرق بين المقامين فالحكم بالحرمه مبنى على الاحتياط. 


)١(‏ لمكان الأكراه المقتضى للإسقاط. 


() يظهر من كلام القوم انه لا اشكال فيه و ليس فيه خلاف معتد به و البحث فيه موكول الى بحث القضاء فى كتاب الصلاه و 
ملخص الكلام ان المستفاد من جمله من الروايات ان كل عمل صالح يمكن أن يؤتى به نيابه عن الميت لاحظ ما رواه حماد ابن 
عثمان فى كتابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الصلاه و الصوم و الصدقه و الحج و العمره و كل عمل صالح ينفع الميت 
حتى أن الميت ليكون فى ضيق فيوسع عليه و يقال: هذا بعمل ابنكك فلان و بعمل اخيكك فلان أخوك فى الدين )١١‏ 


و ما رواه أيضا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من عمل من المؤمنين عن ميت عملا أضعف الله له أجره و ينعم به الميت .07١‏ 


وما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: يقضى 


عن الميت 


(0) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب قضاء الصلوات الحديث: ١6‏ 
(1) نفس المصدر الحديث: ”7 
مبانى منهاج الصالحين» ج ص: ١7١8‏ 


وفى جوازه عن الحى اشكال .)١(‏ 


الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن .)١9‏ 


)١(‏ الاقوال فى المسأله ثلاثه: الاول: الجواز على الاطلاق. الثانى عدم الجواز كذلكك. الثالث: التفصيل بين الصوم فلا يجوز و 
غير الصوم فيجوز. 


و قال سيدنا الاستاد: «لا بد من التكلم فى جهات)» و نحن تبعا له نتكلم فى تلكك الجهات: الجهه الاولى: هل يعتبر فى العتق و 
الاطعام أن يكونا من خالص مال المكلف أو يجوز التصدى لذلكك و لو من مال غيره المأذون فى التصرف؟ 


الظاهر انه لا اشكال فى عدم الاعتبار فان مقتضى اطلاق الروايات جواز العتق و لو كان العبد مملوكا للغير. 


و بعباره اخرى: الواجب عليه أن يعتق رقبه أو يطعم مساكين و مقتضى اطلاق الدليل عدم اشتراط أن يكونا من خالص ماله و ما 
ورد من أنه لا-عتق الا-فى ملكك يمكن أن يكون ناظرا الى أن العتق لا يقع على الحر و يمكن أن يكون ناظرا الى أن العتق يلزم 
أن يكون باذن المالكك فاذا كان باذن المالكك يجوز و لو لم يكن للمعتق. 


الجهه الثانيه: هل يعتبر التصدى للعتق أو الاطعام مباشره أو يجوز التوكيل فيهما؟ الظاهر انه يكفى الوكاله فيهما و الوكاله تجرى 


فى موردين: احدهما: 


الا-مور الاعتباريه كالعقود و الايقاعات. ثانيهما: ما يكون من قبيل القبض و الاقباض فان السيره العقلانيه شاهده على جريان 
الوكاله فى هذين الموردين مضافا الى النصوص الوارده فى كلا المقامين فلو باع احد دار زيد بالوكاله عنه يصح البيع كما أنه لو 


أقبض أو قبض بالوكاله عنه يصح ذلك الاقباض و 


ذلك القبض. 


وأمافى غير الموردين المذكورين فلا دليل على صحه الوكاله و يتفرع على ما ذكر ان الوكاله تجرى فى المقام بالنسبه الى 
العتق و الاطعام و اما بالنسبه الى 


(41 تسن النصدر لسن رع 6 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: ١١9‏ 


الجهه الثالثه: فى التبرع عن الغير و قد سبق ان الأ-قوال فيه ثلاثه: الجواز على الاطلاق و المنع كذلكك و التفصيل بين الصوم و 
عر 


أن الكواز خلن الاظلكق عرق ا الرسات الانلمه درواي النتاهدعلنه ماعن سول الله فلن الله عليةى الدافن قفن 
الخنعميه لما سألت رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت يا رسول الله صلى الله عليه و آله ان أبى أدركته فريضه الحج شيخا 
زمنا لا يستطيع أن يحج ان حججت عنه أ ينفعه ذلكك؟ فقال لها: أ رأيت لو كان على أبيكك دين فقضيته أ كان ينفعه ذلكك؟ 
قالت: نعم قال: فدين اللّه أحق بالقضاء .)١١‏ 


و ما ذكر فى بعض الروايات و أطلق لفظ الدين على الحج هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى يجوز التبرع عن المديون فى كل 
دين فاذا ثبت ان الواجب الشرعى دين و يجوز التبرع عن الغير فى وفائه تكون النتيجه الجواز على الاطلاق فى المقام. 


و فيه: ان الحديث المروى عن رسول الله ضعيف سندا و أما اطلاق الدين على الحج فمن الواضح انه ليس المراد منه انه دين 
كتقية الذيون المالية بل النؤيل باعتان ثبوته :فى الثاعة. 


مضافا الى أن الكلام فى المقام ليس فى الحج و لو سلمنا الصغرى فالاشكال فى الكبرى اذ لم يدل دليل على جواز التبرع عن 
الغير فى كل دين حتى فى الواجبات 


الشرعيه و لذا لا يجوز لأحد القيام بواجبات الغير تبرعا. 


وأما حديث جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام انه سثل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال: ان رجلا 
أتى النبى صلى اللّه عليه و آله 


"9 ص‎ ١١ الحدائق ج‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 35 ص: ١6‏ 


ققال* شلكت يا رسول الله فقال ومالكك؟ قال الثار يا سول اللة قال: ومالكف؟ 


قال: وقعت على أهلى قال: تصدق و استغفر (ربكك) فقال الرجل: فو الذى عظم حقكك ما تركت فى البيت شيئا لا قليلا و لا كثيرا 
قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشره أصوع بصاعنا فقال له رسول الله صلى اللّه عليه و آله: 
جد هذا الثير فتصعدق به فقال: ا زهول اللعل من اتصعدق .نه وقد اخركة :لذ لس فويض فلبل ولا كثر قال افكخدةو 
اطعمه عيالكك و استغفر الله الحديث )١١‏ فالمستفاد منه انه يجوز التصدق بمال الغير باذنه فلا يرتبط بالمدعى. 


و أما المنع على الاطلاق فبتقريب ان مقتضى ظاهر الامر وجوب مباشره المكلف بنفسه أو بالتوكيل فيما يجوز فيه الوكاله و أما 
السقوط بفعل المتبرع فلا دليل عليه. 


و أما التفصيل بين الصوم و غيره فبتقريب أن كل ما يقبل التوكيل يقبل التبرع و حيث ان العتق و الاطعام يقبلان التوكيل فيجرى 
فيه التبرع و أما الصوم فلا يجرى فيه التبرع لعدم جريان التوكيل فيه. 


و فيه: انه لا دليل على كفايه التبرع فى مورد جواز الوكاله فان فعل الوكيل فعل الموكل عرفا و شرعا كما ان اقباض الوكيل و 
قبضه كذلك فالحق هو القول الثانى و هو عدم 


جواز التبرع مطلقا أما فى الصوم فظاهر لعدم جواز الوكاله فيه و أما فى العتق و الاطعام فلعدم دليل على الاجزاء و مقتتضى 


الاطلاق عدم جوازه اذ مقنضى اطلاق وجوب العتق و الاطعام بقاء الوجوب حتى فى صوره تبرع الغير. 


(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ؟ 

مبانى منهاج الصالحين, ج © ص: ١6١‏ 

[مسأله 2؟: وجوب الكفاره موسع] 

(مسأله #*): وجوب الكفاره موسع )١(‏ و لكن لا يجوز التأخير الى حد يعد توانيا و تسامحا فى اداء الواجب (). 
[مسأله /ا؟: مصرف كفاره الإطعام الفقراء] 


(مسأله /ا6): مصرف كفاره الاطعام الفقراء (). 


)١(‏ كما هو ظاهر الادله اذ قد قرر فى الاصول ان الامر بشىء لا يدل على الفور ولا على التراخى فالتوسعه على القاعده الاوليه 
ولا مجال لان يقال: ان الكفاره نحو عقوبه فلا بد من الاتيان بها كالتوبه التى تجب فورا لان الكفاره بنفسها من الواجبات ولا 
تكون كالتوبه ماحيه للسيثه. 


و بعباره اخرى ان التوبه ماحيه للذنب على ما استفيد من ادلتها فيمكن أن يقال بوجوبها الفورى و أما الكفاره فليست كذلكك بل 
هى واجبه كبقيه الواجبات و حيث لا دليل على فوريتها لا تكون فوريه. 


(؟) بحيث لا يطمأن بامكان الامتثال فان امتثال كل واجب لازم بحكم العقل فيجوز التأخير الى حد يكون الاطمينان بتحقق 
الامتثال باقيا و الا فلا يجوز عقلا التأخير فلاحظ. 


( المذكور فى نصوص الكفاره عنوان لوكو لاط سعد يكن عق اللد وى عقاف ١9‏ و ما رواه عبد المؤمن ١؟»‏ و ما رواه على 


بن جعفر «() و حديثى سماعه 59). 


و ربما يقال: بأنه لا يجزى اطعام الفقراء لتغاير الفقير و المسكين مفهوما و لكن 


١١/91١١ لاحظ ص:‎ )١( 


(0) لاحظ ص: ١70‏ 

لاحظ ص: ١١5‏ 

(©) لاحظ ص: 1١‏ و8١١1‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 8 ص: ١87‏ 


اما باشباعهم 0 


يرد عليه: بأنه ادعى الاجماع على أن الفقير و المسكين يراد كل منهما من الادخر عند الا-نفراد و عن محكى المبسوط: أنه لا 
خلا.ف فى أنه ان أوصى للفقراء منفردين أو للمساكين كذلكك جاز صرف الوصيه الى الصنفين جميعا و مثله ما عن نهايه 
الاحكام. 


عن محكى المسالكك: «و اعلم ان الفقراء و المساكين متى ذكر احدهما دخل فيه الاخر بغير خلا-ف» و عن الروضه: «الاجماع 
على ذلكك». و عن الحدائق: 


«نفى الخلاف فيه). 


اضف الى ذلكك كله ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن اطعام عشره مساكين أو اطعام ستين مسكينا أ 
يجمع ذلك لإنسان واحد بعطه؟ قال: لادو لكن يعطى انسانا انسانا كما قال الله تعالى قلت: فيعطيه الرجل قرابته ان كانوا 


محتاجين؟ قال: نعم الحديث ١١‏ فانه يظهر من هذه الروايه انه يكفى لجواز الاعطاء الحاجه التى هى ملاكك الفقر. 


و بعباره واضحه: مع ان الموضوع المذكور فى الروايه عنوان المسكين جوز و رخص عليه السلام اعطاء قرابته فى صوره الاحتياج 
فالاشكال المذكور فى غير محله. 


(1) لا اشكال فى لزوم الاشباع فان الاطعام الذى هو احدى الخصال الثلاث ظاهر بحسب الفهم العرفى فى الاشباع فلا مجال لان 
يقال: ان مقتضى الاطلاق كفايه مطلق تحقق هذا المفهوم و لو بلقمه فان العرف الذى هو المرجع فى تعيين المفاهيم لا يساعده. 


اضف الى ذلكك ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطمعون أهليكم قال: ما تقوتون به عيالكم من 


7 من أبواب الكفارات الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١1( 
١7 مبانى منهاج الصالحين» ج ص:‎ 


واما بالتسليم اليهم كل واحد مد )١(‏ و الاحوط مدان (؟) و يجزى مطلق الطعام من التمر و الحنطه و الدقيق و الأرز و الماش و 


غيرها مما يسمى 


فقال: الخل و الزيت و التمر و الخبز يشبعهم به مره واحده قلت: كسوتهم؟ قال: 
ثوب واحد .)١١‏ 


فان'المستفاد من :هذه الروايه "ان الواجب الشرعى 


هو الاشباع و حيث انه لا يحتمل الفرق بين كفاره اليمين و المقام من هذه الجهه تكون الروايه دليلا على المدعى فى المقام 


)١(‏ هذا هو المشهور و يدل على المدعى ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل 
أقطر يرما تع اتير ونضاق مبد | قالع عليه عليه به ضفي فياغا لكل شتكن عدم الى هلي اللمعلتسو آله افقبل ابد 
ما رواه سماعه «3) فلا اشكال فى كفايه المد لكل مسكين- كما فى المتن-. 


وعن الشيخ قدس سره فى جمله من كتبه ان الواجب مدان و ربما يستدل عليه بما رواه أبو بصير عن احدهما عليهما السلام فى 
كفاره الظهار قال: تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدين «8. 


و فيه ان الحديث وارد فى الظهار فلا وجه للتعدى مع التصريح بكفايه المد فى المقام فى بعض النصوص كما تقدم. 


)١(‏ الوسائل الباب ١5‏ من أبواب الكفارات الحديث: ه 

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ٠١‏ 

لاحظ ص: ١١5‏ 

(©) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب الكفارات الحديث: ع 

مبانى منهاج الصالحين» ج *, ص: ١6‏ 

طعاما )١(‏ نعم الاحوط فى كفاره اليمين الاقتصار على الحنطه و دقيقها و خبزها (). 

[مسأله 4©: لا يجزى فى الكفاره إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر أو إعطائه مدين أو أكثر] 

(مسأله 68): لا يجزى فى الكفاره اشباع شخص واحد مرتين أو أكثر أو اعطائه مدين أو أكثر بل لا بد من ستين نفسا (©. 
[مسأله 64: إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطائه بعددهم] 


(مسأله 68): اذا كان للفقير عيال فقراء جاز اعطائه بعددهم (©). 


)١(‏ لإطلاق ادله الكفاره فان مقتضى اطلاقها الاكتفاء بكل ما يصدق عليه الطعام و الاطعام بلا فرق بين الاشباع و الاعطاء نعم لا 
اشكال فى أن الاشباع لا بد من أن يكون على النحو المتعارف من اشباعهم بالطعام المطبوخ. 


(1) الوارد فى نصوص كفاره اليمين الحنطه و الدقيق لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى كفاره اليمين يطعم 
(عنه خ) عشره مساكين لكل مسكين مد من حنطه أو مد من دقيق و حفنه أو كسوتهم لكل انسان ثوبان الحديث )١١‏ 


وقد ورد فى روايه أبى بصير ١؟»‏ فى عداد الأطعمه الخبز و مقتضى اطلاقه عدم تقيده بكونه من الحنطه فما الوجه فى الاحتياط 
المذكور فى المتن و الله العالم 


(9) كما هو مقتضى القاعده الاوليه اذ المفروض عدم الاتيان بالمأمور به فانه عباره عن اطعام ستين أو اعطائهم و هذا المفهوم لا 
ينطبق على الاقل مضافا الى النص الخاص الوارد فى المقام لاحظ ما رواه اسحاق «”. 


(ع» كما هو مقتضى اطلاق الادله فان المستفاد منها وجوب اعطاء مد لستين مسكينا فلا فرق بين كون المسكين كبيرا أو صغيرا 
كما انه لا فرق بين كونه مذكرا أو مؤنثا. 


١ من أبواب الكفارات الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
1١67 لاحظ ص:‎ )0( 

لاحظ ص: ١67‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج *, ص: ١8‏ 


اذا كان وليا عليهم أو وكيلا عنهم فى القبض )١(‏ فاذا قبض شيئا من ذلكك كان ملكا لهم (؟) و لا يجوز التصرف فيه 


الا باذنهم اذا كانوا كبارا و ان كانوا صغارا صرفه فى مصالحهم كسائر أموالهم (). 


مضافا الى أنه يستفاد المدعى من بعض النصوص لاحظ ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبى الحسن عليه السلام فى حديث 
الكفاره قال: و يتمم اذا لم يقدر على المسلمين و عيالاتهم تمام العده التى تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب .)١١‏ 


و لاحظ روايه اخرى ليونس عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه كفاره اطعام عشره مساكين أ يعطى الصغار و 
الكبار سواء و النساء و الرجال أو يفضل الكبار على الصغار و الرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء .7١‏ 


فانها صريحه فى التسويه و الروايه وان كانت وارده فى اطعام عشره مساكين لكن لا يحتمل الفرق من هذه الجهه بين العشره و 
الستين. 


)١(‏ اذ اللازم فى الاعطاء تمليكك المسكين المد فاذا لم يكن الفقير وليا أو وكيلا لا يتحقق الامتثال فيلزم أن يكون الاخذ وكيلا 
عن غيره أو يكون وليا عليه كى يصدق الاعطاء المأمور به. 


(0) كما هو مقتضى قاعده الوكاله والولايه. 


() اذ لا يجوز التصرف فى ملكك الغير نعم يجوز التصرف مع الا-ذن اذا كان قابلا للإذن كما أنه يجوز اذا كان مولى عليه و 
يكون التصرف فى ملكه على طبق مصالحه فلاحظ. 


بقى شى ء: و هو ان التصدق اذا كان بالبذل لا بالاعطاء فهل يكفى الصغير عن الكبير أم لا؟ و البحث فى هذه المسأله تاره من 


حيث مقتضى القاعده الاوليه و اخرى من حيث ما يستفاد من النص الخاص. 


١ الوسائل الباب 18 من أبواب الكفارات الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١/‏ من أبواب الكفارات الحديث: * 
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[مسأله :3٠١‏ زوجه الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيره] 


(مسأله 006 زوجه 


الفقير اذا كان زوجها باذلا ‏ لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيره و لا يجوز اعطائها من الكفاره الا اذا كانت محتاجه الى 


نفقه غير لازمه للزوج من وفاء دين و نحوه .)١(‏ 


أما بحسب القاعده فمقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الصغير و الكبير بل الميزان صدق الموضوع و هو اطعام ستين مسكينا ففى 
كل مورد تحقق هذا العنوان يكفى كما هو ظاهر بل يمكن استفاده الاجزاء مضافا الى أنه مقتضى القاعده من النص لاحظ ما 
رواه يونس ١١‏ فانه قد صرح فى هذه الروايه بكفايه الاعطاء لعيالات المسلمين أو اشباعهن و من الظاهر شمول لفظ العيالات 
للصغار فلا اشكال من حيث القاعده الاوليه. 


وأما من حيث النص فقد وردت روايتان فى كفاره اليمين ربما يستفاد منهما خلاف ما ذكر إحداهما ما رواه السكونى عن جعفر 
عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: 


من أطعم فى كفاره اليمين صغارا و كبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير 7). 
و هذه الروايه ضعيفه بالنوفلى و مجرد كونه فى اسناد كامل الزيارات لا أثر له كما ذكرنا مرارا. 


ثانيتهما ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يجزى اطعام الصغير فى كفاره اليمين و لكن صغيرين بكبير 
©" و هذه الروايه وارده فى كفاره اليمين و لا ترتبط بالمقام. 


)١(‏ الظاهر ان ما أفاده مبنى على ما تعرضوا له فى كتاب الزكاه من عدم جواز أخذ مثلها الزكاه بل عن الجواهر «انه يمكن 
تحصيل الاجماع على عدم الجوازا. 


١60 لاحظ ص:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الكفارات الحديث: ” 
() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج *, ص: ١7/‏ 

[مسأله 41: تبر ذمه المكفر بمجرد ملك المسكين] 


(مشالهة )8١‏ ثيرأ ذه المكثر بمجرة ملكة المسكين و 


لا تتوقف البراءه على أكله الطعام فيجوز له بيعه عليه و على غيره .)١(‏ 

[مسأله 47: تجزى حقه النجف التى هى ثلاث حقق اسلامبول و ثلث عن سته أمداد] 

(مسأله 07): تجزى حقه النجف التى هى ثلاث حقق اسلامبول و ثلث عن سته أمداد (7). 
[مسأله 01: فى التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير] 

(مسأله *0): فى التكفير بنحو التمليكك يعطى الصغير و الكبير سواء كل واحد مد ("). 


[مسأله م: فتعب القضاء دون الكفاره فق موارد] 
اشاره 
(مسأله ع2): يجب القضاء دون الكفاره فى موارد 


[الأول: نوم الجنب حتى يصبح] 


قمُى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلد. منشورات قلم الشرق, قم - ايران» اولء 157 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 2 ص: ١83/‏ 


الاول: نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر (6). 


و يمكن استفاده المدعى من النص الوارد فى أن المحترف ليس فقيرا لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال 


لا تحل الصدقه لغنى و لا لذى مره سوى ولا لمحترف و لا لقوى قلنا: ما معنى هذا؟ 
قال: لا يحل له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكف نفسه عنها .)١١‏ 


فكأن المستفاد من النص أن المعيار فى الفقير الشرعى من لا يكون ذا مال فعلا و قوه فلاحظ. 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ المفروض تحقق الامتثال بالاعطاء و صيروره المعطى ملكا للمعطى اليه فيجوز له التصرف فيه كيف ما شاء. 
() لأنها تساويها من حيث الوزن فيتم المدعى. 
() كما تقدم. 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث: م 
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[الثانى: اذا أبطل صومه بالاخلال بالنيه من دون استعمال المفطر] 


الثانى: اذا أبطل صومه بالاخلال بالنيه من دون استعمال المفطر .)١(‏ 


)١(‏ أما وجوب القضاء فلتركه الصوم بالاخلال بالنيه و أما عدم وجوب الكفاره فلعدم دليل عليها اذ الكفاره مترتبه فى النصوص 
على استعمال المفطر و المفروض عدم استعماله. 

ان قلت: اذا كان الصوم يبطل بنيه الافطار لانهدام الصوم بالاخلا-ل بالنيه و بعباره اخرى: لو كانت نيه الافطار مفطره فلا يكون 
استعمال المفطر مفطرا لسبق استعمال كل مفطر بسبق نيه الافطار فالمفطر منحصر فى الاخلال بالنيه فلا تجب الكفاره فى مورد اذ 


دائما يكون بالاخلال بالنيه و المفروض ان الافطار بالاخلال بالنيه لا يقتضى الكفاره. 


قلت: لا بد من الالتزام بأحد الامرين: أحدهما: حمل نصوص الكفاره بالافطار باستعمال المفطر بعد النيه. ثانيهما: ان النيه المتعقبه 
باستعمال المفطر مفطره و أما النيه غير المتعقبه باستعمال المفطر لا تكون مقتضيه للكفاره. 


ان قلت: اذا كان الافطار حاصلا بنيه المفطر فما المانع من الالتزام بكون النيه بنفسها مفطره مطلقا و النتيجه ان النيه تكون مقتضيه 
للكفاره و لو مع عدم استعمال المفطر. 


قلت: لا اشكال فى أن المستفاد من النصوص من حيث المجموع ان الكفاره مترتبه على استعمال المفطر لا على انهدام الصوم و 
بطلا-نه و العرف يفهم منها كذلك فان جمله من النصوص الداله على الكفاره اخذ فى موضوعها الوقوع على الاهل أو اتيان 
الاهل أو نكاح امرأته او اللزوق بأهله لاحظ احاديث ابن سنان و عبد 


مبانى منهاج الصالحين, ج 8 ص: ١69‏ 

[الثالث: إذا نسى غسل الجنابه يوما أو أكثر] 

القالث: اذا نسى غسل الجتابه يوما أو اكثر (1). 

[الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاه و لا حجه على طلوعه] 


الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاه و لاا حجه على طلوعه (؟) أما اذا قامت حجه على طلوعه وجب القضاء و 
الكفاره () و اذا كان مع المراعاه و اعتقاد بقاء الليل فلا قضاء (6) هذا 


المؤمن و ابن هلال و على بن جعفر و سماعه .)١١‏ 


و فى المقام شبهه و هى انه لو اخل بالنيه من الليل بأن لم ينو الصوم فلا يصدق عنوان الصائم عليه و مع عدم صدق هذا العنوان 
لا يصدق الافطار و لا-زمه عدم تحقق الكفاره و لو مع استعمال المفطر لعدم تحقق الموضوع فرضا الا أن يقال: حيث ان 
الامساكك واجب عليه يصدق عنوان الافطار على استعمال المفطر. 


() كما هو مقتضى القاعده الاوليه اذ المفروض انه لم يأت بالمأمور به ففات منه الصوم فيجب القضاء كما ان الامر كذلكك 


بلحاظ النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع 


الفجر و تبين فقال: يتم صومه ذلكك ثم ليقضه الحديث .)"١‏ 


فان مقتضى هذه الروايه وجوب القضاء اضف الى ذلكك كله دعوى عدم الخلاف بل ادعى الا جماع عليه كما يظهر من بعض 
الكلمات. 


(*) كما هو ظاهر لتحقق موضوع القضاء و كذلك الكفاره على الفرض. 


(ع) مقتضى القاعده الاوليه و كذلكك مقتضى اطلاق حديث الحلبى وجوب القضاء هنا أيضا لكن حديث سماعه بن مهران قال: 


سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما 


(1) لاحظ ص: 5١1و6١1١1و/١؟١‏ 


(؟) الوسائل الباب 55 من أبواب ما يمسكك عنه 


الصائم الحديث: ١‏ 
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اذا كان صوم رمضان و أما غيره من الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب فالاقوى فيه البطلان مطلقا .)١(‏ 


طلع الفجر فى شهر رمضان قال: ان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه و لا اعاده عليه و ان كان قام 
فأكل و شرب ثم نظر الى الفجر فرأى انه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقضى يوما آخر لأنه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعاده )١١‏ 
يوجب التفصيل. 


فانقدح بما ذكرنا ان وجوب القضاء ثابت بالدليل فى صوره عدم مراعاه الفجر و أما الكفاره فعدم وجوبها لعدم المقتضى اذ هى 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده الاوليه اذ المفروض عدم تحقق المأمور به و الاجزاء يحتاج الى قيام دليل عليه كما هو ظاهر. 


و ربما يقال: بأنه لو كان فى المعين يكون مجزيا مع المراعاه و يكون مثل صوم شهر رمضان و الدليل عليه حديث معاويه بن 
عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: آمر الجاريه تنظر الفجر فتقول: لم يطلع بعد فآكل ثم انظر فأجد قد كان طلع حين 
نظرت قال: اقضه أما انكك لو كنت أنت الذى نظرت لم يكن عليكك شىء .27١‏ 


فان المستفاد من هذا الحديث التفصيل بين المراعاه و عدمها و مقتضى اطلاق الروايه» عدم الفرق بين صوم شهر رمضان و غيره 
المعين. 


و هذه الروايه مرويه فى الكافى مع الاختلاف فى المتن ففيه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: آمر الجاريه أن تنظر طلع الفجر 


(9)كنسن المضةو الخبارت ١‏ 


(؟) الوسائل الباب 526 من أبواب 


ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3 ص: 16١‏ 
[الخامس: الإفطار قبل دخول الليل لظلمه ظن منها دخوله و لم يكن فى السماء غيم] 


اشاره 


الخامس: الافطار قبل دخول الليل لظلمه ظن منها دخوله و لم يكن فى السماء غيم .)١(‏ 


ثم انظره فأجده قد طلع حين نظرت قال: تتم يومكك ثم تقضيه أما انكك لو كنت أنت الذى نظرت ما كان عليكك قضائه .١١‏ 
و لكن لا دليل على اتحادهما و من الممكن تعدد الحديث فلا تعارض بينهما كى يقال: بأن الكافى أضبط فيكون أرجح. 


فعلى هذا يقع التعارض بين حديث معاويه حسب نقل الفقيه و ذيل روايه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 
فان تسحر فى غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ثم قال: ان أبى كان ليله يصلى و أنا آكل فانصرف فقال: أما جعفر فأكل و شرب 
بعد الفجر فأمرنى فافطرت ذلك اليوم فى غير شهر رمضان .)١«‏ 

فان حديث الحلبى خاص من حيث اختصاصها بغير شهر رمضان و عام من حيث المراعاه و عدمها و حديث معاويه خاص من 
حيث المراعاه و عام من حيث رمضان و غيره غايه الامر لا بد من فرض الكلام فى صوم معين قابل للقضاء و أما ما لا قضاء له 
كالمندوب أو الواجب الذى لا قضاء له فليس فيه الكلام. 

و على الجمله اذا كان الصوم معينا قابلا للقضاء يقع التعارض بين الروايتين فى صوره المراعاه و نتيجه التعارض التساقط و بعد 
التساقط تصل النوبه الى الاصل و مقتضاه بطلا-ن الصوم اذ كما تقدم مقتضى الاصل الاولى بطلان الصوم باستعمال المفطر 


)١(‏ والوجه فى وجوب القضاء بطلان الصوم بالافطار فان مقتضى القاعده الاوليه 


" الفروع من الكافى ج 5 ص 41 ح‎ )١( 


(1) الوسائل الباب 58 من أبواب ما 


يمسكك عنه الصائم الحديث: ١‏ 
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بل الاحوط ان لم يكن أقوى وجوب الكفاره )١(‏ نعم اذا كان غيم فلا قضاء (7). 


وجوبه ولا دليل على السقوط. 


)١(‏ ما أفاده على طبق القاعده اذ مع عدم العلم بدخول الليل وجدانا أو تعبدا يجب عليه الامساكك بمقتضى الاستصحاب فيكون 
افطاره افطارا عمديا فتجب عليه الكفاره. 


(1) استدل عليه بجمله من الروايات منها: ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب اذا غاب القرص فان رأيته 
بعد ذلكك و قد صليت أعدت الصلاه و مضى صومكك و تكف عن الطعام ان كنت قد أصبت منه شيثا .01١١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الروايه ان غيبوبه الشمس بلحاظ كون الغيم فى السماء و الا فكيف يمكن رؤيه القرص بعد غيبوبته و لا 
بد من حمل الروايه على مورد قيام حجه على تحقق الغروب كى يجوز الافطار. 


و بعباره اخرى: مع عدم حجه معتبره لا يجوز الافطار فلا بد من حمل الروايه على مورد وجود حجه معتبره شرعا. 


و منها ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث انه قال قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فافطر ثم أبصر الشمس بعد 
ذلك قال: ليس عليه قضاء .)7"١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الروايه انه أفطر لحصول الظن المعتبر على دخول الليل و سقوط القرص و الا لا يكون جائزا له الافطار و 
حيث ان الظن بالليل لا بد له من منشأ فيحمل الحديث على صوره غيم فى السماء الموجب للظن. 


و يؤيد المدعى ما رواه أبو الصباح الكنانى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 


١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ 0١ الوسائل الباب‎ )١( 


(9) نفسن المضيدر الحديت: 
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ولا كفاره .)١(‏ 


عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت و فى السماء غيم فأفطر ثم ان السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب فقال: قد تم 


صومه و لا يقضيه .)١١‏ 


و ما رواه زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل صائم ظن أن الليل قد كان و ان الشمس قد غابت و كان فى السماء 
سحاب فأفطر ثم ان السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب فقال: تم صومه و لا يقضيه .)7١‏ 


ويعارض هذه الروايات ما رواه أبو بصير و سماعه «”" فان مقتضى هذه الروايه وجوب القضاء فلا بد من رفع التعارض. 


جمهور العامه الى وجوبه) «5» 


و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان المستفاد من الحديث الثانى لزراره ان الظان بدخول الوقت و تحقق الليل اذا أفطر لا قضاء عليه 
بلا-فرق بين كون الظن ظنا معتبرا و كونه غير معتبر كما ان مقتضى اطلادق الروايه عدم الفرق بين كون المنشأ لحصول الظن 
وجود العله فى السماء و كون المنشأ أمر آخر. 


و العجب من الماتن انه أفتى بعدم القضاء بظن دخول الليل فى صوره وجود الغيم فى السماء و لم يقيد الظن بالمعتبر و الحال ان 
ما أفاده فى البحث على حسب تقرير المقرر غير ما أفاده فى المقام حيث قيد الظن بخصوص المعتبر. 


)١(‏ أمافى صوره وجود الظن المعتبر فالوجه ظاهر فانه لا يصدق الافطار العمدى 


000 نفس المصدر الحديث: ” 
إفرة نفس المصدر الحديث: ؟ 
(© لاحظ ص: 6/ 


(©) الحدائق ج ١‏ ص: ٠١5‏ 
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و أما العله التى تكون فى السماء غير الغيم ففى الحاقها بالغيم فى ذلكك اشكال و الاحوط وجويا عدمه .)١(‏ 
[مسأله 34: إذا شى فى دخول الليل لم يجز له الإفطار] 


(مسأله 0ه): اذا شكك فى دخول الليل لم يجز له الافطار () و اذا أفطر اثم و كان عليه القضاء و الكفاره ")الا أن شين انه كان 
بعد دخول الليل (©) و كذا الحكم اذا قامت حجه على دخوله فافطر فتبين دخوله (5) أما اذا قامت حجه على دخوله أو قطع 
بدخوله فأفطر فلا اثم و لا كفاره نعم يجب عليه القضاء اذا تبين عدم دخوله (2). 


و أما مع عدم الظن المعتبر فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الكفاره بالاولويه اذ لو لم يكن القضاء واجبا فعدم وجوب 
الكفاره بالاولويه فتأمل. 


)١(‏ قد ظهر مما تقدم عدم اشكال فيه و مقتضى الاطلاق ان تمام الموضوع هو الظن بأى وجه حصل و بما ذكرنا ظهر الاشكال 
فى صدر كلامه حيث حكم بوجوب القضاء و الكفاره مع عدم عله فى السماء اذ مقتضى الحديث الثانى لزراره عدم الفرق بين 
كون منشأ الظن وجود عله فى السماء و غيره. 


(9) كما يقضيه الاستصحاب فانه محكوم ببقاء اليوم فافطاره اثم و موجب للقضاء و الكفاره و ان شئت قلت انه عالم: تعبدا 


فيترتب عليه ما يترتب على العلم فلاحظ. 
() اذ معه لا مجال لا للقضاء و لا للكفاره لانتفاء موضوعهما. 
(0) كما هو ظاهر لعين الملاكك و التقريب. 


() كما هو ظاهر لكونه معذورا فلا يكون آثما كما أنه لا تجب عليه الكفاره لانتفاء العمد و أما القضاء فيجب لفرض بطلان 
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واذا شكك فى 


طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا )١(‏ و اذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه (5). 


[السادس: إدخال الماء إلى الفم بمضمضه و غيرها فيسبق و يدخل الجوف] 


اشاره 


السادس: ادخال الماء الى الفم بمضمضه و غيرها فيسبق و يدخل الجوف فائه يوجب القضاء () دون الكفاره زع و ان نسى 


000 لاستصحاب بقاء الليل. 


(©) ادعى عليه الأجماع ولا يخفى ان عدم وجوب القضاء على طبق القاعده الاوليه اذ المفروض انه لم يستعمل المفطر بالاختيار 
وانما الدليل على وجوب القضاء النص الخاص لاحظ ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش 
فدخل حلقه قال: عليه قضائه و ان كان فى وضوء فلا بأس به .)١١‏ 


فان مقتضى هذه الروايه ان المضمضه اذا كانت عبثا و لم تكن للوضوء توجب القضاء و بهذه الروايه تقيد روايه عمار الساباطى 
«") فان مقتضى هذا الحديث عدم القضاء مطلقا لكن بقانون تقيبد المطلق بالمقيد تقيد بحديث سماعه و تكون النتيجه التفصيل 


بين ما تكون للوضوء فلا بأس بها و غيره فتوجب القضاء. 
(6) لعدم ما يقتضى وجوبها اذ المفروض انتفاء التعمد. 


(0) فانه رزق رزقه الله وقد تقدم سابقا ان استعمال المفطر نسيانا لا يوجب بطلان الصوم. 


)١(‏ الوسائل الباب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث: ؟ 

(9) لاحظ ص: 7/ 
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و كذا اذا كان فى مضمضه وضوء الفريضه )١(‏ و التعدى الى النافله مشكل (5). 


[مسأله 08: الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان و غيره] 


(مسأله 5): الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان و غيره (©. 
[السابع: سبق المنى بالملاعبه و نحوها اذا لم يكن قاصدا و لا من عادته] 


السابع: سبق المنى بالملاعبه و نحوها اذا لم يكن قاصدا و لا من عادته فانه يجب فيه القضاء دون الكفاره (6). 


)١(‏ كما نص به فى خبر سماعه فلاحظ. 

(0) مقتضم اطلاق حديث سماعه عدم الفرق بين الفريضه و النافله و لكن فصل بينهما فى حديث عمار عن أبى عبد الله عليه 
السلام فى الصائم يتوضأ للصلاه فيدخل الماء حلقه فقال: ان كان وضوئه لصلاه فريضه فليس عليه شى ء و ان كان وضوئه لصلاه 
نافله فعليه القضاء .)١١‏ 


بدعوى ان القدر المتيقن منه هى المضمضه فيستفاد منه التفصيل بين الفريضه و النافله فيوجب تقييد اطلاق حديث سماعه. 


ولكن يمكن أن يقال: انه لا ارتباط بين الحديثين فان حديث عمار وارد فى الوضوء و المضمضه ليست داخله فى الوضوء بل 
من مقدماته و عليه يكون المرجع اطلاق حديث سماعه فلا فرق بين وضوء الفريضه و النافله فلاحظ. 


(؟) لعدم تقييد الموضوع فى نصوص الباب و مقتضى الاطلاق عموم الحكم. 


(ع) أما وجوب القضاء فلان المفروض انه أنزل بالاختيار و الانزال الاختيارى بنفسه من المفطرات كما تقدم فى بحث المفطرات 
و أما عدم وجوب الكفاره فلعدم التعمد فى الافطار فلا مقتضى لوجوبها. 


١ الوسائل الباب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )١( 
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هذااذا كان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به و أما اذا كان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه المنى اتفاقا فالظاهر عدم وجوب 
القضاء أيضا .)١(‏ 


[الفصل الرابع: شرائط صحه الصوم] 


اشاره 


الفصل الرابع: شرائط صحه الصوم و هى أمور: الايمان (؟) و العقل (). 


)١(‏ اذ المفروض انه تحقق بلا اختيار و الاتيان بالمفطر اذا كان بالاختيار يكون مفطرا مضافا الى النص الدال على المدعى لاحظ 


محمد بن مسلم وزاره لق 


00 


كما تدل عليه جمله من الروايات منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله عز و 
جل بعباده يجهد فيها نفسه و لا امام له من الله فسعيه غير مقبول و هو ضال متحير و الله شانئ لأعماله الى ان قال: و ان مات على 
هذه الحال مات ميته كفر و نفاق و اعلم يا محمد ان أثمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا و أضلوا فاعمالهم 
التى يعملونها كرماد اشتدت به الربح فى يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شى ء ذلكك هو الضلال البعيد ١؟).‏ 


و منها غيره من الروايات المذكوره فى الباب 79 من أبواب مقدمه العبادات من الوسائل. 


(*) بلا خلاف كما فى بعض الكلمات و يمكن أن يستدل عليه بأن الصوم عباده ولا بد من الاتيان به بنيه القربه و لا تتحقق من 
المجنون أضعف الى ذلك ما ورد من النصوص الداله على أن العقل معيار التكليف و الاثابه و العقوبه. 


فمن تلك النصوص ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: اقبل فأقبل ثم 
قال له ادير فأدبر ثم قال: و عزتى 


(0 لاحظ ص: 88 
(؟) الوسائل الباب 719 من أبواب مقدمه العبادات الحديث: ١‏ 
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و الخلو من الحيض و النفاس )١(‏ فلا يصح من غير المؤمن و لا من المجنون و لا من الحائض و النفساء فاذا أسلم أو عقل اثناء 
النهار لم يجب عليه الامساكك بقيه النهار (؟) و كذا اذا طهرت الحائض و النفساء (). 


منكك و لا اكملتكك الا فيمن احب أما انى اياكك آمر و اياكك أنهى و اياكك اعاقب و اياكك اثيب .)١١‏ 
و منها: غيره من الروايات الوارده فى الباب " من أبواب مقدمه العبادات من الوسائل. 


5 جيواعا قطحات كاف تمق انكلم تدرو مول علي العتدعي تمل ع السوضى عنياة مابزواة الكلي فق أن .عي اللفاغلنه 
السلام قال: سألته عن امرأه أصبحت صائمه فلما ارتفع النهار أو كان العشى حاضت أ تفطر؟ قال: نعم و ان كان وقت المغرب 
فلتفطر قال: و سألته عن امرأه رأت الطهر فى أول النهار فى شهر رمضان فتغتسل (لم تغتسل) و لم تطعم فما تصنع فى ذلكك 
اليوم؟ قال: تفطر ذلكك اليوم فانما فطرها من الدم .)7١‏ 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأه تلد بعد العصر أ تتم ذلكك اليوم أم تفطر؟ 
قال: تفطر و تقضى ذلكك اليوم 5 


(") الكلام فيه هو الكلام فى سابقه فلاحظ. 


١ الوسائل الباب " من ابواب مقدمه العبادات الحديث:‎ )١( 

(0) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: ١‏ 
(©) الوسائل الباب 78 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج *, ص: ١09‏ 


نعم اذا استبصر المخالف أثناء النهار و لو بعد الزوال اتم صومه و أجزأه )١(‏ واذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض 
أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم (2). 


(1) الظاهو اتدقاظر الى "أن المخالف :اذا انعضو جارت اعمالة القن اق ينها الأ الز كاه تحمل من التسيوصن امنيا نا 


رواه بريد بن معاويه العجلى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال: كل عمل عمله و هو فى حال نصبه و ضلالته ثم من 
اللّه عليه و عرفه الولايه فانه يوجر عليه الا الزكاه لأنه يضعها فى غير مواضعها لأنها لأهل الولايه و أما الصلاه و الحج و الصيام 
فليس عليه قضاء .)١١‏ 


و منها: ما رواه الفضلاء كلهم عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا فى الرجل يكون فى بعض هذه الاهواء 
الحروريه و المرجئه و العثمانيه و القدريه ثم يتوب و يعرف هذا الامر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاه صلاها أو صوم أو زكاه أو 
حج أو ليس عليه اعاده شى ء من ذلكك؟ قال: ليس عليه اعاده شى ء من ذلكك غير الزكاه و لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاه فى 
غير مواضعها و انما موضعها أهل الولايه .)7١‏ 


و منها: ما رواه ابن اذينه قال: كتب إلى أبو عبد الله عليه السلام أن كل عمل عمله الناصب فى حال ضلاله أو فى حال نصبه ثم 
مق الله عليه وعرفه هذا الامرقاثة يوجر عليه :يكت لآلا الركاه .فاته عبد هاالأنه وضعها فى غير موضيعها انها موضعها اهل 
الولايه فأما الصلاه و الصوم فليس عليه قضائهما «7. 


(؟) لارتباطيه أجزاء الصوم و بعباره اخرى: الامساكك من الفجر الى الليل عمل 


١ الوسائل الباب ” من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

)نفس المضدو الخلايت: ؟ 
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و منها: عدم الاصباح جنبا أو على حدث الحيض و النفاس كما تقدم )١(‏ و منها أن لا يكون مسافرا (5). 


واحد و مع 


فساد بعضه يفسد العمل كما هو ظاهر. 
)١(‏ و تقدم شرح كلامه فراجع. 


(1) عن الجواهر «ان عليه الاجماع بقسميه و قد دلت جمله من الروايات على عدم جواز الصوم فى السفر على الاطلاق الا بعض 


لاحظ ما رواه صفوان بن يحيى عن أبى الحسن عليه السلام انه سئل عن الرجل يسافر فى شهر رمضان فيصوم قال: ليس من البر 
الصوم فى السفر .0١١‏ 


وما رواه الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: لمتتوع من البر الصيام (الصوم) فى السفر ."2١‏ 
ومارواه معاويه بن عمار قال: سمعته يقول: اذا صام الرجل رمضان فى السفر لم يجزه و عليه الاعاده ١‏ 


و ما رواه عبيد بن زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: قوله عز و جل: «قَمَنْ شد مِنْكمٌ الشَّهْرَ فَلْيِضُ ممه قال: ما أبينها من 
شهد فليصمه و من سافر فلا يصمه 59). 


و ما رواه محمد بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا مات صائما فى السفر ما صليت عليه «8. 


و ما رواه سماعه قال: سألته عن الصيام فى السفر قال: لا صيام فى السفر قد صام 


٠١ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
117 نفس المضدو الخنايت:‎ )9( 

() الوسائل الباب ١‏ من ابواب من يصح منه الصوم الحديث: ١‏ 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: / 
(0) نفس المصدر الخدايث: و 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: ١2١‏ 


سفرا يوجب قصر الصلاه )١(‏ مع العلم بالحكم فى الصوم الواجب (2) الا-فى ثلاثه مواضع: احدها: الثلاثه أيام هى التى بعض 
العشره التى تكون بدل هدى التمتع لمن عجز عنه (7) ثانيها: صوم الثمانيه عشر 


ناس على 


عهد رسول الله صلى الله عليه و آله فسماهم العصاه فلا صيام فى السفر الا الثلاثه أيام التى قال الله عز و جل فى الجمع .)١١‏ 


ومارواه معاويه بن وهب )2١‏ و ما رواه سماعه .)3”(١‏ 


وفااواك اللسوص الكتره على هدم جو الصو ىر ادر في بورد ا فيه تعر الدهر لقلاد و اانه و خوها وبحي 

7 ع َ هدم م ا 0 
للمدعى بالنسبه الى شهر رمضان قوله تعالى: اقَمَنْ كانّ مِنْكم مريضاً أَؤْ عَللِْ سِمَر فَعِدَّةٌ مِنْ أيَام أُخَرَ © فلا اشكال من حيث 
دلاله الادله على عدم جواز الصوم فى السفر. ١‏ 


)١(‏ للملازمه بين الامرين كما هى المستفاد من حديثى معاويه و سماعه «0) فلاحظ. 
(0) و أما الجاهل به فسيتعرض الماتن لحكمه بعيد ذلك فانتظر. 


(") فان من لا يجد هدى التمتع و لا ثمنه صام بدله عشره أيام ثلاثه فى سفر الحج و سبعه اذا رجع الى أهله بلا خلاف و لا 
اشكال لاتفاق الكتاب و السنه عليه أما الكتاب فقوله تعالى: «قَمَنْ تمت بِالْعَمْرَهِ إِلَى الْحَج فَمَا اسْتَهسَرَ مِنَ الْهَدْي فَمَنْ 


١ من ابواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
1١7 لاحظ ص:‎ )0( 

لاحظ ص: 1١7‏ 

(©) البقره/ 188 


(0) لاحظ ص: ع 


مبانى منهاج الصالحين» ج 8 ص: ١87‏ 


لا لا ل 
لم بَجِدْ فَصِلِا م انه َه أيَام فى الْيحجّ وَ سَبِعَهِ إذا رَجَعْتْ) .)١١‏ و أما السنه فما رواه سماعه .07١‏ 


ان قلت: مقتضى حديث سماعه أن صوم ثلاثه أيام يجب أن يقع فى الحج و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن يقع فى السفر بلا 
قصد الاقامه و بين وقوعه فى محل الاقامه و مقتضى ادله عدم جواز الصوم فى السفر عدم الفرق بين هذه الثلاثه و غيرها من 
الصيام و 


حيث ان النسبه بين الدليلين العموم من وجه يقع التعارض بينهما فلا بد من العلاج. 


قلت: اولا: لا يرى العرف تعارضا بين الدليلين اذ دليل الثلاثه منصرف عن عن صوره قصد الاقامه فتكون مخصصا لدليل عدم 
الات 


و ثانيا: على فرض التعارض يقدم دليل الثلاثه لكونه موافقا مع الكتاب مضافا الى أنه لا مجال لهذه المناقشه فانه استثنى فى نفس 


و بعباره اخرى: يستفاد منها ان الصوم فى السفر معصيه الا فى هذه الثلاثه و مع قصد الاقامه لا عصيان فلا مجال للمعارضه 
بالتقريب المذكور. 


اضف الى ذلك انه قد صرح فى روايه رفاعه بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدى قال: يصوم 
قبل الترويه و يوم الترويه و يوم عرفه قلت: فانه قدم يوم الترويه قال: يصوم ثلاثه ايام بعد التشريق قلت: لم يقم عليه جماله قال: 


شررييم كصب و يوتدبريي ال لنت وريه لخم الوم لقره لبك اليصتوم واه مانائ) 01017كم | لين هوديوم عرف 
مسافرا انا أهل البيت نقول ذلكك لقول الله عز و جل «مصِلامٌ ثلائّهِ أيَام فى الْحجّ) يقول فى 


.198 البقره/‎ )١( 
لاحظ ص: يل‎ )0( 
مبانى منهاج الصالحين» ج 3 ص: و‎ 


يوما التى هى بدل البدنه كفاره لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .)١(‏ 


ذى الحجه )١١‏ بأن يصوم و الحال انه مسافر. 


)١(‏ ويدل على المدعى ما رواه ضريس الكناسى عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب 
الشمس قال: عليه بدنه ينحرها يوم النحر فان لم يقدر صام ثمانيه عشر يوما بمكه أو فى الطريق أو فى أهله .)7١‏ 


فان المستفاد من الحديث لا 


سيما مع التخبير بين ايقاعها فى مكه و ايقاعها فى الطريق جواز ايقاعها فى حال السفر و ان أبيت فلا أقل من الاطلاق فان قلنا 
بالتساقط بالتعارض بكون المرجع أصل البراءه و مقتضاه جواز ايقاعه فى السفر و الله العالم. 


و لسيدنا الاستاد كلام فى المقام- على ما فى التقرير- و هو انه «على فرض تسلم الاطلاق فى حديث ضريس يكون مقدما على 
صيام ثمانيه عشر يوما فاطلاقه يشمل صوره قصد الاقامه و عدمها فيقدم على ذلكك العام). 


و الانصاف ان ما أفاده غير تام اذ ما افاده من تقدم اطلاق الخاص على عموم العام وان كان صحيحا لكن لا بد أن يكون 
الموضوع فى دليل الخاص هو الموضوع فى دليل العام مع قيد يوجب تضييقه كقوله: اكرم العالم و لا تكرم العالم الفاسق و فى 
المقام ليبس كذلكك لان الموضوع فى ذلك الدليل الصيام فى السفر و الموضوع فى هذا الدليل صيام ثمانيه عشر بدلا عن النحر 
فلا يكون ما بين الموضوعين 


١ الوسائل الباب 58 من أبواب الذبح الحديث:‎ )١( 

(0) الوسائل الباب 7 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه الحديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين, ج 8 ص: ١8‏ 

ثالثها: صوم النذر المشروط ايقاعه فى السفر و لو مع الحضر .)١(‏ 

[مسأله /41: الأقوى عدم جواز الصوم المندوب فى السفر] 


(مسأله 27): الاقوى عدم جواز الصوم المندوب فى السفر (7). 


النصوص ما رواه على بن مهزيار .)١١‏ 


وهذه الروايه واضحه الدلاله 


على المدعى و كونها مضمره لا يوجب سقوطها عن الاعتبار اذ مضمرها مثل ابن مهزيار و هو من الاجلاء كما أن ذكر المرض 
مع السفر لا يوجب رفع اليد عن دلاله الروايه على المدعى فى المقام غايه الامر ان الروايه ناظره الى الصوم المنذور فى السفر 
كما أن جعل كفاره الحنث بالنحو المذكور و الحال ان كفاره حنث النذر ليست كذ لكك لا يوجب رفع اليد عن الروايه. 


و بعباره اخرى: سقوط بعض الفقرات الوارده فى الروايه لا يقتضى رفع اليد عن بقيه فقراتها كما هو ظاهر. 


(0) و يدل على المدعى ما رواه أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكه و المدينه و نحن فى سفر 
قال: أفريضه؟ فقلت: لا و لكنه تطوع كما يتطوع بالصلاه قال: فقال: تقول: اليوم و غدا؟ قلت: نعم فقال: 


لا تصم 05١‏ 


ويدل على المدعى أيضا ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى اللّه عليه و آله 
يصوم فى السفر تطوعا و لا فريضه 0". 


١١9 لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: ” 
(#)انفدين المتصداز الحنيت: © 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: ١80‏ 


الا ثلاثه أيام للحاجه فى المدينه .)١(‏ 


و يدل عليه أيضا بالصراحه ما رواه عمار الساباطى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: لله على أن أصوم شهرا 
أو أكثر من ذلكك أو أقل فيعرض له أمر لا بد أن يسافر أ يصوم و هو مسافر؟ قال: اذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم فى السفر 
فريضه كان أو غيره و الصوم فى السفر معصيه ١١‏ 


مضافا الى بقيه الروايات الداله على عدم جواز الصوم فى السفر على الاطلاق. 


وفى قبال هذه النصوص روايات ربما يتمسكك بها على الجواز منها: مرسل اسماعيل «32») و هذه الروايه ضعيفه بالارسال و غيره و 
منها: ما أرسله الجمال 0 و هذه الروايه كسابقتها مرسله لا اعتبار بها. 


و منها ما رواه سليمان الجعفرى قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبى عليه السلام يصوم يوم عرفه فى اليوم الحار 


فى الموقف و يأمر بظل مرتفع فيضرب له 50". 


و هذه الروايه لا دلا له فيها على المدعى اذ فعل الامام المنقول للراوى مجمل و لعله عليه السلام كان ينذر و قد تقدم جواز 
الوم كن الست بالنةر: 


)١(‏ بلا.خلاف- كما فى بعض الكلمات- و يدل عليه ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان كان لكك 
مقام بالمدينه ثلاثه أيام صمت أول يوم الاربعاء و تصلى ليله الاربعاء عند اسطوانه أبى لبابه و هو اسطوانه التوبه التى كان ربط 
اليها نفسه حتى نزل عذره من السماء و تقعد عندها يوم الاربعاء ثم 


8 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
/ لاحظ ص:‎ )0( 

() لاحظ ص: ٠‏ 

(©) الوسائل الباب: ١١‏ من ابواب من يصح منه الصوم الحديث: " 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: ١88‏ 

[مسأله /0: يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم] 


(مسأله 88): يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم )١(‏ وان 


تأتى ليله الخميس التى تليها ما يلى مقام النبى صلى الله عليه و آله ليلتكك و يومكك و تصوم يوم الخميس ثم تأتى الاسطوانه 
التى تلى مقام النبى صلى اللّه عليه و آله و مصلاه ليله الجمعه فتصلى عندها ليلتكك و يومكك و تصوم يوم الجمعه 


وان استطعت أن لا تتكلم بشى ء فى هذه الأيام الا ما لا بد لكك منه و لا تخرج من المسجد الا لحاجه ولا تنام فى ليل و لا نهار 
فافعل فان ذلكك مما يعد فيه الفضل الحديث .)١١‏ 


و مقتضى هذه الروايه اختصاص الثلاثه أيام بالاربعاء و الخميس و الجمعه و لا وجه للإطلاق مع أن عمومات المنع تقتضى عدم 
الجواز الا بمقدار قيام الدليل على التخصيص فلاحظ. 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه ابن أبى شعبه يعنى عبيد الله بن على الحلبى قال: 


رجل صام فى السفر فقال: ان كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن ذلك فعليه القضاء و ان لم يكن بلغه فلا شى 
ء عليه (؟). 


و منها: ما رواه عيص بن القاسم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من صام فى السفر بجهاله لم يقضه «7. 


و منها: ما رواه ليث المرادى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا سافر الرجل فى شهر رمضان أفطر و ان صامه بجهاله لم يقضه 
(89). 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


(1) تفن المصضدو الحديث: ١‏ 

(1) الوسائل الباب ؟ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: " 
(9) نفس المصدر الحديث: 0 

(6)اتقنين المضد و الحديت: + 

مبانى منهاج الصالحين, ج 8 ص: ١21‏ 

علم فى الاثناء بطل )١(‏ ولا يصح من الناسى (5). 

[مسأله 44: يصح الصوم من المسافر الذى حكمه التمام] 


(مسأله 89): يصح الصوم من المسافر الذى حكمه التمام كناوى الاقامه و المسافر سفر معصيه و نحوهما (). 


[مسأله :2*٠‏ لا يصح الصوم من المريض] 


(مسأله :)2٠‏ لا يصح الصوم من المريض (6). 


سألته عن رجل صام شهر رمضان فى السفر فقال: ان كان لم يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن ذلكك فليس عليه 
القضاء و قد أجزأ عنه الصوم .)١١‏ 


الاطلاق. 


000 لخروج المفروض عن تحت النصوص المشار اليها و مقتضى القاعده الاوليه البطلان و الخروج عن الاصل الاولى يحتاج الى 
دليل مخرج و لا دليل فى مفروض الكلام. 


00 لعدم الدليل فان الدليل وارد فى الجاهل. 
إفرة للملازمه الموجوده بين الامرين المستفاده من النص لاحظ حديثى معاوبه و سماعه (3). 
(6) ادعى عليه عدم الخلاف تاره والاأجماع اخرى و تدل على المدعى الايه الشريفه «). كما انه تدل عليه جمله من النصوص: 


منها: ما رواه سماعه قال: سألته ما حد المرض الذى يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه فى السفر من كان مريضا أو 


على سفر قال: هو مؤتمن عليه 


(0 نفس المصدان الحديت ١‏ 

() لاحظ ص: ع١‏ 

(") لاحظ ص: ١2١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج 8 ص: ١8/‏ 


مفوض اليه فان وجد ضعفا فليفطر و ان وجد قوه فليصمه كان المرض ما كان )١١‏ 


و منها: ما رواه عمر بن اذينه قال: كتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذى يفطر فيه صاحبه و المرض الذى 
يدع صاحبه الصلاه من قيام؟ قال: بل الانسان على نفسه بصيره و قال: 


ذلك اليه هو أعلم بنفسه (5). 


و منها: ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يجد فى رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له 
الافطار؟ قال: اذا صدع صداعا شديدا و اذا حم حمى شديده واذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الافطار 9). 


و منها: ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن حد ما يجب على المريض تركك 
الصوم قال: كل شى ء من المرض أضربه الصوم فهو يسعه تركك الصوم «5. 


)١(‏ كما نص به فى بعض الروايات لاحظ ما رواه حريز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الصائم اذا خاف على عينيه من الرمد 
أفطر «2). 


(؟) بلا اشكال فان المناسبه بين الحكم و الموضوع تقتضى ذلكك و لا يبعد أن تكون الادله منصرفه الى هذه الصوره اضف الى 
ذلك انه قد صرح به فى جمله من النصوص. 


لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما حد المريض 


5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 
0 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(0)انقسن المصدز الحذيت: 2 

(6)تقن المفنداو السنديت و 

(0) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: ١‏ 
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لإيجابه شدته أو طول برأه أو شده ألمه )١(‏ كل ذلكك بالمقدار المعتد به (15) و لا فرق بين حصول اليقين بذلكك والظن و 
الاحتمال الموجب لصدق الخوف (©. 


اذا نقه فى الصيام فقال ذلكك اليه هو أعلم بنفسه اذا قوى فليصم ١١‏ و لاحظ حديثى سماعه و عمر بن اذينه 7). 


(0) كل ذلك للإطلاق فانه 


يصدق فى جميع هذه الصور ان الصوم يضربه فلا يجوز. 


(1) تاره يكون بمقدار يكون وجوده كعدمه و اخرى يصدق عليه المرض أو اشتداده و لعل الوجه فى كلا-م الماتن دعوى 


انصراف الادله من هذه الصوره. 
و الانصاف ان الجزم بالانصراف مشكل و مقتضى اطلاق الادله عدم الفرق بين المعتد به و غيره. 


و يمكن أن يكون الماتن ناظرا فيما أفاده الى ما رواه عمار 0 فان المستفاد من هذه الروايه ان وجع الرأس ان كان شديدا 


(©) كفايه صدق الخوف فى جواز الافطار مستفاد من حديث حريز «15» و مع صراحه هذه الروايه فى اثبات المراد لا مجال للقول 
بعدم كفايه الاحتمال أو اشتراط اليقين بالضرر أو الظن به كما هو ظاهر. 


" من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
١128و‎ 121/ لاحظ ص:‎ )0( 

لاحظ: ص ١288‏ 

(ع) لاحظ: ص ١28‏ 
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و كذالا يصح من الصحيح اذا خاف حدوث المرض فضلا عما اذا علم ذلكك )١(‏ أما المريض الذى لا يتضرر من الصوم فيجب 


[مسأله 21: لا بكفى الضعف فى جواز الإفطار و لو كان مفرطا] 


(مسأله :)2١‏ لا يكفى الضعف فى جواز الافطار و لو كان مفرطا (”) الا أن يكون حرجا فيجوز الافطار و يجب القضاء بعد ذلكك 
() و كذااذا أدى الضعف الى العجز عن العمل اللالزم للمعاش مع عدم التمكن من غيره أو كان العامل بحيث لا يتمكن من 
الاستمرار على الصوم 


)١(‏ كما يدل عليه حديث حريز الذى تقدم ذكره آنفا و من الظاهر انه لا فرق بين الرمد و غيره من الامراض فان المستفاد من 


حدوث الرمد يوجب جوز الافطار و من الظاهر انه لا فرق بين الرمد و غيره من الامراض فان حكم الامثال واحد مضافا الى أن 
المستفاد من نصوص الباب عدم الفرق بين الحدوث و البقاء أو الشده. 


(1) اذ قد تقدم ان المرض الموضوع لجواز الافطار هو المرض الذى يضر بالصائم. 


(؟) لعدم صدق المرض على الضعف و حديث سماعه )١«‏ اخذ فى موضوعه المرض و مع عدم صدق المرض يكون الموضوع 
منتفيا و بعباره اخرى: 


تاره الصوم يضر بالمكلف و يضعفه و اخرى لا يضر به لكن فى أثر الصوم يستولى عليه الضعف فان كان من القسم الاول لا 
يجب عليه الصوم و ان كان من القسم الثانى يجب. 


(6) اذ الحرج يرفع التكليف فلا يجب و اذا أفطر يجب القضاء على مقتضى 


١517 لاحظ ص:‎ )١( 
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لغلبه العطعش )١(‏ و الاحوط فيهم الاقتصار فى الاكل و الشرب على مقدار الضروره و الامساكك عن الزائد (5). 
[مسأله !2: إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففى صحه صومه اشكال] 


(مسأله ؟2): اذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففى صحه صومه اشكال (0. 


القاعده المستفاده من وجوب قضاء شهر رمضان. 


)١(‏ الظاهر ان ما أفاده على وجه الاطلاق غير تام اذ لا بد من كون الواجب المزاحم أهم فى نظر الشارع من الصوم و بقانون 


و بعباره اخرى: يقع ما فرضه فى باب التزاحم و لا بد من وجود مرجح فى تقديم احد الواجبين على الآخر. 


(0) لم يظهر لى وجه الاحتياط المذكور اذ المفروض انه ليس مكلفا بالصوم و وجوب الامسااك لغير الصائم يحتاج الى دليل 
يدل عليه و أما حديث عمار )١«‏ فان كان ناظرا الى عروض العطش للصائم فلا يشمل المقام. 


الا أن يقال: لا 


وجه لهذا التقييد بل بمقتضى اطلااقه يشمل غير ناوى الصوم أيضا و حيث انه لا-فرق بين الماء و غيره من المفطرات فيجب 
الامساكك عن كل مفطر الا بمقدار الضروره و لكن الظاهر من الخبر ان السؤال عن الصائم و لذا صاحب الوسائل قدس سره جعل 
عنوان الباب «باب أن الصائم اذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب الخ). 


(0) الحق أن يفصل فى المقام بأن يقال: ان كان المستند لعدم وجوب الصوم الادله الداله عليه من الايه و الروايه فالصوم باطل و 
الوجه فيه ان من يضر به الصوم بمقتضى الآيه و الروايه خارج عن تحت موضوع الحكم و لا دليل على صحه عمله بل 


() لاحظ: ص 1١١6‏ 
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و اذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل .)١(‏ 


مقتضى الاصل فقدان عمله للملاكك و المصلحه. 


لاطريق الى كشف الملاكك. 


و أما ان كان الدليل قاعده نفى الضرر و قلنا بحكومتها على ادله الاحكام و رفعها فى موارد الضرر لكن المكلف اعتقد عدم 
الضرر و صام ففى هذا الفرض يكون صومه صحيحا لا لما أفاده سيدنا الاستاد من أن رفع الحكم فى هذه الصوره ليس امتنانيا. 


اذ تحقق الامتنان و عدمه لا يكون منوطا بنظر المكلف و ارادته بل منوط بنظر الشارع و المرجع اطلاق الدليل و عمومه و من 
الظاهر شموله للمقام فليس من هذه الجهه بل من جهه وجود الملاك فان رفع الحكم ان كان امتنانيا فلا بد من وجود المقتضى 
للحكم و مع عدمه لا معنى للامتنان 


فصحه الصوم لا جل وجود ملاكه. 


لكن الاشكال كل الاشكال فى أن مفاد قاعده لا ضرر هو النهى كما اخترناه فى بحث القاعده لا النفى هذا اولا و ثانيا: كونها 
امتنانيا مورد الكلام و الاشكال فان المستفاد من الدليل على المشهور نفى الاحكام الضرريه و من الممكن ان الاحكام الضرريه 
لا ملاك فى متعلقاتها. 


و صفوه القول انه لا دليل على هذا المدعى فتأمل جيدا. و لا يخفى ان البحث عن مفاد القاعده فرضى كما فى كلام سيدنا 
الاستاد اذ المستفاد من الكتاب و السنه ان الموضوع للوجوب من لا يكون متضررا بالصوم فلا تصل النوبه الى البحث عن مفاد 


القاعده. 


)١(‏ قد ظهر مما تقدم انه لا بد من التفصيل بأن نلتزم بالبطلان اذا كان المستند الايه و الروايه لعدم تمشى قصد القربه منه و أما 
ان كان المستند قاعده لا ضرر يصح 
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الااذا كان قد تمشى منه قصد القربه فانه لا يبعد الحكم بالصحه اذا بان عدم الضرر بعد ذلكك .)١(‏ 
[مسأله "21: قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار] 


(مسأله «2): قول الطبيب اذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الافطار (؟) و كذلكك اذا كان حاذقا و ثقه ("») اذا لم 
يكن مطمئنا بخطاه (©) و لا يجوز الافطار بقوله فى غير هاتين الصورتين (2) و اذا قال الطبيب لا ضرر فى الصوم و كان المكلف 
خائفا وجب الافطار (©). 


[مسأله ؟2: إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر و جدد النيه لم يصح صومه] 


(مسأله 6): اذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر و جدد النيه لم يصح صومه /0. 


لا مكان تمشى قصد القربه منه. 
)١(‏ لا اشكال فى هذه الصوره اذ لا وجه للبطلان كما هو المفروض. 


(*) أما فى صوره كون شهادته على الضرر حسيا فواضح فان مقتضى السيره العقلائيه حجيه قول الثقه و أما على تقدير كونه 
ناشئا عن الاجتهاد فلقيام السيره على الرجوع الى أهل الخبره و العمل بقوله. 


(ع) اذ مع الاطمئنان بالخطإ لا يكون قوله حجه فان الامارات حجه ما دام الشكك و الا فلا أثر لها. 
(0) لعدم الدليل على الجواز. 

(©) اذ الخوف موضوع لجواز الافطار بل وجوبه. 

(/) لعدم الدليل على الصحه بل الدليل قائم على البطلان اذ المفروض كونه 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: ١7‏ 


وان لم يكن عاصيا بامساكه )١(‏ و الاحوط استحبابا أن يمسكك بقيه النهار (5). 


مريضا و المريض ليس عليه الصوم. وان شئت قلت: ان المستفاد من الادله تقسيم المكلف الى الصحيح و المريض و الصحيح 
يجب عليه الصوم و المريض يجب عليه الافطار و المفروض فى المقام كون المكلف مريضا. 


وعن المدارك: «انه استدل على وجوب تجديد النيه و الاتيان بالصوم بفحوى ما دل على صحه الصوم من المسافر اذ صار 
حاضرا قبل الزوال)» .)١١‏ 


و فيه: انه لا أولويه 


و ملاكات الاحكام غير معلومه لنا و مقتضى الادله كما ذكرنا عدم جعل الصوم بالنسبه اليه هذا كله فى فرض كون الصوم مضرا 
بالمكلف و أما على تقدير عدم كونه مضرا فالظاهر ان الوجه فى الفساد من ناحيه النيه اذ المفروض ان المكلف لم ينو الصوم و 
انما جددها بعد البرء من المرض و الصوم عمل يحتاج الى النيه من اول الشروع فيه و كفايه التجديد تحتاج الى الدليل. 


هذا بمقتضى القاعده الاوليه لكن قد تقدم فى بحث النيه انه يمكن القول بجواز تجديد النيه بمقتضى اطلاق بعض النصوص 
حتى بالنسبه الى صوم شهر رمضان الا أن يقوم اجماع تعبدى على خلافه و ان شئت فراجع ما ذكرناه هناكك. 


استيحب له الامساكف تأذييا غلى المشهور) «". انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


١77 ص‎ ١ الحدائق ج‎ )١( 


00 الحدائق ج اصس: "/ا١‏ 
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[مسأله 24: يصح الصوم من الصبى كغيره من العبادات] 


(مسأله 0*): يصح الصوم من الصبى كغيره من العبادات .)١(‏ 


و مورد كلاسم الماتن خارج عن مورد الشهره و لا يبعد أن يكون وجه الاحتياط حسنه على جميع الاحوال و من المحتمل كون 
الامساكك فى الصوره المفروضه واجبا تأدبا و لا اشكال فى حسن الاحتياط بل استحبابه. 


)١(‏ يمكن الاستدلال على المدعى بأن الأمر بالامر تشى ء أمر يذلكك الشى ء كما حقق فى الاصول و نحيث ان الولى للضبى اهر 
بأن يأمره بالصوم نفهم ان الصوم مشروع بالنسبه اليه. 


لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: انا نأمر صبياننا 


بالصيام اذا كانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فان كان الى نصف النهار أو أكثر من ذلكك أو أقل فاذا غلبهم العطش 
و الغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم و يطيقوه فمروا صبيانكم اذا كانوا بنى تسع سنين بالصوم ما اطاقوا من صيام فاذا غلبهم 
العطش أفطروا .)١١‏ 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه سماعه قال: سألته عن الصبى متى يصوم؟ قال: اذا قوى على الصيام .)7١‏ 
فان المستفاد من هذه الروايه ان الصبى اذا قوى يكون الصوم مطلوبا منه فاذا قوى قبل البلوغ على الصوم يكون مشروعا منه. 


و يدل على المدعى بالنسبه الى الصلاه ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام عن أبيه قال: انا نأمر صبياننا بالصلاه اذا كانوا 


بنى خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاه اذا كانوا بنى سبع سنين الحديث .07١‏ 


فاذا علمنا بصحه صومه و صلاته نعلم بصحه بقيه عباداته أيضا. و بعباره اخرى: 


" الوسائل الباب 7194 من ابواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(*) الوسائل الباب ” من أبواب اعداد الفرائض الحديث: ه 
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[مسأله 22: لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان] 


(مسأله 68): لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان .)١(‏ 


يفهم العرف ان العباده مشروعيه بالنسبه اليه. و أفاد سيد المستمسكك قدس سره فى وجه المدعى: «ان اطلاقات ادله العبادات 
تشمل الصبى كالبالغ و رفع القلم عن الصبى لما كان امتنانيا لا يصلح أن يرفع المشروعيه بل خلاف الامتنان فتكون العباده 


مشروعه بالنسبه اليه). 


و يرد عليه ان التكليف اذا رفع عن الصبى كما هو المفروض فلا دليل على بقاء المشروعيه وان شئت قلت: الموضوع قلم 
التكليف و حديث الرفع يرفعه فما 


الدليل على بقاء المشروعيه؟ 


المندوب فليس مندوبا بل يكون تأديبا كما نص به فى الحديث و هذا الحديث ضعيف سندا فان الزهرى و هو محمد بن مسلم 
بن شهاب لم يوثق مضافا الى ضعف الروايه من ناحيه غيره الواقع فى السند فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها. 


)١(‏ ويدل عليه ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتى الفجر قال قبل الفجر الى أن قال: أ تريد أن 
تقايس لو كان عليكك من شهر رمضان أكنت تتطوع اذا دخل عليك وقت الفريضه فابدأ بالفريضه .7١‏ 


و يدل عليه أيضا ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفه أ يتطوع؟ فقال: لا 


حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان 29. 


١ الفروع من الكافى ج ؟ ص "87 باب وجوه الصوم الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث:‎ )1( 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )*( 
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أو غيره )١(‏ واذا نسى أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه (1) و الظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم 
واجب استيجارى ("0. 


و ما رواه أبو الصباح الكنانى قال: سألت أبا عبد الله عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أ يتطوع؟ فقال: لا حتى يقضى ما عليه 
من شهر رمضان .)١١‏ 
)١1(‏ لما رواه الحلبى و أبو الصباح الكنانى جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام انه لا يجوز ان يتطوع الرجل بالصيام و عليه شى ء 


من الفرض 07١‏ 


لاوجه لحمل المطلق على المقيد فى المقام اذ المفروض ان كليهما مثبتان فلا تنافى بينهما و أيضا لا مفهوم للمقيد كى يقيد به 
المطلق فلاحظ. 


(؟) بدعوى انصراف دليل المنع عن هذه الصوره و انصرافه الى صوره تمكن المكلف عن الاتيان بالفرض و حيث ان الناسى لا 
يمكنه الاتيان بالفرض يجوز له الاتيان بالنفل. 


ويمكن أن يرد على هذه المقاله اولا ‏ بالنقض بما لو تذكر بعد الزوال فانه لا يمكنه الاتيان بالفرض فما وجه البطلان و الحال 
انهم قائلون به اذا تذكر فى الاثناء و لذا قيد الماتن الصحه بأنه لو تذكر بعد الفراغ يصح صومه و الحال انه لا وجه لهذا التقييد. 


و ثانيا: لا نرى وجها للانصراف فان الموضوع من عليه الفرض و هذا يصدق حتى فى حال النسيان. 


() لانصراف دليل المنع فان الظاهر من قوله عليه السلام: «لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام و عليه شىء من الفرض» بما انه 


صوم و الواجب فى الاجاره الوفاء 


)نفس المضدر الحديتق: 7 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 
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كما أنه يجوز ايجار نفسه للصوم عن غيره اذا كان عليه صوم واجب .)١(‏ 
[مسأله /21: شرائط وجوب الصوم] 


الحيض 


بالعقد و تسليم مملوكك الغير. 
و للمناقشه فيما ذكر مجال اذ اى فرق بين المقام و الصوم الواجب بالنذر. 


و بعباره اخرى: ان قلنا بأن الظاهر من الفرض الصوم المفروض بعنوانه الاولى أى الصوم الواجب فى الشريعه بعنوانه الاولى فلا 
يشمل ما يكون واجبا بالنذر أو اليمين أو نحوهما و ان قلنا ان اطلاق دليل المنع يقتضى عموم الحكم 


(1) ادعى عليه الاجماع و الانصاف ان اشتراط التكليف بالبلوغ أوضح من أن يخفى و لا يحتاج الى الاستدلال و اقامه البرهان. 


و يدل عليه ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاه قال: اذا أتى عليه 
ثلاث عشره سنه فان احتلم قبل ذلكك فقد وجبت عليه الصلاه و جرى عليه القلم و الجاريه مثل ذلكك ان أتى لها ثلاث عشره سنه 
أو حاضت قبل ذلكك فقد وجبت عليها الصلاه و جرى عليها القلم .)١١‏ 


(*) ادعى عليه الاجماع و الكلام فيه هو الكلام فى البلوغ بل أوضح و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه محمد 


بن مسلم .)5١‏ 


(6) تقدم الكلام فيه. 


(5) الظاهر انه لم يرد دليل بالنسبه الى الاغماء و كونه كالجنون لا دليل عليه 


١7 الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمه العبادات الحديث:‎ )١( 
١ 17/ لاحظ ص:‎ )5( 
١/8 مبانى منهاج الصالحين» ج © ص:‎ 


ود الاين 1011 


فعليه لا فرق بين النوم و الاغماء فاذا نوى الصيام بالليل ثم اغمى عليه الى الليله الآتيه يمكن الالتزام بصحه صومه. 


وعن العلامه قدس سره 9 الاستدلال على عدم صحه صوم المغمى عليه بوجوه: الاول: ان الاغماء يوجب سقوط التكليف عنه 


وجوبا و ندبا فلا يصح منه الصوم مع سقوطه. 


و فيه: انه لا ملازمه بين سقوط التكليف و عدم الصحه فان النائم غير مكلف قطعا مع ان صومه صحيح بالإجماع فاذا نوى الصوم 


قبل عروض الاغماء ثم اغمى عليه لا يكون مانع من صحه صومه. 


الثانى: ان كل مفسد اذا وجد فى جميعه يفسده اذا وجد فى 


بعضه كالحيض و الجنون. 
و فيه: ان كون الاغماء فى جميع اليوم مفسدا أول الكلام و الاشكال ولا نسلم كونه مفسدا. 
الثالث: ان سقوط القضاء يستلزم سقوط الاداء و حيث ان القضاء عنه ساقط فالاداء كذلكك. 


وفيه ان هذه الملازمه ليست مسلمه بل يمكن الانفكاكك بينهما و لا بد من ملاحظه الدليل على القضاء فعلى فرض تماميته نلتزم 


و لكن مع ذلك كله لا يمكن الالتزام بالصحه و قد تقدم فى ذيل المسأله: ١‏ من فصل النيه الاشكال فى الصحه و تكلمنا هناكك 
حول المسأله مبسوطا فراجع. 


(1) تقدم الكلام فى الثلاثه المذكوره. 


١81 ص:‎ ١ الحدائق ج‎ )١( 
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[مسأله 24: لو صام الصبى تطوعا و بلغ فى الاثناء و لو بعد الزوال لم يجب عليه الاتمام] 

(مسأله لو صام الصبى تطوعا و بلغ فى الاثناء و لو بعد الزوال لم يجب عليه الاتمام )١(‏ و الاحوط استحبابا الاتمام (؟). 
[مسأله 28: إذا سافر قبل الزوال و كان ناويا للسفر من الليل وجب عليه الافطار] 


ان كان السفر بعذه وجب اتمام الصيام 6 


)١(‏ لعدم الدليل عليه اذ الصوم عباره عن الامساكك من الفجر الى الليل و المفروض ان البلوغ تحقق أثناء النهار و حيث انه لا 
دليل على كون الباقى بحكم الصوم فى تمام اليوم لا يمكن الحكم بكونه واجبا. 


و بعباره اخرى: توجه التكليف بالصيام تكليفا الزاميا بعد البلوغ يحتاج الى دليل يدل على تنزيل البعض منزله الكل و المفروض 
انه لا دليل عليه فالنتيجه عدم الوجوب. 


(1) لعله للخروج عن شبهه الخلاف و لا اشكال فى حسن الاحتياط بل استحبابه 


١‏ عر 


() مقتضى الايه الشريفه و هى قوله تعالى: «قَمَنْ كان مِنْكم مريضاً أؤْ عَللِا سَ مر فَعَدَةٌ مِنْ أَيَام أخََرَ 01١‏ جواز الافطار للمسافر 
على الاطلاق و أما النصوص الوارده فى المقام فعلى طوائف: 


4 


الطائفه الاولى: ما يدل على جواز الافطار للمسافر على نحو الاطلاق و بلا قيد لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى 
حديث قال: ان الصلاه و الزكاه و الحج و الولايه ليس ينفع شىء مكانها دون ادائها و ان الصوم اذا فاتكك أو قصرت أو سافرت 
فيه أديت مكانه أياما غيرها و جزيت ذلكك الذنب بصدقه ولا قضاء عليكك »"2١‏ و غيره من الروايات الوارده فى الباب ١‏ من 


أبواب من يصح منه 


1١/85 البقره/‎ )١( 
١ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )0( 


مبانى 
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الصوم من الوسائل. 


وهذه الطائفه موافقه مع اطلاق الايه الكريمه و يؤيد هذه الطائفه ما دل من النصوص من الملازمه بين التقصير و الافطار لاحظ 


ما رواه معاويه بن وهب )١«‏ ومارواه سماعه (١؟).‏ 


الطائفه الثانيه ما يدل على ان الاعتبار بالزوال فان خرج قبله يفطر و ان خرج بعده بقى على صومه و مقتضى اطلاقها عدم الفرق 
بين تبييت النيه و عدمه و من هذه الطائفه ما رواه الحلبى 7 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يسافر فى شهر رمضان يصوم او يفطر؟ قال: ان خرج قبل 
الزوال فليفطر و ان خرج بعد الزوال فليصم فقال: يعرف ذلكك بقول على عليه السلام: «اصوم و أفطر حتى اذا زالت الشمس عزم 
على) يعنى الصيام 69 


ومنها: مارواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا خرج الرجل فى شهر رمضان بعد الزوال اتم الصيام فاذا خرج قبل 
الزوال أفطر 0« ومنها: 


ما رواه محمد بن مسلم .)2١‏ 


الطائفه الثالثه: ما يدل على التفصيل بين تبييت النيه و عدمه بلزوم الافطار فى الاول و الصوم فى الثانى و من هذه الطائفه ما رواه 
زفاغة قال“سألت أبا عبد الله 


1١7 لاحظ ص:‎ )١( 
1١7 لاحظ ص:‎ )0( 
1١70 لاحظ ص:‎ 
” (؟) الوسائل الباب 0 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ 


(0) فشن المضدن الحديك: + 


(©) لاحظ ص: ع 
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عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر فى شهر رمضان حين يصبح قال: يتم صومه (يومه) ذلكك الحديث .)١١‏ و هذه الروايه 


و منها: ما رواه الجعفرى قال: سألت أبا الحسن 


الرضا عليه السلام عن الرجل ينوى السفر فى شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح فقال: اذا أصبح فى أهله فقد وجب عليه 
صيام ذلكك اليوم الا أن يدلج دلجه ."١‏ و هذه الروايه ضعيفه بعلى بن أحمد بن اشيم. 


و منها: ما رواه على بن يقطين عن أبى الحسن موسى عليه السلام فى الرجل يسافر فى شهر رمضان أ يفطر فى منزله؟ قال: اذا 
حدث نفسه فى الليل بالسفر أفطر اذا خرج من منزله وان لم يحدث نفسه من الليله ثم بدا له فى السفر من يومه أتم صومه «". و 
هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن. 


و ما ذكره سيدنا الاستاد «؟) فى تقريب تصحيح طريق الشيخ الى على بن الحسن بن الفضال يتوقف على كون أحمد بن عبدون 
ثقه و الحال ان الرجل لم يوثق. 


و استدل سيدنا الاستاد «0) على وثاقته بكونه من مشايخ النجاشى بتقريب: 


ان المستفاد من كلام النجاشى انه لا يروى عن الضعفاء بلا واسطه (2). 


0 الوسائل الباب 0 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ )١( 
8 نفس المصدر الحديث:‎ )( 

(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

(؟) مستند العروه ج ١‏ من الصوم ص: ١94١‏ 

(0) معجم رجال الحديث ج ” ص: ١67‏ 

(9) نفس المصدر ج ١‏ ص: ١ه‏ فى التوثيقات العامه 
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و يرد عليه بأن المستفاد من كلامه انه لا يروى بلا واسطه عمن ضعف أو غمز فيه و أما من لا غمز فيه فلا يستفاد من كلامه انه لا 


يروى عنه بلا واسطه و من الظاهر ان من لا غمز فيه أعم من الموثق و حيث ان الرجل لم يوثق لا يكون حديثه 


معتبرا. 


و لتوضيح المدعى ننقل عباره النجاشى كى يعلم صحه مقالتنا قال فى ترجمه أحمد بن عبيد الله بن حسن الجوهرى: «رأيت هذا 
الشيخ و كان صديقا لى و لوالدى و سمعت منه شيئا كثيرا و رأيت شيوخا يضعفونه فلم أرو عنه شيئا و تجنبته). 


و المستفاد من هذه العباره بحسب الفهم العرفى ان الذى يضعفه جماعه لا يكون مرويا عنه للنجاشى حيث فرع عدم روايته على 
هذا العنوان فلا يدل هذه الجمله على عدم روايته عن الذى ضعفه واحد أو اثنان فكيف بمن لم يرد فيه شىء أو ورد الغمز و 
التوثيق. 


وقال فى ترجمه محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن بهلول ... كان فى أول أمره ثبتا ثم خلط و رأيت جل أصحابنا 


يغمزونه و يضعفونه رأيت هذا الشيخ و سمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الروايه الا بواسطه بينى و بينه). 


و هذه الجمله أيضا كسابقتها فانها تدل على أنه لا يروى بلا واسطه عن شخص ضعفه كثيرون فتحصل أن ما أفاده سيدنا الاستاد 
فى المقام ليس تاما. 


و منها: ما رواه صفوان عن الرضا عليه السلام فى حديث قال: لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا و جائيا لكان عليه أن 
ينوى من الليل سفرا و الإفطار فان هو أصبح و لم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح فى السفر قصر و لم يفطر يومه ذلك .)١١‏ و 


هذه الروايه ضعيفه بالارسال. 


١١ الوسائل الباب 0 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ )١( 
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و منها: ما رواه أبو بصير قال: اذا خرجت بعد طلوع الفجر و لم تنو السفر من الليل فأتم الصوم و 


اعتد به من شهر رمضان .)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالارسال أيضا. 


و منها: ما رواه أيضا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اذا أردت السفر فى شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان 
خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر و عليكك قضاء ذلك اليوم «7) و هذه الروايه مرسله أيضا. 


الطائفه الرابعه: ما يدل على أن الاعتبار فى الافطار تحقق السفر خارجا قبل الفجر فلو سافر بعده يصوم مطلقا بلا فرق بين أقسامه 
منها: ما رواه سماعه قال: 


سألته عن الرجل كيف يصنع اذا أراد السفر؟ قال: اذا طلع الفجر و لم يشخص فعليه صيام ذلكك اليوم و ان خرج من أهله قبل 
طلوع الفجر فليفطر و لا صيام عليه ."١‏ 


وهذه الروايه ضعيفه بعلى بن السندى. 


و منها: ما رواه أيضا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أراد السفر فى رمضان فطلع الفجر و هو فى أهله فعليه صيام ذلكك 
اليوم اذا سافر لا ينبغى له أن يفطر ذلكك اليوم و ليس يفترق التقصير و الافطار اذا قصر فليفطر «5). 


و هذه الروايه يناقض صدرها مع ذيلها فانه قد صرح فى ذيلها بعدم الافتراق بين التقصير و الافطار و فى صدرها قد حكم بأن من 


١١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )*( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )( 
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مضافا الى انها معارضه مع النصوص المفصله بين السفر قبل الزوال و بعده و المرجح مع تلكك النصوص لموافقتها مع اطلاق 
الكتات. 


اضف الى ذلك انه لم ينسب القول به الى احد من 


الاماميه- على ما قيل - فهذه الطائفه لا اعتبار بها أيضا. 


الطائفه الخامسه: ما يدل على أنه اذا أصبح فى بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء افطر لاحظ ما رواه رفاعه بن موسى قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر فى رمضان قال: اذا أصبح فى بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء أفطر 


.)١١ 
والقول بالتخيير المستفاد من هذه الروايه لم ينسب الى احد من الاماميه- على ما قيل-.‎ 


مضافا الى معارضتها مع الطائفه الاولى و الترجيح مع تلك الطائفه لموافقتها مع اطلاق الكتابى فالنتيجه ان المرجع الوحيد هى 
الطائفه الثانيه المفصله بين السفر قبل الزوال و بعده ببطلان الصوم فى الاول و صحته فى الثانى. 


و بعباره اخرى: يجب الافطار فى الا-ول و يجب الصوم فى الثانى اضف الى ذلكك كله ان القول بلزوم تبيبت النيه موافق للعامه- 
على حسب نقل صاحب الحدائق قدس سره- قال قدس سره فى حدائقه «أما الجمهور فقّد قال الشافعى: 


اذا نوى المقيم الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه و به قال أبو حنيفه و مالكك و الأ-وزاعى و أبو ثور و 
اختاره النخعى و مكحول و الزهرى» 9؟) انتهى. 


٠/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
58 إفرة الحدائق ج اصس:‎ 
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واذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الاقامه فان كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصيام و ان كان بعد 
الزوال أو تناول المفطر فى السفر بقى على الافطار .)١(‏ 


فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الحق بحسب الصناعه ما اختاره المفيد قدس سره و ذهب اليه جماعه كثيره- على ما 


نسب اليهم- و هو التفصيل بين السفر قبل الزوال و بعده. 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر- كما فى كلام بعض الاصحاب- و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه أحمد بن محمد 
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر فى شهر رمضان و لم يطعم شيئا قبل الزوال قال: يصوم .)١١‏ 


و منها: ما رواه يونس فى حديث قال فى المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه أن يتم صومه و لا قضاء 
عليه يعنى اذا كانت جنابته من احتلام 07 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر فى شهر رمضان فقال: ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلكك 
اليوم و يعتد به 79). 


و ربما يقال: يظهر من جمله من النصوص انه ان قدم من سفره قبل الزوال فله الخيار فى الصيام و الافطار و من تلك النصوص ما 
رواه سماعه قال: سألته عن الرجل كيف يصنع اذا أراد السفر الى أن قال: ان قدم بعد زوال الشمس أفطر و لا يأكل ظاهرا و ان 
قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلكك اليوم ان 


* الوسائل الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ )١( 
نفس المصد و الحديت»:ء‎ )98( 
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شاء .)١١‏ وهذه الروايه ضعيفه بعلى بن البنتدئى: 


و منها ما رواه رفاعه بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل فى شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه 
سيدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار قال: اذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل فهو بالخيار 


ان شاء صام و ان شاء افطر 0. 
والذى يظهر من هذه الروايه ان الخيار بين الصوم و الافطار قبل الدخول. 
و بعباره اخرى: ما دام مسافرا و خارجا عن المحل له الخيار. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر فى شهر رمضان فيدخل أهله حين 
يصبح أو ارتفاع النهار قال: اذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء أفطر ”3). 


و الظاهر من هذا الحديث هو الظاهر من سابقه اى الظاهر بل الصريح منه ان الشخص قبل دخوله له الخيار و بعباره اخرى: ما دام 
خارجا يكون له الخيار بين الامرين. 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: فاذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر و هو يريد الاقامه بها فعليه 
صوم ذلكك اليوم وان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه و ان شاء صام «6. 


و هذه الروايه صريحه فى الخيار بعد الدخول و لا مجال لحملها على الخبار 


شي المضيدو العوية: + 
(#اقس المضدو العو كم 


حا 
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[مسأله :1'٠‏ الظاهر أن المناط فى الشروع فى السفر قبل الزوال و بعده] 


(مسأله :0١‏ الظاهر ان المناط فى الشروع فى السفر قبل الزوال و بعده و كذا فى الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص نعم لا 


قبل الدخول لكن لا يمكن الاعتماد عليها اذ على ما فى الحدائق )١١‏ لم يلتزم بهذا القول احد حتى من العامه. 


ولا يبعد انه لو كان الخيار حكما 


شرعيا لكان ظاهرا و كيف يمكن ثبوت مثل هذا الحكم الذى هو مورد ابتلاء العام و مع ذلكك لم يلتزم به احد لا من الخاصه و 
لا من العامه. 


اضف الى ذلك انه معارض مع بقيه النصوص فلا مجال للالتزام به. 


)١(‏ أما بالنسبه الى من دخل قبل الزوال مفطرا فقد دل على استحباب الامساكك ما رواه سماعه قال: سألته عن مسافر دخل أهله 
قبل زوال الشمس و قد أكل قال: 


لا ينبغى له أن يأكل يومه ذلكك شيئا و لا يواقع فى شهر رمضان ان كان له اهل "7١‏ 


و لقائل أن يقول: ان المستفاد من هذا الحديث كراهه الأكل لا استحباب الامساكك. و أما بالنسبه الى من دخل بعد الزوال 
فالظاهر انه لا دليل عليه و حديث سماعه «*) ضعيف سندا بعلى بن السندى مضافا الى أنه لا يستفاد منه استحباب الامساكك بل 


يستفاد منه لزوم احترام الشهر و هذا أمر آخر. 


(1) اذ المستفاد من أدله حد الترخص كونها مقيده لإطلاق أدله أحكام المسافر 


(0 ج "اص: قوم 

( الوسائل الباب / من ابواب من يصح منه الصوم الحديث: ١‏ 
(") لاحظ ص: 182 

مبانى منهاج الصالحين, ج 8 ص: 189 

أفطر قبله عالما بالحكم وجبت الكفاره .)١(‏ 

[مسأله ا/ا: يجوز السفر فى شهر رمضان اختيارا و لو للفرار من الصوم] 


(مسأله :)0/١‏ يجوز السفر فى شهر رمضان اختيارا و لو للفرار من الصوم (2). 


و بعباره اخرى: الميزان بحسب الادله هو الخروج من البلد و الوصول اليه غايه الامر قد علم من دليل حد الترخص انه لا يجوز 
للمسافر أن يقصر صلاته قبل حد الترخص و بمقتضى الملازمه المستفاده من النص بين الاتمام و الصوم و القصر و الافطار لا 


)١(‏ بمقتضى اطلاق 


من أفطر عامدا تجب عليه الكفاره و قد تقدم فى مبحث وجوب الكفاره انه اذا أفطر أحد صومه ثم سافر لا يسقط عنه الكفاره 
فالسفر اللاحق لا يقتضى سقوط الكفاره المترتبه على الافطار العمدى. 


() على المشهور شهره عظيمه كادت أن تكون اجماعا- كما فى كلام بعض الأصحاب- و القاعده الاوليه تقتضى جوازه اذ 
المستفاد من الايه الشريفه :)١١‏ 


ان المكلف على قسمين حاضر و مسافر و الحاضر يجب عليه الصوم و أما المسافر فلا. 
و بعباره اخرى: يستفاد من الايه الكريمه اشتراط وجوب الصوم بالحضر و من الظاهر انه لا يجب ايجاد شرط الواجب. 


و أما بحسب النصوص فيظهر من بعضها ان الصوم أفضل لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن 
الرجل يدخل شهر رمضان و هو مقيم لا يريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت فسألته غير مره فقال: 
يقيم أفضل الا أن تكون له حاجه لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على 


() لاحظ ص: 18٠١‏ 
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ما له .)١١‏ 


و مثله فى الدلاله على كون الصوم أفضل ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداكك يدخل على 
شهر رمضان فاصوم بعضه فتحضرنى نيه زياره قبر أبى عبد اللّه عليه السلام فازوره و افطر ذاهبا و جائيا أو اقيم حتى افطر و ازوره 
بعد ما افطر بيوم أو يومين؟ فقال له: أقم حتى تفطر فقلت له: جعلت فداكك فهو أفضل؟ قال: نعم أما تقرأ فى كتاب اللّه: «فَمَنْ 
شهد يلك الشهْر فَلَيِضْمْةً) «1). 


و يدل على جوازه ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر 


عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر فى شهر رمضان و هو مقيم و قد مضى منه أيام فقال: 
لا بأس بأن يسافر و يفطر و لا يصوم «7. 
و تدل على عدم الجواز جمله من الروايات: منها: ما رواه أبو بصير قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج اذا دخل شهر رمضان فقال: لا الا فيما اخبركك به: خروج الى مكه أو غزو فى سبيل 
الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تخاف هلاكه و انه ليس أخا من الأب و الام «". و هذه الروايه ضعيفه بالبطائنى. 


و منها: ما أرسله على بن اسباط عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى: «قَمَْ شَّهدَ 
مِنْكمٌ الشَّهْرَ فليِضْمَةُ فليس للرجل اذا دخل شهر رمضان أن يخرج الا فى حج أو فى عمره أو مال يخاف تلفه أو أخ 


١ الوسائل الباب ”من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ )١( 
(9)انفسن المضدر الحديف: ا‎ 

)تلن المصدر الحديك» * 

(6)تقن المصددر الحديكه * 
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و لكنه مكروه )١(‏ الا فى حج أو عمره أو غزو فى سبيل الله أو مال 


به. 


و منها: ما رواه الحسين بن مختار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا تخرج فى رمضان الا للحج أو العمره أو مال تخاف عليه 
الفوت أو لزرع يحين حصاده )2 


وهذه الروايه ضعيفه بعلى بن السندى. 


و منها: ما رواه فى الخصال باسناده عن على عليه السلام فى حديث 


الأربعمائه قال: ليس للعبد أن يخرج الى سفر اذا دخل شهر رمضان لقول الله عز و جل اقَمَنْ شَّهِدَ مِنّكمٌ الشَّهْرَ قَلَيضْفَة . 


و هذه الروايه ضعيفه سندا فالمتحصل انه لا دليل على المنع بل الدليل قائم على الجواز نعم مقتضى حديث الحلبى ان الا فضل 
تركك السفر. 


)١(‏ على ما ذكرنا ظهر انه لا وجه للكراهه و أما على مسلككث سيدنا الاستاد فوجه ما أفاده الجمع بين النصوص بتقريب ان الدال 
على الحرمه يحمل على الكراهه بقرينه ما يدل على الجواز. 


و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان العرف يرى التعارض بين الدليلين و لا مجال للجمع العرفى بين الطرفين و ربما يقال: لو اغمض 
النظر عن ضعف سند دليل المنع يكون الترجيح عند التعارض مع دليل الجواز لكونه موافقا للكتاب فان المستفاد من الكتاب 
الكريم كما قلنا جواز السفر. 


الا أن يقال: ان المستفاد من الايه الشريفه ان المكلف فى فرض كونه حاضرا 


8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
* قن المصدو الحديت:‎ 
١97 مبانى منهاج الصالحين؛ ج 8؛ ص:‎ 


يخاف تلفه أو انسان يخاف هلاكه أو يكون بعد مضى ثلاث و عشرين ليله )١(‏ و اذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز 
له السفر و إن فات الواجب و ان كان فى السفر لم تجب عليه الاقامه لأدائه (؟). 


يصوم و فى فرض كونه مسافرا يفطر و ليست الايه متعرضه لحكم السفر و الحضر فلاحظ. 


)١(‏ بعد ما علم ان الروايات المشار اليها ضعاف لا يمكن الاعتماد عليها فى الفتوى بالكراهه و عدمها فى الموارد المذكوره و لا 
ادرى كيف يجمع بين ما أفاده فى المقام و بين عدم مستند له ظاهرا الا جمله من النصوص الضعيفه و 


على فرض تماميه حديث الخصال لا يتم الامر بالنسبه الى جميع ما افاده و الله العالم بحقايق الامور و على اللّه التوكل و التكلان. 


(0) تاره يبحث فى المقام فيما هو مقتضى القاعده الاوليه مع قطع النظر عن النص الخاص و اخرى يبحث فيما هو المستفاد من 


النص الخاص فيقع الكلام فى موضعين. 


أما الموضع الاول فنقول: لا اشكال فى ان مقتضى القاعده وجوب تركك السفر و اذا كان المكلف فى السفر يقيم و ذلك لأن 
الواجب المطلق يجب بحكم العقل الاتيان به فاذا توقف على مقدمه مقدوره للمكلف يجب الاتيان بها فلو نذر مثلا أن يصوم 
يوم الجمعه يجب عليه أن يصوم و لو بأن يقصد الإقامه فى مكان و يأتى بالواجب و هذا لا اشكال فيه. 


قمُى» سيد تقى طباطبايىء» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اولء ١1578‏ ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج © ص: ١97‏ 


ولا يبعد ان ما أفاده سيد العروه قدس سره من عدم جواز السفر و وجوب الاقامه ان كان مسافرا مبنيا على ما ذكر. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: 1١97‏ 


رمضان واجب مشروط بكون المكلف حاضرا و من الظاهر ان شرط الوجوب لا يجب ايجاده. 


و بعباره واضحه ان وجوب صوم رمضان متوجه الى من يكون حاضرا فكما ان وجوب التمام متوجه الى الحاضر و لا يجب على 
المكلف الحضور كى يتم كذلك لا يجب عليه الحضور كى يصوم و هذا ظاهر واضح و أما الصوم المعين فليس مشروطا 
بحضور المكلف بل واجب عليه مطلقا فيجب ايجاد مقدماته و من جملتها الحضور فيجب. 


و صفوه 


القول: انه فرق بين شرط الوجوب و شرط الواجب. هذا تمام الكلام بالنسبه الى الموضع الاول. 
و أما الموضع الثانى فقول: ربما يقال: المستفاد من حديث زراره قال: 


قلت لأبى جعفر عليه السلام: ان أمى كانت جعلت عليها نذرا ان اللّه رد (ان يرد اللّه) عليها بعض ولدها من شىء كانت تخاف 
عليه أن تصوم ذلكك اليوم الذى يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافره الى مكه فأشكل علينا لمكان النذر أ تصوم أو تفطر؟ 


فقال: لا تصوم قد وضع الله عنها حقه و تصوم هى ما جعلت على نفسها قلت: فما ترى اذا هى رجعت الى المنزل أ تقضيه؟ قال: 
لا-قلت: أ فنترك ذلكك؟ قال: لا لأنى اخاف أن ترى فى الذى نذرت فيه ما تكره »)1١‏ انه لا- فرق بين صوم رمضان و غيره من 
الواجب المعين من هذه الجهه فانه لا يبعد أن يستفاد من كلامه عليه السلام: «قد وضع الله عنها حقه و تصوم هى ما جعلت على 
نفسها» انه كما أن صيام رمضان مشروط بعدم السفر كذلكك صيام غير رمضان فيكون الحضر شرطا 


" من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
1١955 مبانى منهاج الصالحين» ج ص:‎ 
[مسأله "1: يجوز للمسافر التملى من الطعام و الشراب و كذا الجماع فى النهار على كراهه فى الجميع]‎ 


(مسأله 0/7): يجوز للمسافر التملى من الطعام و الشراب و كذا الجماع فى النهار على كراهه فى الجميع .)١(‏ 


للوجوب على الاطلاق. 


و على الجمله ان المستفاد من الحديث ان عدم السفر كما انه شرط فى وجوب صوم رمضان كذلك شرط فى وجوب بقيه 
الصيام. 


و لقائل أن يقول: المستفاد من كلامه عليه السلام ان السفر لا يجامع الصوم و أما أن الحضر شرط للوجوب فلا يظهر من كلامه 
أرواحنا له الفداء. 


و بعباره اخرى: السؤال عن 


الصوم فى فرض تحقق السفر و جوابه عليه السلام راجع الى هذه الجهه اى لا يجتمع الصوم و السفر لكن الانصاف ان المستفاد 


و فى المقام روايه اخرى لعلى بن مهزيار قال: كتبت اليه يعنى الى أبى الحسن عليه السلام: يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوما من 
الجمعه دائما ما بقى فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلكك اليوم أو 
قضائه و كيف يصنع يا سيدى؟ فكتب اليه: قد وضع الله عنه الصيام فى هذه الايام كلها و يصوم يوما بدل يوم ان شاء الله 
الحديث .)١١‏ 


ولاسعدأن يستفاد المدعى من هذه الروايه اذ الميزان باطلاق الجواب لا بخصوص السؤال فان مقتضى قوله عليه السلام: «قد 
وضع الله عنه الصيام فى هذه الايام كلها» ان الحضر شرط لوجوب الصيام على الاطلاق فاذا كان المكلف مسافرا لا يجب عليه 
الصوم و هذا هو المدعى. 


)١(‏ أما جواز التملى من الاكل و الشرب فلعدم دليل على الحرمه و أما كراهه 


()الوسائل البات 1 طق ابوابه التدر و العهد: 
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التملى فيمكن أن يستفاد من حديث: ابن سنان يعنى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر فى شهر 
رمضان و معه جاريه أ فله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله أما يعرف هذا حرمه شهر رمضان ان له فى الليل سبحا طويلا 
قلت : | :ليد له أن ا كل رمو فهر فال 813" اللدخار كف وهال قد خفن الستافرتفن الأقطان و المي زحي و ديفا 
لموضع التعب 


و النصب و وعث السفر و لم يرخص له فى مجامعه النساء فى السفر بالنهار فى شهر رمضان و أوجب عليه قضاء الصيام و لم 
يوجب عليه قضاء تمام الصلاه اذا آب من سفره ثم قال: 


والسنه لا تقاس و انى اذا سافرت فى شهر رمضان ما آكل الا القوت و ما أشرب كل الرى .)١١‏ 
فان الظاهر من كلامه عليه السلام فى ذيل الحديث: «و انى اذا سافرت» الى آخره ان التملى منهما مرجوح. 


و أما الجماع فيستفاد من جمله من النصوص انه حرام لاحظ روايه ابن سنان المتقدمه آنفا و لاحظ ما رواه أيضا قال: سألته عن 


الرجل يأتى جاريته فى شهر رمضان بالنهار فى السفر فقال: ما عرف هذا حق شهر رمضان ان له فى الليل سبحا طويلا .)7١‏ 


و مارواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا سافر الرجل فى شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار فى شهر 
رمضان فان ذلكك محرم عليه 7. 


0 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ع‎ )0( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
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ومارواه سماعه :)١١‏ 


و المستفاد من طائفه اخرى الجواز لاحظ ما رواه عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر فى شهر 


رمضان أله أن يصيب من النساء؟ 
قال: نعم .)"١‏ 
و ما رواه سهل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان و هو مسافر؟ قال: لا بأس .37١‏ 


و ما رواه عبد الملكث بن عتبه الهاشمى قال: سألت أبا الحسن يعنى موسى عليه السلام عن الرجل يجامع أهله فى السفر و هو 


فى شهر رمضان؟ قال: لا بأس به «6). 
و ما رواه أبو العباس عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يسافر و معه جاريه فى شهر رمضان هل يقع عليها؟ قال: نعم .)8١‏ 


و ما رواه داود بن الحصين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر فى شهر رمضان و معه جاريه أيقع عليها؟ قال: 


١ نعم‎ 


و ما رواه على بن الحكم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع أهله فى السفر فى شهر رمضان؟ فقال: لا بأس به 
/7ا). 


اسل هو يرا 
(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: ١‏ 
(6) نفس المضيور الحديث: ؟ 

(ع) نفس المصدر الحديث: " 

(0) نفس المصدر الحديث: ؟ 

(8) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

0) نفس المصدر الحديث: 9 
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و الاحوط استحبابا التركك )١(‏ و لا سيما فى الجماع (7). 

[الفصل الخامس: ترخيص الافطار] 

اشاره 


الفصل الخامس: ترخيص الافطار: وردت الرخصه فى افطار شهر رمضان لأشخاص منهم الشيخ و الشيخه و ذو العطاش اذا 


وما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر فى شهر رمضان فيصيب امرأته 


حين طهرت من الحيض | يواقعها؟ 
قال: لا بأس به .)١١‏ 


وقد حملوا نصوص النهى على الكراهه جمعا بين الطرفين لكن الظاهر ان هذا ليس جمعا عرفيا كيف و قد صرح فى حديث ابن 
سنان بأن الله لم يرخص له فى مجامعه النساء و فى حديث ابن مسلم بعد نهيه بقوله عليه السلام: «فلا يقرب النساء بالنهار فى 
شهر رمضان» أكد النهى بقوله عليه السلام: «فان ذلكك محرم عليه). 


مع اطلاق الكتاب فان قوله تعالى: انِلطاؤْكم حت لم فَأَنُوا حَرْتَكم أَنى شنم 07١‏ يقتضى الجواز على الاطلاق كما ان الترجيح 
بالا حدثيه مع دليل الجواز لاحظ ما رواه على بن الحكم 0 فان السؤال فيه عن الامام أبى الحسن عليه السلام. 


مضافا الى ان الجواز مسلم و ان كان حراما لم يكن بحيث يقع مورد البحث و القيل و القال و بعباره اخرى لو كان لبان و ظهر. 
)١(‏ خروجا عن شبهه الخلاف ولا اشكال فى حسن الاحتياط بل فى استحبابه. 


(؟) قد ظهر الوجه فيه. 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() البقره/ 777 

() لاحظ ص: ١98‏ 
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تعذر عليهم الصوم )١(‏ و كذلك اذا كان حرجا و مشقه (9). 


ل ا يت بالقدره و مرجع التعذر الى عدم القدره و يدل 
على المدعى قوله تعالى: «لا ِكلّتُ الله فسا إلا وُسعهاء 0١‏ 


سِ لا ا 2-8 م مد يم ا 0 
(1) و يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: الوجه الاول: الايه الكريمه «فْمَنْ كانّ مِنْكمْ مَريضا أو عل سَفَرِ فَعِدَةٌ مِنْ أيَام أَخَرَوَ 
عَلَى الْذِينَ 0 فَذَبَةٌ عام مشكين) .)3١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الايه الشريفه تة د الى ثلاثه 8 الحاضرين الاصحاء 0 لي ون 
القضاء بالنسبه الى القسم الثانى و أوجب الفداء بالنسبه الى القسم الثالث فالقسم الثالث لا يجب عليه الا الفداء. 


و بعباره اخرى: التكليف بالصوم اداءا و قضاء ساقط عنه. 


الوجه الثانى: قاعده نفى العسر و الحرج فانها ترفع التكليف الحرجى فمع وجود الحرج و المشقه 


لا يجب الصيام كما هو مفاد القاعده و أما القضاء فيحتاج وجوبه الى قيام دليل عليه بل على تقدير استفاده عدم الوجوب من 
الكتاب كما مر ان وردت روايه داله على وجوب القضاء لا بد من ردها لمخالفتها مع الكتاب. 


الوجه الثالث: النصوص الداله على عدم وجوب الصوم بالنسبه الى المذكورين و وجوب الفديه عليهم لاحظ ما رواه محمد بن 
مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير و الذى به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا 


7/1/ البقره/‎ )١( 
1/5 البقره/‎ )( 
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و لكن يجب عليهم حينئذ الفديه عن كل يوم بمد من الطعام .)١(‏ 


فى شهر رمضان و يتصدق كل واحد منهما فى كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهما وان لم يقدرا فلا شىء عليهما .)"١١‏ 
وما رواه أيضا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول و ذكر مثله الا أنه قال: 
و يتصدق كل واحد منهما فى كل يوم بمدين من طعام .)»2١‏ 


و ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام فى قول الله عز و جل: «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُوئَُ فِدَيَةٌ طم مش كين» قال: الشيخ الكبير و 
الذى يأخذه العطاش و عن قوله عز و جل: اهَمَنْ لَمْ يَسْتَطِغْ فَإِططَامُ سِئّينَ مشكيناً؛ قال: من مرض أو عطاش 3”0. 


ومارواهابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل: او عَلَى الَّذِينَ يُطِيُوئهُ فتذية ططامُ 
مشكين». قال: الذين كانوا يطيقون الصوم و أصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلكك فعليهم لكل يوم مد 50. 


)١(‏ يقع الكلام تاره فى حكم المذكورين فى المتن من حيث وجوب الفديه مع 


فرض تعذر الصوم و اخرى مع الاطاقه اى القدره على الصوم مع المشقه و الحرج فيقع البحث فى موردين. 


أما المورد الأول فالمشهور- على ما نسب اليهم- ذهبوا الى وجوب الفديه لكن لا بد من ملاحظه الايه الشريفه و النصوص 
الوارده فى المقام فنقول: المستفاد من الايه الشريفه ان من أطاق الصوم يسقط عنه الصوم و تجب عليه الفديه و أما العاجز عن 
الصوم اى غير القادر عليه فلا تعرض فى الايه لحكمه من هذه الجهه. 


١ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
* تفن المضدر الحدرث:‎ )5( 
2 (6)اتقبدن المضدر الحدرك:‎ 
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و أما النصوص فمنها: ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ايما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من 
رمضان الى رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم أفطر فيه فديه اطعام و هو مد لكل مسكين .)١١‏ 


فان الروايه اما بالصراحه و اما بالاطلاق يشمل الشيخ الكبير لكن سندها مخدوش بالبطائنى. 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم فقال: يصوم عنه بعض ولده قلت: 
فان لم يكن له ولد؟ قال: 


فأدنى قرابته قلت: فان لم يكن له قرابه؟ قال: يتصدق بمد فى كل يوم فان لم يكن عنده شىء فليس عليه 7). 


و منها: ما رواه ابراهيم ابن أبى زياد الكرخى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل لا يستطيع القيام الى الخلا لضعفه و لا 
يمكنه الركوع و السجود فقال: 


ليؤم 


برأسه إيماء إلى أن قال: قلت: فالصيام قال: اذا كان فى ذلكك الحد فقد وضع الله عنه فان كانت له مقدره فصدقه من طعام بدل 
كل يوم احب إلى و ان لم يكن له يسار ذلكك فلا شىء عليه 79. 


و هذه الروايه ضعيفه بالطيالسى كما أن ابراهيم بن أبى زياد الكرخى لم يوثق فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها. 


(1) نفس المصدر الحدابت: ١‏ 
(0) نفس المصدر الحلايت: ١١‏ 


حا 
5 
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و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال: يتصدق بما 


يجزى عنه طعام مسكين لكل يوم .0١١‏ 


و هذه الروايه لا دلا-له فيها على المدعى اذ الموضوع الوارد فيها الشيخ الكبير الذى يضعف عن الصوم و الضعيف ظاهر فى 
القادر و كلامنا فى العاجز عن الصوم. 


و منها: ما أرسله العياشى عن رفاعه عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله عز و جل: «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوَُ ديه طَكْامٌ مش كين' 
قال: المرأه تخاف على ولدها و الشيخ الكبير 2١‏ و المرسل لا اعتبار به مضافا الى المناقشه فى دلالتها. 


ص 


و منها: ما أرسله أيضا عن سماعه عن أبى بصير قال: سألته عن قول الله عز و جل: «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطيِقُوتَه فذيَةٌ طُعَامٌ مشكين» قال: 


هو الشيخ الكبير الذى لا يستطيع و المريض «". 
و المرسل لا اعتبار به و منها: ما أرسله ابن بكير «©» و المرسل لا اعتبار به. 


و منها ما رواه عبد الله سنان قال: سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان قال: يتصدق كل يوم بما يجزى من طعام 


مسكين 6 و هذه 


و منها: ما رواه عبد الملكك بن عتبه الهاشمى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام 


9 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(5) نفس المصدر الحديث: , 

(©) لاحظ ص: ١99‏ 

(0) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 0 
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والافضل كونها من الحنطه .)١(‏ 


عن الشيخ الكبير و العجوزه الكبيره التى تضعف عن الصوم فى شهر رمضان قال: 
تصدق فى كل يوم بمد حنطه .)١١‏ 
و هذه الروايه ضعيفه بعبد الملكك بن عتبه الهاشمى مضافا الى أن الواقع فيها الضعيف عن الصوم. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم ."2١‏ و هذه الروايه تفسر المراد من الا-يه و قد تقدم ان الا-يه لا تشمل العاجز عن الصيام بل 
المستفاد من الا-يه حكم من يكون قادرا على الصوم و لكن مع المشقه و الحرج. و بعباره اخرى: هذه الروايه ليست فى مقام 
وجوب الفديه بل فى مقام بيان مصاديق من يطيق الصوم. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم أيضا 23 و الظاهر ان هذه الروايه باطلاقها تشمل العاجز عن الصيام و لا دليل على أن هذه الروايه 
عين تلكك الروايه التى رواها ابن مسلم أيضا كى يقال: وردت فى تفسير الايه فلا يستفاد منها الاطلاق فتحصل انه يجب على 
العاجز الفديه. 


و أما المورد الثانى فالمستفاد من النصوص المقدمه وجوب الفديه على الشيخ الكبير الضعيف كما أن المستفاد من بعض تلكك 
النصوص كحديث محمد بن مسلم «؟" الاول وجوبها على ذى العطاش. 


)١(‏ مقتضى الايه الشريفه و جمله من نصوص الباب كفايه مطلق الطعام و لكن 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 
(0) لاحظ ص: 158 
(© لاحظ ص: 108 


إفرة 


لاحظ ص: 1١918‏ 
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بل كونها مدين )١(‏ بل هو أحوط استحبابا (7) و الظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ و الشيخه اذا تمكنا من القضاء (©. 


قد ورد فى حديث الهاشمى )١١‏ لفظ الحنطه و مقتضى وجوب حمل المطلق على المقيد ان الواجب خصوص الحنطه لكن قد 
ذكرنا ان الحديث ضعيف سندا بعبد الملكك فلا مجال للتقييد كما أنه لا مجال للحكم الجزمى بافضليه الحنطه اذ قاعده التسامح 
لا يستفاد منها الاستحباب نعم لا بأس بالالتزام بالاستحباب من باب كون الاحتياط مستحبا فلاحظ. 


)١(‏ كما فى حديث ابن مسلم "7١‏ المروى عن أبى عبد الله عليه السلام و أما حديثه الاخر 030 المروى عن أبى جعفر عليه السلام 
فالمذكور فيه المد و قد حمل الحديث الدال على المدين على الاستحباب بقرينه الحديث الاخر الدال على كفايه مد واحد. 


و الذى يختلج بالبال أن يقال: انهما متعارضان و حيث ان الحديث الاول الدال على كفايه مطلق المد موافق مع الاطلاق الكتابى 
يرجح على معارضه فالنتيجه كفايه المد الواحد نعم حيث انه يحتمل وجوب المدين لا بأس بالالتزام باستحبابهما من باب حسن 
الاحتياط فلاحظ. 


)١(‏ قد ظهر وجهه. 


على وجوب القضاء بل الدليل قائم 


() لاحظ ص: 7١١‏ 
(0) لاحظ ص: 1١994‏ 
لاحظ ص: 198 
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و الاحوط وجوبا لذى العطاش القضاء مع التمكن )١(‏ و منهم الحامل المقرب التى يضربها الصوم (5). 


على عدمه من الايه و الروايه أما الايه فلما ذكرنا من أن المستفاد منها ان هذا الصف الثالث 


ليس عليه الا الفديه و أما الروايه فقد صرح فى حديث ابن مسلم )١١‏ بعدم وجوب القضاء على الشيخ الكبير و على الذى به 
العطاش. 


كما مر آنفا فلا وجه لوجوب الاحتياط نعم استحبابه على القاعده. 


ان قلت: الذى ذكرت يتم بالنسبه الى من يطيق و أما بالنسبه الى العاجز عن الصوم فما الوجه فى عدم وجوب القضاء عليه؟. قلت: 
يكفى دليلا على عدم الوجوب اطلاق الروايه مضافا الى أنه لا مقتضى لوجوب القضاء. 


و بعباره اخرى: لا يكون الصوم واجبا عليه كى يقال: فاتت عنه الفريضه و أيضا لا دليل على وجوب القضاء عليه و مقتنضى 


(1) بلا خلاف ولا اشكال- كما فى كلام بعض الاصحاب- و عن الجواهر: 


«ان عليه الاجماع بقسميه. و يدل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الحامل المقرب 
و المرضع القليله اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا فى شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم و عليهما أن تتصدق كل واحد منهما فى 
كل يوم تفطر فيه بمد من طعام و عليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد .07١‏ 


و دلاله الروايه على المدعى ظاهره فانه بمناسبه الحكم و الموضوع يفهم ان 


0( لاحظ ص: 1١918‏ 
(0) الوسائل الباب ١77‏ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: ١‏ 
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أو يضر حملها )١(‏ و المرضعه القليله اللبن اذا أضربها الصوم (2) أو أضر بالولد (”) و عليهما القضاء بعد ذلكك (©) كما أن 
عليهما الفديه أيضا (8) فيما اذا كان 


الضرر على الحمل أو الولد (©). 


وجوب الصوم ساقط عن الحامل بلحاظ تضررها منه. 
)١(‏ لإطلاق النص. 

(1) كما صرح بها فى النص. 

() للاطلاق. 


(©) كما صرح به فى النص المشار اليه و ربما يقال: بأنه يستفاد من حديث محمد بن جعفر قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام ان 
امرأتى جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها و أدركها الحبل فلم تقو على الصوم قال: فلنصدق مكان كل يوم بمد 
على مسكين 0١١‏ عدم وجوب القضاء على الحامل. 


بتقريب: ان الظاهر منه أن وظيفتها الفداء و لكن الروايه ضعيفه سندا بمحمد بن جعفر اذ لم يثبت وثاقه الرجل مضافا الى أن 


(0) كما نص بها فى الروايه. 


(©) استدل الماتن على ما ادعاه بوجهين: احدهما ان الامام عليه السلام قيد الحكم بوجوب التصدق بالحامل المقرب فيعلم ان 
هذا الحكم بلحاظ الترخيص فى الافطار من ناحيه تضرر الحمل بصوم الام و لو كان الحكم مطلقا لم يكن وجه لهذا التقييد. 


وفيه: ان مناطات الاحكام غير واضحه لدنيا و الميزان ظهور كلام الامام عليه السلام و المفروض ان مقتضى اطلاق كلامه عدم 


الفرق من هذه الناحيه. 


(1)تفرن المصيدو اسيك 
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ثانيهما: ان مقتضى الكتاب و السنه عدم وجوب التصدق على المريض المفطر و مقتضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين الحامل 


التى يضرها الصوم و غيرها من المرضى كما أن مقتضى اطلاق حديث ابن مسلم الوارد فى المقام عدم الفرق بين كون الافطار 
لأجل الضرر المتوجه الى الام و بين توجهه الى الولد و حيث ان النسبه بين الدليلين العموم من وجه يتعارضان فى مورد الاجتماع 
و يتساقطان و بعد التساقط لا دليل على وجوب 


التصدق. 


و يمكن أن يقال: ان المفطر للصوم لا يكون مريضا على الاطلاق و بعباره اخرى: يمكن أن يكون الشخص مريضا و لا يضر به 
الصوم و يمكن أن يضربه و مع ذلكك لا يصدق عليه المريض كما لو أوجب ضعف مزاجه. 


و على الجمله الشخص الضعيف لا يكون مصداقا للمريض و هذا العرف ببابك فلا يكون المتضرر بالصوم من مصاديق المريض 
و عليه يكون الاطلاق محكما فلا وجه للقيد المذكور فى المتن. 


و صفوه القول: ان المتضرر بالصوم أعم من المريض و المفروض ان الصدقه قد وجبت على المتضرر بالصوم فى هذه الروايه و 


وان شئت قلت: الصدقه وجبت فى هذه الروايه من حيث الافطار بلحاظ الضرر فلا ينافى عدم الوجوب بلحاظ آخر. 

ولقائل أن يقول: ليس فى المقام عنوانان كى يقال: بأنه لا تنافى بين الدليلين بل عنوان واحد و هو التضرر فالتضرر موضوع لكلا 
الدليلين و قد فرض ان النسبه بينهما العموم من وجه فيتعارضان و يتساقطان بل حديث ابن مسلم بلحاظ كونه مباينا مع الكتاب 
بالتباين الجزئى يسقط عن الحجيه. 

1 يقال: ان الروايات الداله على عدم وجوب الصدقه موافقه مع الكتاب 
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ولا يجزى الاشباع عن المد فى الفديه من غير فرق بين مواردها .)١(‏ 

[مسأله 9/!: لا فرق فى المرضعه بين أن يكون الولد لها و أن يكون لغيرها] 


(مسأله 77): لا فرق فى المرضعه بين أن يكون الولد لها و أن يكون لغيرها (؟) و الاقوى الاقتصار على صوره عدم التمكن من 
ارضاع غيرها للولد (». 


[الفصل السادس: ثبوت الهلال] 
اشاره 


الفصل السادس: ثبوت الهلال: يثبت الهلال بالعلم الحاصل 


و ترجح على ما يدل على وجوبها فالنتيجه عدم وجوب الصدقه. 


و لكن لنا أن نقول: بأنه لا مجال للتعارض اذ لا تعارض بين ما يكون مقتضيا و ما لا اقتضاء له فان الايه الشريفه لا تدل على عدم 
وجوب الصدقه و انما تدل على تقسيم المكلف بثلاثه اقسام: الاصحاء الحاضرين و المرضى و المسافرين و من لا يطيق الصوم 
فيجب على القسم الاسول الصوم و على القسم الثانى القضاء و على القسم الثالث الفداء ولا تدل الايه على عدم وجوب الفديه 
على المرضى و المسافرين. 


و يمكن أن يرد على هذا البيان ان التقسيم قاطع للشركه فيفهم من الايه عدم وجوب الفداء الا على القسم الثالث فلو دل دليل 
على الوجوب يقع التعارض بينه و بين الايه فلاحظ. 


)١(‏ لعدم الدليل عليه فلاحظ. 
(0) لا طلاق النص المشار اليه. 


المندوحه. و بعباره اخرى: ان صدق عدم الطاقه يتوقف على عدم طريق يجمع بين الرضاع و الصوم و أما مع وجود طريق الجمع 
بين الامرين فلا يصدق عنوان عدم الاطاقه فلاحظ. 
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من الرؤيه أو التواتر أو غيرهما )١(‏ و بالاطمينان الحاصل من الشياع أو غيره (؟) أو بمضى ثلاثين يوما من هلال شعبان فيثبت 


هلال شهر رمضان أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال 


(5) و بشهاده عدلين (6). 


)١(‏ فانه حجه عقليه و اعتباره ذاتى غير قابل للجعل كما أنه ليس قابلا للرفع و لا فرق فيه من هذه الجهه بين منشأه فاذا حصل 


(؟) فانه طريق عقلائى و حجه بلا فرق بين منشأه. 
(*) كما هو ظاهر اذ معه لا يبقى شكك فى بقاء شعبان أو رمضان. 


(©) قال الشيخ فى الخلاف: «ثبوت الهلال بشهاده عدلين مجمع عليه ١‏ و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه 
الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا اجيز فى الهلال الا شهاده رجلين عدلين )”١‏ 


و منها: ما رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجوز شهاده النساء فى الهلال 
ولا يجوز إلا شهاده رجلين عدلين 7 


و منها: ما رواه عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال على عليه السلام: لا تقبل شهاده النساء فى رويه 
الهلال إلا شهاده رجلين عدلين «©» 


و منها: ما رواه داود بن الحصين عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث طويل قال: لا يجوز شهاده النساء فى الفطر الا شهاده 
رجلين عدلين و لا بأس فى الصوم 


"95 ص:‎ ١ الخلاف ج‎ )١( 
١ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )1( 
(98)تفيرة المعيةو الفح يتك‎ 
تفن المعيدو البحن وك ا‎ )8( 
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بشهاده النساء و لو امرأه واحده .)١١‏ 


ها ها واد الستونم نحي بوعشو فى ادر عق امف وك قال ففطى :صول اللواضل ‏ اللدعلهر الميفياقة تواست ز 
البمين فى الديزة و أما 


الهلال فلا الا بشاهدى عدل .)5١‏ 


و ربما يقال: بأنه تعارضها روايه أبى أيوب ابراهيم بن عثمان الخزاز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يجزى فى 
رؤيه الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فريضه من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنى و ليس رؤيه الهلال أن يقوم عده فيقول واحد: قد 
رأيته و يقول الآ-خرون: لم نره اذا رآه واحد رآه مأئه واذا رآه مأئه رآه الف و لا يجزى فى رؤيه الهلال اذا لم يكن فى السماء 
عله أقل من شهاده خمسين و اذا كانت فى السماء عله قبلت شهاده رجلين يدخلان و يخرجان من مصر «”) 


بتقريب: انه اذا لم تكن فى السماء عله لا تكفى شهاده الاثنين و لا الاكثر فاذا لم تكن فى السماء عله و شهد شاهدا عدل برؤيه 
الهلال يقع التعارض بين الجانبين و مقتضى تلك النصوص ثبوته بشهادتهما و مقتضى هذه الروايه عدم ثبوته. 


و لكن لا يبعد أن يقال: بأن هذه الروايه فى مقام بيان أن الهلال لا يثبت بالظن فلا أثر لتعدد الشهود بل لا بد من حصول العلم. 


و بعباره اخرى: لا يبعد أن يكون المستفاد من الروايه ان الهلال لا يثبت بالظن و على هذا لا تكون هذه الروايه معارضه لتلكك 
النصوص اذ مفاد تلكك الروايات جعل شهاده العدلين منزله العلم. 


()تنسن المصيدى السد يك :ها 


(0) نفس المصدو الحديت: ١7‏ 


حا 
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لكن الانصاف ان الجزم بتماميه هذا البيان فى غايه الاشكال فلا بد من علاج آخر و يمكننا أن نقول: بأن السيره جاريه على 
ثبوت الهلال بشهاده عدلين فى الاعصار و الامصار و لو لم يكن كافيا لذاع و 


شاع حيث ان المسأله مورد الابتلاء العام و يؤيد المدعى دعوى الشيخ الاجماع عليه. 


اضف الى ذلك انه لقائل أن يقول: المستفاد من الروايه رد شهاده الشهود فيما تكون ملازمه بين رؤيه واحد و رؤيه ألف و من 
الظاهر انه مع الملازمه المذكوره يحصل القطع بكون الشهاده خللاف الواقع و لا اشكال فى عدم اعتبار الشهاده اذا فرض القطع 
بكونها مخالفه مع الواقع. 


و يضاف الى ذلكك كله التنافى بين فقرات الحديث اذ حكم عليه السلام بالملازمه اولا و أفاد بأنه لا يمكن أن يراه شخص و لا 


يراه آخر و أخيرا حكم بكفايه شهاده خمسين. 
فالنتيجه: ان المرجع مفاد تلكك النصوص و ان أبيت عن ذلكك كله فنقول: 
يسقط كل من الدليلين بالتعارض و المرجع بعد التساقط عموم حجيه شهاده عدلين فى الموضوعات. 


و مما ذكرنا يظهر الجواب عن الاستدلال على خلاف المدعى بما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا رأيتم 
الهلال فصوموا واذا رأيتموه فأفطر و او ليس بالرأى ولا بالتظنى و لكن بالرؤيه (قال) و الرؤيه ليس أن يقوم عشره فينظروا فيقول 
واحد: هو ذا و ينظر تسعه فلا يرونه اذا رآه واحد رآه عشره آلاف واذا كانت عله فأتم شعبان ثلاثين .)١١‏ 


(1) كين المعيدر الحد يك ا 
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و فى ثبوته بحكم الحاكم الذى لا يعلم خطأه و لا خطأ مستنده اشكال بل منع .)١(‏ 


)١(‏ مقتضى القاعده الاوليه عدم ثبوت الهلال بحكم الحاكم اذ اعتبار حكمه أمر شرعى و لا بد من قيام دليل عليه و ما دام لم 
يقم عليه دليل لا يمكن الالتزام به بل مقتضى الاصل عدم اعتباره فان عدمه مقتضى الاستصحاب. 


وما 


يمكن أن يكون وجها لاعتباره عده روايات منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا شهد عند الامام 
شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلكك اليوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس و ان شهدا بعد زوال 
الشمس أمر الامام بافطار ذلكك اليوم و أخر الصلاه الى الغد فصلى بهم .)١١‏ 


و هذه الروايه لا تدل على المدعى اذ المتبادر من لفظ الامام المفروض طاعته على الانام روحى و ارواح العالمين له الفداء و لا 
يكون مرجع التقليد اماما. 


مضافا الى أنه ليس فى الروايه انه عليه السلام يحكم بالهلال بل المصرح به فيها انه عليه السلام يأمر و أمره واجب الاطاعه فانه 
مطاع فى عرض النبى الاكرم صلى الله عليه و آله بل فى عرض ذاته تبارك و تعالى فلا ترتبط الروايه بالمقام. 

و منها: ما رواه اسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمرى أن يوصل لى كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت على 
فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام: أما ما سألت عنه ارشدكك الله و ثبتكك الى أن قال: و أما الحوادث الواقعه 


فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتى عليكم و أنا حجه 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 


حا 
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الله الحديث .)١١‏ 


بتقريب ان الهلال من الحوادث فيجب ارجاعه الى رواه الحديث. و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن محمد بن عصام و اسحاق بن 
يعقوب. 


و منها ما رواه عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعه فى دين أو ميراث فتحا 
كما الى السلطان و 


الى التكله اير لكا ارال بن جا كر لوط فى يكن ار بعالو لوا ينا الى الا تورك وديا لحك مواقا اح رالا زرا 
كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت و ما امر الله أن يكفر به قال اللّه تعالى: ١يُرِيدُونَ‏ أنْ يتَلَاكمُوا إِلَى الطاعُوتٍ وَ قد 
ووو أذ م كنووا ينو قلكه مكيف يسان كال نكر انمق نامكم صن قد روف عمد رنازو قطن شن سعاالها و رامنا عرف 
أحكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا رد و 
الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله الحديث (7). 


بتقريب: ان المستفاد من الروايه ان اللّه تعالى جعل من يعرف الحلال و الحرام حاكما. و هذه الروايه ضعيفه بابن حنظله. 


و منها: ما رواه أبو خحديجه سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: اياكم أن يحاكم 


بعضكم بعضا الى أهل الجور و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا 
اليه 9). 


9 من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )( 

() الوسائل الباب ١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث: ه 
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وكشت سياد انان 1 


بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان من يعلم شيئا من القضايا يكون قاضيا من قبل اللّه تعالى فيكون حكمه نافذا. 
و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الصدوق الى احمد بن عائذ بالحسن بن على الوشاء بالاضافه الى الاشكال فى أبى خديجه. 


مضافا الى ان ذلكك الروايه لا تدل 


على المدعى اذ مفادها اعتبار حكم قاضى التحكيم بين المترافعين و لا ترتبط باعتبار حكم الحاكم فى الموضوعات كالهلال 
الذى هو محل الكلام فى المقام فالمتحصل انه لا دليل على اعتبار حكم الحاكم فى الهلال فلاحظ. 


)١(‏ لجمله من النخصوص: منها: مارواه الحلبى ١‏ و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهاده النساء فى الهلال 9 و 
منها: ما رواه حماد بن عثمان 7 


و منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه قال: صم لرؤيه الهلال و أفطر لرويته فان شهد عندكم شاهدان 
مرضيان بأنهما رأياه فاقضه (6". 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سثل عن اليوم الذى يقضى من شهر رمضان فقال: لا يقضه الا أن يثبت 
شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاه متى كان رأس الشهر الحديث 04١‏ و منها: ما رواه عبيد الله بن 


() لاحظ ص: 7١8‏ 

(0) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: ” 
(9) لاحظ ص: 708 

(*) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: * 
(0) نفس المصدر الحديث: ه 
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وتلا تياد العلل و22 


على الحلبى .)١١‏ 
و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: 
لااجيز فى رؤيه الهلال الا شهاده رجلين عدلين .)3١‏ 


و منها: ما رواه شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: لا اجيز فى الطلاق و لا فى الهلال إلا 
رجلين 279. 


فان هذه النصوص تدل على المدعى اما بالمنطوق و اما بالمفهوم. و أما حديث داود بن الحصين 15١‏ فهو ضعيف 


سندا بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن بن الفضال. 
)١(‏ لدلاله جمله من النصوص على أنه لا يثبت الهلال الا بشهاده عدلين و من تلكك النصوص ما رواه حماد بن عثمان «©). 


وأما حديث محمد بن القيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد 
علنة غدل من المسلميق الى أن قال: 


وان غم عليكم فعدوا ثلا-ثين ليله ثم أفطروا «©» فغايه دلالته كفايه العدل الواحد بالاطلاق و لا اشكال فى أن المطلق يقيد 
بالمقيد. 


و بعباره اخرى: ان هذه الروايه لا تدل على كفايه العدل الواحد بشرط 


() لاحظ ص: 7١8‏ 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 8 
(#) تقب المضدر الحديك» 4 

(©) لاحظ ص: 77 

(0) لاحظ ص: 7١08‏ 

(2) الوسائل الباب 0 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: ١١‏ 
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لابل يدل على كفايه العدل الواحد بالاطلاق اى أعم من أن يكون معه شاهد آخر أم لا. 


وان شئت قلت: المستفاد من الروايه كفايه الشاهد العادل و مقتضى الاطلاق كفايه شهاده عدل واحد و بمقتضى الدليل المقيد 
نقيد الاطلاق. 


قال فى الوسائل بعد نقل حديث محمد بن قيس: «اقول: العدل يطلق على الواحد و الكثير كما نص عليه أهل اللغه فيبحمل على 


الاثنين فصاعدا» الى آخر كلامه .)١١‏ 


نعم لو قلنا ان النكره المنونه عباره عن الواحد اى الفرد المردد المنتشر بين الافراد يقع التعارض بين هذه الروايه و بقيه الروايات 
الداله على عدم ثبوت الهلال الا بعدلين. 


وان أبيت فغايته التعارض و التساقط و المرجع بعد التساقط عموم حجيه شهاده عدلين فى الموضوعات الا أن يقال: قول العدل 
الواحد كاف فى الموضوعات 


مضافا الى أنه يمكن أن يقال بأنه لا وجه للتساقط اذ ما يدل على كفايه عدل واحد خاص و مورده ثبوت هلال شوال و تلكك 
الروايات باطلاقها تفيد ان الهلال لا يثبت الا بعدلين و مقتضى قاعده تخصيص العام بالخاص تقييد المطلقات بهذا المقيد. 


والذى يهون الخطب ان النسخ مختلفه ففى بعضها هكذا: «أو تشهد عليه بينه عدول من المسلمين» )2١‏ و اذا دار الامر بين الزياده 
و النقيصه يكون الترجيح مع الزياده. 
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و لو مع اليمين )١(‏ ولا بقول المنجمين (؟) و لا بتطوق الهلال (). 


ان قلت: يقع التعارض أيضا بين هذه الروايه و بقيه الروايات حيث ان المستفاد من هذه الروايه اشتراط كون الشاهد عدولا و 
الحال ان مفاد تلكك الروايات كفايه شهاده عدلين فالتعارض بحاله. 


قلت: الترجيح مع تلكك النصوص اذ أقوال العامه مختلفه على ما يظهر من كلام الشيخ فى الخلاف )١١‏ فتصل النوبه الى الترجيح 
بالاحدثيه و الترجيح بها مع تلكك النصوص اذ هذه الروايه رويت عن أبى جعفر عليه السلام و من جمله تلكك الروايات ما روى 
عن أبى عبد الله عليه السلام و الله العالم. 


000 لإطلاق الدليل الدال على اشتراط عدلين و مقتضاه عم كفايه شهاده عدل واحد و لو مع اليمين. 


(؟) اذ المستفاد من النصوص الوارده فى المقام ان ثبوت الهلال يتوقف على الرؤيه أو شهاده عدلين فما دام لم يقم دليل على 
ثبوته بأمر آخر يكون اطلا-ق دليل المنع محكما و لو لاه لكان للقول باعتبار قولهم مجال لأنهم من أهل الخبره و الرجوع الى 
أهل الخبره موافق للأصل الاولى 


الا أن يقال: ان الروايات الوارده فى موردهم تدل على عدم اعتبار أقوالهم حتى بالنسبه الى ثبوت الهلال. 


() ذهب الصدوق قدس سره- على ما نسب اليه- ان تطوق الهلال اماره كونه لليلتين و الدليل عليه ما رواه مرازم عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: اذا تطوق الهلال فهو لليلتين و اذا رأيت ظل رأسكك فيه فهو لثلاث .)7١‏ 


والروايه معتبره سندا و دلالتها على المدعى تام فلا وجه لعدم الالتزام به و لكن الاحتياط طريق النجاه. 


"8 ص‎ ١ الخلاف ج‎ )١( 
” (؟) الوسائل الباب 4 من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث:‎ 
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ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليله السابقه )١(‏ و لا بشهاده العدلين اذا لم يشهدا بالرؤيه () و لا يبعد ثبوته برؤيته قبل 
الزوال فيكون يوم الرؤيه من الشهر اللاحق (). 


(1) لعدم الدليل عليه الا حديث اسماعيل بن الحسن (بحر) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليله 
واذاغاب بعد الشفق فهو لليلتين .)١١‏ 


و الحديث ضعيف بجميع اسناده مضافا الى كونه معارضا بحديث أبى على بن راشد قال: كتب إلى أبو الحسن العسكرى عليه 
السلام كتابا و أرخه يوم الثلثا لليله من شعبان و ذلكك فى سنه اثنين و ثلاثين و مأتين و كان يوم الاربعاء يوم شكك فصام أهل 
بغداد يوم الخميس و أخبرونى أنهم رأوا الهلال ليله الخميس و لم يغب الا بعد الشفق بزمان طويل قال: فاعتقدت أن الصوم يوم 
الخميس و أن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الاربعاء قال: فكتب إلى: زادكك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا قال: ثم لقيته بعد ذلكك 
فسألته عما 


كتبت به اليه فقال لى: أو لم أكتب إليكك انما صمت الخميس و لا تصم الا للرؤيه .)5١‏ 


() اذ الشهاده لا تصدق فيما يكون الاخبار عن حدس. و بعباره اخرى: الدليل قائم على اعتبار الشهاده و هى تتوقف على الرؤيه 
مضافا الى دلاله النص الخاص على المدعى لاحظ ما رواه منصور 79. 


(؟) خلافا للمشهور و العمده ملاحظه النصوص الوارده فى المقام و من تلكك 


00 نفس المصدر الحديث: ” 
إفرة نفس المصدر الحديث: ١‏ 
(© لاحظ ص: ردم 


مبانى منهاج الصالحين» ج © ص: 75١18‏ 


النصوص ما رواه جراح المدائنى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من رأى هلال شوال بنهار فى شهر رمضان فليتم صيامه 
(صومه) .)١١‏ 

و هذه الروايه ضعيفه بالقاسم بن سليمان بل و بغيره أيضا فلا تكون قابله للاستدلال بها كى يقال: ان المستفاد منها ان رؤيه 
الهلال فى النهار لا تدل على أن ذلكك اليوم من الشهر الآتى. 

و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد 
عليه عدل «و اشهدوا عليه عدولا» من المسلمين وان لم تروا الهلال الامن وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام الى الليل و ان غم 


عليكم فعدوا ثلاثين ليله (يوما) ثم أفطروا 05١‏ 


و هذه الروايه تدل على أن الهلال اذا شوهد بعد الزوال لا يكون دليلا على أن ذلكك اليوم من الشهر الآتى اذ النهار يحسب من 
اول طلوع الشمس لا من طلوع الفجر. 


و بعباره اخرى: قوله عليه السلام «وسط النهار» عباره عن الزوال باعتبار ان النهار يحسب من أول طلوع الشمس الى غروبها فوسط 
النهار عباره اخرى عن زوال الشمس. 


و منها: ما رواه اسحاق 


بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا فى تسع و عشرين من شعبان فقال: لا تصمه الا أن تراه 


فان شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه و اذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه الى الليل "٠‏ 


” الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث:‎ )١( 

(') نفس المصدر الحديث: ١‏ 

تفن المضدرالسديت: + 
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[مسأله ؟1: لا تختص حجيه البينه بالقيام عند الحاكم] 

(مسأله ©/0: لا تختص حجهه البينه بالقيام عند الحاكم بل كل من علم بشهادتهما عول عليها .)١(‏ 
[مسأله 0/!: إذا رئى الهلال فى بلد كفى فى الثبوت فى غيره مع اشتراكهما فى الآفاق] 


(مسأله 0/): اذا رئى الهلالى فى بلد كفى فى الثبوت فى غيره مع اشتراكهما فى الآفاق بحيث اذا رئى فى بلد الرؤيه رئى فيه بل 
الظاهر كفايه الرؤيه فى بلد ما فى الثبوت لغيره من البلاد مطلقا 


و الكلام فى هذه الروايه هو الكلام فى سابقتها. 


و منها ما رواه عبيد بن زراره و عبد اللّه بن بكير قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام اذا رؤى الهلال قبل الزوال فذلكك اليوم من 


شوال و اذا رؤى بعد الزوال فذلكك اليوم من شهر رمضان .)١١‏ 


و منها: ما رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليله الماضيه و اذا رأوه بعد 
الزوال فهو لليله المستقبله .)75١‏ 


و المستفاد من هذين الحديثين ان رؤيه الهلال قبل الزوال تدل على أن ذلكك اليوم من الشهر الآتى و رؤيته بعد الزوال يدل على 
أن ذلك اليوم من الشهر الماضى أى الحالى و حيث ان سند الحديثين معتبر لا مانع من العمل على طبقهما و الله العالم. 


000 للإطلاق فى جمله من النصوص لاحظ حديث حماد ”" فان المستفاد من هذه الروايه بوت الهلال بشهاده عدلين و مقتضى 
اطلاق الروايه اعتبارها على الاطلاق. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 

() نفس المصدر الحديث: 8 

(9" لاحظ ص: ٠١8‏ 
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بيان ذلكك ان البلدان الواقعه على سطح الارض تنقسم الى قسمين: 


احدهما: ما تتفق مشارقه و مغاربه أو تتقارب. ثانيهما: ما تختلف مشارقه و مغاربه اختلافا كبيرا أما القسم الاول: فقد اتفق علماء 
الاماميه على أن رؤيه الهلال فى بعض 


هذه البلاد كافيه لثبوته فى غيرها فان عدم رؤيته فيه انما يستند لا محاله الى مانع يمنع من ذلكك كالجبال أو الغابات أو الغيوم أو 
ما شاكل ذلك. 


و أما القسم الثانى (ذات الآفاق المختلفه) فلم يقع التعرض لحكمه فى كتب علمائنا المتقدمين نعم حكى القول باتحاد الافق عن 
الشيخ الطوسى فى المبسوط فاذن المسأله مسكوت عنها فى كلمات أكثر المتقدمين و انما صارت معركه للآراء بين علمائنا 


المتاخرية: 


المعروف بينهم القول باعتبار اتحاد الافق و لكن قد خالفهم فيه جماعه من العلماء و المحققين فاختاروا القول بعدم اعتبار الاتحاد 
و قالوا: بكفايه الرؤيه فى بلد واحد لثبوته فى غيره من البلدان و لو مع اختلاف الافق بينها. فقد نقل العلامه فى التذكره هذا القول 
عن بعض علمائنا و اختاره صريحا فى المنتهى و احتمله الشهيد الاول فى الدروس و اختاره صريحا المحدث الكاشانى فى الوافى 
و صاحب الحدائق فى حدائقه و مال اليه صاحب الجواهر فى جواهره و النراقى فى المستند و السيد أبو تراب الخوانسارى فى 
شرح نجاه العباد و السيد الحكيم فى مستمسكه فى الجمله. 


مبانى منهاج الصالحين» ج © ص: 57١‏ 
و هذا القول اى كفايه الرؤيه فى بلد ما لثبوت الهلال فى بلد آخر و لو مع اختلاف افقهما هو الاظهر و يدلنا على ذلكك أمران: 


الدوره يدخل تحت شعاع الشمس و فى هذه الحاله (حاله المحاق) لا يمكن رؤيته فى أيه بقعه من بقاع الارض و بعد خروجه 


عن حاله المحاق و التمكن من رؤيته ينتهى شهر قمرى و يبدأ شهر قمرى 


و من الواضح أن خروج القمر من هذا الوضع هو بدايه شهر قمرى جديد لجميع بقاع الارض على اختلاف مشارقها و مغاربها لا 
لبقعه دون اخرى و ان كان القمر مرئيا فى بعضها دون الاخر و ذلكك لمانع خارجى كشعاع الشمس أو حيلوله بقاع الارض أو ما 
شاكل ذلك فانه لا يرتبط بعدم خروجه من المحاق ضروره انه ليس لخروجه منه أفراد عديده بل هو فرد واحد متحقق فى 
الكون لا يعقل تعدده بتعدد البقاع و هذا بخلاف طلوع الشمس فانه يتعدد بتعدد البقاع المختلفه فيكون لكل بقعه طلوع خاص 
بها. 


و على ضوء هذا البيان فقد اتضح أن قياس هذه الظاهره الكونيه بمسأله طلوع الشمس و غروبها قياس مع الفارق و ذلك لان 
الاءرض بمقتضى كرويتها تكون بطبيعه الحال لكل بقعه منها مشرق خاص و مغرب كذلك فلا يمكن أن يكون للأرض كلها 


مشرق واحد ولا" 
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مغرب كذلك و هذا بخلاف هذه الظاهره الكونيه أى خروج القمر عن منطقه شعاع الشمس فانه لعدم ارتباطه ببقاع الارض و 
عدم صلته بها لا يمكن أن يتعدد بتعددها. 


و نتيجه ذلكك: ان رؤيه الهلال فى بلد ما اماره قطعيه على خروج القمر عن الوضع المذكور الذى يتخذه من الشمس فى نهايه 
دورته و بدايه لشهر قمرى جديد لأهل الارض جميعا لا لخصوص البلد الذى يرى فيه و ما يتفق معه فى الافق و من هنا يظهر: ان 
ذهاب المشهور الى اعتبار اتحاد البلدان فى الافق مبنى على تخيل ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الارض كارتباط 
طلوع الشمس و غروبها الا أنه لا صله كما عرفت لخروج القمر عنه ببقعه معينه دون اخرى 


فان حاله مع وجود الكره الارضيه و عدمها سواء. 
الثانى: النصوص الداله على ذلكك و نذكر جمله منها: 


-١‏ صحيحه هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال. فيمن صام تسعه و عشرين قال: «ان كانت له بينه عادله على 


أهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما). 


فان هذه الصحيحه باطلاقها تدلنا بوضوح على أن الشهر اذا كان ثلاثين يوما فى مصر كان كذلك فى بقيه الامصار بدون فرق 
بين كون هذه الامصار متفقه فى آفاقها أو مختلفه اذ لو كان المراد من كلمه مصر فيها المصر المعهود المتفق مع بلد السائل فى 
الافق لكان 
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على الامام عليه السلام أن يبين ذلك فعدم بيانه مع كونه عليه السلام فى مقام البيان كاشف عن الاطلاق. 


-١‏ صحيحه أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام انه سثل عن اليوم الذى يقضى من شهر رمضان فقال: لا تقضه الا أن يثبت 
شاهدان عادلا-ن من جميع أهل الصلاه متى كان رأس الشهر و قال: لا تصم ذلكك اليوم الا أن يقضى جميع أهل الامصار فان 
فعلوا فصمه). 


الشاهد فى هذه الصحيحه جملتان: الاولى: قوله عليه السلام: 


دلا تقضه الا أن يثبت شاهدان عادلان من جميع أهل الصلاه» الخ فانه يدل بوضوح على أن رأس الشهر القمرى واحد بالاضافه 
الى جميع أهل الصلاه على اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها و لا يتعدد بتعددها. 


الثانيه: قوله عليه السلام: «لا تصم ذلكك اليوم الا أن يقضى أهل الامصار» فانه كسابقه واضح الدلاله على أن الشهر القمرى لا 
يختلف باختلاف الامصار» فى آفاقها فيكون واحدا بالاضافه الى جميع أهل البقاع و الامصار. 


وان شئت فقل: ان هذه الجمله تدل على أن 


رؤيه الهلال فى مصر كافيه لثبوته فى بقيه الامصار من دون فرق فى ذلكك بين اتفاقها معه فى الآفاق أو اختلافها فيها فيكون مرده 
الى أن الحكم المترتب على ثبوت الهلال اى خروج القمر عن المحاق حكم لتمام أهل 
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- صحيحه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا فى تسع و عشرين من شعبان فقال: 
«و لا تصمه الا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه؛. فهذه الصحيحه ظاهره الدلاله باطلاقها على أن رؤيه الهلال فى 
بلد تكفى لثبوته فى سائر البلدان بدون فرق بين كونها متحده معه فى الافق أو مختلفه و الا فلا بد من التقييد بمقتضى و رودها 
فى مقام البيان. 


- صحيحه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا فى تسع و عشرين من 
شعبان فقال: لا تصم الا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر فاقضه». فهذه الصحيحه كسابقتها فى الدلاله على ما ذكرناه. 


ويشهد على ذلكك ما ورد فى عده روايات فى كيفيه صلاه عيدى الاضحى و الفطر و ما يقال فيها من التكبير من قوله عليه 
السلام فى جمله تلكك التكبيرات: «اسألكك فى هذا اليوم الذى جعلته للمسلمين عيدا». فان الظاهر ان المشار اليه فى قوله عليه 
السلام فى هذا اليوم هو يوم معين خاص الذى جعله الله تعالى عيدا للمسلمين لا أنه كل يوم ينطبق عليه انه يوم فطر أو أضحى 
على اختلاف الامصار فى رؤيه الهلال باختلاف آفاقها هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى انه تعالى جعل 


هذا اليوم عيدا للمسلمين كلهم لا لخصوص أهل بلد تقام 
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فالنتيجه على ضوئهما أن يوم العيد يوم واحد لجميع أهل البقاع و الامصار على اختلافها فى الآفاق و المطالع و يدل أيضا على ما 
ذكرناه الايه الكريمه الظاهره فى أن ليله القدر ليله واحده شخصيه لجميع أهل الارض على اختلاف بلدانهم فى آفاقهم ضروره 
ان القرآن نزل فى ليله واحده و هذه الليله الواحده هى ليله القدر و هى خير من ألف شهر و فيها يفرق كل أمر حكيم. و من 
المعلوم أن تفريق كل أمر حكيم فيها لا يخص بقعه معينه من بقاع الارض بل يعم أهل البقاع أجمع. 

هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى قد ورد فى عده من الروايات ان فى ليله القدر يكتب المنايا و البلايا و الارزاق و فيها يفرق كل 
أمر حكيم و من الواضح ان كتابه الا-رزاق و البلايا و المنايا فى هذه الليله انما تكون لجميع أهل العالم لا لأهل بقعه خاصه 
فالنتيجه على ضوئهما ان ليله القدر ليله واحده لأهل الارض جميعا لا أن لكل بقعه ليله خاصه. 


هذا مضافا الى سكوت الروايات باجمعها عن اعتبار اتحاد الافق فى هذه المسأله و لم يرد ذلكك حتى فى روايه ضعيفه و منه 
يظهر ان ذهاب المشهور الى ذلكك ليس من جهه الروايات بل من جهه ما ذكرناه من قياس هذه المسأله بمسأله طلوع الشمس و 
غروبها وقد عرفت انه 
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)١(‏ الماتن استدل على مدعاه بتقريبين: التقريب الاول: ان الميزان فى بدايه الشهر القمرى و حلوله خروج القمر عن حاله المحاق 


و بعد خروجه عن 


هذه الحاله يتحقق الشهر الجديد و لا يفترق البلاد بالنسبه الى خروج القمر عن المحاق. 


و بعباره اخرى ما دام القمر فى المحاق لا يمكن رؤيته و بعد خروجه عن هذه الحال يكون قابلا للرؤيه و بخروجه عن هذه 
الحاله يبدأ الشهر القمرى و من الظاهر ان هذا أمر واقعى لا يفرق فيه بين اصقاع العالم فلا فرق بين البلاد و يكون جميعها متحده 
من هذه الجهه بلا فرق بين المتقاربين و المتباعدين و بلا فرق بين المتلازمين فى امكان الرؤيه و غيرهما فلو رئى فى بلد من اى 
صقع من بقاع الارض يكفى لجميعها و لو مع عدم امكان رؤيته لمانع خارجى كشعاع الشمس أو حيلوله بقاع الارض. 


و المتحصل من كلامه انه لو رئى فى موضع يكفى لبقيه المواضع و لو مع القطع بعدم امكان رؤيته. 


و لقائل أن يقول: ان المستفاد من الادله ان الحكم بالصوم و الافطار قد رتب على رؤيه الهلال غايه الامر الرؤيه طريق الى ثبوت 
الموضوع و ليست لها موضوعيه فى اثبات الحكم فلو فرض عدم امكان الرؤيه لم يكن الموضوع متحققا. 


و بعباره اخرى: الظاهر من الادله ان الرؤيه بنحو الطريقيه اماره لكل صقع من بقاع الارض و مع عدم امكان الرؤيه يكون موضوع 
الحكم منتفيا و مع انتفاء الموضوع لا يكون الحكم متحققا و الذى يدل على هذه المقاله ان العرف يفهم من نصوص الباب 
امكان الرؤيه فى كل موضع بالنسبه الى اهله لا رؤيته على الاطلاق و لذا يكون هذا القول قولا غير مشهور و يحتاج اثباته الى 
الاستدلال و اقامه البرهان 


وان شئت قلت: لا اشكال فى حجبه الظواهر و لا اشكال ظاهرا فى أن قوله 
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عليه السلام: «افطر للرؤيه و صم للرؤيه» يستفاد منه ان ظهور الهلال و قابليته لرؤيته فى البلد يحقق الشهر الجديد بالنسبه اليه و 
هكذا و العرف ببابكك فبالتقريب الاول لا يمكن اثبات المدعى. 


التقريب الثانى جمله من النصوص الوارده فى المقام فانها تدل على المدعى الاولى: ما رواه هشام بن الحكم عن أبى عبد الله 
عليه السلام انه قال فيمن صام تسعه و عشرين قال: ان كانت له بينه عادله على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى 


.)١١ يوما‎ 


بتقريب: ان المستفاد من هذه الروايه انه لو ثبت بالرؤيه كون الشهر ثلاثين يوما فى بلد يكون كذلكك فى بقيه البلاد و حيث ان 
الامام عليه السلام فى مقام البيان و لم يقيد الموضوع بقيد و مقتضى اطلاق كلامه عليه السلام عدم الفرق بين البلد القريب و 
البعيد و أيضا مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين المتلازمين فى الرؤيه و غيرها يثبت المدعى. 


والانصاف يقضى بأن المدعى يستفاد من الروايه و بعباره اخرى: لا اشكال فى اطلاق الروايه من هذه الجهه و مع تحقق الاطلاق 
لا بد من الالتزام بمقتضاه. 


الثانيه: ما رواه اسحاق بن عمار "١‏ و تقريب الاستدلال بهذه الروايه على المدعى هو التقريب فانه عليه السلام فى مقام البيان و 
مع ذلكك لم يفرق بين المتلازمين و غيرهما و مقتضى اطلاق الحكم و عدم التفصيل ان الرؤيه فى صقع يكفى لبقيه المواضع. 


و لكن الانصاف ان الجزم بهذا الاطلاق مشكل اذ فرض فى الروايه الغيم فى 
)١(‏ الوسائل الباب 0 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: ١‏ 


(0) لاحظ ص: 718 
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السماء و يقول الراوى: «يغم علينا فى تسع و عشرين من 


شعبان» و يفهم من هذه الجمله ان الغيم مانع عن الاستهلال اى لو لا الغيم أمكن رؤيته على تقدير وجوده و معه كيف يمكن 
الالتزام بالاطلاق الا أن يقال: ان المعيار الاطلاق فى الجواب لا خصوص السؤال فالاطلاق متحقق. 


الثالثه: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا فى تسع و 
عشرين من شعبان قال: لا تصم الا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر فاقضه .١١‏ و التقريب هو التقريب و الاشكال هو الاشكال. 


الرابعه: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذى يقضى من شهر رمضان فقال: لا تقضه الا أن يثبت 
شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاه متى كان رأس الشهر و قال: لا تصم ذلكك اليوم الذى يقضى الا أن يقضى أهل الامصار 
فان فعلوا فصمه (5). 


«الا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاه متى كان رأس الشهر؛ فان هذه الجمله تدل على أن رأس الشهر القمرى 
واحد بالنسبه الى جميع أهل الصلاه على اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها و لا يتعدد بتعددها. 


و بعباره اخرى: المستفاد من هذه الجمله انه يكفى لإثبات كون اليوم الفلانى رأس الشهر قيام شاهدين عدلين عليه بلا فرق و 
مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون شاهدين من هذه البلده و تلك البقعه و ذلكك المكان فلا فرق بين بقاع الارض من 


8 الوسائل الباب ” من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث:‎ )١( 


(1) الوسائل الباب ؟١‏ من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث: ١‏ 
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هذه الجهه 


وهذاهوالمدعى و فيه: ان المستفاد من هذه الجمله انه يكفى لإثبات الهلالل شهاده شاهدين عدلين من كل فرقه من فرق 
المسلمين ولا يستفاد من هذه الجمله الا ما يستفاد من قوله عليه السلام «لا اجيز فى الهلال الا شهاده رجلين عدلين» و قوله عليه 
السلام «و لا يجوز الا شهاده رجلين عدلين» فلا يرتبط مفاد هذه الجمله بكون رأس الشهر القمرى واحدا بالنسبه الى جميع 
الامصار و يؤيد ما ذكرنا ان صاحب الوافى بعد نقل الروايه قال: «من جميع اهل الصلاه يعنى اى مذهب كان من ملل اهل 
الإسلام و انما اعاد النهى عن القضاء لاستثناء أمر آخر منه) و لقد أجاد فى ما أفاد. 


الجمله الثانيه: قوله عليه السلام: «و لا تصم ذلكك اليوم الذى يقضى الا أن يقضى أهل الامصار فان فعلوا فصمه). 
بتقريب: ان المستفاد من هذه الجمله ان جميع بقاع الارض مشتركه فى أول الشهر و أول شهر هذه البقعه اول شهر بقيه البقاع. 


و يرد عليه: ان الحكم معلق على قضاء أهل كل مصر و لم يعلق على قضاء مصر على الاطلاق. و بعباره اخرى: لو كان الامر كما 


وان شئت قلت: المستفاد من الجمله ان الشرط الثبوت فى جميع الامصار لا كفايه ثبوته فى مصر من الامصار. 


و بعباره واضحه: ان المستفاد من هذه الروايه انه لو ثبت الهلال فى كل مصر من الامصار يثبت أيضا فى المصر الذى لم يثبت فيه 
بالرؤيه أو بالشهاده و حيث ان دلالله هذه الروايه على المدعى بالعموم الوضعى ترفع اليد عن اطلاق بقيه الروايات التى تدل 
باطلاقها على أن ثبوت الهلال فى مصر 


من الامصار يكفى للثبوت 
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على الاطلاق. 


و يمكن أن يقال: ان المستفاد من ذيل الحديث بنحو الحصر أن قضاء جميع اهالى الامصار شرط لوجوب القضاء و مفهومه عدم 
كفايه قضاء أهل بعض الامصار دون بعض فمفهوم هذه الروايه أخص بالنسبه الى بقيه الروايات اذ المستفاد من تلكك المطلقات 
ان الرؤيه فى مصر من الامصار على الاطلاق يكفى للثبوت لبقيه الامصار بلا فرق بين كون البلد الذى رئى فيه واحدا أو متعددا و 
بلا فرق بين كون البلد المرئى متحدا فى الافق مع البلد الذى لم ير فيه أو مختلفا فان تلك المطلقات لها الاطلاق من جميع هذه 
الجهات و مفهوم هذه الروايه اخص من تلكك المطلقات لان منطوقها داخل فى تلك المطلقات فان من جمله الفروض الرؤيه فى 
جميع الامصار فهذه الروايه تخصص تلكك النصوص. 


و على فرض الاغماض عن البيان المذكور فلا أقل من التعارض و نتيجته التساقط و بعد سقوط طرفى المعارضه تصل النوبه الى 
الاخذ بالروايات الداله بظواهرها على أن الميزان بالرؤيه فى البلد فلاحظ ما ذكرناه و اغتنم و لعمرى انه دقيق و بالتلقى بالقبول 
حقيق و نشكر المولى على ما أنعم و هو العالم بالاشياء و عليه التوكل و التكلان. 


فتحصل انه لا دليل على كفايه الثبوت فى صقع و بقعه من الارض للإثبات فى جميع البقاع فلاحظ. 


ثم ان سيدنا الاستاد أفاد بأن الشاهد على المدعى ما ورد فى خطبه صلاتى الفطر و الاضحى من قوله عليه السلام: «اسألكك فى 
هذا اليوم الذى جعلته للمسلمين عيدا) )١١‏ الى آخره. 


)١(‏ الوسائل الباب 728 من أبواب صلاه العيدين الحديث: ه 
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بتقريب: ان هذا اليوم يوم مخصوص معين 


الذى جعل عيدا للمسلمين لا كل يوم ينطبق عليه انه يوم فطر أو أضحى على اختلاف الامصار فى رؤيه الهلال هذا من ناحيه و 
من ناحيه اخرى ان الله تعالى جعل هذا اليوم عيدا لجميع المسلمين لا لأهل مصر دون آخر. 


و يرد عليه اولا: كيف ينطبق ما أفاده على البلدين اللذين لا اشتراكك بينهما فى اليوم و الليل فان الاشكال المذكور لا دافع له فى 
مورد النقض. 


و ثانيا: ان المشار اليه فى كلامه عليه السلام الذى جعل عيدا عباره عن اليوم الاول من شوال أو العاشر من ذى الحجه فان هذا 
المفهوم فى كل مورد تحقق مصداقه و ينطبق على مصداقه يكون عيدا بالنسبه الى مورده و هذا نظير ما وردت وظائف خاصه 
لليله الجمعه أو يومها فان فى كل مورد تحقق هذا المفهوم يترتب عليه حكمه و الا فلا. 


لا 
ارت انول عار مطاف وله نال ين شور قدو 01د لان فى للد النتان ريت له ركز كن فق اله ولس سيد 


هذه الليله ليله واحده هى ليله القدر و هى خير من ألف شهر و فيها يفرق كل أمر حكيم و من المعلوم ان تفريق كل أمر حكيم 
فيها لا يختص ببقعه دون اخرى بل يعم جميع بقاع الأرض و من ناحيه اخرى قد ورد فى عده روايات ان فى ليله القدر يكتب 
المنايا و البلايا و الا-رزاق و من الواضح ان كتابه البلايا و الارزاق و المنايا فى هذه الليله لجميع أهل الأرض لا لبعضهم دون 
بعض فالنتيجه: ان ليله القدر ليله واحده لجميع أهل العالم. 


ويرد عليه: ان نزول القرآن فى ليله القدر و بعباره اخرى: المستفاد من الايه الشريفه ان 


القرآن الكريم نزل فى ليله القدر و ليس فى الايه دليل على كون ليله القدر واحده أو متعدده و كونها واحده أول الدعوى. 
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[الفصل السابع: أحكام قضاء شهر رمضان] 
اشاره 
الفصل السابع: أحكام قضاء شهر رمضان: 
[مسأله ع/: لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا] 
(مسأله /0: لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا .)١(‏ 
لا 
ويعبازه وافتحة رستغاد من 'قوله خعالى ونا انزلا فى ليله لقره ان القركآن درل من قبله تعالى غلى قلي الرسول المكرم ضلق الله 
عليه و آله و سلم فى ليله القدر فى المدينه أو مكه فى أى مكان يفرض ولا اشكال فى صدق هذا العنوان بالنسبه الى ذلكك 


المكان و هذا نظير أن يقال: قتل على عليه السلام فى مسجد الكوفه ما بين الطلوعين و أى فرق ما بين المقامين و صفوه الكلام: 
ان صدق الجمله المذكوره بالنسبه الى موردها. 


و أما كتابه البلايا و المنايا و الارزاق و تفريق كل أمر حكيم فيمكن تحققه فى ليله القدر بالنسبه الى من يكون هذا المفهوم 
متحققا بالنسبه اليه. 


وان شئت قلت: هذه الجمله لا تعرض فيها لإثبات كون تلكك الليله ليله واحده لجميع أهل العالم و لذا للمناقش أن يقول: كيف 
يتم الامر بالنسبه الى البلدين اللذين لا اشتراكك بينهما فى اليوم و الليله. 


ثم انه أيد كلامه بأنه لم يرد فى روايه عن المعصومين عليهم السلام التعرض لوحده الافق و اختلافه. 


و فيه: انه لا ملزم لبيانه و انما رتبت الاحكام على الموضوعات على نحو القضيه الحقيقيه ففى كل مورد تحقق الموضوع يترتب 
عليه حكمه و الا فلا و الله العالم بحقائق الاشياء. 


)١(‏ اجماعا بل ضروره كما فى كلام بعض الاصحاب و الامر كما افيد فانه لا اشكال فى عدم وجوب قضاء ما فات من المكلف 
قبل بلوغه و لا دليل عليه بل مقتضى اصل البراءه عدم وجوبه. 
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أو الجنون )١(‏ أو الاغماء (؟). 


عدم الوجوب بتقريب آخر و هوان المكلف فى الايه الشريفه قسم باقسام ثلاثه: قسم يجب عليه الصوم و قسم يجب عليه الافطار 
و القضاء فى وقت لا حق و قسم تجب عليه الفديه و لم يقم دليل على وجوبه بالنسبه اليه فالا-مر واضح لا يحتاج الى تطويل 
الكلام. 


)١(‏ عن الروضه: الاجماع عليه و فى كلام بعضهم بلا خلاف ظاهر و مقتضى اصل البراءه عدم الوجوب و يمكن الاستدلال على 
المدعى بما استدل به على عدم الوجوب حال الصبا فان التقسيم الوارد فى الايه الشريفه لا يشمل المجنون و لم يقم دليل خاص 
أو عام على وجوبه بالنسبه الى ما فات حال الجنون. 


لم يفت من المجنون شى ء لا خطابا و لا ملاكا اما خطابا فظاهر و أما ملاكا فلا دليل على وجود الملاكك فيه بل الدليل على 
عدمه فان المستفاد من النص ان ملاكك التكليف العقل. 


(1) لجمله من النصوص منها: ما رواه أيوب بن نوح قال: كتبت الى أبى الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما 
أو أكثر هل يقضى ما فاته أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضى الصوم و لا يقضى الصلاه .0١١‏ 


و منها: ما رواه على بن محمد القاسانى قال: كتبت اليه عليه السلام و أنا بالمدينه أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى 
ما فاته؟ فكتب عليه السلام: 


لا يقضى الصوم .""١‏ 


و منها: ما رواه على بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل 


() الوسائل الباب ؟” من أبواب من يصح منه 


الصوم الحديث: ١‏ 
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يقضى ما فاته من الصلاه أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضى الصوم و لا يقضى الصلاه .)١١‏ 


و ربما يقال: بأن المغمى عليه من أقسام المريض و المريض يجب عليه القضاء لاحظ حديث الزهرى عن على بن الحسين عليه 
السلام قال: فان صام فى السفر أو فى حال المرض فعليه القضاء فان الله عز و جل يقول: «قَمَنْ كان مِنْكم مريضاً أؤ عَللِا س مر 


فعذةٌ من يام أخَرَ) .)37١‏ 


و فيه ان الاغماء عنوان فى قبال المرض مضافا الى أنه لو سلم انه من مصاديقه لا نسلم وجوب القضاء لقيام الدليل الخاص على 
عدم الوجوب بالنسبه اليه و يظهر مما ذكرنا انه لو قام الدليل على وجوب قضاء الصلوات التى فاتت حال الاغماء لا يقتضى 
الوجوب فى المقام لقيام الدليل على عدم الوجوب. مضافا الى أنه لا دليل على الملازمه بين الامرين. 


و فى المقام روايتان: إحداهما ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين 
ليله قال: فقال: ان شئت اخبرتكك بما آمر به نفسى و ولدى أن تقضى كل ما فاتكك .23”١‏ 


انيتهما: ما رواه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يقضى المغمى عليه ما فاته «5»» تدلان بالاطلاق على 


١8 الوسائل الباب " من أبواب قضاء الصلوات الحديث:‎ )١1( 
١ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )0( 
* الوسائل الباب ؟7 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ )( 


رع نفس المصدر 


الحديث: 0 
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أو الكفر الاصلى .)١(‏ 


بالدليل المقيد الدال على عدم وجوب قضاء الصوم على المغمى عليه. 


الا أن يقال: لا مجال للتقييد بل المقام من مورد التعارض اذ الدليل قد دل على عدم وجوب القضاء بالنسبه الى الصلاه أيضا 
فالعمده فى الاشكال ضعف سند الروايتين. 


وفى المقام روايه رواها على بن مهزيار أنه سأله يعنى أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسأله يعنى مسأله المغمى عليه فقال: لا 
يقضى الصوم و لا الصلاه و كلما غلب اللّه عليه فالله أولى بالعذر ١١‏ ربما يقال: بأن المستفاد منها التفصيل بين موارد الإغماء 
فان كان مستندا اليه تعالى لاا يجب القضاء وان كان مستندا الى نفسه يجب. 


بتقريب: أن المستفاد من الروايه ان العله المنحصره لعدم الوجوب غلبه اللّه. 


وفيه: ان غايه ما يمكن أن يقال: ان هذا الدليل لا يشمل المورد الذى يكون مستندا الى نفس المكلف لكن لا تدل على ان العله 
لعدم القضاء منحصره بها. 


وان شئت قلت: المقدار المستفاد من هذه الروايه ان الاغماء المستند اليه تعالى يوجب عدم القضاء و هذا لا ينافى سقوطه 
بالاغماء المطلق المستفاد من غير هذه الروايه فلاحظ. 


)١(‏ اجماعا- كما فى كلام بعضهم- و بلا خلااف و لا اشكال- كما فى كلام بعض آخر- و تدل على المدعى جمله من 
النصوص منها: ما رواه عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا فى شهر رمضان و قد مضى منه أيام 
هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذى أسلموا فيه؟ فقال: ليس 


()تنسن[ المصيدر الخبات: 82 
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عليهم قضاء و لا يومهم الذى أسلموا فيه 


الاان يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أسلم فى النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ قال 
ليس عليه الا ما أسلم فيه .)7١‏ 


و منها: ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد الله عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام كان يقول فى رجل أسلم فى نصف 
شهر رمضان: انه ليس عليه الا ما يستقبل 23. 


و فى قبال هذه النصوص ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل (من) شهر رمضان أيام 
(ما) فقال: ليقض ما فاته (6©»). 


فان هذه الروايه تدل على وجوب قضاء ما فات من الصيام على من أسلم و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الإسلام المسبوق 
بالكفر الاصلى و المسبوق بالارتداد. 


و جمله من الاصحاب حملوا حديث الحلبى على الاستحباب أو اسلام المرتد و حيث انه لا اشكال عندهم فى عدم وجوب 
القضاء بالنسبه الى ما فات حال الكفر الاصلى لا اشكال بالنسبه اليه. 


و بعباره اخرى: لا مجال للأخذ باطلاق روايه الحلبى مضافا الى أن هذه الروايه ضعيفه بقاسم بن محمد الجوهرى لعدم توت 
وثاقته و مجرد كونه فى اسناد كامل الزيارات لا أثر له كما مر منا مرارا و أما توثيق ابن داود اياه فلا يترتب عليه أثر اذ ابن داود 


بنفسه لم يوثق فان المنقول عن الشيخ الحر فى تذكره المتبحرين 


١ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(6)انفسن المضيةو الخناءت: * 

(6)انفسن المضيةو الخنايث: :م 
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و يجب قضاء ما فات فى غير ذلكك 


من ارتداد )١(‏ أو حيض 00 


انه شهد فى حقه بكونه صالحا و لم يقل: انه ثقه فانه لا يبعد أن يفهم من هذا الكلام ان الرجل بحسب الظاهر من الصلحاء و 
ليس هذا شهاده بالوثاقه. 


و بعباره اخرى المصطلح عند الرجاليين فى مقام توثيق شخص توثيقه بقولهم: 


«فلا-ن ثقه أو فوق الوثاقه» فالرجوع عن هذا التعبير بتعبير آخر كقولهم: «صالح أو دين» يكون أعم نعم اذا قالوا: «فلا-ن عادل) 
تثبت الوثاقه هذا مضافا الى أن شهاده المتأخرين لا أثر لها و ابن داود الرجالى من المتأخرين فلاحظ. 


000 بلا خلاف- كما عن الذخيره- وعن المداركك: انه قطعى ويمكن الاستدلال عليه باطلاق حديث الحلبى لق بل لد ببعل 
الاستدلال عليه بما دل على وجوب القضاء على من أفطر متعمدا مثل حديث سماعه .)3١‏ 


بتقريب: ان المرتد اذا أتى أهله متعمدا يكون داخلا تحت العنوان المأخوذ فى موضوع الحكم فى الروايه و يمكن الاستدلال 
على المدعى بتقريب آخر و هو أن المستفاد من الادله ان كل مكلف فات عنه الصوم يجب عليه القضاء فالتتخصيص يتوقف على 
قيام دليل يدل على عدم الوجوب فوجوب القضاء أصل أولى بالنسبه الى كل من فات عنه الصوم لكن روايه الحلبى قد مر آنفا 
انها ضعيفه سندا فان قلنا بأن الروايات الداله على عدم الوجوب باطلاقها تشمل مطلق من أسلم بلا فرق بين الاصلى و المرتد لا 
يجب عليه القضاء و الا يجب على طبق القاعده الاوليه المقتضيه لوجوب القضاء على كل احد الا من خرج بالدليل الا أن يقال: 
ان تلك الادله تنصرف الى الإسلام المسبوق بالكفر الاصلى و المسأله ليست خاليه عن الاشكال. 


(0) بلا اشكال و تدل عليه جمله من النصوص منها: 


ما رواه أبان بن تغلب عن 


(1) لاحظ ص: 778 
(0) لاحظ ص: ١19‏ 
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أو نفاس )١(‏ أو نوم () أو سكر () أو مرض (6) أو خلاف للحق (2). 


أبى عبد الله عليه السلام قال: ان السنه لا تقاس ألا ترى أن المرأه تقضى صومها و لا تقضى صلاتها .01١١‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأه تلد بعد العصر أ تتم ذلكك اليوم أم 
تفطر؟ قال: تفطر و تقضى ذلك اليوم .)7١‏ 


(؟) فان النوم اذا صار سببا لبطلا.ن الصوم لأجل عدم سبق النيه فالقضاءء واجب بمقتضى وجوبه على كل من فاته صوم شهر 
رمضان فالحكم بالقضاء على طبق الاصل الاولى. 


(5) الذى يختلج بالبال أن يكون السكر كالنوم فان كان مسبوقه بالنيه لا يكون الصوم باطلا و انما يجب القضاءء فيما لم يكن 
مسبوقا بالنيه و وجوب القضاء فى فرض عدم سبق النيه على طبق القاعده الاوليه من وجوب القضاء على كل من فاته الصوم و قد 
تقدم وجه الفرق بين النوم و بين الاغماء و السكر فى المسأله: امن النيه فراجع. 


() كما هو ظاهر واضح فانه مقنضى نص الكتاب. 


(0) كما هو مقتضى القاعده الأوليه المقتضيه للقضاء على كل من فات منه الصوم و يستفاد من حديث عمار الساباطى قال: قال 
سليمان بن خالد لأبى عبد الله عليه السلام و أنا جالس: انى منذ عرفت هذا الامر اصلى فى كل يوم صلاتين اقضى ما فاتنى قبل 
معرفتى قال: لا تفعل فان الحال التى كنت عليها أعظم من ترككك من الصلاه «1؛ عدم الوجوب لأجل العله المذكوره فيه و لكن 


سند الحديث 


() الوسائل الات من 


أبواب الحيض الحديث: ١‏ 

(؟) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب من يصح منه الصوم الحديث: ١‏ 
(") الوسائل الباب ”١‏ من أبواب مقدمه العبادات الحديث: © 
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نعم اذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء .)١(‏ 
[مسأله /1/!: إذا شك فى أداء الصوم فى اليوم الماضى بنى على الأداء] 


(مسأله 77): اذا شك فى أداء الصوم فى اليوم الماضى بنى على الاداء (7). 


مخدوش لأجل جهاله الرجال المتخللين بين سعد و عمار على ما فى كلام سيدنا الاستاد .)١١‏ 


.)3( كما نص به فى حديث بريد بن معاويه‎ )١( 


(؟) يمكن الاستدلال على المدعى بتقريبين: احدهما قاعده الحيلوله المستفاده من حديث زراره و الفضيل عن أبى جعفر عليه 
السلام فى حديث قال: متى استيقنت أو شككت فى وقت فريضه انكك لم تصلها أو فى وقت فوتها انكك لم تصلها صليتها وان 
شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا اعاده عليكك من شكك حتى تستيقن فان استيقنت فعليكك أن تصليها فى 
أى حاله كنت 1*0 بدعوى عدم اختصاص الروايه بالصلاه. 


و فيه: انه لا مقتضى فى الروايه للعموم و هى تختص بالصلاه بلا اشكال. 


على القرل والاميل العفيث اذى لاتطول بد 


الاتيان بالصوم. مضافا الى أن الفوت ليس أمرا وجوديا. 


١27” مستند العروه ج ؟ من الصوم ص‎ )١( 


(0) لاحظ ص: ١04‏ 


(*) الوسائل الباب 86 من أبواب المواقيت الحديث: ١‏ 
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واذا شكك فى عدد الفائت بنى على الاقل .)١(‏ 
[مسأله //: لا يجب الفور فى القضاء] 


(مسأله 0/8: لا يجب الفور فى القضاء (1) و ان كان الاحوط استحبابا عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثانى (). 


فالنتيجه: ان مقتضى الاصل وجوبه و مما ذكرنا علم انه لا مجال لجريان اصاله البراءه عن وجوب القضاء لان 


الاصل الجارى فى السبب حاكم على الاصل المسببى الا أن يقوم اجماع تعبدى كاشف على عدم الوجوب. 


(0) وهو المعروف- كما فى كلام بعض الاصحاب- و تقتضيه القاعده الا-وليه اذ الفوريه تحتاج الى الدليل و قد ثبت فى 
الاصول ان الامر لا يدل على الفور مضافا الى دلاله النص على المدعى. 


لاحظ ما رواه ابن سنان يعنى عبد اللّه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان فى عذر فان قضاه متتابعا 


فهو (كان) أفضل و ان قضاه متفرقا فحسن .)١١‏ 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا كان على الرجل شىء من صوم شهر رمضان فليقضه فى أى شهر شاء 
أياما متتابعه فان لم يستطع فليقضه كيف شاء و لبحص فان فرق فحسن فان تابع فحسن الحديث .)١١‏ 


(5) فى بعض الكلمات انه نسب الى المشهور عدم الجواز و لا بد من قيام دليل على عدمه و الا فمقتضى القاعده الاوليه هو 
الجواز و ما قيل أو يمكن أن يقال فى هذا المقام و جهان: 


* الوسائل الباب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث:‎ )١( 
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الوجه الاول: انه بالتأخير تجب الفديه و وجوبها يدل على عصيان المكلف بالتأخير و فيه: ان وجوبها أعم من المدعى و لذا نرى 
ان مقتضى النصوص وجوبها على من استمر به المرض الى رمضان الثانى. 


الوجه الثانى: انه قد عبر فى بعض النصوص عن التأخير بالتوانى كحديث محمد بن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما 
السلام قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه 


رمضان آخر فقالا-: ان كان برأ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الاخر صام الذى أدركه و تصدق عن كل يوم بمد من طعام 
على مسكين و عليه قضاؤه وان كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذى أدركه و تصدق عن الاول لكل يوم مد 
على مسكين و ليس عليه قضائه .)١١‏ 


و فى بعض آخر بالتهاون كحديث أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


اذا مرض الرجل من رمضان الى رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم أفطره فديه طعام و هو مد لكل مسكين قال: و كذلكك أيضا 
فى كفاره اليمين و كفاره الظهار مدا مدا و ان صح فيما بين الرمضانين فانما عليه أن يقضى الصيام فان تهاون به و قد صح فعليه 
الصدقه و الصيام جميعا لكل يوم مدا اذا فرغ من ذلك الرمضان 3١‏ و لو لا وجوب الاتيان بالقضاء قبل رمضان الثانى لما صح 
مثل هذه التعبيرات. 


وفيه: ان التوانى أو التهاون عباره اخرى عن عدم الاتيان بالقضاء قبل رمضان الثانى بلا عذر و هذالا يدل على تركك الواجب 
فبهذا التقريب لا يثبت المدعى فلا دليل على الوجوب. 


مضافا الى ما عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون مريضا 


١ الوسائل الباب 50 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث:‎ )١( 
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وان فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين و لا الترتيب و ان عين لم يتعين )١(‏ و اذا كان عليه قضاء من رمضان سابق و 
من لا حق لم يجب التعيين و لا يجب الترتيب فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق و 


يجوز العكس (). 


فى شهر رمضان ثم يصح بعد ذلكك فيؤخر القضاء سنه أو أقل من ذلكك أو أكثر ما عليه فى ذلكك؟ قال: احب له تعجيل الصيام 
فان كان أخره فليس عليه شىء )١١‏ 


فانه يدل بالصرحه على عدم الوجوب نعم الاحتياط حسن و يمكن أن يكون الوجه فى احتياط الماتن الخروج عن شبهه 
الخللاف. 


)١(‏ و السر فيه ان التعيين فرع التعين الواقعى و التميز فى نفسه و المفروض انه لا تعين للأيام فى الواقع بل الواجب على المكلف 
قضاء عده أيام من رمضان فاذا قضى يوما من تلكك الايام سقط عن ذمته يوم منها و هكذا نعم اذا تميز المكلف به بخصوصيه 
ممتازه عن بقيه الافراد يجب فى مقام الاداء قصد ذلكك الفرد الخاص و الا فلا وجوب قضاء عده أيام من شهر رمضان كوجوب 
اداء عده دراهم فى ذمه المكلف اذا ثبت اشتغال الذمه بكل فرد من تلكك الدراهم بسبب خاص و أما الثابت فى الذمه فلا امتياز 
بين افراد الثابت فيها و خصوصيه السبب لا تقتضى خصوصيه ممتازه فى المسبب عن الافراد الاخر فلا موضوع للتعيين و الترتيب 
وان عين لم يتعين. 


(0) اذ قد مر انه لا-دليل على الوجوب و بعباره اخرى: لو لم نقل بوجوب المبادره الى القضاء قبل مجى ء رمضان الثانى يكون 
صوم أيام من رمضانين كصوم أيام من رمضان واحد فعليه يجوز تقديم ايها شاء كما يجوز عدم قصد الخصوصيه. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: /ا 
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الا انه اذا تضيق وقت اللاحق بمجى ء رمضان الثالث فالاحوط قضاء اللاحق )١(‏ وان نوى السابق حينئذ صح صومه و وجبت 
عليه الفديه (5). 


[مسأله 1/4: لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفاره و النذر] 


(مسأله 0/9): لا ترتيب بين 


صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفاره و النذر فله تقديم أيهما شاء (). 
[مسأله :6١‏ إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض و مات قبل أن يبرا لم يجب القضاء عنه] 


(مسأله :6١‏ اذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض و مات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه (؟» و كذا اذا فات بحيض أو نفاس 


ماتت 


كاهمر قري 


(؟) أما صحه صومه فلأجل الاتيان بالمأمور به المقتضى للاجزاء و أما وجوب الفديه فلأجل أن الفديه مترتبه على عدم الاتيان 
بالقضاء الى مجى ء رمضان اللاحق فاللاحق متميز بهذه الخصوصيه فيتوقف سقوط الفديه على قصد قضاء الصوم اللاحق كى 
يسقط كقصد اداء الدين الذى اخذ رهن بازائه فما دام لا يقصد بخصوصه لا تخرج العين المرهونه عن الرهن. 


() لا طلاق الادله المقتضى لعدم التقييد كما أن مقتضى اصاله البراءه عن القيد كذلكث. 


() لجمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أدركه رمضان و هو 


مريض فتوفى قبل أن يبرأ قال: ليس عليه شىء و لكن يقضى عن الذى يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى .)١١‏ 


و منها ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض 


(1) الوسائل الباب 71 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: ؟ 
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فيه أو بعد ما افطرت قبل مضى زمان يمكن القضاء فيه .)١(‏ 

[مسأله 41: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض و استمر به المرض إلى رمضان الثانى سقط قضائه] 


(مسأله :١‏ اذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض و استمر به المرض الى رمضان الثانى سقط قضائه و تصدق عن كل يوم (). 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يسافر فى شهر رمضان فيموت قال: يقضى عنه و ان امرأه حاضت 


رمضان فماتت لم يقض عنها و المريض فى شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه .)"١‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه سماعه بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر 
على الصيام فمات فى شهر رمضان أو فى شهر شوال قال: لا صيام عليه و لا يقضى عنه قلت: فامرأه نفساء دخل عليها شهر 
رمضان و لم تقدر على الصوم فماتت فى شهر رمضان أو فى شوال فقال: لا يقضى عنها "1 و ما رواه منصور «5). 


(؟) لجمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم 8١‏ و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى الرجل يمرض 
فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض و لا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر قال: يتصدق عن الاول و يصوم الثانى 
فان كان صح فيما بينهما و لم يصم حتى أد ركه شهر 


94 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١0 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
787 لاحظ ص:‎ )©( 


(0) لاحظ ص: حرف 
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رمضان آخر صامهما جميعا و يتصدق عن الاول .)١١‏ 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد 


وربما يقال- كما عن ابن أبى عقيل و غيره-: انه يجب عليه القضاء دون- الكفاره و استدل بما رواه أبو الصباح الكنانى قال: 
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل عليه من شهر 


رمضان طائفه ثم أدركه شهر رمضان قابل قال: عليه أن يصوم و أن يطعم كل يوم مسكينا فان كان مريضا فيما بين ذلكك حتى 
أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه الا الصيام ان صح و ان تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا 70. 


شريج ]ان اعفاد تمن الرواندةان الى اسك هد الشرمن الخ رطف تان سن انه التضاء فقط تيكتا الرو اندها رضن تلك 
النصوص. 


و هذه الروايه ضعيفه لاشتراكك محمد بن فضيل بين الثقه و الضعيف فلا يمكن الاستدلال بها على المدعى مضافا الى الاشكال 
فى دلالتها اذ لا يبعد أن يكون المراد بقوله عليه السلام: «فان كان مريضا فيما بين ذلكك» ان المرض لم يستمر به بل كان مريضا 
فى بعض الايام دون بعض و المراد بالذيل التتابع و استمرار المرض الى مجى ء رمضان آخر فالروايه من ادله القول المشهور 
لكن يشكل الجزم بهذا التقريب فالعمده الاشكال فى سند الروايه. 


(1) الوسائل الباب 10 من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث: ؟ 
(0) تفبين المعيدو اديت و 

(#اتفيين المعيلو السن يتم 
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.)١( بمد‎ 


قممَى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» ١57‏ ه ق مبانى منهاج 
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و نسب الى ابن الجنيد وجوب القضاء و الكفاره معا و يمكن الاستدلال عليه بما رواه سماعه قال: سألته عن رجل أدركه رمضان 
و عليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذى كان عليه بمد من طعام و ليصم هذا الذى 
أدركه فاذا أفطر فليصم رمضان الذى كان عليه فانى كنت مريضا فمر على ثلاث رمضانات لم 


أصح فيهن ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافانى اللّه تعالى و صمتهن .0١١‏ 


فان مقتضى هذه الروايه وجوب الجمع بين الامرين. لكن لا يبعد ان يحمل على الاستحباب بلحاظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: 


١9 
فانه يفهم عرفا انه لا يجب الا الفديه و أما قضاء الصوم فلا يجب بل يستحب و لذا جمع عليه السلام بين الامرين.‎ 


)١(‏ كما يستفاد من جمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم 2 و احتاط السيد اليزدى قدس سره بالتصدق بمدين و 
نقل عن جمله من الاعيان تعينهما و الدليل عليه انه ذكر فى بعض النسخ «مدين من طعام» فى روايه سماعه و قال سيد 
المستمسكك قدس سره: «ان هذه النسخه معارضه بما عن النسخ الصحيحه من أنه مد من طعام» انتهى. و على فرض التعارض بين 
النسخ يكون المرجع بقيه الروايات الداله على كفايه مد واحد. 


)١(‏ تسن المصدر الحد يت 

10 تفيرج المصيلى الج و 
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ولا يجزئ القضاء عن التصدق )١(١‏ أما اذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء (5). 


)١(‏ لعدم الدليل على الاجزاء. 


على طبق القاعده الاوليه. 


و ربما يقال: بالحاق السفر بالمرض فى سقوط القضاء مع الاستمرار و يمكن الاستدلال عليه بما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا 


ان قال: فلم اذا مرض الرجل أو سافر فى شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقومن مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر 
وجب عليه الفداء للأول و سقط القضاء و اذا افاق بينهما أو أقام و لم يقضه وجب عليه القضاء و الفداء؟ قيل لان ذلكك الصوم 
انما وجب عليه فى تلكك السنه فى هذا الشهر فأما الذى لم يفق فانه لما مر عليه السنه كلها و قد غلب الله عليه فلم يجعل له 
السبيل الى ادائها سقط عنه و كذلكك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى الذى يغمى عليه فى يوم و ليله فلا يجب عليه قضاء 
الصلوات كما قال الصادق عليه السلام: كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له لأنه دخل الشهر و هو مريض فلم يجب عليه الصوم 
فى شهره و لافى سنته للمرض الذى كان فيه و وجب عليه الفداء لأنه بمنزله من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداه فوجب عليه 
الفداء كما قال الله تعالى: «هَصَِلامٌ شَهْرَئْنِ ماعن فَمَنْ لَم يَستطغ فَإِطْظامُ سنَينَ مشكيناً و كما قال: قَفذيَةُ مِْ لام أذ مدق أو 


يا 


2 


نُشَك) فاقام الصدقه مقام الصيام اذا عسر عليه فان قال: فان لم يستطع اذا ذاكك فهو الان يستطيع؟ قيل لأنه لما دخل عليه شهر 
رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضى لأنه كان بمنزله من وجب عليه صوم فى كفاره فلم يستطعه فوجب عليه الفداء و اذا 
وجب عليه الفداء سقط الصوم و الصوم ساقط و الفداء لازم فان أفاق فيما بينهما و لم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه 
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و تجب الفديه أيضا على 


الاحوط )١(‏ و كذا اذا كان سبب الفوت المرض و كان العذر فى التأخير السفر و كذا العكس (2). 


و الصوم لاستطاعته .)١١‏ 
وهذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الصدوق إل الفضل فراجع. 


)١(‏ خروجا عن شبهه الخلاف و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه سماعه «") فان مقتضى هذه الروايه وجوب التصدق 


على من يصم و لم يقضه الى مجى ء رمضان آخر. 


() و الوجه فيه ان الدليل على سقوط القضاء مورده استمرار المرض و كون الافطار مستندا اليه ففى غير هذه الصوره يجب 
القضاء. 


و فى المقام اشكال و هو ان المستفاد من حديث ابن سنان ‏ انه ان فات صوم رمضان لعذر و لم يقض لأجل المرض و 
استمواره الن رمضان آخر لآ يجب القضاء تل الواجت الفنداء فان الحلا باطلاقة يشمل المزض وغيرة :من الاعنذان. و لا يختص 


بالمرض فمقتضى هذه الروايه عدم وجوب القضاء. 


هْ ع 1 7 ل 
و يشكل بأن النسبه بين هذه الروايه و قوله تعالى: «فَمَنْ كانّ مِنْكم مَريضاً أؤْ عَللِمْ سَفَر فَعدَّهٌ مِنْ أيّام أُخَرَا «©» عموم من وجه اذ 
يفترق الايه عن الروايه فى مورد لا يكون المفطر مريضا بين رمضانين و تفترق الروايه عن الايه فيما لا يكون الوجه للإفطار السفر 
و التعارض بين الطرفين فيمن أفطر لأجل السفر و لم يقض لأجل المرض. 


/ الوسائل الباب 70 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث:‎ )١( 
788 لاحظ ص:‎ )50( 
788 لاحظ ص:‎ © 
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و اجات بعد الأندا نه هذا الأشدكالة يشؤابية «الازانة اكد لذ رون تعر بيخ الداليلي ا روقية ذل ورض الرواكة ومو عاك 
على الايه و قال: «الدليل على المدعى انه لو اجتمع بين الايه بأن يقال: «فَمَنْ 


كان مِنْكُمْ مريضاً» الا-يه «و من كان معذورا فافطر» الحديث لا يبقى العرف متحيرا بل يجعل العرف وجوب القضاء مختصا 
بمعذور لم يستمر به المرض). 

التعارض فى العموم من وجه يتساقطان و تصل النوبه الى الاصل و مقتضاه البراءه عن وجوب القضاء. 

و يرد على ما أفاده اولا: انه كيف لا يرى معارضه بين الايه و الروايه و الحال ان ملاحظه المجموع تقتضى المناقضه فى الكلام و 


لو فرض فى كلام واحد يرى العرف بين الصدر و الذيل التهافت و يظهر المدعى بالتصريح فانه اذا قال المولى: 


«كل من أفطر فى شهر رمضان لأجل السفر يجب عليه القضاء بلا فرق بين استمرار المرض به الى رمضان ثان و غيره و لا يجب 
القضاء على من أفطر لعذر و استمر به العذر الى رمضان ثان بلا فرق بين كون العذر هو المرض أو غيره فلا يمكن الالتزام بما 
أفاده. 


و يرد على ما أفاده ثانيا انه صرح فى موضع آخر بخلاف ما أفاده فى المقام و هذا عين لفظ مقرر بحثه: «و قد حققنا فى مبحث 
التعادل و الترجيح من علم الاصول انه اذا تعارض الخبر مع الكتاب معارضه العموم من وجه ترفع اليد عن الخبر و يؤخذْ بعموم 
الكتاب أو باطلاقه) .)١١‏ 


00 مصباح الفقاهه ج ١٠اص:؟١م‏ 
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[ مسأله 47: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد و أخر القضاء الى رمضان الثانى مع تمكنه منه عازما على التأخير أو متسامحا و 
متهاوفا] 


( مسأله 7: اذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد و اخر القضاء الى رمضان الثانى مع تمكنه منه عازما على التأخير أو 
متسامحا و متهاونا وجب القضاء و الفديه معا(١)‏ وان 


كان عازما على القضاء 


و الحق ما أفاده هناك اذا التعارض بالعموم من وجه غير قابل لان يجمع بين الطرفين و لذا يعبر عنه بالتباين الجزئى و حيث ان 


المخالف مع الكتاب غير معتبر يؤخذ به و ترفع اليد عن الخبر. 


فالنتيجه: انه لو كان العذر للافطار السفر و استمر المرض الى رمضان آخر يجب القضاء و الفداء أما القضاء فلدلاله الايه عليه و 
أما الفداء فلروايه سماعه .)١١‏ 


نعم لو كان الافطار لعذر غير السفر و استمر المرض الى رمضان آخر امكن القول بعدم وجوب القضاء و وجوب الفداء لحديث 
ابن سنان .)35١(‏ 


)١(‏ لجمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم 20" و منها ما رواه زراره 5١‏ و منها: ما رواه أبو بصير «8) و منها: ما رواه 
سماعه (”)» 


وفى قبال هذه النصوص ما أرسله سعد بن سعد 07 و هذه المرسله لا -اعتبار بها لإرسالها فتبقى تلكك النصوص خاليه عن 
المعارض داله على المدعى مع صحه سند بعضها. 


”62 لاحظ ص:‎ )١( 
782 لاحظ ص:‎ )0( 
76١ لاحظ ص:‎ )"9( 
78 (ع) لاحظ ص:‎ 
76١ لاحظ ص:‎ )0( 
762 لاحظ ص:‎ )9( 
76١ لاحظ ص:‎ )١0( 
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قبل مجى ء رمضان الثانى فاتفق طروٌ العذر وجب القضاء بل الفديه أيضا على الاحوط ان لم يكن اقوى .)١(‏ 


)١(‏ لاحظ حديث ابن مسلم ١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه ان التأخير ان كان مستندا الى المرض لا يجب عليه القضاء بل 
تجب عليه الفديه و اما ان لم يكن كذلكك يجب القضاء و الفداء و مقتضى اطلاق الروايه عدم الفرق بين كونه عازما على 
القضاء و عدمه اذ التوانى لا ينافى العزم على الاتيان. 


ويدل على المدعى أيضا ما رواه 


زراره 07١‏ فان مقتضى اطلاقه وجوب القضاء و الفداء على الاطلاق. 


و يدل على المدعى أيضا ما رواه سماعه 030 فان مقتضى هذه الروايه ان من أفطر صيامه بأى عذر من الاعذار اذا لم يقضه قبل 
مجى ء رمضان الثانى يجب عليه القضاء و الفديه غايه الامر يقيد اطلاقها بمقدار ثبوت التقييد كما لو أفطر للمرض و استمر به 
الى رمضان آخر. 


و ربما يقال: بأنه لو كان عازما على القضاء و انما تركه لعذر لا تجب عليه الفديه و استدل على المدعى بجمله من النصوص: 
الاول: حديث ابن مسلم "5١‏ بتقريب: ان الحكم بالقضاء و الفداء رتب على التوانى فمع عدم التوانى لا يجب الفداء. 


و فيه انا ذكرنا ان التوانى لا ينافى العزم على الفعل مضافا الى أن الحديث لا- مفهوم له اذ قد ذكر المفهوم فى كلامه عليه السلام 
بقوله عليه السلام: «و ان كان 


(1) لاحظ ص: 76١‏ 

(0) لاحظ ص: 76 

(9) لاحظ ص: 762 

(ع) لاحظ ص: 76١‏ 
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ولافرق بين المرض و غيره من الاعذار )١(‏ و يجب اذا كان الافطار عمدا مضافا الى الفديه كفاره الافطار (؟). 
[مسأله 481: إذا استمر المرض ثلاثه رمضانات وجبت الفديه مره للأول و مره للثانى] 


(مسأله 87: اذا استمر المرض ثلاثه رمضانات وجبت الفديه مره للأول و مره للثانى و هكذا ان استمر الى أربعه رمضانات فتجب 


لم يزل مريضا» الى آخره. 
ويكفى لإثبات المدعى اطلاق حديثى زراره و سماعه )١١‏ المشار اليهما قريبا. 


الثانى حديث أبى بصير "١‏ بتقريب ان المستفاد منه ان الصوم و الفداء مترتبان على التهاون و فيه: ان الخبر ضعيف بالبطائنى فلا 
تصل النوبه الى ملاحظه مدلوله مضافا الى الخدشه فى دلالته فان التهاون لا ينافى العزم على الفعل. 


الثالث: ما رواه الفضل بن شاذان * 


وهذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الصدوق الى الفضل. 
الرابع: ما أرسله العياشى عن أبى بصير فانه عليه السلام قال فى ذيل الحديث: 


«يقضى الصوم و يتصدق من أجل انه ضبع ذلكك الصيام» «" و هذه الروايه ضعيفه بالارسال فالنتيجه ان الحق ما أفاده فى المتن 


)١(‏ كما هو مقتضى اطلاق حديث سماعه. 


(؟) كما مر فى بحث الكفاره. 


٠ععاو‎ 76 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 7١‏ 

(9) لاحظ ص: /71 
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مره ثالثه للثالث و هكذا لا تكرر للشهر الواحد و انما تجب لغيره أيضا .)١(‏ 

[مسأله ؟4: يجوز إعطاء فديه أيام عديده من شهر واحد و من شهور الى شخص واحد] 

(مسأله 86): يجوز اعطاء فديه أيام عديده من شهر واحد و من شهور الى شخص واحد (2). 
[مسأله 14: لا يجب فديه العبد على سيده و لا فديه الزوجه على زوجها] 


(مسأله 6: لا يجب فديه العبد على سيده (9) و لافديه الزوجه على زوجها (©) ولافديه العيال على المعيل و لا فديه واجب 
النفقه 


)١(‏ ما أفاده على طبق القاعده فان المستفاد من النصوص انه لو استمر به المرض الى مجى ء رمضان الآتى تجب الفديه ففى كل 
واحد من رمضانات صدق الموضوع يترتب عليه الحكم و الا-فلا و تكرر الفديه بالنسبه الى رمضان واحد بلا دليل و صفوه 
القول: ان المناط فى وجوب الفديه تأخير قضاء رمضان الى رمضان بعده و هذا العنوان لا يتكرر و ليس قابلا للتكرر. 


(1) ما أفاده على طبق القاعده الاوليه اذ بعد فرض كون المعطى اليه فقيرا يجوز اعطاء فديه أيام بل شهور اليه. 
ع« لعدم الدليل عليه و مقتضى اصاله البراءه عدام الوجوب و ليس المقام داخلا فى النفقه الواجبه عليه. 


(؟) بتقريب: انها ليست داخله فى النفقه الواجبه على الزوج. و لكن لا يبعد أن يستفاد من قوله تعالى: «قَإ لاك بمَغزوف أَوْ 
تشريح بإغللان, )١١‏ وكذلك قوله تعالى: «وَ 00 بالْمَغْرُوف) «» و قوله تعالى: «َأمي كومُنٌ بمَعْرُوف أ سو حَوهُنٌ 
بمَغْرُوف) ) وجوبها عليه فان الامساكك عنها ينافى 


779 البقره/‎ )١( 

١9 النساء/‎ )5( 

771١ البقره/‎ )( 
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غلى التق 17 

[مسأله 82: لا تجزى القيمه فى الفديه بل لا بد من دفع العين] 

(مسأله 6): لا تجزى القيمه فى الفديه بل لا بد من دفع العين و هو الطعام و كذا الحكم فى الكفارات (7). 
[مسأله 41: يجوز الإفطار فى الصوم المندوب الى الغروب] 


(مسأله 417): يجوز الافطار فى الصوم المندوب الى الغروب (”) و لا يجوز فى قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال اذا كان القضاء 


عن نفسه (6). 


العشره بالمعروف كما أنه ليس مصداقا للامساكك بالمعروف فلاحظ. 


)١(‏ و هذا ظاهر اذ دليل وجوب الانفاق لا يشمل مثل هذه الامور كما هو ظاهر. 


(0) لعدم دليل على الاجزاء و كفايه غير المأمور به عنه يحتاج الى قيام دليل عليه. 
(") كما هو مقتضى القاعده الاوليه بعد عدم الدليل على حرمه الافطار مضافا الى النص الدال عليه. 


لاحظ ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى الذى يقضى شهر رمضان انه بالخيار الى زوال الشمس فان 
كان تطوعا فانه الى الليل بالخيار .)١١‏ 


و مثله غيره و أما حديث مسعده بن صدقه عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه ان عليه عليه السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما 


بينه و بين نصف النهار فاذا انتصف النهار فقد وجب الصوم "١‏ فلا يترتب عليه الاثر لضعفه بمسعده. 


(؟) عن المداركك: «انه مذهب الاصحاب لا أعلم فيه خلافا». و تدل على المدعى 


)١(‏ الوسائل الباب ؟ من ابواب وجوب الصوم و نيته الحديث: ؟ 
انتب التضدرز الحديك» ١1‏ 
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جمله من النصوص منها ما رواه جميل .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: صوم النافله لكك أن تفطر ما بينكك و بين الليل متى ما شئت و 
صوم قضاء الفريضه لكك أن تفطر الى زوال الشمس فاذا زالت الشمس 


فليس لكك أن تفطر .22١‏ 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الذى يقضى شهر رمضان هو بالخيار فى الافطار ما بينه و بين 
أن تزول الشمس و فى التطوع ما بينه و بين أن تغيب الشمس «37. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصبح و هو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر قال: هو 
ارين مسري عن اليا ا 


هل يقضيه اذا أفطر قال: نعم لأنها حسنه أراد أن أن يعملها فليتمها قلت: فان رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أ يصوم؟ قال: نعم 
89 


و أما حديث أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه تقضى شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال: لا 
ينبغى له أن يكرهها بعد الزوال «0) فلا يكون ظاهرا فى الكراهه كى يعارض دليل الحرمه بل المفهوم من لفظ ١لا‏ ينبغى» أعم من 
الحرمه و الكراهه فلا تعارض مضافا الى أن الحكم المذكور راجع الى الزوج فلا دلا-له فى الروايه على الجواز بالنسبه الى 


الزوجه. 


() لاحظ ص: 705 
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حا 
5 


(6اتقنن المصددن الحنديف: 18 
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وفى المقام روايتان فى مقابل النصوص الداله على التفصيل بين ما قبل الزوال و ما بعده إحداهما ما رواه عبد الرحمن بن 
الحجاج قال: سألت عن الرجل يقضى رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال اذا بدا له؟ فقال: اذا كان نوى ذلكك من 
الليل و كان من قضاء رمضان فلا 


يفطر و يتم صومه الحديث .)١‏ 
فان المستفاد من هذه الروايه ان المكلف اذا قصد الصوم من الليل لا يجوز له الافطار قبل الزوال. 


و يعارضه فى مورده ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أصبح و هو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن 
يفطر ما بينه و بين نصف النهار ثم يقضى ذلك اليوم الحديث .)1١‏ 


و الترجيح مع حديث ابن الحجاج للأحدثيه لكن الجزم بالاحدثيه محل الاشكال كما يظهر للمراجع و فتاوى العامه مختلفه ظاهرا 
ولا يبعد أن يكون خبر ابن الحجاج مخالفا معهم فيكون راجحا من هذه الناحيه مضافا الى كون مفاده موافقا مع الاحتياط فعليه 
يشكل الالتزام بجواز الافطار فيما يكون ناويا للصوم من الليل الا أن يقوم اجماع تعبدى كاشف على الجواز و الله العالم. 


ثانيتهما: ما رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال: عليه من الكفاره ما 
على الذى أصاب فى شهر رمضان لان ذلكك اليوم عند الله من أيام رمضان «. 


فان المستفاد من هذه الروايه ان اليوم المقضى فيه صيام شهر رمضان من أيام 


(0) نفس المضدر الحديت: 2 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

() الوسائل الباب 79 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: ” 
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بل تقدم أن عليه الكفاره )١(‏ أما قبل الزوال فيجوز (؟) و أما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه 
مطلقا وان كان الاحوط تركك الافطار بعد الزوال ف 


[مسأله 84: لا يلحق القاضى عن غيره بالقاضى عن نفسه] 


(مسأله 648: لا يلحق القاضى عن غيره بالقاضى عن نفسه فى 


رمضان فلا يجوز الافطار فيه حتى قبل الزوال و هذه الروايه ضعيفه بضعف 


اسناد الشيخ الى على بن الحسن بن فضال. 
)١(‏ وقد مر الكلام هناكك فى شرح عباره المتن. 
(1) قد ظهر مما ذكرنا ان اطلاق الحكم محل الاشكال و الكلام. 


(©) لا يبعد أن يستفاد التفصيل بين ما قبل الزوال و ما بعده من روايه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله: الصائم 
بالكيارالن ؤوال الس قال ان ذلك فى الفريضه فأما النافله قله أن يفط أى وقت شاء الى غروب الفنمسض 1 


فان مقتضى هذه الروايه ان الصوم اذا كان فريضه لا يجوز افطاره بعد الزوال على الاطلاق. 


و سيدنا الاستاد أفاد فى المقام «ان الروايه ضعيفه بمحمد بن سنان» و لكن للروايه طريق آخر و هو طريق الصدوق الى سماعه و 
طريقه اليه صحيح فالروايه تامه سندا و دلاله نعم لا يبعد أن يكون المنصرف اليه من الروايه ما يكون فريضه بعنوانه الاولى لا ما 
كرة قزضا بالنواة الفاتوى كالندريو أخالة وبيؤزية الملاعى ما ووادعيد اللدوق عات 0 


/ الوسائل الباب 5 من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 700 
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الحرمه و الكفاره و ان كان الاحوط استحبابا الالحاق .)١(‏ 

[مسأله 44: يجب على ولى الميت و هو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضى ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضائه] 


(مسأله 84): يجب على ولى الميت و هو الولد الذكر الاكبر حال الموت أن يقضى ما فات أباه من الصوم لعذر اذا وجب عليه 
قضائه و الاحوط استحبابا الحاق الاكبر الذكر فى جميع طبقات المواريث على الترتيب فى الارث بالابن و الاقوى عدمه و أما ما 
فات عمدا أو أتى به فاسدا ففى الحاقه بما فات عن عذر اشكال و ان كان أحوط لزوما بل الاحوط الحاق الام بالاب و ان كان 
الاقوى خلافه و 


ان فاته ما لا يجب عليه قضائه كما لو مات فى مرضه لم يجب القضاء و قد تقدم فى كتاب الصلاه بعض المسائل المتعلقه بالمقام 


لان المقامين من باب واحد (7). 


)١(‏ بتقريب: انه لا دليل على الالحاق و لكن قد ظهر مما ذكرنا آنفا ان مقتضى حديث سماعه ان التفصيل حكم مطلق الصوم 
يكون واجبا عليه و أما اذا لم يكن واجبا عليه كالمتبرع فالامر أوضح فلاحظ. 


(1) فى هذه المسأله فروع: الفرع الاول: انه يجب على الولد الذكر الاكبر حال الموت أن يقضى ما فات أباه من الصوم لعذر اذا 
وجب عليه قضائه على الاشهر بل المشهور شهره عظيمه هكذا فى كلام سيدنا الاستاد و استدل الماتن على مدعاه بروايتين: 


الاولى: ما رواه حفص البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يموت و عليه صلاه أو صيام قال: يقضى عنه أولى الناس 
بميراثه قلت: فان كان أولى الناس 
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به امرأه؟ فقال: لا الا الرجال .)١١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الروايه أن القاضى هو الاولى من جميع الناس بميراث الميت على نحو الاطلاق و هذا المفهوم منحصر 
فى الولد الذكر الاكبر باعتبار ان الحبوه له. 


و بعباره اخرى: المستفاد من الحديث ان الالولى بالميراث بقول مطلق هو المكلف بالقضاء و الاولى بالارث على الاطلاق هو 
الولد الذكر الأكبر اذ حظه أوفر من الكل. 


وتزةاخلة: أن الستشفاة من الرواية ا النكلت الققباء الأول بالارةة واه د علض اعتلوي الو ارك فريما يكوق الأول الا 
بر 2 م 2 1 1 4 4 در 


من الذكؤنو ربسا يكون غيره: 


و بعباره اخرى: 


اذا قلنا: بأن الاولى بالميت ارثأ و أوفر حظا هو المكلف بالقضاء فلا بد من الالتزام باختلاف الموضوع المأخوذ فى الدليل. 


و يؤيد المدعى- لو لم يدل عليه- سؤال الراوى الامام عليه السلام بأنه اذا كان الاولى به المرأه فأجاب عليه السلام بأنه لا بد من 
الرجال و لا يتعلق التكليف بالنساء فان الظاهر من الروايه تقريره عليه السلام للراوى فى ان المكلف بالقضاء هو الاولى غايه الامر 
لا بد أن يكون رجلا و لو كان المراد من الاولى الاكبر من الذكور لم يكن قابلا لكونه امرأه فيعلم ان الاولويه لا تنحصر فى فرد 
بل الاولى عنوان قد ينطبق على الاكبر من الذكور و قد ينطبق على غيره. 


الثانيه: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 0 


)١(‏ الوسائل الباب 37 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: ه 
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فى شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال: يقضيه أفضل أهل بيته .)١١‏ 


بتقريب ان الظاهر من الروايه ان الافضليه من حيث الإرث لا من الجهات الاخر كالعلم و التقى و الافضل من حيث الارث الاكبر 
من الذكور لكون نصيبه أوفر. 


وفيه: اولا-انه لا دليل على كون الفضل باعتبار اللارث. و ثانيا: ان الحكم تابع لموضوعه و أوفر حظا من الارث يختلف فلا وجه 


فالنتيجه ان وجوب القضاء على خصوص الاكبر من الذكور دون غيره يشكل الالتزام به. و كيف كان فقد نسب الخلاف الى ابن 
أبى عقيل فأنكر وجوب القضاء و أوجب التصدق عن الميت و ما يمكن أن يستدل به على هذا القول حديثان: 


الاول: ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبى 


رجل مات و عليه صوم يصام عنه أو يتصدق؟ قال: يتصدق عنه فانه أفضل "١‏ فان المستفاد من الحديث ان الصدقه عن الميت 


وهذه الروايه مخدوشه سندا و دلاله أما سندا فلان الصدوق قدس سره رواها مرسلا بقوله: «روى» فانه قدس سره و ان كان 


طريقه الى ابن بزيع صحيحا لكن انما يتم فيما يسند الروايه الى من له اليه الطريق كأن يقول: «قال ابن بزيع» أو: 
«روى ابن سنان"» و أما قوله: «روى» - كما فى المقام فلا يزيد عن الارسال. 


و أما دلاله فلانه لم يفرض فى الروايه ان القاضى عن الميت وليه أو ولده بل مورد السؤال مطلق و يمكن انطباقه على الأجنبى فلا 
منافاه بين وجوب قضاء الصوم 


(9)تفين المضندو الخبديت: ١١‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه ج اص 788 ح ١١1١9‏ 
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عن الميت على الولى و بين كون الصدقه عنه أفضل بالنسبه الى الا-جنبى. و بعباره اخرى: يمكن أن يقال: بأن مفادها مطلق و 
الاطلاق يقيد بالنصوص الوارده فى وجوب القضاء على الولى. 


الثانى: ما رواه أبو مريم الانصارى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حنى 
مات فليس عليه شى ء (قضاء) و ان صح ثم مرض ثم مات و كان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد وان لم يكن له مال 
صام عنه وليه .)0١١‏ 


و المستفاد من هذه الروايه انه لو كان للميت مال يتصدق عنه و ان لم يكن له مال يقضى عنه وليه و حيث ان فرض أن لا يكون 
للميت مال فرض 


نادر ملحق با- لعدم, لا يمكن تقييد المطلقات الداله على وجوب القضاء بهذه الروايه فيقع التعارض بين هذه الروايه و تلكك 
المطلقات و حيث ان تلكك المطلقات مخالفه مع العامه- حيث انهم قائلون بالتصدق- يكون الترجيح معها. 


الا أن يقال: ان حديث أبى مريم أيضا مخالف اذ المستفاد منه وجوب الصوم مع عدم المال للميت فبعد التعارض يتساقط 
المتعارضان الا أن يقال: بكون الحكم معروفا بين الاصحاب بل عن جمله من الاساطين دعوى الاجماع عليه و لم يحكك فيه 
الخلاف الا عن ابن أبى عقيل. 


الفرع الثانى: ان الاحوط استحبابا الحاق الاكبر الذكر فى جميع طبقات المواريث على الترتيب فى الارث بالابن و الاقوى عدمه 
أما وجه الاحتياط فللخروج عن شبهه الخلاف و أما أن الاقوى عدم اللحوق فلعدم الدليل على الالحاق. 


٠ الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث:‎ )١( 
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الفرع الثالث: ان ما فاته عمدا أو أتى به فاسدا يشكل الحاقه بما فات عن عذر و ان كان أحوط لزوما. و ما قيل فى هذا المقام 


احدهما: ان بعض النصوص مورهده الفوت عن عذر فلا يشمل مورد الفوت بلا عذر لاحظ ما رواه محمد بن مسلم .2١١‏ و فيه ان 
الامر وان كان كذلك و لكن يكفى ما فيه الاطلاق لاحظ ما رواه حفص "2١‏ فان الموضوع فيه: 


«الرجل يموت و عليه صلاه أو صيام» و مقتضى الاطلاق عدم الفرق و من ناحيه اخرى انه لا تنافى بين المثبتين. 
ثانيهما: ان الاطالاق منصرف عن صوره الفوت عن غير عذر و الجواب: 


ان الانصراف لا وجه له حتى لو فرض قله أفراد الفوت عن غير عذر اذ المطلق لا ينصرف الى الفرد النادر 


لا أنه ينصرف عنه مضافا الى أن قله وجوده اول الكلام 


الفرع الرابع: ان الاحوط الحاق الام بالاب و ان كان الاقوى عدم الالحاق و هذا الفرع مورد الخلاف و نسب الالحاق الى الاكثر 
تاره و الى المعظم اخرى و اختاره السيد اليزدى قدس سره فى عروته. 


والذى يمكن أن يقال فى وجه الالحاق أمران: احدهما: ما رواه أبو حمزه عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأه مرضت 
فى شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث و المرض فلا و أما السفر 


فنعم 0# و ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام فى امرأه مرضت فى شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت 


قبل أن يخرج 


() لاحظ صسص: 7137 
(0) لاحظ: ص 56/8 
(*) الوسائل الباب 77 من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث: * 
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رمضان هل يقضى عنها؟ فقال: أما الطمث و المرض فلا و أما السفر فنعم ١١‏ بتقريب: ان المستفاد من الحديثين ان ما فاتها 


وفيه: انه لا يستفاد منهما الا مشروعيه القضاء عنها فى مورد ما فات منها بالسفر و أما الزائد عن هذا المقدار فلا مضافا الى أن 
مورد الروايتين مطلق المرأه لا الام. 
و يؤيد ما ذكرنا من أن المستفاد من الحديثين المشروعيه ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأه 


مرضت فى شهر رمضان و ماتت فى شوال فأوصتنى أن أقضى عنها قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لاء ماتت فيه قال: لا يقضى 
عنها فان اللّه لم يجعله عليها قلت: فانى أشتهى أن 


أقضى عنها و قد أوصتنى بذلك قال: كيف تقضى عنها شيئا لم يجعله الله عليها فان اشتهيت أن تصوم لنفسكك فصم 07١‏ و أما 
النصوص الداله على وجوب القضاء على الولى فموردها الرجل. 


ثانيهما: قاعده الا-شتراك فى التكليف فان هذه القاعده تقتضى الحاق المرأه بالرجل و الام بالاب. و فيه: ان مقتضى قاعده 
الا.شتراكك انه لو وجب شىء على الرجل أو حرم عليه يجب الاول و يحرم الثانى على المرأه لا ما اذا كان الموضوع فى تكليف 
الرجل فانه لا وجه للتسريه و لذا لا يتوهم احد انه لو قام دليل على جواز الاقتداء بالرجل فى الصلاه انه يجوز الاقتداء بالمرأه 
كذلكك أو اذا قام دليل على جواز تقليد الرجل و هكذا فالاقوى- كما فى المتن- عدم الالحاق و الاحتياط يقتضيه. 


الفرع الخامس: انه لو فاته ما لا يجب قضائه عليه لا يجب القضاء على وليه أيضا 


١8 نفس المصدر:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ؟١‏ 
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[مسأله :9١‏ يجب التنابع فى صوم الشهرين من كفاره الجمع و كفاره التخيبر] 


(مسأله يجب التتابع فى صوم الشهرين من كفاره الجمع و كفاره التخبير )١(‏ و يكفى فى حصوله صوم الشهر الاول و يوم 
فخ الشين الات مخابها 77 


وهذا ظاهر اذ المفروض ان موضوع وجوب القضاء عنه عنوان: «ان عليه صلاه أو صيام) - كما فى حديث حفص - و مع عدم 


وان شئت قلت: ان القضاء عنه فرع وجوبه عليه و مع عدم الوجوب لا موضوع له و يدل على المدعى من نصوص الباب ما رواه 
أبو بصير ١١‏ فان المستفاد من كلامه عليه السلام بالصراحه ان ما لم يجب عليه ليس قابلا لان يقضى عنه فلاحظ 


)١(‏ قد مر الكلام فى فصل 


الكفاره و ذكرنا أنه من النصوص ما يدل على وجوب التتابع و الكلام فى المقام فى أنه بما يحصل التتابع؟. 


(؟) لا اشكال فى أن مقتضى النصوص الداله على وجوب التتابع عدم جواز التفريق بين أجزاء الشهرين بوجه و انما ترفع اليد عن 
القاعده الاوليه بالنص الخاص الوارد فى المقام. 


لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفاره اليمين و كفاره الظهار و كفاره القتل فقال: ان كان على 
رجل صيام شهرين متتابعين و التتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الاخر شيئا أو أياما منه فان عرض له شىء يفطر منه أفطر ثم 
يقضى ما بقى عليه و ان صام شهرا ثم عرض له شىء فأفطر قبل أن يصوم من الاخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله الحديث .7١‏ 


و هذه الروايه حاكمه على نصوص وجوب التتابع فى جميع اجزاء الشهرين فان قوله عليه السلام: «و التتابع» الى آخره تصرف فى 


72 لاحظ ص:‎ )١( 
8 (؟) الوسائل الباب ” من أبواب بقيه الصوم الواجب الحديث:‎ 
١80 مبانى منهاج الصالحين» ج *, ص:‎ 

[مسأله :١‏ كل ما يشترط فيه التنابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه] 


(مسأله :)9١‏ كل ما يشترط فيه التتابع اذا أفطر لعذر اضطر اليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه و ان كان العذر بفعل المكلف اذا 
كان مضطرا اليه .)١(‏ 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه سماعه بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أ يفرق بين 
الايام فقال: اذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس فان كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام .)١١‏ 


و ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن 


قطع صوم كفاره اليمين و كفاره الظهار و كفاره القتل (الدم) فقال: ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض فى 
الشهر الاول فان عليه أن يعيد الصيام و ان صام الشهر الاول و صام من الشهر الثانى شيئا ثم عرض له ما له فيه عذر فان عليه أن 


.)١( يقضى‎ 


فان المستفاد من هذه النصوص ان من عليه صوم شهرين متتابعين لو صام الشهر الاول و يوما من الشهر الثانى يجوز له بعد ذلكك 
التفريق فلا وجه لما نسب الى بعض الاساطين من أن التفريق حرام اذ لا وجه للحرمه بعد قيام الدليل على الجواز. 


مضافا الى أن غايه ما فى الباب وجوب الاستيناف و أما الاثم فى التفريق فلا وجه له و بعباره اخرى: المستفاد من نصوص التتابع 
اشتراطه لا وجوبه التكليفى. 


)١(‏ اجماعا ظاهرا فى الشهرين- كما فى كلام بعض الاصحاب- و يدل على المدعى ما رواه رفاعه قال: سألت أنايك الله غلية 
السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا و مرض قال: يبنى عليه الله حبسه قلت: امرأه كان عليها صيام شهرين 
متتابعين فصامت و أفطرت أيام حيضها قال: تقضيها قلت: فانها قضتها ثم 


()انقسن المضدن الحديف: 5ه 
انلقن التصدن الحديف: 8 
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يئست من المحيض قال: لا يعيدها أجزأها ذلكك .)١١‏ 


و بعموم العله المذكوره فى الروايه أى قوله عليه السلام: «يبنى عليه الله حبسه» يتعدى الى كل عذر و يؤيد العموم السؤال عن 
الحيض و جوابه عليه السلام يخدم البأس و عدم وجوب الاعاده. 


و يؤيد المدعى ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين 


فصام خمسه و عشرين يوما ثم مرض فاذا برأ يبنى على صومه أم يعيد صومه كله؟ قال بل يبنى على ما كان صام ثم قال: هذا مما 
غلب :الله على لبن طليج نا غلت: الله عواي جل عليه شو سن ابو اثما عبرقا اننا ريد لشتحفالروايه باقن الكراى الغبار كف فاتها 
لم يوثقا. 

وربما يقال: بأن حديث رفاعه يعارضه ما رواه جميل و محمد بن حمران عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل الحر يلزمه 


فان المستفاد من هذه الروايه فساد التتابع بالافطار و لو لأجل المرض فيقع التعارض و لكن روايه جميل و ابن حمران فى موردها 
معارضه بما رواه رفاعه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المظاهر اذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه «16. 


و بعد التعارض و التساقط يكون المرجع اطلاق الروايه الاولى لرفاعه. ان 


حا 
5 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: 
(0) نفس المصدر الحديث: ؟١‏ 
() نفس المصدر الحديث: " 
(6)نقين المصدن الحنيت: ١1‏ 
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أما اذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستيناف .)١(‏ 


متتابعا فعليه الاعاده. 


قلت: حديث الحلبى مطلق يشمل مطلق العذر أعم من الشرعى و غيره و روايه رفاعه تختص بالعذر الشرعى فبروايه رفاعه يقيد 
الحديث الحلبى فلا تعارض فالنتيجه ان الحكم عام لكل مورد لعموم العله. 


)١(‏ الماتن فصل فيما يكون العذر بفعل المكلف بين كونه اضطراريا كما لو 


اكره على السفر أو اجبر عليه و بين كونه اختياريا كما لو سافر باختياره فبنى على تحقق التتابع بالافطار فى الصوره الاولى و عدمه 
فى الثانيه و المسأله محل الخلاف فربما يقال: - كما عن الجواهر- ان المعذوريه فى الافطار تكفى فى عدم قطع التتابع و ان كان 
سببه اختياريا كما لو سافر اختيارا فأفطر. 


و ربما يقال: - كما عن المستند- انه يتوقف صدق العذر على أن لا يكون من فعل المكلف دخل فى تحقق الافطار فلو اضطر 
الى السفر فسافر و أفطر ينقطع التتابع اذ السفر السبب للإفطار فعل اختيارى للمكلف فلا يترتب عليه حكم عدم القطع. 
ولا يبعد أن يكون القول الفصل ما اختاره الماتن كما اختار قبله سيد العروه قدس سره و تقريب الاستدلال عليه ان المستفاد من 


التعليل الوارد فى حديث رفاعه أى قوله عليه السلام: «اللّه حبسه) انه يشترط فى عدم قطع الافطار أن يكون ناشيا عن اضطرار 
شرعى و أما اذا كان باختيار المكلف لا يصدق الاضطرار الشرعى. 


و صفوه القول: ان المتبادر من الروايه صوره الاضطرار و ان أبيت فلا أقل من عدم تحقق الاطلاق فلا يمكن الالتزام بعدم القطع 
الا بهذا المقدار. 


وان شئت قلت: ان الدليل منصرف عن صوره كون السبب اختياريا و على هذا الاساس قلنا: ان حديث رفع الأكراه و الاضطرار 
لأسيل عدوي الدكزاء الحاصلن 
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و من العذر ما اذا نسى النيه الى ما بعد الزوال أو نسى فنوى صوما آخر و لم يتذكر الا بعد الزوال )١(‏ و منه ما اذا نذر قبل تعلق 
الكفاره صوم كل خميس فان تخلله فى الاثناء لا يضر فى التتابع (؟) بل يحسب 


من الكفاره أيضا اذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق (0. 


بالاختيار او الاضطرار كذلكك و لذا لا يجوز للمكلف الذهاب إلى مجلس يعلم انه لو حضر هناكك يكره على المحرم الفلانى و 
مثل هذا الاكراه لا يكون عذرا والا يمكن الوصول الى كثير من المحرمات الالهيه بهذه الحيله. 


ع ءءء 3 لا و 
(1)وريما يقال: ,أن السيان من الشيطاة و لبس تمن فعله تعالى كما يدل عليه قولة تعال «تاأتطاة الشيطان 413 


و يرد عليه: اولا: انه قضيه فى واقعه خاصه و لا تدل الايه على أن كل نسيان من الشيطان. و ثانيا: المقصود من قوله عليه السلام 
ف الروانه «اللهحسيهو اث لبس مأعورا فى لحار كدو ضاكن بو من ده الجهه لاقرق بين كون اسان من قعل الشيطاة ومين 
كونه من فعله تعالى و بعباره اخرى: ان المستفاد من الدليل ان الموضوع المأخوذ فيه المعذور شرعا. 


(0) لصدق الحبس الوارد فى حديث رفاعه و لا وجه للقول بانصراف الدليل الى عذر لا يعلم به و الا يلزم اخراج الحيص اذ 
بحسب المتعارف تعلم المرأه بعروضه. 


(6) تاره يكون متعلق النذر الصوم بما هو و لا اطلاق فى الصوم الذى تعلق به النذر ففى مثله لا يحسب من صوم الكفاره و لا 
يقطع التتابع لكونه من الاعذار الشرعيه و اخرى ينذر أن يصوم على الاطلاق بحيث يشمل صوم الكفاره ففى مثل هذا الفرض لا 
ينقطع التتابع و يكون صومه مصداقا لصوم الكفاره و لا تنافى بينه 


)١(‏ يوسف/”67 
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ولا يجب عليه الانتقال الى غير الصوم من الخصال .)١(‏ 

[مسأله 17: إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها] 


(مسأله 7): اذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور الا أن 


يقصد تتابع جميع أيامها (؟). 
[مسأله "!4: إذا وجب عليه صوم متنابع لا يجوز له أن يشرع فيه فى زمان يعلم انه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه] 


(مسأله *8): اذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه فى زمان يعلم انه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه (”) الا فى كفاره 
القتل فى الحرم أو فى الاشهر الحرم فانه يجب على القاتل صوم شهرين من الاشهر الحرم (6). 


و بين النذر ولا يمكنه أن ينوى صوما آخر و الا ينقطع التتابع. 


() أمافى الصوره الا-خيره فظاهر اذ المفروض انه يمكن الاتيان بالمأمور به على ما هو عليه فلا وجه للانتقال و أما فى الصوره 
الاولى فلكونه محبوسا الهيا فلاحظ 


(؟) تاره يتعلق النذر بصوم شهرين متتابعين بالتتابع الشرعى و اخرى يتعلق بما هو مفهوم عرفى أما على الاول فالامر كما أفاده فى 
المتن من أنه لو صام الشهر الاول و يوما من الشهر الثانى يحصل التتابع و لا يلزم التتابع بالنسبه الى بقيه الايام و أما على الثانى فلا 


(*) اذ المفروض انه يجب عليه التتابع و قد فرض انه لا يمكنه فلا يمكنه قصد الاتيان بما وجب عليه الا على نحو التشريع. 


(©) لاحظ ما رواه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: رجل قتل فى الحرم؟ قال: عليه ديه و ثلث و يصوم شهرين متتابعين 


هذا يدخل فيه العيد و أيام التشريق؟ فقال: يصومه فانه حقا لزمه .١١‏ 


و ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ 


 :ثيدحلا الوسائل الباب ” من أبواب ديات النفس‎ )١( 
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ولايضره تخلل العيد على الاظهر )١(‏ نعم اذا لم يعلم فلا بأس اذا كان غافلا فاتفق ذلكك 


(؟) أما اذا كان شاكا فالظاهر البطلان (*) و يستثنى من ذلك الثلاثه بدل الهدى (6). 


فى اشهر الحرم فقال: عليه الديه و صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت: 
ان هذا يدخل فيه العيد و أيام التشريق قال: يصومه فانه حقا لزمه .١١‏ 


)١(‏ لاحظ حديثى زراره و حديثه الاسخر قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام رجل قتل رجلا فى الحرم قال: عليه ديه و ثلث و 


يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم و يعتق رقبه و يطعم ستين مسكينا قال: قلت: يدخل فى هذا شىء قال: 
وما يدخل؟ قلت: العيدان و أيام التشريق قال يصوم فانه حق لزمه 07. 


و الظاهر من هذه الروايات وجوب الصوم على القاتل متتابعا فى هذه الاشهر أى لا يفطر يوم العيد لا أن الافطار فى يوم العيد لا 


يضر بالتتابع. 
(0) لاحظ حديثى رفاعه و سليمان «» فان المستفاد منهما ان عدم التتابع لعذر شرعى لا يضربه و بعباره اخرى: عموم العله 
يقتضى تسريه الحكم فلاحظ. 


(؟) لعدم المعذوريه مع الشكك و الالتفات و احتمال تصادف صومه مع المانع 


(©) و هو المشهور فيما بينهم بل ادعى عليه الاجماع و يدل عليه ما رواه يحى الازرق عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن 


رجل قدم يوم الترويه متمتعا و ليس له هدى فصام يوم الترويه و يوم عرفه قال: يصوم يوما آخر بعد أيام 


(اافي المصلان السويف + 

(0) لاحظ ص: 789 

(5) الوسائل الباب 8 من أبواب بقيه الصوم الواجب الحديث: ” و الفروع من الكافى ج ؟ ص: ١١‏ حديث 4 
() لاحظ ص: 780 واءء؟ 
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اذا شرع فيها يوم الترويه و عرفه فان له أن يأتى بالثالث 


[مسأله 3: إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدوده لم يجب التتابع إلا مع اشتراط التنابع أو الانصراف اليه] 


(مسأله *8): اذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدوده لم يجب التتابع الا مع اشتراط التتابع أو الانصراف اليه على وجه يرجع 


.)١١ التشريق‎ 


و يؤيد المدعى ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام فيمن صام يوم الترويه و يوم عرفه قال: يجزيه أن 


يصوم يوما آخر (3). 


فيقيد اطلاق حديث حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 


قال على عليه السلام: صيام ثلاثه أيام فى الحج قبل الترويه بيوم و يوم الترويه و يوم عرفه فمن فاته ذلكك فليتحسر ليله الحصبه 
يعنى ليله النفر و يصبح صائما و يومين بعده و سبعه اذا رجع 23 فان المطلق قابل للتقييد. 


)١(‏ كما هو المستفاد من حديث الازرق. 
العرع فيو اناه ار يجان مع بكو تق 


و يوم عرفه و يؤخر اليوم الثالث الى ما بعد العيد أو الى ما بعد أيام التشريق و أما تأخير يومين فلا دليل على جوازه. 


)١(‏ الوسائل الباب 85 من أبواب الذبح الحديث: ؟ 
(0) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(") الوسائل الباب 0 من أبواب الذبح الحديث: ” 
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الى التقييد .)١(‏ 


[مسأله 10: إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط التتابع فى قضائه] 


(مسأله 80): اذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالاحوط التتابع فى قضائه (؟). 
[مسأله 42: الصوم من المستحبات المؤكده] 


(مسأله 2: الصوم من المستحبات المؤكده (”) و قد ورد 


)١(‏ لعدم الدليل على الوجوب. و بعباره اخرى: لا وجه للتقييد إلا مع اشتراط التتابع أو انصراف اللفظ اليه. 


(1) خروجا عن شبهه الخلاف و الا فلا وجه للتتابع فى القضاء فان ما اشتهر بين القوم بوجوب قضاء ما فات كما فات على نحو 
الاطلاق ليست روايه معتبره و أما حديث زراره قال: قلت له: رجل فاتته صلاه من صلاه السفر فذكرها فى الحضر قال: يقضى ما 
فاته كما فاته ان كانت صلاه السفر أداها فى الحضر مثلهاو ان كانت صلاه الحضر فليقض فى السفر ضلاه الحضر كما فاته 10). 


فائما يدل على أن قضاء الصلاه فى القصر و الاتمام تابع للأداء ولا دلاله على أزيد من هذا المقدار مضافا الى أن الروايه وارده 
فى باب الصلاه و لا ترتبط بالصوم. 


و أما ما ورد فى وجوب قضاء الصوم النذرى كحديث ابن مهزيار انه كتب اليه يسأله يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوما بعينه 
فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفاره؟ فكتب اليه: يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبه مؤمنه .05١‏ 


فانما يدل على وجوب القضاء لا أزيد من هذا المقدار فلا وجه لوجوب التتابع فى القضاء و اذا وصلت النوبه الى الشكك فالمرجع 


أصل البراءه عن الاشتراط كما هو ظاهر. 


5 بل اشكال لفحظ ما رواه اسماغيل بق أبى زياد عن أب عبد الله عن آبائه 


١ الوسائل الباب © من أبواب قضاء الصلوات الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 7 من أبواب بقيه الصوم الواجب الحديث:‎ )( 
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انه 


جنه من النار )١(‏ و زكاه الابدان (؟) و به يدخل العبد الجنه (27) و ان نوم الصائم عباده و نفسه و صمته تسبيح و عمله متقبل و 
دعائه مستجاب (6). 


عليهم السلام ان النبى صلى الله عليه و آله قال لأصحابه: ألا اخبركم بشى ء ان أنتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما يتباعد 
المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى قال: الصوم يسود وجهه و الصدقه تكسر ظهره و الحب فى الله و الموازره على العمل الصالح 
يقطع دابره و الاستغفار يقطع وتينه و لكل شىء زكاه و زكاه الابدان الصيام .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد الله عن آبائه عليهم السلام أن النبى صلى اللّه عليه و آله قال: ان الله عز و جل و 
كل ملائكته بالدعاء للصائمين و قال: 


أخبرنى جبرئيل عن ربه انه قال: ما أمرت ملائكتى بالدعاء لأحد من خلقى الا استجبت لهم فيه .07١‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: بنى الإسلام على خمسه أشياء: على الصلاه و الزكاه و الصوم و الحج و 
الولايه و قال رسول الله صلى الله عليه و آله: الصوم جنه من النار «7. 


(؟) لاحظ ما رواه اسماعيل بن أبى زياد «©". 
(6) لأحظ ما رواه اسماغيل يخ يكاز قال :قال أبو عبد الله عليه السلام قال ا 
ان الرجل ليصوم يوما تطوعا يريد ما عند الله فيدخله اللّه به الجنه «8. 


(6) لاحظ ما روى عن الصادق عليه السلام قال: نوم الصائم عباده و صمته 


” من ابواب الصوم المندوب الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
" نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(ع لاحظ ص: 777 


(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الصوم المندوب 


١1 الخقايك‎ 
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ولوق :قله عن الله أطي مخ رافح السبكف (5)و :تدعو اله الملاتكه تحن يفطن () و لد:فرتكان فرحة عدن الأقطان رحد 
حين يلقى الله تعالى () و أفراده كثيره و المؤكد منه صوم ثلاثه أيام من كل شهر و الافضل فى كيفيتها أول خميس من الشهر 


و آخر خميس منه و أول 


تسبيح و عمله متقبل و دعائه مستجاب .)١١‏ 


)١(‏ لاحظ ماعن أبى عبد الله عليه السلام قال: أوحى الله عز و جل الى موسى عليه السلام: ما يمنعكك من مناجاتى؟ فقال: يا 
رب اجللكك عن المناجاه لخلوف فم الصائم فاوحى اللّه عز و جل اليه يا موسى لخلوف فم الصائم أطيب عندى من ريح المسكك 


.)19 


() لاحظ ما رواه أبو حمزه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الصائم منكم يرتع فى رياض الجنه و تدعو له 
الملائكه حتى يفطر (7. 


() لاحظ ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: للصائم فرحتان: فرحه عند افطاره و فرحه عند لقاء اللّه 9©. 


و لاحظ ما رواه ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و آله قال: قال الله عز و جل الى أن قال: و الصائم يفرح بفرحتين: حين يفطر 
فيطعم و يشرب و حين يلقانى فادخله الجنه «0). 


١7 من أبواب الصوم المندوب الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )0( 
"/ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
78 (ع) نفس المصدر الحديث:‎ 
717 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
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اربعاء من العشر الاواسط )١(‏ و يوم الغدير فانه يعدل مأئه حجه و مأئه عمره مبرورات متقبلات (؟) و يوم مولد النبى صلى الله 
عليه 


واكله م 


(1) لاحظ ما رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: صام رسول الله صلى الله عليه و آله حتى قيل: ما يفطر ثم 
أفطر حتى قيل: ما يصوم ثم صام صوم داود عليه السلام يوما و يوما لإثم قبض عليه السلام على صيام ثلاثه أيام فى الشهر و قال: 
يعدلن صوم الدهر (الشهر) و يذهبن بوحر الصدر و قال حماد: 


الوحر الوسوسه قال حماد: فقلت: و أى الايام هى قال: أول خيس فن الشهر ف أول: اريغاء يك العشدر مه و حر حميئين فية 
فقلت: و كيف صارت هذه الايام التى تصام فقال: لان من قبلنا من الامم كانوا اذا نزل على أحدهم العذاب نزل فى هذه الايام 
فصام رسول الله صلى اللّه عليه و آله هذه الايام لأنها الايام المخوفه )1١‏ 


(1) لاحظ ما رواه على بن الحسين العبدى قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: صيام يوم غدير خم يعدل صيام 
عمر الدنيا لو عاش انسان ثم صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلكك و صيامه يعدل عند الله عز و جل فى كل عام مأئه حجه و 
دأن فيه مروواك قلقت وسزعيد لماي العدنت 1 


() لاحظ ما رواه اسحاق بن عبد اللّه العلوى العريضى قال: ركب أبى و عمومتى الى أبى الحسن عليه السلام و قد اختلفوا فى 
الايام التى تصام فى السنه و هو مقيم بقريه قبل سيره الى سر من رأى فقال لهم: جئتم تسألونى عن الايام التى تصام فى السنه؟ 


الله صلى اللّه عليه و آله الحديث «. 


١ الوسائل الباب من أبواب الصوم المندوب الحديث:‎ )١( 
* من أبواب الصوم المندوب الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
" من ابواب الصوم المندوب الحديث:‎ ١9 الوسائل الباب‎ )©( 
7178 مبانى منهاج الصالحين» ج 8 ص:‎ 


و يوم بعثه (1) و يوم دحو الارض و هو الخامس و العشرون من ذى القعده )١(‏ و يوم عرفه لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم 
الشكك فى الهلال (”) و يوم المباهله و هو الرابع و العشرون من ذى الحجه (6). 


(1) لاحظ ما رواه الحسن بن راشد عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و لا تدع صيام يوم سبعه و عشرين من رجب 
فانه هو اليوم الذى انزلت فيه النبوه على محمد صلى اللّه عليه و آله و ثوابه مثل ستين شهرا لكم .1١‏ 

(؟) لاحظ ما رواه الحسن بن على الوشاء قال: كنت مع أبى و أنا غلام فتعشينا عند الرضا عليه السلام ليله خمس و عشرين من 
ذى القعده فقال: له: ليله خمس و عشرين من ذى القعده ولد فيها ابراهيم عليه السلام و ولد فيها عيسى بن مريم و فيها دحيت 


الارض من تحت الكعبه فمن صام ذلكك اليوم كان كمن صام ستين شهرا .)7١‏ 


(؟) لاحظ ما رواه سدير عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفه فقلت: جعلت فداكك انهم يزعمون انه يعدل 


ولم ذاكك؟ جعلت فداك قال: ان يوم عرفه يوم دعاء و مسأله و أتخوف أن يضعفنى عن الدعاء و أكره أن أصومه و أتخوف أن 


يكون يوم عرفه يوم أضحى و ليس بيوم صوم 


7 


(؟) قال فى الحدائق: «و علله العلا-مه فى المنتهى بأنه يوم شريف قد أظهر الله فيه نبيا على خصمه و حصل فيه من التنبيه على 
قرب على عليه السلام من ربه و اختصاصه 


١ من أبواب الصوم المندوب الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب الصوم المندوب الحديث:‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 
8 الوسائل الباب 7 من أبواب الصوم المندوب الحديث:‎ )"( 
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و تمام رجب )١(‏ و تمام شعبان (؟) و بعض كل منهما على اختلاف الابعاض فى مراتب الفضل (2. 


به و عظم منزلته و ثبوت ولايته و استجابه الدعاء به ما لم يحصل لغيره و ذلكك من أعظم الكرامات الموجبه لاخبار اللّه تعالى ان 
نفسه نفس رسول الله فيستحب صومه شكرا لهذه النعم الجسيمه) .)١١‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه فى كتاب مسار الشيعه قال: روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يصوم رجبا و يقول: رجب شهرى و 
عات شوووسول لدتو تون ووهنا نه قو للسعر ول كاد 


و لاحظ ما رواه كثير النواء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان نوحا ركب السفينه أول يوم من رجب فأمر عليه السلام من معه 
أن يصوموا (يصوم) ذلكك اليوم و قال: من صام ذلكك اليوم تباعدت عنه النار مسيره سنه و من صام سبعه أيام اغلقت عنه أبواب 
النيران السبعه و من صام ثمانيه أيام فتحت له أبواب الجنان الثمانيه و من صام خمسه عشر يوما اعطى مسألته و من زاد زاده الله 
عز و جل «” و لاحظ ما رواه أبو سعيد الخدرى «8". 


() لاحظ ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل صام أحد من 


اكد عا ن فط قفالا خير ا بائى رول اللدصيلى اللشهلة و الترم: 


)او ندل على الندعئ "جمله”من التضوضن منها: ما رؤاه كتير الثواء وغ 


(1) الحدائق الناضره ج ١‏ ص: 7/٠١‏ 

(0) الوسائل الباب 78 من ابواب الصوم المندوب الحديث: ١8‏ 
() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(؟) نفس المصدر الحديث: 9 

(5) الوسائل الباب 78 من أبواب الصوم المندوب الحديث: ١‏ 
(4 هر أنقا 
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و منها: ما رواه أبان بن عثمان نحوه الا أنه قال: و من صام عشره أيام اعطى مسألته و من صام خمسه و عشرين يوما منه قيل له: 
استأنف العمل فقد غفر لكك و من زاد زاده الله .)١١‏ 


و منها: ما رواه سلام الخثعمى عن أبى جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام قال: من صام من رجب يوما واحدا من أو له أو 
وسطه أو آخره أوجب الله له الجنه و جعله معنا فى درجتنا يوم القيامه و من صام يومين من رجب قيل له: استأنف العمل فقد 
غفر لكك ما مضى و من صام ثلاثه أيام من رجب قيل له: قد غفر لكك ما مضى و ما بقى فاشفع لمن شئت من مذنبى اخوانكك و 
أهل معرفتكك و من صام سبعه أيام من رجب اغلقت عنه أبواب النيران السبعه و من صام ثمانيه أيام من رجب فتحت له أبواب 
الجنه الثمانيه فيدخلها من أيها شاء .)7١‏ 


و منها: ما رواه على بن فضال عن أبى الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام قال: من صام اول يوم من رجب رغبه فى ثواب 
الله عز و جل وجبت له الجنه و من صام يوما فى وسطه شفع فى مثل ربيعه 


و مضر و من صام يوما فى آخره جعله الله عز و جل من ملوك الجنه و شفعه فى أبيه و أمه و ابنته و أخيه و اخته و عمه و عمته و 


خاله و خالته و معارفه و جيرانه وان كان فيهم مستوجب النار 79"). 


و منها: ما رواه سالم قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام فى رجب و قد بقيت منه أيام فلما نظر إلى قال لى: 
يا سالم هل صمت فى هذا الشهر 


)١(‏ الوسائل الباب 58 من أبواب الصوم المندوب الحديث: ؟ 
(9) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
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شيئا؟ قلت: لا و الله يا بن رسول الله فقال لى: لقد فاتك من الثواب (الاجر) ما لا يعلم مبلغه الا اللّه عز و جل ان هذا شهر قد 
فضله الله و عظم حرمته و أوجب للصائم فيه كرامته قال: فقلت يا بن رسول الله صلى الله عليه و آله فان صمت ما بقى شيئا هل 
أنال فوزا ببعض ثواب الصائمين فيه؟ فقال: يا سالم من صام يوما من آخر الشهر كان ذلكك أمانا له من شده سكرات الموت و 
أمانا له من هول المطلع و عذاب القبر و من صام يومين من آخر هذا الشهر كان له بذلكك جواز على الصراط و من صام ثلاثه 
أيام من آخر هذا الشهر أمن يوم الفزع الاكبر من أهواله و شدائده و اعطى براءه من النار .)١١‏ 


و منها: ما ورد فى الباب: ١7‏ من أبواب الصوم المندوب الحديث: ١٠و”ا‏ وه و١7‏ واثاو76وه'و18. 


و منها: ما رواه عبد 


اللّه بن مرحوم الا-زدى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من صام أول يوم من شعبان وجبت له الجنه البته و من صام 
يومين نظر اللّه اليه فى كل يوم و ليله فى دار الدنيا و دام نظره اليه فى الجنه و من صام ثلاثه أيام زار الله فى عرشه من جنته فى 
كل يوم ."١‏ 


و منها: ما روى عن النبى صلى الله عليه و آله قال: من صام يوم الاثنين و الخميس من شعبان جعل الله تعالى له نصيبا و من صام 


يوم الاثنين و الخميس من شعبان قضى له عشرين حاجه من حوائج الدنيا و عشرين حاجه من حوائج الآخره «7. 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) الوسائل الباب 78 من أبواب الصوم المندوب الحديث: / 
() نفس المصدر الحديث: ١2‏ 
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ويوم النوروز )١(‏ و أول يوم من محرم (؟) و ثالثه () و سابعه (©) و كل خميس (0). 


)١(‏ لاحظ ما رواه المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام فى يوم النيروز قال: اذا كان يوم النيروز فاغتسل و البس أنظف 
ثيابك و تطيب باطيب طيبكك و تكون ذلك اليوم صائما الحديث .)١١‏ 


(0) لاحظ ما أرسله الصدوق قال: روى أن فى أول يوم من المحرم دعا زكريا عليه السلام ربه عز و جل فمن صام ذلكك اليوم 
استجاب الله له كما استجاب لزكريا عليه السلام .07١‏ 


و لاحظ ما رواه الريان بن شبيب قال: دخلت على الرضا عليه السلام فى أول يوم من المحرم فقال لى: أ صائم أنت يا بن شبيب؟ 
فقلت: لاء فقال: ان هذا اليوم هو اليوم الذى دعا فيه زكريا عليه السلام ربه فقال: «رَبٌ 


عَثِ لى مِنْ لَدْنك ريه طَيبََ نك مَدمِيعُ الدّعاء) فاستجاب الله له و أمر الملانكه فنادت زكريا و هو قائم يصلى فى المحراب 
«أنَّ الله يرك بَخيل» فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عز و جل استجاب الله له كما استجاب لزكريا عليه السلام الحديث 0*. 


(") لاحظ ما عن النَبَِ صلى الله عليه و آله: ان من صام اليوم الثالث من المحرم استجيبت دعوته «©". 
(©) لم أظفر على مأخذه و الله العالم. 


(0) قال فى الجواهر: «لأنه اليوم الذى تعرض فيه الاعمار) )١‏ 


)١(‏ الوسائل الباب 76 من أبواب الصوم المندوب 

(؟) الوسائل الباب 70 من أبواب الصوم المندوب الحديث: ١‏ 
(#اتفنن المصدو الحديث: ؟ 

(©) الوسائل الباب 78 من ابواب الصوم المندوب الحديث: 4 
(0) جواهر الكلام ج ١١/‏ ص: ١١‏ و الحدائق ج ١‏ ص: /الا” 
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و كل جمعه )١(‏ اذا لم يصادفا عيدا (5). 

[مسأله /11: يكره الصوم فى موارد] 


(مسأله 97): يكره الصوم فى موارد: منها الصوم يوم عرفه لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء و الصوم فيه مع الشكك فى الهلال 
بحيث يحتمل كونه عيد أضحى (”2 و صوم الضيف نافله بدون اذن مضيفه (6). 


و لاحظ ما رواه الزهرى عن على بن الحسين عليه السلام قال: و أما الصوم الذى يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعه و 
الخميس الحديث .)١١‏ 
)١(‏ لاحظ ما رواه فى عيون الاخبار الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من صام يوم الجمعه صبرا و 


احتسابا اعطى ثواب صيام عشره أيام غر زهر لا تشاكل أيام الدنيا .)7١‏ 


(1) كما هو ظاهر فان صوم يوم العيد حرام فلا يمكن أن يكون محبوبا. 


(9) لاحظ ما رواه محمد بن 


و مسأله فصمه وان خشيت أن تضعف عن ذلكك فلا تصمه 29 و ما رواه سدير «©). 
(©) لاحظ ما رواه الزهرى عن على بن الحسين عليهما السلام فى حديث قال: 


و أما صوم الاذن فان المرأه لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها و العبد لا يصوم تطوعا الا باذن سيده و الضيف لا يصوم تطوعا الا 
باذن صاحبه و قال رسول الله صلى الله عليه 


١ الوسائل الباب ه من أبواب الصوم المندوب الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

() الوسائل الباب 77 من أبواب الصوم المندوب الحديث: ؟ 
(ع) لاحظ ص: 7172 
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والولد مق غير اذث والده (): 

[مسأله 14: بحرم صوم العيدين و أيام التشريق] 


(مسأله مة): يحرم صوم العيدين (0) و أيام التشريق لمن كان 


و آله: و من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنهم .)١١‏ 
و ما رواه هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من فقه الضيف أن لا يصوم 
تطوعا الا باذن صاحبه الى أن قال: 


والا كان الضيف جاهلا الحديث .)5١‏ 


و ما رواه حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق عن آبائه عليهم السلام فى وصيه النبى صلى الله عليه و 
آله لعلى عليه السلام قال: يا على لا نصوم المرأه تطوعا الا باذن زوجها و لا يصوم العبد تطوعا الا باذن مولاه ولا يصوم الضيف 
تطوعا الا باذن صاحبه 9”). 


)١(‏ لاحظ ما رواه هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه 


السلام قال: و من بر الولد أن لا يصوم تطوعا و لا يحج تطوعا و لا يصلى تطوعا الا باذن أبويه و أمرهما "٠‏ 


(؟) كما هو ظاهر واضح بل نقل عن المستند: «انه من الضروريات الدينيه» و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه 
الزهرى عن على بن الحسين عليه السلام قال و أما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الاضحى و ثلاثه أيام من أيام التشريق و 
صوم يوم الشكك امرنا به و نهينا عنه الى أن قال: و صوم الوصال حرام و صوم الصمت حرام و صوم نذر المعصيه حرام و صوم 
الدهر حرام .)8١‏ 


١ من أبواب الصوم المحرم و المكروه الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(") نفس المصدر الحديث: ع 

(#اتقين السيدر الغنايت ا 

(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الصوم المحرم و المكروه الحديث: ١‏ 
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.)١( يمنى‎ 


و منها: ما رواه سدير .0١١‏ و منها: ما رواه الصدوق فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله قال: يا على صوم الفطر حرام و صوم يوم 


الاضححي حرام 3 


و منها: ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن صيام سته أيام: 
يوم الفطر و يوم الشكك و يوم النحر و أيام التشريق «”0. 


و منها: ما رواه القاسم الصيقل أنه كتب اليه يا سبيدى رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعه دائما ما بقى فوافق ذلك اليوم يوم عيد 
فطر أو أضحى أو أيام التشريق الى أن قال: فكتب اليه: قد وضع الله عنكك الصيام فى هذه الايام كلها و تصوم يوما 


بدل يوم 0". و منها غيرها المذكور فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب الصوم المحرم و المكروه. 
)١(‏ و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه معاويه بن عمار قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق فقال: أما بالأمصار فلا بأس به و أما بمنى فلا «2. 


و منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثه أيام فمن أراد الصوم لم يصم 


(0 لاحظ ص: ١/8‏ 
(1) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الصوم المحرم و المكروه الحديث: ” 
(") نفس المصدر الحديث: ع 

(6)نفس المصدو الحجدية:2 

(0) الوسائل الباب 7 من أبواب الصوم المحرم و المكروه الحديث: ١‏ 
(#اثفيين النصةر السنايك م 
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ناسكا كان أم لا )1١(‏ و يوم الشكك على أنه من شهر رمضان (1) و نذر المعصيه بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا (*) 
اما زجرا فلا بأس به (6) و صوم الوصال (2) و لا بأس بتأخير الافطار و لو الى 


)١(‏ لإطلاق النصوص. 
(1) تقدم الكلام فيه فى ذيل المسأله العاشره من فصل النيه. 


(*) اذ الصوم من العبادات و يشترط فيه قصد القربه و الحال أنه كيف يمكن القرب بالصوم الذى يكون شكرا على ارتكاب 
المحرم. و بعباره اخرى: لا معنى لان يشكر المكلف له تعالى بلحاظ ارتكابه فعلا محرما و مبغوضا للمولى بل نفس هذا العمل 
نحو تجرئ على المولى فلا ينعقد النذر المتعلق به اذ يشترط فى متعلقه أن يكون راجحا. 


أضف الى ما ذكر جمله من النصوص الداله 


على المدعى منها: ما رواه الزهرى عن على بن الحسين عليهما السلام فى حديث قال: و صوم نذر المعصيه حرام .)١١‏ 
و منها: ما فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: و صوم نذر المعصيه حرام ."7١‏ 
رع لوجودا لمقتض وعدم المانع. 


(0) و تدل عليه جمله من النصوص منها: ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: لا وصال فى صيام 70. 


(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الصوم المحرم و المكروه الحديث: ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ” 

() الوسائل الباب * من أبواب الصوم المحرم و المكروه الحديث: ١‏ 
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الليله الثانيه اذا لم يكن عن نيه الصوم )١(‏ و الاحوط اجتنابه (؟) كما أن الاحوط عدم صوم الزوجه و المملوكك تطوعا بدون اذن 


الزوج و السيد وان كان الاقوى الجواز فى الزوجه اذا لم يمنع عن حقه (*). 


(1) اذ المنهى عنه الامساكك الصومى بحيث يكون الامساكك الى الليله الثانيه مثلا- مصداقا للمأمور به الشرعى و الا فمجرد 
الامساكك لا يكون منهيا عنه كما هو ظاهر. 


(؟) قال فى الحدائق: «و ان كان الاولى ترك ذلك لما يستفاد من ظاهر الاخبار بأن الوصال عباره عن مجرد التأخير) .)١١‏ 


() أما بالنسبه الى الصوم الزوجه بلا اذن زوجها فقال فى الحدائق: «الظاهر انه لا خلاف فى توقف صحه صومها على اذن الزوج 
كما نقله فى المعتبر فقال: انه موضع وفاق) )"١‏ انتهى. 


و النصوص الوارده فى المقام مختلفه فمنها ما يدل على توقف الصحه على اذنه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر 
عليه السلام قال: قال النبى صلى اللّه عليه و آله: ليس للمرأه أن 


تصوم تطوعا الا باذن زوجها 0*0 فان صريح الروايه انه ليس لها أن تصوم تطوعا الا باذن زوجها. 


و منها: ما يدل على الجواز بلا-اذن لاحظ ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأه تصوم تطوعا بغير اذن 
زوجها؟ قال: لا بأس «2. 


و حيث ان أقوال العامه مختلفه فى المقام- حسب ما يظهر من «الفقه على المذاهب الالربعه) - فالترجيح مع الطائفه الثانيه 
للأحدثيه فالاقوى عدم الاشتراط 


)١(‏ الحدائق ج 1 ص: 7و" 

(0) نفس المصدر ص: ٠١8‏ 

() الوسائل الباب 8 من ابواب الصوم المحرم و المكروه الحديث: ١‏ 
(©)لقبين المضدر الحديق 8 
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ولا يتركك الاحتياط بتركها الصوم اذ انهاها زوجها عنه )١(‏ و الحمد لله رب العالمين. 


لكن خروجا عن شبهه الخلاف تحتاط. 


و أما بالنسبه الى صوم المملوكك بدون اذن سيده فقد استدل على المدعى بأنه مملوكك للمولى لا يصح له التصرف فى نفسه و لا 
يملكك منافعه. 


وفيه: ان ما ذكر لا يمكن أن يكون دليلا على عدم الجواز و أى فرق بين الصوم و قراءه القرآن فهل يمكن أن يقال: انه لا تجوز 
له القراءه بلا اذن مولاه. 


النصوص منها: ما رواه الزهرى )١١‏ و منها: ما رواه حماد بن عمرو و انس بن محمد ١؟)‏ و منها: 


ما رواه هشام بن الحكم م 


و دلا-له بعضها على الحرمه وان كانت تامه لكن السند مخدوش فلا يكون قابلا للاعتماد فيكون الحكم- كما فى المتن- مبنيا 


على الاحتياط. 


)١(‏ لم يظهر لى وجه 


وجوب الاحتياط اذ لا دليل على مانعيه نهيه و انما الدليل قائم على اشتراط اذنه لكن حيث انه معارض بما يدل على عدم 
الاشتراط و قدمنا الثانى للأحدثيه لا يبقى دليل على الاشتراط. 


6 انكل عل قا 
(5) لاحظ ص: 7/87١‏ 

(*) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الصوم المحرم و المكروه الحديث: ؟ 
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[الخاتمه فى الاعتكاف] 

اشاره 


الخاتمه فى الاعتكاف و فيه فصلان و هو اللبث فى المسجد و الا-حوط أن يكون بقصد فعل العباده فيه من صلاه و دعاء و 
غيرهما و ان كان الاقوى عدم اعتباره .)١(‏ 


)١(‏ وقع الكلا-م فى أن الاعتكاف مجرد اللبث فى المسجد لبثا عباديا اى يقصد به التقرب الى الله تعالى أو أن الاعتكاف عباره 
عن اللبث فى المسجد مقدمه لعباده اخرى من صلاه أو دعاء و الماتن اختار الاول بقوله: «و ان كان الاقوى). 


لك 
٠ '‏ .4 5 95 لا 2 2 نه 3 3 
و يمكن أن يستدل على هذا القول بقوله تعالى: دو عَيسثنا إلا اجيم وس اعِيلَ أن طهَنا بتتى للط ائِفينَ و الاكفِينَ و الم 
الشَجْود) .)١١‏ 


فان الظاهر من الايه جعل الاعتكاف فى قبال الطواف و الصلاه فكأنه قال سبحانه: 


«طهلاا بيت للعباد الذين ينقسمون الى الطائفين و العاكفين و المصلين» فتكفى الايه الشريفه وحدها للاستدلال بها على المدعى 
الا أن يقال: انه بيت الايه الشريفه فك مقام البيان من هذه الجهه و مع عدم البيان وعدم تحقق الاططلاق لد مجال للاستدلال 


١١0 البقره/‎ )١( 
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و يصح فى كل وقت يصح فيه الصوم )١(‏ و الافضل شهر رمضان (7). 


على المدعئ: الآ نه الشريفة: 


و يمكن الاستدلال على المقصود بما رواه داود بن سرحان قال: كنت بالمدينه فى شهر رمضان فقلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


انى اريد أن 


أعتكف فما ذا اقول و ما ذا افرض على نفسى؟ فقال: لا تخرج من المسجد الا لحاجه لا بد منها و لا تقعد تحت ظلال حتى تعود 
الى مجلسكك .)١١‏ 


فان المستفاد من الروايه ان مجرد اللبث فى المسجد بنفسه مصداق للاعتكاف فلاحظ. 

(1) بلا اشكال ظاهر و لا خلاف- كما فى كلام بعض الاصحاب- و لإطلاق الادله بلا مقيد ظاهرا. 

(1) استدل عليه بما رواه السكونى عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: 

كال.وسول اللدعلن اللاعليه و اذ امسكا عق فى ومقاة مدل سحي دعم تن بالازد ورسدة الروابه فحقه بهذاء 


و استدل عليه أيضا بما رواه أبو العباس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه و آله فى شهر 
رمضان فى العشر الاول ثم اعتكف فى الثانيه فى العشر الوسطى ثم اعتكف فى الثالثه فى العشر الاواخر ثم لم يزل صلى الله عليه 
و آله يعتكف فى العشر الاواخر «”". و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الصدوق الى ابن الحصين بحكم بن مسكين. 


" الوسائل الباب / من كتاب الاعتكاف الحديث:‎ )١( 
" من كتاب الاعتكاف الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
+ نفس المضدر الحدرث:‎ © 
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و أفضله العشر الاواخر .)١(‏ 

[فصل فى شرائط الاعتكاف مضافا إلى العقل و الإيمان] 
اشاره 


(مسأله )١‏ يشترط فى صحته مضافا الى العقل (7). 


(01واسغقدل عليه ينا وواة أنو العباس 019 شقريبه أن مواظه :ال عبان الله غلية:و آله قدل على الأقضليه مشانا الى أن نقل 
الامام عليه السلام مواظبته صلى الله عليه و آله يدل على المدعى لكن قد مر قريبا ان الروايه ضعيفه. 


و ربما يستدل على المدعى بما رواه أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه 


السلام قال: سئل عن الاعتكاف فى رمضان فى العشر الا-واخر قال: ان عليا عليه السلام كان يقول: لا أرى الاعتكاف الا فى 
المسجد الحرام أو فى مسجد الرسول صلى الله عليه و آله أو فى مسجد جامع (جماعه) .7١‏ 


بتقريب: ان الامام عليه السلام قرر ما فى ذهن السائل من افضليه العشر الاواخر من رمضان. و لكن الروايه ضعيفه بضعف اسناد 
الشيخ الى على بن الحسن بن الفضال. 


و فى المقام روايه داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف الا فى العشرين من شهر رمضان الحديث 0”. 


ول بأس بسندها ظاهرا و لكن الاشكال فى دلالتها على المدعى حيث ان المذكور فيها ان الاعتكاق فى عشرين من رمضان 
فينبغى الاتيان فى رمضان أو فى عشر آخره بعنوان الرجاء و الله العالم. 


(0) اذ لا-قصد بدون العقل و القصد لازم فى العباده اضف الى ما ذكر انه قد دل النص الخاص ان ميزان تعلق التكاليف و 
العقاب و الثواب العقل لاحظ ما رواه 


() لاحظ ص: 7/88 

(0) الوسائل الباب " من كتاب الاعتكاف الحديث: ه 
() الوسائل الباب ١‏ من كتاب الاعتكاف الحديث: ه 
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والايمان )١(‏ امور: 


[الأول: نيه القربه] 


اشاره 


الادول: نيه القربه كما فى غيره من العبادات (؟) و تجب مقارتتها لأنوله بمعنى وجوب ايقاعه من أوله الى آخره عن النيه (*) و 
حينئذ يشكل الاكتفاء بتبييت النيه اذا قصد الشروع فيه فى أول يوم (؟) نعم لو قصد الشروع فيه وقت النيه فى أول الليل كفى 
(0). 


محمد بن مسلم 09). 


)١(‏ قد دلت جمله من النصوص »"”١‏ على أنه يشترط فى العباده الايمان فلا يكون الاعتكاف صحيحا من غير المؤمن و بطريق 


أولى لا يكون صحيحا من الكافر. 
(1) للتسالم على كونه من العبادات و عباديته من مرتكزات المتشرعه. 


(©) كما هو ظاهر اذ يلزم الشروع فى العباده بقصد القربه. 


() وجه الاشكال انه فى حال النوم لا يكون ناويا فلا يكون اول زمان الاعتكاف مقارنا للنيه. و لكن يمكن أن يقال: انه لا 
اشكال فيه اذ لا اشكال فى أن المقدور بالواسطه مقدور فمن ينام فى المسجد قاصدا للبقاء فيه يكون فى المسجد حدوثا و بقاء 


اختياريا و المفروض انه قصد الاعتكاف قربه حين النوم و من ناحيه اخرى يكفى فى النيه و القربه الداعى بحيث لو سئل عنه لم 


يبق متحيرا. 


وان شئت قلت: لا دليل على أزيد من هذا المقدار فيصح أن يقال: ان مكثه من أول الفجر فى المسجد يكون للاعتكاف و 


يكون عن داع قربى الهى فلا اشكال فتأمل. 


(0) قطعا اذ عليه تكون النيه مقارنه مع أول جزء من الاعتكاف و من ناحيه اخرى 


١017 لاحظ ص:‎ )١( 

(5) لاس الرواباك فى الوسائل الباف 4لا هن ابزات مقذهه العادات ولح من ندا 
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[مسأله ؟: لا يجوز العدول من اعتكاف الى آخر اتفقا فى الوجوب و الندب أو اختلفا] 


( مسأله ؟): لا يجوز العدول من اعتكاف الى آخر اتفقا فى الوجوب و الندب أو اختلفا و لا عن نيابه عن 


شخص آخر ولا نيابه عن غيره الى نفسه و بالعكس .)١(‏ 
[الثانى: الصوم] 


الثانى: الصوم فلا يصح بدونه (؟) فلو كان المكلف ممن لا يصح 


النوم فى أثناء الاعتكاف لا يضر به فلا مجال للإشكال. 


شخص الى نيابه عن 


)١(‏ اذ العدول على خلاف الاصل الاولى فان المركب الاعتبارى كل جزء منه مرتبط و مشروط ببقيه الاجزاء فلو عدل فى اليوم 
الثانى مثلا لا يقع ما يأتى به بعد العدول من الاعتكاف المعدول اليه اذ كل جزء من المعدول اليه مشروط بما وقع قبله بنفس 


العنوان و المفروض اتيانه بعنوان آخر. 
و صفوه القول: ان العدول ليس أمرا على طبق القاعده بل على خلافها فيحتاج الجواز الى قيام دليل عليه. 


(؟) عن الجواهر «عليه الاجماع بقسميه): و تدل على المدعى: جمله من النصوص: منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه 
السلام انه قال: لا اعتكاف الا بصوم .)١١‏ 


و منها: ما رواه الصدوق فى عيون الاخبار عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال على بن أبى طالب عليه السلام لا اعتكاف 
الا بالصوم 79 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا اعتكاف الا بصوم م 


و منها: ما رواه أيضا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا يكون الاعتكاف الا 


)١(‏ الوسائل الباب ” من كتاب الاعتكاف الحديث: "؟ 
(9) نفس المصدر الحديث: + 

(# نفس المضدر الحديت: + 
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منه الصوم لسفر أو غيره لم يصح منه الاعتكاف .)١(‏ 
[لثالث: العدد] 


الثالث: العدد فلا يصح أقل من ثلاثه أيام (1) و يصح الا زيد منها و ان كان يوما أو بعضه أو ليله أو بعضها (). 


.)١١ بصيام‎ 


و منها: ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا اعتكف العبد فليصم .)7١‏ 


و منها: ما رواه 


عبيد بن زراره قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام لا يكون الاعتكاف الا بصوم «7. 


)١(‏ خلافا لجمله من الاساطين حيث جوزوا الاعتكاف فى السفر و التزموا بعدم بأس بالصوم فى السفر لإطلاق دليل اعتكاف 


و فيه: انه بعد قيام الدليل على اشتراطه بالصوم لا بد من رفع اليد عن اطلاق دليله و ان شئت قلت: الدليل الدال على اشتراطه 
بالصوم يقيد الاطلاق. 


(؟) عن الجواهر: «أن عليه الاجماع بقسميه» و يدل عليه من النصوص ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يكون 
الاعتكاف أقلٌ من ثلاثه ايام الحديث 0" و يدل على المدعى أيضا بعض النصوص. 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» ١57‏ ه ق مبانى منهاج 
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(*) قد استدل فى المستمسكك بحديث أبى عبيده عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: من اعتكف ثلاثه أيام فهو يوم 
الرابع بالخبار ان شاء زاد ثلاثه أيام اخر و ان شاء خرج من المسجد فان أقام يومين بعد الثلاثه فلا يخرج من المسجد 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: 9 

(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

(5) الوسائل الباب 5 من كتاب الاعتكاف الحديث: ١‏ 
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و يدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الاولى و الرابعه و ان جاز ادخالهما بالنيه )١(‏ فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثه أيام (5) و 
لو نذره أقلّ لم ينعقد (”) و كذا لو نذره ثلاثه معينه فاتفق ان الثالث عيد لم ينعقد (6) و لو نذر 


حتى يتم ثلاثه أيام اخر .)0١(‏ 


بتقريب: ان المستفاد من مفهوم الشرطيه الاخيره 


انه لو لم يتم يومين يجوز له أن يخرج فبالدلاله الالتزاميه يدل الحديث على جواز نيه الاقل. 


و فيه انه لا اشكال فى أن المستفاد من مفهوم الروايه كما ذكر أى مقتضى المفهوم جواز الخروج قبل يومين و أما الدلاله 
الا-لتزاميه فممنوعه اذ لا تلا-زم بين جواز رفع اليد فى الاثناء و جواز نيه الاقل من أول الامر و لذا يجوز رفع اليد عن النافله فى 
الاثناء و مع ذلكك لا يجوز قصد اتيان الاقل من أول الامر كما لو قصد اتيانها ركعه و لكن يكفى للاستدلال ما يدل على اشتراطه 
بالثلاثه لاحظ حديث أبى بصير .027١‏ 


فان المستفاد من هذا الخبر انه لا يجوز الاعتكاف فى أقلّ من ثلاثه أيام و مقتضى الاطلاق المقامى ان الاكثر لا بأس به فلو نوى 
اعتكاف الاكثر من ثلاثه أيام يجوز و ان كان الازيد يوما أو بعضه أو ليله أو بعضها. 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ المفروض انه عمل واحد مستمر من أول شروعه الى انتهاء ثلاثه أيام فطبعا تكون الليلتان داخلتين فيه و أما 
الاولى و الرابعه فهما خارجتان الا أن تدخلا فيه بالنيه. 


(1) اذ الاقل من الثلاثه لا يكون مشروعا فلا يمكن أن يقع مصداقا للنذر. 
(©) لأنه غير مشروع فلا ينعقد النذر المتعلق به. 


(©) اذ النذر المتعلق بالحرام لا ينعقد. 


00 نفس المصدر الحديث: ” 
(0) لاحظ ص: لذن 
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اعتكاف خمسه فان نواها بشرط لا من جهه الزياده و النقصان بطل )١(‏ و ان نواها بشرط لا من جهه الزياده و لا بشرط من جهه 
النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثه أيام (؟) و ان نواها بشرط لا من جهه النقيصه و لا بشرط من جهه الزياده 


ضم اليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما الى الثلاثه (). 


)١(‏ فان مقتضى حديث أبى عبيده )1١‏ انه لو أضاف الى الثلا-ثه يومين يجب اتمام الثلاثه باليوم الثالث فاعتكاف خمسه أيام بلا 
زياده لا يمكن أن يتعلق به النذر و عليه يكون باطلا. 


ويمكن أن يقال: ان المستفاد من حديث أبى عبيده انه لو نوى الاعتكاف الجديد بعد الاعتكاف الاول يكون بالخيار قبل يومين 
فلا يشمل الحديث ما لو قصد اعتكاف الخمسه من أول الامر و عليه لا وجه للبطلان فى مفروض الكلام. 


(1) اذ المفروض انه من طرف القله لا بشرط و من ناحيه اخرى: ان اعتكاف الثلاثه راجح فينعقد النذر و يجب عليه الاعتكاف 
ثلاثه أيام. 


() اذ مع فرض كونه لا بشرط من طرف الزياده لا مانع من انعقاد النذر فلا بد من اتيان متعلقه. و قد ظهر الاشكال مما مر فان 
قلنا: ان الحديث ناظر الى الاعتكاف الثانى اى الجديد و لا يشمل الاعتكاف السابق- كما هو ليس ببعيد- فلا مانع من تعلق 
القصد باعتكاف خمسه أيام من أول الامر. 


و أما الزياده عليه بعد تمامه بيوم فلا وجه لها نعم يجوز قصد اعتكاف جديد بعد تماميه الاعتكاف الاول. 


و صفوه القول: ان الاعتكاف لا يتحقق بأقل من ثلاثه أيام و أما الزائد عليها فلا 


() لاحظ ص: 517 
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[الرابع: أن يكون فى أحد المساجد الأربعه] 


اشاره 


الرابع: أن يكون فى أحد المساجد الاربعه: مسجد الحرام و مسجد المدينه و مسجد الكوفه و مسجد البصره أوفى المسيكةه 
الجامع فى البلد )١(‏ و الاحوط استحبابا مع الامكان الاقتصار على الاربعه (5). 


مانع منه بمقتضى الاطلاق فى بعض النصوص كما مر و أما المستفاد من حديث أبى عبيده فهو ان الاعتكاف الجديد 


يجوز رفع اليد عنه قبل تحقق يومين و الله العالم 


)١(‏ يستفاد جواز الاعتكاف فى المسجد الجامع من حديث الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف الا بصوم فى 
مسجد الجامع الحديث 1 


كما أنه يستفاد من حديث الحلبى أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الاعتكاف قال: لا يصلح الاعتكاف الا فى 
المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله أو مسجد الكوفه أو مسجد جماعه و تصوم ما دمت معتكفا »07١‏ عدم 
صلاحيه الاعتكاف الا فى المسجد الحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله و مسجد الكوفه و المسجد الجامع. 


و يستفاد من حديث داود بن سرحان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كان يقول: لا أرى الاعتكاف الا فى 


بد منها ثم لا بجا حتى يرجع و المرأه مثل ذلكك 0/؛ عدم جواز الاعتكاف الا فى المسجد الحرام أو مسجد النبى صلى الله 
عليه و آله أو مسجد جامع فالنتيجه جواز الاعتكاف فى المساجد الثلاثه و كل مسجد جامع. 


(؟) اذ قد نقل عن جماعه: انه لا يصلح الاعتكاف الا فى أحد هذه المساجد 


(1) الوسائل الباب " من كتاب الاعتكاف الحديث: ١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 
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[مسأله : لو اعتكف فى مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل] 


(مسأله ): لو اعتكف فى مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل و لم يجز اللبث فى مسجد آخر )١(‏ و عليه قضائه على 


الاحوط ان كان واجبا فى مسجد آخر 


أو فى ذلكك المسجد بعد ارتفاع 


الامربعه و المحكى عن المنتهى: انه المشهور و عن جماعه: دعوى الاجماع عليه فالاحتياط فى محله اذا كان مسجد البصره من 
مصاديق المسجد الجامع فان المستفاد من بعض النصوص انه يشترط فى الاعتكاف أن يكون فى المسجد الجامع أو فى أحد 
المساجد الثلاثه. 


الا أن يقال: يكفى للاستناد الشهره و دعوى الاجماع. و أما حديث عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما تقول فى 
الاعتكاف ببغداد فى بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف الا فى مسجد جماعه قد صلى فيه امام عدل صلاه جماعه و لا بأس أن 
يعتكق فى مسجد الكوفه و البصره و مسجد المدينه و مسجد مكه )١١‏ المشتمل على ذكر المساجد الاربعه فسنده مخدوش أما 
فى روايه الكلينى فبسهل و أما فى روايه الفقيه فبضعف اسناد الصدوق الى حسن بن محبوب بمحمد بن موسى المتوكل اذ لم 
ينقل توثيقه الا من العلامه قدس سره و ابن داود و هما من المتأخرين فلا يترتب أثر على توثيقهما و أما بقيه أحاديث الباب "١١‏ 
فكلها مخدوشه أما الثالث و الرابع و الخامس و السادس فبضعف اسناد الشيخ الى على الحسن بن الفضال و أما الحديث الثانى و 
التاسع و الحادى عشر و الثالث عشر و الرابع عشر فبالارسال مضافا الى أن الاطلاق قابل للتقييد. 


)١(‏ بتقريب: ان المستفاد من قوله عليه السلام: لا «اعتكاف الا بصوم فى مسجد الجامع» وحده المكان و بعباره اخرى: اراده 
الجنس بعيد و لا أقل من عدم الاطلاق. 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ الوسائل الباب ” من كتاب الاعتكاف 
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.)١( المانع‎ 

[مسأله ؟: يدخل فى المسجد سطحه و سردابه كبيت الطشت فى مسجد الكوفه] 


(مسأله 5): يدخل فى المسجد سطحه و 


سردابه كبيت الطشت فى مسجد الكوفه و كذا منبره و محرابه و الاضافات الملحقه به (؟). 
[مسأله 4: إذا قصد الاعتكاف فى مكان خاص من المسجد لغى قصده] 


(مسأله ه): اذا قصد الاعتكاف فى مكان خاص من المسجد لغى قصده ("). 
[الخامس: إذن من يعتبر اذفه فى جوازه] 


الخامس: اذن من يعتبر اذنه فى جوازه كالسيد بالنسبه الى 


)١(‏ يشكل ما أفاده بعدم دليل على القضاء بل يمكن ان يقال: بعدم انعقاده من أول الامر لطرو العجز و صفوه القول: انه ان كان 
واجبا موسعا يجب عليه الاتيان به ثانيا بعد رفع المانع أو فى مسجد آخر و ان كان مضيقا لا يجب قضائه الا من باب الاحتياط. 


الا أن يقال: انه يمكن تصوير كونه موسعا اولا و عروض الضيق لكن الحكم بالقضاء يتوقف على اقامه دليل على وجوب قضاء 
كل واجب يفوت عن المكلف أو اقامه الدليل على وجوب القضاء فى المقام و كلا الامرين محل الاشكال و الكلام. 


إفهة فالاعتكاف فى جميع هذه المذكورات صحيح لإطلاق الدليل فان مقتضاه جواز الاعتكاف فى المسجد و مع صدق هذا 
العنوان يصح كما هو ظاهر. 


(7) اذ الموضوع المأخوذ فى الدليل محلا للاعتكاف عنوان المسجد الجامع و هذا العنوان يصدق على كل جزء من أجزائه 
فقصد المعتكف خصوص مكان لغو صرف فلا يترتب عليه أثر الا أن يقال: المفروض تعلق القصد بما لا موضوعيه له فما يكون 
مؤثرا لم يتحقق و ما تحقق لا أثر له لكن لا شبهه فى تحقق قصد الاعتكاف فى المسجد فيصح و الله العالم. 
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مملوكه )١(‏ و الزوج بالنسبه الى زوجته اذا كان منافيا لحقه (5) و الوالدين بالنسبه الى ولدهما اذا كان موجبا لإيذائهما شفقه 
عليه (*. 


[السادس: استدامه الليبث فى المسجد] 


اشاره 


السادس: استدامه اللبث فى المسجد الذى شرع به فيه فاذا خرج لغير الاسباب المسوغه للخروج بطل () من غير فرق بين العالم 


)١(‏ لولم يكن اعتكاف العبد منافيا مع حق المولى لا يكون وجه لاشتراط صحه اعتكافه باذنه. 
(0) كما هو ظاهر. 


00 


العقدان السكفاد مخ الكنات» وا الستنهة ال الواجت :على الولك أن عاشترهما عاش ره ححية و هنا حهما بالمعزوق: و أنا الأز يلتق 
هذا المقدار فلا دليل عليه و قد ذكرنا فى الرساله الخاصه باطاعه الوالدين انه لا دليل على وجوب اطاعتهما فالحكم مبنى على 
الاحتياط. 


(؟) بلا خلاف فيه و لا اشكال- كما فى كلام بعض الاصحاب- و تدل على المدعى جمله من النصوص: 


منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد الا الى الجمعه أو جنازه 
أو غائط )١١‏ و منها: ما رواه داود (5). 


فان المستفاد من النص الحكم الوضعى أى الشرطيه و الحمل على الحكم التكليفى خلاف الظاهر و العرف يبابكك. 


8 الوسائل الباب / من كتاب الاعتكاف الحديث:‎ )١( 
7/8 لاحظ ص:‎ )( 
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بالحكم و الجاهل )١(‏ و لا يبعد البطلان فى الخروج نسيانا أيضا (؟ بخلاف ما اذا خرج عن اضطرار أو اكراه لحاجه لا بد له منها 
من بول أو غائط أو غسل جنابه أو استحاضه أو مس ميت (”) و ان كان السبب باختياره (©) و يجوز الخروج للجنائز لتشييعها و 
الصلاه عليها 


(1) اذ الحكم الوضعى لا يفرق فيه بين العلم و الجهل و حديث الرفع لا يرفع الجزئيه و الشرطيه و المانعيه و القاطعيه فان هذه 
الامور لا تكون قابله لان تنالها يد الجعل لا وضعا و لا رفعا نعم على تقدير كون الجهل قصوريا يرتفع الحكم بدليل الرفع لكن 
يكون رفعا ظاهريا و حكومه فى الظاهر. 


(1) ما يمككن أن يقال فى وجه الصحه أمران: احدهما انصراف دليل الاشتراط عن صوره النسيان. و فيه: انه لا وجه 


للانصراف. 


ثانيهما: ان حديث رفع النسيان يرفع الشرطيه حال النسيان. و فيه: انه قد مر قريبا ان الشرطيه كأخواتها لا تكون قابله للوضع و 
الرفع نعم يمكن رفع الحكم التكليفى عن المركب حال النسيان لكن لا دليل على تعلق أمر جديد بالمركب الفاقد للشرط فالحق 
ما أفاده فى المتن من الحاق النسيان بالجهل. 


() لاحظ حديث داود بن سرحان ١١‏ فان المستفاد من هذا الحديث جواز الخروج لحاجه لا بد منها فلو اضطر الى الخروج أو 
اكره على الخروج بحيث يصدق اللابديه أو خرج لحاجه لا بد منها لم يبطل بالخروج و فى النفس شىء و هو ان انطباق حديث 
ابن سرحان على مورد الاكراه على الخروج و نحوه مشكل الا أن يقال: انه يفهم عرفا من الروايه ان الميزان فى الجواز اللابديه و 
هذا العنوان يصدق فى مورد الاضطرار و الاكراه فلاحظ. 


() تاره يوجد السبب لأجل الخروج و اخرى لا يكون كذلكك أما الصوره الثانيه 


() لاحظ ص: 7/8 
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و دفنها و تغسيلها و تكفينها و لعياده المريض )١(‏ أما تشييع المؤمن و اقامه الشهاده و تحملها و غير ذلكك من الامور الراجحه 
فقن عدو اوها نكال (9) و لظيو الجر اذ فنا اذاعنه من الفسرورات عرفا (6):و السوطة التكانا مزاعاه أقوت الطرق لدو ل 
تجوز زياده المكث عن قدر الحاجه (2) و أما التشاغل على وجه تنمحى به صوره الاعتتكاف فهو مبطل (6). 


فكما فى المتن لإطلاق الدليل و أما الصوره الاولى فيشكل الجزم بما أفاده لانصراف الدليل كما ذكرنا هذا الوجه فى غير هذا 
المقام. 


و ليعلم ان مقتضى حديث ابن سرحان عدم جواز الخروج الا لحاجه لا بد منها لكن يستفاد 


طون قم الله و سطاة »١‏ جواز خروجه للجمعه و الجنازه و الغائط فيخصص ذلك الاطلاق بهذه الأمور فيجوز الخروج 
لأجلها من أجل النص الخاص فلاحظ. كما أن المستفاد من حديث الحلبى جواز الخروج لأجل الجنازه و عياده المريض. 


)١(‏ قد ظهر الوجه فى جواز الخروج لأجل الامور المذكوره. 
(؟) لعدم دليل على الجواز. 
يت الما و اا 


(6) بل الاحوط وجوبا ان لم نقل انه الاقوى اذ المستفاد من حديث ابن سرحان جواز الخروج بمقدار الضروره و لذا لا تجوز 
زياده المكث عن قدر الحاجه فمقتضى القاعده الاقتصار على مقدار الضروره و عليه يجب اختيار أقرب الطرق. 


(0) قد ظهر وجهه. 


(©) لانتفاء الموضوع كما هو المفروض و ان شئت قلت: ان قوام الاعتكاف 


() لاحظ ص: 591/8 
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وان كان عن إكراه أو اضطرار )١(‏ و الاحوط وجوبا تركك الجلوس فى الخارج (). 


بصورته و مع انمحائه يبطل. 
)١(‏ اذ مع انتفاء الموضوع لا مجال للتفصيل بين الموارد كما هو ظاهر. 


(1) فان مقتضى حديث داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ولا ينبغى للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع الا 
لحاجه لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع و المرأه مثل ذلك .0١١‏ 

و حديث الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغى للمعتكف أن يخرج من المسجد الا لحاجه لا بد منها ثم لا يبجلس 
حتى يرجع و لا يخرج فى شىء الا لجنازه أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع قال: و اعتكاف المرأه مثل ذلكك 7١‏ عدم 


لكن يمكن أن يقال: ان الظاهر من قوله عليه السلام فى الحديثين: «ثم لا يجلس حتى 


يرجع) عدم الجلوس بعد قضائه حاجته لمكان «اثم) نعم ذيل الحديث الثانى يقتضى المنع على الاطلاق. 


و لسيدنا الاستاد كلاسم فى المقام و هو ان مقتضى تقييد القعود المنهى بكونه تحت الظلال فى حديث داود 3 رفع اليد عن 
اطلاق حديث الحلبى اذ لو كان المنهى عنه مطلق الجلوس كان التقييد بكونه تحت الظلال لغوا فلا بد من رفع اليد عن الاطلاق 
مضافا الى أن عدم الجلوس عند عياده المريض أمر خلاف المتعارف فترفع اليد عن الاطلاق. 


١ الوسائل الباب /ا من كتاب الاعتكاف الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(9) لاحظ ص: 78/8 
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و لواضطر اليه اجتنب الظلال مع الامكان .)١(‏ 

[مسأله 2: إذا أمكنه أن يغتسل فى المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج] 


(مسأله ©): اذا أمكنه أن يغتسل فى المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله اذا كان الحدث لا يمنع من المكث فى المسجد 
كمس الميت (5). 


[فصل: الاعتكاف فى نفسه مندوب و يجب بالعارض] 
اشاره 


فصل: الاعتكاف فى نفسه مندوب ( و يجب بالعارض من نذر 


وفيه: ان ما أفاده من اللغويه لو كان مقتضيا للمفهوم يلزم القول بالمفهوم فى كل وصف بل فى كل لقب و هو كما ترى و قد 
اشتهر ان اثبات شى ء لا ينفى ما عداه و أيضا نفى شى ء لا يثبت ما عداه و التخصيص يمكن أن يكون بلحاظ اهميه المورد. 


و أما كون عدم الجلوس خلادف المتعارف فى عياده المريض مثلا لا يقتضى رفع اليد عن دليل المنع الا أن يقال: بانصراف 
الدليل. و الانصاف ان اثباته مشكل مضافا الى أنه على تقدير القول به يختص بمورده فلا مجال للقول بالجواز مطلقا. 


)١(‏ مقتضى القاعده فساد الاعتكاف فان الاضطرار لا يرفع الحكم الوضعى نعم اذا وصل الى حد الالجاء و عدم الاختيار يمكن 
أن يقال بعدم كونه موجبا للبطلان بمقتضى حديث داود »١١‏ حيث يسأل الراوى عن ما ذا يفرض على نفسه و من الظاهر انه لا 
معنى لفرض الامر غير الاختيارى على النفس و لكن يكفى للإطلاق ذيل حديث الحلبى «7) حيث قال: «و لا يجلس). 


(؟) لعدم صدق الحاجه التى لا بد منها من الخروج. 


(") للسبره القطعيه و يمكن أن يقال: ان كونه من المندوبات ضروريه و عن 


() لاحظ ص: 7/8 
(0) لاحظ ص: 8.1 
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و شبهه فان كان واجبا معينا فلا اشكال فى وجوبه قبل الشروع فضلا عما بعده )١(‏ و ان كان واجبا مطلقا أو مندوبا فالاقوى عدم 
وجوبه بالشروع (2). 


الجواهر عليه اجماع المسلمين. 


)١(‏ كالعهد 


لام 2 # 
(0) ربما يقال بوجوبه بعد الشروع لقوله تعالى: «وَ لا تنطلوا أغلطالك» ١‏ بتقريب: ان المستفاد من الا-يه الشريفه حرمه ابطال 
العمل بعد الشروع فيه. 


سس ا ل ا و اا ال لك 


ن الظا الايه الكريمه الن ابطال ا بعد تحققه : له نعا : دلا 5 ا صَكَيد م بال وََ 0 «') فيكون 
هر من عن قو 
5200-6 الحبط فلا تكون الايه مرتبطه بالمقام 


وربما يستدل على المدعى بوجوب الكفاره بالجماع. وفيه: انه لا ملازمه بين الحرمه و وجوب الكفاره مضافا الى أن المستفاد 
من حديث محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف و 
ان أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ (و يخرج) اعتكافه حتى تمضى ثلاثه أيام 7» التفصيل. 


فان المستفاد من الحديث حرمه القطع فى اليوم الثالث و أما قبله فلا و مما 


88 محمد/‎ )١( 

(0) البقره/ 78 

() الوسائل الباب 5 من كتاب الاعتكاف الحديث: ١‏ 
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و ان كان فى الاول احوط استحبابا )١(‏ نعم يجب بعد مضى يومين منه فيتعين اليوم الثالث (؟) الا اذا اشترط حال النيه الرجوع 
لعارض فاتفق حصوله بعد يومين فله الرجوع عنه حينئذ ان شاء (”) و لا عبره بالشرط اذا لم يكن مقارنا للنيه سواء كان قبلها أم 
بعد الشروع فيه (9). 


ذكرنا يظهر انه لا مجال لأصل البراءه اذ لا تصل النوبه الى الاصل 


بعد وجود الروايه فلا مجال لان يقال: مقتضى اصاله البراءه عدم حرمه القطع على الاطلاق فانقدح بما ذكر ان الحق ما فى المتن 
من التفصيل. 


)١(‏ خروجا عن شبهه الخلاف. 
(0) كما هوا لمستفاد من حديث ابن مسلم. 


(5) كما هو المستفاد من حديث ابن مسلم فان مقتضاه جواز رفع اليد مع الشرط فى اليوم الثالث. و بعباره اخرى: المستفاد من 
الحديث المذكور التفصيل بين الشرط و عدمه بالنسبه الى اليوم الثالث. 


وان شئت قلت: ان فائده الشرط تظهر فى اليوم الثالث فلا مجال لما عن الشيخ فى المبسوط من عدم الجواز فى اليوم الثالث. و 
صفوه القول: ان المستفاد من الحديث المشار اليه جواز القطع فى اليوم الاول و الثانى الامع شرط الاستمرار و عدم جواز القطع 
فى اليوم الثالث الا مع الشرط فلاحظ. 


() كما هو الحال فى الاشتراط فى الاحرام فان وقته وقت نيه الاحرام على ما يستفاد من النصوص و من ناحيه اخرى المستفاد 
من الروايات اتحاد المقامين فى كيفيه الاشتراط لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


و ينبغى للمعتكف اذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذى يحرم .)١١‏ 


١ الوسائل الباب 4 من كتاب الاعتكاف الحديث:‎ )١( 
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[مسأله /!: الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء] 

(مسأله /): الظاهر انه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء و ان لم يكن عارض .)١(‏ 


و ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و اشترط على ربكك فى اعتكافكك كما تشترط فى احرامكك 
أن يحلكك من اعتكافكك عند عارض ان عرض لكك من عله تنزل بكك من أمر الله تعالى .)١١‏ 


مضافا الى أن الاشتراط عباره عن الارتباط فاذا لم 


يكن مقارنا مع النيه لا يصدق مفهوم الشرط و لذا نقول: ان الشرط الابتدائى لا يترتب عليه أثر لعدم صدق المفهوم. و صفوه 
الكلام: انه مع عدم التقارن لا يصدق عنوان الشرط فلا يتحقق موضوع جواز الفسخ فلاحظ. 


© لإطلاق حديث أبن مسلم رق و ربما يقال: باختصاص الجواز بصوره العذر و يمكن الاستدلال على المدعى بحديثين: 
احدهما: ما رواه أبو بصير 39). 


بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان الشرط فى باب الاعتكاف كالشرط فى باب الاحرام و حيث ان المحرم يشترط الاحلال مع 
العذر الشرعى ففى الاعتكاف كذلك. و فيه: انه لا يستفاد الالزام من الحديث فان غايته الاستحباب فان قوله عليه السلام: «ينبغى) 
لا يدل على الالزام. 


ثانيهما حديث عمر بن يزيد و هذا الحديث ضعيف بضعف اسناد الشيخ الى على ابن الحسن بن الفضال فالمرجع اطلاق 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() لاحظ ص: 07م 

إفرة لاحظ ص: عم 

(©) مر آثفا 
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[مسأله 4: إذا شرط الرجوع حال النيه ثم بعد ذلك أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوط حكمه] 

(مسأله 8): اذا شرط الرجوع حال النيه ثم بعد ذلكك اسقط شرطه فالظاهر عدم سقوط حكمه .)١(‏ 


[مسأله 4: إذا نذر الاعتكاف و شرط فى نذره الرجوع فيه] 


(مسأله 8): اذا نذر الاعتكاف و شرط فى نذره الرجوع فيه ففى جواز الرجوع اذا لم يشترطه فى نيه الاعتكاف اشكال و الاظهر 


جوازه 0 


[مسأله :٠١‏ إذا جلس فى المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك فى الاعتكاف] 


(مسأله :2٠١‏ اذا جلس فى المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلكك فى الاعتكاف (”) وان سبق شخص الى مكان فأزاله 
المعتكن من مكانه و جلس فيه ففى البطلان تأمل (6). 


(1) اذ لا دليل على كونه قابلا للإسقاط و مقتضى اطلاق حديث ابن مسلم بقاء الخيار بعد الاسقاط و بعباره اخرى: سقوط الخيار 


فى التتقاة: لمن غلبو اولاق ةو جه الليشهوقايق (النعاليل قافو هال رعو التستوط فاخ الناؤاق حديك ابو سنال اتسين كاه الخيان 
حتى بعد الاسقاط و بعباره اخرى: كون الخيار حقيا لا دليل عليه فلاحظ. 


(؟) و الوجه فيه أنه يكفى قصد الاعتكاف المشروط اجمالا و ارتكازا و المفروض ان النذر تعلق بالاعتكاف الخاص. و بعباره 
اخرى: المعتكف بعد النذر انما يعتكفن بعنوان الوفاء بالنذر فيقصد ما تعلق به النذر و المفروض ان متعلق نذره هو الاعتكاف 
الخاص اى المشروط. 


(*) لعدم اتحاد موضوع الالمر و النهى فان المأمور به الكون فى المسجد و المفروض حصوله و المنهى عنه التصرف فى 
المغصوب فيكون التصرف الغصبى كنظره الى الاجنبيه فلا اتحاد بين متعلقى الامر و النهى. 


(؟) ناش من قصور دلاله النصوص الوارده فى المقام فلا بد من ملاحظه تلكك 
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النصوص من حيث السند و الدلاله و من تلكك النصوص مرسل ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سوق المسلمين 
(القوم خ ل) كمسجدهم يعنى اذا سيق الى السوق كان له مثل المسجد .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا بالارسال و كون مرسلها ابن 


أبى عمير لا يوجب اعتبارها أما من حيث الدلاله فأيضا قاصره عن افاده المدعى اذ قد شبه السوق بالمسجد و لم يعلم ما يكون 
ثابتا فى المسجد فلا بد من قيام دليل آخر. 


و منها: مرسل محمد بن اسماعيل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 


تكون بمكه أو بالمدينه أو الحيره أو المواضع التى يرجى فيه الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجى ء آخر فيصير مكانه فقال: 
من سبق الى موضوع فهو أحق به يومه و ليلته 27١‏ و هذه الروايه أيضا مرسله فلا اعتبار بها. 


و منها: ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم فمن 
سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل و كان لا يأخذ على بيوت السوق كراء «”). 
و هذه الروايه ضعيفه بطلحه اذ لم يوثق فى الرجال نعم لا اشكال فى كون السابق أحق و لا يجوز ازالته من مكانه لكن بقاء الحق 


بعد الا-زاله المحرمه بحيث يكون التصرف و الجلوس فى ذلكك المكان حراما اول الكلا-م و الاشكال ولا دليل عليه لكن لا 
اشكال فى كونه خلاف الاحتياط و الله العالم. 


7 من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
١ الوسائل الباب 088 من أبواب أحكام المساجد الحديث:‎ )1( 
+ (#اتفدن المضدو الحديت:‎ 
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[فصل: فى أحكام الاعتكاف] 

اشاره 

فصل: فى أحكام الاعتكاف. 

[(مسأله :1١‏ لا بد للمعتكف من ترك أمور] 


(مسأله :)١١‏ لا بد للمعتكف من تركك أمور: منها: مباشره النساء بالجماع )١(‏ و الاحوط وجوبا الحاق اللمس و التقبيل بشهوه به 
إفة 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع بقسميه و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه الحسن بن الجهم عن أبى الحسن عليه 
السلام قال: سألته عن المعتكف يأتى أهله؟ فقال: لا يأتى امرأته ليلا و لا نهارا و هو معتكف .)0١١‏ 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال (قال): هو بمنزله من أفطر يوما من شهر 
رمضان .)3١‏ 


و أما حديث الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله اذا كان العشر الاواخر اعتكف فى 
المسجد و ضربت له قبه من شعر و شمر الميزر و طوى فراشه و قال بعضهم: و اعتزل النساء فقال أبو عبد الله عليه السلام و أما 
اعتزال النساء فلا 279). 


فلا يكون معارضا مع دليل المنع اذ لا يكون المراد من نفى الاعتزال نفى الجماع فانه صرح فى الخبر بأنه طوى فراشه اذ يستفاد 
منه تركك الجماع مضافا الى أن مقتضى الجمع بين هذا الروايه و بقيه النصوص حمل اعتزال النساء على على تركك مجالستهن و 
معاشرتهن فلاحظ. 


(؟) ان تم الاجماع التعبدى على الحرمه فهو و الا ففى الالتزام بالحرمه اشكال 


(1) الوسائل الباب ه من كتاب الاعتكاف الحديث: ١‏ 
(؟) الوسائل الباب 8 من كتاب الاعتكاف الحديث: ١‏ 
(*) الوسائل الباب ه من كتاب الاعتكاف الحديث: ١‏ 
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ولافرق فى ذلكك بين الرجل و المرأه )١(‏ و منها: الاستمناء على الاحوط وجوبا (7). 


لعدم دليل عليه 


و أما قوله تعالى: «وَ لا تبَاشِرُوهَنَّ وَ أَنُْمْ عاكِفُونَ فِى الْمَلِلَاجِدِ 1١‏ فالمراد منه ظاهرا الجماع و الا لكان اللمس بغير شهوه و كذا 
مطلق المعاشره معهن حراما و الحال انها لا تكون حراما جزما فيكون الحكم مبنيا على الاحتياط. 


)١(‏ لقاعده الاشتراكك فان مقتضاها عدم الفرق بين الرجل و المرأه و بعباره اخرى: 
يفهم عرفا بمقتضى قانون الاشتراكك ان الاحكام المترتبه على المعتكف ثابته للمعتكفه أيضا. 


و قال سيدنا الاستاد يستفاد المدعى من حديث الحلبى "2١‏ بتقريب: ان مقتضى تشبيه اعتكاف المرأه باعتكاف الرجل مساواتها 
فى جميع الاحكام لكن يمكن ان يقال: 


بعدم دلاله الروايه الا على المساواه فى الحكم المذكور فيها لا مطلقا و العرف يبابكك. 


ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه أبو ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأه كان زوجها غائبا فقدم و 
هى معتكفه باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال: ان كانت خرجت من 
المسجد قبل أن تقضى ثلاثه أيام و لم تكن اشترطت فى اعتكافها فان عليها ما على المظاهر 07. 


فان الظاهر من الروايه ان الكفاره لأجل الجماع لا لأجل الخروج اذ الخروج لأجل حاجه لا بد منها جائز. و بعباره اخرى: الخروج 
لأجل الضرورات العرفيه جائز. 


(؟) وجه الاحتياط ادعاء الاجماع عليه من الخلاف و خلو نصوص الباب عنه 


1/1/ البقره/‎ )١( 

() لاحظ ص: 01م 

() الوسائل الباب 8 من كتاب الاعتكاف الحديث: 8 
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و منها: شم الطيب و الريحان )١(‏ مع التلذذ (؟) و لا أثر له اذا كان 


و استدل سيدنا الاستاد على المدعى بما رواه سماعه قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال: عليه 


اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين .)١١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الروايه ان فى كل مورد يكون الجماع فيه موجبا للكفاره فالاستمناء بمنزلته و بعباره اخرى: المستفاد من 
الروايه ان الحكم بالكفاره يختص بمورد يكون المقتضى لها موجودا فيه و المقتضى لها صوم رمضان و الاحرام و الاعتكاف. 


و يرد عليه: ان كون الاعتكاف مقتضيا للكفاره مع الاستمناء اول الكلام. و بعباره اخرى: لا دليل على التلازم فى الكفاره بين 
الجماع و الانزال. 


الا أن يقال: ان مقتضى اطلاق الروايه ثبوت الكفاره على الاطلاق و ترفع اليد عن الاطلاق فى مورد لا يكون مقتضيا للكفاره و 
أما مع وجود المقتضى كصوم شهر رمضان و الاحرام و الاعتكاف فيؤخذ باطلاقها فتأمل. 


لكن يمكن أن يقال: ان وجوب الكفاره بنفسه لا يدل على الحرمه مضافا الى أن الاخذ باطلاق الروايه و تقييده يوجب تخصيص 
الاكثر المستهجن فلاحظ. 


)١(‏ هذا هو المشهور فيما بينهم- كما فى الحدائق- و يدل على المدعى ما رواه أبو عبيده عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
المعتكف لا يشم الطيب و لا يتلذذ بالريحان و لا يمارى و لا يشترى و لا يبيع الحديث .7١‏ 


(') لقوله عليه السلام: «و لا يتلذذ بالريحان» لكن مقتضى قوله عليه السلام ولا يشم الطيب هو الاطلاق و عدم القيد فمقتنضى 
القاعده التفصيل بين الطيب و الريحان. 


* الوسائل الباب 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )١( 
من كتاب الاعتكاف‎ ٠١ (؟) الوسائل الباب‎ 

مبانى منهاج الصالحين» ج *» ص: "١١‏ 

فاقدا لحاسه الشم .)١(‏ 


و منها: البيع و الشراء (؟) بل مطلق التجاره على الا-حوط وجوبا (”) و لا بأس بالاشتغال بالامور الدنيويه من المباحات حتى 
الحراظه و السائحة و وهنا انو إن كان 


الاحوط استحبابا الاجتناب (8) واذا اضطر الى البيع و الشراء لأجل الاكل أو الشرب مما تمس حاجه المعتكف به و لم يمكن 
التوكيل و لا النقل بغيرهما فعله (9). 


و منها: المماراه فى أمر دينى أو دنيوى (7) بداعى اثبات الغلبه 


() ادعى عليه: عدم الخلاف بل ادعى عليه الأجماع بقسميه و يدل على المدعى من النصوص حديث أبن عبيده المتقدم ذكره 
آنفا. 


(9) بتقريب: ان المستفاد من النص مطلق التجاره. لكن الجزم به مشكل و مقتضى القاعده الاوليه هو الجواز و طريق الاحتياط 


ظاهر. 
(0) خروجا عن شبهه الخلاف فانه نقل عن المنتهى حرمه الصنائع المشغله عن العباده كالخياطه و شبهها آلاما لا بد منه. 


(8) اذا لاضطرار يرفع التكليف. لكن لا يخفى ان حديث الرفع يقتضى رفع الحكم التكليفى و لا يستفاد منه الحكم الوضعى اى 
الصحه عند الاضطرار كما هو المشهور بين اللاصحاب. 


(0) عن الجواهر عدم وجدان الخلاف فيها و يدل على المدعى خبر أبى عبيده المتقدم. 
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واظهار الفضيله )١(‏ لا بداعى اظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فانه من أفضل العبادات و المدار على القصد (7). 
[مسأله ؟1: الأحوط استحبابا للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم] 


((مسأله :)1١‏ الأسحوط استحبابا للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم (") و ان كان الاقوى خلافه (©) ولا سيما فى لبس 
المخبط و ازاله الشعر و أكل الصيد و عقد النكاح فان جميعها جائز له (5). 


[مسأله 17: الظاهر أن المحرمات المذكوره مفسده للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها فى الليل و النهار] 


(مسأله 13). الظاهر ان المحرمات المذكوره مفسده للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها فى الليل و النهار (9) و فى حرمتها 


تكليفا اذا لم يكن واجبا معينا و لو لأجل انقضاء يومين منه اشكال (/) 


)١(‏ كما هو معناها لغه و عرفا. 

)١(‏ هكذا نقل عن محكى المسالك. 

(5) خروجا عن شبهه الخلاف ولا اشكال فى حسن الاحتياط. 
(©) لعدم الدليل على الحرمه و مقتضى الاصل هو الجواز. 


(0) عن التذكره: «انه ليس المراد بالاجتناب الوارد فى كلا-م بعض العموم فانه لا يحرم عليه لبس المخيط و لا ازاله الشعر و لا 


(*) لإطلاق الدليل بل صرح بالعموم بالنسبه الى بعض المنافيات لاحظ ما رواه الحسن بن الجهم .)1١‏ 


0 فان المنهى و ان كان ظاهرا فى الحرمه التكليفيه و لكن النهى المتعلق بشىء فى باب العبادات و المعاملاءت يحمل على 
الارشاد الى الفساد فلو نهى عن الاكل و الشرب فى الصلاه يستفاد منه فساد الصلاه بالاكل و الشرب كما أن المستفاد من 


() لاحظ ص: 1 
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الا-مر فى هذه الموارد الارشاد الى الجزئيه أو الشرطيه و عليه يكون الاتيان بما نهى عنه فى الاعتكاف لا يكون حراما تكليفا بل 
يكون منافيا مع الاعتكاف و موجبا لفساده. 
نعم فى خصوص الجماع يمكن أن يقال: بكونه حراما تكليفا مضافا الى كونه مفسدا للاعتكاف لما رواه سماعه ١١‏ فان مقتضى 
عموم التنزيل كونه حراما و مفسدا كما أن 


الافطار فى شهر رمضان كذلكك اى يكون حراما و مفسدا. 


اضف الى ذلك انه ادعى سيدنا الاستاد «انه لم يقع فيه خلا.ف من أحد و أن الجماع حرام و مبطل من غير فرق بين اليومين 
الاولين أو الاخير فى الليل أو النهار داخل المسجد أو خارجه .)2١‏ 


و فى المقام اشكال تعرض له صاحب الحدائق 030 وهو أنه كيف يمكن الاللتزام بوجوب الكفاره مع جواز الرجوع عن 
الاعتكاف فى بعض الصور. و صفوه القول: ان القول بالحرمه التكليفيه و وجوب الكفاره ينافى جواز الرجوع عن الاعتكاف فى 


موارد جوازه. 


نعم لو قلنا بوجوبه بعد الشروع فيه لكان لوجوب الكفاره و حرمه الجماع وجه الا أن يقال انه يكفى قيام النص فى المقام فان 
مقتضى حديث سماعه المتقدم «5» حرمه الجماع و ثبوت الكفاره على الاطلاق الا أن يتحقق الفسخ 


() لاحظ ص: لان 

(1) مستند العروه كتاب الصوم ج 7ص 628 

(*) الحدائق ج ١٠‏ ص: 642 

(©) لاحظ ص: 1 
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وان كان احوط وجويا(). 

(مسأله 35): اذا صدر منه أحد المحرمات المذكوره سهوا ففى عدم قدحه اشكال (2) و لا سيما فى الجماع (. 
[مسأله 14: اذا أفسد اعتكافه باحد المفسدات] 


(مسأله :)١8‏ اذا أفسد اعتكافه باحد المفسدات فان كان واجبا معينا وجب قضائه على الاحوط (6) و ان كان غير معين وجب 


استئنافه (0) و كذا يجب القضاء اذا كان مندوبا و كان الافساد بعد يومين (2) أما 


قبل الجماع كما أن مقتضى حديث الحناط 0١١‏ وجوب الكفاره على الاطلاق الا مع اشتراط الفسخ. 


)١(‏ قد قوى الماتن فى شرحه على العروه عدم الحرمه التكليفيه فى غير الجماع و فى المقام احتاط وجوبا و لا اشكال فى حسن 
الاحتياط. 


(0) اذ حديث الرفع يقتضى عدم الحرمه التكليفيه و أما الحكم الوضعى فلاو قد مر ان مقتضى النهى الارشاد الى الفساد و 
دعوى انصراف ادله المنع عن صوره السهو على مدعيها فالحق عدم الفرق من حيث البطلان بين الصورتين. 


(") الظاهر انه لا وجه للفرق بين الجماع و غيره من الجهه المبحوث عنها. 

(©) هذا مبنى على قيام دليل على وجوب قضاء كل فائت و المفروض عدم قيامه. 

ولا يخفى ان القول بالوجوب يختص بمورد لم يشترط الرجوع و الا لا يجب القضاء كما هو ظاهر. 
(0) كما هو ظاهر اذ المفروض وجوبه و لم يأت به فلا بد من الاتيان به. 


() لاحظ ص: الأغارا 
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اذا كاق قبلهما قلا شي عليه (1) و لآ دجب القور فى القضاد (): 
[مسأله 18 اذا باع أو اشترى فى أيام الاعنكاف لم يبطل بيعه أو شرائه وان بطل اعتكافه] 

(مسأله 18) اذا باع أو اشترى فى أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شرائه و ان بطل اعتكافه (9): 
[مسأله 17: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفاره] 


(مسأله :)١١/‏ اذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفاره (©) و الاقوى عدم وجوبها بالافساد بغير الجماع (5) و 


ان 


)١(‏ لعدم المقتضى كما هو المفروض. 
() لعدم الدليل عليه. 


(") اذ لا تنافى بين الحرمه التكليفيه و الصحه الوضعيه كما انه لا تنافى بين الصحه الوضعيه لشى ء و كونه مفسدا لعمل آخر فان 
البيع أثناء الصلاه مفسد لها و مع ذلكك يكون صحيحا فلاحظ. 


(6) بلا خلاف ولا اشكال- كما فى بعض الكلمات- و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها رواه عبد الاعلى بن أعين 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رحل وطئ امرأته و هو معتكف ليلا فى شهر رمضان قال: عليه الكفاره: قال: 


قلت: فان وطأها نهارا؟ قال: عليه كفارتان .)١١‏ 


(0) لعدم الدليل عليه و لا وجه لإلحاق غير الجماع به فى وجوب الكفاره ان قلت: يستفاد من حديث أبى ولاد )1١‏ عموم الحكم 


وان شئت قلت: انا لمكث فى خارج ا لمسجد بغير ضروره يبطل الاعتكاف فالكفاره للسابق على الجماع اذ الجماع وقع فى غير 
حال الاعتكاف قلت: على فرض تماميه التقريب يختص بالحصه الخاصه و هو الخروج و المكث خارج المسجد 


(1) الوسائل الباب © من كتاب الاعتكاف الحديث: ؟ 
(0) لاحظ ص: "١94‏ 
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كان احوط استحبابا )١(‏ و لا يبعد أن تكون كفارته مثل كفاره الظهار (؟) و اذا كان الاعتكاف فى شهر رمضان و أفسده 
بالجماع نهارا وجبت كفارتان احداهما لإفطار شهر رمضان و 


الاخرى لإفساد الاعتكاف و كذا اذا كان فى قضاء شهر رمضان بعد الزوال و ان كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفاره 
ثالثه لمخالفه النذر و اذا كان الجماع لامرأته الصائمه فى شهر رمضان و قد أكرهها وجبت كفاره رابعه عنها 


)١(‏ خروجا عن شبهه الخلاف. 


(؟) النصوص الوارده فى المقام مختلفه منها ما رواه ززازة قال :“سالت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع (أهله) قال: اذا 
فعل فعليه ما على المظاهر .)0١١‏ 


فان مقتضى هذه الروايه ان كفارته كفاره الظهار فيجب الالتزام بالترتيب بين العتق و الصوم و الاطعام. 
و منها: ما رواه الحناط )»©١‏ فان مقتضى هذه الروايه أيضا ان كفارته كفاره الظهار. 
و منها: ما رواه سماعه «”")» و مقتضى هذه الروايه ان كفارته كفاره شهر رمضان اى التخيير بين الامور الثلاثه. 


و منها: ما رواه سماعه بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله قال: عليه ما على الذى أفطر يوما 


١ الوسائل الباب © من كتاب الاعتكاف الحديث:‎ )١( 
لاحظ ص: 09م‎ )0( 

© لاحظ ص: 08" 
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فل اللعرعة :ا 


رقبه أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا .)١١‏ 


و هذه الروايه كالروايه الثالثه فى المفاد و تؤيدها فانها ضعيفه سندا بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن فالنصوص مختلفه 


فى المفاد فتقع المعارضه بين الجانبين و حيث انه لا مرجح يتساقط فتلتزم بالتخبير بتقريبين: 


احدهما: انه نشكك فى التخيير و التعيين و نرفع التقييد بالبراءه عن الترتيب فالنتيجه اطلاءق عنان المعتكف و رخصته فى مقام 


العمل بأى نحو شاء. 


ثانيهما: الاخذ باطلاق حديث ابن أعين «7) فان مقتضى اطلاقه عدم التقييد 


بشىء لكن الحديث ضعيف سندا بمحمد بن سنان فالنتيجه هو التخيير صناعه و مقتضى الاحتياط الالتزام بالترتيب فى مقام 
العمل فلاحظ. 


)١(‏ ما ذكره من التعدد مع تعدد المقتضى على طبق القاعده الاوليه اذ لا وجه للتداخل و مقتضى الاصل عدمه فتجب الكفاره 
بتعدد موجبها مضافا الى النص الخاص الدال على التعدد لاحظ حديث ابن أعين و حيث انه لا دليل على وجوب الكفاره على 
المكره لزوجته كما مر فى بحث الكفارات بنى وجوبها فى المقام على الاحتياط و الله العالم. 


تم كتاب الاعتكاف فى يوم الثلثاء الثامن من شهر رجب المرجب من سنه: 


.,121/ 


)١(‏ الوسائل الباب © من كتاب الاعتكاف الحديث: ه 
0 عط ور وه 
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[كتاب الزكاه] 

اشاره 


كتاب الزكاه و فيه مقاصد: و هى أحد الاركان التى بنى عليها الإسلام )١(‏ و وجوبها من ضروريات الدين (؟) و منكرها مع العلم 
بها كافر (”) بل فى جمله من الاخبار ان مانع الزكاه كافر (9). 


.)١9 لاحظ ما رواه زراره‎ )١( 


(0) فان الضرورى الدينى ما يكون واضحا عند المسلمين و من الظاهر ان وجوب الزكاه كذلكك وان شئت قلت: ان وجوب 
الزكاه عند اهل الإسلام فى الجمله أمر غير قابل للإنكار. 


(©) لأولة الى تكذيب التبى 'صلى الله عليه و آله.و قد ككرنا فى بحت التجاسات :ان مقفى يعضى التضوض ان الاعتقاد بخلاق 
ما ثبت شرعا يوجب الكفر راجع ما ذكرناه هناكك. 


() منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من منع قيراطا من الزكاه فليس بمؤمن و لا بمسلم و هو قول الله عز 
0 3-05 0 5 * لا 1 
و جل: رَبْ ارْجِعُونٍ لعلى أَعْمَل صَالحا 


لطس 
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[المقصد الاول: شرائط وجوب الزكاه] 

اشاره 

المقصد الاول: شرائط وجوب الزكاه وهى أمور: 
[الأول: البلوخ] 


الأول البلوغ '(00): 


فللا تركتٌ .0١١‏ 
و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من منع قيراطا من الزكاه فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا .)7١‏ 


و منها: ما فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: يا على كفر بالله العظيم من هذه الامه عشره و عد منهم مانع 
ازكاء اع قال ياعلي هاي لا يقبن إلله متهم البلا و عبد متهم ماع الزكاءاقم كاله يا على فين متع قراط دق ركاه ماله لين 
بمؤمن و لا بمسلم و لا كرامه يا على تاركك الزكاه يسأل الله الرجعه الى الدنيا و ذلك قوله عز و جل: «حى إذا لكاء أَح دَهُمُ 
الْمَوْتُ قال رَبّ ارُجعُون؛ الايه «"0. 


)١(‏ يقع الكلام تاره فى النقدين و اخرى فى الغلات و المواشى أما اشتراط وجوب الزكاه فى النقدين بالبلوغ فنقل عدم الخلاف 
فيه بل المحكى عن جماعه الاجماع عليه. 


و يمكن أن يستدل على المدعى بما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه 
الصلاه قال: اذا أتى عليه ثلاث عشره سنه فان احتلم قبل ذلكك فقد وجبت عليه الصلاه و جرى عليه القلم و الجاريه مثل ذلكك ان 
أتى لها ثلاث عشره سنه أو حاضت قبل ذلكك فقد وجبت عليها الصلاه و جرى عليها القلم .)5١‏ 


* الوسائل الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب فيه الحديث:‎ )١1( 


اتيج امعان السفيت 7 
(©) الإؤسائل النات اتن انوا نمه الغبادات الحديك؟ ١‏ 
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فان مقتضئ الشرطيه المذ كوره 


فى الروايه عدم جريان القلم على الغلا-م قبل الاحتلا-م الذى يحصا البلوغ به و اختصاص الدليل بقلم اله لتكليف لا وجه له بل 
مقتضى الاطلاق عدم جريان القلم عليه قبل البلوغ و تترتب على ما ذكر امور كثيره. 


و صاحب الحدائق قدس سره استدل على المدعى أيضا بحديث رفع القلم عن الصبى لاحظ ما أفاده فى المقام .)١١‏ 


و تدل على المدعى أيضا عده نصوص منها: ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس على مال اليتيم 
زكاه و ان بلغ فليس عليه لما مضى زكاه و لا عليه فيما بقى حتى يدركك فاذا أدركك فانما عليه زكاه واحده ثم كان عليه مثل ما 


على غيره من الناس 7١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل قال: كتبت الى أبى الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصى أ يزكى زكاه الفطره 
عن اليتامى اذا كان لهم مال؟ قال: فكتب عليه السلام: لا زكاه على يتيم 079. 


و منها: مارواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن مال اليتيم فقال: ليس فيه زكاه "5١‏ الى غيرها من 
النصوص. 


و أما الغلات و المواشى فنقل عن جمله من الاساطين وجوب الزكاه فيهما. و لا يخفى ان مقتضى حديث الرفع عدم الوجوب 
كما أن مقتضى اطلاق النصوص الوارده فى المقام النافيه للزكاه فى مال اليتيم عدمها. 


١7 ص:‎ ١١ الحدائق ج‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه الحديث: ” 
(#اقم التسدن الحديف + 

(©) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
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و يدل على عدم الوجوب فى الغلات بالنصوصيه ما رواه أبو بصير عن أبى 


عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول: ليس فى مال اليتيم زكاه و ليس عليه صلاه و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غله 
زكاه و ان بلغ اليتيم فلس عليه لما مضى زكاه و لا عليه لما يستقبل حتى يدركك فاذا أدركك كانت عليه زكاه واحده و كان عليه 


مثل ما على غيره من الناس .)١١‏ فانه قد صرح فى هذه الروايه بعدم الوجوب فى الغلات. 


ولكن فى المقام روايه تدل على الوجوب بالنسبه إلى الغلات و هى ما رواه زراره و محمد بن مسلم أنهما قالا: ليس على مال 
اليتيم فى الدين و المال الصامت شىء فأما الغلات فعليها الصدقه واجبه .)7١‏ 


فيقع التعارض بين الجانبين و ربما تحمل الروايه المعارضه على الاستحباب بدعوى أن مقتضى الجمع العرفى بين هذا الحديث و 
الحديث الناص على العدم حمل الوجوب على الاستحباب. 


قال فى المستمسكك: «و فيه انه يمكن حمله على الاستحباب بقرينه موثق أبى بصير السابق حملا للظاهر على الاظهر الى آخره 
5 


و يرد عليه: ان المستفاد من الحديث المعارض الحكم الوضعى فان المذكور فيه «فأما الغلات فعليها الصدقه واجبه) فان الوجوب 


و بعباره اخرى: الاستحباب يتصور فى فعل المكلف و أما الحكم الوضعىء فأمره دائر بين الوجود و العدم و لا يتصور فيه 


() تين المضيدر الخناية ١‏ 
(9') مست مستمسكك العروه ج ؤةص:6 
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و حيث ان الآيات القرآنيه المتعرضه للزكاه ليست فى مقام البيان بل فى مقام اصل التشريع فلا يمكن ترجيح احد المتعارضين 
بموافقته مع الكتاب 


اه لا ما لد 2 لج 
«الَّذِينَ 22 بالعبِ و و نف يَقِيِمُونَ 1 وَ ممًا رَرْقَنَاهمْ ينفقون) .)١١‏ 
5 رلا ,ء هلا 
وقوله: «وَ أقيمّوا الصّلاة وَ أتوا الزكاة) .)3١‏ 
5 رلا ,ء هلا 
وقوله: «وَ أقيمّوا الصَّلاة وَ اتوا الزكاة» * .)3١‏ 
ا رلا __ هلا 
و قوله: دوَ أقامُوا الصّلاة وَ آتَوًا الذّكاة* «6). 


لا 
5 لا م > رادم صم طأا 2 
و قوله: «وَ لا يَحْسَبِنٌّ الَّذِينَ يَبَحَلونَ بللا آتاهمُ الله مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيراً لَهُعْ بل هُوَ سَدٌ لَهُعْ سَبْطوقُو 
لا 


و قوله: لين كم الصّلاة و كت عم الركاة وآ مم بَِسلِى و عَرَّدتْمُوهَعِ وَ أَهْرَضْكُمُ الله قَوضاً ضاً حساً 
وقوله امسأكقيا للذين يتُقّونَ و 757 ُو الباق /7). 


ولا لا لا رق 
و قوله: «فَإِنْ تابُوا وَ أقامُوا الصّلا | الرَّكاة فَخَلوا سَبيلَهُمْ) 8١‏ 
)١(‏ البقره/ ” 
(0) البقره/ © 


(") البقره/ 47 و ٠١9‏ 
(©) البقره/ 71/8 

(0) آل عمران/ ١/9‏ 
(©) المائده/ ١١‏ 

١808 الاعراف/‎ )90( 

١ الانفال/‎ )6( 


(4) التوبه/ ه 


ا ارا 


و 


06 
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و قوله: ١‏ 


3 أن 2 53 1 لا 
لذن كوو الذّعت وليه 3لا فونه فى سيل ال ُباب ألم يوم 


ط 
ا 
ا 


ا لمهم و جَنُوبهُمْ و ذا رُهُمْ هذا ليا ع كرت لِأَنْقُيِكمْ فَذُوقُوا ا كثقّم تَكيرُونَ .01١‏ 


وقوله: 


و 
.4 


هو يقَِيمُونَ الصَّلاة وَ ” يؤتو تون 53 7١‏ 


57 وك ا لان د بو تن الا لمات :” دك لانن 
: اقل لِمَِادِى الْذِينَ آمَنُوا يُقِيْمُوا الصّلاة وَ يُنْفِقَوا مِمَا رَرَعنَاهُمْ سرًا وَ عَانيهَه .7١‏ 


وات ذا الْقُدبلا ليق وَابْنَ السّبِيل) ١‏ © 


لا 


لا 6 5 لا 2 18 أله ف 
: وَل آَيكُمْ مِنْ ركاه تُريدُونَ وَجْهَ اللَهِ فَأُولئِك هم الْمُضْعِفُونَا «0. 


ولل ره , 
0 بالصلاه وَالرحاء دَمْتَ عكًا) (2). 


ال كاو» «). 
ل للا يي لل ال 
و قوله: «الذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ فى الأرض أقامُوا الصّلاءَ وَ آنَوًا الرّكاة) «9). 


َِ لا عه لا 
وقوله: «فاقيمّوا الصَّلاءَ وَ آتوا الرٌّكاة» * .)٠١١‏ 


)١(‏ التوبه/ ه”واءم 

(0) التوبه/ ١/ا‏ 

"١ ابراهيم/‎ )( 

رع الاسراء/ 18 و الروم/ 7/8 
(0) الروم/ 9" 

"١ مريم/‎ )2( 

(0) مريم / 0ه 


(8) الانبياء/ ”7 


(9) الحج/ اع 
)000 الحج/ 7,4 
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كك ق لا لا بر ١‏ 
وقوله: «وَ الذينٌ همْ للزكاه فاعلون) .)١١‏ 
لا ل 


5 


7 م “لاه مالا ر..هء رلا لا لا 
وقوله: «رجال لا تلهيهم تجَارَةٌ وَ لا بَنِعُ عَنْ ذكر الله وَ إقام الصَلاه وَ إيتاء الرّكاه) .)5١‏ 


1 رلا ,ى ملا 
وقوله: «وَ أقيمّوا الصَّلاءَ وَ آتوا الزكاة) 6 7). 


7 2 ع 2 لا 2 7 اس 
: «الْذينَ يُقيمّون الصّلاة وَ يُؤْتون الزكاة) * «©). 


23 


لا 2 رلا 5 لا 5 
: «الذينَ لا يُؤتون الزكاة وَ هُمْ بالآخرّه هُمْ كافِرُونَ» «©). 


1 طا لا 0 لا 


5 -ه و و 5 و 2 و ملجاء بوه ا 
: «وَ الذينَ استجابوا لرَبْهِمْ وَ أقامُوا الصَّلاءَ وَ اهْرُهمْ شورى يَيْنْهُمْ وَ مما رَرْقَنَاهُمْ ينفقون) (12. 


- 


5 لا مييق رلا 
: «وَ أقيمّوا الصَّلاء وَ آتوا الرّكاة) : «8). 


لابه و 4 وير ن 
: «لغ نكك نطعمُ المشكِينَ 0 


()المؤمتوواء 


(0) النور/ /ا 


(") النور/ عه 


(©) لقمان/ ع 


٠//تلصف‎ )0( 


١ المجادله/‎ )0( 


٠١ المنافقون/‎ )8( 


(9) المزمل/ ” 


0٠١(‏ المدثر/ ع؟ 
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إلا ...ولا 
وقوله: «وَ يُقِيمُوا الصَلاءَ وَ يَؤْتوا ال كاة) .)7١‏ 


فان شيئا من هذه الآيات لا يكون فى مقام البيان كى يؤخذ باطلاقه مضافا الى أن كثيرا منها أو أكثرها متعرض لوجوب الزكاه و 
فى مقام توجيه التكليف نحوها و من الظاهر ان التكليف ساقط عن غير البالغ فالنتيجه: ان دليل الوجوب لا يكون موافقا مع 
الكتاب كى يرجح على دليل عدم الوجوب. 


بل ربما يقال: بأن المستفاد من الكتاب اختصاص الزكاه بالبالغين قال اللّه تعالى: 


مِنْ ألالهغ ص دَقَهَ تُطْهَرَهُمْ وَ تُرَكيهغ بها وَ صلل عَلَتِهِْ إنَّ ضَ لماك سكن لَهُمْ «* فان المستفاد من الايه الشريفه ان الصدقه 
توجب محو ذنوب من يؤخذ منه الزكاه و الذنب انما يتصور بالنسبه الى البالغ فالنتيجه انه لا مرجح من الكتاب. 


وقال فى الوسائل: «و يمكن حمل الوجوب فى الحديث السابق على النقيه لموافقته لمذهب أكثر العامه و لروايه أبى المحسن 
(أبى الحسن) «6» السابقه» إلى آخر كلامه. 


وقال فى الحدائق: «الاظهر هو حمل الصحيحه المذكوره على التقيه فان الوجوب مذهب الجمهور كما نقله العلامه فى المنتهى 
حيث قال: و اختلف علمائنا فى وجوب الزكاه فى غلات الاطفال و المجانين فأثبته شيخان و أتباعهما و به قال 


8١ القيامه/‎ )( 

(0) البينه/ 0 

٠١ التوبه/‎ )©( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه الحديث: 8 
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فقهاء الجمهور) )١١‏ الى آخر كلامه. 


فالمرجح الثانى و هو خلاف العامه مع الحديث الدال على النفى و لو فرض عدم الترجيح لأحد الطرفين و قلنا: بأنهما يتساقطان 
فالمرجع حديث الرفع و اطلاقات نفى الزكاه و عدم وجوبها بالنسبه الى غير البالغ فالمتحصل انه يشترط فى تعلق الزكاه البلوغ. 

ولا يخفى ان ما ذكرنا انما يتم على تقدير تماميه السند فى كلا الحديثين و الحال انه ليس كذلكك فان حديث أبى بصير المشار 
اليه ضعيف سندا بضعف اسناد الشيخ الى ابن الفضال و عليه يشكل رفع اليد عن الروايه الداله على الوجوب بالنسبه الى الغلات. 


بقى شىء و هو ان الوارد فى النصوص الوارده فى المقام لفظ اليتيم و اليتيم من لا أب له فبأى وجه يتعدى فى نفى الزكاه عن 
غير البالغ 


غير اليتيم فنقول: 
يمكن الاستدلال على التعدى بوجوه. 


منها: الاجماع المدعى على عدم الفصل بين اليتيم و غيره. و منها: ان المستفاد من حديث الرفع عدم التعلق قبل البلوغ بلا فرق 


بين الموردين. 
و منها: اطلاق بعض نصوص الباب لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب قال: 


أوسلت الى أبى عبد الله عليه السلام ان لى أخوه صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاه؟ قال: اذا وجب عليهم الصلاه وجب 
عليهم الزكاه قلت: فما لم تجب عليهم الصلاه؟ قال: اذا اتجر به فزكه «27) فان مقتضى اطلاق الحديث المذكور عدم الفرق. 


١9 ص:‎ ١١ الحدائق ج‎ )١( 

(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه الحديث: ه 
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[الثانى: العقل] 


الثانى: العقل .)١(‏ 


وما أفاده فى مصباح الهدى فى هذا المقام من أن سياق الخبر يدل على كون الصغار ايتاما ليس على ما ينبغى فانه لا دليل على 
المدعى المذكور و لاحظ ما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبيه صغار لهم مال بيد أبيهم 
أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاه؟ فقال: لا يجب فى مالهم زكاه حتى يعمل به فاذا عمل به وجبت الزكاه فأما اذا كان موقوفا 
فلا زكاه عليه .)١١‏ 

فانه قد صرح فى هذا الخبر بنفى الزكاه مع فرض وجود الاب للصبيه لكن الروايه ضعيفه سندا بمحمد بن الفضيل. 

)١(‏ ما يمكن أن يستدل به على المدعى أو استدل به وجوه: الوجه الاول: 


انه لا فرق بين الطفل و المجنون فان مقتضى الاعتبار و الاستقراء اشتراكهما فى الاحكام غالبا و عن الجواهر: «انه لا دليل على 
هذه التسويه الا مصادرات لا ينبغى للفقيه الركون اليها)». 


الوجه الثانى: 


حديث الرفع لاحظ ما رواه ابن ظبيان قال: اتى عمر بام رأه مجنونه قد زنت فأمر برجمها فقال على عليه السلام: أما علمت ان القلم 


يرفع عن ثلاثه: عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ .22١‏ 


فان مقتضاه رفع القلم عن المجنون و لكن الروايه ضعيفه سندا و يمكن استفاده اشتراط العقل فى توجه التكليف من جمله من 
النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم .)"١‏ 


و يرد عليه ان ثبوت الزكاه فى المال حكم وضعى لا ينافى عدم تعلق التكليف 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه الحديث: ؟ 
(؟) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمه العبادات الحديث: ١١‏ 
() لاحظ: ص ١017‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج © ص: 77 


فلو تم اطلاق دليل التعلق يؤخذ به فتأمل. 


الوجه الثالث: عدم تماميه الاطلاق فى ادله وجوب الزكاه فالقصور فى المقتضى و مع عدم الدليل على الوجوب يكون مقتضى 
الاصل هو العدم. 


وربما يقال: بأن الاطلاق و ان لم يتم فى بعضها و لكن يكفى الاطلاق فى البعض الاخر لاحظ ما رواه الخمسه عن أبى جعفر و 
أبى عبد الله عليهما السلام (فى الشاه) فى كل أربعين شاه شاه و ليس فيما دون الاربعين شى ء ثم ليس فيها شى ء حتى تبلغ 
عشرين و مأئه فاذا بلغت عشرين و مأئه ففيها مثل ذلكك شاه واحده فاذا زادت على مأئه و عشرين ففيها شاتان و ليس فيها اكثر 
من شاتين حتى تبلغ مأتين فاذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلكك فاذا زادت على المائتين شاه واحده ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها 
شىء أكثر من ذلكك حتى تبلغ ثلاثمائه فاذا بلغت ثلاثمائه ففيها 


مثل ذلكك ثلاث شياه فاذا زادت واحده ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائه فاذا تمت أربعمائه كان على كل مأئه شاه و سقط 
شىء عليه فاذا حال عليه الحول وجب عليه .)١١‏ 


فانه يمكن أن يقال: بأن مقتضى هذه الروايه وجوبها بالنسبه الى كل احد و التخصيص يحتاج الى الدليل. الا أن يقال: ان هذه 
الروايه كغيرها ليست فى مقام البيان من هذه الجهه. 


الوجه الرابع: ما تقدم فى اشتراط البلوغ من أن المستفاد من قوله تعالى: 


حل مِنْ ماله صَدَفَةً) الايه «؟» ان الزكاه تقتضى الطهاره و التزكيه بالنسبه 


000 الوسائل الباب © من ابواب زكاه الانعام الحديث: ١‏ 
(1) التوبه/ ٠١7”‏ 
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[الثالث: الحربه] 
اشاره 


الثالث: الحريه .)١(‏ 


الى الاشخاص فلا تتصور فى مورد عدم الذنب و حيث ان المجنون لا يكون مكلفا كى يتصور فى حقه الذنب فلا موضوع 
للطهاره و التزكيه بالزكاه. 


الوجه الخامس: النص الخاص لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: 
قلت لأبى عبد الله عليه السلام: امرأه من اهلنا مختلطه أ عليها زكاه؟ فقال: ان كان عمل به فعليها زكاه و ان لم يعمل به فلا .01١‏ 


فان مقتضى الشرطيه انه مع عدم العمل و عدم التجاره لا زكاه فى مال المجنون و اختصاص مورد الروايه بالمال الصامت فلا 
تعرض فيها للمواشى و الغلات لا دليل عليه بل المستفاد من الحديث بمقتضى الاطلاق مطلق المال بلا فرق. 


وأيؤية المداغى غنوان صاب الؤسائل هذا الباب. بات عدم ,وجب الركاه فى تال السجنون وباسعجاتها ذا افجرايه وليه.و 


و يؤيد المدعى ما رواه موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأه مصابه و لها مال فى يد اخيها هل عليه زكاه؟ 
قال: ان كان أخوها يتجر به فعليه زكاه 7١‏ 


)١(‏ أما على القول بعدم ملكيه العبد و انه لا يملكك فلا موضوع لوجوب الزكاه بالنسبه اليه اذ من شرائط وجوبها الملكيه و أما 
على القول بصيرورته مالكا فيظهر من بعض الكلمات ان المشهور فيما بين القوم هو عدم الوجوب أيضا لجمله من النصوص. 


منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ليس فى مال 


١ الوسائل الباب ”من أبواب من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه الحديث:‎ )١( 
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فلا تجب فى مال من كان صبيا أو مجنونا أو عبدا فى زمان التعلق أو فى أثناء الحول اذا كان مما يعتبر فيه الحول بل لا بد من 


المملوكك شى ء و لو كان له ألف ألف و لو احتاج لم يعط من الزكاه شيئا .)١١‏ 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما تقول فى رجل يهب لعبده الف درهم أو أقل أو أكثر 
فيقول: حللنى من ضربى ايااكك و من كل ما كان منى إليك و مما أخفتكك و أرهبتكك فيحلله و يجعله فى حل رغبه فيما أعطاه 
ثم ان المولى بعد أصاب الدراهم التى كان أعطاها فى موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أ حلال هى له؟ قال: فقال: لا 
تحل له لأنه افتدى بها نفسه من 


العبد مخافه العقوبه و القصاص يوم القيامه قال: قلت له: فعلى العبد أن يزكيها اذا حال عليها الحول؟ قال: لا الا أن يعمل له بها و 
لا يعطى العبد من الز كاه شيئا .)7١«‏ 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل و أنا حاضر عن مال المملوكك أ عليه زكاه؟ فقال: 
لا ولو كان له ألف ألف و لو احتاج لم يكن له من الزكاه شىء 70. 


و منها غيرها المذكور فى الوسائل فى الباب * من أبواب من تجب عليه الزكاه. 


)١1(‏ يظهر من بعض الكلمات انه المشهور بين الاصحاب و فى كلا-م بعض الاعاظم: انه نسب الى ظاهرهم قال: بل ادعى نفى 
الخلاف الظاهر فيه. و ما يمكن أن يستدل به على المدعى امور: 


١ الوسائل الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه الحديث:‎ )١( 
حديث: اع‎ 77١10 تهذيب الاحكام ج مص:‎ )0( 
” الوسائل الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه الحديث:‎ )"( 
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الامر الاول: اصاله البراءه بتقريب: ان مقتضى الاصل عدم وجوبها عليه فى الفرض المذكور. و فيه: انه انما يرجع الى الاصل اذا 
لم يكن و لم يتم على أحد الطرفين دليل اجتهادى و الا فلا مجال للرجوع الى الاصل كما هو ظاهر. 


الا-مر الثانى: حديث الرفع. و فيه: ان التمسكك بالحديث فى المقام لا وجه له اذ الكلام فى وجوبها عليه بعد بلوغه و القلم غير 
مرفوع عن البالغ العاقل مضافا الى عدم تماميه التقريب بالنسبه الى الشرط الثالث اى الحريه. 


الامر الثالث: انه يشترط التمكن من التصرف و الصبى 


لا يتمكن من التصرف فى ما له قبل البلوغ و كذلك المجنون فيشترط البلوغ و العقل فى تمام الحول. 


و فيه: ان امكان التصرف لا يستلزم التصرف مباشره بل يكفى جوازه لمن يكون وكيلا أو وليا فتأمل. و يؤكد المدعى- ان لم 
يدل عليه- القول باستحباب الزكاه فى مال الطفل. مضافا الى عدم تماميه هذا التقريب بالنسبه الى الشرط الثالث. 


الامر الرابع: ما رواه أبو بصير 0١١‏ فان الظاهر من قوله عليه السلام: 


«ان بلغ فليس عليه لما مضى زكاه» يدل على أنه غير مكلف بالزكاه فى الاموال التى ملكها قبل البلوغ مطلقا سواء مضى عليها 
أحوال عديده أو بعض الحول. 


و بعباره اخرى: يستفاد من الحديث ان اليتيم بعد بلوغه لا يؤخذ بالنسبه الى ما مضى عليه من الزمان بلا فرق بين مضى الحول أو 


و يرد عليه: ان سند الحديث مخدوش بضعف اسناد الشيخ الى ابن الفضال لكن للروايه سند آخر "١‏ و لا اشكال فيه فهذه 
الروايه بصدرها تدل على المدعى 


() لاحظ ص: 555 
(0) لاحظ ص: رون 


مبانى منهاج الصالحين» ج 352 ص: لفرض 


بالنسبه الى غير البالغ و أما ذيل الحديث فيمكن أن يكون المراد منه ان اليتيم بعد بلوغه اذا أدركك موضوع وجوب الزكاه تجب 
عليه و الا فلا فيكون الذيل مؤكدا للصدر. 


وان أبيت عن كون المراد منه ما ذكر نقول: ان اجمال الذيل لا يضر بظهور الصدر و هو كاف للاستدلال على المدعى غايه 
الامر انما يكون دليلا بالنسبه الى البلوغ كما هو ظاهر. 


الا-مر الخامس: ان ما دل من النصوص من انه لا زكاه فى مال اليتيم ظاهر فى أن مال اليتيم ليس موضوعا للزكاه و بعباره اخرى 


يستفاد منه ان موضوع الزكاه يشترط فيه 


بلوغ من يملكه هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى يستفاد من دليل اعتبار حولان الحول على ما هو الموضوع فالنتيجه انه لا بد من 
اعتبار حولان الحول فى زمان بلوغ المالكك. 


وانينذ| الحاث شكد ل على المتعو بالتسعة الى مال العيند اذ فك ول التض على أنه لينى افى يال النتلو كم شن م فالقيد فيد 
للموضوع بالتقريب المذكور. و لكن هذا البيان لا يتم بالنسبه الى مال المجنون اذا صار عاقلا و اذا تم فانما يتم بالنسبه الى غير 
البالغ و العبد. 


لكن الانصاف ان الاستدلال المذكور من اصله غير تام فان المستفاد من دليل عدم الزكاه فى مال اليتيم و كذا المستفاد من عدم 
الزكاه فى مال العبد ان المال المضاف الى اليتيم أو العبد المعنون بهذه الاضافه لا يتعلق به الزكاه و هذا لا يقتضى الالتزام 
بحولا-ن الحول فى زمان البلوغ و الحريه بل يكفى تحقق هذا العنوان على الاطلاءق فلو بلغ اليتيم فى أثناء الحول يتوجه اليه 
التكليف بعد تماميه الحول. 
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ان قلت: اذا كان كذلكك يلزم اعتبار الاحوال الماضيه التى بلغ بعدها اذ لو كان المراد من الحول ما يعم قبل البلوغ وجبت الزكاه 
لما مضى من الاحوال و التفكيكك بين بعض المده و تمامها بلا وجه. 


قلت: اذا تم موضوع الوجوب و مع ذلكك لم يتعلق لعدم البلوغ أو الحريه أو العقل كما لو حصل الدخول فى الشهر الثانى عشر و 
لم يكن المالكك بالغا فلا مقتضى للوجوب بعد ذلكك. 


و بعباره اخرى: المستفاد من دليل اشتراط حولان الحول ان التكليف يتوجه الى المالكك بعد تحقق الحول فاذا لم يتوجه لعدم 
البلوغ فلا يتوجه بعد البلوغ الا أن يقوم دليل 


آخر يدل على وجوبه فلا مقتضى للوجوب بالنسبه الى الاحوال الماضيه و أما اذا بلغ أثناء الحول يتم موضوع التكليف بتحقق 
البلوغ و على هذا الاساس نقول: ان مقتضى حديث الرفع عدم ضمان الصبى لا فى حال صباوته و لا بعد البلوغ فلو أتلف مال 
الغير لا يكون ضامنا حتى بعد البلوغ اذ بمقتضى حديث رفع القلم عنه لا يتحقق الضمان قبل البلوغ و بعد البلوغ لم يتحقق بالنسبه 
اليه موضوع للضمان فالنتيجه ان هذا الوجه غير تام. 


اذا عرفت ما تقدم نقول: أما بالنسبه الى اليتيم فيمكن الاستدلال على المدعى بما رواه أبو بصير كما تقدم و أيضا يمكن 
الاستدلال بالوجه الثالث و هو اشتراط التمكن فانه يشترط أن يحول الحول على المال و هو فى يده و تصرفه و الحال ان غير 
البالغ لا يمكنه التصرف و كفايه تصرف الولى تحتاج الى الدليل و بهذا البيان يتم الاستدلال بالنسبه الى المجنون اذا صار عاقلا 
أثناء الحول و أما العبد فان قلنا بأنه ممنوع من التصرف يتم الاستدلال بالنسبه اليه أيضا و الا فيشكل الا مر فيه و الله العالم. 
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(مسأله :)١‏ لا فرق فى الجنون المانع عن الزكاه بين الاطباقى و الادوارى .)١(‏ 
[الرابع: الملى] 


الرابع: الملكك (5). 


)١(‏ كما هو ظاهر فان المستفاد من الدليل عدم الزكاه فى مال المجنون و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين اقسام الجنون. 
(2) قال فى الحدائق: «و عليه اتفاق العلماء- كما نقله فى المعتبر) .)١١‏ 
وقال فى المستمسكك: «(و عن نهابه الاحكام وغيرها الاجماع عليه) 19). وتدل على المدعى جمله من النصوص: 


منها: ما رواه أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع فى زكاته؟ 
الي كود ل رركن ما علشحمع الفين ذا الر كام على عباس امال 11د 


و منها: ما رواه على بن مهزيار قال: كتبت اليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه اما لرفق بزوجها و اما حياء فمكث 
بذلكك على الرجل عمره و عمرها تجب عليه زكاه ذلك المهر أم لا؟ فكتب لا تجب عليه الزكاه الا فى ماله «5). 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


سألته عن الرجل يكون عليه الدين قال: يزكى ماله و لا يزكى ما عليه من الدين انما الزكاه على صاحب المال «2). 


"١ ص:‎ ١١ الحدائق ج‎ )١( 

(1) مستمسكك العروه ج 4 ص: ١١‏ 

(9) الوسائل الباب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه الحديث: ١‏ 
(©)تفس المصدر الحديث: ؟ 

(0) نفس المصدر الحديث: ١‏ 
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زمان التعلق )١(‏ أو فى تمام الحول كما تقدم (1) فلا زكاه على المال الموهوب و المقروض قبل قبضه و المال الموصى به قبل 
وفاه الموصى (20. 


[الخامس: التمكن من التصرف] 


اشاره 


الخامس: التمكن من التصرف (6). 


و منها: ما رواه عن زراره أبى جعفر عليه السلام 


و ضريس عن أبى عبد الله عليه السلام انهما قالا ايما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فانه يزكيه و ان كان 
عليه من الدين مثله و أكثر منه فليزكك ما فى يده .)١١‏ 


اضف الى ذلك ان عدم وجوب الزكاه فى غير المملوكك من الواضحات التى لا ريب فيها: 
)١(‏ اذ المفروض انها لا تتعلق بغير الملك كما تقدم. 
(1) اذ دخول الحول على موضوع الزكاه شرط فى وجوبها و مع عدم الملكك يكون الموضوع منتفيا. 


(*) فان المال الموهوب لا يصير ملكا قبل القبض و اذا قلنا: ان القبض لا يكون شرطا للملكك بل يكون شرطا للزوم الهبه أو قلنا 
بأن القبض شرط للملك و لكن بنحو الكشف الحقيقى تجب الزكاه على المتهب لتحقق الشرط بل الامر كذلكك حتى على 
القول بالكشف الحكمى اذ بناء عليه يترتب عليه الآثار للملكك السابق و من آثاره وجوب الزكاه على الفرض و مثله المال 
المقروض كما أن المال الموصى به لا يصير ملكا للموصى له قبل وفاه الموصى. 


(©) قال فى الحدائق فى هذا المقام: «و هو أيضا مما لا خلاف فيه فيما أعلم» الى آخر كلامه. و تدل على المدعى جمله من 


منها: ما رواه سدير الصير فى قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: ما تقول فى 


(0) الوسائل الباب ٠‏ من ابواب من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه 
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رجل كان له مال فانطلق به فدفنه فى موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذى ظن أن المال 
فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلكك ثلاث سنين ثم انه احتفر الموضع الذى من جوانبه كله (كلها) فوقع 


على المال بعينه كيف يزكبه؟ قال: يركبه لسنه.واخده لأنه كان غائبا عنه:و. ان كان احتيسه .0١3‏ 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدرى اين هو 
و مات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجى ء قلت: فعلى ماله زكاه؟ قال: لا حتى يجى ء قلت: فاذا 
هو جاء أ يزكيه فقال: لا حتى يحول عليه الحول فى يده .)2١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل ورث مالا و الرجل غائب هل عليه زكاه؟ قال: لا حتى يقدم 
قلت: أ يزكيه حين يقدم؟ 


قال: لا حتى يحول عليه الحول و هو عنده 39). 


و منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا صدقه على الدين و لا على المال الغائب عنكك حتى يقع 
فى يديكك (). 


و منها: ما رواه عبد الله بن بكير عمن رواه (عن زراره) عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى رجل ماله عنه غائب لا يقدر على 
أخذه قال: فلا زكاه عليه حتى يخرج فاذا خرج زكاه لعام واحد فان كان يدعه متعمدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاه لكل ما 


مر به من السنين (). 


١ الوسائل الباب ه من أبواب من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه الحديث:‎ )١( 
قت القضلرن السنديف»"‎ 

تن المصلن السنديك» 7 

نتن القفيدن الحديق 8 

الفصدن الس ا 
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واعتباره على نحو ما سبق )١(‏ و المراد به القدره على التصرف فيه بالاتللاف و 


نحوه 0 


)١(‏ أى ان كان مما يشترط فيه الحول لا بد من تمكنه عليه فى تمام الحول كما يصرح به فى روايتى اسحاق فلاحظ 


(0) كما يستفاد من حديث سدير فانه يستفاد من هذا الحديث ان التمكن من التصرف الاعتبارى لا يكفى بل يشترط فى تعلق 
الزكاه التمكن من التصرف الخارجى فى العين و حيث انه لا يمكنه التصرف فى المدفون كما هو المفروض فلا تجب الزكاه اذا 
لم يمكن للمالك التصرف الخارجى ذ فى العين بل يشترط فيها التمكن الشرعى أيضا اذ المانع الشرعى كالعقلى. 


قمّىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ اج # ص: خض 


و بعباره اخرى: المستفاد من الادله الوارده فى المقام انه يشترط فى وجوب الزكاه التمكن الخارجى من التصرف هذا من ناحيه و 
من ناحيه اخرى التصرف الممنوع شرعا لا أثر له فيلزم أن يكون التصرف الخارجى فى العين ممكنا خارجا و شرعا و يؤيد 
المدعى مرسل ابن بكر .)١(‏ 


أضف الى ذلك ان المناسبه بين الحكم و الموضوع تقتضى ما ذكر فان المستفاد من دليل شرطيه التمكن فى وجوب الزكاه 
الارفاق من الشارع الاقدس بالنسبه الى المكلف فكيف يمكن أن يكون المكلف ممنوعا من التصرف و مع ذلكك تكون الزكاه 
واجبه عليه. 


بل يمكن أن يقال: بأن عدم الوجوب فى مورد المنع الشرعى أولى من عدمه فى مورد المنع العقلى و عدم الامكان الخارجى 
لان الامتناع الخارجى لا يرتبط بالشارع بما هو شارع و أما المنع الشرعى فهو منه بما هو كذلكك فلاحظ. 


000 لاحظ ص: ورا 
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فلا زكاه فى المسروق و المجحود )١(‏ و المدفون فى 


مكان منسى (5) و المرهون و الموقوف 60 


لكن حديث سدير الذى هو اساس الاستدلال ضعيف بسدير حيث انه لم يوثق و مجرد كونه فى اسناد كامل الزيارات لا يفيد 
كما قررناه. و لكن لا يبعد امكان الاستدلال على المدعى بما رواه اسحاق )١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه ان شرط تعلق الزكاه 
كو ة الغتن ف بن النالكة :و أرفا ةينك الأنهدلال علن المدعئ نما براه عنن اللدد رف سياف 03): 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه ابراهيم بن أبى محمود قال: قلت لأ-بى الحسن الرضا عليه السلام: الرجل يكون له 
الوديعه و الدين فلا يصل اليهما ثم يأخذ هما متى يجب عليه الزكاه؟ قال: اذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكى «37. 


الى غيرها من النصوص الوارده فى الباب 0 و 8 و غيرهما من أبواب من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه من الوسائل و مما 
يدل على المدعى ما رواه زراره و ضريس عن أبى جعفر عليه السلام و أبى عبد الله عليه السلام 059 فانه يستفاد من قوله عليه 
السلام: «فى يده) انه يمكنه التصرف فيه. 


)١(‏ اذلا يمكنه التصرف فى المسروق كما ان الامر كذللكك فى المجحود. 
(1) كما صرح به فى حديث سدير. 


() فان الراهن ممنوع عن التصرف فى الرهن كما أنه ليس لأحد التصرف فى الموقوف. 


() لاحظ ص: 772 

0 للخكلاض عنم 

() الوسائل الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه الحديث: ١‏ 
(© لاحظ ص: 70 

مبانى منهاج الصالحين» ج 9 ص: 8م 


و منذور التصدق به (1) و الغائب الذى لم يصل اليه ولا الى وكيله (؟) ولا فى الدين (). 


)١(‏ اذ يجب العمل 


بالنذر و ان شئت فلت ان المستفاد من النصوص كما تقدم ان التمكن من التصرف شرط فى وجوب الزكاه و حيث ان المنع 
الشرعى من التصرف كالمنع الخارجى لا يكون الشرط حاصلا فلا تجب. 


هذا على تقرير الالتزام بأن مقتضى النذر الوجوب التكليفى فقط و أما ان قلنا بأن مقتضى النذر تمليكك الفعل لله و يكون النذر 
المتعلق بالعين الخارجيه موجبا لتعلق حق من قبله تعالى بالعين الخارجيه فالامر أوضح و لكن اتمام المدعى مشكل اذ لا دليل 
على تحقق حق وضعى له تعالى بالنذر فان النذر يوجب اشتغال الذمه بالفعل. 


رارف شفلك فرق إن سياه الروعيه دزو اتفال بن لعز ميت لدو اقيم اران ننه الوانكا هرو اباد توفيظ: إراذة كلض 
و أما النذر فدين شرعى يتحقق باختيار المكلف. لا يوجب التفريق بين النذر و غيره و على الجمله اثبات الملكيه فى النذر بحيث 
يشت حق وضعى له تعالى فى غايه الاشكال. 


(0) كما صرح فى بعض النصوص لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار .)١١‏ 
واو مدهل متدلة هن التسروض :ديا عااوواء عه للحن سان 


و عتها: مارواه السحاق يخ عماز قال: كلت لض ابراهيم عليه السلام: الدين عليه زكاه؟ قال: لا حتى يقبضه قلت: فاذا قبضه أ 


يزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول فى يده .03"١‏ 


(1) لاحظ ص: 772 

(؟) لاحظ ص : وم 

(") الوسائل الباب 8 من أبواب من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه الحديث: ” 
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وان تمكن من استيفائه .)١(‏ 


و منها: ما رواه محمد بن على الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: ليس فى الدين زكاه؟ 


فقال: لا .)١١‏ 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاه؟ قال: ليس عليه زكاه حتى يقبضه فاذا 
قبضه فعليه الزكاه و ان هو طال حبسه على الناس حتى يمر لذلك سنون فليس عليه زكاه حتى يخرج فاذا هو خرج زكاه لعامه 
ذلكك وان هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليترك ما خرج منه أولا فأولا فان كان متاعه و دينه و ماله فى تجارته التى يتقلب فيها 
يوما بيوم فيأخذ و يعطى و يبيع و يشترى فهو شبه العين فى يده فعليه الزكاه و لا ينبغى له أن يغير ذلكك اذا كان حال متاعه و ماله 
على ما وصفت لكك فيؤخر الزكاه .)7١‏ 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 
ليس على الدين زكاه الا أن يشاء رب الدين أن يزكيه 9". 


و منها: ما رواه أيضا عن أخيه قال: سألته عن الدين يكون على القوم المياسير اذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاه؟ قال: لا حتى 
يقيضه و يحول عليه الحول «©) و منها: ما رواه الفضلاء (6). 


)١(‏ وقع الكلا-م بين الاصحاب فى وجوب الزكاه فى الصوره المفروضه و عدمها و المسأله ذات قولين و منشأ الخلاف اختلاف 
النصوص الوارده فى المقام فانه 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 

(؟) نفس المصدر الحديث: ع 

() نفس المصدر الحديث: ١5‏ 

() نفس المصدر الحديث: ١8‏ 

(0) الوسائل الباب 8 من أبواب زكاه الانعام الحديث: ١‏ 
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يستفاد من بعض النصوص انه اذا أمكنه الاستيفاء و باختياره لم يستوف تجب فيه الزكاه و اللا-زم ملا-حظه هذه الطائفه من 
النصوص و استفاده الحكم من المجموع 


فنقول: 


منها: ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليس فى الدين زكاه الا أن يكون صاحب الدين هو الذى يؤخره 
فاذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاه حتى يقبضه »)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بابن مرار و لعله بغيره أيضا. 


و منها: ما رواه عبد العزيز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أ يزكيه؟ قال: كل دين يدعه هو اذا أراد 
أخذه فعليه زكاته و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاه (؟7). 


وهذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الشيخ الى ابن الفضال و منها: مرسل ابن بكير 09 و هذه الروايه ضعيفه بالارسال مضافا الى 
ضعف اسناد الشيخ الى ابن الفضال. 


وهنهاة ما وواه اسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أ على الدين زكاه؟ قال: لا الا أن تضر به فأما ان غاب 
عنكك سنه أو أقل أو أكثر فلا تزكه الا فى السنه التى يخرج فيها 05 و هذه الروايه ضعيفه بالطيالسى. 


و منها: ما رواه أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع فى 
زكاته؟ قال: يزكيه الحديث «2) 


٠ الوسائل الباب 8 من أبواب من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه الحديث:‎ )١( 
0 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(0) لاحظ ص: عمم 

(©) الوسائل الباب 8 من أبواب من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه الحديث: ١7‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 
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[مسأله ؟: لا تجب الزكاه فى نماء الوقف اذا كان مجعولا على نحو المصرف] 


(مسأله ؟): لا تجب الزكاه فى نماء الوقئف اذا كان مجعولا على نحو المصرف )١(‏ و 


تجب اذا كان مجعولا على نحو الملكك من دون فرق بين العام و الخاص فاذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نمائها على ذريته 
أو على علماء البلد لم تجب الزكاه فيه و اذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للأشخاص كالوقف على الذريه مثلا و كانت 
حصه كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاه على كل واحد منهم و اذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للعنوان كالوقف 
على الفقراء أو العلماء لم تجب الزكاه و ان بلغت حصه من يصل اليه النماء مقدار النصاب (2). 


و هذه الروايه تامه سندا لكن يعارضها ما رواه على بن جعفر ١١‏ و الترجيح مع حديث ابن جعفر بالاحدثيه و على فرض 
التعارض و عدم الترجيح و التساقط تصل النوبه الى المطلقات الداله على عدم الزكاه فى الدين و الله العالم. 


)١(‏ لعدم تحقق الملكك الذى هو الشرط فى الوجوب فلا تجب. 


(1) اذ فى هذه الصوره يكون الشرط حاصلا فتجب و حيث ان المائز بين الوقف الخاص و العام بتحقق الملكك قبل الاخذ فى 
الوقف الخاص و عدم تحققه قبله فى الوقف العام يفصل بين الموردين- كما فى المتن-. 


و بعباره اخرى: اذا قلنا: بأن الوقف العام تمليكك للكلى فما دام لا يحصل القبض الخارجى لا تتحقق الملكيه فالنتيجه التفصيل 


«على أن يكون ملكا للعنوان» اى لا يكون ملكا للأشخاص و ان قلنا: بأنه ملكك 


000 لاحظ ص: رون 
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[مسأله 7: إذا كانت الأعيان الزكويه مشتركه يبن اثنين أو أكثر اعتبر فى وجوب الزكاه على بعضهم بلوغ حصته النصاب] 

(مسأله *): اذا كانت الاعيان الزكويه مشتركه بين اثنين أو أكثر اعتبر فى وجوب الزكاه على بعضهم بلوغ حصته النصاب و لا 


يكفى فى الوجوب بلوغ المجموع النصاب (1). 


للأشخاص كالوقف 


الخاص تجب فيه أيضا. 


ولا يخفى ان عباره المتن موهمه للتسويه بين الخاص و العام حيث قال: «من دون فرق بين العام و الخاص» و الامر سهل بعد 
وضوح المراد و العجب من سيد المستمسكك قدس سره فى هذا المقام حيث قوى ما أفاده سيد العروه قدس سره و جعل ما أفاده 
مبنيا على عدم الملكيه فى الوقف العام و اختاره و مع ذلكك فى هامش العروه أورد على المتن و أفاد بأنها واجبه اذا كان على 
نحو التمليك. 


)١(‏ كما هو ظاهر فان المجموع ليس مكلفا بتكليف واحد بل وجوب الزكاه متوجه الى كل من اجتمعت فيه الشرائط و عليه لا 
تجب اذ المفروض ان حصه كل واحد من المشتركين لم تصل الى الحد الذى يكون موضوعا للزكاه و هذا الحكم على القاعده. 


مضافا الى أنه منصوص لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: ليس فى النيف شىء حتى تبلغ ما يجب 
فيه واحد و لا-فى الصدقه و الزكاه كسور ولا يكون شاه و نصف ولا بعير و نصف ولا خمسه دراهم و نصف ولا دينارو 
نصف و لكن يؤخذ الواحد و يطرح ما سوى ذلكك حتى تبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله قال زراره: قلت له: مأتى 
درهم بين خمس أناس أو عشره حال عليها الحول و هى عندهم أ يجب عليهم زكاتها؟ قال: لا هى بمنزله تلكك يعنى جوابه فى 
الحرث ليس عليهم شىء حتى يتم لكل انسان منهم مأتا درهم قلت: و كذ لكك فى الشاه و الابل و البقر و الذهب و الفضه و 
جميع الاموال؟ قال: نعم .)١١‏ 


000 


الوسائل الباب 0 من ابواب زكاه الذهب و الفضه الحديث: ؟ 
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[مسأله ؟: ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف] 

(مسأله *) ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف بخلاف سائر الخيارات .)١(‏ 
[مسأله 4: الإغماء و السكر حال التعلق أو فى أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاه] 


(مسأله 0) الاغماء و السكر حال التعلق أو فى أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاه (؟). 
[مسأله #: إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاه أو مضى الحول متمكنا فقد استقر الوجوب] 


( مسأله *): اذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاه أو مضى الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الاداء اذا 
تمكن بعد ذلكك فان كان مقصرا كان ضامنا و الا فلا ("). 


)1١(‏ الوجه فى التفصيل ان الخيار لا يكون مانعا من التصرف فى العين و ان الملكيه لمن عليه الخيار تحصل من زمان تحقق البيع 
و تحقيق المسأله موكول الى محله فعليه لا يكون ثبوت الخيار مانعا من ثبوت الزكاه نعم فى خصوص الخيار المشروط برد الثمن 
يكون الخيار مانعا لأن من عليه الخيار لا يمكنه التصرف فى العين و امكان التصرف شرط فى وجوبها و الوجه فيه ان الشارط و 
لو بالارتكاز يشترط على الطرف على أن يبقى العين بحالها الى زمان رد الثمن. 


الخيارات. 

(1) لإطلاق الادله وعدم ما يوجب التقييد و قياسهما بالمجنون قياس مع الفارق فانه قد دل الدليل هناكك على العدم بخلاف 
المقام و مجرد كونهما فى زمانى السكر و الاغماء غير قابلين للتكليف لا يقتضى عدم التعلق و الا لكان النوم أيضا مانعا و صفوه 
القول: ان مقتضى الادله ثبوتها فى حقهما. 

() كما هو ظاهر لتماميه الموضوع و على فرض عدم التمكن اذا كان مقصرا يكون ضامنا لإتلافه مال الغير و على فرض عدم 
التقصير فلا لعدم المقتضى للضمان. 
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[مسأله /: زكاه القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض] 


(مسأله 7): زكاه القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض فلو اقترض نصابا من الاعيان الزكويه و بقى عنده سنه وجبت 
غليه الزكاه 03 ونان كان قد اشترط 


فى عقد القرض على المقرض أن 


)١(‏ ادعى عدم الخلاف فيه و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه زراره قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: رجل 
دفع الى رجل مالا قرضا على من زكاته؟ على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها ان كانت موضوعه عنده حولا على 
المقترض قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين فى عام واحد و ليس على الدافع شى ء لأنه 
ليس فى يده شى ء انما المال فى يد الاخر فمن كان المال فى يده زكاه قال: قلت: أ في زكى مال غيره من ماله فقال: انه ماله ما 
دام فى يده و ليس ذلكك المال لأحد غيره ثم قال: يا زراره أ رأيت وضيعه ذلك المال و ربحه لمن هو؟ و على من؟ قلت: 
للمقترض قال: فله الفضل و عليه النقصان و له أن ينكح و يلبس منه و يأكل منه و لا ينبغى له أن يزكيه بل يزكيه فانه عليه .)١١‏ 


و منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل استقرض مالا فحال عليه الحول و هو عنده قال: ان كان 
الذى أقرضه يؤدى زكاته فلا زكاه عليه و ان كان لا يؤدى أدى المقترض .)3١‏ 


و منها: ما رواه أبان بن عثمان عمن اخبره قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل عليه دين و فى يده مال و فى بدينه و 
المال لغيره هل عليه زكاه؟ فقال: اذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه اذا كان فيه فضل «". 


١ الوسائل الباب / من أبواب من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه الحديث:‎ )١( 


0 تفن 


النصدر الحدنك:؟ 
© نفس المصدر الحديث: + 
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يؤدى الزكاه عنه )١(‏ نعم اذا أدى المقرض عنه صح و سقطت الزكاه عن المقترض (1) و يصح مع عدم الشرط أن يتبرع 
المقرض عنه باداء الزكاه كما يصح تبرع الاجنبى (0. 


[مسأله 4: يستحب لولى الصبى و المجنون اخراج زكاه مال التجاره اذا اتجر بمالهما لهما] 


(مسأله ): يستحب لولى الصبى و المجنون اخراج زكاه مال التجاره اذا اتجر بمالهما لهما (6). 


و منها: ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنه و السنتين و الثلاث أو 
ما شاء الله على من الزكاه؟ على المقرض أو على المستفرض؟ فقال: على المستقرض لان له نفعه و عليه زكاته .)١١‏ 


و منها: ما رواه العلاء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاه؟ فقال: نعم 
.)5١‏ 


)١(‏ اذ هذا الشرط لا يقتضى سقوط الخطاب بالنسبه الى المالكك. 


(؟) كما دل عليه ها رواه متضور ”8 و.يمكن أن يقال: بأن الصحه على القاعذه لأنه من مصاديق اداء الدين و يجوز اداء ذين 
الغير. 


والفعل نز ينونه الركا ين اللباذااك دو الضاة فى الزاته السافى دن الى تناع الى النة لزان للق أنه رسافض فى كون 
الزكاه عباده. 


(*) لا يبعد أن يستفاد من حديث المنصور جوز النيابه فى جميع فروعها بدعوى ان العرف يفهم ان اداء الغير جائز بلا خصوصيه 
للمورد و ان قلنا بأن جواز التأديه على طبق القاعده و لا يحتاج الى دليل خاص فالامر أسهل. 


(ع) فى هذه المسأله فرعان: احدهما: استحباب الزكاه فى مال التجاره اذا 


()الخش التغدن السدي ده 


© لاحظ ص: 760 
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[مسأله 4: إذا علم البلوغ و التعلق و لم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاه] 


(مسأله 8): اذا علم البلوغ و التعلق و لم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاه سواء علم تاريخ التعلق و جهل تاريخ البلوغ أم علم 
تاريخ البلوغ و جهل تاريخ التعلق أم جهل التاريخان )١(‏ و كذا الحكم 


كانت التجاره للصبى. ثانيهما استحبابها: فى مال 


التجاره اذا كانت للمجنون أما استحبابها فى الفرع الاول فقد ادعى عليه الاجماع و يدل على المدعى ما رواه محمد ابن مسلم 
قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: هل على مال اليتيم زكاه؟ قال لا الا أن يتجر به أو تعمل به .01١‏ 


و يدل عليه أيضا ما رواه محمد بن الفضيل 3١‏ و مقتضى ظاهر النص كما ترى وجوب الزكاه و لكن ترفع اليد عنه بالتسالم و 
الاتفاق على العدم. 


و“أمنا استحبابها فى الفرع الثانى فقد ادعى عدم الخلاف فيه و يدل على المدعى ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج "١‏ وهذه 
الروايه وان كانت ظاهره فى الوجوب لكن بالتسالم و الاتفاق على العدم ترفع اليد عنها. 


)١1(‏ حيث ان بناء الماتن فى بحث تعاقب الحادثين على جريان الاصل بلا فرق بين مجهول التاريخ و معلومه- و هو الحق عندنا- 
فكما أفاد فى المتن يجرى استصحاب عدم البلوغ الى زمان التعلق و مقتضى استصحاب عدم البلوغ عدم وجوب الزكاه و أما 
استصحاب عدم التعلق الى زمان البلوغ لا يحرز موضوع الوجوب الا على القول بالمثبت و على فرض الاغماض لا أثر له اذ 
بالتعارض يتساقط الاصلان و مقتضى البراءه عدم الوجوب و لا مجال للأخذ بعموم الدليل اذ بعد تخصيصه و اخراج غير البالغ 
يكون الاخذ به من الاخذ بالعام فى الشبهه المصداقيه الذى 


١ الوسائل الباب ” من أبواب من تجب عليه الزكاه و من لا تجب عليه الحديث:‎ )١( 
"717 لاحظ ص:‎ )0( 
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فى المجنون اذا كان جنونه سابقا و طرأ العقل )١(‏ أما اذا كان عقله سابقا و طرأ الجنون وجبت الزكاه سواء علم تاريخ 


التعلق و جهل تاريخ الجنون أو علم تاريخ الجنون و جهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان معا (؟). 
[مسأله :٠١‏ إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاه اذا كان تعلقها قبل تعلق الحج] 


(مسأله :2٠١‏ اذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاه اذا كان تعلقها قبل تعلق الحج (”) و لم يجب الحج (6) و ان كان بعده وجب 
الحج و يجب عليه حينئذ حفظ استطاعته و لو بتبديل المال بغيره (0) نعم اذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاه أيضا 
(2). 


[المقصد الثانى: ما تجب فيه الزكاه] 
اشاره 


المقصد الثانى: ما تجب فيه الزكاه: تجب الزكاه فون الانعام الثلاثه: الابل و البقر و الغنم و الغللات الاربعه: الحنطه و الشعير و التمر 


لا نقول به فلاحظ. 

)١(‏ الكلام فيه هو الكلام. 

(0) فانه ينعكس الامر اذ مقتضى استصحاب بقاء العقل الى زمان التعلق وجوبها. 
(7) اذ المفروض تحقق الموضوع فيترتب عليه الحكم. 


(؟) لعدم المقتضى لوجوبه اذ فرض تعلق الزكاه و من الظاهر ان الاستطاعه لا تحصل بما يكون مملوكا للغير أو يكون متعلقا 
لحقه. 


(5) لان موضوع الحج تحقق على الفرض فيجب فان المستطيع يجب عليه حفظ استطاعته فيجب التبديل. 
() لتماميه موضوعها فتجب. 

(0) عن المستند: «انه من ضروريات الدين». و عن التذكره: «انه مورد 
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ذلك نعم تستحب فى غيرها من الحبوب التى تنبت فى الارض كالسمسم و الارز و الدخن و الحمص و العدس و الماش و الذره 


0 


اجماع المسلمين» و عن الجواهر: «انه من ضروريات الفقه ان لم يكن من ضروريات الدين). 


و تدل عليه جمله من النصوص منها: ما رواه عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لما نزلت آيه الزكاه: «حَذ مِنْ 


أطالِهغ صَدَقَهُ تطَهُرْهُمْ وَ ترَكيهِمْ با» فى شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله مناديه فنادى فى 


الناس: ان الله تباركك و تعالى قد فرض عليكم الزكاه كما فرض عليكم الصلاه ففرض الله عليكم من الذهب و الفضه و الابل و 
البقر و الغنم و من الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و نادى فيهم بذلك فى شهر رمضان و عفى لهم عما سوى ذلكك الحديث 


.)١١ 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع و النصوص الوارده فى المقام على قسمين: احدهما ما يدل على عدم الوجوب فى غير التسعه ثانيهما: ما 
يدل على الوجوب أما القسم الاول فهى جمله من النصوص: منها: ما رواه عبد الله بن سنان 07. 


و منها: ما رواه الفضلاء كلهم عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه عليهما السلام قالا: 


فرض الله عز و جل الزكاه مع الصلاه فى الاموال و سنها رسول الله صلى الله عليه و آله فى تسعه أشياء و عفى (رسول الله صلى 
الله عليه و آله) عما سواهن فى الذهب و الفضه و الابل و البقر و الغنم و الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و عفى رسول الله 
صلى الله عليه و آله عما سوى ذلكك «7. 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب فيه الحديث:‎ )١( 
مر آنفا‎ )0( 
* الوسائل الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب فيه الحديث:‎ )”( 
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و منها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى حديث قال: 
و الزكاه على تسعه أشياء: على الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم و الذهب و الفضه .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو سعيد القماط عمن ذكره عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


انه سئل عن الزكاه فقال: وضع رسول الله صلى الله عليه و آله الزكاه على تسعه و عفى عما سوى ذلكك: الحنطه و الشعير و التمر 
و الزبيب و الذهب و الفضه و البقر و الغنم و الابل فقال السائل: و الذره فغضب عليه السلام ثم قال: كان و الله على عهد رسول 
الله صلى اللّه عليه و آله السماسم و الذره و الدخن و جميع ذلك فقال: انهم يقولون: انه لم يكن ذلكك على عهد رسول الله 
صلى الله عليه و آله و انما وضع على تسعه لما لم يكن بحضرته غير ذلكك فغضب و قال: كذبوا فهل يكون العفو الاعن شىء 
قد كان ولا و الله.ما أعرفل شيا عليه الركاه غير هذاافمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر 01 


و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى اللّه عليه و آله الزكاه على تسعه أشياء: 
الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضه و الابل و البقر و الغنم وعفى رسول الله صلى الله عليه و آله عما سوى 
ذلكك 7"0. 


و منها: ما رواه زراره عن احدهما عليهما السلام قال: الزكاه على تسعه أشياء: 


على الذهب و الفضه و الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم و عفى رسول الله صلى الله عليه و آله عما سوى 
ذلكك (ع). 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
٠" نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
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و منها: ما رواه الحسن ابن شهاب عن أبى عبد الله عليه 


السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه و آله الزكاه على تسعه أشياء و عفى عما سوى ذلكك على الذهب و الفضه و الحنطه 
و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الزكاه فقال: الزكاه على تسعه أشياء: على 
الذهب و الفضه و الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم وعفى رسول الله صلى الله عليه و آله عما سوى 
ذلك .)3١‏ 


و منها: ما رواه محمد (بن جعفر) الطيار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما تجب فيه الزكاه فقال: فى تسعه أشياء: الذهب و 
الفضه و الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم و عفى رسول الله صلى الله عليه و آله عما سوى ذلكك فقلت: 
أصحلك الله فان عندنا حبا كثيرا قال: فقال: و ما هو؟ قلت: الارز قال: 


نعم ما أكثره فقلت: أ فيه الزكاه؟ فزبرنى قال: ثم قال: أقول لكك: ان رسول الله صلى الله عليه و آله عفى عما سوى ذلكك و 
تقول: ان عندنا حبا كثيرا أ فيه الزكاه «"). 


و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: 
وضع رسول الله صلى الله عليه و آله الزكاه على تسعه أشياء و عفى عما سوى ذلكك: 


أبو عبد الله عليه السلام: 


و عندنا حب كثير قال: فعليه شى ع؟ قال: لا قد أعلمتكك أن رسول الله صلى الله عليه 


حا 
5 


)اتنس المصدن الحنيت ١‏ 
(اتتين البمنفى السوي 2 
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و آله عفا عما سوى ذلكك .)١١‏ 


و منها: ما عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه عليهما السلام ان الزكاه انما تجب جميعا فى تسعه أشياء خصها رسول الله صلى الله عليه 
و آله بفريضتها فيها وهى الذهب و الفضه و الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم و عفى رسول الله صلى الله 
عليه و آله عما سوى ذلكك .)5١‏ 


و منها: ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصدقه فيما هى؟ قال قال رسول الله 
فلن الله على الام ع 


الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضه و الابل و البقر و الغنم و عفى عما سوى ذلكك «37. 


و أما القسم الثانى فهى أيضا جمله من النصوص منها: ما رواه على بن مهزيار فى حديث ان أبا الحسن عليه السلام كتب الى عبد 
اللّه بن محمد: الزكاه على كل ما كيل بالصاع قال: و كتب عبد الله و روى غير هذا الرجل عن أبى عبد الله عليه السلام انه سأله 
عن الحبوب فقال: و ما هى؟ فقال: السمسم و الارز و الدخن و كل هذا غله كالحنطه و الشعير فقال أبو عبد الله عليه السلام: فى 
الحبوب كلها زكاه و روى أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه قال: كل ما دخل القفيز فهو 


يجرى مجرى الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب قال: فأخبرنى جعلت فداكك هل على هذا الارز و ما أشبهه من الحبوب الحمس و 
العدس زكاه؟ فوقع عليه السلام: صدقوا الزكاه فى كل شىء كيل .)5١‏ 


(1) نفس المضدر الدايت: ١‏ 
)١(‏ نفس المصدر الحديث: ١8‏ 
() نفس المصدر الحديث: ١7‏ 
(ع) الوسائل الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب الحديث: ١‏ 
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و منها: ما رواه أبو مريم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال: البر و الشعير و الذره و الارز و 
السلت و العدس كل هذا مما يزكى و قال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاه .01١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال عليه السلام: البر و الشعير و الذره و الدخن و الارز و 
السلت و العدس و السمسم كل هذا يكن و شاه لاه 


يها درا زراره عن أبى عبد الله عليه السلام مثله و قال: ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاه «. 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله مثله و قال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاه و قال: جعل رسول الله صلى الله 


فتقع المعارضه بين الجانبين و ربما يقال: بأنه يحمل ما يدل على الوجوب على الاستحباب ببركه ما يدل على عدمه و قد ذكرنا 
غير مره أن مثل هذا الجمع ليس جمعا عرفيا. 


قال فى الحدائق: «و 


الاصحاب قد جمعوا بين الاخبار بحمل هذه الاخبار الاخيره على الاستحباب كما هى قاعدهم و عادتهم فى جميع الابواب و قد 
عرفت ما فيه فى غير مقام و الاظهر عندى حمل هذه الاخبار الاخيره على التقيه التى هى فى اختلاف 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
(؟) نفس المصدر الحديث: ؟‎ 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )7( 
(؟) نفس المصدر الحديث: ع‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج © ص: 7605 


الاحكام الشرعيه أصل كل بليه فان القول بوجوب الزكاه فى هذه الاشياء مذهب الشافعى و أبى حنيفه و مالكك و أبى يوسف و 


محمد كما نقله فى المنتهى» )١١‏ انتهى. 


ويدل على المدعى أى عدم الوجوب ما رواه على بن مهزيار قال: قرأت فى كتاب عبد الله بن محمد الى أبى الحسن عليه 
السلام جعلت فداكك روى عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الزكاه على تسعه 
أشياء: الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضه و الغنم و البقر و الابل و عفى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
عما سوى ذلكك فقال له القائل: عندنا شىء كثير يكون أضعاف ذلك فقال: و ما هو؟ فقال له: الارز فقال له أبو عبد الله عليه 
السلام اقول لك: ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وضع الزكاه على تسعه أشياء و عفى عما سوى ذلكك و تقول: عندنا 
ارز و عندنا ذره وقد كانت الذره على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فوقع عليه السلام: كذلك هو و الزكاه على 
كل ما كيل بالصاع الحديث .)2١‏ 


ولنا أن نقول: ان 


تدرو از ديؤنان تيه ذال عل اسعسيات الركاه ف عبر السنعهو الالال م5 كوضاحي الوببائل فن :ذل الكل يك ذانة فلاس 
سره بعد نقل الحديث قال: «أقول: المراد انه تستحب الزكاه فيما عدا الغلات الاربع من الحبوب اذ لا تصريح فيه ولا فيما يأتى 
بالوجوب و قد ورد التصريع فيما مضى و يأتى بنفى الوجوب فتعين الاستحباب ذكر ذلكك الشيخ و جماعه من الاصحاب و لو لا 


ذلكك لزم التناقض فى هذا التوقيع» انتهى. 


و الامر كما أفاد و أن قوله عليه السلام فى الجواب «كذلكك هو و الزكاه على 


٠١8 ص:‎ ١١ الحدائق ج‎ )١( 
8 (؟) الوسائل الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب فيه الحديث:‎ 
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كل ما كيل بالصاع» يدل على استحباب الزكاه و الا فكيف يمكن الجمع بين كلاميه فيرفع التناقض و يجمع بين كلاميه بهذا 
النحو. 


الا أن يقال: انه لا دليل عليه بل مقتضى التناقض بين كلاميه سقوطهما بالتعارض فلا طريق للجمع بين النصوص الا بحمل ما يدل 
على الوجوب على التقيه فان المستفاد من الطائفه الاولى عدم الوجوب بل نص فى بعض تلك النصوص على عدمه كحديث 
ابن مهزيار فانه قد صرح فيه بعدم الوجوب فى الارز كما ان المستفاد من حديثى الطيار و جميل )١١‏ كذلكك فلا مجال لان يقال: 
تقيد الطائفه الا-ولى بالثانيه بل تتعارضان فلا بد من ترجيح احد الطرفين و حيث ان الطائفه الاولى خلاف العامه يؤخذ بها و 


)١(‏ و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها: ما رواه 


محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام أنه سثل عن الخضر فيها زكاه و ان بيع (بيعت) بالمال العظيم فقال: لا حتى يحول عليه 
الحول .)35١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما فى الخضر؟ 


قال: و ماهى؟ قلت: القضب و البطيخ و مثله من الخضر قال: ليس عليه شى ء الا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه 
الصدقه و عن الغضاه من الفرسكك و أشباهه فيه زكاه؟ قال: لا قلت: فثمنه؟ قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه .)”١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (أ) و أبى عبد الله عليهما السلام 


() لاحظ ص: "0١‏ 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب الحديث: ١‏ 
)القن التفدر الحديك: ؟ 
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و تستحب أيضا فى مال التجاره .)١(‏ 


فى البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا هل فيه الصدقه؟ قال: لا .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال: و جعل رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم الصدقه فى كل 
شىء انبتت الارض الا ما كان فى الخضر و البقول و كل شىء يفسد من يومه (3). 


و منها: ما رواه محمد بن اسماعيل قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: ان لنا رطبه و ارزا فما الذى علينا فيهما؟ فقال عليه السلام: 
أما الرطبه فليس عليكك فيها شىء الحديث 03"9. 


وأمتها: ما اميك العزر ين الميقدى قال سالت أبا الحسن عليه السلام عن القطن و الزعفران عليهما زكاه؟ قال: لا 059. 


و منها: ما رواه سماعه عن أبى 


عبد اللّه عليه السلام قال: ليس على البقول و لا على البطيخ و أشباهه زكاه الا ما اجتمع عندكك من غلته فبقى عندكك سنه «2. 
و منها: غيرها مما ورد فى الباب ١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب فيه من الوسائل. 


(1) ادعى عليه الاجماع و تدل على الوجوب جمله من النصوص منها: ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الاعرج و 
أنا أسمع فقال: انا نكبس الزيت و السمن نطلب به التجاره فربما مككث عندنا السنه و السنتين هل عليه زكاه؟ قال: 


(1)كقي المصدو السنايك م 
انف النصدو السديك 8 
)نفس المضدو الحد يك :8 
(«)تفس المصدو السد 2 
(8) نفس المصدو الحديت :ا 
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ان كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالكك فعليكك زكاته وان كنت انما تربص به لأنكك لا تجد الا وضيعه فليس عليكك زكاه 
حتى يصير ذهبا أو فضه فاذا صار ذهبا أو فضه فزكه للسنه التى اتجرت فيها .)١١‏ 

و منها: ما رواه أيضا قال: سأل سعيد الا عرج السمان أبا عبد الله و ذكر مثله الا أنه قال: السنتين و السنين ان كنت تربح منه أو 
يجى ء منه رأس ماله فعليكك زكاته و قال فى آخره فزكه للسنه التى يخرج فيها .)7١‏ 

و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد زكى ماله قبل أن 
كن الكل رح ار 


فقال: ان كان أمسكك متاعه يبتغى به رأس ماله فليس عليه زكاه و ان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاه بعد ما أمسكه 
بعد رأس المال قال و 


سألته عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها فقال: اذا حال عليه الحول فليزكها 7. 


و منها ما رواه أبو الربيع الشامى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد كان زكى ماله قبل أن 
يشترى به هل عليه زكاه أو حتى يبيعه؟ فقال: ان كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاه ."©١‏ 


و منها: ما رواه خالد بن الحجاج الكرخى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاه فقال: ما كان من تجاره فى يدكك فيها 
فضل ليس يمنعكك من بيعها الا لتزداد فضلا على فضلكك فزكه و ما كانت من تجاره فى يدكك فيها نقصان فذلكك شىء 


١ من أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب فيه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
" نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )©( 
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.)١١ آخر‎ 

و منها غيرها من الروايات الوارده فى الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب فيه من الوسائل. 
و تدل على عدمها أيضا طائفه اخرى من النصوص: منها: ما رواه زراره قال: 

كنت قاعدا عند أبى جعفر عليه السلام و ليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام فقال: 


يا زراره ان أبا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضه يدار به 
و يعمل به و يتجر به ففيه الزكاه اذا حال عليه الحول فقال أبو ذر أما ما يتجر به أو دير و عمل به فليس فيه زكاه انما الزكاه فيه اذا 
كان ركازا أو كنزا موضوعا فاذا حال عليه 


الحول ففيه الزكاه فاختصما فى ذلك الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: فقال: القول ما قال أبو ذر فقال أبو عبد الله 
عليه السلام لأبيه: ما تريد الا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقرائهم و مساكينهم فقال أبوه: إليكك عنى لا اجد منها 


بدا (75). 


و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال: 
هذا متاع موضوع فاذا أحببت بعته فيرجع الى رأس مالى و أفضل منه هل عليه فيه صدقه و هو متاع؟ قال: لا حتى تبيعه قال: فهل 
يؤدى عنه ان باعه لما مضى اذا كان متاعا؟ قال: لا "). 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام انه قال: الزكاه على المال الصامت الذى يحول عليه الحول و لم يحركه «5). 


()انشسن المفنداو الحارف 8 
() الوشائل البات سن بات نا ين فيه الر كاه وجا تيعمي فيه الحذيتك ١:‏ 
اش المصيلى السنرت + 
(6 قن المصن اسنرف 
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و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى ابراهيم عليه السلام: الرجل يشترى الوضيعه يثبتها عنده لتريد وهو يريد بيعها 
أعلى ثمنها زكاه؟ قال: حتى يبيعها قلت فان باعها أ يزكى ثمنها؟ قال: لا حتى يحول عليها الحول و هو فى يده .)١١‏ 


و منها غيرها المذكور فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب فيه. و يدل على عدمها أيضا ما يدل 
على حصر الز كاه فى التسعه المتقدمه و قد جمعوا بين المتعارضين بحمل ما يدل 


على الوجوب على الاستحباب. 


و صاحب الحدائق ١؟)‏ استشكل فى هذا الجمع بدعوى انه ليس عليه دليل و نفى البعد عن حمل الاخبار الداله على الوجوب 
على التقيه حيث اث الو جوت مدهب أبئ عشيقه و الشاففى بو أحمد 


و استدل فى مصباح الهدى 2 على المدعى بأن أصل الرجحان اجماعى فيؤخذ به و ينفى الوجوب بالنصوص الداله على عدم 
الوجوب. و فيه انه ليس اجماعا تعبد يا كاشفا فى قبال النصوص و النصوص الوارده فى المقام متعارضه فلا بد من علا-ج 


التعارض. 


و صاحب الواقئ 49 مال الى حمل الاخبار الداله على الوجوب على الثقيه و قال بعد ثقل الاخبارة «ابياث: فى هذه الاخبار ما بشعر 
بأن الاخبار الأوله انما وزدت للتقيه الآ ان ضاحب التهذييق وحماغة من الاضحات ختلوها على الانضات). 


5 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) الحدائق ج ١١‏ ص: ١69‏ 

(*) مصباح الهدى ج 9 ص: 77 

(؟) الوافى الجزء: © من ج ١‏ ص: ١2‏ كتاب الزكاه 
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و فى الخيل الاناث دون الذكور و دون الحمير و البغال .)١(‏ 


[و الكلام فى التسعه الأول يقع فى مباحث] 

اشاره 

و الكلام فى التسعه الاول يقع فى مباحث: 

[المبحث الأول: الأنعام الثلاثه و شرائط وجوبها - مضافا إلى الشرائط العامه المتقدمه أربعه] 


اشاره 


المبحث الاول: 


الانعام الثلاثه و شرائط وجوبها- مضافا الى الشرائط العامه المتقدمه- أربعه 


[الشرط الأول: النصاب] 
اشاره 

الشرط الاول: النصاب 
[فى الإبل اثنى عشر نصابا] 
اشاره 


فى الابل اثنى عشر نصابا الاول: خمس و فيها شاه ثم عشر و فيها شاتان ثم خمس عشره و فيها ثلاث شياه ثم عشرون و فيها اربع 


شياه ثم خمس و عشرون و فيها خمس شياه ثم ست 


)١(‏ لاحظ ما رواه زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: هل فى البغال شى ؟ فقال: لا و قلت: فكيف صار على الخيل و لم 
يصر على البغال؟ فقال: لان البغال لا تلقح و الخيل الاناث ينتجن و ليس على الخيل الذكور شىء قال: قلت: 


فمافئ الحمير؟ قال: ليس فيبها شئىء قال: قلث: هل على الفرين أو البغير يكون للرجل يركبهما شى ء؟ فقال: لا لبس على نا 
يعلف شى ء انما الصدقه على السائمه المرسله فى مرجها عامها الذى يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلكك فليس فيه شىء .)١١‏ 


و بهذه الروايه ترفع اليد عن اطلاق حديث محمد بن مسلم و زراره عنهما عليهما السلام جميعا قالا: وضع أمير المؤمنين عليه 
السلام على الخيل العتاق الراعيه فى كل عام دينارين و جعل على البرازين دينارا .)١١‏ 


و يقيد تلك الروايه بهذه الروايه و يفصل فى الخيل بين الاناث و الذكور و ترفع اليد عن ظهور الحديث فى الوجوب بالتسالم 


10 الوشاكل الا عانق نوات عاععي فيل عادو باعي نه الدد ريم 
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و عشرون و فيها بنت مخاض و هى الداخله فى السنه الثانيه )١(‏ ثم ست و ثلاثون و فيها بنت لبون و هى الداخله فى السنه الثالثه 


(1) ثم ست و أربعون و فيها حقه و هى الداخله فى السنه 


تسعون و فيها حقتان ثم مأئه و احدى و عشرون و فيها فى كل خمسين حقه و فى كل أربعين بنت لبون (2). 


)١(‏ قال فى مجمع البحرين فى ماده مخض: «و منه قيل للفصيل اذا استكمل الحول و دخل فى الثانيه ابن مخاض لأن امه لحقت 
بالمخض أى الحوامل و ان لم تكن حاملا). 


(7) قال فى مجمع البحرين فى ماده «لبن»: «و ابن اللبون ولد الناقه استكمل السنه الثانيه و دخل فى الثالثه و الانثى بنت لبون سمى 
بذلك لان امه ولدت غيره فصار لها لبن و جمع الذكور كالأناث كاك لون 


() قال فى مجمع البحرين فى ماده «حقق» «و الحق بالكسر ما كان من الابل ابن ثلاث سنين و دخل الرابعه و جمعها حقق مثل 
سدره و سدر و الانثى حقه و هى دون الجذعه بسنه و سمى الحق حقا لاستحقاقه أن يحمل عليه و أن ينتفع بها. 


(0) ادعى عليه اجماع الاصحاب بل ادعى اجماع المسلمين عليه و يدل على المدعى ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام 
قال لسن :فيا دون لكين حت الآنل كني قاذ عام عنما ففنيا شام الى عشدرة قاد كانك عقر افتتيا (ناذا العت غه را فنيها 
شاتان فاذا بلغت خمسه عشر ففيها ثلاث من الغنم فاذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس 


من الغنم فاذا زادت 
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واحده ففيها ابنه مخاض الى 


خمس و ثلاثين فان لم يكن عنده ابنه مخاض فابن لبون ذكر فان زادت على خمس و ثلاثين بواحده ففيها بنت لبون الى خمس 
وأريعين فان زادت واخده ففيها حقه و اثما سميث حقه لأنها استحقت أن يركب ظهرها الى ضتين فان زادت واحده ففيها جذعه 
الى خمس و سبعين فان زادت واحذله ففيها ابنتا لبون الى تسعين فان زادت واحده فحقتان الى عشرين و مأئه فان زادت على 


العشرين و المائه واحده ففى كل خمسين حقه و كل أربعين ابنه لبون .)١١‏ 


ولا ينافيه ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الزكاه فقال: ليس فيما دون الخمس من الابل شى ء فاذا 
كانت خمسا ففيها شاه الى عشر فاذا كانت عشرا ففيها شاتان الى خمس عشره فاذا كانت خمس عشره ففيها ثلاث من الغنم الى 
عشرين ففيها أربع من الغنم الى خمس و عشرين فاذا كانت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم فان (فاذا) زادت واحده ففيها 
ابنه مخاض الى خمس و ثلادثين فان لم يكن ابنه مخاض فابن لبون ذكر فاذا زادت واحده على خمس و ثلاثين ففيها ابنه لبون 
انثى الى خمس و أربعين فاذا زادت واحده ففيها حقه الى ستين فاذا زادت واحده ففيها جذعه الى خمس و سبعين فاذا زادت 
واحده ففيها بنتا لبون الى تسعين فاذا زادت ففيها حقتان الى عشرين و مائه فاذا كثرت الابل ففى كل خمسين حقه الحديث .22١‏ 


و ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فى خمس قلائص شاه و ليس فيما دون الخمس شىء و فى 


عشر شاتان وفى خمس 


عشره ثلاث شياه و فى عشرين اربع و فى خممر وعشرين خمس وفى ست و عشرين بنت مخاض 


(1) الوسائل الباب ١‏ من أبواب زكاه الانعام الحديث: ١‏ 
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و قال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا و بين الناس فاذا زادت واحده ففيها بنت لبون الى خمس و أربعين فاذا زادت واحده ففيها حقه 
الوومطقق قاذ ار اكت واعده دي خد هه إلى حملن و ملع قاذ واديك رجه فقرها دك لبون الى مضي ذاذاا كز الأب فقن 


كل خمسين حقه .)١١‏ 


اذ يمكن الجمع بين النتصوص بحمل الطائفه المطلقه على الطائفه المقيده و عن بعض: انه اسقط النصاب السادس و يمكن 
استناده الى حديث الفضلاء على طبق نقل الكلينى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالافى صدقه الابل: فى كل 
خمس شاه الى أن تبلغ خمسا و عشرين فاذا بلغت ذلكك ففيها ابنه مخاض ثم ليس فيها شى ء حتى تبلغ خمسا و ثلاثين فاذا 
بلغت خمسا و ثلاثين ففيها ابنه لبون ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ خمسا و اربعين فاذا بلغت خمسا و اربعين ففيها حقه طروقه 
الفحل ثم ليس فيها شى ء حتى تبلغ ستين فاذا بلغت ستين ففيها جذعه ثم ليس فيها شى ء حتى تبلغ خمسا و سبعين فاذا بلغت 
خمسا و سبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شى ء حتى تبلغ تسعين فاذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شى 
ء حتى تبلغ عشرين و مأئه فاذا بلغت عشرين و مأئه ففيها حقتان طروقتا الفحل فاذا زادت واحده على عشرين و مأئه ففى كل 


خمسين حقه 


و فى كل أربعين ابنه لبون ثم ترجع الابل على أسنانها و ليس على النيف شىء ولا على الكسور شىء الحديث .)1١‏ 


و لكن الحديث على حسب نقل الصدوق يوافق مع غيره و لا تعارض قال فى الوسائل و رواه الصدوق فى معانى الاخبار عن أبيه 


عن سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن 


410ل الخصة و العنايفة + 
(االكِي النصيدر لعي 
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فان كان العدد مطابقا للأربعين بحيث اذا حسب بالاربعين لم تكن زياده و لا نقيصه عمل على الاربعين كالمائه و الستين و اذا 
كان مطابقا للخمسين بالمعنى المتقدم عمل على خمسين كالمائه و الخمسين و ان كان مطابقا لكل منهما كالمائتين تخير 
المالكك بين العد بالاربعين و الخمسين و ان كان مطابقا لهما معا كالمائتين و الستين عمل عليهما معا فبحسب خمسينين و أربع 
اربعينات و على هذا لا عفو الا فيما دون العشره .)١(‏ 


هاشم عن حماد بن عيسى مثله الا أنه قال- على ما فى بعض النسخ الصحيحه-: 


فاذا بلغت خمسا و عشرين فاذا زادت واحده ففيها بنت مخاض الى أن قال: فاذا بلغت خمسا و ثلاثين فان زادت واحده ففيها ابنه 
لبون ثم قال: اذا بلغت خمسا و اربعين و زادت واحده ففيها حقه ثم قال: فاذا بلغت ستين و زادت واحده ففيهما جذعه ثم قال: 
فاذا بلغت خمسه و سبعين و زادت واحده ففيها بنتا لبون ثم قال: اذا بلغت ستين و زادت واحده ففيها حقتان و ذكر بقيه الحديث 
مثله .)١١‏ 


)١(‏ قال فى المستمسكك فى هذا المقام: «المحكى عن فوائد القواعد و مجمع البرهان و المداركك و غيرها: انه اذا تجاوز عدد 
الابل المائه و العشرين 


تخير المالكك بين الحساب بالاربعين و دفع بنت لبون عن كل أربعين و الحساب بالخمسين و دفع حقه عن كل خمسين من دون 
فرق بين استيفاء العدد بالاربعين فقط كالمائه و الستين المساوى لأربع أربعينات و بالخمسين فقط كالمائه و الخمسين المنقسم 
الى ثلاث خمسينات و بهما معا كالمائه و الاربعين المنقسم الى أربعين و خمسينين و بكل واحد 


)ننين التعد الحفت ١‏ 
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و نسب ذلكك الى كل من أطلق قوله: «اذا بلغت مأئه واحدى و عشرين ففى كل أربعين بنت لبون و فى كل خمسين حقّه الى أن 
قال: «و عن المحقق و الشهيد الثانيين وجوب الحساب بما يستوفى به العدد فيتعين الحساب بالا-ربعين فى المائه و الستين و 
بالخمسين فى المائه و الخمسين و بهما فى المائه و السبعين و مع الا-ستيع اب بهما يتخير كما فى المائتين و نسب ذلكك الى 
المبسوط و الخلاف و الوسيله و السرائر و التذكره و غيرها» انتهى موضوع الحاجه من كلامه. 


ولا يخفى ان الظاهر ان المراد من قولهم و مع الاستيعاب بهما هو الاستيعاب بكل منهما و كيف كان استدل للقول الثانى بأنه 
مزاغاه لحق الققر اه 


وأورد فيه: بأنه اى دليل دل على وجوب هذه الرعايه. و استدل على القول الاول بأن المذكور فى حديثى زراره و الفضلاء 0): 
اقفى كل مين ننه وق كل ارين قت لبون تفردي: اندلو كان الكتشعات نماو كان الأنقمار علن الكبد اللسعيدتي 


و أظهر من ذلكك 


الاقتصار على الخمسين فى حديثى عبد الرحمن و أبى بصير 7١‏ اذ لا وجه له الا كونه احدى فردى التخيير. و اورد فى هذا 
الاستدلال المذكور و انما كان حكما لما زاد على المائه و العشرين مطلقا و المائه و الاحدى و العشرون احد أفراده فلا ينافيه 


تعين حسابها 


() لاحظ ص: ١2و‏ سوم 


() لاحظ ص: 787 
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بالاربعين كما لا ينافيه تعين حساب المائه و الخمسين بالخمسين التى هى من أفراده. 


ان قلت: ان المائه و الاحدى و العشرين مورد للحكم العام و لا يجوز تخصيص المورد. قلت: ان الواحده فوق العشرين مأخوذه لا 
بشرط فيكون الموضوع كليا صادقا على المرتبه المذكوره و غيرها من المراتب لا مأخوذه بشرط لا حتى يتم ما ذكر و الاء لم 
يكن الحكم عاما لها و لغيرها كما هو ظاهر. 


و أما الاقتصار على الخمسين فى الحديثين الاخيرين فلا مجال للأخذ بظاهره المقتضى للتعين فانه خلاف النص و الفتوى فلا بد 
من التصرف فيه اما بالعمل على التخيير أو بالحمل على خصوص صوره توقف الاستيعاب على العد بالخمسين. 


ولا مجال لتوهم تعين الاول بدعوى: ان الحمل على الثانى يوجب خروج المورد عن تحت الدليل فان هذا التوهم فاسد اذ قلنا 
ان موضوع الدليل كلى الزائد على المائه و العشرين لاا خصوص المائه و الاحدى و العشرين. 


و استدل للقول بلزوم الاستيعاب بأن العد على طبق ما لا يستوعب يلزم منه طرح دليل الاخر بلا مقتض ففى المائه و الاحدى و 
العشرين اذا عمل على حساب خمسين يلزم منه 


طرح ما دل على وجوب بنت لبون فى كل أربعين فان ذلكك الدليل يقتضى أن يكون فى العشرين الزائده على المائه منضمه الى 
عشرين عن الخانه ردك الوق و العمل بالخمسين نتفضى أن لايكوة فها شن دم عكوة عقوا اونما لو عم #بالمستؤعيبقانه 
لا يلزم منه طرح دليل الاخر اذ لو عمل بالاربعين فى المثال المذكور و قسم العدد المفروض الى ثلاث أربعينات و اعطى عنها 
ثلاث بنت لبون لم يبق مورد للخمسين فيجب الاستيعاب. 


و يرد عليه: ان طرح الدليل فيما يكون موضوعه محققا و مع ذلك لا يعمل على طبق دليله مثلا فى المائه و الاربعين لو بنى على 
العد بالخمسين فقط بقى بعد عد 
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خمسين أربعون فلو لم يدفع عنها بنت لبون يازم طرح دليل وجوب بنت لبون فى كل أربعين و أما فى مثل المائه و الستين لا يلزم 
الاشكال المذكور اذ الزائد على ثلاث خمسينات عشره و هى ليست موضوعا للحكم. 


واستدل للقول بوجوب الاستيعاب أيضا بأن حمل الواو على التخيير خلا.ف الظاهر اذ لو كان التخيير مرادا لقيل. (فى كل 
خمسين حقه أو فى كل أربعين بنت لبون). 


و اورد عليه: ان الحمل على التخبير ليس من جهه حمل الواو عليه لا-ن الواو فى المقام معناه الجمع على كل حال فان الاربعين 
فريضتها بنت لبون و الخمسين فريضتها حقه و انما الكلا-م فى أن المالك هل يكون مخيرا بين الا-مرين على الاطلاءق أو أن 
الواجب عليه رعايه الاستيعاب. 


و استدل عليه أيضا ان سكوت الامام عن التعرض لهذه الجهه و عدم بيان كيفيه الحساب مع كونه فى مقام البيان يقتضى ايكال 
ذلكك الى حال العدد 


المملوك نفسه فان النحو المذكور أقرب عرفا من الحمل على ايكال الامر الى اختيار المكلف. 


و لكن الانصاف ان الجزم به مشكل و ما ذهب اليه المشهور و هو القول الا-ول غير بعيد و مقتضى اصل البراءه عدم وجوب 
الاستيعاب. الا أن يقال: ان المجعول الاولى فى لسان الدليل ليس هو الحكم التكليفى بل المجعول الاولى هو الحكم الوضعى و 
يترتب عليه الحكم التكليفى. 


و بعباره اخرى: الحكم الا-ولى مجعول على عدد الحيوان بلا توجيه خطاب الى المكلف فلا بد من ملاحظه ان المستفاد من 
الدليل ما هو؟ و حيث ان المجعول على كل خمسين حقه و على كل أربعين بنت لبون تكون النتيجه هو القول الثانى. 


وان شئت قلت: ان المستفاد من الدليل ابتداء و فى اعتبار الشارع انه اذا تحقق 
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[مسأله :١١‏ إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون] 

(مسأله :)3١‏ اذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون )١(‏ و اذا لم يكن عنده تخير فى شراء ايهما شاء (7). 
[مسأله 17: فى البقر نصابان] 


(مسأله 5): فى البقر نصابان (”) الاول: ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعه (6). 


عدد الاربعين فحكمه كذا و اذا تحقق عدد الخمسين فحكمه كذا و فى المائه و العشرين يصح أن يقال: ان المتحقق فى الخارج 


)١(‏ كما صرح به فى حديثى زراره و أبى بصير. 

(0) بتقريب انه بعد الاشتراء يصدق انه واجد لابن لبون و ليس واجدا لبنت مخاض. 

فى كل ثلاثين بقره تبيع حولى و ليس فى أقل من ذلكك شىء و فى أربعين بقره مسنه و ليس فيما بين الثلاثين الى الاربعين شى 
ء حتى تبلغ أربعين فاذا بلغت أربعين ففيها بقره مسنه و ليس فيما بين الاربعين الى الستين شى ء فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان الى 
السبعين فاذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنه الى الثمانين فاذا بلغت ثمانين ففى كل أربعين مسنه الى تسعين فاذا بلغت تسعين 
ففيها ثلاث تبايع حوليات فاذا بلغت عشرين و مأئه ففى كل أربعين مسنه ثم ترجع البقر على أسنانها و ليس على النيف شىء و 


لا على الكسور شىء الحديث .)١١‏ 
(6) الظاهر انه المشهور بين الاصحاب و عن ظاهر جماعه: «انه اجماعى). 


و عن المنتهى: «انه لا خلاف فى اجزاء التبيعه عن الثلاثين للأحاديث و لأنها 


)١(‏ الوسائل الباب 5 من ابواب زكاه الانعام 
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أفضل» و نقل 


عن بعض: «انه يجب الاقتصار على التبيع». 
و يمكن أن يكون الوجه فيه الاقتصار عليه فى الحديث المذكور المتقدم ذكره و الذى ذكر فى تقريب القول الاول وجوه: 


الوجه الاسول: ان التبيعه أولى من التبيع لكونها أكثر نفعا بالدر و النسل و فيه ان الحكم الشرعى أمر تعبدى و لا بد فيه من 
الاقتصار على مقدار دلاله الدليل. 


الوجه الثانى: ان التبيع فى اللغه عباره عن ولد البقر يطلق على الذكر و الانثى- كما يظهر من نهايه ابن اثير- و فيه: انه: و لو سلم 
ذلك لكن يدفع اراده الاعم منه بالتوصيف بالحولى الذى يطلق على المذكر و أن المؤنث منه الحوليه. 

الوجه الثالث: ما رواه المحقق فى المعتبر حيث قال: و من طريق الاصحاب ما رواه زراره و محمد بن مسلم و أبو بصير و الفضيل 
و بريد عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) قالا فى البقر فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعه و ليس فى أقل من ذلكك شىء ثم 
ليس فيها شى ء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنه ثم ليس فيها شى ء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ثم فى سبعين تبيع أو تببعه 
و مسنه ثم فى ثمانين مسنتان و فى 7 سعير ثلاث تبايع .0١١‏ 

فان المستفاد من هذه الروايه التخيير بين الذكر و الا-نثى. و يرد عليه: ان هذه الروايه لا اعتبار بها و قال فى الحدائق بعد نقل 


الروايه عن المعتبر: «و هذ الروايه أيضا مثل الاسولى التى نقلنا عنه فى نصاب الابل لم يتعرض لها احد من المحدثين فى كتب 


مبانى 
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ما ذهبوا اليه فى المسأله من الدليل و دلاله هذه الروايه عليه» انتهى. 


الوجه الرابع: ما نقله الشيخ فى الخلاف )١١‏ من الحديث العامى الذى صرح فيه بالتخيير بين التبيع و التبيعه و قال فى المسأله 
(15): «اذا بلغت البقر مأئه و عشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبايع مخير فى ذلكك» الى أن قال: 


«دليلنا اجماع الفرقه و الاخبار المرويه فى هذا المعنى ان فى كل ثلاثين تبيعا أو تبيعه و فى كل أربعين مسنه». الى آخر كلامه 


رفع فى علو مقامه. 

و من الظاهر انه لا يترتب على مثل هذا الخبر أثر شرعى لعدم اعتباره بحسب الصناعه. 

الوجه الخامس: ما رواه الا عمش قال عليه السلام: «و تجب على البقر الزكاه اذا بلغت ثلاثين بقره تبيعه حوليه) .7١‏ 

و تقريب الاستدلال بالروايه جعل قوله عليه السلام: «بقره تبيعه حوليه)» فاعلا لقوله: «تجب» فيتم الاستدلال بالروايه على المدعى. 


و يرد عليه ان قوله ذلكك تميز لقوله: «ثلا-ثين» و الشاهد عليه انه عليه السلام فرع عليه بقوله: ذلكك «فيكون فيها تبيع حولى' 
فالروايه داله على خلاف المدعى مضافا الى ضعفها سندا بضعف اسناد الصدوق الى الا عمش. 


الوجه السادس: ان فى حديث الفضلاء على روايه الشي لشيخ وا لكليتق قدس سرهما قال عليه السلام: و ا د 
تبايع حوليات)» مع انه عليه السلام قال فى المرتبه الاولى: «فى كل ثلاثين بقره تبيع حولى). 


و عن الصحاح: «ان كل ذى حافر اول سنته حولى و الانثى حوليه و الجمع 


”08 ص:‎ ١ الخلاف ج‎ )١( 
من أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب فيه‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
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وهو ما دخل فى السنه الثانيه 


.)9( ثم أربعون و فيها مسنه (7) و هى الداخله فى السنه الثالثه‎ )١( 


حوليات فوجوب ثلاث تبيعات فى التسعين مع ذكر التبيع فى ثلاثين يدل على التخيير بينهما و قد اكنفى باحد فردى التخيير فى 
الثلاثين و بالاخر فى التسعين و لعل هذا المقدار كاف فى الالتزام بالحكم الشرعى فتأمل. 


)١1(‏ قال فى المستمسكك فى هذا المقام فى شرح قول السيد اليزدى قدس سره: «كما عن جماعه من العلماء بل نسب الى 
الاصحاب» )١١‏ انتهى. 


و يمكن الاستدلال بم فى حديث الفضلاء «") من قوله عليه السلام «١تبيع‏ حولى» بمعونه ما عن الصحاح: «ان التبيع ولد الحافر فى 
السنه الاسولى التى لا يكمل الا بالدخول فى السنه الثانيه» و لنا أن نقول: ان الواجب علينا اعطاء التبيع و صدق هذا العنوان قبل 
دخول الحيوان فى السنه الثانيه مشكوك فيه و بمقتضى الاستصحاب نحكم عليه بعدم الصدق فلا يجزئ. 


و قد ذكرنا مرارا انه لا مانع من جريان الاستصحاب فيما يكون منشأ الشكك الاشتباه فى المفهوم و أما ما عن الجواهر من استدلاله 
على المدعى بحديث ابن حمران الدال غلى أن التبيع ما دخل فى الثانيه» ففيه: ان الحديث المذكور ليس فى كتب الحديث. 


(؟) كما نص بها فى حديث الفضلاء قال عليه السلام فيه: «فاذا بلغت أربعين ففيها بقره مسنه 07. 


() قال فى المستمسكك: «كما نسب الى العلماء و ذكره غير واحد مرسلين 


77 مستمسكك العروه ج 4 ص‎ )١( 

(0) لاحظ ص: /2م 

© لاحظ ص: /72 
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وقيماؤ اد لق هذ التنات 2:00 كز العة التطاق الذئ :ل شنو هه( فاقاظاق النادقي لاعي #السسن عمد بها )نان 


غير كالثمانين عد بها (9) و ان طابقهما كالسبعين عد بهما معا (0) وان طابق كلا منهما كالمائه و العشرين يتخير بين العد 
بالثلاثين و بالاربعين (2). 


له ارسال المسلمات من دون نقل خلاف و عن العلامه فى المنتهى دعوى الاجماع على أن المراد بالمسنه ما كمل له سنتان و 
دخلت فى الثالثه. 


و عن الا-زهرى: «أن البقره و الشاه يقع عليها اسم المسن و ليس معنى أسنانها كبرها كالرجل المسن و لكن معناه طلوع سنها فى 
السنه الثالثه». و لعل هذا المقدار كاف فى اثبات المدعى مضافا الى الاستصحاب بالتقريب المتقدم ذكره. 


و قال فى الوسائل فى ذيل حديث الفضلاء: «اقول: التبيع هو الذى دخل فى الثانيه و المسنه هى التى دخلت فى الثالثه ذكر ذلكك 
جماعه من العلماء» الى آخر كلامه. 


)١(‏ كما هو المستفاد من حديث الفضلاء. 

(1) كما يدل عليه الحديث بوضوح فلاحظ. 

(*) لاحظ قوله عليه السلام فى الحديث: «فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان). 

(؟) لاحظ قوله عليه السلام فى الحديث «فاذا بلغت ثمانين ففى كل أربعين مسنها. 
(5) لاحظ قوله عليه السلام فى الحديث: «فاذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنه). 


(2) لاحظ قوله عليه السلام فى الحديث: «فاذا بلغت عشرين و مأئه ففى كل أربعين مسنه). و الاقتصار على ثلاث مسنات فى 
الخبر كأنه لأجل كونها احد 
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وما بين الاربعين و الستين عفو )١(‏ و كذا ما دون الثلاثين (؟) و ما زاد على النصاب من الآحاد الى التسعه (*). 
[مسأله :١7‏ فى الغنم خمسه نصب] 


(مسأله 1): فى الغنم خمسه نصب (6). 


7 ع). 
٠‏ 7 
9 لنت لغلاذ الاربعين شي 
فد التخيير. 5 0 
و الخبر: «و ل 1 
به وى : 


ليس فى أقل 
7 له: «و ل 
به عليه السلام بقو 
مريت 


من ذلك شى ع). 


(9) و قد دل عليه قوله عليه السلام فى الخبر «و ليس على النيف شى ء» ثم اعلم ان مقتضى القاعده عدم وجوب الزكاه على 
الكسور لعدم صدق موضوع الوجوب مضافا الى أنه قد صرح به فى الحديث بقوله عليه السلام: «و لا على الكسور شى ءا 


(؟) وهو المشهور فيما بين القوم بل ادعى عليه الاجماع و يدل على المدعى ما رواه الفضلاء عن أبى جعفر و أبى عبد الله 
عليهما السلام (فى الشاه) فى كل أربعين شاه شاه و ليس فيما دون الاربعين شىء ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ عشرين و مأئه 
فاذا بلغت عشرين و مأئه ففيها مثل ذلكك شاه واحده فاذا زادت على مأئه و عشرين ففيها شاتان و ليس فيها أكثر من شاتين حتى 
تبلغ مأتين فاذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلكك فاذا زادت على المائتين شاه واحده ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شىء أكثر من 
ذلكك حتى تبلغ ثلاثمائه فاذا بلغت ثلاثمائه ففيها مثل ذلكك ثلاث شياه فاذا زادت واحده ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائه فاذا 
تمت أربعمائه كان على كل مأئه شاه و سقط الامر الاول و ليس على ما دون المائه بعد ذلكك شى ء و ليس فى النيف شىء و 
قالا: ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شىء عليه فاذا حال عليه الحول وجب عليه .)١١‏ 


(1) الوسائل الباب 8 من أبواب زكاه الانعام الحديث: ١‏ 
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أربعون وفيها شاه )١(‏ ثم مأئه واحدى و عشرون و فيها شاتان (؟) ثم مائتان و واحده و فيها ثللاث شياه () ثم ثلاثمائه و واحده 
و فيها أربع شياه (6) 


ثم أربعمائه ففى كل مأئه شاه (0) بالغا ما بلغ (2) و لا شىء فيما نقص عن النصاب الاول (07 و لا فيما بين النصابين (). 
[مسأله 1: الجاموس و البقر جنس واحد] 


(مسأله :)1١‏ الجاموس و البقر جدس واحد (4) و لا فرق فى 


)١(‏ كما دل عليه قوله عليه السلام فى الروايه «فى كل أربعين شاه شاها. 

(1) لاحظ قوله عليه السلام فى الحديث: «فاذا زادت على مأئه و عشرين ففيها شاتان) الى آخره. 
(*) كما دل عليه قوله عليه السلام: «فاذا زادت على المائتين شاه واحده ففيها ثلاث شياه). 

(؟) كما دل عليه قوله عليه السلام: «فاذا زادت واحده ففيها أربع شياه). 

(0) كما دل عليه قوله عليه السلام: «فاذا تمت أربعمائه كان على كل مأئه شاه). 

(ع) كما هو مقتضى الاطلاق. 

(/0) كما دل عليه بالصراحه قوله عليه السلام: «و ليس فيما دون الاربعين شى ءا. 

() كما هو مقتضى الاصل بل صرح به فى الحديث فلاحظ. 


(9) لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: فى الجواميس شى ء؟ قال: مثل ما فى البقر »١١‏ اضف الى ذلكك 
انه لو سلم صدق البقر على الجاموس يكفى للمدعى اطلاق الدليل قال فى المنجد «الجاموس ضرب من كبار البقرا. 


)١(‏ الوسائل الباب ه من أبواب زكاه الانعام 
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الابل بين العراب و البخاتى )١(‏ و لا فى الغنم بين المعز و الضأن (1) و لا بين الذكر و الانثى فى الجميع ("). 


[مسأله 14: المال المشترى اذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت الزكاه على كل منهم] 


(مسأله :)١0‏ المال المشترك اذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت الزكاه على كل منهم (6) و ان بلغ نصيب بعضهم 
النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه (5) وان لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاه و ان بلغ 
المجبرء سا2 


)١(‏ فانهما قسمان من الابل و اطلاق دليل وجوب الزكاه يقتضى اثبات المدعى من عدم الفرق و صرح بهذا 


فى الوسائل مضافا الى حديث الفضلاء عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام فى حديث قال: قلت. فما فى البخت السائمه 


0 

قال: مثل ما فى الابل العربيه .)١١‏ 

() للإطلاق فان لفظ الشاه يطلق على جميع ما ذكر بلا فرق بين الذكر و الانثى. 

(") للاطلاق. 

(؟) كما هو مقتضى القاعده الاوليه لتحقق موضوع الوجوب كما هو المفروض. 

(0) و هذا ظاهر واضح فان الحكم يترتب على موضوعه فمع تحققه يترتب و مع عدمه فلا يترتب. 
(©) عن الجواهر أن الاجماع بقسميه عليه و يدل على المدعى ما رواه زراره .7١‏ 


و يمكن أن يكون قوله عليه السلام فى حديث محمد بن قيس: «و لا يجمع بين متفرق» 30 ناظرا الى ما ذكر و اللّه العالم. 


)١(‏ الوسائل الباب "من أبواب زكاه الانعام 

(0) لاحظ ص: “عم 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب زكاه الانعام الحديث: ١‏ 
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[مسأله 1#: إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض] 


(مسأله 18): اذا كان مال المالكك الواحد متفرقا بعضه عن بعض فان كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاه و لا يلاحظ 
كل واحد على حده .)١(‏ 


[مسأله 11: الأحوط وجوبا فى الشاه التى تجب فى نصب الإبل و الغنم أن يكمل لها سنه و تدخل فى الثانيه ان كانت من الضأن] 


(مسأله :)1١‏ الاحوط وجوبا فى الشاه التى تجب فى نصب الابل و الغنم أن يكمل لها سنه و تدخل فى الثانيه ان كانت من الضأن 
أو يكمل لها سنتان و تدخل فى الثالثه ان كانت من المعز (7). 


)١1(‏ كما هو ظاهر فان موضوع الزكاه محرز على الفرض فيترتب عليه الحكم. 


(0) و هذاهو المشهور و ماقيل فى تقريبه أو يمكن أن يقال وجوه: الوجه الاول اصاله الاشتغال بتقريب: ان الذمه مشغوله و 
الاشتغال اليقينى يقتضى البراءه كذلكك و هى لا تحصل الا بما ذكر. 


وفيه: اولات انه لا تصل النوبه الى الاصل العملى مع وجود الدليل الاجتهادى و مقتضى اطلاق النصوص كفايه ما يصدق عليه 
عنوان الشاه بلا قيد. و ثانيا: انه على فرض وصول النوبه الى الاصل تكون اصاله البراءه محكمه لا اصاله الاشتغال كما هو المقرر. 


الوجه الثانى ما رواه سويد بن غفله قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و قال: نهينا أن نأخذ المراضع و امرنا 
أن تأخذ الجذع من الضأن و الثنيى من الماعز ١١‏ و فيه: انه لا اعتبار بهذا النبوى سندا كما هو ظاهر. 


الوجه الثالث: ما عن الغوالى مرسلا عن النْبِىَ صلى اللّه عليه و آله انه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن و الثني من المعز قال: 
و وجد ذلك فى كتاب 


١١7 ص: 5" مسأله:‎ ١ الخلاف ج‎ )١( 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: //3؟‎ 


و يتخير المالكك بين دفعها من النصاب و غيره )١(‏ و 


على عليه السلام .)١١‏ و فيه انه لا اعتبار بالمرسالات. 
الوجه الرابع: ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام السخل متى تجب فيه الصدقه؟ قال: اذا أجذع .7١‏ 


بتقريب: ان قوله عليه السلام «اذا اجذع» محمول على المقام للإجماع على عدم اعتبار ذلكك فى حول الزكاه فتكون الروايه ناظره 
الى مقام الاداء. 


وفيه: انه لا دليل على هذه الدعوى مضافا الى أن لازمه وجوب الجذع على الاطلاق لا التفصيل فالحق كفايه الشاه على الاطلاق 
بمقتضى اطلاق النص نعم لا اشكال فى أن الاحتياط حسن سيما مع ذهاب المشهور الى هذا القول و اللّه العالم. 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع من جمله من الاساطين و عن الجواهر: «انه يمكن تحصيل الاجماع عليه) و يتعرض الماتن فى المسأله 
(8) ان تعلق الزكاه بالعين لا يكون على وجه الاشاعه و لا على نحو الكلى فى المعين و لا على نحو حق الرهانه و لا على نحو 
حق الجنايه بل على نحو آخر و هو الشركه فى الماليه و مقتضى الشركه فى الماليه جواز دفع القيمه بالنقد الرائج كما أنه لا 
اشكال فى دفعها بالنقد بمقتضى الدليل الخاص و أما دفعها بالجنس الذى لا يكون جزءا من النصاب فيتوقف على قيام دليل عليه 
فان تم اجماع تعبدى كاشف فهو و الا يشكل الامر. 


(0) المدرك فى كلا المقامين واحد فان قلنا مقتضى الاطلاق جواز الدفع من غير النصاب يجوز الدفع من بلد آخر و ان لم نقل 
فلا يجوز على الاطلاق الا أن يقال: 


ان الجواز يحتاج الى الدليل. 


و بعباره اخرى: مقتضى القاعده الاوليه عدم الجواز لكن الاجماع قام على الجواز 


)١(‏ جواهر الكلام ج ١8‏ ص: 


ل 
(0) الوسائل الباب 4 من أبواب زكاه الانعام الحديث: ” 
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يجوز دفع القيمه من النقدين .)١(‏ 


بالنسبه الى ما فى البلد و أما بالنسبه الى بلد آخر فلا دليل عليه فلا يجوز و عن الشيخ اعتبار كون المدفوع من البلد بتقريب: ان 
المكيه و العربيه و النبطيه مختلفه» و فيه: 


انه ربما يحصل الاتفاق مضافا الى أنه لا دليل على اعتبار الصفات فلاحظ. 


)١(‏ أما فى الغلاءت و النقدين فيظهر من بعض الكلمات انه مورد الاتفاق ظاهرا و نقل عن جمله من الاساطين دعوى الاجماع 
عليه و يدل على المدعى ما رواه محمد بن خالد البرقى قال: كتبت إلى أبى جعفر الثانى: هل يجوز أن اخرج عما يجب فى 
الحرث من الحنطه أو الشعير و ما يجب على الذهب دراهم قيمته ما يسوى أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شىء ما فيه؟ 


فاجاب: أيما تيسر يخرج )١١‏ وهذه الروايه ضعيفه بمحمد بن خالد. 


و من النصوص الوارده فى المقام ما رواه على بن جعفر عليه السلام قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطى 
عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمه أ يحل ذلكك؟ قال: لا بأس به .)»5١‏ 


والمستفاد من هذه الروايه جواز دفع زكاه الدينار بالدرهم و بالعكس و لا تدل على أزيد من هذا المقدار و مما استدل به على 
المع مارو انقزر لماي بو يعر تال قلت لاج عبد الل علي بساكم عن التساحين عقلبي موا :لز كان انه فى المي انها :3 
طعاما و أرى أن ذلكك خير لهم قال: فقال: لا بأس «”37). 


بتقريب: ان قول السائل: «فأشترى) تفسير لقوله: «اعطيهم) فيكون المراد 


من الاعطاء البناء عليه لا الاعطاء الخارجى فالروايه على هذا التقدير تدل على المقصود. 


١ من أبواب زكاه الذهب و الفضه الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 
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ويرد عليه اولا: ان الروايه مخدوشه من حيث السند و أفاد السيد الحكيم قدس سره فى هذا المقام: «الظاهر اعتبار الروايه اذ ليبس 
فيها من يتأمل فيه الا محمد بن الوليد و الظاهر انه البجلى الثقه بملاحظه طبقته و روايته عن يونس» .)١١‏ 


و يرد عليه ان الراوى عن يونس مشترك بين البجلى الثقه و غيره فالروايه سندا مخدوشه. و أما من حيث الدلاله فالظاهر الاشتراء 
بالزكاه الثياب و الطعام فعلى هذا يجوز للمالكك أن يعين الزكاه فى النقد و يتصرف فيه تصرفا اعتباريا و الحال أن الظاهر ان 
الاصحاب لا يلتزمون بجواز ذلك. 


و بعباره اخرى: جواب الامام عليه السلام اما اذن خاص للسائل و أما بيان حكم شرعى عام أما على الاول فلا يترتب عليه أثر لأنه 
اذن خاص فى مورد مخصوص و أما على الثانى فلازمه جواز التصرف فى الزكاه و اشتراء شىء منها بلا مراجعه ولى الامر و هل 


و يمكن أن يستدل على المدعى بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: 


سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن دين لى على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاه 
هل لى أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاه؟ قال: نعم .)"١‏ 


فان مقتضى اطلاق هذه الروايه جواز الاحتساب بالنقدين هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى نقول: أى فرق بين هذا المورد و بقيه 


الموارد. و بعباره اخرى: لقائل 


أن يقول: ان العرف يفهم ان احتساب الزكاه لا يلزم أن يكون بعين الجنس الزكوى بل يجوز الاحتساب بالنقدين بلا فرق بين 
مورد الدين كما هو المفروض و غيره فتأمل. 


() الوسائل الباب 88 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث: ” 
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وما بحكمهما من الاثمان كالأوراق النقديه )١(‏ وان كان دفع العين 


و أما فى الانعام فمضافا الى ما عن الخلاف من جوازه مستدلا عليه باجماع الفرقه و أخبارهم ان الدليل لو كان النص الوارد فى 
الدين يثبت المدعى فى المقام أيضا بمقتضى الاطلاق فانه لم يفصل فى الروايه فى جواز الاحتساب بين أقسام الزكاه فلاحظ. 


)١(‏ عن الخلاف و الغنيه: «الاجماع عليه». و يمكن الاستدلال على المدعى بحديث ابن الحجاج المتقدم ذكره آنفا فان مقتتضى 
اطلاق الخبر عدم الفرق و يؤيد المدعى- ان لم يدل عليه- ما يدل على الجبر لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى 
حديث زكاه الابل قال: و كل من وجبت عليه جذعه و لم تكن عنده و كانت عنده حقه دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين 
درهما و من وجبت عليه حقه و لم تكن عنده و كانت عنده جذعه دفعها و أخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما و من 
وجبت عليه حقه و لم تكن عنده و كانت عنده ابنه لبون دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه ابنه لبون و 
لم تكن عنده و كانت عنده حقه دفعها و اعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه ابنه لبون و لم يكن عنده و 


كانت عنده ابنه مخاض 


دفعها و أعطى معها شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه ابنه مخاض و لم تكن عنده و كانت عنده ابنه لبون دفعها و أعطاه 
المصدق شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه ابنه مخاض و لم تكن عنده و كان عنده ابن لبون ذكر فانه يقبل منه ابن 
لبون و ليس يدفع معه شيئا »١١‏ و ما عن على عليه السلام .)١‏ 


و أما خبر سعيد بن عمر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: أ يشترى الرجل من الزكاه الثياب و السويق و الدقيق و البطيخ و 
العنب فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم الا 


000 الوسائل الباب ١7‏ من ابواب زكاه الانعام الحديث: ١‏ 
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أفضل و أحوط (). 
[مسأله 14: المدار على القيمه وقت الدفع لا وقت الوجوب] 


(مسأله 18): المدار على القيمه وقت الدفع (؟) لا وقت الوجوب (*) و فى كون الاعتبار بقيمه بلد الدفع او بلد النصاب اشكال و 
الاحوط دفع أعلى القيمتين (9). 


الدراهم كما أمر اللّه 2١١‏ فهو ضعيف سندا. 


)١(‏ أما كونه أفضل فلا-ن الاحتياط حسن بلا اشكال و أما كونه أحوط فللخروج عن شبهه الخلاف فانه نقل عن المداركك 
الاشكال فى الجواز و عن الكافى: انه لا يجوز التبديل الا بالدراهم و الدنائير و الله العالم. 


(1) كما هو الظاهر من النصوص فان المستفاد منها ان اختيار الدفع من حيث اداء العين و القيمه بيد المالكك فيكون المدار على 
قيمه العين وقت الدفع- كما فى المتن- و عن العلامه فى التذكره: انه لو ضمن الزكاه بالتقويم كان المناط وقت الضمان لكن 
الاشكال فى مشروعيه الضمان المذكور. 


( و نقريب اعتبار وقت الوجوب ان الواجب حين الوجوب ما جعل ماليه للشاه و حيث 


لم يتعين فى الدليل تحمل القيمه على ذلكك الوقت بمقتضى الاطلاق المقامى و فيه ان الظاهر من الدليل بل المستفاد منه نصا ان 
الواجب الشاه فلا بد من رعايه قيمتها حين الدفع. 


(©) الذى يختلج بالبال انه ان قلنا بجواز الدفع من بلد آخر يجوز الاخراج بلحاظ قيمه بلد الاخراج اذ هو مخير بين اداء الجنس و 
القيمه فنلاحظ القيمه بحسب ذلك البلد الذى فيه و الاحتياط طريق النجاه. 


" من أبواب زكاه الذهب و الفضه الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 
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[مسأله 14: إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاه مثلا] 

(مسأله 19). اذا كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاه مثلا فحال عليه أحوال فان أخرج زكاته كل سنه من غيره تكررت لعدم 
نقصانه حينئذ عن النصاب )١(‏ و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب الا زكاه سنه واحده لنقصانه حينئذ عنه (؟) و لو كان 
عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاه و حال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه الزكاه بمقدار ما مضى من 
الشنيق الين أن ينقض عع التضاب. (“0. 


[مسأله :!١‏ إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزى دفع الذكر عن الأنثى و بالعكس] 


(مسأله :0٠١‏ اذا كان جميع النصاب من الاناث يجزى دفع الذكر عن الانثى و بالعكس واذا كان كله من الضأن يجزى دفع المعز 
عن الضأن و بالعكس (6) و كذا الحال فى البقر و الجاموس و البخاتى (2). 


[مسأله :!١‏ لاافرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم فى العد من النصاب] 
((مسأله :)1١‏ لا-فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم فى العد من النصاب (2) نعم اذا كانت كلها 


صحيحه لا يجوز دفع المريض و كذا اذا كانت كلها سليمه لا يجوز دفع المعيب 


)١(‏ لكن مبدأ الحول الثانى من حين الدفع لأ-نه زمان ملكك النصاب تاما أما قبله فانه يملكه ناقصا كما لو لم يدفع الى مده 
فلاحظ. 


)١(‏ الامر كما أفاده و الوجه فيه ظاهر كما اشار اليه الماتن. 

() كما هو ظاهر لوجود الموضوع فيترتب عليه الحكم. 

(©) للاطلاق. 

() كما مر. 

(*) كما ادعى عليه الاجماع و مقتضى اطلاق دليل الوجوب كذلكك أيضا. 
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و اذا كانت كلها شابه لا يجوز دفع الهرم )١(‏ و كذا اذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الاحوط ان لم يكن أقوى (1) نعم 
اذا كانت كلها مريضه أو هرمه أو معيبه جاز الاخراج منها (©. 


)١(‏ قال فى الحدائق: «قد صرح الاصحاب بأنه لا تؤخذ المريضه من الصحاح و لا الهرمه و لا ذات العوار» الى أن قال: «و الحكم 


بعدم أخذ هذه مجمع عليه بينهم) )١١‏ انتهى. 


6 ل ناته ِ ف ا اف للاعف الادمة 5 لا 
و يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى: (ي أَيَّا الَِّينَ آمَنوا أنْفِهُوا مِنْ طلياتٍ لما سيم و متنا أخرجنا كم مِنَ الرْضِ و لا 
تَيَمَمُوا الْحَبِيتٌ مِنهُ تُنْفِقَونَ وَ لَسْتمْ بآخذِيه إِلَا أنْ تُعْمضُواه "١‏ فان الله تعالى نهى عن اعطاء ما يكون مرغوبا عنه. 


ويدل 


على المدعى فى الجمله ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث زكاه الابل قال: و لا تؤخذ هرمه ولا ذات 
عوار الا أن يشاء المصدق و يعد صغيرها و كبيرها .”١‏ 


وتماميه الاستدلال بالروايه على المدعى تتوقف على الجزم بعدم الفرق بين زكاه الابل و زكاه البقر و الغنم و أيضا تتوقفف أن 
يصدق العوار على المرض. 


() لإطلاق حديث أبى بصير مضافا الى اطلاق الكتاب. 


(*) اذ حق الفقراء متعلق بالعين الخارجيه فلا وجه لوجوب الدفع من غيرها و حديث أبى بصير لا يستفاد منه أزيد من هذا 
المقدار كما أنه كذلك فى المستفاد من الايه. 


و صفوه القول: ان دائره تعلق الحق هى العين الخارجيه و مناسبه الحكم مع 


)١(‏ الحدائق ج ١١‏ ص: مع 

(1) البقره/ /781 

(*) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب زكاه الانعام الحديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج 8 ص: 7/8 

[الشرط الثانى: السوم طول الحول] 

اشاره 


الشرط الثانى: السوم طول الحول )١(‏ فاذا كانت معلوفه و لو فى بعض الحول لم تجب الزكاه فيها (؟) نعم فى انقطاع السوم 
بعلف اليوم و اليومين و الثلاثه اشكال و الاحوط ان لم يكن أقوى عدم الانقطاع (). 


الموضوع ان الالتزام بالدفع لا يكون لغير تلكك المعين الخارجيه فلاحظ. 


)١1(‏ ادعى عليه الاجماع و تدل على المدعى بالنسبه الى زكاه الابل ما رواه الفضلاء عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه عليهما السلام 
فى حديث زكاه الابل قال: و ليس على العوامل شى ء انما ذلكك على السائمه الراعيه .)١١‏ 


و بالنسبه الى زكاه البقر ما روى عنهما عليهما السلام فى حديث زكاه البقر قال: 


ليس على النيف شىء و لا على الكسور شىء و لا على العوامل شى ء و انما الصدقه (ذلك) على 


السائمه الراعيه ١؟7).‏ 


و بالنسبه الى الجميع ما رواه زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: هل على الفرس و البعير يكون للرجل يركبهما شىء 
تقال لا لس على ها دلت فى انما اليد قة على الناسه الرريلة فى تعرسق يا سانينا انس .ينها قب الرجل قآماانا سو لكك 
فليس فيه شى ء 20. 


."5١ لانتفاء موضوع الحكم فان الحكم مترتب على السوم بل صرح بعدم الزكاه فى المعلوفه لاحظ ما رواه زراره‎ )١( 


(") ناش من الشكك فى صدق الموضوع و صفوه القول: ان تشخيص مفاهيم 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب زكاه الانعام الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(6) نفس المضدر الحديث: م 

() مر آنفا 
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[مسأله ؟1: لا فرق فى منع العلف من وجوب الزكاه بين أن يكون بالاختيار و الاضطرار] 


(مسأله 5 لا فرق فى منع العلف من وجوب الزكاه بين أن يكون بالاختيار و الاضطرار )١(‏ و ان تكون من مال المالكك و غيره 
باذنه أولا (؟) كما أن الظاهر انه لا فرق فى السوم بين أن يكون من نبت مملوكك أو مباح فان رعاها فى الحشيش و الدغل الذى 
ينبت فى الارض المملوك فى أيام الربيع أوعتك تضوت الماء وحبت فيها الوكاة (). 


موضوعات الاحكام متخذه من العرف و العجب من صاحب الحدائق حيث انه أنكر الايكال الى العرف بتقريب: انه لا دليل عليه 
ولم يدل عليه خبر» فان ايكال المفاهيم الى العرف أمر واضح ظاهر يبتنى عليه الاجتهاد فالميزان هو الصدق العرفى كما فى بقيه 
الموضبوعات :و لذا تسب الى الميحقق و الشهيد الثانييخ و الى أكثر المتأخرين و الى المشتهون انه الميزان فان صدق العنوان غرفا 
بلا مسامحه يترتب عليه الحكم و مع الشكك فى الصدق العرفى يشكل. 


و بعباره واضحه: ان المستفاد من 


النصوص ان الشرط هو السوم لا أن العلف مانع و قوله عليه السلام فى حديث زراره: «ليس على ما يعلف شى ٠‏ لا يستفاد منه 
المانعيه اذ الجمله الواقعه بعده: «انما الصدقه» الخ تدل على أن الميزان هو السوم و الاعتبار به. و صفوه الكلا-م: ان الميزان 
بالصدق العرفى و مع الشكك فى الصدق يكون مقتضى الاصل عدم الوجوب. 


)١(‏ للإطلاق وان الميزان فى عدم الوجوب كون الحيوان داخلا فى عنوان المعلوفه. 
(؟) للإطلاق و ما عن بعض من أنه لو كان بغير اذن المالكك تلحق بالسائمه بتقريب: 
انه لا مؤنه على المالكك غير سديد فانه لا اعتبار بمثل هذه الوجوه كما هو ظاهر. 
(*) لإطلاق السوم اذ فى صدقه لا يفرق بين هذه الصور فلاحظ. 
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نعم اذا كان المرعى مزروعا ففى صدق السوم اشكال و الاظهر عدم الصدق )١(‏ و اذا جز العلف المباح فأطعمها اياه كانت 
معلوفه و لم تجب الزكاه 0 


[الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل] 


الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل (”) و لو فى بعض الحول (©) و الا لم تجب الزكاه فيها () و فى قدح العمل يوما أو يومين أو 
ثلاثه 


)١(‏ كما يظهر من الاصحاب و على فرض الشكك فى الصدق لا تجب الزكاه أيضا فان عدم الوجوب مقتضى الاصل. 
(19 قرفن انها معلوقه و المملوقه لأ كس عليها الز كام 


(؟) عن الجواهر: انه لم أجد فيه خلافا و الاجماع قائم عليه بقسميه و عن غيره أيضا دعوى الاجماع عليه و يدل على المدعى 
حديث الفضلاء ١١‏ و ما رووه أيضا عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالا: ليس على العوامل من الابل و البقر شىء 
انما الصدقات على السائمه الراعيه 


.)5١ الحديث‎ 


وما رواه زراره عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس فى شى ء من الحيوان زكاه غير هذه الاصناف الثلاثه: الابل و البقر و الغنم 
و كل شىء من هذه الاصناف من الدواجن و العوامل فليس فيها شىء الحديث 3). 


(©) اذ يشترط قن وجوت الركاه عنوان السائمه الراعيه كما فى حديت الفضلاء 20/: 


)0 لعدم صدق موضوع الوجوب و قد دل بعض النصوص على وجوب الزكاه فى العوامل لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال: 


() لاحظ ص: 5785 

(0) الوسائل الباب 7 من أبواب زكاه الانعام الحديث: ه 

نفس النضدر الحديث: + 

(؟) مر آنفا 
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اشكال و الاحوط ان لم يكن أقوى عدم القدح كما تقدم فى السوم .)١(‏ 
[الشرط الرابع: أن يمضى عليها حول جامعه للشرائط] 


اشاره 


الشرط الرابع: أن يمضى عليها حول (1) جامعه للشرائط (”) و يكفى 


أو تكون فى بعض الامصار أ تجرى عليها الزكاه كما تجرى على السائمه فى البريه؟ 


فقال: نعم ١١‏ و ما رواه أيضا قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الابل العوامل عليها زكاه؟ فقال: نعم عليها زكاه .)7١‏ 


قمُى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اولء 1577 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 2 ص: /1/؟ 


وقد حملهما بعض الاصحاب على الاستحباب و حملهما صاحب الحدائق «) على التقيه كما احتمل ذلكك صاحب الوسائل و 
يمكن أن يقال: انه لو كانت واجبه فى العوامل لما خفى علينا بحيث يكون مطرحا للبحث بل لو كان لبان فلاحظ. 


(1) الكلام هو الكلام فى السوم فلا وجه للإعاده. 


(1) ادعى عليه الاجماع بقسميه و يدل عليه حديث الفضلاء كلهم عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالا: 


ليس على العوامل من الابل و البقر شىء الى أن قال: و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شىء عليه فيه فاذا حال عليه 
الحول وجب عليه (5». 


(*) وفى بعض الكلمات: «انه لا خلاف فيه أما اعتبار النصاب فى تمام الحول فيدل عليه قوله عليه السلام فى حديث الفضلاء: 
«و كل ما لم يحل عليه الحول» الى آخره و أما السوم فقد دل عليه روايه زراره «8). 


و أما اعتبار عدم كونها عوامل طول الحول فيمكن أن يستدل عليه بما دل على 


٠ الوسائل الباب 7 من أبواب زكاه الانعام الحديث:‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(0) الحدائق ج ١١‏ ص: 7/ 

(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب زكاه الانعام الحديث: ١‏ 
(©) لاحظ ص: 7/5 
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فيه الدخول فى الشهر الثانى عشر )١(‏ و الاقوى استقرار الوجوب 


نفى الزكاه فى العوامل فان المستفاد من هذا الدليل ان موضوع الزكاه مقيد بعدم كونه عاملا بل يستفاد من حديث الفضلاء )١١‏ 
بوضوح التقابل بين السوم الذى يكون قيدا فى الموضوع و كونه عاملا فلاحظ. 
)١(‏ ادعى عليه عدم الخلاف و الاجماع بقسميه و يدل على المدعى ما رواه زراره و محمد بن مسلم فان قوله عليه السلام: «اذا 


دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليه الحول «؟» يدل على المدعى. 


ان قلت: هذه الروايه تعارض بقيه النصوص الداله على اشتراط مضى الحول بتمامه فى وجوب الزكاه. قلت: مقتضى الصناعه 
تقديم دليل الحاكم على المحكوم فان العرف لا يرى التعارض بين الدليل الحاكم الناظر الى التصرف فى موضوع الدليل 
المحكوم و الدليل المحكوم و المقام كما ترى كذلك. 


مضافا الى دعوى التسالم عليه بين الاصحاب ان قلت: سؤال الراوى 


عن التصرف فى الدراهم فما وجه تسريه الحكم الى غير المورد من بقيه الانواع الزكويه؟. 


قلت: انه عليه السلام بين اولا- حكم مطلق الزكاه بقوله «ايما رجل كان له مال فحال عليه الحول» و بعد سؤال الراوى عن جواز 
الفرار و التوسل بالحيله الشرعيه قال عليه السلام: «انه حين رأى هلال الثانى عشر وجبت عليه الزكاه» على نحو الاطلاق. 


و يدل على المطلوب أيضا قوله عليه السلام بعد ذلكك: «و لا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه) فقوله عليه السلام بعد 
ذلكك: «اذا دخل الشهر الثانى 


() لاحظ ص: 78 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه الحديث: ” 
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بذلك فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه )١(‏ نعم الشهر الثانى عشر محسوب من الحول الاول و ابتداء الحول الثانى بعد 
اتمامه .)١1(‏ 


[مسأله 7!: إذا اختل بعض الشروط فى أثناء الأحد عشر بطل الحول] 


(مسأله 77): اذا اختل بعض الشروط فى أثناء الاحد عشر بطل الحول كما اذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها 
أو بدلها بجنسها أو بغير جنسها (). 


عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاه» يدل على عموم الحكم و لا يختص بمورد خاص مضافا الى أن دعوى ان 
الذيل بنفسه ظاهر فى العموم و الاطلاق قريبه فلاحظ. 


)١1(‏ عملا بظاهر خبر زراره بل بنصوصيته بالنسبه الى مورده و هو اشتراط الملكك و بظهوره بالنسبه الى بقيه الشروط و صفوه 
القول: ان المستفاد من الحديث انه بالدخول فى الشهر الثانى عشر يتحقق حولان الحول عند الشارع و حيث ان الدليل الحاكم 
يقدم على الدليل المحكوم يؤخذ بهذه الروايه. 


() اذ الظاهر من الدليل الحاكم ان التصرف فى الحولان لا فى الحول فلا يعارض ما 


دل على أن الزكاه فى كل سنه مره فلاحظ. 


(7) كما هو مقتضى القاعده الاوليه فان مقتضى الشرطيه انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط مضافا الى دلاله النص عليه لاحظ ما 


رواه زراره وابن مسلم قلت له: 
فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم قال: ليس عليه شى ء ابدا .)١١‏ 
و مثله فى الدلاله على المدعى ما رواه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: 


رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حولا أ يزكيها؟ قال: لا ثم قال: أ رأيت لو أن 
رجلا دفع إليكك مأئه بعير و أخذ منكك مأتى 


” من أبواب زكاه الذهب و الفضه الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١1( 
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ولو كان زكويا )١(‏ و لافرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاه و عدمه (). 


بقره فلشت:عنده أشهرا .و لبشت»عند كك أشهرا فموتت عند كنا ابله. و مواقت غنده يقركك 1 كهنا تركيانها؟ فقلت: لاقال: كذلكك 
الذهب و الفضه ثم قال: و ان حولت برا أو شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضه فليس عليكك فيه شى ء الا أن يرجع ذلكك الذهب أو تلكك 
الفضه بعينها أو بعينه فان رجع ذلك فان عليك الزكاه لأنكك قد ملكتها حولا قلت له فان لم يخرج ذلك الذهب من يدى يوما؟ 
قال: ان خلط بغيره فيها فلا بأس و لا شىء فيما رجع إليكك منه ثم قال: ان رجع إليكك بأمره بعد اليأس منه فلا شى ء عليكك فيه 


حولا .)١١‏ 
فانه عليه السلام فى مقام الجواب عن سؤال زراره أجاب بنفى الزكاه لاختلال الموضوع بالتحويل. 


لك ما وو اد ع ده بريه فاك » فلك لام عي اللفدطلية 


السلام: رجل فربما له من الزكاه فاشترى به أرضا أو دارا أ عليه شى ء فقال: لا و لو جعله حليا أو نقرا فلا شىء عليه و ما منع 


نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذى يكون فيه ."7١‏ 
و لاحظ ما يدل على المطلوب أيضا فى الباب ١١‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه من الوسائل. 
)١(‏ للإطلاق بل صرح به فى بعض النصوص لاحظ ما رواه زراره 0 


للإطلاق بل صرح بالجواز و لو مع قصد الفرار فى جمله من النصوص 


" من أبواب زكاه الذهب و الفضه الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب زكاه الذهب و الفضه الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )( 
57/9 لاحظ ص:‎ © 
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لاحظ ما رواه عمر بن يزيد .)١١‏ 


وما رواه أبو الحسن يعنى على بن يقطين عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: لا تجب الزكاه فيما سبكك قلت: فان كان سبكه فرارا 
من الزكاه؟ قال: ألا ترى أن المنفعه قد ذهبت منه فلذلك لا يجب عليه الزكاه 7١‏ 


و مارواه أيضا عن أبى الحسن عليه السلام قال: لا تجب الزكاه فيما سبكك فرارا به من الزكاه ألا ترى أن المنفعه قد ذهبت 
فلذلك لا تجب الزكاه 79 


وما رواه هارون بن خارجه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان أخى يوسف ولى لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا 


كثيره و انه جعل ذلكك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاه أ عليه الزكاه؟ قال: ليس على الحلى زكاه و ما أدخل على نفسه من 
النقصان فى وضعه و منعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاه «6"). 


وما رواه زراره 


قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أن أباكك قال: من فربها من الزكاه فعليه أن يؤديها فقال: صدق أبى ان عليه ان يؤدى ما 
وجب عليه و مالم يجب عليه فلا شىء عليه منه ثم قال لى: أ رأيت لو أن رجلا اغمى عليه يوما ثم مات فذهب صلاته أ كان 
عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت: لا قال: الا أن يكون أفاق من يومه ثم قال لى: أ رأيت لو أن رجلا مرض فى شهر رمضان ثم 
مات فيه أ كان يصام عنه قلت: 


لاقال: و كذلك الرجل لا يؤدى عن ماله الا ما حل عليه «0). 


() لاحظ ص: ١و"‏ 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه الحديث: ؟ 
(9) نفس المصدر الحديث: " 

() نفس المصدر الحديث: ؟ 

(0) نفس المصدر الحديث: ه 
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[مسأله ع إذا حصل لمالك النصاب فى أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما] 


(مسأله 7): اذا حصل لمالك النصاب فى أثناء الحول ملكك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما فاما أن يكون الجديد بمقدار العفو 
كما اذا كان عنده أربعون من الغنم و فى أثناء الحول ولدت أربعين فلا شى ء عليه الا ما وجب فى الاول و هو شاه فى الفرض 
)١(‏ واما أن 


و فى قبال هذا النصوص الداله باطلاقها أو بنصوصيتها على عدم الوجوب حديثان: 


احدهما: ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلى الى أن قال: قلت له: فان 
فربه من الزكاه فقال: ان كان فربه من الزكاه فعليه الزكاه و ان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاه .)١١‏ 


ثانيهما: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 


الحلى فيه زكاه؟ قال: لا الا ما فربه من الزكاه 2١‏ يدلان على أنه لو كانت بقصد الفرار عن الزكاه تجب الزكاه. 


و كلاهما ضعيفان سندا اذ اسناد الشيخ الى ابن الفضال ضعيف و حديث معاويه و ان كان نقل بسند آخر لكن فيه أيضا اشكال 
سندى اضف الى ذلكك انه يمكن أن يقال: ان حديث زراره 10 حاكم على الحديثين بأن نقول: يستفاد منه ان المقصود من 
الفرار جعله حليا بعد الحول و قال صاحب الوسائل حمل الشيخ قدس سره ما دل على الوجوب على ما بعد الحول. 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ لا مقتضى لشىء زائد و عن بعض الاساطين ان وجوب الزكاه له وجه لتحقق موضوعها و بعباره اخرى: 


المفروض ان الاربعين شاه نصاب 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ع 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(9) لاحظ ص: 1و 
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يكون نصابا مستقلا كما اذا كان عنده خمس من الابل فولدت فى أثناء الحول خمسا اخرى كان لكل منهما حول بانفراده و 
وجب عليه فريضه كل منهما عند انتهاء حوله )١(‏ و كذلك الحكم على الاحوط اذا كان نصابا مستقلا و مكملا للنصاب اللاحق 


كما اذا كان عنده عشرون من الابل و فى أثناء حولها ولدت سته (؟) و أما اذا لم يكن 


مستقل تجب الزكاه فيه بلا فرق بين صورتى الانفراد و الاجتماع. 


ان قلت: ان المراد من النص الدال على وجوب شاه فى كل اربعين النصاب المقيد و ليس فيه عموم بلحاظ الافراد و لذا لا تجب 
على من ملكك ثمانين شاه شاتان اجماعا. 


قلت خصوص مورد المثال نلتزم بعدم الوجوب فيه ببركه الاجماع و أما بالنسبه الى بقيه الموارد فلا وجه لعدم الوجوب اذا عرفت 


ما تقدم نقول: الحق هو عدم الوجوب لاحظ حديث الفضلاء 0١١‏ فانه صرح فيه بأنه «ليس فيها شىء حتى تبلغ عشرين و مأثه) 
الى آخره فالحق ما أفاده فى المتن. 


)١(‏ و هذا ظاهر أيضا اذ المفروض ان كلا منهما موضوع مستقل لوجوب الزكاه و ترتب الحكم على موضوعه قهرى مضافا الى 
أنه ادعى عليه عدم الخلاف و الاجماع 


(0) بتقريب: ان لكل نصاب فريضه و المفروض ان النصاب متعدد فلا بد من عد كل واحد بحياله و استقلاله و لذا نقول: اذا 
ملك عشرين من الابل فى أول محرم و فى أول رجب ملكك سبعا فاذا جاء المحرم الثانى وجب عليه أربع شياه للعشرين فاذا جاء 
رجب الثانى يصدق انه ملكك خمسا من الابل و قد حال عليه الحول عنده فتجب فيها شاه أيضا فالالتزام بعدم الوجوب الغاء 
للدليل بالنسبه الى النصاب 


() لاحظ ص: بغرا 
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نصابا مستقلا و لكن كان مكملا للنصاب اللاحق كما اذا كان عنده ثلاثون من البقر و فى أثناء الحول ولدت احدى عشره وجب 
عند انتهاء الحول الاول استيناف حول جديد لهما معا .)١(‏ 


الجديد بلا وجه. 


و بعباره اخرى: البناء على عدم وجوب شىء عليه فى رجب لأن مبدأ حول الست و العشرين من أول المحرم الثانى فلا بد من 
انتظار المحرم الثالث كى تجب بنت مخاض رفع اليد عن دليل وجوب الزكاه بالنسبه الى النصاب الثانى. 


)١(‏ كما عليه جمله من الاساطين- على ما نسب اليهم- بتقريب: انه تجب زكاه الاول عند تمام حوله لوجود المقتضى وعدم 
المانع و متى وجب اخراج زكاته منفردا امتنع اعتباره منضما الى غيره فى ذلك الحول لقوله عليه السلام: «لا يزكى المال 


من وجهين فى عام واحد »١١‏ و لظهور ادله النصاب المتأخر فى غير المفروض. 


و بعباره اخرى: يجب اخراج زكاه النصاب الاول عند تمام حوله لوجود المقتضى و هو الدليل الدال عليه و انتفاء ما يقتتضى 
خلاف ذلك الدليل و متى يجب اخراجها منفردا يمتنع اخراجها منضما الى جزئه فى ذلك الحول للتصريح به فى حديث زراره 
بالعدم و لقوله صلى الله عليه و آله! «لاثنى فى صدقه» 2 أضف الى ذلكك ان عدم الوجوب ثانيا مقتضى الاصل. 


وفى المقام اشكال و هو ان تطبيق الدليل على النصاب الاول ينافى تطبيقه على النصاب الثانى و بعباره اخرى: بمقتضى عدم 
وجوب الزكاه مرتين فى ملكك واحد 


() لاحظ ص: 760 
(0) لاحظ ص: مع" 
(") الحدائق ج ١١7‏ ص: 78 نقلا عن النهايه لابن أثير 
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فى حول واحد يقع التنافى بين النصابين فمع عدم احراز المقتضى فى كلا الطرفين يكون المقام داخلا فى باب التعارض و على 
تقدير احراز المقتضى فى كلا الطرفين يدخل فى باب التزاحم فعلى الاول يكون مقتضى القاعده التخيير اذ بعد سقوط الدليل 
بالتعارض و القطع بعدم سقوط الزكاه بالكليه و اجراء البراءه عن التعيين تصل النوبه الى التخيير. 


و على الثانى لا بد من اعمال قواعد التزاحم و مجرد التقدم الزمانى لا يكون مرجحا فما الحيله؟. 


و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان تحقق المعارضه أو المزاحمه يتوقف على تباين الحول بالاضافه الى النصابين و المفروض فى 


وبعباره اخرى: تقديم النصاب الالول ليس من باب ترجيح التقدم الزمانى فى باب التراحم بل لان النصاب الاول بعد حولان 
الحول يكون موضوعا لوجوب الزكاه. 


وان شئت قلت: ان كل حكم تابع لموضوعه 


و ترتبه عليه قهرى طبيعى و المفروض انه لا يتحقق للنصاب الثانى موضوعه الا بعد حولان الحول الثانى. 


و بعباره واضحه: النصاب الاول لا يمكن جعله موضوعا للزكاه ثانيا الا بعد حولان الحول الثانى و لا يمكن تعلق الزكاه ثانيا لان 
تعلق الزكاه بالنصاب الثانى يتوقف على عدم تعلق الزكاه بالنصاب الول وعدم تعلقها بالنصاب الاول يتوقف على تعلقها 


ان قلت: هذا التقريب يجرى بالنسبه الى النصاب الاول بالتقرير المذكور قلت: ليس الامر كذلك اذ تعلق الزكاه بالنصاب الاول 


يتوقف على تحقق موضوعه و المفروض انه بعد حولان الحول الاول موضوعه متحقق فتجب الزكاه لوجود 
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[مسأله 8: ابتداء حول السخال من حين النتاج إذا كانت أمها سائمه] 


(مسأله 20): ابتداء حول السخال من حين النتاج اذا كانت امها سائمه .)١(‏ 


المقتضى و عدم المانع فلاحظ. 


(1) خلافا لجمله من الاساطين- على ما نسب الهم- 0١١‏ بدعوى: ان المستفاد من الدليل أن الميزان فى ابتداء الحول فى السخال 


و ذهب الى أن الميزان زمان النتاج» طائفه اخرى من الاعلا-م بل ادعى انه المشهور بل ادعى أنه مورد الاجماع و يشهد للقول 


منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: ليس فى صغار الابل شى ء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج .)7١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن احدهما عليه السلام فى حديث قال: ما كان من هذه الاصناف الثلاثه الابل و البقر و الغنم فليس فيها 
شىء حتى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج 70". 


و منها: روايه ثالثه لزراره عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالا فيها و 


ما كان من هذه الاصناف الثلاثه: الابل و البقر و الغنم فليس فيها شى ء حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج «5". 


و يدل على المدعى أيضا ما رواه ابن أبى عمير قال: كان على عليه السلام لا 


97 ص:‎ ١6 جواهر الكلام ج‎ )١( 

(0) الوسائل الباب 4 من أبواب زكاه الانعام الحديث: ١‏ 
() نفس المصدر الحديث: * 

(؟) الاستبصار ج ١‏ ص: ٠١‏ حديث: ” 

مبانى منهاج الصالحين» ج 8 ص: 791 


و كذا اذا كانت معلوفه على الاحوط ان لم يكن أقوى .)١(‏ 


يأخذ من صغار الابل شيئا حتى يحول عليها الحول الحديث .)١١‏ 


و ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: ليس فى صغار الابل و البقر و الغنم شى ء الا ما حال عليه الحول عند الرجل و 
ليس فى اولادها شى ء حتى يحول عليها الحول 37. فان الظاهر منهما ان الميزان بزمان النتاج. 
و يؤيد المدعى بل يدل عليه ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: السخل متى تجب فيه الصدقه؟ قال: اذا 


أجذع ينه 


فان المصرح به فى هذه الروايه ان زمان وجوب الزكاه فى السخل زمان صدق الجذع عليه وقال فق مجمع البحرين: «و فى 
الحديث تكرر ذكر الجذع) الى أن قال: «و من البقر و المعز ما دخل فى الثانيه» فلاحظ. 


والظاهر انه لا معارضه بين هذه الروايات و نصوص اشتراط السوم فى وجوب الزكاه اذا لنصوص الداله على أن المبدأ زمان 
النتاج مخصصه للنصوص الداله على اشتراط السوم مضافا الى أن الالتزام باشتراط السوم فى السخال اسقط لعنوان النتاج المأخوذ 
فوة لوصوب الركاة فى السيفال: 


فى الجواهر- بين المرتضعه من السائمه و بين المرتضعه من المعلوفه بالالتزام بكون المبدأ من حين النتاج فى الاولى و من حين 
السوم فى الثانيه بتقريب: «عدم زياده الفرع على الاصل و موافقته لمقتضى الحكمه فى السوم و العلف). 


ولا يخفى ما فيه اذ الاحكام الشرعيه امور تعبديه و ليس لهذا التقريبات فيها 


” الوسائل الباب 4 من أبواب زكاه الانعام الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )0( 

نفسن المصدر الحديث: ؟ 
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[المبحث الثانى: زكاه النقدين] 


اشاره 
الميحك النانى» ركاه لدي 


[مسأله 72: يشترط فى زكاه النقدين مضافا إلى الشرائط العامه أمور] 
اشاره 

(مسأله :)١‏ يشترط فى زكاه النقدين مضافا الى الشرائط العامه امور: 
[الأول: النصاب] 


الأول النضات (0) و هوف الذهب غشروة دكار 7 


سبيل فالحق ما أفاده فى المتن لإطلاق الدليل الدال على أن الميزان زمان النتاج فلاحظ. 


)١(‏ بلا خلاف ولا اشكال- كما نقل عن غير واحد- بل نقل نفى الخلاف فيه بين المسلمين. مضافا الى النصوص الداله على 


المدعى. 


() فلا تجب فى أقل من هذا المقدار و ادعى عليه الاجماع و يدل على المدعى ما رواه الحسين بن بشار قال: سألت أبا الحسن 
عليه السلام فى كم وضع رسول الله صلى الله عليه و آله الزكاه فقال: فى كل مأتى درهم خمسه دراهم فان نقصت فلا زكاه 


فيهاء و فى الذهب ففى كل عشرين دينارا نصف دينار فان نقصت فلا زكاه فيها .)١١‏ 


و تدل على المدعى أيضا جمله من النصوص: منها: ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و من الذهب 


من كل عشرين دينارا نصف دينار و ان نقص فليس عليكك شى ء .)3١‏ 


و منها: ما رواه على بن عقبه و عده من أصحابنا عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا 
من الذهب شى ء فاذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال الى أربعه و عشرين فاذا أكملت أربعه و عشرين ففيها ثلاثه 


)١(‏ الفروع من الكافى ج “ا ص 0١8‏ حديث: ع 


(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه الحديث: * 
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أخماس دينار الى ثمانيه و عشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعه .)١١‏ 


و منها: ما رواه يحيى بن أبى العلاء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


فى عشرين دينارا نصف دينار .)75١(‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أحدهما عليه السلام فى حديث قال: ليس فى الذهب زكاه حتى يبلغ عشرين مثقالا فاذا بلغ عشرين 
مثقالا ففيه نصف مثقال ثم على حساب ذلك اذا زاد المال فى كل أربعين دينارا دينار 070. 


و نسب الى جمله من الاصحاب ان النصاب الاول فى الذهب أربعون دينارا و فيها دينار و الدليل عليه ما رواه الفضلاء عن أبى 
جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قال: فى الذهب فى كل أربعين مثقالا مثقال الى أن قال: و ليس فى أقل من أربعين مثقالا 


شىء (25. 


وما رواه زراره قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل عنده مأئه درهم و تسعه و تسعون درهما و تسعه و ثلاثون دينارا أ 


يزكيها؟ فقال: لا ليس عليه شىء من الزكاه فى الدراهم و لا فى الدنانير حتى يتم أربعون دينارا و الدراهم مأتى دراهم الحديث 
«©). 


فيقع التعارض بين الطائفتين و لا بد من العلاج و حيث ان أكثر العامه قائلون بمقتضى الطائفه الاولى و ان النصاب الاول عشرون 
يكون الترجيح بالمخالفه معهم مع الطائفه الثانيه لكن الاصحاب أعرضوا عن الطائفه الثانيه و ذهبوا الى خلافها 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 
(0) نفس المصدر الحديث: 8 
)نفس النصدن الحديك” ١١‏ 
(6)انفس التصدن الجحديك: 13 
(8) نفس النصدن الجحديكة ١‏ 
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وفيه نصف دينار )١(‏ و الدينار ثلاثه أرباع المثقال الصيرفى (2). 


و التزموا بأن العشرين هو النضات الاول: 


40 كما ته صلدانق الزوانات: 


من النص 
فنستفاد 
مسر شرعى ف 
مثقا لسر لصير مثقال فيستفا 
لد لمثقا أما انه 
: 
لمثقال الصي 
ثلاثه ا 
ع 
عباره 
المثقال الث عى عد 
عى و 
ثقال د 
عن 
عباره 
ينار عب فى 
؟) الدد ظ 
لاحظ ما رواه على 


عقبه .)١١‏ 
فانه عبر فى هذه الروايه تاره بالمثقال و اخرى بالدينار فيكون المراد من الدينار هو المثقال الشرعى. 


اضف الى ذلك ما عن الجواهر من دعوى عدم الخلاف فيه مضافا الى ما عن ابن الاثير حيث يستفاد من كلامه ان المثقال بماله 
مق المع القرع درطلق تعلق الديتاق متهن كلذب اك شاء الله الى فاح 


و يضاف الى جميع ذلك ان صاحب العقد المنير السيد المازندرانى قدس سره قال: «قد نقلنا فيما سبق تصريح جمع من الباحثين 
عن النقود بأن أهل مكه بصوره خاصه أو عامه أهل الحجاز- كما صرح به أيضا غير واحد منهم- كانوا يتعاملون فى الجاهليه 
بدنانير قيصريه و دراهم كسرويه الا انها تبر و كانوا يزنون الذهب بوزن يسمونه دينارا و يزنون الفضه بوزن يسمونه درهما فلما 
جاء الإسلام أقر النبى صلى الله عليه و آله ذلكك و كذا من بعده من الخلفاء فالدينار و الدرهم و ان كانا اسمين لمضروبين من 
الذهب و الفضه كما سمعت سابقا من غير واحد من أهل اللغه الا انهما يطلقان على وزن خاص أى مثقال من الذهب و درهم 
من الفضه و قد صرح البستانى فى «دائره المعارف» بأن الدينار اسم لمضروب مدور من الذهب و فى الشريعه اسم لمثقال من 
ذلك المضروب» 7١‏ الى آخر كلامه. 


() لاحظ ص: 579/8 
(؟) العقد المنير ج ١‏ ص: 7054 
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و لازكاه فيما دون العشرين )١(‏ ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعه دنانير و هى ثلاثه مثاقيل صيرفيه و فيها أيضا ربع عشرها (5) 
و هكذا كلما زاد أربعه دنانير وجب ربع عشرها (”) أما الفضه فنصابها مأتا درهم و فيها 


خمسه دراهم (©) ثم أربعون درهما و فيها درهم واحد 


و أماان المثقال الشرعى ثلاثه أرباع المثقال الصيرفى فقال فى مجمع البحرين «و المثقال الشرعى على ما هو المشهور المعول 
عليه) الى أن قال: «فالمثئقال الشرعى يكون على هذا الحساب عباره عن الذهب الصنمى كما صرح به ابن الاثير حيث قال: 
المثقال يطلق فى العرف على الدينار خاصه و الذهب الصنمى عباره عن ثلاثه ارباع المثقال الصيرفى عرف بذلكك بالاعتبار 


الصحيح). 


و قال فى المستمسكك: «و أما أن المثقال الشرعى ثلاثه أرباع المثقال الصيرفى فقد نسبه فى المستند الى جماعه منهم صاحب 
الوافى و المحدث المجلسى قدس سره فى رسالته فى الاوزان نافيا عنه الشكك و والده فى حليه المتقين» الى آخر كلامه. 


)١(‏ كما صرح به فى جمله من النصوص منها ما رواه حسين ابن بشار )١١‏ مضافا الى أن عدم الوجوب مقتضى الاصل الاولى. 
(؟) كما دل عليه ما رواه ابن عقبه .)١١‏ 
() كما يدل عليه حديث ابن عقبه. 


() بلا خلاف و لا اشكال كما عن جماعه كثيره و عن جماعه دعوى الاجماع عليه و عن آخرين دعوى اجماع المسلمين عليه و 
فل غلم الهج نما و1 سيا فا را 


() لاحظ ص: 9/8" 
(0) لاحظ ص: وم 
© لاحظ ص: 9/8" 
مبانى منهاج الصالحين» ج 8 ص: 607 


و هكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم )١(‏ و ما دون المائتين عفو (). 


و يدل عليه أيضا جمله من النصوص منها: ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال: فى كل مأتى درهم خمسه 
دراهم من الفضه و ان نقصت فليس عليكك زكاه الحديث .)١١‏ 


ومتها: 
منها: ما رواه الفذ عد لله عليهما ١‏ ]" 
لفضلاء 0 
عن أبى جعفر و أبى 1 
جععر 9 ٍ ١‏ فى 
1 


حديث قالا: فى الورق فى كل مأتين خمسه دراهم و لافى أقل من مأتى درهم شىء و ليس فى النيف شىء حتى يتم أربعون 
فيكون فيه واحد 73١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس فى الفضه زكاه حتى تبلغ مأتى درهم فاذا بلغت مأتى درهم ففيها 
خمسه دراهم فاذا زادت فعلى حساب ذلكك فى كل أربعين درهما درهم و ليس فى الكسور شىء الحديث 370. 


(1) بلا خلاف ولا اشكال- كما فى بعض الكلمات- بل ادعى عليه الاجماع و يدل على المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه 
الحلبى قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب و الفضه ما أقل ما تكون فيه الزكاه؟ قال: مأتا درهم و عدلها من الذهب 


قال: و سألته عن النيف الخمسه و العشره قال: ليس عليه شى ء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم الحديث 
89 


(1) كما نص به فى الروايات لاحظ ما رواه ابن بشار (2). 


)١1(‏ الوسائل الباب 7 من أبواب زكاه الذهب و الفضه الحديث: ؟ 
(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(5) نفس المصدر الحديث: / 

(ع) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(0) لاحظ ص: 98" 
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و كذاما بين المائتين و الاربعين )١(‏ و وزن عشره دراهم خمسه مثاقيل صيرفيه و ربع فالدرهم نصف مثقال صيرفى و ربع عشره 
(؟) و الضابط فى زكاه النقدين من الذهب و الفضه ربع العشر (") لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا فى بعض الصور (6). 


[الثانى: أن يكونا مسكوكين بسكه المعامله] 


الثانى: أن يكونا مسكوكين بسكه المعامله () بسكه الإسلام أو 


.)١9 لاحظ ما رواه الحلبى‎ )١( 


() قال السيد اليزدى قدس سره فى عروته: «و الدرهم نصف المثقال الصيرفى 


و ربع عشره). و قال سيد المستمسكك قدس سره فى هذا المقام: «لا اشكال عندهم فى أن الدرهم سبعه أعشار المثقال الشرعى و 
ان كل عشره دراهم سبعه مثاقيل شرعيه كما نقله جماعه كثيره و عن ظاهر الخلاءف دعوى اجماع الا-مه عليه و عن رساله 
المجلسى انه مما لا شكك فيه و مما اتفقت عليه العامه و الخاصه فاذا كان المثقال الشرعى ثلاثه أرباع المثقال الصيرفى يكون 


الدرهم نصف المثقال الصيرفى و ربع عشره) ."2١‏ 

الى آخر كلامه. 

8 كيهو السكفاة من التصبوطئ المفاة الدياة 

(؟) لعل الماتن ناظر الى صوره زيادته على النصاب السابق و عدم بلوغه النصاب اللاحق و الله العالم. 


(5) ادعى عليه الاجماع و يدل على المدعى ما رواه على بن يقطين عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: قلت له: انه يجتمع عندى 
الشى ء (الكثير قيمه) فيبقى نحوا من سنه أ نزكيه؟ فقال: لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليكك فيه زكاه و كل ما لم يكن 


(1) لاحظ ص: ” ؟ 
(1) مستمسكك العروه ج 4 ص: ١‏ 
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الكفر بكتابه و بغيرها )١(‏ بقيت السكه أو مسحت بالعارض (1) أما الممسوح 


ركازا فليس عليك فيه شى ء قال: قلت: و ما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: 

اذا أردت ذلكك فاسبكه فانه ليس فى سبائكك الذهب و نقار الفضه شىء من الزكاه .)١١‏ 
و عن القاموس: «ان الصامت من المال الذهب و الفضه» و قال فى مجمع البحرين: 

«و فى حديث الزكاه ليس فى النقر زكاه يريد به ما ليس بمضروب من الذهب و الفضه). 


ويؤيد المدعى ما رواه جميل عن بعض أصحابنا انه قال: ليس فى التبر زكاه انما هى على الدنانير و 


الدراهم 37١‏ 
واقنا راواه أيضا عن أبى عبد الله و أبى الحسن عليهما السلام انه قال: ليس فى التبر زكاه انما هى على الدنانير و الدراهم 070. 
)١(‏ لإطلاق الدليل. 


(؟) المستفاد من حديث ابن يقطين انه يشترط فى موضوع الزكاه كون الدرهم و الدينار منقوشين و مع فرض المسح يشكل 
الجزم بتعلق الحكم الا أن يقال: ان المستفاد من ذيل الروايه ان المسح لا يوجب تغيبر الموضوع اذ لو كان المسح يوجب ذلكك 
لم يكن وجه لجعل الذهب سبيكه طريقا للفرار عن الزكاه بل كان مجرد المسح كافيا. 


و لكن هذا التقريب غير تام اذ ليس المولى فى مقام بيان جميع الطرق التى يمكن الفرار منها بل فى مقام بيان أن موضوع الزكاه 
السكه و أما السبيكه فلا زكاه فيها و هذا لا ينافى مع اشتراط بقاء النقش فى وجوب الزكاه. 


و ربما يقال: ان المستفاد من حديث ابن يقطين ان الموضوع مطلق المسكوكك 


() الوسائل الباب 8 من ابواب زكاه الذهب و الفضه الحديث: ” 
(0) نفس المصدر الحديث: " 

(9) نفس المصدر الحديث: ه 
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بالاصل فالاحوط وجوب الزكاه فيه اذا عومل به )١(‏ و أما المسكوكك الذى جرت المعامله به ثم هجرت فالاحوط وجوب الزكاه 
فيه وان كان الاظهر العدم (؟) واذا اتخذ للزينه فان كانت المعامله به باقيه وجبت فيه على الاحوط و الا فالاظهر عدم الوجوب 
فر" 


يقطين و أما التمسكك باستصحاب وجوب الزكاه ففيه اولا انه تعليقى و ثانيا: ان استصحاب الحكم الكلى معارض باستصحاب 


الزائد فالجزم بالوجوب مشكل. 


)١(‏ قال السيد اليزدى قدس سره فى عروته: «و أما اذا كانا ممسوحين فلا تجب فيهما» و الظاهر ان ما أفاده تام اذ المستفاد من 


حديث ابن يقطين انه يشترط فى وجوب الزكاه كونهما منقوشين. 
اضف الى ذلك انه نسب الى جمله من اعاظم الاصحاب عدم الوجوب بل ادعى عليه الاجماع. 


() مقتضى اطلاق النصوص وجوب الزكاه حتى بعد الهجر و يستفاد من بعض النصوص كون الميزان تحقق المعامله فلا تجب 
بعد الهجر لاحظ حديثى على بن يقطين )١١‏ لكن الحديثين ضعيفان سندا بابن مرار. 


60 لأوجه للتفصيل المذكور فى المئن اذ قلنا ان حديئى على بن بقطين ضعيفان سندا فالحق أن يقال: ان المتخذ للزينه تجب 
فيه الزكاه بلا فرق بين بقاء المعامله به و عدمه اذ النصوص الداله على عدم الزكاه فى الحلى ناظره الى الذوات الخاصه لاحظ ما 
رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 


() لاحظ ص: 51 
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الحلى أ يزكى؟ فقال: اذا لا يبقى منه شىء .)١١‏ 

وما رواه هارون بن خارجه عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: ليس على الحلى زكاه .07١‏ 

وما رواه محمد الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحلى فيه زكاه؟ قال: لا 0”. 

و ما رواه رفاعه قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و سأله بعضهم عن الحلى فيه زكاه؟ فقال: لا و لو بلغ مأئه ألف 6. 


و ما رواه محمد الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحلى فيه زكاه قال: لا «0) و غيرها مما ورد فى الباب 4 من 


أبواب زكاه الذهب و 


الفضه من الوسائل. 


و بعباره اخرى: تلكك النصوص ناظره الى أن الحلى من الذهب و الفضه لا تجب فيه الزكاه و انما الزكاه تجب فى الدراهم و 
الوقاتن 


وان شئت قلت: ان الحلى ليس داخلا فى موضوع الزكاه. نعم لا يبعد أن يستفاد من روايه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلى من مأئه دينار و المأتى دينار و أرانى قد قلت ثلاثمائه فعليه الزكاه؟ 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب زكاه الذهب و الفضه الحديث:‎ )١( 
نفس المضيدر العديث: ؟‎ )9( 

() نفس المضيدر البعديت: * 

() نفس المصدر الحديث: ؟ 

(0) نفس المصدر الحديث: ه 
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ولا تجب الزكاه فى الحلى و السبائكك و قطع الذهب و الفضه .)١(‏ 


[الثالث: الحول] 


الثالث: الحول (5). 


قال: ليس فيه زكاه الحديث لق عدم الزكاه ف الدينار اذا جعل حليا لكن الروايه من حيث البنتل مخدوش. 


مضافا الى أن مقتضى اطلاق الروايه عدم الزكاه و ان كانت المعامله باقيه أضف الى ذلكك كله انه لو سلم الاطلاق فى نصوص 
الباب و سلمنا شمولها للدينار و الدرهم المأخوذين للحلى تقع المعارضه بينها و بين أخبار زكاه النقدين بالعموم من وجه و بعد 
التساقط يكون المرجع دليل وجوب الزكاه فى الوزن الخاص من الذهب و الفضه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن الذهب كم فيه من الزكاه؟ قال: اذا بلغ قيمته مأتى درهم فعليه الزكاه .07١‏ 


."١ كما هو مقتضى اللاصل الاولى بعد عدم الدليل عليه لاحظ ما رواه على بن يقطين‎ )١( 


0 ادعى عليه الاجماع و يدل على المدعى ما رواه على بن يقطين «؟1» و يدل 


عليه أيضا ما رواه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم احد عشر شهرا ثم اصاب درهما 
بعد ذلكك فى الشهر الثانى عشر و كملت عنده مأتا درهم أ عليه زكاتها؟ قال: لا حتى يحول عليها الحول و هى مأتا درهم فان 
كانت مأئه و خمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن مضى شهر فلا زكاه عليه حتى يحول على المائتين الحول قلت له: فان كانت 


عنده مأتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام 


)١1(‏ نفس المصدر الحديث: ع 

(') الوسائل الباب ١‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه الحديث: ” 

لاحظ ص: "7ع 

(ع) لاحظ ص: ”507 
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على نحو ما تقدم فى الانعام )١(‏ كما تقدم أيضا حكم اختلال بعض الشرائط و غير ذلكك و المقامان من باب واحد (2). 
[مسأله /1؟: لا فرق فى الذهب و الفضه بين الجيد و الردىء] 


(مسأله 707). لا فرق فى الذهب و الفضه بين الجيد و الردى ء (”) و لا يجوز الاعطاء من الردى ء اذا كان تمام النصاب من الجيد 
(©). 


[مسأله 14: تجب الزكاه فى الدراهم و الدنانير المغشوشه] 


(مسأله 8): تجب الزكاه فى الدراهم و الدنانير المغشوشه (2). 


قبل أن ينقضى الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أ عليه زكاه؟ قال: نعم و ان لم يمض عليها جميعا 
الحول فلا شىء عليه الحديث .)١١‏ 


.)1١ من كفايه الدخول فى الشهر الثانى عشر و قد مر الكلام فيه فى زكاه الانعام لاحظ ما رواه زراره و محمد‎ )١( 
كما تقدم فراجع.‎ )1( 


(9) لإطلاق الدليل فلاحظ. 


(6) قد تقدم الكلام من هذه الجهه فى زكاه الانعام و قلنا ان المستفاد من الايه الشريفه 3" النهى عن دفع ما يكون مرغوبا عنه و 
يفهم من كلام الماتن جواز دفع الردى ء فى صوره كون النصاب مركبا من الجيد و الردى ء و يشكل ما أفاده فان مقتضى النهى 
عدم الجواز حتى فى هذه الصوره نعم يجوز التبعيض و لحاظ النسبه. 


(0) لإطلاق دليل وجوب الزكاه فان مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الخالص و المغشوش و الاشكال فى الوجوب يعدم صدق 
الموضوع مع الغش مدفوع بأنه يصدق نعم لو لم يصدق لا تجب كما أنه لو شكك فى الصدق لا تجب كما هو المقرر 


١ الوسائل الباب © من أبواب زكاه الذهب و الفضه الحديث:‎ )١( 
"1/ لاحظ ص:‎ )0( 

© لاحظ ص: 7/7 
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وان يبلغ خالصهما النصاب )١(‏ و اذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضه على المغشوش ففى وجوب الزكاه فيه 
ان بلغ خالصه النصاب اشكال (5). 


الصدق. 


و أما خبر زيد الصائغ قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: انى كنت فى قريه من قرى خراسان يقال لها بخارى فرأيت فيها دراهم 
تعمل ثلث فضه و ثلث مسا و ثلث رصاصا و كانت تجوز عندهم و كنت أعملها و انفقها قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: 


لا بأس بذلك اذا كان تجوز عندهم فقلت: أ رأيت ان حال عليه الحول و هى عندى و فيها ما يجب على فيه الزكاه ازكيها؟ قال: 
نعم انما هو مالك قلت: فان أخرجتها الى بلده لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندى حتى حال عليها الحول أزكيها؟ قال: ان كنت 
تعرف أن فيها من الفضه الخالصه ما يجب عليكك فيه الزكاه فزكك ما كان لكك فيها من الفضه الخالصه من فضه ودع ما سوى 
ذلكك من الخبيث قلت و ان كنت لا أعلم ما فيها من الفضه الخالصه الا انى أعلم ان فيها ما يجب فيه الزكاه؟ قال: فاسبكها حتى 
تخلص الفضه و يحترق الخبيث ثم تزكى ما خلص من الفضه لسنه واحده »١١‏ فهو ضعيف سندا لا يعتمد عليه. 


)١(‏ بدعوى صدق الموضوع و مع صدقه يشمله اطلاق الدليل لكن يرد عليه ان دليل نفى الزكاه فى غير التسعه مقدم على ذلكك 
الاطلاق. و بعباره اخرى: يشترط فى موضوع الزكاه تحقق النصاب من الذهب و الفضه و المفروض ان الخالص منهما غير بالغ 
للنصاب. 


إفة لعدم صدق الموضوع فلا تجب الزكاه. 


١ الوسائل الباب / من أبواب زكاه الذهب و الفضه الحديث:‎ )١( 
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[مسأله 9؟: إذا شك فى بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاه]‎ 


(مسأله 9 اذا شكك فى بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاه )١(‏ وفى وجوب الاختبار اشكال أظهره العدم و الاختبار 


أحوط (0). 
[مسأله :!"٠‏ إذا كان عنده أموال زكويه من أجناس مختلفه اعتبر بلوغ النصاب فى كل واحد منها] 


(مسأله :)١‏ اذا كان عنده أموال زكويه من أجناس مختلفه اعتبر بلوغ النصاب فى كل واحد منها و لا يضم بعضها الى بعض فاذا 
كان عنده تسعه عشر دينارا و مأئه و تسعون درهما لم تجب الزكاه فى أحدهما (”) و اذا كان من جنس واحد كما اذا كان عنده 
ليره ذهب عثمانيه و ليره ذهب الانكليزيه ضم بعضها الى بعض فى بلوغ النصاب و كذا اذا كان عنده روبيه انكليزيه و قران ايرانى 
(©). 


)١(‏ لأصاله البراءه بل استصحاب عدم تحقق موضوع الوجوب و يكون الاستصحاب المزبور مقدما على الاصل الحكمى فلا 
تصل النوبه اليه فالاحظ. 


(؟) لعدم وجوب الفحص فى الشبهه الموضوعيه و دعوى انه علم من مذاق الشرع وجوب الاختبار فى أمثال المورد اذ ينجر عدم 
الاختبار الى المخالفه الكثيره عهدتها على مدعيها فان المورد كبقيه الموارد من الشبهات الموضوعيه فما دام لا يتحقق العلم 
التفصيلى أو الإجمالى و لا يكون التكليف الواقعى منجزا لا مانع من جريان الاصل. 


(*") كما هو ظاهر اذ المركب من الموضوعين لا يكون موضوعا للحكم الشرعى. 


(©) اذ المفروض تحقق الموضوع فان الموضوع للزكاه المقدار الخاص من الذهب المسكوك و المفروض تحققه و مقتضى 
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[المبحث الثالث: زكاه الغلات الأربع] 

اشاره 

المبحث الثالث: زكاه الغللات الاربع: 

[مسأله :!"١‏ يشترط فى وجوب الزكاه فيها أمران] 
(مسأله فر يشترط 0 وجوب الزكاه فيها أمران: 


الاول: بلوع النصاب .)١(‏ 


)١(‏ قال فى الحدائق «لا خلاف بين الاصحاب رضوان الله عليهم فى اشتراط النصاب فى زكاه الغلات». الى آخر كلامه و يدل 


على المدعى جمله من النصوص: 


منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: ما أنبتت الارض من الحنطه و الشعير و التمر و الزييب ما بلغ خمسه أوساق و 
الوسق ستون صاعا فذلكك ثلاثمائه صاع ففيه العشر و ما كان منه يسقى بالرشا و الدوالى و النواضح ففيه نصف العشر و ما سقت 
السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما و ليس فيما دون الثلاثمائه صاع شىء و ليس فيما أنبتت الارض شى ء الا فى هذه 
الاربعه أشياء )١١‏ 


و مثله غيره و المستفاد من هذه الطائفه ان النصاب فى الغللات خمسه اوسق و فى قبال هذه الطائفه طائفه اخرى يعارضها: 


منها ما رواه عبيد الله الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته فى كم تجب الزكاه من الحنطه و الشعير و الزبيب و التمر؟ 
قال: فى ستين صاعا )3١‏ و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الشيخ الى ابن الفضال. 


و منها ما رواه أبو بصير يعنى يحيى بن القاسم قال: قال (لى) أبو عبد اللّه: 


لا تجب الصدقه الافى وسقتين و الوسق ستون صاعا (”). و هذه الروايه ضعيفه بعلى بن السندى. 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب زكاه الغلات الحديث: ه 
(0) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

(") الوسائل الباب ” من أبواب زكاه الغلات الحديث: ١‏ 
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وهو بوزن النجف فى زماننا هذا ثمان وزنات و خمس حقق و نصف الا ثمانيه و 


خمسي' مثقالا و ثلث مثقال و الوزنه أربع و عشرون حقه و الحقه ثلاث حقق اسلامبول و ثلث و بوزن الاسلامبول سبع و عشرون 
وزنه وعشر حقق و خمسه و ثلا-ثون مثقالا صيرفيا و الوزنه أربع و عشرون حقه و الحقه مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا و بوزن 
الكيلو يكون النصاب ثمانمائه و سبعه و أربعين كيلوا تقريبا. 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى ابراهيم عليه السلام فى حديث زكاه الحنطه و التمر قال: قلت: انما أسألك عما خرج منه 
قليلا كان أو كثيرا له حد يزكى ما خرج منه؟ فقال: زكك ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشره واحد و من كل عشره 
نصف واحد قلت: فالحنطه و التمر سواء؟ قال: نعم ١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بعلى بن سندى. 


و منها: ما أرسله صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاه فى كم تجب فى الحنطه و الشعير؟ فقال: فى 
وسق «"') و المرسل لا اعتبار به. 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يكون فى الحب و لا-فى النخل و لا فى العنب زكاه حتى تبلغ 


وسقين و الوسق ستون صاعا 9" و هذه الروايه ضعيفه سندا اذ لم يحرز كون كل واحد من رواته ثقه. 


(1) نفس المضدر الحديث: ؟ 

(0) نفس المضدرالحدرة:+ 

(6) نفس المضدر الحديث: م 
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الثانى: الملكك فى وقت تعلق الوجوب )١(‏ سواء كان بالزرع أم بالشراء أم بالارث أم بغيرها من أسباب الملكك (). 
[مسأله 7؟: المشهور ان وقت تعلق الزكاه عند اشتداد الحب فى الحنطه و الشعير] 


(مسأله ”"): المشهور ان وقت تعلق الزكاه عند اشتداد الحب فى الحنطه و 


الشعير و عند الاحمرار و الاصفرار فى ثمر النخيل و عند انعقاده حصرما فى ثمر الكرم لكن الظاهر ان وقته اذا صدق انه حنطه أو 


شعير أو قمر أوعتب 00 


)١(‏ كما تقدم. 
(؟) لإطلاق الدليل فان مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين أقسام الملكك. 


(؟) استدل على القول المشهور بوجوه: الوجه الاول: الاجماع فانه ادعى عليه الاجماع. و فيه ان المنقول منه غير حجه و المحصل 
منه غير حاصل و على فرض حصوله محتمل المدرك فلا يكون تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم. 


الوجه الثانى: ما رواه سعد بن سعد الاشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام فى حديث قال: سألته عن الزكاه فى الحنطه و 
الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: اذا ما صرم و اذا خرص ١١‏ بتقريب: ان المستفاد من الروايه ان الميزان بد 


و الصلاح و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن خالد. 


الوجه الثالث: ما رواه سليمان يعنى ابن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليس فى النخل صدقه حتى يبلغ خمسه أوساق و 
العنب مثل ذلكك حتى يكون خمسه أوساق زبيبا 79). 


و مثله ما رواه الحلبى قال: و قال فى حديث آخر ليس فى النخل صدقه حتى 


١ من ابواب زكاه الغلات الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١1( 
٠ من أبواب زكاه الغلات الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
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تبلغ خمسه أوساق و العنب مثل ذلكك حتى يبلغ خمسه أوساق زبيبا و الوسق ستون صاعا الحديث .0١١‏ 


بتقريب: ان المقدر بدلاله الاقتضاء ثمره النخل و مقضى الاطلاق شمول الثمره للبسر و فيه: ان الصدر لا اطلاق فيه من هذه الجهه 
اذ يحتمل أن يكون المقدر هو التمر و أما الذيل 


فقد جعل الموضوع فيه العنب لا الحصرم. 


الوجه الرابع: ما رواه سعد بن سعد الاشعرى قال: سألت أبا الحسن عن أقل ما تجب فيه الزكاه من البر و الشعير و التمر و الزبيب 
فقال: خمسه أوساق بوسق النبى صلى الله عليه و آله فقلت: كم الوسق؟ قال: ستون صاعا قلت: و هل على العنب زكاه أو انما 


تجب عليه اذا صيره زبيبا؟ قال: نعم اذا خرصه أخرج زكاته .)7١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان تعلق وجوب الزكاه قبل صيروره العنب زبيبا. و يرد عليه اولا أن الحديث ضعيف سندا 
بالبرقى. و ثانيا: على فرض تسلم ما ذكر فى التقريب يدل أن موضوع الوجوب هو العنب لا الحصرم فلاحظ. 


الوجه الخامس: ما رواه أبو بصير «”0. بتقريب: انه جعل فى هذا الخبر موضوع الزكاه النخل و بدلاله الاقتضاء لا بد من التقدير 
أى ثمره النخل و مقتضى الاطلاق شمول الحكم للبسر. و فيه أولا أن الحديث ضعيف سندا و ثانيا: يمكن تقدير التمر. و ثالثا: 
الروايه ناظره الى بيان النصاب المعتبر فى وجوب الزكاه و لا تكون ناظره الى زمان تعلق الوجوب فلاحظ. 


١١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
51١١ لاحظ ص:‎ 96 
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الوجه السادس: انه يصدق عنوان الحنطه و الشعير على الحب عند اشتداده كما أنه يصدق التمر عند الاصفرار أو الاحمرار لنص 
أهل اللغه على أن البسر نوع من التمر. 


و فيه: انه لو تم الادعاء المذكور بالنسبه الى الحنطه و الشعير فقد اتفق القولان و أما بالنسبه الى صدق التمر على البسر فيشكل 
فانه نقل عن المصباح دعوى الاجماع على أن التمر اسم لليابس منه مضافا الى نص جماعه- على ما 


قيل- على عدم صدق التمر على البسر و لو سلم الادعاء المذكور فى تقريب الاستدلال بالنسبه الى اللغه فهو مخالف مع العرف و 
العرف مقدم على اللغه. 


الوجه السابع: ان النبى صلى اللّه عليه و آله كان يبعث الخارص على الناس فيكون دليلا على تعلق الوجوب حال البسريه. و فيه: 
انه لم يثبت بعثه صلى اللّه عليه و آله الخارص قبل صدق عنوان التمر مضافا الى أنه يمكن أن يكون الخرص مختصا بما يبقى و 
ضير تهراء:ؤاان شفت قلث: الخرصن لا يكون ناظرا الى تعيية مان تعلق الوجوت. 


الوجه الثامن: انه لو كان زمان صيروره البسر تمرا و الحصرم زبيبا لأدى ذلك الى تضبيع حق الفقراء لأنه يمكن أن يحتال 
المالكك بجعل العنب و الرطب دبسا و خلا. وفيه: ان ضرر المالكك بهذه الحيله ربما يكون أكثر من ضرره باداء الزكاه مضافا الى 
أن هذا الوجه و أمثاله لا يكون مدارا للأحكام الشرعيه كما هو ظاهر. 


الوجه التاسع: ان المراد من الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب موادها فلا يدور الوجوب مدار صدق هذه العناوين. و فيه: انه 
خروج عن ظاهر الادله بغير قرينه و وجه. فانقدح انه لا دليل على مذهب المشهور. 
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[مسأله 7: المدار فى قدر النصاب هو اليابس من المذكورات] 


(مسأله *): المدار فى قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فاذا بلغ النصاب و هو عنب و لكنه اذا صار زبيبا نقص منه لم 


تج 


وفى قبال القول المشهور قول و هو أن المعيار فى تعلق الوجوب صدق عنوان التمر أو الزبيب أو الحنطه أو الشعير و تظهر الثمره 
بين القولين فى تصرف المالكك بعد بدو الصلاح و انعقاد الحب قبل البلوغ الى حد التسميه بتلكك 


الاسماء المذكوره فانه على المشهور لا يجوز الا بعد الخرص و ضمان الزكاه لتحقق الوجوب و على القول الاخر يجوز قبل 
تحقق تلكك العناوين. 


و أيضا تظهر الفائده فيما اذا نقله المالكك الى غيره قبل صدق تلكك العناوين فانه على القول المشهور تجب الزكاه على الناقل اذ 
المفروض ان الزكاه تعلقت قبل النقل و على القول الاخر تكون الزكاه واجبه على من انتقل اليه لتحقق صدق العناوين المذكوره 


اذا عرفت ذلك فاعلم ان ظواهر النصوص تقتضى صحه المذهب غير المشهور اذ من الظاهر انه لا يصدق شىء من هذه 
العناوين بمجرد الاحمرار و الاصفرار و لا مجرد انعقاد الحب قبل اشتداده. 


بقى شىء و هو ان الظاهر من حديث سليمان )١١‏ و كذا الظاهر من حديث الحلبى ١؟»)‏ ان موضوع الزكاه فى ثمره الكرم هو 
العنب و لا تنافى بين ما ذكر و ما ذكر فى جمله من الروايات من الزبيب فان الوجوب متعلق بالعنب و لكن المناط وصول الزبيب 
الى مقدار خاص فلا تنافى بين الآمرين و لذا ترى الجمع بين العنوانين فى كل الحديثين فلاحظ. 


)١(‏ لاحظ ص: 1ع 
(7) لاحظ ص: 1ع 
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.)١( الزكاه‎ 

[مسأله "!: وقت وجوب الإخراج حين تصفيه الغله و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب على النحو المتعارف] 


(مسأله ع*): وقت وجوب الاخراج حين تصفيه الغله و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب على النحو المتعارف (؟) فاذا أخر المالكك 
بغير عذر ضمن مع وجود المستحق (”) و لا يجوز للساعى المطالبه قبله (؟) نعم يجوز الاخراج قبل ذلكك بعد تعلق الوجوب )0 


)١(‏ ما أفاده تام بالنسبه الى العنب فان المستفاد من حديثى سليمان و الحلبى ان المناط فى وجوب الزكاه فى الكرم كون الزييب 


خمسه أوسق و أما 


بالنسبه الى بقيه المذكورات فان تم اجماع تعبدى فهو و الا فيشكل الجزم بالمدعى بل مقتضى القاعده تعلق الوجوب بالعناوين 
المذكوره فى النصوص بلا اشتراط بلوغ اليابس منها حد النصاب فلاحظ. 


() ادعى عليه الاتفاق و عدم الخلاءف فى عدم وجوب الا-خراج فى الحبوب الا بعد التصفيه و فى التمر الا بعد التشميس و 
الجفاف و يمكن أن يستدل على مدعى الماتن انه يفهم من وجوب اعطاء الزكاه من الا-مور المذكوره ان زمان وجوبه هو 
المتعارف من التصفيه و الاجتذاذ و اقتطاف الزبيب الا أن يقوم دليل آخر على تعبين الوقت. 


0 لأنه كبس .مال الغير باذ اذن شرعن وابلة ان مالك قضمة. 

(©) اذ لا وجه للجواز قبل تعلق الوجوب. 

(0) فان جوازه على طبق القاعده الاوليه اذ يجوز لكل فرد أن يفرغ عهدته و يؤدى مال الغير. 

(©) لان الساعى وظيفته أخذ الزكاه فكل فرد ادى ما عليه يجب عليه القبول. 
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[مسأله ه": لا تنكرر الزكاه فى الغلات بتكرر السنين] 

(مسأله 0): لا تتكرر الزكاه فى الغلات بتكرر السنين فاذا اعطى زكاه الحنطه ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شىء و 
هكذا غيرها .)١(‏ 


[مسأله ع": المقدار الواجب اخراجه فى زكاه الغلات العشر] 


(مسأله ©"): المقدار الواجب اخراجه فى زكاه الغلاءت العشر اذا سقى سيحا أو بماء السماء أو بمص عروقه من ماء الارض و 
نصف العشر اذا سقى بالدلاء و الماكينه و الناعور و نحو ذلكك من العلاجات (؟) و اذا سقى بالامرين فان كان أحدهما الغالب 
بحيث ينسب السقى اليه 


)١(‏ نقل عليه دعوى الاجماع من جماعه كثيره و عن بعض الا-جله اتفاق العامه و الخاصه عليه مضافا الى أن عدم الوجوب 
مقتضى الاصل و يضاف الى ذلكك كله النص الخاص. 


لاحظ ما رواه زراره و عبيد بن زراره جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


ايما رجل كان له حرث أو ثمره فصدقها فليس عليه فيه شىء و ان حال عليه الحول عنده الا أن يحول مالا فان فعل ذلكك فحال 
عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه و الافلا شى ء عليه وان ثبت ذلكك ألف عام اذا كان بعينه فانما عليه فيها صدقه العشر فاذا أداها 


مره واحده فلا شىء عليه فيها حتى يحوله مالا و يحول عليه الحول و هو عنده .)١١‏ 


(؟) ادعى عليه نفى الخلاف بين المسلمين و يدل على المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه زراره و بكير جميعا عن أبى جعفر 
عليه السلام قال فى الزكاه ما كان يعالج بالرشا و الدوالى و النضح ففيه نصف العشر و ان كان تسقى من غير علاج 


١ من أبواب زكاه الغلات الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١1( 
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ولا يعتد بالاخر فالعمل على الغالب )١(‏ 


نصفه الاخر نصف العشر (79) و اذا شكك فى صدق 


بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا .)١١‏ 


)١(‏ عملا بالنصوص الوارده فى المقام فان الحكم تابع لموضوعه ففى كل مورد صدق عنوان السقى بالدوالى مثلا يثبت نصف 
العشر و فى كل مورد صدق عنوان السقى سيحا مثلا يترتب عليه وجوب تمام العشر. 


() ادعى عليه الاجماع و استدل عليه بما رواه معاويه بن شريح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فيما سقت السماء و الانهار أو 
كان بعلا فالعشر فأما ما سقت السوانى و الدوالى فنصف العشر قلت له: فالارض تكون عندنا تسقى بالدوالى ثم يزيد الماء و 
تسقى سيحا فقال: ان ذا ليكون عندكم كذلكك؟ قلت: نعم قال: النصف و النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشر فقلت: 
الآارض تسقى بالدوالى ثم يزيد الماء (و) فتسقى السقيه و السقيتين سيحا قال: و كم تسقى السقيه و السقيتين سيحا؟ قلت: فى 
ثلاثين ليله أو أربعين ليله و قد مكث قبل ذلك فى الارض سته أشهر سبعه أشهر قال: نصف العشر .)2١‏ 


و هذه الروايه و ان كانت داله على المدعى و لكنها ضعيفه سندا بمعاويه بن شريح حيث انه لم يوثق و عمل المشهور به لا يجبر 
ضعفها كما هو المقرر فعليه لا يمكن الاستناد فى هذا الحكم الى الحديث المذكور و أما الاجماع المدعى فى المقام فان ثبت 
تحققه و كونه تعبديا كاشفا يكفى للاستناد لكن كيف يمكن اثباته و أما النصوص الاوليه الداله على العشر و نصف العشر فلا 


تشمل صوره الاشتراكك. 


)١(‏ الوسائل الباب 6 من أبواب زكاه الغلات الحديث: ه 

)١(‏ الوسائل الباب © من ابواب زكاه الغلات. 
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الاشتراكك و الغلبه كفى الاقل )١(‏ و الاحوط استحبابا الاكثر (؟). 
[مسأله /1!: المدار فى التفصيل المتقدم على الثمر لا على الشجر] 


(مسأله 77): المدار فى التفصيل المتقدم على الثمر لا على الشجر فاذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء فلما أثمر صار يسقى 
بالنوازير أو السيح عند زياده الماء وجب فيه العشر و لو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر (). 


[مسأله /: الأمطار المعتاده فى السنه لا تخرج ما يسقى بالدوالى عن حكمه] 


(مسأله 08: الامطار المعتاده فى السنه لا تخرج ما يسقى بالدوالى عن حكمه الا اذا كثرت بحيث يستغنى عن الدوالى فيجب 
حينئذ العشر أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراكك فى السقى فيجب التوزيع (6). 


و بعباره اخرى: صوره الا-شتراكك خارجه عن تحت كلا الدليلين فتصل النوبه الى الاصل و مقتضاه البراءه عن الزائد و القدر 
المعلوم وجوبه نصف العشر لكن مقتضى الاحتياط رعايه الاشتراكك فلاحظ. 


)١(‏ لعدم تنجز الاكثر و مقتضى الاصل عدم وجوبه. 
(0) فانه لا اشكال فى حسن الاحتياط بل فى استحبابه. 


(؟) فانه الظاهر من الدليل لاحظ ما عن أبى جعفر عليه السلام 0١١‏ قال عليه السلام فى هذا الحديث: «ما كان يعالج بالرشا و 
الدوالى و النضح ففيه نصف العشر»؛ فان مصداق الموصول هى الثمره كما أن نصف العشر فيها كذلكك فما أفاده فى المتن تام. 


(©) اذ المناط صدق الموضوع فاذا فرض عدم تأثير الأمطار فى تغير الموضوع 


() لاحظ ص: لين 
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[مسأله 84: إذا أخرج شخص الماء بالدوالى عبثا أو لغرض فسقى به آخر زرعه فالظاهر وجوب العشر] 


(مسأله 38): اذا أخرج شخص الماء بالدوالى عبثا أو لغرض فسقى به آخر زرعه فالظاهر وجوب العشر و كذا اذا أخرجه هو عبثا 
أو لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه و أما اذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب 
نصف العشر .)١(‏ 


[مسأله :٠‏ ما يأخذه السلطان باسم المقاسمه و هو الحصه من نفس الزرع لا يجب اخراج زكاته] 


(مسأله :)©٠‏ ما يأخذه السلطان باسم المقاسمه و هو الحصه من نفس الزرع لا يجب اخراج زكاته (7). 


كما هو المفروض فلا أثر لها. و صفوه القول: انه مع صدق الاشتراكك يجب التوزيع على مبنى القوم و فى صوره صدق واحد من 
العنوانين فقط يترتب عليه حكمه فلاحظ. 


(1) بتقريب: ان المستفاد من النصوص ان المناط فى العشر و نصفه تكلف الزارع للسقى و عدمه. لكن الجزم به مشكل و المرجع 
اطلاق الادله و حكمه الاحكام لا تغير الظواهر فالحق خلافه. 


(؟) بلا خلاف ولا اشكال كما فى بعض الكلمات و يدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه أبو بصير و محمد بن مسلم جميعا 
عن أبى جعفر عليه السلام انهما قالاله: هذه الا-رض التى يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل أرض دفعها إليكك السلطان فما 
حرثته فعليكك مما أخرج الله منها الذى قاطعكك عليه و ليس على جميع ما أخرج الله منها العشر انما عليكك العشر فيما يحصل فى 
يدك بعد مقاسمته لكك .)١١‏ 


مضافا إلى أنه يشترط فى وجوب الزكاه الملكيه و التمكن من التصرف و من الظاهر انه ليس للمالكك التصرف فى حصه السلطان 
فالنتيجه انه لا بد من كون الباقى بعد اخراج حصته بالغا حد النصاب و مع عدم بلوغ الباقى ذلكك الحد لا يكون 


() الوسائل الباب لا من 


أبواب زكاه الغلات الحديث: ١‏ 
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[مسأله :١‏ المشهور استثناء المؤن التى يحتاج اليها الزرع و الثمر] 


(مسأله :)©١‏ المشهور استثناء المؤن التى يحتاج اليها الزرع و الثمر من اجره الفلاح و الحارث و الساقى و العوامل التى يستأجرها 
للزرع و اجره الارض و لو غصبا و نحو ذلكك مما يحتاج اليه الزرع أو الثمر و منها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على 
الزرع المسمى بالخراج و لكن الاحوط فى الجميع عدم الاستثناء .)١(‏ 


موقيوعا لكا 


)١(‏ و القول المشهور مختار جمله من الاعاظم- على ما نسب اليهم- و ما ذكر فى مقام الاستدلال على هذا القول وجوه: الوجه 
الاول: اصاله البراءه. و فيه انه لا مجال للأصل بعد اطلاق دليل العشر و نصفه. الوجه الثانى: قاعده لا ضرر بتقريب ان اداء الزكاه 
ضرر على المالكك و فيه ان قاعده لا ضرر لا تنفى الحكم الضررى فيما يكون مورده الضرر بحسب الدليل و لذا يجب الخمس و 
الزكاه و الكفارات و الحج و الجهاد فالمحكم اطلاق دليل النصف و العشر. 


مضافا الى أن الاستدلال بقاعده لا ضرر يتم على مذهب القوم القائلين بأن مفادها نفى الحكم الضررى و أما على المسلكك 
المنصور من أن مفادها النهى فلا فلاحظ. 


الوجه الثالث: قاعده نفى الحرج. و فيه: اولا: ان الدليل اخص من المدعى و ثانيا ان مقتضى الحرج رفع الوجوب وعدم تعلقه 
بالاداء كبقيه الحقوق الماليه لا رفع الحكم الوضعى لكنه هل يمكن الالتزام بعدم وجوب اداء مملوكك الغير استنادا الى الحرج 


الوجه الرابع: ما ورد فى استثناء حصه السلطان. و فيه: ان النص الوارد فيها يدل على اخراج ما يكون ملكا للسلطان فلا جامع بين 
المقامين بل اذ افرضنا قيام 
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دليل دال 


على استثناء كل ما يأخذه السلطان فلا وجه لتسريه الحكم الى المقام و القياس باطل. 


الوجه الخامس: ما عن الفقه الرضوى: «و ليس فى الحنطه و الشعير شىء الى أن يبلغ خمسه اوسق الى أن قال: فاذا بلغ ذلك و 
حصل بغير خراج السلطان و معونه العماره و القريه اخرج منه العشر .١١‏ و فيه: ان الفقه الرضوى لا اعتبار به 


و ري لا م م رام واه 
الوجه السادس: قوله سا رم ل ذا يُنفقون قل العَفوً)ا 9"') بتقريب: ان المراد بالعفو الزائد عن المئونه فيجوز استثناء 


و ثانيا: ان المستفاد من الايه اتفاق جميع الزائد و الكلام فى المقام فى اخراج العشر أو نصفه. 


و لأجل توضيح الحال نقول: نقل عن ابن عباس ان شأن نزول الايه الشريفه ان المسلمين بعد ما امروا بالانفاق لتقويه الإسلام و 
شوكته سألوا النبى الاكرم صلى الله عليه و آله و سلم عن مقدار الانفاق فنزلت الايه فلا ترتبط بالمقام. 
الوجه السابع: قوله تعالى «َحَد الْعَفْوَ وَ َم بالْموف) 089 بتقريب: 


ان العفو عباره عن الزائد عن مقدار المئونه فلا يجب على النبى صلى الله عليه و آله و سلم أن يأخذ الزائد على هذا المقدار. 


وفيه: ان المراد من الايه لو كان ما ذكر كان مقتضاه أخذ جميع الزائد و الحال 


١ مستدركك الوسائل الباب © من أبواب زكاه الغلات الحديث:‎ )١( 
5١9 البقره/‎ )( 


1١98 الاعراف/‎ 
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ان الواجب هو العشر أو نصفه مضافا الى أن الظاهر من الايه على المعنى المذكور الزائد على مؤنه الشخص و الكلام فى المقام 
فى الزائد على مؤنه الزرع. 


اضف الى ذلكك ان 


العفو كما يظهر من الكلمات قد يكون بمعنى التسهيل و فى المقام يمكن أن يكون بهذا المعنى قال فى تفسير الصافى «خذ العفو 
أى خذ ما عفا لكك من أفعال الناس و اخلاقهم و ما تأتى منهم من غير كلفه و تسهل و لا تطلب ما يشق عليهم و لا تداقهم و اقبل 
المسور منهم) ١9‏ الى آخره. فلا ترتبط الايه بالمقام. 


الوجه الثامن ما رواه زراره و محمد بن مسلم و أبو بصير جميعا عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: لا يتركك للحارس 
أجرا معلوما و يتركك من النخل معا فاره و أم جعرور و يتركك للحارس يكون فى الحائط العذق و العذقان و الثلاثه لحفظه اياه 


«"") بتقريب انه استثنى اجره الحارس فالمئونه خارجه. 


ويرة.علية اولا انه لا- سعفاد مخ الحديث ان المراد اجره الحارس و الا كان المتاسب أن بقول*«و يتركك للمالكك المقداد 
المساوئ لماعيته للحاوس» فيمكق أن يكون المذكون حقا وجوييا أو استحاييا: و ثاتيا؛ سلمنا المدعئ لكن أ دليل ذل على 


التعميم. 


و بعباره اخرى: الكلام فى مطلق المؤن و الروايه وارده فى فرد منها و مثل الحديث المذكور تقريبا و اشكالا ما عن أبى عبد الله 
عليه السلام فى زكاه التمر و الزبيب قال: يتركك للحارس العذق و العذقان و الحارس يكون فى النخل ينظره فيتركك ذلكك 


72٠ الصافى ج ” ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 8 من ابواب زكاه الغلات الحديث: * 
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نعم المؤن التى تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاه يمكن احتسابها على الزكاه بالنسبه مع الاذن من الحاكم الشرعى .)١(‏ 
[مسأله ؟5: يضم النخل بعض الى بعض] 


(مسأله 7©): يضم النخل بعض الى بعض و ان كانت 


فى أمكنه 


.)١١ لعاله‎ 


الوجه التاسع: ان المال مشتركك بين المالكك و مالكك الزكاه و مقتضى الشركه أن تحسب المؤن على مقتضاها فحساب المئونه 
بعد تعلق الزكاه على خصوص المالكك يتوقف على دليل مفقود فاذا ثبت المدعى بعد تعلق الوجوب ثبت الحكم بالنسبه الى 
المؤن المتقدمه على زمان الوجوب بعدم القول بالفصل. 


و يرد عليه: ان عدم القول بالفصل غير القول بعدم الفصل فلا مانع من التفصيل. 


مضافا الى الاشكال فى اساس الاستدلال لان حصول النصاب المشتركك بين المالكك و الزكاه يتوقف على صرف المؤن فمع 
صرفها و حصول النصاب فى أو انه يتعلق به الزكاه و الوجوب بادائها و مع عدم صرف المئونه وعدم حصول النصاب لا موضوع 
للكلام و لا تجب الزكاه. 


و بعباره اخرى: الشركه تتوقف على صرف المئونه فرتبه الشركه متأخره عن صرف المئونه فلا مجال لان يقال الشركه تقنضى 
التوزيع و ان شئت قلت: ان المدعى فى المقام ملاحظه النصاب بعد استثناء المؤن و هذا لا يرتبط بأن الشركه تقتضى الاحتساب 
على الز كاه بالنسبه. 


)١(‏ بدعوى ان الاحتساب بهذا النحو مقنضى الشركه و بعباره اخرى: المصارف المترتبه بعد تحقق النصاب لا بأس باحتسابها 
على نحو الاشتراكك كما فى المتن اذ بعد تحقق النصاب يكون المال مشتركا بين المالكك و الزكاه و مقتضى الشركه التوزيع. 


00 نفس المصدر الحديث: ” 
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متباعده و تفاوتت فى الالدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد و ان كان بينهما شهر أو أكثر و كذا الحكم فى الزروع 
المتباعده فليلحظ النصاب فى المجموع فاذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاه و ان لم يبلغه كل واحد منها )١(‏ و أما اذا كان 
نخل يثمر فى العام مرتين ففى الضم 


فيه اشكال (؟) و ان كان الضم أحوط وجوبا (). 
[مسأله 27: يجوز دفع القيمه عن الزكاه من النقدين و ما بحكمهما من الأثمان] 


(مسأله *6): يجوز دفع القيمه عن الزكاه من النقدين و ما بحكمهما من الاثمان كالأوراق النقديه (6). 


)١(‏ ادعى عليه اجماع المسلمين و الدليل عليه اطلاق نصوص وجوب الزكاه فان الميزان الوصول الى حد النصاب. 


() بدعوى صدق التعدد و احتمال كونها فى حكم ثمره عامين. و فيه: ان مجرد الاحتمال لا أثر له و لا نرى فارقا بينه و بين ما 
كوم يعت تفيل ,يندا عن النمقن لخر و لكو در الكل تسل الى سعد التضزات ورحطقوه الأول له يعد ف اليا عل 
المجموع فتجب الزكاه بمقتضى اطلاق دليلها. 


(©) بل الاقوى و الله العالم. 


(©) قال فى المستمسكك: «أما فى الغلاءت و النقدين فالظاهر الاتفاق عليه بل عن جماعه كثيره نقل الاجماع صريحا أو ظاهرا 
عليه) الى أن قال: «و أما فى الانعام ففى الخلاف جوازه أيضا مستدلا عليه باجماع الفرقه و اخبارهم و عن المحقق: منع الاجماع و 
عدم دلاله الاخبار على موضع النزاع و عن المقنعه: لا يجوز اخراج القيمه فى زكاه الانعام» انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


و من النصوص الوارده فى المقام ما رواه محمد بن خالد البرقى »١١‏ و هذه 


() لاحظ ص: لذن 
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الروايه ضعيفه بالبرقى. و منها: ما رواه يونس بن يعقوب )١١‏ بتقريب: ان المستفاد من الروايه بحسب الظهور الشراء قبل الاعطاء 
فيكون الشراء بالزكاه. 


و فيه: اولا: ان الروايه ليست ظاهره فى المدعى بل الظاهر منها ان الاشتراء بعد الاعطاء و كون «اشترى» بيانا للإعطاء لا دليل عليه 


و من الظاهر ان التصرف فى الزكاه بعد الاعطاء باذن الفقير لا بأس به. 


و ثانيا: سلمنا المدعى لكن لا 


يدل على المقصود اذ الملحوظ فى الروايه جواز الا-شتراء لهم لكونه أصلح بحالهم و أما المعطى اى شى ء فليس ملحوظا فمن 
الممكن ان المالكك يأخذ الدرهم أو الدينار من العين التى تعلق بها الزكاه و يشترى للفقير شيئا فاى دلاله فى هذه الروايه على 
المدعى اضف الى ذلكك كله ان الروايه مخدوشه سندا كما مر فى المسأله: .١1/‏ 


و منها: ما رواه على بن جعفر «”» و هذه الروايه تامه سندا و أما من حيث الدلاله فانما تدل على جواز اعطاء كل من الدينار و 
الدرهم بدلا عن الاخر فيختص بخصوص الدرهم و الدينار و لا يبعد أن يستفاد من الروايه جواز الاعطاء بمطلق الاثمان و لو كان 
الثمن من الاوراق النقديه فان قوله: «بالقيمه» يفهم منه ان الملاك احتساب ما عليه بالقيمه فلا فرق بين الاثمان سيما مع هجر 
المعامله بالدينار و الدرهم كالعصور المتأخره عن عصر الائمه عليهم السلام انما الكلام فى اختصاص الحديث بزكاه النقدين فما 
وجه التسريه الى بقيه الموارد اى الغلات و الانعام. 


و يمكن أن يستدل على عموم الحكم بالسيره الجاريه بين المتشرعه فانهم لا يفرقون 


() لاحظ ص: 8/ا؟ 

(0) لاحظ ص: 8/ا؟ 
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[مسأله ©: إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث اخراج الزكاه] 


(مسأله ©): اذا مات المالكك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث اخراج الزكاه )١(‏ أما لو مات قبله و انتقل الى الوارث فان بلغ 
نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاه نصيبه و ان بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ 
نصيبه دون الاخر و ان لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم (؟) و كذا الحكم فيما اذا كان الانتقال بغير الارث 
كالشراء أو 


الهبه (*). 
[مسأله 68: إذا اختلفت أنواع الغله الواحده يجوز دفع الجيد عن الأجود] 


(مسأله 58): اذا اختلفت أنواع الغله الواحده يجوز دفع الجيد عن الاجود (6). 


بين الموارد و لو لم يكن جائزا لبان و ظهر و مما يؤيد المدعى ما ورد من النصوص الداله على جواز احتساب الدين منها الوارد 
فى الباب 69 من أبواب المستحقين من الوسائل و سيأتى ذكر بعضها فى ذيل مسأله ه/. 


)١(‏ اذ المفروض ان ما تركه مشتركك بينه و بين حق الزكاه فلا ينتقل بتمامه الى الوارث فيجب عليه الاخراج. 
(1) اذ المفروض تحقق موضوع الزكاه عنده فتجب عليه و أما من لم يتحقق عنده الموضوع فلا تجب كما هو ظاهر. 
() كما هو ظاهر فان حكم الامثال واحد. 


(©) و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان ما أفاده لا يتم الا على القول بأن المجعول الفرد المردد اى الكلى فى المعين اذ الكلى 
يصدق على كل فرد من أفراده و أما على القول بالاشاعه فبشكل اذ المفروض ان الفقير شريكك مع المالكك فلا بد 


مبانى منهاج الصالحين» ج © ص: 5591 
و الردى ء عن الردىء )١(‏ و فى جواز دفع الردى ء عن الجيد اشكال و الاحوط وجوبا العدم (5). 
[مسأله ع6: الأقوى أن الزكاه حق متعلق بالعين] 


(مسأله 68): الاقوى ان الزكاه حق متعلق بالعين (”) لا على 


من رعايه حق الفقراء حتى بالنسبه الى الاجوديه كما أن الامر كذلكك لو قلنا بأن تعلق حق الزكاه كالشركه فى الماليه نظير ارث 
الزوجه من البناء حيث انها شريكه مع الورثه فى الماليه فقط فعلى كلا التقديرين يشكل. 


الا أن يقال: انه فهمنا من كون الاختيار بيد المالكك على الاطلاق و لم يراع الشارع حق الفقير بالنسبه الى هذه الجهه و يدل على 
المدعى ما عن أمير المؤمنين عليه السلام ١١‏ فانه عليه السلام أمر مصدقه أن يأخذ من المال 


ما يختاره المالكك و لم يفصل فيفهم من اطلاق الروايه انه له أن يدفع الجيد عن الاجود فلاحظ. 
)١(‏ كما هو ظاهر فانه لآ وجه لوجوب دفع الجيد عن الردىء. 
(1) قد تقدم الكلام فى هذه المسأله فى زكاه الانعام و الغلات و قلنا: انه لا يجوز و الله العالم. 


() هذا هو المشهور بين القوم بل عن المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع و فى مقابل هذا القول المشهور قول شاذ و هو انها متعلقه 
بالذمه لا غير و استدل على المشهور بجمله من النخصوص: 


منها: ما رواه الحلبى قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: فى الصدقه فيما سقت السماء و الانهار اذا كانت سيحا أو كان بعلا العشر 
وما سقت السوانى و الدوالى بالغرب فنصف العشر «5). و منها: ما رواه زراره و بكير 7 و منها: ما 


١ من أبواب زكاه الانعام الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
” (؟) الوسائل الباب 5 من أبواب زكاه الغلات الحديث:‎ 
51/ لاحظ ص:‎ © 
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رواه بريد بن معاويه .)١(‏ 


وعنها: هيدل علق أن الله عاك عل اللفقراء فى مال الاعتباءانضيا 050و أوردميك المتعسيكة قديى ستره على الاسعد لال رأثة 


يحتمل أن يكون المراد ما يعم جعل الحق و جعل العين فلا يدل على الثانى و كذا موثق أبى المعزا عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: ان الله تباركك و تعالى أشركك بين الاغنياء و الفقراء فى الاموال فليس لهم أن يصرفوا الى غير شركائهم 7. 


الظواهر من الاصول الاوليه. 


متهنا: النضوص الداله على الاخراج و العزل «افان هذه النصضوض تدل بالظهور العزفى على أن العال مشتركف بين المالكك و 
الزكاه و هذا هو المدعى. 


و منها: ما يدل على عدم ضمان المالكك اذا تلف المال بغير تفريط كمرسل ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل 
يكون له ابل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الابل و البقر و الغنم و يحترق المتاع قال ليس عليه شىء .)8١‏ 


فانه يستفاد من هذه الروايه ان الزكاه فى العين و اذا كانت فى الذمه لم يكن 


١ من أبواب زكاه الانعام الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب الحديث: 9 و ١٠3و‏ 

(”) الوسائل الباب ” من ابواب المستحقين الحديث: * 

(©) الوسائل الباب 07 من أبواب المستحقين و سيأتى ذكر بعض الروايات فى ذيل مسأله: /ا؟ 
(0) الوسائل الباب ١7‏ من ابواب زكاه الانعام الحديث: ” 
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وجه للبراءه بل كان واجبا عليه ادائها: اضف الى ذلك ما أفاده فى الجواهر )١١‏ من أنه حكى الاتفاق على تقدمها على الدين اذ 
اقصرت التركه و كانت عين النصاب باقيه. 


)١(‏ يمكن الاستدلال على أن تعلقها بالعين بنحو الاشاعه ببعض النصوص الاول: ما يدل على كون الزكاه العشر أو نصفه فى 
زكاه الغللات فان الظاهر من العشر و نحوه هى الاشاعه و الكسر المشاع. 


و أورد عليه سيد المستمسكك قدس سر:: «بأن التعبير بالكسر لم يقع فى زكاه الانعام و النتقدين و ما ورد فى الانعام و النقدين 
ظاهر فى خلاف الاشاعه و ارجاعه الى الاشاعه كى يطابق مع ما 


ورد فى الغلات ليس بأولى من العكس. 


ان قلت: لا موجب لحمل احد الموردين على الاخر بل يعمل بظاهر كل من الدليلين فى مورده. قلت: التفكيكك و ان كان 
مقتضى الصناعه الا انه خلاف المرتكز فى أذهان المتشرعه و خلاف المستفاد من النصوص الداله على أن رسول الله عليه و آله 
وضع الزكاه على تسعه اشياء لاحظ ما رواه ابن سنان 59""» فان الظاهر من الروايه ان جعل الزكاه على الاشياء المذكوره على نسق 


واحد) انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


و يمكن أن يقال: ان الارتكاز المذكور حصل من استنباطات الاصحاب و ذهابهم الى أن تعلق الزكاه بهذه الاشياء على نسق 
واحد و بعباره اخرى: هذا الارتكاز المذكور ليس فى حد يكون قلا بلا للمنع عن العمل بظواهر الادله و أما 


١79 ص:‎ ١8 جواهر الكلام ج‎ )١( 
لاحظ ص: هع"‎ )0( 
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النص فالمستفاد منه ان الزكاه مجعوله على الاشياء المذكوره و اما كونه ظاهرا فى أن تعلقها بها على نسق واحد فمحل تأمل و 
اشكال مضافا الى أن ظهوره فى المدعى لا يقتضى رفع اليد عن ظهور دليل الاشاعه فان غايه ما فى الباب أن يكون ذلكك النص 
و أمثاله ظاهره فى أن تعلق الزكاه على نحو واحد لكن ترفع اليد عن هذا الظهور بظهور دليل الاشاعه فيها. 

وان شئت قلت: ظهور دليل الاشاعه فيها أقوى من ظهور النص فى التسويه. 


ان قلت: ان كانت الشركه بنحو الاشاعه كان مقتضاها عدم جواز تأديه الزكاه من غير ما تعلقت به الزكاه و الحال انه يجوز. قلت: 
بعد ما استفيد من الدليل الجواز لا مجال لهذا الاشكال اذ الشارع يمكنه أن يتفضل على المالكك و يجوز له 


ارفاقا. 


ان قلت المستفاد من حديث بريد )١(‏ ان تعلق الزكاه بالمال ليست على نحو الاشاعه حتى فى الغلات اذ الاشاعه تستلزم قسمه 
المال المشتركك و الحال انه عليه السلام لم يأمر مصدقه بالقسمه بل أمره بخلافها. 


قلت: يمكن أن يكون لطفا من الشارع الاقدس اذ القسمه فى العين المشتركه حكم شرعى و ليست قاعده عقليه غير قايله 
للتخصيص و أما قوله عليه السلام «فان أكثره له) ظاهر- لو لم يكن صريحا- فى الاشاعه. فالنتيجه: ان مقتضى العمل بجمله من 
النصوص ان الشركه بنحو الاشاعه بالنسبه الى الغلات و لم يتم دليل على بطلان التفصيل بين الموارد. 


ويمكن أن يرد على هذا القول- كما أورد سيدنا الاستاد- «) بأن النصوص الوارده فى المقام على طوائف: الطائفه الاولى: ما 
يدل على أن الواجب هو 


١ من أبواب زكاه الانعام الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
8/1 ه64 مستندك العروه كتاب الخمس ص:‎ 
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الكلى فى المعين لاحظ ما عن أبى جعفر أبى عبد اللّه عليهما السلام .)1١‏ 


الطائفه الثانيه: ما يدل على الاشاعه لاحظ النصوص الوارده فى الغلات كقوله عليه السلام: «فيما سقته الماء العشر) و منها: ما هو 
صريح فى الشركه فى الماليه كقوله عليه السلام: «فى خمس من الابل شاه؛» حيث ان الشاه لا يتصور دخولها فى الابل بنحو 
الاشاعه كما أنه لا يتصور كونها بنحو الكلى فى المعين اذ الشاه ليست من أفراد الابل فينحصر كونها مجعوله بنحو الشركه فى 
الماليه. 


و بعباره اخرى: المستفاد من ادله الزكاه كون الفقير شريكا مع المالك انما الشكك فى أن هذه الشركه بأى نحو هذا من ناحيه و 


من ناحيه اخرى النلصوص الوارده الداله على وجوب الزكاه فى اللاجناس الزكويه 


كما ذكرنا و من ناحيه ثالثه المستفاد من قوله تعالى: (إِنّمَا الصَدَقَاتٌ للفتلاءه :8 الى آخر الأديه جعل الزكاة على الاجتاس 
الزكويه على نحو واحد فلا يمكن التفكيكك بين تلك الاقسام و حيث ان الدليل على كونها بنحو الشركه فى الماليه كقوله عليه 
السلام: «فى خمس من الابل شاه؛ صريح يحمل ما ظاهره غيرها عليها و يلتزم بأن تعلق حق الفقير فى تلكك الانواع على نحو 
الشركه فى الماليه فى جميعها. 


و يرد عليه اولا: ان المستفاد من الايه الشريفه ان الزكاه للفقير و غيره من الانواع المذكوره فى الايه الشريفه على نحو الاطلاق و 
أما تعلق الصدقه بالمال بأيه كيفيه و اى نحو فلا تكون الايه متعرضه لها. و بعباره اخرى: ليس المولى جل ذكره فى مقام البيان 
من هذه الجهه و لا دليل على ما ادعاه فلا يمكن الاستدلال بالآيه على المدعى. 


() لاحظ ص : "7/7 
(5) التوبه/ 8٠‏ 
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و ثانيا: انه لم يعلم تقريب كون بعض الا-دله صريحا فى مدلوله دون البعض الا-خر بل الح ان كل طائفه من الطوائف من 
النصوص المشار اليها ظاهره فى مدلولها الا أن يقال ان قوله عليه السلام فى خمس من الابل شاه صريح فى الشركه فى الماليه 
لكن نقول: لا وجه لتقديم بعض الادله على البعض الاخر. 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه لا وجه لرفع اليد عن ظهور الدليل فى الاشاعه بالنسبه الى الغلات و أما بالنسبه الى الانعام فأما بالنسبه 
الى الشاه فالمستفاد من جمله من النصوص ان الواجب فيها بنحو الكلى فى المعين المعبر عنه بالفرد المردد لاحظ ما رواه 
الفضلاء .)١١‏ 


و استشكل سيد المستمسكك قدس سره على الاستدلال بهذه الروايه و 


أمثالها على المدعى بأن الاستدلال على المدعى انما يتم على تقدير كون الظرف مستقرا و متعلقا بأفعال العموم من الكون و 
نحوه و الحال ان الظرف لغو و يكون متعلقا بفعل مقدر مثل «يجب» و الشاهد على هذه الدعوى انه صرح فى جمله من النصوص 
بالفعل المقدر كروايه زراره "١‏ و روايه الفضلاء كلهم عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالا< فرض الله عز و جل 
الزكاه مع الصلاه فى الاموال و سنها رسول الله صلى الله عليه و آله فى تسعه أشياء و عفى رسول الله صلى الله عليه و آله عما 
سواهن: 

فى الذهب و الفضه و الابل و البقر و الغنم و الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و عفى رسول الله صلى الله عليه و آله عما سوى 
ذلكك ر”. 


)١(‏ لاحظ: ص ”"/ا؟ 
(0) لاحظ ص: 07 
(*) الوسائل الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب فيه الحديث: © 
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وروابه الفضلاء )١«‏ و روايه اسحاق بن عمار )©5١‏ و ما رواه الحسين بن يسار (بشار) ") و مارواه المفضل بن عمر قال: كنت 
عند أبى عبد الله عليه السلام فسأله رجل فى كم تجب الزكاه من المال؟ فقال له: الزكاه الظاهره أم الباطنه تريد؟ فقال: اريدهما 
جميعا فقال: أما الظاهره ففى كل ألف خمسه و عشرون درهما و أما الباطنه فلا تستأثر على أخيكك بما هو أحوج اليه منكك «16. 


و روايه حبيب الخثعمى أن أبا عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السلام سثل عن الخمسه فى الزكاه من المائتين كيف صارت وزن 
سبعه و لم يكن هذا على عهد رسول 


الله صلى الله عليه و آله فقال: ان رسول الله صلى الله عليه و آله جعل فى كل أربعين أوقيه أوقيه فاذا حسبت ذلكك كان على 


وزن سبعه وقد كانت وزن سته كانت الدراهم خمسه دوانيق الحديث «4). 


و روايه زراره «©» و روايه محمد ابن جعفر الطيار 037) بتقريب: ان المستفاد من هذه النصوص ان المظروف فى قوله «فى أربعين 
شاه شاه» هو الوجوب لا الزكاه فيكون المقام نظير قولهم فى القتل خطأ الديه. 


و بعباره اخرى: لفظ الجار فى المقام ليس للسببيه كى يقال: بأنه خلاف الظاهر بل الظرف ظرف للحكم. 


() لاحظ ص: /7/1 
(0) لاحظ ص: /الا" 
© لاحظ ص: 9/8" 
(6) الوسائل الباب ” من ابواب زكاه الذهب و الفضه الحديث: ه 
(0) الوسائل الباب 5 من أبواب زكاه الذهب و الفضه الحديث: ١‏ 
(©) لاحظ ص: “اعم 


(90» لاحظ ص: 0 
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ويرد عليه: انه لا دليل على كون الظرف لغوا. وان شئت قلت: مقتضى الظهور الاولى أن الظرف ظرف لنفس الزكاه اذا الظرف 
اذا كان خبرا أو حالا أو صفه أو صله يكون متعلقا بالفعل العام اى الكائن و نحوه و رفع اليد عن الظهور يتوقف على قيام دليل 
على خلافه و هذه النصوص المشار اليها لا تنافى ذلكك الظهور بوجه اذ لا منافاه بين جعل الزكاه بنحو الكلى فى المعين كشاه فى 
الا-ربعين و بين ايجابها على المكلف. و بعباره واضحه: لا تنافى بين كون المال الزكوى ظرفا للزكاه نفسها و ظرفا للحكم 
التكليفى. 


ثم انه قدس سره أفاد: بأنه يعين ما أفاده ما فى كثير من النصوص من التعبير بمثل قوله عليه السلام: «عليه فيه الزكاه» لاحظ ما 
رواه سماعه 


)١١‏ و مثله كثير. 


بدعوى: ان المراد لو كان ان الزكاه فى نفس المال لا معنى ظاهر لقوله: «عليه» اى على المالكك فالمراد منه هو المراد من قولهم 
«عليه الديه). 


وفيه: انه لا تنافى بين الامرين اذ لا اشكال فى أن جعل الزكاه فى مال احد بلا اختياره يكون عليه و ليس له كما أن ايجاب كل 
شىء على المكلف يكون عليه بل هذه الروايه بنفسها تدل على أن الزكاه فى المال فان المستفاد من الحديث ان الزكاه الواجبه 
فى المال. 


وان أبيت عما ذكر و قلت: ان ظاهر الحديث و أمثاله ان الزكاه بنفسها على المكلف فلا تكون متعلقه بالمال فنقول: هذا التقريب 
يهدم اساس البحث اذ الكلام فى تعلق الزكاه بالمال بأى نحو. 


000 لاحظ ص: رون 
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و بعباره اخرى: تعلق الزكاه بالعين لا بالذمه أمر مفروغ عنه و أفاد سيد المستمسكك قدس سره بنفسه فى أول البحث فى شرح 
قول سيد العروه قدس سره: 

«كما هو المشهور بل عن المصابيح انه كاد أن يكون اجماعا و عن التذكره نسبته الى علمائنا و عن المنتهى: انه مذهب علمائنا 
أجمع و قيل متعلقه بالذمه لا غير و عن بعض ان القائل بذلك مجهول و عن آخر انه شاذا. انتهى. 


و صفوه القول: انه لا اشكال عند الاصحاب فى أن الزكاه متعلقه بالعين انما الكلام فى أن تعلقها بأى نحو فعلى تقدير ظهور 
الروايه فى أنها متعلقه بالذمه لا بد من رفع اليد عنه اضف الى ما تقدم انه يفهم من بعض ما ذكر فى هذا الحديث أيضا ان الزكاه 
فى المال لاحظ قوله عليه السلام: «فاذا هو خرج زكاه)» فان هذه الجمله بالصراحه تدل 


على أن التزكيه متعلقه بالعين فعلى تقدير تماميه الظهور المدعى ترفع اليد عنه بهذه الصراحه فلاحظ. 


ثم انه قدس سره أورد على القول بأن تعلق الزكاه بالمال من قبيل الكلى فى المعين بوجوه من الاشكال: الاسول: ان الظرفيه 
تقتضى المباينه بين الظرف و المظروف فالالتزام بالظرفيه ينافى ما هو قوام لها اذ الكلى ليس مباينا لأفراده. 


و فيه: ان الظهور حجه و لا اشكال فى أن الظاهر من قوله عليه السلام: «فى أربعين شاه شاه» ان المجعول هو الكلى فى المعين 
كما أن الظاهر من قوله: «بعتكك صاعا من هذه الصبره» كذللكك. 


مضافا الى أنه يمكن أن يقال: بأنه تكفى المغايره المفهوميه فان الكلى فى المعين كصاع من الصبره يغاير أفراد الصبره مفهوما اذ 
لا اشكال فى أن كل فرد منها لا يمكن أن ينطبق على غيره و الحال ان الكلى بمفهومه قابل للانطباق على الكل. 


وان شئت قلت: لا اشكال فى أن الكلى فى المعين ينتزع عن الافراد الخارجيه 
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و الحال انه ليس هى الافراد فكيف لا يكون مظروفا للأفراد. 


لاحظ ما رواه أبو بصير و الحسن بن شهاب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه و آله الزكاه على 
تسعه أشياء و عفى عما سوى ذلكك: على الذهب و الفضه و الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم .)١١‏ 


وما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى حديث قال: و الزكاه على تسعه أشياء: على الحنطه و الشعير 


والتمر و الزبيب والابل والبقر و الغنم و الذهب و الفضه «5) وما رواه الفضلاء 0). 
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و ما رواه رفاعه النخاس قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال: انى رجل صائغ أعمل بيدى و انه يجتمع عندى الخمسه و 
العشره ففيها زكاء؟ فقّال: اذا اجتمع الحول فان عليها مأتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاه 5". 


بتقريب: ان هذه النصوص ظاهره فى أن المجعول على الاجناس الزكويه أمر خارج موضوع عليها كالضرائب المجعوله فى هذه 
الا-زمنه على الاملا-كك و فى بعض النصوص جمع بين حرف الاستعلاء و الظرفيه لاحظ ما رواه زراره «©) فيجب حمل ما يدل 
على أن الزكاه بنحو الكلى فى المعين أو على نحو الاشاعه 


٠١ الوسائل الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب فيه الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(*) لاحظ ص: 2" 

(©) الوسائل الباب ” من ابواب زكاه الذهب و الفضه الحديث: ١‏ 

(ه) لاحظ ص: 8" 
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على هذه النصوص الظاهره فى أن المجعول أمر خارج عن العين موضوع عليها. 


و فيه: انه لا تنافى بين الطائفتين من الاخبار اذ جعل الزكاه بنحو الاشاعه أو الكلى فى المعين أو الشركه فى الماليه يصحح 
استعمال لفظ الاستعلاء عرفا. 


و بعباره اخرى: يمكن تصوير الظرفيه و مع ذلكك يصح استعمال حرف الاستعلاء و لذا نرى لو استقرض شخص من زيد عشره 


توامين يصح أن يقال: ان زيدا مالكك للعشره فى ذمه المديون و مع ذلكك يصح أن يقال: على 


و صفوه القول: انه لا مجال لرفع اليد عن ظهور الدليل فى الاشاعه أو الكلى فى المعين باستعمال لفظ الاستعلاء فى مورد آخر 
سيما مع الجمع بين الا-مرين فى بعض النصوص كما سبق. و ان أبيت عما ذكر فلا أقل من التعارض و على تقديره لا بد فى 
الترجيح من مرجح و المرجح مع النصوص الداله على الظرفيه و هو قوله كان وى أطازيع عن للتايل تو المعزوم ١١‏ و قوله: 
«فِى أَمرالِهم حَقٌّ مَعْلُومٌ َائل و الْمَخوُوم؛ فان الآيتين صريحتان فى الظرفيه فلاحظ و اغتنم. ا 


لكن الروايات الوارده فى تفسير الايه عن الائمه عليهم السلام تفسر الحق المعلوم الذى فى الاموال بغير الزكاه فلاحظ النصوص 
المشار اليها فى الباب / من أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب فيه من الوسائل منها: ما رواه سماعه بن مهران عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال فى حنديث: و لكن الله عز و جل فرض فى أموال الاغنياء حقوقا غير الزكاه فقال عز و جل: او الَِّينَ فى 
االو قعل نئل فالحق المعلوم غير الزكاه الحديث «"3. 


١9 الذاريات/‎ )١( 
” الوسائل الباب من أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب فيه الحديث:‎ )"( 
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الثالث: انه لا يتم المدعى بالنسبه الى نصب الابل و البقر فان المجعول فى خمس من الابل شاه ولا يتصور فيه الاشاعه ولا 
الكلى فى المعين اذ الشاه ليست من جنس الابل ففى كل مورد لا يكون المجعول من أفراد الجنس الزكوى لا تتصور فيه 
الاشاعه كما لا يتصور فيه الكلى فى المعين فلا بد 


من رفع اليد عن ظهور جمله من النصوص فى الكلى فى المعين أو الاشاعه. 


و فيه: ان المقرر فى الا-صول حجيه الظواهر فظهور كل دليل حجه فى مورده غايه الا-مر يلزم التفكيكك بين الموارد فى كيفيه 
يدل الدليل فتكون النتيجه التفرقه بين الموارد فى كيفيه تعلق الزكاه و لا نرى مانعا من هذا الالتزام. 


اذا عرفت ما تقدم نقول: مقتضى ما ذكرنا أن نلتزم فى زكاه الشاه ان تعلقها بالمال بنحو تعلق الكلى فى المعين كما أن المستفاد 
من ادله زكاه النتقدين كذلكك اذ المجعول حسب ما يستفاد عرفا من ادلتها اما الدينار و الدرهم و اما المثقال و على كل تقدير 
ينطبق على الكلى فى المعين لاحظ احاديث الحسين و ابن أعين و على ابن عقبه .)١١‏ 


فان الدينار أو الدرهم أو المثقال ليست كسر مشاعا كالنصف و الثلث و أمثالهما بل العناوين المذكوره كعنوان صاع بالنسبه الى 
الصبره فيكون المجعول فى النقدين الكلى فى المعين و أما المجعول فى الغلا-ت فعلى نحو الاشاعه. و أما المجعول فى زكاه 
الابل و البقر فحيث انه لا يتصور فيها لا الكسر و لا الكلى- كما تقدم- فلا مناص عن الالتزام بأن المجعول فيهما بنحو الشركه 
فى الماليه. 


() لاحظ ص: 194-1798" 
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ولاعلى نحو الكلى فى المعين )١(‏ و لا على نحو حق الرهانه )١(‏ و لا على نحو حق الجنايه (7) بل على نحو آخر و هو الشركه 
فى الماليه (؟) و عليه فيجوز للمالكك التصرف فى المال 


المتعلق به الزكاه فى غير 


وما أفاده صاحب الجواهر قدس سره من أن المجعول فيهما بنحو الاشاعه و المراد من قوله عليه السلام: «فى الخمس من الابل 
شاه» هو الكسر المساوى قيمه مع قيمه شاه خروج عن الظهور بل عن الصراحه بغير دليل فلا مجال لان يصار اليه. 


فالنتيجه: التفصيل بين الموارد و لكن الاشكال كل الاشكال عدم التزام احد ظاهرا بهذه المقاله و هذا يوجب أن يقع القائل بها 
موردا للإيراد من قبل ذوى المذاهب كلهم اذ القول بها خرق للإجماع المركب و هل يمكن القيام فى قبال الاجماع؟ 


و الله الهادى الى سواء السبيل و عليه التوكل و التكلان و منه يطلب كل خير و هو عالم بحقايق الامور فانقدح مما ذكرنا أن ما 
أفاده بقوله: «لا على وجه الاشاعه» ليس صحيحا على الاطلاق بل على وجه الاشاعه بالنسبه الى الغلات. 


)١(‏ قد ظهر مما تقدم انه على نحو الكلى فى المعين بالنسبه الى زكاه النقدين و زكاه الشاه. 
() اذ المرتهن لا يكون شريكا مع الراهن فى العين المرهونه و فى باب الزكاه الفقير شريكك مع المالكك فى المال. 


() اذ المجنى عليه لا يكون شريكا مع مالك الجانى فى العبد و لا يكون مالكا لشى ء فى ذمه المولى بل للمجنى عليه حق 
الاستيفاء من رقبه العبد و لو ببيعه و أخذه حقه. و صفوه القول: ان العبد لا يبخرج عن ملكك مولاه بجنايته على غيره فلاحظ. 


(©) قد ظهر مما تقدم ان الامر كذلكك بالنسبه الى زكاه الابل و البقر. 
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مقدارها مشاعا أو غير مشاع )١(‏ نعم لا يجوز له التصرف فى تمام النصاب (؟) فاذا باعه لم يصح البيع فى حصه الزكاه 


© الى أن يدفعها البائع فيصح بلا حاجه الى اجازه الحاكم أو يدفعها المشترى فيصح أيضا و يرجع بها على البائع (©) و ان أجاز 
الحاكم البيع قبل دفع البائع 


)١(‏ حيث ان الزكاه فى الغلاءت متعلقه بالعين بنحو الاشاعه كما تقدم فلا يجوز التصرف فى الجزء المعين منها على مقتنضى 
القاعده الاوليه من عدم جواز التصرف فى الملكك المشتركك و لا يستفاد من نصوص جواز العزل جواز التصرف فى العين قبله و 
انما الجائز خصوص العزل. 


لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام زكاتى تحل على فى شهر أ يصلح لى أن أحبس منها شيئا 
مخافه أن يجيئنى من يسألنى «يكون عندى عده؛؟ فقال: اذا حال الحول فأخرجها من مالكك لا تخلطها بشىء ثم اعطها كيف 
شئت قال: قلت: فان أنا كتبتها و أثبتها يستقيم لى؟ قال: نعم لا يضركك .)١١‏ 


(؟) اذ جواز تصرف المالكك فى تمام العين ينافى تعلق حق الغير بها بأى نحو من انحاء التعلق. 
() كما هو مقتضى القاعده اذ المفروض أن تصرفه فى تمام العين فضولى. 


() كما دل عليه ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل لم يزك ابله أو شاته عامين 


فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: نعم تؤخذ منه زكاتها و بتبع بها البائع أو يؤدى زكاتها البائع .)7١‏ 


١ الوسائل الباب 7ه من أبواب المستحقين الحديث:‎ )١( 
١ من أبواب زكاه الانعام الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )0( 
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أو المشترى صح البيع )١(‏ و كان الثمن زكاه (1) فيرجع الحاكم به الى المشترى ان لم يدفعه الى البائع (9) و 


الا فله الرجوع الى أيهما شاء (©). 
[مسأله /ا©: لا يجوز التأخير فى دفع الزكاه من دون عذر] 


(مسأله ا6): لا يجوز التأخير فى دفع الزكاه من دون عذر فان أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول اليه لم يضمن و ان 
أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن نعم يجوز للمالكك عزل الزكاه من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق بل مع وجوده 
على الاقوى فيتعين المعزول زكاه و يكون امانه فى يده لا يضمنه الا مع التفريط أو مع التأخير مع وجود المستحق من دون غرض 
صحيح و فى ثبوت الضمان معه كما اذا أخره لانتظار من يريد اعطائه أو للإيصال الى المستحق تدريجا فى ضمن شهر أو شهرين 
أو ثلاثه اشكال و نماء الزكاه تابع لها فى المصرف و لا يجوز للمالك ابدالها بعد 


)١(‏ ما أفاده مبنى على أمرين: احدهما: جواز الفضولى و صحته مع الاجازه المتاخره ثانيهما: ان الحاكم الشرعى له الولايه على 
مثل هذه الامور. 


(0) كما هو مقتضي صحه البيع بالاجازه. 
() كما هو ظاهر اذ المفروض ان الثمن بالاجازه صار ملكا للفقير فلا بد أن يؤخذ منه. 


() لتعاقب الايدى و لكن هذا انما يتم فيما يكون الثمن شخصيا و أما ان كان كليا فلا وجه لتشخصه باعطائه للبائع و بعباره 


اخرى: البائع اجنبى كبقيه الاجانب فلا مناص عن الرجوع الى المشترى. 
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.)١( العزل‎ 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: الفرع الاول: انه لا يجوز التأخير فى دفع الزكاه من دون عذر و هذا على طبق القاعده الاوليه من عدم 
جواز جس مال الغير و الحيلوله بين الشخص و ماله و يؤيد المدعى ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اذا أردت 
أن تعطى زكاتكك 


قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس و ليس لكك أن تؤخرها بعد حلها .)١١‏ 


و يستفاد من بعض النصوص جوز التأخير على الاطلاق لاحظ ما رواه حماد ابن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس 


بتعجيل الزكاه شهرين و تأخيرها شهرين .)2١‏ 


ويستفاد من حديث يونس «(") انه يجوز التأخير مع العزل بل يستفاد من الحديث كما فى الجواهر ©" انه يكفى الاثبات و 
الكتابه و ببركه هذه الروايه يقيد ما يدل على وجوب الدفع على الاطلاق و ما يدل على جواز التأخير كذلكك فالنتيجه جواز 


التاخير فى بعض الصور مع العزل و أما بلا عزل فلا يجوز التأخير فى الدفع فما أفاده تام. 


الفرع الثانى: انه لو أخره لطلب المستحق فتلف لم يضمن. و الوجه فيه انه لا مقتضى للضمان اذ المفروض انه لم يفرط و لم 
يرتكب خلاف الوظيفه وان شئت قلت: ان يده امانه و ليس على الامين الا اليمين. 


الفرع الثالث: انه لو أخره مع العلم بوجود المستحق فتلف يكون ضامنا. 


* الوسائل الباب 07 من أبواب المستحقين الحديث:‎ )١( 
١١ (؟) الوسائل الباب 69 من أبواب المستحقين الحديث:‎ 
لاحظ ص: ”عع‎ 
*2٠ ج خاص:‎ )©( 
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والوجه فيه انه فى الفرض المذكور تكون يده يد عدوان فالضمان على القاعده. 


الفرع الرابع: انه يجوز له العزل من العين أو من مال آخر بل يجوز مجرد الاثبات و الكتابه كما مر فيكون المعزول زكاه أما جواز 
العزل من نفس العين فقد دل عليه النص و قد تقدم و أما من مال آخر فلما مر من عدم وجوب دفع الزكاه من العين الزكويه بل 


يجوز دفعها بالدراهم و الدنانير. 


ويمكن 


أن يقال: انه لا دليل على كفايه العزل من غير العين و بعباره اخرى: 


الدليل قائم على جواز العزل ان كان من نفس العين الزكويه كما أنه قام الدليل على اعطاء الزكاه من غير العين و أما جواز العزل 
من غير العين الزكويه فلا دليل عليه فلاحظ. 


الفرع الخامس: ان المعزول فى يده امانه لا يضمنها الا مع التفريط أو التأخير بلا غرض صحيح و هذا على طبق القاعده الاوليه أما 
كون يده امانيه فلا اشكال فيه و أما عدم الضمان فلان الامين لا يكون ضامنا على ما هو المقرر. 


الفرع السادس: انه لو أخر الدفع فى صوره العزل لغرض صحيح كما لو أخر لإيصاله الى من ينتظره أو الايصال الى المستحق هل 
يكون ضامنا أم لا-؟ الظاهر انه لا وجه للضمان لاحظ ما رواه يونس 1١‏ فان المستفاد من هذه الروايه ان التأخير فى الدفع مع 
العزل و الغرض الصحيح جائز. 


ان قلت: مقتضى اطلاق الروايه جواز التأخير و لو مع عدم الغرض الصحيح. 


قلت: المناسبه بين الحكم و الموضوع تقتضى عدم الجواز الا-فى الصوره الخاصه مضافا الى أنه لا يبعد انه لا خلاف فى عدم 
الجواز فى غير هذه الصوره فاذا لم 


(1) لاحظ ص: 587 
مبانى منهاج الصالحين» ج 324 ص: ععع 
[مسأله 4©: إذا باع الزرع أو الثمر و شك فى أن البيع كان بعد تعلق الزكاه حتى تكون عليه أو قبله حتى تكون على المشترى] 


(مسأله 68): اذا باع الزرع أو الثمر و شكك فى أن البيع كان بعد تعلق الزكاه حتى تكون عليه أو قبله حتى تكون على المشترى لم 
يجب عليه شىء )١(‏ حتى اذا علم زمان التعلق و شكك فى زمان البيع على الاظهر (؟) و ان كان الشاكك هو المشترى فان علم 
بأداء البائع للزكاه على تقدير كون الببع بعد التعلق لم يجب عليه اخراجها (”) و إلا 


وجب عليه حتى اذا علم زمان التعلق و جهل زمان البيع فان الزكاه متعلقه 


يكن غرض صحيح فى التأخير لا يجوز. 
الفرع السابع: ان نماء الزكاه تابع لها فى المصرف و هذا مقتضى القاعده الاوليه كما هو ظاهر. 


الفرع الثامن: انه لا يجوز للمالكك ابدالها بعد العزل و هذا أيضا مقتضى القاعده اذ مع تعين المعزول فى الزكاه لا يجوز التصرف 


)١1(‏ اذ هو مقتضى الاصل الموضوعى كما أن مقتضى الاصل الحكمى البراءه عن الوجوب. 


و بالتعارض يتساقط لكن على هذا يشكل صحه البيع بعد التعارض فان مقتضى التعارض عدم صحه البيع بالنسبه الى مقدار 
الزكاه و بعباره اخرى: مع تعارض الاستصحابين يشكل الحكم بصحه البيع بالنسبه فلاحظ. 


كما هو ظاهر. 
مبانى منهاج الصالحين. ج *؛ ص: 6181 

بالعين على ما تقدم .)١(‏ 

[مسأله 9؟: يجوز للحاكم الشرعى و وكيله خرص ثمر النخل و الكرم و الزرع على المالى] 


( مسأله 9 يجوز للحاكم الشرعى و وكيله خرص ثمر النخل و الكرم و الزرع على المالكك و فائدته جواز الاعتماد عليه بلا 
حاجه الى الكيل و الوزن (5) و الظاهر جواز الخرص للمالك اما لكونه بنفسه 


(1) اذ بعد العلم بالتعلق يكون مقتضى الاستصحاب عدم اداء المالكك فيجب الاداء و حمل فعلى البائع على الصحه لا يثبت الاداء 
الا على القول بكون اصاله الصحه مثبته و لا نقول به. 


و لقائل أن يقول: ان مقتضى اماريه اليد على الملكيه الحكم بكون العين بتمامها للمالكك فلا يجب الاداء على المشترى و صفوه 
القول: انه لا تجب عليه الزكاه فى صوره احتمال الاداء على تقدير التعلق بالنسبه الى البائع فان اليد اماره لملكيه ذى 


اليد بالنسبه الى ما فيها. 


() هذا أمر على طبق القاعده الاوليه و لا يحتاج الى اقامه دليل خاص فان الخارص اذا كان من أهل الخبره يكون خرصه طريقا 
الى العلم بالوزن فلا يحتاج الى الكيل و الوزن و ادعى عليه الاجماع و استدل عليه بجمله من النصوص: 


منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى قول الله عز و جل: 


و 3 ب م اكه بي 2 و لااء. لاعءة م لا م - يز او #قد مير 
لا أبهَا الّْذِينَ آعنُوا أَنْفِقُوا من طللات | كسجع وَ مما أخرجنا لكذ من الَْوْض و لا تَيمَعوا الْبيتٌ مه تنْفِقُو قال: كان رسول 


الله صلى الله عليه و آله اذا أمر بالنخل أن يزكى يجىء قوم بألوان من التمر و هو من اردى التمر يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال 
لنة اللجتروويق المعاقاره اقليله الل عظلية النرى و كاه صقيه تجن "م وياعة الغمر الجد اققاك وسول الله فلي اللدغلية و 1ل له 


تخرصوا هاتين التمرتين و لا تجيثوا 
مبانى منهاج الصالحين» ج © ص: 55/8 
من أهل الخبره أو لرجوعه اليهم (0. 
[المقصد الثالث: أصناف المستحقين و أوصافهم] 
اشاره 

المقصد الثالث: 

اصناف المستحقين و أوصافهم 

[و فيه مبحثان] 

اشاره 

وفيه مبحثان: 

[المبحث الأول أصنافهم] 

[الأول و الثانى الفقير و المسكين] 


اشاره 


المبحث الاول اصنافهم و هم ثمانيه )١(‏ الاول الفقيرء الثانى المسكين (0. 


منهما بشى ء الحديث )١١‏ و منها: ما رواه رفاعه »)5١‏ بتقريب: انه يستفاد من هذه النصوص اعتبار الخرص. 
)١(‏ قد ظهر مما تقدم ان الجواز على طبق القاعده اذ الخرص طريق الى معرفه المقدار فيجوز اذا كان الخارص خبيرا فلاحظ. 


0 7 رلك و عام 3 - ه. لس وو لا لا 
0 بنص قوله تعالى (إِنَّما الصَّدَة مت للمَُاءِ وَ الْمللتاكين وَ لين لبها وَ المُوْلفَهِ قلوبهُم وَ فى الرّقاب وَ الغْارِمِينَ وَ فى سَبيل 
اللَهِ وَ ابن السّبيل» 0 الايه و ادعى عليه اجماع المسلمين. 


() قد وقع الخلا-ف فى معنى اللفظين و المستفاد من اللغه انهما اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا و يظهر من بعض النصوص 
انهما متغايران و المسكين أسوأ حالا من الفقير لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سأله عن الفقير و 
المسكين فقال: الفقير الذى لا يسثل «6». 


و ما رواه أبو بصير يعنى ليث بن البخترى قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


عر 


0000 : 
قول الله عز و جل: (إِنَّمَا الصَّدَّقَاتٌ لِلْفمَلااءِ وَ الّماأاكين» قال الفقير الذى لا يسئل 


” و‎ ١ من أبواب زكاه الغلات الحديث:‎ ١9 الوسائل الباب‎ )١( 
+ تفن المضندو الخنايت:‎ )9( 

(9) التوبه/ © 

(ع) الوسائل الباب ١‏ من أبواب المستحقين للزكاه الحديث: ” 
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و كلاهما من لا يملكك مؤنه سنته اللائقه بحاله له و لعياله .)١(‏ 


الناس و المسكين اجهد منه و البائس اجهدهم الحديث .)١١‏ 


و حيث ان معيار جواز اخحذ الزكاه مستفاد من النصوص فلا يترتب اثر عملى على تحقيق المقام الا على القول بوجوب البسط 


فالاولى صرف عنان الكلام الى بيان الحد المسوغ للأخذ و تحقيق موضوعه. 


)١(‏ هذا هو 


المشهور و استدل عليه بما رواه ابو بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يأخذ الزكاه صاحب السبعمائه اذا لم يجد 
غيره قلت: فان صاحب السبعمائه تجب عليه الزكاه قال: زكاته صدقه على عياله و لا يأخذها الا أن يكون اذا اعتمد على 
السبعمائه انفذها فى أقل من سنه فهذا يأخذها و لا تحل الزكاه لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه الزكاه ان يأخذ الزكاه .)2١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الروايه ان السبعمائه اذا لم تكن كافيه لمؤنه سنته يجوز له اخذ الزكاه و الا فلا و يدل على المدعى أيضا 


ما رواه على بن اسماعيل الدغشى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل و عنده قوت يوم أ يحل له أن يسأل و ان اعطى 
شا من قبل أن شأل. يخل له أن قبله؟ قال يأخذد و عند قوت :شهر ما يكفيه لسئتة مق الركاة لأنها اتماهى من .سته الى سته 


7 


و يدل عليه أيضا ما أرسله المفيد عن يونس بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تحرم الزكاه على من عنده قوت 
السنه و يجب الفطره على من عنده قوت السنه و هى سنه مؤكده على من قبل الزكاه لفقره و فضيله لمن قبل الفطره لمسكنته 
دون السنه المؤ كده و الفريضه 6 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ )( 
+ )"نفس المضيدو الخلايت:‎ 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 


مبانى منهاج الصالحين» ج © ص: 586٠١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الروايه مفهوما ان المكلف اذا لم يكن له قوت سنته يجوز له اخذ الزكاه و الوصف وان لم يكن له 
المفهوم لكن حيث 


انه عليه السلام فى مقام التحديد فينعقد للكلام المفهوم فلاحظ. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه ابن ادريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخه للحسن بن محبوب عن أبى ايوب 
عن سماعه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون عنده العده للحرب و هو محتاج أ يبيعها و ينفقها على عياله أو 
يأخذ الصدقه؟ قال: يبيعها و ينفقها على عياله .)١١‏ 


بتقريب ان الروايه محموله على مورد يكون ثمن العده كافيا لمؤنه سنته و ربما يقال بأن المراد من الفقير من لا يكون مالكا 
لوانسن مع التضيق: ال كواندو بيعل كل انلع محملدقن التقووصن كني ناس الى مسن اللدتعلية نز الد ]انه قال تاذ حدة 
بعثه الى اليمن أنكك تأتى قوما اهل الكتاب فادعهم الى شهاده ان لا إله الا الله و أن محمدا رسول الله فان هم اطاعوا لذلكك 


فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ."7١‏ 


بدعوى ان المستفاد من الحديث ان من تجب عليه الزكاه يكون غنيا و من لا تجب عليه يكون فقيرا. و فيه ان الروايه عاميه لا 
يعتمد عليها فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها مع ما فى التقريب المذكور من الضعف فلاحظ. 


و منها ما رواه زراره و محمد بن مسلم قال زراره عن أبى عبد الله عليه السلام (فى حديث) قال: لا تحل لمن كانت عنده أربعون 
درهما يحول عليها الحول عنده 


١ من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
067 ص‎ ١ ص 287 و سنن ابن ماجه ج‎ ١ المغنى ج‎ )( 
50١ مبانى منهاج الصالحين» ج © ص:‎ 


و الثانى أسوأ حالا من الاول )١(‏ و الغنى 


بخلافهما فانه من يملكك قوت سنته فعلا نقدا أو جنسا (1) و يتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه 


أن يأخذها و أن أخذها اخذها حراما .)١١‏ 


الى أن مقتضى الصناعه أن تحمل على صوره عدم الحاجه جمعا بين الادله اذ بعد ما علم من بعض النصوص ان من له مؤنه سنته 
لا يجوز له اخحذ الزكاه يفهم من هذه الروايه ان عدم جواز الاخذ لأجل انتفاء موضوع جوازه مضافا الى ضعف سند الروايه 


بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن بن الفضال. 


و ربما يستدل على المدعى بذيل حديث أبى بصير "1١‏ بتقريب ان المستفاد من الحديث ان من يكون مالكا لأحد النصب 
الزكويه لا يجوز له اخمذ الزكاه و فيه ان المأخوذ فى الموضوع مركب من امرين: احدهما كونه ذا حرفه ثانيهما كونه واجدا لما 
تجب فيه الزكاه فكيف يكون دليلا على المدعى مضافا الى أنه اورد فى الاستدلال بأن الظاهر ان المراد بالحرفه التكسب و 
التجاره و المراد بما يجب هو رأس ماله بأن يكون رأس ماله الذى يكتسب به بمقدار نصاب احد النقدين فلا ترتبط بالمقام. 


.070 كما نص به فى حديثى ابن مسلم و أبى بصير‎ )١( 


(؟) بلا-اشكال كما فى بعض الكلمات بالاضافه الى أنه لا يصدق على مثله فى العرف عنوان الفقير اضف الى ذلكك ما رواه 
سماغة قال سألت أبا عبد الله أعلية 


)١(‏ الوسائل الباب ١7‏ من أبواب المستحقين للزكاه الحديث: ه 
() لاحظ ص: وع© 

(©) لاحظ ص: 888 واوع؟ 
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بمئونته و مؤنه عياله 


)١(‏ أو قوه بأن يكون له حرفه أو صنعه يحصل منها مقدار المئونه (؟) و اذا كان قادرا على الاكتساب و تركه تكاسلا فالظاهر 


السلام عن الزكاه هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال: نعم الا ان يكون داره دار غله فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه 
لنفسه و لعياله فان لم يكن الغله تكفيه لنفسه و لعياله فى طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير اسراف فقد حلت له الزكاه فان 
كانت غلتها تكفيهم فلا .)١١‏ 

١(‏ بلا اشكال ولا خلاف كما فى بعض الكلمات و يدل على المدعى بوضوح ما رواه سماعه 07 عن أبى عبد اللّه عليه السلام 
قال قد تحل الزكاه لصاحب السبعمائه و تحرم على صاحب الخمسين درهما فقلت له: و كيف يكون هذا؟ قال: 


اذا كان صاحب السبعمائه له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله واما صاحب الخمسين فانه 


يحرم عليه اذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه ان شاء الله. 


(1) عن الجواهر يمكن تحصيل الاجماع عليه و يدل على المدعى ما رواه زراره بن اعين عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته 
يقول: ان الصدقه لا تحل لمحترف و لا لذى مره سوى قوى فتنزهوا عنها «07. 


و يدل على المدعى أيضا ما رواه زراره عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله لا تحل الصدقه لغنى 
ولالذى مره سوى ولا لمحترف ولا لقوى قلنا بما معنى هذا؟ قال: لا يحل له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكف 


()الوسائل البات افق :ابؤات 


المفحقيه الخلارك: ٠١‏ 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب المستحقين الحديث: ١‏ 

(") الوسائل الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث: ” 
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عدم جواز اخذه .)١(‏ 


نفسه عنها )١١‏ 


واما ما أرسله الصدوق عن الصادق عليه السلام أنه قال: قد قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: ان الصدقه لا تحل لغنى و لم 
يقل و لا لذى مره سوى 2١‏ فلا اعتبار به لإرساله فلا تصل النوبه الى مالاحظه مقدار دلالته. 


)١(‏ ذهب جمله من الاصحاب الى الجواز على ما نسب اليهم و ما قيل فى وجه الجواز أمور: الا-ول قوله عليه السلام فى ذيل 
حديث زراره 9" فتنزهوا عنها بتقريب ان التنزه يدل على الكراهه و فيه اولا ان صيغه الامر ظاهره فى الوجوب فالتنزه عنها واجب 
و ثانيا انه كيف يمكن الالتزام بالكراهه بهذا التقريب مع اقترانه بقوله لا تحل لمحترف. 


الثانى ما رواه معاويه بن وهب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: يروون عن النبى صلى اللّه عليه و آله ان الصدقه لا تحل لغنى 
ولا لذى مره سوى فقال ابو عبد الله عليه السلام: لا تصلح لغنى «©". 


بتقريب ان المستفاد من هذه الروايه ان المانع من اذ الزكاه هو الغنى فيقع التعارض بين هذه الروايه و بقيه الروايات و يمكن 
رفع التعارض بما رواه زراره «8) فان المستفاد من هذه الروايه ان الملاك هو الغنى و كل واحد من المذكورين غنى فلا يبقى 
تعارض فى البين. 


() نفس المصدر الحديث: / 
() نفس المصدر الحديث: 94 
© لاحظ ص: 507١‏ 


(6) الوسائل الباى 8 من ابواب المستحقين الحديث: م 


(0) لاحظ ص: للغكرا 
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نعم اذا خرج وقت التكسب جاز 


له الاخذ .)١(‏ 
[مسأله :3٠‏ إذا كان له رأس مال لا يكفى ربحه لمؤنه السنه] 


(مسأله : اذا كان له رأس مال لا يكفى ربحه لمؤنه السنه جاز له اخذ الزكاه و كذا اذا كان صاحب صنعه تقوم آلاتها بمئونته 
أو صاحب ضيعه أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمئونته و لكن لا يكفيه الحاصل منها فان له ابقاؤها و أخذ المئونه من 
الزكاه (؟). 


وفيه ان المستفاد من الحديث انه لا يجوز للغنى و لا لمحترف و لا لقوى و لا- يستفاد منه ان المحترف غنى مضافا الى الاشكال 
فى هذه الروايه اذ من الممكن أن يكون الراوى عن حماد محمد بن عيسى العبيدى فلا بد من تحقيق هذه الجهه فالنتيجه هو 
التعارض بين النصوص و الترجيح بموافقه الكتاب مع حديث معاويه فلا يجوز للغنى أن يأخذ و أما غيره فيجوز له الاخذ لكن 
لازم هذه المقاله أن يكون جائزا لمن يكون له حرفه و يكون مشتغلا بالعمل بالفعل و تحصل مؤنته كل يوم و هل يمكن الالتزام 
به الا أن يقال: انه لا يصدق على مثله الفقير. 


الثالث: الاجماع على الجواز بالنسبه الى من اعرض عن حرفته و شغله و فيه انه يمكن أن يكون مدركيا مضافا الى خلاف جمله 
من الاعاظم. 


الرابتع دعوى السيره على اعطاء الزكاه لمثله. و فيه ان احراز السيره بحيث تكون كاشفه عن الحكم الشرعى مشكل. 
)١(‏ لتحقق الموضوع فيترتب عليه الحكم. 
() استدل على المدعى بجمله من النصوص منها ما رواه معاويه بن وهب قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له ثلاثمائه درهم أو أربعمائه درهم و له عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها 
أيكب فيأكلها و لا يأخذ الزكاه أو ينكد الزكاه؟ قال: لا 


بل ينظر الى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله و يأخذ 
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البقيه من الزكاه و يتصرف بهذه لا ينفقها .)١١‏ 


بتقريب انه عليه السلام لم يفصل بين كون رأس المال وافيا بمئونته و عدمه فبمقتضى هذه الروايه يجوز اخذ الزكاه و لو مع وفاء 
رأس المال بمئونه سنته و الظاهر ان الاستدلال على المدعى بالتقريب المذكور تام فان المستفاد من قول السائل: 


«لا يصيب نفقته فيها) ان نفقته لا تحصل من حرفته و بعباره اخرى: الربح الحاصل له من رأس ماله لا يفى بمئونته فاجاب عليه 
السلام بجواز اخذه للزكاه بلا تفصيل و مقتضاه الجواز حتى مع وفاء نفس رأس المال بالمئونه و هذا هو المدعى فلاحظ. 


و قريب منها ما رواه هارون ابن حمزه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام يروى عن النبى صلى اللّه عليه و آله أنه قال: لا تحل 
الصدقه لغنى و لا لذى مره سوى فقال: 


لا تصلح لغنى فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائه درهم فى بضاعه و له عيال فان أقبل عليها أكلها عياله و لم يكتفوا بربحها قال 
فلينظر ما يفضل منها فليأكله هو و من يسعه ذلكك و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله .7١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بابن اسحاق حيث انه لم يوثقه من المتقدمين احد مضافا الى ضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن بن 
فضال و استدل على المدعى بما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل له ثمانمائه درهم و هو رجل خفاف 
وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاه؟ فقال: يا ابا محمد أ يربح فى دراهمه ما يقوت 


به عياله و يفضل؟ قال: نعم قال: كم يفضل؟ قال لا أدرى قال ان كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاه و 
ان كان أقل من نصف القوت اخذ الزكاه قال: قلت فعليه فى ماله زكاه تلزمه؟ قال بلى قال: قلت 


١ من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
من أبواب المستحقين للزكاه الحديث: ؟‎ ١7 (؟) الوسائل الباب‎ 
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كيف يصنع؟ قال يوسع بها على عياله فى طعامهم و كسوتهم و يبقى منها شيئا يناوله غيرهم و ما أخذ من الزكاه فضه على عياله 
حتى يلحقهم بالناس .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الصدوق الى أبى بصير على ما فى رجال الحاجيانى و للروايه سند آخر رواها الكلينى رحمه 


الله و ذلكك السند ضعيف ببكر بن صالح و غيره مضافا الى أن مدلول الروايه معارض بحديث سماعه 0١‏ فلاحظ. 


و استدل على المدعى بما رواه عبد العزيز قال: دخلت انا و ابو بصير على أبى عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: ان لنا 
صديقا (الى أن قال) وله دار تسوى اربعه آلاف درهم وله جاريه وله غلام يستقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين الى 
الاربعه سوى علف الجمل و له عيال أله أن يأخذ من الزكاه؟ قال نعم قال: و له هذه العروض؟ فقال: يا با محمد فتأمرنى أن آمره 
ببيع داره و هى عزه و مسقط رأسه أو يبيع خادمه الذى يقيه الحر و البرد و يصون وجهه و وجه عياله؟ أو آمره أن يبيع غلامه و 
جمله و هو معيشته و قوته؟ بل يأخذ الزكاه فهى له حلال و لا 


يبيع داره و لا غلامه و لا جمله «" و هذه الروايه ضعيفه باسماعيل حيث انه لم يوثق. 


وامدلة أرقنا :بها روا ستناعه وو تقر ين اذا |المسفاة بق الرواية جو اك لعل لركاه لعراتمي القار الى لاتق كانه بالبفورته وان 
كانت وحدها كافيه و الظاهر انه لا بأس بهذا التقريب فان الظاهر من دار الغله ما يقابل دار السكنى و مقتضى الاطلاق عدم 
وجوب بيعها او تبديلها و جواز اخذ الزكاه و هذا هو المطلوب 


 :ثيدحلا الوسائل الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاه‎ )١( 
5807 لاحظ ص:‎ )50( 
 :ثيدحلا الوسائل الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاه‎ )( 


(©) لاحظ ص: ام 
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[مسأله 31: دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله و لو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاه] 


(مسأله )0١‏ دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج اليها بحسب حاله و لو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من اخذ الزكاه 
سائر ما يحتاج 


وربيما يستدل على عدم الجواز بما رواه ابو بصير )١١‏ و يما رواه سماعه ١؟)‏ بتعريب: ان المستفاد من الحديثين ان صاحب 
السبعمائه لا يجوز له اخذ الزكاه بل يجب عليه انفاذها و انفاقها فى مصارفه و مؤنته لكن الظاهر من الحديثين عدم كون 
السبعمائه مال التجاره و رأس المال و لذا قوبل صاحب السبعمائه بالمحترف فلا ترتبط الروايتان بالمقام و الله العالم تتحصل من 


جميع ما تقدم ان ما افاده فى المتن من جواز أخذ الزكاه للمذكورين مستفاد من نصوص المقام. 


)١(‏ عن الجواهر بلا خلاف اجده فيه بل يمكن تحصيل الاجماع عليه و يدل على المدعى 


من النصوص ما رواه عمر بن اذينه عن غير واحد عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام انهما سثئلا عن الرجل له دار و 
خادم أو عبد أ يقبل الزكاه قالا: نعم ان الدار و الخادم ليسا بمال 2 و منها ما رواه عبد العزيز "٠‏ و منها ما رواه سماعه .)8١‏ 


() لاحظ: ص وع؟ 

(0) لاحظ: ص 7م56 

(") الوسائل الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث: ١‏ 
(ع) لاحظ: ص 8م؟ 

(0) لاحظ: ص 7م56 
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اليه )١(‏ نعم اذا كان عنده من المذكورات اكثر من مقدار الحاجه و كانت كافيه فى مؤنته لم يجز له الاخذ بل اذا كان له دار 
تندفع حاجته باقل منها قيمه و كان التفاوت بينهما يكفيه لمؤنته لم يجز له الاخذ من الزكاه على الاحوط وجوبا ان لم يكن اقوى 
و كذا الحكم فى الفرس و العبد و الجاريه و غيرها من اعيان المئونه اذا كانت عنده و كان يكفى الاقل منه (9). 


[مسأله 37: إذا كان قادرا على التكسب لكنه ينافى شأنه جاز له الأخذ] 


(مسأله 087): اذا كان قادرا على التكسب لكنه ينافى شأنه جاز له الاخدذ (*). 


)١(‏ فان المذكورات كلها داخله فى المئونه و محتاج اليها. 
() اذ لا دليل على الاستثناء و المفروض انه واجد لما يكفى لمؤنته فلا يجوز له اخذ الزكاه و اللّه العالم. 


() فانه يستفاد من نصوص الاستثناء ان الشارع لا يرضى بهوان المؤمن و لذا لا يرى الخادم و الدار و امثالهما مالا لاحظ 
احاديث ابن اذينه ١١‏ و عبد العزيز «؟) و ما رواه سعيد بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تحل الزكاه لصاحب 
الدار و الخادم لان أبا عبد الله عليه السلام لم يكن يرى الدار 


و الخادم شيئا 0*9 و ما رواه ابن جعفر فى كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الزكاه أ يعطاها من له الدابه 


الدار ليس يعدها مال (5). 


)١(‏ لاحظ: ص /امع 

(0) لاحظ: ص 08 

(*) الوسائل الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث: ؟ 

(©) تفنين المصد ‏ الحدايث: 8 
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و كذا اذا كان قادرا على الصنعه لكنه كان فاقدا لآلاتها .)١(‏ 

[مسأله 37: إذا كان قادرا على تعلم صنعه أو حرفه لم يجز له أخذ الزكاه] 

(مسأله 37): اذا كان قادرا على تعلم صنعه أو حرفه لم يجز له أخذ الزكاه (7) الا اذا خرج وقت التعلم فيجوز (2) و لا يكفى فى 
صدق الغنى القدره على التعلم فى الوقت اللا-حق اذا كان الوقت بعيدا (6) بل اذا كان الوقت قريبا مثل يوم أو يومين أو نحو 
ذلك جاز له الاخذ ما لم يتعلم (8). 


[مسأله 35: طالب العلم الذى لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاه إذا كان طلب العلم واجبا عليه] 


(مسأله ؟2): طالب العلم الذى لا يملكك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاه اذا كان طلب العلم واجبا عليه () و الا فان كان قادرا 


)١(‏ اذ مع فقد الالات يكون فقيرا فيترتب عليه حكمه اى جواز اخذ الزكاه فلاحظ. 


() بدعوى انه لا يصدق عليه عنوان الفقير و الانصاف ان الجزم به مشكل و لعل وجه الاشكال المذكور فى كلام سيد العروه 
قدس ما ذكرناه فانه قدس سره بنى عدم الجواز على الاحتياط و قياس المقام على من يقدر على التكسب فعلا مع الفارق اذ مع 
القدره الفعليه يمكن أن يقال بأنه لا يصدق عليه الفقير. 


مضافا الى أنه يمكن القول بأن المستفاد من النصوص عدم جواز اخذه للزكاه كما أن المشتغل بالفعل بحرفه لا يجوز له. و صفوه 
القول ان قياس المقام بذلك الباب مشكل مضافا الى ما مر من التعارض بين النصوص فراجع. 


(") بلا اشكال لصدق موضوع الجواز عليه فانه فقير بالفعل. 

(؟) كما هو ظاهر فان مثله فقير قبل التعلم فيجوز له الاخذ. 

(0) لصدق الموضوع فيترتب عليه حكمه و هو جواز الاخذ. 

() اما مع الوجوب الشرعى لا يمكنه التكسب فيجوز له الاخذ لعدم قدرته 
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على الاكتساب و كان يليق بشأنه لم يجز له اخذ الزكاه )١(‏ و ان لم يكن قادرا 


على الاكتساب لفقد رأس المال أو غيره من المعدات للكسب أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب فى هذا الزمان جاز له الاخذ 
(؟) هذا بالنسبه الى سهم الفقراء و أما من سهم سبيل اللّه تعالى فيجوز له الاخذ منه اذا كان يترتب على اشتغاله مصلحه محبوبه 
للّه تعالى () و ان لم يكن المشتغل ناويا للقربه () نعم اذا كان ناويا للحرام كالرئاسه المحرمه لم يجز له الاخذ (8). 


[مسأله 00: المدعى للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به] 


(مسأله 50): المدعى للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به (6). 


على الكسب و لا تكفى القدره العقليه عليه و بعباره اخرى ان القائم بهذه الوظيفه الشرعيه لا يقدر على الكسب و لا يكون غنيا 
فيجوز له الاخذ وان شئت قلت: المراد من القدره فى المقام ما يعم الشرعيه و لذا لو كان قادرا على التعيش بالمال الحرام و لا 
يمكنه التعيش بالحلال يجوز له الاخذ بلا اشكال. 


)١(‏ اذ المفروض انه قادر على الاكتساب و لا ينافى شأنه كما انه لا يجب اشتغاله بالتحصيل فلا يجوز له الاخذ. 
ميا هو ااه 

0 اذ يصدق عتوان سبيل الله فبجوز له الاك بهذا العنوان. 

(©) لإطلاق دليل جواز صرفها فى سبيل الله و المفروض ان هذا العنوان صادق على تحصيله. 

(0) اذ هو يعلم انه ليس فى سبيل اللّه بل داخل فى سبيل الشيطان فلا يجوز له الاخذ. 

(©) كما هو ظاهر واضح. 
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وان جهل ذلكك جاز اعطاؤه .)١(‏ 


)١(‏ ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه الوجه الاول اصاله الصحه الجاريه فى فعل المسلم. و فيه ان اصاله الصحه بهذا 
المعنى لا يترتب عليها الآثار الشرعيه و لذا لو تردد قول احد بين 


السلام و السب لا يجب رده بالسلام مع ان مقتضى اصاله الصحه فى فعله عدم اقدامه على السب. 


الوجه الثانى ان مقتضى الاصل فى كل مسلم كونه عادلا. و فيه اولا ان هذا الدليل اخص من المدعى اذ يمكن العلم بعدم كونه 
عادلا و لكن نحتمل صدقه فى ادعائه الفقر و ثانيا ان مقتضى الاصل عدم العداله فان العداله اذا كانت عباره عن الملكه النفسانيه 
فالاصل عدمها فى المدعى للفقر و ان كانت عباره عن العمل على طبق الوظيفه من الاتيان بالواجب و تركك الحرام فمقتضى 
الاصل عدم اتيان المدعى بواجبه بل مقتضى الاصل عدم صدقه فى هذه الدعوى أى دعوى الفقر. 


الوجه الثالث ان طلب البينه على صدق دعواه اذلا-ل بالنسبه اليه و لا يجوز اذلال المؤمن و فيه انه ليس امرا كليا اذ يمكن طلب 
البينه منه بنحو لا يكون إذلالا- بل يمكن تحقيق حاله من غيره و ثانيا اذا كان الامر كذلكك لا يطالب بالبينه و لكن لا يعطى من 
الزكاه و محصل الكلام ان حرمه الإذلال لا توجب التصرف فى الزكاه و دفعها الى غير أهلها هذا بالنسبه الى البينه و اما اليمين 
فعلى فرض تحققه فأى دليل على اعتباره و بعباره اخرى ان اثبات المدعى باليمين يحتاج الى الدليل. 


الوجه الرابع: ان المورد من موارد الدعوى بلا معارض فيترتب عليها الاثر و فيه انه على هذا لو ادعى دينا على احد و المدعى 
عليه يحتمل صدقه فهل يحكم بصدقه او لو ادعى عدالته او اجتهاده بغير معارض فهل يجوز للغير ان يقتدى به فى الصلاه أو 
يقلده فى اعماله مضافا الى انه اى دليل دل على قبول ادعاء من يدعى أمرا و لا 


يكون له معارض فى دعواه. 
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الوجه الخامس ان اقامه البينه مشكله فلا تجب كما ان الامر كذلكك فى مسأله تصديق المرأه فى ادعائها الخلو عن الزوج و العده 
على ما هو المستفاد من جمله من النصوص منها ما رواه ميسر قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ألقى المرأه بالفلاه التى ليس 
فيها احد فالقول لها لكك زوج؟ فتقول لا فاتزوجها؟ قال: نعم هى المصدقه على نفسها )١١‏ و غيره من النصوص الوارده فى الباب 
٠‏ من أبواب المتعه من الوسائل فراجع. 


و فيه ان كون اقامه البينه مشكله لا يوجب حجيه الدعوى كما هو ظاهر و قياس المقام على ذلك الباب المشار اليه فى غير محله 
فان النصوص الوارده فى ذلكك الباب تقتضى اعتبار قولها بل المستفاد من تلكك النصوص عدم وجوب السؤال بل كونه مرجوحا 
و يمكن ان الشارع الاقدس لمصلحه سهل امر النكاح و الحديث الخامس من الباب المشار اليه و هو حديث محمد بن عبد الله 
الاشعرى ضعيف سندا بهيثم بن مسروق بل بغيره أيضا فلا مجال للاستفاده الكليه بالنسبه الى جميع الموارد فلاحظ. 


الوجه السادس: ان اقامه البينه للمدعى حرجيه فلا تجب عليه اقامتها. و فيه ان اقامه البينه ليست واجبه كى يرتفع وجوبها بالحرج 
مضافا الى أن عدم وجوب الاقامه بالنسبه اليه لا يقتتضى صرف الزكاه و دفعها مع عدم مجوز شرعى كما هو ظاهر أضف الى 
ذلك ان اثبات المدعى لا ينحصر باقامه البينه فى جميع الموارد. 


الوجه السابع: ان حكم المقام يستفاد من النصوص الوارده فى بيع هدايا الكعبه المعظمه منها ما رواه على بن جعفر عن اخيه 


موسى بن جعفر عليه السلام قال 


( الوسائل:ألبات 


هن أبوات المتغه الحدايث ١‏ 
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سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبه فقال: مر مناديا يقوم على الحجر فينادى الا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد متاعه 
فليأت فلان بن فلان و مره ان يعطى اولا فاولا حتى ينفد ثمن الجاريه ١١‏ و غيره من النصوص الوارده فى الباب 77١‏ من ابواب 
مقدمات الطواف و ما يتبعها من الوسائل فانها تدل على جواز اعطاء ثمن الهدايا لمن يدعى الاحتياج. و فيه انه حكم خاص وارد 
فى مورد مخصوص و لا وجه للقياس فلاحظ. 


الوجه الثامن ما رواه عبد الرحمن العرزمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل الى الحسن و الحسين عليهما السلام و 
هما جالسان على الصفا فسألهما فقالا: 


ان الصدقه لا تحل الا- فى دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع ففيكك شىء من هنا؟ قال نعم فاعطياه «7) و فيه ان السند 


ضعيف بالارسال و غيره. 


الوجه التاسع ما رواه عامر بن خزاعه قال: جاء رجل الى أبى عبد الله عليه السلام فقال له يا أبا عبد الله قرض الى ميسره فقال له 
ابو عبد الله عليه السلام الى غله تدركك فقال الرجل لا و الله قال فالى تجاره تؤب قال لا و اللّه قال فالى عقده تباع فقال لا و الله 
فقال أبو عبد الله عليه السلام فأنت ممن جعل الله له فى أموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه دراهم فادخل يده فيه فناوله قبضه ثم قال 


له اتق الله و لا تسرف و لا تفتر و لكن بين ذلكك قواما ان التبذير من الاسراف قال الله عز و جل ولا تبذر 


تبذيرا 39). 
و هذه الروايه ضعيفه بعامر و للروايه سند آخر فيه سعدان بن مسلم و الرجل لم يوثق. 


الوجه العاشر السيره الجاريه بين المتشرعه و فيه ان جريان السيره مع الالتفات و عدم الوثوق بقول المدعى اول الكلام ولا يمكن 
اثباتها فى غير مورد الوثوق 


١ الوسائل الباب 77 من أبواب مقدمات الطواف الحديث:‎ )١( 
8 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
١ الوسائل الباب / من أبواب ما تجب فيه الزكاه الحديث:‎ )"( 
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الا اذا علم غنائه سابقا فلا بد فى جواز الاعطاء حينئذ من الوثوق بفره .)١(‏ 
[مسأله 07: إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاه] 


(مسأله 88): اذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاه (؟) حيا كان (*). 


بقول المدعى. 


الوجه الحادى عشر ان مقتضى الاستصحاب عدم كونه غنيا فان كل احد و كل انسان قبل وجوده و تولده من امه لا يكون واجدا 
لشىء و لا يكون مالكا لمؤنته فاذا شكك فى بقائه على ما كان بعد وجوده و تولده. و عدمه يكون مقتضى الاستصحاب بقائه 
على ما كان. 


و هذا الوجه لا بأس به الا أن يقع مورد الاستصحاب طرفا للعلم الإجمالى اذ مع العلم الإجمالى بكون بعض الاطراف غنيا يسقط 
الاءصول باجمعها على ما هو المشهور بين القوم بلحاظ المعارضه و لو لا هذه الجهه يكون الوجه المذكور حسنا و اظن- و ان 
كان الظن لا يغنى من الحق شيئا- ان مستند الماتن فيما افاد هذا الوجه الاخير و الله العالم. 


() لسقوط استصحاب الفقر فى هذه الصوره نعم مع الوثوق بفقره و لو من ناحيه ادعائه يجوز اذ الوثوق حجه عقلائيه و لنا ان 


نقول بأن المدعى اذا كان ثقه يجوز ترتيب الاثر على 


قوله لحجيه قول الثقه فى الموضوعات كما ان قوله و روايته حجه فى الاحكام فلاحظ. 
(؟) بلا خلاف ظاهر كما فى بعض الكلمات. 


(*) يدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت ابا الحسن الاول عليه السلام عن دين 
لى على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاه هل لى أن أدعه فأحتسب به عليهم من 
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أم ميتا )١(‏ نعم يشترط فى الميت أن لا يكون له تركه تفى بدينه و الا 


الزكاه قال: نعم .)0١١‏ 


و منها ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاه 
فقال: ان كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه 
فهو يرجو أن يأخذ منه مال عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما اراد أن يعطيه من الزكاه أو يحتسب بها فان لم يكن عند الفقير 


وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه من زكاته و لا يقاصه شى من الزكاه .)»2١‏ 


و منها ما رواه عقبه بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام (فى حديث) ان عثمان بن عمران قال له: انى رجل موسر و يجيثنى 
الرجل و يسألنى الشىء و ليس هو ابان زكاتى فقال له ابو عبد الله عليه السلام: القرض عندنا بثمانيه عشر و الصدقه بعشره و ما 
ذا عليك اذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فاذا كان ابان زكاتكك احتسبت بها من الزكاه يا عثمان لا 


ترده فان رده عند الله عظيم 2 


(1) و يشهد له طائفه من النصوص منها: ما رواه يونس بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول قرض المؤمن غنيمه و 
تعجيل أجر (خير) ان أيسر قضاكك و ان مات قبل ذلكك احتسبت به من الزكاه «©). 


و منها ما رواه ابراهيم بن السندى عن أبى عبد الله عليه السلام قال قرض المؤمن غنيمه و تعجيل خير ان أيسر أدى و ان مات 


احتسب من زكاته (2). 


” الوسائل الباب 88 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ )١( 
(9اتقيون المضدر الحدرف: م‎ 

(*) الوسائل الباب 8١‏ من أبواب المستحقين للزكاه الحديث: ” 
(ع) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(0)تقنن المضدر الحد رف م 
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لم يجز )١(‏ الا اذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا (7) واذا امتنع الورثه من الوفاء ففى جواز الاحتساب اشكال (2) و ان 
كان أظهر (©). 


و منها ما رواه هيثم الصير فى و غيره عن أبى عبد الله عليه السلام: القرض الواحد بثمانيه عشر و ان مات احتسب بها من الزكاه 


.)١١ 


)١(‏ و يشهد للمدعى ما رواه زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل حلت عليه الزكاه و مات ابوه و عليه دين أ يؤدى 
زكاته فى دين ابيه و للابن مال كثير؟ 


فقال: ان كان ابوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته و ان 


لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد احق بزكاته من دين ابيه فاذا اداها فى دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه .7١‏ 


ان قلت مورد الروايه القضاء عن الميت بالزكاه و 


الكلام فى المقام فى احتساب الدين على الميت زكاه قلت ان العرف يفهم ان كلا المقامين من باب واحد و لذا لا مجال للأخذ 
باطلاق دليل جواز الاحتساب و الاللتزام بالجواز حتى مع وفاء التركه بالدين اذ مع وجود المقيد لا يبقى مجال للأخذ باطلاق 
المطلق. 


(1) اذ مع التلف ينقضى موضوع الوفاء عن التركه فيجوز احتساب الدين من الزكاه عملا بالنصوص المشار اليها الداله على 
الجواز. 


() منشأ الاشكال اطلاق حديث زراره فان مقتضى اطلاقه عدم الجواز مع وفاء التركه بالدين. 


(©) بتقريب ان اطلاق الروايه منصرف الى صوره امكان اداء الدين من التركه و بتعبير آخر ان الروايه المفصله منصرفه عن صوره 
عدم امكان الوفاء من التركه. 


5 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١ من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 
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و كذا اذا غصب التركه غاصب لا يمكن أخذها منه أو أتلفها متلف لا يمككن استيفاء بدلها منه .)١(‏ 
[مسأله /31: لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاه] 


(مسأله 27): لا يجب اعلام الفقير بأن المدفوع اليه زكاه (؟) بل يجوز الاعطاء على نحو يتخيل الفقير انه هديه () و يجوز صرفها 


)١(‏ الكلام هو الكلام اشكالا و جوابا فلاحظ. 


(0) نقل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه و يدل على المدعى ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: الرجل من 
اصحابنا يستحيى أن يأخذ من الزكاه فأعطيه من الزكاه و لا اسمى له أنها من الزكاه فقال اعطه و لا تسم له و لا تذل المؤمن "١١‏ 


ولا يعارضه ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام الرجل يكون محتاجا فيبعث اليه بالصدقه فلا يقبلها على 
وجه الصدقه يأخذه من ذلكك زمام و استحياء و انقباض 


فنعطيها اياه على غير ذلكك الوجه و هى منا صدقه فقال: لا اذا كانت زكاه فله أن يقبلها و ان لم يقبلها على وجه الزكاه فلا تعطها 
اياه الحديث (؟) 


اذ لا يبعد أن يكون المراد من هذه الروايه انه يلزم قصد اخذ الزكاه و لو اجمالا بحيث لا يكفى قصد غيرها حين الاخذ و بعباره 
اخرى ان المستفاد من الروايه انه لا يكفى اخذها مقيدا بغير الزكاه و هذا المقدار لا يقتضى وجوب الاعلام بها. 


(؟) ان كان قبوله بعنوان الهديه بحيث يتعلق القبول بعنوان الهديه يشكل لما تقدم من روايه ابن مسلم نعم اذا كان من باب 
الخطاء فى التطبيق فلا بأس به بأن يقبل ما اعطى و يتصور و يتخيل انه هديه. 


١ الوسائل الباب 88 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 88 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ )( 
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فى مصلحه الفقير كما اذا قدم تمر الصدقه فأكله .)١(‏ 
[مسأله /0: إذا دفع الزكاه باعتقاد الفقر فبان كون المدفوع اليه غنيا] 


(مسأله 38): اذا دفع الزكاه باعتقاد الفقر فبان كون المدفوع اليه غنيا فان كانت متعينه بالعزل وجب عليه استرجاعها و صرفها فى 
مصرفها اذا كانت عينها باقيه (؟) و ان كانت تالفه فان كان الدفع اعتمادا على حجه فليس عليه ضمانها (") و الا ضمنها (©) و 
يجوز له أن يرجع الى القابض (2) اذا كان يعلم ان ما قبضه زكاه و ان لم يعلم بحرمتها على الغنى و الا فليس للدافع الرجوع اليه 
(©) و كذا الحكم اذا تبين كون المدفوع 


)١(‏ قال فى الجواهر «و كيف كان فلا يجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاه لإطلاق الادله فلو كان ممن يترفع عنها و يدخله 


حياء منها و هو مستحق 


جاز صرفها اليه على وجه الصله ظاهرا و الزكاه واقعا؛ الخ .)1١‏ و الظاهر ان الوجه فيه ان الزكاه يجب أن تصرف فى الاصناف 
الثمانيه فيجوز صرفها فى مصلحه الفقير كما فى المتن و الله العالم. 


(0) اذ بالعزل صار متعينا فى الزكاه و المكلف بالاداء هو المعطى فيجب عليه استرجاعه و ايصاله الى أهله. 
(5) لان يده يد امانه و ليس على الامين الا اليمين و المفروض انه لم يفرط. 
رع لقاعده اليد الحا كمه بالضمان. 


(0) لتعاقب الايدى على مال الغير فكل من وضع يده عليه يكون ضامنا و أيضا يقتنضى ضمان القابض قاعده الاتلاف ان كان 
المتلف هو. 


2( لقاعده الغرور و لكن القابض ضامن فى هذه الصوره أيضا اذ المفروض ان المال تعين فى الزكاتيه فيد القابض يد ضمان 
فيكون ضامنا غايه الامر له أن يرجع 


"76 ص‎ ١0 الجواهر ج‎ )١( 
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اليه ليس مصرفا للزكاه من غير جهه الغنى مثل أن يكون ممن تجب نفقته أو هاشميا اذا كان الدافع غير هاشمى أو غير ذلكك )١(‏ 
[الثالث العاملون عليها] 


الثالث العاملون عليها و هم المنصوبون لأخذ الزكاه و ضبطها و حسابها و ايصالها الى الامام أو نائبه (؟). 


الى الدافع اذا كان عنوان الغرور صادقا كما انه لو كان مغرورا من قبل شخص ثالث فله الرجوع اليه و صفوه القول ان القابض 
ضامن بلا كلام غايه الامر اذا كان مغرورا يكون له الرجوع الى من غره لقاعده الغرور فلاحظ. 


)1١(‏ الكلام فيه هو الكلام فلا وجه للإعاده. 


(؟) قال فى الجواهر «الصنف الثالث من مستحقى الزكاه كتابا و سنه و اجماعا بقسميه العاملون عليها و هم عمال الصدقات 
الساعون فى تحصينها و تحصيلها بجبايه و ولايه على الجباه و 


غيرهم من اصناف السعاه .)١(‏ 


ل 1 ل ل اح أ رأيت قول الله تارك ونان اننا 
اصَدَة اث اتا وا لكين و لايق علي و التؤلقه ويه و فى الاقاب و المارمين و فى سبل الله و اين الشبيل كُريضة من 
0 أكل هؤلاء يعطى و ان كان لا يعرف؟ فقال: ان الامام يعطى هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعه, قال زراره قلت: فان كانوا 
لا يعرفون؟ فقال يا زراره لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع و انما يعطى من لا يعرف ليرغب فى 
الدين فيثبت عليه؛ فأما اليوم فلا تعطها انت و اصحابكك الا من يعرف» فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس» 
ثم قال: سهم الْمُوَلمَهِ ُلُوبهُعْ و سهم الرقاب عام و الباقى خاصء قال: قلت: فان لم يوجدوا 


777” الجواهر ج اص‎ )١( 
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أو الى مستحقها .)١(‏ 


قال: لا يكون فريضه فرضها الله عز و جل و لا يوجد لها أهل؛ قال: قلت: فان لم تسعهم الصدقات؟ فقال: ان الله فرض للفقراء 
جع ص ولاس لد ل قر لزان أ احتروي لك اجن بجع 0١١‏ 
و يدل عليه ما رواه عيص بن القاسم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان اناسا من بنى هاشم أتوا رسول الله صلى اللّه عليه و آله 


فسألوه أن يستعملهم 


على صدقات المواشى و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذى جعل الله عز و جل للعاملين عليها فنحن اولى به فقال: رسول الله صلى 
الله عليه و آله بابنى عبد المطلب (هاشم) ان الصدقه لا تحل لى و لا لكم و لكنى قد وعدت الشفاعه (الى أن قال) أ ترونى مؤثرا 


عليكم غي ركم 07 


(1) لدغوله تحت اطلاق الاتدله من الآنيه و التضوصن قان العاسل يماله مق المقهوم بشحل السذكروين فى العدن نين القدتم 
لقتسي وعن الجراس اله يتش كل .فيه الما ارسسك القتمى اق #لميرة فقال: ل ل ل 1 
ل ل تعالى مام اين أخود وا فى سيل الله 
ِمَطِيعُونَ ضَ ربا فى الَرْض يد بهم الال أَغْلياءَ مِنَ النَعَفْفِ ترق باهم 0 لوق آىَ لكام و السساكين عم أهل 
الزمانات و قد دغل فيهم الرجال و النساء و الصببان و الكامليق عَلَيِا هم السهاه:و الجباه فى احذها و جمعها وحفظها حتى 
يؤدوها القع وتتسدهاة 1 القرانه لوبهم قال: هم قوم وحدوا الله و خلعوا عباده من دون الله لم يدخل المعرفه قلوبهم 


١ من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 79 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ 
67١ مبانى منهاج الصالحين, ج 2 ص:‎ 

[الرابع: الْمُوَلقَهُفُوتهُم] 


الرابع: الْموَلمَهُ ويه و هم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينيه فيعطون من الزكاه ليحسن اسلامهم و يثبتوا 
على دينهم .)١(‏ 


أن محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله و كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتألفهم و يعلمهم و يعرفهم كيما يعرفواء فجعل 


لهم لعديبا 


فى الصدقات لكى يعرفوا و يرغبوا وَ فى الرّ]ب قوم لزمتهم كفارات فى قتل الخطاء و فى الظهار و فى الايمان و فى قتل الصيد 
فى الحرم و ليس عنددهم ما يكفرون و هم مؤمنون فجعل الل لهم منها فى الصدقات ليكفر عنهم و الاين قوم قد وقعترعليهم 
ديون أنفقوها فى طاعه الله من غير اسراف فيجب على الامام أن يقضى عنهم و يفكهم من مال الصدقات. وَ فى سَبِيلٍ اللّهِ قوم 
يخرجون فى الجهاد و ليس عندهم ما يتقوون به أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو فى جميع سبل الخير فعلى 
الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج و الجهاد. و ابن السبيل ابناء الطريق الذين يكونون فى الاسفار فى 
طاعه اللّه فيقطع عليهم و يذهب ما لهم فعلى الامام أن يردهم الى أوطانهم من مال الصدقات .0١١‏ 


(1) قد اختلفت كلمات القوم فى المراد من هذه الكلمه و من الاقوال المذكوره فى المقام ما اختاره صاحب الحدائق قال قدس 
سره فى جمله كلام له فى هذا المقام: و هذه الاخبار كلها كما ترى ظاهره فى أن الْمُوَلمَهَ ُلْوبهُعْ قوم مسلمون قد اقروا بالاسلام 
و دخلو فيه لكنه لم يستقر فى قلوبهم و لم يثبت ثبوتا راسخا فامر اللّه 


٠ من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 صس: 57/١‏ 


تعالى نبيه بتألفهم بالمال لكى تقوى عزائمهم و تشتد قلوبهم على البقاء على هذا الدين فالتأليف انما هو لأجل البقاء على الدين 
و العاف هله لأ لجا أعموه وضوان الله 


عليهم من الجهاد كفارا كانوا أو مسلمين و انهم يتألفون بهذا السهم لأجل الجهاد .)١١‏ انتهى كلامه رفع مقامه. 


و يمكن ان يستدل على هذا القول بما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل: او الّْمْوَلَمَه 
قلُوبْهُمْ) قال: هم قوم وحدوا الله عز و جل و خلفوا عباده من يعبد من دون الله و شهدوا أن لا إله الا الله و أن محمدا رسول الله 
صلى الله عليه و آله وهم فى ذلكك شكاك فى بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه و آله فأمر اللّه عز و جل نبيه صلى اللّه عليه 


وآله أن يتألفهم بالمال و العطاء لكى يحسن اسلامهم و يثبتوا على دينهم الذى دخلوا فيه و أقروا به .)3١‏ 


و يدل عليه أيضا مرسل يونس عن أبى جعفر عليه السلام قال: الْمُوَلمَه قلوبْهُمْ قوم وحدوا الله و خلعوا عباده [من يعبد] من دون 
الله ولم تدخل المعرفه قلوبهم ان محمدا رسول الله و كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتألفهم و يعرفهم لكيما يعرفوا و 
يعلمهم 030 و يدل عليه أيضا ما أرسله القمى .5١‏ 


أؤرة صتانحت التدواا ما نقا عنه )»0١‏ هذا القو ل باسادات: 
و20 ١‏ جواهر -0 


الاول: منافاته لإطلاق الايه. و فيه ان تقييد الاطلاق الكتابى بالخبر الواحد ليس 


١717 ص:‎ ١١ الحدائق ج‎ )١( 

(1) الفروع من الكافى ج ؟ ص 5١١‏ حديث: ” 
() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(©) لاحظ ص: ©17٠١‏ 

(0) مستمسكك العروه ج 9 ص 758 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 صس: "57/7 


عزيزا. 


الثانى: انه مخالف للإجماع. و فيه انه قد مر ان الاقوال مختلفه فتنافى الاجماع على قول واحد. و ان 


كان مرجع كلاءمه الى سقوط النصوص المذكوره عن الحجيه باعراضهم ففيه انه ان ثبت اعراضهم فنقول: قد مر منا مرارا ان 
الاعراض عن الروايه المعتبره لا يوجب سقوطها عن الاعتبار و فى النصوص المشار اليها ما يكون معتبرا من حيث السند فلاحظ. 


الثالث: ان بعض النصوص ظاهر فى أن المراد بالمؤلفه قلوبهم غير المسلم. 
و فيه: انه ليس عليه دليل معتبر. 


الرابع: ما أرسله فى الدعائم عن أبى جعفر بن على عليهما السلام انه قال فى قول الله عز و جل: (وَ الْمُوَلَمَهِ فَلُوبّهُغ) قال: هم قوم 
يتألفون على الإسلام من رؤساء القبائل كان رسول الله صلى الله عليه و آله يعطيهم يتألفهم و يكون ذلكك فى كل زمان اذا 
احتاج الى ذلكك الامام فعله .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان المراد بهم الكفار. و فيه: ان المرسل لا اعتبار به مضافا الى النقاش فى دلالته فان غايتها شمول 
الحكم للكفار و لا بد من رفع اليد عن العموم بالمخصص. 


الخامس: المرسل المروى عن حاشيه الارشاد- على ما نقل عنها- بهذا اللفظ: 
«المروى انهم قوم كفار) و فيه ان المرسل لا يكون حجه. 


١١ هن أبوات المستحقين الحديث:‎ ١ مستدوكت الوسائل الباب‎ )١( 

(0) لاحظ ص: وعع 
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أو الكفار الذين يوجب اعطائهم الزكاه ميلهم الى الإسلام أو معاونه المسلمين فى الدفاع أو الجهاد مع الكفار .)١(‏ 
[الخامس: الرقاب] 


الخامس: الرقاب و هم العبيد المكاتبون العاجزون عن اداء مال الكتابه (؟). 


وفيه: انه يظهر من الروايه اختصاصه بالمسلمين لاحظ قوله عليه السلام: 


«ان الامام يعطى هؤلاء جميعا لأنهم 


يقرون له بالطاعه» و من الظاهر ان الكافر لا يقر بالطاعه لإمام المسلمين فهذه الجمله تدل على المدعى كما أن قوله عليه السلام: 


«و انما يعطى من لا يعرف ليرغب فى الدين فيثبت عليه» يدل أن اعطاء الزكاه ليثبت المعطى اليه على الدين ففرض دخوله فى 
الدين. و عليه لا يجوز اعطائها لغير المسلم فهذه الروايه على خلاف مدعى الخصم أدل. 


و أما قوله عليه السلام «سهم المؤلفه و سهم الرقاب عام» فيمكن أن يكون جواز صرفه فى العارف و غير العارف لا جواز صرفه 
فى غير المسلم. وان أبيت عما ذكر فغايته الدلاله على المدعى بالاطلاق و المطلق يقيد بالمقيد و قد تقدم ان المستفاد من 
حديث زراره لق اختصاصه بالمسلم. 


)١(‏ قد علم مما ذكرنا ان ما أفاده مشكل. 


(؟) عن الجواهر: انه عليه الاجماع بقسميه و يمكن الاستدلال على المدعى باطلاءق الا-يه فان مقتضاه جواز صرف الزكاه فى 
المقام و يؤيد المدعى ما أرسله الصدوق عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سثل الصادق عليه السلام عن مكاتب عجز عن 
مكاتبته و قد أدى بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقه ان الله عز و جل يقول فى كتابه وَ فى الرّقاب .)7١‏ 


() لاحظ ص: 5/7١‏ 
(؟) الوسائل الباب 55 من أبواب المستحقين الحديث: ١‏ 
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مطلقه أو مشروطه )١(‏ فيعطون من الزكاه ليؤدوا ما عليهم من المال (5) و العبيد الذين هم تحت شده فيشترون و يعتقون (*) بل 
مطلق عتق العبد اذا لم يوجد المستحق للزكاه (6). 


)١(‏ ادعى عليه عدم الخلاف و يقتضيه اطلاق المرسل. 


(1) لم يظهر وجه هذا القيد فان المستفاد من الكتاب و السنه ان الرقاب من الاصناف و 


لا يستفاد منها اشتراط اعطائهم ان لم يستفد خلافه. 


() ادعى عليه الاجماع جمله من الاساطين- على ما نسب اليهم- و يمكن الاستدلال عليه بما رواه أ هبسن عق أن كين الله 
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاه الخمس مأئه و الستمائه يشترى بها نسمه و يعتقها فقال: اذا يظلم قوما 
آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال الا أن يكون عبدا مسلما فى ضروره فيشتريه و يعتقه .)١١‏ 


فان الظاهر من الروايه بملاحظه وجود الرقاب فى الايه الشريفه ان السؤال عن الاشتراء عن سهم الرقاب فيدل الخبر على الجواز 


(؟) عن المعتبر نسبته الى اطباق المحققين و يدل على المدعى ما رواه عبيد بن زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل أخرج زكاه ماله الف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلكك اليه فنظر الى مملوكك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلكك الالف 
الدراهم التى أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلكك؟ قال: نعم لا بأس بذلكك الحديث .)7١‏ 


فما أفاده فى المتن تام بلحاظ هذه الروايه. و حيث ان الظاهر انه ليس هذه 


١ الوسائل الباب © من ابواب المستحقين الحديث:‎ )١( 

() نفس المصدر الحديث: ؟ و الفروع من الكافى ج "ا ص: 001 حديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: 57/8 

[السادس: الغارمون] 


السادس: الغارمون و هم: الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن ادائها )١(‏ و ان كانوا مالكين قوت سنتهم (؟) بشرط أن لا يكون 
الدين 


المسأله فى هذه الازمنه موردا للابتلاء لا نطيل الكلام فيها و لذا لم نتعرض لضعف المرسل و أيضا لم نتعرض للإشكال المتوجه 
الى حديث أبى بصير من حيث السند فان من جمله 


رواته عمروا و عبر عن الحديث صاحب الحدائق قدس سره بالروايه و قال: و هذه الروايه رواها الشيخ فى التهذيب من الكافى 
عن عمرو بن أبى نصر و الناظر فيها ينظمها فى الصحيح و هو تصحيف منه قدس سره و سهو واقع فى عبارته و انما هو عن عمرو 


م بصير )١١(‏ انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


(1) بلا خلاف فيه ولا اشكال- كما فى بعض الكلمات- و يدل على المدعى ما رواه زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
رجل حلت عليه الزكاه و مات أبوه و عليه دين أ يؤدى زكاته فى دين أبيه و للا-بن مال كثير؟ فقال ان كان أبوه أورثه مالا ثم 


ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته وان لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد 
أحق بزكاته من دين أبيه فاذا أداها فى دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه .)273١‏ 


و هذه الروايه وان كان موردها الميت و لكن لا يبعد ان العرف يفهم منه الاطلاءق و عدم الفرق بينه و بين الحى و يمكن 
الاستدلال على المدعى بالآيه الشريفه «”) 


فانه صرح فيها بهذا الصنف و جعل الغارم احد الاصناف غايه الا-مر نرفع اليد عن اطلالق الايه بمقدار دلاله الدليل على 


(؟) لإطلاق الايه ان قلت: ادعى الاجماع على أنه لا يجوز اعطاء سهم الغارمين 


187 ص:‎ ١١ الحدائق ج‎ )١( 

() الوسائل الباب 18 من أبواب المستحقين الحديث: ١‏ 
© لاحظ ص: م5 
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مصروفا فى المعصيه )١(‏ و لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاه 


لغير الفقير و من يكون واجدا 


لمؤنه سنته لا يكون فقيرا قلت: اداء الدين من جمله المئونه و المفروض عدم تمكنه من الاداء و مما ذكر ظهر اندفاع ما يمكن 
أن يقال: 


انه قل ورد النص الدال على عدم حليه الصدقه لغنى لاحظ ما رواه زراره .)١١‏ 
)١(‏ عن الخلاف و المنتهى و التذكره دعوى الاجماع عليه و عن الجواهر: 


لا اجد فيه خلافا. و فيه: انه ان تم اجماع تعبدى فهو و الا كيف يمكن الاعتماد عليه فى الفتوى و الانصاف ان تحصيل الاجماع 
التعبدى فى المقام مشكل مع وجود النص و احتمال كونه مدركا لإجماعهم فلاحظ. 


مضافا الى أن جواز الأداء قيد بانفاق الدين فى طاعه اللّه فلا يكفى مجرد عدم صرفه فى المعصيه. 


و يدل على المدعى من النصوص منها ما رواه محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيره يكنى أبا محمد قال: سأل الرضا عليه 
السلام رجل و أنا اسمع فقال له: 


لف نتن اناسل روصل رتر دور لواو قرو نقلي [ لا قوقع ابر فؤبهة ماقرالل عسل يه 
كتابه لها حد يعرف اذا صار هذا المعسر اليه لا بد له من أن ينتظر و قد أخذ مال هذا الرجل و أنفقه على عياله و ليس له غله 
ينتظر ادراكها و لا دين ينتظر محله و لا مال غائب ينتظر قدومه قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبره الى الامام فيقضى عنه ما عليه 
من الدين من سهم الغارمين اذا كان أنفقه فى طاعه الله عز و 


جل فان كان أنفقه فى معصيه اللّه عز و جل فلا شى ء له على الامام قلت: فما لهذا الرجل الذى ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه؟ 


فى طاعه الله أم فى 


() لاحظ ص: الغا 
(0) لاحظ ص: غ06 
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معصيته؟ قال: يسعى له فى ماله فيرده عليه و هو صاغر .)١١‏ 


و منها: ما رواه صباح بن سيابه عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ايما مؤمن أو مسلم مات و 
تركك دينا لم يكن فى فساد و لا اسراف فعلى الامام أن يقضيه فان لم يقضه فعليه اثم ذلكك ان الله تباركك و تعالى يقول: 

ا 010000 : : 5 : : 
«إنمَا الصَدَة ات للفقراء وَ المساكين)» الايه فهو من الغارمين و له سهم عند الامام فان حبسه فاثمه عليه ١؟)‏ و هذه الروايه ضعيفه 


بابن سيابه. 


و منها: ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقه و 
الزكاه دينهم كله ما بلغ اذا استدانوا فى غير سرف الحديث 79. 


و الظاهر ان الروايه تامه سندا و أما من حيث الدلاله فلا يبعد أن تدل على اشتراط عدم الانفاق فى المعصيه اذ الاسراف حرام 


فمع عدم الاسراف يجوز الاداء و بعباره اخرى: الاسراف عباره عن الصرف فى المعصيه. 


و يؤيد المدعى ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفى و تركك عليه 
دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسأله هل يقضى 


عنه من الزكاه الالف و الالفان؟ قال: 


نعم 829 


" الوسائل الباب 4 من أبواب الدين و القرض الحديث:‎ )١( 
٠ حديث:‎ 5٠1 ص:‎ ١ (؟) الاصول من الكافى ج‎ 

(") الوسائل الباب 68 من أبواب المستحقين الحديث: ١‏ 
(©) الوسائل الباب 56 من أبواب المستحقين الحديث: ١‏ 
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جاز له احتسابه عليه زكاه )١(‏ بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاه للمدين فيكون له ثم يأخذه وفاء عما عليه من الدين (5) و 
لو كان 


و صفوه القول: ان النصوص و ان كان بعضها مطلقا و لكن بمقتضى حمل المطلق على المقيد نقيد مطلقها بمقيدها و تكون 
النتيجه جواز اداء دين الغارم بشرط عدم صرفه فى المعصيه و لو مع كونه واجدا لمؤنه سنته. 


)١(‏ لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن دين لى على قوم قد طال حبسه عندهم 
لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاه هل لى أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاه؟ قال: نعم .)١١‏ 


(؟) لاحظ ما رواه سماعه عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من 
الزكاه فقال: ان كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها 
بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاص بما أراد أن يعطيه من الزكاه أو يحتسب بها فان لم يكن عند 
الفقير وفاء و لا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه من زكاته و لا يقاصه شىء من الزكاه .)»2١‏ 


يكون المراد من المقاصه أن يحتسب ما عنده من الزكاه للمديون ثم يأخذه وفاء عما عليه من الدين و عن الشهيدين و غيرهما 
تفسير المقاصه بما ذكر. 


وفى المقام شبهه و هى ان المستفاد من الحديث التفصيل بين رجاء الوفاء عن الفقير وعدمه فلا تجوز المقاصه فى الصوره 
الاولى و جوازها فى الثانيه فلا وجه لإطلاق الحكم الا أن يتم الامر بالإجماع و التسالم فلاحظ. 


00 نفس المصدر الحديث: ” 
إفة نفس المصدر الحديث: ” 
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الدين لغير من عليه الزكاه يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها )١(‏ و لو بدون اطلاع الغارم (؟) و لو كال الغارم ممن تجب نفقته 
على من عليه الزكاه جاز له اعطائه لوفاء دينه أو الوفاء عنه (”) و ان لم يجز اعطائه لنفقته (6). 


)١(‏ و يدل عليه جمله من النصوص منها: ما رواه عبد الرحمن "١١‏ و مورد الروايه وان كان الميت لكن بحسب الفهم العرفى لا 
فرق بين الميت و الحى من هذه الجهه. 

(؟) لاحظ روايه عبد الرحمن فان موردها فوت المدين فلا يمكن اعلامه و يمكن أن يستفاد المدعى من حديث آخر لعبد 
الرحمن "١‏ فان مقتضى اطلاق هذه الروايه جواز الاحتساب و لو مع عدم اطلاع المدين فيفهم انه لا يشترط فى افراغ ذمه المدين 
اطلاعه و يؤيد المدعى جمله من المرسلات منها مرسله القمى «) و منها: مرسله محمد بن سليمان «7» و منها مرسله العباس «2). 
(5) كما يدل عليه ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل على أبيه دين و لأبيه مؤنه أ يعطى أباه 


من زكاته يقضى دينه؟ قال: نعم و 


من أحق من أبيه؟ 2 


6 كبا هو السطا هن النض و تفرص لدان شاء اللدععالى عيل رضن الماقق 


5/8 لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) لاحظ ص: 61/9 

(9") لاحظ ص: 517/١‏ 

(ع) لاحظ ص: /الاع 

(5) الوسائل الباب 4 من أبواب الدين و القرض الحديث: ؟ 
(8) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب المستحقين الحديث: ١‏ 
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[السابع: سبيل الله تعالى] 


على الطاعات )١(‏ و الظاهر جواز دفع هذا السهم فى كل طاعه مع عدم تمكن 


لعدم جواز اعطاء الزكاه لمن تجب نفقته على المالكك فانتظر. 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع و مقتضى الايه الشريفه »١١‏ كذلكك و يؤيد المدعى مرسل القمى »"١‏ فانه صرح فيه بأن المراد من سبيل 
اللّه جميع سبل الخير. 


و عن بعض الاساطين انه يجب صرفه فى الجهاد بشهاده حديث يونس بن يعقوب ان رجلا كان بهمدان ذكر ان أباه مات و كان 
لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصيه عند الموت و أوصى أن يعطى شىء فى سبيل الله فسئل عنه أبو عبد اللّه عليه السلام كيف 
نفعل و أخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر فقال: لو ان رجلا أوصى إلى أن أضع فى يهودى أو نصرانى لوضعته فيهما ان الله 
تعالى يقول: «كَمَنْ بده بَعْدَ ها سَمِعَهُ فَإِا إِنْمَهُ عَلَى الّذِينَ يَدَلُونه فانظروا الى من يخرج الى هذا الامر (الوجه خ ل) يعنى بعض 
الثغور فابعثوا به اليه 9). 


و هذه الروايه ضعيفه بسهل بن زياد. اضف الى ذلك ان المستفاد من حديث الحسن بن راشد قال: سألت أبا الحسن العسكرى 


عن رجل أوصى بمال (له) فى سبيل الله قال: سبيل اللّه شيعتنا «15» ان سبيل الله هم الشيعه و ان ما يكون راجعا الى سبيل الله 


688 لاحظ ص:‎ )١( 

() لاحظ ص: 17١‏ 

() الوسائل الباب 7" من ابواب أحكام الوصايا الحديث: * 

(ع) نفس المصدر الحديث: ١‏ 
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المدفوع اليه من فعلها بدونه بل مع تمكنه اذا لم يكن مقدما عليه الا به .)١(‏ 
[الثامن: ابن السبيل] 


اشاره 


الثامن: ابن السبيل الذى نفدت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب الى بلده فيدفع له ما يكفيه لذلك (؟) بشرط أن لا يكون سفره 


فى 


كما ان المستفاد من حديث الحسين بن عمر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان رجلا أوصى إلى بمال فى السبيل فقال: 
اصرفه فى الحج قلت: أوصى إلى فى السبيل فقال: اصرفه فى الحج فانى لا اعلم سبيلا من سبله أفضل من الحج »)١1١‏ ان ما يرجع 
الى سبيل الله يصرف فى مطلق الخيرات و الارجح صرفه فى الحج فلاحظ. 


)١(‏ لإطلاق الايه الشريفه و ربما يقال: باشتراط الفقر فى مصرف هذا السهم لقوله صلى الله عليه و آله «لا تحل لغنى» 7" و لكن 
الأقرئ- كما فى التن- و الوه فية ان الظاعر من قوله ضلى الله عليه.و آله :أن النصضرق اذا كان شخصن نبا هو فلا بد أن يكون 
فقيرا و أما اذا كان المصرف جهه كسبيل الله فلا يشترط فيه ذلكك و لذا لا مجال لان يقال: انه لا يجوز للأغنياء الانتفاع من 
القناطر و الخانات و غيرها مما صرف فيه سهم سبيل الله و هل يمكن أن يستشكل فيه أدنى 


ان قلت: الدليل منصرف عن الغنى قلت: على فرض صحته يكون الانصراف بدويا يزول بأدنى تأمل» فتحصل انه يجوز اعطائه 
للغنى اذا كان فى سبيل الله بشرط عدم تمكنه من الاقدام بذلكك العمل بدون أخذ الزكاه أو عدم اقدامه الاافى صوره اخذها. 


(1) بلا خلاف ولا اشكال- كما فى كلام بعض الاصحاب- و يدل على المدعى 


00 نفس المصدر الحديث: ” 
(0) لاحظ ص: 107١‏ 
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معصيه )١(‏ بل عدم تمكنه من الاستدانه أو بيع ماله الذى هو فى بلده على الاحوط وجوبا (7). 
[مسأله 04: إذا اعتقد وجوب الزكاه فأعطاها ثم بان العدم] 


(مسأله 09): اذا اعتقد وجوب الزكاه فأعطاها ثم بان العدم جاز له استرجاعها (") و ان كانت تالفه استرجع البدل اذا كان الفقير 


قوله تعالى: «وَ ابْنَ السّبيل» ١١‏ و يدل عليه من النصوص ما أرسله القمى .)»2١‏ 


)١(‏ نقل عن غير واحد: انه لا خلاف فيه وهو العمده و أما المرسل المتقدم ذكره فيستفاد منه انه يشترط فيه أن يكون سفرا فى 
الطاعه و قال صاحب الحدائق فى هذا المقام: «لم أر من قال بمضمون الروايه الا ابن الجنيد على ما نقل عنه 03 الى آخر كلامه. 


(0) يظهر من بعض الكلمات ان الاشتراط بالشرطين المذكورين فى المتن هو المشهور بين الاصحاب. و الانصاف ان الاحتياط 
المذكور فى محله فان صدق ابن السبيل على من يقدر من الاستدانه بلا حرج و محذور أو على من يقدر على ببع مملوكه 
كذلكك مشكل. وان شئت قلت: ان الجزم باطلاق الايه الشريفه و شمولها للمتمكن على أحد الوجهين مورد الاشكال و يؤيد 
الاشتراط المرسل المتقدم ذكره فان المذكور فيه المنقطع عليه اذ لا يبعد أن يكون الانقطاع عباره عن 


عدم التمكن من السير. 


() بلا اشكال اذ الدفع بعنوان الزكاه و الحال انه لا واقع لها فالمدفوع باق على ملكك الدافع فله استرجاعه. 


(1) التوبه/ © 

(9) لاحظ ص: ١ع‏ 

(5) الحدائق ج ١١‏ ص: 7١‏ 
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عالما بالحال (1) و الآ لم بجز الاسترجاع (0). 
[مسأله :2٠‏ إذا نذر أن يعطى زكاته فقيرا معينا انعقد نذره] 


(مسأله :)2٠‏ اذا نذر أن يعطى زكاته فقيرا معينا انعقد نذره (") فان سها فاعطاها فقيرا آخر أجزأ (©) و لا يجوز استردادها وان 
كانت العين باقيه (0) و اذا أعطاها غيره متعمدا فالظاهر الاجزاء أيضا (28). 


(1) اذ مع علمه بالحال لا يكون مغرورا من قبل الدافع فلا يجوز له التصرف فى المال و تكون يده يد ضمان. 

(؟) لقاعده الغرور فان المغرور يرجع الى من غره لكن هذا البيان يتم بالنسبه الى مورد صدق عنوان الغرور و أما فى غيره فلا يتم 
الا أن يقال: ان القصور فى المقتضى للضمان فى الصوره المفروضه بأن يقال: لا دليل على ترتب الضمان على اتلاف مال الغير 
فى مورد تسليط المالكك المتلف على ماله و تمليكه اياه و لو من باب الخطاء فى التطبيق و الله العالم. 

(*) اذ المفروض ان مناط الانعقاد موجود فينعقد. 

(©) اذ المفروض ان المدفوع اليه مورد و لا وجه لعدم الاجزاء و بعباره اخرى: 

بعد انطباق المأمور به على المأتى به يكون الاجزاء عقليا كما حقق فى محله. 


(0) اذ بعد صيرورتها ملكا له لا وجه للاسترجاع بلا فرق بين بقاء العين و عدمه فلاحظ. 


(*) لان الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده فيكون المأتى به فردا للمأمور به و لا ينافى عصيان الدافع فان الدافع اطاع الامر 


الزكاتى و عصى الامر النذرى و ليس متعلق الامر و النهى 


واحدا كى يقال: ان الموجود الواحد لا يعقل أن يكون محبوبا و مبغوضا لاستحاله اجماع الضدين. 


و أفاد سيد المستمسكك فى المقام «بأن مرجع نذره الى أن يخرج زكاته فى 
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غير مورد النذر و بعباره اخرى: 0 نذره الى عدم افراغ ذمته الا بهذا المصداق) .)١١‏ 


و يرد عليه: ان ما أفاده يرجع الى أن نذر الناذر ينحل الى نذرين و عقدين احدهما الايجابى و الاخر العقد السلبى و بعباره 
واضحه: نذر نذرين احدهما اعطاء الزكاه و دفعه الى زيد مثلا ثانيهما: عدم اعطائها و عدم دفعها الى غيره فنقول: أولا: 


لا يكون النذر المذكور منحلا بنذرين و الا يلزم تكرر الكفاره و هل يلتزم به هو قدس سره؟ كلا ثم كلا. 


و ثانيا يشترط فى متعلق النذر الرجحان و عدم دفع الزكاه لغير زيد ليس امرا راجحا شرعا فكيف ينعقد النذر فالعمده الاشكال 
من ناحيه ان الامر بالشى ء هل يقضى النهى عن الضد أم لا و المحقق فى محله عدم اقتضائه. 


و يمكن أن يرد عليه بأنه على ما رامه يكون مقتضى القاعده عدم الاجزاء حتى فى صوره السهو و الاشتباه فان السهو لا يغير 
الواقع عما هو عليه. 


و لكن يمكن رده بأنه فى صوره السهو لا يكون الامر النذرى متوجها كى يكون مانعا عن تحقق قصد القربه فلا بد من التفصيل 
بأن يقال: اذا كان الاشتباه موجبا لعدم توجه النهى كما لو نسى نذره يكون مجزيا لوجود المقتضى و عدم المانع و أما ان كان 
الحكم الواقعى موجودا و لو مع عذر الناذر عن المخالفه كما لو احتمل انه ناذر بهذا النحو لا يكون مجزيا اذ مع الاحتمال يكون 
الحكم الواقعى فعليا و مانعا 


تعالى فيشكل الاجزاء حتى فى صوره السهو غايه الامر لا اثم فيه لحديث الرفع فمدفوع بأنه لا دليل على أن 


777 المستمسكك ج 94 ص:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: 582 


و لكن كان آثما بمخالفه نذره و وجبت عليه الكفاره .)١(‏ 


[المبحث الثانى أوصاف المستحقين] 

اشاره 

المبحث الثانى أوصاف المستحقين: وهى أمور: 
[الأول: الإيمان] 


اشاره 


الاول: الايمان فلا يعطى الكافر و كذا المخالف من سهم الفقراء (). 


النذر يوجب حقا له تعالى بحيث يؤثر فى الاثر الوضعى و لتحقيق هذه الجهه مقام آخر فالحق ما أفاده فى المتن. 
)١(‏ كما هو ظاهر اذ المفروض انه خالف النذر فتجب عليه كفاره حنثه. 


(؟) عن الجواهر بلا خلاف اجده فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منه متواتر كالنصوص خصوصا فى المخالفين و 
تدل على المدعى جمله من النصوص: 


منها: ما رواه بريد بن معاويه العجلى .)١١‏ 


و منها: ما رواه الفضلاء كلهم عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا فى الرجل يكون فى بعض هذه الاهواء 
الحروريه و المرجئه و العثمانيه و القدريه ثم يتوب و يعرف هذا الامر و بحسن رأيه أ يعيد كل صلاه صلاها أو صوم أو زكاه أو 
حج أو ليس عليه اعاده شى ء من ذلكك؟ قال: ليس عليه اعاده شى ء من ذلكك غير الزكاه و لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاه فى 


غير موضعها و انما موضعها اهل الولايه .)7١‏ 


و منها: ما رواه عمر ابن اذينه قال: كتب إلى أبو عبد الله عليه السلام ان كل عمل عمله الناصب فى حال ضلاله أو حال نصبه ثم 
من اللّه عليه و عرفه هذا الامر فانه يوجر عليه و يككتب له الا الزكاه فانه يعيدها لأنه وضعها فى غير موضعها و انما موضعها اهل 
الولايه فأما الصلاه و الصوم فليس عليه قضائهما «7. 


١39 لاحظ ص:‎ )١( 
الوسائل الباب ” من أبواب المستحقين الحديث: ؟‎ )0( 
(#اقسن القصدر الجن ام‎ 
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وتعطنى اطفال الموهتين13). 


و منها: ما رواه 


اسماعيل بن سعد الاشعرى عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاه هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا و لا زكاه الفطره .0١١‏ 


و منها: ما رواه على بن بلال قال: كتبت اليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاه المال و الصدقه الى محتاج غير أصحابى؟ فكتب: لا 
تعطى الصدقه و الزكاه الا لأصحابكك .)7١‏ 


(1) لجمله من النصوص منها: ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يموت و يترك العيال أ يعطون من 
الزكاه؟ قال: نعم حتى ينشأ و او يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون اذا قطع ذلكك عنهم فقلت: انهم لا يعرفون؟ 


قال: يحفظ فيهم ميتهم و يحبب اليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم فاذا بلغوا و عدلوا الى غير كم فلا تعطوهم .7١‏ 


و منها: ما رواه أبو خديجه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ذريه الرجل المسلم اذا مات يعطون من الزكاه و الفطره كما كان 
يعطى أبوهم حتى يبلغوا فاذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف اعطوا وان نصبوا لم يعطوا ."5١‏ 


و منها: ما رواه يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: عيال المسلمين اعطيهم من الزكاه فأشترى لهم منها ثيابا و 


قال: فقال لا 9 (©). 


و منها: ما رواه عبد الرحمن ابن الحجاج قال قلت لأبى الحسن عليه السلام: 


١ الوسائل الباب 0 من أبواب المستحقين الحديث:‎ )١( 
* نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(”) الوسائل الباب © من أبواب المستحقين الحديث: ١‏ 
(9انفسن المفدان السديف ؟ 

(0) تفن المضدان الجدرق: م 
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و مجانينهم )١(‏ فان كان بنحو التمليكك وجب قبول 


وليهم (؟) وان كان بنحو الصرف مباشره أو بتوسط أمين فلا يحتاج الى قبول الولى (”) و ان كان أحوط استحبايا (©). 
[مسأله :2١‏ إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر] 


(مسأله :)2١‏ اذا اعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر 


رجل مسلم مملوك و مولاه رجل مسلم وله مال (ماله) يزكيه و للمملوك ولد صغير حرا يجزى مولاه أن يعطى ابن عبده من 
الزكاه؟ فقال: لا بأس به .)١١‏ 


)١(‏ بلا خلاءف ظاهر- كما فى كلام بعض الاساطين- و عن المستند انه ان ثبت اجماع فهو و الا فمحل نظر. لكن الظاهر انه لا 
وجه للتأمل اذ المفروض ان المانع الخروج عن الولايه و الدخول فى صفوف الاجانب و مجنون الشيعه ليس كذ لكك و يمكن أن 
سعفاة ين حخراز اعطائيا لأطقال الحزفتية قان الحاط واحد و فحتو الشيعه كطفير ةاعد حيك القصور. 


(1) اذ التمليكك يحتاج الى التملكك و المفروض ان الصغير و المجنون لا يكونان اهلا للقبول فلا بد من أن يكون المتصدى 
الولى عليهما فلاحظ. 


() لعدم ما يقتضى وجوب قبوله انما الكلام فى جواز الصرف بلا تمليك و الظاهر جوازه لعدم دليل على وجوب التمليكك و 
بعباره اخرى: المستفاد من دليل الزكاه انها راجعه الى اصحابها و يجب ايصالها اليهم و مقتضى الاطلاق جواز التمليك و 
الصرف و يؤيد المدعى ما دل على جواز احتساب الدين على الميت و الحى من الزكاه. 


() خروجا عن شبهه الخلاف مضافا الى أن الاحتياط حسن بل مستحب. 


١ الوسائل الباب 58 من أبواب المستحقين الحديث:‎ )١( 
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أعادها )١(‏ و ان كان قد أعطاها المؤمن أجزأ (؟). 
[الثانى أن لا يكون من أهل المعاصى] 


الثانى أن لا يكون من أهل المعاصى بحيث يصرف الزكاه فى المعاصى و يكون الدفع اليه اعانه على الاثم (). 


)قل عن الجواهر: اله لاخلاف فيه: و قيل:انة اجماغى وبيدل على المدعى حديئا بريد:و الفضلاء 01 


00 


اذ يستفاد من التعليل ان المناط فى عدم قبولها وضعها فى غير موضعها فلو وضعها فى موضعها يجزى. 


() بتقريب: ان الاعانه حرام و لكن الاشكال فى تحقق الاعانه و صدقها بهذا المقدار. مضافا الى عدم تماميه الدليل على حرمه 
الاعانه على الاثم و انما الدليل قائم على حرمه التعاون عليه لقوله تعالى: «وَ لا تَعاوَُوا عَلَى الْإنم وَ الْعُدْبانِ» ١‏ 


و مما ذكر يعلم انه لا مجال للاستدلال على المدعى بحرمه الاغراء بالقبيح لعدم صدق الاغراء بهذا المقدار من دون قصد الى 
تحقق الحرام و عدم تحريض على المعصيه فاتمام المسأله بالدليل مشكل نعم لو فرض ان عدم الدفع اليه يوجب عدم تحقق 
الحرام فى الخارج و بعباره اخرى: يصير المالكك بتركه حائلا بين المكلف و الحرام و قلنا يجب النهى عن المنكر و لو بالحيلوله 
بين المكلف و الحرام يجب أن لا يدفع فلاحظ. 


و نسب الى جمله من الاعيان اعتبار العداله فى مستحق الزكاه و ذكر فى مقام الاستدلال على المدعى امور: 


منها: الاجماع. و فيه: ان الاجماع على فرض تحققه محتمل المدركك فلا يكون تعبديا. 


)١(‏ لاحظ ص: 109 وا 82؟ 


” المائده/‎ )١( 
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و منها: قاعده الاشتغال. و فيه: انه لا مجال القاعده مع اطلاق الكتاب و السنه 


ومئنها: ان الفاسق ليس مؤمنا و الزكاه موردها المؤمن. و فيه: انه ليس الامر كذلكك و المؤمن اعم من العادل مضافا ان مصرف 
الزكاه اهل الولايه و هذا المفهوم اعم من العادل. اضف الى ما ذكر ان هذا الاشتراط مقطوع 


الخلاف و خلاف السيره القطعيه. 
و منها: ان الركون الى الظالم حرام و هذا ركون اليه. و فيه: انه ليس المورد مصداقا للركون المنهى عنه كما هو ظاهر. 


وقيل يعتبر فى جواز الاعطاء اجتناب الكبائر كشرب الخمر و الزنا ولا بد من ملاحظه النصوص الوارده فى المقام كى نرى انه 
هل يكون فيها ما يقيد به اطلاق ادله الجواز أم لا؟ فنقول: 


منها ما رواه أبو خديجه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تعط من الزكاه أحدا ممن تعول و قال: اذا كان لرجل خمسمائه 
درهم و كان عياله كثيرا قال: ليس عليه زكاه ينفقها على عياله يزيدها فى نفقتهم و فى كسوتهم و فى طعام لم يكونوا يطعمونه و 
ان لم يكن له عيال و كان وحده فليقسمها فى قوم ليس بهم بأس اعفاء عن المسأله لا يسألون أحدا شيئا و قال: لا تعطين قرابتكك 
الزكاه كلها و لكن اعطهم بعضا و اقسم بعضها فى سائر المسلمين و قال: الزكاه تحل لصاحب الدار و الخادم و من كان له 
خمسائه درهم بعد أن يكون له عيال و يجعل زكاه الخمس مأئه زياده فى نفقه عياله يوسع عليهم .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه انه يشترط فى المستحق عدم البأس به فلا يجوز 


8 من أبواب المستحقين الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
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و الاحوط عدم اعطاء الزكاه لتاركك الصلاه أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق .)١(‏ 


بالنسبه الى شارب الخمر أو تارك الصلاه بل لا يبعد أن يستفاد من الروايه اشتراط العداله. 


لكن لا يمكن الالتزام به للقطع بالخلاف كما أن السيره قائمه عليه اضف الى ذلكك ان الروايه ضعيفه بضعض اسناد الشيخ الى 


على بن الحسن بن الفضال مع النقاش فى أبى خديجه حيث ان الشيخ قدس سره ضعفه فيكون معارضا مع التوثيق الوارد بالنسبه 
الى الرجل. 


ومنها:مارواه داود الصرمى قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاه شيئا؟ قال: لا )١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه عدم 
جواز اعطاء الزكاه شارب الخمر و الروايه ضعيفه بالصرمى. 


و منها: ما رواه بشر بن بشار قال: قلت للرجل يعنى أبا الحسن عليه السلام: 
ما حد المؤمن الذى يعطى من الزكاه؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثه آلاف ثم قال: 
أو غغفره آلاق.و بعطى الفاجر بقدر لآن المقمن ينفقها فن طاغه الله و الفاجر فى مغضيه الله 009: 


و هذه الروايه ضعيفه بالارسال مضافا الى أن المستفاد منها التفصيل بين المؤمن و الفاجر فى المقدار فالنتيجه: انه لا وجه لما افيد 


)١(‏ لا اشكال فى حسن الاحتياط بل استحبابه و أما وجوبه فلا أرى وجها له و الله العالم. 


١ من أبواب المستحقين الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 

(#انشس المضدو الخديت: ؟ 
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[الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطى كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن سفلوا] 


اشاره 
العآلث: أن لاديكون ممن تجب نفتقه غلى المعطي 5الأبوين و ان علوا و الأوللد و ان سقلوا من الذكور أو الانناث و الروجه 


الدائمه اذا لم تسقط نفقتها و المملوك فلا يجوز اعطائهم منها للإنفاق .)١(‏ 


منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: خمسه لا يعطون من الزكاه شيئا: الاب و الام و الولد و 


المملوك والمرأه وذلكك انهم عياله لازمون له .)١١‏ 


و منها: ما 


رواه اسحاق بن عمار عن أبى الحسن موسى عليه السلام فى حديث قال: قلت: فمن ذا الذى يلزمنى من ذوى قرابتى حتى لا 


أحتسب الزكاه عليهم؟ 
فقال: أبوك و امكك قلت: أبى و أمى قال: الوالدان و الوالد .)5١‏ 


و منها: ما رواه زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فى الزكاه يعطى منها الاخ و الاخت و العم و العمه و الخال و الخاله 
ولا يعطى الجد و لا الجده 39). 


و منها: ما رواه أبو طالب عبد اللّه بن الصلت عن عده من أصحابنا يرفعونه الى أبى عبد اللّه عليه السلام انه قال: خمسه لا يعطون 
من الزكاه: الولد و الوالدان و المرأه و المملوك لأنه يجبر على النفقه عليهم ."5١‏ 


و يظهر من بعض النصوص ما يعارض دليل المنع لاحظ مكاتبه عمران بن اسماعيل بن عمران القمى قال: كتبت الى أبى الحسن 
الثالث عليه السلام ان لى ولدا رجالا و نساء أ فيجوز أن اعطيهم من الزكاه شيئا؟ فكتب عليه السلام: ان 


١ من أبواب المستحقين الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(*) نفس المصدر الحديث: " 

(؟) نفس المصدر الحديث: * 
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يجب ادائه باجاره و كان موقوفا على المال )١(‏ و أما إعطائهم للتوسعه زائدا على اللازمه 


ذلكك جائز لكك .)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بعمران. 
شألت الصادق عليه السلام: أدفع عشر مالى الى ولد ابنتى؟ قال: نعم لا بأس 07١‏ 


و المرسل 


لا اعتبار به. 


)١(‏ لإطلاق دليل جواز الاعطاء و اختصاص دليل المنع بغير ذلكك بتقريب: ان المستفاد من التعليل عدم جواز دفع الزكاه لأجل ما 
يلزم على المالكك و أما غيره كما هو المفروض فلا دلاله فيه و لروايه اخرى لعبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن الاول عليه 
السلام قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أ يأخذ من الزكاه فيوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه فى 
كل ما يحتاج اليه؟ فقال: 


له بأسن لوك 


فان المستفاد من هذه الروايه جواز اخذ الزكاه للتوسعة.و يمكن. أن يناقش فى الاطلاق بأنه يقيد بالمقيد و اللازم مراعاه دليل 
التقييد توسعه و تضبيقا و مقتضى اطلاق دليل المنع عدم الجواز مطلقا. و بعباره اخرى: قد علل عدم الجواز بهذه العله المذكوره 
فى الروايه و المفروض ان العله باقيه بحالها و أما حديث ابن الحجاج الثانى فهو ناظر الى جواز اذ الزكاه من غير باذل النفقه و 
كلامنا فى جواز اعطاء الزكاه و دفعها الى من تكون نفقته واجبه بالنسبه الى الدافع المالكك و على فرض 


" من أبواب المستحقين الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )0( 

(") الوسائل الباب ١١‏ من ابواب المستحقين الحديث: ١‏ 
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فالاحوط ان لم يكن أقوى عدم جوازه اذا كان عنده ما يوسع به عليهم .)١(‏ 


الاطلاق و شمول الدليل لمن يكون واجبا عليه النفقه يقيد بالنصوص المتقدمه فان المستفاد من تلك الروايات عدم جواز اعطاء 
الزكاه لواجب النفقه على الاطلاق و اطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق فلاحظ. 


)١(‏ لم يظهر وجه التفصيل المذكور اذ المانع ان كان وجوب الانفاق عليهم فهو أمر مشتركك بين كونه 


قادرا على التوسعه و عدمه وان كان وجه المنع عدم وجوب الانفاق للتوسعه فهو أيضا مشتركك فلا وجه للتفصيل و لا يبعد أن 
يقال: بالمنع على الاطلاق لإطلاق دليل المنع. 


و ربما يقال: ان المستفاد: من بعض النصوص جوز التوسعه لاحظ ما رواه سماعه عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن 
الرجل يكون له ألف درهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاه و يكون فضله الذى يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم و 
كسوتهم و لا يسعه لا دمهم و انما هو ما يقوتهم فى الطعام و الكسوه قال: فلينظر الى زكاه ماله ذلكك فليخرج منها شيئا قل أو كثر 
فيعطيه بعض من تحل له الزكاه و ليعد بما بقى من الزكاه على عياله فليشتر بذلك ادامهم و ما يصلحهم من طعامهم فى غير 
اسراف و لا يأكل هو منه فانه رب فقير أسرف من غنى فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغنى؟ فقال: ان الغنى ينفق مما 


أواقن يو الفقير فق هرم حير ما أوتى #ء 


و ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل له ثمانمائه درهم و لابن له مأتا درهم و له عشر من العيال و 
هو يقوتهم فيها قوتا شديدا و ليس له حرفه بيده انما يستبضعها فتغيب عنه الاشهر ثم يأكل من فضلها أ ترى له اذا حضرت الزكاه 
أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع عليهم بها النفقه؟ قال: نعم 


١ من أبواب المستحقين الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
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[مسأله ؟2: يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاه من غير من تجب عليه اذا لم يكن قادرا على الانفاق] 


(مسأله 67): يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاه من غير من تجب عليه 


اذا لم يكن قادرا على الانفاق أو لم يكن باذلا )١(‏ بل و كذا اذا كان باذلا مع المنه غير القابله للتحمل عاده (؟) و الاقوى عدم 
وجوب الانفاق عليه مع بذل الزكاه 0 ولا يجوز للزوجه 


و لكن يخرج منها الشىء الدرهم .)١١‏ 


ولا يبعد أن يكون المراد من الزكاه فى هذين الحديثين و أمثالهما زكاه مال التجاره فلا ترتبط بالمقام نعم يظهر من خير اسحاق 
بن عمار 27١‏ جواز اعطاء الزكاه للأب لقضاء دينه فلاحظ. 


)١(‏ اذ مع عدم امكان الانفاق على من يجب عليه أو مع عدم انفاقه يكون واجب النفقه فقيرا فيجوز له أخذ الزكاه و يمكن 
الاستدلال على المدعى بما رواه عبد الرحمن 3 فان دلاله الحديث على المقام بالاولويه. 


(1) اذ حرمه أخذها فى الصوره المفروضه حرجيه و التكليف الحرجى مرفوع فى الشريعه. 


() بتقريب: ان وجوب الانفاق يتوقف على فقره و احتياجه و مع بذل الزكاه و دفعها اليه لا يكون محتاجا. ان قلت: جواز دفع 
الزكاه اليه يتوقف على عدم انفاق من تجب عليه نفقته فيتوقف كل من الجانبين على الجانب الاخر و هذا دور قلت: المفروض 
كون المورد فقيرا و موردا لصرف الزكاه فيه فيجوز له اخذ الزكاه. 


و بعباره اخرى: جواز اعطائه من الزكاه يتوقف على فقره و المفروض فقره فلا يكون التوقف من الطرفين كى يلزم الدور. و 


بعباره واضحه: جواز دفع 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() لاحظ ص: ٠١‏ 

(7) لاحظ ص: اوع 
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أن تأخذ من الزكاه مع بذل الزوج للنفقه )١(‏ بل مع امكان اجباره اذا كان ممتنعا (؟). 
[مسأله 21: يجوز دفع الزكاه إلى الزوجه المتمتع بها] 


(مسأله *9): يجوز دفع الزكاه الى الزوجه المتمتع بها سواء كان الدافع الزوج أو غيره 


و كذا الدائمه اذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه (”3) أما اذا كان بالنشوز ففيه اشكال و الاظهر العدم (6). 
[مسأله ؟2: يجوز للزوجه دفع زكاتها الى الزوج] 

(مسأله ع2): يجوز للزوجه دفع زكاتها الى الزوج و لو كان للإنفاق عليها (2. 

[مسأله 28: إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاه إليه] 


(مسأله 6): اذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل و لغيره دفع 


الزكاه يتوقف على فقره و وجوب الانفاق يتوقف على عدم اعطائه الزكاه فلاحظ. 
)١(‏ اذ المفروض انها لا تكون محتاجه مع بذل الزوج نفقتها. 


(1) اذ مع امكان الاجبار يكون كالدائن الذى يمتنع المديون من اداء دينه و يمكن اجباره على الاداء بلا محذور وان شئت قلت: 
انها تكون غنيه بالقوه كالمحترف الذى يمكنه تحصيل معاشه فلاحظ. 


الانقطاع لا يقتضى وجوب الانفاق كما ان الدائمه الساقط وجوب نفقتها بالشرط أو غيره مثله فى هذه الجهه. 


(©) لأنها يمكنها تحصيل مؤنتها بالرجوع فترجع فتأمل. 
)0 لوجود المقتضى وعدم المانع. 
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الركاء الله:[1) من غير فرق بين القريس:و الانجنى 001 
[مسأله ع2: يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطى زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليه] 


(مسأله 288): يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطى زكاته لمن تجب عليه نفقته اذا كان عاجزا عن الانفاق عليه (") و ان كان 
الاحوط استحبابا التركك (6). 


[الرابع: أن لا بكون هاشميا إذا كانت الزكاه من غير هاشمى] 


اشاره 


الرابع: أن لا يكون هاشميا اذا كانت الزكاه من غير هاشمى (2). 


)١(‏ لوجود المقتضى و عدم المانع و أما روايه أبى خديجه )١١‏ فلا اعتبار بها سندا. 
(؟) لعدم الدليل على التفرقه فلاحظ. 


(؟) يمكن أن يكون الوجه الخروج عن شبهه الخلا.ف و على فرض احتمال عدم الجواز لا-اشكال فى حسن الاحتياط بل فى 
استحبابه بناء على أن مقتضى الجمع بين اخبار الاحتياط و البراءه استحباب الاحتياط. 


(6) قال فى الجواهر- على ما نقل عنه-: «بلا ‏ خلا.ف اجده فيه بين المؤمنين بل و بين المسلمين بل الاجماع بقسميه عليه بل 
المحكى منه متواتر كالنصوص التى اعترف غير واحد انها كذلكك» و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه عيص 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم و أبو بصير و زراره كلهم عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى 
اللّه عليه و آله: ان الصدقه أوساخ أيدى الناس و ان الله قد حرم على منها و من غيرها ما قد حرمه وان الصدقه لا تحل 


() لاحظ ص: العكنا 
() لاحظ صض: 617١‏ 
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ولا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام )١(‏ حتى سهم العاملين و سبيل الله (؟) نعم لا بأس بتصرفهم فى الاوقاف العامه 
اذا كانت من الزكاه مثل المساجد و منازل الزوار و المدارس و الكتب و نحوها (©. 


عبد المطلب الحديث .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابن سنان يعنى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تحل الصدقه لولد العباس و لا لنظرائهم من بنى هاشم 
(؟7). 


و منها: ما رواه ابراهيم الاوسى عن الرضا عليه السلام فى حديث ان رجلا قال لأبيه: أ ليس الصدقه محرمه عليكم فقال: بلى 00. 


و منها: ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسى فى صحيفه الرضا عليه السلام باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: انا اهل 
بيت لا تحل لنا الصدقه الحديث «؟» و منها غيرها. 


(0) للإطلاق الموجود فى النصوص الوارده فى المقام. 
(0) لاحظ حديث العيص «4). 


(؟) بلا اشكال كغيرهم من بقيه الناس و السر فيه ان دليل المنع لا يشمل مثل هذه الامور فان صرف الزكاه فى المسجد لا يكون 
صرفا فى الهاشمى بل صرف فى سبيل الله و المسجد و كذا الموقوف العام لعموم الناس. اضف الى ذلك ان السيره جاريه على 
هذه الانتفاعات من هذه المذكورات بلا نكير. 


١ الوسائل الباب 74 من أبواب المستحقين الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: ١٠9؟‏ 
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[مسأله باع يحور للهاشمى أن يأخذ زكاه الهاشمى] 

(مسأله /ا2): يجوز للهاشمى أن يأخذ زكاه الهاشمى )١(‏ من دون فرق بين السهام أيضا (؟) كما يجوز له أخذ زكاه غير الهاشمى 


مع الاضطرار (”) و فى تحديد الاضطرار اشكال و قد ذكر جماعه من العلماء ان المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار 
الكفايه و هو أيضا مشكل و الاحوط تحديده بعدم كفايه الخمس و سائر الوجوه يوما 


و يمكن الاستدلال على المدعى بالنص الخاص لاحظ روايه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد 


الله عليه السلام انه قال: لو حرمت علينا الصدقه لم يحل لنا أن نخرج الى مكه لان كل ماء بين مكه و المدينه فهو صدقه .)١١‏ 


(3 ااجناها عسييد كناعو الحو افرصو عتدل على المنوين حفمله مق الصوصن قينا سائزواةالحليى فن أي بين اللدعله 
السلام ان فاطمه عليها السلام جعلت صدقاتها لبنى هاشم و بنى عبد المطلب 79). 


و منها: ما رواه القاسم بن سليمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان صدقات رسول الله صلى الله عليه و آله و صدقات على 
بن ابى طالب عليه السلام تحل لبنى هاشم 03 و منها غيرهما المذكور فى الوسائل فى الباب 7” من أبواب المستحقين. 


() ادعى عليه الاجماع و تدل على المدعى روايه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: انه لو كان العدل ما احتاج 


هاشمى و لا مطلبى الى صدقه ان الله جعل لهم فى كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال: ان الرجل اذا لم يجد شيئا حلت له الميته 


١ من أبواب المستحقين الحديث:‎ "١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ الوسائل الباب 7" من أبواب المستحقين الحديث:‎ )1( 
نفس المضدر الحديت: ؟‎ )6( 
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فيوما مع الامكان .)١(‏ 


[مسأله 24: الهاشمى هو المنتسب شرعا إلى هاشم بالأب دون الأم] 


(مسأله 68): الهاشمى هو المنتسب شرعا الى هاشم بالاب دون الام (1) و أما اذا كان منتسبا اليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاه 


و الصدقه لا تحل لأحد منهم الا أن لا يجد شيئا و يكون ممن يحل له الميته .0١١‏ 


)١(‏ ما ذكر فى كلمات الاصحاب فى مقام بيان التحديد لا دليل عليه و تحقق الاجماع التعبدى على أن الحد عدم كفايه الخمس 


فى غايه الاشكال فلا بد من الاقتصار على ما يستفاد من روايه زراره و المستفاد منها ان الصدقه للهاشمى بحكم أكل الميته فلا 
بد من الاقتصار على أقل ما يمكن فما أفاده فى المتن صحيح بل القاعده تقتضى أن يقتصر على أقل ما يمكن و لكن الاشكال 
كل الاشكال فى مدرك اصل الحكم فان روايه زراره المشار اليها ضعيفه بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن بن الفضال و 
الظاهر انه لا مدركك لهذا الحكم الا هذه الروايه فلا دليل على الجواز حتى مع الضروره. 


(؟) هذا هو المشهور بين القوم و نسب الخلاف الى المرتضى قدس سره بتقريب: 


ان المنتسب بالا-م يطلق عليه الولد و الا-بن. و الكلا-م ليبس فى صدق عنوان الولد و الا-بن على المنتسب بالاسم اذ لا شكك فى 
الصدق و لذا يصدق على أولاد فاطمه عليها السلام انهم أولاد رسول الله صلى الله عليه و آله. 


و يدل على المدعى انه يترتب أحكام الاولاد على أولاد البنت بل الكلام فى أن موضوع الزكاه الوارد فى النصوص هل يصدق 


على من انتسب الى الهاشم بالا-م أم لا-؟ و هذا هو العمده فنقول: الوارد فى النصوص الداله على عدم الجواز عنوان ولد عبد 
المطلب أو ولد عباس أو بنو هاشم أو بنو عبد المطلب أو الهاشمى 


١ الوسائل الباب *” من أبواب المستحقين الحديث:‎ )١( 
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غير الياقني وركذا الخمسن (1): 

[مسأله 24: المحرم من صدقات غير الهاشمى على الهاشمى هو زكاه المال و زكاه الفطره] 

(مسأله 28): المحرم من صدقات غير الهاشمى على الهاشمى هو زكاه المال و زكاه الفطره أما الصدقات المندوبه فليست محرمه 


بل كذا الصدقات الواجبه كالكفارات ورد المظالم و مجهول المالك و اللقطه و منذور الصدقه و الموصى به للفقراء (؟). 


وهذه 


اضف الى ذلك انه لو كان الانتساب بالام كافيا فى صدق الموضوع و حرمه الصدقه يلزم أن تكون الزكاه حراما لأكثر الناس اذ 
قلما ينفق ان شخصا لا يصل نسبه من قبل امه الى هاشم فانه يكفى لصدق الانتساب وجود امرأه هاشميه فى سلسله نسبه و هل 
يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ 


اضف الى ذلكك كله السيره الجاريه على اعطاء الزكاه المنتسب بالام الى هاشم من غير نكير و يؤيد المدعى مرسل حماد عن 
العبد الصالح عليه السلام فى حديث طويل قال: و من كانت امه من بنى هاشم و أبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له و 
بس لايق الخسن خى + فان الله بقولة درق دونه 10ا: 


)١(‏ لا اشكال فى حسن الاحتياط لكن مقتضى الصناعه ان ولد الزنا يترتب عليه جميع الاحكام الا ما خرج بالدليل كالإرث مثلا 


فالمتولد من الهاشمى بالزنا هاشمى يترتب جميع الاحكام المترتب على الهاشمى عليه و أما كون الولد للفراش فهو حكم لمورد 
الشكك و أما مع العلم فلا مجال للتمسكك بقاعده الفراش كما هو ظاهر. 


(0) قال ف الحدائق: «ظاهر كلام جمله من الاصحاب الاتفاق على جواز 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب المستحقين 
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اخذ الهاشمى الصدقه المندوبه و نقل عن العلامه فى المنتهى انه نسبه الى علمائنا و أكثر العامه) للق الى آخره و استدل على 
المدعى بجمله من النصوص منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج 7". 


بتقريب: ان المستفاد من هذه الروايه ان الصدقه المحرمه هى الصدقه الواجبه فالصدقه المندوبه 


لا تحرم. و لكن المستفاد من الروايه ان الصدقه على اطلاقها لا تحرم على الهاشمى. و بعباره اخرى: المقدار المستفاد من الروايه 
ان الموقوفات العامه لا تحرم على الهاشمى و أما الزائد على هذا المقدار فلا يستفاد من الحديث. 


و مقتضى جمله من النصوص حرمه الصدقه على الاطلاق لاحظ ما رواه عيص 20. 
فان هذا الاطلاق محكم الا أن يقوم دليل على الجواز فى مورد. و منها: ما رواه محمد بن مسلم و أبو بصير و زراره «5". 


بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان الصدقه المحرمه ما يكون من أوساخ الناس و ما يكون كذلك منحصر فى زكاه المال 
الواجبه. و فيه: انه لا دليل على الاختصاص و مقتضى اطلاق كلامه عليه السلام ان الصدقه اوساخ ايدى الناس على الاطلاق. 


و منها: ما رواه جعفر بن ابراهيم الهاشمى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


قلت له: أ تحل الصدقه لبنى هاشم؟ فقال: انما (تلك) الصدقه الواجبه على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلكك فليس به بأس و لو 
كان كذلكك ما استطاعوا أن 


717 ص:‎ ١١ الحدائق ج‎ )١( 

(؟) لاحظ: ص ووع 

(9) لاحظ ص: 517/١‏ 

(ع) لاحظ ص: ل/اوع 
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[مسأله :1١‏ يثبت كونه هاشميا بالعلم و البينه و بالشياع الموجب للاطمينان] 


(مسأله 07١‏ يثبت كونه هاشميا بالعلم )١(‏ و البينه (؟) و بالشياع الموجب للاطمينان (. 


يخرجوا الى مكه هذه المياه عامتها صدقه .)١١‏ و هذه الروايه تامه من حيث الدلاله على المدعى لكنها ضعيفه سندا بجعفر بن 


و منها: ما رواه أبو اسامه زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصدقه التى حرمت عليهم فقال: هى الزكاه 


الزكاه المفروضه و فيه: ان الروايه ضعيفه بمفضل بن صالح. 


و منها: ما رواه اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقه التى حرمت على بنى هاشم ما هى؟ 
فقال: هى الزكاه قلت: 


فتحل صدقه بعضهم على بعض؟ قال: نعم «7. و التقريب هو التقريب لكن الروايه ضعيفه باسماعيل بن الفضل الهاشمى. 


و مما ذكرنا ظهر الحال فى الصدقات الواجبه فان ثبت اجماع تعبدى كاشف عن الجواز فهو و الا يشكل الالتزام به الا أن يقال: 
ان السيره جاريه على دفع غير زكاه المال و زكاه الفطره الى السيد لكن هل يمكن اثبات جريان السيره المدعاه الى زمان 
المعصومين عليهم السلام و اللّه العالم بحقائق الاشياء. 


)١(‏ فان العلم حجه بالذات و بلا توقف على الجعل. 
(؟) اذلا اشكال فى حجيه البينه فى الموضوعات. 


إفرة لان الاطمينان ححجه عقلائيه ممضاه من قبل الشارع الاقدس. 


+ الوسائل البافت الاعق ابواب الستعقين الحديك»‎ )١( 
* الوسائل الباب 7" من أبواب المستحقين الحديث:‎ )1( 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )( 
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ولا يكفى مجرد الدعوى )١(‏ و فى براءه ذمه المالكك اذا دفع الزكاه اليه حينئذ اشكال و الاظهر عدم البراءه (؟). 
[فصل فى بقيه أحكام الزكاه] 

اشاره 

فصل فى بقيه أحكام الزكاه. 


[مسأله :!/١‏ لا يجب البسط على الأصناف الثمانيه على الاقوى] 


(مسأله :)7١‏ لا يجب البسط على الاصناف الثمانيه على الاقوى و لا على أفراد صنف واحد و لا مراعاه أقلّ الجمع فيجوز اعطائها 


)١(‏ لعدم دليل على الكفايه نعم لو كان ثقه لا يبعد أن يقال: باعتبار ادعائه من باب حجيه قول الثقه فى الموضوعات لكن يمكن 
أن يرد على هذا التقريب بأن دليل الاعتبار السيره العقلائيه و تحقق السيره بالنسبه الى مورد يكون قوله راجعا الى جلب نفع الى 


(0) لا أرى وجها للإشكال اذ مقتضى الاصل عدم كونه هاشميا و المفروض جواز اعطاء الزكاه لغير الهاشمى. 


(©) قال فى الحدائق: «الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب فى عدم وجوب البسط على الاصناف و انه يجوز تخصيص جماعه من 
كل صنف أو صنف واحد بل شخص واحد من بعض الاصناف» )١١‏ الى آخر كلامه. وعن المداركك: وآلها لا اشكال فيه لأنة 


موضع نص ووفاق» وعن التذكره: «انه مذهب علمائنا اجمع). 
وعن الجواهر: «الأجماع بقسميه عليه). 


و يمكن الاستدلال على المدعى باطلاق الكتاب "2١‏ فان اللام فى الايه الشريفه للمصرف و ليست للملكك و الشاهد على المدعى 
عطف الرقاب و سبيل الله 


)١(‏ الحدائق ج ١١‏ ص: 75؟ 


(0) لاحظ ص: 65/8 


مبانى منهاج الصالحين» ج © ص: 6١٠6‏ 


وابن السبيل المجروره بحرف الظرفيه لامتناع تقديم (اللاسم) و كون الصرف على وجه التوزيع خلاسف الاطلاق مضافا الى أنه 
على فرض تسلم ظهور الايه ترفع اليد عنه بالنصوص الوارده فى المقام التى نذكرها الان إن شاء الله تعالى فنقول: 


تدل على المدعى جمله من النصوص: 


منها: ما رواه أحمد بن أبى حمزه قال: 


قلت لأبى الحسن عليه السلام: رجل من مواليكك له قرابه كلهم يقول بكك و له زكاه أ يجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ 
قال: نعم .)١١‏ 
و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: 


قلت له: لى قرابه اتفق على بعضهم و افضل بعضهم على بعض فيأتينى ابان الزكاه أ فأعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم 
قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم الحديث .)5١‏ و منها: ما رواه زراره (9). 


و منها: ما رواه عبد الكريم بن عتبه الهاشمى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث انه قال لعمرو بن عبيد فى احتجاجه عليه: ما 
ع 9 ررلاء ع ما ٠‏ ص ين 
تقول فى الصدقه؟ فقرأ عليه الأيه وإنّمَا الضدقاث للثتلااء والمظاكين وا ملي عتبياه الى آخر الايه قال؛ 


صنف منهم رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثه جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشره آلاف؟ قال: نعم قال: و تجمع صدقات أهل 
الحضر و أهل البوادى فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم قال: فقد خالفت 


(9) الرشايل النات قاع ابوات السكدن العورت ١‏ 
() لاحظ: ص 688 
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[مسأله ؟/ا: يجوز نقل الزكاه من بلد الى غيره] 

(مسأله 077): يجوز نقل الزكاه من بلد الى غيره .)١(‏ 

رسول الله صلى الله عليه و آله فى كل ما قلت فى سيرته كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقسم صدقه أهل البوادى فى أهل 


البوادى و صدقه أهل الحضر فى أهل الحضر و لا يقسمها (يقسمه) بينهم بالسويه و انما يقسمها (يقسمه) على قدر ما يحضرها 
منهم و ما يرى 


و منها: ما رواه على بن يقطين أنه قال لأبى الحسن الاول عليه السلام: يكون عندى المال من الزكاه فأحج به موالى و أ فاربى؟ 
قال: نعم لا بأس 7١‏ 


و أما خبر حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول و سئل عن «قسم» بيت المال فقال: أهل الإسلام هم ابناء 
الإسلام اسوى بينهم فى العطاء و فضائلهم بينهم و بين اللّه اجعلهم كبنى رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله و صلاحه فى 
الميراث على آخر ضعيف منقوص قال: و هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه و آله فى بدو أمره و قد قال غيرنا: اقدمهم فى 
العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم فى الإسلام اذا كان بالاسلام قد أصابوا ذلكك فانزلهم على مواريث ذوى الارحام بعضهم 
أقرب من بعض و أوفر نصيبا لقربه من الميت و انما ورثوا برحمهم و كذلكك كان عمر يفعله «”. فعلى فرض دلالته على خلاف 
المدعى لا يترتب عليه أثر لضعف سنده بعلى بن محمد القاسانى. 


)١(‏ كما فى حديث هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يعطى الزكاه يقسمها أله أن يخرج الشى ء منها من 
البلده التى هو فيها (بها) الى 


١ الوسائل الباب 78 من ابواب المستحقين الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 57 من ابواب المستحقين الحديث:‎ 
* الوسائل الباب 4" من أبواب جهاد العدو الحديث:‎ )"( 
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غيرها؟ فقال: لا بأس به )١١‏ 


وفى حديث أحمد بن أبى حمزه قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن 


الرجل يخرج زكاته من بلد الى بلد آخر و يصرفها فى اخوانه فهل يجوز ذلكك؟ قال: نعم .)1١‏ 
و ربما يقال: بعدم جواز النقل مع وجود المستحق فى البلد. و فى الحدائق: 
(انه المشهور و اسنده فى التذكره الى علمائنا اجمع 9") واستدل على هذا القول بوجوه: 


الاول: الاجماع و فيه: انه كيف يمكن دعوى الاجماع مع ذهاب جماعه كثيره على ما نسب اليهم الى القول الاول منهم الشيخان 
و الحلبى و ابنا زهره و حمزه و العلاسمه و الشهيد الاول بل على ما فى كلام بعض الاصحاب ان القول الاول منسوب الى أكثر 


الثانى: ان فى النقل خطر التلف. و فيه: انه اخص من المدعى مضافا الى أن الخطر يجبر بالضمان. 


الثالث: ان النتقل مناف مع الفوريه. و فيه: مضافا الى أنه اخص من المدعى ان وجوب الفوريه أول الكلام فان النص قائم على 


الرابع: ان مقتضى حديث الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا تحل صدقه المهاجرين للأعراب و لا صدقه الاعراب فى 


المهاجرين فده حرمه 


١ الوسائل الباب /1 من أبواب المستحقين الحديث:‎ )١( 

(9) نفس المصضدز الحذرتك: + 

(*) الحدائق ج ١١‏ ص: 779 

(©) الوسائل الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث: ١‏ 
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لكن اذا كان المستحق موجودا فى البلد كانت مؤنه النقل عليه (1) و ان تلفت بالنقل يضمن (2) و لا ضمان مع التلف بغير تفريط 
اذ لم يكن فى البلد مستحق (”) كما لا ضمان اذا و كله الفقيه فى قبضها عنه فقبضها 


صدقه المهاجرين على الاعراب و صدته الاعراب على المهاجرين كما أن مقتضى حديث عبد الكريم بن عتبه الهاشمى عن أبى 
عبد اللّه عليه السلام قال: 


كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقسم صدقه أهل البوادى فى أهل البوادى و صدقه أهل الحضر فى أهل الحضر الحديث 
»)١«‏ حرمه صدقه أهل البوادى على أهل الحضر و حرمه صدقه أهل الحضر على أهل البوادى. 


و فيه: اولا ان هذا اخص من المدعى اذ يمكن ان ينقل و يدفع الى من يجب دفعه اليه. و بعباره اخرى: لا تنافى بين الامرين و 
ثانيا: انه لا اشكال فى عدم وجوب رعايه المقدار المذكور فى الحديثين. 


الخامس: ان مقتضى بعض النصوص الضمان بالنقل مع وجود المستحق فى البلد لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبى 
عبد الله عليه السلام: رجل بعث بزكاه ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه 
فهو لها ضامن حتى يدفعها وان لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده و 
كذلكك الوصى الذى يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع اليه اذا وجد ربه الذى أمر بدفعه فان لم يجد فليس عليه ضمان .)7١‏ و فيه: 
ان الضمان لا يستلزم حرمه النقل. 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده الاوليه اذ لا وجه لاحتسابها على الزكاه. 
(') كما نص به فى حديث ابن مسلم المتقدم ذكره آنفا. 


( اذ لا مقتضى للضمان و ليس على الامين الا اليمين مضافا الى النص الخاص 


()ننس النضد الحديك: ؟ 

() الوسائل الباب 4" من أبواب المستحقين الحديث: ١‏ 
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ثم نقلها بأمره (1) و اجره النقل حينئذ على الزكاه (؟). 


[مسأله "/: إذا كان له مال فى غير بلد الزكاه جاز دفعه زكاه عما عليه فى بلده] 


(مسأله 07): اذا كان له مال فى غير بلد الزكاه جاز دفعه زكاه عما عليه فى 


بلده و لو مع وجود المستحق فيه (”) و كذا اذا كان له دين فى ذمه شخص فى بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاه اذا كان 
فقيرا ولا اشكال فى شىء من ذلكك (). 


[مسأله /: إذا قبض الحاكم الشرعى الزكاه بعنوان الولايه العامه برئت ذمه المالى] 


(مسأله ©7): اذا قبض الحاكم الشرعى الزكاه بعنوان الولايه العامه برئت ذمه المالكك (2) و ان تلف بعد ذلكك بتفريط أو بدونه أو 
دفعها الى غير المستحق (2). 


لاحظ حديث ابن مسلم المتقدم ذكره. 


)١(‏ اذ قبضه باذن الفقيه بالوكاله كقبض الفقير و بعباره اخرى بقبض ولى الفقير أى الحاكم الشرعى تبر أذمه المالكك و يخرج 
عن المسئوليه غايه الامر اذا فرط يكون ضامنا و الا فلا فلاحظ. 


(0) اذ لا وجه لكونها على المالك. 


(؟») لإطلاق الادله فان مقتضى اطلالق اداء الزكاه من غيرها جوازه فى مفروض المسأله و يمكن أن يقال: بأنه لا يصدق عليه 
النقل و على فرض صدقه قد مر قريبا انه لا دليل على حرمه النقل. 


() قد تقدم فى المسأله (08) انه يجوز احتساب الدين من الزكاه و المقام من مصاديق ذلكك الكلى فلاحظ. 
(0) بتقريب: ان قبضه قبض المستحق لأنه ولى الفقير. 
(©) اذ بعد قبض الحاكم الشرعى تحقق ما هى وظيفه المالك و لا مقتضى بعد 
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[مسأله 18: لا يجوز تقديم الزكاه قبل تعلق الوجوب] 


(مسأله 0/0: لا يجوز تقديم الزكاه قبل تعلق الوجوب .)١(‏ 


قبضه لضمان المالك و ان شئت قلت: قبض الحاكم كقبض المستحق و هل يتوهم ضمان على المالكك بعد قبض المستحق. 


000 قال فى الحدائق: «المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم انه لا يجوز تعجيل الزكاه قبل وقتها») الى أن قال «و نقل عن 
ظاهر ابن أبى عقيل و سلار جواز التعجيل» )١١‏ الى آخر كلامه. 


وقول المشهور مقتضى القاعده الاوليه فان الاتيان بالعمل قبل تعلق الوجوب به و قبل وقته لا يكون مصداقا للمأمور به و لا يكون 
مجزيا. اضف الى ذلكك النص الخاص الدال على المنع لاحظ ما رواه محمد الحلبى قال: سألت أبا 


عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول .07١‏ 


وما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: الرجل يكون عنده المال أ يزكيه اذا مضى نصف السنه؟ فقال: لا و 
لكن حتى يحول عليه الحول و يحل عليه انه ليس لأحد أن يصلى صلاه الا لوقتها و كذلكك الزكاه ولا يصوم أحد شهر رمضان 
الافى شهره الا قضاء و كل فريضه انما تؤدى اذا حلت 39). 


وما رواه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: أ يزكى الرجل ماله اذا مضى ثلث السنه؟ قال: لا أ يصلى الاولى قبل الزوال؟ 
829 


و يمكن الاستدلال على القول الاسخر بجمله من النصوص: منها: ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت 
له: الرجل تحل عليه الزكاه 


777 ص‎ ١١ الحدائق ج‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 8١‏ من أبواب المستحقين الحديث: ١‏ 
(#انفنن المفداو السنية ؟ 

(9 تفن المسلاو السك 
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فى شهر رمضان فيؤخرها الى المحرم قال: لا بأس قال: قلت: فانها لا تحل عليه الا فى المحرم فيجعلها فى شهر رمضان قال: لا 


١١ سن‎ 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل حال عليه الحول و حل الشهر الذى كان يزكى فيه و قد 
أتى لنصف ماله سنه و لنصف الاخر سته أشهر قال: يزكى الذى مرت عليه سنه و يدع الاخر حتى تمر عليه سنه قلت: فانه اشتهى 
أن تراك ذلك قال: ما أحسن ذلك .)3١‏ 


و منها: ما رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


لاراس عمجيل 1ل خا تيوق وا ير ها ور 


فيقع التعارض بين الجانبين و يمكن أن يقال ان النصوص الداله على القول الثانى متعارضه بنفسها فان المستفاد من حديث أبى 
بصير جواز التقديم قبل سته أشهر و المستفاد من حديث معاويه بن عمار جواز تقديمها قبل أربعه أشهر و المستفاد من حديث 
حماد عدم الجواز الا مقدار شهرين فتلكك النصوص بالتعارض تتساقط و تبقى النصوص الداله على عدم الجواز سالمه عن 
الها كن 


و أفاد فى الحدائق: ان الطائفه الثانيه تحمل على التقيه لكونها موافقه مع قول أبى حنيفه و الشافعى و أحمد. و لكن يشكل بأن 
ترجيح احد الطرفين يتوقف على عدم امكان الجمع العرفى و حيث ان النصوص الداله على الجواز مقيده يمكن تخصيص 
النصوص المانعه بها الا أن يقال: النصوص متعارضه بحسب الفهم العرفى فان 


9 الوسائل الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ )١( 
8 كفسن المنصيدو اليد بك‎ )190( 

() نفس المصدر الحديث: ١١‏ 
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نعم يجوز أن يعطى الفقير قرضا قبل وقت الوجوب فاذا جاء الوقت احتسبه زكاه )١(‏ بشرط بقائه على صفه الاستحقاق (؟) كما 
يجوز له أن لا يحتسبه زكاه بل يدفعها الى غيره و يبقى ما فى ذمه الفقير قرضا (") و اذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض زياده 
متصله أو منفصله فهى له لا للمالكك و كذلكك النقص عليه اذا نقص (©6). 


المستفاد من طائفه منها انه لا يجوز الدفع الا بعد حلول الحول و المستفاد من الطائفه الاخرى جواز التعجيل و الظاهر ان الترجيح 
مع ما دل على عدم جواز التقديم فانا بنينا فى بحث التعادل و الترجيح ان الترجيح فيما يكون مخالفا لأخبار العامه بمقتتضى 


حديث عبد الرحمن 


بن أبى عبد الله قال: قال الصادق عليه السلام: اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله 
فخذوه و ما خالف كتاب الله فردوه فان لم تجدوهما فى كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامه فما وافق أخبارهم فذروه و ما 
خالف أخبارهم فخذوه "١١‏ و المستفاد من كلام صاحب الحدائق قدس سره انه روى عن النبى صلى الله عليه و آله ترخيص 


)١(‏ قد تقدم فى الفرع (08) جواز احتساب الدين زكاه. 

(1) اذ مع عدم بقائه على صفه الاستحقاق لا يكون الموضوع باقيا و مع عدم بقائه لا يترتب عليه الحكم. 
(© لان المالك مختار و لا دليل على وجوب الاحتساب. 

(©) اذ الزياده و النقيصه تابعتان للعين و المفروض ان العين مملوكه للمقترض فتكونان له و عليه. 


١9 الوسائل الباب 4 من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ )١( 
019 مبانى منهاج الصالحينء ج 2 ص:‎ 

كتاب ناقص است درصدها فرضى است 

[فصل فى زكاه الفطره] 

[مسائل] 


اشاره 


فلا تجب على الصبى و المملووكك و المجنونء و الفقير الذى لا يملك قوت سنه فعلا اوقوه» كما تقدم فى زكاه الاموال» و فى 
اشتراط الوجوب بعدم الاغماء اشكال و الاحوط عدم الاشتراط (221)» و يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليله العيد الى أن 
يتحقق الغروب فاذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظه. أو مقارنا للغروب لم تجب و كذا اذا كانت مفقوده فاجتمعت بعد الغروب 


إفرة و ان كان يستحب 


مضافا الى انه قدس سره 2١١‏ عد الرجل فى أصحاب الهادى عليه السلام قائلا: محمد بن عيسى بن عبيد اليقطينى يونسى ضعيف 


أضف الى ذلكك كله انه ليس دأب الشيخ فى توثيقه و 


تضعيفه بيان العله فالنتيجه ان الروايه مخدوشه مضافا الى الاجماع المدعى بقسميه فى المقام. 


)١(‏ لو قام اجماع تعبدى على عدم الوجوب بالنسبه الى من اغمى عليه عند الهلال فهو و الا فيشكل اذ لا دليل لفظى يقتضى 
اشتراط وجوبها بعدم الاغماء عند الهلال فعليه نقول لو استمر الاغماء به من اول وقت الوجوب الى آخره لا تكون واجبه عليه 
لعدم الدليل على الوجوب اذ المفروض انه لا مجال للتكليف حال الاغماء و أما وجوب القضاء عليه بعد مضى الوقت فلا دليل 
عليه اذ وجوب القضاء بامر جديد لا بالا-مر الالول ولا دليل على وجوب القضاء و أما لو كان الاغماء فى اول الوقت ثم ارتفع 
فيمكن القول بوجوبها عليه فالحق هو التفصيل المذكور. 


(5) ان قام اجماع تعبدى على ما ذكر فهو و الا فيشكل اتمام المدعى بالدليل اذ النص الوارد فى المقام روايتان: الاولى ما رواه 
معاويه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى المولود يولد ليله الفطر و اليهودى و النصرانى يسلم ليله الفطر قال: ليس عليهم 


١١5 معجم رجال الحديث ج لاقاص:‎ )١( 
6٠١ مبانى منهاج الصالحين» ج © ص:‎ 


اخراجها اذا اجتمعت بعد الغروب الى ما قبل الزوال يوم العيد .)١(‏ 


فطره. و ليس الفطره الا على من أدرك الشهر .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بعلى بن أبى حمزه و بضعف اسناد الصدوق الى الرجل ولا يخفى ان المذكور فى الفقيه (على بن أبى 
حمزه) فنسخه الوسائل غلط. 


الثانيه: ما رواه معاويه بن عمار أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليله الفطر عليه فطره؟ قال: لا قد خرج 
الشهر و سألته عن يهودى أسلم ليله الفطر عليه فطره؟ قال: لا 


.)19 


و هذه الروايه تدل على أن المولود لو لم يدرك شهر رمضان لا تجب عليه الفطره و كذلكك تدل على أن الكافر اذا أسلم بعد 
دخول ليله الفطر لا تجب عليه الفطره فالروايه انما تدل على اشتراط ادراكك شهر رمضان بالنسبه الى اصل الوجود و بالنسبه الى 
الإسلام و اما بالنسبه الى بقيه الشرائط فلا تدل الروايه عليها فلا بد من تحقق اجماع تعبدى و عن الجواهر ان عليه الاجماع 


)١(‏ فى المقام روايتان: الاولى ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عما يجب على الرجل فى أهله من 


صدقه الفطره» قال: تصدق عن جم فق تغول من حخر أو غيك أو صغين أو كبير من أذركك نهم الصلاه .)١‏ 
مي مسلهم 


فان المستفاد من هذه الروايه وجوب اخراج الفطره عن كل فرد من أفراد العائله بشرط ادراكك صلاه العيد و هذه الروايه ضعيفه 
بضعف اسناد الصدوق الى ابن مسلم. 


() الوسائل الباب ١‏ من ابواب زكاه الفطره الحديث: ١‏ و من لا يحضره الفقيه ج ١‏ صن 11ج يه 
(") الوسائل الباب ه من أبواب زكاه الفطره الحديث: © 

مبانى منهاج الصالحين» ج © ص: ١7م‏ 

و فى صوره مقارنه اجتماعها للغروب اشكال فاللازم الاحتياط .)١(‏ 


[مسأله 42: يستحب للفقير إخراجها أيضا] 


(مسأله 88): يستحب للفقير اخراجها أيضا (7) و اذا لم يكن عنده الا صاع تصدق به على بعض عياله؛ ثم هو على آخر يديرونها 


الثانيه: الشيخ» قال: و قد روى أنه ان ولد له قبل الزوال بخرج عنه الفطره و كذلكك من أسلم قبل الزوال .)١١‏ 
م حرج من : 


بتقريب ان المستفاد من الخبر ان المولود اذا ولد قبل الزوال تجب عليها الفطره و كذلكك الكافر اذا أسلم قبل الزوال 


من يوم العيد و من الظاهر ان المرسل لا اعتبار به فلا دليل على الاستحباب. 
)١(‏ اذ المستفاد من حديث معاويه بن عمار ١؟)‏ اشتراط ادراكك الشهر فاجتماع الشرائط مقارنا للغروب لا اثر له. 


(؟) عن الجواهر: «ان عليه الاجماع بقسميه» و استدل على المدعى. بما رواه الفضيل بن يسار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
أعلى من قبل الزكاه زكاه؟ 


فقال: أما من قبل زكاه المال فان عليه زكاه الفطره» و ليس عليه لما قبله زكاه» و ليس على من يقبل الفطره فطره (). 


وما رواه زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الفقير الذى يتصدق عليه هل عليه صدقه الفطره؟ فقال: نعم يعطى مما 


يتصدق به عليه (5). 


بتقريب: ان مقتضى النصوص الداله على عدم الوجوب حمل معارضها على الاستحباب و قد تقدم ان الحديثين مخدوشان سندا 
مضافا الى أنه لو سلم المعارضه يكون 


" من أبواب زكاه الفطره الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
07١ لاحظ ص:‎ )0( 

(*) الوسائل الباب ” من أبواب زكاه الفطره الحديث: ٠١‏ 
(6) الوسائل الباب ” من أبواب زكاه الفطره الحديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج *» ص: 7ه 


بينهم (1) و الاحوط عند انتهاء الدون التضدق عاق الاجنيئ )١(:‏ كما أن 


الترجيح مع النصوص الداله على عدم الوجوب حيث ان العامه على ما فى «الفقه على المذاهب الخمسه لمغنيه ذهبوا الى عدم 
اشتراط الغنى فى وجوب زكاه الفطره .)0١‏ 

و لما انجر الكلا-م الى هنا ينبغى التعرض لنكته و هى: ان المستفاد من حديث عبد الرحمن ابن أبى عبد الله قال: قال الصادق 
عليه السلام: اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه؛ و ما خالف كتاب الله 


فردوه فان لم 


تجد وهناق كنات الله قاعرضوهنا على أختان العامه» فما وافق أخبارهم فذروه؛ و ما خالف أخبارهم فخذوه. 27١‏ ان المرجح 
كون الروايه مخالفه مع حديث العامه. فمجرد المخالفه مع اقوالهم لا اثر له. 


و الوجه فى هذه الدعوى ان النصوص الداله على الترجيح بالمخالفه مع القوم كلها ضعيفه الا هذه الروايه و الميزان فى هذا 
الحديث كما ترى كون الروايه مخالفه مع اخبارهم لا أقوالهم الا أن يقال ان العرف يفهم و لو بمتاسبه الحكم مع الموضوع ان 
الميزان فى الترجيح بالمخالفه معهم و بعباره اخرى المدار صدق التقيه بلا فرق بين الموارد فلاحظ. 


(1) لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل لا يكون عنده شى ء من الفطره الا ما يؤدى عن 


نفسه وحدهاء أ يعطيه غريبا (عنها) أو يأكل هو و عياله؟ قال: يعطى بعض عياله ثم يعطى الاخر عن نفسه يترددونها فتكون عنهم 
جميعا فطره واحده 7 


() بتقريب ان الظاهر من كون الفطره الواحده فطره عن الجميع المصرح 


7١8-١١80 الفقه على المذاهب الخمسه ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 4 من أبواب صفات القاضى الحديث: 79 

(*) الوسائل الباب ” من أبواب زكاه الفطره الحديث: " 

مبانى منهاج الصالحين. ج 8 ص: *07 

الاحوط اذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولى لنفسه و يؤدى عنه .)١(‏ 


[مسأله /41: إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاه عنه] 


(مسأله 41): اذا اسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاه عنه (5). 


به فى الموثقه خروجها عنهم جميعا الى غيرهم اذ لو رجعت الى احدهم لم يصدق كونها فطره واحده عن الجميع و قد صرح 
عليه السلام فى آخر الروايه «فتكون عنهم جميعا فطره واحده). و يرد عليه انه مصادره بالمطلوب و لا يتوقف ما قاله 


عليه السلام على اخراجها بل يصدق على الترديد بدون الاخراج عنهم. 


)١(‏ اذ لو قبل الولى الفطره للصغير يشكل التصرف فيها بعد صيرورتها ملكا له و بعباره اخرى اذا صارت ملكا للصغير يتوقف 
التصرف فيها على الاذن الشرعى و كون التصرف على طبق صلاح الصغير. 


(؟) كما يدل عليه ما رواه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليله الفطر عليه فطره؟ قال: لا قد 
خرج الشهرء و سألته عن يهودى أسلم ليله الفطر عليه فطره؟ قال لا 2١١‏ فان هذه الروايه تدل بالصراحه على المدعى. 


ولماانجر الكلا-م الى هنا لا بأس أن نتكلم فى أن الكافر مكلف بالفروع كما يكون مكلفا بالاصول أم لا. فنقول ما يمكن أن 
يكون مدركا لكونه مكلفا بالفروع امور. 


الامر الأول: الاجماع. و فيه ان المسأله خلافيه مضافا الى أنه يمكن أن يكون مدركيا فلا يترتب عليه اثر. 


لاء > ا 3 98 
الامر الثانى: قوله تعالى حكايه عن الكفار: «قالوا لغ نك مِنّ الْمَصَلينَ. 


” من أبواب زكاه الفطره الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج © ص: 076 


هذ 4# وه 35 ملا و و هلا ولا روات 5 
وَلمْ تك نطعِمٌ المشكينَ وَ كنا تخوض مَعَْ الخائضينَ. وَ كنا نكذبُ بوم الذين» .)١١‏ 


قرت هورف الآنات الكفار لإنكارهم المعاد و مع ذلكك يكون عذابهم لتركك الصلاه و الزكاه فيستفاد من هذه الآيات 
الشريفه كون الكفار مكلفين بالفروع. 


واجاب عن هذا الاستدلال سيدنا الاستاد بأن المراد عدم كونهم من المصلين و المزكين عدم كونهم مسلمين فلا دلاله على 
المدعى .)3١‏ 


و يرد عليه ان ما افاده خلاف الظاهرء و الظواهر حجه ما دام لم يقم دليل على خلافها. 


ممه بي ع اس د كما لا 7 7 
الامر الثالث: قوله تعالى: «قُلَ نما أَنا بَمَر متْلْكمْ يُوحلا إِلَىَ أمطا إِلَهُكمْ 1 اعد 


2 000 - 8 0 و 0 8 و مت ع 3 ان 7 نا 5 
فَاسْتَقِيمُوا ليه وَ اسْتَعَفِرُوهُ وَ وَيْل للمُشركينَ. الذِينَ لا يُؤتون الركاة و هم بالاخرّه هم كافرُون) ."١‏ 


فان المستفاد من الايه الشريفه ان الزكاه واجبه على المشركين و أورد فى الاستدلال بالآيه سيدنا الاستاد بأن المراد عدم كونهم 

مسلمين. و يرد عليه ان الايه باعترافه تدل بالصراحه على ان الويل لهم لأجل عدم دفعهم الزكاه فلا يمكن رفع اليد عن الايه الا 
1 

الا-مر الرابع: الآبات و الروايات المطلقه التى باطلاقها تشمل الكافر» و من تلكك الآيات: قوله تعالى: 0 أيّهَا الْنَاسٌ اعْبَدُوا ركه 


الذى خلقك وَالذينَ من فلكم لعَلَكُمْ تتقون) .)"2١‏ 


)١(‏ المدثر/ #عاعع 

(؟) فقه العتره فى احكام الفطره ص: 8 
(9) فصلت/ 8 ول 

7١ البقره/‎ )©( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 352 ص: ذلورده 


1 
و و وجم رلا إن و 34 لا 
و منها قوله تعالى: «للكافظوا عَلَى الصَّلْوَاتِ وَ الصّناهِ الْوُسْطلا وَ قُومُوا لِلْه قانتِينَ؛ .)١١‏ 


و منها قوله تعالى: دقل أ أمَرَ رَبّى بِالْقسْطٍ و روناي م ير فشيعد وا اذو ةاتخلضيق له الذيق كلا بذاك تقودوق لا بن 
آدَمَ حَُدُوا زيتتكع عِنْدَ كل مَسَجدٍ و كلوا وَ اشْرَيُوا وَ لا تُسَرفُوا إِنَّهُ لا يْحِبٌ الْمُسْرفِينَ) 07. 


الى غيرها من الأوامر و النواهى الوارده على نحو الاطلاق أو العموم فى الكتاب و السنه و هى كثيره جدا و أجاب سيدنا الاستاد 
عن هذه الاطلاقات بأنها تحمل على خصوص المؤمنين بقرينه جمله من الآيات التى تختص بهم و كذلك النصوص المختصه 
بعنوان المسلم أو المؤمن فبهذه المقيدات تقيد تلكك الادله العامه. 


و يرد عليه انه قد ثبت فى الا-صول انه لا تنافى بين المثبتين و من ناحيه اخرى اللقب و الوصف لا مفهوم لهماء فأى تعارض بين 
الطرفين كى يحمل المطلق على المقيد 


ثم ان سيدنا الاستاد استدل على عدم كونهم مكلفين بالفروع بدليلين آخرين. 


احدهما: ان سيره الى صلى الله عليه و آله و الوصى عليه السلام كانت جاريه على عدم امر الكفار بالفروع بل كانا يقرانهم على 
دينهم مع الجزيه. و هذا يدل على عدم كونهم مكلفين بالفروع. 


و فيه انه يمكن أن يكون الوجه فيما افيد ان المصلحه الالهيه كانت تقتضى ان يقتصر معهم على هذا المقدارء و بعباره اخرى 
ربما تقتضى المصلحه المداراه و لذا كان النبى صلى الله عليه و آله يكتفى مع الكفار باخذ الجزيه منهم. و على الجمله 


77/8 البقره/‎ )١( 


(؟) الاعراف/ 79 .م 


مبانى منهاج الصالحين» ج 8 ص: 059 


لا يفهم مما افاده عدم كون الكفار مكلفين بالفروع» مضافا الى أنه لا اشكال فى أنهم كانوا مكلفين بالاصول و مع ذلكك كان 
يكتفى باخذ الجزيه منهم؛ فعدم التعرض لغير الجزيه و الاكتفاء بها لا يقتضى عدم وجوب الزائد. 


ثانيهما: ما رواه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: أخبرنى عن معرفه الامام منكم واجبه على جميع الخلق؟ فقال: ان الله عز 
لم يصدقه و يعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفه الامام و هو لا يؤمن باللّه و رسوله و يعرف حقهما؟ قال: قلت: فما تقول فيمن 


حق معرفتكم؟ قال: نعم أ ليس هؤلاء يعرفون فلانا و فلانا؟ قلت: بلى» قال: أ ترى أن الله هو الذى أوقع فى قلوبهم معرفه هؤلاء؟ 
و الله ما أوقع ذلكك فى قلوبهم الا الشيطان لا و الله ما الهم المؤمنين حقنا الا الله عز و جل .)1١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الروايه ان الامر بالمعرفه متأخر رتبه عن معرفه اللّه و رسوله و الامر بمعرفه الامام مشروط بكون الشخص 
مسلما و معرفه الامام من فروع الدين و أعظمها فاذا لم تكن معرفه الامام واجبه قبل الإسلام مع كونها أعظم الفروع فبالطريق 
الاولى عدم وجوب بقيه الفروع قبل تحقق الإسلام. 


الخلاف. و ثانيا: يمكن أن 


” حديث:‎ ١٠١ كتاب الحجه باب معرفه الآمام و الرد اليه الصفحه:‎ ١ الاصول من الكافى ج‎ )١( 
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ولا تسقط عن المخالف اذا استبصر )١(‏ و تجب فيها النيه على النهج المعتبر فى العبادات (؟). 


تكون ولا-يه الامام بلحاظ كونها فى أعلى درجه الاعتبار تكون مشروطه بالاسلام اى قبل الإسلام لا يكون قابلا لتوجه خطاب 
التكليف بالولايه اليه. 


و بعباره واضحه يمكن ان يقال: ان المكلف قبل معرفه الله و رسوله لا يكون لايقا لان يتوجه اليه التكليف بالولايه. و أما بقيه 
الفروع فليست كذلك و صفوه القول: ان ما افاده لا يقتضى رفع اليد عن العمومات الداله على كون الكافر مكلفا بالفروع مضافا 


)١(‏ أما فى صوره عدم الاداء فظاهر و أما فى صوره الاداء فلما مر فى زكاه المال من 


أن النصوص قد دلت على عدم الاجزاء لأنه وضعها فى غير موضعها و انما موضعها أهل الولايه فراجع. 


(1) استدل على كونها عباده بوجوه الوجه الا-ول: الاجماع القطعى على كونها كذلكك. الوجه الثانى: كونها قربيه فى أذهان 
المتشرعه. الوجه الثالث: كونها صدقه و قد اخذدت العباديه و القربيه فى مفهوم الصدقه. 


قال الراغب فى المفردات: «و الصدقه ما يخرجه الانسان من ماله على وجه القربه كال زكاه» و قال الطريحى قدس سره فى مجمع 
البحرين: «و الصدقه ما اعطى الغير به متبرعا بقصد القربه غير هديه فتدخل فيها الزكاه و المنذورات و الكفاره و امثالها». و الدليل 
على كونها صدقه جمله من الروايات. منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عما يجب على الرجل 


فى أهله من صدقه الفطره قال: تصدق عن جميع من تعول الحديث .0١١‏ 


و منها ما رواه اسحاق بن المباركك قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن صدقه 


" من أبواب زكاه الفطره الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
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ع 2و 2 لا ميقن رلا 
الفطره أ هى مما قال اللّه: أَقِيمُوا الصّلاء وَ آنُوا الزّكاة:؟ فقال: نعم الحديث .)١١‏ 


و منها ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن صدقه الفطره أ واجبه هى بمنزله الزكاه؟ فقال: 
ِ 5 2 ع رلا 
هى مما قال الله: أقيمُوا الصّلاء وَ توا الزَّ كاة* هى واجبه .2١‏ 


الوجه الرابع: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: بنى الإسلام على خمسه أشياء على الصلاه؛ و الزكاه؛ و الحج و 
الصوم. والولايه. الحديث و5 . 


بتقريب ان المستفاد من هذه الروايه عباديه الزكاه لا سيما مع ضم ما ورد عن ابن العرزمى عن أبيه عن الصادق عليه 


السلام قال: أثافى الإسلام ثلاثه: الصلاه» و الزكاه» و الولايه. لد تصح واحده منها الا بصاحيتها 60 
فان المستفاد من الروايه ان اساس الإسلام ثلاثه لا يصح واحده منها الا بالباقى. 


بتقريب ان المستفاد من قوله عليه السلام «لا تصح) عباديه الزكاه كالصلاه و لا يخفى انه لا يستفاد المدعى من الروايه و لو مع 
ضم الثانيه مضافا الى ما فى سندها. 


الوجه الخامس: اقتران الزكاه بالصلاه فى كر من الآيات و هذا يدل على كونها عباديه كالصلاه. وعهده هذه الدعوى على 
مدعيها. 


الوجه السادس: اذ الله الصدقه و هذا يدل على نسبتها اليه تعالى و الدليل على أنه تعالى يأخذها من الكتاب قوله تعالى: «أ لَمْ 
- 0 و 2 ثم 5 لا 
يَعْلّمُوا أن الله هُوَ يَقْبَل الْتَوْبَهَ عَنْ اده وَ يَأْحْذْ الصَّدّقات «ه). 


9 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0انفس المضدر الحديتك: ١‏ 

(*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب مقدمه العبادات الحديث: ه 

(©) نفس المضدر الحدرت: ب 

٠١ التوبه/‎ )0( 

مبانى منهاج الصالحين» ج © ص: 0594 

[مسأله 44: يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به واجب النفقه كان أم غيره قريبا أم بعيدا] 

(مسأله 88): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به واجب النفقه كان أم غيره قريبا أم بعيدا 


مسلما أو كافرا صغيرا أم كبيرا .)١(‏ 


و من السنه عده روايات منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام ما من شى ء الا و كل به ملكك الا الصدقه 
فانها تقع فى يد اللّه تعالى .)1١‏ 


و منها: ما رواه سالم بن أبى حفصه .)١١‏ 


فان المستفاد من الايه و الروايتين ان الله تعالى بنفسه يأخذ الصدقات و يتقبلها و عليه نسأل انه لو لم يقصد بها القربه هل يقبلها و 
يأخذها أم لا؟ أما على الاول فكيف يأخذها مع عدم قصد القربه و 


على الثانى يثبت المدعى. 


و لقائل أن يقول: انه لا تنافى بين قبوله و عدم قصد المعطى اذ لا-اشكال فى كون الصدقه محبوبه له تعالى كما أن جميع 
الواجبات و المستحبات التوصليه محبوبه له تعالى فاذا كان تحقق المحبوب له تعالى ملازما مع القربه يلزم أن لا يوجد واجب أو 
مستحب الا على نحو القربه وهو كما ترى. 


)١(‏ بلا خلاف ولا اشكال- كما فى كلام بعض الاصحاب- و نقل الاجماع عليه عن غير واحد و عن الجواهر: انه عليه الاجماع 


بقسميه و تدل على المدعى جمله من النصوص: 


منها: ما رواه عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضعيف من اخوانه فيحضر يوم الفطره 
يؤدى عنه الفطره؟ فقال: نعم الفطره واجبه على كل من يعول من ذكر او انثى صغير أو كبير حر أو مملوكك .7١‏ 


)١(‏ الوسائل الباب 794 من أبواب الصدقه الحديث: ع 
(1) الوسائل الباب /, من أبواب الصدقه الحديث: ٠‏ 
(”) الوسائل الباب 0 من أبواب زكاه الفطره الحديث: ” 
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و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عما يجب على الرجل فى أهله من صدقه الفطره قال: تصدق 


عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدركك منهم الصلاه .)١١‏ 
و منها ما رواه الصدوق مرسلا قال: و قال أمير المؤمنين عليه السلام فى خطبه العيد يوم الفطر: أدوا فطرتكم فانها سنه نبيكم و 


فريضه واجبه من ربكم فليؤدها كل امرئ منكم عن عياله كلهم ذكرهم و انثاهم و صغيرهم و كبيرهم و حرهم و مملوكهم عن 
كل انسان توج هاعا 


من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير .)»5١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كل من ضممت الى عيالك من حر أو مملوك فعليكك أن 
تؤدى الفطره عنه الحديث 279. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: صدقه الفطره على كل رأس من أهلكك الصغير و الكبير و الحر و 
المملوكك والغنى و الفقير الحديث 89 


و منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن صدقه الفطره قال: عن كل رأس من أهلكك الصغير 


أو زبيب (6). 


و منها: ما رواه حماد بن عيسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يؤدى الرجل 


8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
٠ (؟) نفس المصدر الحديث:‎ 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
١7 نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
05١ مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص:‎ 


بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضمنا الى عياله و لو فى وقت يسير كالضي اذا نزل عليه قبل الهلال و بقى عنده ليله العيد )١(‏ وان 
لم يأكل عنده (1) أما اذا دعا شخصا الى الافطار ليله العيد لم يكن من العيال و لم تجب فطرته على من دعاه (). 


زكاه الفطره عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصرانى و المجوسى و ما أغلق عليه بابه .)١١‏ 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن فطره شهر رمضان على كل انسان 


هى أو على من صام و عرف الصلاه؟ قال: هى على كل كبير أو صغير ممن تعول «1). 


فان مقتضى اطلااق هذه النصوص وجوب اداء الفطره عن كل من يكون داخلا فى العائله و يصدق عليه هذا العنوان و التقييد 
يحتاج الى الدليل. 


)١(‏ اذ مع صدق العيال عليه تشمله النصوص الداله على وجوب فطره العيال على المعيل مضافا الى النص الوارد فى المقام لاحظ 


ما رواه عمر بن يزيد 7 


فان المستفاد من الحديث ان فطره الضيف واجبه على المضيف بلحاظ كونه محسوبا من عياله و لو فى مده يسيره و لكن الظاهر 
كفايه صدق العيلوله وقت وجوب الفطره فلا وجه لا-شتراط نزول الضيف قبل الهلالل بل المناط زمان وجوب الفطره نعم 
الموضوع المترتب عليه الحكم فى الروايه نزول الضيف قبل يوم العيد. 


(0) اذ صدق عنوان الضيف و العيلوله لا يتوقف على الاكل. 


() مما ذكرنا علم ان الميزان صدق العيلوله فى زمان تعلق الوجوب فحال 


(1)تقين المضدر الحديت: ١‏ 

(9) تفن المضدر الحديت: ١‏ 

() لاحظ: ص 074 
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[مسأله 44: إذا بذل لغيره مالا يكفيه فى نفقته لم يكتف ذلك فى صدق كونه عياله] 

(مسأله 69): اذا بذل لغيره مالا يكفيه فى نفقته لم يكتف ذلكك فى صدق كونه عياله فيعتبر فى العيال نوع من التابعيه .)١(‏ 
[مسأله :9١‏ من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه] 


(مسأله :)4١‏ من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه (؟) و ان كان الاحوط استحبابا عدم السقوط اذا لم يخرجها من وجبت عليه 


الضيف كحال سائر العيال سواء حضر قبل الغروب أو عنده أو بعده و الظاهر ان مجرد الدعوه لا يقتنضى الصدق فلاحظ. 
)١(‏ و على الجمله يشترط فى وجوب الفطره صدق عنوان العيلوله و التبعيه و بدون صدق هذا العنوان لا يترتب الحكم. 


(1) لظاهر جمله من النصوص لاحظ حديث عمر بن يزيد 0١١‏ فان صريح الروايه ان الفطره واجبه على المعيل و من الظاهر انه 
ليس على الشخص الا فطره واحده فلا تجب على المعال. 

ايقاظ: و هو ان ما ذكر انما يتم على القول بأن الفطره ثابته فى الذمه و بادائها تسقط عنها و بعباره اخرى: لا بد من الالتزام بأنه 
مضافا الى الحكم التكليفى هناكك حكم وضعى و هو اشتغال الذمه بها و أما على القول بأن وجوب الفطره مجرد تكليف 
محض - كما عليه سيدنا الاستاد- فلا بد من التفصيل بين الموارد ففى كل مورد يتحقق الحكم التكليفى بالنسبه الى المعيل و 
يتوجه اليه وجوب الا-داء تسقط عن المعال و أما اذا لم يتعلق التكليف به كصوره النسيان يشكل الحكم بسقوط الفطره عن 


المعال اذ مقتضى ادله وجوبها ان المعال بنفسه تجب عليه و قد خرج من تلكك الادله صوره وجوبها على المعيل و أما فى غير 
تلكك الصوره كالنسيان و الجهل المركب فالاطلاقات محكمه فلا تغفل. 


0 لاحظ: ص‎ )١( 
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عصيانا أو نسيانا )١(‏ و اذا كان 


المعيل فقيرا وجبت على العيال اذا اجتمعت شرائط الوجوب (2). 
[مسأله :4١‏ إذا ولد له قبل الغروب أو ملك مملوكا أو قزوج امرأه] 


(مسأله ١‏ اذا ولد له قبل الغروب أو ملكك مملوكا أو تزوج امرأه فان كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم و الا فعلى من عال بهم و 
اذا لم يعل بهم أحد وجبت فطره الزوجه على نفسها اذا جمعت 


)١(‏ خروجا عن شبهه الخلاف فانه نقل عن بعض وجوبها على المعال فى فرض عدم اداء المعيل. و ما يمكن أن يقال فى وجهه 


أحدهما: ان وجوبها متوجه الى المعال و ذمته مشغوله بها غايه الامر قد امر المعيل بافراغ ذمته فعلى تقدير العصيان أو النسيان 
غلى المعيل. 


ثانيهما: ان التكليف بالاداء متوجه الى المعيل و المعال بنحو الوجوب الكفائى فلو عصى أحدهما يجب و يتعين على الاخر و هذا 
الوجه أيضا فاسد اذ الظاهر من الحديث تعين الوجوب على المعيل فالحق ما أفاده فى المتن من عدم الوجوب على المعال و لو 
مع عدم الاتيان بها من قبل المعيل و مقتضى ما تقدم منا التفصيل بين صوره العصيان و النسيان. 


() لما تقدم فى صوره النسيان فان المعيار فى سقوط الوجوب توجه التكليف بها الى المعيل و المفروض فى المقام عدم توجهه 


لمكان الفقر بل المقام أوضح لأنه على القول بالحكم الوضعى و اشتغال الذمه بها فى صوره النسيان لا مجال له فى المقام لان 
الفقير لا تجب عليه الفطره فلاحظ. 


() لاحظ ص: 074 
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[مسأله 47: إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع] 


(مسأله 7): اذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع (1) و مع فقر 


أحدهما تسقط عنه و الاظهر عدم سقوط 


)١(‏ ما أفاده فى هذا الفرع على طبق القاعده و من متفرعات ما تقدم. 


() بتقريب: انه مقتضى اطلاق دليل وجوب فطره العيال على من يعول فان اطلاقه يشمل صوره التعدد كما يشمل صوره الوحده. 
لكن الانصاف ان نصوص وجوب الفطره على المعيل لا يشمل صوره تعدده فان قوله عليه السلام فى حديث ابن مسلم «تصدق 
عن جميع من تعول» لا يشمل الا الشخص الواحد المعيل و العرف ببابك و كذلكك بقيه نصوص الباب. 


و أما حديث محمد بن القاسم بن الفضيل انه كتب الى أبى الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه و هو 
عنه غائب فى بلده اخرى و فى يده مال لمولاه و يحضر الفطره أ يزكى عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى؟ قال: 


نعم )١١‏ فضعيف سندا. 


أما على روايه الصدوق فلضعف اسناده الى محمد بن القاسم و أما على روايه الكلينى فلانه قدس سره يروى عن محمد بن 
الحسين و أفاد سيدنا الاستاد ان الكلينى لا يمكن أن يروى عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب بلا واسطه اذ لم يدركه 
فالروايه مرسله اذ الواسطه مجهوله فالروايه ساقطه عن الاعتبار بكلا طريقيه فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها. 

يه مر مجهو 3 عن الا عتبار ب بهي : 


و يؤيد ذكرنا ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: عبد بين قوم عليهم فيه زكاه الفطره؟ قال: اذا كان لكل انسان 


رأس فعليه أن يؤدى عنه 


١١ الوسائل الباب 5 من أبواب زكاه الفطره الحديث: " و الفروع من الكافى ج اص "/١ا١ حديث‎ )١0( 
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العيال ان جمع الشرائط (5). 
[مسأله 17: الضابط فى جنس الفطره أن يكون قوتا فى الجمله] 


(مسأله *9): الضابط فى جنس الفطره أن يكون قوتا فى الجمله كالحنطه و الشعير و التمر و الزييب و الا-رز و الذره والاقط و 


اللبن و نحوها (). 


فطرته و اذا كان عده العبيد و عده الموالى سواء و كانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته وان 
كان لكل انسان منهم أقل من رأس فلا شىء عليهم .)١١‏ 


() وهذا أشكل من أصل التوزيع اذ معناه انه يجب دفع مقدار من الفطره كالنصف و الثلث و الانصاف ان الادله لا تساعده و 
الله العالم. 


(؟) كما هو ظاهر فانه مقتضى أدله وجوب الفطره على كل مكلف فاذا لم يرد مخصص تجب بمقتضى اطلاقات الادله فلاحظ. 


(*) المستفاد من جمله من النصوص انه يشترط فى الفطره أن تكون قوتا فى الجمله لاحظ ما رواه زراره و ابن مسكان جميعا عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: 


الفطره على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره .7١‏ 


و المستفاد من هذه الروايه ان المعيار فى جنس الفطره على كل قوم ما يغذون به عيالهم و فى قبالها جمله من النصوص ذكرت 
فيها أشياء خاصه فمنها ما ذكرت فيه الحنطه و التمر و الزبيب لاحظ ما رواه صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 


عن الفطره فقال: عن الصغير و الكبير و الحر و العبد عن كل انسان منهم صاع 


)١(‏ الوسائل الباب ١68‏ من أبواب زكاه الفطره 


(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب زكاه الفطره الحديث: ١‏ 
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. حنطه أ . 3 ع 
من او صاع من تمر او صاع من زبيب .)١9‏ 


و منها: ما ذكرت فيه 


الشعير و التمر و الزبيب لاحظ ما رواه معاويه بن وهب قال: 


سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فى الفطره: جرت السنه بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير فلما كان زمن 
عثمان و كثرت الحنطه قومه الناس فقال: 


نصف صاع من بر بصاع من شعير (5). 


و منها: ما ذكرت فيه الحنطه و الشعير و الزبيب و التمر لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: صدقه الفطره على 
كل رأس من أهلكك الى أن قال عن كل انسان نصف صاع من حنطه أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين 
الحديث 279. 


و منها: ما ذكر فيه الحنطه و الشعير لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصدقه لمن لا يجد 
الحنطه و الشعير يجزى عنه القمح و العدس (و السلت) و الذره نصف صاع من ذلكك كله أو صاع من تمر أو زبيب «6» الى 
غيرها من النصوص الوارده فى هذا المقام. 


و منها: ما ذكر فيه الاقط لأصحاب الابل و البقر و الغنم لاحظ ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يعطى 
أصحاب الابل و الغنم و البقر فى الفطره من الاقط صاعا «8). و سيدنا الاستاد جمع بين الجانبين بحمل الطائفه 


١ الوسائل الباب ه من ابواب زكاه الفطره الحديث:‎ )١( 
/ الوسائل الباب 8 من أبواب زكاه الفطره الحديث:‎ )'( 
1١١ )نفس المصدر الحديث‎ 

() نفس المصدر الحديث: ١7‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 
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الثانيه على الاولى و قال: «الميزان هو القوت» .)١١‏ 


و الذى يختلج بالبال أن يقال: انه لا تنافى بين 


كفايه شىء آخر غير ما ذكر فانه قد حقق فى محله ان اطلاق الامر يقتضى لزوم الاتيان بما تعلق به و عدم اجزاء غيره بل نقول: 
ان ظاهر كل من الطرفين و ان كان يقتضى عدم اجزاء شى ء آخر لكن ترفع اليد عن ظاهر كل منهما بصريح الاخر. 

وان شئت قلت: كل من الطرفين فى عقده السلبى يخصص بالعقد الايجابى فى الطرف الاخر فيمكن الجمع بين الطرفين بهذا 
النحو الذى ذكرناه. و استدل على مدعاه سيدنا الاستاد بعده امور: الاول: انه قد ذكر اللبن فى الطائفه الاولى فيعلم انه لا ينحصر 
الواجب فى المذكورات فى الطائفه الثانيه. و فيه: انه على ما ذكرنا موضوع الواجب احد الامرين فما ذكر فى الطائفه الثانيه يكفى 
ولولم يكن غذاء بخلا-ف ما ذكر فى الطائفه الاولى كاللبن كما أن الزييب يمكن أن يصدق عليه كلا العنوانين و تظهر النتيجه 
فيما لا يكون غذاء اذ يكفى فى اداء الواجب للنص عليه بما هو لا بما أنه غذاء. 


الثانى: عدم ذكر الخمسه: الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الاقط فى روايه واحده بل ذكرت فى روايات متعدده فيدل على أن 
ذكرها من باب المثال لا لخصوصيه فيها. و فيه: انه لا دليل على هذه الدعوى و لا بد من اقامه شاهد عليها. 


الثالث: انه قد ذكر لفظ الصاع فى روايات متعدده منها ما رواه عبد اللّه بن 


١98-١98 فقه العتره ص:‎ )١( 
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المغيره عن أبى الحسن الرضا عليه السلام فى الفطره قال: تعطى من الحنطه 


صاع و من الشعير صاع و من الاقط صاع 0١١‏ فيظهر انها ليست فى مقام ببان جنس الفطره بل فى مقام بيان مقدارها فى قبال 
العامه. و فيه: انه لا دليل على هذا الادعاء و لا تنافى بين بيان الامرين معا كما هو ظاهر الادله. 


الرابع: انه قد ذكر الاقط فقط لأصحاب الابل و البقر و الغنم و الحال انه نقطع بعدم وجوبه عليهم فقط بحيث لا يجوز لهم اعطاء 
غيره. و فيه: ان ما ذكر لا يكون مقتضيا لرفع اليد عن ظواهر الطائفه الثانيه و انما يقتضى الا-لتزام بكفايه ما يكون قوتا غالبيا 
فالنتيجه انه لا مقتضى لحمل أحد الدليلين على الاخر بل القاعده تقتضى الالتزام بكفايه احد الامرين. 


الخامس: انه لو أغمضنا النظر عن جميع ذلكك نقول: ان ذكر الطائفه الاولى للأجناس المذكوره فيها لم يعلم انه لخصوصيه فى 
تلكك الاجناس حتى لا يجوز غيرها أم أن ذكرها على سبيل المثال بعد ثبوت أصل الجواز فى القوت بدلاله الطائفه الثانيه 
فالمرجع عند الشكك اصاله البراءه عن الخصوصيه الى آخر كلامه .7١‏ 


وفيه: ان مقتضى ما ذكرنا رفع اليد عن مفهوم كل من الجانبين بمنطوق الآخر و لا وجه لرفع اليد عن الخصوصيه المذكوره فى 
الدليل و النتيجه انه يكفى أحد الامرين من القوت الغالب و تلكك الامور الخاصه. و لا يخفى على الفطن العارف ان اصاله البراءه 
عن الخصوصيه المذكوره فى كلام سيدنا الاستاد لا تقتضى الاجزاء فان مقتضى البراءه عدم وجوب الخصوصيه و كفايه القوت 
الغالب و لكن ندعى كفايه احد الامرين و النتيجه تظهر فيما لا يكون احد الامور الخاصه قوتا فانه على 


" الوسائل الباب © من أبواب زكاه الفطره الحديث:‎ )١( 


(1) فقه 


العتره فى زكاه الفطره ص ١9/8‏ 
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و الاحوط الاقتصار على الاربعه الاولى اذا كانت من القوت الغالب )١(‏ و الافضل اخراج التمر (7) ثم الزبيب (). 


ما ذكرنا يكفى و على ما رامه لا يكفى فلاحظ. 
(1) للاتفاق عليها. 


(؟) لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث فى صدته الفطره قال و قال: التمر أحب ذلكك إلى يعنى 
الحنطه و الشعير و الزبيب .)0١‏ 


و لاحظ ما رواه اسحاق بن المبارك عن أبى ابراهيم عليه السلام فى حديث فى الفطره قال: صدقه التمر احب إلى لأن ابى كان 
يتصدق بالتمر ثم قال: و لا بأس بأن يجعلها فضه و التمر أحب إلى .١‏ 


و مثلهما خبر منصور عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقه الفطره قال: صاع من تمر الى ان قال: و التمر احب إلى 
5 


و مثلها خبر اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن صدقه الفطره قال التمر افضل «5. 


(") لاحظ حديث هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام انه قال: التمر فى الفطره أفضل من غيره لأنه أسرع منفعه و ذلك انه 
اذا وقع فى يد صاحبه أكل منه قال: و نزلت الزكاه و ليس للناس أموال و انما كانت الفطره «2). 


فان العله المذكوره مشتركه بين التمر و الزبيب لكن التمر من حيث ذكره فى نصوص عديده و فى هذه الروايه أيضا يعلم كونه 


١ من أبواب زكاه الفطره الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


فين الميظة و عدي 6 


(0) نفس المصدر الحديث: / 
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والاحوط أن يكون صحيحا 


.0( ويجزى دفع القيمه من النقدين (؟) و ما بحكمهما من الاثمان‎ )١( 


)١(‏ خروجا عن شبهه الخلاف و الذى تقتضيه القاعده عدم الاشتراط مع صدق الاسم فان مقتضى اطلاق الدليل عدم الفرق. 
(؟) لجمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: 

بعثت الى أبى الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لى و لغيرى و كتبت اليه اخبره» أنها من فطره العيال فكتب بخطه: قبضت .)١١‏ 
و منها: ما رواه أبو على بن راشد قال: سألته عن الفطره لمن هى؟ قال: 

للإمام قلت له: فاخبر أصحابى؟ قال: نعم من اردت أن تطهره منهم و قال: لا بأس بأن تعطى و تحمل ثمن ذلكك ورقا .)7١‏ 


و منها: ما رواه أيوب بن نوح قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام ان قوما سألونى (يسألونى) عن الفطره و يسألونى أن يحملوا 
قيمتها إليك و قد بعثت إليكك هذا الرجل عام أول و سألنى أن أسألك فأنسيت ذلكك و قد بعثت إليكك العام عن كل رأس من 
عياله (لى) بدرهم على قيمه تسعه أرطال بدرهم فرأيكك جعلنى الله فداكك فى ذلك فكتب عليه السلام: الفطره قد كثر السؤال 
عنها و أنا اكره كل ما ادى الى الشهره فاقطعوا ذكر ذلكك و اقبض ممن دفع لها و أمسكك عمن لم يدفع 20 و منها غيرها 
المذكور فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب زكاه الفطره و سيمر عليكك بعضها. 


(؟) لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار الصيرفى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


(1) الوسائل الباب 4 من أبواب زكاه الفطره الحديث: ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ” 

)تفن المصدان الجن رف: م 
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والمدار قيمه وقت الاداء لا الوجوب 


.)( 


جعلت فداك ما نقول فى الفطره يجوز أن أؤديها فضه بقيمه هذه الاشياء التى سميتها؟ 
قال: نعم ان ذلكك أنفع له يشترى ما يريد .)١١‏ 


فان هذه الروايه بلحاظ العله المنصوصه فيها واضحه الدلاله على المدعى لكنها مخدوشه سندا باليونسى و يدل على المدعى 
بوضوح أيضا ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بالقيمه فى الفطره «؟» لكن السند مخدوش بتعلبه 


بن ميمون. 


ويؤيد المدعى بل يدل عليه ما رواه عمر بن يزيد فى حديث قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام تعطى الفطره دقيقا مكان 
الحنطه؟ قال: لا بأس يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطه و الدقيق قال: و سألته يعطى الرجل الفطره دراهم ثمن التمر و الحنطه 
يكون أنفع لأهل نيت المومن قال: لا بأس رك 


و يمكن الاستدلال بالسيره الجاريه بين المتشرعه من غير نكير و قد مر نظير ذلكك فى زكاه الاموال و قلنا انه لو لم يكن جائزا 
لشاع و ذاع و الله العالم. 


)١1(‏ فان الظاهر من نصوص القيمه ذلكك فانه المنصرف اليه مضافا الى انه يمكن ان يقال بأن الواجب على المكلف اعطاء الحنطه 
مثلا- و انما يكتفى الشارع بأداء القيمه أى قيمه الجنس الواجب ادائه فلا بد من لحاظ قيمه وقت الاداء اذ ذلكك الزمان زمان أداء 


الواجب: 


أما مرسله المفيد قال و سثل عن مقدار القيمه فقال: درهم فى الغلاء و الرخص 


ننس المضدو العديت: 2 
(9) تقب المعيدو الحعدية: ة 
(#)انقص المضيدو الحديكة 3 
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و بلد الاخراج لا بلد المكلف .)١(‏ 


[مسأله 56: المقدار الواحب صاع] 


(مسأله *5): المقدار الواجب صاع (1) و هو ستمائه و أربعه 


قال: و روى أن أقل القيمه فى الرخص 


ثلثا درهم »١9‏ الذى عين فيها القيمه فلا اعتبار بها لإرسالها. 


و أما حديث اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما «7»» فضعيف باحمد بن هلال 
مضافا الى أنه لا يدل على المقدار بل المستفاد منه انه يجوز اعطاء الدرهم و لا يلزم دفع عين الجنس. 


)١(‏ فانه المنصرف اليه من نصوص القيمه مضافا الى أنه لا يبعد أن يكون المدعى مقتضى القاعده الاوليه فان الواجب على 
المكلف العين و الجنس و تكون القيمه بدلا عن العين و المفروض ان أداء العوض فى هذا المكان فيكون المعيار قيمه بلد الاداء 
ويؤيد المدعى حديث المروزى قال: سمعته يقول: ان لم تجد من تضع الفطره فيه فاعز لها تلكك الساعه قبل الصلاه و الصدقه 
بصاع من تمر او قيمته فى تلك البلاد دراهم .07١‏ 


(؟) لجمله من النصوص منها ما رواه سعد بن سعد الاشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الفطره كم يدفع 
عن كل رأس من الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب؟ قال: صاع بصاع النبى صلى الله عليه و آله «" و منها: ما رواه معاويه بن 
عمان ونمتيا:.نا روادعيت للد المغره رق 


()انقسن المعضدو الحديق: ١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

(9) نفس المضدن الحديث: لا 

(ع) الوسائل الباب © من أبواب زكاه الفطره الحديث: ١‏ 
(0) لاحظ ص: 268 و ععه 
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عشر مثقالا صيرفيا و ربع مثقال و بحسب حقه النجف يكون نصف 


و منها: ما رواه جعفر بن معروف قال: كتبت الى أبى بكر الرازى فى زكاه الفطره و سألناه أن يكتب فى ذلكك الى مولانا يعنى 


على بن محمد عليه السلام فكتب ان ذلكك قد خرج لعلى بن مهزيار انه يخرج من كل شى ء التمر و البر و غيره صاع و ليس 
عندنا بعد جوابه عليا (علينا) فى ذلكك اختلاف .)١١‏ 


و منها ما رواه ياسر القمى عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: الفطره صاع من حنطه و صاع من شعير و صاع من تمر و صاع 
من زبيب وانما خفف الحنطه معاويه ١؟7).‏ 


و منها: ما رواه محمد بن عيسى قال: كتب اليه ابراهيم بن عقبه يسأله عن الفطره كم هى برطل بغداد عن كل رأس و هل يجوز 
اعطائها غير مؤمن؟ فكتب اليه: عليكك أن تخرج عن نفسكك صاعا بصاع النبى صلى الله عليه و آله و عن عيالكك أيضا و لا ينبغى 
أن تعطى زكاتكك الا مؤمنا 7”9). 


و منها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى كتابه الى المأمون قال: زكاه الفطره فريضه على كل رأس صغير أو 
كبير حر أو عبد ذكر أو انثى من الحنطه و الشعير و التمر و الزييب صاع و هو اربعه أمداد «5. 


ومنها: مارواه الاعمش «0) و منها: ما رواه معاويه بن وهب ١‏ 
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التميدو الات الحدية + 
(9) الوسائل الباب © من ابواب زكاه الفطره الحديث: 0 
)انق المضدق السديكية8 
(#)اتقنن التضلرق الحديظ: ورا 


(8)نقنن التصدن الحديك؛ 


يح 
. 


(©) لاحظ ص: مده 
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حمقه ود نصف وقيه و واحدا و ثلاثين مثقالا الا مقدار حمصتين و ان دفع ثلثى حقه 


زاد مقدار مثاقيل و بحسب حقه الاسلامبول حقتان و ثلاثه أرباع الوقيه و مثقالان الا ربع مثقال و بحسب المن الشاهى و هو ألف 
تقريبا و لا يجزى ما دون الصاع من الجيد )١(‏ وان كانت قيمته تساوى قيمه صاع من غير الجيد (5) كما لا يجزى الصاع الملفق 


من جنسين ("0. 


و فى قبال هذه النصوص طائفه اخرى من الروايات تعارضها لاحظ ما رواه الحلبى قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقه 
الفطره فقال: على كل من يعول الرجل على الحر و العبد و الصغير و الكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر و الصاع أربعه 


.)١١ أمداد‎ 


ومارواه منصور (27) و حيث ان الطائفه الثانيه توافق التقيه كما يظهر من حديث معاويه بن وهب 23١‏ و غيره يكون الترجيح مع 
الطائفه الاولى فالمقدار هو الصاع. 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده الاوليه فان ما دون الصاع ليس مصداقا للمأمور به فالاجزاء يحتاج الى قيام دليل عليه. 


(؟) الكلام هو الكلام فان الملفق ليس مصداقا لأحد الافراد التخييريه بل 


١7 الوسائل الباب © من أبواب زكاه الفطره الحديث:‎ )١( 
١8 نفس المضدر الحديتك:‎ )9( 

(9") لاحظ ص: 058 
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ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله و لا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر 
(). 


[فصل: وقت إخراجها ليله الفطر] 


اشاره 


فصل: وقت اخراجها ليله الفطر (؟). 


شىء آخر فلا دليل على كونه 


مجزيا. 
)١(‏ لعدم الدليل عليه بل مقتضى الاطلاق اللفظى و الاصل العلمى عدم الاشتراط فلاحظ. 


(0) لا اشكال فى أنه لا يجوز تقديم الواجب على وقت الوجوب الا مع قيام دليل على جواز التقديم فما أفاده فى المقام من أن 
وقت اخراجها ليله الفطر من باب ان ليله العيد زمان تعلق الوجوب أو أن فى المقام دليلا على جواز اخراجها ليلا وان لم يكن 
الليل زمان تعلق الوجوب فيقع الكلا-م فى مقامين: المقام الاول فى أن الليل زمان تعلق الوجوب أم لا؟ المقام الثانى فى أنه هل 
يجوز تقديم اخراجها و لو لم يكن الليل زمان تعلق الوجوب فنقول: 


أما المقام الاول فالمشهور- كما يظهر من كلامهم- ان أول وقته غروب الشمس و رؤيه الهلال و فى قبال هذا القول قول بأن 
وقته طلوع فجر يوم العيد أما القول الاول فقد استدل عليه بروايتين الاولى ما رواه معاويه بن عمار .)١(‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الروايه ان المعيار فى وجوب الفطره ادراكك غروب ليله الفطر و لذا لا يجب على من لم يدركك ذلكك 
الزمان و فيه ان المستفاد من الروايه ان من لا يدركك شهر رمضان بالوجود الحقيقى كالمولود ليله الفطر أو من لم يدركك الشهر 
مسلما و اسلامه كان بعد دخول الليل لا تكون الفطره واجبه عليه و لا دلاله فى الروايه على مبدأ زمان تعلق الوجوب. 


)١(‏ لاحظ: ص وفده 
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الثانيه ما رواه أيضا والتقريب هو التقريب و هذه الروايه ضعيفه بالبطائنى فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها فالنتيجه انه لا 
دليل على مدعى المشهور و استدل على القول الاخر بحديث العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه 


السلام عن الفطره متى هى؟ فقال: قبل الصلاه يوم الفطر قلت: فان بقى منه شى ء بعد الصلاه؟ قال: لا بأس نحن نعطى عيالنا منه 


ثم يبقى فنقسمه (35). 


بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان زمان الفطره قبل صلاه العيد فزمان تعلق الوجوب يوم العيد بعد طلوع الفجر و اورد على 
الاستدلال بالروايه سيدنا الاستاد بايرادين: احدهما: ان المذكور فى الروايه لفظ اليوم و اليوم مبدأه طلوع الشمس وما بين 
الطلوعين اما جزء من الليل و اما لا يكون جزءا من الليل و لا من النهار. 


ثانيهما: ان الروايه تبين وقت الاداء و لا تعرض فيها لزمان تعلق الوجوب. 


و يرد على ايراده الاسول ان ما بين الطلوعين من اليوم و اليوم بحسب العرف و اللغه يحسب من أول طلوع الفجر. و على ايراده 
العا :آذ الطاهو مع الروابة المتوان عن وق قلق لوسرو كما لز فل عبلةة اللهر فق يقت © أ مش بلق انحوي باذ كيار لذ 
يمكن الاستدلال بروايه العيص على القول الاخر فان المستفاد منها انها قبل صلاه العيد يوم الفطر و حيث ان صلاه العيد وقتها 
من أول طلوع الشمس فوقت وجوب الفطره من طلوع الفجر اذ مقتضى الاطلااق انه بطلوع الفجر يتحقق الوجوب و مقتضى 
الاصل العملى أى الاستصحاب عدم تعلق الوجوب قبل طلوع الفجر. 


و أما المقام الثانى فالحق جواز اخراجها ليله العيد بل يجوز من أول يوم 


(0) لاحظ: ص 0٠١‏ 
(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب زكاه الفطره الحديث: ه 
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والاحوط اخراجها أو عزلها قبل صلاه العيد .)١(‏ 


يدخل من شهر رمضان و الدليل عليه ما رواه الفضلاء كلهم عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام انهما 


قالا: على الرجل أن يعطى عن كل من يعول من حر و عبد و صغير و كبير يعطى يوم الفطر قبل الصلاه فهو أفضل و هو فى سعه 
أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان الى آخره الحديث .)١١‏ 


)١(‏ المشهور فيما بين الاصحاب ان آخر وقتها قبل صلاه العيد لمن يصلى صلاه العيد و زال العيد لمن لا يصلى صلاته فالكلام 
يقع فى موضعين: الموضع الاول بالنسبه الى من يصلى الموضع الثانى بالنسبه الى من لا يصلى أما الموضع الاول فقد ادعى عليه 
الاجماع و عن العلامه انه لا يجوز تأخيرها عن صلاه العيد اختيارا. 


واستدل على المدعى بما رواه اسحاق بن عمار و غيره قال: سألته عن الفطره فقال: اذا عزلتها فلا يض رك متى أعطيتها قبل 
الصلاه أو بعد الصلاه ١‏ ؟) بتعريب: 


ان مفهوم الشرطيه يقتضى انه مع عدم العزل لا بد من اعطائها قبل صلاه العيد. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بطائفه اخرى من النصوص منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى 
حديث قال: و اعطاء الفطره قبل الصلاه أفضل و بعد الصلاه صدقه 9. 


و منها: ما رواه ابراهيم بن منصور (ميمون) قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: 


الفطره ان أعطيت قبل أن تخرج الى العيد فهى فطره و ان كانت بعد ما يخرج الى العيد فهى صدقه «. 


* من أبواب زكاه الفطره الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
© من أبواب زكاه الفطره الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
١ من أبواب زكاه الفطره الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )*( 
+ (©)نفسن المصيدو السنيق:‎ 
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و منها: ما رواه ابن طاوس فى كتاب الاقبال قال: روينا بإسنادنا 


ال أبى عبد الله عليه السلام قال: ينبغى أن يؤدى الفطره قبل أن يخرج الناس الى الجبانه فان أداها بعد ما يرجع فانما هو صدقه و 
ليس هو فطره .)١١‏ و منها: ما رواه سالم بن مكرم الجمال .)3١‏ 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه العيص 0" فان صريح الروايه ان وقتها قبل الصلاه و اذا وصلت النوبه الى الشكك فلا 
مجال لاستصحاب بقاء الوجوب اذ الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض بعدم جعل الزائد. ان قلت: ان مقتضى البراءه 
عن الاشتراط عدم تضيقه. قلت: لا مجال لهذا التقريب اذ لا اشكال فى أصل التوقيت انما الشكك فى سعه الوقت و عدمها و لا 
يمكن اثبات السعه بالاصل الا على القول بالمثبت فلو سقط الاستصحاب بالمعارضه تصل النوبه الى البراءه عن أصل الوجوب اذ 
بعد مضى الوقت الذى يمكن أن يكون ظرفا للواجب نشك فى اصل الوجوب و مقتضى حديث الرفع عدم الوجوب. 


وان شئت قلت: البراءه عن الجزئيه و الشرطيه فى مورد العلم باصل التكليف و الشككث فى خصوصيات المأمور به و أما لو كان 
الشكث فى أصل التكليف لم يكن مجال الا للبراءه عنه و لذا لا يصح أن يقال لو شككنا فى أن وجوب صلاه الجمعه مثلا يختص 
بزمان الحضور أو يعم زمان الغيبه تجرى البراءه عن قيديه الحضور. و صفوه القول: ان مرجع هذا الاصل الى اصاله عدم التقييد 
الواجب و لا يترتب على هذا الاصل اطلاق المأمور به فلا تغفل. 


٠ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
6608 : لاحظ ص‎ 6 
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و لكن فى المقام روايه يستفاد منها ان الفطره لو لم تعزل تبقى ثابته فى 


الذمه و يكون المكلف مشغول الذمه بها حتى يؤديها و هى ما رواه زراره بن أعين عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل أخرج 
فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال: اذا أخرجها من ضمانه فقد برء و الا فهو ضامن لها حتى يؤديها الى أربابها .)١١‏ 


فان الظاهر من هذه الروايه ان الفطره ثابته فى الذمه و المكلف اذا لم يعزلها تكون الذمه مشغوله بها الى أن يؤديها فيمكن أن 
يقال: ان صلى صلاه العيد يكون وقت ادائها بالنسبه اليه قبل الصلاه و لكن يجب ادائها بعد الصلاه أيضا اذا لم يؤد قبلها أو لم 
يعزلها فلا يبعد أن يقال: بأن ادائها بعد الصلاه لا يكون اداءا للفطره بل اما صدقه- كما فى حديث ابن سنان- 27١‏ و اما قضاء 
لكن لا دليل على كونه قضاء و مقتضى الاحتياط انه لو أدائها بعد الصلاه لا يقصد الخصوصيه بل يقصد القربه المطلقه. 


و ربما يقال بجواز تأخير اداه الفطره عن الصلاه بالنسبه الى من يصلى صلاه العيد و يمكن الاستدلال على المدعى بحديثين: 
أحدهما: ما رواه العيص 3 بتقريب: ان المستفاد من الروايه ان التأخير لا بأس به و هو عليه السلام كان يؤخره الى بعد الصلاه. و 
فيه: ان المراد من الروايه يمكن أن يكون مثل ما فهمه صاحب الوسائل قدس سره و هو ان المراد باعطاء العيال بمنزل الفطره و 
اعطائها العيال بنحو الامانه الى زمان الرجوع عن الصلاه فالمراد بالروايه العزل و يدل على المدعى بوضوح قوله عليه السلام: «ثم 
يبقى» اذ لو لا العزل لا معنى البقاء كما هو ظاهر. 


000 الوسائل الباب ١»‏ من ابواب زكاه الفطره الحديث: 5 
(0) لاحظ ص: اذه 


00 
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وان لم يصلها امتد الوقت الى الزوال .)١(‏ 


وان أبيت عما ذكر فلا أقل من كون الروايه مجمله من هذه الجهه فلا تكون قابله للاستدلال ثانيهما: ما رواه ابن سنان )١١‏ 
بتقريب: ان المستفاد من الروايه ان التقديم أفضل فتأخيرها جائز و فيه: ان التقسيم قاطع للشركه فانه عليه السلام فصل بين الاعطاء 
قبل الصلاه و بعدها بكون ما يعطى قبل الصلاه فطره و ما يعطى بعدها صدقه فالروايه تدل بوضوح على عدم كونها فطره اذا دفع 
بعد الصلاه و لا يبعد أن يكون المراد بالافضل بالنسبه الى تقديمها كما يدل على هذا المعنى ما رواه الفضلاء .)2١‏ 


)١(‏ هذا هو الموضع الثانى فالمشهور امتداد وقت الفطره الى الظهر و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه ان الحيسة 
الاحمسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان الفطره عن كل حر و مملوكك فان لم تفعل خفت عليك الفوت قلت: و ما 
الفوت؟ قال: الموت قلت: أقبل الصلاه أو بعدها؟ قال: ان أخرجتها قبل الظهر فهى فطره و ان أخرجتها بعد الظهر فهى صدقه و لا 
يجزيكك قلت فاصلى الفجر و اعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم اتصدق بها؟ قال: لا بأس هى فطره اذا أخرجتها قبل 
الصلاه قال: و قال: هى واجبه على كل مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطره 070. 


فان المستفاد من الروايه ان اخراجها قبل الزوال فطره و بعده فدقك وكهذه الزوا له لعفف هاه لسر ,تيناد لأا تنقيا رص حعيظة انه 


لم يوثق و كونه فى اسناد كامل الزيارات لا أثر له كما ان تعبير النجاشى عنه بكونه من شيوخ أصحابنا لا 


(0 لاحظ ص: انه 

() لاحظ ص: اه 

(*) الوسائل الباب 0 من أبواب زكاه الفطره الحديث: ١8‏ 
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و اذا عزلها جاز له التأخير فى الدفع اذا كان التأخير لغرض عقلائى كما مر فى زكاه الاموال )١(‏ فان لم يدفع و لم يعزل حتى 
زالت الشمسر 


عليه أثر فالروايه ساقطه به بل و بغيره لكن المستفاد من كلام القوم ان المدعى اجماعى فيما بينهم. 


و قال سيدنا الاستاد- فى هذا المقام-: «لم يستشكل أحد فى جواز تأخيرها الى الزوال بالنسبه الى من لم يصل صلاه العيد و انما 
الكلام بالنسبه الى ما بعده فعليه لا ريب فى امتداد الوقت الى الزوال و أما بعده الى الغروب فعلى القول بجريان الاستصحاب فى 
الحكم الكلى يمكن احراز بقاء الوجوب الى الغروب لكن قد تقرر فى الاصول عدم جريانه و كونه معارضا باستصحاب العدم 
أى عدم جعل الزائد و بعد تعارض الاصلين و تساقطهما تصل النوبه الى البراءه عن وجوبهاا. 


لكن تقدم منا ان مقتضى حديث زراره )١١‏ اشتغال الذمه بها و لا تبرأ الا بادائها فلو تحقق اجماع تعبدى على انقضاء وقتها 
بالزوال لا يجوز قصدها بعنوان الا-داء وان لم يقم اجماع عليه يجوز ادائها بعنوان الفطره بمقتضى اطلاق الروايه و لا ينافى 
وجوب التأديه قبل الزوال اذ يمكن أن يكون من قبيل تعدد المطلوب لكن مقتضى الاحتياط أن لا يقصد بها الاداء و القضاء. 


)١(‏ لم اعرف وجها للجواز فان جواز التأخير يحتاج الى قيام دليل عليه و قياس المقام بباب زكاه الاموال على خلاف القاعده و 
الدليل القائم هناك يختص بمورده و الاستدلال على المدعى بحديث اسحاق «'") و فيه قوله عليه السلام «اذا عزلتها فلا 


يضرك متى أعطيتها قبل الصلاه أو بعد الصلاه» لا مجال له فان المستفاد من الحديث جواز التأخير الى ما بعد الصلاه لا التأخير 
على الاطلاق و العرف يبابكك 


(1) لاحظ ص: 60609 
(0) لاحظ ص: 0017 
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فالاحوط لزوما الاتيان بها بقصد القربه المطلقه .)١(‏ 

[مسأله 14: الظاهر جواز تقديمها فى شهر رمضان] 

(مسأله 30): الظاهر جواز تقديمها فى شهر رمضان (1) و ان كان الاحوط التقديم بعنوان القرض (). 
[مسأله 92: يجوز عزلها فى مال مخصوص من تلك الاجناس] 


(مسأله 98): يجوز عزلها فى مال مخصوص من تلكك الاجناس (65) أو من النقود بقيمتها () و الظاهر عدم جواز عزلها فى ماله 
على نحو الاشاعه و كذا عزلها فى المال المشتركك بينه و بين غيره على نحو 


فان المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفى انه يجوز التأخير الى ما بعد الصلاه. 

)١(‏ ما أفاده متين من حيث الاحتياط لكن قد ظهر مما ذكرنا ان مقتضى الصناعه بقائها بعنوان الفطره فى الذمه فلاحظ. 

(1) كما مر قريبا فراجع. 

(؟) لذهاب جمله من الاعاظم - على ما نقل عنهم- الى الجزم بعدم جواز التقديم بل نسب الى المشهور فالاحتياط فى محله. 


() لاحظ ما رواه العيص ١١‏ فانه يستفاد من هذه الروايه كما ذكرنا سابقا جواز العزل و قلنا ان المستفاد من الحديث كما فهم 
صاحب الوسائل ان المراد من اعطائه عياله عزل الفطره و جعلها امانه عند العيال و يمكن الاستدلال على المدعى بحديثى زراره 
و اسحاق 2١‏ فان المستفاد من الحديثين جواز العزل و يؤيد المدعى بغير ما ذكر من بعض النصوص و بجواز عزل زكاه المال 
كما تقدم فى محلها. 


(0) فان النقد يجوز دفعها فطره فيكون النقد كالجنس فطره و مقتضى اطلاق 


(1) لاحظ ص : 60608 
() لاحظ ص: 204 و 001 
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الاشاعه على الاحوط وجوبا (1). 
[مسأله /!9: إذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها] 


(مسأله 91): اذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها (؟) و ان أخر دفعها ضمنها اذا تلفت مع امكان الدفع الى المستحق على ما مر فى 
زكاه المال (”). 


[مسأله 14: يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق] 


(مسأله يجوز نقلها الى غير بلد التكليف مع عدم المستحق (©) أما مع وجوده فالاحوط وجوبا تركه (2). 


جواز عزل الفطره عدم الفرق. 


)١(‏ اذ العزل ينافى الاشتراكك مضافا الى أنه لو كان العزل مع الاشتراكك جائزا لجاز عزلها بنحو الاشاعه فى جميع المال و هو بعيد 
عن النظر و غير معروف نعم الظاهر انه يجوز عزلها مع زياده فتكون الزياده للفقير اذ يصدق بهذا النحو و لا يبعد أن تكون السيره 
جاريه عليه مضافا الى أن العزل بمقدار مساو لعله متعذر فتأمل. 


(0) اذ الظاهر من النصوص تعينها فى المعزول و لا ولايه للمالكك على التصرف فيها بعد أن صار المعزول للمستحق فعدم الجواز 
على القاعده و جواز التصرف يحتاج الى الدليل فلاحظ. 


() لكون اليد فى مفروض الكلام يد عدوان فالضمان على القاعده. 


(؟) اذ مع عدم المستحق لا طريق الى الايصال الى الاهل الا النقل فيجوز. 


(5) المعروف عندهم- على ما يظهر من بعض الكلمات- جواز النقل و لو مع وجود المستحق فى البلد و استدل عليه بكون 
المالكك له الولايه فيمكنه النقل مطلقا و ما يدل على المنع يحمل على كون عدمه أفضل فلا يكون مانع من النقل و استدل على 
عدم الجواز بحديثين أحدهما: ما رواه الفضيل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان جدى عليه السلام يعطى فطرته الضعفه 
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واذا سافر عن بلد التكليف الى غيره جاز دفعها فى البلد الاخر .)١(‏ 
[فصل: مصرفها مصرف الزكاه من الاصناف الثمانيه على الشرائط المتقدمه] 
اشاره 


فصل: مصرفها مصرف الزكاه من الاصناف الثمانيه على الشرائط المتقدمه (؟). 


لا يتولى قال: و قال أبو عبد الله عليه السلام: هى لأهلها الا أن لا تجدهم فان لم تجدهم 


فلمن لا ينصب و لا تنقل من ارض الى ارض و قال: الامام يضعها حيث يشاء و يضع فيه ما رأى ١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بضعف 
اسناد الشيخ الى على بن الحسن بن الفضال. 


ثانيهما: ما رواه محمد بن عيسى عن على بن بلال و ارانى قد سمعته من على بن بلال قال: كتبت اليه: هل يجوز أن يكون الرجل 
فى بلده و رجل آخر من اخوانه فى بلده اخرى يحتاج أن يوجه له فطره أم لا-؟ فكتب: تقسم الفطره على من حضر و لا يوجه 
ذلك الى بلده اخرى و ان لم يجد موافقا .١‏ 


و هذه الروايه فى سندها محمد بن عيسى فمقتضى الاحتياط عدم النقل مع وجود المستحق و يمكن أن يقال: ان عدم الجواز 
مقتضى القاعده اذ لا وجه للتأخير مع وجود المستحق و ايصال المال الى من هو له. 


)١(‏ لعدم قيام دليل على وجوب صرفها فى بلده و دليل عدم جواز النقل لا يشمل المقام كما هو ظاهر. 


(1) ادعى عليه الشهره تاره و الاجماع اخرى و انه مقطوع به فى كلا ثالثه و يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى: إنمَا 


ب رلا و هعم 0 - ه رصم بيرم لا 5 
الصَدَقَاتٌ لما و الْمللاكين وَ الْعامِلينَ عَلَيِا وَ الْمُوَلَه لوبهم وَ فى الرّقاب وَ الْغارِمِينَ وَ فى سَبِيلٍ اللِّ وَ ابن السّبِيلِ) «7. 
)١1(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب زكاه الفطره الحديث: " 

فين النصة السد و 

() التوبه/ ع 
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فان المستفاد من الايه ان الصدقات للمذكورين و حيث ان الفطره زكاه و صدقه يشملها عموم الايه. و يمكن الاستدلال أيضا 
بقوله تعالى «حَُذُ مِنْ أَمْالِهِمْ صَدَقَهُ؛ ٠١‏ الايه بتقريب: ان مقتضى حديث عبد الله بن سنان قال: قال 


أبو عبد الله عليه السلام لما نزلت آيه الزكاه «َحَدْ مِنْ أُطالِهغ ص دَقَهُ تطَهَرْمُعْ وَ مُرَكيهغ يهاه فى شهر رمضان فأمر رسول الله 
صلى الله عليه و آله مناديه فنادى فى الناس ان اللّه تباركك و تعالى قد فرض عليكم الزكاه كما فرض عليكم الصلاه الى أن قال: 
ثم لم يتعرض لشىء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا و أفطروا فأمر صلى الله عليه و آله مناديه فنادى فى 
المسلمين: ايها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم قال: ثم وجه عمال الصدقه و عمال الطسوق »3١‏ ان بعد نزول هذه الايه 
أعلن الرسول الاكرم وجوب الزكاه. 


و من ناحيه اخرى ان مقتضى حديث هشام ابن الحكم عن الصادق عليه السلام فى حديث قال: نزلت الزكاه و ليس للناس أموال 
وائما كانت الفطره ("»» ان الزكاه نزلت و ليس للناس أموال و انما كانت الفطره فيستفاد ان الفطره من مصاديق الزكاه و مصرفها 
ذلكغ المصرف: 


و فى المقام روايه رواها الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى ححديث: ان زكاه الفطره للفقراء و المساكين «"» تدل على أن 
الفطره للمساكين و الفقراء فيقع التعارض بين هذه الروايه و تلكك الروايه اذ مقتضى تلكك الروايه ان مصرفها الاصناف 


٠١8ه التوبه/‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه الحديث: ١‏ 
(") الوسائل الباب ١‏ من أبواب زكاه الفطره الحديث: ١‏ 

(©) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب زكاه الفطره الحديث: ١‏ 
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[مسأله 15: تحرم فطره غير الهاشمى على الهاشمى] 


(مسأله 98): تحرم فطره غير الهاشمى على الهاشمى )١(‏ و تحل فطره الهاشمى على الهاشمى (؟) و غيره (”) و العبره على المعيل 
دون العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل 


لم تحل فطرته على الهاشمى و اذا كان المعيل هاشميا و العيال غير هاشمى حلت فطرته على الهاشمى (6). 


الثمانيه المذكوره فى الايه و مقتضى هذه الروايه اختصاص الفطره بالفقير و المسكين و الترجيح مع تلكك الروايه لكونها موافقه 
مع الكتاب. 


.)١9 لاحظ ما رواه عيص بن القاسم‎ )١( 


(1) لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصدقه تحل لبنى هاشم فقال: لا و لكن 
صدقات بعضهم على بعض تحل لهم فقلت: جعلت فداك اذا خرجت الى مكه كيف تصنع بهذه المياه المتصله بين مكه و 
المدينه و عامتها صدقه؟ قال: سم فيها شيثا قلت: عين ابن بزيع و غيره قال: 


و هذه لهم 79). 
(9') بمقتضي الاطلاق و عدما لمخصص. 


(©) فانه الظاهر من الدليل فان الصدقه لو اضيفت الى احد كما لو قيل صدقه زيد يفهم من العباره ان الصدقه اضيفت الى فاعلها 
و معطيها و حيث ان الذى يجب عليه أن يدفع الفطره عن المعال هو المعيل فيكون هو المعيار. وان شئت قلت: المعال مورد 
الصدقه كالمال فى زكاه الاموال. و صفوه القول: ان الظاهر من الاضافه اضافه الصدقه الى من تصدر عنه و يعطى لا من يتصدق 
عنه و يعطى عنه فلاحظ. 


() لاحظ صسص: 57/١‏ 
(1) الوسائل الباب 7” من أبواب المستحقين للزكاه الحديث: / 
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[مسأله :٠٠‏ يجوز إعطائها الى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدره على المؤمن] 


(مسأله :23٠١‏ يجوز اعطائها الى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدره على المؤمن .)١(‏ 


)١(‏ النصوص الوارده فى المقام على طوائف: الطائفه الاولى: ما يدل باطلاقه على عدم جواز اعطاء الزكاه غير المؤمن لاحظ ما 


رواه على بن بلال )١١‏ فان مقتضى هذه الروايه عدم الجواز مطلقا. 


الطائفه الثانيه: 


ما يدل على عدم جواز دفع زكاه الفطره الى غير المؤمن لاحظ ما رواه اسماعيل بن سعد (3). 


الطائفه الثالثه: ما يدل على جواز اعطاء غير المؤمن زكاه الفطره لاحظ ما رواه على بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الاول عليه 
السلام عن زكاه الفطره أ يصلح أن تعطى الجيران و الظئوره ممن لا يعرف و لا ينصب؟ فقال: لا بأس بذلك اذا كان محتاجا 
75 


و أما ما رواه مالك الجهنى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاه الفطره فقال: تعطيها المسلمين فان لم تجد مسلما 
فمستضعفا و اعط ذا قرابتكك منها ان شئت 50» و ما رواه الفضيل 4١‏ فهما ضعيفان أما الاول فبالجهنى و أما الثانى فبضعف اسناد 
الشيخ الى على بن الحسن بن الفضال فيقع التعارض بين ما يدل على جواز اعطاء الفطره غير المؤمن و ما يدل على عدم الجواز 
فلا بد من العلاج. 


و يمكن أن يقال: ان الدال على الجواز موافق لعموم الكتاب و هو قوله تعالى: 


5/8 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: لاع 

(*) الوسائل الباب ١0‏ من ابواب زكاه الفطره الحديث: 8 

() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(0) لاحظ ص: 2ه 
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[مسأله :٠١١‏ يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه] 

(مسأله :)3١١‏ يجوز للمالكك دفعها الى الفقراء بنفسه )١(‏ و الاحوط و الافضل دفعها الى الفقيه (؟). 
[مسأله :1١7‏ الأحوط وجوبا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع] 


(مسأله :23١7‏ الاحوط وجوبا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع (). 


نّم الصدقات ِلْفمَلاءِ» ١١‏ كما أنه يمكن أن يقال: انه لو قلنا بالتساقط بعد التعارض تصل النوبه الى الاخذ بعموم الكتاب و 
مقتضى الاحتياط رعايه ما افيد فى المتن باعطائها المستضعف من أهل الخلاف مع عدم القدره على المؤمن. 


)١(‏ مر الكلام من هذه الجهه فى المسأله (60) فى فصل بقيه أحكام الزكاه مضافا إلى النصوص الوارده فى أبواب زكاه الفطره 
فانه يستفاد من نصوص كثيره جواز تولى المكلف دفع زكاته و لا دليل على وجوب دفعها الى الفقيه و ربما يستدل على وجوب 
دفعها الى الفقيه بما رواه أبو على بن راشد .)»2١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الروايه ان أمر الفطره راجع الى الامام عليه السلام فيجب ايصالها اليه أو الى نائبه الخاص أو العام و هذا 
هو المدعى. و فيه اولا: ان الروايه ضعيفه بأبى العباس الكوفى حيث انه لم يوثق. و ثانيا: ان المستفاد من الروايه ان اختيار الفطره 
بيد الامام عليه السلام و يجوز ايصالها اليه و لا ينافى جواز تولى المالك بنفسه بمقتضى النصوص الكثيره المشار اليها فلاحظ. 


(؟) أما كون الدفع اليه احوط فلا كلام فيه و أما كونه أفضل فلم يعرف وجهه و قد تقدم الكلام من هذه الجهه و بيان ما يمكن 
أن يكون وجها للأفضليه و الاشكال فيه فى زكاه المال فراجع. 


م٠ التوبه/‎ )١( 
لاحظ ص: همه‎ )0( 
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الا اذا اجتمع جماعه لا تسعهم )١(‏ 


و يجوز أن يعطى الواحد أصواعا (؟). 


بما أرسله اسحاق بن المباركك عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تعط أحدا أقلّ من رأس ."١١‏ 


واحد الى نفسين )2١‏ و لا اعتبار بهما لإرسالهما. 


و ربما يقال: ان ما رواه اسحاق ابن المبارك قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن صدتقه الفطره يعطيها رجلا واحدا مواقي 
قال: يفرقها أحب إلى قلت: اعطى الرجل الواحد ثلاثه أصوع و أربعه اصبع؟ قال: نعم 07 يدل على خلاف المدعى و لكن هذه 
الروايه على تقدير دلالتها على خلاف المدعى لا يترتب عليها أثر لضعفها باسحاق بن المباركك. 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان الحق جواز اعطاء الاقل من صاع الى واحد لإطلاق الادله لاحظ ما رواه الحلبى 0" فان المستفاد من 
هذه الروايه وجوب اعطاء صاع من زبيب لفقراء المسلمين و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أقسام الاعطاء. 


)١(‏ لا وجه لهذا الاستثناء فان مفاد المرسلين المنع على الاطلاق فاما لا يجوز مطلقا و اما يجوز كذلكك فلاحظ. 


() الاطلحق الاتدله.مقيافا الى اصوصن القافيه لاحظ مانرواه اسحاق يمار عق أتن عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن 
يعطى الرجل عن رأسين ثلاثه 


١ من ابواب زكاه الفطره الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
5 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(ع) لاحظ ص: 088 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: 0٠١‏ 


[مسأله :1١7‏ يستحب تقديم الأرحام ثم الجيران] 


(مسأله :)٠١‏ يستحب تقديم الارحام )١(‏ ثم الجيران (1) و ينبغى الترجيح بالعلم و الدين و الفضل (”) و الله سبحانه أعلم و 


و أربعه يعنى الفطره .)١١‏ 


و ما رواه على بن بلال قال كتبت الى الطيب العسكرى عليه السلام هل يجوز أن يعطى الفطره عن عيال الرجل و هم عشره أقل 
أو أكثر رجلا محتاجا موافا؟ 


فكتب عليه السلام: نعم افعل ذلكك (نعم ذلكك أفضل) 17١‏ و ما رواه اسحاق بن عمار انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطره 
يعطيها رجلا واحدا مسلما؟ 


قال: لا هر به 9). 


)١(‏ لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار «5)» و هذه الروايه واضحه الدلاله على المدعى لكن من حيث السند مخدوش كما ذكرنا وجه 
الاشكال فى زكاه المال. 


و لاحظ ما رواه السكونى و مرسله الصدوق «) و كلاهما ضعيفان سنك ا 


)١(‏ لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطره فقال: الجيران أحق بها الحديث 20 و لا يخفى 
عليكك ان هذه الروايه فى خصوص زكاه الفطره و تلكك الروايه وارده فى مطلق الزكاه و مقتضى القاعده تقييد ذلكك الاطلاق 
بهذا المقيد فتكون النتيجه التفصيل بين زكاه المال و زكاه الابدان بتقديم الارحام فى الاولى و تقديم الجيران فى الثانيه فلاحظ. 


(") لاحظ ما رواه ابن عجلان قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: انى ربما 


" من أبواب زكاه الفطره الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
0 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(*) نفس المصدر الحديث: 8 

(ع) لاحظ ص: 0١00‏ 

(0) الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب الصدقه الحديث: ١‏ و5 


(©) الوسائل الباب 4 من أبواب زكاه الفطره الحديث: ٠١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج © ص: ١/اة‏ 


العاليتيق: 


قسمت الشىء بين أصحابى أصلهم به فكيف اعطيهم؟ قال: أعطهم على الهجره فى الدين و الفقه و العقل .)1١‏ و الحمد لله أولا 


و آخرا و ظاهراو 


باطنا. 


000 الوسائل الباب 0 من ابواب المستحقين الحديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج 8 ص: ١/اة‏ 
استدراىك 


فى الصفحه 805 فى ذيل قول الماتن فى المسأله ١7«و‏ لا يكفى مجرد الدعوى» كتبنا: «لعدم دليل على الكفايه..» الخ و 
نستدركك هنا ما فاتنا هناكك و هو ان دعواه السياده فى المقام لا تكون جلبا لنفع و لا دفعا لضرر بل تكون دعواه دفعا لنفع و فى 
ذيل قوله فى تلكك المسأله «اشكال» كتبنا: لا أرى وجها للاشكال و نستدركك أيضا ما فاتنا هناكك و هو ان الظاهر ان الوجه اقراره 
بعدم سيادته و الاقرار على النفس جائز الا ان يقال ان الاقرار انما يمنع من العمل بالحجه من اماره او اصل بالاضافه الى الاحكام 
التى تكون للمقر لا بالاضافه الى المالكك و افراغ ذمته بذلكك فلاحظ و تأمل. 
الجزء السايع 
[كتاب الخمس] 
اشاره 
ا 
بشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيم 
كنات الكمسن 
و فيه مبحثان: 
[المبحث الأول فيما يجب فيه] 
اشاره 
المبحث الاول فيما يجب فيه و هى امور: 


[الأول: الغنائم المنقوله المأخوذه بالقتال من الكفار الذين بحل قتالهم] 


اشاره 


الاول: الغنائم المنقوله المأخوذه بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم و خمسها للإمام عليه السلام؛ اذا كان القتال باذنه .)١(‏ 


(1) قال في مصباح الفقيه: و هذا القسم على اجماله هو القدر المتيقن مما يفهم حكمه بنص الكتاب «وَ اعْلَمُوا أَْا عَنِفتُمْ مِنْ 


شَئْ ءٍ فَأنَ لِلِْ حْمْسَهُ وَ لِلرَسُولٍ وَ لِذِى 
مبانى منهاج الصالحين» ج ج لاه ص: ؟ 
بل الحكم كذلك اذا لم يكن باذنه (1) 
ل 


مل و الملذاكين و اثن اليل إن كم آمتم بالله و رلا ء 
قَدِيرٌ) )١١‏ الى آخر كلامه زيد فى علو مقامه. 


ا 
الله عَللا 


أاوا 
١)‏ 
5 
١‏ 
3 
خا 
هك 
ع 
١)‏ 
8 
2-7 
3 
0 


واه 


كل 


الْقَوبلِا وَ ال 
شئ ءِ 


و قال سيد المستمسكك (قدس سره) فى هذا المقام: «باجماع المسلمين كما عن المداركك و الذخيره و المستند و غيرهاء و 
يقتضيه الكتاب و السنه» الى آخر كلامه زيد فى علو مقامه. 


و يدل على المدعى من النصوص ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: كل شى ء قوتل عليه على شهاده أن لا إله الا 
الله وان محمدا رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم فان لنا خمسه ولا يحل لأحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا 
حقنا «”) و غيره مما ورد فى الباب: افق أبؤات ما فض فبةالخمس من الوسائل. 


)١(‏ يظهر من بعض كلمات الاصحاب: ان المشهور فيما بين القوم ان ما يغنمه الغانمون بغير اذن الامام عليه السلام فهو للإمام 


عليه السلام. و عن الحلى الاجماع عليه؛ و عن المنتهى: كل من غزا بغير اذن الامام عليه السلام اذا غنم كانت غنيمته للإمام عليه 
السلام عندناء الى غيرها 


من كلماتهم فى هذا المقام و النص الدال على هذا المدعى ما أرسله العباس الوراق» عن رجل مناه عن أنى :عبد الله عله 
السلام قال: اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمه كلها للإمام؛ و اذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للإمام الخمس «”37. 


.١ الانفال/‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 8. 
(") الوسائل الباب ١‏ من أبواب الانفال الحديث: .١18‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 6 


سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء الى الإسلام أم لغيره» أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين .)١(‏ 


واهذه الروانه مرسله قلا اغتباق بهاو عمل المشهون بها على فرعن اخرازه و تحققه لآ يجبر ضعك المرسل كما ة كرناه مزارا. 


و ربما يقال ان حديث معاويه بن وهب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام السريه يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال: 
ان قاتلوا عليها مع امير أمره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله و للرسولء و قسم بينهم ثلاثه اخماس و ان لم يكونوا قاتلوا عليها 


لكن المستفاد من هذا الحديث التفصيل بين ما يؤخذ بالقتال و غيره» فان كان بالقتال فخمسه للإمام عليه السلام و ان كان بغير 


عدمه. 


و يمكن استفاده المدعى من حديث الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل من أصحابنا يكون فى لوائهم و يكون معهم 
فيصيب غنيمه قال يؤدى خمسا و يطيب له .)3١‏ 


فانه فرض ان الرجل فى 


لواء المخالفين و يصيب غنيمه؛ و من الظاهر ان اصابه الغنيمه فى هذا الفرض بدون اذن الامام عليه السلام. 


)١(‏ كل ذلكك لإطلاق الايه» و الروايه لاحظ خبر الحلبى المتقدم ذكره. 


.* نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
.,8 (؟) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ 


[مسأله :١‏ ما يؤْخذ منهم بغير القتال من غيله» أو سرقهء أو رباء أو دعوى باطله» فليس فيه خمس الغنيمه] 


(مسأله :)١‏ ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيله» أو سرقه. أو رباء أو دعوى باطله؛ فليس فيه خمس الغنيمه بل خمس الفائده» كما 
ساق ان شام الله مهال :10 


[مسأله ؟: لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنيمه بلوغها عشرين دينارا على الأصحٌ] 
(مسأله ): لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنيمه بلوغها عشرين دينارا على الأصحح (؟) نعم يعتبر أن لا تكون غصباء من مسلم 
أو غيره» ممن هو محترم المالء و الا وجب ردها على مالكها (" أما اذا كان فى أيديهم مال للحربى بطريق الغصبء أو الامانه» 


[مسأله ': يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد] 


(مسأله *): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجدء و الاحوط وجوبا وجوب الخمس فيه من باب الغنيمه لا من باب الفائده (8). 


)١(‏ لعدم المقتضىء فان مقتضى اطلاقات ادله الخمس من الكتاب و السنه ثبوت الخمس فى كل فائده و بدليل خاص ثبت ان 
الخمس بعد المثونه. 


سره) و هو ضعيف لا نعرف له موافقا ولا دليلاء و كيف كان المحكم اطلاق الادله و هو يقتضى عدم الاعتبار» فلاحظ. 


(؟) لاحترام مال المسلم و من بحكمه فلا وجه لتملكه و ربما يقال بأنه يجوز تملكه و يغرم الامام عليه السلام لا ربابه و تفصيل 
الكلام موكول الى كتاب الجهاد. 


(©) لإطلاق الدليل. 


(0) أما جواز اخذ ماله فمضافا الى الشهره و اسناده الى الطائفه المحقه خلفا عن سلف يدل عليه بعض النصوصء كقوله عليه 
السلام: خذ مال الناصب حيثما 


وجدته و ادفع إلينا الخمس .)١١‏ 


و أما كون الخمس فيه من باب الغنيمه فلظاهر الدليل» فان الظاهر ان الخمس يتعلق بتمامه بلا اخراج المئونه» و الدليل الدال على 
كون الخمس بعد المئونه ظاهر فى الفوائد العائده بالاكتساب و الاتجار و الاتهاب و نحوهاء و أما ما عدا ذلكك كغنائم 


دار الحرب و المعدن و المال المأخوذ من الناصب و امثالها مما ثبت فيها الخمس بادلتها فالمتبع اطلاق تلكك الأدله. 


مضافا الى أنه لو قيدت تلكك الادله بهذا القيد و يختص الخمس فيها بما بعد المئونه لم يبق لتلكك الموضوعات خصوصيه و 
الحال ان الظاهر من الادله الوارده فيها ان كل واحد منها موضوع لوجوب الخمس بنفسه. 


وان شئت قلت: انه لو اشترط فيها استثناء مؤنه السنه» كان ذكر كل واحد منها لغواء فلاحظ. 


و استدل سيدنا الاستاد )7١‏ على المدعىء بتقريب آخرء و هو ان نفس الشكك يكفى للالتزام لوجوب الخمس ابتداء اى لو شكك 
فى أن دليل اختصاص وجوب الخمس بما بعد المئونه هل يشمل امثال المقام أم لا يلزم الالتزام بتعدم الشمولء و ذلكك لان 
الخمس يثبت فى العين منذ التسلط عليهاء غايه الامر الشارع المقدس اذن فى عدم الاخراج و التصرف فيها الى آخر السنه. فلو 
شك فى شمول الدليل لا يجوز التصرف اذ لا يجوز التصرف فى مال الغير الا مع الاذن؛ و المفروض ان الاذن محل الشكك. 


و يرد عليه اولا انه ان تم اطلاق دليل الاستثناء فلا يبقى شكك وان لم يتم 


٠و‎ 8 الوسائل الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث‎ )١( 
717 مستند العروه: كتاب الخمس ص:‎ )"( 


[الثانى: المعدن] 
اشاره 
الثانى: المعدن .)١(‏ 


كالذهبء و الفضهء و الرصاصء و النحاسء و العقيق» و الفيروزجء و الياقوت», و الكحلء و الملح, و القير» و النفط» و الكبريت» و 
نحوهاء و الأسححوط الحاق مثل الجص.ء و النوره» و حجر الرحىء و طين الغسل و نحوها مما يصدق عليه اسم الاآرض. و كان له 


وان كان الاظهر وجوب الخمس 


فالمحكم اطلاق دليل الوجوب كما مر فلا مجال لهذا التقريب على كلا التقديرين و ثانيا: تعلق الخمس بالفاضل و ان كان من 
اول الامر لكن انما يتعلق بما يفضلء فيجوز التصرف فى العين بانواع التصرفات الى آخر السنه. 


و بعباره اخرى: الخمس يتعلق بالحصه الخاصه و هو الفاضل لا مطلقا فلا مجال للبيان المذكورء و عليه تكون نتيجه الشكك ان 
الخمس هل يتعلق بالعين جميعها أو يتعلق بما يفضل و المتيقن هو الثانى فلا مجال للقول بحرمه التصرف فى العين فلاحظ. 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع من جمله من الاعاظم مضافا الى كون وجوب الخمس فى المعدن من الاسمور المغروسه فى اذهان 
المتشرعه, و تدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه الحلبى (فى حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ 
قال: الخمسء و عن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها؟ قال: 
يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضه .)١١‏ 


7 الوسائل الباب " من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 
و لا فرق فى المعدن بين أن يكون فى أرض مباحه. أو مملوكه (؟).‎ )١( فيها من جهه الفائده‎ 
[مسأله ؟: يشترط فى وجوب الخمس فى المعدن النصابء و هو قيمه عشرين دينارا]‎ 


(مسأله ): يشترط فى وجوب الخمس فى المعدن النصابء و هو قيمه عشرين دينارا (ثلاثه أرباع المثقال الصيرفى من الذهب 
المسكوك) (7) سواء كان المعدن ذهباء أم فضه. أو غيرهما (©). 


(1) الميزان صدق عنوان المعدن الذى وقع فى النصوصء ففى كل مورد علم صدق هذا العنوان يترتب عليه الحكم و اذا شكك 


بناء على ما بنينا عليه من جريان الاستصحاب فى الشبهه المفهوميه مضافا الى اصاله البراءه عن الوجوب. 
(0) لإطلاق الدليل وعدم ما قيد به» فالاحظ. 


(*) لحديث البزنطى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شى ء؟ قال: ليس فيه شىء 
حتى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاه عشرين دينارا .)١١‏ 


ولا يعارضه ما رواه محمد بن على بن أبى عبد الله عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و 
الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضه هل فيها زكاه؟ فقال: اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس 2)'"١‏ لعدم ثبوت وثاقه 
الراوى عن الامام عليه السلام. 


(؟) فان سؤال الراوى مطلق يشمل كلما يصدق عليه المعدن» فلا يختص بقسم خاص منه» فيكون المراد من جوابه عليه السلام 
«فى مثله الزكاه» الماليه اى اذا 


الوشائل مناخ طاتدى ابر انع اتوك انه الفدي القديف ١‏ 
19 الوشانل اللاي امن ابر انع (ماتيدن انه اتفدي القديك :5 


و الاحوط- ان لم يكن أقوى- كفايه بلوغ المقدار المذكور و لو قبل استثناء مؤنه الاخراج و التصفيه »)١(‏ فاذا بلغ ذلكك أخرج 
الخمس من الباقى بعد استثناء المئونه (؟). 


بلغ ماليه ما فيها الزكاه هذا المقدار و حيث انها مختلفه عينها عليه السلام بعشرين دينارا. 


)١(‏ وقع الكلام بين القوم فى أن اعتبار هذا النصاب قبل استثناء المئونه أو بعده و الثانى هو المشهور بينهم» بل ادعى عليه نفى 
الخلااف و صاحب المداركك (قدس سره) ذهب الى الاول لإطلاق الدليل فان مقنضى حديث البزنطى 2١١‏ كفايه بلوغه هذا 


وجه للتقييد. 


فالنتيجه ان المعدن البالغ هذا المقدار و لو قبل اخراج المئونه يتعلق به الخمس بمقتضى هذه الروايه. لكن يجب تخميس ما 


يصفو للمخرج بعد اخراج المثونه. و لا تنافى بين الامرين. 


(؟) كما ادعى عليه الاجماعء و الظاهر انه لا اشكال بينهم فيه و يمكن ان يستدل عليه بما رواه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام 
قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس و قال: ما عالجته بمالكك ففيه ما اخرج الله سبحانه منه من 
حجارته مصفى الخمس "١‏ فان المستفاد من هذا الخبر ان الخمس بعد التصفيه. 


ثم انه وقع الكلام بين الاصحاب فى أن وقت تعلق الخمس قبل التصفيه أو بعدهاء وله ثمره مهمه عمليه اذ لو قلنا ان وقت تعلق 
الوجوب بعد التصفيه» يمكن 


4 للاحظ ص:‎ )١( 
* الوسائل الباب " من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )1( 


عدم تعلق الخمس بالمعدن فى بعض التقادير كما لو اخرج احد معدنا و قبل التصفيه» نقله الى غيره ببيع أو غيره من أسباب 
النقلء فلا وجه لتعلق الخمس لا بالمخرج و لا بالمشترىء اما المخرج فلان المفروض انه اخرجه من ملكه قبل التصفيه و اما 
المشترى فلانه ليس مخرجا للمعدن, بل انتقل اليه بالبيع. 


وقال المحقق الهمدانى (قدس سره) فى هذا المقام: «و فى الكتاب المنسوب الى شيخنا المرتضى (قدس سره) و الظاهر ان اول 
وقته بعد التصفيه فيما يحتاج اليها لظاهر صحيحه زراره)» .)١١‏ 


و نقل إيضا عن صاحب الجواهر (قدس سره) قوله ما مضمونه ان ذيل صحيحه زراره ظاهر فى تعلق الخمس بعد التصفيه و ظهور 
الجوهرء و يمكن أن يقال: 


انه يفهم من 


الحديث ان المراد من كلامه عليه السلام ان متعلق الخمس ما يصفو له بعد وضع مقدار ما صرفه فيه من ماله لا أن اول تعلقه بعد 
التصفيه. 


و بعباره اخرى: المستفاد من الروايه ان الخمس يتعلق بالمعدن بعد الاخراج بما يصفو للمخرج فالمراد من التصفيه اخراج المئونه 
لا تصفيه الجوهر فلاحظ. 


لكن الانصاف» يقتضى أن يقال: ان المستفاد من الحديث ان الخمس فيما يخرج بعد تصفيته» فان كلمه مصفى فى كلامه عليه 
السلام ظاهره فى كونها حالا من حجارته» فيجب فى الحجاره فى حال كونها مصفاه. فان لم يقم اجماع تعبدى على خلاف ما 
يستفاد من الروايه نلتزم بمفادها و طريق الاحتياط ظاهر. 


و مع ذلكك كله فى النفس شى ء و هو انه يمكن أن يكون المراد من التصفيه ما يصفو و يبقى و يربح و القرينه عليه قوله عليه 
السلام «ما عالجته بمالكك» فانه يحتمل قويا بل لا يبعد دعوى الظهور ان المراد من كلامه عليه السلام انما أخرج الله سبحانه 


١١7 مصباح الفقيه ص:‎ )١( 


بعد تصفيته مما عولج فى خروجه يكون متعلقا للخمس فيكون دالا على وجوب الخمس قبل تصفيه الجوهر فعلى هذا يمكن أن 
يقال- كما فى كلام المحقق الهمدانى قدس سره- ان الروايه مجمله ان لم تكن ظاهره فى الاحتمال الاخير فعلى تقدير كون 
الروايه ظاهره فى الاحتمال الا-خير تكون دليلا- على تعلق الوجوب بعد الا-خراج قبل التصفيه كما انها تكون دليلا على كون 
الخمس بعد مؤنه التصفيه فالمخرج يجب عليه الخمس لكن بعد اخراج المئونه و يمكن الاستدلال على استثناء المثونه بحديث» 
محمد بن الحسن الاشعرى قال: كتب بعض أصحابنا الى أبى جعفر الثانى عليه السلام أخبرنى عن الخمس 


أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع؟ و كيف ذلكك؟ فكتب بخطه الخمس بعد 
المئونه فان الظاهر من الحديث اما خصوص مؤنه التحصيلء أو مطلق المئونه» و على كلا التقديرين يثبت المدعى مضافا الى 
الاجماع المدعى فى المقام. 


ايقاظ: ربما يقال بأن اخراج المثونه فى المقام و اشباهه المقصود منه اعم من مؤنته و مؤنه السنه. فلا يجب الخمس فى المعدن 
مثلا أو الكنز الا بعد اخراج مؤنه السنه بمقتضى اطلاق دليل ان الخمس بعد المئونه. 


ولكن هذا التوهم فاسدء اذ لو كان صحيحا لم يكن وجه لجعل الخمس على المذكورات بالخصوص فى الشريعه لان جعل 
الخمس على الارباح و الفوائد باطلااقه كان شاملا لجميع موارده من المذكورات و غيرها فيعلم ان للمذكورات خصوصيته و 
مقتضى لحاظ ادله المذكورات و دليل الارباح و اخراج المئونه» أنه لو وجد معدن واجدا لشرائط الخمس يجب تخميسه. ثم انه 


بعد الاخراج اذا 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 
[مسأله 0: يعتبر فى بلوغ النصاب وحده الإخراج عرفا]‎ 


(مسأله 0): يعتبر فى بلوغ النصاب وحده الاخراج عرفاء فاذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب .)١(‏ نعم ان أعرض 


[مسأله ©: إذا اشترى جماعه كفى بلوغ مجموع الحصص] 


(مسأله ©): اذا اشتركك جماعه كفى بلوغ مجموع الحصص 


زاد عن مؤنه السنه يجب تخميسه ثانيا: فان التخميس الاول بعنوان المعدن و الثانى بعنوان الاسترباحء و اما ان لم يزد فلا شىء 
عليه من الجهه الثانيهء فلاحظ. 


(1) الاحكام الشرعيه تابعه لموضوعاتها فلا بد من تحقق الموضوع فى نظر العرف كى يترتب عليه حكمه؛ و حيث ان النصاب 
معتبر فى تعلق الخمسء فما دام لا يكون المقدار المخرج بحد النصاب لا يكون موضوعا للوجوب. فالنتيجه انه لو لم يكن بحد 


و يظهر المدعى من ملا-حظه نظائر المقام مثلا لو قال المولى يحرم عليكك اشتراء من من الحنطه؛ فلو اشترى العبد نصف المن 
دفعه و النصف دفعه اخرى فهل يمكن أن يقال انه فعل المحرم؟ و صفوه القول ان المستفاد من حديث ابن أبى نصرء ان 


و بعباره اخرى: ان الخارج فى كل دفعه لا يصدق عليه العنوان المقوم للموضوع فلا مقتضى لثبوت الخمس فيه. 


(0) قد ظهر مما ذكرنا ان الاعراض و عدمه ليس دخيلا فى الثبوت و عدمه بل العمده صدق الوحده العرفيه فى مقابل الدقه 
العقليه» فكلما صدق عرفا انه 


النصاب .)١(‏ 
[مسأله /ا: المعدن فى الأرض المملوكه] 


(مسأله 7): المعدن فى الارض المملوكه. اذا كان من توابعها ملكك لمالكها (؟) و ان أخرجه غيره بدون اذنه فهو لمالكك الارض 
و عليه 


اخراج واحد يترتب عليه الحكم, و الله ولى التوفيق. 


)١(‏ لإطلاق حديث ابن أبى نصر ١١‏ فان المذكور فى هذا الحديث «عنوان ما أخرج المعدن»» فكلما صدق هذا العنوان يترتب 
عليه 


الحكم, و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون المخرج واحدا أو متعدداء بل المستفاد من الروايه ان تمام الموضوع ما أخرجه 
المعدن فلو صدق هذا العنوان بنفسه و طبعه بلا-دخاله شخص ثم تملكه أحد يجب عليه الخمس و صفوه القول ان الخمس 
متعلق بما أخرجه المعدن فلاحظ. 


(؟) ما أفاده بالقيد المذكور فى العباره هو الصحيح, فان مجرد ملكك الارض لا يقتضى ملكها الى قعرها بل بحكم السيره و 
العقلاء المالكك للأرض يملكك ما يكون تابعا لها فى أنظار أهل العرف. 


ان قلت: احياء الارض مملكك لها بلا اشكال و من ناحيه اخرى اخراج المعدن نوع احياء للأرض فيكون للمخرج. 


قلت: الاحياء وان كان مملكا لكن يختص بما يكون واقعافى الارض غير المملوكه الا أن يقال بأن المالكك للأرض مالكك الى 
قعرها بحكم العقلاء و أهل العرفء و لذا أفتى السيد اليزدى (قدس سره) بكون المخرج ملكك لمالكك الارض بلا تقييده بهذا 
القيد الذى ذكر فى عباره سيدنا الاستاد» و عن الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه» و عن المدارك و غير واحد التصريح به. 


() لاحظ ص: 1 


الخمس )١(‏ و اذا كان فى الاسرض المفتوحه عنوه التى هى ملكك المسلمين ملكه المخرج (؟) اذا أخرجه باذن ولى المسلمين 
على الاحوط وجوبا 


)١(‏ فان الخمس على المالكك و المفروض انه ملكك لمالكك الارض. 


(0) ربما يقال: كما فى كلام سيدنا الاستاد على ما فى التقرير انه لا مقتضى لملكيه باطن الارض فى الاراضى المفتوحه عنوه 
التى هى ملكك للمسلمينء اذ الدليل على التبعيه هى السيره العقلا.ئيه» و هى تختص بالاملا-كك الشخصيه. فالجواز على طبق 
القاعده الاوليه. 


ويمكن أن يقال: انه لا فرق فى المرتكزات 


العقلا-ئيه بين الموارد من هذه الجهه. فان العقلاء بحسب ارتكازهم يرون المالكك لظاهر الارض مالكا لباطنهاء و الظاهر ان هذا 
الارتكاز غير قابل للإنكار فالجواز يحتاج الى الدليل. 


فان ثبت جريان السيره على الاخذ و الاخراج من الاراضى المفتوحه عنوه بلا نكير يمكن القول بالجوازء و عن مفتاح الكرامه انه 
اتفقت كلمه الفريقين على أنها تملكك بالاحياء؛ و اما خلو أخبار الباب عن التعرض للمنع» فلا تدل على المدعى لأنها ليست فى 
مقام بيان هذه الجهه. 


و أما ما فى كلام سيدنا الاستاذ من لزوم حمل المطلقات على الفرد النادر و هو الخارج عن الملكك الشخصى و هذا بنفسه دليل 
على الاطلاق؛ اذ أكثر الاستخراجات من الصحارى و البرارى فغير تام لان المحذور يختص بالارض المفتوحه عنوه لأنها ملكك 
للمسلمين, و أما ما يكون ملكا للإمام عليه السلام فليس فيه هذا المحذور اذ من الظاهر جواز احياء الارض المملوكه للإمام عليه 
السلام و تصير ملكا للمحيى» و هذا نحو من الاحياء فلاحظ. 


وفيه الخمس )١(‏ و ما كان فى الارض الموات حال الفتح يملكه المخرج و فيه الخمس (2). 
[مسأله 4: إذا شك فى بلوغ النصاب فالأحوط استحبابا الاختبار مع الإمكان] 


(مسأله 8 اذا شكك فى بلوغ النصاب فالأحوط استحبابا الاختبار مع الامكان (*). 


(1) لا يبعد أن يكون الوجه فى هذا التقييد انه القدر المتيقن بأن يقال لم يحرز جريان السيره على الاخذ بلا اذن» فليزم الاقتصار 
عليه. 


() بمقتضى جواز الاحياء و انه يوجب الملكيه و معه يكون تعلق الخمس و وجوبه على المخرج على طبق القاعده. 


() الذى يختلج بالبالء انه مع بلوغ النصاب واقعا يكون الخمس متعلقا و من ناحيه اخرى لو قلنا بأن الاحتياط مستحب فى 
الشبهات الموضوعيه بمقتضى الجمع بين اخبار 


البراءه و الاحتياط» يترتب عليه حسن الاحتياط» لكن هذا التقريب يقتضى حسن التخميس لا الاختبار فان الاختبار طريق لمعرفه 


الموضوع. 


و ربما يقال: ان اهتمام الشارع بادراكك الواقع فى امثال المقام يوجب لزوم الاحتياط بالاختبار و فيه: انه يتوقف على قيام الدليل 
عليه و ليس فليس. 


وربما يقال: بأن العلم الإجمالى بالوقوع فى الخلاف يقتضى الاحتياط و عدم اجراء الاصلء و فيه: انه لو علم المكلف ان بعض 
الموارد التى يجرى فيها الاصل خلانف الواقع لا يجوز له اجراء الاصلء و أما مجرد العلم بوقوع الخلاف فى موارد الاصل فلا 
يقتضى وجوب الاحتياطء و إلا يلزم عدم جريان جميع الاصول للعلم الإجمالى بأن بعض هذه الموارد خلاف الواقع» و ملخص 
الكلام انه مع العلم بالخلاف يكون العلم الإجمالى منجزا و مانعا عن جريان الاصل و إلا فلا. 


و مع عدمه لا يجب عليه شىء )١(‏ و كذا اذا اختبره فلم يتبين له شىء (5). 
[الثالث: الكنز] 


اشاره 


الثالث: الكنز ("). 


و بعباره واضحه: العلم الإجمالى بمخالفه جمله من موارد الا-صول مع الواقع لا يمنع عن جريان الاصلء فان العلم التفصيلى 
بمخالفه الاصل الذى يجريه غير العالم لا يمنع عن جريان الاصل بالنسبه الى نفسه و كذلك العلم الإجمالى بالخلاف بهذا النحو 
لا يض ركما هو ظاهر. 


00 لعدم المقتضى للوجوبء و مقتضى الاصل الموضوعى اى الاستصحاب عدم وصوله الى حد النصابء كما ان مقتضى 
الاصل الحكمى أى البراءه عدم الوجوب. 


(1) لعين التقريب فلاحظ. 
(؟) نقل عليه الاجماع عن غير واحدء و الظاهر انه لا خلاف بينهم فى اصل الحكم و تدل عليه جمله من النصوص: 


منها: ما رواه الحلبى انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ 


فقال: 
الخمس )١١‏ و غيره مما ورد فى الباب: " من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل. 
ومن النصوص الداله على المدعى ما رواه زراره .)3١‏ 


فان السؤال و ان كان عن المعدن لكن الجواب عن حكم كل ما يصدق عليه عنوان الركاز الصادق على الثابت فى الارض معدنا 
كان أو غيره» و من مصاديقه الكنز و صفوه القول انه لا اشكال و لا كلام فى اصل الحكم. انما الكلام فى بعض 


1 الؤساكل لنت قب اناننا مطل فك خفن لعن 1 
(0) لاحظ ص: 6 


وهو المال المذخور فى موضع )١(‏ ارضا كان, أم جدارا أم غيرهما (؟) فانه لواجده و عليه الخمس ()» هذا فيما اذا كان المال 


)١(‏ وقع الكلام بين القوم فى أن صدق الكنز متقوم بكونه مذخورا من قبل انسان أو لا يكون مقيدا بهذا القيد» يظهر من مجمع 
البحرين قوام صدق هذا المفهوم بالقصدء كما انه لو شكك فى سعه المفهوم و ضيقه يكون مقتضى الاصل اى استصحاب العدم 
الازلى عدم صدقه فانا ذكرنا مرارا انه لا مانع من جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهوميه و قلنا انه يصح ان يقال ان الامر 
الفلانى قبل وجوده لم يكن العنوان الكذائى صادقا عليه عرفا و الان كما كان و لا اشكال فى هذا الاستصحاب اذ جميع اركانه 
تامه فعليه» و مع الشكك فى الصدق يشكل ترتيب الاثر عليه. 


لكن يمكن ان يقال: ان الذى يهون الامر انه يصدق عليه الركاز بلا اشكال فيشمله ما رواه زراره .)١١‏ 


(0) الظاهر ان صدق الكنز لا يتوقف على كون الشى ء مدفونا تحت الا-رضء بل يصدق على المذخور فى الجدار أيضاء و 


الميزان الكلى 


الصدق العرفى و قد تقدم آنفا حكم مورد الشكك كما انه ذكرنا انه يكفى فى ترتيب الاثر صدق عنوان الركاز. 


(9) كما هو أوضح من ان يخفىء اذ الظاهر من النصوص ان الكنز لواجده و يجب عليه خمسه. مضافا الى القطع الخارجى 
الحاصل من الاخبار و الآثار و السيره القطعيه بلا نكير. 


() لاحظ ص: ٠١‏ 


المدخر ذهبا أو فضه مسكوكين )١(‏ و أما فى غيرهما فوجوب الخمس من جهه الكنز اشكال و الوجوب أحوط )١(‏ و يعتبر فى 
جواز تملك الكنز أن لا يعلم انه لمسلم سواء وجده فى دار الحرب أم فى دار الإسلام» مواتا كان حال الفتح أم عامره» أم فى 
خربه باد أهلهاء سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن (0. 


)١(‏ لا اشكال فى أن صدق الكنز لا يتوقف على كون المذخور خصوص الدينار و الدرهم؛ و لكن هل قام دليل على تخصيص 
وجوب الخمس بالدرهم و الدينار أم لا؟ 


ربما يقال بأن مقتضى صدق الكنز على كل مال مذخور و إن كان وجوب الخمس بلا تقييد» لكن النص الخاص قد دل على 
الاختصاص و هو ما رواه أحمد بن محمد ابن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من 
الكنزء فقال: ما يجب الزكاه فى مثله ففيه الخمس .)١١‏ 


بدعوى ان الظاهر من سؤال الراوى هو الجنس لا المقدار فالجواب يحمل على مورد السؤال فيكون التماثل فى الجنس اى 
الدينار و الدرهم. 


و يرد عليه: ان الروايه على خلا-ف مقصوده أدل و ظاهره فى المقدار اذ لو كان المراد التماثل فى الجنس لم يكن وجه للإتيان 
بكلمه مثله بل كان المناسب أن يقول 


عليه السلام فى الجواب ما يجب فيه الزكاه ففيه الخمس فلفظ مثله يستفاد منه المقدارء فالنتيجه ان المال المذخور الصادق عليه 
عنوان الكنز متعلق لوجوب الخمس بلا تقيد بقيد. 


(؟) قد ظهر مما ذكرنا انه الاظهر. 


(*) استدل عليه بأنه اذا كان لمسلم لا يجوز التصرف فيه لعدم جواز التصرف 


() الوسائل آلبات همق أنوافة ما بعك فيه الشفس اللعدرة: ؟ 


فى مال من يكون محترم المال و لا يجوز تملكه بلا اشكال لاحظ ما رواه سماعه. عن أبى عبد الله عليه السلام (فى حديث) ان 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: من كانت عنده امانته فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله 
الا بطيبه نفس منه .)١١‏ 


و لاحظ التوقيع المباركك: كان فيما ورد على الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى قدس الله روحه فى جواب مسائلى الى 
صاحب الدار عليه السلام و اما ما سألت عنه من امر من يستحل ما فى يده من أموالنا و يتصرف فيه تصرفه فى ماله من غير امرنا 
فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه. فقد قال النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم: المستحل من عترتى ما حرم الله ملعون 
عل لسات]و لببان كل تق معات:كمن ظلمنا كان من جملة الظالمين:لتارو كانت لعته الله عليه بقولة عر وجل + الآ لعنه الله على 
الظالمين (الى ان قال:) و اما ما سألت عنه من امر الضياع التى لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها و اداء الخراج منها و صرف ما 
يفضل من دخلها الى الناحيه احتسابا للأجر و تقريا 


إليكم فلا يحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره بغير اذنه» فكيف يحل ذلك فى مالنا؟ انه من فعل شيئا من ذلكك لغير امرنا فقد 
استحل منا ما حرم عليه» و من اكل من مالنا شيئا فانما يأكل فى بطنه نارا و سيصلى سعيرا .07١‏ 


و فيه: انه اذا ثبت الاطلاق فى ادله كون الكنز للواجد و عليه الخمس فمقتضاه عدم الفرق بين الموارد» و ليس عموم عدم جواز 
تملكك مال الغير من العمومات العقليه غير القابله للتتخصيص. فلاحظ. 


١ الوسائل الباب ” من ابواب مكان المصلى الحديث:‎ )١( 
8 (؟) الوسائل الباب ” من ابواب الانفال الحديث:‎ 


ان قلت: بين الدليلين عموم من وجه. فما الوجه فى تقديم دليل جواز تملكك الكنز على دليل حرمه التصرف؟. 


قلت: الميزان الكلى انه لا تعارض بين العناوين الاوليه و الثانويه و عنوان الكنز عنوان ثانوى فلا تعارضء و ان ابيت عما ذكرنا و 
قلت انه لا-وجه لتقديم احد الدليلين على الا-خرء و كل واحد من العنوانين ثانوى» نقول سلمنا التعارض بين الحديثين لكن 
الترجيح مع روايه تعلق الخمسء و دخول الكنز فى ملكك الواجد للأحدثيه لاحظ ما رواه ابن أبى نصر )١١‏ و ما صدر عن الناحيه 


بل يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه زراره «") فان هذه الروايه بالعموم الوضعى يدل على ثبوت الخمس فى كل ركازء و 
لا اشكال فى أن الكنز من مصاديق الركاز كما انه لا اشكال فى دلاله الروايه على كون الركاز ملكا لواجده. 


و بعباره اخرى: تدل الروايه على صيروره الركاز ملكا لواجده و على أن فيه الخمس, و حيث ان العموم فى الحديث وضعى 
يقدم على معارضه الاطلاقى 


فلا تصل النوبه الى الترجيح السندىء فلاحظ فعليه لا بد فى تخصيص اطلاق وجوب الخمس و تحقق الملكيه من وجود دليل 
قابل لان يخصص الاطلاقء» فلا بد من مملاحظه النصوص. 


فوجد فيه نحوا من سبعين درهما 


000 لاحظ ص: 1 
إفة لاحظ ص: ٠١‏ 


مدفونه» فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفه كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت: فان لم 
يعرفوها؟ قال: يتصدق بها 0١‏ انه لا يجرى حكم الكنز على مال الغير» بل لا بد من التعريف ثم التصدق به. 


ولكن يمكن أن يقال: بأنه اخص من المدعىء فانه حكم خاص وارد فى مورد خاص و لا يمكن استفاده الكليه من هذه الروايه 
و مورد الروايه ان المال وجد فى منزل مسكون لأهله و يؤيد ما ذكرنا ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: ان كانت معموره فيها اهلها فهى لهم, و ان كانت خربه قد جلا عنها اهلها فالذى وجد 
المال أحق به «7» و ما رواه أيضا. عن احدهما عليهما السلام فى حديث قال: و سألته عن الورق يوجد فى دار فقال: ان كانت 
معموره فهى لأهلهاء فان كانث خربه فانث احق بما وججدت «1#:بل حديثان دليلاان على المذعى فى الجمله» فان مقتضى 
اطلاقهما عدم الفرق بين كون ما وجده كنزا و غيره. 


الا ان يقال ان الظاهر من الخبرين ان مور السؤال فيهما اللقطه و لا يشمل الكترء .و بعبارة 


اخرى: مورد الروايتين المال الضائع» مضافا الى حديث محمد ابن قيس» عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى على عليه السلام 


فى رجل وجد ورقا فى خربه ان يعرفهاء فان وجد من يعرفها و الا تمتع بها ."5١‏ 


" الوسائل الباب ه من ابواب اللقطه الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
الوسائل الباب ه من ابواب اللقطه الحديث: ه‎ )5( 


فان المستفاد من هذه الروايه وجوب التعريف اولا- ثم جواز ال 2 به و على الجمله انه يستفاد من جمله من نصوص الكنزء انه 
يصير ملكا لواجده. منها ما رواه عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر و 
الغنيمه و الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس .1١‏ 


فان المستفاد من هذا الحديث,ء ان الكنز كالمعدن يصير ملكا لو اجده و سند لروايه تام على حسب ما افاده سيدنا الاستاد لأنه قال 
ان عمار المذكور فى السند مشتركك بين اليشكرى الثقه الذى هو معروف و له كتاب و الراوى عنه محمد بن سنان غالبا و الحسن 
بن محبوب احيانا و بين الكلبى الذى هو مجهول كما انه غير معروف و يروى عنه الحسن بن محبوب بواسطه أبى أيوب 7 الى 
آخر كلامه لكن محمد بن عيسى واقع فى السند. الا أن يقال: يكفى للاستدلال على المدعى حديث زراره 7 و سنده تام. 


و مقتضى الاطلاق: عدم الفرق بين كونه مملوكا و غير مملوكك و بين كون مالكه معلوما او مجهولا و بين كونه محترم المال و 
غيره. اللهم الا أن يقال بانصراف الدليل عن مورد كون الكنز ملكا لمحترم 


المال مسلما كان أو ذميا. 


ثم انه لم يظهر وجه تخصيص الماتن» المنع بخصوص المسلمء فان الدليل لو لم يشمل مورد كون الكنز لمحترم المالكك لم يكن 


8 الوسائل الباب " من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 
7 شد العروه كنات الشسسن ص‎ )9( 

١ دهن‎ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 75 


و يشترط فى وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب )١(‏ وهو أقل نصابى الذهب و الفضه ماليه فى وجوب الزكاه (؟) و لا فرق بين 
الاخراج دفعه و دفعات (”) و يحرى هنا أيضا استثناء المئونه» و حكم بلوغ النصاب قبل استثنائها و حكم اشتراكك جماعه فيه اذا 
بلغ المجموع النصاب كما تقدم فى المعدن (5) و ان علم انه لمسلم» فان كان موجودا 


و الذمى و على الجمله: الذى يختلج بالبال ان مقتضى ادله الكنز صيرورته ملكا لواجده و ثبوت الخمس فيه و التتخصيص يحتاج 
الى الدليل» فان قلنا بعدم شمول دليل لما يكون ملكا لمحترم المال» فلا يجرى حكمه على مملوكك محترم. 


.)١١ نقل عليه الاجماع عن جمله من الاعيان» و يدل عليه ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر‎ )١( 


(2) فان الميزان المستفاد من هذه الروايه فى وجوب الخمس وصول الكنز الى مقدار متعلق للز كاه» و من الظاهر انه يصدق على 
الاقل فلاحظ. 


() لان الموضوع لوجوب الخمس فى الكنز وجدانه و تملكه؛ و ليس للإخراج و عدمه دخل فى الحكم, بل تمام الموضوع هو 
الوجدان, فلا فرق بين الاخراج دقفه أو تاه الأتضط ما رواءاللح ادسال أب غينن الله علنه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال: 
الخمسء الحديث .)5١‏ 


(©) لوحده الدليل و التقريب, فان مقتضى قوله عليه السلام 


فى حديث زراره ري ان متعلق الخمس هو المصفى من الركاز. 


000 لاحظ ص: 19 
() الؤسائل الباى :لمن ابزات مااعك :فيه الخمين الحدييك: + 
إفرة لاحظ ص: ٠١‏ 


و عرفه دفعه اليه »)١(‏ وان جهله وجب عليه التعريف على الا-حوط فان لم يعرف المالكك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه 
تصدق به عنه على الاحوط وجوبا (7) و اذا كان المسلم قديما فالاظهر ان الواجد 


كما انه يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه» محمد بن الحسن الاشعرى )'١«‏ فان مقتضى هذه الروايه ان الخمس بعد المئونه. 
كي امتمتسيع وت اسه لستفين أب عر وان دكن رذ كان مقو ارون المقدان امد كرر سمت 4ه لمشي ل 
ونه عاط اع اع الكولة. 


و بعباره اخرى: اذا كان مقدرا بهذا المقدار و لو قبل اخراج المئونه» يجب فيه الخمسء كما انه لا فرق بين أن يكون المخرج 
ولخدا نأو متعددا فان الموضوع اخراج الركاز و الكنر. 

)١(‏ قد مر الكلام حول هذا الفرع. 

(1) مما ذكرنا يظهر الاشكال فى جميع ما افاده؛ اذ قلنا بأن مقتضى الاطلاق ترتب حكم الكنز على ما أخرجه فى جميع هذه 
الموارد. نعم على فرض انصراف نصوص الكنز عن مورد يكون مملوكا للمسلم أو الذمى يجب ايصاله الى مالكه باى نحو 


ممكنء و الا يجب أن يتصدق به عنه اذ المفروض انه مال محترم و لا يشمله دليل الكنز و حكم مجهول المالكك التصدق به عن 
مالكه على ما هو المشهور عند القوم. 


ولا يخفى: ان ما أفاده ليس موافتا للاحتياط التام» اذ على تقدير ترتب حكم الكنز كيف يجوز دفعه الى المالكك؟ نعم اذا كان 
مستحقا 


لاعة الك بكرن 


000 لاحظ ص: ١‏ 
إفرة لاحظ ص: 19 


يملكه و فيه الخمس )١(‏ و الاحوط استحبابا اجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه (). 
[مسأله 4: إذا وجد الكنز فى الأرض المملوكه له] 


(مسأله 9): اذا وجد الكنز فى الارض المملوكه له. فان ملكها بالاحياء كان الكنز له و عليه الخمس (”) الا أن يعلم انه لمسلم 


الدفع اليه موافقا للاحتياط. 


)١(‏ بتقريب ان المالك قد مات ولا وارث له فيكون ملكا للواجد و يجب فيه الخمس و بعباره اخرى يشمله دليل كون الكنز 
للواجد و عليه تخميسه. و فيه: ان الامام عليه السلام وارث لمن لا وارث له فيكون الكنز ملكا له فكيف يملكه الواجد و الذى 
يختلج بالبال أن يقال: انه لو قلنا بان دليل الكنز منصرف عن مورد يكون مملوكا للغير كما هو المدعىء فلا يجوز تملكك الكنز 
فيما يكون ملكا للإمام عليه السلام كما لو فرض ان الكنز من السهم المباركء اذ المفروض عدم شمول دليله لما يكون ملكا 
للغير» و لا دليل على جواز تملكك ملك الامام عليه السلام لكل احد و لذا لا يجوز التصرف فى السهم المباركك لكل شخص 
كما هو ظاهر و ان لم نقل بالانصراف المدعى فلا وجه لهذا التفصيل. 


(1) فيكون ملكا للإمام عليه السلام و عليه كيف يكون ما ذكره موافقا للاحتياط و الحال ان حكم مال الامام صرفه فى مورد 
رضاه و لا يشترط فيه شرط و من ناحيه اخرى: ان الخمس ينصف بين السادات و الامام عليه السلام فكيف يحصل الاحتياط بما 
ذكر و الله العالم. 


بمقتضى اذله وجوب الحسن فى الكنز ١‏ متها ها روغ محمد بن أبن غمير ان الكمس على خمسه اشياء: الكتوز و 


المعادن و الغوص و الغنيمه و نسى 


(0 لاحظ ص: ١3و77‏ و؟؟ 


موجود. أو قديم فتجرى عليه الاحكام المتقدمه و ان ملكها بالشراء و نحوه فالاحوط أن يعرفها المالكك السابق واحدا أم متعددا 
فان عرفه دفعه اليه و ال-عرفه السابق مع العلم بوجوده فى ملكه و هكذا فان لم يعرفه الجميع فهو لواجده اذا لم يعلم أيضا انه 
لمسلم موجود أو قديم و إلا جرت عليه الاحكام المتقدمه .)١(‏ 


ابن ابي عمير الخامسه .)١١‏ 


و منها ما روى حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال: الخمس من خمسه اشياء: من الغنائم و 
الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملا-حه. الحديث ١‏ الداله على امرين احدهما صيروره الكنز للواجد ثانيهما ان فيه 
الخمس. 


و بعباره اخرى: لا اشكال فى أنه يستفاد من روايات وجوب الخمس فى الكنزان الواجد له ما زاد على الخمس مضافا الى أنه لا 
ريب فى أن الواجد يملكك الكنز كما يملكك المعدن. 


)١(‏ فى المقام تتصور فروع: 


الفرع الاول: انه يعلم ان المال الذى وجده تحت الارض ليس لمسلم و ليس لمحترم المال كالذمى» فهذا لا اشكال فى جواز 
أخذه و دليل وجوب الخمس يقتضى صيرورته للواجد بلا دليل معارضء. اذ المفروض ان مال الحربى لا حرمه له. 


الفرع الثانى: أن يشكك فى كون المال لمن يكون لمحترم المال أو لا-؟ ربما يقال: بأنه لا يجوز تملكه بل هو داخل فى عنوان 
اللقطه» و ما يمكن أن يقال فى وجه هذا القول أو قيل امور: منها ان الاصل عدم جواز تملكه من غير تعريف» 


(3:1(0؟) الؤسائل البات ١‏ من ابواب ما يحب 


فيه الخمس الحديث: 7 و" 


حيث ان الملكيه أمر حادث يحتاج ثبوته الى الدليل» و مقتضى الاصل عدمه. 


و يرد عليه ان دليل وجوب الخمس دليل جواز التملككء اذ قد ذكرنا ان ذلكك الدليل يدل على أمرين؛ مضافا الى أن دليل اللقطه 
لا يشمل المقام» فان دليل اللقطه ناظر الى الضاله و من الظاهر ان هذا العنوان لا يصدق على الكنز» أضف الى ذلكك ان 
المفروض فى المقام الشكك فى كونه لمحترم المال. 


ان قلت: ان المال المذخور تحت الارض مما جرت عليه اليد» و معلوم ان له مالكا و من ناحيه اخرى قد دل ما رواه محمد بن 
جعفر الاسدى انه لا تجوز لأحد أن يتصرف فى ملكك غيره بغير اذله فيمقتضئ هذه الزوايه لا يجوز تملكك مال الغير اللا 


بمجوز و المفروض ان المجوز غير محرز. 


قلت: أولا ان الروايه ضعيفه سنداء فيمكن احراز عدم كونه للمسلم أو من هو فى حكمه بالاصلء اذ مقتضى الاصل عدم دخوله 
فى ملككث من يكون ماله محترما. 


و ربما يقال: ان الاصل الاولى حرمه التصرف فى مال الغير الا أن يثبت الجوازء و بعباره اخرى ان اصاله الاحترام من غير اناطه 
بالاسلام هى المعول عليها فى كافه الا-موال بالسيره العقلائيه و حكومه العقل القاضى بقبح الظلم الا اذا ثبت الغائه» و يؤيد 
المدعى التوقيع الشريف "١‏ و لذا لا شكك فى أنه لو رأينا شخصا مجهول الحال فى باديه و شككنا فى كونه حربيا أو مسلما أو 
ذميا لا يجوز لنا أخذ ماله باصاله عدم كونه محترم المالء فالنتيجه ان جواز التصرف فى مال أحد يحتاج الى دليل يدل على 
الجواز. 


و يمكن أن يقال: 


فى رد هذا الاستدلال بأن العقل ليس له تشخيص الحكم 


() لاحظ ص: 3 
(0) لاحظ ص: 3 


الشرعىء و اذا فرض ان العقل شخص ان الموضوع الفلانى ظلم لا يمكن قيام دليل شرعى على جوازه و لذا لا يمكن أن يقوم 
دليل على عدم حرمه الظلم» و العمده ان تشخيص المصداق ليس بيد العقل و أما التوقيع فقد مر انه ضعيف سندا. 
و أما السيره فيمكن أن يقال: انها مردوعه بما رواه سماعه ١١‏ فانه لو كان مال غير المسلم محترما لم يكن وجه للتخصيصء الا 


أن يقال ان هذا البيان يتوقف على القول بمفهوم الوصف الذى لا نقول به» لكن يكفى لنا النقاش فى كون السيره المذكوره 
ممضاه عند الشارع؛ و ان الاصل عدم الامضاء. 


و ثانيا قد قلنا بأن دليل ملكيه الكنز للواجد يدل على أن وجدان الكنز بنفسه من المملكاتء غايه الامر لا نلتزم بالجواز حه 
. بآن دليل للو على من مر لا نلتزم بالجواز حتى 
بالنسبه الى مورد نعلم كونه ملكا لمحترم المال؛ و أما مع الشكك كما هو المفروض فلا مانع من الاخذ بدليل الكنز. 


و بعباره اخرى: ان غايه ما فى الباب انصراف الدليل عن مورد نعلم بكون المدفون ملكا لمسلم أو لذمى و أما الزائد عن هذا 
المقدار فلا. 


الفرع الثالث: أن يعلم أن المدفون لمسلم موجود أو قديم فتجرى عليه الاحكام المتقدمه المذكوره فى المسأله الثامنه مع ما فيها 
من الكلام فراجع. 


الفرع الرابع: انه لو ملكك أرضا بالشراء و نحوه و وجد فيها الكنز فالاحوط أن يعرفه المالكك السابق واحدا كان أم متعدداء فان 
عرفه دفعه اليه و الا عرفه السابق مع العلم بكونه فى ملكه و هكذاء فان لم يعرفه الجميع فهو لواجده بشرط عدم العلم بكونه 


لمسلم جديد أو قديم و الا تجرى عليه الاحكام المذكوره فى المسأله الثامنه بتقريب ان اليد اماره الملكيه فلا بد من مراجعه ذى 
اليد السابقه و الا سبق 


() لاحظ ص: ٠١‏ 


و كذااذا وجده فى ملكك غيره؛ اذا كان تحت يده باجاره و نحوها فانه يعرفه المالكء فان عرفه دفعه اليه» و الا فالاحوط- 


وجوبا- أن يعرفه السابق» مع العلم بوجوده فى ملكه. و هكذا فان لم يعرفه الجميع فهو لواجده. الا أن يعلم انه لمسلم موجود أو 


[مسأله :٠١‏ إذا اشترى دابه فوجد فى جوفها مالا عرفه البائع] 


(مسأله :)2٠١‏ اذا اشترى دابه فوجد فى جوفها مالا عرفه البائع فان لم يعرفه كان له (7). 


على الترتيب المذكور اذ اليد اللا-حقه تبطل اماريه السابقه فان لم يعرفه الجميع يكون للواجد بمقتضى دليل كون الكنز ملكا 
لواجده بشرط عدم كونه معلوم المالكك و الا تجرى عليه الاحكام المذكوره فى المسأله الثامنه فى المتن بالتقريب المتقدم. 


و فيه: ان مقتضى اماريه اليد على الملكيه؛ الدفع الى ذيها بلا تعريف و لا ادعاء اذ مقتضى الحكم الشرعى ان المال الموجود 
تحت اليد ملكك لذيهاء و لا يحتاج اثبات الملكيه الى دليل» بل يكفى للإثبات نفس اليد. 


ولكن يمكن أن يقال: ان الدليل على المدعى ما رواه اسحاق بن عمار ١١‏ فان مقتضى هذه الروايه» وجوب تعريف الدراهم 
أولا لصاحب المنزل ثم التصدق بهاء فلا يبقى اشكال و يتم المدعى أى يجب أولا تعريفه لصاحب المنزل ثم التصدق به ان كان 
مملوكا لمحترم المال و الا يكون للواجد و يجب عليه الخمس. 


(اق ظهرءمها ذكرنا تريب الانبقد لآل عق المدعى فلل 


(؟) ادعى عليه عدم الخلاف» و يدل على المدعى ما 


روا عم الس كر ال : 


() لاحظ ص: "3" 


و كذا الحكم فى الحيوان غير الدابه مما كان تحت يد البائع »)١(‏ و أما اذا اشترى سمكه و وجد فى جوفها مالا فهو له» من دون 


.)١( تعريف‎ 


كتبت الى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقره للأضاحىء فلما ذبحها وجد فى جوفها صره فيها دراهم أو 
دنانير أو جوهره لمن يكون ذلكك؟ 


فوقع عليه السلام: عرفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشى ء لكك رزقكك الله اياه 01١‏ و ما رواه أيضا قال: سألته عليه السلام فى 
كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقره أو شاه أو غيرها للأضاحى أو غيرهاء فلما ذبحها وجد فى جوفها صره فيها دراهم أو دنانير 
أو جواهر أو غير ذلكك من المنافع لمن يكون ذلكك؟ و كيف يعمل به؟ 


فوقع عليه السلام: عرفها البائع فان لم يعرفها فالشى ء لكك رزقكك الله اياه .07١‏ 


فان مقتضى الحديثين ان ما وجد فى جوف الدابه يجب تعريفه للبائع فان لم يعرف البائع يكون للمشترى» و مقتضى اطلاق 


و صفوه القول ان المستفاد من النص بحسب الفهم العرفى انه مع احتمال كونه للبائع يجب تعريفه اياه» و اما مع العلم بعدم كونه 
له فلا يجب التعريف بل يكون للمشترى و مقتضى الاطلاق شمول الحكم لمورد يعلم بكونه لمالك محترم. 


)١(‏ الامر كما افاده فان مقتضى اطلاق الحديث الثانى عدم الفرق بين الدابه و غيرها. 


(0) بتقريب ان ما فى جوف السمكه اما من مكونات البحر و غير داخل فى ملكك أحد و أما لا يكون كذللكك و 


يكون مملوكا لأحد؛ أما على الاول قلا يكون 


١ الوسائل الباب 4 من ابواب اللقطه الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 7 

ولا يجب فى جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز »)١(‏ بل يجرى عليه حكم الفائده و الربح (9). 
[الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غيره] 


اشاره 


الرابع: ما اخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غيره (2). 


للبائع قطعاء لأنه حاز سمكه و لم يقصد حيازه ما فى جوفها كى يصدق عليه قاعده من حاز ملككء فلا وجه لتعريف المالكك 
فيجوز أخذه بلا تعريف بمقتضى اطلادق النصء و أما على الثانى فلا-ن كونه للبائع بعيد جدا و لا يحتمل احتمالا عقلائيا اذ 
المفروض ان البائع يصيد السمكه من البحار و الشطوط. و لا يربى السمكه فى ملكه الشخصى كى يحتمل كون ما فى جوفها له 
فلا يجب التعريف على كله التقديرين. 


و يرد عليه: بأنه ان قلنا يأن مورد الروايه لا يشمل المقام» اذ موردها الحيوان الذى يذبح. و السمكه لا تذبح فان احتمل كونه 
للبائع يجب دفعه اليه لكونه له بمقتضى قاعده اليد» و ان لم يحتمل كونه له فان علم بكونه ملكا لمحترم المال يجب الفحص عنه 
ثم التصدق به عنهء وان لم يعلم أو علم عدمه لمالك محترم المال يجوز تملكه لأصاله عدم كونه لمالك محترم المال. و ان 
قلنا: بأن العرف يفهم من الروايه الكبرى الكليه و عموم الحكم لكل حيوان بلا فرق بين أنواعه كما هو ليس ببعيد فالميزان فى 
وجوب التعريف للبائع وعدمه احتمال كونه له فلو احتملنا كونه له و لو من باب احتمال قصده حيازه السمكه مع ما فى بطنها 
يجب اعلامه و الا يكون للمشترىء و الله العالم. 


)١(‏ لعدم الدليل 


عليه و لا نص فى المقام فان تم الاجماع التعبدى الكاشف عليه فهو و الا فلا يجب. 


(1) بناء على وجوب الخمس فى مطلق الفائده و عدم اختصاصه بارباح التجاره و تحقيق هذه الجهه موكول الى تلكك المسأله 
فانتظر. 


فو بالا خللاف بين الاأصحاب كما فى الحدائق» و العمده النصوص الوارده 


فى المقام» منها ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فتقال: عليه الخمس (الحديث) )١١‏ و 
هذه الروايه تختص بالعنبر و اللؤلؤ فلا تستفاد منها كليه الحكم. 


و منها ما رواه الصدوق مرسلا قال: سثل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و 
الزيرجد و عن معادن الذهب و الفضه هل فيها زكاه؟ فقال: اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس «؟) و هذه الروايه لإرسالها لا اعتبار 
بها. 


وأمنياة ها اوواة كبك و على يق اموطية الله وتعده الروانك هك يداب علوي ابي عية الله 


و منها: ما رواه ابن أبى عمير» عن غير واحد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسه اشياء: على الكنوز و المعادن 


والغوص و الغنيمه و نسى ابن أبى عمير الخامس «6» و هذه الروايه مرسله. 


و ما افاده سيدنا الاستاد «©) فى المقام من أن لفظ غير واحد ظاهر فى كونهم رجالا مشهورين بحيث يستغنى عن ذكرهم لا دليل 
عليه مضافا الى أن مجرد شهره الراوى لا تستلزم وثاقته» فان أبا هريره من المشاهير مع كونه من الكذابين ان لم يكن رأسهم. 


3 الوسائل البانن لمق أبوات :ها يج فه الحتين اللجدية؟ ١‏ 


(5) نفس 


المصدر الحديث: ” 

لاحظ ص: 4 

(؟) الوسائل الباب " من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ٠‏ 
(0) سقية الغروه كاك الحدسن حو دنا 


و منها ما رواه عمار بن مروان ١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن عيسى لاحتمال كونه العبيدى و منها ما رواه حماد بن عيسى 
قال: رواه لى بعض اصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبى الحسن الاول عليه السلام قال: الخمس من خمسه اشياء: من الغنائم و 
من الغوص و الكنوز و من المعادن و الملاحه و هذه الروايه لإرسالها لا اعتبار بهاء مضافا الى ضعف اسناد الشيخ الى على بن 
الحسن. 


و منها ما رواه احمد بن محمد قال: حدثنا بعض اصحابنا رفع الحديث قال: 


الخمس من خمسه اشياء: من الكنوز و المعادن والغوص والمغنم الذى يقاتل عليه و لم يحفظ الخامس» الحديث رع و هذه 
الروايه لا اعتبار بها من جهه ارسالها و رفعها. 


و منها: ما رواه فى (رساله المحكم و المتشابه) نقلا من تفسير النعمانى باسناده عن على عليه السلام قال: و اما ما جاء فى القرآن 
من ذكر معايش الخلق و أسبابها فقد اعلمنا سبحانه ذلكك من خمسه أوجه: وجه الاماره؛ و وجه العماره؛ و وجه الاجاره؛ و وجه 
التجاره و وجه الصدقات. فاما وجه الاماره» فقوله: «و اعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى و 
اليتامى و المساكين» فجعل لله خمس الغنائم» و الخمس يخرج من اربعه وجوه من الغنائم التى يصيبها المسلمون من المشركين 
و من المعادن» و من الكنوزء و من الغوص .8١‏ 


() لاحظ ص: إرذفا 
(0) لاحظ ص: "7 


إفرة الوسائل الباب " من 


الوات عا حب فيه القسين الحدية: ؟ 
(6)الوسائل البات #امن أنواتب ها يجب فيه اللفس الحدية: ١١‏ 
(ه) الرشافل البات #امق ابواينا عبقي الفسن الحدية: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج /. ص: 0" 


لا مثل السمكك و نحوه من الحيوان .)١(‏ 

[مسأله :١١‏ الأحوط وجوب الخمس فيه و ان لم تبلغ قيمته دينارا] 

(مسأله ١‏ الاحوط وجوب الخمس فيه و ان لم تبلغ قيمته دينارا (؟). 
[مسأله ؟1: إذا اخرج بآله من دون غوص] 


(مسأله :)3١‏ اذا اخرج بآله من دون غوص فالاحوط- وجوبا- جريان حكم الغوص عليه (. 


و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد صاحب الرساله الى على عليه السلام و حيث انه لا دليل معتبر على وجوب الخمس فى 
الغوص على الاطلاق يشكل الالتزام بوجوبه فيه مطلقاء الا ان يتم المدعى بالإجماع التعبدى الكاشفء فلاحظ. 


)١(‏ بلا اشكالء فان المتبادر من نصوص الباب غير الحيوان مضافا الى أن عدم وجوب الخمس فى الحيوان المصاد من الماء 


أوضح من أن يخفى. 


(؟) يستفاد من حديث محمد بن على بن أبى عبد الله »١١‏ اشتراط وجوب الخمس فيما يخرج من البحر من المذكورات فى 
الروايه بالنصابء و لكن الروايه ضعيفه كما مرء فلا وجه للاشتراط المذكورء ففى كل مورد تم الدليل على وجوب الخمس فيه 
كالعنبر لا وجه لهذا التقييد فيه. 


(*) الوجه فى عموم الحكم, انه قد ترتب فى بعض النصوص وجوب الخمس على عنوان الغوص كمرسل ابن أبى عمير "١‏ و 
فى بعضها الآخر اخذ العنوان فى الموضوع الاخراج لاحظ ما رواه عمار بن مروان «) وحيث انه لا تنافى بين العنوانين لا وجه 
لتقييد احدهما بالاخرء بل نأخذ بكلا الدليلين و نلتزم بعموم 


00 لاحظ ص: 91 
( لاسشد هن م 
(© لاحظ ص: دنا 


مبانى منهاج الصالحينء ج / ص: 78 

[مسأله 17: الظاهر أن الأنهار العظيمه حكمها حكم البحر بالنسبه إلى ما يخرج منها بالغخوص] 

(مسأله :)١3‏ الظاهر ان الانهار العظيمه حكمها حكم البحر بالنسبه الى ما يخرج منها بالغوص .)١(‏ 
[مسأله ؟1: لا إشكال فى وجوب الخمس فى العنبران أخرج بالغوص] 


.)0( 


[الخامس: الأرض التى اشتراها الذمى من المسلم] 
اشاره 


الخامس: الارض التى اشتراها الذمى من المسلم فانه يجب فيها الخمس على الاقوى (2) و لا-فرق بين الا-رض الخاليه و ارض 


الزرع. 


الحكم لكلا العنوانين» و لكن عمده الاشكال فى اسناد نصوص الباب كما مرء نعم الالتزام بالعموم فى العنبر على القاعده لاحظ 
ما رواه الحلبى ١١‏ فان المأخوذ فى هذا الحديث عنوان العنبر و مقتضى اطلاقه ثبوت الحكم و وجوب الخمس فيه على الاطلاق. 


)١(‏ للإطلا-ق فى بعض النصوص فان الغوص باطلااقه يشمل كلا الفردين كما ان عنوان الاخراج كذلك, و اما ذكر خصوص 
البحر فى بعض النصوص لا يقتضى تقييد المطلق كما هو ظاهر. 


(1) فان المأخوذ فى بعض النصوص العنبر و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين مصاديق اخذه بالغوص أو بغيره كما ان عنوان 
الاخراج يشمل مالا يكون بالغوص. و الله العالم. 


(*) و الدليل عليه: ما رواه أبو عبيده الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمى اشترى من مسلم أرضا فان عليه 
الخمس "١‏ و يدل عليه أيضا ما ارسله المفيد (قدس سره) فى (المقنعه) عن الصادق عليه السلام قال: الذمى 


000 لاحظ ص: رذن 
01 اليساف الناب قامى أيزات اا نض فيه القن الحدية ؟ 


وارض الدارء و غيرها. و لا يختص الحكم بصوره وقوع البيع على الآ-حرضء بل اذا وقع على مثل الدار او الحمام, او الدكان 
وجب الخمس فى الارض )١(‏ كما انه لا يختص الحكم بالشراء بل يجرى فى سائر المعاوضات أو الانتقال المجانى (1). 


[مسأله 14: اذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس] 


(مسأله اذا اشترى الارض ثم اسلم لم يسقط الخمس (*2) و كذا 


)١(‏ بدعوى ان المرجع اطلاق الدليل و مقتضاه 


العموم و عدم الفرق. و لكن الانصاف ان الجزم بالاطلاق مشكلء فان المتبادر من الارض هى الخاليه عن البناء» و الاشجار» و ان 
ابيت فلا أقل من عدم الجزم بالاطلاق» و مقتضى الاصل عدمه. 

(؟) بدعوى ان العرف يفهم عدم خصوصيه فى البيع و الشراء؛ فيعم الحكم لكل انتقال و يرد عليه ان ملاك الاحكام مجهول 
عندنا ولا وجه للحكم بالتعميم بعد اختصاص الدليل بخصوص الاشتراء فالحق هو الاختصاص بخصوص الاشتراء كما ورد فى 
النص و الحكم بالعموم مبنى على الاحتياط. 

() لعدم دليل على السقوط و مقتضى اطلاق الدليل بقاء الوجوب بحاله كما ان مقتضى الاستصحاب كذلكك. لكن الاستصحاب 
الجارى فى الحكم الكلى معارض باصاله عدم الجعل الزائد فالدليل على عدم السقوط اطلاق النص» و اما حديث الجب 
«الإسلام يجب ما قبله و التوبه تجب ما قبلها من الكفر و المعاصى و الذنوب» 7١‏ فغير معتبر سندا فاطلاق دليل الوجوب يقتضى 
عدم السقوط و لا دليل على السقوط كى يقيد به اطلاق الدليل الاول. 


)١(‏ مجمع البحرين: ماده جيب 


اذا باعها من مسلم» فاذا اشتراها منه- ثانيا- وجب خمس آخر )١(‏ فان كان الخمس الالول دفعه من العين كان الخمس الثانى 
خمس الاربعه اخماس الباقيه (؟) و ان كان دفعه من غير العين كان الخمس الثانى خمس تمام العين (9) نعم اذا كان المشترى 
من الشيعه جاز له التصرف فيهاء من دون اخراج الخمس (2). 


[مسأله 12: يتعلق الخمس برقبه الأرض المشتراه] 


(مسأله 19): يتعلق الخمس برقبه الا-رض المشتراه (0) و يتخير الذمى بين دفع خمس العين و دفع قيمته» فلو دفع احدهما وجب 
القبول (5 و اذا كانت الارض مشغوله بشجره او بناء» فان 


اشتراها على أن تبقى مشغوله بما فيها باجره أو مجانا قوم خمسها كذ لكك و ان اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلكك 
(00. 


)١(‏ لتعدد الموضوع فيترتب على كل موضوع حكمه و لا وجه للتداخل. 
(1) كما هو ظاهرء اذ المفروض انه لم يبق فى ملكه الا هذا المقدار. 
(*) اذ المفروض ان تمام العين دخل فى ملكه. فيجب خمس تمامها فلاحظ. 


(؟) بتقريب ان المستفاد من اخبار التحليل ان الامام عليه السلام حلل للشيعه ما يصل اليهم من الخمس و بعباره اخرى: ان ما 
يصل الى الشيعه من الاموال اذا كان فيه الخمس يكون حلالا لهم و ما نحن فيه من مصاديق تلكك الكبرى الكليه» و تحقيق هذه 
الجهه موكول الى البحث فى ذلك الفرعء فانتظر. 


(©) الذى يستفاد من حديث أبى عبيده وجوب الخمس على الذمى و اما تعلقه على رقبه الارض المشتراه فلا يبعد أن يستفاد 


غرقا امن وقيه الاركي . 

(6) نتعرض لدليل التخيبر فى ذيل مسأله (28) إن شاء الله تعالى فانتظر. 

(/0 ما افاده على طبق القاعده الاوليه فان الواجب دفعه على الذمى خمس الارض 
مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: 9" 


[مسأله :١7‏ إذا اشترى الذمى الأرض» و شرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه] 


( مسأله :)1١‏ اذا اشترى الذمى الا-رضء و شرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه أو أن لا يكون فيها الخمس بطل 
الشرط )١(‏ وان اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط (2) و لكن لا يسقط الخمس الا بالدفع ("). 


[السادس: المال المخلوط بالحرام, إذا لم يتميز و لم يعرف مقداره و لا صاحبه] 


اشاره 


السادس: المال المخلوط بالحرام, اذا لم يتميز و لم يعرف مقداره و لا صاحبه (6). 


المشتراه فيختلف قيمته بحسب اختلاف الصور المتصوره. 


)١(‏ لكونه مخالفا للشرع اذ المستفاد من الدليل الشرعى ان الخمس ثابت على الذمى فلا يجوز اشتراط كونه ثابتا على البائع» كما 


انه لا يجوز اشتراط عدم ثبوته. 


(؟) اما اذا رجع الشرط الى توكيل البائع فى الاداء عنه فواضح. اذ لا مانع من توكيل الغير فى الاداءء» و اما اذا لم يكن كذلكك بأن 
يكون مرجع الاشتراط الى اداء البائع مستقلا فلا مانع فيه أيضا اذ لا مانع فى اداء ما على الغير و لذا يجوز للمكلف أن يؤدى دين 


عيره. 
() اذالا مقتطن للسقوط كما هواظاهن. 


(©) على المشهر كماافق كلام بعض الاضبحات واقد .5 كرك مله من التضوصن فق مقا الاننتدلال على المناعى الاولة ها 
رواه عمار بن مروان )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن عيسىء لاحتمال كونه العبيدى. 


الثانى: ما رواه حسن بن زياد» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا 


() لاحظ ص: ا 


أتى امير المؤمنين عليه السلام فقال؟ يا امير المؤمنين انى اصبت مالا لا اعرف حلا-له من حرامه» فقال له: اخرج الخمس من 
ذلكك المال؛ فان الله عز و جل قد رضى من ذلكك المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعلم ١١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بحكم 
ايخ سارل 


الثالث: 


ما رواه عمار» عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال: لا الا أن لا يقدر على شىء يأكل و 
لايشرب ولا يقدر على حيله» فان فعل فصار فى يده شىء فليبعث بخمسه الى أهل البيت .22١‏ 


و هذه الروايه وان كانت تامه سندا و لكن فى دلالتها على المدعى اشكالء اذ لم يفرض كون بعض المأخوذ من السلطان حراماء 
بل يمكن كون جميعه حلالاو الا-مر بالتخميس من باب حرمه نفس العمل و انه لا بأس به عند الضروره؛ لكن يجب اعطاء 
خمس المأخوذ من السلطان كفاره للدخول فى حوزته فلا ترتبط الروايه بالمقام. 


الرابع: ما ارسله الصدوق (قدس سره) قال: جاء رجل الى امير المؤمنين عليه السلام فقال: يا امير المؤمنين اصبت ما لا اغمضت 


فيه» أفلى توبه؟ قال: 
ايتنى خمسه فاتاه بخمسه فقال: هو لكك ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه 0 و هذه الروايه لإرسالها لا اعتبار بها. 


الخامس: ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اتى رجل امير المؤمنين عليه السلام فقال: انى كسبت مالا اغمضت 
فى مطالبه حلالا و حراماء 


١ من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(9) نفس المضدر الحديت: م 

مبانى منهاج الصالحين» ج لا ص: ١؟‏ 


فانه يحل باخراج خمسه .)١(‏ 


و قد اردت التوبه ولا ادرى الحلال منه و الحرام و قد اختلط علىء فقال امير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك فان الله 
(قد) رضى من الاشياء بالخمس و سائثر المال لكك حلال .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الصدوق الى السكونى بالنوفلى» فالنتيجه عدم دليل معتبر على المدعى؛ 


و عليه لا بد من أن يعامل معه معامله المجهول المالككء و على هذا الاساس يكون البحث فى الفروع الآتيه المذكوره فى المتن 
على مبنى القوم» و اما على فرض الاشكال فى نصوص المقام فمقتضى القاعده المعامله معه معامله المجهول مالكه. 


)١(‏ على ما هو المستفاد من نصوص المقام على مبنى القوم» و على ما تقدم يكون طريق تحليله التصدق بالمقدار المملوكك للغير 
على ما هو المعروف. ان قلت: 


الاخبار الوارده فى التصدق موردها الاعيان المتميزه فما الحيله؟ قلت: لا يبعد أن يقال ان العرف يفهم ان حكم مجهول المالكك 
هو التصدق بلا فرق بين مصاديقه» مضافا الى أن الامر دائر بين التصدق و التملكك و ابقائه بحاله و حيث لا وجه للثانى و الثالث 
فالمتيقن هو الاول» و فى مفروض المقام يقتصر على المقدار المعلوم اذ الزائد عليه منفى بالاصل. 


لكن هذا انما يتم فيما يكون العين تحت يده كى يحكم بكونها له الا المقدار الذى يعلم بخروجه عن ملكه فلو علم بأن درهمين 
من العشره دراهم التى تكون تحت يده للغير و لا يعلم بالزائد لم يكن مانع من التمسكك بقاعده اليد بالنسبه الى غير المقدار 
المعلوم, و النتيجه ان المقدار الخارج عن ملكه شرعا ديناران و اما الزائد فلا. 


)انس المضدن الجسلديف + 


ولا بخن اندلا مقتضى لحصول الشركة اذا الشركه تحصبل بالحدتحوين: 


احدهما: عقد الاشتراط كما لو كان لأحدهما عشرون دينئارا و للاخر عشره دنانير فتعاقدا على الشركه فتكون التنيجه ان كل دينار 
بكو قت كا مهما التاق و "الاك 


انتهماة أن يختلط المالاث ولو بغير الاختيار: كما لو اختلظ اد السمتيق بالاخز و لكق يختض موود نخد المالان 


شيئا واحدا و لا يكون تمييز بينهما و مع انتفاء هذين الامرين لا وجه للشركه. و عليه فباى وجه يميز بين المالين و يعين مالكه 
كن حر على كل رزاعد كيه 

ويمكن أن يقال: انه يستفاد من بعض النصوص ان الوظيفه فى أمثال المقام الرجوع الى القرعه لاحظ ما رواه منصور بن حازم 
قال: سأل بعض اصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن مسأله فقال: هذه تخرج فى القرعه ثم قال: فاى قضيه أعدل من القرعه اذا 
فوضوا امرهم الى الله عز و جل أ ليس الله يقول: ««َلِلَاهَمَ فكانّ مِنَ الْمْدْحَضِْ ينَ؛ .01١‏ فان المستفاد من هذا الحديث ان المرجع 


فى مثل هذه الموارد هى القرعه. 


و لاحظ مارواه جميلء قال: قال الطيار لزراره: ما تقول فى المساهمه أ ليس حقا؟ فقال زراره: بلى هى حقء فقال الطيار: أ ليبس 
قد ورد انه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى قال: فتعال حتى ادعى انا و انت شيئا ثم نساهم عليه و ننظر هكذا هو؟ فقال له زراره: 
انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا امرهم الى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق فاما على التجارب فلم يوضع على 


١ا/ من ابواب كيفيه الحكم الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١1( 


التجارب فقال الطيار: أ رأيت ان كانا جميعا مدعبين ادعيا ما ليس لهما من اين يخرج سهم احدهما؟ فقال زراره: اذا كان 
كذلكك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح .)١١‏ 


و مما ذكرنا علم حكم صوره ما لا تكون العين تحت اليدء فان فى هذه الصوره يحكم بكل مقدار معلوم لمالكه و اما المقدار 
المشك وكك فيه فيرجع 


فيه الى القرعه. 


و ربما يقال: ان الوظيفه فى امثال المقام الت: لتنصيف و الدليل عليه ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام, ان امير 
المؤمنين عليه السلام اختصم اليه رجلان فى دابه و كلاهما اقاما البينه انه انتجهاء فقضى بها للذى فى يده و قال: لو لم تكن فى 
يده جعلتها بينهما نصفين )2١‏ فان مقتضى هذه الروايه ان الوظيفه التنصيف. 


و لكن الروايه معارضه بما رواه سماعه قال: ان رجلين اختصما الى على عليه السلام فى دابه» فزعم كل واحد منهما انها نتجت 
على مذوده. و اقام كل واحد منهما بينه سواء فى العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامه, ثم قال: «اللهم 
رب السماوات السبع» و رب الارضين السبع و رب العرش العظيم عالم الغيب و الشهاده الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابه 
و هو اولى بها فأسألكك أن يقرع و يخرج سهمه) فخرج سهم احدهما فقضى له بها 10 و حيث لا مرجح لأحدهما على الاخر 
يتساقطان و بعد التساقط يكون المرجع حديثى منصور ابن حازم و جميل «6. 


5 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب كيفيه الحكم الحديث: ” 
(#اانقسن النفدن الحديف: ١‏ 

(©) لاحظ ص: ”ع 

مبانى منهاج الصالحينء ج /اء ص: 55 


والا-حوط صرفه بقصد الاعم من المظالم و الخمس )١(‏ فان علم المقدار و لم يعلم المالكك تصدق به عنه سواء كان الحرام 
بمقدار الخمس أم كان أقل منهء أم كان اكثر منه (؟) و الاحوط- وجوبا- أن يكون باذن الحاكم الشرعى (). 


هذا كله: على تقدير عدم الولايه للمالكك فى التصدق عن المالكك المجهول و أما على تقدير الالتزام بكونه ذا ولايه فى التعيين 


كما هو ليس ببعيد فلا مجال لما ذكر اذ مع الولايه يكون الامر بيدا لولى» هذا بحسب مذهب القوم ولا يبعد أن يكون حكم 
المجهول مالكه التخميس و سيجى ء الكلام حول هذه الجهه فى المكاسب المحرمه إن شاء الله تعالى» فانتظر. 


.)١١ لاحتمال وجوب اخراج الخمس بعنوان التصدقء لاحظ ما رواه السكونى‎ )١( 


(1) بدعوى ان المستفاد من دليل وجوب الخمس مورد الجهل بالمقدار الحلال و الحرام» ولا يشمل الدليل مورد العلم بكون 
الحرام أزيد من الخمس خصوصا مع تعمد الخلط بداعى أكل مال الغير بهذه الحيله كما انه لا يحتمل وجوب التخميس على من 
يعلم بوجود دينارين من مال الغير فى ضمن عشره دنانير من مال نفسه؛ فالدليل مختص بصوره الجهل بالمقدار ففى الصوره 
المفروضه فى المتن يجب التصدقء و حيث ان الولايه بيد المالك فلا يجب تمييز مال الغير اولا ثم التصدق به. 


(اندفوى انه لأ بهو و ادرف قن مال العير و المقدان المعفة مع الحواذ 


() لاحظ ص: نا 


وان علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح )١(‏ و ان لم يرض المالكك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الاقل اليه ان رضى 
بالتعيين (5). 


ما يكون باذن الحاكم الشرعىء مضافا الى أن المستفاد من حديث داود بن أبى يزيد- عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال 
وجل ان فعااضيت مالا اق قن خلات اسه تقد ور اميف مالف هدقن التدنو ميت متدوفال:فقال. لد آبو عدن الله 
عليه السلام: و اللّه ان لو اصبته كنت تدفعه اليه؟ قال: اى و اللّه قال: 


فانا و الله ماله صاحب غيرى قال: فاستحلفه أن يدفعه 


الى من يأمره قال: فحلف فقال: فاذهب فاقسمه فى اخوانكك و لكك الامن مما خفت منه قال: فقسمته بين اخوانى »)١١‏ ان صاحب 


الاختيار و مرجع الامر فى مجهول المالكك الامام عليه السلام فمع غيبته يكون المرجع نائبه العام. 


و تقريب الاستدلال بالروايه على المدعى انه عليه السلام قال أنا صاحبه و ليس المراد انه ملكه بل المقصود انه لا بد أن يراجع 
اليه و لو كان ملكه لم يكن وجه لأمره عليه السلام بالتقسيم بين اخوانه. 


و يرد على ما افيد اما فى التقريب الاول فبأن مقتضى دليل التصدق كفايته وعدم توقفه على الاذن و لا مانع من الاطلاق بعد 
انعقاد اصالته, و اما الاستدلال بالروايه: ففيه اولا ان السند مخدوش باشتراكك موسى بن عمر بين الموثق و غيره ومجرد كون 
الراوى فى اسناد كامل الزياره لا-اثر له فالسند غير تام فلا تصل النوبه الى ملا-حظه الدلاله مع ان تقريب المدعى غير تام 
فلاحظ. 


)١(‏ اذ به يتم الامر ولا يبقى اشكال. 


(؟) اذا كان المال تحت اليد كما مر الكلام حوله قريبا. 


١ الوسائل الباب  من أبواب اللقطه الحديث:‎ )١( 


والا تعين الرجوع الى الحاكم الشرعى فى حسم الدعوى و حينئذ ان رضى بالتعيين فهوء و الا اجبره الحاكم عليه )١(‏ و ان علم 
المالكك و المقدار وجب دفعه اليه» و يكون التعيين بالتراضى بينهما (؟). 


[مسأله 14: إذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه] 


( مسأله 18): اذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه» بل علمه فى عدد محصور. فالا-حوط التخلص من الجميع 
باسترضائهم فان لم يمكن ففى المسأله وجوه. اقربها العمل بالقرعه فى تعيين المالكك. و كذا الحكم اذا لم يعلم قدر المال» 


و علم صاحبه فى عدد محصور ("2. 


)١(‏ لان الحاكم المرجع فى المرافعات و هو ولى الممتنع» و لقائل ان يقول انه لا وجه للإجبار بل مقتضى القاعده التوسل الى 
القرعه» لاحظ حديثى منصور و جميل .)١١‏ 


() اذ المفروض ان المال مقداره لزيد و مقداره لبكر فلا بد من التعيين بالتراضى و الا فالظاهر انه يعين بالقرعه. و الله العالم. 
(*) بتقريب ان دليل القرعه لا يشمل المقام اذ موضوعه المشكل و فى المقام لا اشكال لان ارضاء الجميع وظيفه المكلف. 


المستفاد من دليل لا ضرر أن الشارع الاقدس لا يأمر بالضرر و من الواضح ان الحكم الشرعى غير ضررى. و انما الضرر ناش عن 
جهل المكلف بالمالك, فلا يرتبط بالشارع» هذا ملخص تقريب الاستدلال على المدعى. 


() لاحظ ص: فنا 


[مسأله 15: إذا كان فى ذمته مال حرام فلا محل للخمس] 


(مسأله 4 إذا كان فى ذمته مال حرام فلا محل للخمس )١(‏ فان علم جنسه و مقداره؛ فان عرف صاحبه رده اليه (؟) و ان لم 
يعرفه» فان كان فى عدد محصورء فالاحوط وجوبا استرضاء الجميع (*» و ان لم يمكن عمل بالقرعه (5) و ان كان فى عدد غير 
محصور تصدق به عنه (8) و الاحوط- وجوبا- أن يكون بأذن الحاكم الشرعى (6). 


وفيه: انه لا اشكال فى وجوب الاحتياط شرعا و قد اعترف الماتن بأن أخبار الاحتياط محموله على موارد الشبهات الحكميه قبل 
الفحص و مواد العلم الإجمالى فالضرر من ناحيه الشارع لا من ناحيه الجهل» مضافا الى ان حديثى منصور و جميل ١١‏ يقضيان 
الرجوع الى القرعه و لم يؤخذ فى موضوعهما عنوان المشكل كى يقال انه 


لا اشكال مع امكان الاحتياط. 


اضف الى ذلكك ان هذا العنوان لعله لم يرد فى روايه معتبره فلا مجال لهذا التقريبء فالحق انه فى مثل الفرض يرجع الى القرعه 
على الاطلاق و لا وجه للتفصيل. 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ موضوعه الاختلاط الذى لا يتحقق الا فى العين الخارجيه. 
(؟) لوجوب رد المال الى مالكه. 

(9) قد تقدم تقريبه و الرد عليه فلا نعيد. 

(؟) كما تقدم. 

(0) كما هو الميزان فى مجهول المالكك على ما هو المقرر عندهم. 


(©) قد تقدم تقريب الاستدلال عليه مع ما فيه من الاشكالء فراجع ."١‏ 


() لاحظ ص: 5١‏ 
(؟) لاحظ ص: © 


وان علم جنسه و جهل مقداره جاز له فى ابراء ذمته الاقتصار على الاقل )١(‏ فان عرف المالكك رده اليه (؟) و الا فان كان فى 
عدد محصور فالا-حوط- وجوبا- استرضاء الجميع؛ فان لم يمكن رجع الى القرعه, و الا تصدق به عن المالك. و الاحوط- 
وجوبا- أن يكون بأذن الحاكم (2» و ان لم يعرف جنسه و كان قيميا و كانت قيمته فى الذمه فالحكم كما لو عرف جنسه (©) و 
ان لم يعرف جنسه و كان مثلياء فان أمكن المصالحه مع المالكك تعين ذلكك و الا فلا يبعد العمل بالقرعه بين الاجناس (2). 


(1) لجريان الاصل فيما زاد على المقدار المعلوم. 
(0) كما هو ظاهر. 


(؟) على ما تقدم استدلا لا و اشكالا فراجع. 


(6) اذ لا فرق بين الموردين من حيث الحكم. 


(0) بتقريب انه مع امكان المصالحه لا تصل النوبه الى القرعه لأنها لكل امر مشكلء و مع امكان الصلح لا اشكال فلا موضوع 
للقرعه. 


و يرد عليه: اولا ما تقدم منا من أن حديثى منصور و جميل 1١‏ لم يؤخذ 


فى موضوعيهما عنوان المشكل و قلنا لعله لا يكون فى روايات القرعه حديث معتبر يكون عنوان المشكل مأخوذا فى موضوعه و 
العلم الإجمالى ينجز الاطراف و مع امكان الامتثال ورد المال بهذا 


57 لاحظ ص:‎ )١( 

مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: 59 

[مسأله :١‏ إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له] 

(مسأله :2٠١‏ اذا تبين المالكك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له .)١(‏ 

[مسأله ١؟:‏ إذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام اكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا] 


(مسأله :)7١‏ اذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام اكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا (7)) و اذا علم انه انقص لم يجز له 
استرداد الزائد على مقدار الحرام (. 


النحو من الاحتياط لا تصل النوبه الى القرعه فالا-براد وارد عليه نقضا و حلاك و الحق ما قلناه من التوسل الى قانون القرعه. 


)١(‏ اذ المستفاد من نصوص الخمس ان الباقى بعد اداء الخمس يكون ملكا للمكلف فلا وجه للضمان بعده لاحظ ما رواه 
السكونى ١١‏ فان المصرح به فى هذه الروايه ان سائر المال له حلال» هذا على القول بالخمس كما هو المشهور و اما على القول 
بالتصدق فالظاهر ان الامر كذلكك أيضا لان الظاهر من دليل التصدق انه مصداق للإيصال الى المالكك بحكم الشارع. 


لتحليل المال باداء الزائد اذ المفروض ان المال مختلط بالحرام» فلا بد من الاحتياط أو تعيين مال الغير بالقرعه. 


ولكن يمكن ان يقال: بعدم وجه للانصراف و بمقتضى الاطلاق لا فرق بين الموارد و على فرض الانصراف يكون المال بعد 
التخميس موضوع آخر للتخميس اى يكون المال مصداقا للمختلط فيجب الخمسء فلاحظ. 


(") فان مقتضى اطلاق النصوص انه لا يرجع ما دفعه بعنوان الخمس. 


() لاحظ ص: من 
[مسأله 77: إذا كان الحرام المختلط من الخمس, أو الزكاه أو الوقف العام» أو الخاص لا بحل المال المختلط به باخراج الخمس] 


( مسأله 77): اذا كان الحرام المختلط من الخمسء أو الزكاه أو الوقف العام أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج 
الخمسء بل يجرى عليه حكم معلوم المالكك فيراجع ولى الخمس أو الزكاه» أو الوقف على احد الوجوه السابقه .)١(‏ 


[مسأله 77: إذا كان الحلال الذى اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس] 


(مسأله 077): اذا كان الحلال الذى اختلط به الحرام قد تعلق به الخمسء قيل: وجب عليه بعد اخراج خمس التحليل خمس الباقى 
فاذا كان عنده خمسه و سبعون دينارا وجب تخميسه ثم تخميس الباقى فيبقى له من مجموع المال ثمانيه و اربعون دينارا» و لكن 
الظاهر كفايه استثناء خمس المال الحلال المتيقن اولاء ثم تخميس 


و بعباره اخرى: ما دفعه بهذا العنوان صار ملكا لأهل الخمس ولا دليل على زوال تلكك الملكيه بعد انكشاف الواقع فلاحظ. 


هذا على القول بوجوب الخمس و اما على القول بوجوب التصدق فلو انكشف كونه اكثر يجب دفع الزائد كما هو ظاهر لتحقق 
الموضوع الموجب لترتب الحكم عليه» و اما لو علم انه أنقص يجوز استرداد الزائد ان دفعه بالعنوان التقديرى» و على فرض كون 
الواجب هذا المقدار فانه بعد كشف الخلاف لا مانع من الاسترداد اذ تحقق المعلق يتوقف على تحقق المعلق عليه» و المفروض 
انه لا تحقق له فالزائد باق فى ملكك الدافع» فجواز الاسترداد على طيق القاعده الاوليه. 


)١(‏ اذا قد مر انه لا يجرى حكم الخمس فيما يكون المالكك معلوما و فى فروض المسأله المالكك هو العنوان فلا بد من مراجعه 
الولى من الحاكم أو المتولى» فلاحظ. 


اللاقى قاذآ فرعها فى المفال ا سوق ورنازا من الخال االسيحاوظ حلال سوماة وقد متلق يه« كسس ومقد ار الحرام مريطد بين أن 
يكون أقل من 


الخمس أو اكثر منه» فيجزيه أن يستثنى عشره دنانير خمس الخمسين» ثم يخمس الباقى فيبقى له اثنان و خمسون دينارا .)١(‏ 


)١(‏ ربما يقال بأنه يكفى تخميس المال من أجل الاختلاط ولا يجب تخميس آخر و الدليل عليه ما رواه السكونى )١١‏ بتقريب 
انه صرح فى الروايه بأن سائر المال لكك حلالء و يرد عليه ان الحكم بحليه سائر المال بلحاظ الاختلاط لا باعتبار آخر و العرف 
ببابك, فلا اشكال فى وجوب التخميس ثانياء انما الكلام فى انه يخمس للاختلاط أولا ثم يخمس الباقى كما عليه سيد العروه 
(قدس سره) أو يخمس على الترتيب المذكور فى المتن. 


أفاد الماتن فى مقام الاستدلال على مدعاه بأن المستفاد من دليل الخمس لأجل التحليل خاص بالمال المخلوط بالحرام؛ 
فموضوع الحكم ما يكون مخلوطا من هذين القسمين و أما المشتمل على قسم ثالث فلا يشمله الدليل فلا بد من اخراج الخمس 
بعنوان الارباح ثم تخميس الباقى بعنوان التحليل و بين القولين فرق ظاهر كما بين فى المتن. 


والذى يختلج بالبال أن يقال: ان كان دليل تخميس المال المختلط مطلقا يشمل المقام فلا بد من تخميسه من تلكك الحيثيه اولا 
وان لم يكن له اطلاق كما عليه الماتن فلا بد من تميز مال الغير عن مال نفسه بالقرعه» و بعد تشخيص مال نفسه يخمسه من 


باب وجوب خمس الارباح. 


() لاحظ ص: من 
[مسأله 7: إذا تصرف فى المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس] 


(مسأله 7): اذا تصرف فى المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمسء بل يكون فى ذمته و حينئذ ان 
عرف قدره دفعه الى مستحقه و ان تردد بين الاقل و الاكثر جاز له الاقتصار على الاقل و الأحوط دفع الاكثر 


.)( 


[السابع: ما يفضل عن مؤنه سنته له و لعياله] 
اشاره 


السابع: ما يفضل عن مؤنه سنته له و لعياله من فوائد الصناعات و الزراعات و التجارات و الاجارات و حيازه المباحات (0). 


و بعباره واضحه: على تقدير عدم شمول ذلك الدليل للمقام كيف يمكن للمالك التصرف فى العين مع كونها مخلوطه بالحرام؟ 
ولا يبعد أن يقال: النص الدال على وجوب الخمس مطلق من هذه الجهه فلاحظ. 


)١(‏ ان قلنا بأن الخمس المتعلق بالمخلوط كبقيه اقسامه ملك للساده و الامام عليه السلام يجب دفعه اليهما بدفع بدله بعد اتلافه, 
وان لم نقل بهذه المقاله بل قلنا بأن التخميس طريق شرعى لتحليل المال المخلوط و يكون المال المخلوط مع مال المالكك باقيا 
على ملك مالكه فلا بد من المعامله معه معامله مجهول المالككء و حيث ان الماتن يرى ان تعلق الخمس فى المقام كبقيه أقسامه 
افاد بأن الواجب عليه أن يدفع المقدار المعلوم الى المستحق و مقتضى الاحتياط دفع الاكثر و لا اشكال فى أن مقتضى الاحتياط 
كذلك, فلاحظ. 


() ادعيت عليه شهره عظيمه و نقل عن بعض الاعيان انه اجماعى و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه الاشعرى 
١‏ و منها ما رواه شجاع النيسابورى انه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطه مأئه كرما 
يزكى فأخذ منه العشر عشره اكرار و ذهب منه بسبب عماره الضيعه ثلاثون 


() لاحظ ص: ١1‏ 


كرا و بقى فى يده ستون كرا ما الذى يجب لكك من ذلكك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلكك عليه شى ع؟ فوقع: لى منه الخمس 
مما يفضل من مؤنته .)١١‏ 


و منها: ما رواه على بن مهزيار قال: قال لى أبو على بن 


راشد قلت له: أمرتنى بالقيام بامركك و اخذ حقكك فاعلمت مواليكك بذلكك فقال لى بعضهم: و اى شى ء حقه فلم ادر ما اجيبه؟ 
فقال: يجب عليم الخمس. فقلت: ففى اى شى ء؟ فقال: فى امتعتهم و صنائعهم (ضياعهم) قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ 
فقال: اذا امكنهم بعد مؤنتهم .)1١‏ 


و منها: مكاتبه ابراهيم بن محمد الهمدانى اقرأنى على كتاب ابيكك فيما اوجبه على اصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف 
السدس بعد المئونه» و انه ليس على من لم يقم ضيعته بمئثونته نصف السدس و لا غير ذلكء فاختلف من قبلنا فى ذلكك فقالوا: 
يجب على الضياع الخمس بعد المئونه مؤنه الضيعه و خراجها لا مؤنه الرجل و عياله» فكتب. و قرأه على بن مهزيار: عليه الخمس 
بعد مؤنته و مؤنه عياله و بعد خراج السلطان 37). 


و منها: ما رواه على بن مهزيار قال: كتب اليه أبو جعفر عليه السلام: و قرأت انا كتابه اليه فى طريق مكه قال: ان الذى أوجبت فى 
سنتى هذه و هذه سنه عشرين و مأتين فقط لمعنى من المعانى اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار» و سأفسر لكك بعضه ان 
شاء الله ان موالى اسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم 


9 الزسائل الاق كرس اواف انا اسم فه الحس السددك ‏ ” 


فعلمت ذلك فاحببت ان اهرهم و ازكيهم بما فعلت من امر الخمس فى عامى هذاء قال الله تعالى: َك مِنْ أَطاله ص دَقَه 
ُطَهُرَهُْ وَ تُرَكيِهم بها وَ صَلّ عَلَبِهمْ إنَّ صَلائكك سَكنّ لَهُعْ وَ الله سَمِيعٌ عَلِيم» أ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله هو 


ل ل هو التَوَابُ الوَحِيمٌ+ * وَ شل اعْمَلُوا فَتِيرَى الله عَمَلَكَمْ وَ رَسُولَهُ وَ الْمَؤْمِنُونَ و 
َْودُونَ إل ]لم اقب وَ اتاد قيتئئكم ب يلا كنم تَعْمَلُونَ» و لم أوجب عليهم ذلكك فى كل عام ولا أوجب عليهم الا الزكاه 
الى ذرضنا لمعيه و31 رسي طون المي ف شت ملاة فى عدر النفة الى تدان علرينا الحول :وال أرصيية 
ذلكك عليهم فى متاع و لا آنيه و لاادواب و لا خدم ولا ربح ربحه فى تجاره و لا ضيعه الافى ضيعه سأفسر لكك امرها تخفيفا 
ملق عن موالى وهنا مت غلبم لحا يخال السلطان من أخواليم والنا ونه فيد اتهنوةاقاما الخناقم .و القوائك كي واجيد لبهم فى 
كوعام تازاالله الى و اغلهوا أ نتم بن طن ب كنل حمسة و يوون و ليدى القريق و اليا و المللاكين و ابن بلي 
إن كقع مقع بالل و 8 أَتَل علي عدي يوم الْمُرقان يوم الْتقّى الْحتلان و الله عَليِل كَل ضَ ع ءِ قَدِيرًا فالغنائم و الفوائد يرحمكك 
اللداقوى العيمه كمنيا الثرة::والقامده فيذهاء والجائر سن الأنمان اسان الع لوااخط و الميرات الدذى للا مسب من غير 
اب و لا-ابن» و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله؛ و مثل مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب و ما صار الى موالى من اموال الخرميه 
الفسقه فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الى قوم من موالى» فمن كان عنده شىء من ذلك فليوصله الى وكيلى» و من كان 
نائيا بعيد الشقه فليتعمد للإيصاله و 


لو بعد حين» فان نيه المؤمن خير من عمله؛ فاما الذى أوجب من الضياع و الغلات فى كل عام فهو نصف السدس ممن كانت 


ذلكك ١١‏ الى غيرها من النصوص الداله على وجوب الخمس. 


و فى قبال هذه النصوص روايات تدل على تحليل الخمس للشيعه منها: ما رواه أبو بصير و زراره و محمد بن مسلم كلهم عن 
أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام: هلكك الناس فى بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤد 
والينا حقنا الا و ان شيعتنا من ذلكك و آبائهم فى حل .)2١‏ 


و منها: ما رواه ضريس الكناسى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أ تدرى من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا ادرى» فقال: 
من قبل خمسنا اهل البيت الا لشيعتنا الاطيبين فانه محلل لهم و لميلادهم 2 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام انه قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعنى الشيعه ليطيب 
مولدهم 89". 


ولا يخفى: ان مجرد ثبوت الخمس وضع لا ينافى التحليل كما هو ظاهر كما ان وجوب اداء الخمس على الاطلاق لا ينافى عدم 
وجوبه على الشيعه لجواز التخصيصء لكن المستفاد من حديث على بن مهزيار «8) ان الخمس واجب على الشيعه فى كل سنه و 
فى كل عام فى الغنائم و الفوائد و لاحظء ما رواه على بن مهزيار أيضا 2 فان المستفاد من هذا الحديث انه يجب على الشيعه 
لعجي 


(7) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يجب فيه 


الخمس الحديث: 0 

() الؤسائل التاى قن 'آثرات الأشال الحدرث: ١‏ 
افيح المعو لصوو 0 

(6)افين المعدن الحويف: 165 

(0) لاحظ ص: ”07 

(9) لاحظ ص: ”07م 

مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: 02 


بل الا-حوط الاقوى تعلقه بكل فائده مملوكه له كالهبه و الهديه. و الجائزه )١(‏ و المال الموصى به و نماء الوقىف الخاص أو 
العام 


بعد المثونه و لاحظء ما رواه حفص بن البخترى ١١‏ فان هذا الحديث يستفاد منه انه يجب على الشيعه دفع خمس ما يأخذه من 


التافيية. 


و على تقدير المعارضه ا الا ا تعالي > و الوا ميهي 1 شد ء 
أن لله حْمْسَهُ وَ لِلوَسُولٍ وَ لنذِى الْقُوبلا و اللاملا وَ الملا لملطاكين وَ ابن اسيل 7١‏ فان مقتضى اطلاق الايه الكريمه وجوب الخمس 
فى كل فائده. ثانيا لمخالفه دليل الوجوب مع العامه حيث انهم لا يقولون بوجوب الخمس فى الارباح» ثالثا للأحدثيه فان ما يدل 
على الوجوب أحدث بالنسبه الى ما يدل على التحليل. 


اضف الى ذلكك انه يمكن أن يقال: ان عدم وجوب اداء الخمس و تحليله للشيعه ينافى ملاكك جعله اذ جعله على ما يظهر من 
النص فى مقابل الزكاه فان الزكاه لغير الساده من الفقراءء» و اما الخمس فقد جعل لفقراء الساده فلو لم يكن واجبا على الشيعه 
ادائه و الحال ان العامه لا يؤدون لعدم اعتقادهم بوجوبه, فمن اين يعيش فقراء السادات؟. 

و يضاف الى ذلكك كله ان السيره جاريه على أخذه بين علماء الاماميه» و لو لم يكن واجبا و كان حلالا لشاع و ذاع فالمتحصل 


من البحث ان الحق وجوب الخمس. و الله العالم. 


)١(‏ فان الهبه داخله فى اطلاق الايه الشريفه اذ عنوان 


«ما غنمتم) يشمله 


000 لاحظ ص: 24 
(9) الانفال/ ١ع‏ 


و يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من النصوص منها ما رواه» على بن مهزيار ١١‏ فان قوله عليه السلام و الجائزه من الانسان 
للإنسان التى لها خطر يشمل الهبه. 


لكن يمكن أن يقال: بأن التقييد بكونها خطيرا يدل بالمفهوم على أن مالا يكون كذلك ليس فيه الخمسء لا من باب مفهوم 
الوصف حتى يقال. ان الوصف لا مفهوم له بل من باب مفهوم التحديد, فان الظاهر انه عليه السلام فى مقام التحديد. 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير 2 فان قوله 
عليه السلام «فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) يشمل الهبه و غيرهاء و منها ما رواه الاشعرى 0" فان المكاتب» سثل عن 
جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب فأجاب عليه السلام بخطه «الخمس بعد المئونه). 


ويمكن أن يقال: بأن هذه الروايه أقوى ظهورا فى وجوب الخمس حتى فى الهديه التى لا تكون خطيره من تلكك الروايه التى 
تدل على عدم الوجوب بالمفهوم؛ و على تقدير التعارض يكون المرجع اطلاق الكتاب», و لكن على القول بالمفهوم لا تعارض 
اذ لا تعارض بين العام و الخاص و الدال على عدم الوجوب فى الهبه اليسيره بالمفهوم أخص من ذلك العام فيخصصه. فلاحظ. 


() لاحظ ص: 07 
(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ع 
(©9) لاحظ ص: ١‏ 


والميراث الذى لا يحتسب (2. و الظاهر عدم وجوبه فى المهر و فى عوض الخلع (2). 


و منها: ما 


زواه متحمك يق ادزيس (فى آختر السرائر) ثقلا من كتات محمد ابن على بن:مسوبيه عن أحمد بن غلال: عن ابن أبى غميرة عن 
أبان بن عثمان عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كتبت اليه فى الرجل يهدى اليه مولاه و المنقطع اليه هديه تبلغ 
ألفى درهم أو أقل أو اكثر هل عليه فيها الخمس؟ 


فكتب عليه السلام الخمس فى ذلكك. و عن الرجل يكون فى داره البستان فيه الفاكهه يأكله العيال انما يبيع منه الشىء بمائه 
درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا و أما البيع فنعم هو كسائر الضياع .)١١‏ 


(1) اذ الميزان فى ثبوت الخمس و وجوبه صدق الفائده ولا اشكال فى صدق هذا العنوان على الموصى به. و على نماء الوقف 
خاصا كان أو عاما كما أنه يصدق على الميراث غايه الامر قام الدليل على عدم وجوب الخمس فى المحتسب منه فيبقى غيره 
تحت دليل الوجوب, لاحظ ما رواه على بن مهزيار "١‏ فانه قد صرح بالوجوب فى الميراث غير المحتسب. 


(؟) استدل سيدنا الاستاد على عدم الوجوب فى الموردين المذكورين بانه لا يصدق عنوان الفائده على المهر و عوض الخلع, اذ 
المهر بدل عن البضع فان المرأه تبذل نفسها بالمهر فلا تحصل لها فائده كما ان المرء يبدل سلطنته على زوجته باخذ عوض 
الخلع. 


ويرد عليه: ان صدق عنوان الفائده على الموردين المذكورين يساعده 


(0) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ٠١6‏ 
(2) للاحظ ص: إؤذه 


[(مسأله 4: الأ_حوط- إن لم يكن أقوى - إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمسء أو الزكاه, أو الكفارات» أو رد المظالم, أو 
نحوها] 


(مسأله 8" الاحوط- ان لم يكن اقوى- اخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس» أو الزكاه» أو الكفارات» 


أو رد المظالم» أو نحوها .)١(‏ 
[مسأله ع7: إذا كان عنده من الأعيان التى لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بهاء و قد أداه فنمت» و زادت زياده منفصله] 


(مسأله 38): اذا كان عنده من الاعيان التى لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بهاء و قد أداه فنمت» و زادت زياده منفصله. كالولد» و 
الثمر و اللبن» و الصوفء و نحوهاء فما كان منفصلاء أو بحكم المنفصل- عرفا- فالظاهر وجوب الخمس فى الزياده (؟) بل 
الظاهر وجوبه فى الزياده المتصله أيضاء كنمو الشجر و سمن الشاه اذا كانت للزياده ماليه عرفا (*) و اما اذا ارتفعت قيمتها 
السوقيه- بلا زياده عينيه- 


الفهم العرفى» نعم لا يبعد جريان السيره على عدم دفع الخمس عن المهر و أما الالتزام بعدم الوجوب فى عوض الخلع فيتوقف 
على قيام اجماع تعبدى على العدم؛ فلاحظ. 


)١(‏ لصدق الفائده على المذكورات و بعد تحقق الموضوع يترتب الحكم عليه طبعاء و أما ما روى ابن عبد ربه قال: سرح الرضا 
عليه السلام بصله الى أبى فكتب اليه أبى هل على فيما سرحت إلى خمس؟ فكتب اليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب 
الخمس ١١‏ - فهر غير تام سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالته فلاحظ. 


إفة لصدق الفائده عليها و المفروض انها موضوع وجوب الخمس فيجب. 


(') لعين الملاكك فانه تصدق عليها الفائده فيجب الخمس فى تلكك الزياده 


” من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


فان كان الاصل قد اشتراه و أعده للتجاره وجب الخمس فى الارتفاع المذكور )١(‏ و ان لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس فى 


و ربما يقال: بأن النماء المتصل إن كان مثل المنفصل كالصوف و الثمره فلا اشكال و الا يشكل صدق الفائده كالسمن» و كيف 
كان على القول بتعلق الخمس بالقسم 


الثانى من النماء المتصل لا بد من الالتزام بالشركه فى الماليه اى صاحب الخمس شريكك مع المالكك فى ماليه العين. 


)١(‏ بتقريب انه يصدق انه ربح هذا المقدار و بعباره اخرى: المقصود فى التجاره تحصيل الربح و ازدياد المال بلا خصوصيه 
للأشخاص و لا اشكال فى فى أنه يصدق هذا العنوان فى فرض ارتفاع القيمه و لو مع عدم البيع فيقال فلان ربح هذا المقدار 
فيجب خمس مقدار الزياده و النتيجه الشركه فى الماليه. 


() بتقريب ان الماليه امر اعتبارى و لم يزد فى ماله شى ء خارجى فلا وجه لتعلق الخمس. 


و يمكن ان يقال: انه لو اعده للتجاره و زادت ماليته فلما ذا لا يتعلق به الخمس و ما الفرق بين هذه الصوره و الفرع السابق؟ حيث 
أفتى بوجوب الخمس فى الزياده فيما يكون معدا للتجاره. الا أن يقال: ان الفارق الدليل الدال على عدم وجوب الخمس فى 
الارث و المفروض فى المقام ان نفس الارث اعدت للتجاره فدليل عدم وجوب الخمس فى الارث يقتضى عدم تعلقه به» لكن 
المفروض فى جميع الاقسام العين التى لا يتعلق بها الخمسء فلو فرض انه اشترى فرشا و استفاد منه و صار مؤنه له ثم جعله مال 
التجاره و زادت قيمته لا يجب فيه الخمس كما لا يجب فى الارث,. نعم لو باعه يجب فى المقدار الزائد. 


الاان يقال: ان كلام الماتن لا يشمل هذه الصوره و هو ناظر الى صوره اشتراء شىء للتجاره» و كيف كان الذى يختلج بالبال أن 
يقال: اذا اشترى شيئا 


واذا باعه بالسعر الزائد لم يحب فيه الخمس فى الزائد من الثمن كما اذا ورث من أبيه بستانا قيمته مأئه 


ديئار فزادت قيمته و باعه مات دينار لم يجب الخمس فى المائه الزائده وان كان قد اشتراه بمائه و لم بعذده للتجاره فزادت 
قيمته و بلغت مائتى دينار لم يجب الخمس فى زياده القيمه )١(‏ نعم اذا باعه بالمائتين وجب الخمس فى المائه الزائده و تكون 


بمال لا خمس فيه للتجاره يجب الخمس فى زياده القيمه و لا-فرق بين صورتى البيع و عدمه كما فى المتن» و الوجه فيه ان 
الملحوظ بالنسبه الى التاجر مقدار الماليه و للا خصوصيه للعين فى نظره. 


واما لو جعل العين الموروثه مال التجاره كالحنطه الموروثه من أبيه فيفرق بين صورتى البيع و عدمه فانه لو لم تبع لا يتعلق بها 
الخمس لان الارث لا خمس فيه و اما ان باعها يجب الخمس فى الزياده لصدق الربح, و اما لو ملكك شيئا بالاشتراء أو الحيازه أو 
غيرهما و لم يعده للتجاره فلا يتعلق به الخمس الا بعد البيع مع فرض زياده القيمه اذ قبل البيع لا مقتضى للخمس و اما بعد البيع 
فلتحقق الربح الزائد. 


6 المتورعن 1ن انيالها ام اسار و انوي الا مس با لزا ربوا رار 


لا يصدق الحصول على فائده جديده و لذا لو لم يبع لا يجب الخمس و كذا لو بيع» و لكن يشكل بأنه لو باعه يصدق انه زاد فى 
ماله فما دام لم يبع لا يجب اذ المفروض عدم تعلق الخمس بالعين لأجل كونه موروثا أو لغيره و اما بعد البيع فلا وجه لعدم تعلقه 
به اذ المفروض انه ربح و لا يشمله دليل عدم وجوب الخمس فى الارث. 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلدء. منشورات 


قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1875 ه ق مبانى منهاج الصالحين؛ ج /ا؛ ص: 8١‏ 
(؟) بدعوى انه يصدق انه ربح فى هذه المعامله هذا المقدار فيجب الخمس 
مبانى منهاج الصالحينء ج /؛ ص: 87 

فاقسام ما زاد قيمته: 

الاول: ما يجب فيه الخمس فى الزياده» و ان لم يبعه» و هو ما اشتراه للتجاره. 


الثانى: ما لا يجب فيه الخمس فى الزياده» و ان باعه بالزياده و هو ما ملكه بالارث و نحوه. مما لم يتعلق به الخمس بماله من 
الماليه» وان اعده للتجاره .)١(‏ 


الثالث: مالا يجب فيه الخمس فى الزياده, الا اذا باعه» و هو ما ملكه بالشراءء أو الهبه. و الحيازه و نحو ذلكك, بقصد الاقتناء لا 


التجاره (؟). 


[مسأله 1؟: الذين يملكون الغنم يجب عليهم- فى آخر السنه- اخراج خمس الباقى؛ بعد مؤنتهم] 


(مسأله /717): الذين يملكون الغنم يجب عليهم- فى آخر السنه- اخراج خمس الباقى» بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوفء. و 
السمنء و اللبن و السخال المتولده منهاء واذا بيع شىء من ذلكك- فى أثناء السنه- و بقى شىء من ثمنه وجب اخراج خمسه 
أيضاء و كذلكك الحكم فى سائر الحيوانات» فانه يجب تخميس ما يتولد منهاء اذا كان باقيا فى آخر السنه بنفسه أو ثمنه (*). 


فى الربح. 
)١(‏ بتقريب ان الارث لا يتعلق به الخمس فما دام كونه ارثا لا يجب فيه. 


(1) بتقريب انه لا اشكال فى حصول الربح غايه الامر قبل البيع لا يجب الخمس اذ المفروض ان العين لا يتعلق بها و اما بعد البيع 
فالتعلق على القاعده. 


() ما افاده ظاهر واضح» فان كل فائده زائده على مؤنه السنه يجب فيه الخمس 


[مسأله 14: إذا عمر بستانا و غرس فيه نخلا و شجرا للانتفاع بثمره لم يجب اخراج خمسه] 


( مسأله 28): اذا عمر بستانا و غرس فيه نخلا-و شجرا للانتفاع بثمره لم يجب اخراج خمسه اذا صرف عليه مالا لم يتعلق به 
الخمس كالموروث أو مالا قد اخرج خمسه كأرباح السنه السابقه» أو مالا فيه الخمسء كأرباح السنه السابقه و لم يخرج خمسه 
.)١(‏ نعم يجب عليه اخراج خمس المال نفسه (2). و أما اذا صرف عليه من ربح السنه- قبل تمام السنه- وجب اخراج خمس 
نفس تعمير البستان» بعد استثناء مؤنه السنه (*)» و وجب أيضا الخمس فى نمائه المنفصلء أو ما بحكمه من الثمر» و السعف. و 
الاغصان اليابسه المعده للقطع, بل فى نمائه المتصل أيضا على ما عرفت (©»)» و كذا يجب تخميس الشجر الذى يغرسه جديدا 
فى السنه الثانيه و ان كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل: (التال) 


الذى ينبت فيقلعه و يغرسه (0)» و كذا اذا انبت جديدا لا بفعله» كالفسيل و غيره. اذا كان له ماليه. 


و بالجمله كل ما يحدث جديدا من الاموال التى تدخل فى ملكه يجب 


و ما ذكر فى هذه المسأله بعض مصاديق الكبرى الكليه. فلاحظ. 

)١(‏ اذ المفروض انه لم يربح ربحا جديدا كى يتعلق به الخمس. 

() اذ فرض انه ربح السنه السابقه و انه زاد فيجب فيه الخمس. 

(7) لأنه ربح جديد و لم يصرف فى المئونه فيجب فيه الخمس. 

() وقد مر الكلام فى تقريب الاستدلال عليه فلا وجه للإعاده. 

(0) لأنه ربح جديد فيجب فيه الخمس و كون اصله من المخمس لا ينافى صدق الفائده الجديده عليه. 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج /. ص: 86 


اخراج خمسه فى آخر سنتته» بعد استثناء مؤنه سنته» و لا يجب الخمس فى ارتفاع القيمه فى هذه الصوره .)١(‏ نعم اذا باعه باكثر 
مما صرفه عليه من ثمن الفسيل و اجره الفلاح؛ و غير ذلك وجب الخمس فى الزائد و يكون الزائد من ارباح سنه البيع (5)؛ و 
اما اذا كان تعميره بقصد التجاره بنفس البستان وجب الخمس فى ارتفاع القيمه الحاصل فى آخر السنه و ان لم يبعه كما عرفت 
5 


[مسأله 59: اذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها فى اثناء السنه» و لم يبعها غفله» أو طلبا للزباده» أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها فى 
رأس السنه الى رأس مالها] 


(مسأله 1): اذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها فى اثناء السنه. و لم يبعها غفله؛ أو طلبا للزياده» أو لغرض آخر ثم رجعت 
قيمتها فى رأس السنه الى رأس مالها فليس عليه خمس تلكك الزياده نعم اذا بقيت الزياده الى آخر السنه؛ و لم يبعها من دون 
عذر و بعدها نقصت قيمتها فهو ضامن للخمس (). 


[مسأله :٠"١‏ المئونه المستثناه من الأرباح] 


(مسأله :٠‏ المئونه المستثناه من الارباح» و التى لا يجب 


)١(‏ الكلام فيه هو الكلام» فان الميزان فى وجوب الخمس صددق الربح الجديد. 
(0) لصدق الربح وانه فى هذه المعامله هذا المقدار. 


() وجه التفريق بين الصورتين ان التأخير فى الصوره الاولى باذن الشارع الاقدس. و لا يجب اخراج الخمس قبل مضى السنه فلا 
مقتضى للضمانء و اما بعد مضى السنه و استقرار الوجوب لو لم يخرج الخمسء يكون ضامنا اذ ليس له الولايه على التأخير 
فلاحظ. 


فيها الخمس فيها أمران: مؤنه تحصيل الربح )١(‏ و مؤنه سنته (؟) و المراد من مؤنه التحصيل كل مال يصرفه الانسان فى سبيل 
الحصول على الربح» كأجره الحمال» و الدلال و الكاتب» و الحارسء و الدكان» و ضرائب السلطان, و غير ذلكك فان جميع هذه 


الامور تخرج من الربح» ثم يخمس الباقى. و من هذا القبيل ما ينقص من ماله فى 


(1) الظاهر انه لا اشكال فى مؤنه تحصيل الربح اذ لا يصدق الربح الا بعد استثناء ما صرف فى تحصيله؛ مضافا الى جمله من 
النصوص 0١‏ الداله على عدم تعلق الخمس الا بما زاد عن المئونه» لكن الحديث الاول مخدوش سندا بالاشعرىء و الحديث 


مؤنه الشخصء و المستفاد من الحديث الرابع» استثناء خصوص خراج السلطان. 

فيشكل استثناء مؤنه تحصيل الربح على الاطلاق. الا ان يقال ان موضوع وجوب الخمس على ما يظهر من النصوص الفائده و 
الربح و الغنيمه و من الظاهرء انه لا يصدق الربح الا بعد اخراج مؤنه تحصيله كما هو ظاهر مضافا الى انه لا اشكال فيه و لا 
اضف الى ذلكك: انه لو قيل بالوجوب على الاطلاق يلزم وجوبه حتى على تقدير عدم الربح» بل يجب حتى فى الصوره الخساره 
وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ 

الا أن يقال بأنه: نلتزم بعدم تعلق الخمس فى هذه الموردين, و أما فى غيرهما فلا مانع من الالتزام بتعلقه. 


(0) بلا اشكال فتوى و نصا. 


سبيل الحصول على الربح كالمصانع» و السيارات» و آلات الصناعه؛ و الخياطه؛ و الزراعه» و غير ذلكك فان ما يرد على هذه من 
النقص باستعمالها أثناء السنه يتداركك من الربح: مثلا اذا اشترى سياره بالفى دينار و آجرها سنه باربعمائه دينار» و كانت قيمه 
السياره نهايه السنه من جهه الاستعمال الفا و ثمانمائه دينار لم يجب الخمس الا فى المائتين و المائتان الباقيتان من المئونه )١(‏ و 
المراد من مؤنه السنه التى يجب الخمس فى الزائد عليها كل ما يصرفه فى سنته» فى معاش نفسه و عياله على النحو اللائق بحاله. 
أم فى صدقاته و زياراته» و هداياه و جوائزه المناسيه له أم فى ضيافه أضيافه. أم وفاء بالحقوق اللازمه له بنذر أو كفاره؛ أو اداء 


دين أو أرش جنايه أو غرامه ما أتلفه عمدا أو خطأء أو 


فيما يحتاج اليه من دابه و جاريه. و كتب و أثاث, أو فى تزويج اولاده و ختانهم و غير ذلك فالمئونه كل مصرف متعارف له 
سواء أ كان الصرف فيه على نحو الوجوبء. أم الاستحباب أم الاباحه» أم الكراهه (؟) نعم لا بد فى المئونه المستثناه من الصرف 
فعلا فإذا قتر على نفسه لم يحسب لهء كما انه اذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من ارباحه بل 


)١(‏ كما هو ظاهر فان المذكورات كلها مؤنه التحصيل. 
() فان المئونه ما يحتاج اليها فى الامور الدنيويه و الاخرويه. 


يحسب ذلكك من الربح الذى لم يصرف فى المئونه ()» و أيضا لا بد أن يكون الصرف على النحو المتعارفء فان زاد عليه 
وجب خمس التفاوت (22)» و اذا كان المصرف سفها و تبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف. بل يجب فيه الخمس (5. و الظاهر 
ان المصرف اذا كان راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس و ان كان غير متعارف من مثل المالكك مثل عماره المساجدء و الانفاق 
على الضيوف ممن هو قليل الربح (). 


)١(‏ بتقريب انه الظاهر من الادله» و يمكن تقريب الاستدلال على المدعى بأن الظاهر من لفظ (بعد المئونه) الواقع فى النصوص 
هو الزمان اى وجوب الخمس انما يتعلق و يتحقق فى الزمان الواقع بعد المئونه وان شئت قلت البعد الزمانى لا يتصور الا بصرف 
المئونه. 


و بعباره اخرى: البعديه الزمانيه تلالزم فعليه المئونه و صرفهاء الا-ان يقال ان الظاهر من الجمله فى امثال المقام البعديه الرتبيه 
كقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصَبِّدا * 0١١‏ ولا تنافى بين الالتزام بالبعديه الرتبيه و الالتزام باشتراط الفعليه فان 


الظاهر من المئونه ما يصرف و الخمس يتعلق بالزائد على ما يصرف. 

(؟) بتقريب ان المئونه ما يلزم للإنسان و ما لا يكون متعارفا لا يكون مؤنه. 

و بعباره اخرى: المئونه ما يحتاج اليها الشخص و لا يحتاج الى أمر غير متعارف كما هو ظاهر. 
() كما هو ظاهر فان الامر السفهى لا يكون محتاجا اليه بل اللازم خلافه. 


(©) اذ الامور الخيريه التى يمكن التقرب بها من الله تعالى يحتاج اليها كل 


١١ النساء/‎ )١( 


[مسأله : وأس لايك المئونه وقت ظهور الربج] 


(مسأله :)"١‏ رأس سنه المئونه وقت ظهور الربح )١(‏ و من الجائز 


مكلف فلا معنى للتقدير فيهاء فكما انه لا معنى لان يقال هذا المقدار من الصلاه و الصوم محتاج اليه لا أزيد من ذلكك كذلكك 
فى بقيه الا-مور القابله للقرب» و صفوه القول ان المكلف محتاج الى الوسائل القربيه فاى مقدار فرض منها لا يكون خارجا عن 
شأنه بل مطابق لشأنه و الله العالم. 


)١(‏ وقع الكلام بين الاعلام فى أن مبدء السنه حين حصول الربح او المبدأ حين الشروع فى الاكتساب بالنسبه الى الكاسب و 
ظهور الربح بالنسبه الى غيره الذى يحصل له ربح اتفاقاء اختار الماتن القول الاول بتقريب ان المشتق و ما فى حكمه من الجوامد 
ظاهر فى الفعليه» و الوارد فى النصوص عنوان المئونه» و المفروض ان موضوع الخمس تحقق الربح» فكل شى ء صدق عليه 
عنوان المئونه الفعليه بعد ظهور الربح يكون داخلا فى النصوص المشار اليهاء و أما ما يكون مؤنه لما قبل ظهور الربح فلاء و على 
فرض الشكك يكون الامر كذلك اذ فى المخصص المنفصل المجمل يقتصر على القدر المعلوم» و المقدار المعلوم من دليل 
الاستثناء ما يكون مؤنه بعد ظهور الربح. 


ويمكن 


ان يقال: ان التعارف الخارجى فى الكاسب و التاجر و الصانع جعل مبدء السنه الشروع فى العمل و هو الظاهر من حديثى على بن 
مهزيار و الهمدانى "١‏ فان الظاهر من المئونه» مؤنه السنه و مع لحاظ التعارف الخارجى يفهم العرف ان المبدأ هو الشروع فى 
العسا. 


واما حديث ابن أبى نصر- قال كتبت الى أبى جعفر عليه السلام: الخمس اخرجه قبل المئونه أو بعد المئونه؟ فكتب بعد المئونه 
«") فهو مطلق يشمل 


0( لاحظ ص: 07 
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ان يجعل الانسان لنفسه رأس سنه فيحسب مجموع وارداته فى آخر السنه وان كانت من انواع مختلفه. كالتجاره و الاجاره» و 


الزراعه» و غيرها. و يخمس ما زاد على مؤنته» كما يجوز له ان يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنه. فيخمس ما زاد عن مؤنته 
فى اخر تلكك السنه .)١(‏ 


الكاسب و غيره فبالنسبه الى التاجر و الكاسب يحمل على ما هو المتعارف و أما بالنسبه الى من يربح اتفاقا فيحمل على المئونه 
بعد ظهور الربح. 


ان قلت: يلزم التفكيكك فى مبدأ عام الربح. قلت: لم يرد فى الدليل هذا العنوان» و انما الوارد فيه عنوان المئونه و المراد منها مؤنه 


ولا يخفى: ان المتعارف الخارجى بالنسبه الى غير الكاسب جعل مبدء السنه بعد ظهور الربح فى العام الاول و اما فى الاعوام 
الآتيه فيحاسبون حسابهم و يجعلون مبدأ 


السنه بحساب مبدء السنه الاولى» مثلا لو حاسب حساب خمسه اول المحرم يكون مبدأ سنه اوله فى كل عام. 


)١(‏ ذهب سيدنا الاستاد الى جواز كلا القسمين و عدم تعين احدهماء بتقريب ان المستفاد من دليل الخمس ان كل ربح يتعلق به 
الخمس غايه الامر الشارع الاقدس أرفق و اجاز في التأخير فكل ما سقى من الربح يجب فيه الخمس. 
4ه مر الشارع اق فدين أرق فى لكا ير تفى من الرمح حب 


و بعباره اخرى: وجوب الخمس متعلق بما زاد عن المقدار المصروف فى 


المئونه فكل ربح بنفسه له سنه و موضوع للخمس فيجوز جعل رأس سنه لكل ربح كما انه يجوز جعل رأس السنه للمجموع من 
حيث المجموع اذ لا اشكال فى تعلق الخمس بكل ربح و لا اشكال فى جواز تخميس كل ربح فورا و قبل مضى السنه و لا دليل 
على تعين القسم الثانى» و قوله عليه السلام فى حديث على مهزيار ١١‏ «فاما الغنائم و الفوائد فهى واجبه عليهم فى كل عام), لا 
يدل على لزوم احتساب الكل موضوعا واحدا و اعتبار الحول للمجموع من حيث المجموع فان الحديث ناظر الى التفرقه بين 
الغنائم و غيرها حيث انه عليه السلام اكتفى بنصف السدس فى ستنته؛ فاما الغنائم فيجب فيها الخمس فى كل عام فلا نظر الى 
جعل الكل ملحوظا و اعتبار الحول له» فلا يستفاد المدعى من الحديث. 


فالنتيجه جواز كل واحد من الطريقين» هذا ملخص ما أفاده حسب تقرير مفرر بحثه .07١‏ 


و بعباره اخرى: تاره نقول بأن الخمس متعلق بكل ربح بلا تقيده بقيد غايه الامر لا يجب الا فى 


المقدار الزائد و على هذا التقدير لا مانع من الالتزام بتعلقه بكل ربح و اخرى نقول بأن متعلق الخمس من اول الآمر المقدار 
الزائد فكل مقدار يصرف فى علم الله يكون خارجا عن موضوع الخمس و على هذا التقدير كيف يمكن الالتزام بتعلق الخمس 
بتمام الربح و تخميسه قبل مضى سنته؛ فلا مورد للتخيير بل لا بد من اختيار احد الوجهين, و الظاهر ان الوجه الثانى هو الصحيح. 


() لاحظ ص: ذه 
2( مستندك العروه كتاب الخمس ص: حارفا 


[مسأله 7"!: إن من كان بحاجه إلى رأس مالء لإعاشه نفسه و عياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنه سنته» بحيث لو صرفه فيها لم يزد 
عليها] 


(مسأله ”*): ان من كان بحاجه الى رأس مالء لإعاشه نفسه و عياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنه سنته» بحيث لو صرفه فيها 
لم يزد عليهاء فالظاهر أنه من المثونه» فيجوز اتخاذه رأس مالء و الا تجاربه لإعاشه نفسه و عائلته من ارباحها )١(‏ فان زاد الربح 


على 


و يمكن الاستدلال عليه بقيام السيره عليه و بالتعارف الخارجى و لا يبعد أن يستفاد المدعى من بعض النصوص لاحظ ما رواه 
ابن مهزيار )١١‏ فانه عليه السلام قال فى ذيل الحديث «اذا امكنهم بعد مؤنتهم» و المفروض ان المراد بالمئونه مؤنه السنه فلو فرض 
ان شخصا له انواع من الا-متعه و له صنائع و ضياع يكون مصداقا لكلامه عليه السلام فيحسب مجموع ارباحه طول السنهه فاذا 
امكنه الاداء بعد استثناء المئونه يجب عليه و إلا فلا. 


ساعه. فلاحظ. 


اضف الى ذلكت: انه لو كان الواجب جعل السنه لكل فائده يلزم الحرج بلا اشكالء و صفوه القول ان التخيير لا يمكنء فلا بد 


من 


تعين احد الا-مرين و جعل السنه لكل ربح مضافا الى كونه خلاف ظاهر الادله كما مر يستلزم الحرج الشديد المنافى لكون 
الشريعه سهله سمحه و اللّه العالم. 


)١(‏ فصل الماتن بين رأس المال الذى يعادل مؤنه السنه و بين الزائد على هذا المقدار بأن اختار عدم الخمس فى خصوص الاول 


بدعوى ان المال المصروف فى المئونه لا خمس فيه ولا فرق فى الصرف بين صرف نفس المال و بين ما يشترى 


() لاحظ ص: 07 
(50) لاحظ ص: 07 


المئونه خمس الزائد )١(‏ وان لم يزد عليها لم يجب عليه شى ء (؟) و ان كان قد حصل على ما يزيد على مؤنه سنته جاز له أن 
يتخذ مقدار مؤنته من ذلكك المال رأس مال له يتجر به لإعاشه نفسه و عائلته» و لا يجب الخمس فى ذلكك المقدار حينثذ. و 
انما يجب فى الباقى و فيما يزيد على مؤنته من ارباح ذلكك المال (*2) و أما من لم يكن بحاجه الى اتخاذ 


به شىء يصرف فى المئونه و يمكن أن يقال بأنه لو صرفه فى المئونه لا يجب الخمس لانتفاء موضوعه اذ المفروض عد الزياده 
على المئونه و أما لو جعلها رأس المال يصح أن يقال انه ربح كذا مقدار و بقى الربح الى آخر السنه و لم يصرف فى المئونه. 


وان شئت قلت ما معنى الحاجه الى رأس المال؟ فان كان المراد انه بحاجه فى هذه السنه الى رأس المال فليس الامر كذلكك 
لأنه يمكنه أن يصرفة فى هذه السنه فى مصارفه:و لاد حاجه الى رأس المال و أن كان المراد أنه بحاجه الى جعله رأس المال 
بالفشية الى السنوات:الاتية 


ففيه ان المستثنى من وجوب الخمس مؤنه سنه الربح لا غيرها فالنتيجه وجوب الخمس مطلقا. ان قلت: يمكن ان يفرض الاحتياج 
الفعلى بحيث لو لم يجعله رأس المال و لم يشتغل بالكسب يهان عند الناس فالاحتياج فعلى. قلت: على هذا لا وجه للتفصيل 
المذكور فى المتن لان الميزان تحقق الضروره و حفظ النفس عن السقوط عند الناس فلا يبعد أن يفصل فى المقام بهذا النحو و 
الله العالم. 


() اذ المفروض كونه زائدا على مقدار المئونه فيجب فيه الخمس. 
() لانتفاء موضوعه على الفرض. 

(9) قد علم الوجه فيه و توجه الاشكال عليه. 

مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: 17 


رأس مال للتجاره؛ لإعاشه نفسه و عياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفايه» أو لم يكن محتاجا فى اعاشته و عائلته الى 
التجاره لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجاره من دون تخميسء بل يجب عليه اخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال 
له )١(‏ وفى حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعه. و الزارع من آلات الزراعه (؟) فقد يجب اخراج خمس 
ثمنها و قد لا يجبء فان وجب اخراج خمس ثمنها و نقصت آخر السنه تلاحظ القيمه آخر السنه (7). 


[مسأله “1 ": إذا نقص رأس ماله- اثناء السنه- جاز تكميله بجبره من أرباح سنته] 


(مسأله 7”): اذا نقص رأس ماله- اثناء السنه- جاز تكميله بجبره من ارباح سنته (©) و لا يجوز جبره بارباح السنين الآتيه» و 
كذلك الحال فى النقص الوارد على المصانع و السيارات؛ و آلات الصنائع» و غير ذلك مما يستعمل فى سبيل تحصيل الربح: 
فان النقص الوارد عليها يجبر من ربح السنه, و لا يجبر من أرباح السنين الآتيه (2). 


)١(‏ لعدم صدق المئونه عليه فيجب فيه الخمس. 
(؟) الكلام فيه هو الكلام. 


(9) اذ 


المفروض ان الثمن لم يخمس و الحال انه موضوع الخمس فلا بد من ملا-حظه القيمه و الظاهر لزوم تقويمها غير ناقصه اذ 
المفروض عدم كونها من المئونه فاستعمالها لا يكون محتاجا اليه فلاحظ. 


(©) اذ لا يصدق الربح الا على المقدار الباقى بعد الجبر و هذا من فروع الاصل المتقدم الذى قد مر الاشكال فيه. 
(5) لعدم الدليل على الجواز و بعباره اخرى كل ربح موضوع للخمس 


[مسأله "5: لا فرق فى مؤنه السنه بين ما يصرف عينه» مثل المأكول و المشروبه و ما ينتفع به- مع بقاء عينه] 


(مسأله *”): لا فرق فى مؤنه السنه بين ما يصرف عينه؛ مثل المأكول و المشروبء وما ينتفع به- مع بقاء عينه- مثل الدار» و 
الفرش و الاوانى و نحوها من الالات المحتاج اليهاء فيجوز استثناؤها اذا اشتراها من الربح» و ان بقيت للسنين الآتيه )١(‏ نعم اذا 
كان عنده شىء منهاء قبل الاكتساب لا يجوز استثناء قيمته» بل حاله حال من لم يكن محتاجا اليها (3). 


[مسأله 1"8: يجوز إخراج المئونه من الربح] 


(مسأله 0*): يجوز اخراج المئونه من الربح, و ان كان له مال غير مال التجاره؛ فلا يجب اخراجها من ذلك المال. و لا التوزيع 
علنيها 7 


)١(‏ اذ الميزان صدق عنوان المئونه و بعد تحقق هذا العنوان يخرج عن تحت دليل الخمس و لا مقتضى لدخوله تحته بعد ذلكك 
و بعباره اخرى كل ربح فيه الخمس الا ما صرف فى المئونه و المفروض انه عنون بهذا العنوان و الشى ء لا ينقلب عما هو عليه و 
ان شئت قلت هذا الربح حين حدوثه لم يشمله دليل الوجوب و بقاء لا يكون فردا آخر للربح كى يشمله الدليل فالحق كما افاده. 


(؟) اذ المفروض ان الميزان بما يكون مؤنه بعد الاكتساب و لذا يكون لكل سنه حساب خاص بها فلاحظ. و على الجمله لا بد 
أن يصرف الربح فى المئونه فى سنه الربح فلو لم يصرف فيها يتعلق به الخمس. 


() ربما يقال كما عن الأردبيلى قدس سره انه يختص الجواز بصوره الاحتياج 


[مسأله ع: إذا زاد ما اشتراه للمئونه] 


(مسأله عم): اذا زاد ما اشتراه للمئونه من الحنطه؛ و الشعير» و السمنء و السكر و غيرها وجب عليه اخراج خمسه )١(‏ اما المؤن 
التى يحتاج اليها- مع بقاء عينها اذا استغنى عنها- فالظاهر عدم وجوب الخمس فيهاء سواء كان الاستغناء عنها بعد السنه كما فى 
حلى النساء الذى يستغنى عنه فى عصر الشيبء أم كان الاستغناء عنها فى أثناء السنه بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف اعدادها 
للسئين الآقيةة كالثيات الضيفيه و الشتائية عند انثهاء الصيئ أو الشتاء فى أثتاء السنه 


فلا يجوز فى غيره 


وذكرت فى وجه هذا المدعى امور: 


الا-ول: ان دليل الخمس بعد المثونه سنده ضعيف و على تقدير تماميته منصرف الى مورد الاحتياج و الاجماع و نفى الضرر 
يختصان بصوره الاحتياج. 


الثانى: انه مقتضى الاحتياط. 


الثالث: انه يلزم عدم وجوب الخمس فى موارد كثيره و هذا ينافى تشريع الخمس. و يرد على الوجه الاول انه لا يكون ضعيفا 
سندا كما أن الانصراف الى صوره الاحتياج بمعنى عدم وجود مال آخر لا نصدقه بل مقتضى الاطلاق عدم الفرق و عموم 
الحكم لمورد يمكن الصرف من مال آخر. و يرد على الوجه الثانى أن الاحتياط غير واجب غايه الامر كونه راجحا. و يرد على 
الوجه الثالث انه لا محذور فيه و مللاكات الاحكام و جعلها على طبقها بيد الشارع الاقدس و الميزان دلاله الادله و مقتضاها 
الاطلاق و اما التوزيع فلا وجه له إلا رعايه قاعده العدل و الانصاف و لا يرجع هذا التقريب الى محصل صحيح فى المقام اذ 
مقتضى اطلاق الدليل هو الجواز كما افاده الماتن. 


)١(‏ اذ المفروض ان الزائد لا يكون مصداقا للمئونه فيجب فيه الخمس. 

و مالم تكن كذلك (). 

[مسأله /1!: إذا كانت الأعيان المصروفه فى مؤنه السنه قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها حين الاستهلاك فى أثناء السنه] 
(مسأله /): اذا كانت الاعيان المصروفه فى مؤنه السنه قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها حين الاستهلاك فى أثناء 


السنه لم يجز له استثناء قيمه زمان الاستهلاكك بل يستثنى قيمه الشراء (7). 


(1) اذ بعد تعنونه بعنوان المئونه خرج عن تحت دليل وجوب الخمس و بقاء لا يكون ربحا جديدا وقد تقدم الكلام حول هذه 
المسا له قرها: 


(1) بتقريب: ان المحتاج اليه كانت قيمته أقل فلا وجه لملاحظه الزياده مع عدم دخلها فى الاحتياج و فى المقام شبهه و هى: انه 


تاره يصرف الانسان مصارفه عن ربح السنه مع كونه واجدا لغيره و اخرى يصرف من المال الذى لا خمس فيه أما فى الصوره 
الالولى فلما مر من أن الخمس بعد المئونه فيجوز الصرف من ارباح السنه. و أما فى الصوره الثانيه فما الوجه فى الاحتساب و 


و بعباره اخرى: المئونه ما يحتاج اليد و المفروض انه رفع حوائجه أو مقدارا منه من ذلكك المال الذى أدى خمسه و أما جبران 
ذلك المقدار و أخذه من ربح السنه فلا وجه له ظاهرا لأنه لا يعد من حوائجه و صفوه القول: ان متعلق الخمس ما زاد على 
المقدار المصروف فى المثونه و المفروض انه صرف مؤنته من غير الربح و جبران المقدار المصروف ليس من مؤنته فما الوجه 
فى الجبران؟. 


الا أن يقال: ان السيره جاريه و العاده قاضيه على صرف المؤن المحتاج اليها من الارباح اما من عين الربح أو من مماثله من دين 


أو مال مخمس أو مالا خمس فيه بحيث يتحفظ على رأس المال و يصرف من الارباح عينا أو مثلا فلا ربح. 
مضافا الى انه لا يبعد أن يفهم العرف من قولهم عليهم السلام: «الخمس بعد المئونه» ان المقدار المصروف فى المئونه خارج عن 
موضوع الخمس فكل مقدار 


[مسأله 4"!: ما يدخره من المؤن كالحنطه و الدهن و نحو ذلك إذا بقى منه شى ء إلى السنه الثانيه و كان أصله مخمسا لا يجب فيه 
الخمس لو زادت قيمته] 


(مسأله 8"): ما يدخره من المؤن كالحنطه و الدهن و نحو ذلكك اذا بقى منه شى ء الى السنه الثانيه و كان أصله مخمسا لا يجب 
فيه الخمس لو زادت قيمته )١(‏ كما انه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح (5). 


[مسأله 9": إذا اشترى بعين الربح شيئا فتبين الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه] 


(مسأله 79): اذا اشترى بعين الربح شيئا فتبين الاستغناء عنه وجب اخراج خمسه (”) و الاحوط استحبابا مع نزول قيمته عن رأس 
المال مراعاه رأس المال (©) و كذا اذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج اليه كبعض الفرش الزائده و الجواهر المدخره لوقت الحاجه 
فى السنين اللاحقه و البساتين و الدور التى يقصد الاستفاده ببنائهما فانه لا يراعى فى الخمس رأس مالها بل قيمتها وان كانت 
أقلّ منه (0) و كذا اذا اشترى الاعيان المذكوره بالذمه ثم و فى من الربح لم يلزمه الاخمس قيمه العين 


صرفه فى مؤنته يجوز له اخراجه و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أن يصرف من عين الربح أو من محل آخر بحيث يصدق ان 


هذا المقدار صرف فى مؤنته. 


)١(‏ لعدم حدوث ربح جديد و الزياده فى الماليه أمر اعتبارى و قد مر الكلام حول هذه المسأله فى مسأله زياده القيمه. 
() لعدم المقتضى للجبران فانه ليس من حوائجه و مؤن سنته فالاحظ. 


(9) اذ المفروض كونه زائدا على المثونه فيجب فيه الخمس و المفروض ان المكلف يجوز له التصرف فى الربح قبل مضى 
السنه. 


(©) لا اشكال فى حسن الاحتياط. 

(0) اذ المفروض جوز معاملته و تصرفه فى الربح فالخمس متعلق بالعين و الميزان 

آخر السنه )١(‏ و ان كان الاحوط استحبابا فى الجميع ملاحظه الثمن (7). 

[مسأله ٠؟:‏ من جمله المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا] 

( مسأله :)٠‏ من جمله المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا (") و اذا استطاع فى اثناء السنه من الربح و لم يحج و لو 


عصيانا وجب خمس ذلك المقدار من الربح و لم يستثن له () واذا حصلت الاستطاعه من أرباح سنين متعدده وجب خمس 
الربح الحاصل فى السنين الماضيه (0) 


)١(‏ الكلا-م فيه هو الكلا-م فانه يجوز له الوفاء فيكون متعلق الخمس العين المشتراه و لقائل أن يقول: انه مع العلم بعدم الاحتياج 
كيف يتصرف فى متعلق الخمس و يجاب عن الاشكال بأن الربح بتمامه ليس متعلقا للخمس و من ناحيه اخرى انه يجوز 
للمالكك التأخير فى الاداء و التصرف فى الربح قبل مضى السنه فلا اشكال. 


(1) فانه لا اشكال فى حسنه اذ يحتمل لزوم رعايه جانب الخمس و الله العالم. 


(*) بلا اشكال فان مصارفه من المئونه أما فى الواجب فواضح غايته و أما فى المستحب منه فلانه قد مر ان كل شخص محتاج 


الى الوسائل الاخرويه بلا فرق بين الافراد و قلنا: انه لا مجال للتفريق بين الشأنيه و عدمها فراجع. 

(©) اذ المفروض انه لم يصرف فى المئونه و الميزان بالصرف الفعلى. 

(0) لعين الملاك فان موضوع الوجوب قد تحقق على الفرض و لم يصرف فى المئونه. 

(©) كما هو ظاهر. 

[مسأله :١‏ إذا حصل لديه أرباح تدريجيه] 

متاك و هكنل! لأ يكون ما اشعراه مى المؤن المسعناء لتلكة السته لأنه.مؤقه للستين الآقيد الى يحصل فيها السكتى اقعاية خسن 
تلكث الاعيان ("). 

[مسأله ؟6: إذا آجر نفسه سنين كانت الاجره الواقعه بإزاء عمله فى سنه الاجاره من أرباحها] 

(مسأله 67): اذا آجر نفسه سنين كانت الا-جره الواقعه بازاء عمله فى سنه الاجاره من أرباحها و ما يقع بازاء العمل فى السنين 


الآتيه من أرباح تلكك السنين و أما اذا باع ثمره بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنه البيع و وجب فيه الخمس بعد المثونه 
و بعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهه كونه مسلوب المنفعه فى المده الباقيه بعد انتهاء السنه مثلا: اذا كان 


له بستان يسوى ألف دينار فباع ثمرته عشر سنين بأربعمائه دينار و صرف منها فى مؤنته مأئه دينار فكان الباقى له عند انتهاء السنه 
ثلاثمائه دينار لم يجب الخمس فى تمامه بل لا بد من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على البستان 


)١(‏ لفرض صرفه فى المئوثه. 
(9) قد ظهر الو جه فيه 


(*) الظاهر ان الا-مر كما أفاده اذ المفروض ان ما يكون مصداقا للمئونه دار السكنى و الا-مور المذكوره مقدمات لتحققها 


من جهه كونه مسلوب المنفعه تسع سنين )١(‏ فاذا فرضنا أنه لا يسوى كذ لكك بأزيد من ثمانمائه دينار لم يجب الخمس الا فى 
مأئه دينار فقط (1) و بذلكك يظهر الحال فيما اذا آجر داره مثلا سنين متعدده. 


[مسأله ©: إذا دفع من السهمين أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها] 


(مسأله 67): اذا دفع من السهمين أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها فان كان ما دفعه من أرباح هذه 


[مسأله 6: أداء الدين من المئونه] 


(مسأله #©): اداء الدين من المثونه سواء أ كانت الاستدانه فى سنه الربح أم فيما قبلها تمكن من ادائه قبل ذلكك أم لا (6) نعم اذا 


(1) لم يظهر لى وجه الفرق بين الاجاره و البيع فان الميزان بحصول الربح فلو حصل جميع الربح فى السنه الاولى يكون الحاصل 
متعلقا للخمس. و يمكن أن يكون وجه الفرق بين المقامين ان أخذ المال فى مقابل الدين لا يكون مصداقا للربح وحيث ان 
المؤجر و ان كان آخذا لإجاره الاعمال المعلقه بالسنين الآتيه فى هذه السنه لكن المفروض انه مدين فلا يصدق نه رابح و لذا لو 
استدان احد مقدارا طائلا من المال لا يجب عليه الخمس لان الدين ليس ربحا بخلاف البيع اذ المفروض ان البائع للثمره ليبس 
مديونا بل حصل له ما باعه. 


() اذ المفروض ان موضوع الخمس الربح و الربح بعد جبران الخسران لا يكون أزيد من هذا المقدار و مما ذكرنا يظهر الحال 


فى اجاره الاعيان فان الكلام فيها هو الكلام فلاحظ. 


() اذ لو كان المدفوع من الارباح لا بد من ملا-حظته مع بقيه أرباح سنته فمع تحقق الموضوع و شرائطه يجب تخميس 


(©) بلا اشكال فان ادائه من أظهر انواع المئونه بلا فرق بين أقسام الديون. 


الربح فاستثناء مقداره 


من ربحه لا يخلو من وجه (”) و لا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفى و الشرعى كالخمس و الزكاه و النذر و الكفارات و كذا فى 
حدوثها فى السنه السابقه (©) و الا وجب الخمس و ان كان عاصيا بعدم ادائها (8). 


[مسأله 8؟: إذا اشترى ما ليس من المئونه بالذمه أو استدان شيئا لإضافته الى رأس ماله و نحو ذلى] 


(مسأله 50): اذا اشترى ما ليس من المثونه بالذمه أو استدان شيئا لإضافته الى رأس ماله و نحو ذلكك مما يكون بدل دينه موجودا 
ولم يكن من المئونه لم يجز له اداء دينه من أرباح سنته بل يجب 


)١(‏ اذ المفروض ان الخارج ما يكون مؤنه بالفعل و المفروض عدم اداء الدين فلا يجب. 


(؟) اذ يمكن أن يقال: انه لا يصدق الربح مع الدين لأجل المئونه مضافا انه قد مر أن المقدار المصروف فى المئونه خارج عن 
موضوع وجوب الخمس. 


(*) هذا مبنى على مذهبه من جعل مبدأ السنه ظهور الربح و قد مر ما فيه و لا اشكال فى أن المتعارف الخارجى بين الناس ليس 
كذلكك فان كل كاسب و صانع و تاجر يحاسب حساب خمسه فى أول كل سنه و لا يلاحظ ظهور الربح. 


(©) اذ الميزان ما يحتاج اليه و كونه من المئونه و لا فرق فيه بين الاقسام المذكوره. 
(0 اذ المفروض عدم تحقق الخارجى فلا أثر له. 


عليه التخميس و اداء الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس .)١(‏ 
[مسأله 6#: إذا اتجر برأس ماله مرارا متعدده فى السنه فخسر فى بعض تلك المعاملات فى وقت و ربح فى الآخر] 


( مسأله 62): اذا اتجر برأس ماله مرارا متعدده فى السنه فخسر فى بعض تلكك المعاملاءت فى وقت و ربح فى الا-خر فان كان 
الخسران بعد الربح أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح فان تساوى الخسران و الربح فلا خمس (2) وان زاد الربح وجب الخمس 
فى الزياده (") و ان زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه و صار رأس ماله فى السنه اللاحقه أقل مما كان فى السنه السابقه و 
أما اذا كان الربح بعد الخسران فالاحوط ان لم يكن اقوى عدم الجبر 


(؟) و يجرى الحكم المذكور فيما اذا وزع رأس ماله على تجارات متعدده كما اذا اشترى ببعضه حنطه و ببعضه سمنا فخسر فى 
أحدهما و ربح فى الاخر و كذا الحكم فيما اذا تلف بعض رأس المال او صرفه فى نفقاته بل 


)١(‏ لعدم المقتضى للجواز اذ المفروض ان ما اشتراه لا يكون من المثونه فلا وجه لحسابه منها. 
(؟) لعدم صدق الربح مع الخسران فلا يتحقق موضوع وجوب الخمس. 
() كما هو ظاهر لتحقق موضوع الوجوب على الفرض. 


() الظاهر ان الوجه فيه انه يرى مبدأ السنه حين ظهور الربح فالخساره الواقعه قبل ظهوره لا تجبر به و الكلام مبنى على تلكك 
المسأله و قد تقدم ان الاظهر خلاف ما بنى عليه فلاحظ. 


اذا أنفق من ماله غير مال التجاره فى مؤنته بعد حصول الربح جاز له أن يجبر ذلكك من ربحه و ليس عليه خمس ما يساوى المؤن 
التى صرفها و انما عليه خمس الزائد لا غير و كذلكك حال أهل المواشى فانه اذا باع بعضها لمؤنته أو مات بعضها أو سرق فانه 
يجبر جميع ذلكك بالنتاج الحاصل له قبل ذلكك ففى آخر السنه يجبر النقص الوارد على الامهات بقيمه السخال المتولده فانه يضم 


السخال الى أرباحه فى تلكك السنه من الصوف و السمن و اللبن و غير ذلكك فيجبر النقص و يخمس ما زاد على الجبر فاذا لم 
يحصل الجبر الا بقيمه جميع السخال مع أرباحه الاخرى لم يكن عليه خمس فى تلكك السنه .)١(‏ 


[مسأله /ا2: إذا كان له نوعان من التكسب كالتجاره و الزراعه فربح فى احدهما و خسر فى الآخر] 


( مسأله /ا5): اذا كان له نوعان من التكسب كالتجاره و الزراعه فربح فى احدهما و خسر فى الادخر ففى جبر الخساره بالربح 
اشكال و الاحوط عدم الجبر 


(0). 
[مسأله 6: إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب] 


(مسأله 64): اذا تلق بعض أمواله هما ليس من مال التكسب 


)١(‏ لوحده الملاكك و الميزان الكلى صدق الربح و عدم الصرف فى المئونه ففى كل مورد تحقق مصداق هذه الكبرى الكليه 


(1) وجه الاشكال انه مع تعدد العنوان يكون لكل واحد من العنوانين حساب خاص و سنه مستقله و لكن الظاهر انه لا وجه 
للإشكال لان الميزان بتحقق الربح و عدمه و لا فرق بين الموارد من هذه الجهه فان كان رابحا فى آخر السنه يجب و الا فلا. 


ولا من مؤنته ففى الجبر حينئذ اشكال و الاظهر عدم الجبر .)١(‏ 

[مسأله 9©: إذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤنته] 

(مسأله 59): اذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤنته كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التى يحتاج اليها و نحو 
ذلكك ففى الجبر من الربح اشكال و الاظهر عدم الجبر (؟) نعم يجوز له تعمير داره و شراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنه الربح 
ويكون ذلكك من التصرف فى المئونه المستثناه من الخمس (0. 


[مسأله :4٠‏ يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنه قبل دفع الخمس] 


(مسأله :)5٠١‏ يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنه قبل دفع الخمس (©) و اذا اتجر بها فالظاهر الصحه اذا كان طرف المعامله مؤمنا 
ف ينتقل الخمس الى البدال (هاء 


[مسأله 31: إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف] 


(مسأله :)8١‏ اذا أتلف المالكك أو غيره المال ضمن المثتلف 


(1) اذ المفروض ان التلف ليس من مال التجاره فيصدق عنوان الربح فى التجاره و ان كان خاسرا من ناحيه اخرى و لا وجه 
الجرانة 


(1) لما تقدم آنفا. 
0 اانه موه 
(©) اذ لا وجه للتصرف فى المال المشتركك بلا دليل مجوز. 


(0) استدل على مدعاه بحديثين احدهما ما رواه أبو خديجه عن أبى عبد الله عليه السلام قال» قال رجل و أنا حاضر: حلل لى 
الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل: ليس يسألكك أن يعترض الطريق انما يسألكك خادما يشتريها أو امرأه يتزوجها 
أو ميراثا يصيبه أو تجاره أو شيئا اعطيه فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميت منهم و الحى و ما يولد منهم الى 


يوم القيامه فهو 


الخمس )١(‏ و رجع عليه الحاكم (؟) و كذا الحكم اذا دفعه المالكك الى غيره وفاء لدين أو هبه أو عوضا لمعامله فانه ضامن 
للخمس و يرجع الحاكم عليه و لا يجوز الرجوع على من انتقل اليه المال اذا كان مؤمنا (9) و اذا كان ريحه حبا فبذره فصار 


لهم حلال أما و الله لا يحل الا لمن أحللنا له و لا و اللّه ما أعطينا احدا ذمه و ما عندنا لأحد عهد (هواده) و لا لأحد عندنا ميثاق 


.)١١ 


انيهما: ما رواه يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبى عبد اللّه عليه السلام فدخل عليه 


رجل من القماطين فقال: جعلت فداكك تقع فى ايدينا الا-موال و الارباح و تجارات نعلم ان حقكك فيها ثابت و انا عن ذلكك 
مقصرون فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلكك اليوم .07١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الحديثين ان الواصل الى أيدى الشيعه اذا كان فيه الخمس يحل لهم و مقتضى اطلاق الحديثين عدم 
الفرق بين كون المأخوذ منه شيعيا أو غير شيعى فالحكم عام. و لكن الاشكال فى الحديثين من حيث السند فان الحديث الاول 
مخدوش بأبى خديجه و الحديث الثانى مخدوش بمحمد بن سنان فى بعض اسناده و بحكم بن مسكين فى بعضها الاخر فتكون 
المعامله بالنسبه الى مقدار الخمس فضوليا فلاحظ و يتعرض الماتن لهذه الجهه فى مسأله: ١لا‏ مبسوطا فانتظر. 


000 لقاعده من أتلف. 
(؟) لان الحاكم ولى الخمس و أمره راجع اليه. 


(؟) بدعوى انهم عليهم السلام اباحوا لشيعتهم و قد مر الكلام فى المسأله السابقه 


* الوسائل الباب 6 من أبواب الانفال الحديث:‎ )١( 
8 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


لا خمس الزرع و اذا كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج و اذا كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت 


[مسأله 47: إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه] 


(مسأله 87): اذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف ان ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب 
عليه فى السنه التاليه (؟) نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير مع بقاء عينه (") و كذا مع تلفها اذا كان عالما 


بالحال (6). 


حول هذه الجهه و يقع البحث فبها مبسوطا تبعا للماتن فى مسأله: .١‏ 


)١(‏ لم يظهر لى وجه التفصيل و الذى يختلج بالبال عاجلا عدم الفرق و على جميع التقادير يتعلق الخمس بالصوره المتحققه ثانيا 
اهالمقروفن ان الح فق العية فتقفى _القاعدة رداق المتصول اله فااحظ: 


(0) لعدم دليل على الجواز و مقتضى القاعده الاوليه عدمه اذ المفروض ان تعلق الخمس وضع و تكليفا متأخر و الامتثال متأخر 
رتبه عن التكليف فلا يكون ما صدر عنه سابقا مصداقا للمأمور به و المفروض انه لا دليل على الكفايه. 


( اذام بقانها تكون العين باقيد فى ملكن مالكها و لم نتقل الى الققير:فيجوق له الربجوع جالرائك. 


(©) اذ مع علمه بالحال لا يجوز له التصرف فيما دفع اليه اذ المعطى دفعه بعنوان الخمس و الحال انه لا واقع له على الفرض و أما 
اذا كان جاهلا فالظاهر ان وجه عدم ضمانه انه صار مغرورا من قبل الدافع لكن هل يصدق الغرور مع 


[مسأله 31: إذا جاء رأس الحول و كان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض] 
بعد اخراج المؤن و ما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنه اللا-حقه نعم اذا كان له أصل موجود له قيمه أخرج خمسه فى 
اخراج خمس الجميع و اذا ظهر السنبل فى السنه الثانيه كان من أرباحها لا من أرباح السنه السابقه .)١(‏ 


[مسأله 3: إذا كان الغوص و إخراج المعدن مكسبا كفاه اخراج خمسهما] 


(مسأله 86): اذا كان الغوص و اخراج المعدن مكسبا كفاه اخراج خمسهما ولا يجب عليه اخراج خمس آخر من باب أرباح 
المكاسب (5). 


جهل الدافع و مع عدم صدق الغرور لا وجه لعدم الضمان اذ المفروض ان المال باق فى ملك مالكه فمقتضى القاعده ضمان 


الاخذ حتى فى صوره الجهل الا فيما يصدق عنوان الغرور. 


)١(‏ الوجه فيما أفاده ان الحكم تابع للموضوع فكل موضوع يتحقق فى الخارج مع قيوده يترتب عليه حكمه فالنتيجه ما أفاده من 
التفصيل و صفوه القول: ان ربح كل سنه يحسب من تلكك السنه و هذا ظاهر فلاحظ. 


)١(‏ استدل على المدعى بوجوه: الوجه الاول ان الظاهر من الادله الوارده فى العناوين الخاصه عدم وجوب خمس آخر فيها فلا 
بعضها فى مبحث المعدن و الغوص. 


وفيه: ان المستفاد من تلكك الادله تعلق الخمس بتلكك العناوين و لا تعرض فيها من جهه 


أخرى و بعباره اخرى: اطلاق تلكك الادله مسوق لبيان أحكام العناوين بما هى لا من الجهات الاخر فلا مجال لان يقال: ان 
الظاهر من تلكك الادله ان الواجب ادائه خمس المال بذلك العنوان و الباقى ملكك للدافع و هذا ينافى مع وجوب خمس آخر 


و بكلمه واضحه: الحق ان خمس الارباح يتعلق حين حدوث الربح غايه الامر بشرط عدم صرفه فى مؤنه السنه و الحال ان الظاهر 
من ادله خمس الغوص مثلا-ان الباقى ملكك للغواص. و صفوه القول: انه لا تنافى بين الدليلين فان مدلول احدهما غير مدلول 
الاخر فلا وجه لرفع اليد عن عن احدهما بل مقتضى القاعده الاخذ بكلا الدليلين. 


الوجه الثانى: ان المستفاد من دليل خمس الارباح ان موضوع الخمس الفائده لا غير لاحظ ما رواه سماعه قال: سألت أيا الحسن 
عليه السلام عن الخمس فقال: فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان الخمس انما يتعلق بالفائده بما هى فائده فما يخرج بالغوص مثلا بلحاظ كونه احد مصاديق 


الفائده فليس فيه الاخمس واحد. 


و فيه: ان غايه ما فى الباب أن يستفاد من حديث سماعه عدم الوجوب بعنوان آخر من باب كونه عليه السلام فى مقام التحديد 
لكن مقتضى الصناعه رفع اليد عن هذا الظهور بصراحه ادله تلكك العناوين فى وجوبه بتلك العناوين. 


الوجه الثالث: ما ذكره فى تحف العقول عن الرضا عليه السلام فى كتابه 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ع 


الى المأموم قال: و الخمس من جميع المال مره واحده )١«‏ فان مقتضى هذه الروايه عدم وجوب الخمس فى المال إلا مره 


واحده. 


وفيه: ان السند ضعيف بالارسال. 


الوجه الرابع: ما روى عنهم عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم و قال: هم فيها 


مأمونون و نهى أن تثنى عليهم فى عام مرتين و لا يؤخذ بها فى كل عام إلا مره واحده .)7١‏ 


منافوى شتمول العيدقة الس فيه اولا ان البيته شبعيف» و قاناة ان الحديك لا مط بالكميي- كيهو اشرو لأ دليل 
على العموم. 


الوجه الخامس: انه اذا لم يكن الغوص مكسبا له و غاص و من باب الاتفاق اخرج لؤلؤه يلزم أن يقال: بوجوب الخمس متعددا 
فى حقه و الحال انه مقطوع الخلاف فاذا لم نقل بوجوب التعدد فيه ففى غيره يكون الامر كذلك لعدم الفرق. 


و فيه: انه على تقدير القطع بعدم التعدد فيما لا يكون مكسبا له يتوقف الجزم بالعدم على الاطلاق على القطع بعدم الفرق بين هذا 
المورد و بقيه الموارد و كيف يمكن اثبات هذا المدعى مضافا الى أنه كيف يمكن القطع بعدم الخمسين بالنسبه الى من لا 
يكون الغوص مكسبا له بل نقول يجب الخمسان حتى بالنسبه اليه. 


و صفوه القول: ان مقتضى القاعده و الصناعه الالتزام بالخمسين و لو فرض القطع بعدمهما بالنسبه الى من لا يكون الغوص مكسبا 
له فلا وجه لقياس بقيه الموارد عليه و الضرورات تقدر بقدرها فعلى هذا لو تم المدعى بالإجماع و التسالم القطعى فهو و إلا فلا 
يمكن الالتزام بعدم الوجوب و الله العالم. 


١ الوسائل الباب: 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 
” من أبواب زكاه الانعام الحديث:‎ ١7 (؟) مستدرك الوسائل الباب‎ 
[مسأله 04: المرأه التى تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج]‎ 


(مسأله 88): المرأه التى تكتسب 


يجب عليها الخمس اذا عال بها الزوج و كذا اذا لم يعل بها الزوج و زادت فوائدها على مؤنتها بل و كذا الحكم اذا لم تكتسب و 
كانت لها فوائد من زوجها أو غيره فانه يجب عليها فى آخر السنه اخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال و بالجمله يجب على 
كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده فى آخر السنه من أرباح مكاسبه و غيرها قليلا كان أم كثيرا و يخرج خمسه كاسبا كان أم غير 
كاسب .)١(‏ 


[مسأله 42: الظاهر اشتراط البلوغ و العقل فى ثبوت الخمس فى جميع ما يتعلق به الخمس] 


( مسأله 58): الظاهر اشتراط البلوغ و العقل فى ثبوت الخمس فى جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب و الكنز و 
المجنون على الولى و لا عليهما بعد البلوغ و الافاقه (5). 


(1) لتحقق الموضوع و مع تحققه يترتب عليه الحكم فان كل ربح و فائده يجب فيه الخمس و المفروض فى حقها انها تكتسب و 
لها فوائد ولا وجه لاستثناء المئونه اذ الميزان فى اخراج المئونه ما يكون مؤنه بالفعل نعم لو صرفت فى حوائجها من كسبها و 
امتنعت من صرف مال زوجها و كان مثاسبا لشأتها لا يجب عليها و ملخص الكلام ان الميزان فى الوجوب تحقق الموضوع و الا 
ذا نيبن هد كلاه 


(؟) أما بالنسبه الى البلوغ فالحق ما افاده فان مقتضى رفع القلم عن غير البالغ على الاطلاق عدم الفرق بين التكليف و الوضع 
لاحظ ما رواه عمار الساباطى عن عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاه قال: اذا 


مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: 


4١ 


أتى عليه ثلاث عشره سنه فان احتلم قبل ذلكك فقد وجبت عليه الصلاه و جرى عليه القلم و الجاريه مثل ذلكك ان أتى لها ثلاث 
عشره سنه أو حاضت قبل ذلكك فقد وجبت عليها الصلاه و جرى عليها القلم .)١١‏ 

فان مقتضى مفهوم الشرطيه عدم وضع القلم على غير البالغ و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين التكليف و الوضع و أما بالنسبه الى 
غير العاقل فالجزم بالحكم مشكل فان مقتضى جمله من الروايات ان التكليف موقوف على العقل لاحظ الروايات فى الباب ٠‏ من 
أبواب مقدمه العبادات من الوسائل و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه ثم 
قال له: اقبل فأقبل ثم قال له: ادبر فادبر ثم قال: و عزتى و جلالى ما خلقت خلقا هو احب إلى منكك و لا أكملتك الا فيمن احب 
أما انى اياكك آمر و اياكك أنهى و اياكك اعاقب و اياكك اثيب .)»2١‏ 


و لكن المستفاد من هذه النصوص ان من لا يكون عاقلا لا يكون مكلفا و عدم التكليف لا ينافى الوضعء كما هو ظاهر نعم 
مقتضى حديث ابن ظبيان قال: اتى عمر بامرأه مجنونه قد زنت فأمر برجمها فقال على عليه السلام: أما علمت ان القلم يرفع عن 
ثلاثه: عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ 270 رفع القلم عن المجنون على الاطلاق. 


لكن الروايه مخدوشه سندا فعليه لا بد من التفصيل بين البلوغ و العقل فى المقام 


١7 الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمه العبادات الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب ” من أبواب مقدمه العبادات الحديث:‎ )'( 


(*) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمه 


العبادات الحديث: ١١‏ 


[مسأله 31: إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المئونه فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمه] 


(مسأله 27): اذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المئونه فارتفعت قيمته كان اللا-زم اخراج خمسه عينا أو قيمه فان المال 
حينئذ بنفسه من الارباح )١(‏ و أما اذا اشترى شيئًا بعد انتهاء سنته و وجوب الخمس فى ثمنه فان كانت المعامله شخصيه وجب 
تخميس ذلكك المال أيضا عينا أو قيمه (؟) و اما اذا كان اشتراه فى الذمه- كما هو الغالب- و كان الوفاء به من الربح غير 
المخمس فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذى اشتراه به () و لا يجب الخمس فى ارتفاع قيمته 


فلا يجب على غير البالغ بمقتضى رفع القلم عنه و عليه لا يجب على وليه اخراج الخمس من ماله لعدم ثبوته فى ماله كما أنه لا 
يجب عليه بعد البلوغ بالنسبه الى الربح الحاصل له قبل بلوغه اذ الربح الحاصل له قبل بلوغه لم يشمله الدليل حين حدوثه و بعد 
بلوغه لا يكون ربحا جديداء وان شئت قلت: ان مقتضى مجموع الادله استثناء ارباح غير البالغ و أما بالنسبه الى غير العاقل فلا 
دليل على الاستثناء الا أن يقال: ان المستفاد من حديث ابن مسلم رفع القلم على الاطلاق فتأمل. 


)١(‏ الامر كما أفاده فان متعلق الخمس نفس العين فلا بد من ملاحظتها. 


(1) حيث ان الماتن يرى ان مقتضى اخبار التحليل صحه المعامله و تعلق الخمس بالبدل و عليه لا بد من اخراج الخمس من 
نفس العين و أما على المسلكك الاخر تكون المعامله بالنسبه الى مقدار الخمس فضوليا و تحتاج صحته الى اجازه الحاكم على 
القول بصحه الفضولى مع اجازه من بيده الامر. 


غناو التحليل حلية التضرزق :وفك تعرضن المسداعاة فى (مشأله) آلا واتتدرضين ان شاء الله لما يقتضنية التدليل. هناكك بو أما علن 
المسلكك الاخر فدفع الثمن الى البائع على خلاف القاعده فلا بد من علاجه اذ على مقتضى المسلكك 


ما لم يبعه )١(‏ و اذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه و لكنه شكك فى أنه كان أثناء السنه ليجب الخمس فى ارتفاع القيمه 
أيضا أو كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس الا بمقدار الثمن فقط فالاحوط المصالحه مع الحاكم الشرعى (). 


الاخر لا ينتقل الخمس الى ملكك البائع فالمشترى مديون بالنسبه اليه. 


)١(‏ كما تقدم الكلام من هذه الجهه من أن ارتفاع القيمه فى غير مال التجاره لا يوجب وجوب الخمس الا بعد البيع حيث انه لا 


يتحقق موضوع الوجوب الا بعده. 


(؟) لا اشكال فى حسن الاحتياط و لكن يمكن أن يقال: ان مقتضى الصناعه كفايه دفع الاقل اذ مرجع الشكك فى الصوره 
المفروضه دوران الامر بين الاقل و الاكثر و مقتضى البراءه عن الزائد كفايه دفع الاقل. 


ان قلت: يعلم اجمالا بأن الخمس اما متعلق بالعين و اما متعلق بالثمن و العلم الإجمالى منجز فلا بد من العلم بالبراءه. قلت: على 
فرض تعلقه بالعين يكون المكلف مخيرا بين ادائه من نفس العين و بين ادائه بذلكك المقدار فالذى علم بوجوبه و ثبوته هو 
الجامع فلا يكون متعلق العلم الإجمالى أمرين متباينين بل الجامع معلوم و الاصل يقتضى البراءه عن الزائد الا أن يقال بأن الامر 
دائر بين تعلق الخمس بالعين و تعلقه بالثمن و من الواضح انهما متباينان فيجب الاحتياط و مجرد جواز دفع القيمه عن العين لا 
يدخل 


المقام فى الاقل و الاكثر فلا مناص من الاحتياط و جواز المصالحه مع الحاكم بحيث لا يعمل على طبق الاحتياط التام مشكل اذ 
مقتضى الاستصحاب عدم وصول الحق الى ذيه ولا يبعد أن يقال: ان المقام داخل فى الموارد التى تتميز بالقرعه و الله العالم. 


[مسأله 04: إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مده من السنين و قد ربح فيها و استفاد أموالا] 


(مسأله 88): اذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مده من السنين و قد ربح فيها و استفاد أموالا و اشترى منها أعيانا و اثاثا و عمر 
ديارا ثم التفت الى ما يجب عليه من اخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب عليه اخراج الخمس من كل ما اشتراه أو عمره أو 
غرسه مما لم يكن معدودا من المئونه مثل الدار التى لم يتخذها دار سكنى و الاثاث الذى لا يحتاج اليه أمثاله و كذا الحيوان و 
الغرس و غيرها على تفصيل مر فى المسأله السابقه )١(‏ أما ما يكون معدودا من المئونه مثل دار السكنى و الفراش و الاوانى 
اللازمه له و نحوها فان كان قد اشتراه من ربح السنه التى قد اشتراه فيها لم يجب اخراج الخمس منه (؟) و ان كان قد اشتراه من 
السنه السابقه بأن كان لم يربح فى سنه الشراء أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليوميه وجب عليه اخراج خمسه على التفصيل 
المتقدم (”) و ان كان ربحه يزيد على مصارفه اليوميه لكن الزياده أقل من الثمن الذى اشتراه به وجب عليه اخراج خمس مقدار 


)١(‏ اذ المفروض ان تلك الاعيان لا تكون من المئونه فيجب الخمس فيها غايه الا-مر بناء على مسلكك الماتن يتعلق الخمس 
بنفس الاعيان المشتراه و أما على مسلكنا يتعلق الخمس بنفس الارباح و تكون 


التعاطله معها فضولية, 
(9) اذ لا خمس فى المئونه. 


(؟) هذا يتم على مسلكك الماتن حيث يرى صحه المعامله بالمال الذى لم يخمس و أما على المسلكك الاخر فالخمس ثابت فى 
الثمن و تكون المعامله فضوليه ان كان الاشتراء بالثمن الشخصى فلا بد من علاجها كبقيه العقود الفضوليه. 


التفاوت مثلا اذا عمر دارا لسكناه بألف دينار و كان ربحه فى سنه التعمير يزيد على مصارفه اليوميه بمقدار مائتى دينار وجب 
اخراج خمس ثمانمائه دنانير و كذا اذا اشترى اثاثا بمائه دينار و كان قد ربح زائدا على مصارفه اليوميه عشره دنانير فى تلكك 
السنه و الاثاث الذى اشتراه محتاج اليه وجب تخميس تسعين دينارا )١(‏ و اذا لم يعلم ان الاعيان التى اشتراها و كان يحتاج اليها 
يساوى ثمنها ربحه فى سنه الشراء أو أقل منه أوانه لم يربح فى سنه الشراء زائدا على مصارفه اليوميه فالاحوط المصالحه مع 
الحاكم الشرعى (7) و اذا علم انه لم يربح فى بعض السنين بمقدار مصارفه و أنه كان يصرف من أرباح سنته السابقه 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ الحكم تابع لموضوعه و تحقق الموضوع بهذا المقدار كما فرض. 


(0) الذى يختلج بالبال أن يقال: مقتضى ادله وجوب الخمس ثبوته فى كل فائده و انما خحصص ديل الوجوب بالمقدار الذى 
يصرف فى المئونه فموضوع الحكم بعد التخصيص يعنون بهذا العنوان و تكون النتيجه ان الفائده التى لم تصرف فى المئونه 
يجب الخمس فيها و حيث ان مقتضى الاصل عند الشكك عدم صرفه فى المثونه يحكم عليه بالوجوب نعم فى بعض النصوص 
اخذ فى الموضوع عنوان ما يفضل لاحظ حديث ابن شجاع النيسابورى أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه 


السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطه مأئه كرما يزكى فأخذ منه العشر عشره أكرار و ذهب منه بسبب عماره الضيعه 
ثلاثون كرا و بقى فى يده ستون كرا ما الذدى يجب لكك من ذلكك؟ و هل يجب لأصحابه من ذلكك عليه شى ء فوقع: لى 


وجب اخراج خمس مصارفه التى صرفها من أرباح السنه السابقه .)١(‏ 


(مسأله 09): قد عرفت ان رأس السنه أول ظهور الربح لكن اذا أراد المكلف تغيير رأس ستته أمكنه ذلكك بدفع خمس ما ربحه 
أثناء السنه و استئناف رأس سنه للأرباح الآتيه (؟) و يجوز جعل السنه عربيه و روميه و فارسيه و غيرها (). 


منه الخمس مما يفضل من مؤنته )١١‏ و لكن السند ضعيف فلاحظ. 
(1) كما هو ظاهر اذ فرض تحقق موضوع الوجوب فيجب. 
20 اذ لا دليل على وجوب الابقاء و عدم التغيير و بعباره اخرى: جواز التغيير على طبق القاعده الاوليه. 


(*) يمكن أن يكون الوجه للجواز اطلاق الدليل فان المستفاد من دليل كون الخمس بعد المثونه ان الميزان فى الوجوب بقاء 
الربح طول السنه و عدم صرفه فى المئونه و مقتضى الاطلاق عدم الحصر. و لقائل أن يقول: المتبادر من الادله السنه القمريه فانها 


اضف الى ذلكك ان مرجع ما ذكر التخيير بين الاقل و الا-كثر و هل يمكن الاللتزام به اذ بعد تماميه السنه القمريه هل يجب 
الخمس أم لا؟ و بعباره أخرى: 


ماهو المقصود من قولهم عليهم السلام «الخمس بعد المئونه)؟ فان مرادهم عليهم السلام من السنه. القمريه أو غيرها و على 
تقدير عدم بناء المكلف على أداء الخمس و عدم احتسابه و لحاظه سنه الربح و ابتدائها 


و انتهائها هل يتعلق الخمس بما زاد أم لا؟ لا سبيل الى الثانى فلا بد من بيان ما هو المراد من كلامهم و لحاظ ما يكون 


7 الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 


[مسأله :2٠‏ بيجب على كل مكلف فى آخر السنه أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه] 


(مسأله 0©): يجب على كل مكلف فى آخر السنه أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤنته مما ادخره فى بيته لذلك من 
الاءرز و الدقيق و الحنطه و الشعير و السكر و الشاى و النفط و الحطب و الفحم و السمن و الحلوى و غير ذلكك من أمتعه البيت 
مما أعد للمئونه فيخرج خمس ما زاد من ذلكك )١(‏ نعم اذا كان عليه دين استدانه لمؤنه السنه و كان مساويا للزائد لم يجب 
الخمس فى الزائد و كذا اذا كان أكثر (؟) أما اذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير () و اذا بقيت الاعيان 
المذكوره الى السنه الآتيه فوفى الدين فى أثنائها صارت معدوده من أرباح السنه الثانيه فلا يجب الخمس الا على ما يزيد منها 
على مؤنه تلكك السنه (6) و كذا الحكم اذا اشترى أعيانا لغير المئونه 


موضوعا للوجوب فى اعتبار الشارع. 


و بعباره واضحه: المستفاد من كلام الشارع و من قوله «الخمس بعد المئونه) ان كان مؤنه السنه القمريه فلا مجال للمكلف أن 
يحتسب بلحاظ السنه الشمسيه و ان كان المراد الشمسيه فكذلكك أيضا و حيث ان محور استعمالات الشارع السنه القمريه يتعين 
مبدأ السنه القمريه و هذا ما يختلج بالبال عاجلا و اللّه العالم. 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر كما فى كلام بعض الاصحاب و الوجه عدم كونه من المئثونه فيجب فيه الخمس. 


زفهة لعدم صدق الربح و 


الزياده فى مفروض الكلام. 

(*) كما هو ظاهر فانه يجب بهذا المقدار. 

() كما هو ظاهر اذ المفروض ان اداء الدين تحقق فى السنه الآتيه فتكون 
مبانى منهاج الصالحين» ج /» ص: / 


كبستان و كان عليه دين للمئونه يساويها فلا يجب اخراج خمسها )١(‏ فاذا و فى الدين فى السنه الثانيه كانت معدوده من أرباحها 
و وجب اخراج خمسها آخر السنه (؟) و اذا اشترى بستانا مثلا بثمن فى الذمه مؤجلا فجاء رأس السنه لم يجب اخراج خمس 
البستان (*) فاذا و فى تمام الثمن فى السنه الثانيه كانت أرباح البستان من أرباح السنه الثانيه و وجب اخراج خمسها فاذا وفى 
نصف الثمن فى السنه الثانيه كان نصف البستان من أرباح تلكك السنه و وجب اخراج خمس النصف فذا و فى ربع الثمن فى 
السنه الثانيه كان ربعها من أرباح تلكك السنه و هكذا كلما و فى جزءا من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح 


)١(‏ تاره يشترى البستان مثلا بما استدانه و اخرى يشترى بما ربحه بسبب من أسبابه أما على الاول فما أفاده من عدم وجوب 
الخمس فى الاعيان على القاعده اذ المفروض انه لم يربح و أما على الثانى فلقائل أن يقول ان البستان من مصاديق الربح و 
المفروض انه لم يصرف فى المئونه فيجب فيه الخمس الا أن يقال: ان مقتضى قولهم عليهم السلام: «ان الخمس بعد المئونه) 
عدم الخمس فيما لا يزيد عن المئونه. و بعباره اخرى: ان الخمس لا يتعلق الا بما زاد عن المئونه فمقدار المئونه خارج عن محور 


(؟) كما هو ظاهر فان الموضوع للوجوب يتحقق فى السنه الثانيه كما فرض فى كلام 


الماتن. 


تلك السنه )١(‏ هذا اذا كان البستان موجودا أما اذا تلف فلا خمس فيه (؟) و كذا اذا ربح فى سنه مائه دينار مثلا فلم يدفع منها 
عشرين دينارا حتى جاءت السنه الثانيه فدفع من أرباحها عشرين دينارا وجب عليه خمس العشرين دينارا التى هى الخمس مع 
بقائها (*) لا مع تلفها (©) و اذا فرض انه اشترى دارا للسكنى فسكنها ثم و فى فى السنه الثانيه ثمنها لم يجب عليه خمس الدار 
(0) و كذا اذا و فى فى السنه الثانيه بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس فى الحصه من الدار (2) و يجرى هذا الحكم فى كل ما 


اشترى من المؤن بالدين (/0. 
[مسأله :2١‏ إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنويه مثلا فى وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره] 


(مسأله :)6١‏ اذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنويه مثلا فى وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره (8) فان صرف المنذور 


)١(‏ ظهر الوجه فيما أفاده مما ذكرناه فلاحظ. 


فى متعلق الخمس يمضى ذلك التصرف و ينتقل الخمس الى بدله أفاد بوجوب الخمس فى تلكك العشرين. 


(6) اذ مع تلفها لا موضوع للوجوب و يكون المكلف مديونا بهذا المقدار و اداء الدين من المئونه فالعشرون التى دفعها بعنوان 


(0) اذ المفروض ان الدار من مؤنته و لا خمس فى المثونه. 

(©) لعين الملاكك. 

(/) قد ظهر الوجه فيه. 

(8) لوجوب الوفاء بالنذر اذا كان متعلقه راجحا كما هو المفروض. 
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فم لدي الشدون ليا 
ور لها قبل انتهاء الس: 
نتهاء السنه لم يجب عليه 


من أرباحه بعد اكمال مؤنته (؟0). 


[مسأله 27: إذا كان رأس ماله مائه دينار فاستأجر دكانا بعشره دنانير] 


(مسأله 67): اذا كان رأس ماله مائه دينار فاستأجر دكانا بعشره دنانير و اشترى آلات للدكان بعشره و فى آخر السنه وجد ماله بلغ 
مائه كان عليه خمس الالات فقط ولا يجب اخراج خمس اجره الدكان لأنها من مؤنه التجاره و كذا اجره الحارس و الحمال و 
الضرائب التى يدفعها الى السلطان و السرقفليه فان هذه المؤن مستثناه من الربح و الخمس انما يجب فيما زاد عليها كما عرفت 
(") نعم اذا كانت السرقفليه التى دفعها الى المالكك أو غيره أوجبت له حقا فى أخذها من غيره وجب تقويم ذلكك الحق فى آخر 
السنه و اخراج خمسه فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفليه و ربما ينقص و ربما 


() كما هو ظاهر لتحقق الموضوع. 


() و ملخص الكلادم: ان ما يرجع الى رأسه ماله كالآلاءت التى اشتريها للدكان يجب فيه الخمس و ما يكون مؤنه للتجاره لا 
يجب فيه الخمس و لقائل أن يقول: 


اناما المراة من الالاقت وما القرق بي كك الالاكبى السر ففليه بكلاقاق كعلبهما من مونه الفجاره 31 المفروضن ان تلك الذليات 
تتوقف عليها التجاره. 


تساوى (). 
[مسأله 21: إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من السنه الثانيه] 
(مسأله 8#): اذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من السنه الثانيه لم يحسب ما يدفعه من المؤن بل يجب 


فيه الخمس (1) و كذا لو صالحه على مبلغ فى الذمه فان وفائه من أرباح السنه الثانيه لا يكون من المؤن بل يجب فيه الخمس اذا 
كان مال المصالحه عوضا عن خمس عين موجوده (") و اذا كان عوضا عن خمس 


)١(‏ اذ يصدق الربح على 


ذلك الحق و المفروض انه لم يصرف فى المئونه فيجب الخمس فيه و الظاهر من كلامه انه لو دفع السرقفليه من المال الذى لا 
خمس فيه لا يجب الخمس فى ذلك الحق و الحال ان مقتضى القاعده تعلق الخمس به اذا كان أزيد من المقدار المدفوع اذ قد 
مر منه ان الزياده الماليه فى مال التجاره يتعلق بها الخمس الا أن يقال: ان الماتن غير متعرض لهذا الفرض. 


و يختلج بالبال اشكال آخر فى المقام و هو انه اذا فرض ان السرقفليه من مؤنه التجاره و لا يجب فيه الخمس فبأى ملاكك يتعلق 
اللشيين «السدق لقاو التعادية زنها لكك اللدفرووقن نالعال القى حقعد كيذ الت وافاء حغيداقا التووو لك لس اال ان 
يقالا الحن الدويوى بميناة. عله فونه ارده ته كية لكيس : 


(1) كما هو ظاهر اذ لا وجه له فان المفروض انه يجب عليه الاداء و لم يؤد و المدفوع من ربح السنه الآتيه من أرباح تلكك السنه 


ولها حساب بحبالها و ينوط تعلق الخمس به و عدمه بعدم صرفه فى مؤنه تلكك السنه و صرفه. 
(9) الكلام فيه هو الكلام. 

عين أو أعيان تالفه فوفائه يحسب من المؤن و لا خمس فيه .)١(‏ 

[مسأله 2: إذا حل رأس السنه فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا فى ذمه الناس] 


(مسأله 8): اذا حل رأس السنه فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا فى ذمه الناس فان أمكن استيفائه وجب دفع خمسه (1) وان لم 
يمكن تخير بين أن ينتظر استيفائه فى السنه اللا-حقه فاذا استوفاه أخرج خمسه و كان من أرباح السنه السابقه لا من أرباح سنه 
الاستيفاء (7) و بين أن يقدر ماليه الديون فيدفع خمسها () فاذا استوفاها فى السنه الآتيه 


كان الزائد على ما قدر من أرباح سنه الاستيفاء (). 
[مسأله 28: يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله] 


(مسأله 60): يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله (©) و ان 


)١(‏ اذ المفروض انه مديون واداء الدين من المئونه. 
(1) لتحقق الموضوع و ترتب الحكم على الموضوع قهرى. 


(*) لم يظهر لى وجهه و الذى يختلج بالبال أن يقال انه من أرباح تلكك السنه اللاحقه الا أن يقال: انه لا تنافى بين كونه من 
ارباح السنه السابقه و عدم وجوب الخمس فيه لعدم حصوله فى يده. 


(©) اذا لم يمكن استيفائه فلا يجب عليه التخميس و مع عدم الوجوب كيف يخمس وان شئت قلت: الامتثال فرع وجود الامر و 
المفروض عدمه الا أن يقال: 


لا اشكال فى أن ادائه محبوب للشارع فيه فيجوز له الدفع بهذا العنوان و اللّه العالم. 


(0) لم يظهر لى وجه الفرق بين الموردين بجعل احدهما من أرباح السنه السابقه و الاخر من أرباح سنه الاستيفاء و الحال انه لا 
فرق بينهما و الله العالم. 


() كما هو ظاهر ادلته من الكتاب و السنه و انما المقيد النصوص الداله على أن الخمس بعد المثونه و قد مران المراد من 
البعديه هى الرتبيه لا الزمانيه. 


و ربما يقال- كما فى كلام سيدنا الاستاد على ما فى التقرير-: «يدل على 


المدعى انه لو كان المراد البعديه الزمانيه كان اتلاف المال جائزا قبل تمام السنه و لو فى المصارف التى لا تكون لايقا بشأن 
المكلف اذ لا يجب حفظ القدره و مع صرف المال لا تبقى القدره). 


هذا المقام: «ان الاستثناء 


راجع الى مؤنه الاسترباح و أما بالنسبه الى مؤنه السنه فثبوت الخمس بحاله و انما التقييد راجع الى الحكم التكليفى اى لا يجب 
الاداء الا بعد المثونه) .)١١‏ 


و استدل على مدعاه بحديثين احدهما ما رواه على بن مهزيار قال: قال لى أبو على بن راشد قلت له: أمر تنى بالقيام بأمركك و 
أخذ حقك فاعلمت مواليكك بذلك فقال لى بعضهم: و اى شىء حقه فلم أدر ما اجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس فقلت: ففى 
أى شى ء فقال أمتعتهم و صنائعهم (ضياعهم) قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال: اذا أمكنهم بعد مؤنتهم .)١١‏ 


ثانيهما: ما رواه أيضا قال: كتب اليه ابراهيم بن محمد الهمدانى أقرأنى على كتاب أبيكك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه 
أوجب عليهم نصف السدس بعد المئونه و أنه ليس على من لم يقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلكك فاختلف من 
قبلنا فى ذلكك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المئونه مؤنه الضيعه و خراجها لا مؤنه الرجل و عياله فكتب و قرأه على بن 
مهزيار: عليه الخمس بعد مؤنته و مؤنه عياله و بعد خراج السلطان 29. 


(9) ميشه العروه كناب الكملن صر الا 

الوسائل البان هق نوات :ها بحت افيه الحقين اللكد يف م 
انق التعدن السديف: + 
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جاز تأخير الدفع الى آخر السنه احتياطا للمثونه .)١(‏ 


فى الوجوب التكليفى و أما الوضعى فهو بحاله. و يرد عليه أولا: انه يكفى للمدعى ما دل على أن الخمس بعد المئونه لاحظ ما 


رواه الاشعرى )١١‏ 


فان هذه الروايه تدل باطلاقها على أن الخمس على الاطلاق بعد المئونه و الحديثان المذكوران لا يقيدان اطلاق هذه الروايه اذ 
لا مقتضى للتقييد و لا تنافى بين الموردين. و ثانيا: ان الحكم التكليفى لا يعقل أن يتعلق بالاعيان الخارجيه كما هو ظاهر و 
المذكور فى الحديث الاول لعلى بن مهزيار قوله عليه السلام: «يجب عليهم الخمس» و الخمس لا يمكن أن يكون واجبا بعنوان 
التكليف و أما بعنوان الوضع فلا اشكال فيه و الوجوب عباره عن الثبوت و الثبوت يناسب الوضع و أوضح من الحديث الاول 
لعلى بن مهزيار حديثه الثانى فان السائل يسأل و يقول: «فاختلف من قبلنا فى ذلكك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد 
المئونه» و من الظاهر ان وجوب الخمس على الضياع بنحو الوضع و الامام عليه السلام فى مقام جواب هذا السؤال يقول: «عليه 
الخمس» فيكون المراد من كلامه عليه السلام الحكم الوضعى. 


فالنتيجه: ان المستفاد من الادله ان الوجوب ثابت من الاول غايه الامر بشرط عدم صرف المال فى المئونه فما يصرف فيها غير 


)١(‏ مقتضي القاعده الاوليه عدم الجواز الا مع قيام حجه على صرفه فى المئونه و أما مع العلم بالعدم أو الشكك فلا يجوز اذ لا 
يحل حبس مال الغير بل يجب ايصاله الى مالكه فعلى تقدير العلم بعدم الصرف يعلم بتحقق الموضوع و تحقق 


() لاحظ ص: 1 


شرطه و أما مع الشكك فى الصرف فيمكن احراز عدمه باصاله العدم فلا بد فى الحكم بجواز التأخير من اقامه دليل و قد ذكرت 
وجوه للاستدلال على الجواز: 


الوجه الاول: الاجماع. و فيه ما فيه من منقوله و محصله. 


الوجه الثانى: دعوى السيره على التأخير 


بلا نكير و هذه السيره متصله بزمن المعصوم عليه السلام اذ لو لم يكن التأخير جائزا لشاع و ذاع. 


الوجه الثالث: ما رواه ابن مهزيار "١‏ فان قوله عليه السلام فيه: «فأما الغنائم و الفوائد واجبه عليهم فى كل عام) يدل على وجوب 
التخميس فى كل عام مره واحده لا مرات فيجوز التأخير. 


و فيه: ان المستفاد من الحديث ان الفائده فى كل سنه موضوع لوجوب الخمس ولا يستفاد من الحديث تعيين زمان الوجوب. و 
بعباره اخرى: ليست الروايه فى مقام البيان من هذه الجهه بل فى مقام بيان تعلق الخمس بالفائده فى كل سنه فلا ترتبط الروايه 
بالمقام. 


الوجه الرابع: ما رواه ابن ابى نصر قال: كتبت الى أبى جعفر عليه السلام الخمس اخرجه قبل المثونه أو بعد المئونه؟ فكتب بعد 
المئونه .)75١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان زمان اخراج الخمس بعد المئونه على الاطلا-ق فلا بد من انتظار آخر السنه فى تعلق 


الوجه الخامس: ما أفاده سيدنا الاستاد و هو انه لا اشكال فى جواز صرف الربح فى مؤنه السنه و هذا الجواز غير مقيد بالصرف 


ليجو حي جم العلم 


() لاحظ ص: 07 
(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ١‏ 


فاذا أتلفه ضمن الخمس )١(‏ و كذا اذا أسرف فى صرفه (؟) أو وهبه أو اشترى أو باع على نحو المحاباه اذا كانت الهبه أو الشراء 
أو البيع غير لا-ئقه بشأنه (*) و اذا علم انه ليس مؤنه فى باقى السنه فالاسحوط استحبابا أن يبادر الى دفع الخمس و لا يؤخره الى 
نهايه السنه (6). 


بعدم الصرف و مع 


جواز الصرف كيف يمكن وجوب الاداء و يكون مرجعه الى التهافت فيجوز التأخير حتى مع العلم بعدم الصرف فكيف بصوره 
احتماله. 


وفيه: انا سلمنا جواز الصرف حتى مع العلم بعدم الصرف و لكن هذا الجواز لا ينافى وجوب الاداء مع العلم بتعدم الصرف و 
نظيره انه يمكن للمولى أن يجوز صرف الماء فى رفع العطش طول اليوم و لكن يأمره فى صوره عدم الصرف فى رفع العطش 
بدفعه الى الغير و لا تنافى بين الحكمين مضافا الى أنه لو فرض التنافى بين الا-مرين كيف يجوز الاخراج قبل اتمام السنه فان 
الامتثال فرع وجود الامر و المفروض انه لا وجوب أثناء السنه فالحق أن يقال: انه يجوز للمكلف الصرف و فى فرض عدمه يجب 
على نحو الواجب الموسع أى يجب عليه أن يدفع الزائد من أول ظهور الربح الى آخر سنته فافهم و اغتنم. 


)١(‏ اذ المفروض انه مال الغير و اتلاف مال الغير يوجب الضمان. 

(؟) لعين الملاكك. 

(*) مقتضى القاعده فساد العقد الواقع عليه لأنه تصرف فى ملكك الغير فيحتاج صحته الى اجازه من بيده الامر و لكن الظاهر ان 
الماتن يرى ان التصرفات الوارده فى الخمس نافذه بمقتضى اخبار التحليل غايه الامر لا يسقط وجوب الخمس عن المالكك 
() خروجا عن شبهه الخلاف و لا اشكال فى حسنه مع احتمال الوجوب. 

[مسأله 2#: إذا مات المكتسب أثناء السنه بعد حصول الربح فالمستثنى هو المئونه إلى حين الموت لإتمام السنه] 

(مسأله 68): اذا مات المكتسب أثناء السنه بعد حصول الربح فالمستثنى هو المئونه الى حين الموت لا تمام السنه .)١(‏ 


[مسأله /ا2: إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أدائه على الأحوط] 


(مسأله 817): اذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أدائه على الاحوط (2) و اذا علم أنه أتلف مالا قد تعلق 
به الخمس وجب اخراج خمسه من تركته كغيره من الديون (0. 


[مسأله 268: إذا اعتقد أنه ربح فدفع الخمس فتبين عدمه] 


(مسأله 88): اذا اعتقد أنه ربح فدفع الخمس فتبين عدمه انكشف انه لم يكن خمسه فى ماله فيرجع على المعطى له مع بقاء عينه 
() و كذا مع تلفها اذا كان عالما بالحال (5) و أما اذا ربح فى أول السنه 


(1) الظاهر ان الوجه فى جعله الحكم مبنيا على الاحتياط ذهابه الى أن المستفاد من ادله التحليل عدم وجوب الخمس على من 
انتقل اليه فالملزم بالاداء هو الذى يثبت الخمس فى ماله و أما من انتقل اليه المال فلا و ما أفاده فى مسأله :/١‏ مبنى على ما ذكر. 


() اذ ذمته مشغوله بالخمس و مديون به و الارث بعد الدين بمقتضى الكتاب و السنه. 


() كما هو ظاهر اذ بعد انكشاف الخلاف يكشف ان ما دفعه لم يقع مصداقا للخمس و يكون باقيا فى ملكك مالكه فمع بقائه له 


أن يسترده و يجب على الطرف أن يرده. 


() اذ مع العلم بالحال لا يجوز له الاخذ و التصرف فيه فيكون ضامنا بمقتضى قاعده الضمان و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان 
الامر كذلكك و لو مع جهل الطرف 


فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنه زائده فتبين عدم كفايه الربح لتجدد مؤنه لم تكن محتسبه لم يجز له الرجوع الى المعطى 
له حتى مع بقاء عينه فضلا عما اذا تلفت .)١(‏ 


[مسأله 29: الخمس بجميع أقسامه و إن كان يتعلق بالعين] 


(مسأله 9 الخمس بجميع أقسامه و ان كان يتعلق بالعين (7). 


اذ المفروض انه تصرف فى المال بلا اذن من مالكه و المفروض عدم صدق الغرور كى يمنع عن الضمان و الله العالم. 


ملكا للأخذ فلا وجه للرجوع حتى مع بقاء العين و لقائل أن يقول: ان الخمس بعد المئونه اى الخمس يتعلق بما لا يصرف فى 
المئونه الى آخر السنه فاذا تبين احتياج المكلف ينكشف عدم التعلق و مع فرض عدم التعلق يكون باقيا فى ملك مالكه و يجوز 
له الاسترجاع. 


و يمكن أن يكون الماتن ناظرا الى أن تعلق الخمس بالربح غير مشروط بعدم الصرف و انما المقيد الوجوب التكليفى فان دفعه 
صدر من أهله و وقع فى محله فلا يجوز الاسترجاع. لكن يرد عليه: اولا: ان المستفاد من حديث الاشعرى )١١‏ كما مر آنفا ان 
تعلق الخمس كوجوبه مختص بالزائد عن المثونه. و ثانيا انه كيف يتحقق الآمتثال مع فرض عدم وجود الا-مر و المفروض ان 
الوجوب التكليفى مقيد فى نظر الماتن الا أن يقال بالوجوب الموسع. 


(؟) بلا خلاف ظاهر كما فى بعض الكلمات و عن الرساله المنسوبه الى الشيخ الاعظم «ان المظنون عدم الخلاف» و يدل عليه 
قوله تعالى: «قََنَّ لِلَّهِ حْمْسَهُ) 7١‏ فان الظاهر بل الصريح منه ان الخمس فى العين كما ان المستفاد من النصوص 


000 لاحظ ص ص : 1 
(9) الانفال/ ١ع‏ 


الاان المالكك يتخير بين دفع العين و دفع قيمتها .)١(‏ 


كذلكك لاحظ حديث الاشعرى )١١‏ فان الظاهر من قوله عليه السلام «الخمس على جميع ما يستفيد» تعلقه بالعين كما أن الظاهر 
من قوله «ما الذى يجب لك من ذلكك» «”"» الوارد فى حديث ابن شجاع النيسابورى كذ لكك و قس عليهما بقيه النصوص الداله 


على المدعى. 


)١(‏ ما يمكن أن يقال فى وجهه امور: الاول الاستصحاب فانه لا اشكال فى جواز التصرف و التبديل قبل تمام السنه و مقتضى 
الاستصحاب 


بقاء الجواز بعد انتهائها. و فيه: انه من مصاديق استصحاب الحكم الكلى و قد ذكرنا مرارا انه معارض باستصحاب عدم جعل 
الزائد. 


الثانى: ما رواه البرقى قال: كتبت الى أبى جعفر الثانى عليه السلام: هل يجوز أن اخرج عما يجب فى الحرث من الحنطه و الشعير 


وما يجب على الذهب دراهم قيمه ما يسوى أم لا يجوز الا أن يخرج عن كل شى ء ما فيه؟ فاجاب عليه السلام: 
ايما تيسر يخرج ."١‏ 


بتعريب: ان مقتضى اطالاق قوله «ما يجب على الذهب» عدم الفرق بين الزكاه و الخمس فهذه الروايه تدل على الجواز فى المقام 
بالاطلاق. و فيه: انه على فرض تماميه التقريب يشكل حيث ان السند مخدوش بالبرقى. 


الثالث: السيره العمليه الجاريه بلا نكير سن احد ولو لم يكن التبديل جائرا لشاع و ذاع مضافا الى أن أداءه بالقيمه أنفع بحال 
أضحابة بحنب الغالك وان 


() لاحظ ص: ١١‏ 

() لاحظ ص: 40 

(*) الوسائل الباب 4 من أبواب زكاه الغلات الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج لاه ص: ٠١١‏ 


ولا يجوز له التصرف فى العين بعد انتهاء السنه قبل ادائه )١(‏ بل الاحوط وجوبا عدم التصرف فى بعضها أيضا و ان كان مقدار 
الخمس باقيا فى البقيه (؟). 


وجوب ادائه من عينه حرج نوعى و ينافى كون الشريعه سهله سمحه فالعمده فى مقام الاستدلال على المدعى الوجه الاخير و هى 
السيره. 


)١(‏ اذلا يجوز التصرف فى متعلق حق الغير فلا يجوز التصرف فى الكل. 


(0) الظاهر ان مراده من التصرف فى البعض التصرف الخارجى لا الاعتبارى اذ لا مانع من التصرف الاعتبارى بأن يبيع ما ملكه 
من المجموع و الوجه فى عدم الجوار ان الشركه مع أصحاب الخمس ليس بنحو الكلى فى 


المعين كى يجوز للمالك التصرف فى العين ما دام بقاء الكلى. 


و حيث انجر الكلاءم الى هنا لا بد من ملا-حظه ان الشركه مع أصحاب الخمس بأى نحو و ما هو المستفاد من الادله فنقول: 
المستفاد من الادله ان شركه أصحاب الخمس مع المالكث على نحو الاشاعه لاحظ ما رواه سماعه .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
ليس الخمس الا فى الغنائم خاصه .)3١‏ 


و لاحظ ما رواه الحلب فى حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس و عن المعادن كم فيها؟ 
قال: الخمس وعن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من 


() لاحظ ص: // 
(؟) الوسائل الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج لاه ص: ١١١‏ 


[مسأله :/٠‏ لا بأس بالشركه مع من لا يخمس اما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه أو لعصيافه] 


(مسأله لا بأس بالشركه مع من لا يخمس اما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه أو لعصيانه و عدم مبالاته بأمر الدين 


معادن الذهب و الفضه .)١١‏ 

وما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ 

فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس و قال: ما عالجته بمالكك ففيه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس .37١‏ 
و ما رواه عبيد اللّه بن على الحلبى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه فقال: الخمس الحديث 9”. 


وما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: 


سألته عما 


يجب فيه الخمس من الكنز فقال: ما يجب الزكاه فى مثله ففيه الخمس «6». 


و غيرها من النصوص بالاضافه الى أن المستفاد من الايه الشريفه كذلكك فأصحاب الخمس مشتركون مع المالكك بهذا المقدار 
فى الربح و من الظاهر انه لا يجوز التصرف فى المال المشتركك بلا اذن من الشريكك. 


)١(‏ لا يبعد أن يكون مراده المصالحه مع الحاكم بهذا النحو فيما يرى الحاكم فيها المصلحه و الا فمجرد اذن الحاكم لا دليل 
على كونه مجوزا للنقل الى الذمه. 


7 الوسائل الباب " من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 
» نفس المضدر الحدرة:‎ )9( 

(*) الوسائل الباب ه من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ١‏ 
(©) نفس المضيدر الحدرع: ؟ 

مبانى منهاج الصالحين» ج /اء ص: ١١7‏ 


ولا يلحقه وزر من قبل شريكه و يجزيه أن يخرج خمسه من حقه فى الربح .)١(‏ 
[مسأله الا: يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنه قبل دفع الخمس] 


(مسأله :0/١‏ يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنه قبل دفع الخمس )١(‏ لكنه اذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلكك فالظاهر صحه 
المعامله اذا كان طرفها مؤمنا و ينتقل الخمس الى البدل كما أنه اذا وهبها لمؤمن صحت الهبه و ينتقل الخمس الى ذمه الواهب و 
على الجمله كل ما ينتقل الى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمه بمعامله أو مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه 
و قد أحل الائمه سلام الله عليهم ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم و كذلك يجوز التصرف للمؤمن فى أموال هؤلاء فيما اذا 
أباحوها لهم من دون تمليكك ففى جميع ذلكك يكون المهنأ للمؤمن و الوزر على مانع الخمس اذا كان مقصرا (). 


)١(‏ لا يبعد أن يكون ناظرا الى أن الجواز مقتضى ادله التحليل فان الماتن يرى ان أخبار التحليل ناظره 


الى جواز التصرف فيما يصل الى المكلف من ناحيه الغير الذى لا يؤدى الخمس فلا يحرم التصرف و أما اذا لم نقل بمقالته 
يشكل الحكم بجواز الشركه فى المقام اذ المفروض ان الشريك لا يؤدى الخمس فيكون التصرف فى مال الغير حراما و كيف 


(0) اذلا يجوز ولا يصح التصرف فى مال الغير بلا اذنه فلو أتجر بالعين قبل دفع الخمس يكون حراما. 
(#ايتقرنن: ان السعفاد من ادل التحليل جوان التصرف ف متعاق الهم 


اذا كان المنتقل اليه مؤمنا و يكون المنتقل منه غير معتقد بوجوب الخمس أو عاصيا و غير مبال بأمر الدين و الماتن جمع بين 
هذه الاخبار و أخبار وجوب الخمس بهذا النحو و استشهد لدعواه بروايتين: إحداهما ما رواه يونس بن يعقوب ١١‏ و هذه الروايه 
ضعيفه باحد سنديها بمحمد بن سنان و بالاخر بحكم بن مسكين فانهما ضعيفان و مجرد وقوع الراوى فى أسناد كامل الزيارات 
أو تفسير القمى لا يفيد وثاقته و ثانيتهما: ما رواه أبو خديجه ."2١‏ 


و هذه الروايه أيضا ضعيفه بأبى خديجه و الوشاء مضافا الى أن المستفاد من الحديثين ان الامام عليه السلام حلل حقه للشيعه 
فيكون المنتقل الى الشيعه عين حقه لا بد له و عليه لا وجه لانتقال الخمس الى البدل أو الذمه- كما عليه سيدنا الاستاد- و لولاه 
لم يكن التحليل فى محله فان التحليل يصح مع كون متعلقه ملكا للمحلل بالاضافه الى جميع ذلك ان مقتضى اطلاق الروايه 
عدم الفرق بين كون من يجب عليه الخمس غير معتقد به أو عاصيا و بين كون عدم ادائه ناشيا عن عذر فلا وجه لتخصيص 


التحليل على 


ما رامه بخصوص المقصر فى الاداء بل مقتضى اطلاق الحديثين اعم من ذلكك. 


و يضاف الى جميع ذلكك كله انا لو اغمضنا النظر عن ضعف الحديثين لم تكن النتيجه ما أفاده سيدنا الاستاد اذ قد ثبت فى 
الا-صول انه لا تنافى بين المثبتين و المقام كذلكك فان الحديثين يد لا-ن على تحليل الخمس للشيعه ممن انتقل اليه و أخبار 
التحليل يدل على عدم وجوب الخمس على الاطلاق و ان الخمس حلال للشيعه و من الظاهر انه لا تنافى بين الامرين و قد ذكرنا 
فى أول البحث عن وجوب 


() لاحظ ص: 0/ 

(0) لاحظ ص: 78 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج /؛ ص: ١١6‏ 

[المبحث الثانى: مستحق الخمس و مصرفه] 

اثاية 

المبحث الثانى: مستحق الخمس و مصرفه 

[مسأله "/!: يقسم الخمس فى زماننا - زمان الغيبه - نصفين] 


ساله 7 يقسم الخمس فى زماننا- زمان الغيبه- نصفين نصف لإمام العصر الحجه المنتظر عجل الله تعالى فرجه و جعل 
أرواحنا 


الخمس فى الفاضل عن المثونه ان النصوص الوارده عنهم عليهم السلام متعارضه اذ بعضها يدل على الوجوب و بعضها يدل على 
التحليل و عدم الوجوب و رجحنا الدال على الوجوب بموافقته مع الكتاب ١١‏ و مخالفته مع العامه و كونه أحدث فراجع. 


ان قلت: لا يستفاد الوجوب من الايه الشريفه بل المستفاد منها مجرد الوضع قلت: يكفى للترجيح الوجهين الاخرين مضافا الى أنه 
مع عدم المرجح تصل النوبه الى التعارض و النتيجه التساقط و بعده المرجع الايه الشريفه الداله على الوضع اذ مع ثبوت الخمس 
وضعا يجب الاداء تكليفا بمقتضى قاعده وجوب ايصال كل مال الى مالكه فلاحظ. 


بقى شىء و هو انه كيف يمكن الجمع بين حرمه الاتجار و صحته اذ المراد من الحرمه ان كانت تكليفيه فكيف يمكن الالتزام 
بالحرمه تكليفا مع عدم لحاظ التصرف الخارجى و بعباره اخرى: هل يمكن الالتزام بأن ايقاع العقد على مال الغير حرام تكليفا؟ 


وان كان المراد بالحرمه وضعيه فكيف يمكن الجمع بين الحرمه بهذا المعنى و الصحه و بعباره واضحه مجرد ايقاع المعامله لا 
يكون حراما تكليفا و انما الحرام التكليفى التصرف الخارجى فكيف يصح أن يقال: يحرم الاتجار و يصح فالحق ان يقال: يجوز 


() لاحظ ص: ١٠١8‏ 


فداه )١(‏ و نصف لبنى هاشم: ايتامهم و مساكينهم و ابناء سبيلهم (؟) و يشترط فى هذه الاصناف جميعا الايمان (*). 


)١(‏ فان ما كان له تعالى فلرسوله و 


كاد ري لاطي اللو قلة و لمارا ماعطا اللا ا أ مسا عو لصتي ازا اع امور الا اه 
السلام قال: سئل عن قول الله عز و جل: «وَ اعَلَمُوا ألا عَنِمتُْ مِنْ شَّئ ءٍ فَأنَّ لله حُمْسَهُ وَ لِلوَسُولٍ وَ لِذِى الْقُوِبلِا» فقيل له: فما كان 
لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله صلى الله عليه و آله و ما كان لرسول الله صلى اللّه عليه و آله فهو للإمام الحديث .١١‏ 

(؟) كما نص عليه فى الكتاب الكريم فان المستفاد من الايه الشريفه نصا تقسيم الخمس الى سته أقسام: قسم له تعالى و قسم 
للرسول صلى الله عليه و آله و قسم لذوى القربى و قسم للمساكين و قسم لأبناء السبيل و قسم للأيتام. 

(") ما يمكن أن يقال أو قيل فى مقام الاستدلال على المدعى وجوه: الوجه الاول: ان مقتضى قاعده الاشتغال الاحتياط فانه لا 


بحصل العلم بالفراغ الا مع رعايه الايمان فى المعطى اليه. 


و فيه: ان اطلاق الدليل ان تم لا تصل النوبه الى الاخذ بالاصل العملى و على فرض عدم تماميه الاطلاق و العموم تصل النوبه 
الى اصاله البراءه لا الاشتغال. 


الففه القاتق» ام#جمل الخسين آهل كرامة السادات و لذ كراقه تفي اللامن المعاد لمرو لرسولة داق الله عليه و الهوفهة ان 
المقتضى للتكريم موجود فى غير المؤمن و هو انتسابه الى رسول الله صلى الله عليه و آله. و بعباره اخرى: التكريم لأسجل 
الانتساب الى النبى الاكرم و هذا مشتركك بين المؤمن و غيره مضافا الى أن المرجع اطلاق الدليل أو عمومه. 


8 من أبواب قسمه الخمس الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


١١8 ص:‎ 


الوجه الثالث: ان الايمان شرط فى مستحق الزكاه اجماعا و نصوصا و الخمس مثل الزكاه فى الاحكام. و فيه: انه لا دليل على 
تمائلهما فى جميع الجهات. 


الوجه الرابع: ما رواه ابراهيم الاوسى عن الرضا عليه السلام قال: سمعت أبى يقول: كنت عند أبى يوما فأتاه رجل قال: انى من 
أهل الرى ولى زكاه فالى من أدفعها؟ فقال: إلينا فقال: أ ليس الصدقه محرمه عليكم؟ فقال: بلى اذا دفعتها الى شيعتنا فقد دفعتها 
إلينا فقال: انى لا أعرف لها أحدا فقال: فانتظر بها سنه قال: 


فان لم اصب لها أحدا قال: انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين ثم قال له: 

ان لم تصب لها أحدا فصرها صررا و اطرحها فى البحر فان الله عز و جل حرم أموالنا و أموال شيعتنا على عدونا .01١‏ 
بتقريب: ان المستفاد من الروايه حرمه أموال الشيعه على أعدائهم. و فيه: 

ان الروايه ضعيفه سندا مضافا الى الاشكال الدلالى فلاحظ. 


الوجه الخامس: ما رواه يونس (يوسف) بن يعقوب قال: قلت لأسبى الحسن الرضا عليه السلام: اعطى هؤلاء الذين يزعمون ان 
أباكك حى من الزكاه شيئا؟ قال: 


لا تعطهم فانهم كفار مش ركون زنادقه .)33١‏ 


لضعفها سندا. 


الوجه السادس: ما رواه يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: الرجل منا يكون فى أرض منقطعه 
كيف يصنع بزكاه ماله؟ 


/ الوسائل الباب 0 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب من أبواب المستحقين للزكاه الحديث: © 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج /اء ص: 1١١17‏ 


قال: يضعها فى إخوانه و أهل ولايته قلت: فان لم يحضره منهم 


فيها أحد؟ قال: 


يبعث بها اليهم قلت: فان لم يجد من يحملها اليهم؟ قال: يدفعها الى من لا ينصب قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم الا الحجر .)١١‏ 
فقرمن؛ اذا المسشفاد م الحديةانساليس لقن الوم الأ الحو و فنه ان البنين ضعت فل اعفان بالدلالة. 


الوجه السابع: انه جار جرت امع و ع ال ا و ل يد 
المؤمنين عليه السلام يقول: نحن و الله الذين عنى الله بذى القربى و الذين قرنهم الله بنفسه و بنبيه فقال: © أفاء الله عَللِا وَسُوَلهِ 

بن أل اقرف ْول وى لقي الم و اْمتلاكين» من خاصته و لم يجعل لنا سهما فى الصدقه أكرم (الله) نيه و 
أكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما فى أيدى الناس .»"١‏ 


و مارواه أيضا قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام و ذكر خطبه طويله يقول فيها: نحن و الله عنى (اللّه) بذى القربى الذين 
قرنها اللدحفسة و رسو له فقال؛ 

0 

َل وَللوَمُولٍ وَلِحنِى اموي وَ الامو اْمللاكين و ابن الصّبِيل) فينا خاصه الى أن قال: و لم يجعل لنا فى سهم الصدقه نصيبا 
أكرم اللّه رسوله و أكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس فكذبوا اللّه و كذبوا رسوله و جحدوا كتاب الله الناطق بحقنا و 
منهونا قرا فرضه الله كنا الحديث 0: 


٠ الوسائل الباب 0 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ )١( 
* من أبواب قسمه الخمس الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج /؛ ص: ١١8‏ 


و مارواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا و ما رواه الريان )١١‏ و حيث انه يشترط 


ف مستكق الركاء الاعان فشترظ "فى سعكق الحمين أكساء وععيازه اخزئ: ستفاد من هذه النضاصن ان الحسسن ندل ع 
الزكاه و حيث ان الايمان معتبر فى مستحق الزكاه فهو معتبر فى مستحق الخمس. 
و ببيان آخر ان السيد لو لم يكن سيدا كان مستحقا للزكاه و لأجل سيادته يكون مستحقا للخمس. و فيه انه لا يتم هذا الوجه 


للاستدلال اذ يمكن أن يكون الخمس بدلا عن الزكاه و مع ذلكك يكون احد الموردين مغايرا مع الاخر فى بعض الاحكام كما 
هو كذلك. 


الولجه:العاس» : اله كاه من جمله مم اليحتون :اق الله شر كف الققزاء فى أنوال الالقاء لحل التعوصو قن الثانك امن أبو امهنا 
تجب فيه الزكاه من الوسائل منها: ما رواه زراره و محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال: ان الله عز و جل 
فرض للفقراء فى أموال الاغنياء ما يسعهم و لو علم ان ذلكك لا يسعهم لزادهم انهم لم يؤتوا من قبل فريضه الله عز و جل و لكن 
اوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم و لو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير .01١‏ 

ولا اشكال فى أن السيد لا يكون خارجا عن هذه العنايه الالهيه فجعل الزكاه لغير الساده و الخمس لهم فالخمس بدل عن الزكاه 
و هذا الشرط معتبر فى الزكاه ففى الخمس كذلك و قد ظهر الجواب عن التقريب عن قريب فلاحظ. الوجه التاسع: الاجماع فان 
تم فهو و الا فللمناقشه فى الدعوى مجال و طريق الاحتياط 


٠١ نفس المصدر الحديث: 8و‎ )١( 
” من أبواب ما يجب فيه الزكاه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )( 


ص: 159 


كما يعتبر الفقر فى الايتام .)١(‏ 


ظاهر و الله العالم. 


)١(‏ قد ذكرت فى مقام الاستدلال على المدعى وجوه الوجه الاول: ان جعل الخمس لأهله لأجل سد الخله فلا يستحقه من لا 
يكون محتاجا. و فيه: انه و ان كان مقتضى تناسب الحكم و الموضوع لكن هذا المقدار لا يكفى فى رفع اليد عن عموم الايه و 
بقيه الادله فان العموم أو الاطلاق يقتضى التعميم. 


الوجه الثانى: انه لو كان له الاب لم يكن مستحقا للخمس فان كان له المال فالامر كذلكك بل المقام أولى لان المال أنفع من 
الاب بحاله من الجهه المبحوث عنها و فيه: انه كسابقه فى عدم كونه قابلا للاستدلال به على المدعى. و بعباره اخرى: هذا الوجه 
اعتبارى و ليس دليلا. 


الوجه الثالث: مرفوع حماد بن عيسى عن عبد الصالح عليه السلام فى حديث طويل قال: و له يعنى للإمام نصف الخمس كملا و 
نصف الخمس الباقى بين أهل بيته فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب و السنه ما 
يستغنون به فى سنتهم فان فضل عنهم شىء فهو للو إلى فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالى أن ينفق من عنده بقدر 
ما يستغنون به و انما صار عليه أن يمونهم لان له ما فضل عنهم .)١١‏ 

و مثله مرسل احمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث الى أن قال: فالنصف له يعنى نصف الخمس للإمام خاصه و النصف لليتامى 
و المساكين و أبناء السبيل من من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقه و الزكاه عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم 
على قدر كفايتهم فان فضل شى ء فهو له و ان نقص عنهم و 


لوخنم 


١ الوسائل الباب " من أبواب قسمه الخمس الحديث:‎ )١( 


أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلكك يلزمه النقصان .)١١‏ 


فان المستفاد من الخبرين ان الفقر معتبر فى اليتيم و ليس مطلق اليتيم داخلا فى الموضوع. و فيه: اولا: انهما ضعيفان سندا و ثانيا: 
يعارضان ما رواه الريان ابن الصلت عن الرضا عليه السلام فى حديث طويل قال: و أما الثامنه فقول الل عز و جل: «وَ اغْلْمُوا أ 
عنمت مِنْ طَئ ءٍ فَأنَّ لِلِْ حُمْسَهُ وَ للوَسُولٍ وَ لِذِى الْقُوبل» فقرن سهم ذى القربى مع سهمه و سهم رسول الله صلى الله عليه و آله 
الى أن قال: 


فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذى القربى فكل ما كان من الفىء و الغنيمه و غير ذلكك مما رضيه لنفسه فرضيه لهم الى أن قال: و أما 
قوله وو لابلا :و الفللائي عفان اليتيم اذا انقطع يتمه خرج من الغنائم و لم يكن له فيها (منها) نصيب و كذلكك المسكين اذا 
انقطعت مسكتته لم يكن له نصيب من الغنم و لا يحل له أخذه و سهم ذى القربى قائم الى يوم القيامه فيهم للغنى و الفقير 
الحديث .)75١‏ 


و الترجيح مع الثانى للموافقه مع الكتاب و الاحدثيه فان تم اجماع تعبدى كاشف فهو و الا يكون الاشتراط مبنيا على الاحتياط. و 
ربما يقال فى مقام الاستدلال على عدم الاشتراط: بأنه لو اعتبر فيه الفقر لم يكن وجه لذكره فى قبال المساكين و فيه: انه لا يدل 
ما ذكر على المدعى اذ يمكن أن الوجه فيه زياده العنايه بالنسبه الى اليتيم و لا جلها ذكر ثانيا مع كونه داخلا فى عموم المساكين 
كما أن 


الامر كذلك فى قوله تعالى: «لكافظوا عَلَى الصَّلَاتِ وَ الصَّلاِ الْوَسْطلِ» «* فان الصلاه الوسطى داخله فى عموم الصلوات. 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب قسمه الخمس الحديث: ٠١‏ 
(*) البقره/ /77 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لاه ص: ١7١‏ 


وك فنا ذه اسيل الأتروكان بللا السسايع اتن كان تماش لد (00 3الم يكن دالبل قرافت جوف على ا مركا ين 
الزكاه (1) و الاحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون سفره معصيه () و لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله الى بلده (©) و الاظهر عدم 


اعتبار العداله فى جميعهم (5). 


)١(‏ فلا يضر غناء فى بلده لإطلاق الدليل فانه يطلق عليه هذا العنوان. 


(0) كماان الا-مر كذلكك فى الزكاه و الدليل ان اطلاق ابن السبيل على القادر على الاستدانه و نحوهاء ممنوع و بعباره اخرى: 
اشرب فى معناه من لا يقدر الوصول الى بلده و ان ابيت عن ذلكك فلا أقلّ من الشكك و عدم الجزم بالاطلاق. 


() ان المراد من هذا الشرط أن لا يكون سفره الى المكان الذى صار ابن السبيل فيه معصيه و الحق عدم وجه لهذا الشرط فان 
اطلاق الدليل يقتضى عدم التقيبد و لا مجال لان يقال: بأن الوجه فى الاحتياط انه اذا كان السفر معصيه يكون دفع الخمس اليه 
اعانه على الاثم فان سفره الى المكان الفلانى سفر معصيه و المفروض فى الكلام ان دفع الخمس لرجوعه الى بلده مضافا الى أن 
الاعانه على الاثم حرمتها اول الكلام و الاشكال و الحرام التعاون عليه. 


(©) اذ المستفاد من الدليل ان الشارع جوز الدفع لرفع حاجته و من الظاهر ان الزائد لا يكون مورد حاجته فى 


الرجوع و ان شئت قلت: التناسب بين الحكم و الموضوع يقتضى الشرط المذكور فتأمل. 

(0) لعدم الدليل عليه و خلاف العموم و الاطلا-ق المنعقدين فى الكتاب و السنه بل يمكن أن يقال: ان هذا الاشتراط ينافى 
حكمه التشريع فان العادل أقل قليل فيلزم أن يبقى الفساق من سادات المساكين و ابناء السبيل بلا مؤنه و هو كما ترى. 

مبانى منهاج الصالحين» ج /ا. ص: ١77‏ 

[مسأله 7/: الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنه سنته] 


(مسأله /0: الا-حوط ان لم يككن أقوى أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنه سنته )١(‏ و يجوز البسط و الاقتصار على اعطاء صنف 


واحد 


(1) ما يمكن أن يقال فى المقام للاستدلال على المدعى وجوه: الوجه الأول ما أفاده سيدنا الاستاد و هو: «ان الفقر معتبر فى 
المدفوع اليه و حيث انه يكون واجدا لمؤنه سنته لا يكون فقيرا فلا يجوز دفع الخمس اليه أكثر من هذا المقدار اذ بالاعطاء يصير 


غنيا و يخرج عن عنوان الفقير فلا يجوزا. 


و يرد عليه: ان ملكيته لمقدار المئونه مع الزياده فى زمان واحد فيصح أن يقال: ان هذا المقدار اعطى للفلان الذى كان فقيرا و 
الان يكون غنيا و لا دليل على عدم جواز اعطائه أكثر من مؤنه سنته. وان شئت قلت: ما دام لم يحصل التملكك لا يكون غتيا و 
بعد التملكك لا يدفع اليه و بعباره اخرى: يصح أن يقال: 


ان زيدا الفقير اعطى هذا المقدار من الخمس فهذا الوجه غير تام. 


الوجه الثانى: ما أفاده سيد المستمسكك قدس سره و هو: «ان الدليل فى المقام يدل باطلاقه على جواز دفع الاكثر فلا بد من 
الاقتصار على المقدار المعلوم جوازه و هو هذا المقداره. و فيه: ان الجواز على القاعده فان السيد الفقير مصداق للكلى 


الجامع المالك للخمس و تطبيق الكلى على الفرد على طبق القاعده الاوليه و عدم الجواز يحتاج الى الدليل. 


الوجه الثالث: مرسلا حماد و أحمد 1١‏ فان المستفاد من الخبرين ان اعطائهم بمقدار استغنائهم فى سنتهم فلا يجوز الازيد. و فيه: 
إل الخوين نيف سعذا فلا كران فابرين اسع لال يها و عليه انق اجتماء اناق كاش يعاق الملاعى قوويو الاتيفكل 


() لاحظ ص: 1 


بل يجوز الاقتصار على اعطاء واحد من صنف .)١(‏ 


)١(‏ الظاهر من الايه الشريفه ان الخمس ملك لأصحابه بمقتضى لام الملكك فيلزم أن يكون كل خمس و لو كان درهما واحدا 
مملوكا لكل واحد من المساكين من السادات و لكل واحد من الايتام الفقراء من السادات و ابن السبيل السيد و لا يمكن الالتزام 
به اذ كيف يمكن أن يحكم الشارع الاقدس بمملوكيه درهم واحد لزيد ساكن فى بلده خراسان مثلا و لكل واحد من المساكين 
الايتام الموجودين فى العالم و هل يمكن امتثال مثل هذا التكليف؟ فهذا الاحتمال مقطوع العدم فلا يمكن الجمع بين صدر الايه 
و ذيلها فيدور الامر بين رفع اليد عن ظهور اللام فى الملكيه و ابقاء الجمع المحلى بحاله و الالتزام بأن اللام لبيان المصرف و بين 
ابقاء اللا.م على ظهورها و رفع اليد عن ظهور الجمع فى الافراد و الا-لتزام بأن المراد من ذيل الايه الانواع الثلاثه لا أفرادها أو 
الجامع بين هذه الاصناف فطبعا بعد التعارض تصبح الايه مجمله و غير قابله للاستناد. 


أو نقول: حيث ان ظهور الذيل فى الافراد ظهور وضعى و ظهور اللام فى الملكيه اطلاقى يقدم الظهور الوضعى على الاطلاقى. و 
يرد على هذا التقريب 


ان المذكورين فى الا-يه ان كانوا مصارف للخمس يلزم جواز صرف الخمس بتمامه فى الطوائف الثلاث أى الفقير و اليتامى و 
ابناء السبيل و الحال انه لا اشكال فى أن سهم الله و الرسول و الامام ملكك للإمام و لا يجوز التصرف فيه الا مع العلم برضاه فاذا 
ثبت كون نصف الخمس ملكا للإمام عليه السلام فالسهام الباقيه مملوكه لأصحابها على ذلك النحو فان وحده السياق تقتضى 
ذلك. 

و بعباره اخرى: اللام فى الايه المباركه للملكك بلا اشكال بالنسبه الى سهم الامام عليه السلام و مقتضى العطف ان الامر كذلكك 
بالنسبه الى الطوائف الثلاث الاخيره و حيث انه لا يمكن الالتزام بالملكيه لجميع الافراد من كل طائفه نفهم 


ان المراد بالمساكين و الايتام الجامع لا الاشخاص. 


ويؤيد هذه الدعوى قوله: «وَ ابْنَ السّبيل» حيث ذكره بعنوان الجنس و الحال انه لا-فرق بين ابن السبيل و غيره ظاهرا فتأمل. 
فالنتيجه: ان المستفاد من الايه ان الخمس ملكك لأصحابه على نحو الاشاعه كما هو الظاهر من الايه الشريفه هذا بالنسبه الى الايه 
المباركه و أما النصوص فيستفاد من جمله منها ان الخمس مملوك لأصحابه على نحو الاشاعه. 

لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما و نحن 
اليتيم .)١١‏ 

و ما روى عن الصادق عليه السلام قال: ان اللّه لا إله الا هو لما حرم علينا الصدقه أنزل لنا الخمس فالصدقه علينا حرام و الخمس 


لنا فريضه و الكرامه لنا حلال (75). 


و ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: انى لأخذ من 


أحدكم الدرهم وانى لمن أكثر أهل المدينه مالا ما اريد بذلكك الا أن تطهروا «". 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 187 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 34 ص: ١7‏ 


و ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له 
869 


و ما رواه عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: قرأت عليه آيه الخمس فقال: ما كان للّه فهو لرسوله و ما كان 
لرسوله فهو لنا ثم قال: و الله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسه دراهم جعلوا لربهم واحدا و أكلوا أربعه احلاء ثم 


١ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ انفش المضندو الخنايت:‎ )9( 
+ (#انفسن المضدو الخلايت:‎ 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج /اء ص: ١70‏ 


و ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: كل شى ء قوتل عليه على شهاده أن لا إله الا اللّه وان محمدا رسول الله صلى 
الله علية بو الفاقاق إن سمه والأا نيط لأنحد اح ف هن اللحسى شنا نع شيل الننا عفنا 7 


و ما رواه فى رساله المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النعمانى باسناده عن على عليه السلام قال: و أما ما جاء فى القرآن من ذكر 
معايش الخلق و أسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلكك من خمسه أوجه: وجه الاماره و وجه العماره و وجه الاجاره و وجه التجاره و 


وجه الصدقات فأما وجه الاماره فقوله: «وَ الوا أَنْطا عَيمتُمْ مِنْ شَى ءٍ قَأَنَّ ِل سه وَ لِلرَسُولٍ وَ ِنذِى الْقُْيكا «و اليدامل و 


الل كم ةم لله خمس الغنائم الحديث 739. 
ومارواه ابن شجاع و ما رواه على بن مهزيار (59). 


و ما رواه حماد بن عيسى «0). فيدور الا-مر بين أن يكون مملو كالطوائف الثلاث لكل طائفه السدس و بين أن يكون المالكك 
الجامع بين الطوائف و أما احتمال كونه مملوكا لكل واحد من أفراد كل طائفه من الطوائف الثلاث فهو مقطوع العدم كما تقدم 
فالحق هو الثانى. 


8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 0 
() نفس المصدر الحديث: ١7‏ 

(©) لاحظ ص: 90 و ٠١‏ 

(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب قسمه الحديث: / 

مبانى منهاج الصالحين» ج /» ص: ١78‏ 

[مسأله ©/: المراد من بنى هاشم من انتسب اليه بالأب] 


(مسأله ©/): المراد من بنى هاشم من انتسب اليه بالاب أما اذا كان بالام فلا يحل له الخمس و تحل له الزكاه .)١(‏ 


أو لا لو قلنا: باشتراكه بين الطوائف الثلاث يلزم تعطيل حصه ابن السبيل فى كثير من الموارد لقله وجوده و هو كما ترى. ثانيا: ان 
السيره الجاريه بين المتشرعه فى جميع الاعصار و الامصار على عدم الالتزام بالبسط و الاكتفاء بتخصيصه بطائفه واحده بلا نكير 
وانه لو كان البسط واجبا لكان أمرا ظاهرا واضحا و الحال انه ليس كذللكك بل خلافه مورد السيره كما ذكرنا. 


ثالثا: اذا وصلت النوبه الى الشكك فمقتضى اصاله البراءه عدم وجوب البسط بل ايصاله الى طائفه خاصه يكفى فى مقام الامتثال. 
فتحصل مما ذكرنا انه لا يجب البسط كما انه لا يجب الاستيعاب بل يكفى دفع جميع الخمس الى فرد من أفراد كل 


طائفه من الطوائف الثلاءث الا أن يقال: ان الشكك فى كفايه الدفع الى الجامع المنطبق على احدى الطوائف ناش عن انطباق 
موضوع الحكم على هذه الطائفه. 
و بعباره اخرى: نشكك فى كون المالك هو الجامع أو النوع الخاص و مقتضى الاصل عدم كون الجامع مالكا و لا يعارضه عدم 


كون النوع الخاص مالكا إذ به لا يثبت كون الجامع مالكا و من ناحيه اخرى يجب ايصال المال الى مالكه فلا يحرز الايصال الا 
بالبسط فلاحظ. 


(1) و هذا هو المشهور عند القوم بل نسب الى عامه الأصحاب عدا المرتضى و فى النسبه اشكال و استدل على المدعى بوجوه: 
الوجه الأمول: مرسل حماد ١١‏ فانه يدل بالصراحه ان الانتتساب من طرف الادم لا يكفى اذ صرح فيه «و من كانت امه من بنى 
هاشم و أبوه من ساير قريش فان الصدقات تحل له و ليس له من الخمس شى ء و من الظاهر ان من تحل له الصدقه يحرم عليه 
الكسن هذه الرواءة لاامصوز 


)١(‏ عين المصدر 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج /اء ص: 1717 


فى دلالتها على المدعى لكن لا اعتبار بسندها لأجل الارسال و سندها الاخر ضعيف أيضًا. 


الوجه الثانى: ان المستفاد من بعض النصوص ان العنوان المأخوذ فى موضوع حرمه الصدقه عنوان الهاشمى أو بنى هاشم لاحظ 
ما رواه عيص بن القاسم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان اناسا من بنى هاشم أتوا رسول الله صلى اللّه عليه و آله فسألوه أن 
يستعملهم على صدقات المواشى و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذى جعل الله عز و جل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله: 


يا بنى عبد المطلب (هاشم) ان الصدقه لا 


تحل لى ولا لكم و لكنى قد وعدت الشفاعه الى أن قال: أ ترونى مؤثرا عليكم غيركم .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم و أبو بصير و زراره كلهم عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى 
اللّه عليه و آله: ان الصدقه أوساخ أيدى الناس و ان الله قد حرم على منها و من غيرها ما قد حرمه و ان الصدقه لا تحل لبنى عبد 
المطلب الحديث .)3١‏ 


و لاحظ ما رواه ابن سنان يعنى عبد الله عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا تحل الصدقه لولد العباس و لا لنظائرهم من بنى 


هاشم . 


و لاحظ ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: انه لو كان العدل ما احتاج هاشمى و لا مطلبى الى صدقه ان 
اللّه جعل لهم فى كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال: ان الرجل اذا لم يجد شيئا حلت له الميته و الصدقه لا تحل لأحد 


١ الوسائل الباب 719 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ )١( 


منهم الا أن لا يجد شيئا و يكون ممن يحل له الميته .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه النصوص ان من تحرم عليه الزكاه و يجوز له الخمس عنوان الهاشمى أو عنوان بنى هاشم و حيث ان هذا 
العنوان لا ينطبق على من يكون منسوبا الى هاشم بالام فلا يكون الانتساب بالأم كافيا فى جواز الخمس و على تقدير الشكك فى 
الصدق يكفى نفس الشكك لعدم الجواز اذ لا يجوز الأخذ بالعام فى الشبهه المصداقيه بل مقتضى جريان الاستصحاب فى الشبهه 


المفهوميه احراز عدم الانتساب و لا تنافى بين عدم صدق هذا العنوان و صدق الولد و البنت و الابن فمن يكون منسوبا الى هاشم 
من قبل الام لا يصدق عليه الهاشمى و ان كان يصدق عليه ابن هاشم و لذا يصدق على أولاد فاطمه عليها السلام ابناء رسول الله 
صل الله عليةيو ]له 


الوجه الثالث: انه لو لا الاختصاص المذكور لقل وجود غير هاشمى بين الناس اذ قلما يوجد شخص لا تكون احدى جداته 
هاشميه فلو تزوجت هاشميه بغير هاشمى يكون جميع نسلها من بنى هاشم و يكون أخذ الزكاه حراما عليه و جاز أخذ الخمس له 
وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ كلا بل يمكن القطع بخلافه و نعم ما قال سيد المستمسكك قدس سره فى هذا المقام فانه قدس 
سره قال فى جمله كلام له: 


«بل الظاهر بعد التأمل ان الحكم بعدم جواز أخذ المنتسب بالام الى هاشم الخمس أوضح من أن يحتج عليه بالمرسل أو غيره من 
الادله و لا يظن من السيد المرتضى و من نظرائه من علماء الاماميه أن يرضى بنسبه القول بجواز أخذ الخمس للزبيريين و أمثالهم 
من العشائر و القبائل الذين احدى جداتهم من بنى هاشم و بحرمه الصدقه عليهم و بصحه كون الامام الصادق و من بعده من 
الائمه عليهم السلام و أولادهم 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب المستحقين للزكاه 


والافرق ف الياشت تيم الطرق و العقيلى و العاسى :1 


تميميين لكون جدتهم أم فروه) الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


)١(‏ لان الموضوع- على ما يظهر من النصوص - هو الهاشمى و بنو هاشم لاحظ ما رواه ابن سنان )١١‏ فان المستفاد من 


الحديث ان الموضوع من يكون من بنى هاشم بل صرح فى الحديث بحرمه الزكاه على ولد عباس و من الظاهر أن من تكون 
الزكاه محرمه عليه يكون اخذ الخمس حلالا له. 


و يظهر من بعض النصوص خلا.ف المدعى لاحظ مرسل أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من 
خمسه أشياء الى أن قال: فأما الخمس فيقسم على سته أسهم: سهم لله و سهم للرسول صلى اللّه عليه و آله و سهم لذوى القربى 
و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لأبناء السبيل فالذى لله فلرسول الله فرسول الله أحق به فهو له خاصه و الذى للرسول هو 
لذى القربى و الحجه فى زمانه فالنصف له خاصه و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين 
لا تحل لهم الصدقه و لا الزكاه عوضهم الله مكان ذلكك بالخمس الحديث .7١‏ 


فان المستفاد من الحديث ان الموضوع عنوان آل محمد صلى الله عليه و آله و الروايه ضعيفه سندا فلا اعتبار بها و لاحظ مرسل 
حماد 0 فان المستفاد من الروايه ان الموضوع عنوان أهل بيت محمد صلى الله عليه و آله حيث قال فيها: 


«و نصف الخمس الباقى بين أهل بيته) و الروايه ضعيفه بالارسال مضافا الى أن المستفاد من الخبر ان الموضوع بنو عبد المطلب 
حيث قال فيه: (و هؤلاء الذين جعل 


١77 لاحظ ص:‎ )١( 

7 الوسائل الباب ١‏ من ابواب قسمه الخمس الحديث: 4 
(5) نفس المصدر الحديث: / 

مبانى منهاج الصالحين» ج لاه ص: ١١‏ 

وان كان الاولى تقديم العلوى بل الفاطمى .)١(‏ 

[مسأله 8/!: لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينه] 


(مسأله ه/0): لا يصدق من ادعى النسب (5) الا بالبينه (*) و بكة 
من ادعى النسب 


اللّه لهم الخمس هم قرابه النبى 


صلى الله عليه و آله الذين ذكرهم اللّه فقال: 
دو أئذة عَسِيرَتَك الْأهْرَبيينَ وهم بنو عبد المطلب» فلا دلاله فى الروايه على المدعى. 


و أما حديث سليم بن قبس 0١‏ فلا دلاله فيه على المدعى اذ المستفاد من الروايه ان المراد بذى القربى هم الائمه عليهم السلام و 
لا تنافى بين هذا المعنى و كون بنى هاشم موضوعا للخمس مضافا الى أن أهل البيت لا يشمل غيرهم عليهم السلام فلا يجوز 
الخمس حتى للهاشمى و هو كما ترى و يضاف الى جميع ذلك ان السند مخدوش بسليم حيث انه لم يوثق و قول البرقى فى 
حقه ان كان دالا على الوثاقه لا يفيد لكون البرقى بنفسه محل الكلام و الاشكال. 


)١(‏ فان التقديم بهذا العنوان نحو تكريم لعلى عليه السلام و لفاطمه الصديقه عليها السلام و من الظاهر ان تكريمهما عليهما 
السلام و ابراز الولاء بالنسبه اليهما أمر محبوب. 


إفهة لعدم دليل على اعتبار دعواه فان هذه الدعوى كبقيه الدعاوى تحتاج الى الاثبات و لا يقاس هذا المورد على دعوى الفقر اذا 
لفقر مطابق للأصل فان الغناء أمر حادث يحكم بعدمه بالاستصحاب و أما المقام فمقتضى الاستصحاب عدم انتسابه الى هاشم و 
استصحاب عدم الانتساب الى غير هاشم لا يفيد الا على القول بالمثبت مضافا الى أنه يعارضه اصل عدم الانتساب الى هاشم. 


() لاحظ ص: ١١7‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: ١١‏ 

فى الثبوت الشياع و الاشتهار فى بلده )١(‏ كما يكفى كل ما يوجب الوثوق و الاطمئنان به (5). 
[مسأله /,: لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطى على الأحوط] 


(مسأله 0/2: لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطى على الاحوط (”) نعم 


اذا كانت عليه نفقه غير لازمه للمعطى 


عن بعض رجاله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البينه اذا اقيمت على الحق أ يحل للقاضى أن يقضى بقول البينه؟ 
فقال خمسه أشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات و المناكح و الذبائح و الشهادات و الانساب فاذا كان 
ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه »)١١‏ ربما يستدل بها على المدعى لكنها مرسله فلا اعتبار بها. 


)١(‏ فى كفايه مجرد الاشتهار و الشياع فى البلد اشكال ما دام لا يحصل الوثوق بالانتساب و تحقق السيره الخارجيه العقلاثيه 
بترتيب الآثار على الشهره الخارجيه الممضاه عند الشارع أول الكلام و الاشكال. 


(؟) لان الاطمينان حجه عقلائيه ممضاه شرعا بلا كلام. 


(*) لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: خمسه لا يعطون من الزكاه شيئا: الاب و الام و الولد و 
المملوك و المرأه و ذلكك انهم عياله لازمون له .27١‏ 


فان هذه الروايه وان كانت وارده فى الزكاه لكن حيث ان الخمس بدل عن الزكاه فيجرى فيه ما يجرى فيها من الاحكام و 
الانصاف ان الجزم بالتلازم مشكل لعدم الدليل على التلازم و المستفاد من النصوص و الفتوى ان الخمس جعل للهاشمى 


١ فقيه ج اص: 4 حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب المستحقين للزكاه الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج /. ص: ١7‏ 

جاز ذلكك .)١(‏ 

[مسأله /ا/ا: يجوز استقلال المالك فى توزيع النصف المذكور] 


(مسأله ): يجوز استقلال المالكك فى توزيع النصف المذكور (7) و الاحوط استحبابا الدفع الى الحاكم الشرعى أو اسعداله قن 
الدفع الى المستحق (2. 


لحرمه الزكاه عليه فان الزكاه وسخ و لا يليق بالهاشمى أن يأكل أو ساخ الناس فجعل له الخمس كرامه 


للنبى صلى الله عليه و آله ولا يستفاد من هذا البيان تلازم المقامين فى الاحكام و لذا نرى تغاير الموردين فى كثير من الاحكام 
بحيث يمكن أن يقال: انه يلزم تخصيص الاكثر و لا يبعد ان ما أفاده سيد العروه فى المقام من بناء الحكم على الاشكال و عدم 
الجزم ناشئ من ذلكك فلاحظ. 


)١(‏ قد ذكرنا فى كتاب الزكاه انه لم يظهر لنا وجه الفرق و التفصيل فان عله المنع المستفاده من الحديث مشتركه. و بعباره 
اخرى: عله المنع كونهم لا-زمون له و لزومهم له و كونهم عياله على حاله فما وجه التفريق نعم قد ورد النص الخاص على جواز 
اداء دين الاب من الزكاه لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل على أبيه دين و لأبيه مؤنه أ 


يعطى أباه من زكاته يقضى دينه؟ قال: نعم ومن أحق من أبيه ١١0)؟.‏ 


(؟) مقتضى القاعده الاوليه عدم جواز الاستقلال لان تعلق الخمس على نحو الاشاعه كما تقدم و تقسيم المال المشترك لا بد 
أن يكون بأذن الشريكك أو باذن من بيده الامر و حيث ان ولى الامر فى زمن الغيبه الحاكم الشرعى الجامع للشرائط فلا بد أن 
يكون باذنه الا أن يقوم دليل على جواز الاستقلال. 


8 قد ظور مما ذكرتاه انه الاظهر 


7 الوسائل الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ )١( 
[مسأله 1/4: النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاه و السلام يرجع فيه فى زمان الغيبه إلى نائبه]‎ 


( مسأله 708): النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاه و السلام يرجع فيه فى زمان الغيبه الى نائبه و هو الفقيه 
المأمون العارف بمصارفه اما بالدفع اليه أو الاستئذان منه )١(‏ و مصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام 


بصرفه فيه كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم اللّه تعالى شرفا و غيرهم و الاحوط استحبابا نيه التصدق به عنه عليه 
السلام و اللازم مراعاه الاهم فالاهم و من أهم مصارفه فى هذا الزمان الذى قل فيه المرشدون و المسترشدون اقامه دعائم الدين 
و رفع أعلامه و ترويج الشرع المقدس و نشر قواعده و أحكامه و مؤنه أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم فى تحصيل العلوم 
الدينيه الباذلون أنفسهم فى تعليم الجاهلين و ارشاد الضالين و نصح المؤمنين و وعظهم و اصلاح ذات بينهم و نحو ذلكك مما 
يرجع الى اصلاح دينهم و تكميل نفوسهم و علو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه و تقدست اسمائه (7). 


)١(‏ فان المفروض انه ملكه و يلزم ارجاع أمره اليه و حيث انه لا يمكن الوصول اليه فلا بد من مراجعه الحاكم الشرعى اى النائب 


العام المرجع فى الامور. 


(؟) ربما يقال: ان مصرفه مصرف المجهول المالكك فان المستفاد من حديث يونس بن عبد الرحمن قال: سثل أبو الحسن الرضا 
عليه السلام و أنا حاضر الى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكه فرحل منها الى منزله و رحلنا الى منازلنا فلما أن صرنا فى الطريق 
أصبنا بعض متاعه معنا فاى شى ء نصنع به؟ قال: تحملون حتى تحملوه الى الكوفه قال: لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف 
كيف نصنع؟ قال: 


[مسأله 1/4: يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق] 


(مسأله 79): يجوز نقل الخمس من بلده الى غيره مع عدم وجود المستحق (1) بل مع وجوده اذا لم يكن النقل تساهلا و تسامحا 
فى اداء 


اذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه الحديث هه 


ان المال الذى لا يمكن ايصاله الى مالكه حكمه حكم المجهول مالكه اذا السائل فى الخبر يعرف الرفيق لكن لا يعرف بلده و لا 
يدرى أين هو و عليه يجب التصدق بسهم الامام عليه السلام لهذه الروايه و عن الجواهر تقويه هذا القول. 


و يرد عليه- مضافا الى النقاش فى سند الروايه بلحاظ العبيدى- ان ايصال المال الى مورد يكون المالكك راضيا به نحو ايصال اليه 
فلا يشمله دليل التصدق مثلا لو علمنا ان العباء الفلانى لزيد ولا يمكننا الوصول اليه لكن نعلم بأنه يرضى أن يلبسه أخوه و 


يستفيد منه لا يجوز التصدق به. 


و بعباره اخرى: التصدق بعد عدم امكان الايصال و هذا نحو من الايصال فلا بد من صرف سهمه المباركك فى موارد رضاه و 
عليه لو علم المالكك بأنه عليه السلام يرضى بصرفه فى المصرف الكذائى و لا يحتمل دخل اذن المرجع المجتهد جاز له القيام به 
بنفسه بلا اذن من الحاكم لكن هل يمكن حصول مثل هذا الوثوق. 


(1) من باب ان التصرف محصور فى دائره العلم بالرضا فلو احتمل عدم رضاه الا مع اذن الاعلم يجب استيذانه و الله العالم. 


(1) يتصور نقل الخمس على نحوين: احدهما أن يفرزه بأذن الحاكم ثم ينقل ما يفرزه. ثانيهما: أن ينقل مجموع المال الذى فيه 


000 الوسائل الباب لامن ابواب اللقطه الحديث: ؟ 


الخمس )١(‏ نعم يجوز دفعه فى البلد الى وكيل الفقير وان كان هو فى البلد الادخر (؟) كما يجوز دفعه الى وكيل الحاكم 
الشرعى (”) و كذا اذا 


و كل الحاكم الشرعى المالكك فيقبضه بالوكاله عنه ثم ينقله اليه (6). 
[مسأله :8١‏ إذا كان المال الذى فيه الخمس فى غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل و التسامح فى أداء الخمس] 


(مسأله :6١‏ اذا كان المال الذى فيه الخمس فى غير بلد المالكك فاللازم عدم التساهل و التسامح فى اداء الخمس (2) و الاحوط 
تحرى أقرب الازمنه فى الدفع سواء أ كان بلد المالكك أم المال أم غيرهما (6). 


[مسأله :4١‏ فى صحه عزل الخمس بحيث يتعين فى مال مخصوص إشكال] 


(مسأله :)8١‏ فى صحه عزل الخمس بحيث يتعين فى مال مخصوص اشكال )١(‏ و عليه فاذا نقله الى بلد لعدم وجود المستحق 


ابضال كلهال الى صاحيه: 


)١(‏ الجزم بالجواز على الاطلاق مشكل فان النقل اذا كان مستلزما للتأخير اشكل الحكم بالجواز و لا مجال للتمسكك فى الجواز 
بالاصل اذا بقاء مال الغير و حبسه حرام فيجب ايصاله الى من فى البلد اذا كان فى النقل تأخير. 


() هذا على طبق القاعده الاوليه فان يد الوكيل يد الموكل فايصاله اليه ايصال الى مصداق الكلى المالكك. 
() بعين الملاكك اذ المفروض ولايه الحاكم و يد وكيله بده. 


(ع) كما هو ظاهر فانه بعد كونه وكيلا عن الحاكم يكون كغيره من الوكلاء فيجرى عليه ما يجرى عليهم كما يجرى له ما يجرى 
لهم من الاحكام. 


(©) لوجوب اداء الخمس و ايصال مال الغير الى مالكه فلا يجوز التساهل. 
(©) بل الاظهر فانه لا دليل على جواز التأخير. 

(0) لعدم الدليل على صحه العزل. 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لاه ص: ١8‏ 


بلا تفريط يشكل فراغ ذمه المالكك )١(‏ نعم اذا قبضه وكاله عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته (؟) و لو نقله باذن موكله 
فتلف من غير تفريط لم يضمن ("0. 


[مسأله 47: إذا كان له دين فى ذمه المستحق ففى جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال] 


(مسأله 67: اذا كان له دين فى ذمه المستحق ففى جواز احتسابه عليه من الخمس اشكال (6) فالاحوط وجوبا الاستثئذان من 
الحاكم الشرعى فى الاحتساب المذ كور (0). 


)١(‏ لعدم تعين الخمس فيما أفرزه على الفرض فان كان المنقول المال المشتركك يتوجه الضرر بالنسبه و ان كانت الذمه مشغوله 
بالخمس تكون باقيه باشتغالها لعدم المقتضى لبراءتها. 


(؟) اذ فرض دفع الخمس الى من يكون أهلا له فلا وجه لاشتغال الذمه. 
(*) لكون يده يدا امانيه فلا ضمان إلا مع التفريط. 


إفرة 


اذ لا دليل عليه و بعباره اخرى: الخمس متعلق بالعين و اكتفاء ادائه من غيرها يتوقف على قيام دليل عليه و حيث لم يقم عليه 


(0) فيجوز باذن الحاكم الشرعى بتقريب: ان المرجع فى الا-مور الحسبيه هو الحاكم و للنقاش فيما افيد مجال اذ ولايه الحاكم 
بهذا المقدار اول الكلام و الاشكال الا أن يرجع الامر الى التصالح حيث ان الحاكم ولى مالكك الخمس و هو الكلى الجامع و 
المفروض ان فرد ذلك الجامع مشغوله ذمته فيجوز المصالحه مع ولى الامر بالنحو المذكور فلاحظ. و الحمد لله اولا و آخرا و 
الصلاه و السلام على محمد و آله الطاهرين و اللعن على أعدائهم الى يوم الدين. 


مبانى منهاج الصالحين» ج /. ص: ١7/‏ 
[كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر] 
اشاره 


اوضر بالمعررصار اللوريضن كرس امو الرإلجاه جرف الي معروك و اليكل السكر الخال الله فغالى 2 
كن نكم أَمَ دعُون إلى الخير و بَأمرُونَ بالمغزو و يِنهؤةَ حن الْمْكر و وليك هُمْ الْمَْحُونَ ..٠١‏ 


و قال النبى صلى الله عليه و آله: كيف بكم اذا فسدت نساؤكم. و فسق شبابكم و لم تأمروا بالمعروفء و لم تنهوا عن المنكر؟ 
فقيل له: و يكون ذلكك يا رسول اللّه؟ قال صلى اللّه عليه و آله كيف بكم اذا امرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا 
رسول الله صلى الله عليه و آله و يكون ذلكك؟ فقال: نعم وشر من ذلك كيف بكم اذا رأيتم المعروف منكرا و المنكر معروفا 
19). 


)١(‏ بلا اشكال اذ بهما تقام الفرائض و تجتنب المحرمات و بعباره اخرى ان 


٠١8 آل عمران/‎ )١( 


() الوسائل الباب ١‏ من ابواب الامر بالمعروف و 


النهى عن المنكر الحديث: ١١‏ 


وقد ورد عنهم- عليهم السلام- ان بالامر بالمعروف تقام الفرائض و تأمن المذاهبء و تحل المكاسب. و تمنع المظالم» و تعمر 
الارض و ينتصف للمظلوم من الظالم, و لا يزال الناس بخير ما امروا بالمعروفء و نهوا عن المنكرء و تعاونوا على البر» فاذا لم 
يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات و سلط بعضهم على بعضء و لم يكن لهم ناصر فى الارض و لا فى السماء .)١١‏ 


[مسائل] 
[مسأله :١‏ يجب الأمر بالمعروف الواجب و النهى عن المنكر] 


(مسأله :)١‏ يجب الامر بالمعروف الواجب و النهى عن المنكر .)١(‏ 


وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر يقتضى ثبوت ولايه كل واحد من آحاد المكلفين على الاخر بدعوتهم الى المعروف 
و نهيهم عن المنكر مضافا الى ذكرهما فى الكتاب مكررا بالاضافه الى ذكرهما فى النصوص العديده التى يمكن أن يقال 
بتواترها كما يتضح الامر لمن يراجعها و سيمر عليكك جمله منها أثناء البحث إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ اجماعا من المسلمين بقسميه عليه كما فى الجواهر» و استدل على المدعى بعده آيات منها قوله تعالى: «وَ لَتَكنْ مِنْكم أمّهُ 
جَدْعُونَ إِلَى الْخَيْر وَ مَأْمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَ يَنْهَوْنَ عن الْمْكر وَ أولكك هُمُ الْمَفْلحُونَ «؟» فان المستفاد من الايه الشريفه وجوب 
قيام امه بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر. 


و بعباره اخرى قد امر الشارع بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر و الامر ظاهر فى الوجوب. 


2 5 َل مََ طلا لا _- رلا 
و منها قوله تعالى: الذينَ إن مَكنَاهُمْ ف الاأزدض أقامُوا الصّلاء وَ اتوًا الزّكاة 


١8و‎ 2 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
٠١5 آل عمران:‎ )0( 


- - 
2 0 س 2 
للد 


وَ مَرُوا بالْمَْرُوفٍ و تَهََا عن الْمُذكر وَ لله عاقِة | مور )١١‏ فان المستفاد من الايه تقرير الشارع المقدس 


الامر بالمعروف و النهى عن المنكر. 


و بعباره اخرى ليس لأحد حق لأن يأمر غيره بشىء أو ينهاه عن شى ء الا مع الولايه الشرعيه و السلطنه من قبل الشارع و هذا 
المعنى يستفاد من الايه الشريفه. 


ولكن هذا التقريب لا يقتضى وجوب الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكر بل غايته جوازهما او رجحانهما و اما الالزام فلاء و 
ربما يقال فى مقام التقريب بأن اللّه تباركك تعالى» وعد أن ينصر الذين يدافعون عن دينه ثم وصفهم بانهم يأمرون بالمعروف و 
ينهون عن المنكر فدلاله الايه على الوجوب ظاهره؛ و فيه ان التقريب المذكور لا يستفاد منه الا رجحان الامر بالمعروف و النهى 
عن المنكر. 

7 0 لل له 1 00 لا 
و منها قوله تعالى كنْنَمْ حَبرَ أمّهِ أرجت لاس تَأمْرُونَ ببالمَغْرُوفٍ و تَنْكَوْنَ عن المُذْكر وَ تَؤْمِنُونَ الله الآديه «05. بتقريب ان 


النستتقا د لكيه الفتزطه وغل كوة المستايو كدو كنات #الانسى والتتعرو تو النين عن السك فلو تر كريهما لع بكوائوا 


خير امه و لم يكونوا مؤمنين بالله. 


و فيه انه لا يستفاد من الا-يه ان من آثار تركهما عدم الايمان بالله. و على فرض دلالتها لا يمكن الالتزام به اذ لا اشكال فى أن 
تركك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر لا يكون مساوقا لعدم الايمان باللّه فدلاله الايه على المدعى ليست واضحه. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بجمله كثيره من النصوص: منها ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد اللّه عليه السلام» قال: قال 
الى على اللهعلية و آله 


)١(‏ الحج/ اع 


10ل عران 11 


وجوبا كفائيا )١(‏ اذا لم يقم به واحد أثم الجميع و استحقوا العقاب. 


كيف بكم اذا فسدت نساؤكم, و فسق شبابكم و 


تأمروا بالمعروفء. و لم تنهوا عن المنكر؟ فق لعو يكوة لكقاديا سول للد فال وشر من ذلك. كيف بكم اذا 
م ور 
أمرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف؟ فقيل له يا رسول الله و يكون ذلكك؟ 


قال: نعم و شر من ذلكك كيف بكم اذا رأيتم المعروف منكرا و المنكر معروفا .)١١‏ 


و منها غيره مما ورد فى الباب: ١‏ من أبواب الأمر و النهى من الوسائل فان المستفاد من بعض هذه الروايات الوارده فى هذا الباب 
و طائفه اخرى مما وردت فى ابواب اخر وجوبهما و يمكن الاستدلال على المدعى بالإجماع. 


قال فى الجواهر الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكر واجبان» اجماعا من المسلمين بقسميه عليه. و لكن هل يمكن تحصيل 
الاجماع التعيدى الكاشف عن رأى المعصوم مع وجود الآيات و النصوص المشار اليها. 


الا ان يقال ان وجوبهما فى الجمله من واضحات الفقه ان لم يكن من ضروريات الدين. 


)١1(‏ المسأله مورد الخلاف بين الاصحاب فذهب الى كل من القولين جمله من الاساطينء و الظاهر ان الحق ما ذهب اليه الماتن 
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للآديه الشريفه «وَ لتكنْ مِنْكم أَمَّهُ رَدَعُونَ إلى الخثر وَ بَأَمْرُونَ ببالمغزوفٍ و يَنْهَوْنَ عن المذكر وَ أولئِك هُمْ المَفِلِحُونَ) .)١‏ فان 
المستفاد منها بالصراحه ان وجوبهما متوجه الى بعض المكلفين و بعباره اخرى المستفاد من الايه المباركه بمقتضى التبعيض 
المستفاد من الجار الوجوب الكفائى. 


و يؤيد المدعى ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته 


١١ من ابواب الامر و النهى الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١1( 
٠١5 آل عمران/‎ )0( 


يقول و سئل عن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر أو اجب هو على الامه جميعا؟ 


فقال: ل 


فقيل له: و لم؟ قال: انما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف من المنكرء لا على الضعيف الذى لا يهتدى سبيلا الى أى من 
أى يقول من الحق الى الباطل و الدليل على ذلكك كتاب الله عز و جل قوله: «و يكن مِنكع أَمَُ وَدْعُونَ إلى الْكير وَ امون 
بالْمَغْوُوفٍ وَ يَنْهَوْنَ عَن الْمُْكرا فهذا خاص غير عام كما قال الله عز و جل (وَ مِنْ قَؤْم مُوسل و بالْحَقّ وَ به يَعْدِلُونَ و 
ل يقل ظلن آمه مودس وال على كل فرظا وعم بؤحذ ناف تجلفه :و الامة رحد نعاض كما قال اللدعرو حل 
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«إنَّ إاهيم كان أَمّهَ قانتاً للا يقول: مطيعا لله عز و جل و ليس على من يعلم ذلكك فى هذه الهدنه من حرج اذا كان لا قوه له و 
لا عدد و لاطاعه؛ قال مسعده: و سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: و سئل عن الحديث الذى جاء عن النبى صلى الله عليه و 
آله ان أفضل الجهاد كلمه عدل عند امام جائر ما معناه قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته» و هو مع ذلكك يقبل منه و الا فلا .01١‏ 


فان الامام عليه السلام استدل على عدم الوجوب العينى بالآيه الشريفه فلا مجال للقول بالوجوب العينى. 
بتقريب ان المستفاد من جمله من النصوص منها ما عن محمد بن عرفه قال: 


سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول لتأمرن بالمعروفء. و لتنهن عن المنكرء أو ليستعملن عليكم شرا ركم فيدعو خياركم 
فلا يستجاب لهم 079 


و بالاسناد عن الرضا عليه السلام انه سمعه يقول كان رسول الله صلى اللّه عليه و آله 


)١(‏ الوشائل البات 7 من ابوات الامر 


زاالفين اريت ١‏ 
( الوسائل الباب ١‏ من ابواب الامر و النهى الحديث: ؟ 


يقول اذا امتى تواكلت «تواكلوا خ ل» الامر بالمعروف و النهى عن المنكرء فليأذنوا بوقاع من اللّه .01١‏ 


و منها عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: يكون فى آخر الزمان قوم ينبع «يتبع خ ل» فيهم قوم مراءون «الى أن قال:» و لو 
اضرت الصلاه بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها كما رفضوا اسمى الفرائض و أشرفهاء ان الامر بالمعروف و النهى 
عن المنكر فريضه عظيمه بها تقام الفرائض, هنالكك يتم غضب الله عز و جل عليهم فيعمهم بعقابه فيهلكك الابرار فى دار الاشرار» 
والصغار فى دار الكبار» ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر سبيل الانبياء» و منهاج الصلحاء, فريضه عظيمه بها تقام الفرائض» 
و تأمن المذاهب, و تحل المكاسبء و ترد المظالم» و تعمر الارضء و ينتصف من الاعداء» و يستقيم الأمر الحديث .7١‏ 


و منها ماعن حسن قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله و اثنى عليه ثم قال: أما بعد فانه انما هلكك من كان قبلكم 
حيثما عملوا من المعاصى و لم ينههم الربانيون و الاحبار عن ذلكك,. و انهم لما تمادوا فى المعاصى و لم ينههم الربانيون و 
الاحبار عن ذلكك نزلت بهم العقوبات» فامروا بالمعروف و نهوا «انهوا» عن المنكرء و اعلموا ان الا-مر بالمعروف و النهى عن 
المنكر لن يقربا اجلا و لن يقطعا رزقا الحديث 370. 


و منها ما رواه عبد الله بن محمد. عن أبى عبد الله عليه السلام ان رجلا من خثعم جاء الى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال: 


يا رسول 


الله اخبرنى ما أفضل الإسلام؟ 


(5اتقسن المضدا السنيفة 
(9)اتقسن المفدى السنية: 2 
0) نفس المصدن الحنيث ا 


قال: الايمان بالله قال ثم ماذا قال: صله الرحم, قال: ثم ما ذاء قال: الامر بالمعروف و النهى عن المنكرء قال: فقال الرجل: 
فاخبرنى أى الاعمال أبغض الى الله قال: الشركك باللهه قال: ثم ما ذا؟ قال: ثم قطعيه الرحمء قال: ثم ما ذا؟ قال: 


الامر بالمنكر و النهى عن المعروف .)١«‏ و منها: ما رواه مسعده بن صدقه .)7١‏ 


و منها ما رواه الأعمشء عن جعفر بن محمد عليهما السلام (فى حديث شرايع الدين) قال: و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر 
واجبان على من أمكنه ذلك, و لم يخف على نفسه و لا على اصحابه 7. 


و منها ما رواه المسعده بن صدقه؛ عن جعفر بن محمدء عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم ان الله 
يبغض المؤمن الضعيف الذى لا زبر له. و قال: هو الذى لا ينهى عن المنكر «6». 


و منها ما رواه بكر بن محمد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ايها الناس مروا بالمعروف و انهوا عن المنكر فان 
الامر بالمعروف و النهى عن المنكر لم يقربا اجلا و لم يباعد ارزقا الحديث «2). 


و منها ما رواه عيسى العلوى» عن الحسن.ء عن ابيه» عن جده قال: كان يقال: 


لا بحل لعين مؤمنه ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره (2). 


()انفس المصدار الحذيت ١١١‏ 


(0) لاحظ ص: ١794‏ 

(") الوسائل الباب ١‏ من أبواب الامر و النهى الحديث: 77 
(6 انين المفيدن السويف 0 

(0)انفس المصدر الجنيت ١‏ 

(©) نفس المصدر الحديث: 07 


ص: ع1 


و منها ما روى عن الامام الحسن بن على العسكرى عليه السلام فى تفسيره عن آبائه» عن النبى صلى الله عليه و آله فى حديث 
قال: لقد أوحى الله الى جبرئيل و أمره أن يخسف ببلد يشتمل على الكفار و الفجار» فقال جبرئيل: يا رب أخسف بهم الا بفلان 
الزاهد ليعرف ما ذا يأمره الله فيه فقال: اخسف بفلا-ن قبلهم» فسأل ربه فقال: يا رب عرفنى لم ذلك و هو زاهد عابدء قال: 
مكنت له و أقدرته فهو لا يأمر بالمعروفء و لا ينهى عن المنكرء و كان يتوفر على حبهم فى غضبىء فقالوا: 

با سول الله فكتف ربا و تعد لأ تقورغلن نكاما عافد من شك فتال:رسول سل اللمتعلية ود لذ لتامرف الغرو ف 31 


لتنهن عن المنكر أو ليعمنكم عذاب الله ثم قال من رأى منكم منكرا فلينكر بيده ان استطاع؛ فان لم يستطع فبلسانه فان لم 


يستطع فبقلبه فحسبه ان يعلم الله من قلبه انه لذلكك كاره .)0١‏ 


و متها مارواة اسمن نحنف الندرلمئ افق (اللأوشاد) عن وول اللداصتلن اللشتغله و الةاقال#اقيل لعولا نامر بالمعروف حت 
نعمل به كله و لا ننهى عن المنكر حتى ننتهى عنه كله؟ فقال: لا بل مروا بالمعروف وان لم تعملوا به كله و انهوا عن المنكر و 
ان لم تنتهوا عنه كله .)"2١‏ 


انهما واجبان على جميع المكلفين فانه ترفع اليد عن هذه النصوص بمقتضى الايه الشريفه مضافا الى ضعف أسناد هذه الروايات 
فلا اثر لها. 


اضف الى ذلك ان مقتضى السيره الجاريه بين المتشرعه عدم وجوبهما الا على وجه الكفايه فانا نشاهد انه لو قام بعض للإتيان 


بهما لا يقوم الآخرون و يرون 


١7 الوسائل الباب ” من أبواب الامر و النهى الحديث:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الامر و النهى الحديث: ٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لاه ص: ١508‏ 

ان قام به واحد سقط عن غيره؛ و اذا لم يقم به واحد اثم الجميع و استحقوا العقاب .)١(‏ 
[مسأله 7: إذا كان المعروف مستحبا كان الأمر به مستحبا] 


(مسأله ؟): اذا كان المعروف مستحبا كان الامر به مستحبا (؟). 


ان التكليف ساقط عنهم و هذه آيه ان وجوبهما على نحو الكفايه. 


)١(‏ فانه مقتضى الوجوب الكفائى و فى المقام شبهه و هى ان التكليف لو لم يكن متوجها الى الجميع فالى من يكون متوجها؟ اذ 


المكلف هو الجامع و لا اشكال فى أن الجامع ينطبق على مصداقه و فرده. 


و صفوه القول ان مقتضى التحقيق ان الوجوب الكفائى ما يكون متعلقا بالجامع بين المكلفين كما ان المأمور به هو الجامع فى 
الوجوب التخييرى بين مصاديق المكلف به و قد ذكرنا فى بحث الاصول ما ينفع فى المقام فلاحظ. 


(0) بتقريب انه لا اشكال فى كون المستحب داخلا فى المعروف فيشمله المدح الوارد فى الكتاب و السنه على الامر بالمعروف 
ف النيى عن البدكره لكن لأ اشكال فى اجات الآمر بهاذ 'كيث: يمكن أن نفس العمل كرون منتجنا و الأمرييه يكوق واحيا: 


مقدمته واجبه اضف الى ذلكث: 


ان الامر بالامر بشىء امر بذلكك الشىء كما قرر 


فى الاصولء فيلزم أن يكون المستحب واجبا فيلزم الخلف. 


فاذا امر به كان مستحقا للثوابء و ان لم يأمر به لم يكن عليه اثم و لا عقاب )١(‏ يشترط فى وجوب الامر بالمعروف الواجب و 


النهى عن المنكر امور: 


الاول: معرفه المعروف و المنكر و لو اجمالاء فلا يجبان على الجاهل بالمعروف و المنكر (7). 


ولا بد من تقييد كلام الماتن بهذا القيد. 


(؟) ما يمكن أن يستدل به على المدعى او استدل به امور الاول: نفى الخلاف فيه و فيه اولا: ان المسأله خلافيه كما يظهر لمن 


و ثانيا: ان عدم الخلا-ف ان لم يرجع إلى الاجماع فلا اثر له وان رجع اليه فلا يكون حجه لاحتمال استناد المجمعين الى بعض 


الثانى ما رواه المسعده بن صدقه .)١(‏ فان المستفاد من هذه الروايه ان وجوبهما مشروط بالعلم بالمعروف والمنكر. 
وفيه: ان الروايه ضعيفه سندا بمسعده لعدم ثبوت وثاقته و مجرد كونه فى اسناد كامل الزيارات لا اثر له. 


الثالثء انه مع الشكك فى حرمه ما يفعله الغير أو وجوبه نشكك فى وجوب الامر النهى و مقتضى اصاله البراءه عدم وجوبه و فيه: 
انه لا مجال لأصاله البراءه فى الشبهه الحكميه بل ثبت بالدليل المعتبر وجوب التعلم. 


0( لاحظ ص: كردا 


التاق «اختميال اتمنان الفاهود بالمعروف بالا-مر» و انتهاء المنهى عن المنكر بالنهى» فاذا لم يحتمل ذلككء و علم ان الشخص 
الفاعل لا يبالى بالامر أو النهى» 


ولا يكترث بهما لا يجب عليه شىء .)١(‏ 


فالحق ان يقال: ان مقتضى وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر وجوبهما و لا وجه لاشتراط العلم و المعرفه. 


)١(‏ ادعى عدم الخلاف فى عدم الوجوب مع عدم التأثير بل ادعى عليه الاجماع و يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من 


منها ما رواه المسعده بن صدقه .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان الوجوب يختص بمورد القبول ولا ريب فى وفاء الحديث بالمدعى و لكن الاشكال فى سنده 
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و منها ما رواه يحيى الطويل صاحب المقرى «المصرى' قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: انما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر 
مؤمن فيتعظ» أو جاهل فيتعلم فأما صاحب سوط أو سيف فلا- 7١‏ و هذه الروايه مخدوشه بيحيى فانه لم يثبت و ثاقته. 


و منها ما رواه داود الرقى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه. قيل له: و كيف يذل نفسه؟ 


قال: يتعرض لما لا يطيق «”2) و هذه الروايه ضعيفه بداود الرقى. 


و منها ما رواه الحارث بن المغيره أن أبا عبد الله عليه السلام قال له: لأحملن 


١6٠١ لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ” من ابواب الامر و النهى الحديث: ” 
(”) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الامر و النهى الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج /ا. ص: ١5/8‏ 


الثالث: أن يكون الفاعل» مصرا على تركك المعروفء و ارتكاب المنكر )١(‏ فاذا كانت اماره على الاقلاع» و تركك الاصرار لم 


بجلب 


ذنوب سفهائكم الى علمائكم الى أن قال: ما يمنعكم اذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون و ما يدخل علينا به الاذى ان تأتوه 


فتؤنبوه و تعذلوه و تقولوا له قولا بليغا» قلت جعلت 


فداكك اذا لا يقبلون مناء قال: اهجروهم و اجتنبوا مجالسهم .0١١‏ 
و هذه الروايه ضعيفه بسهلء و للروايه سند آخر و ذلك السند أيضا فيه اشكال فلاحظ. 


و منها ما رواه ابان بن تغلب» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان المسيح عليه السلام يقول: ان التاركك شفاء المجروح من 
جرحه شريكك جارحه لا محاله الى أن قال فكذلك لا تحدثوا بالحكمه غير اهلها فتجهلواء و لا تمنعوها اهلها فتأثمواء و ليكن 
احدكم بمنزله الطبيب المداوى ان رأى موضعا لدوائه و الا أمسكك »”١‏ و هذه الروايه ضعيفه بسهل بن زياد. 


فالنتيجه ان الجزم بالا-شتراط مشكلء و على الا-شتراط لو شكك فى التأثير و عدمه بكون مقتضى البراءه عدم الوجوب كما هو 
المقرر فى الشبهه الموضوعيه فلا اثر لمجرد احتمال التأثير كما فى المتن بل الوجوب يتوقف على العلم بالتأثير أو العلمى. 


و ربما يقال: ان مقتضى القاعده الاوليه الوجوب مطلقا وانما دل الدليل على عدم الوجوب فى مورد عدم احتمال التأثير فيتم ما 
افاده فى المتن. 


)١(‏ ادعى عدم الخلا-ف فيه مع القطع بعدم الامرء و قال فى الجواهر «بل هما محرمان فى هذه الصوره» و لا وجه للحرمه الا أن 


يعرضه عنوان محرم» و كيف 


" الوسائل الباب  من أبواب الامر و النهى الحديث:‎ )١( 
0 من ابواب الامر و النهى الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ ( 


شى ء (0)» بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلككء فمن تركك واجباء أو فعل حراما و لم يعلم انه مصرء على تركك 
الواجبء أو فعل الحرام ثانياء أو انه منصرف عن ذلكك أو نادم عليه لم يجب عليه شىء هذا بالنسبه الى من تركك المعروفء أو 


ارتكب المنكر خارجا (؟) و أما من يريد تركك المعروف أو ارتكاب المنكر فيجب امره بالمعروف و نهيه عن المنكر, و ان لم 
يكن قاصدا الا المخالفه مره واحده ("0). 


الرابع: أن يكون المعروف و المنكر منجزا فى حق الفاعل» 


كان الحق عدم الوجوب مع عدم الموضوع و بعباره اخرى كل حكم تابع لموضوعه و مع فرض عدم فعل المنكر و تركك 
الواجب لا موضوع لوجوبهما. 


)١(‏ ربما يقال- كما فى الجواهر- بأن الاماره اذا كانت ظنيه يجب لإطلاق الدليل و استصحاب الوجوب. 


وفيه ان المفروض ان الشبهه مصداقيه و فيها لا مجال للأخذ بالاطلاق كما حقق فى الاصولء و اما الاستصحاب فأيضا لا مجال 
له اذ مع احراز الموضوع لا يحتاج الى الاصل العملى» و يكفى الدليل الاجتهادى و مع عدم احرازه لا تكون اركان الاستصحاب 
تامه» فان الاستصحاب يتقوم ببقاء الموضوع. 


و صفوه القول: انه مع الشكك لا مجال لهما بل مقتضى القاعده عدم الوجوب للبراءه الجاريه فى الشبهات الموضوعيه. 
(؟) قد ظهر مما تقدم ان مقتضى القاعده عدم الوجوب. 

() لتماميه موضوعهما فيجب الامر و النهى. 
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فان كان معذورا فى فعله المنكر أو تركه المعروفء لاعتماد ان ما فعله مباح و ليس بحرام» أو أن ما تركه ليس بواجبء و كان 
معذورا فى ذلكك للاشتباه فى الموضوع. أو الحكم اجتهاداء أو تقليدا لم يجب شىء .)١(‏ 


الخامس: ان لا يلزم من الاسمر بالمعروف و النهى عن المنكر ضرر فى النفسء أو فى العرضء أو فى المال» على الامرء أو على 
غيره من المسلمين» فاذا لزم الضرر عليه؛ أو على غيره من المسلمين لم يجب شىء (). 


تابعه لموضوعاتها. 
(1) ما يمكن أن يستدل به على المدعى أو استدل وجوه: الوجه الاول. عدم الخلاف فيه كما فى الجواهر. 
و فيه ان غايته الاجماع و حيث انه محتمل المدركك مع الوجوه المذكوره فى المقام لا يكون تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم. 


الوجه الثانى: قاعده نفى الضرر و هذا الوجه انما يتم على مسلك المشهور و اما على مسلكك شيخ الشريعه الذى سلكناه فلا. و 
التفصيل موكول الى مجال آخر و من أراد التفصيل فليراجع رساله قاعده لا ضرر. فانا ذكرنا فى تلكك الرساله ما خلج ببالنا 


الا 


الوجه الثالث: سهوله المله و سماحتها و عدم الحرج فى الدين. و هذا الوجه انما يتم فى فرض كون تحمل الضرر المترتب على 
الامر أو النهى حرجيا فالدليل اخص من المدعى. 
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و الظاهر انه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر و الظن به و الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف )١(‏ هذا اذا لم 


يحرز 


الوجه الرابع: ما رواه الاعمش »2١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا مضافا الى عدم وفائها باثبات المدعى على الاطلاق» بل تدل على 
المقصود فى الجمله: [ذ لا تعرضنفيها لتوجه الضرز الى الخد المسلميق فااحظ: 


الوجه الخامس: ما رواه مفضل بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال لى: يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فاصابته بليه 
لم يوجر عليهاء و لم يرزق الصبر عليها ."١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بكلا سنديها فلا دليل على كون الضرر مقتضيا لارتفاع الوجوب بل يستفاد من بعض النصوص ضده لاحظ 


ما رواه بشر بن عبد الله عن أبى عصمه قاضى مروء عن أبى جعفر عليه السلام قال: يكون فى آخر الزمان قوم ينبع 


فيهم قوم مراءون فينقرون «ينفرون» و ينسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر الا اذا آمنوا الضررء 
يطلبون لا نفسهم الرخص و المعاذير الى أن قال: هنا لكك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه الحديث 9”. 


(1) لا اشكال فى اعتبار العلم لكونه حجه بحكم العقل» و أيضا لا اشكال فى اعتبار الظن الاطمينانى لكونه حجه عقلائيه. 
و اما مجرد الظن أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب للخوف فلا بد فى اعتبارهما من قيام دليل عليه. 


و يمكن أن يقال انهما حجه عقلائيه فى مثل هذه الموارد و الشارع الاقدس 


(1) لاحظ ص ١6#‏ 
(؟) الوسائل الباب ؟ من أبواب الامر و النهى الحديث: " 
(") نفس المصدر الحديث: ع 
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تأثير الامر أو النهى و أما اذا أحرز ذلكك فلا بد من رعايه الاهميه» فقد يجب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر مع العلم بترتب 
الضرر أيضاء فضلا عن الظن به أو احتماله .)١(‏ 


[مسأله : لا يختص وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر يصنف من الناس دون صنف] 


(مسأله "): لا يختص وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر يصنف من الناس دون صنفء بل يجب عند اجتماع الشرائط 
المذكوره على العلماء و غيرهم» و العدول و الفساق و السلطان و الرعيه. و الاغنياء و الفقراء (5). 


لم يردع عن العمل بهما فيكونان حجه فلاحظ. 


)١(‏ لا اشكال عندهم فى أن الضرر يوجب رفع الحكم التكليفى» فلا مجال لرعايه الاهميه و عدمها و بعباره اخرى: الضرر على 
مسلكك القوم رافع للحكم الالزامى فعليه يكون الماتن ناظرا الى مورد علم من الشارع عدم رعايه الضرر المتوجه فلا بد من رعايه 
ما هو الاقوى ملاكا فى نظره. 


(؟) نقل عن بعض العلماء ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر يشترط 


فيه أن يكون الامر عدلا و استدل على المدعى بامور: 
لا ار ديق لفك “نيا يلا عار مر 
الاول: قوله تعالى أ تَأَمُرُونَ النَاسَ باليرٌ وَ تَنْسَوْنَ أنفسَكم وَ أنْتم تثلونَ الكتاب أ فلا تَعقلونَ .)١١‏ 


بتقريب ان اللوم متوجه الى من يأمر و الحال انه تاركك للوظيفه و فيه انه لا يبعد أن يكون اللوم متوجها الى تركك الوظيفه لا الى 
الامر بالمعروف و بعباره اخرى يلام الناس لنفسه لانحرافه عن الجاده. 


(0) البقره: عع 


م ص 5202 وك بد كن لاي عد ره 6 الأعىرءء لأر. مر 
الثانى: قوله تعالى 2 أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا ِم تَعُولُونَ ا لا تَفْعَلُونَ كبر مَفْناَ ِنْدَ الله أنْ تَعُولُوا ا لا تَفْعَلُونَ "1١‏ و التقريب ظاهر. 


و فيه: انه يمكن أن يكون اللوم متوجها الى القول الذى لا عمل معه. اذ لا يحسن أن يقول الانسان و يعد وعدا لا يعمل به مضافا 
الى أنه لا اشكال فى عدم اختصاص وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر بخصوص العادل. 


الثالث: ما رواه ابن فتال عن ابى عبد الله عليه السلام قال: انما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: 
عالم بما يأمر به تاركك لما ينهى عنه عادل فيما يأمرء عادل فيما ينهى» رفيق فيما يأمرء رفيق فيما ينهى ... 7١‏ 


و منها ما رواه محمد بن أبى عمير رفعه الى أبى عبد الله عليه السلام قال: انما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر من كانت فيه 
ثلاءث خصال: عامل (عالم خ ل) بما يأمر به. تاركك لما ينهى عنه. عادل فيما يأمرء عادل فيما ينهى» رفيق فيما يأمر» رفيق فيما 


ينهى «” و الروايه ضعيفه بالرفع. 


الرابع: عن نهج البلاغه» قال و قال عليه السلام: و أمروا بالمعروف و أتمروا به. وانهوا 


عن المنكر و تناهوا عنه» و انما امرنا بالنهى بعد التناهى «» و السند ضعيف بالارسال. 


الخامس: ان الهدايه فرع الاهتداء و فيه ان الوجه المذكور ذوقى لا برهانى 


(١)الصف:‏ ”وم 

(؟) الوسائل الباب ؟ من ابواب الامر و النهى الحديث: ٠١‏ 

(*) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الامر و النهى الحديث: ‏ 

(©) عين المصدر الحديث: / 
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و قد تقدم انه ان قام به واحد سقط الوجوب عن غيره؛ و ان لم يقم به احد اثم الجميع» و استحقوا العقاب .)١(‏ 
للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر مراتب: 


الاول: الانكار بالقلب. بمعنى اظهار كراهه المنكرء أو تركك المعروف (2). 


فالنتيجه انه لا وجه لهذا الاشتراط بل الحكم عام. 


)١1(‏ و تقدم شرح المتن فراجع. 


)١(‏ ريما يستدل على وجوب المرتبه الاولى بعد الخلاف تاره و بجمله من النصوص اخرى اما عدم الخلاف فغايته رجوعه الى 


الاجماع و حيث انه يحتمل استناده الى النصوص المشار اليها لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم. 


و أما النصوص فلا بد من ملاحظه اسنادها اولا و لحاظ دلالتها ثانيا: فمن تلكك النصوص ما رواه جابر» عن أبى جعفر عليه السلام 
(فى حديث) قال: الأكروا راركو ارو قرا لمحت وي كرا بها اي ااا لالد لوي ارات 81 ترا والى 
الحق رجعوا فلا سبيل عليهم إِنمَا امشبيل عَلَى الّْذِينَ يَظِْمُونَ الناّ و يَبغُونَ فى الْأَرْض بير الح أولئيكك لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ هنالكك 
فجاهدوهم بابدانكم و ابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطاناء و لا باغين مالا ولا مرتدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إل أمر الله و 


يمضوا على طاعته )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا بالارسال و غيره. 


و منها 


ما ارسله الشيخ الطوسى قدس سره قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: 


من تركك انكار المنكر بقلبه و لسانه «و يده خ) فهو ميت بين الاحياء فى كلام هذا 


(1) الوسائل لناب مق انوانه الأدي و التيى السنيف! 
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ختامه .)١«‏ وهذه الروايه ضعيفه بالارسال. 
و منها ما رواه الرضى: و قد قال عليه السلام فى كلام له يجرى هذا المجرى: 


فمنهم المنكر للمنكر بقلبه و لسانه و يده فذلك المستكمل خصال الخيره و منهم المنكر بلسانه و قلبه التاركك بيده فذلكك 
مستمسكك بخصالتين من خصال الخير و مضيع خصله و منهم المنكر بقلبه و التاركك بيده و لسانه فذلكك الذى ضيع اشرف 
الخصلتين من الثلاث تمسكك بواحده؛ و منهم تاركك لإنكار المنكر بلسانه و قلبه و يده فذلكك ميت الاحياء و ما اعمال البر كلها 
و الجهاد فى سبيل الله عند الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الا كنقيه فى بحر لجىء و ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر 
لا يقربان من اجل و لا ينقصان من رزقء و افضل من ذلك كلمه عدل عند امام جائر «؟) و هذه الروايه ضعيفه سندا بالارسال. 


و منها ما رواه أبو جحيفه قال: سمعت: أمير المؤمنين عليه السلام يقول ان اول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بايديكم, ثم 
بألسنتكم, ثم بقلوبكم؛ فمن لم يعرف بقلبه معروفا و لم ينكر منكرا قلب فجعل اعلاه اسفله. 0 و هذه الروايه ضعيفه بالارسال. 


و منها ما عن العسكرى عليه السلام "٠‏ و الروايه ضعيفه بعدم ثبوت نسبه التفسير المزبور اليه عليه السلام. 


و منها ما رواه يحيى الطويل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: حسب المؤمن 


ين 


المصدر الحديث: ع 

(0) نفس المصدر الحديث: 94 

(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

(©) لاحظ ص: ع١‏ 
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اما باظهار الانزعاج من الفاعل أو الاعراض و الصد عنه. أو تركك الكلام معه» أو نحو ذلكك من فعل أو ترككث يدل على كراهه ما 


العافية الاتكان واللساف كو القؤل كان بعظةعى متصيتكةه و امل كر لما أعنف الله سبحانه للعاصين من العقاب الاليم و العذاب فى 
الجحيم, أو يذكر له ما أعده الله تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم و الفوز فى جنات النعيم (؟). 


الثالثه: الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصيه. 


غيرا اذا رأى منكرا أن يعلم الله عز و جل من قلبه انكاره ...و رواه الشيخ باسناده عن على بن ابراهيم بالاسناد الا انه قال: حسب 
المؤمن عزا اذا رأى منكرا أن يعلم الله من نيته انه له كاره .)1١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بالطويل مضافا الى انه لا يستفاد من جميع هذه الروايات الترتيب و لا تنافى بين وجوب كه الامرين معا بل 
الانكار القلبى لا يرتبط بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر. 


)١(‏ الظاهر انه لا دليل عليه بل الدليل قائم على وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و اظهار الانزعاج و نحوه لا يكون 
مصداقا لعنوانى الامر بالمعروف و النهى عن المنكر. 


() الظاهر انه لا دليل على وجوب النصح و نحوه بل الدليل قائم على وجوب الامر و النهى و هذان العنوانان مفهومان عرفيان لا 
حال قههاين لأمتطقان على لفل بن الستحدة الايد 


١ الوسائل الباب © من ابواب الامر و النهى الحديث:‎ )١( 
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و لكل واحده من هذه المراتب مراتب اخف و اشدء و 


المشهور الترتيب بين هذه المراتب» فان كان اظهار الانكار القلبى كافيا فى الزجر اقتصر عليه و الا انكر باللسان» فان لم يكف 
ذلكك انكره بيده )١(‏ و لكن الظاهر ان القسمين الاولين فى مرتبه واحده فيختار الامر أو الناهى ما يحتمل التأثير منهما (7)» و قد 


(1) ان تم اجماعا فهو و الا فيشكل الحكم بالجواز مع عدم جوازه على طبق القواعد الاوليه الا فى مورد قيام الدليل على الجواز. 


و صفوه القول ان المستفاد من الدليل اللفظى وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و هذا المقدار لا يكفى لجواز 
الضرب. بل لا يقتضى جواز الشتم و السب. 


وان شئت قلت لا دليل على منع حصول المنكر فى الخارج كى يقتضى جواز مقدماته على الاطلاق» بل الدليل انما دل على 
الامر و النهى فلا بد من الاقتصار عليهما و الزائد عنهما يحتاج الى الدليل و لم نجده فلا بد من اتمام المدعى بالإجماع و التسالم 
بين الاصحاب ان تما و ما أفاده فى الجواهر من أن المستفاد من الادله ان المراد بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر الحمل على 
ذلكك بايجاد المعروف و التجنب عن المنكر لا مجرد القول "١١‏ الى آخر كلامه زبد فى علو مقامه دعوى بلا دليل و الله العالم. 


(؟) قد تقدم عدم دليل على الترتيب كما أنه قد تقدم عدم قيام دليل على وجوب المرتبه الاولى. 


(*) الظاهر انه لا دليل الا على وجوب الأمر و النهى كما تقدم. 


.58١ ص‎ 7١ جواهر الكلام ج‎ )١( 


و أما القسم الثالث فهو مترتب على عدم تأثير الاولين »)١(‏ و الاحوط فى هذا القسم الترتيب بين مراتبه فلا 


ينتقل الى الاشدء الا اذا لم يكف الاخف (2). 
[مسأله ©: إذا لم تكف المراتب المذكوره فى ردع الفاعل] 


( مسأله *): اذا لم تكف المراتب المذكوره فى ردع الفاعل ففى جواز الانتقال الى الجرح و القتل و جهانء بل قولان أقواهما 
العدم» و كذا اذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهماء أو اعابه عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهماء فان الاقوى عدم 
جواز ذلكك (”) واذا أدى الضرب الى ذلكك- خطأ أو عمدا- فالاقوى ضمان 


(1) لو التزمنا بتماميه المدعى و وصول النوبه الى المرتبه الثالثه فلا اشكال فى الترتيب بين مراتبها اذ القاعده الاوليه تقتضى عدم 
الجواز فاثبات الجواز بمعنى الاعم يتوقف على الدليل. 


(*) نسب الجواز بل الوجوب الى السيد و الشيخ فى التبيان و الحلى و العجلى و الفاضل و يحيى بن سعيد و الشهيد فى النكت» و 
نسب عدم الجواز الى الشيخ و الديلمى و القاضى و فخر الإسلام و الشهيد و المقداد و الكركى. 


أما وجه الجواز فلان الشارع الاقدس أنما امر بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر للتحفظ على احكامه فيحب القيام بهذه المهمه 


باى نحو و باى سبب. 


وأما وجده عدم الجواز: فلقصور الدليل عن اثبات هذه الدعوى كما تقدم و انما يجب الامر و النهى» هذا من ناحيه و من ناحيه 
اخرى لا يجوز جرح الغير و لا قتله فيكون التعرض بالنحو المذكور حراما و هذا هو الاقوى و قس على الجرح القتل و الكسر و 
الاعابه. 


الامر و الناهى لذلكك. فتجرى عليه أحكام الجنايه العمديه» ان كان عمداء و الخطائيه ان كان خطأ )١(‏ نعم يجوز للإمام و نائبه 
ذلكك اذا كان يترتب على معصيه 


الفاعل مفسده اهم من جرحه أو قتله (7) و حينئذ لا ضمان عليه (0. 


[مسأله 3: يتأكد وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فى حق المكلف بالنسبه إلى اهله] 


(مسأله 5): يتأكد وجوب الانمر بالمعروف و النهى عن المنكر فى حق المكلف بالنسبه الى اهله (©)» فيجب عليه اذا رأى منهم 
التهاون فى الواجبات» كالصلاه و اجزائها و شرائطهاء بأن لا يأتوا بها على وجههاء لعدم صحه القراءه و الاذكار الواجبه» أولا 


يتوضأ و اوضوءا 


() بمقتضى ما دل على الضمان الثامث فى منحله. 


(1) الظاهر انه ناظر الى مورد التزاحم و تقديم الاهم و عليه لا وجه للاختصاص بالامام و نائبه بل يجرى هذا الترتيب بالنسبه الى 
كل مكلف فلاحظ. 


(©) لعدم الدليل عليه و اختصاص دليل الضمان بغير هذا المورد و بعباره اخرى: لا حرمه للمقتول و المجروح فى الفرض فلا 
ضمان. و ان شئت قلت انه مهدور الدم أو الجرح أو الاعابه فلا موضوع للضمان. 


(؟) كما هو مقتضى المناسبه بين الحكم و الموضو اوعد اس لوكي المدعن بقوله تعالى: اليه ا 
ل 
تسكع و أخليكة :أرا وكرقها لان و ابللارة علا تايكة حاط جلاة | تخضرة الله 8 مره و بتعلُوة فا يؤمروق :1 


فان ذكر الاهل فى سياق النفس فى الكتاب الكريم مع شمول الدليل العام اياه يدل على العنايه الخاصه و تاكد الحكم بالنسبه 
اليه فكأن الاهل نفس الشخص. 


8 التحريم/‎ )١( 
١8٠ مبانى منهاج الصالحين» ج /ا. ص:‎ 


صحيحاء أو لا يطهروا أبدانهم و لباسهم من النجاسه على الوجه الصحيح امرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم» حتى يأتوا بها 
على وجههاء و كذا الحال فى بقيه الواجبات» و كذا اذا رأى منهم التهاون فى المحرمات كالغيبه و النميمه» و العدوان من بعضهم 
على بعض أو على غيرهم, أو غير ذلكك 


من المحرمات. فانه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصيه .)١(‏ 


)١(‏ الزائد على الامر و النهى لا دليل عليه كما تقدم بل يستفاد من بعض النصوص خلاف المدعى. و منها ما رواه عبد الأعلى 
درق لامك أنى ميد للممله اليناف قله لها عراف تنه لاك 3 آنه الرة او ثرا تمكو و أطرك 5 خلس ريخل 
من المسلمين يبكىء و قال انا عجزت عن نفسىء كلفت اهلى» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله حسبكك أن تأمرهم بما تأمر 
به نفسكك و تنهاهم عما تنهى عنه نفسكك .)١١‏ 


و منها ما رواه أبو بصير فى قول الله عز و جل: قوا انفسكم و اهليكم نارا قلت: 


كيف اقيهم؟ قال: تأمرهم بما امر اللّه و تنهاهم عما نهاهم الله فان اطاعوكك كنت قد وقيتهم» و ان عصوكك كنت قد قضيت ما 
عليككث .)5١‏ 


و منها عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى قول الله عز و جل قوا انفسكم و اهليكم نارا كيف نقى اهلنا؟ قال تأمرونهم 


و تنهونهم 5 


فان المستفاد من هذه النصوص ان الواجب بالنسبه الى الاهل أمرهم بالمعروف 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب الامر و النهى الحديث:‎ )١1( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

() نفسن المصد الحدية: »+ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: ١2١‏ 

[مسأله 2: إذا صدرت المعصيه من شخص من باب الاتفاق] 


(مسأله #): اذا صدرت المعصيه من شخص من باب الاتفاق» و علم انه غير مصر عليها لكنه لم يتب منها وجب أمره بالتوبه» فانها 
من الواجبء و تركها كبيره موبقه. هذا مع التفات الفاعل اليها »)١(‏ اما مع الغفله ففى وجوب امره بها اشكال (2)» و الاحوط- 
استحبابا - ذلكك (*3). 


فائده: قال بعض الاكابر ان من أعظم 


افراد الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و اعلاها واتقنها و أشدهاء خصوصا بالنسبه الى رؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف 
واجبه و مندوبه» و ينزع رداء المنكر محرمه و مكروهه؛ و يستكمل نفسه بالاخلاق الكريمه. 


و نهيهم عن المنكر لا الزائد عليهما و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بسيره المتشرعه فان المتشرعه بما هم كذلكك يكتفون 
فى الاسمر و النهى بالنسبه الى الاهل بأمرهم بالمعروف و نهيهم عن المنكر و لا يلتزمون بأزيد من هذا المقدار فلا يجب الردع 
الخارجى و ان كان الظاهر من الايه وجوب الردع الخارجى بأى نحو كان و لعل المراد من المتن ما ذكرنا فلا يرد عليه الايراد بما 
ذكر و الله العالم. 


)١(‏ قد ذكرنا فى رساله التوبه ان الآمر بالتوبه ارشادى و ليس مولوياء و على القول بالمولويه يلزم التسلسل لو لم يتب العاصى من 
معصيته اذ لو لم يتب يتحقق عصيان آخر و التوبه منه و هكذا و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم. 


(0) منشأ الاشكال عدم الدليل على وجوب تنبيه الغافل. 
(9) لا اشكال فى حسن الاحتياط. 


و ينزهها عن الاخلاءق الذميمه» فان ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروفء و نزعهم المنكر خصوصا اذا أكمل ذلك 
بالمواعظ الحسنه المرغبه و المرهبه فان لكل مقام مقالا و لكل داء دواء» و طب النفوس و العقول أشد من طب الابدان بمراتب 
كثيره» و حينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الامر بالمعروف و النهى عن المنكر .)١(‏ 


[ختام و فيه مطلبان] 
اشاره 
ختام و فيه مطلبان: 
[المطلب الاول: فى ذكر أمور هى من المعروف] 
البلئب اول قن 83 اودش م الف لتر 
لا 


منها: الاعتصام باللّه تعالى, قال الله تعالى «وَّ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَهِ فَمَدْ هُدِىَ إللِ] لاط مُسْتَقِيم) (؟). و قال أبو عبد الله عليه السلام: 


أوحى الله عز و جل الى داود ما اعتصم بى عبد من عبادى» دون أحد من خلقى عرفت ذلك من نيته» ثم تكيده السماوات و 
الارض و من فيهن الا جعلت له المخرج من بينهن» (2. 


و منها التوكل على الله سبحانه» الرءوف الرحيم بخلقه العالم بمصالحه و القادر على قضاء حوائجهم و اذا لم يتوكل عليه تعالى 


.)١١ لا يبعد ان يكون المراد ببعض الاكابر صاحب الجواهر قدس لاحظ كلامه فى هذا المقام‎ )١( 
.٠١١ آل عمران/‎ )0( 


فر الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب جهاد النفس الحديث: 9 


"/7 ص:‎ ١ الجواهر ج‎ )١( 


َ و ار 
فعلى من يتوكل أعلى نفسه؛ أم على غيره مع عجزه و جهله؟ قال الله تعالى: وَ مَنْ يَتَوَكل عَلَى اللَهِ قَهُوَ ححتريهُ ١(‏ و قال أبو عبد 
الله (ع) ان الغنى و العز يجولان, فاذا ظفرا بموضع من التوكل أو طنا (5). 


و منها: حسن الظن باللّه تعالى» قال أمير المؤمنين عليه السلام فيما قال: و الذى لا إله الا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن باللّه الا كان 
الله عند ظن عبده المؤمن,ء لان اللّه كريم بيده الخير يستحيى أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن» ثم يخلف ظنه و رجاءه. 
فأحستر ا باللة الطق :و ارغيوا اليه( 


و منها: الصبر عند البلاء» و الصبر عن محارم الله قال اللّه تعالى: 


2 7 لا 0 و 2 ' 
نا يوَّى الصَابرُونَ أَْرَهُْ بعَيِر جلاب (6)» و قال رسول الله (ص) فى حديث فاصبر فان فى 


الصبر على ما تكره خيرا كثيراء و اعلم ان النصر مع الصبرء و ان الفرج مع الكرب. فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا (5). و قال 
امير المؤمنين (ع): لا يعدم الصبر الظفر و ان طال به الزمان (2) و قال (ع): الصبر صبران: صبر عند المصيبه حسن 


." الطلاق/‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب جهاد النفس الحديث: ؟. 

(") الوسائل الباب ١8‏ من أبواب جهاد النفس الحديث: ". 

.٠١ الزمر/‎ )©( 

(0) الوسائل الباب 78 من أبواب جهاد النفس الحديث: 6. 

(8) الوسائل الباب 78 من أبواب جهاد النفس الحديث: 8. 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لاه ص: ١8#‏ 

جميل» و احسن من ذلكك الصبر عند ما حرم الله تعالى عليكك .)١(‏ 


و منها العفه. قال أبو جعفر (ع) ما عباده افضل عند الله من عفه بطن و فرج (؟) و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: انما شيعه جعفر 
عليه السلام من عف بطنه و فرجه؛ و اشتد جهاده. و عمل لخالقه, و رجا ثوابه» و خاف عقابه» فاذا رأيت اولئك فاولئك شيعه 


و منها: الحلم قال رسول الله (ص): ما أعز الله يجهل قطء و لا اذل بحلم قط (5) و قال أمير المؤمنين عليه السلام: اول عوض 
الحليم من حلمه ان الناس انصاره على الجاهل (2)» و قال الرضا عليه السلام: 


لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما (©). 


و منها: التواضع: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من تواضع لله رفعه اللّه و من تكبر خفضه الله و من اقتصد فى معيشته رزقه 
الله ورهن ند حرمة للم وامن | كتر رذ كر الموت اخره الله تعالئ (/0. 


)١(‏ الوسائل الباب ١9‏ من أبواب جهاد 


النف الحلايت: ا 


حا 


(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب جهاد النفس الحديث: 
(”) الوسائل الباب 77 من أبواب جهاد النفس الحديث: .١"‏ 
(ع) الوسائل الباب 78 من أبواب جهاد النفس الحديث: 8. 

(0) الوسائل الباب 78 من أبواب جهاد النفس الحديث: .١"‏ 


(9©) عين المصدر ح .١‏ 


حا 


(/» الوسائل الباب "١‏ من أبواب جهاد النفس الحديث: 


و منها: انصاف الناسء و لو من النفس قال رسول الله صلى الله عليه و آله سيد الاعمال انصاف الناس من نفسككء و مواساه الاخ 
فى الله تعالى على كل خال .)١(‏ 


و كينا النسال الاقيان معد عيونت الناتن: قال يسول للد مدق اللداغليه و لطر لبه متلة كوف الله عو ويف ع 
خوف الناس» طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين (7)» و قال صلى اللّه عليه و آله: ان اسرع الخير ثوابا البر» و ان اسرع الشر 
عقابا البغى» و كفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه. و ان بعير الناس بما لا يستطيع تركه؛ و أن يؤذى 
تله نذا لذ سيد 0 


و منها: اصلاح النفس عند ميلها الى الشرء قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته» و من عمل 
لدينه كفاه الله دنياه» و من أحسن فيما بينه و بين الله اصلح الله ما بينه و بين الناس (6). 


و منها: الزهد فى الدنيا و ترك الرغبه فيهاء قال أبو عبد الله عليه السلام. من زهد فى الدنيا اثبت الله الحكمه فى قلبه. و أنطق بها 


)١(‏ الوسائل الباب ©" من أبواب جهاد النفس الحديث: ؟. 
(1) الوسائل الباب 6” من أبواب جهاد النفس الحديث: ”. 


000 


الوسائل الباب 8" من أبواب جهاد النفس الحديث: .١١‏ 
() الوسائل الباب 94” من أبواب جهاد النفس الحديث: "و #8 وه. 


لسانه» و بصره عيوب الدنيا داءها و دواءهاء و أخرجه منها سالما الى دار السلام؛ )١(‏ و قال رجل قلت لأبى عبد الله (ع) انى لا 
ألقاك الا فى السنين فاوصنى بشى ء حتى آخذ به فقال عليه السلام اوصيكك بتقوى الله و الورع و الاجتهاد, و اياكك أن تطمع 
الى من فوقكك, و كفى بما قال عز و جل لرسول الله (ص) و لا تمدن عينيكك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا و 
قال تعالى و لا تعجبكك اموالهم و لا اولادهم فان خفت ذلك فاذكر عيش رسول الله (ص) فانما كان قوته من الشعير و حلواه 
فق اعضو وقوقهامن السعق اذا ونظلف و اذا ضيه ضيه فى تشسكف أو سالكد او ولد كك قاذكر مضابكة يرول الله (ضي) فان 
الخلائق لم يصابوا بمثله قط (5). 


[المطلب الثانى: فى ذكر بعض الأمور التى هى من المنكر] 
المطلب الثانى: فى ذكر بعض الامور التى هى من المنكر. 


منهاء الققب قال :رول السك الله عليه و آله النضب ننه الأنناق كنا شبك الكل العسل(#او قال آبو غيه اللذه القفنت 
مفتاح كل شر (6). و قال أبو جعفر عليه السلام ان الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار» فايما رجل غضب على قومه 
و هو قائم فليجلس 


.١ الوسائل الباب 27 من أبواب جهاد النفس الحديث:‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل الباب 27 من أبواب جهاد النفس الحديث:‎ 
الوسائل الباب 7ه من أبواب جهاد النفس الحديث: ؟.‎ )"( 
." عين المصدر الحديث:‎ )6( 

مبانى منهاج الصالحين, ج لاه ص: ١51‏ 


من فوره ذلكك» 


فانه سيذهب عنه رجس الشيطان, و ايما رجل غضب على ذى رحم فليدن منه فليمسه؛ فان الرحم اذا مست سكنت .)١(‏ 


و منها: الحسد, قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما السلام: ان الحسد ليأكل الايمان كما تأكل النار الحطب (؟) و قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله ذات يوم لأصحابه: انه قد دب إليكم داء الا-مم ممن قبلكم» و هو الحسد ليس بحالق الشعر و لكنه حالق 
الدين» و ينجى فيه ان يكف الانسان يده» و يخزن لسانه, و لا يكون ذا غمز على اخيه المؤمن (). 


و منها: الظلم» قال أبو عبد اللّه: من ظلم مظلمه اخذ بها فى نفسه أو فى ماله او فى ولده (©) و قال عليه السلام: ما ظفر بخير من 
ظفر بالظلم, أما ان المظلوم يأخذ من دين الظالم اكثر مما يأخذ الظالم من حال المظلوم (2). 


واخنياة كون:الأشاف متو :كف "سرد قال وسوك اللد:ضيتى :الله 


.6 عين المصدر الحديث:‎ )١( 

() الوسائل الباب 00 من أبواب جهاد النفس الحديث: ١‏ و 5. 
() عين المصدر الحديث: 18. 

(ع) الوسائل الباب /اا من أبواب جهاد النفس الحديث: 6. 
(0) الوسائل الباب /اا من أبواب جهاد النفس الحديث: 9 
مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: ١88‏ 


عليه و آله: شر الناس عند الله يوم القيامه الذين يكرمون اتقاء شرهم )١(‏ و قال ابو عبد الله عليه السلام: و من خاف الناس لسانه 
فهو فى النار (؟) و قال عليه السلام ان ابغض خاق الله عبد اتقى الناس لسانه (*)» و لنكتف بهذا المقدار و الحمد لله اولا و آخرا 
وهو حسبنا و نعم الوكيل. 


.8 من أبواب جهاد النفس الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 


00 


عين المصدر الحديث: 4. 

(5) عين المصدر الحديث: 8 

مبانى منهاج الصالحين» ج /اء ص: ١88‏ 
[كتاب التجاره] 

اشاره 

كتاب التجاره و فيه مقدمه و فصول 
[مقدمه] 

اشاره 


مقدمه: التجاره فى الجمله من المستحبات الاكيده فى نفسها )١(‏ وقد تستحب لغيرها وقد تجب كذلكك اذا كانت 


)١(‏ لجمله من النصوص الداله على المدعى منها: ما رواه جميل بن صالح عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل: 
1 فى 31خ غمركة وى لاع عفة فالدرقيواة الله والسدى الآخرء و السقة فى الررق الماش وحسين الفلق قن 
الدننا .)١١‏ 


و منها: ما رواه المعلى بن خنيس قال: رآنى أبو عبد الله عليه السلام و قد تأخرت عن السوق فقال: اغد الى عزكك .)7١‏ 


و منها: ما رواه روح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: تسعه أعشار الرزق فى التجاره «”. 


.١ من أبواب مقدمات التجاره الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
(؟) نفسن المضد و الحديث: ؟.‎ 

() نفسن المضد و الحديتة: * 

مبانى منهاج الصالحينء ج لاه ص: ١7١‏ 


مقدمه لواجب أو مستحب )١(‏ و قد تكره لنفسها (؟) أو لغيرها (") و قد تحرم كذلكك (©) و المحرم منها أصناف 


[و هنا مسائل] 

اشاره 

وهنا مسائل: 

[مسأله :١‏ تحرم و لا تصح التجاره بالخمر] 


(مسأله :)١‏ تحرم و لا تصح التجاره بالخمر (2). 


و منها: ما رواه عبد المؤمن الانصارى عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: البركه عشره اجزاء 
تسعه أعشارها فى التجاره و العشر الباقى فى الجلود .)١١‏ 


و منها: ما رواه زيد بن على عن آبائه عليهم السلام عن النبى صلى الله عليه و آله قال: تسعه أعشار الرزق فى التجاره و الجزء 
الباقى فى السابيا يعنى الغنم «7) و منها غيرها المذكور فى الوسائل فى الباب: ١‏ من أبواب مقدمات التجاره. 


)١(‏ ما أفاده يتوقف على كون المقدمه محكومه بحكم ذيها و هو محل الكلام و الاشكال مضافا الى أن الوجوب بعنوان المقدمه 
للواجب أو المستحب لا يكون داخلا فى المقسم و بعباره اخرى: الكلام فى المقام فى بيان حكم التجاره بما هى كذلك الا أن 


(1) كبيع الاكفان. 
() قد مر الاشكال فى السرايه فلاحظ. 
(؟) لا اشكال فى حرمه جمله من التجارات منها ببع الخمر و أما حرمتها بعنوان المقدمه فالاشكال فيها هو الاشكال. 


(0) تعرض الماتن للحرمه التكليفيه و الوضعيه كليهما و الظاهر ان المشهور عند 


)تفن المصدر الكلية:* 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج لا ص: ١7١‏ 


الاصحاب كذلكك و يدل على المدعى بالنسبه الى الحرمه التكليفيه جمله من النصوص منها: ما رواه زيد بن على عن آبائه عليهم 
وحاملها والمحموله اليه .)١(‏ 


و منها: ما رواه جابر عن 


أبى جعفر عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى اللّه عليه و آله فى الخمر عشره: غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها 
و حاملها و المحموله اليه و بايعها و مشتريها و كل ثمنها .)3١‏ 


و منها: ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى 
أن يشترى الخمر و أن يسقى الخمر و قال: لعن الله الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها 
وحاملها و المحموله اليه 2 


ولا يبعد أن تكون الروايه الاولى معتبره من حيث السند فان رجالها موثقون الا زيد بن على فانه لم يوثق صريحا- على ما يستفاد 
من كلام صاحب الوسائل فى رجاله- و لكن الظاهر انه لا اشكال فى وثاقه الرجل راجع كلام سيدنا الاستاد فى رجاله. 


و أما الحرمه الوضعيه فمضافا الى كونها من الواضحات تدل عليها طائفه من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد 
اللّه عليه السلام فى رجل تركك 


" الوسائل الباب 00 من أبواب ما يكتسب الحديث:‎ )١( 
تفبين المصيدو الجن يك‎ )0( 

(#)تفيين المصيدر الح يت 

مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: ١77‏ 


وباقى المسكرات .)١(‏ 


غلاما له فى كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال: 


لا يصلح ثمنه ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول الله صلى الله عليه و آله روايتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى 
الله عليه و آله فاهريقتا و قال: ان الذى حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان أفضل 


خصال هذه التى باعها الغلام أن يتصدق بثمنها .)١١‏ مضافا الى ان المدعى يستفاد من النصوص المتقدمه فان حرمه أكل الثمن 


)١(‏ المسكر اذا لم يكن مصداقا للخمر اما يكون مائعا و اما يكون جامدا اما المسكر المائع فتدل على كونه محكوما بكونه خمرا 
فى نظر الشارع فى جميع الاحكام جمله من النصوص: منها: ما رواه على بن يقطين عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: ان 
اللّه عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبه الخمر فهو خمر ."7١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: ان اللّه عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل 
الخمر فهو خمر 239. 


و منها: ما رواه بعض أصحابنا قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر؟ فقال: حرمها لفعلها و فسادها .١‏ 


فان المستفاد من هذه النصوص ان كل مسكر مائع محكوم بالخمريه فى حكم الشارع فيترتب عليه جميع ما يترتب على الخمر 
من الاحكام الا أن يقوم 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: ١‏ 
(9)اتفسن المصيدو الحد يق + 

(©) تفن المصيدر الحديت: م 

مبانى منهاج الصالحين» ج /ا ص: ١7*‏ 


.)١( والميته‎ 


دليل على الخلاف. و أما المسكر الجامد فربما يقال: بأنه محكوم بالخمريه بتقريب: ان المستفاد من أهل اللغه ان الخمر ما يخامر 
العقل فكل مسكر خمر وضعا. 


و فيه: ان كلا-م اللغوى على تقدير اعتباره لا يكون معتبرا فى المقام للخلاءف الواقع بينهم لاحظ ما نقل عن تاج العروس فى 
المقام فان المستفاد من كلامه ان الخمر لا يصدق على المسكر الجامد. 


ربما يستدل على المدعى بما رواه عطاء بن يسار عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: كل مسكر 
حرام و كل مسكر خمر١١).‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان كل مسكر خمر فيترتب على كل مسكر جامدا كان او مائعا ما يترتب على الخمر و فيه: ان السند 


اذا عرفت ما تقدم فالحق أن يستدل على المدعى بما تقدم من النصوص الداله على كون المسكر فى حكم الخمر فان هذه 
النصوص باطلاقها كفايه لإثبات المدعى. 


فائده لا يبعد أن يقال: بأن الخمر الموضوع للأحكام الشرعيه منصرف الى ما يكون معدا للشرب و الاسكار و يكون منصرفا عما 
لا يكون كذلك كالا لكل فانه لا يكون معدا للشرب و الاسكار بل معد للتداوى و ازاله المكروبات الفاسده و لكن مع ذلك لا 
يمكن الالتزام بطهارته و حليه بيعه وضعا و تكليفا اذ يكفى فى كونه كالخمر فى الاحكام المترتبه عليه. دليل التنزيل الا أن يقال: 
بأن دليل التنزيل أيضا منصرف عنه فتأمل. 


)١(‏ استدل على المدعى بوجوه: الوجه الا-ول الاجماع و فيه ان المنقول منه غير حجه و المحصل منه على فرض تحققه محتما 
المدرك فلا أثر له. الوجه الثانى: ان 


)١(‏ الوسائل الباب ١0‏ من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: ه 


الانتفاع بالميته حرام فاذا كان الانتفاع بها حراما كان أكل المال بإذائها أكلا بالباطل. 


و فيه: أولا ان حرمه الانتفاع بها على الاطلاق محل الكلام. و ثانيا: ان المراد بالباطل الاسباب الباطله. و ان شئت قلت: لا دليل 
على اعتبار الماليه فى المبيع. 


و ثالثا: لو سلمنا المدعى لا يكون دليلا على الحرمه التكليفيه 


بل غايه ما يترتب عليه الحرمه الوضعيه. 


و أما النبوى الدال على أن اللّه تعالى اذ احرم على قوم أكل شى ء حرم عليهم ثمنه 1١‏ فلا اعتبار بسنده مضافا الى أن مدلوله 
متروكك عند الخاصه و العامه ضروره عدم التلازم بين حرمه الاكل و فساد البيع فلاحظ. 


الوجه الثالث: الروايات العامه الداله مه ببعها. و فيه: انه لا اعتبار بأسناد تلكك الاخبار. و المراد بتلكك الروايات التى أشرنا 
حك ل ا اوه 0د بار. و 1 و سر 
اليها روايه تحف العقول »”١‏ و روايه فقه الرضا «" و روايه دعائم الإسلام 89). 


و هذه الروايات كلها ضعيفه سندا أما حديث تحف العقول فاما نقل مرسلا فالمرسل لا اعتبار به كما هو ظاهر و اما نقل مسندا و 
السند مخدوش كما يظهر لمن يراجعه و أما حديث فقه الرضا ففيه ان كون الكتاب له عليه السلام أول الكلام و الاشكال ولا 
دليل عليه و أما حديث دعائم الإسلام فلا اعتبار به للإرسال و قد مر منا مرارا ان عمل المشهور بروايه ضعيفه لا يوجب اعتبارها 
فعلى فرض تسلم عمل المشهور بهذه الروايه لا أثر له فلاحظ. 


/ مستدركك الوسائل الباب © من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 

(*) مستدركك الوسائل الباب ١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
(؟)انفس المصيدو الحديت: + 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ا ص: ١70‏ 


و ثانيا: ان الكلام فى بيع الميته و النجاسه مختصه بما له نفس سائله فالدليل اخص من المدعى. 


الوجه الخامس: عده نصوص خاصه وانها 


تدل على المنع عن البيع: 


منها: ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميته و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغى و الرشوه فى 
الحكم و أجر الكاهن 0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالنوفلى و الروايه لها سند آخر لا يبعد اعتباره ان لم نناقش فى السكونى لكن 
العمده عدم دلالتها على الحرمه التكليفيه بل غايه دلالتها الحرمه الوضعيه. 


و منها: ما أرسله الصدوق قال: قال عليه السلام: أجر الزانيه سحت و ثمن الكلب الذى ليس بكلب الصيد سحت و ثمن الخمر 
سحت و أجر الكاهن سحت و ثمن الميته سحت فأما الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه العظيم 07. و المرسل لا اعتبار به. 


واعتها نا واه مهما عرس شروو ادن رن امخض أ ننه كتداع اقفر ب يد عرق ناته فوطي الف ملق الله علس ]لد 
ليان عليه انلام تقال على من النشمة تمن امه وتققن الكلب و عن الحم وهر الزاضهدو الزشوراق الك بن اجر الكافن 


”"). وهذه الروايه ضعيفه بحماد وانس. 
و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


سألته عن الماشيه تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها و دباغها 


)١(‏ الوسائل الباب ه من أبواب ما يكتسب به الحديث: ه 
() نفس المصدر الحديث: / 


و لبسها؟ قال: لا و لو لبسها فلا يصل فيها .)١١‏ و هذه الروايه ضعيفة بعبد الله بن الحسن. 


و منها: ما رواه فى الجعفريات عن على بن أبى طالب عليه السلام قال: من السحت ثمن الميته 


١‏ و هذه الروايه ضعيفه بموسى بن اسماعيل. 


و منها: ما رواه ابن ادريس فى آخر السرائر نقلا من جامع البزنطى صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم 
يقطع من ألياتها و هى أحياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يببعها 07. 


و هذه الروايه لا بأس بها ان لم يناقش فى سندها و لكن على فرض تماميه الاستدلال انما تم بالنسبه الى الحرمه الوضعيه فان 
النهى فى أبواب المعاملات ظاهر فى الارشاد الى الفساد و مقتضى الاصل الاولى هو الجواز التكليفى فلاحظ. 


و يستفاد الجواز وضعا من حديث الصيقل و ولده قال: كتبوا الى الرجل جعلنا الله فداكك انا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشه و 
لاا تجاره غيرها و نحن مضطرون اليها و انما علاجنا جلود الميته و البغال و الحمير الاهليه لا يجوز فى أعمالنا غيرها فيحل لنا 
عملها و شرائها و بيعها و مسها بايدينا و ثيابنا و نحن نصلى فى ثيابنا و نحن محتاجون الى جوابكك فى هذه المسأله يا سيدنا 
لضرورتنا؟ فكتب: اجعل ثوبا للصلاه و كتب اليه: جعلت فداكك و قوائم السيوف التى تسمى السفن نتخذها من 


(1) تفن الفصيدو التعد يك ١37‏ 

(؟) مستدرك الوسائل الباب ه من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
(*) الوسائل الباب © أبواب ما يكتسب به الحديث: © 

مبانى منهاج الصالحين» ج /ا. ص: ١717‏ 


والكلب (©). 


جلود السمكك فهل يجوز لى العمل بها و لسنا نأكل لحومها؟ فكتب عليه السلام: لا بأس به 0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه به. 


الوجه السادس: ما ورد فى حكم ما لو اشتبه المذكى بالميته فانه يستفاد من من جمله 


من النصوص انه يجوز بيعه ممن يستحل الميته و يجوز أكل ثمنه لاحظ ما رواه الحلبى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول: اذا اختلط الذكى و الميته باعه ممن يستحل الميته و أكل ثمنه .)"2١‏ 


و ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كان له غنم و بقر و كان يدرك الذكى منها فيعزله و يعزل الميته 
ثم ان الميته و الذكى اختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميته و يأكل ثمنه فانه لا بأس .07١‏ 


و تقريب الاستدلال بهذه الطائفه على المدعى انه لو كان بيع الميته جائزا لم يكن وجه لتخصيص الحكم بالمستحل بل كان 
جائزا على الاطلاق. و ربما يتوهم ان جواز بيعه ممن يستحل يستلزم الجواز مطلقا. و فيه: ان الجزم بالعموم و الاطلاق فى غايه 
الاشكال و لا وجه له بل كما قلنا هذه الطائفه دليل على المنع فالنتيجه: ان بيع الميته لا يجوز وضع و أما تكليفا فلم يقم عليه 


فليا 


)١(‏ قد دلت جمله من الروايات على حرمه بيع الكلب وضعا منها ما رواه السكونى 1©0؛ و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله 
عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ثمن الخمر و مهر البغى و ثمن الكلب 


)١(‏ الوسائل الباب 78 من ابواب ما يكتسب به الحديث: ؟ 
(0) الوسائل الباب ‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
)نفس المضد ‏ الحدية ١‏ 

(ع) لاحظ ص: ١70‏ 


الذى لا يصطاد من السحت .)١١‏ و منها: ما أرسله الصدوق .)5١‏ و منها ما رواه حماد بن عمرو و انس 379. 


و منها: 


ما رواه ابو عبد الله العامرى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذى لا يصيد فقال: سحت و أما الصيود فلا بأس 
89). 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1878 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 34 ص: ١7‏ 


و منها: ما رواه الحسن بن على القاسانى عن الرضا عليه السلام فى حديث قال: و ثمن الكلب سحت «2). 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم و عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكلب الذى لا يصيد 


سحت ثم قال: و لا بأس بثمن الهر «2). 
و منها: ما رواه جراح المدائنى قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من أكل السحت ثمن الخمر و نهى عن ثمن الكلب 037. 
و منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد قال: لا بأس بثمنه و الاخر لا يحل ثمنه «. 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث ان رسول الله 


٠ الوسائل الباب ه من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
١70 لاحظ ص:‎ )0( 

لاحظ ص: ١70‏ 

(*) الوسائل الباب ١5‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(©) نفس المصدر الحديث: " 

(/) تفن المضدو الخبايت: + 

(6) نفس المصدر الحديث: ه 


صلى اللمهلة و لوقالتكيه العير وامهر البشن ,وقتى الكل الذف لا غيط اشن لحف 0 


و منها: ما رواه الوليد العمارى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذى لا يصيد فقال: سحت و 


أما الصيود فلا بأس 5١‏ 
و منها: ما رواه الحسن بن على الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: ثمن الكلب سحت و السحت فى النار 079. 


و منها: ما رواه ابراهيم بن أبى البلاد قال: قلت لأبى الحسن الأول عليه السلام: جعلت فداك ان رجلا من مواليكك عنده جواز 
مغنيات قيمتهن أربعه عشر ألف دينار و قد جعل لكك ثلثها. فقال: لا حاجه لى فيها ان ثمن الكلب و المغنيه سحت 2608. 


و منها: ما رواه الحسن بن على الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنيه قال: قد تكون للرجل الجاريه 
تلهيه و ما ثمنها الا ثمن كلب و ثمن الكلب سحت و السحت فى النار «0). 


الله تعالى. و قد وقع الكلام بين القوم فى جواز بيع الكلاب الثلاثه: الماشيه و الزرع و الحائط و قد استدل على 


8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )*( 
من ابواب ما يكتسب به الحديث: ؟‎ ١8 الوسائل الباب‎ )*( 
8 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


الجواز بوجوه: 


الوجه الاول: الاجماع. و فيه: انه على تقدير تحققه لا يترتب عليه أثر لاحتمال استناد المجمعين الى الوجوه المذكوره فى كلام 
الاصحاب. 


الوجه الثانى: ان ثبوت الديه يدل على جواز المعاوضه عليها و قد ثبت الديه بالنسبه الى الانواع الثلاثه. و فيه: ان ثبوت الديه لا 


الوجه 


الثالث: انه لا اشكال فى جواز اجارتها لحفظ الماشيه و الحائط و الزرع و جواز الاجاره يستلزم جواز البيع. و فيه: انه لا ملازمه بين 
الامرين و لذا نرى انه يجوز اجاره الحر و مع ذلكك لا يجوز ببعه فان الاحكام الشرعيه أمور تعبديه تابعه للدليل فلاحظ. 


الوجه الرابع: انه يجوز بيع كلب الصيد فيجوز بيع الثلاثه لوحده الملاكك فان الوجه فى جواز بيع كلب الصيد وجود فائده فيه. و 
بعباره اخرى: انه يجوز الانتفاع به و هذا الملاءك موجود فى الثلا-ثه كما هو ظاهر. و فيه: انه قياس و القياس باطل فى الشريعه 
المقدسه و اللازم متابعه الدليل. وان شئت قلت: لا مجال لهذه التقاريب فى الامور التعبديه التى لا سبيل لنا الى ادراكك ما فيها 
من المصالح و الملاكات و أن الواجب اتباع الدليل و المفروض أن الدليل قائم على الحرمه. 


الوجه الخامس: ان مقتضى الجمع بين النصوص المانعه و خبر تحف العقول جواز بيع الاقسام الثلاثه. و فيه: ان خبر تحف العقول 
لا اعتبار به سندا فلا مجال لملاحظه مدلوله و الجمع بينه و بين دليل الحرمه. 


غير الضيود 63 


الوجه السادس: ما أرسله فى المبسوط قال: يجوز بيع كلب الصيد و روى أن كلب الماشيه و الحائط مثل ذلكك .)١١‏ و فيه ان 
المرسل لا اعتبار به و عمل المشهور على فرض تحققه لا يوجب اعتباره كما هو المقرر فالنتيجه حرمه بيع الثلاثه وضعا و لكن لا 
دليل على الحرمه التكليفيه. 


)١(‏ بدعوى: ان المستفاد من النصوص جواز بيعه و ما يمكن أن يستفاد المدعى منه عده روايات: منها: ما رواه أبو بصير 0١‏ و 
هذه الروايه على فرض تماميه 


دلالتها على المدعى ضعيفه سندا بالبطائنى. 
و منها: ما أرسله الصدوق 03 و هذه الروايه ضعيفه بالارسال. 
ها ا رقا أبو عبد الله العامرى «©» و هذه الروايه ضعيفه بقاسم بن الوليد. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم و عبد الرحمن «0 و تقريب الاستدلال بهذه الروايه على المدعى بالمفهوم. و فيه: ان الوصف لا 
مفهوم له كما قرر فى محله. 


و منها: ما رواه أبو بصير «2» و هذه الروايه ضعيفه بالبطائنى و قد نقلها الصدوق بسنده الى أبى بصير و سنده اليه ضعيف و منها: 
ما رواه أيضا 07١‏ 


(1) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث: 94 
(0) لاحظ ص: //ا١‏ 

لاحظ ص: ١70‏ 

(ع) لاحظ ص: ١78‏ 

(©) لاحظ ص: ١78‏ 

(©) لاحظ ص: ١78‏ 

(0) لاحظ ص: ١78‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج /ا. ص: ١87‏ 


والخترين(): 


و السند ضعيف بالبطائنى. و منها: ما أرسله الشيخ فى المبسوط "١١‏ و المرسل لا اعتبار به. 


و منها: ما رواه ليث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ فقال: نعم و يؤكل ثمنه .07١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بأبى جميله مفضل بن صالح فالنتيجه انه لا دليل معتبر على الاستثناء فاذا لم يتم الدليل عليه يشكل الجزم 


بالجواز فان بعض النصوص باطلاقه شامل للصيود من الكلاب لاحظ ما رواه ابراهيم 07. 
هذا كله بالنسبه الى الجهه الوضعيه و أما الحرمه التكليفيه فلا دليل عليها الا أن يتم المدعى بالتسالم و الاتفاق فلاحظ. 
)١(‏ قال سيدنا الاستاد- على ما فى التقرير- «المشهور بل المجمع عليه بين الخاصه و العامه هو عدم جواز بيعه) «5»). انتهى. 


وفى المقام نصوص يمكن التمسكك بها على المدعى منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى 


بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا الى اجل فأسلما قيل أن يقبضا الثمن هل يحل 
له ثمنه بعد الإسلام؟ قال: انما له الثمن فلا بأس أن يأخذه «2). 


فان المستفاد من هذا الحديث أمران: احدهما جواز بيع الخنزير من النصرانى ثانيهما: عدم جواز بيعه من المسلم فان مقتضى 
مفهوم الحصر انه لاا يجوز بعد 


18١ لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 58 من أبواب الصيد الحديث: * 
0 لاحظ ص ص: ١7/94‏ 

(؟) مصباح الفقاهه ج ١‏ ص: ٠79‏ 

(0) الوسائل الباب 2١‏ من أبواب ما يكتسب به 


الإسلام الا أخذ الثمن و لكن لا يستفاد من الحديث أزيد من الحكم الوضعىء نعم يمكن الاستدلال على الحرمه التكليفيه بما 
رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا و خنازير و هو ينظر فقضاه فقال: لا 
بأس به أما للمقتضى فحلال و أما للبائع فحرام )١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه ان بيع الخنزير حرام تكليفا. 


و منها: ما رواه معاويه بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نصرانى أسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع 


خمره و خنازيره و يقضى دينه؟ 


قال: لا «"7)». و هذه الروايه ضعيفه بمعاويه و غيره و قد نقلت الروايه فى نفس الباب مرسله و لا اعتبار بالمرسلات. 


و منها: ما رواه يونس فى مجوسى باع خمرا أو خنازير الى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال: له دراهمه و قال: أسلم 
رجل وله خمر أو خنازير ثم مات و هى فى ملكه و عليه دين قال: يبيع 


ديانه أو ولى له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضى دينه و ليس له أن يبيعه و هو حى ولا يمسكه «17» و هذه الروايه ضعيفه بابن 


مرار. 


و منها: ما عن الجعفريات عن على بن أبى طالب عليه السلام قال: من السحتء ثمن الميته الى أن قال: و ثمن الخنزير ."5١‏ و هذه 


الروايه ضعيفه بموسى بن اسماعيل. 


(1) الوسائل الباب 28 من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 

(0) الوسائل الباب /اه من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 

6 نقنسن المضدر الحديك: ١‏ 

(ع) مستدركك الوسائل الباب ه من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 


و منها: ما أرسله فى دعائم الإسلام عن أبى عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: ان رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى عن 


بيع الاحرار و عن بيع الميته و الخنزير و الاصنام و عن عسب الفحل و عن ثمن الخمر و عن بيع العذره و قال: 
هى ميته .)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالارسال. 


و منها: النصوص العامه الداله على حرمه جمله من المكاسب و فى قبال هذه الطائفه طائفه اخرى من النصوص تدل على جواز 
بيعه وضعا منها: ما رواه منصور قال: 


قلت لأبى عبد الله عليه السلام؛ لى على رجل ذمى دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و أنا حاضر فيحل لى أخذها؟ فقال: انما لكك 
عليه دراهم فقضاك دراهمك .)3١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم «*". و منها: ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يكون لى عليه الدراهم فيبيع بها 
خمرا و خنزيرا ثم يقضى منها قال: لا بأس أو قال: خذها «©). 


و منها: ما رواه 


محمد بن يحيى الخثعمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر و الخنازير فيقضينا فقال: 
فلا بأس به ليس عليكك من ذلكك شىء «2). 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا و خنازير 
يأخذ ثمنه قال: لا بأس .)2١‏ 


()انفس المصدر الحديك: 8 

(1) الوسائل الباب 80 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
اتقن المضدرز الحديف: ؟ 

(6)قنن التصدر الحديت: * 

اشن القضدر السد يك 

()تفن المضد ن الحديف: 8 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج /؛ ص: 1/88 


ولا-فرق فى الحرمه بين بيعها و شرائها و جعلها اجره فى الاجاره و عوضا عن العمل فى الجعاله و مهرا فى النكاح و عوضا فى 
الطلاق الخلعى )١(‏ و أما سائر الاعيان النجسه فالظاهر جواز بيعها 


فيقع التعارض بين الطرفين و لا بد من الجمع فنقول: اذا قلنا بتماميه انقلاب النسبه فيمكن الجمع بينهما بأن نقول يخصص دليل 
المنع بما يدل على الجواز بالنسبه الى الذمى و بعد التخصيص تصير نسبه دليل المنع الى دليل الجواز نسبه الخاص الى العام 
فيخصص دليل العموم به و ان لم نقل بالانقلاب- كما لا نقول- فلا بد من علاج التعارض بترجيح احداهما على الاخرى و حيث 
ان العامه مجمعون على الحرمه فعن «الفقه على المذاهب الاربعه» ١١‏ اجماعهم على بطلان بيع الخنزير و عن شرح فتح القدير: 
ان بيع الخنزير فاسد فالترجيح مع دليل الجواز. 


لكن هل يمكن الالتزام به مع كون المشهور هى الحرمه مضافا الى نقل الاتفاق عليها عن الخاصه و العامه؟ كلا ثم كلا. و لنا أن 
نقول: 


لا مجال للمعارضه فلا تصل النوبه الى هذا التقريب و ذلك لان المستفاد من حديث ابن جعفر »2١‏ التفصيل بين كون البائع 
مسلما و بين كونه نصرانيا بالحكم بالجواز فى الثانى و عدمه فى الاول فهذه الروايه بلا التزام بالانقلاب يكون أخص مما يدل 
على الجواز على الاطلاق فالنتيجه الحكم بالجواز بالنسبه الى النصرانى و بعدمه بالنسبه الى المسلم فلاحظ. 


)١(‏ الذى يختلج ببالى القاصر أنه يستفاد من دليل المنع بمناسبه الحكم و الموضوع اطلاق الحكم و عدم الفرق و لكن هل 
يمكن الجزم به بهذا التقريب أو أن الاحكام الشرعيه امور تعبديه لا تنال ملاكاتها عقولنا و ادراكاتتا فاللازم الاقتصار 


(0) لاحظ ص: 18١‏ 


اذا كانت لها منافع محلله مقصوده كبيع العذره للتسميد و الدم للتزريق و كذلكك تجوز هبتها و الاتجار بها بسائر أنحاء 
المعاوضات .)١(‏ 


على مورد قيام الدليل على الحرمه و فى غيره يعمل على طبق القواعد الاوليه فلاحظ. 


)١(‏ يقع الكلام فى موضعين: احدهما: فيما هو مقتضى القاعده الأأوليه المستفاده من الا-دله العامه. ثانيهما: فيما هو مقتضى 
النصوص الخاصه أما الموضع الأول فتقول لو لا النص الخاص يكون مقتضى القاعده الاوليه جواز بيع العين النجسه تكليفا و 
وضعا فان مقتضى البراءه عن الحرمه جوازه تكليفا كما ان مقتضى صحه البيع و التجاره جوازه وضعا اذ قد مر ان الروايات العامه 
من أحاديث تحف العقول و الجعفريات وفقه الرضا ضعيفه سندا فلا يترتب عليها اثر. 


وهل يشترط جواز بيعها بكونها ذا فائده مقصوده محلله كما هو الظاهر من المتن أم لا يشترط به؟ الظاهر هو الثانى اذ لا دليل 
على هذا الشرط كما سيتضح ان 


شاء الله تعالى فى بيان شرائط العوضين. ان قلت: اذا لم تكن العين ذا منفعه مقصوده يكون البيع ببعا سفهيا. قلت: يرد عليه اولا: 
ان عدم قائده مقصوده لا يستلزم كون البيع سفهيا بل يكون أعم منه اذ يمكن فرض غرض شخصى فى الاشتراء بحيث يخرج عن 
العنوان السفهى. 


و ثانيا: لا دليل على بطلان البيع السفهى بل الدليل قائم على بطلان بيع السفيه. وان شئت قلت: بيع السفيه فى الجمله باطل و ان 
كان عقلائيا و بيع الرشيد صحيح و ان كان سفهائيا و ليكن هذا ببالك لعله ينفعكك فيما يأتى و قد مر ان ما اشتهر بين القوم من 


حديث «ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه مخدوش سندا و دلاله. 


و أما الموضع الثانى فلا بد من وقوع الكلام فى كل واحده من تلكك الاعيان و ملاحظه انه هل ورد فيها دليل يدل على المنع أم 
لا؟ فنقول: يقع الكلام فى فروع: 


الفرع الاول: انه هل يحرم و يفسد بيع البول أم لا؟ ما يمكن أن يقال فى هذا المقام أو قبل وجوه: 


الوجه الأمول: الاجماع. و فيه: انه على تقدير تحصيله يكون محتمل المدركك اذ من الممكن انهم استندوا فى هذه المقاله الى 
بعض الوجوه كالروايات العامه الداله على حرمه بيع النجس فلا يكون اجماعا تعبديا. 


الوجه الثانى: النصوص الداله على حرمه بيع النجس كحديث تحف العقول و فيه: انه قد مر انه ضعيف سندا فلا يترتب عليه أثر. 


يشترط فى المبيع أن يكون ذا منفعه محلله 


كما مر. ان قلت: مر ا ا ل ع 1 د ا ل ا 


ل 
الا-يه الشريفه و هى قوله تعالى: «لا تَأكلوا أطالكم يكم بلاطل ! إلا أن كو بلطا رَهَ عَنْ راض ١١ ١‏ النهى عن التجاره بالاسباب 
الفاسده. و بعباره اخرى: الباء للسببيه لا للمقابله فلاحظ. 


الفرع الثانى: انه هل يجوز بيع العذره أم لا؟ و لا يخفى انه لا مجال للاستدلال على عدم الجواز بالروايات العامه و القواعد الكليه 
التى ادعى استفادتها من الكتاب و السنه اذ مر ان تلك النصوص ضعيفه سندا كما أنه قد مر الاشكال فى استفاده القواعد الكليه 


فلا بد من ملاحظه انه هل قام دليل خاص على المنع أم لا؟ 


فنقول: ادعى الاجماع على عدم الجواز. ولا يمكن الجزم بكونه تعبديا بعد احتمال استناد الجمعين الى تلكك الادله العامه أو الى 
النصوص الخاصه الوارده فى المقام. 


)١(‏ النساء/ مم 


مبانى منهاج الصالحين» ج 34 ص: :ملا 


وقد وردت جمله من النصوص منها: ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال ثمن العذره من السحت ."١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بعلى بن مسكين أو سكن. و منها: ما رواه سماعه بن مهران قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و أنا 
حاضر فقال: انى رجل أبيع العذره فما تقول؟ قال: حرام بيعها و ثمنها و قال: لا بأس ببيع العذره .)7١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا بمسمع ابن أبى مسمع ان كان هو الراوى عن سماعه و بأبى مسمع ان كان الراوى عنه أبو مسمع. و 
منها: ما أرسله فى الدعائم 2 و المرسل لا اعتبار به فلا دليل على حرمه 


ولو اغمض عن ضعف سند الروايه و قلنا باعتبار خبر سماعه نقول: يقع التعارض بين صدره و ذيله و يصير مجملا فلا يترتب 
عليه أثر و لو اغمض عن هذه الجهه أيضا نقول: بعد التعارض لا بد من الترجيع بالمرجح و الترجيح مع دليل الجواز اولا بموافقه 
الكتاب و ثانيا بمخالفه العامه و يستفاد من بعض الكلمات ان العامه باجمعهم قائلون بالحرمه «6. 


الفرع الثالث: انه هل يجوز بيع الدم؟ قال الشيخ الانصارى قدس سره: «يحرم المعاوضه على الدم بلا خلاف'. و قال سيدنا 
الاستاد: «المشهور بين أصحابنا شهره عظيمه حرمه بيع الدم الجنس» «8) الى آخر كلامه. 


١ من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ 5٠ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

لاحظ ص: 188 

(؟) مصباح الفقاهه ج ١‏ ص: 6٠١‏ 

(0) نفس المصدر ص: ”07 


و لا يخفى انه لا يمكن الاستدلال على الحرمه أو البطلا-ن بالوجوه العامه لما مر كما أنه لا يترتب أثر على عدم الخلاف أو 
الاجماع لاحتمال كون الاجماع مد ركيا فلا بد من التماس دليل معتبر دال على المدعى و قد دل على حرمه بيع الدم ما رفعه أبو 
يحيى الواسطى قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعه أشياء من الشاه نهاهم عن بيع الدم و الغدد 
الحديث ١١‏ و المرفوعه لا اعتبار بها. 


الفرع الرابع: فى جواز بيع العبد الكافر و عدمه فنقول: أما الكافر الاصلى و المرتد الملى فلا وجه لعدم جواز بيعه الا كونه نجسا 


و فيه: انه لا دليل على مانعيه النجاسه عن البيع مضافا الى أن نجاسه الكافر اول 


الكلام كما مر فى بحث النجاسات و أما المرتد الفطرى فيمكن أن يقال فى وجه عدم جواز بيعه انه فى معرض القتل فلا ماليه له. 
و فيه: انه يمكن عتقه فلا يكون داخلا تحت عنوان ما لا ماليه له مضافا الى أن اشتراط كون المبيع ذا ماليه اول الكلاسم و 
الاشكال. 


الفرع الخامس: انه هل يجوز بيع الفقاع أم لا-؟ الحق هو الثانى لأنه فى حكم الخمر بمقتضى جمله من النصوص لاحظ ما رواه 
الوشاء قال كتبت اليه يعنى الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع: فكتب حرام و هو خمر الحديث ."7١‏ 


وما رواه ابن فضال قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر و فيه حد شارب الخمر .7١‏ 


وغيرهما مما ورد فى الباب: /7 و78 من أبواب الاشربه المحرمه من الوسائل 


)١(‏ الوسائل الباب "١‏ من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: ؟ 
(؟) الوسائل الباب 77 من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: ١‏ 


[مسأله 7: الأعيان النجسه التى لا يجوز بيعها و لا المعاوضه عليها لا يبعد بوت حق الاختصاص لصاحبها فيها] 


(مسأله 7): الاعيان النجسه التى لا يجوز بيعها و لا المعاوضه عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها .)١(‏ 


فان المستفاد من هذه النصوص ان الفقاع خمر و اطلاق التنزيل يقتضى كون المنزل فى حكم المنزل عليه فى جميع الاحكام و 
الآثار و حيث انه قد مر حرمه بيع الخمر تكليفا و وضعا فالفقاع كذلكك. 


الفرع السادس: انه هل يجوز ببع المنى الواقع فى خارج الرحم أم لا؟ 


الظاهر انه لا مانع منه اذ لا مجال للأخذ بالروايات العامه الداله على حرمه بيع النجس كما انه لا مجال لبقيه الوجوه المتوهمه كما 


من هذامد تاشرمو من ثانهيه اخرى أن الحموماك 


الاوليه تقتضى الجواز وضعا كما أن مقتضى البراءه جوازه تكليفا فلاحظ هذا حكم المنى بعد وقوعه خارج الرحم و أما حكم 
بيعه قبل خروجه من محله و كذلك حكم الخارج و وقوعه فى الرحم فخارج عما نحن بصدهه فان المقام مقام البحث عن حكم 
الاعيان النجسه من حيث الحرمه التكليفيه و الوضعيه. 


و المفروض ان المنى قبل وقوعه خارج الرحم لا يكون نجسا بناء على عدم نجاسه الداخل مضافا الى أنه بعد خروجه من مركزه 
و وقوعه فى الرحم يكون تابعا للأنثى و مملوكا لمالكها فلا مجال لبيعه بالنسبه الى مالكك الفحل. 


)١(‏ كما أنه لا يبعد أن يكون الوجه فى هذا الاختصاص السيره العقلا.ئيه و الشرعيه فان الخل اذا صار خمرا يكون مختصا 
بالمالكك كما انه لو مات الحيوان المملوك فان ميتته مختصه بالمالكك و هكذا بل لا يبعد ثبوت السيره حتى فيما لا يكون ملكك 


سابق كما لو حاز شخص ميته فانها مختصه بالحائز و قد ذكرت فى مقام الاستدلال على المدعى وجوه: 


الوجه الاول: ان حق الاختصاص غير الملكك فاذا زالت الملكيه يبقى ذلكك الحق بحاله. و فيه: انه لا دليل عليه بل مقنضى الاصل 


عدمه فان مقتضى 


استصحاب عدم حدوثه فى وعاء الشرع عدمه. مضافا الى أنه لا يختص بمورد تحقق الملكك كما مر. 


الوجه القاقي “أآن.سق الاختصاصن مرقه ضعنه :من الملكية:فاذا والث المرثبه الشدينده تبقى المرثة الضسعتفه كالألوان: وءفيه: أن 
الملكيه أمر اعتبارى قائمه بالاعتبار و مع زول الاعتبار لا مجال لبقائها و لو ببعض مراتبها. وان شئت قلت: 


اعتبار كل مرتبه يغاير اعتبار مرتبه اخرى و بعد زوال الاعتبار الاول يتوقف الحكم بوجود مرتبه اخرى على 


وصول دليل يدل عليها. و صفوه القول: ان الحق و ان كان مرتبه من الملكيه و لكن يتوقف كل منهما على اعتبار متعلق به. 


الوجه الثالث: انه قد دل الدليل على حرمه التصرف فى مال الغير لاحظ ما رواه سماعه عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث 
ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من كانت عنده امانته فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرؤ مسلم و لا ماله الا 
بطيبه نفس منه .)١١‏ 


و بعد زوال الملكيه لو شكك فى زوال ذلكك يكون مقتضى الاستصحاب بقائه. 


و فيه: ان الاستصحاب فى الحكم الكلى معارض بعدم الجعل الزائد فلا مجال له مضافا الى أن ذلك الحكم متقوم ببقاء الماليه و 
مع زوالها لا مجال لبقاء ذلك الحكم فكيف مع زوال اصل الملكيه كما هو المفروض. 


الرابع: انه اشتهر فى الالسن ان «من حاز ملكك). و فيه: اولا: انه لا سند له. و ثانيا: لا يرتبط بالمقام فان المفروض زوال الملكيه. 


الخاسن: قاعده الشق الستغادة عن العى لاحظ ما روف عنه خيلن الله علية 


١ الوسائل الباب " من أبواب مكان المصلى الحديث:‎ )١( 

فلو صار خله خمرا أو دابته ميته أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شىء من ذلكك قهرا عليه و كذا الحكم فى بقيه 
الموارد )١(‏ و تجوز المعاوضه على الحق المذكور فيبذل له مال فى مقابله و يحل ذلكك المال له بمعنى انه يبذل لمن فى يده 
العين النجسه كالميته مثلا مالا ليرفع يده عنها و يوكل أمرها الى الباذل (7). 


[مسأله "!: الظاهر أن الميته الطاهره كميته السمك و الجراد لا يجوز بيعها و المعاوضه عليها] 


(مسأله *): الظاهر ان الميته الطاهره كميته السمكك و الجراد لا يجوز بيعها (*) 


و آله: من سبق الى ما لا يسبقه اليه المسلم فهو احق به .)١١‏ 


و فيه: اولا ان الحديث ضعيف سندا و ثانيا: ان الحديث ناظر الى اثبات الحق للسابق فانه من سبق الى شى ء لم يسبقه اليه أحد 
يكون السابق أحق بذلكك الشى ء فالروايه تدل على حدوث الحق للسابق و الكلام فى المقام فى اثبات بقاء الحق بعد سقوط 
المملوك عن الملكيه فالنتيجه ان الدليل السيره الممضاه عند الشارع الاقدس فلاحظ. 


)١(‏ اذ بعد فرض حق الاختصاص لا يجوز مزاحمه ذى الحق كما هو ظاهر. 


(1) باجاره أو مصالحه و أما لو لم يتعنون بأحد العناوين فيشكل الجزم بالصحه الاعلى القول بأن عموم وجوب الوفاء بالعقد 
يقتضى الصحه أو الالتزام بكون التجاره أعم من البيع و يشكل بأن وجوب الوفاء دليل اللزوم ولا يبعد أن تكون التجاره عباره 
اخرى عن البيع فيشترط فيها ما يشترط فيه. 


(9) فان مقتضى اطلاق حديث الحلبى ١؟)‏ حرمه بيع الميته على الاطلاق 


* من أبواب احياء الموات الحديث:‎ ١ مستدرك الوسائل الباب‎ )١( 
١ا// لاحظ ص:‎ )5( 


عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بازائها )١(‏ نعم يجوز بذل المال بازاء رفع اليد عنها كالأعيان النجسه (7). 
[مسأله ': يجوز بيع ما لا تحله الحياه من أجزاء الميته إذا كانت له منفعه محلله معتد بها] 

(مسأله ©): يجوز بيع مالا تحله الحياه من أجزاء الميته اذا كانت له منفعه محلله معتد بها (9). 

[مسأله 4: يجوز الانتفاع بالأعيان النجسه فى غير الجهه المحرمه] 


(مسأله 5): يجوز الانتفاع بالاعيان النجسه فى غير الجهه المحرمه مثل التسميد بالعذرات و الاشعال و الطلى بدهن الميته النجسه و 
الصبغ بالدم و غير ذلكك (6). 


[مسأله 2: يجوز بيع الأرواث الطاهره إذا كانت لها منفعه محلله يعتد بها] 


(مسأله 8): يجوز بيع الارواث الطاهره (2) اذا كانت لها منفعه محلله يعتد بها كما هى كذ لكك اليوم (6). 


ولا مقيد له فالحق عدم الجواز وضعا و أما من حيث التكليف فمقتضى البراءه هو الجواز. 


)١(‏ قد مر الاشكال فى العموم فان الدليل قائم على حرمه البيع و أما غيره من المعاوضات فلا دليل على حرمته و الجزم بعدم 
الفرق بين البيع و غيره مشكل. 


)١(‏ كما مر أن حق الاختصاص يجوز المعاوضه عليه. 


() اذ المفروض انها طاهره و ان شئت قلت: ان الشارع الاقدس لم يعتبرها ميته فلا يشملها حكمها مضافا الى قصور دليل المنع 
لشمولها فلاحظ. 


(6) كما هو مقتضى القاعده الاوليه فان الحرمه تحتاج الى الدليل و الا فالاصل الاولى يقتضى الجواز كما هو المقرر. 

(0) كما هو مقتضى ادله الجواز الوضعى. 

(9) بل مع عدم المنفعه المحلله فانه لا دليل لهذا الاشتراط. 

مبانى منهاج الصالحين» ج /ا ص: ١9‏ 

و كذلك الابوال الطاهره .)١(‏ 

[مسأله /!: الأعيان المتنجسه كالدبس و العسل و الدهن و السكنجبين و غيرها إذا لاقت النجاسه يجوز بيعها و المعاوضه عليها] 

(مسأله 07: الاعيان المتنجسه كالديس و العسل و الدهن و السكنجبين و غيرها اذا لاقت النجاسه يجوز بيعها و المعاوضه عليها ان 


كانت لها منفعه محلله معتد بها عند العرف (1) و يجب اعلام المشترى بنجاستها (”) و لو لم تكن لها منفعه كذلكك لا يجوز 
بيعها و لا المعاوضه 


)١(‏ بل و الابوال النجسه كما مر لعدم الدليل على المنع. 


020 لعدم دليل على المنع و مقتضى الادله جوازه و صحته. 


(*) يمكن أن يستدل عليه بما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفاره تقع فى السمن أو فى الزيت فتموت 


اذا بعته .)١١‏ 


و بما رواه معاويه بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له جرذ مات فى سمن أو زيت أو عسل فقال: أما السمن و 
العسل فيؤخذ الجرز و ما حوله و أما الزيت فتستصبح به و قال: فى بيع ذلكك الزيت تبيعه و تبينه لمن اشتراه ليستصبح به .)7١‏ 


و بما رواه معاويه بن وهب و غيره عن أبى عبد الله عليه السلام فى جرذ مات فى زيت ما تقول فى بيع ذلكك؟ فقال: بعه و بينه 
لمن اشتراه ليستصبح به 2"9. 


فانه لا يبعد أن يستفاد من هذه النصوص وجوب الاعلام نفسيا و حيث ان العرف يفهم عدم الفرق بين الدهن و غيره يجب 


 :ثيدحلا الوسائل الباب: © من أبواب ما يكتسب به‎ )١( 
015٠ التهذيب ج ؟ ص: 80 حديث‎ )1( 
5 الوسائل الباب © من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )( 
١98 مبانى منهاج الصالحين» ج /ا. ص:‎ 


عليها على الاحوط )١(‏ و الظاهر بقائها على الملكيه لمالكها (؟) و يجوز أخذ شىء بازاء رفع اليد عنها (). 
[مسأله 4: تحرم و لااتصح التجاره بما يكون آله للحرام] 


(مسأله 8): تحرم و لا تصح التجاره بما يكون آله للحرام بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام (©) كالمزامير (2). 


)١(‏ الحكم بعدم الجواز مبنى على الاحتياط و الا فلا مانع من البيع لا وضعا و لا تكليفا. 
(1) لعدم دليل على انتفاء الملكيه. 
() فان جواز رفع اليد على القاعده كما ان أخذ شىء فى قباله كذلكك فلاحظ. 


(؟) ان قام اجماع تعبدى كاشف على المدعى فهو و الا فللنقاش فيما ذكر مجال واسع بعد اقتضاء ادله صحه البيع جواز بيعها 
وضعا و اقتضاء البراءه جواز بيعها تكليفا فلا بد من قيام دليل فى كل 


مورد على المدعى. 


(0) ينبغى أن يقع الكلام فى حكم الانتفاع من الملاهى اولا و ثانيا فى حكم بيعها و شرائها فالكلام يقع فى موضعين أما الموضع 
الاول فنقول: ما يمكن أن يستدل به على الحرمه جمله من النصوص منها: ما رواه اسحاق بن جرير قال: 


سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان شيطانا يقال له القفندر اذا ضرب فى منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط و دخل الرجال 
وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم ينفخ فيه نفخه فلا يغار بعدها حتى تؤتى نسائه فلا يغار .01١‏ و 
هذه الروايه لا تدل على الحرمه بل تدل على الاثر الوضعى المترتب على استماع البربط. 


١ من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ٠٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


و منها: ما رواه أبو داود المسترق قال: من ضرب فى بيته بربط أربعين يوما سلط اللّه عليهم شيطانا يقال له القفندر فلا يبقى عضو 
من أعضائه إلا قعد عليه فاذا كان كذ لكك نزع منه الحياء و لم يبال ما قال و لا ما قيل فيه .)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بسهل بل و 
بغيره مضافا الى الاشكال فى الدلاله. 


و منها: ما رواه كليب الصيداوى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 


ضرب العيدان ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء الخضره «') هذه الروايه ضعيفه سهل و بغيره مضافا الى الاشكال 
الدلالى. 


و منها: ما رواه موسى بن حبيب عن على بن الحسين عليهما السلام قال: 
لا يقدس الله امه فيها بربط يقعقع و نايه (فايه) تفجع 0 و هذه الروايه ضعيفه بسهل و بغيره مضافا الى الاشكال فى الدلاله. 


و منها: ما رواه سماعه 


قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لما مات آدم شمت به ابليس و قابيل فاجتمعا فى الارض فجعل ابليس و قابيل المعازف و 
الملاهى شماته بآدم عليه السلام فكل ما كان فى الارض من هذا الضرب الذى يتلذذ به الناس فانما هو من ذلكك «6). و هذه 
الروايه ضعيفه بسهل و بغيره مضافا الى الاشكال الدلالى. 


و منها: ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: انهاكم عن الزفن و المزمار و عن 


الكوبات و الكبرات «2). 


(1)اتفسن المضندو الخرديت: + 
()تنس المضيدو الشنات ام 
(ماتنسن المعندو الشرايتة: + 
(#)تنين المعندو الشناريت: 3 
(8) تفن المصدو الشبايت: 8 


و هذه الروايه ضعيفه بالنوفلى بل و بغيره. 


و منها: ما رواه عمران الزعفرانى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أنعم الله عليه بنعمه فجاء عند تلكك النعمه بمزمار فقد 
كفرها الحديث )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سلمه و غيره مضافا الى الاشكال فى الدلاله. 


و منها: ما رواه محمد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: يا 
على ثلا-ثه يقسين القلب: استماع اللهو و طلب الصيد و اتيان باب السلطان «7). و هذه الروايه ضعيفه بأنس بن محمد و غيره 
مضافا الى الاشكال الدلالى. 


و منها: ما أرسله فى المقنع قال: و اجتنب الملاهى و اللعب بالخواتيم و الاربعه عشر و كل قمار فان الصادقين عليهم السلام نهوا 
عن ذلكك «”3 و المرسل لا اعتبار به. 


و منها: ما رواه احمد بن عامر الطائى عن أبيه عن الرضا عليه السلام فى حديث 


الشامى انه سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى هدير الحمام الراعيه «عبيه» قال: تدعوا على أهل المعازف و المزامير و 
العيدان «5» و هذه الروايه ضعيفه بأحمد بن عامر و غيره مضافا الى الاشكال الدلالى. 


و منها: ما رفعه السيارى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن السفله فقال: 


من يشرب الخمر و يضرب بالطنبور «8) و المرفوعه لا اعتبار بها. 


٠ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
8 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


و منها: ما رواه نوف عن أمير المؤمنين عليه السلام فى حديث قال: يا نوف اياكك أن تكون عشارا أو شاعرا أو شرطيا أو عريفا أو 
صاحب عرطبه و هى الطنبور أو صاحب كوبه و هو الطبل فان نبى الله خرج ذات ليله فنظر الى السماء فقال: 


أما انها الساعه التى لا ترد فيها دعوه الا دعوه عريف أو دعوه شاعر أو دعوه عاشر أو شرطى أو صاحب عرطبه أو صاحب كوبه 


.)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بنوف و غيره. 


و منها: ما رواه ورام بن أبى فراس فى كتابه قال: قال عليه السلام: لا تدخل الملائكه بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد ولا 
تستجاب دعائهم و ترفع عنهم البركه «7). وهذه الروايه ضعيفه بورام مضافا الى الاشكال الدلالى. 


و منها: ما رواه عبد الله بن على عن على بن موسى عن آبائه عن على عليهم السلام قال: كل ما الهى عن ذكر الله فهو من الميسر 
«". و هذه الروايه ضعيفه سندا بجعفر بن محمد بن عيسى مضافا الى أن المستفاد منها ان كل ما 


الهى عن ذكره تعالى حرام و هل يمكن الالتزام بهذا الكلى؟. 


و ربما يقال: انه يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح فى الفطر و 
الاضحى و الفرح قال: لا بأس به ما لم يزمر به ."5١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه حرمه النفخ فى المزمار فيكون الحديث دليلا 


(1) نفس المضدو الحديت ١١‏ 
(0) نفس المضدو الحد ب ١‏ 
() نفس المصدر الحديث: ١0‏ 
(ع) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ه 


على حرمه استعمال المزمار. و فيه: اولا: ان الحكم مخصوص بالمزمار و لا يشمل غيره من استعمال آلاست اللهو. و ثانيا على 
فرض الالتزام به يختص بما يزمر بالغناء فالنتيجه: ان المستفاد من الحديث حرمه الفرد الخاص من الغناء و هو الغناء فى المزمار و 
أما فى غيره فلا يدل الحديث على حرمته فلم يقم دليل على حرمه استعمال آلات اللهو. و لكن الظاهر ان استعمال آلات اللهو 
كالمزامير و البرابط و نحوهما من المحرمات القطعيه بحيث لا يكون قابلا للنقاش قال فى الجواهر: «لا خلاف أيضا فى أن العود 
و الصنج و غير ذلكك من آلات اللهو حرام بمعنى انه يفسق فاعله و مستمعه بل الاجماع بقسميه عليه )١١‏ و قال سيدنا الاستاد: 
على ما فى التقرير لا خلاف بين المسلمين قاطبه فى حرمه اللهو فى الجمله بل هى من ضروريات الإسلام «الى أن قال فى بيان 
حرمه بعض الاقسام: بل حرمه هذا القسم من ضروريات الدين بحيث يعد منكرها خارجا عن زمره المسلمين» ١‏ هذا تمام 
الكلام فى الموضع الاول و أما الموضع الثانى فنفرض حرمه استعمال تلكك الالات و 


لكن لا وجه للالتزام بالحرمه الوضعيه بعد اقتضاء ادله الصحه بعمومها أو اطلاقها صحه بيعها كما أنه لا وجه للحرمه التكليفيه غير 
توهم ان بيعها اعانه على الاثم و هى حرام. 


و فيه: ان الاعانه تتحقق بتسليمها خارجا و الكلام فى بيعها مضافا الى أنه يمكن أن يفرض ان المشترى لا يستعملها و يضاف الى 
ما ذكر ان حرمه الاعانه على الاثم أول الكلام و الاشكال لعدم الدليل عليها. 


و“أما ماع الم ضلك اللهعليهءو الذ: اتفال ان اللسجعالى "سن هد و حي 


ه١ ص:‎ 5١ جواهر الكلام ج‎ )١( 
717-87١ ص‎ ١ (؟) مصباح الفقاهه ج‎ 
مبانى منهاج الصالحين» ج /0 ص: لل‎ 


و الاصنام و الصلبان (1) و الطبول (5). 


للعالمين و أمرنى أن امحو المزامير و المعازف و الاوتار و الاوثان و أمور الجاهليه الى أن قال: ان آلات المزامير شراثها و بيعها و 
ثمنها و التجاره بها حرام الخبر »2١١‏ فلا اعتبار به لإرساله. 


)١(‏ يمكن الاستدلال على المدعى مضافا الى الاجماع المدعى بما رواه على ابن ابراهيم فى تفسيره عن أبى الجارود عن أبى 
جعفر عليه السلام فى قوله تعالى: 


2 2 0 5-8 ميلك لك ّ كس ره 2 8 

«إنما ١‏ لخدو و العينة وو الات وَالأَزْلَامُ رخس مِنْ عَمَلى الشيط ان فَاجْتَيْبُوةُ لعلكم تفَلِحُونَ» قال: أما الخمر فكل مسكر من 
القتوايه الى أؤاقال وى أما الميه فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر و أما الانصاب فالاوثان التى كانت تعبدها المشركون و أما 
الازلام فالاقداح التى كانت تستقسم بها المشركون من العرب فى الجاهليه كل هذا بيعه و شرائه و الانتفاع بشى ء من هذا حرام 


.)19 


و الروايه معتبره و لا-اشكال فيها من ناحيه أبى الجارود فان المفيد وثقه مضافا الى توثيق القمى اياه بتوثيقه العام و على هذا 
الاساس بنى سيدنا الاستاد على وثاقه الرجل فى رجاله. لكن هل يمكن الالتزام بالحرمه الوضعيه؟ أو أن المستفاد من هذه الروايه 
الحرمه التكليفيه فقط الا أن يقال: ان النهى فى باب المعاملات ارشاد الى فسادها و اللّه العالم. 


() الطبول من آلاات اللهو و قد مر الكلام فيها فلا وجه للإعاده. 


١8 مستدركك الوسائل الباب 4/ من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
١18١ و18١ ص:‎ ١ و تفسير القمى ج‎ ١7 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ٠١7 الوسائل الباب‎ )1( 


و آلات القمار )١(‏ كالشطرنج (؟) و نحوه (”) ولا اشكال فى أن منها الصفحات الغنائيه (الاسطوانات) لصندوق حبس الصوت 
و كذلكك الاشرطه المسجل عليها الغناء (©) وأما الصندوق نفسه فهو كالراديو من الالاات المشت ركه فيجوز بيعهما كما يجوز أن 
يستمع منهما الأخبار 


.)١١ يستفاد المدعى من حديث أبى الجارود المتقدم‎ )١( 


(؟) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و اتخاذها كفر و اللعب بها 
شرك و السلام على اللاهى بها معصيه و كبيره موبقه و الخائض فيها يده كالخائض يده فى لحم الخنزير لا صلاه له حتى يغسل 
يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير و الناظر اليها كالناظر فى فرج امه و اللاهى بها و الناظر اليها فى حال ما يلهى بها و السلام 
على اللاهى بها فى حالته تلك فى الاثم سواء و من جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده 


من النار و كان عيشه ذلكك حسره عليه فى القيامه و اياكك و مجالسه اللاهى و المغرور بلعبها من المجالس التى باء أهلها بسخط 
من الله يتوقعونه فى كل ساعه فيعمكك معهم 010. فان المستفاد من هذه الروايه حرمه بيع آله الشطرنج تكليفا و وضعا مضافا الى 
ما مر فلاحظ. 


(6) الشطرنج قد ورد فيه النص الخاص و أما آله القمار على نحو الاطلاق فالدليل على حرمه بيعها تكليفا حديث أبى الجارود و 
قلنا ان استفاده الحكم الوضعى منه محل الاشكال الا أن يقوم اجماع تعبدى على المدعى أو يقال ان النهى فى المعاملات ارشاد 
الى الفساد. 


(؟) انما الاشكال فى دليل المنع كما مر. 


٠٠١ للاحظ ص:‎ )١( 
من أبواب ما يكتسب به الحديث: ؟‎ ٠١7 (؟) الوسائل الباب‎ 


و القرآن و التعزيه و نحوها مما يباع استماعه )١(‏ أما التلفزيون فان عد عرفا من آلات اللهو فلا يجوز بيعه (؟) و لا استعماله (9) 
و أما النظر اليه فلا بأس بها اذا كان لا يثير شهوه بل كانت فيها فائده علميه أو ترويح للنفس (©6) و اذا اتفق أن صارت فوائده 
المحلله المذكوره كثيره الوقوع بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه و استعماله و يكون كالراديو (2) و تختص الحرمه 
حينئذ باستعماله فى جهات اللهو المثيره للشهوات الشيطانيه (©) و أما المسجلات فلا بأس ببيعها و استعمالها (/0. 


[مسأله 4: كما بحرم بيع الالات المذكوره يحرم عملها (4)» و أخذ الأجره عليها] 


(مسأله 9): كما يحرم بيع الالات المذكوره يحرم عملها (4 و اخذ الآجره عليها (9) بل يجب اعدامها على الأحوط و لو بتغيير 


)١(‏ لوجود المقتضى و عدم المانع. 


(؟) قد مر الاشكال فى الكبرى فلاحظ. 


(*) لم بظهر لى وجه المنع عن الاستعمال ان 


كان حلالا و بعباره اخرى: اى دليل على حرمه استعمال آله اللهو فى الامر المباح. 

(؟) الظاهر ان اثبات حرمه اثاره الشهوه فى غايه الاشكال و الله العالم. 

(0) ما أفاده ظاهر واضح لا يحتاج الى شرح و بسط. 

(8) على اشكال كما مر و أيضا مر انه لا دليل على حرمه اثاره الشهوه. 

(0) لعدم ما يقتضى المنع و مقتضى القاعده الاوليه الجواز تكليفا و وضعا. 

() و لقائل ان يقول ما الدليل على حرمه عملها و اى ملازمه بين الامرين. 

(9) اذ بعد فرض كون العمل محرما لا يكون اذ الا-جره عليه صحيحا شرعا إلا ان يقال لا ملازمه بين حرمه العمل و فساد 
الاجاره. 

مبانى منهاج الصالحين» ج /ا ص: 7١7‏ 


هيئتها »)١(‏ و يجوز بيع مادتها من الخشب و النحاس و الحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله (9) لكن لا يجوز دفعها الى المشترى الا 
مع الوثوق بأن المشترى بغيرها (”) اما مع عدم الوثوق بذلككء فالظاهر جواز البيع و ان اثم بتركك التغيبر مع انحصار الفائده فى 
الحرام (©) اما اذا كان لها فائده و لو قليله لم يجب تغييرها (2). 


[مسأله :٠١‏ تحرم و لاا تصح المعامله بالدراهم الخارجه عن السكه المعموله لأجل غش الناس] 
(مسأله 3٠‏ تحرم و لا تصح المعامله بالدراهم الخارجه عن السكه المعموله لأجل غش الناس: فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا 


عنه فى المعامله مع جهل من تدفع اليه. اما مع علمه ففيه اشكال و الاظهر الجواز بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون اعلامه 


بأنها مغشوشه 


ان قلت: فى فرض الحرمه التكليفيه لا احترام له فلا مجال لأخذ الاجره عليه قلت: انه لا تلازم بين الحرمه التكليفيه و عدم جواز 
الاجاره عليه غايه الامر لا يكون الاجير موظفا بالاداء. و لا يخفى ان هذا مخالف للذوق الفقهى 


فلاحظ. 

)١(‏ لا اشكال فى حسن الاحتياط و لكن الجزم بالوجوب فى غايه الأشكال. 

(1) لعدم ما يقتضى المنع. 

(9) و فيه ان ما افاده انما يتم لو قلنا بأن التغيير واجب و قد مر الاشكال فى وجوبه. 

(6) اذ لا يرتبط احد الامرين بالاخر فان مقتضى دليل صحه البيع صحته و مقتضى وجوب التغيير حرمه الدفع على ما رامه الماتن. 
(0) بل قد مر الاشكال فى الوجوب مع الانحصار. 

مبانى منهاج الصالحين» ج /ا ص: 7١5‏ 


وفى وجوب كسرها اشكال و الاظهر عدمه .)١(‏ 


)١(‏ يقع الكلا-م فى مقامات: المقام الا-ول: فى حرمه الغش تكليفاء فنقول قال الشيخ قدس سره الغش حرام بلا خلاف و قال 
ميزنا الانهاد + على ماافى ال رحد 


منها ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ليس منا من غشنا ."7١‏ 


و منها ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت انه ليس 
من المسلمين من غشهم ."١‏ 


و منها ما رواه هشام بن الحكم؛ قال: كنت اببع السابرى فى الظلال فمر بى أبو الحسن الاول موسى عليه السلام راكبا فقال لى: يا 
7 ص 3 
هشامء ان البيع فى الظلال غشء و الغش لا يحل «. 


فان لم يكن له مال غش فى أهله «8). 


و منها ما رواه سعد الاسكاف عن أبى جعفر عليه السلام 


قال: مر النبى صلى 


798 ص‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 88 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
)نفس المصدن الحنديتث ١‏ 

(*) نفس المصدر الحديث: " 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 


الله عليه و آله فى سوق المدينه بطعام» فقال لصاحبه ما أرى طعامكك الا طيبا و سأله عن سعره فأوحى الله عز و جل اليه ان يدس 
«يدير- يب» يده فى الطعام ففعل فأخرج طعاما ردياء فقال لصاحبه: ما أراكك و قد جمعت خيانه و غشا للمسلمين .)١١‏ 


و منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام (فى حديث المناهى) عن رسول الله صلى الله 
عليه و آله انه قال: و من غش مسلما فى شراء أو بيع فليس منا و يحشر يوم القيامه مع اليهود لأنهم اغش الخلق للمسلمين قال: و 
قال عليه السلام: ليس منا من غش مسلما و قال: و من بات و فى قلبه غش لأخيه المسلم بات فى سخط الله و أصبح كذلكك 


حتى يتوب .)13١‏ 
امنيا ماضن عقاف الاغتال عق رسول'اللدملق اللدعليهة و الفقال ف سليت: 


ومن غش مسلما فى بيع أو فى شراء فليس منا و يحشر مع اليهود يوم القيامه لأنه من غش الناس فليس بمسلمء و من لطم خد 
مسلم لطمه بدد الله عظامه يوم القيامه ثم سلط الله عليه النار و حشر مغلولا حتى يدخل النار و من بات و فى قلبه غش لأخيه 
المسلم بات فى سخط الله و أصبح كذلك و هو فى سخط الله حتى يتوب و يراجع «أو يرجع» وان مات كذلك مات على 


غير دين الإسلام ثم قال رسول الله صلى الله عليه و آله ألا و من غشنا فليس منا قالها ثلاث مرات و من غش أخاه المسلم نزع 
اللّه بركه رزقه و أفسد عليه معيشته. و وكله الى نفسه و من سمع فاحشه فأفشاها فهو كمن أتاها و من سمع خيرا فأفشاه فهو كمن 
عمله .)3١‏ 


و منها ما روى عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 


عليه و آله: ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره )١١‏ فلا اشكال فى حرمه الغش تكليفا فى الجمله. 


ولا يخفى ان مقتضى الحديث الثالث من الباب حرمه الغش على الاطلادق و لا يختص بخصوص غش المسلم, و اختصاص 
الحكم فى بعض الروايات بخصوص المسلم لا ينافى ما دل عليه مطلقا كما هو ظاهر عند من له خبره بالصناعه. 


ايقاظ: ان مقتضى الاطلاق فى بعض النصوص حرمه الغش على الاطلاق» لكن لا يمكن الالتزام به فانه لا اشكال فى عدم حرمه 
تزيين البيت العقيق بحيث يرى جديده و امثاله بل يمكن ان يقال انه لا يصدق عنوان الغش فى مثل ذلكك هذا هو المقام الاول. 
المقام الثانى: فى جواز بيع الدراهم المغشوشه وضعاء فنقول تاره يكون الدرهم المغشوش رايجا بحيث لا يفرق عند العرف بين 
المغشوش و غيره. 


و بعباره اخرى حتى مع العلم به يأخذونه و يعاملون معه مثل ما يعاملون مع الصحيح و اخرى لا يكون كذلك. أما فى الصوره 
الاولى فلا مانع من بيعه لا تكليفا و لا وضعا لان المفروض انه لا نقص فيه من 


حيث اعتبار من بيده الامر و هو السلطان و ان شئت قلت على هذا الفرض يكون الدرهم المغشوش احد مصاديق الدرهم بلا فرق 
فلا موضوع للغش كى يشمله دليل المنع. 
وأمافى الصوره الثانيه فتاره يكون كلا الطرفين عالمين بالحال و اخرى يكون كلاهما جاهلين. و ثالثه يكون المشترى عالما و 


البائع جاهلا و رابعه يكون على عكس الصوره الثالثه. 


اما الصوره الاولى فالظاهر انه لا مانع من صحه البيع كما انه لا وجه للحرمه 


)اتن القصدر الحديك 1 


اذ لا موضوع للغش مع علم الطرفين و أما الصوره الثانيه: فلا موضوع للغش كما هو ظاهر و أما صحته وضعا فتتوقف على عدم 
كون الرواج من قبيل الصور النوعيه العرفيه. 


توضيح ما ذكر: ان القيد المأخوذ فى المبيع تاره يكون من قبيل الصوره النوعيه العرفيه و اخرى يكون من قبيل الجهات الكماليه 
ولا اشكال ان التخلف فى القسم الاول يوجب البطلانء و فى الثانيه يوجب الخيار فلو باع الحيوان الخارجى بعنوان كونه حمارا 
فبان كونه بقرا يكون البيع باطلا اذ البيع يقع على الصوره النوعيه و لا يقع على الجنس فلو باع جسما بعنوان كونه غنما فبان كونه 
حديدا فلا مجال لا-ن يقال البيع صحيح غايه الامر يثبت الخيار بل البيع باطل. و أما لو باع عبدا بعنوان كونه كاتبا فبان خلافه 
يكون البيع صحيحا مع ثبوت الخيارء فعلى هذا يكون البيع باطلا-اذا كان الرواج صوره نوعيه للدراهم وان لم يكن كذلكك 
يكون البيع صحيحا. 


و اما الصوره الثالثه: فلا اشكال فى عدم صدق الغش اذا المفروض علم المشترى بالحال و من ناحيه اخرى فرض جهل البائع و 


الفساد فيدوران مدار ما تقدم. 


و أما الصوره الرابعه: فعلى تقدير كون الرواج صوره نوعيه عرفيه يكون البيع باطلا اذ المفروض ان العقد يقع على الرائج و الحال 
ان مورده المغشوش فلا يكون البيع صحيحا و أما على تقدير كون الرواج صفه كمال فى المبيع يكون البيع صحيحاء غايه الأمر 
يكون للمشترى خيار تخلف الوصفء هذا بالنسبه الى القواعد الاوليه» و أما بالنسبه الى النصوص الخاصه فقد وردت فى المقام 


روايات: 


منها ما رواه موسى بن بكر: قال كنا عند أبى الحسن عليه السلام و اذا دنانير مصبوبه بين يديه فنظر الى دينار فاخذه بيده ثم قطعه 


بنصفين» ثم قال لى: القه فى البالوعه حتى لا يباع شىء فيه غش ١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بموسى بن بكر. 


و منها ما رواه الجعفى قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فالقى بين يديه دراهم؛ فالقى إلى درهما منهاء فقال: ايش هذا؟ 
فقلت: ستوقء فقال و ما الستوق؟ 


فقال طبقتين فضه و طبقه من نحاس و طبقه من فضه فقال: اكسرها فانه لا يحل بيع هذا و لا انفاقه 01١‏ و هذه الروايه ضعيفه 
بالصيرفى. 


و منها ما رواه ابن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره» ثم يبيعهاء قال: 
اذا بين «الناس خ ل)» ذلكك فلا بأس ك6 


و هذه الروايه ضعيفه بكون الراوى عنه عليه السلام مرددا بين ابن مسلم و غيره الا أن يقال: ان المستفاد من قول ابن رئاب «لا 
اعلمه الا عن فلان» ان متعلق علمى فلان فلا وجه للإشكال. و عليه يكون مقتضى هذه الروايه ان صحه البيع تتوقف على الاعلام 


اللهم الا أن يرجع هذه الجمله الى الحدس فيشكل. 


المقام الثالث: فى جواز دفعه الى الظالم و وجوب كسره. فنقول: الظاهر جواز دفعه الى الظالم» اذ بهذا الطريق يتخلص من شره و 
لا مجال لان يقال انه لا يجوز الغش اذ لا اشكال فى أنه يجوز دفع الظلم عن النفس و المال و العرض بغش الظالم. 


)١(‏ الوسائل الباب 8# من ابواب ما يكتسب به الحديث: ه 
(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الصرف الحديث: ه 


[مسأله :١١‏ يجوز ببع السباع» كالهر و الأسد و الذئّب و نحوهاء إذا كانت لها منفعه محلله معتد بها] 


(مسأله ١‏ يجوز بيع السباع» كالهر و الاسد و الذئب و نحوهاء اذا كانت لها منفعه محلله معتد بهاء و كذا يجوز بيع الحشرات و 
المسوخات اذا كانت كذلك- كالعلق الذى يمص الدم و دود القزو نحل العسل و الفيل )١(‏ أما اذا لم تكن لها منفعه- 
كذلك- فلا يجوز بيعهاء و لا يصح على الاحوط (2). 


[مسأله ؟1: المراد بالمنفعه المحلله المجوزه للبيع الفائده المحلله المحتاج اليها حاجه كثيره غالبا] 


(مسأله :)1١‏ المراد بالمنفعه المحلله المجوزه للبيع الفائده المحلله المحتاج اليها حاجه كثيره غالبا الباعثه على تنافس العقلاء على 
اقتناء العين» سواء أ كانت الحاجه اليها فى حال الاختيار أم فى 


وان شئت قلت ان دليل حرمه الغش منصرف عن مثل المورد و لكك أن تقول ان المتبادر من الغش المنهى عنه و لو بمناسبه 
الحكم و الموضوع انه لا يجوز الاضرار و دفع المغشوش الى الظالم دفع للضرر فلاحظ. 


و أما وجوب كسره فلا دليل عليه فان النصوص الداله على وجوب الكسر لا تكون معتبره» مضافا الى الاشكال فى دلالتها على 
المدعى فان المستفاد منها كسرها كى لا تباع فلا دليل على الوجوب و مقتضى القاعده الاوليه عدمه كما هو ظاهر. 


(1) لوجود المقتضى و هى ادله صحه البيع و عدم المانع كما ان مقتضى ادله البراءه جوازه تكليفا و يدل على المدعى فى الجمله 


ما رواه عيص بن القاسم قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس التجاره فيها؟ 
قال: نعم .)١١‏ 


(1) بتقريب انه يشترط فى المبيع أن يكون ذا منفعه أو بتقريب ان البيع لا بد 


١ الوسائل الباب /" من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
.)١( حال الاضطرار كالأدويه و العقاقير المحتاج اليها للتداوى‎ 
[مسأله : المشهور المنع عن يبع أوانى الذهب و الفضه]‎ 


(مسأله 1): المشهور المنع عن ببع او انى الذهب و الفضه للتزئين أو لمجرد الاقتناء و الاقوى الجواز (7). 


أن لا يكون سفهائيا و كلا التقريبين فاسد ان فالحكم مبنى على الاحتياط كما فى المتن. 
)١0(‏ ماافاده ظاهر واضح و لا يحتاج الى شرح و بسط. 
(؟) اذ مع البناء على جواز التزيين بها او اقتنائها لا مقتضى للمنع عن بيعها. 


و الظاهر انه 


لم يرد نهى عن التزيين بها و عن الاقتناء بها بل الحرام استعمالها فى الاكل و الشرب لاحظ النصوص الوارده فيها: 
منها ما رواه سماعه بن مهران» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغى الشرب فى آنيه الذهب و الفضه .)١١‏ 


و منها ما رواه يوسف قال: كنت مع أبى عبد الله عليه السلام فى الحجر فاستسقى ماء فأتى بقدح من صفرء فقال رجل: ان عباد 
بن كثير يكره الشرب فى الصفر فقال لا بأسء و قال عليه السلام للرجل: ألا سألته أذهب هو أم فضه .)١١‏ 


و منها غيرهما المذكور فى الباب 80 من أبواب النجاسات من الوسائل و ما يمكن ان يستدل به على حرمه ما يتعلق بها على 
الاطلاق من حديث موسى بن بكر عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: آنيه الذهب و الفضه متاع الذين لا يوقنون 8 الدال 


على أن اناء الذهب و الفضه متاع الذين لا يوقنون ضعيف سندا بموسى بن 


)١1(‏ الوسائل الباب 28 من أبواب النجاسات الحديث: ه 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ل ص: "١١‏ 

[مسأله ؟١:‏ يحرم و لا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط] 

(مسأله ؟١):‏ يحرم و لا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الاحوط .)١(‏ 

بكرء كما ان ما ذكره فى المستدركك )١١‏ ضعيف بالارسال. هذا أولا و ثانيا فرضنا حرمه التزيين بها و اقتنائها لكن اى دليل دل 


على حرمه بيعها و فسادها و أما ما ورد فى حرمه بيع الخشب ممن يعمل صليبا «؟» يختص بمورده. و لهذا وقع الكلام بينهم فى 
جواز بيع العنب ممن يعمله خمرا بل قد ورد النص الدال على انه عليه السلام كان يبيع تمره ممن يعلم انه يصنعه خمرا. و تفصيل 


الكلام موكول الى تلكك المسأله. 


و الحاصل انه لا دليل على حرمه بيع ما لا يترتب عليه الفائده المحرمه و وجوب جسم ماده الفساد على فرض تماميه دليله لا 
يستلزم فساد البيع كما هو ظاهر اذ لا منافاه بين الا-مرين فالنتيجه ان بيع آنيه الذهب و الفضه للتزئين أو الاقتناء جائز تكليفا و 


صحيح وضعا. 


(1) وقع الكلام بينهم فى حرمه بيع المصحف من الكافر و عدمها ولا يخفى ان انعقاد هذا البحث بعد الفراغ من جواز بيعه من 
المسلم اذ لو قلنا بحرمته فتكون حرمه بيعه من الكافر بالاولويه القطعيه فنقول: 


يقع الكلام فى مقامين: احدهما فى الحكم التكليفى. ثانيهما فى الحكم الوضعى. 
أما المقام الأول: فما يمكن أن يقال فى مقام الاستدلال على الحرمه وجوه: 


الوجه الاول: ان بيع المصحف من الكافر يوجب هتكه. و هتكك المصحف حرام بلا اشكال. 


9 المستدركك الباب 57 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
و7‎ ١ من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 5١ (؟) الوسائل الباب‎ 


و فيه ان بين الا-مرين عموما من وجه فانه يمكن ان يباع من كافر مؤدب بحيث يحترم المصحف ازيد من المسلم فهذا الوجه 
ليس تحته شى ء و على الجمله لا اشكال فى أن مجرد بيع المصحف من الكافر من حيث هو لا يكون هتكا للمصحف فهذا 
الوجه غير تام. 

الوجه الثانى: ان بيعه منه يستلزم تنجسه و تنجيس المصحف حرام. و فيه اولا لا ملازمه بين البيع و تنجسه بل يمكن أن يفرض 


أن يباع مع القطع بعدم تنجسه أو الشكك فيه. 


و ثانيا: ان النهى متوجه الى الكافر بأن لا ينجس المصحف على القول بكونه مكلفا بالفروع و لا يرتبط بالبايع الا من ناحيه 


الاعانه على الاثم و حرمه الاعانه عليه اول الكلام و الاشكال. 


الوجه الثالث: ان المشهور فيما بين القوم عدم الجواز و فيه ان الشهره لا تكون من الادله الشرعيه اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان 
الحق جوازه تكليفا اذ عدمه يحتاج الى الدليل و حيث انه لا دليل على الحرمه فيكون جائزا. 


و اما المقام الثانى: فنقول: قد استدل على الحرمه الوضعيه و الفساد بان الكافر لا يملك المسلمء فلا يملكك المصحف بالاولويه و 
فيه اولا لا دليل على اصل المدعى و لذا ذهب الفقهاء الى وجوب بيع العبد المسلم اذا كان ملكا للكافر و الحال ان البيع يتوقف 
على كون المبيع ملكا للبائع و بعباره اخرى مع فرض عدم كونه ملكا لا موضوع للبيع. 


و ثانيا لا اولويه فان الاحكام الشرعيه امور تعبديه و ملاكاتها مجهوله عندناء مضافا الى أنه يمكن أن يقال فى كون المسلم ملكا 
للكافر ذلا و حقاره بالنسبه الى المسلم و أما فى المقام فلا يكون كذلكك اذ ربما يحترم الكافر المصحف أزيد من المسلم 


و كذا يحرم تمكينه منه الا اذا كان تمكينه لإرشاده و هدايته فلا باس به حينئذ (1)) و الاحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على 
المسلم, فاذا اريد المعاوضه عليه فلتجعل المعاوضه على الغلاف و نحوه؛ او تكون المعاوضه بنحو الهبه المشروطه بعوض (2). 


فلا يكون استخفافا بالنسبه الى الكتاب الالهى. 


و أما النبوى الوارد «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) »١١‏ مضافا الى كونه ضعيفا سندا للإرسال لا يدل على المدعى اذ لا يبعد أن 
يكون المراد ان الإسلام ببراهينه يعلو على غيره من الاديان. فالحكم بالفساد و أيضا الحكم بالحرمه تكليفا مبنى على الاحتياط. 


)١(‏ لو 


لاعروض عنوان الثانوى لا مقتضى للحرمه و لا وجه للحكم بحرمه التمكين اذ لا دليل عليها ظاهرا. 
(0) قد دلت جمله من النصوص على حرمه بيع المصحف: 


منها ما رواه عبد الرحمن بن سيابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان المصاحف لن تشترىء فاذا اشتريت فقل: 
انما اشترى منكك الورق و ما فيه من الاديم «ادم خ ل) و حليته و ما فيه من عمل يدكك بكذا و كذا .)5١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بعبد الرحمن. 


و منها ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع المصاحف و شرائهاء فقال: لا تشتر كتاب اللّهء و لكن اشتر 
الحديد و الورق و الدفتين» و قل: 


اشترى منكك هذا بكذا و كذا «"0. و هذه الروايه لا بأس بسندها و مثلها فى 


١١ من أبواب موانع الارث الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ "١ الوسائل الباب‎ )( 


الدلاله على المنع جمله اخرى من النصوص. 
منها ما رواه عثمان بن عيسى: قال سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال: 
لا تشتر كلام اللّهء و لكن اشتر الحديد و الجلود و الدفتر و قل: اشترى هذا منكك بكذا و كذا .01١‏ 


هه ما روا لسيتداعه ادو فى قال :فته اللعنو من انق اعد مول صلق العو امنيا ملاع أن «قدن قال شالف اباعداللء 
عليه السلام عن ببع المصاحف و شرائهاء فقال: انما كان يوضع عند القامه و المنبر قال: كان بين الحائط و المنبر قيد ممر شاه و 
رجل و هو منحرف فكان الرجل يأتى فيكتب البقره و يجىء آخر فيكتب 


السوره كذلكك كانوا ثم انهم اشتروا بعد ذلك فقلت فما ترى فى ذلكك؟ فقال اشتريه احب إلى من أبيعه 070. 


و منها ما عن روح بن عبد الرحيم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شراء المصاحف و بيعهاء فقال: انما كان يوضع 
الورق عند المنبر» و كان ما بين المنبر و الحائط قدر ما تمر الشاه او رجل منحرف. قال: فكان الرجل يأتى فيكتب من ذلكك, ثم 
انهم اشتروا بعد. قلت فما ترى فى ذلكك؟ فقال لى: اشترى احب الى من أن ابيعه» قلت: فما ترى ان اعطى على كتابته اجرا؟ قال: 
لابأس و لكن هكذا كانوا يصنعون (6). 


و منها ما رواه عنبسه الوراق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت انا رجل 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

(9) نفس المصدر الحديث: / 

(ع» نفس المصدر الحديث: 5 

مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 7١0‏ 

و اما الكتب المشتمله على الآباتك و الادعيه واسماء الله تعالى» فالظاهر جواز بيعها على الكافر» فضلا عن المسلم» و كذا كتب 
الاخبار عن المعصومين عليهم السلام كما يجوز تمكينه منها .)١(‏ 


[مسأله 14: بحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا] 


(مسأله :)١0‏ يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا (5)) 


ابيع المصاحفء فان نهيتنى لم ابعهاء فقال: أ لست تشترى ورقا و تكتب فيه؟ 
قلت بلى و أعالجها قال: لا بأس بها .)١١‏ 


فلا بد من العلاج. فان قلنا ان الجمع بينهما يقضى حمل دليل الحرمه على الكراهه فهو و الا فلا بد من رفع اليد عن دليل المنع اذ 
لا اشكال فى جواز بيع المصحف تكليفا و وضعا و لا مجال للإشكال فيه فلاحظ. نعم لا بأس بالالتزام بالاستحباب من باب 
الاحتياط بناء على أن المستفاد من 


اخبار الاحتياط استحبابه فى موارد الشكك فى الحكم. 


)١(‏ لوجود المقتضى و عدم المانع فانه لا دليل على حرمه بيعها كما انه لا دليل على حرمه تمكين الكافر منها كما فى المتن و 
الله العالم. 


(1) اراد من الحرمه التكليفيه بقرينه حكمه بصحه البيع بعد ذلك و الحكم بالحرمه يتوقف على قيام دليل عليه فيقع الكلام فى 
مقامين: 


احدهما فى بيان الحكم التكليفى ثانيهما فى بيان الحكم الوضعى أما المقام الاول فنقول ما يمكن أن يستدل به على المدعى و 
جهان احدهما ما يدل على حرمه بيع الخشب ممن يصنعه صليبا أو صنما لاحظ ما رواه ابن اذينه قال: كتبت الى أبى عبد الله 
عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال لا بأس به» و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلباناء 
قال: لا .)5١‏ 


كتين المصيدر الع و3 
() الوسائل الباب 5١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 


و منها ما رواه عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت ابيعه يصنع للصليب و الصنم قال: لا .01١‏ 


و فيه ان المنهى عنه فى الحديثين المنع عن بيع الخشب ممن يصنعه صنما أو صليبا و لا تنافى بين الامرين اذ لا ملازمه بين حرمه 
بيع الخشب فى مفروض الحديثين و جواز بيع العنب ممن يعلم انه يصنعه خمرا او بداعى انه يصنعه هذا اولاء و ثانيا انه ذكر فى 
الحديث الاول حرمه بيع الخشب ممن يصنعه برابط فليس حكم جميع المحرمات واحدا من هذه الجهه و ثالثا ان المستفاد من 
الحديثين المنع الوضعى و الكلام فى المقام المنع التكليفى. 


و رابعا قد دلت جمله من 


النصوص على جواز بيع العنب و العصير ممن يعلم انه يجعله خمرا و منها ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
ببع عصير العنب ممن يجعله حراماء فقال لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله و أسحقه .07١‏ 


و منها ما رواه عمر بن أذينه قال: كتبت الى أبى عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم انه 
يجعله خمرا او سكرا؟ فقال: انما باعه حلالا فى الابان الذى يحل شر به أو أكله فلا بأس ببيعه «). 


و منها ما رواه ابو كهمس قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال لى كرم و انا أعصره كل سنه و اجعله فى 
الدنان و ابيعه قبل أن يغلى» قال: لا بأس به. و ان غلا فلا يحل ببعه» ثم قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه 


() الوسائل الباب 04 من ابواب ما يكتسب به الحديث: ؟ 
(#اعين المضند و الحو فده 


.)١١ خمرا‎ 


و منها ما رواه أبو المعزاء قال سأل يعقوب الاحمر أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا حاضر فقال: انه كان لى اخ و هلكك و ترك فى 
حجرى يتيماء و لى اخ يلى ضيعه لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا و يؤاجر الأرض بالطعام (الى ان قال:) فقال: أما بيع 


العصير ممن يصنعه خمرا فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه .07١‏ 


و منها ما رواه رفاعه بن موسى قال: سثل أبو عبد اللّه عليه السلام و انا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره. قال: حلال؛ أ 


لسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرايا خبيثا؟ ."١‏ 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمراء فقال: بعه ممن يطبخه او يصنعه 
خلا احب إلى و لا ارى بالاول بأسا «©". 


و منها ما رواه يزيد بن خليفه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل و انا حاضر قال: ان لى الكرمء قال: تبيعه عنباء قال: فانه 


يشتريه من يجعله خمرا قال: فبعه اذا عصيراء قال: فانه يشتريه منى عصيرا فيجعله خمرا فى قربتى قال: 


بعته حلالا فتجعله حراما فابعده الله ثم سكت هنيهه ثم قال: لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر «8. 


8 عين المصدر الحديث:‎ )١( 
٠ عين المصدر الحديث:‎ )5( 
/ عين المصدر الحديث:‎ )*( 
94 (؟) عين المصدر الحديث:‎ 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 


1 
ثانيهما: ان بيع العنب بهذا الداعى اعانه؛ على الا-ثم؛ و الاعانه عليه حرام و استدل على حرمتها بامور: الاحول قوله تعالى وَ لا 
27 هب سم عه ةي َه 00 8 8 ل _ و 3 0 م؟ لأ لا و - 6ه 6ه 
يَجِرمتكع شَئَآنُ قَْم أن صَدَُوكَم عَن الْمَثجدٍ الْكلاام أَنْ تَغتَدوا وَ تَكاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَ النَقُوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإنم وَ الْعدلانٍ 03١‏ 
فان مقتضى الايه حرمه التعاون على الحرام. 


وفيه ان التعاون غير الاعانه فان التعاون اجتماع عده من الاشخاص لا يجاد امر فى الخارج مستند اليهم. وأما فى مورد الاعانه 
الفعل يصدر من المعان و الاعانه تصدر من المعين فلا تدل الايه على المدعى. 


المدركء. لاحتمال كون مدرك المجمعين بعض الوجوه المذكوره فلا يكون تعبديا فلا 


الأأمر الثالث: ان ترك الاعانه دفع للمنكر و دفع المنكر واجب كرفعه. و فيه اولا على فرض تماميه المدعى يختص بمورد يعلم 
المعين بعدم وقوع الاثم بتركه الاعانه و أما لو علم بتحققه على كل تقدير فلا مجال لهذا التقريب اذ المفروض انه لا يرفع بتركه. 
دفع المنكر الا-فى موارد خاصه كقتل النفس او هتكك بعض الا-عراض و امثالهما و اما وجوب دفع كل حرام فلا دليل عليه. و 
النهى عن المنكر و ان كان واجبا مع اجتماع شرائطه لكن وجوبه لا يستلزم وجوب دفعه كما هو ظاهر فان كل واحد من الامرين 
يغاير الاخر موضوعا فلا وجه لقياس احد الامرين على الاخر و لكن هل يمكن للفقيه أن يفتى بجواز 


000 المائده: ” 


بيع العنب داس ١١‏ ايد حيرا و الله العالم بحقائق الاشياء. 
وأما المقام الثانى: فقد ذ كرت فى مقام الاستدلال على الفساد وجوه: 


الوجه الاسول: ان بيع العنب لأن يجعل خمرا او الخشب لان يجعل آله للهو اعانه على الاثم و الاعانه على الاثم حرام و بعد فرض 
حرمه البيع يكون فاسدا. 


و فيه اولا: ان الاعانه على الاثم لا دليل على حرمتها كما تقدم. 


و ثانيا: على فرض حرمتها و الالتزام بحرمه البيع لكونها اعانه على الاثم لا يستلزم الفساد اذ النهى التكليفى و الحرمه التكليفيه لا 
يقتضيان الفساد كما هو ظاهر و ان شئت قلت لا تلازم بين الحرمه و الفساد. 


و ثالثا: على فرض التنزل انما يكون مقتضيا للفساد فيما يتعلق النهى بعنوان 


المعامله كما لو نهى عن عنوان البيع كما فى قوله تعالى فى سوره الجمعه و ذروا البيع و أما اذا تعلق النهى بعنوان خارج كما هو 
كذلكك فى النهى عن الاعانه فلا يكون دليلا على الفساد. 


و رابعا: الاعانه تتحقق بالتسليم الخارجى لا بنفس البيع الذى هو عباره عن الامر الاعتبارى. 


لح لقن تسترا و “فر لار. ء. 
الوجه الشانى: ان قوله تعالى: لا تَأكلُوا أمزالكم بَيتَكمْ بالباطل إلا أَنْ تكونّ بَلكارَهَ عَنْ يماض 2١‏ يقتضى الفساد فان المستفاد من 
الايه فساد الاكل فى مقابل الباطل. 


فقاولا أن البززاد الك لني كر الاك :انيت الفاشيةهو لني العرق لحار للحفا شي لاه لللحكه وخانةة افا السوط ل 


594 النساء/‎ )١( 


او الخشب- مثلا- ليعمل صنما .)١(‏ 


الوجه الثالث: الاجماع و فيه على فرض تحققه محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعه. 


الوجه الرابع: شمول ادله النهى عن المنكر للمقام؛ بتقريب ان النهى لرفع المنكر اذا كان واجبا فدفع المنكر واجب بالاولويه. و فيه 
اولا ان ادله النهى عن المنكر لا تشمل المقام اذ لا-اولويه بل الاولويه على العكس» فانه لو كان الدفع واجبا لكان الرفع واجبا 
بالاولويه. و ثانيا ان النهى التكليفى لا يقتضى الفساد و على فرض اقتضائه يختص بما يكون النهى متعلتقًا بنفس عنوان المعامله و 
فى المقام النهى متعلق بعنوان آخر كما هو ظاهر. 


الوجه الخامس: ما ورد من النهى عن اجاره السفن و المساكن للمحرمات لاحظ ما رواه صابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه (فيها خ ل) الخمر قال: حرام اجره .)١١‏ بتقريب اتحاد الحكم بين الاجاره و البيع. 


وفيه اولا: انه لا 


وجه لقياس البيع على الاجاره. و ثانيا: ان الحديث معارض بما رواه ابن اذينه: قال كتبت الى أبى عبد الله عليه السلام أسأله عن 
الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممن يعمل فيها او عليها الخمر و الخنازير» قال لا بأس .)22١‏ 


و يضاف الى ما ذكرنا كله ان الحديث ضعيف بصابر أو جابر فتحصل انه لا دليل على الحرمه و لو مع اشتراط الحرام. 


)١(‏ قد دل النص الخاص على حرمه بيع الخشب ممن يتخذه صلباناء 


١ الوسائل الباب 4” من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(© لاحظ ص: 7١0‏ و8١71‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج لا ص: 77١‏ 


او آله لهوء او نحو ذلكك )١(‏ سواء أ كان تواطؤهما على ذلكك فى ضمن العقد أم فى خارجه (؟) و اذا باع و اشترط الحرام صح 
البيع (5) و فسد الشرط (6). 


لكن لو قلنا بأن النهى فى ابواب المعاملات يدل على الفساد لا على الحرمه لا مجال للاستدلال بالحديثين على الحرمه التكليفيه. 


و لنا أن نقول بأن المستفاد من الحديثين بحسب الفهم العرفى كلا الامرين من الحرمه التكليفيه و الفساد الوضعى اذ هو مقتضى 
الاطلاق المقامى. و بعباره اخرى كما يستفاد من قوله عليه السلام «لا بأس» تكليفا و وضعا بعد السؤال عن البيع ممن يتخذه برابط 
كذلكك يفهم النهى بالنسبه الى كلا الامرين بعد السؤال عن البيع ممن يتخذه صلبانا أو صنما. و ان شئت قلت التقسيم قاطع 
للشركه فلا اشتراكك بين الموردين لا فى الحكم التكليفى و لاا فى الحكم الوضعى و على الجمله يفهم من الحديث التفريق بين 
حكم البربط و الصلبان فلاحظ. 


برابط لكن المذكور فى الروايه البيع ممن يعلم انه يجعله برابط» و الكلام فى المقام فى البيع بداعى ارتكاب المحرم و لو لا قيام 
الدليل على الحرمه التكليفيه يشكل الجزم بالحرمه. 


(0) لوحده الملاكك و عدم فرق بين الصورتين موضوعا و حكما. 


() لوجود المقتضى و عدم المانع؛ و لكن لا يمكن الالتزام بالصحه فى بيع الخشب ليعمل صنما لحديث ابن اذينه المتقدم 
ذكره؛ اذ لا فرق فى نظر العرف بين الصنم و الصلبان» نعم بالنسبه الى غيره كبيع العنب ليعمل خمرا الحق كما افاده فى المتنء الا 
أن يقال ان المستفاد من الحديث المنع عن البيع فى صوره العلم باتخاذ المشترى اياه صلبانا فلا يشمل صوره الاشتراط فلا وجه 
للفساد. 


(©) اذ الشرط اذا كان فعلا محرما لا يصح فان الشرط قبل ملاحظه دليل نفوذه 


و كذا تحرم »)١(‏ ولا تصح اجاره المساكن ليباع فيها الخمر او يحرز فيهاء أو يعمل فيها شى ء من المحرمات ()) 


)١(‏ قال سيدنا الاستاد على ما فى التقرير )١١‏ «ان متعلق الاجاره اذا كان عملا محرما تكون الاجاره محرمه تكليفا بلا خلاف بين 
الشيعه و السنه الا ما ينسب الى أبى حنيفه» فان تم اجماع تعبدى على المدعى فهو و الا يشكل الجزم بالحرمه التكليفيه و دعوى 
ان ادله المحرمات بنفسها تقتضى حرمتها بتقريب ان الادله الناهيه تقتضى الانزجار عنها عهدتها على مدعيها. 


و أما الوجوه المتقدمه للاستدلال على حرمه البيع فقد ظهر ما فيها من الاشكال و لا وجه للإعاده و مع عدم دليل على المنع 


يكون مقتضى الاصل الجواز كما هو ظاهر. 


(9) يتقربية أن الأحمي بالانزجار عن الاجاره ينافى الامر بالوفاء اللازم لصحتها و فيه اولا: لا دليل على زجر المولى عن الاجاره و 
ثانيا: ان النهى التكليفى لا يستلزم الفساد الوضعى. و ثالثا: ان المستفاد من دليل وجوب الوفاء عدم حق الفسخ., و لا تنافى بين 
الأسمرين» وان شئت قلت اذا آجر داره للعمل الحرام لا يقتتضى وجوب الوفاء ارتكاب ذلكك المحرمء فاين التنافى بين الموردين 
الا-ان يقال اذا كان العمل محرما شرعا لا يكون محترما عند الشارع و لا يعتبره الشارع مملوكا لأحد و مع عدم امكان كونه 
مملوكا كيف يمكن تمليكه من الغير بالاجاره. 


و فى المقام اشكال و هو انه أى دليل دل على اشتراط الاجاره بكون متعلقها 


١88 ص:‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 


و كذا تحرم ولا تصح اجاره السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر و الثمن و الاجره فى ذلكك محرمان )١(‏ و أما بيع العنب 
ممن يعلم انه يعمله خمراء أو اجاره المسكن ممن يعلم انه يحرز فيه الخمرء أو يعمل فيه شيئا من المحرمات» من دون تواطثهما 
على ذلكك فى عقد البيع أو الاجاره أو قبله» فقيل انه حرام و هو أحوط (2», و الاظهر الجواز (). 


[مسأله 18: يحرم تصوير ذوات الأرواح] 


(مسأله 1): يحرم تصوير ذوات الارواح (©). 


ما لا غايه ما فى الباب انه فى صوره كون متعلقها حراما لا يكون الاجير موظفا بالوفاء و لكن الاشكال المذكور يقرع الاسماع و 


)١(‏ الكلام فيه هو الكلام و لا وجه للإعاده. 


)١(‏ لا اشكال فى كونه احوط كما لا اشكال فى حسن الاحتياط عقلا بل لا اشكال فى 


اجحنانه شرع 


() لوجود المقتضى و عدم المانع مضافا الى أن جمله من النصوص داله على جواز بيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا و قد 
مرت الاشاره اليها كما ان روايه ابن اذينه داله على جواز الاجاره و قد مرت الاشاره اليها أيضا. 


(؟) قال سيدنا الاستاد على ما فى التقرير: «لا خلاف بين الشيعه و السنه فى حرمه التصوير فى الجمله) )١١‏ الى آخر كلامه؛» و 
العمده ملاحظه النصوص الوارده فى المقام و مقدار دلالتها فمن تلكك النصوص ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه 
السلام انا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل و نفترشهاء فقال: لا بأس بما يبسط منها و يفترش و يوطأ انما يكره منها ما نصب على 
الحائط و السرير ١؟»)‏ 


57١ ص‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 
الوسائل الباب 45 من ابواب ما يكتسب به الحديث: ؟‎ )( 


و هذه الروايه ضعيفه بالبطائنى. 


و منها ما رواه حسين بن زيد عن الصادقء عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم عن التصاوير و قال: من صور صوره كلفه الله تعالى يوم القيامه ان ينفخ فيها و ليس بنافخ؛ و نهى ان يحرق شىء من 
الحيوان بالناره و نهى عن التختم بخاتم صفر او حديد؛ و نهى ان ينقش شى ء من الحيوان على الخاتم 0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه 
بضعف اسناد الصدوق الى شعيب. 


و منها ما رواه محمد بن مروان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول ثلاثه يعذبون يوم القيامه من صور صوره من 
الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيهاء الحديث ١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بالميثمى. 


و منها ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله من صور صوره عذب و كلف ان ينفخ فيها و ليس بفاعل» 
الحديث ”27 و هذه الروايه ضعيفه بعكرمه و غيره. 


و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى عليه و آله: أتانى جبرئيل قال: يا محمدان ربكك 


يقرئكك السلام و ينهى عن تزويق البيوت» قال أبو بصير» فقلتء و ما تزويق البيوت؟ فقال تصاوير التماثيل «5). 


وهذه الروايه لها سندان و كلاهما مخدوشان ففى الاول منهما الجوهرى 


)١1(‏ نفس المصدر الحديث: ع 
(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
09 قسن النضد الحدية» 4 
(©) الوسائل الباب "من أبواب أحكام المساكن الحديث: ١‏ 


و منها ما رواه ابن أبى عمير مرسلا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من مثل تمثالا كلف يوم القيامه ان ينفخ فيه الروح 0١‏ و 


و منها ما رواه حسين بن منذر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاثه يعذبون يوم القيامه رجل كذب فى رؤياه» يكلف ان يعقد 
بين شعيرتين و ليس بعاقد بينهما و رجل صور تماثيل يكلف ان ينفخ فيها و ليس بنافخ 22١‏ و حسين بن منذر لم يوثق. 


و منها ما رواه ابن قداح عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثنى رسول الله صلى الله عليه و آله فى 
هدم القبور و كسر الصور 23 و للروايه سندان و كلاهما مخدوشان. ففى الاول سهل و غيره و فى الثانى الااشعرى و غيره. 


و منها ما 


رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثنى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الى 
المدينه فقال لا تدع صوره الا محوتهاء و لا قبرا الآ سويته» و لا كلبا الا قتلته 9" و هذه الروايه ضعيفه بالنوفلى بل و بغيره. 


و منها ما رواه الاصبغ بن نباته عن امير المؤمنين عليه السلام قال: من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج من الإسلام «8) و هذه 


الروايه ضعيفه بمحمد بن 


١” نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
0 (؟) عين المصدر الحديث:‎ 
٠ عين المصدر الحديث:‎ )*( 
/ عين المصدر الحديث:‎ )©( 
٠١ عين المصدر الحديث:‎ )0( 
772 مبانى منهاج الصالحين» ج /ا. ص:‎ 


من الانسان و الحيوان )١(‏ سواء أ كانت مجسمه أم لم تكن (7)) 


سنان. 


و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: اتانى جبرئيل فقال: يا محمد ان 
ربكك ينهى عن التماثيل »١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالبطائنى. 


1 ل 
و منها ما رواه سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه السلام قال: إِنَّ الذِينَ يؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ هم المصورون, يكلفون يوم القيامه 


ان ينفخوا فيها الروح 3١‏ و هذه الروايه ضعيفه بأبى جميله. 


و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمرء فقال لا بأس ما لم يكن 
شيئا من الحيوان 0" و هذه الروايه لا بأس بسندها و تدل على الحكم بالنسبه الى التماثيل الحيوانيه. 
)١(‏ كما هو المستفاد من حديث محمد بن مسلم المتقدم ذكره آنفاء و يدل على المدعى بالنسبه الى الانسان ما رواه أبو العباس» 


عن أبى 


عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل: (يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشْاءٌ مِنْ مَلطاريت وَ تَلطائِيلَ) فقال: و الله ما هى تماثيل الرجال و النساء 
و لكنها الشجر و شبهه 220). 


(1) فان التعميم مقتضى الاطلاق اذ التمثال اعم من المجسم و ربما يقال ان الحرمه مختصه بالاول و استدل على المدعى بوجوه: 


الوجه الاول النصوص الداله على أن المصور يؤمر بنفخ الروح فى الصوره 


١١ عين المصدر الحديث:‎ )١( 
١؟ (؟) عين المصدر الحديث:‎ 
٠ الوسائل الباب 98 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )( 
١ (؟) عين المصدر الحديث:‎ 


والنفخ يتوقف على كون الصوره مجسمه: 


منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق» عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم عن التصاوير و قال: من صور صوره كلفه الله تعالى يوم القيامه ان ينفخ فيها و ليس بنافخ الحديث .)1١‏ 


و منها ما رواه محمد بن مروان» عن أبى عبد الله قال: سمعته يقول: ثلاثه يعذبون يوم القيامه» من صور صوره من الحيوان يعذب 
حتى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها الحديث ."2١‏ 


و منها ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من صور صوره عذب و كلف ان ينفخ فيها و ليس 
بفاعل الحديث 39). 


و فيه ان هذه النصوص كلها ضعيفه. و ثانيا: انه يمكن تصوير النفخ بلحاظ اللون» فان اللون جسم و قابل لان ينفخ فيه الروح» فلا 
تختص النصوص المشار اليها بالمجسمه. 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلد» منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1878 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ 


ج /ا ص: 73717 


و ثالثا: يكفى لعموم الحكم غيرها من نصوص الباب. لاحظ ما رواه محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام» عن 
تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان «5). 


فان المستفاد من هذه الروايه ان المنهى عنه مطلق التمثال و قد حقق فى محله انه لا تنافى بين الاثباتين. 


8 الوسائل الباب 45 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
٠ (؟) الوسائل الباب 98 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ 
94 عين المصدر الحديث:‎ )5( 

(ع) الوسائل الباب 45 من أبواب ما يكتسب به الحديث: * 


الوجه الثانى: انه يستفاد من بعض النصوص عام الباس اذا غيرت رءوسها لاحظ ما رواه زراره بن اعين» عن أبى جعفر عليه 


و يستفاد من بعضها عدم البأس اذا قطع الرأس. لاحظ ما رواه على بن جعفرء عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الدار و 
الحجره فيها التماثيل أ يصلى فيها فقال: لا تصل فيها و فيها شى يستقبلكك الا ان لا تجد بدا فتقطع رءوسها و الفلا تصل فيها 
79 


و بعضها يدل على كسر الرأس لاحظ ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن مسجد يكون 
فيه تصاوير و تماثيل يصلى فيه؟ 


فقال: تكسر رءوس التماثيل و تلطخ رءوس التصاوير و يصلى فيه و لا بأس الحديث 370. 


فبهذه النصوص يستدل على المدعى. و فيه اولا: ان الدال على المدعى فى هذه النصوص ما يشتمل على الكسر و تلكك الروايه 


ضعيفه سندا بعبد الله بن حسن و أما التغيير و القطع فلا يتنافيان مع كون الصوره نقشا. 


و ثانيا ان هذه النصوص ترتبط بالصلاه فى المكان الذى تكون فيه الصوره و الكلام فى المقام فى ايجاد الصوره. و ثالثا: يكفى 
لإثبات المدعى غيرها من النصوص الدال بالاطلاق على المدعى لعدم التنافى بين المطلق و المقيد فى المثبتين. 


الوجه الثالث: انه قوبل بين النقش و الصوره فى خبر المناهى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن التصاوير و قال: 


من صور صوره كلفه 


” الوسائل الباب * من ابواب أحكام المساكن الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 7" من أبواب مكان المصلى الحديث: ه‎ 
٠١ عين المصدر الحديث:‎ )"( 

مبانى منهاج الصالحين» ج / ص: 779 


و يحرم اخذ الاجره عليه )١(‏ أما تصوير غير ذوات الارواح كالشجر 


الله تعالى يوم القيامه ان ينفخ فيها و ليس بنافخ» و نهى ان يحرق شى ء من الحيوان بالنار» و نهى عن التختم بخاتم صفر او 
حديدء و نهى ان ينقش شىء من الحيوان على الخاتم 0١١‏ فيفهم ان المنهى عنه الصوره المجسمه و أما النقش فلا بأس به. 


و فيه: ان الحديث ضعيف كما مره مضافا الى ما عن بعض الاساطين من ان ما اشتمل على النقش خبر آخر و لم يكن مقابلا 
للصوره فى كلام النبى صلى الله عليه و آله و انما الصادق عليه السلام قد جمع بين كلامين للنبى فى خبر واحد فلاحظ. 


)١(‏ بتقريب ان الفعل الحرام لا ماليه له شرعاء فلا يبذل بازائه شى ء و يرد عليه: 


بأنه ما الدليل على اشتراط صحه الاجاره بكون متعلقها مالا شرعا كما تقدم و ربما يقال بأن الحرمه الت لتكليفيه تمنع عن صحه 
الاجاره» فان 


المنهى عنه شرعا كالممتنع عقلاء و من الظاهر انه لا تصح الاجاره على ما لا يكون مقدورا للأجير. 


وفيه انه لم يرد دليل من الكتاب أو السنه يدل على المدعى و ان المنهى عنه شرعا كغير المقدور و لا اشكال فى أن العمل 
الحرام مقدور للمكلف. 


و يمكن ان يستدل على المدعى بأنه كيف يمكن الا-لتزام بصحه الاجاره و وجوب الوفاء بها مع كون العمل حراما فان مرجعه 
الى الجمع بين المتنافيين و يمكن أن يقال. بأنه لا تنافى بين الامرين اذ الامر بالوفاء ليس تكليفا بل ارشاد الى اللزوم فلا تنافى 
بين الحكم باللزوم و النهى عن العمل لكن مع ذلكك كله هل يمكن للفقيه الالتزام بالصحه و كيف كان الظاهر ان المتسالم عليه 
بين القوم فساد الاجاره فى أمثال المقام. 


© الوسائل الباب 45 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 


وغيره فلا بأس به )١(‏ و يجوز أخذ الاجره عليه (؟) كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافى المتعارف فى عصرنا (*) و مثله تصوير 
بعض الصوره كالرأس و الرجل و نحوهما مما لا يعد تصويرا للصوره الناقصه (©) أما اذا كان 


)١(‏ كما صرح به فى حديث ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال: لا بأس ما 
لم يكن شيئا من الحيوان .)١١‏ 


(0) لوجود المقتضى و عدم المانع و بعباره اخرى: مقتضى اطلاق دليل جواز الاجاره و التجاره عن تراض جوازه و لم يقم دليل 


(5) بتقريب: ان التصوير الفوتغرافى المتعارف ليس احداثا للصوره بل إبقاء لها و من ناحيه اخرى ان الاوامر و النواهى ظاهره فى 
الحك نشو اجات 


المتعلق و فى الزجر عنه فاذا كان التصوير إبقاء للصوره الحاصله لا يكون متعلقا للنهى. 


بل يمكن أن يقال: انه مع الشكك فى كونها احداثا أو إبقاء يكون جائزا لعدم توجه التكليف مع الشكك و يكون مقتضى البراءه 
هو الجواز. و صفوه القول: ان التصوير المتعارف ابقاء للصوره فان الانسان اذا وقف فى مقابل المكينه العكاسه كان حاثلا بينها و 
بين النور فيقع ظله على المكينه و يثبت فيها لأجل الدواء. 


و يمكن أن يقال: بأن الاحكام الشرعيه مترتبه على الموضوعات العرفيه ولا مدخل للدقه العقليه فيها فاذا صدق التصوير على 
المتداول الخارجى يشمله دليل الحرمه و لا ينقض بالنظر فى المرآه اذ لا يصدق عليه التصوير مضافا الى أن حليته من الواضحات 
فلا وجه للقياس. 


انس المسلى الس كم 


كذلك مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه اشكال )١(‏ أما لو كان تصويرا على هيئه خاصه مثل تصويره جالسا أو واضعا يديه 
الى خلفه أو نحو ذلكك مما يعد تصويرا تاما فالظاهر هو الحرمه (؟) بل الامر كذلكك فيما اذا كانت الصوره ناقصه و لكن النقص 
لا يكون دخيلا فى الحياه كتصوير انسان مقطوع اليد أو الرجل (”) و يجوز على كراهيه اقتناء الصور (). 


)١(‏ منشأ الاشكال امكان: انه يصدق عليه التصوير غايه الامر يكون تصويرا للصوره الناقصه و مقتضى اطلاق دليل الحرمه عدم 
الفرق بين الصوره التامه و الناقصه فتأمل. 


(2) لا طللاق دليل الحرمه. 
(*) لعين الملاكك. 


() ربما يقال: بأن اقتنائها حرام و ما يمكن أن يقال فى مقام الاستدلال عليها وجوه: الوجه الاول: ان الايجاد و الوجود أمر واحد 


الوجود فاقتناؤه حرام. 


و فيه: انه لا اشكال فى حرمه الايجاد و ذلك الوجود الملازم للإيجاد كما قال المستدل لكن الكلام فى ابقاء ذلكك الوجود و لا 
ملازمه بين حرمه الاحداث و الابقاء بل يمكن أن يكون الايجاد حراما و الابقاء واجبا كما فى ولد الزنا فان ايجاده حرام بالزنا و 
لكن بعد تكونه يحرم قتله و يجب ابقائه. مضافا الى أنه لو تم الاستدلال فانما يتم بالنسبه الى الفاعل الموجد و الكلام فى المقام 
فى مطلق الاقتناء و لو لغير الموجد فلاحظ. 


الوجه الثانى: ان المستفاد من حديث تحف العقول ")ان كل محرم 


١ الوسائل الباب ” من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 


لا يكون فيه الا الفساد محضا يحرم جميع التقلب فيه فلا يجوز امساكك الصوره لان فعلها حرام. و فيه: ان الحديث ضعيف سندا و 
اننا 31 لصوو الع ميا كمد لفيا ملسي 


الفتعة القالتك مانول تن التضوخن عن أمرة ضكلن اللدهلية ود آله علا عد كل ضور 03و فق أذ يفك تلكك الزوزاباك ععية و 
ثانيا: انه يحتمل أن يكون أمره صلى الله عليه و آله فى تلكك القضيه الشخصيه لجهه خاصه و لا يستفاد منها الحكم الكلى 
فلاحظ. 


الوجه الرابع: ما دل على حرمه اللعب بالتماثيل لاحظ ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر أنه سأل أباه عن التماثيل 
فقال: لا يصلح أن يلعب بها .)7١‏ 


و ما رواه مثنى رفعه قال: التماثيل لا يصلح أن يلعب بها 07. و فيه: 
اولا ان عدم الصلاحيه أعم من الحرمه. و ثانيا: ان حرمه اللعب لا تستلزم حرمه الاقتناء و الامساكك. 


الوجه الخامس: ما رواه أبو العباس «6" 


بتقريب: ان المستفاد من الروايه انكار ما فعل من التماثيل فيكون اقتناء الصوره و امساكها حراما. و فيه: 


ان المستفاة:مة الاحديت: انكان أن بكرن المحمول لسليمان صور ذوات الارواح وانه لا يناسب تصوير ذوات الروح لمن يكون 
شاغلا لمقام النبوه الالهيه فلا دلاله فى الروايه على حرمه العمل فكيف بدلالتها على حرمه الاقتناء. و ان شئت قلت: 


)١(‏ الوسائل الباب ”من أبواب أحكام المساكن 

(؟) الوسائل الباب "من أبواب أحكام المساكن الحديث: ١8‏ 
(9) نفس المصدر الحديث: ١8‏ 

(ع) لاحظ ص: 772 


الوجه السادس: ما دل على أن عليا عليه السلام يكره الصوره فى البيوتات لاحظ ما رواه حاتم بن اسماعيل عن جعفر عن أبيه أن 
عليا عليه السلام كان يكره الصوره فى البيوت »١١‏ بضميمه ما دل على أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال لاحظ ما رواه 
سيف التمار قال: قلت لأبى بصير احب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما الى أن قال الامام عليه 
السلام: «و لم يكن على عليه السلام يكره الحلال 19). 


و فيه: ان الكراهه لا تدل على الحرمه و على عليه السلام كان لا يكره الحلال المتساوى الطرفين لا أنه لم يكن يكره المباح 
بالمعنى الاعم مضافا الى أن الحديث الدال على الكراهه ضعيف سندا بحاتم. 


الوجه السابع: ما رواه زراره بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يكون التماثيل فى البيوت اذا غيرت رءوسها منها 
و تركك ماسوى ذلكك «”). 


فان هذه الروايه بمفهومها تدل على البأس. و بعباره اخرى: اذا غير رأس الصوره فلا بأس و الا ففيه بأس. و 


نزة غلبهااثة لادننن كن حم الزوانه على الكراعة يفريه تنا مدل حلن الجزار لاطبا زواه الحلج “فال قال أرغبة الله عله 
السلام: 


ربما قمت فاصلى و بين يدى الوساده و فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا «؟" فانه عليه السلام يصرح بوجود التماثيل فى الوساده 
بين يديه فجعل عليها ثوبا. 


() المصدر السابق الخديغ: ١+‏ 

(؟) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب الربا الحديث: ١‏ 

(") الوسائل الباب * من ابواب أحكام المساكن الحديث: ” 
(©) الوسائل الباب ”7 من أبواب مكان المصلى الحديث: ” 
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و بيعها )١(‏ وان كانت مجسمه وذوات أرواح (. 


الوجه الثامن: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ربما قمت اصلى و بين يدى و ساده فيها تماثيل طائر فجعلت عليه 
ثوبا و قال: و قد اهديت إلى طنفسه من الشام عليها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئه الشجر الحديث .)١١‏ 
بتقريب: ان أمره عليه السلام بالتغيير يدل على حرمه الابقاء. و فيه: ان فعله عليه السلام لا يدل على أن الابقاء حرام بل أعم منه 


مضافا الى أنه صرح فى نفس الحديث بأنه جعل الثوب على التماثيل و لم يغيرها. 


الوجه التاسع: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال: «لا بأس ما 
لم يكن شيئا من الحيوان ١؟)‏ فان المستفاد من الروايه النهى عن التماثيل التى تكون ذوات الارواح. و فيه ان غايه ما يستفاد من 
الروايه حرمه الابقاء و دلاله الروايه عليها تكون بالاطلاق لكن تقيد بما دل على الجواز لاحظ ما رواه الحلبى «3)» و غيره مما ورد 


فى الوسائل فى الباب 7” من أبواب مكان المصلى الحديث: ١و8‏ و8و ٠١‏ و١١.‏ 


(1) لم يقم دليل على كراهه البيع فيجوز بيعها بلا كراهه تكليفا كما يصح وضعا لعدم دليل على المنع فمقتضى الاصل الاولى 
الجواز تكليفا و وضع الا أن يقال: 


ان مقتضم اطلاق النهى عن التماثيل حرمه بيعها و لكن حيث علم من الخارج جواز بيعها نلتزم بالكراهه فلاحظ. 


(1) لعدم دليل يقتضى التقييد فيجوز البيع و الاقتناء و لو كانت مجسمه و ذات روح. 


./“ الوسائل الباب ؟ من أبواب أحكام المساكن الحديث:‎ )١( 
.*” الوسائل الباب 45 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )0( 
إفرة لاحظ ص وفرفة‎ 


[مسأله /17: الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو و الباطل] 


( مسأله :)1١‏ الغناء حرام اذا وقع على وجه اللهو و الباطل» بمعنى أن تكون الكيفيه كيفيه لهويه و العبره فى ذلكك بالصدق 
العرفى و كنذا اسعباعه و لأ فرق فى حترمته ببق وقوعة فى قراءه و ذعاء و وثاء و غيرهاءى ستعنى منه الحداءو غتاء الساء ف 
الاعراس اذا لم يضم اليه محرم آخر من الضرب بالطبل و التكلم بالباطل؛ و دخول الرجال على النساء؛ و سماع اصواتهن على 
نحو يوجب تهييج الشهوه., و الاحرم ذلكك .)١(‏ 


)١(‏ قال سيدنا الاستاد لا خلاف فى حرمه الغناء فى الجمله بين الشيعه 0١١‏ و يقع الكلام حول هذه المسأله فى عده مواضع: 
الموضع الاول: فى الادله الداله على حرمته فنقول ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه: 
الوجه الاول: الاجماع و فيه انه على تقدير تحققه و حصوله محتمل المدركك فلا يكون تعبد يا كاشفا. 


المج القاتى + حيلة مو الآبات الشريقه متها قولة تال 1 ...ف الفكضرا فول الور )01 


بتقريب انه قد فسر فى بعض النصوص قول الزور بالغناء. 
لاحظ ما رواه زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز و جل: 


وفوا نول الروو قان#قول الرؤو اتاد واد هده الدوانة سه يدوك 


"١5 ص:‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 


() الحج/ نض 


(9) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ” 


و لاحظ ما ارسله ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله تعالى: 
«وَ اجْتَيْبُوا قَوْلَ الزّورا قال: قول الزور الغناء .)١١‏ و المرسل لا اعتبار به. 


ع ع ع ص 4 م م لا يب 2 
و لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل اقَاجْتَبُوا الرّخْسَ مِنَ الْأَوْنَانٍ وَ اجتَتبُوا قَوْلَ 
ازور قال: الغناء «؟) و هذه الروايه ضعيفه بسهل. 


7 س 1 م لا ب لمر 4 
و لاحظ ما رواه هشام عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله تعالى: «قَاجتَبُوا الرّخْس مِنّ الَوْنَانِ و اتَيبُوا قَوْلَ الزّورِه قال: الرجس 
من الاوثان الشطرنج, و قول الزور الغناء «”"). و الظاهر ان هذه الروايه تامه سندا و كافيه للاستدلال بها على المدعى» مضافا الى 
بقيه الروايات الوارده فك المقام. 


و لاحظ ما رواه حماد عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قول الزور قال: منه قول الرجل للذدق يعن احست عاد 
1 ل 


0 


م 4 - ه 3 5 8 3 7 5 وى 4 الارهة هن 
ومن تلك اناك قوله سان ذو وق اناس عق شري زولك ديك قم 32 شيل الى ركذا بعلم و كد ذلا شرا أولمكه لود 
5 1 ' ا لك 


عَذَاتٌ مُهينٌ) «2). 


فانه فسر لهو الحديث فى بعض النصوص بالغناء. لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول 
القكاءة مما وعة الله عليه التاوف عل هده 


الايه: اوَ مِنَّ النّاس مَنْ مَنْ يش َشْترى لَهْوَ الْحَدِيثْ لِيِضِلٌ عَنْ سبل اللَّه بر 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
78 نفس المصدر الحديث:‎ )*( 
7١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
لقمان/ 0ه‎ )0( 
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يعارم كس لارة 2 81 
ءٍ وَيَتَخذها هُرُوا أولئك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) .0١١‏ 


ع # 75 لا 
و لاحظ ما رواه مهران بن محمد عن_ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول الغناء مما قال الله عز و جل: «وّ مِنَّ النْاسٍ مَنْ 


يشْترَى لهو الخديت يضار عَنّْ شيل الله 85و الحد ينان مخدوشاق 'سنداء 
ومن تلكك الآيات قوله تعالى: هوََ الْذِينَ هُمْ عَن الغو وا 2 


بضميمه ما فى تفسير القمى: قال الصادق عليه السلام الباخلئ للد لحت فال ليا مكل ففالة؛ هَدْ أَفلْح الْمُؤْمبُونَ» الى أن قال: 
١و‏ الذي هُمْ عَن اللَغْو 0 يعنى الغناء و الملاهى الخ «6"». من تطبيق الايه على الغناء. 


لا لا 
ومن تلكك الآيات قوله تعالى لقي 0 يَدْهَدُونَ الزّورَوَ إذا مَرُوا الام «0». فان الزور قد فسر فى تفسير القمى 
بالغناء لاحظ ما رواه أبو الجارود عن أبى جعفر عليه السلام الى أن قال: وَالَدِيكَ ل يَشْهَدُونَ الزورَه قال: الغناء» و مجالس اللهو 
2 


املح جطديو ورياك الى برت اانه بالغناء. لاحظ ما رواه أبو الصباح عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى قوله عز و جل: 
«نا يَسْهَدُونَ الزّورَه قال: 


الغناء «/7). 


© الوسائل الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(9) المؤمنون/ ” 

() تفسير القمى ج " ص // 

"٠ الفرقان/‎ )5( 

(9) تفسير القمى ج ” ص: ١١7‏ 

(0) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث: * 
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نارفا 


ع ع ل ل 2 لا 8 - 
و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم و أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل: «وَ الذِينَ لا يَسْهَدُونَ 
الزّورَه قال: «هوخ) الغناء .)١١‏ 


الوجه الثالث: النصوص الوارده فى المقام بالسنه مختلفه. منها ما رواه زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: بيت الغناء لا 
تؤمن فيه الفجيعه, و لا تجاب فيه الدعوه. و لا يدخله الملكث «7). و منها ما رواه معمر بن خلا-د عن أبى الحسن الرضا عليه 
السلام قال: خرجت و أنا أريد داود بن عيسى بن على و كان ينزل بئر ميمون و على ثوبان غليظان» فلقيت امرأه عجوزا و معها 
جاريتان فقلت: يا عجوز أتباع هاتان الجاريتان؟ فقالت: نعم و لكن لا يشتريهما منلك. قلت: و لم؟ قالت: لأن احداهما مغنيه و 


الأخري زآمره الخديت ا 
و منها ما رواه أبو أسامه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الغناء غش النفاق «8». 


و لاحظ ما رواه ابراهيم بن محمد المدنى عمن ذكره؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سل عن الغناء و أنا حاضرء فقال: لا 


تذكلرا متا اللهركعرضن عن أهلها ها 
و لاحظ ما رواه يونس قال: سألت الخراسانى عليه السلام عن الغناء و قلت: 


ان العباسى ذكر عنكك انكك ترخص فى الغناء فقال: كذب الزنديق ما هكذا قلت له. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 
(0) نفس المصدر الحديث: ١‏ 
(*) نفس المصدر الحديث: ع 
(©) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ١7‏ 


سألنى عن الغناء» فقلت ان رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء» فقال: 


يا فلان اذا ميز الله بين الحق و الباطل فأين يكون الغناء؟ قال: 


مع الباطل» فقال: 
قد حكمت .)١١‏ 


ل ل ا ل 
رخص فى أن يقالء جتناكم جثناكم حيونا حيونا نحيكم؛ فقال: كذبوا ان الله عز و جل يقول: دو حَلَقْنَا العلطاء وَ الْأدْض و ل 
يت »لذ رن أذ بذ هاا خا بن لذن إذ ما يلين بل تَِْفُ بالْحنٌ على السلل تيذمعة وإذا ُو [َأيِنٌ وَلكُم 
الْويْلٌ مما تَصِقُونَ : ثم قال: ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس .»"١‏ 


و لاحظ ما رواه الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله عليه الببلام يقول الغناء مجلس لا ينظر الله الى أهله» و هو مما قال الله 


عز و جل: وف لاس عن يتترى كز اريت تيفل عن شيل الله 0 


و لاحظ ما رواه محمد بن ابى عباد و كان مستهترا بالسماع و يشرب النبيذ قال: 


سألت الرضا عليه السلام عن السماع فقال: لأهل الحجاز (العراق خ ل) فيه رأى و هو فى حيز الباطل و اللهوء أما سمعت الله عز و 
جل يقول: و اذا مروا باللغو مروا كراما ."١‏ 


ولاحظ مارواهة فى المقنع قال الصادق عليه السلام شر الاصوات الغناء .)0١‏ 


(1) كتين المصيةى امسن يك 0 
(90) تفي المعيةو لعن وك ا 
)تين المعيدو ادوع ١2‏ 
(#)انين البعيدو الوك ا 
(8) تفبح المعيدو اديت 


مبانى منهاج الصالحين» ج 54 ص: 6" 


و لاحظ ما رواه الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغناء يورث النفاق» و يعقب الفقر .)1١‏ 


و لاحظ ما رواه محمد بن عمرو بن حزم فى حديث قال: دخلت 


على أبى عبد اللّه عليه السلام فقال: الغناء اجتنبوا الغناء اجتنبوا قول الزور» فما زال يقول: 
اجتنبوا الغناء اجتنبواء فضاق بى المجلس و علمت أنه يعنينى «07. 


و لاعظ اما روامقيد الله ناس عن ترمو اللدصيلج اللهلية:و الدفى حتنريك قال اندم شراط الساغة قاع الحبلو اكز 
اتباع الشهوات؛ و الميل الى الأهواء «الى أن قال:» فعندها يكون أقوام تيوق القر ا فلعم اللي و يتخذونه مزامير و يكون أقوام 
يتفقهون لغير الله و تكثر اولاد الزنا و يتغنون بالق رآن «الى أن قال:» و يستحسنون الكوبه و المعازف و ينكرون الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكر «الى أن قال:» فأولئكك يدعون فى ملكوت السماوات الأرجاس الانجاس «”. 


اتح ملا نواه" العا على قر تقر تع حجان رج اغب للد قم القن هي :اللمعلة و الدفال: كانه الس أل قم تق لوألاف 
ناح لما اكل آدم من الشجره تغنى فلما هبطت حوا الى الأرض ناح لذكره ما فى الجنه 50". 


و لاحظ ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس اليه. قال: 
لا١ه.‏ فقد تحصل 


77 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
5 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
71/ نفس المصدر الحديث:‎ )( 
7/ نفس المصدر الحديث:‎ )6( 
"١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 


مما تقدم انه لا اشكال فى استفاده حرمه الغناء فى الجمله من الادله و لا مجال لإنكارها. 


الموضع الثانى: فى بيان موضوعه و اختلفت فيه اقوال اهل اللغه كما ان كلمات الاصحاب حوله كذلككء فعن لسان العرب» كل 


من رفع صوته و ولاه فصوته عند العرب غناء و عنه 


أيضا: الغناء من الصوت ما طرب به. و عن مجمع البحرين الغناء ككساء الصوت المشتمل على الترجيع المطرب أو ما يسمى فى 
العرف غناء و ان لم يطرب الخ. و عن المنجد الغناء من الصوت ما طرب به. و عن الصحاح الغناء من السماع و عن المصباح انه 
مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. 


يقال التزافق قسن مره فى النولك الناتن نمق اندرا كلقاك الجا ترق اللقر يي :والاذاكر الها كتاف ينين لقنا 
ففسره بعضهم بالصوت المطرب و الآخر بالصوت المشتمل على الترجيع و ثالث بالصوت المشتمل على الترجيع و الآطراب معا و 
رابع بالترجيع و خامس بالتطريب و سادس بالترجيع مع التطريب و سابع برفع الصوت مع الترجيع و ثامن بمد الصوت و تاسع 
بمده مع احد الوصفين او كليهما و عاشر بتحسين الصوت و حادى عشر بمد الصوت و موالاته و ثانى عشر و هو الغزالى بالصوت 
الموزون المفهم المحركك للقلب» انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


و مع هذا الاختلاف كيف يمكن الجزم باحد هذه الاقوال و مقتضى القاعده الاقتصار بما يكون متيقنا و المتيقن ما يكون جامعا 
لجميع الاقوال مع انضمام أن يكون بنحو خاص و لحن مخصوص بارباب الملاهى و يكون على نحو يصدق عليه عند الفرس 
(عنوان خوانندكى) و يكون الماده لهويا. و على الجمله لا بد فى الجزم بالحرمه اجتماع جميع القيود المحتمله اذ مع الشكك فى 
تحقق الموضوع يجرى الاصل النافى فى الموضوع و الحكم. اما الاول فان مقتضى الاصل عدم 


كون المفهوم صادقا على المشكوك فيه. و أما الثانى فلان مقتضى اصاله البراءه هو الجواز» لكن مقتضى الورع هو الاحتياط 
التام. 


الموضع 


الثالث: فى ان الغناء بنفسه حرام و لا يتوقف حرمته على انضمام غيره من المحرمات كدخول الرجال على النساء و تكلمهن 
بالاباطيل و لعبهن بالملاهى على اقسامها مثل ما كان متعارفا فى زمن بنى اميه و بنى العباس خلافا لما عن الكاشانى من أن الغناء 
بما هو لا حرمه فيه فلا يحرم استماع الغناء اذا كان متضمنا لذكر الجنه و النار و التشويق الى دار القرار و الترغيب الى الله و الى 
اطاعته. و استدل على المدعى الكاشانى بوجوه: 


الوجه الاول: ما ارسله الصدوق قال: سأل رجل على بن الحسين عليهما السلام عن شراء جاريه لها صوتء فقال: ما عليكك لو 
اشتريتها فذكرتكك الجنه. يعنى بقراءه القرآن و الزهد و الفضائل التى ليست بغناء فأما الغناء فمحظور .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الحديث ان الغناء المذكر للجنه لا بأس به و لذا يجوز بيع الجاريه التى تذكر الجنه بغنائها مع أن ثمن 
المغنيه كثمن الكلب سحت. بمقتضى بعض النصوص لاحظ ما رواه ابراهيم بن أبى البلاد قال: قلت لأ-بى الحسن الاول عليه 
السلام: جعلت فداكك ان رجلا من مواليكك عنده جوار مغنيات قيمتهن اربعه عشر ألف دينار» و قد جعل لكك ثلثهاء فقال: لا 
حاجه لى فيهاء ان ثمن الكلب و المغنيه سحت ."١‏ 


وفيه اولا: الحديث مرسل و لا اعتبار بالمرسلات و ثانيا: لا يرتبط الحديث بما نحن بصدده و ليست فيه دلاله على مدعاه. 


(1) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 


الوجه الثانى: حديثا أبى بصير قال فى الاول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات» فقال: التى يدخل عليها الرجال 


حرام» 


0 


و التى تدعى الى الا-عراس ليس به بأس به» وهو قول الله عز و جل: و مِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيثْ لِيُضِل عَنْ سَبِيلٍ الله 


.)١١ 


و قال فى الثانى: قال أبو عبد الله عليه السلام: أجر المغنيه التى تزف العرائس ليس به بأسء و ليس بالتى يدخل عليها الرجال 7". 


بتقريب ان المستفاد من الحديثين انه لا مانع من الغناء فى زف العرائس و يرد عليه ان غايه ما يمكن أن يستفاد من الحديثين 
جواز الغناء فى زف العرائس مع اشتراط عدم دخول الاجانب على النساء و لا تعرض فى الحديثين لحكم الغناء فى غير زف 
العرائس. 


الواحه الثالك: التصوهن الدالة عل استحات قرادة القر ان نصواك جين : 


لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: اقرءوا القرآن بألحان 
العرب و أصواتهاء و اياكم و لحون أهل الفسق و أهل الكبائر» فانه سيجى ء من بعدى أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء و النوح 
و الرهبانيه» لا يجوز تراقيهم» قلوبهم مقلوبه» و قلوب من يعجبه شأنهم 7. 


و لاحظ ما رواه على بن محمد النوفلى عن أبى الحسن عليه السلام قال: ذكرت الصوت عنده فقال: ان على بن الحسين عليه 
السلام كان يقرأ فربما مر به المار 


١ من ابواب ما يكتسب به باب تحريم كسب المغنيه الخ الحديث:‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 
١ (#الوسائل النانة اسن أبوابة قراءة القرا الحدرك:‎ 


فصعق من حسن صوته الحديث .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه أيضا عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال النبى صلى اللّه عليه و 


الذالك شي عرخلية نعو القراة الصوف للحت 1 


و لاحظ ما رواه على بن عقبه عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان على بن الحسين عليه السلام أحسن الناس صوتا 
بالقرآن» و كان السقاءون يمرون فيقفون ببابه يستمعون قراءته «2. و لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: 
اذا قرأت القرآن فرفعت به صوتى جاءنى الشيطان فقال: انما ترائى بهذا أهلكك و الناس. فقال: يا أبا محمد اقرأ قراءه ما بين 
القراء تين تسمع أهلك, و رجع بالقرآن صوتككء فان الله عز و جل يجب الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعا «©. 


و لاحظ ما رواه عبد الله التميمى عن الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: حسنوا القرآن بأصواتكم فان 
الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا «©). 


و لاحظ ما رواه دارم بن قبيصه عن الرضا عن آبائه عليهم السلام مثله و زاد: 


وقرأ يزيد فى الخلق ما يشاء «2). 


)نفس المصداو الحويفة ؟ 
(اأتقن المضناو الصسديفة 
(#انفس المصدار الحذيتف + 
(#انفس المضدار الجندرت:ة 
(0) نفس المصدر الحديث: ع 
(©)تفئن المصدار الحذيث: ا 


بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص جوز الغناء فى القرآن بل يستفاد استحباب الغناء فى القرآن فلا يحرم الغناء الا مع انضمام 


و يرد عليه اولا: ان هذه النصوص كلها ضعيفه سندا كما يظهر لمن يراجع اسنادها. و ثانيا: المستفاد من هذه النصوص استحباب 


القراءء بصوت حسن و لم يذكر فيها الغناء فيقع التعارض بين هذه النصوص و النصوص الداله على حرمه الغناء على الاطلاق 
بالعموم من وجه و الترجيح مع دليل المنع لان العامه قائلون 


بالجواز مضافا الى انه قد صرح فى الحديث الاول من الباب بعدم جواز قراءه القرآن بألحان اهل الفسوق و الكبائر و من الظاهر 
ان الغناء لحن اهل الفسق و الكبائر. 


ولا يخفى ان سيدنا الاستاد قد رجح 0١١‏ دليل المنع على دليل الجواز بلحاظ مخالفه دليل المنع مع العامه مع انه قائل بتساقط 
الدليلين فيما يكون التعارض بين الطرفين بالعموم من وجه و يكون العموم بالاطلاق لا بالوضع و المقام كذلكك. 


الوجه الرابع: ما رواه فى قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه قال: 


سألته عن الغناء هل يصلح فى الفطر و الاضحى و الفرحء قال: لا بأس به ما لم يعص به. و رواه على بن جعفر فى كتابه الا انه 


قال: ما لم يؤمر به «7). و نقل من بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 77١‏ (ما لم يزمر به). 


بتقريب ان المستفاد من الروايه انه لا باس بالغناء ما دام لا ينضم اليه محرم او ما دام لم يزمر به اى لا ينفخ فى المزمار و قال 
سيدنا الاستاد ان المراد من قوله ما لم يزمر به ان الصوت اللهوى المزمارى حرام ولا يكون المراد من الحديث ان 


(؟) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ه 


الغناء فى المزمار حرام فان المناسب فى التعبيران يقال ما لم يكن فى المزمار و ما افاده غير تام فان المفهوم من الجمله. بحسب 
الفهم العرفى انه لا يتحقق الغناء الا فى المزمار و لكن مع ذلك لا يكون دليلا على مدعى الكاشانى لان المستفاد من الخبر ان 
الغناء جائز فى الفطر و الاضحى و لا 


يرتبط بما ادعاه الكاشانى. 


الموضع الرابع: هل يجوز الغناء فى سوق الابل المسمى بالحداء أم لا ربما يقال بالجواز لعده نصوص نبويه منقوله عن طرق 


الموضع الخامس: هل يجوز الغناء فى رثاء الحسين عليه السلام أم لا الحق هو الثانى لان المرجع اطلاق دليل الحرمه و مقتضاه 
من الرثاء لا يكون داخلا- فى موضوع الغناء لعدم الماده لهويا كما ان المتعارف انه لا يقرء الرثاء على الكيفيه اللهويه الغنائيه» 


لكن لو صدق عليه يحرم. 


و النصوص الوارده فى استحباب الرثاء على تماميه اطلاقها و شمولها للرثاء الذى يصدق عليه الغناء تعارضها نصوص حرمه الغناء 
و بعد التعارض يقدم دليل المنع لمخالفتها مع العامه» و يرد على سيدنا الاستاد انه على طبق مسلكه يلزم عليه ان يلتزم بالجواز فى 
المقام لا-ن مسلكه فى باب التعارض بالعموم من وجه ان كان التعارض بالاطلاق التساقط و عليه تصل النوبه بعده الى اصاله 
البراءه فلاحظ. 


الموضع السادس: هل يجوز الغناء فى زف العرائس الحق هو الجواز اذا 


757-76١ ص‎ ١ محاضرات فى الفقه الجعفرى للسيد الشاهرودى قدس سره ج‎ )١( 


لم ينضم اليه محرم من المحرمات الالهيه و الدليل عليه حديثا أبى بصير 2١١‏ بل الحق جوازه فى الاضحى و الفطر و الفرح لاحظ 


ما رواه ابن جعفر .)١(‏ 


الموضع السابع: هل يجوز الغناء فى القرآن أم لا الحق هو الثانى لإطلاق دليل الحرمه هذا على فرض صدق العنوان على قراءه 
القرآن 


و أما على تقدير عدم الصدق فخروجها بالتخصص لا بالتخصيص. و أما النصوص الداله على استحباب قراءه القرآن بالصوت 
الحسن فقد مرانها ضعيفه سندا و على تقدير الغمض عن اسنادها و الالتزام باطلاقها تعارض ادله الحرمه و فى مورد التصادق 
لا بد من اعمال قانون التعارض و مقتضاه الاخذ بدليل المنع لكون اخبار الجواز موافقه مع العامه و اخبار المنع مخالفه لهم و 
الترجيح مع المخالف. 


الموضع الثامن: هل يجوز تعليمه و تعلمه أم لا الحق هو التفصيل بتقريب انه لو كان التعليم و التعلم باعماله و ايجاده يكون حراما 
لدليل المنع و اما اذا لم يكن كذلك فلا مانع منهما فى حد نفسهما. 


الموضع التاسع: هل يحرم استماعه أم لا؟ الحق هو الاول فان اطلاق دليل المنع يقتضى حرمه استماع الغناء كما ان التغنى بنفسه 
حرام لاحظ مارواه هشام «6». فانه امر بالاجتناب و الامر يقتضِي الوجوب مضافا الى ورود النص الدال على حرمته؛ لاحظ ما 


رواه على بن جعفر (6). 


() لاحظ ص: 77 

() لاحظ ص: 760 

(9) لاحظ ص: 760 

(©) لاحظ ص: 778 

(0) لاحظ ص: 7٠‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج /؛ ص: /75 

[مسأله 14: معونه الظالمين فى ظلمهم؛ بل فى كل محرم حرام] 

(مسأله 18): معونه الظالمين فى ظلمهم؛ بل فى كل محرم حرام, اما معونتهم فى غير المحرمات من المباحات و الطاعات فلا بأس 


بهاء الا أن يعد ذلكك من اعوانهم و المنسوبين اليهم فتحرم .)١(‏ 


و يدل على المدعى أيضا ما رواه مسعده بن زياد قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فقال له رجل: بأبى أنت و أمى انى 
أدخل كنيفا ولى جيران و عندهم جوار يتغنين و يضربن بالعود (و) فربما أطلت الجلوس استماعا منى لهنء فقال عليه السلام: لا 
تفعل» فقال 


الرجل: و الله ما أتيتهن انما هو سماع أسمعه بأذنى» فقال عليه السلام: باللّه أنت أما سمعت الله يقول: إِنَّ السَمْعَ وَ الْيِصَرَ وَ الْفْوَاد 
م 2 لارء لار 5 و2 5 0 1 03 0 5 
كل أولئك كان عَنْهَ مَسْؤْلاء فقال: بلى و الله كانى لم أسمع بهذه الايه من كتاب الله من عربى و لا عجمى. لا جرم انى لا أعود 


ان شاء الله و انى استغفر الله فقال له: قم فاغتسل وصل ما بدا لككء فانكك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأ حالكك 
لومت على ذلككء احمد الله و سله التوبه من كل ما يكره. فانه لا يكره الا كل قبيح» و القبيح دعه لأهله فان لكل أهلا .)1١‏ 


فان هذه الروايه تدل بوضوح على حرمه استماع الغناء بل تدل على شده حرمته لكن المذكور فى الروايه التغنى مع الضرب 


)١(‏ تعرض الماتن فى هذه المسأله لعده فروع: 


الفرع الاول: تحرم معونه الظالمين فى ظلمهم بلا خلا-ف بين المسلمين كما فى كلام سيدنا الاستاد على ما فى التقرير و ذكر 
الماتن فى تقريب حرمتها وجوها: 


الوجه الاسول: العقل و يمكن تقريب الاستدلال بأن العقل يحكم بقبح اعانتهم فى ظلمهم و بمقتضى قانون الملازمه بين الحكم 
العقلى و الشرعى يحكم بحرمتها شرعا. 


()الوسائل البانت عق آبوات الأغتال المستوقه الحدية: ١‏ 


و يرد على هذا التقريب انه لا سبيل للعقل الى دركك ملاكات الاحكام الشرعيه و بعباره اخرى ان العقل لا يحيط بجميع الجهات 
فلا يمكن كشف الحكم الشرعى من ناحيه الادراكك العقلى. 


الوجه الثانى: الاجماع و فيه انه يحتمل استناد المجمعين الى الوجوه المذكوره فلا يكون اجماعهم تعبديا كاشفا عن رأى 


ليث 
الوجه الثالث: قوله تعالى: «وَ لا توكنوا 


إِلَى الّذِينَ طَلْمُوا فتَمَسَكمُ الَارُ وَلكا لَكم مِنْ دُونٍ الله مِنْ أَؤْلياء ثُمْ لا تنص رُونَ» 00١‏ بتقريب ان الركون المحرم الميل اليهم فتدل 
الا.يه على حرمه اعانتهم بطريق اولى. و فيه انه لا اولويه اذ الميل اليهم ان كان المراد منه الميل النفسانى الخارج عن تحت 
الاتوار ذه لاد يقل أن غنهازذ الاسبا ري الشراتطل العائه للتكلنت :وان كان المراد منه اليل الكارجى فين الظاهر ان 


النهى عنه لا يدل على النهى عن اعانتهم فى ظلمهم بالا-ولويه اذ المفسده المترتبه على الميل الخارجى و مصاحبتهم اشد من 
اعانتهم فى ظلمهم فى بعض الموارد و بعباره اخرى يمكن ان لا يميل الشخص الى الظالم و لكن لأجل غرض يعينه فى ظلمه. 


الوجه الرابع: النصوص الكثيره الداله على المدعى «22). و الانصاف انه يتم المدعى بهذه النصوص لاحظ ما رواه مالكك بن عطيه 
عن أبى حمزه عن على بن الحسين عليهما السلام فى حديث قال: إياكم و صحبه العاصين و معونه الظالمين «0. فان هذه الروايه 
تدل على حرمه معونه الظالم فى ظلمه بلا 


١١ هود:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 57 من أبواب ما يكتسب به‎ 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )*( 


اشكال و سند الروايه تام من حيث الاعتبار. 


الفرع الثانى: انه تحرم معونه الظالم فى كل محرم و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه مالكك )١١‏ فان مقتضى اطلاقه حرمه 
الاعانه فيما يرتكبه حراما فاذا لم نلتزم بحرمه الاعانه على الاثم على نحو الاطلاق و قلنا انه لا دليل عليه نلتزم بحرمتها فى المقام 


لكن بشرط صدق عنوان معونه الظالم. 


الفرع الثالث: انه تجوز معونتهم فى الامور المباحه اذا لم يعد المعين من اعوانه 


و المنسوبين اليه و يمكن الاستدلال على الحرمه بجمله من النصوص منها ما رواه ابن عطيه 25١‏ اذ مقتضى الاطلاق حرمه اعانته و 
لو فى المباح و العجب من سيدنا الاستاد حيث يدعى ان المستفاد من الحديث حرمه اعانتهم فيما يتعلق بظلمهم و مع ذلك ذهب 
الى حرمه اعانتهم فى المحرم و لو لم يكن ظلما لان المستفاد من الروايه اذا كان الحرمه فى مورد الظلم فبأى دليل التزم بحرمه 
اعانتهم فى المحرم الذى لا يكون ظلما مع انه لا يرى الاعانه على الاثم حراما و على الجمله الظاهر انه لا مانع من الاطلاق. 

و منها ما رواه يونس قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: لا تعنهم على بناء مسجد 0. فان اعانتهم حتى فى بناء المسجد حرام 
و لكن الظاهر انه لا يمكن الالتزام بالحرمه بهذا المقدار فانه خلاف السيره الخارجيه فعلى فرض تماميه الاطلاق فى بعض 
النصوص كروايه أبى حمزه لا بد من رفع اليد عنها بالسيره فتأمل. 


() لاحظ ص: 759 
() لاحظ ص: و79 
(©) الوسائل الباب 57 من أبواب ما يكتسب به الحديث: / 


الفرع الرابع: انه يحرم ان يعمل عملا يعد من اعوانهم و المنسوبين اليهم و يمكن الاستدلال على المدعى بحديث أبى حمزه فان 
المستفاد من الحديث حرمه اعانه الظالمين و لا اشكال فى أن كون الشخص بحيث يعد من أعوانهم و المنسوبين اليهم من أظهر 
مصاديق الاعانه التى نهى عنها و يدل على المدعى أيضا جمله من الروايات لاحظ ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: العامل بالظلم و المعين له و الراضى به شركاء ثلاثتهم .١١‏ 


ولاحظ مارواه 


محمد ابن عذافر عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 


يا عذافر نبئت أنكك تعامل أبا أيوب و الربيع فما حالكك اذا نودى بكك فى أعوان الظلمه؟ قال: فوجم أبى فقال له أبو عبد الله 
عليه السلام لما رأى ما أصابه: أى عذافر انما خوفتكك بما خوفنى الله عز و جل بهء قال محمد: فقدم أبى فما زال مغموما مكروبا 


حتى مات .)35١‏ 
و لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمالهم فقال: 


لى يا أبا محمد لا و لا مده قلم ان احدهم (كم يب) لا يصيب من دنياهم شيئا الا أصابوا من دينه مثله أو حتى يصيبوا من دينه 


مثله - الوهم من ابن نج عمير .)١‏ 


و لاحظ ما رواه ابن أبى يعفور قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام اذ دخل «فدخل خ ل» عليه رجل من أصحابنا فقال له: 
جعلت فداكك «اصلحكك الله خ ل» انه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشده فيدعى الى البناء يبنيه أو النهر 


١ الوسائل الباب 57 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
0 نفس المصدر الحديث:‎ )( 


يكريه» أو المسناه يصلحهاء فما تقول فى ذلكك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أحب أنى عقدت لهم عقده؛ او وكيت لهم 
وكاء» و ان لى ما بين لابتيها لا و لا مده قلم ان أعوان الظلمه يوم القيامه فى سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد .)1١‏ 


و لاحظ ما رواه ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من سود اسمه فى ديوان ولد سابع حشره الله 


يوم 


القيامه خنزيرا .)7١‏ 


و لاحظ ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى حديث المناهى قال: 
ألا و من علق سوطا بين يدى سلطان جعل الله ذلكك السوط يوم القيامه ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعاء يسلطه اللّه عليه فى نار 


جهنم و بئس المصير .0"7١‏ 
و لاحظ ما رواه السكونى عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: 


قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: اذا كان يوم القيامه نادى مناد أين أعوان الظلمه و من لاق لهم دواتاء أو ربط كيساء أو 
مدلهم مده قلمء فاحشروهم معهم (2). 


و الأحظ ها رو نيذا الاسداد :قال قال رسوال اللداضكن اللمعلهو لدعا اقرب عبن سلطاق تام العام من التو لاك 
ماله الا اشتد حسابه» و لا كثر تبعه إلا كثرت شياطينه «0). 


8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(') نفس المصدر الحديث: 94 

(©)نفس المصدر الحديت: ١١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ؟١‏ 

[مسأله 6: اللعب بآلات القمار كالشطرنج» و الدومله» والطاولى» وغيرها مما اعد لذلى حرام مع الرهن] 

(مسأله 9 اللعب بآلات القمار كالشطرنج. و الدومله» و الطاولى» و غيرها مما اعد لذلكك حرام مع الرهن» و يحرم أخذ الرهن- 


أيضا- و لا يملكه الغالب و يحرم اللعب بها اذا لم يكن رهن أيضاء و يحرم اللعب بغيرها مع الرهن» كالمراهنه على حمل الحجر 
الثتقيل» أو على المصارعه؛ أو على الطفره أو نحو ذلككء و يحرم أخذ الرهنء و أما اذا لم يكن رهن فالاظهر الجواز .)١(‏ 


و أيضا روى بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: اياكم و أبواب السلطان و حواشيها فان أقربكم من 


أخواقة اليتلظا قدو عت ابيا أبعدكم من الله عز و جلء و من آثر السلطان على اللّه أذهب اللّه عنه الورع و جعله حيرانا .01١‏ و 


غيرها من الزوانالت: 


و صفوه القول انه لا اشكال فى أن المستفاد من الروايات الكثيره حرمه كون الشخص فى عداد اعوانهم و المنسوبين اليهم اعاذنا 
اللّه من الزلل. 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الا-ول: انه يحرم اللعب بآلات المعده للقمار كالشطرنج تكليفا اذا كان اللعب مع الرهن و لا اشكال فى حرمته و وضوح 
الحكم بحد ادعى انه ضروريات الإسلام و يدل على المدعى من الكتاب قوله تعالى فى سوره المائده آيه وه ل أنه الديك 
شعي 3 علي 5 0 7 ميلا ص - 3 ه42 وه 78 
آمتوا إِنّما لمر وَ الْمعِي وَالْنْقَابُ و الْأَزْامُ رجس مِنْ عَمَل الشَبِطانِ فَاجتيبوة لَعلكم تفيخحوة. 


وتدل على المدعى أيضا جمله من النصوص منها ما رواه أبو الجارود عن 


(1)انفس المضداو الحديف» ١‏ 


أبى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى نّم قر و لمر وَ اناب و الم رخس مِنْ عمل اقطان اجتهوة للك تفيخون» 
قال: اما الخمر فكل مسكر من الشراب «الى ان قال:» و اما الميسر فالنرد و الشطرنج؛ و كل قمار ميسرء و اما الانصاب فالاوثان 
التى كانت تعبدها المشركون. و اما الازلام فالأقداح التى كانت تستقسم بها المشركون من العرب فى الجاهليه» كل هذا بيعه و 
شرائه و الانتفاع بشى ء من هذا حرام من الله محرم و هو رجس من عمل الشيطانء و قرن الله الخمر و الميسر مع الاوثان .01١‏ 


الفرع الثانى: ان الرهن لا يملكك و بعباره أخرى لا تحصل الملكيه بالقمار المشار اليه فى الفرع الاول و ان شئت قلت انه حرام 
تكليفا و وضعا و 


ذل على الملعن ين الكناب فوله تعالى نا أل] الذية متنا لا تا كلوا مالك بتكم بِالباطِلٍ إلا أَنْ تَكونٌ جره عَنْ راض 
مِنْكم) .0١‏ 

فان اكل مال الغير بالقمار ليس بسبب تجاره عن تراض فلا تحصل الملكيه الا أن يقال ان الحرمه التكليفيه لا تستلزم الحرمه 
الوضعيه و كون القمار من الاسباب الباطله اول الكلا-م و الاشكال لكن لا مجال لهذه المناقشه فان بطلان القمار و فساده من 
ضروريات المذهب و ليس لأحد النقاش فيه بل تقدم انه من ضروريات الإسلام. 

مضافا الى انه لا يصدق عنوان التجاره على المراهنه فتدخل تحت عنوان الباطل الذى لا يحل اكل المال به» اضف الى ذلكك ما 
واه ركاف هبيج قال الت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله «قول الله خ ل» عز و جل: «وَ لا تَأكنُوا أملالكم بكم باللاطل؛ 
فقال: كانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم الله عز و جل 


١7 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ٠١7 الوسائل الباب‎ )١( 
79 النساء/‎ )1( 


00 5 لا رععم 1ش دس 
عن ذلكك 0١‏ فانه يدل بوضوح على أن شأن نزول الايه الشريفه اى قوله تعالى «لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالطل الكسب بالقمار 


ال لقانت مويرم الاتيوز ياولا 2 لمعنه و وري دم ارعس و مدال جو امعد دع الخااض فى عرطه و كي زات 
المدعى اطلاق قوله تعالى (إِنّمَا لد وَ الْمَعِيدي وَ الْأَنيلابٌ وَ اللا رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيِطانٍ َاجْتبوه لعَلْكم تُفْلِحُونَ اذ الميسر 
عباره عن القمار لكن يشكل بأن صدق الميسر على اللعب بلا رهن اول الكلام و الاشكال فمع عدم الصدق او الشكك فيه لا 
مجال للأخذ بالاطلاق كما هو ظاهر و ربما 


يستدل على المدعى بالنصوص الداله على حرمه اللعب بالشطرنج و النرد .7١‏ 


بتقريب ان اللعب بهما يصدق و لو مع عدم الرهن و يرد عليه ان هذا التقريب يقتضى حرمه اللعب بالشطرنج و النرد و الكلام فى 


نعم يستفاد من حديث أبى جارود ان كل قمار ميسر 0*0 لكن السند ضعيف للإرسال. لكن يكفى لإثبات المدعى ما رواه معمر 
بن خلاد عن أبى الحسن عليه السلام قال: النرد و الشطرنج و الاربعه عشر بمنزله واحده و كل ما قومر عليه فهو ميسر «5. 


فهذه الروايه تدل على حرمه اللعب بالآلات المعده له و لو مع عدم الرهن الا أن يقال ان الموضوع المأخوذ فى الروايه عنوان ما 
قومر عليه و صدق عنوان القمار على اللعب بدون الرهن اول الكلام و الاشكال. فان المستفاد من كلام أهل اللغه 


١ الوسائل الباب ه” من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
من أبواب ما يكتسب به‎ ٠١6 و‎ ٠١7 (؟) الوسائل الباب:‎ 
701 لاحظ ص:‎ )*( 

(©) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 


ان القمار عباره عن المراهنه فعن القاموس و لسان العرب تقمره راهنه فغلبه و قال فى مجمع البحرين و تقامروا لعبوا بالقمار و 
اللعب بالآلاءت المعده له على اختلاءف انواعها نحو الشطرنج و النرد و غير ذلكك و اصل القمار الرهن على اللعب بالشىء من 
هذه الاشياء. فعليه يشكل الجزم بالحرمه و اللّه العالم. 


الفرع الرابع اللعب بالآلات غير المعده مع الرهن و هل يكون حراما و ما يمكن أن يقال فى تقريب الحرمه او قبل وجوه: 
الوجه الاول: الاجماع و فيه انه محتمل المدركك فلا يكون تعبديا كاشفا. 


الوجه الثانى: صدق 


عنوان القمار عليه بدعوى ان القمار فسر بالرهن على اللعب باى شى ء و تفسيره باللعب بالآلات المعده للقمار دور ظاهر و فيه انه 
لا دور اذ لو تبادر من هذا اللفظ اللعب مع الرهن بالآلات المعده و بعباره اخرى لو تبادر من هذا اللفظ اللعب بالشطرنج او الترد و 
امثالهما مع الرهن و لم يكن حمله على غيره صحيحا يختص صددق العنوان بهذا المعنون الخاص و لا يتعدى عنه و فى مقام 
الوح اس وم ل 


وان شئت قلت: الفرق بين المعرف بالفتح و المعرف بالكسر بالاجمال و التفصيل فلا دور و لذا عرفه فى مجمع البحرين باللعب 
بالآلات المعده له و التزم بعدم الحرمه تكليفا صاحب الجواهر على ما نقل عنه و لتوضيح المدعى نقول لو كان صدق العنوان 
مختصا بهذا اللعب الخاص فباى نحو يمكن تعريفه و بكلمه اخرى انا لم نحرز صحه اطلاءق العنوان على غير الواجد لهذه 
الخصوصيه و مع الشكك فى الصدق لا مجال للأخذ بالاطلاق فالنتيجه ان اثبات حرمه اللعب بالآلات التى لا تكون معده للقمار 
مع الرهن محل الاشكال. 


و يرد عليه انه على هذا يلزم أن يكون اللعب حراما اذا كان فيه مغالبه و هل يمكن الالتزام به؟ و صفوه القول انه لو شكك فى 
الصدق لا يمكن الأخذ باطلاق الدليل كما هو المقرر بل لنا احراز عدم الموضوع بالاصل لأنا قلنا مرارا لا نرى مانعا من جريان 
الاصل فى الشبهه المفهوميه و كلمات اهل اللغه عند التعارض تتساقط. 


الوجه الثالث: ما دل من النصوص على 


حرمه الرهان فى غير الموارد المنصوصه لاحظ ما رواه ابن سيابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا بأس بشهاده 
الذى يلعب بالحمام و لا بأس بشهاده المراهن عليه» فان رسول الله صلى اللّه عليه و آله قد اجرى الخيل و سابق و كان يقول: ان 
الملائكه تحضر الرهان فى الخف و الحافر و الريش و ما سوى ذلكك فهو قمار حرام .)١١‏ 


و لااحظ ما رواه الصدوق مرسلا قال: قال الصادق عليه السلام: ان الملائكه لتنفر عند الرهان» و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و 


الكوي: وال كك :و النضي يدو قن قانع وسو الع الله فتك اللععلية و لها نفانة د ف يقار ا شرق لخن د 
وبر دسو و فق سق 2 بن ريد واجرى 95 


و لاحظ ما رواه زيد النرسى فى أصله: عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «اياكم و مجالسه اللعان» فان الملائكه 
لتنفر عند اللعان» و كذلك تنفر عند الرهان, و اياكم و الرهان الا رهان الخف و الحافر و الريشء فانه تحضره الملائكه» الخبر 
«*. و هذه الروايات كلها ضعيفه سنداء اما الاولى فباين سيابه و أما الثانيه فبالارسال و اما الثالثه فبالنرسى. 


(1) الوساتل الناتة امن كتات الس الزمايه السدت :م 
(8) الوشائل الات مع كاب الشبقد الرمايه الشنيت:م 
09 محدوكة الوسائل:الباك لابه كناب السيق ى الوكائية الجدرت ٠١١‏ 


الوجه الرابع: ما رواه ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الميسر قال: النعل من كل شى ء قال: و النعل ما يخرج بين 
المتراهنين من الدراهم "١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بياسر. 


الوجه الخامس: ما رواه معمر .»)7١‏ بدعوى أن المستفاد من هذه الروايه ان 


كل ما قومر عليه فهو مصداق للميسر و حيث ان المفروض فى كلامنا من مصاديق القمار فيكون مشمولا للروايه و فيه ان كون 
المراهنه فى اللعب بغير آلات القمار من مصاديقه اول الاشكال كما مر. 


الوجه السادس: ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: لما انزل الله على رسوله صلى اللّه عليه و آله (إِنَّمَا الْحَمْرُ وَ الْمَِسِرُ وَ 
0 م ولاك م لا ب س ١‏ 

الأتحات :و لاز ارعس ون قل النيطاق فالتكهو59[ :ذا وسول الهم المتسسر؟ ققال: كلما معو به حكن الكعاب :و الحو 
قيل: فما الانصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم قيل: فما الأزلام؟ 


قال: قداحهم التى يستقسمون بها «". و هذه الروايه ضعيفه بعمرو بن شمر. 


الوجه السابع: ما رواه عبد الحميد بن سعيد قال: بعث أبو الحسن عليه السلام غلاما يشترى له بيضا فاخذ الغلام بيضه أو بيضتين 
فقامر بها فلما أتى به أكله. فقال له مولى له ان فيه من القمار قال: فدعا بطشت فتقيأ فقاءه «©"». بتقريب ان المستفاد من الروايه ان 


اللعب بغير الالات المعده مع الرهن مصداق للقمار و فيه ان السند ضعيف بعبد الحميد بن سعيد. 


9 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ٠١5 الوسائل الباب‎ )١( 
١00 لاحظ ص:‎ )0( 

(9) الوسائل الباب ه0” من ابواب ما يكتسب به الحديث: ؟ 
(6) تفن المصضدر الحديت؟ ١‏ 


الفرع الخامس: انه لو التزمنا بحليه اللعب بالآلات غير المعده مع الرهن تكليفا فهل يحل الرهن أم لا؟ ربما يقال بأن المستفاد من 
قوله (الا أن تكون تجاره عن تراض) ان اكل المال و تملكه جائز اذا كان مصداقا للتجاره فعلى تقدير عدم صدق القمار عليه 
يكون من مصاديق التجاره فيحل اكل المال به 


و لكن هل يمكن الالتزام به و هل يمكن للفقيه أن يفتى بجوازه؟ 


ربما يقال انه يدل على حرمه المغالبه و المراهنه وضعا مضافا الى أنه يمكن ان تكون التجاره عباره عن البيع و لا تصدق على 
كل عقد فلا اطلاق فى الايه يشمل المقام ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام 
فى رجل أكل و أصحاب له شاه فقال: ان أكلتموها فهى لكم و ان لم تأكلوها فعليكم كذا و كذاء فقضى فيه: ان ذلكك باطل لا 
شىء فى المؤاكله من الطعام ما قل منه أو كثر, و منع عن أمه فيه «لا عن الغرامه ظ؛ .١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الروايه جواز المراهنه تكليفا اذا لم تكن بالآلات المعده و حرمتها وضعا حيث حكم عليه السلام بعدم 
الغرامه. 


وفيه ان هذا ينحل الى امرين احدهما الا باحه المشروطه اى اباحه الاكل على تقديرا كل الشاه بتمامها ثانيهما التغريم و جعل 
عوض خاص على تقدير عدم اكلها كذلك و الامام عليه السلام حكم بالبطلان على النحو الخاص و لم ينف الغرامه الواقعيه 
فليس فى المواكله مراهنه و مغالبه و ان شئت قلت مرجع المواكله المذكوره الى ايقاع من طرف المالكك ينحل الى اباحه 


مشروطه و تغريم بغرامه معينه على تقدير خاص. 


١ الوسائل الباب 8 من الجعاله الحديث:‎ )١( 


[مسأله ٠؟:‏ عمل السحر حرام] 


(مسأله :)٠١‏ عمل السحر حرام .)١(‏ 


ولكن الانصاف انه يصدق على المؤاكله المذكوره و امثالها عنوان المغالبه و المراهنه كما انه يظهر من الروايه فسادها وضعا و 


هذه الروايه رويت بطريقين اذ الشيخ قدس سره روى الحديث باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى 


عن يوسف ابن عقيل فعلى تقدير الخدشه فى الطريق الذى ذكره صاحب الكافى قدس سره بواسطه محمد بن عيسى لا يكون 
اشكال فى طريق الشيخ فلاحظ. 


لا ا ا 7 ل 
ويمكن ان يقال ان مقتضى فساد المعامله و اكل المال بغير التجاره المستفاد من قوله تعالى (لا تأكلوا أملالكم بَيَكم باللاطِل إِنَا 
كر لاو ا بطلان المراهنه و المغالبه بالعوض اذ لا يصدق على المراهنه عنوان التجاره فيكون محكوما بالفساد 
بمقتضى الايه الشريفه فتأمل. 


)١(‏ قال سيدنا الاستاد: «لا خلاف فى حرمه السحر فى الجمله بل هى من ضروريات الدين و مما قام عليه اجماع المسلمين .)١١‏ و 
تدل على حرمته جمله كثيره من الروايات: لاحظ ما رواه أبو خالد الكابلى قال: سمعت زين العابدين عليه السلام يقول: الذنوب 
التى تغير النعم البغى على الناس «الى أن قال:» و الذنوب التى تظلم الهواء السحر و الكهانه و الايمان بالنجوم, و التكذيب بالقدر 
وعقوق الوالدين الحديث .)5١‏ 


و لاحظ ما رواه محمد بن الحسين الرضى الموسوى فى (نهج البلاغه) قال: 


قال أمير المؤمنين عليه السلام لبعض أصحابه لما عزم على المسير الى الخوارج فقال له: يا أمير المؤمنين ان سرت فى هذا الوقت 
خشيت أن لا تظفر بمرادكك من 


(1) الوسائل الباب ١6‏ من أبواب آداب السفر الى الحج و غيره الحديث: 8 


طريق علم النجوم فقال عليه السلام: أ تزعم أنكك تهدى الى الساعه التى من سار فيها انصرف عنه السوء و تخوف الساعه التى من 
سار فيها حاق به الضرء فمن صدقكك بهذا فقد كذب القرآن, و استغنى عن الاستعانه باللّه فى نيل المحبوب و دفع المكروه و 


فى قولك للعامل بأمرك أن يوليك الحمد دون ربه؛ لأنكك بزعمكك أنت هديته الى الساعه التى نال فيها النفع و أمن الضر. ثم 
أقبل عليه السلام على الناس فقال: أيها الناس اياكم و تعلم النجوم الا ما يهتدى به فى بر أو بحرء فانها تدعو الى الكهانه و 
الكاهن كالساحرء و الساحر كالكافر و الكافر فى النار؛ سيروا على اسم الله .1١‏ 


و لاحظ ما رواه نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 
المنجم ملعون, و الكاهن ملعونء و الساحر ملعون و المغنيه ملعونه و من آواها ملعون و آكل كسبها ملعون .)"١‏ 
ولاحظ مرسل الصدوق قال عليه السلام: المنجم كالكاهنء و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر فى النار 79). 


و لاحظ الباب 78 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل و لاحظ الباب 77 من هذه الابواب من كتاب مستدركك الوسائل و لاحظ 
أيضا الباب ١‏ من ابواب بقيه الحدود و التعزيرات من المستدركك. 


بل يدل على كونه من الكبائر ما رواه عبد العظيم بن عبد الله الحسنى قال: 


/ من ابواب آداب السفر الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 
٠ (؟) الوسائل الباب ”7 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 
/ الوسائل الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )"( 
787 مبانى منهاج الصالحين» ج /ا. ص:‎ 


و كذا تعليمه و تعلمه .)١(‏ 


ابن جعفر عليه السلام يقول: دخل عمرو بن عبيد على أبى عبد الله عليه السلام فلما سلم و جلس تلا هذه الايه «الَذِينَ يَجتَبُونَ 
زر الْإِنْم وَ الْماحِشٌ» ثم أمسكك فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما أسكتكك؟ قال: أحب أن أعرف 


الكبائر من كتاب الله عز و جلء فقال: نعم يا عمرو أكبر الكبائر الاشراكك مارك اا رو ١‏ صا سر اروم 
الْعنهه الى أن قالنه .و النجدة أذ اللشهر محل يفول :2 قد علكوا لقن هذاه ا له قن الاسرونية خلا الحديية 111 


و لاحظ ما رواه زيد بن على عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: سئل رسول صلى الله عليه و آله عن الساحرء فقال: اذا جاء 
رجلان عدلان فيشهد ان عليه فقد حل دمه .)١(‏ 


(1) :سك أن سقدل على المدعى 'يجدله من التضوصن متها ما زواه استحاق "ابن عمار عى جعفر عن أبيه أناغليا كان يقول: من 
تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل الا أن يتوب الحديث «”. و هذه الروايه ضعيفه بغياث ابن كلوب و 
بالخشاب فانهما لم يوثقا مضافا الى أن المستفاد من الحديث حرمه التعلم فقط. 


و منها ما رواه ابو البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر و كان آخر 
عهده بربه وحده أن يقتل الا أن يتوب «©"». و هذه الروايه ضعيفه بأبى البخترى مضافا الى أن المستفاد منها 


” الوسائل الباب 88 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه الحديث:‎ )١( 
7 (؟) الوسائل الباب ١ه من أبواب الشهادات الحديث:‎ 

(") الوسائل الباب ” من أبواب بقيه الحدود الحديث: ” 

(ع) الوسائل الباب 780 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ٠‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج /. ص: 787 


و التكسب به )١(‏ و المراد منه ما يوجب الوقوع فى الوهم بالغلبه على 


و منها ما روى عن العسكرى عن آبائه 


عليهم السلام فى حديث قال فى قوله عز و جل: «وَ ما أَنْزِلَ عَلَى الْملَكين لال هَارُوتَ وَلمَارُوتَ؛ قال: كان بعد نوح عليه السلام 
فو كارت السبدرة مويق ةفك اللتعرعو نما نلك الزم تين :ذلك الوينان: بد كرها استحدز ته تحرو كزنها تبط به 
سحرهم و يرد به كيدهم فتلقاه النبى عن الملكين و أداه الى عباد الله بأمر الله عز و جلء و أمرهم أن يقفوا به على السحر و أن 
يبطلوه» و نهاهم أن يسحروا به الناس و هذا كما يدل على السم ما هو و على ما يدفع به غائله السم «الى أن قال:» و ما يعلمان من 
أحد ذلكك السحر و ابطاله حتى يقولا للمتعلم انما نحن فتنه و امتحان للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا و يبطلوا به كيد 
السحره و لا يسحروهم فلا تكفر باستعمال هذا السحر و طلب الاضرار به و دعاء الناس الى أن يعتقدوا أنكك به تحيى و تميت و 
تفعل ما لا يقدر عليه الا الله عز و جلء فان ذلكك كفر «الى أن قال: و يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لأنهم اذا تعلموا ذلكك 


ان تم اجماع تعبدى كاشف. 


)١(‏ اذ بعد فرض كونه حراما لا يمكن اخذ الأجره عليه لأنه لا ماليه له عند الشارع و لا يكون قابلا لأن يقابل بالمال و ربما يقال 


بأن 


الحرمه التكليفيه تنافى وجوب الوفاء بالعقد و قد تعرضنا فى بعض المباحث انه يمكن أن يقال بأن الحرمه التكليفيه 


© الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١1( 
78 مبانى منهاج الصالحين» ج / ص:‎ 


البصر أو السمع أو غيرهما .)١(‏ 


لا تنافى الصحه وضعا و أيضا ذكرنا ان وجوب الوفاء بالعقد ليبس حكما تكليفيا بل ارشاد الى اللزوم. 


ال ل ل ار لا نكن 


(1) لا يبعد ان ما افاده فى تعريفه هو الذى يستفاد من كلمات اللغويين بل يمكن أن يستفاد المدعى, من القرآن العظيم فى سوره 

له ا إن ان اسان بان أذ شرلا بن أده غ بخ رجلا و يَذْطيا بطريقيكم الملا - فَأجمِعُوا كَيدَكُم ثم انيُوا صَفَا 
راع ابرع لوقل - انوا وسكا إن أَنْ تلق وَ إيا أَنْ تَكونَ أَولَ من أَنْقلا بز أ يذ هم و مسطةة يخي 
لَه مِنْ سخ رهم أَيا : ندعل - قجس فى فيه خيفة توس - كلل تحن إيكك َلك ال فللا. وَ أل 2 فى يَمِيبك تَلْقّتْ ل صََعُو 


2 لا ءلاء --77 م نا نتن 0 
لما نوا كبك لاجر و ل بل الاجر حت أن - كلق الشخرة بعال ليت وهل لل انو قا 


لاو 
آذَنَّ كم إن وك الى عَلْمَكُمُ لكر لا تل أنديكة و أَرْجْلَكمْ مِنْ خاافٍ 


أَشَدُ ع وََ وَأبْقلل» .)1١‏ 


6 
ىا 
0 
ع[ 
"١‏ 
5 
: 
كت 
1 اها 


فان المستفاد من الآيات الشريفه ان السحر كيد و خدعه و لا واقع 


له و لذا قالوا ان هذان لساحران اى ليس فيهما حقيقه و واقعيه و يؤيده قوله تعالى بعد. فأجمعوا كيدكم اى أجمعوا خدعكم و 
1 


اصرح منه فى الدلاله قوله تعالى: يخيل اليه من سحرهم انها تسعى و يؤكده قوله تعالى: تا صَنَعُوا كَيدٌ للاجر. 

١ مستدركة الوسائل الباب 8 هن أبواب ما يكسب يه الحدايث:‎ )١( 

٠/١ طه الآيات: “ع‎ )١( 

مبانى منهاج الصالحين» ج /. ص: 780 

و فى كون تسخير الجن أو الملائكه أو الانسان من السحر اشكال )١(‏ و الاظهر تحريم ما كان مضرا بمن يحرم الاضرار به دون 
غيوة ا 


[مسأله :!١‏ القيافه حرام] 


( مسأله :)7١‏ القيافه حرام. و هى: الحاق الناس بعضهم ببعض استنادا الى علامات خاصه على خلاف الموازين الشرعيه فى 
الالحاق (2. 


قال الراغب فى المفردات: الكيد ضرب من الاحتيال فالمستفاد من الكتاب و كلمات اهل اللغه و كلام جمله من الفقهاء ان 
السحر صرف الشى ء عن وجهه و بعباره أخرى المستفاد منها ان السحر امر لا واقع له. 


هكذاء قلت: لا تنافى بين الامرين فانه يمكن أن يكون السحر مجرد خدعه و تخييل و لكن ذلك الامر الخيالى الوهمى يؤثر فى 
البدن أو النفس فلا تغفل. 


)١(‏ بل لا ربط بين الامرين فان التسخير امر واقعى نعم ربما يكون مقدمه السحر و الا فنفس التسخير لا يكون مصداقا للسحر و 
مع الشكك لا يشمله حكمه لعدم جواز التمسكك بالدليل مع الشبهه فى المصداق بل مقتضى استصحاب الحاله السابقه عدم دخوله 
تحت عنوانه على ما بنينا عليه من جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهوميه. 


00 


الفقسيه تظرمل المطهر ل تروضية فاق مهفي ذا كان مويه لأبقاء بكر قري كوف كذ توكتراما عاق اسك ال قن سترييقة رامنا 


(9) ينبغى أن يبحث فى مواضع: 


الموضع الاسول: هل يجوز الحاق بعض الناس بالبعض على خلاف الموازين الشرعيه. الحق أن يقال ان القائف اذا حصل له العلم 


الموضع الثانى: هل يجوز ترتيب الاثر على قوله لغيره؟ الذى يختلج بالبال أن يقال ان علم القيافه اذا كانت من العلوم المتداوله و 
لها اساس كبقيه الصناعات و العلوم فمقتضى كون وظيفه العامى و الجاهل الرجوع الى اهل الخبره جواز رجوعه اليه كبقيه 
الموارد» فان قول اهل الخبره حجه فى الموضوعات و اما اذا لم يكن كذلكك فلا يجوز الاسناد الى قوله و ترتيب الاثر عليه للمنع 
عن العمل بغير علم و لزوم مراعاه الامارات الشرعيه كقاعده الفراش و امثالها. نعم إذا حصل من قول القائف العلم بما أخبر به 
يجوز العمل على طبق العلم لكونه حجه ذاتا كما هو ظاهر و يلحق بالعلم الاطمئنان. 


الموضع الثالث: البحث فى المستفاد من النص الخاص الوارد فى المقام و النص الوارد فى المقام روايتان. 


الاولى: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه و آله 
قال: قلت: فالقيافه «فالقافه خ ل» قال: ما أحب أن تأتيهم, و قيل: ما يقولون شيئا الا كان قريبا مما يقولون. فقال: القيافه فضله من 
النبوه ذهيت 


فى النادن سحي كه الى :صلق اللدعلة آله 409و هذه الرواية فسحفهالتطاتي: 


” الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 


ون العاققفة ما وروا ذ كوم ددحا "قال يسنت هل جو مده بولك الكبيع انق التسي تن على اد الي اففال:وراللة لق ليد 
الله أبا الحسن الرضا عليه السلام» فقال له الحسن: اى و الله جعلت فداكك لقد بغى عليه اخوته. فقال له على بن جعفر: اى و الله 
و نحن عمومته بغينا عليه» فقال له الحسن: جعلت فداكك كيف صنعتم فانى لم أحضركم؟ قال: قال له اخوته و نحن أيضا: ما كان 
فينا امام قط حائل اللون فقال لهم الرضا عليه السلام: هو ابنى قالوا: فان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قد قضى بالقافه 
فبيننا و بينكك القافه» قال: ابعثوا أنتم اليهم فاما أنا فلا و لا تعلموهم لما دعوتموهم و لتكونوا فى بيوتكم, فلما جاؤوا أقعدونا فى 
البستان و اصطف عمومته و اخوته و أخواته و أخذوا الرضا عليه السلام و ألبسوه جبه صوف و قلنسوه منها و وضعوا على عنقه 
مسحاه و قالوا له: ادخل البستان كأنكك تعمل فيه» ثم جاؤوا بأبى جعفر عليه السلام فقالوا: الحقوا هذا الغلام بأبيه» فقالوا: 


ليس له هاهنا أب و لكن هذا عم أبيه و هذا عم أبيه و هذا عمه و هذه عمته و ان يكن له هاهنا أب فهو صاحب البستان» فان 
قدميه و قدميه واحده فلما رجع أبو الحسن عليه السلام قالوا: هذا أبوه. قال على بن جعفر: فقمت فمصصت ريق أبى جعفر عليه 


أشهد أنكك امامى عند الله فبكى الرضا عليه السلام ثم قال: 


ياعم ألم تسمع أبى و هو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: بأبى ابن خيره الاماء ابن النوبيه الطيبه الفم؛ المنتجبه 
الرحمء و يلهم لعن الله الأعيبس و ذريته صاحب الفتنه و يقتلهم سنين و شهورا واياماء يسومهم خسفا و يسقيهم كأسا مصبره و 
هو الطريد الشريد الموتور بأبيه وجده. صاحب الغيبه يقال مات أو هلكك, أى واد سلكك؟ أ فيكون هذا ا عم إلا منى» فقلت: 


صدقت جعلت فداكك .)١١‏ و هذه الروايه 


١5 باب الاشاره و النص على أبى جعفر الثانى عليه السلام ص 777 الحديث:‎ ١ اصول الكافى ج‎ )١( 


[مسأله ؟7: الشعبذه و هى: إراءه غير الواقع واقعا بسبب الحركه السريعه الخارجه عن العاده حرام] 


( مسأله ؟5): الشعبذه و هى: اراءه غير الواقع واقعا بسبب الحركه السريعه الخارجه عن العاده حرام؛ اذا ترتب عليها عنوان محرم 


كالاضرار بمؤمن و نحوه .)١(‏ 
[مسأله 77: الكهانه حرام] 


(مسأله 77): الكهانه حرام. و هى الاخبار عن المغيبات بزعم انه يخيره بها بعض الجان أما اذا كان اعتمادا على بعض الامارات 
الخفيه فالظاهر انه لا بأس به اذا اعتقد صحته أو اطمأن به (؟). 


ضعيفه بزكريا فلا بد من العمل على طبق القواعد الاوليه و اللّه العالم. 


(1) الحق ان يقال ان الشعبذه إن كان قسم من اقسام السحر و تكون مثله كما يظهر من كلمات اصحاب اللغه يترتب عليها حكمه 
بلا-فرق وان كانت غيره كما يظهر من كلام سيدنا الاستاد بأن تكون امرا واقعيا غايه الأمر يتحقق ذلك الامر الواقعى بالسرعه 
بحيث يوجب تعجب الناظر لا تكون حراما و لا تترتب عليها احكامه و مع الشكك يكون موردا للأصل و مقتضاه الجواز. نعم لا 
اشكال فى حرمه الاضرار بالغير كما انه لا اشكال فى تحقق الحرام اذا انطبق عليها عنوان من المحرمات الشرعيه. 


(؟) تعرض الماتن اولا لحكم الكهانه و ثانيا لبيان موضوعها و المناسبه تقتضى العكس فنقول يقع الكلام تاره فى بيان الكهانه و 
اخرى فى بيان حكمها شرعا. 


اما المقام الاول فقال الراغب فى مفرداته: الكاهن هو الذى يخبر بالاخبار الماضيه الخفيه بضرب من الظن و العراف الذى يخبر 
بالاخبار المستقبله على نحو ذلك الى آخر كلامه و عن تاج العروس كهن له قضى بالغيب و فى التوشيع الكهانه بالفتح و يجوز 
بالكسر ادعاء علم الغيب» و عن مجمع البحرين «الكهانه كانت فى العرب قبل البعث فلما بعث النبى صلى الله عليه و آله حرست 
السماء بطلت 


مبانى 


الكهانه و عمل الكهانه قريب من السحر أو أخص منه. 


وأماالمقام الثانى فتاره يبحث عن حكمها بحسب القواعد الا-وليه و أخرى بحسب النصوص الوارده فى المقام. أما حكمها 
بحسب القاعده الاوليه فان كان اخباره عن شىء مستندا الى القطع أو الاطمئنان فيجوز و الا فلا يجوز لحرمه الاخبار عن شىء 
مع عدم قيام حجه. و أما بحسب النصوص فقد وردت فى المقام روايات» فمن تلكك الروايات ما رواه الحسين بن زيد عن 
الصادق عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن اتيان العرافء و قال: من 
أثاة و ضدقه فقد يرع عما أنزل الله عزاو جل عل مد هل اللمعليه و 1له11هودهذة الرواية مجسقه كسب : 


ومنها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام .)7١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالبطائنى. 


و منها ما رواه الهيثم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ان عندنا بالجزيره رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشى ء يسرق أو 
شبه ذلكك فنسأله» فقال: قال رسول الله صلى الله و آله و سلم: من مشى الى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر 
بما أنزل الله من كتاب «. و هذه الروايه لا ترتبط بالمقام اذ لا يستفاد منها حكم الكهانه بل فى مقام بيان تصديق هؤلاء 
الاشخاص بلا حجه. 


و منها ما رواه أبو سعيد هاشم عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام قال: أربعه 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
8 لاحظ ص:‎ )50( 


(؟) الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب 


به الحديث: * 


لا يدخلون الجنه: الكاهنء و المنافق» و مد من الخمرء و القتات و هو النمام 2١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بأبى سعيد. 


و منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميته و ثمن الكلب و ثمن الخمرء و مهر البغى» و الرشوه 
فى الحكم, و أجر الكاهن 07١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بالنوفلى بل و بغيره. و لها سند آخر لكن فى دلاله الروايه على المدعى اشكال فان المستفاد من الحديث 


و منها خبر الاحتجاج فى ضمن سؤالات الوتويق الى مأل أناعيد الله الصادق عليه السلام عن مسائل كثيره» و كان اول سؤاله 
أنه قال: كيف يعبد الله الخلق و لم يروه؟ قال: رأته القلوب لنور الايمان الى أن قال الزنديق: فمن أين اصل الكهانه و من أين 
يخبر الناس بما يحدث؟ قال: ان الكهانه كانت فى الجاهليه فى كل حين فتره من الرسلء كان الكاهن بمنزله الحاكم يحتكمون 
اليه فيما يشتبه عليهم من الأمور بينهم؛ فيخبرهم عن اشياء تحدث, و ذلكك من وجوه شتىء فراسه العين» و ذكاء القلب و وسوسه 
النفس و فتنه الروح» مع قذف فى قلبه» لان ما يحدث فى الأعرض من الحوادث الظاهره فذلك يعلم الشيطان و يؤديه الى 
الكاهن, و يخبره بما يحدث فى المنازل و الاطراف. و أما أخبار السماء فان الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع اذ ذاكك, 
و هى لا تحجبء ولا ترجم بالنجوم, و انما منعت من استراق السمع لثلا يقع فى الأرض سبب تشاكل الوحى من خبر السماء 
فيلبس على 


أهل الأرض ما جاءهم عن الله لإثبات الحجه. و نفى الشبهه, و كان الشيطان 


١١ من العشره الحديث:‎ ١188 الوسائل الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 0 من ابواب ما يكتسب به الحديث: ه‎ 


[مسأله ©": النحش حرام] 


(مسأله 7): النجش حرام )١(‏ و هو: أن يزيد الرجل فى ثمن 


يسترق الكلمه الواحده من خبر السماء بما يحدث من الله فى خلقه فيختطفهاء ثم يهبط بها الى الأرضء فيقذفها الى الكاهنء فاذا 
قد زاد كلمات من عنده؛ فيخلط الحق بالباطل» فما اصاب الكاهن من خبر مما كان يخبر به فهو ما اداه اليه الشيطان كما سمعه. و 
ما أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فيه» فمنذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانه و اليوم انما تؤدى الشياطين الى 
كهانها أخبار الناس بما يتحدثون به و ما يحدثونه و الشياطين تؤدى الى الشياطين ما يحدث فى البعد من الحوادث» من سارق 


سرق و من قاتل قتل» و من غائب غابء و هم بمنزله الناس أيضا صدوق و كذوب الحديث .)١١‏ 


وهذه الروايه ضعيفه بالارسال و منها جمله من الروايات الوارده فى المستدركك (الطبعه القديمه) ج كص 87# 5780 الباب برذ 
من أبواب ما يكتسب به و كلها ضعيفه و حيث ان الروايات ضعيفه لا بد من العمل على طبق القواعد الاوليه و اللّه العالم بحقائق 
الاشياء. 


)١1(‏ ادعى عدم الخلاف بين الخاصه و العامه على حرمته و تدل على حرمته جمله من النصوص منها ما رواه عبد الله بن سنان عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: الواشمه و المتوشمه و الناجش و المنجوش ملعونون 
غلى لان 


محمد صلى الله عليه و آله و سلم ؟). و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن سنان. 


و منها ما رواه القاسم بن السلام باسناد متصل الى النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: لا تناجشوا و لا تدابروا: معناه أن يزيد 
الرجل فى ثمن السلعه و هو 


١88 الاحتجاج الطبع الحجرى المطبوع فى المطبعه المرتضويه فى النجف الاشرف ص‎ )١( 
١ الوسائل الباب 694 من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ )1( 


السلعه. و هو لا يريد شراءهاء بل لان يسمعه غيره فيزيد لزيادته )١(‏ سواء أ كان ذلكك عن مواطاه مع البائع أم لا001. 
[مسأله 0!: التنجيم حرام] 


(مسأله : التنجيم حرام. و هو: الاخبار عن الحوادث؛ مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و نحوها استنادا الى الحركه الفلكيه 
والطوارئ الطارئه على الكواكبء. من الاتصال بينهاء أو 


لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته» و الناجش خائن. و التدابر الهجران .)١١‏ 
و هذه الروايه ضعيفه بالقاسم بن سلام و بغيره. 


و منها ما ارسل عن النبى صلى اللّه عليه و آله انه قال لا يبيع احدكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبته الخبر و عنه صلى الله 
عليه و آله. أنه نهى عن النجش .2"2١‏ 


ولا اعتبار بالمرسلات فلا بد من تحقق حرمته من تعنونه بعنوان آخر من العناوين المحرمه كالغش و الكذب و الا يشكل الالتزام 


المحصل على فرض تحققه محتمل المدركك. 


و ربما يقال بأن النجش حرام للإضرار بالغير و فيه ان الغير قد فرض اقدامه لأجل النجش و تضرره 


انما يكون ناشيا عن اقدامه على المعامله الضرريه و ان كان الموجب للأقدام النجش فلاحظ. 
)١(‏ وهوا لمستفاد من كلمات اللغويين. 


() فان مقتضى كلمات أهل اللغه تحققه بكلا القسمين فلاحظ. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 
(؟) مستدرك الوسائل الباب 8" من أبواب آداب التجاره الحديث: * 


الانفصالء أو الاقتران» أو نحو ذلكك,. باعتقاد تأثيرها فى الحادثء على وجه ينافى الاعتقاد بالدين .)١(‏ 


[مسأله 2؟: الغش حرام] 


(مسأله 78): الغش حرام (1). قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: 


«من غش أخاه المسلم نزع الله بركه رزقه» و سد عليه معيشته و وكله الى نفسه) و يكون الغش باخفاء الادنى فى الاعلى» كمزج 
الجيد بالردى ء و باخفاء غير المراد بالمراد» كمزج الماء باللبن و باظهار الصفه الجيده مع أنها مفقوده واقعاء مثل رش الماء على 
بعض الخضروات ليتوهم أنها جديده. و باظهار الشى ء على خلاف جنسه. مثل طلى الحديد بماء الفضه أو الذهب ليتوهم أنه 
فضه أو ذهب و قد يكون بتركك الاعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه» كما اذا احرز البائع اعتماد المشترى عليه فى عدم اعلامه 
بالعيب فاعتقد انه صحيح و لم ينظر فى المبيع ليظهر له عيبه» فان عدم اعلام البائع بالعيب- مع 


)١(‏ حرمه التنجيم بالمعنى المذكور فى المتن من الواضحات بل لا يبعد ان يوجب الاعتقاد المذكور الكفر فضلا عن الفسق و 
حيث ان الماتن لم يتعرض لهذا الفرع مفصلا نكتفى بهذا المقدار و اللّه العالم بحقائق الأمور. 


(1) ادعى على حرمته فى الجمله عدم الخلاف بين الخاصه و العامه و تدل على حرمته جمله من النصوص منها ما أورده الماتن 
فى الفرع المذكور١١)‏ و فى المعتبر منها كفايه لإثبات المدعى. 


() الوساكل اليا 


# اوا ف قا تكسن ل« الحدية» ١و‏ غرودي الأحاديك الوارده فى الاب المذكون 


اعتماد المشترى عليه - غش للمشترى .)١(‏ 
[مسأله /1!: الغش و إن حرم لا يفسد المعامله به] 


(مسأله 77): الغش و ان حرم لا يفسد المعامله به» لكن يثبت الخيار للمغشوش (2) الا فى بيع المطلى بماء الذهب أو الفضه. فانه 
يبطل فيه البيع» و يحرم الثمن على البائع» و كذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس (©). 


)١(‏ الغش من مفاهيم العرفيه و يرادفه فى لغه الفرس كلمه (كول زدن) و يتوقف تحققه على علم الغاش و جهل المغشوش و 
مقتضى اطلاق دليل الحرمه عدم الفرق بين مصاديقه و أسبابه فى تحقق الحرمه» نعم فيما لا يصدق هذا العنوان لا يكون حراما و 
ان كان المبيع مركبا من الجيد و الردى ء و يدل على جوازه ما رواه محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سثل عن 
الطعام يخلط بعضه ببعض و بعضه أجود من بعض؟ قال: اذا رئيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردى ء .)١١‏ 


(1) لعدم موجب للفساد نعم يثبت الخيار للمغشوش بلحاظ اشتراط الخيار الارتكازى عند تخلف الوصف. 


(*) لتخلف الصوره النوعيه فان الثمن يقع فى مقابل الصوره النوعيه العرفيه و مع تخلفها تكون المعامله فاسده و لتوضيح المقام 
نقول تاره يكون التخلف فى الوصف كالكتابه فان تخلفها لا يوجب الفساد لان البيع وقع على العبد و اشترط فى ضمن العقد 
كونه كاتبا فلا مقتضى للفساد عند التخلف بل الثابت خيار تخلف الوصف و اما لو تخلفت الصوره النوعيه يكون العقد باطلا من 
اصله لان ايقاع العقد معلق على الصوره النوعيه. 


)١(‏ الكافى ج 0 كتاب المعيشه باب الرجل يكون عنده ألوان من 


الطعام فيخلط بعضها ببعض ص ١87‏ الحديث: ١‏ 
[مسأله /7: لا تصح الإجاره على العبادات التى لا تشرع إلا أن يفعلها الأجير عن نفسه مجانا] 


(مسأله 28): لا تصح الاجاره على العبادات التى لا تشرع الا أن يفعلها الاجير عن نفسه مجاناء واجبه كانت أو مستحبه؛ عينيه 
كانت أو كفائيه. فلو استأجر شخصا على فعل الفرائض اليوميه أو نوافلهاء أو صوم شهر رمضانء أو حج الإسلام أو تغسيل 
الاموات» أو تكفينهم أو الصلاه عليهم, أو غير ذلك من العبادات الواجبه أو المستحبه لم تصح الاجاره. اذا كان المقصود ان 
يفعلها الاجير عن نفسه .)١(‏ 


وان شئت قلت: اذا باع الفرس الخارجى يكون العقد واقعا على هذا العنوان لا على الجسم بشرط كونه فرسا بل معلق على كونه 


)١(‏ بعد فرض ان المقرر من قبل الشارع اتيان العمل مجانا لا يعقل وقوع الاجاره عليه صحيحا اذ على هذا المبنى يشترط فى 
صحه العمل الاتيان به مجانا فلا يمكن للأجير تسليم مورد الاجاره لعدم قدرته عليه و الا يلزم الجمع بين المتناقضين نعم العمده 
الاشكال فى تماميه الدليل على هذه الدعوى و الظاهر ان دليله منحصر فى الاجماع و التسالم و أما بقيه الوجوه فلا تكون صالحه 
للاستدلال بها وقد ذكر فى كلام القوم وجوه: 


منها: أنه أكل للمال بالباطل لعدم عود نفع الى المستأجر و فيه اولا ان الجار فى الايه الشريفه للسببيه لا المقابله و من الظاهر ان 
الاجاره من الاسباب الشرعيه الصحيحه و ثانيا يمكن أن يتصور عود نفع من عمل الأجير الى المستأجر فلاحظ. 


و منها انه مخالف للإخلاص و فيه اولا انه أخص من المدعى اذ لا يتم هذا الدليل الا بالنسبه الى العمل العبادى 


واما فى الواجب التوصلى او المستحب كذلكك لا يتم؛ و ثانيا لا منافاه بين الأمرين فان الاجير يأتى بالعمل تقربا الى الله بداعى 


أخذ 


الأجره مضافا الى ان استحقاق الاجير للأجره يتحقق بالاجاره فالعمل الخارجى ليس لأجل الاستحقاق بل لأجل امره تعالى بالوفاء 
بما عقد عليه وان شئت قلت: الداعى على الداعى لا يوجب انتفاء التقرب و الا يلزم بطلان عمل جميع المكلفين الا الأوحدى 
كمولى الموحدين عليه السلام لان عمل غير الأوحدى اما ناش من الخوف عن النار و العذاب و اما من الطمع فى الجنه و النعيم 
و اما ناش من كلا الأمرين فلا اشكال من هذه الجهه أيضا. 


و منها ان الوجوب يوجب كون العمل ملكا له تعالى فلا يجوز للعبد تمليكه بالاجاره؛ و فيه انه ما المراد من الملكيه فان المراد 
من الملكيه ان كان الملكيه الحقيقيه المقابله للاعتباريه فجميع الموجودات مملوكه له تعالى و لا تنافى الاجاره. 


وان كان المراد من الملكيه انه واجب ففيه انه عين المدعى و مصادره بالمطلوب و ان كان المراد من الملكيه الملكيه الاعتباريه 
ففساده واضح اذ لا دليل على كونه تعالى مالكا للعمل الواجب بالملكيه الاعتباريه مضافا الى ذلكك كله ان هذا الدليل يختص 
بالواجب و لا يجرى فى المستحب. 


و منها: ان الوجوب يوجب سلب قدره المكلف ولا بد فى متعلق الاجاره كونه مقدورا للأجير. و فيه انه لو كان العمل حراما لا 
تمكن اجارته لعدم امكان التسليم شرعا و اما الوجوب فلا يمنع عن صحه الاجاره و بعباره اخرى: هذه الدعوى بلا دليل اى لا 
دليل على كون الوجوب مانعا عن الصحه و الذى يشترط فى مورد 


الاجاره ان يكون الا-جير قادرا على التسليم و من الظاهر انه يمكنه مع الوجوب و لذا نرى انه لا مانع من وقوع الواجب موردا 
للشرط و الحال أن القدره شرط فى صحه الشرط مضافا الى أن هذا الدليل أيضا يختص بالواجب و لا يعم المستحب. 


و منها: ان الوجوب يوجب اسقاط ماليه الواجب و لذا يجوز اجباره على الاتيان به. و فيه اولاء انه لا دليل على اشتراط الماليه فى 


مورد الاجاره و غايه 


نعم لو استأجره على أن ينوب عن غيره فى عباده من صلاه أو غيرها اذا كان مما تشرع فيه النيابه جاز )١(‏ و كذا لو استأجره على 
الواجب- غير العبادى- كوصف الدواء للمريض أو العلا-ج له» أو نحو ذلكك فانه يصح (2) و كذا لو استأجره لفعل الواجبات 
التى يتوقف عليها النظام» كتعليم بعض علوم الزراعه و الصناعه و الطب (”2 و لو استأجره لتعليم الحلالل و الحرام فيما هو محل 
الابتلاء فالاحوط بل الاظهر البطلان و حرمه الاجره (5) و فى عموم الحكم لما لا يكون محلا للابتلاء اشكال, و الاظهر الجواز و 
الصحه (06). 


ما يترتب على عدم الماليه فى مورد الاجاره أن تكون المعامله سفهيه و لا دليل على بطلان العقد السفهى بل الدليل قائم على 
بطلان معامله السفيه. و ثانيا. انه فرق بين اجبار الاجير بالعمل من حيث كونه واجبا و بين اجباره من حيث كونه مورد الاجاره فان 
الاآول ناش من وجوب الامر بالمعروف و الثانى ناش من الحق الناشى عن تملكك عمله بالاجاره و كم فرق بين المقامين. و ثالثا 
ان هذا الدليل أيضا يختص بالواجب فلاحظ فالنتيجه انه لا دليل على المدعى 


الا الاجماع. 


)١(‏ اذ فرض جواز النيابه و لا تكون النيابه واجبه و لا تكون مقيده بالقيد المانع عن صحه الاجاره فلا مانع من صحتها كما هو 


ظاهر. 

(؟) لوجود المقتضى و عدم المانع و لعله نتكلم فى هذه المواضيع فى بحث الاجاره إن شاء الله بما ينفع للمقام فانتظر. 
(9) الكلام فيه هو الكلام. 

(©) للإجماع و التسالم عليه. 

(0) لعدم تماميه الاجماع فى المقام فيجوز. 


[مسأله 9؟: بحرم النوح بالباطل» يعنى الكذب] 


(مسأله 79): يحرم النوح بالباطل» يعنى الكذب. و لا بأس بالنوح بالحق .)١(‏ 


)١(‏ قد وردت جمله من الروايات فى بيان حكم النياحه و حكم كسب النائحه: 


منها ما رواه عذافر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام و سئل عن كسب النائحه فقال: تستحله بضرب احدى يديها على الأخرى 


.)١١‏ وهذه الروايه ضعيفه بعذافر. 


و منها ما رواه الزعفرانى عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من أنعم الله عليه بنعمه فجاء عند تلكك النعمه بمزمار فقد كفرهاء و 


من اصيب بمصيبه فجاء عند تلكك المصيبه بنائحه فقد كفرها (7). و هذه الروايه ضعيفه بسلمه. 


يقول: انما تحتاج المرأه الى النوح لتسيل دمعتها و لا ينبغى لها أن تقول هجراء فاذا جاء الليل فلا تؤذى الملائكه بالنوح «07. و 
هذه الروايه مرسله و لا اعتبار بالمرسلات. 


و منها ما رواه سماعه قال: سألته عن كسب المغنيه و النائحه فكرهه (6». 


و المستفاد من هذه الروايه أن كسب النائحه مكروه و الكراهه لا تدل على الفساد و لا على الحرمه. 


و منها ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن 


آبائه عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى حديث المناهى أنه نهى عن الرنه عند المصيبه و نهى عن النياحه 


)١(‏ الوسائل الباب ١7‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث: ؟ 
(0) نفس المصدر الحديث: 0ه 
() نفس المصدر الحديث: 8 
(©) نفس المصدر الحديث: / 


و الاستماع اليها و نهى عن تصفيق الوجه .)0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بشعيب. 


و منها ما رواه الحسين بن زيد بن على عن جعفر عن آبائه عن على عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم: 
أربعه لا تزال فى أمتى الى يوم القيامه الفخر بالاحسابء و الطعن فى الأنساب. و الاستسقاء بالنجوم, و النياحه. و ان النائحه اذا لم 


تتب قبل موتها تقوم يوم القيامه و عليها سربال من قطران و درع من حرب »"”١‏ و هذه الروايه ضعيفه يسليمان. 


و منها ما رواه على بن جعفر فى كتابه» عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن النوح على الميت أ يصلح؟ قال: 
يكره 0 و هذه الروايه تدل على كراهه النياحه و الكراهه لا تدل على الحرمه. 


و منها ما رواه على بن جعفر أيضا عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: 
سألته عن النوح فكرهه «©». و هذه الروايه ضعيفه بعبد اللّه بن الحسن مضافا الى عدم دلالتها على الحرمه كما مر آنفا. 


و منها عده نصوص اخر لاحظ ما رواه فى دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله: ثلاث من أعمال الجاهليه لا يزال فيها الناس حتى تقوم الساعه: الاستسقاء بالانواء» و الطعن فى الانسابء و النياحه 


على الموتى «ه). 


١١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١؟ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
.7 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١8 مستدرك الوسائل الباب‎ )0( 


و لاحظ ما روى عن أمير المؤمنين على عليه السلام» أنه كتب الى رفاعه بن شداد قاضيه على الا-هواز: و اياكك و النوح على 
الموتى» ببلد يكون لكك به سلطان »)١١‏ 

ولأاتفظ مانووى ف ورك لمكيل اللمغلة وله لقال اضوتان: ملعرتانة مشفهما الله اعززال بعتن مي و مرت عبد 
نعمه) يعنى النوح و الغناء 7١‏ 


و لاحظ ما رواه جابر- فى حديث وفاه ابراهيم بن النبى صلى اللّه عليه و آله- أنه قال: فقال عبد الرحمن. أ تبكى يا رسول الله أ 
ولم تنه عن البكاء؟ قال: (لا و لكن نهيت عن النوح) الخبر «0. 


بالاتخط ساترو اه القطي ثرا وكلاف :قن ليك النات دو لع وتسوال ]ا للممس: للددغلته و له ]رس ام أ تحوين جياه ماله أوقين 
نفسهاء و النائحه؛ و العاصيه لزوجهاء و العاق «9). وهذه الروايات كلها ضعيفه. 


و منها طائفه اخرى من الروايات. و من تلكك الروايات ما رواه يونس بن يعقوب عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال لى أبى: يا 


جعفر أوقف لى من مالى كذا و كذا لنوادب تندبنى عشر سئين بمنى أيام منى «8). 


و منها ما رواه أبو حمزه عن أبى جعفر عليه السلام قال: مات الوليد بن المغيره فقالت أم سلمه للنبى صلى الله عليه و آله: ان آل 
المغيره قد أقاموا مناحه فأذهب اليهم, فأذن لها فلبست ثيابها و تهيأت و كانت من 


حسنها كأنها جان» و كانت 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
(؟) نفس المصدر الحديث: ؟‎ 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )9( 
نفس المصدر الحديث: ع‎ )6( 
١ من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١1 الوسائل الباب‎ )0( 


اذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها و عقدت بطرفيه خلخالهاء فندبت ابن عمها بين يدى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
فقالت: 


أنعى الوليد بن الوليد أبا الوليد فتى العشيره 
حامى الحقيقه ماجد يسمو الى طلب الوتيره 
قد كان غيثا فى السنين و جعفرا غدقا و ميره 
فما عاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ذلكك و لا قال شيئا .)١١‏ 


و منها ما رواه حنان بن سدير قال: كانت امرأه معنا فى الحى و لها جاريه نائحه فجاءت الى أبى فقالت: يا عم أنت تعلم أن 
معيشتى من الله ثم من هذه الجاريه» فأحب أن تسأل أبا عبد الله عن ذلكك فان كان حلالا و الا بعتها و أكلت من ثمنها حتى 
يأتى الله بالفرجء فقال لها أبى: و الله أنى لأعظم أبا عبد الله عليه السلام أن اسأله عن هذه المسأله» قال: فلما قدمنا عليه أخبرته 
أنا بذلكك, فقال أبو عبد الله عليه السلام: 


تشارط؟ فقلت: و الله ما أدرى تشارط أم لا. فقال: قل لها لا تشارط و تقبل ما اعطيت .)7١‏ 


و منها ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأجر النائحه التى تنوح على الميت 9”. 


و منها ما رواه الصدوق قال: قال عليه السلام: لا بأس بكسب النائحه اذا قالت صدقا «5). 


قممّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرق, قم - ايران» اول» 62 وق 


(1) تفس المصدر الحديث: ؟ 
(9) تسن النصدر الحديت: * 
(5) نفس المصدر الحديث: ا 
(©) نفس المصدر الحديث: و 


[مسأله ٠"؟:‏ يحرم هجاء المؤمن] 


(مسأله يحرم هجاء المؤمن )١(‏ و يجوز هجاء المخالف (2). 


و هذه الطائفه يدل على جواز النياحه بعضها و بعضها يدل على جواز كسبهاء و عليه يكون مقتضى الصناعه جوازها. غايه الامر 
يكون الاكتسات بالتباحه فرجونها. 


و لكن اذا تعنونت بعنوان محرم كالكذب يصير حراما وان شئت قلت النياحه من حيث هى جائزه بمقتضى الاصل الاولى و 


)١(‏ الهجاء كما يظهر من مجمع البحرين عباره عن ذكر معايب الغير و ذمه به و عن القاموس و المصباح و تاج العروس الهجاء 
ككساء الشتم بالشعر و تعداد المعايب فيه و عن الليث هو الوقيعه بالاشعار و عن الصحاح الهجاء خلاف المدح و المتحصل من 
كلمات أهل اللغه ان الهجاء عباره عن الوقيعه و الهتكك و الذم و عن بعض الاساطين الاستدلال على حرمته بالادله الأربعه و 
الظاهر ان حرمته مورد اتفاق الاصحاب و يمكن الاستدلال عليها بقوله تعالى اقثل لكل مره لَمَرّه) 01 


فان الهمز و اللمز الوقيعه فى الغير و هتكه فتصدق على الهجاء. 


و تدل على حرمته جمله من النصوص و هى كثيره منها ما رواه حماد بن بشير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم: قال الله عز و جل: من أهان لى وليا فقد أرصد لمحاربتى الحديث 00. و لاحظ الباب 17 و 15 


من أبواب أحكام العشره من الوسائل. 


(؟) فان المخالف لا يكون مؤمنا ولا يكون من أولياء 


لقان المي نوتف عدرل قال "كبا تدرفنا اوليله فى رمفين المرالشى: 


١ الهمزه/‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب ١68‏ من أبواب أحكام العشره الحديث: ”و غيره من الأحاديث الوارده فى الباب المذكور و الباب 157 و 
8 من تلكك الابواب 


و يدل على الجواز جمله كثيره من النصوص منها ما يدل على وجوب البراءه من أهل البدع و سبهم و تحذير الناس منهم. لاحظ 
ما رواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: اذا رأيتم أهل الريب و 
البدع من بعدى فأظهروا البراءه منهم» و أكثروا من سبهم و القول فيهم و الوقيعه» و باهتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد فى الإسلام 
١و‏ يحذرهم الناس» ولا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلكك الحسنات, و يرفع لكم به الدرجات فى الآخره .01١‏ 


و منها ما يدل على كفر المخالفين. لاحظ ما رواه المفضل بن عمر قال: دخلت على أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام و 
على ابنه فى حجره و هو يقبله يمص لسانه و يضعه على عاتقه و يضمه اليه و يقول: بأبى أنت ما أطيب ريحك و أطهر خلقك. و 
أبين فضلك. الى أن قال: قلت: هو صاحب هذا الامر من بعدكك؟ 


قال: نعم من أطاعه رشد و من عصاه كفر .)5١‏ 


ولاحظ مارواه أبو حمزه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: منا الامام المفروض طاعته. من جحده مات يهوديا أو نصرانيا 
الحديث 79. 


و لاحظ ما رواه المفضل بن عمر أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان الله جعل 


عليا علما بينه و بين خلقه. ليس بينه و بينهم علم غيره» فمن تبعه كان مؤمناء من جحده كان كافراء و من شكك فيه كان مشركا 
69 


(١)الوسائل‏ الباب:ة# مق ابوات الامر بالتعروف الحديتة: ١‏ 
() الوسائل الباب #انين ارات حل امريد الحلديك: + 

© تفين العضدى الكداية ١١‏ 

(#)اعين المصدر الحديك: ١‏ 
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و كذا الفاسق المبتدع لثلا يؤخذ ببدعته .)١(‏ 
[مسأله :"١‏ يحرم الفحش من القول] 


(مسأله :)"١‏ يحرم الفحش من القولء و منه ما يستقبح التصريح به اذا كان فى الكلام مع الناس (7). 


مضافا الى ما ذكر انه لا اشكال فى أن التابعين لأعداء آل محمد عليهم السلام سيما المؤسسين للظلم عليهم و غصب حقوقهم و 
لا سيما الاول و الثانى لا حرمه لهم عند الله فيجوز هتكهم و ذمهم و الوقيعه فيهم فان المناسبه بين الحكم و الموضوع تقتضى أن 
يكونوا مهتوكين ولا تكون لهم مكانه عند الاجتماع. 


)١(‏ الذى ذكر فى كلام الماتن من الوجه يستفاد من بعض النصوص و قد أشرنا اليه فلاحظ. 


(؟) يظهر من اللغه أن الفحش التكلم بالقبيح و اثبات حرمته بما هو مشكل فانه لا دليل على حرمه التكلم بما يكون قبيحا 
كالتصريح بما يستقبح ذكره نعم اذا صدق عليه عنوان محرم يحرم و لكنه خلاف الفرض فلاحظ. لكن تدل جمله من الروايات 
على كون الفحش مذموما. و قد عقد صاحب الوسائل بابا و سماه بباب تحريم الفحش و وجوب حفظ اللسان .)١١‏ 


ولا يبعد أن مفهوم الفحش أعم من السبء فاذا صدق عنوان السب و اجتمع العنوانان يكون حراما بعنوانين على القول بكون 


و التنقيص و المحكم هو العرف و اما الفحش فهو اعم اذ الفحش يوجب وهن الفاحش و لا يلزم أن يكون هتكا لأحد فان ذكر 
ما يستقبح ذكره صريحا و علانيه من مصاديق الفحش و لا يكون سبا ما دام لا يكون الفاحش طاعنا فى شخص و فى مقام اهانته. 


(1) الرسافل الاب لابين ارات تناك القن وها اسه 


غير الزوجه. اما معها فلا بأس به .)١(‏ 
[مسأله ؟!: تحرم الرشوه على القضاء بالحق أو الباطل] 


(مسأله 7): تحرم الرشوه على القضاء بالحق او الباطل (). 


و صفوه القول ان مجرد ذكر القبيح لا يكون سبا بلا اشكال و لا كلام. ان قلت: 
ان المستفاد من حديث ابى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام (فى حديث) قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ان من أشر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه 0١‏ ان الفاحش من أشر الناس فكيف 
لا يكون دليلا على حرمه الفحش. 

قلت: لا يدل الحديث على كون الفاحش كذلكك على الاطلاق بل الحديث دليلا على كون الفاحش الخاص كذلكك وهو الذى 
يكره مجالسته لفحشه و الخاص لا يكون دليلا على العام مضافا الى أنه لا يبعد أن يقال ان اللسان لسان الكراهه بحسب الفهم 
العرفى أضف الى ذلكك أنه لا اشكال فى عدم حرمه التكلم بما يستقبح ذكره فى الجمله فلاحظ. 


)١(‏ لم يظهر وجه الاستثناء فان الفحش اذا كان حراما يكون كذلك مطلقا و الا فلا يكون حراما كذلكك و الله العالم. 


(1) لجمله من النصوص. لاحظ ما رواه عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال: كل شى ء غل من 


سحتء و السحت أنواع كثيره منها أجور الفواجرء و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا بعد البينه» فاما الرشا فى الحكم فان 
ذلكك الكفر باللّه العظيم جل اسمه و برسوله صلى الله عليه و آله و سلم .7١‏ 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 0 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )( 


ولاحظ ما رواه سماعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام السحت أنواع كثيره منها كسب الحجام اذا شارطء و أجر الزانيه و ثمن 


الخمر و أما الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه العظيم .)1١‏ 
و لاحظ ما رواه يزيد بن فرقد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السحت فقال: الرشا فى الحكم .7١‏ 


و لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميته و ثمن الكلب و ثمن الخمرء و مهر البغى و 
الرشوه فى الحكم, و أجر الكاهن .7١‏ 

و لاحظ ما رواه الصدوق مرسلا قال: قال عليه السلام: أجرا لزانيه سحت و ثمن الكلب الذى ليس بكلب الصيد سحتء و ثمن 
الخمر سحتء و أجر الكاهن سحت. و ثمن الميته سحت فأما الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه العظيم «©". 

و لاحظ ما روى عن جعفر بن محمد عن آبائه فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: يا على من السحت 


ثمن الميته و ثمن الكلبء و ثمن الخمر و مهر الزانيه» و الرشوه فى الحكمء و اجر الكاهن «8). 


و لاحظ ما رواه الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامه و عن 


حوائجه. 


وان أخذ هديه كان غلولاء وان أخذ الرشوه فهو مشركك «2). 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )0( 
نفس المصدر الحديث: 0ه‎ )9( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
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و أما الرشوه على استنقاذ الحق من الظالم فجائزه .)١(‏ 


و لاحظ ما رواه عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شى ء غل من الامام فهو سحتء و السحت أنواع كثيره 
منها ما أصيب من أعمال الولاه الظلمه و منها أجور القضاه و أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر. و الربا بعد البينه» فأما 
الرشا يا عمار فى الاحكام فان ذلكك الكفر باللّه العظيم و برسوله صلى الله عليه و آله و سلم .3١١‏ 


و لاحظ ما رواه الطبرسى فى مجمع البيان قال: روى عن النبى صلى الله عليه عليه و آله أن السحت هو الرشوه فى الحكم و هو 
المروى عن على .)2١‏ 


و لاحظ ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام أن السحت أنواع كثيره؛ فأما الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه «”. 


و مقتضى اطلاق هذه النصوص عام الفرق بين اخذها للحكم بالحق و بين اخذها للحكم بالباطل لكن تماميه الاطلاق تتوقف 
على عدم اختصاص مفهوم الرشوه بما يكون فى قبال ابطال حق و احقاق باطل و الحال انه يستفاد من جمله من كلمات اهل 
اللغه اختصاصها بما ذكر فلا تشمل ما يكون فى قبال احقاق الحق و عليه يشكل الجزم بالاطلاق اذ المفروض انه لا اطلاق فى 
المفهوم و على فرض الشكك فى المفهوم يكون مقتضى عدم عموميه مفهومها عدم الاطلاق كما أن مقتضى اصاله البراءه 


تكليفا و مقتضى اطلاق صحه العقد صحتها وضعا. 


)000 لعدم دليل على المنع. 


١؟ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١8 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
١8 نفس المصدر الحديث:‎ )( 
7// مبانى منهاج الصالحينء ج /ا. ص:‎ 


وان حرم على الظالم أخذها .)١(‏ 
[مسأله 7"!: بحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره] 


(مسأله *7): يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره (7). 


)١(‏ لعدم طيب نفس المالكك و اما لو فرض الطيب فاثبات الحرمه يحتاج الى الدليل. 


(1) قال فى الحدائق فى هذا المقام: «ظاهر المنتهى انه اجماع و لم أقف فى النصوص على ما يتعلق بهذا الباب» انتهى .)١١‏ و قد 
ذكر سيدنا الاستاد وجوها للاستدلال بها على المدعى مع ما فيها من الايراد. الوجه الاول: حكم العقل بوجوب قطع ماده الفساد. 


و أورد فى هذا الوجه بأن المدرك ان كان حسن العدل و قبح الظلم بدعوى ان قطع ماده الفساد حسن و حفظها ظلم و هتكك 
للشارع فيرد عليه أنه لا دليل على وجوب دفع الظلم فى جميع الموارد و الا فوجب على اللّه و على الانبياء و على الأوصياء دفع 
الظلم تكوينا مع انه تعالى هو الذى أقدر الانسان على فعل الخير و الشر و هداه السبيل اما شاكرا و اما كفورا. و ان كان المدركك 
وجوب الاطاعه و حرمه المعصيه لا مره تعالى بقلع ماده الفساد فلا دليل على وجوب قلع ماده الفساد على الاطلاق نعم قد قام 
الدليل بالنسبه الى بعض موارد الفساد كوجوب قلع الهياكل العباديه و كسر الاصنام. نعم اذا كان الفساد موجبا لوهن الحق و سد 
بابه و احياء الباطل وجب دفعه لأهميه حفظ الحق و هذا وجوب شرعى لا يرتبط بحكم العقل. 


لا 0 ع 0 
الوجه الثانى: قوله تعالى: (وَ مِنَ الناس مَنْ يَشْترى لَهْوَ الحَدِيثْ 


ليِضِلّ عَنْ سَبيل الله بير عِلْم وَ يَتَحِذّها هُرُواً أولئك لَهُعْ عَذَابٌ مُهِينٌ) «" بتقريب انه قيل 


)00( الحدائق ج 06 ص: ١٠١‏ 
(0) لقمان/ 8 


فى تفسير الايه انه يشترى كتابا فيه لهو الحديث فتشمل حفظ كتب الضلال. 


و أورد عليه اولاء ان حفظ كتب الضلال لا يرتبط بالاشتراء للاضلال غايه الأمر احتمال ترتب الضلال على الحفظ و حرمه الحفظ 
تحتاج الى الدليل و ثانيا: ان الايه تدل على حرمه الاشتراء على التفسير المذكور ولا تدل على حرمه الحفظ كما ان الزنا حرام و 
لكن حفظ ولد الزنا لا يحرم و كما أن التصوير حرام و اما اقتناء الصوره فليس حراما و ثالثا: انه قيل ان الايه وارده فى النضر بن 
الحارث بن كلده فانه كان يشترى كتبا فيها احاديث الفرس من حديث رستم و اسفنديار و كان يلهى الناس و يمنعهم عن سماع 
القرآن و تدبر ما فيه. و رابعا: ان الا-شتراء عباره عن التعاطى و هو كنايه عن التحدث بالباطل لا ضلال الناس و لا اشكال فى 
حرمه الاضلال و فى المقام الكلام فى حفظ كتب الضلال. 


ك0 م لا 7 ام ري 5 
الوجه الثالث: قوله تعالى (فَاجْتَبُوا الرجْسٌ مِنّ الَْوتْانِ وَ لبوا قَوْلَ الزُور) .١«‏ و أورد فيه ان قول الزور قد فسر تاره بالكذب و 
اخرى بالغناء و لا ترتبط الايه بما نحن بصدده من حرمه حفظ كتب الضلال. ان قلت: ان الايه تدل على وجوب اعدام كتب 


لا دليل على اعدام الأقوال الكاذبه و الا يلزم اعدام كثير من كتب التواريخ المشتمله على الأخبار الكاذبه. 


الوجه الرابع: حديث تحف العقول .)2١‏ فان جمله من فقراتها تدل على المدعى. 


و أورد فيه بضعف سند الحديث. 


الوجه الخامس: ما رواه عبد الملكك بن أعين قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


"١٠ الحج/‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 


فلو أمن ذلكك (1). أو كانت هناكك مصلحه أهم جاز (5) و كذا يحرم بيعها و نشرها و منها: الكتب الرائجه من التوراه و الانجيل 
و غيرها هذا مع احتمال التضليل بها ("). 


انى قد ابتليت بهذا العلم فاريد الحاجه. فاذا نظرت الى الطالع و رأيت الطالع الشر جلست و لم أذهب فيهاء و اذا رأيت طالع الخير 
ذهبت فى الحاجه؛ فقال لى تقضى؟ قلت: نعمء قال: احرق كتبكك .)١١‏ 


فان مقتضى هذه الروايه وجوب الاحراق فلا يجوز الحفظ. و أورد فيه: 
بأن التقسيم قاطع للشركه, فان المستفاد من الروايه جواز حفظها مع عدم الحكم و الكلام فى المقام فى مجرد الحفظ. 


الوجه السادس: الاجماع و أورد فيه اولا.: بعدم تحققه و ثانيا: بأنه على فرض تحققه لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى 
المعصوم. اذا عرفت ما تقدم فلا بد من اتمام المدعى بالتسالم بين الأصحاب مضافا الى أنه يمكن أن يستفاد المدعى من دليل 
وجوب اعدام هياكل العباده و كسر الاصنام بتقريب وحده الملا-ك بالاضافه الى أهميه الأسمر فان اهم الأمور الاعتقادات و 
الأحكام الشرعيه فكيف لا يجب الاحتياط فيها و ان المعروف عند الاصحاب وجوب الاحتياط فى النفوس و الأعراض و الأموال 
و الحال انه لا اشكال فى ان التحفظ على الأحكام الشرعيه أولى و أشد. هذا كله مع احتمال ترتب الفساد و اما مع عدم احتماله 
فلا وجه لحرمه الحفظ. 


)١(‏ وقد تقدم الكلام عليه. 


(0) اذ يدخل فى بات 


التزاحم فلا بد من اعمال قواعد ذلكك الباب. 


(؟) الظاهر من كلامه انه ناظر الى الحرمه التكليفيه و من الظاهر ان الحرام 


١ من أبواب آداب السفر الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 


[مسأله 6"!: يحرم لبس الرجل الذهب حتى التختم به و نحوه] 


(مسأله *”): يحرم لبس الرجل الذهب حتى التختم به و نحوه. 


و أما التزيين به من غير لبس كتلبيس مقدم الاسنان به فالظاهر جوازه .)١(‏ 
[مسأله 4": بحرم الكذب] 


(مسأله 0"): يحرم الكذب (7) و هو: الاخبار بما ليس بواقع (”) و لا فرق فى الحرمه بين ما يكون فى مقام الجد و ما يكون فى 
مقام الهزل (©)) 


تسليم كتاب الضلال الى الغير و اما مجرد ايقاع البيع عليه فلا وجه لحرمته تكليفا نعم لا يبعد انه يكون حراما وضعا اذ مع وجوب 


)١(‏ تعرض الماتن لهذه المسأله فى مسأله ١‏ من مسائل شرائط لباس المصلى و قد شرحنا كلامه هناكك فراجع. 


() قال الشيخ: «الكذب حرام بضروره العقول و الأديان و تدل عليه الادله الأربعه) انتهى. و تدل على المدعى جمله كثيره من 
النصوص. لاحظ الباب 178 من أبواب أحكام العشره من كتاب وسائل الشيعه و لاحظ أيضا الباب ٠٠١‏ من هذه الابواب من 


بالقابء و اقرار باللسان» و عمل بالاركان «الى أن قال:» و اجتناب الكبائر و هى قتل النفس التى حرم الله كعال د الزناء الى أن 
قال: و الكذب. الحديث .)١١‏ 


الكذب على المشهور). 


(ع» لإطلاق النصوص الداله على حرمه الكذب. فان مقتضى اطلاق تلكك 


)١(‏ الوسائل الباب 58 من ابواب جهاد النفس الحديث: جم 


مبانى منهاج 


الصالحين» ج لل ص: إل 


النصوص عدم الفرق و تؤيد المدعى جمله من النصوص لاحظ ما روى عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان على بن الحسين 
عليهما السلام يقول لولده: اتقوا الكذب الصغير منه و الكبير فى كل جد و هزلء فان الرجل اذا كذب فى الصغير اجترء على 
الكبير أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صديقاء و ما يزال العبد يكذب 
حتى يكتبه اللّه كذابا .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه الاصبغ بن نباته قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجد عبد طعم الايمان حتى يتركك الكذب هزله و جده 


.)19 


و لاحظ ما رواه الحارث الأعور عن على عليه السلام قال: لا يصلح من الكذب جد ولا هزلء ولا أن يعد أحدكم صبيه ثم لا 
يفى له ان الكذب يهدى الى الفجور و الفجور يهدى الى النار» و ما يزال احدكم يكذب حتى يقال كذب و فجر وما يزال 
أحدكم يكذب حتى لا تبقى موضع ابره صدق فيسمى عند اللّه كذابا 9. 


و لاحط شاترؤاة أن دوهع القن متلق اللدعليديق الناقور وضنيةالة قال يذ آنا دوهن ملكا بم له وها بيخ التعيه ب 
الجنه. قلت: و انا لنؤاخذ بما تنتطق به ألسنتنا؟ فقال: و هل يكب الناس على مناخرهم فى النار الا حصائد ألسنتهم؟ انكك لا يزال 
سالما ما سكت فاذا تكلمت كتب لكك أو عليككء يا أبا ذر ان الرجل ليتكلم بالكلمه من رضوان الله عز و جل فيكتب له بها 
رضوانه يوم القيامه» و ان الرجل ليتكلم بالكلمه فى المجلس ليضحكهم 


بها فيهوى بها فى جهنم ما بين السماء و الأرضء يا ابا ذر ويل للذى يحدث فيكذب ليضحكك به القوم؛ ويل له 


١ من ابواب أحكام العشره الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(# تيون المعيةو السة وت 

مبانى منهاج الصالحين» ج /ا ص: 791 


نعم اذا تكلم بصوره الخبر- هزلا- بلا قصد الحكايه و الاخبار فلا بأس به )١(‏ و مثله التوريه بأن يقصد من الكلام معنى له واقع, 


وان الو الله باز ءااويمه ليك سو فنا كه المت بزل عدر عن م كه كدنه إبداء فلك با رسوله الله فك الله عليز 
آله فما توبه الرجل الذى يكذب متعمدا؟ 


قال: الاستغفار و صلوات الخمس تغسل ذلكك .١١‏ و صفوه القول ان المستفاد من الادله حرمه الأخبار كاذبا بلا فرق بين انواعه و 
مصاد بقه. 


)١(‏ توضيح المقام, انا قد ذكرنا فى مباحث الألفاظ ان الهيئه فى الجمل الاخباريه وضعت لاإبراز ان المتكلم فى مقام الأخبار و 
فى مقام ابراز الحكايه بخلاف الهيئه فى الجمل الانشائيه؛ مثلا هيئه صيغه افعل وضعت لأن المتكلم فى مقام ابراز اعتبار اللابديه 
فى ذمه المكلف, و ما ذكر فى الأخبار و الانشاء جامع بين جميع الأقسام و اللفظ فى جميع الاقسام مستعمل فى معناه الحقيقى و 
انما الاختلاف فى الدواعى ففى الأخبار ربما يكون الداعى الحكايه و الاخبار عما فى الواقع و فى هذه الصوره اذا كانت الجمله 
مخالفه للواقع يلزم الكذب و الا فلا و لذا لو قال زيد: فلان كثير الرماد و داعيه من هذا الكلام الاخبار عن سخائه و فرض انه لا 
يكون عنده رماد بالكليه لا يكون المخبر كاذبا نعم اذا كان 


بخيلا يكون كلامه كذبا. 


() اذ التوريه ليست من مصاديق الكذب بل من مصاديق التكلم بما هو خلاف الظاهر و بعباره أخرى المورى يورى مقصده عن 
السامع فالتوريه ما يكون ظاهره مخالفا لمراد المتكلم ففرق بين الكذب و التوريه بحسب الموضوع؛ فان الكذب يكون باعتبار 
مخالفه الحكايه للواقع فلا مخالفه فى ظاهر الكلام بل المخالفه فى 


(لاتس التصدر الجحديك* 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ا ص: 79 


عدم تطابق الحكايه مع الواقع و اما التوريه فهى مخالفه ظاهر الكلام مع مقصود المتكلم و على هذا لا يحتاج جواز التوريه الى 
دليل لأن المحرم هو الكذب و التوريه لا تكون كذبا بل صدقا و لذا قيل انه لا يجوز الكذب ولا يضطر اليه مع امكان التوريه. 


واكلتدلت عليه التصو من عل حزان الفزرنيه لاج مادوو انف ١‏ لخر البرزائر القلا و كات كين اللدرن يكين ون ا كن أن 
عبد الله عليه السلام فى الرجل يستأذن عليه فيقول للجاريه: قولى ليس هو هاهناء قال: لا بأس ليس بكذب .2١1١‏ 


0 لدي رع 1ر10 مسأله ا تعالى فى قصه ابراهيم عليه السلام لوا 
نت فَعلت لأنا بآنهلا اجيم كال بَلْ فعلة رمخ لأذا فَكلومع إن كانوا يَنُْطِقَونَ؛ فأضاف كسر الاصنام الى الصنم الأكبر و 
انما قال هذا على تأويل صحيح بأن قال ان كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم فاذا لم ينطقوا فاعلموا انهم (انه) ما فعلوا (فعله) تنبيها 
على أن (انه) من لا ينطق و لا يفعل لا يستحق العباده و الالهيه و خرج الكلام مخرجا ظاهره بخلافه و قال فى قصه أيوب عليه 
السلام «وَ د 


23 دك مدنا فَاضرث به وَ لا تَحْدَتْ فجعل الله لأيوب مخرجا مما حلف (كان) عليه و روى سويد بن حنظله قال: خرجنا و معنا 
وايل بن حجر نريد النبى صلى الله عليه و آله و سلم فاخخذه اعداء له و تحرج القوم أن يحلفوا فحلفت باللّه انه أخى فخلى عنه 
العدو فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه و آله و سلم فقال: صدقت المسلم أخو المسلم. فالنبى أجاز ما فعل سويد و بين له 


صواب قوله فيما احتال به ليكون صادقا فى يمينه فدل على ما قلناه. 


/ من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ ١5١ الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 7940 


و لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: و لقد قال ابراهيم عليه السلام: انى سقيم و الله ما كان سقيما 
وما كذبء. و لقد قال ابراهيم عليه السلام: بل فعله كبيرهم, و ما فعله كبيرهم» و ما كذبء و لقد قال يوسف عليه السلام: أيتها 
العير انكم لسارقونء و الله ما كانوا سرقوا و ما كذب .١١‏ 

و لاحظ ما رواه الصيقل: قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: انا قد روينا عن أبى جعفر عليه السلام فى قول يوسف (أَيتهَا اليد 
إنّكمْ لَلطَارقونَ» فقال: 

و الله ما سرقوا و ما كذب. و قال ابراهيم: «بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم ان كانوا ينطقون» فقال: و الله ما فعلواء و ما كذبء فقال 


أبو عبد الله عليه السلام: ما عندكم فيها يا صيقل؟ قلت: ما عندنا فيها الا التسليم؛ قال: فقال: ان الله أحب اثنين و أبغض اثنين 
أحب الخطر فيما بين الصفين و أحب الكذب فى الاصلاحء و أبغض 


الخطر فى الطرقات» و أبغض الكذب فى غير الاصلاح ان ابراهيم عليه السلام انما قال: «بل فعله كبيرهم هذا) اراده الاصلاح, و 
دلاله على أنهم لا يفعلون» و قال يوسف عليه السلامء اراده الاصلاح .)7١‏ 


و لاحظ ما ووى عن الصادق عليه السلام انه سئل عنه عليه السلام عن قول الله عز و جل فى قصه ابراهيم عليه السلام لالب 
فَعَلَهُ كبيرهُعْ لهذا فَسكَلُوهُمْ إِنْ كاثوا يَنطِقُونَ) قال: ما فعله كبيرهم و ما كذب ابراهيم عليه السلام قبل و كيف ذلك فقال: 


انما قال ابراهيم فاسألوهم ان كانوا ينطقون فان نطقوا فكبيرهم فعل و ان لم ينطقوا فكبيرهم لم يفعل شيئا فما نطقوا و ما كذب 
ابراهيم عليه السلام. فسئل عن قوله فى صوره يوسف (أْيتّهَا الْعيرٌ إِنَكمْ لَلطَارِقُونَ) قال: انهم سرقوا يوسف من أبيه 


8 من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ ١77 مستدركك الوسائل الباب‎ )١( 
من أبواب أحكام العشره الحديث: ؟‎ ١6١ الوسائل الباب‎ )1( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج / ص: 7948 


ألا ترى أنه قال لهم حين قالوا ما ذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملكك و لم يقل سرقتم صواع الملكك انما سرقوا يوسف من أبيه 
فسئل عن قول ابراهيم (مَنَظَرَ نَظْرَهَ فى النجُوم فَقَالَ إِنّى سَتِيمٌ) قال: ما كان ابراهيم سقيما و ما كذب انما عنى سقيما فى دينه اى 
مرتادا .)١١‏ 


وفى المقام كلام و هو انه لا بد من حمل قول ابراهيم عليه السلام حيث قال: 


0 َى سَقِيم) و حيث قال: (رَل فَعَلَهُ كَبِيرْهَة) و كذا قول يوسف عليه السلام هوا الْمِير نكم 1 لَِارقَونَ) على الكذب الجائز 


للضروره اما كذب قوله انى سقيم و كذا قول يوسف انكم لسارقون فظاهر اذ أخبر عن كونه سقيما و الحال 


أنه لم يكن كذلك و كذلك يوسف أخبر عن كونهم سارقين و الحال انهم لم يكونوا كذلك و أما قول ابراهيم بل فعله 
كبيرهم الخ اما مركب من قضيه حمليه و هى قوله بل فعله» كبيرهم و من قضيه شرطيه و هى قوله فاسألوهم ان كانوا ينطقون و 
اما مرجع قوله الى قضيه شرطيه بأن يكون المقدم قوله بل فعله كبيرهم و التالى قوله ان كانوا ينطقون و على كلا التقديرين يلزم 
الكذب أما على الاول فظاهر اذ كون القضيه حمليه فرضا مخالفه للواقع و أما على الثانى فلآن صدق القضيه الشرطيه بصدق 
التلازم و كذبها بعدم التلازم و حيث انه لا ملازمه بين النطق و الكسر تكون القضيه كاذبه. 


وتصدى سيدنا الاستاد لإثبات عدم اخبار ابراهيم عليه السلام فى قوله (بَلَ فَعَلَهُ كبيرُهُمْ) كذبا بتقريب ان المستفاد من الشرطيه 
تعليق الدعوى و الاخبار على النطق و حيث ان النطق محال فلا- يبقى مجال للدعوى توضيح المدعى ان القضيه الشرطيه فى 
الاخبار كالقضيه الشرطيه فى الانشاء فلو قال المولى ان جاء زيد فاكرمه يكون 


١98 الاحتجاج المطبوع فى المطبعه المرتضويه فى النجف الاشرف احتجاجات الصادق عليه السلام ص‎ )١( 


الشرط راجعا الى الايجاب لا الى الانشاء اذ لا اشكال فى تحقق الانشاء و لا يعقل كونه معلقا مع فرض تحققه كما ان القيد لا 
يرجع الى الماده كى يكون مفاد القضيه وجوب الاكرام عند المجىء. 


و بعباره اخرى لا يرجع الى الواجب المعلق بل القيد و الشرط راجع الى الايجاب و الحكم فالحكم بوجوب الاكرام معلق و مقيد 
بتحقق المجى ء اذا عرفت ذلكك فاعلم ان الشرطيه فى الاخبار أيضا كذلكك فلو قال المتكلم 


اذا طلعت الشمس فالنهار موجود لا يكون القيد راجعا الى الألفاظ المظهره للدعوى اذ لا اشكال فى تحققها و لا مجال للتعليق 
فيها كما أنه لا يرجع الى متعلق الخبر اذ انه خلاف الظاهر فالقيد راجع الى الدعوى اى الدعوى معلقه على طلوع الشمس و مع 
عدم الطلوع لا وجود للدعوى و فى المقام نقول دعوى ابراهيم عليه السلام معلقه على النطق و حيث ان النطق محال فلا دعوى 
لإبراهيم عليه السلام. 


و ما افاده مع كونه دقيقا غير تام و لا يرجع الى محصل صحيح فانا نسأل انه هل فرق بين الدعوى و الاخبار و هل تغيير العبارات 
يغير الواقع على ما هو عليه فان القائل لو قال ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود هل يكون اخباره معلقا أو لا يكون معلقا بل 
منجزا أو لا يكون له اخبار اصلا لا معلا و لا منجزا لا سبيل الى الثالث كما أنه لا مجال للأول فالحق هو الوسط. 


و بعباره اخرى هذا القائل اما يخبر عن شى ء و اما لا يخبر و على الاول اما اخباره معلق و اما لا تعليق فيه» لا مجال للقول بانه لا 
اخبار له باتا كما هو ظاهر كما انه لا اشكال فى ان اخباره غير معلق فكما لا تعليق فى اصل الانشاء كذلك لا تعليق فى أصل 
الأخبناز ل التطليق فن_متعلق الخخباز كما أن جتاك التعلرى ف متاق الأنشانءو عليه لا ميعال لانكار تعقق الأجبا نو لا ورد لأن 
يقال اصل الاخبار معلق. 


كما انه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه .)١(‏ 


و ان شئت فراجع العرف كى يتضح لكك الأمر و بعباره واضحه البحث فى 


المقام عن الظهور و ليس البحث عقليا بل بحث عرفى ظهورى و لا اشكال فى ظهور الكلام فى هذه الموارد فى الأخبار و التقييد 
راجع الى متعلق الخبر و لم ترد آيه أو روايه على لزوم كون الانشاء و الاخبار متحدين من هذه الجهه فالا-ولى ايكال الأمر الى 
ابراهيم و يوسف عليهما السلام فانهما كانا أعرف بوظيفتهما و على تقدير كونهما كاذبين فى الأقوال المذكوره لا ينقص من 
مقامهما شىء فان المنافى للعصمه ارتكاب الحرام و اما ارتكاب ما جعله الشارع حلالا فلا اشكال فيه فلاحظ. 


+ الاي ع 
0 تعالى ابد اعون الكافرين أزاء ءَ مِنْ دُونِ الْمَؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلُ ذلك فَلَئِسَ مِنّ 
الله فى شَئ ءِ إلا أن 7 تَقُوا مِنْهُمْ ناه وَ يُحَذَُكُمْ اللَهُنَفْسَهُ وَ إِلَى الله الْمَصِيرًا ) .)١١‏ 


ل لا 2100 0 ا 
وبقوله تعالي «مَن كَفََ الم تغب يانه إلا من أكره وَ قَلبَهُ مُطْمَئِن بالْإِْطَانٍ وَ لكنْ مَنْ ضَّرَحَ بالكفْر ص ذراً فعلَتِهمْ عَضَبٌ مِنَ 


الله 4 و وَلَهُمْ عات عَظَيع) ١‏ 7 


فان المستفاد من الآيتين الشريفتين جواز التقيه لدفع الضرر عن النفس حتى فى اظهار البراءه عن اللّه و الكفر به اذا كان القاب 
مطمئنا بالايمان و قد وردت فى ذيل الايه الشريفه عده نصوص «27. فلا اشكال فى المدعى. 


الا أن يقال ان مورد الآ-يتين التقيه من الكفار و الا-كراه فلا يمكن استفاده الحكم على الاطلاق لكن تكفى لإثبات المدعى 
النصوص الوارده الداله على جواز الحلف 


(1) آل عمران/ 58 

٠١8 النحل/‎ )( 

(9) تفسير البرهان ج ١‏ ص 758#- 7/86 
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أو عن المؤمن )١(‏ بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ (7) و يجوز الكذب أيضا للإصلاح بين المؤمنين (©. 


لدفع الضرر عن النفس او 


المال. لاحظ ما رواه أبو صباح قال: و اللّه لقد قال لى جعفر بن محمد: ان الله علم نبيه التنزيل و التأويل فعلمه رسول الله عليا 


عليه السلام قال و علمنا و الله ثم قال: ما صنعتم من شىء أو حلفتم عليه من يمين فى تقيه فانتم منه فى سعه 0١١‏ و غيره مما ورد 
فى الباب ١١‏ من أبواب الايمان من الوسائل. فانه لو جاز الحلفق كاذبا يجوز الكذب بلا حلف بالاولويه. 


)١(‏ لاحظ ما رواه الاشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام فى حديث قال: 


سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه 
لينجو به منه. قال: لا جناح عليه» و سألته هل يحلف الرجل على مال أخيه. كما يحلف على ماله؟ قال: نعم .)7١‏ 


() للنصوص المشار اليها آنفا فلاحظ. 


( قال سيدنا الأستاد «يمكن الاستدلال على المدعى بالكتاب و السنه أما الكتاب فقوله تعالى (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأْصْلِحُوا بَيْنَ 
أحدَوَيْكم وَ انّقُوا الله َعَلَكم تُوْحَمُونَ) «7. فان مقتضى الاطلاق محبوبيه الاصلاح و لو بالكذب فيقع التعارض بين الايه و دليل 
حرمه الكذب و بعد التساقط يرجع الى البراءه). 


اصلاح ذات البين على النظر الى 


١ من ابواب الايمان الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )( 

٠١ الحجرات/‎ )©( 
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و الاحوط- استحبابا- الاقتصار فيهما على صوره عدم امكان التوريه .)١(‏ 


ما يحرم النظر اليه أو أعظم من النظر هل يلتزم سيدنا الاستاد بالجواز؟ و لا أظن أن 


يدوام كاف فل لان بل بع للق قونا نقنانا الى 01 روا شارف دن لدبتو السنافه مكينااى لنب الهانن لحر 
تضرب على الجدار و لا تكون حجه. 


والذى يختلج بالبال ان العرف لا يرى بين هذا الدليل و ادله المحرمات معارضه بل يقدم تلك الادله و يفهم من دليل محبوبيه 
الاصلاح انه محبوب بطريق شرعى و اما السنه فتدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما روى عن جعفر بن محمد عن آبائه 
فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: يا على ان اللّه أحب الكذب فى الصلاح و أبغض الصدق فى الفساد 
«الى أن قال:» يا على ثلاث يحسن فيهن الكذب المكيده فى الحربء و عدتكك زوجتك. و الاصلاح بين الناس .)١١‏ 


و لاحظ ما روى المحاربى عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: ثلاثه يحسن فيهن الكذب: 
المكيده فى الحربء و عدتكك زوجتكك و الاصلاح بين الناس» و ثلاثه يقبح فيهن الصدق: النميمه» و اخباركك الرجل عن أهله 
بما يكرهه؛ و تكذيبكك الرجل عن الخبر قال: و ثلاثه مجالستهم تميت القلب: مجالسه الأنذال و الحديث مع النساء و مجالسه 


الاغنياء .)7١‏ 
و هذه الروايات كلها ضعيفه سنداء فان تم اجماع تعبدى كاشف فهو و الا فيشكل الجزم بالحكم. 


(1) وقع الكلام بين الأصحاب بأن جواز الكذب لأجل دفع الضرر هل يتوقف 
)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب أحكام العشره الحديث: ١‏ 


على عدم امكان التوريه أو يجوز على الاطلاق فنقول مقتضى اطلاق النصوص عدم الاشتراط و الجواز حتى مع امكان 


التوريه 01. و لكن فى مقابل هذه النصوص ورد بعض الروايات يعارض تلكك المطلقات لاحظ ما رواه سماعه عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: اذا حلف الرجل تقيه لم يضره اذا هو اكره و اضطر اليه. و قال: 


ليس شى ء مما حرم الله الا و قد أحله لمن اضطر اليه ."7١‏ 


فان مقتضى الشرطيه جواز الحلف كذبا عند الضروره و عدم جوازه عند عدمها و مع امكان التوريه لا ضروره فيقع التعارض بين 
مفهوم هذه الروايه و تلكك الروايات بالعموم من وجه و فى مورد الاجتماع يتساقطان و المرجع اطلاق دليل حرمه الكذب و روايه 
سماعه ضعيفه بالارسالء و لكن فى المقام روايه اخرى سندها تام لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: انا 
نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا و قد أدينا زكاتهاء فقال: يا زراره اذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا. قلت: جعلت 
فداكك بالطلاق و العتاق؟ قال: بما شاءوا «*). 


و مفادها مفاد روايه سماعه على ما ادعى فى بعض الكلمات لكن التدبر فى الحديث يعطى ان المستفاد منه انه يجوز الحلف 
كاذبا مع الخوف و مقتضى اطلااقه عدم الفرق بين صورتى امكان التوريه و عدم امكانها و بعباره اخرى الموضوع فى حديث 
زراره لجواز الكذب هو الخوف و لم يقيد الحكم فيه بصوره الضروره و من الظاهر ان المراد بالخوفء الخوف من الظالم و لا 
اشكال فى تحققه حتى مع امكان التوريه و عليه لا يكون الجواز مقيدا بصوره عدم امكان التوريه و التقييد استحبابى 


000 الوسائل الباب ١‏ من كتاب الايمان ولاحظ ص احا 
إفهة نفس المصدر الحديث: 18 
فو نفس المصدر الحديث: 1١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 


ا 


و أما الكذب فى الوعد. بأن يخلف فى وعده فالظاهر جوازه .)١(‏ 


و له اشكال فى حسن الاحتياط. 


)١(‏ يستفاد من عده روايات رجحان الوفاء بالوعد. لاحظ الباب ٠١9‏ من أبواب أحكام العشره من كتاب الوسائل منها: ما رواه 
شعيب العقرقوفى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فليف 


اذ اوعد .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه على بن عقبه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المؤمن أخو المؤمن عينه و دليله لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه 
ولا يعده عذده ف فشخلفه (35). 


و لاحظ ما رواه الحارث الأعور عن على عليه السلام قال: لا يصلح من الكذب جد ولا هزلء ولا أن يعد أحدكم صبيه ثم لا 
يفى له ان الكذب يهدى الى الفجور و الفجور يهدى الى النار» و ما يزال أحدكم يكذب حتى يقال كذب و فجر وما يزال 
أحدكم يكذب حتى لا تبقى موضع ابره صدق فيسمى عند الله كذابا 9. 


و لاحظ ما رواه سماعه بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال: من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم, و 
وعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته و كملت مروته وظهر عدله و وجبت اخوته «). 


بل المستفاد من جمله منها وجوب الوفاء به لاحظ ما رواه هشام بن سالم قال: 


سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عده المؤمن أخاه نذر لا كفاره له فمن أخلف فيخلف الله بدأ» و لمقته تعرض و ذلكك 


قوله: ل أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِم تَقُونُونَ ا لا 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١9‏ من أبواب أحكام 


العشره الحديث: ” 

(0) الوسائل الباب ١77‏ من أبواب أحكام العشره الحديث: 8 
(*) الوسائل الباب ١6١‏ من أبواب أحكام العشره الحديث: ” 
(©) الوسائل الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشره الحديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج /ا2 ص: 707 


على كراهه شديده .)١(‏ نعم لو كان حال الوعد بانيا على الخلف فالظاهر حرمته (؟) و الاحوط- لزوما- الاجتناب عن وعد أهله 
بشى ء و هو لا يريد أن يفعله (*). 


فان المستفاد من هذه الروايه بوضوح وجوب العمل بالوعد و ان العمل به كالعمل و الوفاء بالنذر غير أن خلف الوعد لا كفاره 
فيه بخلاف حنث النذر حيث تثبت فيه الكفاره و السر فى عدم الفتوى بالوجوب السيره الخارجيه الجاريه على عدم العمل بالوعد 
حتى من الأتقياء مع عدم رمى المخلف بالفسق حتى من المتشرعه و هذا يكشف عن عدم الوجوب وان شئت قلت: ان كان 
العمل بالوعد واجبا كالنذر مثلا لم يكن مورد التأمل و لذاع و شاع و لم يكن مجال للبحث و لا يتوهم من كلامنا انا ندعى أن 
السيره جاريه على خلف الوعد بل المراد ان المتشرعه لا يلتزمون بالعمل بالوعد بلا نكير من أحد فلاحظ. فالحق أن خلف الوعد 
لا يكون معصيه كما فى المتن. 


)١(‏ الاولى فى التعبير أن يقال العمل بالوعد مستحب مؤكد و السر فيه ان المستفاد من جمله من النصوص وجوب الوفاء به و 
حيث انه لا يمكن الالتزام بالوجوب نلتزم باستحبابه المؤكد فلا مجال للالتزام بالكراهه اذ المستحب له حكم واحد ولا ينحل 
الى حكمين. 


(1) اذ يدخل تحت عنوان الكذب فى الاخبار فيحرم. 


(؟) يستفاد من بعض النصوص جواز الكذب فى الوعد 


بانسبه:الى الروسه و الأهل لاحل حديث أثسن و حماد (9)..و لاحظ ما رواه عسى بن سان قال: 


” من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ ٠١4 الوسائل الباب‎ )١( 
لاحظ ص: لمانا‎ )50( 


مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: عم 
[مسأله ع: تحرم الولايه من قبل السلطان الجائر إلا مع القيام بمصالح المؤمنين] 


(مسأله #": تحرم الولايه من قبل السلطان الجائر )١(‏ الا مع القيام بمصالح المؤمنين (). 


عنه» أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الاصلاح ما بينهما أو رجل وعد أهله شيئا و هو لا يريد 
أن يتم لهم .01١‏ لكن الحديثين ضعيفان سندا فلا وجه للحكم بالجواز و الله العالم. 


)١(‏ قال سيدنا الاستاد «الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب فى حرمه الولايه من قبل الجائر فى الجمله) انتهى موضع الحاجه من 
كلامه. و تدل على المدعى جمله من النصوص. لاحظ الباب 58 من أبواب ما يكتسب به من كتاب وسائل الشيعه و لاحظ ما 
رواه مهران بن محمد بن أبى نصر «بصير) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما من جبار الا و معه مؤمن يدفع الله 


عز و جل به عن المؤمنين» و هو أقلهم حظا فى الآخره؛ يعنى أقل المؤمنين حظا بصحبه الجبار .)7١‏ 
ولاحظ أيضا الباب 57 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل و لاحظ الباب 8” من هذه الابواب من كتاب مستدركك الوسائل. 
(؟) ما يمكن أن يستدل به على المدعى او استدل وجوه: 


الوجه الاول: ان المقام يدخل فى كبرى باب التزاحم فان الولايه من قبل الظالم وان كانت حراما لكن اذا 


تعنونت بعنوان راجح كما هو المفروض ترتفع حرمتها. 


و يرد عليه أن الميزان فى ذلكك الباب رجحان أحد الملاكين على الاخر فلا بد 


0 من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ 1١ الوسائل الباب‎ )١( 
الوسائل الباب 55 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ؟‎ )( 


من ملاحظه هذه الجهه و عليه لا يمكن الالتزام بالجواز بمجرد تعنون الموضوع بعنوان حسن و ان شئت قلت لا اشكال فى عدم 
مقاومه ملاك العمل المستحب لملاكك المحرم فالنتيجه أن الدليل أخص من المدعى. 


الوجه الثانى: الاجماع و فيه أنه على تقدير حصوله كما هو لا يبعد لا يكون تعبديا كاشفا فلا اثر له. 


لد 8 9 ِ 9 

الوجه الثالث: قوله تعالى «ةقّال اجعلبى عَلِ حَرَائن الأرض إنى حفيظ عَلِيعَ) .»١«‏ فان مثل يوسف عليه السلام لا يسثل الآمر 
الحرام. و فيه أن يوسف له شأنيه التصدى لأمر الأمه و بعباره واضحه أن يوسف نبى من انبياء اللّه العظام و له التصدى للأمور فهو 
الحاكم الواقعى و ان لم يكن فى الظاهر كذلك فلاحظ. 

الوجه الرابع: الاخبار الوارده فى المقام. لاحظ الباب 58 من أبواب ما يكتسب به من كتاب وسائل الشيعه و لاحظ ما رواه 
الحسين بن زيد عن الصادقء عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من تولى عرافه 
قوم اتى به يوم القيامه و يداه مغلولتان الى عنقه» فان قام فيهم بأمر اللّه عز و جل أطلقه الله» و ان كان ظالما هوى به فى نار جهنم 
و بئس المصير .)3١‏ 


و لاحظ ما رواه فى عقاب الاعمال عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى حديث قال: من أكرم أخاه فانما يكرم 


بكل يوم ألف سنه و حشر و يده مغلوله الى عنقه؛ فان كان قام فيهم بأمر الله أطلقها الله 


)١(‏ يوسف/ 0ه 
(1) الوسائل الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 8 


و عدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين )١(‏ و يجوز- أيضا- مع الاكراه من الجائر بأن يأمره بالولايه» و يتوعده على تركهاء بما 
يوجب الضرر بدنيا أو ماليا عليه أو على من يتعلق به بحيث يكون الاضرار بذلكك الشخص اضرارا بالمكره عرفاء كالإضرار بأبيه 


أو بأخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم (). 


وان كان ظالما هوى به فى نار جهنم سبعين خريفا .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه محمد بن ادريس فى (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبى الحسن على بن محمد عليهما السلام 
ان محمد بن على بن عيسى كتب اليه يسأله عن العمل لبنى لعباس و أخذ ما يتمكن من أموالهم هل فيه رخصه فقال: ما كان 
المدخل فيه بالجبر و القهر فاللّه قابل العذر, و ما خلا ذلكك فمكروه و لا محاله قليله خير من كثيره و ما يكفر به ما يلزمه فيه من 
يرزقه يسبب و على يديه ما يسركك فينا و فى مواليناء قال: فكتبت اليه فى جواب ذلك اعلمه ان مذهبى فى الدخول فى أمرهم 
وجود السبيل الى ادخال المكروه على عدوه. و انبساط اليد فى التشفى منهم بشىء أتقرب به اليهم. فأجاب: من فعل ذلكك 
فليس مدخله فى العمل حراما بل أجرا 


و ثوابا (5). 
)١(‏ اذا كان ارتكاب الحرام ملازما عاديا مع الولايه» يكون مقتضى اطلاق النصوص جوازها على الاطلاق فلاحظ. 


(0) لا اشكال عندهم فى أن الا-كراه يوجب ارتفاع الحرام عنده و المقام من صغريات تلكك الكبرى و يمكن الاستدلال على 
المدعى بقوله تعالى "). فان 


00 نفس المصدر الحديث: ل/ا 
إفرة نفس المصدر الحديث: 9 
(© لاحظ ص: 21 


المستفاد من الايه الشريفه أن الكفر بالله جائز مع الاكراه فكيف ببقيه المنكرات. 


و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بجمله من النصوص الداله على جواز الشرك بالله و سب أمير المؤمنين عليه السلام» 
لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ان مثل أبى طالب مثل أصحاب الكهف أسروا الايمان و أظهروا 


الشركك. فآتاهم الله أجرهم مرتين .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه مسعده بن صدتقه قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: ان الناس يروون أن عليا قال على منبر الكوفه: أيها الناس 
انكم ستدعون الى سبى فسبونىء ثم تدعون الى البراءه منى فلا تبرءوا منى» فقال: ما أكثر ما يكذب الناس على على عليه السلام» 
ثم قال: انما قال: انكم ستدعون الى سبى فسبونى ثم تدعون الى البراءه منى و انى لعلى دين محمد صلى الله عليه و آله و سلم و 
لم يقل: و لا تبّءوا منى» فقال له السائل: أ رأيت ان اختار القتل دون البراءه فقال: و الله ما ذلكث عليه و ماله الااما مضى عليه 
عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكه وَ قله مُطْمَيٌْ باْإلانِ» فأنزل الله عز و جل فيه: إلا مَنْ أَكْرة و قَلهُ مُطْمَيِقٌ باْإلانِ» فقال 
له النبى صلى الله عليه و آله 


و سلم عندها: يا عمار ان عادوا فعد فد أنزل الله عذرك, و أمركك أن تعود ان عادوا .)5١‏ 


و لاحظ ما رواه محمد بن مروان قال: قال لى أبو عبد اللّه عليه السلام: ما منع ميثم رحمه الله من التقيه؟ فو الله لقد علم ان هذه 
الألار لك فى عسان يو أسكابة لابق ا كرةنو قلية لطع بالا لان 


١ الوسائل الباب 79 من أبواب الامر و النهى الحديث:‎ )١( 


و لاحظ ما رواه عبد الله بن عطا قال: قلت لأ-بى جعفر عليه السلام: رجلا-ن من أهل الكوفه اخذا فقيل لهما: ابريا عن أمير 
المؤمنين عليه السلام فبرئ واحد منهما: و أبى الا-خرء فخلى سبيل الذى برئ و قتل الاخر فقال: أما الذى برئ فرجل فقيه فى 
دينه و أما الذى لم يبرء فرجل تعجل الى الجنه .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه محمد بن مروان عن أبى عبد الله عليه السلام أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه و آله و سلم فقال: أوصنى فقال: 
لايع 2 4 ع 
لا تشركك بالله شيئا و أن احرقت بالنار و عذبت الا و قلبكك مطمئن بالايمان و والديكك فاطعهما الحديث .)5١‏ 


و لاحظ ما رواه بكر بن محمد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان التقيه ترس المؤمنء و لا-ايمان لمن لا تقيه له» فقلت له: 
جعلة: فذاكةقول الله تناز كف :و تعال: 

ل 2ه مه إن إن 

إلَا مَنْ أكرة و قَلْبَهُ مُطمَئِنّ بان قال: و هل التقيه الا هذا 7. 

و لاحظ ما رواه محمد بن ميمون عن جعفر بن محمدء عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: 


ستدعون 


الى سبى فسبونى و تدعون الى البراءه منى فمدوا الرقاب فانى على الفطره (5). 


و لاحظ ما رواه أخو دعبل بن على الخزاعى عن على بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن على بن أبى طالب عليهم السلام أنه 
قال: انكم ستعرضون على سبىء فان خفتم على أنفسكم فسبونى, ألا و انكم ستعرضون على البراءه منى فلا تفعلوا فانى على 
الفطره .)2١‏ 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 
(؟) نفس المصدر الحديث: 0ه 
() نفس المصدر الحديث: 8 
(©) عين المصدر الحديث: / 
(0) عين المصدر الحديث: 94 


مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: 04" 


و لاحظ ما فى نهج البلاغه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أما أنه سيظهر عليكم بعدى رجل رحب البلعوم» مندحق البطن» 
يأكل ما يجد و يطلب مالا يجدء فاقتلوه و لن تقتلوه» ألا و انه سيأمركم بسبى و البراءه منى فأما السب فسبونى فانه لى زكاه و 
لكم نجاه؛ و اما البراءه فلا تبرءوا «تتبروا») منى فانى ولدت على الفطره و سبقت الى الايمان و الهجره .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام فى احتجاجه على بعض اليونان قال: و آمركك أن تصون 
لوي ل ل ليو 0 
وجي اللواون: يكذ الْمؤيئُونَ الكافرين أزلياء مِنْ دُونِ الْمَؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَل ذلك فَلهِسَ مِنّ الله فى شَى ءٍ إلا أنْ 
قتا مه تقو فد لانت لكر هن تتصيل أعدانا إن الجاكك الوف :إل و فى اظهار البراءه ان حملكك الوجل عليه و فى تركك 
الصلوات المكتوبات ان خشيت على حشاشه 


نفسكك الآفات و العاهات فان تفضيلك أعدائنا عند خوفكك لا ينفعهم و لا يضرناء و ان اظهاركك براءتكك منا عند تقيتكك لا 
يقدح فينا و لا ينقصنا و لثن تبرأ منا ساعه بلسانكك و أنت موال لنا بجنانكك لتبقى على نفسكك روحها التى بها قوامهاء و مالها 
الذى به قيامهاء و جاهها الذى به تمسكهاء و تصون من عرف بذلكك أولياءنا و اخوانناء فان ذلكك افضل من أن تتعرض للهلاك. 
و تنقطع به عن محمل فى الدين و صلاح اخوانكك المؤمنين» و اياكث ثم اياكك أن تتركك التقيه التى أمرتكك بها فانكك شائط 
بدمكك و دماء اخوانكك معرض لنعمتك و نعمتهم للزوال» مذل لهم فى أعداء دين الله وقد أمرك الله باعزازهم؛ فانكك ان 
خالفت وصيتى كان ضررك على إخوانكك و نفسكك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر 


.)١١ بنا‎ 

و لاحظ ما رواه أبو بكر الحضرمى عن أبى عبد اللّه عليه السلام (فى حديث) انه قيل له: مد الرقاب أحب إليكث أم البراءه من 
علر:» قفال#الرصمه احن إلى النااسيعت فول الله عون جل فى عبان إلا عن أكرة و قلية تعضو بالشلات 11 

و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن عجلان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته فقلت له: ان الضحاكك قد ظهر بالكوفه و يوشكك أن 


ندعى الى البراءه من على فكيف نصنع؟ قال: فابرأ منه» قلت: أيهما أحب إليكك؟ قال: أن تمضوا على ما مضى عليه عمار بن 
ناس الخد سيك فقالوا لهة انوع هق رسؤلةاللة ضلى اللدعليهاو ال#فيرا مند فأترل الله عر وجا اعدرة: 


إِنَا مَنْ أكرة و قَلْبَهَ مُطَمَيٌِ لمان «. 


و لاحظ ما رواه عبد الله بن يحيى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه ذكر أصحاب الكهف فقال: لو كلفكم قومكم ما كلفهم 
قومهم. فقيل له: و ما كلفهم قومهم؟ 


فقال كلفوهم الشركك باللّه العظيم؛ فاظهروا لهم الشرككء و أسروا الايمان حتى جاءهم الفرج «©". 


و لاحظ ما رواه درست عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ما بلغت تقيه أحد ما بلغت تقيه أصحاب الكهفء انهم كانوا يشدون 


الزنانير» و يشهدون الاعياد فاتاهم اللّه أجرهم مرتين «8. 


10 التسدر العديت 1 
اتقو التصدر الحو يك :1 
قن الكضدز الحديف: 18 
(6)اتقنن التصدر الحديظ: ١‏ 
ره شن الفصدر الحديك ١8‏ 


و لاحظ ما رواه الكاهلى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ان أصحاب الكهف أسروا الايمان و أظهروا الكفرء و كانوا على 
اجهار الكفر أعظم أجرا منهم على اسرار الايمان .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن كثير» عن أبى عبد الله عليه السلام (فى حديث). 


أن جبرئيل نزل على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا محمد ان ربكك يقرؤك السلام, و يقول لكك: ان أصحاب 
الكهف أسروا الايمان و أظهروا الشركك فآتاهم الله أجرهم مرتين» و ان أبا طالب أسر الايمان و أظهر الشركك فاتاه اللّه أجره 


مرتين و ما خرج مق الدثيا سحت أنه النشاره:من الله بالجنه .)١‏ 


و لاحظ ما رواه المرتضى فى رساله (المحكم و المتشابه) نقلا من تفسير النعمانى عن على عليه السلام قال: و أما الرخصه التى 


صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر ولياء ثم من عليه باطلاق الرخصه له عند التقيه 


فى الظاهر «الى أن قال»: قال اللّه تعالى: «ل َل الْمَؤْمُوة الكافريق أؤلاد يق ذون المؤمين,و قن بفعل: ذلك كلقن يق اللد'فن 
5 امه ميم 3 ملا هن شووارة بر 0 س 

شَئ ء إِلَا أنْ تتّقَوا مِنْهُمْ قا وَ يُحَذْرُكمٌ الله نَفْسَهُ فهذه رحمه تفضل اللّه بها على المؤمنين رحمه لهم ليستعملوها عند التقيه فى 
الظاهر» و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يجب أن يؤخذ بعزائمه «7. 


و لاحظ مارواه المفيد (ره) فى الارشاد قال: استفاض عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ستعرضون من بعدى على سبى 


فسبونى» فمن عرض عليه 


(إاتقين اندو الخديك ا 
(اواكقون السيدو الخريت: ا 


البراءه منى فليمدد عنقه» فان برئ منى فلا دنيا له و لا آخره .)١١‏ 


فاذا كان الاكراه موجبا لارتفاع الحرمه عن الشرك و سب مثل على عليه السلام روحى فداه الذى يكون بعد رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلم افضل الخلائق من الأولين و الاخرين فلا اشكال فى كونه موجبا لجواز بقيه المحرمات عند الاكراه و يمكن 
الاستدلال أيضا على المدعى بما دل على رفع ما استكرهوا عليه لاحظ ما رواه صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبى نصر 
جميعا عن أبى الحسن عليه السلام فى الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلا-ق و العتاق و صدقه ما يملكك أ يلزمه ذلكك؟ 
فقال: لاء قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: وضع عن أمتى ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطنوا ."7١‏ 


فان مقتضى هذه الروايه ان الاكراه يقتضى رفع الحرمه مما استكره عليه المكلف و ربما 


يستدل على المدعى بالروايات الوارده فى باب الولايه اكراها و قد عقد صاحب الوسائل لها بابا مخصوصا و إليكك تلكك الطائفه: 


الاولى ما رواه الأنبارى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت اليه أربع عشره سنه أستأذنه فى عمل السلطانء فلما كان فى 
آخر كتاب كتبته اليه أذكر أنى أخاف على خيط عنقى, و أن السلطان يقول لى انكك رافضىء و لسنا نشكك فى أنكك تركت 
العمل للسلطان للرفض فكتب إلى ابو الحسن عليه السلام: فهمت كتابكك «كتبكك خ ل» و ما ذكرت من الخوف على نفسك» 
فان كنت تعلم أنكك اذا وليت عملت فى عملكك بما أمر به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثم تصير أعوانكك 


000 نفس المصدر الحديث: 5" 
0( الوسائل الباب ١‏ من كتاب الايمان الحديث: ١١‏ 


و كتابكك أهل ملتكك و اذا صار إليكك شىء واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا و الا فلا .)١١‏ و هذه 


الروايه ضعيفه بالانبارى. 


و الثانيه ما رواه الحلبى قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم و هو فى ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد صلى الله 
عليه و آله و سلم و يخرج مع هؤلاء فى بعثهم فيقتل تحت رأيتهم قال: يبعثه الله على نيته قال: و سألته عن رجل مسكين خدمهم 
رجاء ان يصيب معهم شيئا فيعينه الله به فمات فى بعثهم, قال: هو بمنزله الأجير إنه انما يعطى الله العباد على نياتهم 07. و هذه 
الزوانة لأ دل علس البدعق»: 


و الثالثه ما رواه عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل 


قال: لا الا ان لا يقدر على شىء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيله؛ فان فعل فصار فى يده شى ء فليبعث بخمسه الى أهل 
الت «”"). وهذه الروايه لا تدل على المدعى. 


و الرابعه: ما ارسله الحسن بن موسى قال: روى أصحابنا عن الرضا عليه السلام أنه قال رجل: أصلحك الله كيف صرت الى ما 
صرت اليه من المأمون؟ فكأنه أنكر ذلك عليه» فقال له ابو الحسن الرضا عليه السلام: يا هذا أيما أفضل النبى أو الوصى؟ 


فقال: لا بل النبى فقال: أيهما أفضل مسلم أو مشركك؟ فقال: لا بل مسلم قال: فان العزيز عزيز مصر كان مشركا و كان يوسف 
5 5 5 1 هء رس دلا م 
عليه السلام نبياء و ان المأمون مسلم و انا وصىء و يوسف سثل العزيز أن يوليه حين قال: اجْعَلَنِى عَللِم حَرَائِن الأض 


١ الوسائل الباب 58 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 


انى حفيظ عليم» و أنا اجبرت على ذلكك الحديث .١1١‏ و الروايه ضعيفه سندا مضافا الى عدم الدلاله على المدعى. 

و الخامسه: ما رواه الريان بن الصلت قال: دخلت على على بن موسى الرضا عليه السلام فقلت له: يا بن رسول اللّه صلى الله عليه 
و آله ان الناس يقولون: 

انكك قبلت ولايه العهد مع اظهارك الزهد فى الدنياء فقال عليه السلام: قد علم الله كراهتى لذلكك, فلما خيرت بين قبول ذلكك و 


بين القتل اخترت القبول على القتل» ويحهم أما علموا أن يوسف عليه السلام كان نبيا رسولا فلما دفعته الضروره الى تولى خزائن 
: 0 2 لا ا عر اذ 5 5 5 
العزيز قال له: اجعَلنِى عَللِمْ حَرَائْن الأْض إِنَى حفيظ عَلِيمٌ» و دفعتنى الضروره الى قبول 


ذلكك على اكراه و اجبار بعد الاشراف على الهلاك على أنى ما دخلت فى هذا الأمر الا دخول خارج منه فالى الله المشتكى و 
هو المستعان .)75١‏ 


وهذه الروايه تدل على جواز قبول الولايه حفظا للنفس. 


و السادسه: ما رواه أبو الصلت الهروى قال: ان المأمون قال للرضا عليه السلام يا بن رسول الله قد عرفت فضلك و علمكك و 
زهدك و ورعكك و عبادتكك. و أراكك أحق بالخلافه منى» فقال الرضا عليه السلام: بالعبوديه للّه عز و جل أفتخرء و بالزهد فى 
الدنيا أرجو لنجاه من شر الدنياء و بالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم» و بالتواضع فى الدنيا أرجو الرفعه عند الله عز و جل 
فقال له المأمون. فانى قد رأيت أن أعزل نفسى عن الخلافه و أجعلها لكك و أبايعكك فقال له الرضا عليه السلام: ان كانت هذه 
الخلا.فه لك و جعلها الله لك فلا يجوزان تخلع لباسا ألبسك الله و تجعله لغي رككء و ان كانت الخلافه ليست لكك فلا يجوز 
لكك أن تجعل لى ما ليس لكك 


10)اتهنن المصدرن الصديف» ؟ 


فقا :له المأهونة ا بخ وشؤل الله لأامن لكف مخ :فيو هنذا الأمزه افقال لنت أفجد: لكك طاتها عدا مزال يكهداية أرامااشتي 
يئس من قبوله» فقال له: ان لم تقبل الخلافه و لم تحب مبايعتى لكك فكن ولى عهدى لتكون لكك الخلافه بتعدى, فقال الرضا 
عليه السلام: و الله لقد حدثنى أبى عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام» عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنى 
أخرج من الدنيا قبلك مقتولا بالسم مظلوماء تبكى على 


ملائكه امايو الأرقى و ادف ف أرضن غريد الى حي هاوروة الرشننة فكن البامرةن و قال لذ بابن بوسر الهو من النقض 
يقتلكك أو يقدر على الإساءه إليكك و أنا حى؟ فقال الرضا عليه السلام: أما انى لو أشاء أن أقول من الذى يقتلنى لقلتء فقال 
المأمون: يا بن رسول اللّه انما تريد بقولكك هذا التخفيف عن نفسكك و دفع هذا الأمر عنكك ليقول الناس: انكك زاهد فى الدنياء 
فقال له الرضا عليه السلام: و الله ما كذبت منذ خلقنى الله عز و جلء و ما زهدت فى الدنيا للدنياء و انى لأعلم ما تريدء فقال 
المأمون: و ما أريد؟ قال الأمان على الصدقء قال: لكك الأمان قال: تريد أن يقول الناس: ان على بن موسى الرضا لم يزهد فى 
الدنيا بل زهدت الدنيا فيه» أما ترون كيف قبل ولايه العهد طمعا فى الخلافه؟ قال: فغضب المأمونء ثم قال: انكك تتلقانى أبدا بما 
أكرهه, و قد أمنت سطوتىء فباللّه اقسم لثن قبلت ولايه العهد و الا أجبرتكك على ذلككء فان فعلت و الا ضربت عنقكك, فقال 
الرضا عليه السلام: قد نهانى الله أن القى بيدى الى التهلكه فان كان الأمر على هذا فافعل ما بدا لككء و انما أقبل ذلك على أن 
لا أو أخذاةى لآ أعول أحداءو لا آنثفن وسماو لانشو اكرقى الأمر من بعين مشيرا فرقن بذلكك منه و مله ولى عيهدة 
على كراهيه منه عليه السلام لذلكك .)١١‏ و هذه 


)شبن المضد الكديك :8 


[مسأله /ا": ما يأخذه السلطان المخالف المدعى للخلافه العامه من الضرائب المجعوله على الأراضى و الاشجار و النخيل يجوز شراؤه 
و أخذه منه مجانا] 


(مسأله /0): ما يأخذه السلطان المخالف المدعى للخلافه العامه من الضرائب المجعوله على الاراضى 


و الاشجار و النخيل يجوز شراؤه و أخذه منه مجاناء بلا فرق بين الخراج» و هو: ضريبه النقد و المقاسمه؛ و هى: ضريبه السهم من 
النصف و العشر و نحوهماء 


الروايه ضعيفه سندا مضافا الى عدم الدلاله على المدعى اذ الكلام فى جواز الولايه من قبل الجائر مع الاكراه على الاطلاق و 
الروايه لا تدل على الاطلاق السابعه ما رواه محمد بن عرفه قال: قلت للرضا عليه السلام: يا بن رسول الله ما حملكك على الدخول 
فى ولايه العهد؟ قال: ما حمل جدى أمير المؤمنين عليه السلام على الدخول فى الشورى 9 و الروايه ضعيفه سندا مضافا الى 
عدم الدلاله على المدعى. 


و الثامنه: ما رواه محمد بن زيد الرزامى عن الرضا عليه السلام ان رجلا من الخوارج قال له: أخبرنى عن دخولكك لهذا الطاغيه 
فيما دخلت له و هم عندك كفاره و أنت ابن رسول الله فما حملكك على هذا؟ فقال له أبو الحسن عليه السلام أ رأيتكك هؤلاء 
أكفر عندكك أم عزيز مصر و أهل مملكته؟ أ ليس هؤلاءء على حال يزعمون أنهم موحدون و أولئكك لم يوحدوا الله ولم 
يعرفوه؟ و يوس بن يعقوب نبى ابن نبى» ابن نبى؛ فسأل العزيز و هو كافر فقال: «اكليى عَلِ] ران الْأَدْض إِنّى حفيظ عَلِيم و 
كان كاب سلف الفزاعفو وتنا تارودل سح وله رسول :الله | عرزت على بهذا الأمى ا كرهتن عليه با الى انكرت وقرمة 
علل #فقال: لذ عس» علكه أشينن أنك ادن وسول اللهدو انكف مادق 0 


أكون النسلى العناية 1 
(9امنن المضيةر الحليتة ا 


و كذا المأخوذ بعنوان الزكاه .)١(‏ 


الى انه ربما يقال بعدم دلالتها على المدعى فتأمل. 
و ملخص القول ان هذه النصوص اما مخدوشه سندا أو دلاله أو سندا و دلاله فلا يترتب عليها شىء. 


)١(‏ قال سيدنا الأستاد المشهور بل المجمع عليه بين الأصحاب هو الجواز و المخالف الفاضل القطيفى و المحقق الأردبيلى قدس 
سرهما انتهى. و يمكن الاستدلال على الجواز بوجوه: 


الوجه الاول: ما دل من النصوص على جواز اخذ جوائز السلطان .)2١١‏ فان مقتضى هذه النصوص حليه ما يؤخذ من الجائر و لو 
كان المأخوذ من الزكاه و المقاسمه و الخراج. 


الوجه الثانى: النصوص الخاصه الداله على المطلوب منها: ما رواه الحذاء عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا 
يشترى من السلطان من ابل الصدقه و غنم الصدقه و هو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذى يجب عليهم, قال: فقال: 


ما الابل الا مثل الحنطه و الشعير لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه» قيل له: فما ترى فى مصدق- يجيئنا فيأخذ منا صدقات 
أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناهاء فما تقول فى شرائها منه؟ فقال: ان كان قد أخذها و عزلها فلا بأسء قيل له: فما ترى فى الحنطه و 
الشعير- يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظناء و يأخذ حظه فيعز له بكيل فما ترى فى شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: ان كان قبضه بكيل و 


)١(‏ الوسائل الباب ١غ‏ و "ه و ”"ه من أبواب ما يكتسب به 
(؟) الوسائل الباب 7ه من أبواب ما يكتسب به الحديث: ه 


وقد استدل على المدعى بثلاث فقرات من هذه الروايه الفقره الاولى: ان السائل فرض جواز الاخذ أمرا 


مفروغا عنه و انما يسئل عن مورد أخذ الجائر أزيد من المقدار المقرر الشرعى و الامام روحى فداه يجيب بأنه يجوز الاخذ الا ما 
كان معلوم الحرمه و ربما يقال كما عن المحقق الأردبيلى قدس سره انه لا يستفاد من الروايه الجواز صراحه نعم ظاهر الروايه 
جواز الاشتراء لكن لا يمكن رفع اليد عن حكم العقل بقبح التصرف فى مال الغير و كذلكك حكم الشرع بحرمه التصرف فى 
أموال الناس بالظهور فقط و المفروض أن ما يأخذ الجائر بعنوان الصدقه غصب اذ لا حق له. 


و فيه ان الجواز مقتضى صراحه الروايه فان الضمير فى قوله عليه السلام لا بأس به يرجع الى المأخوذ صدقه مضافا الى أنه يكفى 
الظهور فان الدليل الدال على حرمه التصرف فى مال الغير قابل للتخصيص فيخصص بدليل المجوز كحديث الحذاء. 


الفقره الثانيه: ان السائل يحتمل عدم جواز اشتراء صدقات نفسه عن الجائر و لذا يسثل الامام عنه و الامام عليه السلام يجيب عنه 
بالجواز و لعل تعليق الجواز على الاخذ و العزل من باب أنه لا يتشخص المال فى الصدقه الا بعزل الجائر. 


الفقره الثالثه: ان السائل يحتمل عدم كفايه العزل السابق و يجيب الامام عليه السلام بالكفايه و ان الكيل طريق الى معرفه المقدار 


ان قلت: الروايه وارده فى الصدقه فلا تكون دليلا على المدعى بالنسبه الى الخراج و المقاسمه. قلت: اولا التقابل بين المصدق و 
القاسم يدل على العموم فيستفاد الحكم بالنسبه الى الزكاه من لفظ المصدق و بالنسبه الى غيرها من لفظ القاسم و ثانيا اطلاق 
القاسم يقتضى عدم الفرق بين الأقسام الثلاثه مضافا الى امكان دعوى 


و الظاهر براءه ذمه 


المالكك بالدفع اليه (١)؛‏ 


عدم الفصل بمقتضى الفهم العرفى و بحسب السؤال. 


و منها ما رواه زراره قال: اشترى ضريس بن عبد الملكك و أخوه من هبيره ارزا بثلاثمائه ألف. قال: فقلت له: و ويلكك أو ويحكك 
انظر الى خمس هذا المال» فابعث به اليه» و احتبس الباقى فأبى على قال: فأدى المال و قدم هؤلاء» فذهب أمر بنى أميه قال: 
فقلت ذلك لأبى عبد الله عليه السلام فقال مبادرا للجواب: هو له هو له. فقلت له: انه قد أداها فعض على اصبعه .)١١‏ 


بتقريب ان الظاهر من الروايه جواز اشتراء الحقوق المذكوره من الجائر و بعباره أخرى حيث فرض كون طرف المعامله ظالما 
يعلم أن المراد من العامل من يكون عاملا للظالم الجائر و ظلمه يتصور فى اخحذه الخراج و المقاسمه و الصدقه فتدل الروايه على 
المدعى من جواز اخذ هذه الحقوق من الظالم. 


و منها ما رواه الحضرمى قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام و عنده اسماعيل ابنه فقال: ما يمنع ابن أبى السمال «السماكك 
خ ل الشمال» أن يخرج شباب الشيعه فيكفونه ما يكفيه الناس» و يعطيهم ما يعطى الناس؟ ثم قال لى: 


تركت عطائكك قال: مخافه على دينى قال: ما منع ابن أبى السمال «السماكك خ ل الشمال» أن يبعث إليكك بعطائكئ؟ أما 
تر ينى منع ابن ابى 2 يبعث إليك , علم 
أن لكك فى بيت المال نصيبا .)7١‏ 


بتقريب أن الظاهر جواز الأخذ من الظالم من هذه الحقوق فلاحظ. 


)١(‏ لجمله من النصوص «”. و يعارضها ما رواه أبو أسامه زيد الشحام قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان 
هؤلاء المصدقين يأتونا و يأخذوا 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 
(1) الوسائل الباب ١ه‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: 8 


(9 لاحظ 


الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب المستحقين للزكاه 


بل الظاهر انه لو لم تأخذه الحكومه و حولت شخصا على المالكك فى أخذه منه جاز للمحول أخذه و برئت ذمه المحول عليه )١(‏ 
وفى جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذى لا يدعى الخلافه العامه أو الكافر اشكال 
(). 


[مسأله 4": اذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصرفه فى طائفه] 


(مسأله 8: اذا دفع انسان مالا له الى آخر ليصرفه فى طائفه 


منا الصدقه فنعطيهم اياها أ تجزى عنا؟ فقال: لا انما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال: 
ظلموكم أموالكم و انما الصدقه لأهلها .0١١‏ 


لكن فى سند الروايه اشكالا و هو أن طريق الشيخ الى حماد بن عيسى ضعيف و من الممكن ان حماد الواقع فى السند حماد بن 
عيسى و اما الجمع بين المتعارضين بحمل هذه الروايه على الاستحباب كما عن الشيخ الطوسى فكما ترى و اما الترجيح؛ من 
حيث المخالفه مع العامه ففى خبر الشحام و للروايه سند آخر لا بأس به ظاهرا فيشكل الحكم فان قلنا بأن مقتضى الجمع العرفى 
حمل المعارض على الاستحباب فهو و الا فلا بد من الاحتياط و اللّه العالم. 


)١(‏ أما براءه ذمه الدافع فبمقتضى النصوص المشار اليها و أما جواز أخذ المحول فلجواز اخذ الحقوق المذكوره من الجائر بعد 
أخذها ممن يكون عليه. 


و بعباره اخرى: الذى يأخذه الجائر يتعين فى الحق الشرعى و يجوز أخذه منه فلا فرق بين مصاديقه فتأمل. 


() لعدم الدليل عليه و مقتضى القاعده الاقتصار على مورد قيام الدليل فيه و هو من يدعى الخلافه فلاحظ. و بعباره اخرى: 
الاجزاء على خلاف القاعده و يحتاج الى الدليل ففى كل مورد قام الدليل عليه يؤخذ به و الا فلا. 


من الناس و كان المدفوع اليه منهم فان فهم من الدافع الاذن فى الاخذ من ذلكك المال جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر 
على حسب الاذن و ان لم يفهم الاذن لم يجز الاخذ منه أصلا و ان دفع له شيئا مما له مصرف خاص كالزكاه ليصرفه فى مصارفه 
فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره اذا كان هو أيضا من مصارفه و لا يتوقف الجواز فيه على احراز الاذن من الدافع .)١(‏ 


(1) الوجه فى التفريق و التفصيل ان جواز الاخذ فى القسم الاول موقوف على الاذن المالكى فلو لم يحرز اذن المالكك صراحه 
أو ظهورا يشكل الاخذ بل يحرم لعدم احراز الاذن و أما فى القسم الثانى فيتوقف الجواز على الاذن الشرعى اذ علق الاذن على 
كون الموضوع مصرفا شرعيا و المفروض ان المدفوع اليه من مصاديق المصرف فيجوز له الاخذ هذا بحسب القاعده الاوليه و 
فى المقام عده نصوص. 


منها: ما رواه سعيد بن يسار قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام الرجل يعطى الزكاه فيقسمها فى أصحابه أ يأخذ منها شيئا قال: 


نعم )١١‏ و مقتضى هذه الروايه هو الجواز لكن موردها خصوص الزكاه. 


و منها: ما رواه الحسين بن عثمان عن أبى ابراهيم عليه السلام فى رجل اعطى ما لا يفرقه فيمن يحل له أله أن يأخذ منه شيئا 
لنفسه وان لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره 07١‏ و هذه الروايه تدل على الجواز مطلقا. 


و منها: ما رواه ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها و يضعها مواضعها و هو 


ممن 


تحل له الصدقه قال: 


١ من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ 6٠ الوسائل الباب‎ )١( 


[مسأله 5"4: جوائز الظالم حلال و إن علم إجمالا أن فى ماله حرام] 


(مسأله 9*): جوائز الظالم حلال و ان علم اجمالا أن فى ماله حرام .)١(‏ 


لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطى غيره قال: و لا يجوز له أن يأخذ اذا أمره أن يضعها فى مواضع مسماه الا باذنه .)١١‏ و هذه 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه فى المساكين و له 
عيال محتاجون أ يعطيهم منه من غير أن يستأذن (يستأمر) صاحبه؟. قال: نعم «07. و هذه الروايه تدل على الجواز على الاطلاق 
لكن موردها دفع المال للصرف فى المساكين. و بعباره اخرى: فرض ان المال دفع ليصرف و يعطى لطائفه من الناس وهم 
المساكين و يعارضها فى موردها روايه اخرى له قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه فى محاويج أو فى مساكين و هو 
محتاج أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه «07. 


و بعد التعارض تصل النوبه الى القاعده الاسوليه و مقتضاها عدم الجواز الا مع قيام قرينه على شمول الاذن للمدفوع اليه و أما 
بالنسبه الى القسم الثانى المذكور فى المتن فمضافا الى أن الجواز مقتضى القاعده يدل عليه حديث ابن عثمان و يؤيد المدعى 


حديث ابن يسار. 


)١(‏ تاره لا يعلم المدفوع اليه بوجود الحرام فى أموال الجائر و أخرى يعلم بوجوده فى أمواله أما فى الصوره الاولى فيجوز الاخذ 
منه بأى سبب شرعى و يمكن الاستدلال على المدعى بالنصوص الوارده فى 


المقام منها: ما رواه أبو ولاد قال: 


(1) الوسائل الباب 85 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ” 


قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما ترى فى رجل يلى أعمال السلطان ليس له مكسب الا من اعمالهم و أنا امر به فانزل عليه 
فيضيفنى و يحسن إلى و ربما أمر لى بالدرهم و الكسوه وقد ضاق صدرى من ذلكك فقال لى: كل و خذ منه فلكك المهنا 
(الحظ) و عليه الوزر .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو المعز قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده فقال: أصلحك اللّه امر بالعامل فيجيزنى بالدرهم 
آخذها؟ قال: نعم قلت: 


واحج بها؟ قال: نعم (؟7). 
و منها: ما رواه محمد بن هشام أو غيره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
امر بالعامل فيصلنى بالصله اقبلها؟ قال: نعم قلت: و احج معها؟ قال: نعم و حج منها 0*. 


و منها: ما رواه يحيى بن أبى العلاء عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه ان الحسن و الحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز 
معاويه (5). 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم و زراره قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها بأس «2). 


و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمى قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام و عنده اسماعيل ابنه فقال: ما يمنع ابن أبى السمال 
(السماكك خ ل الشمال) أن يخرج شباب الشيعه فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطى الناس؟ ثم قال لى: 


١ الوسائل الباب ١ه من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 


لم تركت عطائكك؟ قال: مخافه على دينى قال: ما منع ابن أبى السمال «السماكك الشمال خ ل» أن يبعث إليكك بعطائكك؟ أما علم 
ان لكك فى بيت المال نصيبا .)١١‏ 


و منها: ما رواه داود بن رزين قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: انى اخالط السلطان فتكون عندى الجاريه فيأخذونها أو الدابه 
الفارهه فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندى المال فلى أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلكك و لا تزد عليه ."5١‏ 


و منها: ما رواه يونس بن يعقوب عن عمر أخى عذافر قال: دفع إلى انسان ستمائه درهم أو سبعمائه درهم لأبى عبد الله عليه 
السلام فكانت فى جوالقى فلما انتهيت الى الحفيره شق جوالقى و ذهب بجميع ما فيه و رافقت عامل المدنيه بها فقال: انت الذى 
شق جوالقك فذهب بمتاعكك؟ فقلت: نعم قال: اذا قدمنا المدينه فأتنا حتى نعوضكك قال: فلما انتهيت الى المدينه دخلت على 
أبى عبد الله عليه السلام فقال: يا عمر شقت زاملتكك و ذهب بمتاعكث؟ فقلت: نعم فقال: ما أعطاكك خير مما أخذ منكك الى أن 
قال: فائت عامل المدينه فتنجز ما وعدكك فانما هو شى ء دعاكك الله إليك لم تطلبه منه «”. 


و منها ما رواه محمد بن قيس بن رمانه قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فذكرت له بعض حالى فقال يا جاريه هاتى 


ذلك الكيس هذه أربعمائه دينار وصلنى بها أبو جعفر فخدها و تفرح بها الحديث (ع). 


و منها: ما رواه الفضل بن الربيع عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام 


8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 


فى حديث ان الرشيد بعث اليه بخلع و حملان و مال فقال: لا حاجه لى بالخلع و الحملان و المال اذا كان فيه حقوق الامه فقلت: 
استتكه الله أن الا ليده تعناظ قال عمل اندها ايت 11 


و منها: ما رواه عبد الله الفضل عن أبيه فى ححديث ان الرشيد أمر باحضار موسى ابن جعفر عليه السلام يوما فأكرمه و أتى به 
بحقه الغاليه ففتحها بيده فغلفه بيده ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع و بدرتان دنانير فقال موسى بن جعفر عليه السلام: 


و الله لو لا أنى أرى من ازوجه بها من عزاب بنى أبى طالب لثلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا ."7١‏ 


و منها: ما رواه سفيان بن نزار فى حديث ان المأمون حكى عن الرشيد أن موسى بن جعفر عليه السلام دخل عليه يوما فأكرمه ثم 
ذكر انه أرسل اليه مائتى دينار «”). 


و منها ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان الحسن و الحسين عليهما السلام كان يغمزان 
معاويه و يقعان فيه و يقبلان جوائزه «5). 


و منها: ما رواه فى الاحتجاج عن الحسين عليه السلام انه كتب كتابا الى معاويه و ذكر الكتاب و فيه تفريع عظيم و توبيخ بليغ فما 
كتب اليه معاويه بشى ء يسوؤه و كان يبعث اليه فى كل سنه الف ألف درهم سوى عروض و هدايا من كل ضرب «2). 


((اكفين المعيلى :القن معو 
(0) تفيرن المعملى :لقح وشا 
(تفرن المعملر :لقح ونع ا 
(#اتفيرن لمعيل لفح و١‏ 
(ل)تفين المعيةى :لعن و8 


و منها: ما رواه محمد بن عيسى عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


لا بأس بجوائز السلطان .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لى أبو الحسن موسى عليه السلام مالك لا تدخل مع على فى شراء الطعام انى 
اظنك ضيقا قال: قلت: نعم فان شئت وسعت على قال: اشتره 7 


و منها: ما رواه زراره قال: اشترى ضريس بن عبد الملكك و أخوه من هبيره ارزا بثلاثمائه ألف قال: فقلت له: ويلكك أو ويحكك 
انظر الى خمس هذا المال فابعث به اليه و احتبس الباقى فأبى على قال: فأدى المال و قدم هؤلاء فذهب أمر بنى اميه قال: فقات 
ذلك لأبى عبد الله عليه السلام فقال مبادرا للجواب: هو له هو له فقلت له: انه قد اداها فعض على اصبعه 70. 


و منها: ما رواه محمد بن أبى حمزه عن رجل قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام: اشترى الطعام فيجيئنى من يتظلم و يقول: 
ظلمنى فقال: اشتره (©). 


و منها: ما رواه معاويه بن وهب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: اشترى من العامل الشى ء و أنا اعلم انه يظلم فقال اشتر منه 
«6). 


و منها: ما رواه أبو عبيده عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشترى من السلطان من ابل الصدقه و غنم الصدقه و 


هو يعلم انهم يأخذون منهم 


١8 نفس المصدر الحديث:‎ )١1( 
١ (؟) الوسائل الباب 7ه من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 
)تقس ادن الحديف؟‎ 
(؟)القبس المضلاؤ الجحديف: م‎ 
+ نفس المضدن الحديث؛‎ )0( 


أكثر من الحق الذى يجب عليهم قال: فقال: ما الابل الا مثل الحنطه و الشعير و غير ذلكك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل 
له: فما ترى فى مصدق 


يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعنا فما تقول فى شرائها منه؟ فقال: ان كان قد أخذها و عزلها فلا بأس قيل له: 
فما ترى فى الحنطه و الشعير يحيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حنطته فيعزله بكيل فما ترى فى شراء ذلكك الطعام منه فقال: ان 


كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن عيسى قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء الخيانه و السرقه قال: اذا عرفت ذلكك فلا تشتره الا 
من العمال .)75١‏ 


و منها: ما رواه جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين ابن أبى زياد فأردت أن أشتريه فقلت حتى استأذن أبا عبد الله عليه 


قل له: فليشتره فانه ان لم يشتره اشتراه غيره 79". 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشترى من العامل و هو يظلم قال: يشترى منه ما لم يعلم انه ظلم فيه أحدا 
89 


و منها: ما رواه عبد الرحمن ابن أبى عبد الله قال: سألته عن الرجل أ يشترى من العامل و هو يظلم؟ فقال: يشترى منه «8. 


و ربما يقال: انه لا يجوز أخذ الجوائز من الظالم الا مع العلم بأن له مالا 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 

() نفس المصدر الحديث: 8 

الوسائل الباب “اه من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
(6)تفبن المضدو السد يك ١‏ 

(ة)تقبن المصدو الصسد تك + 

مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: /77 


و كذا كل ما كان فى يده يجوز اخذه منه و تملكه و التصرف فيه باذنه .)١(‏ 


حلالا كى يحتمل ان المأخوذ منه و استدل عليه بما رواه الحميرى 


أنه كتب الى صاحب الزمان عليه السلام يسأل عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما فى يده لا يرع عن أخذ ماله ربما نزلت 
فى قريته و هو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعونى اليه فان لم آكل طعامه عادانى عليه فهل يجوز لى أن آكل من 
طعامه و اتصدق بصدقه و كم مقدار الصدقه؟ و ان أهدى هذا الوكيل هديه الى رجل آخر فيدعونى الى أن انال منها و أنا أعلم 
ان الوكيل لا يتورع عن أخذ ما فى يده فهل على فيه شى ء ان أنا نلت منها؟ الجواب: ان كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما 
فى يده فكل طعامه و اقبل بره و الا فلا .)١١‏ 


و هذه الروايه مرسله فلا اعتبار بها. و اما الصوره الثانيه و هى صوره العلم بوجود الحرام فى أموال الظالم و لكن لا يعلم بوجود 
الحرام فى المدفوع فان لم يكن جميع الاطراف محل الابتلاء يجوز الاخذ للنصوص المشار اليها بل صرح فى بعض النصوص 
بجواز الاشتراء من الظالم ما لم يعلم بوجود الحرام لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار 7١‏ بل القاعده تقتضى الجواز و هى قاعده اليد 
بتقريب: ان المدفوع ان كان من الحقوق الشرعيه يجوز أخذه منه بمقتضى الروايات و ان لم يكن منها فهو له بمقتضى قاعده اليد 
و حيث انه ليس جميع الا-طراف محل الابتلاء كما هو المفروض لا تعارض فى جريان القاعده بالنسبه الى بعض الاطراف و هو 
المدفوع اليه. 


(1) لقاعده اليد بل يمكن الاستدلال عليه بالنصوص المشار اليها فانه يستفاد من هذه النصوص انه يجوز الاخذ من الظالم ما دام 
لا يعلم بوجود الحرام فيه 


اومان 


الباب 8١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١8‏ 
00 لاحظ ص: يفون 


الا أن يعلم انه غصب فلو اخذ منه حينئذ وجب رده الى مالكه ان عرف بعينه )١(‏ فان جهل و تردد بين جماعه محصوره فان 
أمكن استرضائهم وجب (0). 


فالنتيجه اطلاق الجواز كما فى المتن. 


0 
(1) بلا اشكال و لا كلاءم فانه لريب فى وجوب رد المال الى مالكه و يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى: (إنَّ الله 


:. م .عدم همالا َ 
َأمْرْكم أَنْ وَدٌوا الأاناتِ إللا ا" 


(؟) مقتضى اطلاق كلام الماتن انه مع امكان استرضاء الجميع يجب بأى نحو كان إلا مع استلزام تحصيل الرضا الضرر أو الحرج 
النافين للحكم الضررى و الحرجى كما هو المقرر فى محله و لم يظهر وجه ما أفاده اذ الواجب على الاخذ ايصال المال الى 
مالكه و المفروض انه لا يمكنه فلا بد من اعمال القواعد و لا يبعد جواز تعيين المالكك بالقرعه لاحظ ما رواه جميل قال: قال 
الطيار لزراره: ما تقول فى المساهمه أ ليس حقا؟ فقال زراره: بلى هى حق فقال الطيار: أ ليس قد ورد انه يخرج سهم المحق؟ 
قال: بلى. قال: فتعال حتى ادعى انا و انت شيئا ثم نساهم عليه و ننظر هكذا هو؟ فقال له زراره: انما جاء الحديث بأنه ليس من 
قوم فوضوا أمرهم الى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار: أ رأيت ان 
كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زراره: اذا كان كذلكك جعل معه سهم مبيح فان كانا 
ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح 5١‏ 


منصور بن حازم قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام 


0/ النساء/‎ )١( 
من أبواب كيفيه الحكم و أحكام الدعوى الحديث: ؟‎ ١ (؟) الوسائل‎ 


و الا رجع فى تعيين مالكه الى القرعه )١(‏ و ان تردد بين جماعه غير محصوره تصدق به عن مالكه مع الاذن من الحاكم الشرعى 
على الاحوط ان كان يائسا عن معرفته و الا وجب الفحص عنه و ايصاله اليه (؟). 


عن مسأله فقال: هذه تخرج فى القرعه ثم قال: فأى قضيه أعدل من القرعه اذا فوضوا أمرهم الى الله عز و جل أ ليس الله يقول: 


فلطَاهَمَ فكانّ مِنَ الْمَدْحَضينَ 0١١‏ فان المستفاد من الحديثين انه لو دار أمر مال بين شخصين أو أشخاص يحرز المالكك بالقرعه. 
)١(‏ كما هو المستفاد من النص. 


(؟) تعرض الماتن فى هذا المتن لفروع ثلاثه: الاول: مشر مد آيسا عن المالكك يجب عليه الفحص و يمكن 
الاستدلال على المدعى بقوله تعالى: إن 1 مركم أن مُوَدُوا اتات لا ما «» فان مقتضى الاطلاق وجوب الايصال بلا 
فرق بين كون الامانه مالكيه أو شرعيه كاللقطه و مجهوله المالكك و السرقه و الخيانه غايه الامر يقيد وجوب الايصال بصوره 
امكانه اذ كل تكليف مشروط بالقدره فان علم بعدم القدره على الايصال لا يجب كما انه لو علم بامكان الايصال يجب و أما لو 
شكك فى القدره فما هى الوظيفه؟ 


ربما يقال: ان السيره العقلائيه تقتضى وجوب الفحص فانهم فى مواقع الشكك فى القدره يقدمون على العمل الا فى صوره اليأس 
و بعباره اخرى: بمجرد الشكك فى التكليف من ناحيه الشكك فى القدره لا يقفون بل مع احتمال القدره يقدمون. و 


(1) نفس المصدن الحنيث: ١7‏ 


(؟) النساء/ /ه 


أن يقال: ان الوجه فى عمل العقلاء به عدم مؤمن و حجه فى مقابل الموالى فمع وجود القدره و تحقق التكليف لا عذر لهم و أما 
فى الشريعه المقدسه فحيث جعل اصاله البراءه عن التكليف عند الشكك فيمكن للمكلف أن يحتج به و يجعل الاصل عذرا لعدم 
القيام فالقياس مع الفارق و عليه يكون الوجوب المستفاد من الايه مختصا بصوره العلم بامكان الايصال و يقع التعارض بين مفاد 
الاميه و ما دل من النصوص على وجوب التصدق بالعموم من وجه فان ما به الافتراق من ناحيه اخبار التصدق صوره اليأس عن 
الايصال و ما به الافتراق من ناحيه الايه غير مجهول المالكك من بقيه الامانات. 


و فيه: مع امكان الايصال تتحقق المعارضه لكن الايه تقدم على تلك الادله بوجهين: احدهما: ان العموم الوضعى يقدم على 
العموم الاطلاقى و عموم الايه وضعى فان الجمع المحلى عمومه وضعى. ثانيهما: ان الروايه المتعارضه مع الكتاب تضرب عرض 
الجدار مضافا الى أن وجوب الفحص و الطلب يستفاد من جمله من النصوص فعلى فرض وجود الاطلالق فى ادله التصدق لا 
تبقى تلكك الادله بحالها بل تقيد بما يدل على وجوب الفحص. 


و من النصوص التى تدل على وجوب الطلب ما دام لا يحصل اليأس ما رواه معاويه بن وهب قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام 
عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدرى أحى هو أم ميت و لا يعرف له وارث ولا نسب و لا بلد قال: اطلبه قال: 


ان ذلك قد طال فاصدق به؟ قال: اطلبه .)١١‏ 


ويدل على وجوب الفحص عن المالك ما رواه 


يونس بن عبد الرحمن قال: 


سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام و أنا حاضر الى أن قال: فقال: رفيق كان لنا 


7١ حديث:‎ ١188 تهذيب الاحكام ج 8 ص:‎ )١( 


بمكه فرحل منها الى منزله و رحلنا الى منازلنا فلما أن صرنا فى الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأى شى ء نصنع به؟ قال تحملونه 
حتى تحملوه الى الكوفه قال: لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف كيف نصنع؟ قال: اذا كان كذا فبعه و تصدق بشىء قال له: 
على من جعلت فداكك؟ قال: على اهل الولايه .)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالعبيدى. 


و مما يمكن أن يستدل به على المدعى ما رواه حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل من المسلمين أو 
دعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يرد عليه؟ فقال: لا يرده فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل و الا كان 
فى يده بمنزله اللقطه يصيبها فيعرفها حولا-فان أصاب صاحبها ردها عليه و الا تصدق بها فان جاء طالبها بعد ذلكك خيره بين 


الاجر و الغرم فان اختار الاجر فله الاجر و ان اختار الغرم غرم له و كان الاجر له .)"١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا. 


وقد وردت عده روايات فى بيان حكم ميراث المفقود يستفاد من بعض تلك الروايات وجوب الفحص عن الوارث لاحظ ما 
رواه هشام بن سالم قال: سأل خطاب الاعور أبا ابراهيم عليه السلام و أنا جالس فقال: انه كان عند أبى أجير يعمل عنده بالاجر 


ففقدناه و بقى له من أجره شىء فلا نعرف له وارثا قال: فاطلبوه قال: فقد طلبناه فلم نجده 


قال: فقال: مساكين و حركك يديه قال: فأعاد عليه قال: 


اطلب و اجهد فان قدرت عليه و الا هو كسبيل مالك حتى يجى ء له طالب وان حدث بكك حدث فأوص به ان جاء له طالب أن 


يدفع اليه 9). 


” الوسائل الباب /, من أبواب اللقطه الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 18 من أبواب اللقطه‎ 
١7/17 تهذيب الاحكام ج 9 ص 84 حديث‎ )9( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج /0 ص: 7#" 


و لكن لا يمكن استفاده حكم المقام من تلكك النصوص مضافا الى التعارض الواقع فى تلكك الروايات كما ان الروايات الوارده 
فى حكم اللقطه لا يستفاد منها حكم المقام و لكن يكفى لوجوب الفحص دليلا الايه الشريفه مضافا الى بعض النصوص و قد 


اذك اليف 


الفرع الثانى: انه يجب التصدق مع اليأس عن معرفه المالكك و قد وقع الكلام بين القوم فى حكم مجهول المالكك و ذكرت فى 
هذا المقام وجوه: 


الوجه الاول: انه يجب التصدق و يمكن أن يستدل على المدعى بجمله من النصوص منها: ما رواه على بن أبى حمزه قال: كان 
لى صديق من كتاب بنى اميه فقال لى: استأذن لى على أبى عبد الله عليه السلام فاستأذنت له «عليه) فأذن له فلما أن دخل سلم و 
جلس ثم قال: جعلت فداك انى كنت فى ديوان هؤلا-ء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا و أغمضت فى مطالبه فقال أبو عبد 
الله عليه السلام: 


لو لا ان بنى اميه وجدوا لهم من يكتب و يجبى لهم الفى ء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا و لو تركهم الناس و 
ما فى ايديهم ما وجدوا شيئا الا ما وقع فى ايديهم قال: فقال الفتى: جعلت فداكك فهل لى مخرج منه؟ 


قال: ان قلت لكك تفعل؟ قال: أفعل قال له فاخرج من جميع ما كسبت «اكتسبت» فى ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و 


من لم تعرف تصدقت به الحديث .)١١‏ 
وهذه الروايه ضعيفه سندا. 


و منها: ما رواه أبو أيوب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل أمر غلامه ان يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه فقال: 


ان أحب الاشياء إلى أن 


)١(‏ الوسائل الباب /ا؟ من أبواب ما يكتسب به 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج / ص: ©" 


يتصدق بثمنه )١«‏ واهذه الروايه ضعيفه سندا. 


و منها: ما رواه على بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فابيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق 
به فاما لكك و اما لأ-هله قال قلت فان فيه ذهبا و فضه و حديدا فبأى شى ء ابيعه؟ قال: بعه بطعام قلت: فان كان لى قرابه محتاج 


أعطيه منه؟ قال: نعم .)7١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا. 
و منها: ما رواه على الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين و انا نبيعه قال: 


أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا اذا أخبرته اتهمنى قال: بعه قلت بأى شى ء نبيعه؟ قال: بطعام قلت: فأى شىء 
أصنع به؟ قال: تصدق به إما لكك و اما لأهله «لأهلكك خ ل» قلت: ان كان ذا قرابه محتاجا أصله؟ قال: 


نعم (7). و هذه الروايه ضعيفه سكك: 
و منها: ما رواه أبو على بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: 


جعلت فداكك اشتريت ارضا الى جنب ضيعتى بالفى درهم فلما وفيت المال خبرت ان الارض وقف فقال: لا يجوز شراء الوقف و 
لا تدخل الغله فى مالكك و ادفعها الى من وقفت عليه 


قلت: لا أعرف لها ربا قال «تصدق بغلتها») «9©» والسند ضعيف و منها: ما رواه حفص «©0) و هذه الروايه ضعيفه سندا. و منها ما 


رواه يونس 729 و السند ضعيف. 


7 الوسائل الباب 80 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
١ من أبواب الصرف الحديث:‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 
١ (9)تفين المصدو الحنات؟‎ 

(6) الوسائل الباب ١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه 

(0) لاحظ ص: ام 


(©) لاحظ ص: أفرضس 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل تركك غلاما له فى كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام 
فعصر خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول الله صلى الله عليه و آله راويتين من خمر 
فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و آله فاهريقتا وقال: ان الذى حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ان 
أفضل خصال هذه التى باعها الغلام أن يتصدق بثمنها .)١١‏ و هذه الروايه تامه سندا و لكن لا يستفاد منها وجوب التصدق بل 
المستفاد منها ان الافضل التصدق. 


الوجه الثانى ان حكمه وجوب الخمس فيه و انه ملكك لمن وضع يده عليه و الدليل عليه ما رواه على بن مهزيار عن أبى جعفر 


و أورد على هذا الوجه سيدنا الاستاد «3 أولا ‏ بأن الروايه ناظره الى وجوب الخمس فى موارده على نحو القضيه الحقيقيه و لا 
يكون الروايه فى مقام 


بيان جواز التملكك. و بعباره اخرى: الروايه تدل على وجوب الخمس فى موارد حصول الملكيه بأسبابها و لا تكون فى مقام بيان 
ذكر السبب فلا بد من اتمام الموضوع بدليل خارجى لا بهذه الروايه و ثانيا بأن دلاله الروايه على المدعى على فرض تماميتها 
بالظهور لا بالصراحه و حيث ان المستفاد من اخبار التصدق وجوبه يقيد هذه الروايه بتلكك الاخبار و يختص مورد الخمس بعد 
اقيق #القظه هذا ترخس كال 


و يرد على الاشكال الاول فى كلامه انه لا اشكال بحسب الفهم العرفى ان المستفاد 


١ الوسائل الباب 0ه من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ه‎ 
01١9 ص:‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )*( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج /0 ص: 8" 


من حديث ابن مهزيار صيروره المال الذى لا يكون مالكه معلوما للأخذ. و بعباره اخرى. لا اشكال فى أن العرف يفهم من 
الحديث ان المال المأخوذ الذى يكون مالكه مجهولا من الغنائم و الفوائد التى يجب فيها الخمس و العرف ببابكك و أما 
الاشكال الثانى المذكور فى كلامه فيرده انه لا تنافى بين هذا الحديث و حديث ابن مسلم الدال على أن الافضل التصدق. 


وان شكت قلت ان المسعفاة من ديك ابن مهربار صيروزة النأخود ملكا للاحد غاية الأبمر تجن فيه الخمنن و حي :ان 
الخمس بعد المئونه فلا يتعلق به الخمس اذا صرف فى المئونه و بمقتضى حديث ابن مسلم أفضل مصارفه الصدقه فلا تنافى بين 
الحديثين بوجه و الله العالم و على فرض التعارض يكون الترجيح من حيث الاحدثيه مع حديث ابن مهزيار. 


و فى المقام روايه رواها اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن 


رجل فى يده دار ليست له و لم تزل فى يده و يد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم و لا يدرى لمن هى 
فيبيعها و يأخذ ثمنها؟ قال: ما احب أن يبيع ما ليس له قلت: فانه ليبس يعرف صاحبها و لا يدرى لمن هى و لا اظنه يجىء لها 
رب ابدا قال: ما احب أن يبيع ما ليس له قلت: فيبيع سكناها أو مكانها فى يده فيقول: ابيعكك سكناى و تكون فى يدكك كما هى 
فى يدى قال: نعم يبيعها على هذا 1). 


ربما يستفاد منها التنافى مع ما فى حديث ابن مهزيار و لكن على فرض التعارض يكون الترجيح مع حديث ابن مهزيار لكونه 
أحدث و الحديث ينسخ كما ينسخ القران. ثم ان حديث ابن مهزيار يعارض بالاطلاق عموم الايه الشريفه الآمره برد 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: ه 


الامانات الى أهلها و النسبه بينهما العموم من وجه فان الا-يه الشريفه شامله لجميع الامانات و تختص بمورد امكان الايصال و 
الروايه تختص بمجهول المالك و تعم مورد امكان الايصال و غيره فيقع التعارض بين الطرفين فى مجهول المالك الممكن 
ايصاله الى مالكه فتقيد الروايه بالآيه لوجهين المتقدمين من أقوائيه العموم عن الاطلاق و ان المعارض مع الكتاب يضرب على 
الجدار. 


الوجه الثالث: ان حكم مجهول المالكك العمل فيه و اخراجه صدقه قليلا قليلا و الدليل عليه ما رواه نصر بن حبيب قال: كتبت الى 
عبد صالح عليه السلام لقد وقعت عندى مأتا درهم و أربعه دراهم و أنا صاحب فندق و مات صاحبها و لم أعرف له ورثه 
فرأيكك 


فى اعلامى حالها و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا فكتب اعمل فيها و اخرجها صدته قليلا قليلا حتى يخرج ."١١‏ 


و الحديث ضعيف سندا مضافا الى أنه يمكن أن يكون المال فى مورد الروايه للإمام من باب انه عليه السلام وارث من لا وارث 
له فلا ترتبط بالمقام. 


الوجه الرابع: وجوب حفظه و الايصاء به عند الوفاه على ما فى كلام سيدنا الاستاد «3) و استدل بما رواه هشام بن سالم قال: سأل 
حفص الاعور أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده جالس قال: انه كان لأبى اجير كان يقوم فى رحاه و له عندنا دراهم و ليس له 
وارث فقال أبو عبد الله عليه السلام تدفع الى المساكين ثم قال: 


رأيك فيها ثم أعاد عليه المسأله فقال له مثل ذلكك فأعاد عليه المسأله ثالثه فقال أبو عبد اللّه: تطلب وارثا فان وجدت وارثا و الا 
فهو كسبيل مالكك ثم قال: ما عسى أن يصنع بها ثم قال: توصى بها فان جاء طالبها و الا فهى كسبيل مالكث .07١‏ 


" الوسائل الباب © من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه الحديث:‎ )١( 
07١ ص:‎ ١ (؟) مصباح الفقاهه ج‎ 
" الوسائل الباب 75 من أبواب الدين و القرض الحديث:‎ )9( 


وأورد سيدنا الاستاد فى الاستدلال بالروايه انها وارده فى الحق الكلى و الكلام فى المقام فى العين الشخصيه و أورد أيضا بأنها 
وارده فى قضيه شخصيه فلا يستفاد منها العموم و يرد على الايراد الاول ان الروايه صريحه فى أن موردها العين الخارجيه و هى 
الدراهم و ان أبيت عن الصراحه فلا أقلّ من الظهور و أما الايراد الثانى فيرده ان العرف يفهم 


من الروايه انه عليه السلام فى مقام بيان حكم مجهول المالكك. 


نعم يمكن أن يقال: ان هذه الروايه موردها معلوم المالكك و كلامنا فى مجهول المالكك كما انه يمكن أن يقال: ان الروايه ناظره 
الى مورد عدم وجود الوارث فيكون المال ملكا للإمام عليه السلام فهذه الروايه كروايه اخرى لهشام بن سالم قال: سأل حفص 
الاعور أبا عبد الله عليه السلام و أنا حاضر فقال: كان لأبى أجير و كان له عنده شى ء فهلكك الاجير فلم يدع وارثا و لا قرابه و قد 
ضقت بذلكك كيف أصنع؟ قال: رأيك المساكين رأيكك المساكين فقلت: انى ضقت بذلكك زرعا قال: هو كسبيل مالكك فان 
جاء طالب اعطيته ١١‏ فلا تعارض بين هذه الطائفه و حديث ابن مهزيار. 


الوجه الخامس: ان مجهول المالكك ملكك و للإمام عليه السلام و الدليل عليه ما رواه داود بن ابى يزيد عن ابى عبد الله عليه 
السلام قال: قال رجل: انى قد اصبت مالا و انى قد خفت فيه على نفسى اصبت صاحبه دفعته اليه و تخلصت منه قال: فقال له ابو 
عبد الله عليه السلام: و الله لو اصبته كنت تدفعه اليه؟ قال: اى و اللّه قال: فأنا و الله ماله صاحب غيرى قال: فاستحلفه ان يدفعه 
الى من يأمره قال: فحلف فقال: 


فاذهب فاقسمه فى اخوانكك و لكك الا من مما خفت منه قال: فقسمته بين اخوانى (3). 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 187 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج لل ص: رفن 


٠١ الوسائل الباب © من أبواب ميراث الخنثى و ما يشبهه الحديث:‎ )١( 


(') الوسائل الباب ‏ من أبواب اللقطه الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج 


الصالحين» ج لل ص: الخرفرا 
[مسأله +: يكره بيع الصرف و بيع الأكفان و يبع الطعام و بيع العبيد] 


(مسأله :)٠‏ يكره بيع الصرف و ببع الاكفان و بيع الطعام و بيع العبيد كما يكره أن يكون الانسان جزارا أو حجاما )١(‏ و لا سيما 


و هذه الروايه ضعيفه سندا مضافا الى انه يمكن ان يكون المال فى تلك الواقعه فقد من الامام روحى له الفداء. 


الوجه السادس: وجوب دفعه الى الحاكم الشرعى بتقريب: انه ولى الغائب فلا بد من الدفع اليه. و فيه: انه لا دليل على ولايته و 
انما ولايته من باب الحسبه و قد علم الوظيفه من الشرع بالنسبه الى مجهول المالكك فلا وجه لدفعه اليه ان قلت: يجب الدفع اليه 


اما من حيث ولايته واما من حيث كونه اعرف بمصرفه قلت: 


اما ولايته فلا دليل عليها و اما كونه اعرف من حيث الحكم فنعم لكن بعد الرجوع اليه و معرفه الحكم فلا فرق بينه و بين مقلده 
فانهما كليهما عارفان بالحكم غايه الامر احدهما بالاجتهاد و الاخر بالتقليد و اما بالنسبه الى الموضوع فلا دليل على كونه اعرف 
مضافا الى انه لو قلنا ان حكمه وجوب الخمس يكون كبقيه افراد ما يجب فيه الخمس و لا يجب دفع الخمس الى الحاكم بل 
المعتبر بالنسبه الى السهم المباركك اذنه فلاحظ. 


)١(‏ لجمله من النصوص منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فخبرته انه ولد لى غلام قال: أ لا 
سميته محمدا؟ قلت قد فعلت قال: 


قو لمحن ار لسع خط الله قروعيى لكقدق حاكن و علق ميدق 


بعدكك قلت: جعلت فداكك فى اى الاعمال اضعه؟ قال: اذا عدلته (عزلته) عن خمسه اشياء فضعه حيث شئت لا تسلمه صيرفيا فان 
الصيرفى لا يسلم من الربا و لا تسلمه بياع اكفان فان صاحب الاكفان يسره الوباء اذا كان و لا تسلمه بياع طعام فانه لا يسلم 


مع الشرط بأن يشترط اجره )١(‏ و يكره أيضا التكسب بضراب الفحل 


م اللانتش كاز و لااقري تين كد ا زاااة الك اركسام لنحيه وال سي كان قا رضن لمحل" الله علهرو لقال شر الناين: 


من باع الناس .)١(‏ 


و منها: ما رواه طلحه بن زيد عن ابى عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال: ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال: 
الى "اعطيك تالف غلاها نوفيا ان مجدلد قفا او خدانا اومتها 10 


و منها غيرهما من الروايات الوارده فى الباب 7١‏ من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 

(1) لجمله من الروايات منها: ما رواه سماعه قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: 

السحت انواع كثيره منها كسب الحجام اذا شارط الحديث 79. 

و منها: ما رواه ابو بصير يعنى المرادى عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن كسب الحجام فقال: لا بأس به اذا لم يشارط «6). 
و منها: ما رواه زراره قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الحجام فقال: 

مكروه له ان يشارط و لا بأس عليك ان تشارطه و تماكسه و انما يكره و لا بأس عليكك «2). 


ولا يبعد ان يكون مقتضى الجمع بين النصوص انه مكروه مع الشرط و اما مع عدم الشرط فلا كراهه فيه فلاحظ. 


)١(‏ الوسائل الباب 7١‏ من أبواب ما 


يكتسب به الحديث: ١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

() الوسائل الباب همق أبوات:ها يكسب به الحديث: * 
(ع) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
(8) نفس المصدر الحديت: > 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لا ص: 78١‏ 


بأن بوجره لذلكك أو بغير اجاره بقصد العوض )١(‏ أما لو كان بقصد المجانيه فلا بأس بما يعطى بعنوان الهديه (؟). 
[مسأله :©١‏ لا يجوز بيع أوراق اليانصيب] 


( مسأله :)6١‏ لا يجوز ببع أوراق اليانصيب فاذا كان الاعطاء بقصد البدليه من المائه المحتمله فالمعامله باطله (”) و أما اذا كان 


الاعطاء مجانا و بقصد الاشتراكك فى مشروع خيرى فلا بأس به (6) و على 


(1) لاحظ ما ارسله الصدوق قال: نهى رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم عن عسيب الفحل و هو اجر الضراب .)١١‏ 


و المستفاد من حديث حنان بن سدير قال: دخلنا على ابى عبد الله عليه السلام و معنا فرقد الحجام الى ان قال: فقال له: جعلنى 
الله فداكك ان لى قيسا اكريه فما تقول فى كسبه؟ قال: كل كسبه قانه. لكك خلال و الناس يكرهوته قال حتان: 


قلت لأى شىء يكرهونه و هو حلال؟ قال: لتعبير الناس بعضهم بعضا .07١‏ 
و من حديث معاويه بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


قلت له: اجر التيوس قال: ان كانت العرب لتعايره به و لا بأس «7؛ عدم الكراهه و المستفاد من المرسل مرجوحيه اخذ الاجره لا 
المحانله هلله 


(؟) لعدم دليل على الكراهه فى هذه الصوره و بعباره اخرى: المنهى عنه الاخذ بعنوان الاجر و اما الهبه فلا. 


(؟) لعدم ما يقتضى المنع و الشركه جائزه بلا كلام. 


)١(‏ الوسائل الباب ١7‏ من أبواب 


ما يكتسب به الحديث: " 

(') نفس المصدر الحديث: ١‏ 

شي العيدر الحديف: ؟ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 757 

كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعه باسمه اذا كان المتصدى لها شركه غير أهليه من المال المجهول مالكه )١(‏ و 
لا بد من مراجعه الحاكم الشرعى (2). 


[مسأله 67: يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه] 


(مسأله 7©): يجوز اعطاء الدم الى المرضى المحتاجين اليه () كما يجوز اخذ العوض فى مقابله على ما تقدم (6) و يحرم حلق 
اللحيه على الاحوط (2). 


)١(‏ اذ الماتن يرى ان الحكومه غير مالكه فالمال المأخوذ من مصاديق مجهول المالكك. 
(؟) قد مر الكلام قريبا من هذه الجهه فراجع. 

() فان جوازه على طبق القاعده ما لم يعرض عليه عنوان محرم. 

(6) قد مر انه لا دليل على حرمه بيع الدم فراجع. 


(0) قال سيدنا الاستاد: «المشهور بل المجمع عليه بين الشيعه و السنه هو حرمه حلق اللحيه» )١١‏ انتهى. و ما يمكن ان يستدل به 
على المدعى او استدل وجوه: 


0 
الوجه الاول قوله تعالى: «وَ لَآمُرَنَهُعْ فَلََيْرنَ حَلقَ الله .7١‏ 


بتقريب: ان التغبير بأمر الشيطان حرام و حلق اللحيه تغيير فى خلق الله فيحرم و فيه: ان المراد من الا-يه غير واضح و المروى عن 
الباقر و الصادق عليهما السلام * ان المراد منه تغيير دين اللّه. وان شئت قلت: لا اشكال فى حرمه تغيبر مخلوق الله سبحانه فى 
الجمله و تكد لي علق اللحه متم و انا العيغلئ تحر الاطلاق غير 


701 ص:‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 
١١/8 النساء/‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج / ص: "617" 


حرام قطعا و الا يلزم حرمه قطع الاخشاب و جرى الانهار و امثالهما و هو كما ترى. 


الإكعد النائة #صيلة نيه الوط الدالة 


على اعقفَاة للع تغنيتا! مرشئل7الصدوق"فال#فاك وول اللعيل اللعلية و آله ختن] الفرازت: و اعنوا الل والأد هوا 
باليهود .)١١‏ 


و منها مرسله الاخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله ان المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم و انا نحن نجز الشوارب 
ونعفى اللحى و هى الفطره 72 


و منها: ما رواه على بن غراب عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله حفوا 
الشوارب و اعفوا اللحى و لا تشبهوا بالمجوس «”"2. و منها ما رواه على بن ابراهيم فى تفسيره 9". 


و هذه النصوص كلها ضعيفه سندا. 
الوجه الثالث: ما عن رسول الله صلى الله عليه قال: حلق اللحيه من المثله و من مثل فعليه لعنه الله «8). 


قوب افا الزواية عدل غك أذ خلس اللتعتكمة ‏ أقراى الكل و عله تفن الهو فيد اولخد ان البدن سيف سوم انان 
التمثيل هو التنكيل بالغير بقصد الاهانه فالخبر يدل على ان ازاله لحيه الغير بقصد اهانته من افراد المثله فلا تربط 


١ الوسائل الباب 21 من ابواب آداب الحمام الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(#انقسن المصةاو السداي ع 

(ع) نفس المصدر الحديث: ه 

(0) مستدرك الوسائل الباب 5٠‏ من أبواب آداب الحمام الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج / ص: 68" 


الروايه بما نحن فيه الا ان يقال: ان المثله حرام و بمقتضى الروايه يكون الحلق من افرادها حكومه فلاحظ. 


الوجه الرابع: ما رواه جابر عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ليس منا من ساق ولا خرق ولا حلق 1١‏ و السند ضعيف 
الونعه"التخامسى ما تقل 


عن الكازرونى فى المنتقى )»"١‏ و السند ضعيف. 


الوجه السادس: ما رواه اسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام قآلة انه ]روعي الله الى كب امع انباهة قل انرسك لا تلسرا 
لباس اعدائى و لا تطعموا مطاعم اعدائى و لا تسلكوا مسالكك اعدائى فتكونوا اعدائى كما هم اعدائى .7١‏ 


بتقريب: ان حلق اللحيه من مسالك الاعداء فيحرم بمقتضى حرمه سلوكك مسالكهم. و فيه: ان السند ضعيف مضافا الى ان الظاهر 
من الخبر ان المنهى عنه اخذ مسلكهم زيا و شعارا فلا يصدق على مجرد مماثله عملهم لعملهم. 


الوجه السابع: ما عن النبى صلى اللّه عليه و آله: «غيروا الشيب و لا تشبهوا باليهود و النصارى 60» بتقريب: ان النبى صلى الله عليه 
لأنهما ضعيفان سندا: 


الوجه الثامن: ما رواه احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى صاحب الرضا عليه السلام قال: و سألته عن الرجل هل يصاح له ان 
ِأَخَذ من لحيته؟ قال: اما 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر 

() الوسائل الباب ١5‏ من أبواب لياس المصلى الحديث: 8 
(©) الوسائل الباب 5١‏ من أبواب آداب الحمام الحديث: 8و 8 
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و يحرم أخذ الاجره عليه كذلكك )١(‏ الا اذا كان تركك الحلق يوجب سخريه و مهانه شديده لا تتحمل عند العقلاء فيجوز حينئذ 
(0). 


[آداب التجاره] 
اشاره 


آداب التجاره: 


[مسأله 7: يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع و فاسده و يسلم من الربا] 


(مسأله 67): يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع و فاسده و يسلم من الربا (). 


من عارضيه فلا بأس و اما من مقدمها فلا 0١١‏ و مقتضى التفصيل فيه حرمه الاخذ من المقدم و اما الاخذ من العارض فلا بأس. 


الوجه التاسع: الاجماعات المنقوله و الشهره المحققه بين العامه و الخاصه الوجه العاشر: الارتكاز المتشرعى فانهم بما هم كذلكك 
يرون ان هذا العمل حراما و اللّه العالم بحقايق الأحكام. 


)١(‏ فان الحرام لا يقابل بالاجر و اجره سحت فتأمل. 


(؟) اذا قلنا بالحرمه لا يمكن رفع اليد عنها بمجرد تحقق السخريه و الاهانه نعم اذا وصل الى حد الحرج الشخصى يمكن القول 
بالجواز من باب ارتفاع الالزامات الشرعيه بالحرج فلاحظ. 


(*) لاحظ ما رواه الاصبغ بن نباته قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه 
ثم المتجر الفقه ثم المتجر و الله للربا فى هذه الاسمه اخفى من دبيب النمل على الصفا شوبوا أيمانكم بالصدق التاجر فاجر و 
الفاجر فى النار الا من أخذ الحق و أعطى الحق .»2١‏ 


و ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب آداب الحمام الحديث: ه 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب آداب التجاره الحديث: ١‏ 


و مع الشكك فى الصحه و الفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحه بل يتعين عليه الاحتياط )١(‏ و يستحب ان يساوى بين المبتاعين 
فلا يفرق بين المماكس و غيره بزياده السعر فى الا-ول او بنقصه (؟) أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعيه كالعلم و التقوى و 
نحوهما فالظاهر أنه لا بأس به 


6 


ومارواه الصدوق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يقعدن فى السوق الا من يعقل الشراء و البيع .١‏ 


و مارواه المفيد قال: قال الصادق عليه السلام: من أراد التجاره فليتفقه فى دينه ليعلم بذلكك ما يحل له مما يحرم عليه و من لم 


يتفقه فى دينه ثم اتجر تورط الشبهات (2). 
(1) فان مقتضى الاصل الاولى هو الفساد فمع الشكك فى الصحه لا بد من الاحتياط. 


(؟) لخبر عامر بن جذاعه عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال فى رجل عنده متاع فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن 
يشترى منه باعه بذلكك السعر و من ماكسه و أبى أن يبتاع منه زاده قال: لو كان يزيد الرجلين و الثلاثه لم يكن بذلكك بأس فأما 
ان يفعله بمن أبى عليه و كايسه و يمنعه ممن لم يفعل ذلكك فلا يعجبنى الا أن يبيعه بيعا واحدا ."5١‏ 


(*) لعدم شمول الدليل لمثل الفرض فلاحظ. 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0)تفنتن المضيدو الخنات + 

(5) نفس المصدر الحديث: ؟ 

(©) الفروع من الكافى ج هش ص ١07‏ حديث ٠١‏ 
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و يستحب أن يقيل النادم )١(‏ و يشهد الشهادتين عند العقد (؟) و يكبر الله تعالى عنده (») و يأخذ الناقص و يعطى الراجح (6). 


(1) لاحظ ما رواه الجعفرى عن بعض أهل بيته قال: ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجاره حتى 
ضمن له اقاله النادم و انظار المعسر و أخذ الحق وافيا وغير واف .)١١‏ 


و ما رواه أبو حمزه عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال 


أيما عبد أقال مسلما فى ببع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامه ."7١‏ 


() لاحظ ما رواه حنان عن أبيه قال: قال لى أبو جعفر عليه السلام: يا أبا الفضل أ ما لكك مكان تقعد فيه فتعامل الناس؟ قال: 
قلت: بلى قال: ما من رجل مؤمن يروح او يغدو الى مجلسه او سوقه فيقول: حين يقع رجله فى السوق اللهم انى اسألكك من 
خيرها و خير اهلها الا وكل الله عز و جل به من يحفظه و بحفظ عليه حتى يرجع الى منزله فيقول له: قد اجرت من شرها و شر 
اهلها بذلكك هذا باذن الله عز و جل وقد رزقت خيرها و خير اهلها فى يومكك هذا فاذا جلس مجلسه قال: 


سود مخليى: «اقتيك افا | لدزلة الله وسده لا شر ركه لدو اشنية ان عرد عدف ودوينولد العنايك الاو لكي الزوايه لا عدل 
على المدعى. 


() لاحظ ما رواه حريز عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اذا اشتريت شيئا من متاع او غيره فكبر الحديث «5. 


(©) يدل على استحباب اعطاء الزياده جمله من النصوص منها ما رواه السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: مر أمير 
المؤمنين عليه السلام على جاريه قد اشترت 


)١(‏ الفروع من الكافى ج ه ص ١5١‏ حديث ؟ 

(1) الفروع من الكافى ج 0 ص ١87”‏ حديث ١8‏ 

(*) الفروع من الكافى ج ه ص ١98‏ باب من ذكر الله تعالى فى السوق حديث ١‏ 
(©) الفروع من الكافى ج ه ص ١5*‏ حديث ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج /اء ص: 750 


[مسأله 6: يكره مدح البائع سلعته و ذم المشترى لها] 


(مسأله *5): يكره مدح البائع سلعته و ذم المشترى لها .)١(‏ 


لحما من قصاب و هى تقول: زدنى فقال له 


امير المؤمنين عليه السلام زدها فانه اعظم للبركه .)١١‏ 
و منها: ما رواه ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: 
لا يكون الوفاء حتى يرجح .)""١‏ 


و منها: ما رواه حماد بن بشير عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان «*. و منها: مرسل الكلينى قال: 


و فى خبر آخر: لا يكون الوفاء حتى يرجح «6). 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: قال من اخذ الميزان بيده فنوى ان يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه الا راجحا و من اعطى فنوى ان 
يعطى سواء لم بعط الا ناقصا «8). 


و الظاهر انه لا يستفاد من هذه الروايات الا استحباب اعطاء الزائد و اما استحباب انحذ الناقص فلا يستفاد منها نعم لا يبعد أن 
يستفاد المدعى من حديث اسحاق بن عمار فان المستفاد منه ان الراجح اذ الناقص مضافا الى ان مناسبه الحكم و الموضوع 


(1) لاحظ ما رواه السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من باع و اشترى 
فليحفظ خمس خصال و الا فلا يشترين ولا يبيعن: الربا و الحلف و كتمان العيب و الحمد اذا باع و الذم اذا اشترى «28). 


١ الوسائل الباب / من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(9) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(؟) نفس المصدر الحديث: 5 

(0) نفس المصدر الحديث: ه 

(©) الفروع من الكافى ج ه ص ١5١‏ حديث ” 
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و كتمان العيب اذا لم يؤد الى غش )١(‏ و الاحرم كما تقدم (؟) و الحلف على البيع (7) و البيع فى 


المكان المظلم الذى يستر فيه العيب (5) بل كل ما كان كذلكك (08). 


)١(‏ لاحظ ما رواه السكونى. 
(5) و تقدم الكلام عليه فراجع. 


() لاحظ ما رواه السكونى وما رواه ابو حمزه رفعه قال: قام امير المؤمنين عليه السلام على دار ابن ابى معيط و كان تقام فيها 
الابل فقال: يا معاشر السماسره اقلوا الأيمان فانها منفقه للسلعه ممحقه للربح .١١‏ 


وما رواه درست بن ابى منصور عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال: ثلاثه لا ينظر اللّه اليهم: احدهم رجل اتخذ الله بضاعه لا 


يشترى الا بيمين و لا يبيع الا بيمين .)7١‏ 


و ما رواه ابو اسماعيل رفعه عن امير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول: اياكم و الحلف فانه ينفق السلعه و يمحق البركه «* و 


غيرها من الروايات المذ كوه فى الباب ١8‏ من ابواف آدات التجاره من الوسائل: 


(©) لاحظ ما رواه هشام بن الحكم قال: كنت ابيع السابرى فى الظلا-ل فمر بى ابو الحسن الاول عليه السلام راكبا فقال لى يا 
هشام ان البيع فى الظلال غش و الغش لا يحل «. 


(5) لا يبعد ان يستفاد المدعى من حديث هشام فان المستفاد منه ان ما يوجب ستر 


١ الوسائل الباب 70 من ابواب آداب التجاره الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

)تفن المصدار الحد يق م 

(©) الوسائل الباب 80 من أبواب آداب التجاره الحديث: ١‏ 
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و الربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجه )١(‏ و على الموعود بالاحسان (1) و السوم ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس (*) 
و أن يدخل السوق قبل غيره (©) و مبايعه الادنين (2). 


العيب مرجوح شرعا. 


(1) لاحظ ما روى عن ابى عبد الله عليه السلام 


قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا الا ان يشترى بأكثر من مأئه درهم فاربح عليه قوت يومكك او يشتريه للتجاره فاربحوا عليهم و 


ارفقوا بهم .)١١‏ 
(1) لاحظ ما رواه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: اذا قال الرجل للرجل: هلم احسن بيعكك يحرم عليه الربح ."7١‏ 


() لاحظ ما رواه على بن اسباط رفعه قال نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن السوم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس 
5 


() لاحظ ما رواه جابر الجعفى عن ابى جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله 
لجبرئيل: اى البقاع احب الى اللّه تعالى؟ قال: المساجد و احب اهلها الى اللّه اولهم دخولا اليها و آخرهم خروجا منها قال: فاى 
البقاع ابغض الى اللّه تعالى؟ قال: الاسواق و ابغض اهلها اليه اولهم دخولا اليها و آخرهم خروجا منها .©١‏ 


١ من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 4 من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ 
١١ حديث‎ ١57 الفروع من الكافى ج ه ص‎ )( 

(6) الوسائل الباب 208 من ابواب آداب التجاره الحديث: ؟ 
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و ذى العاهات و النقص فى أبدانهم )١(‏ و المحارفين )١(‏ و طلب تنقيص الثمن بعد العقد (”") و الزياده وقت النداء لطلب الزياده 
أما الزياده بعد سكوت المنادى فلا بأس بها (6) و التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحه 


السفله لا يؤل الى خير .)١١‏ 


(1) لاحل ماروا سي بع غيد العزية قال قال ابو يك الله عليه 


السلام: لا تعامل ذا عاهه فانهم اظلم شىء .)75١‏ و ما رواه أيضا 3”9). 
(1) لاحظ ما رواه الوليد بن صبيح قال: قال لى: ابو عبد الله عليه السلام: 
لا تشتر من محارف فان صفقته لا بركه فيها .)©١‏ 


و مارواه أيضا قال: قال الصادق عليه السلام: لا تشتر لى من محارف شيئا فان خلطته لا بركه فيها «8). و غيرهما من الروايات 
المذكوره فى الباب 7١‏ من ابواب آداب التجاره من الوسائل. 


(") لاحظ ما رواه ابراهيم الكرخى (الكلا-بى خ ل) قال: اشتريت لأبى عبد الله عليه السلام جاريه فلما ذهبت انقدهم قلت: 
أستحطهم قال: «ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن الاستحطاط بعد الضمنه 2١‏ و غيره مما ورد فى الباب ## مرخ أبوات 
آذات التجارة من الوسائل: 


(©) لاحظ ما رواه اميه بن عمرو عن الشعيرى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


” الوسائل الباب 75 من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 77 من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ 
+ )تفن المضدر الخبات:‎ 

(©) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب آداب التجاره الحديث: ١‏ 
(8) نفسن المصدر الخنات: + 

(©) الوسائل الباب 55 من أبواب آداب التجاره الحديث: ١‏ 
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اذا لم يحسنه حذرا من الخطأ )١(‏ و الدخول فى سوم المؤمن (1) بل الاحوط تركه (”) و المراد به الزياده فى الثمن الذى بذله 
المشترى أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع مع رجاء تماميه المعامله بينهما () فلو انصرف احدهما عنها أو علم بعدم تماميتها 
بينهما فلا كراهه (5) و كذا لو كان البيع مبنيا على المزايده (2) و أن يتوكل بعض أهل البلدان 


كان أمير المؤمنين يقول: اذا نادى 


المنادى فليس لكك ان تزيد و انما يحرم الزياده النداء (تسمع به) و يحلها السكوت .)١١‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه مثنى الحناط عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء و هو اذا كال لم 


يحسن ان يكيل قال: فما يقول الذى حوله؟ قلت: يقولون لا يوفى قال هذا «هويه) ممن لا ينبغى له ان يكيل .)7١‏ 

(1) لما فى حديث المناهى قال: و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يدخل الرجل فى سوم أخيه المسلم .١‏ 
(©) فانه نهى عنه صريحا و لعله للخروج عن شبهه الخلاف. 

() كما هو مقتضى الاطلاق فانه يستفاد من اللغه صدق العنوان فى كلا الموردين فيعمهما الحكم بمقتضى الاطلاق. 
(0) لعدم موضوع الكراهه. 


(2) لخروجه عن موضوع النهى فلاحظ. 


١ الوسائل الباب 54 من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب آداب التجاره‎ 

(”) الوسائل الباب 58 من أبواب آداب التجاره الحديث: " 
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تمن هو عفن عنه (1) بل الكسوط النعحا ا تركه'(©) وتلق الروكباة الناين مخلون الشلفه ما 


)١(‏ قال فى الحدائق: «و منها أن لا يتوكل حاضر لباد و المراد بالبادى الغريب الجالب للبلد أعم من أن يكون من الباديه أو قرويا 
و معناه أن يحمل البدوى أو القروى متاعه الى بلد فيأتيه البلدى و يقول له: انا ابيعه لكك باعلى ما تبيعه قبل أن يعرفه السعر و 
يقول: أنا ابيع لكك و اكون سمسارا كذا ذكره فى المسالكك و قد اختلف الاصحاب فى ذلكك تحريما و كراهه فذهب الشيخ فى 
النهايه الى الثانى و هو قول العلامه فى المختلف و اختيار المحقق فى الشرائع و 


الشهيد فى الدروس و فى المبسوط و الخاللاف الى الاول» ١١‏ الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه عروه بن عبد الله عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه و آله فى حديث: لا يبع حاضر لباد و المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض .07١‏ 
و منها: ما رواه جابر قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ."١‏ 


(*) لجمله من النصوص منها: ما رواه عروه بن عبد الله عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لا 
يتلقى (يلتقى خ ل) احدكم تجاره خارجا من المصر الحديث 80. 


)١(‏ الحدائق ج ١18‏ ص 5ه 

(؟) الوسائل الباب 1" من أبواب آداب التجاره الحديث: ١‏ 
(*) عين المصدر الحديث: " 

(©) الوسائل الباب 8" من أبواب آداب التجاره الحديث: ه 
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وحده الى ما دون أربع فراسخ )١(‏ فلو بلغ أربعه فلا كراهه (1) و كذا لو اتفق ذلكك بلا قصد (”) و الظاهر عموم الحكم لغير 
البيع من المعامله كالصلح و الاجاره و نحوهما (©). 


[مسأله 64: بحرم الاحتكار] 


(مسأله 0©): يحرم الاحتكار (5). 


)١(‏ لاحظ ما رواه منهال القصاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تلق فان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن التلقى 


قال: و ما حد التلقى؟ قال: ما دون غدوه أو روحه قلت: و كم الغدوه و الروحه؟ قال: أربعه فراسخ قال ابن أبى عمير: 


ومافوق ذلك فليس بتلق .)١١‏ 


(0) كما هو المستفاد من روايه 


القصاب. 
(9) لخروجه عن مورد النص. 


() لإطلاق النصوص و لا يخفى ان النصوص الوارده فى المقام كلها ضعيفه سندا فلا وجه للالتزام بالحرمه- كما عن المبسوط 
و الخلاف- كما انه لا وجه للالتزام بالكراهه- كما عن النهايه- و التمسكك باخبار من بلغ مشكل او لا بعدم تماميه دلالتها على 
المدعى و ثانيا: على فرض تماميتها لا تستفاد منها الكراهه. 


(0) قال فى الحدائق: «و قد اختلف الاصحاب أيضا فى كراهته و تحريمه فنقل فى المختلف عن الصدوق فى الهدايه القول 
بالتحريم قال: و به قال ابن براج و الظاهر من كلام ابن ادريس و اختاره فى المسالكك و قال العلامه فى المنتهى و الشيخ فى 
المبسوط و المفيد فى المقنعه انه مكروه) ؟) الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


و العمده النصوص الوارده فى المقام فنقول: منها: ما رواه السكونى عن أبى 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١1( 
08 ص‎ ١8 الحدائق ج‎ )0( 


عبد الله عليه السلام قال: الحكره فى الخصب أربعون يوما و فى الشده و البلاء ثلاثه أيام فما زاد على الأربعين يوما فى الخصب 
فصاحبه ملعون و ما زاد على ثلاثه ايام فى العسره فصاحبه ملعون ١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا. 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربص به هل يصلح ذلكك؟ قال: ان 
كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به و ان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره أن يحتكر الطعام و يتركك الناس ليس لهم 
طعام 07١‏ و هذه الروايه تامه سندا لكن لا تدل على الحرمه بل تدل على الكراهه و الكراهه أعم من 


الحرمه. 


و منها: ما رواه ابن القداح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: الجالب مرزوق و المحتكر 


ملعون 5 . و هذه الروايه ضعيفه متك 


و منها: ما رواه غياث عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليس الحكره الا فى الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و السمن «". و هذه 
الروايه لا تعرض فيها لحكم الحكره بل ناظره الى ما فيه الحكره. 


و منها: ما رواه أبو مريم عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ايما رجل اشترى طعاما 
فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفاره لما صنع «8) و هذه الروايه 


١ الوسائل الباب 717 من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
" نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )( 
نفس المصدر الحديث: ع‎ )0( 


و منها: ما رواه ابو البخترى عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا عليه السلام كان ينهى عن الحكره فى الامصار فقال: ليس 
الحكره الافى الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و السمن )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا. 


و منها: مرسل الصدوق قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: لا يحتكر الطعام الا خاطئ .07١‏ 


و منها: مرسله الاخر قال: و نهى امير المؤمنين عن الحكره فى الأمصار «3 و المرسلان ضعيفان كما هو ظاهر. 


و منها: ما رواه السكونى عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: الحكره فى سته 
اأياءة فى البخطه 


والشعير و التمر والزيت والسمن والزبيب ©" وهذه الروايه ضعيفه سندا مضافا الى عم دلالتها على المدعى. 


و منها: ما رواه ورام بن ابى فراس فى كتابه عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن جبرئيل عليه السلام قال: اطلعت فى النار 
فرأيت واديا فى جهنم يغلى فقلت: يا مالكك لمن هنا؟ فقال: لثلاثه: المحتكرين و المدمنين الخمر و القوادين «8). و هذه الروايه 


٠ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


و منها: ما رواه اسماعيل بن ابى زياد عن ابى عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال: 
لا يحتكر الا خاطيئع .)١١‏ و هذه الروايه لا تدل على الحرمه و غايه دلالتها المرجوحيه مضافا الى ما فى سندها من الاشكال. 


و منها: ما رواه فى نهج البلاغه عن امير المؤمنين عليه السلام فى كتابه الى مالكك الاشتر قال: فامنع من الاحتكار فان رسول الله 
صلى الله عليه و آله منع منه و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع و المبتاع فمن قارف 
حكره بعد نهيكك اياه فنكل و عاقب فى غير اسراف .)32١‏ و هذه الروايه مرسله مضافا الى انها تدل على المنع عن الاحتكار مطلقا 
اضف الى ذلك انه يستفاد منها انه لا بد فى البيع على الاطلاق من السماحه. 


و منها ما رواه الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن الحكره فقال: انما الحكره ان تشترى طعاما و ليس فى المصر 
غيره ف فتحتكره فان كان فى المصر طعام او متاع «يباع) 


غيره فلا بأس ان تلتمس بساحتكك الفضل «8. 
و هذه الروايه لا تدل على حكم الاحتكار بل تبين موضوعه فلاحظ. و مثله: ما رواه حماد 89 


و الكلام فيه هو الكلام و يستفاد من ذيل الروايه اثبات البأس فى امساكك الزيت او الزبيب اذا لم يكن عند غير من امسكه حيث 
قال: و سألته عن الزيت «الزبيب» فقال: اذا كان عند غيركك فلا بأس بامساكه. 


(1اتفيون النصدو السنايك ١1‏ 

(ايفيون النعيةو :الحنايك 16 

(0) الوسائل الباب 78 من ابواب آداب التجاره الحدايث: ١‏ 
(#اقنتن المصيةو الحنايك + 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج / ص: /0" 


وهو حبس السلعه و الامتناع من بيعها لانتظار زياده القيمه مع حاجه المسلمين اليها و عدم وجود الباذل لها )١(‏ و الظاهر 


اختصاص الحكم 


و منها ما رواه سالم الحناط قال: قال لى ابو عبد اللّه عليه السلام: ما عملكك؟ 


قلت: حناط و ربما قدمت على نفاق و ربما قدمت على كساد فحبست قال: فما يقول من قبلكك فيه؟ قلت: يقولون محتكر فقال: 
يبيعه احد غيركك؟ قلت: ما ابيع انا من الف جزء جزءا قال: لا بأس انما كان ذلكك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام و كان 
اذا دخل الطعام المدينه اشتراه كله فمر عليه النبىَ صلى اللّه عليه و آله فقال: يا حكيم بن حزام اياكك ان تحتكر 01١‏ و هذه الروايه 
لا بأس بسندها و يستفاد منها حرمه الاحتكار فى الجمله. 


)١(‏ قال الشيخ الاعظم قدس سره «احتكار الطعام و هو كما فى الصحاح و عن المصباح جمع الطعام و حبسه يتربص به الغلاء». و 
قال فى الحدائق :)3١‏ 


«الاحتكار و هو افتعال من الحكره بالضم و هو جمع الطعام و حبسه يتربص به الغلاء» 


و قال فى مجمع البحرين «و هو ان يشتريه و يحبسه اراده الغلا-ء» فعلى هذا يكون نظر الماتن فى القيود المذكوره الى انا نعلم 
عدم حرمه الاحتكار الا مع الاحتياج و عدم باذل و الظاهر ان ما افاده تام اذ من الظاهر ان مجرد الاحتكار لا يكون حراما قطعا و 
يدل على المدعى ما رواه الحلبى ” و لاحظ ما رواه أيضا «*» و يستفاد من هذه الروايه اختصاص الحكره المحرمه بالااشتراء و 


لكن هل يمكن الالترام به. 


(9)تقين المضندو الشنات م 

(0) ج 8٠1ص‏ 8ه 

(*) لاحظ ص: 0ه" 

(©) لاحظ ص: /م" 

مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: 04" 


بالحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت لا غير )١(‏ و ان كان الاحوط استحبابا الحاق الملح بها (؟) بل كل ما يحتاج 
اليه عامه المسلمين من الملابس و المساكن و المراكب و غيرها (”) و يجبر المحتكر على البيع فى الاحتكار المحرم من دون أن 
نعيق له السعن(6). 


.)3( و لااحظ حديثى ابى البخترى و السكونى‎ )١١ لاحظ ما رواه غياث‎ )١( 


(؟) قال فى الحدائق: «و أما الملح فنقله فى النهايه و الشرائع قولا فى المسأله و قد عرفت انه قول الشيخ فى المبسوط قال فى 
المسالك: هذا القول قوى». انتهى كلامه و لا اشكال فى حسن الاحتياط و الخروج عن الخلاف. 


(*) مقتضى بعض الروايات عموم الحكم لاحظ ما عن نهج البلاغه و التناسب بين الحكم و الموضوع يقتضى مرجوحيته و لا 
اشكال فى حسن الاحتياط اخوكك دينكك فاحتط لدينكك. 


(؟) يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه حذيفه بن منصور عن ابى عبد الله عليه السلام قال: نفد الطعام على عهد رسول الله 
صلى الله 


عليه و آله و سلم فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول الله قد نفد الطعام و لم يبق منه شى ء الا عند فلان فمره ببيعه قال: فحمد الله و 
اثنى عليه ثم قال: يا فلان ان المسلمين ذكروا ان الطعام قد نفد الا شى ء (شيئا خ ل) عندك فاخرجه و بعه كيف شئت ولا 


تحبسه ("0). 


وابعذاة الزوابه امنعنفه يننا يتيك د سنا مفنانا: الى الاشكان :فل «لالقها ات ممكن ان مكوق اموه فتلىاللهعليدبو] لدامق نات 
الامر بالمعروف كما انه يمكن ان يكون ناشيا من ولايته على الناس. 


() لاحظ ص: 00" 

() لاحظ ص: 08" 

(*) الوسائل الباب 74 من أبواب آداب التجاره 
مبانى منهاج الصالحين» ج / ص: "9٠‏ 


نعم اذا كان السعر الذى اختاره مجحفا بالعامه اجبر على الاقل منه .)١(‏ 


و يمكن الاستدلال عليه بما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله 
مربا لمحتكرين فأمر بحكرتهم ان تخرج الى بطون الا-سواق و حيث تنظر الابصار اليها فقيل لرسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم: لو قومت عليهم فغضب «رسول الله صلى الله عليه و آله» حتى عرف الغضب فى وجهه فقال: انا اقوم عليهم؟ انما السعر الى 


الله يرقعه :اذا شاء و يخفضه اذا شاع ا 


و الكلام فيه هو الكلام و لكن قال فى الحدائق: «لا خلاف بين الاصحاب فى ان الامام يجبر المحتكرين على البيع. و لا يخفى ان 
الاجبار على البيع خلاف القاعده الاوليه و خلاف حرمه الاكل بالباطل فانه لا يتحقق التجاره عن تراض بالاجبار و خلاف قاعده 
«الناس مسلطون على اموالهم» وهل يمكن 


(1) قال فى الحدائق: «قال فى المسالكك- بعد اختيار قول المشهور و هو انه لا يسعر عليه-: و هو اظهر الا مع الاجحاف فيؤمر 
بالتؤول عن الى د ينفى الاحشات: و الا لفت فاتئذه الأجبار اذ لآ يخوز اذايطلت قن ماله ما لا بقدر على بذلة او يضدر حال 


الناس و الغرض دفع الضرر». انتهى و المستفاد من حديث غياث (”) عدم جواز التسعير. 


سما 54 بقاعده الاضرار بتقريب: ان الاجحاف يوجب الضرر. و يرد عليه اولا: انه معارض بالضرر الوارد على البائع فان 
سلب اختياره عن بيع ماله 


١ من ابواب آداب التجاره الحديث:‎ "١ الوسائل الباب‎ )١( 
7/7 (؟) بحار الأنوار ج ص‎ 

(6) مر آنفا 

مبانى منهاج الصالحين» ج /ا. ص: "2١‏ 

[الفصل الأول شروط العقد] 

اشاره 


الفصل الاول شروط العقد البيع هو: نقل المال بعوض بما أن العوض مال لا لخصوصهه فيه و الاشتراء هو اعطاء الثمن بازاء ما له 
غرض فيه بخصوصه فى شخص المعامله فمن يبيع السكر مثلا يريد حفظ ماليه ماله فى الثمن لكن المشترى انما يطلب السكر 
لحاجته فيه فاذا كان الغرض لكلا المتعاملين أمرا واحدا كمبادله كتاب بكتاب مثلا لم يكن هذا بيعا بل هو معامله مستقله .)١(‏ 


حسب ما يريد ضرر عليه. و ثانيا ان دليل لا ضرر لا يثبت جواز التسعير فان مفاده النفى لا الاثبات. و لا يخفى ان التمسكك 
بقاعده لا ضرر مبنى على المشهور فى مفاد القاعده و اما على مسلكك شيخ الشريعه الذى سلكناه فلا مجال للاستدلال بها على 
المدعى و ربما يقال: فى دفع الاشكال بأن الامر بالتنزيل من دون تسعير و يرد عليه بأنه كما 


المبيع الماليه و لذا يصدق البيع على بيع مقدار من التراب الذى لا ماليه له و العرف ببابكك. 


الثانى: ان ما افاده يشمل نقل المنفعه و الحال انه يعتبر فى صدق البيع ان يتعلق بالعين. و بعباره اخرى: لاا يصدق البيع على نقل 
المنفعه. 


الثالث: انه عرف البيع بالنقل بعوض بما ان العوض مال لا لخصوصيه فيه. 


و الحال انه يمكن ان يقال: ان البيع عباره عن تمليكك عين بعوض بلا تقيبد بهذا القيد نعم الغالب فى البيع النظر الى تحصيل 
المال بلا خصوصيه لكن لو فرض 


[مسأله :١‏ يعتبر فى البيع الإيجاب و القبول] 


(مسأله :)١‏ يعتبر فى البيع الايجاب و القبول )١(‏ و يقع بكل لفظ دال على المقصود و ان لم يكن صريحا فيه (؟) مثل بعت (22. 


ان زيدا يحتاج الى كتاب فلاانى و بكر يحتاج الى الحنطه فباع و ملكك مقدارا من الحنطه بذلكك الكتاب يصدق عليه انه باع 
الحنطه بالكتاب و كيف يمكن الاللتزام بكونه معامله مستقله و الحال انه يصدق عليه تعريف البيع نعم لو بادل ماله بمال آخر 
بحيث يكون متعلق الانشاء المبادله بين شيئين لا يصدق عليه البيع و لا عنوان آخر من عناوين المعاملات بل يكون معامله مستقله 
و اما لو هلك عينا بعوض كذائى يصدق عليه البيع. 


و صفوه القول: ان البيع عباره عن تمليكك العين بعوض و الاشتراء عباره عن قبوله و تملك تلكك العين المباعه بذلك العوض و 
عليه لا يفرق بين الموارد و لا تصل النوبه الى 


البحث فى ان ما وقع بيع او معامله مستقله اذ لو ملك احد المتعاملين ماله من الاخر بعوض و تملك الاخر كذلكك يصدق عليه 


البيع بلا فرق بين كون كلا العوضين من الأعيان او من الاثمان او بالاختلاف فان الميزان فى صدق البيع تحقق ما ذكر فلاحظ. 
(1) بلا اشكال لان البيع من العقود و كل عقد يتوقف على الايجاب و القبول و ليس البيع من الإيقاعات. 


(؟) و الوجه فيه: انه لا دليل على اشتراط وقوعه بنحو خاص غايه ما فى الباب لزوم كونه باللفظ فيكفى كل لفظ دال عليه. و 
بعباره اخرى: لا بد من تحقق عنوان البيع كى يترتب عليه الاحكام الشرعيه فلا فرق فى تحقق المقصود بين الالفاظ الداله عليه. و 
ان شئت قلت: المعتبر صدق هذا العنوان عرفا و عند العقلاء و الزائد عليه لا دليل عليه و مدفوع بالاطلاق. 


() بلا اشكال و لا كلام و عليه السيره و لا ينافى كون لفظ البيع من الاضداد 


و ملكت )١(‏ و بادلت و نحوها فى الايجاب )١(‏ و مثل قبلت و رضيت و تملكت و اشتريت و نحوها فى القبول (") و لا يشترط 
فيه العربيه (59). 


و حقيقه فى الشراء أيضا فانه لا شبهه فى أن المنصرف اليه منه الايجاب و اراده القبول منه تحتاج الى القرينه الصارفه. 
(1) فان التمليك و ان كان مشتركا بين البيع و الهبه و لكن التمليك بالعوض هو البيع كما هو ظاهر. 


(') قال السيد فى حاشيته: «البيع ليس مبادله بل تمليكك عين بعوض» الى أن قال: «و لذا يشكل ايجابه بقوله بادلنا أو تبادلنا أو 
عاملنا أو تعاملنا». و الحق ما أفاده قدس سره 


فان البيع ليس عباره عن المبادله. و ان شئت قلت: المبادله قائم بالطرفين و البيع أمر قائم بشخص البائع نعم لو أراد من قوله 
بادلت التمليكك بالعوض و كان هذا الاستعمال صحيحا و يصدق عليه البيع لا يكون مانع من صحته و لا يبعد أن يكون كذلكك 


عرفا. 
() بلا اشكال و لا كلام اذ لا وجه للمنع غايه ما فى الباب فى مورد الاشتراكك يعين المراد بالقرينه فما أفاده تام. 


(6)ذكنكة فق سويت اللخراطهنا وتعزهالانول# لناب الى ميئل اللمغليفي النافائة كان بشي العقوفو الاقاعات بالعويى و 
فعله حجه كقوله و تقريره. و فيه: 

انه لا دليل على وجوب التأسى به على الاطلاق نعم لو علم ان فعله بعنوان التشريع و المولويه يجب الاقتداء لكن لا دليل على أن 
فعله بهذا العنوان فى المقام و بعباره اخرى: لا دليل على أن فعله ناش من اللزوم و الا-شتراط بل يمكن أن يقال: ان العربيه لو 
كانت شرط و واجبا لبان و ظهر و كيف يمكن أن يبقى مثل هذا الحكم مجهولا مع كونه عام البلوى و مورد ابتلاء أكثر الناس 


فى كل يوم و ليله فى كل مدينه و قريه. 


الثانى: ان عدم صحه الانشاء بالعربى غير الماضى يستلزم عدم جوازه بغير العربى بالاولويه و فيه: اولا لا اولويه ولا ارتباط بين 
المقامين و ثانيا: ان عدم جواز الانشاء بغير الماضى اول الكلام و الاشكال و يدل على جوازه بغير الماضى ما ورد فى بعض 


.)١١ الخ‎ 


وفساد هذا الوجه اوضح من ان يخفى اذ مرجع هذه الدعوى الى انكار العقود غير العربيه بأقسامها فى جميع العالم و هذه 
الدعوى فى غايه الفساد. و على الجمله الانشاء عباره عن ابراز ما فى النفس بمبرز بلا اشتراطه بشىء فكل مبرز لما فى النفس 
إنشاء اعم من أن يكون بالعربى او بغير العربى بل اعم من ان يكون ملحونا او غير ملحون و الميزان الكلى صدق عنوان ذلكك 
العقد على ما تحقق فى الخارج و صفوه القول: ان المرجع اطلا-ق ادله صحه العقود او عمومها فما دام لم يرد مقيد فى مورد 
نأخذ بالاطلاق و نحكم بالصحه و هذا هو الميزان الكلى. 


و قال سيدنا الاستاد فى هذا المقام: «لا بد من التفصيل بين كون الملحون غلطا كلفظ بغت بدل بعت و ما لم يكن غلطا فنلتزم 
بعدم الصحه فى الاول و بالصحه فى الثانى)» .)»5١‏ 


الصحيح. و ثانيا: ان الغلط بأى وجه لا يكون مصداقا للعقد و ان شئت قلت: الميزان فى الصحه صدق عنوان 


" من ابواب أحكام العقود الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


كما لا يقدح فيه اللحن فى الماده أو الهيئه )١(‏ و يجوز إنشاء الايجاب بمثل اشتريت (1) و ابتعت (*) و تملكت (©6) و إنشاء 
العبول يكل شريت 


العقد على ما تحقق فى الخارج فلو انشأ البيع بلفظ النكاح و صدق عليه 


البيع يشمله دليل الصحه الا ان يقال: بأنه لا يصدق العقد على العقد الغلط و هل يمكن الالتزام به و على ضوء ما ذكرنا نقول: لو 
لا قيام اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم على اشتراط العربيه فى العقد يكون مقتضى القاعده هو الجواز و لذا نلتزم بصحه 
العقد بغير العربيه حتى فى النكاح اذ الميزان صدق العنوان و لا شبهه فى صدقه على العقد الفارسى او التركى او غيرهما من 


)١(‏ قد ظهر وجه ما افاده مما تقدم آنفا فلا نعيد. 


انان رسيوت المرداك و عجره ار باو لاتير ما لجار التي شى ء و الظاهر ان استعمال اشتريت فى القرآن فى 
البيع كثير «وَ مِنَ الناس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيثِ 0١١‏ «اشْئرَوا به أنْفْسَهُهْ) 9" فلا اشكال فى الجواز. 


(7) ربما يقال: بأن لفظ ابتعت لا يمكن ان ينشأ به البيع اذ فيه اشرب معنى المطاوعه فلا بد من ان يستعمل فى مقام القبول. و فيه: 
الذات للمبد! سواء كان المبدأ صادرا من الذات كالاتجار و الاكتساب و الاحتطاب أم كان صادرا من شخص آخر. 


(©) البيع تمليك للمبيع و تملكك للثمن فلا يكون البيع تمليكا ابتداء نعم لو 


8 لقمان/‎ )١( 

94٠ البقره/‎ )0( 
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وبعت و ملكت (). 

[مسأله ": اذا قال: بعنى فرسك بهذا الدينار] 


(مسأله ؟): اذا قال: بعنى فرسكك بهذا الدينار فقال المخاطب بعتكك فرسى بهذا الدينار ففى صحته و ترتب الاثر عليه بلا أن 
ينضم اليه إنشاء القبول من الامر اشكال و كذلكك الحكم 


فى الولى على الطرفين أو الوكيل عنهما فانه لا يكتفى فيه بالايجاب بدون القبول (5). 
[مسأله ': يعتبر فى تحقق العقد الموالاه بين الإيجاب و القبول] 


(مسأله ): يعتبر فى تحقق العقد الموالاله بين الايجاب و القبول فلو قال البائع بعت فلم يبادر المشترى الى القبول حتى انصرف 
البائع عن البيع لم يتحقق العقد و لم يترتب عليه الاثر أما اذا لم ينصرف و كان يننظر القبول حتى قبل صح (©. 


قلنا بجواز إنشاء البيع بكل مبرز لا مانع من إنشائه بهذا اللفظ أيضا و يكون المراد منه فى مقام الانشاء التمليكك فى الرتبه الاولى 
والتملكك فى الرتبه الثانيه فلاحظ. 


)١(‏ كما هو ظاهر و لا اشكال فى جواز إنشاء القبول بكل واحد من الثلاثه اما بالاول و الاخير فظاهر و اما بالوسط فلان البيع من 
الفاظ الاضداد. 


(1) وجه الاشكال ظاهر اذ العقد مركب من الايجاب و القبول و المفروض عدم تحقق القبول و انما الصادر عن المشترى مجرد 
الاستدعاء نعم لو قدم القبول على الايجاب يكون موردا لكلام الاصحاب و انه جائز اولا. 


(9) الماتن و ان صرح باشتراط الموالاه و لكن فى الحقيقه انكر اشتراطها بل المقدار اللازم تحقق القبول قبل انصراف الموجب 
عن ايجابه و اشتراطه من الواضحات اذ لو لم يقبل حتى رجع الموجب عن ايجابه لا يتحقق العقد و لا مجال للصحه و على 
الجمله ان الماتن ليس قائلا باشتراط الموالاه. 


والذى يمكن ان يقال فى تقريب اشتراطها او قيل وجوه: الوجه الاول: 


ماعن الشهيد قدس سره و هو ان كل امرين او امور يجمعها عنوان واحد كالصلاه و الاذان و امثالهما يعتبر فى تحقق ذلكك 
العنوان و صدقه على الخارج عدم الفصل بين تلك الامور بحيث تنعدم 


الصوره و من هذا القبيل العقد فانه لو فصل بين ايجابه و قبوله بحيث انتفت الموالا-ه لا يصدق عليهما عنوان العقد. و بعباره 
اخرى: الامر المتدرج الذى له صوره اتصاليه فى العرف اذا انفصلت بين اجزائه بحيث لا يصدق عليه ذلك العنوان لا يترتب عليه 
الاثر الشرعى المترقب منه و العقد من هذا القبيل فانه لا بد من عدم الفصل بين ايجابه و قبوله و الا لا يصدق عليه العقد. 


و فيه اولا ان العقد عباره عن الاللتزام النفسانى فانه اذا ارتبط احد الالتزامين بالاخر و ابرز بمبرز يصدق عليه العقد فلا يرتبط 
بعالم اللفظ. و ثانيا نفرض ان العقد عباره عن الايجاب و القبول لكن لا يلزم فى صدق العنوان فى كل مورد تحقق الموالاه بين 
اجزاء ذلكك المركب و لذا نرى انه يصدق قراءه القرآن و ختمه على من قرأ منه فى كل شهر مقدارا بحيث يختمه فى طول سنه و 
يترتب عليه الاثر الشرعى و ليكن المقام من هذا القبيل. و ثالثا نفرض عدم صدق العقد عليه لكن يكفى صدق عنوان البيع و 
التجاره عليه. 


الوجه الثانى: ما عن المحقق النائينى قدس سره و هو ان العقد المعاوضى خلع و لبس فيلزم اللبس عند الخلع و الا يلزم الاضافه 
بلا محل. و فيه: اولا: ان هذا الاشكال سار فى الفصل القصير فان حكم الامثال واحد. و ثانيا: ان الخلع من قبل الموجب و ان 
كان متحققا لكن اللبس من قبله أيضا متحقق فان البائع يجعل ماله للمشترى و يجعل ملكك المشترى لنفسه. و بعباره اخرى: يخلع 
الملكك عن نفسه و يجعل ذلكك الملك للمشترى فالخلع و اللبس من قبل البائع فى زمان واحد كما 


مبانى 


كما أنه لا يعتبر وحده المجلس )١١‏ فلو راجعا بالتلفون فأوقع أحدهما الايجاب و قبل الاخر صح )١(‏ أما المراجعه فى المكاتبه 
ففيها اشكال و الاظهر الصحه ان لم ينصرف البائع و كان ينتظر القبول (). 


انه كذلكك من قبل المشترى كما ان الامر كذلكك بالنسبه الى العقلاء و الشارع. 


الوجه الثالث: ما افاده المحقق الايروانى قدس سره و هو انه مع عدم الموالاه اما يطابق القبول مع الايجاب و اما لا يطابق اما على 
الأول فيلزم تحقق الانتقال من حين الايجاب فيكون القبول مثل الاجازه فى البيع الفضولى على الكشف و اما على الثانى فيلزم 
عدم التطابق بين الايجاب و القبول و الحال انه يشترط. و فيه: اولا ان هذا الاشكال جار فى الفصل القصير فان حكم الامثال 
واحد. و ثانيا: لا يلزم التطابق بين الايجاب و القبول بهذا المعنى فان البائع يجعل ملكه للمشترى فى مقابل الثمن من زمان 
الايجاب و المشترى يقبل من زمان القبول و الاثر الشرعى و العقلائى مترتب على العقد من زمان القبول. 


فتحصل انه لا دليل على اشتراط الموالاه و على فرض دعوى الاجماع و فرض حصوله يرد باحتمال كونه مدركيا و صفوه القول: 
ان الميزان صدق العنوان فى ترتب الاثر الشرعى و الذى يدل على عدم اعتبارها ان السيره جاريه على ارسال الهديه من البلاد 
النائيه و ربما يكون الفصل الزمنى بين ايجابها و قبولها شهر او شهور و هل يمكن الالتزام بعدم الصحه؟. 


(1) لعدم الدليل عليه. 
() لا يبعد ان المراجعه بالتليفون تعد مجلسا واحدا ولا يبعد ان نلتزم بتحقق خيار المجلس ما دام لا يقطع الارتباط بالتلفون. 


(") اما وجه الاشكال فلانه ربما يقال بعدم 


صدق العقد و اما الجزم بالصحه 
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[مسأله ؟: الظاهر اعتبار التطابق ببن الايجاب و القبول فى الثمن و المثمن و سائر التوابع] 


(مسأله ©): الظاهر اعتبار التطابق بين الايجاب و القبول فى الثمن و المثمن و سائر التوابع )١(‏ فلو قال: بعتكك هذا الفرس بدرهم 
بشرط أن تخيط قميصى فقال المشترى اشتريت هذا الحمار بدرهم أو هذا الفرس بدينار أو بشرط أن اخيط عباءكك أو بلا شرط 
شىء أو بشرط أن تخيط ثوبى أو اشتريت نصفه بنصف دينار أو نحو ذلكك من أنحاء الاختلاف لم يصح العقد (5) نعم لو قال: 
بعتكك هذا الفرس بدينار فقال اشتريت كل نصف منه بنصف دينار صح و كذا فى غيره 


فلعدم الدليل على البطلان و الميزان صدق العنوان نعم اذا وصلت النوبه الى الشكك فى الصدق العرفى لا يمكن الحكم بالصحه 
بل لا بد من الحكم بالبطلان لاستصحاب عدم الصدق على ما هو المقرر عندنا من جريان الاستصحاب فى الشبهه المفهوميه 


(1) بلا اشكال فانه لو لم يكن التطابق بين الثمن و المثمن لا يكون العقد متحققا بل يكون الايجاب اجنبيا عن القبول بل لا يصح 
اطلاق القبول على مثله اذ القبول اشرب فيه المطاوعه و هى منتفيه على الفرض و قس عليه سائر التوابع. 


(') كل ذلكك لعدم التطابق و قلنا ان التطابق مقوم لتحقق العقد فانه لو قال بعتكك هذا الكتاب بدرهم بشرط ان تخيط ثوبى 
مرجعه تعليق البيع على التزام الطرف بخياطه الثوب فلو قال المشترى قبلت بلا شرط لا يتحقق التطابق فلا يصح العقد كما انه لو 
قال البائع بعتكك هذا الكتاب بدرهم مع الخيار الى يومين فقال المشترى قبلت بلا خيار لا يتحقق العقد اذ البيع مع الخيار معلق 
على التزام المشترى بالخيار فالقبول بل١‏ التزام 


بالخيار لا يكون قبولا لإيجاب البائع فلا يتحقق العقد. 
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نا كان الاعدلاق قد يالاجمال و التفصيل (1): 

[مسأله 4: إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الإشاره مقامه] 


( مسأله ©): اذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الاشاره مقامه (؟) وان تمكن من التوكيل (*) و كذا الكتابه مع العجز عن 
الاشاره (ع) أما مع القدره عليها ففى تقديم الاشاره أو الكتابه و جهان بل قولان (2) و الاظهر الجواز بكل منهما (©) بل يحتمل 
ذلك حتى مع التمكن من اللفظ (/0. 


(ثاوالوجه دان الطابق حاضل على الفرضن و الفرق بالاجمال و التقصية غير النقر كنا فى المقن, 


(0) لصدق عنوان الموضوع على اشارته المبرزه لما فى نفسه و صدق انه باع مثلا على اشارته المفهمه و لا دليل على اعتبار ازيد 
من هذا المقدار. 


() اذ لا مدخليه للفظ الافى الموارد التى يكون اللفظ بما هو مطلوب كالقراءه فى الصلاه مثلا. 
(؟) لصدق العنوان عليها. 


(0) ربما يقال: ان الاشاره تتقدم على غيرها لكونها اصرح و ربما يقال: الكتابه تتقدم لكونها اضبط و لكن هذه الوجوه 
استحسانيه و ليس على اثبات المدعى دليل فالمرجع اطلاق ادله العقود و الايقاعات. 


(8) كما ظهر وجهه فان الميزان صدق العنوان الذى اخذ فى موضوع الحكم الشرعى و المفروض صدقه. 


(/) لكون المعاطاه صحيحه على طبق القاعده كما تعرض لها الماتن فى الفرع الآ-تى و عليه يكفى الاشاره او الكتابه و لو مع 
امكان التلفظ نعم اذا قام الدليل على لزوم اللفظ فى مورد نلتزم به. 


[مسأله 2: الظاهر وقوع البيع بالمعاطاه] 


(مسأله 2): الظاهر وقوع البيع بالمعاطاه بأن ينشئ البائع البيع باعطائه المبيع الى المشترى و ينشئ المشترى القبول باعطاء الثمن الى 
البائع (0. 


)١(‏ ينبغى ان يقع البحث فى مقامين: احدهما: ان البيع المعاطاتى يفيد الملكك ثانيهما: ان البيع المعاطاتى لازم كالبيع اللفظى الا 


فى مورد ثبوت الخيار 


بسببه و دليله فنقول: أما المقام الاول فقد اختلفوا فى حكم المعاطاه و الآراء فيها متعدده و حيث ان الحق عندنا انها تفيد الملكك 
كالبيع اللفظى نتعرض لما يمكن الاستدلال به على المدعى و اذا ثبت المدعى بالدليل يظهر بطلا-ن بقيه الاقوال و الآراء و لا 
ضروره فى تعرض الاقوال و الآراء و ما استدل به على المدعى أو يمكن الاستدلال به عليه وجوه. 

الوجه الاول: السيره القطعيه من العقلاء و من المتشرعه على ترتيب أثر الملكيه على الحاصل بالمعاطاه و هذه السيره متصله بزمان 
المعصوم عليه السلام و لم يردع عنها و لا مجال لان يقال هذا السيره كبقيه السيرات الناشئه عن عدم المبالات بالدين فان هذه 
السيره جاريه بين جميع عقلاء العالم و المتدينين و لو كانت مردوعه من قبل الشارع لشاع و ذاع لكثره الابتلاء بموردها فى جميع 


الامصار و جميع البلدان و موود ابقلاته | كر الباس. 


ان قلت: ان الاجماع قام على عدم افاده المعاطاه الملكيه. قلت: لم يقم و لم يحصل اجماع تعبدى عليه غايه ما فى الباب نقل 
الاجماع عليه و قد حقق فى محله انه لا اعتبار بالإجماع المنقول. و قال سيدنا الاستاد: «ان الشكك فى الرد يدفع بالاصل») .)١١‏ و 
يرد عليه: ان مجرد عدم الردع لا يترتب عليه الاثر و اثبات الامضاء بالاصل يتوقف على القول بالمثبت الذى لا نقول به. 


47 ص‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 
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الوجه الثانى قوله تعالى: قَالُوا إِنّمَا الب مِثْلُ البياوَ أَحَلّ الله الع وَ حرم الَأ .1١‏ بتقريب: ان المستفاد من لفظ احل الاحلال فى 
المحل و الاقرار فى المقر فالبيع فى حكم الشارع الاقدس واقع فى 


محله و مقره بخلا-ف الربا فانه حرام و فى وعاء الشرع لا محل له و التحريم الشرعى يمنع عنه و يمكنكك أن تقول: ان المستفاد 
من قوله: «احل الله البيع» كلا الامرين من الوضع و التكليف و لا يلزم استعمال اللفظ فى الاكثر بل استعمل اللفظ فى الجامع فلا 
حريم للبيع لا وضعا و لا تكليفا بخلاف الربا فانه محرم وضعا و تكليفا. 


وان أبيت عما ذكر فلا اشكال فى ان المستفاد من الجمله الاولى الحليه الوضعيه و من الثانيه الحرمه الوضعيه اذ من الظاهر ان 
الحليه التكليفيه من دون الجواز الوضعى لا اثر لها و الشارع الاقدس فى مقام بيان ما هو حلال بنظره فى المعاملات الواقعه فى 
الخارج مضافا الى ان الحليه التكليفيه امر ظاهر واضح فالنتيجه ان الايه الشريفه تدل على ان المعاطاه تفيد الملكيه اذ لا اشكال 
فى انها من مصاديق البيع خارجا فان البيع تمليك العين بالعوض فالمعاطاه بيع و البيع حلال فالمعاطاه كذلك. وان شئت قلت: 
ان الايه الشريفه كما تدل على المقصود فى البيع اللفظى كذلك تدل على المدعى فى البيع المعاطاتى فلاحظ. 

الوّعه كلك فوته تجا ١لا‏ ايا الذيق 0 تَأْكنُوا أَمرالكم بعكم بلاطل 1 أَنْ تَكونَ يلاه عَنْ ناض مِمْكة) .1١‏ فان 
المستفاد من الايه حصر سبب أكل المال و تملكه فى التجاره عن تراض بلا فرق بين ان يكون الاستثناء قل او سقط اناعد 
الاول فظاهر فان المستفاد منها عدم التمليكك بجميع 


717/6 البقره/‎ )١( 


(؟) النساء/ 9؟ 


الاسباب لكونها باطله الا التجاره عن تراض و اما على الثانى فربما يقال: ان الايه تفيد حكم السبب الباطل و تفيد صحه التملكك 


بالتجاره عن تراض و لا تفيد الحصر لكن لنا ان نقول: ان الايه فى مقام بيان السبب الباطل و السبب الصحيح و مقتضى كون 
المولى فى مقام البيان حصر الصحيح فى التجاره عن تراض. 


وان شئت قلت: انه لا اشكال فى ان العرف يفهم من الايه حصر السبب الصحيح فى التجاره عن تراض. و كيف كان لا اشكال 
فى ان المستفاد من الايه صحه التجاره عن تراض و حيث ان المعاطاه مصداق لها تشملها الايه و بها يثبت المدعى. 


و ربما يقال: ان المستفاد من حديث خالد بن الحجاج قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يجى ء فيقول: اشتر هذا الثوب 
و اربحكك كذا و كذا قال: أ ليس ان شاء تركك و ان شاء اخذ؟ قلت: بلى قال لا بأس به انما يحل الكلام و يحرم الكلام ١١‏ انه 
يتقوم صحه البيع باللفظ و هذه الروايه ضعيفه سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها مضافا الى انه كيف يمكن رفع اليد عن 
السيره بهذه الروايه. 


و ربما يستدل بجمله من الروايات على لزوم اللفظ فى صحه البيع فمن تلكك الروايات ما رواه عبد الرحمن بن سيابه عن ابى عبد 
الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان المصاحف لن تشترى فاذا اشتريت فقل: انما اشترى منكك الورق و ما فيه من الاديم «ادم خ 
ل) و حليته وما فيه من عمل يدكك بكذا و كذا .)37١‏ 


و منها: ما رواه سماعه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع المصاحف 


* الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ )١( 
١ من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ "١ الوسائل الباب‎ )( 


شرائها فقال: لا تشتر كتاب الله و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفتين و قل اشترى منكك هذا بكذا و كذا١١).‏ و منها جمله 
اخرى من النصوص الوارده فى بيان كيفيه بيع المصحف و قد مر بعضها فى المسأله ؟١‏ من المكاسب المحرمه. 


و مما يدل على لزوم اللفظ ما رواه حنان بن سدير قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام فقال له جعفر بن حنان ما تقول فى 


العينه فى رجل يبايع رجلا فيقول: 

ابايعكك بده دوازده و بده يازده فقال ابو عبد الله عليه السلام: هذا فاسد و لكن يقول: 
اربح عليكك فى جميع الدراهم كذا و كذا و يساومه على هذا فليس به بأس و قال: 
اساومه و ليس عندى متاع قال: لا بأس .""١‏ 


و منه: ما رواه العلاء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل ببيع البيع فيقول: ابيعكك بده دوازده او ده يازده فقال: لا بأس انما 
هذه المراوضه فاذا جم البيع جعله جمله واحده 5 . 


ومنه: ما رواه سماعه (؟) و منه: ما رواه بريد بن معاويه (6). 
بتقريب: ان المستفاد من هذه النصوص لزوم اللفظ فى إنشاء البيع و فيه: 


ان غايه ما يستفاد منها ان إنشاء البيع فى هذه الموارد باللفظ و لكن هل تدل هذه النصوص على لزوم اللفظ فى مقام الانشاء 
مضافا الى انه هل يمكن رفع اليد عن السيره الجاريه بمثل هذه النصوص فلاحظ. 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب أحكام العقود الحديث: ” 
() نفس المصدر الحديث: ه 

(ع) الوسائل الباب ” من أبواب بيع الثمار الحديث: ١‏ 

(5) الوسائل الباب ١9‏ من ابواب عقد البيع و شروطه 


و اما المقام 


الثانى فما يمكن ان يستدل به على لزوم المعاطاه أو استدل به وجوه: 


الوجه الاول: استصحاب الملكيه بعد الفسخ و الظاهران الاستصحاب المشار اليه شخصى اذا لشكك فى بقاء الملكيه الحاصله و 
ليس منشأ الشكك فى البقاء تردد الفرد الحادث بين الطويل و القصير كما فى مورد تردد الحيوان الحادث بين البق و الفيل بل 
الشكك من ناحيه ان شخص الحادث هل هو باق بعد الفسخ أم لا؟. 


واركان الاستصحاب وان كانت تامه لكن لا يجرى لكونه معارضا باستصحاب عدم الجعل الزائد. 


و بعباره اخرى: الاستصحاب فى الحكم الكلى غير جار و لنا أن نقول: هذا الاشكال غير وارد فى المقام اذ التعارض بين 
الاستصحابين فيما يكون الشكك فى سعه دائره الجعل و المجعول كما فى وجوب صلاه الجمعه فانا لو شككنا انها واجبه فى زمان 
الغيبه كما هى واجبه فى زمان الحضور او وجوبها مختص بزمان الحضور يقع التعارض بين الاصلين فان مقتضى استصحاب بقاء 
الوجوب وجوبها فى زمان الغيبه و مقتضى استصحاب عدم جعل الوجوب أزيد من زمان الحضور عدم وجوبها فى زمانها و بعد 
التعارض تصل النوبه الى البراءه عن الوجوب و أما فى المقام فلا اشكال فى تحقق الملكيه المستمره غايه الامر نحتمل ان الفسخ 
يرفعها كالطلاق بالنسبه الى الزوجيه فان العلقه الزوجيه تتحقق بالنكاح مستمره غايه الامر الطلاق يرفع الزوجيه فافهم و اغتنم. 


5 2 لا ووو ا 2 و و لا و و 
الوبعة الاق تقؤله الى رلا ها ليق اعدو لا نا كوا أموالكم بتكم بِالباطِل إِلا أنْ تكونَ قار عَنْ لاض مِنْكم) 0١١‏ بتقريب: 
ان المستفاد من الايه الشريفه حصر سبب التملكك الجائز فى التجاره عن تراض و من الظاهر ان الفسخ 


)١(‏ النساء/ 94؟ 


لا يكون مصداقا للتجاره عن تراض فجواز التملكك بالفسخ يحتاج الى الدليل. و بعباره واضحه: ان تملكك مال الغير بالفسخ و 
اعمال الخيار ليس مصداقا للتجاره فلا يكون جائزا بمقتضى الايه فالمعاطاه لازمه. 


الوجه الثالث: قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعْقَودٍ ١١‏ فان المستفاد من الايه ان الوفاء بالعقد و اتمامه واجب و حيث ان الفسخ بما هو ليس 
حراما تكليفا يستفاد من الايه انه لا اثر للفسخ اذ العقد بعد تحققه لا ينفسخ و من ناحيه اخرى ان المعاطاه مصداق للعقد فيجب 
اتمامها و يحرم فسخها فالنتيجه انها لازمه و لا سبيل للفسخ اليها و هذا هو المطلوب. 


الوجه الرابع: ان المستفاد من جمله من النصوص وجوب الوفاء بالشرط لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه 
السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له و لا يجوز على الذى اشترط عليه و المسلمون عند 


شروطهم مما وافق كتاب الله عز و جل .)7١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: المسلمون عند شروطهم الاكل شرط خالف كتاب الله عز و جل فلا يجوز 
5 


و منها: ما رواه ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشرط فى الاماء لا تباع و لا توهب قال: يجوز ذلكك غير 
الميراث فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل 9). 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجلين اشتركا فى مال 


١ الماية‎ 0 

(98) الوسائل البات:© من ابوات الخيان الحدية: ١‏ 
)تفن المضيةو الخلايت ١‏ 

(©)كنين المضةو الخريت :م 


و ربحا فيه ربحا و كان المال دينا 


عليهما فقال: أحدهما لصاحبه: أعطنى رأس المال و الربح لكك و ما توى فعليكك فقال: لا بأس به اذا اشترط عليه و ان كان شرطا 
يخالف كتاب الله عز و جل فهو رد الى كتاب الله عز و جل الحديث .)١١‏ 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان على بن أبى طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته 
شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو احل حراما .)7١‏ 


بتقريب ان الشرط عباره عن الا-لتزام و حيث انه لا- فرق بين أن يكون الاللتزام مبرزا باللفظ و بين أن يكون مبرزا بالفعل يكون 
المعاطاه من مصاديق الكبرى فيجب الوفاء بالالتزام الملكى و لا يجوز الفسخ. 


و فيه: ان الشرط عباره عن الارتباط بين أمرين و الاللتزام الابتدائى ليس من مصاديق الشرط فلا يشمله دليل وجوب الوفاء 
بالشرط. 


الوجه الخامس: ما رواه سماعه عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من كانت عنده 
امانته فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرؤ مسلم و لا ماله الا بطيبه نفس منه «”. 


بتقريب ان مقتضى الاطلاق عدم جواز التصرف فى مال الغير وضعا و تكليفا فلا يجوز التصرف فى ماله لا التصرف الخارجى و 
لا الاعتبارى و بعد هذا التقريب لا مجال لان يقال انه بعد الفسخ يشكك فى كون المال مالا للغير اذ يمكن انتقاله الى الفاسخ اذ 
مع فساد اعمال الفسخ لا مجال لاحتمال انتقال متعلقه الى الفاسخ. 


(1)تنسن المضةو الحلايت: ؟ 
(") الوسائل الباب " من أبواب مكان المصلى الحديث: ١‏ 


مبانى 


ولافرق فى صحتها بين المال الخطير و الحقير )١(‏ و قد تحصل باعطاء البائع 


و لكن يرد على الاستدلال ان الظاهر من الجمله التصرف الخارجى لا الاعتبارى و يؤيد المدعى انه لا يجوز تملكك مال الغير الا 
بطيب نفسه بل التملكك يحتاج الى تحقق احد أسبابه من الصلح أو الهبه و نحوهما. 


الوجه السادس: دليل خيار المجلس لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
علةو اله الننات الكان حن ترقا السد 11و غيره من الرؤابات الواردهتفى النانت كن ابوات الشان سن الوساتل: 


فان المستفاد منه انه بعد الا-فتراق يتحقق اللزوم و حيث ان المعاطاه من مصاديق البيع تلزم بالافتراق. و لكن يمكن أن يرد فى 
التقريب بأن المستفاد من هذه الروايات ان خيار المجلس يزول بالافتراق و لا تدل تلكك الاخبار على اللزوم على الاطلاق فكما 
ان المستفاد من دليل خيار الحيوان بقائه الى ثلا-ثه أيام كذلك المستفاد من دليل خيار المجلس بقائه ببقاء المجلس و زواله 
بزواله و فيه انه صرح فى بعض النصوص بأنه «فاذا افترقا وجب البيع» «7 فالنتيجه ان مقتضى جمله من الادله لزوم المعاطاه. ان 
قلت: قام الاجماع على عدم كونها لازمه قلت: المحصل منه الكاشف عن رأى المعصوم غير موجود و المنقول منه ليس حجه فلا 
معارض للوجوه الداله على المدعى. 


)١(‏ فان مقتضى اطلاق الادله المستدل بها على إفاده المعاطاه الملكيه و صحتها و انها كالبيع اللفظى عدم الفرق بين الحقير و 
الخطير كما أن مقتضى ادله اللزوم اطلاقا أو عموما كذلكك فلا وجه للتفريق. ان قلت: السيره جاريه على عدم 


00 


الفسناكل ارات اهن ااات الكبار الحوت: ١‏ 


المبيع و أخذ المشترى بلا اعطاء منه كما لو كان الثمن كليا فى الذمه أو باعطاء المشترى الثمن و أخذ البائع له بلا اعطاء منه كما 
لق كان المقمة كلبا.في:الذمة (): 


الاكتفاء بالمعاطاه فى الاموال الخطيره و انما يكتفى العقلاء بها فى الاموال الحقيره قلت: اولا لا نسلم السيره المدعاه و هذا سوق 
التجار و الكسبه. و ثانيا: على فرض تماميه السيره لا تكون هذه السيره مقيده للإطلاقات أو مخمصه للعموم اذ لم يعلم وجهها. 


)١(‏ فيكون الاعطاء ايجابا و الاخذ قبولا و يتحقق العقد بهذا الاعطاء و الاخذ و قد ينعكس بأن يعطى المشترى الثمن و يأخذه 
البائع. ان قلت: يلزم تقديم القبول على الايجاب قلت: يمكن الجواب عن هذا الاشكال بوجوه: 


الاول: أنه لا دليل على توقف العقد على الايجاب و القبول بل يمكن تحققه من ايجابين مرتبطين و ان شئت قلت: ان البيع يتحقق 
يتحقق العقد فلا مانع من تقدم الاشتراء على البيع. و صفوه القول: عدم توقف العقد على القبول بمعنى المطاوعه. 

الثانى: سلمنا توقف العقد على القبول و المطاوعه لكن مع ذلكك نقول: 

بأنه لا يلزم تأخره عن الايجاب اذ تاره تكون مطاوعه للإيجاب و فى هذا الفرض لا يعقل تحقق المطاوعه قبله فان الانكسار لا 


يتحقق قبل الكسر و محال و اخرى يكون المراد من المطاوعه مطاوعه اسم المصدر فانه بهذا المعنى يمكن تحققها قبل الايجاب 
فان المشترى قبل ايجاب البائع يرضى بالمبادله و يتملك العين 


بالثمن و يأخذ فان المطاوعه الاخذ و القبول و المشترى أخذ و قبل فيصح العقد و يتحقق مع تقديم القبول. 


العالة#النصوض التخاضية الوازدهمتفق مؤاردها لاحظ ما نواه :سماعه قاك: 


سألته عن بيع الثمره هل يصلح شرائها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا الا أن يشترى معها شيئا من غيرها رطبه أو بقلا فيقول: 
اشترى منكك هذه الرطبه و هذا النخل و هذا الشجر بكذا و كذا فان لم تخرج الثمره كان رأس المال المشترى فى الرطبه و البقل 
الحديث .)١١‏ 


ولاحظ الروايات الوارده فى الباب ١8‏ من أبواب المتعه من الوسائل منها: 


ما رواه أبان بن تغلب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: كيف اقول لها اذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعه على كتاب 
اللعنو وق ثيه ل وازلهيق لا موووتة كدابو كذا بؤماق أن فقت كذ او كذاسته يكذااو كذ اتدوهماد و تي م الاجر رمي التكل 


يب» ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فاذا قالت: نعم فقد رضيت و هى امرأتكك و أنت أولى الناس بها الحديث .27١‏ 


و منها: ما رواه ثعلبه قال: تقول: أتزوجكك متعه على كتاب الله و سنه نبيه نكاحا غير سفاح و على أن لا ترثينى و لا أرثكك كذا و 
كذا يوما بككذا و كذا درهما و على أن عليك العده «”28. 


و منها: ما رواه هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعه؟ قال يقول: 


أتزوجكك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما فاذا مضت تلكك الايام كان طلاقها فى شرطها و لا عده لها عليكك «5. و لاحظ 


الزوانات الوارده فى الباف» تمن 


أبوات المهوق من مسد ركف الوسائل. 


١ الوسائل الباب ” من أبواب بيع الثمار الحديث:‎ )١( 

اليشافل النات تاس ابوات المسعة اليك ١‏ 

(#اتشين المعدور الحدية» ؟ 

(5)تقسن المعيدو الحديكة م 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج / ص: "/١‏ 

[مسأله /!: الظاهر أنه يعتبر فى صحه البيع المعاطاتى جميع ما يعتبر فى البيع العقدى] 


(مسأله /): الظاهر انه يعتبر فى صحه البيع المعاطاتى جميع ما يعتبر فى البيع العقدى من شرائط العقد و العوضين و المتعاقدين 
)١(‏ كما ان الظاهر ثبوت الخيارات الآتيه ان شاء اللّه تعالى على نحو ثبوتها فى البيع العقدى (). 


[مسأله 4: الظاهر جربان المعاطاه فى غير البيع من سائر المعاملات بل الايقاعات] 


(مسأله 8): الظاهر جريان المعاطاه فى غير البيع من سائر المعاملات بل الايقاعات (). 


بقى شىء و هو: ان المعاطاه من باب المفاعله التى تقوم بطرفين فلا- تتحقق و لا تصدق على الاعطاء من طرف و الاخذ من 
طرف آخر بل لا بد من الاعطاء من الطرفين و الاخذ كذلكك. و الجواب عن هذه الشبهه ان لفظ المعاطاه بما لها من المعنى لم 
يرد فى آيه أو روايه و المراد بها فى كلام الاصحاب العقد الفعلى فى قبال اللفظى و لذا لا يلزم تحقق هذا المفهوم بل اللازم 
تحقق عنوان العقد و البيع و التجاره و هذه العناوين تحصل بالاعطاء من جانب و الاخذ من جانب آخر. 


)١(‏ ما أفاده ظاهر فانا بنينا على ان المعاطاه من مصاديق البيع و العقد فكل شرط او قيد ثبت اعتباره بالدليل اطلاقا او عموما فى 
البيع يعتبر وجوده فى المعاطاه كما يعتبر اعتباره فى العقد اللفظى الا ان يقوم دليل دال على خصوص شرط فى خصوص عقد 
خاص. 


(1) الامر كما افاده فان مقتضى الاطلاق و العموم عدم الفرق بين مصاديق الببع فقوله عليه السلام: «البيعان بالخيار» يثبت الخيار 
للمتبايعين ما دام بقاء المجلس بلا فرق بين العقد اللفظى و الفعلى. 


(*) اذ قلنا انه لا-فرق بين اللفظ و الفعل من حيث تحقق الابراز بكل منهما و الميزان الكلى فى كل عقد و ايقاع ان يعتبر و يبرز 
اعتباره النفسانى بمبرز 


خارجى 


الا فى موارد خاصه كالنكاح )١(‏ و الطلاق (9) و العتق و التحليل (*) و النذر و اليمين (6) و الظاهر جريانها فى الرهن و الوقف 
(ه). 


بلا فرق بين المبرز القولى و الفعلى و عليه القاعده الاوليه تقتضى جريان المعاطاه فى كل عقد و ايقاع الا فى مورد يقوم دليل 
على لزوم كون المبرز مطلق اللفظ او اللفظ الخاص. 


)١(‏ بدعوى قيام الاجماع على اشتراط إنشائه باللفظ و لا يبعد ان يستفاد الاشتراط من النصوص الوارده فى إنشاء النكاح المنقطع 


(5) فان الدليل قد دل على لزوم وقوعه باللفظ المخصوص. 


(9) اما التحليل فلا-شتراط اللفظ الخاص فيه كما فى كلام بعضهم قال فى الجواهر: «اما الصيغه فلا خلاف فى اعتبارها فيه بل 
الاجماع بقسميه عليه» ١١‏ الى آخر كلامه. و اما العتق فقال فى الجواهر: «اما العتق فعبارته الصريحه التحرير بأن يقول: انت او هو 
او فلان او نحو ذلك حر فإنه لا خلاف نصا و فتوى فى حصول التحرير بها «؟) الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


() لعدم موضوعهما بدون اللفظ اما اليمين فظاهر و اما النذر فلان المستفاد من دليله تحققه باللفظ فلاحظ. 


(0) ربما يقال بعدم جريانها فى الرهن و الوقف أما فى الاول فلان المعاطاه جائزه و الجواز ينافى الاستيثاق و اما الوقف فحيث انه 
أمر قربى و الا-مر القربى لا رجوع فيه فلا يمكن تحققه بالمعاطاه التى تكون جائزه. و فيه: ان المعاطاه لازمه مضافا الى أن كون 
الوقف أمرا قربيا أول الكلام و الاشكال فالنتيجه ان المعاطاه 


798 صا١ جواهر الكلام ج‎ )١( 
40 (؟) جواهر الكلام ج اص‎ 


مبانى 


[مسأله 4: فى قبول البيع المعاطاتى للشرط سواء أكان شرط خيار فى مده معينه أم شرط فعل أم غيرهما إشكال] 


(مسأله 9): فى قبول البيع المعاطاتى للشرط سواء أ كان شرط خيار فى مده معينه أم شرط فعل أم غيرهما اشكال و ان كان 
القبول لا يخلو من وجه فلو أعطى كل منهما ماله الى الاخر قاصدين البيع و قال احدهما فى حال التعاطى: جعلت لى الخيار الى 
سنه مثلا و قيل اللاخر صح شرط الخيار و كان البيع خياريا .)١(‏ 


[مسأله :٠١‏ لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد] 


(مسأله 2٠١‏ لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد سواء أعلم حصوله بعد ذلكك كما اذا قال: بعتكك اذا هل الهلال 
أم جهل حصوله كما لو قال: بعتكك اذا ولد لى ولد ذكر و لا على أمر مجهول الحصول حال العقد كما اذا قال: بعتكك ان كان 
اليوم يوم الجمعه مع جهله بذلكك أما مع علمه بذلكك فالوجه الجواز (7). 


تجرى فى جميع العقود و الايقاعات الا فى موارد خاصه فلاحظ. 


)١(‏ لم يظهر لى وجه الاشكال الا من ناحيه قصور المعاطاه عن إفاده الالتزام الشرطى و الالتزام بالخيار و من الظاهر انه لا وجه 
للإشكال من هذه الناحيه فان المقاوله قبل العقد تكون قرينه على العقد الواقع على النحو الكذائى و الشرط الذى بنى عليه كما 
أنه يمكن اقتران المعاطاه باللفظ الدال على الشرط المقصود كما فى عباره الماتن فالحق قابليتها لقبول الشرط و شرط الخيار 
(؟) ذكرت للمنع عن التعليق وجوه: الوجه الاول: الإجماع. و فيه: انه يمكن أن يكون الاجماع مستندا الى الوجوه المذكوره فى 
المقام فلا يكون حجه الوجه الثانى: ان التعليق فى العقد غير معقول فلا يوجد عقد تعليقى فى الخارج. 


وفيه: ان المحال التعليق فى الانشاء اذ لا يمكن الانشاء معلقا فان مرجعه الى التناقض 


مبانى منهاج الصالحين» 


ج لاه ص: 15" 


و أما التعليق فى المنشأ فهو أمر ممكن و واقع فان الوصيه إنشاء للملكيه لما بعد الموت فالانشاء فعلى و المنشأ معلق على الوفاه 
نظير الواجب المشروط فان فى كل واجب مشروط يكون إنشاء الوجوب من قبل المولى فعليا لكن الوجوب معلق على الشرط 
فلا استحاله فى نفس التعليق فلا يصح أن يقال: ان التعليق لا يوجد فى الخارج بل يوجد. 


الوجه الثالث: ان وجوب الوفاء متعلق بالعقد الفعلى و بعباره اخرى: وجوب الوفاء لا ينفكك عن العقد زمانا فلا بد من تحقق العقد 
التنجيزى و الا يلزم التخلف. 


و يرد عليه اولا: ان وجوب الوفاء ليس حكما تكليفيا بل الامر بالوفاء ارشاد الى اللزوم و اللزوم غير منفكك عن العقد مطلقا بلا 
فرق بين كونه منجزا و كونه معلقا فان العقد فى المعلق متحقق بالفعل و لا يجوز نقضه و فسخه. و ثانيا سلمنا كونه وجوبا تكليفيا 
لكن نقول يكون وجوب الوفاء تابعا للعقد فان كان منجزا يترتب عليه بالفعل و ان كان معلقا يترتب عليه عند حصول المعلق 
عليه. و ثالثا: هذا الاشكال انما يلزم لو كان المعلق عليه امرا استقباليا و اما اذا كان أمرا حاليا كما لو قال بعتكك ان قدم زيد من 
السفر فلا يتوجه اشكال التخلف. و رابعا: ان هذا الاشكال لا يتوجه بالنسبه الى العقود التى يتأخر عنها مقتضاها بحسب طبعها 
كالوصيه و التدبير و أمثالهما. 


الوجه الرابع: ان اسباب العقود و الايقاعات توقيفيه فلا بد من الاقتصار فيه على المقدار المعلوم كونه صحيحا و هو ما يكون خاليا 
عن التعليق. و فيه: ان الميزان باطلاق الدليل و عمومه فان دليل الصحه اذا كان مطلقا أو عاما يؤخذ باطلاقه 


أو عمومه و يحكم بصحه العقد المعلق و ان لم يكن مطلقا أو عاما كما لو كان الدليل مهملا لا مجال للأخذ بالاطلاق لعدمه 
فرضا. 


[مسأله :1١‏ إذا قبض المشترى ما اشتراه بالعقد الفاسد] 


(مسأله ١‏ اذا قبض المشترى ما اشتراه بالعقد الفاسد فان علم برضا البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد جاز له التصرف فيه 
(1). 


الوجه الخامس: ان ادله صحه العقود منصرفه الى المتعارف منها و المتعارف من العقود ما يكون منجزا. و فيه: اولا: انه لا وجه 
للانصراف. و ثانيا: ان عدم تعارف التعليق فى العقود اول الكلام فالنتيجه: انه لا دليل على بطلان التعليق فى العقود فعلى هذا ما 
أفاده فى المتن من الفساد فى بعض صور التعليق مبنى على الاحتياط نعم لا يبعد ان يقال: بأن الفقيه يطمأن ببطلان التعليق فى 
الجمله فلو باع زيد داره فى شهر رجب معلقا على هلال رمضان بأن يحصل الانتقال من ذلك الوقت يبطل اما على تقدير عدم 
صدق البيع عليه- كما هو ليس ببعيد- فالبطلان واضح و اما على تقدير الصدق فبطلانه من باب التعليق و صفوه القول: ان بطلان 
التعليق فى الجمله مما لا اشكال فيه. 


(1) اذ يجوز التصرف فى مال الغير برضاه و طيب نفسه فما أفاده من الجواز على طبق القاعده و بعباره اخرى: المستفاد من قوله: 
«لا يحل دم امرؤ مسلم و لا ماله الا بطيبه نفس منه )»2١١‏ و كذا الاجماع على ان المالكك اذا رضى بالتصرف فى ماله بما أنه ماله 
جواز التصرف بهذا النحو و الا فلا يجوز و لذا اذا اعتقد احد ان الطعام الفلانى ملك لزيد و الحال انه فى الواقع ملكه فأجاز فى 
أكله لثالث و حلله 


و ذلكك الثالث يعلم بأنه ملكك للمجيز و ليس ملكا لزيد لا يجوز له الاكل اذ المفروض ان المالكك لم يأذن فى التصرف بما أنه 
ماله بل اذن له بعنوان انه لزيد و على هذا نقول لا يجوز للأخذ التصرف فى المأخوذ بالعقد الفاسد الا مع الاذن الثانوى و أما 
الاذن المترتب على العقد فلا اثر له لأنه ملكه من الاخر و يأذن ان يتصرف فيه بعنوان انه ملكه اى ملكك الاخذ و ماله. و صفوه 
القول: انه لم يثبت 


() لاحظ ص: نا 


و إلا وجب عليه رده الى البائع .)١(‏ 


من الشرع جواز التصرف فى مال الغير اذا كان من هذا القبيل فلاحظ. 


)١(‏ ما يمكن أن يستدل به على وجوب الرد وجوه: الوجه الا-ول: ما رواه سماعه )١١‏ بتقريب: ان المستفاد من الحديث حرمه 
جميع الافعال المتعلقه به التى منها كونها فى يده و امساكه فلا يجوز الامساكك بل يجب الرد. و يمكن الايراد فى الاستدلال بأن 
الحليه و الحرمه لا يتعلقان بالمال فلا بد من تقدير فعل فيكون الحرام ذلك الفعل كالتصرف فيحرم التصرف فى مال الغير لكن 
مجرد الامساكك ليس تصرفا فى مال الغير كى يقال: انه حرام نعم امساكك مال الغير و الامتناع عن الدفع حرام بلا اشكال و أما 
الامساكك المجامع مع التخليه بين المال و مالكه فلا يكون حراما و ان شئت قلت: الامساكك بما هو كالنظر اليه فهل يكون النظر 
الى مال الغير حراما. و صفوه القول: ان الامساكك بما هو لا يكون مصداقا للتصرف. 


الوجه الثانى: النبوى التعرورف وهو قولةميلق اللفاعلنة و آله «على اليد ما أخذت حتى تؤدى)» 079 


و تقريب المدعى 


بالحديث بوجهين: احدهما: ان الحديث و ان لم يكن متعرضا للحكم التكليفى و لكن الحكم الوضعى المستفاد من الروايه 
ملا-زم للحكم التكليفى فيجب رد العين مع بقائها ورد مثلها أو قيمتها مع تلفها و الا فأى أثر يترتب على الوضع بلا ترتب الحكم 
التكليفى عليه. و اورد عليه بأن الملازمه و ان كانت تامه و لكن التخليه تكفى و أما الرد فلا دليل عليه لا شرعا و لا عقلا. 


ثانيهما: ان حديث على اليد ان لم يكن مختصا ببيان الحكم التكليفى فلا أقل من 


() لاحظ ص: ضن 


(1) نقل عن سنن البيهقى ج 4 كتاب العاريه ص 4١‏ و كنز العمال ج ه ص 7817 و مستدركك الوسائل الباب ١‏ من أبواب الغصب 
الحديث: © 


كونه دالا على كلا الحكمين من الوضع و التكليف فيدل على وجوب الرد مع بقاء العين و دفع البدل مع التلف. و اورد فيه بأن 
اراده الحكم التكليفى من حديث على اليد يحتاج الى التقدير و اراده الحكم الوضعى منه لا تحتاج الى التقدير و لا يعقل الجمع 


بين التقدير و عدمه مضافا الى أن الحديث ضعيف سندا. 


الوجه الثالث: انه يستفاد من بعض النصوص وجوب رد مال الغير الى صاحبه لاحظ ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر قال: 
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذى يسوى دراهم كثيره و هو مستوى الجناحين و هو يعرف صاحبه أ 
بحل له امساكه؟ فقال: اذا عرف صاحبه رده عليه و ان لم يكن يعرفه و ملكك جناحه فهو له و ان جاءكك طالب لا تتهمه رده عليه 


.)١١ 


ومارواه حفص بن غياث قال: سألت 


ابا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا و اللص مسلم هل يرد عليه؟ 


فقال: لا يرده فان امكنه ان يرده على اصحابه فعمل و الا كان فى يده بمنزله اللقطه يصيبها فيعرفها حولا فان اصاب صاحبها ردها 
عليه و الا تصدق بها فان جاء طالبها بعد ذلكك خيره بين الاجر و الغرم فان اختار الاجر فله الاجر و ان اختار الغرم غرم له و كان 


الاجر له ١؟».‏ و غيرهما من النصوص الداله على المدعى. 

ا 
الوجه الرابع: قوله تعالى: (إِنْ اللهَ يَأمْوْكمْ أن تَودُوا الأمانات إلا أَهْلها» «3 فان الايه الشريفه تدل على وجوب رد اموال الغير الى 
ملاكها فلا اشكال فى وجوب الرد. 


١ من أبواب اللقطه الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 18 من أبواب اللقطه الحديث:‎ 
0/ النساء/‎ )9( 

مبانى منهاج الصالحين, ج ل ص: //7 


واذا تلف و لو من دون تفريط وجب عليه رد مثله ان كان مثليا و قيمته ان كان قيميا و كذا الحكم فى الثمن اذا قبضه بالبيع 
الفاسد .)١(‏ 


(1) يقع الكلام فى مقامين: احدهما: فى تحقق الضمان فى صوره التلف و دليله ثانيهما فى ان التالف اذا كان مثليا يتحقق ضمانه 
بالمثل و ان كان قيميا يتحقق ضمانه بالقيمه فنقول: أما المقام الاول فما يمكن أن يستدل به على الضمان فى المقبوض بالعقد 


الفاسد أو اسثدل وجوه: 


الوجه الا-ول: النبوى المعروف «على اليد ما أخذت» و يرد على الاستدلال بالروايه انها ضعيفه سندا و عمل المشهور بها على 
تقدير تحققه لا أثر له لعدم انجبار الروايه الضعيفه بعملهم. 


الوجه الثانى: الروايات الداله على أن الامه المبتاعه اذا وجدت مسروقه بعد أن أولدها المشترى 


اخذها صاحبها و أخذ المشترى ولده بالقيمه .)١١‏ 


بتقريب: ان ضمان الولد بالقيمه مع كون الولد نماء لم يستوفه يستلزم ضمان الاصل بالاولويه. و يرد على الاستدلال ان المفروض 
فى مورد الروايات كون البائع غاصبا و لا اشكال فى الضمان فى هذا الفرض انما الكلام فى وجه الضمان فى المقام حيث ان 
البائع نفس المالكك فلا وجه لقياس المقام على ذلك الباب فلاحظ. 


الوجه الثالث: ما رواه سماعه «"» فان مقتضى هذه الروايه عدم حليه مال احد لغيره الا بطيب نفسه. و فيه: ان الحرمه لا تتعلق 
بالاعيان فلا بد من تقدير فعل حتى يصح و حيث ان الاطلاق يقتضى عدم التقييد يكون المقدر مطلق فعل المكلف فيكون مفاد 
الروايه حرمه التصرف فى مال الغير ولا يستفاد من حرمه التصرف الضمان 


)١(‏ الوسائل الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ؟ و "وه 
(0) لاحظ ص: ذذرا 


الذى يكون من الاحكام الوضعيه. 


الوجه الرابع: ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: سباب المؤمن فسوق و قتاله 
كفر واكل لحمه معصيه و حرمه ماله كحرمه دمه .)١١‏ 

فان المستفاد من هذا الحديث و نحوه ان مال المؤمن كدمه فكما أن اراقه دمه يوجب الضمان كذلك اتلاف ماله و انه لا 
يذهب هدرا. وفيه: ان الكلام فى التلف لا الاتلاف مضافا الى ان وحده السياق تقتضى أن يكون المراد الحرمه التكليفيه فكما 
أن سبابه و قتاله و أكل لحمه معصيه كذلك التصرف فى ماله بل لا يبعد أن يقال: ان الظاهر من لفظ الحرمه الحرمه التكليفيه لا 


الحرمه بمعنى الاحترام أى 


كما ان دمه حرام أن يراق كذلكك لا يجوز اتلاف ماله فلا ترتبط الروايه بباب الضمان. 


الوجه الخامس: النصوص الداله على عدم ذهاب حق احد لاحظ ما رواه الحلبى و محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: سألته هل تجوز شهاده أهل مله من غير أهل ملتهم قال: نعم اذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهاده غيرهم انه لا يصلح 


ذهاب حق أحد .)3١‏ 
و ما رواه سماعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهاده أهل المله قال: 


فقال: لا تجوز الا على أهل ملتهم فان لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيه لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد 0”. 


٠ من ابواب العشره الحديث:‎ ١88 الوسائل الباب‎ )١( 
” (؟) الفروع من الكافى ج /اص * باب الاشهاد على الوصيه الحديث:‎ 
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وما رواه ضريس الكناسى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهاده أهل الملل هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: 
لا الا ان لا يوجد فى تلكك الحال غيرهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم فى الوصيه لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم و 
لا تبطل وصيته .)١١‏ 


فانها تشمل المقام و يرد عليه اولا: ان الاستدلال بهذه الروايات على المدعى يتوقف على كون المراد بالحق المال و بعدم ذهابه 
الضمان و الحال ان النصوص ناظره الى ان حق الوصيه لا يذهب بعدم شاهد من اهل ملته و ثانيا: ان المستفاد منها انه لا يصلح 


ذهاب حق احد و من الظاهر ان الحكم لا يشثبت موضوع نفسه. 


و بعباره اخرى: ثبوت الحق و هو الضمان اول الكلام و 


الاشكال. و ثالثا: ان الكلام فى التلف و غايه ما يستفاد من الروايات المشار اليها تحقق الضمان بالاتلاف. 


الوجه السادس: قاعده لا ضرر ١‏ بتقريب: ان المستفاد من القاعده نفى الضرر فى الشريعه المقدسه و حيث ان عدم الضمان 
ضرر بالنسبه الى من تلف ماله عند الغير يحكم بضمان صاحب اليد. و فيه اولا: يتوقف على ان تكون القاعده نافيه و حاكمه على 
ادله الأحكام كما هو المشهور و اما على مسلكك شيخ الشريعه فلا حيث ان مفادها على ذلكك المسلكك النهى عن الاضرار فلا 
ترتبط بالمقام. 


و ثانيا: مقتضى القاعده نفى الحكم الضررى. و بعباره اخرى: يستفاد من القاعده ان الشارع لم يجعل الحكم الضررى فى الشريعه 
المقدسه و اما اذا كان الضرر ناشئا عن عدم جعل الشارع فلا تفى القاعده بنفيه كما فى المقام حيث 
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ان الضرر ناش من عدم جعل الضمان. و ان شئت قلت: ان القاعده تنفى و لا تثبت. و ثالثا الضمان بالبدل الواقعى ربما يكون 
ضررا بالنسبه الى المشترى اذ ربما يشترى شيئا بدرهم و الحال انه يسوى دينارا فالحكم بالضمان الواقعى ضرر على المشترى 
فيتعارض الضرران. و بعباره اخرى: المشترى لم يقدم على الضمان ازيد من هذا المقدار فالحكم بضمانه اكثر من المسمى ضرر 
عليه. 


الوجه السابع: قاعده الاقدام بتقريب: ان كل طرف من طرفى المعامله اقدم على الضمان. و بعباره اخرى: القابض يقدم و يدخل 
بكون المال مضمونا عليه بالمسمى فاذا لم يسلم له المسمى يرجع الى المثل او القيمه. و قد اوردت فى هذا التقريب ايرادات: 


منها: انه ربما يحصل الاقدام و لا 


ضمان كما لو تلف المبيع قبل القبض و الظاهر ان هذا الايراد غير وارد اذ المشترى اقدم فى البيع الصحيح على ضمان المبيع 
بالمسمى لكن بمقتضى دليل «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه) نلتزم بانفساخ العقد عند التلف فلا يبقى موضوع 
للضمان كما انه يمكن ان يقال: 


- كما قيل- ان عدم الضمان بلحاظ الاشتراط الضمنى و هو ضمان البائع لو تلف المبيع قبل القبض بل يمكن ان يقال: انه لا 
مقتضى للضمان قبل القبض بدعوى ان المرتكز فى اذهان العقلاء ان الضمان مشروط بالقبض و الا فلا ضمان على المشترى. 
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و منها: انه ربما لا يكون الاقدام محققا و مع ذلك يتحقق الضمان كما لو شرط المشترى فى ضمن العقد الفاسد ضمان المبيع 
على البائع. و فيه: ان الاقدام بالضمان حاصل غايه الامر قد شرط فى ضمن العقد شرطا فاسدا فلا يكون الضمان بلا اقدام بل 


و منها: انه لو باع بلا ثمن او آجر بلا اجره لا يكون اقدام و مع ذلكك يتحقق الضمان. و فيه: ان البيع بلا ثمن لا يكون بيعا بل 
يكون تمليكا مجانيا كما ان الاجاره بلا اجره لا تكون اجاره بل تمليكك للمنفعه مجانا فلا موجب للضمان. 


و منها: انه اقدم على الضمان الخاص لا ضمان المثل و القيمه. و عن المحقق الخراسانى الجواب عن هذا الايراد بأنهما اقدما على 
اصل الضمان فى ضمن الضمان الخاص و الشارع الاقدس امضى الضمان و لم يمض الخصوصيه و هذا 


الجواب غير تام اذهما لم يقدما على امرين بل أقدما على امر خاص و المفروض انه لم يمض من قبل الشارع. 
و هذا الايراد متين اذا عرفت ما تقدم نقول: الذى يختلج بالبال ان يقال: 


منشأ الضمان بمقتضى السيره و الارتكاز المتشرعى هو وضع اليد على مال الغير بلا مجوز و حيث ان وضع اليد فى المقام بغير 
مجوز شرعى فيوجب الضمان. ان قلت: على هذا يلزم الضمان فى المأخوذ بالعقد الفاسد حتى فيما لا يكون صحيحه موجبا 
للضمان كالهبه الفاسده قلت: وجه عدم الضمان هناكك القصور فى المقتضى فان حديث على اليد لكون سنده ضعيفا غير قابل 
للاستناد اليه و السيره انما يقتصر عليها بمقدار احرازها و حيث لم تحرز هناكك لا نلتزم بالضمان و الله العالم بالاحكام و عليه 
التكلان. 


و اما المقام الثانى فما يمكن ان يستدل به على المدعى او استدل أيضا وجوه: 
الوجه الاول حديث على اليد »١١‏ و اورد فى هذا الوجه بايرادين. 


احدهما: الاشكال فى سند الحديث بأنه لا اعتبار به و عمل المشهور به على فرض تحققه لا يكون جابرا ثانيهما: ان مفاد الحديث 
لا ينطبق على ما ذهب اليه المشهور 


() لاحظ ص: ل 
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فا الدستوور كارن معطا الف قن المطلن وق الفيد ومالفتسيدق اول لانو السستقاف ذه اللحليك ان العف ينها ف 
العهده غايه الامر مع تعذر ادائها تصل النوبه الى المثل و مع تعذره تصل النوبه الى القيمه. 

مكو أن شال إن الستها نامديك اناك اع المبهان و لاقن ف لكلو الت بان قونة قا دمن الزوانةان 
الع الذاكرة م»تقضونه الى زناة اداتها الى اهلها ناما ذا نفك 


فبأى شىء يتحقق الضمان فالحديث ساكت عن هذه الجهه و كيف كان بعد سقوط الحديث سندا لا وجه للبحث فى مفاده. 


الوجه الثانى قوله صلى الله عليه و آله: «ان حرمه ماله كحرمه دمه) لاحظ ما رواه ابو بصير .0١‏ و فيه انه قد تقدم ان المستفاد من 
الحديث بقرينه وحده السياق حرمه ماله تكليفا وعدم جواز التصرف فيه فلا تعرض فيه للجهه الوضعيه و على فرض كونه 
متعرضا للجهه الوضعيه انما يكون متعرضا لأصل الضمان و اما ذلالته على ضمان المثلى بالمثل و القيمى بالقيمه فلا. 


الوجه الثالث: النصوص الداله على ان الامه اذا وجدت مسروقه بعل ان اولدها المشترى اخذها صاحبها واخذ المشترى ولده 
بالقيمه (75). 


وفيه انه لا يستفاد من هذه النصوص ان الضمان فى المثلى بالمثل بل لا تدل على كون ضمان القيمى بالقيمه على نحو الإطلاق 
نعم لا تخلو عن اشعار بالنسبه الى ضمان القيمى بالقيمه. 


الوجه الرابع: الاجماع على المدعى. و فيه: انه على تقدير الاجماع يحتمل استناد المجمعين الى الوجوه المذكوره فى المقام فلا 
يكون اجماعا تعبديا كاشفا 


() لاحظ ص: 57/9 
(1) الوسائل الباب 88 من ابواب نكاح العبيد و الاماء 
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الوجه الخامس: قوله تعالى: «كَمَن اْمّدي) عَلَيِكمْ فَاعْتَدُوا عله بممْل ما امد عَلْيكُمْ) 0٠١‏ بتقريب: ان المستفاد من الا-يه ان 
المماثله معتبره فيما يعتدى به على المعتدى فان كان مثليا لا بد من المثليه و ان كان قيميا فلا بد من القيمه. 


وافاد سيدنا الاستاد بأن الاستدلال بالآيه على المدعى يتوقف على امور ثلاثه: 


الاول ان يكون لفظ «ما» فى الايه الشريفه موصوله لا مصدريه. الثانى: ان يكون المراد من الموصول الشىء المعتدى به 


بأن يكون المعنى «فاعتدوا عليه بمثل الشىء الذى اعتدى به عليكم). الثالث: ان يكون المراد بالمثل الوارد فى الايه المثل فى 


اما الاسمر الاول فيمكن ان يكون لفظ (ما) مصدرا لا موصولا فيكون المراد ان الاعتداء الفعلى مثل فعله الاعتدائى اى اذا كان 
اعتدائه الضرب فاضربه و ان كان شتما فاشتمه فلا يرتبط بالمقام بالكليه. 


و اما الامر الثانى فيرد فيه: انه لا دليل على كون المراد بالموصول العين الخارجيه بل يمكن ان يكون المراد به الفعل اى ان كان 
ضربا فاضربه و يمكن ان يكون المراد اعم من الفعل فتدل الا-يه على جواز الضرب بالضرب و الشتم بالشتم و اتلاف المال 
باتلاف المال فلا يستفاد من الايه المدعى بل لا يستفاد من الايه جواز التملكك لان المستفاد منها- على ما فرض - جواز الاعتداء 
بالمثل فيجوز الاتلاف لا التملكك. 


فتحصل انه لو تمت المقدمات الثلاث لا تترتب عليها النتيجه اذ المستفاد من 


١9 البقره/‎ )١( 


قوله تعالى «فَاعْرَّدُوا عَلَيِهِ بمثل 0 عَلَتِكُمْ جواز الاعتداء و لا يستفاد من هذه الجمله الحكم الوضعى و هو الضمان بل 


المستفاد منه الحكم التكليفى. 


الوجه السادس: أن يقال: مقتضى السيره و الارتكاز العقلائى انه لو وضع أحد يده على مال الغير بلا اذن من مالكه تكون العين 
مضمونه و يجب على الواضع ردها الى مالكها و ما دام لم يسلمها الى مالكها لا يخرج عن ضمانها فاذا تلفت العين تصل النوبه 
الى مثلها ان كان لها المثل من 


حيث ان المثل أقرب الى التالف و ان لم يكن له المثل تصل النوبه الى القيمه و لذا لو تلفت و بعد التلف عادت بدعاء ولى من 
أولياء الله يجوز للضامن ردها بل يجب عليه و ليس للمضمون له الامتناع عن القبول كما أنه لو أمكنه رد مثلها يجوز ردها و 
ليس للطرف الامتناع. و مما يتفرع على ما ذكرنا انه لو لا النص الخاص يكون الميزان فى القيمى بقيمه يوم الاداء و السر فى 
جميع ما ذكر ان العين بنفسها مضمونه غايه الامر فى مقام الاداء تصل النوبه الى المثلى أو القيمى من باب الاقربيه الى التالف. 

و العجب مما أفاده سيدنا الاستاد فى هذا المقام- على ما فى تقرير مقرر بحثه- حيث قال: «ان العقلاء متفقون على ان الانسان اذا 
أخذ مال غيره و وضع يده عليه بغير سبب شرعى ضمنه بجميع خصوصياته الشخصيه و الماليه و النوعيه و انه لا يخرج عن عهدته 
الا-برد عينه على مالكه واذا تلفت العين وجب على الضامن رد ما هو اقرب اليها لان تلفها لا يسقط الضمان عنه جزما و من 


الواضح ان الا-قرب الى العين التالفه انما هو المثل فى المثلى و القيمه فى القيمى و على هذا فلا يكتفى برد احدهما فى موضع 
الاخر الا برضى المالكك و هذا واضح لا شكك فيه) ١١‏ انتهى. 
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ولافرق فى جميع ذلكك بين العلم بالحكم و الجهل به )١(‏ و لو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليا تتوقف صحته على اجازه 
المالكك و سيأتى الكلام فيه ان شاء الله تعالى (5). 


[الفصل الثانى: شروط المتعاقدين] 
اشاره 


الفضل الغاق : التروط 


المتعاقدين 
[الأول: البلوغ] 


(مسأله :)١‏ يشترط فى كل من المتعاقدين امور: الاول: البلوغ فلا يصح عقد الصبى فى ماله (©. 


فان كون المثل اقرب الى التالف لا فرق فيه بين المثلى و القيمى و انما يكتفى فى القيمى بالقيمه بلحاظ عدم امكان المثل لا ان 
الالقرب اليه القيمه هذا بحسب القاعده الاوليه واما بحسب النص الخاص فقد استفيد من حديث أبى ولاد )١‏ ان الميزان فى 
الضمان فى القيمى بقيمه يوم الغصب و قد تعرضنا لمفاد الحديث فى كتاب الاجاره و الماتن لم يتعرض لهذه الجهه فى المقام. 
)١(‏ اذ لا فرق فى الحكم الوضعى بين العالم و الجاهل و الميزان فى الضمان وضع اليد على مال الغير و المفروض تحققه. 

)و شتعرضى لما يضل اليه نظرنا القاصر ان اد الله تعال.. 


() ما يمكن ان يستدل به فى المقام أو استدل امور الاول: الاجماع. و حاله فى الاشكال ظاهر اذ لا يمكن تحصيل اجماع 
تعبدى كاشف عن رأى المعصوم. 


و إن لا لا دو لا - 
الثانى: قوله تعالى: «وَ ابتلوا العملا حَنَى إذا بَلغوا التكاح فإِنْ آنسْتَم مِنْهُمْ 


١ من أبواب الاجاره الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 


رُشّْداً فَادْفْعُوا إلبهع أَمالَمُ »١‏ بتقريب: ان المستفاد من الايه انه يشترط فى جواز دفع ماله اليه بلوغه و رشده فما دام لم يبلغ و 
لم يرشد لا يجوز امره ولا ينفذ فعله فلا تكون معاملاته صحيحه. و فيه: ان المستفاد من الايه الشريفه عدم جواز الدفع اليه قبل 
البلوغ و الرشد و هذا لا يدل على بطلان معاملاته. 


الثالث: النصوص منها: ما رواه حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامه و 
يقام عليه و 


يؤخد بها؟ 


قال: اذا خرج عنه اليتم و أدركك قلت فلذلكك حد يعرف به؟ فقال: اذا احتلم أو بلغ خمس عشره سنه أو أشعر أو انبت قبل ذلكك 
اقيمت عليه الحدود التامه و اخذ بها و اخذت له قلت: فالجاريه متى تجب عليها الحدود التامه و تؤخذ بها و يؤخذ لها؟. قال: ان 
الجاريه ليست مثل الغلاءم ان الجاريه اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز أمرها فى 
الشراء و البيع و اقيمت عليها الحدود التامه و اخذ لها و بها قال: و الغلام لا يجوز أمره فى الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى 
يبلغ خمس عشره سنه أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلكك ."١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الروايه انه لا يجوز أمر الصبى قبل البلوغ. و فيه: 
ان الروايه ضعيفه سندا. 


و منها: ما أرسله الصدوق قال و قد روى عن الصادق عليه السلام انه سثل عن قول الله عز و جل «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْمَعُوا 
لَه أمكالَهُغْ) قال: ايناس الرشد حفظ المال 0" و المرسل لا اعتبار به. 


)١(‏ النساء/ ع 
(؟) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمه العبادات الحديث: ” 
() الوسائل الباب 7 من أحكام الحجر الحديث: 6. 


و منها: ما أرسله الصدوق أيضا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اذا بلغت الجاريه تسع سنين دفع اليها مالها و جاز أمرها فى 
مالها و اقيمت الحدود التامه لها و عليها )١١‏ و المرسل لا اعتبار به. 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا بلغ أشده ثلاث عشره 


سنه و دخل فى الأربع عشره وجب عليه ما وجب على | 2 لمحتلمي" احتلم أو لم يحتلم و كتب عليه السيئات و كتبت له الحسنات و 
جاز له كل شى ء الا أن يكون ضعيفا أو سفيها «؟). و هذه الروايه ضعيفه سندا بالوشاء. 


و منها: ما رواه ابو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سأله ابى و انا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره؟ 


قال: حتى يبلغ اشده قال: 


و ما اشده قال: احتلامه قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشره سنه او أقل او اكثر و لم يحتلم قال: اذا بلغ و كتب عليه الشى ء 
(و نبت عليه الشعر ظ) جاز عليه امره الا ان يكون سفيها او ضعيفا 9). 


و هذه الروايه تامه سندا فان ابا الحسين كنيه آدم بن المتوكل و هو موثق فلا اشكال فى السند و يستفاد منها المدعى اذ المستفاد 
منها ان اليتيم لا يجوز امره الا بعد البلوغ و الرشد و فى المراجعه الآخيره تبين عدم تماميه السند. و يدل على المدعى ما رواه عبد 
١ 0 1 ١‏ لا ول وار 

الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سأله ابى و انا حاضر عن قول الله عز و جل ١حنّى‏ إذا بَلَعْ أَشُدَّهُ قال: الاحتلام قال: 
فقال: 


يحتلم فى ست عشره و سبع عشره سنه و نحوها فقال: لا اذا أتت عليه ثلاث عشره 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 56 من أبواب أحكام الوصايا الحديث: ١١‏ 
() الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الحجر الحديث: 0 
مبانى منهاج الصالحين» ج /ا. ص: 7949 


و ان كان مميزا اذا لم يكن باذن الولى بل و ان كان باذنه اذا كان الصبى مستقلا فى التصرف 


(1) و أما اذا كان المعامله من الولى و كان الصبى و كيلا عنه فى إنشاء الصيغه فالصحه لا تخلو من وجه وجيه (؟). 


سنه كنيت له الحسنات و كتبت عليه السكات و جاز أمزه الا أن يكون سفيها أو ضَبعيفًا فقال: وما السفيه؟ فقال: الذئ يشترق 
الدرهم بأضعافه قال: و ما الضعيف؟ قال: 


الابله )١١‏ و الروايه ضعيفه سندا و منها: ما رواه ابن مسلم الذى يأتى قريبا. 
)١(‏ فان مقتضى اطلاق دليل المنع عدم الفرق بين المميز و غيره و ان شئت قلت: 
المستفاد من النص ان الميزان فى الاعتبار هو البلوغ و مع عدمه لا يكون الصادر منه صحيحا فلاحظ. 


(0) بتقريب: انه لا دليل على المنع و لنا أن نقول: مقتضى اطلاق قوله عليه السلام فى حديث ابن سنان: «جاز عليه أمره» ان غير 
البالغ لا يجوز أمره بلا فرق بين الموارد اذ لا دليل على كون المراد من الامر استقلاله فلا يشمل مورد الوكاله فى اجراء الصيغه. 
و بعباره اخرى: ان المستفاد من الحديث ان غير البالغ لا يكون مستقلا بالامر فلا يكون التصدى لإجراء الصيغه مصداقا للدليل. و 
يرد عليه: انه لا دليل على التقييد و مقتضى الاطلاق عدم نفوذ امره لا مستقلا و لا غير مستقل. 

و أفاد سيدنا الاستاد انه يدل على المدعى استثناء السفيه اذ لا شبهه فى صحه عقد السفيه اذا كان بعنوان الوكاله فى اجراء 


الصيغه. و فيه: على فرض تماميه المدعى نقول: لا بد من اقامه الدليل هناكك من اجماع أو غيره. و صفوه القول: 
ان مقتضى الصناعه عدم نفوذ ما يصدر عن غير البالغ بمقتضى هذه الروايه. 


و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بما رواه محمد بن مسلم عن 


أبى عبد الله 


/ الوسائل الباب 56 من أبواب أحكام الوصايا الحديث:‎ )١( 
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عليه السلام قال: عمد الصبى و خطاه واحد .)١١‏ فان مقتضى هذه الروايه ان عمد الصبى بمنزله الخطأ فكما انه لا يترتب الاثر على 
العقد الصادر عن الخطأ كذلكك لا يترتب على عمده. 


و قال سيدنا الاستاد: انه لا يمكن ان يراد الاطلاق من هذه الروايه بل لا بد من كونها ناظره الى حكم الديه و ذلكك لوجود المانع 
اولا و عدم المقتضى ثانيا أما وجود المانع فلكونه مخالفا لضروره المذهب اذ لازم هذا القول ان الصبى اذا اخل عمدا فى صلاته 
زياده أو نقيصه بنحو لا يكون مضرا فى حال الخطأ تكون صلاته صحيحه فلو تكلم مثلا فى صلاته عمدا أو صلى مع البدن 
النجس و هكذا تكون صلاته صحيحه و أيضا لو افطر عمدا يكون صومه صحيحا و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ بل يلزم 
الاللتزام ببطلاءن صلاته مطلقا لان الصلاه الصادره عن الشخص بغير الاختيار بصوره الخطأ باطله فلزوم هذا المحذور يمنع عن 
الالتزام بالاطلاق. 


و يرد عليه: ان الالتزام بالاطلاق يتوقف على عدم قيام دليل على التقييد و المفروض قيام الضروره- بحسب دعواه- على خالاف 
الاطلاق فيقيد الاطلاق بهذا المقدار و تقييد المطلق ليس عزيزا. 


و أما عدم المقتضى فلان تنزيل العمد منزله الخطأ يتوقف على ان يكون لكل من العمد و الخطأ اثر بالنسبه الى الفاعل كى يصح 
التنزيل و الحال انه لا مصداق لهذه الكبرى فى المقام الا الجنايات حيث ان حكم جنايه العمد تغاير حكم جنايه الخطأ و 
بمقتضى النص تكون الجنايه العمديه الصادره عن الصبى كالجنايه الخطائيه و اما الانشاء الصادر عن الخطاء فلا 


حكم له شرعا بل الحكم يترتب على الانشاء 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من ابواب العاقله الحديث: ؟ 


و كذا اذا كان تصرفه فى غير ماله باذن المالكك و ان لم يكن باذن الولى .)١(‏ 


الارادى. 


و يرد عليه: ان هذا الاشتراط لا دليل عليه فان المستفاد من الروايه ان ما يصدر عن الصبى يحسب فى وعاء الشرع بحكم الخطاء 
فان كان للخطاء حكم يترتب ذلك الحكم على فعله العمدى و ان لم يكن محكوما بحكم تكون نتيجه التنزيل عدم ترتب اثر 
على فعله العمدى فلاحظ. 


(1) بتقريب: انه لا دليل على المنع و الادله الاوليه تقتضى الصحه. و فيه: 


انه يمكن الاستدلال على المنع بوجهين: الاول: اطلاق حديث ابن سنان )١١‏ فان مقتضى اطلاق هذه الروايه انه لا يجوز امره الا 
بعد البلوغ و اما قبل تحقق بلوغه فلا يجوز امره فلا تجوز وكالته و لا يجوز عقده و لا ايقاعه و تخصيص الروايه بالتصرف فى 


الثانى: اطلاق حديث ابن مسلم ١‏ فان مقتضى اطلاق هذه الروايه كما تقدم ان عمد الصبى خطأ فلا يترتب على عمده اثر. بقى 


شىء و هو انه ربما يقال: 


بأن السيره جاريه على ترتيب الا-ثر على معاملاءت الصبى فى المحقرات كالخبز و نحوه. و فيه: ان السيره العقلائيه و ان كانت 
جاريه و غير قابله للانكار لكنها مردوعه بالنصوص المتقدمه و أما سيره المتشرعه فعلى فرض تسلمها يمكن أن يكون الوجه فيها 
ان الصبى يكون كالواسطه بين البائع و المشترى لا أن يكون الصبى مستقلا فى المعامله كما انها يمكن أن تكون بلحاظ العلم 
بالرضا بالتصرف. و الانصاف ان الاعتماد على السيره فى 


غير محله اذ نرى عدم مبالاه الناس فى كثير من الامور. 


اضف الى ذلك ان السيره المدعاه يمكن ان المنشأ فيها فتاوى الاصحاب. 


() لاحظ ص: 94" 

(0) لاحظ ص: 5٠٠‏ 
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[الثانى: العقل] 

الثانى: العقل فلا يصح عقد المجنون و ان كان قاصدا إنشاء البيع (1). 


[الثالث: الاختيار] 
اشاره 


الثالث: الاختيار فلا يصج بيع المكره (0). 


واما حديث عبيد بن زراره قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شهاده الصبى و المملوكك فقال: على قدرها يوم اشهد تجوز 
فى الامر الدون و لا تجوز فى الامر الكبير )١١‏ فلا يمكن ان يكون مدركا للمقام اذ مورده الشهاده فى المحقرات فلا وجه لقياس 
المقام على ذلكك الباب. 


١0‏ قال فى الجواهر فى هذا المقام «لا اجد فيه خلافا بل الاجماع بقسميه عليه بل الضروره من المذهب بل الدين لا لعدم القصد 
فانه قد يفرض فى بعض افراد الجنون بل لعدم اعتبار قصده و كونه لفظه كلفظ النائم بل اصوات البهائم» ؟) الى آخر كلامه رفع 
فى علو مقامه. 


)١(‏ ما يمكن ان يستدل به على المدعى او استدل به وجوه: الأول: الاجماع. 
و فيه: انه لا يمكن الاستناد الى الاجماع اذ يمكن ان يكون مستندا الى الوجوه المذكوره فى المقام. 


الوجه الثانى: النصوص الداله على حرمه التصرف فى مال الغير منها ما رواه سماعه عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث ان 


رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من كانت عنده امانته فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله الا 
بطيبه نفس منه 279). 


بتقريب: انه لو كان بيع المكره صحيحا لكان التصرف جائزا | شترى. 


)١(‏ الوسائل الباب 77 من أبواب الشهادات الحديث: ه 
)١(‏ جواهر الكلام ج 7 ص 780 
(") الوسائل الباب " من أبواب مكان المصلى الحديث: ١‏ 


و فيه: ان البيع لو كان جائزا لا يبقى المال فى ملكك البائع بل 


ينتقل الى ملكك المشترى و اما التصرف الاعتبارى و هو البيع فهو صادر عن نفس المالكك لا عن المشترى. الا ان يقال: ان البيع و 
ان كان فعل البائع لكن تملك المبيع فعل المشترى. هذا اولا و ثانيا ان دليل عدم الحل يختص بالتصرفات الخارجيه و لا يشمل 


لا ووو اد و و لا و 
الوجه الثالث: قوله تعالى: «لا تَأكلوا مالك بِينَكَمْ باللاطل إلا أَنْ تكونٌ يلار عَنْ تلااض» "١‏ فان المستفاد من الايه انه لا يصح 
تملكك مال الغير الا بالتجاره عن تراض فاذا كانت التجاره عن اكراه لا تصح. و بعباره اخرى: 


المستفاد من الايه حصر سبب الاكل فى التجاره عن تراض فالتجاره الا كراهيه فاسده بحكم الكتاب. 


الوجه الرابع: النصوص الداله على فساد طلاق المكره و عتقه لاحظ ما رواه زراره عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن طلاق 
المكره و عتقه فقال: ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق فقلت: انى رجل تاجر امر بالعشار و معى مال فقال: 


غيبه ما استطعت وضعه مواضعه فقلت: فان حلفنى بالطلاق و العتاق فقال: احلف له ثم اخذ تمره فحفر بها من زبد كان قد امه 
فقال: ما ابالى حلفت لهم بالطلاق و العتاق او آكلها .05١‏ 


و ما رواه عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو ان رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى 


يتخوف على نفسه ان يعتق او 


)١(‏ النساء/ 9؟ 
(؟) الوسائل الباب /1” ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ١‏ 


يطلق ففعل لم يكن عليه شى ء .)١١‏ 


و ما رواه اسماعيل الجعفى فى حديث انه قال لأبى جعفر عليه السلام: امر بالعشار فيحلفنى بالطلاق و العتاق قال: احلف 


له «07. و ما رواه يحيى بن عبد الله بن الحسن عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق فى استكراه و لا 
تجوز يمين فى قطيعه رحم الى ان قال: و انما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه و لا اضرار الحديث 9”. 


بتقريب: عدم الفصل بين طلاقه و عتقه و بين بقيه عقوده و ايقاعاته. 


الوجه الخامس: النصوص الداله على رفع الاكراه فى الشريعه المقدسه لاحظ ما رواه حريز عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قال 
النبى صلى الله عليه و آله وضع عن امتى تسعه اشياء: السهو و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما 
اضطروا عليه و الطيره و الحسد و التفكر فى الوسوسه فى الخلق ما لم ينطق الانسان بشفه «6". 


بتقريب: ان مقتضى اطلا-ق الحديث عدم اختصاص المرفوع بالحكم التكليفى كما انه لا يختص الدليل بمتعلقات الاحكام بل 
يعم الموضوع فكما ان مقتضى الحديث انه لو اكره المكلف على شرب الخمر يجوز له الشرب كذلكك مقتضاه انه لو اكره على 
الطلاق او البيع لا يترتب الفراق على طلاقه و لا يترتب الانتقال على بيعه فالنتيجه ان بيعه فاسد. 


(١)تفبين‏ المصةر اليك ١‏ 

(90) تفبين المعيلو لعن يت 

(#)اتفنين المصدر الحنيكة+ 

(ع) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ” 
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و هو من يأمره غيره بالبيع المكروه له على نحو يخاف من الاضرار به لو خالفه بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقل 


المكروهين (). 


مضافا الى ان الامام عليه السلام فى بعض الموارد حكم ببطلان بعض الامور الوضعيه و استشهد 


بقول رسول الله صلى الله عليه و آله لاحظ ما رواه الحلبى عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين 
فيحلف بالطلادق و العتاق و صدقه ما يملكك أ يلزمه ذلكك؟ فقال: لا ثم قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: وضع عن امتى 
ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقو او ما أخطئوا .١١‏ 

فان المستفاد من هذه الروايه ببركه تطبيقه عليه السلام الكبرى الكليه على المورد ان حديث الرفع لا يختص بالتكاليف فقط فلا 
)١(‏ لا يخفى انه تاره يكون الشىء مكروها من حيث الطبع كأكل المرو وضع اليد على النار و امثالهما و اخرى يكون الكراهه 
ناشيا عن الشرع او العقل فان الانسان لا يكره كثيرا من المحرمات بل يشتاق اليها و يميل و لكن يتركها و يكرهها بلحاظ الشرع 
فالمراد الجامع لا خصوص المكروه الطبعى و يترتب على ذلكك ان اختيار المكره عند الاكراه لا يلزم ان يكون من باب اختيار 
أقلّ المكروهين فانه ربما لا يكون المكره بالفتح كارها لما يختاره بل الاكراه متقوم بصدق ان الاقدام بلحاظ دفع الضرر عن 
ناحيه المكره بالكسر فتحقق الاكراه يتوقض على امور. 


الاول: ان يكون الفعل بتوعيد الغير فان لم يكن توعيد بل ارتكاب العمل بلحاظ ترضيه خاطر الغير بلا توعيد منه لا يكون 
اكراها. 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الايمان الحديث: ع 


و لولم يكن البيع مكروها و قد أمره الظالم بالبيع فباع صح )١(‏ و كذا لو أمره بشىء غير البيع و كان ذلكك الشىء موقوفا على 
البيع المكروه فباع فانه يصح كما اذا أمره بدفع مقدار من المال و لم يمكنه 


الا بييع 


الثانى: انه يشترط فى تحققه التوعيد فان الغير اذا وعده على ارتكاب ذلكك العمل بأن قال له: اذا ارتكبت ذلكك العمل جعلتكك 
صاحب المنصب الفلانى لا يكون هذا اكراها. 


الثالث: أن يكون الا-كراه متوجها بنفس العمل و أماان لم يكن كذلكك مثلا لو أكره المكره على مقدار من المال و المكره 
بالفتح باع داره لأداء هذا المقدار لا يكون مكرها فى بيع الدار بل انما يصدق الاكراه على بيع الدار فيما توجه الاكراه الى بيعها. 


ثم انه هل يشترط فى صدق الاكراه عدم كون الضرر المتوعد عليه حقا فلو أوعده بمطالبه دين عليه أو بقصاص ثابت عليه لا 
يصدق عليه الاكراه؟ أفاد سيدنا الاستاد بأنه مشروط به و استدل عليه بوجهين: احدهما: انصراف دليل حديث رفع الاكراه عن 
المورد المذكور. ثانيهما: ان شمول الحديث خلاف الامتنان. 


و الظاهر عدم تماميه الوجه الثانى فان رفع الحكم تكليفا و وضعا عن مورد الاكراه منه بالنسبه الى المكره بالفتح و اما الوجه 
الاول فلا يبعد تماميه الانصراف اذ لو كان المكره بالفتح مستحقا للقصاص من زيد فاكره على شرب الخمر بأن اوعده بالقصاص 
منه هل يمكن الالتزام بحليه الشرب و الحال ان القصاص حق؟. 


الانصاف ان الالتزام بارتفاع حرمه الشرب مشكل فلاحظ. 


(1) فان البيع فى مفروض الكلام لم يصدر عن اكراه بل عن اختيار. وان شئت قلت: ان البيع لم يصدر عن خوف و لم يقع لدفع 
الضرر. 


داره فباعها فانه يصح بيعها .)١(‏ 
[مسأله ": إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره] 


( مسأله ”): اذا اكره احد الشخصين على بيع داره كما لو قال الظالم فليبع زيد أو عمرو داره فباع احدهما داره بطل البيع الا اذا 
علم اقدام الاخر على البيع (؟). 


[مسأله ": لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل] 


(مسأله ”): لو اكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل (”) و لو باع الاخر بعد ذلكك صح (65) و لو باعهما دفعه بطل فيهما 


جميعا (8). 


)١(‏ قد مر بيان المدعى و تقريب دليله آنفا. 


(0) فان الميزان فى شمول حديث الرفع صدق الاكراه فان علم بأن الاخر يبع لا يصدق الاكراه بالنسبه الى العالم يبيع الاخر فلو 
باع مع هذا الفرض يكون بيعه صحيحا و اما اذا لم يكن كذلكك فباع لأجل الخوف عن الضرر المتوعد عليه يكون بيعه باطلا. 


(؟) لصدق انه مكره عليه فيبطل و ان شئت قلت: انه بعد الاكراه على الجامع مضطر الى بيع احد الامرين اذا لكلى لا يتحقق فى 
الخارج الاافى ضمن الفرد و الشخص و الاضطرار الناشى عن الاكراه رافع للتكليف فلا اشكال. و بعباره اخرى: نقول: يصدق 
على بيع الفرد الاول انه مكره عليه فيشمله دليل الرفع و على فرض التنزل يشمله دليل رفع الاضطرار. 


() لعدم كونه مكرها عليه. 
(5) لأمنه مكره فى بيع احدهما و لا يكون مورد الا-كراه عن غيره متميزا كى يقال: الفرد المكره عليه باطل و الاخر صحيح فاما 
يكون كلاهما صحيحا و اما يكون كلاهما باطلا و اما يكون احدهما صحيحا و الاخر باطلا لا سبيل الى الاول لحديث الرفع و لا 


[مسأله ؟: لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابه] 
(مسأله ©): لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابه و صح بيع الولد .)١(‏ 
[مسأله 4: لا يعتبر فى صدق الاكراه عدم امكان التفصى بالتوريه] 


(مسأله 5): لا يعتبر فى صدق الاكراه عدم امكان التفصى بالتوريه فلو اكرهه على بيع داره فباعها مع قدرته على التوريه لم يصح 
البيع (1). 


[مسأله 2: المراد من الضرر الذى بخافه على تقدير عدم الإنيان بما أكره عليه ما بعم الضرر الواقع على نفسه و ماله و شأنه] 


( مسأله *): المراد من الضرر الذى يخافه على تقدير عدم الاتيان بما اكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه و ماله و شأنه و 
على بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره فلو لم يكن كذ لكك فلا اكراه فلو باع حينئذ صح الببع (2). 


و يمكن تقريب الاستدلال بنحو آخر و هوان بيع كليهما معا مصداق للإكراه فانه كما يكون بيع احدهما مصداقا للإكراه يكون 
بيعهما معا كذلكك فيكون مشمولا لدليل الفساد. 


)١(‏ الوجه فيه ظاهر فان بيع دابته مورد الاكراه فيبطل و أما بيع ولدها فلا يكون موردا للإكراه فلا وجه لبطلان بيعه. 


(1) الظاهر انه لا يمكن المساعده عليه اذ مع امكان التوريه و عدم قصد التمليكك و البيع كيف يصدق عنوان الاكراه. و بعباره 
اخرى: كيف يصدق عنوان الا-كراه مع طريق الفرار عن شر المكره و ما أفاده فى المقام ينافى مع تقرير بحثه حسب ما كتبه 
المقرر. 


(9) الميزان فى صدق الاكراه التوعيد على أمر يكون ضررا بالنسبه الى المكره بالفتح و يهمه و يكرهه بحيث يقدم على مورد 
الاءكراه من باب اختيار أقلّ المحذورين و أما ان لم يكن كذلكك بأن لا يكون ضررا بالنسبه اليه أو يكون و لكن لا يهمه ولا 
يكرهه 


[الرايع: من شرائط المتعاقدين القدره على التصرف] 


اشاره 


البيع الفضولى الرابع: من شرائط المتعاقدين القدره على التصرف لكونه مالكا أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليا عليه .)١(‏ 


فلا يصدق الاكراه و على هذا يمكن أن يكن التوعيد بالنسبه الى نفسه او احد متعلقيه و لا يصدق الاكراه كما لو لم يهمه و لا 


الاكراه كما لو كان المتوعد عليه يهمه بل لا يبعد ان يصدق الاكراه بالتوعيد على امر غير ضررى بالنسبه الى فرد كما لو اوعده 
على ترفيع مرتبه احد اقربائه و الحال ان المكره بالفتح يكرهه فيرجح البيع على ترفيع درجه ذلكك القريب اذ يصدق انه اكره 
عليه. 


الا-ان يقال: ان دليل رفع الا-كراه منصرف عن صوره التوعيد على الامر الجائز بالجواز بالمعنى الاعم فلا يشمل التوعيد على 
الواجب او المستحب او المكروه او المباح بل ينحصر فى التوعيد على الحرام فلاحظ. 


)١(‏ قال الشيخ الاعظم قدس سره: «و من شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين او مأذونين من المالكك» الى آخر كلامه رفع فى 
علو مقامه. و الظاهر من هذه الجمله ان المدعى من الواضحات التى لا مجال للبحث فيها و الاستدلال لها. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من النصوص منها: ما رواه سليمان بن ابن صالح عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: نهى 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن سلف و بيع و عن بيعين فى بيع و عن بيع ما ليس عندكك و عن ربح ما لم يضمن .)1١‏ 


)١(‏ الوسائل الباب من أبواب أحكام العقود الحديث: ؟ 


فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرف لم يصح البيع )١(‏ بل توقفت 


و منها: ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه فى مناهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: و نهى عن بيع 
ما ليس عندكك و نهى عن بيع و سلف .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل قال: سألت ابا الحسن الاول عليه السلام عن رجل اشترى 


من امرأه من آل فلا-ن بعض قطائعهم و كتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال و لم يقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: قل 
(فليقل خ ل) له ليمنعها اشد المنع فانها باعته ما لم تملكه .)7١‏ 


و منها: ما رواه الحميرى انه كتب الى صاحب الزمان عليه السلام: ان بعض اصحابنا له ضيعه جديده بجنب ضيعه خراب للسلطان 
فيها حصه و اكرته ربما زرعوا فى حدودها و تؤذيهم عمال السلطان و تنعرض فى الكل من غلات ضيعه و ليس لها قيمه لخرابها 
و انما هى بائره منذ عشرين سنه و هو يتجرح من شرائها لأنه يقال: ان هذه الحصه من هذه الضيعه كانت قبضت من الوقف قديما 
للسلطان فان جاز شرائها من السلطان كان ذلك صونا (صوابا خ ل) و صلاحا له و عماره لضيعته وانه يزرع هذه الحصه من 
القريه البائره يفضل ماء ضيعته العامره و ينحسم عن طمع اولياء السلطان و ان لم يجز ذلكك عمل بما تأمره به ان شاء اللّه فأجابه: 


الضيعه لا يجوز ابتياعها الا من مالكها او بأمره أو رضى منه «"). 
فلا يجوز بيع غير المملوك بل لا بد فى البائع اما كونه مالكا او وكيلا عنه او مأذونا منه او وليا عليه كما فى المتن. 


)١(‏ اذ المفروض صدوره عن غير اهله فيكون باطلا. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: ١‏ 
(5) نفس المصدر الحديث: / 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لاه ص: 1١‏ 


صحته على اجازه القادر على ذلكك التصرف مالكا كان أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليا عليه فان أجاز صح وان رد بطل و 
هذا هو المسمى بعقد الفضولى .)١(‏ 


000 


2 الكلام بين القوم فى صحه العقد الفضولى بالاجازه و ما يمكن أن يستدل به أو استدل على الصحه وجوه: 


الوجه الا.ول قوله تعالى: «أَوُْوا بالْعُقُودِه ١١‏ بتقريب: ان الخطاب متوجه الى الملا_كك فاذا صار العقد الفضولى ملحوقا بالاجازه 
من المالكك يصير عقدا له و منتسبا اليه و بعد الانتساب يشمله عموم الدليل. وان شئت قلت: الامور التكوينيه كالأكل و الشرب و 
القيام و القعود لا تكون قابله للانتساب الى غير فاعلها و أما الامور الاعتباريه كالبيع و الاجاره و نحوها قابله للانتساب الى الغير 
انا تالو كال السائقة و ناما بالاتعازه الالاصفه: 


درون كلك فكة| لادان ايان كول عاك ودرا لفقو لذ يكل ليام مجه الكنة بل [الممتفاه ده ارومه يفاد رن 
صحته. توضيح المدعى: ان الايه الشريفه امر فيها بالوفاء بالعقد و الوفاء عباره عن الاتمام فان الدرهم الوافى عباره عن الدرهم 
التام فالايفاء اتمام للعقد و عدم فسخه و هدمه و من الظاهر ان فسخ العقد بأن يقول البائع مثلا: «فسخت البيع» ليس محرما فيكون 


اذا عرفت هذا نقول: لا اشكال فى ان الاهمال غير معقول فى معقول فى الواقع و عليه العقد الذى حكم عليه باللزوم اما خصوص 
العقد الباطل و اما الجامع بين الباطل و الصحيح و اما خصوص العقد الصحيح اما الاحتمال الاول فغير معقول فانه كيف 


” المائده/‎ )١( 


يمكن ان يحكم الشارع بلزوم العقد الذى يكون باطلا كما ان الاحتمال الثانى كذلك اذ لا يمكن الحكم بلزوم العقد الباطل 
فينحصر الامر فى الاحتمال الثالث فالنتيجه 


ان الايه لا تتعرض للصحه بل متعرضه للزوم العقد. 


و بعباره واضحه ان الايه ناظره الى مرحله متأخره عن الصحه و لا تعرض لها لنفس الصحه. ان قلت: نستفيد الصحه من اللزوم 
بالملازمه قلت: ما افيد يمكن اتمامه فى القضيه الخارجيه بأن يشير المولى الى عقود خارجيه و يحكم بلزومها فانه بمقتضى دليل 
الاقتضاء نحكم بصحتها و أما اذا كانت القضيه حقيقيه فلا مجال لهذا البيان اذا الحكم فى القضيه الحقيقيه على نحو قضيه 
الشرطيه و التالى يترتب على المقدم بعد فرض وجوده و ان شئت قلت: الحكم غير متعرض لموضوع نفسه فالايه الشريفه فى قوه 


قول القائل (اذا وجد عقد صنحوع فك الخارج اوف به). 


هذا اولا و ثانيا: كيف يمكن تصحيح العقد الفاسد بالاجازه اللاحقه و الحال ان الشىء لا ينقلب عما هو عليه مثلا العقد الغررى 
اذا صار غير غررى بقاء هل يمكن الحكم بصحته؟ كلا و المقام كذلك فان المستفاد من الدليل بطلان بيع غير المالك. و 
بعباره اخرى: قد علم من الدليل بطلان العقد الصادر عن غير المالكك و العقد الصادر عن غير المالكك لا ينقلب عما هو عليه و 
مقتضى دليل بطلان العقد الغررى فساده و لو مع ارتفاع الغرر بقاء كذلكك مقتضى دليل بطلان عقد غير المالكك عدم صحته 
باجازه المالكك. 


و ببيان آخر: ان العقد الصادر عن غير المالك لا يزول عنه هذا العنوان حتى بعد الاجازه و بالاجازه لا يصدق عليه انه صادر عن 


المالكك بل غايته صدق انه مرضى للمالكك و مجاز من قبله و يمكن ان يقال: انه لا يصدق انه باع داره بل يصدق انه رضى 


بالبيع الواقع سابقا فالبيع الذى وقع 


فضوليا كان فاقدا لشرط الصحه و الانتساب بعد الاجازه لا يوجب صدق حدوث بيع آخر. 


و صفوه القول: ان البيع الصادر الفاقد للشرط باق بحاله و هو محكوم بالبطلان و ما حكم عليه بالبطلان لا يحكم عليه بالصحه و 
الا يلزم صحه الفاقد لبقيه الشرائط بعد تماميتها و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟. اضف الى ذلكك ان صحه الانتساب بالاجازه 
محل الكلام و الاشكال فان البيع عباره عن الاعتبار النفسانى و ابرازه بمبرز لفظى او فعلى و لا اشكال فى ان الاعتبار النفسانى امر 
تكوينى كما ان الابراز باللفظ او الفعل امر تكوينى أيضا و الامر الاعتبارى متعلق بذلكك الاعتبار النفسانى و اما نفس الاعتبار فهو 
تكوينى بلا اشكال و عليه كيف يكون قابلا للانتساب الى المجيز بالاجازه واما صحه العقد بال وكاله او الاذن فبالسيره و الادله 
الاخر فلا مجال لقياس احد المقامين على الاخر فلاحظ. 
اع لر. 
الوجه الثانى: قوله تعالى: «أحل الله البتِ) ١١‏ بتقريب: ان الاجازه اللاحقه يوجب نسبه البيع السابق الى المجيز و بعد الانتساب 


يكون بيعا للمالكك و مقتضى حليه البيع صحته بعد الانتساب. 
و يرد على الاستدلال ما اورد فى سابقه طابق النعل بالنعل فلا نعيد. 


تلمع 
الوجه الثالث, قوله تعالى: (إ[ا أنْ تكونَ لطر عَنْ تناض' فان التجاره السابقه تصير تجاره عن تراض للمالكك بالاجازه 


اللاحقه فيترتب عليها الاثر المرغوب فيه. و الاشكال هو الاشكال فلاحظ. 


71780 البقره/‎ )١( 


(؟) النساء/ 9؟ 


الوجه الرابع: حديث عروه البارقى قال: قدم جلب فأعطانى النبى صلى الله عليه و آله دينارا فقال: اشتر بها شاه فاشتريت شاتين 
بدينار فلحقنى رجل فبعت احدهما منه بدينار ثم اتيت النبى صلى الله عليه و آله بشاه و 


ذمان قرذه على وقال: بار كك الله لكك فى صفقه سبك الحدديت 11 


بتقريب: ان المستفاد من الروايه انه لم يكن وكيلا-عن النبى صلى الله عليه و آله الافى شراء شاه فكان شرائه اولا ثم بيعه ثانيا 
فضوليا و امضى النبى صلى اللّه عليه و آله ما صنعه بقوله: «باركك الله الى آخره فيصح العقد الفضولى بالاجازه. 


وفيه: ان الروايه ضعيفه سندا ولا جابر لها مضافا الى الاشكال فى دلالتها من جهات منها احتمال انه كان مأذونا من النبى صلى 
الله عليه و آله و وكيلا مفوضا فلا يكون فضوليا. 


الوجه الخامس: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوكك تزوج بغير اذن سيده فقال: ذاكك الى سيده ان 
شاء أجازه و ان شاء فرق بينهما قلت: 


أصلحك الله ان الحكم بن عيينه و ابراهيم النخعى و أصحابهما يقولون: ان أصل النكاح فاسد و لا تحل اجازه السيد له فقال أبو 
جعفر عليه السلام: انه لم يعص اللّه و انما عصى سيده فاذا أجازه فهو له جائز .)7١‏ 


بتعريب: ان المستفاد من عموم التعليل ان لحوق اجازه من بيده الاأمر يصحح العقد السابق. و يرد عليه اولا ان الاجازه المتأخره 
من المالك اذا كانت مقتضيه لاستناد العقد السابق اليه و يصير العقد السابق عقدا له بالفعل فلا نحتاج الى الاستدلال 


)١(‏ مستدركك الوسائل الباب 18 من أبواب عقد البيع و شروطه 
(0) الوسائل الباب 7 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ١‏ 


بالروايه و اما اذا لا توجب الاستناد فلا مجال للاستدلال بها اذ المفروض فى مورد الروايه استناد العقد الى من يكون العقد له فان 
العبد هو الزوج 


وهو احد ركنى العقد فى النكاح و المفروض انتساب العقد اليه غايه الامر نقصان العقد بلحاظ عدم مقارنته لإذن المولى و فى 
الفضولى العقد صادر من غير المالكك فكيف يمكن الاستدلال بالروايه لصحته. 


و بعباره اخرى: من عموم التعليل نتعدى الى كل مورد يكون العقد صادرا ممن له العقد و يكون مشروطا باذن الغير كنكاح بنت 
الخ بدون اذن العمه و كنكاح بنت الاخت بلا اذن الخاله و أما فى باب الفضولى فلا مجال للاستدلال بالروايه لخروجه عن 
موردها. 


و ثانيا: يشكل التعدى بعموم التعليل الى غير مورد العبد اذ المستفاد من عموم التعليل كبرى كليه و هى ان العبد اذا أوقع ايقاعا 
بلا اذن مولاه او عقد عقدا كذلكك ثم لحقته الاجازه. يصح ذلك العقد و اما التعدى الى غير العبد فبأى وجه. 


و ببيان واضح: لا بد فى التعميم من التحفظ على وحده الموضوع مثلا لو قال المولى لا تأكل الرمان لأنه هامض يتعدى الى كل 
مأكول هامض و لكن لا يتعدى الى مشروب هامض فلا بد من أن يكون التعدى فى مورده. 


لكن الظاهر عدم تماميه الاشكال اذ كما يفهم من قول المولى لا تأكل الرمان لأنه هامض ان الرمان لا موضوعيه له بل الميزان 
بأكل الهامض يفهم فى المقام ان العبد لا خصوصيه له بل المعيار فى الصحه لحوق الاجازه ممن بيده الامر فيصح عقد بنت الاخ 
على عمتها بلا اذنها السابق و باجازتها اللاحقه. 


و بعباره اخرى: ان المستفاد من الروايه ان الميزان فى امكان الصحه عدم عصيان الله ففى كل مورد يكون المنشأ للبطلان معصيه 
اللّه لا يصح العقد و لو مع اجتماع الشرائط 


وارتفاع الموانع كما لو 


صار البيع الغررى غير غررى بعد تحقق العقد و أما المانع عن الصحه ان كانت معصيه الخلق يمكن تصحيح العقد بالاجازه 
اللاحقه ممن يكون الامر بيده و على هذا يمكن الالتزام بصحه الفضولى بالاجازه بهذه الروايه بأن نقول: 


وجه فساد بيع الفضولى عدم الاذن من المالكك و هذا عصيان خلقى فاذا أجاز جاز. 


ان قلت: ان كان العقد ينتسب اليه بالاجازه فلا نحتاج الى الاستدلال بالروايه بل يكفى الادله الاوليه المقتضيه للصحه وان لم 
ينتسب اليه بالاجازه فلا يمكن الاستدلال بالروايه اذ مورد الروايه فرض انتساب العقد الى من يكون له كما مر من ان الركن فى 
عقد النكاح الزوجان. قلت: مقتضى دليل اشتراط كون البائع مالكا للمبيع عدم تأثير الانتساب بالاجازه وان شئت قلت: الاجازه 
المتأخره تقتضى تعنون العقد الفضولى بكونه مرضيا للمالكث. و ببيان آخر: المجيز يرضى بما وقع لا انه يبيع و صفوه القول: ان 
البيع الفضولى لا يخرج عن هذا العنوان و المفروض ان دليل المنع يقتضى بطلانه على الاطلاق لكن ببركه الروايه نحكم بالصحه 
مع الاجازه اذ نقصانه خلقى لا خالقى و لا وجه لاختصاص التعليل بمورد يكون الانتساب الى من له العقد مفروغا عنه فان 
الميزان المستفاد من الحديث عدم كونه معصيه له تعالى. 


الوجه السادس: اخبار التحليل كروايه ابى بصير و زراره و محمد بن مسلم كلهم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أمير الموامنية 
على بن ابى طالب عليه السلام هلكك الناس فى بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا الا و ان شيعتنا من ذلكك و آبائهم فى 
حل .)١١‏ 


١ الوسائل الباب 6 من أبواب الانفال الحديث:‎ )١( 


وروايه على 


بن مهزيار قال: قرأت فى كتاب لأبى جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله فى حل من مأكله و مشربه من الخمس فكتب 


نخطه: من أعوزة شى + من حقى فهو فى حل 0١١‏ و غيرهما من الروايات الوارده فى الباب © من ابوات الانقال من الوسائل. 


بتقريب: ان المستفاد من هذه الاخبار ان ما يصل الى الشيعه من حقوق الائمه عليهم السلام من ايدى المخالفين بالبيع و نحوه من 
النواقل مورد اجازتهم و امضائهم عليهم السلام فيكون بيع الفضولى صحيحا باجازه المالكك. 


وفيه: ان هذه الاخبار على قسمين: احدهما: ما يدل على حليه الخمس للشيعه و عدم وجوبه عليهم لاحظ ما عن أمير المؤمنين 
عليه السلام «» فان المستفاد من هذه الروايه ان امير المؤمنين روحى فداه من على شيعته و جعلهم فى حل بالنسبه الى حقهم. و 
بعباره اخرى: لا يجب الخمس على الشيعه و لاحظ بقيه روايات الباب 8 من ابواب الانفال من الوسائل الداله على هذا المعنى و 
هذا القسم من تلكك النصوص يعارضها ما يدل على وجوب الخمس و الترجيح مع الدال على الوجوب لكون عدم الوجوب 
مسلكك العامه و أيضا تقدم تلك النصوص بالاحدثيه كما ذكرنا فى بحث الخمس و على فرض التعارض تصل النوبه الى عموم 
الفوق و المرجع اطلا-ق قوله تعالى: «وَ اعلَمُوا َتنا عَنِمْتَم) الايه “0 مضافا الى عدم دلاله هذا القسم على المدعى ولا تربط هذه 
الروايه بمسأله الفضولى. 


(1 نفس المضدى السصنديك ١‏ 
إفة لاحظ ص: عاع 


الانفال/ ع 


ثانيهما ما يدل على حليه ما يصل الى الشيعه من المخالفين او من غير المخالفين لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب قال: كنت 


عند ابى عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداكك تقع فى ايدينا الاموال و الارباح و تجارات نعلم 
ان حقكك فيها ثابت و انا عن ذلكك مقصرون فقال ابو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم .01١‏ 


فان هذا القسم من النصوص يدل على حليه ما يصل من حقهم الى الشيعه من ذلكك و لا يرتبط هذا القسم أيضا بمسأله الفضولى 
بل فرض ان حقهم وصل الى الشيعه و الامام روحى فداه رخص فى التصرف فلا يرتبط بالمدعى. 


الوجه السابع: النص الدال على صحه نكاح الفضولى بالاجازه اللاحقه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام 
لازم لأمه ."7١‏ 


و لاحظ ما رواه ابو عبيده قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن غلام و جاريه زوجهما و ليان لهما و هما غير مدركين قال: فقال: 
النكاح جائز ايهما ادركك كان له الخيار فان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر الا ان يكونا قد ادركا و رضيا قلت: فان 
ادركك احدهما قبل الاخر قال: يجوز ذلكك عليه ان هو رضى قلت: 


فان كان الرجل الذى ادركك قبل الجاريه و رضى النكاح ثم مات قبل ان تدركك الجاريه أ ترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى 
تدرك و تحلف باللّه ما دعاها الى اخذ الميراث الارضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث و نصف المهر قلت: فان ماتت 


8 الوسائل الباب 8 من أبواب الانفال الحديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب / من أبواب عقد 


النكاح الحديث: * 


ان تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر على الاب للجاريه .)١١‏ 


بتقريب: ان النكاح مع كونه اهم لان الولد منه اذا جاز الفضولى فيه و صح مع الاجازه اللاحقه فبطريق اولى يصح البيع الفضولى 
بالاجازه. و فيه: انه لا اشكال فى ان النكاح اهم من البيع لكن الا-ولويه المدعاه ممنوعه اذ كونه اهم يقتضى ان لا يتضيق فى 
اسبابه و تتسع دائرتها كى ينسد باب الزنا و الفجور فلا يمكن الحكم بالاولويه. 


الوجه الثامن: ما رواه الحلبى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم 
رده على صاحبه فأبى ان يقيله (يقبله) الا بوضعيه قال: لا يصلح له ان يأخذه بوضيعه فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد 
على صاحبه الأول ما زاد .)7١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الروايه ان الاقاله بالوضيعه باطله فالبيع الواقع بعد الاقاله فضولى و صحيح. و يرد عليه انه لم يفرض فى 
الروايه ان المشترى اجاز البيع كى يكون داخلا_-فى الفضولى. مضافا انه لو كان داخلا فى البيع الفضولى يكون تمام الثمن ملكا 
للمشترى فعلى البائع ان يدفعه اليه و يأخذ ما اعطاه عند الاقاله فلا يرتبط المقام بالفضولى و لذا نقول: حكم وارد فى مورد خاص 
لا نعرف وجهه و يمكن ان يكون الوجه فيه ان المال باق فى ملكك المشترى لكن حيث ان المشترى اراد رد العين و رضى 
بالوضيعه يكون 


راضيا ببيع ماله فيكون 


١ من ابواب ميراث الازواج الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ ١7 (؟) الوسائل الباب‎ 


البيع برضى المالكك و لا يكون فضوليا و على اى حال لا يمكن الاستدلال بالروايه على المدعى. 


الوجه التاسع: ما رواه عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن السمسار أ يشترى بالاجر فيدفع اليه 


الورق و يشترط عليه انكك تأتى بما تشترى فما شئت اخذته و ما شئت تركته فيذهب فيشترى ثم يأتى بالمتاع فيقول: 
خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال: لا بأس .)١١‏ 


بتقريب: انه يحتمل ان يكون دفع الورق بعنوان التوكيل فى الاشتراء غايه الامر يأمره بجعل الخيار كى يكون فى سعه فى القبول 
و الرد و يحتمل ان يكون من باب الفضولى فاذا اراد يجيز و اذا لم يرض يرد فيدل الحديث على صحه بيع الفضولى بالاجازه و 
يحتمل ان يدفع المال الى السمسار بعنوان القرض كى يشترى المتاع لنفسه ثم انه يشترى منه ما يريد و يرد مالا يريد و حيث ان 
الامام عليه السلام لم يفصل و حكم بالصحه على الاطلاق يستفاد منه صحه الفضولى بالاجازه. 


وفيه: ان الظاهر من الحديث بقرينه المتعارف الخارجى هو التوكيل فيكون الحديث اجنبيا عن مسأله الفضولى. 


الوجه العاشر: ما رواه ابن أشيم عن ابى جعفر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له فى التجاره دفع اليه رجل الف درهم فقال: اشتر 
بها نسمه و اعتقها عنى و حج عنى بالباقى ثم مات صاحب الالف فانطلق العبد فاشترى اباه فأعتقه عن الميت و دفع اليه الباقى 


ابيه و مواليه و ورثه الميت جميعا فاختصموا جميعا فى الالف فقال موالى العبد (موالى عتق العبد خ ل) المعتق انما اشتريت اباكك 
تمالنا و قال الوو قد ة اقم اشتريدت إناتقم بمالنا بو قال هوالك 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب أحكام العقود الحديث: ؟ 


العبد: انما اشتريت اباك بمالنا فقال ابو جعفر عليه السلام: اما الحجه فقد مضت بما فيها لا ترد و اما المعتق فهو رد فى الرق 


لموالى ابيه واى الفريقين بعد اقاموا البينه على انه اشترى اباه من اموالهم كان له رقا .)١١‏ 


و تقريب الاستدلال بالروايه ان الشراء ان كان بمال مالكك العبد المعتق بالفتح فالشراء باطل بالقطع لأنه اشترى بمال مالكه وان 
كان بمال مالكك العبد المأذون فالبيع صحيح و لكنه خارج عن الفضولى و ان كان بمال الميت فالبيع يكون فضوليا اذ المفروض 
انه وقع بعد موته بدون اذن الورثه و المفروض انهم اجازوه بعد تحققه و الدليل عليه مطالبتهم العبد و الامام عليه السلام حكم 
بأنهم اذا اقاموا البينه على انه اشترى العبد بمالهم يكون رقا لهم فيعلم منه ان البيع يصح بالاجازه. 


و فيه: ان الروايه ضعيفه بابن اشيم فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها. 


الوح ”الحادى عشرة التصبوضن الواردهافن اتجار غير الول بمال اليتيم لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام 
فى مال اليتيم قال: العامل به ضامن و لليتيم الربح اذا لم يكن للعامل مال و قال: ان عطب اداه .07١‏ 


و ما رواه ربعى ابن عبد اللّه عن ابى عبد الله قال: فى رجل عنده مال اليتيم فقال: ان كان محتاجا و ليس له مال فلا يممس 


ماله وان هو اتجر به فالربح لليتيم و هو ضامن 9" و ما رواه زراره و محمد بن مسلم 220. 


فان هذه النصوص تدل على صحه الاتجار بمال اليتيم فنقول: اذا كانت الصحه 


)١(‏ الوسائل الباب 10 من أبواب ببع الحيوان 

(0) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
() نفس المصدر الحديث: " 

(6) تفيل المضدى السنيف 6 


مع اجازه الولى يدخل فى بيع الفضولى فيكون دليلا على المدعى و اذا كانت الصحه غير متوقفه على اجازه الولى يكون المقام 
اولى بالصحه اذ الصحه بلا اجازه من بيده الآمر تقتضى الصحه مع اجازه من بيده الامر. 


و فيه: انه لم يفرض فى هذه النصوص الاجازه من الولى فلا ترتبط بالمقام كما انه لو كان من باب صحه العقد الفضولى بلا 
اجازه او مع الاجازه لكان مقتضاه ان تكون الخساره على اليتيم كما ان له الربح و الحال ان المستفاد منها ليس كذلك فعليه 
يكون حكم خاص وارد فى مورد مخصوص و لا مجال لاستفاده حكم المقام منه فلاحظ. 


الوجه الثانى عشر: الاخبار الداله على انه لو دفع رجل مالا الى رجل ليشترى ضربا من المتاع مضاربه فاشترى غير الذى اذن له 
المالك تكون الخساره على العامل و يكون الربح بينهما .)١١‏ 


بتقريب: ان المفروض فى هذه النصوص ان العامل تصرف فى المال بطريق غير مأذون من قبل المالك فلو قلنا بأن الصحه 
تتوقف على اجازه المالكك يدخل فى بيع الفضولى و يصح بالاجازه اللاحقه فان قلنا بأن العرف يفهم عدم الفرق بين الموارد 
تكون هذه النصوص بحسب الفهم العرفى دليلا على المدعى و ان قلنا بأنه لا دليل على التعميم و لا بد من 


الاقتصار على موردها تكون النصوص المشار اليها مؤيده للمدعى كما أنه لو قلنا بأن الصحه لا تتوقق على الاجازه تصير 
النصوص مؤيده اذ المفروض ان البيع وقع بلا اذن من المالك و مع ذلك حكم عليه شرعا بالصحه فيكون نظير المقام. 


وفيه: انه لا وجه للقول بأن الصحه تتوقف على الاجازه اذ لا دليل عليه فلا يكون 


)١(‏ الوسائل الباب 7ه من أبواب المضاربه 


الحكم بالصحه من باب صحه البيع الفضولى. مضافا الى انه لو كان من ذلك الباب لما كان وجه لكون الربح بينهما بل الربح 
كله للمالك و حيث ان العامل خالف المالكك و خان لا يكون لعمله احترام كى يتوهم انه يستحق الاجره فالحكم بالصحه حكم 
تعبدى وارد فى مورد خاص و لا يكون مؤيدا للمقام اذ لا ارتباط بين المقامين. 


الوجه الثالث عشر: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


قضى فى وليده باعها ابن سيدها و أبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير فقال: 
هذه وليدتى باعها ابنى بغير اذنى فقال: خذ وليدتكك وابنها فناشده المشترى فقال: خذ ابنه يعنى الذى باع الوليده حتى ينفذ لكك 
ما باعكك فلما أخذ البيع الابن قال أبوه أرسل ابنى فقال: لا ارسل ابنكك حتى ترسل ابنى فلما رأى ذلكك سيد الوليده الاول أجاز 
بيع ابنه .)١١‏ 


فان المستفاد من الروايه ان بيع الوليده كان فضوليا لكن يصح باجازه المالكك و بعباره اخرى: قوله عليه السلام: «حتى ينفذ لكك 
ما باعكث» دليل على صحه البيع بالاجازه مضافا الى ذيل الحديث الدال على اجازه المالكك البيع لاستخلاص ولده و على الجمله 
لا اشكال 


فى دلاله الحديث على صحه بيع الفضولى. 


وربما يقال :لا مجال للاستدلال: بهذا الحنديت لأنه غير مغمول نه فى موده فكيق ببقبه الموارد و ذلك لان اجازته كان بعد 
الرد و الاجازه بعد الرد لا اثر لها اجماعا و الدليل على كون اجازته مسبوقه بالرد أخذه الوليده و حكمه عليه السلام بالرد و منا 
شده المشترى اذ لو لا الرد لم يكن وجه للتوسل و المناشده. 


(1) الوسائل الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ١‏ 


وفيه: اولا: لا دليل فى الروايه على الرد فان الرد أمر إنشائى و لا بد من إنشائه و مجرد أخذ الوليده لا يتحقق به الرد فان أخذ 
الوليده قبل الاجازه على طبق القاعده لأنها ملكه هذا اولا. 


و ثانيا: لا دليل على عدم تأثير الاجازه بعد الرد و الاجماع المدعى ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم و على فرض 
تماميته القدر المتيقن منه هو الرد القولى فالانصاف ان هذه الروايه تدل على المدعى و لا اشكال فى دلالتها كما أنه لا اشكال 
فى سندها و هذه الروايه تخصص دليل المنع فان المنع عن بيع ما لا يملك باطلاقه يقتضى فساد بيع الفضولى و لو مع الاجازه 
اللاحقه كما ان مقتضى فساد تملكك مال الغير بغير تجاره عن تراض فساده و لو مع الاجازه اللاحقه لكن يقيد الاطلاقات كتابا و 
سنه بهذا الحديث الشريف فان نسبه هذه الروايه الى الاطلاقات نسبه الخاص الى العام و المقيد الى المطلق اذ موردها خصوص 
البيع مع لحوق الاجازه من المالكك. 


ثم انه لا بد من التعرض للوجوه التى يمكن الاستدلال بها على بطلان الفضولى و لو مع الاجازه 


فنقول: من تلكك الوجوه ما رواه محمد بن القاسم )١١‏ بتعريب: 


ان الامام عليه السلام منع عن دفع المال الى البائع معللا بأنه باع مالا يملكه فالنتيجه ان البيع الفضولى باطل. و فيه: اولا: ان الروايه 
ضعيفه بالبرقى فلا تصل النوبه الى ملاحظه الدلاله. و ثانيا: ان البائع حيث ان المفروض عدم كونه مالكا لا وجه لدفع المال اليه 
فعدم دفع المال اليه أعم من فساد البيع و صحته. 


ومنها: مارواه الحميرى ١‏ ؟) بتعريب: ان المستفاد من الروايه ان البيع 


00 لاحظ ص: ٠ع‏ 
() لاحظ ص: 5٠١‏ 


يشترط فيه اما أن يكون مباشره هو المالكك أو يكون بأمره أو برضى منه فلا يصح بيع الفضولى. و فيه: السند مخدوش بالارسال 
فاك و | نويه اقوط ارلا 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: 


سأله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل و اهل الأرض يقولون: هى ارضهم و اهل الأسنان يقولون: هى من ارضنا 
فقال: لا تشترها الا برضا اهلها .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الحديث انه يشترط فى صحه البيع ان يكون برضى مالكه فلا يصح بيع الفضولى لعدم كونه مقرونا برضا 
المالك. و فيه: ان حديث محمد بن قيس يقيد اطلاق هذه الروايه و لا مانع عن التقييد فان مقتضى حديث محمد بن قيس كفايه 
الاجازه اللاحقه بنص الامام عليه السلام حيث قال عليه السلام: «خذ ابنه حتى ينفذه». فلاحظ. 


و منها الاجماع نسب الى الشيخ الطوسى ادعائه. و فيه: ان المحصل منه غير حاصل و المنقول منه لا يكون حجه سيما مع القطع 
بفساده فانه نقل عن الشيخ قدس سره دعوى الاجماع على 


الصحه فى كتاب النهايه الذى قيل: انه آخر كتبه. 


و منها: ما دل من العقل و النقل على حرمه التصرف فى مال الغير بدون اذنه و حرمه التصرف تستلزم فساد المعامله. و فيه: انه لا 
نسلم حرمه التصرف الاعتبارى فى مال الغير فان الحرام التصرف الخارجى و اما مجرد الانشاء و تمليك مال الغير فكونه حراما 
اول الكلام بل لا اشكال فى عدم حرمته تكليفا مضافا الى ان حرمه المعامله تكليفا لا تستلزم الفساد. 


و منها: ان القدره على التسليم شرط فى صحه البيع. و فيه: انه يكفى فى الصحه قدره المالكك على التسليم و لذا لا يشترط فى 


(1) الوسائل الباب ١‏ من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث: ‏ 


و المشهور ان الاجازه بعد الرد لا أثر لها و لكنه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد نفوذها .)١(‏ 


التسليم بل يكفى قدره الموكل عليه. 
و منها: ان الفضولى غير قاصد لمدلول اللفظ فيكون كالهاذل فلا اثر لإنشائه. 


وفيه: انه ليس الامر كذلك بل الفضولى كالمالكك يقصد التمليكك و التملكك غايه الامر يرتكب فعل المالكك غصبا عصيانا او 


)١(‏ ذكرت فى مقام الاستدلال على المدعى وجوه الاول: الاجماع على عدم صحه الاجازه بعد الرد. و فيه: انه على فرض تحققه 
محتمل المدركك فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا. 


الثانى: ان العقد ارتباط بين الطرفين فلا بد من بقاء الالتزام من كل الطرفين حين التزام الاخر كى يرتبط احدهما بالاخر وحيث 
ان المالك احد طرفى العقد فلا بد من بقاء التزامه الى حين الاجازه. 


و فيه: ان طرف العقد الفضولى غير المالك و الكلام فى رد المالكك مضافا الى الاشكال فى 


اصل الدعوى فان القابل بعد ايجاب الموجب لورد الايجاب ثم قبل بحيث لا يضر بالموالاه المعتبره على تقدير القول بها يصح و 
لا يكون الرد السابق موجبا لبطلان قبوله. 


الثالث: انه يوجد بعد العقد الفضولى ثشأنيه المبادله و قابليه النقل و الانتقال فى المال و المالكك يمكنه سلب هذه القابليه بمقتضى 


عموم تسلط الناس على اموالهم و فيه انه لا يوجد فى المال بعد العقد الفضولى شى ء كى يسقط بالرد. 


الرابع: ان الاجازه بعد الرد كالرد بعد الاجازه فكما انه لا اثر للثانى كذلكك لا يكون اثر للأول. و فيه: ان القياس مع الفارق فان 


الرد بعد الاجازه تصرف 


و أما الرد بعد الاجازه فلا أثر له جزما .)١(‏ 


[مسأله /!: لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولى] 


(مسأله 07: لو منع المالكك من بيع ماله فباعه الفضولى فان 


فى مال الغير اذ بالاجازه ينتقل المال الى الطرف فلا وجه لكون الرد مؤثرا و اما الاجازه بعد الرد فهو تصرف فى مال نفسه فعلى 
تقدير تماميه صحه الفضولى بالاجازه يتم الامر بها وان كانت مسبوقه بالرد. 


فانقدح انه لا دليل على بطلان الاجازه بعد الرد نعم لو قلنا بأنه لا يمكن تصحيح الفضولى بالاجازه على القاعده بل يتوقف على 
النص الخاص يشكل الامر فانا تمسكنا لصحه بيع الفضولى بالاجازه بحديث بيع الوليده ١١‏ فان قلنا: ان المستفاد منه ان اجازه 
مالك الوليده كانت بعد الرد- كما هو ليس ببعيد- نلتزم بصحه الاجازه بعد الرد و اما ان لم نقل بذلك يشكل الحكم و الجزم 


به. 


و يمكن اثبات المدعى بتقريبين: احدهما: ان مخاصمه المالكك داله على رده لبيع الوليده فان العرف يفهم منها الرد فاجازته 
كانت بعد رده. ثانيهما: انه عليه السلام لم يفصل 


بين كون الاجازه قبل الرد و بعده بل قال عليه السلام: «خذ ابنه حتى ينفذ» و لم يفصل و مقتضى الاطلاق و عدم التفصيل عدم 
الفرق و عموم الحكم فلاحظ. مضافا الى امكان الاستدلال على المدعى بحديث زراره «» فان المستفاد منه تأثير الاجازه و 
مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كونها قبل الرد و بعده. 


)١(‏ اذ بالاجازه يتحقق العقد و يتتقل كل من العوضين الى الاخر فلا اثر للرد بعدها لأنه تصرف فى مال الغير. و ان شئت قلت: انه 
لا دليل على كون الرد موجبا لانتقال مال احد الى الاخر كما انه لا دليل على ان الرد موجب لانفساخ العقد. 


() لاحظ ص: ع 


(0) لاحظ ص: لاع 


أجازه المالكك صح و لا أثر للمنع السابق فى البطلان .)١(‏ 


)١(‏ يقع الكلا-م تاره فى المقتضى للصحه مع النهى السابق و اخرى فى المانع مع وجود المقتضى فيقع الكلا-م فى مقامين اما 
المقام الاول فيمكن تقريب المدعى بوجهين: احدهما: شمول العمومات و الاطلاقات للمورد فانه على فرض تماميه الاطلاقات و 
امكان الاستناد اليها لصحه الفضولى بالاجازه يمكن التمسكك بها و لو مع النهى السابق اذ المفروض تحقق الاستناد بالاجازه 
فالبيع بيع المالكك بعد الاجازه و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين سبق النهى و عدمه لكن قد تقدم انه لا يمكن التمسكك 
بالاطلاقات لإثبات المدعى. 


ثانيهما: عموم التعليل الوارد فى حديث زراره فان المفروض فى مورد الروايه وان كان عدم اذن السيد لا نهيه عن التكاح و 
لكن عموم العله يقتضى عموم الحكم و لو مع النهى السابق. و بعباره اخرى: المستفاد من الروايه ان الميزان فى الصحه عدم 


يفرض النهى عن البيع و أما المقام الثانى فما يمكن أن يقال فى وجه المنع ان الكراهه الباطنيه تكفى فى عدم تأثير الاجازه كما 
أن الاجازه بعد الرد لا تؤثر. و بعباره اخرى: النهى السابق ناش عن الكراهه و تلكك الكراهه باقيه بعد عقد الفضولى و هى تكفى 
للرد فلا أثر للإجازه بعده. 


وفيه: انه قد مر انه لا دليل على المدعى و ان الاجازه بعد الرد تؤثر مضافا الى أن كفايه الكراهه فى تحقق الرد بها محل الاشكال 


فان الرد بنفسه أمر إنشائى فلا يتحقق بمجرد الكراهه. 


() لاحظ ص: 51١5‏ 
[مسأله 4: إذا علم من حال المالك انه يرضى بالبيع فباعه] 


(مسأله 8): اذا علم من حال المالكك انه يرضى بالبيع فباعه لم يصح و توقف على الاجازه .)١(‏ 


)١(‏ تاره يتكلم فيما هو مقتضى القاعده الاوليه و اخرى فى مقتضى النص الخاص أما الكلام فى الناحيه الاولى فيمكن أن يقال: 
ان المستفاد من الا-دله انه لا يجوز التصرف فى مال احد بالتصرف الاعتبارى الا مع الولايه أو الوكاله أو الاذن و مجرد الرضا 
الباطنى لا أثر له فلا بد من استناد العقد الى المالكك و مجرد الرضا لا يوجب الاستناد. 


اما الكلام فى الناحيه الثانيه فربما يستدل على كفايه الرضا الباطنى بما رواه ابن مسلم ١١‏ بتقريب: ان المستفاد من الروايه جواز 
اشتراء مال الغير برضاه فيكفى الرضا الباطنى فى بيع مال الغير. و اورد فى هذا الاستدلال بأن لسان الروايه النفى لا الاثبات اى 
المستفاد من الروايه انه لا يصح الاشتراء الا برضا المالكك و لا 


يستفاد منها كفايه الرضا. و بعباره اخرى: الذى يستفاد من الحديث لزوم رضا المالك فلا ينافى اشتراط امر آخر فعليه لو باع 
الفضولى مال الغير مع كونه راضيا بالبيع لا يصح الا بالاجازه. 


و لقائل ان يقول: ان مقتضى جواز تملكك مال الغير بالتجاره عن تراص صحه بيع مال الغير اذا كان راضيا فان مقتضى اطلاق 
الا.يه كفايه التجاره مقرونه برضا المالكك فيكفى رضا المالكك و لو كان البائع غيره ان قلت: يقع التعارض بين هذا الدليل و ما 
يدل على فساد بيع مال الغير قلت: التعارض بين الدليلين بالعموم من وجه فان مقتضى الايه صحه التجاره عن تراض و لو كان 
البائع غير المالك و مقتضى ذلكك الدليل فساد بيع غير المالكك و لو مع رضا المالكك و ما به الافتراق من هذا الطرف بيع غير 
المالكك مع عدم رضا المالك و ما به الافتراق من ذلكك الطرف 


() لاحظ ص: إحرض 


[مسأله 3: إذا باع الفضولى مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك أو لبنائه على ذلى] 


(مسأله 5): اذا باع الفضولى مال غيره عن نفسه لاعتقاده انه مالكك أو لبنائه على ذلكك كما فى الغاصب فأجازه المالكك صح و 
يرجع الثمن الى المالكك .)١(‏ 


[مسأله :٠١‏ لا يكفى فى تحقق الإجازه الرضا الباطنى] 


(مسأله :23١‏ لا يكفى فى تحقق الاجازه الرضا الباطنى بل 


بيع المالكك عن تراض و ما به الاجتماع بيع غير المالكك مع رضاه و الايه تقدم اذ ما خالف الكتاب مطروح. 


لكن يشكل الالتزام بهذه المقاله فان المستفاد من الايه الشريفه- و لو من باب الانصراف- خصوص التجاره الصادره عن المالكك 
سيما مع ملا-حظه قوله تعالى: «عَنْ نْ نرأاض؛ فان الظاهر ان الجار للنشو فيلزم ان تكون التجاره ناشته عن الرضا لا مقارنه معه الا ان 
لد 15 صل رعرع ا ل الت سر ا لا 


قال فى مجمع البيان فى تفسير قوله تعالى: ١عَنْ‏ ترأاض' أى يرضى كل واحد منكما بذلكك و العمده فى الاشكال الانصراف 


)١(‏ بتقريب: ان الفضولى انشأ مفهوم البيع و هو التمليكك لا مجانا و قصد نفسه لغو فاذا اجازه المالكك يصح البيع و يدخل الثمن 
فى كيس المالكك. و يرد عليه: 


انه لو قصد الفضولى دخول المبيع فى ملكك المشترى و دخول الثمن فى ملكه فاما نقول: بأنه مناف لحقيقه المعاوضه و انها 
متقومه بدخول كل من العوضين فى ملكك المالكك الاخر و اما نقول بأنه لا ينافى فعلى الاول لا بد من دخول الثمن فى ملكك 
المالكك و لا يمكن دخوله فى ملكك الفضولى- كما عليه العلامه قدس سره- فلا يكون هذا البيع قابلا للإجازه اذ لو أجاز ما 
أنشأه الفضولى لا يصح لما ذكر و لو أجاز على أن يدخل الثمن فى ملكه فلا يمكن لان المفروض ان إنشاء الفضولى لم 


يكن كذ لكك و أما على الثانى فلا وجه لرجوع الثمن الى المالكك فلاحظ. 


لا بد من الدلاله عليه بالقول مثل رضيت و أجزت و نحوهما أو بالفعل مثل أخذ الثمن أو بيعه أو الاذن فى بيعه أو اجازه العقد 
الواقع عليه أو نحو ذلكك .)١(‏ 


)١(‏ اذا قلنا ان المقنضى لصحه الفضولى بالاجازه تحقق الانتساب و صيروره العقد الفضولى عقدا للمالك بالاجازه فلا مجال 
للاكتفاء بالرضا الباطنى اذ بالرضا لا يتحقق الانتساب كما ان الملاكك لو كان عموم العله الوارده فى نكاح العبد بلا اذن المولى 
أو حديث محمد بن قيس الوارد فى بيع الوليده بلا-اذن مولاها يلزم تحقق الاجازه بمبرز فان الوارد فى احدهما عنوان الاجازه 
بقوله عليه السلام «فاذا أجازه جاز) و عنوان الاجازه لا يتحقق بمجرد الرضا و الوارد فى الاخر عنوان الانفاذ بقوله عليه السلام 
«خذ ابنه حتى ينفذ» و الانفاذ كالإجازه لا يتحقق بالرضا الباطنى فقط فعلى جميع التقادير يلزم الابراز غايه الامر لا يشترط فيه 


خصوص اللفظ بل يتحقق بكل مبرز. 
و ربما يقال: انه يستفاد من جمله من النصوص كفايه الرضا الباطنى منها: 
ما ورد فى سكوت البكر من ان سكوتها اذنها .)١١‏ 


وفيه: ان سكوتها اقرار عرفى اذ لا يكون فى الرد و الانكار ما يوجب الخجل فسكوتها اقرارها مضافا الى ان الشارع الاقدس جعل 
سكوتها اقرارها فلا وجه لسرايه الحكم الى بقيه الموارد و لذا لا مجال للاستدلال بهذه النصوص على كفايه سكوت المالكك و 


عدم رده فى جواز بيع داره بعد السؤال عنه. و بعباره اخرى: 
حكم خاص وارد فى مورد مخصوص. 


و منها: ما ورد فى ان السكرى اذا زوجت نفسها فى حال السكر 


)١(‏ الوسائل الباب ه من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد 


اذا اقامت معه يكون النكاح صحيحا .)١١‏ 


و فيه اولا-: يمكن ان يقال بأن الاقامه بعد الافاقه نحو من المبرز و يكفى فى المبرز كل امر يكون كاشفا فى نظر العرف. و ثانيا: 
انه حكم خاص وارد فى ذلكك المورد كما قلنا ان الامر كذلكك فى سكوت البكر. و ثالثا: ان العقد فى مورد السكرى منسوب 
الى من يكون ركنا ولا يكون داخلا فى الفضولى فلا يرتبط احد المقامين بالاخر. 


و منها: ما ورد فى ان سكوت المولى كاف فى اجازه نكاح العبيد 7 


و فيه: اولا: ان السكوت بنفسه يكون مصداقا للإذن احيانا و ثانيا: انه حكم خاص فى مورده كما مر و ثالثا: انه خارج عن مورد 
الفضولى فان العبد ركن فى نكاحه غايه الامر يشترط فى صحته اذن مولاه. 


و منها: ما ورد فى سقوط الخيار ببعض الافعال و انها رضى من ذى الخيار لاحظ ما رواه على بن رئاب عن ابى عبد اللّه عليه 
السلام قال: الشرط فى الحيوان ثلاثه ايام للمشترى اشترط أم لم يشترط فان احدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثه الايام 
فذلك رضا منه فلا شرط الحديث 03 و غيره مما ورد فى الباب 5 من ابواب الخيار من الوسائل. 


و فيه: ان المستفاد من النص ان الفعل الكذائى رضا منه اى يكون كاشفا عن الرضا اذ من الواضح ان الفعل لا يكون مصداقا 
للرضا بل مباين معه مضافا الى ان قياس الاجازه باسقاط الخيار لا وجه له ولا ربط بين الموردين فالنتيجه انه يلزم 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح و 


اولياء العقد 

(؟) الوسائل الباب 78 من أبواب نكاح العبيد و الاماء 
(*) الوسائل الباب 6 من أبواب الخيار الحديث: ١‏ 
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[مسأله :١١‏ الظاهر أن الإجازه كاشفه عن صحه العقد من حين وقوعه كشفا حكميا] 


(مسأله :)١١‏ الظاهر ان الاجازه كاشفه عن صحه العقد من حين وقوعه كشفا حكميا .)١(‏ 


فى تحقق الاجازه من مبرز. 
)١(‏ قد وقع الكلام بين الاعلام فى أن الاجازه المتأخره كاشفه كشفا حقيقيا عن صحه العقد السابق أو يكون كاشفا كشفا حكميا 


أو انقلابيا أو تكون ناقله؟ 


ربما يقال: بأن الاجازه المتأخره اماره صحه العقد السابق فلا تكون مؤثره فى شىء و هذا أمر ممكن ثبوتاء لكن لا دليل عليه فان 


المستفاد من الادله عموما و خصوصا ان الاجازه المتأخره مؤثره فى صحه العقد. 


و ربما يقال: ان الاجازه و ان كانت مؤثره لكن فرق بين الشروط العقليه و الشرعيه فان الشرط الشرعى يجوز أن يكون مقدما أو 
بغسل المستحاضه فان غسلها بعد العشاء يؤثر فى صحه صوم اليوم الماضى. 


وفيه: انه لا فرق بين الشرط الشرعى و العقلى من هذه الجهه. و بعباره اخرى: 


لا يعقل أن يؤثر المعدوم فى الموجود نعم يمكن تصور الشرطيه بنحو المقارنه بأن يكون الشرط تعقب العقد بالاجازه فان عنوان 
التعقب أمر فعلى و مقارن مع العقد لكن يحتاج اثباته الى دليل مفقود فى المقام. 


وربما يقال- فى مقام تقريب الكشف-: ان السبب التام للملك هو العقد لعموم قوله فال وأؤقوا بالققوو :لبو بالاتهازه 
ينكشف تماميه العقد. 


و فيه ان العقد لو كان تمام السبب فلا احتياج الى الاجازه مضافا الى أن العقد ما دام 


)١(‏ المائده/ ؟” 
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لا يكون منتسبا الى المالكك لا أثر له. 


اذا عرفت ما تقدم نقول: ان الاجازه من الامور التعليقيه و لذا يجوز تعلقها بالآمر المتقدم كما يجوز تعلقها بالامر المقارن و بالامر 
المتأخر و المفروض ان الاجازه تتعلق بما يكون صادرا عن الفضولى و الاصيل و الملكيه الحاصله بفعلهما هى الملكيه المطلقه 
اى من زمان العقد اذ الإهمال غير معقول فى الواقع فيلزم اما التقبيد و اما الاطلاق. 


و فى المقام اشكال عن الشيخ الا-عظم قدس سره و هو: ان مضمون البيع ليس الا إنشاء طبيعى المبادله بين المالين لا المبادله 
المقيده بزمان خاص و الا لزم القول بشوت الملكيه من زمان الايجاب فيما يكون القبول متأخرا لان القبول رضا بالايجاب السابق 
نعم بما ان الانشاء أمر زمانى لا بد من وقوعه فى الزمان فلا تقيد بالزمان. 


و مما تقدم علم ما فى هذه الدعوى اذ بعد محاليه الاهمال يلزم احد الامرين من التقييد أو الاطلاق فلا اشكال فى تحقق الملكيه 
من زمان العقد و الاجازه تتعلق بما تحقق و النتيجه الكشف الانقلابى و ليس المراد بالكشف الانقلابى ان العقد ينقاب عن عدم 
الجواز الى الجواز كى يقال: انه أمر غير معقول اذ الشىء لا ينقلب عما هو عليه بل المراد من الانقلااب اعتبار الملكيه فى 
الفاصل بين العقد و الاجازه للمالكك و اعتبارها بعدها فى ذلكك الفصل للمشترى. 


و أما النقض بالقبول فقد أجاب عنه سيدنا الاستاد بأن الايجاب معلق على القبول دائما فلا أثر له قبل القبول فالنقض غير وارد اذ 
فرق بين القبول و الاجازه فان العقد الفضولى غير معلق على الاجازه. 


و الذى يخطر ببالى القاصر عدم تماميه ما أفاده فان البيع تمليك للمبيع 


فى مقابل الثمن و القبول يتعلق بهذا التمليكك و لا يعقل أن يكون الايجاب معلقا على 


القبول اذ القبول تحققه يتوقف على الايجاب. و بعباره اخرى: تعنون القبول بهذا العنوان يتوقف على تحقق الايجاب فلو توقف 
الايجاب على القبول يدور فالحق ان الايجاب لا يتوقف و لا يعلق على القبول بل الايجاب و هو التمليكك يتحقق و لو مع عدم 
تحقق القبول غايه الامر لا يترتب على الايجاب وحده أثر و انما الاثر يترتب على العقد المركب من الايجاب و القبول. 


و لكن مع ذلكك لا يكون النقض واردا لان السيره الجاريه بين العقلاء فى باب البيع و بقيه العقود الالتزام بتحقق الاثر بعد تماميه 
العقد فنقول: الموجب يعتبر الملكيه من حين الايجاب و القبول المتأخر يتعلق بالايجاب المتقدم على النحو المذكور و لكن الاثر 
العقلائى و الشرعى لا يترتب الا من حين تماميه العقد. وان شئت قلت: المستفاد من الادله كذلك فهذا الاشكال غير وارد على 
القول بالكشف الانقلابى. 


ان قلت: ان العقد قبل الاجازه لا يكون متعلق الامضاء الشرعى و الاعتبار الشرعى يتعلق به بعد الاجازه و الانتساب فلا بد من 
تحقق الملكيه بعد الاجازه فلا مجال للقول بالكشف الانقلا-بى. قلت: ان الاعتبار الشرعى و ان كان بعد الاجازه لكن متعلق 
الاعتبار متقدم زمانا. 


و لتوضيح المدعى نقول: تاره يكون زمان الاعتبار و المعتبر فعليا كما لو باع زيد داره من بكر فان زمان الاعتبار و الملكيه واحد 
واخرى يكون الاعتبار فعليا و المعتبر متأخرا كما فى الوصيه فان اعتبار الملكيه من الموصى فعلى لكن الملكيه لا تحصل الا بعد 
موت الموصى نظير الوجوب المشروط و ثالثه يكون الاعتبار فعليا 


و زمان المعتبر متقدم فانه أمر ممكن و لذا لا مانع من ان يبيع المالكك ماله من قبل مده او من بعد مده و انما الأشكال فى عدم 
الدليل على صحته و كونه مخالفا للسيره فاذا كان جائزا ثبوتا فتلتزم فى باب الفضولى بأن الاجازه توجب الانقلاب و يدل على 
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ما ذكرنا ما رواه ابو عبيده )١«‏ فان المستفاد من الروايه ان الاجازه كاشفه عن ثبوت الزوجيه من حين العقد و اما لو كانت الاجازه 


ناقله فلا يكون معقولا بعد موت احد الزوجين. 


كما انه يدل على المدعى حديث محمد بن قيس )١١‏ فانه لو كانت الاجازه ناقله كان و طى المشترى للوليده قبل الاجازه وطيا 
لمملوكه الغير فيجب عليه مهر المثل و الحال ان الامام عليه السلام لم يتعرض لهذه الجهه بل الظاهر من قوله عليه السلام «حتى 
ينفذ» هو الكشف فان الظاهر من هذا القول انفاذ ما ارتكبه الفضولى. 


ان قلت: ان العبره فى الانفاذ بزمان المعتبر لا بزمان الاعتبار و لذا لا يمكن الالتزام بتعلق الوجوب و الحرمه بالخروج عن الدار 
المغصوبه. و بعباره اخرى لا يمكن ان يقال: بأن الخروج قبل الدخول حرام و بعد الدخول واجب فان الفعل الواحد لا يمكن ان 
يتعلق به حكمان فى الزمان الواحد و لو كان زمان الاعتبار مختلفا و عليه لا يمكن الالتزام بكون العين فى زمان العقد للمالك و 
للمشترى و ان كان زمان اعتبار احدهما مغايرا لزمان الاعتبار الاخر. 


قلت: فرق بين الاحكام التكليفيه و الوضعيه فان الحكم التكليفى ناش عن المصلحه فى المتعلق فيكون الفعل محبوبا و النهى تابع 
للمفسده الموجوده فى المتعلق فيكون الفعل مبغوضا و لا يعقل أن 


يكون الفعل الواحد فى زمان واحد محبوبا و مبغوضا و أما الاحكام الوضعيه فالمصلحه فى الاعتبار و مع تعدد زمان الاعتبار لا 
مانع منه فلا مانع من اعتبار ملكيه الدار فى زمان العقد و بعده لمالكها و بعد الاجازه يعتبر ملكيتها فى ذلك الزمان للمشترى و 
بعباره اخرى لا يلزم التضاد. 


() لاحظ ص: 51/8 
(50) لاحظ ص: 5177 


فنماء الثمن من حين العقد الى حين الاجازه ملكك مالكك المبيع و نماء المبيع ملكك للمشترى .)١(‏ 


وان شئت قلت: لا نرى محذورا عن الاعتبارين فى الاحكام الوضعيه من التضاد و غيره فيعتبر فى يوم السبت مثلا ملكيه شىء 
لزيد يوم الاحد و يوم الاثنين يعتبر ملكيه ذلكك الشى ء فى ذلك اليوم لغيره. 


ان قلت: ان الاعتبارات الشرعيه ازليه أو من أول الشريعه المقدسه فيلزم اعتبار المبيع مثلا للمالكك و للمشترى فى زمان واحد فى 
أول الشريعه. و بعباره اخرى: 

ما ذكرت انما يتم فى القضايا الخارجيه فانه ينفصل احد الاعتبارين عن الاعتبار الاخر و أما فى القضايا الحقيقيه كالأحكام 
الشرعيه فالاعتبارات فى زمان واحد فلا يتم ما ذكرت فى دفع الاشكال. 

قلت: الاحكام الشرعيه و ان كانت من قبيل القضايا الحقيقه لكن الاحكام المجعوله الشرعيه مجعوله على موضوعاتها و ما دام لم 
يتحقق الموضوع فى الخارج لا يترتب عليه الحكم و المفروض ان اعتبار الملكيه للمشترى فى الفضولى بعد اجازه المالكك فلا 
يكون زمان الاعتبارين متحدا. و بعباره واضحه مرجع القضيه الحقيقيه الى القضيه الشرطيه و ما دام لا يكون الشرط موجودا فى 


)١(‏ ما أفاده من آثار الكشف فان النماء تابع للأصل فاذا كانت الدابه مملوكه للمشترى بالاجازه يكون ولدها له أيضا 


و هكذا الا-مر فى جانب الثمن و يترتب على ما ذكر كثير من الآثار مثلا لو تزوج رجل امرأه فضولا و قبل الاجازه وطئها يكون 
وطيها داخلا فى الزنا و يوجب الحد و أما لو لم يحد و اجيز العقد لا يحد لأنه بعد الاجازه يعتبر ذلك الوطء وطنا للزوجه. 


و سيدنا الاستاد فرق بين الحد و التعزير و قال: أما الحد فيسقط بالاجازه» بالتقريب الذى ذكرنا «و أما التعزير فلا يسقط لان 
الحرمه لا تتبدل بالاباحه بالاجازه 


[مسأله ؟1: لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه] 


(مسأله :)١‏ لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فان أجازه المالكك صح و ان رد بطل )١(‏ و لو باع باعتقاد كونه أجنسا 
فتبين كونه وليا أو وكيلا صح و لم يحتج الى الاجازه (؟) و لو تبين كونه مالكا ففى صحه البيع من دون حاجه الى اجازته 
اشكال و الاظهر هو الصحه ("). 


[مسأله 17: لو باع مال غيره فضولا ثم ملكه قبل إجازه المالكى] 


( مسأله 1): لو باع مال غيره فضولا ثم ملكه قبل اجازه المالك ففى صحته بلا حاجه الى الاجازه أو توقفه على الاجازه أو 


بطلانه رأسا وجوه اقواها أوسطها (©). 


كما ان المبغوضيه لا تتبدل بعدمها بالاجازه فلا بد من التعزير». و الظاهر ان ما افاده تام فان الفعل الواحد كما سبق لا يعقل ان 
يكون مبغوضا و حراما و فى ذلكك الوقت يكون حلالا. 


)١(‏ و الوجه فيه ظاهر اذ الاعتقاد لا يغير الواقع فان العقد المفروض فضولى فيحتاج الى الاجازه. 


(9) يشكل الالتزام بالصحه اذ المستفاد من دليل التجاره عن تراض اشتراط الرضا بما انه مالكك و بعباره اخرى: لا بد فى صحه 
التجاره تحققها عن المالكك بما هو مالكك و المفروض انتفاء هذه الحيثيه و لذا لو قدم احد طعامه للغير و اباح له الاكل و يعتقد 
ان الطعام لغيره لا يجوز الاكل اذ المفروض عدم رضا المالكك بالتصرف نعم يمكن ان يقال: انه لو رضى بعد الالتفات و الاجازه 
يصح ببركه عموم التعليل الوارد فى نكاح العبد بدون اجازه المولى. 


(؟) ربما يقال بالصحه و لو مع عدم الأجازه بتقريب: ان العقد بقاء عقد 
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للمالكك فيصح. و لكن يرد عليه: ان العقد 


حين صدوره لم يكن عقدا للمالك و المفروض انه لم يحدث بعد العقد ما يوجب نسبته اليه فلا وجه للصحه و انما الكلام فيما 
يلحقه الاجازه. 


وقد ذكرت للمنع وجوه: الاول: ان الفضولى قصد البيع للمالك و المفروض ان المالكك لم يجز البيع فكيف يصح؟ و بعباره 
اخرى: البيع وقع للمالكك الاصيل و الكلا-م فى وقوعه بالاجازه للفضولى. و اجيب: بأن البيع متقوم بالمالين لا بالمالكين و قصد 
وقوع البيع للمالك لغو كما ان قصده لغيره كذلك. و هذا الجواب مخدوش اذ البيع تمليكك و تملكك و يتقوم التمليكك و 
التملكك بالطرفين و المفروض ان الفضولى تملك الثمن للمالك و ملك المبيع من المشترى فكيف يصح بالاجازه. وان شئت 
قلت: ما وقع لم يجز و ما اجيز لم يقع. 


الثانى: انه يعتبر فى البائع امور ثلاثه: كونه مالكاء كونه راضياء كونه قادرا على التسليم و الفضولى فاقد لهذه الامور. و اجيب بأن 
البيع يستند الى المالكك بالاجازه و حين الاجازه يكون المجيز واجدا لجميع الامور المذكوره. 

و يرد عليه: ان العقد انتسب الى الفضولى من حين العقد و تحصيل الحاصل محال. الا ان يقال: بالاجازه ينتسب العقد اليه بما انه 
مالكك. مضافا الى ان الاجازه اللاحقه تقتضى صدق عنوان الرضا بما تحقق و اما الانتساب بحيث يصدق ان المجيز باع فلا. 
الثالث: انه لا بد من تعلق الاجازه بما وقع و الامر ليس كذلك فى المقام فان المبيع يدخل فى ملك البائع الفضولى من حين 


اشترائه من المالكك و الاجازه تصحح العقد من ذلكك الحين. و بتقريب آخر: ان المبيع يدخل بالبيع الفضولى فى ملكك الاصيل 
من ذلكك الحين و الحال ان المبيع بعد ذلكك العقد يدخل 


فى ملكك 


الفضولى بالعقد مع المالك و ما دام لا يدخل فى ملكه لا مجال لان يدخل فى ملكك الاصيل فالنتيجه: ان ما وقع لم يجز و ما 
اجيز لم يقع و لذا نلتزم بان المالكك فى مقام الاجازه لو اجاز العقد الفضولى من زمان متأخر لا يصح. 


الرابع: انه على الكشف يلزم أن يكون المال ملكا لمالكين فى زمان العقد احدهما: المالكك الاصلى و ثانيهما: المشترى. و بعباره 
اخرى: المشترى يتلقى الملكك من المجيز و المجيز يتلقى الملكك من المالكك الاصلى فيتوقف ملكيته على ملكيه المالكك الاصلى 
و الحال ان ملكيته تنفى مالكيه المشترى فيلزم من وجود الشى ء عدمه. 


و اجيب عن هذا الاشكال بأنه انما يلزم لو قلنا بتحقق الملكيه بالاجازه من حين العقد و أما لو قلنا بكونه مالكا من حين بيع 
الاصيل فلا يلزم هذا الاشكال. 


الخامس: ان العقد الثانى واقع على ملك المشترى على الكشف فيتوقف على أجازته و الحال ان اجازته تتوقف على صحه العقد 
الثانى اذ لو لم يكن العقد الثانى تاما لا يتم ملكيه المشترى فان المفروض ان عقّده وقع مع الفضولى فالاشكال من جهه لزوم 


الدور. و اجيب: بأن هذا المحذور انما يلزم على تقدير الا-لتزام بتحقق الملكيه من حين العقد و أما لو قلنا بتحققها من حين 
الاجازه لا يلزم هذا الاشكال فلاحظ. 


السادس: ان بيع المالكث الاصلى رد للبيع الفضولى فلا أثر للإجازه بعده. 


و فيه: اولا-: ان البيع ليس ردا بل معدم لموضوع الاجازه بالنسبه الى البائع و الكلام فى اجازه الفضولى. و ثانيا: انه لا دليل على 
ابطال الرد للإجازه الواقعه بعده. و ثالثا: ان الرد على فرض كونه مانعا عن الاجازه انما 


يكون بالنسبه الى الراد لا بالنسبه الى شخص آخر. 
السابع النصوص الداله على عدم جواز بيع ما ليس عنده لاحظ ما رواه سليمان 


ابن صالح ١١‏ وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: الرجل يجيئنى يطلب المتاع فاقا و له على 


الربح ثم اشتريه فأبيعه منه فقال: 


أليس ان شاء أخذ و ان شاء تركك؟ قلت: بلى قال: فلا بأس قلت: فان من عندنا يفسده قال: و لم؟ قلت: قد باع ما ليس عنده؟ 
قال: فما يقول فى السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت: بلى قال: فانما صلح من اجل انهم يسمونه سلما ان ابى كان يقول: لا 
بأس ببيع كل متاع كنت تجده فى الوقت الذى بعته فيه .)7١‏ 


و مارواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اتاه رجل فقال: ابتع لى متاعا لعلى اشتريه منكك بنقد او 
نسيه فابتاعه الرجل من اجله. قال: ليس به بأس انما يشتريه منه بعد ما يملكه «*). 


و ما رواه منصور بن حازم ابى عبد الله عليه السلام فى رجل امر رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه قال: لا بأس بذلكك انما البيع 


بعد ما يشتريه (5). 


فان مقتضى هذه النصوص فساد البيع حتى بعد الاجازه و هل يمكن تصحيحه بعموم التعليل الوارد فى تزويج العبد بلا اذن 
مولاه؟ الظاهر انه لا يمكن لان العقد حين وقوعه فضولا كان امره بيد المالك الاصلى و المفروض انه لم يجزه بل اجازه المالكك 


الثانى مضافا الى ان الاجازه الصادره من المولى فى تزويج العبد تؤثر فى تحقق التزويج من حين تحققه وفى 
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[مسأله ؟1: لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر] 


( مسأله 15): لو باع مال غيره فضولا فباعه المالكك من شخص آخر صح بيع المالكك و يصح بيع الفضولى أيضا ان أجازه 
المشترى .)١(‏ 


[مسأله 13: إذا باع الفضولى مال غيره و لم تتحقق الإجازه من المالى] 


(مسأله :)١0‏ اذا باع الفضولى مال غيره و لم تتحقق الاجازه من المالكك فان كانت العين فى يد المالكك فلا اشكال و ان كانت 
فى يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه و ان كان البائع قد دفعها الى المشترى جاز له الرجوع على البائع و على المشترى و ان 
كانت تالفه رجع على البائع ان لم يدفعها الى المشترى أو على أحدهما ان دفعها اليه بمثلها ان كانت مثليه و بقيمتها ان كانت 


قيميه (5). 


مصاديق تلكك الكبرى و بهذا البيان يعلم انه لا يمكن تصحيحه بحديث الوليده لعين البيان فلاحظ. 


)١(‏ أما صحه بيع المالكك فالوجه فيها ظاهر فان البيع صدر من أهله و وقع فى محله و أما صحه بيع الفضولى مع اجازه المشترى 
فعلى القول بالنقل؛ فالوجه فيها انه يصح بيع الفضولى بالاجازه كما مر و المقام من مصاديق تلكك الكبرى و لا محذور فى 
الالمتزام بالصحه و أما على القول بالكشف فيشكل الالتزام بالصحه اذ المفروض ان الاجازه تكشف عن الصحه من حين العقد 
الفضولى و المفروض ان ذلكك الحين يكون ملكا للمالك الاصلى و لا موجب لاعتبار الملكيه فى ذلكك الزمان لغيره و الالتزام 
بالملكيه من الزمان المتأخر لا دليل عليه اذ الاجازه لا بد من تعلقها بما وقع و الحال ان ما وقع فضولا غير قابل للاجازه فلاحظ. 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: الفرع الاول انه لو باع الفضولى مال الغير و لم تتحقق الاجازه و كان المال فى يد مالكه فلا اشكال و 
الامر كما افاده 


فانه لا يترتب على بيع الفضولى اثر. 
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الفرع الثانى: ان المال ان كان فى يد الفضولى جاز للمالكك الرجوع عليه فان لكل مالك اخذ مملوكه ممن كان ماله عنده اعم 
من ان يكون غاصبا او غير غاصب. 


وان شئت قلت: لا-اشكال فى ان وضع اليد على مال الغير بغير حق يقتضى الضمان بمقتضى السيره العقلائيه» و عليه يمكن 
للمالك ان يراجع كل فرد وضع يده على ماله و الزامه بايصاله اليه. 


الفرع الثالث: انه لو دفع المال الى المشترى كان للمالك الرجوع على كل واحد منهما كما مر آنفا. 


الفرع الرابع: انه ان كان المال تالفا فللمالكك ان يرجع على كل منهما ان كان دفع المال الى المشترى فيأخذ المثل ان كان التالف 
مثليا و القيمه ان كان قيميا و ما يمكن ان يستدل به على المدعى وجوه: 


الوجه الاول: حديث «على اليد ما اخذت حتى تؤديه) .)١١‏ و يرد على الاستدلال بهذا الحديث اولا انه لا اعتبار بسنده فلا تصل 
النوبه الى دلالته فانه نبوى غير معتبر. و ثانيا: لا يبعد ان يكون المراد بالحديث ان المال ما دام فى يد الغير و لم يصل الى مالكه 
يكون مضمونا على الاخذ و اما ضمانه بأى شى ء فلا تعرض فى الحديث كما انه يمكن ان يقال: ان الحديث فى مقام بيان 
الحكم التكليفى و هو انه ما دام المال لا يصل الى مالكه يكون على الاخذ ايصاله اليه فلا تعرض للضمان فضلا عن كيفيته. و 
ربما يقال: ان المستفاد من الحديث انه يجب اداء نفس المال ما دام موجودا و مع تعذره تصل النوبه الى مثله و على فرض تعذره 
تصل النوبه الى 


الوجه الثانى: ما دل من النص على ان «حرمه مال المسلم كحرمه دمه) ففى 


© من أبواب الغصب الحديث:‎ ١ مستدرك الوسائل الباب‎ )١( 
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حديث ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: سباب المؤمن فسوق و قتاله كفروا كل 
لحمه معصيه للّه و حرمه ماله كحرمه دمه 0١١‏ فكما ان دم المسلم لا يذهب هدرا كذلك مال المسلم لا يذهب هدرا. 


و فيه: اولا ان المستفاد من هذه النصوص الحكم التكليفى اى كما ان سبابه حرام كذلكك التصرف فى ماله و بعباره اخرى: لا 
يستفاد من هذه الطائفه الا الحكم التكليفى بلحاظ السياق. و ثانيا: انه على فرض تسليم الدلاله يختص هذا الدليل بصوره 
الاتلا.ف و اما صوره التلف فلا يتوهم ان تلف مال احد بتلف سماوى يوجب ضمان الغير. و ثالثا انه على فرض الدلاله على 
المدعى تدل على اصل الضمان و اما كيفيته فلا تدل هذه النصوص عليها. 


الوجه الثالث: ما دل من النص على عدم حل مال المسلم الا بطيب نفسه .)75١‏ 
و فيه: ان المستفاد من هذه الطائفه الحكم التكليفى و اما الضمان فلا و على تقدير التسليم لا دلاله على كيفيتها. 


الوجه الرابع: النصوص الداله على ان الامه المبتاعه اذا اولدها المشترى فوجدت مسروقه يأخذها صاحبها و يأخذ قيمه الولد من 
المشترى ". و فيه انه لا يستفاد من هذه النصوص ما هو المشهور بين القوم من ضمان المثل فى المثلى و القيمه فى القيمى. 


الوجه الخامس: قوله تعالى: «فَمَن 0 عَلّه عَلتْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَئِه بمثل مَا 


اعد عَلَيِكَمْ) «©1 و الاستدلال بالآيه على المدعى يتوقف على امور ثلاثه: الاول: 


١7 من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ ١87 الوسائل الباب‎ )١( 
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١9 البقره/‎ )6( 


ان يكون المراد بلفظ «ما» الموصول و اما اذا كان مصدريا فلا يرتبط بالمقام. 


وخاز اغوي سمكة أن تكون الايه ناظره الى الاعتداء الفعلى اى يكون المراد من الابه ان من اغْتدل عَلَبِكمْ فَاغمَدُوا عَلَيِهِ بمئل 
الفعل الذى اعتدى به عليكم فلا يرتبط بالضمان بل غايته جواز الاتلاف. و بعباره ثالثه: الاتلاف مقابل الاتلاف و اما الضمان فلا 


الشانى: ان يكون المراد بالموصول المعتدى به و يكون المراد به الاعيان الخارجيه و لا دليل عليه بل يمكن ان يكون المراد به 
الفعل اى ان كان الاعتداء عليه بالضرب فاضرب و ان كان بالشتم فاشتم و ان كان بالاخذ فخذ و اما الضمان فلا يستفاد من الايه. 


الثالث: أن يكون المراد من المثل المثل فى المثلى و القيمه فى القيمى و لا يستفاد هذا من الايه الشريفه فانه لا دليل على هذه 
الدعوى و على جميع التقادير لا دلاله فى الايه على الضمان كما هو المدعى. و يضاف الى ما تقدم انه على فرض تسلم الدعوى 
تكون الا-يه داله على ضمان المثل فى جميع الموارد فيجب المثل مطلقا فى المثلى و القيمى فلا تنطبق الايه على المدعى فان 
المدعى ضمان القيمى بالقيمه ابتداء و الحال انه لا يستفاد من الايه. 


اضف الى ذلكك كله ان غايه ما يستفاد من الا-يه الضمان فى صوره الاتلاف و أما مع التلف السماوى فلا دلاله فى الايه على 
الضمان فلاحظ. 


الوجه 


السادس: الاجماع بتقريب: ان الاجماع قائم على ضمان المثل بالمثلى و القيمى بالقيمه. و فيه: انه كيف يمكن تحصيل اجماع 
تكلائ كاشفه عن رأ المعصوم عليه السلام. 


الوجه السابع: السيره العقلائيه فانها تقتضى ضمان العين بجميع خصوصيتها 
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و مع تعذرها تصل النوبه الى المثل و مع تعذره تصل النوبه الى القيمه. وان شئت قلت: ان مقتضى القاعده بحكم السيره كون 
العين بنفسها فى عهده الضامن و انما تصل النوبه الى المثل و القيمه من باب البدليه و اللابديه و تكون القيمه فى طول المثل فلا 
ينطبق على المدعى أيضا و يترتب على ما ذكرنا ان الميزان بقيمه يوم الا-داء غايه الا-مر ترفع اليد عن القاعده الاوليه بالنص 
الخاص اعنى حديث أبى ولاد قال: اكثريت بغلا الى قصر بنى هبيره ذاهبا و جائيا بكذا و كذا و خرجت فى طلب غريم لى فلما 
صرت الى قرب قنطره الكوفه خبرت ان صاحبى توجه الى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبرت انه توجه الى بغداد 
فاتبعته فظفرت به و فرغت فيما بينى و بينه و رجعت الى الكوفه و كان ذهابى و مجيئى خمسه عشر يوما فاخبرت صاحب البغل 
بعذرى و أردت ان اتحلل منه فيما صنعت و ارضيه فبذلت له خمسه عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبى حنيفه و اخبرته 
بالقصه و أخبره الرجل فقال لى: ما صنعت بالبغل فقلت: قد رجعته سليما قال: نعم بعد خمسه عشر يوما قال: فما تريد من الرجل؟ 
قال: اريد كرى بغلى فقد. حبسه على خمسه عغشر يوما فقال: الى ما أرى لك حمًا لأنه اكتراه الى قصر بئى هبيره فخالف فركبه 


الى النيل 


والى بغداد فضمن قيمه البغل و سقط الكرى فلما رد البغل سليما و قبضته لم يلزمه الكرى قال: فخرجنا من عنده و جعل صاحب 
البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفه و اعطيته شيئا و تحللت منه و حججت تلكك السنه فأخبرت ابا عبد الله عليه السلام 
بما افتى به ابو حنيفه فقال: فى مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء مائها و تمنع الارض بركنها قال: قلت لأبى عبد الله عليه 
السلام: فما ترى انت؟ قال: ارى له عليكك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفه الى النيل و مثل كرى البغل من النيل الى بغداد و مثل 
كرى البغل من بغداد الى الكوفه و توفيه اياه قال: قلت جعلت فداكك قد علفته 


[مسأله 18: المنافع المستوفاه مضمونه] 


(مسأله :)١18‏ المنافع المستوفاه مضمونه» و للمالكث الرجوع بها على من استوفاه .)١(‏ 


بدراهم فلى عليه علفه؟ قال: لا لأنكك غاصب فقلت أ رأيت لو عطب البغل او انفق أ ليس كان يلزمنى؟ قال: نعم قيمه بغل يوم 
خالفته قات فان اصاب البغل كسر او دبر او عقر فقال: 7 عليك قيمه ما بين الصحه و العيب يوم ترده عليه الحديث .)١١‏ فان مقتضاه 
وجوب اداء قيمه يوم الغصب فى القيميات و الله العالم بحقايق الاشياء. 


(410ا يمكن اذ يقال فى جه الفينان امون 


الأول: حديث على اليد فان اطلاقه يشمل المنافع المستوفاه و قد مر الاشكال فى سند الحديثء فلا تصل النوبه الى ملاحظه 
الدلاله. 


الثانى: قوله عليه السلام حرمه مال المؤمن كحرمه دمه؛ بتقريب انه كما يشمل الأعيان كذلكك يشمل المنافع المستوفاه و قد مر 


ان المستفاد منه ليس الا الحكم التكليفى. 


مال أحد الا باذنه و لا اشكال فى صدق المال على المنافع. و فيه: انه قد مر ان المستفاد من تلك الطائفه مجرد الحكم التكليفى 


و اما الوضعى فلا. 


الرابع: قاعده نفى الضررء فان استيفاء المنفعه و عدم الجبران بالغرامه ضرر على المالكك و الضرر منفى فى الشريعه. و فيه أولا انما 
يتم على المذهب المشهور فى مفاد القاعده و اما على مسلكك شيخ الشريعه فلا. و ثانيا: ان القاعده تنفى و لا تثبت. 


و ثالثا: ان اثبات الضمان على المستوفى ضرر عليه فلا-وجه لترجيح احد الضررين على الاخر. و بعباره اخرى: عدم الحكم 
بالضمان ضرر على المالكك 


70 حديث:‎ 7١5 تهذيب الاحكام ج لاص‎ )١( 


و الحكم به ضرر على المستوفى و لا مرجح. 
و رابعا: ان المنافع تنعدم و تنصرم بنفسها أعم من الاستيفاء و عدمه فعدم الحكم بالضمان ليس ضررا بل من قبيل عدم النفع. 


الخامس: السيره العقلائيه على عدم هدر أموال الناس فالمستوفى للمنافع ضامن للبدل بمقتضى السيره و بمقتضى قاعده من اتلف 
مال الغير فهو له ضامن.ء فان هذه القاعده متصيده من النصوص الوارده فى الموارد المختلفه: لاحظ ما رواه أناق ذ عتما :117 


و لاحظ الباب 7 من أبواب أحكام الرهن من الوسائل و روايه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سثل عن القصار يفسدء 
فقال: كل اجير يعطى الاجره على ان يصلح فيفسد فهو ضامن 7١‏ 


و روايه الحلبى؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار و الصائغ احتياطا للناس» و كان 
أبى يتطول عليه اذا كان مأمونا «). 


وما رواه السكونىء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان 


أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتياطا على أمتعه الناس و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشى 
ء الغالب- الحديث (5). 


و ما رواه اسماعيل بن أبى الصباح» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته 


” الوسائل الباب ه من أحكام الرهن الحديث:‎ )١( 

(0) الوسائل الباب 79 من أبواب أحكام الاجاره الحديث: ١‏ 
(8) فسن المصضدو العن يرقبع 

(6)انفس المصدو الحدارث :2 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج /ا؛ ص: 689 


عن الثوب أدفعه الى القصار فيخرقه؛ قال: اغرمه فانكك انما دفعته اليه ليصلحه و لم تدفع اليه ليفسده .١١‏ 


و روايه السكونىء عن ابى عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام رفع اليه رجل استأجر رجلا يصلاح بابه» فضرب 
المسمار فانصدع الباب فضمنه امير المؤمنين عليه السلام .7١‏ 


و روايه ابى بصيرء عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: كان على عليه السلام يضمن القصار و الصائغ يحتاط به على اموال الناس» و 
كان ابو جعفر عليه السلام يتفضل عليه اذا كان مأمونا «07. 


و ما رواه الحلبى» عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده فقال: كل عامل اعطيته اجرا على ان 
يصلح فافسد فهو ضامن 89 


وما ف كتاب (المقنع) قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار و الصائغ» وكل من اخد شيئا ليصلحه فافسده (©). 


و مارواه وهب عن جعفرء عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن» 


و قال: من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن (2). 


)تسق المضدى الحنيت + 


(8)ا قسن المصدى الحنية؟ 


”7 
(*) الوسائل الباب ١‏ من أحكام العاريه الحديث: ١١‏ 


فانه يستفاد من هذه الموارد ان اتلاف مال الغير يوجب الضمان شرعا و عن بعض انه التزم بتعدم ضمان المنافع المستوفاه و 
استدل بقوله صلى الله عليه و آله و سلم الخراج بالضمان ١١‏ و الحديث ضعيف سندا مضافا الى انه يمكن ان يكون المراد 
بالخراج اجره الاراضى الخراجيه» فالمقصود من الحديث ان تلكك الاراضى مضمونه بحسب التقبيل و الاجاره و أيضا استدل على 
مذهبه بجمله من النصوص: 


منها ما رواه معاويه بن ميسره قال سمعت ابا الجارود يسأل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل و كان بينه و 
بق الرجل الذى :اتعرى نه لدان عام فرظ انكف أن انس نماك ماين فلك قن فالدان وار كف قاقاه ينال قال ترط فال 
ابو الجارود فان ذلكك الرجل قد اصاب فى ذلكك المال فى ثلاث سنين قال هو ماله و قال ابو عبد الله عليه السلام أ رأيت لو ان 


الدار احترقت من مال من كانت تككون الدار دار المشترى .)7١‏ 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى ابراهيم عليه السلام الرجل يرتهن الرهن الغلام او الدار فيصيبه الآفه على من 
يكون؟ قال: على مولاه ثم قال: أ رأيت لو قتل قتيلا على من كان يكون؟ قلت: هو فى عنق العبدء قال أ لا ترى فلم يذهب مال 
هذا ثم قال: أ رأيت لو كان ثمنه مائه دينار فزاد و بلغ مأتى دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال: و كذلكك يكون عليه ما 


يكون له 7). 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: حدثنى 


من سمع ابا عبد الله عليه السلام و سأله رجل و انا عنده؛ فقال: رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء الى اخيه. 


0 السنن للبيهقى ج‎ )١( 
" (؟) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث:‎ 
١١8 فى رهن الغلام ص‎ ٠١ الوافى ج‎ )*( 

مبانى منهاج الصالحين» ج /ا. ص: 0١‏ 


و كذا الزيادات العينيه مثل اللبن و الصوف و الشعر و السرجين و نحوهاء مما كان له ماليه» فانها مضمونه على من استولى عليها 
كالعين »)١(‏ اما المنافع غير المستوفاه ففى ضمانها اشكالء و الضمان اظهر (5). 


فقال: ابيعكك دارى هذه. و تكون لكك احب إلى من ان تكون لغيركك على ان تشترط لى ان انا جئتكك بثمنها الى سنه ان ترد 
علىء فقال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها الى سنه ردها عليه. قلت: فانها كانت فيها غله كثيره فأخذ الغله لمن تكون الغله؟ 


فقال: الغله للمشترىء الا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله .)١١‏ 

بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص انه لو كانت العين فى ضمان شخص تكون منافعها له و فيه: ان المستفاد من هذه 
النصوص ان المنافع تابعه للعين فى المملوكيه اى ان كانت عين مملوكه لشخص يكون منافعها مملوكه له أيضا و لا يرتبط 
بالمقام. 

)١(‏ بعين البيان الجارى فى العين و بذلكك التقريب. 

(1) ما يمكن ان يستدل به على الضمان فى المقام وجوه: 


الوجه الاول: حديث على اليد بتقريب انه يشمل المنافع غير المستوفاه فان المنافع تابعه للعين و بتبع العين تكون مأخوذه و فيه: ان 
الحديث ضعيف سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالته. 


الوجه الثانى: قوله عليه السلام فلا يحل لأحد ان يتصرف فى مال غيره بغير اذنه 07 و فيه: انه ضعيف سندا مضافا 


الى انه ناظر الى الحكم التكليفى و لا تعرض للضمان فيه. 


قمَى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 5" قَ مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 34 ص: مكنا 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث:‎ )١( 
الوسائل الباب ” من أبواب الانفال الحديث: ع‎ )'( 


الوجه الثالث: قوله عليه السلام حرمه مال المسلم كحرمه دمه 0١١‏ و قد تقدم ان المستفاد من هذه الاخبار الحكم التكليفى. 

الوجه الرابع: ما دل على عدم حليه مال احد الا بطيب نفسه لاحظ ما عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: من كانت 
عنده امانته فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطيبه نفس منه .)5١‏ 

و ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم انه قال فى خطبه الوداع: 

ايها الناس إِنَّمَا الْمْؤْمنُونَ إِخْوَةٌ ولا يحل لمؤمن مال اخيه الاعن طيب نفس منه 0 و الكلا-م فيه هو الكلام فان المستفاد منه 
الحكم التكليفى. 

الوجه الخامس: قاعده نفى الضرر و قد تقدم الكلام حول الاستدلال بها و قلنا ان لسانها النفى لا الاثبات مضافا الى أن الضمان 
ضرر على الضامن و لا ترجيح لأحد الطرفين على الاخر. 

الوجه السادس: قاعده الاتلاف المتصيده من الموارد الخاصه و أفاد سيدنا الاستاد فى هذا المقام ©" «بأن التقويت لا يصدق على 


فوت المنافع غير المستوفاه الااذا استند الفوت الى القابض و أما اذا لم يصدق كما لو لم يستفد المالكك باختياره مع امكانه فلا 


بأس به لكن لازمه عدم الالتزام بالضمان فى مورد الغصب مع امكان الاستيفاء للمالكك. 


الوجه السابع: الاجماعء و فيه انه كيف يمكن تحصيل الاجماع التعبدى 


” من أبواب أحكام العشره الحديث: ؟١ و الباب 188 من تلكك الابواب الحديث:‎ ١87 الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب " من أبواب مكان المصلى الحديث:‎ 

©) نفسن المضدان الحنرتك: م 

(؟) مصباح الفقاهه ج اص: ١67‏ 


الكاشف عن رأى المعصوم عليه السلام. 
الوجه الثامن: السيره العقلائيه الجاريه على الضمان فان وضع اليد على مال الغير بلا اذنه يقتضى ضمانه بجميع خصوصياته فلا 
فرق فى تحقق الضمان بين المنافع المستوفاه و غيرها. 


و ربما يستدل على عدم الضمان بالنصوص الوارده فى الامه المسروقه المبيعه منها: ما رواه جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن 
أبى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى جاريه فاولدها فوجدت مسروقه. قال يأخذ الجاريه صاحبها و يأخذ الرجل ولده بقيمته 


.)١١ 


و منها: ما رواه زراره قال قلت لأبى جعفر عليه السلام الرجل يشترى الجاريه من السوق فيولدها ثم يجىء رجل فيقيم البينه على 
أنها جاريته و لم يبع و لم يهب قال: فقال ترد اليه جاريته و يعوضه مما انتفع قال: كان معناه قيمه الولد .)5١‏ 


و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يشترى الجاريه من السوق فيولدها ثم يجى ء مستحق 
الجاريه فقال: يأخذ الجاريه المستحق و يدفع اليه المبتاع قيمه الولد و يرجع على من باعه بثمن الجاريه و قيمه الولد التى اخذت 


.)3١ منه‎ 


و منها: ما رواه زراره قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل اشترى جاريه من سوق المسلمين فخرج بها الى ارضه فولدت 


منه اولادا ثم اتاها من يزعم انها له و اقام على ذلكك البينه قال يقبض ولده و يدفع اليه الجاريه و يعوضه فى قيمه ما اصاب 


٠١ الباب 0 ص‎ ٠ الوافى ج‎ )١( 
نفس المصدر‎ )1( 


إفرة نفس المصدر 


[مسأله :١7‏ المثلى ما بكثر وجود مثله فى الصفات التى تختلف باختلافها الرغبات» و القيمى: ما لا بكون كذلى] 


(مسأله 17): المثلى ما يكثر وجود مثله فى الصفات التى تختلف باختلافها الرغباتء و القيمى: ما لا يكون كذللكك. فالالات و 
الظروف و الاقمشه المعموله فى المعامل فى هذا الزمان من المثلى» و الجواهر الاصليه من الياقوت و الزمرد و الالماس و 


[مسأله 14: الظاهر أن المدار فى القيمه المضمون بها القيمى قيمه زمان القبض لا زمان التلف» و لا زمان الاداء] 


(مسأله 18): الظاهر ان المدار فى القيمه المضمون بها القيمى قيمه زمان القبض لا زمان التلفء. و لا زمان الاداء (؟). 


من لبنها و خدمتها .)١١‏ 


و بما ورد فى حكم بيع وليده الغير )١‏ بتقريب ان الامام عليه السلام لم يتعرض لحكم المنافع غير المستوفاه فيعلم انها لا توجب 
الضمان. 


و الانصاف: انه لا بأس بهذا الاستدلال فان التعرض لضمان المنافع المستوفاه و عدم التعرض لغيرها يدل على التفصيل و التفريق 
لكن موردها جهل القابض بكون المبيع غصبا فلا يشمل مورد العلم بالغصبيه و عليه لا بد من التفصيل بين صورتى العلم و 
الجهل. 


)١(‏ لم يرد هذا العنوان فى الادله الشرعيه كى يبحث عنه بل قلنا: ان مقتضى القاعده الاوليه ضمان التالف بنفسه و يجب رده و 


مع تعذره تصل النوبه الى مثله من حيث انه اقرب اليه و المثل مفهوم عرفى واضح لدى الكل و قد تقدم انه لا فرق بين المثلى و 
القيمى من هذه الجهه فان مثل التالف اقرب اليه من القيمه مطلقا فمع امكانه تصل النوبه اليه بعد تعذر رد العين و مع تعذره تصل 


النوبه الى القيمه فلاحظ. 


(1) الاقوال مختلفه فى المقام. فمن تلك الاقوال: ان المناط قيمه يوم التلف 


000 نفس المصدر 


(0) لاحظ ص: 5377 


و الدليل عليه ان يوم التلف يوم الانتقال الى القيمه فلا بد من ملاحظته. 


و فيه: 


انه لا اشكال فى أن التكليف مشروط بالقدره و مع تلف العين لا يكلف بادائها لعدم امكانه» و لكن هذا لا يقتضى الانتقال الى 
قيمه ذلكك اليوم بل يمكن اعتبار اشتغال الذمه بنفس العين أو بمثلها أو بالقيمه على اختلاف الاقوال فيها بحسب ما يفهم من 
الدليل فلا مانع من اعتبار اشتغال الذمه بنفس العين و يترتب عليه وجوب اداء قيمه زمان الاداء. 


و من تلكك الاقوال: وجوب رد على القيم من زمان الغصب الى يوم الاداء و قد قرب المدعى بوجوه الوجه الاول: ان الضمان لا 
بختص بوقت دون آخر ففى كل يوم ارتفعت القيمه تكون الذمه مشغوله بها و النتيجه اعتبار اعلى القيم من زمان الغصب الى 
زمان الاداء. 


و فيه: ان العين قبل تلفها مضمونه بنفسها فلا وجه لاعتبار قيمتها قبل تلفها كما انه لو قلنا بأنها بعد التلف فى الذمه لم يكن وجه 
لاعتبار القيمه بعد التلف أيضا. 


الوجه الثانى: ان المستفاد من حديث أبى ولاد الحناط ١١‏ ان المغصوب مضمون على الغاصب من يوم الغصب و كل يوم 
يصدق عليه هذا العنوان فان رد نفس العين فهو و إلا فإن رد اعلى القيم فقد رد قيمه يوم المخالفه بقول مطلق لدخول السفلى فى 
العلياء ضروره عدم وجوب اداء قيمه كل يوم و لورد القيمه النازله لم يرد القيمه بقول مطلق فلا بد من دفع اعلى القيم من يوم 
الغصب الى يوم الاداء. 


على المدعى قوله عليه السلام «و لو شهد شاهد ان على قيمه يوم الاكتراء» فان يوم الاكتراء 


000 لاحظ ص: ععع 


الا-كتراء فى الاسفار القريبه فى نفس يوم السفر لا من القبل بأيام» هذا بالنظر الى الروايه و أما مع قطع النظر عنها فان قلنا ببقاء 
العين فى الذمه بعد تلفها فلا تصل النوبه الى الانتقال الى القيمه و ان قلنا بانتقالها الى القيمه تشتغل الذمه بفرد من أفراد القيمه 
فلا وجه لتغيرها فلا مجال للقول بوجوب اداء اعلى القيم. 


الوجه الثالث: ان الغاصب بمجرد وضع يده على العين المغصوبه تشتغل ذمته فان ادى العين أو اعلى القيم تبرأ ذمته يقينا و الا 
يشكك فى البراءه و الاشتغال اليقينى يقتضى البراءه كذلكك. 


وفيه: انه على تقدير بقاء العين يجب ادائها و لا تصل النوبه الى القيمه و بعد تلفها و القول بالانتقال الى القيمه تشتغل الذمه 
بقيمه العين فى ذلكك الحين فلا وجه لملاحظه اعلى القيم هذا بحسب مقتضى القاعده و أما بحسب الروايه الخاصه فيلزم رعايه 
قيمه يوم الغصب مضافا الى انه قد قرر فى محله ان مقتضى دوران الامر بين الاقل و الاكثر سيما فى غير الارتباطى اجراء الاصل 


الوجه الرابع: ان مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال الى زمان اداء اعلى القيم. 


و فيه: ان مقتضى الاستصحاب عدم الاشتغال الا بالاقل» مضافا الى ان الاصل العملى لا مجال له مع النص الخاص و مقتضاه 
رعايه قيمه يوم الغصب. 


الوجه الخامس: ان مقتضى قاعده لا ضرر وجوب اداء الا-على و الا يتضرر المالكك و فيه: ان ضرر المالكك معارض بضرر 
الضامن, و الغاصب يؤخذ باشق الاحوال لا أصل له. مضافا الى أن كل ضامن ليس غاصبا و ثانيا: ان الحديث يتكفل للنفى لا 
الاثنات. و ثالثا: لا 


مجال للأخذ بالقاعده مع النص الخاص. و رابعا: ان الاستدلال يتم على المسلكك المشهور فى مفاد القاعده و اما على مسلكك 


الوجه السادس: ان الغاصب ازال يد المالكك عن العين فى جميع الا-زمنه و منها زمان علو القيمه فان رد العين فقد خرج من 
الضمان و أما مع تلف العين فلا يخرج عن الضمان الا بدفع أعلى القيم» اذ المفروض انه حال بين المالكك و ماله و لذا يجب 
بدل الحيلوله. 


و فيه: ان قياس المقام بذلكك الباب مع الفارق فان بدل الحيلوله مع بقاء العين فانها تجب بلحاظ الحيلوله بين المال و مالكه و أما 
مع التلف فبمقتضى القاعده الاوليه نلتزم بوجوب القيمه وقت الاداء و بلحاظ النص الخاص نلتزم بوجوب اداء قيمه يوم الغصب. 


الوجه السابع: قوله تعالى ١فَمَنِ‏ ب عَلْيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَبِه بِمثْلٍ م يك عَلَيِكم) 3 بتقرنت أن الستفاد نه ان الاعتداء بمقذار 
الاعتداء و مع علو القيمه يصدق انه اعتدى بهذا المقدار فيجوز اخذ الاعلى. 


و فيه: ان دلالله الاديه الكريمه على الحكم الوضعى محل الكلاءم و الاشكال كما مر سابقا و ثانيا انه لا تصل النوبه الى اشتغال 
الذمه قبل التلف و أما بعد التلف فبمقتضى النص الخاص يلزم ملاحظه يوم الغصب فلا تصل النوبه الى الاستدلال بالآيه. 


الوجه الثامن: ان المفروض كون اليد يد ضمان فى جميع الا-زمنه و من جمله تلك الا-زمنه زمان علو القيمه فلا بد من رعايه 
الاعلى. 


كان المراد وجوب مراعاه الاعلى بعد التلف فهو عين 


المدعى, مضافا الى أنه خلاف النص الخاص. 


١9 البقره/‎ )١( 


و من تلكك الاقوال: ان المناط بيوم الاداء بتقريب ان العين باقيه فى العهده حتى بعد التلف غايه الامر من باب عدم امكان ردها و 
مثلها تصل النوبه الى القيمه فالميزان بقيمه وقت الاداء. 


و فيه: ان الامر وان كان كذلكك لكن هذا حسب القاعده الاوليه و مع قطع النظر عن النص الخاص و أما معه فلا بد من متابعته. 


و من تلكك الاقوال: ان العبره باعلى القيم من يوم القبض الى يوم التلف بتقريب ان العين ما دامت باقيه تكون مضمونه فمراتب 
القيمه المختلفه تثبت فى عهده الضامن و أما اذا تلفت تستقر القيمه فلا اثر لاختلافها بعده. 


و فيه: ان العين ما دامت باقيه لا تصل النوبه الى القيمه و بعد تلفها تكون باقيه فى العهده فيكون الميزان بقيمه يوم الاداء هذا 
بحسب القاعده و أما مع النص الخاص فلا بد من ملاحظته و استفاده المراد منه. 


و من تلكك الالقوال: ان العبره بأعلى القيم من يوم التلف الى يوم الانداء بتقريب ان الانتقال الى القيمه يوم التلف فمراتب 
الاختلاق متضموته و السفلك :فى العليا ميحفوظة: 


و فيه: انه بعد التلف اذا كانت العين باقيه فى العهده فالميزان بقيمه يوم الاداء كما مر و ان كانت متبدله بالقيمه فالميزان بذلكك 
المتبدل اليه فلا يتم ما افيد. 


يوم خالفته» و فى المراد من هذه الجمله احتمالالات: 


الاول: ان يكون لفظ القيمه مضافا الى البغل و لفظ البغل مضافا الى اليوم بتتابع 


00 لاحظ ص: 


عع 


الاضافات و يكون المستفاد من الجمله ان المناط قيمه يوم الغصب. 


و فيه: ان تتابع الاضافات وان كان جائزا كقول الشاعر: «و ليس قرب قبر حرب قبرا لكن فى المقام يشكل الالتزام به لوجهين 
احدهما: ان لفظ البغل فى بعض النسخ مع حرف التعريف و المعرف باللام لا يضاف ثانيهما: ان اسماء الذوات لا تضاف الى 


الزمان ولا تقيد به. 


الثانى: ان لفظ القيمه يضاف الى البغل اولا- ثم تضاف الى اليوم و النتيجه تلكك النتيجه و هذا الاحتمال و ان كان مصونا من 
الاشكالين لكن هذا الاستعمال غير معهود. 


الثالث: ان يضاف اولا لفظ القيمه الى لفظ البغل و ثانيا يضاف المجموع الى اليوم و مثل هذا الاستعمال صحيح كقولهم ماء 
رمان زيد و ماء ورد بكر و تكون النتيجه تلكك النتيجه لكن قد مر ان لفظ البغل معرف فى بعض النسخ و المعرف لا يضاف. 


الرابع أن يكون الظرف اى اليوم متعلقا بقوله عليه السلام نعم اى يلزمكك يوم المخالفه قيمه البغل فيكون المراد ان يوم المخالفه 
يوم الضمان و لا تعرض لمقدار القيمه و فى هذا الاحتمال اشكالان احدهما: ان لازمه تحقق الضمان بالقيمه قبل التلف و الحال 
انه لا قائل به و ما دامت العين موجوده تكون مضمونه بنفسها. 

ثانيهما: ان تحقق الضمان يوم الغصب امر ظاهر لا يحتاج الى البيان الا أن يقال ان اصل الضمان يوم الغصب امر ظاهر لكن 
الضمان بالقيمه غير ظاهر بل خلاف الواقع فلا بد من طرح الاشكال بنحو آخر بأن يقال: ان كان المراد الضمان بالقيمه على كل 
حال فهو خلاف الاجماع و التسالم وان كان المراد اصل الضمان فهو امر 


واضح مضافا الى أنه لا وجه لذكر القيمه فهذا الاحتمال ساقط. 
الخامس: أن يكون اليوم ظرفا للقيمه بلا اضافه و يؤيد هذا الاحتمال كون 


لفظ البغل معرفا فى بعض النسخ و غير قابل للإضافه كما مر و أيضا يؤيده كون القيمه اقرب الى لفظ اليوم من لفظ نعم و 
الاقرب يمنع الا بعد فيكون الظرف متعلقا بلفظ القيمه و يكون المستفاد من الجمله ان الواجب قيمه يوم الغصب و قد ذكرت فى 
المقام وجوه من الاشكال: 


الوجه الاول: انه لو كان المناط قيمه يوم المخالفه فلا وجه لتعرضه عليه السلام ليوم الاكتراء بقوله عليه السلام «أو يأتى صاحب 
البغل» فلا خصوصيه ليوم الغصب. 


و الجواب: انه لا يبعد أن يكون الوجه فيه ان يوم الا-كتراء هو يوم الغصب اذ الا-كتراء فى الاسفار القريبه يكون فى يوم السفر 
بخلاف الاسفار البعيده فان يوم الاكتراء قبل يوم السفر بايام و قصر ابن هبيره قريب من الكوفه فيوم الاكتراء هو يوم السفر كما 
ان يوم الغصب نفس ذلك اليوم كما هو المستفاد من الحديث. 


الوجه الثانى: انه قال ابو ولاد «قلت فان اصاب البغل كسر أو دبر أو غمز فقال عليه السلام عليك قيمه ما بين الصحه و العيب يوم 
ترده عليه» حيث ان الظاهر من هذه الجمله المباركه هو ان الضمان بقيمه يوم الرد لان الظرف متعلق بلفظ «عليك» فتكون هذه 
الجمله منافيه لما قبلها حيث قلنا ان المستفاد من الجمله السابقه ان الميزان بقيمه يوم الغصب. 


واورد عليه: بأن اللازم على هذا أن يكون استقرار الضمان حين الرد و الحال انه واضح البطلان لان ضمان المغصوب يستقر 
على الغاصب من زمان الغصب. 


واورد عليه أيضا: بأنه 


على هذا التقريب تكون الروايه متعرضه لمقدار التفاوت و انه يجب اداء ما به التفاوت فى يوم الرد من غير تعرض لبيان هذا 


الجمله السابقه الداله على كون الميزان بيوم الغصب قرينه على المراد من هذه الجمله. 


وقيل: ان الظرف فى الجمله المذكوره متعلق بلفظ القيمه فيكون المراد ان مجرد رد العين لا اثر له بل لا بد من رد ما به التفاوت 
و عن الشيخ قدس سره الايراد فيه بأن الظرف متعلق بعليكك لا قيد للقيمه اذ لا عبره فى ارش العيب بيوم الرد اجماعا لان النقص 


الحادث تابع فى تعبين قيمته لأصل العين. 


و اورد عليه سيدنا الاستاد بأن الاجماع على التبعيه لا يدفع هذا الاحتمال فانه لو تحقق ان الميزان فى تعيين الارش بيوم الرد 
يكشف ان الميزان فى اصل ضمان العين بيوم الرد فان الاجماع قائم على اتحاد زمانيهماء و أفاد بأن الحق فى الجواب ان يقال انه 
لا ملزم لهذا الوجه و لا دليل عليه بل الجمله السابقه الداله على أن الميزان بيوم الغصب يدل على بطلان هذا الاحتمال. 


وااقاأسق عينا ذ كن شرل لمشتف القاعاد» العرفية أن مكوة الل فى «بقغلقا يلف الف لاقتر ان ابكدهنا بالاخر فكو الطراد مت 
الجمله ان العيب الموجود فى زمان الرد مضمون و لا تعرض فى هذه الجمله ليوم الغصب و لا ليوم التلف و لا ليوم الاداء. 


وعن الشيخ الاعظم قدس سره انه ضعف هذا الاحتمال بأن العيب اذا نقص أو المعيب اذا صح لا يسقط الضمان بمقتضى 


الفتوى فلا عبره بالعيب يوم الردء بل العبره بالعيب الحادث. 


واورد عليه سيدنا الاستاد بأن نسبه هذا الى الفتوى غير سديد اذ الفتاوى فى المقام مختلفه فانه قيل بالسقوط مطلقا و بعدمه 
كذلك و قول بالتفصيل بين الوصف القابل للزياده و النقيصه كالسمن و بين ما لم يكن كذلكك كوصف الصحه فاذا زال 


السمن حكم بالضمان بخلاائف ما اذا حدثت نقطه فى عين الدابه ثم ارتفعت فان ذلك لا يوجب الضمان فلا مجال للنسبه 
الْحَد قو 


مضافا الى أن مقتضى حديث على اليد و مقتضى السيره العقلائيه انه يكفى فى ارتفاع الضمان رد المغصوب الى مالكه صحيحا 
فالعيب الحادث المرتفع حين الرد لا يوجب الضمان كما ان نقصه يقتضى الارتفاع بذلك المقدار المرتفع. 


الوجه الثالث: من وجوه الايراد على الاستدلال بالحديث على المدعى ان أبا ولاد سثل الامام عليه السلام عن الذى يعرف القيمه 
فاجاب عليه السلام «انت و هوء فاما يحلف هو على القيمه فيلزمك. فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمه لزمه ذلككء أو يأتى 
صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمه البغل حين اكترى كذا و كذا فيلزمك» و هذا يدل على أن الميزان بيوم التلف لا يوم 
الغصب بتقريب ان البينه على المدعى و اليمين على المنكر فلا مجال لاجتماع كلا الامرين بالنسبه الى شخص واحد فلا بد من 
التفصيل بأن نقول تاره هما متفقان على القيمه السابقه على يوم التلف و اخرى غير متفقين ففى الصوره الاولى اذا ادعى الغاصب 
تنزل القيمه عن قيمه يوم التلف يكون وظيفته البينه لان الحلف وظيفه المنكر. 


و بعباره اخرى: مع الاتفاق على القيمه السابقه يكون الغاصب المدعى للنقصان مدعيا و عليه اقامه البينه و 


أما لو لم يتفقا بل اختلفا فى اصل القيمه زياده و نقيصه يكون الغاصب منكرا للزياده و المالكك مدعيا لها فالحلف على الغاصب 
فاذا جعلنا العبره بيوم التلف أمكن دفع الاشكال بهذا النحو المذكور. 


و أما اذا قلنا بان المناط يوم المخالفه فلا بد فى دفع الاشكال من الالتزام باتفاقهما على القيمه فى اليوم السابق على يوم المخالفه 
أو على الاتفاق على القيمه فى اليوم المتأخر عن يوم المخالفه كى يتم الامر و ينطبق ما فى الحديث 


مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: 627 
[مسأله 19: إذا لم يمض المالك المعامله الفضوليه فعلى البائع الفضولى أن يرد الثمن المسمى الى المشترى] 


(مسأله 19): اذا لم يمض المالك المعامله الفضوليه فعلى البائع الفضولى أن يرد الثمن المسمى الى المشترى .)١(‏ 


من اجتماع اقامه البينه و الحلف بالنسبه الى شخص واحد و هذا بعيد عن مفاد الروايه فالنتيجه ان المناط قيمه يوم التلف. 


واورد عليه سيدنا الاستاد: بأن جعل المناط قيمه يوم التلف ثم حمل صوره اقامه البينه على فرض و صوره الحلف على فرض 
آخر خللاف الظاهر من الحديث فان الظاهر منه اجتماع الامرين فى صوره واحده. 

فالحق فى مقام دفع الاشكال أن يقال: ان قانون ان البينه على المدعى و اليمين على من انكر ليس قانونا عقليا كى لا يكون قابلا 
للتخصيص بل قانون شرعى قابل للتخصيص و المقام من موارد الاستثناء و لا مانع عقلا ان الشارع الاقدس رعايه لحال المالكك و 
ارغاما لأنف الغاصب يجعل كلا الامرين فى عرض واحد فى اخختيار المالكك. 


و بعباره اخرى: نبقى الحديث على ظاهره بلا تصرف فيه و نلتزم بعدم اشكال. 


وربما يقال: كما عن المحقق الا-يروانى ان قانون اقامه البينه و الحلف يجرى فى المخاصمات و فى مورد الروايه لم تفرض 
مخاصمه كى يتوجه الاشكال المذكور بل ارجاع الى 


امر عادى جار بين الطرفين فان السائل يسثل من يعرف القيمه فاجاب عليه السلام هذا أمر بينكما فاما هو يحلف و تذعن و اما ان 
تحلف و هو يذعن فلم يفرض مخاصمه شرعيه كى تصل النوبه الى اقامه البينه أو الحلف. 


ولا يبعد ان ما افاده خلاف الظاهر فان الامام عليه السلام وظيفته بيان الحكم الشرعى و حمل كلامه على الموضوع العادى 
خلاف الظاهر و اللّه العالم. 

)١(‏ اذ المفروض ان المعامله باطله لعدم تحقق الاجازه و الثمن ملكك للمشترى فلا بد من رده اليه و هذا ظاهر و ربما يقال: انه لا 
يجب عليه رده بل الواجب التخليه 


فاذا رجع المالكك على المشترى ببدل العين من المثل أو القيمه فليس للمشترى الرجوع على البائع فى مقدار الثمن المسمى )١(‏ و 


بين المال و مالكه بدعوى انه لا دليل على وجوب الرد» بتقريب ان مجرد الامساكك لا يكون تصرفا فى العين كى يكون حراما و 
لذا لو أطارت الريح ثوب زيد الى دار جاره لا يكون بقائه فى دار زيد تصرفا فى الثوب فلا يكون حراما فلا يجب رد المقبوض 
بالعقد الفاسد الى مالكه فورا. 


والذى يختلج بالبال: أن يقال ان القابض قبض مال الغير بلا حق فلا يقاس بمورد اطاره الريح فان اطاره الريح امر خارج عن 
الاختيار. و أما فى المقام فان المفروض انه بالاختيار قبض مال الغير فبمقتضى السيره العقلائيه لا بد من رده الى مالكه. 


و أما الاستدلال على وجوب الرد بعدم جواز التصرف فى مال الغير فغير صحيح لان مجرد الامساكك لا يكون تصرفا كما ان 
الاستدلال على المدعى بقوله لا 


يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه غير سديد لان الحليه و الحرمه لا يتعلقان بالاعيان الا مع تقدير فعل فيكون معناه عدم 
جرال التصتر فك فدهبو المفؤوفن انا شجرة: الامتاكه ددن 'تمدرفان بو أن الاسعدلال بقوكة سل الله عليه و الذ وغل الما اعذتك 
حتى تؤديه) )١١‏ ففيه ان السند ضعيف فلا تصل النوبه الى ملاحظه الدلاله. فالاحظ. 


)١(‏ اذ المفروض ان البائع الفضولى رد الثمن المسمى الى المشترى. و ان شئت قلت: ان المشترى قد التزم بالضمان بهذا المقدار 
و وضع يده على مال الغير و قد فرض ان الثمن رد اليه فليس له الرجوع الى البائع فى مقدار الثمن المسمى. 


(1) تاره يكون المشترى مغرورا من قبل البائع» و اخرى لا يكون مغرورا اما 


* من أبواب الغصب الحديث:‎ ١ مستدرك الوسائل الباب‎ )١( 


فى صوره عدم كونه مغرورا فلا موجب لرجوعه اليه اذ باختياره وضع يده على مال الغير بلا وجه شرعى فيكون ضامنا على طبق 
القاعده فلا بد من خروجه من الضمان. 


و اما اذا كان مغرورا فما يمكن أن يذكر فى وجه رجوعه الى البائع امور: 


الأول: قاعده نفى الضرر بتقريب ان الضرر منهى فى الشريعه المقدسه و المفروض ان المشترى وقع فى الضرر من ناحيه البائع فله 
الرجوع على طبق قاعده نفى الضرر. و فيه: اولا-ان قاعده الضرر نافيه لا مثبته. و ثانيا: ان الضرر المتوجه الى المشترى معارض 
بالضرر المتوجه الى البائع و نسبه القاعده الى كليهما نسبه واحده فلا وجه للترجيح. و ثالثا: ان المستفاد من القاعده النهى لا 
التفى: 


الثانى: قاعده التسبيب بتقريب ان البائع سبب للضمان و السبب اقوى من المباشر. 


وفيه: ان 


هذه القاعده ليست تحت دليل شرعى بل فى ظرف الصدق يدخل تحت قاعده الاتلا.اف كما لو فتح باب قفس الطير فطار 
الحيوان فانه يصدق على الفاتح انه اتلف الحيوان ففى كل مورد صدق عنوان الموضوع على السبب يترتب عليه حكمه و الا فلا 
و من الظاهر انه لاا يصدق فى المقام ان البائع اتلف العين. 


الثالث: قاعده الغرور فان المعروف عند القوم ان المغرور يرجع الى من غره؛ و ربما يدعى ان مفاد هذه القاعده يستفاد من جمله 
من النصوص: 


منها ما ورد فى شهاده الزور لاحظ ما رواه جميل بن دراج» عمن اخبره» عن احدهما عليهما السلام قال فى الشهود اذا رجعوا عن 
شهادتهم و قد قضى على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به و غرمواء و ان لم يكن قضى طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئا .١١‏ 


١ من ابواب الشهادات الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


و منها ما رواه محمد بن مسلم, عن ابى عبد الله عليه السلام فى شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدى من المال الذى شهد عليه بقدر 
ما ذهب من ماله ان كان النصف او الثلث ان كان شهد هذا و آخر معه .)١١‏ 


و منها ما رواه ابن محبوب عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام فى اربعه شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع 
احدهم بعد ما قتل الرجل قال: ان قال الرابع [الراجع ]» او همت ضرب الحد و اغرم الديه و ان قال: تعمدت قتل ."7١‏ 


و منها ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد, عن أبى عبد الله عليه السلام فى شاهدين شهدا على امرأه بأن زوجها طلقهاء فتزوجتء ثم 
جاء زوجها فأنكر الطلاق» 


قال: 
يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج ثم تعتد» ثم ترجع الى زو عنها الول 
فان المستفاد منها ان شاهد الزور يغرم. و فيه انه حكم وارد فى مورد خاص و لا وجه للتعدى عن مورده الى غيره. 


و منها: النصوص الوارده فى التدليس فى باب النكاح و من تلكك النصوص ما رواه الوليد بن صبيح عن أبى عبد الله عليه السلام 
فى رجل تزوج امرأه حره فوجدها امه قد دلست نفسها له قال: ان كان الذى زوجها اياه من غير مواليها فالنكاح فاسد. قلت: 
فكيف يصنع بالمهر الذى اخذت منه؟ قال: ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه و ان لم يجد شيئا فلا شىء له وان كان زوجها 
اياه ولى لها ارتجع على وليها بما اخذت منه لمواليها عليه عشر ثمنها ان كانت بكراء و ان كانت غير 


١ من أبواب الشهادات الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب الشهادات الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )1( 
١ من أبواب الشهادات الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )*( 


بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجهاء قال: و تعتد منه عده الامه قلت: 
فان جاءت منه بولد؟ قال: اولادها منه احرار اذا كان النكاح بغير اذن الموالى .)١١‏ 


و هذه الروايه وارده فى مورد خاص و لا يستفاد منها الحكم الكلى و لا مجال لاستفاده المدعى من كلمه «اخذت منه؛ اذ ما دام 
لم يؤخذ لا وجه للرجوع فعنوان الاخذ موضوع لجواز الرجوع و ملخص الكلام: ان الروايه لا تدل على الكبرى الكليه. 


و منها: ما رواه اسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر الى امرأه فاعجبته فسأل عنها فقيل: هى ابنه 
فلان» فاتى أباها 


فقال» زوجنى ابنتكك؛ فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد انها غير ابنته» و انها امه» قال: ترد الوليده على مواليها و الولد للرجل 
وعلى الذى زوجه قيمه ثمن الولد يعطيه موالى الوليده كما غر الرجل و خدعه .)١(‏ 


بتقريب ان المستفاد من الروايه أن التغرير و الخدعه يوجبان الضمان و الحديث ضعيف سنداء مضافا الى أنه لا يستفاد منه 
المدعى بل المستفاد منه حكم خاص فى مورده لكن الانصاف: انه لا يبعد استفاده الكليه من الحديث فالعمده الاشكال فى 
السند. 


و منها: ما رواه رفاعه بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام «الى أن قال:» و سألته عن البرصاء فقال: قضى امير المؤمنين 
عليه السلام فى امرأه زوجها وليها و هى برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجهاء و ان المهر على الذى زوجهاء و انما صار عليه 
المهر لأنه دلسها و لو ان رجلا تزوج امرأه و زوجه اياها رجل 


١ الوسائل الباب 21 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 7 من أبواب العيوب و التدليس الحديث:‎ 


و اذا رجع المالكك على البائع رجع البائع على المشترى بمقدار الثمن المسمى اذا لم يكن قد قبض الثمن )١(‏ و لا يرجع فى الزائد 
عليه اذا كان غارا (؟) و اذا رجع المالكك على المشترى ببدل نماء العين من الصوف و اللبن و نحوهماء أو بدل المنافع المستوفاه 
أو غير ذلككء فان كان المشترى مغرورا من قبل البائع» بأن كان جاهلا بأن البائع» فضولىء و كان البائع عالما فأخبره البائع بأنه 
مالكك, أو ظهر له منه انه مالكك رجع المشترى على البائع بجميع الخسارات التى 


لا يعرف دخيله امرها لم يكن عليه شىء و كان المهر يأخذه منها .)١١‏ 


بتقريب انه يستفاد من عموم التعليل ان الغار ضامن و فيه: اولا ان اعتبار الحديث سندا اول الكلام فان فى احد سنديه سهلا و أما 
السند الاخر ففيه ما فيه من الاشكال. 


و أما من حيث الدلاله فغايته اثبات وجوب اداء الثمن على كل غارء و اما ضمان الغار على نحو الاطلاق فلا يستفاد من الروايه و 
ان ابيت عما ذكر نقول المستفاد من الروايه ان المدلس ضامن و ليس كل غار مدلسا. و أما الاستدلال على المدعى بالإجماع 
فمشكل لان الاجماع على فرض تحصيله ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام نعم لا يبعد اثبات المدعى 
بالسيره العقلائيه الممضاه عند الشارع و الله العالم. 


(1) قد ظهر وجهه مما تقدم فان المشترى أقدم على الضمان بهذا المقدار و وضع يده على مال الغير فبمقدار الثمن المسمٍ 
ضامن فللبائع أن يرجع اليه بهذا المقدار. 


(؟) اذ مع كونه غارا يكون قرار الضمان عليه فلا مجال له أن يرجع على المشترى مع ان المشترى اذا رجع المالكك عليه يرجع 
علية كما من: 


” الوسائل الباب ؟ من ابواب العيوب و التدليس الحديث:‎ ١7 


للمالكك (20)» و ان لم يكن مغرورا من البائع» كما اذا كان عالما بالحال؛ أو كان البائع أيضا جاهلا لم يرجع عليه بشىء من 
الخسارات المذكوره (1) و اذا رجع المالك على البائع ببدل النماءات» فان كان المشترى مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع 
على المشترى (") وان لم يكن مغرورا من قبل البائع رجع البائع عليه فى الخساره التى خسرها للمالك (6) و كذا الحال 


فى جميع الموارد التى تعاقبت فيها الايدى العاديه على مال مالكك فانه ان رجع المالك على السابق رجع السابق على اللاحق ان 
لم يكن مغرورا منه؛ و الا لم يرجع على اللا-حقء و ان رجع المالكك على اللا-حق لم يرجع الى السابق, الا مع كونه مغرورا منه 
(0). 


)١(‏ فان المغرور بمقتضى السيره العقلائيه يرجع الى الغار فكل خساره تتوجه اليه من قبل غروره من ناحيه الغار له أن يرجع الى 


من غره و خدعه. 

(5) اذ مع عدم تحقق الغرور لا وجه لرجوعه الى البائع اذ المفروض ان قرار الضمان عليه. 
(*) اذ لا مجال لرجوعه عليه مع فرض كونه غارا اياه. 

5ل قزار الغسماة علق المقتوض: 


(6) وفى المقام اشكالان احدهماء ان فى تعاقب الايدى كيف يصح اشتغال ذمم متعدده مع فرض كون المال واحدا و يدل 


الواحد واحد. 


ثانيهما: انه ما الوجه فى أنه لو رجع المالكك الى السابق يكون له الرجوع على اللا-حق, و أما اذا رجع المالكك على اللاحق لا 
يكون له الرجوع على السابق الا-فى صوره الغرور فان المغرور يرجع على الغار و الغار لا يرجع على المغرور فيقع الكلا-م فى 


مو صضعين-٠‏ 


أما الموضع الا-ول: فنقول يمكن أن يقال ان الضامن فى باب تعاقب الايدى هو الكلى الجامع بين الأفراد نظير الوجوب الكفائى 
فكما ان المكلف الجامع بين الافراد و ليس التكليف متوجها الى كل واحد كذلك الضامن فى باب تعاقب الايدى هو الجامع 
فنعبر عنه بالضمان الكفائى و لا نرى فيه اشكالا. 


و أما الموضع الثانى: و هو الاشكال فى وجه رجوع السابق الى اللاحق حتى فى صوره التلف لا الاتلاف و عدم رجوع اللاحق 


وضع كل واحد من السابق و اللاحق يده على العين و تحقق سبب الضمان بالنسبه الى كل واحد منهما فنقول قد ذكر فى وجه 


الفرق امور: 


الااول: ماعن السيد اليزدى قدس سره و حاصله انه لا فرق بين الاتلاف و التلف اذ كما فى فرض الاتلاف صار اللاحق سببا 
لتبدل الضمان بالبدل اذ لو لم يتلف المال و ارجعه الى مالكه لم يتحقق الضمان بالنسبه الى السابق كذلك التلف فانه لو لم 
يحبس المال و ارجعه الى المالك لم يحدث الضمان بالبدل بواسطه التلف و حيث ان الاتلاف يوجب جواز الرجوع كذلكك 
التلف يوجبه. 


و اورد فيه اولا ‏ بأن جواز الرجوع فى صوره الاتلاف اول الكلام لان موجب الضمان حاصل بالنسبه الى السابق و هو وضع اليد 
على مال الغير فالضمان حاصل بالنسبه الى كليهما غايه ما فى الباب ان اللاحق باتلافه اوجب الضمان و كون التسبيب موجبا 
للضمان اول الكلام و الاشكال. 

و ثانيا: فرضنا تماميه المدعى فى صوره الاتلااف لكن لا وجه لقياس التلف على الاتلاف فان السابق فى صوره الاتلاف له أن 
يقول لمن بعده لما ذا اتلفت المال و صرت سببا للضمان و أما فى صوره التلف فلم يصدر من اللاحق فعل اختيارى كى يعترض 


عليه و مجرد وضع اليد أمر مشتركك بينهما كما ان الحبس عن المالكك 


الثانى: ما عن الشيخ الا-عظم قدس سره و حاصله الفرق بين الضامن الاول و غيره من حيث ان الضامن الاول بوضع يده على 
المال تنتقل الى ذمته العين بالقاء الخصوصيات الشخصيه فهو ضامن للعين وحدها و اما الضامن الثانى فهو ضامن للعين التى لها 


بدل فاذا المالك الى الاول و اخذ منه بدل ماله سقط احد الفردين نظير سقوط الوجوب الت بعد الاتيان باحد فرديه. 
: رجع ول و :1 بن تصير شعو طه الى حو يبرى + 0 


و بعباره اخرى: تسقط العين عن ذمه اللا-حق اذ المفروض وصول ماله اليه فلا مجال لبقاء الضمان لكن يبقى بدله فى ذمته و 
يصير مملوكا للسابق فيكون للسابق الرجوع على اللاحق لكن بعد رجوع المالكك اليه و دفعه المال الى صاحبه. 

و يرد عليه: اولا-ان العين قبل التلف لا تعنون بكونها ذات بدل فلا مجال لهذا التقريب» وان شثت قلت قبل التلف تكون نسبه 
العين الى الجميع على حد سواء. 

و ثانيا: ان لازم ما ذكر أن يكون الضامن اللاحق ضامنا للمالكك باحد امرين من العين و البدل لا ضامنا للضامن الاول فان العين 
فى ذمه الضامن الاول ملكك للمالكك فبد لها أيضا ملكك له لا للضامن الاول و ثالثا: انه على هذا لو فرض رجوع العين الى السابق 
و تلفت فى يده يجوز رجوع السابق أيضا الى اللاحق و الحال ان الامر بالعكس. 

ان قلت: فى هذا الفرض يلزم أن يكون السابق لاحقا و اللاحق سابقا فلا يتوجه الاشكال قلتء اليد الثانيه لا توجب الضمان اذا 
المفروض ان ضمانها باقيه بحاله و لم يرتفع بعد و رابعا: ان لازم ما ذكر جواز رجوع السابق الى اللاحق قبل دفع البدل الى 


المالكك و هو كما ترى. 


الثالث: ما افاده سيدنا الاستاد و هو ان الضمان كفائى فاذا دفع السابق البدل الى المالككء يملكك التالف بالمعاوضه القهريه 
بالسيره العقلائيه و الشاهد لها امران 


و كذا الحكم فى المال غير المملوكك كالزكاه المعزوله» و مال الوقف المجعول مصرفا فى جهه معينه أو غير معينه» أو 


فى مصلحه شخص أو اشخاص فان الولى يرجع على ذى اليد عليه مع وجوده و مع تلفه على النهج المذكور (1). 
[مسأله :١‏ لو باع إنسان ملكه و ملك غيره صفقه واحده] 


(مسأله :'٠‏ لو باع انسان ملكه و ملكك غيره صفقه واحده 


احدهما: انه اذا فرضنا ان احدا أتلف مال الغير كما اذا قتل فرس الغير فادى الى المالكك القيمه و خرج من الضمان لا يبقى 
للمالك حق بالنسبه الى مذبوح الحيوان بل يكون فى حكم العقلاء ملكا للضامن بعد خروجه عن الضمان. 


ثانيهما: انه اذا غصب شخص مال غيره و غصبه ثالث من الغاصب و القاه فى البحر و الغاصب دفع مثل المغصوب أو قيمته الى 
المالكك يكون ما القى فى البحر ملكا للغاصب الاول فى حكم العقلاء فالسابق بدفعه العوض الى المالكك يملكك التالف و لا مانع 
من اعتبار ملكيته بالنسبه الى التالف مع عدم اللغويه و وجود المصلحه فى اعتبار الملكيه. 


فعلى هذا الاساس نقول السابق له حق الرجوع الى اللاحق لوقوع مملوكه فى يده فضمانه بالنسبه الى السابق على طبق القاعده و 
أما اللاسحق فلا مقنضى لرجوعه الى السابق اذ السابق لم يضع يده على ماله و أما اللاحق فقد وضع يده على فعاو كك التاق 
فانقدح بما ذكر وجه التفريق بين السابق و اللاحق» فلاحظ. 


)١(‏ فان حكم الامثال واحد و لا فرق فيما ذكر بين الموارد غايه الامر فى الملكك الشخصى المالكك يرجع الى من وضع يده على 
المال و فى مثل المال الموقوف و الزكاه و امثالهما يكون الامر راجعا الى المتولى أو الحاكم. 


صح البيع فيما يملكك .)١(‏ 


)١(‏ ادعى الاجماع على صحه البيع بالنسبه الى مملوكه و لو مع عدم اجازه المالكك الاخر أو الالتزام بفساد الفضولى و 


قد ذكر فى وجه عدم الصحه امران احدهما: ان ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصدء لان البائع قصد بيع المجموع. 


و اجيب عن هذا الاشكال بأن البيع وان كان واحدا صوره و لكن بحسب التحليل ينحل الى ببوع متعدده و يمكن أن يقال: انه 
على هذا الاساس يلزم تحقق الخيار بعدد البيوع الواقعه و بعباره اخرى: لو باع زيد داره من عمر و صدرت منه بيوع عديده و 
بعدد كل واحد من هذه البيوع يثبت خيار المجلس فلكل واحد من الطرفين اعمال الخيار بالنسبه الى بعض هذه البيوع و ابقائه 
بالنسبه الى البعض الادخرء و هل يمكن الالتزام به؟ مضافا الى أن مرجع ما ذكر الى تحقق بيوع عديده الى ما شاء الله سيما مع 
الالتزام باستحاله الجزء الذى لا يتجزأً. 


يكون ما يقع فى مقابله معلوما و ثانيا: 


مجرد الجهل لا يوجب الفساد الا مع استلزامه الغرر و أما مع عدم الغرر فلا وجه لكون الجهل موجبا للبطلان خصوصا مع قيام 
الاجماع على الصحه على ما ادعى هذا بحسب القاعده. 


و فى المقام روايه لا يبعد أن يستفاد منها جواز البيع بالنسبه الى ما يملكك كما هو المدعى لاحظ ما رواه الصفار انه كتب الى 
أبى محمد الحسن بن على العسكرى عليهما السلام فى رجل له قطاع ارضين (الارض) فيحضره الخروج الى مكه و القريه على 
مراحل من منزله و لم يكن له من المقام ما يأتى بحدود أرضه و عرف حدود القريه الاربعه فقال للشهود: اشهدوا أنى قد 


بعت فلانا يعنى المشترى جميع القريه التى حد منها كذا و الثانى و الثالث و الرابع و انما له فى هذه القريه قطاع 


و توقفت صحه بيع غيره على اجازه المالكء فان اجازه صح. و الا فلا )١(‏ و حينئذ يكون للمشترى خيار تبعض الصفقه فله فسخ 
البيع بالاضافه الى ما يملكه البائع (؟). 


[مسأله ١؟:‏ طريق معرفه حصه كل واحد منهما من الثمن] 


(مسأله ١؟):‏ طريق معرفه حصه كل واحد منهما من الثمن: أن يقوم كل من المالين بقيمته السوقيه» فيرجع المشترى بحصته من 
الثمن نسبتها الى الثمن نسبه قيمه مال غير البائع الى مجموع القيمتين» فاذا كان قيمه ماله عشره و قيمه مال غيره خمسه. و الثمن 
ثلاثه يرجع المشترى بواحد الذى هو ثلث الثمن» و يبقى للبائع اثنان» و هما 


ارضين فهل يصاح للمشترى ذلكك و انما له بعض هذه القريه و قد أقر له بكلها فوقع عليه السّ.لام: لا يجوز بيع ما ليبس يملكك و 
قد وجب الشراء من البائع على ما يملكك "١١‏ فانه عليه السّلام وقع لا يجوز بيع ما ليس يملكك و قد وجب الشراء من المالك على 
ما يملكك و مع هذه الروايه لا يبقى مجال للإشكال فلاحظ. بقى شىء: و هو انه لو قلنا بعدم صحه البيع فى المقدار المملوكك و 
قطعنا النظر عن النص الخاص فهل يفرق بين صوره الاجازه و بين صوره عدمها بالالتزام بالصحه فى الاولى و عدمها فى الثانيه؟ 
الذى يختلج بالبال أن يقال لا فرق بين الصورتين اذ على تقدير القول بالبطلان يقع العقد باطلا و لا موجب لصحته بعده. و بعباره 
واضحه: انه لو قلنا بأن مقضى تبعيه العقود للقصود بطلان البيع بالنسبه الى مقدار المملوكك يقع 


البيع فاسدا و لاا مصحح له بعده. 
)١(‏ على ما هو المقرر من صحه الفضولى بالاجازه. 


(؟) بمقتضى الشرط الاتكازى الضمنى فلاحظ. 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه 


ثلشا الثمن» هذا اذا لم يكن للاجتماع دخل فى زياده القيمه و نقصها أما لو كان الامر كذلك وجب تقويم كل منهما فى حال 
الانضمام الى الاخرء ثم تنسب قيمه كل واحد منهما الى مجموع القيمتين» فيؤخذ من الثمن بتلكك النسبهء مثلا اذا باع الجاريه و 
ابنتها بخمسه؛ و كانت قيمه الجاريه فى حال الانفراد سته. و فى حال الانضمام أربعه؛ و قيمه ابنتها بالعكس فمجموع القيمتين 
عشره؛ فان كانت الجاريه لغير البائع رجع المشترى بخمسينء و هما اثنان من الثمن» و بقى للبائع ثلاثه أخماسء و ان كانت البنت 
لغير البائع رجع المشترى بثلاثه أخماس الثمنء و هو ثلاثه و بقى للبائع اثنان .)١(‏ 


[مسأله 7؟7: إذا كانت الدار مشتركه يبن شخصين على السويه فباع أحدهما نصف الدار] 


(مسأله 77): اذا كانت الدار مشتركه بين شخصين على السويه فباع أحدهما نصف الدارء فان قامت القرينه على أن المراد نصف 
نفسه» أو نصف غيره؛ أو نصف فى النصفين عمل على القرينه» وان لم تقم القرينه على الشى ء حمل على نصف نفسه لا غير 
00 


)١(‏ الظاهر ان ما أفاده تام و لا ينتقض القاعده فى فرد من افرادها. و صفوه القول: ان وصف الانضمام ربما لا يوجب تغيرا فى 
قبمّه الخصة و الخرق يوجب فالطريق الأول المذ كووق المتن للضؤره الأولى .و الغاتى للقانيه. 


و يمكن أن يقال: ان الطريق الثانى يوجب معرفه الحصه فى كل مورد بخلاف الطريق الأول فلنا أن نقول طريق المعرفه على نحو 
الكبرى الكليه الساريه فى جميع الموارد هو الطريق الثانى فلاحظ. 


00 


يتضور.ذلك على صور ثلآث: لأنه تاره: يقصد 'نصفه المختص به أو خصه 


غيره أو بيع نصف المجموع و هذا لا كلام فيه و اخرى يقصد بيع النصف بما له من المفهوم عرفا فيقع الكلام فى أن المفهوم منه 
نصفه المختص أو المشتركك بعد الفراغ عن عدم ظهور اللفظ فى بيع نصف شريكه و ثالثه: لا يعلم انه قصد ايا منهما من الصوره 
الاولى و الثانيه و الظاهر جريان البحث فى هذه الصوره أيضا لأن الظهور العرفى حجه ما دام لم يقم قرينه على خلافه فلا ينحصر 
الضف التقدر الثاني 


اذا عرفت ما تقدم نقول: لو قلنا بأن لفظ النصف ظاهر فى النصف المشاع بين الشريكين فربما يقال هذا الظهور يعارضه ان 
الانشاء ظاهر فى الانشاء عن نفسه كما أن التصرف ظاهر فى التصرف ظاهر فى مال نفسه فيقع التعارض بين ذلكك الظهور و 


و اجيب عن هذه المعارضه بأنه لو سلمنا ظهور النصف فى المشاع بين الطرفين لا يعارضه الظهوران الآخران أما ظهور الانشاء فى 
الانشاء من قبل نفسه فهو ممنوع فيما يكون المال معينا فى الخارج. نعم اذا كان الثمن أو المثمن كليا كان هذا الظهور ثابتا فلو 
قال البائع بعتكك هذا بدينار و قال المشترى قبلت» و بعد ذلكك ادعى انه قبل من قبل الغير لا يسمع قوله لأن إنشائه ظاهر فى 
الانشاء عن نفسه و أما فى المعين فلا مجال لهذا الظهور و لا موضوع له. 


و أماظهور التصرف فى مال نفسه لا مال الغير فمسلم لكن هذا الظهور لا يقاوم ظهور المتعلق فى الاشاعه فعلى هذا الاساس 
يكون البيع واقعا على النصف المشاع بين الطرفين» لكن 


الاشكال فى أصل المبنى و هو ظهور لفظ النصف فى النصف المشاع بين الطرفين و لا وجه له لا من ناحيه الوضع و لا من ناحيه 
الانصراف. 


نعم لا اشكال فى انصراف النصف الى المشاع لأن اراده النصف المعين كالواقع فى الغرب أو الشرق يحتاج الى مؤنه زائده و 


[مسأله 1؟: يجوز للأب و الجد للأب و إن علا التصرف فى مال الصغير بالبيع و الشراء] 


(مسأله 77): يجوز للأب و الجد للأب و ان علا التصرف فى مال الصغير بالبيع و الشراء ))١(‏ 


الانصراف الى المشاع بلا تقيده بأى قيد و اما كونه مملوكا لشخص أو شخصين فهو خارج عن تحت المفهوم كبقيه 
الخصوصيات فعلى هذا يمكن الأخذ بظهور التصرف فى مال نفسه اذ المتعلق مجمل و يرتفع اجماله بظهور التصرف فى مال 
النفس نظير قوله بعتكك غانما و يكون الغانم مشتركا بين عبده و عبد غيره فان ظهور التصرف يرفع اجمال المتعلق و نلتزم بأن 
المبيع عبده لا عبد غيره فعلى هذا لو باع نصف الدار يحمل قوله على بيع نصفه المختص به لظهور البيع فى التصرف فى مال 
نفسه الرافع لا جمال لفظ النصف المتعلق لبيعه. 


)١(‏ قال الشيخ الاعظم (قدس سره): «يجوز للأب و الجد ان يتصرفا فى مال الطفل بالبيع و الشراء و يدل عليه قبل الاجماع 
الاخبار المستفيضه المصرحه فى موارد كثيره» الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


و عن الجواهر: «دعوى الاجماع عليه بقسميه» و عن غير واحد من الكتب دعوى الاجماع عليه فنقول ما يمكن أن يذكر فى 


مستند الحكم وجوه: 


الوجه الأسول: الاجماعء و فيه: ان الاجماع المنقول لا يكون حجه و المحصل منه على فرض تحققه محتمل المدرك فلا يكون 
اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى 


المعصوم. 


الوكعه القاق «اللاخساو وهر عل علر اتوت الطائقه الأول نا مدال على 31 الولها واماله لوالبوتسهااما روا عع ب سار قال اقلت 
لأبى عبد الله عليه السلام: 


وينفق منه؟ قال: نعم» ثم قال: ان مال الولد لوالده» ان رجلا اختصم هو و والده الى النبى صلى الله عليه و آله و سلم؛ فقضى ان 
المال و الولد للوالد .)١١‏ 


١ الوسائل الباب 8" من ابواب وجوب الحج و شرائطه الحديث:‎ )١( 


و منها: ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه. قال: يأكل منه ما شاء من 
غير سرفء و قال: فى كتاب على عليه السّلام ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء و له 
أن يقع على جاريه ابنه اذا لم يكن الا-بن وقع عليهاء و ذكر أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال لرجل انت و مالكك 
لأبيكك .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابو حمزه الثمالى» عن أبى جعفر عليه الّ.لام ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال لرجل: انت و مالكك 
لأبيكك. ثم قال ابو جعفر عليه السّ.لام: ما احب «لا تحب خ ل» ان يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لا بد منه ان الله لا بحت 
الْمَلطَادَ .)5١‏ 


و منها: ما رواه سعيد بن يسار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: أ يحج الرجل من مال ابنه و 


هو صغير؟ قال: نعم قلت: يحج حجه الإسلام و ينفق منه؟ 
قال: نعم بالمعروفء ثم قال: نعم يحج منه و ينفق منه ان مال الولد للوالد» و ليس للولد ان يأخذ من مال والده الا باذنه 9”. 


و منها: ما رواه محمد بن سنان. ان الرضا عليه الس لام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله: و عله تحليل مال الولد لوالده بغير 
لل لااء ل 3-1 

اذنه و ليس ذلكك للولد لاسن الولد موهوب للوالد فى قوله عز و جل ايَهَبٌ لِمَنْ يَشَاءٌ إناثا وَ يَهَبُ لِمَنْ يشام الذكورً مع انه 

المأخوذ بمئونته صغيرا و كبيراء و المنسوب اليه و المدعو له لقوله عز و جل لادْعُوهُمْ لاباتهع هُوَ أقُمط عِْدَ الله و لقول النْبى 

صلى اللّه عليه و آله 


١ الوسائل الباب 8/, من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 


و سلم: «انت و مالكك لأبيكك» و ليس للوالده مثل ذلكك. لا تأخحذ من ماله شيئا الا باذنه أو باذن الأب و لان الوالد مأخوذ بنفقه 
الولد» و لا تؤخذ المرأه بنفقه ولدها .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره عن ابى عبد الله عليه السّ.لام قال: انى لذات يوم عند زياد بن عبد الله اذا جاء رجل يستعدى على 
ابيه فقال: اصاح اللّه الامير ان ابى زوج ابنتى بغير اذنى. فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: 
نكاحه باطلء قال: ثم اقبل على فقال: ما تقول يا ابا عبد الله فلما سألنى اقبلت على الذين اجابوه» فقلت لهم: أ ليس فيما تروون 
انتم عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 


ان رجلا جاء يستعديه على ابيه فى مثل هذاء فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: انت و مالكك لأبيكك؟ قالوا: بلى» 
فقلت لهم: ذ فكيف يكون هذا و هو و ماله لأبيه ولا يجوز نكاحه؟ قال: فأخذ بقولهم و ترك قولى .7١‏ 


وتقريب الاستدلال بهذه الطائفه نحو ان احدهما: ان المستفاد منها ان مال الولد ملكك لوالده ولا اشكال فى جواز تصرف 
الانسان فى مملوكه و الناس مسلطون على اموالهم. 


ثانيهما: أن تكون هذه الطائفه حاكمه على ادله عدم جواز التصرف فى مال الغير و نتيجه الحكومه فى المقام التوسعه. و على كلا 


التقديرين يجوز للوالد ان يتصرف فى مال ولده. 


و يرد عليه اولا: ان المستفاد من جمله من هذه النصوص جواز التصرف فى مال الولد و لو كان بالغا رشيدا ولا يلتزم المدعى 
بهذا للازم. و بعباره اخرى: الكلام 


9 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
من أبواب عقد النكاح الحديث: ه‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 


فى ولايه الأب و الجد فى مال الصغير. 


و ثانيا: ان المستفاد من هذه النصوص جواز التصرف فى مال الولد لنفسه كيف اراد و الكلا-م فى المقام فى جواز التصرف 
الاعتبارى فى مال الصغير لأجله و له. 


و ثالثا: يلزم الالتزام بجواز تعدد المالكك مع كون المملوكك واحدا على التقريب الاول» و هذا وان لم يكن محالا عقليا لكن لا 


و رابعا: المستفاد من هذه الطائفه ان الولد مملوك لوالده و هذا خلاف ضروره الفقه بل خلاف ضروره المذهب بل خلاف 


ضروره الإسلام. 


و خامسا: ليس فى النصوص المشار اليها ذكر من الجد الا ان يقال ان الاب و الوالد يطلقان على الجد 


والابن و الولد يطلقان على الحفيد و سادسا: انه تعارضها طائفه اخرى من النصوص لاحظ ما رواه ابن سنان قال: سألته يعنى ابا 
عبد الله عليه التّ.لام ما ذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: اما اذا انفق عليه ولده باحسن النفقه فليس له ان يأخذ من ماله شيئاء و 
ان كان لوالده جاريه للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها الا ان يقومها قيمه تصير لولده قيمتها عليه قال: و يعلن ذلكك.ء قال: و 
سألته عن الوالد أ يرزأ من مال ولده شيئا؟ قال: نعم و لا يرزأ الولد من مال والده شيئا الا بإذنه» فان كان للرجل ولد صغار لهم 
جاريه فاحب أن يقتضيها فليقومها على نفسه قيمه» ثم ليصنع بها ما شاء ان شاء وطأ و ان شاء باع .)١١‏ 


و منها: ما رواه على بن جعفرء عن ابى ابراهيم عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا الا أن يضطر اليه 
فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا الا باذن والده .7١‏ 


٠ الوسائل الباب 7,8 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 


و منها: ما رواه حسين بن أبى العلاء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته «قوت خ) بغير 
سرف اذا اضطر اليه» قال: 

فقلت له: فقول رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم للرجل الذى اتاه فقدم اباه فقال له: انت و مالكك لأبيكك, فقال: انما جاء 
بابيه الى النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم فقال: يا رسول الله هذا 


أبى و قد ظلمنى ميراثى عن أمى فاخبره الاب انه قد انفقه عليه و على نفسه. و قال: انت و مالكك لأبيككء و لم يكن عند الرجل 
شىء أو كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يحبس الاب للابن ١901؟.‏ 


فانه يستفاد من هذه النصوص ان مال الالبن لا يكون مملوكا للأب والا كيف يمكن أن يكون تصرفه فى مملوكه مشروطا 
بالاحتياج و الاضطرار و سابعا: ان جواز تصرف الاب فى مال الابن كيف ما يشاء باطل قطعا و لا اشكال فى عدمه فلاحظ. 


الطائفه الثانيه: ما يدل على جواز تقويم الاب جاريه الابن أو البنت و وطئها اذا لم يكن الابن وطأها و من تلكك الطائفه ما رواه 


ابن سنان .)35١‏ 


و منها: ما رواه حسن بن محبوب قال: كتبت الى أبى الحسن الرضا عليه السَلام انى كنت وهبت لابنه لى جاريه حيث زوجتها فلم 
تزل عندها و فى بيت زوجها حتى مات زوجهاء فرجعت إلى هى و الجاريه أ فيحل لى أن اطأ الجاريه؟ قال: قومها قيمه عادله و 
اشهد على ذلكك ثم ان شئت فطأها 2 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار. عن أبى عبد الله عليه الّلام قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده اذ احتاج اليه؟ قال: نعم, 
وان كان له جاريه 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
5/٠١ لاحظ ص:‎ )0( 
١ الوسائل الباب 74 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )©( 


فاراد أن ينكحها قومها على نفسه و يعلن ذلكك قال: و ان كان للرجل جاريه فابوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص جواز بيع 


جاريه الابن» فاذا جاز بيع الجاريه يجوز ببع غيرها من الاموال بالاولويه. 


و فيه: اولا لا ذكر للجد فى هذه الروايات» و الكلام فى ولايه الاب و الجدء فتأمل و ثانيا: مقتضى هذه النصوص عدم الفرق بين 
الصغير و الكبير و الكلام فى المقام فى التصرف فى مال الصغير و ثالثا: ان المستفاد من هذه الطائفه جواز تصرفه فى ماله لأجل 
نفسه لا المعامله لأجل الابن فعلى تقدير القول به يختص الحكم بمورده. 


و رابعا: لا مجال لتقريب الاولويه اذ يمكن ان الشارع الاقدس سهل الامر فيما يرجع الى النكاح لينسد باب الفساد فلا وجه لقياس 


الموارد الاخر عليه. 
الطائفه الثالثه: ما يدل على ان الاب يجوز له نكاح ابنه و بنته: 


منها: ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه الشّ.لام عن الصبيه يزوجها ابوها ثم يموت و هى صغيره 
فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الامر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج ابيها .)7١‏ 


و منها: ما رواه ابن الصلت قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الجاريه الصغيره يزوجها أبوها لها امر اذا بلغت؟ قال: لا ليس 


و سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع ابيها امر؟ قال: ليس لها مع ابيها امر ما لم تكبر «تثيب خ ل) 070. 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 8 من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث:‎ )0( 


و منها: ما رواه الفضل بن عبد الملككء عن أبى عبد الله عليه الّ.لام فى حديث قال: اذا زوج الرجل ابنه فذاكك الى ابنه «ابيه خ 
ل) و 


اذا زوج الابنه جاز .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: أل أبا جعفر عليه الس لام عن الصبى يزوج الصبيه» قال: ان كان ابواهما اللذان زوجاهما 
فنعم جائز» و لكن لهما الخيار اذا ادركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه فى 
صغره؟ قال: لا .)75١‏ 


بتقريب ان المستفاد من هذه الطائفه ان الاب له الولايه على تزويج ابنه و بنته فاذا ثبت الولايه فى النكاح يثبت فى البيع بالاولويه 
و فيه: منع الاولويه كما تقدم. 


الطائفه الرابعه: ما يدل على جواز وصيه الاب بمال الولد بأن يضارب فيه» و الحديث الوارد فى الباب حديثان الاول: ما رواه 
محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل أوصى الى رجل بولده و بمال لهم و اذن له عند الوصيه أن يعمل 
بالمال» و أن يكون الربح بينه و بينهم» فقال: لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له فى ذلكك و هو حى .7١‏ 


الثانى: ما رواه خالد «ابن بكير خ) الطويل قال: دعانى ابى حين حضرته الوفاه فقال: يا بنى اقبض مال اخوتكك الصغار و اعمل به 
و خذ نصف الربح و اعطهم النصفء و ليس عليكك ضمانء فقدمتنى أم ولد أبى بعد وفاه أبى الى ابن ليلى» فقالت: ان هذا يأكل 
أموال ولدىء قال: فاقتصصت عليه ما أمرنى به ابى» فقال لى ابن ابى ليلى ان كان ابوكك امركك بالباطل لم اجزهء ثم اشهد على 


ابن ابى 


().تفين المضدى السندية ؟ 
(0) نفس المصدر الحديث: / 
( الوسائل الباب 45 من ابواب الوصايا الحديث: ١‏ 


ليلى ان انا 


حركته فأنا له ضامنء فدخلت على ابى عبد الله عليه السلام فقصصت عليه قصتى» ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: اما قول ابن ابى 
ليلى فلا استطيع رده. و اما فيما بينكك و بين الله عز و جل فليس عليكك ضمان .)1١‏ 


و يستفاد من الحديث الاول جواز التصرف على الاطلاق لقوله عليه السّلام «لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له فى ذلكك و هو 
حى»» فانه يستفاد من هذه الجمله ان تصرف الاب نافذ فى مال الولد. 


ولكن الاشكال من حيث السند» فان الحديث ضعيف بحسن بن على بن يوسف او يونس.ء و الحديث الثانى ضعيف بخالد 
فالنتيجه انه لا يمكن اثبات المدعى بهذا الوجه. 

الطائفه الخامسه: النصوص الوارده فى بعض الموارد كالنصوص الوارده فى الوصيه بمال الصبى و جعله قيما عليه لاحظ ما رواه 
ابن رئاب قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السشّلام عن رجل بينى و بينه قرابه مات و تركك اولاد اصغاراء و تركك مماليكك غلمانا 
و جوارى و لم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجاريه فيتخذها أم ولد؟ و ما ترى فى بيعهم؟ قال: فقال: ان كان لهم ولى يقوم 
بامرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجورا فيهم؛ قلت: ما ترى فيمن يشترى منهم الجاريه فيتخذها أم ولد؟ فقال: لا بأس بذلكك 
اذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم, فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم .»"١‏ 

فانه يستفاد من هذه الروايه ان الأب اذا اوصى الى احد فى مال ولده ينفذ و يكون الوصى مقدما على غيره فاذا كانت وصيته 


نافذه بعد وفاته يكون تصرفه 


)شين المصلان الحنيت ؟ 


(6) الوسائل الباب 


من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: ١‏ 


و ما رواه اسماعيل بن سعد الاشعرى قال: سألت الرضا عليه السّلام عن رجل مات بغير وصيه و تركك اولاد اذكر انا غلمانا صغارا 
و تركك جوارى و مماليكك هل يستقيم ان تباع الجوارى؟ قال نعم و عن الرجل يموت بغير وصيه و له ولد صغار و كبار أ يحل 
شراء شىء من خدمه و متاعه من غير ان يتولى القاضى ببع ذلككء فان تولاه قاض قد تراضوا به و لم يستعمله الخليفه أ يطيب 
الشراء منه أم لا؟ فقال: اذا كان الاكابر من ولده معه فى البيع فلا بأس اذا رضى الورثه بالبيع» و قام عدل فى ذلكك .)١١‏ 


وما رواه محمد بن اسماعيل بزيع قال: مات رجل من اصحابنا و لم يوص فرفع امره الى قاضى الكوفه فصير عبد الحميد القيم 
بماله» و كان الرجل خلف ورثه صغارا و متاعا و جوارىء فباع عبد الحميد المتاع» فلما اراد بيع الجوارى ضعف قلبه عن بيعهن اذ 
لم يكن الميت صير اليه وصيته» و كان قيامه فيها بأمر القاضى لأنهن فروجء قال: فذكرت ذلك لأبى جعفر عليه السّلام و قلت له: 
يموت الرجل من اصحابنا و لا يوصى الى احدء و يخلف جوارى فيقيم القاضى رجلا منا فيبيعهن» او قال: يقوم بذلكك رجل منا 
فيضعف قلبه لأنهن فروجء فما ترى فى ذلكك؟ قال: فقال: اذا كان القيم به مثلكك «او: يب» و مثل عبد الحميد فلا بأس .7١‏ 


و تقريب الاستدلال هو التقريب و الانصاف انه لا قصور فى دلاله هذه الطائفه على المدعى اذ كيف يمكن 


ان يقال انه يجوز جعل القيم بعد الوفاه و يجوز تصرف الوصى من قبله و لا يجوز تصرفه حال حياته مضافا الى انه لا يبعد ان 
يقال: ان 


١ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 


ولايه الأب و الجد على مال الصغير مما لا اشكال فيها عند القوم. 


و بعباره اخرى: الجواز متسالم عليه عند الأصحابء اضف الى ذلكك السيره الجاريه بين العقلاء على تصرف الأب فى مال ولده 
الصغير و هذه السيره مستمره الى زمان المعصوم عليه السّد لام و لم يردع عنها الشارع الاقدسء اذ على فرض ردعه كان مبانا و 
ظاهرا فتكون ممضاه. 


لا رمم 2م 
ان قلت: السيره المدعاه مردوعه بقوله تعالى: «لا تأكلوا أكالكم» الايه "١‏ و بما دل على عدم جواز بيع مال الغير «؟»» فان مقتضى 
الايه بطلان كل معامله الا ما يكون مع المالكك فتجاره الأب فى مال الولد غير صحيحه كما ان مقتضى اطلاق عدم جواز بيع مال 
الغير عدم جواز بيع الأب مال الابن. 


قلت: بعد فرض استقرار السيره العقلائيه على جواز تصرف الأب فى مال الابن لا يرى العرف بيع الأب مال الابن تجاره عن غير 
تراض كما انهم لا يرون بيعه ببع مال الغير. و نظير المقام ما ذكرناه فى الادله الناهيه عن العمل بغير العلم كقوله: 


0 


لل م 0ن 0 5 لاك ى #6 ع 
١1١‏ تَقْفْ كا لبس لك به عِلْمَ) «* و «إن الظنّ ١(‏ يُعْنى من الحق شينا» * «©» و أمثالهما حيث ان هذه العمومات لا تكون رادعه 
عن العمل بقول الثقه المعمول به عند العقلاء بتقريب انهم يراه من انهاء الطرق العلميه» و ان ابيت عما ذكرنا نقول: لا اشكال فى 


أن 


الشارع الأقدس لم يردع عن السيره مع كونها بمنظره و مسمعه. و بعباره واضحه: لو كان تصرف الأب فى مال الابن حراما لظهر 
و بان و شاع وذاع فلاحظ. 


)١(‏ النساء/ ع" 

(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب عقد البيع الحديث: ” 
(9) الاسراء/ غم 

(©) يونس / 8" 

مبانى منهاج الصالحينء ج /ا؛ ص: 5/17 


والاجاره و غيرها )١(‏ و كل منهما مستقل فى الولايه» فلا يعتبر الاذن من الاخر (5), 


000 لاشتراكك الكل فى وجوه الاستدلال» فلاحظ. 


(؟) عمده الدليل على ولايه الجد الاجماع و التسالم و لم يقيد الأصحاب ولايه الجد باذن الأب فلا اشتراط بالنسبه الى الجد و 
أما الأب فلا اشكال فى عدم اشتراط ولايته باذن الجد. 


وبزما بقال: تمكق :أن ستفاة المذاعن بالنسبه الى الجد من بعض النصوص الوارده فى النكاح عند المزاحمه بين الجد و الأب: 


منهما: ما رواه محمد بن مسلمء عن أحدهما عليهما السّّلام قال: اذا زوج الرجل ابنه ابنه فهو جائز على ابنه» و لابنه أيضا أن 
يزوجهاء فقلت: فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال: الجد أولى بنكاحها .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: الجاريه يريد أبوها أن يزوجها من رجل و يريد جدها أن 
يزوجها من رجل آخر فقال: الجد أولى بذلكك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله» و يجوز عليها تزويج الأب و الجد 
(؟7). 


و منها: ما رواه هشام بن سالم و محمد بن حكيم. عن أبى عبد الله عليه السّم.لام قال: اذا زوج الأب و الجد كان التزويج للأول» 
فان كانا جميعا فى حال واحده فالجد أولى 0”". 


و منها: ما رواه فضل بن عبد الملككء عن أبى عبد 


الله عليه السّلام قال: ان 


١ من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


الجد اذا زوج ابنه ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جازء قلنا: فان هوى أبو الجاريه هوى, و هوى الجد هوى و هما سواء 
فى العدل و الرضاء قال: احب إلى أن ترضى بقول الجد .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره؛ عن أبى عبد الله عليه السّرلام قال: اذا زوج الرجل ابنه ابنه فهو جائز على ابنه» قال: و لابنه أيضا ان 
يزوجهاء فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد ون بنكاحها .)7١‏ 


و منها: ما رواه على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: 


سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما و هوى أبوه الاخر أيهما أحق أن ينكح؟ قال: الذى هوى الجد 
أحق بالجاريه لأنها و أباها للجد 70. 


بتقريب انه يستفاد حكم المقام بالاولويه لان النكاح اهم فاذا قدم فعل الجد فى ذلكك الباب مع كونه اهم ففى غيره بطريق أولى 
ولا يبعد تماميه التقريب و لا يتوجه عليه ما قد مر منا من الاشكال فى الاولويه اذ قد فرض فى هذه النصوص ان كل واحد من 
الأب و الجد يريد خلاف ما اراده الاخر و مع ذلكك حكم الشارع بتقديم الجد. 


الا ان يقال: يمكن ان تقديم قول الجد بلحاظ تسهيل الأمر فى النكاح كى لا يبقى معطلا عند المعارضه فلا بد من تقديم أحد 
الطرفين و رجح الشارع طرف الجد و لكن فى غير النكاح يمكن أن تكون نتيجه المعارضه سقوط كلا الطرفين 


و عدم ترجيح أحدهما على الاخر فلا مجال لتقريب الاولويه» فلاحظ. 


و لكن الانصاف ان الجزم بولايه الجد مع وجود الأب بحيث يكون لكل 


()تفين المفدى السددية ؟ 
(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
(5) نفس المصدر الحديث: / 
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كما لا تعتبر العداله فى ولايتهما ))١(‏ 


منهما على نحو الاستقلال مشكل» قال فى الحدائق 21 «المفهوم من كلام الأصحاب ان الولايه على الصغير للأب ثم الجد لهو 
ان علا على الترتيب الأ-قرب فالأقرب للميت فان عدم الجميع فالوصى من جهه الأب ثم الوصى من جهه الجد على الترتيب 
كما ان التعدى من أب الأب الى جد الأب و ان علا محل الاشكالء قال فى الجواهر ١١‏ «و كيف كان ففى تعدى الحكم الى 
أب الجد و جد الجد و ان علا مع الأب نظراء الى آخر كلامه رفع فى الجنان مقامه. 


(01مآ يمكق أن يذ كز فى 'مدشند القول باشتراظ: العداله وجوه الوعجه الأول 


الأصلء بتقريب ان مقتضى الاستصحاب عدم اعتبار الشارع الأقدس الأب وليا على الطفل كما ان مقتضاه عدم تحقق النقل و 
الانتقال بمعامله الأب. 


و فيه: ان الأصل المذكور لا اشكال فى تماميه أركانه لكن انما يتم لو لم يقم دليل على تحقق ولايته و المفروض ان السيره 
جاريه على ولايه الأب بلا تقيد بهذا القيد» و المدعى امضاء هذه السيره. 


الوجه الثانى: ان ولايه الفاسق ولايه على من لا يقدر الدفاع عن نفسه؛ فيستحيل على الشارع الحكيم أن يجعل الفاسق امينا يقبل 
اقراره و يجوز تصرفه و عقده. و يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال أولا ان الفسق لا ينافى الامانه 


اذ ربما يكون فاسقا و لا يكون خائنا فى أموال الناس و اعراضهم. 


و ثانيا: لا يستلزم الولايه وضع المال تحت يده بل يمكن جعل المال تحت 


(0 ج18 ص: 7ل" 
عا ا 


يد امين و يكون تصرف الأب نافذا. و ثالثا: انه متى ظهرت منه الخيانه يعز له الحاكم. و بعباره اخرى: يجعل عليه مراقبا و ناظرا 
بحيث يكون تصرفه منوطا بنظر ذلك الناظر و متى ظهرت خيانته عزله. 


و لكن يمكن أن يقال: انه لا مجال للعزل اذ مع فرض الخيانه ان كانت ولايته باقيه شرعا فلا مجال للحاكم أن يعزله و ان لم تكن 
باقبه فلا موضوع للعزل و لا مجال له على كله التقديرين. 


و رابعا: ان مناطات الأحكام ليست مكشوفه عندنا فاذا قام الدليل على ولايته نلتزم بها و الا فلاء و صفوه القول ان العمده قيام 
الدليل على الولايه و مقدار دلالته فلاحظ. 


مج د هك للا ده 0 
الوجه الثالث: قوله تعالى «وَ لا تَوْكنُوا إِلَى الَّذِينَ طَلَمُوا َتَمَسَكمُ الْثَارُ وَ كا لَك مِنْ دُونٍ الله مِنْ أَوْلياء ثم ذا تنْصَ رُونَ» 01١‏ بتقريب 


ان الفاسق ظالم و الحكم بنفوذ أمره و تصرفه ركون اليه فلا يجوز. 


و فيه: اولا- انه لا يبعد أن يتبادر من لفظ الايه ولاه الجور كخلفاء بنى اميه و بنى العباس. و ثانيا: ان الحكم بنفوذ المعامله لو كان 
ركونا لكانت جمله من المعاملاءت باطله لكونها صادره عن الفساق بل أكثر المعاملات كذلكك بل كثير من المعاملات مع 
الكفار. 


ان قلت: مجرد نفوذ المعامله لا يكون ركونا و لكن وضع المال تحت يده ركون اليه. قلت: جواز المعامله لا يستلزم وضع المال 


تحت يده كما تقدم بل يمكن الحكم بنفوذ 


معاملته و الحال ان المال خارج عن اختياره. و ثالثا: سلمنا كون البناء على نفوذ معاملاته ركونا اليه لكن المفروض قيام الدليل 
على أن الشارع 


١١7 هود/‎ )١( 


ولا أن تكون مصلحه فى تصرفهما ))١(‏ 


الأقدس جعل تصرفه فى مال الصغير نافذا و الشارع عالم بملاكات احكامه و مصالحها. 
و بعباره اخرى: الركون اليه بأمر الشارع حسب الدليل فلا مجال للإيراد. 


0 7 لا فذحي 7 اسل دهز :وكا 5 0-5 م لا 
الوجه الرابع: قوله تعالى «إِنّْ لخاء كم فاسِقٌ يتا توا أَنْ تُصِيبوا قَؤْماً اله توا عَللِ ا فَعَلكمْ نَادِمِينَ» ١١‏ بتقريب ان مقتضى 
الايه الشريفه عدم تصديق الفاسق فى اخباراته فاخباره بالتصرف الفلانى لا يسمع منه. و فيه اولا النقض بجمله من الموارد التى 
يقبل فيها قول الفاسقء منها: قول ذى اليد. و ثانيا: عدم قبول قوله لا يستلزم عدم نفوذ تصرفه فلو علمنا بتصرفه نحكم بنفوذه و الا 
فلا. مضافا الى قاعده من ملكك فان مقتضاها قبول قول من يكون مالكا لشىء بالنسبه اليه فلاحظ. 


و يمكن الاستدلال على عدم الاشتراط بدليلين: احدهما: ان مقتضى الاصل عدم الردع عن السيره. و فيه: ان مجرد عدم الردع لا 
يكون ذليلا على الامضاءيل لأ بد من التماس ذليل: يدل على االامضاء: وبيعيازه اخرى: الأمضاء بنفسه فعل خارجى لا يترتب على 
اصاله عدم الردع الا على القول بالمثبت الذى لا نقول به. 


ثانيهما: عدم اشتراط العداله فى باب نكاح الصغيره فبالاولويه يستفاد حكم الشارع فيما نحن فيه. و فيه: انه قد مر عدم تماميه 
الاولويه بل الاولويه فى هذا الطرف. و بعباره واضحه: التسهيل فى باب النكاح لا يستلزم التسهيل فى باب البيع فلاحظ. 


)١(‏ ما يمككن ان يذكر فى مستند الاشتراط وجوه: الوجه الأول: الاجماع. 


و فيه: 


انه لا جزم بكونه تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السّلام. 
الوجه الثانى: الأصل فان مقتضاه عدم جعل الولايه له مع عدم المصلحه. 


و بعباره اخرى: لو لم يكن لنا اطلاق يقتضى عدم الاشتراط و تصل النوبه الى الأصل 


()الحعراة ا 


يكون مقتضاه الاشتراط» و هذا الوجه حسن لو لم يثبت تحقق السيره على التصرف و لو مع عدم المصلحه. 


لار. 1 7 32 و لا من هي عر 2 ار 3 شّ 5 
الوجه الثالث: قوله تعالى «وَ لا تَقْربُوا لال اليتيم إلا بالتى هىّ أَحْسَنٌ حَتّى يلغ أشدَّة وَ أؤفوا الْكيلَ وَ الْمبانَ بالقشط) )١١‏ بتقريب 
ان مقتضى الايه الكريمه عدم جواز التصرف فى مال الصغير الذى لا اب له الا مع وجود المصلحه و يتم فى الأب بعدم القول 
بالفضل باز اورة. علي القريب ارداق 


منها: ان صدق عنوان اليتم على من يكون ذا جد محل الاشكال و الكلام. 
و فيه: انه لا يبعد ان يقال بأنه لا وجه للإشكال اذ يصدق عليه عنوان اليتيم. 


و منها: ان المراد بالاحسن فى الايه الشريفه مجرد الحسن لا عنوان افعل التفضيل و العمل الذى لا يكون فيه مفسده يكون حسنا 
و فيه: ان صدق عنوان الحسن على ما لا تكون فيه مفسده و لو لم يكن ذا مصلحه اول الكلام و الاشكال. 


و منها: ان الايه منصرفه عن الجد و متوجه الى الاجانب و فيه: انه على فرض الانصراف يكون بدويا يزول بالتأمل. 


و منها: ان عدم الفصل غير محرز و على تقدير احرازه لا يكون تحته شىء و غايته أن يرجع الى الاجماع و بعد فرض احتمال 
كونه مدركيا لا يترتب عليه اثر و الانصاف ان هذا الا-يراد فى محله؛ فالعمده هو الاصل ان لم تكن السيره قائمه على خلاف 
مقتضاه. 


بقى 


الكلا-م: فى المراد من لفظ الاحسنء و قد ذكرت فيه احتمالات: الاحتمال الاول: أن يراد به التفضيل على الاطلاق من التركك و 
من غيره اى التصرفات الاخر و لازمه عدم جواز التصرف الا فيما يصدق عنوان التفضيل على الاطلاق. 


16 الانعام/‎ ١0 
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وعن الشيخ قدس سره اختيار هذا الاحتمال؛ بتقريب ان الظاهر من هذا اللفظ التفضيل و حذف المتعلق يفيد العموم. 


و قداورد فيه بايرادات: الايراد الاول: ان استعمال هذا اللفظ فى غير التفضيل كثير و المؤيد لعدم اراده التفضيل منه فى الايه 
الكريمه عدم ذكر (من) و عدم اضافته و فيه: ان استعماله فى غير التفضيل مع القرينه لا يقتضى رفع اليد عن ظهوره فى التفضيل 
حذف المتعلق يفيد العموم. 


لو قلنا بلزوم التفضيل على الاطلاق و ان قلنا بكفايه المصلحه فى الجمله يكون لازمه جواز التصرف الذى يكون اصلح من غيره 
وان كان هناكك تصرف احسن من هذا التصرف. 


و فيه: ان المراد كما قلنا التفضيل على الاطلاق و فى مورد تساوى جمله من التصرفات فى المصلحه نلتزم بأن الجامع بينها احسن 


الا.يراد الثالث: انه لو فرض ان التصرف الفلا-نى ذو مصلحه و أما غيره من التصرفات فلا يكون فيه مصلحه يلزم عدم جواز 
التصرف اذ لا يصدق عنوان التفضيل فان وجود القدر المشتركك شرط فى تحقق هذا العنوان. 


و فيه: ان 


الجواز فى هذا الفرض بالاولويه اذ مع وجود المصلحه فى بقيه التصرفات اذا كان التصرف جائزا ففى غيره يجوز بالاولويه. 
و بعباره اخرى: جواز التصرف فى الصوره المفروضه ليس بالدلاله اللفظيه بل بالاولويه. 
الاحتمال الثانى: أن يكون المراد من الاحسن ما يكون حسنا و لازمه جواز 
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التصرف الذى يكون حسنا وان كان التصرف الاخر احسن منه لصدق العنوان و يرد عليه: ان حمل صيغه التفضيل عليه بلا شاهد 
مع كون ظاهره التفضيل كما مر. 


الاحتمال الثالث: أن يكون المراد به ما لا يكون فيه مفسده وان لم يكن فيه مصلحه و لا-زمه جواز التصرف اذا لم يكن فيه 
مفسده مع كون التصرف الا-خر أصلح و هذا الاحتمال لا يعتد به و لا يحمل عليه اللفظ لعدم الدليل عليه و ظهور اللفظ فى 
خلافه. 


الاحتمال الرابع: أن يكون المراد به الا-حسن من التركك و ان كان التصرف الادخر أصلح و لازمه جواز التصرف بمجرد كونه 


و يرد عليه: انه لا دليل عليه بل الدليل على خلافه و هو ان اللفظ ظاهر فى الاحسن على الاطلاق. 


الاحتمال الخامس: أن يكون المراد به الاحسن من بقيه التصرفات و لازمه جواز التصرف فيما يكون احسن من غيره من 


و يرد عليه: انه مخالف للإطلا-ق اى ظهور اللفظ فى التفضيل على الاطلا-ق فتحصل ان مقتضى الايه اشتراط التصرف بكونه 
احسن على الاطلاق هذا بحسب ما يستفاد من الايه الشريفه و أما بحسب النص الوارد فى المقام فهنا حديثان: 


احدهما: ما رواه على بن المغيره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: ان لى ابنه اخ يتيمه فربما 


اهدى لها الشى ء فآكل منه ثم اطعمها بعد ذلكك الشى ء من مالى فاقول: يا رب هذا بذا فقال: لا بأس .)١١‏ 


والمستفاد من هذه الروايه ظاهرا جواز التصرف فى مال اليتيم بالمعاوضه 


7 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 2١ الوسائل الباب‎ )١( 


العادله» و لكن السند ضعيف بذبيان. 


انيهما: ما رواه الكاهلى قال: قبل لأ-بى عبد الله عليه السّ.لام انا ندخل على اخ لنا فى بيت ايتام و معه خادم لهم فنقعد على 
بساطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم و ربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا و فيه من طعامهم» فما ترى فى ذلكك؟ 
فقال: 


ان كان فى دخولكم عليهم منفعه لهم فلا بأس»ء و ان كان فيه ضرر فلاء و قال عليه السّلام «بل الانسان على نفسه بصيره» فانتم لا 
يخفى عليكم و قد قال الله عز و جل: 

2 .. 1 
وَ الله يَعْلمُ الْمْفسِدَ مِنّ الْمُضْلِح .)١١‏ 


ولا يبعد اعتبار السند فيه: فان النجاشى و العلامه و الكشى قدس الله اسرارهم قالوا فى حق الكاهلى كان وجها عند أبى الحسن 
عليه السّ.لام و وصى به على بن يقطين فقال اضمن لى الكاهلى و عياله اضمن لكك الجنه لكن الانصاف: ان اثبات الوثاقه للرجل 
مشكل و لا دليل على أن عنايتهم أرواحنا فداهم تختص بالعدولء و أما من حيث الدلاله فالظاهر منها كفايه عدم المفسده فان 
ذيل الخبر يدل على هذا المعنى و يفسر الصدر و لكن عمده الاشكال فى السند. 


مضافا الى أنه يمكن أن يقال: ان الروايه مخالفه للآيه حيث دلت على اشتراط جواز التصرف بكونه احسن و الحال ان الحديث 
يدل على جواز التصرف بمجرد عدم المفسده فيه فكيف يمكن 


الاخذ و الحال ان المخالف للكتاب زخرف فلاحظ. 


فالنتيجه ان التصرف مشروط بكونه احسن على الاطلاق فيشترط هذا الشرط بالنسبه الى الجد مع فقد الاب و أما بالنسبه الى الاب 
فان تم اجماع تعبدى على كون ولايه الاب كولايه الجد نلتزم بهذا الاشتراط بالنسبه اليه أيضا كما أن مقتضى الاصل عدم تحقق 
الولايه الا فى المقدار المتيقن» هذا كله مع قطع النظر عن 


()القين المصدر الحديف ١‏ 
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السيره و أما بلحاظها فلا بد من ملاحظتها سعه و ضيقا فان تحقق استقرارها على التصرف بلا رعايه الشرط المذكور نلتزم 
بالجواز. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بحديثين: احدهما: ما رواه اسحاق بن عمار قال: دخلت على ابى عبد الله عليه السّلام فخبرته انه 
ولد لى غلام؛ قال: أ لا سميته محمدا؟ قلت: قد فعلت قال: فلا تضرب محمدا و لا تشتمه جعله الله قره عين لكك فى حياتكك و 
خلف صدق بعدك,ء قلت: جعلت فداكك فى أى الاعمال اضعه؟ قال اذا عدلته (عزلته) عن خمسه اشياء فضعه حيث شئت: لا 
تسلمه صيرفيا فان الصيرفى لا يسلم من الرباء و لا تسلمه بياع اكفان فان صاحب الاكفان يسره الوباء اذا كان» و لا تسلمه بياع 
طعام فانه لا يسلم من الاحتكار, و لا تسلمه جزارا فان الجزار تسلب منه الرحمه و لا تسلمه نخاسا فان رسول الله صلى اللّه عليه و 


ثانيهما: ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن «موسى بن جعفر» عليه الّ.لام قال: جاء رجل الى النبى صلى اللّه عليه و 
آله و سلم فقال: يا رسول الله قد علمت ابنى هذا الكتابه 


فآ جات د انهه قال :اتانيه لله نو كف :ولأ سلس فخ عقون لا سلعة سناد ودلا تقفاو لذ قهي ان عاط كايا 
قال: فقال: يا رسول الله ما السباء؟ قال: الذى يبيع الاكفان و يتمنى موت امتى و للمولود من امتى احب إلى مما طلعت عليه 
الشمسء و أما الصائغ فإنه يعالج زين غنى امتى» و اما القصاب فانه يذبح حتى تذهب الرحمه من قلبه. و اما الحناط فانه يحتكر 
الطعام على امتى» و لئن يلقى الله العبد سارقا احب إلى من ان يلقاه قد احتكر الطعام اربعين يوماء و اما النخاس فانه اتانى جبرئيل 
فقال: يا محمد ان شرار امتكك 


١ من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 


بل يكفى عدم المفسده (20. الا أن يكون التصرف تفريطا منهما فى مصلحه الصغير» كما لو اضطر الولى الى بيع مال الصغير» و 
أمكن 


الذين يبيعون الناس .)١١‏ 


و الظاهر ان الحديث الثانى صحيح سندا و يستفاد من الحديثين ان الاب له أن يتصرف فى نفس الصغير و تقريب الاستدلال 
بالحديث على المدعى انه لو جاز التصرف فى نفس الصغير جاز فى ماله بالاولويه و مقتضى اطلاق الروايه جواز تسليمه و 
التصرف فى نفسه على الاطلاق. 


و يرد عليه اولا: انه يمكن أن يقال ان النبى صلى الله عليه و آله فى مقام نهيه عن عده امور و لا يكون فى مقام بيان شرائط 
التسليم» فتأمل و ثانيا: سلمنا الاطلاق لكن الاولويه محل الكلام و الاشكال و ثالثا: على فرض الاطلاق و تسلم الاولويه تكون 
الروايه معارضه للآيه فلا تكون حجه لكن الايه لا تشمل الاب اذ 


الموضوع المذكور فيها عنوان اليتيم و اليتيم من لا أب له. 


)١(‏ للنص المتقدم اى حديث الكاهلى» بتقريب: ان المستفاد من الحديث المشار اليه جواز التصرف فى مال اليتيم و الصغير فى 
صوره عدم الضرر بالنسبه الى الاجانب فيدل على الجواز بالنسبه الى الاب و الجد بالاولويه وقد مران الحديث ضعيف سندا و 
يمكن ان يكون الوجه فيه دعوى السيره و هل يمكن اثبات هذه الدعوى و قد مر ان المستفاد من الا-يه الشريفه عدم جواز 
التصرف فى مال اليتيم الا بالتى هى احسن مطلقا لكن قد مر ان الايه لا تشمل الاب و لا يبعد جريان السيره فيما لا تكون مفسده 
فما افاده فى المتن من كفايه عدم المفسده لجواز تصرفهما تام و اللّهِ العالم. 


© من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 


ببعه بأكثر من قيمه المثل» فلا يجوز البيع بقيمه المثل» و كذا لو دار الامر بين ببعه بزياده درهم عن قيمه المثل» و زياده درهمين» 
لاختلاف الاماكن أو الدلالين» أو نحو ذلكك لم يجز البيع بالاقل» و ان كان فيه مصلحه اذا عد ذلكك مساهله عرفا فى مال الصغير 
)١(‏ والمدار فى كون التصرف مشتملا على المصلحه أو عدم المفسده على كونه كذلك فى نظر العقلاء لا بالنظر الى علم 
الغيب» فلو تصرف الولى باعتقاد المصلحه فتبين انه ليس كذلكك فى نظر العقلاء بطل التصرف و لو تبين انه ليس كذ لكك بالنظر 
الى علم الغيب صحء اذا كان فيه مصلحه بنظر العقلاء (5). 


[مسأله ؟؟: يجوز للأب و الجد التصرف فى نفس الصغير باجارته لعمل ما أو جعله عاملا فى المعامل] 


(مسأله 75): يجوز للأب و الجد التصرف فى نفس الصغير باجارته لعمل ما أو جعله عاملا فى المعامل ("). 


)١(‏ فعدم 


تفال المغير ولا يجو انلكف مالف 


(1) كما هو ظاهر فان مدار الامور على ما هو المتداول و على حسب الفهم العرفى و العقلائى لا على الواقعيات المستوره عنا فلا 
مجال لتعلق التكليف بذلك الاعتبار و ما أفاده تام لا اشكال فيه. 


(؟) الظاهر ان المسأله مورد التسالم بين القوم كما ان الظاهر استقرار السيره عليه بين العقلاء و انها مستمره و متصله بزمنهم عليهم 
السَّلام و لم يردع عنها. 


مضافا الى أن التناسب بين الموضوع و الحكم يقتضى ذلكك فان الطفل و لو كان 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج /اء ص: 99 


و كذلكك فى سائر شئونه )١(‏ مثل تزويجه (1) نعم ليس لهما طلاق زوجته (2. 


مميزا لا يقدر ان يتصرف فى شئونه لحجره شرعا فلا بد له من قيم يقوم بشئونه و هو الاب و الجد. 
و يدل على المدعى ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد .)١١‏ 
)١(‏ لوحده الملاكك و حكم الامثال واحد. 


(1) بلا اشكال و كلام نصا و فتوى و قد تقدمت الاشاره الى تلكك النصوص كما مر انه ربما يقال بأن تلكك النصوص تدل على 
الولا-يه فى غير النكاح بالاولويه و قلنا ان الجزم بالاولويه مشكل اذ يمكن ان الحكمه تقتضى تسهيل الامر فى امر النكاح لسد 
باب الزنا بخلاف غيره. 


(*) قال فى الجواهر فى هذا المقام: «بلا خلاف فيه منا بل الاجماع بقسميه عليه للنبوى المقبول الطلاق بيد من اخذ بالساق» ١؟)‏ 
الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. و من الظاهر ان الولايه تحتاج الى الدليل و الا فمقتضى الاصل الاولى عدم 


الولايه. 


و يدل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه المّد.لام فى الصبى يتزوج الصبيه يتوارثان؟ فقال: اذا كان ابواهما 
اللذان زوجاهما فنعم» قلت: 


فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا ر"). 
ويدل على المدعى أيضا حديثان الاول: ما رواه الفضل بن عبد الملكك قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير» قال: لا بأس» قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا الحديث «5. 


)١(‏ لاحظ ص: 2وع 

(0) ج "الاص: 0 

(*) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث: ١‏ 
(©) الوسائل الباب *” من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 6٠١‏ 


وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ و هبه المده فى عقد المتعه و جهان و الثبوت أقرب .)١(‏ 


الثانى: ما رواه عبيد بن زراره» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عق الى يزوج الصبيه هل يتوارثان؟ قال: ان كان ابواهما 


)١(‏ لا يبعد ان الوجه فى كون الجواز اقرب ان مقتضى ولايه الاب.و التجد على الضغير و شعونه كبوث الولايه لهما على الفسخ:و 
المخرج بحسب الدليل هو الطلاق و الفسخ ليس طلاقا كما هو ظاهر. 


مضافا الى النص الخاص الدال على أنه فى مقابل الطلاق و ليس من اقسامه لاحظ ما رواه أبو عبيده» عن أبى جعفر عليه السّمِ لام 
قال فى رجل تزوج امرأه من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بهاء قال: فقال: اذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونه و المفضاه و 
من كان بها زمانه ظاهره فانها ترد على اهلها من غير طلاق» 


و يأخذ الزوج المهر من وليها الذى كان دلسهاء فان لم يكن وليها علم بشى ء من ذلكك فلا شى ء عليه و ترد على اهلهاء قال: و 
ان اصاب الزوج شيئا مما اخذت منه فهو له. وان لم يصب شيئا فلا شىء له قال: و تعتد منه عده المطلقه ان كان دخل بهاء و ان 
لم يكن دخل بها فلا عده عليها و لا مهر لها 7). 


وان شئت قلت: ان الصغير لا يمكنه شرعا القيام بشئونه و منها الفسخ فلا بد اما من التعطيل حتى يكبر و يبلغ و اما من جعل ولى 
عليه فلأجل عدم التعطيل تصل النوبه الى الولى و هو الاب و الجد. 


و لكن للمناقشه و التأمل مجال اذ الولايه على الغير على خلاف الاصل الاولى 


(1) نفس المضدر الحديت: ؟ 
( الوسائل الباب ١‏ من ابواب العيوب و التدليس الحديث: ١‏ 


[مسأله 54: إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولايه بعد موته على القاصرين نفذت الوصيه] 


(مسأله 10): اذا أوصى الاب أو الجد الى شخص بالولايه بعد موته على القاصرين نفذت الوصيه؛ و صار الموصى اليه وليا عليهم 


بمنزله الموصى تنفذ تصرفاته ))١(‏ 


فاثبات الولايه يتوقف على قيام دليل فى كل مورد و الله العالم. 


(1) ادعى عليه عدم الخلاف و ادعى فى الجواهر الاجماع بقسميه عليه. و يمكن الاستدلال عليه بجمله من النصوص منها: ما 
رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّد.لام انه سئل عن رجل اوصى الى رجل بولده و بمال لهم و اذن له عند الوصيه أن 
يعمل بالمال» و أن يكون الربح بينه و بينهم» فقال: لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له فى ذلكك و هو حى .)١١‏ 


فانه يستفاد من هذه الروايه جواز 


وصيه الاب فى التجاره بمال الصغير و الروايه ضعيفه بابن يوسف أو ابن يونس. 


و منها: ما رواه خالد «ابن بكير خ) الطويل قال: دعانى أبى حين حضرته الوفاه فقال: يا بنى اقبض مال اخوتكك الصغار و اعمل 
بهه و خذ نصف الربح و اعطهم النصفئء و ليس عليكك ضمانء فقد متنى أم ولد أبى بعد وفاه ابى الى ابن ابى ليلى» فقالت: ان 
هذا يأكل اموال ولدىء قال: فاقتصصت عليه ما امرنى به أبى فقال ابن أبى ليلى ان كان ابوكك امركك بالباطل لم اجزه» ثم اشهد 
على ابن أبى ليلى ان انا حركته فانا له ضامن» فدخلت على أبى عبد الله عليه السّد.لام فقصصت عليه قصتىء ثم قلت له: ما ترى؟ 
فقال: اما قول ابن ابى ليلى فلا استطيع رده. و اما فيما بينكك و بين الله عز و جل فليس عليكك ضمان «7». و التقريب هو التقريب 
والروايه ضعيفه بخالد. 


(41 الؤشائل: النات ##البوانب الوعانا الحد يك 1 


و منها: ما رواه سعد بن اسماعيلء عن ابيه» قال: سألت الرضا عليه السّلام عن وصى ايتام يدركك ايتامه فيعرض عليهم ان يأخذوا 
الذى لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم و يكرههم عليه «على ذلكك. يب) .)١(‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان جواز الوصيه فى اموال الصغير من قبل الولى امر مفروغ عنه. 
وهنها: جفاقان آخران الخد هناد ما رواة اماغيل تن :سعد الاشعرى قال: 


سألت الرضا عليه السّ.لام عن رجل مات بغير وصيه و تركك اولادا ذكرانا غلمانا صغارا و تركك جوارى و مماليكك هل يستقيم ان 


وصيه و له ولد صغار و كبار أ يحل شراء شى ء من خدمه و متاعه من غير ان يتولى القاضى بيع ذلك. فان تولاه قاض قد تراضوا 
به و لم يستعمله الخليفه أ يطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: اذا كان الاكابر من ولده معه فى البيع فلا بأس اذا رضى الورثه بالبيع و 
قام عدل فى ذلكك 7١‏ 


ثانيهما: ما رواه محمد بن اسماعيل بزيع قال: مات رجل من اصحابنا و لم يوص فرفع امره الى قاضى الكوفه فصير عبد الحميد 
القيم بماله» و كان الرجل خلف ورثه صغارا و متاعا و جوارىء فباع عبد الحميد المتاع» فلما اراد بيع الجوارى ضعف قلبه عن 
بيعهن اذ لم يكن الميت صير اليه وصيته و كان قيامه فيها بأمر القاضى لأنهن فروجء قال: فذكرت ذلك لأبى جعفر عليه السّلام و 
قلت له: يموت الرجل من اصحابناء و لا يوصى الى احدء و يخلف جوارى فيقيم القاضى رجلا منا فيبيعهن» او قال: يقوم بذلكك 


رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج. فما ترى 


١ الوسائل الباب 7؟ من أبواب الوصايا الحديث:‎ )١( 
١ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث:‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 


و يشترط فيه الرشد )١(‏ و الامانه (1) ولا يشترط فيه العداله على الاقوى (). 


فى ذلكك؟ قال: فقال: اذا كان القيم به مثلكك «او. يب» و مثل عبد الحميد فلا بأس .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابن رئاب قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السّ.لام عن رجل بينى و بينه قرابه مات و تركك اولادا صغاراء و تركك 


مماليكك غلمانا و جوارى و لم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجاريه فيتخذها أم 


ولد؟ وما ترى فى بيعهم؟ 


قال: فقال: ان كان لهم ولى يقوم بامرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجورا فيهم؛ قلت: ما ترى فيمن يشترى منهم الجاريه 
فيتخذها أم ولد؟ فقال: لا بأس بذلكك اذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم., فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم 
الناظر فيما يصلحهم ."2١‏ 


و تقريب الاستدلال على المدعى بهذه النصوص ان المرتكز فى ذهن السائل انه لو اوصى الاب بمال ولده يكون نافذا و الامام 
عليه السّ.لام قرره على ما هو مركوز فى ذهنه مضافا الى السيره الخارجيه القائمه على تعيين الاب القيم على اليتيم و الظاهر انه لا 


اشكال فى الحكم. 
)١(‏ اذلو لم يكن رشيدا ليس مأمونا لا مكان توجه الضرر الى الصغير من ناحيه عدم رشله. 


(؟) اذ مع عدم الامانه يمكن ان يخون فى مال الصغير وان شئت قلت: كيف يمكن جعل الخائن مسلطا على من لا يقدر الدفاع 


(*) لعدم الدليل عليه و لا يبعد ان تكون السيره قائمه على عدم رعايتها فى الوصى. 


(لاكنبى المعائى الغديك” 
(6) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث: ١‏ 


كما يشترط فى صحه الوصيه فقدهما معاء فلا تصح وصيه الاب بالولايه على الطفل مع وجود الجد, و لا وصيه الجد بالولايه 
على حفيده مع وجود الاب )١(‏ ولو أوصى أحدهما بالولايه على الطفل بعد فقّد الاخر لا فى حال وجوده؛ ففى صحتها اشكال 
(0). 


[مسأله 52؟: ليس لغير الاب و الجد للأب و الوصى لأحدهما ولايه على الصغير] 


(مسأله 78): ليس لغير الاب و الجد للأب و الوصى لأحدهما ولايه على الصغير» و لو كان عما أو أما أو جدا للأم 


أو أخا كبيراء فلو تصرف أحد هؤلاء فى مال الصغير أو فى نفسه؛ أو سائر شئونه لم يصح و توقف على اجازه الولى (). 
[مسأله 1؟: تكون الولايه على الطفل للحاكم الشرعى] 


(مسأله 77): تكون الولايه على الطفل للحاكم الشرعى, مع فقد الاب و الجد و الوصى لأحدهما (©). 


)١(‏ يمكن الاستدلال عليه بوجوه الاللول عدم الاطلالق فى دليل الجواز و مع عدم الاطلاق كيف يمكن الالتزام بالجواز مع ان 


الثانى: ان ولايه كل من الأب و الجد مطلقه و غير مقيده بعدم تصرف غيرهما و هذا الاطلاق لا ينسجم مع نفوذ الوصيه الى 
غيرهما اذ عليه تكون الولايه للجامع بين الوصى و احدهما و هذا ينافى اطلاق الولايه» لكن الاشكال كله فى الاطلاق. 


الثالث: عدم الخلاف و التسالم عليه بين القوم فلاحظ. 
(1) يمكن أن يكون الوجه فيه عدم الدليل عليه و مقتضى الاصل عدم النفوذ. 
(؟) فان ولايه الحاكم من باب الحسبه فلا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن 


و بعباره اخرى: ان الحاكم ولى من لا ولى له فمع وجود المذ كورين لا تصل النوبه اليه» و على الجمله ولايه الحاكم من باب 
القدر المتيقن و الا فلا دليل لفظى يتمسكك به فى اثبات المدعى اذ النبوى «السلطان ولى من لا ولى له) )»١١‏ مخدوش سندا مضافا 
الى أنه لا يبعد أن يكون المراد من السلطان الامام العادل المعصوم عليه السَلام فلا يرتبط بالحاكم. 


و أما حديث ابى خديجه «قال: بعثنى أبو عبد اللّه عليه السَّلام الى 


أصحابنا فقال: قل لهم: اياكم اذا وقعت بينكم خصومه او تدارى فى شىء من الأخذ و العطاء ان تحاكموا الى احد من هؤلاء 
الفساق, اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامناء فانى قد جعلته عليكم قاضياء و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى 
السلطان الجائر» «؟» فراجع الى الحكومه فى الدعاوى فلا يرتبط بالمقام. 


مضافا الى الاشكال فى السند من ناحيه أبى خديجه. و يظهر من المتن انه لا يشترط فى ولايته وجود المصلحه و الحال انه لا 
دليل على ولا-يته المطلقه بل لا بد من الاشتراط بوجود المصلحه بل لا يبعد اشتراطها بكون التصرف لازما بحيث يتوجه الى 


: 2 
بل يمكن أن يقال ان المستفاد من قوله تعالى «وَ لا تَفْربُوا لال اليتيم إَِا بالتّى 


١70 التذكره ج ؟ ص: 247 و كنز العمال ج / ص: 5007 و السئن الكبرى للبيهقى ج /اص:‎ )١( 
من أبواب صفات القاضى الحديث: ع‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 
3 لا بر .مام‎ ََ 
كما مر انه لا بد من كون التصرف مصداقا لعنوان القرب بالأسحسن فلا يكفى مجرد عدم‎ )١١ هى أحْسَنٌ ع تّى يبلح أشدة)‎ 
المفسده و الضرر.‎ 


نعم اذا قلنا بأن الخطاب متوجه الى عموم المكلفين لا الى خصوص الاولياء يجوز للحاكم التصرف فى مال اليتيم اذا كان مصداقا 
للأحسن فلا يشترط التصرف بكونه لازما بل يجوز و لو مع عدم اللزوم فلاحظ. 


)١(‏ اعلم ان مقتضى القاعده الاوليه لو لا الدليل العام او الخاص عدم جواز التصرف فى مال الغير وعدم ولايه احد على مال 


نفسه فان مقتضى الاستصحاب عدم الولايه كما ان مقتضاه عدم انتقال العين بالبيع و عدم انتقال المنفعه بالاجاره و عدم تحقق 
الزوجيه بالنكاح و هكذا فلا بد من قيام دليل يدل على تحقق الولايه. 


و ربما يقال: انه يمكن اثبات المدعى بعموم قوله صلى الله عليه و آله: كل معروف صدقه 7١‏ بتقريب ان المستفاد من الحديث 
انه يكفى للجواز كون الفعل معروفا. 


وفيه: ان التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه غير جائز و كون التصرف فى مال اليتيم داخلا-فى المعروف اول الكلا-م و 
الاشكال. الا أن يقال ان المعروف مفهوم عرفى و هو الذى يكون معروفا عند العقلاء الا ان يقوم دليل على التقييد. 


لاره اه 
وربما يستدل بقوله تعالى دوَ لا تَقْرَيُوا لال اليتيم) الاايه 9 بتقريب ان المستفاد من الايه جواز التصرف لكل احد. و فيه: انه ان 
قلنا بأن الخطاب متوجه فى الايه الى الاولياء فلا مجال للتقريب اذ فى الرتبه السابقه يلزم احراز الولايه 


١0 الأنعام/‎ )١( 
من ابواب الضدقه الحديك: 1 و:؟‎ 6١ الوشائل الباب‎ )( 
١87 الانعام/‎ )©( 


وان قلنا بعموم الخطاب فيتوقف على عدم تقييده بالنصوص الخاصه. 


و مما ذكرنا يظهر الاشكال فى التمسكك بجواز التصرف بالسيره العقلائيه فان السيره على تقدير تحققها انما تؤثر اذا لم تكن 
مردوعه بالدليل الخاصء فلا بد من ملاحظه النصوص الخاصه الوارده فى المقام. 


منها: ما رواه محمد بن اسماعيل بزيع )١١‏ و الاحتماللات المتصوره فى الروايه للمماثله خمسه: الاول: المماثله فك العداله. الثانى: 
المماثله فى الوثاقه. الثالث: 


المماثله فى الفقاهه. الرابع الممائله فى التشيع الخامس: المماثله فى جميع ما ذكر و حيث ان الجواز علق على كون المتصرف 
واجدا لجميع القيود و تدل 


بالمفهوم على عدم الجواز و المفروض ان ابن بزيع كان واجدا لجميع هذه القيود تكون النتيجه عدم جواز التصرف لغير المجتهد 
العادل» بل مجرد الشكك فى تحقق الموضوع يكفى لعدم الجواز اذ مع الشكك فى الموضوع لا مجال لترتب الحكم فلو شكك فى 
المماثله لا يجوز التصدى اذ مقتضى مفهوم الشرطيه عدم جواز التصدى. 


و لكن لا يمكن الالتزام بهذا اللازم اذ المفروض جواز التصدى فى الامور الحسبيه للعدول بل للفساق فى فرض عدم المجتهد. 


و منها: ما رواه ابن رئاب 3١‏ و لا يخفى ان الحكم بالجواز رتب على تصدى القيم و من يكون له التصرف و الحكم غير متعرض 
لموضوع نفسه فلا بد من احراز القيمومه و جواز التصرف فى الرتبه السابقه. نعم يستفاد من هذه الروايه انه ليس لكل احد ان 
يتصرف فى مال الصغير بل المتصرف يلزم أن يكون له الولايه و اما الولى على الصغير اى شخص؟ فالحديث ساكت عنه فلا بد 


من احرازه و ند تشخيصه 


() لاحظ ص: 6٠7‏ 


(0) لاحظ ص: الله 


و منها: ما رواه اسماعيل بن سعد الاشعرى »١١‏ و مقتضى هذه الروايه انه يشترط فى المتصدى للبيع العداله. 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيه و له خدم و مماليك و عقد كيف 
يصنع الورثه بقسمه ذلكك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقه قاسمهم ذلكك كله فلا بأس .»"١‏ 


و مقتضى هذه الروايه اشتراط كون المتصدى للقسمه ثقه فلا يلزم ان يكون عادلاء لكن مقتضى القاعده تقيبد اطلاقها بحديث 
الاشعرى فيلزم ان يكون المتصدى للتصرف فى مال اليتيم عادلا. 


لم ان مقتضى اطلاق 


حديث اسماعيل بن سعد الاشعرى جواز تصدى العادل و لو مع وجود الفقيه فما نسب الى الأردبيلى (قدس سره) من كون ولايه 
العادل فى عرض ولايه الفقيه تام. 


اللهم الا ان يقال: ان مقتضى التسالم و الاجماع انه لا تصل النوبه الى العادل ما دام الفقيه موجودا و مقتضى حديث ابن بزيع و ان 
كان اشتراط الاجتهاد فى المتصدى و بمفهومه يدل على عدم جواز التصدى لغير المجتهد. لكن حديث الاشعرى بمنطوقه يقيد 
مفهوم تلك الروايه» و النتيجه جواز تصدى العادل عند عدم الفقيه. 

مضافا الى انه لا اشكال فى جواز تصدى العادل فى ظرف عدم الفقيه اذ المفروض ان الامور الحسبيه ما علم من الشرع عدم رضا 
الشارع بتركها بل المطلوب للشارع التصدى لها. 


() لاحظ ص: 6٠7"‏ 
20 الوسائل الباب 88 من ابواب الوصايا الحديث: ؟ 


لكن الاحوط الاقتصار على صوره لزوم الضرر فى تركك التصرف كما لو خيف على ماله التلف- مثلا- فيبيعه العادل» لثلا يتلف» 
ولا يعتبر- حينئذ- أن يكون التصرف فيه غبطه و فائده )١(‏ بل لو تعذر وجود العادل- حينئذ- لم يبعد جواز ذلكك لسائر 
المؤمنين 2))١(‏ 


)١(‏ المستفاد من حديث ابن رئاب ١١‏ ان موضوع جواز التصرف ملاحظه صلاح الصغير فيكون موضوع الجواز صدق عنوان 
الصلاح, و لا يلزم الاقتصار على صوره لزوم الضرر فى ترك التصرف كما فى المتن. نعم لا يلزم ان يكون التصرف اصلح على 
الاطلاق و اذا ثبت جواز التصرف بالنسبه الى العادل فيما يككون صلاحا يككون الجواز بالنسبه الى الفقيه و الأب و الجد و الوصى 


من احدهما اولى. 


و 
و لقائل ان يقول: ان المستفاد من قوله تعالى «وَ لا تَفْرَبُوا كال اليتيم) الايه 


9 انه يلزم ان يكون التصرف احسن على الاطلا-ق, و لا يكفى مجرد كونه صالحا و مقتضى حديث ابن رئاب لحاظ الصلاح 
مطلقا فلا يلزم ان يكون التصرف احسن على الاطلاق بل يكفى فى الجمله فيقع التعارض بين الايه و الروايه و من الظاهر تقدم 
الايه عليها فلا يكفى الصلاح فى الجمله. 


ا ل ا ل ا ل ا واما 
الاسعدلال على التعزان بقرله بعال بدو 11 تقر لوا ان اليتيم إن الى هى أَحْسَنٌ» « بتقريب ان الخطاب الى جميع المكلفين فيجوز 
لكل احد التصدى. ففيه: انه يلزم تقبيد الايه على تقدير 


قمّىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ اج لك ص: 0 


(0) لاحظ: 00 
() الأنعام/ ١57‏ 
(*) الأنعام/ ١57‏ 
مبانى منهاج الصالحينء ج لاه ص: 0٠١‏ 


ولواتفق احتياج المكلف الى دخول دار ايتام» و الجلوس على فراشهم, و الاكل من طعامهم؛ و تعذر الاستئذان من وليهم لم 
يبعد جواز ذلكء اذا عوضهم عن ذلكك بالقيمه؛ و لم يكن فيه ضرر عليهم؛ و ان كان الاحوط تركه )١(‏ و اذا كان التصرف 
مصلحه لهم جاز من دون حاجه الى عوض (2) و الله سبحانه العالم. 


تماميه دلالتها على المدعى بحديث اسماعيل بن سعد الاشعرى الدال على اشتراط العداله فى المتصدى. 


و بماذكر يظهر الجواب عن النص ١١‏ فانه على تقدير تماميه دلالته على المدعى و عدم الايراد فيه بالنقاش فى الصغرى يقيد 
اطلاقه بحديث الاشعرى» فليس لكل احد التصدى و التصرف فى مال الصغير. نعم اذا وصلت النوبه الى 


تضرر الصغير و تلف ماله يجوز للفاسق مع عدم الفقيه اولا و عدم العادل ثانيا ان يتصدى فما افاده الماتن من لزوم الاقتصار على 
صوره لزوم الضرر فى تركك التصرف يتم بالنسبه الى ولايه الفاسق فلاحظ. 


)١(‏ لاحظ ما رواه على بن المغيره 9؟) وهذه الروايه ضعيفه بذبيان. 


(1) لاحظ ما رواه الكاهلى 0 و هذه الروايه ضعيفه بالكاهلى و مقتضى الاصل الاولى عدم الجواتعو الله العالم. 


() لاحظ ص: 0١08‏ 

0 لاحط ض: عوع 

لاحظ ص: 5940 

مبانى منهاج الصالحين» ج لا ص: 0١١‏ 
[الفصل الثالث فى شروط العوضين] 
الثارة 


الفصل الثالث فى شروط العوضين يشترط فى المبيع أن يكون عينا :)١(‏ 


)١(‏ قال فى الحدائق المشهور بين الأصحاب انه يشترط فى العوضين: ان يكونا عينا فلا يصح بيع المنفعه خلافا للشيخ فى 
المبسوط حيث جوز بيع خدمه العبد على ما نقل عنه و هو شاذ لا اعلم عليه دليلا انتهى .)"١١‏ 


اقول ترتب كل حكم على موضوعه متوقف على تحقق ذلك الموضوع فلا يترتب الأحكام المترتبه على عنوان البيع الا بعد 
تحققه و لا يبعد ان يقال ان المتبادر من عنوان البيع او المبيع كون المبيع عينا كما ان المدعى يثبت بصحه سلب عنوان البيع عن 
تمليك المنفعه فلا يقال زيد باع الخياطه او النجاره او الحياكه او القصاره و مما يمكن ان يستدل به على المدعى انه ليس فى 
الروايات الوارده فى ابواب البيوع مع كثرتها مورد فرض فيه كون المبيع منفعه دار او بستان او فرض فيه كون المبيع فعلا- من 
افعال المكلف و لو فرض الاستعمال فى بعض الموارد لا يكون دليلا على سعه المفهوم اذ الاستعمال اعم من الحقيقه و ان شئت 
فلك أن الأمعمال لبون 1ب الستقدى الاالانسنك 


باب المجاز و هو كما ترى بل يمكن احراز عدمه بالاصل على ما هو الحق عندنا من جريان الاصل فى الشبهه المفهوميه. 


و على فرض الشكك فى صدق العنوان لا يمكن التمسكك بالعمومات او الاطلاقات لعدم جواز الأخذ بالدليل فى الشبهه 
المصداقبه كما هو المقرر بل يمكن احراز عدمه بالاصل على ما هو الحق عندنا من جريان الاصل فى الشبهه المفهوميه اضف 
الى ذلكك انه لو كان ايقاع البيع على المنفعه أو العمل جائزا لكان ظاهرا للابتلاء العام به. 


75 الحدائق ج 18 ص‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج /ا؛ ص: 017 


سواء أ كان موجودا فى الخارج أم فى الذمه )١(‏ و سواء كانت الذمه ذمه البائع أم غيره كما اذا كان له مال فى ذمه غيره فيبيعه 
على شخص ثالث )١(‏ فلا يجوز بيع المنفعه كمنفعه الدار و لا بيع العمل كخياطه الثوب (”) و أما الثمن فيجوز أن يكون عينا أو 
منفعه أو عملا (6). 


[مسأله :١‏ المشهور على اعتبار أن يكون المبيع و الثمن ما لا يتنافس فيه العقلاء] 


(مسأله :)١‏ المشهور على اعتبار أن يكون المبيع و الثمن ما لا يتنافس فيه العقلاء فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز 
بيعه و لا جعله ثمنا و لكن الظاهر عدم اعتبار ذلكك (2)» 


)١(‏ بلا اشكال و لا كلام فانه لا شبهه فى جواز بيع الكلى فى الذمه. 


() اذ المفروض ثبوته فى ظرف الذمه فيجوز نقله الى الغير بالبيع بل جوازه اوضح من القسم الأول لان الكلى فى القسم الأول 
يتحقق فى الذمه بنفس البيع و أما فى القسم الثانى يكون الكلى ثابتا فى الذمه قبل البيع. 


(9) اذ لا يبعد كما تقدم عدم صدق عنوان البيع على تمليكك المنفعه أو الفعل فلا يقال بعت الخياطه او القصاره كما انه لا 


يبعد أن لا يقال بعت دارى من زيد و بعت منفعتها من عمرو فلاحظ. 


(؟) فان الثمن بدل و عوض للمبيع و لا يبعد أن يصدق على كل شىء جعل عوضا بلا فرق بين كونه عينا أو منفعه أو عملا و 
العرف ببابكك و مع الصدق يترتب عليه الآثار كما هو ظاهر. 


(0) ما يمكن أن يستدل به على المشهور وجوه: الاول انه قد عرف البيع فى اللغه بأنه مبادله مال بمال فلا بد من اعتبار الماليه فى 


المبيع. و فيه ان الرجوع الى قول اللغوى عند الشكك و المفروض صدق عنوان البيع مع عدم رعايه هذا الشرط فانه لو باع احد مالا 
ماليه له كحبه حنطه بالف دينار يصدق عليه البيع غايه الامر 


لا يكون الاقدام من قبل المشترى عقلائيا و هذا أمر آخر واذا ثبت الصدق يثبت بالاستصحاب القهقرى كونه كذلك فى زمانهم 
عليهم السّلام فانه من الأصول اللفظيه فهذا الوجه غير تام لإثبات المدعى. 

الوجه الثانى قوله صلى الله عليه و آله لا ببع الا فيما تملكك ١١‏ و فيه ان النسبه بين الملكك و المال عموم من وجه و كل واحد 
منهما مفهوم مستقل لا يرتبط بالآخر فانه ربما يكون شىء ملكا و لا يصدق عليه عنوان المال كحبه من الحنطه تكون مملوكه 
لزيد فانه يصدق عليها عنوان الملكك و لا يصدق عليه عنوان المال» و اخرى ينعكس الأمر كقطعه من الذهب غير مملوكه لأحد 
فانه يصدق عليها عنوان المال لا الملكك, و ثالثه يجتمعان كالأموال المملوكه للناس. 


ورت م لارومم رم 2 
الوجه الثالث قوله تعالى ل أَنْهَا الذينَ آمَنوا لا تأكلوا أمالكع بتكم بالماطل» بتقريب ان المستفاد من الايه ان المبيع اذا 


لم يكن مالا يكون أكل المال بازائه اكلا بالباطل فلا يجوز. 


وفيه ان المقصود من الا-يه الشريفه النهى عن التملكك و الاكل بالأسباب الباطله و بعباره اخخرى الجار ليس للمقابله بل الباء 
للسببيه فتكون الايه اجنبيه عن هذه الجهه. 


مضافا الى انه لو فرض عدم الماليه فى طرف الثمن أيضا لا تشمله الايه و بعباره اخرى هذا البيان على فرض تماميته انما يتم فيما 
يكون المال مقابلا بغير المال و أما اذا لم يكن كذلك فلا يتم كما هو ظاهر فالدليل اخص من المدعى. 


الوجه الرابع: انه اذا لم يكن المبيع أو الثمن مالا تكون المعامله سفهائيه 


" من أبواب عقد البيع الحديث:‎ ١ مستدرك الوسائل الباب‎ )١( 
النساء/ 9؟‎ )3( 

مبانى منهاج الصالحينء ج لا ص: 01 

و لكن الظاهر عدم اعتبار ذلكك و ان كان الاعتبار أحوط .)١(‏ 
[مسأله ؟: الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام] 


(مسأله ؟): الحقوق مطلقا من قبيل الاحكام فكما لا يصح بيعها لا يصح جعلها ثمناء نعم فى مثل حق التحجير القابل للانتقال 
يجوز جعل متعلق الحق بما هو كذلكك ثمنا (5)) 


فتبطل. و فيه اولا انه يمكن أن يتصور فى الأقدام على اشتراء غير المال مقصد عقلائى فالدليل اخص من المدعى و بعباره اخرى 
لا ملا-زمه بين الأ-مرين و ثانيا: انه لا دليل على اشتراط كون البيع عقلائيا فان الدليل قائم على بطلان بيع السفيه لا على كون 
المعامله عقلائيه فلاحظ. 


)١(‏ للخروج عن شبهه الخلاف فانه يظهر من الحدائق ان المشهور فيما بين القوم اشتراط العوضين بالماليه و ممن ذهب الى هذا 


القول الشيخ الأعظم قدس سره. 
(؟) بتقريب ان الحكم الشرعى غير قابل لأن يتعلق به اضافه ملكيه أو غيرها. 


و يرد عليه اولا ما أفاده فى المقام من جواز جعل متعلق الحق كحق 


التحجير بما هو كذلك ثمنا و الحال ان الثمن يملكه البائع بالبيع و كيف يمكن تملكك متعلق حق التحجير و الحال ان من له حق 
التحجير أولا لا يملكك متعلق الحق. 


والحاصل انه لمحن لجخل متاق دق التحجير ثمنا ولا قضون لد محصناة فان حق التحجير عبازه ع اولويه:ذئ الحق بالأرضض 
الفلانيه من حيث عمرانها مثلا أو جعلها امرا كذائيا. 


وثانيا كيف لا تتعلق الاضافه الملكيه بالحق فان الخيار الموروث على ما هو المقرر عندهم ينتقل الى الوارث و الوارث يملكه 
فان ما تركه الميت فلو ارثه و من متروكاته الخيار أو الحق الفلانى. 


و بعباره اخرى: انا لا نرى مانعا من تعلق الاضافه الملكيه بالحق كحق التحجير 


مثلا و سيدنا الأستاد فى المقام )١١‏ ادعى البداهه اى بداهه عدم قابليته لتعلق الاضافه الملكيه به. و كيف يكون بديهيا و نحن لا 
نرى مانعا عنه و لتوضيح المقام لا بد من بيان الفرق بين الحق الوضعى و الحكم فنقول الاحكام التكليفيه بأجمعها لا تقبل 
الملكيه لأنها غير قابله للنقل و الانتقال بل لم يعتبر فيها الإضافه و الملكيه مثلا يجوز لزيد شرب الماء فان هذا الجواز حكم 
تكليفى و غير قابل لأن ينتقل الى الغير و لا يكون مملوكا لزيد فلا مجال لجعله ثمنا فى بيع و لا عوضا فى معامله و قس عليه بقيه 
الأحكام التكليفيه كما أن الحكم الوضعى الحكمى مثل الحكم التكليفى فان الحق قسمان احدهما ما يكون حقا حكميا كالخيار 
الحق غير 


الحكمى كالخيار القابل للنقل و الانتقال و الاسقاط و فى هذا القسم لا نرى مانعا من جعله ثمنا فى بيع أو عوضا فى معامله. 


فالنتيجه ان الحكم الشرعى اما تكليف أو وضع و على الثانى اما غير قابل للنقل و الاسقاط و اما يكون قابلا وان شئت قلت ان 
الحق تاره يطلق و يراد منه ما يشمل موارد الأحكام التكليفيه فيقال لى حق شرب الماء و اخرى يطلق و يراد منه خصوص 
الوضعى و لكن الوضعى على الاطلاق و يدخل فيه الخيار الحكمى كالخيار فى الهبه. 


و ثالثه يطلق و يراد منه الوضعى المقابل للانتقال و لا مشاحه فى الاصطلاح و عليه لكك أن تقول الحق أعم من الحكم فان كل 
حكم يصدق عليه عنوان الحق فى مورد فمن يجوز له شرب الماء يكون له حق الشرب و من تكون الصلاه واجبه عليه له 


58 ص:‎ ٠ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 


و يجوز جعل شىء بازاء رفع اليد عن الحق حتى فيما اذا لم يكن قابلا للانتقال و كان قابلا للإسقاط )١(‏ كما يجوز جعل 
الاسقاط ثمنا بأن يملكك البائع عليه العمل فيجب عليه الاسقاط بعد البيع (؟). 


[مسأله !: يشترط فى البيع أن لا يكون غرريا] 


(مسأله ”) يشترط فى البيع أن لا يكون غرريا (7)) 


حق أن يصلى و من يحرم عليه شرب الخمر لا حق له فى شربه كما أن الواهب له حق الفسخ و أيضا ذا الخيار فى مورد الخيار 
اللعتى له القيت: 


)١(‏ فانه لا مانع من جعل رفع اليد ثمنا. 
(؟) فان الاسقاط ينتقل الى البائع بالبيع و يجب عليه الاسقاط لكونه مملوكا للغير فلا بد من تسليمه اليه. 


لما ارسل عن الت حل الله عليه بو آله انه 


نهى عن الغرر و فى الخبر نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر 010 و من الظاهر ان المرسل لا اعتبار به و اما انجباره 
بالعمل فعلى تقدير تماميه الصغرى غير تام من حيث الكبرى و ذكرنا مرارا ان عمل المشهور غير جابر للروايه الضعيفه سندا و اما 
نهيه صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر المستفاد من روايه الصدوق و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع المضطر و 
عن بيع الغرر «2)» فلا يترتب عليه اثر لعدم اعتبار السند. 


ولا يخفى ان الغرر على ما فى مجمع البحرين ما يكون له ظاهر يغرر المشترى و باطن مجهول مثل بيع السمكك بالماء و الطير فى 
الهواء فعليه لا بد أن يكون المعامله فى معرض الخطر و من الظاهر ان الجهل اعم منه اذ من الممكن ان لا يكون خطر 


)١(‏ تذكره ج ١‏ ص 58# و مجمع البحرين فى ماده غرر 


(؟) الوسائل الباب 5٠‏ من أبواب آداب التجاره الحديث: * 


فى المعامله و مع ذلكك يكون مجهولا كما لو باع ما فى الصندوق بعشره دنانير و المشترى يعلم بأن ما فيه يساوى أزيد من هذا 
المقدار و لكن لا يعلم به فالغرر اخص من الجهل فاشتراط عدم الغرر فى البيع لا يقتضى اشتراط معلوميه العوضين من حيث 
المقدار و لكن الماتن جعل الميزان ارتفاع الغرر و كيف كان الظاهر ان الحكم عند القوم مورد التسالم قال الشيخ الأعظم قدس 
سره: «العلم بقدر المثمن كالثمن شرط باجماع علمائنا كما عن التذكره و عن الغنيه العقد على المجهول باطل بلا خلاف و عن 
الخلاف: 


ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا و ان شوهد اجماعا و فى السرائر: 
ما يباع وزنا فلا يباع كيلا بلا خلاف» الخ. 


و قال فى الحدائق: «من شروط المعتبره معلوميه الثمن و المثمن» الخ و من النصوص الداله على المدعى ما رواه الحلبى عن أبى 
عبد الله عليه السّ.لام انه قال فى رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم و ان صاحبه قال للمشترى ابتع منى من هذا العدل 
الادخر بغير كيل فان فيه مثل ما فى الاخر الذى ابتعت, قال لا يصلح الا بكيل» و قال و ما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا 
يصلح مجازفه هذا مما يكره من بيع الطعام .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان ما يكال لا يجوز بيعه جزافا و قد اورد فى الخبر بايرادات: الأول ان قوله عليه السّلام «ما كان من 
طعام سميت فيه كيلا مجمل اذ لو كان المراد ما وقع عليه البيع كيلا فلا مجال للجزاف فيه» و ان كان المراد ما من شأنه الكيل 
فمرجعه الى التنويع و الطعام اما يكال او يوزن. 


و فيه أولا يمكن اختيار الشق الثانى و يكون المراد التنويع اذ ربما يوزن و ربما يكال فالمقصود ان ما يكال لا بد من ان يكال او 


يوزن ولا يجوز بيعه جزافا 


)١(‏ الوسائل الباب 5 من ابواب عققد البيع و شروطه الحديث: ؟ 


و ثانيا يمكن أن يراد بالقيد التوضيح لا التنويع فلا اشكال. 


الثانى: ان قوله عليه الس لام ناظر الى مقام الاقباض و التسليم و لا يرتبط بالمقام و بعباره اخرى ان الروايه ناظره الى مورد بيع 
مقدار من الحنطه مثلا بأنه اذا بيع مقدار 


خاص كمن لا بد من الكيل فى مقام القبض كى لا يترتب نزاع. 
و فيه انه خلاف الظاهر من الروايه و العرف ببابكك و لم يعبر بالقبض و التسليم و لا قرينه على ارادته. 
الثالث: ان الخبر مخالف لما ذهب اليه المشهور من تصديق البائع فى اخباره. 


وفيه اولا انه يمكن أن يكون المراد فى هذه الروايه السؤال عن الاعتماد بقول البائع و ايقاع البيع على ما فى الخارج سواء زاد او 
نقص فيكون جزافا بخلاف مورد جواز البيع باخبار البائع فان البيع هناكك يقع مبنيا على اخبار البائع لا جزافا. 


و ثانيا لا يبعد أن نلتزم فى تلكك المسأله بالاختصاص بمورد يكون البائع مورد الاعتماد و نقتصر على مورد نثق بقول البائع و ثالثا 
ان هذا الايراد لا يقتضى رفع اليد عن ظهور الروايه فى المدعى و رابعا لا يبعد أن يكون اخباره فى مورد الروايه حدسيا لا حسيا. 


الرابع: انه عليه السّدلام قال فى ذيل الحديث: «هذا مما يكره من بيع الطعام) و الكراهه تنافى الفساد. و أجيب عن هذا الايراد ان 
الكراهه لا تكون صريحه فى الكراهه المصطلحه بل أعم منها و تجتمع مع الحرمه فلا موجب لرفع اليد عن قوله عليه السّلام «لا 
يصلح) و لكن يرد على الجواب بأن الكراهه فى الأمر الوضعى لا معنى له فلا بد أن تكون متعلقه بالفعل و يكون الفعل مكروها 
تكليفيا و عليه يقع التعارض بين الصدر و الذيل فان مقتضى الصدر هو الفساد و مقتضى الذيل الصحه مع كراهه البيع تكليفيا الا 
أن يقال انه يمكن أن يراد بالكراهه الارشاد الى الفساد 


أى كما ان النهى عن المعامله ارشاد الى فساده كذلكك الدليل 


على كراهه المعامله أو حرمتها ارشاد الى فسادها فاذا قال المولى: حرم البيع الفلانى يفهم منه الفساد و الدليل عليه ان المستفاد 
من قوله تعالى «حَوّمَتٌ عاك أمهاتْكة»: الحرمه الوضعيه لا التكليفيه فالنتيجه ان الروايه تدل على عدم جواز بيع الطعام مجازفه و 
من الظاهر عدم اختصاص الحكم بالطعام كما لا يختص بالمكيل فالمكيل و الموزون يشترط فيهما هذا الشرط كما لا يختص 


بالمبيع بل يعم الثمن فتأمل و يلحق بهما المعدود اجماعا. 


مضافا الى ما روى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما 
بقى على حساب ذلكك العدد قال: لا بأس به »»١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه انه لا يجوز بيع المعدود جزافا فان الظاهر ان 
المركوز فى ذهن السائل ذلك و الامام عليه السّلام قرره على ما فى ذهنه و ارتكازه و من تلكك النصوص الداله على المدعى: 


ما رواه سماعه قال: سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن هل يصلح شرائه بغير كيل و لا وزن؟ فقال: اما ان تأتى رجلا فى 
طعام قد كيل و وزن تشترى منه مرابحه فلا بأس ان اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه اذا كان المشترى الأول قد اخذه بكيل او 
وزن و قلت له عند البيع: انى اربحكك كذا و كذا و قد رضيت بكيلكك و وزنكك فلا بأس .7١‏ 


و تقريب الاستدلال بهذه الروايه على المدعى بنحوين احدهما: من باب مفهوم الشرط فان المستفاد من الشرطيه الثانيه ان عدم 
البأس يتوقف على لحاظ الكيل 


١ الوسائل الباب ,من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث:‎ )١( 


(9) الوسائل 


الباب 0 من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: ٠,‏ 


و مفهومها عدم الصحه فى صوره انتفاء المقدم ثانيهما من باب مفهوم التحديد اذ لا اشكال فى أن المستفاد من الحديث ان 


و منها ما رواه ابو العطارد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام اشترى الطعام فاضع فى اوله و اربح فى آخره فأسأل صاحبى ان 
به. قلت: فأخرج الكر و الكرين فيقول الرجل: اعطنيه بكيلكك. قال: اذا ائتمنكك فلا بأس .)١١‏ 


وتقريب الاستدلال بهذه الروايه بنحوين احدهما: ان مقتضى الشرطيه فساد المعامله فى صوره عدم الائتمان فلا يكون بيع 
الجزاف صحيحا ثانيهما: انه يفهم من الروايه ان اخبار البائع بالكيل لا اثر له ما دام لا يؤتمن به فبالأولويه تدل على فساد البيع 
الجزافى و لكن الروايه ضعيفه بأبى العطارد. 


و منها ما رواه محمد بن حمران قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّ.لام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه و اخذناه بكيله. 
فقال: لا بأس. فقلت: أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا أما انت فلا تبعه حتى تكيله 07١‏ فانه يستفاد من هذه الروايه 
انه لا يجوز بيع الطعام جزافا. 

و منها ما رواه عبد الملكك بن عمرو قال قلت لأ-بى عبد الله عليه السّ.لام أشترى مائه راويه من زيت فأعترض راويه أو اثنتين 


فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال: 


لا بأس «”". فان المستفاد من هذه الروايه ان 


المرتكز فى ذهن السائل انه لا يجوز 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ع 
(0) نفس المصدر الحديث: ع 
نفس المصدر الحديث: ١‏ 


بيع الزيت بلا وزن و الامام عليه السّلام قرره على ما فى ذهنه و تقرير الامام حجه كقوله. 


و منها ما رواه عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام اشترى الطعام فأكتاله و معى من قد شهد الكيل و انما 
أكيله لنفسى فيقول بعنيه فأبيعه اياه على ذلكك الكيل الذى اكتلته قال لا بأس 2١‏ و التقريب هو التقريب. 


و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله انه سأل أبا عبد الله عليه السَّلام عن الرجل يشترى الطعام أشتريه منه بكيله و أصدقه؟ 
فقال: لا بأس و لكن لا تبعه حتى تكيله 7)» و المستفاد من هذه الروايه انه لا يجوز ببع الطعام بلا كيل. 


و منها ما رواه خالد بن حجاج الكرخى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام اشترى الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل 
أن أكتاله فاقول ابعث وكيلكك حتى يشهد كيله اذا قبضته. قال: لا بأس «”7 و المستفاد من هذه الروايه ان المرتكز فى ذهن 
السائل عدم جواز بيع الطعام جزافا و الامام قرره على ما هو المركوز فى ذهنه هذا كله بالنسبه الى المبيع فان المستفاد من مجموع 
ما تقدم من الاجماع و النصوص انه يشترط فى البيع أن يكون المبيع معلوما و لا يجوز البيع جزافا. 


و أما الثمن فقال الشيخ الأعظم قدس سره: «المعروف انه يشترط العلم بالثمن قدرا فلو باع بحكم احدهما بطل اجماعا كما عن 
ف و كره واتفاقا كما عن الروضه و حاشيه الفقهيه للسلطان 


و فى السرائر فى مسأله البيع بحكم المشترى ابطاله بأن كل 


” نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )9( 


مبيع لم يذ كر فيه الثمن فانه باطل بلا خلاف بين المسلمين» الخ. 

و يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: الوجه الا-ول: الاجماع. و فيه ان المنقول منه لا يكون حجه و المحصل منه على تقدير 
تحققه يمكن أن يكون مدركيا و مع احتمال المدركيه لا يكون تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السّ.لام لكن لا يبعد أن 
يكون الحكم مورد التسالم عند القوم و مفروغا عنه. 


الوجه الثالث النصوص منها ما ارسله محمد بن يحيى عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم 


لأنه لايدرى كم الدينار من الدرهم «الدراهم من الدنانير خ ل) )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالارسال. 


و منها ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السّ.لام فى رجل يشترى السلعه بدينار غير درهم الى أجلء قال فاسد 
فلعل الدينار يصير بدرهم 7١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه ببنان بن محمد و لعله بغيره أيضا. 


و منها ما رواه وهب عن جعفر عن ابيه انه كره أن يشترى الرجل بدينار إلا درهم و الا درهمين نسيه و لكن يجعل ذلكك بدينار 
الا ثلثا و الا ربعا و الا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار «0. و هذه الروايه ضعيفه بوهب فانه مردد بين الثقه و الضعيف مضافا 


الى أن المذكور فى الروايه عنوان الكراهه و الكراهه 


اعم من الحرمه الا أن يقال: بأن الكراهه فى أبواب المعاملات ارشاد الى الفساد. 


١ الو سائا الناب "7 م٠ أنواب أحكام العّه د الحديث:‎ )١( 
1 1 بابنا 70 من انوا‎ 


و منها ما رواه حماد عن «ابن خ) ميسر عن جعفر عن أبيه عليهما ال لام انه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى 
كم الدينار من الدرهم .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بالضرير مضافا الى الاشكال الوارد فى سابقتها. 


و اما حديث رفاعه النخاس قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّ.لام ساومت رجلا بجاريه فباعنيها بحكمى فقبضتها منه على ذلكك ثم 
بعثت اليه بألف درهم, فقلت: 


هذه الف درهم حكمى عليكك ان تقبلها فأبى ان يقبلها منى و قد كنت مسستها قبل ان ابعث اليه بالثمن فقال ارى ان تقوم 
الجاريه قيمه عادله فان كان قيمتها اكثر مما بعثت اليه كان عليكك ان ترد عليه ما نقص من القيمه و ان كان ثمنها أقلّ مما بعت 
اليه فهو له 27١‏ فلا بد من ارجاع علمه الى اهله اذ ما تضمنه هذا الحديث لا ينطبق على القواعد فان البيع اذا كان صحيحا لزم 
تعين الثمن المسمى و لا وجه لتقويم الجاريه و ان كان فاسدا فلما ذا حكم عليه السَّلام بتعين ما بعث اليه ان كان ازيد من القيمه 
الواقعيه و يمكن ان يقال ان المستفاد من الاجماعات و النصوص اشتراط كون المبيع بل الثمن معلوما و عدم جواز المجازفه 
لاحظ حديث الحلبى قال: 


قال ابو عبد الله عليه التّ.لام ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصح مجازفه 3 فانه عليه السّ.لام حكم بأن المكيل لا يصح 
مجازفه بلا ذكر 


البيع فيمكن ان يقال ان مقتضى اطلاقه بيان الحكم فى الثمن كالمثمن و بعباره اخرى مقتضى اطلاق هذه الروايه عدم الجزاف 
فى المكيل بلا فرق بين الثمن و المثمن الا ان يقال: المتبادر من الروايه بحسب الفهم العرفى انه عليه السّلام فى مقام بيان حكم 


المبيع. 


5 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 18 من أبواب عقد البيع الحديث: ١‏ 
() الوسائل الباب * من أبواب عقد البيع الحديث: " 
مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 075 


و تكفى المشاهده فيما تعارف بيعه بالمشاهده. و لا تكفى فى غير ذلكك بل لا بد أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف 
تقديره به عند البيع من كيل أو وزن أوعد أو مساحه معلوما »)١(‏ و لا بأس بتقديره بغير المتعارف فيه عند البيع كبيع المكيل 


بالوزن و بالعكس اذا لم يكن البيع غرريا (5)) 


(1) اذ المستفاد من النصوص و الاجماعات ان الميزان فى الفساد و الصحه الجزاف و عدمه و بعباره اخرى المستفاد من 
النصوص امران احدهما اشتراط عدم المجازفه ثانيهما تبعيه ما هو المتعارف فى الخارج و كفايته فالمكيل يكال و الموزون يوزن 
والمعدود يعد و هكذا. 


(؟) الحكم بالصحه بمجرد عدم الغرر مشكل اذ قد تقدم ان الجزاف و الجهل لا يلازمان الغرر و صفوه القول ان المجازفه 
توجب الفساد حسبما يستفاد من النصوص و ربما يقال انه يجوز بيع المكيل بالوزن و بالعكس بتقريب ان المقتضى للصحه من 
الاطلاق و العموم موجود و المانع المتصور للأخذ بالعموم و الاطلاق ما رواه الحلبى عن ابى عبد الله عليه السّد.لام قال: ما كان 
من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفه و هذا مما يكره من بيع الطعام .)١١‏ 


ما رواه الحلبى عن ابى عبد الله عليه الّ.لام انه قال فى رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم و ان صاحبه قال للمشترى: 
ابتع منى من هذا العدل الاخر بغير كيل» فان فيه مثل ما فى الاخر الذى ابتعتء قال: لا يصلح الا بكيل و قال: 


و ما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفه هذا مما يكره من بيع الطعام .)7١‏ 


١ الوسائل الباب * من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث:‎ )١( 


وحيث ان هذه الروايه فيها التعارض بين الصدر و الذيل اذ مقتضى قوله عليه الّدلام «لا يصلح) الفساد و مقتضى قوله: «يكره) 
الصحه بلحاظ عدم تصور الكراهه فى الحكم الوضعى فلا تصلح الروايه لتقييد الاطلاقات و العمومات. 


مضافا الى ان غايه ما يستفاد من الروايه اشتراط عدم الجزافيه و الصغرى فى محل الكلام ممنوع اذ المفروض ان المكيل بيع 
بالوزن او العكس فلا يكون جزافا اضف الى ذلكك كله ما رواه وهب عن جعفر عن ابيه عن على عليه الس لام قال: لا بأس 
بالسلف ما يوزن فيما يكال و ما يكال فيما يوزن ١١‏ فان مقتضى هذه الروايه جواز بيع المكيل وزنا و بالعكس. 


و يرد على هذا البيان ان حديث الحلبى واف بالمطلوب و لا اجمال فيه اذ يمكن أن يقال ان الكراهه الوارده فى باب المعاملات 
ارشاد الى الفساد و على فرض عدم ظهورها فى الارشاد و ظهورها فى الكراهه الوضعيه ترفع اليد عن ظهورها الاولى باقوائيه 
ظهور قوله عليه السَّلام رلا يصلح) فى الفساد. 


وان شئت قلت: ببركه قوه ظهور «لا يصلح) فى الفساد لا يبقى ظهور الكراهه 


فى التكليفى بل لا ينعقد لها ظهور فى التكليف و ان ابيت عما ذكر و قلت: 


ان الظهورين يتصادمان و يسقطان نقول: يكفى لإثبات المدعى حديث الحلبى "١‏ فانه غير مذيل بهذا الذيل كى يقع التعارض 
كما انه يمكن ان يقيد الاطلاق و العموم بحديث سماعه قال: سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن هل يصلح شرائه بغير كيل 
ولا-وزن؟ فقال: أما ان تأتى رجلا فى طعام قد كيل و وزن تشترى منه مرابحه فلا بأس ان اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه اذا 


كان المشترى الأول قد اخيذه بكيل 


١ الوسائل الباب / من أبواب السلف الحديث:‎ )١( 
077 لاحظ ص:‎ )50( 


او وزن وقلت له عند البيع أنى اربحكك كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنكك فلا بأس .)١١‏ 


واما حديث وهب فهو مخدوش سندا بوهب و اما دلاله فلا يبعد أن يكون المراد منه جواز أن يكون احد العوضين فى السلف 
موزونا و الاخر مكيلا لا بيع المكيل بالوزن و الموزون بالكيل و الا لكان حق التعبير أن يقال لا بأس بسلف ما يكال بما يوزن. 


و ربما يقال يجوز جعل كل من الكيل و الوزن طريقا الى الاخر اذا كان التفاوت مما يتسامح عرفا و استدل على المدعى بما رواه 
عبد الملكك بن عمرو قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّدلام: اشترى مأئه راويه من زيت فاعترض راويه او اثنتين فأتزنهما ثم آخذ 


سائره على قدر ذلكك قال: لا بأس 3١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا. 


وربما يتوهم ان حديث الجوز و هو حديث ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه السّلام 


انه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقى على حساب ذلك العدد قال: لا بأس به 139» 
يقتضى التفصيل بين صورتى التعذر و عدمه فيجوز فى صوره التعذر و لا يجوز فى غيره و الانصاف انه لا مفهوم للروايه فلا دليل 
على التفصيل و مقتضى القاعده الاوليه الجواز اذ فرض ان التفاوت بالمقدار المتسامح. 


و ربما يقال ان التفاوت اذا لم يكن متسامحا فيه لا يجوز بيع الموزون بالكيل و أما بيع المكيل بالوزن فلا بأس به. بتقريب ان 


الوزن اصل الكيل فبيع المكيل 


٠ الوسائل الباب ه من أبواب عقد البيع الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )'( 

(") الوسائل الباب من أبواب عقد البيع الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج /. ص: 0717 


واذا كان الشىء مما يباع فى حال بالمشاهده وفى حال اخرى بالوزن أو الكيل كالثمر يباع على الشجر بالمشاهده و فى 
المخازن بالوزن والحطب محمولا على الدابه بالمشاهده و فى المخزن بالوزن و اللبن المخيض يباع فى السقاء بالمشاهده وفى 
المخازن بالكيل فصحه بيعه مقدرا أو مشاهدا تابعه للمتعارف .)١(‏ 


[مسأله ؟: يكفى فى معرفه التقدير إخبار البائع بالقدر] 


(مسأله ع): يكفى فى معرفه التقدير اخبار البائع بالقدر كيلا 


بالوزن لا يكون جزافا. 


و فيه: ان الأمر و ان كان كذلكك وان الاغراض العقلائيه تختلف باختلاف ثقل الاشياء و خفتها لكن بعد ان صار الشىء الفلانى 
مكيلا فى الخارج لا بد من رعايه الكيل فيه بمقتضى حديث سماعه )١١‏ فان المستفاد منه ان المكيل يباع بالكيل و الموزون يباع 
بالوزن فما افاده فى المتن من الجواز على تقدير عدم كونه غرريا لا يمكن مساعدته و قد تقدم ان مجرد رفع الغرر لا 


يصحح المعامله فان البيع يشترط فيه أن لا يكون جزافا و مجرد البناء على كونه ذلكك المقدار لا يصحح العقد اذ مرجعه الى 
الخيار و جعل الخيار لا يوجب الصحه اذ الخيار مورده العقد الصحيح و الكلاءم فى صحته لكونه جزافا و الا يلزم جواز بيع 
المكيل بالمشاهده مع البناء و هل يمكن الالتزام به؟ 


)١(‏ ما افاده تام لأن الحكم تابع لموضوعه و المستفاد من الادله ان كل شىء تقدر فى الخارج عند العرف يكون ما تعارف فيه 
هو الميزان لصحه تقديره و رفع ابهامه فالنتيجه صحه ما افاده الماتن و اللّه العالم. 


() لاحظ ص: 70ه 


أو وزنا أو عدا 2))١(‏ 


)١(‏ الذى يختلج بالبال أن يقال ان ما افاده على القاعده اذ المانع عن الصحه اما الغرر و اما الجزاف و شىء منهما ليس فى 
مفروض الكلام اذ البيع مبنيا على اخخبار البائع يرفع الغرر كما يرفع الجزاف نعم المانع من الصحه حديث الحلبى عن ابى عبد الله 
عليه السلام انه قال فى رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم و ان صاحبه قال للمشترى: ابتع منى من هذا العدل الاخر 
بغير كيل فان فيه مثل ما فى الأخر الذى ابتعت قال: لا يصاح الا بكيل و قال و ما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح 
مجازفه؛ هذا مما «ما» يكره من بيع الطعام ١١‏ فان المستفاد منه انه لا يصحح البيع اخخبار البائع. 


و يعارضه حديث محمد بن حمران قال قلت: لأبى عبد اللّه عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه و أخذناه 


بكيله فقال: لا بأس فقلت: أ يجوز ان ابيعه كما اشتريته بغير 


كيل؟ قال: لا اما انت فلا تبعه حتى تكيله 07 فان المستفاد من هذه الروايه جواز الاعتماد على اخبار البائع. 


و ربما يقال ان حديث أبى العطارد «*) يجمع بين المتعارضين و يوجب تقييد كليهما و لكن هذه الروايه ضعيفه سندا فلا اعتبار 
بها فلا بد من علاج التعارض الواقع بين حديث الحلبى و حديث ابن حمران فنقول ان قلنا بأن المستفاد من حديث الحلبى ان 
اخبار البائع بالمقدار اخبار حدسى يرتفع التعارين لأن الأخان سويت ان ضيزان حيك فل هارن بو إن فلن ]اق الأخار 
الوارد فى حديث الحلبى عام يشمل الأخبار الحسى و الحدسى فيكون اعم من حديث ابن 


(1) الوسائل الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: ” 
(؟) الوسائل الباب ه من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: ؟ 
(") لاحظ ص: 0٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 019 


ولافرق بين عداله البائع و فسقه )١(‏ و الا-حوط اعتبار حصول اطمئنان المشترى باخباره (؟) و لو تبين الخلا.ف بالنقيصه رجع 
المشترى على البائع بثمن النقيصه (*). و كان له الخيار فى الفسخ و الامضاء فى 


حمران فبحديث ابن حمران تقيد حديث الحلبى فايضا ترتفع المعارضه و ان قلنا ان حديث الحلبى مجمل لتعارض الصدر و 
الذيل بالتقريب المتقدم فيبقى حديث ابن حمران بلا معارض و ان لم نقل بشى ء مما ذكر و بنينا على أنهما متعارضان و لا بد 
من ترجيح احدهما على الاخر بالمرجح فنقول: الترجيح مع روايه ابن حمران لموافقتها مع الإطلاق الكتابى كقوله تعالى احل الله 
البيع )١«‏ و تجاره عن تراض») .)3١‏ 


)١(‏ الظاهر ان الوجه فى هذا الاحتياط حديث أبى العطارد المستفاد منه هذا 


الاشتراط و قد قلنا انه ضعيف سندا فلا يعتد به. 


(7) اذ البيع وقع مبينا على اخبار البائع فاذا اشترى عشره امنان من الحنطه باخبار البائع بالمقدار بعشره توامين فقد اشترى كل من 
بتومان فاذا اتكشف ان المبيع تسعه امنان فالمشترى يرجع الى البائع بتومان و يأخذ منه و ربما يتوهم أن مقتضى القاعده بطلان 
البيع بتقريب ان البيع وقع على العنوان اى عشره امنان من الحنطه مثلا و المفروض تخلفه فيفسد نظير ما لو وقع البيع على عنوان 
البقره ثم اتكشف ان المبيع لم يكن بقره بل كان حمارا و هذا التوهم فاسد فان القياس مع الفارق اذ الصوره النوعيه و لو كانت 
عرفيه تكون مقومه للمبيع و هى مصب البيع و مع عدمها ينكشف عدم وقوع البيع اذ البيع لا يقع على الماده المشتركه 


)١(‏ البقره/ /ا/ا؟ 

)١(‏ النساء/ 9؟ 

مبانى منهاج الصالحين» ج / ص: 07١‏ 

الباقى )١(‏ و لو تبينت الزياده كانت الزياده للبائع (؟) و كان المشترى بالخيار بين الفسخ و الامضاء بتمام الثمن ("). 
[مسأله 3: لابد فى مثل القماش و الأرض و نحوهما مما يكون تقديره بالمساحه دخيلا فى زباده القيمه من معرفه مقداره] 


(مسأله ه): لا بد فى مثل القماش و الارض و نحوهما مما يكون تقديره بالمساحه دخيلا فى زياده القيمه من معرفه مقداره و لا 
يكتفى فى بيعه بالمشاهده (©)) 


بين الأشياء بل يقع على الصوره النوعيه. و أما فى المقام فلم يقع البيع على عنوان عشره امنان بل وقع على كل من بكذاء فالنتيجه 
صحه البيع غايه الأمر ثبوت الخيار للمشترى كما فى المتن. 


اعفن الففقه 
6 لعين البيان المتقدم فان الزياده للبائع و بعباره اخرى زياده الثمن للمشترى و زياده المبيع للبائع و هذا على طبق القاعده. 


(6) لا يبعد أن يكون هذا الخيبار ناشيا من الشركة قانها عيب فى السلعه فلبوثه يقتضيى 


الخيار للمشترى. 


(©) ان قلنا ان المناط فى صحه البيع و فساده ارتفاع الغرر و عدم ارتفاعه فالميزان ترتب الغرر و عدمه و لكن قد مر ان الجهل 
بالمقدار و الخصوصيات اعم من الغرر فلا يمكن الالتزام بهذه الكليه و ان قلنا ان المستفاد من النصوص الوارده فى المكيل و 
الموزون و المعدود ان الشارع الاقدس لا يرضى بالجزاف فى البيع غايه الا-مر تختلف الاشياء من حيث التقدير فيلزم العلم 
بالمقدار فى كل مورد بحسب ما هو المتعارف فيه و لكن الجزم بهذه الكليه مشكل- كما فى كلام شيخنا الأنصارى قدس سره- 
حيث افاد بأنه فى غير المكيل و الموزون المناط فى الجواز رفع الغرر الشخصى و الظاهر ان المعدود كالمكيل و الموزون لما 
عن أبى عبد الله 


الااذا كان المشاهده رافعه للغرر كما هو الغالب فى بيع الدور و الفرش و نحوهما .)١(‏ 
[مسأله 2: إذا اختلفت البلدان فى تقدير شىء] 


(مسأله ©): اذا اختلفت البلدان فى تقدير شىء بأن كان موزونا فى بلد و معدودا فى آخر و مكيلا فى ثالث فالظاهر ان المدار فى 
التقدير بلد المعامله (؟) و لكن يجوز البيع بالتقدير الاخر أيضا اذا لم 


عليه السلام انه سثل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقى على حساب ذلك العدد قال: لا 


بأ به .)١(‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ببركه تقريره ارواحنا فداه اشتراط العد فى المعدود فالذى يختلج بالبال أن يقال: ان المستفاد من 
بالكم المنفصل المعدود بالكم المتصل كالذرع فى القماش و الأرض 


و امثالهما اذ لا-فرق فى الحكم بين المتصل و المنفصل. و أما فى بقيه الموارد فيصح مع عدم الغرر و أما مع الغرر فلا يصح 
للإجماع و ربما يقال ان اشتراط الخيار رافع للغرر و مع ارتفاعه و لو بواسطه جعل الخيار يصح البيع اذا لم يكن دليل على 
اشتراط العلم كما دل الدليل فى المكيل و الموزون و المعدود. 

)١1(‏ مما ذكرنا ظهر ما فيما افاده فان الأرض و القماش و نحوهما اذا كان تقديرها بالعدد لا بد من معرفه مقدارها ولا يكفى 
مجرد رفع الغرر و محصل الكلاهم ان المستفاد من كلام الماتن ان الميزان فى الصحه ارتفاع الغرر و اثبات هذا المدعى على 
النحو العام مشكل بل الأمر كما أفاده شيخنا الأعظم قدس سره من التفصيل. 


(؟) الأمر كما افاده فان الحكم تابع للموضوع و معلوم ان الموضوع بيد 


١ الوسائل الباب ,من أبواب عقد البيع الحديث:‎ )١( 
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يكن غرر .)١(‏ 

[مسأله /: قد يؤَخذ الوزن شرطا فى المكيل أو المعدود أو الكيل شرطا فى الموزون] 


( مسأله 7): قد يؤخذ الوزن شرطا فى المكيل أو المعدود أو الكيل شرطا فى الموزونء مثل أن يبيعه عشره أمنان من الدبس 
بشرط أن يكون كيلها صاعا فيتبين أن كيلها أكثر من ذلكك لرقه الدبس أو يبيعه عشره أذرع من قماش بشرط أن يكون وزنها 
ألف مثقال فيتبين أن وزنها تسعمائه لعدم احكام النسج أو يبيعه عشره أذرع من الكتان بشرط أن يكون وزنه مائه مثقال فيتبين أن 
وزنه مائنا مثقال لغلظه خيوطه و نحو ذلكك مما كان التقدير فيه ملحوظا صفه كمال للمبيع لا مقوما له و الحكم أنه مع التخلف 
بالزياده او النقيصه يكون الخيار للمشترى» لتخلف الوصف فان أمضى العقد كان عليه تمام الثمن 


والزياده للمشترى على كل حال (22). 


العرف و يفترق موارده بحسب جعلهم و عادتهم. 
)١(‏ قد تقدم الاشكال فيما افاده فلاحظ. 


(؟) الظاهر ان ما أفاد تام فان المعدود يباع بالعدد و قوام قيمته عرفا به غايه الامر يمكن أن يتصور فيه صفه كمال فالمشترى 
يشترط لنفسه الخيار عند التخلف كشرط الكتابه فى العبد أو الخياطه و أمثالهما فان تخلف الوصف يقتضى الخيار و نتيجه هذا 
الاشتراط للمشترى فقط اذ بالتخلف له الخيار فاذا امضى العقد كان عليه تمام الثمن لعدم ما يوجب التبعيض و الزياده للمشترى 
على كلا التقديرين بلا فرق بين الاشتراط و عدمه و السر فيه ان الثمن فى مقابل العدد أو الوزن أو الكيل و المفروض انه كذلكك 
انما الفرق فى الوصف و الاوصاف لا تقابل بالثمن فالزياده للمشترى 


[مسأله 8: يشترط معرفه جنس العوضين و صفاتهما التى تختلف القيمه باختلافها] 


(مسأله 8): يشترط معرفه جنس العوضين و صفاتهما التى تختلف القيمه باختلافهاء كالألوان و الطعوم و الجوده و الرداءه و الرقه 
والغلظه و الثقل و الخفه و نحو ذلك مما يوجب اختلاف القيمه )١(‏ أما مالا يوجب اختلاف القيمه منها فلا تجب معرفته وان 


كان مرغوبا عند قوم و غير مرغوب عند آخرين (1) و المعرفه اما بالمشاهده (7) أو بتوصيف 


(1) و الوجه فيه انه مع عدم معرفه الجنس و صفته يلزم الغرر و الغرر يوجب فساد البيع و لكن قد مر منا انه يمكن تصور عدم 
الغرر مع الجهل بأن يعلم المشترى ان المبيع يسوى هذا المقدار من الثمن و مع ذلكك يكون جاهلا بصفاته التى يختلف القيمه 
باختلافها. 


(1) لانتفاء الموضوع فانه ليس مصداقا للغرر فلا وجه للبطلان ولا وجه للاشتراط. 


00 


كما هو ظاهر فانها من طرق ارتفاع الجهل و المعرفه بمتعلق البيع و يؤيد المدعى جمله من النصوص منها ما عن محمد بن 
العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ما يذاق يذوقه قبل أن يشترى؟ قال: نعم فليذقه و لا يذوقن مالا 


يشترى .)١١‏ 
و منها ما عن عبد الأعلى بن اعين قال نبئت عن أبى جعفر عليه السلام أنه كره شراء ما لم تره ."7١‏ 


و منها ما عن محمد بن سنان قال نبئت عن أبى جعفر عليه السلام انه كره بيعين 


١ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث:‎ ١18 الوسائل الباب‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 
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البائع )١(‏ أو بالرؤيه السابقه (؟). 

[مسأله 1: يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا مثل أكثر البيوع الواقعه بين الناس] 


(مسأله 4): يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا مثل أكثر البيوع الواقعه بين الناس (*)) 


اطرح و خذ على غير تقلب و شراء ما لم تر .0١١‏ 


(1) يمكن أن يقال: ان البائع اذا لم يكن مؤتمنا لا اثر لأخباره و لكن يجاب عن هذا الإيراد بأن المسعفاد من حديث 59 ابن 
حمران اعتبار قول البائع بعد الغاء الخصوصيه مضافا الى أن البيع مبنيا على اخبار البائع مرجعه الى جعل الخيار مع التخلف و مع 
الخيار لا يصدق الغرر و بعباره اخرى بيع المجهول مع الخيار ليس فيه خطر فلا وجه للفساد. 


(5) ان كان مرجعها الى جعل الخيار فقد مر الا-ن انه يوجب رفع الغرر فيصح البيع. و ان كان المراد ان مجرد الرؤيه السابقه 
يوجب رفع الغرر يشكل الاللتزام به فانه لا دليل على اعتبارها لا من ناحيه السيره العقلائيه و لا من ناحيه الشرع الا توهم جريان 
الاستصحاب و الاستصحاب لا يجرى 


فى مثل المقام فان الأ-ثر مترتب على الأ-حراز لا- على الواقع و بعباره اخرى ان الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقى و لكن 
الموضوع فى المقام ارتفاع الغرر و هذا العنوان لا يترتب على الأصل فلاحظ. 


() اما بالنسبه الى المبيع فقد دل عليه النص و هو مكاتبه الصفار انه كتب الى الحسن بن على العسكرى عليه السلام فوقع عليه 
السلام لا يجوز بيع ما ليبس يملكك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملكك 079. 


)ننس التصدر الحديك: 7 

(0) لاحظ ص: 0٠١‏ 

(*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: ١‏ 
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أو ما هو بمنزلته كبيع الكلى فى الذمه أو بيع مال * شخصٍ لاختصاصه بجهه من الجهات مثل بيع ولى الزكاه بعض أعيان الزكاه و 
شرائها العلف لها »)١(‏ و عليه فلا يجوز بيع ما ليس كذلك مثل بيع السمكك 


و ما رواه اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل فى يده دار ليست له و لم تزل فى يده و يد آبائه من 
قبله قد اعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم و لا يدرون لمن هى فيبيعها و يأخذ ثمنها قال ما أحب أن يبيع ما ليس له: قلت: 


و ماعن الحجه عليه السلام قال: الضيعه لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بأمره أو رضى منه .7١‏ 


و أما بالنسبه الى الثمن فيمكن ان يكون الوجه فيه ان مقتضى المعاوضه دخول كل من العوضين فى كيس من 


خرج عنه العوض فاذا لم يكن الثمن ملكا للمشترى لا يمكن ان يدخل المبيع فى كيسه و للمناقشه فيما افيد مجال اذ يصدق البيع 
فى غير هذه الصوره أيضا و مع الصدق يشمله دليل الصحه و عليه لو دفع شخص مالا الى غيره و اجاز فى انه يشترى به شيئا 
لنفسه يجوز للمعطى له ان يشترى بالمال المأخوذ شيثا و لا نرى فيه مانعا. 


(1) الا-مر كما افاده فانه لا شبهه فى صحه بيع الكلى فى الذمه كما انه لا اشكال فى تصرف المتولى لأمر الوقف او الزكاه او 
غيرهما و أيضا لا مانع من تصرف الوكيل فى مورد الوكاله. 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: ه 

(0) نفس المصدر الحديث: / 
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فى الماء و الطير فى الهواء و شجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز .)١(‏ 
[مسأله :1١‏ يصح للراهن بيع العين المرهونه بإذن المرتهن] 


(مسأله :)٠‏ يصح للراهن بيع العين المرهونه باذن المرتهن و كذ لكك لو أجازه بعد وقوعه و الاظهر صحه البيع مع عدم اجازته 
أيضا الا أنه يثبت الخيار حينئذ للمشترى اذا كان جاهلا بالحال حين البيع (؟). 


)١(‏ لعدم صيرورتها ملكا قبل الاصطياد او الحيازه فلاحظ. 
(5) ما يمكن ان يذكر فى تقريب عدم صحه بيع الراهن العين المرهونه وجوه: 


الوجه الأول: الإجماع. وفيه ان المنقول منه غير حجه و المحصل منه على فرض تحققه محتمل المدرك فلا يكون اجماعا 


تعبديا. 


الوجه النائى ها ارسل عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال الراعن و المرهون (و المرتهن) ممتوغان من التصرق فى الرهن 019 
فان مقتضى هذا الحديث عدم جواز تصرف كل واحد منهما فى العين بلا اذن الاخر. 


وفيه ان الروايه مرسله و لا 


اعتبار بها و عمل المشهور بها على فرض تسلمه لا اثر له كما مر مرارا. 


الوجه الثالث انه غررى لإمكان ان لا يقدر الراهن فكك الرهن فيبيع المرتهن العين و الظاهر ان هذا الاشكال قوى اذ لا اشكال فى 
ان الأقدام فى اشتراء مثل هذا الشى ء معرض للخطر نعم اذا لم يعنون بهذا العنوان او قلنا انه لا دليل على مانعيه الغرر على 
الإطلاق لا مانع عن الالتزام بالصحه غايه الأمر مع جهل المشترى يكون له الخيار كما فى المتن. 


و صفوه القول انه لو لا الغرر لا مانع عن الصحه و لو تنزلنا عما ذكر و قلنا 


8 من ابواب الرهن الحديث:‎ ١١7 مستدركك الوسائل الباب‎ )١( 
لا يجوز بيع الوقف]‎ :١١ [مسأله‎ 


(مسأله :)0١‏ لا يجوز بيع الوقف ))١(‏ 


ليس للمالك الاستقلال بالبيع فلا بد من الالتزام بالصحه مع اجازه المرتهن لما ورد فى تزويج العبد بلا اذن سيده لاحظ ما رواه 
زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوكك تزوج بغير اذن سيده فقال: ذاكث الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق 
بينهما قلت: اصلحكك الله ان الحكم بن عبينه و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون: ان اصل النكاح فاسد و لا تحل اجازه السيد 
لهء فقال أبو جعفر عليه السلام انه لم يعص الله و انما عصى سيده فاذا اجازه فهو له جائز .)1١‏ 


معللا «بأنه لم يعص الله و انما عصى سيده فاذا اجاز جاز) اذ يستفاد من عموم العله ان المانع اذا كان حق الادمى يصح باجازته 


فتحصل ان الظاهر عدم جواز بيع الرهن الا باذن المرتهن او باجازته بعد البيع و لو تنزلنا و قلنا بجواز بيع الرهن و لو 


بدون اذن المرتهن و اجازته فالظاهر ثبوت الخيار للمشترى للشرط الارتكازى الضمنى فلاحظ. 


)١(‏ يقع البحث فى مقامين احدهما فى بيان حقيقه الوقف و انه هل ينافى البيع الوقف؟ ثانيهما فى الوجوه التى يمكن اقامتها على 
عدم الجواز اما المقام الأول فالذى يستفاد من موارد الاستعمال و كلمات اصحاب اللغه ان الوقف عباره عن جعل العين ساكنا 
فيقال: وقفت. سفينه المساكين اى صارت ساكنه غير متحر كه قال: 


انه قال حبس الأصل و سبل الثمره .)7١‏ 


فيمكن ان يقال ان الوقف الخارجى جعل الشى ء ساكنا عن الحركه الخارجيه 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث:‎ )١( 
١ (؟) مستدرك الوسائل الباب ؟ من أبواب الوقوف الحديث:‎ 


كما فى قوله تعالى وَ قَفُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْؤّلُونَ .01١‏ 


و الوقف الاعتبارى الذى هو مورد البحث جعل الشىء واقفا و ساكنا و غير متحركك بالحركه الاعتباريه و على هذا الأساس 
الوقف بماله من المعنى ينافى البيع و لا يخفى ان ما ذكرنا لا يستلزم بطلان الوقف بعروض المجوز للبيع اذ لا تنافى بين جعل 
الواقف العين موقوفه عن الحركه و بين حكم الشارع بجواز بيعه فى المورد الفلانى. 


وان شئت قلت يجوز بيع الوقف فى بعض الموارد فلا بد من التحفظ على حفظ الموضوع و بعباره اخرى موارد جواز بيع الوقف 
تخصيص فى دليل المنع لا تخصص هذا تمام الكلام فى المقام الأول. 


و أما المقام الثانى فما يمكن ان يذكر فى مستند عدم الجواز وجوه: الوجه الأول: الاجماع على عدم جواز بيع الوقف 


فى الجمله و الظاهر انه لا مجال لإنكاره فان عدم الجواز فى الجمله مما تسالم عليه الأصحاب و اتفقوا عليه و انما الكلام فى 
بعض الخصوصيات. 


الوجه الثانى ما عن أبى محمد الحسن بن على عليه السلام فى الوقف: 


لوفو 2 كن عق !ما قفي اهلها أذ كات الله امنا وروا د متعم مهن قال كف عضن امتعانا الج أن محمد 
عليه السلام فى الوقوف و ما روى فيها فوقع عليه السلام: الوقوف على حسب ما يقفها اهلها ان شاء الله «*. 


ولا يبعد ان يكون المستفاد من الحديث ان اللازم شرعا العمل بما قرره 


© الصافات/‎ )١( 
١ الوسائل الباب 7 من ابواب الوقوف والصدقات الحديث:‎ (0 


الواقف من القيود و الشروط فى الموقوف عليه و فى كيفيه الصرف و بقيه الجهات الراجعه اليه فلا يرتبط الحديث بالمقام الا ان 
يقال: ان العرف يفهم من هذا الكلام ان امضاء الوقف شرعا تابع لجعل الواقف فالسكون و الوقوف عن الحركه الاعتباريه مقوم 


الوجه الثالث: ان امضاء الوقف بنفسه يقتضى عدم جواز بيعه اذ بعد ما علم ان الوقف عباره عن وقوف العين عن الحركه فى 
الدليل على التخصيص فى المورد الفلانى فلاحظ. 


الوجه الرابع ما رواه ربعى بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال تصدق امير المؤمنين عليه السلام بدار له فى المدينه فى 


بنى زريق فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به على بن أبى طالب و هو حى سوى تصدق 


بداره التى فى بنى زريق صدته لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذى يرث السماوات و الأرض الحديث .١١‏ 


و تقريب الاستدلال بالروايه على المدعى ان كلمتى لا تباع و لا توهب صفتان للنوع بأن يقال ان الصدقه تاره تقبل البيع و الهبه 
كالصدقات المستحبه الجاريه بين الناس و اخرى لا تكون قابله لهما كالوقف و الحاصل انهما صفتان للنوع لا للشخص و قد 
ذكرت لا ثبات كون المذكور صفه للنوع عده امور: منها: 


ان الظاهر بحسب الفهم العرفى ان قوله عليه السلام: «صدقه لا تباع» مفعول مطلق نوعى لقوله عليه السلام: «تصدق» فيدل على ان 
الصدقه على نحوين كما ذكرنا. و منها: انه لو كان وصفا للشخص لكان المناسب أن يتأخر ذكره عن 


)١(‏ الوسائل الباب * من ابواب الوقوق و الصدقات الحديث: ؟ 


الموقوف عليه و الحال انه ذكر قبل ذكر الموقوف عليه و بعباره اخرى مقتضى القانون العربى تأخر الشرط فى الذكر عن 
المشروط عليه. 


و منها ان الا-شتراط الخارجى يحتاج الى ذكر كلمه «على» كأن يقال على ان يبيعوا او يذكر بعد ادوات الشرط و الحال أن 
المذكور فى الروايه ليس كذلك. 


و منها: ان الوصف اذا كان للشخص و يكون مرجعه الى الاشتراط لا يترتب عليه عدم جواز البيع وضعا فان شرط الفعل لا يترتب 
عليه الحكم الوضعى بل المترتب عليه الحكم التكليفى مثلا لو اشترط احد المتعاقدين على الأخر فى ضمن العقد أن لا يتزوج 
بفلا-نه يترتب عليه حرمه الا-زدواج تكليفا لكن لو غفل المشروط عليه أو عصى و تزوج بفلا-نه يصح عقده فلا يترتب الأ-ثر 
المقصود على مثل هذا الشرط اللهم الا أن يقال: ان من يلتزم 


بكونه شرطا خارجيا لا يأبى عن ترتب هذا اللا-زم عليه و صفوه القول أنه لا اشكال فى أن الروايه بحسب الظهور تدل على 
المدعى و الظاهر صحه السند. 


الوجه الخامس ما رواه ابن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت جعلت فداكك اشتريت أرضا الى جنب ضيعتى بألفى 
درهم فلما و فرت المال خبرت أن الأرض وقف. فقال: لا يجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغله فى ملككك ادفعها الى من اوقفت 
عليه قلت: لا اعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها .)١١‏ 


فان مقتضى صراحه الروايه عدم جواز بيع الوقف الوجه السادس: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال أوصى أبو الحسن عليه 
السلام بهذه الصدقه فان المستفاد من قوله عليه السلام- فى ذيل الحديث- «لا يحل لمؤمن يؤمن باللّه و اليوم الأخن أن عفانو 
لا يبتاعها و لا يهبها و لا ينحلها و لا يغير شيئا مما و صفته عليها 


(1) الزشائل ألناث مخ انواتا الوقوف والصدقات العدوت ١‏ 


الافى موارد: منها: أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح و الجذع البالى» و الحصير المخرق .)١(‏ 


حنى يرث الله الأأرض و من عليها ١‏ ان الصدته التى تصدق بها موصوفه بهذه الصفه و بعباره اخرى يفهم من الحديث ان 
الصدقه ريما تكون على نحو لا يجوز بيعها و لا شرائها. 


و مما يوضح المدعى قوله عليه السلام «و لا يبتاعها» اذ لو كان شرطا شخصيا يكون المشروط عليه موظفا بعدم بيعه و يكون البيع 


أيضا يحرم شرائه و هذا هو المدعى حيث انه لا يجوز التصرف فيه لا بالبيع و لا بالشراء فيتم المقصود فلاحظ. 


الوجه السابع ما رواه ابن عطيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قسم رسول الله صلى الله عليه و آله الفى ء فاصاب عليا 
عليه السلام ارض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع فى السماء كهيئه عنق البعير فسماها عين ينبع فجاء البشير يبشره فقال: بشر 
الوارث بشر الوارث هى صدقه بتا بتلا فى حجيج بيت الله و عابر سبيله لا تباع و لا توهب ولا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه 
لعنه الله و الملائكه و الناس اجمعين لا يقبل اللّه منه صرفا و لا عدلا :0 فان المستفاد من هذه الروايه ان الوقف صدقه لا تباع و 


)١(‏ ربما يقال فى تقريب جواز البيع ان الدليل على عدم الجواز اما الإجماع و اما قوله عليه السلام «لا يجوز شراء الوقوف» 0١‏ و 
اما قوله الوقوف على 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث: ه 
(') الوسائل الباب © من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث: ” 
© لاحظ ص: 65١‏ 


حسب ما يقفها اهلها )١١‏ و شىء منها لا يقتضى المنع اما الاجماع فواضح لعدم اجماع على عدم الجواز فى الصدقات المفروضه 
و على فرض تحققه لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا و اما قوله عليه السلام «لا يجوز شراء الوقف» فلانصرافه عن الصوره المفروضه 
ولا يشملها. 


وفيه انه لا وجه للانصراف الاقله الوجود و قله الوجود لا توجب الانصراف الى بقيه الالفراد وان شئت قلت ان قله الوجود لا 
توحدث الأنضي اك البها انها 


توجب الانصراف عنها و بينهما فرق. و اما قوله عليه السلام الوقوف الخ فلانه مسوق لبيان الكيفيه المرسومه فى الوقف و ليس 
عدم البيع منها و فيه انه قد مر ان الوقف عباره عن اعتبار عدم الحركه فى العين و كونها ساكنه غير متحركه و الشارع الاقدس 
امضى هذا الاعتبار فيمكن ان يقال: ان عدم النقل مقوم للوقف. 


و ربما يقال فى وجه جواز البيع فى الصوره المفروضه ان قوام الوقفيه بالصوره النوعيه و مع زوال الصوره يبطل الوقف فيجوز بيع 
العين لانتفاء الموضوع. 


و اورد فيه او لا بأن لا-زم هذا الكلام ان الصوره النوعيه اذا تبدلت الى صوره نوعيه اخرى قابله للانتفاع بها لجاز بيعها لانبطال 


الوقق و الحال انه لا يجوز ببعه فى هذا الفرض. 


و ثانيا ان الوقف مثل البيع فكما ان بيع الدار لا يبطل بخرابها كذلك لا يبطل الوقف بانعدام الصوره النوعيه بل الوقف باق فى 
ضمن الصوره الا-خرى. و ثالثا ان لازم ما ذكر عود الوقف الى ملكك الواقف أو صيرورته ملكا للبطن الموجود او صيرورته من 
المباحات الاصليه القابله للتملك لكل احد لا جواز بيعه كما هو المدعى. 


و يمكن ان يقال: ان الوجه فى الجواز ان الغرض من الوقف الانتفاع بالعين 


() لاحظ ص: 0 
و منها: أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به مع كونه ذا منفعه يسيره ملحقه بالمعدوم عرفا .)١(‏ 


و منها: ما اذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قله المنفعه أو كثره الخراج أو كون بيعه أنفع أو احتياجهم الى عوضه أو 
نحو ذلكك (3). 


فالواقف بحسب ارتكازه قاصد لبقاء العين ما دام كونها قابله للانتفاع و فى فرض عدم امكان 


تبدل الى ما هو قابل للانتفاع به و مقتضى الاحتياط أن يراعى الأ.قرب فالأأقرب الى نظر الواقف و مقتضى كون الوقف على 
حسب ما أوقفه أهله امضاء الشارع الأقدس اياه على هذا النحو فلا يشمله دليل عدم جواز بيع الوقف. 


وان شئت قلت: الجمع بين هذا الدليل و دليل عدم جواز البيع يقتذ اختصاص عدم الجواز بغير هذه الصوره. وان شئت قلت: 
ان المقصود من الوقف ابقاء العين و الانتفاع بها و حيث ان الانتفاع غير ممكن على الفرض يكون دليل عدم جواز البيع مزه فا 


)١(‏ الظاهر ان الوجه فى جواز بيع الوقف فى هذه الصوره هو الوجه و بعباره اخرى لا اجماع فى المقام على عدم الجواز و دليل 
عدم الجواز منصرف عن هذه الصوره و ابقاء العين على حالها مع كون الانتفاع بها ملحقا بالعدم مخالف لمقصود الواقف وان 
شئت قلت الواقف بارتكازه رخص فى بيعه و تبديله بما يكون ذا نفع معتد به فيجوز بيعه. 


(؟) ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه: الوجه الاول: ادله نفوذ الشرط. 


وفيه ان دليل الشرط ليس مشرعا بل لا بد من احراز صحه الشرط و جوازه فى الرتبه السابقه و جواز البيع بعد الوقف اول الكلام 
بل لنا أن نقول بأن دليل حرمه بيع 


الوقف لا يبقى مجالا لهذا الا-شتراط و بتقريب آخر: ان مرجع هذا الا-شتراط الى الترخيص فى البيع عند تحقق المعلق عليه 
كحاجه الموقوف عليهم فمعناه ان الواقف جوز بيع الوقف فى الصوره الكذائيه و الحال انه لا يجوز بيع الوقف و ان شئت قلت 


الاشتراط المذكور ترخيص من الواقف فى بيع الوقف و ترخيص 


الواقف لأ دلين على كتوخا ان #عهه كرعس الس رودل :ثقوه الشرعك لق شه اذ الشترط: المنذ كول لآ وزيا 


بالوقف بل هو شرط خارجى. 


الوجه الثانى: قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها 0١١‏ بتقريب ان المستفاد من هذه الروايه ان الوقف تابع لجعل 
الواقف. و فيه انه لا اشكال فى أن الوقف لا بد أن يكون على نحو مشروع كى يمضى من قبل الشارع و المفروض ان مقتضى 
الدليل حرمه بيع الوقف فلا يشمله دليل الامضاء الا أن يقال ان الجمع بين دليل كون الوقف تابعا لإنشاء الواقف و دليل حرمه بيع 
الوقف يقتضى عدم شمول دليل الحرمه لمورد رخص الواقف فى بيعه لان الوقف على حسب ما أوقفه اهله. 


الوجه الثالث: ما رواه عبد الرحمن قال بعث إلى بهذه الوصيه ابو ابراهيم عليه السلام هذا ما أوصى به و قضى فى ماله عبد الله 
على ابتغاء وجه الله الى أن قال: 


فان اراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه إن شاء جعله شروى (سرى خ) الملكك و ان 
ولد على و أموالهم الى الحسن بن على و ان كان دار الحسن غير دار الصدقه فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه 
الحديث .)5١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه جواز اشتراط بيع الوقف من قبل الواقف عند 


() لاحظ ص: 00 
0)الوسائل الات ٠١‏ من اززات الرقرف: و الفدقات الحديك: + 


حدوث أمر كما فى المتن و هذه الروايه 


الشريفه صريحه الدلاله فى المدعى و لا اشكال فيها لا من ناحيه السند و من ناحيه الدلاله فان ما فعله مولى الكونين امير 


المؤمنين و امام الثقلين و أفضل الخلائق بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اجمعين حجه فلاحظ. 


)١(‏ يمكن أن يذكر فى وجه الجواز فى هذه الصوره امور: الأول: قاعده لا ضرر بتقريب ان مقتضى هذه القاعده عدم حرمه بيع 
الوقف فيجوز بيعه. و فيه ان الاختلا.ف المؤدى الى تلف النفوس امر اختيارى للموقوف عليهم و لا يرتبط بالحكم الشرعى و من 
الظاهر ان الاضرار الناشى عن اختيار المكلف لا يؤثر فى الحكم الشرعى. و ثانيا ان قاعده لا ضرر تنفى الحكم الضررى و ليس 
شأنها اثبات الحكم غير الضررى فلا يستفاد منها جواز البيع وضعا. 


الثانى وجوب حفظ النفس فان حفظ النفس المحترمه يقتضى جواز بيع الوقف و فيه ان الحكم الشرعى الوضعى لا يتغير بلحاظ 
الاختلافات الواقعه بين المكلفين. 


الثالث مكاتبه على بن مهزيار قال: كتبت اليه ان الرجل ذكران بين من وقف عليهم هذه الضيعه اختلافا شديدا و انه ليس يأمن ان 
يتفاقم ذلكك بينهم بعده فان كان ترى أن يبيع هذا الوقف و يدفع الى كل انسان منهم ما وقف له من ذلكك أمرته. فكتب اليه 
بخطه و اعلمه أن رأيى له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف امثل فانه ربما جاء فى الاختلاف تلف 
الاموال و النفوس .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الخبر جواز البيع فيما يكون بين الموقوف عليهم اختلاف يمكن ان يؤدى الى تلف المال و النفس. و قد 
اورد فى الاستدلال بالخبر 


(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الوقوف و 


الصدقات الحديث: 8 


و منها: ما لو لاحظ الواقف فى قوام الوقف عنوانا خاصا فى العين الموقوفه مثل كونها بستانا أو حماما فيزول ذلكك العنوان فانه 


يجوز البيع حينئذ ))١(‏ 


بايرادات: منها ان الخبر معرض عنه عند الاصحاب و فيه منع الاعراض اولا و عدم تأثير الاعراض ثانيا. 


و منها ان الكلاهم فى الوقف المؤبد و الروايه ظاهره فى الوقف المنقطع لعدم ذكر الاعقاب فيها. و فيه ان تركك الاستفصال 
يقتضى عدم الفرق بين المؤبد و الموقت. 


و منها ان مورد الروايه الوقف غير المقبوض و غير المقبوض من الوقف لا يكون وقفا فلا يكون دليلا لمورد البحث. و فيه ان 
الظاهر تماميه الوقف و الحمل على ما قبل القبض حمل على خلاف الظهور العرفى بلا دليل مضافا الى انه يكفى لعموم الحكم 
تركك الا ستفصال فان مقتضاه عدم الفرق بين تحقق القبض و عدم تحققه. 


و منها ان الظاهر من الروايه كون الثمن للبطن الموجود و الحال انه مناف لحق بقيه البطون. و فيه ان رفع اليد عن هذه الفقره فى 
الروايه لا يقتضى رفع اليد عن الروايه بالكليه. 

و منها ان الظاهر من الروايه ان البائع هو الأ-جنبى و الحال ان الأسمر موكول الى الموقوف عليهم. و فيه انه يمكن أن يكون 
المتصدى هو المتولى لأمر الوقف و يمكن أن يكون الوجه فى التصدى الأذن من الامام عليه السلام و لكن الظاهر من الروايه ان 
الحكم الشرعى هو الجواز بلا خصوصيه للمورد فيمكن أن يكون المتصدى من يجوز له التولى لكونه متوليا أو لكونه مأذونا من 
قبل الموقوف عليهم فلاحظ. 


(1) اذ المفروض ان الوقف تعلق بالعنوان و بعباره اخرى لا مجال لبقاء الحكم مع انتفاء 


الموضوع و المفروض ان موضوع الوقف هو العنوان و مع زوال العنوان يزول الوقف. و اورد عليه الشيخ الأعظم قدس سره بأنه لا 
وجه للبطلان بانعدام 


العنوان لأنه ان اريد بالعنوان ما جعل مفعولا فى قوله وقفت هذا البستان فلا شكك فى أنه ليس الا كقوله بعت هذه البستان او 
وهبته فان التمليكك المعلق بعنوان لا يقتضى دوران الملك مدار العنوان الى ان قال و ان اريد بالعنوان شىء آخر فهو خارج عن 
مصطلح اهل العرف و العلم فلا بد من بيان المراد منه انتهى. 


و الجواب عن هذا الاشكال انه تاره يقع الوقف على الموجود الخارجى و يشار بالعنوان الى ذلك الموجود فى الخارج فقوله 
وقفت هذه الدار مرجعه الى وقفت هذا الشىء و فى هذا الفرض لا مجال للالتزام ببطلان الوقف بزوال العنوان اذ المفروض انه 
لا مدخليه لبقاء العنوان فى بقاء الوقف و اخرى يتعلق بالعنوان بما هو عنوان كما لو تعلق الوقف بعنوان البستان فانه بعد زوال 
عنوان البستان لا مجال لبقاء الوقفء فيقع الكلام فى أنه بعد زوال العنوان يكون المعنون الباقى ملكا للواقف او ورثته او يكون 
ملكا للموقوف عليهم و ورثته. 


و تردد صاحب الجواهر "١١‏ فى المقام و رجح كونه ملكا للموقوف عليه بتقريب ان الوقف خرج من ملك الواقف و دخل فى 
ملكك الموقوف عليه غايه الأ-مر لم يكن بيعه جائزا له لعدم جواز بيع الوقف و اما بعد زوال العنوان و بطلان الوقف لا مانع عن 
التصرف فى العين للمالكك اى الموقوف عليه. 


والذى يختلج بالبال أن يقال: انه بعد زوال العنوان يكون ملكا للواقف ان كان موجودا او لوارثه ان لم يكن 


موجودا و الوجه فيه ان الإهمال فى الواقعيات محال فان الواقف اذا وقفئ العين بعنوان خاص ععنوان الدار مثلا فتبدل ذلكك 
العنوان بعنوان آخر فان كان الوقف باقيا يكون خلف الفرض و بعباره اخرى المفروض قوام الوقف بالعنوان الذى تعلق به الوقف 
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.)١( وان كانت الفائده باقيه بحالها أو أكثر‎ 


و منها: ما اذا طرأ ما يستوجب أن يؤدى بقاؤه الى الخراب المسقط له عن المنفعه المعتد بها عرفا (7)» و اللالزم تأخير البيع الى 
آخر أزمنه امكان البقاء (*). 


العنوان و مرجعه الى التوقيت فالعين الموقوفه فى الصوره المفروضه لم تخرج عن ملك الواقف الا مقدارا من الزمان و فى 
الحقيقه يكون الوقف على هذا الفرض من الوقف الموقت فما افاده صاحب الجواهر فى المقام من احتمال عوده الى ملكك 
الواقف غير صحيح فان العود يتوقف على الخروج و لا مقتضى للخروج الا بالمقدار الخاص لا مطلقا. 

وان شئت قلت اذا التزمنا بخروج العين عن ملكك الواقف فلا مقتضى لعودها فى ملكه و أما ان قلنا بتعدم خروجها الا بالمقدار 
المعين فلا موضوع للعود بل مقتضاه عدم الخروج الا بهذا المقدار فلاحظ و تأمل و اغتنم» و لا يقاس المقام بباب البيع فان البائع 


للدار وان يملكك الدار من المشترى لكن فى حكم الشارع و العقلاء تصير العين مملوكه للمشترى و لا تدور الملكيه مدار بقاء 


و صفوه القول: ان الوقف قد يتعلق بالعنوان بما هو و اخرى يتعلق بمتعلقه بلا خصوصيه للعنوان بما هو عنوان فعلى 


الاوك زوك لفك وال تللكت المتراة بو يخلى لقا له برؤال بل بكرن باقن نيتقاء النتعاقه: 
() لان المفروض بطلان الوقف بزوال العنوان. 


(؟) و الوجه فيه انصراف ادله حرمه البيع عن هذه الصوره وان الواقف و لو بالارتكاز رخص فى البيع و جعل بدله وقفاو 
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها. 


(*) اذ لا وجه للجواز ما دام يكون الانتفاع ممكنا. 
[مسأله ؟1: ما ذكرناه من جواز البيع فى الصور المذكوره لا يجرى فى المساجد] 


(مسأله :)1١‏ ما ذكرناه من جواز البيع فى الصور المذكوره لا يجرى فى المساجدء فانها لا يجوز بيعها على كل حال ))١(‏ نعم 
يجرى فى مثل الخانات الموقوفه للمسافرين» و كتب العلم و المدارس و الرباطات الموقوفه على الجهات الخاصه (؟). 


[مسأله 1: إذا جاز بيع الوقف] 


(مسأله 1): اذا جاز بيع الوقف, فان كان من الاوقاف غير المحتاجه الى المتولى كالوقف على الاشخاص المعينين لم تحتج الى 
اجازه غيرهم ( و الا-فان كان له متول خاص فاللازم مراجعته؛ و يكون البيع باذنه (©) و الا فالاحوط مراجعه الحاكم الشرعى» 
و الاستئذان منه فى البيع (2) كما أن الاحوط أن يشترى بثمنه ملكاء 


)١(‏ فان المسجد لا يكون وقفا بل المسجد تحرير فلا تشمله ادله جواز بيع الوقف فلا يجوز بيع المساجد. 


(؟) فانها اوقاف عامه و الوقف العام ملكك للعنوان العام فيترتب عليه احكام الوقف فيجوز بيعه كالوقف الخاص عند عروض 


(9) الذى يختلج بالبال انه يلزم ضم الحاكم الى الموقوف عليه اذ ليس الوقف ملكا طلقا للموجودين فلا بد من ضم الحاكم 
حيث انه ولى القاصرين و المعدوم قاصر عن التصرف الا أن يقال المفروض جوز البيع و أيضا المفروض ان المالك الفعلى هم 
الموجودون فيجوز لهم التصدى للبيع ولا يحتاج الى ضم الحاكم فما افاده فى المتن صحيح. 


(؟) كما هو ظاهر فان الأمر موكول الى المتولى فلا بد من مراجعته اذ الامر بيده على الفرض. 


و يوقف على النهج الذى كان عليه الوقف الاول )١(‏ نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلكك البعض و صرف ثمنه فى مصلحه 
المقدار 


العامر» أو فى وقف آخرء اذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب (7) و اذا 


المتولى و عدم كون الوقف وقفا خاصا يدخل المقام فى الامور الحسبيه التى لا بد من مراجعه الحاكم فيها و بعباره اخرى ليس 
لكل احد التصرف فى المال بل المتصدى لا بد من كونه مأذونا شرعا بأن يكون اما مالكا او وليا على المالكك او و كيلا عنه و 


)١(‏ لا يبعد أن يقال انه لو اشترى ملك آخر لا يحتاج الى وقفه بل مقتضى البدليه صيرورته وقفا بالاشتراء و بعباره واضحه لو لم 
نلتزم بكون البدل وقفا بلا احتياج الى إنشاء الوقف يتوجه السؤال بأن هذا الملكك لمن يكون؟ ان قلنا بأنه ليس ملكا لأحد بل 
يكون من المباحات فلا مجال لوجوب وقفه ولا يمكن الالتزام به وان قلنا بدخوله فى ملكك الواقف فمضافا الى انه لا مقتضى له 


يلزم صيروره الوقف بعد بيعه و اشتراء بدله انه يزول عنوان الوقف عنه و بطلانه و هل يمكن الالتزام به؟ 


واما نلتزم بكونه ملكا للموقوف عليه ملكا طالقا فيعود المحذور وهو بطلان الوقفيه فاللازم أن نلتزم بكونه وقفا كالمبدل بلا 
احتياج الى إنشاء الوقف هذا بالنسبه الى كونه وقفا و اما اعتبار كونه على النهج الذى كان عليه الوقف الأول فلا يبعد أن يكون 
هو الاظهر فان الواقئ اراد هذا المعنى و لو بالارتكاز فلا بد من رعايه نظره بمقتضى ان الوقوف على حسب ما اوقفها اهلها. 


(؟) اذا أمكن بيعه و تبديله بالمماثل لا يبعد وجوبه كما انه لو امكن بيع كله و تبديله بما يكون مماثلا للموقوف لا يبعد 


ان يكون متعينا لروايه عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إلى بهذه الوصيه ابو ابراهيم عليه السلام: هذا ما اوصى به و قضى فى 
ماله عن اللدهلى ابتقاج وجة الله ولص الجقواو يضيرفى دعق التارق يضرف 
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خرب الوقف و لم يمكن الانتفاع به و أمكن بيع بعضه و تعمير الباقى بثمنه فالاحوط الاقتصار على بيع بعضه و تعمير الباقى بثمنه 
(0. 


[مسأله 16: لا يجوز بيع الأمه إذا كانت ذات ولد لسيدها] 


(مسأله ؟3): لا يجوز بيع الامه اذا كانت ذات ولد لسيدها (7). 


النار عنى يوم تبيض وجوه و تسود وجوه ان ما كان لى من مال بينبع- الى ان قال-: و انه يقوم على ذلكك الحسن بن على يأكل 
منه بالمعروفء و ينفقه حيث يريد الله فى حل محلل لا حرج عليه فيه؛ فان اراد ان يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل 
إن شاء لا حرج عليه فيه و إن شاء جعله شروى (سرى خ) الملكك الحديث ١١‏ بتقريب انه عليه السلام بعد قوله (فان اراد ان يبيع 
نصيبا من المال) قال: الى ان قال عليه السلام: (و ان شاء جعله شروى الملكك). 


و قال فى مجمع البحرين و شروى الشىء مثله» فيستفاد من هذه الجمله انه يجوز له ان يجعله مثل الملكك فيجوز التقلب فيه بالبيع 
و الله العالم. بل يمكن ان يستدل على المدعى بقوله عليه السلام (الوقوف على حسب ما اوقفها اهلها). 


)١(‏ الذى يختلج بالبال ان يقال انه اذا امكن تبديله بملكك آخر يكون كالملك الاول فى الخصوصيات يلزم لكونه اقرب الى نظر 
الواقف و اما اذا لم يمكن تصل النوبه الى بيع بعضه و صرف الثمن فى الباقى و على الجمله 


لا بد من رعايه نظر الواقف الأقرب اليه فالأقرب و الله العالم. 


(0) قال الشيخ الأنصارى قدس سره: «و من أسباب خروج الملكك عن كونه طلقا صيروره المملوكه أم ولد لسيدها فان ذلكك 


يوجب منع المالكك عن بيعها بلا خلاف بين المسلمين على الظاهر المحكى عن مجمع الفائده) الى آخر كلاءمه رفع فى علو 
مقامه. 


* من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


ولو كان حملا غير مولود )١(‏ و كذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل (؟) و اذا 


و يستفاد من بعض النصوص كونه امرا منكرا لاحظ ما رواه السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا أتاه 
رجل فقال: ان امتى أرضعت ولدى و قد أردت بيعها فقال: خذ بيدها فقل من يشترى منى أم ولدى؟! .)١١‏ 


و يظهر من بعض النصوص كحديث زراره قال: سألته عن أم الولد. قال: 


ولدها أو فى مورد وجود المجوز لبيعها. 


)١(‏ قال الشيخ الأنصارى قدس سره: «فلا اشكال بل لا خلاف فى تحقق الموضوع بمجرد الحمل» الخ و يدل على المدعى ما 
رواه محمد بن مارد عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتزوج الامه فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم 
تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له فى بيعهاء قال: هى أمته ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلكك و ان شاء أعتق 37. 


() قال الشيخ الأنصارى قدس سره: «ثم ان عموم المنع 


لكل ناقل و عدم اختصاصه بالبيع قول جميع المسلمين و الوجه فيه ظهور ادله المنع المعنونه بالبيع فى اراده مطلق النقل فان مثل 
قول امير المؤمنين عليه السلام فى الروايه السابقه «خذ بيدها و قل من يشترى أم ولدى» يدل على كون مطلق نقل أمّ الولد الى 
الغير كان من المنكرات و هو مقتضى التأمل فيما سيجى ء من اخبار بيع أمّ الولد فى ثمن رقبتها و عدم جوازه فيما سوى ذلك). 
انتهى موضع الحاجه من كلامه رفع فى 


١ الوسائل الباب 19 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث:‎ )١( 
” (؟) الوسائل الباب ؟7 من أبواب بيع الحيوان الحديث:‎ 

(*) الوسائل الباب 5 من كتاب الاستيلاد. 
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مات ولدها جاز بيعها )١(‏ كما يجوز بيعها فى ثمن رقبتها مع اعسار المولى؛ و فى هذه المسأله فروع كثيره لم نتعرض لها لقله 
الابتلاء بها (؟). 


[مسأله 14: لا يجوز بيع الأرض الخراجيه] 


(مسأله 10): لا يجوز بيع الارض الخراجيه (). 


علو مقامه. 


)١(‏ قال فى الجواهر: «بلا خللاف اجده فيه بل لعل الاأجماع بقسميه عليه الخ .)١«‏ و يدل على المدعى بعض النصوص لاحظ ما 
رواه ابن أبى عمير عن بعض اصحابنا عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى رجل اشترى جاريه يطأها فولدت له ولدا 
فمات ولدهاء قال: ان شاءوا باعوها فى الدين الذى يكون على مولاها من ثمنها وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه 
.)7١‏ 


(؟) لاحظ ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأ-بى ابراهيم عليه السلام: أسألك قال: سل قلت: لم باع امير المؤمنين عليه السلام 
امهات الأولاد؟ قال: فى فكاكك رقابهن» قلت: و كيف ذلكك؟ قال: ايما رجل اشترى جاريه فأولدها ثم لم يؤد 


ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدى عند اخذ ولدها منها فبيعت و ادى ثمنهاء قلت: 
فببعن فيما سوى ذلكك من ديه ؟ قال: لا «. و لعدم الابتلاء بهذا الفرع في زماننا هذا كما اشار اليه الماتن لم نتعرض للتفصيل. 
فيبعن يها سو من دين م بارع ع فى يه الماين لم ابتعر ضع 1 


(*) كما هو مقتضى القاعده الاوليه فانه لا يجوز التصرف فى ملك الغير و يشترط فى البيع ان يكون البائع اما مالكا و اما يكون 
وليا واما يكون و كيلا فعدم الجواز على طبق الأصل الأولى مضافا الى النصوص الداله على عدم الجواز منها ما رواه 
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.” (؟) الوسائل الباب ه من كتاب الاستيلاد الحديث:‎ 
١ الوسائل الباب 7 من أبواب بيع الحيوان الحديث:‎ )"( 


ابو برده بن رجا قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام: كيف ترى فى شراء ارض الخراج؟ قال: و من يبيع ذلكك هى ارض 
المسلمين» قال: قلت: يبيعها الذى هى فى يده؛ قال: و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثم قال: لا بأس اشترى حقه منها و يحول حق 
المسلمين عليه و لعله يكون أقوى عليها و املى بخراجهم منه .)١١‏ 


و هذه الروايه تدل على عدم الجواز فان الاستفهام الوارد فيها انكارى و توبيخى و لكن الروايه ضعيفه سندا بأبى برده حيث انه لم 


يوثق و مجرد روايه صفوان عنه لا يكفى كما حقق فى محله. 


و منها مرسل حماد بن عيسى فان قوله عليه السلام «فهى موقوفه متروكه فى يدى من يعمرها» الخ 5١‏ يدل على عدم جواز بيعها 


و منها ما رواه الحلبى قال: سئل ابو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ 


المسلمين لمن هو اليوم» و لمن يدخل فى الإسلام بعد اليوم» و لمن لم يخلق بعد. فقلت: الشراء من الدهاقين قال: لاا يصلح الا ان 
تشترى منهم على ان يصيرها للمسلمينء فاذا شاء ولى الأمر أن يأخذها اخذهاء قلت: فان اخذها منه قال: يرد عليه رأس ماله و له 
ما اكل من غلتها بما عمل «03. و هذه الروايه واضحه الدلاله على المدعى و لا اشكال فى سندها. 


و منها ما رواه محمد بن شريح قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من ارض الخراج فكرهه, و قال: انما ارض 
الخراج للمسلمينء فقالوا له: فانه يشتريها الرجل و عليه خراجهاء فقال: لا بأس الا ان يستحيى من عيب 


١ من أبواب جهاد العدو الحديث:‎ 2١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 5١‏ من أبواب جهاد العدو الحديث: ” 

() الوسائل الباب 7١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: * 
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وهى: الارض المفتوحه عنوه العامره حين الفتح .)١(‏ 


ذلك .)١«‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها. 


و منها ما رواه ابو الربيع الشامى؛ عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تشتر من ارض السواد (اراضى اهل السواد) شيئا الا من 
كانت له ذمه فانما هو فىء للمسلمين .)2١‏ 


و الاستثناء الوارد فى ذيل الروايه باعتبار ان الارض المفتوحه عنوه ان ابقيت فى يد من كانت له ذمه يكون ملكا لأربابها فيجوز 
بيعها فما فى بعض النصوص من جواز بيع الارض المفتوحه عنوه يحمل عليه: لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن شراء 
ارضهم فقال: لا بأس ان تشتريها فتكون اذا كان ذلكك بمنزلتهم تؤدى فيها كما 


يؤدون فيها .)9١‏ 


)١(‏ يشترط فيها شروط: الشرط الأول: ان تكون مفتوحه عنوه و الظاهر ان الشرط المذكور متسالم عليه بينهم بل الظاهر ان الامر 
من الواضحات و مورد الارتكاز و يستفاد المدعى من مرسل حماد قال: و الا-رضون التى اخذت عنوه بخيل او ركاب فهى 


موقوفه متروكه فى يد من يعمرها و يحبيها .)"5١‏ 


و يدل على المدعى أيضا ما رواه صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر جميعا قالا: ذكرنا له الكوفه و ما وضع عليها 
من الخراج و ما سار فيها اهل بيته» فقال: 


من اسلم طوعا تركت ارضه فى يده و اخذ منه العشر مما سقى بالسماء و الانهار. و نصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها 
وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله 


9 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
0 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
تفن المتصدار الحذرث: لا‎ )6( 
” من أبواب جهاد العدو الحديث:‎ 5١ الوسائل الباب‎ )6( 


ممن يعمره؛ و كان للمسلمين و على المتقبلين فى حصصهم العشر او نصف العشر و ليس فى أقل من خمسه اوسق شىء من 
الزكاه و ما اخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذى يرى» كما صنع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بخيبر قبل سوادها 
و بياضهاء يعنى ارضها و نخلهاء و الناس يقولون: لا تصلح قباله الارض و النخل و قد قبل رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم 
خيبر» قال: و على المتقبلين سوى قباله الارض العشر و نصف العشر فى حصصهم., ثم قال: ان اهل الطائف اسلموا و جعلوا عليهم 
العشر و نصف العشر و ان مكه دخلها رسول الله عنوه و 


كانوا اسراء فى يده فأعتقهم و قال: اذهبوا فانتم الطلقاء .01١‏ فان قوله عليه السلام: «و ما اخذ بالسيف فذلك الى الامام؛ يدل على 
المدعى كما هو ظاهر. 


و مثله ما رواه احمد بن محمد بن ابى نصر قال: ذكرت لأبى الحسن الرضا عليه السلام الخراج و ما سار به اهل بيته» فقال: العشر 
و نصف العشر على من اسلم طوعا تركت ارضه فى يده و اخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها و ما لم يعمر منهاء اخذه 
الوالى فقبله ممن يعمره» و كان للمسلمين» و ليس فيما كان أقلّ من خمسه او ساق شى ء. و ما اخذ بالسيف فذلكك الى الامام 
يقبله بالذى يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه و آله بخيبر قبل ارضها و نخلهاء و الناس يقولون لا تصلح قباله الارض و 
النخل اذا كان البياض اكثر من السواد. و قد قبل رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم خيبر و عليهم فى حصصهم العشر و 
نصف العشر ١؟).‏ 


لم يوجف عليها بخيل و لا 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب جهاد العدو الحديث:‎ )١( 


ركاب» ١١‏ و مثله غيره فى الدلاله على المدعى لاحظ النصوص الوارده فى الباب ١‏ من الانفال من الوسائل. 


الشرط الثانى: ان تكون عامره حين الفتح و يمكن الاستدلال على المدعى بأمور: منها: الشهره المحققه و الاجماعات المنقوله و 
منها: انه ثبت فى الشريعه المقدسه ان الاموال المأخوذه من الكفار ملكك للمسلمين و 


من ناحيه اخرى انه قام الدليل على أن موات الارض للاإمام عليه السلام فالنتيجه ان الارض المأخوذه من الكافر ملكك للمسلمين 


وهذاهو المدعى. 


و منها: ان الاراضى المحياه كلها كانت بيد الكفار و قد أخذها المسلمون بالحرب و نحوه فلو لم تكن الموات من تلكك الأراضى 
ملكا للإمام لم يبق مورد للووابات :اتداله علي أن الأرضن الموات ملكك للإمام عليه السلام و هذه الروايات مذكوره فى أبواب 
الانفال. 


الشرط الثالث: ان يكون الفتح باذن الامام عليه السلام و استدل عليه بخبر العباس الوراق عن رجل سماه عن ابى عبد الله عليه 
السلام قال: اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمه كلها للإمام, و اذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للإمام الخمس .7١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا فلا دليل على هذا الشرط بل مقتضى النص الدال على أن الارض المفتوحه عنوه عدم الاشتراط 70. 
فان مقتضى اطلاقه قوله و ما اخذ بالسيف فذلك الى الامام عدمه الا ان يقال ان النص المشار اليه ليس ناظرا 


5 من ابواب الانفال و ما يختص بالامام الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
كيين الفشيى لعن و12‎ )90( 

("") لاحظ ص: 008 

مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: 00 


فانها ملك للمسلمين من وجد و من يوجد )١(‏ ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكه للبائع من بناء أو شجر أو غيرهماء و أن 
لا تكون (؟) بل الظاهر عدم جواز التصرف فيها الا باذن الحاكم الشرعىء الا أن 


الى هذه الجهه بل ناظر الى بيان حكم الأرض الخراجيه على ما هى عليها من الشرائط. 


و يمكن الاستدلال على عدم الاشتراط بما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن سيره 


الامام فى الأرض التى فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: ان امير المؤمنين عليه السلام قد سار فى اهل 


العراق سيره فهم امام لسائر الأرضينء و قال: ان ارض الجزيه لا ترفع عنهم الجزيه .١١‏ 


فان مقتضى هذه الروايه ان الأراضى المفتوحه بعد رسول الله صلى الله عليه و آله حكمها حكم ارض العراق و انها ملكك 
للمسلمين و بعباره اخرى لا اشكال فى كون أرض العراق من المفتوحه عنوه التى كانت مورد الخراج و المستفاد من هذه الروايه 
ان ابا جعفر عليه السلام جعل سيره امير المؤمنين عليه السلام كبرى كليه لحكم سائر الأرضين التى فتحت او تفتح عنوه بعد 
ذلك فى عهد الخلفاء و احتمال اذن الامام عليه السلام موهون جدا فاشتراط اذن الامام عليه السلام غير ثابت و ان كان مشهورا 
بل ادعى عليه الاجماع كما قيل فلاحظ. 


.)3١ كما نص به فى حديث الحلبى‎ )١( 


(1) كما هو مقتضى اطلاق دليل النهى عن البيع و أيضا عدم الجواز مقتضى القاعده الاوليه فان التصرف فى ملكك المسلمين 
يتوقف على الاذن الشرعى و الا فلا يجوز. 


” الوسائل الباب 28 من أبواب جهاد العدو الحديث:‎ )١( 
0605 لاحظ ص:‎ )50( 


تكون تحت سلطه السلطان المدعى للخلافه العامه فيكفى الاستئذان منه» بل فى كفايه الاستئذان من الحاكم الشرعى - حينئلٌ- 
اشكال .)١(‏ 


(1) يظهر من بعض كلمات القوم ان الاقوال فى المقام مختلفه. القول الاول: 


ماعن جمله من الاساطين و هو انه لا يجوز التصرف فى الأراضى و لا فى الخراج الا باذن السلطان الجائر و انه ولى هذا الامر 
بعد غصبه الخلافه و نقل عن بعضهم الاتفاق عليه و يمكن 


احدهما: ان أمر الاراضى موكول الى الوالى أو الامام عليه السلام اى المستفاد من النص ان الموكول اليه عنوان الوالى أو الامام 
لاحظ ما أرسله حماد و لاحظ قوله عليه السلام: «و يقوم عليها على ما صالحهم الوالى» ١١‏ و الجائر و ان كان ظالما و عاصيا فى 
غصبه مقام الخلافه و تقمصه هذا القميص لكن بعد تقمصه يصدق عليه العنوان و يتوقف التصرف على اذنه. 


وفيه: ان الا-مر موكول الى الامام عليه السلام و الوالى و الجائر لا يكون واليا فى نظر الشارع كما أنه ليس اماما بل هو امام 
ادعائى و وال كذلك مثلا لو دل دليل على جواز الصلاه خلف العادل لا يجوز الاقتداء بالفاسق المدعى للعداله و ملخص الكلام 
ان الحكم تابع للموضوع الواقعى و لا يتحقق الواقع بالدعوى كما هو ظاهر. 


ثانيهما: انه يستفاد من النصوص الوارده فى المقام ان الجائر و ان كان جائرا فى اصل التصدى للمقام و لكن بعد التصدى امره 
نافذ و جائز لاحظ ما رواه الحضرمى قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام و عنده اسماعيل ابنه» فقال: 


ما يمنع ابن أبى السمال (السماكك خ لء» الشمال) أن يخرج شباب الشيعه فيكفونه ما يكفيه الناس» و يعطيهم ما يعطى الناس؟ ثم 
قال لى: لم تركت عطاءكك؟ قال: 


مخافه على دينى» قال: ما منع ابن أبى السمال «السماكك خ ل الشمال» أن يبعث إليكك 


” من أبواب جهاد العدو الحديث:‎ 5١ الوسائل الباب‎ )١( 


بعطائكك؟ أما علم أن لكك فى بيت المال نصيبا؟ )١١‏ فان مقتضى هذه الروايه جواز الأخذ من الجائر و يصح فعله. 


وفيه: انه لا يستفاد من هذه النصوص 


إلا نفوذ تصرف الجائر فيما يتتصرف و لا يستفاد منها اشتراط جواز التصرف فى الأرضين بالاذن من الجائر فلا يتم شى ء من 
الوجهين الا ان يتم الامر بالإجماع و هل يمكن تحصيل اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم عليه السلام فلاحظ. 


القول الثانى: ان الامر اولا راجع الى الحاكم الشرعى و على تقدير عدم امكان الرجوع اليه لا بد من مراجعه الحاكم الجائر و لا 
فمع عدم امكان مراجعته تصل النوبه الى عدول المؤمنين ثم الى فساقهم فلا وجه لمراجعه الجائر بهذا النحو. 


القول الثالث: انه يجوز الرجوع الى كل منهما و مع عدم احدهما يتعين الاخر و فيه ان ولايه الحاكم الشرعى من باب الحسبه فمع 
عدمه تصل النوبه الى العدول ثم الى الفساق فلا وجه لتعين الجائر مع عدم الحاكم الشرعى. 


القول الرابع: انه يجوز التصرف لكل واحد من آحاد الشيعه فيها بلا احتياج الى اذن أحد لا الحاكم العادل و لا الجائر و فيه انه لا 
وجه له فان المفروض انها ملك للمسلمين فلا بد من مراجعه من يكون امره نافذا فى التصرف فيها. 


القول الخامس: انه يجب مراجعه الحاكم الشرعى اذا أمكن حتى مع تصرف الجائر و عدم كفايه تصرفه. و فيه ان تصرف الجائر 
فيها جائز و نافذ شرعا و لا تنافى بين كونه غاصبا و عاصيا و بين نفوذ تصرفه بالنسبه الى الغير فانه يجوز أن يجعل 


8 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


الشارع الاقدس تصرفات الجائر نافذه لأجل التسهيل على الامه. 


ان الأ-مر الى الحاكم الشرعى الا أنه اذا تصرف الجائر يكون تصرفه نافذا فلا يجب مراجعه الحاكم و مرجع هذا القول الى أنه 
يشترط فى جواز التصرف احد الامرين و الحال انه لو فرض عدم امكان الاستيذان من الحاكم و أيضا لم يمكن مراجعه الجائر 
يجوز تصرف العدول ثم الفساق اذ المقام داخل فى الامور الحسبيه بل يجوز مع عدم الحاكم الشرعى تصرف العدول حتى مع 
امكان الرجوع الى الجائر. 


القول السابع: ان الأمر موكول الى الحاكم الشرعى و مع عدم امكان الاستيذان منه يجوز لآحاد الشيعه التصرف لكن مع تصرف 
الجائر ينفذ تصرفه. و فيه» أنه مع عدم امكان الاستيذان من الحاكم الشرعى تصل النوبه الى نظر العدول كما هو المقرر فى باب 


القول الثامن: أنه يشترط فى جواز التصرف الرجوع الى الحاكم الشرعى و مع عدم امكانه تصل النوبه الى العادل ثم الى الفاسق 
كما أنه يجوز مراجعه الجائر لو لا المحذور الخارجى فالشرط الجامع بين مراجعه من له التصدى من الحاكم و مع عدمه العادل 
ثم الفاسق و بين مراجعه الجائر و الظاهر صحه هذا القول أما جواز التصرف باذن الحاكم الشرعى أو باذن العادل ثم الفاسق على 
تقدير عدم امكان الاستيذان من الحاكم الشرعى فلا-ن المورد داخل فى الأمور الحسبيه فيجوز مراجعه من يكون المرجع فى 
تلكك الأنمور و أما جواز مراجعه الجائر و التصرف فيها فبمقتضى النصوص الداله على جواز تصرفاته و نفوذها لاحظ ما رواه 
اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى أرضا من من أرض أهل الذمه من الخراج و 
أهلها كارهون و انما تقبلها من السلطان لعجز 


ص: 0 


و لو ماتت الارض العامره- حين الفتح- فلا يبعد أنها تملكك بالاحياء .)١(‏ 


أهلها عنها أو غير عجزء فقال: اذا عجز أربابها عنها فلكك أن تأخذ الا أن يضاروا وان أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم بها 
فخذوهاء قال: و سألته عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضى الخراج فبنى فيها أ و لم بين غير أن أناسا من أهل الذمه نزلوها أله 


أن يأخذ منهم أجور البيوت اذا ادوا جزيه رءوسهم؟ قال: 
يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال .)١‏ و لاحظ ما رواه الحضرمى .)7١‏ 


و لاحظ ما رواه الهاشمى عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتقبل بجزيه رءوس الرجال و بخراج النخل و الاجام و الطير و 
هو لا يدرى لعله لا يكون من هذا شى ء ابداء او يكون. أ يشتريه و فى اى زمان يشتريه و يتقبل منه؟ قال: اذا علمت ان من ذلكك 
شيئا واحدا انه قد ادركك فاشتره و تقبل به (منه) 9”). 


)١(‏ فان مقنضى قوله صلى الله عليه و آله: من أحيا ارضا مواتا فهى له «©» جواز التصرف فى الأرض الميته على الاطلاق و يرد 
غلية ادلي الاجناء لك تتفي وار تملك افوال النانتن: قرط فى موررد ونان لا تكرة الأرض اسملوكة الغين: المفروفين أن 
الأراضى الخراجيه مملوكه للمسلمين و يمكن ان يقال ان الوجه فيه التعبير من ارض الخراج فى بعض النصوص بالسواد لاحظ ما 
رواه الحلبى «6). 


و التعبير بالسواد باعتبار الاشجار فى مقابل الا-رض البياض الخاليه من العمران فيختص الحكم بزمان عمرانها اذ كل حكم تابع 
لموضوعه. 


وفيه ان الدليل لا ينحصر فيه بل مقتضى بعض الروايات هو الاطلاق مضافا 


الكافى ج ه ص 5875 باب شراء أرض الخراج من السلطان الحديث: ١‏ 
(0) لاحظ ص: 009 

(*) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: ؟ 
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اما الارض الميته فى زمان الفتح فهى ملكك للإمام عليه السلام )١(‏ و اذا أحياها أحد ملكها بالاحياء (5). 


الى ان مقتضى النصوص الداله على ان الأراضى المفتوحه عنوه ملكك للمسلمين بقائها على ملكهم حتى بعد ما صارت ميته و 
اختصاص الدليل بزمان كونها عامره يحتاج الى قرينه فالنتيجه عدم جواز التصرف فيها على الاطلاق إلا مع وجود شرط جواز 
التصرف فلاحظ. 


)١(‏ كما هو المشهور بل مجمع عليها على ما فى كلام بعض الأصحاب و يمكن تقريب المدعى بأن الأموال المأخوذه من الكفار 
غنيمه و من ناحيه اخرى ان كون الأرض للمسلمين مشروطه بكونها محياه حال الفتح و من ناحيه ثالثه ان النصوص داله على ان 
كل ارض لا رب لها من الأنفال و تكون للإمام لاحظ ما رواه ابو بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: لنا الانفال» قلت: و ما 
الانفال؟ قال: منها المعادن و الاجام؛ و كل ارض لا رب لهاء و كل ارض باد اهلها فهو لنا .)١«‏ فالنتيجه ان الاراضى المفتوحه 
عنوه اذا كانت ميته حال الفتح تكون للإمام عليه السلام. 


(؟) لجمله من النصوص: لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من ارض اليهود و النصارىء قال: ليس به بأس- 
الى أن قال: و ايما قوم احيوا شيئا من الارض او عملوه فهم احق بها و هى لهم .7١‏ و لاحظ ما رواه محمد بن 


مسلم أيضا قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ايما قوم احيوا شيئا من الارض و عمروها فهم احق بها و هى لهم .١‏ و 


7/8 من الانفال الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
6 نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
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و ابى عبد اللّه عليهما السلام .)1١‏ 
و لاحظ ما رواه زراره عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من أحيا ارضا مواتا فهو له 7. 


و لاحظ ما أرسله الصدوق قال قد ظهر رسول الله صلى اللّه عليه و آله على خيبر فخارجهم على أن يكون الأرض فى أيديهم 
يعملون فيها و يعمرونها و ما بأس لو اشتريت منها شيئا و أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم أحق به و هو لهم .7١‏ 

و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان سنان عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سئل و أنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها 
نهرا و بنى فيها بيوتا وغرس نخلا و شجرا فقال: هى له و له أجر بيوتها و عليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل وادى أو عينء 


وعليه فيما سقت الدوالى و الغرب نصف العشر 29»). 


ذو دين القع ره هلد تنكد نان الدرهم وتسارة أعرى :ون التق انسل لازن اك كز حبار كه للحيو فكي 
يقتضى فى المقام فان الارض المملوكه للإمام كالمملوكه لغيره. 


قلت: ليس الامر كذلك اذ مقتضى بعض النصوص ان كل أرض خربه للإمام عليه السلام لاحظ ما رواه حفص بن البخترى عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: 


الانفال ما 


لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب او قوم صالحوا او قوم اعطوا بأيديهم و كل ارض خربه و بطون الاوديه فهو لرسول الله صلى 
الله عليه و آله و هو للإمام 


027 لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب احياء الموات الحديث: 8 
() نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(؟) نفس المصدر الحديث: / 


مسلا كان المح أو كافرا(0): 


من بعذه يضعه حيث بشاء .)١١‏ 


بل مقتضى بعض النصوص ان كل أرض للاإمام عليه السلام لاحظ ما رواه الكابلى عن أبى جعفر عليه السلام قال: وجدنا فى 
كتاب على عليه السلام ان الا-رض لله يورئها من يشاء من عباده و العاقبه للمتقين» انا و اهل بيتى الذين اورثنا الارض و نحن 
المتقون و الأرض كلها لنا فمن أحيا ارضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتى و له ما اكل منهاء فان 
تركها و اخر بها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و احياها فهو احق بها من الذى تركها فليؤد خراجها الى الامام من 
اهل بيتى و له ما اكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من اهل بيتى بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و منعها آلاما كان فى ايدى شيعتنا فانه يقاطعهم على ما فى ايديهم و يتركك الأرض فى 
ايديهم 07١‏ و لاحظ ما رواه ابو سيار 00 فلو نقيد دليل الأحياء بهذا النحو من التقييد لا يبقى موضوع له اى لكون الاحياء مملكا 
كما هو واضح بأدنى تأمل و لذا نقول دليل الاحياء بنفسه دال على كون الاحياء مأذون فيه من قبل 


)0« و يدل على المدعى اطلاق النصوص الوارده فى الباب مضافا الى خصوص حديث ابن مسلم ©" و اما حديث الكابلى‎ )١( 
فلا مفهوم له و لا تنافى بين الاثباتين و لكن المستفاد من حديث مسمع بن عبد الملكك (فى حديث) قال: قلت‎ 


١ من الانفال الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ”من احياء الموات الحديث: ١‏ 
(") الوسائل الباب 5 من أبواب الانفال الحديث: ” 
(©) لاحظ ص: *28. 

(0) مر آنفا. 


لأبى عبد الله عليه السلام: انى كنت و ليت الغوص فأصبت أربعمائه ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم, و 
كرهت أن أحبسها عنكك, و أعرض لها و هى حقكك الذى جعل الله تعالى لكك فى أموالناء فقال: و ما لنا من الارض و ما أخرج 
اللّه منها الا الخمسء يا أبا سيار الأرض كلها لناء فما أخرج الله منها من شى ء فهو لناء قال: قلت له: أنا أحمل إليكك المال كله 
فقال لى: يا أبا سيار قد طيبناه لكك و حللناكك منه فضم إليكك مالكك و كل ما كان فى أيدى شيعتنا من الارض فهم فيه محللون 
و محلل لهم ذلكك الى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان فى أيدى سواهم, فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم 
قائمنا فيأخذ الارض من ايديهم و يخرجهم منها صغره 201١‏ ان تصرف غير الشيعه فى الارض حرام. 


ان قلت المستفاد من حديث محمد بن مسلم «؟» ان مملكيه الاحياء تعم كل فرد حتى اليهود و النصارى فلا يختص الحكم 
بالشيعه قلت: الاستدلال اما بصدر الحديث و اما بذيله اما صدر الحديث فلا 


يستفاد منه ان منشأ الملكيه الاحياء بل فرض كون الا-رض لهم فيمكن ان يكون حصول الملكيه لهم بغير الاحياء من الشراء و 
نحوه و اما ذيل الحديث و ان كان دالا على سببيه الاحياء للملكيه لكن دلالته على مملكيه الاحياء لغير الشيعه بالاطلاق و مقتضى 
الصناعه ان المطلق يقيد بالمقيد فلا بد من رفع اطلاقه و تقييده بحديث مسمع ابى سيار فالنتيجه ان الحكم مختص بالشيعه و ان 
اببت عن هذا التقريب فغايه ما فى الباب هو التعارض بين الجانبين و الترجيح مع حديث مسمع لكونه مخالفا مع مسلك العامه 


١7 الوسائل الباب 5 من أبواب الانفال الحديث:‎ )١( 
687 لاحظ ص:‎ )5( 


و ليس عليه دفع العوض )١(‏ واذا تركها حتى ماتت فهى على ملكه (1) لكنه اذا تركك زرعها و أهملها و لم ينتفع بها بوجه جاز 
لغيره زرعهاء و هو اح بها (") و ان كان الاحوط استحبابا عدم زرعها بلا اذن منه اذا عرف مالكها (©) الا اذا كان المالكك قد 


أعرض عنها (5) و اذا أحياها السلطان المدعى للخلافه على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الارض الخراجيه (2). 


© مقتضِ قوله عليه السلام من احيا ارضا فهى له ."١١‏ ان الاارض للمحيه ولاشىء عليه و مقتضى حديث الكابلى وجوب اداء 
الخراج و مقتضيٍ بعض نصوص الت لتحليا عدم وجوبه؛ لاحظ ما رواه مسمع ١؟)‏ فان امكن الجمع بين الطرفين فهو و الا يتساقطان 


بالتعارض و مقتضى اللاصل عدم الوجوب. 
(0) اذ لا مقنضى للخروج عن ملكه بعد دخولها فى دخولها فى ملكه بالاحياء. 
() لاحظ ما رواه الكابلى 7. 


(©) لا اشكال فى حسن الاحتياط و يمكن ان الوجه 


(5) فانه فى صوره الا-عراض يكون راضيا بالتصرف الواقع فيها و يمكن ان يقال ان الاعراض يقتضى خروج المعرض عنه عن 
ملكك المعرض فيدخل فى المباحات الاصليه. 


(9) لم يظهر لى وجهه و الله العالم. 


() لاحظ ص: 507. 
(0) لاحظ ص: 028. 
(©) لاحظ ص: 0280. 
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[مسأله 12: فى تعيين أرض الخراج إشكال] 


(مسأله 18): فى تعيبن ارض الخراج اشكالء و قد ذكر العلماء و المورخون مواضع كثيره منها )١(‏ و اذا شكك فى ارض انها ميته 
أو عامره حين الفتح يحمل على أنها ميته فيجوز احياؤها (؟) و تملكها ان كانت حيه () كما يجوز بيعها و غيره من التصرفات 
الموقوفه على الملكك (6). 


[مسأله :١1/‏ يشترط فى كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه] 


(مسأله :)1١‏ يشترط فى كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يجوز بيع الجمل الشارد أو الطير الطائر» أو السمكك 
الفرسل فى الماء(8). 


(؟) فان مقتضى الاصل عدم دخولها تحت العنوان المذكور و حيث ان المفروض كونها ميته و من ناحيه اخرى لا تكون من 
ارض الخراج بتقريب عدم احراز كونها محياه حال الفتح و عدم دخولها فى ملكك المسلمين بالاستصحاب يشملها دليل جواز 
التملكك بالاحياء. 


(*) اذ مقتضى الاصل عدم كونها مملوكه لأحد فيجوز تملكها كبقيه المباحات الاصليه. 


(©) فانه مقتضى القاعده الاوليه اذ يجوز البيع و كذلك غيره من التصرفات فى المملوك. 

(5) ما يمكن ان يذكر فى مستند الحكم وجوه: الوجه الاول الاجماع. و فيه: 

انه لا يمكن تحصيل الاجماع المحصل الكاشف لاحتمال استناد اهل الاجماع الى بعض الوجوه المذكوره فى المقام. 
الوجه الثانى النبوى المشهور نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن 
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بيع المضطر و عن بيع الغرر "١١‏ و الغرر بمعنى الخطر و مع عدم القدره على التسليم يكون الاقدام بالبيع خطريا فيبطل. 


: 1 52000 05000 
و فيه: اولا ان النبوى لا اعتبار به سندا و على فرض عمل المشهور به لا يكون عملهم بالخبر الضعيف موجبا لاعتباره الا ان يقال 
ان فساد 


البيع بالغرر متسالم عليه بينهم و لا مجال لهذا الاشكال و ثانيا انه يمكن رفع الغرر باشتراط الخيار للمشترى على فرض عدم 
حصول المبيع فى بده. 


اوقلع حتعفه لدعا شوقن قر عنعته العقاة قا دعر فنك طحن على طريطة تر جا دو اكه ميعدة العا يوقا عل نفسين 
الشرط لا على صحته اذ بالشرط المذكور يرتفع عنوان الخطر فاذا صح العقد يصح الشرط. و ان شئت قلت: ان الشرط و ان كان 
متأخرا عن العقد رتبه لكن مقارن معه زمانا و بعباره اخرى انهما يوجدان معا و مع الشرط لا يكون العقد غرريا فيصح العقد و 
الشرط. 


ان قلت: ان الغرر اذا ارتفع بالخيار ففى اى مورد يتحقق الغرر؟ قلت: فى مورد لا يكون الخيار موجودا. ان قلت: مع عدم وصول 
المبيع الى المشترى لا يجب على المشترى تسليم الثمن الى البائع فلا خطر قلت: اولا يمكن فرض اشتراط التسليم قبل وصول 
المبيع اليه. و ثانيا: ما الفائده فى بقاء الثمن فى يده مع كونه مملوكا للغير. 


اضف الى ذلكك انه لو كان الثمن قليل الماليه جدا و المثمن من الاشياء النفيسه يكون الاقدام عقلائيا و لعله لا يصدق عنوان 
الغرر و على فرض تحققه نفرض الكلام فى مورد لا يكون الثمن ذا ماليه. 


الوجه الثالث: ان الاقدام على مثل هذه المعامله يعد سفهيا فيبطل. و فيه اولا: 


* من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ 5٠ الوسائل الباب‎ )١( 


قمَىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 4 ص: 6 


انه لا شبهه فى ان الاقدام المذكور عقلائى بالنسبه الى بعض موارده فالدليل اخص من 


المدعى و ثانيا: ان الباطل معامله السفيه لا العقد السفهائى فانه لا دليل على بطلانه. 


الوجه الرابع: ان اكل المال بازاء ما لا يقدر على تسليمه اكل للمال بالباطل فيكون باطلا. و فيه ان الجار فى الايه الشريفه للسببيه 
لا للمقابله مضافا الى ان مقابل الثمن المبيع فلا يكون باطلا فان الباطل مالا ماليه له. 


الوجه الخامس: ان المبيع فى مفروض الكلادم لا ماليه له فيكون البيع باطلا و فيه اولا لا يشترط فى المبيع الماليه و ثانيا عدم 
القدره على التسليم لا يوجب سقوط العين عن الماليه. 


الوجه السادس: قوله صلى الله عليه و آله و سلم نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن سلف و بيع و عن بيعين فى بيع 


و عن بيع ما ليبس عندكك و عن ربح ما لم يضمن ١١‏ و نهى عن بيع ما ليس عندكك و نهى عن بيع و سلف .)15١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الروايه انه لا يجوز بيع ما لا يكون عند البائع و المفروض ان البائع لا يقدر على التسليم. اقول فى المراد 
اجماعا و فيه ان صحه البيع فى الصوره المفروضه بالإجماع لا توجب تغييرا فى ظهور الروايه بل غايته عدم العمل بها. 


و منها ان يكون المراد منها النهى عن مورد لا تكون العين مورد القدره و السلطنه و لا يكون البائع مسلطا عليها و قادرا على 
تسليمها. و فيه ان اراده خصوص القدره 


)١(‏ الوسائل الباب من أبواب احكام العقود الحديث: ؟ 
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ج ع ص: الام 


على التسليم من الروايه لا دليل عليها. 


و منها ان يكون المراد من الجمله اشتراط صحه البيع بكون البائع مالكا للعين. و اورد بأن المناسب ان يقال ما ليس لكك لا ما 
ليس عندك. و فيه انه كثيرا يستعمل هذه الجمله فى عدم الملكيه فيقال ما عندى كما انه يصح أن يقال فى مقام السؤال هل 
عندكك شى ء من المال و يتصح المدعى بالتأقل فى نصوص الباب فان المستفاد منها ان المراد من الجمله الملكيه فالنتيجه ان 
المراد النهى عن بيع مالا يكون مملوكا فلا ترتبط الروايه بالمقام. 


الوجه السابع: ان لازم العقد وجوب التسليم فيلزم ان يكون قادرا على تسليم العين و الا يلزم انفكاكك اللازم عن الملزوم و هو 
محال. و فيه انه ان اريد ان لازم الملكيه لزوم التسليم فهو مسلم و لكن التكليف مشروط بالقدره و مع عدمها لا يتوجه و ان اريد 
به ان وجوب التسليم من مقتضيات العقد نفسه بلا لحاظ الملكيه ففيه ان العقد لا يقتضى الا الملكيه لا ازيد مضافا الى ان 
التكليف فرع وجود القدره. و ان اريد ان الملكيه مقيده و معلقه على القدره على التسليم ففيه انه اول الدعوى و تكون مصادره و 
ان اريد ان التسليم من احكام العقد فان مقتضى وجوب الوفاء هو التسليم و مع عدم القدره على التسليم كيف يمكن ان يكون 
العقد صحيحا. ففيه اولا ان مفاد اوفوا هو اللزوم و ليس مفاده الحكم التكليفى و ثانيا على فرض كونه حكما تكليفيا يشترط فى 
متعلقه القدره و مع عدم القدره لا يتوجه التكليف. 


و بعباره اخرى عدم وجوب التسليم لأجل عدم القدره لا لأجل فساد العقد فلاحظ. 


ص: ١لاه‏ 


ولا فرق بين العلم بالحال و الجهل بها )١(‏ و لو باع العين المغصوبه و كان المشترى قادرا على اخذها من الغاصب صح (2) كما 
انه يصح بيعها على الغاصب أيضاء و ان كان البائع لا يقدر على اخذها منه» ثم دفعها اليه (*) و اذا كان المبيع مما لا يستحق 
المشترى أخذه. كما لو باع من ينعتق على المشترى صح. و ان لم يقدر على تسليمه (6). 


[مسأله 18: لو علم بالقدره على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل] 
(مسأله 218): لو علم بالقدره على التسليم فباع فاتكشف الخلاف بطلء و لو علم العجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحه (2). 
[مسأله 19: لو انتفت القدره على التسليم فى زمان استحقاقه] 


(مسأله 1): لو انتفت القدره على التسليم فى زمان استحقاقه» 


الوجه الثامن: ان الغرض من البيع انتفاع كل من الطرفين بما ينتقل اليه. 


وفيه: ان تخلف الاغراض لا يقتضى فساد العقد مضافا الى ان الغرض الانتفاع على فرض التسليم و يضاف الى ذلكك ان الانتفاع 
ليبس مشروطا بالقبض على نحو الاطلاق بل يمكن ان ينتفع بالعين مع عدم تسلمه فان التصرف الاعتبارى مثلا لا يشترط فيه 


التسلم فلاحظ. 

(1) اذ الحكم مترتب على الواقع و هو لا يختلف بالعلم و الجهل. 

(1) اذ المفروض ان المشترى قادر على اخذ المبيع فلا وجه للبطلان و لا غرر. 
(*) اذ المبيع فى يد المشترى و هو المطلوب. 


(©) اذ مع عدم استحقاق الأخذ لا مجال للقدره على التسليم فان القدره على الت لتسليم طريق الى وصول العين بيد المشترى و 


(0) اذ كما مر الحكم مترتب على الواقع فعلى تقدير عدم القدره الشرط غير حاصل فالبيع فاسد و على تقدير وجودها يكون البيع 
صحيحا لوجود شرطه على الفرض. 


لكن علم بحصولها بعده» فان كانت المده يسيره صح )١(‏ و اذا كانت طويله لا يتسامح بهاء فان كانت مضبوطه مثل سنه أو اكثر 


فالظاهر الصحه مع علم المشترى بها (؟) و كذا مع جهله بهاء لكن يثبت الخيار للمشترى (”) و ان كانت غير مضبوطه فالظاهر 
البطلان كما لو باعه دابه غائبه يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه (6). 


[مسأله :٠١‏ إذا كان العاقد هو المالى فالاعتبار بقدرته] 


(مسأله :٠١‏ إذا كان العاقد هو المالكك فالاعتبار بقدرته (2) و ان كان وكيلا فى اجراء الصيغه فقط فالاعتبار بقدره المالكك (©) و 


ان 


)١0(‏ بتقريب ان المده اذا كانت يسيره يتسامح فيها لاا يصدق عنوان الغرور و 


الخطر فيصح. 
(1) الوجه فى الصحه انه لا غرر اذ يعلم المشترى انه يصل اليه ملكه بعد سنه فلا خطر. 


(9) لم يظهر لى مراد الماتن من كلامه فانه كيف يصح مع صدق الغرر فى صوره الجهل بالمده فان الانضباط الواقعى لا يقتضى 
رفع الغرر و الا تلزم الصحه فى كل مورد اذ ذلكك الزمان معلوم عند الله ثم ان ثبوت الخيار لا يكون ظاهر الوجه اذ المفروض ان 
المشترى مع جهله بالمده اقدم على البيع فاما يكون صحيحا كما عليه الماتن فلا وجه للخيار و اما يكون فاسدا فلا موضوع له 
كما هو لاهو 


(؟) اذ يلزم الغرر و الغرر يفسد العقد على المبنى فلاحظ. 
(0) كما هو ظاهر. 


(©) اذا لو كيل فى اجراء الصيغه لا شأن له الا اجراء الصيغه. و لقائل أن يقول يكفى قدرته على التسليم اذ المفروض ان المبيع 
بعد العقد ملكك للمشترى فيجوز تسليمه اليه بل يكفى قدره الاجنبى على التسليم و فى الحقيقه يدخل فى كبرى امكان 


كان وكيلا فى المعامله كعامل المضاربه. فالاعتبار بقدرته أو قدره المالكء فيكفى قدره احدهما على التسليم فى صحه 
المعامله» فاذا لم يقدر معا بطل البيع .)١(‏ 


[مسأله :"١‏ يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمه] 


(مسأله ١‏ يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمه (2) اذا كانت 


تسلم المشترى للمبيع و قد مر انه يكفى و بعباره اخرى ما الفرق بين الوكيل فى اجراء الصيغه فقط و بين الوكيل المفوض 
كالعامل فى المضاربه فان الوكيل المفوض يجوز له التسليم فالميزان جواز التسليم عليه فهو اول الكلام اذ الوكيل لا يجب عليه 
العمل بمقتضى الوكاله. 


)١(‏ الامر كما افاده فان قدره احدهما يكفى فى رفع الغرر و مع عدم قدرتهما معا يبطل للغرر. 


(؟) بلا 


خلاف كما فى الجواهر و عن جمله من الاساطين دعوى الاجماع عليه و يدل عليه من النصوص ما رواه رفاعه النخاس قال سألت 
ابا الحسن موسى عليه السلام قلت له: !ا يصلح لى ان اشترى من القوم الجاريه الآبقه و اعطيهم الثمن و اطلبها انا؟ قال: لا يصلح 
شراؤها الا ان تشترى منهم معها ثوبا او متاعا فتقول لهم: اشترى منكم جاريتكم فلانه» و هذا المتاع بكذا و كذا درهما فان ذلكك 
جائز .)١١‏ 


و ما رواه سماعه عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يشترى العبد و هو آبق عن اهله. قال: لا يصلح الا أن يشترى معه شيئا 
آخر و يقول: أشترى منكك هذا الشى ء و عبدكك بكذا و كذاء فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى منه .)7١‏ 


١ من أبواب عقد البيع الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


ذات قيمه معتد بها .)١(‏ 


)١(‏ قال فى الحدائق: «و فى الروايه الاولى اشاره الى كون الضميمه شيئا له قيمه كالثوب و المتاع و نحو ذلكك و ينبغى أن يحمل 
عليها اطلاق الشى ء فى الروايه الثانيه» انتهى موضع الحاجه من كلامه رفع فى علو مقامه و الامر كما أفاده و أما ما افاده فى المتن 
من اشتراط كون الضميمه ذات قيمه معتد بها فلا يستفاد من الروايه و الله العالم. 


الجزء الثامن 
[آتتمه كتاب التجاره] 
[الفصل الرابع الخيارات] 
اشاره 

م 
بشم الله الوخلطن الوَحِيم 
الفصل الرابع الخيارات 


آ[و هو أقسام] 


اشاره 
و هو اقسام 
[الأول خيار المجلس] 


اشاره 


الاول خيار المجلس (1) يعنى مجلس البيع فانه إذا وقع البيع 


)١(‏ الخيار على قسمين: خيار حكمى و خيار حقى فان الخيار الحكمى لا يكون قابلا للاسقاط و لا يورث و أما الخيار الحقى 
فقابل للإسقاط و يورث و حيث ان الخيار المبحوث عنه فى المقام هو الخبار الحقى عبر عنه الماتن بالحق فان من له الخبار له أن 


(1) بلا اشكال ولا كلام بل يمكن أن يقال: انه من ضروريات الفقه و تدل عليه جمله من النصوص منها رواه محمد بن مسلم 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: الييعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار 
ثلاثه ايام .)١١‏ 


١ من أبواب الخيار الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


و منها رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله البيعان بالخيار حتى يفترقا 


.)١١ 


و منها ما رواه فضيل عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قلت له: ما الشرط فى غير الحيوان قال: البيعان بالخيار ما لم 
يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .)"١‏ 


أ 1 شترى مه 5 خبار حتى يفترقا فاذا افترقا ا 
و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام ايما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفتر دا اكتر وحب البيع 
79 


و منها ما رواه على بن أسباط عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول: 
الخيار فى الحيوان ثلاثه ايام للمشترى و فى غير الحيوان أن يفترقا ع. 


و منها ما رواه الحسين بن عمر ابن يزيد عن ابيه عن أبى عبد الله عليه السلام 


قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم اذا التاجران صدقا «و برا خصال» بوركك لهما فاذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و 
هما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعه او يتتاركا و يتشاركا 8. 


و أما حديث غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام قال: 


قال على عليه السلام اذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا © الدال على عدم خيار المجلس فهو على فرض كونه 
تاما سندا لا بد من رفع اليد عنه بعد كونه مخالفا مع الضروره أو تأويله. 


و افاد سيدنا الأستاد على ما فى التقرير انه لا يحتاج إلى التأويل اذ المراد من الصفق المذكور فى الروايه الزام البيع و اسقاط 
الخيار و الأنصاف ان ما افاده لا 


” من أبواب الخيار الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) باب ١‏ من أبواب الخيار الحديث " 

(6) (#وعوهوع)نفس المصدر الحديث *وهوء وه 
مبانى منهاج الصالحين» ج 2 ص: 0 


كان لكل من البائع و المشترى الخيار فى المجلس ما لم يفترقا فاذا افترقا عرفا لزم البيع و انتفى الخيار )١(‏ و لو كان المباشر 
للعقد الوكيل كان الخيار للمالكك (2) فان الوكيل وكيل فى اجراء الصيغه فقط فليس 


بكاوي :ام و شكال والله العالم. 


)١(‏ فانه الظاهر من اللفظ بحسب الفهم العرفى و بعباره اخرى الافتراق مقابل الاجتماع و المراد من الاجتماع المقابل للافتراق هو 
الاجتماع فى مجلس البيع فما دام يصدق الاجتماع و لم يصدق عنوان الافتراق يكون الخيار باقيا بمقتضى النصوص فلاحظ. 


فم نقل عن صاحب الحدائق قدس سره ان الخيار 


ثابت للوكيل فى اجراء الصيغه حتى مع منع المالكك بتقريب ان الخيار حق ثابت للوكيل بمجرد اجراء الصيغه فلا يبطل بمنع 
المالكك و المشهور على خلافه و ان الخيار ليس للوكيل فى اجراء الصيغه. 


وقد استدل على المدعى بوجوه الوجه الأول: انصراف ادله الخيار عن الوكيل فى اجراء الصيغه. 


و فيه انه لا منشأ للانصراف لا من ناحيه الماده و لا من ناحيه الهيئه فان البيع عباره عن تمليكك عين بعوض و لا يشترط فى تحققه 
كون العين ملكا للبائع و لذا لا اشكال فى بيع الولى مملوكك المولى عليه و لا شبهه فى صدق عنوان البائع عليه هذا من ناحيه 
الماده و أما الهيئه فهى تدل على انتساب الماده الى الذات فهذا الوجه لا يتم للاستدلال به على المدعى. 


الوجه الثانى ان جعل الخيار ارفاق بالنسبه الى المالكك كى يتروى و يعمل على طبق ما يكون على صلاحه و خيره و فيه ان 
الحكم لا يدور مدار الحكمه بل المتبع اطلاق الدليل. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 8 


الوجه الثالث ان خيار المجلس فى بعض الروايات يقارن مع خيار الحيوان و لا اشكال فى اختصاص خيار الحيوان بالمالكك و 
مقتضى وحده السياق كون خيار المجلس كذ لكك. ان قلت فى بعض ادله خيار المجلس لا تقارن بينه و بين خيار الحيوان و لا 
وجه لحمله على المقيد فانه لا تنافى بين المثبتين. 

و فيه انه اى ربط بين المقامين فان خيار الحيوان بمقتضى دليله ثابت للمالكك و خيار المجلس ثابت للبائع فلا موجب للالتزام 
بكون خيار المجلس للمالك و 


بعباره اخرى كل حكم تابع لموضوعه و مما ذكرنا يعلم ان اختصاص بعض الخيارات أو اكثرها بالمالكك «كخيار الغبن» مثلا لا 
يقتضى اختصاص خيار المجلس بالمالكك كما هو ظاهر. 


الوجه الرابع ان المستفاد من ادله هذا الخيار ان ذا الخيار يتسلط على ارجاع ما انتقل عنه الى ملكه بعد فرض تسلطه على التصرف 
فيما انتقل اليه و من الظاهر ان الوكيل فى اجراء الصيغه لا يجوز له التصرف فيما انتقل الى البائع فانه ملك للغير و لا يجوز له 
التصرف فى ملكك الغير الا باذنه فلا خيار له. و فيه ان الخيار متعلق بالعقد لا العين فهذا الوجه أيضا كالوجوه السابقه. 


الوجه الخامس ان خيار المجلس ثابت لمن يكون له الإقاله و حيث ان الوكيل فى اجراء الصيغه ليس له حق الإقاله فلا خيار له. 


و يرد عليه انه ان كان المراد ان الخيار لا بد أن يكون فى مورد تجرى فيه الإقاله؛ ففيه ان الأ.مر ليس كذلك فان الفسخ فى 
النكاح جائز بالعيوب الموجبه له و مع ذلكك لا اقاله فيه» و ان كان المراد ان دليل الخيار منصرف الى صوره امكان 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: /ا 


الإقاله و لا يشمل من لا تكون له الإقاله» ففيه انه لا وجه للانصراف و قد تقدم الجواب عن الاستدلال بالانصراف. 


و إن كان المراد ان مرجع الخيار الى الإقاله فالأمر ليس كذلك فان الإقاله متوقفه برضى الطرفين و أما الفسخ فامر قائم بطرف 
واحد و لا يقوم بالطرفين بل ربما يجتمعان كما فى موارد وجود الخيار و قد يكون الخيار موجودا ولا اقاله كما فى النكاح فى 
موارد العيوب الموجبه للفسخ و قد تكون الإقاله ممكنه و لا خيار كما 


فى البيع الذى لا خيار فيه فهذا الوجه أيضا ساقط. 


الوجه السابع ان الوكيل فى اجراء الصيغه فقط قليل لأنه لا يكون الا فى غير العربى مع اشتراط كون الإيجاب بكون الصيغه عربيه 


فى ايجاب النكاح يوكلون من يجرى الصيغه و كذلكك فى بقيه المعاملات اذا كانت خطيره. 


الوجه الثامن ان شمول دليل الخيار لموارده بالإطلاق و بمقدمات الحكمه و الوجوه المذكوره توجب عدم جريان المقدمات و 
توجب الشكك فى اطلاق الحكم فلا يتحقق الإطلاق و لا أقلّ من الشكك فى تحققه فلا مجال للأخذ به. 


و فيه ان مقدمات الإطلاسق ان كانت موجوده و تامه فلا مجال للتوقف بل يذب به كل احتمال مخالف له و مع الشكك فى كون 
المولى فى مقام البيان يحكم بكونه فى مقامه ببركه اصاله البيان» وان لم تكن تامه فلا مقتضى للإطلاق و صفوه القول ان 
التقريب المذكور فى غايه السقوط. 


الوجه التاسع انه لو كان خيار المجلس ثابتا للوكيل فى اجراء الصيغه لكان 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: / 


ثابتا للفضولى اذ يصدق عليه البائع و الحال انه لا خلاف فى عدم ثبوته له فلا يكون ثابتا فى المقام. 


و فيه اولا ان عدم الالتزام بثبوته للفضولى بواسطه الإجماع لا مقتضى لأن يقاس عليه المقام» و ثانيا ان الخيار حكم للبيع الصحيح 


الود العا ا لال التق و اميه دلا وموك الؤفاة بالفقه وليل 


وجوب الوفاء لا يشمل الوكيل فى اجراء الصيغه اذ انه اجنبى عن العقد و لا يرتبط به و فيه اولا-ان هذا التقريب على فرض 
تماميته انما يتم على فرض كون المستفاد من دليل وجوب الوفاء حكما تكليفيا و أما على القول بأن المستفاد من الآيه الحكم 
الوضعى اى اللزوم فلا يتم التقريب المذكور اذ معناه على هذا المسلكك ان شارع الأقدس يرشد الى لزوم العقد بعد تحققه 
فيشمل كل عاقد و ان شئت قلت ان المستفاد من الآيه اعلام كل عاقد و ارشاده الى لزوم العقد و حيث ان الوكيل يصدق عليه 
العاقد يشمله الدليل و ثانيا انه لا دليل على أن دليل الخيار يختص بمن يشمله دليل وجوب الوفاء بل لنا أن نقول ان مقتضى 
اطلاق دليل الخيار ثبوته لكل من يصدق عليه عنوان البائع و البيع و لو مع عدم كونه مشمولا لدليل وجوب الوفاء فلاحظ. 


الوجه الحادى عشر ان ثبوت الخيار للوكيل فى اجراء الصيغه يضاد مع سلطنه المالك على ماله لأنه بالفسخ يخرج المال عن 
ملكه بلا اختيار منه فدليل الخيار يثبت الخيار للوكيل و لو مع عدم رضى المالك فيقع التعارض بين دليل السلطنه و دليل الخيار 
و الترجيح مع دليل السلطنه و ان كانت النسبه بينهما بالعموم من وجه فان دليل السلطنه مؤيد بحكم العقل و العقلاء. و ان ابيت 
عن الترجيح فلا أقِلّ من التساقط فيرجع الى استصحاب بقاء الملكيه. و فيه أولا انه لا دليل على 
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السلطنه كى يقع التعارض بين الدليلين» و ثانيا لا-وجه لترجيحه على فرض التعارض و ثالثا انه لا تصل النوبه الى استصحاب 


الاستصحاب فى الحكم الكلى كما حقق فى محله. 


الوجه الثانى عشر: الإجماع و فيه ان الاجماع على تقدير تحققه يحتمل أن يكون مستندا الى الوجوه المذكوره فى المقام فانقدح 
انه لا يمكن الجزم بالمدعى و طريق الاحتياط ظاهر هذا بالنسبه الى الوكيل و أما ثبوت الخيار للموكل فى هذه الصوره فيشكل 
الجزم به اذ المفروض ان المالكك لم يتصد للبيع و انما البيع صدر عن الوكيل فيكون اطلاق البيع على المالكك بالمجاز و شمول 
اللفظ للمصداق المجازى يحتاج الى القرينه. 


و أفاد السيد قدس سره فى حاشيه المباركه انه يمكن الالتزام بكون صدق العنوان على الموكل حقيقيا كصدقه على الوكيل غايه 
الأمر صدور الفعل عن احدهما بالمباشره و عن الأخر بالتسبيب و لذا يصح أن يقال احرق النار عمروا و أيضا يصح أن يقال 
احرق زيد عمروا فان جميع المسببات التوليديه من هذا القبيل. 


و يرد على ما افاده ان المقام ليس داخلا تحت تلكك الكبرى فان البيع امر مباشرى اذ هو عباره عن الاعتبار النفسانى اولا و ابراز 
ذلك الاعتبار بالمبرز ثانيا و البائع بنفسه يقوم به بخلاف الأحراق و نحوه فان هذه الأمور يستحيل عاده صدورها من الأشخاص 
مباشره و هذا قرينه على اراده صدورها تسبيبا و لكن الانصاف ان الجزم بعدم صدق العنوان على الموكل مشكل فانه يصح أن 
يقال باع زيد داره و لو بسبب التوكيل و لا يصح لو سثل عن بيع داره ان يجيب بالنفى باعتبار عدم تصديه مباشره فعليه لو كان 
الوكيل وكيلا فى اجراء الصيغه يثبت الخيار للمالكك أيضا. 
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له الفسخ عن المالكك )١(‏ و لو كان وكيلا فى تمام المعامله و شئونها كان له الفسخ 


عن المالكك (1) و المدار على اجتماع المباشرين و افتراقهما لا المالكين (”) و لو فارقا المجلس مصطحبين بقى الخيار لهما حتى 
يفترقا (6) و لو كان الموجب و القابل واحدا وكاله عن المالكين أو ولايه عليهما ففى ثبوت الخيار اشكال بل الاظهر العدم (2). 


)١(‏ لا اشكال فى أنه ليس له الفسخ عن المالكك اذ المفروض انه ليس وكيلا فى الفسخ انما الكلام فى ثبوته له استقلالا بحيث 
يكون له الفسخ حتى مع منع المالكك. 


(0) الوكيل تاره يكون وكيلا فى الفسخ و الامضاء و هذه الصوره لا اشكال فى أنه يمكنه الفسخ و الامضاء عن قبل الموكل و 
لكن هذا ليس محل الكلام فى المقام» و انما الكلام فى أنه هل يشمله دليل الخيار أم لا؟ الظاهر انه لا اشكال فى شمول الدليل 
له و ثبوت الخيار لتماميه الموضوع. 

(9) يختلج بالبال أن مرجع هذا الكلا-م الى التناقض لأنه ان كان المراد ان الخيار مختص بالوكيل و لا خيار للمالكك فيتوجه 
السؤال بأنه ما الفرق بين هذه الصوره و بين ما يكون الوكيل وكيلا- فى اجراء الصيغه فقطء و ان كان المراد ان الخيار ثابت 
للمالك لكن المدار بافتراق الوكيلين فلا-وجه له فان الموضوع للزوم العقد عنوان افتراق البيعين» فاذا افترق المالكان يصدق 
الموضوع و لا بد من الحكم باللزوم و لو مع اجتماع الوكيلين و بعباره اخرى الحكم مترتب على عنوان الافتراق فكلما صدق هذا 
العنوان يلزم العقد و يتم زمان الخيار فلاحظ. 

(©) لأن الميزان بافتراق البيعين لا مفارقتهما عن مجلس العقد. 

(0) لا يبعد أن يكون الماتن ناظرا الى صوره عدم حضور المالكين الموكلين 
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حاضرين فى مجلس العقد و الا 


يكون الخيار ثابتا للموكلين و الوكيل عنهما ما دام بقاء الاجتماع و انما الاشكال فى ثبوت الخيار للشخص الواحد المتصدى للبيع 
و المشترى باعتبارين فلا مانع من شمول دليل الخيار له و قد ذكرت وجوه للمنع عن شمول الدليل اياه: 


الوجه الأول ان موضوع الخيار فى دليله عنوان البيعين و من الظاهر ان قوام صيغه التثنيه بالتعدد و لا تصدق على الواحد فلا مجال 
لصدق العنوان على الواحد و قد اجيب بأن المستفاد من الدليل ثبوته للبائع و للمشترى ولا خصوصيه لعنوان التثنيه و انما اتى بها 
لأجل الغلبه الخارجيه حيث ان الغالب ان البائع غير المشترى و ان شئت قلت: المستفاد من الدليل ان الخيار ثابت للبائع و ثابت 
للمشترى و لا اشكال فى صدق كل واحد من العنوانين على الوكيل عن المالكين. 


الوجه الثانى: ان الخيار مغيى بالافتراق و هذه الغايه تستحيل بالنسبه الى الشخص الواحد ولا يمكن أن تكون غايه الحكم أمرا 
مستحيلا كما لوقيل هذا الحكم ثابت الى زمان لزوم اجتماع الضدين. و فيه اولا ينقض بمورد يكون المتعاملان شخصين 
متلاصقين فانه لا يمكن و لا يتصور الالفتراق بينهما و أيضا يرد النقض بما لو كانا محكومين بالحبس الا بدئ و لا يتصور 
افتراقهما فيلزم أن لا يكون لهما الخيار و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم. 


و ثانيا سلمنا المدعى و هو عدم امكان كون الغايه أمرا مستحيلا لكن لا مانع من كون الغايه جامعا بين الممكن و المستحيل كما 
لو قال المولى يحرم اكل المتنجس 


الى أن يطهر و الحال ان بعض افراده غير قابل للتطهير و فى المقام يكون الأسمر كذلكك كما هو ظاهر فان أكثر افراد الموضوع 
يتصور فيه التفرق. و ثالثا لا نسلم عدم امكان كون الغايه أمرا مستحيلا فان المستفاد من مثله كون الحكم ابديا كقوله تعالى 
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[مسأله :١‏ هذا الخيار يختص بالبيع و لا بجرى فى غيره من المعاوضات] 

(مسأله :)١‏ هذا الخيار يختص بالبيع و لا يجرى فى غيره من المعاوضات .)١(‏ 
[مسأله ؟: بسقط هذا الخبار باشتراط سقوطه فى العقد] 


(مسأله :)١‏ يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى العقد (5). 


«حتى يلج الجمل فى سم الخياط) فلاحظ. 
(1) لعدم المقتضى فى غير البيع فان ادلته تختص بالبيع و لا طريق لتنقيح المناط فلا مجال للالتزام به فى غير البيع فلاحظ. 


(؟) يتصور هذا على نحوين: أحدهما: اشتراط سقوطه و مرجعه الى اسقاط الخيار بالشرط ثانيهما عدم كون العقد خياريا فيقع 
الكلام فى موضعين: الموضع الأول: اشتراط الاسقاط بالشرط و ربما يقال- كما قيل-: انه اسقاط لما لم يجب فلا يصح. و اجيب 
عن هذا الاشكال بأن دليل الخيار لا يشمل مورد الاشتراط. 


وفيه انه لا-وجه لهذه الدعوى الا انصراف دليل الخيار عن مورد اشتراط الاسقاط بتقريب ان جعله للإرفاق على المالكك و مع 
اشتراط الاسقاط لا مجال للارفاق. 


و فيه: انه على فرض صحه دعوى الانصراف يكون بدويا و دليل الخيار يشمل مورد الا-شتراط أيضا مضافا الى أن الاشتراط 
المذكور يتوقف على شمول دليل الخيار و الا فلا مجال لاشتراط اسقاطه فالاشتراط يتوقف على شمول دليل الخيار فاذا قلنا بعدم 
قمول لل الخبار للتورة راو الخلتك ف الرنعه فى اللسقرط الاك طلس التقروضي قز ليل الغيارالة يفعمالالمور و الجالةاذ 
عدم شموله يتوقف على شمول دليل الشرط. 


هذا دور فلا اشكال فى الشرط المذكور الا من ناحيه التعليق و لا دليل على بطلان التعليق الا الاجماع و القدر المعلوم منه العقود 
و بعباره اخرى بطلان التعليق ليس بحكم العقل كى لا 
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التخصيص بل دليله الاجماع و شموله للمقام اول الكلام و الاشكال فالظاهر انه لا مانع من شرط السقوط بهذا المعنى فلاحظ. 


و أما الموضع الثانى و هو اشتراط عدم كون العقد خياريا فقد ذكرت فيه اشكالات: الأول: انه يشترط فى صحه الشرط أن يكون 
متعلقه أمرا مقدورا للمكلف و يكون فعلا اختياريا و الخيار أمره وضعا و رفعا بيد الشارع فكيف يمكن أن يقع مصداقا للشرط. 


و الجواب عن هذا الاشكال ان الأمر و ان كان كما ذكر لكن مقتضى حديث سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
سألته عن رجل كان له اب مملوك و كانت لأبيه امرأه مكاتبه قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لكك ان اعينكك فى 
مكاتبتك حتى تؤدى ما عليكك بشرط أن لا يكون لكك الخيار على أبى اذا أنت ملكت نفسكك؟ قالت: نعم» فأعطاها فى مكاتبتها 
على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلكك. قال: لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم »0١١‏ جواز اشتراط عدم الخيار سيما 
بعد تطبيقه عليه السلام الكبرى الكليه على المورد بقوله عليه السلام: «لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم» و الشرط فى 
مورد الروايه لا يكون ابتدائيا بل واقع فى ضمن الهبه فلا مجال لأن يقال الشرط الابتدائى لا أثر له بالإجماع. 


الثانى ان اشتراط عدم الخيار ينافى مع مقتضى العقد فلا يصح و فيه أولا ان الخيار ليس من مقتضيات العقد بل حكم شرعى 
مترتب على العقد و حيث انه حق قابل للإسقاط لا مانع من اشتراط عدمه و ثانيا يكفى للحكم بالجواز حديث سليمان ابن خالد 


لفق و مع 


وجود النص الدال على الجواز لا مجال للاشكال كما هو ظاهر. 


١ من أبواب المكاتبه الحديث‎ ١١ الوسائلء الباب‎ )١( 
سانا‎ 
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كنها يتقهلا باتاظه يعن الفقد 1/11 


الثالث ان الشرط لا بد من وقوعه فى العقد اللازم و أما الشرط الواقع فى العقد الجائز فلا يجب الوفاء به لأن الفرع لا يزيد على 
الأصل فلزوم الشرط فى المقام يتوقف على لزوم العقد و الحال ان لزوم العقد يتوقف على لزوم الشرط و هذا دور و فيه أولا انه 
لا دليل على المدعى فان الشرط لازم الوفاء مطلقا و لا تنافى بين جواز العقد و لزوم الشرط و ثانيا يكفى للحكم بالجواز النص 
الخاص الوارد فى المقام فلاحظ. 


الرابع: ان دليل الخيار يعارض مع دليل الشرط و النسبه بين الدليلين عموم من وجه فلا وجه لتقديم دليل الشرط على دليل الخيار 
وفيه أولا-ان كل مشروط قبل ورود الشرط عليه محكوم بحكم و ذلكك الحكم اما موافق مع الشرط و اما مخالف و لا مجال 
لاختصاص دليل الشرط بخصوص القسم الأول للزوم اللغويه و التفكيكك فى القسم الثانى يوجب الترجيح بلا مرجح فلا بد من 
الاللتزام بالعموم و ثانيا انه لا يبعد أن لا يرى العرف التعارض بين الدليلين كما لا يرى تعارضا بين ادله العناوين الأوليه و ادله 
العناوين الثانويه و العرف ببابك. و ثالثا يكفى للحكم بالجواز حديث سليمان بن خالد .)١١‏ 


)١(‏ ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه: الوجه الأول: الاجماع و فيه انه يحتمل كونه مدركيا و مع هذا الاحتمال لا يكون 
تعبديا كاشفا عن رأيه عليه السلام. 


الوجه الثانى ان دليل السلطنه «؟7» يدل على المقام بالفحوى فانه 


لو ثبت جواز التصرف فى المال يثبت جواز التصرف فى الحق و بعباره اخرى لو دل الدليل على جواز التصرف فى المال حتى 
بالتصرف الذى يكون معدما له يدل على جواز اعدام الحق باسقاطه. 


١" لاحظ ص‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار ج ا ع ا اا ا‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: ١6‏ 


و فيه ان حديث الناس مسلطون على اموالهم ضعيف سندا مضافا الى أنه لو فرض قيام دليل على جواز التصرف فى المال على 
الاطلاق لا بد من تقييده اذ لا يجوز اعدام المال فيما يكون اسرافا نعم يجوز بيعه و هبته و غيرهما من العقود و الايقاعات كما 
يجوز اكل الطعام و اباحته و شرب المائع فلا يجوز التصرف الاعدامى على الاطلاق. نعم لا بأس لتقريب الفحوى بأن يتمسكك 
بجواز العتق فان العتق اعدام للملكيه فيجوز اعدام الحق باسقاطه فلاحظ. 


الوجه الثالث: ما يدل على سقوط الخيار بالتصرف معللا بأنه رضا بالبيع لاحظ ما رواه على بن رئاب عن أبى عبد اللّه عليه السلام 
قال: الشرط فى الحيوان ثلاثه ايام للمشترى اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثه الأيام فذلكك 
رضا منه فلا شرطء قيل له: و ما الحدث؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء الحديث .)١١‏ 


فان المستفاد من هذا الحديث ان ذا الخيار له اسقاط خياره و بعباره اخرى الامام عليه السلام طبق الكبرى الكليه على التصرف 
فى الحيوان فيفهم عرفا ان له الاسقاط غايه الأمر يكون التصرف الكذائى مصداقا لهذه الكبرى و لو بالتعبد. 


الوجه الرابع: قوله عليه السلام «المسلمون عند شروطهم) «") بتقريب انه باطلاقه يشمل اسقاط الخيار و 


فيه أولا ان الشرط ارتباط أحد الشيئين بالاخر و الالتزام الابتدائى لا يصدق عليه الشرط فالخروج تخصصى و ثانيا ما المراد من 
الشرط فى المقام فان كان المراد من الشرط الالتزام بعدم الخيار بقاء ففيه ان الحكم الشرعى أمره بيد الشارع و لا معنى للالتزام 
بعدمه 3 وجوده وان كان المراد الالتزام 


١ الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 
” و‎ ١ الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث‎ )"( 


[الثانى: خبار الحيوان] 


اشاره 


الثانى: خيار الحيوان: كل من اشترى حيوانا )١(‏ انسانا كان او غيره (؟) ثبت له الخيار ثلاثه ايام ("). 


بسقوطه بالاسقاطهء ففيه ان دليل الشرط لا يكون مشرعا بل لا بد من احراز المشروعيه قبل الاشتراط و مع الشكك فى المشروعيه 
لا مجال للأخذ بدليل الشرط اذ قد حقق فى محله انه لا يجوز التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه بل بمقتضى الاستصحاب 
يمكن احراز عدم المشروعيه فانه لو شكك فى أن أمر العقد بيد المتعاقدين و هل يمكن الزامه باسقاط الخيار أم لا يكون مقتضى 
الاستصحاب عدمه فانه قبل الشرع لم يكن أمر العقد بيدهما و الان كذلك. 


الوجه الخامس انه لا اشكال فى أن الحق قابل للإسقاط و من ناحيه اخرى الخيار على قسمين أحدهما حكمى غير قابل للإسقاط 


الخيار الحقى و حيث ان خيار المجلس و امثاله خيار حقى فيكون قابلا للإسقاط فلا اشكال فى الحكم. 
)١(‏ خيار الحيوان فى الجمله اجماعى بل ضرورى عند علماء المذهب هكذا فى الجواهر. 


(1) لإطلاق النصوص و صراحه بعضها لاحظ ما رواه على ابن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جاريه 
لمن الخيار؟ فقال: الخيار لمن 


اشترى الى أن قال: قلت له: أ رأيت ان قبلها المشترى أو لا-مسء قال: فقال: اذا قبل أو لامس أو نظر منها الى ما يحرم على غيره 
فقد انقضى الشرط و لزمته .)١١‏ 


(5) و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فى الحيوان كله شرط ثلاثه 
ايام للمشترى و هو بالخيار 


" الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: ١17‏ 


فيها ان شرط أو لم يشترط .)١١‏ 


و منها ما رواه على بن فضال قال: سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام يقول: صاحب الحيوان المشترى بالخيار 
ثلاثه ايام .)5١‏ 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المتبايعان بالخيار ثلاثه ايام فى الحيوان» و فيما سوى ذلكك من 


بيع حتى يفترقا 9). 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و قال فى الحيوان كله شرط ثلاثه ايام للمشترى و هو بالخيار 
فيها اشترط أو لم يشترط «8. 


و منها ما رواه فضيل عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: ما الشرط فى الحيوان؟ قال: ثلاثه ايام للمشترى «8). 


و منها ما رواه زراره عن ابى جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: البيعان بالخيار حتى 


و منها ما رواه على بن اسباط عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: الخيار فى الحيوان ثلاثه للمشترى الحديث 
7/١‏ 


و منها ما رواه على ابن رئاب (0/). 


١ الوسائل الباب ” من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 


(17)تننن 


المضنان الحدايك 7 
(9) نفس المصدر الحديث " 

(ع») نفس المصدر الحديث 5 

(0) نفس المصدر الحديث ه 

(©) نفس المصدر الحديث 8 

(0) نفس المصدر الحديث / 

3 لاعطمن ذا 

مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: ١8‏ 


مبدأها زمان العقد .)١(‏ 


)١(‏ قد وقع الخلاف بينهم فى ان مبدء خيار الحيوان من حين العقد أو من حين انقضاء المجلس و الذى يقتضيه ظواهر ادله خيار 
الحيوان هو الاول فان الظاهر من قوله عليه السلام فى حديث زراره ١١‏ ان خيار الحيوان من حين العقد الى ثلاثه ايام فلا بد فى 


رفع اليد عن الظواهر من التماس دليل. و ما ذكر فى تقريب رفع اليد من الظهور وجوه: 
الوه الاؤال؟ ان الخيان مح ,سحي قوت العقد. و العقة لا يثبث الا من حين التفرق اذ قبله غير ثارت لأجل خيار المتجلس: 


و يرد عليه اولا انه لو لم يكن العقد قابلا لاجتماع خيارى المجلس و الحيوان فيه فلا بد من رفع اليد عن احدهما و ترجيح خيار 
المجلس على خيار الحيوان ترجيح من غير مرجح و بعباره اخرى كما انه يمكن رفع الاشكال بالالتزام بعدم خيار الحيوان ما دام 
لم يفترقا كذلكك يمكن رفع الاشكال بالالتزام بعدم خيار المجلس الا بعد انقضاء الثلاثه. 


و ثانيا: يمكن رفع التنافى بوجه آخر و هو الا-لتزام بتعدم خيار المجلس فى الحيوان أو بالا-لتزام بعدم خيار الحيوان الا فيما لا 
يكون خيار المجلس متحققا. 


و ثالثا: ان الاشكال المذكور لا يرجع الى محصل اذ لو كان المراد ان الخيار لا بد من عروضه لعقد غير قابل للانفساخ فهو يرجع 
الى التناقض اذ فرض كون العقد غير قابل للانفساخ ينافى كونه خياريا و ان كان المراد ان الخيار لا بد من عروضه لعقد 


يكون لازما لو لا الخيار فهو تام و لا اشكال فى كون البيع كذلكك و هذا الوجه لا يقتضى انفكاكك احد الخيارين عن الاخر و ان 
كان المراد أن اجتماع الخيارين فى حد نفسه فيه محذور فيرد عليه انه لا نرى مانعا فى اجتماعهما و اذا تم الدليل فى مقام 


١7 لاحظ ص‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: ١9‏ 


الاثبات نلتزم بتعدد الخيار بلا اى محذور و اشكال. 

الوجه الثانى: ان مقتضى الاستصحاب بقاء الخيار الى ثلاثه ايام من حين التفرق و لهذا الاستصحاب تقريبان. 
احدهما: ان يستصحب عدم تحقق خياز الحيوا.ما دام بقاء العجلس. 

ثانيهما: بقائه الى الثلاثه من حين الافتراق. 


الافتراق بقائه الى ثلاثه ايام من حين الافتراق و الاصل المثبت لا دليل على اعتباره. 


و يرد على التقريب الثانى ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد مضافا الى أنه لا 
مجال للأصل مع وجود الدليل و المفروض ان مقتضى الادله بحسب الظهور ان خيار الحيوان من حين العقد. 


الوجه الثالث: انه لو لم نلتزم بانفكاكك خيار الحيوان عن خيار المجلس يلزم احد المحذورين على سبيل منع الخلو و هما اجتماع 
المثلين و اجتماع سببين على مسبب واحد و كلاهما محال. 


و يرد عليه ان الأحكام الشرعيه ليست داخله فى المسببات بل اعتبارات لموضوعاتها و من الظاهر انه لا مانع من اعتبار خيارات 
متعدده لعقّد واحد بتعدد موضوعاتها مضافا الى أنه لو سلم ان وزانها وزان التكوينيات فلا يترتب عليه اشكال عقلى و لذا نرى انه 
يمكن ايجاد الحراره فى البدن بسببين فاذا سبق 


احدهما على الآخر يوجد المسبب بالسبب السابق كما انه لو انعدم احدهما يبقى المسبب ببقاء الآخر فان الحراره توجد بالغضب 


و الحركه اذا وجدا معا و اذا سبق احدهما يكون مؤثرا فى تحققها كما انه لو انعدم احدهما تبقى الحراره ببقاء الاخر فلاحظ. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١ل‏ ص: ٠١‏ 


الوجه الرابع: انه قد دل بعض النصوص على أن تلف الحيوان فى الثلا-ثه من البائع لاحظ ما رواه ابن سنان يعنى عبد الله قال 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الدابه أو العبد و يشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد و الدابه أو يحدث فيه 
حدث, على من ضمان ذلكك؟ فقال: على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثه أيام و يصير المببع للمشترى .١١‏ 


و من ناحيه اخرى انه ثبت ان التلف فى زمان الخيار المشترك ممن انتقل اليه فعليه يقتضى أن يقال ان مبدء خيار الحيوان من 
حين انقضاء المجلس كى لا يتوجه اشكال و ربما يقال انه يحمل دليل كون التلف من البائع على الغالب حيث ان الغالب كون 
التلف بعد انقضاء المجلس فيكون التلف من البائع بمقتضى قاعده ان التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له و بعد انقضاء 
المجلس لا خيار للبائع فالقاعده لا تنحزم. 


وفيه اولا ان الغلبه المدعاه اول الكلام. 

و ثانيا على فرض تماميتها لا تكون الغلبه مانعه عن الاطلاق و مقتضاه شمول الحكم لمورد يكون التلف قبل انقضاء المجلس 
فالحق فى الجواب أن يقال ان الدليل قائم على أن التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له و أما التلف فى زمان الخيار المشتركك 
فمقتضى القاعده الاوليه أن يكون ممن انتقل اليه لكن يرفع اليد عن هذا الاطلاق 


بالدليل الوارد فى المقام و يقيد الاطلاق. و بعباره اخرى رفع اليد عن القاعده بالدليل ليس عزيزا. 


و ثالثا سلمنا التنافى بين هذه القاعده و هذا الروايه لكن نقول كما يمكن رفع التنافى بالالتزام بكون مبدء الثلاثه من حين انقضاء 
المجلس كذلكك يمكن رفع التنافى بالالتزام بعدم خيار المجلس فى المقام و أيضا يمكن رفع التنافى بأن نقول مبدء الثلاثه من 


” الوسائل الباب ه من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: "7١‏ 


حين العقد لكن الخيار ثابت من حين الانقضاء فلاحظ فتحصل انه لا وجه لهذا القول. 


و الحق أن يقال ان مبدء الثلاثه من حين العقد على ما هو المستفاد من ظواهر ادله خيار الحيوان. هذا كله على تقدير عدم التنافى 
و التعاند بين خيار المجلس و خيار الحيوان و أما لو قلنا بأن المستفاد من الادله عدم اجتماعهما فى مورد واحد فلا تصل النوبه 
الى البحث. و بعباره اخرى البحث الموجود على فرض امكان اجتماعهما و أما على فرض التعاند و عدم الاجتماع فلا موضوع 
للبحث فنقول لإثبات التعاند تقريبان: 


احدهما: ان المستفاد من دليل خيار المجلس انقضائه حين انقضاء المجلس لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


قال: ايما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقاء فاذا افترقا وجب البيع الحديث .)1١‏ و مقتضى دليل خيار الحيوان 
انقضاء الخيار بانقضاء الثلاثه لاحظ ما رواه الحلبى أيضا ؛؟" فهذان الدليلان يتعارضان فيما يكون المبيع حيوانا. 


و الجواب انه لو قلنا بأن كل واحد من الدليلين متعرض للحكم الثابت فى مورده و ناظر فى النفى الى ذلكك الحكم و بعباره 
اخرى ان كان كل دليل متعرضا لحكم حيثى و لا اطلاق فيه 


فالامر واضح اذ عليه يكون النفى بلحاظ خاص و الظاهر انه كذلكك عرفا و أما لو قلنا بأنه مطلق فغايته العموم و مقتضى الصناعه 
أن يخصص كل واحد من الدليلين بالدليل الاخر و يلتزم بعموم الحكم و تخصيصه. 


* من أبواب الخيار» الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١7 (؟) لاحظ ص‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: 77 


ثانيهما: ان المستفاد من حديث ابن مسلم )١١‏ بحسب الفهم العرفى التقسيم و التفصيل بين الحيوان و غيره و التقسيم قاطع للشركه 
فيستفاد من هذه الروايه ان الخيارين لا يجتمعان فى مورد واحد فبين الخيارين تعاند و تضاد بحسب الحكم الشرعى. 


و ربما يقال ان الروايه مورد اعراض الاصحاب فلا تكون حجه. و فيه ان الاعراض لا يوجب سقوط الروايه عن الاعتبار. 


وربما يقال ان الحديث فى مقام بيان انتهاء زمان خيارى الحيوان و المجلس و لا تعرض فى الحديث لبيان موضوعى الخيارين 
فلا يتم الاستدلال. 


و فيه ان اثبات هذه الدعوى مشكل و هذا العرف يبابكك فان المستفاد من الحديث ان المبيع ان كان حيوانا فالخيار فيه ثلاثه ايام 


وان كان غير حيوان فالخيار ما دام لم يحصل الافتراق. 


و ربما يقال: يستفاد من حديث آخر لمحمد بن مسلم, عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثه ايام 3" انه لو كان المبيع حيوانا لا يكون الخيار للبائع بل يختص 
خيار الحيوان بالمشترى فيقع التعارض بين هذه الروايه و تلكك الروايه بالعموم من وجه فان ماده الافتراق من ناحيه تلكك الروايه 
صوره كون الثمن و المثمن كليهما حيوانا و ماده الافتراق من ناحيه هذه الروايه 


صوره كون الثمن فقط حيوانا و ماده الاجتماع صوره كون المبيع فقط حيوانا فان مقتضى هذه الروايه عدم الخيار للبائع و مقتضى 


تلكك الروايه ثبوت الخيار للبائع فيقع التعارض بين الحديثين و الترجيح بموافقه 


رن لاص 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الخيار الحديث ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 717 


واذا كان العقد فى اثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع (1) و الليلتان المتوسطتان داخلتان فى مده الخيار (؟) و كذا الليله 
الثالثه فى صوره تلفيق المنكسر (”) و اذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثه ايام سقط خيار الحيوان و بقى خيار المجلس (©6). 


الكتاب مع ما يدل على عدم الخيار فان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد لزومه و عدم الخيار فلا يبقى مجال لتقريب ان التقسيم قاطع 
للشركه فلا دليل على التنافى بين الخيارين. هذا غايه ما يمكن أن يقال فى هذا المقام. 


و فيه ان هذا البيان يقتضى عدم الخيار بالنسبه إلى البائع و أما بالنسبه الى المشترى فلا و بعباره اخرى: تقريب ان التقسيم قاطع 
للشركه و ان المستفاد من الحديث بمقتضى تقسيم المبيع بين كونه حيوانا و غيره بحاله و قوته بالنسبه الى المشترى فالنتيجه ان 
مقتضى الصناعه عدم اجتماع خيار الحيوان و المجلس فى محل واحد فلاحظ. 


)١(‏ كما هو كذلكك فى نظائر المقام من قصد الاقامه و الايام المقرره فى الحيض و النفاس و غيرهما فان العرف يفهم من الدليل 
كفايه التلفيق. 


(0) اذ المستفاد من الدليل استمرار الخيار من اوله الى آخره فيكون الخيار ثابتا فى الليلتين كما هو كذ لكك فى الحيض و امثاله. 
(*) كما هو ظاهر لعين التقريب المتقدم و هو استمرار الخيار من المبدأ الى المنتهى. 


(6) و الوجه فيه 


ان كل حكم حدوثا و بقاء تابع لموضوعه و المفروض ان خيار المجلس تابع لبقاء المجلس فاذا كان المجلس باقيا الى ما بعد 
الثلاثه يسقط خيار الحيوان و يبقى خيار المجلس. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 75 
[مسأله !: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى متن العقد] 


(مسأله ”): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى متن العقد كما يسقط باسقاطه بعده )١(‏ و بالتصرف فى الحيوان تصرفا يدل 
على امضاء العقد و اختيار عدم الفسخ (). 


اهم فى حار الجلس. 


(؟) ما افاده على طبق القاعده فانه لو علم انه اراد عدم الفسخ و بعباره اخرى لو ابرز امضائه العقد و اسقاطه الخيار بفعل من 
الافعال يسقط خياره بلا اشكال اذ لا يلزم أن يكون المبرز لإمضاء العقد خصوص اللفظ و هذا ظاهر واضح. 


انما الكلام فى أنه لو علم انه لا يريد من تصرفه الفسخ بل يريد ابقاء العقد بحاله فهل يسقط خياره كما لعله المستفاد من المتن 
أم لا يسقط؟ الحق هو الثانى اذ لا اشكال فى أن اسقاط الخيار من الامور الانشائيه. 


و صفوه القول ان القاعده الاوليه تقتضى انه لو اسقط الخيار و التزم بالبيع يسقط خياره بلا فرق بين كون مبرزه لفظا أو فعلا هذا 
مقتضى القاعده الاسوليه و فى المقام نصوص لا بد من ملاحظتها و من تلكك النصوص ما رواه على ابن رئاب عن ابى عبد الله 
عليه السلام قال: الشرط فى الحيوان ثلاثه ايام للمشترى اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثه 
الأيام فذلكك رضا منه فلا-.شرطه قيل له: و ما الحدث؟ قال ان لا-مس أو قبل او نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء 
الحديث .)١١‏ 


والمستفاد من هذه الروايه ان 


كل حدث احدثه المشترى فى المبيع يوجب سقوط الخيار و بعد سؤال الراوى عن الحدث أجاب عليه السلام «ان لامس أو قبل 
أو نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء» فيستفاد من الحديث ان كل تصرف بل كل فعل يكون مرتبطا بالمبيع و لا يكون 
جائزا للمشترى قبل الاشتراء يوجب 


١ الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 
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سقوط الخيار و لو لم يكن قاصدا للإسقاط فان قوله عليه السلام: «فذلك رضا منه فلا شرط» يقتضى كون احداث الحدث رضى 
بالبيع بالتعبد الشرعى و الظاهر ان الرضا المذكور فى كلامه عليه السلام هو الاختيار لا الرضا النفسانى الذى هو عباره عن طيب 
النفس و يكون من صفات النفس و الشاهد على هذه الدعوى امور: 

منها حمله على الفعل الخارجى و لا يصح حمل الصفه النفسانيه على الفعل الخارجى الا بالعنايه. 

و منها ان مجرد الرضا النفسانى لا يكون مؤثرا فى الفسخ و بعباره اخرى الرضا النفسانى بلا مبرز لا يكون مؤثرا فى الامور 


الانشائيه. 


و منها ان الرضا النفسانى و طيب النفس يتعدى بالجار فيقال رضى بكذا و أما الرضا بمعنى الاختيار فيتعدى الى المفعول بنفسه و 


و منها ان لسان الروايه لسان الحكومه. و القاعده فى باب الحكومه ان الحكم فى المنزل عليه مسلم و مفروغ عنه و الحاكم 
بالحكومه يجعل للمنزل عليه فردا تنزيليا مثلا العالم حكمه وجوب الاكرام و بالحكومه يجعل الحاكم ولد العالم من افراد العالم 
بقوله ولد العالم عالم و فى المقام جعل العمل الخارجى كالنظر 


مثلا منزله الرضا فالرضا حكمه مفروغ عنه و معلوم و الشارع يجعل له فردا تنزيليا و من الظاهران الرضا الموجب لسقوط الخيار 
هو الفسخ الفعلى أو اللفظى لا الرضا القلبى و هذا الوجه هو العمده. 


و ملخص الكلام انه لا اشكال فى ان الرضا الموجب لسقوط الخيار هو الفسخ 
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باللفظ أو الفعل و الشارع الاقدس جعل التصرف بل مطلق الفعل الذى يتوقف شرعا على الملكيه موجبا لسقوط الخيار بالحكومه 
فلاحظ. 


فالنتيجه ان كل تصرف من قبل المشترى يكون متوقفا على الملكيه يكون مسقطا للخيار بلا فرق بين التصرفات اذ المستفاد من 
التصرفات المذكوره فى كلامه عليه السلام من التقبيل و المس و النظر التمثيل لا الموضوعيه و العرف ببابكك. 


و من تلكك الروايات مكاتبه الصفار قال: كتبت الى ابى محمد عليه السلام فى الرجل اشترى من رجل دابه فأحدث فيها حدثا من 
أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله أن يردها فى الثلاثه الايام التى له فيها الخيار بعد الحدث الذى يحدث فيها أو 
الركوب الذى يركبها فراسخ؟ فوقع عليه السلام. اذا ادك قدي جنا فقن رمعي القر اع إلةتهاء؟ اللددوا: 

و المستفاد من هذه الروايه ان احداث الحدث فى المبيع يوجب سقوط الخيار و فى تلكك الروايه بين المراد من الحدث الذى 


احدث فيه. و من تلكك النصوص ما رواه ابن رئاب .)3١‏ 


و المستفاد من هذا الحديث ما هو المستفاد من حديثه الاخر فالنتيجه ان كل فعل صادر من المشترى متعلق بالمبيع من الافعال 
التى لا تكون جائزه لغير المالكك يوجب سقوط الخيار. 


ان قلت: على هذا يكون جعل خيار الحيوان لغوا اذ فى كل مورد من موارده يتحقق فعل يتعلق بالحيوان 


ويوجب سقوط الخيار. 


قلت: ليس الامر كذلك اذ لو فرض بقاء الحيوان عند البائع فى مده الخيار لا يتحقق موجب لسقوطه كما انه لو تسلم الحيوان و 


لم يتصرف فيه تصرفا غير جائز 


” الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 
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(مسأله ؟): يثبت هذا الخيار للبائع أيضاء اذا كان الثمن حيوانا .)١(‏ 


بسقيه و علفه و امثالهما لا يكون وجه لسقوط الخيار نعم على هذا المبنى تكون دائره الخيار غير واسعه و تكون فائده جعل 
الخيار أقل و لكن الاحكام التعبديه زمامها بيد الشارع و ليس لنا التصرف فيها كما هو المقرر عند الكل. 


ان قلت: يستفاد من حديث عبد الله بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و 
آله فى رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثه ايام فمات العبد فى الشرطء قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برى ء من الضمان 1١‏ ان 
احداث الحدث لا يوجب سقوط الخيار حيث انه صلى الله عليه و آله لم يفصل بين احداث الحدث و عدمه و حكم بعدم 
الفيفاة غلى الأطاحق وقنه أولك ان الروابه ضعيفه سكدا وثاثينا اذ المراة بالرضبا الرضًا الفعلن وهر الاتجان وقد اسطيد من 
الذليل كما مر ان احدات البعدت مصداق للرها بالعد. 


)١(‏ لاحظ ما رواه زراره «» فان مقتضى اطلاق الروايه ان صاحب الحيوان له الخيار بلا فرق بين البائع و المشترى. و النتصوص 
الداله على كون الخيار للمشترى موردها بالنصوصيه أو بالظهور صوره كون المبيع حيوانا و غايه دلالتها نفى الخيار بالنسبه الى 
الاقم بالاطلاقاه بود عازه تخ .ابه نا 


يمكن أن يقال ان تلك النصوص حيث انها فى مقام التحديد تنفى الخيار بالنسبه الى غير المشترى لكن لا مانع من تقيد تلكك 
الروايات بهذه الروايه و الالتزام بثبوت الخيار فيما يكون الثمن حيوانا. 


و صفوه القول ان النصوص المشار اليها على فرض دلالتها على نفى الخيار 


5 الوسائل الباب ه من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 
١7 لاحظ ص‎ )( 
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[مسأله 4: يختص هذا الخيار بالبيع] 

(مسأله ©): يختص هذا الخيار بالبيع» و لا يثبت فى غيره من المعاوضات .)١(‏ 
[مسأله 2: إذا قلف الحيوان قبل القبض أو بعده فى مده الخيار كان تلفه من مال البائع] 


(مسأله 2): اذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده فى مده الخيار كان تلفه من مال البائع و رجع المشترى عليه بالثمن اذا كان دفعه 


عن البائع يكون بالاطلاق اى بلا فرق بين كون الثمن حيوانا أم لا و هذا الاطلاق يقيد بهذه الروايه. اضف الى ذلكك كله انه لا 
وجه للالتزام بالمفهوم فانه قد قرر فى محله ان اللقب لا مفهوم له الا انه قد تقدم ان المفهوم من ناحيه التحديد و بيان الضابطه و 
يضاف الى ذلكك كله انه يمكن أن يقال ان النصوص الداله على اختصاص خيار الحيوان بالمشترى فيما يكون المبيع حيوانا 
ناظره الى أن الخيار الناشى من كون المبيع حيوانا للمشترى فلا ينافى ثبوت الخيار للبائع من ناحيه اخرى و لذا لا مجال لان يقال 
بأن هذه الروايات تنفى خيار المجلس بالنسبه الى البائع و على هذا الاساس نقول لا تنافى بين الدليلين فان الدليل الدال على 
اختصاص الخيار بالمشترى ناظر الى مورد كون المبيع حيوانا و الدليل الدال على أن صاحب الحيوان مطلقا له الخيار ناظر الى 
اثبات الخيار لمن انتقل اليه الحيوان بائعا كان أو مشتريا فلا تصل النوبه الى أن يقال بين الدليلين تعارض بالعموم من وجه فان ما 
به الا-فتراق من طرف دليل صاحب الحيوان ما يكون المبيع حيوانا فقط و ما به الافتراق من ناحيه صاحب الحيوان المشترى مورد 
كون الثمن غير حيوان و ما به الاجتماع ما يكون الثمن و المثمن حيوانا فان مقتضى دليل الاختصاص عدم الخيار و مقتضى 
اطلاق صاحب الحيوان ثبوت الخيار فانه قد ظهر مما ذكرنا عدم 


مجال لهذا التقريب فلاحظ فما افاده فى المتن تام. 

)١(‏ لعدم المقتضى فى غير البيع من المعاوضات فان نصوصه تختص بالبيع. 
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اليه( 

[مسأله /!: إذا طرأ عيب فى الحيوان من غير تفريط من المشترى لم يمنع من الفسخ و الرد] 


(مسأله 7): اذا طرأ عيب فى الحيوان من غير تفريط من المشترى لم يمنع من الفسخ و الرد (؟) و ان كان بتفريط منه سقط خياره 
ره 


[الثالث: خيار الشرط] 


اشاره 


الثالث: خيار الشرط و المراد به: الخيار المجعول باشتراطه فى العقّدء اما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه (6). 


)١(‏ كما هو المقرر عندهم من أن التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له و تفصيل الكلام موكول الى بحث احكام الخيار فانتظر. 
(؟) لعدم دليل عليه و لا وجه لسقوطه. 


(©) قد تقدم من الماتن ان خيار الحيوان يسقط بالتصرف فيه تصرفا يدل على امضاء العقد فالميزان فى نظره سقوط الخيار 
باسقاط من له الخيار و عليه فاى وجه فى كون التفريط مسقطا لخيار الحيوان. هذا على مسلكه من عدم موضوعيه للتصرف و أما 
على ما سلكناه من كون التصرف بنفسه مسقطا للخيار فلا أرى وجها للسقوط بالتفريط الا ان يقال ان الارتكاز يقتضى سقوطه 
فى الفرض المذكور بأن يقال مقتضى الارتكاز اشتراط سقوطه فيما يكون العيب مسببا عن تفريطه و الله العالم. 


() ما يمكن أن يقال فى تقريبه وجوه: الوجه الاول الاجماع و قد ادعى الشيخ قدس سره ان نقل الاجماع عليه مستفيض. و يرد 
عليه ان تحصيل الاجماع التعبدى الكاشف لا يمكن. 


الوجه الثانى ما عن سيدنا الاستاد و هو ان الاهمال فى الواقع غير معقول و عليه البائع حين البيع اما يملكك العين الى حين قوله 
فسخت و اما على الاطلاق. 


أما على الثانى فيرجع الى التناقض فبتعين الاول و هو التمليكك الى حين قوله فسخت,. و الشارع المقدس يمضى العقد بهذا النحو 


اذ العقود تابعه للقصود و على هذا الاساس لا يتوجه الاشكال من ناحيه ان شرط الخيار 


مخالف للكتاب اذ 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 7٠١‏ 


مقتضى وجوب الوفاء بالعقد كونه لازما غير قابل للفسخ. 


و يرد عليه اولا-انه يلزم الغرر اذ لا يعلم انه يفسخ و سيدنا الاستاد لا يلتزم بصحه البيع الغررى. و ثانيا ان لا-زم هذا القول ان 
المشترى لو باع العين من ثالث ثم فسخ البائع البيع يكون العقد الثانى باطلا اذ بالفسخ يكشف ان المشترى باع ما لا يملكه و بيع 
ما لا يملكك باطل و سيدنا الاستاد لا يلتزم بهذا اللازم. و ثالثا: ان البيع الموقت غير معهود عند العرف و المتشرعه و بعباره اخرى 
البيع الموقت و ان كان امرا متصورا لكن البيع الموقت غير معهود بل البيع تمليكك ابدى دائمى و رابعا: ان الفسخ لدى العرف و 
العقلاء رافع للأمر الثابت لا أن يكون امدا للأمر الموقت. 


و خامسا: انا لا نسلم ان جعل الخيار ينافى التمليك الا بدئ بل الفسخ يتوقف على دوام متعلقه. 


توضيحه ان البيع مثل النكاح و الفسخ مثل الطلاق فكما ان النكاح عباره عن ايجاد العلقه الزوجيه الدائميه و الطلاق يرفع الامر 
الثابت المستقر كذلك البيع يقتضى تحقق الملكيه الدائميه و الفسخ يرفع هذا الامر الثابت. 

وان شئت قلت الفسخ قاطع للعلقه الثابته لا امد لها و لذا نقول يتوقف الفسخ على الدوام لا انه ينافيه فان البيع جعل الملكيه 
الدائميه و شرط الخيار يجعل لمن له الخيار حق قطع هذا الامر الدائم الثابت و لكك ان تقول ان وزان خيار الشرط وزان توكيل 
الزوج زوجته فى ضمن العقد فى طلاقها فكما ان ذلكك الشرط هناك امر جائز واقع متعارف كذلكك شرط الخيار فى المقام 


الرعد الفا النصوض الدالاعلى حزان الشرط ينها 


ما رواه عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له و لا 


يجوز على الذى اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم مما 
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وافق كتاب الله عز و جل 401١‏ بتقريب ان جعل الخيار من مصاديق الشرط و مقتضى النصوص الوارده فى المقام جواز الشرط. و 
يمكن ان يناقش فى هذا الاستدلال بوجوه من الاشكال: 


الاشكال الاول: ان الشرط يجب أن يكون موافقا مع الشرع و هذا الشرط خلاف الكتاب و السنه أما الكتاب فقوله تعالى أَوْقُوا 
الود "١‏ فان مقتضاه لزوم كل عقد. و أما السنه فقوله عليه السلام فى خيار المجلس فاذا افترقا وجب البيع 0. 


ان قلت: شرط الخيار ليس مخالفا للكتاب و السنه اذ اللزوم من مقتضيات اطلاق العقد لا من مقتضيات طبعه فيجوز شرط الخيار. 


قلت: هذا التقريب لا يرجع الى محصل فان العقد بمقتضى الكتاب و السنه لازم و اشتراط الخيار فيه يكون على خلاف الجعل 
الشرعى و اذا فرض قيام دليل على جواز العقد فى مورد نأخذ به ولا ينافى كون العقد لازما اذ امر العقد بيد الشارع فله الحكم 


باللزوم فى مورد و بالجواز فى مورد آخر. 
ان قلت: ان اللزوم حقى و رعايه لحال المتعاقدين فلهما جعل العقد خياريا. 
قلت: لا دليل على هذه الدعوى فان مقتضى الادله كون العقد لازما. 


ان قلت: اشتراط الخيار اشتراط ان يسترجع ما دفعه متى اراد و يأخذه و يتملكه و عموم ادله الشرط يشمل هذا الشرط فيجوز و 
يكون المشروط عليه ملزما بالدفع عند اعمال الخيار. 


قلت: ما المراد من الاسترجاع فان كان المراد به ان الشارع 


له أن يحكم 


١ الوسائل الباب © من أبواب الخيار الحديث:‎ )١( 
١ المائده/‎ )0( 
* الوسائل الباب 7 من أبواب الخيار الحديث‎ )"( 
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بالرجوع عند اعمال الخيار فلا اشكال فيه لكن لا دليل على حكم الشارع بالرجوع و ان كان المراد ان له أن يسترجع بلا سبب 
شرعى فهذا الاسترجاع باطل اذ لا يجوز تملكك مال الغير بلا سبب مجوز و دليل الشرط لا يصلح لإثبات الجواز اذ دليله لا يكون 
مشرعا بل يلزم احراز المشروعيه فى الرتبه السابقه كى يقع عليه الشرط و لو وصلت النوبه الى الشكك يكون مقتضى الاصل عدم 
المشروعيه فلا يصح الا-شتراط و ان كان المراد الاسترجاع باذن المشترى و موافقته فلا يحتاج الى الشرط اذ الاقاله جائزه بل 
راجحه. و ان كان المراد ان المشروط عليه يلتزم بأنه عند الاسترجاع يقيل اى يشترط عليه الاقاله عند الاستقاله فهذا صحيح و 
لكن لا يرتبط بالمقام كما هو ظاهر. 


الاشكال الثانى ان مفاد ادله الشروط هو الحكم التكليفى فلا يشمل الاحكام الوضعيه. 


و فيه انه لا وجه لهذا التقييد فان مقتضى اطلاق ادله الشرط هو الاعم فان متعلق الشرط ان كان فعلا من الافعال يجب أو يحرم و 
ان كان امرا وضعيا يلزم بل يستفاد المدعى من بعض تلكك النصوص لاحظ ما رواه الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام فى 
رجلين اشتركا فى مال و ربحا فيه ربحا و كان المال دينا عليهماء فقال أحدهما لصاحبه: اعطنى رأس المال و الربح لكك و ما 
توى فعليككء فقال: لا بأس به اذا اشترط عليه؛ و ان كان شرطا يخالف كتاب اللّه عز و جل فهو رد الى كتاب اللّه عز و 


جل الحديث ١١‏ فان مورد حكمه عليه السلام بالصحه الحكم الوضعى. 


الاشكال الثالث ان شرط الخيار مخالف مع مقتضى العقد فعليه يكون مرجع جعل الخيار الى المتنافيين. 


5 الوسائل الباب © من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 
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و فيه ان مقتضى العقد الملكيه و اما اللزوم و الجواز فهما حكمان خارجان يعرضان للعقد بمقتضى الدليل. 


الاشكال الرابع: ان جعل الخيار فعل الشارع و ليس تحت اختيار المكلف و لا معنى لاشتراط فعل الشارع فان الشرط يتعلق بامر 


5 


و فيه اولا: انا نرى صحه هذا الاشتراط حتى ممن لا يعتقد به سبحانه فيعلم ان هذا التقريب فاسد و ثانيا لا اشكال فى أن جعل 
الخيار فعل من افعال الشارع و لكن لا ينافى جعله من قبل المتعاملين و بعباره اخرى جعل الخيار اعتبار من الاعتبارات و يمكن 
للمتعاقدين اشتراط هذا الاعتبار. غايه الأ-مر نفوذه و لزومه يتوقف على امضاء الشارع و الكلام فى المقام فى دليل نفوذ هذا 
الاعتبار. 


الاشكال الخامس: ان الشرط بماله من المفهوم لا يتحقق فى المقام اذ الشرط عباره عن ارتباط احد الامرين بالاخر و اما الالتزام 
الابتدائى فلا يصدق عليه عنوان الشرط و فيه انه يمكن تصوير الشرط فى المقام بأن يعلق العقد على الالتزام بالخيار. 


لا يقال ان التعليق فى العقود باطل فانه يقال التعليق على امر مجهول باطل و أما التعليق على امر معلوم كما لو علق العقد على 
كون اليوم يوم الجمعه و هما يعلمان ان اليوم يوم الجمعه فلا يكون باطلا و المقام كذلك اذ الالتزام عند العقد بالخيار معلوم 
عندهما فتحصل ان الاشكال الوارد هو الاشكال الاول و اما بقيه الاشكالات فغير وارده. 


الوجه الرابع ما رواه فضيل عن 


ابى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قلت له: ما الشرط فى غير الحيوان؟ قال البيعان بالخيار ما لم يفترقاء فاذا افترقا فلا خيار 
بعد الرضا منهما .)١١‏ 


" من أبواب الخيار الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 7 


بتقريب ان المستفاد من هذه الروايه ان امر العقد لزوما و جوازا بيد المتعاقدين حيث قال عليه السلام: «و اذا افترقا فلا خيار بعد 
الرضا منهما» فالميزان برضاهما و هذه الدعوى لا شاهد عليها و الرضا المذكور فى الحدث فيه احتمالات. منها احتمال ان يكون 
المراد منه الرضا بالعقد اى العقد الصادر عن رضا الطرفين يلزم بالافتراق و منها: احتمال أن يكون المراد منه انه لو حصل الرضا 
بعد العقد به و لم يحصل الفسخ فلا اثر لعدمه بعد الافتراق. و منها احتمال كون المراد منه ان الافتراق الناشى عن الرضا يسقط لا 
الافتراق الاكراهى و الحاصل انه لا يرجع هذا الدليل الى محصل معتد به. 

الوجه الخامس: انه لا اشكال فى صحه اشتراط فعل فى ضمن العقد كاشتراط الخياطه و لا يتحقق مفهوم الشرط الا بتعليق الالتزام 


والوفاء به و بعباره اخرى الشرط ارتباط احد الامرين بالاخر و هذا الارتباط يتوقف على تعليق الوفاء بذلكك الشرط كالخياطه و 


وفيه انا لا نسلم صحته هناكك أيضا الا بأن يتم بدليل. و أما اشتراط الفعل كالخياطه فلا يتوقف على تعليق الوفاء به بل يمكن أن 
يعلق عليه نفس العقد و قد مر قريبا انه لا يتوجه الاشكال بأن التعليق باطل فى العقود. فراجع ما ذكرناه 


ا 
الوجه السادس: ما رواه سعيد بن يسار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


انا نخالط اناسا من اهل السواد و غيرهم فنبيعهم و نربح عليهم للعشره اثنى عشر و العشره ثلاثه عشر» و نؤخر «نوجب» ذلك فيما 
بيننا و بين السنه و نحوهاء و يكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلكك المال الذى فيه الفضل الذى أخذ منا شراء قد باع و 
قبض الثمن منه فنعده «فعندنا- يب فبعده خ ل» ان هو جاء بالمال الى وقت بيننا و بينه أن نرد عليه الشراء فان جاء الوقت و لم 
يأتنا بالدراهم 
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او لأجنبى ))١(‏ 


فهو لناء فما ترى فى الشراء؟ فقال: أرى أنه لكك ان لم يفعل» و ان جاء بالمال للوقت فرد عليه .)١١‏ 

فان المستفاد من هذه الروايه جواز جعل الخيار للمشترى. 

و فيه انه حكم بالخيار فى الصوره الخاصه و هى صوره رد الثمن فلا وجه للتعدى عنها. 

الوجه السابع ما رواه ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 

وان كان بينهما شرط اياما معدوده فهلكك فى يد المشترى قبل أن يمضى الشرط فهو من مال البائع ."5١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الحديث ان جواز جعل الخيار امر مفروغ عنه و انه عليه السلام بين حكم التلف فى زمان الخيار و بعباره 
اخرى يفهم من الحديث صدرا و ذيلا انه يجوز اشتراط الخيار للمشترى و ان التلف فى ذلك الزمان على البائع. وان شئت قلت 
انه عليه السلام بعد ان اجاب عن سؤال الراوى بين كبرى كليه و هى انه لو كان الخيار مجعولا للمشترى فى ثلاثه ايام أو اربعه أو 
خمسه يكون التلف فى ذلكك 


الزمان على البائع فيستفاد جواز جعل الخيار للمشترى فى ايام معدوده على الاطلاق. و الظاهر انه لا بأس بهذا الوجه. 


الوجه الثامن: السيره الجاريه على جعل الخيار من المتعاملين بلا نكير من احد و هذه آيه الجواز فلاحظ مضافا الى أن المدعى 
يستفاد من حديث الحلبى لاحظ ص: 15 اذ يستفاد منه جواز اشتراط الخيار. و اللّهِ العالم. 


)١(‏ لا اشكال ثبوتا فى جعل الخيار للأ-جنبى و انه امر ممكن. انما الكلام فى مقام الاثبات و الدلاله و حيث ان شرط الخيار 


١ الوسائل الباب / من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث ” لاحظ صدر الحديث فى ص: ٠١‏ 
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[مسأله 4: لا يتقدر هذا الخيار بمده معينه] 


(مسأله 8): لا يتقدر هذا الخيار بمده معينه» بل يجوز اشتراطه ما يشاءء من مده قصيره أو طويله )١(‏ متصله او منفصله عنه (1) نعم 
لا بد من تعيين مبدأها و تقديرها بقدر معين و لو ما دام العمر فلا يجوز جعل الخيار بلا مده. و لا جعله مده غير محدوده قابله 
للزياده و النقيصه 


شرعا لا يجوز جعل الخيار و يحتاج الى الدليل و حيث لا دليل عليه لا يكون مشروعا و دعوى السيره فى المقام جزافيه. 
)١(‏ لعدم الدليل على التقدير و حكم الامثال واحد. 


(0) ربما يقال بأنه لا يجوز الانفصال اذ يلزم جواز العقد بعد لزومه. و يمكن أن يذب الاشكال اولا بالنقض بخيارى الرؤيه و 
التأخير و ثانيا بالحل بأن يقال ان مقتضى جواز الشرط عدم الفرق. لكن يرد على الجواب الاول بأن القياس فى غير محله اذ 
الخبافى الموودين اناك بالدليل كما سيض د شام الله سال وعل 


الجواب الثانى بأنه قد مر انه لا يمكن الاستدلال على الخيار بدليل الشرط لان المستفاد من الشرع لزوم العقد و جعل الخيار 


اذا عرفت ما ذكرنا نقول الاشكال المذكور فى المقام بأنه يلزم الجواز بعد اللزوم غير سديد و لا مانع منه فى حد نفسه و انما 
الاشكال فى المقام عدم الدليل» اذ الدليل ينحصر فى الاجماع و السيره و الدليل اللبى لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن 
منه و من هذا البيان يظهر الاشكال فى جواز جعل الخيار ما دام العمر اذا المقتضى قاصر فالمرجع دليل اللزوم لكن قد مر انه 
يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه ابن سنان ١١‏ و قلنا ان مقتضى كلامه عليه السلام جواز جعل الخيار على الاطلاق فلا 


يتقدر بمقدار خاص و قدر مخصوص و مما ذكر يمكن ان يقال ان مقتضى اطلاق 


() لاحظ ص هم 
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و ونه فزن 1و الأايشلن نشد 1لا 
[مسأله 4: إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد] 


(مسأله 8): اذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد» و كذا الحكم فى غير الشهر من السنه او الاسبوع او نحوهما (*) 
واذا جعل الخيار شهرا مرددا بين الشهور احتمل البطلان من جهه عدم التعيين» لكن الظاهر الصحه فان مرجع ذلك هو جعل 
الخيار فى تمام تلكك الشهور (6). 


قوله عليه السلام فى هذه الروايه «و ان كان بينهما شرط اياما معدوده) عدم الفرق بين اتصال المده و انفصالها فلاحظ. 


(1) لم افهم المراد من العباره اذ كيف يعقل جعل الخيار بلا مده و بعباره اخرى الاهمال فى الواقع غير معقول فلا بد من تقديره 
بمقدار و اما الاهمال فى مقام الاثبات فمرجعه 


الى جعل مده قابله للزياده و النقصان نعم لا يبعد أن يكون المراد من العباره عدم ذكر المده فى مقام الاثبات فتاره لا يذكر الحد 
واخرى يذكر لكن الحد مردد بين الطويل و القصير. 


(؟) لا بد من اتمام المدعى بالإجماع و التسالم و الا فلا دليل على فساد الغرر على الاطلاق. 


(*) فان العرف ببابكك و لا اشكال فى أن المتفاهم العرفى يقتضى الاتصال و بعباره اخرى لو لم يدل دليل على الانفصال يكون 
الظاهر هو الاتصال و قد ذكر انه يمكن اثبات الاطلاق بحديث ابن سنان حيث ان مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين اتصال المده و 
انفصالها. 


(©) تاره يجعل الخيار شهرا و مرجعه الى كون ذى الخيار مخيرا فى اختيار كل شهر اراد و معناه جعل الخيار فى تمام السنه من 
اولها الى آخرها ولا اشكال 
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[مسأله :٠١‏ لا يجوز اشتراط الخيار فى الإبقاعات» كالطلاق و العتق] 


(مسأله :2٠١‏ لا يجوز اشتراط الخيار فى الايقاعات» كالطلاق و العتق .)١(‏ 


فيه و اخرى يجعل الخيار شهرا مرددا و هذا الجعل باطل اذ المردد لا واقع له و ثالثه يجعل الخيار شهرا معينا عند الله و هو الشهر 
الذى يحدث فيه الحادث الكذائى فان مرجعه ليس جعل الخيار فى تمام السنه كما انه ليس مرددا و مبهما بل معين واقعا و ربما 
يوت القرر #افح: 


)١(‏ يقع الكلام فى هذا المقام تاره فى الوجوه المانعه و اخرى فى وجود المقتضى للجواز و عدمه فبقع الكلام فى موضعين أما 
الموضع الاول فما يمكن أن يذكر فى تقريب المانع وجوه: 


الوجه الآول الأجماع فانه نقل عن المبسوط دعوى الاجماع على عدم جريانه فى الطلاق و العتق و عن المسالكك دعواه على عدم 


جريانه فى الابراء. 


و فيه 


ان الاجماع المنقول لا يكون حجه و المحصل منه على تقدير حصوله محتمل المدرك فانه يحتمل أن يكون المجمعون 
مستندين الى الوجوه المذكوره فى المقام. 


الوجه الثانى ان دليل الشرط منصرف عن الشرط الواقع فى ضمن الايقاع كما انه منصرف عن الشرط الابتدائى و عن القاموس ان 
الشرط التزام فى ضمن البيع و غيره بناء على كون المراد من غيره بقيه العقود. 


و فيه انه لا وجه للانصراف و الشرط الابتدائى لا يكون مصداقا للشرط فهو خارج عن دائره الشرط تخصصا لا تخصيصا. و صفوه 
القول ان الشرط ارتباط احد الامرين بالاخر و لا فرق فيه بين كونه فى ضمن العقد او الايقاع و الانصراف على فرض تسلمه 
بدوى. و الرجوع الى كلام القاموس لا وجه له بعد احراز دائره سعه المفهوم بالتبادر و نحوه مضافا الى عدم وضوح المراد من 
كلامه بل الظاهر من لفظ غيره 
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عدم الفرق بين العقد و الايقاع للإطلاق. 
الوجه الثالث ان الايقاع بما له من المفهوم امر قائم بالطرف الواحد و الشرط لا بد من تحققه بين الطرفين. 


و فيه انه لا تنافى بين كون الايقاع قائما بطرف واحد و تحقق الشرط و قيامه بطرفين فانه يجوز أن يعتق المولى عبده و يشترط 


الوجه الرابع ان الايقاع امر عدمى مثلا العتق ازاله للملكيه و الفسخ أيضا ازاله للأمر الثابت فمرجع جعل الخيار فيه اعتبار العدم فى 
العدم. 


و فيه انه لا بد من ملاحظه ما هو الاشكال فان الاشكال ان كان من ناحيه استحاله اعاده المعدوم فهذا اشكال فلسفى و تحقيقه 
موكول الى مبحثه و ربما يقال بجواز اعادته و على كل حال هذا الاشكال مشتركك بين جميع موارد 


الفسخ مضافا الى أنه يمكن دفع الاشكال بأن يقال ليس الفسخ اعاده للمعدوم بل ايجاد لفرد مماثل للمعدوم و النظر المسامحى 
يراه اعاده له و ان كان وجه الاشكال من ناحيه ان الفسخ ازاله للأمر الثابت فلا يعقل تعليقه بالامر العدمى» فجوابه انه لو قلنا بأنه 


الوجه الخامس: ان المنشأ كعتق العبد اما معلق على امر أو لا يكون معلقا أما على الاول فيلزم التعليق المبطل للعقد و الايقاع و أما 
الثانى فيكون شرطا ابتدائيا و الشرط الابتدائى لا يصح. 


و فيه اولا ان التعليق على امر محرز عند الجعل لا يكون باطلا و بعباره اخرى مدركك بطلان التعليق هو الاجماع و القدر المتيقن 
منه صوره الشكك فى وجود المعلق عليه و أما لو احرز المعلق عليه فلا اجماع و يشهد لما ذكرنا النص الخاص لاحظ ما رواه 
يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اعتق جاريته و شرط 
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عليها ان تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم ان يستخدموها؟ قال: لا. .)١١‏ 


فان المستفاد من الروايه جواز تعليق العتق على الخدمه و ثانيا نفرض عدم تعليق الايقاع على امر لكن الخيار مشروط اذ يمكن ان 
يعتق مملوكه و يشترط عليه انه لو لم يخدمه يكون له الخيار فى فسخ العتق. 


الوجه السادس ان الخيار ملك فسخ العقد و لا يتعلق الحل الا فيما يكون بين الجانبين فلا موضوع للفسخ فى الايقاعات لعدم 
تقومها بطرفين. 


و فيه ان الخيار ملك فسخ ما اعتبره المعتبر بلا فرق بين العقد و الايقاع و لذا نرى كثيرا ما يستعمل و يقال عرفت 


الله بفسخ العزائم فالفسخ ابطال ما بنى عليه فانقدح بما ذكرنا ان الموانع المذكوره فى هذا الباب لا ترجع الى محصل صحيح. 
هذا تمام الكلام فى الموضع الاول. 


وأما الموضع الثانى: فالذى يختلج بالبال أن يقال لا يجوز جعل الخيار فى الايقاعات و ذلكك لعدم الدليل على الجواز الا دليل 
الشرط و دليل نفوذ الشرط لا يكون مشرعا بل لا بد من احراز مشروعيه امر فى الرتبه السابقه كى يلزم بالاشتراط فمجرد الشكك 
فى الجواز يكفى لعدمه من حيث كون الشبهه مصداقيه و عدم جواز الاخذ بالعام فيها. و على الجمله يشترط فى جواز الاشتراط 
عدم كون الشرط مخالفا للشرع و مع الشكك فى المشروعيه لا يجوز الشرط. 


ان قلت لو شكك فى كونه مخالفا يحرز عدم المخالفه بالاستصحاب. 


قلت: مقتضى استصحاب عدم جعل الشارع الخيار عدم جواز الاشتراط و بعباره اخرى لا مجال لاستصحاب عدم كون الشرط 
مخالفا اذ الشكك فى المخالفه مسبب عن الشكك فى جعل الشارع الخيار و مقتضى الاصل عدم جعله و صفوه القول 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب العتق 
مبانى منهاج الصالحين» ج .ل ص: ف 


ولافى العقود الجائزه» كالوديعه و العاريه )١(‏ و يجوز اشتراطه 


ان دليل الشرط بنفسه لا يمكن أن يكون دليلا لجواز اشتراط الخيار اذ يلزم احراز الجواز و عدم المخالفه مع الشرع فى الرتبه 
السابقه فلو شكك فى جواز جعل الخيار يكون مقتضى الاصل عدم جوازه و عدم جعله فيكون اشتراطه مخالفا للشرع فلا يجوز 
الا-شتراط و ثبوت الجواز بالدليل الخاص فى مورد لا يقتضى الجواز على نحو العموم فالنتيجه عدم جواز جعل الخيار فى 
الاإيقاعات فلاحظ. 


)١(‏ والكلام فى المقام أيضا يقع فى موضعين احدهما فيما يمكن أن 


يكون مانعا ثانيهما فى وجود المقتضى و عدمه. 
أما المقام الاول: فقد ذكرت فى تقرير المانع وجوه: 
الوجه الاول: ان جعل الخيار مع كون العقد جائزا لغو. 


وفيه انه لا نسلم اللغويه اذ مع فرض ثبوته ينتقل بموت من له الخيار الى وارثه على ما هو المقرر عندهم مضافا الى أن اثره يظهر 
عند سقوط الخيار كما لو تصرف المتهب فى الهبه فانه يسقط خيار الواهب فعلى تقدير ثبوت الخيار له يمكنه اعماله حتى بعد 
التصرف. 


الوجه الثانى: ان جعل الخيار مع فرض كون العقد خياريا يستلزم اجتماع المثلين. 


وفيه انه على هذا لا يمكن فرض تعدد الخيار على الاطلاءق و الحال انه لا اشكال فى جواز تعدد الخيار كما لو اجتمع خيار 
الحيوان مع خيار المجلس و العيب مضافا الى أنه قيل: ان الخيار الحكمى متعلق بالعين و الحقى متعلق بالعقد و يضاف الى ذلكك 
كله انه لا مجال لهذا الاشكال فان اجتماع المثلين يتصور فى الامور المتأصله الحقيقيه و الاعراض الخارجيه و المقام داخل فى 
الامور الاعتباريه فلا موضوع لهذا البيان. 


الوجه الثالث: ان اشتراط الخيار تحصيل للحاصل وهو محال. 
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فى العقود اللازمه عدا النكاح» و فى جواز اشتراطه فى الصدقه و فى الهبه اللازمه و فى الضمان اشكالء و ان كان الاظهر عدم 
الجواز فى الاخير و الجواز فى الثانى .)١(‏ 


الوجه الرابع ان العقود الجائزه عقود إذنيه فاذا رفع اليد عن اذنه لا يترتب على العقد اثر. 
وفيه اولا ان العقود الجائزه ليس كلها إذنيه بل فيها ما لا يكون كذلكك كالهبه فالدليل اخص من المدعى. 


وثانياانَ العقود 


الاذنيه اذا تحققت بصوره العقد يترتب عليها ما يترتب على العقد فيجوز جعل الخيار فيها كما يجوز جعلها فى العقد اللازم مثلا 
اذا باع زيد دارا من عمرو و شرط فى ضمن البيع اعاره كتابه و جعل المعير الخيار لنفسه فيها و قلنا بصحه جعل الخيار فى العاريه 
يجوز له الاخذ بالخيار و لا يجوز له الرجوع فى اذنه لان العقد الجائز اذا وقع تلو الشرط يصير لازما بالتبع. هذا تمام الكلام فى 
المقام الاول. 


و أما المقام الثانى فالحق عدم دليل على جواز اشتراط الخيار فى العقود الجائزه بالتقريب الذى تقدم فى الايقاعات فلا نعيد و 
راجع ما ذكرناه آنفا و على الجمله مقتضى الاصل عدم جعل الشارع جواز جعل الخيار فاذا لم يجز لا يجوز جعله بالشرط اذ 
يشترط فى متعلق الشرط أن لا يكون مخالفا للشرع فلاحظ. 

)١(‏ الذى ينبغى فى المقام أن يلاحظ كل واحد من العقود اللازمه بحياله و استقلاله و بيان ما يستفاد من الادله بالنسبه اليه و قبل 


الخوض فى ذكر اقسام العقد اللازم نقدم مقدمه و هى ان مقتضى القاعده الاوليه عدم الجواز إلا مع الدليل 
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عليه اذ قد تقدم منا ان دليل الشرط لا يفى بالمقصود فلا بد من احراز الجواز اولا و فى الرتبه السابقه ثم نلزمه بدليل نفوذ الشرط 
و مضافا الى ما تقدم فى الايقاعات و العقود الجائزه من أن مقتضى الاصل عدم جعل الشارع الجواز يمكن الاستدلال على 
المدعى فى المقام بالدليل الاجتهادى و هو عموم وجوب الوفاء بالعقود المستفاد من الكتاب فان المستفاد من الايه الشريفه )١١‏ 
ان كل عقد لازم و يجب الوفاء به فاشتراط الخيار مخالف للكتاب 


اذا عرفت ما ذكرنا نقول من العقود اللازمه عقد الاجاره و لا اشكال فى جواز جعل الخيار فيه للسيره الجاريه على جعل الخيار 
لكل من الطرفين فلا اشكال فى جواز جعل الخيار فيها. 


و منها النكاح فان جعل الخيار فى النكاح من ناحيه عدم المقتضى اذ لا دليل على جواز جعل الخيار فيه. 


وان شئت قلت لا دليل على جواز الاقاله فيه كى يجوز جعل الخيار فيه و يمكن أن يقال ان جواز الاقاله لا يقنضى جواز جعل 
الخيار لان الاقاله تحصل برفع اليد من الطرفين و أما الخيار فهو ملكك فسخ العقد من طرف واحد و لو لم يكن الطرف المقابل 
راضيا فالنتيجه ان المقتضى للجواز قاصر. 


و أما من ناحيه المانع فيمكن تقرير المنع بوجوه: الوجه الاول: الاجماع على عدم الجواز و فيه ما فيه. 


الوجه الثانى انه ثبت فى الشرع ان رافع النكاح هو الطلاق فلا يرتفع بغيره و فيه ان اثبات الشى ء لا ينفى ما عداه و لذا نرى ان 
الفسخ جائز فى جمله من الموارد 


١ المائده/‎ )١( 
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فى باب النكاح. 
الوجه الثالث ان الخيار انما يجرى فيما يجرى فيه التقايل و حيث ان التقايل لا يجرى فى النكاح فلا يجرى فيه الخيار. 
و فيه انه اول الكلام و الدعوى و لذا نرى جواز الفسخ فى جمله من الموارد و الحال ان التقايل لا يجرى فيها. 


الوجه الرابع ان النكاح فيه شائبه العباديه و ما كان له تعالى لا رجوع فيها لاحظ ما رواه الحكم قال قلت لأبى عبد الله عليه 
السلام: ان والدى تصدق على بداره ثم بدا له أن يرجع فيهاء و ان قضاتنا يقضون لى بهاء فقال: نعم 


ما قضت به قضاتكم و بئس ما صنع والدكء انما الصدقه لله عز و جلء فما جعل لله عز و جل فلا رجعه له فيه فان أنت 
خاصمته فلا ترفع عليه صوتكك, و ان رفع صوته فاخفض أنت صوتكك قال: قلت: فانه توفى قال: فاطب بها .)١١‏ 


و فيه اولا يتتقض بموارد جواز الفسخ بالعيوب الموجبه لجوازه فتأمل. 


و ثانيا ان النكاح ليس امرا عباديا مضافا الى انه لا يبعد عدم شمول الروايه هذه الامور بأن يقال لعل الظاهر من تلكك الادله الامور 
الماليه كالصدقه و امثالها و الله العالم. 


الوجه الخامس: ان فسخ النكاح يوجب ابتذال المرأه و هو ضرر عليها فينفى بدليل نفى الضرر. 


و ثانيا انها بنفسها اقدمت على الاشتراط المذكور فهل يمكن الالتزام بشمول الحديث للمقام مع الفرض. 


١ من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث‎ ١١ الوسائلء الباب‎ )١1( 
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و ثالثا المستفاد من دليل لا ضرر حرمه الاضرار لا نفى الحكم الضررى. 
الوجه السادس: ان بناء النكاح على الدوام فينافى جعل الخيار و فيه ان جعل الخيار لا ينافيه بل يؤكده و انما المنافى هو التوقيت. 


الوجه السابع ان لزوم النكاح حكمى فليس قابلا للفسخ و فيه انه اول الدعوى الا أن يقال انه لا اشكال عندهم فى عدم جواز 
الاقاله كما انه لا يجوز عندهم جعل الخيار فيه و بعباره واضحه عدم الجواز مسلم عند القوم فالنتيجه انه مضافا الى عدم المقتضى 
للجواز المانع عنه موجود و الله العالم. 


و منها الوقف على تقدير كونه داخلا فى العقود و ما يمكن أن يذكر فى وجه منع اشتراط الخيار فيه امور: 


الاول: الاجماع و 


فيه ما فيه الثانى: ان الوقف من الامور العباديه و ما كان له تعالى لا يرجع فيه و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه 
الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله انما مثل الذى يرجع فى صدقته كالذى يرجع فى 


فيئه .)١١‏ 
و فيه ان الوقف لا يشترط بقصد القربه و لذا يصح وقوعه من المخالف مع ان العباده يشترط فيها الولايه. 
الثالث: ان الوقىف فكك الملكك و لا يكون فيه التعاوض و الخيار انما يتصور فى العقود المعاوضيه. 


و يرد عليه ان الوقف ليس فكك ملكك فى جميع اقسامه بل تمليكك غايه الامر ملكك محبوس و لا دليل على أن الخيار انما يتصور 
فى المعاوضات فقط و لذا نرى ان 


* من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
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الهبه من العقود الجائزه و فيها الخيار و الحال ان الهبه غير المعوضه لا معاوضه فيها. 


الرابع: ان الوقف بنائه على التأبيد فجعل الخيار فيه ينافيه و فيه اولا على القول بجواز الوقف الموقت يتصور عدم التأبيد فى 
الوقف و ثانيا انه لا تنافى بين التأبيد و جعل الخيار كما هو كذلكك فى البيع و امثاله. 


الخامس ان الوقف يقتضى السكون و جعل الخيار فيه ينافيه. و فيه ان الاقتضاء المذكور فى الوقئ الذى لا يكون فيه الخيار و إلا 
فلا اقتضاء فيه مضافا الى أنه يمكن أن يقال ان الوقف ما دام وقفا فيه الاقتضاء المذكور و اعمال الخيار فيه يخرجه عن هذا 
العنوان و ينقلب الى موضوع آخر. 


السادس ما رواه اسماعيل بن فضل و هو حديثان: الاول قال: سألت أبا عبد 


الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله فى حياته فى كل وجه من وجوه الخير» قال: ان احتجت الى شى ء من المال فأنا 
أحق بهء ترى ذلكك له و ترى جعله للّه يكون له فى حياته؛ فاذا هلكك الرجل يرجع ميراثا أو يمضى صدقه؟ قال: يرجع ميراثا على 
أهله .)١١‏ 


الثانى ما عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من اوقف ارضا ثم قال ان احتجت اليها فأنا احق بها ثم مات الرجل فانها ترجع الى 
الميراث .)73١‏ 


قريب الابشدلالالجدوكن علق الجوعن اه الستشاد هنيما بطاكة ارقف المزيوان و لأتويجة للبطلذن ال من تابه الدرا 
امد مون 


و فيه ان الظاهر من الروايتين ان الوقف المذكور منقطع الاخر فلا يرتبطان 


" الوسائل الباب ” من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث‎ )١( 
09 الحديث‎ -١٠١( التهذيب ج 9- ص‎ )1( 
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بما نحن فيه. و بعباره اخرى ليس المراد من الشرط اشتراط الخيار. 


السابع ان الخيار يجرى فيما تجرى فيه الاقاله و حيث ان الاقاله لا تجرى فى الوقف فلا يجرى فيه الخيار و فيه انه لا يرتبط احد 


المقامين بالاخر. 


اذا عرفت ما تقدم نقول لو لم يدل دليل على جواز اشتراط الخيار فى الوقف يكون مقتضى القاعده عدم جوازه أما على فرض 
كون الوق من العقود فظاهر فان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد عدم جواز الاشتراط المذكور و أما على القول الاخر فيكفى 
لعدم الجواز ما تقدم من أن مقتضى الاصل عدم جعل جوز اعتبار الخيار فيه فيكون اشتراطه مخالفا للشرع فلا يصح فلاحظ. 


و منها الصدقه و الحق عدم جواز الخيار فيه لما تقدم من النص الدال على ان ما كان للّه لا يرجع مضافا الى 


أنه يكفى لعدم الجواز وجوب الوفاء بالعقد. 


و منها الصلح و لعل جواز جعل الخيار فيه مشهور فيما بين القوم بل ادعى عليه الاجماع و مقتضى الاصل الاولى عدم الجواز اذ 
جعل الخيار ينافى وجوب الوفاء بالعقد كما أن مقتضى الدليل الفقاهى أيضا كذلكك كما تقدم. فان ثبت اجماع تعبدى على 
جوازه فهو و الا فيشكل الجزم بالجواز الا أن يقال: أن السيره الخارجيه جاريه على جعل الخيار فى صلح الاموال. 


و منها الضمان و الحق انه لو لم يقم دليل على جواز اشتراط الخيار فيه لم يكن مجال لجعله فان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد 
عدم الجواز كما ان مقتضى الاصل العملى كذلكك فلاحظ. 


و منها الهبه المعوضه فان لم يقم اجماع او دليل غيره على جواز جعل الخيار فيه يكون مقتضى القاعده عدم الجواز بالتقريب 
الذى تقدم فلا نعيد. و مما ذكرنا تعرف الحال فى بقيه العقود اللازمه ففى كل مورد تم الدليل على الجواز فهو 
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[مسأله :١١‏ يجوز اشتراط الخيار للبائع فى مده معينه متصله بالعقد» أو منفصله عنه] 

(مسأله ١‏ يجوز اشتراط الخيار للبائع فى مده معينه متصله بالعقد, او منفصله عنه» على نحو يكون له الخيار فى حال رد الثمن 
بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه» و يسمى بيع الخيار فاذا مضت مده الخيار لزم البيع و سقط الخيار و امتنع الفسخ, و اذا فسخ 
فى المده من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصح الفسخ, و كذا لو فسخ قبل المده فلا يصح الفسخ الا فى المده المعينه» فى 


حال رد الثمن أورد بدله مع تلفه ثم ان الفسخ اما أن يكون بانشاء مستقل فى حال الرد» مثل فسخت و نحوه. أو يكون بنفس 
الردء على أن يكون إنشاء 


الفسخ بالفعل و هو الرد, لا بقوله فسخت و نحوه .)١(‏ 


و الا يشكل الالتزام بالجواز فلاحظ. 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: الفرع الاول: انه يجوز جعل الخيار مده معينه للبائع برد الثمن و يسمى هذا البيع مع هذا الخيار ببيع 
الخيار و ادعى فى الجواهر الاجماع بقسميه على جوازه و تدل على جوازه أضا حملة من البصوضن منها ما زؤاة سعية بق سار 


.)0١١ 
ومنها مارواه أبو الجارود عن أبى جعفر عليه السلام «عبد اللّه خ ل» قال:‎ 
.7١ ان بعت رجلا على شرط فان أتاكك بمالكك و الا فالبيع لكك‎ 


و منها ما رواه اسحاق بن عمار قال: حدثنى من سمع أبا عبد الله عليه السلام و سأله رجل و انا عنده فقال: رجل مسلم احتاج الى 
بيع داره فجاء الى اخيه فقال: 


)١(‏ لاحظ صاع" 
() الوسائل لباب / من أبواب الخيار» الحديث: ” 
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أبيعكك دارى هذه و تكون لكك احب إلى من أن تكون لغيركك على ان تشترط لى ان أنا جئتكك بثمنها الى سنه أن ترد على» 
فقال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها الى سنه ردها عليه» قلت فانها كانت فيها غله كثيره فأخذ الغله لمن تكون الغله؟ فقال: الغله 
للمشترى ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله .)١١‏ 

و منها ما رواه معاويه بن ميسره قال سمعت أبا الجارود سأل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل و كان بينه و 
بين الرجل الذى اشترى منه الدار حاصرء فشرط انكك ان اتيتنى بمالى ما بين ثلاث سنين فالدار دارككء فأتاه بماله» قال: 


له شرطه قال أبو الجارود: فان ذلكك الرجل قد اصاب فى ذلكك 


المال فى ثلاث سنينء قال: هو ماله و قال أبو عبد الله عليه السلام: أ رأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار 
دار المشترى .)3١‏ 


و يمكن الاستدلال عليه بما يستدل به على خيار الشرط فان هذا الخيار من افراده و مصاديقه. 


الفرع الثانى: أنه يجوز أن تكون المده المعينه متصله بالعقد و يجوز أن تكون منفصله عنه و يمكن الاستدلال على المدعى بما 
رواه ابو الجارود 00 فان مقتضى اطلاق قوله عليه السلام ان بعت رجلا الخ عدم الفرق بين اتصال المده بالعقد و عدمه مضافا 
الى أنه قد مر انه يجوز فى خيار الشرط كون الخيار منفصلا عن العقد كما انه يجوز أن يكون متصلا بالعقد. 


الفرع الثالث: انه لا بد من رد نفس الثمن مع وجوده و ان لم يكن موجودا 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث " 

() لاحظ ص /ع 
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[مسأله ؟1: المراد من رد الثمن احضاره عند المشترى» و قمكينه منه] 


(مسأله 3 المراد من رد الثمن احضاره عند المشترىء و تمكينه منه» فلو أحضره كذلكك جز له الفسخ و ان امتنع المشترى من 


2000 


يتحقق الرد برد بدله و الامر كما افاده اذ مع وجود عين الثمن لو فسخ العقد ينتقل الثمن الى ملكك المشترى فلا بد من رده و اما 
مع تلفه تصل النوبه الى بدله لكن يمكن جعل الخيار برد بدل الثمن و لو مع وجوده غايه الامر بعد الفسخ ينتقل نفس الثمن الى 
ملكك المشترى. 


الفرع الرابع: انه لو مضت المده لزم البيع و سقط الخيار و الا-مر كما افاده اذ المفروض ان الخيار جعل فى تلك المده و مع 
انقضائها لا يبقى موضوع للخيار و هذا ظاهر. 


اكع 


الخامس: انه لو فسخ فى تلكك المده بدون رد الثمن لا يكون فسخه صحيحا لان البائع انما يمكنه الفسخ عند الرد و مع عدمه لا 
مقتضي لان يفسخ. 
الفرع السادس: انه لو فسخ قبل المده لا يصح لعدم جعل الخيار فى ذلكك الزمان فلا يمكنه الفسخ. 


الفرع السابع. ان الفسخ اما مستقل و لفظى عند الرد ففى زمان الرد يقول فسخت و اما يكون فسخا فعليا حاصلا بالرد و كلاهما 
صحيح و لكن المستفاد من النصوص بحسب الظهور هو الفسخ الفعلى بأن يكون الفسخ بنفس الرد فلاحظ. 


)١(‏ فانه الظاهر من نصوص المقام و لا يستفاد منها حصول القبض من الطرف مضافا الى أنه يمكن ان يمتنع من القبض فلا 
يترتب على جعل الخيار برد الثمن اثر مرغوب فيه. و بعباره اخرى انما جعل هذا الخيار لأجل استرجاع العين و اذا اشترط بالقبض 
لا تحصل النتيجه المقصوده. 
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[مسأله 17: الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ فى تمام المبيع برد بعض الثمن] 


(مسأله 3): الظاهر انه يجوز اشتراط الفسخ فى تمام المبيع برد بعض الثمن )١(‏ كما يجوز اشتراط الفسخ فى بعض المبيع بذلكك 
00). 


[مسأله ؟1: إذا تعذر تمكين المشترى من الثمن لغيبه» أو جنون» أو نحوهما مما يرجع الى قصور فيه] 


(مسأله 1): اذا تعذر تمكين المشترى من الثمن لغيبه» أو جنون؛ أو نحوهما مما يرجع الى قصور فيه فالظاهر أنه يكفى فى صحه 
الفسخ تمكين وليه؛ و لو كان الحاكم الشرعى أو وكيله؛ فاذا أحضره كذلكك جاز الفسخ (2. 


)١(‏ هذا على طبق القاعده الاوليه اد المفروض جعل خيار الشرط و هذا من مصاديقه. 

(1) قال فى الحدائق )١١‏ «الخامس: قال فى الدروس لو شرط ارتجاع بعضه ببعض الثمن أو الخيار فى بعضه ففى الجواز نظر. 
اقول: الظاهر ان وجه النظر المذكور ينشأ من مخالفه النصوص الوارده فى المسأله و كون هذا الفرد خارجا عنها و من عموم 
المؤمنون عند شروطهم و فى المسالكك استوجه الثانى و لا يخلو من قرب فان النصوص المذكوره لا دلاله فيها على حصر الصحه 
فى الصوره المذكوره فيها و ان ما عداها غير جائز مع ان هذا الشرط سائغ فى حد ذاته و لا مانع منه). 

انتهى. 


وفيه انه قد مر ان دليل الشرط بنفسه لا يفيد بل لا بد من احراز جواز الشرط فى الرتبه السابقه و المفروض وحده البيع فجعل 
الخيار بالنسبه الى بعض المبيع بلا دليل و مقتضى الاصل عدم جوازه فلا يجوز اشتراطه بدليل الشرط بعد احراز كونه خلاف 


المقرى الشرعن فامل. 


(*) لا اشكال فى أن الخيار فى المقام بجعل المتعاملين و لا بد من لحاظ ما هو 


(0 ج 9١ص‏ /" 
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[مسأله 18: نماء المبيع من زمان العقد الى زمان الفسخ للمشترى] 

(مسأله نماء المبيع من زمان العقد الى زمان الفسخ للمشترى» كما ان نماء الثمن للبائع .)١(‏ 

[مسأله *1: لا يجوز للمشترى فيما بين العقد إلى انتهاء مده الخيار التصرف الناقل للعين من هبه أو بيع او نحوهما] 


(مسأله 18): لا يجوز للمشترى فيما بين العقد الى انتهاء مده الخيار التصرف الناقل للعين من هبه أو بيع او نحوهما (؟) و لو تلف 


المبيع 


مجعول عندهما و من ناحيه اخرى الاهمال محال فى الواقع و عليه اما يسع دائره الجعل بحيث يشمل الحاكم أو الوكيل فلا 
اشكال فى الكفايه و الا فلا مجال لا-ن يقال انه فرق بين كون المعلق عليه احضار المال عند المشترى فلا يكفى احضاره عند 
الحاكم أو الوكيل و بين كون المعلق عليه قبض المشترى فيكفى لا-ن فعل الولى فعله كما ان فعل الوكيل كذلكك. و ان شئت 
قلت: ان المجعول اما فيه الاهمال و اما فيه الاطلا-ق و اما فيه التقييد أما الاول فمحال و أما الثانى فلا اشكال فى الكفايه لان 
المجعول فى المقام باختيار الجاعل. و أما الثالث فلا اشكال فى عدم الكفايه. ثم انه على تقدير التنزل نقول انما يكفى لو كان 
المعلق عليه قبض المشترى اذ قبض الولى أو الوكيل قبضه و أما لو كان المعلق عليه احضار المال عنده فلا يكفى اذ لا دليل على 
كون الاحضار عند الولى أو الوكيل احضار عنده كما انه على تقدير التنزل انما يكفى قبض الحاكم لو قلنا بكونه وليا على 
الغائب حتى فيما لو كان الامتناع اضطراريا. أما لو لم نقل بذلكك و قلنا تختص الولايه بمورد الامتناع الاختيارى فلا مجال للقول 
بالكفايه فيما كان الامتناع عن اضطرار. 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ المفروض ان المبيع للمشترى و الثمن للبائع و نماء كل ملكك تابع للملك فى الملكيه و المفروض ان 


() وجه عدم الجواز ان البائع يريد الرجوع الى العين و لم يقطع النظر عن 
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كان ضمانه على المشترى )١(‏ و لا يسقط بذلكك خيار البائع الا اذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار فى حال 
وجود العين بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها الى البائع» لكن الغالب الاول (5). 


ماله و لذا جعل لنفسه الخيار فاشتراط عدم التصرف فى المبيع من قبل البائع على المشترى واضح فيجب على المشترى العمل 
بالشرط فيحرم التصرف فيه و بما ذكرنا يظهر انه لا مجال لان يقال ان الخيار على تقدير بقاء العين و من الظاهر ان شرط الواجب 
ليزجو نهنا قارن! ا لمشدول امرانة اهما انار انروما انقاك الع واه 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ لا وجه لان يكون ضمانه على البائع أو على شخص آخر فان ضمان كل مملوك على مالكه الا أن يقوم 
دليل على خلافه. 


(0) ربما يقال ان الخيار قائم بالعين فيسقط بتلف العين و فيه ان الخيار قائم بالعقد لا بالعين. و يمكن الاستدلال على سقوط 
الخيار بتلف العين بأن غرض البائع نوعا أن يصون ماله بماله من الخصوصيه فيسقط الخيار بتلف العين و فيه ان الاغراض و 
الدواعى لا تؤثر فى مركز الجعل فالحق أن يقال انه لا بد من لحاظ دائره الجعل فاذا كانت دائره الجعل تسع ما بعد التلف يكون 
الخيار باقيا و الا- فلاو الظاهر انه بحسب الغاب يكون الغرض متعلقا بابقاء العين بما لها من الخصوصيه و لا يبعد أن يكون 
الظاهر فى مقام الاثبات جعل الخيار فى زمان بقاء العين فلا يشمل صوره تلفها 


"١١‏ لا تشمل هذه الصوره 


)١(‏ الوسائل الباب لاو 8 من أبواب الخيار 
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[مسأله :١7/‏ إذا كان الثمن المشروط رده دينا فى ذمه البائع] 


( مسأله 03 اذا كان الثمن المشروط رده دينا فى ذمه البائع» كما اذا كان للمشترى دين فى ذمه البائع فباعه بذلكك الدين» و 
اشترط الخيار مشروطا برده كفى فى رده اعطاء فرد منه )١(‏ و اذا كان الثمن عينا فى يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار فى حال دفعها 
للمشترى (1) و اذا كان الثمن كليا فى ذمه المشترى فدفع منه فردا الى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفايه رد فرد آخر فى صحه 


الفسخ 6 
[مسأله 14: لو اشترى الولى شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المده] 


(مسأله 31): لو اشترى الولى شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المده كان الفسخ مشروطا برد الثمن اليه و لا 
يكفى الرد على وليه (5) و لو اشترى احد الوليين كالأب ببيع الخيار 


ودليل الشرط لا يكون دليلا على اصل الصحه كما مر فلاحظ. 


(1) لا يخفى ان رد الثمن فى المقام لا يمكن الابرد فرد منه اذ الكلى بما هو كلى لا يتحقق فى الخارج و انما تحققه بتحقق فرده 
و مصداقه و حيث ان المفروض الثمن هو الكلى الثابت فى ذمه البائع فلا يبقى له وجود بعد البيع اذ نتيجه ملكيه ما فى النفس هو 
السقوط فبقاء الخيار منوط بجعله حين رد فرد من افراد ذلكك الكلى و الا فلا يمكن تحقق الخيار فى الفرض المذكور اذ لا يعقل 
رد الثمن لا نفسه و لا فرد منه لسقوطه بالبيع. 


(؟) كما هو ظاهر لان المفروض ان الثمن تلكك العين و قد فرض ردها. 
(*) فان رد الكلى برد فرد منه. 


(8) اضائزه الى الول مق ياك كوه قازلةميزاله المولى عليه وبيسد زجاع لسر و صعروره الفا ايكون الؤلى بول اغله رتفم 
الموضوع. 
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ص: 606 
جاز الفسخ بالرد الى الولى الاخر كالجدء الا أن يكون المشروط الرد الى خصوص الولى المباشر للشراء .)١(‏ 
[مسأله 1: إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته فلهم الفسخ] 


(مسأله 5 اذا مات البائع قبل اعمال الخيار انتقل الخيار الى ورثته فلهم الفسخ بردهم الثمن الى المشترى و يشتركون فى المبيع 
على حساب سهامهم (1) و لو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الاخر الفسخ, لا فى تمام المبيع» و لا فى بعضه () و لو 
مات المشترى كان للبائع الفسخ برد الثمن الى ورثته (9). 


[مسأله ١؟:‏ بجوز اشتراط الخيار فى الفسخ للمشترى] 


(مسأله :)2٠١‏ يجوز اشتراط الخيار فى الفسخ للمشترى برد 


(01 ها افاده على طبق القاعده اذ فرضن فى كلانه انه لو جعل الخينان بالرد الى مطلق الولى و المفروض ان الجدولى كالاب 
فيكفى الاحضار عنده كما يكفى الاحضار عند الاب فلاحظ. 


(1) لان الخيار من الحقوق و الحق يورث فما افاده تمام على ما هو المقرر عندهم من ارث الخيار. 


(*) اما عدم جواز الفسخ فى تمام المبيع فواضح لعدم المقتضى بل لوجود المانع اذ لا يجوز التصرف فى مال الغير و سلطانه و 
أما عدم جوازه فى بعضه فلاختصاص دليل الخيار باسترجاع تمام المبيع و بعباره اخرى فى البيع الواحد خيار واححد فلا مجال 
للتجزيه. 


(ع) الذى يخطر ببالى فى هذه العجاله انه لا يجوز جعل الخيار الى ما بعد الموت و بعباره اخرى دائره الجعل اما تختص بصوره 
بقاء المشترى و اما تشمل ما بعد وفاته و اما مهمل أما الاهمال فغير معقول كما مر قريبا و أما فى صوره الاختصاص 
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المبيع الى البائع )١(‏ و الظاهر منه رد نفس العين» فلا يكفى رد البدل حتى مع تلفها (؟) الا أن تقوم قرينه على اراده ما يعم رد 
البدل عند التلف (”) كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل اليه 


بنفسه أو ببدله عند تلفه (). 


[مسأله :!١‏ لا يجوز اشتراط الخيار فى الفسخ برد البدل] 


(مسأله :)١‏ لا يجوز اشتراط الخيار فى الفسخ برد البدل مع 


و التقييد فالامر اظهر اذ بقاء الخيار مع التقييد خلف و محال و أما فى صوره التوسعه فيشكل الجعل لعدم المقتضى اذ دليل خيار 
الشرط: أما السيره :و اما التضوطن الخاصه أما السيره فخبث أتها ليل لبى لها قدر سيقن فلا بد مخ الاقتضار فيها على المقدار 
المعلوم و لا اطلاق فيها و أما النصوص فكما ترى لا اطلاق فيها يشمل صوره فوت المشترى مضافا الى أن العين تنتقل بالموت 
الى الوارث فباى مجوز يتصرف فيها البائع و بعباره اخرى التصرف فى المملوك محدود بحال الحياه و أما التصرف الواقع بعدها 
فلا ينفذ الا فى الموارد الخاصه التى قام عليها الدليل كالتدبير و الوصيه على ما هو المقرر فى محالها. و الله العالم. 


)١(‏ النصوص الوارده فى المقام تختص بالخيار برد الثمن لكن لا يبعد قيام السيره على جواز جعل خيار الفسخ فى كل من 
الطرفين من المشترى و البائع و اذا فرض جوازه فلا اشكال فى جوازه معلقا على رد المبيع اذا مر الجعل بيد الجاعل. 


(0) والعرف يبابكك و الظاهر عدم مجال لإنكار هذا الظهور فلاحظ. 

(*) لكن الاشكال فى المقتضى و قد مر الكلام فى جواز جعل الخيار مع تلف العين. 
(©) قد تقدم الاشكال فى جعل الخيار مع تلف المبيع فراجع المسأله (18). 
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وجود العين بلا- فرق بين رد الثمن و رد المثمن )١(‏ و فى جواز اشتراطه برد القيمه فى المثلى أو المثل فى القيمى مع التلف 
اشكالء و ان كان الاظهر أيضا العدم (5). 


[مسأله ؟؟: يسقط هذا الخيار بانقضاء المده المجعوله له مع عدم الرد] 


(مسأله 17): يسقط هذا الخيار بانقضاء المده المجعوله له مع عدم الرد (©) و 


باسقاطه بعد العقد (©). 


[الرابع: خيار الغبن] 


اشاره 


الرابع: خيار الغبن. اذا باع باقل من قيمه المثل ثبت له الخيار و كذا اذا اشترى باكثر من قيمه المثل (8). 


)١(‏ فان هذا الشرط خلاف المقرر الشرعى لان الفسخ يوجب انتقال كل من العوضين الى ملك مالكه الاول فلا يمكن تبديله 
مع بقائه و بعباره اخرى مقتضى الفسخ انتقال نفس العين الى مالكها الاول و هذا الاشتراط ينافيه فلا يصح فلاحظ. 


(؟) الكلام فيه هو الكلام اذ المفروض ان بدل المثلى هو المثل فلا يجوز جعل القيمه بدله انما الاشكال فى العكس و لا يبعد أن 
لا يكون فيه اشكال اذ قد مر فى بحث القيمى و المثلى ان الثابت فى التالف ثبوت نفس ذلكك الشىء فى ذمه الضامن و انما 
يكتفى بالقيمه فى القيمى من باب انه الالقرب الى التالف و أما مع فرض امكان المثل فلا وجه لعدم الاكتفاء به نعم فى باب 
الغصب لا بد من رعايه القيمه بلحاظ حديث أبى ولاد فلاحظ .)١١‏ 

(*) اذ مع انقضاء المده لا مقتضى للخيار و فى الحقيقه ليس هذا اسقاطا و لا سقوطا بل ينتهى زمان الخيار. 


(©) اذ الخيار الحقى قابل للاسقاط فاذا اسقط سقط. و الله العالم. 


(0) ما قيل أو يمكن أن يقال فى تقريب الاستدلال على خيار الغبن وجوه: الوجه 


(1) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب أحكام الاجاره الحديث ١‏ 
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الادول: الاجماع كما نقل عن الغنيه و فيه الاشكال السارى فى جميع الاجماعات بأن المنقول منه غير حجه و المحصل منه على 


الوجه الثانى: قوله تعالى لا تأ كلوا أَمْرالَكم بَينَكم بالباطل ٠١‏ بتقريب ان البيع الغبنى من الاسباب الباطله فيكون 


الكل البال نه كاساليمب الباظل: 


البيع الغبنى ليس من الاسباب الباطله لعدم الدليل على كونه باطلا و مقتضى اطلاق حليه البيع جوازه و صحته. 


الوجه الثالث: قوله تعالى الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ؟ و للاستدلال بالآيه على المدعى تقريبان: احدهما: ان المغبون لو 
علم بالحال لا يكون راضيا فلا تكون التجاره عن تراض. و فيه اولا ان لا-زمه بطلا-ن البيع من الاول لا ثبوت الخيار و ثانيا ان 
الكراهه التقديريه لا تؤثر مع وجود الرضا الفعلى. ثانيهما ان الرضا المعتبر فى التجاره هو معنى الاسم المصدرى الذى له بقاء لا 
المعنى المصدرى و حيث لا يبقى بعد تبين الغبن لا يبقى الرضا فتدخل المعامله فى المستثنى منه و تخرج عن المستثنى. 


وفيه اولا-ان المدار هو المعنى المصدرى الذى لا بقاء له و الا يلزم ثبوت الخيار له فى صوره ترقى قيمه المبيع فان البائع لا 
يرضى بالتجاره الواقعه فى هذه الصوره و هل يمكن الاللتزام به؟ و ثانيا ان لازم ما ذكر بطلان البيع لا ثبوت الخيار فان الرضا 
شرط للصحه فيلزم بطلا-ن المعامله من اول الامر اذ الحكم تابع لموضوعه الواقعى و المفروض انه لا دوام لرضاه. و ثالثا ان لازم 
هذا القول عدم ثبوت الخيار 


000 ١و‏ 5) سوره النساء- الايه 53> 
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اذا كان الرضا باقيا بعد التبين و الحال ان خيار الغبن ثابت و لو مع بقاء الرضا غايه الآمر قد يعمله ذو الخيار و اخرى لا يعمله. 


الوجه 


الرابع قاعده نفى الضرر المستفاده من النصوص: 
منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: لا ضرر و لا ضرار .)1١‏ 


و منها ما رواه عقبه بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: لا ضرر و لا ضرار 


.)19 


و منها ما رواه زراره عن ابى جعفر عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: لا ضرر و لا ضرار على مؤمن 
5 


بتقريب ان لزوم العقد يوجب الضرر بالنسبه الى المغبون فيرفع بدليل نفيه و فيه اولا-انه على تقدير تماميه الاستدلال بحسب 
التقريب انما يتم اذا قلنا بما قاله المشهور فى مفاد القاعده و اما اذا اخترنا مسلكك شيخ الشريعه فى مفاد القاعده بأن قلنا مفادها 
النهى لا النفى فلا يبقى لهذا الاستدلال مجال. و ثانيا على فرض تسلم صحه الاستدلال بالقاعده يكون مقتضاه فساد المعامله لا 
ثبوت الخيار و ذلكك لان الضرر حاصل بنفس العقد نعم الخيار و الفسخ و رد العين يكون جابرا و دليل لا ضرر لا يفى بالجبران 
بل يدل على نفى الضرر و لا كلام بين الاصحاب فى صحه المعامله الغبنيه. 


الوجه الخامس النصوص الوارده فى تلقى الركبان و ان لهم الخيار اذا 


(1) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الخيار الحديث " 
9ت القصدن الجدديف + 
(9) نفس المصدر الحديث 0 
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وخلوا السرق فمخ تلكة اللصوصى ما رو فق عؤال اللكق عن الى صل اللماغلنه كاله اندافين عن :تلفي ال كبات واقا لم 
تلقاها فصاحبها بالخيار اذا دخل السوق 


1١ 
متها عاارواة السدةابن ركر قن السودفن التق بعلن الله عليه و ] ]لقال‎ 


فان تلقى متلق فصاحب السالعه بالخيار اذا ورد السوق 23١‏ و هاتان الروايتان ضعيفتان سندا مضافا الى عدم دلالتهما على المدعى 


الوجه السادس: جمله من النصوص منها ما رواه اسحاق ابن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: غبن المسترسل سحت 80 و 
هذه الروايه ضعيفه بأبى جميله مضافا الى أنها لا تدل على خيار الغبن بل تدل على حرمه الغبن. 


و منها ما رواه ميسر عن ابى عبد الله عليه السلام قال: غبن المؤمن حرام «©» و هذه الروايه لا تدل على الخيار بل تدل على حرمه 
الغين فلا ترتبط بالمقام. 


و منها ما رواه ابن طاوس فى كتاب (الاستخارات) عن احمد بن محمد بن يحيى قال: اراد بعض اوليائنا الخروج للتجاره فقال: لا 
اخرج حتى آتى جعفر بن محمد عليه السلام فأسلم عليه و استشيره فى امرى هذا و أسأله الدعاء لى قال فأتاه فقال له: يا بن 
رسول الله انى عزمت على الخروج الى التجاره و انى آليت على نفسى ان لا اخرج حتى اتاكك و أستشيركك و أسألك الدعاء 
لىء قال: فدعا له و قال: 


عليه السلام: عليكك بصدق اللسان فى حديثكك و لا تكتم عيبا يكون فى تجارتكك و لا تغبن المسترسل فان غبنه لا يحل و لا 
ترض للناس الا ما ترضى لنفسكك و اعط الحق 


" مستدركك الوسائل الباب 79 من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ )١( 
* (؟) نفس المصدر الحديث‎ 

(*) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الخيار الحديث ١‏ 

(ع) نفس المصدر الحديث ١”‏ 
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وخذه ولا تخنف 


و لا تخن؛ فان التاجر الصدوق مع السفره الكرام البرره يوم القيامه و اجتنب الحلف. فان اليمين الفاجره تورث صاحبها النان و 


التاجر فاجر الا من اعطى الحق و أخذه و اذا عزمت على السفر او حاجه مهمه فأكثر الدعاء و الاستخاره. 


فان أبى حدثنى عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يعلم اصحابه الاستخاره كما يعلم السوره من القرآن 
الحديث .)١١‏ 


وهذه الروايه لا تدل على الخيار بل تدل على حرمه الغبن مضافا الى كونها مرسله و لا اعتبار بالمرسلات. 


و منها ما رواه السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله: غبن 
المتعوسل دهده الروانة اتدل هك عدريه اله ل علق الكتان عند اقح عضافا ال كين ستادها فنا 


و منها ما ارسله فى دعائم الإسلام عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: اذا باع رجل من رجل سلعه ثم ادعى انه غلط فى ثمنها و 
قال: نظرت فى بارنامجاتى فرأيت فوتا من الثمن و غبنا بينا قال: ينظر فى حال السلعه؛ فان كان مثلها يباع بمثل ذلكك الثمن او 
بقريب منه مثل ما يتغاين الناس بمثله فالبيع جائز و ان كان امرا فاحشا و غبنا بيناء حلف البائع باللّه الذى لا إله الا هو على ما ادعاه 
من الغلط ان لم يكن له بينه ثم قيل للمشترى: ان شئت خذها بمبلغ القيمه وان شئت فدع 030 و هذه الروايه لإرسالها لا اعتبار بها 
وان كان دلالتها على المقصود لا بأس بها. 


الوجه السابع الاشتراط الضمنى الارتكازى بتقريب ان كل شخص عاقل فى 


000 


الوسائل الباب ” من أبواب آداب التجاره الحديث ٠‏ 


(؟) مستدرك الوسائل الباب ”من أبواب الخيار الحديث ١‏ 


قن اننيد انق نابا ميناتق تهاب السالاعي» 1٠‏ تطلدده تورات قلي القدر )قم - ارا اول 1882 ق مباتق متها 


شبن المضدالكديك ؟ 
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ولا كنت هذا الشار للمغبوت اذا كان عالما بالحال (). 

[مسأله 1؟: يشترط فى ثبوت الخيار للمغبون» ان يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا] 


(مسأله 77): يشترط فى ثبوت الخيار للمغبون» ان يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب 


مقام التحفظ على ماله ففى مقام المعامله و المبادله يريد أن يحفظ ماليه ماله فى ضمن بدله فبطبيعه الحال لا يرضى بأن يبدل 
ماله بما يكون أقلٌ قيمه و لا يتحقق هذا المقصود الا باحد الانحاء الثلا-ثه: الاسول: التقييد و لا يمكن الالتزام به فى الجزئى 
الخارجى اذ الجزئى غير قابل للتقييد. 


الثانى: التعليق و لكن التعليق و إن كان ممكنا عقلا لكنه باطل شرعا. الثالث الاشتراط بأن يشترط الخيار فى صوره ظهور الغبن. 


ان قلت ليس الكلام فى صوره الاشتراط بل الكلام فى صوره عدم الاشتراط قلت يكفى الارتكاز و التقدير و المقدر كالمذكور. 
ان قلت: اذا كان تخلف الداعى موجبا للخيار يلزم ثبوت الخيار فى جميع موارد تخلفه و هل يمكن الالتزام به. 


قلت: تخلف الدواعى الشخصيه لا اثر له و أما الداعى النوعى فتخلفه يؤثر و لذا يتحقق جمله من الخيارات بهذا التقريب مثلا اذا 
اراد المشترى أن يشر غبذا كاتباو اشترئ غبدا بهذا العتوان فبان غير كاك له اشكال فى ثبوت الخبار يتخلف الوصف و 
الدليل على ثبوته ليس الا الاشتراط الارتكازى. و الذى يدل بوضوح على صدق المدعى الرجوع الى العقلاء 


و العرف فى معاملا-تهم و مكاسبهم فانه لا شبهه فى ثبوت الخيار فى مثل هذه الموارد. و الشارع الاقدس قرر هذه السيره و 
الطريقه و هذا احسن الوجوه واسدها فلاحظ. 


)١(‏ والوجه فيه ظاهر اذ المدركك للخيار الاشتراط و مع العلم بالحال لا مجال للاشتراط المذكور. 
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الناس» فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار )١(‏ وحده بعضهم بالثلث و آخر بالربع و ثالث بالخمس و لا يبعد 
اختلاف المعاملات فى ذلك,. فالمعاملات التجاريه المبنيه على المماكسه الشديده يكفى فى صدق الغبن فيها العشر بل نصف 
العشر و المعاملات العاديه لا يكفى فيها ذلكك و المدار ما عرفت من عدم المسامحه الغالبيه (). 


[مسأله 16: الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لاامن حين ظهور الغين] 


(مسأله 3): الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع 
ثبوت الغين وافعا (06. 


(1) اذ لو كان مما يتسامح لا يشمله الشرط الارتكازى و الا يلزم الخلف. و بعباره اخرى كونه مما يتسامح مرجعه الى عدم 


() الحق كما يظهر من عباره المتن و انه ليس قابلا للتحديد بل يختلف موضوع الخيار باختلاف الموارد فلا بد من عدم كونه 
مما يتسامح و اذا وصلت النوبه الى الشكك فالظاهر ان مقتضى الاصل عدم ثبوت الخيار فان مقتضى عدم كون المورد من موارد 
الاشتراط عدم الخيار كما ان مقتضى الاستصحاب عدم ثبوت الخيار شرعا و بعباره اخرى مقتضى الاصل الموضوعى و الحكمى 
كليهما عدم الخيار. اضف الى ذلك ان المستفاد من وجوب الوفاء بالعقد لزومه فلاحظ. 


(*) و الوجه فيه ان الخيار ثابت بمقتضى الاشتراط الضمنى و العلم بالغبن لا موضوعيه له 


بل هو مجرد طريق الى الواقع فعلى تقدير الجهل و كون الغبن فى الواقع يكون الخيار موجودا فاذا فسيخ صدر من اهله و وقع فى 
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[مسأله 10: ليس للمغبون مطالبه الغابن بالتفاوت و ترك الفسخ] 


(مسأله 10): ليس للمغبون مطالبه الغابن بالتفاوت و تركك الفسخ )١(‏ و لو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول بل يتخير 
بين فسخ البيع من اصله و امضائه بتمام الثمن المسمى (1) نعم لو تصالحا على اسقاط الخيار بمال صح الصلح و سقط الخيار و 
وجب على الغابن دفع عوض المصالحه (). 


محقط لحان المستاكون رانور الأول اننقاطه يمد الحقد :60 وتن كان قبل ظيون الغين (8).بو الو :اسقط بوص كن التقاوت عهزه 
الاك د 


)١(‏ لعدم المقتضى للمطالبه و انما له حق الفسخ. 


(0) هذا أيضا كسابقه فى عدم ما يقتضى وجوب القبول فلا يجب عليه القبول بل له بمقتضى خياره أن يفسخ و يرد ما فيه الغبن 


(*) فان الصلح جائز و من ناحيه اخرى حيث ان الخيار حقى يكون قابلا للإسقاط و الظاهر من المتن فرض المصالحه على أن 
يسقط الخيار بنفس الصلح فيكون نظير شرط النتيجه و يمكن التصالح على أن يسقط على نحو شرط الفعل فيكون الاسقاط 


وكاقان الها الح نابل التطقاط فيفط باسقاطط فى الخار. 
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وال مالس سان 10 


الثانى: اشتراط سقوطه فى متن العقد (5) واذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشره فتبين انه مائه جرى فيه التفصيل السابق () 
الثالث: 


تصرف المغبون بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل اليه تصرفا يدل على الالتزام بالعقد هذا اذا كان بعد العلم بالغبن (©) اما لو كان 
قبله فالمشهور عدم السقوط به و لا يخلو من تأمل بل البناء على السقوط به لو كان دالا على الالتزام بالعقد لا يخلو من وجه (0) 
نعم اذا لم يدل على ذلك كما هو الغالب فى التصرف حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار به (2). 


(1) الاسمر كما افاده فانه لو كان على نحو التقييد لا يسقط مع عدم القيد اذ المقيد لا ينطبق على ذلك الخيار الموجود على 
الفرض :قاذ وحة للسقوظ و اما أن كان بجو الداع سقط اذ المقروفي اسقط يلة تقييد كم تخلت :داعية و يعتازه الحزق 
من مصاديق الاشتباه فى الانطباق و الخطاء فى التطبيق. 


( اذ الاسقاط جائز فشرط السقوط شرط جائز فيصح و يسقط. 
(9) الكلام فيه هو الكلام و التقريب هو التقريب فلاحظ. 
(؟) اذ مع فرض دلالته على الاسقاط يسقط لأنه لا فرق فى الاسقاط بين اللفظ و القول. 


(0) اذا كان التصرف قبل العلم بالغبن خاليا عن قصد الاسقاط فلا يسقط على القاعده و نقل عليه الاجماع و أما مع قصد 
الاسقاط فلا وجه لعدم السقوط و المفروض ان الخيار لا يشترط بالعلم بالغبن كما مر فيمكن اسقاطه و لو مع عدم العلم به. 


(©) كما هو ظاهر فان الاسقاط من الامور الانشائيه و يحتاج الى الدلاله عليه فى مقام الاثبات. 
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ولو كان متلفا 


للعين أو مخرجا لها عن الملكك أو مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد .)١(‏ 
[مسأله 2!: إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فإن كان المبيع موجودا عند المشترى استرده منه] 


(مسأله 58): اذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فان كان المبيع موجودا عند المشترى استرده منه (؟) و ان كان تالفا بفعله أو 
بغير فعله رجع بمثله» ان كان مثليا و بقيمته ان كان قيميا () و ان وجده معيبا بفعله أو بغير فعله اخذه مع ارش العيب (6) و ان 
وجده خارجا عن ملكك المشترى بأن نقله الى غيره بعقد لازم كالبيع و الهبه المعوضه أو لذى الرحمء فالظاهر انه بحكم التالف 
فيرجع عليه بالمثل أو القيمه (2) و ليس له الزام المشترى بارجاع العين بشرائها أو 


)١(‏ اذ الخيار متعلق بالعقد و مع تلف العين حقيقه أو حكما أو عدم قابليه رجوع العين لا وجه لسقوط الخيار كما فى المتن. 
(؟) فانه بعد الفسخ يرجع كل من العوضين الى مالكه الاولى فاسترداد المبيع مع بقائه عند المشترى على طبق القاعده الاوليه. 


(؟) بمقتضى قاعده اليد و الاقدام فان المشترى اقدم على كون درك المبيع عليه و المفروض وصوله اليه و وقوعه تحت سلطته 
فيكون مضمونا فى يده و عليه اذا انفسخ العقد لا بد من تداركه على فرض تلفه فان كان مثليا يجب المثل و إلا فالقيمه على ما 
هو الميزان فى باب الضمان. 


(؟) بمقتضى ضمان اليد فانه يجب على الضامن التداركك فيجب عليه اللارش 
(0) فان التلف الحكمى فى حكم التلف الحقيقى. 
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استيهابها )١(‏ بل لا يبعد ذلكك لو نقلها بعقد جائز كالهبه و البيع بخيار فلا يجب عليه الفسخ و ارجاع العين (1) بل لو اتفق رجوع 
العين اليه باقاله أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد 


دفع البدل من المثل أو القيمه لم يجب عليه دفعها الى المغبون (”) نعم لو كان رجوع العين اليه قبل دفع البدل وجب ارجاعها 
اليه () و أولى منه فى ذلكك لو كان رجوعها اليه قبل فسخ المغبون (2) بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد 


)١(‏ اذ لا وجه للإلزام فانه بعد الفسخ يكون المبيع باقيا فى ملك من ملكه بالاشتراء أو الهبه أو بسبب آخر و الفاسخ يملكك ما 
تلف فى ذمه من عليه الخيار و حيث لا يكون عنده لا يلزم الا بالمثل أو القيمه. 


(1) الكلام فيه هو الكلام فانه لا وجه للإلزام. 
(9) اذ بعد براءه الضامن لا مقتضى لاشتغال ذمته بنفس العين. 


(©) لان المفروض ان ما فى ذمته ينطبق على العين فهى بنفسها مملوكه لذى الخيار الذى فسخ العقد و لما انجر الكلام الى هنا 
اقول الذى يختلج ببالى القاصر فى هذه العجاله أن يقال ان العين المضمون اذا تلفت و تنتقل ماهيتها الشخصيه الى ذمه الضامن 
فاذا فرض تحقق تلكك العين عند الضامن تكون مملوكه للمالك و على هذا الاساس يتوجه سؤال فى المقام و هو انه ما الوجه 
فى عدم وجوب ارجاع العين مع الامكان مثلا اذا كان الضامن ضامنا للمثل أو القيمه و لم يكن عنده أ ليس واجبا عليه ان يقدم و 
يجده و يسلمه الى الطرف و ما الفرق بين المقامين و لذا لو نقله بناقل لازم و يمكنه الارجاع يجب. 


(5) اذ بعد الفسخ تصير العين مملوكه للفاسخ بلا فصل زمانى لأنه مع وجود العين لا يكون مجال لانتقال شى ء آخر اليه و لا 
مقتضى لاشتغال ذمه الغابين. 
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السابق و أن يكون 


بعقد جديد فانه يجب عليه دفع العين نفسها الى الفاسخ المغبون )١(‏ و لا يجتزى بدفع البدل من المثل أو القيمه (؟) و اذا كانت 
العين باقيه عند المشترى حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها الى غيره بعقد لازم كالإجاره اللازمه أو جائز كالإجاره 
المشروط فيها الخيار لم يجب عليه الفسخ أو الاستقاله مع امكانها (؟) بل يدفع العين و ارش النقصان الحاصل بكون العين 
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[مسأله /!؟: إذا فسخ البائع المغبون و كان المشترى قد تصرف فى المبيع تصرفا مغيرا له] 


(مسأله 77): اذا فسخ البائع المغبون و كان المشترى قد تصرف فى المبيع تصرفا مغيرا له فاما أن يكون بالنقيصه أو بالزياده أو 
بالا-متزاج بغيره» فان كان بالنقيصه اخذ البائع المبيع من المشترى مع ارش النقيصه (2) و ان كان بالزياده فاما أن تكون الزياده 
صفه محضه كطحن الحنطه و صياغه الفضه و قصاره الثوب. و اما أن تكون صفه مشوبه بالعين كصبغ الثوب و اما أن تكون عينا 
غير قابله للفصل كسمن 


)١(‏ فانه لا وجه للفرق اذ الميزان كون العين فى يد من فسخ العقد عليه. 

(1) اذ مع وجود نفس العين لا تصل النوبه الى البدل و لا وجه له. 

() لوحده الملاكك و التقريب هو التقريب. 

(©) اذ المفروض ان العين باقيه فى يده فترجع الى مالكه الاولى غايه الامر تكون مسلوبه المنفعه فيجبر بالارش فلاحظ. 
(0) اذ المفروض ان اليد يد ضمان كما تقدم و مع العيب لا بد من دفع الارش و هذا ظاهر. 
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الحيوان و نمو الشجره أو قابله للفصل كالثمره و البناء و الغرس و الزرع فان كانت صفه محضه أو صفه مشوبه بالعين فان لم تكن 
لها ماليه لعدم زياده قيمه العين بها فالمبيع للبائع 


ولااشىء للمشترى )١(‏ و كذا ان كانت لها ماليه و لم تكن بفعل المشترى كما اذا اشترى منه عصى عوجاء فاعتدلت أو خلا 
قليل الحموضه فزادت حموضته (5) وان كانت لها ماليه و كانت بفعل المشترى فلكون الصفه للمشترى و شركته مع الفاسخ 
بالقيمه وجه (”) و لكنه ضعيف و الاظهر انه لا شى ء للمشترى (6) و ان كانت الزياده عينا فان كانت غير قابله للانفصال كسمن 
الحيوان و نمو الشجره فلا شىء للمشترى أيضا (2) و ان كانت قابله للانفصال 


(1) اذ المفروض ان عين المبيع موجوده فترجع الى مالكها الاول بالفسخ و لا شىء للمشترى لعدم المقتضى و مقتضى الاصل 


عدم ثبوت شىء له. 
(1) الامر كما افاده لعدم ما يقتضى ثبوت شىء للمشترى و مقتضى الاصل عدمه. 
)الا سعد أن مكوق الوجه فيه آثة ات كان بفعله فية له حق. 


(؟) لعدم دليل على الشركه فى الماليه فان المشترى مالكك للمبيع و بالفسخ يرجع المبيع الى مالكه الاول و لا مقتضى لثبوت شى 
ع للمشترى كما فى المتن. 


(5) اذ مع عدم قابليه الانفصال كسمن الحيوان أو نمو الشجر يكون المبيع ذلكك الشى ء الاولى. و بعباره اخرى مملوكك واحد و 
المفروض انه يرجع بالفسخ الى مالكه الاول وان شئت قلت المبيع هو الذى انتقل من البائع الى المشترى و لم يتغير بل هو هو 
غايه الامر التغير فى بعض احواله و صفاته فهو يرجع الى مالكه و لا وجه لثبوت شىء للمشترى. 


مبانى منهاج الصالحين» ج فى ص: ٠7٠١‏ 


كالصوف و اللبن و الشعر و الثمر و البناء والزرع كانت الزياده للمشترى )١(‏ و حينئدذ فان لم يلزم من فصل الزياده ضرر على 
المشترى حال 


الفسخ كان للبائع الزام المشترى بفصلها كاللبن و الثمر (5) بل له ذلكك و ان لزم الضرر على المشترى من فصلها (”) و اذا اراد 
المشترى فصلها فليس للبائع منعه عنه (6) و اذا اراد المشترى فصل الزياده بقلع الشجره أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلكك 
نقص على الارض تداركه. فعليه طم الحفر و تسويه الارض و نحو ذلكك () و ان كان 


)١(‏ و الحق ما افيد اذ المفروض ان المبيع نفس الحيوان و أما لبنه فهو من حين حدوثه ملكك للمشترى و له وجود ممايز عن 
الحيوان و مثله ثمره الشجره و البناء و الزرع فتكون الامور المذكوره كلها للمشترى و لا وجه لرجوعها الى البائع. 


(؟) كما هو ظاهر اذ المفروض ان الفسخ يوجب رد المبيع الى البائع فله الزام المشترى بافراغ ملكه عن مملوكه و هذا واضح 
ظاهر و المفروض عدم لزوم الضرر. 


(7) لا يبعد أن يكون الوجه فيه تعارض ضرر المشترى بضرر البائع الناشى عن منعه عن سلطانه و بعد التعارض و التساقط تصل 
النوبه الى الرجوع الى تسلط الناس على اموالهم المتسالم عليه عند القوم. هذا على القول المشهور فى مفاد القاعده و أما على 
مسلك كون مفاد القاعده النهى كما هو مذهب شيخ الشريعه فلا تصل النوبه الى هذا التقريب كما هو ظاهر فلاحظ. 


() اذ لا يجوز لأحد منع الاخر عن التصرف فى ماله. 
(0) لان الخراب الحادث فى الملكك بفعل المشترى و عليه اصلاحه و لقائل أن 
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بالامتزاج بغير الجنس فحكمه حكم التالف يضمنه المشترى ببدله من المثل أو القيمه سواء عد المبيع مستهلكا عرفا كامتزاج ماء 
الورد المبيع بالماء و امثال ذلكك أم 


لم بعد مستهلكا بل عد موجودا على نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السكر فان الفاسخ بفسخه يملك الخل مثلاء و 
المفروض انه لا وجود له و انما الموجود طبيعه ثالثه حصلت من المزج فلا مناص من الضمان بالمثل أو القيمه )١(‏ بل الحال 
كذلك فى الخلط بجنسه كخلط السمن بالسمن سواء كان الخلط بمثله او كان بالاجود و الأرد! فان اللازم بعد الفسخ رد شخص 
المبيع فان لم يمكن من جهه المزج وجب رد بدله من المثل أو القيمه (7). 


يقول ان لم يعد الخراب الحادث عيبا فى المبيع فلا مقتضى لمطالبه المشترى بشى ء اذ المفروض ان المشترى تصرف فى ملكه و 
المفروض أيضا رجوع المبيع على ما هو عليه الى البائع بالفسخ و التغير الحاصل فيه لا يوجب نقصانا فى العين. 


الحفر على المشترى الا أن يقال ان مقتضى القاعده الاوليه ارجاع العين الى الحاله الاوليه بلا فرق بين تلف العين و تلف بعض 
صفاته و الله العالم. 


)١(‏ الظاهر ان ما افاده تام اذ فى صوره الاستهلاك لا يبقى موضوع للمبيع كى يرجع بالفسخ الى البائع و أما فى صوره المزج 
بغير الجنس فايضا لا وجه للشركه اذ المفروض ان المبيع غير باق. و بعباره اخرى يشترط فى الرجوع بقاء الصوره النوعيه العرفيه 
و المفروض انتفائها بالمزج فلا موضوع للرجوع. 


(1) بتقريب ان تحقق الشركه يتوقف على امتزاج احد المملوكين بالاخر 
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[مسأله 14: إذا فسخ المشترى المغبون و كان قد تصرف فى المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغين] 


(مسأله 18): اذا فسخ المشترى المغبون و كان قد تصرف فى المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن» 


فتصرفه أيضا تاره لا يكون مغيرا للعين و اخرى يكون مغيرا لها بالنقيصه أو الزياده أو بالمزجء و تأتى فيه الصور المتقدمه و 
تجرى عليها احكامها. و هكذا لو فسخ المشترى المغبون و كان البائع قد تصرف فى الثمن أو فسخ البائع المغبون و كان هو قد 
تصرف فى الثمن تصرفا غير مسقط لخياره فان حكم تلف العين و نقل المنفعه و نقص العين و زيادتها و مزجها بغيرها و حكم 
سائر الصور التى ذكرناها هناكك جار هنا على نهج واحد .)١(‏ 


[مسأله 16: الظاهر أن الخيار فى الغبن ليس على الفور] 


(مسأله 9): الظاهر ان الخيار فى الغبن ليس على الفور فلو أخر إنشاء الفسخ عالما عامدا لانتظار حضور الغابن أو حضور من 
يستشيره فى الفسخ و عدمه و نحو ذلكك من الا-غراض الصحيحه لم يسقط خياره فضلا عما لو أخره جاهلا بالغبن أو بثبوت 
الخيار للمغبون أو غافلا عنه أو ناسيا فيجوز له الفسخ اذا علم او التفت (7). 


و المفروض ان الا-متزاج حصل قبل الفسخ فلا مقتضى للاشتراكك بعده و ان شثت قلت: تحقق الشركه يتوقف على صيروره 
المبيع ملكا للبائع و الحال ان صيرورته ملكا للبائع بالامتزاج و هذا دور. و بعباره ثالثه بعد الفسخ يرجع المبيع الى ملكك الفاسخ و 
فى المقام لا يمكن رجوعه لمكان الامتزاج و رجوعه على نحو الاشتراك لا مقتضى له فما افيد تام و اللّه العالم. 


)١(‏ الكلام فيه الكلام طابق النعل بالنعل فلاحظ. 

(5) لعدم ما يقتضى الفوريه فلا وجه للسقوط اذا اخر الفسخ و بعباره اخرى 
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[مسأله :!"٠‏ الظاهر ثبوت خيار الغبن فى كل معامله مبنيه على المماكسه صلحا كانت أو إجاره أو غيرهما] 

(مسأله 00: الظاهر ثبوت خيار الغبن فى كل معامله مبنيه على المماكسه صلحا كانت أو اجاره او غيرهما .)١(‏ 
[(مسأله :"١‏ إذا اشترى شيئين صفقه بثمنين كعبد بعشره و فرس بعشره و كان مغبونا فى شراء الفرس] 


(مسأله "١‏ اذا اشترى شيئين صفقه بثمنين كعبد بعشره و فرس بعشره و كان مغبونا فى شراء الفرس جاز له الفسخ (؟) و يكون 
للبائع الخيار فى بيع العبد (7). 


[مسأله 7؟!: إذا تلف ما فى يد الغابن بفعله أو بأمر سماوى و كان قيميا ففسخ المغبون] 


(مسأله 77): اذا تلف ما فى يد الغابن بفعله أو بأمر سماوى و كان قيميا ففسخ المغبون رجع عليه بقيمه التالف و فى كونها قيمه 
زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الاداء وجوه اقواها الثانى (6). 


المدركك لخيار الغبن كما مر الاشتراط الضمنى للخيار فلا مجال لان يقال ان الخيار على خلاف مقتضى وجوب الوفاء بالعقد فلا 
بد من الاقتصار على القدر المتيقن فان مقتضى الاشتراط حدوث الخيار و بقائه الى زمان الاسقاط باحد المسقطات أو اعماله و 
عليه لا وجه لإطاله الكلام فى هذا المقام و من اراد التفصيل فليراجع ما ذكرناه فى هذا المقام .)١١‏ 


)١(‏ كما هو ظاهر فان حكم الامثال واحد و ملاكك ثبوته سار فى جميع الموارد و هو الاشتراط الضمنى الارتكازى و الله العالم. 


(0) اذ المفروض تحقق عقدين و بيعين غايه الا-مر وقوعهما بانشاء واحد فلكل واحد منهما حكمه فعلى فرض تحقق الغبن فى 
احدهما يثبت فيه خيار الغبن. 


(«لتبعضن الصفقه كما هى المفروظن: 


(؟) بتقريب ان الفسخ من الحين و فى ذلك الوقت تشتغل ذمه الغابن فالميزان بزمان الفسخ و يمكن أن يقال ان العين بنفسها فى 
الذمه كما مر منافى المباحث 


() لاحظ دراساتنا ج اص 779 
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ولو كان التلف باتلاف المغبون لم يرجع عليه بشىء )١(‏ و لو كان باتلاف اجنبى ففى رجوع المغبون بعد الفسخ على الغابن أو 
على الاجنبى أو يتخير فى الرجوع على احدهما وجوه اقواها الاول: و يرجع الغاين 


على الاجنبى (1) و كذا الحكم لو تلف ما فى يد المغبون ففسخ بعد التلف فانه ان كان التلف بفعل الغاين لم يرجع على المغبون 
ان كان هو المتلف (”) و حكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين (6). 


[الخامس: خيار التأخير] 


اشاره 


الخامس: خيار التأخير. اطلاق العقد يقتضى أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا فلو امتنع احد الطرفين عنه اجبر عليه فان لم 


السابقه و عليه يكون الميزان بيوم الاداء فلاحظ. 
)١(‏ اذ قرار الضمان عليه فلا مجال لرجوعه الى غيره. 


() اذ المفروض ان الغابن يملكك العوض فى ذمه المتلف و بعد الفسخ حيث ان المفروض تلف العين يملك الفاسخ البدل فى 
الغابن. نعم الغابن يرجع على المتلف لأنه أتلف ماله و مملوكه؛ فلاحظ. 


(؟) الكلام هو الكلام و التقريب هو التقريب فلا وجه للإعاده فتأمل و طبق ما قلناه على المقام أيضا. 
(ع فان حكم الامثال واحد. 
مبانى منهاج الصالحين» ج فى ص: هلا 


يسلم كان للطرف الاخر فسخ العقد )١(‏ بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الاجبار أيضا (؟) و لا يختص هذا الخيار بالبيع 
بل يجرى فى كل معاوضه (”) و يختص البيع بخيار و هو المسمى بخيار التأخير» و يتحقق فيما اذا باع سلعه و لم يقبض الثمن و 
لم يسلم المبيع حتى يجىء المشترى بالثمن فانه يلزم البيع ثلاثه ايام فان جاء المشترى بالثمن فهو أحق بالسلعه و الا فللبائع 


فسخ البيع (6. 


(1) الظاهر ان المدرك لهذا الخيار الاشتراط الارتكازى الضمنى الجارى بين العرف و العقلاء و هذا أحد مصاديق خيار الشرط 


و بعباره اخرى لا شبهه فى أن تسليم كل من العوضين واجب فلو امتنع عن التسليم يجوز اجباره فان لم يسلم يكون للطرف الاخر 
الخيار و هذا حكم عقلائى امضاه الشارع. 


(1) اذ لا يبعد أن يكون دائره الشرط واسعا بمعنى ان مفاد الشرط جعل الخيار عند عدم تسليم ما خرج عن ملكه و دخل فى 
ملك غيره فلا يتوقف على الامتناع المسبوق بالاجبار. 


() لجريان هذا الشرط الضمنى الارتكازى فى كافه المعاوضات. 
() ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه: الوجه الاول: الاجماع و فيه ما فيه. 


الوجه الثانى: قاعده نفى الضرر بتقريب ان البائع لا يجوز له التصرف فى المبيع لكونه ملكا للمشترى و يكون تلفه عليه لان التلف 
قبل القبض على البائع و المفروض انه لم يقبض الثمن. و فيه اولا: ان حديث لا ضرر على فرض اثباته الخيار لا ينطبق على القيود 
المذكوره فى هذا الخيار. و ثانيا انه على فرض تماميه الاستدلال انما يتم على المسلك المشهور فى مفاد القاعده و اما على 
وك 


مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 2لا 


الشريعه فلا. 


الوجه الثالث: النصوص الخاصه الوارده فى المقام. و هى العمده: منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: 
الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده. فيقول: حتى آتيكك بثمنه؛ قال: ان جاء فيما بينه و بين ثلاثه ايام و الا فلا بيع له 


.)١١ 


و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه و تركته عند صاحبه» ثم احتبست اياما ثم جئت 


الى بايع المحمل لأخذه؛ فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت: لا و الله لا أدعكك أو اقاضيكك. فقال لى: ترضى بأبى بكر بن عياش؟ 
قلت: نعم فأتيته فقصصنا عليه قصتناء فقال أبو بكر: بقول من تريدان اقضى بينكما؟ بقول صاحبكك أو غيره؟ قال قلت: بقول 


صاحبىء قال: 
سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثه ايام و الا فلا بيع له. .)7١‏ 
و منها ما رواه اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثه ايام و لم تجئ فلا بيع له. 9"). 


و الاحتمالات المتصوره فى هذه النصوص ثلاثه: الاول: أن يكون القبض شرطا فى صحه البيع فان لم يتحقّق القبض فى الثلاثه 
يكون البيع باطلا من الاول. 


الثانى: انه لو لم يتحقق القبض يتحقق الخيار للبائع كما هو المدعى فى المقام. 


الثالث انه لو لم يتحقق القبض فى الثلاثه يبطل البيع بعد الثلاثه. 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث‎ )( 
* نفس المصدر الحديث‎ )»9( 


مبانى منهاج الصالحين» ج فى ص: /الا 


اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاحتمال الاول خلاف الظاهر اذ لا اشكال فى أن العرف لا يفهم من هذه الروايات ان البيع باطل من 
اول الامر و الا كان التصرف للبائع جائزا من اول الامر مع الشكك فى القبض أو القطع بعدمه. أما مع القطع بالعدم فظاهر و اما مع 
الشك, فبمقتضى الاستصحاب الاستقبالى. و أما الاحتمال الثالث فهو الظاهر من نصوص الباب اذ مفاد الروايات نفى الموضوع 
فمعناه اما نفى الحكم بنفى الموضوع اى لا يصح بعد الثلا-ثه و اما يكون المراد من لفظ البيع المبيع اى لا مبيع له. و النتيجه 
واحده و فهم 


المشهور من الروايات نفى اللزوم بالنسبه الى البائع بأن المراد انه ليس للمشترى بعد الثلاثه أن يقبض الثمن و يقبض المبيع بل 
الأأمر بيد البائع فان له الخيار اذا شاء يفسخ و اذا شاء يمضى لا يكون حجه نعم ربما يقال كما قيل: ان نفى البيع بالنسبه الى 
المشترى وحده لا يمكن لان قوام البيع بطرفيه فيكون المراد نفى اللزوم بالنسبه الى البائع. 

و فيه ان نفى البيع من طرف يدل على البطلا-ن من الطرف الا-خر أيضا لان قوام البيع بطرفيه و هذا التعبير الواقع فى النصوص لا 
يدل على الصحه من الطرف الاخر كى يلزم حمل قوله عليه السلام على خلاف الظاهر و نقول المراد من الروايات نفى اللزوم من 
طرف البائع فان اللقب لا مفهوم له مضافا الى حديث على بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع و لا 
يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمنء قال: فان الأجل بينهما ثلاثه ايام فان قبض بيعه و الا فلا بيع بينهما .)١١‏ 


فان المذكور فى هذا الحديث لفظ التثنيه قال عليه السلام و الا-فلا بيع بينهما فغايه ما فى تلك النصوص عدم الدلاله على 
البطلان لكن يكفى هذا الحديث لإثبات 


)انس المعدن الحدديف + 


مبانى منهاج الصالحين» ج فى ص: ل/ا 


ولو تلفت السلعه كانت من مال البائع سواء أ كان التلف فى الثلاثه )١(‏ أم بعدها حال ثبوت الخيار (5). 


البطلا-ن و لو اغمض عما ذكر و قلنا بالتعارض بينهما فالترجيح بالاحدثيه مع ما يدل على البطلان فالنتيجه هو البطلان. اللهم الا 
أن يكون فى المقام اجماع تعبدى كاشف عن الصحه و ثبوت الخيار للبائع. و أما الاحتمال الثانى فقد ظهر مما ذكرنا 


انه لا يمكن الالتزام به و الله العالم. 


)١1(‏ ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه الاول الاجماع و حاله فى الاشكال ظاهر. الثانى ما ارسل عن النبى صلى الله عليه 
و آله انه قال: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 0١١‏ و هذه الروايه لا اعتبار بها سندا و عمل المشهور بها على فرض 
تحققه لا يفيد كما مر مرارا. 


الثالث ما رواه عقبه بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى متاعا من رجل و اوجبه غير أنه تركك المتاع عنده و لم 
يقبضه. قال: آتيكك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذى هو فى بيته حتى يقبض 


المتاع و يخرجه من بيته» فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه ؟2 و هذه الروايه ضعيفه سندا. 


(1) استدل عليه بوجوه الاسول الاجماع و فيه ما فيه. الثانى: النبوى المتقدم و اورد فيه بأن قاعده التلف قبل القبض تعارضها 
قاعدتان اخريان الاولى: قاعده التلازم بين النماء و الدركك المستفاده من أن الخراج بالضمان 00. 


الثانيه قاعده ان التلف فى زمن الخيار ممن لد خيار له المستفاده من النص 


)١(‏ مستدرك الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار 

(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الخيار» الحديث: ١‏ 

(؟) المبسوط كتاب البيوع 

مبانى منهاج الصالحين» ج لك ص: ٠9‏ 

و بعد سقوطه .)١(‏ 

[مسأله :": الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض و كذا قبض بعض المبيع] 

(مسأله 77): الظاهران قبض بعض الثمن كلا قبض و كذا قبض بعض المبيع (7). 
[مسأله ©": المراد بالثلاثه ايام: الأيام البيض] 


(مسأله : المراد بالثلاثه ايام: الايام البيض (”) و يدخل فيها 


لاحظ ما رواه ابن سنان يعنى عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الدابه أو العبد و يشترط الى يوم أو 


يومين فيموت العبد و الدابه أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلكك؟ فقال: على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثه أيام و يصير 
المبيع للمشترى .)١١‏ 


و ما رواه أيضا عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و ان كان بينهما شرط اياما معدوده فهلكك فى يد المشترى قبل أن 


يمضى الشرط فهو من مال البائع 75١‏ 


و فيه ان القاعده الاولى اعم من النبوى فتخصص به مضافا على أنه لا مدركك معتبر لها. و أما الثانيه فغير جاريه فى المقام لأمور: 
منها انها تختص بخيارى الحيوان و الشرط و منها انها تختص بما بعد القبض كما يستفاد من نصوصها و منها ان موردها تلف ما 
انتقل الى من له الخبار و فى المقام ليس كذلكك. 


(1) للإجماع و للنبوى فلاحظ. 


() و الوجه فيه ان الحكم مترتب فى النصوص على عدم قبض الثمن و المبيع و المفروض عدم تحققه و يدل على المدعى ما 
رواه ابن الحجاج 0 


(©) لم يظهر لى مراد الماتن من هذا التقييد و كيف كان المستفاد من النصوص ثلاثه ايام. 


7” الوسائل الباب ه من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث ” 

() لاحظ ص 72 

مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: /٠١‏ 

الليلتان المتوسطتان دون غيرهما و يجزى فى اليوم الملفق كما تقدم فى مده خيار الحيوان .)١(‏ 
[مسأله 8!: يشترط فى ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين و الا فلا خيار] 


(مسأله 0”): يشترط فى ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين و الا فلا خيار 


(0). 
[مسأله #": لا اشكال فى ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا] 


( مسأله ©" لا اشكال فى ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا (") و فى ثبوته اذا كان كليا فى الذمه قولا-ن 


)١(‏ بعين التقريب الذئ ذكرثاه فى خيار الحيوان بالنسبه الى الثلاثه فان كلا المقامين من باب واحد من هذه الجهه. 


(؟) العمده فى مدركك هذا الحكم انصراف نصوص الباب عن صوره اشتراط التأخير فى احد العوضين قال الشيخ الاعظم 
الانصارى قدس سره: الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين لان المتبادر من النص غير ذلكك فيقتصر فى مخالفه الاصل 
على منصرف النص مع انه فى الجمله اجماعى انتهى. 


و فى المقام اشكال و هو انه ما المراد من اشتراط تأخير الثمن فانه لو كان المراد منه انه يكون للمشترى هذا الحق و لو مع مطالبه 
البائع يكون الشرط على خلاءف المقرر الشرعى فلا يصح و ان كان المراد أن المشترى يشترط على البائع عدم المطالبه فهذا 
الشرط صحيح لكن هذا شرط الفعل فلو عصى البائع و طالبه يجب على المشترى الدفع و التسليم اذ الحق الوضعى باق بحاله الا 
أن يقال: ان السيره جاريه على الاشتراط على النحو الاول و لم تردع من قبل الشارع و الله العالم. 


(*) فانه لا اشكال فيه نصا و فتوى فلاحظ. 

(©) ما يمكن أن يقال فى وجه الاختصاص امور: الاول الاجماع و فيه ما فيه. 

مبانى منهاج الصالحين» ج .4 ص: /١‏ 

[مسأله /1"!: ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم فى بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل] 


(مسأله 7”7): ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم فى بعض الاوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل فاذا فسخ 
جاز له أن يتصرف فى المبيع كيف شاء (1) 


الثانى قاعده نفى الضرر اذ الضرر متوجه فى صوره 


كون المبيع شخصيا و الافلا و فيه مضافا الى امكان تصور توجه الضرر حتى فيما كان المبيع كليا اذ قد سبق ان المدرك للحكم 
النصوص الخاصه و أما القاعده فلا تكون مدرك الحكم. 


الثالث: الاستظهار من نصوص المقام فنقول أما حديث زراره فلا اشكال فى ظهوره فى العين الشخصيه فان قوله «يدعه عنده) 
صريح أو ظاهر فى العين الشخصيه كما هو ظاهر واضح و أما حديث ابن الحجاج فهو كذلكك أيضا و العرف ببابكك و أما 
حديث ابن يقطين فافاد الشيخ قدس سره بأن اطلاق البيع على المبيع باعتبار كون العين فى معرض البيع فالمراد العين الشخصيه و 
ربما يقال: بأن الاطلاق بلحاظ الأول و المشارفه فلا فرق بين العين الشخصيه و الكلى من هذه الجهه فالنتيجه عدم الاختصاص اذ 
لا تنافى بين المثبتين و ما يدل على جريان الخيار فى العين الشخصيه لا مفهوم له كى يقيد به اطلاق حديث ابن يقطين و لكن 
الجزم بالاطلا.ق فى حديث ابن يقطين مشكل فلو لم يكن ظاهرا فى الشخصى فلا أقلّ من الاجمال فيختص الحكم بالعين 
الشخصيه و فى الكلى لا بد من الاحتياط كما فى المتن. 


)١(‏ قد اجاد الماتن فى تعبيره بقوله ما يفسده المبيت و قد ذكرنا فى الدوره السابقه على ما فى كلام المقرر من أن المتاع لو 
فرض فساده فى اليوم فلا اثر للخيار فى الليل اعم من أن يكون الدليل النص أو قاعده لا ضرر و لذا ما افاده فى الدروس من كون 


هذا الخيار خيار ما يفسده المبيت متين فلا بد أن يكون المراد باليوم مجموع اليوم و الليل و يكون المراد بالفساد الاشرف عليه لا 


تحفقه. 


ص: ,م 


و كيف كان ما يمكن ان يستدل به على المدعى امور: الاول النص الخاص لاحظ ما ارسله محمد بن أبى حمزه أو غيره عمن 
ذكره عن أبى عبد الله «او- يب» و أبى الحسن عليهما السلام فى الرجل يشترى الشىء الذى يفسد من يومه و يتركه حتى يأتيه 
بالثمن قال ان جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و الا فلا بيع له .»١١‏ و هذا الروايه مخدوشه سندا بالارسال و أما من حيث الدلاله 
فلا يبعد أن تكون داله على انفساخ البيع و بطلانه بقاء لا على الخيار. 


و لاحظ ما ارسله الصدوق: عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


العهده فيما يفسده من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم الى الليل »'١‏ و هذه روايه مرسله و لا اعتبار بالمرسلات فلا تصل 
النوبه الى ملا-حظه دلالتها و ما يظهر من صاحب الوسائل قدس سره من كونها روايه مسنده الظاهر انه اشتباه منه كما يظهر من 


الثانى قاعده نفى الضرر فانها تقتضى الخيار اذا للزوم يوجب الضرر بالنسبه الى البائع و فيه انه انما يتم الاستدلال بالقاعده على 
المسلكك المشهور فى مفادها من كونها حاكمه على الاحكام و أما على مسلكك شيخ الشريعه قدس سره من كون مفادها النهى 


الثالث: الا-شتراط الارتكازى الضمنى فان مقتضاه الخيار لكن مقتضى الشرط الارتكازى تحقق الخيار عند التأخير و أما كونه 
محدودا بالحد المخصوص فلا يتم بالشرط فلاحظ. 


١ من أبواب الخيار الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
” من أبواب الخيار الحديث‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 
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و يختص هذا الحكم بالمبيع الشخصى .)١(‏ 
[مسأله 74: يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الثلاثه] 


(مسأله 


28 يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الثلاثه (؟) و فى سقوطه باسقاطه قبلها (*). 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ الفساد فى الكلى لا يتصور. 
(0) بلا اشكال فان الخيار الشخصى يسقط باسقاط ذى الحق 


(؟) لا يبعد أن يكون وجه الاشكال ان الاسقاط فى الثلاثه من مصاديق اسقاط ما لم يجب و هو لا يجوز و يمكن أن يجاب عن 
هذا الاشكال بأن اسقاط ما لم يجب لا اشكال فيه الا من ناحيه التعليق و بطلان التعليق مستند الى الاجماع و الاجماع دليل لبى و 


نعم الاسقاط على وجه التنجيز لا يجوز اذ لا واقع له و بعباره اخرى الاسقاط امر تعلقى لا بد أن يتعلق بشى ء و المفروض انه لا 
متعلق له بالفعل فلا يعقل التنجيز فيه. و على الجمله: الاشكال من ناحيه التعليق و لا دليل على بطلانه الا أن يقال: 


ليس الكلاهم فى المانع بل الكلا-م فى المقتضى بتقريب: ان كل ممكن ثبوتى لا يمكن اثباته بل يحتاج فى مقام الاثبات الى 
الدليل فيسأل من انه اى دليل دل على جواز اسقاط ما لم يجب قبل تحققه و ثبوته. 


و يمكن توجيه الجواز بوجوه: الوجه الاول: ان العقد سبب للخيار و المفروض انه تحقق فى الخارج فيجوز اسقاط الخيار الذى 
يوجد بعده. و فيه: ان وزان الاحكام الشرعيه وزان الموضوعات و الاحكام و لا مجال فيها للسببيه و المسبيه فلا ترتبط بذلكك 
الباب مضافا الى أن السببيه التامه لم توجد بعد على الفرض و الاشكال فى أنه ما الدليل على جواز الاسقاط قبل ثبوت الخيار. 


الوجه الثانى: جواز اشتراط سقوطه فى ضمن العقد فالجواز فى المقام 
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و باشتراط سقوطه فى 


ضمن العقد اشكال و الاظهر السقوط .)١(‏ 


بالاولويه. و فيه: انه لو كان المدرك للجواز هناك الاجماع لكان لادعاء الاولويه وجه و أما لو كان المدركك دليل جواز الشرط 
فالاشكال جار هناكك أيضا فلا يتم المدعى فى الاصل فكيف بالفرع. 


الوجه الثالث: ان الخيار و ان كان بعد الثلاثه لكن مبدأ تحققه من حين تحقق العقد اذ من حين العقد يجب على المشترى دفع 
الثمن و الخيار بلحاظ تأخير الدفع و عدم تسليم الثمن فمرجع اسقاط الخيار الى اسقاط حقه عن المطالبه و حق المطالبه حق فعلى 
قابل للإسقاط. و يرد عليه: اولا: ان كون حق المطالبه قابلا للإسقاط اول الكلام و لقائل أن يقول: انه لا دليل على هذه الدعوى. 
و ثانيا: ان حق المطالبه لا يرتبط بحق الخيار و كل واحد منهما أمر فى قبال الاخر فاشكال اسقاط ما لم يجب بحاله. و ثالثا: ان 
اسقاط حق المطالبه لا يوجب سقوط الخيار اذ الخيار لا يترتب على صوره وجود حق المطالبه بل يترتب على عدم تسليم الثمن 
أعم من أن يكون عن حق كما لو اسقط حق المطالبه أم لاعن حق. 


الوجه الرابع ان هذا الخيار بلحاظ الاشتراط الضمنى و ليس بالتعبد الشرعى كخيارى الحيوان و المجلس نعم الشارع تصرف فى 
مورده و حدوده ولا يبعد ان الشارط يملكك حقا على المشروط عليه و هذا الحق فعلى مثلا لو باع زيد من عمرو كتابا و اشترط 
عليه أن يحج عن أبيه فى الموسم أو اشترط عليه خياطه ثوبه بعد شهر هل يمكن أن يقال: انه لا يمكن أن يتجاوز الشارط عن 
حقه. و بعباره اخرى هذا الحق فعلى و هذه الملكيه حاصله فلا يكون 


داخلا فى اسقاط ما لم يجب. و الحاصل: انه لا يبعد أن يقال: ان المورد لا يكون تحت تلكك الكبرى بل الحق فعلى و يتجاوز 


)١(‏ تاره يشترط سقوطه فى ضمن عقد آخر بعد تحقق العقد الخيارى و اخرى 
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يشترط سقوطه فى نفس العقد الخيارى أما الشق الاول فالظاهر انه لا مانع منه اذ قد مر جواز الاسقاط و هذا من مصاديقه. و أما 
الشق الثانى فاتمامه بالدليل مشكل اذ المفروض عدم ثبوته بعد و المفروض عدم تحقق العقد كى يقال: يتجاوز عن حقه بالشرط 


الا أن يرجع اشتراط سقوطه الى عدم اشتراط ثبوته. 


و بعباره اخرى: يتجاوز عن الشرط الارتكازى و على هذا يشكل بأن الخيار بعد الثلاثه تعبدى شرعى فاشتراط عدمه خلاف 
المقرر الشرعى. هذا بحسب القاعده الاوليه و أما بلحاظ النص الخاص فيمكن الالتزام بالجواز لاحظ ما رواه سليمان بن خالد عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له أب مملوكك و كانت لأبيه امرأه مكاتبه قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن 
العبد هل لكك أن اعينكك فى مكاتبتكك حتى تؤدى ما عليكك بشرط أن لا يكون لكك الخيار على أبى اذا أنت ملكت نفسكك 
قالت: نعم فاعطاها فى مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلكك قال: 


لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه جواز اشتراط سقوط الخيار الذى يتحقق بعد ذلكك و الظاهر انه بحسب الفهم العرفى لا فرق بين 
المؤازط قاذ جار هذا الشرط قفن موره جار 


فى جمع الموارد الا أن يقال: ان المفروض فى المقام اشتراط سقوط الخبار فى نفس العقد و فى ذلكك الباب يشترط سقوطه فى 
عقد آخر فلا وجه للتعدى و هذا الاشكال لا دافع له فالجزم بالجواز مشكل و اللّه العالم. 


و الذى يهون الخطب انه قد مر منا ان المستفاد من نصوص الباب البطلان بعد الثلاثه لا ثبوت الخيار و الله العالم. 


)١(‏ اذ لا وجه للسقوط وان شئت قلت: كما أن الثبوت يحتاج الى الدليل كذلكك 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب المكاتبه 
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و لا بمطالبه البائع للمشترى بالثمن )١(‏ نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجرى على المعامله (؟) لا بعنوان العاريه أو 
الوديعه (*) و يكفى ظهور الفعل فى ذلكك و لو بواسطه بعض القرائن (6). 


[مسأله 4؟: فى كون هذا الخيار على الفور أو التراخى قولان] 
(مسأله 4: فى كون هذا الخيار على الفور أو التراخى قولان اقواهما الثانى () 
[السادس: خيار الرؤيه] 


اشاره 


السادس: خيار الرؤيه: و يتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف مار آه أو اشترى موصوفا غير 


السقوط يحتاج اليه. 
)١(‏ الكلام فيها هو الكلام فان مطالبه الثمن لا يقتضى سقوط الخيار. 


(؟) مجرد أخذ الثمن بعنوان الجرى على المعامله لا يقتنضى سقوط الخيار اذ لا تنافى بين الامرين بل يمكن أن يكون الاخذ 
غافلا عن الخيار أو جاهلا. و على الجمله: لا نرى وجها للسقوط بمجرد الاخذ نعم اذا قصد الاسقاط بالاخذ و لو بمعونه القرينه 
بحيث يكون أخذه مصداقا للاسقاط يسقط بلا اشكال لان الاسقاط الفعلى كالإسقاط القولى. 


(7) اخذ الثمن بعنوان العاريه أو الوديعه انما يتصور فى الثمن الكلى و أما فى الثمن الشخصى فلا مجال له لان الثمن ملكك للبائع 
فلا يتصور فيه العاريه أو الوديعه و فى الثمن الكلى اذا قصد بالدفع تسليم الثمن فكيف يمكن أخذه بعنوان العاريه أو الوديعه و 


اذا قصد احد العنوانين فلا يمكن أخذه بعنوان الثمن و اللّه العالم. 
() كما هو ظاهر فان الاسقاط الفعلى كإسقاط القولى و قد مر منا آنفا. 


(0) لا وجه للفوريه اذ على تقدير كون المدركك له النصوص الخاصه فمقتضى اطلاقها التراخى وان كان المدرك الاشتراط 
الضمنى فالامر كذ لكك اذ الفوريه تحتاج الى الدليل و يتوقف على القصد و الجعل على النحو الكذائى. 
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مشاهد فوجده على خلاف الوصف فان للمشترى الخيار بين الفسخ و الامضاء .)١(‏ 


)١(‏ ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه: الوجه الاول: الاجماع. 


و حال هذه الاجماعات فى الاشكال ظاهر فان المنقول منه غير حجه و المحصل منه على فرض 


تحققه لاحتمال المدركيه لا يكون حجه و كاشفا تعبديا عن رأى المعصوم عليه السلام. 


الوجه الثانى: قاعده لا ضرر بتقريب: ان لزوم العقد ضررى فيرفع بالقاعده و فيه: اولا: انه يتم الاستدلال على فرض تماميه 
التقريب على مسلكك المشهور و أما على مذهب شيخ الشريعه فلا يتم. و ثانيا: انه على فرض الضرر يكون المشترى مغبونا فيكون 
له الخيار بدليل خيار الغبن و الحال ان خيار الرؤيه فى قبال بقيه الخيارات مضافا الى أن الضرر يوجب بطلان العقد من اول الامر 


لا ثبوت الخيار بعد فرض صحته. 


الوجه الثالث: النصوص: منها: ما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعه و قد كان 
يدخلها و يخرج منها فلما أن نقد المال صار الى الضيعه فقلبها «ففتشها يه ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله 
عليه السلام: انه لو قلب «قبلها- يه) منها و نظر الى تسعه و تسعين قطعه ثم بقى منها قطعه و لم يرها لكان له فى ذلكك خيار الرؤيه 


.)١١ 


وفى هذه الروايه لا دلاله على كشف الخلاف الموجب للخيار بل فيها دلاله على عدم ما يقتضى الفسخ لان المشترى استقال 
صاحبه و لم يقله و مقتضى كشف الخلاف الفسخ بلحاظ الارتكاز العرفى و الاشتراط الدائر فى العرف فيحتمل أن يكون المراد 
من الروايه ان المشترى نظر الى المبيع قبل البيع و لكن لم ينظر الى جميع 


١ من أبواب الخيار الحديث‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 
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الضيعه بل نظر الى تسعه و تسعين قطعه منها فمقدار من المبيع كان مجهولا و المركب من المعلوم و المجهول يكون مجهولا 
فيكون البيع غرريا 


فيكون باطلا فالمراد بالخيار الاختيار فى تجديد البيع و رفع اليد عنه فلا يرتبط بالمدعى. و يحتمل أن يكون النظر الوارد فى 
الروايه النظر بعد البيع و أما قبله فلم ينظر و من الظاهر ان النظر بعد البيع لا يوجب الخبار. مضافا الى أن الخيار المبحوث عنه فى 
المقام خيار الرؤيه لا خيار عدم الرؤيه. 


و يحتمل أن يكون المراد من عدم الرؤيه الوارد فى الحديث عدم الوجدان اى لم يجد قطعه منها فيكون الخيار خيار تبعض 
الصفقه و يكون على القاعده لكن لا يرتبط بالمقام. و على الجمله لا تكون الروايه دليلا- على ثبوت خيار الرؤيه على جميع 
التقادير. 


و منها: ما رواه زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال: لا 


تشتر شيئا حتى تعلم أين تخرج السهم فان اشترى شيئا فهو بالخيار اذا خرج .)١١‏ 


و تقريب الاستدلال بالروايه: انه لو خرج السهم المشاع على خلاف ما وصفه البائع يكون للمشترى خيار الرؤيه و الظاهر- و الله 
العالم- ان هذه الروايه لا ترتبط بخيار الرؤيه المبحوث عنه فى المقام فان الظاهر من صدر الحديث النهى عن اشتراء السهم قبل 
خروجه. و بعباره اخرى: يرشد عليه السلام الى فساد العقد و الامر كذلكك على القاعده لان السهم قبل خروجه لا يكون ملكا 
فعليا للشريكك فليس له بيعه فالاشتراء باطل فالمراد بالذيل الوارد فى الحديث ان المشترى مختار فى الاشتراء الجديد و عدمه و 
يحتمل كما فى كلام المحقق الشهيدى قدس سره أن يكون المراد 


(1)تفين المصدر الحديت + 
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من الاشتراء ارادته اى اذا أراد الشراء فله ذلكك بعد ما خرج 


السهم. وان أبيت و قلت: ان الظاهر من الخيار المذكور فى الحديث الخيار الاصطلاحى قلت: 
على هذا الفرض يكون الخيار المذكور خيارا مستقلا قبال بقيه الخيارات و لا يرتبط بخيار الرؤيه لعدم الدليل عليه فعلى جميع 


التقادير لا تكون الروايه من ادله خيار الرؤيه. 


و منها: مارواه منهال القصاب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: اشترى الغنم أو يشترى الغنم جماعه ثم يدخل دارا ثم يقوم 
«رجل خ؛ على الباب فيعد واحذا و أثنين و ثلاثه:و أربغا و خمسا ثم يخرج السهم قال: لا يصلح هذا انما تصلح السهام اذا عدلت 
القسمه .)١(‏ 


و هذه الروايه لا ترتبط بالمقام مضافا الى كون سندها ضعيفا فان منهال لم يوثق. 


الوجه الرابع: الاشتراط الارتكازى فان مقتضاه شرط الخيار عند تخلف الوصف و الظاهر انه لا شبهه فى ثبوت الخيار عند العرف 
و العقلا-ء فان المشترى لو كان فى مقام اشتراء العبد الكاتب و البائع وصف العبد الفلانى بالكتابه فاشتراه على هذا الاساس لم 
يكن اشكال عند العرف فى كون المشترى ذا خيار عند كشف الخلاف و تخلف الوصف عند الرؤيه أو التوصيف عند البيع فهذا 
الاشتراط ارتكازى فيصح لدليل جواز جعل الخيار فيصح اشتراطه بعد فرض جوازه كما مر فى خيار الشرط و هذا هو العمده فى 


و لتوضيح المدعى نقول: لا اشكال فى صحه اشتراط الخيار فى ضمن العقد بالسيره العقلائيه الممضاه عند الشارع فعليه لا يتوجه 
اشكال ان دليل نفوذ الشرط لا يكون مشرعا فلا بد من صحه الشرط فى الرتبه السابقه و وجه عدم توجه الاشكال ان اشتراط 


/ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث‎ ١7 الوسائل» الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ل 


ص: 9 
[مسأله ؟: لاافرق فى الوصف الذى يكون تخلفه موجبا للخيار يبن وصف الكمال الذى تزيد به الماليه لعموم الرغبه فيه و غيره] 


(مسأله *): لاافرق فى الوصف الذى يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذى تزيد به الماليه لعموم الرغبه فيه و غيره 
اذا اتفق تعلق غرض للمشترى به سواء أ كان على خلاسف الرغبه العامه مثل كون العبد أميا لا كاتبا و لا قارئا أم كان مرغوبا فيه 


عند قوم و مرغوبا عنه عند قدم آخرين مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود .)١(‏ 
[مسأله :١‏ الخيار هنا بين الفسخ و الرد و بين ترى الفسخ و امساى العين مجانا] 


الفسخ (؟) كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الارش و لا بابدال العين بعين اخرى واجده للوصف (©. 


[مسأله !: كما يثبت الخيار للمشترى عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف] 


(مسأله 57): كما يثبت الخيار للمشترى عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف اذا كان قد رأى المبيع سابقا فباعه 


الخيار جائز مع قطع النظر عن دليل الشرط فلاحظ. 


)١(‏ فان حكم الامثال واحد. و بعباره اخرى: المناط فى تحقق الخيار هو الا-شتراط الارتكازى و المفروض تحققه فى هذه 
الموارد كلها فلا وجه للفرق. 


() الامر كما أفاده اذ لا وجه لأخذ الارش بعد عدم الدليل عليه و مقتضى الفسخ انفساخ العقد فعلى تقدير الفسخ يرجع كل من 
العوضين الى مالكه الاول و على تقدير الامضاء لا مقتضى لمطالبه الاارش. 


(*) فانه لا وجه للسقوط اذ كما لا مقتضى فى طرف المشترى فى الزامه البائع لأخذ الارش كذلك لا مقتضى فى طرف البائع 
لالزايه المشترى بقبول الارش أو العديل. 
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انه على ما رآه فتبين خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه .)١(‏ 


(مسأله 6#): المشهورات عذا الخار على القون و لكخ الاقرت عدمه (): 


[مسأله ؟؟: يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤيه بل قبلها] 


(مسأله **): يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤيه بل قبلها و بالتصرف بعد الرؤيه اذا كان دالا على الالتزام بالعقد و كذا قبل 
الرؤيه اذا كان كذلكك و فى جواز اشتراط سقوطه فى ضمن العقّد وجهان اقواهما ذلكك فيسقط به (0. 


[مسأله 6: مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيه] 


(مسأله *): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيه و لا يجرى فى بيع الكلى فلو باع كليا موصوفا و دفع الى المشترى فردا فاقدا 
للوصف لم يكن للمشترى الخيار و انما له المطالبه بالفرد الواجد للوصف (68) نعم لو كان المبيع كليا فى المعين كما لو باعه 
صاعا من 


)١(‏ لعين الملاكك فان الشرط الارتكازى المدركك لهذا الخيار يكون فى طرف البائع كما يكون فى طرف المشترى كما أن الامر 
كذلكك لو تخلف وصف الثمن عما تعاقدا عليه. 


(0) فانه لا وجه لفوريته بعد ما سبق من كون المدرك الاشتراط الارتكازى الضمنى و ليس المدرك الاجماع أو قاعده لا ضرر 
كى يكون مجالا للبحث. 


(9) قد تقدم البحث حول هذه الفروع سابقا فلا وجه للإعاده. 


(©) اذ كشف الخلا-ف يتصور فى الا-مر الخارجى و أما الكلى فلا معنى لانكشاف الخلاف فيه فان البيع اذا وقع على العبد 
الكاتب على النحو الكلى و فى مقام الوفاء دفع عبدا غير كاتب لا ينطبق عليه المبيع فللمشترى مطالبته بدفع الكاتب و لا خيار له. 
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هذه الصبره الجيده فتبين الخللاف كان له الخيار ) .)١‏ 
[السابع خيار العيب] 


اشاره 


السابع خيار العيب: و هو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فان له الخيار بين الفسخ برد المعيب و امضاء البيع (5). 


)١(‏ اذ يتصور فيه كشف الخلاف كالعين الشخصيه كما انه يتصور كشف الخلاف فى الكلى المشاع. 


)١(‏ اجماعا محصلا و محكيا مستفيضا صريحا و ظاهرا- هكذا فى الجواهر - و الظاهر انه لا مجال للإشكال فان ثبوت خيار العيب 
فى الجمله مورد التسالم و من الآمور الواضحه و هذا بنفسه حجه لمدعى الخيار و ربما يستدل بقاعده لا ضرر كما استدل بها 


على الخيار فى 


غير المقام لكن الظاهر عدم قيام القاعده لإثبات المدعى أما على مسلكنا من كون مفاد القاعده النهى لا النفى فظاهر و أما على 
المسلكك المشهور فى مفاد القاعده فعلى تقدير تماميه الاستدلال بها يكون مقتضاه بطلان البيع اذ الضرر ناش من المعامله و 
الخيار يتداركه و قاعده لا ضرر لا تفى باثبات التداركك. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من النصوص منها: ما عن فقه الرضا عليه السلام: و روى فى الرجل يشترى المتاع فيجد 
به عيبا يوجب الرد فان كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه و ان كان قد قطع أو خيط أو حدث فيه حادثه رجع فيه بنقصان 
العيب على سبيل الارش و قال فى موضع آخر فان خرج فى السلعه عيب و علم المشترى فالخيار اليه ان شاء رد و ان شاء أخذه 
أورد عليه بالقيمه ارش العيب الى آخره .)١١‏ و لا اعتبار بهذا الكتاب لعدم ثبوت انتسابه اليه عليه السلام. 


و منها: مرسل جميل عن احدهما عليهما السلام فى الرجل يشترى الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا فقال: ان كان الشى ء قائما بعينه 
رده على صاحبه و أخذ الثمن و ان 


" من أبواب الخيار» الحديث:‎ ١7 مستدرك الوسائل الباب‎ )١1( 
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فان لم يمكن الرد جاز له الامساكك و المطالبه بالارش .)١(‏ 


كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب .)1١‏ و المرسل لا اعتبار به. 


و منها: ما رواه عمر بن يزيد قال: كنت أنا و عمر بالمدينه فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا و كذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا 
ثوبا فيه عيب فقال لهم عمر اعطيكم ثمنه الذى بعتكم به قالوا: لا و لكنا نأخذ 


منكك قيمه الثوب فذكر ذلكك عمر لأبى عبد الله عليه السلام فقال: يلزمه ذلكك .7١‏ 


والظاهر ان هذه الروايه تامه سندا و دلاله على المدعى اذ يستفاد من الحديث انه يجوز رد الثوب المعيوب فاذا رد يثبت خيار 
تبعض الصفقه فيجوز رد جميع الثياب فاذا لم يرد البائع رد الجميع يكون عليه دفع تمام قيمه الثوب كى لا يرد اليه جميع ما باعه. 


و بعباره واضحه: يمكن للمشترين رد جميع الثياب المشتراه اذا لعيب يوجب الرد فاذا رد المعيب وحده تتبعض الصفقه و يثبت 
الخيار من هذه الجهه فاذا اراد البائع أن لا يردوا جميع الثياب يلزمه أن يرد جميع قيمه الثوب و الا يجوز لهم رد جميع الثياب و 
البائع لا يريد ذلك فلاحظ. و يمكن الاستدلال على المدعى بالاشتراط الضمنى العقلائى الممضى عند الشارع الاقدس. 


(1) لا اشكال فى أن ظهور العيب فى السلعه يقتضى جوز الرد و أخذ الارش فى الجمله انما الاشكال فى أن الامرين فى عرض 
واحد أو أخذ الارش مترتب على مورد لا يمكن الرد- كما فى المتن- و ما يمكن أن يقال فى وجه التخيير بين الامرين 


" من أبواب الخيار الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث‎ )'( 
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امور: الامر الاول ما عن الفقه الرضوى )١١‏ و هذه الروايه لا اعتبار بها سندا بل استناد الكتاب الى الرضا عليه السلام اول الكلام و 
الاشكال. 


الامر الثانى: ان أخبار الرد مطلقه بالنسبه الى تمام الثمن المنطبق على الفسخ و الى رد جزء منه المنطبق على أخذ الارش. و يرد 
عليه اولا: ان الظاهر من أخبار الرد رد الثمن بتمامه. و بعباره اخرى: يستفاد من تلكك الاخبار فسخ 


البيع من رأسه و ثانيا: ان هذا البيان انما يتم على تقدير كون الرد فى الارش من عين الثمن و الحال ان الامر ليس كذلكك بل 
الأرشن: تحور أن مكو هن كير النم منو ثالثا: 


يستفاد من بعض النصوص التفكيكك بين الرد و أخذ الا-رش بأن المبيع ان كان قائما بعينه يرد و ان لم يكن قائما بعينه يؤخذ 


الاارش و التقسيم قاطع للشركه لاحظ حديث جميل .)3١‏ 


و رابعا: ان وصف الصحه لا يقابل بالمال بل تؤثر فى زياده قيمه السلعه كما ان العيب يؤثر فى نقصانها. الامر الثالث: ان الخيار 
معلول للعيب فلو كان المبيع معيبا يثبت للمشترى الخيار بين الامرين و لكن حيث ان حق الرد ضعيف يسقط بالتصرف و يبقى 
حق الارش. و فيه: ان هذا التفريب لا بأس به ثبوتا لكن الاشكال فى مقام الاثبات و الدلاله. 


الامر الرابع: ان المستفاد من النصوص ان حق الارش يثبت بالتصرف أعم من أن يكون التصرف قبل العلم بالعيب أو بعده و يبعد 
بنظر العرف أن يكون الوطء مثلا موجبا لحق آخر. و بعباره اخرى: مناسبه الحكم و الموضوع تقتضى أن يكون حق الارش فى 
عرض حق الرد غايه الامر بالتصرف يسقط الثانى و يبقى الاول. 


.45 لاحظ ص‎ )١( 
لاه‎ 
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وفيه: ان هذا التقريب استسانى ذوقئ واليسس تحته شى عاقلا بد:من ملاحظه نصوص الباب و العمل :بما يستفاد متها. 


فنقول- وعلى الله التوكل و التكلان-: من التنصوضن الت يمكن الاستدلال بها غلى المتدعى ما روآة ززارة غن أت جعفر عليه 
السلام قال: ايما رجل اشترى شيئا و به عيب و عوار لم يتبرأ اليه و لم يبين 


له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار و بذلكك الداء انه يمضى عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلكك 
الداء و العيب من ثمن ذلكك لو لم يكن به ١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بموسى بن بكر. و منها: ما أرسله جميل 7 و المرسل لا 
اعتبار به و منها ما رواه عقبه بن خالد عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا و لم 
يعلم بذلكك حتى قطعه كيف القضاء فى ذلكك؟ قال: اقبل ثوبكك و إلا فهايئ صاحبكك بالرضا و خفض له قليلا و لا يضرك ان 
شاء الله فان أبى فاقبل ثوبكك فهو أسلم لكك ان شاء اللّه «*. و هذه الروايه ضعيفه بعقبه. 


و منها: النصوص التى تدل على أن الامه التى اشتريت اذا انكشف فيها عيب غير الحبل بعد الوطء لا ترد بل يثبت الارش لاحظ 
ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قال على السلام: لا ترد التى ليست بحبلى اذا وطأها صاحبها و 


يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها "١‏ و غيره مما ورد فى الباب * من أبواب أحكام العيوب من الوسائل. 


” من أبواب الخيار الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 

() لاحظ ص 07 

() المصدر السابق الحديث * 

(©) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الحديث: ١‏ 
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و هذه الروايات وارده فى مورد خاص و لا دلاله فيها على عموم الحكم. اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان النصوص الوارده فى الخيار 


الطائفه الاولى ما يدل على 


الرد بلا تعرض للأرش لاحظ ما رواه عمر بن يزيد .)١١‏ 


و ما رواه ابن فضال عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: ترد الجاريه من أربع خصال: من الجنون و الجذام و البرص و القرن 
القرن الحدبه الا انها تكون فى الصدر تدخل الظهر و تخرج الصدر .)7١‏ 


و ما رواه أبو همام قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد المملوك من أحداث السنه من الجنون و الجذام و البرص فقات 
كيف يرد من أحداث السنه؟ قال: 


هذا أول السنه فاذا اشتريت مملوكا به شى ء من هذه الخصال ما بينكك و بين ذى الحجه رددته على صاحبه فقال له محمد بن 
على: فالاباق؟ قال: ليس الاباق من ذا الا أن يقيم البينه انه كان ابق عنده 070. 


و ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى حديث: و عهدته يعنى الرقيق السنه من الجنون فما بعد السنه 
فليس بشى ء (5"). 


و ما رواه على بن أسباط عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: 


الخيار فى الحيوان ثلاثه أيام للمشترى و فى غير الحيوان أن يتفرقا و أحداث السنه ترد بعد السنه قلت: و ما أحداث السنه؟ قال: 


الجنون و الجذام و البرص و القرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم أن يرد على صاحبه الى تمام السنه من 


() لاطا غية 
(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب أحكام العيوب الحديث ١‏ 
(0) نفسن المضيدو الحديت ” 
() نفس المصدر الحديث " 
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يوم اشتراه .)١١‏ 


وما رواه الكلينى قال: و روى عن يونس أيضا ان العهده فى الجنون و الجذام و البرص سنه .27١‏ 


وما رواه أيضا قال: و روى الوشاء 


ان العهده فى الجنون وحده الى سنه 9). 
وما رواه ابن فضال عن أبى الحسن الثانى عليه السلام قال: فى أربعه أشياء خيار سنه: الجنون و الجذام و البرص و القرن وع). 


و ما رواه داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جاريه مدركه فلم تحض عنده حتى مضى لها سته 
أشهر و ليس بها حمل فقال: ان كان مثلها تحيض و لم تكن ذلكك من كبر فهذا عيب ترد منه «8). 


وما رواه ميسر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال: فقال: ان كان يعلم ان 
ذلك يكون فى الزيت لم يرده وان لم يكن يعلم ان ذلك يكون فى الزيت رده على صاحبه «8). 


ومارواه أبو صادق قال: دخل أمير المؤمنين عليه السلام سوق التمارين فاذا امرأه قائمه تبكى و هى تخاصم رجلا تمارا فقال 


رد عليها فأبى حتى قالها ثلاثا فأبى فعلاه بالدره حتى رد عليها و كان يكره أن 


(1) تفن المضندو الخدت + 

(5) نفس المصدر الحديث: 8 

(9)انفتن المضدر الشبايت:2 

(6) تفلن الممندو الشرايت: ؟ 

(0) الوسائل الباب ” من أبواب أحكام العيوب. 

(*) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العيوب الحديث: ١‏ 
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يجلل التمر .)١١‏ 


الطائفه الثانيه ما يدل على ثبوت الاارش اذا أحدث فى المعيب حدث لاحظ مارواه زراره «5» و مارواه جميل «) والحديثان 


ضعيفان سندا أما الاول فبموسى بن بكر و أما الثانى فبالارسال. 


الطائفه الثالثه ما 


يدل على أن احداث الحدث فى المعيب يسقط الرد بلا تعرض للأرش لاحظ ما رواه عقبه بن خالد «©". و هذه الروايه ضعيفه 


الطائفه الرابعه: ما يدل على أن الامه اذا ظهر فيها عيب بعد الوطء غير الحبل لم ترد بل يثبت للمشترى الارش لاحظ ما رواه ابن 
سنان «8) و ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال قضى امير المؤمنين عليه السلام فى رجل اشترى جاريه فوطأها 
ثم وجد فيها عيبا قال: تقوم و هى صحيحه و تقوم و بها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحه و الداء «2). 


و ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى جاريه فوقع عليها قال: ان وجد بها عيبا فليس له أن 
يردها و لكن يرد عليه بقيمه (بقدر التهذيب) ما نقصها العيب قال: قلت: هذا قول على عليه السلام؟ قال: نعم 07. 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() لاحظ ص: 40 

( لاحظ ص: 17 

(ع©) لاحظ ص: 40 

(0) لاحظ ص: 40 

(2) الوسائل الباب ؟ من أبواب أحكام العيوب الحديث: ؟ 
(0) نفس المصدر الحديث: " 
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و مارواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سأل عن الرجل يبتاع الجاريه فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلكك قال: 
لا يردها على صاحبها و لكن تقوم ما بين العيب و الصحه فيرد على المبتاع معاذ الله أن يجعل لها اجرا .)١١‏ 


و ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان على بن الحسين عليه السلام لا يرد التى ليست بحبلى اذا وطأها و كان يضع 


له من 


ثمنها بقدر عيبها .)١١‏ 
و ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 
أيما رجل اشترى جاريه فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها و رد البائع عليه قيمه العيب 070. 


و ما رواه حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال على بن الحسين عليه السلام: كان القضاء الاول فى 
الرجل اذا اشترى الامه فوطأها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم و له ارش العيب 50". 


و ما رواه محمد بن ميسر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان على عليه السلام لا يرد الجاريه بعيب اذا وطئت و لكن يرجع 
بقيمه العيب و كان على عليه السلام يقول: معاذ الله أن اجعل لها اجرا «8. 


الطائفه الخامسه ما يدل على أن المشترى اذا وطئ الجاريه المشتراه ثم علم بحملها يجوز له ردها ورد ما يقابل وطيها لاحظ ما 
رواه ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جاريه حبلى و لم يعلم بحبلها فوطأها قال: 


() نفس المصدر الحديث: ؟ 
(؟) نفس المصدر الحديث: ه 
() نفس المصدر الحديث: 8 
(ع) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: / 
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ولافرق بين المشترى و البائع فلو وجد البائع عيبا فى الثمن كان له الخيار المذكور .)١(‏ 


يردها على الذى ابتاعها منه و يرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها الحديث .)١١‏ 
و ما رواه عبد الملكك بن عمير (عمرو خ ل) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


لا ترد التى ليست بحبلى اذا وطأها صاحبها و له ارش العيب و ترد الحبلى و يرد معها نصف عشر قيمتها «؟) و غيرها 


مما ورد فى الباب 0 من أبواب أحكام العيوب من الوسائل. 


الطائفه السادسه: ما يدل على سقوط الرد بامتزاج المبيع بغيره و ثبوت الارش لاحظ ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه ان عليا 
عليه السلام قضى فى رجل اشترى من رجل عكه فيها سمن احتكرها حكره فوجد فيها ربا فخاصمه الى على عليه السلام فقال له 
على عليه السلام: لكك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل: انما بعته منكك حكره فقال له على عليه السلام: انما اشترى منكك سمنا و 
لم يشتر منكك ربا 079. 


و هذه الروايه ضعيفه سندا بالنوفلى بل و غيره فالنتيجه انه ليس فى النصوص المعتبره ما يدل على أنه لو كان المبيع معيبا يجوز 
رده الا اذا أحدث فيه حادث فتصل النوبه الى الارش و قد ظهر مما ذكرنا ان الجمع بين الروايات أيضا لا يقتضى هذا التفصيل و 
عليه لا بد من اتمام الامر بالتسالم و الاجماع فتأمل. 


(1) لا اشكال فى عموم الحكم ان كان المدرك الا-شتراط الارتكازى أو كان قاعده نفى الضرر لوحده التقريب كما انه لا 
اشكال فى الاختصاص ان كان المدركك الاجماع 


١ الوسائل الباب ه من أبواب أحكام العيوب الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(©) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العيوب الحديث: " 
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[مسأله ع: يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد] 


اشاره 


(مسأله #*): يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد بمعنى اختيار عدم الفسخ و منه التصرف فى المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم 


الفسخ (1). 


لان القدر المتيقن منه ثبوت الحكم فى طرف المشترى و أما ان كان المدرك النصوص فما يمكن أن يقال فى وجه التعميم 


امور: 


الامر الاول: ان للموضوع المأخوذ فى الدليل عنوان الاشتراء لاحظ حديث زراره و مرسل 


صحه المدعى لا اشكال فى أن المستفاد من الدليل بيان حكم المبيع المعيب و العرف ببابكك و بعباره اخرى: 


مقتضى الظهور العرفى كذلكك مضافا الى ضعف السند فى كلا الحديثين. 


الا-مر الثانى: ان الادله و ان كانت ظاهره فى المبيع و لكن هذا لأجل الغلبه حيث ان الغالب فى الاثمان النقود و العيوب بحسب 
الغالب فى الامتعه و أما فى النقود فاقل قليل و هذا وجه التقييد و الا فالحكم عام و فيه: اولا: ان الظهور حجه و حمله على الغالب 
لا دليل عليه و بعباره اخرى: لا دليل على عموم الحكم مع عدم شمول الدليل لمحل النزاع. و ثانيا: كون الغالب فى الاثمان 
النقود فى هذه الازمنه وان كان غير قابل للإنكار لكن كون الغالب كذلك فى زمانهم عليهم السلام فغير مسلم فلاحظ. 


الامر الثالث: ان الادله و ان كانت مختصه بالمبيع الا انا نقطع بعموم الحكم. 
و فيه ما فيه و ادعاء هذه الدعوى جزاف محض مع الاعتراف بكون التعبديات مرجعها الى أهلها و اللّه العالم. 


)١(‏ كما هو ظاهر و قد مر الكلام فى تقريبه. و على الجمله الخيار الحقى قابل 


[موارد جواز طلب الأرش] 


موارد جواز طلب الاارش: 


لا يجوز فسخ العقد بالعيب و انما يتعين جواز المطالبه بالارش فى موارد: الاول: تلف العين. الثانى: خروجها عن الملكك ببيع أو 
عتق أو هبه أو نحو ذلكك الثالث: التصرف الخارجى فى العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل الثوب و صبغه و خياطته و نحوها 
الرابع: التصرف الاعتبارى اذا كان 


كذلكك مثل اجاره العين و رهنها. 


الخامس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففى جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده .)١(‏ 


للإسقاط قولاو فعلا-فان كان مراد الماتن من اختيار عدم الفسخ اسقاط الخيار يسقط و ان كان مراده ان مجرد اختيار عدم 


الفسخ فى مقام العزم و البناء يوجب سقوط الخيار فالامر ليس كذلكك. 
)١(‏ الماتن تعرض فى المقام لفروع ينبغى جعل كل واحد منها مورد البحث و بيان حكمه حسب ما يستفاد من الادله. 


الفرع الا-ول: انه لو تلف العين تلفا حقيقيا يسقط خيار العيب و يتعين جواز اخخذ الارش و ما يمكن أن يستدل به على المدعى 
وجوه: الوجه الاسول: الاجماع و حاله فى الاشكال ظاهر الا أن يكون الا-مر عندهم بمرحله من الظهور بحيث لا يكون قابلا 
للاشكال. 


الوجه الثانى: مرسل جميل »١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه ان العين اذا كانت قائمه بعينها يجوز الرد و الا يكون له الارش. و 


() لاحظ ص: لك 
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الوجه الثالث: ان المستفاد من جمله من النصوص ان الموضوع لهذا الخيار عنوان الرد و قد سبق ذكر أكثر الروايات فى ذيل 
مسأله ه؟ فى شرح قوله «السابع خيار العيب» الى آخره فراجع و لاحظ الباب © من أبواب أحكام العيوب من الوسائل. 


و الظاهر ان هذا الوجه لا بأس للاستدلال به على المدعى فان المستفاد من هذه النصوص ان الموضوع عنوان الرد و مع عدم 
امكانه لا موضوع له هذا بالنسبه الى الرد و أما بالنسبه الى أخذ الارش فقد مر الاشكال فى عدم دليل على الكبرى الكليه بأن 
نقول: كلما سقط حق الرد يثبت حق أخذ الارش نعم 


الحكم فى الجمله مستفاد من النصوص الا أن يتم المدعى بالتسالم و الاجماع. 


الفرع الثانى: انه يسقط الخيار اذا خرج العين عن الملكك ببيع أو هبه أو عتق أو نحو ذلكك و يمكن الاستدلال على المدعى بأن 
المستفاد من النصوص كما تقدم عنوان الرد و المراد به رد العين بالرد الملكى اى يرد العين فى ملكك البائع و مع خروجها عن 
ملكه بأحد أسبابه لا يمكن ردها فلا خيار للمشترى بالنسبه الى العين نعم اذا أمكن استرداد العين فى الملكك بأن كان له الخيار 
ففسخ العقد الثانى و انتقل المبيع فى ملكه أو انتقل اليه بناقل غير اختيارى كالارث مثلا لا يبعد أن يقال بجواز الردفان مقنضى 


اطلاق ادله جواز الرد جوازه. 


و بعباره اخرى: يصدق عنوان الموضوع المأخوذ فى الدليل و هو الرد فان الرد عباره عن اعاده العين فى ملكك البائع. و افيد فى 
بعض الكلمات انه لا بد من التفصيل بين الفسخ و غيره من الاسباب بأن يقال: اذا رجعت العين الى المشترى بالفسخ يجوز الرد 
الى البائع و الا فلا و الوجه فيه ان هذا الحق متعلق بالعين اى رد ربطها الملكى فلا بد من رعايه صدق هذا العنوان و الحال ان 
الملكيه الحاصله من غير الفسخ مغايره للملكيه الحاصله من قبل البائع و أما مع الفسخ فترد تلكك الملكيه 
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نعم يثبت له الارش ان طالبه .)١(‏ 


الاوليه فلا بد من التفصيل. و فيه: انه ليس دليل على هذه الدعوى بل الموضوع المأخوذ فى الدليل رد العين الى مالكها و هذا 
العنوان يصدق على الاطلاق فلاحظ هذا بالنسبه الى الفسخ و أما بالنسبه الى الارش فالكلام هو الكلام و القصور 


فى المقتضى الا أن يتم الامر بالتسالم عند الاصحاب. 


الفرع الشالث: ان التصرف الخارجى فى العين المغير لها كصبغ الثوب أو خياطته يوجب سقوط الخيار. و فيه: انه لا دليل معتبر 
على هذه الدعوى الا أن يتم بالإجماع و الله العالم. 


الفرع الرابع: ان التصرف الاعتبارى كالإجاره كالتصرف الخارجى يوجب السقوط و الكلام فيه هو الكلام و أما الكلام من حيث 
الارش فى هذا الفرع و سابقه هو الكلام و الاشكال هو الاشكال. 


الفرع الخامس: انه ان حدث فى العين حدث بعد القبض من البائع يسقط خيار الرد. و ما يمكن ان يستدل به على المدعى 
وجهان: احدهما: الاجماع فان تم اجماع تعبدى كاشف عن قوله عليه السلام فهو و الا فلا يتم و هل يمكن تحصيله؟. 


ثانيهما: قوله عليه السلام فى حديث جميل ١١‏ «ان كان الشى ء» الى آخره بتقريب: ان الموضوع للخيار ما يكون قائما بعينه و 
المفروض أن بعد حدوث العيب لا تكون العين باقيه بعينها. و فيه: انه قد مر ان الروايه ضعيفه بالارسال. 


(1) وقد مر الاشكال فيه و ان الادله قاصره عن اثباته الا أن يتم الامر بالتسالم فتأمل. و يظهر من عباره المتن ان دفع الارش من 
قبل البائع متوقف على مطالبه المشترى و الحال ان المستفاد من جمله من النصوص "(١‏ انه مع كون المبيع 


() لاحظ ص: 17 

(0) لاحظ ص: 40 و98 واو 
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نعم اذا كان حدوث عيب آخر فى زمان خيار آخر للمشترى كخيار الحيوان مثلا جاز ردّه .)١(‏ 
[مسأله /1: يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا فى الماليه] 


(مسأله /ا5): يسقط الارش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا فى الماليه كالخصاء فى العبيد اذا اتفق تعلق غرض نوعى 


به بحيث 


واذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب فى أحدهما قيل لا-ارش حذرا من الربا لكن الاقوى جواز أخذ الارش (”") يسقط الرد و 
الارش بأمرين: الاول: العلم بالعيب قبل العقد (6). 


معيبا يجب على البائع الاارش. 

)١(‏ اذ المدعى سقوط خيار العيب بحدوث الحادث فى العين و أما غير خيار العيب كخيار الحيوان فلا وجه لسقوطه كما هو 
ظاهر. 

(؟) كما هو ظاهر اذ لا موضوع للأرش مع فرض عدم النقصان. 

(*) الظاهر ان ما أفاده تام اذ الارش غرامه عينت من قبل الشارع و لا ترتبط بالثمن و لذا لا يجب ادائها منه و على الجمله: لا 
تفاضل فى المعاوضه بين الربويين و لا يصدق العنوان المحرم فلا وجه لعدم الجواز. 

(©) بلا خلاف ولا اشكال- كما نقل عن الشيخ قدس سره- و الذى يمكن أن يقال فى هذا المقام: ان المدرك لخيار العيب ان 
كان الاجماع فلا اجماع فى المقام ان لم يكن على خلافه و ان كان حديث لا ضرر و لا ضرار فلا مجال للأخذ به فى المقام اذ 
مع العلم بالعيب لا يكون رفع اللزوم امتنانيا فتأمل. مضافا الى ما مر من أن الخيار لا يستفاد من القاعده. 


و يضاف الى ما ذكر ان الاستدلال على فرض تماميته انما يتم على مسلكك 
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|! 93 رلا على ٠‏ لكك شيخ الشريعه قدس سره. و ان كان المدركك الشرط الارتكازى فلا مجال للاشتراط مع العلم بالعيب و 
ان كان المدرك النصوص ف 54 أن يستدل على المدعى بحديث زراره )١١‏ فان المستفاد من الحديث ان الخيار متوقف على 
الجهل بالعيب و لكن قد مران الحديث ضعيف سندا نعم يمكن 


استفاده المدعى من جمله من النصوص لاحظ احاديث طلحه و منصور و محمد بن مسلم و عبد الرحمن و حماد وابن سنان و 


رفاعه ١؟).‏ 


و ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الجاريه فيقع عليها فيجدها حبلى 
قال: يردها و يرد معها شيئا .)27”١‏ 


و مارواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى الرجل يشترى الحبلى فينكحها و هو لا يعلم قال: يردها و يكسوها .5١‏ 


و ما رواه فضيل مولى محمد بن راشد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جاريه حبلى و هو لا يعلم فنكحها الذى 
اشترى قال: يردها و يرد نصف عشر قيمتها (ثمنها خ ل) .)8١‏ 


وما رواه سعيد بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فى رجل باع جاريه حبلى و هو لا يعلم فنكحها الذى اشترى قال: 


يردها و يرد نصف عشر قيمتها «”» 


(0 لاحظ ص: 90 
(0) لاحظ ص: 98 و49 

(") الوسائل الباب ه من أبواب أحكام العيوب الحديث: ه 
(6) نفس المصدر الحدديت: + 

(0) نفس المصدر الحديث: / 

(©) نفس المصدر الحديث: 9 
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الثانى تبرق البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشترى عليه بالثمن أو الارش .)١(‏ 


وما رواه ميسر .)١(‏ 


فان المستفاد من هذه الروايات بحسب الفهم العرفى ان الخيار معلق على الجهل بالعيب. و بعباره اخرى: يفهم من هذه الروايات 
ان المدار فى ثبوت خيار العيب وجدان العيب و العلم به بعد البيع مضافا الى أن جمله من النصوص المشار اليها تدل على 


ميسر 19). 


)١(‏ تاره يقع الكلام فى التبرى بالمعنى الظاهر منه و ما يتبادر منه عند العرف و اخرى فى التبرى بالمعنى المذكور فى المتن أما 
بالمعنى الظاهر منه فيدل على كونه مسقطا للخيار حديثان: احدهما ما رواه زراره 7 


ثانيهما: ما رواه جعفر بن عيسى قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام جعلت فداكك المتاع يباع فيمن يزيد فينادى عليه المنادى 
فاذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه فاذا اشتراه المشترى و رضيه و لم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد فاذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا و 
انه لم يعلم بها فيقول المنادى قد برئت منها فيقول المشترى: 


لم اسمع البراءه منها أ يصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ 
فكتب: عليه الثمن 59 


و كلا الحديثين ضعيفان أما الاول فبموسى بن بكر و أما الثانى فبابنى عيسى 


() لاحظ ص: /417 

(0) لاحظ ص: 98و94 ولاو 

(9") لاحظ ص: 40 

() الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العيوب 
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[مسأله /©: الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور] 

(مسأله 68): الاقوى ان هذا الخيار أيضا ليس على الفور .)١(‏ 
[مسأله 69: المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقه الأصليه] 


( مسأله 59): المراد من العيب ما كان على خلا.ف مقتضى الخلقه الاصليه سواء أ كان نقصا مثل العور و العمى و الصمم و 
الخرس و العرج و نحوها أم زياده مثل الاصبع الزائده و اليد الزائده (؟). 


و أما بالمعنى المذكور فى المتن فيجوز على القاعده اذ اعمال الخيار ليس واجبا بل امر جائز و باشتراط عدم اعماله يجب كما 


ان مطالبه الاءرش كذلكك لكن لو عصى و فسخ العقد يلزم الانفساخ اذ الاشتراط لا يسقط حقه و كذلك الحال بالنسبه الى 
الارش مضافا الى أنه قد مر ان المستفاد من بعض النصوص ان وجوب دفع الارش لا يتوقف على مطالبه فالاشتراط المذكور لا 


)١(‏ اذ لا مقتضى للفوريه أما على تقدير كون مدركه النصوص الخاصه فمقتضى اطلاقها عدم الفوريه كما انه لو كان المدركك 
الاشتراط الارتكازى أو قاعده لا ضرر فالامر كذلكك أيضا لعدم المقتضى للتقييد و الفوريه نعم لو كان المدركك الاجماع فالقدر 
المتيقن منه هو الفوريه. 

(1) لا اشكال فى أن العيب بما له من المفهوم أمر عرفى ففى كل مورد صدق هذا العنوان يترتب عليه حكمه فالميزان صدق هذا 
المفهوم بلا فرق بين كونه ناشيا عن الزياده أم عن النقيضه و بلا فرق بين أن يكون على خلاف الخلقه الاصليه و بين غيره. 

نعم المستفاد من خبر السيارى قال: روى عن ابن أبى ليلى انه قدم اليه رجل خصما له فقال: ان هذا باعنى هذه الجاريه فلم اجد 
على ركبها حين كشفتها شعرا و زعمت انه لم يكن لها 


قط قال: فقال له ابن ابى ليلى: ان الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به فما الذى كرهت؟ قال: ايها القاضى ان كان عيبا 
فاقض لى 
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أما ما لم يكن على خلا-ف مقتضى الخلقه الاصليه لكنه كان عيبا عرفا مثل كون الارض موردا لنزول العساكر ففى كونه عيبا 
بحيث يثبت به الارش اشكال و ان كان الثبوت هو الاظهر .)١(‏ 


[مسأله :4٠‏ إذا كان العيب موجودا فى أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبه فى الاماء فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه] 


(مسأله 50): اذا كان العيب موجودا فى أغلب أفراد ذلكك الصنف مثل الثيبوبه فى الاماء فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه 
(0). 


به قال: اصبر حى أخرج إليكك فانى اجد أذى فى بطنى ثم دخل و خرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفى فقال له: أى 
شى ء تروون عن أبى جعفر عليه السلام فى المرأه لا يكون على ركبه شعر يكون ذلكك عيبا؟ فقال محمد بن مسلم: أما هذا نصا 
فلا أعرفه و لكن حدثنى أبو جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: كل ما كان فى أصل 
الخلقه فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبى ليلى حسبكك ثم رجع الى القوم فقضى لهم بالعيب 2١‏ أن الميزان فى العيب 
خروج العين عن الخلقه الاصليه بالنقيصه أو بالزياده و لكن الخبر لا اعتبار به بالارسال و غيره. 


)١(‏ قد ظهر مما تقدم عدم وجه للتقييد فالصحيح ما فى المتن من اطلاق الحكم. 


(0) يمكن أن يكون الوجه فيه انصراف نصوص الباب عن هذا النوع من العيب نعم فى خصوص الثيبوبه ورد النص الخاص 
لاحظ ما رواه سماعه قال: 


سألته (سألت أبا عبد الله خ ل) عن رجل باع جاريه على أنها بكر 


فلم يجدها على ذلك قال: لا ترد عليه و لا يوجب «يجب خ) عليه شىء انه يكون يذهب فى حال مرض أو أمر يصيبها .)7١‏ 


و حيث ان الحديث معتبر سندا لا بد من الالتزام به فان المذكور فيه فى كلامه 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب أحكام العيوب. 

(1) الوسائل الباب * من أبواب أحكام العيوب الحديث: ؟ 
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[مسأله اه: لا يشترط فى العيب أن يكون موجبا لنقص الماليه] 

(مسأله :)0١‏ لا يشترط فى العيب أن يكون موجبا لنقص الماليه )١(‏ نعم لا يثبت الارش اذا لم يكن كذلكك كما تقدم (). 
[مسأله 7: كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض] 


(مسأله 87): كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلكك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض فيجوز رد العين به (). 


عليه السلام «انه يكون يذهب فى حال مرض أو أمر يصيبها؛ مضافا الى أن المذكور فى الخبر انه باعها على أنها بكر و لا اشكال 
ظاهرا فى تحقق الخيار مع الاشتراط و صاحب الوسائل قدس سره حمل الروايه على عدم الاشتراط فى متن العقد و اللّه العالم. 


(1) لإطلاق الدليل. 


(*) ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجهان: الوجه الاول الاجماع قال فى الجواهر- فى مقام اثبات الخيار بالعيب الحادث 
قبل القبض و بعد العقد-: 


«بلا خلاف بل حكى الاجماع عليه غير واحد) .)١١‏ 


الوجه الثانى النصوص الداله عموما أو خصوصا على أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه لاحظ ما عن عوالى اللآلى عن النبى 
صلى الله عليه و آله أنه قال: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه .01١‏ 


و ما رواه عقبه بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه غير أنه تركك المتاع عنده و لم 


يقبضه قال: آتيكك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون قال: من مال صاحب المتاع الذى هو فى بيته حتى يقبض 


75١ جواهر الكلام ج 7 ص:‎ )١( 
(؟) مستدرك الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار‎ 
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المتاع و يخرجه من بيته فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه .)1١١‏ 


و تقريب الاستدلال بهذه 


الطائفه من الاخبار على المدعى مع ان موردها تلف العين ان المراد من كون التلف على البائع كون المبيع بعد فى عهدته و كأن 
المعامله لا تتم الا بالقبض فيكون ذكر التلف من باب كونه أظهر الافراد ثم ان معنى كون العهده عليه ان التلف و العيب كأنه فى 
ملكه فالمراد بالضمان ضمان المعامله لا ضمان اليد. 


و حاصل المراد ان تلف تمام المبيع كتلفه قبل البيع و كذا تلف بعضه و كذا عيبه قبل القبض ععيبه و هو فى ملكك المالكك البائع 
ولا-زم ذلك الانفساخ بالنسبه الى الكل فى صوره تلفه و الانفساخ فى بعضه فى صوره تلف البعض و ثبوت الخيار فى الصوره 
الثالثه و ليس المراد من كونه من مال البائع انه يؤخذ منه عوضه على وجه الغرامه لان ضمانه ضمان المعامله لا ضمان اليد. 


و صفوه القول: ان المستفاد من النصوص ان الشارع الاقدس جعل المبيع قبل القبض فى حكم المبيع قبل البيع و العقد و يترتب 


لكن الجزم بهذا التقريب مشكل و اسراء الحكم بالنسبه الى العيب الحادث لا دليل عليه و استفاده تنزيل المبيع قبل القبض منزله 
المبيع قبل البيع بلا وجه و انما الدليل دال بالنسبه الى التلف بل يمكن الاشكال بالنسبه الى تلف بعض المبيع لان الدليل وارد فى 
تلف الكل و اجراء حكمه بالنسبه الى البعض مشكل اضف الى ذلكك 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الخيار 
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و فى جواز اخذ الارش به قولان اظهرهما عدم الجواز اذا لم يكن العيب بفعل المشترى )١(‏ و 


الا فلا أثر له (؟). 

[مسأله 37: يثبت خيار العيب فى الجنون و الجذام و البرص و القرن اذا حدث بعد العقد الى انتهاء السنه من تاريخ الشراء] 

(مسأله 07): يثبت خيار العيب فى الجنون و الجذام و البرص و القرن اذا حدث بعد العقد الى انتهاء السنه من تاريخ الشراء (. 
[مسأله ؟0: كيفيه أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا] 


(مسأله 05): كيفيه أخذ الارش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا و تلاحظ النسبه بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلكك 
النسبه فاذا قوم صحيحا بثمانيه و معيبا بأربعه و كان الثمن أربعه ينقص من الثمن النصف و هو اثنان و هكذا (6). 


كله ان السند فى كلا الحديثين ضعيف فلا بد من اتمام الامر بالنسبه الى الخيار بالإجماع و التسالم فتأمل. 


و أما الارش فحيث ان المسأله محل الكلام و الاشكال فالقاعده تقتضى عدم جواز اخذه اذ ثبوت الارش يحتاج الى الدليل و 
حيث ليس دليل عليه فى المقام فلا مجال للالتزام به. 


)١(‏ قد ظهر مما تقدم وجه الاظهريه. 


(؟) اذ العيب لو كان بفعل المشترى لا يكون ضمانه على البائع بل ضمانه على نفسه كما أن تلف العين باتلاف المشترى يكون 
ضمانه عليه فلا أثر للتلف الذى يكون بفعل المشترى فلاحظ. 


8 لأسيل علوت أب همام .)١١‏ 


(؟) وقع الكلام بين الاعلام فى أن الارش الوارد فى المقام ما به التفاوت بين الصحيح و المعيب بحسب القيمه الواقعيه و مع قطع 
النظر عن العقد الواقع أو 


02 لاحظ ص:‎ )١( 
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المراد منه ما به التفاوت بالنسبه الملحوظه بينهما بحسب الثمن الواقع فى مقابل المبيع؟ و لا بد من ملاحظه النصوص الوارده فى 


المقام و الاخذ بما يستفاد منها فمن تلكك النصوص ما رواه ابن سنان .)١١‏ 


ولا اشكال فى أن المستفاد من هذه الروايه ان الارش ما به التفات بين الصحيح و المعيب بلحاظ الثمن فان قوله عليه السلام «و 


يوضع عنه من ثمنها؛ صريح فى أن الارش بعض من الثمن فالعبره بما هو التفاوت بلحاظ الثمن لا بحسب الواقع. 


و منها: ما رواه طلحه بن زيد 3" و المستفاد من هذه الروايه أيضا كذلكك حيث قال عليه السلام: «ثم يرد البائع على المبتاع فضل 
ماين الضحه و الداء) فاق التسففاد من رد فصل ماين الضبحهبى الذاءءان الفيزاق سافحظه مايه التفاوت بلحاظ الثمن و.هذه 


الروايه مخدوشه سندا حيث ان طلحه بن زيد لم يوثق. 


و منها: ما رواه منصور بن حازم «”” و الكلا-م فى هذه الروايه هو الكلام فى الروايه الثانيه و التقريب هو التقريب. و منها: ما رواه 
محمد بن مسلم ©" و التقريب من حيث الاستدلال بهذه الروايه هو التقريب أيضا فان المستفاد من الرد أن ما به التفاوت يرد الى 
المشترى من الثمن. 


ومنهامارواه زراره «0) وهذه الروايه واضحه الدلاله على أن المدار هو الثمن لا الواقع حيث قال عليه السلام «و كان يضع له 
من ثمنها بقدر عيبها) 


() لاحظ ص: 90 
(0) لاحظ ص: 48 
(9 لاحظ ص: 48 
(©) لاحظ ص: 9و 
(0) لاحظ ص: 494 
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و يرجع فى معرفه قيمه الصحيح و المعيب الى أهل الخبره .)١(‏ 


و حَكهَاة ما زواه عق الركدى بن أن كذ الل14 لدو شري الاستعدلكل بالروايه على أن الميزان ملاحظه الثمن يظهر مما تقدم. و 
منها: ما رواه محمد بن ميسر "2١‏ و تقريب الاستدلال بهذه الروايه عين التقريب المتقدم و منها: ما رواه حماد بن عيسى «”" و لا 
يبعد أن يقال: ان هذه الروايه مجمله و لا يكون المراد منه معلوما لكن يكفى ما 


لا يكون كذلك. 


وان تنزلنا و قلنا ان مقتضى اطلاق قوله عليه السلام: و يأخذ ارش العيب» النسبه الواقعيه نقول بمقتضى بقيه النصوص نرفع اليد 
عن اطلاق هذه الروايه و نقيدها و نقول: المقصود من الارش ما يكون ما به التفاوت بالنسبه الى الثمن وان شئت قلت: ان الامر 
بدفع الارش لو لم يكن مقرونا بقرينه يفهم منه ما به التفاوت بحسب الواقع و أما فى المقام فلا يستفاد منه ذلك لان المفروض 
وقوع المعامله بين المبيع و الثمن و بهذا اللحاظ ينسبق الى الذهن ما به التفاوت بلحاظ الثمن و لا أقل من الاجمال و على كلا 
التقديرين تكفى بقيه النصوص لإثبات المدعى مضافا الى أن مناسبه الحكم و الموضوع تقتضى ذلكك لان لحاظ النسبه الواقعيه 
قد توجب ان البائع يرد الى المشترى أضعاف مقدار الثمن الذى اخذه من المشترى و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ 


)١(‏ اذ قول أهل الخبره حجه و السيره جاريه على العمل بقولهم و الشارع الاقدس امضى هذه السيره و ان شئت قلت: ان وظيفه 
الجاهل الرجوع الى العالم. 


لس ة 
(0) لاحظ ص: 094 

(©) لاحظ ص: 494 
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و تعتبر فيهم الامانه و الوثاقه .)١(‏ 

[مسأله 04: إذا اختلف أهل الخبره فى قيمه الصحيح و المعيب] 


( مسأله 0ه): اذا اختلف أهل الخبره فى قيمه الصحيح و المعيب فان اتفقت النسبه بين قيمتى الصحيح و المعيب على تقويم 
بعضهم مع قيمتها على تقويم البعض الاخر فلا اشكال كما اذا قوم بعضهم الصحيح بثمانيه و المعيب باربعه و بعضهم الصحيح 
بسته و المعيب بثلا-ثه فان التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الارش نصف الثمن (5) واذا اختلفت النسبه 


كما اذا قوم بعضهم الصحيح بثمانيه و 


المعيب بأربعه و بعضهم الصحيح بثمانيه و المعيب بسته ففيه وجوه و أقوال و الذى تقتضيه القواعد لزوم الاخذ بقول اقواهم خبره 
(*) و الاحوط التصالح (6). 


[مسأله 4: إذا اشترى شيئين بثمنين صفقه فظهر عيب فى أحدهما كان له الخيار فى رد المعيب وحده] 


(مسأله 82): اذا اشترئ شيئين بثمنين صفقه فظهر غيت: فى الحدهما كان له الخيار فى :ره النعيت (8) وحده (6) فان اخار الرد 
كان 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ مع عدم الوثوق لا يمكن اتباعه و لا دليل على اعتباره و الماتن جمع بين الامانه و الوثاقه فان كان العطف 
تفسيريا فهو و الا لا يكون المراد واضحا. 


(؟) كما هو ظاهر و الامر كما أفاده. 

(") فان الوظيفه العقلائيه عند التعارض الرجوع الى الاعلم كما هو المقرر فى جمع الموارد. 
(©) لا اشكال فى أنه احوط. 

(0) اذ المفروض ظهور العيب المقتضى للخيار فله رده. 


(©) يمكن أن يقال: ان المشترى لورد البعض المعيب وحده يثبت له خيار التبعض فيجوز له رد الصحيح و أيضا لا ببعد أن يدل 
غلى المدعى ها زؤاة خطر ين 


مبانى منهاج الصالحين» ج .ل ص: ١1‏ 


للبائع الفسخ فى الصحيح )١(‏ و كذا اذا اشترى شيئين بثمن واحد (1) لكن ليس له رد المعيب وحده بل يردهما معا على تقدير 


الفسخ 60 
[مسأله /31: إذا اشترى شخصان فى شراء شى ء فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ فى حصته] 


(مسأله 217): اذا اشتركك شخصان فى شراء شى ء فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ فى حصته و يثبت الخيار للبائع حينئذ على 


تقدير فسخه (6). 


سين العفنة 
(1) الكلام فيه هو الكلام. 


(؟) بتقريب: ان البيع ينقسم بانقسام المشترى و تعدده الى بيعين فيثبت خيار العيب بالنسبه الى كل واحد منهما فيجوز التفكيكك 
بينهما فى اعمال الخيار و عدمه و قد ذكرت وجوه فى المقام لعدم الجواز و عدم الخيار لأحدهما: 


منها: ان الخيار يوجب الضرر بالنسبه الى البائع من حيث تبعض الصفقه. 


و يرد عليه اولا: انه يلزم عدم 


الخيار حتى فى صوره تعدد العقد و الحال ان الخصم لا يلتزم به. و ثانيا: ان الدليل اخص من المدعى اذ يمكن فرض عدم تضرر 
البائع برجوع بعض المبيع اليه. و ثالثا: يتعارض ضرر البائع مع ضرر المشترى بسبب الصبر على المبيع المعيب. و رابعا: على فرض 
تماميه الاستدلال انما يتم على مسلكك المشهور فى مفاد قاعده لا ضرر و أما على مسلكك شيخ الشريعه فلا. 


و منها: انه لورد احدهما دون الاخر لا يصدق ان المبيع قائم بعينه و مقتضى 


)١(‏ لاحظ ص "و 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج .لك ص: ١١17‏ 


حديث جميل ١١‏ لزوم بقائه قائما بعينه كى يمكن رده باعمال الخيار. و فيه: 


اولا: ان السند مخدوش كما سبق. و ثانيا: لا بد أن يكون قائما بعينه قبل اعمال الخيار بأن يقع الفسخ حالكونه قائما بعينه و فى 
المقام التغير يحصل باعمال الخيار فلا يكون مانعا. 


قمّىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج له ص: 1١117‏ 


ون 1ك[ لكان عطي فتاه فيو امد لك تمل شان لخوعه الا اق الخفلء اعسوم قرد) مره لأ وتعن 
الانصرافء و بعباره اخرى: المطلق لا ينصرف الا الفرد النادر لا انه منصرف عنه و كم فرق بين الامرين. 
اذا عرفت ما تقدم فنقول: دليل الخيار فى المقام ان كان اجماع الاصحاب فمن الظاهر عدم شموله للمقام كما هو ظاهر و ان كان 


المدركك الشرط الارتكازى فلا يمكن ادعاء الارتكاز بالنسبه الى كل واحد من المشتريين فى الصوره المفروضه و ان كان 
المدرك النصوص فالانصاف انها لا تفى بالمدعى و ليس فيها اطلاق من هذه الجهه و أما 


أحاديث زراره و جميل و عقبه 7) فضعيفه و أما حديث عمر بن يزيد 0" فلا يستفاد منه الاطلاق اذ المفروض انهم اراد وارد 
الثوب المعيب و لا تبعض فى الرد و أما احاديث جواز الرد بأحداث السنه فهى صريحه فى رد الحيوان المعيب و لا اطلاق فيها 
من حيث التبعض و أما بقيه النصوص فعدم دلالتها على المدعى ظاهر لمن راجعها فالنتيجه: عدم جواز التفكيكك و يؤيد ما 
ذكرنا ما فى الجواهر حيث قال: 


كان لهما معا امساكه مع الارش و ليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه على المشهور 


() لاحظ ص ”و 

(0) لاحظ ص: 90 و 7و 

() لاحظ ص: 07 

مبانى منهاج الصالحين» ج لك ص: ١١8‏ 

[مسأله 08: لو زال العيب قبل ظهوره للمشترى فالأظهر عدم سقوط الخيار] 

(مسأله 88): لو زال العيب قبل ظهوره للمشترى فالاظهر عدم سقوط الخبار فيجوز له الرد مع امكانه )١(‏ و الا طالب بالارش (7). 
[تذنيب فى أحكام الشرط] 

اشاره 


كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه كما اذا باعه فرسه بثمن معين و اشترط عليه أن يخيط له ثوبه فان 


البائع يستتحق على المشترى الخياطه بالشرط فتجب عليه خخياطه ثوب البائع (8. 


بين الاصحاب نقلا و تحصيلا) )١١‏ الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


)١(‏ فان المناط هو الواقع و لا-دخل للعلم بالعيب فى تحقق موضوع الخيار و ترتب الحكم عليه فمقتضى اطلاق الدليل ثبوت 
الخيار فى الفرض المذ كور. 


(1) على ما هو المقرر عند القوم و قد مر الاشكال فى دليل الارش و قصوره الا فى موارد خاصه فلاحظ. 


(5) بلا اشكال و تدل عليه جمله من النصوص منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من 
اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له و لا يجوز على الذى اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز 
وجل .)١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: المسلمون عند شروطهم 


759 جواهر الكلام ج 7 ص:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب © من أبواب الخيار الحديث‎ 
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الاكل شرط خالف كتاب الله عز و جل فلا يجوز .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشرط فى الاماء لاتباع و لا توهب قال: يجوز ذلكك غير الميراث 
فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل (7) 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن 


جعفر عن أبيه عليه السلام ان على بن أبى طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند 
شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما 07. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشرط فى الاماء لاتباع ولا تورث و لا توهب فقال: يجوز 
ذلكك غير الميراث فانها تورث و كل شرط خالف كتاب الله فهورد «6). 


و منها: ما رواه جميل عن بعض أصححابنا عن احدهما عليهما السلام فى رجل اشترى جاريه و شرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب 
قال: يفى بذلكك اذ اشرط لهم «8). 


و منها: ما رواه منصور بزرج عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له: ان رجلا من مواليكك تزوج امرأه ثم طلقها فبانت منه فأراد 
أن يراجعها فأبت عليه الا أن يجعل للّه عليه أن لا يطلقها و لا يتزوج عليها فأعطاها ذلكك ثم بدا له فى التزويج بعد ذلك فكيف 
يصنع؟ فقال: بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع فى قلبه بالليل 


١ نفس المصدر الحديث‎ )١( 
" نفس المصدر الحديث‎ )'( 
()نفسن المصدر الحديت ه‎ 
١ من أبواب بيع الحيوان الحديث:‎ ١5 (؟) الوسائل الباب‎ 
” نفس المصدر الحديث‎ )0( 
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و النهار قل له: فليف للمرأه بشرطها فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 
المؤمنون عند شروطهم .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سثئل عن رجل قال لامرأته: ان تزوجت عليكك أوبت عنكك فأنت طالق 
قال اق«رسول اللاصلن الله عليةبو الدقالة مو قوط لأثر اكه شرظا تو كتانت اللها ع 


وجل لم يجز ذلك عليه ولا له الحديث .)5١‏ 


و منها: ما رواه جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كاتب مملوكا و اشترط عليه ان ميراثه له قال: رفع ذلكك الى على 
عليه السلام فأبطل شرطه و قال: 


شرط الله قبل شرطكك 7 


و منها: ما رواه أبو البخترى عن جعفر عن أبيه أن رجلا كاتب عبدا له و شرط عليه أن له ماله اذا مات فسعى العبد فى كتابته 
حتى عتق ثم مات فرفع ذلكك الى على عليه السلام و قام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب: يا أمير المؤمنين فما ينفعنى 
شرطى؟ فقال على عليه السلام شرط الله قبل شرطكك «5". 


فان المستفاد من هذه النصوص صحه الشرط و نفوذه و بعباره واضحه. قوله عليه السلام: «المسلمون عند شروطهم» يدل على 
لزوم الشرط و عدم انفساخه برفع اليد عنه» و ان شئت قلت: ان الشرط عباره عن الالتزام بأمر كخياطه الثوب مثلا و لا يعقل وجود 


© من أبواب المهور الحديث:‎ 7٠١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: ١‏ 
(") الوسائل الباب 77 من أبواب موانع الارث الحديث: ١‏ 
(؟)انفسن المصيدر الحد يق + 

مبانى منهاج الصالحينء ج لل ص: ١١١‏ 


و يشترط فى وجوب الوفاء بالشرط أمور: منها: أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنه .)١(‏ 


المستفاد من النصوص بقاء هذا الالتزام فى وعاء الشرع فاذا كان باقيا شرعا يجب ترتيب الاثر عليه و إلا فلا معنى لبقائه. 


و صفوه القول: ان المستفاد من قولهم عليهم السلام: «المؤمنون عند شروطهم» ما هو المستفاد من قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقَودِ )١١‏ 
فان 


المستفاد فى كلا المقامين الارشاد الى اللزوم و من الظاهر ان رتبه اللزوم متأخره عن الصحه فكل شرط مع اجتماع شرائطه 
المقرره صحيح لازم شرعا و هذا هو المدعى. 

)١(‏ وقع الكلام بين القوم فى أنه ما المراد من الكتاب الواقع فى النصوص فهل المراد منه هو القرآن الكريم أو المراد منه الكتاب 
التشريعى اى الكتاب التشريعى الاعم من القرآن و بعباره اخرى: المقصود منه الحكم الشرعى الالهى؟ ربما يقال: 

بأن المراد من الكتاب الكتاب التشريعى لا القرآن المقدس و يستدل بما ارسل عن على عليه السلام انه قال: أرادت عائشه أن 
تشترى بريره فاشترط مواليها عليها ولاها فاشترتها منهم على ذلكك الشرط فبلغ ذلكك رسول الله صلى الله عليه و آله فصعد المنبر 
فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله يبيع احدهم الرقبه و يشترط الولاء و الولاء لمن 
أعتق و شرط الله آكد و كل شرط خالف كتاب الله فهورد الخبر «27. 

بتقريب: ان الا-شتراط المذكور يخالف الكتاب فهو فاسد اذ ليس فى القرآن من الحكم المذكور أثر لا نفيا و لا اثباتا. ان قلت: 
متتضي قولة تعال :زو تيفل 


١ المائده/‎ )١( 
” (؟) مستدرك الوسائل الباب ه من أبواب الخيار الحديث:‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١١١‏ 
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لَهُمْ الطلياتٍ و بِحَرّمُ عَلَتِهمُ الَْْايْتَ» ٠١‏ ان جميع الامور المحلله و المحرمه مذكوره فى الكتاب فكيف لا يكون مذكورا؟ قلت: 
اولا: ان الظاهر من الايه الحليه التكليفيه و الحرمه كذلكك فلا تشمل الايه الوضعيات و ثانيا ان المستفاد من الايه الكريمه ان الله 
تبارك و تعالى احل الطيبات و حرم الخبائث و أما تمييز الطيب من غيره فلا بد من البيان 


و بعباره اخرى: لا يمكننا أن نحكم بأن الامر الفلانى طيب أو خبيث. 


وفيه: ان الخبر المذكور لا اعتبار بسنده فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها و تأويلهاء و الحق ان يقال: ان المراد بالكتاب القرآن 
الكريم للظهور فان الظهور حجه مضافا الى أنه قيل انه قد جمع فى بعض النصوص بين الكتاب و السنه و التقسيم قاطع للشركه 
فالمراد من الكتاب القرآن الكريم. ثم ان الشرط لا بد أن يكون موافقا للكتاب أو أن لا يكون مخالفا له و العمده النصوص 
الوارده فى المقام و ملاحظه ما يستفاد منها فمن تلكك النصوص الوارده ما رواه عبد الله بن سنان 25 و فى هذه الروايه قد جمع 
بين الامرين فجعل فى صدر الروايه الميزان فى صحه الشرط عدم كونه مخالفا لكتاب الله و فى الذيل جعل الميزان موافقته ربما 
يقال- كما فى كلام السيد اليزدى قدس سره-: انه لا تنافى بين الامرين لما قرر فى محله من عدم التنافى بين المثبتين. 


و يرد عليه: ان اشتراط الموافقه يغنى عن الادخر اذ لا يعقل أن يكون الشرط موافقا مع الكتاب و مع ذلكك يكون مخالفا له فعليه 
يقع التعارض بين الصدر و الذيل و تصير الروايه مجمله و غير قابله لأن يستفاد منها شى ء. و منها: ما رواه أيضا 0*0 و المستفاد 
من هذه الروايه ان الميزان عدم كون الشرط مخالفا للكتاب. 


١8/ الاعراف/‎ )١( 
١١8 لاحظ ص:‎ )0( 


© لاحظ ص ١١18‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١77‏ 


و منها ما رواه الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجلين اشتركا فى مال و ربحا فيه ربحا و كان المال دينا عليهما فقال 


لكك و ما توى فعليكك فقال: لا بأس به اذا اشترط عليه و ان كان شرطا يخالف كتاب اللّه عز و جل فهو رد الى كتاب الله عز و 
جل الحديث .2١١‏ و المستفاد من هذه الروايه ان الميزان عدم المخالفه و السند ضعيف بعلى بن حديد. 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار 7١‏ و المستفاد من هذه الروايه عدم كون الشرط محللا للحرام أو محرما للحلال و السند ضعيف 


و منها: ما رواه ابن سنان «3) و المستفاد من هذه الروايه ان المناط فى الفساد كون الشرط مخالفا للكتاب. و منها: ما رواه الحلبى 
«©" و المستفاد من هذه الروايه ان الميزان عدم المخالفه للكتاب. و منها: ما رواه جميل «0) و المستفاد من الحديث ان الميزان 
بعدم المخالفه و منها: ما رواه ابو البخترى «2) و الكلام فيه هو الكلام و السند ضعيف. و منها: ما رواه الحلبى 077 و المستفاد من 
هذه الروايه انه يلزم موافقه كتاب الله لكن الروايه نقلت تاره بهذا النحو. «من شرط لامرأته» و اخرى على نحو الاطلاق بلا قيد 


لامرأته 8١‏ واذا دار الامر بين 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار» الحديث: ؟ 

(0) لاحظ ص: ١١9‏ 

لاحظ ص: ١١9‏ 

(ع) لاحظ ص: ١١9‏ 

(0) لاحظ ص: ٠٠١‏ 

(9) لاحظ ص: ٠٠١‏ 

0 لاحظ ص: ٠٠١‏ 

(8) الوسائل الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١7١5‏ 


الزياده و النقيصه يرجح احتمال النقيصه و الروايه مع الزياده وارده فى مورد خاص و حكم مخصوص لا يستفاد منها عموم 


الحكم واطلاقه. 


و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام فى 


رجل تزوج امرأه و شرط لها ان هو تزوج عليها امرأه أو هجرها أو اتخذ عليها سريه فهى طالق فقضى فى ذلكك أن شرط الله قبل 
شرطكم فان شاء و فى لها لما اشترط و ان شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها 20١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا بالحسن بن 
على. 


و منها ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل قال لامرأته: ان نكحت عليكك أو تسريت فهى طالق قال: ليس 
ذلك بشىئ ان رسول الله ضلى الله غلية و آله قال: مق اشترط شرطا سوق كتات الله قلا تجوز ذلكف لدو لآ عليه 07 و اهذه 
الروايه ضعيفه سندا فان طريق الشيخ الى على بن اسماعيل مجهول على ما ذكره الحاجيانى مضافا الى النقاش فى على بن 
اماع : 


و منها: ما رواه زراره ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا فى حياتها و لا بعد موتها 
على ان جعلت له هى أن لا تتزوج بعده أبدا و جعلا عليهما من الهدى و الحج و البدن و كل مال لهما فى المساكين ان لم يف 
كل واحد منهما لصاحبه ثم انه أتى أبا عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فقال: ان لابنه حمران لحقا و لن يحملنا ذلكك على أن 
لا نقول لك الحق اذهب فتزوج و تسرفان ذلكك ليس بشىء و ليس عليكك و لا عليها و ليس ذلك الذى صنعتما بشىء فجاء 
فتسرى و ولد له بعد ذلكك أولادا 0 و هذه الروايه ضعيفه بموسى بن بكر و الروايه ضعيفه بسندها الاخر أيضا. 


)١(‏ الوسائل الباب 7" من 


أبوات المهور الحديت: ١‏ 
() نفس المصدر الحديث ” 
(”) الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب المهور الحديث ”7 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١1١6‏ 


و منها: ما رواه العياشى فى تفسيره عن ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى امرأه تزوجها 
رجل و شرط عليها و على أهلها ان تزوج عليها امرأه أو هجرها أو أتى عليها سريه فانها طالق فقال: شرط الله قبل شرطكم ان شاء 
و فى بشرطه و ان شاء أمسكك امرأته و نكح عليها و تسرى عليها و هجرها ان أتت بسبيل ذلك قال اللّه تعالى فى كتابه: «قَانْكحُوا 
طات لَك من اللطاء متها وَ تلات و بلبأع» و قال: وأو ملكت الاك وفال: 


لا رلاء “قد ع 
«وَ اللاتى تخافون نشوزهنٌ) الايه .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بالارسال. اضف الى ذلكك انه لا يمكن اشتراط الموافقه اذ ليس حكم كل شى ء مذكور فى الكتاب فلو 
كانت الموافقه شرطا فى صحه الشرط يلزم اخراج أكثر الشروط و الحال ان السيره جاريه على الاشتراط بلا رعايه هذه الشرط. 
فالنتيجه: ان الميزان عدم المخالفه و يضاف الى جميع ذلك ان المستفاد من حديث منصور بزرج ١؟»‏ جواز الشرط بلا اشتراط 
كونه موافقا للكتاب فان الشرط المذكور فى الروايه اى عدم التزويج و الطلاق غير مذكور فى الكتاب و مثله فى الدلاله حديث 
اسحاق بن عمار (*") 


هذا كله بالنسبه الى اشتراط عدم كون الشرط مخالفا للكتاب و أما بالنسبه الى اشتراط عدم كونه مخالفا مع السنه فمضافا الى 
كون الحكم مورد التسالم بل الظهور و الوضوح و لولاه لبان و ظهر و شاع و ذا سك الاستدلال على المذعئع بان التسققاد 


من ادله صحه 


الشرط و نفوذه ما هو المستفاد من دليل وجوب الوفاء: بالعقود بتقريب: 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ع 

(0) لاحظ ص ١١9‏ 

(*) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحينء ج لل ص: ١١8‏ 


و يتحقق هذا فى موردين: الا-ول أن يكون العمل بالشرط غير مشروع فى نفسه كما اذا استأجره للعمل فى نهار شهر رمضان 
بشرط أن يفطر أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما من المحرمات الالهيه الثانى أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعى 
كما اذا زوجه امته بشرط أن يكون ولدها رقا أو باعه أو وهبه مالا بشرط أن لا يرثه منه ورثته أو بعضهم و أمثال ذلكك فان 
الشرط فى جميع هذه الموارد باطل .)١(‏ 


ان قلت: لو احتمل اختصاص صحه الشرط باشتراط الواجب أو تركك المحرم فما الحليه فى الحكم بصحه مطلق الشرط مع عدم 
كون دليل الشرط مشرعا؟ قلت: 


او لا يكفى للإطلا-ق السيره الخارجيه على اشتراط الامور المباحه و المستحبه و غيرهما و ثانيا: كيف يمكن الاختصاص بفعل 
الواجب و تركك الحرام و الحال ان نفس الحكم الابتدائى يكفى فيهما و لا يحتاج الى الشرط و ثالثا: يمكن استفاده العموم من 
النصوص الوارده فى الموارد العديده التى يستفاد منها جواز الشرط على الاطلاق و لا يختص بخصوص مورد الوجوب و الحرمه 


وان شع اس 


قلت: ان الحكم واضح بمرتبه لا يعتريها الريب و لو لم يكن جائزا لبان و ظهر فلاحظ. 


)١(‏ الظاهر ان الجامع أن يكون متعلق الالتزام أمرا مخالفا للشرع و بعباره اخرى: الشرط عباره عن التزام المشروط عليه بشى ء بلا 
فرق بين كون الملتزم به 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١117‏ 


و منها: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد كما اذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا يكون لها اجره .)١(‏ 


فعلا من الافعال كما لو باعه داره و اشترط عليه أن يشرب الخمر و بين كونه أمرا اعتباريا كما لو اشترط عليه فى ضمن العقد أن 
يكون ولده رقا فان الشرط فى كلا الموردين باطل لكون متعلق الالتزام مخالفا للشرع و مما ذكرنا علم ان ما أفاده فى المتن غير 
تام بل الحق أن يقال- كما ذكرنا- ان الميزان فى البطلان كون متعلق الالتزام خلاف الشرع و بعباره اخرى: القسم الثانى الواقع 
فى عباره المتن لا يكون الشرط فيه بنفسه مخالفا لحكم شرعى بل المخالف متعلق الالتزام فلاحظ. 


)١(‏ الشرط اما يكون على نحو شرط فعل أو عدمه و اما يكون على نحو شرط النتيجه أما القسم الاول فلا مانع من اشتراطه ما دام 
لا يكون مخالفا للشرع كما لو اشترط فى ضمن عقد البيع عدم البيع أو بيعه أو اشترط فى ضمن عقد البيع خياطه الثوب الى 
غيرها من الشروط الفعليه و لكن الحق خروج هذا القسم من الشرط من عنوان موضوع البحث اذ الخياطه أو عدمها أو البيع أو 
عدمها ليست من مقتضيات العقد فخروج هذا القسم موضوعى. و أما القسم الثانى فتاره يشترط عدم تحقق ما يترتب على العقد 
كما 


لو اشترط عدم تحقق الملكيه و عدم ترتبها على البيع و اخرى يشترط عدم ترتب الاحكام المترتبه على الملكيه من جواز البيع و 
الاجاره و امثالها اما الشق الاول فيفسد الشرط لأوله الى التناقض لان البائع حين البيع يقصد تمليكك ماله الى الغير و اشتراط عدم 
الملكيه يناقض العقد الاول. 


وان شئت قلت: مرجع الاشتراط المذكور الى قصد الضدين و العقود تابعه للقصود فيكون العقد باطلا مضافا الى أنه مخالف 
للشرع فيكون باطلا من هذه الجهه أيضا و أما الشق الثانى فباطل أيضا لأنه شرط أمر مخالف للشرع فلا يصح 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١18‏ 


و منها: أن يكون مذكورا فى ضمن العقد صريحا أو ضمنا كما اذا قامت القرينه على كون العقد مبنيا عليه و مقيدا به اما لذكره 
قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفى مثل اشتراط استحقاق التسليم حال التسليم فلو ذكر قبل العقد و لم يكن العقد مبنيا عليه عمدا 
أو سهوا لم يجب الوفاء به .)١(‏ 


و أما ما ذكره فى المتن من البيع بشرط عدم الثمن و الاجاره بشرط عدم الاجره فالظاهر خروجه عن العنوان اذ عقد البيع متقوم 
بالمبيع و الثمن كما أن الاجاره متقومه بالمنفعه و الاجره فاذا فرض العقد خاليا عن الثمن أو الاجره لا يكون من مصاديق عقد 
البيع و الاجاره و بعباره اخرى: الثمن فى البيع جزء المقتضى كما أن الا-جره فى الاجاره جزء المقتضى فهما بنفسهما جزء ان 
للمقتضى بالكسر و ليسا داخلين فى المقتضى بالفتح فلاحظ و الله العالم. 


)١(‏ ما أفاده تام فان العقود تابعه للقصود و فى كل عقد لا بد من الاعتبار النفسانى و ابرازه بالمبرز إذ الامور الانشائيه لا بد من 
إنشائها 


و ابرازها بمبرز و الا-لا يترتب عليها الا-ثر و يؤيد المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه ابن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه 
السلام: اذا اشترطت على المرأه شروط المتعه فرضيت به و اوجبت التزويج فاردد عليها شرطكك الاول بعد النكاح فان اجازته فقد 
جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح .)"١١‏ 


و ما رواه أيضا قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح فهو جائز 07. 


١ من أبواب المتعه الحديث:‎ ١9 الوسائلء الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث‎ )( 


و منها: أن يكون مقدورا عليه )١(‏ بل لو علم عدم القدره لم يمكن إنشاء الالتزام به (5). 
[مسأله 01: لا بأس بأن يبيع ماله و يشترط على المشترى ببعه منه ثانيا] 


(مسأله 89): لا بأس بأن يبيع ماله و يشترط على المشترى بيعه منه ثانيا و لو بعد حين (”) نعم لا يجوز ذلكك فيما اذا اشترط على 
المشترى أن يبيعه باقل مما اشتراه أو يشترط المشترى على البائع بأن يشتريه بأكثر مما باعه و البيع فى هذين الفرضين محكوم 
بالبطلان (). 


١ 0‏ 5 لا 0 دم 00 
و ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل «وَ لا جناح عَلَبِكم فلطا لاض يُمْ به مِنْ بَعْدٍ 


لْمَرِيِضَهِ» فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز و ما كان قبل النكاح فلا يجوز الا برضاها و بشىء يعطيها فترضى به .)١١‏ 


)١(‏ اذ لو يكن مقدورا لا يمكن أن يكون صحيحا ولا يمكن أن يكون متعلقا لوجوب الوفاء فانه كيف يمكن أن يكون صحيحا 


00 


اذ الالتزام لا يتعلق بأمر غير ممكن. 
(7) أما بحسب القواعد الاوليه فالظاهر انه لا مانع من الصحه فلا بد للمانع من اقامه دليل على الفساد. 


() ما يمكن أن يذكر فى تقريب عدم الجواز وجوه: الوجه الا-ول: ان مرجع هذا الا-شتراط الى الدور الباطل بتقريب: ان كل 
مشروط يتوقف على تحقق شرطه فيتوقف البيع الاول على شرطه و هو البيع الثانى و الحال ان البيع الثانى يتوقف على البيع الاول» 


وفيه اولا: ينقض بما لو اشترط بيعه من شخص آخر 


(1) نفس النضيدر الحديك: + 


[مسأله :2٠‏ لا يعتبر فى صحه الشرط أن يكون منجزا] 


(مسأله :6٠‏ لا يعتبر فى صحه الشرط أن يكون منجزا بل يجوز فيه التعليق كما اذا باع داره و شرط على المشترى أن يكون له 
السكنى فيها شهرا اذا لم يسافر )١(‏ بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول 


اذ الكلا-م فيه هو الكلا-م و الخصم لا يلتزم بالفساد هناكك. و ثانيا: ان البيع الاول معلق على التزام المشترى بالبيع و غير معلق على 
نفس البيع فالبيع الثانى يتوقف على البيع الاول و أما البيع الاول فهو معلق على الالتزام بالبيع الثانى. 


الوجه الثانى: ان الاشتراط المذكور يستلزم عدم قصد البيع و من الظاهر ان البيع لا يتحقق بلا قصد و فيه: اولا: انه لا اشكال فى 
صحه البيع لو كان قاصدا كل منهما البيع الثانى بلا اشتراط و الحال ان ملاكك الفساد موجود فى كلتا الصورتين. 


و ثانيا: لا تنافى بين قصد البيع و الشرط المذكور بل هذا الشرط يؤكد تحقق القصد فان البائع يقصد البيع الاول مقدمه لتحقق 


البيع الثانى. 


الوجه الثالث: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل باع 


ثوبا بعشره دراهم ثم اشتراه بخمسه دراهم أ يحل؟ قال: 


اذا لم يشترط و رضيا فلا بأس و رواه على بن جعفر فى كتابه الا أنه قال: بعشره دراهم الى أجل ثم اشتراه بخمسه دراهم بنقد 


.)١١ 


و هذه الروايه يستفاد منها انه لا يجوزء بيع شى ء بثمن مؤجل بشرط أن يبيع المشترى منه بثمن نقد أقل فاذا لم يكن الثمن مؤجلا 
لا يشمله الحديث كما أنه لا يشمل الاشتراط من الطرف الاخر بأن يشترى شيئا و يشترط على البائع أن يشترى منه بأكثر من 
الثمن الذى اشترى منه و لعل الحكم له مستندا آخر لم اظفر به. 


)١(‏ لإطلاق دليل الشرط ولا وجه للبطلان و من الظاهر ان التعليق فى الشرط 


8 الوسائل الباب 0 من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١7١١‏ 


أيضا )١(‏ الا اذا كانت الجهاله موجبه لان يكون البيع غرريا فيفسد البيع حينئذ (7). 


لا يسرى الى العقد و لا يوجب كون العقّد معلقا كى يقال: ان التعليق فى العقد يوجب بطلانه و يمكن الاستدلال على المدعى 
بما رواه سليمان بن خالد .)١١‏ 


بتقريب: ان الشرط الواقع فى مورد الروايه على نحو التعليق و حيث علق على الشرط و هو عدم الخيار على أن تملكك المكاتبه 
نفسها اذ قال لها: بشرط أن لا يكون لكك الخيار على أبى اذ أنت ملكت نفسكك. 


(1) ما يمكن أن يذكر فى تقريب عدم الجواز امور: منها: انه نهى عن الغرر على نحو الاطلاق لاحظ النبوى 0؟. و فيه: ان 
المرسل لا اعتبار به» و منها: 


ان بطلان الغرر فى البيع مسلم فيتعدى الى كل أمر غررى. و فيه: انه لا وجه للتعدى, و منها: أن غرريه الشرط تستلزم 


غرريه البيع فيبطل و بعد فرض بطلان البيع يبطل الشرط الواقع فيه» و فيه: ان الاستلزام المذكور اول الكلام و الاشكال و يجرى 
الكلام حوله ان شاء اللّه مضافا الى أن استلزام مطلق الجهل للغرر اول الكلام. 


(5) سرايه الغرر من الشرط الى البيع بحيث يصدق على البيع عنوان الغرر و يقال: بيع غررى مشكل اذ من الظاهر ان الشرط ليس 
جزءا من المبيع و لذا لا يقسط عليه الثمن و أيضا اشتراط الوصف المجهول فى المبيع لا يمكن لان التعليق فى العقد يوجب 
البطلا-ن و بعباره اخرى: لا يرجع الشرط الى تقيبد المبيع اذ مرجع التقيبد الى التعليق حيث ان المبيع اذا كان جزئيا خارجيا لا 
يكون قابلا للتقييد فيلزم أن يكون بنحو التعليق و التعليق باطل. 


ان قلت: مع كون الشرط غرريا يصدق على البيع نفسه عنوان الغرر قلت: 


() لاحظ ص: 6/ 
() التذكره ج ١ص:‏ 628 


[(مسأله :2١‏ الظاهر أن فساد الشرط لا يسرى إلى العقد المشروط فيه فيصح العقد و يلغو الشرط] 


(مسأله :)2١‏ الظاهران فساد الشرط لا يسرى الى العقد المشروط فيه فيصح العقد و يلغو الشرط .)١(‏ 


على هذا لا وجه للتفصيل بين سرايه الغرر من الشرط الى البيع و بين عدم السرايه بأن يحكم بالصحه فى الصوره الثانيه و بالفساد 
فى الصوره الا-ولى مضافا الى أن البيع اذا صار غرريا بالسرايه لا دليل على فساده فان القدر المتيقن من الاجماع ما يكون البيع 
بنفسه غرريا فلاحظ. 


)١(‏ مايمكن أن يقال فى تقريب كونه مفسدا امور: الاول: ان للشرط قسطا من الثمن فاذا بطل الشرط يكون الثمن مجهولاء و 
فيه: انه لا يقسط الثمن على الشرط و لذا لو تخلف البائع عن الشرط ليس للمشترى استرجاع مقدار من الثمن. 


الثانى: ان التراضى وقع على المقيد 


و مع انتفاء القيد ينتفى المقيد و العقود تابعه للقصود فالعقد المقيد لم يقع و بلا قيد لم يقصد. و فيه: ان العقد معلق على الالتزام 
من الطراف الاخر و لا اشكال فى تحقق الالتزام فالمعلق عليه يوجد و بتبعه يوجد العقد و بعباره اخرى: المقصود من البطلان 
عدم تحقق امضاء الشارع له و عدم اعتباره شرعا لكن لا اشكال فى تحقق الالتزام و الالتزام موجود حين العقد فما علق عليه 
العقد موجود حينه و ما يكون باطلا شرعا لا يكون معلقا عليه. 

الثالث: النص الخاص لاحظ: ما رواه عبد الملكك بن عتبه قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو 
ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه وضيعه هل يستقيم هذا؟ و كيف يستقيم وجه ذلكك؟ قال: لا ينبغى .)١١‏ 

بتقريب ان المستفاد من كلامه عليه السلام فساد العقد و حيث ان سند الروايه مخدوش بعبد الملكك الهاشمى غير الموثق لا تصل 
النوبه الى ملاحظه الدلاله قال 


)١(‏ الوسائل الباب 70 من أبواب أحكام العقود 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١77‏ 


سيدنا الاستاد فى رجاله: «ان الراوى عن عبد الملكك اذا كان على بن الحكم و لم يقيد عبد الملك بالصيرفى يحمل على كون 
المراد منه الهاشمى). 


ولاحظ حديث على بن جعفر )١١‏ بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان العقد مع الشرط المذكور باطل و هذا هو بطلان العقد 
بالشرط الفاسدء و فيه: 


ان الشرط المذكور غير فاسد لكن المستفاد من الحديث ان العقد المشروط بهذا الشرط فاسد و نلتزم به» و بعباره اخرى: الشارع 
الاقدس حكم فى مورد خاص ببطلان العقد المشروط بهذا الشرط و من الظاهران هذا لا يقتضى فساد العقد بفساد 


بترايه نظلاق الشرل الى الحقل: 


لاحظ ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمه كانت تحت عبد فاعتقت الامه قال: أمرها بيدها ان شاءعت 
تركت نفسها مع زوجها وان شاءت نزعت نفسها منه و قال: و روى «و ذكر يب ان بريره كانت عند زوج لها وهى مملوكه 
فاكترقها عائفهى أعقنيا فخيرها زسول اللدكيكك الله غلية و الهاو كال: ان شابت أن غغر عدن زوجيها وا شابت فارقهو كان 
مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشه ان لهم ولائها فقال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: الولاء لمن أعتق و تصدق على بريره 
بلحم فأهدته الى رسول الله صلى الله عليه و آله فعلقته عائشه و قالت: ان رسول الله صلى الله عليه و آله لا يأكل لحم الصدقه 
فجاء رسول الله صلى اللّه عليه و آله و اللحم معلق فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله صدق به على بريره و 
أنت لا تأكل الصدقه فقال: هو لها صدقه و لنا هديه ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السئن .21١‏ 


() لاحظ ص: 3 . 
(؟) الوسائل الباب 07 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ” 
[مسأله 27: إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره عليه] 


( مسأله 7 اذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له اجباره عليه )١(‏ و الظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر 
اجباره بل له الخيار عند مخالفته و عدم اتيانه بما اشترط عليه حتى 


مع التمكن من الاجبار (7). 
[مسأله 27: إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار فى الفسخ و ليس له المطالبه بقيمه الشرط] 


(افبنآله 87 ذا لى رسكن المعدروظ طليه نفل قعل السرطة كان للمتشروظ له الخباو فى السك والينى لهتالمطاليه ليف اقيرط 
سواء كان عدم التمكن لقصور فيه كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه (7) أو كان لقصور فى موضوع الشرط كما لو 
اشترط عليه خياطه ثوب فتلف و فى الجميع له الخيار لا غير (9). 


فان مقتضى هذا الحديث جواز البيع و بطلان شرط الولاء و لاحظ ما رواه الحلبى ١١‏ أيضا فان المستفاد من الروايه ان شرط عدم 
الارث مع كونه فاسدا لا يفسد العقد فتحصل ان العقد الذى يشترط فيه شرط فاسد يكون صحيحا. 


)كانه 'يرندن بالسر طسق المشروظ لفق نظر المتالهم فوحرة لاجباره. 


(؟) اذ بحسب الارتكاز ان الخيار مترتب على امتناع المشروط عليه. و بعباره اخرى: بمقتضى الارتكاز يكون الخيار فى الفسخ و 


(") اذ لا مقتضى لمطالبه قيمه الشرط بل المترتب على عدم الاتيان بالشرط بمقتضى الارتكاز جعل الخيار فى الرد و الامضاء بلا 
فرق بين منشأ عدم الاتيان بالشرط من قصور فى المشروط عليه كما لو مرض أو عصيان أو غيرهما. 


() الانصاف ان الجزم بالخيار فى صوره عدم تحقق الشرط فيما يكون لقصور 


(1) لاحظ ص: ١١9‏ 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج لف ص: ١70‏ 
[الفصل الخامس أحكام الخيار] 

اشاره 

الفصل الخامس أحكام الخيار: 


الخيار حق من الحقوق فاذا ماث من له الخيار انتقل الى وارثه .)١(‏ 


فى موضوعه- كما فى المتن- مشكل و الذى يوضح الاشكال ان المشروط له لو أتلف الموضوع لأجل الوصول إلى الخيار فهل 
يمكن الالتزام به؟ و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان هذه الصوره خارجه عن دائره الاشتراط الارتكازى و اذا 


وصلت النوبه الى الشكك يكفى دليل اللزوم. و بعباره اخرى الخيار يحتاج الى الدليل و تخصيص العام يتوقف على احراز 
التخصيص لكن صوره اتلاف الشارط للتوصل الى الخيار خارجه عن دائره الشرط قطعا و لا يقاس عليها بقيه الصور فلاحظ. 

(1) اثبات ارث الخيار يتوقف على ثلاث مقدمات: الاولى: اثبات كون الخيار من الحقوق لا من الاحكام اذ من الظاهر ان الحكم 
الشرعى غير قابل للانتقال بالاءرث و لا-اشكال فى أن الخيار المبحوث فيه فى محل الكلام من الحقوق و هو مورد التسالم و 


الاتفاق و الاجماع و لذا نرى لا يشكك احد فى جواز اسقاطه و الحكم الشرعى غير قابل للاسقاط فالمقدمه الاولى تامه. 


الثانيه: اثبات كونه قابلا للانتقال اذ من الظاهر ان مجرد كونه حقا لا يستلزم جواز الانتقال و لا دليل على هذا التلازم على نحو 
الكبرى الكليه بل الدليل قائم على خلافه و لذا نرى انه فى جمله من الموارد لا يكون الحق قابلا للانتقال فاذا لم يكن قابلا 
للانتقال لا يكون قابلا للارث ولا يبقى بعد وفاه ذى الحق. 


ان قلت: يمكن اثبات بقاء حق الخيار بعد الموت بالاستصحاب فيتحقق موضوع الارث. قلت: الاستصحاب فى الحكم الكلى غير 
جار لمعارضته باصاله عدم الجعل الزائد و مع الشكك فى بقائه و عدمه لا مجال للأخذ بادله الارث فان الاخذ بالعام فى الشبهه 
المصداقيه غير جائز لكن الذى يسهل الخطب ان قابليته 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١7١8‏ 


للانتقال مورد التسالم و الاجماع و لذا نرى ان بحث ارث الخيار مطرح انظارهم و بقع الكلالم بينهم من الجهات المختلفه 
فالمقدمه الثانيه تامه كالمقدمه الاولى. 


الثالئه شمول ادله الارث و الظاهر انه لا مانع من شمول تلكك 


الا-دله لحق الخيار فان مقتضى قوله تعالى: «كيِبَ عَلَتِكُمْ إذا حضّ رَ أ كم الْمَوْتٌ إِنْ ترك حيرا لْوَصِدَيَهُ لكين وَ الْأَْربِينَ 
ِالْمَرُوفٍ حَقا عَلَى الْمتّقِينَ .)١‏ 


ع 


4 


1 لا 0000 ا ِ 
و قوله: لوال تَصديث مطلنا ترك الها ن وَ الْأَْبُونَ وَ لِدَلاءِ نَصديبُ مما ترك الاإان و الافريؤة مماكل هه أذ كت تصدميا 


دوف 9 


و 0 2 و 3 كط 0 ع ا ا ىر عمطا 00 . لار 3 
له يوصة يكم الله فى أو دكم للذّكرٍ مل عدظ انين قن كن باد قوق الي هن نا ترك و إن كانث اده قلا 
النَضْفُ و لِْبَوَِهِ ِكَل اد متها الشُدْسُ مما ترك إِنْ كان لَه ولد ِنَم يكن لَه وَلَدوَ ورت أ كلم ال فإِذركانَ له 
0 ل ل تنه م عه 


ل 


1 


3 لد 


0 0-0 
9 كر بم ذنم بز م ول دَ إن 
ذه 0 2 


إن كاك رَجُلُ يوت كاله أو امرأة وَلَهُ أَحّ 
الْلْتْه الايه «0» عدم الفرق بين كون ما تركه الميت عينا أو منفعه 


اها 

ل 

5 
أما‎ 1١ 


0 


000 البقره/ 3 


(؟) النساء/ /ا 


(”) النساء/ ١1و١١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: را 


أو حقا كما ان قوله صلى اللّه عليه و آله: «ما تركك ميت من حق فهو لوارثه» 21١‏ صريح فى المدعى و لكن المعلق كتب فى 
الهامش: «لم نعثر 


على هذه الروايه فى كتب الأحاديث من العامه و الخاصه بعد الفحص عنها فى مظانها و ان استدلوا بها فى الكتب الفقهيه 
كالرياض و مفتاح الكرامه و غيرهاا. 

و صفوه القول: انه لا مانع من شمول دليل الارث اياه اضف الى ذلكك اجماع الاصحاب عليه قال فى الجواهر: «اذا مات من له 
الخيار انتقل الى الوارث من اى انواع الخيار كان بلا خلاف معتد به بل ظاهرهم الاجماع بل عن بعضهم دعواه صريحا» الى 
آخره .)73١‏ 

و ربما يقال: العين المملوكه تنتقل بالارث الى الوارث و أما الخيار فكيف ينتقل و الحال انه ملكك فسخ العقد. و بعباره اخرى 
متعلق الملكيه ينتقل بالارث لا نفس الملكيه و يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن اختيار امضاء العقد و فسخه بيد ذى الخيار 
واى مانع من انتقال هذا الاختيار الى الوارث لو ساعده الدليل و لكن مع ذلك كله لا يمكن الجزم بالمدعى فانه اذا ثبت اجماع 
تعبدى على ارث الخيار و انه على اى نحو يؤخذ به فهو انما الكلام فى تحقق هذا الاجماع و هل يمكن الالتزام بتحقق الاجماع 
التعبدى الكاشف فى المقام مع هذا الاختلاف الواقع بين القوم فمع قطع النظر عن الاجماع لا بد من النظر فى ادله الارث و انها 
هل يمكن شمولها للمقام أم لا؟. 

فنقول: لا اشكال فى أن الخيار متعلق بالعقد و العقد واحد و كذلكك الخيار أمر بسيط ليست له أجزاء بحيث ينقسم بين الافراد 


كى يقال: بأن ثلثه لزيد و ربعه لبكر و خمسه 


78 جواهر الكلام ج 717 ص:‎ )١( 
75 (؟) جواهر الكلام ج 717 ص:‎ 
١7١ مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص:‎ 


بالقتل أو الكفر أو الرق )١(‏ و يحجب عنه ما يحجب عن ارث المال (3) و لو كان العقد الذى فيه الخيار متعلقا 


لخالد و هكذا بل اما يكون من له الخيار شخصا واحدا و اما يكون مجموع الاشخاص مالكا له و يكون للمجموع من حيث 
المجموع نعم فى عالم الثبوت يمكن أن يجعل فى عقد واحد الخيار لجماعه على نحو العموم الاستغراقى بحيث يكون لكل 
واحد منهم خيار مستقل فى قبال البقيه لكن من الظاهر ان الامكان الثبوتى لا يكفى ما دام لم يقم دليل عليه فى مقام الاثبات و 
قد مران الحديث النبوى الدال على أن ما تركه الميت من حق فلو ارثه ضعيف سندا و أما بقيه ادله الارث كتابا و سنه فهى تدل 
على السهام المقرره فى الشريعه المقدسه و قد قلنا: ان الخيار بسيط و غير قابل للتقسيم و التجزيه فالادله قاصره لان تشمله فلولا 
الاجماع لا يمكن الالتزام بارث الخيار و لا مقتضى لانقسام المال و تقديره فى كل مورد بذلكك المقدار اى على حسب السهام 
فان الخيار متعلق بالعقد و غير قابل للانقسام و أما حديث حمزه بن حمران قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام من ورث رسول 
اللّه صلى اللّه عليه و آله؟ فقال: 


فاطمه ورثته متاع البيت و الفرش و كل ما كان له "١١‏ ففيه اولا-ان سنده ضعيف بابن حمران و ثانيا: ان الظاهر منه انحصار 
الوارث و كون الصديقه الطاهره وارثه فقط فلا بد فى عموم الحكم من التوسل الى الاجماع و التسالم. 


و على هذا الاساس لا مجال للأبحاث المترتبه عليه لانتفاء الموضوع و على تقدير البحث فيها يكون على فرض تماميه المدعى و 


دقار اغراف درك قرشي 
(6 لاطاكق ادل الحرماة: 


(؟) بعين التقريب و البيان و هو الاطلاق أو العموم. 


١7 حديث‎ ١7 تهذيب الاحكام ج 4 ص:‎ )١( 
1١١9 مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 


بمال يحرم منه الوارث كالحبوه المختصه بالذكر الا-كبر و الارض التى لا يرث منها الزوجه ففى حرمان ذلك الوارث من ارث 
الخيار و عدمه أقوال أقربها عدم حرمانه و الخيار لجميع الورثه فلو باع الميت ارضا و كان له الخيار أو كان قد اشترى ارضا و 


[مسأله :١‏ إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه فى تمام المبيع و لاا فى حصته] 


(مسأله :)١‏ اذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر انه لا اثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين اليه فى تمام المبيع (؟) و لا فى حصته 


)١(‏ لعدم ما يقتضى المنع و بعباره اخرى كل حكم تابع لموضوعه و الدليل قد دل على اختصاص الحبوه بالولد الاكبر و أما 
الخيار المتعلق بها فلا وجه لاختصاصه به. 


(؟) فانه لا وجه للتأثير فى تمام المبيع لان الموروث خيار واحد و أمره ليس بيد واحد منهم بل كل واحد منهم ذو علاقه بالنسبه 
اليه فلا بد من انضمام الباقين. 


(*) اذ ليس لكل واحد منهم خيار بالنسبه الى حقه كى يؤثر فيها بل الخيار واحد قائم بهم. 


أن يكون الماتن ناظرا الى أنه مع رضا الطرفين يدخل فى باب الاقاله بناء على جريانها فى جميع ما وقع عليه العقد و جريانها فى 
بعضه و يقع الكلام فيها فى آخر كتاب البيع ان شاء 


اللدععالي» 
مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١١‏ 
[مسأله ؟: إذا فسخ الورثه يبع مورثهم] 


(مسأله 7): اذا فسخ الورثه بيع مورثهم فان كان عين الثمن موجودا دفعوه الى المشترى و ان كان تالفا أو بحكمه اخرج من تركه 


[مسأله "!: لو كان الخبار لأجنبى عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى وارثه] 
(مسأله *: لو كان الخيار لأجنبى عن العقد فمات لم ينتقل الخيار الى وارثه (5). 
[مسأله ؟: إذا تلف المبيع فى زمان الخيار فى بيع الحيوان فهو من مال البائع] 


(مسأله *): اذا تلف المبيع فى زمان الخيار فى ببع الحيوان فهو من مال البائع (©). 


)١(‏ اذ الفسخ يوجب انتقال كل من العوضين الى مالكه الا-ول ففى صوره بقاء الثمن يرجع الى ملكك من عليه الخيار و أما اذا 
كان تالفا أو بحكم التالف احرج من تركه الميت. 


(؟) هذا على تقدير جواز جعل الخيار للأجنبى و أما على تقدير عدم الجواز فلا مجال لهذا البحث كما هو ظاهر و قد انكرنا 
جوازه و من أراد الاطلاع على ما ذكرنا فليراجع الى الجزء الرابع من كتاب «دراساتنا» و ملخص الكلام فى هذا المقام ان الشرط 
لا يكون مشرعا و من ناحيه اخرى لا بد من متعلق الشرط أن لا يكون مخالفا للشرع فمع الشكك فى المشروعيه لا يجوز لعدم 
جواز التمسكك بالاطلاق و العموم فى الشبهه المصداقيه بل بمقتضى استصحاب عدم مشروعيته شرعا يكون اشتراطه مخالفا 


و كيف كان الحق كما أفاده من عدم انتقاله بالارث الى الوارث و الوجه فيه عدم دليل على الانتقال فانه لا دليل على انتقال ارث 
الخيار على الاطلاق و القدر المتيقن من الاجماع غير هذا المورد فلاحظ. 


(*) مقتضى القاعده الاوليه ان تلف المال يحسب على مالكه و لكنه لا بد من 
مبانى منهاج الصالحين» ج .ل ص: ١١‏ 


و كذااذا تلف قبل انتهاء مده الخيار فى خيار الشرط اذا كان الخيار للمشترى )١(‏ أما اذا كان للبائع أو تلف فى زمان خيار 
المجلس بعد القبض فالاظهر انه من مال المشترى (؟).. 


. و المقا لاحظ ما رواه ابن سنان يعنى 
رفع اليد عن القاعده بالنص الخاص الوارد فى المقام 


عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الدابه أو العبد و يشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد و الدابه أو 


يحدث فيه حدث على من ضمان ذلكك فقال: على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثه أيام و يصير المبيع للمشترى .0١١‏ 
ولاحظ ما أرسله ابن رباط عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ان حدث بالحيوان قبل ثلاثه أيام فهو من مال البائع .)7١‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و ان كان بينهما شرط اياما معدوده فهلكك فى يد 
المشترى قبل أن يحضى الشرط فهو من مال البائع «” و أما حديث عقبه بن خالد «©» الدال على أن الضمان محدود بالاقباض و 
لا ضمان على البائع بعد القبض فهو ضعيف سندا. 


(1) اذ الاصل الاولى يقتضى ضمان كل مال على مالكه و انما الخروج عن القاعده يتوقف على الدليل و المفروض أنه يختص 
بخيارى الحيوان و الشرط و انما قيد فى المتن بقوله: «بعد القبض» لان المبيع قبل القبض من مال المالكك و ضمانه عليه و سيقع 
الكلام حول الموضوع فى أحكام القبض ان شاء الله تعالى. 


١ الوسائل الباب ه من أبواب الخيار الحديث:‎ )١( 
0 نفس المصدر الحديث‎ )0( 

(*) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث ” 
(©) لاحظ ص: ٠١٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: ١١‏ 

[الفصل السادس: ما يدخل فى المبيع] 

اشاره 


الفصل السادس: ما يدخل فى المبيع من باع شيثا دخل فى المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره )١(‏ و يعرف قصدهما 
بما يدل عليه لفظ المبيع وضعا أو بالقرينه العامه أو الخاصه فمن باع بستانا دخل فيه الارض و الشجر و النخل و الطوف 


و البئر و الناعور و الحضيره و نحوها مما هو من اجزائها أو توابعها (؟) أما من باع أرضا فلا يدخل فيه الشجره و النخل 
الموجودان و كذا لا يدخل الحمل فى ببع الام و لا الثمره فى بيع الشجره (”) نعم اذا باع نخلا فان كان التمر مؤبرا فالتمر للبائع و 
ان لم يكن مؤبرا فهو للمشترى (6). 


)١(‏ فان العقود تابعه للقصود. 
(؟) كما هو ظاهر فان الظهور حجه بلا فرق بين كونه مستندا الى الوضع و بين كونه مستندا الى القرينه العامه أو الخاصه. 


() لعدم دليل و قرينه على دخولهما فى المبيع و المفروض ان البيع واقع على الارض فلا وجه لدخول الشجر و النخل فى مورد 
المعامله و كذا الكلام فى الحمل و الثمره. 


(©) لاحظ ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من باع نخلا قد أبره فثمره 
للبائع الا أن يشترط المبتاع ثم قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 0١‏ فان مقتضى هذا الحديث 


” الوسائل الباب ”” من أبواب أحكام العقود الحديث‎ )١( 
١17 مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 


و يختص هذا الحكم ببيع النخل )١(‏ أما فى نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقا و ان لم 
يكن مؤبرا (؟) هذا اذا لم تكن قرينه على دخول الثمر فى ببع الشجر أو الشجر فى بيع الارض أو الحمل فى بيع الدابه أما اذا 
قامت القرينه على ذلكك و ان كانت هى التعارف الخارجى عمل عليها و كان جميع ذلك للمشترى (). 


[مسأله :١‏ إذا باع الشجر و بقى الثمر للبائع مع اشتراط بقائه و احتياج الشجر إلى السقى] 


(مسأله :)١‏ اذا باع الشجر و بقى الثمر 


على البائع سقيه وان أمره المشترى بذلكك (2) و لو تضرر احدهما بالسقى و الادخر بتركه ففى تقديم حق البائع أو المشترى 
وجهان بل قولان ارجحهما الثانى ان اشترط الابقاء 


التفصيل بين التأبير و عدمه. 
)١(‏ بلحاظ النص الخاص الذى مر قريبا. 
(0) لعدم دليل خاص و من ناحيه اخرى قد ذكرنا انه لا مقتضى للدخول فلا تدخل. 


(*) كما هو ظاهر فانه مع قصد الدخول يدخل فى المبيع بلا اشكال لوجود المقتضى و عدم المانع مضافا الى النص به فى خبر 
غياث المتقدم قريبا. 


() فان المفروض ان البائع بالشرط صار ذا حق و بعباره اخرى الاللتزام بالشى ء التزام بلوازم ذلكك الشىء و لا أثر لنهى 
المشترى. 


(5) اذ لا مقتضى لوجوب امتثال البائع امر المشترى فلا يجب عليه. 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج .لك ص: ١68‏ 

و الا فالا رجح الاول .)١(‏ 

[مسأله ؟: إذا باع بستانا و استثنى نخله مثلا فله الممر اليها] 


(مسأله ؟): اذا باع بستانا و استثنى نخله مثلا فله الممر اليها و المخرج منها و مدى جرائدها و عروقها من الارض و ليس للمشترى 


[مسأله ": إذا باع دارا دخل فيها الأرض و البناء] 


(مسأله *): اذا باع دارا دخل فيها الأرض و البناء الاعلى 


)١(‏ الظاهر ان الصحيح أن يقال: ارجحهما الاول و لعل السهو من الناسخ و لذا يكون فى نسخه اخرى ما ذكرنا و كيف كان 
الذى يمكن أن يقال ان حديث لا-ضرر يجرى بالنسبه الى كل منهما و يسقط بالتعارض فعلى تقدير اشتراط الابقاء يكون 


الاشتراط يكون الترجيح فى طرف المشترى هذا على مسلك المشهور فى مفاد لا ضرر و أما على المسلكك الاخر فالامر كذلكك 
أيضا اذ مع الاشتراط يكون البائع ذا حق و لا مجال لمنعه عن حقه و أما مع عدم الاشتراط فلا حق له فى الاضرار بالغير. 


(؟) تاره يبحث من حيث القاعده و اخرى من حيث النص الخاص أما من حيث القاعده فان شرط فى ضمن البيع أن يكون له 
حق الدخول و الخروج واصلاح النخل بما ذكر يصح الشرط و يجوز له التصرف بهذا المقدار ولا يجوز للمشترى منعه لأنه 
ملزم أن يفى بشرطه و لا فرق بين أن يكون الدال على الشرط التصريح به و بين كون الدال القرينه الموجوده خاصه كانت أو 
عامه و هذا ظاهر و أما من حيث النص الخاص ففى المقام ثلاثه أحاديث. 


احدها: ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قضى النبى صلى الله عليه 


و آله فى رجل باع نخلا و استثنى عليه نخله فقضى له رسول الله صلى الله 
مبانى منهاج الصالحين» ج .ل ص: ١‏ 


و الاسفل الا أن يكون الاعلى مستقلا من حيث المدخل و المخرج فيكون ذلكك قرينه على عدم دخوله و كذا يدخل فى بيع 
اسلاكك كهربائيه و انابيب الماء و نحو ذلكك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق فان ذلكك كله 


عليه و آله بالمدخل اليها و المخرج منها و مدى جرائدها )١‏ وهذه الروايه ضعيفه بالنوفلى و بسندها الاخر أيضا ضعيفه بضعف 
اسناد الصدوق الى السكونى. 


تاتنواهها روه عفيه وى انان الس مكلك اللدعليديو الةقدب :قن غوار النغالن أنكرن البكلة و البكلكات ذل خافن حتاط 
الاخر فيختلفون فى حقوق ذلك فقضى فيها ان لكل نخله من اولئكك من الارض مبلغ جريده من جرائدها حين بعدها ١؟)‏ و هذه 


الروايه ضعيفه. 


ثالثها: ما رواه الصفار قال: كتبت اليه يعنى الحسن بن على العسكرى عليهما السلام فى رجل باع بستانا له فيه شجر و كرم 
فاستثنى شجره منها هل له ممر الى البستان الى موضع شجرته التى استثناها؟ و كم لهذه الشجره التى استثناها الى حولها بقدر 
أغصانها أو بقدر موضعها الذى هى ثابته فيه؟ فوقع: له من ذلكك على حسب ما باع و أمسكك فلا يتعدى الحق فى ذلكك ان شاء 
اللنكر و لا عفاد من هذه الرؤانه أرنا مق مقتعى القاعدةه: 


)١(‏ الفروع من الكافى ج ه ص: 40؟ حديث: ١‏ و الوسائل 


الباب ١‏ من أبواب احكام العقود الحديث: ؟ 

(؟) الفروع من الكافى ج ه ص 590 حديث: ؟ 

() الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب أحكام العقود الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحينء ج لل ص: ١58‏ 

داخل فى المبيع الا مع الشرط .)١(‏ 

[مسأله ؟: الأحجار المخلوقه فى الارض و المعادن المتكونه فيها تدخل فى بيعها إذا كانت تابعه للأرض عرفا] 


(مسأله ©): الاحجار المخلوقه فى الا-رض و المعادن المتكونه فيها تدخل فى بيعها اذا كانت تابعه للأرض عرفا )١(‏ و أما اذا لم 


تكن 


)١(‏ فان الظاهران ما أفاده تام اذ قد تقدم ان ما يقصد دخوله فى المبيع يكون داخلا فيه و من ناحيه اخرى لا فرق بين كون الدال 
على المقصود التصريح به و بين كون الدال القرينه عامه كانت أو خاصه و يؤيد المدعى بل يدل عليه حديثان: 


احدهما: ما رواه الصفار انه كتب الى أبى محمد الحسن بن على عليهما السلام فى رجل اشترى من رجل بيتا فى داره بجميع 
حقوقه و فوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى فى حقوق البيت الاسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له الا ما اشتراه باسمه و 


موضعه ان شاء الله .)١١‏ 


ثانيهما: ما رواه أيضا انه كتب اليه فى رجل اشترى حجره أو مسكنا فى دار بجميع حقوقها و فوقها بيوت و مسكن آخر فتدخل 
البيوت الا على و المسكن الاعلى فى حقوق هذه الحجره و المسكن الاسفل الذى اشتراه أم لا؟ فوقع: ليس له من ذلكك الا الحق 
الذى اشتراه إن شاء الله « 07 فان المستفاد من الحديثين ان الميزان بالمقصود المدلول عليه بدال من الدوال فلاحظ. 


(؟) بلا خلاف اجده فيها مما عدا ثانى الشهيدين هكذا فى الجواهر و الا-مر كما أفاده فانهما اذا كانتا تابعتان للأرض عرفا 
تكونان داخلتين فى المبيع كبقيه التوابع فان حكم الامثال 


واحد بل المعادن جزء من الارض فيصح أن يقال: ان بعض أجزاء تلكك الارض الواقعه فى المكان الفلانى ملح أو فيروزج. 


١ من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١1/ مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 


تابعه لها كالمعادن المكنونه فى جوف الارض فالظاهر انها غير مملوكه لأحد )١(‏ و يملكها من يخرجها (؟) و كذلكك لا تدخل 
فى بيع الارض الاحجار المدفونه فيها و الكنوز المودعه فيها و نحوها (). 


[الفصل السابع: التسليم و القبض] 
اشاره 


الفصل السابع: التسليم و القبض يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد (©) اذا لم يشترطا التأخير (5) و لا يجوز 
لواحد منهما التأخير مع الامكان الا برضى الاخر (©) فان امتنعا اجبرا (1) و لو امتنع احدهما مع تسليم صاحبه اجبر 


(1) اذ لا وجه للملكيه فانها تحتاج الى سبب و مع عدمه لا تتحقق. 
(0) بلا اشكال و لا كلام فان المعدن يملكك بالاخراج و يتعلق به الخمس و تفصيل الكلام فيه موكول الى كتاب الخمس. 


() لعدم ما يقتضى الدخول اذ المفروض ان البيع وقع على الارض و الاحجار المدفونه فيها و كذلكك الكنوز المودعه فيها و 
نحوها لا تكون تابعه لها فعدم دخولها على طبق القاعده. 


(؟) فان مال الغير يحرم امساكه و لا يجوز التصرف فيه و يجب 7 تسليمه الى مالكه مضافا الى أن مقتضى الشرط الارتكازى فى 
ضمن العقد فى كل من الطرفين بالنسبه الى الطرف الاخر التسليم فوجوب التسليم من ناحيتين. 


(0) اذ مع الشرط يصير المشروط له ذا حق فى التأخير و بعباره اخرى يأذن المشروط عليه فى ضمن البيع للمشروط له أن يؤخر 
التسليم فلا يجب عليه فورا 


(©) كما هو ظاهر اذ لا يجوز الحيلوله بينه و 


بين ماله مضافا الى الشرط الضمنى نعم مع رضى المالكك لا مانع من التأخير كما هو ظاهر واضح. 
(/) الظاهر ان المقصود انهما اجبرا من قبل الحاكم الشرعى فانه ولى الممتنع 
مبانى منهاج الصالحين» ج .ل ص: ١‏ 


الممتنع )١(‏ و لو اشترط احدهما تأخير التسليم الى مده معينه جاز و ليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينشذ (1) كما 
يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابه أو زرع الارض أو نحو ذلكك من الانتفاع بالمبيع مده معينه (9). 


[مسأله :١‏ التسليم الواجب على المتبايعين فى المنقول و غيره هو التخليه] 
(مسأله :)١‏ التسليم الواجب على المتبايعين فى المنقول و غيره هو التخليه يرفع المانع عنه و الاذن لصاحبه فى التصرف (6). 
[مسأله ؟: إذا تلف المبيع بآفه سماويه أو أرضيه قبل قبض المشترى انفسخ البيع] 


( مسأله ”): اذا تلف المبيع بآفه سماويه أو ارضيه قبل قبض المشترى انفسخ البيع و كان تلفه من مال البائع و رجع الثمن الى 
المشترى (8). 


قله الأخبار: 


)١(‏ الظاهر انه يجوز للطرف اجباره بلا توسط الى الحاكم الشرعى اذ ان اختيار ماله بيده و له استنقاذ ماله و أيضا بلحاظ 


() كما هو ظاهر فان الامور الجائزه تصير لازمه بالشرط و الله العالم. 


(©) الظاهر ان مقصود الماتن ان المقدار الواجب فى التسليم هذا المقدار و هى التخليه بين المال و مالكه و ان لم يصدق عليها 
القبض و الامر كما أفاده اذ وجوب أزيد من هذا المقدار لا دليل عليه. 


(0) فى بعض الكلمات: «انه لا كلام و لا اشكال فى ذلكك و انه لو تلف قبل 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١59‏ 


القبض يكون ضمانه على البائع و فى المقام روايتان: احدهما: ما عن النبى صلى اللّه عليه و آله انه قال: «كل مبيع تلف قبل قبضه 
فهو من فال بائعه) 019 وهذة الروانه:ضنغيفة بالارسال و علن فرضن استاد الاصبعات النيالا بتجر ضعفها كما ذ كراة فرازا: 


ثانيتهما: روايه عقبه بن خالد 05١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن عبد الله بن هلال و الكلام فيه هو الكلام فلا بد من اتمام الامر 
بالإجماع و التسالم و العجب ممن لا يعمل بالروايه الضعيفه و لا يرى العمل بها جابرا لها 


و مع ذلكك يفتى على طبق مضمونها و يبحث فى الخصوصيات المستفاده منها. 


و كيف كان: لا يبعد أن يكون المستفاد من الحديثين انفساخ العقد بتلف المبيع و تقديره قبل التلف داخلا فى ملكك البائع و 
تلفه من ماله فان كلمه الجار «من» اما نشويه أو تبعيضيه أو ابتدائيه فان كانت نشويه يكون معنى الجمله ان التالف بهذا الوصف 
اى بوصف كون تلفه قبل البيع تالفا من مال البائع فيكون لازمه دخوله فى ملكه اولا ثم تلفه من ملكه و من الظاهر ان دخوله فى 
ملكه لا يكون دخولا مجانيا فلا بد من أن ينفسخ العقد و يرجع المبيع فى ملكك البائع و يدخل الثمن فى ملكك المشترى فيتم ما 
أفاده فى المتن و أما ان كانت للتبعيض فمعناه ان التلف وارد على بعض مال البائع فلا بد من الالتزام بالفسخ بعين البيان المتقدم 
واما ان كانت للابتداء بأن يكون ضمير هو عائدا الى التلف المفهوم من المشتق نظير قوله: «اعدلوا هو اقرب للتقوى'» فيكون 
المعنى كل مبيع تلف قبل قبضه فذلكك التالف من مال البائع فعلى جميع التقادير يستفاد ان التلف وارد على مال البائع فلا بد من 


)١(‏ مستدرك الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار 
(0) لاحظ ص: ٠١١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: ١6٠١‏ 


و كذا اذا تلف الثمن قبل قبض البائع )١(‏ و يكفى فى القبض الموجب للخروج عن الضمان التخليه بالمعنى المتقدم فى غير 
المنقولات كالأراضئ (5) و أما فى المنقول فلا بد فبه من الاستيلاء. عليه خارجا 


و صفوه القول: انه فرق بين أن يقال: التلف عليه و بين أن يقال التلف من و ان شئت قلت ان الضمان المستفاد من النص 


ضمان المعاوضه لا ضمان الغرامه. 


)١(‏ ما يمككن أن يستدل به عليه أو استدل وجوه: الوجه الاول: الاجماع و حاله فى الاشكال ظاهر. الوجه الثانى: حديث عقبه بن 
خالد ١١‏ فان المستفاد من هذا الحديث ان المشترى ضامن للثمن. و فيه: ان الضمان اعم من المعاوضى فيجوز أن يكون بالغرامه. 
ان قلت: قد صرح فى الصدر بكون الضمان معاوضيا فبالنسبه الى الثمن أيضا كذلكك. قلت: التعبير فى الصدر يغاير التعبير فى 
الذيل فكيف يمكن الجزم بالمدعى مضافا الى أن المستفاد من الحديث تحقق الضمان بالنسبه الى الثمن بعد قبض المبيع 
فالدليل اخص من المدعى اضف الى ذلكك كله ان الروايه ضعيفه سندا فلاحظ. 


الوجه الثالث: صدق المبيع على الثمن فيشمله الدليل و فيه: انه ليس الامر كذلكك و ليس لفظ البيع من الاضداد. 


الوجه الرابع: كونه على طبق القاعده اذ بمقتضى الالتزام الضمنى يكون المشترى ملتزما بأن يسلم الثمن الى البائع فاذا لم يمكنه 
التسليم تبطل العوضيه و فيه ان الثمن عوض المبيع لا يرتبط بوجوب تسليمه على المشترى و بعباره اخرى: 


الثمن بقيد بقائه و عدم تلفه لا يكون عوضا و الا يلزم بطلان البيع من اول الامر. 


(0) اذ صدق القبض فى غير المنقولات بهذا النحو و بعباره اخرى: لا بد من 


() لاحظ ص: ١٠١‏ 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج لك ص: ١5١‏ 


مثل اخخذ الدرهم و الدينار و اللباس و اخذ لجام الفرس أو ركوبه )١(‏ وفى حكم التلف تعذر الوصول اليه كما لو سرق أو غرق 
أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلكك (1) و لو أمر المشترى البائع بتسليمه الى شخص معين فقبضه كان بمنزله قبض 
المشترى و كذا لو امره بارساله الى بلده 


أو غيره فارسله كان بمنزله قبضه و لا فرق بين تعيين المرسل معه و عدمه (”) و الاقوى عدم عموم الحكم المذكور لما اذا أتلفه 
البائع أو الاجنبى الذى يمكن الرجوع اليه فى تداركك خسارته (6). 


صدق القبض حيث اخذ بهذا العنوان فى موضوع الحكم. 
)١(‏ فيلزم تحقق ما يوجب تعنونه بعنوان القبض لترتب الحكم عليه. 


(1) اما بدعوى انه بصدق عليه عنوان التلف و اما بدعوى الاجماع على الالحاق و كلا الوجهين فاسدان أما الاول فلعدم الصدق 
و أما الثانى فبأنه كيف يمكن تحصيل الاجماع على الالحاق و الحال ان تحقق الاجماع فى الملحق به اول الكلام و الاشكال كما 
مر الا أن يقال: ان الإلحاق يستفاد من روايه عقبه بن خالد 2١١‏ حيث الحق بالتلف السرقه و من الظاهر ان السرقه فى حكم التلف 


فيتم الالحاق. 
(0 اذ لو كان بامره و طلبه يصدق القبض فلا موضوع للضمان. 


(؟) لم يظهر وجه التفصيل فى الاتلاف فان التلف اذا صدق على مورد كون التلف باتلاف المتلف فلا وجه للتفصيل بين اتلاف 
البائع و الاجنبى الذى يمكن الرجوع اليه و بين غيرهما و اذا لم يصدق فايضا لا وجه للتفصيل الا أن يقال: يصدق 


() لاحظ ص: 1١٠١6‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: ١67١‏ 


بل يصح العقد )١(‏ و للمشترى الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمه (؟) و هل له الخيار فى فسخ العقد لتعذر التسليم 
اشكال و الاظهر ذلكك (”) و اذا حصل للمبيع نماء فتلف الاصل قبل قبض المشترى كان النماء للمشترى (5) و لو حدث فى 
المبيع عيب قبل القبض كان للمشترى الرد كما تقدم (8). 


[مسأله '!: لو باع جمله فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبه إلى التالف] 


(مسأله *): لو باع جمله فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبه 


ولكن منصرف عن هاتين الصورتين فتأمل. و الظاهر انه لا يبتعد صدق عنوان التلف و لو كان بفعل الفاعل المختار فيترتب عليه 


الحكم. 
)١(‏ اى يصح بقاء ولا ينفسخ و تقدم الاشكال فيه. 


() لم يظهر لى وجه الأشكال و على تقدير عدم الانفساخ لا اشكال فى أن للمشترى الخيار لتخلف الشرط و بعباره اخرى: 
مقتضى الشرط الارتكازى هو الخيار. 


(6) كما هو ظاهر فان النماء تابع للأصل و المفروض ان العين للمشترى فنمائها أيضا له. 


(8) بتقريب: ان البيع ينحل الى بيوع متعدده بتعدد اجزاء المبيع فاذا تلف بعض الأجزاء يدخل فى الكبرى و ينفسخ البيع بالنسبه 
اليه و يبقى صحيحا بالنسبه الى الباقى الا ان الاشكال فى أن البيع الواحد كيف ينحل الى بعض اجزاء المبيع 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١67”‏ 
[مسأله ؟: يجب على البائع تفربغ المبيع مما كان فيه من متاع أو غيره حتى أنه لو كان مشغولا بزرع حان وقت حصاده] 


(مسأله ؟): يجب على البائع تفريغ المبيع مما كان فيه من متاع أو غيره حتى انه لو كان مشغولا بزرع حان وقت حصاده وجبت 
ازالته منه و لو كان للزرع عروق تضر بالانتفاع بالارض أو كانت فى الارض حجاره مدفونه وجب ازالتها و تسويه الارض و لو 
كان شىء لا يمكن فراغ المبيع منه الا بتخريب شى ء من الابنيه وجب اصلاحه و تعمير البناء (1) و لو كان الزرع لم يحن وقت 
حصاده و اشترط بقائه جاز لمالكه ابقائه الى وقته و عليه الاجره ان لم يشترط الابقاء مجانا (5). 


[مسأله 0: من اشترى شيئًا و لم يقبضه] 


(مسأله ©) من اشترى شيئا و لم يقبضه فان كان مما لا يكال و لا بوزن جاز بيعه قبل قبضه (”) و كذا اذا كان مما يكال أو بوزن 
وكان 


و يبقى بالنسبه الى البعض الاخر اللهم الا أن يتم الامر بالإجماع و التسالم و النص الخاص الوارد فى بعض الموارد )١١‏ فلاحظ. 


(1) لما تقدم من وجوب التخليه بين المال و مالكه و لا يجوز مزاحمه المالكك و من الشرط الضمنى المقتضى للإفراغ فيتم جميع 
ما أفاده فى هذا الفرع و بعباره اخرى: ان هذه المذكورات متفرعه على وجوب التسليم فان كل واحد من هذه الامور ينافى 
التسليم و التخليه و ينافى الالتزام الضمنى فلو استلزم التخريب يجب الاصلاح و العماره. 


(') بمقتضى الاشتراط فيجوز له الابقاء و تجب عليه الاجره الا أن يشترط الإبقاء مجانا. 


(*) لعدم ما يقتضى المنع و مقتضى الادله الجواز فيجوز كما فى المتن مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه منصور قال: سألت 
ابا عبد اللّه عليه السلام عن 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب عقد البيع و شروطه. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ل 


1١8 ص:‎ 


البيع برأس المال أما لو كان بريح ففيه قولان اظهرهما المنع .)١(‏ 


رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل و لا وزن أله أن يبيعه مرابحه قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه فقال: لا بأس بذلكك ما لم يكن كيل و 
لا وزن فان هو قبض فهو أبرأً لنفسه .)١١‏ 

و بمقتضى قانون تخصيص العام بالخاص و تقبيد المطلق بالمقيد يقيد ما يدل باطلاقه على المنع كحديث عمار عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه و آله رجلا من أصحابه واليا فقال له: انى بعنتكك الى أهل الله يعنى أهل مكه 
فانههم عن بيع ما لم يقبض و عن شرطين فى بيع و عن ربح ما لم يضمن 070 اضف الى ذلكك ان صاحب الجواهر أفاد بأنه عليه 
الاجماع بقسميه .0"١‏ 

)١(‏ و منشأ الخلاف اختلاف النصوص الوارده فى المقام و الحرى بنا أن نلاحظ كل واحد من هذه النصوص و اخذ النتيجه من 
مجموعها فمن تلكك النصوص ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا 
تبعه حتى تقبضه الا أن توليه فاذا لم يكن فيه كيل و لا وزن فبعه يعنى انه يوكل المشترى بقبضه 50". و هذه الروايه ضعيفه 
بضعف اسناد الصدوق الى منصور بن حازم على ما فى نخبه المقال للحاجيانى فلا تصل النوبه الى ملاحظه الدلاله. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألته عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل آخر و قال للرجل: 
انطلق فاستوف حقكك قال: 


١ من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ ١18 الوسائل الباب‎ )١( 


(5) الوسائل الات 


8 من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ ٠ 
١28 جواهر الكلام ج 71 ص:‎ )*( 
١ من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )©( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١66‏ 


لا بأس به .)١١‏ و مفاد هذه الروايه لا يرتبط بما نحن فيه فان ما يستفاد منها اما حواله أو وكاله و الكلام فى المقام فى البيع قبل 
القبض. 
و منها: ما رواه خالد بن حجاج الكرخى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


اشترى الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فاقول: ابعث وكيلكك حتى يشهد اذا قبضته قال: لا بأس .)7١‏ و 
هذه الروايه ضعيفه بخالد بن حجاج. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشترى الثمره ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال: لا بأس به 
ان وجد بها ربحا فليبع 9" و مفاد هذه الروايه اجنبى عن المقام فان الثمره على الشجره لاتباع بالكيل و الوزن. 


و منها: ما رواه الحلبى أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال قال: لا يصلح له 
ذلك «©). وهذه الروايه تدل على بطلان بيع الطعام قبل الكيل فلا ترتبط بالمقام. 


و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يشترى الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال: لا بأس و يوكل 
الرجل المشترى منه بقبضه وكيله قال: لا بأس )8١«‏ و هذه الروايه ضعيفه بجميع طرقه اما بعلى بن حديد و اما بالارسال فلا تصل 
النوبه الى مالاحظه دلالتها. 


و منها: ما رواه اسحاق المدائنى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدخلون السفينه 


يشترون الطعام فيتساومون بها ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم 


(1) فس المصدو الحنيت:؟ 
(89)انقسن المضدو الحويف: * 
(#انفسن المصدن السنيث: + 
(#)انقسن المضدان السنيفة 
(8) نفس المضدن الحننيتث؛ 2 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١68‏ 


ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذى يدفعه اليهم و يقبض الثمن قال: لا بأس ما أراهم الا و قد شركوه الحديث 
)١١‏ وهذه الروايه ضعيفه بالمدائنى فلا أثر لمدلولها. 


و منها: ما رواه أبو حمزه عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل و لا وزن أ يبيعه قبل أن 
يقبضه؟ قال: لا بأس .)37١‏ و هذه الروايه تدل على جواز بيع غير المكيل و الموزون قبل القبض و لا ترتبط بالمقام. 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن اخيه انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يشترى الطعام أ يصلح بيعه قبل أن 
يقبضه؟ قال: اذا ربح لم يصلح حتى يقبض و ان كان يوليه فلا بأس و سألته عن الرجل يشترى الطعام أ يحل له أن يولى منه قبل 
أن يقبضه؟ قال: اذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس فان ربح فلا بيع حتى يقبضه «0. و هذه الروايه تدل على عدم جواز بيع الطعام 


المشترى قبل القبض. 


و منها: ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوم اشتروا بزاء فاشتركوا فيه جميعا و لم يقسموه أ يصلح لأحد 


منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال: 


لا بأس به و قال: ان هذا ليس بمنزله الطعام ان الطعام يكال 050. و هذه الروايه فى بيان حكم غير المكيل و الموزون فلا ترتبط 
بالمقام و ان 


أببت عما ذكرنا فغايته الدلاله على عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل القبض فيقيد بالمقيد كما سيجىء. 


و منها: ما رواه معاويه بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل 


٠ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: /ا6١‏ 


يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه الا أن توليه الذى قام عليه .)١١‏ و المستفاد من 
هذه الروايه عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل الكيل و الوزن فلا ترتبط بالمقام. 


و منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا اشتريت متاعا فيه كيل او وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن 
توليه فان لم يكن فيه كيل و لا وزن فبعه «؟» و المستفاد من هذه الروايه عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل القبض إلا توليه 
فهذه الروايه تدل على المدعى فى المقام. 

و منها: ما رواه الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال فى الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال: لا يصلح له ذلكك 0 
وهذه الروايه لا ترتبط بالمقام كما تقدم فى نظيرها. 

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن ابى عبد الله وابو صالح عن ابى عبد اللّه عليه السلام مثل ذلكك و قال: لا تبعه حتى تكيله © و 
الكلام فيها هو الكلام. 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام او الثمره و قد كان اشتراها و لم يقبضها قال: لا حتى يقبضها الا أن يكون 
معه قوم يشا ركهم فيخرجه بعضهم من 


نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس «2). و المستفاد من هذه الروايه عدم جواز بيع الطعام المشترى قبل القبض الا 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى 


9كين اسيل السنايت ١11‏ 
)كنيع النسيدو الس ريع ١١‏ 
فين اسيل الس ع١‏ 
(6)تنسسن النصيدو السن رع ١‏ 
(8) كين النسصيدو اسن رع ذا 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: ١6/‏ 


طعاما ثم باعه قبل أن يكيله قال: لا يعجبنى أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه الا أن يوليه كما اشتراه اذا ربح فيه أو يضع 


وما كان من شىء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه .)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالبطائنى. 


و منها: ما رواه محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام من احتكر طعاما او علفا او ابتاعه 


بغير حكره و اراد أن يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه و يكتاله .07١‏ 
و المستفاد من هذه الروايه عدم جواز بيع الطعام المشترى و كذا العلف قبل القبض و الكيل. 
ومنها: مارواه منصور «”"2). و هذه الروايه تدل على عدم جواز بيع المتاع المشترى قبل القبض اذا كان من المكيل أو الموزون. 


و منها: ما رواه ابن حجاج الكرخى قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام اشترى الطعام الى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته 
قبل أن اقبضه قال: لا بأس أن تبيع الى اجل اشتريت و ليس لكك أن تدفع قبل أن تقبض !أو تقبض به) قلت: 


فاذا قبضته جعلت فداك فلى أن ادفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلكك اذا رضوا «©). 


و هذه الروايه ضعيفه 


بالكرخى. 


و منها: ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام انه مكروه بيع صكك الورق حتى يقبض «4) و هذه 
الروايه لا ترتبط بالمقام. 


١8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) نفس المصدر الحديث: ١7‏ 

لاحظ ص: 1١07‏ 

(©) الوسائل الباب ١18‏ من أبواب أحكام العقود الحديث: ١9‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 1١69‏ 


و منها: ما رواه حزام بن حكيم بن حزام قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقه فأربحت فيه قبل أن اقبضه فأردت ببعه فسألت النبى 
صلى الله عليه و آله فقال: 


لا تبعه حتى تقبضه .)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا فلا تصل النوبه الى البحث فى دلالتها. 
و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: 


سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحه؟ قال: لا بأس فان سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو 
3ه وتسناء«الرواض فيشة جب اللس اكد و أماتعد كا قل رم دنفي قختصعنا نسدد تعد الاين الحم فل 
مال لاخ سطلةه مدالن لبيساء 


اذا عرفت ما تقدم نقول: مقتضى حديث منصور 60" التفصيل بين المكيل و الموزون و غيرهما بجواز البيع على الاطلاق فى 
الثانى و بعدم الجواز فى الآاول الا بالتوليه و مقتضى حديث ابن جعفر «0) عدم جواز بيع الطعام قبل القبض إلا توليه و مقتضى 


فان حديث سماعه يدل على جواز البيع للشريكك توليه و حديث ابن جعفر لا يعارضه و حديث ابن جعفر 


0 


النضدر السدية: ؟؟ 

(لاااققي المسوور السديف» + 
اقيق المعيدر الحديف: #واوع؟ 
(ع) لاحظ ص: ١017‏ 

(0) لاحظ ص: ١52‏ 

(9) لاحظ ص: ١017‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: ١8١‏ 
[الفصل الثامن: النقد و النسيئه] 

اشاره 

الفصل الثامن: النقد و النسيئه: 


من باع و لم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا فللبائع المطالبه به بعد انتهاء العقد )١(‏ كما يجب عليه اخذه اذا دفعه اليه 
المشترى و ليس له الامتناع من أخذه (؟) و اذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئه (). 


يدل على جواز البيع توليه من الشريكك و حديث سماعه لا يعارضه و يتعارضان فى موردين: احدهما: البيع من الشريكك بربح 
ثانيهما: البيع من غير الشريكك بالتوليه و الترجيح مع دليل الجواز لموافقته مع الكتاب فان مقتضى قوله تعالى: 

1 00 

«أخل الله البيع )١١‏ جوازه و الله العالم. 

(1) الامر كما أفاده اذا لنسيئه تتوقف على اشتراط التأخير فاذا باع و لم يشترط تأجيل الثمن يكون للبائع المطالبه بالثمن لأنه ملكه 
وللاوجه لحبسه وان شئت قلت: 


(؟) ادعى عليه الاجماع و التسالم و يمكن أن يستدل على المدعى مضافا الى الاجماع بأن الثمن اما كلى و اما عين خارجيه و 
على كلا التقديرين لا يجوز الامتناع عن قبوله لان الامتناع عنه بلا رضى الطرف المقابل ينافى سلطنه المشترى على ذمته و عن 
عهدته عن العين الخارجيه المملوكه للبائع فاذا لا يرضى ببقاء الثمن الكلى فى ذمته أو لا يرضى ببقاء الثمن الشخصى عنده 


يكون عدوانا من قبل البائع. 


(*) شرط التأجيل ليس معناه تعليق العقد على مجى ء الزمان المستقبل فان التعليق يفسد البيع و أيضا يلزم عدم صيروره المبيع 
للمشترى ولا 


يكون معناه تقييد العين بالزمان اذا لا عيان لا تتقيد بالزمان فلا معنى لان يقال: الحنطه المقيده بيوم فلان أو شهر فلان بل التأجيل 


عباره عن اشتراط التأخير. 


71780 البقره/‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: ١8١‏ 


و فى المقام شبهه و هى: ان مرجع هذا الاشتراط الى أن التأخير يكون حقا للمشترى و هذا الاشتراط خلاف الشرع اذ ليس لأحد 
التأخير فى اداء حق الغير و من ناحيه اخرى لا يكون دليل الشرط مشرعا كى يقال: ان الاشتراط يوجب جوازه فما الحيله و ما 
الوسيله؟ و يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بالإجماع و التسالم على الجواز مضافا الى ما ورد من النصوص فى باب السلم 
لانمل ارو اد-عيك | الفديى ماف اقال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم فى غير زرع و لا نخل قال: يسمى كيلا معلوما الى اجل معلوم الحديث .2١١‏ 


و ما رواه أبو مريم الانصارى عن أبى عبد الله عليه السلام: ان أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم فى الحيوان بشى ء معلوم الى اجل 
معلوم 019 


و ما رواه قتيبه الاعشى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يسلم فى أسنان من الغنم معلومه الى اجل معلوم فيعطى الرباع 
مكان الشى ء فقال: أ ليس تسلم فى أسنان معلومه الى اجل معلوم؟ قلت: بلى قال: لا بأس .37١‏ 


و ما رواه سماعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم و هو السلف فى الحرير و المتاع الذى يصنع فى البلد الذى انت به 
قال: نعم اذا كان الى اجل معلوم «5". 


و ما رواه غياث ابن ابراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس 


بالسلم كيلا معلوما الى اجل معلوم و لا تسلمه الى دياس 


١ الوسائل الباب ” من أبواب السلف الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
تفسن المضدى الجنديت: م‎ )( 
* (؟) نفس المصدر الحديث:‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: ١27”‏ 


ولاالى حصاد .)١١‏ 


و ما رواه سليمان بن خالد فى حديث انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم فى غير زرع ولا نخل قال: يسمى شيئا الى 


اجل مسمى .)١١‏ 


و ما رواه حديد بن حكيم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال: 
لا بأس به «”). 


و ما رواه سماعه قال: سألته عن السلم و هو السلف فى الحرير و المتاع الذى يصنع فى البلد الذى انت فيه قال: نعم اذا كان الى 
اجل معلوم و سألته عن السلم فى الحيوان اذا وصفته الى اجل و عن السلف فى الطعام كيلا معلوما الى اجل معلوم فقال: لا بأس 


به (59). 

حيث ان المستفاد من تلكك النصوص جواز التأجيل و يضاف الى ذلك انه لا اشكال فى جواز الاذن فى التأخير فيما يكون الثمن 
كليا كما انه لا اشكال فى جواز الاذن فى بقاء العين الشخصيه عند المشترى و بعد فرض الجواز يجب العمل بالشرط و ليس 
للمشروط عليه نقضه اذ يجب الوفاء بالشرط و على الجمله اذا اذن فى البقاء فى ضمن العقد بالشرط يلزمه و لا يمكنه التخلف. 
وابضاف الى ذلكك كله ما وردامن النض الخاض الدال على جواز النسبته لاحظ ما رواه أحمد بن-محمد قال: قلث لأبئ الحسق 
عليه السلام: انى اريد الخروج الى بعض الجبال «الجبل خ ل» فقال: ما للناس 


بد من أن يضطربوا سنتهم هذا فقلت له: جعلت فداك انا اذا بعناهم نسيئه كان أكثر للربح قال: فبعهم بتأخير سنه قلت: 


() نفس المصدر الحديث: 0ه 
(0) نفس المصدر الحديث: 8 
(9) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
(©) نفس المصدر الحديث: / 
مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: ١27‏ 


لا يجب على المشترى دفعه قبل الاجل و ان طالبه به البائع )١(‏ و لكن يجب على البائع اخذه اذا دفعه اليه المشترى قبله الا أن 
تكون القرينه على كون التأجيل حقا للبائع أيضا (؟) و يجب أن يكون الاجل معينا لا يتردد فيه بين الزياده و النقصان فلو جعل 
الاجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ التمر أو نحو ذلكك بطل العقد () و لو كانت معرفه 


بتأخير سنتين؟ قال: نعم قلت: بتأخير ثلاث؟ قال: لا .)١١‏ 


و ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى من رجل جاريه بثمن مسمى ثم افترقا فقال: وجب البيع و 


الثمن اذا لم يكونا اشترطا فهو نقد ١؟).‏ 
وما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر انه قال لأبى الحسن الرضا عليه السلام: 


ان هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق فقال: ان أردت الخروج فاخرج فانها سنه مضطرب و ليس للناس بد من معا* 
جع جع درج عو شن بك امن معاسهم 
فلا تدع الطلب فقلت: انهم قوم ملاء و نحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنه قال: بعهم قلت: سنتين؟ قال: 


بعهم قلت: ثلاث سنين؟ قال لا يكون لكك شىء أكثر من ثلاث سنين 070. 


كرات يا 


(؟) كما سبق فانه ليس 


لأحد مزاحمه الغير نعم اذا كان الاشتراط على نحو يكون للبائع أيضا حق الا بقاء له أن لا يقبل. 


(") ما يمكن أن يذكر فى وجهه امور: الاول: الاجماع. و فيه انه هل يمكن 


١ من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

() نفسن المصدر الحديت: + 

مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: ١8#‏ 


الاجل محتاجه الى الحساب مثل اول الحمل أو الميزان فالظاهر البطلان )١(‏ نعم لو كان الاجل اول الشهر القابل مع التردد فى 
الشهر الحالى بين الكمال و النقصان فالظاهر الصحه (5). 


[مسائل] 
[مسأله :١‏ لو باع شيئا بثمن نقدا و بأكثر منه مؤجلا] 


(مسأله :)١‏ لو باع شيئا بثمن نقدا و بأكثر منه مؤجلا بأن قال بعتكك الفرس بعشره نقدا و بعشرين الى سنه فقبل المشترى فالمشهور 
البطلان و هو الاظهر (©). 


تحصيل الاجماع الكاشف فى المقام مع الاستدلال بالوجوه المذكوره. 


الثانى: قياس المقام بالبيع المؤجل فانه يستفاد من جمله من النصوص الوارده فى باب السلف جواز تأجيل المبيع .)١١‏ و فيه: انه 
ربما يقال: بأن ملاكات الاحكام مجهوله و لا وجه لقياس المقام بذلكك الباب. 


الثالث: انه نهى عن بيع الغرر لاحظ ما عن النبى صلى الله عليه و آله: و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع المضطر و 
عن بيع الغرر «1) و هذه الروايه ضعيفه سندا و ضعف الروايه الضعيفه لا ينجبر بالعمل مضافا الى أن الجهل مطلقا لا يستلزم الغرر 
الذى بمعنى الخطر فالوجوه المذكوره لا تفى باثبات المدعى الا أن يقال: الامر ظاهر عند القوم و لا مجال للنقاش فلاحظ. 


(اللكوو 


(1) بلا كلام ولا اشكال فانه لا ريب فى اغتفاره و السيره جاريه عليه. 


(9) تاره يقع البحث من حيث القاعده و اخرى من حيث المستفاد من 


النص الخاص فهنا مقامان: أما المقام الاول فنقول: الظاهر ان مقتضى القاعده هو البطلان 


() لاحظ ص: ١27-1١2١‏ 
(؟) الوسائل الباب 5٠‏ من أبواب آداب التجاره الحديث: * 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١856‏ 


اذ البيع على هذا النحو لم يتحقق. و بعباره واضحه تاره بعد ايجاب البائع يقبل المشترى احد الامرين فالظاهر انه لا مانع من 
الصحه و اخرى يقبل الانشاء المردد الصادر عن البائع كما هو ظاهر المتن فمقتضى القاعده فساده اذ على هذا لم تقع المعامله 
على شى ء و بعباره اخرى: البائع ينشئ انشاءين و يبيع بيعين و لكن المشترى لا يقبل احدهما فلا يتحقق عقد فلا يتم المعامله. 


و أما المقام الثانى فقد وردت فى المقام عده روايات: منها: ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا 
عليه السلام قضى فى رجل باع بيعا و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسيه كذا فأخذ المتاع على ذلكك الشرط فقال: 


هو بأقل الثمنين و أبعد الاجلين يقول: ليس له الا أقلّ النتقدين الى الاجل الذى أجله بنسيه )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا فلا 
مجال لملاحظه دلالتها. 


و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام من باع سلعه فقال: ان ثمنها كذا و 
كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظره فخذها بأى ثمن شئت و جعل «و اجعل يب» صفقتها واحده فليس له الا اقلهما وان كانت 
نظره قال: و قال عليه السلام: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الاخر نظره فليسم أحدهما قبل الصفقه .)7١‏ و المستفاد من هذه 
الروايه ان المشترى اذا قبل احد النحوين يصلح البيع و يتم 


البيع له باقل الثمنين مع الاجل. 


و منها: ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام فى مناهى النبى صلى الله عليه و آله قال: و نهى عن ببعين فى 
بيع «0. و هذه الروايه 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب أحكام العقود الحديث: ؟ 
(0) نفس المصدر الحديث: ١‏ 
(*) نفس المصدر الحديث: ه 


[مسأله ؟: لا يجوز تأجيل الثمن الحال] 


(مسأله ؟): لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بازيد منه بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره الى اجل .)١(‏ 


ضعيفه بالحسين بن زيد حيث انه لم يوثق. 


و منها: ما رواه سليمان بن صالح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن سلف و بيع وعن 


بيعين فى بيع و عن بيع ما ليس عندكك و عن ربح ما يضمن .)١١‏ 


وهذه الروايه تدل على بطلان بيعين فى بيع على الاطلاق و نسبه حديث ابن قبس الى هذه الروايه نسبه المقيد الى المطلق و 
الخاص الى العام فبمقتضى القاعده يقيد المطلق بالمقيد و بخصص العام بالخاص فنلتزم بالصحه فى هذا الفرد الخاص. 


و منها: ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله بعث رجلا الى أهل مكه و أمره 


أن ينهاهم عن شرطين فى بيع .07١‏ 


و المراد من هذه الروايه اما النهى عن بيعين فى بيع و اما أمر آخر فعلى الاول يكون الكلام فيها هو الكلام الذى مر فى حديث 
سليمان بن صالح و على الثانى لا ترتبط الروايه بالمقام و اللّه العالم. 


)١(‏ قال الشيخ الاعظم قدس سره: «لا خلاف- على الظاهر من الحدائق- المصرح به فى 


غيره فى عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بازيد منه لأنه ربا لأن حقيقه الربا فى القرض راجعه الى جعل الزياده فى 
مقابل امهال المقرض و تأخيره المطالبه الى اجل» الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. و يمكن الاستدلال 


(1) تفن المضد و الحدبت:+ 
)فين التسيدر الحدات م 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: /6١ا‏ 


مضافا الى ما ذكر من عدم الخلاف فى عدم جوازه بوجوه الوجه الاول: ما عن ابن عباس قال: كان الرجل منهم اذا حل دينه على 
غريمه فطالبه به قال المطلوب منه له: زدنى فى الاجل و ازيدكك فى المال فيتراضيان عليه و يعملان به فاذا قيل لهم هذا ربا قالوا 
هما سواء يعنون بذلكك ان الزياده فى الثمن حال البيع و الزياده فيه بسبب الاجل عند محل الدين سواء فذمهم الله به 01١‏ فان هذه 
الروايه تدل بوضوح على حرمه الزياده لأجل التأخير. 


الوجه الثانى: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام و الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انهما قالا فى الرجل يكون 
عليه الدين الى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انتقدنى من الذى لى كذا و كذا و أضع لكك بقيته أو يقول انقد لى بعضا و امد 
لكك فى الاجل فيما بقى عليكك قال: لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا يقول الله: لَكُم روس أَطالِكع لا َطْلمُونَ ولا 
لون فان المستفاد من الحديث ان الزياده للتأجيل حرام. 


الوجه الثالث: ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى الحسن عليه السلام قال: 


سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشى ء من ربحه مخافه أن يقطع ذلكك عنه فيأخذ ماله 


من غير أن يكون شرط عليه قال: لا بأس بذلكك «به خ ل» ما لم يكن شرطا 7 فان المستفاد من هذه الروايه ان اعطاء شىء 
للدائن لأجل التأخير فى المطالبه ما دام لا يكون بعنوان الشرط و الالزام لا بأس به. 


(1) الوسائل الباب من أبواب الصلح الحديث: ١‏ 


(©) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب الدين و القرض الحديث: " 
مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١58‏ 


و كذالا يجوز أن يزيد فى الثمن المؤجل ليزيد فى الاجل )١(‏ و يجوز عكس ذلكك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه على وجه 
الصلح أو 


الوجه الرابع: النصوص الداله على جواز اعمال الحيله الشرعيه لتأجيل الدين لاحظ ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: سئل عن رجل له مال على رجل من قبل عينه عينها اياه فلما حال عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب 
عليه و يربح أ يبيعه لؤلؤا أو غير ذلكك ما يسوى مأئه درهم بألف درهم و يؤخره؟ قال: لا بأس بذلكك و قد فعل ذلكك أبى رضى 
الله عنه و أمرنى أن افعل ذلكك فى شى ء كان عليه .)١١‏ 


و مارواه محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت لأ-بى الحسن عليه السلام يكون لى على الرجل دراهم فيقول أخرنى بها و أنا 


اربحكك فأبيعه بجبه «حبه خ ل» تقوم على بألف درهم بعشره آلاف درهم أو قال: بعشرين ألفا و اؤخره بالمال قال: لا بأس .)»5١‏ 


ومارواه محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤه تسوى 


مأئه درهم بألف درهم 


و يؤخر عنه المال الى وقت قال: لا بأس به قد أمرنى ابى ففعلت ذلكك و زعم انه سأل ابا الحسن عليه السلام عنها فقال: مثل 
ذلكك «*” فان المستفاد من هذه النصوص ان التأجيل مع العوض بهذا النحو و بهذه الحيله جائز فلو كانت الزياده جائزه بلا اعمال 
الحيله لم يكن وجه لأعمالها. 


)١(‏ كما هو مورد بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم و الحلبى «؟"» 


” الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ )١( 

(9) ننس الفضدر الحدرةا+ 

(6) نفس المضدر الحديث: 2 

(©) لاحظ ص: ١21/‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لك ص: ١894‏ 

الابراء )١(‏ و يجوز بيع الا-كثر المؤجل بالاقل الحال فى غير ما يكال و يوزن و أما فيهما فلا يجوز لأنه ربا (؟) ولا يجوز فى 
الدين المؤجل أن ينقل بعضه قبل حلول الاجل على أن يؤجل له الباقى الى أجل آخر (). 


[مسأله "!: إذا اشترى شيئا نسيئه جاز شرائه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره] 


(مسأله "): اذا اشترى شيئا نسيئه جاز شرائه منه قبل حلول الاجل أو بعده بجنسم الثمن أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا 
عنه حالا كان البيع الثانى أو مؤجلا (6) نعم اذا اشترط البائع على المشترى فى البيع الاول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه 
به أو شرط المشترى على البائع فى البيع الاول أن يشتريه منه بأكثر 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده الاوليه و يدل عليه حديث محمد بن مسلم و الحلبى. 
0الرتعره السشتضى ود لمان انق طير لفاك زور الريك نا نينا قا عق للزوه لاقن لمان 


المنع و مقتضى ادله صحه البيع جوازه بل يدل على الجواز بعض النصوص الخاصه لاحظ ما رواه بشاز يق مسار قال :سالك أنا 
فقال: ليس هو متاعكك و لا بقركك ولا غنمكك .)١١‏ 


” الوسائل الباب ه من ابواب أحكام العقود الحديث:‎ )١( 
١7١ مبانى منهاج الصالحين؛ ج ل ص:‎ 

مما اشتراه به فان المشهور فيه البطلان و هو الاظهر .)١(‏ 
[الحاق فى المساومه و المرابحه و المواضعه و التوليه] 


اشاره 


التعامل بين البائع و المشترى تاره يكون بملا-حظه رأس المال الذى اشترى به البائع السلعه و اخرى لا يكون كذ لكك و الثانى 
يسمى مساومه و هذا هو الغالب المتعارف و الاول تاره يكون بزياده على رأس المال و اخرى بنقيصه عنه و ثالثه بلا زياده و لا 


)١(‏ فى المقام حدثيان: احدهما: ما رواه الحسين بن المنذر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: يجيئنى الرجل فيطلب العينه 
فأشترى له المتاع مرابحه ثم أبيعه إياه ثم اشتريه منه مكانى قال: اذا كان بالخبار ان شاء باع و ان شاء لم يبع و كنت أنت بالخيار 
ان شئت اشتريت و ان شئت لم تشتر فلا بأس فقلت: ان أهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد و يقولون: ان جاء به بعد أشهر صلح 


قال: انما هذا تقديم و تاخير فلا بأس 0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالحسين بن المنذر حيث انه لم يوثق. 


ثانيها: ما رواه على بن جعفر (") و هذه الروايه تامه سندا و 


حيث ان عدم البأس علق فى كلامه عليه السلام على عدم الا-شتراط يستفاد فساد البيع معه و لكن الظاهر من الروايه صوره 
الاشتراط من قبل البائع فلا وجه لتسريه الحكم إلى جانب المشترى كما فى المتن و اللّه العالم. 


(0) قال فى الحدائق فى مقام بيان أقسام البيع بالنسبه الى الاخبار بالثمن و عدمه: 


«لا يخلو عن اقسام اربعه: لأنه اما أن يخبر بالثمن أولا الثانى المساومه و الاول 


(1) تفسن المصد و الحديت: + 
إفة لاحظ ص: رن 
مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: ١7/١‏ 


[مسأله :١‏ لابد فى جميع الأقسام الثلاثه من ذكر الثمن تفصيلا] 


( مسأله :)١‏ لا بد فى جميع الاقسام الثلاثه من ذكر الثمن تفصيلا )١(‏ فلو قال: بعتكك هذه السلعه برأس مالها و زياده درهم أو 
بنقيصه درهم أو بلا زياده و لا نقيصه لم يصح حتى يقول بعتكك هذه السلعه بالثمن الذى اشتريتها به و هو مائه درهم بزياده 
درهم مثلا أو نقيصه أو بلا زياده و لا نقيصه (). 


[مسأله ؟: إذا قال البائع: بعتى هذه السلعه بمائه درهم و ربح فى كل عشره] 


( مسأله ؟): اذا قال البائع: بعتكك هذه السلعه بمائه درهم و ربح فى كل عشره فان عرف المشترى ان الثمن مائه و عشره دراهم 
صح البيع بل الظاهر الصحه اذا لم يعرف المشترى ذلكك حال البيع و يعرفه بعد الحساب و كذلكك الحكم فى المواضعه كما اذا 
قال: بعتكك بمائه 


اما يبيعه برأس ماله أو بزياده عليه او بنقيصه عنه و الاول التوليه و الثانى المرابحه و الثالث المواضعه» الى آخره. 


)١1(‏ و الدليل عليه ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام انا نبعث بالدراهم لها صرف الى الاهواز 
فيشترى لنا به المتاع ثم نلبث فاذا باعه وضع عليه صرف فاذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم فى المرابحه و يجزينا عن 
ذلكك؟ فقال: لا بل اذا كانت المرابحه فاخبره بذلكك و ان كانت مساومه فلا بأس .)١١‏ 


(1) فان المستفاد من روايه اسماعيل انه لا بد من الذكر مضافا الى انه لو لم يذكر يلزم الغرر الذى بنوا على بطلان البيع بلزومه. 


)١(‏ الوسائل الباب 76 من أبواب أحكام العقود 
مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: ١7/١‏ 


درهم مع خسران درهم فى كل عشره .)١(‏ 


قَمَّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرقء. قم - ايران» اول» 68 و ق مبانى 


منهاج الصالحين؛ ج لك ص: ١77‏ 
[مسأله 7: إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحه أن يخبر الأجل] 


(مسأله "): اذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحه أن يخبر الاجل فان اخفى تخير المشترى بين الرد و الامساكك 
بالثمن (5). 


[مسأله ؟: إذا اشترى جمله صفقه بثمن لم يجز له يبع افرادها مرابحه بالتقويم إلا بعد الإعلام] 


(مسأله ©): اذا اشترى جمله صفقه بثمن لم يجز له ببع افرادها مرابحه بالتقويم الا بعد الاعلام (9). 


)١(‏ للإطلاق المنعقد فى حديث اسماعيل فان مقتضى اطلاقه هو الجواز مع ذكر راس المال و الربح هذا فيما لا يكون فيه غرر و 
اما معه فعلى القول ببطلان بيع الغرر يشكل الالتزام بالصحه لمانعيه الغرر عن صحه البيع و الجواز المستفاد من حديث اسماعيل 
ناظر الى هذه المرابحه المذكوره فى كلام الراوى فى الحديث لا الصحه على الاطلاق من جميع الجهات. 


() الظاهران الوجه فيه: ان للأجل قسطا من الثمن فاذا أخفى الاجل لم يبع مرابحه فالمشترى الفسخ لأنه خلاف الشرط الضمنى 
و الظاهر من حديث اسماعيل بن عبد الخالق بطلان البيع و الله العالم. 


(*) لحديث اسماعيل بن عبد الخالق فان المستفاد منه اشتراط بيع المرابحه ببيان الثمن و لحديث محمد بن مسلم عن أحدهما 


عليهما السلام فى الرجل يشترى المتاع جميعا بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحه ثوبا ثوبا 


قال: لا حتى يبين له انه انما قومه .)١١‏ 


و حديث أبى حمزه عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشترى المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى 
حتى يقع على رأس ماله جميعا 


١ من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 


[مسأله 3: إذا تبين كذب البائع فى إخباره برأس المال] 


(مسأله 5): اذا تبين كذب البائع فى اخباره برأس المال كما اذا أخبر أن رأس ماله مائه و باع بربح عشره و كان فى الواقع رأس 
المال تسعين صح البيع و تخير المشترى بين فسخ البيع و امضائه بتمام الثمن المذكور فى العقد و هو مائه و عشره .)١(‏ 


[مسأله 2: إذا اشترى سلعه بثمن معين مثل مائه درهم و لم يعمل فيها شيئًا كان ذلك رأس مالها] 


(مسأله ©): اذا اشترى سلعه بثمن معين مثل مائه درهم و لم يعمل فيها شيئا كان ذلكك رأس مالها و جاز له الاخبار بذلكك (؟) أما 
اذا عمل فى السلعه عملا فان كان باجره جاز ضم الاجره الى رأس المال فاذا كانت الاجره عشره جاز له أن يقول: بعتكك السلعه 
برأس مالها مائه و عشره و ربح كذا (”) وان كان العمل بنفسه و كان له 


أ يبيعه مرابحه؟ قال: لا حتى يبين له انما قوله »١١‏ مضافا الى دعوى الاجماع على الحكم. 


)١(‏ هذا هو المشهور بين القوم على ما فى الحدائق و تقريب الصحه مع الخيار ان التراضى بين البائع و المشترى وقع على هذا 
المقدار من الثمن فيصح البيع و أما الخيار فلأجل كذب البائع و اشتراط الخيار الضمنى و لكن الذى يختلج بالبال أن يقال ان 
مقتضى حديث اسماعيل بن عبد الخالق بطلان البيع فلاحظ. 


(؟) كما هو ظاهر واضح ولا اشكال فيه. 


(؟) بتقريب: ان رأس ماله فى العين المذكوره الثمن و العشره الزائده فيصح القول المذكور ولا موجب للفساد و لا للخيار. 


اين المصد اديه 


اجره لم يجز له أن يضم الاجره الى رأس المال بل يقول: رأس المال مائه و عملى يساوى كذا و بعتكها بما ذكر و ربح كذا )١(‏ 


و ذا اشترف معنا 


فرجع على البائع بالارش كان الثمن ما بقى بعد الارش (1) و لو اسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاه على الاحسان لم 
يسقط ذلكك من الثمن بل رأس المال هو الثمن فى العقد (*). 


[الفصل التاسع الربا] 
اشاره 


الفصل التاسع الربا و هو قسمان: الاول: ما يكون فى المعامله (6). 


)١(‏ اذ المفروض ان العمل عمل نفسه فلا يكون رأس المال الا مائه و أما مع بيان رأس المال و التصريح بعمله فيه فلا وجه 
للفساد كما هو ظاهر. 


(؟) لان الثمن فى الحقيقه المقدار الباقى بعد الارش فلا بد من اخراج الارش. 


ا ل 0 «الّذِينَ 
نيرفن إن كا وم اذى يتطة ان ين ايمل كد ب نا ئها يع مل الاو أصل لل افع عو 
اليلبلا فَمن اده تؤيظة من ركه فيل ةلق و أت إى لوعن ل يك ملاب ار م ولا لنوة بنع بح الله 
الا وَيُى الصَََّاتٍ وَ الله لا بحت حل عفار أ أثِيم 01. 


)١(‏ البقره/ 1/6؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: : ١/6‏ 


1 
1 
و قوله تعالى: ل أ بها الَّينَ آمَنُوا ل تَأكنُوا لبوا أض لكان مشاعمَة وَاَقُوا الله ملع مُِْحُو» ١‏ و السنه لاحظ ما رواه هشام بن 


سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا «عند الله يب يه) اشد من سبعين زنيه كلها بذات محرم .07١‏ 


وما رواه سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه السلام قال: اخبث المكاسب 


كسب الربا « و لاحظ بقيه الروايات فى الباب: ١‏ من أبواب الربا من الوسائل. 


و باجماع المؤمنين بل المسلمين ثم قال: «بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين». 


وفى المقام شبهه و هى: ان المستفاد من الا-يه الكريمه حرمه الزياده فلا تكون المعامله باطله بل الزياده حرام تكليفا. و يذب 
الاشكال المذكور مضافا الى التسالم على بطلان بيع الربوى انه لا كلام فى حرمه الزياده و عدم صيرورتها ملكا لمن يأخذها فلا 
يصح البيع بالنسبه اليها و عدم الصحه بالنسبه اليها يستلزم البطلا-ن على الاطلاءق لا-ن المفروض ان المقصود لم يقع و غير 
المقصود لا مقتضى لصحته و لا يقاس المقام بالعقد الواقع على الشاه و الخنزير اذ المفروض وقوع مقدار من الثمن مقابل الشاه و 
ا وار الختزير فالبطلان بالنسبه الى الختري لا يستدرم البطلان بالنسبه الى الشاه اضف الى ذلكك ان وحده السياق 

تقتضى الحرمه الوضعيه فان قوله تعالى: «أحلّ الله الما ١‏ «©» ارشاد الى الصحه الوضعيه فبمقتضى وحده السياق يكون المراد من 
قوله تعالى: «وَ ححرَمَ اليل ه الفساد الوضعى 


١7١9 آل عمران/‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الربا الحديث: ١‏ 

امقس التعيددن السنديفة ؟ 

(©) (ع و ه) البقره/ 0/6" 

مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 172 

الثانق :اها يكون فى القرضن وات يحكنة :فق كتانن القرضن :ان شاء الله معاي 19). 


أما الاول: فهو بيع احد المثلين بالاخر مع زياده عينيه فى أحدهما كبيع من من الحنطه بمنين أو من من الحنطه بمن و درهم (؟) 
أو زياده حكميه كبيع من من حنطه نقدا بمن من حنطه نسيئه (. 


فالنتيجه ان البيع الربوى فاسد وضعا. 


)١1(‏ و نتعرض لشرح كلامه هناكك ان شاء الله 


تعالى فانتظر. 


(؟) قال فى الجواهر: ١و‏ كيف كان فهو اى الربا يثبت فى البيع بلا خلاف بين المسلمين بل هو كالضرورى من الدين لكن مع 
وصفين: احدهما: اتحاد الثمن و المثمن فى الجنسيه و الثانى كونهما مما يعتبران بالكيل و الوزن» انتهى. 


(*) ما يمكن أن يستدل به على المدعى امور: منها: الاجماع. و فيه ان تتحقق الاجماع اول الكلام فان السيد اليزدى قدس سره 
أفاد: بأنه عن الأردبيلى قدس سره عدم الربا فى الزياده الحكميه و على فرض تحقق الاجماع و حصوله يحتمل كونه مدركيا. 


و منها: ما رواه خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لى عليه مأئه درهم عددا قضانيها مأئه وزنا قال: لا بأس ما لم يشترط 
وقال: جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط ١١‏ بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان الربا من قبل الشروط. و فيه ان 
السند ضعيف فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالته. 


و منها: ان المستفاد من الدليل اشتراط المثليه فى الاجناس الربويه لاحظ ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى 
حد ركفم قال: با تمر قد أخل الله 


١ من أبواب الصرف الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١1( 
١ا// مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص:‎ 


و هل يختص تحريمه بالبيع أو يجرى فى غيره من المعاوضات؟ قولا-ن و الاظهر اختصاصه بما كانت المعاوضه فيه بين العينين 
سواء أ كانت بعنوان البيع أم بعنوان الصلح مثل صالحتكك على أن تكون هذه العشره التى لكك بهذه الخمسه التى لى .)١(‏ 


البيع و حرم الربا بع و اربح ولا تربه قلت: و ما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل و حنطه بحنطه مثلين بمثل .2١١‏ 


وما رواه الحلبى 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الفضه بالفضه مثلا ‏ بمثل و الذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زياده ولا نقصان الزائد و 
المستزيد فى النار .)5١‏ 


و ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: الدقيق بالحنطه و السويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به 7. 


فان المستفاد من هذه الروايات اشتراط المماثله و بالشرط لا تتحقق المماثله فتبطل المعامله. و الانصاف: ان الجزم بهذا التقريب 
مشكل فان الظاهر منها اشتراط المماثله فى العوضين بأن لا يكون احدهما أزيد عن الاخر و هذا العنوان لا يزول بالاشتراط وان 
ابيت فلا أقلّ من الاجمال فالادله الاوليه الداله على الصحه محكمه. 


)١(‏ قال السيد اليزدى قدس سره: «الا-قوى ما هو المشهور من جريان الربا فى غير البيع من المعاوضات خلافا للحلى و العلامه 
فخصاه بالبيع و القرض» الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه و لا يبعد أن يكون الامر كذلكك بمقتضى جمله من النصوص: 


7 الوسائل الباب © من أبواب الربا الحديث:‎ )١( 
١ من أبواب الصرف الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
© الوسائل الباب 4 من أبواب الربا الحديث:‎ )”( 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: ١/8‏ 


منها: ما رواه الحلبى ١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه اشتراط أن يكون الفضه فى مقابلها مثلا بمثل و مقتضى اطلاق الروايه عدم 
اختصاص الحكم فى الذهب. 


و منها: ما رواه أبو بصير و غيره عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: الحنطه و الشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر )7١‏ 
فان المستفاد من الروايه ان الحنطه فى مقابل الشعير بلا زياده احدهما على الاخر. و منها: ما رواه زراره 239 و التقريب هو 
التقريب. 


و منها: جمله اخرى من الروايات لاحظ 


ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: 

قلت لأبى عبد الله عليه السلام أ يجوز قفيز من حنطه بقفيزين من شعير؟ فقال: 

لا يجوز الا مثلا بمثل ثم قال: ان الشعير من الحنطه «©". 

و ما رواه صفوان عن رجل من أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الحنطه و الدقيق لا بأس به رأسا برأس «8). 
و ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنطه بالدقيق فقال: 

اذا كان سواء فلا بأس و الا فلا «2). 


و ما رواه سيف التمار قال: قلت لأبى بصير: احب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام 


١ا// لاحظ ص:‎ )١( 

() الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث " 
لاحظ ص: //ا١‏ 

(©) الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث: ” 
(0) الوسائل الباب 4 من أبواب الربا الحديث: ه 
(©) نفس المصدر الحديث: 8 

مبانى منهاج الصالحينء ج لل ص: ١784‏ 


أما اذا لم تكن المعاوضه بين العينين كالصلح فى مثل صالحتكك على أن تهب لى تلكك العشره و أهب لكك هذه الخمسه و 
كالابراء فى مثل ابر أتكك على الخمسه التى لى عليكك بشرط أن تبرئنى عن العشره التى لكك على و نحوها فالظاهر الصحه .)١(‏ 


عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصره فيها تمر مشقق قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه فقال أبو 
بصير و لم يكره؟ فقال: ان على بن أبى طالب عليه السلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينه بوسقين من تمر خيبر لان 
تمر المدينه أدونهما و لم يكن على عليه السلام يكره الحلال .١١‏ 


و ما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان على عليه السلام 


يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينه لان تمر خيبر أجودهما .7١‏ 


و ما رواه ابن مسكان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان على عليه السلام يكره أن يستبدل و سقين من تمر المدينه بوسق من 
تمر خيبر 3 و ما رواه محمد ابن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينه بوسقين من تمر خيبر لان 
تمر المدينه أجودهما '©١‏ فالنتيجه ان الحكم عام كما فى المتن و الله العالم. 


يكون كذلك كما هو ظاهر. 


١ من أبواب الريا الحديث:‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) نفس المصدر الحديث:‎ 

)فتن المصدو الخلايت + 

(ع) نفس المصدر الحديث: ؟ 

مبانى منهاج الصالحين» ج .لك ص: ١/١‏ 


يشتوط فى تحقق الربا فى المعاملة آمران: الاول: اتحاد الجنس و الذات عرقا :)١(‏ 


)١(‏ بلا اشكال ولا كلام عندهم و تدل على المدعى جمله من النصوص لاحظ ما رواه الحلبى 01١‏ و ما رواه الوليد بن صبيح 
قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: الذهب بالذهب و الفضه بالفضه الفضل بينهما هو الربا المنكر .7١‏ 


و مارواه محمد عن أبى جعفر عليه السلام انه قال: فى الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن 7 


و مارواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم قال: و منع التصريف و قال: من كانت عنده 
دراهم فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع ."5١‏ 


و ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام فى 


مناهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: و نهى عن بيع الذهب بالذهت زناده الا ونا يون 1ق 


3 زواة اتساق تين عجان قال فلك أن عه الله عليه السلام: الدرهم بالدرهم و الرصاص فقال: الرصاص باطل «2. 


١ا// لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الصرف الحديث: ١‏ 
(#اتفون المضدو الحدنيتك: م 

(ع) نفس المصدر الحديث: ؟ 

(0) نفس المصدر الحديث: ه 

(8) نفس المصدر الحديث: ع 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 1١8١‏ 


و ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سثل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما 
باعه فيقول له: خذ منى مكان كل قفيز حنطه قفيزين من شعير حتى تستوفى ما نقص من الكيل قال: لا يصلح لان أصل الشعير 
من الحنطه و لكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل .)١١‏ 


وما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله 79 و ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال: لا يباع مختومان من شعير 
بمختوم من حنطه و لا يباع الا مثلا «مثل» بمثل و التمر «و الثمن خ ل» مثل ذلكك قال: و سثل عن الرجل يشترى الحنطه فلا يجده 
صاحبها الا شعيرا أ يصلح له أن يأخذ اثنين بواحده؟ قال: 


انما أصلهما واحد و كان على عليه السلام يعد الشعير بالحنطه 07. 
و مارواه محمد بن مسلم فى حديث قال: اذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد ."5١‏ 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شى ء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه 


مثلين بمثل يدا بيد فأما نظره فلا يصلح «2. 


و ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس 8. 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث:‎ )١( 
١78 لاحظ ص:‎ )( 

() الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث: © 
(ع) الوسائل: الباب ١‏ من أبواب الربا الحديث: ١‏ 
(0) (ه و 6) نفس المصدر الحديث: 7 و4 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 1١87١‏ 


و مارواه على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل | يحل له أن 
يأخذ مكانه رطلا او رطلين زيت؟ قال اذا اختلفا و تراضيا فلا بأس .)١١‏ 


و ما رواه سماعه قال: سألته عن الطعام و التمر و الزبيب فقال: لا يصلح شى ء منه اثنان بواحد الا أن يصرفه نوعا الى نوع آخر 


فاذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد و اكثر «من ذلكك يه) .07١‏ 


و مارواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: الكيل يجرى مجرى واحد قال: و يكره قفيز لوز بقفيزين و قفيز 
قال: لا بأس بمعاوضه المتاع ما لم يكن كيلا أولا وزنا «كيل او وزن خ ل» ”. 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يد بيد لا بأس «©". 


و ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البيضه بالبيضتين قال: لا بأس به و الثوب بالثوبين قال: لا 


بأس به 


والفرس بالفرسين 


)نفس المضدو الحنيت ا 
(#انقسن المضداو السنيف :8 
)نفس المضدن الحوث: م 
(؟)انفس المضدن الحنايث: ا 
مبانى منهاج الصالحين» ج لك ص: 18 


وان اختلة ختلفت الصفات فلا يجوز بيع من من الحنطه الجيده بمنين من الرديئه و لا بيع من من الارز الجيد كالعنبر بمنين منه أو من 
الردى ء كالحويزاوى )١(‏ أما اذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع من من الحنطه بمنين من الارز (7). 


فقال: لا بأس به ثم قال: كل شى ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل اذا كان من جنس واحد فاذا كان لا يكال و لا يوزن فلا 


بأسن به اثنين بواحد .)١(‏ 


و المراد بالجنس النوع المنطقى الذى هو جنس عرفى لغوى و ضابطه أن يكون له اسم خاص و لم يكن تحته قدر مشتركك 
يسمى باسم خاص كالحنطه و التمر و الزبيب و الذهب و الفضه و نحوها مما يكون الاقدار المشتركه التى تحتها اصنافا لها و 
ليس لها اسم خاص بل تذكر مع الوصف فيقال: الحنطه الحمراء أو الصفراء او الجيده أو الرديئه أو نحو ذلكك و كذ لكك فى بقيه 
المذكورات و على ما ذكر فمثل الطعام و الحب و نحوهما مما يكون تحته اقدار مشتركه كالحنطه و الشعير و الماش و العدس لا 
تعد جنسا واحدا فلا يكون مثل الحنطه و الماش من جنس واحد. 


)١(‏ لإطلاق النصوص الوارده فى المقام فان مقتضى اطلاق النهى عن الزياده فى المماثل عدم الفرق فى الخصوصيات كالجوده 
واالزذاءة وية ارغلن التدف مجملفسة الشوين: لاسكا العاد نك سمط الكما دوعن اللدون تكننا قدو إن مبدكا نه و محمة ا 


قيس 719). 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ المفروض اختلاف الجنس. 


1 الرسانان 


الباب ١8‏ من أبواب الربا الحديث: " 

() لاحظ ص: 1178 و790١‏ 

مبانى منهاج الصالحينء ج لل ص: 188 

الثائق: أن يكو كل من الغواضيخ من السكيل او الموؤزون (0: 


فان كان مما يباع بالعد كالبيض و الجوز فلا بأس فيجوز بيع بيضه 


)١(‏ بلا كلام و تدل عليه جمله من النصوص لاحظ ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الربا الا فيما يكال 


أو يوزن »١١‏ وما رواه عمر بن يزيد .07١‏ 

و ما رواه عبيد بن زراره قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن 9”. 

و ما رواه أبو الربيع الشامى قال: كره أبو عبد الله عليه السلام قفيز لوز بقفيزين لوز و قفيزا من تمر بقفيزين من تمر2". 
وما رواه منصور قال: سألته عن الشاه بالشاتين و البيضه بالبيضتين قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا «8). 


و أما كون الميزان فى المكيل و الموزون بزمان الْنبنَ صلى اللّه عليه و آله فلا دليل عليه و الاجماع المدعى فى المقام لا يكون 
حجه فانه قد ثبت فى محله انه لا اعتبار بالإجماع المنقول و على الجمله الظاهر من الادله ان حرمه الربا كبقيه الاحكام رتبت على 
المكيل و الموزون على نحو القضيه الحقيقيه ففى كل مورد و فى كل زمان تحقق الموضوع يترتب عليه حكمه و لا خصوصيه 
لزمان النبى الاكرم صلى الله عليه و آله و سلم. 


١ الوسائل الباب © من أبواب الربا الحديث:‎ )١( 
١78 لاحظ ص:‎ )0( 

(") الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث: " 
(؟) نفس المصدر الحديث: * 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 186 


ببيضتين و جوزه 


بجورتين (0. 
[مسأله :١‏ الحنطه و الشعير فى باب الربا جنس واحد] 


( مسأله :)١‏ الحنطه و الشعير فى باب الربا جنس واحد فلا يباع من من حنطه بمنين من الشعير (؟) و ان كانا فى باب الزكاه 
جنسين فلا يضم احدهما الى الاخر فى تكميل النصاب فلو كان عنده نصف 


)١(‏ لعدم دخوله فى موضوع الحرمه فلا وجه لها. 

(1) لجمله من النصوص لاحظ احاديث هشام و عبد الرحمن و أبى بصير و الحلبى .)١١‏ 

و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و لا يصلح الشعير بالحنطه الا واحد بواحد .07١‏ 
و ما رواه سماعه قال: سألته عن الحنطه و الشعير فقّال: اذا كانا سواء فلا بأس قال: 

و سألته عن الحنطه و الدقيق «بالدقيق خ ل» فقال: اذا كانا سواء فلا بأس .07١‏ 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: لا يصلح الحنطه و الشعير الا واحدا بواحد و قال: الكيل يجرى 


مجرى واحدا (5). 


و ما رواه محمد بن قبس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبع الحنطه بالشعير إلا يدا بيد و لا تبع 


قفيزا من حنطه بقفيزين من شعير الحديث «4). 


١78و181١ لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث: ه 
(6) نفمن المصتى الحديت + 

(ع) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: / 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 1878 


نصاب حنطه و نصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاه )١(‏ و الظاهر ان العلس ليس من جنس الحنطه و السلت ليس من جنس 
الشعير (5). 


[مسأله ؟: اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان] 


( مسأله 7): اللحوم و الالبان و الادهان تختلف باختلاءف الحيوان فيجوز بيع حقه من لحم الغنم بحقتين من لحم البقر و كذا 


الحكم فى لبن الغنم 


بلبن البقر فانه يجوز بيعهما مع التفاضل (2. 
[مسأله ": التمر بأنواعه جنس واحد] 


(ميأله 0 الثمر باتواقة كين وإحك (ع) والحبوب كل واحد منها جنس فالحنطه و الارز و الماش و الذره و العدس و غيرها 


كل واحد 


(1) و الوجه فيه انه لا اشكال فى عدم اتحادهما جنسا فعدم الاحتساب فى باب الزكاه على طبق القاعده الاوليه و انما خرجنا عن 
القاعده فى المقام للنصوص الخاصه. 


(؟) أما على تقدير صحه السلب فالامر ظاهر و أما مع الشكك فى الصدق فايضا لا يلحقان بهما حكما لعدم جواز التمسكك بالعام 
فى الشبهه المصداقيه بل يمكن احراز عدم الصدق بالاستصحاب بناء على ما بنينا عليه من جريانه فى الشبهات المفهوميه. 


(") قال فى الجواهر: «و اللحوم مختلفه فى الجنس بحسب اختلاف اسماء الحيوان بلا خلاءف بل فى التذكره الاجماع عليه و 
الاشتراكك فى اسم اللحم لا يقتضى الاتحاد كالاشتراكك فى اسم الحيوان). 


و الامر كما أفاده و بعباره اخرى: مجرد اشتراكك جنسين تحت جامع واحد و عنوان فارد لا يوجب كونهما من جنس واحد و الا 
يلزم اتحاد جميع الاجناس لاشتراكها فى عنوان الشى ء و هو كما ترى فالميزان ما تقدم فى بيان وحده الجنس و تعدده. 


(ع) فان كل واحد من أفراده مصداق للتمر و انما الاختلاف فى الخصوصيات فانه تاره يوصف بالرطب و اخرى باليايس و ثالثه 
باضافته الى نخل خاص و هكذا. 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 1١/1/‏ 
جنس )١(‏ و الفلزات من الذهب و الفضه و الصفر و الحديد و الرصاص و غيرها كل واحد منها جنس برأسه (7). 
[مسأله ع: الضأن و المعز جنس واحد] 


(مسأله ع الضأن و المعز جنس واحد (” و البقر و الجاموس جنس واحد (©) و الابل العراب و البخاتى جنس واحد (8) و 


الطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد 


فى مقابل غيره فالعصفور غير الحمام و كل ما يختص باسم من الحمام جنس فى مقابل غيره فالفاخته و الحمام المتعارف جنسان 
(©) و السمكك جنس واحد على قول و اجناس على قول آخر وهو أقوى (/0. 


)١(‏ فان كل واحد منها له عنوان خاص و لا اشتراكك بينها الا العنوان الجامع العام الذى يجمع المختلفات و المتشتتات. 
() الآمر فيهها كما كن الحبوب طابق التعل بالتعل: 


(9 الا-مر كما أفاده و العرف ببابكك قال فى الجواهر فى هذا المقام: «بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع فى محكى الكتابين عليه 
لدخولهما تحت لفظ الغنم الظاهر فى أنه اسم للنوع الذى لا يقدح فى اتحاد الحقيقه فيه مثل هذا الاختلاف كالإنسان). 


(©) قال فى الجواهر فى شرح قول المصنف فى هذا المقام: «اجماعا فى المحكى عن الغنيه و التذكره مؤيدا بما تقدم فى باب 
الزكاه لدخولهما تحت لفظ البقر لغه) إلى آخر كلامه. 


(0) قال فى الجواهر: «بلا خلاف أيضا و الاجماع فى محكى الكتابين عليه نحو ما عرفت» انتهى. 
(2) الامر كما أفاده فان هذا هو الميزان فى الاتحاد و التعدد. 

(0) الانصاف ان الجزم باحد الطرفين مشكل اذ السموكك بجميعها داخله تحت 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لك ص: ١88‏ 

[مسأله 4: الوحشى من كل حيوان مخالف للأهلى] 


(مسأله ©): الوحشى من كل حيوان مخالف للأهلى فالبقر الاهلى يخالف الوحشى فيجوز التفاضل بين لحميهما و كذا الحمار 
الاهلى و الوحشى و الغنم الاهلى و الوحشى .)١(‏ 


[مسأله 2: كل اصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد] 


الجبن و الزبد و السمن و كالبسر و الرطب و التمر و الديس (2). 


عنوان السمكك كما ان جميع أقسام التمر داخل تحت عنوان التمر و من ناحيه اخرى السمكك له أنواع خاصه يغاير كل منها 
الأنواع الاخر و اذا وصلت النوبه الى الشكك يشكل الجزم بالحكم لعدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه. 


)١(‏ الانصاف انه لا-فرق بينهما من حيث كونهما داخلين تحت مفهوم واحد و هو الضابط الكلى كما تقدم فان لم يتم اجماع 
تعبدى على الحكم يشكل الالتزام بالجواز و طريق الاحتياط ظاهر. 


(0) ادعى عليه عدم الخلاف بل الاجماع و تدل على المدعى جمله من النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر 
عليه السلام قال: قلت له ما تقول فى البسر بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لا بأس؟ قلت: انه يكون له ريع «أو أى خ ل» انه يكون له 
فضل فقال: أ ليس له مؤنه؟ فقلت: بلى قال: هذا بذا و قال: اذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد )١«‏ و ما رواه صفوان 


فق و ما رواه زراره 7 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب الربا الحديث‎ )١( 

() لاحظ ص: 178 

لاحظ ص: //ا١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لف ص: 189 

[مسأله /!: إذا كان الشى ء مما يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز بيعه مع اصله بالتفاضل] 


(مسأله 7): اذا كان الشى ء مما يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز بيعه مع اصله بالتفاضل كالصوف الذى هو من 
الموزون و الثياب المنسوجه منه التى ليست منه فانه يجوز بيعها به مع التفاضل و كذلك القطن 


والكتان و الثياب المنسوجه منهما .)١(‏ 


و مارواه محمد بن مسلم و زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: الحنطه بالدقيق مثلا بمثل و السويق بالسويق مثلا بمثل و الشعير 
بالحنطه مثلا بمثل لا بأس به )١١‏ و ما رواه سماعه «7) و ما رواه على بن ابراهيم مرسلا 070. 


و يمكن الاستدلال بما ورد فى بعض النصوص الداله على اتحاد الحنطه و الشعير من حيث الحكم لاحظ ما رواه هشام و عبد 
الرحمن 150 فان عموم التعليل يقتضى عموم الحكم و العمده الوجه الاخير اذ الاجماع مخدوش اولا فعن الأردبيلى الخدشه فى 
هذه الكليه و ثانيا على فرض تحققه يمكن أن يكون مدركيا فلا يكون كاشفا تعبديا عن رأى المعصوم عليه السلام و اما 
النصوص الداله على وحده الحكم فى جمله من الموارد فلا أثر لها للحكم الكلى لأنها وارده فى تلكك الموارد فقط و الكليه 
تحتاج الى الدليل و أما مرسل على بن ابراهيم «8) فغير معتبر لإرساله و كون المرسل مثله لا يفيد كما حققناه فى محله فليس الا 
عموم التعليل المقتضى لتسريه الحكم و الله العالم. 


)١(‏ فان الحكم تابع لموضوعه و بعباره اخرى: كل موضوع شرط بالنسبه الى 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: ١180‏ 

(”) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الربا الحديث: ١7‏ 

(ع) لاحظ ص: 18١‏ 

(0) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الربا الحديث: ١7‏ 
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[مسأله 4: إذا كان الشى ء فى حال موزونا أو مكيلا و فى حال أخرى ليس كذلك لم يجز ببعه بمثله متفاضلا فى الحال الأولى] 


(مسأله 8): اذا كان الشىء فى حال موزونا أو مكيلا و فى حال اخرى ليس كذلكك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا فى الحال الاولى 


[مسأله 4: الأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حى بجنسه] 


( مْشَالة 4): الأسححوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حى بجنسه بل بغير جنسه أيضا كبيع لحم الغنم ببقره وان كان الاظهر 
الجواز فى الجميع (5). 


[مسأله :٠١‏ إذا كان للشى ء حالتان حاله رطوبه و حاله جفاف كالرطب يصير تمرا و العنب يصير زبيبا و الخبز اللين يكون يابسا] 


ليله 201 1ذا كان لاش ها لناق جمالة ساونمو اله فاق “لزعل هديا تدر او | لسلس عي وهنا و نكن اللرم وكوي امنا 
يجوز بيعه جافا بجاف منه و رطبا برطب منه متماثلا (7) و لا يحوز 


حكمه المترتب عليه و مع فرض تحقق الشرط يتحقق المشروط. 
(1) الكلام فيه هو الكلام فان الاحكام الشرعيه مترتبه على موضوعاتها ففى كل زمان تحقق الموضوع يترتب عليه حكمه. 


() و المدرك فى هذا الحكم ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كره بيع 
اللحم بالحيوان .)١١‏ 


و الظاهر من الروايه الحكم التكليفى ان قلت: المذكور فى الروايه عنوان الكراهه و هذا العنوان اعم من الحرمه قلت: الامر و ان 
كان كما ذكرت لكن قد ذكر فى بعض الروايات ان عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلاللى لاحظ ما رواه سيف التمار ١؟)‏ 
فالنتيجه انه يشكل الجزم بالجواز و الاحتياط طريق النجاه. 


(9) كما هو ظاهر اذ لا موجب لعدم الجواز. 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الريا 
(0) لاحظ ص: 178 
مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١5١‏ 


متفاضلا )١(‏ و أما بيع الرطب منه بالجفاف متماثلا ففيه اشكال (1) و الاظهر الجواز على كراهه (*2. 


)١(‏ لحرمه الريا. 


(0) منشأ الاشكال عدم التماثل فى المقدار فان الجاف أزيد. 


() لأنه يضذق الشائل فى الووق و بعجارم لخر" الررطوية الموستوده فى الرطت الددة كنار جه و لان اتيت لجنيا عنها و على 
الجمله يصدق بيع احد المصداقين بالمصداق الاخر بلا تفاضل فيجوز هذا بحسب 


القاعده الاوليه و أما بحسب النصوص الخاصه فالروايات مختلفه فى المقام فمنها ما يدل على عدم الجواز لاحظ ما رواه الحلبى 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس و الرطب رطب فاذا يبس نقص الحديث 


.)١١ 


و ما رواه داود الا-بزارى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يصاح التمر بالرطب ان التمر يابس و الرطب رطب 
19). 


و ما رواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: 
لا يصلح التمر بالرطب ان الرطب رطب و التمر يابس فاذا يبس الرطب نقص «". 


و فى قبالها ما يدل على الجواز لاحظ ما رواه سماعه قال: سئل ابو عبد اللّه عليه السلام عن العنب بالزبيب قال: لا يصلح الا مثلا 
بمثل قال: و التمر و الرطب بالرطب مثلا بمثل 50"). 


فان مقتضى هذه الروايه الجواز و الترجيح مع دليل الجواز لموافقته مع 


١ من ابواب الريا الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(#انفس المضدر الحديق: + 

(©)اتفين المضدر الحديف: م 
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ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزياده بحيث اذا جف يساوى الجفاف .)١(‏ 

[مسأله :١١‏ إذا كان الشى ء يباع جزافا فى بلد و مكيلا أو موزونا فى آخر فلكل بلد حكم نفسه] 

(مسأله ١‏ اذا كان الشى ء يباع جزافا فى بلد و مكيلا أو موزونا فى آخر فلكل بلد حكم نفسه و جاز بيعه متفاضلا فى الاول و 


لا يجوز فى الثانى (؟) و أما اذا كان مككيلا أو موزونا فى غالب البلاد فالاحوط لزوما أن لا يباع متفاضلا مطلقا (». 


ل لا 
الكتاب فان مقتضى اطلاق قوله تعالى: «أخل الله الْبتعَ) )١١‏ هو الجواز و يمكن أن يقال: ان مقتضى روايه محمد بن قيس عن 


عليه السلام فى حديث ان أمير المؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله الى اجل من أجل ان التمر 
بيبس فينقص من كيله .)7١‏ حرمته تكليفا فان المستفاد من هذه الروايه ان عليا عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب و من ناحيه 
اخرى لم يكن عليه السلام يكره الحلال و الله العالم. 


(1) للربا و لحديث سماعه المتقدم ذكره آنفا. 


() لتبعيه الحكم لموضوعه ففى كل مكان يترتب الحكم المترتب على ذلكك الموضوع. و بعباره واضحه الاحكام الشرعيه 
مجعولات على موضوعاتها على نحو القضيه الحقيقيه فالنتيجه اختللاف الحكم مع اختلاف الموضوع. 


(") الظاهر ان الوجه انه فى مفروض الكلا-م يصدق ان الشى ء الفلا-نى من المكيلاءت أو من الموزونات و على هذا لا يجوز 
التفاضل فيه حتى بالنسبه الى ذلكك المكان الذى يباع فيه جزافا و الحق أن يقال: انه لو احرز كون شىء داخلا فى 


7780 البقره/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق الحديث: ” 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج .ل ص: 197 

[مسأله ؟1: يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص] 


(مسأله ؟١):‏ يتخلص من الربا بضم غير الجنس الى الطرف الناقص بأن يبيع منا من الحنطه و درهما بمنين من الحنطه و بضم غير 
الجنس الى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و منين من حنطه بدرهم و من منها .)١(‏ 


موضوع المكيل أو الموزون يترتب عليه حكم الجنس الربوى وان احرز عدمه فلا يترتب وان شكك يمكن احراز عدمه 
باستصحاب العدم الازلى و الله العالم. 


)١(‏ نقل عليه الاتفاق و الاجماع و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: 


ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقه ريما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقيه و البصريه 


وانما يجوز نيسابور الدمشقيه و البصريه فقال: و ما الرفقه؟ فقلت: القوم يترافقون و يجتمعون للخروج فاذا عجلوا فربما لم يقدروا 
على الدمشقيه و البصريه فبعثنا بالغله فصرفوا ألفا و خمسين منها بألف من الدمشقيه و البصريه فقال: لا خير فى هذا فلا يجعلون 
فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشترى ألف درهم و دينارا بألفى درهم فقال: لا بأس بذلك ان أبى كان أجرأ على أهل 


لعفي كاف يتوكة عا راون قاس ألقر ان اومجاه وضال نيدان لو عط ادوس واو يجام بالق كرض المريفظ لك 
دينار و كان يقول لهم: 
نعم الشى ء الفرار من الحرام الى الحلال .)١١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان محمد بن المنكدر يقول لأبى عبد الله عليه السلام يا أبا جعفر 
رحمكك الله و الله انا لنعلم أنكك لو أخذت دينارا و الصرف بثمانيه عشر فدرت المدينه على أن تجد من يعطيكك عشرين ما 


وجد نه 


١ الوسائل الباب © من أبواب الصرف الحديث:‎ )١( 
1١95 مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 
المشهور على أنه لا ربا بين الوالد و ولده]‎ :١7 [مسأله‎ 


(مسأله 3): المشهور على أنه لا ربا بين الوالد و ولده فيجوز لكل منهما بيع الاخر مع التفاضل .)١(‏ 


وهااهذا الافران فكات أبى يقول: صدقت: و الله و لكته فران مق باظل الى عق 41 


و منها: ما رواه أيضا قال: سألته عن رجل يأتى بالدراهم الى الصير فى فيقول له: آخذ منكك المائه بمائه و عشرين أو بمائه و 
خمسه حتى يراوضه على الذى يريد فاذا فرغ جعل مكان الدراهم الزياده دينارا أو ذهبا قال له: قد زادتكك البيع و انما ابايعكك 
على هذا لان الاول لا يصلح 


أو لم يقل ذلكك و جعل ذهبا مكان الدراهم فقال: 
اذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلكك قلت فان جعل مكان الذهب فلوسا قال: ما أدرى ما الفلوس .)"١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الدراهم بالدراهم و عن فضل ما بينهما فقال: اذا كان بينهما 


خامس أو ذهب فلا بأس 7 


و منها: ما رواه الحسن بن صدقه عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداكك انى أدخل المعادن و أبيع الجوهر 
بترابه بالدنانير و الدراهم قال: 


لا بأس به قلت: و أنا أصرف الدراهم بالدراهم و اصير الغله وضحا و اصير الوضح غله قال: اذا كان فيها ذهب فلا بأس قال: 
فحكيت ذلكك لعمار بن موسى الساباطى فقال لى: كذا قال لى أبوه ثم قال لى: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدرى قال عمار: قال 


لى أبو عبد اللّه عليه السلام: يكون مع الذى ينقص 67. 


)١(‏ ما يمكن أن يستدل به على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه عمرو 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(90) نفس المضدر الحدرث» م 

() نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(©) الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب الربا الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج لك ص: ١90‏ 


و كذا بين الرجل و زوجته )١(‏ و بين المسلم و الحربى اذا اخذ المسلم الزياده و لكنه مشكل و الاحوط وجوبا تركه (؟) نعم 


يجوز اخذ الربا 


ابن جميع عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: ليس بين الرجل و ولده ربا و ليس بين السيد و عبده 
ربا )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمعاذ بن ثابت بل و بغيره أيضا ظاهرا. 


و منها: ما 


رواه زراره عن ابى جعفر عليه السلام قال: ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده ولا بين اهله ربا انما الربا فيما بينكك و بين 
مالا - تملك قلت: فالمش ركون بينى و بينهم ربا؟ قال: نعم قلت: فانهم مما ليك فقال: انك لست تملكهم انما تملكهم مع غيركك 
انت و غيركك فيهم سواء فالذى بينكك و بينهم ليس من ذلكك لان عبدكك ليس مثل عبدكك و عبد غيركك 7١‏ و هذه الروايه 


ضعيفه بالضرير. 


و مثلها فى الضعف حديث زراره و محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام مثله الا انه قال: لان عبدكك ليس عبد غيرككث 9" 
وعمل المشهور بهذه الروايات على تقدير تحققه لا أثر له. 


)١(‏ و يدل عليه ما رواه زراره و الحديث ضعيف بالضرير و يدل عليه مرسل الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: ليس بين 
المسلم و بين الذمى ربا و لا بين المرأه و بين زوجها ربا «" و المرسل لا اعتبار به. 


(؟) لاحظ ما رواه عمرو بن جميع عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ليس بيئنا و بين 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب الربا الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: " 

(*) نفس المصدر الحديث: 5 

(؟) نفس المصدر الحديث: 0ه 

مبانى منهاج الصالحين, ج لل ص: ١98‏ 

من الحربى بعد وقوع المعامله من باب الاستنقاذ .)١(‏ 
[مسأله 15: الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم و الذمى] 


(مسأله ع): الاظهر عدم جواز الربا بين المسلم و الذمى )١(‏ و لكنه بعد وقوع المعامله يجوز اخذ الربا منه (9) من جهه قاعده 
الالزام (6). 


بدرهم و نتأخذ منهم و لا نعطيهم 0١١‏ و 


قد مر ضعف الروايه. 


)١(‏ لا اشكال فى جواز الاخذ من باب الاستنقاذ لكن الظاهر من كلام الماتن جواز العقد الربوى مع الحربى و مقتضى ادله حرمه 
المعامله الربويه تكليفا حرمتها. 


(0) يدل على الجواز مرسل الصدوق 7١‏ و المرسل لا اعتبار به و ما ذكرناه فى الحربى جار فى المقام أيضا اى لا يجوز المعامله 


الربويه مع الذمى. 
(©) فما دام لم تقع المعامله لا يجوز لعدم موضوع للقاعده و بعباره اخرى: 
يتوقف انطباق القاعده على تحقق المعامله و تحققها حرام تكليفا. 


(؟) الظاهران مدرك القاعده أمران: احدهما: الاجماع و حاله فى الاشكال ظاهر ثانيهما: النصوص فلا بد من ملاحظتها سندا و 
دلا-له كى نرى هل يمكن الاللتزام بها؟ فنقول: من تلكك الروايات ما رواه على بن أبى حمزه انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن 
المطلقه على غير السنه أ يتزوجها الرجل؟ فقال: الزموهم من ذلكك ما ألزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلكك 0 و هذه 
الروايه ضعيفه بالبطائنى و بالارسال. 


و منها: ما رواه جعفر بن سماعه انه سئل عن امرأه طلقت على غير السنه إلى 


() لاحظ ص: ١90‏ 
(*) الوسائل الباب "١‏ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ه 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١91/‏ 


ان أتزوجها؟ فقال: نعم فقلت له: أ لست تعلم ان على بن حنظله روى: اياكم و المطلقات ثلاثا على غير السنه فانهن ذوات 
أزواج؟ فقال: يا بنى روايه على بن أبى حمزه أوسع على الناس روى عن أبى الحسن عليه السلام انه قال: ألزموهم من ذلك ما 


ألزموه أنفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلكك )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بجعفر بن سماعه مضافا الى انه لا تستفاد من الروايه 


القاعده الساريه فى جميع الموارد بل تختص بالعامه و الكلام فى المقام فى أهل الذمه. 


و منها: ما رواه عبد الله بن العلوى قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لى: ان طلاقكم 
«الثلاءث» لا يحل لغي ركم و طلااقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها «؟) و هذه الروايه ضعيفه بجعفر بن 


محمد. 
و منها: ما رواه عبد الله بن محرز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 


رجل ترك ابنته و اخته لأسبيه و امه قال: المال كله لابنته و ليس للأخت من الاب و الام شىء فقلت: انا قد احتجنا الى هذا و 
أحكامهم قال: فذكرت ذلكك لزراره فقال: ان على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك فى أحكامهم و سنتهم كما يأخذون 
منكم فيه «”) و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن بن فضال و بغيره. 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاحكام 


8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )'( 
8 حديث‎ 7١ (؟) تهذيب الاحكام ج 4 ص:‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١98‏ 


قال: يجوز على أهل كل ذى دين بما يستحلون »١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن. 


و منها: ما رواه ابراهيم بن محمد الهمدانى قال: كتبت الى أبى جعفر الثانى عليه السلام مع بعض أصحابنا فأتانى الجواب بخطه: 
فهمت ما ذكرت من أمر ابنتكك و زوجها الى أن قال: و 


من حنثه بطلاقها غير مره فانظر فان كان ممن يتولانا و يقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله و ان كان ممن لا يتولانا 
ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فانه انما نوى الفراق بعينه ١؟»‏ و هذه الروايه لا ترتبط بالمقام و انما يستفاد منها حكم خاص فى 


مورد مخصوص. 


و منها: مرسل الهيثم بن أبى مسروق قال: ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: أما انه مقيم على 
حرام قلت: جعلت فداكك و كيف و هى امرأته؟ قال: لأنه قد طلقها قلت: كيف طلقها؟ قال: طلقها و ذلكك دينه فحرمت عليه «*) 


والروايه ضعيفه بالارسال. 
و منها: ما رواه عبد الرحمن البصرى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 
امراه طلقت على غير السنه فقال: يتزوج هذه المرأه لا تتركك بغير زوج «5. 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عده ثم امسكك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لى أن 
أتزوجها؟ قال: نعم لا تتركك المراه بغير زوج 4١‏ و الحديثان لا يرتبطان بالمقام و يستفاد منهما حكم خاص فى 


١١ تهذيب الاحكام ج 4 ص: 777 حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب "١‏ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ١‏ 
(9)اتفسن المصيدو الحن يق + 

(8) نفسن المصيدر الحديت :© 

(0) نفس المصدر الحديث: * 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 1١919‏ 


مورد مخصوص. 


و مما ذكرنا يظهر الجواب عن حديث عبد الاعلى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امر أنه ثلاثا قال: ان 
كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلكك .)١١‏ 


و أيضا مما ذكرنا يظهر الجواب عن حديث أبى العباس البقباق قال: 


دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقال: ارو عنى أن من طلق امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فقد بانت منه .07١‏ 


و منها: ما أرسله الصدوق قال. و قال عليه السلام: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم 30 و المرسل لا اعتبار به و الحديث 
ضعيف أيضا بطريقه الاخر. 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن طاوس قال: قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام: ان لى ابن اخ زوجته ابنتى و هو يشرب الشراب و 
يكثر ذكر الطلاءق فقال: ان كان من اخوانكك فلا شىء عليه و ان كان من هؤلاء فأبنها منه فانه عنى الفراق قال: قلت أ ليس قد 


هؤلاء انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم 69 


و الروايه ضعيفه سندا أيضا فعلى هذا لا بد من اتمام الامر بالتسالم و الاجماع و هل يمكن تحصيل الاجماع التعبدى الكاشف فى 
المقام الا أن يقال: قاعده الالزام و صحتها أوضح من أن تخفى و تحتاج الى الاستدلال و الله العالم. 


7 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: / 

(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

(©) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: ٠7٠١‏ 

[مسأله 10: الأوراق النقديه لما لم تكن من المكيل و الموزون لا يجرى فيها الربا] 


(مسأله :)١0‏ الا-وراق النقديه لما لم تكن من المكيل و الموزون لا يجرى فيها الربا فيجوز التفاضل فى البيع بها )١(‏ لكن اذا لم 
تكن المعامله شخصيه لا بد فى صحه المعامله من امتياز الثمن عن المثمن كبيع الدينار العراقى فى الذمه بالدينار الكويتى أو 
بالريال الايرانى مثلا و لا يجوز بيع الدينار العراقى بمثله فى الذمه (؟) نعم 


ان تنزيل الاوراق لا بأس به (”) و أما ما يتعارف فى زماننا من اعطاء سند بمبلغ من الاوراق النقديه من دون أن يكون فى ذمته 
شى ء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث باقل منه فالظاهر عدم جواز ذلك (©) نعم لا بأس به فى المصارف غير الاهليه بجعل 
ذلك وسيله الى أخذ مجهول المالك و التصرف فيه بعد اصلاحه بمراجعه الحاكم الشرعى (2). 


)١(‏ الامر كما أفاده و لا يحتاج إلى البحث و الاستدلال. 


() الظاهران الوجه فى البطلان فى الصوره المفروضه عدم صدق البيع عليه اذا الثابت فى الذمه قبل البيع و بعده شىء واحد و 
نون الاتعيرة اللتطدو قله لهات 


(") اذا كان المراد من التنزيل بيع ما فى الذمه باقل من شخص ثالث كما هو ظاهر من عباره المتن بقرينه ما بعدها فالظاهر هو 
الجواز اذا كان البيع بالاكثر أيضا كما ان مقتضى القاعده الجواز و لو كان البيع من المديون أيضا. 


(0) هذا مبنى على القول بكون اموال الهيئه الحاكمه فى الحكومات التى لا تكون شرعيه من مصاديق مجهول المالكك فعلى 
تقدير كونه كذلكك لا بد من ترتيب 
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[الفصل العاشر بيع الصرف] 

اشاره 

الفصل العاشر بيع الصرف: 

وهو بيع الذهب أو الفضه بالذهب أو الفضه )١(‏ و لا فرق بين المسكوك منهما و غيره (7). 
[مسأله :١‏ يشترط فى صحه بيع الصرف التقابض قبل الافتراق] 


(مسأله :)١‏ يشترط فى صحه بيع الصرف التقابض قبل 


حكم مجهول المالكك عليه و لنا فى هذا المقام كلام و لا يبعد عندنا كون الهيئه مالكه لأموالها و قد ذكرنا ما يرتبط بهذه المسأله 
فى رساله مفرده من المسائل المستحدثه و ان شئت فراجع تلكك الرساله و الله العالم. 


)١(‏ قال فى الجواهر )١١‏ فى تعريف الصرف-: «و هو لغه الصوت و شرعا أو متشرعيه بيع الاثمان الى الذهب و الفضه مسكوكين 
أولا بالاثمان» انتهى موضع الحاجه من كلامه رفع فى الفردوس مقامه لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام 
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضه بذهب الا يدا بيد و لا يبتاع ذهبا بفضه إلا يدا بيد .)7١‏ 


و لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا اشتريت ذهبا بفضه أو فضه بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ 
منه وان نزى حائطا فانز معه «» فان المستفاد من الحديثين ان بيع الصرف يتحقق ببيع الذهب أو الفضه بالفضه أو الذهب اعم 


من المسك وكك و غيره. 


(1) يستفاد المدعى من النصوص. 


(0 ج 78اص: " 

(؟) الوسائل الباب > من أبواب الصرف الحديث: * 
(9) نفس المصدر الحديث: / 
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الافتراق فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع )١(‏ و لو تقابضا فى بعض المبيع صح فيه و بطل فى غيره (1) و لو باع النقد مع غيره 


بنقد 5 


(1) قال فى الجواهر- فى شرح قول المحقق قدس سره-: «على الاشهر بل 


المشهور نقلا-و تحصيلا شهره عظيمه كادت تكون اجماعا؛ الى أن قال: «و فى الغنيه الاجماع عليه بل ظاهره اجماع المسلمين 


حيث نفى الخلاف منا و منهم» الى آخره و تدل على المدعى جمله من النصوص لاحظ ما رواه محمد بن قيس و منصور .)١١‏ 


و ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشترى من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها و ينقدها و يحسب ثمنها كم 
هو دينارا ثم يقول: أرسل غلامكك معى حتى اعطيه الدنانير فقال: ما احب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت: 


انما هم فى دار واحده و أمكنتهم قريبه بعضها من بعض و هذا يشق عليهم فقال: 


اذا فرغ من وزنها و انتقادها «و انقادها خ ل» فليأمر الغلام الذى يرسله أن يكون هو الذى يبايعه و يدفع اليه الورق و يقبض منه 
الدنائير حيث يدفع اليه الورق .)3١‏ 


وما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضه مثلين بمثل قال: لا بأس به يدا بيد 070. 


(؟) ادعى عدم الخلاءف فيهما و يدل على الفساد ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل 
بدينار و أخذ بنصفه بيعا و بنصفه ورقا قال: لا بأس و سألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا و يتركك نصفه حتى 


() لاحظ صن 7 
(1) الوسائل الباب ” من أبواب الصرف الحديث: ١‏ 

نفس المضدر الحديث: و 
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واحده و لم يتقابضا حتى افترقا صح فى غير النقد و بطل فى النقد .)١(‏ 
[مسأله ؟: لو فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل الافتراق صح البيع] 

(مسأله ”): لو فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل الافتراق صح البيع (؟). 
[مسأله ": لا يشترط التقابض فى الصلح الجارى فى النقدين] 


(مسأله *): لا يشترط التقابض فى الصلح الجارى فى النقدين 


يأتى بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال: ما احب أن أتركك منه شيئا فلا تفعله )١١‏ فان قوله عليه السلام: «لا تفعله) ارشاد الى الفساد 
فى الكل و قوله عليه السلام- فى الصدر: «لا احب» ليس نصا فى الصحه بل اعم فلاحظ. 


(1) تاره يكون البيع متعددا و لكل بيع مبيع مستقل غايه الامر جمعا فى إنشاء واحد و صفقه واحده و اخرى يكون البيع واحدا 
واقعا على مبيع واحد أما الصوره الاولى فالظاهر انه لا اشكال فى صحه بيع غير الصرف لتماميه المقتضى و عدم المانع و أما 
الصوره الثانيه فلا يبعد أن يستفاد من حديث الحلبى المتقدم ذكره آنفا فسادها. 


مضافا الى اشكال فى المقام و هو ان العقود تابعه للقصود فان قصد بيع مركب بما هو مركب لا يمكن التجزيه بين أجزائه 
بالالمتزام بالصحه فى بعضها و الفساد فى الادخر و بعباره اخرى: وقع العقد بالمقيد و من الظاهر ان المقيد ينتفى بانتفاء قيده 
فالصحه تحتاج الى دليل خارجى و أما بحسب القاعده الاوليه فمقتضاها البطلان لكن قد مر منا انه يمكن التفكيكك بين الصحه 
فى البعض و الفساد فى البعض الأخر بما دل على صحه البيع فيما يملكك و الفساد فيما لا يملكك. 


() بلا خالاف كما فى الجواهر و يدل المدعى بوضوح ما رواه منصور .)3١‏ 


(االلس النسين الحديك: > 

(#الاتسكل من 1 
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بل تختص شرطيته بالبيع .)١(‏ 

[مسأله ؟: لا بجرى حكم الصرف على الاوراق النقديه] 


(مسأله ©): لا يجرى حكم الصرف على الاوراق النقديه كالدينار العراقى و النوط الهندى و التومان الايرانى والد و لار و الياون و 
نحوها من الاورق المستعمله فى هذه الازمنه استعمال 


النقدين فيصح بيع بعضها ببعض و ان لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما انه لا زكاه فيها (1). 
[مسأله 0: إذا كان له فى ذمه غيره دين من احد النقدين فباعه عليه بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرق صح البيع] 


(مسأله 5): اذا كان له فى ذمه غيره دين من احد النقدين فباعه عليه بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرق صح البيع و لا حاجه الى 
قبض المشترى ما فى ذمته () و لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد و قبضه من عمرو و وكل عمرو زيدا على قبض 
ما فى ذمته ففى صحته بمجرد التوكيل اشكال بل لا يبعد عدم الصحه حتى يقبضه زيد و بعينه فى مصداق بعينه (©). 


(؟) كما هو ظاهر فان عنوان الموضوع فى الادله الذهب و الفضه فعليه لا مقتضى لجريانه فى الاوراق النقديه و بعباره اخرى: 
خروجها خروج موضوعى و بالتخصص فلاحظ. 


(؟) فانه لا مجال للقبض فى مفروض الكلام اذ نتيجه تملكك ما فى النفس هو السقوط فلا موضوع للقبض. 
(5) اذ مجرد التوكيل لا يوجب تحقق القبض فلا بد من قبض زيد و تعينه فى مصداق بعينه. 
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[مسأله 2: إذا اشترى منه دراهم معينه بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثانى] 


(مسأله *): اذا اشترى منه دراهم معينه بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثانى )١(‏ فاذا قبض الدراهم بعد 
ذلكك قبل التفرق صح البيع الاول (1) فان أجاز البيع الثانى و أقبضه صح البيع الثانى أيضا (”) و اذا لم يقبضها حتى افترقا بطل 
البيع الاول و الثانى (6). 


[مسأله /!: إذا كان له دراهم فى ذمه غيره فقال له حولها دنانير فى ذمتك فقبل المديون صح ذلى] 


(مسأله 7): اذا كان له دراهم فى ذمه غيره فقال له حولها دنانير فى ذمتكك فقبل المديون صح ذلك و تحول ما فى الذمه الى 
دنانير وان لم يتقابضا و كذالو كان له دنانير فى ذمته فقال له حولها دراهم و قيل المديون فانه يصح و تتحول الدنانير الى 


دراهم (0). 


)١(‏ لأنه قبل القبض لا يكون مملوكا له فالبيع الثانى وارد على مال الغير فلا يصح. 


(؟) فان شرط البيع الاول يتحقق بالقبض فيصح. 
(9) بمقتضى صحه الفضولى مع الأجازه على ما هو المقرر. 


(©) فان بطلان البيع الاول لأجل عدم تحقق شرطه و هو التقابض و بعد فرض فساد الأول لا مجال لصحه الثانى فان صحه الثانى 
متفرعه على صحه البيع الاول. 


(0) الدليل عليه حديث اسحاق بن عمار قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام تكون للرجل عندى من الدراهم الوضح فيلقانى 
فيقول: كيف معر الوضح اليوم؟ 


فاقول له: كذا فيقول: أ ليس لى عندكك كذا و كذا ألف درهم وضحا؟ فاقول: 


بلى فيقول لى: حولها دنانير بهذا السعر و اثبتها لى عندكك فما ترى فى هذا؟ فقال لى: اذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا 
بأس بذلكك فقلت: انى لم اوازنه و لم اناقده انما كان كلام منى و منه فقال: أ ليس الدراهم من عندكك و الدنانير 
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و كذلك الحكم فى الاوراق النقديه اذا كانت فى الذمه فيجوز تحويلها من جنس الى آخر .)١(‏ 
[مسأله 4: لا يجب على المتعاملين بالصرف اقباض المبيع أو الثمن] 


(مسأله 8): لا يجب على المتعاملين بالصرف اقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض احدهما لم يجب عليه اقباض صاحبه و لو كان 
للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل اليه (؟). 


[مسأله 9: الدراهم و الدنانير المغشوشه ان كانت رائجه فى المعامله بها يجوز خرجها و اتفاقها و المعامله بها] 


(مسأله 9): الدراهم و الدنانير المغشوشه ان كانت رائجه فى المعامله بها يجوز خرجها و اتفاقها و المعامله بها سواء أ كان غشها 


من عندكك؟ قلت: بلى قال: فلا بأس بذلكك .)١١‏ 


و حديث عبيد بن زراره قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لى عنده دراهم فآتيه فاقول: حولها دنانير من غير 
أن اقبض شيئا قال لا بأس قلت: 


يكون لى عنده دنانير فآتيه فاقول: حولها دراهم و اثبتها عندكك و لم اقبض منه شيئا قال: لا بأس .)7١‏ 


)١(‏ الظاهر من الحديثين جواز التحويل بما هو و بعباره اخرى: عنوان التحويل و التعويض بما هو يصح فى موردهما لأجل التعبد 
و عليه يشكل الجزم باجرائه فى غير النقدين كالأوراق النقديه و اللّه العالم. 


() لعدم ما يقتضى الوجوب و بعباره اخرى: وجوب التقابض فى المجلس وجوب شرطى لا تكليفى فلا يجب و حيث انه ما دام 
لم يحصل التقابض لا يتحقق الملكيه يكون نماء المبيع للبائع و نماء الثمن للمشترى كما فى المتن. 


١ الوسائل الباب 5 من أبواب الصرف الحديث:‎ )١( 
7١37 مبانى منهاج الصالحين» ج ص:‎ 


مجهولا أم معلوما و سواء أ كان مقدار الغش معلوما أم مجهولا .)١(‏ 


(1) بلا خلاف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه للسيره القطعيه بعد الاصل هكذا فى الجواهر. و يمكن 
الاستدلال على المدعى بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


اشترى الشى ء بالدراهم فاعطى الناقص الحبه و الحبتين قال: لا حتى تبينه ثم قال: الا أن يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحيه التى 
تكون عندنا عددا )١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه انه يجوز اذا كان رايج المعامله بين الناس. 


و يؤيد المدعى حديث أبى العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال: اذا أنفقت ما يجوز بين 
أهل البلد فلا باس و ان ان انفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا .)7١‏ 


و ما رواه حريز بن عبد الله قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم 
المحمول عليها فقال: لا بأس اذا كان جواز المصر 8*0 و أما روايه الجعفى قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فالقى بين 
يديه دراهم فألقى إلى درهما منها فقال: ايش هذا فقلت: ستوق فقال: و ما الستوق؟ فقال: طبقتين فضه و طبقه من نحاس و طبقه 
من فضه فقال: اكسرها فانه لا بحل بيع هذا و لا انفاقه «©" الداله على وجوب الكسر فضعيفه سندا فالنتيجه هو الجواز مع الرواج و 
مقتضى اطلاق حديث عبد الرحمن جواز الخرج و الانفاق على الاطلاق كما فى المتن. 


٠ من ابواب الصرف الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 

)نفس المضدر الحديةع: و 

(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

(©) نفس المضد. الحدريك: 8 
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وان لم تكن رائجه فلا يجوز خرجها و انفاقها و المعامله بها الا بعد اظهار حالها .)١(‏ 
[مسأله :٠١‏ يجوز تصريف الريال العراقى بأربعه دراهم عراقيه] 


(مسأله :)٠‏ يجوز تصريف الريال العراقى بأربعه دراهم عراقيه فان الريال و ان كان ينقص عن اربعه دراهم وزنا الا ان المعامله 
تاه عبيابها 


تصريف سائر المسكوكات من الفضه أو النحاس الى ابعاضها مثل تصريف المجيدى و الروبيه الى ارباعها أو انصافها و كذا 
امثالها من المسكوكات فانه يجوز و لو مع التفاضل بين الاصل و ابعاضه 


000 بلا خلااف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه- كما فى الجواهر - و الوجه فى عدم الجواز كونه مصداقا 
للغش الحرام و يؤكد المدعى حديث الجعفى و يدل عليه حديث عبد الرحمن .)١١‏ 


و أما حديث عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: اذا جازت الفضه المثلين 


فلا بأس 7١‏ و حديث معمر أو عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: 


اذا كان الغاللب عليها الفضه فلا بأس بانفاقها «*) فلا بد من تقييدهما بحديث عبد الرحمن الا أن يقال يجوز مع الاعلام مطلقا 
فيلغو العنوان المأخوذ فى حديث عمر بن يزيد اللهم الا أن يقال انه اذا صدق عنوان الغش يكون حراما بلا كلام 


0 قط عو باذ 
(1) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الصرف الحديث: " 
ثفن المضد و الحديت: + 
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كما هو الغالب )١(‏ نعم لا يجوز ذلك فى المسكوكات الذهبيه فانها من الموزون فلا يجوز تصريفها الى ابعاضها مع التفاضل إلا 


[مسأله :١١‏ يكفى فى الضميمه التى يتخلص بها عن الربا الغش الذى يكون فى الذهب و الفضه المغشوشين] 


(مسأله :)١١‏ يكفى فى الضميمه التى يتخلص بها عن الربا الغش الذى يكون فى الذهب و الفضه المغشوشين (”) اذا كان الغش 
غير مستهلكك (6) و كان له قيمه فى حال كونه غشا و 


لا يكفى أن يكون له قيمه على تقدير التصفيه (0). فاذا كان الطرفان مغشوشين كذلكك صح مع التفاضل (2) و ان كان أحدهما 


مغشوشا دون الاخر جاز التفاضل 


و لا اشكال و الله العالم. 
)١(‏ فان الربا يختص بالمكيل و الموزون فاذا لم يكن منهما يجوز التفاضل فيه كما هو ظاهر. 


() الظاهران المسكوكات الذهبيه فى هذا الزمان ليست من الموزونات و هذا امر عرفى خارجى و تششخيص الموضوعات بيد 
العرف. 


8 اذا ادهع الذلل كتايه القسييه التخلصض مق الزرا قاذ فرق بين معاد بها وعنها عا ذ كر 


(0) فان الدليل الدال على كفايه الضميمه فى التخلص لا يشمل ما لا قيمه له و بعباره اخرى: مقتضى ادله حرمه الربا حرمته على 
الاطلا-ق و انما خرج مورد ضم شىء ذى ماليه ففى مورد ضم ما لا ماليه له يؤخذ باطلاق دليل المنع الا أن يقال: ان ضم 
الضميمه يوجب الجواز و يخرج المعامله عن كونها ربويه فلاحظ. 


(9) كما هو ظاهر و لا يلزم الربا قطعا. 
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اذا كانت الزياده فى الخالص و لا يصح اذا كانت الزياده فى المغشوش .)١(‏ 
[مسأله ؟1: الآلات المحلاه بالذهب يجوز بيعها بالذهب] 


(مسأله :)1١‏ الالات المحلاه بالذهب يجوز بيعها بالذهب اذا كان أكثر من الذهب المحلى بها (؟) و الا لم يجز (") نعم لو بيع 
السيف المحلى بالسيف المحلى جاز مطلقا وان كانت الحليه فى احدهما أكثر من الحليه فى الاخر (©2). 


[مسأله 1: الكلبتون المصنوع من الفضه يجوز ببعه بالفضه] 


(مسأله 3): الكلبتون المصنوع من الفضه يجوز بيعه بالفضه اذا كانت أكثر منه وزنا أو مساويا له و المصنوع من الذهب يجوز 


)١1(‏ اذ لو كانت الزياده فى المغشوش لا تكون اضافه الضميمه اليه مؤثره فان التفاضل بعد موجود و أما اذا فرضت الزياده فى 


الخالص يتخلص بالضميمه المفروضه فى المغشوش عن الربا فانه يجعل شرعا تلكك الزياده فى مقايل الضميمه. 
(1) و الوجه فيه ان الزائد يجعل فى مقابل الآله فلا يلزم الربا. 


(") اذ يلزم الربا لأ-نه لو لم يكن أكثر فاما يكون مساويا فى مقدار الذهب الموجود فى المقابل و اما يكون أقِل و على كلا 
التقديرين يلزم التفاضل اما على الثانى فظاهر و أما على الاول فلكون الآله تكون زياده فيلزم الربا و لزوم الربا متوقف على كونه 
داخلا فى الموزون. 


() اذ المفروض ان الضميمه موجوده فى كلا الطرفين فلا يلزم الربا و أما حديث ابراهيم بن هلال قال: قلت لأبى عبد الله عليه 
السلام: جام فيه فضه و ذهب أشتريه بذهب أو فضه؟ فقال: ان كان يقدر على تخليصه فلا وان لم يقدر على تخليصه فلا بأس 


١9‏ فهو ضعيف سندا و لا يبعد أن يكون الوجه فى الجواز كونه خارجا 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الصرف الحديث: ه 
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بيعه بالذهب اذا كان أكثر منه وزنا أو مساويا له .)١(‏ 

[مسأله ؟1: إذا اشترى فضه معينه بفضه أو بذهب و قبضها قبل التصرف فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع] 


(مسأله 3): اذا اشترى فضه معينه بفضه أو بذهب و قبضها قبل التصرف فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل 
البيع (؟) و ليس له المطالبه بالابدال (*) و لو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه و صح فى الباقى (6). 


عن الموزون. 


)١(‏ لا يبعد أن يكون 


الوجه فى الجواز عدم كون الكلبتون من المكيل و الموزون لكن عليه اذا كان الكلبتون أكثر وزنا يلزم الجواز أيضا و الله العالم. 
(0) اذ المفروض ان العقد وقع على الفضه و ان ُ نكشف الخلاف و بعباره اخرى: 


ما وقع عليه العقد و قصد الصوره النوعيه من الفضه و ما فى الخارج لا يكون مصداقا لها فيكون نظير بيع الحمار الخارجى و 
الحال ان ما فى الخارج البقر فما قصد لم يقع و ما وقع عليه العقد فى الخارج لم يقصد. 


(4 اذامف زوف «تطالاة المعاملةقل تصن العطالية, 


(©) بتقريب: انحلال البيع الى الاجزاء فيصح فى البعض الواجد للشرط و يفسد فى الفاقد له و لكن يتوجه الاشكال الذى ذكرنا 
سابقا من أن بيع شى ء واحد لا يكون بيوعا متعدده و لذا لا مجال لان يقال: انه لو باع زيد داره من عمر و يتحقق لكل منهما من 
ناحيه خيار المجلس خيارات عديده لانحلال بيع الدار الى بيوع عديده. 


هذاء بحسب ما تفاخ تقتضيه القاعده و لكن يمك: أن + يستفاد من بعض النصوص جواز الانحلال و تماميته لاحظ ما رواه محمد بن 
الحسن الصفار انه كتب الى أبى محمد الحسن بن على العسكرى عليهما السلام فى رجل له قطاع أرضين «أرض'» 
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وله حينئذ ردا لكل لتبعض الصفقه )١(‏ وان وجدها فضه معيبه كان بالخيار فله الرد و المطالبه بالارش مع عدم التمكن من الرد 
() ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع و غيره (7). 


فيحضره الخروج الى مكه و القريه على مراحل من منزله و لم يكن له من المقام ما يأتى بحدود ارضه و عرض حدود القريه 
الاربعه فقال للشهود اشهدوا أنى 


قد بعت فلانا يعنى المشترى جميع القريه التى حد منها كذا و الثانى و الثالث و الرابع و انما له فى هذه القريه قطاع أرضين فهل 
يصلح للمشترى ذلكك و انما له بعض هذه القريه و قد اقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب 
الشراء من البائع على ما يملكك "١١‏ فان مقتضى هذه الروايه صحه البيع بالنسبه الى المقدار المملوكك و حكم الامثال واحد الا أن 
يقال: ان الاحكام التعبديه منوطه بقيام الدليل عليها و لا يجوز التعدى عن مورد الدليل فلاحظ. 


()الأجل الاحتزاطل الارتكارى للخياو قن ووه البعض.. 


(؟) لأجل خيار العيب على ما تقدم منه من خيار الرد مع الامكان و جواز الارش مع عدم الامكان مع ما فيه من بعض الكلام 
فراجع. 


(*) لعدم دليل على التفريق و ربما يقال: بعدم الجواز فيما يكون الثمن من جنس المبيع لأجل الربا و لكن الحق عدم لزومه اذ 
المعامله قد تحققت اولا بلا موجب للفساد و بعباره اخرى: الشىء لا ينقاب عما هو عليه و المفروض ان المعامله التى وقعت 
كانت جامعه لشرائط الصحه و لم تكن فى احد الطرفين زياده على الطرف الاخر و الارش غرامه شرعيه ثبتت بدليله و لا يوجب 


تعنون العقد بالربوى. 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه 
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و كون اخذ الارش قبل التفرق و بعده )١(‏ و اذا اشترى فضه فى الذمه بفضه أو بذهب و بعد القبض وجدها جنسا آخر رصاصا 
أو نحاسا أو غيرهما فان كان قبل التفرق جاز للبائع ابدالها فاذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع و ان وجدها جنسا آخر 


بعد التفرق بطل البيع (؟) و لا يكفى الابدال فى صحته (") و اذا وجدها فضه معيبه فالاقوى ان المشترى مخير بين رد المقبوض 
و ابداله و الرضا به من دون الارش و ليس له فسخ العقد من اصله (؟) و لا فرق بين كون الثمن من جنس 


)١(‏ فانه لو تم موضوع جواز اخذ الا-رش يجوز اخذه ولا فرق بين زمانى التفرق و قبله و ربما يقال: بأنه يلزم اخذه قبل التفرق 
لأنه داخل فى بيع الصرف فيلزم التقابض فيه فى المجلس. 


و يرد عليه ان الامر ليبس كذ لكك وان الارش غرامه شرعيه فلا يجرى عليه احكام بيع الصرف. و بعباره اخرى: لا وجه لاشتراط 
الاخذ قبل التفرق الا توهم انه جزء المبيع بأن يكون المبيع العين المعيبه مع الارش فلا بد من قبضه فى المجلس قبل التفرق و 
هذا التوهم فاسد اذ لم يقصد المتعاقدان و انما ثبوته بتعبد شرعى الهى فلا يترتب عليه تلك الاحكام المخصوصه ببيع الصرف. 


(؟) اذ لولم يحصل التفرق لا يبطل البيع فيمكن الابدال و يصح البيع لتماميه شرائطه على الفرض و أما مع التفرق فلا مجال 
للصحه اذ ما قبض ليس مصداقا للمبيع و ما يكون مصداقا له لم يقبض. 


(*) قد ظهر وجهه بما ذكرنا آنفا. 


() و الوجه فيه ان البيع وقع على الكلى فى الذمه و المبيع هو الكلى الصحيح فلا مجال لأخذ الارش كما أنه لا مجال للفسخ اذ 
المقروظى 81 اليه لم يق على 
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المبيع و غيره )١(‏ و لا بين كون ظهور العيب قبل التفرق و بعده (5). 


[ مسأله 14: لا يجوز أن يشترى من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصنوعات من الفضه أو الذهب بجنسه مع زياده بملاحظه أجره 
الصياغه] 


(مسأله لا يجوز أن يشترى من الصائغ أو غيره خاتما 


أو غيره من المصنوعات من الفضه أو الذهب بجنسه مع زياده بملا-حظه اجره الصياغه بل اما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من 
مقداره من جنسه مع الضميمه ليتخلص من الربا (7). 


المعيب كى يترتب عليه خيار الرد أو اخذ الارش فله الاستبدال و اخذ الصحيح كما أن له الرضا بما دفع اليه و هو المعيب. 


ان قلت: ان كان المبيع الجامع بين الصحيح و المعيب فليس له الاستبدال و ان كان خصوص الصحيح فالمعيب لا يكون مصداقا 
للمبيع فكيف يمكن جعله مصداقا له؟ قلت: يمكن أن يقال: ان البيع واقع على خصوص الصحيح لكن لا مانع من المراضاه و 
تبدل ذلكك الكلى بالفرد المدفوع لكن الالتزام به يتوقف على صحه مطلق التجاره و لا ينحصر العقد الصحيح فى خصوص 
العناوين المذكوره فى الفقه كما أنه يمكن أن يقال: بأن البيع واقع على الجامع و لكن بالشرط الارتكازى يشترط على البائع أن 
يدفع الفرد الصحيح فاذا سلم الفرد المعيب فقد سلم الكلى غايه الامر للمشترى أن يطالب بالابدال كما أن له الرضا بالمعيب و اذا 
لم يبدل يكون للمشترى خيار الفسخ للشرط الارتكازى الضمنى. 


)١(‏ لعدم دليل على التفريق و لعدم لزوم الربا فرضا اذ لا زياده فى احد الطرفين على الاخر. 

(1) لعدم وجه للتفريق المذكور اذ التقابض قد حصل قبل التفرق فالعقد صحيح. 

( فان الضميمه توجب التخلص من الربا المحرم. 
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[مسأله 1: لو كان على زيد دنانير كالحيرات الذهبيه و أخذ منه شيئا من المسكوكات الفضيه كالروبيات] 


(مسأله :)١8‏ لو كان على زيد دنانير كالحيرات الذهبيه و اخذ منه شيئا من المسكوكات الفضيه كالروبيات فان كان الاخذ بعنوان 


الاستيفاء ينقفص من الليرات فى كل زمان أخذ فيه بمقدار ما اخذ بسعر ذلكك الزمان فاذا كان الديخ خمس ليرات و 


أخذ منه فى الشهر الأول عشر ووببات وافى الثاتى عشرا و فى الثالث عشرا و كان سعر الليره فى الشهر الأول مسن عشره روييه و 
فى الثانى اثنتى عشره روبيه و فى الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليره فى الشهر الاول و خمسه اسداس فى الثانى و ليره 
تامه فى الثالث )١(‏ و ان كان الاخذ بعنوان القرض كان ما اخذ دينا عليه و بقى دين زيد عليه (؟) و فى جواز احتساب احدهما 
دينه وفاء عن الاخر اشكال و الاظهر الجواز (") و تجوز المصالحه 


)١(‏ كيف يمكن أن يكون بنحو الاستيفاء و الحال ان الروبيه ليست مصداقا للدينار فيلزم أن تقع المعاوضه بين الروبيه و الليره و 
عليه يكون تابعا لقصدهما و ليس له ميزان منضبط فلا مجال لان يقال: اى مقدار ينقص من الليرات الذهبيه التى فى ذمه المديون 


و يمككن أن يكون ما أفاده مستندا الى نص لا يحضرنى عاجلا و الله العالم. 
() كما هو ظاهر واضح. 


(*) ما يمكن أن يكون وجها للإشكال امران: احدهما: انه يشترط فى بيع الصرف القبض فى المجلس و لا قبض فى المقام. 
ثانيهما: انه من مصاديق بيع الكالى بالكالى الذى يكون فاسدا و شىء من الوجهين لا يتم أما الاول فلا يتم لان بيع الدين لا 
يحتاج الى القبض و ان شئت قلت: ما فى الذمه مقبوض- كما فى الجواهر- و بتعبير آخر لا يمكن فيه القبض اذ بمجرد صيرورته 
ملكا امير 
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يعهاغلن ابراء كل مقيماماخية هباالدغلية 10 
[مسأله :١1/‏ إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضه أو أصدق زوجته مهرا كذلك] 


(مسأله :)١١‏ اذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضه أو أصدق زوجته مهرا كذلكك أو 


جعله ثمنا فى الذمه مؤجلا أو حالا فتغير السعر لزمه النقد المعين و لا اعتبار بالقيمه وقت اشتغال الذمه (؟). 
[مسأله 14: لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغه خاتم مثلا] 


بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغه الخاتم (©) كما يجوز أيضا أن يشترى منه مثقال فضه مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ 
(0). 


يسقط و لا مجال لقبضه و أما الثانى فلان بيع الكالى بالكالى بيع المؤجل بالمؤجل و ما نحن فيه بيع الحال بالحال مضافا الى أنه 
يستفاد من النص الخاص جوازه لاحظ ما رواه عبيد بن زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فى الرجل يكون له عند 
الصيرفى مأئه دينار و يكون للصيرفى عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال: 


لا بأس .)١١‏ 

)١(‏ بلا اشكال لجواز المصالحه شرعا على ما قرر فى محلها. 

(؟) لان الثابت فى الذمه ذلكك النقد المعين من الذهب و الفضه و لا وجه لاعتبار القيمه. 

(*) للربا فان الربا يتحقق بالزياده العينيه و الزياده الحكميه على ما تقدم من الماتن و قد تقدم الاشكال فى التعميم فراجع. 
(6) اذ بهذا الطريق يتخلص من الربا. 


(0) لعدم الزياده. و يرد فيه بأنه لو كانت الزياده اعم من الحكميه للزم عدم 


* الوسائل الباب 5 من أبواب الصرف الحديث:‎ )١( 
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[مسأله 19: لو باع عشر روبيات بليره ذهبيه الا عشرين فلسا صح] 

(مسأله 19): لو باع عشر روبيات بليره ذهبيه الا عشرين فلسا صح بشرط أن يعلما مقدار نسبه العشرين فلسا الى الليره .)١(‏ 


[مسأله :!١‏ المصوغ من الذهب و الفضه معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زياده] 


(مسأله )٠١‏ المصوغ من الذهب و الفضه معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زياده بل اما أن يباع بأحدهما مع الزياده أو يباع بهما معا 


[مسأله :"١‏ الظاهر أن ما يقع فى التراب عاده من أجزاء الذهب و الفضه] 


(مسأله :)5١‏ الظاهر ان ما يقع فى التراب عاده من أجزاء الذهب و الفضه و يجتمع فيه عند الصائغ و قد جرت العاده على عدم 
مطالبه مالكك بها ملكك للصائغ نفسه (7) و الاحوط أن يتصدق به عن مالكه 


جواز بيع متقال فضه بمثقال فضه مصوغه خاتما و الحال انهم لا يلتزمون بعدم الجواز و ان كان المراد من الزياده الزياده العينيه 
يلزم الجواز مع شرط الصياغه فلاحظ. 


)١(‏ اذ مع عدم العلم بالنسبه يلزم الغرر فيبطل البيع بناء على أن الغرر يوجب البطلا-ن و يكون الجهل ملازما للغرر و فى كلتا 
المقدمتين اشكال. 


(1) الظاهر ان المراد من العباره انه لو ببع المصوغ منهما بالذهب مثلا لا بد أن يكون الذهب الذى يجعل ثمنا أزيد من الذهب 
الذى يكون جزءا للمصوغ كى تقع تلكك الزياده بازاء غير المجانس و يحفظ التماثل بين الذهب المبيع و الذهب الذى يجعل 
ثمنا و بهذا النحو يتخلص من الربا. 


(9) بتقريب: ان المالكك الاول يعرض عن الاجزاء المذكوره و الاعراض يوجب الخروج عن الملكك فيجوز للغير تملكها و لكن 
الظاهر من عباره المتن صيرورتها ملكا للصائغ بلا قصد التملكك الا أن يقال: بأن مقتضى السيره المستمره المتصله بزمان 
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كما أن الاحوط مع معرفه صاحبه الاستيذان منه فى ذلكك )١(‏ و يطرد الحكم المذكور فى الخياطين و النجارين و الحدادين و 


المعصوم عليه السلام كونها مملوكه للصائغ و لو لم يقصد تملكها و هل يمكن اثباتها و ربما يقال: بأن الوجه فى صيرورتها ملكا 
للصائغ تملكه لها اذ المالك اذن فى تملكها فتلكك الاجزاء باقيه على ملكك مالكها غايه الامر حيث ان المالكك اذن فى التملكك 
تصير ملكا للمتملكك باذن صاحبها. 


و يرد فيه: بأنه اى دليل دل على جواز مثل هذا التملكك و بعباره اخرى: تملكك مال الغير يتوقف على أسبابه و لا دليل على جواز 
التملكك باباحه المالكك التملكك و الله العالم. 


)١(‏ لا يبعد أن يكون الوجه فى الاستحباب المذكور فى المتن ما رواه على بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به فاما لكك و اما لأهله الحديث .١١‏ 


و ما رواه أيضا قال: سألته عن تراب الصياغين و انا نبيعه قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا اذا أخبرته اتهمنى 
قال: بعه قلت: بأى شىء نبيعه؟ قال: بطعام قلت: فاى شى ء أصنع به؟ قال: تصدق به إما لكك و اما لأهله «لأهلكك خ ل» الحديث 
«1 و الحديثان ضعيفان سندا فان الصائغ لم يوثق كما ان على بن حديد غير موثق فلاحظ. 


١ من أبواب الصرف الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
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فى عملهم انفصال تلكك الاجزاء .)١(‏ 

[الفصل الحادى عشر فى السلف] 

اشاره 

الفصل الحادى عشر فى السلف: 


و يقال له السلم أيضا و هو: ابتياع كلى مؤجل بثمن حال عكس النسيئه و يقال للمشترى المسلم (بكسر اللام) و للبائع المسلم اليه 
و للشمن المسلم و للمبيع 


المسلم فيه (بفتح اللام) فى الجميع. 
[مسأله :١‏ يجوز فى السلف أن يكون المبيع و الثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس] 


(مسأله :)١‏ يجوز فى السلف أن يكون المبيع و الثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل 
والموزون (). 


)١(‏ فان حكم الامثال واحد. 


(1) قال فى الحدائق: «المشهور جواز اسلاف الاعراض فى الاعراض اذا اختلفت بل ادعى عليه المرتضى الاجماع و كون الثمن 
نقدا أو عرضا ما لم يؤد الى الربا و عن ابن الجنيد انه منع اسلاف عرض فى عرض اذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين 
كالسمن بالزيت )١١‏ انتهى كلامه رفع فى علو مقامه. 


وقال فى الجواهر: «يجوز اسلاف الاعراض فى الاعراض اذا اختلفت أو اتفقت و لم تكن مقدره باحد الامرين أو الثلاثه لإطلاق 
الادله 59" الى آخره. 


و يدل على المدعى اطلاق الادله لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان «). 


٠١ ص:‎ 7١ الحدائق الناضره ج‎ )١( 
7177 (؟) جواهر الكلام ج ؟ ص:‎ 
١2١ لاحظ ص:‎ )( 
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كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين و الاخر من غيرهما ثمنا كان أو مثمنا .)١(‏ ولا يجوز أن يكون كل من الثمن و المثمن 
من النقدين اختلفا فى الجنس أو اتفقا .)١(‏ يشترط فى السلف امور: الاول: أن 


و يؤيد المدعى ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام قال: 


لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال و ما يكال فيما يوزن .)١١‏ 


و أما حديث عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغى للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت 
بالسمن 07 فهو مخدوش سندا بجميع اسناده مضافا الى القصور فى دلالته فان غايه ما يستفاد منه ان اسلاف الزيت 
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)١(‏ قال فى الجواهر: «أما اسلاف الاعراض فى الاثمان فقد نص عليه غير واحد لإطلاق الادله خلافا لأبى حنيفه فلا يجوز لأنها لا 
تنبت فى الذمه الا ثمنا فلا تكون مشخصه و فيه منع واضح اذ لا ريب فى جواز بيع الذهب و الفضه بهما اللهم الا أن يريد اذا 
كان احد المقابلين عرضا و فيه منع واضح أيضا و فى خبر غياث عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال: لا بأس بالسلف فى 
الفلوس «23 فالحق انه يجوز كجواز اسلاف الاثمان فى الاعراض الذى لا خلاف فيه بيننا بل ولا بين المسلمين» «» الى آخر 
كلامه رفع فى علو مقامه. 


() الذى يظهر من كلمات الاصحاب ان الفساد فى هذه الصوره موضع وفاق 


١ الوسائل الباب / من أبواب السلف الحديث:‎ )١( 
١؟ من أبواب السلف الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )( 
(#اتقين المتصدار الحنرك: م‎ 

(؟) جواهر الكلام ج ١‏ ص: 7175 
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يكون المبيع مضبوط الاوصاف التى تختلف القيمه باختلافها كالجوده و الرداءه و الطعم و الريح و اللون و غيرها كالخضر و 
الفواكه و الجوب و الجوز و اللوز و البيض و الملابس و الاشربه و الادويه و آلات السلاح و آلات التجاره و النساجه و الخياطه 
و غيرها من الاعمال و الحيوان و الانسان و غير ذلكك فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر و اللثالى و البساطين و 
غيرهما مما لا ترتفع الجهاله و الغرر فيها الا بالمشاهده )١(‏ الثانى ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهاله (7). 


قال فى التذكره: «و انما لم يجز بالنقدين لأنه يكون صرفا و من شرطه التقابض فى المجلس و لو فرض 


امتداده حتى يخرج الاجل فالاولى المنع أيضا) .)١١‏ 


و قال فى الشرائع: لا يجوز اسلاف الاثمان و لو اختلفا» و صرح الشهيد فى المسالكك فى شرح قول المحقق بأن المنع موضع 
وفاق مضافا الى لزوم الربا فان للأجل قسطا من الثمن. لكن هذا التقريب يختص بصوره تماثل العوضين و أما فى صوره التخالف 
فلا يتم كما هو ظاهر. 


)١(‏ ما أفاده ظاهر فانه يشترط فى السلم ذكر الاوصاف الدخيله: فى المبيع من حيث القيمه كما سيجى ء التعرض له فلا بد من 


(1) لجمله من النصوص منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم فى المتاع اذا وصف 
الطول و العرض .)3١‏ 


و منها ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن 


قمّى» سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1878 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ل ص: ”7١‏ 


06١ :صا١ التذكره ج‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب السلف الحديث: ١‏ 
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الرجل يسلف فى الغنم الثنيان و الجذعان و غير ذلكك الى أجل مسمى قال: لا بأس به الحديث .)١١‏ 
و منها: ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم فى الحيوان اذا وصفت أسنانها .)7١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يسلم فى الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلكك الى أجل 


مسمى قال: لا بأس الى أن قال: 


والاكسيه مثل الحنطه و الشعير و الزعفران و الغنم 7 


منها: ما رواه سليمان بن خالد فى حديث انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم فى غير نخل و لا زرع قال: يسمى شيئا 


مسمى الى اجل مسمى .)15١‏ 
و منها: ما رواه عبيد بن زراره عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بالسلم فى الحيوان اذا سميت شيئا معلوما «2. 


و منها: ما رواه سماعه قال: سثل أبو الله عليه السلام عن السلم فى الحيوان فقال: أسنان معلومه و اسنان معدوده الى أجل مسمى 
لا بأس به «2). 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم فى 


)تنس الصدر الحديك» * 
(9)اتن الفصدر الحديف * 
(#اقين التهدر الحديك* 
(#اتقن المصدر الجحديكةة 
(8)اننن المصدر الحديى: 2 
(©)تنسن الفصدر الحديف ا 
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الثالث قبض الثمن قبل التفرق )١(‏ و لو قبض البعض صح فيه و بطل فى الباقى (") و لو كان الثمن دينا فى ذمه البائع فالاقوى 
الصحه (*) اذا كان 


الحيوان اذا سميت الذى يسلم فيه فوصفته فان وفيته و إلا فأنت احق بدراهمكك .)١١‏ 
و منها: ما رواه زراره عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم فى الحيوان و المتاع اذا وصفت الطول و العرض ."١‏ 


فان المستفاد من هذه النصوص اشتراط السلف بذكر الاوصاف المنظوره فى المبيع مضافا الى ما اشتهر بين القوم بأن الجهل 
بالاوصاف يوجب الغرر الموجب لفساد البيع. 


)١(‏ قال فى الحدائق: «الشرط الرابع: قبض الثمن قبل التفرق فيبطل بدونه على الاشهر بل نقل فى التذكره عليه الاجماع قال: فلا 
يجوز التفرقه قبله و ان تفارقا قبل القبض بطل السلم عند علمائنا اجمع» الى آخره. 


وقال 


فى الجواهر: «الشرط الثالث من الشرائط: قبض رأس المال قبل التفرق شرط فى صحه العقد اجماعا فى الغنيه و المسالكك و 
حينئذ لو افترقا قبله بطل عند علمائنا أجمع فى التذكره» الخ فالعمده التسالم و الاجماع بين الاصحاب و صرح صاحب الحدائق 


بعدم وقوف نص و الله العالم. 


() ربما يقال بفساد البيع فى هذه الصوره لأنه من مصاديق الدين بالدين لقوله عليه السلام فى حديث طلحه بن زيد عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله 


() نفس المصدر الحديث: 9 
(0) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 
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الدين حالا لا مؤجلا )١(‏ الرابع تقدير المبيع ذى الكيل أو الوزن أو العد بمقداره (؟) الخامس: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه 
بالايام أو 


صلى اللّه عليه و آله: لا يباع الدين بالدين )١«‏ وفيه: اولا ان الحديث مخدوش سندا بطلحه حيث انه لم يوثق. و ثانيا: ان المقام 
ليس من بيع الدين بالدين بل الدين يحصل بالبيع. 


و أما حديث اسماعيل بن عمرانه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما الى أجل فأمر اسماعيل يسأله 
فقال: لا بأس بذلك فعاد اليه اسماعيل فسأله عن ذلكك و قال: انى كنت أمرت فلانا فسألكك عنها فقلت: لا بأس فقال: 


ما يقول فيها من عندكم قلت: يقولون: فاسد فقال: لا تفعله فانى أوهمت )3١‏ فهو مخدوش سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه 
دلالته. 


و أما حديث على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن السلم فى الدين قال: اذا قال: اشتريت منكك 
كذاتو كذا 


بكذا و كذا فلا بأس 20 فضعيف سندا أيضا. 


(1) اذ لو كان الثمن حالا فى ذمه البائع يتحقق القبض بالنسبه الى الثمن الذى شرط فى صحه السلم فيصح و أما اذا كان مؤجلا 


() اذ مع الجهل يلزم الغرر فيوجب البطلان و قد تقدم فى شروط العوضين انه لا بد أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف 
تقديره عند البيع من كيل أو وزن أوعد أو مساحه معلوما فراجع. 


” الوسائل الباب 8 من أبواب السلف الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(9) نفس المصدر الحديث: " 
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الشهور أو السنين أو نحوها و لو جعل الاجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيره بطل البيع )١(‏ و يجوز فيه أن يكون قليلا كيوم 
و نحوه و أن يكون كثيرا كعشرين سنه (7). السادس: امكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول و فى البلد الذى شرط التسليم 
فيه اذا كان قد شرط ذلكك (). 


)١(‏ «بلا خلاف اجده بيننا بل عن نهج الحق و الغنيه الاجماع عليه» هكذا فى الجواهر و يمكن الاستدلال على المدعى بما دل 
على نفى الغرر لاحظ ما عن على عليه السلام قال: و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن ببع المضطر و عن بيع الغرر )١١‏ 
و بالنبوى: «من اسلف فيسلف فى كيل معلوم الى اجل معلوم) .)"2١‏ 


مضافا الى جمله من النصوص: لاحظ احاديث عبد الله بن سنان و ابى مريم الانصارى و قتيبه الاعشى و سماعه و غياث بن 


ابراهيم و سليمان بن خالد و حديد بن حكيم 03 و كون مورد هذه النصوص الموارد الخاصه لا يضر بالاستدلال للاتفاق 


على عدم الفرق بل لا يبعد أن يقال: ان العرف يفهم من مجموع النصوص ان ذكر الاجل شرط فى السلم و من تلكك النصوص 
ما رواه غياث «©» بل لا يبعد تحقق الاطلاق فى بعضها لاحظ حديث سليمان بن خالد «6). 


(؟) لإطلاق النصوص الوارده فى المقام فلاحظ. 


(؟) الظاهر انه مورد الاجماع- على ما يظهر من الجواهر- و يمكن الاستدلال 


" من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ 5٠ الوسائل الباب‎ )١( 
"٠١0 جواهر الكلام ج 7 ص:‎ )١( 

( لاحظ ص: 18١‏ و27٠١‏ 

(ع) لاحظ ص: ١2١‏ 

(©) لاحظ ص: ١27‏ 
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سواء أ كان عام الوجود أم نادره .)١(‏ 


على المدعى بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 

الرجل يجيئنى يطلب المتاع فاقاوله على الربح ثم اشتريه فأبيعه منه فقال: أ ليس ان شاء أخذ و ان شاء تركك؟ قلت: بلى قال: فلا 
بأس به قلت: فان من عندنا يفسده. قال: و لم؟ قلت قد باع ما ليس عنده قال: فما يقول فى السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده 
قلت: بلى قال: فانما صلح من أجل انهم يسمونه سلما ان أبى كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده فى الوقت الذى بعته 
فيه )١١‏ فان المستفاد من هذا الخبر انه يشترط فى صحه البيع امكان دفع ما باعه فى الوقت الذى عين فى العقد. 

)١(‏ قال صاحب الجواهر قدس سره: «لا اجد دليلا على هذا الشرط بل اطلاق الادله يقضى بخلافه بل شدد النكير المقدس 


الأردبيلى على اشتراط هذا الشرط و ادعى ان موثقه عبد الرحمن داله على خلافه) الخ. 


والظاهران المراد بالموثقه المذكوره ما رواه اسحاق بن عمار و عبد 


الرحمن ابن الحجاج جميعا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا 
قال: ليس به بأس قلت: انهم يفسدونه عندنا قال: و أى شى ء يقولون فى السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون هذا الى اجل فاذا 
كان الى غير اجل و ليس عند صاحبه فلا يصاح فقال: فاذا لم يكن الى اجل كان أجود «أحق يه ثم قال: لا بأس بأن يشترى 
الطعام و ليس هو عند صاحبه «حالا؛ و الى اجل فقال لا يسمى له أجلا الا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه فى 
غير زمانه فلا ينبغى شراء ذلكك حالا .)7١‏ 


” الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
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فلو لم يمكن ذلك و لو تسبيبا لعجزه عنه و لو لكونه فى سجن أو فى بيداء لا يمكنه الوصول الى البلد الذى اشترط التسليم فيه 
عند الاجل بطل .)١(‏ 


[مسأله ؟: إطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم المسلم فيه فى بلد العقد] 


(مسأله 7): اطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم المسلم فيه فى بلد العقد الا أن تقوم قرينه على الاطلاق أو على تعيين غيره فيعمل 
عليها و الاقوى عدم وجوب تعيينه فى العقد الا اذا اختلفت الامكنه فى صعوبه التسليم فيها و لزوم الخساره الماليه بحيث يكون 
الجهل 


فان المستفاد من هذه الروايه ان امكان الوجود عند حلول الاجل شرط فى صحه البيع لا أزيد من هذا المقدار بل يستفاد 
المدعى- كما فى كلام صاحب الجواهر- مما رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قريه بعينها قال: 


لا بأس ان خرج فهو له و ان لم يخرج 


كان دينا عليه .)١١‏ 


فان المستفاد منه ان مجرد الامكان يكفى فى الصحه بل يمكن أن يستفاد المدعى من حديث خالد بن الحجاج عن أبى عبد الله 
عليه السلام فى الرجل يشترى طعام قريه بعينها و ان يسم قريه يعينها أعطاه من حيث شاء .7١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه انه مع عدم تعيين مكان خاص يمكن الاعطاء من اى مكان شاء فالنتيجه ان مجرد امكان الحصول 
فى المكان الذى تعهد الاعطاء منه شرط فى الصحه و أما الزائد على هذا المقدار فلا. 


)١(‏ قد ظهر وجه ما أفاده. 


١ من أبواب السلف الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(#اننس المفسر الحديت: ؟ 
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بها غررا فيجب تعيينه حينئك .)١(‏ 

[مسأله 7: إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين] 

(مسأله ”): اذا جعل الاجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين فان كان وقوع المعامله فى اول الشهر فالمراد تمام ذلكك الشهر و إن 


كان فى أثناء الشهر فالمراد من الشهر مجموع ما بقى منه مع اضافه مقدار من الشهر الثانى يساوى الماضى من الشهر الاول و 
هكذا .)١(‏ 


[مسأله ؟: إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنه و حل بأول جزء من ليله الهلال] 


(مسأله ©): اذا جعل الاجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلكك السنه و حل بأول جزء من ليله الهلال و اذا جعله الجمعه 
أو الخميس حمل على الاول من تلكك السنه و حل باول جزء من نهار اليوم المذكور (). 


[مسأله 4: إذا اشترى شيئا سلفا جاز ببعه من بايعه قبل حلول الأجل و بعده بجنس آخر] 


(مسأله 0): اذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بايعه قبل حلول الاجل و بعده بجنس آخر أو بجنس الثمن بشرط عدم الزياده و لا 


يجوز ببعه من غيره قبل حلول الاجل و يجوز بعده سواء باعه بجدس آخر أو بجنس الثمن مع الزياده أو النقيصه أو التساوى (6). 


)١(‏ الظاهران الامر كما أفاده فان الاطلاق لو لا قرينه خارجيه صارفه ينصرف الى بلد العقد و مع قيام القرينه لا بد من اتباعها و لا 
يلزم التعيين إلا مع التفاوت و لزوم الغرر مع الجهل فما أفاده تام. 


(0) فان ما أفاده مقتضى الظهور العرفى الذى يكون حجه عند العرف فى المحاورات. 
() كل ذلك للظهور العرفى و العرف ببابك فلاحظ. 
(؟) فى هذه المسأله فروع: الفرع الاول: انه اذا اشترى شيئا سلفا جاز ببعه 
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من بايعه قبل حلول اجله. 


و قال فى الحدائق: «المسأله الثانيه لو أراد ببع ما أسلف فيه فهنا صور: احديها بيعه قبل حلول الاجل حالا و الظاهر انه لا خلاف 
فى عدم الجواز لعدم استحقاقه له) )١١‏ الخ. 


و قال فى الجواهر: «اذا أسلف فى شىء لم يجز بيعه قبل حلوله لا لعدم ملكيته قبل الاجل ضروره عدم مدخليه فيها اذ العقد هو 
السبب فى الملكك و الاجل انما هو للمطالبه) الى أن قال: «بل للإجماع المحكى فى التنقيح و ظاهر الغنيه و جامع المقاصد و 
غيرهما و عن كشف 


الرموز إن لم يكن محصلا بل لعله كذلكك» "١‏ الخ. 


ولا يبعد ان الماتن لا يرى الاجماع المدعى فى المقام اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام و يمكن أن يكون 
الوجه فيه عدم تحقق الاجماع بالنسبه الى البيع من البائع قال فى الجواهر- ناقلا-عن الوسيله-: «و اذا اراد أن يبيع المسلف ما 
أسلف فيه من المستلف عند حلول الاجل أو قبله بجنس ما ابتاعه بأكثر مع الثمن الذى ابتاعه لم يجز و من باع بجدس غير ذلكك 
جاز). 


و عليه يكون مقتضى ادله صحه البيع جوازه حيث انه لا يكون ما يوجب تقيبد اطلاق ادله الصحه. 


الفرع الثانى: انه يجوز بيعه قبل حلول الاجل منه بجنس آخر غير جنس الثمن بلا تقيده بقيد و الوجه فيه انه لا موجب للتقييد و 
قفني الاق الكدله رهنو اكوا 


الفرع الثالث: انه يجوز بيعه من بايعه بعد حلول الاجل بجنس آخر على 


(؟) جواهر الكلام ج 5؟ ص: "7١-719‏ 
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الاطلاق و الوجه فيه ان المقنضى موجود بلا مانع. 


الفرع الرابع: انه لا يجوز ببعه من بايعه قبل حلول الاجل و بعده بأكثر من جنس الثمن للإجماع المدعى فى المقام و لجمله من 
النصوص منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يسلم فى الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلكك الى 
أجل مسمى قال: لا بأس ان لم يقدر الذى عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها و يأخذ 
رأس مال ما بقى من الغنم دراهم و يأخذ دون شروطهم و لا يأخذون فوق شروطهم و 


الاكسيه أيضا مثل الحنطه و الشعير و الزعفران و الغنم ١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه انه لا يجوز بيعه من بايعه أكثر من رأس 
ماله. 


و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل اعطى رجلا ورقا فى 
وصيف الى اجل مسمى فقال له صاحبه لا نجد لكك وصيفا خذ منى قيمه وصيفك اليوم ورقا قال: فقال: لا يأخذ الا وصيفه أو 
ورقه الذى اعطاء اول مره لا يزداد عليه شيئا ١؟).‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اشترى طعاما أو علفا الى اجل فلم يجد 
صاحبه و ليس شرطه الا الورق و ان قال: خحذ منى بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ الا شرطه طعامه أو علفه فان لم يجد شرطه و أخذ 
ورقا لا محاله قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ الا رأس ماله لا تَظِلِمُونَ وَ لا تَظَلمُونَ ”". 


١ من أبواب السلف الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) تقبين المضد و الحديت: ة 

6 تفن المصد رالحديث: ١8‏ 
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هذا فى غير المكيل و الموزون و أما فيهما فلا يجوز بيعهما قبل القبض مرابحه مطلقا كما تقدم .)١(‏ 
[مسأله 2: إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفه لم يجب على المشترى القبول] 


(مسأله ©): اذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفه لم يجب على المشترى القبول (7). 


و منها: ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله «جعفريه) عليه السلام عن الرجل يسلف فى الحنطه و الثمره مأئه درهم 
فيأتى صاحبه حين يحل الذى له فيقول: و الله ما عندى إلا نصف الذى لكك فخدمنى ان شئتث بنصف الذى لكك حنطه و بنصفه 
ورقا فقال: 


لا بأس اذا أخذ منه الورق كما أعطاه .)١١‏ 


وفى المقام روايه عن على بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطه أ يأخذ بقيمته دراهم؟ قال: اذا قومه 
دراهم فسد لأن الاصل الذى يشترى «اشترى خ ل» به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم و سألته عن رجل أعطى عبده عشره دراهم 
على أن يؤدى العبد كل شهر عشره دراهم أ يحل ذلكك؟ قال: لا بأس )2١‏ فان كانت قابله للجمع مع بقيه النصوص فهو و إلا يرد 
علمها الى اهلها. 


الفرع السادس: انه يجوز بيعه من غير بايعه بعد حلول الاجل على الاطلاق لوجود المقتضى و عدم الأجماع على المنع. 
)١(‏ وقد تقدم الكلام حول الفرع فراجع. 


(1) لعدم ما يقتضى وجوب القبول و بعباره اخرى: لا يجب على المشترى 


١8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١7 نفس المصدر الحديث:‎ )'( 
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ولو رضى بذلكك صح )١(‏ و كذلكك اذا دفع أقل من المقدار و تبرأ ذمه البائع اذا أبرأ المشترى الباقى (؟) و اذا دفعه على الصفه 
و المقدار وجب عليه القبول (") و اذا دفع فوق الصفه فان كان شرط الصفه راجعا الى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا 
(6) و ان كان راجعا الى استثناء ما دونها و ما فوقها لم يجب القبول و لو دفع اليه زائدا على المقدار لم يجب القبول (2). 


[مسأله /!: إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشترى بين الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زياده و لا نقيصه] 


(مسأله 7): اذا حل الاجل و لم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشترى بين الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زياده و لا نقيصه 


و 


بين أن ينتظر الى أن يتمكن البائع من دفع المبيع اليه فى وقت آخر (8). 


)١(‏ تاره يكون المبيع ما هو الجامع بين الموصوف و غيره و قد اشترطت الصفه فيه و اخرى يكون المبيع هو الموصوف أما على 
الاول فلا اشكال فى جواز القبول اذ الفاقد فرد من الكلى و المشترى رفع اليد عن حقه بالنسبه الى الوصف و أما على الثانى فلا 
بد من تراض جديد و تبديل بين الفاقد و الواجد اذ المفروض ان مملوكه و مطلوبه يغاير المدفوع اليه فكيف يصير مصداقا 
لذلكك الكلى و ان شئت قلت: ان بدليه غير المطلوب عنه تتوقف على سبب فلاحظ. 


(؟) كما هو ظاهر فان مرجع قبول الاقل الى البراءه عن الاكثر. 

() كما هو ظاهر اذ لا وجه لجواز عدم القبول. 

(ع) كما هو ظاهر أيضا بعين التقريب. 

(0) و هذا أيضا ظاهر اذ لا يجب عليه القبول الا ما كان حمًا له و مطلوبه و أما الزائد فلا. 
(©) فان له الفسخ بمقتضى الشرط الارتكازى كما ان له الانتظار و يمكن 
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ولو تكن من دفع بعضه و عجز عن دفع الباقى كان له الخيار فى الباقى بين الفسخ فيه و الانتظار )١(‏ و فى جواز فسخه فى الكل 
حينئذ اشكال و الاظهر الجواز (7) نعم لو فسخ فى البعض جزز للبائع الفسخ فى الكل (). 


[مسأله 4: لو كان المبيع موجودا فى غير البلد الذى يجب التسليم فيه] 


(مسأله 8): لو كان المبيع موجودا فى غير البلد الذى يجب التسليم فيه فان تراضيا تسليمه فى موضع وجوده جاز (6) و الا فان 
أمكن و تعارف نقله الى بلد التسليم وجب نقله على البائع (0) و الا فيجرى الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ 


و الانتظار (8). 


الاستدلال على المدعى بما رواه عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف فى شى ء يسلف الناس فيه 
من الثمار فذهب زمانها «ثمارها الفقيه» و لم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره .)١١‏ 


فاذا فسخ يرجع الثمن اليه بلا زياده و لا نقيصه و هذا على طبق القاعده الاوليه. 
(1) بتقريب: ان البيع ينحل الى المتعدد فيجرى فى كل فرد منه حكمه فتأمل. 


(؟) يمكن أن يكون الوجه فى الاشكال عدم المقتضى للفسخ فى الكل اذ المفروض دفع البائع بعض المبيع لكن كما قال الماتن 
الحق جواز الفسخ فى الكل للشرط الارتكازى الضمنى. 


(©) بلا اشكال فانه مع التراضى بينهما لا يبقى وجه للإشكال. 


(6) اذ مع التخلف يثبت الخيار فله الفسخ و الانتظار و الله العالم. 


١ من أبواب السلف الحديث:‎ ١١ الوسائل: الباب‎ )١( 
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[الفصل الثانى عشر: بيع الثمار و الخضر و الزرع] 

اشاره 


الفصل الثانى عشر: بيع الثمار و الخضر و الزرع لا يجوز بيع ثمره النخل و الشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمه .)١(‏ 


(1) قال فى الجواهر- فى هذا المقام-: «اجماعا بقسميه بل المحكى منهما متواتر كالنصوص و لذا نسبه بعضهم إلى الضروره' 
الخ. 


و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها: ما رواه الحلبى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل و الكرم و الثمار 
ثلاث سنين أو أربع سنين فقال: لا بأس تقول: ان لم يخرج فى هذه السنه اخرج فى قابل و ان اشتريته فى سنه واحده فلا تشتره 


بع[ غن | الركه] درق القزره اسبح داق أرقن شولك قتره لكف الارضن كلب ففال "قن الستطتموا ف ذلك إلى وسول الله 
صلى الله عليه و آله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومه نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمره و لم يحرمه و 
لكن فعل ذلكك من أجل خصومتهم .)١١‏ 


و منها: ما رواه ربعى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ان لى نخلا بالبصره فأبيعه و اسمى الثمن و أستثنى الكر من التمر أو 
أكثر أو العدد من النخل فقال: 


لا بأس قلت جعلت فداكك بيع السنتين قال: لا بأس قلت: جعلت فداك. ان ذا عندنا عظيم قال: اما انكك ان قلت ذاك لقد كان 
رسول الله صلى اللّه عليه و آله احل ذلكك فتظالموا «فتظلموا يب» فقال عليه السلام: لاتباع الثمره حتى يبدو صلاحها .07١‏ 


(1) الوسائل الباب ١‏ من أبواب بيع الثمار الحديث: ” 
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و منها: ما رواه أبو الربيع الشامى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: اذا بيع الحائط فيه النخل و 
الشجر سنه واحده فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته و اذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شى ء من الخضره «الخضر 


اخ) .)1١(‏ 
و منها: ما رواه معاويه بن ميسره قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن بيع النخل سنتين قال: لا بأس الحديث .01١‏ 
و منها: ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال: اذا عقد و صاد عروقا «”. 


ونستها دما روا هلهاو يخال فال قال ابن 


عبد اللّه عليه السلام: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم و ان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل «©". 


و عن الحدائق: الجزم بالصحه و ربما يقال- كما فى الجواهر-: ان النصوص المانعه تحمل على الكراهه و الظاهران الوجه فيه 
جمله من النصوص: منها: ما رواه «ابن يزيد» بريد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبه تباع قطعتين أو ثلاث قطعات فقال: 
لاابأس قال: و أكثرت السؤال.عن أشباه عدا فجعل بقول: لا بأمن به :ققلت: أصتلحكت الله اسفحاء من كتره ما شألته وقرله: :ل 
بأس به: ان من يلينا يفسدون هذا كله فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه و آله فى النخل ثم حال بينى و بينه 
رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام عن 


٠ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
8 نفس المصدر الحديث:‎ )( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
772 مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص:‎ 


عامين أو مع الضميمه جاز بيعها بلا اشكال (*) أما مع انتفاء الثلاثه فالاقوى الجواز 


قول رسول الله صلى الله عليه و آله فى النخل فقال أبو جعفر عليه السلام خرج رسول الله صلى الله عليه و آله فسمع ضوضاء 
قال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال عليه السلام: أما اذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه 
الشىء و لم يحرمه .)١١‏ 


واهنها: ما رواه الحليئ '«0#اقان المستفاد من هذه الطائقة مرخ النضوضن إن النبى :صل 


الأنه عليه و آله لم يحرم البيع و انما النهى نهى كراهى فعليه لا-.وجه للقول بالحرمه و الفساد لكن هل يمكن رفع اليد عن 
الاجماعات المنقوله و التسالم بينهم بحد نسب الى بعضهم انه قال: (انه ضرورى» و لولاه كان للنقاش فى استفاده المدعى من 
النصوص المشار اليها مجال فان الجمع فيها يقتضى حمل النواهى الواقعه فيها على الكراهه. 


.)39 كما هو منصوص فى الروايات لاحظ ما رواه الحلبى‎ )١( 


(؟) لاحظ ما رواه سماعه قال: سألته عن بيع الثمره هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال لا الا أن يشترى معها شيئا من 
غيرها رطبه أو بقلا فيقول: اشترى منكك هذه الرطبه و هذا الشجر بكذا فان لم تخرج الثمره كان رأس مال المشترى فى الرطبه و 
البقل الحديث (8»). 


(6) أما جوازه بعد بد و الصلاح فلما نص به فى بعض النصوص لاحظ ما رواه 


(1) نفس المضدر الحديث: ١‏ 

(0) لاسفل ع + عام؟ 

(6) لاسقا ب + خب 

(6) الوسائل الباب ” من أبواب بيع الثمار الحديث: ١‏ 
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و الاحوط العدم .)١(‏ 

[مسأله :١‏ بدو الصلاح فى الثمر هو كونه قابلا للأكل فى العاده] 


(مسأله :)١‏ بدو الصلاح فى الثمر هو كونه قابلا للأكل فى العاده و ان كان اول أوان أكله (؟). 


ربعى .)١١‏ و أما جواز بيعه عامين فلحديث سليمان بن خالد 2١‏ و أما جوازه مع الضميمه فلما رواه سماعه 9*). 


)١(‏ يمكن أن يكون الوجه فى نظره ان مقتضى الجمع بين النصوص هو الجواز لكن بملا-حظه الاجماع و التسالم على عدم 
الجواز ترفع اليد عن النصوص و حيث ان القدر المتيقن من الاجماع صوره عدم ظهور الثمره يقتصر فى المنع على هذا المقدار و 
يحكم بالجواز فى غيرها و مقتضى الاحتياط الالتزام بعدم الجواز 


على الاطلاق و الله العالم. 


(1) لا يبعد أن يكون الماتن ناظرا الى أن الظهور العرفى يقتضى ذلك اذ يمكن أن تكون النصوص الوارده فى المقام ضعيفه 
عنده لاحظ ما رواه الحسن بن على الوشاء قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز ببع النخل اذا حمل؟ قال: 


لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت: و ما الزهو جعلت فداك قال: يحمر و يصفر و شبه ذلكك «». 


و ما رواه على بن أبى حمزه فى حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسرا 


«غير بسر خ 2 أخضر قال: لا حتى 


776 لاحظ ص:‎ )١( 
770 لاحظ ص:‎ )( 
772 لاحظ ص:‎ )"( 
" من أبواب بيع الثمار الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )6( 
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يزهو قلت: و ما الزهو؟ قال: حتى يتلون .)0١‏ 


و ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام فى حديث مناهى النبى صلى اللّه عليه و آله قال و نهى أن 


يبتاع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر أو تحمر .07١‏ 


و ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام باسناد متصل الى النبى صلى الله عليه و آله انه نهى عن المخاضره و هو أن يبتاع الثمار قبل 
أن يبدو صلاحها و هن خضر بعد و يدخل المخاضره أيضا بيع الرطاب و البقول و أشباهها و نهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو و 


زهوه ان يحمر أو يصفر (037. 


و ماروى قال و فى حديث آخر: نهى بيعه قبل أن تشقح و يقال: يشقح و التشقيح هو الزهو أيضا و هو معنى قوله: حتى يأمن 
العاهه و العاهه الآفه تصيبه «؟» فيبقى الظهور 


العرفى ملاكا للحكم. 


و يمكن أن يكون ناظرا الى ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام سثل عن الفاكهه متى يحل بيعها؟ قال: اذا كانت فاكهه 
كثيره فى موضع واحد فاطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهه كلها فاذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فان كان أنواع 
متفرقه فلا يباع شىء منها حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الانواع «) فان الميزان المجوز جعل فى الروايه بلوغ 
الفاكهه الى مرحله قابله لان تطعم. 


(1) نفس المصدر الحديت: و 

)نفس المضدر العديت :+1 

(*) نفس المصدر الحديث: ١0‏ 

(ع) نفس المصدر الحديث: ١8‏ 

(0) الوسائل الباب ؟ من أبواب بيع الثمار الحديث: ه 
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[مسأله ؟: يعتبر فى الضميمه المجوزه لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز يبعه منفرده] 


( مسأله 7): يعتبر فى الضميمه المجوزه لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز ببعه منفرده و كونها مملوكه لمالكك و 
كون الثمن لها و للمنضم على الاشاعه )١(‏ ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعه على الاقوى فيجوز كونها تابعه (1). 


[مسأله "!: يكتفى فى الضميمه فى تمر النخل مثل السعف و الكرب و الشجر اليابس الذى فى البستان] 

(مسأله "): يكتفى فى الضميمه فى تمر النخل مثل السعف و الكرب و الشجر اليابس الذى فى البستان (”0. 
[مسأله ؟: لو يبعت الثمره قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا اشكال] 

(مسأله ؟): لو ببعت الثمره قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا اشكال (6). 

[مسأله 4: إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد فى تلك السنه معه] 


(مسأله 5): اذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد فى تلكك السنه معه و ان لم يظهر اتحد الجنس أو اختلف اتحد البستان أم 


)١(‏ يمكن الاستدلال على ما أفاده بحديث سماعه )١١‏ فان قوله عليه السلام «اشترى منكك» الخ يدل على أنه لا بد من كون 
الضميمه مملوكه للبائع و الا فكيف يمكن الا-شتراء منه و أيضا يدل على أنه لا بد من كونها قابله للاشتراء كالرطبه و البقل و 
تكون الضميمه بحيث تقع وحدها فى مقابل الثمن و أيضا يدل على أن يكون الاشتراء على نحو الاشاعه. 


(؟) للإطلاق. 
() للإطلاق. 


(©) اذ لا وجه للإشكال وان شتت قلت: غايه ما يلزم وجود الضميمه و ليكن الاصل مصداقا للضميمه. 


٠8 لاحظ ص:‎ )١( 
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على الاقوى .)١(‏ 

[مسأله *: إذا كانت الشجره تثمر فى السنه الواحده مرتين] 

(مسأله ©): اذا كانت الشجره تثمر فى السنه الواحده مرتين ففى جريان حكم العامين عليهما اشكال (؟) أظهره الجريان (. 
[مسأله !: إذا باع الثمره سنه أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمره] 


( مسأله /0: اذا باع الثمره سنه أو سنتين أو أكثر ثم باع اصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمره بل تنتقل الا-صول الى 
المشترى مسلوبه المنفعه فى المده المعينه و له الخيار فى الفسخ مع الجهل (6) و لا يبطل بيع الثمره بموت بائعها بل تنتقل 
الاصول الى 


)١(‏ كل ذلكك للإطلاق فان مقتضى اطلاق دليل الجواز مع الضميمه ما ذكر مضافا الى دلاله بعض النصوص عليه لاحظ ما رواه 
يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اذا كان الحائط فيه ثمار مختلفه فأدركك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا .01١‏ 


(1) الظاهر ان منشأ الاشكال عدم صدق العنوان المأخوذ فى دليل الجواز فان المأخود فى الدليل سنتان فما فوقهما. 


(*) بتقريب: ان العرف يفهم وحده الملاءك فلا خصوصيه لتعدد السنه بل المناط بتكرر الثمره و للتأمل فيما ذكر مجال و لعل 
الماتن فيما أفاده مستند الى وجه آخر و اللّه العالم. 


(؟) لعدم ما يقتضى البطلان غايته ثبوت الخيار للمشترى كما فى المتن اذا كان جاهلا. 


١ الوسائل الباب ؟ من أبواب بيع الثمار الحديث:‎ )١( 
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ورثه البائع بموته مسلوبه المنفعه )١(‏ و كذا لا يبطل بيعها بموت المشترى بل تنتقل الى و وثته (؟). 

[مسأله 4: إذا اشترى ثمره فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد و كانت الخساره من مال البائع] 

(مسأله 8): اذا اشترى ثمره فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد و كانت الخساره من مال البائع كما تقدم ذلكك فى أحكام القبض و 
تقدم أيضا الحاق السرقه و نحوها بالتلف و حكم ما لو كان التلف من البائع و المشترى و الاجنبى (©. 

[مسأله 9: يجوز لبائع الثمره أن يستثنى ثمره شجرات أو نخلات بعينها] 


(مسأله 9): يجوز لبائع الثمره أن يستثنى ثمره شجرات أو نخلات بعينها وان يستثنى حصه مشاعه كالربع و الخمس و ان يستثنى 
مقدارا معينا كمن و وزنه (5) لكن فى الصورتين لو خاست الثمره وزع النقص على المستثنى و المستثنى منه على النسبه (0) ففى 
صوره استثناء حصه مشاعه يوزع الباقى بتلكك النسبه و اما اذا كان المستثنى 


(؟) الكلام فيه هو الكلام. 
(؟) و قد مر الكلام حول الفرع و تقدم شرح كلام الماتن هناكك فراجع. 


(©) الظاهر ان جوازه على القاعده الاسوليه مضافا الى النص الخاص الوارد فى المقام لاحظ ما رواه ربعى عن أبى عبد اللّه عليه 
السلام فى الرجل يبيع الثمره ثم يستثنى كيلاو تمرا قال: لا بأس به قال: و كان مولى له عنده جالسا فقال المولى انه يبيع و 
يستثنى أو ساقا يعنى أبا عبد الله عليه السلام قال: فنظر اليه و لم ينكر ذلكك من قوله .01١‏ 


(0) كما هو ظاهر فانه لازم الاشاعه بخللاف الصوره الاولى فان مملوككث احدهما 


)١(‏ الوسائل الباب ١0‏ من أبواب ببع الثمار 
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مقدارا معينا فطريق معرفه النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلا فبسقط من المقدار المستثنى بتلكث النسبه فان كان الفائت 
الثلث يسقط منه الثلث و ان كان الربع يسقط الربع و هكذا .)١(‏ 

[مسأله :٠١‏ يجوز يبع ذمره النخل و غيره فى أصولها بالنقود و بغيرها كالأمتعه و الحيوان و الطعام] 


(مسأله :2٠١‏ يجوز بيع ثمره النخل و غيره فى أصولها بالنقود و بغيرها كالأمتعه و الحيوان و الطعام و بالمنافع و الاعمال و غيرها 
كغيره من أفراد البيع (؟) نعم لا تجوز المزابنه و هى بيع ثمره النخل ثمرا كانت أو رطبا أو بسرا أو غيرها بالتمر من ذلكك النخل 
(9) و أما 


بيعها بثمر غيره سواء كان فى الذمه أم كان معينا فالظاهر جوازه (©). 


عبد عن الممار كك الاخ فالصبارة الزارقم علي واحل عنوينا صر موي نكما 
(1) الظاهران الامر كما أفاده و اللّه العالم. 

)١(‏ الظاهر ان ما أفاده على طبق الموازين الاوليه. 

(*) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


نهى رسول الله صلى الله عليه و آله: عن المحاقله و المزابنه قلت و ما هو؟ قال: أن يشترى حمل النخل بالثمر و الزرع بالحنطه )1١‏ 
و قال فى الجواهر- فى مقام الاستدلال على عدم الجواز-: «اجماعا بقسميه بل المحكى منه مستفيض أو متواتر» الى أن قال: «و 
لان هذه المعامله هى المتيقن من تحريم المزابنه التى علم بالنص و الاجماع حرمتها» الخ. 


(؟) لبعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام فى رجل قال لاخر: بعنى ثمره نخلكك هذا الذى فيها 


فقوي من نض أو أفل أى كدر منيق ما شتام عه ففال لا سفنو فال: لمر و السريمن تكله واتحدةه لا رامن ثيه قآما 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى صسص: 7117 


وان كان التركك أحوط )١(‏ و الظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا (7). 


أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح و الزبيب و العنب متل ذلكك .)١١‏ 
و لاحظ ما رواه أبو الصباح الكنانى قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 


ان رجلا كان له على رجل خمسه عشر وسقا من تمر و كان له نخل فقال له: خذ ما فى نخلى بتمرك فأبى ان يقبل فأتى البنى 
فتلى' الله عليه آله 


فقال: فا وسول الله لفاك نهلك عيب عام وسنقاان كيز تكله باع ناش يفل كبرة فحت الفى على اللدتعلهبى الدالنه 
فقال: بافلاة حدما فى تخله يمر كك ققال: با رسول الله لأ بفى و أن ان يفعل فقال وسول الله عليه و اله الضاحي الكل اجدة 
نخلك فجذه فكاله فكان خمسه عشر وسقا فأخبرنى بعض أصحابنا عن ابن رباط و لا اعلم الا انى قد سمعته منه أن أبا عبد الله 
عليه السلام قال: ان ربيعه الرأى لما بلغه هذا عن النبى صلى الله عليه و آله قال: هذا ربا قلت: اشهد الله انه لمن الكاذبين قال: 


صدقت 05١‏ و حديث عبد الرحمن و ان كان عاما فى الحرمه و لكن يخصص عمومه بما دل على الجواز. 


(1) اختار فى الحدائق الجواز حيث ان دليل الحرمه من الاجماع و النص يختصان بالنخل فيبقى غيره على تحت القواعد العامه 
المقتضيه للجواز و ما يمكن ان يذكر فى وجه عدم الجواز امور. 


الاول: انه لا يؤمن من الربا فلا يجوز لأجله و فيه: ان الربا يختص بالمكيل و الموزون و ثمره الشجره تباع بالمشاهده. 


الثانى: عموم العله فى بعض النصوص الدال على منع بيع الرطب بالتمر معللا بلزوم الربا لاحظ النصوص الداله على المدعى فى 
الباب 1 من أبواب الربا 


١ الوسائل الباب 6 من أبواب بيع الثمار الحديث:‎ )١( 

(9) نفس المضدر الحدرث: » 
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و أما بيعه بغير ثمره فلا اشكال فيه اصلا .)١(‏ 

[مسأله :1١١‏ يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر فى أصله بثمن زائد على ثمنه الذى اشتراه به أو ناقص أو مساو] 


(مسأله :)1١‏ يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر فى أصله بثمن زائد على ثمنه الذى اشتراه 


به أو ناقص أو مساو (1) سواء أ باعه قبل قبضه أم بعده (0. 


من الوسائل و من تلكك النصوص ما رواه الحلبى ١١‏ و فيه: انه قد مر فى فصل الربا ان النصوص متعارضه و الترجيح مع ما يدل 
على الجواز فراجع ما ذكرناه هناكك. 


الثالث: ما أفاده فى الجواهر من تعليل عدم الجواز بعدم جواز اتحاد الثمن و المثمن. و فيه: ان هذا خلف الفرض فان المفروض 
فى الكلام تغاير المبيع و الثمن و بعباره اخرى: ان كان المراد من التقريب انه لا بد من عدم كونهما من شجره واحده فهذا عين 
المدعى و لا مجال للاستدلال به وان كان المراد انه لا بد من كون المبيع ملكا للبائع و الثمن ملكا للمشترى فلا اشكال فى 
لزومه لكن لا مانع من هذه الناحيه اذ يمكن فرض كون مقدار من الثمره مملوكا لأحد و المقدار الاخر منها مملوكا لاخر حتى 
يمكن فرض التميز الخارجى بينهما بأن يكون الواقع فى الطرف الشرقى ملكا لأحدهما و الواقع فى الطرف الغربى ملكا لاخر 


(1) لعدم ما يقتضى المنع. 
(؟) لعدم ما يقتضى المنع و القاعده الاوليه تقتضى الجواز مضافا الى عدم الخلاف و الاشكال كما فى الجواهر. 


(5) لوحده الملاءكك مضافا الى النص لاحظ ما رواه محمد الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشترى 
الثمره ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال: 


© لاحظط ص: ١4١‏ 
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[مسأله ؟17: لا بجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط] 


(مسأله :)1١‏ لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الاحوط )١(‏ و يجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها معه (؟) أما بعد ظهوره فيجوز ببعه 


مع أصله بمعنى بيع القدر الظاهر مع اصوله الثابته () فان 


شاء المشترى فصله (6) و ان شاء ابقاه مع اشتراط الابقاء أو باذن من صاحب الارض (2) فان أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل و 


عليه اجره الارض اذا لم يشترط 


لا بأس به ان وجد ربحا فليبع .)١١‏ 
وما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه قال فى رجل اشترى الثمره ثم يبيعها قبل ان يقبضها قال: لا بأس .7١‏ 


:/7١ لا يبعد أن يكون منشأ الاشكال لزوم الجهل و الغرر مضافا الى ان الظاهران المشهور قائلون بعدم الجواز قال فى الحدائق‎ )١( 
«المشهور بل الظاهر انه لا خلاف فيه انه لا يجوز بيعها قبل ظهورها و انما يجوز بعد ظهورها لقطه و لقطات و جزه و جزات فيما‎ 


إفرة لوجودا لمقتض وعدم المانع. 
() لوجود ما يقتضى الجواز من ادله جواز البيع و عدم ما يكون مانعا. 
(68) لآ نه جلك لتم اشاقن الصر ماف سماو كه 


(5) أما مع الاشتراط فلان الابقاء حق له بحسب الشرط المذكور و اما مع الاذن و رضا المالكك فلجواز التصرف فى ملكك الغير 


باذنه. 


” الوسائل الباب 7 من أبواب ببع الثمار الحديث:‎ )١( 
* تفن المتصداز الحدرت:‎ )9( 

() ج 19 ص: 7ع" 
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الابقاء مجانا )١(‏ و ان فصله قبل أن يسنبل فنمت الاصول الثابته فى الارض حتى سنبل كان له أيضا (؟) و لا تجب عليه اجره 
الارض (*) وان كان الوجوب أحوط (65) و يجوز ببعه لامع اصله بل قصيلا اذا كان قد بلغ أو ان قصله أو قبل ذلكك على أن 
يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك (2). 


)١(‏ لحرمه مال الغير فلا يجوز 


التصرف و الانتفاع به مجانا كما هو ظاهر. 

(1) اذا لمفروض ان الاصل له فيكون الفرع له أيضا بمقتضى تبعيه الفرع للأصل كما هو المقرر عند العقلاء. 
0 اذ فرض اشتراط الابقاء. 

(©) بتقريب انصراف اشتراط الابقاء الى صوره عدم الفصل. 


(5) للمقتضى و عدم المانع ماقا الى 'دلتاه يله شن اللصو صن علن التجواز لاتعشل ماءرواء'الحلى قال قال أنردغعيك اللاغلن: 
السلام: لا بأس بأن يشترى زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصد ان شئت ان (أو خ ل) تعلفه من قبل أن يسنبل و هو حشيش 
الحديث .)١١‏ 


و ما رواه بكير بن أعين قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام أ يحل شراء الزرع الاخضر؟ قال: نعم لا بأس به ."7١‏ 


و ما رواه زراره مثله و قال: لا بأس ان تشترى الزرع و القصيل أخضر ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده وان شئت ان 
تعلف دابتكك قصيلا فلا بأس به قبل 


١ من أبواب بيع الثمار الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
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أن يسنبل فأما اذا استنبل فلا تعلفه «تقلعه خ ل» رأسا رأسا فانه فساد .)١١‏ 
و ما رواه معلى بن خنيس قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أشترى الزرع قال. اذا كان قدر شير .)١(‏ 


و ما رواه معاويه بن عمار قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فاذا كنت تشترى أصله فلا بأس 
بذلك الحديث 79. 


و ما رواه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن تشترى زرعا اخضر فان شئت تركته حتى تحصده و ان 


شئت فبعه حشيشا (5). 


وماروا سماعه 


قال: سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله و يبدو له فى تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطه و قد اشتراه من أصله و 
ما كان على أربابه من خراج فهو على العلج قال: ان كان اشترط ين اشتراه ان شاء قطعه و ان شاء تركه كما هو حتى يكون 
سنبلا و إلا فلا ينبغى له أن يتركه حتى يكون ستبلا «8). 


ومارواه سماعه #0 و ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى زرع بيع و هو حشيش ثم سنبل قال: لا بأس اذا قال: ابتاع 


منكك ما يخرج من هذا الزرع فاذا اشتراه و هو حشيش فان شاء أعفاه وان شاء تربص به 07. 


() نفس المصدر الحديث: " 
(0) نفس المصدر الحديث: ؟ 
() نفس المصدر الحديث: ه 
() نفس المصدر الحديث: 8 
(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
(©) نفس المصدر الحديث: / 
(0) نفس المصدر الحديث: 94 
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فان قطعه و نمت الاصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع )١(‏ و ان لم يقطعه كان لصاحب الارض الزامه بقطعه و له ابقاءه 
و المطالبه بالاجره (؟) فلو أبقاه فنمى حتى سنبل كان السنبل للمشترى (") و ليس لصاحب الارض الا مطالبه الاجره (6) و كذا 
الحال لو اشترى نخلا (5) و لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه و نمى كان النماء للمشترى (2). 


[مسأله :١‏ يجوز بيع الزرع محصودا] 


(مسأله 1): يجوز بيع الزرع محصودا و لا يشترط معرفه 


و ما رواه أبو بصير ١١‏ و ما رواه معاويه بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فاذا كنت 
تشترى اصله فلا بأس بذلكك أو ابتعت نخلا فابتعت 


اصله و لم يكن فيه حمل لم يكن به بأس .237١‏ 
)١(‏ اذ المفروض ان الاصل ملكك للبائع و الفرع تابع للأصل فيكون للبائع. 


(0) لتسلط الناس على أموالهم فله الالزام بالقطع و افراغ ملكه عن مملوكك غيره كما ان له الابقاء و المطالبه بالاجره لحرمه ماله و 
عدم ما يقتضى المجانيه. 


0 اذ المفروض انه لهو يعيازه الخرى: هملوكف المشترى ضار سثبلا فيكوق له. 


(©) اذا المفروض ان السنبل ملكك المشترى كما مر غايه الا-مر استفاد المشترى بملك البائع فله الاجره كما هو مقتضى عدم 
المجانيه. 


(0) الكلام فيه هو الكلام. 


(©) اذ المفروض ان الفرع تابع للأصل فيكون النماء للمشترى كما فى المتن فلاحظ. 


(1) نفس المفيدر الحديك: ١١‏ 

() تهذيب الاحكام ج لاص: ١58‏ حديث: 77 
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مقداره بالكيل أو الوزن بل تكفى المشاهده .)١(‏ 

[مسأله 1: لا يجوز المحاقله و هى بيع سنبل الحنطه أو الشعير بالحنطه منه] 


(مسأله ؟3): لا يجوز المحاقله و هى بيع سنبل الحنطه أو الشعير بالحنطه منه و كذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه بل و كذا بيع 


(1) فان المتعارف فيه البيع مع المشاهده و الجهل بالمقدار غير مضر لعدم كونه من المكيل و الموزون. 


(؟) الاصل فى هذا الحكم ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه 0١١‏ و ما رواه أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: نهى رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله عن المحاقله و المزابنه فقال: المحاقله النخل بالتمر و المزابنه بيع السنبل بالحنطه الحديث .07١‏ 


و المستفاد من الحديثين اختصاص الحكم بالحنطه فان تحقق اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم عليه السلام على عموم 
الحكم فهو و إلا فما أفاده فى المتن: من العموم يشكل الالتزام به 


قال فى الحدائق فى هذا المقام: «و ليس غير هاتين الروايتين فى الباب فالحاق ما ذكروه من الالفراد بالحنطه مشكل» ثم: ان 
المستفاد من الخبرين النهى عن بيع السنبل بالحنطه بلا تقييده بكونها منه فلا أدرى ما الوجه فى تقييد الفقهاء و قال فى مجمع 
البحرين فى ماده حقل: «المحاقله بيع الزرع فى سنبله بحب من جنسه) و قال فى ماده «زين» فى تفسير المزابنه هى بيع الرطب فى 
والبن الكل التهو يو الله العالم. 


و فى المقام حديث رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


لا بأس أيضا أن يشترى زرعا قد سنبل و بلغ بحنطه 0 يستفاد منه جواز بيع 


767 للاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب بيع الثمار الحديث: ” 

(") الوسائل الباب ١١‏ من ابواب بيع الثمار الحديث: ١‏ 
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[مسأله 14: الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط] 


(مسأله 6 الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ لاا يجوز بيعها قبل ظهورها على الاحوط )١(‏ و يجوز بعد ظهورها مع المشاهده 
لقطه واحده أو لقطات (؟) و المرجع فى تعبين اللقطه عرف الزراع © ولو كانت الخضره مستوره كالشلجم و الجزر و نحوهما 
فالظاهر جواز بيعها أيضا (6). 


[مسأله 18: إذا كانت الخضره مما بجز كالكراث و النعناع و اللفت و نحوها يجوز بيعها بعد ظهورها على الأحوط] 


(مسأله 18): اذا كانت الخضره مما يجز كالكراث و النعناع و اللفت و نحوها يجوز بيعها بعد ظهورها على الاحوط و المرجع فى 


السنبل بالحنطه و حيث انه مطلق يقيد بما لا يكون المبيع الحنطه فلاحظ. 


بقى شى ء و هو ان الوارد فى احد الحديثين ١١‏ عنوان الزرع و الوارد فى الخبر الاخر عنوان السنبل و بقانون حمل المطلق على 
المقيد يقيد الخبر الاول بالخبر الثانى لا يقال: لا تنافى بين المثبتين فانه يقال: مفهوم الحد حجه و المفروض ان الخبر الثانى فى 
مقام بيان تعريف المزابنه فلا بد من التقييد. 


)١(‏ الظاهران الوجه فى الاحتياط ما ذكرناه فى وجه عدم بيع الزرع قبل ظهوره. 
(0) لوجود المقتضى و عدم المانع كما يظهر الجواز من عباره الحدائق التى قد مناها فى شرح مسأله: .١١‏ 
(") فان هذه الامور راجعه الى العرف فنظره هو الميزان. 


(؟) لعل الوجه فيما أفاده ان كونها مستوره لا ينافى اشتراط الظهور و بعباره اخرى: المراد بالظهور أن يكون الزرع قابلا لان يلقط 
فاذا وصل هذا الحد يجوز بيعه لوجود المقتضى و عدم المانع. 


(1) لاحظ ص: 757 
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تعيين الجزه عرف الزراع كما سبق و كذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء و التوت فانه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطه و خرطات 
.)١(‏ 


[مسأله :١1/‏ إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصه صاحبه بعد خر صها] 


( مسأله :)3١‏ اذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز ان يتقبل أحدهما حصه صاحبه بعد خرصها بمقدار معين 
فيتقبلها بذلكك المقدار فاذا اخرص حصه صاحبه بوزنه مثلا جاز أن يتقبلها بتلكك الوزنه (؟). 


)١(‏ قد ظهر الوجه فيما أفاده فى هذه المسأله مما ذكرنا فلا نعيد. 


(؟) قال فى الحدائق :)١١‏ «و لو كان بين اثنين أو أكثر نخل أو 


شجر فيتقبل بعضهم بحصه الباقين بشى ء معلوم كان جائزا و ليس هذا من قبيل البيع و انما هى معاوضه مخصوصه تسمى بالقباك 
و هى مستثناه من المزابنه و المحاقله» الخ و الدليل على هذا الحكم جمله من النصوص منها ما رواه يعقوب بن شعيب فى حديث 
قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبه: 


اختر اما أن تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيل (كيلايه) مسمى و تعطينى نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص و اما أن آخذه أنا 
بذلكك قال: نعم لا بأس به 07١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى قال: أخبرنى أبو عبد الله عليه السلام أن أباه حدثه ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله أعطى خيبر بالنصف 
أرضها و نخلها فلما أدركت الثمره بعث عبد الله رواحه فقوم عليه قيمه و قال لهم: اما أن تأخذوه و تعطونى نصف الثمر (الثمن 
خ ل) واما اعطيكم نصف الثمر فقالوا: بهذا قامت السماوات و الارض 9”. 


0ض اعم 

(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب بيع الثمار الحديث: ١‏ 
(9)تفبق المضيدو الحديت؟ ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: ١07‏ 


زادت عليها فى الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها )١(‏ و الظاهر عدم الفرق بين كون الشركاء اثنين أو أكثر (؟) و كون المقدار 
المتقبل به منها و فى الذمه () نعم اذا كان منها فتلفت الثمره فلا ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان فى الذمه فانه باق على 
ضمانه (©) و الظاهر انه صلح على تعيين المقدار المشترك فيه فى كميه خاصه على أن يكون اختيار التعيين بيد 


و منها: ما رواه أبو الصباح قال: سمعت أبا عبد 


الله عليه السلام يقول: ان النبى صلى الله عليه و آله لما افتتح خيبر تركها فى أيديهم على النصف فلما أدركت الثمره بعث عبد 
اللّه بن رواحه اليهم فخرص عليهم فجاءوا الى النبى صلى الله عليه و آله فقالوا: انه قد زاد علينا فأرسل الى عبد اللّه فقال: ما يقول 


خرصت عليهم بشى ء فان شاءوا يأخذون بما خرصت و ان شاءوا أخذنا فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات و الارض 
)١«‏ فان المستفاد من هذه النصوص جواز التقبل بالنحو المذكور فى المتن. 


)١(‏ كما صرح به فى حديث يعقوب بن شعيب. 


() كما يظهر من عباره الحدائق و لا يبعد ان العرف يفهم من نصوص الباب عدم الفرق مضافا الى حديث خيبر فان التقبل بين 
بعك الى على الله فليييو لو سياه الود 


(*) الجزم به مشكل فان الظاهر من نصوص الباب ان المتقبل به منها. 


() لعدم ما يقتضى الضمان بخلاف ما فى الذمه اذ المفروض ثبوت العوض فى الذمه فلا بد من الافراغ لكن الاشكال فى 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: ١017‏ 

المتقبل )١(‏ و يكفى فيها كل لفظ دال على المقصود (7) بل تجرى فيها المعاطاه كما فى غيرها من المعقود (0. 
[مسأله 14: إذا مر الإنسان بشى ء من النخل أو الشجر جاز أن يأكل مع الضروره العرفيه من ثمره] 


(مسأله 18): اذا مر الانسان بشى ء من النخل أو الشجر جاز أن يأكل مع الضروره العرفيه من ثمره (6). 


البدل من غيرها. 
)١(‏ لا دليل على كونه صلحا بل الظاهر انه معامله مستقله و لا يلزم اجراء أحكام الصلح عليه. 
() لإطلاق الدليل فان المستفاد من النصوص تحقق هذا التراضى و المبادله باى نحو واى لفظ واى مبرز. 


(©) للاطلاق 
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(©) الاصل فى هذا الحكم عده نصوص: منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال النبى صلى الله عليه و آله 


و منها: ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل يمر على ثمره فيأكل منها؟ 
قال: نعم قد نهى رسول الله صلى اللّه عليه و آله أن تستر الحيطان برفع بنائها .07١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مروان قال: قلت لأ-بى عبد اللّه عليه السلام: امر بالثمره فآكل منها قال: كل و لا تحمل قلت جعلت 


فداك ان التجار اشتروها و نقدوا أموالهم قال: اشتروا ما ليس لهم «7. 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

)تفي المضدو الخنت”: * 

مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 705 


بلا افساد للثمر أو الاغصان أو الشجر أو غيرها )١(‏ و الظاهر جواز الاكل 


و منها: ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالبستان و قد حيط عليه أو لم 
بحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره و ليس يحمله على الاكل من ثمره الا الشهوه و له ما يغنيه عن الاكل من ثمره؟ 


وهل له أن يأكل من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل و لا يحمله و لا يفسده .)١١‏ 


و منها غيرها من الروايات الوارده فى الباب 8 من أبواب بيع الثمار من الوسائل و يستفاد من حديث مسعده بن زياد ان الاكل لا 


يجوز 


الاامع الضروره روى عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سثل عما يأكل الناس من الفاكهه و الرطب مما هو لهم حلال فقال: 
لأنبا كل لحف الاامق صرويوء و لاقهد ]ذا كانتعليها فا محا وهم أجل الفيرو زه توق وسبو ل الله يلق الله عليه و اله لويد 
على حدائق النخل و الثمار بناء لكى يأكل منها كل احد (3). 


)١(‏ كما نص فى حديث عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمره و يأكل منها و لا 
يفسد و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله ان تبنى الحيطان بالمدينه لمكان الماره قال: و كان اذا بلغ نخله أمر بالحيطان 
فخربت لمكان الماره 9”). 


مضافا الى أن حرمه الافساد على طبق القاعده الاوليه فان التصرف فى مال الغير حرام الا بالمقدار الذى يدل عليه الدليل و 
المفروض ان الدليل دل على جواز الاكل و أما الا فساد فلا دليل على جوازه. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 
(0) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 
() نفس المصدر الحديث: ١7‏ 
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وان كان قاصدا له من أول الامر )١(‏ ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر (؟) و اذا حمل معه شيئا حرم ما حمل و لم يحرم 
ما أكل (”") و اذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهه المالك ففى جواز الاكل اشكال و المنع أظهر (©). 


)١(‏ للإطلاق و لكن الانصاف ان الجزم بالاطلاق مشكل فانه لا يبعد أن يقال: 


ان المنساق الى الذهن بحسب الفهم العرفى هو الذى يمر فى الطريق بطبعه و أما المرور الذى يكون بهذا الداعى 


فيشكل كونه مشمولا لدليل الجواز نعم الذى يمر فى الطريق بحسب طبعه اذا اختار طريقا يكون فيه البستان لان يأكل من ثمره 
يشمله الدليل. 


(0) لعدم الدليل عليه فلا يجوز على القاعده مضافا الى بعض النصوص لاحظ ما رواه السكونى "١١‏ وما رواه محمد بن مروان 
وما رواه يونس 30 و ما عن صاحب الزمان عليه السلام الى أن قال: و أما ما سألت عنه عن أمر الثمار من اموالنا يمر به المار 
فيتناول منه و يأكله هل يحل له ذلك فانه يحل له اكله و يحرم عليه حمله «5. 


(*) كما هو المستفاد من النصوص مضافا الى القاعده الاوليه كما مر. 


() يستفاد من المتن انه لا يجوز الااكل فى صورتين: إحداهما: ما لو كان للبستان جدار او حائط. ثانيتهما: ما لو علم بكراهه 
المالكك اما الصوره الاولى 


(0) لاحظ ص: 707 

(0) لاحظ ص: 707 

(9) لاحظ ص: 706 

(©) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث: 8 
مبانى منهاج الصالحين» ج .ل ص: 708 

[مسأله 1: لا بأس ببيع العريه] 


(مسأله 15): لا بأس ببيع العريه و هى النخله الواحده لشخص فى دار غيره فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا .)١(‏ 


فلا يبعد ان يكون الوجه فى المنع ما فى حديث مسعده بن زياد )١١‏ بتقريب: 


انه نهى فى هذه الروايه عن الافساد اذا كان عليها فناء محاط. و فيه: انه لا يستفاد من الحديث النهى عن الاكل بل المنهى عنه 
الافساد. 


واما الصوره الثانيه فيمكن ان يكون الوجه فى المنع ما رواه على بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر 
بالثمره من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلكك من الثمر أ 


يحل له ان يتناول منه شيئا و يأكل بغير اذن صاحبه؟ و كيف حاله ان نهاه صاحبه «صاحب الثمره» او امره القيم فليس له و كم 
الحد الذى يسعه ان يتناول منه؟ قال: لا يحل له ان يأخذ منه شيئا .)7١‏ 


فان المستفاد من هذا الحديث عدم الجواز فى صوره النهى و لكن يرد عليه: 


ان المستفاد من هذا الحديث يختص بصوره النهى و اما مطلق الكراهه فلا دليل على كونها مانعا بل المرجع اطلاق النصوص 
الداله على الجواز. 


)١1(‏ و الاصل فى هذه المسأله حديثان: احدهما: ما رواه السكونى عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله 
عليه و آله فى العرايا بأن تشترى بخرصها تمرا قال: و العرايا جمع عريه و هى النخله يكون للرجل فى دار رجل آخر فيجوز له ان 
يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلكك فى غيره .)3"١‏ 


و ثانيهما: ما رواه القاسم بن سلام باسناد متصل الى النبى صلى الله عليه و آله انه رخص فى العرايا واحدتها عريه و هى النخله 
التى يعريها صاحبها رجلا محتاجا 


(1) لاحظ ص: 708 

(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث: ٠,‏ 
(*) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب بيع الثمار الحديث: ١‏ 
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[الفصل الثالث عشر: فى بيع الحيوان] 

اشاره 

الفصل الثالث عشر: 


فى بيع الحيوان: يجوز استرقاق الكافر الاصلى اذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام .)١(‏ 


و الا-عراء ان يبناع تلكك النخله من المعرى بتمر لمواضع حاجته قال: و كان النبى صلى الله عليه و آله اذا بعث الخراص قال: 
خفضوا الخرص فان فى المال العريه و الوصيه .)١١‏ 


و الحديثا كلاهما ضعيفان سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتهما فلا خصوصيه للعريه بما هى بل 


لا بد فى موردها من العمل على طبق القواعد المقرره المستفاده من الادله فى باب البيع. ثم ان الماتتن خصص الحكم بخصوص 
بيع ثمره النخله قبل ان تكون تمرا و الحال انه لا يستفاد هذا القيد لا من الحديثين الواردين فى الباب و لا من اللغه ثم ان الماتن 
صرح فى رسالته الفارسيه 07 بلزوم بيع ثمره النخله بتمر منها و الحال ان الحديثين لا يستفاد منهما هذا القيد و لعله ناظر فيما 
افاده الى الاجماع المدعى فى المقام قال فى الجواهر: «المسأله الرابعه لا خلاف بيننا و بين سائر المسلمين عدا ابى حنيفه فى انه 
يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منه فى اعلى مراتب الاستفاضه بل فى المسالكك: انه اجمع 
اهل العلم عدا ابى حنيفه على انه مستثنى من تحريم المزابنه و هو شاهد على ان المزابنه ما ذكرنا لما ستعرف من جواز بيع العريه 
بخرصها تمرا منها» الى آخر كلامه. 


)١(‏ قال فى الجواهر: و يختص الرق اى الاسترقاق بأهل الحرب دون اليهود 


” نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
70/ مبانى منهاج الصالحين» ج ص:‎ 


سواء أ كان فى دار الحرب أم فى دار الإسلام و سواء أ كان بالقهر و الغلبه أم بالسرقه أم بالغيله )١(‏ و يسرى الرق فى أعقابه وان 
كان قد أسلم (). 


و النصارى و المجوس القائمين بشرائط الذمه بلا خلاف فى شىء من ذلك بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الى اصاله عدم 
ملكك احد لأحد و غيرها عدا ما خرج بالدليل من استرقاق الكفار اهل الحرب الذين يجوز قتالهم الى ان يسلموا و يقيموا بشرائط 
الذمه ان كانوا من الفرق الثلاثه) .)١١‏ 


قال أيضا: «لا خلاف فى ان الكفر الاصلى بأحد اسبابه سبب لجواز استرقاق الكافر المحارب الخارج عن طاعه الله و رسوله ولم 
يكن معتصما بذمه او عهد او نحوهما و يلحقه فى هذا الحكم ذراريه و ان لم يتصفوا بوصفه و يسرى الرق فى اعقابه وان زال 
وصف الكفر عنه لأ-نهم نماء الملكك الذى قد فرض حصوله بحصول سبب التملكك حال الاسترقاق ما لم يعرض الاسباب 
المحرره فيتبعه حينئذ اعقابه بعد الحريه فيها لخروجه عن الملكك المقتضى لملكيه النماء حينئذ و خرج بالاصلى المنتحل للإسلام 
المتحصن به عن الاسترقاق اجماعا و المرتد الذى خرج كفره المتجدد بتنحل الإسلام او ما فى حكمه عن كونه اصليا لأصاله 
الحريه السالمه عن المعارض بعد اختصاص الفتاوى و النصوص و لو بحكم التبادر فى غيره بلا خلاف اجده فى ذلكك» .)١١‏ 


)١(‏ لان الميزان فى جواز الاسترقاق ما ذكر فلا فرق فى هذا الحكم بين الامكنه كما انه لا فرق فيه بين اسبابه. 


(1) كما هو المقرر عندهم فان ولد الملوك مملوكك و بعباره اخرى الرقيه تسرى 


/4 جواهر الكلام ج 7 ص:‎ )١( 
١١28 جواهر الكلام ج *؟ ص‎ )1( 
7509 مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 


و أما المرتد الفطرى و الملى فلا يجوز استرقاقهما على الاقوى )١(‏ و لو قهر حربى حربيا آخر فباعه ملكه المشترى و ان كان أخاه 


[مسأله :١‏ يصح أن يمل الرجل كل أحد غير الأب و الأم و الجد و إن علا] 


(مسأله :)١‏ يصح أن يملكك الرجل كل أحد غير الاب و الام و الجد و ان على لأب كان أو لام و الولد وان نزل ذكرا 


كان أو انثى و المحارم و هى الاخت و العمه و الخاله و ان علون و بنات الاخ و بنات 


و لو مع الإسلام. 


)١(‏ لا يبعد ان يكون الوجه فى عدم الجواز القصور فى المقتضى فان دليل الجواز هو الاجماع كما مر عن الجواهر و الدليل اللبى 
لا اطلاق فيه هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى التملكك و الاسترقاق على خلاف الاصل الاولى فلا بد من قيام دليل معتبر عليه 
لكن يمكن الاستناد فى الجواز الى بعض النصوص لاحظ ما رواه العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مجوس 


فان مقتضى اطلاق عنوان المجوس عموم الحكم و لا وجه للانصراف و على فرضه بدوى فلا مانع من استرقاق المرتد الا ان 
يقوم اجماع تعبدى كاشف على عدم جوازه و الله العالم. و لا يخفى ان الاحكام المترتبه على بيع الحيوان لا موضوع لها فى 
زماننا فالانسب ان نصرف الوقت فيما يكون اهم و الله الموفق و عليه التوكل و التكلان. 


* من أبواب جهاد العدو الحديث:‎ 00٠ الوسائل الباب‎ )١( 
72٠١ مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص:‎ 


الاك وان ترلن :و فرق ف انعد كوويين من اليم و الزضافتية و اذا وجد السى> المنلكك عار نا كان كالتدراء أو هرا 
كالإرث انعتق قهرا و لو ملكك أحد الزوجين صاحبه و لو بعضا منه استقر الملكك و بطل النكاح و يكره أن يملكك غير هؤلاء من 
ذوى قرابته كالأخ و العم و الخال و اولادهم و تملكك المرأه كل احد غير الاب و الام و الجد و الجده و الولد وان 


نول ذ كرا كان أو افى سببية كانوا أو وشاعيية: 

[مسأله ؟: الكافر لا يملك المسلم ابتداء] 

(مسأله 7): الكافر لا يملكك المسلم ابتداء و لو أسلم عبد الكافر ببع على مسلم و اعطى ثمنه. 
[مسأله "': كل من أقر على نفسه بالعبوديه حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلا بالغا مختارا] 

(مسأله ”): كل من أقر على نفسه بالعبوديه حكم عليه بها مع الشكك اذا كان عاقلا بالغا مختارا: 
[مسأله ؟: لو اشترى عبدا فادعى الحريه لم يقبل قوله إلا بالبينه] 

(مسأله ©): لو اشترى عبدا فادعى الحريه لم يقبل قوله الا بالبينه. 

[مسأله 0: يجب على مالك الأمه إذا أراد ببعها و قد وطئها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضه إن كانت تحيض] 


(مسأله ه): يجب على مالكك الامه اذا أراد بيعها و قد وطئها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضه ان كانت تحيض و بخمسه و أربعين 
يوما من حين الوطء ان كانت لاا تحيض و هى فى سن من تحيض و لو باعها بدون الاستبراء صح البيع و وجب على المشترى 
استبراؤها فلا يطؤها الا بعد حيضه أو مضى المده المذكوره و اذا لم يعلم ان البائع استبرأها أو وطثها وجب عليه الاحتياط فى 
استبرائها و اذا علم ان البائع 
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لم يطأها أو انه استبرئها لم يجب عليه استبراؤها و كذا اذا أخبر صاحبها بأنه قد استبرئها أو انه لم يطأها اذا كان أمينا ولا يجب 
الاستبراء فى أمه المرأه الا أن يعلم أنها موطوءه وطثا محترما و لا فى الصغيره و لا فى اليائسه و لا فى الحائض حال البيع نعم لا 
يجوز وطؤها حال الحيض و لا استبراء فى الحامل نعم لا يجوز وطؤها فى القبل الا بعد مضى أربعه أشهر و عشره ايام من زمان 
حمله فان وطأها و قد استبان حملها عزل استحبابا فان لم يعزل فالاحوط لو لم يكن اقوى عدم جواز بيع الولد بل وجوب عتقه و 


[مسأله ع: وجوب استبراء البائع للأمه قبل البيع يثبت لكل مالك يريد نقلها إلى غيره] 


(مسأله *): وجوب استبراء البائع للا-مه قبل البيع يثبت لكل مالكك يريد نقلها الى غيره و لو بسبب غير البيع و كذلكك وجوب 
استبراء المشترى قبل الوطء يثبت لكل من تنتقل اليه الامه بسبب و ان كان ارثا او استرقاقا او نحوهما فلا يجوز له وطؤها الا بعد 


[مسأله ل: يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه و ربعه] 


(مسأله 7: يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه و ربعه )١(‏ ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه و جلده اذا لم يكن مما 
يطلب لحمه بل كان المقصود منه الابقاء للركوب او الحمل او نحوهما (؟) و لو كان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين منه 


)١(‏ كما هو ظاهر واضح. 
00 لعدم دليل على الجواز فان الحيوان الحى لا يباع منه الجزء المعين بل يباع الجرء المشاع منه. 
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لمانع كما اذا كان فى ذبحه ضرر مالى كان المشترى شريكا بنسبه الجزء )١(‏ و كذا لو باع الحيوان و استثنى الراس و الجلد (؟) و 
اما اذا اشتركك اثنان او جماعه و شرط احدهم لنفسه الرأس و الجلد فانه يكون شريكا بنسبه المال لا بنسبه الرأس و الجلد (©. 


)١(‏ الظاهران الماتن ناظر الى حديث الغنوى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل 
بعشره دراهم و اشتركك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد فقضى ان البعير برى ء فبلغ ثمنه «ثمانيه» دنانير قال: 


فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال: اريد الرأس و الجلد فليس له ذلكك هذا الضرر و قد اعطى حقه اذا اعطى الخمس 


)١١‏ وهذه الروايه ضعيفه بيزيد بن اسحاق فان توثيق الشهيد الثانى اياه لا 


اثر له اذ الشهيد من المتأخرين و لا أثر لتوثيقاتهم كما حقق فى محله. 


(1) لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اختصم الى امير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى احدهما من 
الاخر بعيرا و استثنى البيع «البائع» فى الرأس أو الجلد ثم بدا للمشترى أن يبيعه فقال للمشترى هو شريككك فى البعير على قدر 
الرأس و الجلد )١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالنوفلى بل و بغيره مضافا الى ما فى دلالتها من الاشكال و أما روايه الصدوق 2 


فضعيف أيضا سندا. 


(©) مقضى القاعده الاوليه هو البطلان اذ ما يقصد لا يقع و ما لا يقصد لا مقضى لوقوعه و العقود تابعه للقصود و صفوه القول 
فى هذا المقام ان مقتضى القاعده فساد البيع الجزء المعين من الحيوان الحى فانه خلاف السير الخارجيه و هذه السيره ممضاه 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب بيع الحيوان الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(6)نفسسن المصضدر الحديت: م 
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[مسأله 4: لو قال شخص لاخر اشتر حيوانا بشركتى صح و يثبته البيع لهما على السويه مع الاطلاق] 


(مسأله 8): لو قال شخص لاخر اشتر حيوانا بشركتى صح و يثبته الببع لهما على السويه مع الاطلاق و يكون على كل واحد منهما 
نصف الثمن و لو قامت القرينه على كون المراد الاشتراكك على التفاضل كان العمل عليها )١(‏ و لو دفع المأمور عن الامر ما عليه 
من جزء الثمن فان كان الامر بالشراء على وجه الشركه قرينه على الامر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه و الا كان متبرعا 
وليس له الرجوع عليه به (5). 


[مسأله 4: لو اشترى أمه فوطئها فظهر أنها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه] 


(مسأله 8): لو اشترى امه فوطئها فظهر انها ملكك لغير البائع كان للمالكك انتزاعها منه و له على المشترى عشر قيمتها ان كانت بكرا 
و نصف العشران كانت ثيبا و لو حملت منه كان عليه قيمه الولد يوم ولد حيا و يرجع على البائع بما اغرمه للمالك ان كان 
جاهلا. 


[مسأله :٠١‏ الأقوى أن العبد يملى] 


(مسأله :23١‏ الاقوى ان العبد يملكك فلو ملكه مولاه شيئا ملكه 


من قبل الشارع فلا مجال للأخذ باطلاق دليل صحه البيع كقوله تعالى احل اللّه البيع 01١‏ و الخروج عن القاعده يتوقف على دليل 
معتبر و المفروض عدمه فلا طريق الى اثبات الصحه و الله العالم. 


)١(‏ فانه مقتضى الظاهر و بعباره اخرى: ما أفاده مقتضى المتفاهم العرفى و لا اشكال فيه. 


(1) اذ مع الامر بالدفع يكون الضمان على القاعده و مع عدمه لا مقتضى له 


7170 البقره/‎ )١( 
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و كذا لو ملكه غيره أو حاز لنفسه شيئا اذا كان باذن المولى و لا ينفذ تصرفه فيما يملكه بدون اذن مولاه. 
[مسأله :١١‏ إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه] 


( مسأله :)١١‏ اذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه فان اقترن العقدان و كان شرائهما 
لأنفسهما بطلا وان كان شرائهما للسيدين فالاقوى الصحه و ان ترتبا صح السابق و أما اللاحق ان كان الشراء لنفسه فهو باطل و 
ان كان. الشراء لسيده صح اذا كان اذنه بالشراء مطلقا و أما اذا كان مقيدا بعبديته فصحته تتوقف على اجازته. 


[مسأله ؟1: لو وطئ الشريك جاريه الشركه حد بنصيب غيره] 


(مسأله :)١١‏ لو وطئ الشريكك جاريه الشركه حد بنصيب غيره فان حملت قومت عليه و انعقد الولد حرا و عليه قيمه حصص 
الشركاء من الولد عند سقوطه حيا بل يحتمل تقويمهم لها عليه بمجرد الوطء مع احتمال الحمل. 


[مسأله “11: يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه و إطعامه شيئا من الحلاوه و الصدقه عنه بأربعه دراهم] 


(مسأله 1): يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه و اطعامه شيئا من الحلاوه و الصدقه عنه بأربعه دراهم و لا يريه ثمنه فى 
الميزان و الا-حوط عدم التفرقه بين الا-م و الولد قبل الاستغناء عن الام أما البهائم فيجوز فيها ذلكك ما لم يؤد الى اتلاف المال 


[الخاتمه: فى الإقاله] 


اشاره 


الخاتمه: فى الاقاله: و هى فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الاخر )١(‏ و الظاهر جريانها فى عامه العقود اللازمه حتى 
الهبه 


فلا وجه للرجوع فلاحظ. 
)١(‏ قال فى مجمع البحرين فى ماده قيل: «يقال أقاله يقيله اقاله اى وافقه 
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اللازمه غير النكاح و الضمان و فى جريانها فى الصدقه اشكال )١(‏ 


على نقض البيع و سامحه). 


)١(‏ لا اشكال فى ان الاقاله على خلاف القاعده الاوليه و يتوقق جوازها على قيام دليل عليه و النصوص الداله على جوازها و 
رجحانها تختص بالبيع لاحظ ما رواه هارون بن حمزه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ايما عبد أقال مسلما فى بيع أقاله الله 


عثرته يوم القيامه .)١١‏ 


و ما رواه هذيل بن صدقه الطحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب فينطلق به الى منزله و لم 
ينفذ شيئا فيبدو له فيرده هل ينبغى ذلكك له؟ قال: لا الا أن تطيب نفس صاحبه .)"2١‏ 


و مرسل الصدوق عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ايما مسلم أقال مسلما ببع ندامه أقاله الله عز و جل عثرته يوم القيامه «. 


و ما رواه سماعه بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اربعه ينظر الله عز و جل اليهم يوم القيامه: من أقال نادما الحديث 
89 


نعم حديث الجعفرى عن بعض اهل 


بيته قال: ان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يأذن لحكيم بن حزام فى تجارته حتى ضمن له اقاله النادم و انظار المعسر و أخذ 
الحق وافيا أو غير واف 0١‏ مطلق فتأمل و مثله حديث سماعه لكن النصوص المشار اليها كلها ضعيفه سندا اللهم الا أن يقال 
يكفى دليلا على المدعى حديث 


” الوسائل الباب ” من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ )١( 
" نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
نفس المضدر الحديث: ع‎ )6( 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )6( 


(0) نفس المصدر الحديث: 


حا 
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وتقع بكل لفظ يدل على المراد وان لم يكن عربيا بل تقع بالفعل كما تقع بالقول )١(‏ فاذا طلب احدهما الفسخ من صاحبه 
فدفعه اليه كان فسخا و اقاله و وجب على الطالب ارجاع ما فى يده الى صاحبه (5). 


[مسأله :١‏ لا تجوز الإقاله بزياده عن الثمن أو المثمن أو نقصان] 


(مسأله :)١‏ لا تجوز الاقاله بزياده عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال كذلكك بطلت و بقى كل من العوضين على ملكك 
مالكه (”") و اذا 


الحلبى )١١‏ فلا بد من اتمام الامر بالإجماع و التسالم و لا اشكال فى تماميه الاجماع بالنسبه الى البيع ففى كل عقدتم الاجماع 
فهو و الا لا يمكن الالتزام بجريانها فيه و فيما ذكرنا فى شرح المسأله ٠١‏ من فصل الخيارات ما له نفع فى المقام فراجع. 


ويمكن أن يقال ان كل عقد جاز اشتراط الخيار فيه يجوز فيه الاقاله بتقريب ان الاقاله المتأخره كاشتراط الخيار قبل العقد و 


بعباره اخرى: يفهم من جواز اشتراط الخياران أمر العقد باختيارهما و للتأمل فى التقريب المذكور مجال. 


)١(‏ اذ المستفاد من الدليل تحقق الاقاله و تحققها لا يتوقف على إنشائها بلفظ مخصوص و لغه خاصه كما 


انه لا يتوقف على كونها باللفظ بل يكفى ابرازها بالفعل. 


(؟) اذ يكون دفعه اليه مصداقا للإقاله فينفسخ العقد فيجب على الطالب ارجاع ما فى يده لكونه مال الغير فلا يجوز التصرف فيه و 
لو بالامساكك ان صدق عليه التصرف فلاحظ. 


() كما هو مقتضى القاعده الاوليه اذ الاقاله عباره عن الفسخ و مقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين الى مالكه الاول فلا وجه 
للزياده و النقيصه مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ولم 
يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقيله «يقبله» الا 


١ يأتى فى شرح (مسأله):‎ )١( 
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جعل له مالا- فى الذمه أو فى الخارج ليقيله بأن قال له: اقلنى و لكك هذا المال أو أقلنى و لكك على كذا نظير الجهاله فالاظهر 
الصحه )١(‏ و كذا لو اقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل أقلتكك بشرط أن تعطينى كذا أو تخيط ثوبى فقبل .)١(‏ 


بوضيعه خ ل» قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعه فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد .)١١‏ 


فاله يستفاد من الروايه اله لاد تجوز الوضيعة من الثمن و لادبد من الاقتصار على على ما يستفاد متها غلى موردها اذ مقادها لا 
ينطبق على الموازين الا-وليه لأن الإقاله المشار اليها فى الروايه ان كانت باطله- كما هو الظاهر منها- يكون ببع المستقيل السلعه 
فضوليا متوقفا على اجازه المستقيل و اللّه العالم بحقايق الاشياء و هو المستعان. 


000 لجواز الجعاله و المقام من مصاديقها. 


(1) اذ بقبوله يلزم عليه العمل لدليل وجوب الوفاء 


بالشرط و يمكن أن يقال: 


بأنه لو لم يقل و لم يأت بما شرط لا تتحقق الاقاله اذ لو كان مرجع الاشتراط الى أن الاقاله فى فرض الاتيان بالعمل الفلانى فلو 
لم يتحقق ذلك العمل فى الخارج لم يتحقق ظرف الاقاله و ان شئت قلت مع انتفاء الشرط ينتفى المشروط. 


لكن الحق أن يقال تاره تكون الاقاله معلقه على الالتزام و اخرى معلقه على العمل الخارجى أما على الاول تتحقق الاقاله لفرض 
تحقق الالتزام و أما على الثانى فلا تتحقق اذا المفروض عدم تحقق ما شرط و بعباره اخرى: فى الصوره الثانيه تكون الاقاله واقعه 
بالشرط المتأخر و مع عدم تحقق الشرط المتأخر لا يتحقق المشروط المتقدم. 


)١(‏ الوسائل الباب ١٠‏ من أبواب أحكام العقود 
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[مسأله ؟: لا يجرى فى الإقاله فسخ أو إقاله] 

(مسأله 7): لا يجرى فى الاقاله فسخ أو اقاله .)١(‏ 

[مسأله !: فى قيام وارث المتعاقدين مقام المورث فى صحه الإقاله إشكال و الظاهر العدم] 


(مسأله "): فى قيام وارث المتعاقدين مقام المورث فى صحه الاقاله اشكال و الظاهر العدم (؟) نعم يجوز الاستقاله من الوارث و 
الاقاله من الطرف الاخر (). 


[مسأله ؟: تصح الإقاله فى جميع ما وقع عليه العقد و فى بعضد] 


( مسأله *): تصح الاقاله فى جميع ما وقع عليه العقد و فى بعضه و يتقسط الثمن حينئذ على النسبه (©) و اذا تعدد البائع أو 


المشترى تصح الاقاله بين احدهما و الطرف الاخر بالنسبه الى حصته و لا يشترط رضى الآخر (8). 


)1١(‏ لعدم الدليل عليه. 
(؟) لعدم الدليل عليه و صفوه القول: ان الاقاله نحو من الفسخ و جواز فسخ العقد يحتاج الى الدليل. 


(") الجزم بالجواز مشكل لان الظاهر من النصوص الوارده فى المقام استقاله المشترى مضافا الى ضعف اسنادها كما مر الا ان 
يتم الامر بالإجماع و هل يمكن تحصيله نعم قلنا انه يمكن استفاده الجواز من حديث الحلبى 1١‏ و الله العالم. 


() استدل على المدعى فى الجواهر باطلاق الادله معتضدا بعدم الخلاف فيه عدا ما عن ابن المتوج» و قلنا بأن النصوص المشار 
اليها ضعيفه سندا مضافا الى أنه يمكن أن يقال: ان النصوص منصرفه عن صوره التبعض فلاحظ. 


فيشكل الجزم بالمدعى. 


() لاحظ ص: ع 
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[مسأله 0: تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحه الإقاله] 


(مسأله 0): تلف احد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحه الاقاله فاذا تقايلا رجع كل عوض الى صاحبه الاول فان كان موجودا 
أخذه و ان كان تالفا رجع بمثله ان كان مثليا )١(‏ و بقيمته يوم الفسخ ان كان قيميا (1) و الخروج عن الملكك ببيع أو هبه أو 
نحوهما بمنزله التلف (”) و تلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف (6) و العيب فى يد المشترى 
يستوجب الرجوع عليه بالارش (2) و الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ الانصاف 


ان الالتزام بهذه الاحكام مشكل مع عدم دليل معتبر كما هو المفروض الا أن يتم الامر بالإجماع و التسالم و أنى لنا بذلكك؟ و 
حديث الحلبى )١١‏ المشار اليه لا اطلاق فيه فلاحظ. 


(1) بل لا يبعد أن يقال: ان نفس العين فى الذمه و عليه يكون المناط قيمه زمان الاداء كما مر منافى نظير المقام و قلنا فى بحث 
القيمى و المثلى ان المثل اقرب الى التالف فى جميع الموارد غايه الامر مع عدم التمكن تصل النوبه الى القيمه. 


زع لوحده الملاك و حكم الامثال واحد. 


(5) لم افهم ما الوجه فى اختصاص الارش بالعيب الحادث فى يد المشترى فانه ما الفرق بين المشترى و البائع و لقائل أن يقول: 
فلا مقتضيٍ للأرش. 


(0) لاحظ ص 722 
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[كتاب الشفعه] 

اشاره 


كتاب الشفعه و فيه فصول اذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له فى البيع و يسمى 
هذا الحق بالشفعه .)١(‏ 


[فصل فى ما تثبت فيه الشفعه] 
اشاره 


فصل فى ما تثبت فيه الشفعه تثبت الشفعه فى بيع ما لا ينقل اذا كان يقبل القسمه كالأرضين و الدور 


وعلى الجمله لا مقتضى للضمان أما ما حدث فى العين قبل الفسخ فوارد على مملوك المشترى و أما بعد الفسخ فلم يحدث فيها 
شى ء الا أن يقال ان المشترى مقدم على الضمان و لا يكون مسلطا على العين مجانا فلا بد من كونه ضامنا اما بالبدل المعاوضى 
المعاملى و اما بالبدل الواقعى اى المثل و القيمه فما دام لا يتحقق الفسخ يكون ضامنا بالبدل المعاوضى و بعد الفسخ يكون 


اللعن على أعدائهم من الاولين و الاخرين من الان الى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. 


)١(‏ قال فى مجمع البحرين فى ماده شفع «و هى فى الأصل التقويه و الاعانه و فى الشرع استحقاق الشريكك الحصه المبيعه فى 
شركه و اشتقاقها على ما قيل من الزياده لان الشفيع يضم المبيع الى ملكه فيشفعه به كأنه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعاا. 


و قال فى الحدائق 0١١‏ و عرفها المحقق فى الشرائع بأنها استحقاق احد الشريكين حصه شريكه بسبب انتقالها بالبيع الخ. 


٠ 2‏ صس: 7/5 
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و البساتين بلا اشكال )١(‏ و هل تثبت فيما ينقل كالآلات و الثياب و الحيوان (5). 


و المهم التعرض لأدله المسأله و ملاحظه مقدار دلالتها. 


(1) قال فى الحدائق: 


الاخلاق بين الأصحاب كما نقله غير واحد فى ثبوتها فى العقار النابث القابل للقسمه كالأراضى و البساتين و المساكن و اما 
الخلاف فيما عدا ذلكك» الخ .)١١‏ 


و تدل على المدعى جمله من النصوص. منها ما رواه عقبه بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله 
عليه و آله بالشفعه بين الشركاء فى الأرضين و المساكنء و قال: لا ضرر و لا ضرارء و قال: اذا ارفت الارف وحدت الحدود فلا 
شفعه .)7١(‏ و رواه الصدوق باسناده عن عقبه بن خالد و زاد: و لا شفعه الا لشريكك غير مقاسم 070. 


قمّىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ل ص: "1/١‏ 


و منها ما رواه يونس عن بعض رجاله» عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: الشفعه جائزه فى كل شى ء من حيوان أو 


أرض أو متاع الحديث 050. 


(0) مقتضى القاعده الاوليه عدم ثبوت حق الشفعه فانه خلاف تسلط الناس على اموالهم فلا بد من قيام دليل على ثبوتها فى كل 
مورد ولا اشكال فى ان مجرد الشهره على الجواز لا يكفى فان الشهره الفتوائيه لا دليل على اعتبارهاء و اما النصوص الوارده فى 
المقام فمنها ما يكون باطلاقه بل بعمومه دالا على الجواز على الاطلاق: لاحظ ما ارسله يونس «2). و المرسل لا اعتبار به. 


75 ص‎ ٠١ ج‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 0 من أبواب الشفعه الحديث: ١‏ 
() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(ع) نفس المصدر الحديث: " 

(0) مر آنفا 
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و لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


فى حديث قال: لا شفعه الا لشريكك غير مقاسم .2١١‏ و الروايه ضعيفه بالنوفلى بل و بغيره. 


و لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تكون الشفعه الا لشريكين ما لم يتقاسما الحديث 0١‏ و هذه 


الروايه ضعيفه بمحمد بن عيسى. 
و لاحظ مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام قال: الشفعه لكل شريكك لم يقاسم «0. و المرسل لا اعتبار به. 


ولاحظ مارواه ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا وقعت السهام ارتفعت الشفعه «©"». واهذه الروايه ضعيفه بابن حماد 


و بغيره أيضا. 


واما الحديث المروى الذى رواه أبو العباس و عبد الرحمن بن أبى عبد الله جميعا قال: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
الشفعه لا تكون الا لشريكك لم يقاسم 8١‏ ففى» مقام اشتراط ثبوت الشفعه بعدم القسمه و ليس الحديث فى مقام بيان اثبات حق 
الشفعه كى يؤخذ باطلاقه و مثله حديث طلحه بن زيد و مرسل يونس «(#. 


و مما ذكرنا يظهر الأشكال فى الاستدلال على المدعى بما رواه عقبه بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله 
صل اللداعلهو اله الفهه مو الشر كادف لظيو و اننبا كة .قال الامو والأخران ]3 تمض الارف وعدت العدود 


١ الوسائل الباب " من كتاب الشفعه الحديث:‎ )١1( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(9) نفس المصدر الحديث: " 

(ع» نفس المصدر الحديث: 5 

(0) نفس المصدر الحديث: 8 

(©) نفس المصدر الحديث: لاو / 
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و فيما لا ينقل اذا لم يقبل القسمه قولان )١(‏ اقواهما الاول (1) فيما عدا 


فلا شفعه )١١‏ فتأمل مضافا الى ضعف سنده. 


)١(‏ قد 


ظهر مما تقدم الأشكال فى المقام أيضا مضافا الى انه يمكن أن يقال: ان المستفاد من جمله من النصوص اشتراط ثبوت حق 
الشفعه بامكان القسمه لاحظ حديث ابى العباس و عبد الرحمن بن ابى عبد الله جميعا قالا: سمعنا ابا عبد الله عليه السلام يقول: 
الشفعه لا تكون الا لشريكك لم يقاسم ."١‏ 


و مثله غيره فى الباب المشار اليه فانه لا ببعد ان يقال ان المستفاد من هذه النصوص بحسب الفهم العرفى ان امكان القسمه شرط 
فى تحقق الحق المزبور فلاحظ فعلى هذا الأساس لا بد فى الاللتزام بالعموم من التماس دليل يدل على المدعى كالتسالم و 
الإجماع التعبدى الكاشف نعم لا يبعد ان يقال بثبوته فى الحيوان لاحظ ما رواه ابن سنان انه سأله عن مملوكك بين شركاء أراد 
أحدهم بيع نصيبه» قال: يبيعه قلت فانهما كانا اثنين فاراد احدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطنى» قال هو 
احق به ثم قال عليه السلام لا شفعه فى الحيوان الا ان يكون الشريكك فيه [رقبه واحده] واحدا 07. 


(؟) قد ظهر انه مورد الأشكال و الكلام و لعل الماتن ناظر فيما أفاده من العموم الى حديث الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام 
انه قال فى المملوكك يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: انا احق به أله ذلكك؟ قال: نعم اذا كان واحدا قيل له 
فى الحيوان شفعه؟ قال: لا (©). 


)١(‏ الوسائل الباب 0 من أبواب الشفعه الحديث: 


حا 


(؟) الوسائل الباب 5 من أبواب الشفعه الحديث: ع 
(") الوسائل الباب /, من أبواب الشفعه الحديث: ٠‏ 
(ع) الوسائل الباب /, من أبواب الشفعه الحديث: * 
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السفينه و النهر 


[مسأله :١‏ لا تثبت الشفعه بالجوار] 


(مسأله :)١‏ لا تثبت الشفعه بالجوار فاذا باع أحد داره فليس لجاره الاخذ بالشفعه (). 


و حديث ابن سنان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: المملوكك يكون بين شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم: انا احق به 
أله ذلكك؟ قال نعم اذا كان واحدا .١١‏ 


بتقريب ان الموضوع المذكور فى الروايه عنوان المملوك و هذا مفهوم عام يشمل كل ملكك و لكن يرد عليه ان المستفاد من 
اللغه كما فى مجمع البحرين ان المملوك بما له من المفهوم عباره عن العبد مضافا الى أن المستفاد من كلام الأصحاب كذلكك. 
و يضاف الى ما ذكر التبادر من لفظ المملوك و المماليكك فى نظر العرف العام و ان ابيت فلا أقل من عدم الجزم بالاطلاق 
فلاحظ. 

)١(‏ لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله لا شفعه فى سفينه و لا فى نهر 
ولافى طريق و رواه الصدوق باسناده عن السكونى مثله و زاد و لافى رحى و لا فى حمام ١؟)‏ و الحديث ضعيف سندا. 

(؟) على ما هو مقتضى القاعده الأوليه فان ثبوتها يتوقف على الدليل و اما مع عدمه فعدمها طبق الأصل الأولى مضافا الى ما ورد 
من النص الدال على العدم لاحظ ما رواه هارون بن حمره الغنوى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الشفعه فى الدور أ 


شى ء واجب للشريكك و يعرض على الجار فهو احق بها من غيره؟ 


فقال: الشفعه فى البيوع اذا كان شريكا فهو احق بها بالثمن ”. 


(1انفس التصدو العديةة؟ 


(90)الؤسائل الاب 


8 من أبواب الشفعه الحديث: ١‏ 

("») الوسائل الباب ” من أبواب الشفعه الحديث: ١‏ 
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[مسأله ؟: إذا كانت داران مختصه كل واحده منهما بشخص و كانا مشتركين فى طريقهما] 


( مسأله ؟): اذا كانت داران مختصه كل واحده منهما بشخص و كانا مشتركين فى طريقهما فبيعت احدى الدار بن مع الحصه 
المشاعه من الطريق تثبت الشفعه لصاحب الدار الاخرى )١(‏ سواء كانت الداران قبل ذلكك مشتركتين و قسمتا أم لم تكونا 
كذلكك (؟) و يجرى هذا الحكم فى الدور المختصه كل واحده منها بواحد مع الاشتراكك فى الطريق فاذا بيعت واحده منها مع 
الحصه من الطريق ثبت الشفعه للباقين (") و اذا بيت احدى الدارين بلا ضم حصه الطريق اليها لم تثبت الشفعه للشريكك فى 
الطريق (9) و اذا بيعت الحصه من الطريق وحدها تثبت 


)١(‏ قال فى الجواهر: «تثبت الشفعه فى الأرض المقسومه بالا-شتراك فى الطريق أو الشرب كبثر و نهر اذا بيع معها بلا خلاف 
اجده فيه كما اعترف به بعضهم بل فى محكى الخلاف الاجماع عليه) )١١‏ الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


و يدل على المدعى ما رواه منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور و طريقهم واحد فى عرصه 
الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه فى الطريق ان يأخذوا بالشفعه؟ فقال: ان كان باع الدار و حول بابها الى طريق غير 
ذلك فلا شفعه لهم» و ان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعه ١؟).‏ 


(1) للإطلاق المنعقد فى النص فان مقتضاه عدم الفرق فلاحظ. 


(ع) كما نص به فى الروايه. 


"0/ جواهر الكلام ج ا ص:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 6 من ابواب الشفعه الحديث:‎ )( 
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الشفعه 


للشريكك )١(‏ وهل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الاملا-كك المفروزه المشتركه فى الطريق وجهان أقواهما 
الاول (5). 


[مسأله ؟: الحق جماعه بالطريق النهر و الساقيه و البثر] 


(مسأله "): الحق جماعه بالطريق النهر و الساقيه و البئر فاذا كانت الداران المختصه كل منهما بشخص مشتركتين فى نهر أو ساقيه 
أو بثر فبيعت احداهما مع الحصه من النهر أو الساقيه أو البئر كان لصاحب الدار الاخرى الشفعه فى الدار أيضا و فيه اشكال بل 


منع 9 


(1) لاحظ ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعه و بناها 
و تركوا بينهم ساحه فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلكك؟ قال نعم و لكن يسد بابه و يفتح بابا الى الطريق أو 
ينزل من فوق البيت و يسد بابه فان اراد صاحب الطريق بيعه فانهم أحق به و الا فهو طريقه يجى ء حتى يجلس ذلكك الباب .0١١‏ 


و ما رواه الكاهلى نحوه الا انه قال: او ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم احق به. و ان اراد يجىء 
حتى يقعد على الباب المسدود الذى باعه لم يكن لهم أن يمنعوه «7) لكن السند فى كلا الحديثين مخدوش بالكاهلى. 


(؟) الأمر كما أفاده لاختصاص الدليل بعنوان الدار فلا وجه للتعدى. 


(؟) لاختصاص الدليل بالطريق فلا وجه لإلحاق الأمور المذكوره فلاحظ. 


رانين الحصيدكر الحديف م 

انس المعية و الحديق: ‏ 
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[مسأله : إذا بيع المقسوم منضما إلى حصه من المشاع صفقه واحده] 


( مسأله ©): اذا بيع المقسوم منضما الى حصه من المشاع صفقه واحده كان للشريكك فى المشاع الاخذ بالشفعه فى الحصه 
المشاعه بما يخصها من الثمن بعد توزيعه )١(‏ و ليس له الاخدذ فى المقسوم (2). 


[مسأله 0: تختص الشفعه فى غير المساكن و الأرضين بالبيجع] 


( مسأله ): تختص الشفعه فى غير المساكن و الارضين بالبيع فاذا انتقل الجزء المشاع بالهبه المعوضه أو الصلح أو غيرهما فلا 
شفعه للشريكك (*0). 


)١(‏ قال فى الجواهر فى هذا المقام: «بلا-خلا.ف و لا اشكال بل حكى الإجماع عليه صريحا و ظاهرا» الى آخر كلامه 0١‏ و 
الدليل مضافا الى ما تقدم اطلاق الأدله فان مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الموارد و شمول الحكم للمقام. 


(؟) لاشتراط ثبوته بعدم القسمه كما هو المستفاد من النصوص فلاحظ. 


() قال فى الحدائق: «الثانى من الشرائط المتقدم ذكرها انتقال الشقص بالبيع فلو جعله صداقا أو صدقه أو هبه أو صالح عليه فلا 
شفعه على الأشهر الأظهر بل كاد يكون اجماعا؛ 7 الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


ولا يخفى ان مقتضى القاعده الأنوليه عدم ثبوت حق الشفعه فان ثيوته يحتاج الى قيام الدليل عليه فلا بد من الاقتصار على 
المورد الشابت فيه بالدليل؛ و النصوص الداله عليه قد اخحذ فى موضوعها عنوان الببع لاحظ ما رواه منصور بن حازم 80 و اما 
النصوص الخاليه عن عنوان البيع فلا تكون فى مقام اثباته فى كل مورد بل 


780 جواهر الكلام ج /اا ص:‎ )١( 

() الحدائق ج ٠١‏ ص: 5948 

(0) لاحظ ص: 770 
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و اما المساكن و الارضين فاختصاص الشفعه فيها بالبيع محل اشكال .)١(‏ 


تكو نسوقة لأمر آخر ملخ وغل يلحاظ كذلكك فالتعدى بلا وه 


مضافا الى بعض الروايات الدال على عدمه فى غير البيع 


لاحظ ما رواه أبو بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأه على بيت فى دار له و له فى تلكك الدار 
شركاء؛ قال: جائز له و لها و لا شفعه لأحد من الشركاء عليها .0١١‏ فان المستفاد من الروايه ان نفيه بلحاظ عدم البيع لا بلحاظ 


كون الشركاء أزيد من شريكين فتأمل. 
و لاحظ مرسل يونس عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الشفعه لمن هى؟ 
وفى اى شىء هى؟ و لمن تصلح؟ و هل تكون فى الحيوان شفعه؟ و كيف هى؟ 


فقال: الشفعه جائزه فى كل شى ء من حيوان أو ارض أو متاع اذا كان الشىء بين شريكين لا غيرهما فباع احدهما نصيبه فشريكه 


احق به من غيره و ان زاد على الاثنين فلا شفعه لأحد منهم :1 و لاحظ ما رواه الغنوى 9”. 


(1) لم يظهر لى وجه الاشكال فان مقتضى ما تقدم من الاصل الاولى و النصوص عدم ثبوته فى غير البيع و المخالف على ما نقل 
عنه ابن الجنيد بدعوى ان الحكمه فى ثبوته فى البيع موجود فى غير البيع و صفوه القول ان مقتضى القاعده اجماعا و نصا و اصلا 
عدم ثبوته فى غير البيع بلا فرق بين الموارد و الله العالم و يمكن أن يكون الماتن مناظرا فيما أفاد الى ما رواه عقبه بن خالد © 
فان مقتضى هذه الروايه ثبوتها فى الارضين و المساكين و لو كان الانتقال بغير البيع و الحديث ضعيف 


” من أبواب الشفعه الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب من أبواب الشفعه الحديث: ” 

(9) لاحظ ص 776 

(©) لاحظ ص 77١‏ 
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[مسأله 2: إذا كانت العين بعضها ملكا و بعضها وقفا فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعه على الأقوى] 


(مسأله 8): اذا كانت 


العين بعضها ملكا و بعضها وقفا فبيع الملكك لم يكن للموقوف عليهم الشفعه على الاقوى و ان كان الموقوف عليه واحدا )١(‏ و 
اذا بيع الوقف فى مورد يجوز بيعه ففى ثبوت الشفعه للشريكك قولان اقربهما ذلك (2). 


[مسأله /ا: يشترط فى ثبوت الشفعه أن تكون العين المبيعه مشتركه بين اثنين] 


(مسأله 7): يشترط فى ثبوت الشفعه ان تكون العين المبيعه مشتركه بين اثنين فاذا كانت مشتركه بين ثلاثه فما زاد و باع احدهم 
لم تكن لأحدهم شفعه ("). 


ستك|. 


)١(‏ فان ثبوت حق الشفعه على خلاف الاصل الاولى كما تقدم و النصوص الوارده فى الباب لا تشمل المقام فان الموقوف عليه 
و المالك هو الكلى لا الشخص الخارجى و لا أقل من عدم الجزم بالاطلاق لكن لو قيل بجواز الوقف فى المنقطع يمكن الالتزام 
بشوته بالنسبه الى الطبقه الاخيره فان المالكك فى الطبقه الاخيره مالكك شخصى فلا مانع من الاخذ باطلاق الادله و الله العالم. 


(0) قال فى المسالكك على ما فى الجواهر: «لا اشكال فى ثبوتها حينئذ لوجود المقتضى و انتفاء المانع» )١١‏ و الحق كما أفاده و 
ان كان فى النفس شىء و هو ان المستفاد من النصوص ثبوتها فى الملكك المشتركك بحيث يكون لكل منهما التصرف و يكون 
الحق ثابتا لكل واحد منهما اذا تحقق موضوعه و المقام ليبس كذلك. 


(*) قال فى الحدائق: «الثالث من الشروط المعتبره فى الشفعه: أن لا يكون الشريكك أكثر من واحد على المشهوره و اليه ذهب 
الشيخان و المرتضى و أتباعهم 


529 الجواهر ج /37اص:‎ )١( 
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حتى ادعى ابن ادريس عليه الاجماع» ١١‏ الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


و العمده النصوص الوارده فى المقام و المستفاد من جمله من النصوص هذا الشرط منها ما رواه عبد الله 


بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تكون الشفعه الا لشريكين ما لم يتقاسما فاذا صاروا ثلاثه فليس لواحد منهم شفعه 
.)7١‏ 


و هيا مرمله يرثي ادق منيااها وواء الخلبى عه أبى غيل الله :80 وسمدها نا رواء غرف اللديع سناة 1ق 


و منها ما رواه عبد الله ابن سنان أنه سأله عن مملوك بين شركاء اراد احدهم بيع نصيبه قال: يبيعه قلت: فانهما كانا اثنين فاراد 
احدهما ببع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه اعطنى قال: هو احق به ثم قال عليه السلام: لا شفعه فى الحيوان الا أن يكون 
الشريكك فيه [رقبه واحده] واحد (2). 


فان المستفاد من هذه النصوص ان الشفعه مشروطه بعدم كون الشركاء أزيد من اثنين و فى المقام حديثان ربما يستفاد منهما 
الخلااف احدهما ما رواه السكونى عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن على عليه السلام قال: الشفعه على عدد الرجال 07 و هذه 
الروايه ضعيفه بالنوفلى و غيره و لها سند آخر و لكن اسماعيل بن مسلم بنفسه 


701١ ص:‎ ٠١ الحدائق ج‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب / من أبواب الشفعه الحديث: ١‏ 
© لاحظ ص 77/8 

(©) لاحظ ص: 77/7 

(0) لاحظ ص: 77/7 

(8) الوسائل الباب /, من أبواب الشفعه الحديث: ٠‏ 
(/») الوسائل الباب / من أبواب الشفعه الحديث: ه 
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واذا باعوا جميعا الا واحدا منهم ففى ثبوت الشفعه له اشكال بل منع )١(‏ و اذا كانت العين بين شريكين فباع احدهما بعض 
حصته ثبتت الشفعه للاخر (35). 


[فصل فى الشفيع] 


اشاره 


فصل فى الشفيع يعتبر فى الشفيع الإسلام اذا كان المشترى مسلما فلا شفعه للكافر على المسلم (). 


ضعيف مضافا الى أن الاطلاق قابل 


للتقييد بالمقيدات الوارده فق المقام. 


ثانيهما ما رواه إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: الشفعه على 
عدد الرجال "١١‏ و الحديث ضعيف سندا مضافا الى ما تقدم فى الحديث الاول و للروايه سند آخر و السند ضعيف بطلحه .)2١‏ 


)١(‏ الامر كما أفاده لما تقدم من عدم الدليل على العموم بل الدليل قائم على خلافه. 


(1) فان المستفاد من نصوص الباب ثبوتها قبل القسمه و مقتضى الاطلاق عموم الحكم من هذه الجهه المذكوره فى المتن فالامر 
كما أفاده الماتن و الله العالم. 


0 , 
(9) ربما يستدل على المدعى بقوله تعالى و لنْ يَجَعَل الله للكافرينَ عَلى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا 9" بتقريب أن حق الشفعه نحو سبيل 


فليس له. و فيه انه يمكن أن يكون 


” من لا يحضره الفقيه ج “اص 58 حديث:‎ )١( 

(0) للاحظ ص: 78٠١‏ و الحديث 8 من الباب المذ كور 

١١ النساء/‎ )"”( 
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وان اشترى من كافر )١(‏ و تثبت للمسلم على الكافر و للكافر على مثله (9). 
[مسأله :١‏ بشترط فى الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه] 


(مسأله :)١‏ يشترط فى الشفيع أن يكون قادرا على اداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه () و ان بذل الرهن أو وجد له ضامن الا ان 


يرضى 


المراد من الا-يه من نفى سبيله نفى الحجه و ان الإسلام يعلو و لا يعلى عليه و اما النصوص الوارده فى هذا المجال فمنها ما رواه 
ضعيفه بطلحه اذ الرجل لم يوثق مضافا الى أن المستفاد من الحديث انه لا شفعه 


للبوص و لأ السراق وال المدلول عام 


و منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليس لليهودى «لليهود و النصارى» و النصرانى شفعه و قال لا شفعه الا 
لشريك غير مقاسم 7١‏ و الحديث ضعيف باسماعيل بن مسلم السكونى مضافا الى ضعف سند الصدوق الى الرجل اضف الى 
ذلك الاشكال المتقدم فى الروايه الاولى و منها ما عن الفقه الرضوى و لا شفعه ليهودى و لا نصرانى و لا مخالف «”3 و الروايه 
ضعيفه سندا مضافا الى أن مقتضاها عموم الحكم للمخالف و الحال انه محكوم بالاسلام. 


(1) لإطلاق الدليل. 
(؟) لإطلاق الدليل الدال على المدعى بالاطلاق. 


(9) يظهر من كلام الاصحاب كما فى الجواهر الاتفاق و التسالم عليه. 


١ الوسائل الباب © من أبواب الشفعه الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(*) مستدرك الوسائل الباب © من أبواب الشفعه الحديث: ٠‏ 
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المشترى بذلكك )١(‏ نعم اذا ادعى غيبه الثمن اجل ثلا-ثه ايام و اذا ادعى أن الثمن فى بلد آخر اجل بمقدار وصول المال اليه و 
زياده ثلاثه ايام (؟) فان انتهى الاجل فلا شفعه () و يكفى فى الثلاثه ايام التلفيق (©) كما ان ان مبدأها زمان الاخذ بالشفعه لا 
زمان البيع (0). 


[مسأله ؟: إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدعى وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف] 


(مسأله 7): اذا كان التأجيل الى زمان نقل الثمن من البلد الاخر حيث يدعى وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف فالظاهر 
سقوط الشفعه (5). 


(؟) لاحظ ما رواه ابن مهزيار قال سألت ابا جعفر الثانى عليه السلام عن رجل طلب شفعه ارض فذهب على أن يحضر المال فلم 


ينض فكيف يصنع صاحب الارض ان اراد بيعها أ يبيعها أو ينتظر مجىء 


شريكه صاحب الشفعه؟ قال: ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثه ايام فان أتاه بالمال و الا فليبع و بطلت شفعته فى الارض و ان 


طلب الاجل الى ان يحمل المال من بلد الى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل الى تلكك البلده و ينصرف و زياده ثلاثه ايام 
اذا قدم فان وافاه و الا فلا شفعه له. )١١‏ 


و الروايه ضعيفه بابن أبى مسروق. 


(5) كما هو المستفاد من الروايه و لا يخفى ان ما يفهم من الحديث ثبوت الحق قبل البيع و الحال ان الشفعه ثبوت الحق بعد 


البيع. 


(؟) كما هو كذلكك فى أمثال المقام. 
(0) كما هو الستفاد من الحديث المذ كوو: 


(6) بتقريب ان المنصرف البه.من الحخديث المقدار المتحارف من الزمان فلة شفعه 


١ من أبواب الشفعه الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
7/5 مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 
[مسأله !: إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعه إذا حضر البلد و علم بالبيع]‎ 


(مسأله *): اذا كان الشريكك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الاخذ بالشفعه اذا حضر البلد و علم بالبيع و ان كانت الغيبه 
طويله )١(‏ و اذا كان له وكيل مطلق فى البلد او فى خصوص الاخذ بالشفعه جاز لذلك الوكيل الاخذ بالشفعه عنه (؟). 


[مسأله ؟: تثبت الشفعه للشريك و إن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فيأخذ لهم الولى] 


(مسأله ©): تثبت الشفعه للشريكك و ان كان سفيها أو صبيا او مجنونا فيأخذ لهم الولى () بل اذا اخذ السفيه باذن الولى صح (©) 
و كذا الصبى على احتمال قوى (0). 


فى الزائد. 
)١(‏ لإطلاق دليلها. 


(1) كما هو مقتضى الوكاله فان الوكيل فى حكم الموكل فله الأخذ بها. 


(") لإطلاسق الدليل و عدم ما يصاح للتقييد فالأ-مر كما أفاده فى المتن مضافا الى الاجماع بقسميه عليه بالنسبه الى الصبى و 
المجنون كما فى الجواهر اضف الى ما ذكر حديث السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام «الى ان قال» «قال امير المؤمنين عليه 
السلام وصى اليتيم بمنزله ابيه يأخذ له الشفعه اذا كان له رغبه و قال: للغائب شفعه) .)١١‏ 


رع لعدم دليل على سقوط إنشائه عن الاعتبار. 


(0) و يشكل بالنسبه اليه فان عمده و خطأه واحد بمقتضى النص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال 
عينة لقب ,و بغطان :والح وك فاة السيطفادتمى الحددرك اند لا رقو غلى صيال الضى الز كلا اعبار باتعاناند 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب الشفعه الحديث: ؟ 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب العاقله الحديث: ؟ 
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[مسأله 3:: تثبت الشفعه للمفلس إذا رضى المشترى يبقاء الثمن فى ذمته] 


(مسأله 0): ثنت الشفعه للمفلس اذا رضى المشترى ببقاء الثمن فى ذمته او اسعدان الكمن من غيره أو دفعه من ماله باذن الغرماء 
(). 


[مسأله 2: إذا أسقط الولى على الصبى أو المجنون أو السفيه حق الشفعه لم يكن لهم المطالبه بها بعد البلوغ و الرشد و العقل] 


(مسأله ©): اذا أسقط الولى على الصبى أو المجنون أو السفيه حق الشفعه لم يكن لهم المطالبه بها بعد البلوغ و الرشد و العقل 
(0) و كذا اذا لم يكن الاخذ بها مصلحه فلم يطالب (©). اما اذا تركك المطالبه بها مساهله منه فى حقهم فالظاهر ان لهم المطالبه 
بها بعد البلوغ و الرشد (6). 


() قال فى الجواهر «لا اجد خلافا بيهم فى ثبوتها للمفلس لإطلاق الادله» ١‏ الى آخر كلامه و الامر كما أفاده فان مقتضى 


( اذ بعد الاسقاط لا موضوع لها كما هو ظاهر. 


(*) فى اطلاق الحكم اشكال بل لا بد من التفصيل فان تركك الاخذ إن كان بلحاظ اعسار الصبى أو المجنون فلا مجال لتحققها 
بعد ذلكك فان شرط التحقق مفقود فلا حق و أما اذا لم يكن كذلكك بل المصلحه تقتضى التركك مع اجتماع الشرائط فلا وجه 


(ع) فان تقصير الولى او قصوره عن احقاق الحق لا يقتضى سقوطها الا أن يقال انه لا دليل على ثبوت الحق على التراخى و بعباره 
اخرى لو قلنا بانه لا مقتضى لبقاء الحق متراخيا يشكل الالتزام بالجوار. 


7589 الجواهر ج اا ص:‎ )١( 
782 مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 
[مسأله /!: إذا كان المبيع مشتركا بين الولى و المولى عليه فباع الولى عنه]‎ 


(مسأله 7): اذا كان المبيع مشتركا بين الولى و المولى عليه فباع الولى عنه جاز له أن يأخذ بالشفعه على الاقوى و كذا اذا باع 
الولى عن نفسه فانه يجوز له أن يأخذ بالشفعه للمولى عليه و كذا الحكم فى الوكيل اذا كان شريكا مع الموكل .)١(‏ 


[فصل فى الأخذ بالشفعه] 
اشاره 


«فصل فى الاخذ بالشفعه» الاخذ بالشفعه من الانشائيات المعتبر فيها الايقاع و يكون بالقول مثل أن يقول: اخذت المبيع المذكور 
بثمنه و بالفعل مثل أن يدفع الثمن و يستقل بالمبيع (7). 


[مسأله :١‏ لا بجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه] 
(مسأله ١):لا‏ يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و تركك بعضه بل اما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع (). 
[مسأله ؟: الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه و لا بالأقل] 


(مسأله "): الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه و لا بالاقل (6). 


)١(‏ لإطلاق الدليل و الامر كما أفاد فانه على طبق القاعده الاوليه. 


(0) بلا اشكال ولا كلام فان الأخذ بها من الإيقاعات فيدخل فى الانشائيات و صفوه القول ان كونه منها من الأمور الواضحه 
الظاهره و حيث لا دليل على اشتراط الأخذ بها باللفظ يكفى الفعل الدال عليه. 


فر لعدم الدليل على جوازه و مقتضى اللاصل الاولى عدم الجواز كما تقدم بل مقتضى ظواهر نصوص المقام عدم مشر وعيه 
الفعيض :فلاسطل. 


(©) كما هو الظاهر من حديث الغنوى )١«‏ فان الظاهر من الحديث ان المراد 


(1) لاحظ صسص: 71/5 
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ولا يلزم أن يأخذ بعين الثمن بل له أن يأخذ بمثله ان كان مثليا )١(‏ و فى ثبوت الشفعه فى الثمن القيمى بان يأخذ المبيع بقيمته 
قولان اقواهما العدم (5). 


[مسأله «: إذا غرم المشترى شيئا من أجره الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعه و نحوها لم يلزم الشفيع تداركه] 


(مسأله ”): اذا غرم المشترى شيئا من اجره الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعه و نحوها لم يلزم الشفيع تداركه و اذا حط 
البائع شيئا من الثمن للمشترى لم يكن للشفيع تنقيصه (0. 


[مسأله ©: الأقوى لزوم المبادره إلى الأخذ بالشفعه] 


(مسأله ©): الاقوى لزوم المبادره الى الاخذ بالشفعه فيسقط مع المماطله و التأخير بلا عذر (6). 


بالثمن عينه و من الظاهر انه لا يكون المراد من الروايه عين الثمن فيكون المراد به اقرب المجازات اليه و هو مثله. 
)١(‏ بلا اشكال و كلام. 

() لعدم الدليل و مقتضى الأصل الاولى عدمها كما تقدم. 

() الامر كما أفاده لعدم الدليل و مقتضى اطلاق الادله ثبوتها فى جميع الصور المذكوره على نحو واحد. 


(©) المسألة ذاث أقوال ثلاثه فذهس حجماغه الى الفوريه و ذهب آخخرو الى التراخى و ذهب بعضن الأصحات الى التوقف و 
استدل على الفوريه بوجوه: الوجه الاول ان حق الشفعه على خلاف الاصل الاولى فيقتصر فيه على المقدار المعلوم و يكون مورد 


الاتفاق. 


الوجه الثانى ان التراخى يوجب الضرر على المشترى لأنه لا يقدم على عماره ملكه اذا المفروض انه يعلم بتزلزله و هذا ضرر 
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ولا يسقط اذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعه, أو توهمه كثره الثمن فبان قليلا أو كون المشترى 
زيدا فبان عمرا او أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكسء أو انه واحد فبان اثنين أو العكس أو أن المبيع النصف بمائه فتبين انه 
الربع بخمسين أو كون الثمن ذهبا فبان فضه أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن ادائه و كذا امثال ذلك من الاعذار .)١(‏ 


[مسأله 3: المبادره اللازمه فى استحقاق الأخذ بالشفعه] 


(مسأله 0): المبادره اللازمه فى استحقاق الاخذ بالشفعه يراد 


الوجه الثالث حديث ابن مهزيار )١١‏ بتقريب ان هذا الحق لو لم يكن فوريا لم يكن وجه للتحديد بثلاثه ايام و استدل على القول 
بالتراخى بالإجماع الذى ادعاه المرتضى على ما فى الحدائق و بان البيع سبب للثبوت و الأصل 


بقائه. 


اذا عرفت ما ذكرناه فاعلم ان الوجوه المذكوره فى المقام قابله للمناقشه و لا يبعد أن يكون مقتضى التحقيق الفوريه اذ القصور 
فى المقتضى فانه لا دليل معتبر على ثبوتها على نحو الاطلاق كى يقال بأن التقييد يحتاج الى الدليل فلا بد من الاقتصار على 
المقدار المتفق عليه بين الأصحاب. 


(1) لا بد من اتمام الامر بالإجماع و التسالم و الا يشكل فان الاعذار لا مدخليه بها فى الامور الوضعيه و من الظاهر ان ثبوت 
الحق فى المقام امر وضعى و صفوه القول انه لو قلنا بان المماطله توجب السقوط يكون العذر مانعا عنه لعدم صدقها و أما ان قلنا 


ان مقتضى القصور فى دليل الحق الاقتصار على المقدار المتفق عليه فلا وجه لما ذكر و مما ذكرنا يظهر الأشكال فى الفرع التالى 
فالنتيجه انه لا دليل 


() لاحظ ص: رذ 
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منها المبادره على النحو المتعارف الذى جرت به العاده فاذا كان مشغولا بعباده واجبه أو مندوبه لم يجب عليه قطعهاء و اذا كان 
مشغولا باكل أو شرب لم يجب قطعه و لا يجب عليه الاسراع فى المشى و يجوز له ان كان غائبا انتظار الرفقه اذا كان الطريق 
مخوفا أو انتظار زوال الحر أو البرد اذا جرت العاده بانتظاره» و قضاء وطره من الحمام اذا علم بالبيع و هو فى الحمام و أمثال 
ذلك مما جرت العاده بفعله لمثله» نعم يشكل مثل عياده المريض و تشييع المؤمن و نحو ذلك اذا لم يكن تركه موجبا للطعن 
فيه و كذا الاشتغال بالنوافل ابتداء و الاظهر السقوط فى كل مورد صدقت فيه المماطله عرفا .)١(‏ 


[مسأله 2: إذا كان غائبا عن بلد البيع و علم بوقوعه و كان يتمكن من الأخذ بالشفعه بالتوكيل فلم يبادر اليه] 


(مسأله ): اذا كان غائبا عن بلد البيع و 


علم بوقوعه و كان يتمكن من الاخذ بالشفعه بالتوكيل فلم يبادر اليه سقطت الشفعه (؟). 
[مسأله /!: لاابد فى الأخذ بالشفعه من إحضار الثمن] 


(مسأله 7): لا بد فى الاخذ بالشفعه من احضار الثمن و لا يكفى قول الشفيع اخذت بالشفعه فى انتقال المبيع اليه فاذا قال ذلكك و 


هرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقى المبيع على ملكك المشترى لا انه ينتقل بالقول الى ملكك الشفيع و بالعجز أو الهرب أو 
المماطله يرجع 


على الخيار فى صوره عدم المبادره الى الأخذ و الزائد عليه باى نحو و صوره لا بد من قيام اجماع عليه. 
)١(‏ قد ظهر مما تقدم الأشكال فى هذا الفرع كما نبهنا عليه. 

(0) اذ مع التمكن من التوكيل لا عذر له فى التأخير فيسقط خياره بالمماطله. 
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الى ملكك المشترئ .)١(‏ 

[مسأله 4: إذا باع المشترى قبل أخذ الشفيع بالشفعه لم قسقط] 


(مسأله 8): اذا باع المشترى قبل اخذ الشفيع بالشفعه لم تسقط بل جاز للشفيع الاخذ من المشترى الاول بالثمن الاول فيبطل الثانى 
(؟) و تجزئ الاجازه منه فى صحته له (”) وله الاخذ من المشترى الثانى بثمنه فيصح البيع الاول (6) و اذا زادت العقود على 
الاثنين فان اخخذ بالسابق بطل اللاحق و يصح مع اجازته و ان اخذ باللاحق صح السابق و ان اخذ بالمتوسط صح ما قبله و بطل ما 


بعده و يصح مع اجازته (©). 


)١(‏ لعدم دليل على ثبوتها على الإطلاق بل لا بد من الاقتصار على المقدار المتفق عليه و بعباره اخرى القصور فى المقتضى فلا 
بد من الاقتصار على المقدار المعلوم لكن ان تم المدعى بالإجماع فهو و الا فيمكن أن يقال ان مقتضى اطلاق نصوص الباب 
عدم التقييد بهذا القيد فلاحظ. 


(0) قال فى الجواهر: «بلا خلاف اجده فى شىء من ذلكك بل و لا اشكال» .)١١‏ 


00 ممقتضي مهخه الفو لى «الاتجاؤه و الأنضاق ان الجزم 


بالصحه بالإجازه مشكل اذا لمفروض ان البيع صدر من اهله و وقع فى محله غايه الأمر بطل بلحاظ اعمال حق الشفعه فكيف 
يصح ثانيا بعد فرض البطلان؟ الا أن يقال بأن ملاك الحكم بالصحه بالإجازه واحد اذ المفروض ان زمام الأمر بيد الشفيع بقاء 


فاجازته تؤثر فتأمل. 
(؟) لتحقق موضوع حق ا لشفعه فيترتب عليه حكمها. 


(0) ما افاده ظاهر فان حكم الأمثال واحد. 


"07 جواهر ج /ااص:‎ )١( 
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[مسأله 4: إذا تصرف المشترى بالمبيع من وقف أو هبه لازمه أو غير لازمه أو يجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعه فيه]‎ 


(مسأله 9): اذا تصرف المشترى بالمبيع من وقف أو هبه لازمه أو غير لازمه او يجعله صداقا أو غير ذلكك مما لا شفعه فيه كان 
للشفيع الاخذ بالشفعه بالنسبه الى البيع فتبطل التصرفات اللاحقه له .)١(‏ 


[مسأله :٠١‏ الشفعه من الحقوق فتسقط بالإسقاط] 


(مسأله :2٠١‏ الشفعه من الحقوق فتسقط بالاسقاط (؟) و يجوز تعويض المال بازاء اسقاطها و بازاء عدم الاخذ بها (؟) لكن على 
الاول لا يسقط الا بالاسقاط (©) فاذا لم يسقطه و اخذ بالشفعه صح (2) و كان آثما (2) و معطى العوض مخير بين الفسخ و 
مطالبه العوض و أن يطالبه باجره المثل للإسقاط (/) و الظاهر صحه الاخذ بالشفعه على الثانى أيضا (8 و يصح الصلح عليه نفسه 
فيسقط بذلكك (4) و الظاهر انه لا اشكال فى 


)١(‏ قد ظهر الوجه فيه مما سبق فان حق الشفعه سابق و لا دليل على سقوطه و لازم تأثيره بطلان التصرفات المذكوره وان كانت 
صادره من اهله واقعه فى محلها. 


(؟) بلا اشكال عندهم كما يظهر من كلماتهم. 
(”) على طبق القاعده فان تعويض المال بالفعل جائز و المقام من صغريات تلكك الكبرى. 


(©) اذ ما دام لم يتحقق الأسقاط لا وجه لسقوطه. 


(0) اذ المفروض بقائه فيترتب الأثر على اعماله. 

(©) اذ يحب عليه الأسقاط فلو لم يسقطه ترك ما وجب عليه فيكون آثما. 

0 اذ يتحقق الخيار بالشرط الارتكازى فله الفسخ كما ان له المطالبه باجره المثل. 
(8) اذ لا تنافى بين الصحه و حرمه الأخذ به فلو عصى و الخد به يؤثر. 

(9) لوجود المقتضى و عدم المانع و النتيجه سقوطه بالصلح اذ المفروض انه 
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أنه لا يقبل الانتقال الى غير الشفيع .)١(‏ 

[مسأله :١١‏ إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعه] 


(مسأله )1١‏ اذا باع الشريكك نصيبه قبل الاخذ بالشفعه فالظاهر سقوطها (؟) خصوصا اذا كان بيعه بعد علمه بالشفعه (. 


[مسأله ؟1: المشهور اعتبار العلم بالثمن فى جواز الأخذ بالشفعه] 


(مسأله ؟١1):‏ المشهور اعتبار العلم بالثمن فى جواز الاخذ بالشفعه فاذا اخذ بها و كان جاهلا به لم يصح لكن الصحه لا تخلو من 


وجه (6). 
[مسأله 17: إذا قلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعه سقطت] 


(مسأله 3): اذا تلف تمام المبيع قبل الاخذ بالشفعه سقطت (8)) 


بقبول الصلح يسقطه فلا مجال لبقائه بعده. 


)١(‏ لعدم الدليل عليه وان شئت قلت موضوعه الشفيع و غير الشفيع لا يكون موضوعا و جواز النقل و الانتقال يحتاج الى الدليل 
ولا دليل عليه. 


(0) اذ المستفاد من النصوص ان حق الشفعه ثابت للشريكك و مع البيع لا يكون الموضوع باقيا و لو وصلت النوبه الى الشكك فى 
البقاء و عدمه لا مجال للحكم ببقائه بالاستصحاب لمعارضته باصاله عدم الجعل الزائد مضافا الى أنه لا مجال للاستصحاب مع 


(7) لا يبعد ان يكون الوجه فى الخصوصيه عدم الخلاف فيه مع العلم على ما فى الجواهر و قد ذكر فى مقام الاستدلال ان البيع 


(©) بتقريب ان الأخذ بالشفعه فى حكم المعاوضه و مع الجهل بالثمن يلزم الغرر و الغرر يقتضى فساد المعامله. و يرد عليه اولا 
عدم قيام دليل معتبر على افساد الغرر فى مطلق المعاوضات. و ثانيا كون الأخذ بالشفعه فى حكم المعاوضه من هذه الجهه اول 
الكلا-م و الاشكال و ثالثا ان الجهل بالثمن لا يستلزم الغرر على الإطلاق فالحق ما افاد فى المتن من كون الصحه لا يخلو من 
وجه. 

(0) لعدم بقاء الموضوع فلا مجال لبقاء الحق. 
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واذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط و جاز له اخذ الباقى بتمام الثنمن من دون ضمان على المشترى )١(‏ و اذا كان التلف بعد 
الاخذ بالشفعه فان كان التلف 


بفعل المشترى ضمنه (؟) و كذا اذا كان بغير فعله فيما اذا كان التلف بعد المطالبه و مسامحه المشترى فى الاقباض ("). 
[مسأله 1: فى اتتقال الشفعه الى الوارث إشكال] 


(مسأله 35): فى انتقال الشفعه الى الوارث اشكال (6). 


)١(‏ فان مقتضى اطلاق الادله بقاء الحق على النحو الذى كان فلا بد من الأخذ لبعض الثمن و لا وجه للنقصان كما انه لا وجه 
لضمان المشترى و يؤيد المدعى حديث الغنوى "١١‏ و مرسل ابن محبوب قال كتبت الى الفقيه عليه السلام فى رجل اشترى 
نصف دار مشاع غير مقسوم و كان شريكه الذى له النصف الاخر غائبا فلما قبضها و تحول عنها تهدمت الدار و جاء سيل خارق 
«جارف» فهدمها و ذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعه من هذا فاعطاه الشفعه على ان يعطيه ماله كملا الذى نقد فى 
ثمنها فقال له: ضع عنى قيمه البناء فان البناء قد تهدمت و ذهب به السيل ما الذى يجب فى ذلكك؟ فوقع عليه السلام ليس له الا 
الشراء و البيع الأول إن شاء اللّه .5١‏ 


)شاف اثلا مال الع بوكب الضماة: 
(") لقاعده اليد المقتضيه للضمان. 


7 لأراء 
(6) وقع الكلا-م فى ارثها بين الاصحاب و استدل على الاول بعمومات الارث كتابا و هو قوله تعالى لقال ديق يا 1 
لا م0 ِ ِ . 
الْوَالدَانٍ وَ الْأقْرَبُونَ وَ للَاءٍ نَصِيبٌ 


)١(‏ للاحظ ص: عا" 
إفة الوسائل الباب 4ةمن كتاب الشفعه الحديث: ١‏ 
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ل ى لا فقوف و ع الامه عاط قن نا داف دنم 1 

يتاك كك لدان و الألونوة مما تبيتة أو كر تصديا عنيوها مومه لكحظها روا ؤزاره قال معت اباعبد الل عليه 
دغ لاء 7 لا و 5 5 ع 

السلام يقول: دو لكل يلا مالي ممما ترك لادان وَ الفربُونَ قال انما عنى بذلكك اولوا الأرحام فى المواريث و لم يعن 


اولياء النعمه فاولاهم بالميت اقربهم اليه من الرحم التى يجره اليها 5١‏ 


و مرسل يونس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا التفت القرابات فالسابق احق بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم 


مقام قريبه 0 
اضف الى ذلكك انه نقل عن ظاهر بعض و صريح الأخر دعوى الإجماع عليه على ما فى الجواهر 5". 


ويضاف الى ذلك المرسل المعروف عنه ضاكى الله غليه و آلةما تركق الميث من حى فهو لوارثه 83 فالقاغذه الأوليه تقتضى 
الاللتزام بارث الشفعه نعم فى المقام روايه رواها طلحه بن زيد عن جعفر عن ابيه عن على قال: لا يشفع فى الحدود و قال: لا 
تورث الشفعه «2)» تدل على الخلاف لكن الحديث ضعيف بطلحه. 


مضافا الى اعراض جمله من الأعاظم بل مقتضى الاجماع المدعى اعراض الكل عنها و على الجمله ان ثبت اجماع تعبدى على 
ارث الشفعه بحيث يكون الحق للمجموع أو على النحو الاخر يؤخذ به لعدم اشكال فى مقام الثبوت فلاحظ. 


٠/ النساء/‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب موجبات الارث الحديث: ١‏ 

(”) الوسائل الباب > من أبواب موجبات الارث الحديث: " 

(؟) جواهر الكلام ج /الاص "94١‏ 

فقس المعيةو 

(©) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الشفعه الحديث: ١‏ 
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و على تقدير الانتقال ليس لبعض الورثه الاخذ بها ما لم يوافقه الباقون .)١(‏ 
[مسأله 14: إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط] 


(مسأله :)١0‏ اذا اسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط (7) و كذا اذا شهد على البيع أو باركك للمشترى الا أن تقوم القرينه على 
اراده الاسقاط بعد البيع (9). 


[مسأله :١2‏ إذا كانت العين مشتركه بين حاضر و غائب و كانت حصه الغائب يبد ثالث فباعها بدعوى الوكاله عن الغائب] 


(مسأله 8): اذا كانت العين مشتركه بين حاضر و غائب و كانت حصه الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكاله عن الغائب جاز 
الشراء منه و التصرف فيه (؟)؛ و هل يجوز للشريكك الحاضر الاخذ بالشفعه بعد اطلاعه على البيع؟ اشكال (2) و ان كان اقرب 
(©) فاذا حضر الغائب و صدق فهو و ان انكر كان القول قوله بيمينه (؛) فاذا حلف انتزع 


)١(‏ فان الشفعه حق واحد فلا مجال لأعمال واحد و تركك الاخر. 


(1) فانه من صغريات كبرى اسقاط ما لم يجب فلا يمكن الالتزام بالسقوط بالإسقاط القبلى اذ لا دليل على تأثيره بل مقتضى 
القاعده انه لا اثر له وان شئت قلت: ان الحق مع الأسقاط القبلى اما يوجد فيسقط و اما لا يوجد اما على الأول فلا مقتتضى 


لسقوطه بعد تحققه اذ المفروض تحققه و عدم عروض الأسقاط عليه و اما على الثانى فينافى اطلاق ادله ثبوتها. 
(*) فان المؤثر الأسقاط بعد البيع فما دام لم يتحقق الاسقاط بهذا العنوان لا وجه للسقوط. 

(؟) فان عمل ذى اليد نافذ شرعا فيجوز أن يشترى منه. 

(0) لم يظهر لى وجه الأشكال. 

(©) فان القاعده تقتضيه. 

(/) فان القول قول المنكر و أما اذا صدقه يتم الأمر كما هو ظاهر. 
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الحصه من يد الشفيع )١(‏ و كان له عليه الاجره ان كانت ذات منفعه مستوفاه (؟) بل مطلقا (؟) فان دفعها الى المالكك رجع بها 
على مدعى الوكاله (26. 


[مسأله :١7‏ إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعه بالثمن المؤجل] 


(مسأله 3): اذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعه بالثمن المؤجل (2) و الظاهر جواز الزامه بالكفيل (©) و يجوز أيضا 
الاخذ بالثمن حالا ان رضى المشترى به (7) أو كان شرط التأجيل للمشترى على 


البائع (/. 


)١(‏ اذ على الفرض يكون مال الغائب تحت يده فيجوز الانتزاع منه. 
(؟) فانه استوفى من مال الغير فيكون ضامنا. 

(9) لقاعده على اليد. 

(©) لقاعده الغرور. 


(0) فانه مقتضى ثبوت الحق و بعباره اخرى مقتضى ثبوت حق الشفعه و عدم جوز الزام الشفيع بازيد من الثمن ان الحق ثابت له 
فيجوز الأخذ به على النحو المزبور و الا يلزم احد المحذورين و هما عدم الفوريه فى الأخذ بالحق او الزام الشفيع بالزائد. 


(©) لعدم تساوى الذمم فيتدارك التأخير بالكفاله. 


(0) اذ مع رضى المشترى لا مانع من التعجيل و بعباره اخرى الحق للمشترى على الفرض فاذا فرض رضه بالتعجيل فلا مانع منه و 
ان شئت قلت: الحق لا يتجاوز الشفيع و المشترى فاذا رضيا يتم الأمر فلاحظ. 


(4) اذ فى هذه الصوره لا مانع من التعجيل فان الشرط من قبل المشترى و حيث 
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[مسأله 6 : الشفعه لا تسقط بالإقاله] 


(مسأله : الشفعه لا تسقط بالاقاله فاذا تقابلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعه فينتكشف بطلان الاقاله .)١(‏ فيكون نماء المبيع بعدها 
للمشترى و نماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلكك (). 


(مسأله 19): اذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر ثبوته (*) و لا تسقط الشفعه () لكن البائع اذا فسخ يرجع المبيع اليه (5) بل 
الظاهر ثبوت ساير الخيارات أيضا (26). 


ان المشترى له التعجيل فالشفيع يكون له التعجيل أيضا فلا أثر لرضاه اذ المفروض ان اعمال حق الشفعه يجعل الشفيع بدلا عن 
المشترى. 


)١1(‏ بتقريب ان استحقاق الشفعه قد حصل بالعقد فحق الشفيع مقدم و باعمالها ينتكشف فساد الإقاله و لكن الأنصاف ان الجزم به 
فى غايه الأشكال اذ الشفعه اخذ الشقص من المشترى و مع تحقق الإقاله لا مجال للأخذ و بعباره اخرى مع عدم الموضوع و 
انتفائه لا مجال لبقاء الحق اللهم الا أن يثبت المدعى بالإجماع و انى لنا بذلكك. 


(؟) كما هو ظاهر اذ مع فرض الإقاله يكون المبيع باقيا فى ملك المشترى و يكون نمائه تابعا له و كذلكك الحال فى طرف الثمن 
فلاحظ. 


() لعدم وجه للسقوط و بعباره اخرى المقتضى للخيار موجود و المانع مفقود فهو بحاله. 

(6) فانه لا وجه لسقوطها. 

(0) اذ خيار البائع باق فاذا فسخ العقد ترجع العين اليه و على الجمله لا تنافى بين بقاء الخيار للبائع و ثبوت حق الشفعه للشريكك. 
(©) الكلام فيها هو الكلام فلا وجه للإعاده. 
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[مسأله :7١‏ إذا كانت العين معيبه] 


(مسأله 7): اذا كانت العين معيبه فان علمه المشترى فلا خيار له و لا ارش )١(‏ فاذا اخذ الشفيع بالشفعه فان كان عالما به فلا شى 
غلية )و ان كان جاعلا كان له الخبارفى الزد )ىو ليس له اعتيان الآرشن (©) :و اذا كان التشترى جاهلة كان له الآرئن (8)او 
لا خيار له فى الرد (©) فاذا اخذ الشفيع بالشفعه 


كان له الرد (7) فان لم يمكن الرد لم يبعد رجوعه على المشترى بالارش حتى اذا كان قد اسقطه عن البائع () و اذا اتفق اطلاع 
المشترى على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر ان له 


)١(‏ فانه مع العلم لا خيار و لا ارش كما حقق فى محله. 

(1) الكلام هو الكلام فانه مع العلم بالعيب لا مقتضى للخيار و لا للأرش. 

() لأن الشفيع قائم مقام المشترى فله الرد. 

() اذ المستفاد من الأدله ان الشفيع له الاخذ بالثمن و مع اخذ الارش يكون أنقص فلا يجوز. 

(0) بمقنضى دليل الارش. 

(©) لا يبعد أن يكون الوجه فى عدم جواز الرد كون المبيع متعلقا لحق الشفيع فلا يجوز له الرد فتأمل. 
(0) لان الشفيع قائم مقام المشترى و له الرد بمقتضى دليل الخيار و لا مانع منه. 


(8) لان جواز رجوعه بالارش على المشترى مورد اجماعهم على ما يظهر من الجواهر ١١١‏ لكن يظهر منهم ان اتفاقهم فى صوره 
اخذ المشترى الارش من البائع لا مطلقا فيشكل الحكم بالجواز. 


509 جواهر الكلام ج /ا7اص:‎ )١( 
519 مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 


اخذ الارش )١(‏ و عليه دفعه الى الشفيع (1) و اذا اتفق اطلا-ع الشفيع عليه دون المشترى فليس له مطالبه البائع بالاارش () و لا 
يبعد جواز مطالبه المشترى به ان لم يمكن الرد (6). 


[كتاب الإجاره] 
اشاره 
كتاب الاجاره و فيه فصول: 


وهى المعاوضه على المنفعه عملا كانت أو غيره فالاول مثل اجاره الخياط للخياطه و الثانى مثل اجاره الدار (8). 


(0) بمقتضى الاتفاق المستفاد من كلامهم كما سبق. 
() بالتقريب المتقدم ذكره. 
(©) تقدم الكلام من هذه الجهه فلا وجه للإعاده و الحمد لله على ما انعم. 


(0) لا يبعد أن يكون الماتن ناظرا فى 


هذا التعريف الى مجموع ما يصدر عن المؤجر و المستأجر اذا الاصل فى باب المفاعله ما يكون قائما بالطرفين و قد عرفها السيد 
اليزدى قدس سره فى عروته: «بأنها تمليك عمل او منفعه بعوض» و قد ذكرت فى مقام الايراد على التعريف المذكور عده 
اشكالات: 


الاول: ان الاجاره ليست تمليكا للمنفعه بل هى قائمه بالعين ذات المنفعه فتقول: 


جرت الندار :ولا تقول آجرت متفعه الداروقال: سيدنا الاستاد- على مافئ 'التقريرت :ان هذا الأشكال ضعيق غابة الضعق 
بداهه ان تمليكك المنفعه لا بد و ان يتعلق بالعين اذ الاجاره ليست تمليكا مطلقا بل حصه منه و هى المتعلقه بالمنفعه و ما 
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هذا شأنه لا مناص من تعلقه بالعين و لا معنى لتعلقه بالمنفعه و الا يرجع الى قولنا: 


ان الاجاره هى تمليك منفعه المنفعه و لا محصل له فالتمليك المتعلق بالمنفعه متعلق بالعين بطبيعه الحال فيقال: آجرتكك الدار) 
و الحق ان ما أفاده لا يرجع الى محصل مفهوم و لا يفهم من هذه الجملات الا مجرد الدعوى و أفاد سيد المستمسكك قدس سره: 


«انه لو بنى على حصول تمليك المنفعه فى الاجاره فليس هو عين الاجاره بل مسبب عنها و أثر لها و المناسب حينئذ أن يقال: 
انها جعل العين موضوعا للأجر بنحو يقتضى تمليكك المنفعه لا أنها عين تمليك المنفعه). 


والحق ان ما أفاده متين جدا و صفوه القول: ان الاجاره متعلقه بنفس العين و جعلها بحيث يقتضى نقل المنفعه الى ملكك 
المستأجر و ابقاء العين فى ملكك المالكك اى الموجر بعكس بيع العين يجعل العين مسلوبه الانتفاع. 


الثانى: ان المنفعه كسكنى الدار عرض قائم بالمستأجر و من الصفات 


المتعلقه به و اجنبيه عن المالكك فكيف يملكها و ينقلها الى المستأجر. 


والجواب عن هذا الاشكال ان سكنى الدار لها حيثيتان حيثيه المسكونيه و حيثيه الساكنيه و الاولى قائمه بالعين و زمامها بيد 
مالكها و الثانيه قائمه بالمستأجر و الموجر انما ينقل ما يرجع اليه الى المستأجر. و ان شئت قلت: الموجر انما ينقل الى المستأجر 
مملوكه و الذى يوضح المدعى ان الغاصب للعين اذا تصرف فى العين المغصوبه كما لو ركب الدابه المغصوبه يجب عليه رد 
العين بالاضافه الى عوض المنفعه التى استوفاها و بعباره اخرى: يكون ضامنا للمنفعه المستوفاه و هل يمكن الالتزام بضمان عمل 
نفسه و العرض القائم به؟ كلا ثم كلا. 
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[فصل و فيه مسائل] 
[مسأله :١‏ لا بد فيها من الإيجاب و القبول] 


(مسأله :)١‏ لا بد فيها من الايجاب و القبول فالايجاب مثل قول الخياط آجرتكك نفسى و صاحب الدار: آجرتكك دارى و القبول 


الثالث: انه قد لا يكون تمليكه للمنفعه فى مورد الاجاره كما لو استأجر المتولى للوقف مكانا لجعله محرزا للغله فانه لا مالكك 
للمنفعه فيكون مفهوم الاجاره أوسع من التعريف المذكور. 


و قال سيدنا الاستاد فى مقام الرد على الاشكال بأن الوقف على قسمين فتاره يتضمن التمليكك كالوقف على الذريه أو الوقف 
على العناوين العامه كالطلاب مثلا او الوقف على المسجد و هكذا فان الملكيه امر اعتبارى و الاعتبار خفيف المئونه و اخرى لا 
يكون فى مورده تمليكك كما لو وقف مزرعه للصرف فى زوار الحسين عليه السلام مثلا فيكون الوقف لنفس الصرف ولا 
يتصور فيه تمليكك أما فى الصوره الاولى فيكون المالكك هو الموقوف عليه فان المتولى يستأجر المكان للموقوف عليه و لو كان 
مصداقه المسجد و أما فى الصوره الثانيه فيكون المالكك نفس 


المتولى للوقف لكن بعنوان كونه متوليا ولا مانع من الالتزام به كما لو اقترض للوقف أو اشترى شيئا للوقف فانه لا اشكال فى أن 
القرض و البيع يستلزمان التمليكك و التملكك و الحال انه لا اشكال فى جواز الاقتراض للوقف كما انه لا اشكال فى جواز الاشتراء 
له). 


اقول: يمكن أن يقال: بأن المالكك فى الصوره الثانيه أيضا العين الموقوفه لا المتولى فانه لا مانع من الا-لتزام بكون المزرعه 
الموقوفه للصرف فى زوار الحسين عليه السلام مالكا للمنفعه فالمتولى يستأجر المكان للمزرعه و لا نرى مانعا منه فلا اشكال. 


مضافا الى أنه يمكن ان يقال: ان الموقوف عليه فى مفروض الكلادم الجهه الخاصه و الناحيه الكذائيه و لا نرى مانعا من دخول 
العين الموقوفه فى ملكك الجهه و الا يلزم اما عدم خروج الوقف عن ملكك الواقف و اما بقائه بلا مالكك و كلا الامرين مشكل. 
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قول المستأجر: قبلت و يجوز وقوع الايجاب من المستاجر مثل: 

استأجرتكك لتخيط ثوبى و استاجرت داركك فيقول المؤجر: قبلت .)١(‏ 
[مسأله !: يشترط فى المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر] 


(مسأله ؟7): يشترط فى المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر (3). 


(1) اذ لا اشكال و لا كلا-م فى كون الاجاره من العقود و العقد مركب من الايجاب و القبول و مع عدم ورود دليل على لزوم 
تركيب خاص يجوز تحققه بكل نحو فتاره يكون الايجاب من الموجر و القبول من المستأجر و اخرى يكون بالعكس كما ذكر 


(5) لا اشكال فى أن تضرف الصى فى :ماله غير نافك اذا كان بندو الاستقلال فلا يجوز له ايجار داره وعقده الصادر مه له 
يترتب عليه الاثر بلا اشكال و لا كلام بين القوم ظاهرا 


انما الكلام فى تصديه لمجرد اجراء الصيغه اما فى ماله أو فى مال الغير وكاله عنه فهل يكون جائزا أم لا؟ 

و يمكن أن يقال: بأن مقتضى بعض النصوص عدم جواز تصديه حتى لإجراء العقد لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: عمد الصبى و خطاه واحد 0١1١‏ بتقريب: ان المستفاد من الحديث انه لا يترتب على عمده أثر فلا أثر لإيجابه 
و قبوله. 

و أفاد سيدنا الاستاد فى هذا المقام «بأنه لا يستفاد المدعى من الروايه فانه لو قال عليه السلام عمد الصبى كلا عمد, لكان دالا 
على المدعى و لكن جعل عمد الصبى كخطائه و ظاهر هذه العباره مشاركه هذين العنوانين فيما يترتب عليهما من الاحكام و ان 
كل حكم مترتب على الخطأ فى غير الصبى يترتب على عمده لان عمده خطاء 


” من أبواب العاقله الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
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فيختص بباب الجنايات و لا يشمل بقيه الموارد فلا تدل الروايه على سلب الاعتبار عن كلامه كى يقال: انه لا أثر لإيجابه و ان 
شنت قلت: أله لوبباع داه فقال: 


بعت فرسى خطاء لا يترتب عليه الاآثر لعدم العمد لا لأجل الخطأ فلا بد من اختصاص الروايه بمورد يكون لكل من العمد و 
الخطأ حكم كى يصح تنزيل عمده منزله الخطأ و مما يرشدكك الى عدم امكان الاخذ باطلاق الروايه ان لازم الاخذ بهذا الاطلاق 
الالتزام بعدم بطلان صلاته اذا تكلم فيها عمدا كما ان لازمه الالتزام بتعدم بطلان صومه بالافطار عن عمد و هل يمكن الالتزام 
بهذا اللازم» )١١‏ هذا ملخص كلامه. 


اقول: يرد عليه اولا ان الاهمال غير معقول فى الواقع فى الاحكام الشرعيه 


ففى كل مورد يصدر فعل عن المكلف خطأ فاما يترتب عليه أثر ذلكك الفعل فى حكم الشارع و اما لا يترتب و لا يمكن الاهمال 
فنقول: لو أراد شخص بيع داره فقال: 


بعت فرسى خطأ لا يترتب عليه الاثر و بعباره اخرى: الشارع الاقدس لا يرتب الاثر المرغوب على الخطأ بلا اشكال و عليه يستفاد 
من الحديث المذكور ان عمد الصبى كخطائه فكما لا يترتب على الخطاء أثر كذلكك لا يترتب على عمد الصبى وان شئت 
قلت: مقتضى اطلاق الحديث ان عمد الصبى فى وعاء الشرع كالخطإ على الاطلاق فاذا كان الخطأ موضوعا لحكم اثباتى كباب 
الحتانات تتزقت ذلك الأدث غلن عمنة العنين و-اذا كان الخطأ فى موره لادبركرة موردااوموضوعا للأثر بكون عمق الضي 
كذلك فلا وجه لاختصاص الحديث بمورد خاص و أما نقضه بمورد تعمده فى ابطال صومه و صلاته فغير وارد اذ بعد قيام 
الدليل على شرعيه عباداته نفهم ان الصبى لو أتى بما هو المقرر الشرعى فى العباده يكون مطلوبا للشارع و من الظاهران المقرر 
الشرعى 


0 مستند العروه كتاب الاجاره ص:‎ )١( 
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أو سفه )١(‏ أو تفليس (22). 


مقيد بقيود وجودبيه أو عدميه مضافا الى أنه نرفع اليد عن الاطلاق فى مورد النقض بلحاظ الضروره و الاجماع و هذا لا يوجب 
رفع اليد عن الاطلاق على الاطلاق فلاحظ. 


اضف الى ذلك انه ما المانع من الاخذ باطلاق ما رواه ابو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سأله ابى 


وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره؟ قال: حتى يبلغ اشده قال: و ما اشده؟ قال: احتلامه قال: قلت: قد يكون الغلام 


ابن ثمان عشره سنه او أقلّ او اكثر و لم يحتلم قال: اذا بلغ و كتب عليه الشى ء «و نبت عليه الشعر ط؛ جاز عليه امره الا ان يكون 
سفيها او ضعيفا .)١١‏ 


فان مقتضى اطلاقه الروايه ان الفعل الصادر عن غير البالغ لا يصح فانه لو كانت وكالته عن الغير صحيحه فى بيع دار الموكل او 
كان بيع داره صحيحا باذن الولى يكون امره جائزا بهذا المقدار و هذا مناف مع اطلاق الروايه لكن الروايه مخدوشه سندا. 


(1) لا دليل على بطلان المعامله اذا كان احد العاقدين او كليهما سفيها و بعباره اخرى: الدليل قائم على بطلان تصرف السفيه فى 
ماله و اما اشتراط كون العاقد غير سفيه فليس عليه دليل و يترتب عليه انه لو اجرى العقد بعنوان الوكاله عن الغير يكون العقد 
صحيحا الا ان يقال: ان مقتضى حديث الخادم المتقدم ذكره آنفا عدم نفوذ امر السفيه مطلقا و لكن الاشكال فى سند الحديث 


(1) الكلام فيه هو الكلام فانه لا دليل على عدم اعتبار عقد المفلس فاذا عقد وكاله عن الغير يكون صحيحا بل يمكن ان يقال: 
ان تصرفاته نافذه اذا كانت متعلقه ببدنه فلو آجر نفسه لحمل شىء تكون اجارته صحيحه. 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب الحجر الحديث: ه 
مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 7١06‏ 


أورق )١(‏ كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف (2) الا أن يكون الاكراه بحق (”"). يشترط فى كل من العوضين 


أمور: 


الاول: أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الاحوط فالاجره اذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها 
بالكيل أو الوزن أو العدو ما يعرف منها بالمشاهده لا بد من مشاهدته 


او وصفه 


وكاله عن الغير. 


(؟) لحديث رفع الاكراه لاحظ ما رواه اسماعيل الجعفى عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الامه ست 
خصال: الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه 2١١‏ فان مقتضى اطلاق رفع الاكراه 


عم ترتب اثر شرعى على مورده. 


و قال سيدنا الاستاد فى هذا المقام «بأن الحديث لا يشمل عقد المكره بالفتح اذا كان وكاله عن الغير ضروره عدم ترتب اثر على 
هذا العقد بالنسبه الى المكره بالفتح» .)5١‏ 


وما أفاده غير تام فان المستفاد من الاطلاق كما ذكرنا ان الاثر الشرعى مرتفع عن الفعل الذى وقع عن اكراه على الاطلاق 


(") اذ فى مورد كون الاكراه حقا لا يشمله دليل الرفع و الا يرجع الأمر الى التناقض فلاحظ. 


 :ثيدحلا من أبواب الايمان‎ ١28 الوسائل الباب‎ )١( 
7/ مستند العروه كتاب الاجاره ص:‎ )1١( 
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على نحو ترتفع الجهاله و أما المنفعه فلا يعتبر العلم بمقدارها فيما لا غرر مع الجهل به كما فى اجاره السياره مثلا الى مكه أو 
غيرها من البلا-د المعروفه فان المنفعه حينئذ أمر عادى متعارف و لا بأس بالجهل بمقدارها ولا بمقدار زمان السير و فى غير 
ذلكك لا بد من العلم بالمقدار و هو اما بتقدير المده مثل سكنى الدار سنه أو شهرا أو المساحه مثل ركوب الدابه فرسخا أو 


فرسخين و اما بتقدير موضوعها 


مثل خياطه الثوب المعلوم طوله و عرضه ورقته و غلظته و لا بد من تعيين الزمان فى الاولين فاذا استأجر الدار للسكنى سنه و 
الدابه للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان بطلت الاجاره الا أن تكون قرينه على التعيين كالإطلاق الذى هو قرينه على التعجيل 
و الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان فى الاجاره على مثل الخياطه غير المتقوم ماليته بالزمان فيجب الاتيان به متى طالب المستأجر 
(1). 


)١(‏ لا يبعد أن يكون الوجه فى بناء الاشتراط على الاحتياط عدم تماميه ادلته عنده و استدل على المدعى بنهيه صلى الله عليه و 


أن المتفاد من النهى المذكون الأرشاة الى فساد المعاملة الغررية.و نز علي آن هذه الرواية سند كها:فلة اعسان نا 


مضافا الى أنه أفاد سيدنا الاستاد :)١١‏ انه لا أصل له و هذه الروايه غير مرويه لا فى كتبنا و لافى كتب العامه. و ربما يستدل على 
المدعى بما رواه الصدوق بأسانيده عن الرضا عن آبائه عن على عليهم السلام قال: و قد نها رسول الله صلى 


)١(‏ مستند العروه كتاب الاجاره ص: وخر 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 7١317‏ 


الله عليه و آله عن بيع المضطر و عن ببع الغرر 01١‏ و هذه الروايه مخصوصه بالبيع مضافا الى عدم اعتبارها سندا. 


و ربما يستدل بما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى قال: نهى رسول الله صلى 
الله عليه و آله ان يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته ."7١‏ 


و هذه الروايه على تقدير تماميه دلالتها على المدعى لا تكون قابله للاستدلال بها لكونها ضعيفه سندا. 


و ربما يستدل بما رواه ابو الربيع الشامى عن 


أبى عبد الله عليه السلام: قال سألته عن ارض يريد رجل ان يتقبلها فاى وجوه القباله احل؟ قال: يتقبل الارض من اربابها بشىء 
معلوم الى سئين مسماه فيعمر و يؤدى الخراج فان كان فيها علوج فلا يدخل العلوج فى قبالته فان ذلك لا يحل .7”١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بابى الربيع لعدم ثبوت وثاقته و لا يكفى فى اثبات وثاقته كونه فى سلسله اسناد تفسير القمى و الروايه مرويه 
بطريقين احدهما ضعيف بابى الربيع و اما الثانى فتام سندا اذ يمكن ان خالد بن جرير ينقل الحديث مرتين مره عن ابى الربيع و 
مره ثانيه عن الامام عليه السلام نفسه اذ يحتمل تعدد الواقعه و تعدد السؤال عن حكم المسأله فالسند تام لكن يبعد تعدد السؤال 
و تكرر الواقعه مع وحده المضمون سؤالا و جوابا مضافا الى الاشكال الدلالى فان السؤال عن الاحل بنحو التفضيل و الجواب 
وارد فى مورده فغايه ما يستفاد من الحديث ان يكون الاحل و الافضل ما يكون بهذا النحو. 


" من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ 5٠ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب " من أبواب الاجاره الحديث: " 

(*) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب المزارعه و المساقاه الحديث: ه 
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الثانى: أن يكون مقدورا على تسليمه فلا تصح اجاره العبد الآبق )١(‏ و ان ضمت اليه ضميمه على الاقوى (2). الثالث: أن تكون 
العين المستأجره 


و يضاف الى ذلكك كله ان الروايه وارده فى باب المزارعه فلاحظ. و ربما يستدل بما عن النبى صلى الله عليه و آله حيث نهى 
عن بيوع و علل بقوله صلى اللّه عليه و آله: لأنها غرر كلها .)1١‏ 


بتقريب: ان المستفاد بلحاظ التعليل عموم الحكم لكل غرر 


و فيه ان السند ضعيف فلا اعتبار بالروايه و اما ما فى حديث الدعائم من قوله عليه السلام: 


«و هو غرر) )7١‏ فهو ضعيف سنداء فالنتيجه انه لا يكون دليل على المدعى فان ثبت اجماع تعبدى كاشف فهو و الا يكون الحكم 
ميا على الاعياط: 


)١(‏ افاد سيدنا الاستاد فى هذا المقام ) بانه مع عدم القدره على التسليم لا يكون المالكك مالكا لتلكك المنفعه و مع عدم كونه 
مالكا كيف يملكها من الغير و لا اشكال فى ان الاجاره تمليك للمنفعه. 


و فيه: ان ما افاده مجرد الدعوى و لا اشكال فى ان العبد الآبق بجميع شئونه مملوكك لمالكه فى نظر العقلاء و لذا لو اخذه غير 
المالك و استعمله و استفاد من منافعه يكون ضامنا للمالك و مع عدم كونه مملوكا له كيف يتصور الضمان و هذا ظاهر فى 
كمال الظهور فلو تم اجماع على المدعى فهو و الا يكون الحكم مبنيا على الاحتياط فلاحظ. 


() لاختصاص دليل الجواز بالبيع لاحظ ما رواه سماعه عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يشترى العبد و هو آبق عن اهله 
قال: لا يصلح الا ان يشترى معه 


١ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) مستدركك الوسائل الباب ,من أبواب عقد البيع الحديث:‎ 
7/ مستند العروه كتاب الاجاره ص:‎ )*( 
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ذات منفعه فلا تصح اجاره الارض التى لا ماء لها للزراعه )١(‏ الرابع: 


أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح اجاره الخبز للأكل (؟). الخامس: أن تكون المنفعه محلله فلا تصح 
اجاره المساكن لإحراز المحرمات و لا الجاريه للغناء (”2). 


شيئا آخر و يقول: اشترى منكك هذا الشى ء 


و عبدكك بكذا و كذا فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى منه .)١١‏ 


فان المستفاد من ذيل الحديث التفريع لا التعليل كى يقال: نتعدى بلحاظ عموم العله الى الاجاره فالتعدى عن غير مورد الروايه لا 
يجوز حتى فى نفس البيع فكيف بالاجاره. 


)١(‏ افاد سيد المستمسكك قدس سره فى هذا المقام بان اخذ الاجره فى الصوره المفروضه مصداق لأكل المال بالباطل فلا يجوز 
و فيه: ان اكل المال حرام بسبب غير شرعى و بالاسباب الباطله و بعباره اخرى: المراد من الجار السبب لا المقابله كى يتم ما افاده 
فالحق ان يقال: ان الوجه فى هذا الاشتراط ان التملكك لا يتعلق بمنفعه غير قابله للتحقق و تمليكك المنفعه حجر اساسى فى باب 
الاجاره و بانتفائها لا تحقق لها فلاحظ. 


(؟) فان الاجاره مقومه ببقاء العين و استيفاء المنفعه منها فاجاره العين بلحاظ المنفعه التى تعدمها مرجعه الى انهدام ركنها. 


() ما ذكر فى المقام للاستدلال على المدعى وجوه: الوجه الاول: ما عن الميرزا قدس سره و هو ان الحرام لا يكون مملوكا 
للمكلف فكيف يملكه من غيره: 


و اورد عليه سيدنا الاستاد بان هذا يتم فى اجاره الاعمال المحرمه و اما بالنسبه الى اجاره الاعيان لان يستفاد منها فى الحرام فلا 
اذ لا اشكال فى ان المحرم ما يصدر 


” من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
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عن المستاجر و اما المالكك فيكون مالكا لمنفعه داره» و بعباره اخرى: للعين حيثيتان: 


حيثيه قابليه الانتفاع كحيثيه المسكونيه و حيثيه الانتفاء كحيثيه الساكنيه و الاولى مملوكه للمالكك و الحرمه ترجع الى الحيثيه 
الثانيه و لا ترتبط بالمالكك فهذا الوجه لا يتم للاستدلال. 


ولقائل 


ان يقول: ان احراز الخمر فى مكان اذا لم يكن جائزا للمستأجر لا يكون جائزا للمؤجر أيضا فلا يكون مالكا لهذه الحصه من 
المنفعه و مع عدم كونه مالكا كيف يملكها من غيره. 


الوجه الثانى: انه يشترط فى مورد الاجاره ان يكون قابلا للتسليم و حيث ان غير المقدور شرعا بلحاظ الحرمه كغير المقدور عقلا 
لا تصح الاجاره. و فيه: انه قد مر عدم الدليل على الاشتراط المذكور. 


الوجه الثالث: ما افاده سيدنا الاستاد و هو ان صحه العقد تستلزم الوفاء به و حيث ان امتثال وجوب الوفاء المستفاد من قوله تعالى 


«أوؤفوا ِالْعُقَود) )١١‏ غير ممكن لحرمته فلا تشمله ادله صحه الاجاره. 


و يرد عليه اولا انه خلاف ما بنى عليه فى محله من ان الوجوب المستفاد من قوله «اوفوا» وجوب ارشادى الى لزوم العقد و ليس 
حكما تكليفيا اذ لا يحرم فسخ العقد قطعا بل المستفاد من الايه ان العقد بعد تحققه لا ينفسخ بالفسخ لكونه لازما. 


و بعباره اخرى: الامر بالوفاء فى الايه لا يكون دليلا على وجوب الوفاء و اتمام العقد و عدم الفسخ اذ لا اشكال فى أن الفسخ لا 
يكون حراما بل ارشاد الى لزوم العقد بعد تحققه و لذا قلنا فى محله ان الايه دليل لزوم العقد لا الصحه و لا يمكن الاستدلال بها 
على الصحه لأنها ناظره الى العقود الصحيحه فالصحه مفروضه فى موضوعها و تقدم الموضوع على الحكم قطعى هذا اولا. 


١ المائده/‎ )١( 
"١١ مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 


السادس: امكان حصول المنفعه للعين المستأجره فلا تصح اجاره الحائض لكنس المسجد .)١(‏ 


تسليم الدار لمن يريد احراز الخمر فيها و بعباره اخرى: المالكك لا يرتكب الحرام كى يتم هذا البيان. 


الوجه الرابع. ما رواه صابر أو جابر قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه «فيها خ ل» الخمر قال: حرام 
اجره 01١‏ و فيه انه يعارضه خبر ابن اذينه قال: كتبت الى ابى عبد الله عليه السلام اسأله عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممن 
يحمل فيها او عليها الخمر و الخنازير قال: لا باس 3١‏ فان مقتضاه الجواز و على تقدير المعارضه يكون الترجيح فى جانب الجواز 
لكون دليله موافقا للكتاب الدال على جواز التجاره اذا قلنا بان التجاره اعم من البيع. 


والذى يظهر من «الفقه على المذاهب الاربعه» فى كتاب الاجاره 02 ان اجاره شخص نفسه للمحرم باطل و على تقدير التساقط 
يكون المرجع اطلاق دليل صحه الاجاره اضف الى ذلكك كله انه لا يبعد كون سند الروايه ضعيفا. 


الوجه الخامس: كون حرمتها متسالما عليه عند الاصحاب و خلافه مستنكر عند المتشرعه و هذا هو العمده. 


)١(‏ قد ذكرت فى مقام الاستدلال على المدعى امور: الامر الاول: ما عن الميرزا و هو ان الحرام لا يكون مملوكا للمكلف كى 
يملكه من غيره و فيه: ان الكنس بما هو لا حرمه فيه و انما الحرمه فى مقدمته و هو الكون فى المسجد و الحرمه لا تسرى 


١ الوسائل الباب 9" من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(6)اج اصن: ٠١4‏ 
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[مسأله "!: إذا آجر مال غيره توقفت صحه الإجاره على إجازه المالى] 


(مسأله *): اذا آجر مال غيره توقفت صحه الاجاره على اجازه المالكك )١(‏ و اذا آجر مال نفسه و كان محجورا عليه لسفه أورق 


توةة 35 


من المقدمه الى ذيها و انما الكلام فى سرايتها من ذى المقدمه اليها. 
وفيه: انه قد مر انه لا دليل عليه. 


الامر الثالث: ما افاده سيدنا الاستاد و هو ان دليل الوفاء لا يشمله بعين التقريب الذى تقدم آنفا. و فيه ما فيه و قد أوردنا عليه ما 


اوردناه فراجع. فالحق ان يقال: 


انه ان لم يتم اجماع تعبدى على البطلان لا يمكن الجزم به فان الصحه مقتضى القاعده غايه الامر بلحاظ حرمه الدخول يجوز 
للأجير الامتناع من العمل فيحصل للمستأجر الخيار و يمكنه اخذ اجره مثل العمل مثلا الا ان يقال: لو وصلت النوبه الى هنا فلقائل 
ان يقول يكون المورد من مصاديق كبرى التزاحم فلا بد من اعمال قانونه فلاحظ. 


)١(‏ ما افاده يتوقف على كون الفضولى على طبق القاعده الاوليه و المقام من مصاديق تلكك الكبرى و لنا كلام فى هذا المقام 
تعرضنا له فى بحث الفضولى من كتاب البيع و ملخص ذلك الكلام انه استفيد من جمله من النصوص ان البيع الصادر عن غير 
المالك فاسد لاحظ النصوص فى الباب ١‏ من ابواب عقد البيع و شروطه من الوسائل. 


و مقتضى اطلاق تلك النصوص عدم صحته بالاجازه اللاحقه وان شتت قلت: 


الشىء لا ينقلب عما هو عليه و المفروض ان العقد صدر عن غير المالكك فلا طريق الى تصحيحه بالاجازه المتأخره و بعباره 
اخرى: بيع غير المالكك باطل و لو مع لحوق اجازه المالكك و رضاه و صفوه القول انه لا يمكن تصحيح الفضولى بالقاعده 
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على اجازه الولى )١(‏ و اذا كان مكرها توقفت على الرضا لا بداعى الاكراه (؟). 


الاوليه 


و الادله العامه لكن قد تقدم فى كتاب البيع ان المستفاد من النص الخاص الوارد فى نكاح العبد بدون اذن مولاه صحه نكاح 
العبد مع اجازه المولى و قلنا مقتضى العله عموم الصحه فى جميع الموارد فراجع ما ذكرناه هناكك. 


)١(‏ لصحه الفضولى عند القوم و المقام من صغريات تلكك الكبرى. 


(؟) يظهر من كلامه ان العقد الصادر عن اكراه لا يصح الا بلحوق الرضا المتأخر من المالكك فيقع الكلام فى موضعين: الموضع 
الاول: فى فساد العقد الاكراهى و الحق كما افاده لدلاله جمله من النصوص على المدعى لاحظ ما رواه الجعفى .)١١‏ 


وما رواه ربعى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله عفى عن امتى ثلاث: الخطاء و النسيان و 
الاستكراه الحديث .)73١‏ 


و ما رواه الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: 
وضع عن امتى الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه «* و ما رواه أيضا .)5١‏ 


فان المستفاد من هذه النصوص ان الفعل الصادر عن الاكراه لا يترتب عليه الاثر المرغوب فيه فى وعاء الشرع فلا يصح العقد 
الصادر عن اكراه. 


الموضع الثانى: فى انه يصح بالرضا المتأخر و قد افاد الماتن فى مقام الاستدلال على المدعى بان الفضولى صحيح على طبق 
القاعده الاوليه و الوجه فيه ان الرضا امر قابل لان يتعلق بالامر المتقدم و المتاخر و المقارن فالعقد الصادر 


() لأحظ صن م" 
(؟) الوسائل الباب ١18‏ من أبواب الايمان الحديث: * 
(9) نفس المصدر الحديث: ه 
(؟©) نفس المصدر الحديث: 8 
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عن الفضولى بعد تعلق رضى المالكك به يكون عقدا له فيصح بلا حاجه الى قيام دليل 


خاص عليه و المقام كذلكك اذ العقد الصادر عن المكره بالفتح فاسد بلا رضى المالكك و بعد تعلق الرضا به يصير عقدا مرضيا 
فيكون صحيحا. 


اقول: على فرض تماميه الاستدلال فى الفضولى لا يتم فى المقام لأنه يمكن ان يقال فى ذلك الباب ان العقد تحقق فى الخارج 
بجميع شرائطه و اجزائه و انما النقصان من ناحيه عدم انتسابه الى المالكك و حيث ان الرضا امر قابل لان يتعلق بالامر المتقدم فلا 
مانع من انتسابه الى المالكك من حين الاجازه فكان المالكك باع داره من ذلكك الزمان. 


و بعباره اخرى: لو بيع دار زيد فضولا- يوم الخميس و اجاز المالكك البيع يوم الجمعه فكأنه قال: بعت دارى من امس و اما فى 
المقام فالمفروض ان العقد صادر من المالكك و منتسب اليه و من ناحيه اخرى قام الدليل على ان العقد الاكراهى لا يصح و من 
ناحيه ثالثه ان الشىء لا ينقلب عما هو عليه و الرضا المتأخر لا يغير العقد الصادر عن اكراه و المفروض ان العقد ينتسب الى 
المالكك حين صدوره و مقتضى دليل رفع الاكراه ان العقد الاكراهى فاسد على الاطلاق و لو مع لحوق الرضا المتاخر به. 


وان شئت قلت: لم يتحقق فى الخارج إلا عقد واحد عن اكراه و الرضا المتأخر لا يغيره و المفروض ان الصادر عن اكراه فاسد 
فاى فرق بين المقام و بين صيروره العقد بعد كونه غبنيا غير غبنى و هل يمكن الالتزام بالصحه هناكك و المقام كذلك فالحق ان 
العقد الصادر عن اكراه غير صحيح على الاطلاق و لا بد من تجديده. 


اللهم الا ان يستدل على المدعى بما ورد فى نكاح العبد بلا اذن سيده بتقريب: ان 


المستفاد من تلكك الروايه ان الفساد من ناحيه عدم رضا المالكك فاذا رضى يصح العقد 
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لكن فى النفس شى ء و الله العالم. 


)١(‏ لعدم دليل على فساد اجارته نفسه و مقتضى الاطلاقات جوازها و صحتها و أفاد سيدنا الاستاد على ما فى التقرير- انه لا 
تصح اجاره السفيه نفسه و استدل على المدعى بحديثين احدهما: ما رواه أبو الحسين الخادم 0١١‏ بتقريب: ان مقتضى مفهوم 
الشرطيه عدم جواز أمره ان كان سفيها فلا يصح اجارته و هذه الروايه مخدوشه سندا بأبى الحسين الخادم و قال سيدنا الاستاد ان 
الظاهران المراد بالرجل آدم بن المتوكل الثقه. و الانصاف انه لا دليل على هذه الدعوى و لا وجه لهذا الاستظهار فان كثيرا من 
الرجال الواقعين فى أسناد الروايات مجاهيل فليكن الرجل منهم و كون آدم بياع اللؤلؤ راويا عن ابن سنان لا يكون دليلا على أن 
الراوى فى هذه الروايه آدم بل من المحتمل قويا انه غيره فلا تصح الروايه سندا. 


ثانيهما: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى و أنا حاضر عن قول الله عز و جل: «حتى اذا بلغ 
أشده) قال: الاحتلام قال: 
فقال: يحتلم فى ست عشره و سبع عشره سنه و نحوها فقال: لا اذا أتت عليه ثلاث عشره سنه بت له الحسنات و كتبت عليه 


السيئات و جاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا الحديث .23١‏ 


والتقريب هو التقريب و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن بن الفضال. و ربما يقال- كما فى كلام 


سيدنا 


الاستاد-: انه يستفاد المدعى عن عدم جواز تصرفه فى ماله لوحده الملاكك. و فيه: ان الملاكات الشرعيه مجهوله 


للم غم 
(1) الوسائل الباب 56 من أبواب أحكام الوصايا الحديث: 8 
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[مسأله ؟: إذا استأجر دابه فلا بد من تعيين الحمل] 


(مسأله ©): اذا استأجر دابه فلا بد من تعيين الحمل و اذا استأجر دابه للركوب فلا بد من تعيين الراكب و اذا استأجر دابه لحرث 
جريب من الارض فلا بد من تعيين الارض )١١‏ نعم اذا كان اختلا-ف الراكب أو الحمل أو الارض لا يوجب اختلافا فى الماليه 


[مسأله 4: إذا قال آجرتى الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجاره] 


(مسأله 0): اذا قال آجرتكك الدار شهرا أو شهرين بطلت الاجاره (") و اذا قال آجرتكك كل شهر بدرهم صح فى الشهر الاول و 
بطل فى غيره (6). 


عندنا و القياس ليس من مذهب الاماميه فالحق انه لا اشكال فى اجارته نفسه نعم الاحتياط يقتضى الاذن من الولى كما فى المتن 


)١(‏ ماافاده من فروع اشتراط عدم الغرر فى الاجاره و على تقدير تماميه الاشتراط ما افاده تام. 
(1) لعدم الغرر. 


(؟) لجهاله المنفعه الموجبه للغرر الذى يوجب بطلادن العقد هذا على تقدير أن يكون الترديد فى مقام الاثبات و فى نظر 
المستأجر و أما فى نظر الموجب فمورد الاجاره معلوم و أما ان كان الترديد فى مقام الثبوت و فى واقع الامر فالبطلان من ناحيه 
عدم تحقق الاجاره اذ لا يتصور تحقق الانشاء و تمليكك المنفعه مع الترديد فى المتعلق فان الاهمال غير معقول فى الواقعيات 
فلاحظ. 


(©) بتقريب ان المقتضى للصحه موجود و لا مانع بيان ذلكك ان الاجاره بالنسبه الى الشهر الاول معلومه منفعه و اجره فلا غرر و 
لا جهاله فمقتضى القاعده الصحه و ان قلنا بالفساد بالنسبه الى ما بعده اذ غايه ما يمكن أن يقال ان شرط الصحه بالنسبه 
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و كذا اذا قال آجرتكك شهرا بدرهم فان 


زدت فيحسابه هذا اذا كان بعنوان الاجاره .)1١(‏ 


الى ما بعد شهر الاول مفقود و المفروض ان الانشاء واحد و لكن هذا الوجه لا يكون قابلا لكونه وجها للفساد بالنسبه الى الشهر 
الاول لان المنشأ متعدد و ان كان الانشاء واحد و لذا قالوا بصحه الببع بالنسبه الى ما يملكك لو باع ما يملكك و ما لا يملكك بانشاء 
واحد فلا اشكال فى صحه الاجاره بالنسبه الى الشهر الاول و أما بالنسبه الى بقيه الشهور فتاره يكون متعلق الإجاره مطلقا و غير 
محدود واخرى يكون محدودا و ثالثه يكون مهملا. 


أما على الاول فافاد سيد الاستاد انه لا غرر فى هذه الاجاره اذ معلوم عند المتعاقدين تحقق الاجاره على نحو الاطلاق كل شهر 
بكذا و لكن مع ذلك تكون الاجاره باطله لمكان الجهاله و قد دل ما رواه أبو الربيع الشامى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال 
سألته عن ارض يريد رجل أن يتقبلها فاى وجوه القباله أحل؟ قال: يتقبل الارض من اربابها بشى ء معلوم الى سنين مسماه فيعمر 
و يؤدى الخراج فان كان فيها علوج فلا يدخل العلوج فى قبالته فان ذلكك لا يحل "١١‏ على فساد الاجاره فى مورد الجهاله و قد 
مر 3١‏ ان الروايه ضعيفه سندا فعليه لا بد من الالتزام بالصحه فى هذه الصوره و أما على الثانى فايضا لا بد من الالتزام بالصحه 
لعدم مانع عنها الا الجهاله و لا دليل على كونه مفسده للعقد و أما على الثالث فلا يتحقق العقد اذ المهمل غير قابل للتحقق فكون 
الاجاره فاسده. 


)١(‏ افاد سيدنا الاستاد بانه تاره يكون متعلق الاجاره محدودا بحد معلوم عند الله تعالى فانه تعالى يعلم مقدار السكونه 


كعشر سنوات مثلا و يؤجر العين بهذا 


)١1(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب المزارعه و المساقاه الحديث: ه 
(50) لاحظ صسص: 7017 
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المقدار من الزمان فى مقابل الاجره المعينه و اخرى يتعلق الاجاره على السكونه الخارجيه أما على الاول فلا وجه للبطلان الا من 
ناحيه الجهل بالمده المانع عن صحه العقد و أما على الثانى فمضافا الى الجهل بالمده يشكل من ناحيه التعليق اذ المفروض انه 
علق الاجاره على السكونه و التعليق يوجب بطلان العقد هذا بالنسبه الى ما عدا الشهر الاول و أما الشهر الاول فاجارته تامه بلا 
اشكال. 


اقول لا يخفى ان السكونه الخارجيه متفرعه على الاجاره و بعباره اخرى السكونه الخارجيه متفرعه على ملكيه المنفعه و هى 
السكونه فكيف يمكن ان تكون مقدمه لها وان شئت قلت: ملكيه المنفعه متفرعه على السكونه الخارجيه على الفرض و الحال 
ان السكونه لا تتحقق الا بلحاظ ملكيه المنفعه اى السكونه فلا يمكن تصور ما أفاده الا على نحو الدور اذ تتوقف الاجاره على 
السكونه و الحال ان السكونه مترتبه على ملكيه المنفعه نعم يمكن أن يكون المعلق عليه اراده الاجاره بأن يكون مرجع هذا القول 
الى التعليق على اراده الاجاره بأن يكون المراد من هذه الجمله اجاره الدار بعد الشهر الاول على تقدير اراده الاجاره و على هذا 
التقدير لا مناص عن الالتزام بالبطلان لمكان التعليق اذ الاهمال فى الواقع غير معقول فالاجاره بالنسبه الى اراده الطرف بعد شهر 
اما مطلق و اما مهمل و اما مقيد و لا رابع و على جميع التقادير لا يتم المدعى أما على الاول فيلزم الخلف اذ المفروض ان 
الاجاره بمقدار الاراده و اما على الثانى فلان 


الاهمال غير معقول و أما على الثالث فيلزم التعليق الموجب لبطلان العقد على ما بنوا عليه و بنى سيدنا الاستاد عليه أيضا فالحق 
هو البطلان فى غير الشهر الاول. 


ولقائل أن يقول على فرض كون السكونه الخارجيه معلقا عليها لا يلزم الدور بتقريب ان السكونه الخارجيه عنوان لمده الاجاره 
فان مقدار سكونه الخارجيه معلوم 
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أما اذا كان بعنوان الجعاله بأن تجعل المنفعه لمن يعطى درهما او كان من قبيل الاباحه بالعوض بأن يبيح المنفعه لمن يعطيه 
درهما فلا بأس .)١(‏ 


عند اللّه تعالى و الاجاره متعلقه بما هو معلوم عند اللّه فالسكونه الخارجيه متفرعه على الاجاره بلا لزوم الدور و مع ذلكك جعل 
البيع معلقا عليها فى مقام الانشاء و يرد عليه انه لو يسكن الدار بعد الشهر الاول فما هو متعلق علم الله تعالى و بعباره اخرى: 


يتوقف العلم بمقدار السكونه على تحققها خارجا اذ العلم تابع للمعلوم لا العكس فيعود الاشكال اذ المفروض ان السكونه لا 
تتحقق الا على تقدير تماميه الاجاره و ملكيه المستأجر المنفعه و الحال ان الاجاره بنفسها متوقفه على السكونه فلاحظ. 


وفى المقام روايه و هى ما رواه أبو حمزه عن أبى جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يكترى الدابه فيقول اكتريتها منكك الى 
مكان كذا و كذا فان جاوزته فلكك كذا و كذا زياده» و يسمى ذلك قال: لا بأس به كله .)١١‏ 


ولا يبعد أن يكون الحديث ناظرا الى صوره الاشتراط فى ضمن الاجاره بأن يكون المراد اجاره الدابه الى مكان كذا باجره معينه 
بشرط أن يكون للمستأجر الاستفاده من الدابه و ركوبها اى مقدار اراد باجره مسماه فلا ترتبط الروايه بمقامنا كى يقال 


يمكن أن يستفاد منها حكم المقام فانه فرق بين وقوع الاجاره على المده المجهوله و بين اشتراط الاستفاده من مورد الاجاره باى 
مقدار أراد المستأجر فلاحظ. 


)١(‏ افاد الماتن انه لا مانع من الصحه اذا كان المراد من العباره الجعاله أو الاباحه بالعوض فيقع الكلام فى موردين المورد الاول 


أن يكون على نحو الجعاله و الظاهر انه لا يمكن مساعدته فان الجعاله عباره عن جعل شى ء بعنوان الجعل على 


” الوسائل الباب 8 من أبواب احكام الاجاره الحديث:‎ )١( 
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على من يبذله فى مقابل العمل الصادر عن الطرف و العمل الصادر من الطرف فى المقام عباره عن انتفاعه من العين اى السكونه 
و الجعل على عهدته فكيف يكون مصداقا للجعاله. 


ان قلت الجعل عباره عن بذل المنفعه اى السكونه فى مقابل عمل محترم و هو بذل الدرهم فيكون منطبقا على الجعاله قلت: انه 
مجرد فرض و خيال و لا واقع له اذ المفروض ان بذل الدرهم بلحاظ السكونه لا العكس و لذالا يرى المالك للدار نفسه 
مستحقا للمطالبه الا بعد تحقق السكونه الخارجيه و بعباره اخرى بذل الدرهم بازاء السكونه لا العكس فالحق عدم صحته بعنوان 
الجعاله. 


و أما المورد الثانى و هى الاباحه بالعوض فأفاد سيدنا الاستاد بأنه يمكن اتمامه بقاعده سلطنه الناس على اموالهم فان المالكك 
كما يمكنه الاباحه مجانا كذلكك له أن يبيح الانتفاع لمن يبذل هذا المقدار فلو بذل يكشف ان عمله كان حلالا و لو لم يبذل 
يكشف كونه غاصبا لمال الغير اذ 


الاضافه تعلق بهذه الصوره الخاصه. 


و يرد عليه ان العوضيه لو حظت فى المقام بحيث يكون المالكك يرى نفسه مالكا للدرهم و يمكنه مطالبته و الحال ان الامر ليس 
كذلكك اذ نسأل بأن السبب للمالكيه للدرهم ما هو؟ نعم يتصور الاباحه لمن يبذل درهما مجانا فان بذل كشف عن حليه تصرفه 
وان لم يبذل كشف عن عدم حليته فيكون ضامنا للأجره و أما نقضه بدخول الحمام و امثاله فغير وارد اذ لا ببعد أن تكون هذه 
الموارد كلها داخله تحت عنوان اذن المالك فى الانتفاع لا مجانا فيكون الشخص ضامنا لأجره المثل و أما على غير هذا النحو 
بأن يكون المالك مالكا للعوض فلا دليل عليه و الواقع الخارجى يمكن أن يكون ناشيا عن عدم المبالات بالموازين الشرعيه 
كما ان الامر كذلكك 
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[مسأله : إذا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم و إن خطته بدرزين فلك درهمان] 


(مسأله ©): اذا قال: ان خطت هذا الثوب بدرز فلكك درهم وان خطته بدرزين فلكك درهمان فان قصد الجعاله كما هو الظاهر 
صح )١(‏ و ان قصد الاجاره بطل (1) و كذا ان قال ان خطته هذا اليوم 


فى كثير من الموارد و قليل من عبادى الشكور و الله العالم. 

() لتماميه اركانها فلا وجه للبطلان 

(1) الظاهران الكلام بين الاصحاب فى صحه الاجاره. بالنسبه الى إحداهما لا فى صحه كلتا الاجارتين و كيف كان: لا اشكال 
فى فساد كلتا الاجارتين اذا كان المقصود اجاره المستأجر نفسه لكلا الامرين فيما يكون تناف ببنهما بحيث لا يمكن الجمع 


بينهما اذ المستأجر على الفرض غير قادر على كلا العملين فلا يكون مالكا لهما كى يملكهما من غيره و ترجيح احدهما على 
الاخر بلا مرجح فالنتيجه بطلان كلتا الاجارتين كما ان الامر كذلكك 


فى نظائر المقام مثلا: اذا باع زيد داره من بكر و فى نفس الوقت باع داره وكيله من شخص آخر يكون كلا العقدين باطلين لعين 
البيان فهذا لا اشكال فيه كما انه لاشكال فى صحه كلا العقدين فيما لا يكون تناف و تعاند بين الموردين و يكونان قابلين 
للجمع و فرضنا ان العقد مركب من كليهما فان كليهما صحيحان بلا كلام لتماميه المناط و لكن هذا ليس محلا للكلام ظاهرا. 
و اما الالتزام بالصحه فى إحداهما فالظاهر انه لا يمكن اذ الالتزام به يتوقف على وقوع العقد على إحداهما و المردد لا واقع له 
كى يقع مصبا للعقدان قلت: يمكن الاشاره الى متعلق العقد بالعنوان و هو ما يكون معلوما عند الله تعالى فلا وجه للبطلان الا 
الجهاله و اما الغرر فلا قلت: العلم تابع للمعلوم لا العكس فلا بد من فرض العمل كالخياطه مثلا كى يكون متعلقا لعلمه تعالى 
فتحقق الاجاره يتوقف على تحقق الخياطه و الحال ان الخياطه و التزام الخياط بها متوقفه على الاجاره و هذا دور. 
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فلك درهم و ان خطته غدا فلك نصف درهم )١(‏ و الفرق بين الاجاره و الجعاله ان فى الاجاره تشتغل ذمه العامل بالعمل 
للمستأجر حين العقد و كذا تشتغل ذمه المستأجر بالعوض و لأجل ذلكك صارت عقدا و ليس ذلك فى الجعاله فان اشتغال ذمه 
المالكك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمه العامل بالعمل ابدا و لأجل ذلكك صارت ايقاعا (؟). 


[مسأله !: إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آله أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله] 


(مسأله 7): اذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آله أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا 
على عمله (7) 


فان لم يمكن العمل ثانيا تخير المستأجر بين فسخ الاجاره 


)١(‏ فان حكم الامثال واحد و الكلام فيه هو الكلام الجارى فى سابقه. 


(7) كما هو ظاهر فان الاجاره من العقود و أما الجعاله فمن الابقاعات و نتعرض لها و لأحكامها إن شاء الله تعالى عند تعرض 
الماتن لها فانتظر. 


(9) لعدم المقتضى للاستحقاق اذ المفروض ان ما صدر عن الاجير لا يكون موردا للإجاره و فى المقام روايه رواها محمد بن 
مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: كنت جالسا عند قاض من قضاه المدينه فاتاه رجلان فقال احدهما: 


انى تكاريت هذا يوافى بى السوق يوم كذا و كذا وانه لم يفعل قال: فقال: ليس له كراء قال: فدعوته و قلت: يا عبد الله ليس 
لكك ان تذهب بحقه؛ و قلت للاخر: 


ليس لكك ان تاخذ كل الذى عليه اصطلحا فترادا بينكما )١١‏ ربما يستفاد منها خلاف القاعده كما نقل عن حواشى ثانى 
الشهيدين على روضته )2١‏ فان المستفاد من 


١ من أبواب احكام الاجاره الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
77١ جواهر الكلام ج /1' ص‎ )١( 
777 مبانى منهاج الصالحين» ج لى صسص:‎ 


و بين مطالبه الاجير باجره المثل للعمل المستأجر عليه )١(‏ فان طالبه بها لزمه اعطاؤه اجره المثل (؟) و ان امككن العمل ثانيا وجب 
الاتيان به على النهج الذى وقعت عليه الاجاره (”) و اذا استأجره على عمل بشرط بأن كان إنشاء الشرط فى ضمن عقد الاجاره 
كما اذا استاجره على خياطه ثوبه و اشترط عليه قراءه سوره من القرآن فخاط الثوب و لم يقرأ السوره كان له فسخ الاجاره (©) و 
عليه حينئذ اجره المثل (2). 


الروايه انه يجب دفع شى ء من الآجره و الحال ان مقتضى 


القاعده الاوليه كما فى المتن اما الفسخ و اما بقاء العقد بحاله و اخذ المستاجر اجره المثل من الاجير. 


(1) ما افاده على القاعده اذ المفروض ان ما ملكه بالاجاره لم يصل اليه و غير قابل للإيصال و بمقتضى الشرط الضمنى يثبت له 
الخيار فيجوز له الفسخ كما انه يمكنه ان لا يفسخ و يطالب الاجير بدفع اجره مثل العمل. 


() اذ قد اتلف مال الغير فهو ضامن للمستأجر فيجب عليه ان يدفع اجره المثل. 
() اذ الاجير موظف باتيان العمل و المفروض امكانه فيجب عليه الاتيان به. 
(6» لتخلف الشرط الموجب لثبوت الخيار. 


(0) اذ المفروض ان عمله محترم و لم يتبرع الا-جير بل قام به بلحاظ الاجاره و بعباره اخرى ان المستأجر ملكك العمل فى ذمه 
الاجير بالاجاره قبال الآجره المسماه و المفروض ان الاجير سلم اليه مملوكه غايه الامر للمستأجر ان يفسخ العقد فاذا فسخ يجب 
عليه ان يدفع اجره عمل الاجير لكون عمله محترما و الظاهران ضمان المستأجر لأجره المثل فى محل الكلام مورد الاتفاق مضافا 
الى ان الضمان لعله موافق للحكم العقلائى و لو لا التسالم على المدعى لكان مجال لشبهه و هى انه باى وجه نستدل 
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وله امضاؤها و دفع الآجره المسماه )١(‏ و الفرق بين القيد و الشرط ان متعلق الأجاره فى موارد التقبيد حصه خاصه مغايره لسائر 
الحصص و أما فى موارد الاشتراط فمتعلق الاجاره هو طبيعى العمل لكن الالتزام العقدى معلق على الالتزام بما جعل شرطا (). 


على الضمان فى صوره الفسخ اذ الموجب للضمان هى الاجاره و المفروض انهدامها بالفسخ. 


و لكن الظاهر لا يمكن الالتزام بها و لا يبعدان يكون ابداء هذه الشبهه مستنكرا عند العرف 


و العقلاء و يترتب على الشبهه انه لو آجر شخص ننفسه للخدمه عشر سنوات و شرط المستأجر عليه ان يقرء فى كل يوم صوره 
التوحيد مره فقام الاجير بالخدمه طول المده و لكن لم يقرء السوره يجوز للمستأجر فسخ الاجاره و عدم دفع الاجره للأجير لهذه 
المده و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ الفسخ جائز لا واجب فاذا لم يفسخ يجب دفع الاجره المسماه. 


(1) الامر كما ذكره اذ تاره يكون متعلق الاجاره مقيدا اذ الكلى قابل للتقييد فيستأجر الاجير للعمل المقيد كالصلاه فى المسجد 
او قراءه القرآن فى الحضره العلويه و هكذا و اخرى يكون متعلقها مطلقا غير مقيد بشى ء غايه الامر يشترط على الاجير شيئا 
كقراءه القرآن مثلا و يعلق وفائه بالعقد على تحقق ذلكك الشرط ففى الحقيقه فى امثال المقام تتحقق امور ثلاثه: 


قمّى» سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1518 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج .4 ص: 7" 


الاول: نفس الاجاره الواقعه على موردها ككنس الدار على الاطلاق الثانى: 


اشتراط قراءه القرآن فى ضمن هذا العقد و المراد بالشرط فى ضمن العقد ارتباط العقد بذلكك الشرط فان الشرط بماله من 
المفهوم اشرب فيه الارتباط و لذا يقال 
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[مسأله 6 إذا استاجر منه دابه إلى «كربلا» بدرهم و اشترط له على نفسه أنه إن أوصله نهارا أعطاه در همين صح] 


(مسأله اذا استاجر منه دابه الى «كربلا» بدرهم و اشترط له على نفسه انه ان اوصله نهارا اعطاه درهمين صح .)١(‏ 


للحبل الرابط بين الشيئين الشريط مثلا اذا شرط قراءه القران فى ضمن البيع معناه تعليق البيع على الالتزام بقراءه القرآن و هذا 
التعليق لا يضر بالعقد اولا لان التعليق على الامر الموجود فعلا المعلوم تحققه عند الطرفين لا يضر 


بالعقد كما لو قال البائع ان كان هذا اليوم يوم السبت بعت و كلا الطرفين يعلمان بكون اليوم يوم السبت ثانيا ان دليل بطلان 
التعليق مورد الاجماع و لا اجماع فى امثال المقام فلا مانع من صحه العقد ثالنا اذا كان التعليق بهذا النحو مبطلا يلزم بطلان جميع 
القتووط الفيطيه الأشرط لسار 31 له رعسو العمل اليف الأنيية | السومة القارى و كل ترما وى ادر المذاكوو يفت 
الوفاء به لقوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم .0١١‏ 


الثالث الالتزام العقدى على تقدير العمل بالشرط و جعل الخيار على تقدير التخلف الذى يعبر عنه بخيار تخلف الشرط فان البائع 
اولا يشترط فى ضمن البيع قراءه القرآن على المشترى و ثانيا يجعل الخيار على تقدير تخلف المشترى عن هذا الشرط و جعل 
الخيار جائز بالتسالم عند القوم و لولاه يلزم انتفاء خيار تخلف الشرط و انتفاء جعل الخيار ابتداء و هو كما ترى و هذا الذى 
ذكرناه بعينه يجرى فى الاجاره اذا عرفت ما ذكرنا تعرف ما افاده الماتن فى ذيل المسأله فلاحظ. 


)١1(‏ بتقريب انه فعل و عمل مباح فى حد نفسه و بوقوع الشرط عليه يجب الوفاء به بمقتضى جواز الشرط و نفوذه و الظاهران هذا 
شرط الفعل اى مرجع الشرط الى اعطائه درهما زائدا على ذلك التقدير فعلى تقدير حصول الشرط يكون الاجير ذا حق 


)١(‏ الوسائل الباب © من أبواب الخيار. 
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و كذا العكس بأن استاجرها بدرهمين و اشترط عليه ان يعطيه درهما واحدا ان لم يوصله نهارا صح ذلكك )١(‏ أما اذا استاجرها 
على أن يوصله 


على المستأجر فى اخذ الدرهم و لكن لا تكون ذمه المستأجر مشغوله بالدرهم اذ 


لم يقع فى الخارج ما يقتضى اشتغال ذمته و بعباره اخرى نفس الشرط ليس مشرعا و ليس من الاسباب بل لا بد وان يكون 
متعلقه امرا جائزا تكليفا فيما يتعلق بفعل او وضعا فيما يتعلق بالنتيجه فعلى تقدير كون متعلق الشرط تمليكك درهم من الاجير 
يكون الواجب عليه الحكم التكليفى و لا-ضمان و اما على تقدير تعلق الشرط بالنتيجه بأن يملكه من الان الدرهم على ذلكك 
التقدير يكون هذا التمليك باطلا اذ لا يدخل تحت احد العناوين المملكه فان الهبه تتعلق بالعين الخارجيه و المفروض انها لم 
تتعلق بها نعم لو قلنا بتعلق الهبه بما فى الذمه بأن تكون الهبه موجبه لاشتغال الذمه بالموهوب امكن تصور الاشتراط على نحو 
شرط النتيجه و جواز هبه ما هو ثابت فى الذمه من غير من هو عليه لا يستلزم جوازها فى المقام كما هو الظاهر عند التأمل. 


)١(‏ تاره يقع الكلام فى حكم هذه الصوره بحسب القواعد و اخرى يقع الكلام فيها من حيث ورود النص الخاص اما الكلام فيها 
من الحيثيه الاولى فيشكل الالتزام بالصحه اذ المفروض انه آجره بدرهمين ففى فرض عدم العمل بالشرط نسأل بان المستاجر هل 
يكون ضامنا لتمام الا-جره أم لا اما على الاول فاى موجب اوجب عدم تسليم الاجره بتمامها و اما على الثانى فما هو الموجب 
لعدم الاشتغال مع ان الاجاره وقعت على الفرض على درهمين. 


و بعباره اخرى ان المستأجر بعد فرض اشتغال ذمته بمقتضى الاجاره بدرهمين فما يكون سببا لسقوط درهم من ذمته ان قلنا 
بسقوطه و ان لم نقل بسقوطه فما يكون 
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نهارا بدرهمين او ليلا بدرهم بحيث تكون الاجاره على احد الامرين مرددا 


بفيما قالاجازة باطله (0). 
[مسأله 4: إذا استاجره على أن يوصله الى «كربلاء» و كان من نيته زياره النصف من شعبان] 


(مسأله 8): اذا استاجره على أن يوصله الى «كربلاء» و كان من نيته زياره النصف من شعبان و لكن لم يذكر ذلكك فى العقد و لم 
تكن قرينه على التعيين استحق الاجره و ان لم يوصله ليله النصف من شعبان (5). 


المجوز فى الامساكث عن الاداء مع لحاظ ان الشرط بنفسه لا يكون مشرعا. 


واما بلحاظ الحيثيه الثانيه اى بلحاظ النص الخاص فقد وردت روايه فى المقام و هى ما رواه محمد الحلبى قال كنت قاعدا الى 
قاض و عنده ابو جعفر عليه السلام جالس فجائه رجلان فقال احدهما: انى تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لى متاعا الى بعض 
المعادن فاشترطت عليه ان يدخلنى المعدن يوم كذا و كذا لأنها سوق اخاف ان يفوتنى فان احتبست عن ذلك حططت من 
الكراء لكل يوم احتبسته كذا و كذا وانه حبسنى عن ذلك اليوم كذا و كذا يوما فقال القاضى هذا شرط فاسد وفه كراه فلما قام 
الرجل اقبل إلى ابو جعفر عليه السلام فقال شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه 0١١‏ تدل على صحه هذا الشرط و مع النص لا 
كلام كما هو ظاهر. 


)١(‏ قد مر الكلام مفصلا فى المردد فراجع. 


() الامر كما افاده فان الدواعى القلبيه و الارادات النفسيه لا توجب تاثيرا فى متعلق الاجاره و المفروض ان متعلق الاجاره هو 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب احكام الاجاره الحديث: ؟ 
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[فصل و فيه مسائل] 

اشاره 

فصل و قيه مسائل 


[مسأله :٠١‏ الإجاره من العقود اللازمه لا يجوز فسخها] 


(مسأله ٠١‏ الاجاره من العقود اللازمه لا يجوز فسخها .)١(‏ 


الا بالتراضى بينهما أن يكون للفاسخ الخيار (5). 


(1) بلا خلا-ف كما فى بعض الكلمات و نقل عليه الاجماع و يدل على المدعى عموم وجوب الوفاء بالعقود و منها الاجاره 
مضافا الى بعض النصوص لاحظ ما رواه ابن يقطين قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت او 
السفينه سنه او اكثر من ذلكك او أقل قال: الكراء لازم له الى وقت الذى تكارى اليه و الخيار فى اخذ الكراء الى ربها ان شاء اخذ 
وان شاء تركك .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه اليقطينى انه كتب الى ابى الحسن على بن محمد العسكرى عليهما السلام فى رجل دفع ابنه الى رجل و سلمه منه 
سنه باجره معلومه ليخيط له ثم جاء رجل فقال: سلم ابنكك منى سنه بزياده هل له الخيار فى ذلكك؟ و هل يجوز له ان يفسخ ما 
وافق عليه الاول أم لا؟ فكتب عليه السلام يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض او ضعف .)17١‏ 


اضف الى ذلك انه لو كانت الاجاره من العقود الجائزه لشاع و ذاع لكثره الابتلاء بها فى جميع الاعصار و الامصار فلاحظ. 


(؟) ان اتم اجماع تعبدى كاشف فهو و الا يشكل الالتزام بجريان الاقاله فى الاجاره كالبيع و ربما يستدل على جريانها بأن حقيقه 
المعاقده متقومه بالتزام الطرفين فمع رفع اليد عنها لا يبقى العقد و فيه اولا ان لازم هذا الكلام جواز الفسخ من 


١ الوسائل الباب / من أبواب احكام الاجاره الحديث‎ )١( 
من أبواب احكام الاجاره‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 
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احرف اراس ع عر 


هذا الكلام يستلزم عدم لزوم الاجاره و ثانيا ان معنى اللزوم حكم الشارع ببقاء العقد و عدم زواله بالفسخ و التقايل. 


وربما يستدل على المدعى بما رواه سماعه بن مهران عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال اربعه ينظر الله عز و جل اليهم يوم 


القيامه: من اقال نادماء او اغاث لهفانء او اعتق نسمه. او زوج عزيا .0١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بحمزه بن محمد العلوى اللهم الا ان يقال انه لو قلنا بجواز جعل الخيار لأحد الطرفين من اول الامر فجواز 
الاقاله بالاولويه اذا الفسخ الناشى من جعل الخيار رفع اليد عن العقد من جانب واحد فاذا كان هذا جائزا بمقتضى جعله من اول 
الامر بالا.شتراط فجواز الاقاله بالا-ولويه اذ الاقاله مرجعها الى رفع اليد عن العقد من الجانبين انما الاشكال فى جعل الخيار 
باشتراطه فى ضمن العقد و منشأ الاشكال انه يستفاد من كلامهم 3 انهم استندوا فى جوازه الى نفوذ الشرط و الحال ان الشرط 
لا بد أن يكون فى الرتبه السابقه امرا موافقا للشرع و لولاه لا يجوز الاشتراط و عليه يكون اثبات الجواز بدليل الشرط دوريا. 


وان شئت قلت: جعل الخيار ان كان جائزا و معلوما من الشرع فلا وجه للاستدلال لجوازه بدليل الشرط وان كان عدم جوازه 
معلوما من الخارج فالامر أوضح و ان كان جوازه مشكوكا فيه لا يمكن الاستدلال على جوازه بدليل الشرط اذ التمسكك بالعام 
غير جائز فى الشبهه المصداقيه بل يمكن احراز عدم جوازه باستصحاب عدم تجويز الشارع هذا الخيار فبالاستصحاب يحرز انه 


غير قابل للاشتراط. 


و ببالى انا قد اوردنا هذا الاشكال على جعل الخيار فى البيع و عرضناه على 


() الوسائل البات ام 


أبواب آداب التجاره الحديث: ه 
ه64 ميسسيك العروه كتاب الاجاره ص: ١‏ 
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والاظهر ان الاجاره المعاطاتيه أيضا لازمه .)١(‏ 


سيدنا الاستاد فأجاب بأنه يمكن احراز جوازه بجواز الاقاله و هذا الوجه غير تام اذ الاقاله فسخ من الطرفين و قد دل الدليل على 
جوازها فى البيع و على تقدير تماميه هذا البيان فى البيع غير تام فى المقام لعدم دليل على جوازها فى الاجاره و صفوه القول ان 
مرجع جعل الخيار الى جعل حق لمن له الخيار و جوازها من قبل الشارع و جعله اول الكلام بل محرز العدم بالاستصحاب فلا 
مجال للاستدلال عليه بدليل الشرط فلاحظ فلا بد من التشبث بذيل عنايه الاجماع التعبدى الكاشف عن رأى المعصوم عليه 
السلام فان مثل هذا الاجماع يكون من الادله الشرعيه و يمكن أن يقال ان جعل الخيار عند تخلف الوصف امر عقلائى و قد 
امضاه الشارع فتأمل. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بالسيره الجاريه بين العقلا-ء و المتشرعه بلا نكير فان هذه السيره لو لم تكن ممضاه من قبل 
الشارع لعلم بدليل و لا دليل على الردع و بعباره اخرى يمكن كشف الامضاء من عدم دليل على الردع و إلا لشاع و ذاع مع كثره 


بالعقود كذلك فلا بد فى رفع اليد عن العموم من وجود مخصص و ما يمكن ان يستدل به على التخصيص ما ورد فى بعض 
النصوص من حصر المحرم فى الكلام و من تلكك النصوص ما رواه الحلبى قال: 


سئل ابو عبد الله عليه السلام عن الرجل 


بدعوى ان المستفاد من الروايه ان المحرم منحصر بالكلام. و فيه: ان مدلول الروايه لا يرتبط بالمقام فان المراد منه و لو بقرينه 
بقيه النصوض ان ذكر المقدار 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعه و المسافاه الحديث: ؟ 
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[مسأله :١١‏ إذا باع المالك العين المستاجره قبل تمام مده الإجاره لم تنفسخ الإجاره] 


(مسأله :)1١‏ اذا باع المالكك العين المستاجره قبل تمام مده الاجاره لم تنفسخ الاجاره بل تنتقل العين الى المشترى مسلوبه المنفعه 
مده الاجاره )١(‏ و اذا كان المشترى جاهلا بالاجاره أو معتقدا قله المده فتبين زيادتها كان له فسخ البيع (7) و ليس له المطالبه 
بالارش (2) و اذا فسخت الاجاره رجعت المنفعه الى البائع (©) و لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الاجاره بالبيع بين أن يكون 


البيع على المستاجر و غيره (8). 
[مسأله 17: إذا باع المالك العين على شخص و آجرها وكيله] 


(مسأله :)3١‏ اذا باع المالكك العين على شخص و آجرها وكيله 


بهذا النحو ممنوع و لا بد من ذكره بعنوان الثلث او النصف و نحوهما وان كانت النتيجه واحده فلاحظ. 
(1) اذ لا وجه للانفساخ فان الثمن مقابل العين و المفروض انها انتقلت الى المشترى بالبيع غايه الامر تكون مسلوبه المنفعه. 


(؟) للشرط الضمنى الارتكازى هذا اذا كان جاهلا و اما مع العلم فقد اقدم على اشتراء العين بلا منفعه فى مده الاجاره و مع 
اقدامه عالما لا يبقَى موضوع للخيار و لا يخفى ان الالتزام بالخيار بتعد غمض النظر عن الاشكال المتقدم و هو ان جعل الخيار 
يحتاج الى قيام دليل عليه و لا يمكن اثباته بدليل جواز الشرط. 


(*) لعدم الدليل عليه فان الارش فى باب البيع قد ثبت بالدليل الخاص. 
(؟) كما هو مقتضى القاعده. 


(0) لوحده حكم الامثال. 
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مده معينه على شخص آخر و اقترن البيع و الاجاره زمانا بطلت الاجاره و صح البيع مسلوب المنفعه مده الاجاره و يثبت الخيار 


[مسأله 11: لا تبطل الإجاره بموت المؤجر و لا يموت المستاجر] 


(مسأله :)١7‏ لا تبطل الاجاره بموت المؤجر ولا بموت المستاجر .)١(‏ 


(1) بتقريب: ان الاجاره تقتضى انتقال المنفعه الى المستأجر و البيع يقتضى انتقالها الى المشترى بتبع العين فيقع التزاحم بين 
الامرين و لا ترجيح لأحدهما على الاخر فيسقط كل واحد منهما فالنتيجه هو انتقال المبيع الى المشترى بلا منفعه و يترتب عليه 
خيار الفسخ لتخلف الوصف الموجب لثبوت الخيار. 


وفيه: ان الاجاره تقتضى انتقال المنفعه الى المستأجر و أما البيع فلا يقتضى انتقالها الا بتبع العين فان المبيع اذا كان ذا منفعه 
ينتقل الى المشترى مع تلكك المنفعه و أما مع عدم المنفعه فلا موضوع للتبعيه و 


ان شئت قلت: ما لا اقتضاء له لا يعارض ما فيه الاقتضاء فالحق أن يقال: يصح البيع و الاجاره غايه الامر يثبت للمشترى الخيار 


() لعدم المقتضى للبطلان فان الاجاره بحالها و ربما يقال بالبطلان يموت الموجر استنادا الى روايه ابراهيم بن محمد الهمدانى 
قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام و سألته عن امره آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الاجاره «الاجره خ ل» فى كل 
سنه عند انقضائها لا يقدم لها شى ء من الاجاره «الاجره خ ل» ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب 
على ورثتها انفاذ الاجاره الى الوقت أم تكون الاجاره منقضيه بموت المرأه؟ فكتب: ان كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلو 
رثتها تلكك الاجاره فان لم تبلغ ذلكك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه 
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حتى اذا استاجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات )١(‏ و اذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضى زمان يتمكن فيه من العمل 
فانها تبطل (؟) و كذا اذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفه فانقرضوا قبل انتهاء مده الاجاره (؟) و اذا آجرها 
البطن السابق ولا-يه منه على العين لمصلحه البطون جميعها لم تبطل بانقراضه (6) و كذا اذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشره 
فانها لا تبطل بموته اذا كان متمكنا منه و لو بالتسبيب (2) و يجب حينئذ اداء العمل من تركته كسائر الديون (28). 


أو :شيعا مئة فتعطن ورثتها بقدزها بلغت من :ذلك الوفت ان شاء "الله 099 و هذه الروانه: ضعيفه سنتدا قلا تضل النويه: أل مالاخظه 
دلالتها على المدعى. 


)١(‏ بمعنى 


انه يشترط عليه أن يسكن الدار بنفسه فانه بمقتضى الشرط لا يجوز له اسكان الغير و لا وجه للبطلان بعد موته. 


(؟) اذ المفروض ان المؤجر لا بد أن يكون مالكا للمنفعه كى يمكنها تمليكها من الغير و المفروض فى المقام انه لم يكن مالكا 
لها فلا تصح الاجاره. 


(") لعين الملاكك اذ بالانقراض يكشف عدم كونهم مالكين للمنفعه فلا موضوع للإجاره و صحتها. 
رع لصدور الاجاره من أهلها فلا وجه للبطلان. 
(0) اذ المفروض قدرته على القيام بمورد الآاجاره فتصح. 


(©) فانه من ديونه فيجب الالداء و الظاهر من عباره المتن انه يجب اداء نفس الفعل و للنقاش فيه مجال فانه اى دليل أوجب اداء 
نفس الفعل على الورثه فان 


)١(‏ الوسائل الباب 70 من أبواب أحكام الاجاره 
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[مسأله ؟1: إذا آجر الولى مال الصبى فى مده تزيد على زمان بلوغه صح] 


(مسأله ؟5): اذا آجر الولى مال الصبى فى مده تزيد على زمان بلوغه صح )١(‏ واذا آجر الولى الصبى كذلك ففى صحتها فى 
الزياده اشكال (؟) حتى اذا قضت ضروره الصبى بذلكك (0. 


الدليل دل على أن الارث بعد الدين و الوصيه و من الظاهر انه لا يكون دين الميت و هو الفعل فى المقام على نحو الشركه فى 
التركه بالاشاعه فانه غير معقول كماانه ليس على نحو الكلى فى المعين اذ الشركه بذلكك النحو يتصور فى الجنس الواحد 
الشامل لكل واحد من أفراده كصاع من الصبره حيث يصدق على كل صاع صاع بل الشركه فى المقام على نحو الشركه فى 
الماليه فان المستأجر شريكك فيما تركه الميت بهذا المقدار فباى دليل نستدل على وجوب اداء الفعل عليهم الا أن يقال: بأن 
مقتضى الكتاب و السنه ان الارث بعد الدين و المفروض ان دينه الفعل الكذائى 


فما دام لم يدفع الدين اى الفعل الخاص لا يجوز التصرف فيما تركك للوارث فيجب اداء نفس الفعل و لتفصيل البحث مجال 
آخر. 

)١(‏ فانه مقتضى ولايته على ماله فكما يجوز له أن يبيع داره اذا كان البيع مصلحه له كذلكك يجوز اجاره أمواله مده تشتمل زمان 
بلوغه فان الصحه على القاعده ظاهرا. 


(') لعدم الدليل على ولايته عليه بالنسبه الى ما بعد بلوغه وان شئت قلت: فرق بين الولايه على مال الصبى و بين الولايه على 
البالغ فان التصرف فى ماله مع المصلحه جائز و أما التصرف فى نفسه بالنسبه الى زمان بلوغه فلا دليل عليه فلا تصح الاجاره. 


(9) فان الضروره لا تقتضى سعه دائره ولايه الولى نعم ريما يقال- كما فى 
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[مسأله 10: إذا آجرت المرأه نفسها للخدمه مده معينه فتزوجت فى أثنائها لم قبطل الإجاره] 


(مسأله :)١0‏ اذا آجرت المرأه نفسها للخدمه مده معينه فتزوجت فى أثنائها لم تبطل الاجاره و ان كانت الخدمه منافيه لحق الزوج 
)١(‏ واذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحه الاجاره على اجازه الزوج فيما ينافى حقه (؟) و نفذت الاجاره فيما لا ينافى 
حقه (0. 


كلام سيدنا الاستاد- )١١‏ «بأنه لو اقتنضت الضروره يدخل المقام فى الامور الحسبيه و المرجع فيها الحاكم الشرعى و يجوز له 


وما أفاده لا يختص بالمقام بل هذا الملاكك جار فى جميع الموارد و يترتب عليه انه لو اقنضت الضروره ان زيدا يطلق زوجته و 
لا يطلق يجوز أن يطلق الحاكم زوجته مع ان الطلاق ببد من أخذ بالساق و اذا وصلت النوبه الى هنا و قلنا بالولايه للحاكم بهذا 
المقدار فنقول: مقتضى هذا البيان أن يكون للحاكم تغيير الاحكام من حيث شرائطها و مواردها 


وهل يمكن الاللتزام بهذا اللازم و ما الفرق بين طلاق الحاكم زوجه زيد بلا اذنه و وكالته و بين الحكم بطهاره المحل النجس 
بلا تطهيره بالمطهر؟ 


و من اين يثبت هذه الولايه للحاكم؟ 


)١(‏ اذ حين الاجاره كانت مختاره بالنسبه الى نفسها فالاجاره وقعت من اهلها و فى محلها و الزواج وقع على المرأه التى تكون 


(0) بتقريب: انها داخله فى الفضولى فلا تصح الا باذن الزوج و يشكل بأن الرضا المتأخر من الزوج لا يغير ما وقع عما هو عليه 
فاذا وقع فاسدا فكيف يصح لكن قد تقدم فى بحث الفضولى فى كتاب البيع جوازه بالنص الخاص فراجع. 


١6 مستند العروه كتاب الاجاره ص:‎ )١( 
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[مسأله 18: إذا آجر عبده أو أمته للخدمه ثم أعتقه قبل انتهاء مده الإجاره لم قبطل الإجاره]‎ 


(مسأله 15): اذا آجر عبده أو أمته للخدمه ثم أعتقه قبل انتهاء مده الاجاره لم تبطل الاجاره )١(‏ و تكون نفقته فى كسبه ان أمكن 
له الاكتساب لنفسه فى غير زمان الخدمه (؟) و ان لم يمكن فعلى المسلمين كفايه (). 


[مسأله /11: إذا وجد المستأجر فى العين المستأجره عيبا] 


(مسأله 17): اذا وجد المستأجر فى العين المستأجره عيبا فان كان عالما به حين العقد فلا أثر له (©) و ان كان جاهلا به فان كان 
موجبا لفوات بعض المنفعه كخراب بعض بيوت الدار قسطت الا-جره و رجع على المالكك بما يقابل المنفعه الفائته و له فسخ 
العقد من أصله (5) هذا اذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع و لو بغير السكنى 


)١(‏ لعدم وجه للبطلان. 
(0) اذ المفروض انه يمكنه الاكتساب و الارتزاق فعليه حفظ نفسه و تعيشه. 


(؟) فان حفظ النفس المحترمه واجب كفايه و لكن لا يبعد ان يكون الوجوب الكفائى المذكور بعد عدم امكانه اعطائه من بيت 


المال و حيث ان المسأله ليست محلا للابتلاء فلا وجه لإطاله الكلام فيها و تطويلها. 


(©) اذ مع العلم اقدم فلا خيار له كما انه لا مجال لسقوط الاجره بالنسبه اذ مع العلم اقدم على استيجار العين على هذه الحاله و 
الصفه. 


(0) نظير تبغض الصفقه فى المبيع و لكن الظاهر ان هذا الحكم يختص بمورد يكون التقسيط ملحوظا كما هو كذلكك فى اجاره 
الفنادق و المساكن المعده لنزول الزوار و المسافرين و اما ان لم يكن كذلك فلا مجال للتقسيط بل يثبت الخيار فقط بمقتنضى 
الاشتراط الارتكازى و لا يبعد ان يقال بفساد الاجاره فى هذا الفرض لانتفاء 
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والالم يكن له الاخيار العيب )١(‏ و ان كان العيب موجبا لعيب فى 


المنفعه مثل عرج الدابه كان له الخيار فى الفسخ (5) و ليس له مطالبه الارش (”) و ان لم يوجب العيب شيئا من ذلكك لكن 
يوجب نقص الا-جره كان له الخيار () و لا-ارش (2) وان لم يوجب ذلكك أيضا فلا خيار و لا أرش (2) هذا كانت العين 
شخصيه أما اذا كان كليا و كان المقبوض معيبا كان له المطالبه بالصحيح (/) و لا خيار فى الفسخ (8 و اذا تعذر الصحيح كان له 
الخيار فى أصل العقد (4. و اذا وجد 


مورد الاجاره على الفرض. 


)١(‏ لم يظهر لى وجه هذا التفصيل اذ لو وقعت الاجاره على السكنى فلا اثر لقابليه المكان لانتفاع منفعه اخرى و اذا كانت 
الاجاره لمطلق الانتفاع فلا وجه للتقسيط بل يثبت الخيار فقط الا ان يقال: بأن محل الكلام ما لو وقعت الاجاره فى قبال مطلق 


الاتتفاع و على هذا التقدير لو كان الخراب لا يكون قابلا للسكنى بل يكون قابلا للانتفاع منه نفعا آخر غير السكنى لم يكن 
موقع للتقسيط و اما اذا لم يكن قابلا للانتفاع على الاطلاق فالتقسيط فى محله. 


(؟) لأجل الاشتراط الارتكازى. 

(؟) لعدم الدليل عليه فان جواز مطالبه الارش تتوقف على قيام دليل خاص. 

(ع) فانه مغبون و يكون له خيار الغبن. 

(5) كما مر آنفا مع وجهه. 

(©) لعدم المقتضى لا للخيار و لا للأرش فلاحظ. 

( اذا المفروض ان مورد الاجاره كلى و قابل للانطباق على فرد آخر فيطالبه بدفعه. 
(4) لعدم موجب له. 

(9) للاشتراط الضمنى. 
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المؤجر عبيا فى الا-جره و كان جاهلا به كان له الفسخ و ليس له المطالبه بالاآرش و اذا كانت الاجره كليا فقبض فردا معيبا منها 
فليس له 


فسخ العقد بل له المطالبه بالصحيح فان تعذر كان له الفسخ .)١(‏ 
[مسأله 14: بجرى فى الإجاره خيار الغبن و خيار الشرط حتى للأجنبى] 


(مسأله 18): يجرى فى الاجاره خيار الغبن و خيار الشرط حتى للأجنبى (؟) و خيار العيب و خيار تخلف الشرط و تبعض الصفقه 


(1) الكلام فيه هو الكلام بلا فرق فلاحظ. 


(؟) اذ جريان هذين الخيارين و امثالهما فى البيع ليس بلحاظ دليل خاص بل المدرك فى ثبوتهما الاشتراط الضمنى الارتكازى 
و بعباره اخرى: بعد البناء على جواز جعل الخيار شرعا يثبت الخيار بالشرط الارتكازى الذى يكون فى قوه الذكر و بعباره 
واضحه يكون مقدرا فى الكلام و لكن الانصاف ان الجزم بالجواز بالنسبه الى جعله للأجنبى فى غايه الاشكال بل لا وجه له. 


() فان الميزان الكلى فى الجريان و عدمه ان الخيار ان كان من باب الا-شتراط الضمنى فلا فرق بين البيع و الاجاره لوحده 
المناط و تحقق الاشتراط فى كلا المقاميخ كخبار العيب: و اشباهه .و ان كان لدليل خاص كخيارى المجلس و الحيوان فلا يجرئ 
فى الاجاره لاختصاصهما بالبيع بمقتضى دليليهما. 


(؟) ادعى عليه عدم الخلاءف و ربما يستدل عليه- كما فى كلا-م سيدنا الاستاد- بما رواه عمر بن يزيد عن أبى الحسن عليه 
السلام قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال: لا يحاصه الغرماء .)١١‏ 


١ الوسائل الباب ه من أبواب الحجر الحديث:‎ )١( 

مبانى منهاج الصالحينء ج 4 ص: 709 

نظي شرط وق القمن (1) و لآ بحري فيها خيان المجلس ولا خيان الحيران (7): 
[مسأله 19: إذا حصل الفسخ فى عقد الإيجار ابتداء المده فلا إشكال] 


(مسأله 19): اذا حصل الفسخ فى عقد الايجار ابتداء المده فلا اشكال (”) و اذا حصل اثناء المده فالاقوى كونه موجبا لانفساخ 
العقد فى جميع المده فيرجع المستأجر بتمام المسمى 


و يكون للمؤجر اجره المثل بالنسبه الى ما مضى (6). 


بتقريب ان المستفاد من الحديث باطلاقه شمول الحكم للإجاره. و الانصاف ان شمول الروايه للإجاره محل الاشكال فان الظاهر 
من الروايه بيان حكم مورد يكون قابلا للمحاصه و الحال ان العين المستأجره مملوكه للموجر فلا مجال للمحاصه. 


)١(‏ قد تقدم وجهه و قلنا ان المنشأ للخيار الاشتراط الارتكازى. 
() لما ذكرنا من اختصاص الدليل بمورده و هو البيع. 
() كما هو ظاهر اذ المفروض ان له الخيار فيفسخ العقد من اول المده فيرجع كل من العوضين الى مالكه الاولى. 


(؟) قال سيدنا الاستاد: «هذا الحكم المنسوب الى المشهور اعنى الصحه فيما مضى المستتبعه لاستحقاق المسمى و اختصاص 
الفسخ بما بقى مبنى على القول بأن الفسخ انما يؤثر من حينه و هذا و ان كان صحيحا فى الجمله بمعنى ان الانفساخ انما يحكم 
به من حين تحقق الفسخ و إنشائه خارجا فلا-اثر قبل حدوثه فانه سالبه بانتفاء الموضوع الا ان الكلام فى ان تأثيره هل هو من 
الان فيترتب عليه انحلال العقد من حين صدور الفسخ اوانه من الاصل و مباء انعقاد العقد بحيث يفرض العقد الواقع كأنه لم 
يكن و نتيجته استرجاع تمام الاجره المسماه و هذا هو الاظهر لما عرفت فيما مر من ان مرجع جعل الخيار اما مطلقا او مشروطا 


بحصول شى ء الى ان 
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التزامه باصل العقد منوط و معلق على عدم الفسخ اما معه فلا يلتزم به من الاول. 


و عليه فاذا فرضنا حصول سبب الفسخ و قد فسخ المستأجر خارجا فمعناه انه لم يكن ملتزما بالعقد الموجود بينهما من لدن 
حدوثه فالانشاء وان كان من الان الا ان اثره من الاول 


فالتأخر انما هو فى إنشاء الفسخ و ابراز حل العقد و هذا نظير الاجازه فى العقد الفضولى فان الامضاء و ان كان متأخرا الا ان 
متعلقه هو البيع السابق فمن الان يحكم بصحه ما وقع فى ظرفه فلا جرم يترتب الاثر عليه من الاول. 


و عليه فبعد الفسخ يفرص العقد كان لم يكن و نتيجته استرجاع تمام الاجره المسماه كما عرفت و لزوم رد المستأجر اجره المثل 
للمنافع السابقه بعد امتناع استردادها بانفسها و عدم ذهاب مال المسلم هدرا فمثلا لو كان المستأجر مغبونا ففسخ من اجل تخلف 
الشرط الضمنى الارتكازى الذى هو المستند الصحيح فى ثبوت هذا الخيار لا قاعده نفى الضرر و غيرها مما هى مخدوشه برمتها 
حسبما ذكر فى محله فالفسخ المزبور على القول المشهور انما يؤثر فى استرجاع الاجره فى المده الباقيه فلو استأجر الدار سنه كل 


شهر بمائه فتبين بعد سنه اشهر ان قيمتها العادله كل شهر بخمسين يسترجع بعد فسخه اجره السته اشهر الباقيه. 


واما على المختار فيفسخ العقد من اصله و يسترجع تمام الا-جره المسماه بكاملها و يرد إلى الموجر اجره المثل للسته اشهر 
الماضيه فان هذا هو مقتضى فرض العقد المزبور فى عالم الاعتبار كأنه لم يقع بينهما و منه تعرف ان ما ذكره فى المتن من قوله 
قده: «و يحتمل قريبا ... الخ» هو المتعين الذى لا ينبغى التردد فيه نعم فى خصوص شرط الخيار فيما لو استأجر دارا مثلا و شرط 
لنفسه الخيار متى شاء لا يبعد قيام الارتكاز العرفى على اراده اختصاص الفسخ بالمده الباقيه دون ما مضى فان الفسخ من اللاصل 
على خلاف البناء العرفى و الديدن الجارى بينهم فى هذا 
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الخيار خاصه كما لا يخفى اذا العقد سنه مثلا ينحل فى الحقيقه الى عقود فى شهور و شرط الخيار الناشى غالبا من التردد فى 
الاستمرار لاحتمال سفر او شراء دار و نحو ذلكك من دواعى جعل الخيار ناظر بحسب فهم العرف بمقتضى مرتكز اتهم الى 
التمكن من الفسخ فى بقيه المده مع البناء منهم على امضاء ما مضى كما مضى و اما فى غير هذا النوع من الخيار مثل ما تقدم من 
خيار الغبن فالظاهر ان مقتضى الفسخ انحلال العقد من اصله حسبما ما عرفت» .)١١‏ 


و ماافاده مبنى على ما اختاره من ان جعل الخيار مرجعه الى ان الالتزام بالعقد منوط و معلق على عدم الفسخ و مع الفسخ 
يكشف عن عدم الالتزام بالعقد و مع فرض عدم الالتزام بالعقد لا مجال للصحه بالنسبه الى بعض المده فهذا اساس ما افاده فى 
المقام و الظاهر انه غير تام فان العقد غير معلق على عدم الفسخ بل العقد يتحقق على الاطلاق و لو مع العلم بالفسخ و لا تنافى 
بين الامرين اذ الفسخ رفع للأمر الثابت. 

وان شئت قلت: الفسخ يتوقف على بقاء العقد و تحققه و ثبوته فكيف يمكن ان يكون العقد معلقا على عدمه؟ و بعباره واضحه: 
كيف يعقل ان يكون العقد متوقفا على عدم الفسخ و الحال ان الفسخ متوقف على العقد فما افاده غير تام. 

و قال فى العروه: «اذا حصل الفسخ فى اثناء المده باحد اسبابه تثبت الآاجره المسماه بالنسبه الى ما مضى و يرجع منها بالنسبه) 
الخ. 


وقال سيد المستمسكك قدس سره فى هذا المقام فى جمله كلام له: «بل يظهر من كلماتهم انه من المسلمات و قد ادعى 


بعض الاعيان ظهور اتفاقهم عليه) .)73١‏ 


و الحق ما افاده سيد العروه قدس سره فان الفسخ من الحين كما ان الامر كذلكك 


18٠١-١118 مستند العروه كتاب الاجاره ص:‎ )١( 
ه١ ص:‎ ١7 (؟) مستمسكك العروه ج‎ 
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[فصل و فيه مسائل] 

اشاره 

فصل و فيه مسائل: 


اذا وقع عقد الاجاره ملكك المستأجر المنفعه فى اجاره الاعيان و العمل فى الاجاره على الاعمال بنفس العقد و كذا المؤجر و 
الاجير يملكان الاجره بنفس العقد )١(‏ لكن ليس للمستأجر المطالبه بالمنفعه أو العمل الا فى حال تسليم الاجره و ليس للأجير و 
المؤجر المطالبه بالاجره الا فى حال تسليم المنفعه (؟) و يجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه () الا اذا كان الاخر ممتنعا 
عنه (©) و تسليم المنفعه يكون بتسليم العين و تسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين باتمامه و فيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين 
بمعنى التخليه بينها و بين المالكك مع اتمام 


فى البيع فلاحظ. 


)١(‏ كما هو ظاهر فان الاجاره تمليك المنفعه بالاجاره و المفروض تحققها فيترتب عليها انتقال كل من العوضين الى الطرف 
الاسخر. و بعباره اخرى: العقد و المعاوضه يقتضيان انتقال كل من العوضين الى المقابل كالبيع المقتضى لانتقال العين الى 
المشترى و الثمن الى البائع و فى المقام عقد الاجاره يقتضى انتقال المنفعه الى ملكك المستأجر و الاجره الى ملكك الموجر. 


(0) بمقتضى الشرط الارتكازى. 
() اذ يجب على كل احد تسليم ما عليه و اداء دين يكون فى رقبته. 
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العمل فيها )١(‏ و ليس للأجير المطالبه بالاجره قبل اتمام العمل الا اذا كان قد اشترط تقديم الاجره صريحا أو كانت العاده جاريه 
على ذلكك )١(‏ 


و كذا ليس للمستآأجر المطالبه بالعين المستأجره أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الاجره الا اذا كان قد شرط ذلكك و ان كان 


لأجل جريان العاده عليه (*) و اذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجره مع بذل المستأجر الاجره جاز للمستأجر اجباره على 
تسليم العين (6) كما جاز له الفسخ و أخذ الاجره اذا كان قد دفعها (5) و له ابقاء الاجاره و المطالبه بقيمه المنفعه الفائته (©) و 


كذا اذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو فى أثناء المده (0) و مع الفسخ فى الاثناء يرجع بتمام الاجره (8). 


)١(‏ كما هو ظاهر. 


(؟) اذ المفروض انه لم يسلم ما عليه فلا يستحق المطالبه الا فى صوره اشتراط التقديم فله المطالبه بمقتضى الاشتراط الصريح أو 
بلحاظ القرينه العامه و العاده الخارجيه او القرينه الخاصه. 


() الكلام فيه هو الكلام. 
(؟) فان جواز الاجبار على تسليم الحق أمر واضح. 
(0) بمقتضى الخيار المجعول بالشرط الضمنى. 


(6) اذ الفسخ ليس واجبا فاذا لم يفسخ له المطالبه بقيمه المنفعه التالفه فان من أتلف مال الغير فهو له ضامن فله اجبار الطرف 
باداء القيمه. 


() لعين الملاكك. 

(8) اذ بالفسخ ينحل العقد من الاصل على ما هو الحق فيتحقق تمام الاجره بالفسخ 

عاق هات الالجو وح لاضن غم 

و عليه اجره المثل لما مضى )١١‏ و كذا الحكم فيما اذا امتنع المستأجر من تسليم الاجره مع بذل المؤجر للعين المستأجره (7). 


[مسأله :7١‏ إذا كان العمل المستأجر عليه فى العين التى هى بيد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير 
تفريط] 


(مسأله 23١‏ اذا كان العمل المستأجر عليه فى العين التى هى بيد الاجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها الى المستأجر من 
غير تفريط استحق الاجير المطالبه بالاجر فاذا كان أجيرا على خياطه ثوب فتلف بعد الخياطه و قبل دفعه الى 


المستأجر استحق الاجير مطالبه الاجره () فاذا كان الثوب مضمونا على الاجير استحق عليه المالكك قيمه الثوب مخيطا و الا لم 


يستحق عليه شيئا (6) و يجوز للأجير 


فيرجع كل من العوضين الى مالكه و بعباره اخرى: ينحل عقد الاجاره بالفسخ فكأنه لم تقع الاجاره فيرجع كل من العوضين الى 
مالكه لكن حيث ان رجوع المنفعه غير معقول تصل النوبه الى البدل فلاحظ. 


)١(‏ اذ فرض انتفاعه بمال الغير لا مجانا فيكون ضامنا لأجره المثل على ما هو المقرر. 
(1) الكلام فيه هو الكلام. 


(*) اذ المفروض ان العمل المستأجر عليه الخياطه مثلا و جعل الثوب مخيطا و قد حصل و تحقق فى الخارج فيستحق الاجره على 
القاعده و بعباره اخرى: ان ما على الا-جير ايجاد صفه خاصه فى العين كجعل الثوب مخيطا و المفروض تحقق الفعل و العمل 
اللا-زمين عليه فلا مانع من الاستحقاق و من ناحيه اخرى فرض انه ليس ضامنا كما لو كان التلف بافه سماويه بغير تفريط من 


الاجير. 

(ع) الامر كما أفاده لان المفروض ان العين موصوفه بهذه الصفه مملوكه 
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بعد اتمام العمل حبس العين الى أن يستوفى الاجره )١(‏ و اذا حبسها لذلكك فتلفت من غير تفريط لم يضمن (2). 
[مسأله :!١‏ إذا تلفت العين المستأجره قبل انتهاء المده بطلت الإجاره] 


( مسأله :)5١‏ اذا تلفت العين المستأجره قبل انتهاء المده بطلت الاجاره فان كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق 
المالكك على المستأجر شيئا () و ان كان بعد القبض بمده كان للمستأجر الخيار فى فسخ الايجار (؟) فان فسخ رجع على 
المؤجر بتمام الآجره المسماه و عليه للموجر اجره المثل بالنسبه الى المده الماضيه (5) و ان لم يفسخ قسطت الاجره على النسبه و 


من الاجره على نسبه المده (2) هذا اذا تلفت العين بتمامها و أما اذا تلف بعضها 


لمالكها فعلى تقدير الضمان يكون الاجير ضامنا للثوب المخيط مثلا و على فرض عدم الضمان يتحقق اجرته بلا ثبوت شىء 
عليه اما استحقاق الاجره فلأجل القيام بما عليه من العمل و ايجاده فى الخارج و اما عدم الضمان فلعدم موجبه. 


)١(‏ بمقتضى الشرط الضمنى. 
(0) لكونه مأذونا فى الحبس و عدم الدفع فلا تكون يده يد ضمان فلا ضمان. 


() فان تلف العين يكشف عن عدم كون المالكك مالكا للمنفعه فلا موضوع لتمليكك المنفعه وان شئت قلت: يكشف التلف عن 
بطلان الاجاره من اول الامر. 


(©) للتبعض. 


(0) اذ الانحلالل بالفسخ من الاصل فيستحق مطالبه تمام الاجره غايه الامر يكون ضامنا للمالكك بالنسبه الى تلكك المده اجره 
المكل: 


(2) الامر كما افاده فان التقسيط مع عدم الفسخ على القاعده. 
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ولم يمكن الانتفاع به تبطل الاجاره بنسبته من اول الامر أو فى أثناء المده و يثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا .)١(‏ 
[مسأله 7؟؟: إذا قبض المستأجر العين المستأجره و لم يستوف منفعتها حتى انقضت مده الإجاره] 


(مسأله ؟5): اذا قبض المستأجر العين المستأجره و لم يستوف منفعتها حتى انقضت مده الاجاره كما اذا استأجر دابه أو سفينه 
للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها و لم يحمل متاعه عليها أو استأجر دارا و قبضها و لم يسكنها حتى مضت المده استقرت عليه 
الاجره (؟) و كذا اذا بذل المؤجر العين المستأجره فامتنع المستأجر من قبضها و استيفاء المنفعه منها حتى انقضت مده الاجاره 
(*) و كذا الحكم فى الاجاره على الاعمال فانه اذا بذل الاجير نفسه للعمل و امتنع المستأجر من استيفائه كما اذا استأجر شخصا 
لخياطه ثوبه فى وقت معين فهيأ الاجير نفسه للعمل فلم يدفع 


المستأجر اليه الثوب حتى مضى الوقت فانه يستحق الاجره (6) سواء اشتغل الا-جير فى ذلكك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم 
يشتغل (0) كما لا فرق على الاقوى فى الاجاره الواقعه 


)١(‏ الكلام فيه هو الكلام فلا وجه للإعاده فلاحظ. 


(1) اذ لا وجه لعدم الاستقرار و لا موجب للخيار كما هو ظاهر واضح و بعباره اخرى: عدم استيفاء المالك من مملوكه لا يقتضى 
فساد العقد او الخيار. 


(9) الكلام فيه هو الكلام. 
(©) فان حكم الامثال واحد. 
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على العين بين أن تكون العين شخصيه مثل أن يؤجره الدابه فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يركبها حتى يمضى الوقت و أن تكون 
كليه كما اذا آجره دابه كليه فسلم فردا منها اليه أو بذله له حتى انقضت المده فانه يستحق تمام الاجره على المستأجر )١(‏ كما لا 
فرق فى الاجاره الواقعه على الكلى بين تعيين الوقت و عدمه اذا كان قد قبض فردا من الكلى بعنوان الجرى على الاجاره فان 
الاجره تستقر على المستأجر فى جميع ذلك وان لم يستوف المنفعه (؟) هذا اذا كان عدم الاستيفاء باختياره أما اذا كان لعذر 
فان كان عاما مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابه أو السفينه حتى انقضت المده بطلت الاجاره و ليس على المستأجر شى 
ء من الاجره (") و ان كان العذر خاصا بالمستأجر كما اذا مرض فلم يتمكن من السفر فلا اشكال فى الصحه فيما لم تشترط فيه 
المباشره (5) بل الاقوى الصحه فيما اذا 


(1) لعين الملاكك المذكور فى الشخصى فانه لا فرق بين الشخصى و الكلى من هذه الجهه. 


استقرار الاجره كما انه لا وجه للخيار فان اركان الاجاره تامه غايه الامر ان المستأجر فوت على نفسه ما ملكك بالاجاره. 

(*) اذ فى هذه الصوره لا يكون المالكك مالكا لتلك المنفعه كى يملكها من غيره فتكون الاجاره فاسده فلا موضوع للأجره. 
(©) اذ لا وجه لتوهم الفساد و الاشكال فان المفروض ان مورد الاجاره قابل للانتفاع كما ان المفروض وقوع الاجاره بلحاظ 
تلك المنفعه المقصوده و أيضا فرض 
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اشترطت مباشرته فى الاستيفاء أيضا )١(‏ الا اذا كان العذر على نحو يوجب بطلان الاجاره اذا كان حاصلا قبل العقد (؟) فاذا 


استأجره لقلع ضرسه فبرئ من الا لم بطلت الاجاره ("). 


عدم اشتراط المباشره. 


)١(‏ اذ غايه ما يمكن ان يقال ان الشرط متعذر الحصول فيكون فاسدا و الشرط الفاسد يفسد العقد و فيه: اولا ان الحق ان الشرط 
الفاسد لا يفسد العقد بل غايته ثبوت الخيار عند التخلف و الوجه فيه انه لا مقتضى لسرايه فساد الشرط الى نفس العقد فان العقد 
لو علق على الا-لتزام بالحرام كشرب الخمر يتحقق العقد لتحقق المعلق عليه و هو الا-لتزام لكن هذا الا-لتزام لا يجب الوفاء به 
لحرمته و عند التخلف يثبت الخيار بالاشتراط الضمنى فالشرط الفاسد لا يكون مفسدا. 


و ثانيا: ان المقام لا يكون داخلا تحت تلكك الكبرى اذ مرجع هذا الاشتراط الى عدم انتفاع الغير مثلا لو استاجر دارا و اشترط 
الانتفاع منها مباشره يكون مرجع هذا الاشتراط الى عدم اسكان الغير فى الدار و لا يكون معناه ان يسكنها بنفسه بحيث يجب 
عليه السكونه وان شئت قلت: مقتضى الاشتراط حرمه اسكان الغير لا وجوب سكناه بنفسه فلاحظ. 


(1) الظاهر انه لا يتصور ما افاده 


بالنسبه الى الاشتراط لما ذكرنا نعم يتصور ان يشترط المؤجر على المستأجر فعلا محرما و فى هذا الفرض يدخل تحت كبرى ان 
الشرط الفاسد هل يفسد العقد أم لا؟ و قلنا: ان الحق عدم كونه مفسدا هذا اذا كان على نحو الاشتراط و أما اذا كان على نحو 
التقييد بأن يكون المحرم مصب الاجاره تكون الاجاره باطله على ما هو المقرر عند القوم و قد مر الكلام فى انه يشترط فى مورد 
الاجاره ان تكون المنفعه محلله. 


(*) لا وجه للبطلان الاعلى القول بحرمه قلع الضرس اذا لم يكن به داء و لا دليل 
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[مسأله 79: إذا لم يستوف المستأجر المنفعه فى بعض المده جرت الأقسام المذكوره بعينها] 

(مسأله 27): اذا لم يستوف المستأجر المنفعه فى بعض المده جرت الاقسام المذكوره بعينها و جرت عليه أحكامها .)١(‏ 
[مسأله ؟5: إذا غصب العين المستأجره غاصب فتعذر استيفاء المنفعه] 


(مسأله 75): اذا غصب العين المستأجره غاصب فتعذر استيفاء المنفعه فان كان الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ 
فيرجع على المؤجر بالا-جره ان كان قد دفعها اليه و الرجوع على الغاصب باجره المثل (5) و ان كان الغصب بعد القبض تعين 
الثانى (") و كذلكك اذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجره من دون غصب العين 


على حرمته بل مقتضى القاعده صحه الاجاره حتى فيما يكون الاجاره واقعه على قلع الضرس بلا داع عقلائى فان غايته ان العمل 
الكذائى سفهائى و الاجاره سفهائيه اذ لم يقم دليل على بطلان العقد السفهائى و الكلام و الاشكال فى العقد الصادر عن السفيه 
ولولا ذلكك يلزم الالتزام بفساد كثير من العقود اذا لم يكن بداع عقلائى و هذا خلاف اطلاق ادله صحه العقود المقتضى لعدم 
التفريق. 


)١(‏ فان حكم الامثال واحد و لا فرق بين الموردين مناطا فلاحظ. 


(0) اذ القبض شرط و فى ظرف عدم حصول القبض يكون للمستأجر الخيار بمقتضى الشرط الضمنى الارتكازى فيجوز له الفسخ 
و الرجوع الى المالكك لأخذ الاجره ان كان دفعها و له ابقاه العقد بحاله و الرجوع الى الغاصب باجره المثل لكونه ضامنا. 


(9) اذ فرض القبض فلا وجه للخيار و اما الرجوع الى الغاصب باجره المثل فهو المتعين. 
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فيرجع عليه بالمقدار الذى فوته عليه من المنفعه .)١(‏ 


[مسأله 18: إتلاف المستأجر للعين المستأجر بمنزله قبضها] 


(مسأله 78): اتلاق المستأجر للعين المستأجر بمتزله قبضها 


)١(‏ بلا فرق بين قبل القبض و بعده اذ المفروض ان الظلم متوجه الى المستأجر و لا قصور فى ناحيه المؤجر و بعباره اخرى: 
وظيفه المالكك التخليه بين العين و المستأجر و المفروض تحققه فلا وجه للخيار بل الامر منحصر فى الرجوع الى 


الظالم المانع عن الانتفاع بتقريبء انه فوت المنفعه على المستأجر. 


و الذى يختلج بالبال ان يقال: ان ضمان الظالم بأى دليل يثبت فان دليل الضمان اما قاعده اليد و لم يفرض فى المقام فان منع 
الظالم لا يلا-زم وضع يده على العين و اما قاعده الاتلاف فاذا فرضنا ان الظالم منع المالكك من الانتفاع و انتفع من العين ظالم 
آخر كما لو منع المستأجر ظالم من السكونه فى الدار المستأجره فسكن غاصب آخر فيها فمن يكون ضامنا لأجره المثل؟ الظالم 
المانع او الغاصب الساكن او كلاهما؟ لا سبيل الى الثالث. 


الا ان يقال: ان المقام نظير توارد الايدى على عين واحده فان للمالكك مراجعه كل واحد من الغاصبين و قرار الضمان على من 
تلفت فى يده و فى المقام قرار الضمان على الساكن فى الدار. 


و صفوه القول: ان اثبات الضمان يتوقف على الدليل و لعل حكمهم بالضمان مستند الى قاعده الاتلاف بدعوى: ان منع الظالم 
من الانتفاع نحو من الاتلاف كما عبر فى عباره المتن بالتفويت. 


و لقائل ان يقول فى صوره منع الظالم ان انتفع غاصب من الدار يكون الضامن هو الساكن لكونه مباشرا و ان لم ينتفع منها غير 
الظالم يكون هو الضامن بتقريب ان المباشر فى الصوره الاولى هو الاقوى و فى الصوره الثانيه يكون السبب متلفا و مفوتا فيكون 
ضامنا و اللّه العالم. 
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و استيفاء منفعتها فتلزمه الاجره )١(‏ و اذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع عليه بالاجره و بين الرجوع عليه بقيمه 
المنفعه (؟) و اذا أتلفها الاجنبى فان كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمه (”) و ان كان قبل القبض تخير بين الفسخ و 


الرجوع الى المؤجر بالاجره وبين الامضاء و الرجوع الى المتلف بالقيمه (©). 
[مسأله ": إذا انهدم بعض الدار التى استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها] 


(مسأله 58): اذا انهدم بعض الدار التى استأجرها فبادر المؤجر الى تجديدها فالاقوى انه ان كانت الفتره غير معتد بها فلا فسخ و 
لا انفساخ و ان كان معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الاجره و كان 


)١(‏ فان اتلاف المستأجر للعين بمنزله الاستيفاء عند العقلاء و العرف فالاجره مستقره بالاضافه الى ضمان العين للمالكك مسلوبه 
المنفعه و صفوه القول: ان اتلاءف المستأجر للعين لا يقاس بالتلف السماوى الكاشف عن بطلان الاجاره لعدم موضوعها فلا 


(؟) قد ظهر الوجه مما ذكر آنفا فان اتلاف المالكك لا يقاس بالتلف السماوى بل اتلاف لمال الغير فيكون ضامنا لأجره المثل و 
يكون المستأجر مخيرا بين الفسخ بلحاظ الا-شتراط الارتكازى حيث ان المتلف هو المالكك و بين ابقاء الاجاره بحالها و مطالبه 
المالكك باجره المثل. 


(9) فان القبض على الفرض تحقق فلا موجب للخيار بل للمستأجر مراجعه المتلف باجره المثل. 


(©) قد ظهر الوجه مما مر فان المستأجر مخير بين الفسخ لأجل عدم حصول القبض فله خيار الفسخ بلحاظ الاشتراط و بين الابقاء 
و مراجعه المتلف باجره المثل و ملخص الكلام ان حكم الاتلاف فى نظر العقلاء ليس حكم التلف فلاحظ. 
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له الفسخ فى الجميع لتبعض الصفقه فاذا فسخ رجع بتمام الا-جره و عليه اجره المثل لما قبل الانهدام واذا انهدم تمام الدار 
فالظاهر انفساخ العقد .)١(‏ 


[مسأله 1!: المواضع التى تبطل فيها الإجاره و يثبت للمالك أجره المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان و جاهلا به] 


(مسأله 77): المواضع التى تبطل فيها الاجاره و يثبت للمالكك اجره المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان و جاهلا به 
(00). 


)١(‏ الذى يختلج بالبال ان يقال: لم يقم دليل بالخصوص على البطلان بالانهدام بل البطلان ناشئ من عدم الموضوع فلا وجه 
للتفصيل بين انهدام الكل و 


البعض بل الحق التفصيل بين كون الفتره معتده بها و عدم كونها كذلكك بالالتزام بالبطلان فى الاول و عدمه فى الثانى نعم فرق 
بين انهدام الكل و البعض فى ثبوت خيار التبعض فى انهدام البعض بالنسبه الى اجزاء العين و عدم ثبوته فى انهدام الكل لعدم 
موضوع التبعض نعم يثبت خيار التبعض فى انهدام الكل بالنسبه الى مده الاجاره و النتيجه عدم الفرق بين انهدام الكل و البعض. 
وفى النفس شى ء و هو ان الدار المستأجره مثلا لو انهدمت كيف يمكن الالتزام ببقاء الاجاره فان المفروض ان الاجاره وقعت 


على الدار المنهدمه و بعباره واضحه: 


ما وقعت عليه الاجاره تلكك الدار المنهدمه و الدار الموجوده بالعماره الجديده لا تكون تلكك الدار المنهدمه و يمكن ان يقال: 
لو انهدم بعضها و بادر المؤجر الى تجديدها يصدق ان الدار تلكك الدار بخلاف انهدام الكل و الظاهر ان الماتن فى التفريق بين 
الصورتين ناظر الى هذه الجهه و الله العالم. 


(0) لعدم وجه للفرق بين العلم و الجهل فى ملا-كك الحكم و ربما يقال: ان المالكك اذا كان عالما بالبطلان لا يستحق شيئا لأنه 


الغى احترام ماله فلا يثبت له حق. 

و يرد عليه انه لم يقدم على المجانيه بل اقدامه على المعامله مع علمه بالبطلان 
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[مسأله 54: تجوز إجاره الحصه المشاعه من العين لكن لا يجوز تسليمها الا باذن الشريك اذا كانت العين مشتركه] 


(مسأله 78): تجوز اجاره الحصه المشاعه من العين )١(‏ لكن لا يجوز تسليمها الا باذن الشريكك اذا كانت العين مشتركه (؟) و 
يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابه فيكونان مشتركين فى المنفعه فيقسمانها بينهما كالشريكين فى ملكك العين (") و يجوز أن 


يستأجر شخصين لعمل شىء معين كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلكك 


(6) فيشتركان فى الاجره و عليهما معا القيام بالعمل الذى استوجرا عليه (8). 


شرعا ناش من عدم مبالاته بالدين و هل يمكن ان نلتزم بحليه اجر الزانيه اذا كان الزانى عالما بالفساد؟ كلا و لذا التزموا بان «ما 
يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) و الميزان الكلى فى الضمان عدم الاقدام على المجانيه فلو آجر داره باجاره فاسده مع العلم 
بالفساد و سلم المستأجر الدار و سكنها يكون ضامنا لأجره المثل لإتلافه مال الغير و انتفاعه به. 


نعم يشكل الا-مر فى بعض الموارد كما لو آجر نفسه لعمل مع العلم بفساد الاجاره فقام به كخياطه الثوب مثلا ففى مثله ربما 
يشكل اثبات الضمان للمستأجر اذ لا يد على مال الغير كى يستدل بحديث على اليد و لم يتلف مالا للموجر كى يستدل بقاعده 
من اتلف و المفروض بطلا-ن الاجاره فاى دليل على ضمانه و المرجع الوحيد فى امثاله الحكم العقلائى الممضى عند الشرع 


(1) لتسلط الناس على اموالهم. 

(؟) فان التصرف الخارجى فى المشتركك يتوقف على اذن الشريكك. 
() لوجود المقتضى و عدم المانع. 

(ع) الكلام فيه هو الكلام. 

(0) كما هو ظاهر فانه مقتضى الاشتراكك. 
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[مسأله 14: لا يشترط اتصال مده الإجاره بالعقد على الأقوى] 


(مسأله 9): لا يشترط اتصال مده الاجاره بالعقد على الاقوى فيجوز أن يؤجر داره سنه مثلا متأخره عن العقد بسنه أو أقل أو 
أكثر )١(‏ ولا بد من تعيين مبدأ المده (؟) و اذا اطلقت الاجاره مده معينه و لم يذكر المبدأ انصرف الى الاتصال (0. 


[مسأله :٠"١‏ إذا آجره دابه كليه و دفع فردا منها فتلف كان على الموجر دفع فرد آخر] 
(مسأله ٠‏ اذا آجره دابه كليه و دفع فردا منها فتلف كان على الموجر دفع فرد آخر (6). 
[فصل و فيه مسائل] 


اشاره 


فصل و فيه مسائل 
[مسأله :"١‏ العين المستأجره أمانه فى يد المستاجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدى أو التفريط] 


(مسأله :)"١‏ العين المستأجره امانه فى يد المستاجر لا يضمنها اذا تلفت أو تعيبت الا بالتعدى أو التفريط (2). 


(1) لعدم الدليل عليه فان اركان الاجاره تامه و مقتضى اطلاق دليلها عدم فرق بين كون المنفعه متصله و كونها منفصله و يكون 
المقام نظير الوجوب المعلق فلاحظ. 


0 كى لا يلزم الغرر او الجهل بناء على كونهما مفسدين للإجاره. 

(9) بمقتضى الظهور العرفى و العرف ببابكك. 

(؟) فان المفروض وقوع الاجاره على الكلى فيجب على المؤجر الوفاء بالعقد بتسليم فرد آخر من الكلى و لا وجه للانفساخ كما 
هو ظاهر عند التأمل و الله العالم. 


(0) يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: الوجه الا-ول: الاجماع. الوجه الثانى النصوص الداله على كون الضمان مشروطا 
بالتعدى أو التفريط لاحظ ما رواه أبو ولاد الحناط قال: اكتريت بغلا الى قصر ابن هبيره ذاهبا و جائيا بعكذا و كذا و خرجت فى 


طلب غريم لى فلما صرت قرب قنطره الكوفه خبرت ان صاحبى توجه 
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الى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبرت أن صاحبى توجه الى بغداد فاتبعته و ظفرت به و فرغت مما بينى و بينه و 
رجعنا الى الكوفه و كان ذهابى و مجيئى خمسه عشر يوما فأخبرت صاحب البغل بعذرى و أردت أن اتحلل منه مما صنعت و 
ارضه فبذلت له خمسه عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبى حنيفه فأخبرته بالقصه و أخبره الرجل فقال لى: ما صنعت بالبغل؟ 
فقلت: قد دفعته اليه سليما قال: نعم بعد خمسه عشر يوما قال: فما تريد من الرجل؟ فقال: اريد كراء بغلى» فقد حبسه على خمسه 
عشر يوما فقال:ها أرق لكك بحنا لأنه اأكتراء 


الى قصر ابن هبيره فخالف و ركبه الى النيل و الى بغداد فضمن قيمه البغل و سقط الكراء فلما رد البغل سليما و قبضته لم يلزمه 
الكراء قال: فخرجنا من عنده و جعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفه فأعطيته شيئا و تحللت منه و حججت 
تلك السنه فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفه فقال: فى مثل هذا القضاء و شبهه تجس السماء مائها و تمنع 
الارض بركتها قال: فقلت لأبى عبد اللّه عليه السلام فما ترى أنت؟ فقال: 


أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفه الى النيل و مثل كراء بغل راكبا من النيل الى بغداد و مثل كراء بغل من بغداد الى 
الكوفه توفيه اياه قال: فقلت: جعلت فداك قد علفته بدراهم فلى عليه علفه؟ فقال: لا لأنكك غاصب قال: فقلت له: أ رأيت لو 
عطب البغل و تفق أ ليس كان يلزمنى؟ قال: نعم قيمه بغل يوم خالفته قلت: فان أصاب البغل كسر أود بر أو غمز فقال: عليكك 
قيمه ما بين الصحه و العيب يوم ترده عليه فقلت: من يعرف ذلكك؟ قال: أنت و هو اما أن يحلف هو على القيمه فيلزمك فان رد 
اليمين عليك فحلفت على القيمه لزمه ذلكك أو يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمه البغل حين اكترى كذا و كذا 
فيلزمك فقلت: انى كنت أعطيته دراهم و رضى بها و حللنى فقال: انما رضى بها و حللكك حين قضى عليه أبو حنيفه بالجور و 


الظلم 
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و لكن ارجع اليه فأخبره بما أفتيتكك به فان جعلكك فى حل بعد معرفته فلا شى ء عليكك بعد 


ذلك الحديث .)١١‏ 


و ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل «ما تقول فى رجل» تكارى دابه الى مكان معلوم فنفقت الدابه قال: 
ان كان جاز الشرط فهو ضامن و ان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن و ان سقطت فى بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها .07١‏ 


و مارواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل اكترى دابه الى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه؟ فقال: 
اذا كان جاز المكان الذى استأجر اليه فهو ضامن 379. 


فان المستفاد من هذه النصوص ان الضمان متفرع على التجاوز و مشروط به و أما على فرض عدمه فلا ضمان و هذا هو المدعى. 


الوجه الثالث: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فى حديث: ولا يغرم الرجل 
اذا استأجر الدابه ما لم يكرهها أو يبغها غائله © فان هذه الروايه تدل بالصراحه على عدم الضمان. 


الوجه الرابع: ما دل من النصوص على عدم ضمان الامين للأمانه لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: صاحب 
الوديعه و البضاعه مؤتمنان و قال: ليس على مستعير عاريه ضمان و صاحب العاريه و الوديعه مؤتمن «4). 


(1) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب أحكام الاجاره الحديث: ١‏ 
(؟) تفن المضدار الحديق: م 

() نفس المصدر الحديث: 8 

(؟) الوسائل الباب 7" من أبواب أحكام الاجاره الحديث: ١‏ 
(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب أحكام العاريه الحديث: 8 
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و ما رواه أيضا قال: سئل عن القصار يفسد فقال كل اجير يعطى الاجره على أن يصلح فيفسد فهو ضامن .)١١‏ 


و ما رواه أيضا عن 


ابى عبد الله عليه السلام قال فى الغسال و الصباغ ما سرق منهم «منهما خ» من شى ء فلم يخرج منه على امر بين انه قد سرق و 
كل قليل له او كثير فان فعل فليس عليه شى ء و ان لم يقم البينه و زعم أنه قد ذهب الذى ادعى عليه فقد ضمنه ان لم يكن له 
بينه على قوله .)3١‏ 


و ما رواه أيضا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار و الصائغ احتياطا للناس و كان أبى 
يتطول عليه ان كان مأمونا «7. 


و ما رواه خالد بن الحجاج «الحجال يب خ ل» قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح احمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص 


قال: ان كان مأمونا فلا تضمنه «©). 
و غيرها من الروايات الوارده فى الباب 54 من ابواب احكام الاجاره و الباب: 
ه من ابواب احكام الرهن من الوسائل. 


فان المستفاد من هذه النصوص عدم الضمان على من يكون عنده امانه إلا مع التعدى او التفريط اضف الى ذلك كله انه لا 
مقتضى للضمان الأخير «على اليد ما اخذت حتى تؤديه» «©) وهذا الخبر لا اعتبار به سندا فلا يكون قابلا للاستدلال 


١ الوسائل الباب 79 من أبواب أحكام الاجاره الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: 7 وم‎ )0( 

(9)تفسن المعيدو الحيديتك: + 

() الوسائل الباب 7١‏ من أبواب أحكام الاجاره الحديث: ” 
(0) مستدرك الوسائل الباب ١‏ من أبواب الغصب الحديث: © 
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واذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح )١(‏ و أما بمعنى اشتغال الذمه بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم 


صحه اشتراطه 0 


به بأن يقال: ان مقتضاه ان 


كل يد يوجب الضمان الا ما خرج بالدليل و عليه لا مقتضى للضمان. 


و صفوه القول: انه لا دليل على ضمان المستأجر نعم فى كل مورد تثبت السيره على الضمان نلتزم به كما فى موارد اخذ المال 
غصبا و بلا اذن من المالكك او مع الاذن و لكن مع الالتزام بالضمان كما فى العقود الفاسده و اما فى غير موارد قيام السيره فلا 


)١(‏ اذ لا اشكال فى جواز تدارك المستأجر ضرر الموجر بان يعطيه بدل ما تلف منه و بعد فرض جوازه يجب بالشرط لدليل 
«المؤمنون عند شروطهم» بل يمكن الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقود فان المستفاد من وجوب الوفاء انه لا ينفسخ العقد 
بماله من القيود. 


و صفوه القول: انه لا اشكال فى ان الشرط اذا تعلق بالامر المباح يصير واجبا بالشرط فالتداركك يجب بالشرط و لكن الشرط 
المذكور لا يقتضى و لا يوجب اشتغال ذمه المستأجر لعدم موجب للاشتغال فلا يجوز ترتيب آثار الاشتغال عليه. 


نعم ببالى ان سيدنا الاستاد كان يقول: هذا الشرط يقتضى فى عرف العقلاء و سيرتهم حقا للشارط على المشروط عليه فله ان 
يجبره على العمل الذى وقع الشرط عليه فلو شرط عليه فى ضمن عقد ان يكنس داره يجوز للشارط ان يجبر المشروط عليه بان 


يكنس الدار. 


(0) اذ الشرط ليس مشرعا و بعباره اخرى: مرجع الشرط الى تعليق العقد على التزام المشروط عليه بفعل فلا بد ان يكون متعلق 
الشرط امرا مقدورا له و جائزا من قبل الشارع كالخياطه مثلا اما لو لم يكن مقدورا له فلا يمكن ان يتعلق 
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متعلق الالتزام اذا لالتزام لا بد ان يتعلق بما يمكن ارتكابه 


للملتزم و من الظاهران اشتغال ذمه شخص بيد الشارع فلا مجال لصحه مثل هذا الشرط نعم لو دل دليل على الجواز نلتزم به اذ 
بعد قيام الدليل نفهم ان الشارع الاقدس يحكم بالضمان مع الالتزام كما قام الدليل فى العاريه المضمونه فانقدح بما ذكرنا: ان 
الحق ما افاده فى المتن من التفصيل المذكور. 


و لقائل ان يقول: ان الالتزام باشتغال الذمه أمر قابل و يمكن للمكلف و بدليل الشرط يحكم بصحه هذا الالتزام و تحققه فيصح 
الا.شتراط المذكور فالصحيح فى مقام تقريب الاستدلال على المدعى ان يقال: كل شرط يلزم ان يكون قبل ملاحظه دليل 
وجوب الوفاء شرعيا لان دليل الشرط لا يكون مشرعا و المفروض انه لا دليل على شرعبه الالتزام باشتغال الذمه بل مقتضى 


وربما يستدل على جواز الا-شتراط المذكور بما رواه موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر 
سفينه من ملاح فحملها طعاما و اشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال: جائز قلت: انه ربما زاد الطعام قال: 


فقال: يدعى الملاح انه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا قال: هو لصاحب الطعام الزياده و عليه النقصان اذا كان قد اشترط ذلك .0١١‏ 


وما رواه أيضا عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر ملاحا و حمله طعاما فى سفينه و اشترط عليه ان نقص 
فعليه قال: ان نقص فعليه قلت: فربما زاد قال: يدعى هو انه زاد فيه؟ قلت: لا قال: فهو لكك .)3١‏ 


0 من أبواب أحكام الاجاره الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 77 من أبواب أحكام الاجاره‎ 
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كما ان الظاهر انه لا ضمان فى 


الاجاره الباطله اذا تلفت العين أو تعيبت .)١(‏ 


بتقريب ان المستفاد من الروايتين جواز اشتراط الضمان و فيه: ان الروايتين لا اعتبار بسنديهما من جهه موسى بن بكر فانه لم 
يوثق و وقوعه فى اسناد تفسير على بن ابراهيم لا اثر له كما ذكرنا مرارا و قلنا: لا يستفاد التوثيق بالنسبه الى غير الطبقه الاولى و 
اما شهاده صفوان بان كتاب موسى بن بكر ليس فيه خلاف ١١‏ لا يكون توثيقا للرجل اذ يمكن ان يكون الكتاب معتمدا عليه 
عند القوم بلحاظ قرائن داله على الاعتبار و على الجمله هذا اعم من التوثيق. 


مضافا الى انه يمكن ان يكون المراد من عدم الاختلاف عندهم فى ان الكتاب المذكور لموسى بن بكر لاحظ ما رواه الحسن 
بن محمد بن سماعه قال: دفع إلى صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لى: هذا سماعى من موسى بن بكر و قرأته عليه فاذا فيه 
موسى بن بكر عن على بن سعيد عن زراره قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا عن أبى عبد الله و عن ابى جعفر عليهما 
السلام انهما سئلا عن امراه» الحديث ” و يضاف الى ذلك ان غايه ما فى الباب انه لا خلاف عند القوم فى اعتبار الكتاب و لكن 
اتفاقهم على اعتبار الكتاب لا يفيدنا اذ يمكن ان يكون الكتاب معتمدا عندهم بوجوه غير نقيه عن الاشكال فالنتيجه ان الروايه 
المشار اليها لا تفيد و لو كانت منقوله عن ذلك الكتاب و اعتماد جعفر بن سماعه على روايه موسى بن بكر أيضا لا يقتنضى 
التوثيق سيما فى مورد خاص لاحظ ما أفاده سيدنا الاستاد فى المقام لإثبات وثاقه الرجل ". 


)١1(‏ لعدم دليل على الضمان 


ولا مقتضى له كما مر و تقدم و على الجمله الضمان 


( 0 (1 و ») الكافى ج لاص 91 حديث: ” 

(؟) () معجم رجال الحديث: ج 9 ص "١‏ 
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[مسأله 7"!: العين التى للمستأجر بيد الأجير الذى آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذى أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه] 


(مسأله ”"): العين التى للمستأجر بيد الاجير الذى آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذى أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه 
الا بالتعدى أو التفريط )١(‏ و اذا اشترط المستاجر ضمانه على الاجير على اداء قيمتها أو أرش عيبها صح (1) و اذا تلف أو أتلفه 
الا-جنبى قبل العمل أو فى الاثناء قبل مضى زمان يمكن فيه اتمام العمل بطلت الاجاره () و رجعت الا-جره كلا أو بعضا الى 
المستاجر (6) و اذا أتلفه 


اما يثبت بالاتلاف أو بقاعده اليد أو بالسيره أما الاتلاف فالمفروض عدمه فى المقام و أما قاعده اليد فلا دليل عليها و أما السيره 


فغير قائمه فى المقام بل السيره فى الاجاره على عدم ضمان المستأجر فى صوره عدم الافراط و التفريط كما هو المفروض. 


)١(‏ اذ مع عدم التعدى أو التفريط لا مقتضى للضمان كما تقدم بل النصوص الداله على عدم ضمان الامين تقتضى عدم ضمانه 
نعم اذا كان المؤجر متهما يمكن أن يقال بجواز استحلافه أو تضمينه الا مع اقامه البينه لكن هذا مطلب آخر اذ الكلام فى أن يده 
يد ضمان أم لا؟ و مقتضى ما ذكرنا انه لا ضمان عليه اضف الى ما ذكر انه يظهر من بعض الكلمات انه لا خلاف بين القوم فى 


(1) الكلام فيه هو الكلام المتقدم فان الصحه مقتضى دليل الشرط بالتقريب الذى تقدم ذكره فلاحظ. 


(©) اذ التلف يكشف عن عدم قابليه صحه العقد اذ لا موضوع 


للإجاره بحسب الواقع. 


(6) اذ مع فرض بطلا-ن الاجاره لا مجال لكون المنفعه مملوكه للأجير غايه الامر اذا كان قبل العمل ترجع بتمامها و اذا كان فى 
الاثناء يرجع بعضها. 


و الذى يختلج بالبال ان يقال: انه فى مثل المقام يكشف عن بطلان العقد من 
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المستاجر كان اتلافه بمنزله قبضه فيستحق الاجير عليه تمام الاجره )١(‏ و اذا أتلفه الاجير كان المستاجر مخيرا بين فسخ العقد و 
امضائه فان أمضى جاز له مطالبه الاجير بقيمه العمل الفائت (). 


[مسأله 7: المدار فى القيمه على زمان الضمان] 


وال 8# المدار فى القبيةه على ذنات القبنان (). 


اول الاسمر. و بعباره اخرى: البطلا-ن لا يكون امرا عارضيا بل العقد بحسب الواقع باطل من أول الامر كلا أو بعضا ولا يبعد ان 
يكون الماتن ناظرا الى ما ذكر و ان عبر بالبطلان الظاهر فى الحدوث و الله العالم. 


)١(‏ و ليس مثل التلف السماوى كما انه ليس مثل اتلاف الاجنبى. و بعباره اخرى يكون اتلافه بمنزله الاستيفاء فيستحق الاجير 
تمام الاجره و الدليل عليه الحكم العقلائى و السيره الجاريه بين العرف. 


الامضاء و مطالبه الاجير بقيمه العمل التالف اذ لا وجه للبطلان فان الاجاره بحالهاء و بين فسخ الاجاره لفرض عدم قبض مالكه 
فله الخار: 


ولا يخفى ان اتمام الدعوى يتوقف على حكم العقلاء و تفريقهم بين الموارد فاذا تم استقرار سيرتهم و صارت ممضاه عند 
الشارع يتم الا-مر فان الا-مور التعبديه منوطه بتماميه التعبد الشرعى و ليست كالقواعد العقليه فلا مجال لان يقال» انه لا وجه 
للتفريق بين الموارد من حيث الحكم. 


(9) وهذا 


احد الا-قوال فى المسأله و من الاقوال فى المقام ان المناط يوم التلف و الدليل عليه ان يوم التلف يوم انتقال الضمان الى القيمه 
فلا بد من ملاحظته. 


و فيه: انه لاشكال فى أن المكلف لا يكلف باداء العين بعد تلفها لعدم معقوليه الامتثال و عدم امكان الداعويه لكن هذا لا 
يقتضى تعين القيمه الخاصه بذلكك اليوم. 
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و بعباره اخرى: يمكن اعتبار اشتغال الذمه بنفس العين او بمثلها او بالقيمه على اختلافها و صفوه القول: انه لا اشكال فى تغير 
متعلق التكليف و انه لا يمكن ان يكون التكليف متوجها باداء نفس العين مع فرض التلف و أما من حيث الوضع فلا بد من 
ملاحظه مقتضى الدليل. 


و من الاقوال فى المقام وجوب اداءا على القيم من زمان الغصب و قد قرب المدعى بوجوه: الوجه الاول: ان الضمان لا يختص 
بوقت دون آخر ففى كل يوم ارتفعت القيمه تكون الذمه مشغوله بها و النتيجه اعتبارا على القيم من زمان الغصب الى زمان 
الاداء. 


و فيه: ان العين قبل التلف مضمونه فلا وجه لاعتبار القيمه كما انه بعد التلف اذا قلنا يكون العين فى الذمه او مثلها لم يكن وجه 
للمناعي: 


الوجه الثانى: ان المستفاد من حديث ابى ولاد ١١‏ ان المغصوب مضمون على الغاصب من يوم الغصب و كل يوم يصدق عليه 
هذا العنوان فان رد نفس العين فهو و الا-فان رد أعلى القيم فقد رد قيمه يوم المخالفه بقول مطلق لدخول السفلى فى العليا 
ضروره انه لا يجب دفع قيمه كل يوم كما انه لورد القيمه النازله لم يرد القيمه بقول مطلق فيجب ردأ على القيم من يوم الغصب 
الى يوم الاداء. 


ويرد 


عليه: انه مع بقاء العين لا تشتغل الذمه بالقيمه و اما بعد تلف العين فالمستفاد من الروايه ان الذمه مشغوله بقيمه يوم المخالفه و 


«انه لو شهد الشاهدان على قيمه يوم الاكتراء» فان يوم الاكتراء هو يوم الغصب فى مورد الروايه اذ الاكتراء فى الاسفار القريبه فى 
تفشل نوع اشر فالميزاة قئمة نوع العضنا اذا شعت قلت :إن الطبيعى يصيدق غلن أو وود ملهو اول ماق العضيت 


() لاحظ ص: ذخان 
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تشتغل الذمه بالقيمه فلا وجه لاعتبار غيرها و مع قطع النظر عن الروايه نقول: 
بمجرد تلف العين تشتغل الذمه بفرد من افراد القيمه و لا وجه لحصول التغير فيها فلا وجه للالتزام بأعلى القيم. 


الوجه الثالث: ان الغاصب اذا وضع يده على المغصوب تشتغل ذمته به فلو ادى العين مع بقائها او ادى القيمه العليا مع تلفها 
تحصل البراءه و الاشتغال اليقينى يقتضى البراءه كذلكك و فيه: ان مع بقاء العين لا تصل النوبه الى القيمه و مع تلفها فمع قطع 
النظر عن الروايه الخاصه يكون الواجب اداء قيمه ذلكك الوقت اذ العين فى الذمه و بلحاظ الروايه الخاصه تجب قيمه يوم 
المخالفه مضافا الى ان المقام داخل فى الشكك بين الاقل و الاكثر و مقتضى البراءه عن الاكثر وجوب الاقل. 


الوجه الرابع: ان مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال الى زمان اداء أعلى القيم و فيه: ان مقتضى الاستصحاب عدم اشتغال الذمه الا 
بالاقل مضافا الى انه لا تصل النوبه الى الاصل بعد وجود النص الخاص. 


الوجه الخامس ان مقتضى حديث لا ضرر اداء الأعلى اذ لو لم يؤد الاعلى يتضرر المالكك و فيه: ان ضرر المالكك يعارضه ضرر 


الغاصب و 


لا دليل على اخذه بأشق الاحوال هذا اولا و ثانيا: ان الحديث متكفل للنفى لا للإثبات و ثالثا: انه لا مجال للأخذ بالحديث مع 


وجود نص خاص وارد فى المقام: و رابعا: انا ذكرنا فى محله ان المستفاد من القاعده حرمه الاضرار لا نفى الضرر. 


الوجه السادس: ان الغاصب ازال يد المالكك عن العين فى جميع الازمنه و من جمله تلكك الازمنه زمان علو القيمه فان رد العين 
يخرج من الضمان اذ المفروض انه رد العين المغصوبه و مع ردها لا مجال لضمان القيمه و اما مع تلفها فلا يحصل الخروج عن 
الضمان الا بدفع اعلى القيم فان حيلوله الاجنبى يوجب الضمان و لذا 
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يجب دفع بدل الحيلوله فى مورد حصول الحيلوله بين المالكك و مملوكه. 


و يمكن ان يقال: بأن قياس المقام بباب بدل الحيلوله مع الفارق اذا المفروض ان العين فى ذلكك الباب باقيه و انما حصلت 
الحيلوله و أما فى المقام فالمفروض تلف العين و اشتغال الذمه ببدلها فعلى تقدير عدم النص و قطع النظر عن حديث ابى ولاد 
يكون الواجب قيمه يوم الاداء و اما بلحاظ النص الخاص فالميزان قيمه يوم الغصب كما سيتضح ان شاء اللّه تعالى عن قريب. 


الوجه السا لأ عق ب اق مقت قله قاف رفع خقر 0 6ك الك و ا علنة ن ا ا لكي 1 مما ا 
بع ما عن بعض من أن مقتضى قو فمَن اعتدى عا وا عليه به ى ع 
القيم اذ عند صعود القيمه يصدق الغصب و الاعتداء فلا بد من ملاحظه اعلى القيم. 


وفيه اولا ان دلاله الايه على ضمان الذمه محل الاشكال و الكلام فان المستفاد من الايه جوز ايراد مثل الاعتداء على المعتدى و 
الكلام فى المقام فى مقدار الضمان. 


و بعباره اخرى: يمكن ان 


يكون المراد بكلمه «ما» المصدر و لم يرد منها الموصول و مع هذا الاحتمال يكون المراد بالاعتداء هو الاعتداء بالافعال اى اذا 
ضربكك احد فاضر به بمثل ذلكك الضرب لا الأزيد فتكون الايه اجنبيه عن المقام و ثانيا: ان الكلام فى المقام فى مقدار الضمان 
بعد تحقق التلف و قلنا: ان مقتضى القاعده وجوب اداء قيمه يوم الا-داء لا-ن العين بنفسها فى الذمه و ثالثا: انه لا مجال لهذا 
الاستدلال مع لحاظ النص الخاص الوارد فى المقام. 


الوجه الثامن: ان المفروض كون اليد يد ضمان فى جميع الازمنه و من جملتها زمان علو القيمه فلا بد من رعايه الاعلى و فيه: انه 
ان كان المراد تحقق الضمان ما دام بقاء العين فلا اشكال فيه لكن المضمون نفس العين و ان كان المراد تحقق الضمان 


١9 البقره/‎ )١( 
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بكلا الامرين من العين و القيمه فهو خلاف الاجماع مضافا الى أنه يستلزم الجمع بين العوض و المعوض و ان كان المراد ضمان 
الا على بعد تلف العين فهو عين المدعى اضف الى ذلك انه لا مجال لهذا البيان مع وجود النص الخاص و هو حديث ابى ولاد. 


و من الا-قوال ما اختاره فى العروه و هو ان الواجب اداء قيمه يوم الاداء بتقريب ان العين فى الذمه و حيث ان ادائها غير مقدور 
تصل النوبه الى القيمه اذ المفروض ان العين قيميه و لا مثل لها فالواجب اداء قيمتها فالمناط قيمه ذلكك اليوم. 


و هذا القول متين من حيث القاعده الاوليه و مع قطع النظر عن النص الخاص فان العين ما دام موجوده يجب ردها الى مالكها و 
بعد تلفها تكون فى الذمه فلا بد من اداء 


كلها أن كان فعلهدى اذا قمنها :ان كافك قمية 


و بعباره اخرى: يكون المكلف موظفا باداء نفس المغصوب مع الامكان و باداء المثل ثانيا و باداء القيمه ثالثا و يترتب على هذا 
ان الواجب اداء قيمه يوم الاداء لكن هذا بحسب القاعده اما بحسب النص الخاص فلا يكون كذلكك و النص الوارد فى المقام ما 


رواه ابو ولاد .)١١‏ 


و محل الشاهد فى هذا الخبر قوله عليه السلام فى جواب السائل: «نعم قيمه بغل يوم خالفته». و فى المراد من هذه الجمله 
احتمالاءت الاول: أن يكون لفظ القيمه مضافا الى البغل و لفظ البغل مضافا الى اليوم و على هذا الاحتمال يكون المستفاد من 
الجمله؛ ان المناط قيمه يوم الغصب. لكن يشكل بأن لفظ البغل فى بعض النسخ معرف بلام التعريف و المعرف لا يضاف مضافا 
الى أن اسماء الذوات لا تضاف الى الزمان و لا يقيد الذات به. وان شئت قلت: ان تتابع الاضافات و ان كان جائزا كقوله: «و 
ليس قرب قبر حرب قبرا. و لكن لا يمكن الالتزام به فى 


70 حديث:‎ 7١8 لاحظ ص: 85” و تهذيب الاحكام ج ,اص‎ )١( 
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الثانى: أن يضاف لفظ القيمه اولا الى لفظ البغل و ثانيا الى لفظ اليوم و هذا الاحتمال وان كان مصونا من الاشكال لكن يرد فيه: 
ان مثل هذا الاستعمال لم يعهد فى الاستعمالات لكن على تقدير القول به تكون النتيجه تلكك النتيجه. 


الثالث: أن يضاف لفظ القيمه اولا الى لفظ البغل و يضاف المركب من المضاف و المضاف اليه الى لفظ اليوم و تكون النتيجه 
أيضا تلكك النتيجه و يتوقف الالتزام به على صحه 


مثل هذا الاستعمال و الظاهر جوازه كقولهم: «ماء ورد زيد) و قس عليه بقيه الامثال كما انه يتوقف على تجريد لفظ البغل من 
حرف التعريف اذ المعرف لا يضاف و قد مر انه ذكر لفظ البغل معرفا فى بعض النسخ. 


الرابع: أن يكون لفظ اليوم متعلقا بقوله عليه السلام: «نعم» اى يلزمكك القيمه يوم المخالفه فيكون المستفاد من الحديث ان يوم 
الغصب يوم الضمان بلا تعرض لمقدار القيمه فتكون الروايه أجنبيه عن المراد و فى هذا الاحتمال اشكالان: 


الاشكال الاسول: لزوم الضمان بالقيمه يوم المخالفه حتى مع فرض عدم التلف اى يكون الغاصب ضامنا فى يوم الغصب للقيمه 
حتى مع فرض بقاء العين و الحال انه لم يقل به احد بل مخالف لضروره الفقه و يخالف مع الحكم العقلائى فان العين ما دامت 
باقيه تكون الغاصب موظفا بايصالها الى صاحبها. 

الاشكال الثانى: ان تحقق الزمان فى يوم الغصب امر واضح لا يحتاج الى البيان. الا أن يقال: بأن الضمان بالغصب أمر واضح و 
لكن الضمان بالقيمه فى ذلكك اليوم أمر غير ظاهر بل أمر مخالف للواقع كما مر فالاشكالان لا يرد ان على محل واحد بل يرد ان 
على نحو القضيه المنفصله الحقيقيه بأن يقال: ان كان المراد بالضمان الضمان بالقيمه على الاطلاق فهذا خلاف حكم العقلاء و 
خلاف الاجماع 
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وان كان المراد أصل الضمان فلا يحتاج الى البيان لأنه أمر واضح مضافا الى أن ذكر القيمه لا وجه له فهذا الاحتمال ساقط عن 
درجه الاعتبار. 


الخامس: أن يكون اليوم ظرفا للقيمه بلا اضافه و يؤيد هذا الاحتمال كون لفظ البغل معرفا فى بعض النسخ اذ مع تعريفه لا مجال 
للإضافه فيكون المستفاد من 


الجمله انه يلزمكك قيمه يوم المخالفه اى يوم الغصب و هذا هو المقصود و قد ذكر فى المقام وجوه من الاشكال: 


الوجه الاسول: ان الميزان اذا كان يوم المخالفه فلا وجه لتعرضه عليه السلام ليوم الا-كتراء بقوله عليه السلام: «أو يأتى صاحب 
فى الاسفار القريبه اكتراء الدابه فى يوم السفر لا قبله بأيام فهذا الوجه يؤيد و يؤكد ما يدعى من أن المراد بالقيمه قيمه يوم 
المخالفه. 


وان شئت قلت: انه عليه السلام قد عبر عن يوم الغصب بيوم الاكتراء و مما يدل على المدعى انه عليه السلام اقتصر فى الجواب 
بقوله: «عليكك قيمه ما بين الصحه و العيب» و الظاهر ان السائل فهم مراده عليه السلام و انما يسأل عن طريق اثبات مقدار تلكك 
القيمه وان أبيت عما ذكر فلا وجه لرفع اليد عن حكمه عليه السلام بالنسبه الى ضمان القيمه عند التلف. 


و بعباره اخرى: المستفاد من الجمله السابقه كما ذكرنا ان الظاهر منها ان الميزان قيمه يوم التلف. ان قلت: لا اشكال فى أن كلا 
الالمرين من باب :واجند و لاد ييمكن التقزيق ببنهما: قلت: تلتزم بكون المراد من يوم الادكتراء يؤم التلق "أذ لم بقل الحد بآن يوم 
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الوجه الثانى: أن أبا ولاد قال: «قلت فان أصاب البغل كسر أود بر أو غمز فقال عليه السلام: عليكك قيمه ما بين الصحه و العيب 
يوم ترده عليه) حيث ان الظاهر من هذه الجمله ان الميزان 


قيمه يوم الرد فتكون منافيه لما مر من كون المدار قيمه يوم الغصب و بعباره اخرى: قوله «عليك» متضمن لمعنى الفعل اى 


و أورد عليه سيدنا الاستاد »١١‏ بأن مقتضى هذا التقريب ثبوت القيمه فى الذمه يوم الرد مع ان الضمان مستقر على الغاصب من 
اول يوم الغصب اضف الى هذا انه على هذا التقدير لا تكون الروايه متعرضه لبيان ان هذا التفاوت هل يلاحظ بالنسبه الى يوم 
الغصب أم يلاحظ بالنسبه الى يوم النقص أم يلاحظ بالنسبه الى يوم الرد و عليه تكون الجمله السابقه الداله على كون المناط يوم 
الغصب قرينه على أنه عليه السلام ناظر الى تفاوت يوم الغصبء. 


الوجه الثالث: ان الظرف متعلق بلفظ القيمه فيكون المراد ان الواجب التفاوت الذى يكون ما بين الصحه و العيب فى يوم الرد. 


وعن الشيخ الانصارى قدس سره أنه لا يمكن الالتزام به فان الارش تابع لضمان اصل العين فلا يمكن التفكيكك بين الامرين 
بالالتزام بكون المناط فى ضمان العين بيوم الغصب و فى ضمان الارش بيوم الردا. 


و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن التفكيكك خلاف الاجماع و أما كون العبره بيوم الرد فليس مخالفا للإجماع فاذا ثبت ان العبره فى 
الارش بيوم الرد يثبت ان المناط فى ضمان العين بذلكك اليوم أيضا. 


و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان الميزان لو كان يوم الرد لم يكن خصوصيه ليوم الاكتراء فان الفصل بين يوم الاكتراء و يوم الرد 
كثير فى مورد الروايه فلا أثر 


١88 مصباح الفقاهه ج “اص‎ )١( 
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لملاحظه يوم الاكتراء و عليه يكون المناط فى الارش يوم الغصب كما ان الامر كذلكك بالنسبه الى نفس العين. 


و صفوه القول: ان يوم 


الا-كتراء فى مورد الروايه هو يوم الغصب فالميزان ذلكك اليوم بلحاظ كلا الامرين هما: ضمان العين و الارش. و لقائل أن يقول: 
انه لا دليل على كون تعلق الظرف بالقيمه بل يمكن تعلقه بلفظ العيب المقترن معه فى الكلام فيكون المعنى ان العيب الحادث 
اذا استمر الى يوم الرد يجب اداء التفاوت بين الصحيح و المعيب من دون تعرض لتعيين يوم التفاوت و حيث ان الارش تابع 
لضمان العين و قد استفيد من الجمله السابقه ان الميزان يوم الغصب نلتزم بأن المدار فى التفاوت ذلكك اليوم أيضا للإجماع على 
تبعيه الارش للعين مضافا الى أن يوم الاكتراء فى مورد الروايه يوم الغصب فالميزان يوم الغصب مطلقا. 


الوجه الرابع: ان أبا ولاد سأل الامام عليه السلام عن المقوم و أجاب عليه السلام بقوله: «أنت و هو» الى آخر الكلام و عن الشيخ 
قدس سره أن ما ذكر مؤيد لكون المناط فى القيمه يوم التلف بتقريب: انه لو كان المناط يوم الغصب كان المالكك مدعيا لدعواه 
زياده القيمه المخالفه للأصل و كان الغاصب منكرا و قوله موافقا للأصل و مقتضى القاعده توجه اليمين اليه و البينه الى المالكك. 


و بعباره اخرى: كيف يمكن الجمع بين البينه و اليمين بالنسبه الى شخص واحد فان المالك اذا كان مدعيا عليه تكون البينه عليه 
وان كان منكرا فعليه اليمين فان جعلنا الملاكك يوم المخالفه يلزم كون الروايه مخالفه للقواعد من ناحيتين الاولى: 


ان دعوى الزياده من المالكك تقتضى اقامه البينه فلا وجه لليمين. الثانيه: انه مع توجه اليمين لا مجال لإقامه البينه فلا بد من جعل 
المناط يوم التلف كى يرتفع الاشكال. 
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الاولى اتفاق المالكك و الغاصب على قيمه يوم الاكتراء لكن الغاصب يدعى النقصان و المالكك ينكره فالبينه على المدعى. 


الثانيه كونهما متفقين على اتحاد يوم الاكتراء و يوم التلف لكن المالكك يدعى الزياده فى القيمه و الغاصب ينكرها فالواجب على 
المالكك اقامه البينه و الواجب على الغاصب الحلف. 


و يرد عليه: انه يمكن تصوير النزاع على تقدير كون المدار يوم الغصب بنحو ينطبق على الموازين بأن نقول: اذا اتفقا على القيمه 
يوم الا-كتراء و الغاصب يدعى نقصان القيمه يوم الغصب تكون البينه عليه و اليمين على المالكك اذ هو ينكر النقصان و أما اذا 
اتفقا على أن قيمه يوم الاكتراء هى القيمه فى يوم الغصب و لكن اختلفا فى الزياده و النقيصه تكون البينه على المالكك لأنه مدع 
واليمين على الغاصب لكونه منكرا فلا فرق فى النتيجه من هذه الجهه. 

و عن المحقق الا-يروانى قدس سره انه حمل مورد الروايه على الاسمر العادى و الحلف لأجل اذعان الطرف الاخر و لا يرتبط 
بالحكم الشرعى كى يتوجه الاشكال المذكور. 

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن حمل مورد الروايه على الامر العادى خلاف الظاهر فان مقتضى الظاهر انه عليه السلام فى مقام 


التشريع و بيان الحكم الالهى 


و أفاد أيضا أن تصحيح مورد الروايه و تصويره فى ضمن صورتين خلاف الظاهر فان الظاهر ان كلا الامرين وارد ان فى مورد 
واحد و لا مانع فيه فان قاعده ان اليمين على المنكر و البينه على المدعى ليست قاعده عقليه غير قابله للتخصيص بل قاعده شرعيه 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 7/١"‏ 
[مسأله ": كل من آجر نفسه لعمل فى مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن] 


(مسأله ع”): كل من آجر نفسه لعمل فى مال غيره اذا 


أفسد ذلك المال ضمن كالحجام اذا جنى فى حجامته و الختان فى ختانه و هكذا الخياط و النجار و الحداد اذا أفسدوا )١(‏ هذا 
اذا تجاوز الحد المأذون فيه أما اذا لم يتجاوز ففى الضمان اشكال (2) و ان كان الاظهر العدم (") و كذا الطبيب المباشر للعلاج 


بنفسه اذا أفسد فهو 


الروايه اذا وقع الخلاف بين المالكك و الغاصب يكون الخيار للمالكك بين اقامه البينه و الحلف و هذا يناسب ارغام انف الغاصب 
فلاحظ ففى كل مورد تحقق الغصب و كان مورده من القيميات اذا تحقق الخلاف بين المالكك و الغاصب و كان المالكك مدعيا 
يكون له الخيار بين اقامه البينه و بين الحلف و بين رد اليمين الى الغاصب. 


فتحصل مما تقدم: ان مقتضى القاعده الالوليه ان الميزان يوم الرد لكن مقتضى النص الخاص ان الميزان يوم الغصب فاذا قام 
اجماع تعبدى على عدم الفرق بين موارد الضمان فى القيمى نلتزم بأن الميزان فى جميع الموارد بيوم الضمان و الفلا بد من 
التفصيل بين موارد الغصب و غيرها بالا-لتزام يكون الميزان يوم الغصب فى تلك الموارد و الالتزام بكون الميزان يوم الاداء فى 
غيرها و اللّه العالم. 


)١1(‏ لقاعده الاتلا.ف مضافا الى ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده فقال: كل 
عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن .)١١‏ 


() ينشأ من أن الزمان مقتضى قاعده الاتلاف و مقتضى اطلاق روايه الحلبى 


إفرة بتعريب: ان قاعده الاتللاف مصطاده و ليبس عليها دليل و حديث الحلبى 


١9 الوسائل الباب 594 من أبواب أحكام الاجاره الحديث:‎ )١( 
71/7" مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص:‎ 


ضامن )١(‏ و أما اذا كان واصفا فالاظهر عدم 


الضمان (؟) و اذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه بذلكك و لم يقصر فى الاجتهاد فانه يبرأ من الضمان بالتلف و 
ان كان مباشرا للعلاج (). 


منصرف عن مورد الاتلااف باذن الطرف المقابل و بعباره اخرى: تاره يتجاوز عن المقدار المأذون فيه و اخرى لا يتجاوز عن 
ذلك المقدار بل يقتصر بالمقدار المأذون فيه فلا وجه للضمان. وان شئت قلت: ان الاتلاف باذن من بيده الامر لا يقتضى 
الضمان و المستفاد من الروايه ان الاجير للإصلاح لو أفسد يكون ضامنا فلاحظ. 


)١(‏ لقاعده الاتلاف و يؤيد المدعى ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: من تطبب 


أو تبيطر فليأخذ البراءه من وليه و الا فهو له ضامن .)١١‏ 


وانما عبرنا بالتأييد لكون الروايه ضعيفه بالنوفلى فان مجرد كونه فى أسناد كامل الزيارات لا يقتضى ثبوت وثاقته ان قلت الطبيب 
مأذون و لا ضمان مع الاذن قلت: انه مأذون فى الاصلاح لا فى الافساد. 


(1) لعدم ما يقتضى الضمان و لا مجال لتوهم كونه السبب و السبب فى المقام أقوى من المباشر كما انه لا مجال للأخذ بالروايه 
بدعوى شمولها للمقام بالاطلاق فانه لا شأن للواصف و لا يكون الفعل مستندا اليه كما أن الروايه لا تشمل المقام فان الظاهر من 
الروايه ان الموضوع فيها من يباشر العلاج مضافا الى أنها ضعيفه سندا فلا اعتبار بها. 


() استدل على المدعى بروايه السكونى و قد مر ان السند ضعيف فلا بد من 


١ الوسائل الباب 75 من أبواب موجبات الضمان الحديث:‎ )١( 
١1/8 مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص:‎ 
[مسأله 8!: إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط فى مشيه]‎ 


(مسأله ه: اذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره 


فانكسر ضمنه مع التفريط فى مشيه )١(‏ و لا يضمنه مع عدمه (1) و كذ لكك اذا عثر فوقع ما على رأسه على اناء غيره فكسره (). 
[مسأله ع": إذا قال للخياط: ان كان هذا القماش بيكفينى قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن] 


(مسأله ©: اذا قال للخياط: ان كان هذا القماش يكفينى قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن (6) و أما اذا قال له: هل يكفينى 
قميصا فقال: نعم فقال: اقطعه فقطعه فلم يكفه فالظاهر انه لا ضمان 


انعقاد اجماع تعبدى على المدعى و الا-فلا بد من العمل على طبق القاعده و مقتضاها الضمان لإطلاق الادله الا أن يقال 
بانصراف الادله عن صوره الاذن أو يقال بقيام السيره على عدمه و ان شئت قلت: مرجع التبرى الى الاذن فى العلاج و الاتلاف 
سبشدا الن المالكف و تاذه له بوبحب الزمان لآ قن" المالياك أو لفن الاعضباء و الله العالم. 


)١(‏ لقاعده الاتلاف الموجبه للضمان. 
(0) لعدم المقتضى. 
(*) لعين الملاكك فان الضمان يحتاج الى الدليل و ان شئت قلت: لا يستند الكسر اليه فلا يضمن الا مع التقصير فيضمن. 


(؟) بتقريب: ان الاذن فى القطع علق على الكفايه و المفروض عدمها فالضمان على القاعده غايه الامر عدم كون الخياط مقصرا 
لاعتقاده الكفايه و لكن الضمان لا يختص بصوره التقصير بل يتحقق فى صوره الاتلاف و لو مع العذر لكن لقائل أن يقول بأن 
التعليق على الكفايه بحسب الفهم العرفى يرجع الى ايكال الامر الى الخياط. و بعباره اخرى: يرجع الى الاذن فى القطع مع اعتقاد 
الخياط بالكفايه فلا وجه للضمان فلاحظ. 
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اذا كان الخياط مخطنا فى اعتقاده .)١(‏ 
[مسأله 17!: إذا آجر عبده لعمل فافسد فالأقوى كون الضمان فى كسبه] 


(مسأله /797): اذا آجر عبده لعمل فافسد فالاقوى كون الضمان فى كسبه فان لم يف فعلى ذمه العبد يتبع به بعد العتق اذا لم يكن 
جنايه على نفس أو طرف والا تعلق برقبته و للمولى فداؤه باقل الامرين من الارش و القيمه ان كانت خطا (؟) و 


[مسأله 4": إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها] 


(مسأله 8: اذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها (6) الا اذا كان هو السبب بنخس أو ضرب 


)١(‏ اذ المفروض ان القطع باذن المالكك فلا وجه للضمان. 
() بتقريب: ان مقتضى الجمع بين روايتين واردتين فى المقام ما ذكر الاسولى ما رواه زراره و أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه 
السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع أو غيره قال: ان كان ضيع شيئا أو أبق منه 


فمو اليه ضامئون .)١١‏ 


الثانيه: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل استأجر مملوكا فيستهلكك مالا كثيرا فقال: ليس على مولاه شى ء و 
ليس لهم أن يبيعوه و لكنه يستسعى و ان عجز عنه فليس على مولاه شى ء و لا على العبد شى ء 7١‏ فنقول: الروايه الاولى تقيد 
بالثانيه و تكون النتيجه ما أفاده فى المتن. 


(*) و تفصيل الكلام موكول الى بابه فليراجع و ليلاحظ. 


(؟) لعدم المقتضى للضمان فلا ضمان. 


(1) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب أحكام الاجاره الحديث: ؟ 

(0) نفس المصدر الحديث: " 
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واذا كان غيره السبب كان هو الضامن .)١(‏ 

[مسأله 19: إذا استأجر سفينه أو دابه لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها] 


(مسأله 9): اذا استأجر سفينه أو دابه لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها (؟) و لو شرط عليه اداء قيمه التالف أو أرش 
النقص صح الشرط و لزم العمل به (0. 


[مسأله +؟: إذا حمل الدابه المستأجره أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت] 


(مسأله :*٠‏ اذا حمل الدابه المستأجره أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيبت ضمن ذلكك 
(؟) و عليه اجره المثل للزياده مضافه الى الاجره المسماه (5) و كذا اذا استأجرها لنقل المتاع مسافه معينه فزاد على ذلكك (6). و 
اذا استأجرها لحمل المتاع مسافه معينه فركبها أو بالعكس لزمته الاجره المسماه و اجره المثل للمنفعه المستوفاه و كذا الحكم فى 
أمثاله مما كانت فيه المنفعه المستوفاه مضاده للمنفعه المقصوده بالاجاره (/0. 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده فان الاتلاف يستند الى صاحبها فى الفرض الاول فيضمن والى الاجنبى فى الفرض الثانى فيضمن 


(؟) لعدم موجب للضمان فان يد الامين ليست يد ضمان. 
(*) اذا رجع الى شرط الفعل و تقدم فى اول الفصل تفصيل الكلام فراجع. 

(ع) لكون يده فى الفرض يد عدوان و خارجه عن الامانه فالضمان على القاعده. 
(0) أما اجره المثل فللزياده و أما الاجره المسماه فللاجاره. 

(2) الكلام فيه هو الكلام فلا وجه لإعاده التقريب. 


() لعين الملاكك و صفوه القول: ان الاجاره تقتضى دفع الا-جره المسماه و اجره المثل بلحاظ الانتفاع الذى لا يكون موردا 
للإجاره. 
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بلا-فرق بين الاجاره الواقعه على الاعيان كالدار و الدابه و الاجاره الواقعه على الاعمال كما اذا استأجره لكتابه فاستعمله فى 
عاك 11 


[مسأله :©١‏ إذا استأجر العامل للخياطه فاشتغل العامل بالكتابه للمستأجر عمدا أو خطأ] 

(مسأله :)6١‏ اذا استأجر العامل للخياطه فاشتغل العامل بالكتابه للمستأجر عمدا أو خطا لم يستحق على المستأجر شيا (؟). 
[مسأله ؟©: إذا آجر دابه لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم يستحق اجره لا على زيد و لا على عمرو] 

(مسأله 67) اذا آجر دابه لحمل متاع زيد فحملها المالكك متاع عمرو لم يستحق اجره لا على زيد و لا على عمرو (©. 


[مسأله 67: إذا استأجر دابه معينه من زيد للركوب الى مكان معين فركب غيرها عمدا أو خطا] 


( مسأله *6): اذا استأجر دابه معينه من زيد لل ركوب الى مكان معين فركب غيرها عمدا أو خطا لزمته الاجره المسماه للأولى و 
اجره المثل للثانيه و اذا اشتبه فركب دابه عمرو لزمته اجره المثل لها مضافه الى الاجره المسماه لدابه زيد (6). 


(1) اذ حكم الامثال واحد و لا وجه للفرق بعد وحده الملاكك فلاحظ. 


0( عدم استحقاق اجره المثل للخياطه على القاعده و أما عدم استحقاق الاجره المسماه فلا وجه له اذ بالعقد يستحق الاجير 
الاجره المسماه غايه الامران فسخ المستأجر لا يستحق شيئا وان لم يفسخ يبقى استحقاقه بالنسبه الى الاجره المسماه بحاله و 


يضمن الاجير للمستأجر اجره المثل للعمل الذى كان مورد الاجاره. 


(6) أما عدم الاستحقاق بالنسبه الى عمرو فعلى القاعده اذ لم يكن بأمره و أما بالنسبه الى زيد فالاستحقاق متحقق بالعقد فاذا 
فسخ زيد الاجاره لا يستحق الاجير شيئا و الا يبقى الاستحقاق بحاله غايه الآمر يضمن الاجير له اجره مثل العمل الفائت كما مر 
فى الفرع السابق فلاحظ. 


(©) ما أفاده ظاهر واضح فان الضمان بالنسبه الى احدهما بالعقد و أما بالنسبه 
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[مسأله 6: إذا استأجر سفينه لحمل الخل المعين مسافه معينه فحملها خمرا مع الخل المعين] 


(مسأله ©): اذا استأجر سفينه لحمل الخل المعين مسافه معينه فحملها خمرا مع الخل المعين استحق المالكك عليه الاجره المسماه 
واجره المثل لحمل الخمر لو فرض انه كان حلالا .)١(‏ 


[مسأله 8؟: يجوز لمن استأجر دابه للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلا مع منع المالى] 


( مسأله 0): يجوز لمن استأجر دابه للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف الا مع منع المالكك 
(؟) واذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالكك ضمن نقصها أو تلفها (5) و فى صوره الجواز لا ضمان للنقص على الاقوى 
(©). 


الى الاخر فبالانتفاع و من الظاهر ان مال المسلم محترم و لا يذهب هدرا فالانتفاع يقتضى الضمان باجره المثل فلاحظ. 


(1) اذ فرض انه حملها ما لا يكون مورد الاجاره فبمقتضى العقد يستحق الاجره المسماه و بمقتضى الانتفاع الزائد يستحق اجره 
المثل لكن هذا فيما يكون حمله حلالا و أما اذا كان حراما فلا يستحق الاجر اذ العمل الحرام لا يكون محترما عند الشارع فلا 


(0) بأن يشترط عليه عدمه فى ضمن العقد أو قام قرينه عرفيه على عدم الجواز كما لو كان المالكك مصاحبا مع المستأجر و كان 
المتعارف أن يكون المالكك بنفسه سائقا و الا لم يكن أثر لمنعه مع فرض كون المتعارف جوازه و بعباره اخرى: 


لا بد فى الحكم بكون المنع مؤثرا من تقيبده بكونه عن حق. 


(*) اذ المفروض انه لم يكن مرخصا فيه و بمقتضى قاعده ضمان التلف بالاتلا.ف يتحقق الضمان كما أنه لو تعدى بحيث 


خرجت اليد عن عنوان الامانه يتحقق الضمان بمقتضى قاعده على اليد. 

(9) اذ بعد فرض كون تصرفه و ضربه متعارفا و موافقا للقاعده و جائزا شرعا 
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[مسأله ع: صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت] 

(مسأله 58): صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت )١(‏ الا اذا جعلت عنده وديعه وقد تعدى أو فرط (7). 
[مسأله /ا؟: إذا استوجر احفظ متاع فسرق لم يضمن] 


(مسأله 07©): اذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن (2) الا 


لاا وجه للضمان اذ المفروض ان يده يد امانه و بعباره واضحه: ان تصرفه يكون باذن المالكك فلا مجال للضمان. 
)١(‏ لعدم المقتضى للضمان. 

(1) فان الامين لا يضمن ما دام لا يتعدى و لا يفرط و الا يكون يده يد عدوان فالضمان على القاعده. 

(") لعدم ما يوجب الضمان بل الضامن هو السارق و يظهر من حديثين الضمان اذا كان اجيرا على الحفظ: 


احدهما: ما رواه أبو البخترى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام انه كان لا يضمن صاحب الحمام و قال: انما يأخذ الاجر 
على الدخول الى الحمام .)١١‏ 


ثانيهما: ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من 
الثياب لأنه انما اخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب 5١‏ و كلا الحديثين ضعيفان سندا. 


و صاحب الوسائل أفاد بأن الصدوق روى الحديث الثالث من الباب عن ابن مسكان و لم نجده و على فرض تحققه لا أثر 
للحديث الا أن يصل السند الى المعصوم عليه السلام بطريق معتبر مضافا الى ما دل على عدم الضمان لاحظ ما رواه الحلبى 37. 


” الوسائل الباب 78 من أبواب أحكام الاجاره الحديث:‎ )١( 
تفيل المضيدو الس تم‎ 7( 

(*) لاحظ ص: 02" 
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مع التقصير فى الحفظ )١(‏ و الظاهران غلبه النوم لا تعد من التقصير (؟) نعم اذا اشترط عليه اداء القيمه اذا سرق المتاع وجب 


ولم يستحق اجره فى الصورتين (©). 
[مسأله 4؟: إنما يجب تسليم العين المستأجره إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعه على تسليمها] 


(مسأله 68): انما يجب تسليم العين المستأجره الى المستأجر اذا توقف استيفاء المنفعه على تسليمها كما فى اجاره آلات النساجه 
و النجاره و الخياطه أو كان المستأجر قد اشترط ذلكك و الا لم يجب 


)١(‏ اذ بالتعدى أو التفريط تخرج اليد عن الامانيه و تدخل فى اليد العدوانيه فالضمان على القاعده. 
(1) اذا كان على النحو المتعارف و لم يكن مقصرا و تشخيص الموضوع بنظر المكلف. 
(9©*) اذ التداركك جائز فاذا جاز وجب باشتراطه لقاعده «المؤمنون عند شروطهم) 


(؟) بتقريب: ان مورد الاجاره حفظ المتاع و المفروض انه لا يكون قادرا فلا موقع لإيقاع الاجاره عليه. و بعباره اخرى: اذا لم 
يكن قادرا على الحفظ لا يكون مالكا لهذا الفعل و مع عدم كونه مالكا لا مجال لتمليكه من الغير بالاجاره فالاجاره باطله من 
الاول. 


و لقائل أن يقول: المتعارف فى أمثال المقام ايقاع الاجاره على ما يمكنه و ان شئت قلت: تقع الاجاره بازاء بذل الجهد فى 
الحفظ لا على الحفظ بما هو حفظ بحيث يكشف السرقه عن بطلان الاجاره لعدم قدره الاجير عليه. و يرد على الماتن انه لا يرى 
نفوذ الشرط الواقع فى ضمن العقد الفاسد و المفروض ان العقد فاسد فى المقام فكيف يكون الشرط نافذا و الحق عندنا نفوذ 
الشرط و لو كان واقعا 
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فمن استأجر سفينه للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها اليه .)١(‏ 


[مسأله 9؟: يكفى فى صحه الإجاره ملك المؤْجر المنفعه و إن لم يكن مالكا للعين] 


( مسأله © يكفى فى صحه الاجاره ملكك المؤجر المنفعه و ان لم يكن مالكا للعين فمن استأجر دارا جاز له أن يؤجرها من 
غيره و ان لم يكن مالكا لنفس الدار (1) فاذا توقف استيفاء المنفعه على تسليمها وجب على المؤجر الثانى تسليمها الى المستأجر 


منه 


(©) وان لم يأذن له المالكك (©) و اذا لم يتوقف استيفاء المنفعه على التسليم كالسفينه و السياره لم يجب على المؤجر الاول 
سليهها الى الغانى (8: 


فن ضمن العقد الفاسد و التفضيل مو كول الى يخال اخمر. 


)١(‏ ما أفاده تام فان الواجب على الموجر تسليم المنفعه ففى مثل اجاره السفينه يكون للمستأجر الانتفاع بها و الانتفاع منها لا 
هو واضح و بعباره واضحه ان الوجوب فى مفروض الكلام بلا دليل فان المستأجر له حق الانتفاع من العين المستأجره فلو لم 


(1) لان الاجاره تمليكك المنفعه و ملك المنفعه لا يستلزم ملكك العين كما هو ظاهر فلو استأجر دارا مده و قبل انقضاء المده مات 


تنتقل منفعه الدار الى وارثه و يجوز له أن يوجر الدار من الغير. 

(*) فان صحه الاجاره تستلزم وجوب تسليم موردها ان كان الانتفاع متوقفا على التسليم كما مر فى بعض الفروع. 
(؟) فانه ليس له حق المنع بعد ما آجر داره على النحو المتعارف. 

(0) كما مر اذ المفروض ان الانتفاع لا يتوقف على التسليم. 
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الا اذا اشترط عليه ذلكك )١(‏ ولا يجوز للمؤجر الثانى تسليمها الى المستأجر منه.و ان :اشتزط عليه (7) بل الشرط يكون فاسدا (©) 
نعم اذا اذن له المالكك فلا بأس (6) كما انه فى الصوره السابقه التى يجب فيها تسليم المؤجر الثانى الى المستأجر منه لا يجوز 


التسليم الا اذا كان 


المستأجر منه امينا (5) فاذا لم يكن امينا و سلمها اليه كان ضامنا (*) هذا اذا كانت الاجاره مطلقه أما اذا كانت مقيده كما اذا 
استأجر الدابه لركوب نفسه فلا تصح اجارتها من غيره فاذا آجرها من غيره بطلت الاجاره (7) فاذا ركبها المستأجر الثانى و كان 
عالما بالفساد 


)١(‏ حيث ان التسليم جائز و بالشرط يجب بمقتضى دليل الشرط. 


(0) اذ التسليم فى الصوره المفروضه تصرف فى مال الغير و يحتاج الى الاذن منه و الشرط لا يكون مشرعا. و بعباره اخرى: لا بد 


(9) لكونه على خلاف السنه فيفسد كما هو المقرر. 

(©) بلا اشكال فانه مع اذن المالكك لا مانع من التصرف. 

(0) اذ مع عدم كونه امينا يكون التسليم اليه خيانه فى مال الغير و لا يجوز للمستأجر الخيانه فى العين المستأجره. 
() لخروج يده عن الامانيه و تعنونها بالعدوانيه مضافا الى النص لاحظ ما رواه الصفار .)١١‏ 


() اذ المفروض ان الموجر الثانى لم يكن مالكا للمنفعه المطلقه و اجاره غير 


)27( لاحظ الحديث فى شرح المسأله‎ )١( 
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كان آثما )١(‏ و يضمن للمالك اجره المثل للمنفعه المستوفاه و للمؤجر باجره المثل للمنفعه الفائته (؟). 


المالكك لا أثر لها. 
)١(‏ لان تصرفه فى مال الغير بلا اذنه حرام شرعا. 


(؟) هذا مبنى على صحه القول بتعلق الملكيه بالمنافع المتضاده اذ على هذا المبنى يتم ما أفاده فى المتن فان المستأجر الثانى 
يضمن للمالك و للمستأجر الاول أما للمالك فللمنفعه المستوفاه و أما للمستأجر الاول فلفوت المنفعه المملوكه له و حيث انجر 
الكلام الى هنا ناسب أن يرسل عنان البحث الى بيان 


الاشكال الوارد فى كلام القوم بالنسبه الى ملكيه المنافع المتضاده و حاصل ذلك الاشكال ان العين الواحده ليست لها الا منفعه 
واحده. و بعباره اخرى: العين الواحده لا تتحمل الا منفعه واحده فليس للمالك الا منفعه واحده من تلكك المنافع فلو فرض انه لا 
يملك الا منفعه واحده لم يكن مجال الا لضمان واحد. 


و الذى يدل على المدعى ان الغاصب للعين لا يكون ضامنا لجميع المنافع فالنتيجه ان المالكك يملكك الجامع بين تلكك المنافع و 
فى مقام التصرف له الخيار فى اختيار اى منفعه من تلك المنافع و صفوه القول: ان المنافع المتضاده لا تكون قابله للاجتماع فى 
الخارج فلا يكون مالكك العين الا مالكا للجامع. 

و أفاد سيدنا الاستاد فى هذا المقام «انه يمكن ملكيه تمام المنافع المتضاده فى عرض واحد و السرٌ فيه ان التضاد انما هو فى نفس 
تلك المنافع اذ لا يعقل أن يجتمع السير مع الدابه الى الطرف الشرقى مع السير بها الى الطرف الغربى و لكن لا مقتضى لسرايه 
التضاد الواقع بينهما الى عالم اعتبار ملكيتها فلا تنافى بين اعتبار هذه المنفعه و المنفعه الاخرى فان الاعتبار خفيف المئونه فيمكن 
اجتماع الاعتبارات فى صعيد واحد. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 5785 


ان قلت: لا بد أن يكون الاعتبار متعلقا بأمر مقدور و الا يكون لغوا قلت: 


يكفى فى عدم كونه لغوا كون المتعلق مقدورا فى نفسه لا مع قيد اجتماعه مع المتعلق الاخر و ان شئت قلت: ان من بيده الامر 
يعتبر ملكيه كل واحده منها و لا يعتبر ملكيه المجموع بما هو مجموع فالجمع فى الاعتبار لا فى المعتبرا. 


ثم قال: «و يتضح المدعى بامعان النظر فى الافعال المباحه المتضاده فانه لا اشكال 


فى اشتراط القدره فى متعلق الاباحه و أيضا لا اشكال فى التضاد بين الافعال المتضاده و عدم امكان اجتماعها و مع ذلكك نرى ان 
الشارع اباح كل واحد منها فالجمع بين الاباحات لا بين المباحات و المقام كذلكك فان اعتبار الملكيه متعلق بكل فائده بحيالها لا 
بعنوان كونها منضمه الى غيرها كى يقال: اجتماعها غير معقول فاعتبار ملكيتها لغو. 

ان قلت: لا فائده فى هذا الاعتبار و مع عدم الفائده و اللغويه لا يصدر عن الحكيم تعالى عن ذلكك قلت: المالكك و ان لا يمكنه 
الجمع بين المتعلقات لكن تظهر فائده الاعتبار المذكور فى مثل المقام حيث ان ضمان الاجره المسماه يتحقق بالعقد و ضمان 
اجره المثل يتحقق بالاستيفاء و هذا أمر ظاهر مترتب على ملكيه كل واحد من تلكك المنافع و يمكن أن يجعل صحيح أبى ولاد 
١‏ مؤكدا و معاضدا للمدعى اذ يستفاد من تلكك الروايه ان الغاصب ضامن للأجره بالنسبه الى ما تجاوز عن الحد و هو السير من 
الكوفه الى النيل الى آخره مضافه الى الاجره المسماه التى لا خلاف فيها حتى من أبى حنيفه. 


و بعباره اخرى: يستفاد من الحديث مفروغيه ضمان الغاصب بالنسبه الى الاجره المسماه و لا يكون أبو حنيفه مخالفا فيها و انما 


تعرض عليه السلام لمورد 


() لاحظ ص: ذخان 
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الخلااف وهو التصرف العدوانى الذى ارتكبه الغاصب ان قلت: الالتزام بملكيه المنافع المتضاده يستلزم القول بكون الغاصب 
ضامنا لجميع المنافع و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ قلت: لا مقتضى لهذا القول لأن الضمان مسبب من احد امور ثلاثه: 


الاول: الاتلاف. الثانى: وضع اليد العاديه على المال. الثالث: الاستيفاء و المفروض ان الغاصب استوفى منفعه من 


تلك المنافع و يتحقق الضمان بالاستيفاء و أما بقيه المنافع فلم يستوفها فلا ضمان من ناحيه الاستيفاء و هكذا بالنسبه الى الاتللاف 
و التلف اذ لا يصدق انه أتلف على المالكك تلك المنفعه لان المالكك لا يكون مالكا للمجموع و قس عليه التلف. 

و على الجمله حيث ان اجتماعها أمر غير ممكن لا يصدق الاتلاف و لا التلف بالنسبه الى المنافع غير المستوفاه نعم لو استوفى 
الغاصب من العين المغصوبه منفعه ضئيله و الحال انه يمكن استيفاء منفعه تكون اجرتها أزيد يكون الغاصب ضامنا للأجره الراقيه 
و بعباره اخرى: هو ضامن للمقدار الذى تلف اعم من أن يستوفى تلكك المنفعه الراقيه أم لا. 

و على الجمله حيث ان المنافع لا تجتمع خارجا و لا يعقل اجتماعها لا يصح أن يقال أتلف المنافع جميعها فان الاتلاف يقع على 
كان ضامنا لجميع المنافع لكان عليه عليه السلام البيان و الحال انه لم يبين فيعلم ان الغاصب ضامن لمنفعه واحده اى الدرجه 
العاليه و اغلاها. 


فى سيد تقى طباطبائىء مبائق منهاج الصالحيق» ٠١‏ جد »مدقؤرات فلم الشرق» قم:- ايزاقة اول 1892 هق أمباتى متهاج 


هذا تمام الكلام على القول بكون المالك مالكا لكل واحده من المنافع و أما 


() لاحظ ص: ذخان 
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على القول بعدم الامكان فيدور الامر بين وجوه ثلا-ثه: الوجه الاول: ان المالكك مالكك للجامع بين المنافع فاذا طبقه على منفعه 
خاصه كما لو آجر الدابه للحمل لم يبق له مده الاجاره الا ملكك نفس الدابه و لا يكون 


مالكا لمنفعه الدابه و عليه لو استفاد المستأجر من الدابه منفعه اخرى لا يكون ضامنا للمالكك. 


و يرد عليه ان لا-زم هذا القول ان المستأجر لو استأجر الدابه لمنفعه ضئيله فى قبال اجره زهيده و استفاد منها المنفعه الراقيه 
العظمى لم يكن ضامنا للمالك و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ كلا. و هذا يشبه فتوى أبى حنيفه و اضرابه اى بها تمنع السماء 
عن قطرها. 

الوجه الثانى: الالتزام بأن المستأجر لما لم يستوف المنفعه المستأجره و استوفى بدلها منفعه مضاده اقتضى ذلكك انفساخ العقد و 
فساده و لذا لا يضمن الا اجره المثل بالنسبه الى ما استفاد و ربما يقال: ان هذا يستفاد من حديث أبى ولاد بدعوى: ان التعرض 
لأجره المثل و السكوت عن اجره المسمى يكشق عن :هذا الأدعاء: 


و فيه: اولا: انه لا وجه لانفساخ العقد و الشاهد على عدم الانفساخ ان المستأجر لو لم يستوف من العين و أبقاها معطله فلا يكون 
ضامنا للأجره المسماه فهل يمكن ان انتفاعه منفعه اخرى يوجب السقوط و انفساخ العقد؟ و هذا ينطبق على أيه قاعده فقهيه؟ و 
أما حديث أبى ولاد فقد مر البحث حوله و بينا المستفاد منه. 


و ثانيا: ان لازم هذا المدعى براءه ذمه المستأجر عما اشتغلت به حين الاجاره كما لو استأجر دابه للرواح الى كربلا مثلا بدينار و 
استعمل الدابه فى طريق تكون اجرتها بالنسبه الى ذلكك الطريق نصف دينار فان مقتضى هذه الدعوى براءه ذمه المستأجر من 
النصف الاخر بلا موجب و وجه ولا يمكن الالتزام بهذا اللازم. 


الوجه الثالث: ما عن الميرزا قدس سره و هو التفصيل بين ما اذا كانت اجره 
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و لكنه مع الجهل و 


بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره آجرها قيل بطلت الاجاره فاذا استوفى المستأجر منه المنفعه كان ضامنا له اجره المثل لا للمالكك 
(1) و لكن الاظهر صحه الاجاره و ثبوت الخيار للمالكك فى فسخ 


العتلعة الستكرقاه مساويه للتجرة المتيماه أو آقل بز نيه .جا اذا كان أكر قعل الأول الآ ميدق المالكك الا المسماه و على النا 
يستحقها مع الضميمه. 


و فيه: ان المنفعه المستوفاه ان كانت ملكا لمالكك العين استحق على المستوفى تمام الاجره لا مقدار ما به التفاوت فقط و ان لم 
تكن ملكا له فلا مقتضى لاستحقاق ذلكك المقدار الزائد فالحق ما ذكرنا خلافا لأبى حنيفه حيث ذهب الى مذهبه الباطل من أن 
الخراج بالضمان نعم ما ذكر فى الوجه الثالث وجيه بالنسبه الى ما يكون النسبه بين المنفعتين نسبه الاقل و الاكثر لا نسبه التضاد 
التى هى محل الكلام كما لو استأجر دابه لحمل بضاعه وزنها خمسون غراما فحملها ما يعادل ستين فان المستأجر لا محاله يضمن 
لهذه الزياده اذ لا موجب لذهاب تلكك الزياده هدرا و قد كانت قابله لان يستوفها المالكك بأن يؤجر الدابه لحمل ستين غراما و 
الظاهر انه لا .خلاف فى هذا الفرض فى ضمان الزياده بخلاف المنافع المتضاده حيث وقعت محل الخلاف و الكلام و لكن أبا 
حنيفه خالف فى هذا الفرع أيضا و ذهب الى عدم الضمان بالنسبه الى الزياده بدعوى: ان الخراج بالضمان .)١١‏ 


)١(‏ لقاعده ان المغرور يرجع الى من غره. 


() بتقريب: انه مع الشرط ليس له الاجاره من الغير و مع فرض الاجاره 


000 


مستند العروه كتاب الاجاره ص: شرك عادر 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: /57/8 


عقده و مطالبه المستأجر منه باجره المثل .)١(‏ 


و انتفاع المستأجر الثانى من العين يضمن للمستأجر الاول اجره المثل للمنفعه المستوفاه. 


(1) اذ الشرط لا يقصر سلطنته وضعا و غايته ثبوت الحكم التكليفى نعم اذا تخلف عن الشرط يثبت للمالكك خيار التخلف فاذا 
فسخ العقد يثبت الضمان اى يضمن المستأجر الثانى اجره المثل للمالكك كما فى المتن. 


و ربما يقال: ان الامر بالوفاء بالشرط ينافى الامر المتعلق بالوفاء بعقد الاجاره فلا يمكن أن تكون الاجاره صحيحه و الجواب عن 
هذا الاشكال انه لا مجال لاجتماع الامرين اذ ما دام لم يتحقق عقد الاجاره يكون الامر بالوفاء بالشرط موجودا و أما الامر بالوفاء 
بعقد الاجاره غير موجود و بعد عصيان الاسمر بالوفاء بالشرط الامر بالوفاء بعقد الاجاره موجود مع انتفاء الامر بالوفاء بالشرط 
بالعصيان. 


فان الامر بالوفاء بالشرط ما دام موجودا لا تصل النوبه الى الامر بالوفاء بالعقد و بعد سقوط الامر بالشرط بالعصيان تصل النوبه 


و ربما يقال: ان الا-مر بالشرط يمنع عن صحه العقد فكأن المكلف بالتكليف الشرعى يكون غير قادر على الاجاره و فيه: ان 
التكليف بالوفاء لا يقتضى فساد الاجاره كيف و هو مأمور بالعمل بالشرط فلو لم يكن قادرا على العقد كيف يؤمر بالوفاء. 


وربمايقال: ان اطلاق دليل وجوب العمل بالشرط حتى بعد الاجاره يقتضى فسادها و فيه: انه لا مجال لبقاء الامر بالشرط بعد 
العميان كان المفوو عليه ذا عالق قرعو كك الفين مين الغير يتفم الأنو القرط و ميو الكقروظ لسار ملك الشرعطة 
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[مسأله :3٠‏ إذا استأجر الدكان مده فانتهت المده وجب عليه إرجاعه إلى المالى] 


(مسأله :)5٠‏ اذا استأجر الدكان مده فانتهت المده وجب عليه ارجاعه الى المالكك و لا يجوز له ايجاره من ثالث الا باذن المالكك 
.)١(‏ كما لا يجوز له اخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى فى عرفنا «سرقفليه) الا اذا رضى المالكك (؟) واذا مات 
المستأجر لم يجز أيضا لوارثه أخذ «السرقفليه» الا اذا رضى المالكك () فاذا أخذها يرضا المالكك لم يجب اخراج ثلث للميت اذا 


كان قد 


ثم انه لا يخفى أن ما أفاده من ضمان المستأجر الثانى بالمثل للمالكك مبنى على مرام الماتن حيث يرى ان فسخ الاجاره من 
الاصل و أما على المسلكك الاخر و هو كون الفسخ من الحين فلا وجه لبطلان الاجاره الثانيه بل الاجاره الثانيه باقيه بحالها حتى 
بعد الفسخ غايه الامر للمالكك مطالبه اجره المثل من المستأجر الاول بالنسبه الى المده الباقيه بعد الفسخ و بعباره اخرى: المستأجر 
الاول أتلف مال المالكك بالتلف الحكمى فعليه دفع اجره المثل. 


)١(‏ لان اختيار المال بيد مالكه فليس للمستأجر بعد انتهاء المده التصرف فى الدكان و يجب عليه ارجاع أمره الى مالكه و لا 
يجوز له ايجاره من الغير الا باذن المالكك. 


(؟) الظاهر ان المراد من الجمله تسليم الدكان الى غير المالكك كما يعامل ذلكك الغير مع المالكك فيأخذ شيئا فى مقابل هذا 
التفويض و الظاهر انه لا مانع منه اذا كان باذن المالكك اذ لا مانع فى التسليم و التفويض الا من ناحيه التصرف فى مال الغير فاذا 
رضى المالك به لا يبقى مانع منه. 


() الكلام فيه هو الكلام فانه لا وجه للجواز الا مع اذن المالكك و مع اذنه لا مانع ل 
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)١( أوصى‎ 


الا اذا كان رضا المالكك مشروطا باخراج الثلث (؟) نعم اذا اشترط المستأجر على المالكك فى عقد الاجاره أو عقد آخر لازم أن 
يأخذ «السرقفليه» جاز له أخذها فاذا مات كان ذلكك موروثا لوارثه و وجب اخراج ثلثه اذا كان أوصى (*). 


)١(‏ لان السرقفليه لا تكون مما تركه الميت فلا يجب اخراج الثلث منها. 


(؟) كما هو ظاهر فان الاخذ منوط باذن المالكك و اذن المالك مقصور فى هذه الدائره و فى هذا الفرض فمع عدم الاخراج لا 


(9) بمقتضى الشرط المقتضى للنفوذ و فى المقام اشكال و هو ان الشرط لا بد أن يكون أمرا مشروعا فى وعاء الشريعه و بعباره 
اخرى: دليل الشرط لا يكون مشرعا فلا بد من احراز شرعيته قبل وقوعه تحت دليل الشرط و على هذا الاساس لا بد فى المقام 
من كون هذا الحق شرعيا و بعد تماميته يقع مورد الشرط و ما يتصور فى هذا المقام لصحته وجوه: 


الوجه الا-ول: ان المالكك له حق ايجار ملكه و يجوز له أن ينقل هذا الحق الى الغير بعوض و مقتضى دليل جواز أكل المال 
بالتجاره عن تراض جواز هذه المبادله بل يمكن نقله بالمصالحه و بعد تحقق العقد المذكور يكون لازما بمقتضى عموم وجوب 
الوفاء بالعقد فعليه يكون نقل هذا الحق الى الغير جائزا و صحيحا فلو وقع هذا النقل تحت عنوان الشرط بنحو شرط النتيجه 
يحصل المقصود و يرتفع الاشكال فهذا الحق يبقى للطرف الاخر و بعد موته ينتقل الى وارثه بل له أن ينقله الى غيره و هكذا 
كما هو المتداول عند الناس و أهل السوق. 


و فيه: اولا انا لا نفهم و لا نجد حقا للمالك غير نفوذ 


معاملا-ته فى ملكه من البيع و الاجاره و أمثالهما و أما الزائد عليه كى يقع عليه المعامله فلا نجده و بعباره اخرى: حق الايجار 
كحق البيع و هل يمكن الالتزام بجواز نقل المالكك حق بيعه 
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لماله الى الغير و ان شئت قلت: المستفاد من الدليل الشرعى ان المالكك لو باع داره أو آجر دكانه او غسل يده النجسه يصح بيعه 
و تصح اجارته و تطهر يده فلا موضوع كى يقع عليه النقل و الانتقال. 


و ثانيا: لو شكك فى وجود الحق المذكور يحكم بعدمه باصاله عدم تحققه شرعا. 
الوجه الثانى: أن يشترط المالكك للمستأجر فى ضمن عقد الاجاره أن لا يزاحمه بالنسبه الى اجاره الدكان أو الخان فيما يرتكبه 
المستأجر و بهذا الاشتراط يصبح المشروط له حرا فى عمله و له ايجار الدكان بأى نحو يريد فيجوز اخذ السرقفليه بهذه الحيله. 


و يرد عليه اولا: انه لو مات المالكك و انتقل الملكك الى وارثه فبأى مستند يتصرف المستأجر فى ملكك المالكك اذ بعد موته يكون 
من بيده الامر وارثه و انقطعت يد المالكك عنه و ثانيا: لو مات المستأجر لا يكون حق لوارثه اذ لم يكن المورث مالكا لحق كى 
يرثه وارثه بالموت الا أن يقال: بأن المالكك يشترط عدم المزاحمه حتى مع وارث المستأجر. 


و ثالثا: ان مجرد عدم المزاحمه لا يخرج العقد عن الفضوليه بل يتوقف على الاجازه ولا أقلّ من الرضا فلو فرض انه لم يجز أو 
لم يرض يكون العقد باطلا و ان كان الشارط عاصيا لعدم وفائه بالشرط الا أن يقال: ان الشرط يوجب حقا للمشروط له فيمكنه 
اجبار الشارط على العمل به و ان امتنع تصل النوبه الى 


دخاله الحاكم الشرعى فى الامر و تصديه لأنه ولى الممتنع و هل يمكن الالترام بأن المتداول الخارجى على هذا المنوال. 


الوجه الثالث: ان المستأجر يشترط على المالك فى عقد الاجاره أن يعمل 
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المالك على طبق ما يريده المستأجر و بمقتضى هذا الشرط يكون المستأجر مبسوط اليد فى كل امر يريد و يجب على الموجر 
المالكك موافقته بمقتضى الشرط. 


و يرد عليه اولا: ان المالكك لو لم يوافق و عصى لا يكون المستأجر مبسوط اليد و بعباره اخرى: مرجع هذا الشرط الى اشتراط 
الفعل و ليس شرط للنتيجه غايه الاسمر ينبت للشارط حق اجبار المشروط عليه و لا بد من مراجعه الحاكم الشرعى لأنه ولى 
الممتنع و ثانيا ان المشروط عليه لو مات و انتقلت العين الى الورثه لا يبقى للمستأجر حق بعد موته اذ الامر بعد موت المالكك بيد 
وارثه و ثالثا: لو مات المشروط له يتم الامر و ليس لوارثه ذلك الحق اذ لم يكن حق ينتقل اليه بمقتضى الارث. 


الوجه الرابع: أن يوكل المالك المستأجر فى ضمن عقد الاجاره فى اجاره العين بأى نحو شاء و حيث ان هذه الوكاله تقع بعنوان 
الشرط فى ضمن العقد تكون لالزمه بمقنضى دليل الشرط بل بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد وما يتعلق به فيكون المستأجر 
بمقتضى الو كاله اللازمه مبسوط اليد فيما يريد. 


و يريد عليه اولا: ان الوكاله تبطل بموت الموكل فلا أثر لهذه الحيله لما بعد موته وان شئت قلت: ان الموكل بموته ينعزل عن 
التصرف و ينتقل المال الى الوارث و امره يفوض اليه فما فائده هذه الوكاله و ثانيا: ان الوكاله تبطل بموت الوكيل و لا أثر لها 


بعد موته و اشتراط 


أن تنتقل بالارث الى الوارث لا يؤثر لان الشرط لا يكون مشرعا و فى الرتبه السابقه لا بد من مشروعيته كى يلزم بالشرط و الحال 
ان مقتضى القواعد عدم انتقال الوكاله بالارث نعم لو وكل المالكك المستأجر فى توكيل الوارث و عمل المستأجر بهذا التوكيل و 
وكل الوارث عن قبل المالكك لا تصل النوبه الى الارث بل يكون الوارث وكيلا من قبل الموكل اصاله لا بالارث و غير 
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خفى ان الوجه المذكور مجرد فرض و خيال و ليس منه فى الخارج أثر بل لا يخطر فى ذهن احد من أهل السوق. 


الوجه الخامس: انه لا شبهه ان العرف و اهل السوق يتعاملون على السرقفليه و هذه المعامله رائجه دارجه فى الاسواق فيؤخذ 
الموضوع من العرف و يحكم عليه بالصحه بالدليل الشرعى أى حليه أكل مال الغير بالتجاره عن تراض و امثاله. 


قلت: يرد عليه اولا- النقض بأن العرف اذا عاملوا على حق البيع بأن أعطوا حقهم فى بيع دارهم أو دكانهم فى مقابل عوض أ فهل 
يكون هذا صحيحا و شرعيا؟ 


و ثانيا: بالحل بأنه قد سبق و مر انه لا حق فى أمثال المقام و لو شكك فيه يحكم بعدمه بمقتضى استصحاب العدم الازلى فلا 
يكون مبدلا فى قبال البدل فلاحظ. 


الوجه السادس: ان المالكك يشترط للمستأجر أن يأذن له فيما يرتكبه و يكون راضيا بما يفعله و حيث ان هذا الاذن يقع بنحو 


الاشتراط يكون لازما و ليس له أن يرجع من اذنه و رضاه. 


وفيه: ان هذا الاذن على فرض تماميته بالتقريب المذكور لا أثر له بعد موت المالكك اذ العين بعد موت المورث يكون أمرها بيد 


اذن المورث اثر كما انه لو مات المأذون فلا وجه لبقاء الاذن اذ الاذن للمستأجر الا أن يقال يمكن تصوير سعه دائره الاذن من 
الاول بأن يكون للمستأجر و لو رشته. 


وقد بين سيدنا الاستاد فى رسالته العمليه وجوها لتصحيح أخذ السرقفليه: 


الاول: ان المالكك يمكنه أن يوجره كأنه كل شهر بمبلغ مأئه تومان مثلا مضافا الى نصف مليون تومانا و يشترط للمستأجر أن لا 


يزاحمه و يكون له حق الاستيجار ما دام يريد ولا يزيد على مقدار مال الاجاره و اذا أراد المستأجر أن يفوض امر الاجاره الى 
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الغير يكون له هذا الحق و يعامل المالكك مع المستأجر الثانى مثل ما عامل مع الاول ففى هذه الصوره يكون للمستأجر الاول أن 
يأخذ السرقفليه من الثالث فى قبال رفع يده عن الدكان و يكون حلالا له و بهذه الحيله الشرعيه يتم الامر و ينسد باب الاشكال. 


و فيه ان جعل هذا الحق للمستأجر بلا-اذن من المالكك يكون مخالفا للشرع فلا يمكن الاشتراط ان قلت: هذا الاذن يرجع الى 
توكيل المستأجر و حيث ان التوكيل وقع بعنوان الاشتراط يلزم قلت: قد مران الوكاله تبطل بموت الموكل فلا أثر لهذه الوكاله 
لما بعد موته و أيضا قلنا: ان الوكاله تبطل بموت الوكيل فلا أثر لهذه الحيله لما بعد موت الوكيل. 


مضافا الى أن شرط الايجار من الثالث شرط فعل على المالكك و غايته وجوب الايجار عليه فلو عصى و لم يؤجر لا يمكن 
الاجاره الا بمداخله الحاكم الشرعى فى المعركه و اجبار المالك على الايجار و هل الواقع فى الخارج كذلكك أو انه مجرد 


فرض و خيال؟ 


الثانى: أن يوجر المالكك دكانه من زيد و 


يشترط له أن لا يزاحمه ما دام يريد البقاء فى المحل و يشترط له أن لا يكون له حق فى زياده مال الاجاره و بعد تماميه الاجاره 
بهذا النحو يمكن لثالث أن يدفع مقدارا من المال للمستأجر كى يرفع اليد عن الدكان و بعد رفع يده يستأجر الثالث الدكان من 
المالكك فيكون اخذ المستأجر ذلك المال من الثالث حلالا لأنه فى مقابل رفع اليد. 

و فيه: ان الاشكال فى أصل الاجاره اذ نسأل انه ما معنى ان لا يكون للمالكك حق المزاحمه و يكون للمستأجر حق البقاء ما دام 
يريد البقاء و ان متعلق الشرط ان كان هو الحق و لو مع عدم رضا المالكك يكون الشرط باطلا و ان كان مرجعه الى 
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التوكيل فيتوجه اليه ما أوردناه فى الوجه الاول و لا وجه للاعاده. 


الثالث: أن يشترط المستأجر على المالكك أن لا حق له فى تعطيل الاجاره و رفع يد المستأجر و ان يكون للمستأجر حق نقل 
سكناه الى الغير ففى هذه الصوره يمكن للمستأجر أن يأخذ السرقفليه من ثالث فى قبال ذلكك الحق فحق السكنى ينتقل الى 
الثالث فى قبال السرقفليه. 


و فيه: اولا ان اشتراط هذا الحق للمستأجر يكون على خلاف المقرر الشرعى الا أن يرجع الى التوكيل و الكلام فيه هو الكلام و 
ثانيا: انه لا معنى لنقل حق السكنى و ثبوت هذا الحق اول الكلام و الاشكال مضافا الى أن شرط كون المستأجر ذا حق فى نقل 
هذا الحق الى الغير على خلاف الشرع فلا يشمله دليل الشرط. 


ايقاظ: أفاد سيدنا الاستاد - على ما فى التقرير )١١‏ - ما حاصله: ان المالكك ربما يملكك منفعه داره أو دكانه من الغير 


فى قبال اجره فيكون الطرف مالكا للمنفعه بالاجاره و ربما يأذن للغير أن يتصرف فى الدار و فى هذه الصوره يكون المأذون 
جائز التصرف فى الدار و يكون الاذن مقوما لجواز تصرفه و ثالثه لا هذا و لا ذاكك بل أمر متوسط بين الامرين و هو حق السكنى 
فان المالكك يجعل الغير ذا حق فى سكنى الدار أو الدكان و فى هذه الصوره لا يكون ذو الحق مالكا للمنفعه. 


ولذالا-يمكنه ان يوجر الدار من الغير و أيضا لا يكون له مجرد الاذن بحيث ينتهى زمان جواز التصرف بانتهاء الاذن بل حق 
السكنى له و هذا الحق كما يمكن أن يجعل للغير من قبل المالكك ابتداء كما هو كذلك فى باب السكنى فيقول اسكنتكك هذه 
الدار مده كذا كذلك يمكن جعل هذا الحق فى ضمن العقد بالشرط و الذى يقع بالاشتراط تاره يجعل للغير فقط و اخرى يجعل 
له و للغير و بعباره اخرى حق السكنى 


6١17 مستند العروه كتاب الاجاره ص:‎ )١( 
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حق قابل للجعل للغير من قبل المالكك و قد ثبتت شرعيته بالنصوص و هذا الامر المشروع يمكنه جعله للغير بحيث لا يختص بفرد 
بل يجعل للطرف و لمن يعامل معه الطرف على هذا الحق و على الجمله لا يختص بالمباشر بل يعم غير المباشر و لو مع ألف 
واسطه فيبقى هذا الحق و بعد تحقق الاشتراط يلزم و يبقى الى زمان سعه الجعل هذا ملخص ما أفاده. 


فنقول ينبغى أولا التعرض لتلكك النصوص سندا و دلاله و ثانيا ملاحظه انه هل يمكن اثبات ما افاده بتلكك النصوص أم لا؟ فمن 
تلكك النصوص ما رواه حمران قال: 


العمرى فقال: الناس فيه عند شروطهم ان كان شرطه حياته سكن حياته و ان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد 
الى صاحب الدار .)١١‏ 


و المستفاد من هذه الروايه انه يصح جعل السكنى للغير مده حياته و كذلكك يصح جعله للغير و لعقبه و بعد أن يفنوا يرجع المال 
الى صاحبه و مقتضاه بقاء حق السكنى لمن جعل له و لعقبه بعد وفاته و أما لو مات المالكك فهل يبقى حق السكنى ففيه اشكال 
اذ لا تعرض له فى الحديث و مقتضى القاعده الاوليه عدم البقاء اذ أمر المال بيد الوارث بعد موت المورث بل صرح فى الروايه 
برجوع العين الى صاحبه الا أن يقال ان مقتضى قوله عليه السلام «الى أن يفنوا» بقاء الحق ما دام بقائهم و بعد انقراضهم يرجع 
المال الى صاحبه الشرعى و لم يفرض فى الحديث كون صاحب المال المالك الاول الذى جعل السكنى للغير و لعقبه و على 
كل حال لا يستفاد من الروايه حكم المقام اذ المفروض عند أهل السوق ان حق السرقفليه حق لمن جعل له و قابل للتفويض الى 
الغير كما انه يورث من ذيه الى وارثه و هل يستفاد من الحديث 


7١ الكافى ج /اص: 77 حديث:‎ )١( 
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ثبوت هذا الحق شرعا بهذا النحو مضافا الى الاشكال فى السند بحمران. 


و منها: ما رواه أبو الصباح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سثل عن السكنى و العمرى فقال: ان كان جعل السكنى فى حياته 
فهو كما شرط و ان كان جعلها له و لعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا ثم ترجع 


الدار الى صاحبها الاول »١١‏ و المستفاد من هذا الحديث هو المستفاد من ذلكك الحديث و الكلادم فيه هو الكلام مضافا الى 
الاشكال فى سند الحديث بمحمد بن الفضيل. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و سألته عن رجل اسكن رجلا داره حياته قال: يجوز له و 
ليس له ان يخرجه قلت: فله و لعقبه قال يجوز و سألته عن رجل أسكن رجلا و لم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار اذا شاء 
و المستفاد من هذه الروايه مضافا الى ما استفيد منهما انه لو لم يوقت يكون للمالكك الخيار متى شاء أن يرجع يمكنه الرجوع. 


و منها: ما رواه الحلبى أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يسكن الرجل داره و لعقبه من بعده قال: يجوز و ليس لهم 
أن يبيعوا او لا يورثوا قلت فرجل أسكن داره رجلا حياته قال يجوز ذلكك قلت فرجل أسكن رجلا داره و لم يوقت قال: 


جائز و يخرجه اذا شاء .)3١‏ 
و المستفاد من هذا الحديث ما هو المستفاد من الحديث الثالث مضافا الى أن المستفاد منه عدم جواز البيع و عدم اللارث. 
و منها: ما رواه الحسين بن نعيم عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: 


سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أبان حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده قال 


(6 اغيج المصين ةا 
(لأأتقيق الميد ول م حاو ا 
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هى له و لعقبه من بعده كما شرط قلت: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم قلت فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى 
كذلك سمعت أبى عليه السلام 


يقول: قال ابو جعفر عليه السلام لا ينقض البيع الاجاره و لا السكنى و لكن يبعه على أن الذى يشتريه لا يملكك ما اشترى هو 
ع باق السك: على ما شرط و الاجاره الحديث .)١١‏ 


و المستفاد من هذه الروايه مضافا الى ما هو المستفاد من غيرها ان صاحب الدار يمكنه و يجوز له أن يبيع الدار و لكن البيع لا 
يبطل السكنى كما انه لا يبطل الاجاره. 


و منها: ما رواه خالد بن رافع البجلى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعنى 
صاحب الدار فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه ألهم ذلكك؟ قال: فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمه عادله و ينظر الى 
ثلث الميت فان كان فى ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثه أن يخرجوه و ان كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه 
قبل له: أرأيت ان مات الرجل الذى جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذى جعل له السكنى؟ قال: 


لا وى و هذه الروايه ضعيفه بخالد. 


و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى فى العمرى انها جائزه لمن أعمرها 


فمن أعمر شيئا ما دام حيا فانه لورثته اذا توفى .07١‏ 


و المستفاد من هذه الروايه ان من اعمر شيئا ما دام حيا اذا مات يكون ذلكك 


7 عين المصدر ص: 8” الحديث‎ )١( 
١9 عين المصدر الحديث:‎ )0( 
0948 حديث‎ ١1" تهذيب الاحكام ج 9 ص:‎ )9( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج للك ص: 994" 


الشى ء لوارثه و من الظاهر انه لا يستفاد حكم المقام من هذه الروايه. 


و منها: ما 


رواه على بن معبد قال: كتب اليه محمد بن احمد بن ابراهيم بن محمد سنه ثلاث و ثلاثين و مأتين يسأله عن رجل مات و خلف 
امراه و بنين و بنات و خلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثه بيع هذا الغلام 
وهم مضطرون اذا كان على ما وصفته لكك جعلنى الله فداكك؟ فكتب لا تبعه الى ميقات شرطه الا ان يكونوا مضطرين الى ذلكك 


فهو جائز لهم .)"١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بعلى بن معبد. 


و منها: ما رواه ابو البخترى عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام ان السكنى بمنزله العاريه ان احب صاحبها ان يأخذها اخذها 
و ان احب ان يدعها فعل اى ذلكك شاء 2١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا بأبى البخترى. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن الجعفى قال: كنت أختلف الى ابن ابى ليلى فى مواريث لنا ليقسمها و كان فيه حبيس فكان يدافعنى 
فلما طال شكوته الى ابى عبد الله عليه السلام فقال: أو ما علم ان رسول الله صلى الله عليه و آله امر برد الحبيس و انفاذ 
المواريث قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل قلت له: انى شكوتكك الى جعفر بن محمد عليه السلام فقال لى: كيت و كيت قال: 
فحلفنى ابن ابى ليلى انه قال ذلك فحلفت له فقضى لى بذلكك 3 و هذه الروايه ضعيفه بعبد الرحمن الجعفى مضافا الى انها فى 
مقام بيان حكم الحبيس. 


و منها: ما رواه عمر بن اذينه قال: كنت شاهدا عند ابن أبى ليلى و قضى فى رجل جعل لبعض قرابته غله داره و لم يوقت وقتا 
فمات الرجل 


ع 


وحضر ورثته ابن ابى 


(0) نفس التعند رين 8 الحديف: ااه 

(؟) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام السكنى و الحبيس الحديث: " 
(9) تهذيب الاحكام ج 9 ص ١١‏ حديث: 097 

مبانى منهاج الصالحين» ج لك ص: 5٠١‏ 


و هذه السرقفليه من مؤن التجاره فلا خمس فيها نعم اذا كان للدافعم حق فى أخذها من غيره و ان لم يرض المالكك كان ذلكك 


الحق من أرباح التجاره يجب اخراج خمسه بقيمته و ربما زادت القيمه و ربما نقصت و ربما ساوت ما دفعه .)١(‏ 
[مسأله :١‏ يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط الباشره و ما بمعناها أن يوجر العين المستأجره بأقل مما استأجرها به و بالمساوى] 


(مسأله :)8١‏ يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط الباشره و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجره بأقل مما استأجرها به و بالمساوى 
(0). 


ليلى و حضر قرابه الذى جعل له الدار فقال ابن أبى ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفى 
أما ان على بن أبى طالب عليه السلام قد قضى فى هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال: و ما علمك؟ قال: سمعت أبا جعفر 
محمد ابن على عليه السلام يقول: قضى على بن أبى طالب عليه السلام برد الحبيس و انفاذ المواريث فقال له ابن أبى ليلى: هذا 
عندكك فى كتاب؟ قال: نعم قال: فأرسل اليه و أتنى به قال محمد بن مسلم على أن لا تنظر فى الكتاب الا فى ذلكك الحديث قال: 
لكك ذلك فأراه الحديث عن أبى جعفر عليه السلام فى الكتاب فرد قضيته .)١١‏ 


و هذه الروايه تدل على أن المحبوس يرجع الى الورثه بعد موت المالكك فالمتحصل مما تقدم عدم قيام دليل يفى باثبات 
مشروعيه اخذ السرقفليه بالنحو المتداول فى السوق. 


(1) قد تكلمنا حول هذه الجهه فى كتاب الخمس عند تعرض الماتن فراجع ما ذكرناه 


هناكك. 


(؟) الجواز على طبق القاعده الاوليه فان المستأجر بعد فرض كونه مالكا 


() عين المصدر ص: ١٠١‏ حديث: 091١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ىا صسص: 501 


و كذا بالاكثر منه اذا أحدث فيها حدثا )١(‏ أو كانت الاجره من غير جنس الاجره السابقه (؟). بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين 
المذكورين (*) عدا البيت و الدار والد كان و الاجير فلا يجوز اجارتها بالاكثر حينئذ (6). 


للمنفعه يجوز له التصرف فى مملوكه بأى نحو كان و التخصيص متوقف على قيام دليل. 

)١(‏ كتوسيع المسلكك أو تبييض الغرف و أمثالهما فان الدليل المانع قد قيدت بهذا القيد مضافا الى أنه يكفى للجواز الادله 
الاوليه فان التتخصيص يحتاج الى الدليل كما تقدم. 

(؟) اذ المستفاد من دليل المنع أن لا يكون أكثر من حيث الجنس لا أكثر ماليه فاذا كان الثانى مختلفا من حيث الجنس مع الاول 


لا يشمله دليل المنع وان شئت قلت: دليل المنع يكون ظاهرا فى المتحد جنسا و لا أقلّ من عدم ظهوره فى الاطلاق فيكفى 


(*) لاختصاص المنع بالموارد الخاصه ففى غيرها يعمل على طبق القاعده الاوليه و مقتضاها الجواز. 


(5):يمكن الاستدلال .غلى المندعق بالنسيه الى النيت:و الاجين يما رؤاة أبو الربيع السام م أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته 
عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به و يقوم فيها بحظ السلطان فقال: لا بأس به ان الارض ليست 
مثل الاجير و لا مثل البيت ان فضل الاجير و البيت حرام .)١١‏ 


و ما رواه ابراهيم بن ميمون ان ابراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام و هو يسمع عن الا-رض يستأجرها الرجل ثم 
يؤاجرها بأكثر 


من ذلك قال: ليبس 


" من أبواب أحكام الاجاره الحديث: 7 و‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج فى ص: 507 


به بأس ان الارض ليست بمنزله الاجير و البيت ان فضل البيت حرام و فضل الاجير حرام .)١١‏ 


و لكن السند فى كليهما مخدوش أما فى الاول فبأبى الربيع فانه لم يوثق و كونه فى اسناد تفسير القمى لا يفيد و أما الثانى 
فبسهل و ابن ميمون و أفاد سيدنا الاستاد انه يمكن الاستدلال على المدعى بالنسبه الى البيت بما دل على المنع بالنسبه الى الدار 
اذ من الممكن أن لا يكون للموجر غير البيت فيرجع الى الحقيقه الى اجاره البيت. 


و يرد عليه ان الاخذ بالاطلاق يتوقف على صدق الموضوع و عليه كيف يمكن استفاده حكم البيت من الدليل الوارد فى الدار 
مع اختلاف الدار و البيت مفهوما. 


ويمكن الاستدلال بالنسبه الى الاجير بما رواه أبو المعزا عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يؤاجر الارض ثم يؤاجرها بأكثر 
مما استأجرها قال: لا بأس ان هذا ليس كالحانوت و لا الاجير ان فضل الحانوت و الاجير حرام .7١‏ 


و أما بالنسبه الى الدار فيمكن الاستدلال على المدعى بعده نصوص: منها: 


ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان أباه كان يقول: لا بأس ان يستأجر الرجل الدار أو الارض أو السفينه 


ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به اذا أصلح فيها شيئا 7 و هذه الروايه ضعيفه بحسن بن موسى الخشاب و غياث بن كلوب. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا استأجر 


(1) تين المصيدو الجن يك 
(10) تيرج المعيدى لفحل و8 


(*) الوسائل الباب 77 من أبواب أحكام الاجاره 


الحديث: ” 


مبانى منهاج الصالحين» ج فى صس: 5807 


والخخرط :الاق النفة يا يل الاجر الحاق الرنحي 1 


دارا بعشره دراهم فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشره دراهم لم يكن به بأس و لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به الا أن يحدث فيها 
شيئا .)١١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به قال: لا يصلح ذلكك 
الا أن يحدث فيها شيئا «7). 


والظاهر ان الحدقن تامان سددا و دلاله فل اشكالفق المنداعى و أما بالنسية الى الذ كان فيمكن الاسعدلال على المذعى ينا 


رواه أبو المعزا 7). 
)١(‏ يدل على المدعى ما رواه اسحاق بن عمار «؟» و لكن قد مر ان الحديث ضعيف سنداء 


(0) سكو الاسعدلال على المتدعى اتحدكين :احداهما: ما رواه سلماة تن خاله عن أن عبد الله عليه السلام قال: انى لأكره أن 
أستأجر الرحى وحدها ثم اواجرها بأكثر مما استأجرتها الا أن احدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما «© و هذه الروايه قاصره عن 
الدلاله على المدعى اذ الكراهه اعم من الحرمه. 


ثانيهما: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: انى لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثم اواجرها بأكثر مما استأجرتها به 
الا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامه «2) و الاشكال فى هذه الروايه هو الاشكال فى سابقتها. 


م التصدن الحنديت: * 
0 الفصلان الخديكيء 
لاحظ ص: 5٠07‏ 
(ع) لاحظ ص: 507 


(0) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب أحكام الاجاره الحديث: ١‏ 


(8) الوسائل الباب 77 من أبواب أحكام الاجاره الحديث: 8 
باج 01 من انوا 1 ٍ 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: ع.ع 


والارض أيضا .)١(‏ 


يدل هل الكزار تمده لكام و 


أبى المعزا »١١‏ و حديث أبى المعزا تام سندا و فى قبال هذه الطائفه طائفه اخرى تدل على المنع لاحظ ما رواه الحلبى قال قلت 
لأبى عبد الله عليه السلام أتقبل الارض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف قال: 


لا بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم و اقبلها بألفين قال: لا يجوز قلت لم؟ قال: 
لان هذا مضمون و ذلك غير مضمون .)2"١‏ 


و ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا تقبلت ارضا بذهب أو فضه فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به و ان 
تقبلتها بالنصف و الثلث فلكك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لان الذهب و الفضه مضمونان .)37"١‏ 


وما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا تقبلت أرضا بذهب أو فضه فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب و 
الفضه مصمتان اى لا يزيدان و6 


فيقع التعارض بين الطرفين فان قلنا بأن مقتضى الصناعه أن يحمل دليل المنع على الكراهه بقرينه دلبلل الجواز فهو و الا فلا بد من 
اعمال قانون التعارض و حيث ان دليل الجواز موافق لإطلاق الكتاب حيث ان مقتضى قوله تعالى: إلا أنْ تَكُونَ لَه عَنْ أاض 
«© هو الصحه يقدم دليل الجواز على دليل المنع الا أن يقال ان التجاره لا تصدق على الاجاره و يمكن أن يقال: أنه لا تعارض 
بين الجانبين اذ ما يدل على الجواز يفصل و حديث المنع مطلق فلا بد من تخصيص العام بالخاص و تقييد المطلق بالمقيد. 


(0 لاحظ ص: 501 و7.ع 

(0) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب أحكام الاجاره الحديث: ١‏ 
)تقس التفدن الحديفة؟ 

()اتقن المضدن الحديك 2 

(0) النساء/ 79 


مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: 


ىع 


وان كان الاقوى فيهما الجواز على كراهه )١(‏ و لا يجوز أن يؤجر بعض احد هذه الاربعه بل السفينه أيضا على الأحوط بأزيد 
من الاجره كما اذا استأجر دارا بعشره دراهم فسكن بعضها و آجر البعض الاخر بأكثر من عشره دراهم الا أن يحدث فيها حدثا 
(1) و أما اذا آجره باقل من العشره فلا اشكال (”) و الاقوى الجواز بالعشره أيضا (6). 


[مسأله 07: إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشره] 


(فساله 88): اذا امتوجر على عمل من غير اشتراظ المباشره 


)١(‏ قد عرفت ان مقتضى الصناعه على تقدير التعارض الالتزام بالجواز بلا كراهه و أيضا قد عرفت مرارا انا نرى التعارض بين 
الدليلين فى أمثال المقام لكن تقدم آنفا انه لا بد من التفصيل فى الارض فلاحظ. 


(؟) بتقريب: ان العرف يفهم من دليل المنع بالنسبه الى الجزء بالا-ولويه مضافا الى ما رواه الحلبى ١١‏ فان المستفاد من هذه 
الروايه انه لو أستأجر دارا بمبلغ لا يجوز اجاره بعضها بأزيد من ذلكك المقدار الا أن يحدث فيها حدثا و يجوز أن يوجر مقدارا 
منها بذلكك المقدار و لا يخفى انه تقدم عدم دليل معتبر على المدعى بالنسبه الى السفينه. 


(*) كما هو مقتضى القاعده الاوليه اذ لا يشمله دليل المنع مضافا الى حديث الحلبى فانه يستفاد منه الجواز بالنسبه الى الاقل 
بالاولويه. 


(؟) كما نص به فى الحديث مضافا الى أنه مقتضى القاعده ثم انه لا وجه للاشتراط المذكور بالنسبه الى الدكان و الاجير فان 
مقتضى دليل المنع عدم الجواز حتى مع احداث حدث فلو أحدث فى الدكان حدثا لا يجوز ايجاره أزيد مما آجره و كذلكك 
الامر فى الاجير فلاحظ. 


(1) لاحظ ص: ارين 
مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 5808 


و لامع الانصراف اليها يجوز أن 


يستأجر غيره لذلكك العمل بتلكك الاجره أو الاكثر )١(‏ و لا يجوز بالاقل الا اذا أتى ببعض العمل و لو قليلا كما اذا تقبل خياطه 
ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا و لو قليلا فانه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم (؟) بل لا يبعد 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده الاوليه و لا دليل على المنع. 


(؟) لجمله من النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه 
و يدفعه الى آخر فيربح فيه قال: لا الا أن يكون قد عمل فيه شيا .)١١‏ 


و ما رواه الحكم الخياط قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام انى أتقبل الثوب بدراهم و اسلمه «بأكثر بأقل خ ل» من ذلك لا 
أزيد على أن اشقه قال: لا بأس به ثم قال: لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه .)7١‏ 


و ما رواه أبو حمزه عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر يربح فيه قال: لا 
7 


ومارواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه و يعطيه من يخيطه و 
يستفضل قال: لا بأس قد عمل فيه «6". 


و ما رواه مجمع قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام: أتقبل الثباب اخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين فقال: أ ليس تعمل فيها 
فقلت: أقطعها و أشترى لها 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الاجاره الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(#)اتقسن المضدن الحديك»+ 

(9؟)انفس المضدن الحديق» 8 
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الاكتفاء فى جواز الاقل بشراء الخيوط و 


الأرداةه 
[مسأله 37: فى الموارد التى يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير] 


(مسأله 07): فى الموارد التى يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين الى الاجير اذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل 
الذى استؤجر عليه جاز له أن يسلم العين الى الاجير الثانى نظير ما تقدم فى تسليم العين المستاجره الى المستاجر الثانى (؟). 


[مسأله 3: إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشره ففعله غيره قبل مضى زمان يتمكن فيه الأجير من العمل] 


(مسأله *0): اذا استؤجر للعمل بنفسه مباشره ففعله غيره قبل مضى زمان يتمكن فيه الاجير من العمل بطلت الاجاره و لم يستحق 


الخيوط قال: لا بأس .)١١‏ 


و ما رواه على الصائغ قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معى بالثلثين فقال: لا يصلح 
ذلكك الا أن تعالج معهم فيه قال: 


قلت فانى اذيبه لهم «قال يه» فقال: ذلكك عمل فلا بأس .)75١‏ 


)١(‏ و الانصاف انه بعيد اذ لا يصدق عليه العمل فيه الذى هو المستفاد من نصوص الباب نعم فى حديث مجمع قلت: اقطعها و 
اشترى لها الخيوط قال: 


«لا بأس» لكن مجرد الاشتراء بلا قطع لا يكون مشمولا للحديث مضافا الى أنه ضعيف سندا. 


(؟) الظاهر ان الحق كما أفاده فانه لو جاز استيجار الغير و توقف العمل على تسليم العين جاز التسليم كما أن الامر كذلكك فى 
اجاره العين فانه يجوز تسليمها و يمكن الاستدلال على الجواز بما رواه الصفار قال: كتبت الى الفقيه عليه السلام فى رجل دفع 
ثوبا الى القصار ليقصره فدفعه القصار الى قصار غيره ليقصره فضاع 


(0) نفس المصدر الحديث: 8 
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العامل و لا الاجير الاجره )١(‏ و كذلكك اذا استؤجر على عمل فى ذمته لا بقيد المباشره ففعله غيره لا يقصد التبرع عنه (؟) و أما 


اذا فعله بقصد التبرع عنه كان اداءا للعمل 


المستاجر عليه و استحق الاجير الاجره 6 


الثوب هل يجب على القصار أن يرده اذا دفعه الى غيره و ان كان القصار مأمونا فوقع عليه السلام هو ضامن له الا أن يكون ثقه 
مأمونا ان شاء الله 15): 


فان مقتضى هذه الروايه جواز التسليم غايه الامر يكون الاجير ضامنا اذا لم يكن الاجير الثانى ثقه و هذا لا يقتضى عدم جواز 


)١(‏ الوجه فيه ان متعلق الاجاره لا بد أن يكون أمرا مقدورا للأجير و المفروض عدم كونه مقدورا له فتكون الاجاره باطله و مع 
فرض البطلان لا موضوع للاستحقاق أما بالنسبه الى الاجير فلبطلان الاجاره و أما بالنسبه الى العامل فلعدم المقتضى للاستحقاق 
اذ المفروض ان عمله لم يكن مستندا الى من عمل له. 


(5) و الوجه فيه هو الوجه و الفرق بين الموردين ان التبرع يتصور فى الصوره الثانيه اذ المفروض عدم قيد المباشره فى متعلق 
الاجاره و لا يتصور فى الصوره الاولى لكن حيث ان المفروض عدم قصد التبرع عن الاجير لم يكن وجه لاستحقاق الاجير شيئا 
وان شئت قلت: ان عمل الغير يبطل الاجاره و بعباره اخرى: يكشف عن بطلان الاجاره اذ لا وجه لحدوث البطلان بل الصحيح 
ان الاجاره كانت باطله من الاول. 


(9) فان التبرع فى أداء دين الغير مورد السيره الخارجيه الممضاه عند الشارع قطعا و بعباره اخرى: يجوز افراغ ذمه الغير و لا 
يحتاج الى اذن منه بل لا يلزم علمه به و لا فرق بين كون الدين من الاثمان و بين أن يكون من الاعمال أو الاموال. 


١8 الوسائل الباب 594 من أبواب أحكام الاجاره الحديث:‎ )١( 


مبانى 
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[مسأله 00: إجاره الأجير تكون على قسمين] 


(مسأله 00): اجاره الا-جير تكون على قسمين الاول: أن تكون الاجاره واقعه على منفعه الخارجيه من دون اشتغال ذمته بشىء 
نظير اجاره الدابه و الدار و نحوهما من الاعيان المملوكه الثانى أن تكون الاجاره واقعه على عمل فى الذمه فيكون العمل 
المستاجر عليه دينا فى ذمته كسائر الديون )١(‏ فان كانت على النحو الاول فقد تكون الاجاره على جميع منافعه فى مده معينه و 
حينئذ لا يجوز له فى تلكك المده العمل لنفسه و لا لغيره لا تبرعا و لا باجاره و لا بجعاله (7) نعم لا باس ببعض الاعمال التى 
انصرفت عنها الاجاره و لا تشملها و لا تكون منافيه لما شملته كما انه اذا كان مورد الاجاره أو منصرفها الاشتغال بالنهار مثلا فلا 
مانع من الاشتغال ببعض الاعمال فى الليل له أو لغيره تبرعا أو باجاره أو جعاله (") الا اذا أدى الى ضعفه فى النهار عن القيام بما 


)١(‏ فان الدار مثلا- لها منافع متعدده و حيثيات مختلفه و كذلكك الدابه الى غيرهما من الاعيان الخارجيه فربما يكون متعلق 
الاجاره فيها منفعه خاصه و اخرى يكون موردها مطلق المنافع و هذا يتصور فى الانسان أيضا مضافا الى أنه يمكن أن تكون 
الآجاره واقعه على الذمه و هى القسم الثانى فى كلام الماتن و القسم الثانى لا يتصور فى الاعيان الخارجيه حيوانا كانت أو غيرها 


(0) اذ المفروض ان جميع منافعه مملوكه للغير فلا يجوز له التصرف فيها و بعباره اخرى: التصرف فى منافعه يكون تصرفا فى 
مملوكك الغير. 


() اذ المفروض انه خارج عن تحت العقد فلا يكون مملوكا للغير فيجوز التصرف فيه لعدم ما يقتضى المنع. 


مبانى منهاج الصالحين» 


ج ل ص: ٠ع‏ 


استؤجر عليه )١(‏ فاذا عمل فى المده المضروبه فى الاجاره بعض الاعمال المشموله لها فان كان العمل لنفسه تخير المستاجر بين 
فسخ الاجاره و استرجاع تمام الاجره و بين امضاء الاجاره و مطالبته بقيمه العمل الذى عمله لنفسه (؟) و كذا اذا عمل لغيره تبرعا 


(*) نعم يحتمل ان له أيضا حينئذ مطالبه غيره بقيمه العمل الذى استوفاه فيتخير بين امور ثلاثه 


)١(‏ فانه لا يجوز فى هذه الصوره اذ المفروض انه يجب عليه القيام بالعمل المستأجر عليه فى النهار و الاشتغال فى الليل يمنعه 
عن القيام فلا يجوز لا تكليفا و لا وضعا أما تكليفا فلأن الواجب عليه تسليم مملوك الغير و المفروض عدم امكان التسليم مع 
الاشتغال فى الليل و أما وضعا فلأسن المفروض انه لا يمكن الجمع بين الامرين و من ناحيه اخرى المنافع النهاريه مملوكه للغير 
بالعقد الاجارى الاولى فلا مجال لجواز العقد الثانى. 


(1) أما جواز الفسخ فلتخلف الشرط الموجب لحدوث الخيار و أما جواز اخذ قيمه العمل فلأن المفروض انه مملوكه و قد فوته 
على مالكه. 


(؟) الكلام فيه هو الكلام و يختلج بالبال أن يقال: ان المستأجر لو لم يفسخ عقد الاجاره يمكنه اخذ اجره المثل لما فوت عليه 
الكو لك اجر مقننان العمل التدى اك نيه الالجروى غاره اخرى: مكق أن تكون اجر العمل :الدع :عله مقدانا أقل .مم هزه 
المثل الفاثت.و بعبازه ثالئة:الاجير قد فوت المتفعه بمقذار ساعه مثلاً فيضمن الاجره بهذا المقدان:و أما العمل الذائ: عمله فيمكن 
أن لا يكون له الاجره بهذا المقدار و لتوضيح المدعى نقول: لو غصب الغاصب فرس زيد يوما يكون ضامنا لأجره المثل فى قبال 
أعلى منافع 


الفرس أعم من أن استفاد منه أم لا فالميزان فى الضمان قابليه المورد للنفع الكذائى الذى يكون أعلى مراتبه فلاحظ لكن 
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ولا يخلو من وجه )١(‏ و أما اذا عمل لغيره بعنوان الاجاره أو الجعاله فله الخيار بين الامرين المذكورين اولا (5) و بين امضاء 
الاجاره أو الجعاله و اخذ الاجره أو الجعل المسمى فيها (*) و يحتمل قريبا ان له مطالبه غيره كما عرفت فتخير بين امور اربعه (6) 
ثم اذا اختار المستاجر فسخ الاجاره الاولى فى جميع الصور المذكوره و رجع بالاجره المسماه فيها و كان قد عمل الاجير بعض 
العمل للمستأجر كان له عليه اجره المثل (2) هذا اذا كانت 


المستفاد من حديث أبى ولاد )١١‏ ضمان المنافع المستوفاه. 


(1) هذا الاحتمال ضعيف اذ لا وجه لضمان من تبرع له الاجير حتى اذا أمره بالعمل اذ مجرد الامر لا يقتضى الضمان و لذا لو أمر 
واحد غيره باتلااف ملكك شخص فأتلف المأمور ملكك ذلكك الشخص لا يكون الامر ضامنا بل الضامن المتلف للمال نعم ربما 
يوجب الضمان بلحاظ الغرور و كيف كان فى فرض التبرع لا مجال لتوجه الضمان الى من تبرع له نعم لا اشكال فى أن الامر 
بارتكاب عمل محترم يوجب ضمان الامر بالنسبه الى المأمور اذا لم يقصد التبرع و الدليل على الضمان السيره العقلائيه المستقره 
فى الخارج الممضاه عند الشارع الاقدس بلا كلام و لا اشكال و صفوه القول: عدم وجه لضمان الغير و اللّه العالم. 


(0) قد مر الاشكال فى اخذ الاجره و بينا وجه الاشكال فلا نعيد. 


( بناء على صحه الفضولى و تماميته باجازه من بيده الامر كما هو المقرر فى محله. 


(6) قد مر 


انه ضعيف و لا وجه له فلاحظ. 


(1) لاحظ ص: 7605 
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الاجاره واقعه على جميع منافعه أما اذا كانت على خصوص عمل بعينه كالخياطه فليس له أن يعمل ذلكك العمل لنفسه و لا لغيره 
لا تبرعا و لا بالاجاره و لا بالجعاله فاذا خالق و عمل لنفسه تخير بين الامرين السابقين و ان عمل لغيره تبرعا تخير بين الامور 
الثلا-ثه و ان عمل لغيره بالاجاره أو الجعاله تخير بين الامور الاربعه كما فى الصوره السابقه )١(‏ و فى هذه الصوره لا مانع من أن 
يعمل لنفسه أو لغيره باجاره أو جعاله غير ذلكك العمل اذا لم يكن منافيا له (1) فاذا آجر نفسه فى يوم معين للصوم عن زيد جاز 
له أن يخيط لنفسه أو لغيره باجاره أو جعاله و له الاجر أو الجعل المسمى (”) أما اذا كان منافيا له كما اذا آجر نفسه للخياطه 
فاشتغل بالكتابه تخير المستاجر بين فسخ الاجاره و المطالبه بقيمه العمل المستاجر عليه الذى قوته على المستاجر (6) و اذا كانت 
الاجاره على 


بمقتضى المعاقده مع المستأجر و ان شئت قلت: دخوله فى العمل بعنوان اخذ الاجره مع موافقه المستأجر و ما أفاده مبنى على 
كون الفسخ من الاصل لا من الحين و قد مر منا انه ليس الامر كذلكك و ان الفسخ من الحين. 


)١(‏ الكلام فيه هو الكلام تقريبا و اشكالا فراجع و طبق ما مر قريبا على المقام. 
(1) كما هو ظاهر اذ لا مقتضى للمنع و الناس مسلطون على أموالهم و انفسهم. 


(©) أما جواز الفسخ فلعدم 


تسليم العمل الذى يكون مملوكا للمستأجر و عدم تسليمه يقتضى الخيار و أما جواز المطالبه بالقيمه فلتفويت مال الغير و حقه 
فيضمن بقاعده الاتلاف ان قلت: الاجير بتفويته يكون ضامنا للقيمه و كيف يمكن الجمع 
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النحو الثانى الذى يكون العمل المستاجر عليه فى الذمه فتاره تؤخذ المباشره قيدا على نحو وحده المطلوب و تاره على نحو تعدد 
المطلوب فان كان على النحو الاول جاز له كل عمل لا ينافى الوفاء بالاجاره )١(‏ و لا- يجوز ما ينافيه سواء أ كان من نوع العمل 
المستأجر عليه أم من غيره (؟) و اذا عمل ما ينافيه تخير المستأجر بين فسخ الاجاره و المطالبه 


بين الا-مرين و بعباره اخرى: خيار الفسخ بيتنى على بقاء العمل فى ملكك المستأجر فاذا فسخ العقد يرجع الى الاجير و الاجره 
ترجع الى ملكك المستأجر و أخذ الا-جره يبتنى على الضمان فلا يمكن الجمع بين الامرين اذ مرجعه الى الجمع بين المبدل و 
البدل قلت: الحق ان الثابت فى ذمه الضامن عين التالف و القيمه تكون بدلا عنها فلا تنافى بين الامرين. 


(1) كما هو مقتضى القاعده اذ لا مقتضى للمنع. 


(1) لا تكليفا و لا وضعا أما تكليفا فلأنه يجب عليه تسليم ما فى ذمته و باشتغاله بالمنافى يكون عاصيا و أما وضعا فلأنه لا يمكن 
أن يحكم الشارع بصحه العقد الثانى مع عدم قدرته شرعا. ان قلت: قد حقق فى محله ان الترتب صحيح و على طبق القاعده 
فيمكن الا-لتزام بالصحه بنحو الترتب قلت: الترتب و ان كان صحيحا لكن لا يمكن اجرائه فى أمثال المقام اذ يتوقف على أن 
يكون العقد الثانى معلقا على العصيان و التعليق يوجب فساد 


العقد فمن هذه الجهه لا يمكن. 


و على الجمله العقد الثانى اما يتحقق على الاطلاق و اما يتحقق على نحو التعليق و كلاهما فاسدان أما الأول فلتنافى العقدين و 
أما الثانى فلأمن التعليق يبطل العقد كما حقق فى محله اللهم الا أن يقال: ان التعليق على ما يتوقف عليه صحه العقد لا يكون 
مبطلا و لذا لو شكك البائع فى كون العين مملوكه له يجوز له أن يقال: ان كان 
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بقيمه العمل الفائت المستأجر عليه )١(‏ و اذا آجر نفسه لما ينافيه توقفت صحه الاجاره الثانيه على اجازه المستأجر الاول بمعنى 


رفع يده عن حقه (2). 


هذا ملكا لى فقد بعته وان شئت قلت دليل بطلان التعليق ليس الا الاجماع و حيث انه دليل لبلى يقتصر فيه على القدر المتيقن 
منه فللاحظ. 


)١(‏ أما الفسخ فلتخلف الشرط و عدم تسليم مورد الاجاره و اما جواز اخذ الا-جره فلأ-ن الا-جير أتلف مملوك المستأجر و 
الاتالاقت وجب الضيمان: 


(؟) الظاهر انه لا أثر لإجازته و رفع يده عن حقه اذ المفروض ان العقد حين صدوره لم يكن واجدا للشرط و الشىء لا ينقاب 
عما هو عليه نعم لو أسقط حقه قبل الاجاره الثانيه تصح الا أن يقال: ان الكلام فى المقام مبنى على صحه الفضولى باجازه من 
بيده الامر و المفروض ان اذن المستأجر الاول يصحح الاجاره الثانيه فاذا كان اذنه السابق مؤثرا فى صحته حدوثا يكون اجازته 
مؤثره فى الصحه بقاء كبقيه الموارد و بعباره اخرى: على تقدير القول بصحه الفضولى مع اجازه من بيده الامر كما هو بناء القوم 
لا يكون مجال للإشكال فى المقام اذ المقام من مصاديق الفضولى. 


لكن يرد على هذا البيان 


ان مجرد رفع اليد عن الحق كما فى عباره الماتن لا أثر له فان رفع اليد قبل العقد بمعنى رفع المانع عن التأثير و مع عدم المانع 
يكون العقد الاجارى الثانى مؤثرا و أما رفع اليد بعد العقد فلا أثر له و ان شئت قلت: 


نعم لقائل أن يقول: هذا الاشكال انما يتوجه فيما يكون اجازه المستأجر الاول بمعنى رفع يده عن حقه كما فى عباره الماتن و ان 


كان مرجعه الى انفاذ العقد و اجازته فيكون مؤثرا و اى فرق بين المقام و اجازه مالكك العين بيع الغاصب اياها 
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فان اجازه من بيده الا-مر مؤثره اعم من أن يكون مالكا أو وكيلا-عنه أو وليا عليه أو ذا حق على العين كما فى المقام و مثل 
المقام من هذه الجهه ببع الراهن العين المرهونه فان المرتهن اذا أجاز العقد يكون مؤثرا و لكن جميع ما ذكر مبنى على صحه 
الفضولى مع الاجازه و أما لو لم نقل بصحه العقد الفضولى مع الاجازه كما هو المسللك الحق عندنا فلا تصل النوبه الى البحث 
فى هذا الفرع و أمثاله اذ اساس القاعده مخدوش فلاحظ و العجب كل العجب من سيدنا الاستاد حيث أفاد فى هذا المقام على 
ما فى التقرير )١١‏ مع انه قائل بصحه الفضولى انه لا أثر لإجازه المستأجر الاول لان الاجاره الثانيه صدرت غير صحيحه و غير 
مشروعه و الاجازه اللاحقه لا توجب انقلاب الشى ء عن ما هو عليه و لا تقتضى الصحه هذا ملخص كلامه. 


مال الغير فان بيعه خلاف الشرع و غير صحيح و الاجازه اللاحقه لا تغيره عن ما وقع عليه و ثانيا: ان الملاكك فى صحه الفضولى 
عند القوم استناد العقد بقاء الى من بيده الامر و هذا الملاكك فى جميع الموارد موجود و حكم الامثال واحد نعم لا بد من أن 
المستأجر الاول يمضى العقد بحيث يستند اليه لا مجرد اسقاط حقه فان اسقاط الحق قبل العقد يؤثر لأنه مع اسقاط حقه لا يبقى 
مانع من الصحه و أما اسقاط الحق بقاء فلا أثر له و السرٌ فيه ان العقد حين صدوره كان مقرونا بالمانع و ارتفاع المانع بعد تحققه 
لا أثر له و أما امضائه و اجازته بحيث يستند العقد الى نفسه فيكون مؤثرا كما أن الامر كذلكك فى البيع الفضولى فان المالكك لا 
بد أن يجيز و ينفذ و أما اذا أسقط حقه فلا أثر له لكن الحق صحه الفضولى بالرضا المتأخر و قد اخترنا فى كتاب البيع صحته 
بالاجازه اللاحقه 


708 مستند العروه كتاب الاجاره ص:‎ )١( 
5١8 مبانى منهاج الصالحين, ج لل ص:‎ 


فان لم يجز بطلت )١(‏ و استحق الا-جير على من عمل له اجره المثل (1) كما أن المستأجر الاول يتخير كما تقدم بين فسخ 
الاجاره الاولى و المطالبه بقيمه العمل الفائت (”) و ان أجاز صحت الاجاره الثانيه (©) و استحق الاجير على كل من المستأجر 
الا-ول و الثانى الاجره المسماه فى الاجارتين و برئت ذمته من العمل الذى استؤجر عليه اولا () و ان كانت الاجاره على نحو 
تعدد المطلوب فالحكم كذلكك (2) نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه عن ذمه الاجير بمجرد الاجازه للإجاره الواقعه على ما 
ينافيه بل يسقط شرط 


المباشره و يجب 


فراجع ما ذكرناه هناكك و ليعلم انه لا أثر لرفع اليد عن الحق قبل الاجاره الا أن يرجع الى الاذن فيها اذ الحق المذكور غير قابل 
لرفع اليد عنه و ان شئت قلت: 


ان كل مملوكك أمره بيد مالكه و هذه الحيثيه غير قابله للإسقاط فلاحظ. 
)١(‏ بل تبطل مع الاجازه أيضا كما تقدم لكن تقدم انه لا وجه للإشكال على اساس صحه الفضولى بالاجازه. 


(1) اذ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ان شئت قلت: اقدام الاجير على العمل لا يكون بقصد التبرع بل مبنى على الضمان و 
المفروض ان عمله محترم ولا يذهب هدرا و حيث ان المفروض فساد الاجاره تصل النوبه الى اجره المثل. 


(*) وقد تقدم شرح كلام الماتن. 

(6) بتقريب صحه الفضولى بالاجازه. 

(0) اذ المفروض صحه كلا العقدين و كلتا الاجارتين فاستحقاق الاجير لكلتا الاجرتين على القاعده. 
(©) لوحده الملاكك فان حكم الامثال واحد. 
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على الاجير العمل للمستأجر الاول لا بنحو المباشره و العمل للمستأجر الثانى بنحو المباشره )١(‏ لكن فرض تعدد المطلوب فى 
الذحات ل بغار دن شبية (؟): 


[فصل و فيه مسائل] 

اشاره 

فصل رماتل 

[مسأله 02: لاتجوز إجازه الأرض للزرع بما يحصل منها حنطه أو شعيرا مقدارا معينا] 


(مسأله 08): لا تجوز اجازه الارض للزرع بما يحصل منها حنطه أو شعيرا مقدارا معينا كما لا تجوز اجارتها بالحصه من زرعها 
مشاعه ربعا أو نصفا (. 


الا رجه السقواطة بعل لق تاف لمان 


(؟) يمكن أن يكون الوجه فى الشبهه ان اشتغال الذمه بنحو تعدد المطلوب لا يتصور فان الذمه اما مشغوله بالجامع بين الامرين و 
اما مشغوله بالنوع الخاص و على كلا التقديرين لا تعدد فى المطلوب. 


() يقع الكلام تاره فيما هو المستفاد من النصوص الخاصه و اخرى فيما يكون مقتضى القاعده الاوليه فيقع الكلام فى موضعين: 
الموضع الاول: 


فى مفاد الروايات الخاصه فمنها ما رواه الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اجاره الارض بالطعام قال: ان كان 


من طعامها فلا خير فيه )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بموسى بن بكر و صالح بن السندى. 


و منها: ما رواه أبو برده قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اجاره الارض المحدوده «المخابره خ ل» بالدراهم المعلومه قال: 
لا بأس قال: و سألته عن اجارتها بالطعام فقال: ان كان من طعامها فلا خير فيه 0*١‏ و هذه الروايه ضعيفه بأبى 


)١1(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب المزارعه و المساقاه الحديث: ه 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 518 


برده. 


و منها: ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا ما العله التى من 
أجلها لا يجوز أن تواجر الارض بالطعام و تواجرها بالذهب و الفضه؟ قال: العله فى ذلكك ان الذى يخرج منها حنطه و شعير و لا 


تجوز اجاره حنطه بحنطه و لا شعير بشعير 


)١١‏ وهذه الروايه ضعيفه بالارسال وابن مرار. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا تستأجر الارض بالحنطه ثم تزرعها حنطه 27١‏ و المستفاد من هذه 
الروايه حرمه اجاره الارض بالحنطه ثم زراعه الحنطه فيها. 


و قال سيدنا الاستاد: لا اشكال فى زراعه الحنطه فى الفرض المزبور كما أنه لا اشكال فى عدم فساد الاجاره و عدم اشتراطها 


بعدم زراعه الحنطه فالنهى ليس تحريميا كما انه ليس ارشادا الى الاشتراط. 


و منها: رواه أبو المعزا قال: سأل يعقوب الاحمر أبا عبد الله عليه السلام و أنا حاضر فقال: أصلحكك الله انه كان لى أخ قد هلكك 
و ترك فى حجرى يتيما ولى أخ يلى ضيعه لنا و هو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا و يؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبنى فقد 
تنزهت فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أما اجاره الارض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه الا أن تواجرها بالربع و الثلث و 
النصف الحديث 3”9). 


و أفاد سيدنا الاستاد «بأن الروايه لا ترتبط بالمقام بل ترتبط بالمزارعه حيث جوز عليه السلام اذا كان بالكسر المشاع الذى 


يختص بياب المزارعه» و ما أفاده 


حا 
حا 


قي المصدان اليف © 
ملي اوعدن سند رقا 
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قريب عن الصواب اذ لا اشكال فى جواز اجاره الارض بالطعام فالروايه ناظره الى حكم المزارعه. 


و منها: مارواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تواجر الأرض بالحنطه و لا بالشعير و لا بالتمر و لا بالأربعاء و لا 
بالنطاف و لكن بالذهب و الفضه لان الذهب و الفضه مضمون و هذا ليس بمضمون .)١١‏ 


والمستفاد من هذه الروايه 


النهى عن اجاره الارض بغير الذهب و الفضه و حيث انه لا اشكال فى جواز الاجاره بغيرهما لا مجال الأخذ بها و يحمل النهى 
فيها على الكراهه. 


و منها: ما رواه أبو بصير أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تواجر الأرض بالحنطه و لا بالتمر و لا بالشعير و لا بالأربعاء و 
لا بالنطاف .)235١‏ 


و الكلام فى هذه الروايه هو الكلام فى سابقتها فالنتيجه انه لا يستفاد المنع من النصوص الخاصه اما من ناحيه القصور فى السند 
أو الدلاله أو كلا الامرين. 

و أما الموضع الثانى فتاره يقع البحث فى مقام الثبوت و اخرى فى مقام الاثبات و الدلاله أما بحسب مقام الثبوت فحيث ان 
الملكيه من الامور الاعتباريه و خفيف المئونه لا مانع من تعلقها بالشى ء الذى يوجد فيما بعد و لذا لا اشكال فى اجاره الشجر 
بلحاظ ثمره فان المستأجر يملكك الثمره المعدومه التى توجد بعد ذلكك و أيضا لا اشكال فى جواز اجاره البستان بلحاظ أثماره و 
غيرها من منافعه غير الموجوده وقت الاجاره الا أن يقال: بأن المملوك فى أمثال ما ذكر الحيثيه الخاصه و قابليه الانتاج و بعباره 
اخرى: لا يكون الثمر بنفسه مملوكا بالاجاره بل المملوكك تلكك الحيثيه و غيرها من منافعه غير الموجوده وقت الاجاره و لا 
اشكال أيضا فى صحه 


(0) نفس المضدان الحنيت ١‏ 
(ا قد المسون السدية 8 
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بيع الثمره مع الضميمه و العوض فى باب المزارعه الكسر المشاع من الحاصل الذى يوجد بعد ذلك. 


و صفوه القول: انه لا اشكال فى مقام الثبوت و انما الاشكال فى مقام الاثبات و الدلاله فانه لو لم يدل دليل على صحه جعل مال 
الاجاره من 


طعام الأعرض غير الموجود و لم يكن أمرا دايرا بين العقلاء فلا دليل على صحته و من الظاهر ان صحه الاجاره تحتاج الى دليل 
يدل عليها. 


وان شئت قلت: ان المستأجر يملكك مال الاجاره من الموجر ففى الرتبه السابقه لا بد من كونه مالكا له كى يمكنه التمليكك من 
الغير و كونه مالكا له قبل الاجاره لا دليل عليه بل الدليل على عدمه لأن مقتضى الاستصحاب عدم كونه مالكا له فى وعاء الشرع. 


و بكلمه اخرى: كل معامله لم يقم دليل على صحتها من قبل الشرع يحكم بفسادها شرعا اذ الأصل الاولى فى أبواب المعاملات 
هو الفساد. 


وفى المقام روايات تدل على الجواز لاحظ ما رواه الحلبى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع 
فاقبلها بالنصف قال: لا بأس به قلت: فأتقبلها بألف درهم و اقبلها بألفين قال: لا يجوز قلت: لم؟ قال لأن هذا مضمون و ذلكك غير 


مضمون .)١١‏ 
فان المستفاد من هذه الروايه جواز الاجاره بما يخرج من الأرض ان قلت: 


الروايه ناظره الى المزارعه و لا ترتبط بالاجاره قلت: يشترط فى المزارعه أن يكون العوض على نحو الاشاعه و المستفاد من هذه 
الروايه جواز جعل الاجره الدرهم غايه الامر يشترط أن لا يكون أزيد مما استأجرها و الشاهد على المدعى ان صاحب الوسائل 
ذكر الروايه فى كتاب الاجاره. 


(1) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب أحكام الاجاره الحديث: ١‏ 
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و لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا تقبلت أرضا بذهب أو فضه فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به 
وان تقبلتها بالنصف و الثلث فلكك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها 


به لأن الذهب والفضه مضمونان .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه اسماعيل بن الفضل الهاشمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض 
الخراج بدراهم مسماه أو بطعام مسمى ثم آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلكك أو أكثر أو له فى 
الأرض بعد ذلكك فضل أ يصلح له ذلكك؟ قال: نعم اذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئًا يعينهم بذلكك فله ذلكك قال: و سألته عن 
الرجل استأجرنى أرض الخراج بدراهم مسماه أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعه قطعه أو جريبا جريبا بشى ء معلوم فيكون له فضل 
فيما استأجر من السلطان و لا ينفق شيئا أو يؤاجر تلكك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر و النفقه فيكون له فى ذلكك فضل على 
اجارته و له تربه الأرض أو ليست له فقال له: 


اذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رسمت فيها فلا بأس بما ذكرت .25١‏ 


و لاحظ ما رواه الفيض قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداكك ما تقول فى الأرض أتقبلها من السلطان ثم اواجرها من 
آخرين على أن ما أخرج الله منها من شىء كان لى من ذلكك النصف و الثلث أو أقل من ذلكك أو أكثر قال: لا بأس الحديث 
7 


و يضاف الى ما ذكر انه لا مانع من الأخذ باطلاق دليل الاجاره بل لا مانع من الأخذ باطلاق قوله تعالى: «إلَا أَنْ تَكونّ بَكِارََ عَنْ 


راض' (6) بناء على 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: او ع 

(*) نفس المصدر الحديث: ه 

1١79 النساء/‎ )©( 
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و تجوز اجارتها بالحنطه أو الشعير فى الذمه و 


لو كان من جنس ما يزرع فيها فضلا عن اجارتها بغير الحنطه و الشعير من الحبوب )١(‏ و ان كان الاحوط تركه (5). 
[مسأله 1: تجوز إجاره حصه مشاعه من أرض معينه] 

(مسأله /اه) تجوز اجاره حصه مشاعه من أرض معينه كما تجوز اجاره حصه منها على نحو الكلى فى المعين (*). 
[مسأله /0: لا تجوز إجاره الأرض مده طويله لتوقف مسجدا] 


(مسأله لا تجوز اجاره الارض مده طويله لتوقف مسجدا و لا تترتب آثار المسجد عليها (©). 


شمولها للإجاره و عدم اختصاصه ؛ بخصوص البيع. 
(1) لوجود المقتضى و عدم المانع فان مقتضى اطلاق ادله الاوليه هو الجواز و المنع يتوقف على الدليل. 
(5) لعله لأجل ان الظاهر من جمله من النصوص المنع و قلنا لا بد من رفع اليد عن ظهورها و اللّه العالم. 


() كما ان الامر كذلكك فى باب البيع و السيره الخارجيه جاريه عليه فانه ربما توجر عين خارجيه و اخرى توجر الحصه المشاعه 
و ثالثه الكلى فى المعين و رابعه الكلى فى الذمه. 


(6) استدل سيدنا الإبعاد على عدم محرا (١‏ العسيدوي تساوى التأبيد و لا توقيف فيها و يدل على المدعى من الكتاب قوله 
عاك قن صورة الجن ١‏ و أَنَّ الْمللاج د لِلِّ فلا تَدْهُوا مع اللَّهِ أحداً» بتقريب: اق السطاد من الأه ان اللسعة مهفن ان 2 
بين من بيوته فاذا كان ملكا له تعالى فلا يكون ملكا لغيره و لو بعد مده طويله. 


و يدل على المدعى من النصوص ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن 
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أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: من تصدق بصدقه فردت عليه فلا يجوز له أكلها و لا يجوز له الا انفاقها انما منزلتها بمنزله 
العتق للّه فلو أن رجلا أعتق عبد الله فرد ذلكك العبد لم يرجع فى الأمر الذى جعله لله فكذلكك لا يرجع فى الصدقه 1١‏ 


ويدل على المدعى أيضا ما رواه طلحه بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه 


السلام قال: من تصدق بصدقه ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريكك لله عز و جل فى شىء مما جعل له انما هو بمنزله العتاقه 


لا يصلح ردها بعد ما يعتق ."١‏ 
بتقريب: ان المستفاد من هذه الطائفه من النصوص ان ما كان له تعالى لا يرجع و يكون مثل الصدقه اى لا مجال لرجوعها. 


اقول: ان علم من الخارج ان عنوان المسجديه عنوان يساوق الابديه غير موقت يتم الامر بلا اشكال اذ فرض كونه ابديا فلا مجال 
للتوقيت و أما اثبات المدعى بما ذكر من النص و أمثاله فيشكل اذ الحكم لا يتعرض لموضوعه فان ما كان له تعالى لا يرجع و 
أما ما كان له تعالى فلا بد فيه من التأبيد فلا يستفاد من النص كما أن المدعى لا يستفاد من الايه الشريفه بل المستفاد منها ان 
المسجد له تعالى و لا شريك له اما كون المسجد امرا و عنوانا ابديا دائميا فلا يستفاد من الايه الشريفه كما لا يستفاد من 
التصوصن المشان اليهنا: 


وان شئت قلت: ان المستفاد من الايه و الروايه ان المسجد ما دام مسجدا لا شريكك له تعالى فيه كما انه لا يكون قابلا للرجوع 
لكن الكلام فى أنه بأى دليل نستدل على ابديه المسجد أضف الى ذلكك انه لو فرض انه لو بنى احد مسجدا و لم يقصد القربه 
فلا يكون له تعالى و لم يقصد عنوان التقرب فلا يدخل فى موضوع النصوص و لا مجال لادعاء ان بناء المسجد مشروط بالقربه 


١ الوسائل الباب 75 من أبواب الصدقه الحديث:‎ )١( 
" من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث:‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 


مبانى منهاج الصالحين» 


بأن مساجد العامه من مصاديق العنوان و يترتب عليها أحكام المسجد مع ان الأمر التعبدى الصادر عنهم باطل و يشترط فى العباده 
الولايه. 


اذا عرفت هما د كرقا نقول: يمكن اثئاك المداعى تنحو آخر وهو اله لا ذليل ثنا ندل بعمومه أو اطلاقه على مشروعية بناء المسحد 
ولو على النحو الموقت و مع عدم الدليل لا مجال لدعوى جواز التوقيت فيه بل مقتضى الأصل عدم مشروعيته. 


و بعباره اخرى: نشكك فى أن الشارع الأقدس هل جعل حكما عاما أو جعل مشروعيته فى أطار خاص و دائره مخصوصه و 
به مضافا الى أنه يسقط بالمعارضه فتبقى صوره التأبيد خاليه عن الاشكال. 


ويضاف الى ذلكك انه لا يبعد أن يكون المرتكز فى اذهان المتشرعه التأبيد فى عنوان المسجد و لا يبعد أن يقال: انه لو كان 
التوقيت فيه جائزا لذاع و شاع و الله العالم بحقايق الأشياء. 


هذا كله على تقدير عدم كون المسجد داخلا فى الوقف و كونه داخلا فى عنوان التحرير و اما على تقدير كونه مصداقا للوقف 
فيترتب عليه ما يترتب على الوقف من الأحكام و يكون بحسب ما اوقفه اهله كما هو مقتضى النص لاحظ ما رواه الصفار انه 
كتب الى ابى محمد الحسن بن على عليهما السلام فى الوقف و ما روى فيه «الوقوف و ما روى فيها خ ل» عن آبائه عليهم السلام 
فوقع عليه السلام: الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله .01١‏ 


و مارواه محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا الى ابى 


محمد عليه السلام فى الوقوف و ما روى فيها فوقع عليه السلام: الوقوف على حسب ما يقفها اهلها 


١ الوسائل الباب ” من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات الحديث:‎ )١( 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لك ص: 70 

نعم تجوز اجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلكك من أنواع الانتفاع )١(‏ و لا يترتب عليها أحكام المسجد (2). 
[مسأله 04: يجوز استيجار الشجره لفائده الاستظلال و نحوه] 


(مسأله 04 يجور استيجار الشجره لفائده الاستظلال و نحوه كربط الدواب و نشر الثياب ويجور استيجار البستان لفائده التنزه 
5 


ان شاء اللّه .)١١‏ 

و الذى يقوى فى النفس ان عنوان المسجد فى قبال الاوقاف العامه و الخاصه و انه لا يكون داخلا فى الوقف بل كما قالوا تحرير 
للملك و انه له تعالى بمقتضى قوله تعالى با يمر ماج 3 الل مَنْ آمَنَ الله وَ الْيوْم الْآخر» «7" و قوله تعالى «وَ أنَّ الْمَللَاجِدَ 
ِلِّ فلا تَدْعُوا مَعَ الله تدا 7 

وعلى الجمله: ان عنوان المسجد مغاير لعنوان الوقئف و الذى يدل على المدعى انه لا يتحقق عنوان المسجد الا بأن يقصد هذا 
العنوان فى مقام الجعل و لا يتحقق هذا العنوان بجعل الأرض وقفا للطاعه و العباده بل يصير نوعا من الوقف و لا يترتب عليه 
الأحكام الخاصه للمسجد اضف الى ذلكك ان الوقف اخراج للعين من الملكك و الحال ان العين المستأجره باقيه فى ملكك المؤجر 
نكيت بعكو اجاره الأرضن لتقت عسجدا وان شنت قلت ان جعل الأرضن مهدا تحريرها عق الملكبه قله يعقل صيرورتها 
مسجدا مع بقائها فى ملك مالكها. 

)١(‏ لوجود المقتضى و عدم المانع. 


() اذ المفروض عدم تحقق عنوان المسجديه فلا يترتب عليه ما للمسجد من الأحكام. 


ع« لوجود المقتضى و عدم المانع فان المفروض 


انه منفعه محلله فلا مانع 


شين المعودر الحديف» ؟ 

1١9 التوبه/‎ )9( 

١9 الجن/‎ )"( 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ل ص: 872 

[مسأله :2٠‏ يجوز استيجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها] 


(مسأله :)2٠‏ يجوز استيجار الانسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها )١(‏ فان كانت الاجاره واقعه على المنفعه الخاصه 
وحدها أو مع غيرها ملكك المستأجر العين المحازه و ان قصد الاجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر (؟) وان كانت واقعه 


على العمل 


من اجاره العين بلحاظها. ان قلت: ان الانتفاع بظل شجر الغير أو حائطه جائز و لو مع عدم رضاه قلت: لا تنافى بين الامرين اذ 
بالاجاره يملكك المستأجر هذه المنفعه و ليس للمالك بعد الاجاره قطع الشجره أو هدم الحائط. 


)١(‏ وقع الكلام بين القوم فى صحه هذه الاجاره و منشأ الاشكال ان الحيازه سبب لصيروره المحاز ملكا للحائز فلا ترجع المنفعه 
الى المستأجر فتكون الاجاره باطله. و يرد عليه: اولا-: انه ما المانع من صحه الاجاره اذا كان فيها غرض عقلائى و لو مع عدم 
رجوع المنفعه الى المستأجر فلا مانع من وقوع الاجاره على عمل يرجع نفعه الى العامل مع وجود مصلحه. 

و ثانيا: ان الحيازه اذا كانت ملكا للمستأجر بالاجاره تترتب على الحيازه صيروره المحاز ملكا للمستأجر بيان ذلكك: انه لا دليل 
على صيروره المحاز ملكا للحائز على الاطلاق كى يرد هذا الاشكال فان دليل سببيه الحيازه للملكيه منحصر فى النص و السيره 
أما النص فما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال فى رجل ابصر طيرا فتبعه حتى وقع 
على شجره فجاء رجل فأخذه فقال أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت و لليد ما أخذت "١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه و أما السيره فهى 


جاريه على أن المحاز للحائز و لكن فيما لا تكون الحيازه مملوكه للغير بالاجاره و نحوها و الا يكون المحاز لمالكك الحيازه فالى 
هنا عافد لو مداق الخ قينا الستا حر نكو ة السحال تدرو اشظة الأتجارة 


(1) وقع الكلام بين القوم فى أنه هل يشترط فى سببيه الحيازه للملكيه قصد 


)١(‏ الوسائل الباب 78 من أبواب الصيد 
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التملكك أم لا تشترط بذلكك بل لا بد من قصد التملكك بالحيازه ربما يستدل على المدعى بما دل من النص على ما فى جوف 
السمكه المشتراه من الدره للمشترى و هو ما رواه أبو حمزه عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث ان رجلا عابدا من بنى اسرائيل 
كان محارفا فأخذ غزلا فاشترى به سمكه فوجد فى بطنها لوْلؤه فباعها بعشرين ألف درهم فجاء سائل فدق الباب فقال له الرجل: 
ادخل فقال له: خذ احد الكيسين فأخذ أحدهما و انطلق فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب فقال له الرجل: ادخل فدخل 
فوضع الكيس فى مكانه ثم قال: كل هنيئا مريئا أنا ملكك من ملائكه ربكك انما اراد ربكك أن يبلوك فوجدكك شاكرا ثم ذهب 


.)١١ 


بتقريب: ان البائع لم يقصد التملكك فليس له: و فيه: ان النص المشار اليه لا يدل على اشتراط قصد التملكك بالحيازه بل غايه ما 
يدل عليه النص اشتراط قصد الحيازه فان البائع لجهله بوجود الدره فى جوف السمكه لم يقصد الحيازه و لا اشكال فى أن 
الحيازه الموجبه للملكيه ما يكون مقصودا و أما الحيازه بلا قصد فلا تكون سببا للملكيه فكون المشترى مالكا للدره أمر على 
القاعده كما أن عدم كون البائع مالكا لها كذلكك فالنتيجه انه يكفى لحصول 


الملكيه مجرد قصد الحيازه و أما الزائد عليه فلا و النص المشار اليه شاهد على المدعى مضافا الى السيره. 


ثم انه لو سلمنا و قلنا يلزم فى الحيازه المملكه قصد التملكك نقول: يكفى مجرد قصد التملك و لا يلزم قصد التملك لمن تكون 
له الحيازه فلو حاز مباحا من المباحات قاصدا بها التملكك لغيره يصير المحاز ملكا للحائز و لا يصير ملكا لذلكك الغير وان شئت 
قلت: ملكيه المحاز تابعه للحيازه و عليه لو كان الحائز اجيرا و كانت الاجاره واقعه على الحيازه يكون المحاز للمستأجر اذ 


المفروض ان الحيازه 


١ من أبواب اللقطه الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: /517 


فى الذمه فان قصد الاجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص بأن كان فى مقام الوفاء بعقد الاجاره ملكك المستأجر 
المحاز أيضا )١(‏ و ان لم يقصد ذلك بل قصد الحيازه لنفسه أو غيره فيما يحوز الحيازه له كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازه له 
(1) و كان للمستأجر الفسخ و الرجوع الا-جره المسماه و الامضاء و الرجوع بقيمه العمل المملوك له بالاجاره الذى فوته عليه 
(*. 


[مسأله 21: يجوز استيجار المرأه للإرضاع] 


( مسأله :)2١‏ يجوز استيجار المرأه للإرضاع (©) بل للرضاع أيضا بمعنى ارتضاع اللبن و ان لم يكن بفعل منها أصلا مده معينه 
(ه). 


مملوكه له فتأمل. 


(1) بمقتضي الاجارة اذ المفروض أن المستاجر مالك فى ذمه الا-جير الحيازه و الاجير شخص ما فى ذمته فى الخارج فيكون 
ملكا للمستأجر. 


(0) اذ فرض جواز الحيازه للغير فاذا قصد نفسه أو قصد غيره كان المحاز ملكا لمن قصد. 


(*) اذ بعد عدم تسليم مورد الاجاره يكون للمستأجر أن يفسخ بمقتضى الشرط الارتكازى كما ان له الامضاء و الرجوع باجره 
المكل: 


(ع) بلا 


اشكال فانه عمل محترم فلا مانع من ايقاع الاجاره بلحاظه كبقيه الأعمال المحترمه و يدل على المدعى مضافا الى بقيه الأدله 
الخاصه و العامه قوله تعالى: 
«فَإِنْ 0 لك فا تومن أَجُورَهَنَ) .)١١‏ 


(0) فان حيثيه الارتضاع كحيثيه سكنى الدار فلا مانع من اجاره المرأه للرضاع كما يجوز اجاره الدار للسكنى فلا يرد الاشكال 
بأن الاجاره تمليكك للمنفعه و اللبن 


8 الطلاق/‎ )١( 
5591 مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص:‎ 


كما لا بد أيضا من معرفه مكان الرضاع و زمانه اذا كانت تختلف الماليه باختلافهما .)١(‏ 


[مسأله 27: لا بأس باستيجار الشاه و المرأه مده معينه للانتفاع بلبنها الذى يتكون فيها بعد الإيجار] 


( مسأله 67): لا بأس باستيجار الشاه و المرأه مده معينه للانتفاع بلبنها الذى يتكون فيها بعد الايجار و كذلك استيجار الشجره 
للثمره و البثر للاستقاء و فى جواز استيجارها للمنافع الموجوده فيها فعلا 


من الاعيان و لا تملكك الأعيان بالاجاره. فانه يمكن دفع هذه الشبهه بأن نقول حيثيه الارتضاع كحيثيه السكنى قابله للتمليك فلا 
مانع من اجاره المرأه نفسها لهذه الحيثيه مضافا الى أن الاجاره تمليك للمنفعه و المنفعه قد تكون عينا و اخرى لا تكون فلا 
اشكال. 


)١(‏ كل ذلكك لنفى الغرر و لا يخفى ان الغرر عباره عن الخطر كما صرح به الراغب فى المفردات و عليه يمكن رفع الخطر و لو 
مع الجهل مثلا لو باع احد ما فى الصندوق من غيره بكذا مقدار كعشره دراهم مثلا و المشترى لا يعلم بما فى الصندوق و لكن 
يعلم ان ما فى الصندوق يسوى عشره دراهم و يمكن أن يسوى دنانير لا يكون هذه المعامله خطريا بالنسبه الى المشترى فالجهل 
بالخصوصيات لا يستلزم الغرر 


مضافا الى أنه لا دليل على اشتراط عدم الغرر فى مطلق المعاملات و ما دل على نفى الغرر فى البيع ضعيف سندا لاحظ ما رواه 
الصدوق بأسانيده عن الرضا عن آبائه عن على عليهم السلام قال: «و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع المضطر و 
عن بيع الغرر 01١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا :05 و لاحظ ما عن صحيفه الرضا عليه السلام قال: و قد نهى رسول الله صلى الله 
عليه و آله عن 


" من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ 5٠ الوسائل الباب‎ )١( 
(؟) لاحظ السند بهامش الوسائل فى نفس المضدر‎ 

مبانى منهاج الصالحينء ج لل ص: 67٠‏ 

من اللبن و الثمره و الماء اشكال بل المنع أظهر .)١(‏ 
[مسأله "'2: تجوز الإجاره لكنس المسجد و المشهد و نحوهما] 


(مسأله 27): تجوز الاجاره لكنس المسجد و المشهد و نحوهما 


بيع المضطر و عن ببع الغرر 0١١‏ و هذه الروايه أيضا لا اعتبار بها لعدم الوثوق بكونها عن المعصوم عليه السلام. 


)١(‏ فرق الماتن بين كون الاجاره بلحاظ المنفعه المعدومه و بين كون الأجاره بلحاظ المنفعه الموجوده بالفعل فجوز الآول و 
نهى عن الثانى بتقريب: ان الاجاره فى قبال البيع فان البيع تمليك للعين و الاجاره تمليكك للمنفعه فاذا كانت الثمره موجوده لا 
يجوز ايجار الشجر بلحاظ ثمره لأسن الثمر عين و لا تقع العين مورد الاجاره و أما اذا كان غير موجود فلا مانع من الاجاره لأن 
حيثيه الاستعداد و قابليته من منافع الشجر و لا مانع من وقوع الاجاره على المنفعه و بهذا النحو تصح الاجاره لا بأن الانتفاع من 
الثمرة متقعة الشيكر. 


و الحاصل ان الثمره منفعه للشجر و لكن الاشكال فى أنها من الأعيان فلا بد من التفصيل كما فصل فى المتن و 


لو الومتا مجواز لجاز العيى بلحاظ ما كرف عليهنا من الأعيان لجاز اجاره الحؤان بلحاظ أولاده فجوز اجاره البق بلبحاظ ما 
يولد منه و كذلكك فى جميع موارد التوالد و هل يمكن الالتزام بجوازه؟. 


بقى شى ء و هو انه قد مر جواز اجاره المرأه نفسها لحيثيه الارتضاع فلا يرد اشكال ان الاجاره لتمليكك المنافع لا لتمليكك الأعيان 
و على هذا ما المانع من أن يقال فى أن اجاره الشجر باعتبار الانتفاع من أثمارها فان الارتضاع نحو انتفاع و حكم الامثال واحد و 
بهذه الحيله ترتفع الغائله و يتصالح بين المانعين و المجوزين و لكن على هذا تكون العين باقيه على ملكك مالكها الأول و لا 
ينتقل اللبن فى الضرع أو الثمره على الشجره الى المستأجر بل المستأجر مالكك لحيثيه الانتفاع بلا 


١ من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ "١ مستدركك الوسائل الباب‎ )١( 
67١ مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص:‎ 

و اشعال سراجهما و نحو ذلكك .)١(‏ 

[مسأله 2: لا تجوز الإجاره عن الحى فى العبادات الواجبه] 


(مسأله ع2: لا تجوز الاجاره عن الحى فى العبادات الواجبه (؟). 


فرق بين الموجود و ما سيوجد فله الانتفاع بثمر الشجر الموجود بالفعل كما ان له الانتفاع من الثمر الذى يوجد بعد ذلكك. 
و قال سيدنا الاستاد و يملكك المستأجر حيثيه كون العين قابله لأمر كذلكك كحيثيه كون البقر قابله للحلب و بالتبع يملكك العين 
بعد تحققها و حصولها فى الخارج )١١‏ هذا ملخص ما أفاده فى هذا المقام. 


اقول: يمكن أن يقال ان المنفعه اعم من العين و لا مانع من اجاره العين بلحاظ المنفعه و لو كانت عينا أيضا نعم لا بد من 
الاقتصار على ما تعارف بين العقلاء و لذا لا تجوز اجاره الدابه بلحاظ ولدها و لا تجوز اجارتها بهذا اللحاظ و لو 


بالنسبه الى ولدها غير الموجود فعلا و بعباره اخرى: لا تجوز اجاره الدابه بلحاظ حيثيه التوليد. 


و صفوه القول: انه لا تصح اجاره الحيوان بلحاظ ولده و لكن مع ذلكك كله فى النفس شى ء و هو ان الاجاره تمليكك للمنفعه 
فاذا كانت المنفعه من الاعيان يتوجه السؤال بأنه ما الفرق بين الاجاره و البيع فنقول: لا بد من تعلق الاجاره بالمنافع و انما نلتزم 
بصحه الاجاره فى بعض الموارد مع كون المنفعه فيه عينا كإجاره البثر للنزح حيث ان منفعته عين الماء للتعبد و السيره الجاريه 
عليه و اللّه العالم و على الجمله: الاجاره تمليكك للمنفعه التى لا تكون عينا و انما نخرج عن هذه الكليه فى جمله من الموارد 
للتعبد. 


(1) بلا-اشكال فان هذه الأعمال محترمه و تترتب عليها منافع فلا مانع من ايقاع الاجاره بلحاظها كما ان السيره الخارجيه قائمه 
عليها. 


(1) القاعده الأوليه تقتضى عدم الجواز فان كل تكليف يقتضى أن يأتى بمتعلقه 


04 مستند العروه كتاب الاجاره ص:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: غرف 


منها: ما رواه محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين و ميتين يصلى عنهما و 
يتصدق عنهما و يحج عنها و يصوم عنهما فيكون الذى صنع لهما و له مثل ذلكك فيزيده الله عز و جل ببره وصلته خيرا كثيرا .1١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بحكم بن مسكين و غيره. و منها: ما رواه على بن أبى حمزه فى أصله قال: سألته عن الرجل يحج و يعتمر و 


يصلى و يصوم و يتصدق عن والديه و ذوى قرابته قال: لا بأس به يوجر فيما يصنع و له أجر آخر بصله قرابته قلت: ان كان لا 
يرى ما أرى وهو ناصب؟ قال يخفف عنه بعض ما هو فيه 27١‏ و هذه الروايه ضعيفه بعلى بن أبى حمزه مضافا الى اشكال آخر 
فى السند. 


و منها: ما رواه على بن أبى حمزه أيضا قال: قلت لأبى ابراهيم عليه السلام احج و اصلى و أتصدق عن الأحياء و الأموات من 
قرابتى و أصحابى؟ قال: نعم تصدق عنه وصل عنه و لكك آجر بصلتكك اياه 03 و هذه الروايه ضعيفه أيضا بعلى بن أبى حمزه 
مضافا الى اشكال آخر فى السند. 


و منها: ما أرسله ابن فهد فى عده الداعى قال: قال عليه السلام: ما يمنع أحدكم أن يبر والديه حيين و ميتين يصلى عنهما و 
يتصدق عنهما و يصوم عنهما فيكون الذى 


١ من أبواب قضاء الصلوات الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١1( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(*) نفس المصدر الحديث: 9 

مبانى منهاج الصالحينء ج لل ص: *7© 


الاافى الحج عن المستطيع العاجز عن المباشره )١(‏ و تجوز فى المستحبات (1) و لكن فى جوازها فيها على الاطلاق حتى فى 
مثل الصلاه 


صنع لهما و له مثل ذلكك فيزيده الله ببره خيرا كثيرا .)١«‏ و المرسل لا اعتبار به فالنتيجه انه لا دليل على جواز النيابه فى الواجبات 


)١(‏ وقد تعرض الماتن لهذا الفرع فى مناسكه و شرحنا كلامه فى كتابنا «مصباح الناسكك فى شرح المناسكك» فراجع. 


() لم يعين مورد الجواز فى المستحبات و لا اشكال فى أن المستحب كالواجب فى عدم الجواز فيه 


المع الدليل و قد دل بعض النصوص على جواز الاستنابه فى زياره الحسين عليه السلام لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبى 
عبد اللّه عليه السلام فى حديث طويل انه قال له رجل هل يزار والدكك؟ قال: نعم و يصلى عنده و قال: 


يصلى خلفه و لا يتقدم عليه قال: فما لمن أتاه؟ قال: الجنه ان كان يأتم به قال: 
فما لمن تركه رغبه عنه؟ قال: الحسره يوم الحسره قال: فما لمن أقام عنده؟ 
قال: كل يوم بألف شهر قال: فما للمنفق فى خروجه اليه و المنفق عنده؟ قال: 


كل درهم بألف درهم إلى أن قال قال: فما لمن تجهز اليه و لم يخرج لعله تصيبه قال: يعطيه اللّه بكل درهم ينفقه مثل احد من 
الحسنات و يخلف عليه أضعاف ما أنفق الحديث .27١‏ 


والروايه ضعيفه سندا و كون رواتها واقعه فى أسناد كامل الزيارات لا أثر له مضافا الى أن المذكور فى الروايه التجهز و كلامنا 
فى التجهيز و الاستنابه و لكن يكفى لإثبات المدعى فى جواز الاستنابه فى الزياره السيره الخارجيه الجاريه بين 


)١(‏ الوسائل الباب 78 من أبواب الاحتضار الحديث: ه 
(؟) الوسائل الباب 57 من أبواب المزار و ما يناسبه 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج لك ص: 67 


و الصيام اشكالا )١(‏ و لا بأس بها فى فرض الاتيان بها رجاء (؟) و تجوز الاجاره عن الميت فى الواجبات و المستحبات 0. 


المتشرعه فان النيابه عن الغير فى الزيارات استنابه و كذلك الاستنابه للزياره جاريه فى الخارج بلا نكير مضافا الى ما ورد فى 
النيابه عن الحى فى الحج لاحظ النصوص الوارده فى الباب 18 من ابواب النيابه فى الحج من الوسائل منها ما رواه محمد بن 
اسماعيل قال: سألت 


ابا الحسن عليه السلام كم اشركك فى حجتى قال: كم شئت .)١١‏ 
(1) لعدم الدليل عليه الا النصوص التى تقدمت مع الاشكال فى اسنادها. 
(1) فان باب الرجاء واسع. 


(") فان جواز الاجاره فرع جواز النيابه و قد دلت على جوز النيابه عن الميت فى الواجب و المستحب جمله من النصوص منها: 
ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام تصلى عن الميت؟ فقال: نعم حتى انه ليكون فى ضيق فيوسع الله عليه 
ذلكك الضيق ثم يؤتى فيقال له: خفف عنكك هذا الضيق بصلاه فلأن اخيكك عنكك قال: فقلت: فأشركك بين رجلين فى ركعتين؟ 
قال: نعم 25١‏ و منها: ما رواه الصدوق مرسلا قال: و قال عليه السلام: يدخل على الميت فى قبره الصلاه و الصوم و الحج و 
الصدقه و البر و الدعاء و يكتب اجره للذى يفعله و للميت 39). 


و منها مرسلته الاخرى قال: و قال عليه السلام: من عمل من المسلمين عن ميت 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب النيابه فى الحج الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 78 من أبواب الاحتضار الحديث:‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج فى ص: 5160 


عملا صالحا اضعف الله له اجره و نفع اللّه به الميت .)1١‏ 


و منها: ما رواه معاويه بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنه سنها يعمل بها بعد موته 
فيكون له مثل اجر من يعمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شىء و الصدقه الجاريه تجرى من بعده و الولد الطيب يدعو 
لوالديه بعد موتهما و يحج و يتصدق و يعتق عنهما و يصلى و يصوم عنهما فقلت اشر كهما فى حجتى؟ قال نعم 


.)19 


و منها: ما رواه عمر بن يزيد قال: كان ابو عبد الله عليه السلام يصلى عن ولده فى كل ليله ركعتين و عن والديه فى كل يوم 
ركعتين قلت له: جعلت فداكك كيف صار للولد الليل؟ قال لأن الفراش للولد قال: و كان يقرء فيهما: انا انزلنا فى ليله القدر و انا 
اعطيناكك الكوثر 039. 


و منها: ما رواه معاويه بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام اى شىء يلحق الرجل بعد موته؟ قال يلحقه الحج عنه و 
الصدقه عنه و الصوم عنه 20"). 


و منها: ما رواه ورام بن ابى فراس فى كتابه قال: قال عليه السلام: اذا تصدق الرجل بنيه الميت امر الله جبرئيل ان يحمل الى قبره 


سبعين الف ملكك فى يد كل ملكك طبق فيحملون الى قبره و يقولون: السلام عليكك يا ولى الله هذه هديه فلان بن فلان إليكك 
فيتلألاً قبره «منتقله الى قبره» و أعطاه الله ألف مدينه فى الجنه و زوجه 


() نفس المصدر الحديث: ؟ 
(0) نفس المصدر الحديث: 8 
(9) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
(©) نفس المصدر الحديث: / 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج لك ص: 672 


ألف حوراء و ألبسه ألف حله و قضى له ألف حاجه .)١١‏ 
و منها: ما رواه محمد بن مروان 19). 
و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


سألت أبى جعفر بن محمد عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلى أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم فليصل على ما 


و منها: ما رواه أيضا قال: سألت أخى موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصوم 


عن بعض أهله بعد موته؟ فقال: نعم يصوم ما أحب و يجعل ذلكك للميت فهو للميت اذا جعله له ."5١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام يصلى عن الميت؟ فقال: نعم حتى انه يكون فى ضيق 
فيوسع عليه ذلكك الضيق ثم يؤتى فيقال له: خفف عنكك هذا الضيق بصلاه فلأن أخيكك «0). 


و منها: ما رواه هشام بن سالم عنه عليه السلام قال: قلت له يصل الى الميت الدعاء و الصدقه و الصوم و نحوها؟ قال: نعم قلت: او 
يعلم من يصنع ذلكك به؟ 


قال: نعم ثم قال: يكون مسخوطا عليه فرضى عنه «28). 


9 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() لاحظ ص: 7 

(*) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات الحديث: ” 
(6)تقبن المضددر الجد رت م 

(0) نفس المصدر الحديث: * 

(8) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج فى صس: /5707 


و منها: حديثا على بن أبى حمزه ١١‏ و منها: ما رواه الحسن بن محبوب فى كتاب المشيخه عن الصادق عليه السلام قال: تدخل 
على الميت فى قبره الصلاه و الصوم و الحج و الصدقه و البر و الدعاء و يكتب أجره للذى فعله و للميت "١‏ 


و منها: ما رواه على بن يقطين عن أبى الحسن موسى عليه السلام فى الرجل يتصدق عن الميت أو يصوم و يصلى و يعتق قال: 
كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت 5 


و منها: ما رواه كردين قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الصدقه و الصوم و الحج يلحق بالميت؟ قال: نعم قال: و قال هذا 


القاقئ كلفى :وهو لذ برى ذلك قلق ونا أناو داقو اللدلو أمرتى أن أضوت 


عنقه لضربت عنقه 29". 


و منها: ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت: انى لم اتصدق بصدقه منذ ماتت أمى إلا عنها قال: نعم قلت أ فترى 
غير ذلكك؟ قال نعم نصف عنكك و نصف عنها قلت: أ يلحق بها؟ قال: نعم .)8١‏ 


و منها: ما رواه حماد بن عثمان فى كتابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 


ان الصلاه و الصوم و الصدقه و الحج و العمره و كل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت ليكون فى ضيق فيوسع عليه و يقال: 
هذا بعمل ابنكك فلان و بعمل أخيك فلان أخوك فى الدين «2). 


)١(‏ لاحظ ص: ”لاع 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات الحديث: ٠١‏ 
(6) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

(©) نفس المصدر الحديث: ؟١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(©) نفس المصدر الحديث: ١8‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج فى ص: 50 


و منها: ما رواه مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام قال قلت له: ان أمى هلكت و لم اتصدق بصدقه منذ هلكت إلا عنها فيلحق 
ذلكك بها؟ قال: نعم قلت: و الصلاه قال نعم قلت: و الحج؟ قال: نعم ثم سألت أبا الحسن عليه السلام بعد ذلكك عن الصوم فقال: 
نعم .)١(‏ 


و منها: ما رواه ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن .7١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله 


الحسن «). 

و منها: ما رواه حماد بن عثمان فى كتابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 

من عمل من المؤمنين عن ميت عملا أضعف اللّه له أجره و ينعم به الميت .8١‏ 

و منها: ما رواه اين أبى يعفور عن الصادق عليه السلام قال يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و الفعل الحسن «2. 


ولا يبعد أن يستفاد من هذه النصوص ان النيابه عن الميت جائزه فى جميع الامور الخيريه و سند بعض هذه الروايات و ان كان 


١7 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(9) قبن المضدو الحديك: ١5‏ 

(##)نفبن المصدو الحديك” ١؟‏ 

(6) شين المصدو الحديك: 0 

(8) شبن المصدو الحدية +7 

(8)تقنين المصدو الحديتك: 7 

مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: 578 

و تجوز أيضا الاجاره على أن يعمل الاجير عن نفسه و يهدى ثواب عمله الى غيره .)١(‏ 
[مسأله 24: إذا أمره غيره بإتيان عمل فعمله المأمور] 


( مسأله 60): اذا امره غيره باتيان عمل فعمله المأمور فان قصد المأمور التبرع لم يستحق اجره (؟) و ان كان من قصد الامر دفع 


الأجره (©) وان قضد الاجره استسق الأجره (6) و ان كان من قصد الآمر 


© فان اهداء الثواب جوازه على القاعده لأن الاهداء استدعاء منه تعالى و الدعاء للمؤمن جائز وحسن فالاجاره عليه صحيحه 


بلا اشكال و ربما يستدل على جواز الاهداء بما رواه داود الصرمى قال: قلت له يعنى أبا الحسن العسكرى عليه السلام انى زرت 
أباكك و جعلت ذلكك لكك فقال: لكك بذلكك من الله ثواب و اجر عظيم و منا المحمده .)1١‏ 


ولا يبعد ان يستفاد من الروايه جواز العدول بالنيه الى الغير كما عبر بهذا التعبير فى مسأله العدول من صلاه الى اخرى بقوله 


«أربع مكان ربع» مضافا الى انه لا يبعد قيام السيره على اهداء الثواب فى الامور الخيريه الى الاموات. 
() لأن الاجير بقصده المجانيه الغى احترام ماله و بعباره اخرى: فى صوره قصد الاجير المجانيه لا مقتضى للضمان. 
(9) فان مجرد قصد الامر لا يقتضى الضمان ما دام لم يقصد العامل اخذ الاجره. 


(6) للسيره العقلا-ئيه الجاريه على الضمان فى امثال المقام و يمكن الاستدلال على المدعى بما ورد فى كسب الحجام لاحظ 


الرواياث الوازده فى الباب: 6 من ابواف:ما يكتسب به من الوسائل. منهاء ما رواه ابو بصير يعلى المرادى عن ابى 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب المزار و ما يناسبه 
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التبرع )١(‏ الا أن تكون قرينه على قصد المجانيه كما اذا جرت العاده على فعله مجانا أو كان المأمور من ليس من شانه فعله 
باجره أو نحو ذلكك مما يوجب ظهور الطلب فى المجانيه (؟). 


[مسأله 26: إذا أستأجره على الكتابه أو الخياطه] 


(مسأله 68): اذا أستأجره على الكتابه أو الخياطه فمع اطلاق الاجاره يكون المداد و الخيوط على الاجير و كذا الحكم فى جميع 
الاعمال المتوقفه على بذل عين فانها لا يجب بذلها على المستأجر (*). 


ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن كسب الحجام فقال: لا بأس به اذا لم يشارط .)١١‏ 


حيث يستفاد منه كراهه تعيين الاجره من اول الامر و ان الاولى ان يأمره بها ثم يدفع الاجره فالأمر بنفسه يقتضى الضمان و ربما 
يستدل على المدعى بأن عمل المسلم محترم و ان ماله كدمه «37) و اورد عليه سيدنا الاستاد بأن قاعده الاحترام لا تقتضى الضمان 
اذ المفروض ان العامل باختياره اقدم على العمل و لا يكون مجبورا. 


و يرد عليه انه لو اكل طعام الغير مع رضاه 


بالأكل لكن لا- على نحو المجانيه فهل يكون ضامنا أم لا؟ فمجرد الاختيار و الرضا لا يقتضيان عدم الضمان و كيف كان لا 
اشكال فى الضمان. 


)١(‏ اذ قصده بمجرده لا يقتضى عدم الضمان كما هو ظاهر. 
(1) كما هو ظاهر فانه لا مقتضى للضمان فى هذا الفرض. 


(*) فى المقام قولان: احدهما ان ما يتوقف عليه العمل على الأجير بتقريب 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ١88‏ من أبواب أحكام العشره الحديث: " 
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الا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينه على ذلكك .)١(‏ 

[مسأله /ا: يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له و يتعارف قيامه به] 


(مسأله /ا8): يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له و يتعارف قيامه به (؟) و الاقوى ان نفقته على 
نفسه لا على المستأجر الا مع الشرط أو قيام القرينه و لو كانت العاده (. 


تاتينما: اله على الاجر قربي اله الوا عان الأحير ين العمل و لسن عليه فى اضر فيكوة على الستاهر, 


و الذى يختلج بالبال ان يقال: الواجب اتباع الظهور العرفى و لو بحسب القرائن العامه او الخاصه و اما مع عدم الظهور يكون 
مقتضى القاعده انه على الأجير فان الاجاره تقتضى صيروره المستأجر مالكا للمنفعه الكذائيه فى ذمه الأجير فعليه القيام بتسليمها 
قضاء للدين و بعباره اخرى: اذا استوجر الخياط لخياطه الثوب يكون مطلوبا بالخياطه فاللازم عليه القيام بها و لذا لا اشكال فى ان 
اجره الماكينه للخياطه عليه و ليس له مطالبه الماكينه او اجرتها من المستأجر و قس عليها بقيه الامور و الله العالم. 


)١(‏ فان الشرط ملزم كما هو ظاهر. 


(1) بلا اشكال و لا كلام 


فانه قسم من اقسام الاجاره فان الغالب فى استيجار شخص للخدمه على هذا النحو. 


(") فانه لو لا الشرط و لو لا الظهور الناشى عن القرينه العامه او الخاصه لا وجه لكونها على المستأجر فانه على خلاف القاعده 
الأوليه هذا بحسب الأصل الاولى و اما بحسب النص الخاص فقد ورد فى المقام حديث يدل على انها على المستأجر لاحظ ما 
رواه سليمان بن سالم قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقه و دراهم مسماه على ان يبعثه الى ارض فلما 
ان قدم اقبل رجل 
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[مسأله /2: يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين أجره] 


(مسأله : يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين اجره )١(‏ و لكنه مكروه (7). 


من اصحابه يدعوه الى منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقه المستأجر فنظر الأجير الى ما كان ينفق عليه فى 
الشهر اذا هو لم يدعه فكافاه به الذى يدعوه فمن مال من تلكك المكافاه؟ امن مال الأجير او من مال المستأجر؟ قال: ان كان فى 
مصلحه المستأجر فهو من ماله و الا فهو على الأجير و عن رجل استأجر رجلا بنفقه مسماه و لم يفسر «يعين يب» شيئا على ان 
يبعثه الى ارض اخرى فما كان من مؤنه الأجير من غسل الثياب و الحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر )١١‏ و الحديث ضعيف 
بسليمان بن سالم فالأمر كما قلنا و اللّه العالم. 


)١(‏ بلا اشكال ولا كلام اذ لا مقتضى للإشكال او التأمل فان استعمال الغير للعمل المباح امر دائر بين العقلاء و السيره جاريه 
عليه عند المتشرعه بلا نكير من احد. 


(0) لبعض النصوص لاحظ ما رواه مسعده بن صدقه عن ابى عبد 


اللّه عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله و اليوم الاسخر فلا يستعملن اجيرا حتى يعلم ما اجره و من استأجر اجيرا ثم حبسه عن 
الجمعه يبوء باثمه وان هو لم يحبسه اشتركا فى الأسجر ١؟»‏ و هذه الروايه ضعيفه بمسعده فانه لم يوثق و كونه فى اسناد كامل 
الزيارات لا بنيد: 


و لاحظ ما رواه الجعفرى قال: كنت مع الرضا عليه السلام فى بعض الحاجه فأردت ان أنصرف الى منزلى فقال لى: انصرف معى 
فبت عندى الليله فانطلقت معه فدخل الى داره مع المغيب فنظر الى غلمانه يعملون فى الطين او ارى الدواب و غير ذلكك و اذا 
معهم أسود ليس منهم فقال: ما هذا الرجل معكم؟ قالوا: يعاوننا 


١ من أبواب الاجاره الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


قمّىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1518 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ل ص: 687 


(؟) الوسائل الباب ”من أبواب أحكام الاجاره الحديث: ؟ 
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و يكون عليه اجره المثل لاستيفاء عمل العامل و ليس من باب الاجاره .)١(‏ 

[مسأله 294: إذا استاجر أرضا مده معينه فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المده] 


(مسأله 29): اذا استاجر أرضا مده معينه فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلكك المده فاذا انقضت المده جاز للمالكك أن 
يأمره بقلعه (؟). 


و نعطيه شيئا قال: قاطعتموه على اجرته؟ قالوا: لا هو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم يضربهم بالسوط و غضب لذلكك غضبا 
شديدا فقلت جعلت فداكك لم تدخل على نفسكك؟ فقال: انى قد نهيتهم عن مثل هذا غير مره أن يعمل معهم أحد «اجير. 


يب» حتى يقاطعوه على اجرته و اعلم انه ما من احد يعمل لكك شيئا بغير مقاطعه ثم زدته 


لذلكك الشى ء ثلاثه اضعاف على اجرته الا ظن انكك قد نقصته اجرته و اذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدكك على الوفاء فان زدته 
حبه عرف ذلكك لكك و رأى انكك قد زدته .)١١‏ 


و الظاهر ان هذه الروايه لا بأس بها سندا و المستفاد منها ان الاستعمال بلا مقاطعه مكروه فان اللسان لسان النهى الكراهى لا 
التحريمى فلاحظ مضافا الى انه لو كان حراما تكليفا او وضعا لشاع و ذاع و أما نهى الامام عليه السلام غلمانه و ضربهم أمر 
شخصى لا تستفاد منه الكليه. 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ المفروض انه لم تتحقق الاجاره و من ناحيه اخرى لا يكون عمل العامل بعنوان المجانيه فطبعا تجب اجره 
امكل 


(؟) فان الناس مسلطون على اموالهم و ليس لأحد التصرف فى مال الغير بدون اذنه ولا فرق فى هذا الحكم بين أن يتضرر 
المستأجر و عدمه فان دليل لا ضرر 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
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و كذااذ استاجرها لخصوص الزرع أو الغرس )١(‏ و ليس له الابقاء بدون رضا المالكك و ان بذل الاجره (؟) كما انه ليس له 
المطالبه بالارش اذا نقص بالقلع () و كذلك اذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقائه لبعض الطوارى على الاظهر (6). 


[مسأله :!/٠‏ خراج الأرض المستاجره إذا كانت خراجيه على المالى] 


(مسأله :0١‏ خراج الارض المستاجره اذا كانت خراجيه على المالكك (2). 


لا يقتضى الجواز أما على ما سلكناه من كون مفاد القاعده النهى عن الاضرار فواضح لأن المالكك مسلط على ماله و دليل حرمه 
الاضرار لا يسلب حق الملاكك بالنسبه الى أموالهم و الا يلزم تأسيس فقه جديد و اما على القول المشهور فى مفاد القاعده فيقع 
التزاحم بين ضرر المستأجر و ضرر المالكك فان التصرف 


فى ماله بلا اذنه ضرر بالنسبه اليه و لا وجه لترجيح احد الضررين على الاخر نعم الضرر الوارد على المستأجر يتداركك ببقاء 
غرسه فى ملكك الغير لكن القاعده لا تتكفل لهذه الجهه و لا تدل على جواز التدارك مضافا الى أن ايجاب التدارك على 
المالكك يوجب الضرر بالنسبه اليه و لا ترجيح كما تقدم. 


)١(‏ بعين التقريب. 

(0) اذ لا وجه لإجبار المالكك و لو مع بذل الاجره. 

(9) اذ لا مقتضى للمطالبه بعد عدم حق له فى الابقاء فلاحظ. 
(ع) فان حكم الامثال واحد. 


(6) فانه طرف المعامله مع الحاكم الجائر و مقتضى القاعده الاوليه كونه ملزما باداء الخراج و وجوبه على المستأجر يحتاج الى 
دليل مفقود وان شثت قلت: 


الضمان يحتاج الى الدليل و لا دليل عليه بالنسبه الى المستأجر فيكون على المالكك 
مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 5880 


نعم اذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الاقوى .)١(‏ 


)١(‏ تاره يشترط ان الضامن هو المستأجر و اخرى يشترط الدفع على المستأجر أما الصوره الا-ولى فلا تصح لكون الشرط 
المذكور على خلاف المقرر الشرعى و الشرط انما يصح اذا كان صحيحا شرعيا و اما الصوره الثانيه فلا مانع من الصحه غير ما 
يمكن أن يتوهم ان الجهل بمقداره يوجب الفساد. 


و فيه: اولا-: انه يمكن ان لا يكون مجهولا فان الخراج كما صرح به الماتن فى المكاسب المحرمه ضريبه النقد و بعباره اخرى: 
الخراج مقدار معين من الدرهم او الدينار أو غيرهما فلا يتوجه اشكال الجهل الا أن يقال: انه لا تنافى بين كونه ضريبه نقديه و 
كونه غير معلوم كما ورد فى بعض النصوص «و ربما زاد و ربما نقص» و ثانيا: ان الجهاله فى الشرط لا دليل 


على كونها مضره بصحه العقد. 


مضافا الى النص الخاص الوارد فى المقام لاحظ ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل 
تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها الى الرجل على ان يعمرها و يصلحها و يؤدى خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما 
قال: لا بأس الحديث .)١١‏ 


ولاحظ مارواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم و ربما زاد و ريما 
نقص فيدفعها الى رجل على أن يكفيه خراجها و يعطيه مأتى درهم فى السنه قال: لا بأس .)1١‏ 


و حيث انه لا يحتمل الفرق بين الاجاره و المزارعه من هذه الجهه يكون الدليل الوارد فى باب المزارعه مستندا للحكم فى باب 
الاجاره و الا فلقائل ان يقول النص 


١ من أبواب المزارعه و المساقاه الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب المزارعه و المساقاه الحديث: ١‏ 
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[مسأله 1/!: لاباس بأخذ الأجره على ذكر مصيبه سيد الشهداء عليه السلام و فضائل أهل البيت عليهم السلام] 


(مسأله :0١‏ لا باس باخذ الاجره على ذكر مصيبه سيد الشهداء عليه السلام و فضائل أهل البيت عليهم السلام و الخطب المشتمله 
على المواعظ و نحو ذلكك مما له فائده عقلائيه دينيه أو دنيويه .)١(‏ 


[مسأله 7/!: يجوز الاستيجار للنيابه عن الأحياء و الأموات فى العبادات التى تشرع فيها النيابه] 


(مسأله 77): يجوز الاستيجار للنيابه عن الاحياء و الاموات فى العبادات التى تشرع فيها النيابه (؟) دون ما لا تشرع فيه كالواجبات 
العباديه مثل الصلاه و الصيام عن الاحياء (”) و تجوز عن الاموات (©) و كذا لا تجوز الاجاره على تعليم الحلال و الحرام و تعليم 
الواجبات مثل الصلاه و الصيام و غيرها مما كان محل الابتلاء (0) أما اذا لم يكن محل الابتلاء ففيه اشكال (©) و كذا لا يجوز 
أخذ الاجره على تغسيل الاموات و تكفينهم 


لم يرد فى المقام بل ورد فى باب المزارعه و لا دليل على وحدتهما من هذه الجهه و الله العالم. 


)١(‏ لوجود المقتضى و عدم المانع فان ذكر المضييةو كذلكك ذى الأخبار و أمكالها أمر جائز بل راجح فلا مانع من ايقاع 


الاجاره عليه. 

(7) بلا اشكال اذ بعد فرض جواز النيابه لا مانع من ايقاع الاجاره عليها كبقيه الأعمال المباحه. 

() قد مر الكلام حول هذا الفرع فى مسأله 5 فراجع. 

() قد تقدم الكلام فى تلكك المسأله فراجع. 

(0) بدعوى انه يشترط فى اتيانه المجانيه و اثبات هذا المدعى مشكل و قد تكلمنا حول هذا الجهه فى المكاسب المحرمه. 


(9) لعدم شمول الدليل على فرض تحققه لهذه الصوره فالجزم باحد الطرفين مشكل و مقتضى الصناعه جواز أخذ الاجره فان 
المنع يتوقف على قيام دليل عليه 
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و دفنهم )١(‏ نعم الظاهر انه لا باس باخذ الاجره على حفر القبر على نحو خاص 


من طوله و عرضه و عمقه (1) و أما أخذ الاجره على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز و لا تصح الاجاره عليه (©. 
[مسأله "/: إذا بقيت أصول الزرع فى الأرض المستأجره للزراعه فنبتت] 


(مسأله 0/7: اذا بقيت اصول الزرع فى الارض المستأجره للزراعه فنبتت فان أعرض المالكك عنها فهى لمن سبق اليها (©) بلا فرق 
بين مالك الارض و غيره (2). 


و الافلا وجه للإشكال. 

)١(‏ بدعوى انه علم من الشرع انه لا بد من الاتيان به مجانا و دليله منحصر فى الاجماع و التسالم. 

(0) اذ النحو الخاص لا يجب فلا مانع من أخذ الاجره عليه حيث انه لم يقم دليل على الحرمه فى الفرض. 
(*) لما تقدم من الوجه فلاحظ. 


(©) اذ الأعراض بمقتضى السيره العقلاائيه الممضاه عند الشارع يوجب خروج متعلقه عن ملكك المعرض فيكون فى حكم 
المباحات الأضليه الى يجوز لكل احد تملكها: 


و بعباره واضحه: ان الأ-عراض مخرج للمال عن ملكك مالكه. ان قلت: ان كان الأعراض مخرجا عن الملكك فلا يكون للمالكك 
بعد الأعراض الرجوع الى من تملكك مورده و الحال انه يجوز له الرجوع و المطالبه. قلت: جواز الرجوع بعد الأعراض اول الكلام 
و الاشكال نعم يمكن أن يكون الرجوع ناشيا عن عدم الأعراض و اما لو ثبت الأعراض و تحقق التملكك من ناحيه اخرى فجواز 
الرجوع يحتاج الى الدليل فلاحظ. 


(0) فان المباح يجوز تملكه لكل احد و لا وجه لاختصاصه بصاحب الأرض 
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نعم لا يجوز الدخول فى الارض الا باذنه )١(‏ و ان لم يعرض عنها فهى له (7). 

[مسأله /!: إذا استاجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعى فصار حراما ضمن] 


(مشالة ): اذا استاجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعى فصار حراما ضمن (”2 و كذا لو تبرع بلا اجاره فذبحه 
كذلكك (6). 


[مسأله 1/4: إذا استاجر شخصا لخياطه ثوب معين لا بقيد المباشره جاز لغيره التبرع عنه فيه] 


(مسأله 00 اذا استاجر شخصا لخياطه ثوب معين لا بقيد المباشره جاز لغيره التبرع عنه فيه و حينئذ يستحق الاجير الاجره المسماه 
لا العامل (2) و اذا خاطه غيره لا بقصد النيابه عنه بطلت الاجاره اذا لم 


نعم التصرف فى ملك المالك بلا رضاه حرام لكن هذا مطلب آخر لا يرتبط بالمدعى. 
)١(‏ تقدم وجهه. 
(؟) لعدم تحقق ما يوجب خروجه كما هو المفروض فهو باق فى ملكه على طبق القاعده الأوليه. 


(") لأنه أتلف مال الغير فهو ضامن للتالف على طبق القاعده الأوليه مضافا الى عده نصوص تدل على المدعى لاحظ احاديث 
الحلبى و الصفار .)١١‏ 


(6) الكلام فيه هو الكلام فان الاتلاف يوجب ضمان المتلف. 


(5) بلا اشكال فان التبرع فى اداء الدين من قبل الغير جاز بالسيره العقلائيه الممضاه فيستحق الاجير فى هذه الصوره الاجره فان 
المستأجر ضامن للأجره بمقتضى الاجاره فالمستأجر ضامن للأجره و الاجير ضامن للعمل و دين فى ذمته و المفروض ان الثالث 
المتبرع تبرع و أدى دينه فالاجاره بحالها بلا اشكال و العامل لا يستحق 


() لاحظ ص: 7017 و 017 
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يمض زمان يتمكن فيه الاجير من الخياطه )١(‏ و إلا ثبت الخيار لكل منهما (1) هذا فيما اذا لم تكن الخياطه من غير الاجير بامر 
من المستاجر أو باجارته ثانيا و الا فالظاهر ان الاجير يستحق الاجره لان التفويت حينئذ مستند الى المستاجر نفسه كما اذا كان هو 
الخائط (*) و أما الخائط فيستحق على المالكك اجره المثل ان خاط بامره (©) و كذا اذا 


كان قد استاجره ثانيا للخياطه فان الاجاره الثانيه باطله و يكون للخائط اجره المثل (2). 


الاجره اذ المفروض انه قصد التبرع. 


)١(‏ اذ صحه الاجاره تتوقف على قدره الا-جير على الاتيان بالعمل و مع فرض عدم مضى زمان يمكن للأجير الاتيان بالعمل 
يكشف عن عدم قدرته عليه فالاجاره باطله و بعباره واضحه: لو استوجر للخياطه يوم الجمعه و بادر الثالث فخاط الثوب يوم 


الخميس لا يكون الاجير قادرا على الاتيان بالعمل الذى يكون مورد الاجاره. 


() أما للمستأجر فلأن الاجير لم يسلمه العمل فيمكن الأخذ بالخيار و الرجوع فى الاجره كما أنه يمكنه ابقاء الاجاره بحالها و 
مطالبه الأجير باجره المثل و أما الخيار للأجير فلم يظهر لى وجهه اذ الظاهر انه لا موجب للخيار بالنسبه اليه لأن المفروض مضى 
زمان يمكنه العمل و لم يعمل. 


(*) الظاهر ان الأ-مر كما أفاده اذ المفروض ان التفويت مستند الى المستأجر فلا وجه لبطلان الاجاره كما أنه لا وجه للخيار بل 


الأجير بمقتقي الاجاره سدق الاجره:و لله اخذها و على الستاجن دفعها. 

(ع) كما هو ظاهر اذ المفروض ان الخياطه تحققت بأمره. 

(0) الظاهر انه لا وجه للبطلان فان غايه ما يترتب على الاجاره الثانيه كون 
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وان خيطه بغير أمره و لا اجازته لم يستحق عليه شيئا )١(‏ و ان اعتقد ان المالكك أمره بذلكك (). 


[ مسأله /: إذا استاجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا فى مده معينه فسافر بالمتاع و فى أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت 
الإجاره] 


(مسأله /): اذا استاجره ليوصل متاعه الى بلد كذا فى مده معينه فسافر بالمتاع و فى أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت 
الاجاره () و اذا كان المستاجر عليه نفس ايصال المتاع لم يستحق شيئا (؟) و ان كان مجموع السفر و ايصال المتاع على نحو 
تعدد المطلوب 


المستأجر مالكا للعمل 


فى ذمه شخصين و لا محذور فيه و على هذا يكون للخائط الاجره المسماه. ان قلت: المحل غير قابل للعمل المتعدد و يشترط فى 
صحه الاجاره القدره على العمل. قلث: يكفى قابليه المحل لكل من العملين و كل من الأجيرين قادر على الاتيان به فى حد 


لكن الحق عدم تصحيح العقد بهذا التقريب اذ المفروض عدم امكان الجمع بين الا-مرين و حيث ان الجمع بين العملين غير 
ممكن فلا تصح الاجاره لاشتراط القدره فى متعلقها الا أن يقال: الجامع بين المقدور و غير المقدور مقدور و الاجاره تقع على 
الجامع لا على الفرد و اللّه العالم. 


() فان الاعتقاد لا يغير الواقع عما هو عليه فلاحظ. 
(*) اذ المفروض عدم قدره الأجير على القيام بمورد الاجاره و مع عدم قدرته على العمل لا تكون الاجاره صحيحه. 


(6) اذ المفروض ان مورد الايجار نفس الايصال و لتوضيح المقام نقول: تاره تقع الاجاره على نتيجه العمل و اخرى تقع الاجاره 
على مجموع العمل من حيث المجموع و ثالثه تقع الآجاره على العمل المركب بحيث تنحل الاجاره الواحده 
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استحق من الاجره بنسبه ما حصل من قطع المسافه الى مجموع المستاجر عليه )١(‏ أما اذا كان على نحو وحده المطلوب فالاظهر 
عدم استحقاقه شيا (؟). 


[مسأله /1/: إذا كان للأجير الخيار فى الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها] 


(مسأله 77): اذا كان للأجير الخيار فى الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها فان فسخ قبل الشروع فى العمل فلا 
شىء له (") و ان كان بعد تمام العمل كان له اجره المثل (©) و ان كان فى أثنائه 


فى مقام الانشاء الى اجارات متعدده فان كان من قبيل الأول كما لو آجره على الايصال الذى يكون 


نتيجه للعمل و هو السير لا يستحق شيئا و يكون حدوث المانع كاشفا عن بطلان الاجاره كما أن الأمر كذلكك لو كان على النحو 
الثانى و أما اذا كان على النحو الثالث فتنحل الاجاره فباى مقدار تحقق العمل فى الخارج تصح و أما بالتسبه الى المقدار 
المصادف مع المانع تبطل فلاحظ. 


(1) قد ظهر ويه هما ذ كرتا 
() لما تقدم من عدم مقتض للاستحقاق. 
() لعدم المقتضى اذ المفروض ان العقد بالفسخ انحل و من ناحيه اخرى لم يأت الأجير بعمل يوجب اخذ الاجره. 


() اذ المفروض انه لم يقدم على العمل مجانا و بلا عوض بل أقدم على العمل بمقتضى الاجاره و حيث ان الاجره المسماه لم 
تسلم له بمقتضى الفسخ تصل النوبه الى اجره المثل و هذا مبنى على مسلك الماتن و هو ان الفسخ فى باب الاجاره من الأصل و 
أما على القول الاخر فلا مجال للفسخ لعدم ترتب أثر عليه و بعباره اخرى لا موضوع للفسخ. 
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استحق بمقدار ما أتى به من اجره المثل )١(‏ الا اذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحده المطلوب كما اذا استاجره على الصلاه 
أو الصيام فانه لو فسخ فى الاثناء لم يكن له شى ء (7) و كذا اذا كان الخيار للمستأجر (") و يحتمل انه اذا كان المستاجر عليه و 
هو المجموع على نحو وحده المطلوب ففسخ المستاجر فى الاثناء كما اذا استاجر على الصلاه ففسخ فى أثنائها يستحق بمقدار ما 
عمل من اجره المثل (6). 


[مسأله 8/!: إذا استاجر عينا مده معينه ثم اشتراها فى أثناء المده فالإجاره باقيه على صحتها] 


(مسأله 0/8: اذا استاجر عينا مده معينه ثم اشتراها فى أثناء المده فالاجاره باقبه على صحتها (5) و اذا باعها فى أثناء المده ففى 


)١(‏ العين التقريب و حكم الامثال 


واحد و الاشكال هو الاشكال و قد تقدم ان الحق ان الفسخ من الحين. 
(1) اذ فى هذه الصوره لا موجب لاستحقاقه الاجره كما مر نظير المقام فى المسأله السابقه. 
() لعين التقريب و البيان. 


(؟) لا يبعد أن يكون ناظرا الى أن عمل المؤمن محترم و لا يذهب هدرا لكن يرد عليه انه مع فرض وقوع الاجاره على المجموع 
بما هو مجموع لا مقتضى للضمان لأن المفروض ان الضمان ناش من قبل الاجاره و الاجاره واقعه على المقيد بما هو مقيد فالذى 
وقع عليه الآجاره لم يقع و الواقع لم تقع عليه الاجاره. 


(0) اذ لا تنافى بين الأمرين فان الاجاره أوجبت ملكيه المنفعه و الببع أوجب ملكيه العين و لا مقتضى لفساد الاجاره و ان شئت 
قلت: المنفعه تابعه للعين فاذا بيعت عين تنتقل الى المشترى مع ما يترتب عليه من المنفعه و لكن هذا فيما تكون المنفعه بحالها و 
لم تكن مملوكه بسبب آخر و الا تنتقل العين مسلوبه المنفعه و الأمر 
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تبعيه المنفعه للعين وجهان )١(‏ أقواهما ذلكك .)١(‏ 
[مسأله 1/4: تجوز إجاره الأرض مده معينه بتعميرها دارا] 


(مسأله 0/9: تجوز اجاره الارض مده معينه بتعميرها دارا 


)١(‏ فربما يقال: بأن الانتقال بالتبعيه يشترط فيه أن يكون المالكك البائع مالكا فلتابع بالتبعيه و إلا تنتقل العين المشتراه خاليه عن 
المنفعه غايه الأمر يثبت له الخيار ان كان جاهلا بالحال. 
و أفاد سيدنا الاستاد: ان المشترى ان كان جاهلا يلزم فساد البيع لأنه يشترط فى صحه العقد التطابق بين الايجاب و القبول و 


المفروض ان البائع قصد نقل العين خاليه عن المنفعه و المشترى قصد اشتراء العين مع المنفعه فما وقع الايجاب عليه يغاير ما وقع 
عليه القبول فيبطل العقد فالأمر دائر 


بين الصحه بلا خيار و بين البطلان اذ على تقدير التطابق و قصد البائع بيع العين مع مالها من المنفعه يصح البيع بلا خيار و أما لو 
باع العين خاليه عن المنفعه و مسلوبه المنفعه يكون البيع باطلا. 


للعين فى الانتقال و اما يقيد العين بكونها ذات منفعه و اما يشترى على الاطلاق غايه الأمر يشترط ان التزامه بالبقاء موقوف على 
انتقال المنفعه و لا رابع اما التعليق فباطل اجماعا و أما التقييد فباطل عقلا فينحصر الأمر فى الثالث. 


و ربما يقال: ان الانتقال بالتبعيه لا يشترط فيه هذا الشرط بل العين المبيعه تنتقل الى المشترى مع مالها من المنافع الا فيما قصد 
التفكيك اذا عرفت ما تقدم نقول حيث ان الحاكم بالتبعيه بناء العرف و المتشرعه و ليس فى بنائهم هذا الاشتراط اى لا يشترط 
بكون المنفعه مملوكه للبائع بالتبعيه يكون الحق هو القول الثانى. 


(©) قن ظلي وسيه مما #كرنا ابل 
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أو تعميرها بستانا بكرى الانهار و تنقيه الآبار و غرس الاشجار و نحو ذلكك )١(‏ ولا بد من تعيين مقدار التعمير كما و كيفا (9). 
[مسأله :8١‏ تجوز الإجاره على الطبابه و معالجه المرضى] 


( مسأله :)6١‏ تجوز الاجاره على الطبابه و معالجه المرضى سواء أ كانت بمجرد وصف العلا-ج أم بالمباشره كجبر الكسير و 
تضميد القروح و الجروح و نحو ذلكك (”) و تجوز المقاطعه عليه بقيد البراءه 


)١(‏ الجواز على طبق القاعده الأوليه فان الاجاره عباره عن تمليك المنفعه بعوض ففى كل مورد تحقق هذا المعنى مع شروطها 
تحقق الاجاره و تصح و يمكن الاستدلال على المدعى 


بجمله من الروايات: 


منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقباله الأرض من أهلها عشرين سنه أو أقل من ذلك او أكثر 
فيعمرها و يؤدى ما خرج عليها ولا يدخل العلوج فى شى ء من القباله لأنه لا يحل .١١‏ 


و منها: ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال و سألته عن الرجل يعطى الأرض «الخربه يه) و هى 


لكك و يقول: اعمرها ثلاث سنين أو خمس «أربع خ ل» سنين او ما شاء الله قال: لا بأس ."7١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان القباله أن تأتى الأرض الخربه فتقبلها من أهلها عشرين سنه او أقل او 
أكثر فتعمرها و تؤدى ما خرج عليها فلا بأس به 07. 


9 وها للقرو قاف يناء الأصحاب على أن القرو وجب ساد العقل. 


(9) كما هو مقتضى القاعده فان عدم الجواز يحتاج الى الدليل بعد فرض اطلاق 


" الوسائل الباب 97 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب المزارعه و المساقاه الحديث: ١‏ 
(6) نفس المضدر الحديت: ؟ 
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اذا كانت العاده تقتضى ذلكك كما فى سائر موارد الاجاره على الاعمال الموقوفه على مقدمات غير اختياريه للأجير و كانت 


توجد عاده عند اراده العمل .)١(‏ 

[مسأله 41: إذا أسقط المستاجر حقه من العين المستاجره لم يسقط] 

(مسأله :١‏ اذا أسقط المستاجر حقه من العين المستاجره لم يسقط و بقيت المنفعه على ملكه (). 
[مسأله 47: لا يجوز فى الاستيجار للحج البلدى أن يستأجر شخصين] 


(مسأله 7): لا يجوز فى الاستيجار للحج البلدى أن يستأجر 


دليل الجواز من الأأدله العامه و الخاصه و ربما يتوهم أن وجوبه الكفائى مانع عن الصحه و يدفع اولا: بأنه يمكن فرض عدم 


الوجوب لوجود من به الكفايه و ثانيا: 
ان الوجوب العينى لا يستلزم الفساد فكيف بالكفائى الا أن يقوم دليل على وجوب أمر مجانا فما أفاده على طبق القاعده. 


)١(‏ انما قيده بهذا القيد كى لا يلزم التعليق فى العقد و بعباره اخرى: لو لم تكن المقدمات محرزه بحسب العاده يلزم التعليق على 
وجود تلكك المقدمات أو على المشيه و التعليق يقتضى بطلان العقد و بعباره واضحه: الاجاره تمليك للمنفعه و هذا يتوقف على 
كون الا-جير قادرا و مالكا لتلك المنفعه فاذا فرض توقف عمل على أمر غير اختيارى لا مجال للإجاره لأن ما يتوقف على أمر 
غير اختيارى غير اختيارى أيضا و عليه اذا كان المتوقف عليه لا يكون موجودا فى ظرفه و الموجر يعلم به لا- يمكنه أن يؤجر 
المعلق لعدم كونه مالكا لمورد الاجاره و اذا كان معلوم الوجود تجوز الاجاره بلا اشكال حتى مع التعليق فان التعليق على أمر 
معلوم الوجود لا يضر و اذا كان مجهول الوجود لا تجوز الاجاره الا على النحو التعليق و التعليق يوجب بطلان العقد. 


() اذ لا وجه للسقوط ولا مقتضى له وان شئت قلت: ما يكون للمستأجر ملكيه المنفعه و لا نتصور حقا غيرها كى يسقط نعم 


يجوز له الانتفاع كما أنه يجوز 
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ُ شخصا من بلد الميت الى النجف مثلا و آخر من 


النجف الى المدينه و ثالثا من المدينه الى مكه بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج الى أن يحج .)١(‏ 
[مسأله “481: إذا استوجر للصلاه عن الحى أو الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير ال ركنيه] 


(مسأله 87): اذا استوجر للصلاه عن الحى أو الميت فنقص بعض الاجزاء أو الشرائط غير الركنيه فان كانت الاجاره على الصلاه 
الصحيحه كما هو الظاهر عند الاطلاق استحق تمام الاجره (؟) و كذا ان كانت على نفس الاعمال المخصوصه و كان النقص 
على النحو المتعارف (") و ان كان على خلاف المتعارف نقص من الاجره بمقداره (6). 


وضعا تمليكها من الغير و الحكم الشرعى أمره بيد الشارع و ليس لأحد اسقاطه كما انه ليس لأحد احداثه فما دام لا يتحقق سبب 
لانتقال المنفعه عن ملكه لا تسقط بل تكون باقيه بحالها. 


)١(‏ لأن سير زيد من قم الى النجف مثلا لا تكون مقدمه لعمل من يقوم بالحج و هذا لا يرتبط بمسأله اختصاص وجوب المقدمه 
بخصوص الموصله بل الامر كذلكك حتى على القول بوجوب المقدمه مطلقا و على الجمله الاشكال من ناحيه ان المقدمه التى 
أتى بها شخص لا تكون مقدمه لفعل آخر و معنى الحج البلدى أن يحج شخص عن البلد و ان شئت قلت: الاتيان بالمقدمه بلا 
ترتب ذيها عمل لغو ولا يترتب عليه شى ء و يكون نظير أن يغتسل احد غسل الاحرام و يحرم الاخر و هل يمكن الالتزام باجزائه 


و شرعيته؟ كلا. 

(؟) اذ المفروض انه سلم ما عليه من الصلاه الصحيحه. 

(؟) الكلام هو الكلام فان النقصان بالمقدار المتعارف مغتفر. 

(6) الظاعر اندلا وعدا للقصاة لآن المفروض اق الجر بالالكاره ضار هالكا 
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[مسأله 45: إذا استؤجر اختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور] 


( مسأله *6: اذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالا-حوط الترتيب بين السور بل الظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور و كلماتها 
)١(‏ واذا قرأ بعض الكلمات غلطا و التفت الى ذلكك بعد الفراغ من السوره أو 


الختم فان كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الاجره شى ء (1) و ان كان بالمقدار غير المتعارف ففى امكان تداركه بقراءه 
تلك الكلمه صحيحه اشكال (”) و الاحوط للأجير أن يقرأ السوره من مكان الغلط الى آخرها (©). 


للأجره المسماه و لا مقتضى لحرمانه نعم يمكن أن يقال: انه يثبت للمستأجر خيار الفسخ فاذا فسخ تصل النوبه الى اجره المثل 
فلاحظ. الا أن يقال: ان النقصان اذا كان عمديا يوجب البطلان و ليس هو محل الكلام و أما السهوى فيكون كاشفا عن عدم 
قدرته ومع عدم القدره تكون الاجاره بالنسبه الى المقدار المفروض تركه باطله لكن يمكن أن يقال: انه يكفى فى صحه 
الاجاره كون العمل مقدورا و لو بالاستعانه من الغير بأن يذكره كى لا ينقص من عمله شىء و ليعلم انه على القول بكون الفسخ 
من الحين تنقص من الا-جره المسماه بالنسبه الا أن يقال: انه مع عدم الانفساخ كما هو المفروض تصل النوبه الى اجره المثل 
بالمقدار الناقص. 


)١(‏ الظاهر ان الوجه فيه ظهور مورد الاجاره فى القراءه مرتبه و بعباره اخرى المتبادر من ختم القرآن الاتيان بقراءته مرتبه من 
اوله الى آخره. 


(1) اذ مع كون الناقص بالمقدار المتعارف لا نقصان فى مورد الاجاره فلا وجه للنقصان من الاجره. 

() لعدم دليل على الكفايه بعد عدم شمول مورد الاجاره له. 

(6) وجه عدم جزمه ان الاجاره منصرفه الى القراءه المتعارفه و القراءه المتعارفه تشمل الناقص بلا عمد و تقصير. 
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[مسأله 10: إذا استوجر للصلاه عن زيد فاشتبه و صلى عن عمرو] 


(مسأله 80): اذا استوجر للصلاه عن زيد فاشتبه و صلى عن عمر و فان كان على نحو الخطأ فى التطبيق بان كان مقصوده الصلاه 
لمن استوجر للصلاه عنه فاخطأ فى اعتقاده 


انه عمر و صح عن زيد و استحق الاجره )١(‏ و ان كان على نحو آخر لم يستحق الاجره و لم يصح عن زيد (2). 


و يرد عليه ان القراءه المتعارفه ان كانت شامله للناقص فلا يلزم اعاده نفس الكلمه و لا تعارف فى اعاده نفس الكلمه فقط بل 
قراءتها فقط لغو اذ لا يفيد المعنى المقصود فاما يلتزم بعدم الجبران حتى بالنسبه الى تلكك الكلمه و اما يلتزم بجبرانها باعاده 
السوره من اولها كى تصدق قراءه تلك السوره و هذا هو الحق اذ بمقتضى الاجاره تجب عليه قراءه تلكك السوره و المفروض ان 
الأ-جير لم يقرأها و لا-دليل على الا-جتزاء ببعض السوره نعم لا يلزم الاعاده من أول القرآن فانه خلاف المتفاهم العرفى لكن 
الظاهر انه يكفى الاعاده من ذلكك المحل الذى صار غلطا الى آخر السوره و الشاهد عليه انه لو قرأ سوره دفعات بأن قرأ منها 
مقدارا كما لو قرأ الثلث منها ثم قرأ الثلث الثانى ثم قرأ الثالث دفعات يصح و تفرغ الذمه فالمقام من قبيل ذلكك فما أفاده فى 
المتن بنحو الاحتياط هو الاظهر و الله العالم. 


)١(‏ اذ المفروض انه أتى عنه غايه الأمر يتخيل انه عمرو و بعباره اخرى: 
يقصد النيابه عن الذى وقع الإجاره على النيابه عنه فلا وجه لعدم الصحه. 


(1) بأن يقصد عمروا بما أنه هو لا بعنوان الخطأ فى التطبيق و فى هذه الصوره لا يستحق الاجره بالنسبه الى الفعل المأتى به لعدم 
موجب للاستحقاق و بعباره اخرى الاشتباه الصادر من الاجير لا يغير الواقع فلا موجب للاستحقاق و أما بالنسبه الى مورد الاجاره 


فالاستحقاق على حاله و لا وجه لعدمه فان الاستحقاق تحقق بالاجاره 
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[مسأله 82: الموارد التى يجوز فيها استيجار البالغ للنيابه فى العبادات المستحبه يجوز فيها أيضا استيجار الصبى] 

(مسأله ): الموارد التى يجوز فيها استيجار البالغ للنانه فى :السادات المكده بهرة فيا ايها اعجار الصى :13 أن الله انه 
العالم. 

[كتاب المزارعه] 

اشاره 

«كتاب المزارعه) المزارعه هى الاتفاق بين مالكك الارض و الزارع على زرع الاارض بحصه من حاصلها (5) 

[و يعتبر فى المزارعه أمور] 


اشاره 
ويعتبر فى المزارعه امور: 
[الأول الإيجاب من المالك و القبول من الزارع] 


الاول 


فهو باق بحاله غايه الأمر للمستأجر خيار الفسخ بمقتضى الشرط الضمنى حيث ان الأجير لم يسلم مورد الاجاره فيكون للمستأجر 
خيار الفسخ كما ان له اخذ اجره المثل. 


(1) بتقريب: انه بعد ما فرض كون عباداته شرعيه صحيحه لا مجال للإشكال فى النيابه فان الصبى لو زار نيابه عن حى او ميت 
تصح زيارته و كذلكك لو حج اذ فرض كون عباداته شرعيه فيجوز أن يستأجر من وليه للزياره و الحج وان شئت قلت: قد دل 
الذليل على استحباب الاستتابه فى جمله من الامور المستحبه عن الأحياء و الأمواث او عن خصوص الأموات و مقتضى اطلاق 
ذلك الدليل عدم الفرق بين كون النائب بالغا و كونه غير بالغ و اللّه العالم و له الحمد و قد تم كتاب الاجاره فى اليوم الثلثاء 


الرابع و العشرين من شهر ربيع الأول من سنه: 108 فى بلده قم المشرفه على مشرفها آلاف التحيه و الثناء. 


(') قال فى المستمسكك: المزارعه مصدر (فاعل) و هو للسعى نحو الفعل بخلاف فعل فانه لوقوع الفعل فاذا قلت: قتل زيد عمروا 
فقد اخبرت عن وقوع القتل على عمرو من زيد فاذا قلت: قاتل زيد عمروا فقد اخبرت عن سعى زيد لقتل 
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الايجاب من المالكك و القبول من الزارع )١(‏ بكل ما يدل على تسليم الارض للزراعه و قبول الزارع لها من لفظ كقول المالكك 
للزارع مثلا سلمت إليكك الارض لتزرعها فيقول الزارع قبلت (1) أو فعل دال 


يختلفان فى كيفيه وقوع 


.)١١ 


وقال المحقق قدس سره فى الشرائع: أما المزارعه فهى لغه معامله على الأرض بحصه من حاصلها». و قال فى الجواهر فى جمله 
من كلامه فى هذا المقام «و قد عرفت غير مره ان المراد بنحو هذا التعريف فى كلامهم التصوير و التمييز فى الذهن فى الجمله 
فلا يناسب الأطناب فى ببان فقده لوازم التعريف من الطرد و العكس و غيرهما كما هو واضح» «*" انتهى موضع الحاجه من 
كلامه. 


)١(‏ اذ لا اشكال فى كونها من العقود و العقد مركب من الإيجاب و القبول و يظهر من بعض الكلمات انه لا خلاف فيه بل 
الاجماع بقسميه عليه. 


(0) فان مقتضى عموم ادله الصحه أو اطلاقها عدم اشتراط العقد بصيغه خاصه و لقائل أن يقول ما المراد من الأدله و ما المراد 
من الاطلاق المذكور؟ أما عموم وجوب الوفاء المستفاد من الايه الشريفه 0 فلا يمكن جعله دليلا للصحه و نتعرض لتقريب 
المدعى فى ذيل مسئله ١١‏ فانتظر و أما قوله تعالى الا أن تكون 


778 ص‎ ١7 مستمسكك العروه ج‎ )١1( 
” الجواهر ج 17" ص‎ )0( 

١ المائده/‎ )"( 
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على تسليم الارض للزارع و قبول الزارع لها من دون كلام )١(‏ ولا يعتبر فيها العربيه و الماضويه (1) كما لا يعتبر تقديم الايجاب 
على القبول (") و لا يعتبر أن يكون الايجاب من المالكك و القبول من الزارع بل يجوز العكس (©). 


تجاره عن تراض ١١‏ فايضا يشكل الاستدلال به اذ التجاره بما لها من المفهوم لا يبعد أن تكون عباره عن البيع 


كما يستفاد من بعض اهل اللغه فتبقى النصوص الوارده فى جواز المزارعه و هل يمكن الا-لتزام بالعموم او الاطلاق فى هذه 
النصوص لكن الظاهر ان الحكم مورد الاتفاق و التسالم بين الأصحاب فلاحظ. 


)١(‏ فتكفى المعاطاه كما تكفى فى البيع بملاكك واحد و هو صدق العنوان المترتب عليه الحكم. 
(؟) كما لا يعتبر هذه الامور فى صيغه البيع و ذلكك للإطلاق و العموم فتأمل. 


(©) لا يخفى ان القبول العقدى لا يتصور أن يتقدم على الايجاب الا على النحو التعليق و بعباره اخرى قبول ما صدر عن الغير 
يتوقف على أن يكون متأخرا عنه فتقدمه يستلزم الخلف نعم لا مانع من تقديم القبول فيكون ايجابا و ما صدر عن الطرف 
المقابل بعده يكون قبولا و يكون العقد صحيحا لصدق العنوان عليه فيكون مشمولا لأدله الصحه و بعباره واضحه لو قدم الانشاء 
من طرف الزارع يكون إنشائه ايجابا و يكون إنشاء المالك بعده قبولا. 


(؟) كما تقدم و يدل على المدعى حديث عبد الله ابن سنان انه قال فى الرجل يزارع فيزرع ارض غيره فيقول: ثلث للبقر و ثلث 
للبذر و ثلث للأرض قال: 


لا يسمى شيئا من الحب و البقر و لكن يقول: أزرع فيها كذا و كذا ان شئت نصفا 


79 النساء/‎ )١( 
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[الثانى: أن يكون كل من المالك و الزارع بالغا و عاقلا و مختارا]‎ 


الثانى: أن يكون كل من المالكك و الزارع بالغا و عاقلا-و مختارا )١(‏ و أن يكون المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس و 
كذلك العامل اذا استلزم تصرفا ماليا (؟). 


[الثالث: أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض] 


الثالث: أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الارض فلو جعل لأحدهما اول الحاصل و للاخر آخره بطلت المزارعه و كذا الحال لو 
جعل الكل لأحدهما (). 


وان شئت ثلثا .)١١‏ 


للبقر فقال: لا ينبغى أن يسمى بذرا ولا بقرا و لكن يقول لصاحب الأرض أزرع فى أرضك و لكك منها كذا و كذا نصف أو 
ثلث أو ما كان من شرط و لا يسمى بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام "١١‏ 


)١(‏ قد تعرضنا لاشتراط كل واحد من هذه الشروط و ادلتها فى كتاب البيع فان هذه الآمور شروط عامه لمطلق التصرف و معتبره 
فى كافه العقود فراجع ما ذكرناه هناكك. 


(؟) فان الحجر مانع عن التصرف المالى فيكون عدمه شرطا فى التصرف المالى. 


() ادعى الاجماع على كلا الأمرين و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل 
الأرض بحنطه مسماه و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به و قال: لا بأس بالمزارعه بالثلث و الربع 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعه الحديث ه 
(9) نفس المصدر الحديت ٠١‏ 
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[الرابع أن تجعل حصه كل منهما على نحو الإشاعه] 


الرابع أن تجعل حصه كل منهما على نحو الاشاعه كالنصف و الثلث و نحوهما فلو قال للزارع ازرع و أعطنى ما شئت لم تصح 
المزارعه و كذا لو عين للمالكك أو الزارع مقدار معين كعشره امنان .)١(‏ 


[الخامس - تعيين المده بالأشهر أو السنين أو الفصل] 


الخامس- تعيين المده بالاشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه و عليه فلو جعل آخر المده ادراكك الحاصل 


والخمس .)١١‏ 
)١(‏ ادعى عليه الاجماع و يدل على المدعى من النصوص حديث الحلبى المتقدم ذكره آنفا. 


(؟) ادعى عليه الاجماع فان تم فهو و الا فيشكل الجزم بالحكم اذ ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجهان احدهما ما رواه 


أبو الربيع الشامى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها. فاى وجوه القباله احل؟ 


تالديفول الأأرض يفن أريانها وت «اللعارم الى مسق ستسد اه يعس وجيودى اكرات قن كاه فيها غلوع قلا بلكل العار تفن 
قبالته فان ذلك لا يحل .)3١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بابن جرير بل فى أبى الربيع نقاش أيضا مضافا الى المناقشه فى الدلاله اذ يمكن أن يكون المراد من القباله 
غير المزارعه: ثانيهما دليل نفى الغرر و فيه اولا ان الدليل اخص من المدعى اذ يمكن أن يتصور الجهل بنحو لا يستلزم الغرر و 
ثانيا لا دليل على حرمه الغرر على نحو الاطلاق بل لا بد من الاجماع و التسالم حتى فى البيع فكيف بالمقام. 


" الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعه الحديث‎ )١( 
من أبواب المزارعه الحديث: ه‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 
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[السادس - أن تكون الأرض قابله للزرع] 


السادس- أن تكون الارض قابله للزرع و لو بالعلاج و الاصلاح و أما اذا لم تكن كذلكك كما اذا كانت الارض سبخه لا يمكن 
الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعه .)١(‏ 


[السابع: تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر فى ذلك و إلا لم يلزم التعيين] 
السابع: تعيين الزرع اذا كان بينهما اختلاف نظر فى ذلكك و الا لم يلزم التعيين (5). 
[الثامن - تعيين الأرض و حدودها و مقدارها] 


الثامن- تعيين الارض و حدودها و مقدارها فلو لم يعينها بطلت و كذا اذا لم يعين مقدارها نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا 
غرر فيه بأن يقول مقدار جريب من هذه القطعه من الارض التى لا اختلاف بين اجزائها صحت (*0). 


[التاسع: تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر و فحوه] 


التاسع: تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر و نحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما (؟) و يكفى فى ذلكك المتعارف 
الخارجى لانصراف 


)١(‏ اجماعا كما فى كلام القوم مضافا الى انه كيف يصح العقد مع امتناع موضوعه فلاحظ. 


(؟) اذ مع اختلاف النظر اما يكون مورد المعامله المردد و اما يكون موردها ما فى نظر الزارع أما على الاول فلا مجال للصحه اذ 
المردد لا واقع له و اما على الثانى فالظاهر ان الوجه فى البطلان الغرر و فيه اشكال قد تقدم. 


(9) يظهر من المتن و غيره من المتون التسالم على كون الغرر مفسدا فلو تم اجماعا تعبديا و الا فيشكل كما تقدم. 


(©) قد ورد فى المقام حديث يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: و سألته عن المزارعه فقال: النفقه منكك و 
الأرض لصاحبها فما اخرج الله من 
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الاطلاق اليه .)١(‏ 

[مسائل] 

[مسأله :١‏ يجوز للعامل أن يزرع الارض بنفسه أو بغيره أو بالشركه مع غيره] 


(مسأله :)١‏ يجوز للعامل أن يزرع الارض بنفسه أو بغيره أو بالشركه مع غيره هذا فيما اذا لم يشترط المالكك عليه المباشره و إلا 


لزم أن يزرع بنفسه (5). 
[مسأله ؟: لو أذن شخص لآخر فى زرع ارضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما] 


(مسأله ؟): لو اذن شخص لا-خر فى زرع ارضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فهل هو من المزارعه 
المصطلحه أولا وجهان الظاهر انه من المزارعه و يترتب عليه احكامها (*. 


شى ء قسم على الشطر و كذلكك اعطى رسول الله صلى الله عليه و آله خيبر حين أتوه فاعطاهم اياها على أن يعمروها و لهم 
النصف مما أخرجه .)١١9‏ 


يستفاد منه ان النفقه على الزارع و الأرض للمالكك و لكن حكى عن جامع المقاصد الأطباق على صحه المزارعه مع كون البذر 
على المالكك فان تم فهو و الا يشكل التخلف عن مفاد الحديث الا أن يقال: ان المقصود من ذيل الحديث ان النفقه على الزارع 
فى ما لا يشترط خلافه و بعباره اخرى: يمكن أن يقال: ان المستفاد من صدر الحديث صحه الشرط و المستفاد من ذيله حكم 
المؤارعه ينرورة الشرط الم كوويو الله العالم. 


)١(‏ لأن الاطلاق ينصرف اليه. 


0( ما افاده على القاعده و له يحتاج الى البحث فلاحظ. 


() الاذن من الإيقاعات فكيف يترتب عليه احكام المزارعه التى هى من العقود كما مر نعم لو رجع اذنه الى إنشاء المزارعه و 
قيام الزارع يكون قبولا لذلكك الايجاب يكون الاذن المذكور من مصاديق المزارعه. 


٠١ من أحكام المزارعه الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
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و كذلكك الحال لو اذن لكل من يتصدى للزرع وان لم يعين شخصا معينا بأن يقول لكل من زرع ارضى هذه نصف حاصلها أو 
ثلثها .)١(‏ 


[مسأله "؟: يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما و تقسيم الباقى يبنهما بنسبه معينه] 


( مسأله *): يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما و تقسيم الباقى بينهما بنسبه معينه (؟) اذا علما ببقاء شىء من 
الحاصل بعد استثناء ذلكك المقدار (") كما يجوز استثناء مقدار 


البذر لمن كان 


)١(‏ الفرق بين الصوره الا-ولى و الثانيه ان الطرف فى الصوره الا-ولى الشخص المعين و فى الثانى العنوان الكلى و أما الصوره 
الثالثه فهى داخله فى الجعاله و عليه لا تكون من مصاديق المزارعه. 


(0) لا اشكال فى أن دليل جواز الشرط ليس مشرعا بل لا بد فى جواز الاشتراط و الالتزام بنفوذه احراز مشروعيه مورد الشرط 
فى الرتبه السابقه هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى المستفاد من نصوص باب المزارعه انه لا بد من كون النماء مشتركا بين 
المالك و الزارع و صفوه القول ان المستفاد من النصوص ان وضع المزارعه على الا-شتراكك فى النماء بين المالكك و الزارع 
فالالتزام بجواز تخصيص احدهما بمقدار من الحاصل يحتاج الى الدليل و دليل الشرط لا يحرز و لا يبين موضوع نفسه فيشكل 
القول بالجواز. 


و أما الاستدلال على المدعى بحديث سهل بن اليسع قال سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يزرع له الحراث 
بالزعفران و يضمن له على أن يعطيه فى كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا و كذا درهما فربما نقص و غرم و ربما استفضل 
و زادء قال لا بأس به اذا تراضيا ١١‏ ففيه ان الحديث ضعيف بمحمد سهل فعلى تقدير تماميه دلالته على المدعى لا يكون قابلا 
للاستدلال به فلاحظ. 


(*) الظاهر انه لا مدخليه للعلم و انما المناط هو الواقع. 


١ من أبواب المزارعه الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
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منه أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف فى تعمير الارض .)١(‏ 

[مسأله 6: إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطه أو شعير أو نحو ذلك فى ضمن عقد المزارعه] 


(مسأله *): اذا عين المالكك نوعا خاصا من الزرع من حنطه أو شعير أو نحو ذلكك فى ضمن عقد المزارعه تعين ذلك على 


الزارع فلا يجوز له التعدى عنه (؟) و لكن لو تعدى الى غيره و زرع نوعا آخر منه فللمالكك الخيار بين الفسخ و الامضاء (”) فان 
فسخ فيرجع على العامل باجره مثل المنفعه الفائته للأرض (5) و أما الحاصل فهو للعامل 


)١(‏ لاحظ ما رواه يعقوب ابن شعيب عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج 
فيدفعها الى الرجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدى خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما قال: لا بأس 0١١‏ فان جواز الامور 
المذكوره فى المتن يستفاد من الحديث و ظاهره اشتراط الامور الثلاثه جميعها و يدل على بعض المقصود ما رواه الكرخى ١؟)‏ 
نعم ان المستفاد من ذيل حديث يعقوب بن شعيب ان النفقه على الزارع الا أن يقال ان الاجماع قائم على الجواز. 


(") فان التخلف عن الشرط يستلزم الخيار بمقتضى الشرط الارتكازى الضمنى الثابت بالسيره العقلائيه. 


(ع) اذ بالفسخ يبطل عقد المزارعه هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان الزارع استوفى منفعه الأرض و الاستيفاء يقتضى الضمان 
فيكون الزارع ضامنا لأجره المثل 


١ من أبواب المزارعه الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
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ان كان البذر له )١(‏ و ان كان للمالكك فله المطالبه ببدله أيضا (؟) و على تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا (") و ليست له 
مطالبه المالكك باجره العمل مطلقا هذا اذا علم المالكك بذلك بعد بلوغ الحاصل (©) و أما اذا علم به قبل بلوغه فله المطالبه ببدل 
المنفعه الفائته 


(0) و الزام العامل بقطع الزرع أو ابقائه بالا-جره أو مجانا ان كان البذر له (*) و أما اذا كان للمالكك فله المطالبه ببدل المنفعه 
الفائته و بدل البذر أيضا (0) و مع بذله يكون الزرع للعامل (8) هذا اذا كان على نحو الاشتراط و أما اذا كان التعيين على نحو 
التقييد بطلت المزارعه (4 


للمالك. 

(1) فان الزرع للزارع و ان كان غاصبا. 

(0) اذ المفروض ان اليد يد ضمان فيكون ضامنا. 

(9 اذ فى صوره البذل يكون الزرع للزارع فان المبذول فى حكم المملوكك. 
(؟) لعدم المقتضى للمطالبه. 

(0) لما تقدم فان الاستيفاء يقتضى الضمان. 


(©) لتسلط الناس على اموالهم و لا يكون للزارع حق الإبقاء مع عدم الرضا فللمالكك الزامه بالقطع أو ابقائه على احد النحوين 
المذكورين فى المتن. 


(0) لما تقدم. 
() كما تقدم. 


(9) اذ ما وقع فى الخارج غير ما وقع عليه العقد فتبطل المزارعه الواقعه بينهما و يختلج بالبال أن يقال انه لا وجه للبطلان بل 
مقتضى القاعده ضمان الزارع للمالكك فيضمن له اجره المثل فلاحظ. 


مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: 629 
وحكمه ما تقدم .)١(‏ 
[مسأله ه: إذا ظهر بطلان المزارعه بعد الزرع] 


(مسأله 0): اذا ظهر بطلان المزارعه بعد الزرع فان كان البذر للمالكك كان الزرع له (؟) و عليه للزارع ما صرفه من الاموال و كذا 
اجره عمله و اجره الالات التى استعملها فى الارض (”) و ان كان البذر للزارع فالزرع له (©) و عليه للمالك اجره الارض و ما 
صرفه المالكك و اجره اعيانه التى استعملت فى ذلكك الزرع (2) ثم ان رضى المالكك و الزارع ببقاء الزرع فى الارض بالاجره او 


مجانا فهو (2) و ان لم يرض المالك بذلكك جاز له اجبار الزارع على ازاله الزرع وان لم يدركك 


الحاصل و تضرر بذلكك (7) و ليس للزارع اجبار المالك على 


() فان الزرع لصاحب البذر. 


() اذ المالكك استوفى هذه المنافع من الزارع فيكون ضامنا له بالمثل و بعباره اخرى ليس العمل مبنيا على المجانيه بل بناء العمل 
على الضمان و العوض و المفروض تحقق الاستيفاء. 


(©) الكلام هو الكلام. 
(0) لعين ما تقدم من التقريب فان الزارع استوفى المنفعه من ملكك المالك فيكون ضامنا. 
(©) فان الأمر بينهما فيتم الأمر باتفاقهما على طرف كما فى المتن. 


(0) لأمن الانسان مسلط على ما له فيجوز له الاجبار و تضرر الزارع لا يمنع عن جواز الاجبار أما على مسلكك شيخ الشريعه فى 
مفاد القاعده فظاهر اذ على ذلكك 
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بقاء الزرع فى الارض و لو باجره )١(‏ كما انه ليس للمالكك اجبار الزارع على ابقاء الزرع فى الارض و لو مجانا (؟) و كذلكك 
الحال فيما اذا انقضت مده المزارعه الصحيحه و لم يدرك الحاصل (). 


[مسأله ع: يصح أن يشترط احدهما على الاخر شيئا على ذمته من ذهب او فضه أو نحوهما مضافا إلى حصته] 


(مسأله *): يصح أن يشترط احدهما على الاخر شيئا على ذمته من ذهب او فضه أو نحوهما مضافا الى حصته (6). 


المسلكك يكون مفادها النهى لا النفى و أما على المسلكك المشهور فيمكن أن يقال ان ضرر الزارع يعارضه ضرر المالكك فان 


ف آنا ماذفين اليه الماتن من ان مفاد القاعده امتنانى و منع المالك خلانف الامتنان بالنسبه اليه فقد أوردنا عليه فى بعض 
المباحث بأن مفاد القاعده امتنانى بالنسبه الى من تنطبق عليه القاعده و المفروض ان المتضرر فى المقام هو المالكك و بعباره 
اخرى لا يشترط فى تطبيق القاعده على مواردها كونها امتنانيا بالنسبه الى الجميع و 


التفصيل موكول الى مجال آخر. 

)١(‏ اذ لا مقتضى لاجبار الغير و سلب الختياره. 

(؟) الكلام فيه هو الكلام بلا فرق و حكم الأمثال واحد. 

(*) قد ظهر الوجه فيه مما تقدم فان الملاكك واحد و حكم الأمثال فارد فلاحظ. 


(؟) عن الجواهر انه المشهور بل عليه عامه من تأخر و استدل على المدعى فى المستمسكك بعموم دليل الشرط و فيه ان دليل 
الشرط غير مشرع فلا بد من احراز صحه امر مع قطع النظر عن الشرط كى يلزم بالشرط و جواز الضمان بالنحو المذكور اول 
الكلام و الاشكال. 
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[مسأله : المزارعه عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقابل أو الفسخ] 


(مسأله 7): المزارعه عقد لازم لا ينفسخ )١(‏ الا بالتقابل () أو الفسخ بخيار الشرط (”) أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطه 
فيه (6). 


و عن الشرائع حكايه القول بالبطلان و ربما يستدل عليه بما رواه سهل "١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا بمحمد بن سهل فلا تصل 
النوبه الى ملاحظه دلالتها و فى المقام روايه اخرى و هى روايه عبد الله بن بكير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


سألته عن الرجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع اليه من كل اربعين منا زعفران رطب منا و يصالحه على 
اليابسء و اليابس اذا جفف ينقص ثلاثه ارباع و يبقى ربعه و قد جرب قال: لا يصلح. قلت: و ان كان عليه امين يحفظه لم يستطع 
حفظه لأنه يعالج بالليل و لا يطاق حفظه قال: يقبله الأرض اولا على أن له فى كل اربعين منامنا «؟2 و الكلام فيها هو الكلام فان 
الروايه ضعيفه سندا فان تم اجماعا و الا يشكل الجزم بالجواز. 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع بقسميه و تقتضيها القاعده الأوليه فانها من 


العقود و كل عقد لازم بمقتضى عموم وجوب الوفاء به. 


() استدل عليه فى المستمسكك بدليل الشرط و فيه ان دليل الشرط غير مشرع كما تقدم فلا بد من وجود دليل على صحته مع 
قطع النظر عن دليل الشرط لكن الظاهر ان جواز جعل الخيار فى العقود مورد التسالم بين القوم فيجوز. 


(©) اذ الخيار مجعول و مشروط و لو بالارتكاز عند تخلف الشرط و الا فمجرد تخلف الشرط لا يقتضى الخيار و تفصيل الكلام 
موكول الى محل آخر. 


() لاحظ ص غ2 

(1) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب المزارعه الحديث: ” 
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ولا ينفسخ يموت احدهما فيقوم الوارث مقامه )١(‏ نعم ينفسخ بموت الزارع اذا قيد المزارعه بمباشرته للعمل (). 
[مسأله 4: إذا قرى الزارع الأرض بعد عقد المزارعه فلم يزرع حتى انقضت المده] 


(مسأله 8): اذا تركك الزارع الارض بعد عقد المزارعه فلم يزرع حتى انقضت المده فان كانت الارض فى تصرفه و كان تركه بلا 
غذر ضهن اجره الل للمالكك 00 و لأادفرق فى ضمائه فى هذه الضوره بيق أن يكون المالكف غالما بالحال و أن يكون غير 
عالم (؟) وان لم تكن الارض تحت يده بل كانت تحت يد المالك فحينئذ ان كان المالك مطلعا بذلك فالظاهر عدم ضمانه 
(0) وان لم يكن مطلعا فالظاهر 


(1) اذ لا وجه للانفساخ بالموت غايه الامر يجب على ولى أمره القيام بما ثبت فى ذمته وان شئت قلت انه من ديونه فيجب ادائه. 


(؟) كما هو ظاهر فانه فى هذه الصوره لا يمكن القيام بها و النتيجه هو البطلان الا أن يقال انه لا وجه للبطلان على الاطلاق بل لا 
بد من التفصيل بأن نقول: ان 


كان قابلا و كان الزارع قادرا على القيام و لم يقم حتى مات لا تبطل المزارعه و الا تبطل. 


(9) لان بناء المعامله على الضمان و المفروض استيلاء الزارع على مال الغير و بعباره اخرى: مقتضى السيره العقلائيه ان الاقدام 
على الضمان مع الاستيلاء يقتضى الضمان و يترتب عليه الضمان فى مفروض الكلام. 


(6) اذ لا وجه للفرق فان مدركك الضمان الذى ذكرنا موجود فى كلا التقديرين. 


(5) اذ لا وجه للضمان فان مجرد الاقدام لا يقتضى الضمان بل الاقدام المنضم و المفروض عدم الاستيلاء. و يمكن أن يقال: ان 
الزارع بالمزارعه يجعل نفسه مديونا للمالكك بالعمل و المفروض انه فوته و لم يأت به فيكون ضامنا لأجره المثل. 
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ضمانه .)١(‏ 
[مسأله 9: بجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص الزرع بعد إدراكه بمقدار معين منه] 


(مسأله 9): يجوز لكل من المالكك و الزارع أن يخرص الزرع بعد ادراكه بمقدار معين منه بشرط رضا الاخر به و عليه فيكون 
الزرع للاخر و له المقدار المعين (7). 


الا أن يقال كما فى المستمسكك: ان الاعمال الذميه لا تكون مضمونه و الأجير على عمل اذا لم يأت به تبطل الاجاره و لا يستحق 
الاجره لا انه يستحق الاجره و يكون ضامنا للعمل المستأجر و لكن هل يكون المدععى صحيحا؟ 


)١(‏ لصدق التفويت فان الزارع بتركه الزرع قد فوت منفعه الأرض على المالكك فيكون ضامنا فان تفويت المنفعه كإتلاف مال 
الغير يوجب الضمان بلا اشكال. 


(0) لا يبعد أن يكون الحكم مورد اتفاقهم و استدل على المدعى بحمله من النصوص منها: ما رواه سهل )١١‏ و هذه الروايه 


و منها: ما رواه محمد بن عيسىء عن بعض اصحابنا قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: ان لنا اكره فتزارعهم «فيجيئون خ ل) 


فيقولون: قد حزرنا هذا الزرع بكذا و كذا فاعطوناه و نحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته «حصتكم خ)» على هذا الحزر قال: و قد 
عليكم؟ قلت: لاء قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما انه اذا زاد كان له. كذلكك اذا نقص "١‏ و المرسل لا اعتبار به. 


(0) لاحظ ص:ع52 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب المزارعه الحديث: * 
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ويمكن الاستدلال على المدعى بجمله من الروايات: منها: ما رواه يعقوب بن شعيب (فى حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبه: اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيل (كيلا- يه) مسمى: 
و تعطينى نصف هذا الكيل اما زاد او نقصء و اما أن آخذه انا بذلكث؟ قال: نعم لا بأس به .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى قال أخبرنى أبو عبد الله عليه السلام ان اباه حدثه ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله اعطى خيبر بالنصف 
ارضها و نخلها: فلما ادركت الثمره بعث عبد الله بن رواحه فقوم عليه قيمه. و قال لهم: اما أن تأخذوه و تعطونى نصف الثمر 
«الثمن خ ل» و اما اعطيكم نصف الثمرء فقالوا بهذا قامت السماوات و الأرض .7١‏ 


و منها: ما رواه أبو الصباح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان النبى صلى اللّه عليه و آله لما افتتح خيبر تركها فى 
ايديهم على النصض؟ فلما ادركت الثمره بعث عبد اللّه بن رواحه اليهم 


فخرص عليهم؛ فجاءوا الى النبى صلى الله عليه و آله فقالوا: انه قد زاد علينا: فارسل الى عبد الله فقال: ما يقول هؤلاء؟ 


قال: خرصت عليهم بشىء فان شاءوا يأخذون بما خرصت. و ان شاءوا أخذناء فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات و 


الأر ض .)73١‏ 


و منها: ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المزارعه؛ فقال: النفقه منكك و الأرض لصاحبهاء فما 


اخرج الله من شى ء قسم على 


١ من أبواب بيع الثمار الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(6) تفسن المضدر الحويت م 
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ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا .)١(‏ 

[مسأله :1١‏ إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعه] 


( مسأله :)٠‏ اذا غرقت الاحرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل ادراكه بطلت المزارعه (2). و اذا غرق بعضها تخير 
المالكك و العامل فى الباقى بين الفسخ و الامضاء (7). 


[مسأله :١١‏ الأقوى عدم جواز عقد المزارعه بين أزيد من اثنين بأن تكون الأرض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل 
من رابع] 


(مسأله :١‏ الاقوى عدم جواز عقد المزارعه بين ازيد من اثنين بأن تكون الارض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و 
العوامل من رابع و كذا الحال اذا وقع العقد بين جماعه على النحو المذكور (6). 


الشرطء و كذلكك قبل رسول الله صلى الله عليه و آله خيبر اتوه فاعطاهم اياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما اخرجت» 
فلما بلغ الثمر امر عبد الله بن رواحه فخرص عليهم النخلء فلما فرغ منه خيرهم, فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعاء فان شئتم 
فخذوه و ردوا علينا نصف ذلك,. و ان شئتم اخذناه و اعطيناكم نصف ذلك,. فقالت اليهود: هذا تامع السياواكهو الأرض 3113 


)١(‏ كما هو ظاهر فانه مقتضى الاشتراكك على نحو الاشاعه. 
() كما هو ظاهر فانه لا موضوع لها. 


(6) اختار السيد اليزدى (قدس سره) فى عروته الجواز و المسأله ذات قولين و استدل على الجواز بعموم وجوب الوفاء بالعقود و 
الاستدلال به على المدعى يتوقف على كون الايه الشريفه ناظره الى الصحه و الحال انها ناظره الى اللزوم بتقريب ان الوفاء عباره 


(لتنس النضدر الحديكة 
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حراما تكليفا فيكون المستفاد من الايه الارشاد الى اللزوم و عدم تأثير الفسخ و حيث انها تدل على اللزوم يجب أن تكون الصحه 
مفروضه فى الرتبه السابقه. 


و بعباره واضحه: 


دليل وجوب الوفاء اما يشمل جميع العقود الفاسده بلا فرق بين الصحيح و الفاسد و اما ناظر الى خصوص العقود الفاسده و اما 
يكون ناظرا الى خصوص العقود الصحيحه؛ أما القسم الأول و الثانى فلا سبيل اليهما كما هو ظاهر و يبقى القسم الثالث فالنتيجه 
ان الصحه لا تستفاد من دليل اللزوم. 


ان قلت: ما المانع من الالتزام باستفاده كلا الأمرين من الدليل بتقريب ان اللزوم يستلزم الصحه فالدليل عليه دليل عليهاء و ان 
شئت قلت الدليل على اللازم دليل على الملزوم فيما لا يكون اللازم اعم. 


قلت: اذا كانت القضيه خارجيه يتم هذا البيان فان المولى لو حكم باللزوم على عقد خارجى يستفاد انه صحيح بالدلاله الالتزاميه 
و أما اذا كان الحكم على نحو القضيه الحقيقيه كما هو كذلك فى الأحكام الشرعيه فلا مجال لهذا التقريب اذ فرض وجود 
الموضوع شرط فى القضيه الحقيقيه فلا بد من فرض العقد الصحيح فى الرتبه السابقه كى يحكم عليه باللزوم, فالنتيجه ان دليل 
وجوب الوفاء لا يمكن كونه مدركا للصحه فى مورد الشككث. 


وءوسا سكل على الجراز بالتصوص الدالد صلق وواوغه القن تعبلى الله لبدو آله اقل ير كوا نا واه يرب ين تمه اله 


و منها: ما رواه أبو الصباح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان النبى صلى اللّه عليه و آله لما افتتح خيبر تركها فى 
ايديهم على النصف الحديث ١؟)‏ 


)١(‏ لاحظ ص: ع2؟ 

(8) الوسافل الباب اق ابوابالمزارعة الحديك: ١‏ 
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[مسأله ؟1: لافرق فى صحه عقد المزارعه بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا] 


(مسأله :لا فرق فى صحه عقد المزارعه بين أن يكون البذر من المالكك أو العامل أو منهما معا )١(‏ و لكن كل ذلكك يحتاج 
الى 


ما رواه الحلبى» قال: أخبرنى أبو عبد الله عليه السلام ان اباه عليه السلام حدثه ان رسول الله صلى الله عليه و آله اعطى خيبر 
بالنصف أرضها و نخلها الحديث .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام (فى حديث) انه سئل عن مزارعه اهل الخراج بالربع و النصف و الثلث قال: 
نعم لا بأس بهء قد قبل رسول الله صلى اللّه عليه و آله خيبر اعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر و الخبر هو النصف ؟. 


فان المستفاد من هذه النصوص ان المزارعه وقعت بين اكثر من شخصين و فيه: انه لا اشكال فى جواز كون العامل اكثر من 
واحدء انما الكلا-م فى دخول غير صاحب الأرض و العامل فيها بحيث تقوم بهما و بثالث أو بهما و باثنين آخرين أو اكثر و لا 
يستفاد هذا المعنى من نصوص خيبر مضافا الى أنه لم يثبت ان كل أرض بعينها كان لها اكثر من زارع و من الجائز أن تكون كل 
أرض لها زارع واحد فكانت مزارعات كثيره» فالحق ما افاده فى المتن من عدم الجواز اذ لا دليل عليه و مع عدم الدليل تصل 
النوبه الى الأصل و مقتضاه الفساد فلاحظ. 


)١(‏ عن جامع المقاصد " الاطباق على صحه المزارعه مع كون البذر على المالكك و يستفاد من حديث ابن شعيب 8 ان النفقه 
على الزارع و الأرض للمالك فان تم الاجماع التعبدى على الجواز فهو و الا يشكل الجزم به مع هذه 


/ (1و5) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعه الحديث: ” و‎ )١( 
797 مستمسكك العروه ج- 1 ص:‎ )*( )0( 


(*) (©) لاحظ ص: 2ع واعا/اع 
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لذ 


تعيين و جعل فى ضمن العقد )١(‏ الا أن يكون هناكك متعارف ينصرف اليه الاطلاق )١(‏ و كذا لا- فرق بين أن تكون الارض 
مختصه بالمزارع أو مشتركه بينه و بين العامل كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز أن يكون عليهما و كذا 
الحال فى سائر التصرفات و الالات و الضابط ان كل ذلكك تابع للجعل فى ضمن العقد (). 


[مسأله 17: إذا وجد مانع فى الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و ادراكه] 


(مسأله 1): اذا وجد مانع فى الاثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و ادراكه كما اذا انقطع الماء عنه و لم يمكن تحصيله أو 
استولى 


الروايه» مضافا الى أن مقتضى الأصل الاقتصار على المقدار المعلوم و لا عموم فى المقام يؤخذ به عند الشكك كما تقدم و لكن 
قد تقدم أيضا بأنه يمكن أن يقال: ان صدر الحديث ناظر الى صوره الاشتراط و ذيله الى صوره الاطلاق فيلزم التفصيل و راجع 
ما ذكرناه هناككث .)١١‏ 


و يستفاد جواز كون البذر من واحد و الأرض و العمل من آخر من حديث سماعه قال: سألته عن مزارعه المسلم المشركك 
فيكون من عند المسلم البذر و البقر و تكون الأسرض و الماء و الخراج و العمل على العلج. قال: لا بأس به الحديث 0١‏ لكن 


الروايه وارده فى مورد خاص. 
)١(‏ فان الاهمال غير معقول فى الواقع فلا بد من التعيين. 
(0) فان الظهور متبع ما دام لم يقم على خلافه دليل. 


() الكلام فيه هو الكلام فان رفع اليد عن حديث ابن شعيب يتوقف على تحقق اجماع تعبدى كاشف عن الجواز الشرعى فى 
جميع هذه الموارد الا أن 


620 لاحظ ص:‎ )١( 
١ من ابواب المزارعه الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )2( 
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عليه و لم 


يمكن قطعه أو وجد مانع لم يمكن رفعه فالظاهر بطلا-ن المزارعه من الاول لكشفه عن عدم قابليه الارض للزراعه )١(‏ و عليه 
فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر (؟) فان كان البذر للمالك فعليه اجره مثل عمل العامل و ان كان للعامل فعليه اجره مثل 
ارضه (). 


[مسأله ؟1: إذا كانت الأرض التى وقعت المزارعه عليها مغصوبه و كان البذر من العامل بطلت المزارعه بالإضافه إلى المزارع] 


(مسأله 3): اذا كانت الا-رض التى وقعت المزارعه عليها مغصوبه و كان البذر من العامل بطلت المزارعه بالاضافه الى المزارع 
(؟) فان اجاز المالكك عقد المزارعه وقع له (5) و الا كان الزرع للزارع (©) و عليه اجره المثل للأرض للمالكك (/) و يرجع فيما 
خسره الى المزارع 


يقال: ان الحق التفصيل كما تقدم. 
)١(‏ فانه مع عدم قابليه الأرض للزراعه تكون المزارعه باطله فكانت الصحه ظاهريه. 
() فان الزرع لصاحب البذر. 


() اذ أقدم المالكك على الضمان و المفروض انه استوفى المنفعه فيكون ضامنا للعامل و هذا التقريب يجرى فى فرض كون 
البذر للعامل فيكون ضامنا للمالك فلاحظ. 


(ع» كما هو ظاهر فان التصرف فى مال الغير باطل و يكون فضوليا. 


(0) بمقتضى صحه الفضولى مع الاجازه كما هو المقرر عندهم على كلادم لنا فى صحه الفضولى بالاجازه و ان كان الأقوى 
الصحه. 


(*) فان الزرع للزارع و ان كان غاصبا. 
(0) لأنه استوفى المنفعه من ملكك الغير و هو يقتضى الضمان. 
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ان كان مغرورا من قبله و الا فلا رجوع اليه )١(‏ و اذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع و ادراكه كان المالكك مخيرا أيضا بين 
الاجازه و الرد (؟) فان رد فله الامر بالازاله أو الرضى ببقائه و لو باجره (”) و على الزارع اجره المثل بالنسبه الى ما مضى و يرجع 
الى المزارع بالخساره مع الغرور كما تقدم (6). 


[مسأله 14: تجب على كل من المالك و الزارع الزكاه إذا بلغ حصه كل منهما حد النصاب] 


(مسأله :)١0‏ تجب على كل من المالكك و الزارع الزكاه اذا بلغ حصه كل منهما حد النصاب و تجب على احدهما اذا بلغت 
حصته كذلكك هذا اذا كان الزرع مشتركا بينهما من الاول او من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم (2) و أما اذا اشترطا 


الاشتراكك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد و التصفيه فالزكاه على صاحب البذر سواء أ كان هو المالكك أو العامل (6). 


[مسأله *1: الباقى فى الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد] 


(مسأله 18): الباقى فى الارض من اصول الزرع بعد الحصاد 


)١(‏ لقاعده الغرور فمع الخساره يرجع و أما مع عدمه فلا مقتضى للرجوع. 

() فله الاجازه بمقتضى صحه الفضولى بالاجازه كما انه له الرد. 

(*) اذ المالك مسلط على مملوكه فله الأمر بالازاله كما أن له الرضا بالبقاء مع الاجره أو مجانا. 

(©) بالتقريب المتقدم. 

(5) لتحقق موضوع وجوب الزكاه بالنسبه الى كليهما. 

(9) و الوجه فيه عدم تحقق الموضوع الا بالنسبه الى صاحب البذر فلا وجه لتعلق الوجوب بالنسبه الى الآخر. 
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و انقضاء المده اذا نبتت فى السنه الجديده و ادرك فحاصله لمالك الا-رض ان لم يشترط فى عقد المزارعه اشتراكهما فى 
الأصول 210 


[مسأله /17: إذا اختلف المالك و الزارع فى المده فادعى أحدهما الزياده و الآخر القله] 


(مسأله 137): اذا اختلف المالكك و الزارع فى المده فادعى احدهما الزياده و الاخر القله فالقول قول منكر الزياده (؟) و لو اختلفا 
فى الحصه قله و كثره فالقول قول صاحب البذر المدعى للقله (*) و أما اذا اختلفا فى اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل 
على ايهما فالمرجع التحالف و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعامله (6). 


[مسأله 14: الزارع إذا قصر فى تربيه الأرض فقل الحاصل لا يبعد ضمانه التفاوت فيما إذا كان البذر للمالى] 


(مسأله 218): الزارع اذا قصر فى تربيه الارض فقل الحاصل لا يبعد ضمانه التفاوت فيما اذا كان البذر للمالكك (2) و أما اذا كان 
للعامل و كان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان (2) و لكن للمالكك حينئذ 


(1) لم يظهر لى وجه ما أفاده فان الحاصل تابع للأصل فلا بد من ملاحظه ان الاصل ملكك لمالكك الأرض او ملكك للزارع او 
مشترك بينهما فعلى الاول يكون لمالكك الارض و على الثانى للزارع و على الثالث يكون مشتركا بينهما و الله العالم. 


(؟) على ما هو الميزان من أن القول قول المنكر و على المدعى اقامه البينه. 

(*) بعين التقريب المتقدم. 

(؟) كما هو الميزان فى باب القضاء. 

(0) بتقريب ان الزارع مديون للمالكك بالعمل و المفروض انه فوته فيكون ضامنا لأجره المثل. 

(*) الذى يختلج بالبال ان لا يفرق بين المقامين فان العمل فى الذمه اذا كان 
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الفسخ و المطالبه باجره المثل للأرض .)١(‏ 

[مسأله 1: لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه فى ضمن عقد المزارعه من بعض الأعمال] 


(مسأله 19): لو ادعى المالكك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه فى ضمن عقد المزارعه من بعض الاعمال أو ادعى تقصيره 
فيه على وجه يضر بالزراعه أو تقصيره فى الحفظ أو نحو ذلكك و انكره الزارع فالقول قوله (؟) و كذلك الحال فى كل مورد 
ادعى احدهما شيئا و انكره الاخر ما لم يثبت ما ادعاه شرعا (0. 


[مسأله :١‏ إذا أوقع المتولى للوقف عقد المزارعه على الأرض الموقوفه على البطون إلى مده حسب ما يراه صالحا لهم] 


(مسأله :0٠١‏ اذا اوقع المتولى للوقف عقد المزارعه على الارض الموقوفه على البطون الى مده حسب ما يراه صالحا لهم لزم 


مضمونا فالضمان فى كلا الموردين وان لم يكن مضمونا فلا ضمان فى كلا المقامين. 
)١(‏ من باب تخلف الشرط فان الوفاء منوط بالوفاء من الطرف الاخر و مع تخلفه يثبت الخيار. 


(1) بتقريب ان قول الا-مين حجه فيما يدعى و يخبر و لولا-ه كان القول قول الطرف اذا الاصل موافق معه فيكون منكرا و القول 
قول المنكر لكن بمقتضى السيره الجاريه على قبول قول الامين فى مورد ما او تمن عليه و الموظف لأداء عمل فى اداء وظيفه 


يؤخد بقوله. 


و عن الجواهر: عد قبول اخبار الوكيل فى التطهير من الضروريات و صفوه القول ان المستفاد من السيره الجاريه بين العقلاء و 


المتشرعه قبول قول من يكون موظفا بعمل اذا اخبر بتحقق ذلك العمل و المقام من صغريات تلكك الكبرى الكليه فلاحظ. 


() اذ القول قول المنكر و قول المنكر يوافق الاصلء لكن قد عرفت ان الأخذ بقول الزارع ربما يكون من باب كونه امينا و ليبس 
عليه الا اليمين. 
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و لا- يبطل بالموت )١(‏ و اما اذا اوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات فى الاثناء قبل انقضاء المده بطل العقد من 
ذلكك 


الحين (؟) الا اذا اجاز البطن اللاحق ("). 
[مسأله :!١‏ يجوز لكل من المالك و العامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته] 


(مسأله :)7١‏ يجوز لكل من المالك و العامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الاخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير 


)١(‏ لأن المتولى له التصرف فما صدر عنه صادر عن اهله واقع فى محله فيكون لازما ولا يبطل لعدم وجه للبطلان فان المتولى 


من بيده الأمر فتصرفه ينفذ و لا يبطل بموته. 

(5) لآث تصرفه بالنسية الى ما بعد موق فى غير محل فكون باطاد. 

() بناء على صحه الفضولى بالاجازه على ما هو المقرر عند القوم. 

(6) لجواز الصلح بحسب ادلته. 

(0) يمكن أن يقال كما فى كلام بعض الاصحاب انه لا يشترط فيه التخمين بل يجوز بدونه أيضا. 


() تاره يعلم بوجوده فى المستقبل و اخرى يعلم بعدمه و ثالثه يكون شاكاء أما مع العلم بوجوده فى المستقبل فلا مانع من 
المصالحه عنه و لو مع عدم الضميمه و أما مع العلم بعدمه فلا مجال للمصالحه لانتفاء الموضوع و أما فى صوره الشكك فالظاهر 


جواز المصالحه مع الضميمه و أما مع عدمها فيشكل الحكم بالصحه لعدم احراز موضوعها الا-على النحو التعليق ان لم نقل 
ببطلانه. 
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[مسأله ؟؟: لا يعتبر فى عقد الزارعه على الأرض أن تكون قابله للزرع من حين العقد و فى السنه الأولى] 


(مسأله 7): لا يعتبر فى عقد الزارعه على الارض أن تكون قابله للزرع من حين العقد و فى السنه الاولى بل يصح العقد على 
ارض بائره و خربه ليست قابله للزرع الا بعد اصلاحها و تعميرها سنه أو ازيد و عليه فيجوز للمتولى أن يزارع الاراضى الموقوفه 
وقفاهانا أو خاما الى اسبح زائره الى عقر فين أو أقل أو اوه مسيعهايراة جالع 0 


[كتاب المساقاه] 
اشاره 


كتاب المساقاه المساقاه هى اتفاق شخص مع آخر على سقى اشجار مثمره و اصلاح شئونها الى مده معينه بحصه من اثمارها (؟) 


[و يشترط فيها أمور] 

اشاره 

و يشترط فيها امور: 
[الأول- الإيجاب و القبول] 


الأول الاسسنابيةو القبول (#ابو كي إن كل ها يذل على السمس الب كروسع انل أو قن او سرعب 60و لاعن قري العرسه 
ولا 


)١(‏ لعدم دليل على التقييد» و يكفى لإثبات الصحه اطلاق دليل المزارعه» فلاحظ. 


(1) قال فى الحدائق: «و هى معامله على اصول ثابته بحصه من ثمرها؛ الخ و من الظاهر ان التعاريف المذكوره فى هذه المقامات 
اشاره الى مركز البحث فلا بهم التحقيق فيها. 


(©) لأنها من العقود و كل عقد يحتاج الى الايجاب و القبول. 


(©) قد مر الكلا-م فى كتاب المزارعه و قلنا انه لا بد فى اتمام المدعى فى مقام الاستدلال من التوسل بالاتفاق و التسالم بين 
الأصحاب اذ لا اطلاق و لا عموم يتمسكك 
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.)١( الماضويه‎ 

[الثانى - البلوغ و العقل و الاختيار] 

الثانى - البلوغ و العقل و الاختيار (؟) و أما عدم الحجر لسفه أو فلس فهو انما يعتبر فى المالكك دون العامل محضا (). 
[الثالث- أن تكون أصول الأشجار مملوكه عينا و منفعه أو منفعه فقط] 


الثالث- أن تكون اصول الاشجار مملوكه عينا و منفعه أو منفعه فقط أو يكون تصرفه فيها نافذا بولايه أو وكاله او توليه (©). 


بهما فى اثبات توسعه الحكم. 


الا أن يقال ان المستفاد من حديث يعقوب بن شعيب- عن أبى عبد الله عليه السلام (فى حديث) قال: سألته عن رجل يعطى 
الرجل ارضه و فيها ماء او نخل او فاكهه؛ و يقول: اسق هذا من الماء و اعمره و لكك نصف ما اخرج «اللّه عز و جل منه قال: لا 
بأس .01١‏ هو الاطلاق فان قوله عليه السلام فى جواب السائل لا بأس يقتضى الجواز بلا فرق بين كون القبول من قبل العامل لفظا 
أو فعلا و بلا فرق بين كونه بالعربى الماضوى أو بغيره. 


)١(‏ الكلام فيه هو الكلام لكن مقتضى اطلاق الحديث هو عموم الحكم كما مر. 
(5) هذه شروط عامه فى جميع العقود و قد مر تعرضها فى كتاب البيع فلا وجه للإعاده. 
(*) فان الحجر لسفه أو فلس فانما يكون مانعا عن التصرف المالى فلا يكون مانعا فى طرف العامل» محضا فلاحظ. 


(©) اذ فى غير هذه الصور لا يجوز له التصرف فتكون المعامله باطله. 


(9) الوسائل الباب قهى أبواف المزارعه العدرث: ؟ 
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[الرابع - أن تكون معلومه و معينه عندهما] 

الرابع- أن تكون معلومه و معينه عندهما .)١(‏ 

[الخامس - تعيين مده العمل فيها إما ببلوغ الثمره المساقى عليها] 


الخامس- تعيين مده العمل فيها اما ببلوغ الثمره المساقى عليها و اما بالاشهر او السنين بمقدار تبلغ فيها الثمره غالبا فلو كانت أقل 
من هذا المقدار بطلت المساقاه (؟). 


[السادس- تعيين الحصه و كونها مشاعه فى الثمره] 


السادس- تعيين الحصه (9) و كونها مشاعه فى الثمره فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمره شجر معين دون غيره (5) نعم يجوز 
اشتراط مقدار معين كمن من الثمره مثلا بالاضافه الى الحصه المشاعه لأحدهما اذا 


)١(‏ اما اشتراط العلم فيتوقف على قيام اجماع تعبدى عليه و الا فيشكل اتمامه بالدليل اذ قد مر الاشكال فى الاستدلال بحرمه 
الغرر فى كتاب المزارعه و أما التعيين فان كان المراد منه ما يقابل المردد فلا اشكال فى اشتراطه اذ المردد لا واقع له. 


(1) لا يبعد أن يكون الوجه فى هذا الاشتراط الاقتصار على ما يستفاد من النص الوارد فى المقام فان المستفاد من حديث ابن 
شعيب بحسب الفهم العرفى جعل المده الى زمان بلوغ الثمره. 


و بعباره واضحه: ليس فى المقام دليل يقتضى الصحه على الاطلاق فلا بد من الاقتصار على المقدار الذى يستفاد من النص 
الخاص و المفروض ان الروايه لا تدل على أزيد من هذا المقدار فلا بد من الاقتصار عليه و لذا لو كانت أقل تبطل المساقاه لعدم 
الدليل على الصحه و مقتضى الاصل الاولى الفساد. 


(9) فان المردد لا واقع له فلا بد من التعيين. 


(؟) يظهر من كلامهم انه من الواضحات عندهم و من المسلمات فى انظارهم و مقتضى الحديث الوارد فى المقام هكذا و لا 
مجال للتعدى عن مورده اذ قد مر انه 
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علم وجود ثمره غيرها .)١(‏ 

[السابع - تعيين ما على المالك من الأمور] 

السابع - تعيين ما على المالك من الامور و ما على العامل من الاعمال (5) و يكفى الانصراف اذا كان قرينه على التعيين (). 
[الثامن - أن تكون المساقاه قبل ظهور الثمره أو بعده] 


الثامن- أن تكون المساقاه قبل ظهور الثمره (©) أو بعده قبل 


لا اطلاق كى يؤخذ به فى موارد الشكك. 


)١(‏ الظاهر من حديث ابن شعيب ان الاشاعه معتبره فى تمام الثمره فالحكم بالجواز فى مفروض الكلام يتوقف على قيام دليل 
عليه» فلاحظ. 


(0) و هذا واضح اذ مرجع عدم التعيين الى الترديد او المردد لا واقع له و بعباره اخرى: لا بد من تعيين مركز المعاقده فان 
المعاقده متقومه به. 


(") بلا-اشكال فانه من طرق التعيين فى المتعارفات و المحاورات و يمكن أن يقال- كما فى بعض الكلمات-: ان مقتنضى 


المساقاه وجوب جميع الامور المتعلقه بالثمره على العامل و ما يتعلق بالاصول يجب على المالك فان وجود الاصول مفروض فى 
باب المساقاه و انما العامل مؤثر فى تحقق الثمره فيجب عليه كل امر دخيل فى تحققهاء فلاحظ. 


(؟) اجماعا بقسميه كما عن الجواهر و الظاهر من حديث ابن شعيب ١١‏ وقوع المعاقده قبل ظهور الثمره الا أن يقال: لا وجه 
لحمل قوله فى مقام السؤال و لك نصف ما اخرج الخ على ما قبل الظهور بل مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الحالتين كما فى 
المتن اى يشمل الحديث باطلاقه ما قبل البلوغ أيضا لكن الانصاف انه يشكل صدق عنوان الاخراج على البالغ الا أن يقال: ان 
العرف يفهم من هذا الكلام ما بحصل فى الخارج فيعم كلتا الحالتين. 


(1) لاحظ ص: 5/6 
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البلوغ اذا كان محتاجا الى السقى و نحوه )١(‏ و أما اذا لم يحتج الى ذلكك فصحتها بلحاظ القطف و الحفظ 


محل اشكال (5). 
[التاسع - أن تكون المعامله على أصل ثابت] 


التاسع - أن تكون المعامله على اصل ثابت و أما اذا لم يكن ثابتا كالبطيخ و الباذنجان و نحوهما فالظاهر عدم وقوع المساقاه (9) 
و أما كونها معامله مستقله محكومه بالصحه فمحل اشكال و الاحتياط لا يتركك (5) و لا تصح المساقاه على الاشجار غير المثمره 
كالصفصاف و الغرب و نحوهما بل صحتها على الشجر الذى ينتفع بورقه كالحناء و نحوه لا تخلو عن اشكال (2). 


[مسائل] 
[مسأله :١‏ يصح عقد المساقاه فى الأشجار المستغينه] 


(مسأله :)١‏ يصح عقد المساقاه فى الاشجار المستغينه عن 


)١(‏ أما فيما يحتاج الى السقى فظاهر و أما مع عدم الاحتياج الى السقى فان تم المدعى بالإجماع و التسالم فهو و الا فيشكل 
الجزم بالجواز لعدم الدليل فان حديث ابن شعيب الذى هو اساس جواز عقد المساقاه متعرض للسقى فمع عدمه يشكل الجوازء 
فلاحظ. 


() لعدم الدليل على الصحه بل مقتضى الأصل الاولى هو البطلان, و الله العالم. 
() العمده فى الاشكال عدم الدليل على العموم فان حديث ابن شعيب كما ترى لا يشمل غير الثابت. 


(©) اذ لا دليل على صحه هذا النحو و بعباره اخرى قد سبق فى مطاوى كلماتنا ان دليل وجوب الوفاء دليل على اللزوم لا على 
الصحه و أما التجاره فصدقها على غير البيع محل اشكال و كلام سيما مثل المساقاه و أمثالها. 


(0) لعين التقريب فانه لا دليل عليه و حديث ابن شعيب لا يشمله فلاحظ. 

مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: 589 

السقى بالمطر أو بمص رطوبه الارض اذا احتاجت الى اعمال آخر .)١(‏ 

[مسأله ؟: يجوز اشتراط شىء من الذهب أو الفضه للعامل أو المالك زائدا على الحصه من الثمره] 


(مسأله :)١‏ يجوز اشتراط شىء من الذهب او الفضه للعامل او المالكك زائدا على الحصه من الثمره (؟) و هل يجب الوفاء به اذا 
لم تسلم الثمره قولا-ن بل اقوال اظهرها الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالكك و أن يكون للعامل و لا بين صوره عدم 


ظهور 


"٠ 4 ٠. )‏ ]مه 
2 ْ لنص الوارد فى المقام مشكل بل لا يمكن فان حديث ابن شعيب )١١‏ و 7 و 
' 0 : - 1 بالسقى يشمل مورد 


5 0 0 ب 5 من ص م الى الرجل على 


يؤدى خراجهاء و ما كان من فضل فهو بينهماء قال: «لا باس» الى أن قال: و سألته عن المزارعه فقال: النفقه منكك. و الارض 
لصاحبهاء فما اخرج الله من شى ء قسم على الشطر و كذلكك اعطى رسول الله صلى الله عليه و آله خيبر حين أتوه فاعطاهم اياها 
على أن يعمروها و لهم النصف مما اخرجت "١‏ فأيضا لا يمكن الاستناد اليه فى الحكم لعدم معلوميه الخصوصيات فيما عامله 
100 اللّه صلى اللّه عليه و آله مع اهل خيبر مضافا الى أن الروايه موردها المزارعه الا أن يتم الامر بالتسالم عند الاصحاب كما 
يظهر من كلام سيد المستمسكك (قده) 0*0 فى هذا المقام. 


(1) بلا خلا.ف كما فى بعض الكلمات و يقتضيه عموم وجوب الوفاء بالشرط فانه شرط جائز» و يجوز جعله و يجب الوفاء به 


على ما هو المقرر فى محله من وجوب الوفاء بالشرط. 


() لاحظ ص: 5680 

(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب المزارعه الحديث: ١‏ 

(ع "اين فيه 
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الثمره اصلا و صوره تلفها بعد الظهور .)١(‏ 

[مسأله "!: يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل فيساقى الشريكان عاملا واحدا] 


(مسأله *): يجوز تعدد المالكك و اتحاد العامل فيساقى الشريكان عاملا واحدا و يجوز لعكس فيساقى المالكك الواحد عاملين 
باللصف له مثلا و النصف الاخر لهما و يجوز تعددهما معا (5). 


[مسأله ؟: خراج الأرض على المالى] 


(مسأله ): خراج الارض على المالكك (”) و كذا بناء الجدران و عمل الناضح و نحو ذلكك مما لا يرجع الى الثمره و انما يرجع 
الى غيرها من الارض أو الشجر (©). 


[مسأله 0: يملى العامل مع إطلاق العقد الحصه فى المساقاه] 


(مسأله ه): يملكك العامل مع اطلاق العقد الحصه فى المساقاه 


)١(‏ اذ لا وجه للتقيبد و الاختصاص بالمالكك أو العامل كما ان مقتضى وجوب الوفاء بالشرط عدم الفرق بين الصور المذكوره 
فان المفروض تحقق الشرط فى ضمن العقد فيجب الوفاء به فلاحظ. 


(؟) ان تم المدعى بالإجماع فهو و الا يشكل اذ لا دليل عليه غير حديث ابن شعيب و اما نصوص خيبر 01١‏ فلا يستفاد منها جواز 
المساقاه» و على تقدير دلالتها انما تدل على جواز التعدد فى طرف العامل فلاحظ. 


(*) قال سيد المستمسكك (قدس سره) فى هذا المقام كما هو المصرح به فى كلامهم على نحو يظهر انه مما لا اشكال فيه و لا 
خلاف و يمكن الاستدلال على المدعى ان الخراج على الارض فهو على المالكك المتصرف فى الأصل. 


(ع) فان ما يجب على العامل امور راجعه الى الثمره فاذا فرض امر لا يكون راجعا اليها لا يكون واجبا على العامل بل واجب على 
المالك. 


)١(‏ لاحظ ص: عل/اع 
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من حين ظهور الثمره )١(‏ و اذا كانت المساقاه بعد الظهور ملكك الحصه من حين تحقق العقد (5). 
[مسأله 2: الظاهر أن عقد المغارسه باطل و هى أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها] 


(مسأله *): الظاهر ان عقد المغارسه باطل و هى أن يدفع شخص ارضه الى غيره ليغرس فيها على أن تكون الاشجار المغروسه 
بينهما بالسويه أو بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما (”) فاذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه (؟) فان كان هو مالكك 
الارض استحق العامل عليه اجره مثل عمله (2) و ان كان هو العامل استحق عليه مالكك الارض اجره مثل ارضه (©) و لكن ليس 
له اجبار مالكك الارض على ابقائها و لو باجره (1) بل وجب عليه قلعها ان لم يرض المالكك 


ببقائها (8). 


)١(‏ كما هو ظاهر خبر ابن شعيب. 


(9) اذ المفروض تحقق العقد بعد زمان الظهور فيملكك من حين العقد لفرض وجود المملوك و تحقق العقد الممللكك الا أن 
يقال: ان المستفاد من حديث ابن شعيب تعلق الملكيه بما يتحقق بعد ذلك اعم من الظهور و البلوغ فلا تكون المساقاه مملكه 
للموجود بالفعل و الله العالم. 


(") ادعى على بطلانها الاجماع و مقتضى الأصل الاولى هو البطلان أيضا و قد مر منا ان عموم وجوب الوفاء بالعقود لا يقتتضى 
الصحه. 


(؟) كما هو ظاهر لعدم ما يقتضى الخروج عن ملكك مالكه. 

(0) فانه استوفى العمل من العامل و بناء المعامله على الضمان. 

(©) اذ المفروض انه استوفى المنفعه من ملكك الغير بلا قصد المجانيه فى العقد. 
(0) لعدم ما يقتضى جواز الاجبار و الناس مسلطون على اموالهم. 

(8) لحرمه التصرف فى مال الغير. 
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كما ان عليه طم الحفر التى تحدث فى الارض بذلكك )١(‏ و ليس على المالكك نقص الاشجار بالقلع (؟) نعم لو قلعها المالكك 
فنقصت و عابت ضمن تفاوت القيمه (*). 


[مسأله /!: ببطل عقد المساقاه بجعل تمام الحاصل للمالى] 


(مسأله 7): يبطل عقد المساقاه بجعل تمام الحاصل للمالكك (6) و مع ذلكك يكون تمام الحاصل و الثمره له (5) و ليس للعامل 
مطالبته بالاجره حيث انه اقدم على العمل فى هذه الصوره مجانا (2) و أما اذا كان بطلا-ن المساقاه من جهه اخرى وجب على 
المالكك أن يدفع للعامل اجره مثل ما عمله حسب المتعارف (07. 


[مسأله : عقد المساقاه لازم لا يبطل و لا ينفسخ إلا بالتقابل و التراضى] 


(مسأله 8): عقد المساقاه لازم لا يبطل و لا ينفسخ (6) الا بالتقابل و التراضى (8) 


(1) اذ المفروض ان الحفر بفعله فيجب عليه الطم. 
(؟) اذ لا مقتضى للوجوب عليه. 
(#) قان اتالاق مال الغير روجع الشمان: 


(؟) اذ لا دليل على الصحه فى الفرض المذكور فيكون العقد باطلا و أما الالتزام بالصحه من حيث كونه عقدا برأسه فلا دليل 
عليه أيضا كما مر مرارا فلاحظ. 


(0) كما هو ظاهر اذ لا مقتضى لخروجه عن ملكه بعد فرض البطلان. 

(*) لما فى المتن من انه أقدم على المجانيه فلا مقتضى للضمان. 

0 اذ المفروض ان المالكك استوفى منفعته و ليس مبينا على المجانيه فالضمان على القاعده. 
(8) فان مقتضى وجوب الوفاء بالعقود لزومها كبقيه العقود. 

(9) بناء على جريانها فى كافه العقود كما مر فى المزارعه. 
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أو الفسخ ممن له الخيار )١(‏ و لو من جهه تخلف بعض الشروط التى جعلاها فى ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان 
(). 


[مسأله 4: إذا مات المالى قام وارثه مقامه و لا تنفسخ المساقاه] 


(مسأله 4): اذا مات المالكك قام وارثه مقامه و لا تنفسخ المساقاه (*) و اذا مات العامل قام وارثه مقامه ان لم يؤخذ المباشره فى 


العمل قيدا (©) فان لم يقم الوارث بالعمل و لا استاجر من يقوم به فللحاكم الشرعى أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل و 
يقسم الحاصل بين المالكك و الوارث (2) و أما اذا اخذت المباشره فى العمل قيدا انفسخت المعامله (6). 


[مسأله :٠١‏ مقتضى إطلاق عقد المساقاه كون الأعمال التى تنوقف تربيه الأشجار و سقيها عليها] 


(مسأله :2٠١‏ مقتضى اطلاق عقد المساقاه كون الاعمال التى تتوقف تربيه الاشجار و سقيها عليها و الالات مشتركه بين المالكك و 
العامل بمعنى انهما عليهما لا على خصوص واحد منهما نعم اذا كان هناكك تعيين او انصراف فى كون شى ء على العامل أو 
المالكك فهو المتبع و الضابط ان كون عمل خاص أو آله خاصه على احدهما دون الاخر 


قمّىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» ٠578‏ ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ل ص: 697 


)١(‏ فان مقتضى ثبوت الخيار جواز الفسخ كما هو ظاهر. 

() فان الخيار ثابت فى الفرضين المذكورين على ما هو المقرر فى باب ثبوت الخيار بتخلف الشرط. 
(9) اذ لا وجه للانفساخ فتكون المساقاه بحالها. 

(©) اذ مع عدم قيد المباشره يكون العمل دينا فى ذمته فلا بد من تأديته. 

(0) فانه ولى الامر فى هذه الامور. 

(2) لعدم امكان الاتمام فينتكشف البطلان. 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج للك ص: 9 

تابع للجعل فى ضمن العقد بتصريح منهما او من جهه الانصراف من الاطلاق و الا فهو عليهما معا .)١(‏ 
[مسأله :١١‏ إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور] 


(مسأله :)1١‏ اذا خالف العامل فتركك ما اشترط عليه من بعض الاعمال فللمالكك اجباره على العمل المزبور (؟) كما ان له حق 
الفسخ () وان فات وقت العمل فله الفسخ من جهه تخلف الشرط (©) و ليس له أن لا يفسخ و يطالبه باجره العمل بالاضافه الى 
حصته على الاظهر الاقوى (2). 


[مسأله 17: لا يعتبر فى المساقاه أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشره] 


(مسأله :)1١‏ لا يعتبر فى المساقاه أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه ان لم يشترط عليه المباشره فيجوز له أن يستأجر شخصا فى 


بعض اعمالها أو فى تمامها و عليه الاجره (©) كما انه يجوز أن يشترط 


)١(‏ كى لا يلزم الترجيح بلا مرجح و بعباره اخرى لو لم يكن تعارف خارجى و لم يكن معين من انصراف أو قرينه خاصه يكون 
الامر كما افاده فان الشركه فى النتيجه تقتضى الشركه فى المقدمات. 


(0) للحق الوضعى الذى يثبت للمالكك بواسطه الشرط على العامل فيجوز له اجباره على العمل. 
(9) للاشتراط الضمنى الارتكازى. 
(©) للخيار الثابت له بالشرط الارتكازى كما مر آنفا. 


(0) لا يبعد أن يكون الوجه فيما افاده ان ما يجب على العامل بالشرط لا يكون مملوكا للمالكك كى يقال مع عدم الاتيان به 
يكون ضامنا بل الثابت على العامل بلحاظ الشرط الوجوب التكليفى فلا مقتضى للضمان. و الله العالم. 


(*) لعدم دليل عليه» نعم مع الشرط يجب من حيث وجوب الوفاء به. 
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كون اجره بعض الاعمال على المالكك .)١(‏ 

[مسأله 17: إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار] 


(مسأله 3): اذا كان البستان مشتملا على انواع من الاشجار كالنخل و الكرم و الرمان و نحوها من انواع الفواكه فلا يعتبر العلم 
بمقدار كل واحد من هذه الانواع تفصيلا فى صحه المساقاه عليها بل يكفى العلم الإجمالى بها على نحو يرتفع معه الغرر (؟) و 
لافرق فى صحه المساقاه بين أن تكون على المجموع بالنصف او الثلث او نحوهما و بين أن تكون كل نوع منها بحصته مخالفه 
لحصه نوع آخر كأن تجعل فى النخل النصف مثلا و فى الكرم الثلث و فى الرمان الربع و هكذا (). 


[مسأله 1: تصح المساقاه مرددا مثلا بالنصف] 


(مسأله ؟١):‏ تصح المساقاه مرددا مثلا بالنصف ان كان السقى 


)١(‏ يشكل الجزم بالجواز فان الشرط لا يكون مشرعا فيلزم احراز الصحه فى الرتبه السابقه و جواز جعل شى ء فى ذمه الغير فى 
غير موارد التى قامت عليها الدليل اول الكلام و الاشكال نعم لا مانع من الجعل بالشرط اذا كان راجعا الى اشتراط الفعل و اما 
على نحو شرط النتيجه بحيث تصير ذمه المشروط عليه مشغوله بالاشتراط فلا دليل على صحته و جوازه. 


(0) بل يمككن أن يقال بأن الغرر لا يوجب الفساد لعدم الدليل عليه مضافا الى أنه اخص من المدعى. 


(؟) الجزم بالجواز مشكل فان النص الوارد فى المقام لا يشمله الا ان يتم المدعى بالتسالم عليه أو بأنه يفهم من النص جوازه عرفا 
لعدم الفرق بين هذه الامور فتأمل و أيضا يمكن الالتزام بالجواز على تقدير ثبوت السيره على جريانها. 
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بالناضح و بالثلث ان كان السقى بالسيح ولا يضر هذا المقدار من الجهاله بصحتها .)١(‏ 
[مسأله 10: إذا تلف بعض الثمره فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب او فضه او نحوهما بنسبه ما قلف من الثمره أم لا] 


(مسأله :)١8‏ اذا تلف بعض الثمره فهل ينقص عما اشترط احدهما على الاخر من ذهب او فضه او نحوهما بنسبه ما تلف من 
الشمره أم لا وجهان الاقوى الثانى (؟). 


[مسأله 1#: إذا ظهر بطريق شرعى أن الأصول فى عقد المساقاه مغصوبه] 


(مسأله 18): اذا ظهر بطريق شرعى ان الاصول فى عقد المساقاه مغصوبه فعندئذ ان أجاز المالكك المعامله صحت المساقاه بينه و 
بين العامل (*) و الا بطلت (؟) و كان تمام الثمره للمالكك (5) و للعامل اجره المثل يرجع بها الى الغاصب (2) و اذا كان ظهور 
الغصب بعد 


)١(‏ المسأله محل الكلام؛ و عن الشرائع انها باطله» و عمده الاشكال عدم الدليل على صحتهاء الا أن يقال يفهم من النص الوارد 
فى المقام عدم الفرق بين انواعها فان جزم الفقيه بما ذكر فهو و الا يشكل عليه الفتوى بالجواز و الصحه فلاحظ. 


(؟) الحق كما افاده اذ لا وجه لرفع اليد عن الاشتراط و لا وجه للنقص و الاحتساب المذكورء فلاحظ. 
(؟) على ما هو المقرر عندهم من صحه العقد الفضولى بالاجازه و المقام من مصاديق تلك الكبرى. 
(ع) كما هو ظاهر. 

(0) فان الثمره تابعه للشجره و المفروض ان الشجره للمالكك. 

() فان الغاصب استوفى المنفعه من العامل مع البناء على العوض لا المجانيه. 
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تقسيم الثمره و تلفها فعندئذ للمالكك أن يرجع الى الغاصب فقط بتمام عوضها و له أن يرجع الى كل منهما بمقدار حصته و ليس 
له أن يرجع الى العامل بتمام العوض .)١(‏ 


[مسأله /11: تجب الزكاه على كل من المالك و العامل إذا بلغت حصه كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركه قبل زمان الوجوب] 


(مسأله :)١١/‏ تجب الزكاه على كل من المالكك و العامل اذا بلغت حصه كل منهما حد النصاب فيما اذا كانت الشركه قبل زمان 


الوجوب و الا فالزكاه على المالكك فقط (). 
[مسأله 14: إذا اختلف المالك و العامل فى اشتراط شى ء على احدهما و عدمه فالقول قول منكره] 


(مسأله 18): اذا اختلف المالك و العامل فى اشتراط شى ء على احدهما و عدمه فالقول قول منكره (”) و لو اختلفا فى صحه 
العقد 


ان قلت: العامل يكون جاهلا بالغصبيه فلا يكون ضامنا الا بالنسبه الى حصته التى تلفت عنده. قلت: اولا لم يفصل فى المتن بين 
العالم و الجاهل و ثانيا يمكن أن يفرض كون الغاصب أيضا جاهلا بالحال فهل يفرق بين الصورتين؟. 


والذى يختلج بالبال أن يقال: لا فرق بينهما من هذه الجهه و ان ملاكك الضمان هو الغصب و هو مشتركك بينهما بلا فرق بين 
صورتى العلم و الجهل: و على الجمله ان سبب الضمان من اليد أو الاتلاف ان تحقق يثبت الضمان و الا فلا. 


(؟) هذا ظاهر فان الحكم تابع لموضوعه و المفروض تحققه بالنسبه الى كليهما فى الصوره الاولى فتجب عليهما و فى الصوره 
الثانيه يختص بالمالكك فلا تجب على العامل فلاحظ. 


() فان المدعى يجب عليه أن يقيم البينه و القول قول المنكر لكونه موافقا مع الاصل. 
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و فساده قدم قول مدعى الصحه )١(‏ و لو اختلفا فى مقدار حصه العامل فالقول قول المالكك المنكر للزياده (؟) و كذا الحال فيما 
اذا اختلفا فى المده (*) و أما اذا اختلفا فى مقدار الحاصل زياده و نقيصه بأن يطالب المالكك العامل بالزياده فالقول قول العامل و 
لا 


تسمع دعوى المالكك على العامل الخيانه أو السرقه أو الاتلاف أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعا بعد ما كان المفروض 
ان العامل كان امينا له (6). 


[كتاب الجعاله] 
اشاره 


كتاب الجعاله الجعاله من الايقاعات (2) لا بد فيها من الايجاب عاما مثل: من 


)١(‏ فان مقتضى اصاله الصحه صحه العقد الواقع بينهما فمدعى الفساد تجب عليه البينه. 


و بعباره اخرى: لا مجرى لأصاله العدم مع اصاله الصحه الجاريه فى كافه العقود فقول منكر الصحه مخالف مع الظاهر و ان شئت 
قلت: قول مدعى الصحه موافق مع ما هو مقتضى القاعده الاوليه فالمنكر يجب عليه اقامه البينه. 


() فان دعوى العامل الزياده خلاف الاصل فتجب عليه البينه. 
(9) الكلام فيه هو الكلام. 


(؟) فان دعوى الزياده خلاف الاصل كما ان دعوى الخيانه و غيرها مما هو مذكور فى المتن تحتاج الى الاثبات و يد العامل يد 
امانه و البسن على الأميق الآ النيى فاحظ و التحمد لله اولا وخر 


(6) كما يظهر من تعاريفهم اياهاء قال فى الجواهر 2١١‏ «و هى على ما صرح 


(0 ج- هناص: 1417 
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رد عبدى الآبق او بنى جدارى فله كذا )١(‏ و خاصا مثل ان خطت ثوبى فلكك كذا (؟) و لا تحتاج الى القبول لأنها ليست معامله 


بين الطرفين حتى تحتاج الى قبول بخلا.ف المضاربه و المزارعه و المساقاه و نحوها (7) و تصح على كل عمل محلل مقصود 
عند العقلاء (؟) و يجوز أن يكون 


به غير واحد لغه ما يجعل للإنسان على شىء بفعله و شرعا إنشاء الا-لتزام بعوض على عمل محلل مقصود بصيغه داله على 


ذلكك؛». انتهى و لا اشكال فى كونها من الايقاعات و لذا لا تحتاج 


عندهم الى القبول. 


وأيضا يدل على المدعى كفايه الايجاب العام» مضافا الى بعض النصوص لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبى يسأل 
أبا عبد اللّه عليه السلام و انا اسمع فقال: أمرنا الرجل فيشترى لنا الارض و الدار و الغلام و الجاريه» و نجعل له جعلا قال: لا بأس 
.)١١‏ فان المستفاد من الحديث انه لا بأس بجعل جعل للدلال و مثله. 


)١(‏ بلا كلام عندهم و يمكن الاستدلال على كفايه الايجاب العام بما رواه ابن جعفر قال: سألته عن جعل الآبق و الضاله قال: لا 
بأس به 237 فان الحديث لو لم يكن منصرفا الى مورد الايجاب العام فلا اشكال فى انه باطلاقه يشمله. 


(؟) كما يدل عليه حديث ابن سنان المتقدم. 
(") كما تقدم. 


(©) قيد موردها بقيدين: احدهما: كونه محللا فلا يجوز جعلها فى مقابل الحرام بل يمكن أن يكون المراد عدم جواز جعلها فى 
مقابل العمل الواعتك كما رظهر: 


)١(‏ الوسائل الباب 5 من أبواب الجعاله. 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الجعاله 
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مجهولا )١(‏ كما يجوز فى العوض أن يكون كذلك اذا كان بنحو لا يؤدى الى التنازع مثل: من رد عبدى فله نصفه أو هذه 
الصبره أو هذا الثوب (5). 


من بعض كلمات القوم. 


ثانيهما: كون ذلكك العمل مقصودا عند العقلا-ء فاذا لم يكن عقلائيا لا تكون جائزه و اتمام المدعى فى كلا الموردين باقامه 
الدليل عليهما مشكل كما يشكل اتمامه فى مورد الاجاره أيضا لعدم دليل تام عليه. 


نعم لا يبعد أن يقال: ان الالتزام بالصحه على الاطلاق يتوقف على قيام الدليل على الصحه مطلقاء و لولاه لا يتم الامر فان مقتضى 
الاصل الاولى هو الفساد و لا دليل على 


صحه الجعاله على الاطلاق. 


)١(‏ وهو مورد الاتفاق على ما يظهر من كلام الجواهر فى هذا المقام و قال أيضا «ان الغرض من شرعيه الجعاله تحصيل الاعمال 
المجهوله غالبا كرد الآ-بق و الضاله و نحوهما مما لا تعلم مسافه مع مسيس الحاجه اليه و صرح بأن جواز الجعاله على مثله من 
قطعيات الفقه. 


و كيف كان: لا اشكال فى عدم اشتراط كون موردها معلوماء و يمكن أن يستفاد المدعى من النص الخاص الوارد فى المقام 
لاحظ ما رواه ابن جعفر "١١‏ فانه يستفاد من الحديث ان جعل الجعل للآبق و الضاله جائز مع ان كون المورد مجهولا واضح. 


(0) ربما يستدل بلزوم كون العوض معلوما بنفى الغرر فى الشريعه. 


ولا يخفى انه لا دليل على اشتراط انتفاء الغرر فى مطلق العقد و الايقاع نعم لا بد فى اثبات الجواز من دليل يدل عليه. 


)١(‏ لاحظ ص: 994؟ 
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واذا كان العوض مجهولا محضا مثل من رد عبدى فله شى ء بطلت )١(‏ و كان للعامل اجره المثل (7). 
[مسأله :١‏ إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجره له] 

(مسأله :)١‏ اذا تبرع العامل بالعمل فلا اجره له سواء أجعل لغيره أم لم يجعل (©. 

[مسأله ؟: يجوز أن يكون الجعل من غير المالى] 


(مسأله ؟): يجوز أن يكون الجعل من غير المالكك كما اذا قال: من خاط ثوب زيد فله درهم فاذا خاطه احد لزم القائل الدرهم 


و يمكن أن يستدل على الاطلاق و عدم الاشتراط بحديث ابن جعفر )١١‏ فان مقتضى اطلاق الجعل و عدم بأسه المستفاد من 


)١(‏ قال فى الجواهر: «فتتحصل من مجموع ما ذكرنا عدم اعتبار المعلوميه فى العوض كالإجاره و البيع وعدم الاكتفاء بالمطلق 
ذى الافراد المختلفه» كالثوب و الدابه و نحوهما و خصوصا مثل الشى ء و المال» الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه و الوجه فيه 
اما عدم الدليل على الاطلاق بهذا المقدار فيرجع الى الاصل المقتضى للفساد و اما الاعتماد على التسالم على الاشتراط بهذا 
الممدار: 


() اذ المفروض ان بناء الجعاله على الضمان و المفروض تحقق الاستيفاء و حيث ان الجعاله فرضت فاسده تصل النوبه الى اجره 
المثل فلاحظ. 


() و هذا ظاهر واضح فان المتبرع لا يستحق شيئاء و ان شئت قلت ان التبرع ينافى الاستحقاق و هما لا يجتمعان. و بعباره اخرى: 
التبرع ينافى استحقاق الجعل على الاطلاق. 


(0) لاحظ ص: 9و5 
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دون زيد .)١(‏ 

[مسأله ؟: يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم] 


(مسآله 0 يسعص الجعل بالتسليم اذا كان الميجعول عليه السليم (6) آما اذا كان الميجعول عليه غيره كما اذا قال: من :اوضيل 
عبدى الى البلد كان له درهم استحق العامل الدرهم بمجرد الايصال الى البلد و ان لم يسلمه الى احد و اذا قال: من خاط هذا 
الثوب فله درهم استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطه (07. 


[مسأله ؟: الجعاله جائزه يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل] 


(مسأله *): الجعاله جائزه يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل (). 


اماع اوت ول كاد نانش التعرا عمدو ليوز فياف الالباره فى لاله وسول قلع ل الجاع وبل تجرد ولو فى ١‏ 
لا يبعد استفاده المدعى من اطلاق حديث ابن جعفر )١١‏ اذ من الظاهر انه يمكن جعل الجعل للآبق و الضاله من غير المالكك. 


(؟) كما هو ظاهر فان المفروض ان الجعل مجعول على التسليم فلا بد منه فى تحقق الاستحقاق. 
() و هذا ظاهر أيضا اذ المفروض ان الجعل مجعول على مجرد العمل. 


() بلا خلاف اجده- كما فى الجواهر- و صرح بأنه لا فرق بين كونها عقدا أو ايقاعاء و يشكل القول بالجواز على القول بكونها 
عقدا اذ على فرض كونها عقدا يشمله دليل وجوب الوفاء بالعقود. 


الا أن يقال: ان عنوان العقد يصدق على العهد من طرف واحد فلا فرق بين القولين من هذه الجهه. لكن كون الالتزام الصادر 
من طرف واحد من مصاديق العقد محل الكلام و الاشكال. 


5949 لاحظ ص:‎ )١( 

مبانى منهاج الصالحين» ج لك ص: 0٠7‏ 

و فى جواز الرجوع فى اثنائه اشكال )١(‏ فان صح رجوعه فيها فلا اشكال فى أن للعامل اجره المقدار الذى عمله (7). 
[مسأله 4: إذا جعل جعلين بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال: من خاط هذا الثوب فله دينار] 


(مسأله 5): اذا جعل جعلين بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال: من خاط هذا الثوب فله دينار» كان العمل على الثانى 
فاذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم؛ و لو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار () و اذا لم تكن قرينه على 
العدول 


و كيف كان لا اشكال عندهم فى عدم كونها لازمه قبل الشروع فى العمل و مقتضى القاعده الأوليه كذلكك لعدم دليل على 
اللزوم. 


مضافا 


الى ما قيل فى هذا المقام من أن المستفاد من ادلتها كونها بمنزله الامر للغير بعمل له اجره فلا يجب المضى فيه من الجانبين 
هكذا فى الجواهر. 


)١(‏ لا يبعد أن يكون وجه الاشكال اختلاف الاصحاب فى المسأله فانه يظهر من مراجعه كلماتهم انه قد ذهب بعضهم الى اللزوم 
من طرف الجاعل بعد الشروع فى العملء و لا دليل على اللزوم بعد الشروع اذ قد مر ان الجعاله من قبيل الامر فلا وجه للزوم. 


(0) بل فيه اشكال ظاهر اذ لو كانت الجعاله على تمام العمل لم يكن وجه للتقسيط» نعم حيث ان العامل لا يقدم على العمل الا 
بالعوض و لا تقصير منه فهو غير متبرع فيبقى على اصاله احترام عمل المسلم فيبقى ضمانه باجره المثل» ضروره كون المقتضى له 
الغرور و عدم التقصير و نحوهما لا-العقد المقتضى للتقسيطء نعم لو فرض اراده الجاعل التوزيع على اجزاء العمل على نحو 
الاجاره؛ اتجه حينئذ التقسيط على المسمى. اللهم الا أن يكون المراد من العباره اجره المثلء و الله العالم. 


(*) اذ المفروض ان للمالكك الفسخ و الرجوع عما جعله فيكون المدار هو 
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من الاول الى الثانى وجب الجعلان معا .)١(‏ 

[مسأله 2: اذا جعل لفعل فصدر جميعه من جماعه من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد] 


بمقدار عمله () و لو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام (6). 


[مسأله '/: إذا جعل جعلا لمن رده من مسافه معينه فرده من بعضها] 


(مسأله 7): اذا جعل جعلا لمن رده من مسافه معينه فرده من 


الاخير» و لافرق فى الصورتين المذكورتين اذ المناط بالثانيه. 
)١(‏ اذ لا مانع من جعلهما معا فى مقام الثبوت فاذا لم تكن فى مقام الاثبات قرينه على العدول يثبت كلاهما على طبق القاعده. 
(0) اذ المفروض ان الجعل للفعل الكذائى» و قد فرض صدوره من جماعه فيكون الجعل واحدا كما فى المتن. 


() اذا تفاوت مورد الجعاله بحسب من يقوم به بحسب الالفراد فالتوزيع ظاهرء و أما فى صوره عدم التفاوت فى نفس المتعلق 
كرد العبد و التفاوت فى المقدمات فيمكن أن يقال- كما فى الجواهر-: كان لهم الجعل بالسويه لعدم ما يقتضى التفاوت بين 
الالغراد» و لكن يمكن أن يقال بأنه يكفى للتوزيع بلحاظ العمل فرض التجزيه فى المتعلق وان شئت قلت: يصح أن يقال ان 


فى مقام التصور و يكفى للتفاضل و الله العالم. 


() لصدق الموضوع فيترتب عليه الحكم و بعباره اخرى لا ترجيح لأحدهم على الاخر بل كل واحد منهم يصدق عليه انه صدر 
عنه الفعل المجعول عليه الجعل فكلهم يستحقون الجعل كما فى المتن» فلاحظ. 
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بعضها كان له من الجعل بنسبه عمله مع قصد الجاعل التوزيع .)١(‏ 
[مسأله 4: إذا تنازع العامل و المالك فى الجعل و عدمه أو فى تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو فى سعى العامل] 


(مسأله 8): اذا تنازع العامل و المالكك فى الجعل و عدمه أو فى تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو فى سعى العامل 
كان القول قول المالكك (5) و اذا تنازعا فى تعيين الجعل ففيه اشكال (”) و الاظهر انه مع التنازع فى قدره يكون القول قول 


مدعى الاقل (6) و مع التنازع فى ذاته يكون القول قول الجاعل فى نفى دعوى العامل (2) و تجب عليه التخليه بين ما يدعيه 
للعامل و بينه (9). 


[مسأله 8: عقد التأمين للنفس أو المال- المعبر عنه فى هذا العصر بال «سيكورته» - صحيح بعنوان المعاوضه] 


(مسأله 9): عقد التأمين للنفس أو المال- المعبر عنه فى هذا العصر بال «سيكورته» - صحيح بعنوان المعاوضه ان كان للمتعهد 
بالتأمين عمل محترم له ماليه و قيمه عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير 
ذلكك من الاعمال 


)١(‏ الامر كما افاده فى مفروض كلامه اذ قد فرض ان الجاعل قصد التوزيع فلا بد من ملاحظه النسبه. 
(؟) الامر كما افاده لان قول المالكك فى جميع الصور موافق للأصل فالقول قوله كما هو المقرر فى باب الدعاوى و المرافعات. 
(") لم يظهر لى وجه الاشكال. 


() كما هو مقتضى القاعده فان المدعى للأقل يكون قوله موافقا للأصل فيتوقف قول الاخر على قيام البينه كما هو المقرر فى 
بابه. 


(0) فان قول الاخر مخالف للأصل. 
(©) لاعترافه بهذا المقدار فتجب عليه التخليه بمقتضى اعترافه» فلاحظ. 
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المحترمه فيكون نوعا من المعاوضه و اخمذ المال من الطرفين حلال و الا فالعقد باطل و اخذ المال حرام )١(‏ نعم اذا كان بعنوان 
الهبه المشروطه فيدفع مقدارا من المال هبه و يشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فاخذ المال من الطرفين 
حلال (5). 


[كتاب السبق و الرمايه] 

اشاره 

كتاب السبق و الرمايه 

[مسأله :١‏ لاابد فيهما من إيجاب و قبول] 


(مسأله :)١‏ لا بد فيهما من ايجاب و قبول (”) و انما يصحان فى السهام و الحراب و السيوفء و الابلء و الفيله» و الخيل» و البغالء 


والعضبي: 6 


)١(‏ الحكم بالصحه متوقف على وجود دليل عليهاء و الدليل المتصور فى المقام اما عموم وجوب الوفاء بالعقود و اما اطلاق 
التجاره عن تراض و كلاهما مورد الاشكال. 


أما الاول: فلما مر مرارا من أن الايه دليل على اللزوم» و لا يمكن جعلها دليلا على الصحه. فراجع ما ذكرناه فى تقريب ما ادعينا. 


و أما الثانى: فلما ذكرنا ان التجاره لا يبعد كونها مرادفه للبيع و لا تصدق على غيره؛ فلا يمكن الاستدلال باطلاقها لصحه غيره 
من المعاوضات و صفوه القول ان صدق التجاره على غير البيع اول الكلام و الاشكال. 


(؟) ما افاده تام فان الهبه امر جائز و من العقود و الشرط فى ضمنه صحيح نافذ و يجب العمل على طبقه. 
كا لا ودعدويا كن رهما ع عقوت 


(؟) قال فى الحدائق: )١١‏ «قد صرح الاصحاب رضى اللّه عنهم بأنه يقتصر 


(0 ج-77اص: اعم 


مبانى منهاج الصالحين» ج فى ص: 6١17‏ 


فى جواز المسابقه على النصل و الخف و الحافر وقوفا على مورد الشرع و انه يدخل تحت النصل السهم و النشاب و الحراب و 
السيف وان الخف يتناول الا بل و الفيله اعتبارا باللفظ و انه لا تجوز المسابقه بالطيور و لا على القدم ولا بالسفن ولا 
المصارعه) انتهى موضع الحاجه. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و 
آله: لا سبق الا فى حافر او 


نصل او خف ١١‏ قال فى مجمع البحرين و النصل حديده السهم و الرمح و السكين و السيف ما لم يكن له مقبض. 


ان قلت: قد فسر النصل بالنضال فى حديث حفصء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا سبق الا فى خف او حافر او نصل يعنى 
النضال "١‏ و قال فى مجمع البحرين اصل النضال المراماه فيختص الحكم ببعض اقسام النصل. 


قلت: ان التفسير من الراوى كما هو معتقد المجلسى (قدس سره) فى مرآه العقول و تقتضيه القاعده الاوليه العربيه حيث اتى 
بصيغه المضارع الغائب لا بصيغه المتكلم وحده فالامر سهل وان كان التفسير من الامام روحى فداه فغابته عدم دلاله هذه الروايه 
على المطلوب» لكن يكفى للمدعى حديث ابن علوان فان المقرر فى محله عدم التنافى بين الاثباتين. 


ان قلت: حديث حفص بمفهوم الحصر يقيد الحكم قلت: نرفع اليد عن الحصر بمنطوق حديث ابن علوان؛ و يؤيد المدعى مرسل 
الصدوق (قده) قال: 


قال الصادق عليه السلام: ان الملائكه لتنفر عند الرهان» و تلعن صاحبه ما خلا 


* الوسائل الباب " من ابواب السبق و الرمايه الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ” من ابواب السبق و الرمايه الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لك ص: 0٠8‏ 

ولا يبعد صحه المسابقه فى جميع الالات المستعمله فى الحرب كالآلات المتداوله فى زماننا .)١(‏ 
[مسأله ؟: يجوز أن يكون العوض عينا و دينا] 


(مسأله 7): يجوز أن يكون العوض عينا و دينا (؟). 


الحافر و الكت و الريكن و النصل وقد ساق زسول اللهعلى اللدعليه وله اشام ين يفو الحرى اللغيل 0ن 


فالنتيجه: ان ما افاده فى المتن تام فان السهام و الحراب و السيوف داخله فى النصل و الا بل و الفيله و الخيل و البغال و 


الحمير داخله اما فى حافر او فى خفء فلاحظ. 


)١(‏ فانه مقتضى المناسبه بين الحكم و الموضوع اذ الظاهر ان ملاكك تجويز المذكورات الاستعداد للمقابله مع الاعداء فلا 


00 2 
اسْتطغتم مِنْ قوٌّو) .)١١‏ 


ان رسول الله صلى الله عليه و آله اجرى الخيل التى اضمرت من الحصى «الحفى خ ل» الى مسجد بنى زريق و سبقها من ثلاث 
نخلات» فاعطى السابق عذقاء و اعطى المصلى عذقاء و اعطى الثالث عذقا «”. 


و يدل على جواز جعله دينا ما رواه غياث بن ابراهيم» عن أبى عبد الله عن ابيه عن على بن الحسين عليهم السلام ان رسول الله 
على اللهغليه.ى آله اجر الخيل 


8 من أبواب السبق و الرمايه الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) الانفال/ ٠ع‏ 

() الوسائل الباب 6 من أبواب السبق و الرمايه الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١ك‏ ص: 0١94‏ 

و أن يبذله اجنبى )١(‏ أو احدهما (؟) او من بيت المال (*) و يجوز جعله للسابق (6) و للمحلل (2) و ليس المحلل شرطا (©). 
[مسأله "!: لابد فى المسابقه من تعيين الجهات التى يكون الجهل بها موجبا للنزاع] 


(مسأله *): لا بد فى المسابقه من تعيين الجهات التى يكون الجهل بها موجبا للنزاع فلا بد من تقدير المسافه و العوض و تعيين 


و جعل سبقها اواقى من فضه .)١١‏ 


)١(‏ قال فى الجواهر «؟) «و اذا بذل السبق غير المتسابقين صح اجماعا من المسلمين اذا كان الامام عليه السلام و مطلقا من 
المؤمنين» الخ و يدل 


على المدعى ما رواه الحسين بن علوان» عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله سابق بين الخيل» و 
اعطى السوابق من عنده (37). 


(1) قال فى الجواهر «و اذا بذله احدهما أو هما صح عندنا و لو لم يدخله محلل خلافا لبعض العامه أيضا فلم يجوزه من احدهما 
خاصه معللا بأنه قمار» و هو كالاجتهاد فى مقابل النص الذى منه الاطلاق و العموم» الخ. 


() قال فى الجواهر: «و لو بذله الامام عليه السلام من بيت المال جاز بلا خلاف و لا اشكال لان فيه مصلحه للإسلام و المسلمين 


وهى مصرفه). 


(©) بلا اشكال ولا كلام. 


(0) قال فى الجواهر: «و لو جعل السبق للمحلل بانفراده اذا سبق جاز أيضا لإطلاق الادله و عمومها/» انتهى موضع الحاجه من 
كلامه (قده). و يظهر من كلام القوم التسالم على جواز الجعل للمحلل فيما يكون سابقا فلا اشكال فيما افاده. 


(2) كما تقدم عن الجواهر نقله. 


١ من أبواب السبق و الرمايه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

() ج-78ص: 770 

(*) الوسائل الباب 5 من أبواب السبق و الرمايه الحديث: ‏ 

مبانى منهاج الصالحينء ج .ل ص: 0٠١‏ 

الدابه و لا بد فى الرمايه من تقدير عدد الاصابه و صفتهاء و قدر المسافه» و الغرض و نحو ذلكك (). 
[مسأله 6: إذا قالا بعد أن اخرج كل منهما سبقا من نفسه و ادخلا محللا] 


(مسأله *): اذا قالا بعد ان اخرج كل منهما سبقا من نفسه و ادخلا محللا: من سبق منا و من المحلل فله العوضان» فمن سبق من 
الثلاثه فهما له فان سبقا فلكل ماله» و ان سبق احدهما و المحلل فللسابق ماله و نصف الاخر و الباقى للمحلل (7). 


[مسأله 3: المحلل هو الذى يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا] 


(مسأله 0): المحلل هو الذى يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا بل يجرى دابته بينهما أو فى احد الجانبين على وجه 


يتناوله العقد على أنه ان سبق بنفسه او مع غيره اخذ العوض او بعضه 


)١(‏ لا يبعد أن يقال: يظهر منهم انها عندهم من المسلمات و العمده فى الاستدلال عليها عدم دليل يدل باطلاقه أو عمومه على 
عدم اشتراطها و لولاه لا شكل اثبات المدعى فان الاستدلال بنفى الغرر مخدوش لعدم دليل على بطلانه سيما على نحو العموم 
الجارى فى جميع الموارد. 


مضافا الى أنه اخص من المدعى كما يظهر عند التأمل كما أن الاستدلال بأن الشارع يريد حسم ماده النزاع و الجهل و التردد 
النزاع. 


و ثانيا: انه من أين علم ان الشارع اراد حسم ماده النزاع» نعم لا اشكال فى أن التردد الراجع الى عدم التعين الواقعى لا مجال له 


() ماافاده ظاهر واضح لا يحتاج الى شرح و بسطء فلاحظ. 
مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: 0١١‏ 

على حسب الشرط و ان لم يسبق لم يغرم شيثا .)١(‏ 

[مسأله 2: إذا فسد العقد فلا أجره للغالب] 


(مسأله ©): اذا فسد العقد فلا اجره للغالب (1) و يضمن العوض اذا ظهر مستحقا للغير (؟) مع عدم اجازته (6) و عدم كون الباذل 
غارا (0) و يحصل السبق بتقدم العنق او الكتد و هو العظم النائى بين الظهر و اصل العنق اذا لم تكن قرينه على خلاف ذلك (6). 


)١(‏ قال فى الحدائق: :)١١‏ «قالوا و المحلل و هو الذى يدخل بين المتراهنين و 


لا يذل معهما عوضا بل يجرى فرسه بينهما أو على احد الجانبين على وجه يتناوله العقد و حكمه انه ان سبق اخذ العوض 
المبذول للسابق و ان سبق لم يلزم شيئا و سمى محللا لان العقد لا يحل بدونه عند ابن الجنيد و الشافعى» الخ. 


(1) لعدم مقتضى لثبوتها. 
ع« فان يده عدوانيه فتوجب الضمان. 
(©) و أما مع الاجازه فلا اشكال لما تقرر عندهم من صحه الفضولى. 


(5) يظهر من عباره المتن عدم الضمان مع الغرور و فيه ان الضمان لا ينافى الغرور غايه الامر يمكنه الرجوع الى الغار بعد اداء 
الغرامه فان الغرور لا يقتضى عدم الضمان بالنسبه الى مال المالك, فلاحظ. 


(©) قال فى الحدائق 3١‏ «و المشهور ان السبق يحصل بالتقدم بعنق دابته و كتدها بفتح التاء المثناه من فوق و كسرها و هى العالى 
بين اصل العنق و الظهر و يعبر عنه بالكاهل و قال فى الروضه و الكتد بفتح الفوقانيه اشهر من كسرها مجمع الكتفين بين اصل 
العنق و الظهر)ء انتهى موضع الحاجه من كلامه رفع فى علو 


(0 ج-77اص: اع" 

(1) ج-77اص: اع" 

مبانى منهاج الصالحين» ج .4 ص: 0١١‏ 

[كتاب الشركه] 

اشاره 

كتاب الشركه 

[مسأله :١‏ تصح الشركه فى الأموال و لا تصح فى الأعمال] 


(مسأله :)١‏ تصح الشركه فى الاموال )١(‏ ولا تصح فى الاعمال 


مقامه. 


و قال فى الجواهر: :)١١‏ «و هو الذى يتقدم و لو بالعنق و الكتد بفتح التاء و كسرها و هو العالى بين الظهر و اصل العنق و يعبر عنه 


بالكاهل». الى ان قال «كما ان فى الاسول منعا واضحا ان اريد الحمل عليه و ان كان العرف على خلافه ضروره عدم الوضع 
الشرعى فيه و على تقديره فلا مدخليه له فى الفاظ المتراهنين فالتحقيق حينئذ ايكاله الى العرف و لعله فى زماننا لا يصدق الا أن 


يسبق بالكل) الخ. 


اذا عرفت ما تقدم نقول لا وجه لما افاده فى المتن بحصول التقدم باحد الوجهين فانه لا دليل عليه بل الميزان بحسب الجعل فيما 
بين المتعاقدين هذا اولاو ثانيا لا وجه للترديد كما فى عباره المتن اذ احد الامرين اخص من الاخر و يتقدم فى الوجود دائما 


على الاعم. 


وان شئت قلت: ان التخيير بين الاقل و الاكثر لا مجال له و لذا نرى فى عبارتى الحدائق و الجواهر عطف احد الامرين على الاخر 
بالاو لماو نااحظ و الحبة لله اولان كرا 


)١(‏ فى مقابل الشركه فى الابدان و الافعال و الشركه بالمفاوضه و الشركه بالوجوه قال فى الجواهر: 7): «و انما تصح عندنا 
بالاموال بلا خلاف فيه بل 


7ت ص: 71١7١‏ 
3-00 2" ص: 518 
مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 6١7١‏ 


بأن يتعاقد اعلى أن تكون اجره عمل كل منهما مشتركه بينهما فاذا تعاقدا على ذلكك بطل .)١(‏ 


الاجماع بقسميه أيضا على الصحه فيها و هى المسماه بش ركه العنان من عنان الدابه» الى آخر كلامه رفع فى الجنان مقامه. 


)١(‏ قال فى الجواهر: «و 


لا تصح الشركه بالاعمال كالخياطه و النساجه بلا خلاف معتد به اجد فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما 


مستفيض او متواتر) الخ. 


وما حكى 0١١‏ من شركه سعد بن أبى وقاص و عبد الله بن مسعود و عمار ابن ياسر فيما يغنمونه فاتى سعد باسيرين و لم يأتيا 
بشى ء فاقرهم النبى و شركهم جميعاء لا دليل على اعتباره مع امكان أن يكون ذلكك يوم بدر الذى غنائمه للنبى على ما نقل عن 
التذكره فيكون هبه منه صلى الله عليه و آله و سلم لهم فلا ترتبط الروايه بالمدعى. 


و عن مفتاح الكرامه: اجمعوا على نقل الاجماع اذ هو محكى فى تسعه عشر كتابا او اكثر كما سمعت و هو معلوم محصل قطعا و 
ذكرت فى مقام الاستدلال على المدعى» مضافا الى الاجماعات المدعاه فى المقام وجوه اخر: 


الوجه الاول: ان الشركه عقد شرعى فيقف على الاذن فيه و مع عدم ثبوت الاذن يكون مقتضى الاصل الاولى هو الفساد و عدم 
ترتب اثر عليه و لا مجال للحكم بصحته بقوله تعالى (أَوُْوا بالْعُقُودِ) 0*١‏ اذ قد ذكرنا ان وجوب الوفاء دليل اللزوم ولا يمكن أن 
يكون دليلا على الصحه كما انه لا مجال للأخذ باطلاق «تجاره 


798 ص:‎ ١8 جواهر الكلام ج‎ )١( 
١ المائده/‎ )0( 
6١5 مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 


و كان لكل منهما اجره عمله )١(‏ نعم لو صالح كل منهما صاحبه على أن يكون نصف منفعه نفسه بنصف منفعه صاحبه مده 
معينه فقبل الاخر صح (1) و كان عمل كل منهما مشتركا بينهما () و لو تصالحا فى ضمن عقد اخر لازم على أن يعطى كل 
منهما نصف اجرته للاخر صح ذلك و وجب 


العمل بالشرط (6) و لا تصح الشركه فى الوجوه بأن يتعاقد اعلى 


عن تراض» )١١‏ فان صدق التجاره بمالها من المفهوم على غير البيع اول الكلام و الاشكال. 


الوجه الثانى: انه غرر عظيم و فيه انه لا دليل على حرمه الغرر وضعا على الاطلاق كما مر الكلام من هذه الجهه مراراء مضافا الى 
أنه يمكن أن يقال بأن هذا الدليل اخص من المدعى. 


الوجه الثالث: ان العامل اذا آجر نفسه لعمل يكون مقتضى الاجاره دخول الاجره فى ملكك الاجير فنقول هذه الاجاره اما فاسده 
او صحيحه أما على الا-ول فتكون الشركه أيضا باطله لأنها متفرعه عليهاء و اما على الثانى فلا موضوع للشركه لفرض دخول 
الاجره فى ملكك الاجير بلا شركه كما فى المتن. 


و صفوه القول انه لا مقتتضى لصحه الشركه لا فى الفرض الاول و لا فى الفرض الثانى فالنتيجه هو البطلان. 

)١(‏ لفرض بطلان عقد الشركه كما تقدم. 

(0) لجواز الصلح بدليله فلا تكون داخله فى شركه الاعمال و لا بد من الالتزام بجواز الصلح فيما يتعلق بما يوجد بعد ذلكك. 
(*) الظاهر ان المراد من المتن ان اجره عمل كل منهما لا نفس العمل. 


(©) اذ المفروض ان الشرط الوارد فى ضمن العقد اللازم يجب الوفاء به و المقام 


)١(‏ النساء/ ع" 
مبانى منهاج الصالحين» ج فى ص: 6١6‏ 


أن يشترى كل منهما ما لا بثمن فى ذمته الى اجل ثم يبيعانه و يكون ربحه بينهما و الخسران عليهما )١(‏ و لا تصح شركه 
المفاوضه بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجاره او زراعه او ارث او غير ذلكك بينهماء و ما يرد على كل 
منهما من غرامه تكون عليهما معا () فلو تعاقدا فى المقامين على ما 


ذكر كان لكل منهما ربحه و عليه خسارته (") نعم اذا تصالحا فى ضمن عقد آخر لازم على أنه ان ربح 


من صغريات تلكك الكبرى و الفرق بين القسمين ان المصالحه فى القسم الا-ول على المبادله بين المالين فلا يتوقف تلكك كل 
منهما على تمليكك ثانيا بل يكفى لتملكهما نفس المصالحه الواقعه؛ و أما فى القسم الثانى فيشترط فى ضمن عقد المصالحه 
تمليك كل منهما الاجره من الاخر. 


)١(‏ قد فسرت الشركه فى الوجوه أو بالوجوه بتعابير مختلفه. و قد ذكر فى الجواهر لها اربعه تفاسير و ادعى قيام الاجماع بقسميه 
على بطلانها و التفسير فى المتن ليس منها. 


و لكن الظاهر ان فسادها بالمعنى المذكور على طبق القاعده الاوليه اذ لا دليل على صحه الشركه بهذا النحو بل مقتضى الاصل 
الاولى كما ذكرنا مرارا عدم صحتها. 


(1) اجماعا بقسميه كما فى الجواهر مضافا الى عدم الدليل على صحتهاء بل مقتضى الاصل الاولى فسادها. 


() اذ بعد فرض بطلان التعاقد المشار اليه يكون مقتضى القاعده الاوليه ما افاده فى المتن فان الربح و الخسران تابعان للمملوك 
الا أن يقوم دليل معتبر على الخلاف. 
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احدهما اعطى صاحبه نصف ربحه و ان خسر احدهما تداركك صاحبه نصف خسارته صح فى المقامين .)١(‏ 
[مسأله ؟: تتحقق الشركه فى المال باستحقاق الشخصين] 


(مسأله 7): تتحقق الشركه فى المال باستحقاق الشخصين فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا بارث أو وصيه أو بفعلهما معا كما 
اذا حفرا بثراء او اصطادا صيداء او اقتلعا شجره او نحو ذلكك من الاسباب الاختياريه و غيرها (؟) و قد تكون بمزج المالين على 


بدقيق الشعير و دهن اللوز.ء بدهن الجوز 00. 


)١(‏ فان الشرط فى ضمن المعاقده الصلحيه صحيح و نافذ بلا اشكال و لا كلام. 


(0) تحقق الش ركه فى الموارد المذكوره امر واضح ظاهر لا يحتاج الى اقامه دليل عليه و بعباره اخرى: الشركه فى الموارد 
المذكوره على طبق القاعده الاوليه و خلافها يحتاج الى الدليل و انما يلزم الاستدلال على صحه الشركه العقديه. 


(") بلا خلااف اجده فيه بل لعل الاجماع بقسميه عليه- هكذا فى الجواهر- و ربما يقال: ان الا-متزاج ان أوجب صيروره 
الممتزجين شيئا واحدا فى نظر العرف كامتزاج الخل بالدبس تكون الشركه واقعيه و الا فلا شركه. 


و يظهر من الجواهر انه لا شركه فى مفروض الكلام و بعباره اخرى الامتزاج بما هو لا يوجب الشركه بل يكون كل منهما على 
ملكه و يتوقف التميز بين السهمين على القرعه أو الالتزام بالصلح القهرى. 


و يظهر من بعض الكلمات ان الش ركه واقعيه و ظاهريه قهريه و مثل للأمولى بالشركه الحاصله بالاستحقاق كالارث و نحوه و 
للثانيه بامتزاج احد المالين بالاخر و الذى يختلج بالبال و لا يبعد أن يقال ان الميزان فى تحقق الشركه بالامتزاج 
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[مسأله "!: يلحق كلا من الشريكين من الربح و الخسران بنسبه ماله] 


(مسأله ”): يلحق كلا من الشريكين من الربح و الخسران بنسبه ماله فان تساويا فى الحصه كان الربح و الخسران بينهما بالسويه و 
أن عطقا فبالنسيه 0 


[مسأله ؟: إذا اشترطا المساواه فى الربح و الخسران مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوى الحخصص صح] 


(مسأله *»: اذا اشترطا المساواه فى الربح و الخسران مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوى الحصص صح اذا كان 
للمشروط له عمل و الا لم يصح الشرط (2). 


زوال ارتفاع التميز فان زال التميز تتحقق الشركه بلا فرق بين اتحاد الجنس كما فى مزج الحنطه بالحنطه مع اتفاق صفاتهما و 
تغاير الجنس كما فى مزج الخل بالدبس بحيث يصير الممزوج حقيقه ثالثه عرفيه ففى كل مورد زال الامتياز و لو مع تغاير 
الجنس أو تغاير الصفات تتحقق الشركه و لذا لو امتزج دقيق الحنطه بدقيق الشعير او امتزج دهن اللوز بدهن الجوز تحصل 
الشركه كما فى المتن و أما فى غير هذه الصوره كمزج الحنطه بالغير فلا تحصلء و الله العالم بحقايق الاشياء. 


)١(‏ هذا على طبق القاعده الاوليه فان الربح و الخسران تابعان للمال و الخروج عنه يحتاج الى الدليل فلاحظ. 


(؟) تاره يبحث مع قطع النظر عن الدليل الخارجى و اخرى مع ملا-حظه الدليل كذلك, أما على فرض عدم ملاحظه الدليل 
الخارجى فيمكن أن يقال: ان الشرط المذكور باطل على الاطلاق و أما العقد فهو صحيح, أما كون العقد صحيحا فلانه لا وجه 
لكونه فاسدا و ما يمكن أن يكون وجها لفساده فساد الشرط الواقع فيه و قد بنينا فى محله على ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد و 
لا يسرى منه اليه الفساد فراجع ما حققناه هناكك. 


و أما الشرط فلا وجه لصحته اذ ذكرنا و قلنا مرارا ان الشرط بنفسه لا يكون 
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[مسأله 3: لا يجوز لأحد الشريكين التصرف فى العين المشتركه بدون إذن شريكه] 


(مسأله 3): لا يجوز لأحد الشريكين التصرف فى العين المشتركه بدون اذن شريكه )١(‏ واذا اذن له فى نوع من التصرف لم يجز 
التعدى الى نوع آخر (؟) نعم اذا كان الاشتراكك فى امر تابع مثل البثر و الطريق غير النافذ و الدهليز و نحوها مما كان الانتفاع به 
مبنيا عرفا على عدم الاستئذان جاز التصرف وان لم يأذن الشريكك (”2 و اذا كان تركك التصرف موجبا لنقص العين كما لو كانا 
مشتر كين فى طعام فاذا 


مشرعا بل لا بد من صحته فى الرتبه السابقه كى يشمله دليل صحه الشرط و حيث ان التمليكك و اصول الملكيه يتوقف على 
تحقق سببه الشرعى و المفروض عدم ذلكك السبب لا يكون الشرط شرعيا و يكون مخالفا للشرع فلا يصح و لا ينفذ. 


و بعباره اخرى: الشرط بما هو شرط لا يكون سببا من اسباب الملكك و المفروض انه لا سبب لها فى المقام غير الشرط. 


وان شئت قلت: يتوقف صحه الشرط على وجود السبب الملكيه و الملكيه تتوقف على الشرط و هذا دور فالنتيجه ان العقد بنفسه 
صحيح و أما الشرط فهو فاسد لعدم المقتضى لصحته بل مقتضى القاعده بطلانه هذا على تقدير قطع النظر عن الدليل الخارجى و 
أما مع ملا-حظه الدليل الخارجى فان تم اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم عليه السلام على الجواز فى صوره كون 
المشروط له ذا عمل فهو و الا فلا وجه للقول بالصحه. 


)١(‏ فان التصرف فى مال الغير يتوقف على اذنه و الا فلا يجوز. 

(9) كماه و ظاهر قا التعدص عو .مورده كلاق الوظيقه الشرعة قلا سدوز: 
( للسيره الجاريه الممضاه عند الشارع. 
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لم يأذن الشريكك 


رجع الى الحاكم الشرعى ليأذن فى أكله أو ببعه أو نحوهما ليسلمه من الضرر )١(‏ و كذا اذا كانا شريكين فى دار فتعاسرا و امتنع 
احدهما من الاذن فى جميع التصرفات بحيث ادى ذلكك الى الضرر فيرجع الى الحاكم الشرعى ليأذن فى التصرف الاصلح حسب 
ار 0 


[مسأله 2: إذا طلب أحد الشريكين القسمه فان لزم الضرر منها لنقصان فى العين أو القيمه بما لا يتسامح فيه عاده] 


(مسأله *): اذا طلب احد الشريكين القسمه فان لزم الضرر منها لنقصان فى العين أو القيمه بما لا يتسامح فيه عاده لم تجب اجابته 
() و الا وجبت الاجابه و يجبر عليها لو امتنع () و كذلك اذا طلب الشريكك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن فانه 
تجب الاجابه و يجبر 


)١(‏ فان الحاكم ولى الممتنع فاللازم الرجوع اليه. 


(1) الكلا-م فيه هو الكلا-م فان الحاكم ولى الممتنع لكن ليس له الاختيار التام بل دائره نفوذه محدوده و المتيقن منها ما يكون 
أصلح و الله العالم. 


() بتقريب ان الضرر مرتفع فى الشريعه و أيضا لا يجوز الاسراف و الاستدلال بقاعده لا-ضرر انما يتم على مسلكك القوم 
القائلين بأن مفادها النفى و اما على مسلكك شيخ الشريعه (قده) القائل بكون مفادها النهى فلا يتم الاستدلال. الا أن يقال: 


ان المفروض توجه الضرر بالقسمه فيشمله دليل حرمه الاضرارء مضافا الى أنه يمكن أن يقال ان اجبار المالكك الشريكك على 
عدم القسمه ضرر بالنسبه اليه فيتعارض الضرر ان و أما الاستدلال بحرمه الاسراف فيمكن عروض عنوان يخرج القسمه عن عنوان 
الاسراف فلاحظ. 


() بلا خلاف اجده فيه بل الظاهر الاتفاق عليه- هكذا فى الجواهر- و القاعده 
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الشريكك عليها لو امتنع )١(‏ نعم اذا اشترط احد الشريكين فى عقد لازم عدم القسمه الى اجل بعينه لم تجب الاجابه حينئذ 


الى أن عيبي الاجل (): 
[مسأله /!: يكفى فى تحقق القسمه تعديل السهام ثم القرعه] 


(مسأله /): يكفى فى تحقق القسمه تعديل السهام ثم القرعه (©. 


الاوليه تقتضيه اذ الناس مسلطون على اموالهم. 
(1) بعين التقريب و الكلام فيه هو الكلام. 
(؟) اذ مع الشرط يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط و يوجد للمشروط له حق التأخير فلا يمكن اجباره على التقسيم. 


(*) اى لا يحتاج الى رضا الشريكين بعد القرعه و الذى يختلج بالبال: أن يقال: ان القسمه اما قسمه بالاجبار و اما قسمه بالاختيا 
أما فى الصوره الاولى فلا مجال لاشتراط الرضا فان مرجعه الى الخلف فتكفى القرعه بلا كلام كما هو كذلكك عندهم رضوان 
الله عليهم و أما فى الصوره الثانيه فلا نتصور عدم الرضا اذا المفروض تحقق الرضا بالقرعه و التراضى عليها فكيف يمكن عدم 
الرضا الا أن يفرض الندم بعد التراضى. 


انما الكلا-م فى أن دليل القرعه يشمل مثل المقام مما لا واقع له او ان القرعه تختص بما يكون له واقع مجهول فى الظاهر و لا 
يبعد أن يكون بعض النصوص الوارده فيها يشمل مالا واقع له لاحظ حديث سيابه و ابراهيم بن عمر جميعاء عن أبى عبد الله 
عليه السلام فى رجل قال: اول مملوك املكه فهو حرء فورث ثلاثه قال: يقرع بينهم فمن اصابه القرعه اعتق» قال: و القرعه سنه 


.)١١ 


فان مورد الروايه ما لا واقع له اذ المفروض انه لا ينطبق عنوان الاول على واحد 
)١(‏ الوسائل الباب ١7‏ من ابواب كيفيه الحكم الحديث: ” 
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وفى الاكتفاء بمجرد التراضى وجه. لكن الاحوط استحبابا خلافه .)١(‏ 


من الثلاثه فلا واقع له كى يعين بالقرعه و بعد بيان الصغرى طبق عليها الكبرى الكليه بقوله عليه السلام و القرعه سنه. 


ل 


حديث منصور بن حازم قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن مسئله فقال: هذه تخرج فى القرعه ثم قال: فاى 


قضيه اعدل من القرعه اذا فوضوا امرهم الى الله عز و جل أ ليس الله يقول: «قَلَاهَمَ فكانّ مِنَ الْمُْدْحَضِينَ) .0١١‏ 
فانه عليه السلام حكم بأن الرجوع الى القرعه اعدل القضايا و تمسكك بالآيه الشريفه و الحال انه لا واقع فى مورد الايه. 


ان قلت: ان الحوت كان يطلب يونس فكان الواقع منطبقا عليه» فلا ترتبط الروايه بالمقام قلت: ما ذكرت و ان كان حقا فان 
الحوت كان مأمورا بأخذ يونس و لكن الا-مر لم يكن معلوما لأهل السفينه و لو كان معلوما لما كانوا محتاجين الى القرعه 
فالنتيجه ان القرعه لا تختص بمورد يكون له واقع. 


)١(‏ الظاهر ان المسأله ذات قولين و فى بعض الكلمات قيل: ان عدم الاكتفاء ظاهر الجميع فان تم المدعى بالإجماع التعبدى 
الكاشف فهو و الا فيمكن أن يقال بالكفايه و عدم الاشتراط و الدليل عليه الروايات الوارده فى قسمه الدين: 


منها: ما رواه عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين و منه عين فاقتسما العين و 


الدين فتوى الذى كان لأسدعما من الدين أو بعضه؛ و خرج الذى للاخر أ يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله .)3١‏ 


و منها: ما رواه غياث» عن جعفر عن ابيه» عن على عليهم السلام, مثله الا 


١7 من أبواب كيفيه الحكم الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب © من أبواب الشركه الحديث:‎ 
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[مسأله 4: تصح قسمه الوقف مع الملى الطلق] 


(مسأله 8): تصح قسمه الوقف مع الملكك الطلق .)١(‏ 


انه قال: ما اقتضى احدهما 


فهو بينهماء و ما يذهب بينهما .)١١‏ 


بتقريب ان الظاهر من هذه النصوص صحه القسمه بلا قرعه» و دعوى عدم صدق القسمه بلا قرعه و عدم دخولها فى مفهومها 
كما ترى. 


)١(‏ الذى يختلج بالبال بدواء عدم الجواز اذ الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها بحسب النصء لاحظ مكاتبه الصفار الى 
أبى محمد بن الحسن بن على عليه السلام فى الوقف و ما روى فيه «الوقوف و ما روى فيها؛ عن آبائه عليهم السلام فوقع عليه 
السلام: الوقوف تكون على ما حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله ."7١‏ 


لكن يظهر من القوم جوازه فان تم اجماع تعببدى كاشف فهو و الا يشكل اذ ذكر فى مقام الاستدلال على الجواز كما فى عباره 
الشرائع انه تمييز للوقف عن غيره. 


و فيه اولا انه ليس تميبزا للوقف عن غيره اذ المفروض هى الاشاعه فلا تميز فى الواقع كى يحرز بالقسمه فان التمييز يخالف 
الاشاعه و بعباره اخرى: الاشاعه تستلزم عدم التميز. 


و ثانيا: فرضنا صحه المدعى لكن المفروض ان الوقف تحقق هكذا ولا يجوز تغييره و دعوى عدم صدق التغيير عهدتها على 
مدعيها. 


و استدل على الجواز مضافا الى ما ذكر كما فى الجواهر بأنه مغتفر فيها 1 و فيه: انه من اين علم الاغتفار المذكور فلا بد من 
رجوع الوجه الثانى اما الى الوجه الاول و اما الى أن جواز التغيير اجماعى. 


١ الوسائل الباب # من ابواب الشركه الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب ” من أبواب الوقف الحديث:‎ 
7١7 ص:‎ ١8 جواهر الكلام ج‎ )"( 
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ولا تصح قسمه الوقف فى نفسه اذا كانت منافيه لشرط الواقف و الا صحت .)١(‏ 


و المفروض اشتراكك الوقف مع الطلق و مالكك الطلق له رفع الاشاعه و تعيين مملوكه و افرازه عن الوقف. 
قلت: قاعده الناس مسلطون على اموالهم لا تكون مشرعه كما حقق فى محله بل تقتضى الجواز بالمقدار المستفاد من الادله. 


وان شئت قلت: ان تسلط الانسان على مملوكه لا يقتضى رفع اليد عن مقتضى عدم جواز التصرف فى الوقف. ان قلت: هذا 
الاشكال يجرى فى المشتركك بين المالكين و قد مر جواز التقسيم هناكك و حكم الامثال واحد. 


قلت: قد ثبت فى الشريعه المقدسه جواز القسمه فى الملكك المشتركك. و بعباره اخرى: الجواز هناكك من الواضحات و لولاه 
لكان فلةشكال متخال :ف تلكة المساله أنضاءو الله العالم. 


)١(‏ بناء الماتن فى بحث الشرط على أنه لا يتحقق هذا المفهوم الا بأحد نحوين: 


احدهما: تعليق العقد أو الايقاع على شى ء ثانيهما: تعليق الوفاء على امر و السر فيه ان الشرط مأخوذ من الشريط و هو الارتباط و 
لذا لا معنى للشرط الابتدائى المتداول فى الالسن فان الشرط ينافى الابتدائيه فلا بد من الارتباط» هذا مجمل الكلام و التفصيل 
موكول الى بحث الشرط فعلى هذا الاساس نقول ما المراد من الشرط المذكور فى كلام الماتن فان كان مراده ان الوقف معلق 
على بقاء الاشاعه اى وقف الواقف علق على عدم القسمه الخارجيه و التمييز فلا يرجع المدعى الى محصل فان المفروض ان 
تحقق القسمه معلق على عدم الاشتراط فاذا كان الوقف معلقا على عدم القسمه يكون التقريب دوريا وان كان المراد ان الوقف 
وارد و واقع على المشاع لكن الواقف اضاف الى الوقف حكمه بعدم الافراز فلا دليل على وجوب تبعيه حكم الواقف. بل لا بد 
من متابعه الدليل الشرعى. 


مبانى 
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[مسأله 1: الشريك المأذون أمين لا يضمن ما فى يده من المال المشترى إلا بالتعدى أو التفريط] 

(مسأله 9): الشريكك المأذون امين لا يضمن ما فى يده من المال المشترك الا بالتعدى او التفريط .)١(‏ 
[مسأله :1١‏ تكره مشاركه الذمى] 


(مسأله ٠‏ ): تكره مشاركه الذمى (0). 


نعم الذى نتصور و يكون قابلا للا-لتزام ان امر الواقف فى مقام الانشاء بيد الواقف سعه و ضيقا و من ناحيه اخرى لا مجال 
للإهمال فى الواقع فكل قيد اخذ فى المتعلق يؤخذ به و لا يجوز التصرف المغاير بمقتضى وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف. 


و كيف كان فى الجزم بالجواز فى صوره عدم الاشتراط على فرض تسليم تماميه المدعى فى التشقيق اشكال لما مر من الاشكال 
فى تمييز الوقف عن الطلق, فلاحظ. 


(1) الظاهر ان الحكم عندهم من المسلمات و قد ثبت فى الشريعه المقدسه ان الا-مين ليس عليه الا اليمين فلا يكون يده يد 
ضمان الا بالتعدى أو التفريط كما فى المتن. 


(1) عن التذكره ١١‏ انه يكره مشاركه المسلم لأهل الذمه من اليهود و النصارى و المجوس و غير اهل الذمه من سائر الكفار عند 
علمائنا انتهى. 


و يدل على ما فى المتن حديث ابن رئاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا ينبغى للرجل المسلم أن يشاركك الذمى و لا يبضعه 
بضاعه و لا يودعه وديعه ولا يصافيه الموده .)3١‏ 


و الحمد لله اولا و آخرا و الصلاه على محمد و آله الطاهرين المعصومين و اللعن الدائم على اعدائهم من الاولين و الاخرين. 


١00 ص:‎ 7١١ الحدائق: ج-‎ )١( 
١ من كتاب الشركه الحديث:‎ ١ إفرة الوسائل الباب‎ 
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[كتاب المضاربه] 


اشاره 


كتاب المضاربه المضاربه هى أن يدفع الانسان مالا الى غيره ليتجر فيه )١(‏ على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو 
ذلكك )١(‏ 


[و يعتبر فيها أمور] 

اشاره 

و يعتبر فيها أمور: 
[الأول الإيجاب و القبول] 


الأول الأبجاات و القبول:1. 


)١(‏ المضاربه من العقود و من الظاهر ان العقد أمر إنشائى و الدفع أمر خارجى مترتب على المضاربه لا أنها عباره عنه نعم يمكن 
إنشائها و ايجابها بالدفع كما يستفاد من بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن 
الرجل يعطى المال مضاربه و ينهى أن يخرج به فخرج قال: 


يضمن المال والربح بينهما .)١١‏ 


() قال السيد اليزدى قدس سره فى عروته فى هذا المقام «المضاربه عباره عن دفع الانسان مالا الى غيره ليتجر به على أن يكون 
الربح بينهماء لا أن يكون تمام الربح للمالكك و لا أن يكون تمامه للعامل» الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


() كبقيه العقود المتقومه بالطرفين فتتوقف على الايجاب و القبول انما الكلام فى اثبات كونها من العقود المتقومه بالطرفين قال 
سيد المستمسكك قدس سره فى مقام اثبات كونها من العقود: «لما كان مفاد المضاربه خروج حصه من الربح من ملك صاحب 
المال و دخولها فى ملكك العامل و كان الخروج عن الملكك قهرا خلاف قاعده السلطنه على المال كما أن الدخول فى الملكك 
قهرا خلاف قاعده السلطنه على النفس تعين أن يكون ذلكك تحت ولايه المالكك و العامل معا فيكون ذلكك المفهوم 


١ من أحكام المضاربه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
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و يكفى فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلكك و لا يعتبر فيهما العربيه و لا الماضويه .)١(‏ 


عدا محتاجا الى الايجاب من احدهما و القبول من الاخر» انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


و يرد عليه ان ما افاده من التقريب و ان كان تاما 


لكن لا يترتب عليه المدعى اذ لو فرض قيام الدليل على صحه المضاربه نلتزم به و مجرد صحتها لا يستلزم كونها من العقود و ان 
شئت قلت لا اشكال فى صحه المضاربه و كون الربح مشتركا بين المالكك و العامل انما الكلام فى كونها من العقود أو من 
الايقاعات مضافا الى أن تسلط العامل على نفسه لا يستلزم كون قبوله مقوما للمضاربه فان الجعاله من الايقاعات و مع ذلكك 
يتملك العامل الجعل بعمله مع كونه مسلطا على نفسه و باختياره يتملك الجعل فالتسلط على النفس لا يكون دليلا على المدعى 
نعم الظاهر ان كونها من العقود متسالم عليه عندهم قال سيد المستمسكك قدس سره: «دعوى الاجماع على كون المضاربه من 
العقود المحتاجه الى الايجاب و القبول صريحه أو ظاهره فى كلام جماعها. 


وقال فى الحداتئق: :قال العلامه فى التذكرمة لآ بد فى هذه المعامله من لفظ دال على الرضا من المعاقدين ).و قال فى الجواهر ما 
مضمونه: انه جعل العقد فى التذكره و القواعد من اركان هذه المعامله و صفوه القول انه يظهر من كلماتهم فى هذا المقام انه لا 
اشكال ولا كلام فى كونها من العقود انما الكلام فى بعض الخصوصيات و الله العالم. 


)١(‏ ان تم المدعى بالإجماع فهو و الا-فيشكل الجزم به فانه لا مجال لاثباته بوجوب الوفاء )١١‏ بالعقد لأنا ذكرنا سابقا ان دليل 
وجوب الوفاء بالعقد ناظر 


١ المائده/‎ )١( 
65717 مبانى منهاج الصالحين» ج ص:‎ 
[الثانى البلوغ و العقل و الاختيار فى كل من المالك و العامل]‎ 


الثانى البلوغ و العقل و الاختيار فى كل من المالكك و العامل )١(‏ و أما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو انما يعتبر فى المالكك 
دون العامل (3). 


الى اثبات اللزوم و غير ناظر الى 


الصحه كما انه لا مجال للتمسكك بحليه التجاره عن تراض .)١١‏ 


فان صدق التجاره على غير البيع محل الاشكال و الكلام و على هذا الأساس ينحصر الدليل فى الاجماع نعم فى هذه العجاله لا 
ارى مانعا من التمسكك ببعض الاطلاقات الوارده فى أبواب المضاربه منها ما رواه عبد الملكك بن عتبه قال سألت بعض هؤلاء 
يعنى أبا يوسف و أبا حنيفه فقلت: انى لا أزال ادفع المال مضاربه الى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب قال: فادفع اليه أكثره 
قرضا و الباقى مضاربه فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: يجوز .07١‏ 


فان العنوان المسئول عنه عنوان المضاربه ففى كل مورد صدق هذا العنوان يترتب عليه حكمه عليه السلام بالجواز و مقتضاه 
كفايه كل مبرز لفظا كان أو فعلا كما ان مقتضاه جواز إنشائها بكل لفظ عربيا كان أو غيره ما ضويا كان أو غيره و لاحظ ما رواه 


ابن مسلم 5 


)١(‏ هذه هى الشرائط العامه الجاريه فى جميع المعاملات و قد تعرض الماتن لها فى كتاب البيع فى شرائط المتعاقدين و شرحنا 
ما أفاده هناكك فراجع. 


(1) بتقريب انه لا دليل على كون الحجر من سفه أو فلس مانعا عن التصرف فى النفس فالمرجع الأدله الاوليه الداله على الجواز 
و حيث ان المالكك يتصرف فى ماله دون العامل يكون الاشتراط مخصوصا بالمالك و لا يجرى فى العامل و تفصيل 


)١(‏ النساء/ ع" 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من احكام المضاربه الحديث ” 
لاحظ ص: 10ه 
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[الثالث تعيين حصه كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلكى] 


الثالث تعيين حصه كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلكك (1) الا أن يكون هناكك تعارف خارجى ينصرف اليه الاطلاق (7). 


الكلام موكول الى كتاب الحجر. 


000 


قال فى المستمسكك فى شرح قول الماتن فى هذا المقام «بلا خلاف كما فى التذكره بل ظاهر أنه لا خلاف فيه بين المسلمين» و 
قد ذكره الأصحاب شرطا للمضاربه على نحو ذكر المسلمات من دون تعرض منهم لنقل خلاف أو اشكال فكأنه لا خلاف فيه 


بيننا) انتهى. 


فان تم المدعى بالإجماع و التسالم فهو و الا فللمناقشه فيه مجال اذ تاره يكون المراد من عدم التعيين التردد و اخرى يكون المراد 
منه أن لا يكون معلوما عند المتعاملين و ان كان معلوما فى الواقع و يشار اليه بعنوان من العناوين أما على الاول فلا اشكال فى 
البطلان فان المردد لا واقع له و لا يصدق على ما فى الخارج و الا يلزم الخلفء و أما على الثانى فلا مانع من الصحه الا من ناحيه 
الغرر. 


لاحظ ما رواه القاسم بن سلام باسناد متصل الى النبى صلى اللّه عليه و آله أنه نهى عن المجر الى أن قال و ذلكك غرر .1١‏ 


وما رواه أيضا باسناد متصل الى النبى صلى الله عليه و آله انه نهى عن المنابذه الى أن قال: و هذه يبوع كان اهل الجاهليه 
سابعرقها فى رسول اللدضيك الله عليكو الدغنها لأنها غور كلها 


و فيه: ان الدليل اخص من المدعى اذ يمكن تصوير المجهول على نحو لا يستلزم الغرر مضافا الى ضعف سند حديث النهى عن 
الغرر. 


() اذ مع الانصراف يخرج عن كونه مجهولا. 


” من أبواب عقد البيع الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب عقد البيع الحديث:‎ ١7 (؟) الوسائل الباب‎ 
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[الرابع أن يكون الربح بينهما] 


الرابع أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبى لم تصح المضاربه )١(‏ 


الااذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجاره (؟). 
[الخامس أن يكون العامل قادرا على التجاره إذا كان المقصود مباشرته للعمل] 


الخامس أن يكون العامل قادرا على التجاره اذا كان المقصود مباشرته للعمل و أما اذا كان عاجزا عنه لم تصح هذا اذا اخذت 
المباشره قيدا () و أما اذا كانت شرطا لم تبطل المضاربه (6) و لكن يثبت للمالكك الخيار عند تخلف الشرط (2) و أما اذا لم 
يكن لا هذا و لا ذاكك و كان العامل عاجزا عن التجاره حتى مع الاستعانه بالغير بطلت المضاربه (*) و لا فرق فى البطلان بين 
فطق العكية الأول وطروة 


)١(‏ يمكن الاستدلال عليه بأن المستفاد من نصوص الباب كون الربح مشتركا بين المالك و العامل فان لم يكن كذلك لا 
يكون العقد مصداقا للمضاربه مضافا الى أن الأصل عدم الجواز و لا مجال للاستدلال على الصحه بدليل الشرط اذ قد ذكرنا فى 
كتاب البيع ان دليل الشرط ليس مشرعا فيلزم احراز الجواز فى الرتبه السابقه ثم اتمامه و الزامه بالشرط. 


.20( بناء على جواز تعدد العامل كما سيتعرض له فى المسأله‎ )١( 


() اذ مع العجز لا موضوع للمقابله بين الربح و المنفعه و بعباره اخرى كما ان الاجاره فاسده مع فرض انتفاء المنفعه كذلكك 
الحال فى المقام و هذا ظاهر. 


() لعدم ما يوجب البطلان. 


(0) على ما هو المقرر عندهم من جواز اشتراط الخيار و هذا مورد الاشكال مضافا الى أن عقد المضاربه جائز من الطرفين كما 
سيتعرض له فى المسأله (8) فما فائده جعل الخيار فيه فتأمل. 


(2) اذ قد مر انه مع العجز لا مجال للصحه. 
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بعد حين فتنفسخ المضاربه من حين طرو العجز .)١(‏ 

[مسائل] 

[مسأله :١‏ الأقوى صحه المضاربه بغير الذهب و الفضه المسكوكين بسكه المعامله من الأوراق النقديه و نحوها] 


(مسأله :)١‏ الاقوى صحه المضاربه بغير الذهب و الفضه المسكوكين بسكه المعامله من الاوراق النقديه و نحوها (؟) 


وفى صحتها بالمنفعه أو بالدين اشكال (*). 


)١(‏ بل الصحيح أن يقال انه لا ينعقد صحيحا بالنسبه الى زمان طرو العجز لا أنه ينعقد صحيحا ثم يبطل فلاحظ. 
(5) عن الجواهر: دعوى الاجماع بقسميه على الاشتراط. و عن التذكره: 


نسبته الى علمائنا. و سيد المستمسكك أفاد بأنه يكفى للاشتراط الأصل فان مقتضاه عدم صحه المضاربه بغير الذهب و الفضه 
المسك وكين بسكه المعامله. 


و الذى يختلج ببالى القاصر انه لا مانع من الأخحذ باطلاق النصوص الوارده فى المقام و هى كثيره منها ما رواه محمد بن مسلم 
١١‏ فان المال مطلق و لا وجه لتقييده بخصوص الذهب و الفضه و مثله غيره فى هذا الباب و فى بقيه الأبواب فلاحظها و الاشكال 
فى الاستدلال بالنصوص بأنها ليست فى مقام البيان من هذه الجهه فلا مجال للأخذ باطلاقهاء فى غير محله اذ اصاله البيان فى 
جميع الموارد محكمه و بعباره واضحه المال بماله من المفهوم يصدق على الأوراق النقديه و مقتضى اطلاق كلام السائل شموله 
لها كما ان مقتضى القاعده الأوليه الاخذ بمقتضى اطلاق كلامه عليه السلام. 


() ادعى الاجماع على عدم الجواز و الانصاف ان الاشكال فى محله اذ لا دليل على كفايه المنفعه أو الدين و مقتضى الأصل 
الأولى عدم الجواز و يؤيده ادعاء الاجماع كما انه يؤيده أيضا ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


قال أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل له على رجل مال فيتقاضاه و لا يكون عنده 


() لاحظ ص: 0ه 
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[مسأله ؟: لا يعتبر فى صحه المضاربه أن يكون المال بيد العامل] 

(مسأله 7): لا يعتبر فى صحه المضاربه أن يكون المال بيد العامل فلو كان بيد المالكك و تصدى العامل للمعامله صحت .)١(‏ 
[مسأله !: مقتضى عقد المضاربه الشركه فى الربح] 


(مسأله *): مقتضى عقد المضاربه الشركه فى الربح (؟) و يكون لكل من العامل و المالكك ما جعل له من الحصه نصفا أو ثلثا أو 
نحو ذلك (*"0). 


فيقول هو عندك مضاربه قال: لا يصلح حتى تقبضه منه .)١١‏ 


)١(‏ الانصاف ان الجزم بما أفاده مشكل اذ مضافا الى أن كون المال بيد المالكك خلاف المتعارف الخارجى لو شكك فى الصحه 
وعدمهالايكون دليل يقتضى الجواز فان النصوص الوارده فى باب المضاربه لا تعرض لها لهذه الجهه و من ناحيه اخرى ان 
مقتضى الأصل الأولى عدم الجواز فما هو الدليل على الجواز فلاحظ. 


ان قلت: مقتضى اطلاق بعض النصوص عدم الاشتراط لاحظ ما رواه المرادى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقول 
للرجل أبتاع لكك متاعا و الربح بينى و بينكك قال: لا بأس .)7١‏ 


فان مقتضى اطلاق هذه الروايه عدم الاشتراط قلت مقتضى اطلاق هذه الروايه كفايه الاشتراء بالذمه و هل يمكن الالتزام به؟. و 
ان شئت قلت: صدق عنوان المضاربه مع كون المال بيد العامل مورد الاشكال فالاشكال فى تحقق الموضوع. 


(1) كما هو ظاهر نصا و فتوى. 


() كما هو مقتضى العقد الواقع عليه و يستفاد المدعى من بعض النصوص 


١ الوسائل الباب 0 من احكام المضاربه الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ٠‏ من احكام المضاربه الحديث: ١‏ 
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واذا وقع فاسدا كان للعامل اجره المثل و للمالكك تمام الربح .)١(‏ 
[مسأله ؟: يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه] 


(مسأله *): يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه فلا يجوز التعدى عنه فلو أمره ان يبيعه بسعر معين أو بلد معين 


أو سوق معين أو جنس كذ لكك فلا يجوز التعدى عنه (؟) و لو تعدى الى غيره 


لم ينفذ تصرفه و توقف على اجازه المالكك ("). 
[مسأله 4: لا يعتبر فى صحه المضاربه أن يكون المال معلوما قدرا و وصفا] 


(مسأله 0): لا يعتبر فى صحه المضاربه أن يكون المال معلوما قدرا و وصفا (5) كما لا يعتبر أن يكون معينا فلو أحضر المالكك 
مالين 


لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال قضى على عليه السلام فى تاجر اتجر بمال و اشترط نصف الربح 
فليس على المضاربه ضمان .)١١‏ 


)١(‏ أما كون اجره المثل للعامل فلقاعده ما يضمن و لقاعده الأقدام فان عمل العامل لا يكون مبنيا على المجانيه و حيث ان 
المضاربه فرضت فاسده يكون له اجره مثل عمله و أما كون الربح للمالكك فلأن الربح تابع للأصل و المفروض صحه المعامله 
حيث انها وقعت باذن المالكك انما الفاسد المضاربه فلاحظ. 


(1) تصرف العامل فى المال اما تصرف خارجى و اما تصرف اعتبارى و على كلا التقديرين منوط بنظر المالكك و يتوقف على 
اذنه والا يكون التصرف الخارجى حراما و التصرف الاعتبارى باطلا و هذا واضح ظاهر مضافا الى دلاله النصوص على المدعى 


(*) لأنه مع التعدى تكون المعامله فضوليه تحتاج الى الاجازه من المالكك. 


() تاره يشكل من ناحيه عدم المقتضى و عدم اطلاق يقتضى الصحه و اخرى من ناحيه وجود المانع و هو لزوم الغرر أما 
الاشكال من الناحيه الأولى فيمكن دفعه 


)١(‏ الوسائل الباب " من احكام المضاربه الحديث: ع 
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وقال قارضتكك باحدهما صحت و ان كان الاحوط أن يكون معلوما كذلكك و معينا .)١(‏ 
[مسأله 2: لا خسران على العامل من دون تفريط] 


( مسأله 8): لا .خسران على العامل من دون تفريط (؟) و اذا اشترط المالكك على العامل أن تكون الخساره عليهما كالربح فى 
ضمن العقد فالظاهر بطلان الشرط (”) نعم لو اشترط على العامل أن يتداركك الخساره 


بالاطلاق المنعقد فى جمله من 


النصوص فانه اخحذ فى كثير من نصوص الباب عنوان دفع المال و مقتضى اطلاق هذا العنوان عدم تقيده بكونه معلوما قدرا أو 
وصفاء و أما الاشكال من الناحيه الثانيه ففيه اولا-ان الجهل اعم من الغرر و ثانيا لا دليل على بطلان الغرر على نحو العموم و 
الاطلاق فلاحظ. 


)١(‏ تاره يراد بقوله باحدهما المردد و اخرى يراد به التخبير أما الصوره الأولى فلا اشكال فى بطلانها اذ المردد لا واقع له. و أما 
الصوره الثانيه فان كان المراد باحدهما الاشاره الى المعين فى الواقع بأن يراد ما يكون مطلوبا للعامل فالظاهر صحتها لأن مرجع 
الترديد الى المعين و أما اذا كان الايجاب معلقا على قبول العامل فالظاهر فساده اذ المفروض توقف الايجاب على القبول و 
الحال ان القبول يتوقف على الايجاب الا أن يرجع الى تقديم القبول على الايجاب و الجزم بجوازه مشكل لعدم الدليل. 


(؟) اذ لا مقتضى لضمانه مضافا الى النص الخاص الوارد فى المقام لاحظ ما رواه محمد بن قيس .)١١‏ 


(9) و الوجه فى البطلا-ن كون الشرط المذكور مخالفا للشرع فتكون باطلا فان المستفاد من الدليل عدم كونه ضامنا فاشتراط 
الضمان على خلاف المقرر الشرعى 


)١(‏ لاحظ ص: ”07م 
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من كيسه اذا وقعت صح و لا بأس به .)١(‏ 

[مسأله /!: إذا كان لشخص مال موجود فى يد غيره أمانه أو غيرها فضاربه عليه صح] 


(مسأله 7): اذا كان لشخص مال موجود فى يد غيره امانه أو غيرها فضاربه عليه صح (1) و اذا كان المال فى يده غصبا أو لغيره 
مما تكون اليد فيه يد ضمان فضاربه عليه فهل يرتفع الضمان بذلكك أم لا قولان: الاقوى هو الاول و ذلكك لان عقد المضاربه 
فى نفسه وان لم يقتض رضا المالكك ببقاء المال فى يده 


لما عرفت من أنه لا يعتبر فى صحته كون المال بيد العامل الا ان عقد المضاربه من المالك على ذلك المال قرينه عرفيه على 
رضاه ببقاء هذا المال فى يده و تصرفه فيه نعم اذا لم تكن قرينه على ذلكك لم يرتفع الضمان (). 


[مسأله 8: عقد المضاربه جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه] 


(مسأله 8): عقد المضاربه جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه (6). 


وهل يوجب بطلان العقد أم لا؟ مقتضى القاعده صحه العقد و بعباره اخرى الشرط الفاسد لا يوجب فساد العقد. 
)١(‏ اذ هو شرط سائغ فلا مانع من الاشتراط و يشمله دليل نفوذ الشرط. 


() تقدم الاشكال فى صحه المضاربه مع كون المال فى يد المالكك فعليه يكون قوام المضاربه بكون المال فى يد العامل و 
يترتب عليه عدم الضمان اذ عقد المضاربه على هذا الأساس يقتضى كون المال بيد العامل فلا مقتضى للضمان بعد تحقق 
المضاربه نعم لو قلنا بعدم الاشتراط المذكور كما هو مسلكك الماتن فما أفاده من التفصيل تام فلاحظ. 


(؟) مقتضى وجوب الوفاء بالعقود لزوم عقد المضاربه كبقيه العقود و انما 
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سواء كان قبل الشروع فى العمل أم بعده كان قبل تحقق الربح أو بعده كما انه لا فرق فى ذلكك بين كونه مطلقا أو مقيدا الى 
أجل خاص .)١(‏ 


[مسأله 4: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع إذن المالك عموما أو خصوصا] 


( مسأله 9): لا- يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره الا مع اذن المالكك عموما أو خصوصا )١(‏ و عليه فلو 
خلط بدون اذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلكك المال (”) و لكن هذا لا يضر بصحه 


لا يلتزمون باللزوم للإجماع المدعى فى المقام قال فى الحدائق: «قد صرح جمله من الأصحاب بأنه لما كان القراض من العقود 
الجائزه فلكل من المالكك و العامل فسخه) الخ. و عن المسالكك دعوى عدم الخلاف و عن الجواهر الاجماع بقسميه عليه. 


)١(‏ بدعوى كون معقد الاجماع مطلقا و لولاه يشكل لعدم دليل لفظى» يؤخذ باطلاقه و للمناقشه 


فيه مجال اذ كيف يمكن تحصيل الاجماع الكاشف على المدعى على نحو الاطلاق الا أن يقال حيث انه لا نص فى المقام 
يكون الاجماع تعبديا لكن مع ذلك يكون للتأمل مجال قال فى الحدائق: «قال فى التذكره: قد بينا ان القراض من العقود الجائزه 
من الطرفين كالوكاله و الشركه بل هو عينهما فانه وكاله فى الابتداء ثم يصير شركه فى الأثناء» الى آخر ما نقل عنه فانه يستفاد 
من هذا الكلام ان مستند الالتزام بالجواز كون المضاربه داخله تحت عنوان الوكاله و الشركه. 


(1) اذ التصرف فى مال الغير حرام و المفروض صوره عدم الاذن من المالكك. 


(© لتاعنده على اليذه مقاقا الى الصوصن الداله على القسماق ف :ضوره مخالقه النالكق لاحل ما رواه الخلى .عن أبن عبد الله 
عليه السلام أنه قال فى الرجل يعطى المال فيقول له ايت ارض كذا و كذا ولا تجاوزها و اشتر منهاء قال: فان 
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المضاربه بل هى باقيه على حالها و الربح بينهما على النسبه .)١(‏ 
[مسأله :٠١‏ يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربه التصرف حسب ما يراه مصلحد] 


(مسأله :)٠‏ يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربه التصرف حسب ما يراه مصلحه من حيث البائع و المشترى و نوع الجنس () 
نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون اذن المالكك (”) الا اذا كان هناكك تعارف ينصرف الاطلاق اليه (©) و عليه فلو خالف و 
سافر و ثلق المال ضمن (3). 


جاوزها و هلك المال فهو ضامن و ان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه و ان ربح فهو بينهما .)١١‏ 


و ما رواه الحلبى أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى المال الذى يعمل به مضاربه له من الربح و ليس عليه من الوضيعه 


شى ء الا أن يخالف امر صاحب المال فان العباس كان كثير المال و كان يعطى الرجال يعملون به مضاربه و يشترط عليهم أن لا 
ينزلوا بطن واد و لا يشتروا ذا كبد رطبه فان خالفت شيئا مما أمرتكك به فانت ضامن المال )7١‏ فانه يستفاد منهما و من غيرهما من 
النصوص ان عصيان العامل يوجب الضمان. 


)١(‏ اذ لا وجه لبطلانها وان شئت قلت لا تكون المضاربه بهذا القيد فتكون المضاربه بحالها و الربح بينهما على النسبه. 
(؟) كما هو ظاهر واضح اذ لا مقتضى لعدم الجواز. 

() لأنه تصرف فى مال الغير فلا يجوز مضافا الى دلاله النصوص على المدعى فلاحظ. 

(ع) كما هو ظاهر. 


(0) بمقتضى ضمان اليد و النصوص الوارده فى المقام. 


” من احكام المضاربه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) الوسائل الباب ١‏ من احكام المضاربه الحديث: ٠‏ 

مبانى منهاج الصالحينء ج .4 ص: /ا”اه 

و كذا الحال فى كل تصرف و عمل خارج عن عقد المضاربه .)١(‏ 
[مسأله :١١‏ مع اطلاق العقد يجوز البيع حالا و نسيئه] 


(مسأله ١‏ مع اطلاق العقد يجوز البيع حالا و نسيثه () اذا كان البيع نسيئه أمرا متعارفا فى الخارج ينصرف اليه الاطلاق (9) و 
أما اذا لم يكن أمرا متعارفا فلا يجوز بدون الاذن الخاص (5) و لو خالف و باع نسيثه فعندئذ ان استوفى الثمن قبل اطلاع المالكك 
فهو (0) و ان اطلع المالكك قبل الاستيفاء فان أجاز صح البيع (8). 


000 لوحده الملاك و حكم الأمثال واحد. 
(1) كما هو ظاهر اذ مع الاطلاق و عدم ما يوجب التقييد يجوز ما يكون مصداقا للمطلق. 


(9) لم يظهر لى وجه لهذا التقييد فان المانع عن الصحه انصراف المطلق عن مورد و اما الانصراف اليه فلا يكون شرطا للصحه 
بل يكفى صدق المطلق عليه 


و شموله اياه الا أن يكون المراد من الانصراف ظهور اللفظ فى الجامع بين الامرين. 


(©) فان الجواز يحتاج الى الاذن و مع فرض عدم التعارف لا يشمله الاذن فلا يجوز التصرف لا خارجا و لا اعتبارا و بعباره اخرى 
التعارف الخارجى فى المعاملات يمنع عن انعقاد الاطلاق. 


(0) مقتضى القاعده الأموليه بطلا-ن المعامله و توقفها على اجازه المالكك لكون المعامله فضوليه و يترتب عليها اختصاص الربح 
امالك ان اعجار لك عي بعض النصوص ان الربح بينهما على خلا.اف القاعده اللولية لاحظ مارواه الحلبى )١١‏ فان 
المستفاد من هذه الروايه ان بيع العامل صحيح و الربح بينهما. 


(©) اذ يصح العقد الفضولى بالاجازه كما هو المقرر عندهم و لكن مقتضى 


(1) لاحظ ص: 0ه 
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والا بطل .)١(‏ 

[مسأله ؟1: إطلاق العقد لا يقتضى بيع الجنس بالنقد] 


( مسأله :)1١‏ اطلاءق العقد لا يقتضى بيع الجنس بالنقد بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر أيضا (1) نعم لو كان الجنس من 
الاجناس التى لا رغبه للناس فيها اصلا فعندئذ لا يجوز ذلكك لانصراف الاطلاق عنه (0. 


[مسأله 17: يجب على العامل بعد عقد المضاربه العمل بما يعتاد بالنسبه اليه] 


(مسأله 17): يجب على العامل بعد عقد المشاربه العمل بما يغتاد بالنسبه اليه و عليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الامور 
المتعارفه فى التجاره اللائقه بحاله فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره كالدلال و الحمال و الوزان و الكيال و المحل و 
ما شاكل ذلكك و من هنا يظهر انه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالاجره من ماله لا من الوسط كما انه لو تولى 
ما يتعارف الاستئجار 


القاعده أن يكون الربح مختصا بالمالكك اذ المفروض ان العامل لم يعمل على ما وقع عليه العقد و النصوص المشار اليها الداله 
على خلاف القاعده لا تشمل المقام و يمكن أن يقال ان مقتضى اطلاق حديث الحلبى و غيره شموله للمقام أيضا فان اطلاق 
الحديث يقتضى الحكم بالصحه و لو مع عدم قبض الثمن فلاحظ. 


)١(‏ كما هو ظاهر فان البيع الفضولى لا يصح الا بالاجازه الا أن يقال مقتضى اطلاق حديث الحلبى الصحه و لو مع عدم الاجازه 
اللهم الا أن يكون الحكم بالصحه مع عدم الاجازه خلاف المتسالم عليه بينهم. 


(؟) الأمر كما أفاده اذ لا مقتضى للانصراف. 

فان القرينه المقافيه تقنضي الانضراق المذ كوو. 
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له جاز له أن يأخذ الاجره ان لم يتصد له مجانا .)١(‏ 

[مسأله ؟1: نفقه سفر العامل من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و أجره الركوب و غير ذلك مما يصدق عليه النفقه] 


(مسأله ؟٠):‏ نفقه سفر العامل من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و اجره الركوب و غير ذلك مما يصدق عليه النفقه من 
رأس المال اذا كان السفر باذن المالكك و لم يشترط نفقته عليه و كذلكك الحال بالاضافه الى كل ما يصرفه من الاموال فى طريق 
التجاره نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجاره فعلى نفسه و المراد من 


النفقه هى اللائقه بحاله فلو أسرف حسب عليه نعم لو قتر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له (7). 
[مسأله 14: إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه و لغيره توزع النفقه على نسبه العملين على الأظهر] 


(مسأله :)١15‏ اذا كان شخص عاملا لاثنين أو ازيد أو عاملا لنفسه و لغيره توزع النفقه على نسبه العملين على الاظهر لا على نسبه 
المالين كما قيل (). 


)١(‏ الظاهران ما افاده تام مطابق للقاعده الأوليه و لا يحتاج الى بحث و استدلال فان الميزان فى هذه الموارد هو المتعارف بين 


الناس فاذا لم يقم دليل على خلافه يكون المتعارف الخارجى هو المرجع فلاحظ. 


(؟) الأممر كما أفاده فان المضارب عامل للمالكك و نفقته عليه على ما هو المتعارف اللائق بحاله فاذا أسرف حسب عليه و أما لو 
قتر على نفسه أو صار ضيفا فلا وجه للاحتساب له ولا مقنضى له وان شئت قلت انه مأذون فى صرف نفقته من مال المالكك 
بحيث يصرف فيها لا أنه يأخذ هذا المقدار من مال المالكك. 


(") الحق ما أفاده الماتن اذ لا وجه لملاحظه نسبه المالين فان كلا من العقدين اجنبى عن الاخر و لا بد من ملاحظه ان العمل فى 
كل منهما بأى مقدار يقتضى فالميزان 
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[مسأله 18: لا يشترط فى استحقاق العامل النفقه تحقق الربح بل ينفق من أصل المال] 


(مسأله 18): لا يشترط فى استحقاق العامل النفقه تحقق الربح بل ينفق من اصل المال )١(‏ نعم اذا حصل الربح بعد هذا تحسب 
منه و يعطى المالكك تمام رأس ماله ثم يقسم الربح بينهما (7). 


[مسأله 11: إذا مرض العامل فى السفر فان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقه] 


(مسأله :)1١‏ اذا مرض العامل فى السفر فان لم يمنعه من شغله فله اخذ النفقه (”) نعم ليس له أخذ ما يحتاج اليه للبرء من المرض 
(©) و أما اذا منعه عن شغله فليس له اخذ النفقه (2). 


بالفسال إل بالسال: 


)١(‏ فان العامل كالمالكك فربما تكون التجاره رابحه و اخرى لا تكون فعلى كلا التقديرين العامل نائب عن المالكك و نفقته عليه 
فلا يشترط فى استحقاق النفقه تحقق الربح. 


(0) فان الميزان فى تحقق الربح و مقداره بعد اخراج المئونه و هذا أمر متعارف فى باب التجارات و خلافه يحتاج الى عنايه 


خاصه و لحاظ مخصوص فما أفاده تام. 
(*) كما هو ظاهر اذ لا مقتضى لعدم الجواز بعد فرض كونه مشغولا بوظيفته و عدم كون المرض مانعا عن اشتغاله. 


(6) الاتضاق انه ليس لما ذكزعيرزاق متضشبط يل لد بد من الاحاله الى العرئ وها تعارف بين الناس :و اذا وضلت النويه الى 
الشكك يكون مقتضى القاعده عدم جواز الأخذ فان التصرف فى مال الغير يتوقف على الاذن و المفروض عدم احرازه فلا يجوز. 


(0) الأمر كما ذكرنا فان الميزان هو العرف و المتعارف ولا يبعد اختلاف الموارد. 
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[مسأله 14: إذا فسخ عقد المضاربه فى اثناء السفر أو انفسخ فنفقه الرجوع عليه لا على المال المضارب به] 

(مسأله 218): اذا فسخ عقد المضاربه فى اثناء السفر أو انفسخ فنفقه الرجوع عليه لا على المال المضارب به .)١(‏ 
[مسأله 15: إذا اختلف المالك و العامل فى أنها مضاربه فاسده أو قرض و لم يكن هناك دليل معين لأحدهما] 


( مسأله 19): اذا اختلف المالك و العامل فى أنها مضاربه فاسده أو قرض و لم يكن هناك دليل معين لأحدهما فقد يكون 
الاختلاف من جهه ان العامل يدعى القرض ليكون الربح له و المالكك يدعى المضاربه لثلا يكون عليه غير اجره المثل و يكون 
الربح له ففى مثل ذلكك يتوجه الحلف على المالك و بعده يحكم بكون الربح للمالك و ثبوت اجره المثل للعامل (؟) و قد 
يكون من جهه ان المالكك يدعى القرض لدفع الخساره عن نفسه أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشى ء و العامل يدعى المضاربه 
الفاسده فيحكم فيه بعد التحالف بكون الخساره على 


)١(‏ اذ لا وجه لأخذه نفقه الرجوع من مال المالكك بعد فرض ارتفاع العقد و انعدامه. 


() اذ مقتضى الأصل عدم كونه قرضا فيكون المالكك منكرا و عليه الحلف فيكون الربح للمالك لعدم ما يقتضى كون العامل 
شريكا نعم حيث ان عمله يكون محترما له اجره المثل لكن العامل بدعواه القرض يكون مقرا بعدم استحقاقه الاجره فكيف يجوز 
له الأخذ. 


الا أن يقال: انه لا مجال لهذا الاشكال اذ المفروض ان العامل يرى نفسه ذا حق غايه الأمر لا بسبب احترام عمله بل بسبب آخر و 
يمكن أن يقال: ان الترافع عند الحاكم لحسم ماده النزاع و حيث انه لا دليل على القرض الذى يدعيه العامل و من ناحيه اخرى 
عمل العامل محترم و المالك معترف بعدم كون عمله مجانيا يحكم 
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المالكك و عدم اشتغال ذمته للعامل هذا اذا كان الاختلاف بينهما فى كونها مضاربه فاسده أو قرضا 


)١(‏ و اما اذا كان الاختلاف بينهما فى أنها مضاربه فاسده او بضاعه فالظاهر فى هذه الصوره أن يكون الربح تماما للمالك بعد 
حلف المالكك و لا يكون للعامل اجره المثل (7). 


[مسأله :!١‏ يجوز أن يكون المالك واحدا و العامل متعددا] 


(مسأله :27٠١‏ يجوز أن يكون المالك واحدا و العامل متعددا سواء أ كان المال واحدا أيضا أو كان متعددا و سواء أ كان العمال 
متساوين فى مقدار الجعل فى العمل أم كانوا متفاضلين و كذا يجوز أن يكون المالكك متعددا و العامل واحدا ("). 


الحاكم بكون الربح للمالك و اجره المثل للعامل و الله العالم بحقايق الامور. 


)١(‏ فان دعوى كل منهما مخالفه للأصل فتصل النوبه الى اليمين و بعد التحالف يحكم بكون الخساره على المالكك لعدم دليل 
على كون الخساره على العامل و خساره كل عين على مالكها بحسب القاعده الأوليه كما ان ضمان المالكك للعامل على خلاف 
الأصل فيحكم بعدمه و يمكن أن يقال انه لا تصل النوبه الى التحالف فى مفروض الكلام لأن مرجع الدعوى الى دعوى العامل 
حقا على المالكك و انكار المالكك تلكك الدعوى فمقتضى القاعده أن يحلف المالكك فلا مجال للتحالف فلاحظ. 


() أما كون تمام الربح للمالك فعلى طبق القاعده الأوليه أن نماء كل ملكك تابع لذلك الملك و أما عدم الاجره لعمل العامل 
فلعدم دليل عليه وان شئت قلت: ان المالك لا يدعى حقا على العامل بل ينفى حق العامل المدعى على نفسه و أما العامل فهو 
يدعى أمرا مخالفا للأصل فعليه البينه و أما المالكك فعليه الحلف و الله العالم. 


() قال سيد المستمسكك قدس سره فى هذا المقام «و الظاهر انه لا اشكال و لا خلاف فى جميع ذلكك فقد ذكر فى كثير من 
الكتب من 


دون تعرض لخلااف أو 
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[مسأله :'١‏ إذا كان المال مشتركا بين شخصين و قارضا واحدا و اشترطا له النصف و تفاضلا فى النصف الآخر] 


( مسأله :)5١‏ اذا كان المال مشتركا بين شخصين و قارضا واحدا و اشترطا له النصف و تفاضلا فى النصف الا-خر بأن جعل 
لأحدهما أزيد من الاخر مع تساويهما فى رأس المال أو تساويا فيه بأن كانت حصه كل منهما مساويه لحصه الاخر مع تفاضلهما 
فى رأس المال فالظاهر بطلان المضاربه اذا لم تكن الزياده فى مقابل عمل )١(‏ نعم لو كان المقصود من ذلك النقص على حصه 
العامل بمعنى ان احدهما قد جعل للعامل فى العمل بماله أقل مما جعله الاخر مثلا جعل احدهما له ثلث ربح حصته و جعل 
الاخر له ثلثى ربح حصته صحت المضاربه (7). 


[مسأله ؟7: تبطل المضاربه بموت كل من المالك و العامل] 


(مسأله :)7١‏ تبطل المضاربه بموت كل من المالكك و العامل 


تردد و يقتضيه اطلاق الأ-دله) انتهى كلا.مه و مراده من الأ-دله ان كان العمومات فقد مر أنها لا تشمل المقام و ان كان المراد 
النصوص الوارده فى المقام فالانصاف انه لا يبعد أن يستفاد منها الاطلاق و ان ابيت عن الاطلاق فلا أقل من أن العرف يفهم 
عدم الفرق بين الموارد و يستفيد عموم الحكم و الله العالم. 

)١(‏ الذى يختلج ببالى القاصر فى وجه عدم الجواز ان الشركه فى المال تقتضى الشركه فى الربح بالنسبه فالشرط المذكور 
مخالف للمقرر الشرعى الا أن تكون الزياده فى مقابل عمل فلا يكون منافيا للشركه لكن مقتضى هذا التقريب بطلان هذا الشرط 
و أما العقد فلا وجه لبطلانه لأنه ثبت فى محله ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد. 

(؟) اذ لا وجه للفساد فان اختيار مقدار الحصه للعامل بيد المالكك. 
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أما على الاول فلفرض انتقال المال الى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج الى مضاربه جديده و 


أما على الثانى فلفرض اختصاص الاذن به .)١(‏ 
[مسأله 77: لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا فى عمله أو يستأجر شخصا إلا بإذن المالكى] 


(مسأله 77): لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا فى عمله أو يستأجر شخصا الا باذن المالكك كما لا يجوز أن يضارب غيره الا باذنه 
فلو فعل ذلكك بدون اذنه و تلف ضمن )١(‏ نعم لا باس بالاستئجار أو التوكيل فى بعض المقدمات على ما هو المتعارف فى 
الخارج المنصرف اليه الاطلاق (). 


[مسأله ": يجوز لكل من المالك و العامل أن يشترط على الآخر فى ضمن عقد المضاربه مالا أو عملا] 


(مسأله 7): يجوز لكل من المالكك و العامل أن يشترط على الاخر فى ضمن عقد المضاربه مالا أو عملا كخياطه ثوب أو نحوها 
أو ايقاع بيع أو صلح أو وكاله أو قرض أو نحو ذلكك (©) و يجب الوفاء بهذا الشرط (8) سواء تحقق الربح بينهما أم لم يتحقق و 


سواء» أ كان 


)١(‏ الأمر كما أفاده فان وجه البطلان كما قرره فلاحظ. 


(؟) كما هو ظاهر فان التصرف فى مال الغير لا يجوز بغير اذنه فليس له أن يتصرف فى مال المالكك لا التصرف الخارجى و لا 
التصرف الاعتبارى و مع هذا الفرض لو تصرف يكون ضامنا لقاعده اليد. 


() اذ المفروض شمول الاذن له فيجوز. 

(؟) فان المقتضى للاشتراط موجود و المانع مفقود فيصح الشرط بمقتضى دليل جوازه. 
(0) بمقتضى دليل وجوب الوفاء به. 
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عدم تحقق الربح من جهه مانع خارجى أم من جهه ترك العامل العمل بالتجاره .)١(‏ 
[مسأله 10: مقتضى عقد المضاربه ملكيه العامل لحصته من حين ظهور الربح] 


(مسأله :)١0‏ مقتضى عقد المضاربه ملكيه العامل لحصته من حين ظهور الربح و لا تتوقف على الانضاض أو القسمه (). 


)١(‏ فان الشرط نافذ و لا وجه للتفريق بين الموارد و ما ذكر من الامور, لا وجه لأن يكون مانعا بعد اطلاق الدليل و عدم ما 


يصلح أن يكون مانعا فلاحظ. 


(9) عن المسالكك انه لا يكاد يتحقق فبه مخالق و يمكن الاستدلال .على المدعى بما رواه محمد بن قبس (مبسز) قال قلث لأبن 
عبد الله عليه السلام رجل دفع الى رجل الف درهم مضاربه فاشترى أباه و هو لا يعلم؛ فقال يقوم فاذا زاد درهما واحدا اعتق و 


استسعى ف مال الرجل .)١(‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان العامل يملكك الربح بمجرد الظهور اذ لولاه لم 


يكن وجه للانعتاق فوجه الانعتاق صيروره العامل مالكا بمقدار حصته و هذا هو المدعى. مضافا الى أن مقتضى عقد المضاربه 
كون الربح بينهما و المفروض تحققه فيكون بينهما و لأن الربح مملوك بلا اشكال و لا يكون بتمامه ملكا للمالكك فيكون مقدار 
منه مملوكا للعامل و لإطلاق النصوص الداله على أن الربح بينهما و المفروض تحققه فيكون مملوكا لهما بالاشتراكك. 
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و عن الجواهر الاشكال فى القول المشهور بأن الربح غير موجود خارجى بل امر و همى و ليس قابلا لأن يملكك و أجاب عن 
هذا الاشكال سيد المستمسكك قدس سره بقوله: «ان المراد من الربح فى باب المضاربه الذى يشتركك فيه المالكك و العامل 


الحصه من العين الزائده على مقدار رأس المال ماليه لا الربح اللغوى 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من احكام المضاربه. 
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و العرفى كما يقوله فى الجواهر كى يتوجه عليه ما ذكره من الاشكال» انتهى موضع الحاجه من كلامه رفع فى علو مقامه. 


و الذى يختلج ببالى القاصر ان يقال انه ما المانع من الالتزام بالشركه فى الماليه نظير ارث الزوجه من البناء و نظير شركه الفقير 
فى المال الزكوى على ما هو المعروف عندهم فلا يلزم أن تكون الحصه من العين مملوكه كى يقال انه لا دليل على الاشتراكك 


و صفوه القول انه لا نرى مانعا من كون المقام داخلا فى الشركه فى الماليه و لا يتوجه اشكال صاحب الجواهر قدس سره بأن 
الربح موهوم فانه كيف يكون 


تزعو واكواك ينان اكجاد الندزة وسعيعان ناخ لاله 3 بان ب سيق تن امن لزانو و ستو ايه ريل لكات 
اعتبارى لا يلزم تعلقه بموجود خارجى و يؤيد ما ذكرنا ما أفاده السيد اليزدى قدس سره فى عروته فى مسئله (*) من كتاب 
المضاربه و كون القيمه امرا وهميا ممنوع هذا ما يخطر ببالى مع اعترافى بقصورى و قله بضاعتى و الله المستعان. 


لكن الذى يستفاد من كلام الأصحاب فى هذا المقام ان العامل يملكك حصه من العين بالنسبه قال السيد اليزدى قدس سره فى 
العروه فى مسئله (7”6) من احكام المضاربه: ادعى الاتفاق على عدم كون مقدار حصه العامل من الربح للمالكك الخ. 


و قال السيد الاصفهانى قدس سره فى الوسيله فى مسئله (71) من كتاب المضاربه: «الظاهر صيروره العامل شريكا مع المالكك فى 
نفس العين الموجوده بالنسبه فيصح له مطالبه القسمه و له التصرف فى حصته من البيع و الصلح). 


وقال سيدى الوالد قدس سره فى الذخيره فى مسئله )7١1(‏ من كتاب المضاربه يملكك العامل حصته من الربح الى أن قال: و 


صحه تصرفاته فيه بالبيع الخ. 
فالمتحصل من كلام الأصحاب فى المقام اشتراكك العامل مع المالكك فى نفس 
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نعم لو عرض بعد ذلكك خسران أو تلف يجبر به الى أن تستقر ملكيه العامل )١(‏ و هل يكفى فى الاستقرار قسمه تمام الربح 
بينهما فحسب من دون فسخ المضاربه أو لا يكفى؟ وجهان الظاهر هو الاول (؟) و عليه 


العين الخارجيه لا فى الربح بالمعنى العرفى اللغوى و هذا القول اى تحقق ملكيه العامل بظهور الربح هو المشهور بين الأصحاب 
و فى قبال هذا القول اقوال اخر منها 


أن العامل لا يملكك الا بالانضاض بدعوى ان قبله لا وجود للربح كى يملكك و قد ظهر الجواب عن هذا التقريب بما ذكرنا و 
الذى يشهد لفساد هذه الدعوى ان المالكك ليس له الفسخ و الاستقلال بالعين و أيضا يكون للعامل حق المطالبه بالقسمه فلاحظ. 


و منها: أن يصير ملكا بالقسمه و استدل لهذا القول على ما قيل: بأنه لو ملكك قبل القسمه يلزم أن يكون النقصان الحادث بعد 
ذلك شايعا فى المال كسائر الأ-موال المشتركه و أيضا لازمه اختصاص العامل بربح ما ملكه و يذب الاشكال بأن ملكه قبل 
القسمه متزلزل فلا يستقر الا ببقاء المال سالما و أيضا مقتضى جعل مقدار من الربح و تعينه مانع عن الزائد عليه. 


مضافا الى أن الاشكال متوجه على القول بكون الحصه من العين مملوكه للعامل و أما على القول بالشركه فى الماليه فلا لكنه قد 
مر ان المتسالم عليه عندهم اشتراكه فى نفس العين بالنسبه. 


و منها: ان القسمه كاشفه عن الملكك السابق و ربما يستدل عليه بأن القسمه بنفسها لا تكون مملكه فتكون كاشفه عن الملكك و 
هذا القول لا ينافى القول المشهور و كيف كان الحق ما ذهب اليه المشهور. 


)١(‏ كما هو مقتضى عقد المضاربه اذ الربح انما يقسم بعد اخراج المئونه و تداركك الخساره وان شئت قلت: ان الربح وقايه 
لرأس المال فلاحظ. 
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فلا يكون التلف بعد القسمه محسوبا من الربح .)١(‏ 


الضووه: الأول أن ينضم الى الظهور الانضاض مع الفسخ و القسمه قال قدس سره: «لا ريب فى الاستقرار حينئذ ضروره انتهاء 
العقد بجميع توابعه مع تراضيهما بذلكك.. و الأمر كما افاده 


فان المفروض انتهاء امر المضاربه بتمام معنى الكلمه و ان شئت قلت: لا كلام عندهم فى الاستقرار فى هذا الفرض. 


الصوره الثانيه: الصوره بحالها مع عدم القسمه و يمكن أن يقال- كما عن جمله من الأساطين-: انه يستقر الملكك فى هذه الصوره 
بتقريب ان رأس المال ناض و العقد مرتفع بالفسخ و لا مجال لاستصحاب بقاء حكم المضاربه اذ فيه مضافا الى أن المفروض 
انتفاء الموضوع معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد و الانصاف ان هذا القول وجيه. 


الصوره الثالثه: أن يفسخ العقد بلا أن ينض المال فان حصلت القسمه يستقر اذ المفروض انقطاع حكم القراض بالفسخ. 
الصوره الرابعه: أن تحصل القسمه فقط قال فى الجواهر: «و لا ريب فى عدم مدخليته فى الاستقرار)» الى آخر كلامه. 


اذا عرفت ما تقدم نقول لا يبعد أن يقال ان الموجب للاستقرار هو الفسخ فانه بالفسخ يرتفع العقد و ينتهى امد المعامله فلا مجال 
لترتيب احكامها فكل من المالكك و العامل يختص بحصته و يستقر ملكك العامل فالخسران المتأخر عن الفسخ لا يتوجه اليه و الله 
العالم بحقايق الامور. 


(1) بل التلف بعد الفسخ لا يتوجه الى العامل كما تقدم لكن مع عدم القسمه لا بد من الالتزام بالاشاعه و مع فرض الاشاعه 
يتوجه الضرر الى كليهما بمقتضى الاشاعه فلاحظ و صفوه القول: انه مع الاشاعه لا بد من الالتزام باشتراكك الضرر 
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[مسأله 12: إذا ظهر الربح و تحقق فى الخارج فطلب أحدهما قسمته] 


(مسأله 78): اذا ظهر الربح و تحقق فى الخارج فطلب احدهما قسمته فان رضى الاخر فلا مانع منها )١(‏ و ان لم يرض فان كان 
هو المالك فليس للعامل اجباره عليها (؟) و ان كان هو العامل فالظاهر ان للمالكك اجباره عليها (”) و ان اقتسماه ثم 


عرض الخسران فان حصل بعده ربح جبر به اذا كان بمقداره او اكثر و أما اذا كان الاقل منه وجب على العامل رد أقلّ الامرين 


من مقدار الخسران و ما اخذه من 


أيضا. 
)١(‏ كما هو ظاهر اذ مع توافقهما على القسمه لا مجال لعدم صحتها. 


(1) استدل على المدعى بلزوم الضرر لاحتمال الخسران بعد ذلكك. و اورد عليه بأن احتمال الضرر باحتمال الخسران غير مطرد 
مع انه لا يمنع عن القسمه و انما يمنع عن وجوب تمكين العامل من حصته مضافا الى امكان تداركك الضرر المحتمل بأخذ 
الكفيل و يضاف الى ذلك كله ان احتمال الضرر المالى غير منفى و غير مأخوذ موضوعا للأحكام و انما المأخوذ الضرر النفسى 
و يمكن أن يقال فى وجه عدم الاجبار ان العقد باق بحاله و لم يفسخ فلا مقتضى لالتزام المالكك بالقسمه و بعباره اخرى ما دام 
العقد باقيا لا وجه للالتزام بالتقسيم. 


(") قال السيد اليزدى فى عروته: «قيل و ان لم يرض العامل فكذلكك أيضا لأنه لو حصل الخسران وجب عليه رد ما أخذه و لعله 
لا يقدر بعد ذلكك عليه لفواته فى يده و هو ضرر عليه. و فيه ان هذا لا يعد ضررا فالأقوى انه يجبر اذا طلب المالكك» انتهى. 


ويمكن الاستدلال على المدعى بالتقريب المتقدم و هو ان العقد باق فلا وجه للإجبار و طريق الاحتياط ظاهر. 
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الربح )١(‏ و كذلكك الحال فيما اذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلكك ثم طرأت الخساره على مال المضاربه غايه 
الامران على العامل فى هذه الصوره دفع أقل الامرين من قيمه ما باعه أو وهبه و مقدار الخسران (؟) و لا 


يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبه أو نحوهما بل هو فى حكم التلف (). 
[مسأله /ا؟: لا فرق فى جبر الخساره بالربح بين الربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربه باقيا] 


(مسأله 777): لا فرق فى جبر الخساره بالربح بين الربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربه باقيا () بل الاظهر الجبر و ان كانت 
الخساره قبل الشروع فى التجاره كما اذا سرق فى اثناء سفر التجاره قبل الشروع فيها أو فى البلد قبل الشروع فى السفر هذا فى 
تلف 


)١1(‏ بتقريب ان حكمه متزلزل فلا بد من جبران الخساره به و لا يبعد ان ما افاده فى المقام يناقض ما تقدم منه فى الفرع السابق 
حيث حكم بأن التلف بعد القسمه لا يكون محسوبا من الربح. 


(7) لأن المفروض ان التصرف وقع من المالك فى ملكه فلا وجه لفساده. 


غايه الأمر يكون حكمه حكم تلف الربح فالعامل ضامن لذلك المقدار و بعباره واضحه ان ملك العامل يتحقق حين ظهور 
الاستقرار عوده بعد ثبوته لا عدم تحققه أصلا هذا فيما يكون باقبا و أما لو تلف بالبيع و نحوه يكون العامل ضامنا للبدل. 


(؟) كما هو مقتضى عقد المضاربه فان بنائه على جبران الخسارات بالأرباح و الشركه فى الربح بعد التصفيه. 
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البعض )١(‏ و أما لو تلف الجميع قبل الشروع فى التجاره فالظاهر انه موجب لبطلان المضاربه هذا فى التلف السماوى (1؟) و أما 
اذا أتلفه العامل أو الاجنبى فالمضاربه لا تبطل اذا ادى المتلف بدل التالف (”). 


[مسأله /1: فسخ عقد المضاربه او انفساخه تاره يكون قبل الشروع فى العمل و اخرى بعده و قبل ظهور الربح] 


( مسأله 18): فسخ عقد المضاربه او انفساخه تاره يكون قبل الشروع فى العمل و اخرى بعده و قبل ظهور الربح و على كلا 
التقديرين لا شىء للمالكك و لا عليه و كذا 


العامل من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالكك (6) نعم لو كان الفسخ من العامل بعد السفر باذن المالك و 
صرف مقدار من رأس المال فى نفقته فالاحتياط فى هذه الصوره لا يتركث (2) و اذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح 


)١(‏ اذ المفروض تحقق عقد المضاربه فلا فرق فى الخساره المجبوره بالربح بين القبل و البعد. 
() اذ مع التلف السماوى لا موضوع للعقد فيبطل بنفسه و هذا ظاهر. 

(* اذ بدل التالف يقوم مقامه بقانون بدليه البدل و فيه تأمل الا أن يشمله عقد المضاربه. 

(؟) لعدم المقتضى. 


(0) لا-اشكال فى حسن الاحتياط و لكن مقتضى الصناعه انه ليس على العامل شى ء فان مقتضى قانون المضاربه أن يكون 
المصارف على المالكك و من ناحيه اخرى ان العامل له الفسخ كما ان للمالكك نعم اذا كان العامل قاصدا للفسخ من اول الأمر و 
ان اقدامه بالمعاقده لأجل السفر و بذل نفقه السفر من كيس المالكك فيمكن أن يقال بأن شمول اطلاق الدليل اياه مشكل. 
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فان رضى كل من المالكك و العامل بالقسمه فلا كلام )١(‏ وان لم يرض احدهما اجبر عليها (؟). 
[مسأله 9؟: إذا كانت فى مال المضاربه ديون فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟] 


(مسأله 55): اذا كانت فى مال المضاربه ديون فهل يجب على العامل اخذها بعد الفسخ أو الانفساخ اولا؟ وجهان و الوجوب ان 
لم يكن اقوى فهو احوط (”) نعم لا يجب على العامل بعده الا التخليه بين المالكك و بين ماله و أما الايصال اليه فلا يحب الا اذا 


أرسله الى بلد آخر فعندئذ الاظهر وجوب الرزد الى بلده (ع). 
[مسأله :!٠‏ إذا اختلف المالك و العامل فى مقدار رأس المال الذى أعطاه للعامل] 


(مسأله 0 اذا اختلف المالكك و العامل فى مقدار رأس المال الذى أعطاه للعامل بأن يدعى المالكك الزياده و انكرها العامل 


)١(‏ كما هو ظاهر. 
(1) اذ المفروض تحقق الشركه فلكل منهما افراز حقه و لا حق للاخر أن يمنع فيجبر و الله العالم. 


(؟) مقتضى القاعده الاوليه عدم الوجوب بعد فرض فسخ العقد و انتهاء المعامله و لكن اذا دلت القرائن على اذن المالكك بالإدانه 


مشروطا بالاستيفاء و بعباره اخرى لو دلت القرائن على لزوم جبايه الديون بعد الفسخ يجب عليه و هذا يختلف بحسب اختلاف 
الموارد. 


(ع) الظاهر ان هذه الامور ليس لها ميزان منضبط فكل امر متعارف و متداول فى المعاملات الواقعه بين العقلاء و العرف لا بد من 
رعايته و فى غيره يكون الأ-مر تابعا للقرائن الشخصيه فلو لم يكن متعارف فى الخارج و لم يكن دليل خاص على امر يكون 
مقتضى القاعده عدم وجوب أمر على العامل بعد الفسخ فلاحظ. 
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قدم قول العامل مع يمينه اذا لم تكن للمالكك ببنه عليها و لا-فرق فى ذلكك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان 
العامل و اذا اختلفا فى مقدار نصيب العامل بأن يدعى المالكك الاقل و العامل يدعى الاكثر فالقول قول المالكك .)١(‏ 


[مسأله :١‏ إذا ادعى المالك على العامل الخيانه و التفريط فالقول قول العامل] 


(مسأله :)١‏ اذا ادعى المالكك على العامل الخيانه و التفريط فالقول قول العامل (1) نعم لو ادعى المالكك على العامل انه شرط 
عليه بأن لا يشترى الجنس الفلانى أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلكك و العامل ينكره فالقول قول المالكك فان الشكث يرجع الى أن 
المالكك هل اذن فيما يدعيه العامل أم لا فالاصل عدمه (0. 


)١(‏ ما أفاده ظاهر واضح فان البينه على 


المدعى و اليمين على من انكر و بمقتضى هذه القاعده يكون قول العامل فى القسم الأول من الدعوى موافقا مع الأصل و البينه 
على المالكك كما ان قول المالكك فى القسم الثانى موافقا مع الأصل فالبينه على العامل فلاحظ. 


(؟) فان قول المالك المدعى للخيانه مخالف للأصل فلا بد له من اقامه البينه. 


(*) الذى يختلج ببالى القاصر انه لا بد من التفصيل بأن نقول كل عمل صادر من العامل اذا كان محتاجا الى اذن خاص من 
المالك فاذا ادعى العامل الا-ذن و المالكك انكره يكون قول المالكك موافقا مع الأصل و البينه على العامل و أما كل فعل صادر 
من العامل يكون جائزا على طبق عقد المضاربه و عدم جوازه يشترط فيه بمنع من المالكك فادعى المالكك المنع و يكون العامل 
منكرا تكون البينه على المالكك لكون قوله مخالفا مع الأصل و اليمين على العامل الا أن يقال ان مرجع نزاع العامل 
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[مسأله ؟": لو ادعى العامل التلف و انكره المالك قدم قول العامل] 


( مسأله 7 لو ادعى العامل التلف و انكره المالكك قدم قول العامل و كذا الحال اذا ادععى الخساره )١(‏ أو عدم الربح أو عدم 
حصول المطالبات مع فرض كونه مأذونا فى معاملات النسيئه (؟) و لا فرق فى سماع قول العامل فى هذه الفروض بين أن يكون 
الدعوى قبل فسخ المضاربه او بعده (7) بل الاظهر سماع قوله حتى فيما اذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده (6). 


[مسأله "7"!: إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربه] 


(مسأله **): اذا مات العامل و كان عنده مال المضاربه فان كان 


و المالك فى مثله الى دعوى العامل أمرا ينكره المالكك فتكون البينه على العامل اللهم الا أن يكون قوله موافقا للظاهر المعتبر 
فلاحظ. 


(1) عن الجواهر: بلا اشكال و لا خلاف و يمكن الاستدلال ببعض النصوص لاحظ ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: ليس لكك أن تأتمن من خانكك و لا تنهم من ائتمنت .١١‏ و ما رواه مسعده بن زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه 
عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ليس لكك أن تتهم من قد اتتمنته و لا تأتمن الخائن و قد جربته ٠‏ فان 
المستفاد من الحديثين انه لا يجوز اتهام الأمين. 


(؟) لما تقدم مضافا الى أن قوله موافق مع اصاله العدم. 


أذ المفروض انه امين و ليس على الأمين الا اليمين. 


(©) بتقريب ان العرف يفهم من ادله عدم ضمان الأمين انه لا مجال لاتهامه بالخيانه و القول قوله بيمينه و لا يبعد أن نقول بتماميه 
2 المذكور و الله العالم. 


٠١ و 2) الوسائل الباب 5 من احكام الوديعه الحديث: 4 و‎ 1( )١( 
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)١(‏ وان علم بوجوده فى التركه من غير تعيين فبأخذ المالكك مقدار ماله منها (؟) و لا يكون المالكك شريكا مع الورثه بالنسبه 
على الاظهر الاقوى (0. 


[مسأله ": إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر] 


( مسأله ع"): اذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا ثم فسخ احد الشريكين دون الاخر فالظاهر بقاء عقد 
المضاربه بالاضافه الى حصه الاخر (6). 


() لم يعلم وجهه مع عدم تميزه ولا يبعد أن يكون المورد من موارد جريان القرعه فانها لكل أمر مشكل. 


(*) لعدم ما يقتضى الشركه فان مجرد الاختلاط الخارجى مع تميز البعض عن البعض الاخر لا يقتضى الشركه و النص الوارد فى 
المقام ضعيف سندا و هو ما رواه السكونى عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن على عليهم السلام انه كان يقول: 


م محدث زتضتدة عال امنقباريةه قال ة افاسماك حنقة قن سوق تقال ع3 للحن فير لضو اق عاك الى يلك قير ابوة الكرسا 411 
من كموت رو : ييه كيل مو عهو 34 فهو اسوق 


(©) اذ لا وجه لانفساخ الاخر و بعباره اخرى المفروض تحقق المضاربه مع كل منهما فلكل واحد حكمه لكن يشكل الجزم به 
فان المفروض عقد واحد و مضاربه واحده فكيف يمكن انفساخ بعضه و بقاء الاخر و بتعبير واضح ان العقد واحد على الفرض 
فكيف يمكن الالتزام بانفساخه و بقائه بل يشكل فسخ احدهما دون الاخر مع فرض كون العقد واحدا اذ العقد الواحد له خيار 
واحد و الا يلزم جواز الأخذ بخيار المجلس بالنسبه الى بعض المبيع و هل يمكن الالترام به. نعم اذا كان كل 


00 الوسائل الباب نذا من المضاريه 
مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: 6068 
[مسأله 0 إذا أخذ العامل مال المضاربه و أبقاه عنده و لم يتجر به إلى مده قليله أو كثيره] 


(مسأله 0): اذا اخذ العامل مال المضاربه و أبقاه عنده و لم يتجربه الى مده قليله أو كثيره لم يستحق المالكك عليه غير أصل 
الغال وآ كان عاصياق مطل مال الغير 3 


[مسأله ع": إذا اشترط العامل على المالك فى عقد المضاربه عدم كون الربح جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه] 


(مسأله 8"): اذا اشترط العامل على المالكك فى عقد المضاربه عدم كون الربح جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه 
فالظاهر الصحه (؟). 


واحد منهما ضارب واحدا لا على نحو الاشتراك فلا مانع من الالتزام بما افيد فى المتن لأن العقد متعدد و يترتب على كل واحد 


)١(‏ لعدم موجب للضمان و مجرد العصيان و المخالفه لا يوجب الضمان كما هو ظاهر. 


(0) الذى يختلج ببالى القاصر أن هذا الشرط لا يصح لأنه خلاف المقرر الشرعى فان المستفاد من الدليل ان المضاربه تقتضى 
شرعا أن يكون الربح بين المالك و العامل و يكون الخسران على المال لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى الحسن عليه 
السلام قال: سألته عن مال المضاربه؛ قال: الربح بينهما و الوضيعه على المال ١١‏ 


فان المستفاد من هذا الحديث ان الخسران وارد على المال و لكن الربح بينهما و بعباره اخرى المستفاد من الروايه ان الخسران 
الوارد على المال لا يجبر بشى ء لا من مال المالكك و لا من مال العامل و لا يخرج بازائه شى ء من كيس المتعاملين و أما الربح 
الحاصل فيدخل فى كيسهما. 


مضافا الى ما أفاده سيد المستمسكك قدس سره فى هذا المقام بقوله: هذا من 


)١(‏ الوسائل الباب ” من احكام المضاربه الحديث ه 

مبانى منهاج الصالحينء ج .4 ص: /اده 

اشاره 

كتاب الوديعه و هى من العقود الجائزه )١(‏ و مفادها الاثتمان فى الحفظ (5). 
[مسأله :١‏ يجب حفظ العين] 


(مسأله :)١‏ يجب حفظ العين (©. 


الأحكام المسلمه بينهم و فى المسالك انه محل وفاق و يقتضيه ما عرفت من ان الربح المجعول للعامل ما زاد على تداركك 


النقص المالى الحادث من خسران أو تلف» انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


و فى المراجعه الأخيره لم نعثر على كلامه و كيف كان الاشتراط المذكور خلاف الحكم الشرعى فيكون باطلا و الحمد لله اولا 
و آخرا وظاهرا و باطنا و الصلاه و السلام على محمد و آله الطاهرين المعصومين و السلام علينا و على عباد الله الصالحين و 


خم اللداو افد 
)١(‏ بلا اشكال و لا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه و هو الحجه فى تخصيص الايه و غيرها من ادله اللزوم هكذا فى الجواهر. 
(؟) فهى الامانه بالمعنى الأخص. 


() يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: الا-ول: الاجماع بل لا يبعد أن يقال وجوب حفظ الامانه من الأحكام القطعيه فلا 
مجال للنقاش فى الاجماع من حيث احتمال كونه مدركيا. الثانى: انه من مقتضيات العقد فان مرجع عقّد الوديعه الى الاستنابه فى 
الحفظ. 


لا 
52 اسل ف لد عاو فرق .مدلا 2 
الثالث: الآيات: منها قوله تعالى: إِنَّ الله يَأمُوْكم أن موَدٌوا الأطاناتِ إللا أفلما د3: 


)١(‏ النساء/ /ه 


مبانى منهاج الصالحين» ج فى ص: /660 


و منها قوله تعالى فَإِنْ أمَِ بكم بغضاً كليوَة الْذَى اؤْتمِنَ أنه .03١‏ 

و الروايات: منها ما رواه أبو كهمس عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: عبد اللّه بن أبى يعفور 
يقرأك السلام» قال: و عليكك و عليه السلام؛ اذا أتيت عبد الله فأقرئه السلام و قل له ان جعفر بن محمد يقول لكك: انظر ما بلغ به 
على 


عند رسول الله صلى الله عليه و آله فالزمهء فان عليا عليه السلام انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلى اللّه عليه و آله بصدق 
العو يع ادا الأمانه 3 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا تغتروا بكثره صلاتهم ولا بصيامهم فان الرجل ربما لهج 


بالصلاه و الصوم حتى لو تركه استوحش و لكن اختبروهم عند صدق الحديث و اداء الأمانه 9*. 


و منها: مرفوعه أبى طالب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تنظروا الى طول ركوع الرجل و سجوده فان ذلكك شى ء اعتاده 
فلو تركه استوحش لذلكك و لكن انظروا الى صدق حديثه و اداء امانته 9©). 


و منها: ما رواه سدير عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال ابو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: حافتا الصراط يوم 
القيمه الرحم و الأمانه» فاذا مر الوصول للرحم المؤدى للأمانه نفذ الى الجنه و اذا مر الخائن للأمانه القطوع للرحم لم ينفعه 
معهما عملء و تكفأ به الصراط فى النار «8). 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن سيابه عن ابى عبد اللّه عليه السلام (فى حديث) 


7/17 البقره/‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب أحكام الوديعه الحديث: ١‏ 
(9) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(ع) نفس المصدر الحديث: " 

(0) نفس المصدر الحديث: 5 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 6609 


قال: ألا اوصيكك؟ قلت: بلى» قال: عليكك بصدق الحديث و أداء الأمانه تشركك الناس فى اموالهم هكذاء و جمع بين اصابعه قال: 
فحفظت ذلك عنه فزكيت ثلاثمائه الف درهم .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابن أبى العلاء عن الصادق عليه السلام قال: أخبه العاة الى الله حرو 


جل رجل صدوق فى حديثه محافظ على صلاته و ما افترض الله عليه مع اداء الامانه. ثم قال: من اؤتمن على امانه فأداها فقد 
عل ال عقده من عنته من عقك الثار:فباد زوأ باذاء الآمانه فاق من اوفمن على اغانة و كل .يه ابلس مان شيظاة: مق مردة اغؤائه 
لشلوة و بوسوسر العف لكر ال25 ينه للد 


و منها: ما رواه ابراهيم بن محمد الهمدانى عن محمد بن على الجواد عليهما السلام عن ابيه عن آبائه عن على عليه السلام قال: لا 
تنظروا الى كثره صلاتهم و صومهم و كثره الحج و المعروف و طنطنتهم بالليل» انظروا الى صدق الحديث واداء الامانه . 


و منها: ما رواه أبو ولاد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان ابى يقول: اربع من كن فيه كمل ايمانه و لو كان ما بين قرنه الى 
قدمه ذنوبا لم ينقصه ذلك قال: 


هى الصدق و اداء الامانه و الحياء وحسن الخلق 69 


و منها: ما رواه موسى بن بكر عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: اهل الارض بخير ما يخافون و ادوا الامانه و عملوا بالحق «6) الى 
غيرها من الروايات لاحظ 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ع 
(9) نفس المصدر الحديث: / 


(«)تس المصيدر التسد يك 


حا 
5 


(0) نفس المصدر الحديث: 
مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 68٠‏ 


بمجرى العاده )١(‏ و اذا عين المالكك محرزا تعين (1) فلو خالف ضمن (”) إلا مع الخوف اذا لم ينص المالكك على الخوف (6) 
والااضمن حتى مع الخوف (2) و كذا يضمن لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان و موجبا 


النصوص الداله على المدعى فى الباب الثانى» من أبواب أحكام 


الوديعه من الوسائل فان الآبات و الروايات المشار اليها تدل على وجوب حفظ الامانه بتقريب انه لو لم يكن الحفظ واجبا لم 
يكن الرد كذلك. 


الرابع ما يدل على الضمان مع التفريط لاحظ مكاتبه محمد بن الحسن قال كتبت الى أبى محمد عليه السلام رجل دفع الى رجل 
وديعه و امره أن يضعها فى منزله او لم يأمره «يه؛ فوضعها فى منزل جاره فضاعت هل يجب عليه اذا خالف امره و اخرجها عن 
ملكه؟ فوقع عليه السلام هو ضامن لها إن شاء الله ١١‏ بتقريب انه لو لا وجوب الحفظ لم يكن وجه للضمان. 


)١(‏ كالثوب فى الصندوق و الشاه فى المراح و الدابه فى الاصطبل الى غيرها اذ لا حد له شرعا فالمرجع هو العرف كما هو ظاهر. 
(") لحرمه التصرف فى مال الغير بغير اذنه. 
(*) لأنه عاد بالمخالفه فلا تكون يده يد امانه بل يد عدوان. 


(©) اشر ني اذا الو دع ف هذ افرع اذ تاق التصعوت وسسبي اونما عن المسي د مكنا لأا سيد أن قال انا 
مقتضى للضمان فى هذه الصوره و بتعبير آخر القصور فى المقتضى. 


(0) اذ مع نص المالكك لا مجال للودعى التصرف فى المال و يصدق انه متعد و ربما يقال كما يشاهد فى كلماتهم انه يجوز له 
النقل مع الخوف و لو مع نهى 


١ الوسائل الباب ه من أبواب أحكام الوديعه الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 682١‏ 


لصدق الخيانه كما اذا خلطها بماله بحيث لا تتميز أو اودعه كيسا مختوما ففتح ختمه او اودعه طعاما فاكل بعضه او دراهم 


فاستقرض بعضها )١(‏ و اذا اودعه كيسين فتصرف فى احدهما ضمنه دون الاخر (؟) و اذا كان التصرف لا 


كان التصرف حراما لكونه غير مأذون فيه ("). 
[مسأله ؟: يجب على الودعى علف الدابه و سقيها و يرجع به على المالى] 


(مسأله 7): يجب على الودعى علف الدابه و سقيها و يرجع به على المالكك (6). 


المالك لأنه يجب عليه حفظ المال و للنهى عن اضاعه المال فيجب النقل كى يحفظ و ما افيد لا يرجع الى محصل صحيح اذ لا 
دليل على وجوب الحفظ بالنسبه الى الاجنبى و النهى عن الاضاعه متوجه الى المالكك فالحق ما أفاده فى المتن و اللّه العالم. 


)١(‏ كما هو ظاهر لخروج اليد عن كونها امانيه و النتيجه هو الضمان فلاحظ. 

(؟) لعدم سرايه حكم احدهما الى الاخر فيترتب على كل كيس حكمه كما هو المقرر. 

() كما هو ظاهر لعدم ما يقتضى الضمان و لا تنافى بين تحقق الإثم بالتصرف غير المجاز و عدم الضمان. 
(©) تاره يأمر المالكك بذلكك و اخرى ينهى عنه و ثالثه يكون ساكتا عن هذه الجهه. 


أما فى الصوره الالولى فيجب عليه علف الدابه و سقيها لأن حفظ الحيوان يتوقف عليهما فيجب على الودعى فان شأن الودعى 
حفظ المال عن التلف و المفروض ان العلف و السقى من مقدماته فيجب من باب وجوب مقدمه الواجب. و ملخص الكلام 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 08١‏ 
[مسأله "!: إذا فرط الودعى ضمن] 


(مسأله 50 اذا فرط الوذغى ضمن (0). 


انه لا اشكال عندهم فى الوجوب و أما رجوعه الى المالكك فلأن المالكك استوفى المنفعه بالأمر و بناء المعامله على الضمان لا 
المجانيه. 


و أما الصوره الثانيه: فلا يجب عليه الحفظ على الاطلاءق اذ المفروض ان المالكك ينهى عن التصرف فيه بهذا النحو و احترام 
المال لا يقتضى الوجوب و لذا لا يجب التقاط الحيوان و بعباره اخرى لا دليل على حفظ مال الغير و عليه ليس الرجوع الى 
المالكك فى هذه الصوره لو علفها او سقاها. 


و أما الصوره الثالثه: فان كان 


فى الواقع و نفس الامر تدخل تحت الصوره الاولى يلحقها حكمها و ان كانت داخله تحت الصوره الثانيه يلحقها حكمها كذلكك 
اذ لا يخلو الا-مر فى الواقع عن احد القسمين و ان لم يكن الواقع معلوما و محرزا فمقتضى الاصل عدم طيب نفس المالكك 
بالعلف و السقى فلا يجوز لكن هل يمكن الالتزام به؟ الحق انه فى غايه الاشكال و لا يبعد ان السيره العقلائيه فى امثال المقام 
الحفظ بمقدماته ثم الرجوع الى المالك. 


و يؤيد المدعى بل يدل عليه ما رواه أبو ولاد فان السائل يسئل الامام عليه السلام عن علف الدابه و ضمانه قال عليه السلام «ليس 
لك علفه عليه لأنكك غاصب فيفهم من أن الميزان فى الضمان و عدمه صدق عنوان الغصب و عدمه فانه مع عدم صدق الغصب 
يتحقق الضمان بالتعليف و أما مع صدق عنوان الغصب فلا فلاحظ. 


(1) فان الضمان يتوقف على صدق الخيانه و التقصير و عليه الاجماع بقسميه على ما يظهر من الجواهر و يستفاد من بعض 
النصوص ان المدار فى عدم الضمان صدق عنوان الايتمان لاحظ ما رواه ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن 
الرجل يستبضع المال فيهلكك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم 


مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: 087 
ولايزول الضمان الا بالرد الى المالكك )١(‏ او الابراء منه (؟). 
[مسأله ؟: يجب على الودعى أن يحلف للظالم] 


(مسأله *): يجب على الودعى أن يحلف للظالم (). 


بعد أن يكون الرجل امينا .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان الميزان فى عدم الضمان صدق عنوان الامين و من الظاهر عدم صدق هذا العنوان مع الخيانه 


مضافا الى أنه مع فرض التفريط تخرج اليد عن عنوان الامانه و تعنون بعنوان يد 


العنوان و يد العدوان تقتضى الضمان بلا اشكال و لا كلام. 


)١(‏ وقع الكلام بين القوم فى أنه لو زال عنوان الخيانه و اعاد عنوان الوديعه بعد التفريط أو التعدى بأن لبس الثوب ثم نزعه و 
وضعه فى الحرز هل تبرأ ذمته أم لا؟ قال فى الجواهر «لا تبرأ للأصل و غيره». و الظاهر ان المراد بالاصل استصحاب الضمان و 
قد حقق فى الاصول عدم اعتبار الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى و كونه معارضا باصاله عدم الجعل الزائد. 


والذى يختلج بالبال أن يقال ان تم اجماع تعبدى كاشف عن الحكم فهو و الا فيشكل الجزم بالمدعى بل يقتضى القاعده عدم 
الضمان بعد زوال العنوان و بعباره اخرى يظهر من الاصحاب ان عقد الوديعه بحالها و انه لا ينفسخ بالتفريط فعليه لا وجه 
للضمان بل مقتضى ادله عدم ضمان الامين عدم ضمانه. 


(؟) الذمه قبل التلف غير مشغوله فلا مجال للإبراء الا أن يقال: الاجماع قائم على عدم الضمان فى صوره الابراء أو يقال ان 
مقتضى القاعده عدم الضمان و انما خرجنا عن تحت القاعده للإجماع الا فى صوره الابراء و حيث لا اجماع فلا ضمان فلاحظ. 


(*) اذ الحفظ يتوقف على الحلف كاذبا و المفروض جوازه عند الضروره 


” الوسائل الباب ” من احكام المضاربه الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 686 


فيجب بوجوب مقدمه الواجب و استدل على المدعى بجمله من النصوص: 


منها: ما رواه أبو الصباح قال: و اللّه لقد قال لى جعفر بن محمد عليه السلام ان الله علم نبيه التنزيل و التأويل فعلمه رسول الله 
صلى الله عليه و آله عليا عليه السلام قال: و علمنا و الله ثم قال: ما صنعتم من شى ء أو حلفتم من 


يمين فى تقيه فانتم منه فى سعه .)١١‏ 


ومنها: مارواه زراره قال: قلت لأ-بى جعفر عليه السلام: نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم و يخلون سبيلنا و لا 
يرضون منا الا بذلكك. قال: 


فاحلف لهم فهو أحل «احلى خ ل) من التمر و الزبد .)3١‏ 
و منها: ما رواه زراره قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: التقيه فى كل ضروره و صاحبها أعلم بها حين تنزل به «7. 


و منها: ما رواه الحلبى انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز «يجوز خ ل» بذلكك ماله قال: نعم 
89). 


و منها: مرسله الصدوق قال: و قال الصادق عليه السلام اليمين على وجهين «الى أن قال: فأما الذى يؤجر عليها الرجل اذا حلف 
كاذبا و لم تلزمه الكفاره فهو أن يحلف الرجل فى خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره 
الحديث (6). 


و منها: ما رواه سعد الاشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام فى حديث 


(1) الوسائل الباب ؟١‏ سن ابوات الأيمان الحديث: ١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ع 

(9) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(©) نفس المصدر الحديث: / 

(0) نفس المصدر الحديث: 94 

مبانى منهاج الصالحين» ج .ل ص: 020 

ويورى ان امكن )١(‏ و لواقر له ضمن (2). 

[مسأله 0: يجب رد الوديعه الى المودع أو وارثه بعد موته و إن كان كافرا] 


(مسأله ©): يجب رد الوديعه الى المودع أو وارثه بعد موته () و ان كان كافرا (©). 


قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلفء. قال: لا جناح عليه و عن رجل يخاف على ماله من السلطان 
فيحلفه لينجو به منه قال: لا جناح عليه و سألته هل يحلف الرجل على مال اخيه كما يحلف على 


ماله؟ قال: 


.)١١ نعم‎ 


)١(‏ لا يبعد أن يستفاد جواز الكذب و لو مع امكان التوريه لاحظ ما رواه الاشعرى "١‏ فان مقتضى اطلاق الحديث جواز الحلف 
كاذبا و لو مع امكان التوريه و طريق الاحتياط ظاهر. 


(0) و به صرح الاصحاب كما فى الحدائق و الوجه فيه صدق التفريط الموجب للضمان. 


() فى اول اوقات الامكان بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الى ما دل من الكتاب و السنه على الامر باداء الامانه الى 
اهلها و الى عدم جواز وضع اليد على مال الغبر بغير اذنه و الفرض عدمه هنا- هكذا فى الجواهر- و صفوه القول انه لا اشكال فى 


الحكم المذكور. 


(6) ان تم اجماع تعبدى كاشف عن الحكم فهو و الا فاتمام المدعى بالنصوص الوارده فى المقام مشكل فمن تلكك النصوص ما 
رواه الحسين بن مصعب «مصعد خ 2 الهمدانى قال معت أناعمت الله يقول: للاث «ثلاثه خ ل» لا عذر لأحد 


()اتفسن المصلان الحنايق١‏ 
اننا 


مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 688 


فيها: أداء الامانه الى البر و الفاجرء و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الوالدين برين كانا أو فاجرين .)١١‏ 


و منها: ما رواه عمر بن أبى حفص قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اتقوا الله و عليكم بأداء الامانه الى من ائتمنكم, فلو 
أن قاتل على ائتمننى على أمانه «أداء الامانه» يب» لأديتها اليه .7١‏ 


و منها: ما رواه أبو شبل قال: قال لى أبو عبد اللّه عليه السلام ابتداء منه: 


انحتسيوكاتؤا | نغضينا الحائن > «الى أذ قال 6و أفاتقو] اثله فانكم فى هدنه و ادوا الأمانه فاذا تميز الناس ذهب كل قوم بهواهم, و ذهبتم 
بالحق ما أطعتمونا «الى أن قال: 


«فاتقوا الله 


و دوا الأمائة الى الأسود و الابيضنء و ان كان حرورياء وان كان شاميا 8 


و منها: ما رواه عبد الله القرشى: (فى حديث) ان رجلا قال لأبى عبد الله عليه السلام: الناصب يحل لى اغتياله؟ قال: أد الأمانه 
الى من اثتمنكك و أراد منكك النصيحه و لو الى قاتل الحسين عليه السلام «5). 


و منها: ما رواه الحسين الشبانى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: 


رجل من مواليك يستحل مال بنى اميه و دماءهم و انه وقع لهم عنده وديعه. فقال أدوا الامانه الى اهلهاء و ان كانوا مجوساء فان 
ذلك لا يكون حتى قام قائمنا فبحل و يحرم «2). 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الوديعه الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )'( 
8 نفس المصدر الحدرت:‎ 
(؟ القن المصدر الحدرك»+‎ 
8 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: /8ة 


عليه السلام أدوا الامانه «نات خ ل» و لو الى قاتل ولد الأنبياء .0١١‏ 


و منها: ما رواه ابو العلاء عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان الله عز و جل لم يبعث نبيا الا بصدق الحديث و أداء الامانه الى البر 


و الفاجر 19). 


و منها: ما رواه عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام فى وصيته له: اعلم ان ضارب على عليه السلام بالسيف و قاتله لو 


ائتمننى و استنصحنى و استشارنى ثم تلك :لق من لأدرتة :اليه الام نو 


و منها: ما رواه محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن يعنى موسى عليه السلام عن رجل استودع رجلا مالا له قيمه و الرجل 
الذى 


عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا و لا يقدر له على شى ء» و الرجل الذى استودعه خبيث خارجى. فلم ادع 
شيئا. فقال لى: قل له: يرد عليه فانه ائتمنه عليه بأمانه الله قلت: فرجل اشترى من امرأه من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها 
كتابا انها قد قبضت المال و لم تقبضهء فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: ليمنعها اشد المنع فانها باعته ما لم تملكك «6. 


و منها: ما رواه الحلبى قال: استودعنى رجل من موالى آل مروان الف دينار فغاب فلم أدر ما أصنع بالدتاتر فانيت اناعن الله 
عليه السلام فذكرت ذلكك له. و قلت له: أنت أحق بهاء فقال: لا ان أبى كان يقول: انما نحن فيهم بمنزله هدنه نؤدى امانتهم و 


نرد ضالتهم و نقيم الشهاده لهم و عليهم, فاذا تفرقت الاهواء لم 


8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )9*( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: /62 


ص أحد المقام .)١١‏ 


و منها: ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام (فى حديث) فى الامانه يشتمل على النص على الائمه الاثنى عشر 
عليهم السلام الى أن قال: دينهم 


الورع و الصدق و الصلاح و الاجتهاد واداء الامانه الى البر و الفاجر و طول السجود و قيام الليل و اجتناب المحارم و انتظار 
الفرج بالصبر و حسن الصحبه و حسن الجوار .)5١‏ 


و منها: ما رواه الحسين بن مصعب قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: أدوا الامانه و لو الى قاتل الحسين 
بن على عليهما السلام 0 


و منها: ما رواه أبو حمزه الثمالى قال: سمعت سيد العابدين على بن الحسين بن 


على أبى طالب عليهم السلام يقول لشيعته: عليكم باداء الامانه فو الذى بعث محمدا بالحق نبيا لو أن قاتل أبى الحسين بن على 
عليهما السلام اتتمننى على السيف الذى قتله به لأديته اليه «5". 


و منها: ما فى الخصال باسناده عن على عليه السلام فى حديث أربعمائه قال أدوا الفريضه و الامانه الى من ائتمنكم و لو الى قتله 
اولاد الانبياء عليهم السلام «8) و منها: ما رواه السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 
تين امد أخلف.الاقاس قافو فال روشون اللسطن اللدعليهو آل 


حا 
5 


تنين المعيدو الخوات ا 
ونين المعيدو الخويت: ١١‏ 
(8)تنين المعيدو الخدت ١‏ 
(48 تنيز المعيدو الخنات :1 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 6284 


اداء الأمانه تجلب الرزق و الخيانه تجلب الفقر .)١١‏ 


ويمنهاة ما ارواة الحسيق بن زيد ع الضادق عن آنائه عن التق صلق الله عليه و آله فى حديت المناهى أنه نهى غن الكيانة؛ و 
قال: من خخان أمانه فى الدنيا و لم يردها الى اهلها ثم ادركه الموت مات على غير ملتى» و يلقى اللّه و هو عليه غضبان و من 
اشترى خيانه و هو يعلم فهو كالذى خانها .)5١‏ 


و منها: ما رواه الحسين خالد عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: من كان مسلما فلا 
يمكر ولا يخدع, فانى سمعت جبرئيل يقول: ان المكر و الخديعه فى النار ثم قال: ليس منا من غش مسلما و ليس منا من خان 
مؤمنا .)١‏ 


و منها: ما رواه موسى بن القاسم رفعه الى على بن 


أبى طالب عليه السلام قال: اربعه لا تدخل واحده منهن بيتا إلا خرب و لم يعمر بالبركه: الخيانه» و السرقه و شرب الخمرء و الزنا 
89). 


و منها: ما عن النبى صلى الله عليه و آله قال: و من خان امانه فى الدنيا و لم يردها على اهلها مات على غير دين الإسلام و لقى 
الله و هو عليه غضبان فيؤمر به الى النار فيهوى به فى شفير جهنم ابد الآبدين» و من اشترى خيانه و هو يعلم انها خيانه فهو كمن 
خانها فى عارها و اثمها و من اشترى سرقه و هو يعلم أنها سرقه فهو كمن سرقها فى عارها و اثمها «8). 


١ الوسائل الباب " من أبواب الوديعه الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
" نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )( 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )0( 


مبانى منهاج الصالحين» ج فى ص: ١٠م‏ 


و منها: ما رواه معاويه بن وهب قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: كيف ينبغى لنا أن نصنع فيما بيننا و بين قومناء و فيما بيننا و 
بين خلطائنا من الناس؟ قال: 


فقال: تؤدون الامانه اليهم و تقيمون الشهاده لهم و عليهم و تعودون مرضاهم و تشهدون جنائزهم .)١١‏ 


و منها: ما رواه زيد الشحام قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام اقرء على من ترى أنه يطيعنى منهم و يأخذ بقولى السلام و 
أوصيكم بتقوى الله عز و جل و الورع فى دينكم و الاجتهاد لله و صدق الحديث واداء الامانه و طول السجود و حسن الجوار 
فبهذا جاء محمد صلى اللّه عليه و آله و ادوا الامانه الى من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا فان رسول الله صلى اللّه عليه و 


آله كان يأمر بأداء الخيط و المخيط صلوا عشائركم و اشهدوا جنائزهم و عودوا مرضاهم و أدوا حقوقهم, فان الرجل منكم اذا 
ورع فى دينه و صدق الحديث و أدى الامانه و حسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفرى» فيسرنى ذلكك و يدخل على منه السرور 
و قيل هذا أدب جعفر و اذا كان على غير ذلك دخل على بلاؤه و عاره» و قيل هذا أدب جعفرء و الله لحدثنى أبى عليه السلام 
ان الرجل كان يكون فى القبيله من شيعه على عليه السلام فيكون زينها أداهم للأمانه و اقضاهم للحقوق و اصدقهم للحديث اليه 
وصاياهم و ودائعهمء تسأل العشيره عنه فتقول من مثل فلان انه ادانا للأمانه و اصدقنا للحديث .)»2١‏ 


و منها: ما رواه معاويه بن وهب قال: قلت له كيف ينبغى لنا أن نصنع فيما بيننا و بين قومنا و بين خلطائنا من الناس ممن ليسوا 


على آمرنا» فقال تنظروث الى أثد الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعونء فو الله انهم ليعودون مرضاهم 


١ من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
ةالا١ مبانى منهاج الصالحين» ج فى ص:‎ 


الا اذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها اليه بل يجب ردها الى 


و يشهدون جنائزهم و يقيمون الشهاده لهم و عليهم و يؤدون الامانه اليهم .)0١١‏ 


و منها: ما رواه كثير بن علقمه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام اوصنى فقال اوصيكك بتقوى اللّه و الورع و العباده و طول 
السجود و اداء الامانه و صدق الحديث و حسن الجوار فبهذا جاءنا محمد صلى الله عليه و آله صلوا فى عشائركم و عودوا 
مرضاكم و اشهدوا جنائز كم و كونوا لنا زينا ولا 


تكونوا علينا شيناء حببونا الى الناس و لا تبغضونا اليهم فجروا إلينا كل موده و ادفعوا عنا كل شر .)7١‏ 


و منها: ما رواه أبو أسامه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عليكم بتقوى اللّه و الورع و الاجتهاد و صدق الحديث و 


اداء الامانه و حسن الخلق و حسن الجوار و كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا 3*9). 


فان جمله من هذه النصوص ضعيفه سندا و جمله منها لا تشمل الكافر و الظاهر انه ليس فى هذه الروايات ما يدل على حرمه 
الخيانه فى امانه الكافر نعم جمله من هذه النصوص تدل لكن لا اعتبار باسناده. ان قلت يكفى لإثبات المدعى قوله تعالى حيث 


قلت: الامر و ان كان كذلك لكن عموم الايه لا يقتتضى وجوب الرد حتى بالنسبه الى الحربى اذ لو قلنا بجواز تملكك مال الكافر 
الحربى تخرج الوديعه بالتملكك عن عنوان الامانه و يتعنون بعنوان آخر فعليه لا يبعد أن يفصل فى هذا الحكم بين الحربى و غيره 
بجواز التملكك فى الاول و عدمه فى الثانى فلاحظ. 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: "/اه‎ 


مالكها )١(‏ فان ردها الى المودع ضمن (2) و لو جهل المالكك عرف بها فان لم يعرفه تصدق بها عنه (؟) فان وجد و لم يرض 
بذلكك فالاظهر عدم الضمان (6) و لو اجبره الغاصب على اخذها منه لم يضمن () و اذا أودعه الكافر الحربى فالاحوط انه تحرم 
عليه الخيانه و لم يصح له التملكك للمال و لا بيعه (8). 


[مسأله ع: إذا اختلف المالك و الودعى فى التفريط] 


(مسأله ع): اذا 


اختلف المالكك و الودعى فى التفريط و قيمه 


(1) اذ لا يجوز دفع مال الغير الى الغاصب بل يجب أن يعمل على طبق الوظيفه المقرره الشرعيه و مقتضاها ردها الى مالكها. 
() اذ دفع المال الى الغاصب من مصاديق العدوان فيوجب الضمان. 


() قد تعرض الماتن لحكم مجهول المالك فى (مسئله 9") من المكاسب المحرمه و قد تكلمنا هناكك مفصلا و بينا ما وصل 
اليه فهمنا القاصر فراجع ما ذكرناه هناكك. 


(©) فانه على تقدير وجوب التصدق لا يكون وجه للضمان اذ على هذا التقدير يكون التصدق به باذن مالكك الملوكك فلا مجال 
للضمان. 


(5) لا يبعد أن يكون الوجه فى عدم الضمان عدم المقتضى له فان المفروض عدم كون الودعى مقصرا و المفروض انه لا يجب 
عليه الحفظ مع الاجبار و قاعده على اليد بنفسها لا دليل عليها كى يقال: ان مقتضاها الضمان فان المفروض ان التوديع من قبل 
الغاصب فان حديث على اليد ضعيف سندا فمجرد وضع اليد على مال الغير لا يقتضى الضمان و المفروض ان بناء عقد الوديعه 
على عدم الضمان و بعباره واضحه انه لا مقتضى للضمان فى مورد الكلام. 


(*) الحكم مبنى على الاحتياط كما بناه عليه فى المتن و الا فلا يبعد أن يكون 
مبانى منهاج الصالحين» ج .ل ص: انفده 


العين كان القول قول الودعى مع يمينه )١(‏ و كذلك اذا اختلفا فى التلف (2) ان لم يكن الودعى متهما (”) و اذا اختلفا فى الرد 
فالاظهر ان القول قول 


مقتضى الصناعه جواز التصرف و تملكها و الله العالم. 


)١(‏ اما قبول قوله فى عدم التفريط فلأنه امين و ليس عليه الا اليمين مضافا الى أن مقتضى الأصل عدم الخيانه و بدونها لا مقتضى 
للضمان و أما قبول 


قوله فى القيمه فلأن عدم الزياده موافق للأصل و بعباره اخرى يكون الودعى منكرا للأكثر و اليمين على من انكر. 


(0) و الوجه فيه ان ضمان الودعى فى صوره التلف يتوقف على خيانته فى الامانه و الاصل عدمها و بعباره اخرى الشكك فى 
الضمان ينشأ من الشكك فى الخيانه و الأصل عدمها فقول الودعى موافق للأصل و هذا هو المشهور. 


و أما حديث مسعده بن صدقه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال ليس لكك أن تتهم من ائتمنته» و لا تأتمن الخائن و قد جربته 
» الدال على عدم جواز اتهام المؤتمن فهو ضعيف سندا كما ان مرسل المقنع قال: سئل الصادق عليه السلام: 


عن المودع اذا كان غير ثقه هل يقبل قوله؟ قال: نعم و لا يمين عليه "١‏ لا اعتبار به. 


و أما حديث مسعلده بن زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال: ليس لكك ان 


(9) لم يظهر لى وجه التقييد فان الميزان فى ثبوت الضمان تحقق الخيانه و مع 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام الوديعه الحديث:‎ )١( 

(0) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام الوديعه الحديث: ٠‏ 

(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحينء ج ل ص: ؟/اهم 

المالكك مع يمينه )١(‏ و كذلكك اذا اختلفا فى أنها دين أو وديعه مع التلف (5) 
[مسأله /!: لا يصح إبداع الصبى و المجنون] 


(مسأله 07: لا يصح إيداع الصبى و المجنون () فان لم يكن 


الشكك يحكم بعدم تحققها. و يمكن أن يكون الماتن ناظرا الى النصوص الداله على الضمان فى صوره الاتهام. 


منها: ما رواه جعفر بن عثمان قال: حمل 


أبى متاعا الى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت ذلكك لأبى عبد الله عليه السلام فقال: أ تتهمه؟ 
قلك: لقال قلا تضمنه 413 و مئلةخيزه الوازة فئ:الباتك المشار اليه مق الوسائل. 


و تدل على الضمان على نحو الاطلاق جمله اخرى من النصوص منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن 
رجل جمال استكرى منه ابلا-«م بل» و بعث معه بزيت الى ارض فزعم ان بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال: ان شاء 
اخذ الزيت و قال: انه انخرق و لكنه لا يصدق الا ببينه عادله «3) و مثله غيره المذكور فى الباب المشار اليه من الوسائل و 
بمقتضى قانون تقييد المطلق تقيد النصوص المطلقه بما قيد بقيد الاتهام فلاحظ. 


(؟) لاحظ ما رواه ابن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعتء فقال الرجل: كانت 


عندى ودبعه.» وقال الاخر: 
كانت لى عليكك قرضاء فقال: المال لازم له الا ان يقيم البينه أنها كانت وديعه 7. 


8 من ابواب أحكام الاجاره الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )( 

(") الوسائل الباب 7 من أبواب الوديعه الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 4 ص: ه/اه 


مميزا لم يضمن الوديعه حتى اذا تلف .)١(‏ 


ليس عليهما تكليف و لا يجب عليهما الحفظ لا يصح ايداعهماء وان شئت قلت لا يترتب على ايداعهما الاثر المترقب فى 
الوديعه. 


)١(‏ بتقريب ان غير المميزلا قصد له فلا يوجب الضمانء و فيه ان 


لازم ما ذكر ان النائم لو أتلف مال الغير لا يكون ضامنا و هل يمكن الالتزام به؟ الا ان يقال انه لو دار الامر بين استناد التلف الى 
المباشر او السبب يستند الى السبب اذا كان اقوى من المباشر و المقام كذلك. و بعباره اخرى: الميزان فى الضمان صدق 
الاتلااف و أما تسليط المالك فهو للحفظ لا للإتلاف غايه ما فى الباب عرض ماله للتلف لعدم قابليه غير المميز للحفظ و هذا 
المقدار لا يقتضى أن لا يكون اتلافه موجبا للضمان نعم لو تلف من ناحيه التفريط فى الحفظ لا يكون ضامنا اذ لا يجب عليه 
الحفظ فالنتيجه التفصيل بين التلف و الاتلاف بعدم الضمان فى الاول و الضمان فى الثانى. 


هذا بحسب ما هو المقرر عندهم و لنا فى هذا المقام كلام و هو ان مقتضى حديث عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال سألته 
عن الغلام متى تجب عليه الصلاه قال: اذا اتى عليه ثلاث عشره سنه؛ فان احتلم قبل ذلكك فقد وجب عليه الصلاه و جرى عليه 
القلم» و الجاريه مثل ذلكك ان اتى لها ثلاث عشره سنه او حاضت قبل ذلكك فقد وجب عليها الصلاه و جرى عليها القلم »١‏ ان 
القلم لا يجرى على غير البالغ و مقتضى اطلااق الحديث عدم الفرق بين التكليف و الوضع و عليه لا يضمن الصبى بموجبات 
الضمان. 


ان قلت: رفع القلم حكم امتنانى و رفعه فى المقام لا يكون امتنانيا بالنسبه الى من تلف ماله قلت: على فرض تسليم كون الرفع 
امتنانيا يلزم أن يكون امتنانا 


١7 الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمه العبادات الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 0/2 


وكذلك المجنون )١(‏ واذا 


كان الصبى مميزا ضمن بالاتلاف )١(‏ و لا يضمن بمجرد القبض (") و لا سيما اذا كان باذن الولى (5) و فى ضمانه بالتفريط و 
الاهمال اشكال و الاظهر الضمان (2). 


بالنسبه الى من يرتفع عنه القلم لا بالنسبه الى غيره فالنتيجه ان مقتضى الحديث باطلاقه عدم تحقق الضمان بالنسبه الى غير البالغ. 


)١(‏ لا دليل بالنسبه الى المجنون كى يلتزم بعدم ضمانه فعليه ل بد من العمل على طبق القاعده فلا يبعد أن يفصل فيه بين 
الاتلاف و التلف. 


0( اذ الاتلاف يوجب الضمان و الظاهر ان التفريق بين المميز و غيره من باب كون السبب اقوى من المباشر و بعباره اخرى اذا 
المجنون. 


(9) اذ لا مقتضى للضمان حتى فيما يكون الودعى مكلفا فكيف بالمقام و بعباره اخرى بناء الوديعه على عدم الضمان و قاعده 
على اليد بنفسها و على الاطلاق غير تامه. 


(؟) لم يظهر لى وجه الخصوصيه اذ المفروض بطلان ايداع الصبى فاى أثر لإذن الولى. 


(0) بتقريب انه يصدق على تفريطه و اهماله الخيانه و الخيانه فى مال الغير يقتضى الضمان و المفروض تمييز الصبى فيصدق عليه 
انه خان و فرط و الحكم الوضعى لا يفرق فيه بين البالغ و غير البالغ فلاحظ هذا على مسلكك القوم و أما على ما سلكناه فقد ظهر 
ان الحق عدم الضمان بالنسبه اليه. و الحمد للّه اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. 


مبانى منهاج الصالحين» ج .ل ص: /الاه 

[كتاب الوديعه] 

[كتاب العاريه] 

اشاره 

كتاب العاريه و هى التسليط على العين للانتفاع بها مجانا .)١(‏ 
[مسأله ا: كل عين مملوكه يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها] 


( مسأله :)١‏ كل عين مملوكه يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح اعارتها (؟) و تجوز اعاره ما تملك منفعته و ان لم تملكك عينه 
(©. 


[مسأله ؟): ينتفع المستعير على العاده الجاريه] 


(مسأله 7): ينتفع المستعير على العاده الجاريه (؟) و لا يجوز له التعدى عن ذلكك (2) فان تعدى ضمن (2) و لا يضمن مع عدمه 
0 الا أن يشترط 


)١(‏ العاريه من العقود قال فى الجواهر: «فقد ذكر المصنف فى تعريفها انها عقد ثمرته التبرع بالمنفعه). 
(1) بلا اشكال و لا كلام اذ فائده العاريه الانتفاع بالعين فاذا كانت العين مملوكه و قابله للانتفاع بها تصح عاريتها للانتفاء بها. 


(9) اذ قوام العاريه بالانتفاع بمنفعه العين فاذا كانت الانتفاع بها جائزا تجوز اعاره تلكك العين باعتبار الانتفاع بها فلا فرق بين 
العين القابله للتملكك و غيرها. 


(©) فانه يجوز له الانتفاع على حسب العاده بلا اشكال لأن العاريه لأجل الانتفاع. 
(©) اذ المفروض انه بالتصرف غير المأذون فيه خان و الخائن ضامن للمال. 


(0) بلا خلاف ولا اشكال كما يستفاد من كلمات القوم بل ادعى عليه الاجماع و يدل على المدعى ان العين امانه مالكيه فى يد 
السفي و لس على اللاميى الا الدع واعول على النلض قله م التسوصن متهاة ما وواء الحليي عق ابن خيك: الله 


مبانى منهاج الصالحين» ج فى ص: //اةم 


عليه الضمان )١(‏ أو تكون العين من الذهب او الفضه (1) وان لم يكونا مسكوكين (0. 


عليه السلام قال: اذا هلكت العاريه عند المستعير لم يضمنه الا أن يكون اشترط عليه .)١١‏ 


و أما حديث وهب عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا 


عليه السلام كان يقول: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامنء و قال: من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن 7١‏ الدال 
على الضمان فعلى تقدير تماميه سنده لا بد من حمله على بعض المحامل كما حمله فى الوسائل اذ الحكم مورد التسالم و 
الاتفاق عند الاصحابء قال فى الحدائق: «و اما ما رواه الشيخ عن وهب عن جعفر عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام كان 
يقول من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن فلا يخفى ما فى حال راويه من الضعف فلا يبلغ قوتا فى معارضه ما ذكرناه 
من الاخبار الخ «07. 


)١(‏ كما نص به فى حديث الحلبى. 
(؟) لاحظ ما رواه زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: العاريه مضمونه؟ 


فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمكك تواه الا الذهب و الفضه فانهما يلزمان الا ان تشترط عليه انه متى توى لم يلزمكك تواه و 
كذلكك جميع ما استعرت فاشترط عليكك لزمكك. و الذهب و الفضه لازم لكك وان لم يشترط عليكك «16. 


(") فان مقتضى حديث زراره المتقدم ذكره آنفا عدم الفرق. 


١ من أبواب العاريه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

(6) الحدائق: ج- ”١‏ ص: 0٠0‏ 

(©) الوسائل الباب ” من أبواب العاريه الحديث: ” 

مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: 94/اه 

على اشكال ضعيف )١(‏ و لو اشترط عدم الضمان فيهما صح (2). 
[مسأله "!: إذا نقصت العين المستعاره بالاستعمال الماذون] 


(مسأله *): اذا نقصت العين المستعاره بالاستعمال الماذون 


)١(‏ ما يمكن أن يقال فى هذا المقام أو قيل ان طائفه من نصوص المقام تدل على استثناء الدينار و الدرهم لاحظ حديث ابن 
سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تضمن العاريه الا أن يكون قد 


اشترط فيه ضمان الا الدنانير فانها مضمونه و ان لم يشترط فيها ضمانا 21١‏ و حديث عبد الملكك بن عمرو عن ابى عبد الله عليه 
السلام قال: ليس على صاحب العاريه ضمان الا أن يشترط صاحبها الا الدراهم فانها مضمونه اشترط صاحبها او لم يشترط .7١‏ 


و طائفه اخرى تدل على استثناء مطلق الذهب و الفضه لاحظ ما رواه زراره 9" و طائفه ثالثه تدل على عدم ضمان العاريه مطلقا 
لاحظ ما رواه الحلبى "5١‏ و مقتضى تخصيص المطلق بالمقيد تقييد الطائفه الثالثه بالاولى فاذا تم انقلاب النسبه تكون نسبه 
الطائفه الثالثه بعد التقييد بالطائفه الاولى مع الطائفه الثانيه نسبه العموم من وجه فيقع التعارض بين الجانبين لكن قد بنينا فى محله 
على عدم تماميه الانقلاب فلا تعارض بل مقتضى القاعده تخصيص الطائفه الثالثه بالثانيه و الطائفه الاولى و تكون النتيجه ما افاده 
فى المتن من الحكم بعدم الضمان فى مطلق الذهب و الفضه و الماتن يرى تماميه قانون الانقلاب و الله العالم. 


6 لاحظ ما رواه زراره «©). 


١ الوسائل الباب " من أبواب العاريه الحديث‎ )١( 

(9) شين المضدو الحديك: + 

(©) لاحظ ص: //اله 

(ع) لاحظ ص: /الاه 

(0) لاحظ ص: //اله 

مبانى منهاج الصالحينء ج ل ص: 0/٠١‏ 

فيه لم تضمن )١(‏ و اذا استعار من الغاصب ضمن )١(‏ فان كان جاهلا رجع على المعير بما اخذ منه اذا كان قد غره (7). 
[مسأله : إذا أذن له فى انتفاع خاص لم يجز التعدى عنه إلى غيره و إن كان معتادا] 

(مسأله ): اذا اذن له فى انتفاع خاص لم يجز التعدى عنه الى غيره و ان كان معتادا (©). 

[مسأله 3: تصح الإعاره للرهن و للمالك المطالبه بالف بعد المده] 


(مسأله 5): تصح الاعاره للرهن (2) و للمالكك المطالبه بالفكك بعد المده (2). 


(؟) لقاعده اليد مضافا الى خصوص حديث اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام: قال اذ استعيرت عاريه بغير اذن 


صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن .)١١‏ 
زفرة لقاعده الغرور فللاحظ. 
(ع) كما هو ظاهر فان الاختيار بيد المالكك فلا يجوز التجاوز عن مقدار اذنه. 


(0) قال فى الجواهر فى شرح قول المحقق- و اذا رهن مال غيره باذنه-: «صح بلا خلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه عندنا 
بل و غيرنا» الخ. «» و جوازها على القاعده فان الانسان يجوز أن يتصرف فى ماله بأى نحو اراد و لا تنافى بين جواز العاريه و 
لزوم الرهن اذ هذا اللزوم بالعارض و بعباره اخرى جعل العين وثيقه للدين الذى هو عباره عن الرهن من الفوائد المترتبه عليها 
فيجوز اعارتها بهذا الاعتبار و بعد جعل المستعير العين وثيقه تلزم العاريه. 


(©) اذ المفروض انقضاء الأجل و زمان العاريه بهذا المقدار فله أن يطالب. 


١ الوسائل الباب 5 من أبواب العاريه الحديث:‎ )١( 
77١ ص‎ ١0 الجواهر ج‎ )1( 
6/١ مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 


بل قيل له المطالبه قبلها أيضا )١(‏ و لا يبطل الرهن (7) و اذا لم يفكك الرهن جاز بيع العين فى وفاء الدين (”) و حينئذ يضمن 
المستعير العين بما بيعت به (6) الا- ان تباع باقل من قيمه المثل (5) و فى ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفكك اشكال (©) و 
الظاهر 


عدم الضمان الا مع اشتراطه (/0. 


)١(‏ لكن هذا القول خلاف المشهور بل عن ثانى الشهيدين قدس سره ان لزومها اجماعى فليس له المطالبه. 
() اذ لا دليل على بطلانه. 


(؟) اذ ليست العاريه للرهن مبنيه على المجانيه و بعباره اخرى اقدم المستعير على الضمان و استفاد من العين فاذا بيعت فقد 
خرجت من ملكك بايعها فيكون المستعير ضامنا للعين بما بيعت. 


(قا قلا بد هن دار كك الباقى . 

(2) اذ لا وجه للضمان مع فرض ان العاريه غير مضمونه الا بالتعدى. 

(0) كما مر و قلنا لا تضمن الا مع الشرط فلاحظ و الحمد لله اولا و آخرا. 
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تنبيه الغافل و اعلام الجاهل 


لا يخفى على العارف بالصناعه ان ديدن الاصحاب جار على ترجيح احد المتعارضين من الخبرين على معارضه فى الرتبه الآولى 
بموافقه الكتاب و فى الرتبه الثانيه بمخالفه القوم و الظاهر ان المدرك الوحيد الذى تخيل اعتباره حديث عبد الرحمن بن أبى 
عبد الله قال: قال الصادق عليه السلام: اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه فخذوه و 
ما خالف كتاب الله فردوه فان لم تجدوهما فى كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامه فما وافق أخبارهم فزروه و ما خالف 


أخبارهم فخذوه .)١١‏ 


الاستاد فى ج ١‏ من رجاله ص 08: «قال الشيخ الحرفى تذكره المتبحرين: الشيخ أبو البركات على بن الحسين الجوزى الحلى 
عالم صالح محدث يروى عن أبى جعفر بن بابويه) و هذا مدركك توثيق الرجل و سيدنا الاستاد لا 


يعتبر توثيق المتأخرين الا أن يقال: 


79 الوسائل الباب 4 من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ )١( 
51١6 مصباح الاآصول ج “اصس:‎ 020 
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ما الفرق بين المتقدمين و المتأخرين فان كان الفصل الزمانى يضر بالتوثيق فتوثيق المتقدمين مع الفصل الزمانى لا يفيد و ان لم 
يكن مضرا فتوثيق المتأخرين أيضا معتبر و لا وجه للتفصيل لكن يشكل الاعتماد على توثيق الشيخ الحر من ناحيه اخرى أيضا و 
هو انا نرى ان ديدن اهل الرجال انهم يصرحون بالوثاقه بالنسبه الى من يثبت عندهم انه ثقه و لإثبات هذه الدعوى نذكر عده 


موارد: 


منهم المفيد قدس سره فان العلامه و الشيخ و النجاشى صرحوا بكونه ثقه و منهم الطوسى فان العلامه و النجاشى صرحا بوثاقته و 
منهم الكلينى فان العلامه و الشيخ و النجاشى صرحوا بوثاقته و منهم زراره فقد صرح العلامه و الشيخ و النجاشى بوثاقته و منهم 
الشيخ على بن عبد الصمد قال منتجب الدين فى حقه: «دين ثقه) و منهم قطب الدين ابن هبه اللّه قال منتجب الدين فى حقه: 
«فقيه عين صالح ثقه) و منهم على بن عبد العالى قال الشيخ الحر فى ترجمه: «كان فاضلا عاملا متبحرا محققا مدققا جامعا كاملا 
ثقه زاهدا عابدا ورعا جليل القدر عظيم الشأن فريدا فى عصره) فنرى ان جميعهم يصرحون بالوثاقه بالنسبه الى موارد تراجمهم 
فعلى هذا الاساس كيف نكتفى بأن يقال: «فلان صالح أو دين» فان الشيخ الحر قدس سره كما ذكرنا يفرق بالنسبه الى الموارد 
فبالنسبه الى أبى البركات يقول: «صالح» و لا يقول: 


ثقه و أما بالنسبه الى على بن عبد العالى يصرح بوثاقته مع تصريحه بكونه ورعا مع انه لا يبعد ان 


الشهاده بالورع أقوى من الشهاده بالصلاح. 
ان قلت: اذا لم يكن الشخص ثقه كيف يمكن أن يقال فى حقه انه صالح؟ 


قلت: الذى يختلج بالبال فى هذه العجاله انه لو نرى صلاح الشخص فى جمله من الاسمور و لم نطلع على جميع اموره بنحو 
الكمال يصح أن يقال: انه صالح و هذا أمر متعارف بين الناس و لكن لا يدل هذا الكلام و أمثاله على أنه صالح بتمام 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 6/5 


معنى الكلمه و الا يلزم أن تكون الشهاده بالصلاح أو الديانه كأن يقال: فلان صالح أو دين شهاده بعدالته و هو كما ترى فعليه لا 
يستفاد من الشهاده بالصلاح كون الشخص ثقه و لا أقل من عدم امكان الجزم. 


فالنتيجه: عدم ثبوت وثاقه أبى البركات فيسقط الحديث عن الاعتبار مضافا الى تصريح الشيخ الحر قدس سره فى الفائده الثانيه 
عشره من فوائده فى ج ٠١‏ من الوسائل بقوله: الا ترى انا نرجع الى وجداننا فنجد عندنا جزما بثقه كثير من رواتنا و علمائنا الذين 
لم يوثقهم احد لما بلغنا من آثارهم المفيده للعلم بثقتهم و توثيق بعض الثقات الاجلاء من جمله القرائن المفيده لذلكك» الخ 
فيعلم ان الشيخ الحر ليس توثيقه مبنيا على التوثيق بل أعم لكن هذا الذى أفاده أمر على طبق القاعده الاوليه فان الطرق الحسيه 
للوصول الى المطلوب كثيره فلاحظ. 

أضف الى ذلكك كله ان الشيخ الحر قدس سره قال فى الفائده الثانيه عشره من الفوائد التى ذكرها فى المجلد العشرين من 


الوسائل: «و انما نذكر هنا من يستفاد من وجوده فى السند» الخ فانه قد صرح ان نص احد على مدحه و جلالته وان لم يوثق 
دليل على كونه معتمدا عنده و 


هذا هى عبارته «و منها: من نصوا على مدحه و جلالته وان لم يوثقوه مع كونه من اصحابنا و الحال ان المدح اعم من. 


التوثيق فمن الممكن ان شهادته بالصلاح فى حق احد ناشيه من التصريح بمدحه فالنتيجه انه لا يمكن الاعتماد فى وثاقه الراوى 
بمقاله الحر قدس سره فلاحظ و على هذا الاساس لا يبقى مجال للترجيح بالموافقه مع الكتاب و لا بالمخالفه مع العامه فيبقى 
للترجيح كون احد المتعارضين أحدث من الا-خر فانا بنينا فى بحث التعادل و الترجيح على كون الاحدثيه من المرججحات و 
تفصيل الكلام موكول الى ذلكك الباب. 


الجزء التاسع 
[كتاب اللقطه] 
اشاره 

0 
بشم الله الَخطن الوَحِيم 
كتاب اللقطه 
و هى المال الضائع الذى لا بد لأحد عليه المجهول مالكه. 
[مسأله :١‏ الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال] 
(مسأله :)١‏ الضائع اما انسان أو حيوان أو غيرهما من الاموال: 
والاول يسمى لقيطا و الثانى يسمى ضاله و الثالث يسمى لقطه بالمعنى الاخص. 
[مسأله ؟: لقيط دار الإسلام محكوم بحريته] 


)١(‏ قال فى الجواهر: «الملقوط فى دار الإسلام يحكم باسلامه و لو ملكها اهل الكفر اذا كان فيها مسلم نظرا الى الاحتمال و ان 
بعد تغليبا لحكم الإسلام الذى يعلو و لا يعلى عليه) .)١١‏ 


الكلام يقع تاره فى أنه محكوم بالاسلام أم لا؟ و اخرى فى أنه يجوز استرقاقه أو لا يجوز و يحكم بحرمته أما الكلام من الناحيه 
الاولى فنقول: يشكل الحكم بكونه مسلما بمجرد الاحتمال فان هذا الحكم يحتاج الى دليل شرعى و مقتضى الأصل عدم كونه 
مسلما اذ تولده من المسلم غير معلوم كى يحكم عليه بالاسلام 


١18١ جواهر الكلام ج 78 ص:‎ )١( 


بالتبعيه و لا يترتب أثر على اظهاره الإسلام حيث حكم عليه بأن عمده و خطائه واحد فى النص .)١١‏ 


و مقتضى الاطلاءق انه لا يترتب على قوله و فعله أثر وان عمده يعتبر خطاء و حمل الروايه على خصوص الديه لا وجه له. ان 
قلت: كيف قبل اسلام على عليه السلام قبل البلوغ؟ قلت: هو من خواص الامامه المختصه به و امثاله من بقيه الائمه و أمثالهم 
كعيسى و يحيى و أضرابهما و عن مجمع البرهان- كما فى الجواهر- نفى البعد عن اسلام غير المراهق اذا تكلم بكلمه الشهاده و 
التوحيد و الرساله و استدل عليه «بعموم ما دل على اسلام من قال كلمه الشهادتين و قاتلوهم حتى يقولوا لا إله الا الله و انهم اذا 
قدروا على الاستقلال أمكن أن يكون واجبا عليهم 


لان دليل وجوب المعرفه عقلى ولا استثناء فى الأدله العقليه فلا يبعد تكليفهم بل يمكن أن يجب ذلكك و اذا وجب صح الخ 
(؟7). 


ولايخفى ضعف هذه الادله فان هذا النحو من الاستدلال اجتهاد فى مقابل النص اذ قلنا ان مقتضى النص سقوط فعله- و منه 
قوله- عن الاعتبار و أيضا قد نص على سقوط التكليف عنه حتى يبلغ لاحظ ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاه قال: اذا أتى عليه ثلاث عشره سنه فان احتلم قبل ذلكك فقد وجبت عليه الصلاه و 
جرى عليه القلم و الجاريه مثل ذلكك ان أتى لها ثلاث عشره سنه أو حاضت قبل ذلكك فقد وجبت عليها الصلاه و جرى عليها 


القلم ". 
و صفوه القول: انه لا دليل على الحكم بكونه مسلما و لعل هذا الذى ذكرنا 


” من أبواب العاقله الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام ج 78 ص: 187 

(*) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمه العبادات الحديث: ١7‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 4» ص: 6 


و كذا دار الكفر اذا كان فيها مسلم أو ذمى يمكن تولده منه .)١(‏ 


هو الوجه فى عدم حكم الماتن باسلامه فالنتيجه: ان اللقيط لا يحكم باسلامه. 


و أما الكلام من الناحيه الثانيه فيمكن أن يقال: ان الوجه فى الحكم عليه بالحريه من جهه ان الرقيه تحتاج الى الدليل و مع الشكك 
فيها يحكم بعدمها و بعباره اخرى: الحر الانسان الذى لا يكون مملوكا لأحد و حيث ان مقتضى الأصل عدم رقيته فهو حر فلا 
مكال لأ يفال ان فى اسن العنديت ليفك الفل الأخر لعل القول”تالانات الذي لا تقول نيه 


)١(‏ الكلاهم فيه بعينه هو الكلام فانه لا سبيل الى استرقاقه لاحتمال كونه متولدا من المسلم أو الذمى فلا دليل على دخوله فيمن 
يجوز استرقاقه و أيضا لا طريق الى اثبات اسلامه. 


ولا يخفى ان قوله عليه السلام الإسلام يعلو و لا يعلى عليه ,2١١‏ لا يدل على المدعى فان الروايه ضعيفه اولا بالارسال و ثانيا: انه 
لا يبعد أن يكون المراد به ان الإسلام ببراهينه يعلو فلا يرتبط بالمقام و ان أبيت فلا أقل من الاجمال و صفوه الكلام ان هذه 
الروايه لا تكون فى مقام اثبات اسلام من يشكك فى اسلامه. 


و اما اخبار الفطره فهى لا تدل على المدعى بل المستفاد منها ان المولود بفطرته الاوليه يقبل الإسلام و أما الحكم باسلام 
الشخص و ترتيب اح اال وار وري الجن اروك ربل ارتو يي الله نه الام 


قال: قلت: «فطرَتٌ الله 4 التى فَطْرَ النّاسَ علا ؟ قال: التوحيد .)5١‏ 


ا 
و ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قوله عز و جل: «فِطَرَتٌ الله الى قَطَر النَاسَ عََبهاه ما تلكك 


الفطره؟ قال: هى الإسلام 


١١ من أبواب موانع الارث الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ باب فطره الخلق على التوحيد الحديث:‎ ١١ (؟) الاصول من الكافى ج ؟ ص:‎ 


فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد قال: أ لست بربكم و فيه المؤمن و الكافر .01١‏ 


و ما رواه زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل: 


لايق ل لل 1 
«فِطرَتٌ الله الّتى فَطَرَ الناس عَلَيِهًاا قال: فطرهم جميعا على التوحيد 50". 


وما رواه أيضا 


عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله عز و جل: 
لا 
لا 
احتفاء لِلْهِ غَِرَ مُْرِكِينَ به قال: الحنيفيه من الفطره التى فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق اللّه قال : فطرهم على المعرفه به قال: 


- 


رام ومالة عن قرلا الله عر ويكل و إِذْ أَحَدَ وبُكك مِنْ يَنى 51م مِنْ ظُهُورِجع ذَرَيتهُعْ وَ أَفْهَدَهُْ علا أَنْفِهع أَلَمتٌ يربك 
انوا بللا» الاميه قال: اخرج من ظهر آدم ذريته الى يوم القيامه فخرجوا كالذر فعرفهم و أراهم نفسه و لو لا ذلكك لم يعرف أحد 
ربه و قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: كلى مولود يولد على الفطره يعنى المعرفه بأن الله عز و جل خالقه كذلكك قوله او 
َيِنْ سَأَلَْهُمْ مَنْ حَلَقَ السَلطارَاتِ وَ الْأَدْضَ لَيقُولُنٌ الله «8. 

و ما رواه محمد الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى قول الله عز و جل: 

1 2 . لل م 

«فطرَت الله التى فطرٌ الْنَاسَ عَليْها» قال: فطرهم على التوحيد «6. 


نعم لا يبعد- كما فى الجواهر- ان مقتضى السيره الحكم باسلام الطفل فى بلاد الإسلام الغالب فيها المسلمون فلاحظ. 


أضف الى ذلك ان جمله من النصوص قد دلت على عدم جواز استرقاق اللقيط و فى 


اشن الوسةاو الحويف؟ 
(اأفين المعيلان السدي 8 
(#انفين البسلو السني: + 
طون المعد وض ايده 
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و لقيط دار الكفر اذا لم يكن فيها مسلم أو ذمى يمكن تولده منه يجوز استرقاقه )١(‏ و وارث الا-ول الامام اذا لم يكن له وارث 
(0) وكذلك 


بعضها حكم على كونه حرا لاحظ ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
اللقيط لا يشترى و لا يباع .)0١١‏ 


وما 


رواه حاتم بن اسماعيل المدائنى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر فإن أحب أن يوالى غير الذى رباه والاه فان طلب 


منه الذى رباه النفقه و كان مؤسرا رد عليه وان كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقه .)273١‏ 
و ما رواه عبد الرحمن العزرمى عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: 
المنبوذ حرفا ذا كبر فان شاء توالى الى الذى التقطه و إلا فليرد عليه النفقه و ليذهب فليوال من شاء «"). 


ومارواه محمد بن أحمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطه فقال لا تباع و لا تشترى و لكن تستخدمها بما أنفقت 
عليها 15١‏ و ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيط فقال: حر لا يباع و لا يوهب «8) 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ كونه كافرا لا اشكال فيه فيجوز استرقاقه. 


(1) اذ الامام عليه السلام وارث من لا وارث له بالإجماع و النص لا حظ ما رواه ابان بن تغلب عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى 
الرجل يموت و لا وارث له ولا مولى قال: هو من اهل هذه الايه: «يسألونكك عن الانفال» «2). 


١ الوسائل الباب 77 من أبواب اللقطه الحديث‎ )١( 
١ (؟) نفس المصدر الحديث:‎ 

(6)نفدن المصدو الخلايت: + 

(ع) نفس المصدر الحديث: * 

(0) نفس المصدر الحديث: ه 

(2) الوسائل الباب ١‏ من ابواب الانفال الحديث: ١5‏ 
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الامام عاقلته )١(‏ و اذا بلغ رشيدا فاقر برقيته قبل منه (؟). 


و ما رواه حماد بن عيسى مرسلا عن العبد الصالح عليه السلام فى حديث قال و للإمام صفو المال الى أن قال: «و هو وارث من 


لا وارث له يعول من لا حيله له .)١١‏ 


و ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الانفال الى أن قال: «و من مات و ليس له مولى فماله من 
الانفال)» .)73١‏ 


)١(‏ لأنه وارثه و الذى يعقله هو الذى يرئه صرح بذلك فى الجواهر فى هذا المقام و تفصيل الكلام من هذه الجهه موكول الى 
طلة. 


(؟) لجواز اقرار العقلاء على أنفسهم لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان قال: 

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان على بن أبى طالب عليه السلام يقول: 

الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالعبوديه و هو مدركك من عبد أو أمه و من شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا 9”". 
و ما رواه الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل حر أقر انه عبد قال: يؤخذ بما أقر به «©». 

و ما رواه محمد بن الفضل الهاشمى قال: قلت: لأبى عبد الله عليه السلام: 

رجل حر أقر انه عبد فقال أبو عبد الله عليه السلام: يأخذه بما قال أو يؤدى المال «8). 


و ما رواه اسماعيل بن الفضل قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: حر أقر على 


(0) نفس الفضدر الحديعيءع 

(0) نفس المضدر الحديث: ؟ 

(*) الوسائل الباب 74 من أبواب العتق الحديث: ١‏ 

(©) نفس المضدر الحديث: ؟ 

(0) نفس المضدر الحديث: م 
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[مسأله !: أخذ اللقيط واجب على الكفايه اذا توقف عليه حفظه] 


(مسأله *): اخذ اللقيط واجب على الكفايه اذا توقف عليه حفظه .)١(‏ 


نفسه بالعبوديه استعبده على ذلكك؟ قال: هو عبد اذا أقر على نفسه .)١١‏ 


وما روى جماعه من علمائنا فى كتب الاستدلال عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال: اقرار العقلاء على انفسهم جائز 


.)19 


)١(‏ لوجوب مقدمه الواجب و الوجه فى وجوب أخذه و حفظه ان النفس المحترمه يجب حفظها و اللقيط مع ثبوت اسلامه لا 
اشكال فى حرمه نفسه و أما مع عدم كونه محكوما بالاسلام فحيث انه قبل البلوغ لا يكون داخلا فى عنوان الحربى فلا يترتب 
عليه حكمه. 


وان شئت قلت: ان المستفاد من جمله من النصوص احترام اطفال الكفار قبل البلوغ فيجب حفظها لا حظ ما رواه حفص بن 
غياث فى حديث انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزيه منهن و رفعت عنهن؟ قال: فقال: لأن رسول الله 
صلى اللّه عليه و آله نهى عن قتل النساء و الولدان فى دار الحرب الا أن يقاتلن فان قاتلن «قاتلت» أيضا فأمسكك عنها ما أمكنكك 
ولم تخف خللا «حالا خ ل» فلما نهى عن قتلهن فى دار الحرب كان «ذلكك» فى دار الإسلام أولى و لو امتنعت أن تؤدى الجزيه 
لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزيه عنها و لو امتنع الرجال عن «منع الرجال فأبوا أن» يؤدوا الجزيه كانوا ناقضين 
للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم لأن قتل الرجال مباح فى دار الشرك و كذلكك المقعد من أهل الذمه و الأعمى و الشيخ الفانى و 
المرأه و الولدان فى أرض الحرب فمن اجل ذلكك رفعت عنهم الجزيه 07. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث ه 

(؟) الوسائل الباب ” من أبواب الاقرار الحديث: ” 

(") الوسائل الباب ١8‏ من ابواب جهاد العدو الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 4» ص: ٠١‏ 


فاذا أخذه كان احق بتربيته و حضانته من غيره )١(‏ الا أن يوجد من له الولايه عليه لنسب أو غيره (؟) فيجب دفعه اليه حينئذ 


ولا يجرى عليه حكم الالتقاط (*). 
[مسأله ؟: ما كان فى يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه] 


(مسأله ع): ما كان فى يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه (6). 


و ما رواه السكونى عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام ان النبى صلى اللّه عليه و آله قال: اقتلوا المشركين و استحيوا 
شيوخهم و صبيانهم 2١١‏ و صفوه القول انه يجب حفظ النفس المحترمه. 


)١(‏ لسبقه و اقدامه على الواجب كفايه و لو لا الحكم بالا-حقيه يلزم التشاجر بين الأفراد و النزاع لاستواء الحق و عدم ترجيح 
لأحد على غيرة: 


() كما لو كان والده أو جده و كما لو كان قيما أو وصيا. 
(9) كما هو ظاهر. 


(©) نقل عن المبسوط عدم الخلاف فيه و استدل عليه فى بعض كلام الأصحاب بأنه بعد الحكم بحرمه الطفل يحكم بكون ما 
فى يده ملكا له لأن له الأهليه و قال فى الجواهر- فى هذا المقام-: «ان هذا الحكم لا يخلو من اشكال لو لا الاجماع» 


والذى يختلج بالبال ان ما أفاده فى محله فان اثبات المدعى بغير الاجماع فى غايه الاشكال اذ الملكيه تحتاج الى سبب و 
المفروض ان فعل الصبى سيما غير المميز لا يترتب عليه الأثر. 


و بعباره: اخرى: هو مسلوب الاختيار و عمده خطأ هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان مقتضى الأصل عدم تحقق كونه مالكا فلا 
دليل على الملكيه الا أن يقال بأن اليد اماره على الملكيه على الاطلاق و الخارج يحتاج الى الدليل و لولاها لما قام للمسلمين 
سوق فلاحظ. 


اقبي المسيدو الفدية 1 
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[مسأله 0: يشترط فى ملتقط الصبى البلوغ و العقل و الحريه] 


(مسأله 0): يشترط فى ملتقط الصبى البلوغ و العقل )١(‏ و الحريه (؟) فلا اعتبار بالتقاط الصبى و المجنون و العبد الا باذن مولاه 
0 بل 


)١(‏ بلا خلاف بين العامه و 


الخاصه- كما فى الجواهر - و قال قدس سره فى طى كلامه: «بل و لا اشكال لقصورهما عن ولايه الالتقاط» انتهى. و يمكن أن 
يقال: بأن تحقق الالتقاط الشرعى بحيث يترتب عليه الأثر يتوقف على الدليل و هو مفقود فى محل الكلام بل الدليل على خلافه 
اذ مقتضى الأصل عدمه كما ان مقتضى ان عمد الصبى خطأ عدم ترتب أثر شرعى على فعله كما ان المجنون لا يتوجه اليه 
التكليف فلا أثر لفعله. 


(؟) قال فى الجواهر: «على المشهور بل لم أتحقق فيه خلافا و عن جامع المقاصد نفى الريب عنه و عن مجمع البرهان دعوى 
الاجماع عليه ظاهرا و عن الكفايه انه مما قطع به الاصحاب». 


و استدل فى كلام بعضهم بالأصل و بأنه لا يقدر على شىء اذ هو مشغول باستيلاء المولى على منافعه و أيد و اما راموه بما رواه 
أبو خديجه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأله ذريح عن المملوكك يأخذ اللقطه فقال: و ما للمملوكك و اللقطه و المملوك لا 
يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوكك فانه ينبغى أن يعرفها سنه فى مجمع فان جاء طالبها دفعها اليه و الا كانت فى ماله 
فان مات كانت ميراثا لولده و لمن ورثه فان لم يجى ء لها طالب كانت فى أموالهم هى لهم فان جاء طالبها بعد دفعوها اليه .)١١‏ 


() ادعى عليه عدم وجدان الخلاف و الظاهر انه حق اذ لا قصور فى العبد الا كونه مملوكا لمولاه و هذا المحذور يرتفع بالاذن 


١ من أبواب اللقطه الحديث:‎ 7٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 4 ص: 


1١ 


يشترط الإسلام فيه اذا كان اللقيط محكوما باسلامه فلو التقط الكافر صبيا فى دار الإسلام لم يجر على التقاطه احكام الالتقاط و 
لا يكون احق بحضانته .)١(‏ 


)١(‏ عن مجمع البرهان امكان دعوى الاجماع عليه و يظهر من الجواهر انه لم يجد خلافا الا عن النافع و الشرائع فان عبارتهما 
تشعر بالترهد و اتعدل غلى المدعى بقوله تحال تنو لى جعل الله للكافرين على المسلمين سبيلةة 0١1‏ كترببة 


انه نوع سبيل. 


و ربما استدل بما دل من النص على عدم جواز تزويج العارفه من غير العارف لا حظ ما رواه زراره بن أعين عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: تزوجوا فى الشكاك و لا تزوجوهم فان المرأه تأخذ من ادب زوجها و يقهرها على دينه .7١‏ 


بتقريب: ان المستفاد منه ان النهى معلل بامكان اخذ الزوجه من أدب زوجها فبعموم العله نحكم فى المقام بعدم جواز حضانته 


العين اللصلة» 


و يرد على هذا الاستدلال اولا بما افاده فى الجواهر من أن المذكور ليس عله بل حكمه و ما أفاده متين اذ لو التزمنا بالعليه يلزم 
عدم التزويج من الفاسق أيضا. 


لعين الملاكك و ثانيا: ان الروايه مخدوشه سندا بموسى بن بكر فلاحظ لكن الظاهر ان الروايه تامه سندا ببعض طرقها. 


و يمكن اثبات المدعى بالأصل فان اثبات حق الحضانه و احقيه الكافر يحتاج الى الدليل و هو مفقود هذا كله على فرض كون 
اللقيط مسلما و أما اثبات كون لقيط دار الإسلام مسلما فقد مر الاشكال فيه لعدم طريق الى اثباته الا من طريق السيره 


الات 82 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث: ؟ 
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[مسأله *: اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه] 


(مسأله ©): اللقيط ان وجد متبرع بنفقته انفق عليه 


)١(‏ و الا فان كان له مال انفق عليه منه بعد الاستيذان من الحاكم الشرعى أو من يقوم مقامه (؟) و الا انفق الملتقط من ماله عليه 
و رجع بها عليه ان لم يكن قد تبرع بها (». 


كما تقدم منا اللهم الا أن يقال: يكفى فى عدم الجواز الشكك فى اسلامه و مقتضى اصاله عدم كفره عدم جواز تسلط الكافر عليه 
فانه خلاف الأصل و بعباره اخرى: 


اثبات الحق يحتاج الى الدليل اللهم الا أن يقال: ان مقتضى الأصل عدم كونه مسلما و من لا يكون مسلما يكون كافرا فيجوز 
حضانته للكافر. 


)١(‏ فانه نوع احسان و الاحسان حسن من كل احد و لا اشكال فيه. 


() اذ التصرف فى ملكك الغير يتوقف على مجوز شرعى و الحاكم الشرعى أو من يقوم مقامه و لى الطفل من باب الحسبه هذا 
من ناحيه و من ناحيه اخرى ان صرف ماله فى شئونه ليس قربا لماله الا بالاحسن فلا اشكال فيه. 

(*) ربما يقال بأنه يجب الانفاق عليه كفايه فيجب على الملتقط لأنه من آحاد المكلفين لكن الظاهر انه لا دليل على هذا المدعى 
بل الدليل على خلافه لا حظ ما رواه محمد بن أحمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملتقطه فقال: لاتباع و لا تشترى و 
لكن تستخدمها بما أنفقت عليها .)١١‏ 


فان المستفاد من الروايه انه يجوز استخدامه فى مقابل ما انفق عليه فلا يجب الانفاق عليه مجانا انما الاشكال فى سند الروايه و 
قال المجلسى فى مرآه العقول: 


«ان الراوى من الامام هو محمد بن احمد غير معلوم و يمكن أن يكون الغلط من النساخ فعلى هذا غير بعيد أن يكون محمد هذا 


)١(‏ الوسائل الباب 77 من أبواب اللقطه الحديث: ؟ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 4 ص: ١١‏ 

والالم يرجع .)١(‏ 

[مسأله /ا: يكره أخذ الضاله حتى لو خيف عليها التلف] 


(مسأله 07): يكره اخذ الضاله حتى لو خيف عليها التلف (5). 


و لكن مجرد الاحتمال لا يقتضى الحكم بالصحه فلا بد من التماس دليل آخر فلاحظ. 
(1) لعدم المقتضى للرجوع بعد فرض التبرع. 


(؟) المقصود من الضاله- كما يظهر من كلماتهم- كل حيوان مملوكك ضائع عن مالكه و لا يد عليه و لا اشكال ظاهرا فى كراهه 
اخذه مع عدم خوف تلفه و بعباره اخرى: الذى يظهر من كلمات الاصحاب فى هذا المقام عدم الخلاف عندهم فى كراهه اخذه 
حتى فى صوره جواز اخذه قال فى الجواهر: «و لا خلاف بيننا فى أن اخذه فى صوره الجواز مكروه و عن المسالكك: و اخذه 


حيث يجوز مكروه) 


واستدل على المدعى بجمله من النصوص: منها ما رواه وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: لا يأكل 
من الضاله الا الضالون .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا بوهب مضافا الى أن المستفاد من الروايه ليس بيان حكم الاخذ بل المستفاد منها حكم التملكك فان 
الأكل كنايه عن التملكك. 


و مما ذكرنا ظهر تقريب المدعى بحديث وهب أيضا عن جعفر عن أبيه عليهما السلام فى حديث: قال: لا يأكل الضاله الا 
الضالون .)5١‏ 


و ما نقل فى هذا المقام عن سيد الرياض بكفايه الخبر المذكور و الفتاوى للحكم بالكراهه للتسامح مردود اولا بأن دليل التسامح 
محل الاشكال و الكلام و قد ذكرنا فى محله ان اخبار التسامح ترشد الى حكم العقل و لا يستفاد منها الاستحباب و ثانيا دليل 
التسامح على فرض تماميته راجع الى استحباب الفعل لا الى كراهته. 


و منها: مرسل 


الفداوق قال« ومن الفاظ روسل الله ضلن الله:علية:و آله: 


٠ من أبواب اللقطه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 4» ص: ١5‏ 


لا يؤوى الضاله الا الضال .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بالارسال و ما قيل فى هذا المقام بأن المرسل اذا كان ثقه نسب الخبر الى المعصوم جزما لا بنحو روى 
يكون ذلك الخبر حجه. مدفوع بما ذكرنا و قد تعرض لما حققناه فى هذا المقام الشيخ الحاجيانى فى كتابه «نخبه المقال) 


فراجع. 
و منها: ما ورد من النصوص الداله على كراهه اخذ اللقطه لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث فى 


اللقطه قال: و كان على بن الحسين عليهما السلام يقول لأهله: لا تمسوها 07١‏ بتقريب: ان هذه النلصوص وان كانت وارده فى 
لقطه المال لكن تدل على كراهه اخذ الضاله بالاولويه فتأمل. 


وعتيناا عا واه ]مطت امحس ادم سس افق : لو أفوة ع ١‏ نه قال مد :ويل اللدشدلى ‏ اللشعلة و الهو كط :رونا ايه ان 
امسكها» «23 و هذه الروايه ساقطه سندا بالارسال. 


و منها: ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و آله عن الشاه الضاله 
بالفلاه فقال للسائل: هى لكك أو لأخيكك أو للذئب قال: و ما احب أن امسها و سئل عن البعير الضال فال للسائل مالكك و له خفه 


حذاؤه و كرشه سقاؤه خل عنه 89 


و الظاهر ان هذه الروايه لا اشكال فى دلالتها على المدعى و لا بأس بسندها فلا اشكال فى أصل الحكم انما الكلام فى أن الأخذ 


مكروه حتى مع 


خوف التلف 


٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) نفس المصدر الحديث ١‏ 

(*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب اللقطه الحديث: ” 
(ع) نفس المصدر الحديث: ه 


على الحيوان أو الحكم بالكراهه مختص بصوره الامن من تلف الحيوان؟. 


ربما يقال بالاختصاص بتقريب: ان ادله المنع منصرفه عن هذه الصوره و بأن قوله عليه السلام: «هى لكك أو لأخيكك أو للذئب) 
يقتضى ترغيب المكلف فى أخذ الضاله التى فى معرض التلف بمعنى انه لو اخذتها و لم تعرف مالكها بعد التعريف تكون لكك 
وان عرفته فقد حفظت مال اخيكك المؤمن و ان لم تأخذ اكلها الذئب أو اخذها غير الامين الذى يكون فى حكم الذئب. 

و يرد عليه: ان الانصراف ممنوع و قد ذكر فى آخر الخبر انه قال عليه السلام «و ما احب أن امسها فالكراهه متحققه حتى مع 
خوف التلف ان قلت: أ ليس حفظ مال الغير واجبا قلت: لا دليل عليه على نحو الاطلاق. ان قلت: ان حفظ مال الغير لا اشكال فى 


لاحظ ما رواه اسماعيل بن سعد الأشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام فى حديث قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان 
بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال لا جناح عليه و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه قال: 


لا جناح عليه و سألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: 


.)١١ نعم‎ 


و مثله ما رواه اسماعيل الجعفى قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام امر بالعشار و معى المال فيستحلفونى فان حلفت تركونى و ان 
لم احلف فتشونى و ظلمونى 


فقال احلف لهم قلت ان حلفونى بالطلاق؟ قال فاحلف لهم قلت: فان المال لا يكون لى قال: تتقى مال اخيكك .)"١‏ 


١ من أبواب الايمان الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 

(9) نفس المصدر الحدرت: ١‏ 
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[مسأله 4: إذا وجد حيوان فى غير العمران كالبرارى و الجبال و الآجام و الفلوات و نحوها من المواضع الخاليه من السكان] 


(مسأله 8): اذا وججد حيوان فى غير العمران كالبرارى و الجبال و الاجام و الفلوات و نحوها من المواضع الخاليه من السكان فان 
كان الحيوان يحفظ نفسه و يمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعه عدوه أو قوته كالبعير و الفرس و الجاموس و الثور و نحوها لم 
يجز اخذه .)١(‏ 


قلت: هذا اجتهاد فى مقابل النص اذ قد ذكر عليه السلام فى آخر الخبر كما ذكرنا ان التعرض مكروه و ما ورد من جواز الحلف 
على مال الأسخ مقدمه للحفظ لا ينافى كراهه الأخذ مضافا الى أن مورد الخبر الثانى ما لو كان المال فى يده فالنتيجه ان الأخذ 
مكروه على الاطلاق كما فى المتن و الله العالم. 

)١(‏ الذى يظهر من كلمات الأصحاب فى هذا المقام ان عدم الجواز فى الجمله اجماعى كما ان مقتضى القاعده الاوليه كذلكك 
اذ التصرف فى مال الغير بلا اذن منه حرام لاحظ ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله 
عليه و آله قال: من كانت عنده أمانته فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطيبه نفس منه 0١١‏ فلا 
كرو اده 


اضف الى ذلكك النصوص الوارده فى المقام لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل الى النبى 
صلى الله عليه و آله فقال: 


يا رسول الله صلى اللّه 


لقاو الف الخدت نشكا فقانه وسوانةللد سل اللدعلة هو لكك أو لأشكفة أو للذقي فقال نا وسز ل اللذانن حدق قرا 


فقال: معه حذاؤه و سقاؤه حذاؤه خفه و سقاؤه كرشه فلا تهجه )3١‏ و ما رواه معاوبه 7 


فان المستفاد من الحديثين عدم جواز اخذ البعير و بعموم العله المذكوره فيهما 


١ الوسائل الباب " من أبواب مكان المصلى الحديث:‎ )١( 
١ من ابواب اللقطه الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )5( 
16 لاحظ ص:‎ © 


يتعدى الى غير البعير و هو كل حيوان يقدر على حفظ نفسه و الدفاع عنها و بعباره اخرى: وقع الكلام بين القوم فى الحاق غير 
البعير به فى الأحكام المذكوره حيث ان المصرح به فى جمله من النصوص عنوان البعير لاحظ ما رواه هشام .)١١‏ 


و ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أصاب مالا أو بعيرا فى فلاه من الارض قد كلت و قامت و 
سيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقته حتى أحياها من الكلال و من الموت فهى له و لا سبيل له عليها 
وانما هى مثل الشىء المباح "١‏ و ما رواه معاويه (). 


و عدم الحاقها بها لا خلاف فيه- كما فى الجواهر- بل الأجماع قائم على الحاق الدابه التى هى عباره عن الفرس. 


و استدل عليه بما رواه مسمع عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ان امير المؤمنين عليه السلام كان يقول فى الدابه اذا سرحها أهلها 
أو عجزوا عن علفها أو نفقتها: 


فهى للذى أحياها قال: و قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل ترك دابه بمضيعه فقال: ان 


تركها فى كلاء و ماء و أمن فهى له يأخذها متى شاء و ان كان تركها فى غير كلاء و لا ماء فهى لمن أحياها «©". 


وما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى فى رجل تركك دابته من جهد فقال: ان كان 
تركها فى كلاء و ماء و أمن فهى له يأخذها حيث أصابها وان تركها فى خوف و على غير ماء ولا كلاء فهى لمن 


() لاحظ ص: ١7‏ 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب اللقطه الحديث: ” 
(9) لاحظ ص: ١6‏ 

(©) الوسائل الباب ١‏ من أبواب اللقطه الحديث: " 
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سواء أ كان فى كلاء و ماء أم لم يكن فيهما اذا كان صحيحا يقوى على السعى اليهما .)١(‏ 


.)١١9 أصابها‎ 


و نقل فى الجواهر: عن كشف الرموز الحاق البغل و قال فى الجواهر: بل لعل لفظ الدابه فى النصوص المزبوره شامل لمطلق 
ذوى القوائم الا-ربع و ربما يقال كما فى الجواهر و غيره: ان حديث ابن سنان 7 باطلاقه يشمل مطلق الدابه بدعوى ان المراد 
بلفظ المال الواقع فى الخبر الضاله بقرينه قامت. 

والذى يختلج بالبال أن يقال: ان الاقرب الحاق غير البعير به فى عدم جواز الاخذ و جوازه أما عدم الجواز فعلى القاعده الاوليه 
اذ التصرف فى مال الغير حرام مضافا الى أن المستفاد من قوله عليه السلام فى عده روايات: «كرشه سقاؤه و خفه حذاؤه لا 
تهجه) ان المدار فى الجواز و عدمه هو الامتناع من السباع و امكان البقاء و التعيش و أما جواز الاخذ فيما يكون فى معرض 


الخطر فلروايه ابن سنان «”) 


بتقريب الاطلاق فى لفظ المال و استفاده 


القانون الكلى من روايات البعير فان المستفاد من النصوص ان الميزان فى الجواز و عدمه امكان البقاء و التعيش و عدمه فلا 


يجوز فى الاول و يجوز فى الثانى فما أفاده الماتن تام. 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع و عدم الخلاف- كما فى الجواهر- و الاطلاق مقتضى النص لاحظ ما رواه معاويه © فانه صرح فى هذا 
الحديث بالفلاه و الفلاه على ما يظهر من اللغه: الآرض التى لا ماء فيها و مع الصراحه الموجوده فى هذا 


١7 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(5) لاحظ ص: 18 

(©9) لاحظ ص: 18 

(©) لاحظ ص: ١0‏ 
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فان أخذه الواجد حينئذ كان آثما )١(‏ و ضامنا له (؟) و تجب عليه نفقته (*) و لا يرجع بها على المالكك (6) و اذا استوفى شيئا 
من نمائه كلبنه و صوفه كان عليه مثله أو قيمته (0) و اذا ركبه أو حمله حملا كان عليه اجرته (2) و لا يبرأ من ضمانه الا بدفعه 


الى مالكه نعم اذا ينس من الوصول اليه و معرفته تصدق به عنه باذن الحاكم الشرعى (07. 


الحديث لا مجال للتأمل فالحق ما أفاده فى المتن من الاطلاق فلاحظ. 


)١(‏ لأنه تصرف فى مال الغير بلا احراز اذن من له اهليه الاذن مضافا الى النهى الصريح عن التعرض بقوله صلى الله عليه و آله: 
«خل عنه» فلا مجال للتأمل و لا موقع للتمسكك بقاعده الاحسان فانه لا يتحقق الاحسان بالحرام. 


)١(‏ لقاعده ضمان اليد فان مقتضى الحديث المعروف على اليد ما اخذت حتى تؤديه )١١‏ هو الضمان. 


و صفوه القول: ان التصرف فى مال الغير و وضع اليد عليه يوجب الضمان بلا اشكال الا مع الاذن من المالكك أو الشارع و هو 


مفقود فى المقام على الفرض 

() اذ المفروض انه مال محترم لمالكك محترم فيجب حفظه بلا اشكال. 

(؟) لعدم موجب للرجوع و ان شئت قلت: لا دليل على توجه الضمان الى المالكك فلا يجوز له الرجوع عليه فلاحظ. 
(5) اذ المفروض انه أتلف مال الغير فيضمن بلا اشكال. 

(©) اذ المفروض انه استفاد من منفعته و مقتضى القاعده الاوليه هو الضمان و لا دليل على التخصيص. 


(0) اذ الضمان يرتفع بايصال المضمون الى المالكك و الا فهو باق على حاله 


© من أبواب الغصب الحديث:‎ ١ مستدرك الوسائل الباب‎ )١( 
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ولا يجوز التصدق به الا بعد اليأس و بعباره اخرى: لا اشكال فى وجوب ايصال المال الى صاحبه و يمكن الاستدلال على 
ل م بوجهين احدهما قوله تعالى فى سوره النساء الايه/ 88 (إِنَّ 
الله يَأمْوَكُمْ أن موَدُوا الات إل أخيها.. 


الغصب فان مقتضى الايه الشريفه وجوب الفحص عن المالكك و ايصال الامانه اليه سيما فيما يكون من بيده المال غاصبا و يكون 
تسلطه على المال عدوانيا. 


انيهما: جمله من الروايات فانها تدل على وجوب الفحص ثم التصدق منها ما رواه حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يرد عليه؟ فقال: لا يرده فان أمكنه أن 
يرده على أصحابه فعل و الا كان فى يده بمنزله اللقطه يصيبها فيعرفها حولا فان أصاب صاحبها ردها عليه و الا تصدق بها فان 


جاء طالبها بعد ذلكك خيره بين الاجر و الغرم فان انختار الاجر فله الاجر و ان اختار الغرم غرم له و كان الاجر له .01١‏ 
والروايه ضعيفه بحفص و بقاسم على ما قيل فان حفصا لم يوثق و الروايه بسندها الاخر مرسله. 


و منها: ما رواه هشام بن سالم قال: سأل خطاب الاعور أبا ابراهيم عليه السلام و أنا جالس فقال: انه كان عند أبي |- 
م بن ب الاعور ابا ابراهيم علي م بى أجير د 


عنده بالاجر ففقدناه و بقى له من أجره 


"١ و الكافى ج ه ص: 08 حديث:‎ ١ من ابواب اللقطه الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 


شىء ولا نعرف له وارثا قال: فاطلبه قال: قد طلبناه فلم نجده قال: فقال: 
سى د : 


بكك حدث فأوص به ان جاء له طالب أن يدفع اليه .)١١‏ 


و هذه الروايه تامه سندا اذ اسناد الشيخ الى يونس تام فلا اشكال من حيث السند و أما من حيث الدلاله فلا اشكال فيها فانها تدل 
على وجوب الفحص و الجهد عن المالك لكن هذه الروايه وارده بالنسبه الى معلوم المالكك و الكلام فى مجهول المالكك. 


و منها: ما رواه معاويه بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى أين يطلبه و لا 


وهذه الروايه على تقدير تماميه دلالتها معخدوشه من حيث السند 


بابن ثابت و ابن عون لكن الشيخ قدس سره نقل الروايه فى ج 8 من التهذيب ص: 188 حديث: ١‏ بسند لا بأس به فراجع و 


و منها: ما رواه يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام و أنا حاضر الى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكه 
فرحل منها الى منزله و رحلنا الى منازلنا فلما ان صرنا فى الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأى شى ء نصنع به؟ قال: تحملونه حتى 
تحملوه الى الكوفه قال: لسنا نعرفه و لا نعرف كيف نصنع؟ قال: اذا كان 


)١(‏ الفروع من الكافى ج /اص: 107 باب ميراث المفقود الحديث: ١‏ و الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: ١‏ و 
التهذيب ج 4 ص: 89 حديث 1417 


(؟) الوسائل الباب © من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 7 


كذا فبعه و تصدق بثمنه قال له: على من جعلت فداكك؟ قال: على أهل الولايه )١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الروايه مفهوما وجوب الفحص مع الامكان و سند الروايه مخدوش بالعبيدى و قد ورد جمله من 
الروايات بالنسبه الى معلوم المالكك لاحظ الباب 8 من أبواب ميراث الخنثى و ما اشبهه من الوسائل و هذه النصوص موردها 
معلوم المالك فلا تشمل المقام كما أن الاخبار الوارده فى اللقطه الداله على وجوب التعريف سنه لا تشمل المقام فالنتيجه ان 
دليل وجوب الايصال الى المالك و الفحص عنه الايه الشريفه. 


و ربما يقال: بأنه لا يجب الايصال الى المالكك بل يجوز التصدق به و الدليل عليه جمله من النصوص: 


منها: ما رواه على بن أبى حمزه قال كان لى صديق من كتاب بنى اميه 


فقال لى: استأذن لى على أبى عبد الله عليه السلام فاستأذنت له «عليه» فأذن له فلما أن دخل سلم و جلس ثم قال: جعلت فداكك 
انى كنت فى ديوان هؤلا-ء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا و أغمضت فى مطالبه فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو لا ان بنى 
اميه وجد و الهم من يكتب و يجبى لهم الفى ء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا و لو تركهم الناس و ما فى 
أيديهم ما وجدوا شيئا الا ما وقع فى ايديهم قال: فقال الفتى: جعلت فداكك فهل لى مخرج منه؟ قال: ان قلت لكك تفعل؟ قال: 
أفعل قال له: فاخرج من جميع ما كسبت «اكتسبت» فى ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من لم تعرف تصدقت به و 
أنا أضمن لكك على الله عز و جل الجنه فأطرق الفتى طويلا ثم قال له: لقد فعلت جعلت فداكك الحديث ١‏ 


” الوسائل الباب /, من أبواب اللقطه الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 7؟ من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )( 


و هذه الروايه ضعيفه بالبطائنى و ابن بندار. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل تركك غلاما له فى كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام 
فعصر خمرا ثم باعه قال: لا يصاح ثمنه ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم راويتين من 
خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فاهريقتا و قال: ان الذى حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد اللّه عليه 


السلام: ان افضل خصال هذه التى باعها الغلام أن يتصدق بثمنها 0١١‏ و الظاهر ان سند الروايه لا بأس به. 


و منها: ما رواه أبو أيوب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه فقال: 


ان احب الاشياء إلى أن يتصدق بثمنه 27 و السند ضعيف بمعلى. 


و منها: ما رواه على بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق 
به قاها لكة و [هاالأعله الحدك وى الو ضعيق نان مموة: 


و منها: ما رواه على الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين و انا نبيعه قال: 


أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا اذا أخبرته اتهمنى قال: بعه قلت بأى شى ء نبيعه؟ قال: بطعام قلت: فأى شىء 
أصنع به؟ قال: تصدق به إما لكك و اما لأهله «؟» و السند مخدوش بالاضمار و بعلى مضافا الى أن موردها معلوم المالكك. 


و منها: ما رواه أبو على بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قات 


١ الوسائل الباب 0ه من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(") الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الصرف الحديث: ١‏ 

(©) تفن المضدر الخلايت :7 


ولا تدخل الغله فى مالكك و ادفعها الى من وقفت عليه قلت: لا أعرف لها ربا قال: تصدق بغتلها »١‏ و السند ضعيف بالرزاز. 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان النسبه بين دليل التصدق و وجوب الايصال 


العموم من وجه فان دليل وجوب الايصال خاص من حيث اختصاصه بمورد يمكن فيه الايصال اذ كل تكليف مشروط بالقدره و 
عام من حيث المورد اذ لا اختصاص له بمجهول المالكك و الدليل الدال على الصدقه مختص بمجهول المالكك و ان أبيت عن 
اختصاص دليل التصدق بمجهول المالكك و قلت: لا يختص الدليل به بل مطلق قلت: على هذا التقدير تكون نسبه الايه الى 
الروايه نسبه الخاص الى العام اذ الايه تختص بمورد التمكن بخلاف الروايه فتكون الايه أخص ولا اشكال فى تقدم الخاص 
على العام. 


و أما على تقدير الالتزام بكون التعارض بالعموم من وجه نقول: يقع التعارض بين الدليلين فى مورد يمكن الايصال و لا بد من 
الاخذ بدليل وجوب الايصال وذلكك لوجهين: 


ثانيهما: ان ما خالف الكتاب لا اعتبار به. و العجب من سيدنا الاستاد حيث ذهب فى المقام و أمثاله الى تقديم الكتاب بدعوى: 
ان الروايه مخالفه للكتاب فلا 


(1) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب عقد البيع و شروطه 


اعتبار بها و مع ذلكك يرى ان الخبرين المتعارضين بالعموم من وجه يتساقطان فى مورد التعارض فلا تصل النوبه الى الاخبار 
العلا-جيه و الحال ان التعارض بالعموم من وجه بالاطلاق ان صدق عليه التعارض فما الوجه فى التساقط؟ بل لا بد من العلاج و 
ان لم يصدق عليه التعارض لقابليه كل واحد من الدليلين أن يكون قرينه على الدليل الا-خر فما الوجه فى سقوط الاطلا-ق 
المعارض للكتاب فلاحظ و تأمل فيما 


قلناه. 


فالنتيجه: ان الواجب ايصال المجهول مالكه الى مالكه ثم انه مع العلم بامكان الايصال يجب كما انه مع اليأس لا يجب أما لو 
شكك فى القدره فربما يقال: بأن مقتضى اصاله البراءه عدم وجوب الفحص و لكن الحق ان البراءه لا تجرى مع الشكك فى القدره 
فانه على خلاف السيره العقلائيه مضافا الى أنه يلزم تفويت المصالح. 


ثم انه هل يجوز أو يجب إعطاء المجهول مالكه لمن يدعيه بعد الفحص عن المالكك و اليأس عنه أولا يجوز الا مع التوصيف 
كاللقطه أو لا هذا ولا ذاكك بل اللازم الثبوت الشرعى و الا فيجب التصدق به؟ ربما يقال: بأنه يجوز أو يجب اعطائه لمن يدعيه 
بدعوى دلاله خبر منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت عشره كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل 
بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس فقالوا كلهم: لا و قال واحد منهم: هو لى فلمن هو؟ قال: للذى ادعاه .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان دعوى ملكيه شىء بلا معارض مسموعه و هذه الروايه لا بأس بسندها فان الشيخ رواها بطريقه 
الى محمد بن احمد بن يحيى و لكن الاشكال فى دلالتها على المدعى اذ الروايه وارده فى الكيس الذى تحت يد جماعه و لا 
ملا-زمه بين المورد و بقيه الموارد من حيث الحكم فلعل المورد له خصوصيه و مقتضى الاصل فى بقيه الموارد عدم كون 
المدعى مالكا. 


)١(‏ الوسائل الباب ١7‏ من أبواب كيفيه الحكم و الدعاوى 


و ملخص الكلام انه لا تدل الروايه على مالكيه المدعى على الاطلاق و على تقدير الدلاله يجب الاعطاء فالامر دائر بين الوجوب 


الوجوب و الجواز فلاحظ و أما جواز الاعطاء مع التوصيف فى مورد حصول العلم أو الاطمينان بصدق الواصف فلا اشكال فى 
وجوب الاعطاء لوجوب رد المال الى المالكك و أما مع عدم حصول الاطمينان فلا وجه للإعطاء اذ على تقدير كون التوصيف 


مؤثرا فهو مخصوص بباب اللقطه و لا وجه لتسريته الى المقام فالمتعين هو الوجه الاخير عملا بدليل وجوب التصدق. 


ثم انه يقع الكلام فى أنه يكفى مطلق الفحص أو يجب سنه أو يجب الى أن يحصل البأس عن الوصول؟ ربما يقال: بأن الطبيعى 
يحصل ببعض أفراده و حيث ان الفحص يحصل بمطلقه فلا يجب الزائد عليه. 


و يرد عليه ان المستفاد من الا-يه الايصال الى المالكك و الفحص مقدمه له فلا معنى لهذا البيان و بعباره اخرى: الواجب على 
الضامن ايصال المال الى مالكه لا الفحص عنه كى يقال بأنه يحصل بالطبيعى. 


وربما يقال: بأنه يجب الفحص سنه و فيه: انه لا دليل عليه و ما ورد فى اللقطه اجنبى عن المقام كما هو ظاهر و لا وجه للقياس 
مضافا الى ما ورد فى حديث معاويه بن وهب )١١‏ من التأكيد فى الطلب ان قلت: يستفاد من حديث حفص "١‏ انه يجب التعريف 
سنه قلت: اولا-ان الروايه ضعيفه كما مر و ثانيا: انه حكم وارد فى مورد خاص الا أن يقال: ان العرف يفهم انه حكم مجهول 
المالكك فتحصل: 


ان الحق وجوب الفحص الا أن يحصل اليأس من الوصول. 


() لاحظ ص: 717 
(0) لاحظ ص: ”١‏ 


ثم ان اجره الفحص عن المالكك هل على ذى اليد أو على المالكك أو على بيت المال؟ قد فصل سيدنا الاستاد فى المقام و قال: 


«تحميق 


المسأله يقنضى أن يقال: ان اخذ المجهول مالكا ان كان على وجه شرعى و باذن من الشارع كاللقطه و امثالها فلا تكون الاجره 
على الاخذ بل تكون على المالكك و ذلكك لوجهين: 


احدهما: قوله تعالى ال عَلَى الْمَحْسِنِينَ مِنْ سَبيل» 019 فان تحريم الاخذ و اخذ الاجره منه نحو من سبيل و هو منفى. 


انرما لل انين لشو رمد لع ل ال 1 الْإِخلطانٍ ِل الْإِخلطانٌ؛ "٠‏ ان قلت: يجب الفحص عن المالكك و 
من كيس الاخذ بل يتوقف على طبيعى الصرف فلا دليل على وجوبه من كيسه. 


و ثانيا: الفحص دائما لا يتوقف على صرف المال بل قد يتوقف و اخرى لا يتوقف فلا مانع من رفع اليد عن اطلاق الدليل 
بحديث لا ضرر و أما ان كان على غير وجه شرعى و بدون الاذن فلا اشكال فى أن اجره الفحص عليه اذ ليس أخذه احسانا كى 
يشمله دليل نفى السبيل على المحسنين و أما دليل نفى الضرر فلا يشمل المقام لأنه حكم امتنانى و نفيه عن الاخذ خلاف 
الامتنان على المالكك. 


و بعباره اخرى: ان الاخذ حيث أخذه و وضع يده على مال الغير بلا اذن مالكى أو شرعى يجب عليه ايصاله الى مالكه و لو مع 
التوقف على بذل المال و من هنا 


4١ التوبه/‎ )١( 
5٠ الرحمن/‎ )( 


اشتهر ان الغاصب يؤخذ باشق الأحوال و مما يؤكد المدعى ما عن على عليه السلام مرسلا «الحجر الغصب فى الدار رهن على 


خرابها) )١١‏ هذا. 


و الذى يختلج بالبال أن يقال: أما 


فى ضوره جواز الأخذ فيجب على الاخذ الفخص مقدمه للإيصال ولا ضمان عليه لقاعده نفى السبيل على المحسن فيأخل من 
المالكك أو من مجهول المالكك باذن الحاكم و الظاهر انه لا وجه للأخذ من بيت المال كما فى كلام سيدنا الاستاد اذ الظاهر انه 
لادذليل على جوازة: و أها ان كان الأخد على غير وجه شرعى فلا مجال للتوسل الى قاعده تق السبيل اذ التفروض انه ليس 
محسنا و عليه نقول: اذا قلنا بأن دليل لا ضرر لا يستفاد منه الا حرمه الاضرار كما بنينا عليه فلا مجال للبحث عن مفاد القاعده 
لانتفاء الموضوع فيجب على الاخذ صرف المال من باب مقدمه الواجب و لا دليل على نفى الوجوب على الفرض و أما لو لم 
نقل بهذه المقاله و تكلمنا على طبق مذهب القوم فنقول: لا مانع من التمسكك بقاعده نفى الضرر و كونه خلاف الامتنان بالنسبه 
الى المالك لا يوجب عدم شمولها للأخذ فان الامتنان لا بد من تحققه بالنسبه الى من تتحقق القاعده بالنسبه اليه لا بالنسبه الى 
كل احد لكن يقع التعارض فى مدلول القاعده بين المالك و الاخذ و حيث لا ترجيح تسقط القاعده عن الاعتبار فيجب الفحص 
و صرف المال بلا أخذه من المالكك و أما ما اشتهر من «أن الغاصب يؤخذ باشق الأحوال» فلا دليل عليه و أما المرسل فلا اعتبار 
به للورسال. 


و مما ذكرنا علم مالو كان الفحص حرجيا حرجا زائدا على المتعارف بحيث لا يكون قابلا للتحمل عاده فان وجوب الفحص 
يسقط لدليل نفى الحرج فى الشريعه ان قلت: انه خلاف الامتنان بالنسبه الى المالكك و حكم نفى الحرج امتنانى قلت 


3 الوجائل البل؟ 


من ابواب الغصب الحديث: له 


لا بد من كونه امتنانيا بالنسبه الى من يصدق و يتحقق لا بالنسبه الى غيره و بعباره اخرى لا يلزم أن يكون نفى التكليف الحرجى 
عن خحصن اشتانا بالمنيه الى غيزه قلة تمل : 


و ربما يقال: بأن مجهول المالك ملكك للإمام عليه السلام و الدليل عليه ما رواه داود بن أبى يزيد عن أبى عبد اللّه عليه السلام 
قال: قال رجل: انى قد أصبت مالا و انى قد خفت فيه على نفسى و لو أصبت صاحبه دفعته اليه و تخلصت منه قال: فال أبو عبد 
اللّه عليه السلام و الله لو اصبته كنت تدفعه اليه؟ قال: أى و الله قال: فحلف فقال فأنا و الله ماله صاحب غيرى قال: فاستحلفه أن 
يدفعه الى من يأمره قال: فقال فاذهب فاقسمه فى اخوانكك و لكك الامن مما خفت منه قال: فقسمته بين اخوانى )١١‏ و هذه الروايه 


تبت المدعى و قاصره عن الاثبات سندا و دلاله أما سندا فلان لها طريقين: 


احدهما: طريق الكلينى ثانيهما: طريق الصدوق أما طريق الكلينى ففيه موسى بن عمرو هو لم يوثق و فى طريق الصدوق حسن بن 
على بن عبد الله مغيره و هو لم يوثق فالسند ساقط عن الاعتبار و أما دلاله فمن الممكن ان ما وقع مورد السؤال مال شخصى فقد 
عنه عليه السلام أو كان تركه لمن لا وارث له غيره عليه السلام أو كان من صفو دار الحرب الذى هو خاص للإمام عليه السلام و 
لا يستفاد من الروايه حكم كلى و الوجه فى أمره عليه السلام بالتصدق يمكن ان يكون من جهه رفع التهمه عنه عليه السلام أو 


الاحسان الى الفقراء و مجمل القول انه ليس فى الروايه دلاله على حكم مطلق مجهول المالكك فلاحظ. 


١ الوسائل الباب /امن ابواب اللقطه الحديث:‎ )١( 


و أما حديث محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبى الحسن عليه السلام فى رجل كان فى يده مال لرجل ميت لا يعرف 
له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: 


ما أعرفكك لمن هو يعنى نفسه )١١‏ فهو ضعيف بعباد. 


وربما يقال: ان مجهول المالك ملكك لمن وضع يده عليه بعد اخراج خمسه فيكون كبقيه الفوائد و الدليل عليه ما رواه على بن 
مهزيار قال: ا ا ل ل ل ل 
فأما الغنائم فهى واجبه عليهم فى كل عام قال اللّه تعالى: قار الك سمطو يوك ارلا لد كةو شاور ازع اقول 
لم و المااكين و اين الشييل إن حم آمتع بالل 8 ترا علي عرينا يوم الْمُرقان يَوَْ الْتَقَى الْجَمْطَانٍ وَ الله عَللِم كل شََئْ 5 
قَدِيرٌ فالغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهى الغنيمه يغنمها المرء و الفائده يفيدها و الجائزه من الانسان للإنسان التى لها خطر و 
الميراث الذى لا يحتسب من غير أب و لا ابن و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله و مثل مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب الحديث 
7١‏ 


و الحديث لا بأس به من حيث السند اذ طريق الشيخ قدس سره اليه معتبر فى الجمله فلا يرد شى ء على الروايه من حيث السند و 
أما من حيث الدلاله فعن المحقق الهمدانى قدس سره انه استظهر من 


الروايه هذا الرأى و ان مجهول المالكك ملكك لمن وضع يده عليه و عن الايروانى قدس سره ان الروايه صريحه فى جواز التملك. 


5 سيدنا الاستاد على الاستدلال بالروايه اولا: ان هذه الروايه وارده فى بيان موارد الخمس على نحو القضيه الحقيقيه وان 
كل مورد جاز التملكك يكون 


(3) الوؤسائلآلبات 2ه آنؤانة يراك الح 'و عا اغبيه العلدية: ١١‏ 


(8) الوسائل البات م من ابوات ما بحب فيه الخمسن الخديث:ه 


فيه الخمس و أما هذا الكلى فى أى مورد يتحقق فالروايه ساكته عنه. 


و ثانيا: ان الخبر ليبس صريحا فى جواز التملكك بل غايه ما فى الباب أن تكون مطلقه بالنسبه الى جواز التملكك فنقيده بدليل 
التصدق. 


و يرد عليه: ان الظاهر من الروايه بحسب الفهم العرفى ان المال المأخوذ لأخذه و يجب فيه الخمس. 


و بعباره اخرى: ان الروايه فى مقام نيان الفوائد الى يفيدها الأنسان و تكون .له غايه الأمر يجب عليه الخمس .و هذا الظهور غير 
قابل للإنكار و العرف ببابكك اضف الى ذلك ان سيدنا الاستاد لم يلتزم بوجوب الخمس فى مورد مجهول المالك حتى فى 
مورد جواز التملكك فيرجع الى أن الإغماض عن هذه الفقره من الحديث بلا وجه. 


و فى بعض الكلمات: ان الظاهر من الخبر اراده اللقطه و حكم اللقطه التملكك بعد التعريف. و فيه: انه لا شاهد على هذه الدعوى 
بل المستفاد من الروايه مطلق مجهول المالكك مضافا الى أن الاصحاب لم يلتزموا بوجوب الخمس فى اللقطه بعد التملكك و 
الحال انه لا-وجه للإغماض عن هذه الفقره كما ذكرنا و الانصاف ان دلاله الروايه على المدعى تامه و حيث ان سندها تام لا 


وه 


لرفع اليد عنها اذ قد ذكرنا فى محله ان اعراض المشهور عن روايه معتبره لا يسقطها عن الاعتبار فبحسب الصناعه لا مانع من 
العمل بالروايه ولا تنافى بين هذه الروايه و روايه محمد بن مسلم 0١‏ اذ حديث ابن مهزيار مختص بمورد مجهول المالكك 
حسب الظهور و خبر ابن مسلم مطلق يشمل مورد معرفه المالكك هذا اولا و ثانيا: قد ذكر فى روايه اين مسلم ان أفضل الخصال 
التصدق و الظاهر انه لا تنافى بين جواز التملكك و استحباب التصدق و على فرض التنافى نجعل حديث ابن مهزيار مقيدا لروايه 


() لاحظ ص: ع" 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 4 ص: 7" 


ابن مسلم اعم موردا من تلكك الروايه. 
ص لا 2 7 9 اق مولا 3 لا 
و لكن لا يخفى انه يقع التعارض بين هذه الروايه و قوله تعالى: (إِنْ الله يَأمْرْكم أن تَوَدُوا الأماناتٍ إل أَهْلّها 2١‏ بالعموم من 


وجه فان عموم الايه يشمل جميع الامانات و يختص موردها بصوره التمكن من الايصال و الروايه تشمل صوره عدم التمكن من 
الايصال ففى صوره امكان الايصال يقع التعارض بين الدليلين و تقدم الايه لوجهين: 


احدهما: ان العموم الوضعى مقدم على العموم الاطلااقى: ثانيهما: ان الخبر المباين مع الكتاب بالتباين الجزئى ترفع اليد عنه و 
يؤخذ بالكتاب فالنتيجه ان مجهول المالكك يجب ايصاله الى المالكك مع فرض الامكان و أما مع عدم الامكان فيجوز تملكه 


بمقتضى حديث ابن مهزيار. 
و مما يدل على صيروره مجهول المالكك للأخذ ما رواه هشام بن سالم قال: 


سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام و أنا حاضر فقال: كان لأبى أجير و كان له عنده شى ء فهلك الاجير فلم يدع وارثا و 


لا قرابه وقد ضقت بذلكك كيف أصنع؟ 


قال: 


رأيكك المساكين رأيكك المساكين فقلت: انى ضقت بذلكك ذرعا قال: هو كسبيل مالكك فان جاء طالب أعطيته .)7١‏ 


لكن المستفاد من هذه الروايه ان من لا-وارت له حكمه كذا و من الظاهر ان من لا وارث له يكون وارثه الامام عليه السلام 
فالمستفاد ان من وضع يده على مال ينتقل اليه بعد هلاكه اذا كان وارثه الامام. 


يوسا تقال : انه معو ل للو تعد السترك فى 'مجهول المالكه و التصداق بد شنا 


(1) الا 2 
() الوسائل الباب © من أبواب ميراث الخنثى و ما اشبهه الحديث ٠١‏ 
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فشيئا و الدليل عليه ما رواه نصر بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت الى عبد صالح عليه السلام: لقد وقعت عندى مائتا درهم و 
أربعه دراهم و أنا صاحب فندق و مات صاحبها و لم أعرف له ورثه فرأيكك فى اعلامى حالها و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا 
فكتب اعمد فيها و اخرجها صدقه قليلا قليلا حتى يخرج .)١١‏ 


و الروايه ساقطه عن درجه الاعتبار فان نصر راوى الخبر لم يوثق فلا تصل النوبه الى معارضتها مع حديث الهيثم بن أبى روح 
صاحب الخان قال: كتبت الى عبد صالح عليه السلام انى أتقبل الفنادق فينزل عندى الرجل فيموت فجأه و لا أعرفه و لا أعرف 
بلاده ولا ورثته فبقى المال عندى كيف أصنع به؟ و لمن ذلكك المال؟ 


قال: اتركه على حاله (73). 


مضافا الى أن خبر الهيثم أيضا ضعيف به فلاحظ. و ربما يقال: يجب حفظ مجهول المالكك و الايصاء به عند الوفاه و الدليل عليه 
ما رواه هشام 0 و هذه الروايه موردها الحق و الكلام فى المقام فى العين مضافا الى أنها تدل انه 


كيل مالة: 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده جالس قال: 
انه كان لأبى أجير كان يقوم فى رحاه و له عندنا دراهم و ليس له وارث فقال أبو عبد الله عليه السلام: تدفع الى المساكين ثم 
قال: رأيكك فيها ثم أعاد عليه المسأله فقال له مثل ذلكك فأعاد عليه المسأله ثالثه فقال أبو عبد الله عليه السلام: تطلب وارثا فان 
وجدت وارثا و الا فهو كسبيل مالكك ثم 


(49 تين المسيدو الختديت” 
(9) تفن المضندو الخنايت: + 
إفرة لاحظ ص: 5" 


قال: ما عسى أن يصنع بها ثم قال: توص بها فان جاء طالبها و الا فهى كسبيل مالك .)١١‏ 


و قال سيدنا الاستاد فى هذا المقام: ان الروايه ناظره الى الحق الكلى فلا يستفاد منها حكم العين الخارجيه و ثانيا أورد بأن الحكم 
وارد فى مورد شخصى و لا يستفاد من الروايه الحكم الكلى. و الظاهر عدم ورود شىء من الايرادين أما الايراد الاول فيدفعه ان 
المذكور فى الروايه «ان له عندنا دراهم» و هذه الجمله لو لم تكن نصا فى العين فلا اشكال فى ظهورها فيها. 


وأما الاآيراد الثانى فيدفعه ان المستفاد من الروايه بحسب الفهم العرفى ان ما أفاده عليه السلام حكم مجهول المالكك كما فى 
نظائر المقام نعم يتوجه اشكال و هو ان الظاهر من الروايه بيان حكم مورد يكون المالكك معلوما غايه الآمر انه لا يمكن الايصال 
اليه فلا يعارض هذه الروايه حديث ابن مهزيار اذ ذلك الحديث مورده مجهول المالكك فلا يتحد موردهما و يمكن أن يقال: ان 
المستفاد من الروايه ان الاجير 


هلكك و لاوارث له فالمال للإمام عليه السلام فمفاد هذه الروايه كمفاد حديث هشام ."١‏ 


وربما يقال: بأنه يجب دفع مجهول المالكك الى الحاكم لأنه ولى الغائب و يرد عليه: انه لا دليل على ولايه الفقيه على الامور 
كولايه الامام عليه السلام و انما ولايته من باب الحسبه و لا بد من الاقتصار فيها على المقدار المعلوم و المقام ليس كذلك كما 
انه مع وجود الاب و الجد لا ولايه للحاكم على الصغير فانه لو استفيد وجوب التصدق به فلا يجوز الدفع الى الحاكم. ان قلت: 


يجب الدفع اليه من باب كونه وليا أو من باب كونه أعرف بموارد الصرف. 


قلت: أما كونه وليا فقد ظهر فساده و أما كونه اعرف فباعتبار اصل الحكم 


(0 الوسائل الباق الامن ابؤات الدين و الفرض الحزدت: م 
(0) لاحظ ص: مم 


فنعم لكن بعد السؤال و التعلم يكون من يقلده مثله و أما بالنسبه الى الموضوع فليس الامر كذلكك بل ربما يكون المقلد اعرف 
مضافا الى أنه لا دليل على تعين الاعرف فالنتيجه انه لا دليل على وجوب الدفع الى الحاكم. 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم انا نذكر فروعا فى المقام و نتعرض لدليل كل واحد منها و نستمد من المولى جل جلاله: الفرع الاول: 


ا ا ل 0 و يمكنه الفحص عن مالكه يجب الفحص بمقتضى قوله تعالى فى سوره النساء 


«إنَّ الله تَأَمُدْكُمْ أنْ 5 اتات 9 ا ١١‏ فلو فحص عن المالكك و وجده اعطاه اياها و لو فرض ان الفحص كان حرجيا 


يسقط وجوب الفحص لدليل نفى الحرج و لو كان ضرريا فتاره يكون وضع اليد على 


المال باذن من الشارع و اخرى لا يكون باذنه أما على الاول فلا ضمان على الاخذ و قلنا سابقا انه يؤخذ من المالكك لقوله تعالى 
فى سوره التوبه لاقن اليف مخ فيل 079 


و أما على الثانى فعلى مسلكك المشهور فى قاعده نفى الضرر يتعارض ضرر الغاصب و المالكك و بعد التعارض تسقط القاعده و 
لابد من تحمل الضرر و الفحص و أما على ما سلكناه فى مفاد القاعده فيجب الفحص و تحمل الضرر و أما لو فحص فلم يجد 
المالكك و يأس من الوصول اليه فتكون العين ملكا للأخذ و يجب عليه التخميس لحديث ابن مهزيار 0*0 و لا تعارض بين هذا 
الحديث و ما رواه محمد بن مسلم 16 اذ المستفاد من حديث ابن مسلم ان الثمن أفضل خصاله التصدق 


م١ النساء/‎ )١( 
931 (؟) التوبه/‎ 
"١ لاحظ ص:‎ 
7 لاحظ ص:‎ )©( 


فلا تنافى بين التملكك و كون التصدق أفضل مضافا الى أنه يمكن أن يقال: ان حديث ابن مسلم اعم من حديث ابن مهزيار لان 
حديث ابن مهزيار ظاهر فى مجهول المالكك و حديث ابن مسلم اعم و ان أبيت و قلت: يكون الخبر ان متعارضين كان الترجيح 
مع حديث ابن مهزيار لتأخره و كونه احدث و هو من المرجحات على مسلكنا. 


الفرع الثانى: لو كانت العين معلومه المالكك لكن لا يمكنه الوصول اليه و الظاهر ان حكمه التصدق و الدليل عليه حديث محمد 


بن مسلم )١١‏ و يؤيد المدعى ما رواه يونس «")» و الحديث ضعيف سندا بالعبيدى. 
الفرع الثالث: لو هلكك صاحب العين و لا وارث له تكون العين للأخذ و الدليل عليه احاديث هشام 7. 


الفرع الرابع: انه لو 


وقعت عين فى يد المكلف و كان مالكها معلوما شخصا لكن لا يمكن الوصول اليه. 


ولا يبعد أن يكون حكمها التصدق لا طلاق حديث ابن مسلم ©" فان اطلاق هذا الحديث يقتضى أن يتصدق به و على هذا هل 
يمكن الالتزام بأن حكم مال الامام عليه السلام كذلكك بأن يتصدق به؟ الظاهر انه ليس كذ لكك و الوجه فيه انه ما دام يمكن 
الايصال اليه لا تصل النوبه الى الصدقه. و بعباره اخرى: يحرم التصرف فى مال الغير و حيث انه عليه السلام يرضى بصرف ماله 
فى بعض الوجوه فلا تصل النوبه الى الصدقه. 


() لاحظ ص: 76 
(0) لاحظ ص: 77 
لأسو عر الا سو ع 
(©) لاحظ ص: 7 


وان شئت قلت: صرفه فى مورد العلم برضاه نحو من الايصال فيقدم على الصدقه. ان قلت: كيف يمكن التصدق بمجهول 
المالكك بعد فرض ان التصدق نحو من التصرف؟ قلت: الأمر كذلكك لكن بعد وجود دليل الجواز لا تصل النوبه الى هذا 
الاشكال. 


ان قلت: الأمر بالتصدق حيث انه وارد فى مقام توهم الحظر لا يدل على الوجوب مضافا الى أن المذكور فى حديث ابن مسلم 
"١‏ ليس بصوره الأ-مر فكيف نلتزم بوجوب التصدق؟ قلت: الامر الواقع فى مقام توهم الحظر يتصور فيما نهى المولى من شىء 
ثم يأمر به كالأ-مر بالصيد بعد النهى عنه أو يكون المقام مقام النهى و فى المقام ليس كذلك و أما حديث ابن مسلم ١‏ 
فالمستفاد منه ان احسن عمل يعمل فى المال المذكور أن يتصدق به و حيث ان ابقاء المال نحو تصرف فيه و ليس عليه دليل 
فبحكم العقل يلزم التصدق به و لا يبعد 


أن يستفاد من قوله عليه السلام «أفضل خصال» الخ الزام التصدق به. و بعباره اخرى: يكون المراد من الأفضل التعين كما يستعمل 
كثيرا فى اللغه العربيه و غيرها من اللغات فتأمل. 


الفرع الخامس: لو تلفت العين فى يد الاخذ فتاره لا يكون التلف موجبا للضمان و اخرى يكون موجبا له أما على الاول- كما لو 
كان الأخذ باذن الشارع و لم يكن التلف بتفريط من ناحيه الاخذ- فالأمر ظاهر اى ليس على الاخذ شى ء و أما على الثانى: 
فالذمه مشغوله و لا بد من ابرائها و لا يبعد أن يستفاد من حديث ابن مسلم «*» وجوب التصدق اذ العرف لا يفهم فرقا بين العين 


() لاحظ ص: ع" 
(0) لاحظ ص: ع" 
(© لاحظ ص: ع" 
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الجهه. 
الفرع السادس: ان هذه الصدقه عن المالكك أو عن الأخذ أو لا هذا ولا ذلكك؟ 
الحق هو الثالث اذ ليس فى حديث ابن مسلم الالزام بنحو خاص و مقتضى قوله عليه السلام: «أن يتصدق بثمنه» وجوب التصدق. 


الفرع السابع: ان الصدقه هل توجب ضمان المتصدق أم لا؟ الذى يختلج بالبال أن يقال: ان اليد الموضوعه على العين تاره لا 
تكون يد ضمان من اول الأمر و اخرى تكون اليد يد ضمان فهنا مقامان: 


أما المقام الأول: فالظاهر عدم الضمان لعدم المقتضى اذ المفروض ان وضع اليد باذن من الشارع و ما على المحسنين من سبيل 
فلا تكون اليد ضمانيه و لا تشملها قاعده على اليد و أما دليل الاتلاف فليس مفاد آيه أو روايه بل مستفاد من الموارد ولا يمكن 
أن يشمل المقام اذ الظاهر من دليل التصدق ان وظيفه الاخذ هو التصدق و به تتم 


وظيفته ولا يبقى عليه شى ء مضافا الى أنه لو اشتغلت ذمته بالبدل يجب عليه التصدق به و هكذا فيلزم التسلسل و هو مقطوع 
البطلان فلا مجال لقاعده الاتلاف و اما الدليل الخاص المقتضى للضمان فلم يقم فى المقام. 


واما حديث ايداع اللص ١١‏ الدال على كون مجهول المالكك مثل اللقطه فهو ضعيف سندا و اما قياس المقام على باب اللقطه و 
الحكم بأنهما متحدان من حيث الحكم فتخرص بالغيب و يؤيد المدعى حديث البطائنى .7١‏ 


الى انه لو لا ذلكك يلزم التسلسل كما تقدم و حديث البطائنى يؤيد المدعى. 


00 لاحظ ص: 5" 
(0) لاحظ ص: إرذفا 


الفرع الثامن: هل يجب ان يكون التصدق باذن الحاكم الشرعى أم لا يلزم؟ 

الحق هو الثانى لعدم الدليل على ولايته و توقف التصدق على اذنه بل مقتضى الاطلاق عدم اشتراط التصدق باذنه نعم مقتنضى 
الاحتياط ان يكون باذنه خروجا عن شبهه الخلاف. 

الفرع التاسع لو تصدق بمجهول المالكك و تكون العين باقيه فى يد آخذ الصدقه فوجد المالكك فهل له ان يأخذ العين من الاخذ 


أم لا؟ الحق هو الثانى اذ بعد التصدق بحكم الشارع تصير ملكا للأخذ و لا دليل على جواز استرداد المالكك. 


مضافا الى ان المستفاد من جمله من النصوص عدم جواز الرجوع فى الصدقه لاحظ ما رواه الحكم قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه 
السلام: ان والدى تصدق على بدار ثم بدا له أن يرجع فيها و ان قضاتنا يقضون لى بها فقال: نعم ما قضت به قضاتكم و بئس ما 


انما الصدقه لله عز و جل فما جعل لله عز و جل فلا رجعه له فيه الحديث .0١١‏ 


و ما رواه عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقه ثم يعود فى صدقته فقال: قال رسول 
الله صلى اللّه عليه و آله: انما مثل الذى يتصدق بالصدقه ثم يعود فيها مثل الذى يقى ء ثم يعود فى قيئه .07١‏ 


و ما رواه طلحه بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال: من تصدق بصدقه ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريكك لله عز و 


جل فى شىء مما جعل له انما هو بمنزله العتاقه لا يصلح ردها بعد ما يعتق 070. 


١ من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١1( 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: انما مثل الذى يرجع فى صدقته كالذى 


يرجع فى قيثه .)١١‏ 
و ما رواه جراح المدائنى عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: فى الرجل يرتد فى الصدقه قال: كالذى يرتد فى قيثه ."7١‏ 


و ما رواه على بن اسماعيل عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه فى الرجل يخرج الصدقه يريد أن يعطيها السائل فلا يجد قال: 
فليعطيها غيره و لا يردها فى ماله (3). 


وما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام فى حديث قال: لا يرجع فى الصدقه اذا ابتغى بها وجه الله عز و جل «5. 


و ما رواه سماعه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تصدق بصدقه على حميم 


أ يصلح له أن يرجع فيها قال: لا و لكن ان احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه «8. 


فان المستفاد من هذه النصوص ان الصدقه لا رجوع فيها و لا يخفى ان مقتضى حديث محمد بن مسلم ان الصدقه لا يرجع فيها 
على الاطلاءق بلا فرق بين المصدق و غيره فليس للمالك الرجوع فلاحظ و يستفاد من بعض النصوص ان قوام الصدقه بكونها 
للّه تعالى لاحظ ما رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


لا صدقه و لا عتق الا مالا اريد به وجه الله عز و جل «6). 


5 نفس المصدر الحديث‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )0( 
نفس المصدر الحديث: ع‎ )( 
٠ (ع) نفس المصدر الحديث:‎ 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
” من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )8( 


و ما رواه ابن اذينه و ابن بكير و غيرهم كلهم قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام لا صدقه و لا عتق الا ما اريد به وجه اللّه عزو 


.)0١( جل‎ 


الفرع العاشر: هل يعتبر فى آخذ الصدقه الفقر أم يجوز الاعطاء للأغنياء أيضا؟ ربما يقال- كما عن صاحب الجواهر قدس سره- 
جوازه بتقريب: ان الا-دله باطلاقها يقتضى التسويه بين الفقير و الغنى و رتب على مرامه جواز دفع سهم الامام عليه السلام الى 
الاغنياء لأن السهم المباركك حكمه التصدق. 


و يرد عليه: ان المتبادر من مفهوم الصدقه اعتبار الفقر فى المتصدق عليه و مع الشكك فى الصدق يلزم الاحتياط لعدم العلم 
بالبراءه الا بالاحراز وان شئت قلت: 


ان العين لمالكها و لا بد من رفع الضمان و الخروج عن العهده احراز الطريق الشرعى و لا 


يحرز الا مع رعايه القيد المزبور اضف الى ذلك قوله تعالى (إنَّمَا الصَدَقَاتٌ لِلفمَاءِ و الْمللاكين الايه» 00. 


وفى الاستدلال بالآ-يه على المدعى نظر اذ الظاهر ان الايه ناظره الى بيان مصارف الزكاه الواجبه فان الاوصاف المذكوره فى 
الاءيه مصارف الزكاه و من الظاهر ان الايه لا تقبل التبعيض بأن يقال: ان الصدقه الواجبه للفقراء على الاطلاق و الزكاه خاصه 
للأصناف و بعباره واضحه: الايه خاصه ببيان مصارف الزكاه فلا دلاله لها على مصرف الصدقه على نحو الاطلاق. نعم لا اشكال 
فى أن السيره الخارجيه جاريه على عدم اعطاء الصدقه للغنى فلا بد من اتمام الأمر بالسيره و التسالم و الاجماع ان تم. 


الفرع الحادى عشر: انه هل يجوز اعطاء الصدقه للهاشمى أم لا؟ و قد تعرضنا لهذه الجهه و تكلمنا حولها فى كتاب الزكاه فى 
ذيل مسأله (69) فراجع 


(لافس البوو السار وام 
(0) التوبه/ 8٠‏ 
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وان كان الحيوان لا يقوى على الامتناع جاز اخذه كالشاه و اطفال الابل و البقر و الخيل و الحمير و نحوها )١(‏ فان اخذه عرفه 


فى موضع 


المجلد السادس من هذا الكتاب ص: .20"”-20١‏ 


الفرع الثانى عشر: هل يجوز وضع اليد على مجهول المالكك بعنوان ايصاله الى المالكك أو التصدق به بعد وضع الغير يده عليه أم 
لا؟ يمكن أن يقال: بأنه اذا كان الوضع السابق بعنوان التملكك و التصاحب فلا يجوز و اذا كان الغير يكون تصرفه و وضعه يده 
على المال عدوانيا فلا اشكال فى الجواز اذا كان بقصد الاحسان و ايصال المال الى صاحبه أو العمل بالوظيفه المقرره و أما اذا 
كان السابق أيضا يريد الايصال و الاحسان فتاره يرضى بوضع الغير يده 


على العين فالظاهر انه لا مانع من الوضع الثانى و اخرى لا يرضى و فى هذه الصوره لا نرى مانعا من الوضع اذا كان بقصد 
الاحسان و ايصال المال الى صاحبه اذ اطلاق الأدله بالنسبه الى كلا الشخصين على السواء و الله العالم. 


)١(‏ عن التذكره: نسبته الى علمائنا وعن بعض الاعيان: دعوى الاجماع على الجواز و عن بعض اجماع العامه على أن ضاله الغنم 
فى الموضع المخوف له أكلها و استدل على الجواز أيضا: بأنه فى معرض التلف لعدم قدرته على الامتناع فهو كالتالف و يدل 
على الجواز بعض النصوص لاحظ ما رواه هشام بن سالم )١١‏ و ما رواه معاويه بن عمار (5). 


و ما رواه ابن أبى يعفور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: جاء رجل من المدينه فسألنى عن رجل أصاب شاه فأمرته أن يحبسها 
عنده ثلاثه أيام و يسأل عن صاحبها 


000 لاحظ ص: /1 
() لاحظ ص: ١0‏ 
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الالتقاط )١(‏ و الا-حوط أن يعرفه فى ما حول موضع الالتقاط أيضا (؟) فان لم يعرف المالكك جاز له تملكها و التصرف فيها 
بالاكل و البيع (7) و المشهور انه 


فان جاء صاحبها و الا باعها و تصدق يثمنها .)١١‏ 


و ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب شاه فى الصحراء هل تحل له؟ قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله: هى لكك أو لأخيكك أو للذئب فخذها و عرفها حيث اصبتها فان عرفت فردها الى صاحبها و 
ان لم تعرف فكلها و أنت ضامن لها ان جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه «7 فالنتيجه: ان اصل الاخذ 


لا اشكال فيه. 


)١(‏ كما فى روايه على بن جعفر و عن العلا-مه فى التذكره: «ان الاقرب عدم وجوب التعريف لقوله صلى اللّه عليه و آله: «هى 
لك؛ بتقريب: ان الظاهر من هذه الجمله تملكها من غير تعريف. و فيه: انه صلى الله عليه و آله صرح فى الروايه بقوله: «عرفها 
حيث أصبتها؛ و مع هذا التصريح لا مجال لهذا التقريب و استدل صاحب الجواهر قدس سره على عدم وجوب التعريف بالإجماع 
وحال الاجماع فى الاشكال معلوم. 


(0) لا اشكال فى حسن الاحتياط و لكن لم يظهر وجه هذا الاحتياط اذ قد صرح فى حديث ابن جعفر 03 بالتعريف حيث 
أصابه. 


(*) كما صرح فى حديث ابن جعفر فان قوله عليه السلام «فكلها» ظاهر بل صريح فى جواز التملكك و ربما يقال: بأن حديث ابن 


جعفر يعارضه حديثه الاخر 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب اللقطه الحديث: ع 
(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(6)مر آنقا 
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يضمنها حينئذ بقيمتها )١(‏ لكن الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبه المالكك فاذا جاء صاحبها و طالبها وجب عليه دفع القيمه (؟) 
و جاز له أيضا ابقائها عنده الى أن يعرف صاحبها (*). 


قال: سألته عن الرجل يصيب اللقطه دراهم أو ثوبا أو دابه كيف يصنع؟ قال: 


يعرفها سنه فان لم يعرف صاحبها حفظها فى عرض ماله حتى يجىء طالبها فيعطيها اياه و ان مات أوصى بها فان أصابها شىء 


فهو ضامن .)١١‏ 


فان مفاد هذا الحديث وجوب التعريف اولا سنه و الحفظ لصاحبه ثانيا فما التوفيق فى الجمع بين الحديثين؟ و يمكن الجواب عن 
هذا الاشكال: ان النسبه بين الحديثين بالعموم و الخصوص لا بالتباين فلا تعارض اذ هذا الحديث قد صرح بالدراهم 


الباب هو الاطلاق و لا اشكال فى أن الاطلاق قابل للتقييد. 


)١1(‏ قال فى الجواهر «7): و كذا لا خلاف اجده فى أن الاخذ بالخيار ان شاء ملكها و يضمن مطلقا حين النيه على وجه بكون دينا 
فى ديونه كما هو المشهور الى آخر كلامه فهذا هو المشهور. 


() قال المحقق فى الشرائع: «و ان شاء احتسبها امانه فى يده لصاحبها و لا ضمان و قال فى الجواهر فى هذا المقام: «لم اتحقق 
فيه خلافا» و يمككن أن يقال بأنه موافق للقاعده لأنه احسان و المفروض ان وضع اليد عليها باذن من مالكك الملوكك 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب اللقطه الحديث:‎ )١( 
ج للاصض: “0؟‎ )0( 

مبانى منهاج الصالحين» ج 4» ص: 58 

ولااضمان عليه حينئذ .)١(‏ 


[مسأله 4: إذا ترى الحيوان صاحبه فى الطريق] 


(مسأله 9): اذا تركك الحيوان صاحبه فى الطريق فان كان قد أعرض عنه جاز لكل احد تملكه كالمباحات الاصليه (؟) و لا ضمان 
على 


فلاريب فى أنه احسان و ما على المحسنين من سبيل. 
)١(‏ اذ المفروض انه امين و قد أحسن و لا مقتضى للضمان بل المقتضى لعدمه موجود و هو نفى السبيل على المحسن فلاحظ. 


فرعان: احدهما: ان الاخذ لو مات بعد التملكك فهل يتوجه التكليف الى وارثه بحيث يكون ضامنا مع رجوع المالكك أم يختص 
حكم الضمان بالاخذ؟ لا يبعد القول بالثانى اذ المفروض ان المال انتقل الى الاخذ بالتملكك و ضمانه بالرجوع قد ثبت 


ثانيهما: انه لو مات صاحب العين فهل ينتقل هذا الحق اى حق الرجوع الى وارثه أم لا؟ الأقوى هو الثانى اذ قابليه انتقال هذا الحق 
الى الوارث اول الكلا-م اذ ليبس كل حق قابلا- للانتقال كحق الحضانه و من ناحيه اخرى انه لا دليل على انتقال كل حق الى 
الوارث. 


بقى شىء و هو ان الموضوع للأحكام المذكوره لا تختص- كما فى كلام الماتن- بخصوص الشاه و عليه يتوجه السؤال بأنه ما 
الوجه فى العموم فنقول أما الوجه فى عموم الحكم فمضافا الى عدم الخلاف و الاجماع المدعى فى المقام جمله من النصوص 
لاحظ احاديث هشام و معاويه و على بن جعفر »١١‏ فان المستفاد من هذه النصوص بالفهم العرفى ان الحيوان الذى لا يقوى على 
الدفاع عن نفسه و لا يكون معرضا للتلف يجوز وضع اليد عليه و أما الحيوان الذى يقدر على التعيش و الدفاع عن نفسه فلا 
يجوز وضع اليد عليه فلاحظ. 


(1) بناء على كون الأعراض مخرجا عن الملكك كما هو كذلك فانه مقتضى السيره 


(0) لاحظ ص: ١7‏ وها وع* 


الاخذ )١(‏ واذا تركه عن جهد و كلل ؛ بحيث لا يقدر أن يبقى عنده و لا يقدر أن يأخذه معه فاذا كان الموضع الذى تركه فيه لا 
يقدر فيه الحيوان على التعيش فيه لأنه لا ماء فيه و لا كلاء و لا يقوى الحيوان فيه على السعى اليهما جاز لكل احد اخذه و تملكه 
(؟) و أما اذا كان بقدر الحيوان فيه على التعيش لم يجز لأحد أخذه ولا تملكه (”) فمن 


الجاريه و 


يكون خلاافه مستنكرا فى الاذهان و الشاهد عليه انه لو أعرض احد عن لبنات و القاها فى المزبله فأخذها شخص و تملكها و 
وضعها فى بناء جدار داره فليس للمالكك الاول الرجوع اليها و أخذها بل يعد خلافا للشرع فلاحظ. 


و ربما يقال ان الاعراض لا بد أن يكون ممن له الاهليه و مع الشكك يكون مقتضى الأصل عدمه و يرد بأن السيره جاريه على 
جواز تملك المعرض عنه نعم لو ثبت عدم قابليه المعرض بأن يكون سفيها أو مجنونا أو غير بالغ فيشكل الحكم بالجواز و هذا 
أمر آخر و يظهر من صاحب الجواهر ١١‏ ان الحيوان لو تلف فى فرض الأعراض لا ضمان على الاخذ قطعا و يمكن الاستدلال 
على المدعى بما رواه ابن سنان «؟» فان التسبب على ما يظهر من مجمع البحرين عباره عن تركها. 


)١(‏ لعدم ما يقتضى الضمان. 


(') ادعى انه الاشهر بل ادعى ان عامه المتأخرين عليه و يمكن الاستدلال عليه بما رواه السكونى 30 و الروايه محل الكلام 


سكا 


() فان التفصيل المذكور يظهر من الخبر المزبور و بعباره اخرى: المستفاد من الخبر المذكور ان المالكك تاره يتركك الحيوان فى 
مكان يقدر على التعيش بأن 


779 78 جواهر الكلام ج‎ )١( 

(5) لاحظ ص: 18 

(9) لاحظ ص: 18 
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أخذه كان ضامنا له )١(‏ و كذا اذا تركه عن جهد و كان ناويا للرجوع اليه قبل ورود الخطر عليه (؟). 
[مسأله :٠١‏ إذا وجد الحيوان فى العمران] 


( مسأله :٠‏ اذا وجد الحيوان فى العمران و هو المواضع المسكونه التى يكون الحيوان فيها مأمونا كالبلاد و القرى و ما حولها 
مما يتعارف وصول الحيوان منها اليه لم يجز له اخذه () و من اخذه ضمنه (5) و يجب 


عليه التعريف (2) و يبقى فى يده مضمونا الى أن يؤديه الى مالكه (2) فان يئس منه تصدق به باذن الحاكم الشرعى (/) نعم اذا 
كان غير مأمون من التلف عاده لبعض الطوارى لم يبعد جريان حكم 


يوجد فى ذلكك المكان الكلاء و الماء و اذا لم يوجد ما يرتزق به و يعيش يقدر على التعيش بالسعى الى الماء و الكلاء و اخرى 
يتركه فى معرض التلف أما على الاول فلا يجوز اخذه و أما على الثانى فيجوز. 


)١(‏ لقاعده اليد المقتضيه للضمان. 

(؟) فان الضمان فى هذه الصوره أيضا لقاعده اليد حيث لم يرخص الاخذ فى الأخذ لا من ناحيه الشارع و لا من ناحيه المالكك. 
(9) اذ التصرف فى مال الغير بغير رضاه حرام و لا مجوز للأخذ. 

(©) لقاعده اليد. 

(5) اذ يجب عليه أن يؤديه الى مالكه و التعريف مقدمه له فيجب لوجوب المقدمه بوجوب ذيها. 

(©) كما هو مفاد قاعده على اليد. 

(0) قد تقدم الكلام بالنسبه الى هذه الجهه و ان مقتضى الادله وجوب التصدق 
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غير العمران جواز تملكه فى الحال بعد التعريف و من ضمانه له كما سبق .)١(‏ 

[مسأله :١١‏ إذا دخلت الدجاجه أو السخله فى دار الإنسان لا يجوز له أخذها] 


(مسأله :)١١‏ اذا دخلت الدجاجه أو السخله فى دار الانسان لا يجوز له أخذها )١(‏ و يجوز اخراجها من الدار (”) و ليس عليه شى 
ء اذا لم يكن قد أخذها (6) أما اذا أخذها ففى جريان حكم اللقطه عليها اشكال (2). 


أو جواز التملكك بمقتضى حديث ابن مهزيار ١١‏ و لا وجه للإعاده فراجع ما ذكرناه هناكك. 


)١(‏ بأن نقول: المستفاد من حديث ابن جعفر 7 ان الحيوان الذى يكون فى معرض التلف يكون حكمه كذلكك بلا فرق بين 


وا لمق لمق شر ينيد اكع رنود يرك بلق زه بتكل فاط 

(9) اذ المفروض أنه مال الغير و لا يجوز التصرف فى مال الغير. 

(*) اذ يجوز افراغ الملكك عن مال الغير فانه من شئون الملكيه و السلطه. 
(©) اذ مع عدم الأخذ لا تتحقق قاعده اليد و بدون الأخذ لا مقتضى للضمان. 


(0) قال فى الجواهر «*"»: «و على كل حال فلا وجه للتعريف لعدم تناول ادله التعريف لمثلها كغيرها من اللقطه الغير الجائزه و 
على تقديره فظاهر الخبر المزبور كون التعريف على الوجه المذكور» و مراده من الخبر ما رواه ابن أبى يعفور «©). 


(0 لاحظ ضن: ١‏ 
(0) لاحل ضر : عم 

(9) ج 78اص: 07" 

(©) لاحظ ص: ع 
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و الاحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفه مالكها )١(‏ ثم يتصدق بها (؟) و لا يبعد عدم ضمانها لصاحبها اذا ظهر (). 
[مسأله ؟1: إذا احتاجت الضاله إلى النفقه فان وجد متبرع بها أنفق عليها] 


( مسأله :)1١‏ اذا احتاجت الضاله الى النفقه فان وجد متبرع بها أنفق عليها (6) و الا أنفق عليها من ماله (2) و رجع بها على 
المالكك (26). 


فان مقتضى اطلاق هذا الخبر ان الشاه المأخوذه على الاطلاق حكمها كذلكك يخرج عن الاطلاق اذا دل الدليل على خلافه و 
يبقى الباقى لكن الروايه المذكوره ضعيفه بمنصور و محمد بن موسى و بعد ضعف هذه الروايه و عدم شمول غيرها للمقام لا بد 


من العمل على بق القاعده, 


)١(‏ بل لعله الأقوى اذ يجب اداء المال الى مالكه و من مقدماته الفحص فيجب. 


(0) بل لا يبعد جواز التملكك و وجوب الخمس بمقتضى حديث ابن مهزيار )١١‏ 


(*) لعدم ما يقتضى الضمان فان الاخذ لو تصدق بها بأمر من الشارع فلا وجه لتغريمه بعده و 


ان شئت قلت: التصدق بأمر الشارع نحو من الاداء و مع الاداء لا مجال للضمان فلاحظ. 
(©) ولا اشكال فيه. 
(0) لأنه مال الغير و يجب حفظه فلا بد من الانفاق. 


() تاره يكون الاخذ غاصبا و اخرى يكون اخذه جائزا أما على الاول فالظاهر عدم جواز الرجوع لأن انفاقه ليس باذن المالكك و 
لا بأمره و كذلكك ليس باذن من الشارع اذ المفروض انه غاصب و مجرد عود نفع الانفاق الى المالكك لا يقتضى الرجوع اضف 
الى ذلكك ما رواه أبو ولاد قال: قلت قد علفته بدراهم فلى عليه 


000 لاحظ ص: أض 
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علفه؟ قال: لا لأنكك غاصب .)١١‏ 


فان صريح الروايه يدل على أن الغاصب اذا أنفق على المغصوب ليس له الرجوع على المالكك مضافا الى جميع ما ذكرنا ما هو 
المعروف بين القوم من أن الغاصب يؤخذ بأشق الأ-حوال و أما اذا لم يكن غاصبا فما يمكن أن يستدل به على جواز الرجوع 
وجوه: 

الوجه الاول: قاعده لا ضرر بتقريب: ان وجوب الانفاق عليه مع عدم الرجوع ضرر عليه و الضرر مرفوع فى الشريعه. 

و يرد عليه: اولا ان هذا الاستدلال يتم على مسلك المشهور فى مفاد لا ضرر لا على مسلكنا و ثانيا: قد ثبت فى محله ان القاعده 


لا تثبت شيئا بل مفاد القاعده النفى. 


اضف الى ذلك انه على مسلكك المشهور يمكن أن يقال: بأن مقتضى القاعده عدم وجوب الانفاق اذ المفروض ان الانفاق ضرر 
فلا يجب كبقيه الاحكام الضرريه التى ترفع بالقاعده و توهم عدم جريان القاعده لكونها خلاف الامتنان بالنسبه الى المالكك 
مدفوع بأن الامتنان يلزم أن يكون بالنسبه الى من تشمله القاعده لا الغير و المقام كذلك. 


الوجه الثانى: حديث 


أبى ولاد 7١‏ فان المستفاد من الروايه ان الغاصب لكونه غاصبا ليس له الرجوع فالمقتضى للرجوع موجود لكن الغصب يمنع عن 
التأثير فمع عدم كونه غاصبا يجوز الرجوع. 


الوجه الثالث: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن اللقطه اذا كانت جاريه هل يحل فرجها 
لمن التقطها؟ قال: لا انما يحل 


)١(‏ الوسائل الباب /, من أبواب الغصب 
(5) لاحظ ص: 6٠‏ 


واذا كان للقطه نماء أو منفعه استوفاه الملتقط و يكون بدل ما أنفقه عليها )١(‏ و لكن بحسب القيمه على الاقوى (5). 


له بيعها بما أنفق عليها .)١١‏ 


احمد و محمد بن مسلم ١‏ فان المستفاد منها جواز الرجوع فيما أنفق اذ الظاهر عدم الفرق بين الموردين. 


)١(‏ فيما يجوز له الاخذ فانه نقل 2 عن الروضه عدم الخلاف فى جواز الانتفاع. 


(0) ربما يقال: ان هذا بعنوان التقاص و اورد عليه بعدم رعايه شرائط التقاص فليس منه. و ربما يقال: بأنه فى مقابل ما ينفق و 
اعترض عليه: بأن تحقق المعاوضه بين الاخذ و المالك الغائب خلاف القاعده و لعل كلام الماتن ناظر الى أن المستفاد من 
النص جواز الانتفاع بحساب القيمه و بذلكك المقدار لاحظ ما رواه محمد بن احمد (6). 


و لاحظ ما رواه أبو ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابه و البعير رهنا بماله أله أن يركبه؟ قال فقال: ان 
كان يعلفه فله أن يركبه و ان كان الذى رهنه عنده يعلفه فليس أن يركبه «2). 


وما 


رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على عليهم السلام قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله الظهر يركب اذا كان مرهوثا وعلى الذئ ير كبه 


/ الوسائل الباب 7 من أبواب اللقطه الحديث:‎ )١( 

() لاحظ ص: 7 

(") جواهر الكلام ج 7 ص: 788 

(ع) لاحظ ص: 7 

(0) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الرهن الحديث: ١‏ 
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[مسأله “11: كل مال ليس حيوانا و لا إنسانا إذا كان ضائعا و مجهول المالك و هو المسمى لقطه بالمعنى الأخص] 


(مسأله :)١‏ كل مال ليس حيوانا و لا انسانا اذا كان ضائعا و مجهول المالكك و هو المسمى لقطه بالمعنى الاخص .)١(‏ 


نفقته والدر يشرب «و يشرب الدريه) اذا كان مرهونا و على الذى يشرب نفقته )١١‏ 


فان المستفاد من هذه الأحاديث بحسب الفهم العرفى انه يستفاد من العين بمقدار ما انفق عليها فلا تقاص و لا معاوضه بل اذن 
من الشارع فى الانتفاع بهذا الحساب فلاحظ. 


لكن الانصاف ان المسأله محل الاشكال اذ الحديثان الواردان فى الرهن انما يدلان على جواز الانتفاع للمرتهن فيما ينفق و أما 
التقدير بلحاظ القيمه فلا يستفاد من الحديثين مضافا الى أن الحديثين واردان فى الرهن و أما حديث محمد بن احمد ١؟)‏ 
فالانصاف ان دلالته على المدعى تامه لكن السند مخدوش بمحمد بن احمد فان وثاقه الرجل محل الاشكال و التأمل. 


)١(‏ قال فى الجواهر «": «اللقطه لغه و عرفا كل مال غير الحيوان الذى هو القسم الثانى ضائع اخذ و لا يد عليه ولا يد ملتقط 
سابق فانه و ان صدق عليه انه مال ضائع الا انه سبقت عليه يد الالتقاط» الخ. 


و هذا هو المعروف بين القوم فى تعريف اللقطه فيخرج بقيد الضياع المال المجهول المالكك المحكوم بحكم آخر و بالقيد الثانى 
وهو الأخذ مالم 


يؤخذ المال المطروح و بالقيد الأخير يخرج ما لو اخذه من ملتقط آخر فلا يترتب عليه حكم اللقطه و يمكن أن يقال- كما فى 
كلا-م بعض الأصحاب-: انه لم يظهر وجه القيد الأخير بعد صدق اللقطه على المال المأخوذ من آخر فهل يمكن أن يقال: اذا 


أخذ 


)انق المصدر الحديف: ؟ 

(؟) لاحظ ص: ٠‏ 

(0) ج للاص: "١‏ 
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يجوز اخذه على كراهه .)١(‏ 


انسان لقطه و مات قبل التعريف ثم أخذه آخر لا يجب عليه التعريف لأنه أخذه من سابق؟ فالظاهر ان ما أفاده الماتن فى 
التعريف بلا ذكر القيد الأخير هو الصحيح و الله العالم. 


و يمكن الاستدلال على الاطلاق باطلاق ببعض النصوص لاحظ ما رواه ابن جعفر )١١‏ لكن مع الشكك فى الصدق كيف يمكن 
الأخذ بالاطلاق مع عدم جواز الأخذ بالدليل فى الشبهه المصداقيه. 


و صفوه القول: انه مع احتمال القيد لا مجال للأخذ بالاطلاق و الذى يظهر من اللغه ليس فيه القيد المذكور فلاحظ. 


قممى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1878 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 8 ص: ذه 


)١(‏ لا يبعد أن يكون الوجه فى الحكم بالجواز مع الكراهه ان المستفاد من جمله من النصوص عدم جواز الأخذ لاحظ ما رواه 
محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن اللقطه قال: لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنه فان جاء طالبها و الا 
فاجعلها فى عرض مالكك يجرى عليها ما يجرى على مالكك الى أن يجى ء لها طالب (2»). 


وما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن اللقطه قال: لا ترفعها فان ابتليت بها فعرفها سنه فان 


جاء طالبها و الا فاجعلها فى عرض مالكك يجرى عليها ما يجرى على مالكك حتى يجى ء لها طالب فان لم يجى ء لها طالب 
فأوص بها فى وصيتكك 5 


و ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن 


68 لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ” من أبواب اللقطه الحديث: " 
(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 
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ولاافرق بين ما يوجد فى الحرم و غيره .)١(‏ 


اللقطه يصيبها الرجل قال: يعرفها سنه ثم هى كسائر ماله قال: و كان على بن الحسين عليهما السلام يقول لأهله: لا تمسوها .0١١‏ 


و من ناحيه اخرى: لا اشكال فى جواز الأخذ وعن الجواهر: يمكن دعوى القطع بفساد القول بالحرمه أو الضروره فضلا عن 
الاجماع والحق كما أفاده فان جواز اخذ اللقطه من واضحات الفقه و من الامور المرتكزه عند المتشرعه. 


اضف الى ذلكك ما يستفاد منه الجواز لاحظ ما أرسله الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: افضل ما يستعملها الانسان فى 
اللقطه اذا وجدها ان لا يأخذها و لا يتعرض لها فلو ان الناس تركوا بما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه و ان كانت اللقطه دون درهم 
فهى لك فلا تعرفها فان وجدت فى الحرم دينارا مطلسا فهو لكك لا تعرفه وان وجدت طعاما فى مفازه فقومه على نفسكك 
لصاحبه ثم كله فان جاء صاحبه فرد عليه القيمه فان وجدت لقطه فى دار و كانت عامره فهى لأهلها وان كانت خرابا فهى لمن 


وجدها (؟7). 


و لاحظ ما رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقطه فأرانى خاتما فى يده من فضه قال: ان هذا مما جاء به السيل و 


انا اريد ان أتصدق به 2 فان صريح الروايه انه عليه السلام اخذ ما جاء به السيل. 


)١(‏ اختلفت اقوالهم فى لقطه الحرم فذهب جمله من الأصحاب الى القول بحرمه الأخذ و العمده ه النخصوص الوارده ولا بد من 
ايها وكويها معدل على الجرمة رقو فال : أَوَ كم بوذا أنا كلا حزما آين ©" بتقريب: ان الله 


١؟ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: 9 

(*) الوسائل الباب / من أبواب اللقطه الحديث: " 
(©» عنكبوت/ لا 


جعل الانسان امنا على نفسه و ماله و هو ينافى جواز اخذه. 


و فيه: ان الاميه بظاهرها- كما فى جامع الجوامع للطبرسى- ان اللّه جعل الانسان فى الحرم امنا من القتل و النهب و من الظاهر ان 
جواز اخذ اللقطه بقصد العمل بالوظيفه و تعريفها للوصول الى مالكها لا ينافى مفاد الايه. 


و استدل على المدعى بجمله من النصوص: منها: ما رواه الفضيل بن يسار قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن لقطه الحرم فقال: 
لا تمس ابدا حتى يجى ء صاحبها فيأخذها قلت: فان كان مالا كثيرا قال: فان لم يأخذها الا مثلكك فليعرفها »١١‏ بتقريب: انه نهى 
عن المس و فيه ان هذه الروايه تدل بالصراحه على الجواز مع قصد التعريف. 
و منها: ما رواه على بن ابى حمزه قال: سألت العبد الصالح عن رجل وجد دينارا فى الحرم فأخذه قال: بئس ما صنع ما كان ينبغى 
له أن يأخذه قلت: ابتلى بذلكك قال: يعرفه قلت: فانه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال: يرجع الى بلده فيتصدق به على اهل بيت من 
المسلمين فان جاء طالبه فهو له ضامن "١‏ و فيه: ان الروايه ضعيفه بالبطائنى. 


منها: ما رواه فضيل بن يسار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطه فى الحرم قال: لا يمسها و اما انت فلا بأس 
لأنكك تعرفها ”. 


و فيه اولا: ان السند ضعيف بابن مرار و ثانيا: قد مر الكلام فى الاستدلال و ان التعليل فى الروايه يدل على الجواز فلاحظ. 


7 الوسائل الباب 78 من ابواب مقدمات الطواف الحديث:‎ )١( 
+ نفسن المصدر الحديت:‎ )9( 

(#)تنين المصد و الحدايك:8 
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وان كانت كراهه الاخذ فى الاول أشد و آكد (). 

[مسأله ؟1: لو انكسرت سفينه فى البحر فما أخرجه من متاعها] 


(مسأله :)١58‏ لو انكسرت سفينه فى البحر فما أخرجه من متاعها 


و منها: ما رواه على بن ابراهيم بن ابى البلا-د عن الماضى عليه السلام قال: لقطه الحرم لا تمس بيد ولا رجل و لوان الناس 
تركوها لجاء صاحبها فأخذها .)١١‏ 


و فيه: ان المرسل لا اعتبار به و صفوه القول: انه كما قلنا يمكن اقامه الدليل على جواز اخذ لقطه الحرم كغيرها مضافا الى طائفه 
اخرى من النصوص حيث يستفاد منها الجواز لاحظ ما رواه ابراهيم عمر عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 

اللقطه لقطتان: لقطه الحرم و تعرف سنه فان وجدت صاحبها و الا تصدقت بها و لقطه غيرها تعرف سنه فان لم تجد صاحبها فهى 
كسبيل مالكك .)3١‏ 

و مارواه محمد بن رجاء الارجانى قال: كتبت الى الطيب عليه السلام: انى كنت فى المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت اليه 
لأخذه فاذا انا ببآخر فنحيت الحصى فاذا انا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها احد فما ترى فى ذلكك؟ فكتب فهمت ما ذكرت من 


امر الدنانير فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها وان كنت غنيا فتصدق بالكل 379). 


وما 


رواه سعيد بن عمرو الجعفى ©" فانه يستفاد من هذه النصوص التسويه بين لقطه الحرم و غيرها فى الحكم. 


)١(‏ و يمكن ان يكون الوجه فى الالتزام بالشده فيها ورود نصوص خاصه فيها و الله العالم. 


" من أبواب اللقطه الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 78 من أبواب مقدمات الطواف الحديث: * 

() نفس المصضدر الحديث: هو 

(ع) الوسائل الباب © من أبواب اللقطه و سيأتى فى ذيل المسأله (ه*) 
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فهو لصاحبه )١(‏ و ما اخرج بالغوص فهو لمخرجه اذا كان صاحبه تركه (7). 
[مسأله 14: اللقطه المذكوره إن كانت قيمتها دون الدرهم] 


(مسأله :)١0‏ اللقطه المذكوره ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الاخذ ولا يجب فيها التعريف و لا الفحص عن 


)١(‏ هذا مقتضى القاعده الأوليه اذ المفروض انه لا مقتضى لخروجه عن ملكك مالكه فهو باق على ما كان. 


() اذا كان التركك بحتوان الأعراض - كما هو لبس" ببعد- فجواق تملكة على القاعده اذ يكون كقيه المباحات الأصلية و نجوؤ 
تملكها كبقيه المباحات لكن الظاهر من المتن ان الغوص بنفسه سبب للتملكك و لا يبعد ان يكون ناظرا الى النص الوارد فى 
المقام لاحظ ما رواه السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: و اذا غرقت السفينه و 


ما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله و هم أحق به و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم .0١١‏ 


فان ما أفاده فى المتن مطابق لمفاد الروايه المذكوره لكن سند الروايه مخدوش أما بروايه الكلينى فضعيفه بالنوفلى و اما مرسل 
الصدوق فلعدم اعتبار المرسلات و اما ما نقله ابن ادريس فالظاهر أن البزنطى ارسل الحديث عن 


أمير المؤمنين عليه السلام فلا اعتبار به. 


و اما حديث الشعيرى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينه انكسرت فى البحر فاخرج بعضها بالغوص و اخرج البحر بعض 
ماغرق فيها فقال: اما ما اخرجه البحر فهو لأهله الله اخرجه و اما ما اخرج بالغوص فهو لهم و هم احق به «1» فهو ضعيف سندا 
أيضا فلاحظ. 


(9) الوشائل النانن :135 هق اناب اللقطهالحدايك ١‏ 


.)١( مالكها‎ 


(1) بلا خلاف اجده- كما فى الجواهر- و عن التذكره لا يجب تعريفه و يجوز تملكه فى الحال عند علمائنا اجمع بل فى موضع 
آخر منها: «لا نعلم خلافا بين أهل العلم فى اباحه اخخذ القليل و الانتفاع به من غير تعريف» الى غير ذلكك من كلماتهم الداله على 
المدعى. 


و استدل على المدعى بجمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن أبى حمزه مرسلا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن 
اللقطه قال: تعرف سنه قليلا كان أو كثيرا قال: و ما كان دون الدرهم فلا يعرف .)١١‏ 


وهذه الروايه تدل على عدم وجوب التعريف اذا كانت اللقطه دون الدرهم لكن السند مخدوش بالارسال ولا أثر لوجود ابن 
أبى عمير فى السند مضافا الى أن المرسل ليس هو بل ابن أبى حمزه فلاحظ. 
و منها: ما رواه أبو بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فاذا جاء طالبه رده اليه 


.)19 


و هذه الروايه مخدوشه سندا بابين حماد حيث انه لم يوثق و ابراهيم بن اسحاق محل الاشكال و الكلام لعدم توثيقه مضافا الى أن 
المستفاد من هذه الروايه 


ان الواجد يملكك ما وجده بلا احتياج الى التملكك اضف الى ذلكك ان مقتضى اطلاق الحديث عدم الفرق بين أفراد اللقطه و 


التسويه بين ما دون الدرهم و بين غيره و التخصيص بما دون الدرهم يوجب تخصيص الأكثر و هذا اشكال آخر فى الروايه 


و مئها: ما ارسله الصدوق 9" و هذه الروايه مخدوشه بالارسال مضافا الى 


(9 الوهائل النانن عن ارواته اللقطه الحددف ا 
(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(") لاحظ ص: 00 
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ثم اذا جاء المالكك فان كانت العين موجوده ردها اليه )١(‏ و ان كانت تالفه لم يكن عليه البدل (؟) و ان كان قيمتها درهما فما 
زاد وجب عليه التعريف بها و الفحص عن مالكها (). 


أن مفادها تحقق الملكيه للواجد فلاحظ فالنتيجه: عدم قيام دليل على المدعى الا أن يتم الأمر بالإجماع و عدم الخلاف و التسالم 


على الحكم فى الكل. 


)١(‏ كما صرح به فى خبر أبى بصير 0١١‏ و هذا مقتضى القاعده الأوليه اذ لا وجه للخروج عن ملكك مالكه و مع بقائه فى ملكه 
يجب الرد كما هو ظاهر. 

(1) لعدم الدليل على الضمان و بعباره اخرى: لو قلنا بجواز التملكك أو صيرورته ملكا بنفسه فلا وجه للضمان و ان شئت قلت: ان 
اليد على العين بعد التملكك ليست يد ضمان فلا مقتضى للضمان لا من ناحيه اليد و لا من ناحيه الاتلاف فلا ضمان لكن انما يتم 
هذا البيان مع قطع النظر عن الاشكال فى اسناد الروايات و اما مع لحاظ ما ذكرنا من الاشكال فالحكم بعدم الضمان مشكل. 


و صفوه القول: انه لا دليل على عدم الضمان فلا بد من العمل على طبق القواعد فلاحظ الا أن 


يقوم اجماع تعبدى كاشف عن عدمه و لا يبعد ان الأخذ جائز كما مر و مع جواز اخذه شرعا يكون امانه شرعيه فلا ضمان. 


(5) ادعى عليه عدم الخلادف بل الاجماع و تدل على المدعى جمله من النصوص لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه 
السلام فى حديث قال: و اللقطه يجدها الرجل و يأخذها قال: يعرفها سنه فان جاء لها طالب و الا فهى كسبيل ماله .7١‏ 


وما رواه كثير قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن اللقطه فقال: 


يرفعها فان جاء صاحبها رفعها اليه و إلا حبسها حولا فان لم يجى ء صاحبها أو من يطلبها 


() لاحظ ص: 609 
(') الوسائل الباب ” من أبواب اللقطه الحديث: ١‏ 


تصدق :بها فان جاء صاحبها تعد ها تضدذق: بها ان شاء اغترمها الذئ كانت عتده و كان الأجر لهو اق كره ذلك احستيها و الجر 


له )١١‏ و ما رواه محمد بن مسلم ."2١‏ 

و ما رواه حنان قال؟ سأل رجل أبا عبد الله عليه و انا اسمع عن اللقطه فقال: 

تعرفها سنه فان وجدت صاحبها و الا فأنت أحق بها و قال: هى كسبيل مالكك و قال: 
خيره اذا جاءكك بعد سنه بين اجرها و بين أن تغرمها له اذا كنت اكلتها «". 


و ما رواه ابان بن تغلب قال: أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلكك فقال: أين اصبته؟ قال: قلت له: 
كنت منصرفا الى منزلى فأصبتها قال: فقال: صر الى المكان الذى أصبت فيه فعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثه ايام فأعطه اياه و الا 


تصدق به «5) و ما رواه محمد بن مسلم «©6). 


داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: فى اللقطه: 
يعرفها سنه ثم هى كسائر ماله «8» و لاحظ حديثى ابن جعفر 037. 


و مارواه أيضا عن اخيه قال: و سألته عن الرجل يصيب اللقطه فيعرفها سنه ثم يتصدق بها فيأتى صاحبها ما حال الذى تصدق 
بها؟ و لمن الاجر هل عليه أن يرد على صاحبها؟ أو قيمتها قال: هو ضامن لها و الاجر له الا أن يرضى صاحبها فيدعها و الاجر له 
(/). 


)١(‏ نفس المصدر الحديث ؟ 

() لاحظ ص: 05 

(”) الوسائل الباب ؟ من ابواب اللقطه الحديث: ه 
(6) تقب المضددز الحديث: ا 

(0) لاحظ ص: 6م 

(8) الوسائل الباب 7 من أبواب اللقطه الحديث: ١١‏ 
0 لاحظ ص: 58 وه 

(8) الوسائل الباب ” من ابواب اللقطه الحديث: ١5‏ 
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فان لم يعرفها فان كان قد التقطها فى الحرم فالاحوط أن يتصدق بها عن مالكها و ليس له تملكها .)١(‏ 


)١(‏ قال فى الجواهر فى هذا المقام: «بلا خلاف اجده فى الأخير الا ما سمعته من المحكى عن التقى الذى قد تقدم الاجماع من 
الفاضل على خلافه» انتهى كما ان مقتضى الاصل عدم الجواز فان تملكك مال الغير على خلاف الأصل الاولى و يعضد المدعى 
خلو جمله من النصوص عن جواز التملكك منها: ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطه و نحن 
يومئذ بمنى فقال: أما بأرضنا هذه فلا يصلح و أما عندكم فان صاحبها الذى يجدها يعرفها سنه فى كل مجمع ثم هى كسبيل ماله 
١١‏ و منها حديثا الفضيل .)7١‏ 


الفرق بين لقطه الحرم و مطلق اللقطه لاحظ ما رواه الحلبى «" و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «؟» و لاحظ ما رواه حنان «6» و 
لاحظ ما رواه محمد بن مسلم 1# و لاحظ ما رواه على بن جعفر 037 و لاحظ ما رواه داود بن سرحان (/). 


و مقتضى اطلاق هذه النصوص عدم الفرق بين أفراد اللقطه و تخصيص لقطه 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب مقدمات الطواف الحديث:‎ )١( 
لاحظ ص: مه‎ )50( 


إفرة لاحظ ص: 0 


ا< 


(ع) لاحظ ص: 08 
(0) لاحظ ص: *١‏ 
(2) لاحظ ص: 08 
(/) لاحظ ص: عه 
(0) لاحظ ص: *١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 4 ص: 2 


وان التقطها فى غير الحرم تخير بين امور ثلاثه: تملكها مع الضمان و التصدق بها مع الضمان و ابقائها امانه فى يده بلا ضمان 
(0. 


الحرم بعدم جواز التملكك يحتاج الى دليل مخرج و يستفاد من حديث فضيل بن غزوان قال: كنت عند أبى عبد اللّه عليه السلام 
فقال له الطيار: انى وجدت دينارا فى الطواف قد انسحق كتابته قال: هو له ١١‏ ان لقطه الحرم يصير ملكا للملتقط اذا كان دينارا 


قد انسحق كتابته و الروايه ضعيفه بابن غزوان و مثلها فى المفاد و الضعف ما ارسله الصدوق )2 


و يستفاد من حديث محمد بن رجاء 23 التفصيل فى لقطه المسجد الحرام و هذه الروايه ضعيفه بابن رجاء و فى المقام حديث 
رواه ابراهيم بن عمر 5 و يستفاد من هذه الروايه بالصراحه ان حكم لقطه الحرم غير حكم لقطه غير الحرم و ان لقطه الحرم لا 
بد من أن يتصدق بها و لا يجوز تملكها فان التقسيم قاطع للشركه و لا يبعد أن يكون سند الروايه تاما فان 


النجاشى وثق الرجل و فى قباله نقل تضعيفه من ابن الغضائرى لكن سيدنا الاستاد فى مدخل الرجال ناقش فى صحه انتساب 
الكتاب الى ابن الغضائرى و قال: «ان النسبه لم تثبت» فالروايه تامه سندا و دلاله فلاحظ. 


)١(‏ فى المقام فرعان: احدهما: انه يتخير بين التملكك و التصدق و الحفظ ثانيهما انه عليه الضمان على الأولين دون الأخرا فقول: 
أما الفرع الاول: فهو المشهور- على ما فى بعض كلمات القوم- و عن التذكره ان عليه الاجماع و العمده النصوص 


١ من أبواب اللقطه الحديث‎ ١7 الوسائل الباب 78 من أبواب مقدمات الطواف الحديث: # و الباب‎ )١( 
00 لاحظ ص:‎ )0( 
لاحظ ص: /اهم‎ )"9( 
(ع) لاحظ ص: /ام‎ 


الوارده فى المقام. 
منها: ما رواه الحلبى )١١‏ و المستفاد من هذه الروايه وجوب التعريف سنه و بعده تكون اللقطه ملكا للملتقط. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم ١‏ و المستفاد من هذه الروايه انه يجب تعريفها سنه و بعده يجوز التصرف فيها فى عرض أمواله 
وان جاء طالبها يأخذها. 


و منها: ما رواه حنان 2*٠‏ و هذه الروايه تدل على أن الملتقط احق بها بعد التعريف. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم ©" و المستفاد من هذه الروايه انه يباح التصرف فيها كبقيه أمواله الى أن يجى ء صاحبها و يجب 
الايصاء بها. 


و منها: ما رواه ابن جعفر «0) و هذه الروايه كسابقتها غير انها تدل على الضمان. 


و منها: ما رواه أيضا 79 و هذه الروايه تدل على جواز التصدق و ثبوت الضمان على المتصدق و يدل على جواز التصدق ما رواه 
زراره 7» فالمتحصل من النصوص الوارده فى المقام جواز جعل اللقطه كبقيه أمواله و جواز التصرف 


000 


لاحظ ص: ٠ه‏ 

() لاحظ ص: 05 

© لاحظ ص: ١م‏ 

(ع) لاحظ ص: 06 

(0) لاحظ ص: ع6 

(9) لاحظ ص: ١ع‏ 

00 لاحظ ص:‎ )١0( 
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[مسأله 18: المدار فى القيمه على مكان الالتقاط و زمانه دون غيره من الأمكنه و الأزمنه] 


(مسأله :)١18‏ المدار فى القيمه على مكان الالتقاط و زمانه دون غيره من الامكنه و الازمنه .)١(‏ 


فيها كيف ما يشاء و أيضا يستفاد من بعض النصوص جواز التصدق بها كما تقدم و أما جواز حفظها لمالكها فيمكن أن يستدل 
عليه بالنصوص الوارده فى المقام بالاولويه فانه لو جاز التصرف فيها تصرفا مالكيا فيجوز بطريق الاولى حفظها لمالكها مضافا الى 
أنه احسان و ما على المحسنين من سبيل و يضاف الى ذلك كله أن بعض النصوص صريح فى كونه امانه فى يده ولا بد من 


و أما الفرع الثانى و هو الضمان على تقدير التملكك و الصدقه فقد دل عليه بعض النصوص كما تقدم و أما عدم الضمان مع 
الحفظ فالظاهر انه المتسالم عليه بين القوم لكن المستفاد من خبر ابن جعفر )١١‏ ثبوت الضمان بل يمكن أن يقال: 


ان مقتضى هذا الخبر وجوب حفظها لمالكها و الوصيه بها فلا يجوز تملكها و التصرف فيها وان شئت قلت: هذه الروايه تعارض 
او ا ا لك ل الول ل ل ل 
بموافقتها للكتاب فان قوله تعالى: «إنَّ الله ترك أن يووا كنات للم أخلياء 0" يقتضى وجوب ردها الى مالكها كما ان 
الاحدثيه تقتضى رجحانها على معارضها الا أن يقوم اجماع تعبدى على خلاف المدعى و الله العالم و هو الهادى الى سواء 
السبيل و لا يخفى انا ناقشنا اخيرا فى الترجيح بموافقه الكتاب و مخالفه العامه و 


قلنا ان المرجح منحصر فى الاحد ثيه و بينا المدعى فى ضمن المستدركات من المجلد الثامن من هذا الشرح. 


)١(‏ فانه المنساق من نصوص الباب بحسب الفهم العرفى. 


() لاحظ ص: مع 

(؟) النساء/ ١م‏ 
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[مسأله !11: المراد من الدرهم ما يزيد على نصف المثقال الصيرفى قليلا] 


(مسأله :)١37‏ المراد من الدرهم ما يزيد على نصف المثقال الصيرفى قليلا فان عشره دراهم تساوى خمسه مثاقيل صيرفيه و ربع 
مثقال .)١(‏ 


[مسأله 18: إذا كان المال لا يمكن فيه التعريف] 


(مسأله 118 اذا كان المال لآ يمكن فيه التعر يق أما لأنه لا غلامه فيه كالمسكوكات المفرده و المصنوعات بالمصانع المتداوله 
فى هذه الالزمنه أو لان مالكه قد سافر الى البلاد البعيده التى يتعذر الوصول اليها أو لان الملتقط يخاف من الخطر و التهمه ان 
عرف بها أو نحو ذلكك من الموانع سقط التعريف (2) و الاحوط التصدق بها عنه (. 


قال قل الستيييكه «لا اشكال عندهم فى أن الدرهم سبعه أعشار المثقال الشرعى و ان كل عشره دراهم سبعه مثاقيل 
شرعيه كما نقله جماعه كثيره و عن ظاهر الخلا-ف دعوى اجماع الا-مه عليه و عن رساله المجلسى: انه مما لا شكك فيه و مما 
اتفقت عليه العامه و الخاصه فاذا كان المثقال الشرعى ثلاثه أرباع المثقال الصيرفى يكون الدرهم نصف المثقال الصير فى و ربع 
عشره مثلا اذا كان المثقال الصيرفى اربعين جزءا كان المثقال الشرعى ثلاثين جزءا منها فاذا نقص منها ثلاثه أعشارها و هو تسعه 


كان الواحد و العشرين منها درهما و هو نصف أربعين و ربع عشرها. 


(؟) اذ مع فقدان العلا-مه لا أثر للتعريف كما أن مع تعذر الوصول الى المالكك لا أثر له و أما وجه عدم الوجوب فى الصوره 
الأخيره فيمكن أن الوجه فيه قاعده رفع الضرر حيث ان المعرف يتضرر بالتعريف و هذا يتم على مبنى القوم فى القاعده و أما 
على المختار فيمكن أن يقال: بأنه مع الحرج يرتفع الوجوب و الا فلا. 


() يمكن أن يكون الوجه فى كونه أحوط انه لو تصدق به 


و جواز التملكك لا يخلو من اشكال .)١(‏ 


يستفاد من حديث ابن جعفر )١(‏ و ما يستفاد من حديث ابن مسلم ". 


)١1(‏ لعدم الدليل عليه فى هذه الصوره بل قد مر انه لا دليل على جواز التملكك و انما الدليل على جواز التصرف و قد تقدم ان 
يجب الخمس فان مقتضى هذا الحديث كما تقدم جواز تملك مجهول المالك مع وجوب الخمس. 


و بعباره اخرى: لنا أن نقول: ان مقتضى حديث ابن مهزيار جواز تملك اللقطه بعد فرض عدم شمول دليل وجوب التعريف لها 
اذ يصدق عليها انها اخذ و لم يعرف له صاحب و قد ذكرنا سابقا انه مع فرض التعارض بين هذه الروايه و حديث ابن مسلم ؟ 


الترجيح مع حديث ابن مهزيار بالاحدثيه فلاحظ. 


فالنتيجه: انه مع سقوط وجوب التعريف لعدم العلامه أو لوجه آخر يمكن أن يقال: بجواز التملكك مع وجوب الخمس لحديث 
ابن مهزيار. 

و يمكن أن يقال: انه لا تعارض بين الحديثين اذ الخمس لا يجب الا بعد المثونه و المستفاد من حديث ابن مهزيار ان الخمس 
يجب فيه اذا زاد عن المئونه و مقتضى حديث ابن مسلم ان أحسن المصارف أن يتصدق به فلا تعارض بل لا تعارض و لو مع 
قطع النظر عن هذه الجهه اذ حديث ابن مهزيار يدل على كونه مملوكا للأخذ ولا ريب فى جواز تصرف الانسان فى مملوكه و 
مقتضى حديث ابن مسلم ان أفضل التصرفات هو التصدق. 


(9»)) لاحظ 


ص: امو 68" 

(0) 0" لاحظ ص: "١‏ 

6 (6©6) لاحظ ص: 7 
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[مسأله 15: تجب المبادره إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنه على وجه التوالى] 


(مسأله 1): تجب المبادره الى التعريف من حين الالتقاط الى تمام السنه على وجه التوالى )١(‏ فان لم يبادر اليه كان عاصيا (؟) 
و لكن لا يسقط وجوب التعريف عنه بل يجب المبادره اليه بعد ذلكك الى أن يبأس من المالكك (*) و كذا الحكم لو بادر اليه 
من حين الالتقاط و لكن تركه بعد سته أشهر حتى تمت السنه (©) فاذا تم التعريف تخير بين التصدق و الابقاء للمالكك (2) و اذا 
كان قد تركك المبادره من حين الالتقاط لعذر أو تركك الاستمرار عليه كذلكك الى انتهاء السنه فالحكم كذلكك (2) لكنه لا 
يكون عاصيا (/0. 


[مسأله :٠١‏ لا تجب مباشره الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابه فيه بلا أجره أو بأجره] 


(مسأله ٠‏ لا تجب مباشره الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابه فيه بلا اجره أو باجره (6). 


)١(‏ للظهور العرفى فانه لا ينكر مضافا الى أنها مال الغير فالتصرف فيها بالابقاء عنده بلا مجوز لا وجه له فلا بد من التعريف فورا 
على تصن القوالى الى لخر السله: 


(0) وقد ظهر الوجه فيما أفاده. 

() اذ لا وجه لسقوط الوجوب بعد بقاء الموضوع فيجب عليه المبادره الى التعريف الى حصول اليأس. 
(6) اذ يجب تعريفها سنه و المفروض ان الواجب لم يتحقق. 

(0) كما تقدم. 

(9) اى فلا بد من التعريف الى أن تتم السنه. 

(0) كما هو ظاهر لعدم وجه للعصيان. 


() قال فى الجواهر: «لا خلاف فى جواز الاستنابه بل الاجماع بقسميه عليه» 


و الاقوى كون الاجره عليه لا على المالكك )١(‏ و ان كان الالتقاط بنيه ابقائها فى يده للمالكك (5). 
[مسأله ١؟:‏ إذا عرفها سنه كامله فقد عرفت انه يتخير بين التصدق و غيره من الأمور المتقدمه] 


(مسأله ١‏ اذا عرفها سنه كامله فقد عرفت انه يتخير بين التصدق و غيره من الامور المتقدمه و لا يشترط فى التخيير بينها اليأس 
من معرفه المالكك ("0. 


الخ وقد ورد فى بعض النصوص ان صاحبها الذى يجدها يعرفها لاحظ حديث يعقوب بن شعيب ١١‏ لكن العرف يفهم أنه لا 
خصوصيه للملتقط قطعا كما قطع به فى الجواهر. 


)١(‏ لوجوب الفحص عليه ولا مقتضى لأخذ الاجره عن المالكك. 


(؟) قال فى الجواهر: «نعم لو قلنا بتعدم وجوب التعريف اذا كان الالتقاط للحفظ للمالكك لا تجب عليه الاجره كما عن التذكره و 
جامع المقاصد). 


و الذى يختلج بالبال أن يقال: انه مع وجوب الفحص كما هو كذلكك و ان الفحص واجب و ان كان بنيه الابقاء للمالكك فيمكن 
أن يقال: بوجود المقتضى للأخذ عن المالكك و ربما يقال: 


انه لا مقتضى للرجوع فانه حكم متوجه اليه فلا وجه لرجوعه على المالكك و أما لو قلنا بعدم وجوب الفحص فى هذه الصوره فلو 
تفحص بأخذ الا-جير فالظاهر- و الله العالم- انه لا مقتضى للأخذ عن المالكك فان تغريم الغير يحتاج الى دليل و لا دليل عليه 
ظاهرا نعم لو رفع الامر الى الحاكم أمكن ان يقال: انه لولايته يستقرض على المالكك و الله العالم. 


(9) الظاهر ان الوجه فيه اطلاق الادله فان مقتضى عدم التفصيل فى نصوص 


() لاحظ ص: "م 


نعم اذا كان يعلم الوصول الى المالكك لو زاد فى التعريف على السنه فالاحوط لو لم يكن اقوى لزوم التعريف حينئذ و عدم جواز 
التخيير .)١(‏ 


[مسأله 77: إذا كانت اللقطه مما لا تبقى كالخضر و الفواكه و اللحم و نحوها] 


(مسأله 77): اذا كانت اللقطه مما لا تبقى كالخضر و الفواكه و اللحم و نحوها جاز أن يقومها الملتقط على نفسه و يتصرف فيها 
بما شاء من أكل و نحوه و يبقى الثمن فى ذمته للمالكك (3). 


الإوعم اخصاض الحكم عوية الى ال دا رواء الى ل ل ا اي 
رلك 
0 عا كله مركم أ توَدوا العا: ان ١‏ عموم من وجه و فى مورد عدم اليأس من 


(1) لا يبعد أن يقال: ان ادله التملكك و التصدق منصرفه عن هذه الصوره و هى صوره العلم بالوصول مضافا الى ما ذكرناه آنفا 


من كون النسبه بين هذه الأدله و الكتاب عموم من وجه و يقع التعارض بين الطرفين فى صوره العلم بالوصول و احتماله و 
مقتضى القاعده تقديم الكتاب 


فان المخالف للكتاب لا يكون حجه و مضروب على الجدار فلا تغفل. 
(0) ادعى فى الجواهر عدم الخلاف فيه و الاجماع عليه بقسميه و استدل عليه أيضا بخبرين: احدهما: مرسل الصدوق .37١‏ 


ثانيهما: ما رواه السكونى عن ابى عبد اللّه عليه السلام ان امير المؤمنين عليه 


00 لاحظ ص: 9 
(0) النساء/ اع 
(© لاحظ ص: زهله 
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السلام سئل عن سفره وجدت فى الطريق مطروحه كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين فقال امير المؤمنين عليه 
السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد و ليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن الحديث .0١١‏ 


اقول: اما عدم الخلاف فليس من الادله كما هو ظاهر و اما الاجماع فالمنقول منه لا يكون حجه كما حقق فى محله و المحصل 
منه على فرض تحققه يحتمل ان لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام و اما الخبران فالأول منهما ضعيف 
بالارسال و الثانى منهما ضعيف بالنوفلى فلا دليل على المدعى و مقتضى القاعده الأوليه عدم جواز التصرف فى مال الغير الا 


بمجوز شرعى. 


ثم انه هل يجوز بيعه؟ ربما يقال: بالجواز بدعوى القطع بعدم الفرق بين التقويم و البيع و المفروض ان التقويم جائز بمقتضى 
النص و الاجماع و فيه: انه قد مر الاشكال فى الاستدلال و بعد عدم تماميه الاستدلال على أصل الحكم لا تصل النوبه الى هذا 
البيان كما هو واضح. 


وأما الاستدلال على الجواز بما رواه ابن جعفر 1١‏ فيرد عليه ان جواز البيع فى صوره خاصه لا يكون دليلا على الجواز على نحو 
الاطلاق. ثم ان هل يجوز رفع أمره الى الحاكم؟ الظاهر انه يجوز لأنه ولى الغائب 


فيجوز تسليمه اليه و هل يسقط وجوب التعريف مع التسليم اليه أم لا؟ ربما يقال: بوجوبه بدعوى اطلاق دليله و استصحابه و ربما 
يقال بالعدم بدعوى ان التسليم الى الحاكم كإيصاله الى المالكك. 


و يمكن أن يقال: بأن الترجيح مع القول الثانى أما الاطلاق فلا مجال له اذ 


)١(‏ الوسائل الباب 7 من أبواب اللقطه 
(0) لاحظ ص: ١ه‏ 


كما يجوز له أيضا بيعها على غيره و يحفظ ثمنها للمالكك )١(‏ و الاحوط 


الظاهر من النصوص ان التعريف فى مورد مال يترتب عليه أحكام خاصه بعد التعريف و بعباره اخرى: المستفاد من الدليل ان 
التعريف ظاهر فى تعريف نفس مال الغير و المفروض انه غير باق فى المقام اى لا يبقى و أما الاستصحاب فلا مجال له اولا بعدم 
جريان الاستصحاب فى الحكم الكلى و ثانيا: بعدم بقاء الموضوع اضف الى ذلكك كله انه مع التسليم الى الحاكم و هو ولى 
الغائب قد أوصل المال الى المالك بنحو من الايصال و مع الايصال لا مجال للتعريف. 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان الذى يختلج بالبال أن يقال: تاره يكون الملتقط آيسا عن الوصول الى المالكك و اخرى لا يكون 
كذلك أما فى الصوره الأولى فلا يبعد أن يقال: بصيرورته ملكا للملتقط مع وجوب الخمس لروايه ابن مهزيار ١١‏ و لا يشمله 
دليل أحكام اللقطه لفرض عدم امكان بقائها و أما فى الصوره الثانيه فمع وجود الحاكم يجب رفع أمرها اليه لكونه وليا على 
الغائب و مع عدم الحاكم الشرعى بأن لا يمكن رفع الأمر الى الفقيه و لا الى العادل يجوز التقويم و التصرف كما يجوز بيعها اذ 
المفروض ان الملتقط بنفسه له الولايه و لا 


لي ال ا أن ييأس منه لوجوب رد الامانات الى اهلها 
بمقتضى قوله تعالى: «إنَّ الله اك أَنْ تَوَدُوا لكات إكِ مي »,0 


نعل اقويه إلى الفاتق النؤنين فكو المتتفط ولي الاق ذرضى عدم كته موسا بأن يكن مغالفا أو افر :فلاتمظ 


)١(‏ قد ظهر مما ذكرنا انه لا مجوز للبيع بل يجب رفع أمرها الى الحاكم. 


000 لاحظ ص: أض 
(9) النساء/ ١1م‏ 


أن يكون بيعها على غيره باذن الحاكم الشرعى )١(‏ و لا يسقط التعريف عنه على الاحوط بل يحفظ صفاتها و يعرف بها سنه فان 
وجد صاحبها دفع اليه الثمن الذى باعها به أو القيمه التى فى ذمته (؟) و الا لم يبعد جريان التخيير المتقدم (). 


[مسأله 7: إذا ضاعت اللقطه من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنه] 


(مسأله *7): اذا ضاعت اللقطه من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنه فان وجد المالكك دفعها اليه (©) و ان لم 
يجده و وجد الملتقط جاز دفعها اليه اذا كان واثقا بانه يعمل بوظيفته (5) و عليه اكمال التعريف سنه و لو بضميمه تعريف 
الملتقط الثانى (2) فان لم يجد احدهما حتى تمت السنه جرى عليه التخيير المتقدم (). 


[مسأله 7: قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنه] 


(مسأله ؟3): قد عرفت انه يعتبر تتابع التعريف طوال السنه فقال بعضهم يتحقق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثانى بما سبقه و انه 


(1) قد تقدم الاشكال فيما أفاده و قلنا بأن دليل التعريف لا يشمل المقام. 
(*) على ما ذكرنا لا يبقى مجال لما أفاده كما هو ظاهر. 


(©) لإطلاق الادله فان مقتضاها عدم الفرق بين سبق الالتقاط و عدمه. 


(5) لتحقق الموضوع بالنسبه الى كليهما فلا وجه للترجيح و عليه لو كان واثقا بأنه يعمل بالوظيفه لا مانع من الدفع اليه لأن يعمل 


(0) و قد مر الكلام حول المسأله. 


تكرار لما سبق و نسب الى المشهور انه يعتبر فيه أن يكون فى الاسبوع الاول كل يوم مره و فى بقيه الشهر الاول كل اسبوع مره و 
فى بقيه الشهور كل شهر مره و كلا القولين مشكل و اللازم الرجوع الى العرف فيه ولا يببيعد صدقه اذا كان فى كل ثلاثه أيام 
مره .)١(‏ 


)١(‏ لم نجد نصا الا-على نحو خاص و الأولى كما فى الجواهر ايكاله الى العرف فان الواجب تحقق التعريف و قلنا يعتبر فيه 


التتابع و 


عليه يتحقق الامتثال بالصدق العرفى فلاحظ. 
ايقاظ: قد وردت )١١‏ فى جمله من الروايات ان تعرف اللقطه سنه و قد افيدت فى المقام امور ثلاثه: 


الأولة ها أفاده السيد اليزدى فى الحاشيه بأن التحديد بالسنه للمنتهى بمعنى انه لو لم يحصل اليأس لا يجب الفحص الاكثر و أما 
لو حصل اليأس قبل تمام السنه أو قبل الشروع لا يجب الفحص. 


الثانى: ان التحديد بالسنه محمول على الغالب حيث انه يحصل اليأس فى هذه المده و انما المناط حصول اليأس بلا مدخليه 
للسنه. 


الثالث: ان التحديد بالسنه امر تعبدى سواء حصل اليأس عن الظفر بالمالكك قبل مضى السنه أم بعده فلا بد من رعايه الحد و 
اختار سيدنا الاستاد هذا الوجه بتقريب: ان الاطمينان حجه عقلائيه فيما لم تقم اماره شرعيه على خلافه و قد اعتبر الشارع السنه 


فى وجوب الفحص فلا بد من رعايته. 


والذى يختلج بالبال أن يقال: ان المستفاد من النصوص وجوب رعايه الحد و جعله ميزانا و لا يرفع اليد بالاطمينان بعدم الوصول 
أو بالوصول بل لا أثر للعلم 


0١8 ص:‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 


نظير جعل العده فانها واجبه و لو مع القطع بعدم ترتب الحمل و بعباره اخرى: 


الحكم لايدور مدار الحكمه. 


وان شئت قلت: الحكمه غير العله اى تكون مقتضيه لجعل الحكم على نحو العموم و السريان و لو مع القطع بعدمها فى بعض 
المصاديق كالعده و قد تقدم منا انه مع العلم بالوصول الى المالك لا يمكن العمل بالنصوص لمعارضتها مع الايه الشريفه «ان 
اللّه يأمركم» فانه مع العلم بالوصول و الفحص عن المالكك أزيد من السنه يكون مقتضى الايه هو الوجوب و قلنا بأن الايه تقدم 
على 


الروايه فى مورد التعارض و لكن يشكل ما ذكر من ناحيه اخرى و هو ان الملتقط اما يقطع بعدم الوصول أو يقطع به او يشكك اما 
فى الصوره القطع بالوصول او الشكك فيه فيجب الفحص بمقتضى الايه و اما مع القطع بعدم الوصول فيجوز التملكك مع وجوب 
الخمس بمقتضى حديث ابن مهزيار »١١‏ و يترتب على ما ذكر سقوط ادله اللقطه عن الاعتبار اذ لا يبقى لها مورد و هذا بنفسه 
يكون مرجحا لنصوص اللقطه و ادلتها. 


فالنتيجه: ان الميزان تعريف اللقطه سنه كامله عملا بالروايه و لكن مع ذلك مع القطع بعدم ترتب أثر على الاعلا-م لا يمكن 
الا-لتزام بوجوبه فانه يفهم من الدليل ان الفحص انما يكون فى مورد يحتمل ترتب اثر عليه فلو قطع بعدم فائده فى الفحص لا 
يكون الاعلام واجبا و اما بعد تمام السنه لو قطع بالوصول الى المالكك مع الاعلام و الفحص فلنا أن نقول بعدم وجوب التعريف. 


و صفوه القول: انه من المرجحات فى باب التعارض انه يقدم الطرف الذى لو لم يقدم على معارضه لا يبقى له مورد و فى المقام 
لو قدم معارض اخبار اللقطه عليها من الايه و الروايه لا يبقى مورد لها فلاحظ. 


000 لاحظ ص: ا 
[مسأله 10: يجب أن يكون التعريف فى موضع الالتقاط] 


(مسأله 10): يجب أن يكون التعريف فى موضع الالتقاط ولا يجزى فى غيره )١(‏ نعم اذا كان الالتقاط فى الزقاق اجزأ التعريف 
فى الصحن أو فى السوق أو ميدان البلد (؟) أما اذا كان الالتقاط فى القفار و البرارى فان كان فيها نزال عرفهم (”) و ان كانت 
خاليه فالاحوط التعريف فى المواضع القريبه التى هى مظنه وجود المالكك (©) و يجب أن 


يكون فى مجامع الناس كالأسواق و محل اقامه الجماعات و المجالس 


)١(‏ الظاهر ان المراد من العباره ان التعريف لا بد أن يكون فى محل الالتقاط فلا يجزئ التعريف فى محل آخر فلو التقط فى قم 
لااثر للتعريف فى بلد آخر ولا يكون المقصود وجوب التعريف فى شخص محل الالتقاط فانه لم يعهد مضافا الى عدم الدليل 
عليه بل الظاهر من الادله كفايه التعريف فى المجامع لاحظ ما رواه يعقوب بن شعيب "١١‏ و لاحظ ما رواه ابو خديجه .)2١‏ 


و صفوه القول: ان الظاهر من الا-دله حسب الفهم العرفى وجوب التعريف فى محل الالتقاط فى المجامع العامه التى يظن وجود 
المالكك فيها نعم يظهر من خبر ابان 00 وجوب التعريف فى موضع الالتقاط لكن الخبر ضعيف. 


(1) كما صرح به فى خبر ابن شعيب حيث قال عليه السلام «يعرفها سنه فى كل مجمع). 
(9) فانه المناسب حسب الفهم العرفى. 


(0) لاحظ ص: "م 

(0) لاحظ ص: ١١‏ 

(9) لاحظ ص: 8١‏ 
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العامه و نحو ذلكك مما يكون مظنه وجود المالكك (). 

[مسأله 72: إذا التقط فى موضع الغربه جاز له السفر و استنابه شخص أمين فى التعريف] 


(مسأله 28 اذا التقط فى موضع الغربه جاز له السفر و استنابه شخص امين فى التعريف (؟) و لا يجوز السفر بها الى بلده (") نعم 
اذا التقطها فى منزل السفر جاز له السفر بها و التعريف بها فى بلد المسافرين (6) و كذا اذا التقط فى بلده فانه يجوز له السفر و 


استنابه امين فى التعريف (3). 
[مسأله /11: اللازم فى عباره التعريف مراعاه ما هو أقرب إلى تنبيه السامع] 


(مسأله 77): اللازم فى عباره التعريف مراعاه ما هو أقرب الى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع و ذكر صفاته للملتقط فلا يكفى أن 


يقول من ضاع له شىء أو مال بل لا بد أن يقال من ضاع له ذهب أو فضه أو اناء أو ثوب أو نحو ذلكك مع الاحتفاظ ببقاء 
الابهام للقطه فلا يذكر جميع صفاتها و بالجمله يتحرى ما هو أقرب الى الوصول الى المالكك فلا يجدى المبهم المحض غالبا و 
ل المتعيق بل أمر بين الامرين (2): 


0 كما اجر حوره اللصوكن: 
(1) قد مر انه يجوز الاستنابه. 

() قد تقدم ان التعريف يلزم ان يكون فى محل الالتقاط. 
(؟) اذ بلادهم محل اجتماعهم فيناسب ان يعرف هناكك. 
(0) فانه قد مر عدم وجوب مباشره التعريف. 


(©) قال المحقق قدس سره فى الشرائع - على ما نقل عنه فى الجواهر-: «لو أو غل فى الابهام كان احوط كأن يقول: من ضاع له 
مال أو شى ء فانه أبعد ان يدخل عليه بالتخمين». 


والحق كما أفاده و لا وجه ظاهرا لما افاده فى المتن فان الواجب التعريف و أما 
[مسأله 18: إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير و أمكن معرفه صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التى فيها] 


( مسأله 18): اذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير و أمكن معرفه صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التى فيها مثل العدد 
الخاص و الزمان الحاصل و المكان الخاص وجب التعريف و لا تكون حينئذ مما لا علامه له الذى تقدم سقوط التعريف فيه 
(0. 


[مسأله 1: إذا التقط الصبى أو المجنون] 


(مسأله 9 اذا التقط الصبى أو المجنون فان كانت اللقطه دون الدرهم جاز للولى أن يقصد تملكها لهما وان كانت درهما فما 
زاد جاز لوليهما التعريف بها سنه و بعد التعريف سواء أ كان من الولى أم من غيره يجرى التخيير المتقدم (؟). 


[مسأله :!٠٠‏ إذا تملك الملتقط اللقطه بعد التعريف فعرف صاحبها] 


(مسأله 0٠‏ اذا تملك الملتقط اللقطه بعد التعريف فعرف صاحبها فان كانت العين موجوده دفعها اليه و ليس للمالكك المطالبه 


تحرى ما هو أقرب الى الوصول فلا دليل على وجوبه نعم لا اشكال فى جوازه كما فى الجواهر فلاحظ. 
)١1(‏ اذ فرض انه ذو علامه يمكن أن يعرف بها. 


(؟) قد تقدم الاشكال فى جواز التملكك و لكن على القول به الظاهر انه لا مانع من تولى قصد الولى التملكك للمجنون بل لا أرى 
مانعا من تحقق التملك بقصد المجنون نفسه التملكك الا ان يقوم اجماع على خلافه و اما بالنسبه الى الصبى فيشكل حيث ان 
عمده و خطائه واحد و مما ذكرنا يظهر الاشكال فى التخيير المذكور اذا كان درهما فما زاد اذ لا يترتب على فعله حكم بل لا 
بقع الامر بالنسبه الى المجنون أيضا لأنه رفع عنه الفلم حتى يفيق فلا يكون موضوعا للتكليف و مع عدم كونه موضوعا لا مجال 
للتولى و النيابه من قبل الولى فلاحظ. 


بالبدل )١(‏ و ان كانت تالفه أو منتقله عنه الى غيره ببيع أو صلح أو هبه أو نحوها كان للمالكك عليه البدل المثل فى المثلى و 
القيمه فى القيم (9) و ان تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمه و ليس له الرجوع بالعين ان كانت موجوده و 
لا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمه 


ان كانت مفقوده هذا اذ لم يرض المالك بالصدقه و الا فلا 


)١(‏ أما على القول بعدم جواز التملكك فما أفاده ظاهر اذ لا وجه لتبدل العين ببدلها بل هى بنفسها باقيه على ملكك مالكها و اما 
على القول بجواز التملك فايضا مقتضى جمله من النصوص انها ترجع الى مالكها الاول لاحظ حديثى محمد بن مسلم 0١١‏ و 


حديث على بن جعفر (3). 


واستدل صاحب الجواهر على المدعى بما رواه ابو بصير «2» و هذه الروايه على فرض تماميه سندها لا يمكن الاستدلال بها على 
المدعى اذ لا اشكال فى عدم شمولها للمقام لأن اللقطه لها حكم خاص و لذا حملها صاحب الوسائل على ما دون الدرهم و 
استدل أيضا بما رواه ابو خخنديجه (©» و لا بأس بدلالتها على المدعى لكن السند مخدوش. 


(1) ان قلنا بعدم جواز التملك فالضمان على القاعده بل على هذا القول يكون التصرف الاعتبارى فى العين فاسدا كما هو واضح 
فمع امكان رد نفس العين يجب و أما على القول بالجواز فيمكن التمسكك للضمان ببعض النصوص لاحظ ما عن 


الأ سرع 
(0) لاحظ ص: عم 

(*) لاحظ ص: 04 

6 الاسام ا 
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رجوع له على احد و كان له اجر التصدق .)١(‏ 

[مسأله :"١‏ اللقطه أمانه فى يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدى عليها أو التفريط بها] 


(مسأله :)١‏ اللقطه امانه فى يد الملتقط لا يضمنها الا بالتعدى عليها أو التفريط بها (؟) و لا فرق بين مده التعريف و ما بعدها (*) 
نعم اذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت (6). 


[مسأله ؟"!: المشهور جواز دفع الملتقط اللقطه إلى الحاكم] 


(مسأله ”: المشهور جواز دفع الملتقط اللقطه الى الحاكم فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط (2) و فيه اشكال و كذا الاشكال 


أب الحسن عليه السلام )0 .)١‏ 


.)١( كما يدل عليه ما رواه ابن جعفر‎ )١( 


(0) كما هو حكم الامانات لكن ما تقدم آنفا من الحديث المروى عن أبى الحسن عليه السلام «*» يدل بالصراحه على الضمان 
بلا تقيبد بقيد الا أن يتمسكك بالإجماع على عدم الضمان و الله العالم. 


إفرة لوحده الملاكك. 


(0) قال فى الجواهر فى شرح قول المحقق فى هذا المقام «فانه جائز لأ-نه ولى الغائب فى الحفظ بل فى المسالكك يجب عليه 
القبول لأنه معد لمصالح المسلمين و من أهمها حفظ اموالهم» الخ. 


(©) الظاهر ان الوجه فى الاشكال ان ولايه الحاكم من باب الحسبه و من الظاهر 


68 لاحظ ص:‎ )١( 

(5) لاحظ ص: 8١‏ 

(9) لاحظ ص: 68 
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[مسأله *": إذا شهدت البينه بأن مالك اللقطه فلان وجب دفعها إليه و سقط التعريف] 


(مسأله 7”): اذا شهدت البينه بأن مالكك اللقطه فلان وجب دفعها اليه )١(‏ و سقط التعريف )١(‏ سواء أ كان ذلكك قبل التعريف أم 
فى أثنائه أم بعده قبل التملكك أم بعده (") نعم اذا كان بعد التملكك فقد عرفت انه اذا كانت موجوده عنده دفعها اليه و ان كانت 
تالفه أو بمنزله التلف دفع اليه البدل و كذا اذا تصدق بها و لم يرض بالصدقه (6). 


[مسأله ©": إذا تلفت العين قبل التعريف] 


(مسأله *”): اذا تلفت العين قبل التعريف فان كانت غير مضمونه بأن لا يكون تعد أو تفريط سقط التعريف (2). واذا كانت 
مضمونه لم يسقط و كذا اذا كان التلف فى أثناء التعريف ففى الصوره الاولى يسقط التعريف و فى الصوره الثانيه يجب اكماله 


فاذا عرف 


ان وظيفه الملتقط الفحص ثم الحفظ او التخيير بين الامور الثلاثه على القول به فلا وجه لدخاله الحاكم وان شئت قلت: تصل 
النوبه الى الحاكم فيما يكون المال فى معرض التلف و اما مع قيام الملتقط بوظيفته فلا مجال لدخاله الحاكم. و على الجمله: ان 
الملتقط مكلف بتكليف خاص و ليس له رفع اليد عن وظيفته. 


1 العف النة: 

(1) اذ لا معنى للتعريف بعد معرفه المالكك و ايصال الامانه اليه كما هو أوضح من أن يخفى. 
(*) اذ البينه حجه و بعد قيامها يثبت شرعا ان فلانا هو المالكك فلا يبقى موضوع لأحكام اللقطه. 
(6) قد تقدم الكلام حول المسأله فراجع. 

(0) الامر كما افاده لكن قد مر الاشكال فى الحكم بعدم الضمان فلاحظ. 

مبانى منهاج الصالحين» ج 94» ص: /١‏ 

المالكك دفع اليه المثل أو القيمه .)١(‏ 

[مسأله 8": إذا ادعى اللقطه مدع و علم صدقه وجب دفعها إليه] 


( مسأله 0" اذا ادعى اللقطه مدع و علم صدقه وجب دفعها اليه () و كذا اذا وصفها بصفاتها الموجوده فيها مع حصول 
الاطمينان بصدقه (”) و لا يكفى مجرد التوصيف بل لا يكفى حصول الظن (©. 


)١(‏ اذ المفروض تحقق الضمان و يجب على الضامن الخروج عن العهده. 


ترتيب تلكك الآثار على الضمان الناشى عن التلف و لذا نرى ان الفقهاء لا يرتبون تلكك الآثار على مطلق مجهول المالكك 


كما لو سرق شيئا ثم ندم واراد التخلص من المظلمه و لكن لا يعرف صاحب المال قلت الأمر كما ذكرت لكن لا يبعد ان 
العرف لا يفرق بين العين و بدلها فى تلكك الاحكام و الآثار و لكن الانصاف ان فى النفس شيئا. 


(5) بلا اشكال. 
زفرة لحجيه الاطمينان عند العقلاء و قد امضاه الشارع. 


(©) لعدم الدليل على اعتبار ادعائه و مقتضى الأصل خلافه و يستفاد من حديث سعيد الجعفى بلحاظ تقرير الامام عليه السلام ان 
التوصيف يكفى فى الدفع قال: 

خرجت الى مكه و انا من اشد الناس حالا فشكوت الى أبى عبد الله عليه السلام فلما خرجت من عنده وجدت على بابه كيسا فيه 
ستعمداتة 3 رن زاف ردت الناده وى :لكك كا ره فقال: با:ميشكه ائق الله عزدى جل وغرفة كن المقاهد دا كت رحرت ان 
يرخص لى فيه- فخرجت و انا مغتم فأتيت منى فتنحيت عن الناس و تقصيت حتى اتيت المافوقه فنزلت فى بيت متنحيا عن الناس 


ثم قلت: من يعرف الكيس فأول صوت صوته اذا رجل على رأسى يقول: انا صاحب الكيس فقلت فى نفسى 


أنت فلا كنت قلت: ما علامه الكيس؟ فأخبرنى بعلامته فدفعته اليه قال: فتنحى ناحيه فعدها فاذا الدنانير على حالها ثم عد منها 
سبعين دينارا فقال: خذها حلالا خير من سبعمائه حراما فأخذتها ثم دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فأخبرته كيف تنحيت و 
كيف صنعت فقال: اما انكك حين شكوت إلى امرنا لكك بثلاثين دينارا يا جاريه هاتيها فأخذتها و انا من احسن قومى حلالا .)١١‏ 


لكن الحديث مخدوش سندا بالجعفى حيث انه لم يوثق بقى فى هذا الفرع أمران: 


احدهما: ان 


المدعى لملكيه اللقطه اذا كان ثقه فهل تدفع اليه بلا بينه أم لا-ربما يقال: بجواز الدفع بل بوجوبه لحجيه قول الثقه فى 
الموضوعات و انما لا نلتزم بالكفايه فى باب الدعاوى و القضاء لدليل خاص. 


ولكن يمكن أن يرد على هذا التقريب بأن حجيه قول الثقه فى الموضوعات ليس مدلول آيه او روايه بل بلحاظ جريان السيره 
عليها و امضاء الشارع هذه السيره و لم يثبت من العقلاء قبول قوله فيما يرجع الى جر النار الى قرصه. 


#اتجهيناة اند ب ناد دن جد وى شولك لون لاض »اتح ارقي الأرلة ما واد عسوي وى الظتعراف ارو ا بالف الصو كه 
يمكن أن يناقش فيها بأن المدعى فى مورد الروايه ذو اليد بالنسبه الى المال. 


الثانى: ما رواه احمد بن محمد بن ابى نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذى يسوى دراهم 
كثيره و هو مستوى الجناحين و هو يعرف صاحبه أ يحل له امساكه؟ قال فقال: اذا عرف صاحبه رده عليه و ان لم 


)١(‏ الوسائل الباب © من أبواب اللقطه 

(0) لاحظ ص: 78 
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[مسأله ع"!: إذا عرف المالك و قد حصل للقطه ذماء متصل دفع إليه العين و النماء] 


(مسأله ©”): اذا عرف المالكك و قد حصل للقطه نماء متصل دفع اليه العين و النماء سواء حصل النماء قبل التملكك أم بعده )١(‏ و 
أما اذا حصل لها نماء منفصل فان حصل قبل التملكك كان للمالك و ان حصل بعده كان للملتقط (5) أما اذا لم يعرف المالكك و 
قد حصل لها نماء فان كان متصلا فان تملكك اللقطه ملكه تبعا للعين (”) و أما اذا كان منفصلا ففى جواز تملكه اشكال و 
الاحوط التصدق به (6). 


[مسأله 77: لو عرف المالك و لكن لم يمكن إيصال اللقطه إليه و لا إلى وكيله] 


(مسأله /9): لو عرف المالكك و لكن لم يمكن ايصال اللقطه اليه و لا الى وكيله فان أمكن الاستئذان منه فى التصرف فيها و لو 


يكن يعرفه و ملكك جناحه فهو له و ان جاءكك طالب لا تتهمه رده عليه .)١١‏ 


و المستفاد من الروايه ان المدعى لو لم يكن متهما عند الاخذ يجب عليه أن يدفع و يسلم الطير اليه فهذه الروايه تدل على حجيه 


قول المدعى بلا معارض الا فى صوره الاتهام. 


(؟) هذا مبنى على جواز التملكك و اما على القول بعدم الجواز فلا يفرق بين الصورتين و مقتضاه كون النماء للمالك على كلا 


(9) بناء على جواز التملكك. 


() الذى يختلج بالبال أن يقال: تاره ييأس عن الوصول الى المالكك و اخرى لا اما على الثانى فيجب الفحص عنه فان رد الامانه 
بمقتضى الكتاب واجب و يحفظ المال لمالكه و أما على الاول فلا يبعد أن يقال: بأن مقتضى حديث ابن مهزيار 07١‏ 


١ من أبواب اللقطه الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
لاحظ ص: إن‎ )50( 


الصدقه عنه أو دفعها 


الى أقاربه أو نحو ذلكك تعين )١(‏ و الا تعين التصدق بها عنه (؟). 
[مسأله 4"!: إذا مات الملتقط] 


(مسأله 8): اذا مات الملتقط فان كان بعد التعريف و التملكك انتقلت الى وارثه كسائر املاكه (") و ان كان بعد التعريف و قبل 
التملكك فالمشهور قيام الوارث مقامه فى التخيير بين الا-مور الثلا-ثه أو الامرين و ان كان فى أثنائه قام مقامه فى اتمامه فاذا تم 


التعر يفك قيشر الوازرك 


صيرورته ملكا للأخذ مع وجوب الخمس. 
)١(‏ لأنه نحو من الايصال و الاداء و مع امكان الايصال الى المالكك يجب لوجوب اداء الامانه الى اهلها. 


(1) الظاهر انه استفيد ما افيد من حديث ابن جعفر )١١‏ فانه يستفاد من هذا الحديث انه يجوز التصدق باللقطه بعد تماميه السنه و 
عدم وجوب الفحص و حيث ان المفروض فى المقام عدم اثر للفحص يجب التصدق عنه لعدم جواز التصرف فى مال الغير حتى 
بالأمساكة و أبقاقه على محالة. 


ان قلت: المذكور فى الروايه التصدق و لم يقيد بالتصدق عن المالك فما الوجه فى هذا التقييد؟ قلت: لا يبعد ان العرف يفهم 
من الروايه بمناسبه الحكم و الموضوع ان التصدق يكون عن المالك اذ لا-وجه للتصدق عن النفس بمال الغير بلا-اذن منه 
فلاحظ و تأمل فافهم و اغتنم. 


() هذا مبنى على جواز التملكك فانه عليه يكون من تركته فينتقل الى وارثه بمقتضى قانون الإرث لكن تقدم منا الاشكال فى 
أصل المبنى لاحظ حديث ابن 


() لاحظ ص: ا 


بين الا-مور الثلاثه أو الاثنين )١(‏ و الاسحوط اجراء حكم مجهول المالكك عليه فى التعريف به الى أن يحصل الياس من الوصول 
الى مالكه ثم يتصدق به عنه (9). 


[مسأله 8: إذا وجد مالا فى صندوقه و لم بعلم أنه له أو لغيره] 


(مسأله 9 اذا وجد مالا فى صندوقه و لم يعلم انه له أو لغيره فان كان لا يدخل احد يده 


.)١( جعفر‎ 


)١(‏ و يشكل لأنه مبنى على القول بانتقال حق الالتقاط الى الوارث و لا دليل عليه فعليه لا بد من اجراء حكم مجهول المالكك 
عليه بأن نقول: مع عدم اليأس عن الوصول الى مالكه يفحص عنه و مع اليأس تكون ملكا للأخذ ولا يخفى انه على هذا المبنى 
لا خصوصيه للوارث بل هذا حكم من وضع يده على المال و أخذها فلاحظ و تأمل و دقق النظر و صفوه القول: انه لا يصدق 
عنوان اللقطه بالنسبه الى الوارث. 


(0) قد ظهر مما ذكرنا انه على فرض عدم اخذ المال لا يتوجه تكليف و على فرض اخذ المال يتوجه التكليف الى الاخذ بلا 
خصوصيه للوارث و لا يبعد أن يكون الماتن ناظرا فيما ذكره من الاحتياط الى الجمع بين الحقين اذ على تقدير لزوم ترتيب 
احكام اللقطه لا ينافى التعريف الى زمان حصول اليأس اذ يجوز حفظ العين لمالكها على ما تقدم و على تقدير كونه مجهول 
المالك فى قبال اللقطه فقد رتب عليه حكمه من التصدق به بعد اليأس و الحق ما بيناه و الله العالم. 


() بلا خلاف كما فى الجواهر مضافا الى أنه مقتضى الظاهر و يدل على المدعى ما رواه جميل بن صالح قال: قلت لأبى عبد 
اللّه عليه السلام: رجل وجد فى منزله دينارا قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير قال: هذا لقطه قلت: فرجل وجد 


() لاحظ ص: 50 


وان كان يدخل أحد يده فى صندوقه عرفه اياه فان عرفه دفعه اليه و ان انكره فهو له )١(‏ و ان جهله لم يبعد الرجوع الى القرعه 
كما فى سائر تردد المال 


بين مالكين (1) هذا اذا كان الغير محصورا أما اذا لم يكن فلا يبعد الرجوع الى القرعه فان خرجت باسم غيره فحص عن المالكك 
و بعد الياس منه يتصدق به عنه (") و اذا وجد مالا فى داره و لم يعلم انه له أو لغيره فان لم يدخلها احد غيره أو يدخلها قليل فهو 
له وان كان يدخلها كثير كما فى المضايف و نحوها جرى عليه حكم اللقطه (6). 


فى صندوقه دينارا قال: يدخل أحد يده فى صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت لا قال: فهو له .)١١‏ 
)١(‏ لانحصار الامر بينهما فى اثبات احد الطرفين كما ان انتفاء احد الطرفين يقتضى اثبات الطرف الاخر فلاحظ. 
(1) بناء على حجيه القرعه عند الاشكال و الاشتباه كما عليها بنائهم. 


(”) لا يبعد أن يقال: فى صوره عدم الحصر و كون الشبهه غير محصوره يترتب عليه حكم اللقطه بمقتضى حديث جميل 7١‏ فانه 
يستفاد من هذا الحديث ان المدخل يده فى الصندوق اذا كان كثيرا يترتب عليه حكم اللقطه الا أن يقال: بأن صدق اللقطه 
يتوقف على الضياع و هذا المعنى لا يتحقق بالنسبه الى ما فى الصندوق بخلاف الدار اذ لا فرق بين الدار و الشارع من هذه الجهه 
فلاحظ. 


(؟) فى هذه المسأله فروع: الاول: انه لو يدخل داره كثير يكون المال الذى وجده محكوما عليه بحكم اللقطه و الوجه فيه ما رواه 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب اللقطه 

() لاحظ ص: 78 
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[مسأله :2٠‏ إذا تبدلت عباءه الإنسان بعباءه غيره أو حذائه بحذاء غيره] 


(مسأله :)*٠‏ اذا تبدلت عباءه الانسان بعباءه غيره أو حذائه بحذاء غيره فان علم ان الذى بدله قد تعمد ذلكك جاز اخذ البدل من 


باب المقاصه )١(‏ فان كانت قيمته 


أكثر من مال الاخر تصدق بالزائد ان لم يمكن ايصاله الى المالكك (؟) و ان لم يعلم انه قد تعمد ذلكك فان علم رضاه بالتصرف 
جاز له التصرف فيه و الآجرى عليه حكم مجهول المالكك فيفحص عن المالكك (”) فان يئس منه ففى جواز أخذه وفاء عما اخذه 
اشكال (6). 


الثانى: انه لو لم يدخلها غيره يكون المال محكوما عليه بأنه ماله و ملكه و الوجه فيه تلكك الروايه مضافا الى قاعده اليد. 


الثالث: انه لو كان يدخلها قليل غيره فان الماتن حكم بأن المال له و لم يظهر لى وجهه و أيضا لم يظهر وجه التفريق بين الدار و 
الصندوق فان الحق أن يقال: 


ان مقتضى القاعده الرجوع الى القرعه كما حكم بها بالنسبه الى الصندوق. 
)١(‏ مع الشرائط المقرره فى باب التقاص و قد دلت على جوازها جمله من النصوص: 
منها: ما رواه داود بن رزين قال: قلت لأبى الحسن موسى عليه السلام: 


انى اخالط السلطان فتكون عندى الجاريه فيأخذونها و الدابه الفارهه فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندى المال فلى أن آخذه؟ 
قال: خذ مثل ذلكك و لا تزد عليه )١١‏ و منها غيره. 


(1) قد تقدم حكم مجهول المالكك. 
(9) كما هو ظاهر. 


(©) لعدم الدليل على جواز التقاص فى هذه الصوره و عليه يترتب عليه حكم 


١ الوسائل الباب 87 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 


و الاحوط التصدق به باذن الحاكم الشرعى و احوط منه اخخذه وفاء ثم التصدق به عن صاحبه كل ذلك باذن الحاكم الشرعى 
(0. 


[كتاب الغصب] 


اشاره 


كتاب الغصب و هو حرام عقلا (؟) و شرعا () و يتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما (؟) و ان كان عقارا (6). 


مجهول المالكك. 


)١(‏ لا اشكال 


ف حسن الاحتياط التام. 


() الظاهر انه لا يمكن اثبات الحرمه شرعا بالعقل و بعباره اخرى ليس للعقل طريق الى الملاكات الشرعيه و الأحكام الالهيه نعم 
لا اشكال فى أن الظلم بما هو أمر قبيح و حرام و لكن ليس للعقل تشخيص مصداق هذا الكلى. 


(*) بلا اشكال و لا كلام و حرمته شرعا من ضروريات الفقه ولا تحتاج اثباتها الى اقامه الدليل و البرهان. 


(6) لصدق الموضوع بل الاجماع عليه بقسميه كما فى الجواهر و يدل على المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن 
مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل اكترى دارا و فيها بستان فزرع فى البستان و غرس نخلا و أشجارا و فواكه و غير ذلكك 
ولم يستأمر صاحب الدار فى ذلكك قال عليه الكراء و يقوم صاحب الدار الزرع و الغرس قيمه عدل و يعطيه الغارس ان كان 


استامره فى ذلكك و ان لم يكن استامره فى ذلكك فعليه الكراء و له الزرع و الغرس و يفعله و يذهب به حيث شاء )١١‏ 


” الوسائل الباب ؟ من ابواب الغصب الحديث:‎ )١( 


و يضمن تمامه بالاستقلال )١(‏ و لو سكن الدار قهرا مع المالكك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبه واحده و لو اختلفت فبتلكك 
النسبه (؟) و يضمن المنفعه اذا كانت مستوفاه (”) و كذا اذا فاتت تحت يده (©) و لو غصب الحامل ضمن الحمل (2) و لو منع 
المالكك من 


و قال فى الجواهر: «لا خلاف و لا اشكال عندنا فى أنه يصح غصب العقار و يضمنه الغاصب بل 


الاجماع بقسميه عليه مضافا الى ما سمعته من النصوص و الى صحه بيعه و غيره مما يتوقف على تحقق القبض فما عن أبى حنيفه 


و تلميذه ابى يوسف من عدم تصور غصبه لعدم تصور اثبات اليد فيه واضح الضعف)» الى آخر كلامه .)١١9‏ 
و ملخص الكلام انه لا اشكال فى صدق الغصب فى العقار بحسب الفهم العرفى فيترتب عليه آثاره و أحكامه فلاحظ. 


)١(‏ لقاعده اليد المعروفه عند القوم لاحظ ما رواه أبو الفتوح الرازى فى تفسيره عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله أنه قال: 
«على اليد ما أخذت حتى تؤديه )7١‏ و هذه الروايه وان كانت مخدوشه سندا لكن لا اشكال فى اصل الحكم وان الضمان 


يتحقق بغصب مال الغير. 
(0) لتحقق الحكم بمقدار تحقق الموضوع فتلاحظ النسبه. 
() لاحترام مال الغير. 

(©) اذ المفروض ان اليد ضمانيه. 


(0) و قال فى الجواهر: «و غصب الأمه الحامل مثلا غصب لحملها «لولدها» 


(1) الجواهر ج 9اص: 1١4‏ 
(0) مستدركك الوسائل كتاب الغصب الباب ١الحديث:‏ ع 


امساكك الدابه المرسله فشردت أو من القعود على بساطه فسرق لم يضمن ما لم يستند الاتلاف اليه و الا فيضمن )١(‏ و لو غصب 
من الغاصب تخير المالك فى الاستيفاء ممن شاء (؟) فان رجع على الاول رجع الاول على الثانى () و ان رجع على الثانى لم 
يرجع على الاول (©) و لا يضمن الحر مطلقا و ان كان صغيرا (8). 


أيضا بلا خلاف و لا اشكال لثبوت بده بل استقلاله و استيلائه عليهما فيضمنهما حينئذ معاه )١١‏ الى آخر كلامه و الأمر كما أفاده 
لصدق الغصب بالنسبه الى كليهما فلاحظ. 


)١(‏ الأمر كما أفاده فان الضمان اما يتحقق 


باليد و اما بالاتلاف و المفروض ان يده لم توضع على العين فتحقق الضمان يتوقف على صدق الاتلاف عرفا فان صدق يتحقق 
والافلا فلاحظ. 


() لتوارد الأيدى على العين الواحده و ثبوت الضمان بالنسبه الى الجميع فيجوز للمالكك الرجوع الى كل واحد منهم. 


(©) لقرار الضمان عليه هذا فى صوره تلف العين و اما مع بقائها فالظاهر جواز الرجوع الى كل واحد من الغاصبين اذ وظيفه كل 
غاصب أن يرد العين المغصوبه الى صاحبها. 


(؟) لعدم المقتضى و المفروض ان قرار الضمان عليه كما مر. 


(0) لعدم المقتضى للضمان و قال فى الجواهر فى هذا المقام- شرحا لكلام الماتن-: «بلا خلاف محقق اجده فيه؛ الى أن قال: 


«ضروره عدم كونه مالا حتى يتحقق فيه الضمان) .)»2١‏ 


"١ الجواهر ج /ا“اص:‎ )١( 
"2 الجواهر ج /ا“اص:‎ )1( 


الا أن يكون تلفه مستندا اليه )١(‏ و لا اجره الصانع لو منعه عن العمل (5) الا اذا كان اجيرا خاصا لغيره فيضمن لمن استاجره (*) 
ولو كان اجيرا له لزمته الاجره (6) و لو استعمله فعليه اجره عمله (2) و لو ازال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما 
(2). 


)١(‏ فانه يضمن فى هذه الصوره لدليل ضمان اتلاف النفس المحترمه. 

(1) الكلام فيه هو الكلام فان عمل الحر لا يعد من الأموال و لذا لا يكون مستطيعا ولا يجب عليه الخمس. 

() لقاعده الاتلاف الموجب للضمان. 

(©) اذ المفروض انه بنفسه منعه عن العمل الذى يكون موردا للأجره فلاحظ. 

(5) لأن عمله ذو قيمه و المفروض انه أتلف عليه ماله الماليه فيضمن و ادعى على المدعى عدم الخلاف و الاشكال. 


من جمله من النصوص منها رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن بختى اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء 
اخو الرجل فضرب الفحل بالسيفء فقال: صاحب البختى ضامن للديه و يقتص ثمن بختيه .)١١‏ 


و منها: ما رواه مسمع بن عبد الملكك عن أبى عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان اذا صال الفحل اول مره لم 
يضمن صاحبه فاذا ثنى ضمن صاحبه .)3١‏ 


١ من أبواب موجبات الضمان الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 
7 من ابواب موجبات الضمان الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )( 


و كذا الحكم فى كل حيوان جنى على غيره من انسان أو حيوان أو غيرهما فان صاحبه يضمن جنايته اذا كان بتفريط منه اما 
بتركك رباطه أو بحله من الرباط اذا كان الحيوان من شانه أن يربط وقت الجنايه للتحفظ منه .)١(‏ 


و ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بختى اغتلم فقتل رجلا ما على صاحبه؟ قال: عليه 
الديه .)١١‏ 


و تؤترد المدعى جمله اخرى من الروايات منها ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل حفر بثرا فى غير 
ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال: عليه الضمان لأن كل من حفر فى غير ملكه كان عليه الضمان .7١‏ 


و منها: ما رواه أبو الصباح الكنانى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من اضر بشى ء من طريق المسلمين فهو ضامن *. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشى ء يوضع على الطريق فتمر الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره 
قال: كل شى ء يضر بطريق المسلمين 


فصاحبه ضامن لما يصيبه ؟. 


)١(‏ بلا خلاف ولا اشكال كما فى الجواهر قال: «تجب حفظ دابته الصائله كالبعير المغتلم و الكلب العقور الذى اقتناه و الفرس 
العضوض و البغل الرامح و نحو ذلكك بلا خلاف اجده فيه بل و لا اشكال لقاعده الضرر و غيرها بل و لو اهمل ضمن جنايتها بلا 
خلاف ولا اشكال» ه انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


" نفس المصدر الحديث‎ )١1( 

(؟) (؟ و ”) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الحديث ١‏ و” 
(*) (6) الوسائل الباب 4 من ابواب موجبات الضمان الحديث: ١‏ 

(©) (0) الجواهر ج 57 ص: ١79‏ 
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جعفر عليهما السلام قال سألته عن بختى مغتلم قتل رجلا فقام اخو المقتول فعقر البختى و قتله ما حاله؟ قال: على صاحب البختى 
ديه المقتول و لصاحب البختى ثمنه على الذى عقر بختيه ١؟)‏ 


و فى المقام روايات يستفاد منها التعارض مع ما قبلها منها ما عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى 
اللمعلة و الواالى سانو افوا جار و المع سان 


و منها: ما رواه يونس عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال بهيمه الأنعام لا يغرم أهلها شيثا ؟. 


و منها: ما رواه عقبه بن خالد عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال كان من قضاء النبى صلى اللّه عليه و آله ان المعدن جبار و البثر 
جبار و العجماء جبار و العجماء بهيمه الأنعام و الجبار من الهدر 


واطتينا با باو اسطم دوي انو عن «امقيه على عي امدعو انانة قال قالبرسول اللداميلن اللدعلة و اله المكاء جار او الث 


بهيثم بن أبى مسروق. 


() لاحظ ص: 17 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب موجبات الضمان الحديث: * 

(*) (” و ع6) الوسائل الباب ”” من أبواب موجبات الضمان الحديث: 7 وم 
(©) (ه و ©) نفس المصدر الحديث: ؟ و ه 
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و كذا الحكم فى الضمان لو انهار جدار الجار فوقع على انسان أو حيوان أو غيرهما فان صاحب الجدار ضامن اذا كان عالما 
بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه و تركه حتى انهدم فاصاب عينا فاتلفها )١(‏ و كذا لو كان الجدار فى الطريق العام فان الحكم 
ضمان صاحب الجدار المتلف الحاصل من انهدامه اذا لم يبادر الى قلعه أو اصلاحه (؟) و ضمان صاحب الجدار فى الفرضين 
مشروط بجهل التالف بالحال ان كان انسانا و بجهل مالكه ان كان من الاموال فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط 
حيوانه هناكك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الانسان أو الحيوان لم يكن على صاحب الجدار ضمان (”) و ضمان 


)١(‏ لأنه سبب و المستفاد من الأدله ثبوت الضمان فى امثال المقام فلاحظ. 


(1) لعين الملاك و يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من النصوص منها ما رواه سماعه قال: سألته عن الرجل يحفر البثر 


فى داره أو فى أرضه فقال أما ما حفر فى ملكه فليس عليه ضمان و أما ما حفر فى الطريق أو فى غير ما يملكك فهو ضامن لما 
سقط فيه .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو الصباح الكنانى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من اضر بشى ء من طريق المسلمين فهو له ضامن له 07. 


(*) لعدم كون استناد التلف اليه بل يستند الى المباشر فلاحظ و النصوص منصرفه عن هذه الصور. 


" الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الحديث:‎ )١( 


الانسان بذمته فى ماله لا على عاقلته )١(‏ و لو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق (2) و لو اجج نارا من شأنها السرايه الى 
مال الغير فسرت اليه ضمنه (*» و اذا لم يكن من شانها السرايه فاتفقت السرايه بتوسط الريح أو غيره لم يضمن (6) و يضمن 


)١(‏ لعدم المقتضى فان ثبوت الديه على العاقله على خلاف الأصل الاولى و يحتاج الى قيام الدليل و لا دليل عليه. 

(؟) لاستناد الأمر اليه و السبب لا مقتضى لضمانه و ان شئت قلت: المباشر فى المقام أقوى فلاحظ. 

(9) لصدق الاتلاف. 

(؟) لعدم صدق الاتلاف الموضوع للضمان. 

(0) استدل على المدعى بالنسبه الى القيمه باجماع الفرقه و اخبارها كما فى الجواهر فانه قدس سره قال فى هذا المقام: «باجماع 
الفرقه و اخبارها فى محكى الخلاف بل قيل ان الاجماع أيضا ظاهر المبسوط و السرائر و التذكره. 

أما المتظاهر فلا ضمان و ان كان الغاصب كافرا قولا واحدا و كذا الكلام فى الخنزير بالنسبه الى ضمانه و عدمه فى المسلم و 
المستتر و المتظاهر 


و غير ذلكك مما عرفت و ضمانه بالقيمه عند مستحليه بلا خلاف ولا اشكال و كذا الخمر يضمنها المسلم للذمى المستتر بها 
بالقيمه عند مستحليها باجماع الفرقه و اخبارها فى محكى الخلاف و التذكره و لا بحث فيه كما فى جامع المقاصد لاستحاله 
ثبوت الخمر فى ذمه المسلم وان كانت مثليه بل عن المبسوط و السرائر و التحرير و المختلف و غيرها ذلكك أيضا اذا كان 
الغاصب كافرا بل ظاهر التذكره الاجماع عليه بل عن الخلاف 


دعوى اجماع الفرقه و اخبارها عليه أيضا) .)١١‏ 


و الانصاف انه يمكن أن يستفاد من جمله من النصوص منها: ما رواه منصور قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام لى على رجل 
ذمى دراهم فيبيع الخمر و أنا حاضر فيحل لى اخذها فقال انما لكك عليه دراهم فقضاك دراهمك .""١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات اهل الذمه و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن 
خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم قال: عليهم الجزيه فى اموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلكك 
فوزر ذلكك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه فى جزيتهم .37١‏ 


و منها: ما رواه يونس فى مجوسى باع خمرا أو خنازير الى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال: له دراهمه و قال: اسلم 
رجل وله خمر أو خنازير ثم مات و هى فى ملكه و عليه دين. قال يبيع ديانه أو ولى له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضى دينه 
وليس له أن يبيعه و هو حى ولا يمسكه (6". 


منها: ما رواه داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا و هو 
ينظر فقضاه قال: لا بأس أما للمقضى فحلال و أما للبائع فحرام .)8١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام: قال: سألته عن رجلين نصرانيين 
باع احدهما خمرا أو 


6# الجواهر ج /الاص:‎ )١( 

(0) الوسائل الباب 260 من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
(") الوسائل الباب ١‏ من أبواب جهاد العدو الحديث: ١‏ 
(©) الوسائل الباب اه من أبواب ما يكتسب به الحديث: ” 
(0) الوسائل الباب 78 من أبواب الدين الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 4» ص: /8 


و كذا للمسلم حق اختصاصه فيما اذا استولى عليهما لغرض صحيح )١(‏ و يجب رد المغصوب (2). 


خنزيرا الى اجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإسلام؟ قال: 


انما له الثمن فلا بأس أن يأخحذه ١1١‏ ان الشارع الأقدس امضى ماليه الخمر و الخنزير بالنسبه الى الذمى فما افاده فى المتن من 
تحقق الضمان بالقيمه بالنسبه الى المستتر و عدمه بالنسبه الى المتظاهر تام بالاخبار و الاجماع فدعوى وضوح الحكم ليس جزافا. 
)١(‏ اذ لو كان له غرض صحيح يثبت له حق الاختصاص فيجب رده اليه و أما مع التلف فيشكل الأنمر اذ لو قلنا ان قيمه العين 
ثبت فى الذمه فلا قيمه للخمر فلا مجال لثبوتها فى الذمه و ان قلنا بثبوت المثل فيها فالمقتضى قاصر اذ دليل على اليد بدون 


التوسل بالإجماع و السيره غير تام لعدم تماميه سئده فالمدرك منحصر فى الاجماع فلاحظ. 


(0) قال فى الجواهر: «لا خلااف 


بيننا فى أنه يجب رد المغصوب ما دام باقيا بل الاجماع بقسميه عليه ان لم يكن ضروره من المذهب» ١؟)‏ الى آخر كلامه. 


وخدال على الدع حملة مح التسوضن الذالة هل عدر التصيرف :فى فال الع فسها#ماارواسمتواعة هق أن بيك اللداغللة 
السلام (فى حديث) ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من كانت عنده أمانته فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم 
امرء مسلم و لا ماله الا بطيبه نفس منه 2"79. 


و منها: ما روى عن صاحب الزمان عليه السلام قال: لا يحل لأحد أن يتصرف 


١ من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 2١ الوسائل الباب‎ )١( 
٠0 الجواهر ج 7 صفحه‎ )0( 
١ الوسائل الباب " من أبواب مكان المصلى الحديث:‎ )"( 
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فى مال غيره بغيره اذنه .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم سباب المؤمن فسوق و قتاله 
كفر و أكل لحمه معصيه و حرمه ماله كحرمه دمه .)5١‏ 


فان امساكك مال الغير بلا حق نوع من التصرف فلا يجوز مضافا الى ما ورد فى خصوص حرمه الغصب: منها ما عن بعض 
اصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام و ذكر ما يختص الامام الى أن قال: و له صوافى الملوكك ما كان فى أيديهم على غير وجه 
الغصب لأن الغصب كله مردود 2 


و منها: ما رواه محمد بن الحسين الرضى فى نهج البلاغه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحجر الغصب فى الدار رهن على 


خرابها 69 


و منها: ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن 


النبى صلى الله عليه و آله فى ححديث المناهى قال: من خان جاره شبرا من الأرض جعله الله طوقا فى عنقه من تخوم الأرض 
السابعه حتى يلقى اللّه يوم القيامه مطوقا الا أن يتوب و يرجع ه. 


و منها: ما رواه عبد العزيز بن محمد الدراوردى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن أخذ أرضنا بغير حقها و بنى فيها قال 
يرفع بناؤه و تسلم التربه الى صاحبها ليس لعرق ظالم حق 8. 


ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله من أخذ أرضنا بغير حق كلف أن يحمل 


(1) الوسائل الباب ١‏ من ابواب الغصب الحديث: * 

(1) الوسائل الباب ١88‏ من أبواب احكام العشره الحديث: " 
(*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الغصب الحديث: * 

(6) (* و ©) نفس المصدر الحديث: 0 و ١”‏ 

(0) (©) الوسائل الباب ” من ابواب الغصب الحديث: ١‏ 
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فان تعيب ضمن الارض )١(‏ فان تعذر الرد ضمن مثله و لو لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم الغصب (2). 


ترابها الى المحشر .)١١‏ 


)١(‏ اذ المفروض ان اليد ضمانيه فتوجب الضمان و مقتضاه وجوب رد العين مع الأرش و ادعى فى الجواهر عدم الخلاف فيه بل 
ادعى عليه الاجماع بقسميه. 


(19ها يمكق أن تقال أوقيل فن-وبجه:فيمان المثلن بالمل .و.فئ القيمى بالقيمة وتعوهة الرنجه الأول خديث على اليل 053: 


و يرد عليه انه لا يبيعد أن يكون المستفاد من الحديث ان ضمان ما أخذ الى زمان الأداء أى ما دام المأخوذ فى يد الاخذ يكون 
الاخذ ضامنا بالنسبه اليه و ارتفاع الضمان بادائه فلا يرتبط بالمقام. 


ونا بقال: أن المسشفاد من الخديك ان الماعؤد مضمون بتفسهو 


على تقدير التعذر تصل النوبه الى المثل و على تقدير التعذر تصل النوبه الى القيمه فلا ينطبق على ما هو المشهور عندهم من 
الضمان فى المثلى بالمثل و فى القيمى بالقيمه مضافا الى أن الحديث ضعيف سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالته. 


الوجه الثانى ما دل من النصوص على أن حرمه مال المسلم كحرمه دمه لاحظ ما من عن كتاب المجالس و الأخبار من وصايا 
النَىَ لأبى ذر يا أبا ذر سباب المسلم فسوق و قتاله كفر و اكل لحمه من معاصى الله و حرمه ماله كحرمه دمه «”. 


و ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله سباب المؤمن فسوق و قتاله كفروا اكل 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 
(0) لاحظ ص: 9 
(9) الوسائل الباب ١87‏ من احكام العشره الحديث 8 
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.)١١ دمه‎ 


ولا يخفى ان المستفاد من هذه النصوص الحكم التكليفى لا الوضعى و على تقدير التنزل لا تدل على المدعى بل تدل على 
الضمان. 


الوجه الثالث النصوص الداله على ان الامه المبتاعه اذا وجدت مسروقه بعد أن أولدها المشترى اخذها صاحبها و اخذ المشترى 
ولده بالقيمه لاحظ ما رواه جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى جاريه فاولدها 


فوجدت مسروقه قال يأخذ الجاريه صاحبها و يأخذ الرجل ولده بقيمته .)7١‏ 


و الجواب ان المستفاد من هذه النصوص ليس ما هو المشهور عندهم من كون ضمان المثلى بالمثل و فى القيمى بالقيمه و بعباره 
واضحه المستفاد من هذه النصوص ان صاحب الولد يأخذ ولده و يدفع قيمته و لا 


يستفاد من النصوص المشار اليها ما هو المشهور عندهم من ضمان المثلى بالمثل و القيمى بالقيمه فلاحظ. 
الوجه الرابع الاجماع على المدعى و فيه انه مدركى و لا أقلّ من احتماله فلا يكون تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم. 


الو جه الخامسى قوله تعا بعت لا علتكئ فَاغَْدُوا علئه اذى لا علتكة)» «” و تق س الاستدلال عل المدع بالآنه 
. مس قو فمَن اغتَدى عله وا عَليْهِ به ى ع و تقريب عى بالا ب 


الاول: أن يكون المراد بكلمه (ما) الموصول و أما اذا كان المراد بها المصدر تكون الا-يه اجنبيه عن المدعى فتختص الا-يه 
بالاعتداء بالأفعال و لا يرتبط بالأموال و عن الأردبيلى قدس سره تعين هذا الاحتمال. 


الثانق: أن بكو الننراف بالموضول الشئ م المعتدى. بأن بكرن المراد فاعتذوا 


١؟ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
٠١١ من أبواب احكام التجاره ص‎ ١١8 من الباب‎ ٠١ الوافى ج‎ )0( 
١9 البقره/‎ )*( 
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عليه بمثل الشىء الذى اعتدى به عليكم و فيه انه لا دليل على المدعى بل يمكن أن يكون المراد من الموصول الفعل لا الشى ء 


الثالث: أن يكون المراد من المثل فى الايه المثل فى المثلى و القيمه فى القيمى و لا دليل على هذه الدعوى اضف الى ذلكك انه 
لا تستفاد من الايه جواز تملكك مال الغير فى مقابل تلف المال بل يستفاد جواز الاتلاف فى مقابل الاتلاف. 

اذا عرفت ما تقدم نقول تاره يقع الكلا-م فيما هو مقتضى القاعده الاوليه و اخرى فيما هو مقتضى النص الخاص فالبحث فى 
موضعين: 


أما المؤضع الأول شقون: متفضى القاعةء الأوئيه إن التعضوت :يرد بعيئة و مح عدخ الامكاة فطل التويه الى مقلة و مع تعدو ماله 
تصل النوبه الى قيمته و عليه يكون الضمان دائما بالمثل غايه الأمر كفايه 


اداء القيمه من باب اللابديه و عدم امكان دفع المثل كما هو المفروض و على هذا الأساس لا مجال لأن يقال لا بد من دفع 
المثل فى المثلى و القيمه فى القيمى و لا يكتفى باحدهما فى موضع الاخر بل الضمان دائما بالمثل و الواجب دفع قيمه المثل و 
السيره جاريه عليه فلو لم يكن نص خاص فى المقام لا بد من الالتزام بدفع قيمته يوم الاداء لأن الغاصب ضامن للمثل فالواجب 
عليه دفع قيمه ما فى ذمته و الثابت فى ذمته هو المثل كما ذكرنا. 

و أما الموضع الثانى فيمكن أن يقال ان المستفاد من حديث أبى ولاد أن الميزان بيوم الغصب لاحظ ما عن أبى ولاد الحناط قال 
اكتريت بغلا الى قصر ابن هبيره ذاهبا و جائيا بكذا و كذا و خرجت فى طلب غريم لى فلما صرت قرب قنطره الكوفه خبرت ان 
صاحبى توجه الى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبرت الى صاحبى توجه الى بغداد فاتبعته و ظفرت به و فرغت مما 


و أردت ان اتحلل منه مما صنعت و أرضيه فبذلت له خمسه عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبى حنيفه فأخبرته بالقصه الى 
أن قال و حججت تلكك السنه فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما افتى به ابو حنيفه فقال فى مثل هذا القضاء و شبهه تحبس 
السماء ماءها و تمنع الأرض بركتها قال فقلت لأبى عبد اللّه عليه السلام فما ترى أنت؟ فقال أرى له عليكك مثل كراء بغل ذاهبا 
من الكوفه الى 


النيل و مثل كراء بغل راكبا من النيل الى بغداد و مثل كراء بغل من بغداد الى الكوفه توفيه اياه قال فقلت: 


جعلت فداك قد علفته بدراهم فلى عليه علفه؟ فقال: لا لأنكك غاصب قال: فقلت له أ رأيت لو عطب البغل و نفق أ ليس كان 
يلزمنى؟ قال: نعم قيمه بغل يوم خالفته قلت فان اصاب البغل كسر أو دبر أو غمز فقال: عليكك قيمه ما بين الصحه و العيب يوم 
ترده عليه الخ ١0م‏ 


و مورد الاستدلال على المدعى قوله عليه السلام «نعم قيمه بغل يوم خالفته؛ و الاستدلال بهذه الجمله على المدعى يتوقف على 
رجوع القيد و هو يوم خالفته الى القيمه اما باضافه القيمه الى البغل و البغل الى اليوم بنحو تتابع الإضافات كقول الشاعر (و ليس 
قرب قبر حرب قبر) أو باضافه القيمه الى البغل و اليوم معا أو باضافه المحصل من المضاف و المضاف اليه الى اليوم و اما بكون 
اليوم ظرفا للقيمه بلا اضافه اما الاحتمال الأول فيرده ان البغل من الذوات و لا يكون قابلا للتقييد بالزمان مضافا الى أن المعروف 
بلاسم التعريف لا يضاف و فى بعض النسخ يكون لفظ البغل معرفا بلا-م التعريف و أما الاحتمال الثانى فهو غير معهود فى 
الاستعمالات و أما الاحتمال الثالث فلا بأس به و عليه يكون المستفاد من الروايه فى ضمان القيميات قيمه يوم الغصب. 


و لكن يتوقف على تجريد لفظ (بغل) عن لام التعريف و أما الاحتمال الرابع 


١ من احكام الاجاره الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 


فتقريبه أن يكون اليوم ظرفا للقيمه لأن القيمه بمعنى ما يتقوم به و هو المعنى الحدثى و قابل لأن يقيد بالزمان 


و عليه ينون لفظ البغل على الجر باضافه القيمه اليه و يؤيد هذا الوجه ان لفظ (بغل) معرف فى بعض النسخ و غير قابل لأن 
يضاف الى ما بعده فيكون المعنى ان اللازم على الغاصب قيمه البغل قيمه يوم الغصب. 


المراد اذ يكون المراد منها ان الضمان و لزومه يوم المخالفه فلا تعرض للمقدار و يرد فى هذا الاحتمال اشكالان 


احدهما: ان لزوم الضمان يوم المخالفه و هذا امر واضح لا يحتاج الى البيان اذ الغصب يتحقق فى ذلكك اليوم ثانيهما: ان لازمه 
انتقال الضمان بالقيمه قبل تلف العين و مع بقاء البغل و لم يقل به احد. 


ثم انه قد توجهت ايرادات الى الروايه على المعنى المستفاد منها: الالول انه لو كان المناط يوم المخالفه لم يكن وجه لتعرضه 


و الجواب انه لا يبعد أن يكون السرّ فى ذلكك اتحاد يوم الاكتراء مع يوم المخالفه فى مورد السؤال فان المتعارف فى الأسفار 
القريبه اكتراء الدابه فى وقت الحركه لا قبل ايام فلا يكون فصل بين زمان الاكتراء و المخالفه فصلا معتدا به و هذا الاشكال 
المذكور يؤيد المدعى فالامام عليه السلام قد عبر عن يوم المخالفه بيوم الاكتراء اى يوم الغصب. 


الثانى انه قال أبو ولاد (قلت فان اصاب البغل كسر أو دبر أو غمز)؟ فقال: 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلد, منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 84 ص: ١٠١‏ 


عليه السلام 


«عليك قيمه ما بين الصحه و العيب يوم ترده عليه» فان الظاهر من هذه الجمله هو ان الضمان بقيمه يوم الرد لأن الظرف متعلق 
بلفظ (عليكك) لتضمنه معنى 
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يلزمك فتكون هذه الجمله منافيه لما ذكرنا من أن المستفاد من كلامه عليه السلام ان المناط بيوم الغصب. 


و اورد عليه سيدنا الاسناد بأن لازمه استقرار الضمان على الغاصب فى زمان الرد مع انه واضح البطلان لأن ضمان المغصوب 
يستقر على الغاصب من زمان الغصب مضافا الى أنه على هذا يلزم أن لا يكون تعرض فى الروايه بأن هذا التفاوت من يوم 
الغصب أم من يوم التلف أو من يوم الرد فتككون مجمله و كون المراد من الجمله السابقه يوم الغصب يعين ان المراد من هذه 
الجمله يوم الغصب. 


وربما يقال ان الظرف اى لفظ اليوم متعلق بلفظ قيمه فيكون المعنى انه عليكك تفاوت ما بين الصحه و العيب يوم الرد و بعباره 
اخرى المستفاد من الحديث ان مجرد رد العين لا اثر له بل يجب رد ما به التفاوت بين الصحيح و المعيب فتكون هذه الجمله 
منافيه مع المستفاد من الجمله السابقه و بعباره اخرى يستفاد من الحديث ان التفاوت بين الصحيح و المعيب فى يوم الرد يلزمكك 
فيلزم التفكيكك بين ضمان العين و ضمان الأرش فان المناط فى الأول بيوم الغصب و فى الثانى بيوم الرد. 


وعن الشيخ الأنصارى قدس سره بأن الظرف متعلق بعليكك لا قيد للقيمه اذ لا عبره فى ارش العيب بيوم الرد اجماعا لأن النتقص 


و اورد عليه سيدنا الاستاد بأنه لا مجال لهذا الاشكال لأن الاجماع على التبعيه لا يدفع 


هذا الاحتمال اذ لو كان المناط فى مقدار الأرش بيوم الرد يكشف ان ضمان اصل العين منوط بيوم الرد و لا اجماع على خلافه و 
الصحيح فى الجواب أن يقال انه لا ملزم للالتزام بكون الظرف قيدا للقيمه بلا قرينه بل ظهور الجمله السابقه 


فى كون الميزان فى الضمان يوم الغصب يدفع هذا الاحتمال. 
الثالث انه سأل أبو ولاد الامام عليه السلام عن المقوم و اجابه عليه السلام أنت و هو الى آخر كلامه. 


و قال الشيخ الأنصارى قدس سره: ان هذه الجمله مؤيده لكون المدار فى تعيين القيمه يوم التلف بتقريب انه لو كان المدار يوم 
الغصب كان المالكك مدعيا لدعواه زياده القيمه المخالفه للأصل و كان الغاصب منكرا و مقتضى القاعده توجه الحلف الى 
الغاصب و البينه الى المالك و بعباره اخرى كيف يمكن الجمع بين البينه و اليمين فان المالك ان كان مدعيا تجب عليه اقامه 
البينه و ان كان منكرا تجب عليه اليمين فلو جعلنا الملاكك يوم المخالفه يلزم أن تكون الروايه مخالفه للقواعد من ناحيتين: الأولى 
ان دعوى الزياده من المالكك مخالفه للأصل فلا يتوجه اليه اليمين الثانى انه لو توجهت اليه اليمين لا تسمع منه البينه فلا بد من 
جعل الملاكك يوم التلف كى لا يتوجه اشكال فنقول الامام تعرض لصورتين: 


الصوره الأولى: ان يتفق المالكك و الغاصب على قيمه يوم الاكتراء فالغاصب يدعى نقصانه يوم التلف و المالك ينكر النقصان و 
اليمين على من أنكر. 


الصوره الثانيه: أن يتفق المالك و الغاصب على اتحاد قيمه يوم المخالفه و يوم التلف لكن المالكك يدعى الزياده و الغاصب 
ينكرها فعلى المالكك اقامه البينه اذ المفروض كونه مدعيا. 


و يرد عليه انه 


يمكن تصوير النزاع بنحو ينطبق على الموازين مع كون المدار يوم الغصب بأن نقول لو اتفقا على القيمه يوم الا-كتراء و لكن 
يدعى الغاصب نقصانها و المالكك ينكر النقصان تكون البينه على المدعى و هو الغاصب و اليمين على المنكر و هو المالكك و 
أما لو اتفقا على أن القيمه يوم الاكتراء هى القيمه يوم الغصب لكن 
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المالكك يدعى انها مقدار كذائى و الغاصب ينكر و يعترف باقل منه فالبينه على المالكك و اليمين على الغاصب فلا فرق بين 
القولين من هذه الجهه. 


وعن الا-يروانى قدس سره ان مورد الروايه خارج عن حكم القضاء و النزاع بل حلف كل منهما لأجل اذعان الطرف الاخر كما 
هو الشائع فى الاختلاف بين الناس فلا موضوع للإشكال المذكور. 


وافاد سيدنا الاستاد بأن حمل الروايه على الأمر العادى العرفى خلاف الظاهر كما ان الظاهر من الخبر ان المالكك مخير بين اقامه 
البينه و الحلف لا ان كل واحد من الأمرين حكم صوره غير الاخرى. 


فالحق أن يقال ان قاعده البينه على المدعى و اليمين على من انكر ليست من القواعد العقليه التى لا تقبل التخصيص فمقتضى 
القاعده أن نقول و نلتزم بأنه فى كل مورد تحقق الغصب بالنسبه الى دابه أو بالنسبه الى كل قيمى يكون الخيار بين الأسمرين 
للمالك و هذا يناسب ارغام الغاصب و القضيه المعروفه بينهم بأنه يؤخذ باشق الأحوال فلاحظ فانقدح ان الميزان يوم الغصب. 


و ربما يقال: بأن الضمان باعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف و ما يمكن أن يقرب به وجوه: 


الوجه الأول: ان المستفاد من الحديث ان المغصوب مضمون على الغاصب فى جميع ازمنه الغصب اذ الميزان بيوم المخالفه 


و هذا العنوان يصدق على جميع ايام الغصب و عليه فان رد الغاصب نفس العين فهو و الا فان رد أعلى القيم فقد رد قيمه يوم 
المخالفه بقول مطلق لدخول القيمه السفلى فى العليا ضروره انه لا يجب عليه دفع قيمه كل يوم كما انه لورد القيمه النازله لم يرد 
القيمه بقول مطلق فاللازم عليه رد اعلى القيم. 


و اجاب سيدنا الاستاد عن هذا التقريب بأن الطبيعى يصدق على اول فرد يوجد منه و الظاهر من الحديث ان المناط هو اليوم 
الأول من المخالفه لا مطلق يوم المخالفه و الذى يدل على المدعى بوضوح انه عليه السلام حكم بأن لو شهد الشاهدان على 


الوجه الثانى: ان الغاصب اذا وضع يده على المغصوب اشتغلت ذمته به فلو ادى العين أو ادى أعلى القيم فى فرض تلف العين 
لفرغت ذمته قطعا و الا يشكك فى فراغ ذمته و قاعده الاشتغال محكمه. 


و فيه ان الأمر دائر بين الأقل و الأكثر و مقتضى البراءه عدم الاشتغال بالزائد مضافا الى أن الاجتهاد فى قبال النص غير صحيح و 
المفروض ان المستفاد من النص ان المناط يوم الغصب فلاحظ. 


الوجه الثالث: ان مقتضى الاستصحاب بقاء الضمان الى زمان اداءا على القيم و فيه ان مقتضى الاستصحاب عدم الاشتغال الا 
بالاقل مضافا الى أنه لا تصل النوبه الى الأصل مع وجود الدليل الاجتهادى و المفروض ان المستفاد من النص قيمه يوم المخالفه. 


الوجه الرابع: انه لو لم يدفع أعلى القيم يتضرر المالكك و الضرر منفى فى الشريعه. 


وفيه انه لا تصل النوبه الى هذه التقاريب مع وجود 


النص مضافا الى أن حديث نفى الضرر يقتضى النفى لا الاثبات بالاضافه الا أن الالزام بالأعلى ضرر على الغاصب و هو يؤخذ 
باشق الأحوال لا دليل عليه اضف الى ذلكك كله انا ذكرنا فى بحث القاعده ان المستفاد منها حرمه الإضرار فلاحظ. 


الوجه الخامس: لوجوب رد أعلى القيم من زمان الغصب الى زمان التلف 


ان الغاصب ازال يد المالكك عن المغصوب بماله من الماليه فى جميع الأزمنه و من جمله تلكك الأزمنه زمان علو القيمه فان رد 
الغاصب العين فقد خرج عن عهده الضمان بداهه ان المغصوب نفس العين و أما عند التلف لا يمكن الخروج عن العهده الا برد 
الأعل لأ عله الأضي تسج القعناة و اذا ارفك ف :ريا قاو النمة اسيك تلك لقي 


و اورد عليه سيدنا الاستاد بأن قياس المقام بمقام بدل الحيلوله مع الفارق فانه فى ذلكك المقام يلزم الضمان ببدل الحيلوله من 
باب عدم امكان رد العين و أما الكلا-م فى المقام فى مقدار الضمان مع فرض تلف العين مضافا الى أن التعذر فى زمان علو 
القيمه اختياريه و باختيار الغاصب و فى بدل الحيلوله التعذر غير اختيارى اضف الى جميع ذلك ان الاجتهاد فى قبال النص غير 
صحيح و مقتضى حديث أبى ولاد ان الميزان بقيمه يوم الغصب لا بأعلى القيم. 


الوجه السادس: ما نسب الى المحقق الايروانى قدس سره و هو انه عند صعود القيمه يصدق ان الغاصب معتد و مقتضى قوله 
تعالى (فَاعْتَدُوا عَليِهِ بمثل ما هش عَلَيِكع) ان الاعتداء بمقدار الاعتداء. 


وفيه انه قد مر الاشكال فى أصل دلالله الا-يه على الضمان فكيف بمقداره اضف الى ذلكك انه لا يناسب الاستدلال بالنحو 
المذكور 


الوجه السابع: ان العين مضمونه على الغاصب فى جميع الأزمنه و من جملتها زمان علو القيمه و يرد عليه انه ان كان المراد ضمان 
العين ما دامت باقيه فهو صحيح لكن لا يدل على المدعى لأنه مع بقاء العين لا تصل النوبه الى ضمان البدل و ان كان المراد ان 
الضمان بالقيمه منجز مع بقاء العين فهو خلاف الاجماع مضافا الى أنه 
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ربما يستلزم الجمع بين العوض و المعوض و ان كان المراد ان الضمان بأعلى القيم مشروط بتلف العين فهو عين مورد النزاع 


فتحصل ان الميزان فى القيمى المغصوب بيوم الغصب بمقتضى حديث أبى ولاد و أما فى غير المغصوب من القيميات فلا بد من 
قيام اجماع تعبدى عليه و الا فمقتضى القاعده كما ذكرنا ان الميزان بقيمه يوم الاداء و بعباره اخرى مقتضى القاعده الأوليه بوت 
نفس التالف فى الذمه غايه الأمر حيث لا يمكن ردها تصل النوبه الى المثل و مع تعذره تصل النوبه الى القيمه. 

و ربما يقال ان المستفاد من جمله من الروايات الوارده فى ضمان الرهن ان الميزان بقيمه يوم التلف فيقع التعارض بين تلكك 
الروايات و حديث أبى ولاد لاحظ ما رواه سليمان بن خالد؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال اذا رهنت عبدا أو دابه فمات فلا 


شى ء عليك و ان هلكت الدابه او أبق الغلام فانت ضامن .)١١‏ 


و ما رواه ابان بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى الرهن اذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه 


على الراهن فأخذه و ان استهلكه تراد الفضل بينهما .)7١‏ 


و ما رواه اسحاق بن عمار قال سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائه درهم و هو يساوى ثلاثمائه درهم 
فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مأتى درهم؟ قال نعم لأنه اخذ رهنا فيه فضل و ضيعه قلت فهلك نصف الرهن قال على 
حساب ذلكك قلت فيترادان الفضل قال نعم 070. 


/ الوسائل الباب ه من احكام الرهن الحديث:‎ )١( 
” الوسائل الباب , من احكام الرهن الحديث:‎ )*( 
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و ما رواه ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فى الرهن فقال: ان كان أكثر من مال المرتهن فهلكك أن يؤدى الفضل الى 
صاحب الرهن و ان كان أقل من ماله فهلكك الرهن أدى اليه صاحبه فضل ماله و ان كان الرهن سواء فليس عليه شىء .)١١‏ 


و مارواه أبو حمزه قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول على عليه السلام يترادان الفضل فقال: كان على عليه السلام يقول 
ذلك قلت كيف يترادان فقال ان كان الرهن افضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه و ان كان لا يسوى رد 
الرهن ما نقص من حق المرتهن قال: و كذلك كان قول على عليه السلام فى الحيوان و غير ذلكك ؟. 


و الجواب عن هذا الاشكال ان المرتهن لا يكون ضامنا للعين المرهونه الافى صورتى الإفراط و التفريط أما فى الصوره الاولى 
فزمان التلف متحد مع زمان الغصب فلا تنافى و أما فى الصوره التفريط فيمكن التفكيكك بين الزمانين لكن الذى يسهل الخطب 
ان النصوص الداله على الضمان لا تعين 


موقعا معينا للقيمه فلا تنافى بين هذه النصوص و حديث أبى ولاد و بما ذكرنا يظهر الجواب عن توهم التعارض بين حديث أبى 
ولاسد و النصوص الوارده فى باب العتق لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن المملوكك بين شركاء 
فيعتق احدهم نصيبه فقال ان ذلكك فساد على اصحابه فلا يستطيعون بيعه و لا مؤاجرته فقال: يقوم قيمه فيجعل على الذى أعتقه 
عقوبه وانما جعل ذلك عليه عقوبه لما افسده ؟ 


و ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 


(291(6) نفس المصدر الحديث: ”و ١‏ 
(؟) (") الوسائل الباب 18 من أبواب العتق الحديث ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 4 ص: ١١7‏ 


و الاحوط استحبابا التصالح لو اختلفت القيمه من يوم غصبه الى ادائه )١(‏ و فى المثلى يضمن لو اعوز المثل قيمه يوم الاداء (؟) 
ولوزادت للسوق فنقصت لم يضمنها (”) ولو زادت الصفه فنقصت ضمنها (©). 


قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذى اعتق نصيبه منه هل يؤخدذ بما بقى فقال: نعم يؤخذ بما بقى منه 
(بقيمته يوم اعتق) .)١١‏ 


و ما رواه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوكك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال: ان 
ذلك فساد على اصحابه فلا يستطيعون بيعه و لا مؤاجرته قال يقوم قيمه فيجعل على الذى اعتقه عقوبه و انما جعل ذلك لما 
افسده (73). 


)١(‏ خروجا عن شبهه الخلا.ف و تقريب الاستدلال على المدعى ان القيمى يضمن بمثله و ربما تصل النوبه الى القيمه لتعذر 
المثل فيجب اعلى القيم لأن 


العين فى كل آن مضمونه. 


و فيه اولا: انه لا تصل النوبه الى هذا التقريب مع كون المستفاد من حديث أبى ولاد ان المناط يوم الغصب و ثانيا لا وجه لضمان 
اعلى القيم كما مر قريبا فلاحظ. 


(؟) اذ المفروض ان الثابت فى عهدته المثل فيجب على الضامن اداء قيمه ما فى ذمته فيتم ما افاده الماتن. 
() بلا خلاف اجده فيه بيننا كما فى الجواهر 0 لعدم المقتضى للضمان فلاحظ. 


(©) ات المفروضى )ان اليل ود :ماق و,مقتضاة:الضمان سقتضى السيزه العفلدقنه 


8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: 9 

(*) الجواهر ج /اص: 0/ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 29 ص: ١١7‏ 


مطلقا )١(‏ و لو تجددت صفه لا قيمه لها لم يضمنها (؟) و لو زادت القيمه لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه ديه الجنايه 


فر و لو زادت العين زياده عينيه باثره زح الغاصب بها (ع). 


مقناكا ال التصن الخاهن الدال علة.وخوث: 3 المتفوف: الى مالك لاحط. ما رواه باد رن عستن ع عفن امنجاناءعة العيك 
الصالح عليه السلام و ذكر ما يختص الامام الى أن قال: و له صوافى الملوك ما كان فى ايديهم على غير وجه الغصب لأ-ن 
الغصب كله مردود .)١١‏ 

)١(‏ يمكن أن يكون المراد بالاطلا-ق ان الضمان ثابت و لو لم يكن النقص بفعل الغاصب لأمنه مقتضى الضمان فلا يختص 
الحكم بما يكون بفعل الغاصب. 


(؟) لعدم المقتضى للضمان و مقتضى الأصل عدمه بل لا موضوع له. 


(©) كما هو مقتضى القاعده اذ بمقتضى الدليل يجب على الجانى دفع الديه فيجب عليه دفعها و زياده القيمه لا تقتضى رفع اليد 
عن وجوب دفعها لعدم ما يقتضى ذلكك فلاحظ. 


() بلا خلاف اجده فيه كما فى 


الجواهر و ادعى عليه الاجماع و يدل على المدعى ما رواه ابن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى ارض رجل 
فزرعها بغير اذنه حتى اذا بلغ الزرع جاء صاحب الأسرض فقال زرعت بغير اذنى فزرعكك لى و على ما انفقت أله ذلكك أم لا؟ 
فقال: للزارع زرعه و لصاحب الأرض كراء ارضه ١؟).‏ 


و يدل على المدعى أيضا ما رواه ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل 


 :ثيدحلا من ابواب الغصب‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 7 من أبواب الغصب الحديث:‎ 
١١ مبانى منهاج الصالحين» ج 4 ص:‎ 


و عليه ارش النقصان لو نقصت و ليس له الرجوع بارش نقصان عينه )١(‏ و لو غصب عبدا و جنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمه 
على قول و فيه 


عليه الكراء و يقوم صاحب الدار الزرع و الغرس قيمه عدل و يعطيه الغارس ان كان استأمره فى ذلكك و ان لم يكن استأمره فى 
ذلك فعليه الكراء و له الزرع و الغرس و يقلعه و يذهب به حيث شاء )١١‏ 


و يدل عليه أيضا ما اورده فى الفقيه «و ان أتى رجل أرضا فزرعها بغير اذن صاحبها فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال 


زرعت بغير اذنى فزرعكك لى و على ما انفقت فللزارع زرعه و لصاحب الأرض كرى ارضه .7١‏ 


و يمكن أن يقال كما فى الجواهر انه على وفق اصول المذهب و قواعده ضروره كون الزرع و الغرس ملكك الغاصب و الأرض 
انما هى من المعدات 


كالماء و الهواء و نحوهما 7 


)١(‏ بلا خلاف ولا اشكال- كما فى الجواهر- و هذا مقتضى القاعده الاوليه اذ المفروض انه لا حق له و يكون تصرفه بلا مجوز 
فعليه ارفج التقصناة ولا تقتضس لخد الأرسن من الفالكة بل نض عد كه فين الكدرة خلافة قال ممعك أناعية اللماغليه 
السلام يقول من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال: يرفع بناؤه و تسلم التربه الى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها الى المحشر .١‏ 


” نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه ج ”اص ١59‏ حديث 4 ذيل الحديث 
(*) الجواهر ج /الاص: 7١7‏ 

(5) الوسائل الباب “ا من الاجاره الحديث: ” 

مبانى منهاج الصالحين» ج 94» ص: ١١8‏ 


تأمل )١(‏ و لو امتزج المغصوب بجنسه فان كان بما يساويه شاركك بقدر كميته (5). 


)١1(‏ نقل عن الشيخ قدس سره ان المالك مخير بين تسليمه و اخذ القيمه و بين امساكه و لا شىء له تسويه بين الغاصب فى 
الجنايه و غيره و عليه اجماع الفرقه و أخبارهم و قال فى الجواهر :)١١‏ «و لعل المراد بالأخبار الخبرين الواردين فى المقام و هو ما 
عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال: قال على عليه السلام اذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شىء يحيط بقيمته ادى الى 
مولاه قيمه العبد و اخذ العبد ١‏ و رواه الكلينى عن على بن ابراهيم نحوه ". 


و قال: «لعل المراد من الاجماع عدم فرقهم بين الغاصب و غيره فى بابى القصاص و الديات الا من بعض و 


يؤيد المدعى ان رده مع القيمه يوجب الجمع بين العوض و المعوض». 


و كيف كان الذى يختلج بالبال ان مقتضى النص الوارد فى المقام عدم الفرق بين الغاصب و غيره و انخذ الغاصب باشق الأحوال 
لا دليل عليه فلاحظ و لا ببعد أن يكون وجه تأمل الماتن الاشكال فى سند الحديث لكن لا مقتضى لوجوب كلا الأمرين على 
الغاصب و مقتضى البراءه عدم وجوب الجمع و الله العالم. 


(0) اذ الا-متزاج بالجنس كما هو المفروض باى نحو كان يقتضى الاشتراكك قال فى الجواهر «و كل مالين مزج أحدهما بالاخر 
بحيث لا يتميزان تحققت فيهما الشركه اختيارا كان المزج أو اتفاقا مقصودا به الشركه أولا بلا خلاف اجده فيه بل لعل الاجماع 


بقسميه عليه) ؟. 


١75 الجواهر ج /ا ص:‎ )١( 

(317(00©) الوسائل آلبان # من ديات الاعضاء الحديت 5 * 
(*) (©) الجواهر ج 78 ص: 7941 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج 4» ص: ١١8‏ 


و لم يتميز كالخل بالعسل و نحو ذلكك (1) و فوائد المغصوب للمالكك (22 و لو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب 
(؟) و بما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له فى مقابلته او كان له فيه نفع (5) و لو كان عالما فلا رجوع بشىء 


ولا-وجه لما عن السرائر من أن مال المالكك كالمستهلك و انه خارج عن ملكه و يقتضيه اصول المذهب انه لا دليل على 
خروجه عن ملكه و الا كان اللازم الخروج عن الملكك و لو كان الامتزاج بغير اختيار او 


باختيارهما و رضاهما بل مقتضى القاعده فى مفروض الكلام حصول الشركه و بقاء ملك كل واحد على ما كان عليه. 


(1) بتقريب ان الا-متزاج يوجب استهلاك مال المالك و لا يمكن تسليمه بعده و لكن مع ذلك لا يسقط حقه عن ملكه فله 


و الذى يختلج بالبال أن يقال ان الامتزاج يوجب الشركه و لا مقتضى لخروج المال عن ملكك مالكه فيتحقق الشركه بالنسبه و 
بعباره اخرى انه لا مقتضى لخروج الملك عن مملوكيه مالكه بل مقتضى القاعده الشركه فى العين بنسبه تفاوت القيمه 


(1) الكلام فيه هو الكلام. 


(") بلا خلاف- كما فى الجواهر- و هذا على طبق القاعده الأوليه اذ الفوائد فوائد للمغصوب على الفرض و الفائده تابعه لذى 
الفائده فكلها راجع الى المالك بلا كلام. 


(©) اذ المفروض ان العقد فاسد فلم يدخل الثمن فى ملكك الغاصب و يده يد ضمان فالمشترى يمكنه الرجوع عليه و مطالبته بما 


اخل منه. 
(0) لأنه مغرور من قبل الغاصب و المغرور يرجع الى من غره. 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج 94 ص: 1١١177‏ 


مما غرم للمالك )١(‏ و لو زرع الغاصب للأ-رض فيها كان الزرع له (1) و عليه الا-جره () و القول قول الغاصب فى القيمه مع 
السو تند اليم 


[مسأله :١‏ يجوز لمالك العين المغصوبه انتزاعها من الغاصب و لو قهرا] 


(مسأله :)١‏ يجوز لمالكك العين المغصوبه انتزاعها من الغاصب و لو قهرا (2). 


)١(‏ لعدم صدق الغرور فلا وجه للرجوع. 
(0 فان الزرع للزارع كما تقدم. 


(9) بمقتضى النص لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل اكترى دارا و فيها بستان فزرع فى البستان و 
غرس نخلا و أشجارا و فواكه و غير ذلكك و لم يستأمر صاحب الدار فى ذلك قال: عليه الكراء و يقوم صاحب 


الدار الزرع و الغرس قيمه عدل و يعطيه الغارس ان كان استأمره فى ذلكك و ان لم يكن استأمره فى ذلكك فعليه الكراء و له الزرع 
و الغرس و يقلعه و يذهب به حيث شاء )١١‏ و الحديث و ان كان محل الاشكال سندا لكن المدعى على طبق القاعده الأوليه. 


(©) لأمنه مقتضى الأصل و لكن يشكل بلحاظ حديث ابى ولاد 27 فان مقتضى هذا الحديث انه مع الاختلاف فى القيمه فى 
القيمى يكون القول قول المالكك مع البينه أو اليمين و بعد ذلكك تصل النوبه الى يمين الغاصب اللهم الا أن يقال ان المستفاد من 
الحديث حكم خاص فى مورد مخصوص و لا وجه للتعدى عنه الى كل مورد فلاحظ. 


(0) هذا على طبق القاعده الاوليه اذ المفروض انه ملكه فيجوز انتزاعه من يد 


” الوسائل الباب ” من أبواب الغصب الحديث:‎ )١( 
٠١7 لاحظ ص:‎ )( 
١18 مبانى منهاج الصالحين» ج 4 ص:‎ 


واذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعه الحاكم الجائر جاز ذلكك .)١(‏ 


الغاصب باى وجه كان. 


ا ل ا 1 الى مصباقا جور و امتعارا عي المناعي بقوله تعالى 
يُرِيدُونَ أَنْ اموا إِلَى الطاعُوتِ وَ قد أيرُوا أَنْ َكفُرُوا به وَ يرِيدٌ الشَّيِطانٌ 0 بُفدلهُع عكانا بيدا 103 عجيلة من النخصوص 
منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أيما مؤمن قدم مؤمنا فى خصومه الى قاض أو سلطان جائر 


فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه فى الاثم 07. 


و منها ما رواه سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام اياكم أن يحاكم بعضكم بعضا 


الي أهل الجور و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه 07. 


و منها غيرهما المذكور فى الباب ١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل و لكن قالوا بأنه لو انحصر استنقاذ الحق بمراجعه 
الجائر جاز ذلكك و ذكر فى وجه الجواز امور: 


الأول: النصوص الداله على جواز الحلف كاذبا تقيه منها ما رواه اسماعيل بن سعد الأشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام 
فى حديث قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال لا جناح عليه وعن رجل يخاف على ماله من 
السلطان فيحلف لينجو به منه قال: لا جناح عليه 9". 


04 النساء/‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث: ١‏ 
() نفس المصدر الحديث: ه 

(©) الوسائل الباب ١7‏ من الايمان الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 4 ص: ١١9‏ 


و منها: ما رواه يونس عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السلام فى رجل حلف تقيه فقال ان خفت على مالكك و دمكك 
فاحلف ترده بيمينكك فان لم تر ان ذلكك يرد شيئا فلا تحلف لهم .)١١‏ 


و منها ما رواه زراره قال قلت لأ-بى جعفر عليه السلام نمر بالمال على العشار فيطلبون منا ان نحلف لهم و يخلون سبيلنا و لا 
يرضون منا الا بذلككء قال: فاحلف لهم فهو أحل (احلى) من التمر و الزبد .)7١‏ 


و الانصاف ان الجزم بالحكم بهذا التقريب مشكل مع ملاحظه بطلان القياس نعم هذه النصوص لا تخلو عن التأييد للمدعى. 


الثانى: انصراف النصوص الداله على الحرمه عن صوره الضروره و فيه ان الدليل على المنع الايه الشريفه بالاضافه الى الاجماع و 
يضاف اليه الاجماع على اشتراط العداله فى القاضى 


فلا ينتخصر الدليل فى تلكك الأخبار كى يدعى انصرافها عن صوره الضروره بل يمكن أن يقال انه يكفى للاشتراط الشكك فى 
الاعتبار اذ اعتبار قول الحاكم و كون حكمه فصلا خلاف الأصل الأولى. 


النالث: قاعده لا ضرر بتقريب ان عدم جواز احقاق الحق عند الضروره و عدم جوز الترافع اليهم يوجب الضرر المنفى فى 
الشريعه المقدسه. 


وفيه: ان المشهور عند القوم ان القاعده لا تقتضى الاثبات بل مفادها النفى فلا مجال لأن يستفاد من القاعده اعتبار قول الجائر و 
جواز حكومته و الا يلزم الا-لتزام بتأسيس فقه جديد مثلا البيع الغررى فاسد فلو توقف ببع مال كثير على بيعه غررا فهل يمكن 
الالتزام بالصحه بمقتضى القاعده؟ و قس عليه غيره من الموارد كلا مضافا الى أن الاستدلال بالقاعده على المدعى يتوقف على 
القول المشهور بأن 


(١)كفين‏ المصيدو اديت م 
10 تفيرن السطية و الس 8 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج 4» ص: ١٠١‏ 


ولا يجوز له مطالبه الغاصب بما صرفه فى سبيل اخذ الحق )١(‏ و كذا اذا كان له دين على آخر و امتنع من ادائه و صرف مالا فى 
سبيل تحصيله فانه لا يجوز له أن يأخذه من المدين (؟) الا اذا اشترط عليه ذلكك فى ضمن معامله لازمه (*). 


مفاد القاعده هو النفى و أما على القول بكون مفادها النهى عن الاضرار كما هو مذهب شيخ الشريعه قدس سره و تبعناه فلا 
مجال للاستدلال كما هو ظاهر. 


الرابع ما رواه ابن مهزيار عن على بن محمد عليهما السلام قال سألته هل نأخذ فى أحكام المخالفين ما يأخذون منافى احكامهم 
فكتب عليه السلام يجوز لكم ذلك ان شاء الله اذا كان مذهبكم فيه التقيه منهم و المداره لهم .0١١‏ 


بتقريب ان المستفاد 


من الحديث انه هل يجوز لنا ان نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم يعنى اذا اضطررنا اليه كما اذا قدمنا الخصم اليهم. 


وفيه اولا: ان الروايه غير واضحه المراد و ثانيا يكون الدليل اخص من المدعى فان المدعى انه يجوز عند الضروره و الضروره 
اعم من التقيه و المداره لهم. 


الخامس الاجماع و التسالم بين الاصحاب و اشتهار الجواز فى الاعصار و الامصار فان تم الامر بهذا النحو فهو و الا فيشكل الامر 
والله العالم. 


)١(‏ لعدم المقتضى للجواز و مجرد كون الغاصب عاصيا لا يقتضى الجواز و صفوه القول ان جواز اخذ مال من شخص يتوقف 
على دليل شرعى. 


(1) الكلام فيه هو الكلام. 


(©) اذ مع الشرط يثبت لمن له الشرط حق على المشروط عليه يقتضى الزامه بالوفاء فلاحظ. 


000 الوسائل الباب ١١‏ من ابواب آداب القاضى الحديث: ١‏ 
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اذا وقع فى يده مال الغاصب جاز اخذه مقاصه )١(‏ و لا يتوقف على اذن الحاكم الشرعى )١(‏ كما لا يتوقف ذلكك على تعذر 
الاستيفاء بواسطه الحاكم الشرعى (22 و لا-فرق بين أن يكون مال الغاصب من جنس المغصوب و غيره (6) كما لا فرق بين أن 


يكون وديعه عنده و غيره (8). 


)١(‏ لجمله من النصوص منها ما رواه داود بن رزين قال قلت لأبى الحسن موسى عليه السلام انى اخالط السلطان فتكون عندى 
الجاريه فيأخذونها و الدابه الفارهه فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندى المال فلى أن آخذه قال: خذ مثل ذلك و لا تزد عليه 


.)١١ 


و منها ما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله 


بقدر 


الذى جحده أ بأخذه و ان لم يعلم الجاحد بذلكك؟ قال: نعم 19). 


و منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل الجحود أ يحل أن اجحده مثل ما 


جحد؟ قال: نعم ولا تزداد 39). 


)١(‏ لإطلاق النصوص الداله على المقصود. 


(*) للإطلاق المستفاد من الروايات فلا مجال لأ-ن يقال: التقاص على خلاف الأصل الاولى فيتوقف جوازه على الترافع الا مع 
عدم الامكان فانه لا وجه لهذا التفصيل. 


(©) كما هو المستفاد من خبر ابن رزين .)»5١‏ 


(0) النصوص الوارده فى المقام متعارضه فمنها ما يدل على الجواز لاحظ ما 


١ الوسائل الباب *8 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

() نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

(©) مر آنفا 
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رواه البقباق بأن شهابا ما راه فى رجل ذهب له بالف درهم و استودعه بعد ذلكك ألف درهم قال أبو العباس فقلت له خذها 
مكان الألف التى أخذ منكك فأبى شهاب قال: 


فدخل شهاب على أبى عبد الله عليه السلام فذكر له ذلكك فقال أما انا فأحب أن تأخذ و تحلف .3١‏ 


و مثله فى الدلاله ما رواه على بن سليمان قال: كتبت اليه: رجل غصب مالا او جاريه ثم وقع عنده مال بسبب وديعه او قرض مثل 
الباقى اليه إن شاء اللّه .)7١‏ 


و - 
بك على الجواز أ يك 
ظ كَ يضاما واه اب كتا ! ئا له 
بن جعة فى 
٠. 5‏ 
عن رجل . 
على | < 
جعهر نل خر درا 5 فعط 
هم فجحله ثم و 
.ا 


مثلها عند المجحود, أ يحل له أن يجحده مثل ما جحد؟ قال نعم و لا يزداد 70. 


و منها ما يدل على عدم الجواز لاحظ ما رواه ابن أخى الفضيل بن يسار قال كنت عند أبى عبد الله عليه السلام و دخلت امرأه و 
كنت أقرب القوم اليها فقالت لى اسأله فقلت عما ذا؟ فقالت: ان ابنى مات و تركك مالا كان فى يد أخى فاتلفه ثم أفاد مالا 


فأودعنيه. فلى أن آخذ منه بقدر ما اتلف من شى ء؟ فأخبرته بذلكك فقال: 
لقال ومو اللد علق ' الله علية: اله إفالأماته الى من اتشستكن وال قد رن انهه 8 


و ما رواه سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع 


” الوسائل الباب *8 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
4 (9)انفسن المضددر الحديق»‎ 

(”) الوسائل الباب 58 من أبواب الايمان الحديث: * 

(ع) الوسائل الباب 87 من أبواب ما يكتسب به الحديث: " 
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لى عنده فكابرنى عليه و حلف ثم وقع له عندى مال آخذه لمكان مالى الذى أخذه و أجحده و احلف عليه كما صنع؟ قال: ان 
خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عتبه عليه .)١١‏ 


و ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يكون لى عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعنى مالا إلى 
أن آخذ مالى عنده قال: لا هذه الخيانه .)35١‏ 


فلا بد من علاج التعارض و ربما يجمع بين الطرفين بحمل ما يدل على المنع على الكراهه و فيه انه كيف يمكن الالتزام بالكراهه 
مع قوله عليه السلام فى حديث البقباق «أما انا فأحب أن تأخذ و 


تحلف» فانه عليه السلام لا يحب المكروه. 


وافاد سيدنا الاستاد انه بعد التعارض و التساقط تصل النوبه الى الأخذ باطلاق ما يدل على جواز المقاصه «*2 كخبر ابن رزين 
ل ل ل لك ا ا 
هو قوله ا لام أنْ كوا كنات إل خلا ال يم لقوله تعالى و الّذِينَ مع ناته 
وَعَهْدِهِعْ لأعُونَ © و قوله عالق و الذين هع الانانية واغهدف لعزن : 7 


٠١ نفس المصدر الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

إفرة مبانى تكمله المنهاج ج ١اص:امء‏ 
(ع) لاحظ ص: ١7١‏ 

(©) النساء/ /0 

(©) المؤمنون/ / 

(0 المعارج/ ضفن 

مبانى منهاج الصالحين» ج 4» ص: ١75‏ 


استيفاء دينه من 


و يؤيد المدعى بعض النصوص منها ما رواه عمر بن أبى حفص قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اتقوا الله و عليكم 
بأداء الأمانه الى من ائتمنكم فلو ان قاتل على ائتمننى على أمانه «اداء الأمانه) لأديتها اليه .0١١‏ 


و منها ما رواه عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام فى وصيته له: 


اعلم أن ضارب على عليه السلام بالسيف و قاتله لو ائتمننى و استنصحنى و استشارنى ثم قبلت ذلكك منه لأديت اليه الأمانه 7١‏ 
فالمستفاد منه التأكيد فى اداء الأمانه فان قام اجماع تعبدى كاشف على الجواز فهو و الا يشكل الجزم الجر 3 الله العالم. 


ولقائل ان يقول 


لا تعارض بين الطرفين بل النسبه العموم و الخصوص المطلقتين لاحظ حديث سليمان 0 فان هذا الحديث دال على المنع فى 
مورد حلف الغاصب فتكون خاصه بالنسبه الى ما يدل على الجواز بالاطلاق فيوجب تقييده و لكن لا مجال لهذا الكلام اذ فى 
النصوص ما يدل على المنع بالاطلاق لاحظ ما رواه معاويه 059 و نحن لا نقول بانقلاب النسبه فالتعارض باق بحاله و لا يبعد أن 
يكون الترجيح بالاحدثيه مع دليل الجواز. 


)١(‏ كما صرح به فى خبر ابن رزين مضافا الى أنه مقتضى القاعده الأوليه فان جواز أخذ الزياده يحتاج الى الدليل. 


(؟) كما صرح به فى الجواهر «8) و الأمر كما افاده فان المستفاد من نصوص 


(1) الوسائل الباب ” من احكام الوديعه الحديث: ” 
(0) نفس المصدر الحديث: / 

() لاحظ ص: ١77‏ 

(©) لاحظ ص: ١7‏ 

(0) الجواهر ج 5١‏ ص: 915" 

مبانى منهاج الصالحين» ج 29 ص: ١١0‏ 


الثمن )١(‏ و الاحوط ان يكون ذلكك باجازه الحاكم الشرعى (0) والباقى من الثمن يرده الى الغاصب (") و لو كان المغصوب 
منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصه منه (6). 


الجواز جواز اخذ المغصوب منه بمقدار حقه و هذا يستلزم جواز التصرف فى العين و صفوه القول انه لا اشكال فى أنه مستفاد 


من نصوص الباب. 
)١(‏ هذا فيما يتوقف الاستيفاء عليه و الا يشكل الجزم بالجواز فى الأزيد مما يتوقف عليه الاستيفاء فلاحظ. 


(؟) خروجا عن شبهه الخلااف ولا اشكال فى كونه احوط كما لا اشكال فى أن الاحتياط احسن و اما لزومه فلا فان مقتنضى 
نصوص الباب جواز المباشره بلا توقف على اذن الحاكم فلاحظ. 


(") كما هو مقتضى القاعده الأوليه اذ المفروض انه ملكه فلا 


بد من ايصاله اليه. 


(6الجمله يق الوص منينا ماروا فور النقمى قن الرض ا يكوة لدعلى ارا مال تعد قال قان استخلفه فلي لدان 
يأخذ شيئا و ان تركه و لم يستحلفه فهو على حقه ١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بخضر. 


و منها ما رواه ابن وضاح قال كانت بينى و بين رجل من اليهود معامله فخاننى بألف درهم فقدمته الى الوالى فاحلفته فحلف و 
قد علمت انه حلف يمينا فاجره فوقع له بعد ذلكك عندى أرباح و دراهم كثيره فاردت ان اقتص الألف درهم التى كانت لى عنده 
و احلف عليها فكتبت الى أبى الحسن عليه السلام فاخبرته انى قد احلفته فحلف و قد وقع له عندى مال فان امرتنى أن آخذ منه 
الألف درهم التى حلف عليها فعلت؛ فكتب: لا تأخذ منه شيئا ان كان ظلمكك فلا تظلمه و لو لا انكك 


١ الوسائل الباب 58 من أبواب الايمان الحديث:‎ )١( 
١١8 مبانى منهاج الصالحين» ج 4 ص:‎ 

[كتاب إحياء الموات] 

اشاره 


كتاب احياء الموات المراد بالموات الارض المتروكه التى لا ينتفع بها اما لعدم المقتضى لاحيائها و اما لوجود المانع عنه كانقطاع 
الماء عنها أو استيلاء المياه او الرمول او الاحجار او السبخ عليها او نحو ذلكك .)١(‏ 


[مسأله :١‏ الموات على نوعين] 


(مسأله :)١‏ الموات على نوعين -١‏ الموات بالاصل و هو ما لم يعلم بعروض الحياه عليه أو علم عدمه كأكثر البرارى و المفاوز و 
البوادى و سفوح الجبال و نحو ذلكك -١‏ الموات بالعارض و هو ما عرض عليه الخراب و الموتان بعد الحياه و العمران (9). 


رضيت بيمينه فحلفته لأمرتكك أن تأخذ من تحت يدك و لكنكك رضيت بيمينه و قد ذهبت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا و 


انتهيت الى كتاب ابى الحسن عليه السلام 2١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بحسن بن على. 
و منها ما رواه ابن خالد 25١‏ و لكن هذه الروايه وارده فى مورد خاص و لا اطلاق لها فاطلاق الحكم مبنى على الاحتياط. 


)١(‏ قال المحقق فى الشرائع «و أما الموات فهو الذى لا ينتفع به لعطلته اما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه 


أو غير ذلك من موانع الانقطاع». 


(1) الأمر كما أفاده فان الموات على النوعين المذكورين. 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب كيفيه الحكم الحديث: ؟ 
(0) لاحظ ص: ١7١7‏ 
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[مسأله ؟: يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل] 


(مسأله :)١‏ يجوز لكل احد احياء الموات بالاصل و الظاهر انه يملكك به .)١(‏ 


)١(‏ لجمله من الروايات منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله من أحيا ارضا مواتا 
فهو له .)١١‏ 

فان المستفاد من هذا الحديث و اشباهه ان الموات من الأرض يملكه بالاحياء و بالفهم العرفى يفهم الاذن فى الاحياء للمحيى فلا 
مجال لا-ن يقال كون الاحياء مملكا اعم من كونه مأذونا فيه مضافا الى أن الجواز على القاعده بعد عدم كون الارض مملوكه 


لأحد من آحاد الناس نعم مقتضى جمله من 


النصوص ان الموات ملك للإمام منها ما رواه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


الانفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم اعطوا بأيديهم و كل أرض خربه و بطون الاوديه فهو لرسول 
الله صلى الله عليه و آله و هو للامام من بعده يضعه حيث يشاء 07. 


فان مقتضى هذه النصوص ان الموات ملكك للإمام عليه السلام و ان ارض الموات من الانفال و عليه لا بد فى جواز التصرف فيها 
من اذنه روحى فداه و لكن ينحل الاشكال بأن ما دل من النصوص على ملكيه الأرض بالاحياء يدل بالفهم العرفى على جواز 
التصرف. 


ان قلت الاذن فى التصرف صادر من الامام السابق و المالكك الفعلى الامام الموجود عجل الله تعالى فرجه الشريف فكيف ينحل 
الاشكال؟ قلت الظاهر من قوله عليه السلام من أحيا أرضا فهى له بيان الحكم الشرعى و الوظيفه المقرره لا التصدى للإذن 
المالكى الشخصى كى يتوجه هذا الاشكال اضف الى ذلكك انه لا اشكال فى 


© من أبواب احياء الموات الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ من ابواب الانفال الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )( 
١78 مبانى منهاج الصالحين» ج 94» ص:‎ 


من دون فرق بين كون المحيى مسلما أو كافرا .)١(‏ 


جواز التصرف فى هذه الأراضى بلا توقف على الاذن و ربما يقال بأن الاحياء سبب للتملكك و لو مع فرض عدم جواز التصرف 


لكن يشكل الالتزام بالاطلاق. 


اولا انه لا يبعد أن يقال ان دليل كون الاحياء مملكا منصرف عن صوره عدم الاذن فى التصرف و ثانيا انه يظهر من كلمات القوم 
فى المقام ان اشتراطه بالاذن اجماعى قال فى الجواهر «و اما ان اذنه شرط فى تملكك المحيا 


فظاهر التذكره الاجماع؛ بل عن الخلاف دعواه صريحا بل فى جامع المقاصد لا يجوز لأحد الاحياء من دون اذن الامام عليه 
السلام وانه اجماعى عندنا و فى التنقيح الاجماع على أنها تملكك اذا كان الاحياء باذن الامام عليه السلام و فى المسالكك أنه لا 
شبهه فى اشتراط اذنه فى احياء الموات فلا يملكك بدونه اتفاقا» .)١١‏ 


)١(‏ لإطلاق جمله من النصوص الداله على أن الاحياء سبب للملكك منها ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: 


ايما قوم احيوا شيئا من الارض او عمروها فهم احق بها .7١‏ 


فان مقتضى اطلاق هذه الروايه عدم الفرق بين كون المحيى مسلما أو غير مسلم مضافا الى ما دل عليه بالخصوص لاحظ ما رواه 
ابن مسلم قال: سألته عن الشراء من ارض اليهود و النصارى قال ليس به بأس الى أن قال و ايما قوم أحيوا شيئا من الأرض او 
عملوه فهم احق بها و هى لهم ."١‏ 


و أما حديث أبى خالد الكابلى عن أبى جعفر عليه السلام قال: وجدنا فى كتاب على عليه السلام ان الأرض لله يورثها من يشاء 


من عباده و العاقبه للمتقين انا و اهل بيتى الذين اورثنا الارض و نحن المتقون و الارض كلها لنا فمن أحيا أرضا من 


١١ الجواهر ج 8" ص:‎ )١( 
+ الوسائل الات اأامى ااه الموات الحد نكه‎ 
١١: الوسائل لناب لأأامى احا ءالموات الحدنف‎ 5 
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المسلمين فليعمرها فليئود خراجها الى الامام من اهل بيتى و له ما أكل منها الخ 0١١‏ فالمستفاد منه ان احياء المسلم يوجب 
التملك و لا يستفاد منه الاشتراط و بعباره اخرى لا مفهوم للروايه ولا تنافى 


و يمكن أن يقال ان المستفاد من حديث أبى سيار مسمع بن عبد الملكك فى حديث قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام انى كنت 
و ليت الغوص فاصبت أربعمائه الف درهم و قد جئت بخمسها ثمانين الف درهم و كرهت أن احبسها عنكك و أعرض لها و هى 
حقكك الذى جعل الله تعالى لكك فى اموالنا فقال: و ما لنا من الارض و اخرج اللّه منها الا الخمس يا أبا سيار الارض كلها لنا فما 
اخرج الله منها من شى ء فهو لنا قال قلت له: انا احمل إليكك المال كله فقال لى يا أبا سيار قد طيبناه لكك و حللناك منه فضم 
إليكك مالكك و كل ما كان فى أيدى شيعتنا من الارض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلكك الى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما 
كان فى ايدى سواهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الارض من ايديهم و يخرجهم منها صغره 17, 
انه لا يجوز التصرف فى الا-رض المملوكه للإمام عليه السلام الا لشيعته و لكن الظاهر ان الامر ليس كذلك فان حديث ابن 
مسلم يدل بوضوح ان الكافر يملكك الارض بالاحياء و أيضا يظهر هذا المعنى من حديث أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن شراء الارضين من اهل الذمه فقال: لا بأس بأن يشتريها منهم اذا عملوها و احيوها فهى لهم» و قد كان رسول الله 
صلى الله عليه و آله حين ظهر على خيبر و فيها اليهود خارجهم على أن يترك الارض فى أيديهم يعملونها و يعمرونها .١‏ 


(1) الوسائرالناف اع لفن النسدى اليك * 


(18) الوسائل آلبات + من 


الانفال الحديث: ١١‏ 
() نفس المصدر الحديث: ١‏ 


[مسأله : الموات بالعارض على أقسام] 


(مسأله *: الموات بالعارض على اقسام: الاول- مالا يكون له مالكك و ذلكك كالأراضى الدارسه المتروكه و القرى او البلاد 
الخربه و القنوات الطامسه التى كانت للأمم الماضيه الذين لم يبق منهم احد بل و لا اسم و لا رسم أو أنها تنسب الى طائفه لم 
يعرف عنهم سوى الا-سم الثانى- ما يكون له مالكك مجهول و لم يعرف شخصه الثالث ما يكون له مالكك معلوم أما القسم الاول 
فحاله حال الموات بالاصل و لا يجرى عليه حكم مجهول المالكك )١(‏ و اما القسم الثانى ففى جواز احيائه و القيام بعمارته و 
عدمه و جهان المشهور هو الاول )١(‏ و لكن 


فيقع التعارض بين الطرفين و لا يبعد أن يقال ان الترجيح مع حديث أبى سيار لكونه مخالفا مع العامه لكن الظاهر انه لا يختص 
الحكم بالشيعه فان السيره جاريه على ترتيب الآثار الملكيه على الاراضى التى بايدى غير الشيعه و لو مع العلم بكون السبب 
للملكيه الاحياء. 


)١(‏ اذ المفروض انه لا مالك لها كى يجرى عليها حكم مجهول المالكك فيكون كبقيه الاراضى الموات و يجرى عليه حكمها 
كماق الجدد 


(1) يظهر من الجواهر ادعاء الاجماع على كونها للإمام و يمكن الاستدلال على كونها له عليه السلام بجمله من النصوص منها ما 
رواه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال الانفال ما لم يوجب عليه بخيل و لا ركاب او قوم صالحوا أو قوم اعطوا 
بأيديهم و كل ارض خربه و بطون الأوديه فهو لرسول الله صلى الله عليه و آله و هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء .)1١‏ 


منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول ان 


١ من أبواب الانفال الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
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الانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقه دم أو قوم صولحوا و اعطوا بأيديهم و ما كان من ارض خربه او بطون اوديه فهذا 
كلامع ألقى زرو الإايفان: للشو للرسول :قم “كان للهدقهر الروك كه ف في 101 


ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الفى ء و الانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقه الدماء 
و قوم صولحوا و أعطوا بايديهم و ما كان من أرض خربه أو بطون أو ديه فهو كله من الفى ء فهذا للّه و لرسوله فما كان لله فهو 
لرسوله يضعه حيث شاء و هو للإمام بعد الرسول ."2١‏ 


و منها ما رواه احمد بن محمد عن بعض اصحابنا رفع الحديث الى أن قال: 


قال: و ما كان من فتح لم يقاتل عليه و لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب الا ان اصحابنا يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم 
عليه النصف او الثلث او الربع أو ما كان يسهم له خاصه و ليس لأحد فيه شىء الا ما اعطاه هو منه و بطون الاوديه و رءوس 
الجبال و الموات كلها هى له الخ 9 


و منها ما رواه اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الانفال فقال: هى القرى التى قد خربت و انجلى اهلها فهى 
للّه و للرسول و ما كان للمملوكك فهو للإمام و ما كان من الارض بخربه لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و 


و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أيا جعفر عليه السلام يقول: الانفال هو النفل و فى سوره الانفال جدع الانف قال: و 
سألته عن الانفال فقال: كل أرض خربه او شى ء كان يكون للمملوك و بطون الا-وديه و رءوس الجبال و ما لم يوجف عليه 
بخيل و لا ركاب فكل ذلك للإمام خالصا ه. 


() قبن المضدر الحدرك” ١١‏ 

(9)القبين المضدر الحدية: ١7‏ 

(9) (#اوع و ©) نفس المصدر الحديث: ١7‏ و ١7و79‏ 
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الا-حوط فيه الفحص عن صاحبه و بعد اليأس عنه يعامل معه معامله مجهول المالكك فاما أن يشترى عينه من الحاكم الشرعى أو 
وكيله المأذون و يصرف ثمنه على الفقراء و اما أن يستأجره منه باجره معينه أو بقدر ما هو اجره مثله و يتصدق بها على الفقراء 
)١(‏ هذا فيما اذا لم يعلم باعراض مالكه عنه و اما اذا علم به جاز احياؤه و تملكه بلا حاجه الى الاذن أصلا (؟) و أما القسم 


الثالث فان أعرض عنه صاحبه 


فان مقتضى اطلاق هذه الروايات ان كل ارض خربه مملوكك للإمام عليه السلام 


)١(‏ المعروف بينهم وجوب التصدق فى مجهول المالكك فما وجه الا-شتراء من الحاكم و أيضا لا وجه للإجاره كما انه لا وجه 
للتقدير المذكور فى العباره و كيف كان يجرى عليه حكم مجهول المالكك من الفحص ثم التصدق أو وجوب الخمس على 
اختلااف المسلك و الذى يختلج بالبال فى هذه العجاله انه لا وجه للتوقف و الاحتياط بل مقتضى القاعده انه باق فى ملكك 
مالكه 


الا أن يقال: ان مقتضى عموم النصوص المشار اليها كونه للإمام الااما خرج بالدليل ان قلت: النسبه بين هذه النصوص و دليل 
حكم المجهول مالكه العموم من وجه فيقع التعارض بين الدليلين قلت: 


اولا< ان النصوص المشار اليها حاكمه على دليل حكم مجهول المالكك و تصرف فى موضوعه و بعباره واضحه: المستفاد من 
هذه النصوص ان الا-رض الخربه مملوكه للإمام عليه السلام فلا موضوع لدليل حكم مجهول المالكك و ثانيا على فرض التنزل 
نقول: العموم فى بعض هذه النصوص بالوضع لاحظ ما رواه حفص و العموم الوضعى يقدم على العموم الاطلاقى. 


(؟) اذا قلنا بأن الاعراض يوجب الخروج عن الملكك فالامر كما افاده اذ 


جاز لكل احد احياؤه )١(‏ وان لم يعرض عنه فان ابقاه مواتا للانتفاع به على تلكك الحال من حشيشه أو قصبه أو جعله مرعى 
لدوابه و انعامه أو انه كان عازما على احيائه و انما اخر ذلكك لانتظار وقت صالح له أو لعدم توفر الالات و الاسباب المتوقف 
عليها الاحياء و نحو ذلك فلا اشكال فى عدم جواز احيائه لأحد و التصرف فيه بدون اذن مالكه و أما اذا علم ان ابقائه من جهه 
عدم الاعتناء به و انه غير قاصد لإحيائه فالظاهر جواز احيائه لغيره اذا كان سبب ملكك المالكك الاول الاحياء و ليس له انتزاعه من 
يد المحيى (1) و ان كان الاحوط انه لو رجع اليه 


بعد الخروج عن ملكك المعرض يدخل فى ملكك الامام و يشملها اطلاءق دليل مملكيه الاحياء لكن الماتن لا يرى الاعراض 
مخرجا و عليه فلا ندرى ما الوجه فى التفصيل و الله العالم. 


)١(‏ أما على القول بكون الاعراض مخرجا عن 


الملك فالا-مر ظاهر اذ على هذا التقدير يشمله دليل مملكيه الاحياء و أما على فرض عدم الالتزام بكون الاعراض مخرجا عن 
الملكيه فلا بد من اقامه دليل على جواز الاحياء و كونه مملكا اذ دليل الاحياء لا يشمل املاكك الناس و بعباره اخرى قوله عليه 
السلام: «من أحيا ارضا فهى له) لا يقتضى تملكك املاكك الناس بالاحياء فلا بد من التماس دليل آخر و لعله نتعرض لدليله فى 
ذيل الكلام فانتظر. 


(؟) بلا كلا-م لا-ن المفروض بقاء الاءرض فى ملكه و لم يعرض عنها و يريد الانتفاع بها ان قلت مقتضى اطلاق دليل مملكيه 
الاحياء صيروره الارض مملوكه للمحيئ و ان كانت الارض مملوكه للغير لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال 


قال رسول الله صلى اللّه عليه السلام من أحيا أرضا مواتا فهو له 2١١‏ فان اطلاق الحديث يشمل المقام. 


قلت لا يبعد أن يقال ان المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفى ان الاحياء يوجب ملكيه الأرض التى لا تكون مملوكه للغير 
هذا بحسب القاعده الأوليه لكن قد ورد فى المقام نصوص لا بد من ملاحظتها: 


منها ما رواه سليمان خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتى الارض الخربه فيستخرجها و يجرى أنها رها و 
يعمرها و يزرعها ما ذا عليه؟ قال: 


الصدقه قلت: فان كان يعرف صاحبها قال فليئود اليه حقه 7) فان المستفاد من هذه الروايه ان الأرض تختص بمالكها و لا تصير 
مملوكة لمق اخياهاء 


و منها ما رواه معاويه بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 


ايما رجل أتى خربه بائره فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فان عليه فيها الصدقه فان 


كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها و اخرجها ثم جاء بعد يطلبها فان الأرض لله و لمن عمرها «. 


فان مقتضى هذه الروايه التفصيل بأن المالكك الاول ان تركك الأرض و اخرجها فان المحيى لها أحق و تكون مملوكه لمن أحياها 
و بقانون تقييد المطلق بالمقيد يقيد الحديث الاول بالحديث الثانى فتكون النتيجه التفصيل. 


و يؤكد المدعى بل يدل عليه ما رواه عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ 
ازقيا هرانا تركها اهليا قعمرها 


8 من ابواب احياء الموات الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ”من أبواب احياء الموات الحديث: " 

() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 29 ص: ١78‏ 

المالكك الا-ول ان يعطى حقه اليه و لا يتصرف فيه بدون اذنه )١(‏ و أما اذا كان سبب ملكه غير الاحياء من الشراء أو الارث 
فالاحوط عدم جواز احيائه لغيره و التصرف فيه بدون اذنه و لو تصرف فيه بزرع او نحوه فعليه اجرته لمالكه على الاحوط (2). 
[مسأله ؟: كما يجوز إحياء البلاد القديمه الخربه و القرى الدارسه التى باد أهلها كذلك يجوز حيازه موادها و أجزائها الباقيه] 


(مسأله 6): كما يجوز احياء البلاد القديمه الخربه و القرى الدارسه التى باد اهلها كذلكك يجوز حيازه موادها و أجزائها الباقيه من 
الاخشاب و الاحجار و الاجر و ما شاكل ذلكك و يملكها الحائز اذا اخذها بقصد التملك (0. 


وكرى أنهارها و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام كان امير المؤمنين عليه السلام يقول 
من أحيا أرضا من المؤمنين فهى له و عليه طسقها يؤديه الى الامام فى حال الهدنه فاذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه 
)١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه ما 


يستفاد من حديث ابن وهب. 
)١(‏ لا اشكال فى حسن الاحتياط. 


من بقيه الاسباب لكن على ما يظهر من الجواهر ادعى الاجماع على بقاء الملكك اذا كان سبب ملكك المالكك الاول غير الاحياء و 
الظاهر ان هذه الدعوى أوجبت الاحتياط المذكور فى كلام الماتن و لا اشكال فى حسن الاحتياط. 


(*) بتقريب انه لو لم يكن لها مالكك تدخل فى المباحات الاصليه فيجوز تملكها 


١7 الوسائل الباب 5 من أبواب الانفال الحديث:‎ )١( 
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[مسأله 3: الأراضى الموقوفه التى طرأ عليها الموتان و الخراب على أقسام] 

(مسأله 5): الاراضى الموقوفه التى طرأ عليها الموتان و الخراب على اقسام 

-١‏ مالا يعلم كيفيه وقفها اصلا و انها وقف خاص او عام او أنها وقف على الجهات او على أقوام. 

؟- ما علم أنها وقف على اقوام و لم يبق منهم أثر او على طائفه لم يعرف منهم سوى الاسم خاصه. 

*- ما علم انها وقف على جهه من الجهات و لكن تلكك الجهه غير معلومه انها مسجد او مدرسه او مشهد او مقبره او غير ذلكك. 


؟- ما علم انها وقف على اشخاص و لكنهم غير معلومين باشخاصهم و اعيانهم كما اذا علم ان مالكها وقفها على ذريته مع العلم 


6- ما علم انها وقف على جهه معينه او اشخاص معلومين باعيانهم. 


*- ما علم اجمالا بأن مالكها قد وقفها و لكن لا يدرى انه وقفها على مدرسته المعينه او على ذريته المعلومين بأعيانهم و لم يكن 
طريق 


ان قلت بعد فرض عدم المالكك لها تدخل فى مملوكات الامام عليه السلام فانه وارث من لا وارث له قلت 


لا يبعد أن تكون السيره جاريه على تملكك الامور المذكوره بلا نكير فتكون ممضاه عند الشارع هذا ما يخطر ببالى القاصر فى 
هذه العجاله فى شرح كلام الماتن و الله الهادى الى سواء السبيل. 
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شرع الاثات وققها علق احد الامرنة. 


أما القسم الاول و الثانى فالظاهر انه لا اشكال فى جواز احيائهما لكل احد و يملكهما المحيى فحالهما من هذه الناحيه حال سائر 
الاراضى الموات .)١(‏ 


)١(‏ تاره نقول بأن الوقف مطلقا لا يرجع الى ملكك الواقف او ورثته بتقريب ان الوقف قوامه بالتأبيد ولا يتصور فيه الانقطاع و 
بعباره الامخرى لا يمكن انتفاء الموقوف عليه بالكليه فاذا فرض انتفاء مرتبه تصل النوبه الى المرتبه الاخرى و اخرى نقول بأنه 
يتصور فيه الانقطاع اما فى الفرض الاول فلا مجال لما افيد فى المتن من جواز التملكك اذ على هذا الفرض العين الموقوفه باقيه 
على وقفيتها و لها موقوف عليه و مع بقاء العين على الوقفيه و فرض وجود الموقوف عليه لا مجال لتملكها بل لا بد من احراز 
الموقوف عليه بطريق شرعى كالقرعه مثلا و صرف الموقوفه فى ذلكك المصرف. 


وقال السيد اليزدى قدس سره فى ملحقات عروته فى مسئله 14 من مسائل كتاب الوقف «اذا كان وقف لم يعلم مصرفه من جهه 
الجهل به او نسيانا من الاول أو فى الاثناء لم يحكم ببطلانه بلا اشكال و حينئذ فبعد اليأس عن ظاهر الحال ان كان الترديد مع 
انحصار الاطراف يوزع عليهم او يقرع بينهم وان كان مع عدم الانحصار فان كان الترديد بين الجماعات الغير المحصورين كأن 
لم يعلم أنه وقف على الفقراء أو الفقهاء أو على أولاد زيد أو 


اولاد عمرو و هكذاء جرى عليه حكم المال المجهول مالكه من التصدق و نحوه ففى خبر على بن راشد» الى آخر كلامه. 
فالنتيجه: انه لا مجال للتملكك بالاحياء و نحوه و اما خبر على بن راشد قال: 

سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداكك اشتريت أرضا الى جنب ضيعتى 
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و أما القسم الثالث فالمشهور جواز احيائه و لكنه لا يخلو من اشكال فالاحوط لمن يقوم باحيائه و عمارته بزرع أو نحوه ان يراجع 
الحاكم الشرعى أو وكيله و يدفع اجره مثله اليه أو يصرفها فى وجوه البر و له أن يشتريه منه أو يستأجره باجره معينه )١(‏ و 
كذلك الحال فى القسم 


بألفى درهم فلما و فرت المال خبرت ان الارض وقف فقال: لا يجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغله فى ملككك ادفعها الى من 
اوقفت عليه قلت: لا أعرف لها ربا قال: 


تصدق بغلتها )»١١‏ فضعيف بكلا سنديه. 


مضافا الى عدم وضوح مضمونه لان الامام روحى فداه بمقتضى هذا الحديث امر بدفع الارض الى من اوقفت عليه و بعد أن قال 
الراوى لا أعرف لها ربا أمر عليه السلام بتصدق غلتها و الحال ان الظاهر ان الارض الموقوفه لا بد من اجارتها و صرف الاجره 
فى الموقوف عليه و أما غله الارض فباى ميزان يتصدق بها و بعباره اخرى تكون الغله مملوكه لمن يزرعها و الله العالم. 


هذا على تقدير القول بعدم الانقطاع و أما لو قلنا بامكان الانقطاع فان قلنا برجوع الوقف الى الواقف ان كان و الى وارثه ان لم 
يكن فعلى تقدير وجوده او وارثه لا بد من دفعها اليه فلا تصل النوبه الى التملكك نعم على هذا التقدير لو فرض 


عدم الواقف و عدم وارث له تدخل الارض فى الاموال المملوكه للإمام فيجوز تملكها بالاحياء. 


فتحصل مما تقدم انه لا تصل النوبه الى الاحياء لا فى القسم الاول و لا فى القسم الثانى الا على القول برجوع الوقف الى ملكك 
الواقف أو وارثه فى صوره انتفاء الموقوف عليه و انتقاله الى الامام فى فرض عدم الواقف و وارثه. 


)١(‏ الذى يختلج بالبال ان الوظيفه فى مثله القرعه و تشخيص الموقوف عليه 


١ الوسائل الباب © من احكام الوقوف الحديث:‎ )١( 


الرابع )١(‏ و أما القسم الخامس فيجب على من احياه و عمره أجره مثله و يصرفها فى الجهه المعينه اذا كان الوقف عليها و يدفعها 
الى الموقوف عليهم المعينين اذا كان الوقف عليهم و يجب أن يكون التصرف باجازه المتولى او الموقوف عليهم (). 


و أما السادس فيجب على من يقوم بعمارته و احيائه اجره مثله و صرفها فى الجهه المعينه باجازه من الذريه كما انه يجب عليه أن 
يستأذن منهم و من المتولى لتلكك الجهه ان كان و الا فمن الحاكم الشرعى أو وكيله (). 


و ببالى ان سيدنا الاستاد أجاب فى جواب استفتاء كان نظير المقام بلزوم القرعه و على كل حال الظاهر ان المقام مقام القرعه و 
فى المتن من الوجوه المذكوره. 


)١(‏ و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان مقتضى القاعده فى هذه الصوره أن يؤجر الوقف باذن الحاكم و تدفع الاجره صدقه عن 
الموقوف عليه بناء على أن مجهول المالكك مصرفه التصدق عن المالكك و لا ارى وجها للاشتراء 


ولا الصرف فى وجوه البر. 
(1) الظاهر ان حكم هذا القسم ظاهر فانه يجوز التصرف فيها باذن المتولى أو الموقوف عليهم اذ المفروض انها وقف عليهم 
فامرها راجع اليهم. 


() الظاهر ان الوظيفه فيه التوسل بالقرعه و تشخيص الموقوف عليه و بعد تشخيصه و احرازه يعمل على طبق الوظيفه من 
المراجعه الى المتولى ان كان او 


[مسأله : من أحيا أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء] 


(مسأله ©): من أحيا ارضا مواتا تبعها حريمها بعد الاحياء و حريم كل شى ء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به و لا يجوز لأحد أن 
يحيى هذا المقدار بدون رضا صاحبه )١(‏ فحريم الدار عباره عن مسلكك 


الموقوف عليه ان كان قابلا للرجوع اليه او الى الحاكم او وكيله و الله العالم و عليه التوكل و التكلان. 


(1) بلا خلاف اجده- كما فى الجواهر- مضافا الى أنه لو لم يعتبر الحريم لا يترتب على الملكك الفائده المترقبه و يمكن 
الاستدلال على المدعى بما رواه محمد بن عبد اللّه قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعه و تكون لها حدود 
تبلغ حدودها عشرين ميلا او أقلّ أو اكثر يأتيه الرجل فيقول: أعطنى من مراعى ضيعتكك و اعطيكك كذا و كذا درهما فقال: اذا 
كانت الضيعه له فلا بأس .)١١‏ 


فان هذه الروايه ان كانت داله على جواز بيع مراعى الضيعه فدلالتها على المدعى واضحه اذ عليه تكون دليلا على كون المرعى 
مملوكا لمالكك الضيعه و ان لم تكن داله على الملكيه فلا اشكال فى دلالتها على اولويه صاحب الضيعه بالمراعى و انه لا يجوز 


ويدل على الملكيه بوضوح ما رواه ادريس بن زيد عن أبى الحسن عليه السلام قال سألته و قلت: جعلت فداكك 


ان لنا ضياعا و لنا حدود و لنا الدواب و فيها مراعى و للرجل منا غنم و ابل و يحتاج الى تلكك المراعى لابله و غنمه أ يحل له أن 
يحمى المراعى لحاجته اليهاء فقال: اذا كانت الارض أرضه فله أن يحمى و يصير ذلكك الى ما يحتاج اليه قال: و قلت له: الرجل 
يبيع المراعى فقال اذا كانت الارض أرضه فلا بأس .»١١‏ 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب احياء الموات الحديث:‎ )١( 
١ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث:‎ 7١ (؟) الوسائل الباب‎ 


الدخول اليها و الخروج منها فى الجهه التى يفتح اليها باب الدار و مطرح ترابها و رمادها و مصب مائها و ثلوجها و ما شاكل 
ذلكك )١(‏ و حريم حائط البستان و نحوه مقدار مطرح ترابه و الالات و الطين و الجص اذا احتاج الى الترميم و البناء (؟) و حريم 
النهر مقدار مطرح ترابه و طينه اذا احتاج الى الاصلاح و التنقيه و المجاز على حافتيه للمواظبه عليه (*). 


بل لآ بعد أن يقال ان :دليل تحقق الملكه بالاحياء يقتضى ملكيه المرهى باحياء الأرض يتقريب" ان العياء كل شى + بتحسيه قان 
المرعى يحيى بايجاد الضيعه فلاحظ. 


)١1(‏ قال فى الجواهر: «و حريم الحائط فى المباح مقدار مطرح ترابه و آلاته بلا خلاف اجده فيه بل فى التذكره عندنا مشعرا 
بدعوى الاجماع عليه نظرا الى امساس الحاجه اليه لو استهدم) انتهى .)١١‏ 

وحيث ان حكم الامثال واحد يمكن أن يقال: ان الحكم فى المقام اجماعى أيضا لوحده الملاكك و هو امساس الحاجه الى 
الحريم و عدم نص خاص فى الحائط و يمكن أن يستدل على المدعى بأن دليل الأحياء 


بنفسه يقتضى ذلكك اذ لو فرض الاحتياج فلازم كون الأحياء مملكا فى المباح جعل الحريم للمحيى فالحريم اما ملك للمحيى و 
اما يكون للمحيى الاولويه بالنسبه اليه. 


(؟) الكلام فيه هو الكلام و تقدم ما عن الجواهر. 


() الكلام فيه هو الكلام قال فى الجواهر «و حريم الشرب بكسر اوله الذى هو هنا النهر و القناه و نحوهما بمقدار مطرح ترابه و 
المجاز على حافتيه للانتفاع به و لا صلاحه على قدر ما يحتاج اليه عاده بلا خلاف أجده فيه و يؤمى اليه مضافا الى أنه المحتاج 


اليه فى تنقيته لإجراء مائه مرفوع ابراهيم بن هاشم رفعه قال حريم 
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و حريم البئر موضع وقوف النازح اذا كان الاستقاء منها باليد و موضع تردد البهيمه و الدولاب و الموضع الذى يجتمع فيه الماء 
للزرع أو نحوه و مصبه و مطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجه و نحو ذلكك )١(‏ و حريم العين ما تحتاج اليه فى الانتفاع 
منها على نحو ما مر فى غيرها (؟) و حريم القريه ما تحتاج اليه فى حفظ مصالحها و مصالح اهلها من مجمع ترابها و كناستها و 
مطرح سمادها و رمادها و مجمع اهاليها لمصالحهم و مسيل مائها و الطرق المسلوكه منها و اليها و مدفن موتاهم و مرعى 
ماشيتهم و محتطبهم و ما شاكل ذلك كل ذلكك بمقدار حاجه القريه بحيث لو زاحمهم مزاحم لوقعوا فى ضيق و حرج و هى 
تكتلك العياؤق اسع 


النهر حافتاه و ما بليها .)١١‏ 


)١(‏ قال الشهيد الثانى قدس سره فى المسالكك- على ما نقل عنه-: «و بسبب اختلاف الروايات و عدم صحتها جعل بعضهم حريم 


البئر ما يحتاج اليه فى السقى منها و موضع وقوف النازح و الدولاب و تردد البهائم و مصب الماء و الموضع الذى تجتمع فيه 
سقى الماشيه و الزرع من حوض و غيره و الموضع الذى يطرح فيه ما يخرج منه بحسب العاده) انتهى موضع الحاجه من كلامه 
رفع مقامه. 


و ملخص الكلانم انه بعد ما علم من الشارع المقدس اعتبار الحريم نلتزم به فى كل مورد بحسبه بل تقدم ان نفس دليل ملكيه 
الاحياء تقتضى اعتبار الحريم فلاحظ. 


(1) الكلام فى المقام هو الكلام و الميزان هو المتعارف و ما يحتاج اليه 


© من أبواب احياء الموات الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


القرى و ضيقها و كثره اهليها و قلتهم و كثره مواشيها و دوابها و قلتها و هكذا و ليس لذلكك ضابط غير ذلكك و ليس لأحد أن 
يزاحم اهاليها فى هذه المواضع )١(‏ و حريم المزرعه ما يتوقف عليه الانتفاع منها و يكون من مرافقها كمسالكك الدخول اليها و 
الخروج منها و محل بيادرها و حظائرها و مجتمع سمادها و نحو ذلكك (2). 


اباحتها الأصليه] 


(مسأله 7): الاراضى المنسوبه الى طوائف العرب و العجم و غيرهم لمجاورتها لبيوتهم و مساكنهم من دون تملكهم لها بالاحياء 
باقيه على اباحتها الاصليه (5) فلا- يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها و لا يجوز لهم أخذ الا-جره ممن ينتفع بها (5) و اذا 
قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر و النزاع لا تكون القسمه صحيحه فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالاخر 
بحسب القسمه (5) نعم اذا كانوا يحتاجون اليها لرعى الحيوان او نحو ذلك كانت من حريم 


فلاحظ. 
(1) بعين التقريب المتقدم فان حكم الأمثال واحد. 


(؟) فان الحريم 


عفر بمقناان الحاحه و هذا يتدلت محبت اعلاف الموارة 
(") اذ فرض عدم تحقق سبب الملكيه فهى باقيه على اباحتها الأصليه. 

(6) لعدم اختصاصها بهم بل الكل فيها سواء فلا مجال للمنع كما لا مجال لأخذ الاجره. 
(0) اذ لا معنى لقسمه المباحات. 
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املاكهم و لا يجوز لغيرهم مزاحمتهم و تعطيل حوائجهم .)١(‏ 

[مسأله 4: للبئر حريم آخر] 


(مسأله 8): للبئر حريم آخر و هو أن يكون الفصل بين بثر و بئر اخرى بمقدار لا يكون فى احداث البثر الثانيه ضرر على الاولى 
من جذب مائها تماما او بعضا او منع جريانه من عروقها و هذا هو الضابط الكلى فى جميع اقسامها (5). 


)١(‏ اذ لا يجوز التصرف فى الحريم كما مر. 


(1) يمكن الاستدلال على المدعى بأن الإضرار على الغير حرام فكل ما يكون مصداقا للأضرار يكون حراما فالضابط تحقق 
عنوان الإضرار و يدل على المدعى مكاتبه محمد بن الحسين قال: كتبت الى أبى محمد عليه السلام: رجل كانت له رحى على 
نهر قريه و القريه لرجل فاراد صاحب القريه أن يسوق الى قريته الماء فى غير هذا النهر و يعطل هذه الرحى أله ذلكك أم لا؟ فوقع 
عليه السلام يتقى الله و يعمل فى ذلكك بالمعروف و لا يضر أخاه المؤمن .)١١‏ 


وقد وردت نصوص فى بيان حد حريم البثر منها ما رواه حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حريم البثر 
العاريه اربعين ذراعا حولها 7١‏ و منها ما رواه عقبه بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يكون بين البئرين اذا كانت أرضا 


صلبه خمس مأئه ذراع و ان كانت أرضا رخوه فألف ذراع «37. 


و منها ما رواه محمد بن على 


بن الحسين قال قضى رسول الله صلى الله عليه و آله ان البئر حريمها اربعون ذراعا لا يحفر الى جانبها بثر اخرى لعطن او غنم «©) 


١ من ابواب احياء الموات الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب احياء الموات الحديث:‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 
(“#)نفس المضدر الحديت: ؟‎ 

(©) نفس المضدر الحديث؛ و 
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[مسأله 1: للعين و القناه أيضا حريم آخر] 


(مسأله 8): للعين و القناه أيضا حريم آخر و هو أن يكون الفصل بين عين و عين اخرى و قناه و قناه ثانيه فى الا-رض الصلبه 
خمسمائه ذراع و فى الارض الرخوه ألف ذراع و لكن الظاهر ان هذا التحديد غالبى حيث ان الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار 
من البعد و ليس تعبديا و عليه فلو فرض ان العين الثانيه تضر بالاولى و ينقص ماؤها مع هذا البعد فالظاهر عدم جواز احداثها و لا 
بد من زياده البعد بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالكك الاولى كما انه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها فى احداث قناه اخرى 
فى أقل من هذا البعد فالظاهر جوازه بلا حاجه الى الاذن من صاحب القناه الاولى )١(‏ ولا فرق فى ذلكك 


واهذه التصوصن كلها شعيقه ستذا وفتها غيرها المذكون فى الات عن أبوات احباء المواتك من الوسانا . 


)١(‏ قد وردت فى بيان حد حريم العين عده روايات منها ما رواه السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السلام ان رسول الله صلى الله 
عليه و آله قال ما بين بئر المعطن الى بئر المعطن أربعون ذراعا و ما بين بثر الناضح الى بثر الناضح ستون ذراعا و ما بين العين الى 
العين يعنى القناه خمسمائه ذراع و الطريق يتشاح 


عليه اهله فحده سبع اذرع )١١‏ وهذه الروايه ضعيفه. 
و منها مرسل محمد بن حفص عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سألته عن قوم كانت لهم عيون فى ارض قريبه بعضها من بعض فاراد رجل ان يجعل عينه اسفل من موضعها الذى كانت عليه و 
بعض العيون اذا فعل بها ذلكك اضر بالبقيه من العيون و بعضها لا يضر من شده الأرض قال: فقال: ما كان فى مكان شديد 


(1اكقيئ الصو السوناي ةا 


بين احداث قناه فى الموات و بين احداثها فى ملكه فكما يعتبر فى الاول أن لا يكون مضرا بالاولى فكذلكك فى الثانى كما ان 
الامر كذلكك فى الأآبار و الانهار التى تكون مجارى للماء فيجوز احداث بئر يجرى فيها الماء من منبعها قرب بثر اخرى كذلكك و 
كذلك احداث نهر قرب آخر و ليس لمالكك الاول منعه الا اذا استلزم ضررا فعندئذ يجوز منعه .)١(‏ 


فلا يضر و ما كان فى أرض رخوه بطحاء فانه يضر و ان عرض رجل على جاره ان يضع عينه كما وضعها و هو على مقدار واحد 
قال: ان تراضيا فلا يضر و قال يكون بين العينين ألف ذراع )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه أيضا. 


و منها مكاتبه محمد بن الحسن (الحسين) قال كتبت الى أبى محمد عليه السلام رجل كانت له قناه فى قريه فاراد رجل أن يحفر 
قناه اخرى الى قريه له كم يكون بينهما فى البعد حتى لا تضر احداهما بالاخرى فى الأرض اذا كانت صلبه أو رخوه فوقع عليه 
السلام: على حسب أن لا تضر احداهما بالاخرى ان شاء الله .7١‏ 


و هذه الروايه كما ترى جعلت ميزان الجواز عدم 


الإضرار فالضابط كما فى المتن فى الحرمه و الجواز تحقق الإضرار و عدمه ففى صوره تحقق الإضرار يحرم و الا يجوز. 


)١(‏ اذ الميزان فى الحرمه و عدمها تحقق الاضرار و عدمه فلا- فرق بين احداث القناه فى الموات و بين احداثها فى الملكك 
الشخصى فانه على تقدير الاضرار حرام كما ان الامر كذلكك فى الآبار و الانهار كما فى المتن فان حكم الامثال واحد فان 
المستفاد من حديث محمد بن الحسين (الحسن) «*37 ان الميزان الكلى انه على 


١ من احياء الموات الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

() الوسائل الباب ١‏ من احياء الموات الحديث: ١‏ 

( مر آنفا 
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[مسأله :1١‏ يجوز إحياء الموات التى فى أطراف القنوات و الأآبار] 


(مسأله :2٠١‏ يجوز احياء الموات التى فى اطراف القنوات و الآبار فى غير المقدار الذى يتوقف عليه الانتفاع منها فان اعتبار البعد 
المذكور فى القنوات و الآبار انما هو بالاضافه الى احداث قناه او بثر اخرى .)١(‏ 


[مسأله :١١‏ إذا لم تكن الموات من حريم العامر و مرافقه على النحو المتقدم جاز إحياؤها لكل احد] 


(مسأله ١‏ اذا لم تكن الموات من حريم العامر و مرافقه على النحو المتقدم جاز احياؤها لكل احد و ان كانت بقرب العامر و لا 
تختص بمن يملكك العامر و لا اولويه له (؟). 


[مسأله 17: الظاهر أن الحريم مطلقا ليس ملكا لمالك ما له الحريم] 


(مسأله ؟١1):‏ الظاهر ان الحريم مطلقا ليس ملكا لمالكك ما له الحريم سواء كان حريم قناه او حريم بثر او حريم قريه او حريم دار 


او نهر او غير ذلكك (") و انما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار انه من 


تقدير الاضرار لا يجوز و يجوز منعه كما انه مع عدم الاضرار يجوز و لا يجوز منعه. 
)١(‏ لوجود المقتضى و عدم المانع و بعباره اخرى يجوز احياء الموات على الاطلاق و لا يقيد بقيد الآ مع عروض عنوان ثانوى. 


(؟) لعدم ترجيح احد على الاخر بل يجوز الاحياء لكل احد بمقتضى اطلاق الدليل و لا دليل على الاختصاص بما لكك العامر. 


يمكن أن يقال ان احياء كل شىء بحسبه مثلا هل يمكن أن يقال ان صحن الدار ليس مملوكا للمحيى بتقريب ان الاحياء لم 
يتعلق به فلا يبعد أن يقال: ان الحريم متعلق للأحياء و الحق ان المرجع العرف فان صدق عرفا انه احياه يكون ملكا و الا فلا. 
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متعلقات حقه .)١(‏ 

[مسأله 17: لا حريم للأملاى المتجاوره] 

(مسأله 13): لا حريم للأملاكك المتجاوره مثلا لو بنى المالكان المتجاوران حائطا فى البين لم يكن له حريم من الجانبين و كذا 
لو بنى احدهما فى نهايه ملكه حائطا او غيره لم يكن له حريم فى ملكك الاخر (5). 

[مسأله ؟1: يجوز لكل مالك أن يتصرف فى ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا على جاره] 


( مسأله ؟١):‏ يجوز لكل مالكك أن يتصرف فى ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا على جاره و الا فالظاهر عدم جوازه كما اذا 
تصرف فى ملكه على نحو يوجب خللا فى حيطان دار جاره او حبس ماء فى ملكه بحيث تسرى الرطوبه الى بناء جاره او احدث 
بالوعه أو كنيفا بقرب بثر الجار فأوجب فساد مائها او حفر بثرا بقرب بئر جاره فاوجب نقصان مائها و الظاهر عدم الفرق بين أن 


يكون النقص مستندا الى 


ولو وصات النوبه الى الشكك يكون مقتضى الاصل عدم تحقق الملكيه و حديث ادريس بن زيد عن أبى الحسن عليه السلام 
قال: سألته و قلت: جعلت فدااك ان لنا ضياعا و لنا حدود و لنا الدواب و فيها مراعى و للرجل منا غنم و ابل و يحتاج الى تلكك 
المراعى لإبله و غنمه» أ يحل له أن يحمى المراعى لحاجته اليها فقال اذا كانت الأرض ارضه فله أن يحمى و يصير ذلكك الى ما 
يحتاج اليه قال: و قلت له: الرجل يبيع المراعى» فقال: اذا كانت الارض ارضه فلا بأس »)١١‏ دال على ملكيه الحريم لكن السند 


مخدوش. 


(0) كما هو ظاهر فان الحريم يتصور فى المباحات و أما املاكك الناس فلا تصير 


١ من أبواب عقد البيع الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 


جذب البثر الثانيه لماء الاولى وان يكون مستندا الى 


كون الثانيه اعمق من الاول )١(‏ نعم لا مانع من تعليه البناء و ان كانت مانعه عن الاستفاده من الشمس او الهواء (؟). 
[مسأله 10: إذا لزم من تصرفه فى ملكه ضرر معتد به على جاره و لم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران] 


(مسأله :)١6‏ اذا لزم من تصرفه فى ملكه ضرر معتد به على جاره و لم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران لم يجز 
له التصرف فيه (") و لو تصرف وجب عليه رفعه هذا اذا لم يكن فى تركك 


حريما لملكك آخرين وان شئت قلت: الدليل الدال على اعتبار الحريم يختص بالمملوكك الحادث فى المباح و فى غيره لا دليل 
فلا مجال لاعتبار الحريم فى غيره. 


)١(‏ قد مران المستفاد من النص عدم جواز الاضرار و لا يعارضه دليلء اذ قاعده تسلط الناس على أموالهم )١١‏ مع ضعف 
مندر كيا لآ كفني حواق اللاغعرار" القبر يو سارة اترى لبن لاحك ان تيرق فج ماله يكق شير خرةو آنا حديك لاشدرر 
فعلى تقدير جريانه و الالتزام بكون مفاده النفى لا النهى لا يشمل مورد الاضرار بالغير فالحق ما أفاده فى المتن من عدم الجواز 


تو ضون الأعوران 


(0) يمكن أن يكون الوجه فيه ان تعليه البناء المانع ليس مصداقا للإضرار بل ايجاد مانع عن الانتفاع و هذا لا دليل على حرمته و 
يمكن أن يكون الوجه فى الجواز التعارف الخارجى و جريان السيره عليه التى تدل على جوازه شرعا. 


ولا يبعد تحقق السيره» و أما الوجه الاول فيرد فيه انه لا اشكال فى صدق الاضرار و هذا العرف و العقلاء ببابكك فهل يكون قطع 
جريان الماء او تقليله ضررا و لا يكون قطع جريان الهواء و الاستفاده عن الشمس ضررا؟ فتأمل. 


(9) اذ قلنا ان المستفاد من الدليل عدم جواز الاضرار 


بالغير سيما الجار الذى 


77/١ بحار الأنوار ج ؟ ص‎ )١( 
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التصرف ضرر على المالكك )١(‏ و أما اذا كان فى تركه ضرر عليه ففى جواز تصرفه عندئذ و عدمه وجهان و الاحتياط فى تركك 
التصرف لا يتركك (7) كما ان الا-حوط ان لم يكن اقوى ضمانه للضرر الوارد على جاره اذا كان مستندا اليه عرفا مثلا لو حفر 
بالوعه فى داره تضر ببئر جاره وجب عليه طمها الا اذا كان فيه ضرر على المالكك و عندئذ ففى وجوب طمها و عدمه اشكال و 


يتأكد الحكم بالنسبه اليه بمقتضى النصوص التى سيمر عليكك بعضها إن شاء اللّه هذا فيما لا يكون متعارفا و أما مع التعارف 
الخارجى و جريان السيره عليه فيمكن الالتزام بالجواز من باب كونه مأذونا فيه من قبل الشارع بمقتضى السيره و عدم الاستنكار. 


)١(‏ كما هو ظاهر فانه لا يجوز بقاء كما لم يكن جائزا حدوثا. 
(؟) ربما يقال بأن حديث لا ضرر يقتضى الجواز فان مقتضاه عدم حرمه الاضرار فى صوره تضرر المكلف بالتركك. 


و فيه ان الاستدلال بالقاعده يتوقف على تماميه القاعده للاستدلال و أما على تقدير عدم تماميتها كما هو كذلك على مسلكك 


شيخ الشريعه قدس سره فلا مجال للاستدلال هذا اولا و ثانيا ان احد الضررين يعارض بالاخر و لا ترجيح. 
و ربما يقال ان دليل حرمه الاضرار منصرف عن الصوره المفروضه فلا يحرم. 
وفيه انه لا وجه للانصراف فالحق حرمه الاضرار حتى فى هذه الصوره. 


(") فان اتلاف مال الغير يوجب الضمان و العجب ان الماتن جمع بين قوله «و الاحتياط لا يتركك فى تركك التصرف» و بين قوله 


«ان لم يكن 


اقوى) فى المقام اذ لو كان الفعل جائزا لا يكون موجبا للضمان و بعباره اخرى اذا كان التصرف عن 
مبانى منهاج الصالحين» ج 9» ص: ١8١‏ 

جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر البالوعه .)١(‏ 

[مسأله 12: من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات اشجار و قابله للانتفاع بها ملكها] 


(مسأله :)١8‏ من سبق من المؤمنين الى ارض ذات اشجار و قابله للانتفاع بها ملكها () و لا يتحقق السبق اليها الا بالاستيلاء عليها 
و صيرورتها تحت سلطانه و خروجها من امكان استيلاء غيره عليها ("). 


[مسأله /!1: قد حث فى الروايات الكثيره على رعايه الجار و حسن المعاشره مع الجيران] 


(مسأله :)١١‏ قد حث فى الروايات الكثيره على رعايه الجار و حسن المعاشره مع الجيران و كف الاذى عنهم و حرمه ايذائهم 
(ع). 


)١(‏ بتقريب انه لا يصدق الضرر بل عدم النفع و الميزان الكلى صدق الاضرار عرفا و بعباره اخرى اذا كان حفر البثر متأخرا عن 
احداث البالوعه يصدق ان فلانا احدث بثرا فى موضع لا ينفعه ولا يصدق ان بكرا يضر به و هذا العرف ببابكك و لتوضيح 
المدعى نقول لو كان احداث البثر الاول مؤثرا فى قله ماء البئر الثانى هل يمككن أن يقال بأن مالكك البئر الاول مضار باحداثه البثر 
الاول و هل يجب عليه طم بئره؟ كلا. 


(') فانه لا اشكال عندهم فى ثبوت حق السبق للسابق فى الانتفاء عن المباحات الاصليه و لا اشكال فى ثبوت هذا الحق بالسيره 
القطعيه. 


(") فانه امر عرفى كبقيه الامور العرفيه و الظاهر ان ما افاده فى المتن تام. 


(؟) من الروايات ما رواه حمزه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المؤمن من آمن جاره بوائقه قلت ما بوائقه قال: ظلمه و 


.)١١ غشمه‎ 


(1) الوسائل الباب 88 من ابواب احكام العشره الحديث ؟ 
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ان حسن الجوار يزيد فى الرزق و يعمر الديار و يزيد فى 


و منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عن على عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى حديث المناهى 
قال: من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنه و مأواه جهنم و بئس المصير و من ضيع حق جاره فليس منا و ما زال جبرئيل 


بوصيئلى بالجار حتى ظننت انه سيورثه .)١١‏ 


و منها ما رواه عمرو بن عكرمه عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله اتاه رجل من الانصار 
فقال: انى اشتريت دارا من بنى فلان و ان اقرب جيرانى منى جوارا من لا ارجو خيره و لا آمن شره قال فامر رسول اللّه صلى الله 
عليه و آله عليا و سلمان و أبا ذر و نسيت آخر و أظنه المقداد أن ينادوا فى المسجد باعلى اصواتهم بأنه لا ايمان لمن لا يأمن 
جنا زرو نقد فنا فوا بها تلكا( وغوه الحد كزو ف لاف اعم وعامقك أنرات العشيرة يو انان 31 هه انوا اليناف الفواك مد 
الما 


(1) لاحظ ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال: 


قال قرأت فى كتاب على عليه السلام ان رسول الله كتب بين المهاجرين و الانصار و من لحق بهم من اهل يثرب ان الجار 
كالنفس غير مضار و لا اثم و حرمه الجار على الجار كحرمه امه «". 


و ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان الجار كالنفس غير مضار و لا اثم ©. 


(1) الوسائل الباب 88 من أبواب احكام 


العشره الحديث: ه 

(0) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(#انفسن المعيدر الحديت: ؟ 

(ع) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب احياء الموات الحديث: ” 
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الاعمار (1) و فى الثالث من كف أذاه عن جاره اقاله الله عثرته يوم القيمه (1) و فى الرابع ليس منا من لم يحسن مجاوره من 
جاوره و غيره مما قد اكد فى الوصيه بالجار و تشديد الامر فيه (7). 


[مسأله 14: يستحب للجار الإذن فى وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجه] 


(مسأله يستحب للجار الاذن فى وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجه (6). 


)١(‏ لاحظ ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله حسن الجوار يعمر الديار 


وينسى فى الاعمار .)١١‏ 

و ما رواه ابراهيم بن أبى رجاء عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال حسن الجوار يزيد فى الرزق .27١‏ 

عا زواة أبو مسعود قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام حسن الجوار زياده فى الاعمار و عماره الديار *. 

(1) لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من كف أذاه عن جاره اقاله الله عثرته يوم القيمه ؟. 


(*) لاحظ ما رواه أبو الربيع الشامى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال و البيت غاص باهله: اعلموا أنه ليس منا و من لم 


يحسن مجاوره من جاوره 6 


(©) قد نقل فى المقام حديثان احدهما: عن النبى صلى الله عليه و آله: «لا يمنعن احدكم جاره أن يغرز خشبه فى حائطه» 8 
ثانيهما: «ان الجار يضع جذوعه 


١ الوسائل الباب 47 من ابواب احكام العشره الحديث:‎ )١( 


(*) (©) الوسائل الباب 88 من ابواب احكام 


العشره الحددرة: ا 

(؟) (0) الوسائل الباب 417 من نفس المصدر الحديث: ه 

(0) (2) نقل الحديث عن البحار ج “اص 126 كتاب المظالم و الغصب و روى عن مسلم ج ه ص 07 
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و لواذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه )١(‏ و كذا بعد البناء اذا لم يضر الرفع (؟) و الا فالظاهر عدم جوازه ("). 
[مسأله 1: لو تداعيا جدارا لايد لأحدهما عليه فهو للحالف مع نكول الآخر] 


(مسأله 19): لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف مع نكول الاخر (6). 


فى حائط جاره شاء أم أبى» ١١‏ و الحديثان لا اعتبار بهما سندا و الاستحباب المذكور فى المتن على طبق القاعده. 
)١(‏ كما هو ظاهر لعدم ما يقتضى الزامه بعدم الرجوع. 
(؟) لكون كل احد مسلطا على مال نفسه ولا يجوز لأحد أن يتصرف فى مال غيره بلا اذنه. 


ع« بتقريب ان الاذن فى ذلك يقتضى الدوام و بلزوم الضرر و يرد على الاول ان الاذن المقنضى للدوام لا يستلزم عدم الرجوع 
فان الاعاره تقتضى الدوام و مع ذلكك يجوز الرجوع للمعير و على الثانى بأن منع المالكك عن طلب النزع عن ملكه ضرر عليه 
مضافا الى أنه لا يبعد انصراف القاعده عن صوره الاضرار بالغير و يضاف الى ما ذكر انه يتوقئف الاستدلال على القول المشهور 
و أما على مسلكك شيخ الشريعه قدس سره القائل بكون مفاد القاعده النهى فلا يتم الاستدلال. 


ان قلت: اذا اذن فى الدفن لا يجوز له الرجوع ففى المقام أيضا لا يجوز له قلت ان قلنا بحرمه النبش فى الصوره المفروضه 
فالقياس مع الفارق و ان لم نقل بالحرمه فالحكم فى المقيس عليه مشكل فكيف بالمقيس. 


(6) بتقريب: انه لا يكون خارجا عنهما فاذا حلف احدهما و 


نكل الاخر يحكم بعدم الملكيه للناكل فيكون للحالف و بعباره اخرى مقتضى القاعده كونه مشتركا 


)١(‏ نقل ان الخرائطى رواه عن مكارم الاخلاق من حديث ابى هريره 
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و لو حلفا أو نكلا فهو لهما )١(‏ و لو اتصل ببناء احدهما دون الاخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين (7). 

[مسأله :1١‏ إذا اختلف مالك العلو و مالك السفل كان القول قول مالك السفل فى جدران البيت و قول مالك العلو فى السقف] 


( مسأله :23١‏ اذا اختلف مالك العلو و مالكك السفل كان القول قول مالكك السفل فى جدران البيت و قول مالكك العلو فى 
السقئف و جدران الغرفه و الدرجه و أما المخزن تحت الدرجه فلا يبعد كونه لمالكك السفل و طريق العلو فى الصحن بينهما و 
الباقى للأسفل ("). 


بينهما لكن حيث ان كل واحد منهما مدعيا لتمامه و الاخر يكون منكرا لاشتراكه و لا بينه تصل النوبه الى الحلف فلو حلف 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ الامر كما قلنا دائر بينهما و بعد عدم تأثير الحلف للتعارض يكون لهما. 


(0) اذ مقتضى الظاهر كونه لذى اليد فالبينه على المدعى و مع عدمها تصل النوبه الى يمين المنكر و يمكن الاستدلال على 
المدعى بحديث منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن خص بين دارين فزعم ان عليا عليه السلام قضى به 
لصاحب الدار الذى من قبله وجه القماط .)١١‏ 


و حديث جابر عن ابيه عن جده عن على عليه السلام أنه قضى فى رجلين اختصما اليه فى خص فقال: ان الخص للذى اليه 
القماط ؟. 


(") الميزان فى التقديم صدق اليد وان جدران البيت تحت يد مالكك السفل فالقول قوله بالنسبه اليه و أما السقف و جدران 
الغرقةبو 


الدرجه تحت يد مالكك العلو فالقول قوله و قس على ما ذكر الباقى من المذكورات و الظاهران المناط الصدق 


)١91(1(‏ الوسائل الباب ١‏ من احكام الصلح الحديث: ١‏ و" 
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[مسأله ١؟:‏ يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه] 


(مسأله ١‏ يجوز للجار عطف اغصان شجر جاره عن ملكه اذا تدلت عليه )١(‏ فان تعذر عطفها قطعها باذن مالكها (؟) فان امتنع 
اجبره الحاكم الشرعى (”) و راكب الدابه اولى بها من قابض لجامها (©) و مالكك الاسفل أولى بالغرفه المفتوح بابها الى الجار 


[مسأله ؟": يعتبر فى تملك الموات أن لا تكون مسبوقه بالتحجير من غيره] 


(مسأله 77): يعتبر فى تملكك الموات أن لا تكون مسبوقه بالتحجير من غيره و لو احياها ببدون اذن المحجر لم يملكها (©) و 


العرفى. 

)١(‏ لأن المالك مسلط على مملوكه فله اخراج ملكك الغير عن ملكه. 

(؟) بلا اشكال اذ مع الاذن من المالكك يجوز التصرف. 

() لان الحاكم ولى الممتنع. 

(؟) بتقريب ان الدابه فى تصرف الراكب و تحت سلطته فالقول قوله. 

(0) كما هو ظاهر فان الغرفه فى يد مالك الاسفل فالقول قوله مع يمينه كما هو المقرر. 


(©) قال فى الجواهر: «الشرط الخامس ان لا يسبق اليه سابق بالتحجير فان التحجير عندنا كما فى التذكره يفيد اولويه و اختصاصا 
لا ملكا للرقبه التى لا تملك الا بالاحياء الذى هو غير التحجير و ان ملكك به التصرف فى المحجر و منع الغير حتى لو تهجم عليه 
من يروم الاحياء كان له منعه و دفعه عن ذلكك بل لو قاهره فاحياه لم يملكك بلا خلاف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه .)١١‏ 


فالامر متسالم عليه بينهم بالاضافه الى أنه لا يبعد ان المغروس فى اذهان 


0* الجواهر ج 8" ص:‎ )١( 
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بكل ما يدل على اراده الاحياء كوضع الاحجار فى اطرافها او حفر اساس او حفر بثر من آبار القناه الدارسه الخربه فانه تحجير 
بالاضافه الى بقيه آبار القناه بل هو تحجير أيضا 


بالاضافه الى الاراضى الموات التى تسقى بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره احياءها كما انه لو حفر بثرا فى الموات بالاصل 
لإحداث قناه فيها فالظاهر انه تحجير بالاضافه الى اصل القناه و بالاضافه الى الاراضى الموات التى يصل اليها ماؤها بعد تمامها و 
ليس لغيره احياء تلكث الاراضى .)١(‏ 


[مسأله “!؟: التحجير كما عرفت يفيد حق الأولويه و لا يفيد الملكيه] 


(مسأله 77): التحجير كما عرفت يفيد حق الاولويه و لا يفيد الملكيه و لكن مع ذلكك لا باس بنقل ما تعلق به بما هو كذلكك ببيع 


أو غيره فما هو غير قابل للنقل انما هو نفس الحق حيث انه حكم شرعى غير 


المتشرعه ان التحجير يوجب الاولويه للمحجر مضافا الى قاعده السبق المشهوره بين القوم و يدل عليه بعض النصوص لاحظ ما 
عن النبى صلى الله عليه و آله قال: 


«من سبق الى ما لا يسبقه اليه المسلم فهو احق به) .)١١‏ 


فالنتيجه: انه لا يجوز مزاحمه المحجر فان زاحمه احد فاحيا الاءرض لا يملكها خلافا لما يحكى عن جامع الشرائع على ما فى 
الجواهر انه قال يملكك الاخر و يكون قد أساء و الدليل على المدعى الاجماع و التسالم و تناسب الحكم و الموضوع يقتضيه و 
أما البو ان الننى صلى الله علية .و آله قال: من الخاط حائطا على أرقن فيى ل80 فلا اغتبان سئده. 


)١(‏ لا يبعد صدق العنوان بالامور المذكوره فى المتن. 


* من أبواب احياء الموات الحديث:‎ ١ مستدرك الوسائل الباب‎ )١( 

(9) مستدركت الوسائل الباب ١‏ هن أبوات احياء الموات الحديث: ؟ 
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قابل للانتقال و أما متعلقه فلا مانع من نقله .)١(‏ 

[مسأله ؟1): يعتبر فى كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارقه و احيائه] 


(مسأله 76): يعتبر فى كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته و احيائه فان لم يتمكن من احياء ما حجره لمانع من 
الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئه الاسباب المتوقف عليها الاحياء جاز لغيره احياؤه و كذا الحال فيما لو حجر زائدا على ما يقدر 
على احيائه فانه لا اثر لتحجيره بالاضافه الى المقدار الزائد (؟) و عليه فلو حجر الموات من كان عاجزا عن احيائها ليبس 


له نقلها الى غيره بصلح أو هبه أو بيع او نحو ذلكك (). 
[مسأله 10: لا يعتبر فى التحجير أن يكون بالمباشره بل يجوز أن يكون بالتوكيل و الاستيجار] 


(مسأله 50): لا يعتبر فى التحجير أن يكون بالمباشره بل يجوز أن يكون بالتوكيل (6) و الاستيجار و عليه فالحق الحاصل بسبب 
عملهما للموكل و المستأجر لا للوكيل و الاجير (0) و أما اذا وقع التحجير عن 


)١(‏ الذى يتصور ان ذا الحق يرفع اليد عن حقه كى يفتح الطريق لغيره و أما نقل العين فلا نفهم ما معناه اذ المفروض ان ما تعلق 
به الحق من المباحات فكيف يكون قابلا للنقل بالصلح أو الهبه. 


الاطلاق بل يحصل بالمقدار المتعارف و هو هذا المقدار فمن لا يكون قادرا على الاحياء لا يثبت له الحق. 


(9) بل تقدم انه لا دليل على جواز النقل حتى فى مورد تحقق الحق و الاولويه 

(©) لجريان الوكاله و جوازها فى مثل هذه الامور. 

(0) الاجير اذا كان وكيلا عن المستأجر يدخل فى عنوان الوكاله وان لم يكن 
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شخص نيابه عن غيره ثم اجاز النيابه فهل يثبت الحق للمنوب عنه اولا؟ وجهان لا يبعد عدم الثبوت .)١(‏ 
[مسأله 7#: إذا انمحت آثار التحجير] 


(مسأله 8): اذا انمحت آثار التحجير فان كان من جهه اهمال المحجر بطل حقه و جاز لغيره احياؤه (؟) و أما اذا لم يكن من 
جهه اهماله و تسامحه و كان زوالها بدون اختياره كما اذا أزالها عاصف و نحوه ففى بطلان حقه اشكال (*). 


وكيلا فبأى عنوان يحجر و يمكن دفع الاشكال بأن المستأجر يحجر الارض بالواسطه و بعباره اخرى الموضوع للأولويه التحجير 
ولافرق بين كونه بالمباشره أو بالواسطه. 


)١(‏ الذى يخطر بالبال عاجلا انه لا دليل على صحه 


النيابه الا فى بعض الموارد المنصوصه كالنيابه فى الحج أو الصلاه و الصوم فعلى هذا فلا مجال لجريان الفضولى فيها لكن مرجع 
أحاقه التبابهةالى احاؤه الو كالهى المشروضى :ضيح الفض و لى. 


و لعل وجه اشكال الماتن عدم دليل يشمل المقام و بعباره اخرى دليل تحقق الاولويه بالتحجير هى السيره و لا بد من الاقتصار 
فيها على القدر المتيقن و الله العالم. 


(؟) لعدم دليل على بقاء الحق و مقتضى الاصل عدم بقائه و بعباره اخرى مقتضى الاستصحاب عدم جعل حق زائد على المقدار 
المعلوم. 


(*) يمكن أن يقال انه لا دليل على بقاء حقه الا استصحاب البقاء و هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد 
مضافا الى أن مقتضى دليل الاحياء جواز احيائه و تملكه فمقتضى الاطلاق صيروره الارض ملكا للمحبى الثانى الا أن يقال مع 
جريان استصحاب بقاء الحق لا مجال للأخذ بالاطلاق اذ مع الاصل فى السبب لا مجال للأخذ باطلاق دليل الاحياء و بعباره 
اخرى بعد احراز الموضوع بالاستصحاب لا تصل النوبه الى الآخذ بالاطلاق فالعمده الاشكال فى جريان 


[مسأله 17؟: اللازم على المحجر أن يشتغل بالعماره و الإحياء عقيب التحجير] 


(مسأله 77): اللا-زم على المحجر أن يشتغل بالعماره و الاحياء عقيب التحجير )١(‏ فلو اهمل و ترك الاحياء و طالت المده ففى 
جواز احيائه لغيره بدون اذنه اشكال فالاحوط ان يرفع أمره الى الحاكم الشرعى مع بسط يده أو وكيله فيلزم المحجر باحد أمرين 
اما الاحياء او رفع اليد عنه (1) نعم اذا أبدى عذرا مقبولا يمهل بمقدار زوال عذره فاذا اشتغل بعده بالتعمير و نحوه فهو و الا بطل 
حقه و جاز لغيره احياؤه (”) و اما اذا لم يكن الحاكم فالظاهر سقوط حقه أيضا اذا اهمل بمقدار بعد عرفا 


تعطيلا له (©) و الاحوط الاولى مراعاه حقه الى ثلث سنين (0). 


الاستصحاب فلاحظ. 


(5) لا اشكال فى حسن الاحتياط و أما مقتضى الصناعه فالظاهر جواز الاحياء لغيره بلا رفع الأمر الى الحاكم بالتقريب الذى 
ذكرناه و هو الاخذ باطلاق دليل الاحياء. 


() اذ مع العذر لا يصدق الاهمال فيكون الحق باقيا و ليعلم ان الحكم دائر» مدار الواقع ففى صوره الاهمال يسقط حقه و فى 
صوره كونه معذورا يبقى الحق فلو شكك فى الاهمال و عدمه يحرز بقاء الحق بالاستصحاب فى الظاهر. 


() بل الامر كذلكك مع وجود الحاكم أيضا كما تقدم. 


(0) لاحظ ما رواه يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال: قال: ان الارض لله تعالى جعلها وقفا على عباده فمن عطل أرضا 


ثلاث سنين متواليه لغير ما عله اخذت من يده و دفعت الى غيره و من تركك مطالبه حق له عشر سنين فلا حق له )١١‏ 


(1)الوسافل الباب سق روات احياء المواك الحديك؟ ١‏ 
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[مسأله 18: الظاهر أنه لا يعتبر فى التملك بالإحياء قصد التملى] 


(مسأله 58): الظاهر انه لا يعتبر فى التملكك بالاحياء قصد التملكك بل يكفى قصد الاحياء و الانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته فلو 
حفر بثرا فى مفازه بقصد ان يقضى منها حاجته ملكها )١(‏ و لكن اذا ارتحل و أعرض عنها فهى مباحه للجميع (7). 

[مسأله 9؟: لابد فى صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامره] 

(مسأله 39): لا بد فى صدق احياء الموات من العمل فيه الى حد يصدق عليه احد العناوين العامره كالدار و البستان و المزرعه و 
الحظيره و البثر و القناه و النهر و ما شاكل ذلك و لذلكك يختلف ما اعتبر فى الاحياء باختلاف العماره فما اعتبر فى احياء البستان 
و المزرعه و نحوهما غير ما هو معتبر فى احياء الدار و ما شاكلها و عليه فحصول الملكك تابع لصدق أحد هذه العناوين و يدور 


مداره وجودا 


قمّىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 94 ص: ١2١‏ 


(1) لا طلاق دليل مملكيه الاحياء فان مقتضى اطلاقه عدم التقييد بقصد التملك. 


(1) تاره نقول بأن الا-عراض يوجب خروج الملكك عن ملك مالكه كما لا يبعد القول به و اخرى لا نقول كما لا يقوله الماتن 
فان قلنا بأن الاعراض يوجب الخروج عن الملكك فلا اشكال فى كونه مباحا للجميع بل يجوز تملكه لكل احدء و اما ان لم نقل 
بذلك بل قلنا بكونه باقيا فى ملكك المعرض فلا يبعد أن يكون الوجه فى الجواز فى نظر الماتن احد امرين: 


احدهما: انه مع فرض الاعراض يرضى بتصرف كل احد فيه بأن يقال: 


الاعراض يستلزم الاباحه لكل احد أن يتصرف فيه و لكن للمناقشه فى الملازمه مجال اذ ربما يقال 


انه لا تنافى بين الاعراض و عدم طيب النفس بالتصرف من كل 
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و عدما و عند الشككث فى حصوله يحكم بعدمه .)١(‏ 

[مسأله :!"٠‏ الأعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته] 


(مسأله :*٠‏ الاعراض عن الملكك لا يوجب زوال ملكيته (1) نعم 


احد كالغاضت لآل محمد صلى الله عليه و آله مثلا. 
ثانيهما: السيره الجاريه فان مقتضاها جواز التصرف فى العين التى أعرض عنها مالكها. 


)١(‏ ماافاده تام فان الحكم تابع للموضوع و تحقق الملكيه منوط بتحقق الاحياء فلا بد من صدقه باحد الامور المذكوره فى 
المتن و مع الصدق و احراز الموضوع يحكم بالملكيه و مع الشكك يحكم بعدم تحقق الملكيه بل يحكم بعدم الاحياء على ما بنينا 
عليه من صحه جريان الاستصحاب فى الشبهه المفهوميه اذا كان الشكك من حيث المفهوم و أما اذا كان الشكك من جهه الشبهه 
المصداقيه فالامر أوضح. 


(0) بتقريب: انه لا دليل على الخروج و بعباره اخرى الخروج عن الملكك يحتاج الى سبب من الاسباب و المفروض عدم تحقق 
سبب من اسبابه لكن الظاهر ان العقلاء يرون الاعراض موجبا للخروج عن الملكيه و لذا نرى ان المتشرعه يتصرفون فى الاعيان 
التى اعرض عنها بلا ملاحظه رضا المعرض و عدمه و الحال انه لو لم يكن خارجا عن ملكك المالك كيف يجوز التصرف فيه 
بدون اذنه ولا يجوز لأحد التصرف فى مال الغير الا باذثة و اذا ماث المعرض لا يراجعون وارئه. 


و بعباره اخرى ان العقلا-ء يرون المال المعرض عنه من المباحات و لولاه لم يكن وجه لجواز تملكه ان قلت الاعراض يقتضى 
اباحه التملكك فاذا تملكه احد يكون مملوكا له قلت مضافا الى النقاش فى هذا الاقتضاء على نحو الاطلاق كما تقدم لا دليل على 


تأثير الاباحه النفسيه بل حتى مع الاذن الصريح لحصول الملكيه للمتملكك نعم لا اشكال فى جواز تملكك المباحات الاصليه التى 
لا مالكك لها و أما المال الذى 


اذا سبق اليه من تملكه ملكه )١(‏ و الا فهو يبقى على ملكك مالكه فاذا مات فهو لوارثه (؟) و لا يجوز التصرف فيه الا باذنه او 


اعراضه عنه ("0. 

[كتاب المشتركات] 

اشاره 

كتاب المشتركات المراد بالمشتركات الطرق و الشوارع و المساجد و المدارس و الربط و المياه و المعادن (6). 
[مسأله :١‏ الطريق على قسمين نافذ و غير نافذ] 


(سأله :)١‏ الطريق علق فسمين نافد و غير نافد أما الأنول فهو الطريق المسدى بالشارع العام و النامن فيه شرع سواء و لا يجوز 
التصرف لأحد فيه باحياء أو نحوه و لا-فى أرضه ببناء حائط أو حفر بثر أو نهر أو مزرعه أو غرس أشجار و نحو ذلكك و ان لم 
يكن مضرا بالماره و أما حفر بالوعه فيه ليجتمع فيها ماء المطر و نحوه فلا اشكال فى جوازه لكونها من 


يكون مملوكا للغير فلا يجوز تملكه باباحه مالكه. 
() سمكق أن بكوق ناظرا الى ريات السيرة عليه: 
(0) اذ على فرض بقائه على ملك مالكه ينتقل بعد موته الى وارثه بالارث. 


(*) لأن المفروض ان الذى اعرض عنه مات و المالكك لم يعرض فينوط التصرف باذن وارثه و رضاه فلاحظ و الحمد لله أولا و 
آخرا و ظاهرا و باطنا و الصلاه على محمد و آله الطاهرين الى يوم الدين. 


(ع) قال فى الجواهر: «و هى الطرق و المساجد و المشاهد و الوقوف المطلقه كالمدارس و الربط و الخانات و المقابر و المساكن 


و نحوها مما هو مشترك المنفعه بين الناس اجمع حتى الموات الذى لم يرد احياءه». 


مصالحه و مرافقه و كذا لا بأس بحفر سرداب تحته اذا أحكم أساسه و سقفه كما انه لا باس بالتصرف فى فضائه باخراج روشن 


أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلكك و الضابط ان كل تصرف فى فضائه لا يكون مضرا بالماره جائز .)١(‏ 


[مسأله !: لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم] 


((مسأله ؟): لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم فان كان من قصده تجديده ثانيا فالظاهر انه لا يجوز للطرف 
الاخر اشغال ذلكك الفضاء و 


ان لم يكن من قصده تجديده جاز ذلكك (2). 


(1) لا اشكال فى عدم جواز التصرف بما يكون مضرا بالماره فان مقتضى السيره عدم الجواز و أما التصرف الذى لا يكون مضرا 
بالماره ولا يكون مزاحما لهم فمقتضى الاصل الأولى هو الجواز و المنع يحتاج الى دليل كما هو ظاهر ولا يتوقف الجواز على 
كون التصرف من مصالح الطريق كحفر البالوعه ليجتمع فيها ماء المطر بل ما دام لا يكون مضرا بمصالح الماره يكون مقتضى 
الاصل هو الجواز كما هو المقرر و الوجه فيه: انه لا مقتضى للحرمه و انما الثابت بالإجماع و السيره عدم جواز مزاحمه الماره 
فكل تصرف لا يترتب عليه هذا المحذور على نحو الاطلاق و العموم يكون جائزا بمقتضى الاصل الاولى و المنع يحتاج الى 
الدليل. 


(؟) أما فى صوره عدم قصده تجديده فيسقط حقه و يجوز للغير اشغال ذلكك و هذا واضح و أما مع قصده تجديده فالظاهر ان 
الوجه فى عدم الجواز حق السبق فان السابق أحق و قد دلت على المدعى جمله من النصوص: 


منها: ما ارسله محمد بن اسماعيل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له نكون بمكه أو بالمدينه أو الحيره أو المواضع التى 
يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل 
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[مسأله : الطريق الذى لا يسلى منه إلى طريق آخر أو أرض مباحه لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثه] 


( مسأله *): الطريق الذى لا يسلكك منه الى طريق آخر أو أرض مباحه لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلا-ثه و هو المسمى 
بالسكه المرفوعه و الدربيه فهو ملكك لأرباب الدور التى أبوابها مفتوحه اليه دون كل من كان حائط داره اليه و هو مشتركك بينهم 
من صدره الى ساقه و حكمه حكم سائر الاموال المشتركه فلا يجوز لكل واحد منهم 


يتوضأً 


فيجى ء آخر فيصير مكانه فقال: من سبق الى موضع فهو أحق به يومه و ليلته 2١‏ و هذه الروايه ساقطه بالارسال. 


متها ها اسل ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سوق المسلمين «القوم خ ل» كمسجدهم يعنى اذا سبق الى 
السوق كان له مثل المسجد «9') و هذه الروايه ساقط بالارسال. 


و منها: قوله عليه السلام: «من سبق الى ما لم يسبقه اليه المسلم فهو أحق به 0370 و الروايه ضعيفه. 


و منها: ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم فمن 
سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل و كان لا يأخذ على بيوت السوق كراء «©". 


و هذه الروايه ضعيفه بطلحه حيث انه لم يوثق لكن لا شبهه فى أن حق السبق من الحقوق المسلمه فى الشريعه المقدسه و عليه 
جريان السيره فلا مجال للإشكال 


١ الوسائل الباب 08 من ابواب احكام المساجد الحديث:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب آداب التجاره الحديث: 7 

(*) مستدرك الوسائل الباب ١‏ من ابواب احياء الموات الحديث: * 
(6) الوسائل الباب 8ه من ابواب احكام المساجد الحديث: ” 
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التضرف فية يدون اذن الأحرين (0: 


)١(‏ قال العلامه قدس سره فى التبصره: «المشهور بين الاصحاب انه يشتركك المتقدم و المتأخر فى المرفوعه الى الباب الاول و 
صدر الدرب و يختص المتأخر بما بين البابين و لكل منهما تقديم بابه لا تأخيره). 


وعن الشهيد فى الدروس تقويه اشتراكك الجميع فى الجميع و اختاره المحقق الأحردبيلى كما نقل عنه و يمكن أن يستدل على 
الملكيه- كما فى الجواهر فى كتاب الصلح- ان الدربيه ملكك لأرباب 


الدور بواسطه الاحياء فان احياء كل شى ء بحسبه كما ان حيازه كل شى ء كذلكك فيشمله دليل من أحيا أرضا فهى له و من حاز 
شيئا ملك و حيث ان الاحياء تتحقق بفعل ارباب الدور تكون الدربيه ملكا لهم بنحو اشتراكك الجميع فى الجميع. 


و قال فى الحدائق »١١‏ فى كتاب الصلح: «البحث الثالث: لو كان فى السكه المرفوعه أبواب بعضها أدخل من الاخر فهل يشتركك 
جميعهم فى جميع السكه فيكون الاستحقاق فى جميعها لجميعهم أم شركه كل واحد يختص بما بين رأس السكه و باب داره 
لأن محل تردده هو ذلكك المكان خاصه؟ المشهور بين الاصحاب الثانى و الوجه فيه ان المقتضى لاستحقاق كل واحد هو 
الاستطراق و نهايته بابه فلا يشاركك فى الداخل فحكمه بالنسبه الى هذا الداخل الزائد على بابه حكم الاجنبى من غير اهل السكه 
و قيل بالاول فيشتركك الجميع فى الجميع حتى فى الفضله الداخله عن الابواب و هو صدر السكه ان كان ذلكك و علل باحتياجهم 
الى ذلكك عند ازدحام الاحمال و وضع الأثقال عند الادخال و الاخراج» الى آخر ما أفاده فى المقام مفصلا. 


و الانصاف ان الجزم باحد الطرفين مشكل اذ لا نص و أيضا لم يقم اجماع 


(0 ج الاص: "17 
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نعم يجوز لكل منهم فتح باب آخر و سد الباب الاول .)١(‏ 

[مسأله ؟: لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدربيه فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذن أربابها] 


(مسأله *): لا يجوز لمن كان حائط داره الى الدربيه فتح باب اليها للاستطراق الا باذن أربابها (1) نعم له فتح ثقبه و شباكك اليها 
(* و أما فتح باب لا للاستطراق بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءه فلا يخلو عن اشكال (6). 


[مسأله 0: يجوز لكل من أصحاب الدربيه الجلوس فيها] 


(مسأله 0): يجوز لكل من أصحاب الدربيه الجلوس فيها 


تعبدى على شىء من هذه الاحكام فالمقدار المعلوم المسلم من الشرع يبنى عليه و فى الزائد يعمل على طبق الاصل الاولى و 
مقتضاه الجواز فانقدح بما ذكرنا ان ما أفاده فى المتن من كون الدربيه ملكك لأرباب الدور فمضافا الى أنه خلاف مقاله المشهور 
يشكل اقامه الدليل عليه اذ لقائل أن يقول ان دليل الاحياء و الحيازه لا يقتضى الاشتراكك لأن احداث الدور من قبل أربابها لم 
يكن فى زمان واحد. 


و بعباره اخرى: هو من الامور التدريجيه فلا وجه لاشتراكك الجمع فى الجميع اللهم الا أن يقال: بأن التدريج ليس قابلا للإنكار 


لكن بعد تحقق الدرب يصدق ان أرباب الدور أحيوا المرفوعه فاذا صدق هذا العنوان تكون النتيجه انها لهم بالاشتراكك و هذا 
التقريب على الظاهر لا بأس به فلاحظ. 


)١(‏ اذا كان فتح باب آخر جائزا بلا اذن من الاخرين فما الوجه فى وجوب سد الباب الاول؟ و الذى يختلج بالبال أن يقال: انه 


يجوز فتح الباب الاخر مطلقا اذ يجوز له رفع الجدار تماما ففتح الباب جوازه بالاولويه فتأمل. 
(؟) الظاهر ان الوجه فيه انه تصرف فى ملكك الغير فيتوقف على اذنه. 

(9) اذ هو تصرف فى ملكه فيجوز. 

(؟) قبل فى وجهه: انه بمرور الايام تحصل شبهه الاستحقاق اذ وجود الباب 
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والاستطراق و التردد منها الى داره بنفسه و عائلته 


و دوابه و كل ما يتعلق بشؤونه من دون اذن باقى الش ركاء و ان كان فيهم القصر و من دون رعايه المساواه معهم .)١(‏ 
[مسأله 2: يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامه كالجلوس أو النوم أو الصلاه أو البيع أو الشراء أو نحو ذلى] 


(مسأله *): يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامه كالجلوس أو النوم أو الصلاه أو البيع أو الشراء أو نحو ذلكك ما 
لم يكن مزاحما للمستطرقين و ليس لأحد منعه عن ذلكك و ازعاجه كما انه ليس لأحد مزاحمته فى قدر ما يحتاج اليه لوضع 
متاعه و وقوف المعاملين و نحو ذلكك (). 


[مسأله /!: إذا جلس أحد فى موضع من الطريق ثم قام عنه] 


(مسأله 7): اذا جلس أحد فى موضع من الطريق ثم قام عنه فان كان جلوسه جلوس استراحه و نحوها بطل حقه و ان كان لحرفه 
و نحوها فان كان قيامه بعد استيفاء غرضه و عدم نيه العود بطل حقه أيضا و لو جلس فى محله غيره لم يكن له منعه (). 


اماره على استحقاق الاستطراق فلهذه الشبهه يحرم هكذا فى الجواهر .)١١‏ 
)١(‏ و ذلكك للسيره الجاريه عليها هكذا فى الجواهر .)3١‏ 


(1) فانه لا مقتضى للحرمه مع عدم المزاحمه اذ ليس الشارع العام ملكا لأحد كى يتوقف على اذنه مضافا الى أن السيره جاريه 
عليه فلاحظ. 


(") اذ مع بطلان حقه يكون لكل احد اشغال مكانه فيحرم عليه أن يزاحم غيره و هذا ظاهر. 


إفرة عين المصدر 


وان كان قبل استيفاء غرضه و ناويا للعود فعندئذ ان بقى منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه )١(‏ وان لم يبق منه 
شى ء فبقاء حقه لا يخلو عن اشكال (1) و الاحتياط لا يتركك فيما اذا كان فى يوم واحد () و أما اذا كان فى يوم آخر فالظاهر 
انه لا اشكال فى أن الثانى أحق به من الاول (©). 


و ملخص الكلام ان حق السبق للسابق بلا ترجيح لأحد على غيره هذا من 


ناحيه و من ناحيه اخرى ان الحق يزول بالاعراض و باستيفاء الغرض فما أفاده فى المتن تام لا ستره عليه اضف الى ذلكك ما أفاده 
فى الجواهر فى كتاب احياء الموات «بأنه اذا قام الجالس غير المضر بالمار بعد استيفاء غرضه و عدم نيه العود بطل حقه الذى لم 
يعلم ثبوته له زائدا على ذلكك بل لعل المعلوم عدمه بل يمكن تحصيل الاجماع عليه). 


)١(‏ بتقريب: ان الاحقيه تحصل ما دام كون الشىء فى يد المستحق و فى تصرفه و قبضته فاخذه كدفعه ظلم و هذا هو الفارق 
الشى ء فى قبضته و تصرفه و لقد أجاد صاحب الجواهر فى كتاب احياء الموات و جاء بتحقيق يليق بأن يستفاد فراجع. 


(0) لعدم الدليل على بقاء الحق و استصحاب البقاء لا مجال له لما ذكرنا فى الاصول من عدم جريان الاستصحاب فى الحكم 


الكلى. 


السند فى كليهما ضعيف. 


() فانه لا مقتضى لبقاء حق الاول و الظاهر انه لا خلاف بين القوم فى عدم بقاء 


(0 لاحظ ص: 188 وهء١‏ 
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[مسأله 4: يتحقق الشارع العام بأمور] 


( مسأله 8): يتحقق الشارع العام بأمور: الالول: كثره الاستطراق و التردد و مرور القوافل فى الا-رض الموات )١(‏ الثانى: جعل 
الانسان ملكه شارعا و تسبيله تسبيلا دائميا لسلوكك عامه الناس (5؟) فانه بسلوكك بعض 


الحق فى هذه الصوره راجع ما أفاده فى الجواهر فى 


كتاب احياء الموات فى هذا المقام. 


)١(‏ قال فى الحدائق فى هذا المقام من كتاب الصلح: «أو يصير موضعا من الموات جاده يسلكك الناس فيها و لا يجوز تغييره» و 
الظاهر ان الامر كما افيد اذ بعد صدق العنوان و تحقق الجاده و الشارع لا يجوز التصرف فى معنونه فان الشارع العام راجع الى 
المصالح العامه و ليس لأحد أن يغيره أو يتصرف فيه تصرفا مزاحما للجهات العامه. 


() قال العلامه قدس سره فى التذكره- على ما نقل عنه فى الحدائق 2١١‏ فى كتاب الصلح: «يصير الموضع شارعا بامور: أن 
يجعل الانسان ملكه شارعا و سبيلا مسبلا و يسلك فيه شخص آخر) الخ. 


وربما يقال: انه مصداق للوقف و يمكن أن يقرب المدعى بتقريب آخر: و هو انه لو جعل المالك بطيب نفسه ملكه شارعا عاما 
يتعنون بهذا العنوان و بعد تعنونه به لا يجوز التصرف بعد ذلك اذ لا يجوز التصرف فى الشارع العام الراجع الى العموم. 


و لكن يرد عليه: بأنه مع بقاء الملكيه لا مجال لهذا التقريب فان اختيار الملكث بيد مالكه فما دام باقيا فى ملكه يكون اختياره بيده 
اللهم الا أن يقال: ان عدم جواز الرجوع بعد التسبيل المطلق متسالم عليه بينهم و الله العالم. 
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المساكن (*). 


[مسأله 4: لو كان الشارع العام واقعا بين الأملاك فلا حريم له] 


(مسأله 8): لو كان الشارع العام واقعا بين الاملاكك فلا حريم له كما اذا كانت قطعه أرض موات بين الاملاكك عرضها ثلاثه أزرع 


أو أقل أو أكثر و استطرقها الناس حتى اصبحت جاده فلا يجب 


على الملاءكك توسيعها وان تضيقت على الماره و كذا الحال فيما لو سبل شخص فى وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور 
لملكك غيره مقدارا لعبور الناس (6). 


(1) لا يبعد ان هذا التقييد بلحاظ اشتراط القبض فى الوقئف و تحقيق شرطيه القبض فى الاوقاق العامه موكول الى محله و أما 
على القول بعدم كونه داخلا فى الوقف يكون دليل الحكم التسالم بينهم و بعباره اخرى مورد التسالم ما يتحقق فيه السلوك بعد 
التسييا»» 

() اذ لا اشكال فى عدم جواز رجوع الواقف فى الوقف هذا على تقدير كونه وقفا و أما على القول الاخر فالمدرك التسالم 
كما تقدم آنفا و الله العالم. 

(*) كما أشير اليه فى كلام العلامه على حسب نقل صاحب الحدائق و كيف كان الامر كما افيد فانه بعد تحقق عنوان الشارع 


يكون راجعا الى المصالح العامه و لا يجوز تغييره و التصرف المزاحم فيه كما تقدم. 


(6) الوجه فيه انه لا مقتضى لوجوب التوسيع على المالكك فالامر كما أفاده فى المتن ان قلت ما ذكرت و ان كان مقتضى قاعده 
تسلط الناس على أموالهم لكن مقتضى جمله من الروايات خلافه لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام ان رسول 
اللعهيل اللسعلية و الناقال قاين كر المعطن الى كن معط أريفوة 
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و أما اذا كان واقعا بين الموات بكلا طرفيه أو أحد طرفيه فلا يجوز احياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن خمسه 
أذرع فان ذلكك حد الطريق المعين من قبل الشرع )١(‏ بل الافضل أن يكون 


ذراعا و ما بين بئر الناضح الى بئر الناضح ستون ذراعا و ما بين العين الى 


العين يعنى القناه خمسمائه ذراع و الطريق يتشاح عليه أهله فحده سبع أذرع ١١‏ و ما رواه عبد الرحمن الاصم .""١‏ 


ومارواه أبو العباس البقباق عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا تشاح قوم فى طريق فقال: بعضهم: سبع اذرع و قال: بعضهم: 


قلت: أما الحديث الاسول و الثانى فضعيفان سندا و أما الحديث الثالث فالظاهر انه ناظر الى صوره التشاح فى أخذ المحيى من 
الشارع بدعوى ان الشارع أربع أذرع فى قبال دعوى انه سبعه أذرع فقال عليه السلام: «بل خمسه أذرع» و أما بالنسبه الى 
الاملاكك الشخصيه فلا تعرض للروايه. 


وان شئت قلت: ان التشاح يتحقق فيما يكون المقتضى للتصرف موجودا كإحياء الموات فمريد الاحياء يتصدى للأخذ من 
الشارع و الاخر يمنعه بحجه كون الشارع محدودا بهذا الحد و أما الملكك الشخصى الذى سبق و حدث بعده الشارع فلا نزاع فيه 
وك أبيت عما ذكرنا فلا أقل من الاجمال و عدم الاطلاق. 


)١(‏ كما نص عليه فى خبر البقباق «5» فان الخمس حد شرعى قد عين من 


)١1(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب احياء الموات الحديث: ه 
(') نفس المصدر الحديث 8 

(*) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب الصلح الحديث: ١‏ 

() مر آنفا 

مبانى منهاج الصالحين» ج 29 ص: ١7‏ 


سبعه أذرع )١(‏ و عليه فلو كان الاحياء الى حد لا يبقى للطريق خمسه أذرع وجب عليه هدمه (؟) نعم لو أحيا شخص من أحد 


طرفيه ثم أحيا آخر من طرفه الاخر بمقدار يوجب نقصه عن حده لزم على الثانى هدمه دون الاول (. 


قبل الشارع فى هذه الروايه. 


)١(‏ عملا بالخبر الاخرين )١١‏ و ربما يقال: 


انه لا يجوز احياء الطريق و لو كان واسعا لروايه البقباق عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه 
شىء اذا لم يضر بالطريق؟ قال: لا 7١‏ فان مقتضى هذه الروايه عدم جواز الاخذ من الطريق و لو كان واسعا و يمكن أن يقال بأن 
هذه الروايه معارضه بما رواه البقباق أيضا. 


فان مقتضى تلكك الروايه ان الشارع مقداره شرعا خمس أزرع و مقتضى هذه الروايه ان الطريق الواسع لا يجوز التصرف فيه فى 
فرض عدم الاضرار بالماره فيقع التعارض فيما زاد على الخمس و مقتضى الاصل بعد التساقط هو الجواز بل يمكن أن يقال: انه 
لا تعارض بينهما فان ما حدد بالخمس حاكم على الاخر و مبين للموضوع و ان أبيت عن هذا التقريب و قلت: انهما متعارضان 
نقول لا بد من الاخذ بما دل على عدم الجواز اذ الاحدث من الخبرين غير معلوم كى يرجح على الاخر فيكون المقام داخلا فى 
اشتباه الحجه بلا حجه فلا بد من الاحتياط فلاحظ. 


() لاحظ ص: 171 و ١77‏ 

(؟) الوسائل الباب 77 من ابواب عد البيع و شروطه الحديث: ١‏ 
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[مسأله :٠١‏ إذا انقطعت الماره عن الطريق إما لعدم المقتضى أو لوجود المانع زال حكمه] 


(مسأله :23١‏ اذا انقطعت الماره عن الطريق اما لعدم المقتضى أو لوجود المانع زال حكمه بل ارتفع موضوعه و عنوانه و عليه 
فيجوز لكل أحد احياءه .)١(‏ 


[مسأله :١١‏ إذا زاد عرض الطريق عن خمسه أذرع] 


(مسأله ١‏ اذا زاد عرض الطريق عن خمسه أذرع فان كان مسبلا فلا يجوز لأحد احياء ما زاد عليها و تملكه (؟) و أما اذا كان 
غير مسبل فان كان الزائد موردا للحاجه لكثره الماره فلا يجوز ذلكك أيضا () و الا فلا مانع منه (6). 


(1) اذ المفروض انه ليس طريقا و شارعا بالفعل فيشمله دليل جواز الاحياء الا مع عروض عنوان آخر مانع عن الجواز. 


(؟) اذلا يجوز التصرف فى الوقف على تقدير كونه وقفا و أما على التقدير الاخر فللتسالم. 


(9 لأنه مورد الحق العام مضافا الى روايه البقباق فانه يستفاد منها انه مع الاضرار بالطريق لا يجوز الاخذ فان الامام عليه السلام 
قد قرر ما ارتكز فى ذهن السائل. 

() كما تقدم آنفا حيث قلنا ان مقتضى الاصل بعد المعارضه هو الجواز ان قلت على هذا الاساس يجوز التصرف فيما يكون 
أزيد من الخمسه اذ مقتضى المعارضه التساقط و بعده تصل النوبه الى الاصل و مقتضاه الجواز بل يمكن أن يقال: ان مقتضى 
احدى الروايتين ان الحد هو الخمس و مقتضى الثانيه عدم جواز التصرف فى الشارع و الاخذ منه على الاطلاق بلا فرق بين 


الواسع و غيره و بلا فرق بين وجود المزاحمه و عدمها و بلا فرق بين الخمس و غيره فتكون النسبه العموم المطلق و مقتضاه رفع 
اليد عن العام بالخاص. 
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[مسأله ؟1: يجوز لكل مسلم أن يتعبد و يصلى فى المسجد و جميع المسلمين فيه شرع سواء] 


(مسأله :)١١‏ يجوز لكل مسلم أن يتعبد و يصلى فى المسجد و جميع المسلمين فيه شرع سواء )١(‏ ولا يجوز لأحد أن يزاحم 
الاخر فيه اذا كان الاخر سابقا عليه (؟) لكن الظاهر تقدم الصلاه على غيرها فلو أراد أحد أن يصلى فيه جماعه 


أو فرادى فلا يجوز لغيره أن يزاحمه و لو كان سابقا عليه كما اذا كان جالسا فيه لقراءه القرآن أو الدعاء أو التدريس بل يجب 
عليه تخليه ذلك المكان للمصلى (0. 


قلت: الاسمر كما ذكرت لكن الظاهر انه مع المزاحمه لا يمكن الالتزام بالجواز فان المرتكز فى الاذهان عدم جواز المزاحمه فانها 
تعد عدوانا و تجاوزا بالنسبه الى الحق العمومى و السيره جاريه على هذا المنوال مضافا الى أن مقتضى المصالح العامه توسعه 
الطريق بمقدار يكفى للماره بأنواعها و اصنافها فانه من الامور الحسبيه و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان النسبه بين الحديثين 
قانون التعارض و قد تقدم انه لا بد من الاحتياط. 


)١(‏ بلا اشكال و لا كلام فان المسجد محل العباده لعموم المسلمين. 


(0) بلا اشكال و لا خلاف- كما فى الجواهر- فان السابق احق بلا كلام وقد دلت على الاحقيه جمله من النصوص لاحظ 


احاديث: محمد بن اسماعيل و طلحه و ابن أبى عمير »١١‏ و مرسل الصدوق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: 
سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل و كان لا يأخذ على بيوت السوق كراء .7١‏ 


(*) قال فى الجواهر: «و هل الصلاه مقدمه على غيرها من العبادات؟ كقراءه 


١2ماو‎ 1١88 لاحظ ص:‎ )١( 
١ من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ ١7 (؟) الوسائل الباب‎ 
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ولا يبعد أن يكون الحكم كذلكك حتى لو كان اختيار المصلى هذا المكان اقتراحا منه فلو اختار المصلى مكانا مشغولا بغير 
الصلاه و لو 


اقتراحا يشكل مزاحمته بفعل غير الصلاه و ان كان سابقا عليه )١(‏ نعم من سبق الى مكان للصلاه فيه منفردا فليس لمريد الصلاه 
فيه جماعه منعه و ازعاجه (1) و ان كان الاولى للمنفرد حينئذ أن يخلى المكان للجامع اذا وجد مكانا آخر فارغا لصلاته و لا 
يكون مناعا للخير (*0. 


[مسأله "1: إذا قام الجالس من المسجد و فارق المكان] 


(مسأله 3): اذا قام الجالس من المسجد :و قارق المكان فان 


القرآن وجهان اقوامها ذلكك و لكن لم اجده فى كلام احد من الاصحاب و لا غيره من صور التعارض» و يمكن أن يستدل على 
المدعى بالارتكاز الشرعى مضافا الى أن مرجع الشكك الى التوسعه فى الاذن الشرعى و عدمها و الاصل عدم التوسعه فى الاذن. 


و بعباره اخرى: ان المسجد ليس من المباحات الاصليه و له أحكام خاصه فلا بد من احراز الجواز. 


لكن يرد عليه ان مرجع الشكك الى حرمه التصرف عند المزاحمه و مقتضى الاصل الاولى عدم الحرمه فالاولى الاستدلال عليه 
بالارتكاز و ان الغرض الاساسى المترتب على المساجد الصلاه و انما سميت المساجد بهذا الاسم لعله باعتبار السجود الصلاتى 
فلاحظ. 


)١1(‏ لعين الملاكك الذى ذكرناه. 

(؟) لعدم دليل على الترجيح كما هو ظاهر. 

(#الا بعد أن عكوة الأزلريه المذكوره على القاعرة يدك اق عيلاه الخناعه احي: الى الله ماقا الى أنه مزاقق القضاط. 
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أعرض عنه بطل حقه و لو عاد اليه و قد أخذه غيره فليس له منعه و ازعاجه و أما اذا كان ناويا للعود فان بقى رحله فيه بقَى حقه 
بلا اشكال و ان لم يبق ففى بقاء حقه اشكال فالاحوط مراعاه حقه و لا سيما اذا كان خروجه لضروره كتجديد الطهاره أو نحوه 
(0. 


[مسأله ؟1: فى كفايه وضع الرحل فى ثبوت الأولويه إشكال] 


(مسأله ؟1): فى كفايه وضع الرحل فى ثبوت الاولويه اشكال (7) و الاحتياط لا يتركك (”) هذا اذا لم يكن بين وضع الرحل و 
مجيئه طول زمان بحيث يستلزم تعطيل المكان و الا فلا أثر له و جاز لغيره رفعه و الصلاه فى مكانه اذا كان شغل المحل بحيث لا 
يمكن الصلاه فيه إلا برفعه 


(؟) وهل انه يضمنه برفعه أم لا؟ وجهان الظاهر عدم الضمان اذ لا موجب له بعد جواز رفعه للوصول الى حقه (5). 
[مسأله 14: المشاهد المشرفه كالمساجد فى تمام ما ذكر] 


(مسأله :)١‏ المشاهد المشرفه كالمساجد فى تمام ما ذكر 


)١(‏ كما هو ظاهر و قد مر نظيره فلاحظ المسأله الى آخرها و طبقها على ما ذكرناه سابقا. 

(؟) لعدم الدليل على ثبوت الحق بهذا المقدار. 

() بتقريب: صدق عنوان السبق و السابق اولى. 

(ع) كما هو ظاهر اذ المفروض انه لا حق له فيجوز التصرف فى ماله أيضا برفعه. 

(5) الامر كما أفاده لعدم المقتضى للضمان مع فرض جواز التصرف و قصور دليل الضمان عن شموله لهذه الصوره. 
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من الاحكام .)١(‏ 


[مسأله 12: جواز السكنى فى المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان لكيفيه وقف الواقف] 


( مسأله 18): جواز السكنى فى المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان لكيفيه وقف الواقف فاذا خصها الواقف بطائفه خاصه 
كالعرب أو العجم أو بصنف خاص كطالبى العلوم الشرعيه أو خصوص الفقه أو الكلا-م مثلا- فلا يجوز لغير هذه الطائفه أو 
الصنف السكنى فيها و أما بالنسبه الى مستحقى السكنى بها فهى كالمساجد فمن حاز غرفه و سكنها فهو أحق بها و لا يجوز لغيره 
أن يزاحمه ما لم يعرض عنها و ان طالت المده الا اذا اشترط الواقف مده خاصه كخمس سنين مثلا فعندئذ يلزمه الخروج بعد 
انقضاء تلكك المده بلا مهله (؟) أو اذا اشترط الواقق اتصاف ساكنها بصفه خاصه كأن لا يكون معيلا أو يكون مشغولا 
بالتتدريس أو بالتحصيل فاذا تزوج أو طرأ عليه العجز لزمه الخروج منها و الضابط ان حق السكنى حدوثا و بقاء تابع لوقف 


الواقف بتمام شرائطه فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثا أو بقاء (). 


[مسأله 17: لا يبطل حق السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليوميه] 


(مسأله 03): لا يبطل حق السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليوميه من المأكول و المشروب و الملبس و ما شاكل ذلك كمالا 


يبطل 


كا عودام: 
(0) ما أفاده ظاهر و ما أفاده حق حقيق. 
(") ما أفاده ظاهر واضح. 
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بالخروج منها للسفر يوما أو يومين أو أكثر )١(‏ و اذا اعتبر الواقف البيتوته فى المدرسه فى ليالى التحصيل خاصه أو فى جميع 
الليالى لم يجز لساكنها أن يبيت فى مكان آخر و لو بات بطل حقه (؟) و أما الاسفار المتعارفه التى تشغل مده من الزمن كالشهر 
أو الشهرين أو ثلاثه اشهر أو أكثر كالسفر الى الحج أو الزياره أو لملاقاه الاقرباء أو نحو ذلكك مع نيه العود و بقاء رحله و 


متاعه فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسه عليه فان كانت المده طويله بحيث توجب 
عدم صدق العنوان عليه بطل حقه (0. 


[مسأله 14: لا يجوز للساكن فى غرفه منع غيره عن مشا ركته] 


( مسأله 18): لا يجوز للساكن فى غرفه منع غيره عن مشاركته الا-اذا كانت الحجره حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معده 
لسكنى طالب واحد (6). 


[مسأله 68 الريط و هى المساكن المعده لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس فى جميع ما ذكر] 
(مسأله 19): الربط و هى المساكن المعده لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس فى جميع ما ذكر (2). 
[مسأله :!١‏ مياه الشطوط و الأنهار الكبار كدجله و الفرات من المشتركات] 


(مسأله :)٠١‏ مياه الشطوط و الانهار الكبار كدجله و الفرات 


)١(‏ الامر كما أفاده. 

(؟) الامر كما أفاده. 

(") الامر كما أفاده بلا كلام. 

(ع) الامر كما أفاده. 

(0) الامر كما أفاده و تقريب الاستدلال على المدعى فى كليهما واحد. 
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و ما شاكلهما أو الصغار التى جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج و كذا العيون المتفجره من الجبال أو فى اراضى 
الموات و غير ذلكك من المشتركات و الضابط ان كل ماء جرى بنفسه أو اجتمع كذلكك فى مكان بلا يد خارجيه عليه فهو من 
المباحات الاصليه )١(‏ من حازه باناء أو غيره ملكه (؟). 


)١(‏ الا-مر كما أفاده فان الاصل الاولى فى الاشياء الاباحه مضافا الى الاجماع بقسميه كما فى الجواهر اضف الى ذلكك النبوى 
قال: «الناس شركاء فى ثللاث: 


النار و الماء و الكلاء )١١‏ و الكاظمى ”. 


(؟) اجماعا بقسميه و بلا خلاءف بل بالضروره- كما فى الجواهر- و ربما يقال بأنه لا يصير ملكا للنبوى الدال على اشتراكك 


الكل. 


ووذ قله انه جلوف القيرورة و عله تخصتفن الزؤاءة حضافا ان« ضعت المنتد فى" كلا الروا بق "فنك ال ذلكة كلد >ما ل 
على الاختصاص عموما و خصوصا أما عموما فما عن النبى صلى الله عليه و آله من قوله: «من سبق الى مالا يسبقه اليه المسلم 


فهو أحق به ". 


و أما خصوصا فما رواه سعيد الاعرج عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم فى قناه فيها شركاء فيستغنى بعضهم عن شربه أ يبيع شربه؟ قال: نعم ان شاء باعه 


بورق وان شاء بكيل حنطه 6. 


و ما رواه الكاهلى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده عن قناه بين 


3300 ؟)اسعدرك الوسافل البات © من انوات احباء اليزات العديةة #و الوستافل الات مق أبواك اخياء الفواتك 
الحديث: ١‏ 


(8(" سفد رك الوسائل الباب ١‏ عن ازوات احياء المرات الحديك + 
6008 الرسائل البات # سن اواك اخبد المواث العلديك: ١‏ 
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من دون فرق بين المسلم و الكافر فى ذلكك )١(‏ و أما مياه الآبار و العيون و القنوات التى جرت بالحفر لا بنفسها فهى ملكك 
للحافر (؟) فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون اذن مالكها (). 


[(مسأله :!١‏ إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أ كان بحفره فى أرض مملوكه له أو بحفره فى الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من 
الماء] 


( مسأله :)5١‏ اذا شق نهرا من ماء مباح سواء أ كان بحفره فى أرض مملوكه له أو بحفره فى الموات بقصد احيائه نهرا ملكك ما 
يدخل فيه من الماء (©) و اذا كان النهر لمتعددين ملك كل منهم بمقدار حصته من 


قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أ يبيعه بحنطه أو شعير قال يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شىء 


.)١١ 


وما رواه على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناه ماء لكل انسان منهم شرب معلوم فباع أحدهم شربه بدراهم 
او بطعام هل يصلح ذلكك؟ قال نعم لا بأس .)2١١‏ 


000 لإطلاق الدليل اللفظى و تحقق السيره. 
(2) فانه نحو من الحيازه و الحيازه توجب الملكيه للحائز. 


(*) لعدم جواز التصرف فى مال الغير بلا اذن منه بلا اشكال. 


*) للحا ذ جه الحم بقصد الا ء اذ يحصل الت د يازه و لو بواسطه مملو الغير فلو ) ) 
رع يازه و لكن لم افهم و 50-0 9 8 


من الماء فى آنيه مغصوبه ملكك ذلكك الماء وان عصى بالنسبه الى التصرف فى مال الغير الا أن يكون الماتن ناظرا الى أن شق 
النهر بقصد الاحياء يوجب تملكك الارض فلو جرى فيه الماء ملكك الماء بتبع ملكك الارض بتقريب: انه لو وقع شىء من المباح 
الاصلى فى ملك شخص يملكه مثلا 


(1) نفس المضدر الحدية: ؟ 
لالس النفيةر الحويك: * 
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النهر فان كانت حصه كل منهم من النهر بالسويه اشتركوا فى الماء كذلك و ان كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلكك النسبه )١(‏ و 


لا تتبع نسبه استحقاق الاراضى التى تسقى منه (؟). 
[مسأله 7؟7: الماء الجارى فى النهر المشترى حكمه حكم سائر الأموال المشتركه] 


(مسأله 77): الماء الجارى فى النهر المشتركك حكمه حكم سائر الاموال المشتركه فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه 
بدون اذن الباقين (") و عليه فان أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضى حاجته منه فى كل وقت و زمان و بأى مقدار شاء جاز له 
ذلكك (6) و اذا وقع بينهم تعاسر و تشاجر فان تراضوا بالتناوب و المهاباه بالايام أو الساعات فهو (5) و الا فلا محيص من تقسيمه 
بينهم بالاجزاء بأن توضع فى فم النهر حديده مثلا ذات ثقوب متعدده متساويه و يجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته فان 
كانت حصه أحدهم سدسا و الاخر ثلثا 


لو اجتمع مقدار ماء المطر فى حوض دار زيد يكون ملكا له و الله العالم. 


)١(‏ و الوجه فيه ظاهر اذ المفروض ان الملكيه يتبع الملكك فيلاحظ النسبه كما أفاده فى المتن و ان كان بلحاظ الحيازه فالامر 
كذلك أيضا. 


(0) اذ لا وجه للاتباع فان المناط الحيازه أو الدخول فى الملكك. 


(*) اذ لا دليل على اختصاصه بحكم خاص فالأمر 


كما أفاده. 
(؟) فانه حكم الملكك المشتركك. 


(0) يمكن أن يقال بأن صحتها على طبق القاعده الاوليه لجريان السيره عليها و عدم ردع الشارع عنها مضافا الى أنه يظهر من 
كلمات الاصحاب انها مورد الاجماع. 


والثالث نصفا فلصاحب السادس ثقب واحد و لصاحب الثلث ثقبان و لصاحب النصف ثلاثه تقوب فالمجموع سته .)١(‏ 
[مسأله 77: القسمه بحسب الأجزاء لازمه] 


(مسأله 57): القسمه بحسب الاجزاء لازمه (؟) و الظاهر انها قسمه اجبار فاذا طلبها أحد الشركاء اجبر الممتنع منهم عليها (”) و أما 
القسمه بالمهاباه و التناوب فهى ليست بلازمه فيجوز لكل منهم الرجوع عنها (5) نعم الظاهر عدم جواز رجوع من استوفى تمام 
توينه دوخ الآخر (8): 


)١(‏ فانه نحو من القسمه التى بنوا على صحتها فى كتاب القسمه للسيره و الاجماع و تفصيل الكلام حولها موكول الى محله. 

(0) قد صرح سيدنا الاستاد فى كتاب القضاء بذلك و قال فى الفرع الثانى والأريعيه: «القسمه عقد لازم) والظاهر ان الامر كما 
أفاده اذ يصدق عليه العقد فيجب الوفاء به بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد. 

() لولايه الحاكم على الممتنع و تفصيل الكلام موكول الى محله. 


(؟) قال فى الجواهر :)١‏ «انها غير لازمه للأصل و غيره) الخ و يمكن أن يكون مراده من غيره الاجماع و أما الاصل فلا اصل له 
اذ لو كان المراد من الاصل اصاله عدم اللزوم فهو معارض باصاله عدم الجواز مضافا الى أن مقتضى الاستصحاب بقاء العقد على 
حاله فان الاستصحاب على مسلكك المشهور يجرى فى الحكم الكلى اضف الى ذلك ان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد هو اللزوم 
فلا تصل النوبه الى الاصل. 


(0) قد صرح فى الجواهر "١‏ بخلافه و لم يظهر لى وجه التفصيل بين 


الصورتين الا أن يقال: بأن اللزوم على القاعده و انما نلتزم بالجواز فى بعض 


(0 ج للاص: ١١7‏ 

اعون التسيدر 
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[مسأله ": إذا اجتمع جماعه على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك كان للجميع حق السقى منه] 


(مسأله 7): اذا اجتمع جماعه على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك كان للجميع حق السقى منه )١(‏ و ليس لأحد 
منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين (1) و عندئذ فان كفى الماء للجميع دون مزاحمه فهو و 
الاقدم الاسبق فالاسبق فى الاحياء () ان كان و علم السابق (©) و الاقدم الاعلى فالاعلى و الاقرب الى فوهه العين أو أصل النهر 
و كذا الحال فى الانهار المملوكه المنشقه من الشطوط فان كفى الماء للجميع و الاقدم الاسبق فالاسبق اى من كان شق نهره 
اسبق من شق نهر الاخر و هكذا ان كان هناكك سابق و لاحق و الا فيقبض الاعلى بمقدار ما يحتاج اليه ثم ما يليه و هكذا (2). 


الصور للإجماع. 

)١(‏ لعدم ترجيح احدهم على الاخرين. 

(1) لعدم جواز المزاحمه و المفروض ان لكل منهم حق السقى. 
(9) لأحقيه السابق على ما هو المقرر عند الشرع. 


(6) يظهر من العباره انه يشترط فى التقديم وجود السابق و العلم به و يرد عليه انه فى صوره وجود السابق و عدم العلم به تصل 
النوبه الى القرعه فانها لكل أمر مشكل و لم يظهر وجه عدم تعرضه للقرعه. 


(0) لجمله من النصوص: منها: ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول قضى رسول الله صلى الله 
عليه و آله فى سيل وادى مهزور للزرع الى الشراكك و للنخل الى الكعب ثم يرسل الماء الى أسفل من ذلكك 


)»1١‏ وهذه الروايه ضعيفه بابن ايمن. 
)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب احياء الموات الحديث: ١‏ 
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و منها: مرسل الصدوق قال: و فى خبر آخر: للزرع الى الشراكين و النخل الى الساقين قال: و هذا على حسب قوه الوادى و ضعفه 
١‏ و المرسل لا اعتبار به 


و منها: ما رواه عقبه بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى اللّه عليه و آله فى شرب النخل بالليل ان 
الأعلى يشرب قبل الأسفل يتركك من الماء الى الكعبين ثم يسرح الماء الى الأسفل الذى يليه و كذلكك حتى ينقضى الحوائط و 
يفنى الماء و الروايه ضعيفه بابن هلال. 


و منها: ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى اللّه عليه و آله فى سيل وادى مهزور أن 
يحبس الأعلى على الاسفل للنخل الى الكعبين و الزرع الى الشراكين «”. 


و الظاهر صحه هذه الروايه و لكن يبقى فى المقام اشكال و هو ان هذه الروايه تعارض قاعده السبق بالعموم من وجه و يقع 
التعارض بينهما فيما يكون الاسبق اسفل و المسبوق أعلى. 


لكن يمكن أن يكون الوجه فى تقدم الاسبق ان السيره جاريه على احقيه السابق على الاطلاق و لعله مورد اتفاق الاصحاب. 


و لكن هذا الاشكال انما يتوجه اذا قلنا بشمول النص مورد تحقق السبق و أما على القول بعدم شمول الروايه لمورد تحقق السبق 
فلا مجال لهذا التقريب و الظاهر ان الحديث ناظر الى صوره التساوى و عدم السابق و لذا ترى ان الماتن جعل معيار الترجيح 
السبق فمع تحقق السبق لا تصل الأمر بما يستفاد من الحديث. 


ثم ان المذكور 


فى الروايه النخل و الزرع و هى خاليه عن ذكر الشجر فهل 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: 0 

(#اتنفس المصدر الحديت: م 
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[مسأله 10: تنقيه النهر المشترك و إصلاحه و نحوهما على الجميع بنسبه ملكهم] 


(مسأله ©: تنقيه النهر المشتركك و اصلاحه و نحوهما على الجميع بنسبه ملكهم اذا كانوا مقدمين على ذلكك باختيارهم )١(‏ و 
أما اذا لم يقدم عليها الا البعض لم يجبر الممتنع (؟) كما انه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المئونه الا اذا كان اقدامهم 
بالتماس منه و تعهده ببذل حقه (”7) و اذا كان النهر مشتر كا بين القاصر و غيره و كان اقدام غير القاصر متوقفا على مشاركه 
القاصر اما لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلكك وجب على ولى القاصر مراعاه لمصلحته مشاركته فى الاحياء و التعمير و بذل المئونه 


من مال القاصر بمقدار حصته (©). 


يلحق الشجر بالنخل أو الزرع؟ مقتضى الاحتياط الحاقه بالزرع الا أن يقال: بأن العرف يفهم الحاقه بالنخل و كيف كان يظهر من 
الماتن فى المقام تقديم الأعلى على الأسفل على الاطلاق مع انه يظهر منه فيما بعد فى مسأله (8؟) اختصاص التقديم بخصوص 
النخل و الزرع مع قيد التحديد بالكعب و الشراكك المذكورين فى الروايه فلاحظ. 


(1) فان ملاحظه النسبه فى الفرض المذكور أمر طبيعى و أصل اولى. 


(1) اذ لا وجه للإجبار ان قلت مقتضى حديث لا ضرر انه يجبر اذ يلزم من امتناع بعضهم توجه الضرر الى غيره قلت: انما يتم 
الاستدلال بالحديث على المسلك المشهور هذا اولا و ثانيا: لا يستفاد من حديث لا ضرر حكم اثباتى فلا يستفاد منه وجوب 
الاشتراكك أو جواز الاجبار اضف الى ذلك انه خلاف الامتنان بالنسبه الى من اجير و هو الممتنع. 


(9) كما هو 


ظاهر اذ لا مقتضى للضمان الا مع الالتماس كما صرح به فى المتن 
(؟) كما هو ظاهر فان ولى القاصر يجب عليه رعايه مصالح الصغير و القاصر و هذا 
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[مسأله 72: يحبس النهر للأعلى إلى الكعب فى النخل و فى الزرع إلى الشراى] 


(مسأله 7): يحبس النهر للأ-على الى الكعب فى النخل و فى الزرع الى الشراكك ثم كذلك لمن هو دونه )١(‏ و للمالكك أن 
يحمى المرعى فى ملكه (5) و ليس لصاحب النهر تحويله الا باذن صاحب الرحى المنصوبه عليه باذنه () و كذا غير الرحى 
أيضا من الاشجار 


من الواضحات. 
)١(‏ كما صرح فى حديث غياث .)١١‏ 


(؟) كما اشار اليه فى الجواهر «”» و الظاهر ان المدركك حديث ادريس بن زيد عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته وقلت: 
جعلت فداك ان لنا ضياعا و لنا حدود و لنا الدواب و فيها مراعى و للرجل منا غنم و ابل يحتاج الى تلكك المراعى لإبله و غنمه أ 
يحل له أن يحمى المراعى لحاجته اليها فقال: اذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمى و يصير ذلكك الى ما يحتاج اليه و قال: و 
قلت له: الرجل يبيع المراعى فقال: اذا كانت الارض أرضه فلا بأس 30 و الحديث ضعيف بادريس حيث انه لم يوثق. 


و أمااحديث محمد بن عبد الله قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعه و تكون لها حدود تبلغ حدودها 
عشرين ميلا أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل فيقول: أعطنى من مراعى ضيعتكك و اعطيكك كذا و كذا درهما فقال: اذا كانت الضيعه 
له فلا باس «©» فهو ضعيف أيضا به. 


(*) الأصل فيه ما رواه محمد بن الحسين قال: كتبت الى أبى محمد عليه السلام 


() لاحظ ص: 186 


00 


جواهر الكلام ج ا ص: ”اع 

(*) الوسائل الباب 77 من أبواب عقّد البيع و شروطه الحديث: ١‏ 
(©) الوسائل الباب: 4 من ابوات احياء الموات الحديث”: ١‏ 
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المغروسه على حافتيه و غيرها .)١(‏ 

[مسأله /!؟: المعادن على نوعين] 


(مسأله 77): المعادن على نوعين: الاول: المعادن الظاهره و هى الموجوده على سطح الارض فلا يحتاج استخراجها الى مؤنه 
عمل خارجى و ذلكك كالملح و القير و الكبريت و المومياء و الفيروزج و ما شاكل ذلك الثانى: المعادن الباطنه و هى التى 
يتوقف استخراجها على الحفر و العمل و ذلكك كالذهب و الفضه أما الاولى فهى تملكك بالحيازه فمن حاز منها شيئا ملكك قليلا 
كان أو كثيرا (؟) و بقى الباقى 


رجل كانت له رحى على نهر قريه لرجل فأراد صاحب القريه أن يسوق الى قريته الماء فى غير هذا النهر و يعطل هذه الرحى أله 
ذلكك أم لا؟ فوقع عليه السلام: 


نف اللهاو يعم فى ذلكه بالمفروظ و لا ركير ااه التسومق واد 


فان مقتضى اطلاق هذا الخبر عدم جواز التحويل بلا تقييد بكون نصب الرحى عن حق بل يكفى فى الحرمه مجرد الاذن فى 
النصب كما فى المتن فما عن الحلى و صاحب الرياض من التقييد بصوره كونه حقا واجبا على صاحب النهر ينافى الاطلاق فلا 
وجه له لكن الظاهر انه لا يشمل الحكم صوره عدم الحق لصاحب الرحى و بعباره اخرى: لا يجوز مزاحمه ذى الحق. 


)١(‏ يمكن التأمل فى التعميم اذ منع صاحب النهر ينافى قاعده الناس مسلطون على أموالهم و يمكن أن يكون نظر الماتن الى أن 
العرف يفهم من الروايه عدم الفرق بين الموارد و عدم خصوصيه للرحى لكن قد تقدم الاشكال فى الرحى الا فيما 


يكون نصبه عن حق. 


(؟) كغيرها من المباحات الاصليه التى تملكك بها بلا اشكال لكن لقائل أن يقول 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب احياء الموات 


على الاشتراكك )١(‏ و أما الثانيه فهى تملكك بالاحياء بعد الوصول اليها و ظهورها (؟) و أما اذا حفر و لم يبلغ نيلها فهو يفيد فائده 
التحجير (*). 


[مسأله 1 إذا شرع فى إحياء معدن ثم أهمله و عطله أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه] 


(مسأله اذا شرع فى احياء معدن ثم أهمله و عطله أجبره الحاكم أو وكيله على اتمام العمل أو رفع يده عنه و لو أبدى عذرا 


ان المعادن ليست من المباحات الاصليه بل هى من الانفال التى تكون مملوكه للإمام عليه السلام و يدل على المدعى بعض 
النصوص لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الانفال فقال: هى القرى التى قد خربت و انجلى 
أهلها فهى لله و للرسول و ما كان للمملوك فهو للإمام وما كان من الأرض بخربه لم يوجف عليه بخيل ولااركاب و كل 
أرض لا رب لها و المعادن منها و من مات و ليس له مولى فما له من الانفال .0١١‏ 


نروك ويج زرقةهي أى عند لا عرو لزلا تن تورف انه ته 


و ما الانفال؟ قال: بطون الاوديه و رءوس الجبال و الاجام والمعادن الحديث ١؟)‏ لكن الظاهر انه لا اشكال فى جواز الحيازه و ان 
كان المحاز ملكا للإمام عليه السلام 


(1) اذ لا مقتضى لملكيه الباقى فان المفروض ان الباقى لم يقع مورد الحيازه فلم تملك. 


(0) بتقريب: انه نحو من الاحياء الموجب للملكيه و احياء كل شى ء بحسبه مضافا الى ما فى الجواهر 0 من عدم الخلاف فيه 


بل ادعى 


عليه الاجماع من جماعه و ربما يقال: بأنه مصداق للحيازه التى توجب الملكيه فلاحظ. 


() اذ لم يتحقق الاحياء كما لم تتحقق الحيازه فلا وجه لحصول الملكيه نعم 


٠١ من احكام الانفال الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(#)نفين المصدر الحديف: بم 

(؟) جواهر الكلام ج 8 ص: ٠١١‏ 
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أمهله الى أن يزول عذره ثم يلزمه على أحد الامرين .)١(‏ 

[مسأله 19: المعادن الباطنه إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض و ملحقاتها] 


(مسأله 59): المعادن الباطنه انما تملكك باحياء الارض اذا عدت عرفا من توابع الارض و ملحقاتها (5) و أما اذا لم تعد منها 
كمعادن النفط المحتاجه الى حقر زائد للوصول اليها أو ما شاكلها فلا تتبع الارض و لا تملكك باحيائها (9). 


[مسأله :!"٠‏ لو قال المالكى اعمل و لك نصف الخارج من المعدن] 


(مسأله :)١‏ لو قال المالكك اعمل و لكك نصف الخارج من المعدن فان كان بعنوان الاجاره بطل (©) و فى صحته بعنوان الجعاله 
اشكال (0). 


لدحق البورق كن سحت 


)١(‏ يقع الكلام تاره فى مقام الثبوت و ان الحق يبقى مع الاهمال أم لا؟ و اخرى فى مقام الاثبات و هو انه مع وجود اظهار العذر 
يمهل اما المقام الاول فلقائل أن يقول انه لو لم يكن حقه باقيا مع الاهمال فلا وجه لدخاله الحاكم بل يجوز لكل احد رفع يده و 
الاشتغال بالعمل و ان كان حقه باقيا فلا وجه للإجبار و الاكراه فلاحظ و أما المقام الثانى فنقول: مع احتمال كونه معذورا أى 
وجه فى جواز تعرضه و بعباره اخرى: يحمل فعله على الصحه الا أن يثبت الاهمال. 


(؟) كما هو مقتضى تملكك الارض بالاحياء. 


اذ لا مقتضى له على الفرض. 


(5) للجهاله و هى توجب بطلان الاجاره كما قرر فى محله. 


(8) مبنى على اشتراط العلم بمقدار الجعل و الظاهر انه لا دليل عليه سيما مع انتفاء الغرر الذى هو عباره عن الخطر و من الظاهر 
ان الجهاله لا تستلزم الخطر فلاحظ. 
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[كتاب الدين] 

اشاره 

كتاب الدين 

[مسأله :١‏ يكره الدين مع القدره] 


(مسأله :)١‏ يكره الدين مع القدره )١(‏ و لو استدان وجبت نيه القضاء (5). 


)١(‏ قد جعل صاحب الوسائل قدس سره اول أبواب كتاب الدين خاصا بالنصوص الداله عليها و سماه بباب كراهته مع الغنى عنه 
و من تلكك النصوص ما رواه السكونى عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله اياكم 


والدين فانه شين الدين .)١١‏ 


(الأوسى التعيور كبا فى عفن الكزياك و حت السدضى عتهله يق التصوضن نيا مانزو معن الفقان الجاز ف هن أ غيل الله 
عليه السلام قال سألته عن رجل مات و عليه دين قال: ان كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه اللّه اذا علم من نيته الا من 


كان لا يريد أن يؤدى عن امائته فهو بمنزله السارق 679. 


و منها: ما رواه ابن فضال عن بعض اصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزله السارق 
0" و منها ما رواه أبو خديجه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ايما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا و فى نيته أن لا يؤديه 
فذلك اللص العادى 0©). 


و يمكن أن يقال: ان نيه الأداء وجوبها على طبق القاعده الأوليه ولا يحتاج الى دليل خاص اذ الدين ملكك الغير فى الذمه و لا 
اشكال فى وجوب ادائه عند 


١ من أبواب الدين الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


() الوسائل الباب ه من أبواب الدين الحديث: ١‏ 
(9) تفيل المصدن السنيت؟ 

(©) الوسائل الباب ه من أبواب الدين الحديث: ه 
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والاقراض افضل من الصدقه )١(‏ و يحرم 


اشتراط زياده فى القدر أو الصفه على المقترض )١(‏ لكن الظاهر ان القرض لا يبطل بذلكك 


المطالبه فعدم نيه القضاء معناه عدم نيه الاتيان بالواجب الالهى و هذا نحو من التجرى على المولى الا أن يقال هذا المقدار لا 


يقتضى الوجوب الشرعى و الكلام فى المقام فى الوجوب الشرعى. 


)١(‏ لاحظ ما رواه محمد بن حباب القماط عن شيخ كان عندنا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لأن أقرض قرضا احب 
إلى من أن أتصدق بمثله و كان يقول: من أقرض قرضا و ضرب له اجلا فلم يؤت به عند ذلكك الأجل كان له من الثواب فى كل 


(0) قال فى الحدائق: «لا خلا.ف بين الأصحاب رضوان الله عليهم فى تحريم اشتراط النفع فى القرض بل نقل بعض محققى 
متأخر المتأخرين اجماع المسلمين على ذلككث» .03١‏ 


ولا يبعد أن يكون حرمه القرض الربوى من الواضحات التى لا مجال للشكك فيها و يدل على المدعى من النصوص ما رواه ابن 
غياث عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: الربا رباءان: احدهما: ربا حلال و الاخر حرام فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا 
طمعا أن يزيده و يعوضه بأكثر مما اخذه بلا شرط بينهما فان اعطاه اكثر مما اخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له و ليس له عند الله 


ثواب فيما اقرضه و هو قوله عز و جل: 


«فلا يربو عند الله و أما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا و يشترط أن يرد اكثر 


(9) الؤسائل البات ع من انواف الدرن العدوث: ٠‏ 
() الحدائق ج ٠١‏ ص ٠١١‏ 


بل يبطل 


الشرط فقط )١(‏ و يحرم اخمذ الزياده (؟) و لا-فرق بين أن تكون الزياده راجعه الى المقرض و غيره فلو قال اقرضتكك دينارا 
بشرط أن تهب زيدا أو تصرف فى المسجد أو الماتم درهما لم يصح (”) و كذا 


مما اخذه فهذا هو الحرام 0١9‏ 


)١(‏ مقتضى بعض نصوص الباب فساد القرض بالشرط لاحظ ما رواه ابن شعيب عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن 
الرجل يسلم فى بيع أو تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السلم عشره دنانير أو عشرين دينارا قال: لا يصلح اذا كان قرضا يجر 
شيئا فلا يصلح قال: و سألته عن رجل يأتى حريفه و خليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه و لو لا أن يخالطه و يحارفه و يصيب 
عليه لم يقرضه فقال: ان كان معروفا بينهما فلا بأس و ان كان انما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح 7١‏ و لاحظ ما رواه 
على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: و سألته عن رجل اعطى رجلا مأئه درهم على أن يعطيه خمسه دراهم 
أو أقل او أكثر قال: هذا الربا المحض .3”١‏ 


(؟) بلا اشكال و لا كلام فانه مع فساد الشرط يكون عدم الحليه و الجواز على طبق القاعده الأوليه مضافا الى دلاله النصوص 
على المدعى لاحظ ما رواه خالد بن الحجاج قال: سألته عن رجل كانت لى عليه مائه درهم عددا قضانيها مائه درهم وزنا قال: لا 


بأس به ما لم يشترط قال و قال: جاء الربا من قبل الشرط و انما تفسده الشروط «6». 


لإطلاق بعض النصوص المقتضى لفساد مطلق الشرط لاحظ ما رواه ابن 


050 الإسائل لاني زا مخ انوات 


الزبا الخديك: ١‏ 

(؟) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب الدين الحديث: 9 
() نفس المصدر الحديث: ١8‏ 

(©) التهذيب ج لاص ١١١‏ الحديث: 9/ 
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اذا اشترط أن يعمر المسجد أو يقيم الماتم أو نحو ذلكك مما لو حظ فيه المال فانه يحرم )١(‏ و يجوز قبولها مطلقا من غير شرط 
(0) كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض مثل أقرضتكك بشرط أن تؤدى زكاتكك أو دينكك مما كان مالا لازم الاداء و 
كذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال مثل أن تدعو لى أو تدعو لزيد أو تصلى أنت أو تصوم من غير فرق بين أن ترجع فائدته 
للمقرض أو المقترض و غيرهما فالمدار فى المنع ما لوحظ فيه المال و لم يكن ثابتا بغير القرض فيجوز شرط غير ذلكك (”) و لو 
شرط موضع التسليم لزم (6). 


.)١( شعيب‎ 
للإطلاق.‎ )١( 


(1) لعدم المقتضى للحرمه مضافا الى جمله من النصوص الداله على الجواز منها ما رواه ابن غياث 17١‏ و منها غيره من النصوص 
المذكور فى الوسائل فى الباب ١9‏ من الدين فلاحظ. 


(*) مقتضى اطلاق قوله عليه السلام فى حديث ابن شعيب 0 «اذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح» عدم جواز مطلق الشرط و لعل 
كلام الماتن مبتن على وجه غير ظاهر عندى و بعباره اخرى مقتضى الاطلاق هى الحرمه و الله العالم. 


(؟) لجمله من النصوص منها ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السلام قال قلت: يسلف الرجل الورق على أن 


ينقدها اياه بارض اخرى و يشترط عليه 


() لاحظ ص: 1١‏ 
(0) لاحظ ص: ١97‏ 


(© لاحظ ص: رذحا 
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و كذا اذا اشترط الرهن .)١(‏ 


ذلك قال: لا 


ع 


.)١( باس‎ 


و منها ما رواه السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكه 
و يكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفه .)7١‏ 


و منها ما رواه ابان يعنى ابن عثمان أنه قال يعنى أبا عبد الله عليه السلام فى الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها اياه بارض 


اخرى قال: لا ا به ). 


و منها ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليه السلام قال قلت: يدفع الى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بارض 
اخرى سودا بوزنها و أشترط ذلكك عليه قال: لا بأس 6. 


و منها ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها اياه بأرض اخرى و 
يشترط ذلك قال: لا بأس ه. 


ان مقضع اللضومن المكار البها جوز الشرط الم د كرو تفوده: 


)١(‏ مقتضى اطلاق بعض النصوص عدم الجواز الا أن يتم المدعى بالسيره بدعوى جريانها على اشتراط الرهن بلا نكير بل يدل 
5 سمط 74 ا . 54 :0 7 
على المدعى قوله تعالى و إن عم عل مدمَرِوَلَمْتَحدُوا كايا ان مَِْوضَةُ * فان المستفاد من الايه الشريفه انه يجوز الدين 


باشتراط الرهن. 


و يؤيد المدعى ما رواه عباس بن عيسى قال: ضاق على بن الحسين عليهما السلام ضيقه فأتى مولى له فقال: اقرضنى عشره آلااف 
درهم الى ميسره فقال: لا 


(1) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الصرف الحديث: ١‏ 
(9) تفن المضلو الخلات: + 

()“"وع و ©) نفس المصدر الحديث 8 وهوع 
(©) (©) البقره/ 7/1 

مبانى منهاج الصالحين» ج 4 ص: ١98‏ 


ولو شرط تاجيله فى عقد لازم صح و لزم الاجل .)١(‏ 


لأنه لسن عند 


لكنى أريد وثيقه قال: فنقف (فشق) له من ردائه هدبه فقال: هذه الوثيقه قال: فكان مولاه كره ذلكك فغضب الى أن قال: فأخذها 
الرجل منه و اعطاه الدرهم و جعل الهدبه فى حق فسهل الله عز و جل له المال فحمله الى الرجل ثم قال له: قد احضرت مالكك 
فهات وثيقتى فقال له: جعلت فداكك ضيعتها فقال اذا لا تأخذ مالكك منى ليس مثلى من يستخف بذمته قال: فاخرج الرجل الحق 
فاذا فيه الهدبه فاعطاها على بن الحسين عليهما السلام فاعطاه على بن الحسين عليهما السلام الدراهم و اخذ الهدبه فرمى بها و 


.)١١ انصرف‎ 


)١(‏ يمكن أن يستفاد المدعى من جمله من النصوص منها ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن 
رجل له مال على رجل من قبل عينه عينها اياه فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه و يربح أ يبيعه لوْلوًا 
أو غير ذلكك ما يسوى مأئه درهم بألف درهم و يؤخره به؟ قال: لا بأس بذلك قد فعل ذلكك أبى رضى الله عنه و أمرنى أن افعل 
ذلك فى شىء كان عليه ١؟)‏ 


و منها ما رواه محمد بن اسحاق قال قلت لأبى الحسن عليه السلام: يكون لى على الرجل دراهم فيقول أخرنى بها و أنا اربحكك 
فابيعه جبه تقوم على بألف درهم بعشره آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا و أؤخره بالمال قال: لا بأس «37. 

و منها ما رواه عبد الملكك بن عتبه قال: سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال أو يكون لى عليه مال قبل ذلكك فيطلب منى مالا 
أزيده على مالى الذى لى عليه أ يستقيم 


أن ازيده مالا و أبيعه لؤلؤه تسوى مأئه درهم بألف درهم فأقول أبيعك هذه 


)١(‏ الوسائل الباب ؟ من ابواب الدين الحديث: ؟ 

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب احكام العقود الحديث ” 
(#)نفسن المصضدر الحديفق:ا + 

مبانى منهاج الصالحين» ج 4 ص: 1917 

بل الظاهر جواز اشتراط الاجل فى عقد القرض نفسه .)١(‏ 
[مسأله ؟: كل ما ينضبط وصفه و قدره صح قرضه] 


(مسأله "): كل ما ينضبط وصفه و قدره صح قرضه (5). 


اللؤلؤه بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها و بمالى عليكك كذا و كذا شهرا؟ قال: 
لا بأس .)١١‏ 
و منها ما رواه محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: 


الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤه تسوى مأئه درهم بألف درهم و يؤخر عنه المال الى وقت قال: لا بأس به 
قد أمرنى أبى ففعلت ذلك و زعم انه سأل أبا الحسن عليه السلام عنها فقال مثل ذلكك .»"١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايات ان شرط التأجيل جائز فى ضمن عقد البيع 


ع 12 1 لا لأ 7 2 3 59 رفو م 2 لا 0 
() و يدل على المدعى قوله تعالى: لي بها الَّذِينَ آَنوا إذا تَداَتع بدَيْن إللِ] أجل مُسَمى كا كتبوة و ليِكيْتِ بَينَكمْ كاتِبٌ بالْعَدلٍ 
7 


(0) بلا اشكال و لا كلام و تقتضيه النصوص الداله على مشروعيه الدين و القرض و انما الكلام و الاشكال فيما اذا لم يكن 
كذلك فان تم اجماع على عدم الجواز فهو و الا يكون مقتضى القاعده هو الجواز لإطلاق الأدله لاحظ ما رواه ابن علوان عن 
حشر عق بيه قال: قال »رسؤل الله:صكق الله عليه .و آله#امق للب رزقا خلا فاغفل فلسعدة علق اللو على وسوله على الله 
عليه و آله «5). 


و يؤيد المدعى ما ورد فى جواز قرض الخبز و الجوز مع التفاوت منها ما رواه 


الصباح بن سيابه قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ان عبد الله بن أبى يعفور أمرنى أن اسالكك قال: انا نستقرض الخبز من 


الجيران فنرد اصغر منه او اكبر فقَال 


(1)تفسن المضد ‏ الحديت:8 

(') نفس المصدر الحديث: 8 

(9) البقره/ 7/57 

(ع) الوسائل الباب ” من أبواب الدين الحديث: ٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 4» ص: ١9/8‏ 

و ذو المثل يثبت فى الذمه مثله )١(‏ و غيره قيمته وقت القرض (2). 

[مسأله "!: إذا أقرض إنسان عينا فقبل المقترض فرجع فى القرض و طالب بالعين لا يجب إعاده العين بدون اختيار المقترض] 


(مسأله : اذا اقرض انسان عينا فقبل المقترض فرجع فى القرض و طالب بالعين لا يجب اعاده العين بدون اختيار المقترض (»). 


عليه السلام: نحن نستقرض الجوز الستين و السبعين عددا فيكون فيه الكبيره و الصغيره فلا بأس .)١١‏ 


و منها ما رواه اسحاق بن عمار قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام: استقرض الرغيف من الجيران و نأخذ كبيرا و نعطى صغيرا و 


نأخذ صغيرا و نعطى كبيرا قال: 
لا بأس »"”2١‏ و منها ما عن غياث عن جعفر عن ابيه قال: لا بأس باستقراض الخبز «"2. 


)١(‏ فانه مقتضى القاعده الأوليه فان القرض جعل المقترض ضامنا و من الظاهر انه لا يكون ضامنا لنفس العين فيكون ضامنا 


(1) قال فى الجواهر: «و المشهور نقلا و تحصيلا انه يثبت فى الذمه قيمته وقت التسليم» "٠‏ و الذى يختلج بالبال أن يقال: يثبت 
المثل فى القيمى أيضا فان القرض قسم من الضمانات و قد اخترنا فى باب ضمان القيمى ان الثابت فى الذمه هو المثل كضمان 
المثلى و عليه يكون المناط بوقت الدفع نعم فى باب الغصب التزمنا بكون الميزان بيوم الغصب بواسطه حديث أبى ولاد حيث 
قال عليه السلام «قيمه بغل يوم خالفته) «8). 


(9) تاره يقع البحث فيما هو مقتضى القاعده 


و اخرى فيما تقتضيه الشهره أو 


١ من أبواب الدين الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(“#)انفس المضدر الحديث: + 

(©) الجواهر ج ١0‏ ص: ١9‏ 

(0) الوسائل الباب ١1‏ من الاجاره الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 9 ص: ١99‏ 

[مسأله ©: لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه فى ضمن عقد لازم] 


(مسأله *): لا يتأجل الدين الحال )١(‏ الا باشتراطه فى ضمن عقد لازم (؟) و يصح تعجيل المؤجل باسقاط بعضه (") و لا يصح 
تاجيل الحال باضافه شى ء (6). 


[مسأله 4: لو غاب الدائن و انقطع خبره وجب على المستدين نيه القضاء] 


(مسأله ه): لو غاب الدائن و انقطع خبره وجب على المستدين نيه القضاء (2). 


الاجماع فنقول مقتضى القاعده الأسوليه رجوع نفس العين الى ملكك المقرض اذ على القول بجواز عقد القرض ذاتا او عرضا 
ينفسخ بالفسخ و يرجع كل من العوضين الى ملككث من كان فى ملكه و أما البحث من الحيثيه الثانيه فربما يقال كما فى الجواهر 
بأن مقتضى الاستصحاب بقاء العين فى ملكك المقترض و عدم خروجه عن ملكه بالفسخ. 

و فيه: اولا- ان الاستصحاب لا يجرى فى الأحكام الكليه و ثانيا انه ل تصل النوبه الى الاستصحاب بعد كون الرجوع مقتضى 
الفسخ و أفاد صاحب الجواهر بأن بقائه فى ملكه اشهر بل مشهور بل مورد اجماع المتأخرين فان تم اجماع تعبدى كاشف فهو و 
الا يشكل الحكم بالبقاء بعد الفسخ فلاحظ. 

)١(‏ اذ التأجيل لا يمكن الا مع المقتضى و بدونه لا وجه له. 


(؟) فانه قد علم من النصوص جوازه وقد تقدم. 


()1اذ التحى قاب للاتتقاط كما'هوظاهر. 
() لكونه مصداقا للربا المحرم فلا يجوز. 


(0) اجماعا محكيا ان لم يكن محصلا هكذا فى الجواهر- و يدل على المدعى ما رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام 
عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه و لا على ولى له و لا يدرى بأى أرض هو قال: لا جناح عليه 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3 ص: لين 


و الوصيه عند الوفاه )١(‏ فان جهل خبره و مضت مده يقطع بموته فيها وجب تسليمه ورثته (1) و مع 


عدم معرفتهم يتصدق به عنهم (7) و يجوز تسليمه الى الورثه مع انقطاع خبره بعد مضى عشر سنين و ان لم يقطع بموته (5) بل 


يجوز ذلكك بعد مضى اربع سنين من غيبته اذا فحص عنه 


بعل أن يعلم الله منه أن نيته الأداء .)0١١‏ 
)١(‏ فانها من طرق الايصال فتجب و تدل على المدعى روايه هشام بن سالم قال: 


سأل خطاب الأعور أبا ابراهيم عليه السلام و أنا جالس فقال: انه كان عند أبى أجير يعمل عنده بالاجره ففقدناه و بقى من أجره 


شىء و لا يعرف له وارث قال: 
فاطلبوه. قال قد طلبناه فلم نجده قال فقال: مساكين و حركك يده قال: فاعاد عليه قال: 


اطلب و اجهد فان قدرت عليه و الا فهو كسبيل مالكك حتى يجى ء له طالب فان حدث بكك حادث فأوص به ان جاء لها طالب 


أن يدفع اليه .)7١‏ 


و ربما يقال بوجوب العزل عند الموت و ادعى عليه الاجماع فان ثبت اجماع تعبدى فهو و الا فللإشكال فيه مجال لعدم الدليل 
عليه فلاحظ. 


(؟) اذ المفروض ان المالك ورثته فيجب اعطائهم. 


() كما هو المقرر عندهم من التصدق بالمال الذى يكون مجهول المالكك و لنا فى هذا المقام كلام تعرضنا له فى مسئله (99) 


(©) لم يظهر وجهه و ما ارسله يونس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من اخذت منه ارض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم 
يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها «*2 قاصر عن اثبات المدعى سندا و دلاله. 


١ الوسائل الباب 77 من ابواب الدين الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب © من ابواب ميراث الخنثى الحديث:‎ )( 
” من أبواب احياء الموات الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )*( 


مبانى منهاج الصالحين» 


جْ 4 ص: لحرا 
فى هذه المده (1). 
[مسأله 2: لو اقنسم الشريكان الدين لم يصح] 


(مسأله ©): لو اقتسم الشريكان الدين لم يصح بل الحاصل لهما و التالف منهما (7). 


)١(‏ يمككن أن الوجه فى نظر الماتن فيما أفاده الى ما ورد فى باب المرأه المفقود زوجها حيث تؤجل اربع سنين على تفصيل 
مذكور فى باب الطلالق بتقريب انه اذا كان الطلاق جائزا بعد المده مع الفحص يجوز اعطاء ما تركه للورثه بطريق أولى و هو 
كما ترى و الله العالم بحقايق الاشياء. 


(1) لجمله من النصوص منها ما رواه أبو حمزه قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب 
عنهما فاقتسما الذى بأيديهما و أحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب فاقتضى احدهما و لم يقتض الاخر قال: ما اقتضى 
احدهما فهو بينهما ما يذهب بماله .)١١‏ 


و منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين و منه عين فاقتسما العين و 


الدين فتوى الذى كان لأحدهما من الدين أو بعضه و خرج الذى للاخر أ يرد على صاحبه قال نعم ما يذهب بماله .)3١‏ 


و منها ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عن على عليه السلام فى رجلين بينهما مال منه بأيديهما و 
منه غائب عنهما فاقتسما الذى بايديهما و احتال كل واحد منهما بنصيبه فقبض احدهما و لم يقبض الاخر فقال: ما قبض احدهما 
فهو بينهما و ما ذهب فهو بينهما . 


و منها ما رواه سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين 


١ الوسائل الباب © من أبواب الشركه الحديث:‎ )١( 


("ا نفس المضدو الحديت: 


(*) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الضمان الحديث: ١‏ 
[مسأله /!: يصح يبع الدين بالحاضر] 


(مسأله 7): يصح بيع الدين بالحاضر و ان كان أقِلّ منه اذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا )١(‏ و لا يصح بدين مثله اذا كان 
دينا قبل العقد (؟). 


كان لهما مال بايديهما و منه متفرق عنهما فاقتسما بالسويه ما كان فى ايديهما و ما كان غائبا عنهما فهلكك نصيب أحدهما مما 
كان غائبا و استوفى الاخر عليه أن يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله .١١‏ 


و فى المقام حديث لعلى بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجلين اشتركا فى السلم أ يصلح لهما 
أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال لا بأس به «7)» يستفاد منه الجواز فيقع التعارض بين الجانبين و لا يبعد أن يكون الترجيح بمخالفه 
القوم مع دليل الجواز حيث لا يستفاد من كلماتهم الجواز مضافا الى كونه احدث هذا ما خلج ببالى القاصر فى هذه العجاله و الله 
العالم. 

)١(‏ لعدم ما يقتضى الفساد و مقتضى ادله صحه البيع جوازه. 

(0) قال فى الحدائق: «الظاهر انه لا خلاف بينهم فى تحريم بيع الدين بالدين و يدل على ذلك من طريق الخاصه روايه طلحه بن 
زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا يباع الدين بالدين 0*0 و من طريق العامه ما روى عن 


النبى صلى الله عليه و آله لا يجوز بيع الكالى بالكالى» الخ «©» و لكن الحديثين مخدوشان سندا الا أن يتم الامر بعدم الخلاف و 
التسالم و الله العالم. 


١ الوسائل الباب 4؟ من ابواب الدين الحديث:‎ )١( 


"0 


المصدر الحديث: ” 

(0) الحدائق: ج- 7٠١‏ ص: 7١١‏ 

(©) الكافى ج 0 ص: ٠‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 4» ص: 7١7‏ 


ولافرق فى المنع بين كونهما حالين و مؤجلين و مختلفين )١(‏ و لو صار دينا بالعقد بطل فى المؤجلين على الاحوط (1) و صح 
فى غيرهما () و لو كان احدهما دينا قبل العقد و الاخر دينا بعد العقد صح الا فى بيع المسلم فيه قبل حلوله فانه لا يجوز بيعه 
من غير بائعه مطلقا و يجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله و من بائعه مطلقا على تفصيل تقدم (6). 


[مسأله : يجوز للمسلم قبض دينه من الذمى من ثمن ما باعه من المحرمات] 


(مسأله 8): يجوز للمسلم قبض دينه من الذمى من ثمن ما باعه من المحرمات (2). 


)١(‏ للإطلاق. 


(1) لا يبعد أن يكون ناظرا الى ما رواه منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام 
او بقراو غنم او غير ذلكك فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال: لا يبيعه نسيا فاما نقدا فليبعه بما شاء )١١‏ 


فان بيع شىء مؤجلا لا مانع منه لا من طرف المبيع و لا من قبل الثمن فلا يبعد ان يكون المراد من الحديث النهى من التاجيل 
من ناحيه المبيع و الثمن كليهما لكن لا يبعد أن يكون المستفاد من الحديث التاجيل من ناحيه الثمن و لم يظهر لى وجه بناء 
المسأله على الاحتياط. 


(*) كما هو مقتضى ادله صحه البيع لكن يمكن أن يقال ان مقتضى حديث منصور عدم جواز بيع الدين بالدين مع كون التاجيل 


(؟) راجع ما ذكرناه هناكك شرحا لما افاده. 


8 ليله وم الزوا بانع يقها اما نوو اذا وه بن سر ساق قال سالك انااعيك الله 


() الوسائل البات 


© من ابواب احكام العقود الحديث: / 


و لو اسلم الذمى بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبه بالثمن .)١(‏ 


عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير او خمرا و هو ينظر فقضاه قال: لا باس اما للمقضى فحلال و اما 
للبائع فحرام .)١١‏ 


و منها ما رواه منصور قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: لى على رجل ذمى دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و انا حاضر فيحل لى 
اخذها فقال: انما لكك عليه دراهم فقضااكك دراهمكك .)١3١‏ 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام فى رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا و خنازير وهو ينظر فقضاه 
فقال: لا باس به اما للمقضى فحلال و اما للبائع فحرام 70. 


و منها ما رواه زراره عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يكون لى عليه الدراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثم يقضى منها قال: 
لا باس او قال: خذها (©»). 


و منها ما رواه محمد بن يحيى الخثعمى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر و الخنازير 
فيقضينا فقال: لا باس به ليس عليكك من ذلكك شىء ه. 


يأخذ ثمنه قال: لا بأس *. 


)١(‏ لعدم ما يقتضى السقوط و بعباره اخرى المفروض صيروره الثمن ملكا له 


() الوسائل الباب 58 من ابواب الدين 
() الوسائل الباب 20 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 


(©) (؟ و 0) نفس 


المصدر الحديث: ”ا و ع 
(6(4) ننس العضدناتعية:ه 


وليس للعبد الاستدانه بدون اذن المولى )١(‏ فان فعل يضمن العين فيرد ما اخذ و لو تلفت ففى ذمته مثله أو قيمته (؟) و لو اذن 
المولى له لزمه دون المملوكك (”) و ان اعتق (©) و غريم المملوكك احد غرماء المولى (2). 


بالبيع و مقتضى القاعده الأوليه بقائه فى ملكه و يؤيد المدعى ما رواه يونس فى مجوسى باع خمرا او خنازير الى اجل مسمى ثم 
اسلم قبل أن يحل المال قال: 


له دراهمه .)١١‏ 
:آنا سدور قليم انه له كدان على ون 
() اذ المفروض ان يده يد ضمان فيضمن و لازم الضمان رد العين مع بقائها و ثبوت المثل او القيمه مع تلفها على ما هو المقرر. 


(*) لاحظ ما رواه أبو بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل يأذن لمملوكه فى التجاره فيصير عليه دين قال: ان كان 
اذن له أن يستدين فالدين على مولاه و ان لم يكن اذن له يستدين فلا شى ء على المولى و يستسعى العبد فى الدين .)7١‏ 

(©) للإطلاق. 

(0) لا يبعد أن يكون الوجه فيه ان دينه لازم للمولى و يدل على المدعى ما رواه زراره قال: سألت ابا عبد اللّه (أبا جعفر) عليه 
السلام عن رجل مات و تركك عليه دينا و تركك عبدا له مال فى التجاره و ولدا و فى يد العبد مال و متاع و عليه دين استدانه 


العبد فى حياه سيده فى تجاره «تجارته» و ان الورثه و غرماء الميت اختصموا فيما فى يد العبد من المال و المتاع و فى رقبه العبد 
فقال: ارى ان ليس 


للورثه سبيل على رقبه العبد و لا على ما فى يده من المتاع و المال الا أن يضمنوا دين الغرماء 


١ الكافى ج ص ””7١؟ حديث:‎ )١( 

” حديث:‎ ١” الكافى ج 0 ص‎ )١( 

مبانى منهاج الصالحين» ج 94 ص: 7١8‏ 

و لواذن له فى التجاره فاستدان لها الزم المولى مع اطلاق الاذن )١(‏ و إلا تبع به بعد العتق (؟). 
[كتاب الرهن] 


كتاب الرهن و لا بد فيه من الايجاب و القبول من أهله (*) و فى اشتراط الاقباض اشكال اقواه ذلكك (6) و يشترط فيه أن يكون 
المرهون عينا مملوكه يمكن 


جميعا فيكون العبد و ما فى يده من المال للورثه فان أبوا كان العبد و ما فى يده للغرماء يقوم العبد و ما فى يديه من المال ثم 
يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمه العبد و ما فى يديه عن اموال الغرماء رجعوا على الورثه فيما بقى لهم ان كان الميت 
تركك شيئا قال قال: وان فضل من قيمه العبد و ما كان فى يديه عن دين الغرماء رده على الورثه .)١١‏ 


)١(‏ لحديث ابى بصير المقتضى لكون الا-ذن فى الاستدانه موجبا لضمان المولى و اطلاق الاذن يقتضى الاذن فى الاستدانه 
فلاحظ. 


() لعدم ما يقتضى الرجوع الى المولى و حديث ابى بصير يقتضى أن يستسعى و الجمع بين الحقين أن يتبع به بعد العتق و الله 


العالم. 


(") قال فى الجواهر: «لا ريب فى أنه يفتقر الى الايجاب و القبول» الخ و الأمر كما أفاده فان العقد يتوقف على الايجاب و القبول 
و المفروض ان الرهن من العقود. 


(ع) يمكن الاستدلال على المدعى بالكتاب و السنه أما الكتاب فقوله تعا 
على المدعى بالكتاب ب فقوله تعالى 


8 من آبواب الدين الحديث:‎ #١ الوسائل الباب‎ )١( 


منهاج الصالحين» ج 4 ص: ا 


قبضها )١(‏ و يصح بيعها (9) و أن يكون الرهن على حق ثابت فى الذمه عينا كان أو منفعه (7) و يقف رهن غير المملوك له 
على اجازه مالكه (5) و اوضم مملوك غيره الى مملوكه فرهنهما لزم الرهن فى ملكه و توقف 


ا مَفَيُوضْة) بتقريب أن المستفاد من الايه الشريفه انه لا يترتب الأثر على الرهن الا بالقبض و بعباره اخرى المستفاد من 
الايه الشريفه ان الأثر المقصود لا يترتب الا على المقبوض منه و اما السنه فروايه محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: 


لا رهن الا مقبوضا .)1١‏ 


)١(‏ على المشهور نقلا-و تحصيلا بل ربما استشعر من عبارتى السرائر و الغنيه الاجماع عليه- هكذا فى الجواهر- و يمكن 
الاستدلال على المدعى بانصراف الأدله الى العين بل يمكن تقريب المدعى بأن صدق هذا المفهوم على الدين اول الكلام و 
الاشكال و مع الشكك فى الصدق لا مجال للأخذ بالدليل كما هو المقرر عند القوم فلاحظ. 


() اذ مع عدم صحه البيع لا يتحقق عنوان الوثاقه و الحال ان الرهن وثيقه للدين. 


() بلا خلاف اجده بيننا بل فى التذكره و جامع المقاصد الاجماع عليه بل و لا اشكال- هكذا فى الجواهر- و يمكن الاستدلال 
على المدعى بعدم صدق المفهوم لو لم يكن على أمر ثابت بل الشكك فى الصدق يكفى كما مر قريبا فى نظيره و على الجمله 
موضوع الرهن الأمر الثابت فى الذمه فلا يعقل تحققه قبل موضوعه. 


(6) بناء غلى ضحه الفضولى بالاجازه كما هو المقرر: 


7/86 البقره/‎ )١( 
١ الوسائل الباب ” من احكام الرهن الحديث:‎ )'( 


فى الضميمه على اجازه مالكها )١(‏ و يلزم 


الرهن من جهه الراهن (؟) و رهن الحامل ليس رهنا للحمل و ان تجدد (”) و فوائد الرهن للمالكك (6). 


)١(‏ كما هو ظاهر فان تصرف المالكك نافذ فى ملكه و أما التصرف الصادر من الفضولى فيتوقف صحته على الاجازه كما هو 
المقرر فى محله. 


() ادعى عليه عدم الخلا.ف بل ادعى عليه الاجماع و يدل على المدعى عموم قوله تعالى أَوْقُوا بالْعُقُودٍ 1١‏ فان الأمر بالوفاء 
ارشاد الى لزوم العقد. 


() لعدم المقتضى للدخول بل دخوله و عدمه تابعان للقصد و لا فرق فى هذه الجهه بين التجدد و عدمه و الاجماع المدعى 
على الدخول يوهن كما فى الجواهر لمصير كثير من الاصحاب الى خلافه اذ القول بعدم التبعيه للمبسوط و الخلا.ف و نكت 
النهايه للمصنف و التحرير و التذكره و الارشاد و المختلف. و الايضاح.ء و التنقيح» و جامع المقاصد, و الروضه. و مجمع البرهان» 
والكفايه على ما حكى عن بعضها و مال اليه فى المسالك و حكاه فى الدروس عن المصنف فى درسه بل قد يظهر من التذكره 
الاجماع عليه بل فى زكاه الخلا دعواه صريحا قال: «اذا رهن جاريه أو شاه فحملتا بعد الرهن كان الحمل خارجا باجماع 
الفرقه» ؟) الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


و على الجمله لا دليل على التبعيه على الاطلاق و مقتضى الأصل عدم الدخول اذ المفروض عدم تعلق القصد و اصاله تسلط 
المالك على ملكه بحالها. 


(©) بلا خلاف ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض كالنصوص بل يمكن دعوى ضروره المذهب 
نل الديى غليه- هكذا فى السواهر بو غدل عل الناعن جدلة فق التصوك مقها ما:وواة ابو سنان بعت جيف اللة 


)الاك 

(؟) الجواهر ج ١0‏ ص: 7١‏ 

(") نفس المصدر ج ١0‏ ص: 779 
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و الرهن على احد الدينين ليس رهنا على الاخر )١(‏ و لو استدان آخر و جعل الرهن على الاول رهنا عليهما صح (2) و للولى 


عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فى كل رهن له غله ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه .)1١‏ 


و منها ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث انه سأله عن رجل ارتهن دارا لها غله لمن الغله؟ قال: 
لصاحب الدار .)3١‏ 


و منها ما رواه ابو العباس عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و قضى فى كل رهن له غله ان غلته تحسب لصاحبه عليه 
7 


و منها ما رواه ابراهيم الكرخى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن بماله ارضا أو دارا لها غله كثيره فقال على 
الت ازتيك الأوض نز الدا ماله أن تحهبي لضاتحت [ الأرضن و الدا رما الخدم هع العلة و تطرحة عنعن الدين كنار 


و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان رهن رجل أرضا فيها ثمره فان ثمرتها من حساب ماله و له 
حساب ما عمل فيها و انفق منها فاذا استوفى ماله فليدفع الأرض الى صاحبها «8). 


)١(‏ كما هو ظاهر واضح لعدم المقتضى لذلكك فلاحظ. 


(0) لوجود المقتضى وعدم المانع وادعى عدم الخللاف فيه بل ادعى الاجماع 


(1) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الرهن الحديث: ١‏ 


(9)انفين المتصيدن الجحديثك: 


(8ا قسن المعدن الحديف! 


مبانى منهاج الصالحين» ج 4 ص: 7٠١‏ 


المولى عليه )١(‏ و المرتهن ممنوع من التصرف بغير اذن الراهن (5). 


بقسميه عليه كما فى الجواهر .)١١‏ 
)١(‏ فان الولى له التصرف فى مال اليتيم مع المصلحه على ما هو المقرر فى محله و لا فرق فى جواز التصرف بين اقسامه فلاحظ. 


9 لحرمتة التععرق:فى سنال الغين حذورة اذتدتوبن كد الدع ماعن الى :صلن الله علنة و آله الدافال: (الزاهئ و المرهوة 


ممنوعان من التصرف فى الرهن 07١‏ 


و فى المقام روايه لأبى ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابه و البعير رهنا بماله أله أن يركبه قال: فقال: 
ان كان يعلفه فله أن يركبه و ان كان الذى رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه 9"). 


ومقتضى هذه الروايه جواز ركوب الدابه و البعير بشرط التعليف و قريب منها ما رواه السكونى عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن 
على عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله: الظهر يركب اذا كان مرهونا و على الذى يركبه نفقته و الدار يشرب اذا 


كان مرهونا و على الذى يشرب نفقته 9©). 


و قال صاحب الحدائق: «و الاصحاب حملوهما على ما اذا اذن له الراهن فى الانفاق مع تساوى الحقين و أنت خبير بما فيه من 
البعد عن سياق الخبرين سيما الأول لأن السائل سأله عن الرجل يأخذ الدابه أو البعير أله أن يركبه يعنى من غير اذن الراهن و الا 
فمع الاذن لا معنى للسؤال بالكليه» «8) الى آخر كلامه. 


١5 الجواهر ج 78 ص:‎ )١( 
مستدرك الوسائل البات 27 من ابوات الرهن الحديث: ع‎ )9( 
١ من ابواب الرهن الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )( 


إفرة 


(0) الحدائق ج ٠١‏ ص: 587 
مبانى منهاج الصالحين» ج 4 ص: 51١‏ 


ولاباس بتصرف الراهن فى المرهون تصرفا لا ينافى حق الرهانه )١(‏ و لا يجوز له التصرف المنافى من دون اذن المرتهن (3) و 
تقدم حكم بيع الراهن العين المرهونه مع علم المشترى و جهله فى شروط العوضين (”) و لو شرط المرتهن فى عقد الرهن 
استيفاء منافع العين فى مده الرهن مجانا فان لم يرجع ذلكك الى الاشتراط فى القرض أو فى تاجيل الدين صح و كذلكك ما لو 
شرط استيفاءها بالاجره مده و اذا صح الشرط لزم العمل به الى نهايه المده (6). 


و قبل أسطر ١١‏ نقل كلام الشيخ قدس سره فى النهايه حيث قال: «و قال الشيخ فى النهايه: و اذا كان الرهن دابه فركبها المرتهن 
كانت نفقتها عليه و كذلكك ان كانت شاه شرب لبنها كانت عليه نفقتها و اذا كان عند الانسان دابه أو حيوان رهنا فان نفقتها على 
الراهن دون المرتهن فان انفق المرتهن عليها كان له ركوبها و الانتفاع بها أو الرجوع على الراهن بما انفق» الخ. 


و الظاهر ان ما أفاده صاحب الحدائق من الاستبعاد فى محله و ان ما أفاده الشيخ قدس سره من نهايه موافق لحديث أبى ولاد و 
أما الحديث الاخر فلا اعتبار به سندا و اللّه العالم. 


)١(‏ كتزويج العبد و تعليمه و تقبيل الجاريه و أمثالها اذ لا مقتضى للمنع. 


(؟) بلا خلاائف كما فى الحدائق مضافا الى أن عدم الجواز مع فرض التنافى من الواضحات بحيث لا يحتاج الى الاستدلال 
فلاحظ. 


() فراجع ما ذكرناه هناكك و لا نعيد. 


اشتراطه 


()الاحظلا المضند رض 2 


وان برئت ذمه الراهن من الدين )١(‏ و لو شرط فى عقد الرهن وكاله المرتهن أو غيره فى البيع لم ينعزل ما دام حيا (؟) و لو 


أوصى اليه لزم (7) و حق الرهانه موروث (5) و المرتهن امين لا يضمن بدون التعدى (2). 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 187 ه قى مبانى منهاج 
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و يلزم. 


ا اا ا ا 0 
بالصناعه. 


(1) فان الو كاله تلزم بالشرط فى ضمن العقد. 
(©) لنفوذ الوصيه عند اجتماع شرائطها. 


(©) كبقيه الحقوق فان الحقوق تورث كالأ-موال نعم لا اشكال فى عدم قابليه الارث بالنسبه الى بعض الحقوق فلاحظ و لنا 
اشكال فى ارث الحقوق تعرضنا له فى ارث الخيار فراجع. 


(0) قال فى الجواهر فى هذا المقام ١١‏ بلا خلااف أجده فيه بيننا بل ظاهر كشف الحق و غيره الاجماع عليه بل عن الخلاف و 


الغنيه و السرائر و التذكره و المفاتيح دعواه صريحا الخ. 
و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه جميل بن دراج قال قال: 
أبو عبد الله عليه السلام فى رجل رهن عند الرجل رهنا فضاع الرهن قال: هو من مال الراهن و يرجع المرتهن عليه بماله ١؟).‏ 


و منها ما رواه ابان بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال فى الرهن: 


اذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فاخذه و ان استهلكه ترادا الفضل بينهما *. 


)١(‏ الجواهر 


ج 76 ص: ١76‏ 


(1(:09و) الوسائل آلباب من ابوات الرهن الحديت 3 ؟ 
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و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى أو ضياع قال: يرجع بماله عليه 


.)١١ 


و منها ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: قلت: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شىء 
على من يكون نقصان ذلكك؟ 


قال: على مولاه قلت: ان الناس يقولون: ان رهنت العبد فمرض او انفقأت عينه فاصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل 
بقدر ما ينقص من العبد قال: أ رأيت لو ان العبد قتل «قتيلا» على من يكون جنايته؟ قال: جنايته فى عنقه .)2١‏ 


و منها ما رواه الحلبى فى الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شى ء أوضاع قال: يرجع بماله عليه 79. 


و منها ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى ابراهيم عليه السلام الرجل يرهن الغلام و الدار فتصيبه الآفه على من يكون؟ قال: 
على مولاه ثم قال: أ رأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت هو فى عنق العبد قال: ألا ترى فلم يذهب مال هذا ثم قال: أ رأيت 
لو كان ثمنه مأئه دينار فزاد و بلغ مأتى دينار لمن كان يكون قلت: 


لمولاه قال: كذلكك يكون عليه ما يكون له 6. 


و منها ما رواه ابان بن عثمان عمن اخبره عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنه قال فى الرهن: اذا ضاع من عند المرتهن من غير أن 
يستهلكه رجع فى حقه على الراهن فاخذه فان استهلكه ترادا الفضل بينهما ه. 


و منها ما رواه سليمان بن خالد عن 


أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا رهنت 


4 شي المسيلاو السدديت 7 

شين المصدى السنيت» + 

918و )تفن 'السصيدن الحديك و واء 
806 قت الممبةن ديكا 
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عبدا أو دابه فمات فلا شى ء عليك و ان هلكت الدابه أو أبق الغلام فأنت ضامن .)١١‏ 


و منها ما رواه ابان عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت او انهدمت قال: يكون ماله فى 
تربه الأرض و قال فى رجل رهن عنده مملوكه تجذم او رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع و لم يتعاهده و لم يحركه فتأكل هل 
ينقص ماله بقدر ذلكك؟ قال: لا ؟. 


و جمله من النصوص تدل على ضمانه على الاطلاق منها ما رواه أبو حمزه قال: 


سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول على عليه السلام: يترادان الفضل فقال: كان على عليه السلام يقول ذلكك قلت: كيف 
يترادان؟ فقال: ان كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه و ان كان لا يسوى رد الراهن ما نقص 
من حق المرتهن قال: و كذلك كان قول على عليه السلام فى الحيوان و غير ذلكك ". 


و منها ما رواه ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فى الرهن فقال: ان كان اكثر من مال المرتهن فهلكك أن يؤدى الفضل 
الى صاحب الرهن و ان كان أقلّ من ماله فهلكك الرهن ادى اليه صاحبه فضل ماله و ان كان الرهن سواء فليس عليه شىء 8. 


و منها ما رواه عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن عند رجل رهنا على 


ألف درهم و الرهن يساوى الفين و ضاع قال: يرجع عليه بفضل ما رهنه و ان كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل 
وان كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه ه و تقيد الاطلاقات بما يدل على عدم الضمان 


(0 و )١‏ نفس المصدر الحديث: / و4 

() (") الوسائل الباب 7 من أبواب الرهن الحديث: ١‏ 
(*) () نفس المصدر الحديث: " 

(6) تسن المطيدر الغد ية 
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و يضمن معه لمثله ان كان مثليا )١(‏ و الا قيمته يوم التعدى (2) و القول قوله مع يمينه فى قيمته و عدم التفريط (”) و قول الراهن 


فى قدر الدين (6) و هو أحق به من باقى الغرماء اذا صار الراهن مفلسا (2). 


و تحمل على صوره الافراط أو التفريط. 

المقورة 

)١(‏ لحديث أبى ولاد عن الصادق عليه السلام قيمه بغل يوم خالفته 0١١‏ الدال على أن الميزان و المعيار بيوم الغصب. 
(*) لأنه موافق مع الأصل. 

(©) الكلام فيه هو الكلام فان الأصل معه. 


(0) ادعى عليه عدم الخلاف بل ادعى عليه الاجماع مضافا الى جمله من النصوص الداله على أن الرهن وثيقه للدين و فائدتها 
شرعا و عرفا استيفاء الدين منها. 

منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السلم فى الحيوان و الطعام و يرتهن الرجل بماله رهنا قال: 
نعم استوثق من مالكك زفق 


و منها ماعن معاويه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم فى الحيوان و يرتهن الرهن قال: لا بأس تستوثق من 
مالكك 03 و مثلها ما رواه محمد بن مسلم و يعقوب ابن شعيب 


و8 


و فى المقام حديثان احدهما ما رواه عبد الله بن حكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفلس و عليه دين لقوم و 


عند بعضهم رهون و ليس عند بعضهم 


١ من الاجاره الحديث:‎ ١1 الوسائل الباب‎ )١( 
١ من ابواب الرهن الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
9 من أبواب الرهن الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )"( 
8 نفس المصدر الحديث: هو‎ )©( 
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ولو فضل من الدين شى ء شارك فى الفاضل )١(‏ و لو فضل من الرهن و له دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه (؟) و لو تصرف 
المرتهن بدون اذن الراهن ضمن (”) و عليه الاجره (6) و لو اذن الراهن فى البيع قبل الاجل فباع لم يتصرف فى الثمن الا باذن 
الراهن (0) حتى بعد الاجل (2) وواذا 


فمات و لا يحيط ماله بما عليه من الدين قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون و غيرها على أرباب الدين بالحصص .١١١‏ 


ثانيهما ما رواه سليمان بن حفص المروزى قال كتبت الى أبى الحسن عليه السلام فى رجل مات و عليه دين و لم يخلف شيئا الا 
رهنا فى يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أ يأخذ بماله أو هو و ساير الديان فيه ش ركاءء فكتب عليه السلام: جميع 
الديان فى ذلكك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص «7)» يستفاد خلاف المدعى منهما لكنهما ضعيفان سندا. 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده اذ المفروض انه احد الغرماء فيشاركك غيره فى الفاضل. 
(؟) هذا أيضا على طبق القاعده الاوليه فى هذا الباب فلاحظ. 
(") اذ المفروض ان يده يد عدوان فيضمن على طبق القاعده الأوليه. 


(©) بلا كلام اذ المفروض انه ليس له التصرف فتثبت 


عليه الاجره الاعلى القول بالتفصيل الذى تقدم 0 
(0) اذ المفروض ان الثمن ملكك للراهن فلا يجوز التصرف فيه الا باذنه. 


(9) لأنه لا يخرج عن ملكه بعد حلول الأجل. 


(0 الؤسائل الناب4 1 هن :أنوات: التهو الحديت؟ ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(9) لاحظ ص: 7٠١‏ 
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للمرتهن البيع و الاستيفاء بلا اذن () و الاحوط استحبابا مراجعه الحاكم الشرعى (*) و لو حاف المرتهن جحود الوارث عند 


موت الراهن و لا بينه جاز أن يستوفى من الرهن مما فى يده (6). 


(1 اذ لولم يججرلا يترتب على الرهن الأثر المرغوب فية .و بعباره اخرئ الغايه المترتبه على الرهن امكان استيفاء الدين من تلكك 


الوثيقه فلا يتتصور عدم الجواز الا فى صوره اذن الراهن أو وفاء الدين بطريق آخر. 
(1) الكلام فيه هو الكلام و التقريب هو التقريب. 

(9) لا اشكال فى حسن الاحتياط. 

(©) قد اذكرتة:فن تقريك الاستدلآل غلن المدعى وجوه 


الأمول: ان فائده الرهن جواز بيع الوثيقه عند عدم امكان الاستيفاء من غيرها و فيه انه فرض موت الراهن و انتقال الوثيقه الى 
الوارث و عقد الرهن مع الراهن لا مع الورثه فاثبات الجواز يحتاج الى الدليل. 


الثانى: لزوم الحرج على المرتهن و فيه اولا: انه اخص من المدعى اذ ربما لا يكون حرج عليه؛ و ثانيا: قاعده لا حرج شانها النفى 
لا الاثبات. 


الثالث: قاعده الضرر و فيه اولا: ان القاعده شانها النفى لا الاثبات و ثانيا: انما يتم على المسلكك المشهور فى مفاد القاعده و أما 


على مسلكك الشيخ الشريعه 


الرابع: ما رواه المروزى انه كتب الى أبى الحسن عليه السلام فى رجل مات و له ورثه فجاء رجل فادعى عليه مالا و ان عنده رهنا 
فكتب عليه السلام: ان كان له 


على الميت مال و لا بينه له عليه فليأأخذ ماله بما فى يده و ليرد الباقى على ورثته )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا و عمل المشهور 
بها على تقدير تحققه لا يوجب اعتبارها كما هو المقرر عندنا تبعا لسيدنا الاستاد. 


الخامس: النصوص الداله على جواز المقاصه منها: ما رواه داود بن رزين قال: قلت لأبى الحسن موسى عليه السلام: انى اخالط 
السلطان فتكون عندى الجاريه فيأخذونها و الدابه الفارهه فيبعثون فيأخذونها ثم بقع لهم عندى المال فلى أن آخذه قال: خذ مثل 
ذلكك ولا تزد عليه ١؟).‏ 


و منها ما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله 
بقدر الذى جحده أ يأخذه و ان لم يعلم الجاحد بذلكك قال: نعم 07. 


و منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل الجحود أ يحل أن اجحده مثل ما 


جحد؟ قال: نعم ولا تزداد 9©). 


وفيه ان المستفاد من هذه النصوص جواز التقاص فى مورد تحقق الخيانه و انكار الحق المعلوم عند المنكر و فى المقام لم 
يفرض علم الوارث بالحال فعلى طبق القاعده لا يجب عليه تصديق ما يدعى المرتهن. 


السادس: الاجماع قال فى الجواهر: «و قد صرح به الأصحاب من غير خالاف يعرف بل عن شرح الارشاد الاجماع ان للمرتهن 


من الرهن» الى أن قال 


(1) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الرهن 

(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
(*) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

(6)اتقين المسيدن الحنيت ١‏ 
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و القول قول المالكك مع ادعاء الوديعه و ادعاء الاخر الرهن .)١(‏ 


«و عن مجمع البرهان الاجماع أيضا الخ و هل يمكن اثبات المدعى بالإجماع المدعى فى المقام؟ و الله العالم. 


)١(‏ لكونه موافقا مع الأصل فان اثبات كونه رهنا يتوقف على اقامه البينه هذا مقتضى القاعده الأوليه و لكن يستفاد من بعض 
النصوص كحديث ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث فان كان الرهن أقل مما رهن به او اكثر و اختلفا فقال: 
هو رهن و قال الاخر هو وديعه قال: على صاحب الوديعه البينه فان لم يكن بينه حلف صاحب الرهن .)١١‏ 


و حديث عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع فى يد رجلين احدهما يقول: استودعتكاه «استودعتكه) و 
الآخر يقول: هو رهن قال فقال: 
القول قول الذى يقول هو انه رهن الا أن يأتى الذى ادعى انه اودعه بشهود ” ان القول قول مدعى الرهانه. 


و ربما يقال: الحديثان مطلقان فيقيدان بحديث ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام انه قال فى رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال 
الذى عنده الرهن: ارتهنته عندى بكذا و كذا و قال الاخر: انما هو عندكك وديعه فقال: البينه على الذى عنده الرهن ان بكذا و 
كذا فان لم يكن له بينه فعلى الذى له الرهن اليمين ". 


فان مقتضى اطلاق الحديثين عدم الفرق بين ثبوت الدين و عدمه و هذا الاطلاق يقيد بحديث ابن مسلم و لكن الانصاف انه 


لا مجال لهذا التقريب فان النصوص كلها متساويه من هذه الجهه و بعباره اخرى كلها مطلقه فيقع التعارض بينها و الترجبيح 


بالأجلاته مع حديكى انق صهيية و ابل أبن يفون 


(١)(١1و١)‏ الوسائل الباب ١18‏ من أبواب الرهن الحديث: 7 وم 
زا ننس المفتو العويه ١‏ 


[كتاب الحجر] 


اشاره 

كتاب الحجر 

[و أسبابه أمور] 
اشاره 

و اسبابه امور: 
[الأول الصغر] 


الاول الصغر )١(‏ فالصغير ممنوع من التصرف الا مع البلوغ (). 


واما حديث ابن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل قال لرجل: لى عليك ألف درهم فقال الرجل: لا و لكنها وديعه 
فقال أبو عبد الله عليه السلام: القول قول صاحب المال مع يمينه )١١‏ فهو متعرض لحكم خاص فى مورد مخصوص فلا يمكن 
التعدى عن مورده فلاحظ. 


7١ قال فى الحدائق: «لاا خلاف فى الحجر على الصغير ما لم يبلغ فى الجمله الخ‎ )١( 
زفة و يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه:‎ 


ع و 0 لا لا دو لاك # مقة 2-0 2 5 8 5 
الوجه الأمول: قوله تعالى «وَ ابتُوا ايناملا حَتى إذا بَلعُوا انك اح فَِنْ آنَشمٌع مِنْهُمْ رُشْداً فَادْقَعوا إليِهع أَملَالَهُع «* بتقريب ان 


المستفاد من الايه الشريفه انه لا يدفع الى اليتيم ماله الا مع تحقق امرين: البلوغ و الرشد. 


و بعباره اخرى: ان مقتضى المفهوم عدم الدفع اليه اذا كان غير بالغ أو اذا كان غير رشيد و عدم الدفع لأجل كونه محجورا عليه 
و ممنوعا عن التصرف و المستفاد من الايه وان كان التصرف فى ماله و لكن يمكن أن يقال: بعدم القول بالفصل يثبت منعه عن 
التصرفات على الاطلاق. 


الوجه الثانى: ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته 


(0)الوشائل' الباب: عن .انون الرهن الحديية: ٠‏ 
() الحدائق ج 7١‏ ص: 6#" 


(") النساء / 8 


عن الغلام متى تجب عليه الصلاه؟ قال: اذا أتى عليه ثلاث عشره سنه؛ فان احتلم قبل ذلكك فقد وجبت عليه الصلاه» و جرى عليه 
القلم» و الجاريه مثل ذلكك ان أتى لها ثلاث عشره سنه أو حاضت قبل ذلكك فقد وجبت عليها الصلاه و جرى عليها القلم .)١١‏ 


فان 


مقتضى هذه الروايه ان جريان القلم على الصبى مشروط بالبلوغ و قبل البلوغ لا يجرى عليه القلم بل القلم مرفوع عنه و مقتضى 
الاطلاق عدم الفرق بين قلم التكليف و الوضع فلا يترتب على معاملاته و عقوده و ايقاعاته اثر. 


الوجه الثالث: ما يدل من النصوص على عدم جواز امر الصبى و مضيه الا بالبلوغ: 


منها مارواه حمران عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان الجاريه ليست مثل الغلام ان الجاريه ان تزوجت و دخل بها و لها تسع 
الغلام لا يجوز امره فى الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشره سنه أو يحتلم أو يشعر او ينبت قبل ذلكك ."1١‏ 


و منها ما رواه أبو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سأله أبى و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده قال: و ما أشده قال: احتلامه قال: قلت: قد يكون الغلام ابن 
ثمان عشره سنه او أقل أو اكثر و لم يحتلم قال: اذا بلغ و كتب عليه الشى ء «و نبت عليه الشعر؛ جاز عليه امره الا أن يكون سفيها 
أو ضعيفا «" و مثلهما غيرهما فان مقتضى اطلاق هذه 


١7 الوسائل الباب 5 من مقدمات العبادات الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب ” من أبواب الحجر الحديث:‎ 
إفرة الوسائل الباب 0 من ابواب الحجر الحديث: زه‎ 


الوجه الرابع: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


عمد الصبى و خطاءه واحد )١«‏ فان مقتضى هذه الروايه ان عمد الصبى كخطائه فلا يترتب اثر على افعاله و تخصيص الروايه 
يحتاباته المَوخيه للدية لا وه لهافاق الرواية مطلقه ولا مقتضئ التقليق وللاتحظ. 


و ربما يستدل على جواز تصرفات الصبى بوجوه أيضا: 
الوجه الاول: الايه الشريفه و قد ذكر فى تقرير الاستدلال بها على المدعى تقريبان: 


احدهما: ان المستفاد منها ان المدار الرشد و انما ذكر البلوغ لكونه اماره عليه و لا خصوصيه له و بعباره اخرى الجمله الأخيره 
اسعدار اكه على ادر فالصمن الرشت اعر تافل 


و فيه: ان جعل البلوغ اماره و طريقا الى الرشد خلاف الظاهر لا يصار اليه بلا قرينه. 


انيهما: ان الابتلا-ء و الامتحان تعلق فى الايه باليتامى فيستفاد من الايه الشريفه ان اليتيم اذا ابتلى و علم انه رشيد يصح أمره و 


و فيه اولا< انه يمككن أن يكون المراد بالابتلا-ء ما يتعلق ببلوغه اى يبتلى كى يعلم انه بلغ أم لا و ثانيا: نفرض ان الابتلا-ء لأجل 
استعلام رشده و لكن لا تنافى بين كون الابتلاء لاستعلام الرشد و أن يكون نفوذ الأمر مترتبا على المركب من البلوغ و الرشد 
كما هو ظاهر الايه. 


و صفوه القول: انه لا مناص عن العمل بالظاهر و ظاهر الايه يقتضى ترتب النفوذ على البلوغ و الرشد و الا لم يكن وجه لذكر 
البلوغ. 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من ابواب العاقله الحديث: ؟ 


و الرشد )١(‏ و يعلم الاول بانبات 


الوه القاق :التصوص اليداله على خواز وضتعة وكوقفة ومدق و عنقه لاتحظ ماازؤاه: أبر تصييز يعن المرادى عق أب عي الله 
عليه السلام أنه قال: اذا بلغ الغلام عشر سنين و 


اوصى بثلث ماله فى حق جازت وصيته و اذا كان ابن سبع سنين فاوصى من ماله باليسير فى حق جازت وصيته .01١‏ 


و ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز فى ماله ما اعتق او تصدق او أوصى على 


حد معروف و حق فهو جائز .)١(‏ 


وما رواه زراره أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله ما اعتق و تصدق على 


وجه المعروف فهو جائز (”2) 


وفيه: ان هذه النصوص على فرض تماميتها سندا و دلا-له تقتضى التخصيص فى ادله المنع و دليل المنع لا يكون آبيا عن 


الوجه الثالث: ما ارسله فى المبسوط على ما نقل عنه «و روى انه اذا بلغ عشر سنين و كان رشيدا كان جائز التصرف» و المرسل لا 
اعتبار به. 


الوجه الرابع: السيره بدعوى جريانها على ترتيب الأثر على تصرفاته. 


و فيه: ان جريان السيره من المتشرعه المبالين بالشرع و الشريعه اول الكلام و الاشكال فالنتيجه عدم دليل على جواز تصرفات 
الصبى. 


)١(‏ كما يستفاد من الايه الشريفه و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها ما رواه هشام عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو اشده و ان احتلم و لم يؤنس منه رشده و كان سفيها أو ضعيفا فليمسكك عنه وليه 


” الوسائل الباب 58 من احكام الوصايا الحديث:‎ )1١( 

(؟) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب الوقوف و الصدقات الحديث: ١‏ 
(*) الوسائل الباب 08 من أبواب العتق الحديث: ١‏ 
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الشعر الخشن على العانه .)١(‏ 


.)١١ ماله‎ 


(١)اد‏ 
عى عليه عدم الح 
لخلاو 

ف بل الا 

جماع و 


قال فى الحدائق: «قال فى التذكره و هو مختص بشعر العانه الخشن و لا اعتبار بالشعر الضعيف الذى قد يوجد فى الصغر بل 
الخشن الذى يحتاج فى ازالته الى الحلق حول ذكر الرجل و فرج المرأه و قال أيضا فى الكتاب المذكور انبات هذا الشعر دليل 
البلوغ فى حق المسلمين و الكفار عند علمائنا اجمع» «1 الى أن قال: «قال فى المسالكك بعد قول المصنف- و يعلم بلوغه بانبات 
الشعر الخشن على العانه- ما لفظه: و يعبر عنه بالزغب» 30 الخ. 


و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه الكناسى قال قلت لأبى جعفر عليه السلام: متى يجوز للأب أن يزوج ابنته و 
لا يستأمرها؟ قال: اذا جاز تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها اذا بلغت تسع سنين الى أن قال قلت: فالغلام 
يجرى فى ذلك مجرى الجاريه؟ فقال: يا أبا خالد ان الغلام اذا زوجه ابوه و لم يدركك كان بالخيار اذا ادركك و بلغ خمس عشره 


سنه أو يشعر فى وجهه أو ينبت فى عانته قبل ذلكك الخ 60 و هذا الحديث مخدوش بالكناسى. 


و منها ما رواه حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامه و يقام عليه و 


يؤخذ بها؟ قال: اذا خرج عنه اليتم و ادركك قلت: فلذلكك حد يعرف به فقال: اذ احتلم او بلغ خمس عشره أو اشعر 


١ من أبواب الحجر الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الحدائق ج ٠١‏ ص: 8" 

(؟) الحدائق ج ٠١‏ ص: 1" 

(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث: 8 
مبانى منهاج الصالحين» ج 94 ص: 770 


.)( 


او أنبت قبل ذلكك اقيمت عليه الحدود التامه و اخذ بها و اخذت له )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بحمزه و غيره. 


و منها ما رواه ابو البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام انه قال عرضهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يومئذ 
يعنى بنى قريظه على العانات فمن وجله انبت قتله و من لم يجده أنبت ألحقه بالذرارى ١‏ و هذه الروايه ضعيفه أيضا سندا 
فالعمده الاجماع و التسالم بين الأصحاب. 

: لأ نك مزو[] هاه يلق و ل ونا ا :ره 
)١(‏ الظاهر انه لا خلاف فيه بين الآأصحاب و يدل عليه قوله تعالى وَ إذا بَلعْ الأطفال مِنْكمٌ المَلمَ فَليَسْتَآَذِنوا كما اسْتأذنَ الذِينَ مِنْ 
قَيْلهِمْ «*" و عن التذكره: «الاحتلام هو خروج المنى و هو الماء الدافق الذى يخلق منه الولد» و عنه أيضا: «الحلم خروج المنى من 


الذكر أو قبل المرأه مطلقا سواء كان بشهوه او بغير شهوه و سواء كان بجماع أو غير جماع و سواء كان فى نوم او يقظها. 


و تدل على المدعى أيضا جمله من النصوص منها ما رواه حمران عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان الجاريه ليست مثل الغلام ان 
الجاريه اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز أمرها فى الشراء و البيع و اقيمت عليها 
الحدود التامه و اخذت لها و بها قال: و الغلام لا يجوز امره فى الشراء و البيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشره سنه او 
يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلكك (ع). 


” الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمه العبادات الحديث:‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
04 النور/‎ ( 


(ع) الوسائل الباب ” من أبواب 


اشير اللسي ا 


وال 1 


و منها ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام ان اولاد المسلمين موسومون عند اللّه شافع و مشفع فاذا بلغوا اثنتى 
عشره سنه كتبت لهم الحسنات فاذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات .)١١‏ 


و منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه قال: سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه قال: اذا احتلم و عرف الأخذ و 
العطاء ”. 


وكيا جافة عمقو نه انجنتدهع امداهى انان غلي' اناوه ف رديه ال الله عليه و آله و عليه السلام قال يا 
عن جعفر بن عن ابيه عن م فى 1 
على لا يتم بعد احتلام ". 


و منها ما رواه الأعمش عن أبى ظبيان قال أتى عمر بامرأه مجنونه قد زنت فأمر برجمها فقال على عليه السلام أما علمت ان القلم 


يرفع عن ثلاثه عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ ؟. 
و منها مرسل الفقيه قال: و فى خبر آخر على الصبى اذا احتلم الصيام و على المرأه اذا حاضت الصيام ه. 


و منها ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته متى تجب عليه الصلاه قال: اذا أتى عليه ثلاث عشره سنه 
فان احتلم قبل ذلكك فقد وجبت عليه الصلاه و جرى عليه القلم و الجاريه مثل ذلكك ان أتى لها ثلاث عشره سنه او حاضت قبل 
ذلك فقد وجبت عليها الصلاه و جرى عليها القلم *. 


)١(‏ لاحظ ما رواه عمار /, ان قلت لا اشكال فى عدم التحيض قبل البلوغ 


)591()١(‏ الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمه العبادات الحديث: ١‏ و 


9:(#انفس التصدن الحبيك: ‏ 
انس العمبدن التطدية ١‏ 
(8(16) ننس التمبةن التصايك 11 
(02(:)4) تفن" ليقن الشديت 1 
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او اكمال خمس عشره سنه فى الذكر .)١(‏ 


تسعا فكيف يكون البلوغ بالحيض؟ و بعباره اخرى الحيض قبل التسع لا يكون حيضا شرعا كما صرح الماتن به فى بحث الحيض 
و بعد التسع يكون البلوغ بالسن فأين تظهر الفائده؟ قلت: تظهر الفائده فى مجهول السن و بعباره اخرى لو ترى الجاريه الدم الذى 
يكون حيضا قطعا و لا تدرى ان سنها بلغ التسع أم لا؟ يحكم بكونها بالغه و لا مجال لاستصحاب عدم بلوغ سنها تسعا و ان شئت 
قلت: دم الحيض فى مجهوله السن اماره على البلوغ و مع وجود الاماره لا مجال للأصل فلا يجرى الاستصحاب فلاحظ. 


(1) ما يمكن أن يذكر فى تقريب الاستدلال على المدعى وجهان: 


الوجه الأول: ل ل ل ه فمادا لاحر سا قري الصيدي 
لا 

عدم لمن 0 مقتضى الايه «وَ ابْتَلُوا م حَتَى إذا لعو ا لاع . 0١١‏ «وَ إذا 8 الصف ال نكم الْحَلَم ليث َأَذِنُوا ١‏ 3" و الروايه 

الوجه الثانى: النصوص الداله على المدعى منها ما رواه حمران عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث الى أن قال قال: و الغلام لا 

يجوز أمره فى البيع و الشراء و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشره سته أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلكك 370. 


و منها ما رواه بريد (يزيد) الكناسى قال: قلت: لأبى جعفر عليه السلام متى 


يجوز للأب أن يزوج ابنته و لا يستأمرها؟ الى أن قال: قلت: فالغلام يجرى فى 


() الشتاء 27 
() النور/ 049 
(*) الوسائل الباب > من أبواب الحجر الحديث: ١‏ 


ذلك مجرى الجاريه قال يا أبا خالد إن الغلام اذا زوجه أبوه و لم يدركك كان بالخيار اذا ادركك و بلغ خمس عشره سنه او يشعر 


فى وجهه او ينبت فى عانته قبل ذلكك .)١١‏ 


و منها ما رواه معاويه بن وهب فى حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فى كم يؤخذ الصبى بالصيام؟ قال ما بينه و بين 


خمس عشره سنه و اربع عشره سنه فان هو صام قبل ذلكك فدعه و لقد صام ابنى فلان قبل ذلكك فتركته .)7١‏ 


و فى قبال هذه النصوص روايات يستفاد منها خلاف المدعى منها ما رواه الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام قال قلت له: فى كم 
تجرى الأحكام على الصبيان قال فى ثلاءث عشره و اربع عشره قلت: فانه لم يحتلم فيها قال: و ان كان لم يحتلم فان الأحكام 
تجرى عليه .)3١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا فدليل كون البلوغ باربع عشره سنه ضعيف سندا و منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه 
الكاكر فازوساة ى :إن التاهر عوقول اللمعر وبين كني د ا اله فإ« ااذه قال ضاق: جل فى تدك اق وريه 
عشرة ستةو نحوها فقال: لأ اذا أتت :عليه ثلاث عشر ةينه كتنت :له الحسيتات :و كنت عليه السيفات و جاد أموة الا أن يكو 
سفيها أو ضعيفا «©). 


و منها ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاه قال: اذا أتى عليه ثلاث عشره سنه فان احتلم قبل ذلكك فقد وجبت عليه الصلاه «8). 


8 الوسائل الباب * من أبواب عقد النكاح و مقدماته الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 719 من ابواب من يصح منه الصوم الحديث:‎ )0( 
* الوسائل الباب 58 من ابواب احكام الوصايا الحديث:‎ )( 

(©) الوسائل الباب 55 من ابواب الوصايا الحديث: / 

(0) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمه العبادات الحديث: ١7‏ 


فان المستفاد من هذه الطائفه ان البلوغ يتحقق بثلاث عشره سنه فيقع التعارض بين هذه الطائفه و ما يدل على أن البلوغ يحصل 
بخمس عشره سنه و حيث لا مرجح فى احد الطرفين يتساقطان فقبل الخمس عشره يحكم بعدم تحقق البلوغ بالتقاريب المتقدمه 
و أما بعدها فلا اشكال فى تحقق البلوغ فلاحظ الا أن يقال: ان احد الطرفين أحدث فيدخل المقام فى باب اشتباه الحجه بغيرها. 


و منها ما يدل على تحققه بثمان سنين لاحظ ما رواه حسن بن راشد عن العسكرى عليه السلام قال: اذا بلغ الغلام ثمانى سنين 
فجائز امره فى ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود و اذا تم للجاريه سبع سنين فكذلك ١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا 
بضعف اسناد الشيخ الى ابن فضال. 


و منها ما يدل على تحققه بعشر سنين لاحظ ما رواه أبو ايوب قال: سألت اسماعيل بن جعفر متى تجوز شهاده الغلام؟ فقال: اذا 


بلغ عشر سنين قلت: 


كز أدزه؟ قال تقال أ رسول الله ملق الله عليه ا لنكف] تنا نشم زعي انك عقروتاين :3 لسو دتشا بالخا ريه جر 


تكون امرأه فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و 


جازت شهادته ”)0 و هذه الروايه ضعيفه بالعبيدى مضافا الى أنها غير مستنده الى المعصوم. 


ويمكن الاستدلال على تحققه بعشر سنين بما يدل على جواز عتقه و صدقته و وصيته و وقفه لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى 
عبد الله عليه السلام أنه قال: اذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصى بثلث ماله فى حق جازت وصيته و اذا كان ابن سبع سنين فأوصى 


من ماله باليسير فى حق جازت وصيته (2). 


الوشائل البات:18 من .ابوات الوقوق :و الصدقات الحديك: ع 
(9) الوشائل البات الا سن.انوان الشهادات الحدرت: م 

6 الوسائل الات © من الوضابا الحديتك::؟ 
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و ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته .)1١‏ 


و ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له فى ماله ما اعتق او تصدق او اوصى 


على حد معروف و حق فهو جائز (3). 


و ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا بلغ الصبى خمسه اشبار اكلت ذبيحته و اذا بلغ عشر 


سنين جازت وصيته ”. 


و ما رواه ابو بصير و ابو ايوب عن أبى عبد الله عليه السلام فى الغلام ابن عشر سنين يوصى قال: اذا أصاب موضع الوصيه جازت 
ع 


و ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن وصيه الغلام هل تجوز قال: اذا كان ابن عشر سنين جازت 


وصيته 0. 


فيقع التعارض بين الجانبين و لكن يمكن أن يقال: 


ان صحه عتقه و صدقته و وقفه اعم من بلوغه مضافا الى أنه قد صرح فى بعض النصوص بعدم بلوغه بعشر سنين لاحظ ما رواه 
أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى غلام صغير لم يدركك ابن عشر سنين زنى بامرأه قال يجلد الغلام دون الحد و تجلد 
المرأه الحد كاملا قيل: فان كانت محصنه قال: لا ترجم لأن الذى نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا لرجم * فالنتيجه ان 


البلوغ يتحقق بخمس عشره سنه و الله العالم بحقايق الأشياء. 


)١(‏ كما هو المشهور عندهم بل هو الذى استقر عليه المذهب- على ما فى 


(49 تفن المعيدر الشدت م 

() لاومو )اتنس المصضدر الحلا 6و2 
“ارق تفن المعيةر العديك: با 

(20:8) الوشائل البات همح زات عن |01 اعد رك ١‏ 


الجواهر- و يظهر من الشيخ قدس سره فى الخلاف فى كتاب الحجر أنه اجماعى و يدل على المدعى بعض النصوص منها ما 
رواه حمران قال سألت ابا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامه؟ الى أن قال: 


قلت: فالجاريه متى تجب عليها الحدود التامه و تؤخذ بها و يؤخذ لها؟ قال: ان الجاريه ليست مثل الغلام ان الجاريه اذا تزوجت و 
دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز أمرها فى الشراء و البيع .)١١‏ 


و منها ما رواه يزيد الكناسى عن ابى جعفر عليه السلام قال الجاريه اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و اقيمت عليها 
الحدود التامه لها و عليها «؟») 


و منها ما رواه عبد الله بن 


سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا بلغ الغلام ثلاث عشره سنه كتبت له الحسنه و كتبت عليه السيئه و عوقب و اذا بلغت 
الجاريه تسع سنين فكذلكك و ذلكك أنها تحيض لتسع سنين 79. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بالنصوص الداله على جواز الدخول بالجاريه اذا بلغت تسع سنين منها ما رواه الحلبى عن أبى 
عبد اللّه عليه السلام قال: قال اذا تزوج الرجل الجاريه و هى صغيره فلا يدخل بها حتى يأتى لها تسع سنين 160. 


و منها ما رواه زراره عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجاريه حتى يأتى لها تسع سنين او عشر سنين 6و غيرهما مما ورد 
ف الناقةالسفار اله 


١ الوسائل الباب 5 من ابواب مقدمه العبادات الحديث:‎ )١1( 

(0)اتفنين المقيدو الخنات + 

(9) الوسائل الباب 55 من احكام الوصايا الحديث: ١١‏ 

() (؟ و 8) الوسائل الباب 58 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث ١‏ و ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج 4. ص: 777 


والثانى باصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات و تقع افعاله على الوجه الملائم )١(‏ و لا يزول الحجر مع فقد 
احدهما () وان طعن فى السن (22) و يثبت الرشد فى الرجال بشهاده أمثالهم (6). 


بتقريب عدم جواز الدخول بغير البالغه كما انه يمكن الاستدلال بما دل على أن الجاريه تحيض لتسع سنين منها: ما رواه عبد 
الرحمن الحجاج قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: ثلاث تتزوجن على كل حال التى لم تحض و مثلها لا تحيض قال: 


قلت: و ما حدها قال اذا اتى لها أقل من تسع سنين و التى لم يدخل بها .01١‏ 


و منها ما رواه عبد الرحمن بن 


الحجاج أيضا قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ثلاث يتزوجن على كل حال: التى قد يئست من المحيض و مثلها لا 
تحيض قلت و متى تكون كذلكك؟ قال: اذا بلغت ستين سنه فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض و التى لم تحض و مثلها لا 
تحيض قلت و متى يكون كذلكك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فانها لا تحيض و مثلها لا تحيض و التى لم يدخل بها «؟) بتقريب 
ان الحيض لا يتحقق شرعا قبل البلوغ. 


)١(‏ اذ لا اشكال فى أنه بهذه الوسيله يعرف انه رشيد أم لا. 


(؟) بلا اشكال اذ قد مر ان المستفاد من الدليل انه محجور ما دام لا يكون بالغا و ما دام لا يكون رشيدا فيلزم فى ارتفاع الحجر 


(") اذ السن لا يكون ملاكا للرشد فلا اثر لزيادته. 


(ع) اجماعا كما فى الجواهر مضافا الى أن نفوذ شهاده الرجال على طبق القاعده الأوليه. 


* الوسائل الباب 7 من ابواب العدد الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ” من ابواب العدد الحديث: 0 

مبانى منهاج الصالحين» ج 9 ص: 777 

و فى النساء بشهاده الرجال )١(‏ و كذلكك بشهادتهن على اشكال (؟) 
[الثانى الجنون] 


الثانى الجنون (2. 


(1) بلا خلاف كما فى الجواهر مضافا الى أنه على طبق القاعده. 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع و لكن صاحب الجواهر قدس سره قال فى هذا المقام «لم أتحققه) و الظاهر ان منشأ الاشكال فى عباره 
الماتن ان المستفاد من الأدله و النصوص عدم جواز شهاده النساء الا فى موارد خاصه لاحظ ما رواه السكونى عن جعفر عن ابيه 
عن على عليه السلام انه كان يقول: شهاده النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح و لا 


فى حدود الافى الديون و مالا يستطيع الرجال النظر اليه .0١١‏ 


ولاحظ بقيه النصوص الوارده فى الباب 75 من أبواب الشهادات من الوسائل و عليه يشكل نفوذ شهادتهن فى مورد لا يكون 
دليل على نفوذها فلاحظ. 


() قال فى الحدائق «و دليل الحجر على المجنون ظاهر من العقل و النقل» انتهى. و يمكن الاستدلال على المدعى بما ورد فى 
الحجر على السفيه بالاولويه فان السفيه اذا كان محجورا عليه من التصرف فالحجر على المجنون بالاولويه القطعيه. 


ويمكن الاستدلال على المدعى بالنصوص الداله على اشتراط العقل فى تعلق التكاليف منها ما رواه ابو الجارود عن ابى جعفر 
عليه السلام قال: انما يداق الله العباد فى الحساب يوم القيمه على قدر ما آتاهم من العقول فى الدنيا «07. 


و منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم: اذا بلغكم عن رجل حسن 
خال #الظروافى بحس عقاه 


(3) البشائل الات ©؟ من ابواب الشهاداق الحديت» +6 
(؟) الوسائل الباب " من أبواب مقدمه العبادات الحديث " 
مبانى منهاج الصالحين» ج 9 ص: 775 

ولاايصح تصرف المجنون الا فى اوقات افاقته )١(‏ 

[الثالث السفه] 


فانما يجازى بعقله .)١١‏ 


و منها ما رواه هشام قال: قال ابو عبد الله عليه السلام لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال: و عزتى و 
جلالى ما خلقت خلقا هو احب إلى منكك بكك آخذ و بكك أعطى و عليكك اثيب (5. 


فان المستفاد من هذه النصوص ان المجنون خارج عن دائره المقررات الشرعيه فلا اعتبار بافعاله و 


تروكه و لا- ترب غلى عقده و إيقاعه اكر شرعى و يؤيد المدعى ما زواه ابن ظبيان قال أتى عم بامر أه مجنونه قد ؤثت قاهر 
حتى يستيقظ (3). 


فان مقتضى اطلاءق الرفع ارتفاع القلم عنه وان شئت قلت: ان المستفاد من مجموع الروايات ان المجنون فى نظر الشارع 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ زمان افاقته يكون جامعا للشرائط فما يصدر عنه صحيح كالصادر عن غيره و ما يصدر عنه فى زمان جنونه لا 
يصح لفقدان شرط الصحه فلاحظ. 


(؟) قال فى الجواهر: «و كيف كان فلو باع و الحال هذه اى غير رشيد لم يمض بيعه و لا شرائه و لا- غير ذلكك من عقوده و 
معاملاته اذا حجر عليه الحاكم أو مطلقا على الخلاف و كما لو وهب او اقر بمال و الضابط: المنع من التصرفات 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: 0ه 

(') نفس المصدر الحديث: 8 

(”) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمه العبادات الحديث: ١١‏ 
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[الرابع الملى] 


الرابع الملث: فلا ينعقد تصرف المملوك بدون اذن مولاه )١(‏ و لو ملكه مولاه شيئا ملكه على الأصحح و كذا غيره اذا كان باذن 
العولى 17 


الماليه بلا خلاف اجده فيه بل يمكن تحصيل الاجماع عليه بل عن مجمع البرهان دعواه و هو الحجه) الخ .)١١‏ 


و يدل على المدعى الكتاب و السنه كما مر تقريب الاستدلال بهما فى اشتراط الرشد فى صحه المعامله فراجع و على الجمله 
المستفاد من الدليل ان غير الرشيد ممنوع من التصرف المالى و أما حجره على الاطلاق فلا دليل 


معتبر عليه ظاهرا. 


)١(‏ قال فى الجواهر: ولا يجوز للمملوكك فضلا عن غيره ان يتصرف فى نفسه باجاره و لا استدانه و لا غير ذلكك من العقود و لا 
بما فى يده ببيع و لا هبه الا باذن سيده و لو حكم له بملكه) .)7١‏ 


(؟) لاحظ ما رواه عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له و قد كان مولاه يأخذ منه 


ضريبه فرضها عليه فى كل سنه و رضى بذلكك المولى فاصاب المملوكك فى تجارته ما لا سوى ما كان يعطى مولاه من الضريبه 
فقال: اذا ادى الى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضه فهو للمملوككث «”) 


و لاحظ حديث اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما تقول فى رجل يهب لعبده ألف درهم او أقلّ او اكثر 
فيقول حللنى من ضربى اياكك و من كل ما كان منى إليك و مما اخفتكك و ارهبتكك فيحلله و يجعله فى حل رغبه فيما اعطاه ثم 
ان المولى بعد اصاب الدراهم التى كان أعطاها فى موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى احلال هى له؟ قال: فقال: لا تحل 
له لأنه افتدى بها نفسه من العبد 


08 ص:‎ ١8 الجواهر ج‎ )١( 

(؟) الجواهر ج ١0‏ ص: 894 

(*) تهذيب الاحكام ج / ص 7١5‏ حديث: 5٠‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 94 ص: 778 
[الخامس: الفلس] 


اليه اوبانها الحجر (8). 


مخافه العقوبه و القصاص يوم القيامه .)١١‏ 


ان الستفاد من الحدفيق ان العيد يملكف وحيث أن المسالة 


خارجه عن محل الابتلاء نقتصر من البحث فيها على هذا المقدار و الله ولى التوفيق و عليه التكلان. 


)١(‏ تحقق الحجر به يحتاج الى دليل و بعباره اخرى يكون تصرف المالكك فى ماله نافذا شرعا الا أن يقوم دليل على المنع و 
حيث انه لا دليل عليه بدون الشروط المذكوره يتوقف تحققه عليها. 


(؟) لأصاله بقاء سلطنته على ماله و بتعبير آخر عدم تحقق الحجر يكون على مقتضى القاعده الأوليه و جواز التصرف و نفوذه قبل 
تحققه على القاعده مضافا الى أنه ما دام لا يثبت كونه مديونا عند الحاكم لا يقدر الحاكم على حجره كما هو ظاهر 


(*) اذ مع عدم الحلول لا يستحق الديان المطالبه و لعل الله يحدث بعد ذلكك امرا و بعباره واضحه لا دليل على جواز الحجر عليه 
فلا يجوز فان الجواز يحتاج الى الدليل و عدم الجواز على طبق القاعده. 


(؟) قال فى الجواهر: «فان لم تكن قاصره فلا حجر عليه اجماعا محكيا فى جامع المقاصد و المسالكك و ظاهر التذكره بل طالبه 
ارباب الدين فان قضى و الا رفعوا امرهم الى الحاكم فيحبسه الى أن يقضى او يبيع عليه و يقضى عنه لأنه ولى الممتنع» 7" الى 


(5) اذ الحق لهم فلا يحجر عليه مع عدم التماسهم ذلك فانه لا دليل على تحقق الحجر فى غير هذه الصوره و صفوه القول: ان 
الحجر على خلاف الاصول و القواعد 


؟١ حديث:‎ 7١0 تهذيب الاحكام ج 8 ص‎ )١( 
7179 ص:‎ ١0 (؟) الجواهر ج‎ 


واذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه فى ماله مع عدم اجازه الديان ما دام الحجر باقيا )١(‏ فلو اقترض بعده او 


اشترى فى الذمه لم يشارك المقرض و البائع الغرماء (7). 


فلا يتحقق الاافى مورد اليقين. 


لكن المستفاد من النص لا يكون كذلك لاحظ ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يفلس 
الرجل اذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص ذفان ابى باعه فقسم بينهم يعنى ماله .)١١‏ فان المستفاد من هذه 
الروايه ان شرط جواز الحجر و التفليس التواء الرجل على غرمائه فلا بد من تحقق اجماع على المنع كى يمنع عن الأخذ باطلاق 
الدليل و الله العالم 


)١(‏ ما يمكن أن يذكر فى تقريب الاستدلال على المدعى و جهان: الوجه الأول الاجماع. الوجه الثانى: حديث غياث و عمار عن 
أبى عبد اللّه عليه السلام مثله الا أنه قال: يحبس الرجل .)7١‏ 


فانه يستفاد من هذا الحديث انه بعد الحجر لا يمكنه التصرف فى ماله و انه لمعزول عنه مضافا الى أن الاستدلال على جواز 
الحجر يثبت كونه محجورا اذ لو لم يحجر لم تكن فائده فى الحجر عليه و مع اجازه الديان يجوز تصرفه اذ المنع من ناحيتهم 
فيجوز باذنهم. 


(7) لعدم دليل على المشاركه و ان شئت قلت: انه بالحجر عليه اختص ماله بالغرماء و مشاركه الغير معهم تحتاج الى ش ركه 
جديده و لا دليل عليها مضافا الى دعوى الاتفاق على عدم المشاركه فى صوره علم المقرض أو البائع باعساره نعم فى صوره 
الجهل بالحال لا يبعد الالتزام بالخيار بتقريب انه مقتضى الاشتراط 


019 الإسائل النات فى ابر انكد) لكس العو يق 
اين اعدو بل التعدايه 


ولو أتلف مال غيره فالاظهر عدم مشاركه صاحبه للغرماء )١(‏ و كذا الواقر بدين سابق 


.)2( أو بعين (”) و له اجازه بيع الخيار (©) و فى جواز فسخه اشكال‎ )١( 


)١(‏ لعدم دليل على المشاركه و مقتضى الأصل عدمها و الظاهر انه لا نص فى المقام يقتضى الشركه الجديده و أما كون الضمان 
بالاتلاف بغير رضا صاحب المال لا يقتضى المشاركه مع الغرماء كما هو ظاهر. 


() و الوجه فيه ان الإقرار نافذ عليه و أما بالنسبه الى غيره فلا دليل على نفوذه فلا يكون موجبا لمشاركه المقر له مع الغرماء. ان 
قلت قد اشتهر فيما بينهم ان مثبتات الامارات حجه فنفوذ الإقرار يستلزم ترتيب لوازمه فتلزم المشاركه. 


قلت لم يرد دليل يدل على هذه الكليه بل الالتزام بترتب اللوازم يتوقف على أمرين أحدهما: دلاله الاماره على اللازم ثانيهما: 
قيام دليل على حجيتها على الاطلا-ق فلو انتفى احد الأمرين لا يتم الأمر مثلا اذا أخبر الثقه ببقاء زيد فى قيد الحياه فقد أخبر 
باللوازم المترتبه على الحياه فاذا قام الدليل على حجيه قوله على الاطلا-ق يثبت باخباره جميع اللوازم و أما فى المقام فلا دليل 
على اعتبار قول المقر الا بالمقدار الذى يكون اقرارا على نفسه و أما بالنسبه الى الغير فلا دليل على اعتبار اقراره. 


(؟) الكلام فيه هو الكلام اى لا دليل على اعتبار قوله بلحاظ تحقق الضرر بالنسبه الى الغرماء. 


(©) اذ لا وجه لسقوط هذا الحق فانه يحجر عن التصرف فى امواله و اسقاط الخيار لا يكون تصرفا فى ماله فلا وجه لسقوط هذا 
الحق كما انه لا وجه لكونه محجورا عليه عن اعماله. 


)0 ادعى فى الجواهر عدم وجدان الخلااف فى جوازه و الذى يخطر بالبال 
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)١(‏ دون نمائها المنفصل (؟) أما المتصل فان كان كالطول و السمن و بلوغ الثمره و نحوهما مما لا يصح للانفصال تبعها () و 
ما يصح لذلكك كالصوف و الثمره و نحوهما ففيه اشكال و الاظهر عدم التبعيه (6). 


فى هذه العجاله انه ان تم اجماع تعبدى على الجواز فهو و الا يشكل الالتزام بالجواز لأن الفسخ و ان كان تصرفا فى العقد لكن 
لا اشكال فى أنه تصرف فى المال و لو بالواسطه و المفروض كونه محجورا عليه عن التصرفات الماليه و ما ذكر فى المقام من 
أنه ليس تصرفا ابتدائيا بل هو اثر امر ثابت قبل الحجر غير تام لأن المفلس بعد الحجر ممنوع عن التصرف فى المال فما افاده فى 
المتن من الاشكال متين. 


() كما هو المروق ين الأمحات تعن ناف عض الكلناتة و ندل على المدعى مانروا عفر بوندعن أبن الحميخ 
عليه السلام قال سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لا يحاصه الغرماء .)١١‏ 


(؟) لعدم المقتضى اذ المفروض ان النماء تابع للأصل و المفروض ان النماء وجد فى ملكك المديون و المستفاد من حديث عمر 
بن يزيد ان العين التى كانت للغير تختص به و أما نمائه المنفصل فلا دليل عليه. 


(*) فان ما لا يكون قابلا للانفصال تابع للعين اذ المفروض ان العين تختص بمالكها السابق و المفروض أيضا عدم امكان 
الانفصال و يمكن الاستدلال على المدعى باطلاق حديث عمر بن يزيد. 


(ع) استدل على عدم التبعيه بوجوه: الوجه الأول: ان اخمذ العين خارج عن الأصل و القاعده فيقتصر فيه على مقدار اليقين و هو 
اصل المتاع لا نمائه. 


)١(‏ الوسائل الباب 0 من أبواب 


ولو خلطها بجنسها فله عين ماله مطلقا و ان كان بالاوجود )١(‏ و كذا لو خلطها بغير جنسها (؟) ما لم تعد من التالف (*) و لا 
اختصاص فى مال الميت مع قصور التركه (6). 


الوجه الثانى: ان اخذه للزياده ضرر على الغرماء و هو منفى. 
الوجه الثالث: ان الزياده مملوكه للمفلس فلا تخرج عنه مجانا. 


الوجه الرابع: انها ليست عين مال الغير فلا مقتضى لرجوعها اليه. و الذى يخطر ببالى القاصر ان المستفاد من حديث عمر بن يزيد 
ان الغرماء لا يحاصوه فى ماله و لا يدل الحديث على رجوع العين الى ملكك مالكها السابق كما انه لا يدل على الخيار بل 
المستفاد من الحديث ان له اخذ حقه من العين الباقيه عند المفلس و عليه لا وجه للتبعيه لا فى النماء المتصل و لا فى النماء 
المنفصل بل له اخذ حقه من العين فقط. 

ولكن الانصاف انه لا يبعد شمول الدليل للعين مع الزياده المتصله نعم فى الزياده المتصله القابله للانفصال يشكل الالتزام 
بالصدق فلا يبعد ان ما اختاره الماتن هو الصحيح. 

)١(‏ بتقريب ان المأخوذ فى الدليل وجود متاع الرجل بعينه و اطلاقه يقتضى شمول الدليل هذه الفروض و لا يبعد الشمول لصدق 
العنوان المأخوذ فى الموضوع. 

)١(‏ بعين التقريب. 


() كما هو ظاهر فانه مع صدق التلف لا يصدق الموضوع المأخوذ فى الدليل 


() لاحظ ما رواه أبو ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا الى سنه فمات المشترى قبل أن يحل 
ماله و اصاب البائع متاعه بعينه أله أن يأخذه اذا حقق له؟ قال: فقال ان كان عليه دين و تركك نحوا 


مما عليه فليأخذ ان حقق له. فان ذلكك حلال له و لو لم يتركك نحو من دينه فان صاحب المتاع 


و يخرج الحب و البيض بالزرع و الاستفراخ عن الاختصاص )١(‏ و للشفيع أخذ الشقص (2) و يضرب البائع مع الغرماء (") و اذا 
كان فى التركه عين زكويه قدمت الزكاه على الديون و كذلكك الخمس (68) و اذا كانا فى ذمه الميت كانا كسائر الديون (0) 


[مسائل] 

اشاره 

مسائل: 

[الأولى: لو افلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد] 


الاولى: لو افلس بثمن أمّ الولد بيعت (6) أو أخذها البائع بعد موت الولد 0 و أما قبله ففيه اشكال و الجواز 


)١(‏ لعدم صدق العنوان المأخوذ فى الدليل و بعباره اخرى ليس المتاع الموجود عين ذلك المتاع السابق و العرف ببابكك. 


(؟) بلا خلاف كما فى الجواهر و استدل على المدعى فى الجواهر بقوه حق الشفعه فان ثبتت قوه حق الشفعه بحيث تقدم على 
بقيه الحقوق بالإجماع و التسالم القطعى فهو و الا فيشكل الجزم بها و الله العالم. 


1ف الستروضن اندعق الفرمام: 

(©) اذ المفروض ان العين متعلق حق الفقراء و الساده و الامام فلا مجال لتعلق حق الغرماء بها. 
(ها كماه و ظاهر اذ المقروفن ان الديق قن الثمه فالغرماء على السواء فاختطل, 

(9) لجواز بيعها فى ثمن رقبتها كما قرر فى محله. 


(0) فانه مع فرض موت الولد لا مانع من انتقالها و المفروض انها عين متاع البائع فعلى القول بأن البائع أحق بمتاعه بمقتنضى 


حديث عمر بن يزيد (؟7) 


)١(‏ تهذيب الاحكام ج ‏ ص 197 حديث 2؟ 
(0) لاحظ ص: و٠‏ 
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)١( اظهر‎ 

[الثانيه: لا بحل مطالبه المعسر] 


الغانيد: لأ بحل مطالبه المعس (): 


فله اخذها بناء على أن المستفاد من الدليل جواز الأخذ. 


() قال فى الجواهر: «و لو اولد الجاريه ثم فلس جاز لصاحبها انتزاعها و بيعها فيه و فى غيره لصدق وجدان عين المال فسلط 
على الفسخ و الاستيلاد غير مانع بعد ان لو طالب بثمنها و لم يفسخ جاز بيعها فى ثمن رقبتها فأخذها حينئذ بمنزلته) الخ .)١١‏ 


(؟) يمكن الاستدلال على المدعى بقوله 


تعالى «و ان كان ذو عسره فنظره الى ميسره» «2») فان المستفاد من الايه الشريفه انه يجب النظره الى الميسره كما ان المستفاد من 
حتى يستفيد مالا () 


فان المستفاد من الحديث انه مع تحقق اعسار يخلى سبيل المديون حتى يستفيد. و تؤيد المدعى ان لم تدل عليه جمله من 
النصوص منها ما رواه عبد الله بن سنان قال: قال النبى صلى الله عليه و آله: ألف درهم أقرضها مرتين احب إلى من أن اتصدق 
بها مره و كما لا يحل لغريمكك ان يمطلكك و هو مؤسر فكذلك لا يحل لكك أن تعسره اذا علمت انه معسر «6". 


و منها ما رواه معاويه بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: من أراد ان يظله 


77١ ص:‎ ١0 الجواهر ج‎ )١( 

7/٠١ البقره/‎ )0( 

(*) الوسائل الباب ‏ من كتاب الحجر الحديث: ١‏ 
(ع) الوسائل الباب 7١0‏ من أبواب الدين الحديث: ١‏ 
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ولا الزامه بالتكسب اذا لم يكن من عادته و كان عسرا عليه )١(‏ و لا بيع دار سكناه اللائقه بحاله و لا عبد خدمته (5). 


ظله فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه .)١١‏ 


و منها ما رواه ابو الجارود عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صا اللشعله و اله و سوه أن قي العم كات 


جهنم فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه 27١‏ و غيرها من الروايات 


الوارده فى الباب المشار اليه فان المستفاد من هذه النصوص مطلوبيه انظار المعسر و النهى عن اعساره فلاحظ. 


)١(‏ فان الزام الغير على خلاف القاعده الأوليه بل على خلاف المستفاد من الكتاب و السنه بل الواجب الأنظار حتى يستفيد و لا 
ادرى ما الوجه فى تقيبد الماتن عدم الجواز بالقيد المذكور؟ فان مقتضى القاعده عدم الجواز و لو مع عدم العسر الا أن يقال: انه 
يجب عليه اداء دينه فتجب مقدمته فاذا كان التكسب ممكنا مع عدم العسر و عدم المهانه فى حقه يجب عليه الكسب لأداء دينه 
بل يستفاد المدعى من حديث غياث بتقريب ان (حتى) الوارده فى الروايه تعليليه اى يخلى سبيله لأجل أن يستفيد و يؤيد 
المدعى انه ذهب جماعه الى وجوب الكسب «”3) فعن المسالكك: «انه لو قيل بوجوب ما يليق بحاله كان حسنا و عن السرائر ان 
من كان عله ديخ ونج علية الببعن فى قضيائه و عن القواعة و يحت غلق الملايون البى فقن قضاء الديى ىو تحوهنا عن الثهانة) 
و فى الجواهر «فالقول حينئذ بوجوب السعى عليه فى قضاء الدين بتكسب و غيره لا يخلو عن قوها. 


(؟) فان الدار و الخادم اللائقان بالحال من مستثنيات الدين و لا يجب على 


5 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(1) نفس المصدر الحديث: 6 

(") الجواهر ج ١0‏ ص: 1-72" 
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والاظرة ها عبن طلة يع )١‏ 

[الثالثه: لا يحل بالحجر الدين المؤجل] 

نالفل هذا بالبحكد الدية الوجال 499و لر نات دع علية سل (كاولا يدل بمرت ماح (8) 
[الرابعه: ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمه و على عياله] 


الرابعه: ينفق عليه من ماله الى يوم القسمه و على عياله (8). 


المديون بيع مثلهما. 


)١(‏ لا يبعد أن يكون المراد من العباره الأمتعه المحتاج اليها اللائقه بحاله كدابته مثلا و الا فلا ادرى ما الوجه فى عدم الوجوب 


(1) قال فى الحدائق: «المشهور انه لا تحل الديون المؤجله عليه بالحجر و انما تحل بالموت كما تقدم فى كتاب الدين و نقل عن 
ابن الجنيد أنها تحل» انتهى كلامه 0١١‏ و مقتضى القاعده الأوليه عدم الحلول لعدم الدليل عليه. 


(*) بلا خلاف و بلا اشكال- كما فى الجواهر - و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه ابو بصير قال: قال أبو عبد 
الله عليه السلام: اذا مات الرجل حل ماله و ما عليه من الدين .7١‏ 


و منها ما رواه السكونى عن جعفر عن ابيه عليهما السلام أنه قال: اذا كان على الرجل دين الى اجل و مات الرجل حل الدين *. 


(0) بلا خلاف اجده- كما فى الجواهر- و الظاهر ان المدرك للحكم عدم الخلاف و التسالم و يؤيد المدعى ما رواه على بن 
اسماعيل عن رجل من اهل 


"و١ ص‎ 7٠١ الحدائق ج‎ )١( 
و“اوع‎ ١ من أبواب الدين الحديث:‎ ١7 (؟) (١؟و”وع6) الوسائل الباب‎ 


ولو مات قدم الكفن و غيره 


من واجبات التجهيز .)١(‏ 


الشام أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل عليه دين قد فدحه و هو يخالط الناس و هو يؤتمن يسعه شراء الفضول من 
الطعام و الشراب فهل يحل له أم لا؟ و هل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحل له الا قدر ما يمسكك به نفسه و يبلغه قال: لا بأس 
بما أكل .)١١‏ 


)١(‏ و فى الجواهر- فى شرح قول المحقق-: و لو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء و يقتصر على الواجب منه. قال: «بلا خلاف 
اجده) "١‏ و استدل على المدعى بجمله من النصوص منها ما رواه زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات و 
عليه دين بقدر كفنه قال: يكفن بما تركك الا أن يتجر عليه انسان فيكفنه و يقضى بما تركك دينه 239. 


و فيه انه لم يفرض فى الحديث تعلق حق الغرماء بما ترك الميت و لا يبعد أن يكون المستفاد منه بحسب الفهم العرفى حكم ما 
تركه الميت لو خلى و طبعه فلا يشمل صوره تعلق حق الغرماء بالمال بواسطه الحجر. 


و منها ما رواه اسماعيل بن أبى زياد عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: ان اول ما يبدأ به 
من المال الكفن ثم الدين ثم الوصيه ثم الميراث «6". 


و الكلام فيه هو الكلام مضافا الى كون محمد بن عيسى فى السند و لهذا الحديث سند آخر و هو عن محمد بن يعقوب عن 
على بن ابراهيم عن ابيه عن 


١ الوسائل الباب 77 من أبواب الدين الحديث:‎ )١( 
77 ص:‎ ١0 (؟) الجواهر ج‎ 
١ من ابواب الدين الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )”( 


إفرة 
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[الخامسه: يقسم المال على الديون الحاله بالتقسيط] 


الغاص يقن الننال علق الإبيوة الجالفر لدي 87 تو لي ظور دوق ال سد اسيم شيك و قار كيني لايع الكسينه بطق 
ويزول الحجر 


التوفلى عن السكوتى 017و السند مخدوئن أيقنا. 


و منها ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الكفن من جميع المال 7) و منها ما رواه زراره قال: سألته عن رجل 
مات و عليه دين بقدر ثمن كفنه قال يجعل ما تركك فى ثمن كفنه الا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه و يقضى ما عليه مما 
تركك ”و الكلام فيهما هو الكلام فلا بد من اتمام الأمر بالإجماع و التسالم. 


)١(‏ كما هو المستفاد من حديث غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يفلس الرجل اذ التوى على غرمائه 


ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسم بينهم يعنى ماله ع. 


(1) قال فى الجواهر: «اذا قسم الحاكم مال المفلس على غرمائه ثم ظهر غريم لم يكن يعلم به و ليس له عين مال قد اختار الفسخ 
فيها نقضها بل هى انتقضت فى نفسها و شاركهم الغريم» الى أن قال «لعدم صدق القسمه التى كان يأمر بها أمير المؤمنين عليه 


و صفوه القول: ان القسمه وقعت فى غير محلها اذ المفروض عدم انحصار الغرماء فيهم بل أزيد فلا بد من تجديد القسمه و على 
الجمله: القسمه المستفاده من كلامه عليه السلام فى حديث غياث لم تنطبق على المورد فلا بد من تجديدها. 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب الوصيه الحديث:‎ )١( 


(291190 الوسائل البانث /الاعق انوات 


الرضيه الحديك 1 ؟ 

(") (©) الوسائل الباب 8 من أبواب الحجر الحديث: ١‏ 

(©) () الجواهر ج ١0‏ ص: ع" 
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)١( بالاداء‎ 

[السادسه: الولايه فى مال الطفل و المجنون و السفيه اذا بلغا كذلك للأب و الجد له] 


السادسه: الولايه فى مال الطفل و المجنون و السفيه اذا بلغا كذلكك للأب و الجد له فان فقدا فللوصى اذا كان وصيا فى ذلكك 
فان فقد فللحاكم و فى مال السفيه و المجنون اللذين عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ و المفلس للحاكم خاصه (2). 


[كتاب الضمان] 
اشاره 


كتاب الضمان الضمان هو نقل المال عن ذمه المضمون عنه الى ذمه الضامن للمضمون له (2. 


)١(‏ بل الأمر كذلكك و لو مع عدم القسمه وعدم الأداء اذ حجره بالنسبه الى امواله لا مطلقا و عليه لا مجال لهذا الكلام اذ قبل 
القسمه و الأداء لا اشكال فى حجره عن التصرف فى امواله التى حجر عليها و أما بعد القسمه فلا موضوع للمال كى يقال بزوال 
الحجر و أما بالنسبه الى ما حجر عليه فلا مقتضى للحجر عنه فلاحظ 


(0) قد تعرضنا لولا-يه الأب و الجد و الحاكم تبعا للماتن فى كتاب البيع و نخبه الكلام: ان الأب و الجد و الوصى لهما لهم 
الولايه بالنسبه الى الصغير و المجنون و السفيه اللذين بلغا كذلك و أما المجنون و السفيه اللذان عرض الجنون أو السفه بعد 
البلوغ فولايتهما للحاكم بتقريب أنه لا دليل على ولايه الأب و الجد عليهما فوليهما الولى العام و هو الحاكم؛ و كذلك الكلام 
بالنسبه الى المفلس هذا تمام الكلا-م فى هذا المقام و الحمد لله اولا و آخرا قد وقع الفراغ عن مسائل كتاب الحجر فى يوم 
الأربعاء الثانى و العشرين من شهر رجب من السنه ١604‏ على مهاجرها و آله آلاف التحيه و السلام و اللعن الدائم على أعداء آل 


محمد من الان الى يوم الدين. 


(") هذا مذهب الاماميه فى الضمان فانه بهذا المعنى 


مالخوذ من الشسن لأنه 
[مسأله :١‏ يعتبر فى الضمان الإيجاب من الضامن و القبول من المضمون له] 


(مسأله :)١‏ يعتبر فى الضمان الايجاب من الضامن و القبول من المضمون له بكل ما يدل على تعهد الاول بالدين و رضا الثانى 
بذلكك (0). 


[مسأله ؟: الأحوط اعتبار التنجيز فى عقد الضمان] 


( مسأله 7): الاسحوط اعتبار التنجيز فى عقد الضمان فالتعليق لا يخلو عن اشكال (؟) نعم لا يبعد صحه الضمان اذا كان تعهد 
الضامن للدين فعليا و لكن علق أداؤه على عدم أداء المضمون عنه فعندئذ 


ينتقل ما كان فى ذمه الضامن و يجعل فى ذمه اخرى و أما ما نسب الى اكثر العامه فهو عباره عن ضم ذمه الى اخرى و لذا يتخير 
المضمون له فى المطالبه فالضمان بهذا المعنى بمعنى الضم مأخوذ منه و هو عقد شرع للتعهد بالمال. 


)١(‏ فان المفروض انه عقد و العقد يحتاج الى الايجاب و القبول و من ناحيه اخرى التعهد من الضامن فالايجاب من قبله و القبول 
من طرف المضمون له و حيث انه يتحقق بالفعل كما يتحقق باللفظ فلا يتوقف على تحققه باللفظ فقط بل لا فرق بين القول و 
الفعل من هذه الجهه. 


وان شئت قلت: ان الضمان امر عقلائى و قد امضاه الشارع و لم يقيد باللفظ فيكفى فيه الفعل مضافا الى أنه يمكن الاستدلال 
على المدعى باطلاق نصوص الباب. 


(') بتقريب ان الاجماع قائم على بطلان التعليق فى العقود مع ما فيه من الاشكال و يمكن تقريب الاستدلال على المدعى فى 
المقام بالقصور فى المقتضى اذ مع عدم الدليل على الضمان المعلق لا يجوز التعليق و الظاهر انه لا دليل على جوازه معلقا لعدم 


مبانى منهاج الصالحين» ج 9 ص: 7594 
للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم اداء المدين .)١(‏ 
[مسأله "!: يعتبر فى الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الاختيار و عدم السفه و التفليس] 


(مسأله *): يعتبر فى الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الاختيار و عدم السفه و التفليس (). 


)١(‏ ان تم المدعى بالإجماع فهو و الا فيشكل اذ مع التعهد بالفعل بالضمان فبأى وجه يؤخر 


الأداء فان شرط ان له حق التأخير الى ذلكك الزمان يكون شرطا مخالفا للمقرر الشرعى فلا يصح وان شرط ان مضمون له لا 
يطالب الا ذلكك الوقت يصح و يجب عليه أن يؤخر الطاب لكن لو عصى و طالب فبأى مستند يؤخر و لعله ناظر الى وجه لم 
يخطر ببالى القاصر الا أن يقال: ان السيره جاريه على النحو المذكور و الشارع الأقدس امضى السيره الجاريه الخارجيه و الله 


العالم. 


(؟) كما هو ظاهر فان التصرف المالى يتوقف على جواز التصرف و عدم الحجر عنه فعلى هذا الأساس لا بد من البلوغ و العقل و 
عدم السفه و أما اشتراط الاختيار فلأن الصادر من المكره لا أثر له على ما هو المقرر و أما اشتراط عدم التفليس ففيه انه يظهر من 
الجواهر «انه لا خلاف عندنا فى أنه يشترط فى لزوم الضمان الملاءه أو العلم من المضمون له بالإعسار و الرضا به) 2١١‏ و يؤيد 
المدعى ما أرسله الصدوق قال: قال روى أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع اليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لهم: ما عندى 
ما اعطيكم و لكن ارضوا بمن شئتم من أخى و بنى عمى على بن الحسين أو عبد الله بن جعفر فقال الغرماء أما عبد الله بن جعفر 
فملى مطول و أما على بن الحسين فرجل لا مال له صدوق و هو احبهما إلينا فارسل اليه فأخبره الخبر فقال عليه السلام: أضمن 
لكم المال الى غله و لم يكن له غله فقال القوم قد رضينا فضمنه فلما أتت الغله أتاح اللّه تعالى له المال فأداه ."7١‏ 


١78 الجواهر ج 78 ص:‎ )١( 


(1) الوسائل الباب 0 من أحكام الضمان الحديث 


و أما فى المديون فلا يعتبر شى ء من ذلكك فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح .)١(‏ 


(1) و الوجه فيه انه لا يشترط فى صحه الضمان رضا المضمون عنه على ما هو المعروف عندهم و نقل عن الجواهر الاجماع 
بقسميه عليه و يدل على المدعى ما دل من النصوص على الضمان عن الميت منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه 


و منها ما رواه معاويه بن وهب قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ذكر لنا ان رجلا من الأنصار مات و عليه دينار ان فلم يصل 
عليه النبى صلى الله عليه و آله و قال: 


صلوا على صاحبكم حتى ضمنها بعض قرابته» فقال أبو عبد الله عليه السلام: ذلكك الحق الحديث .237١‏ 


و منها ما رواه الحسين بن مخارق عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من ضمن لأخيه 
حاجه لم ينظر الله عز و جل فى حاجته حتى يقضيها «”. 


بتقريب ان الميت لا يكون قابلا لأن يرضى فيعلم انه يكفى فى الصحه رضا الضامن و المضمون له و أما توقفه على رضا الضامن 
والمضمون له فنقول أما رضا الضامن فهو من الواضحات اذ كيف يمكن اشتغال ذمته للغير بدون اختياره و رضاه و أما اشتراط 
رضا المضمون له فى الضمان فيمكن أن يستدل عليه بوجوه: 


الأول: الاجماع بل نقل عن بعض الأصحاب انه من قطعيات الفقه. 


١ الوسائل الباب ؟ من أحكام الضمان الحديث:‎ )١( 


00 


الثانى: ان الضمان من العقود و من الظاهر توقف العقد على الايجاب من طرف و القبول من الطرف الاخر. 
الثالث: النص الخاص لاحظ حديث ابن سنان .)١١‏ 


و ربما يقال بعدم الاشتراط و ما يمكن أن يستدل به على المدعى عده نصوص منها ما روى من أن عليا عليه السلام و أبا قتاده 
ضمنا الدين عن الميت و لم يسئل النبى صلى الله عليه و آله عن رضى المضمون له لاحظ ما رواه ابو سعيد الخدرى قال كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه و آله فى جنازه فلما وضعت قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان فقال صلى اللّه عليه و 
آله صلوا على صاحبكم فقال على عليه السلام هما على يا رسول الله و أنا لهما ضامن فقام رسول الله صلى الله عليه و آله فصلى 
عليه ثم اقبل على على عليه السلام فقال: جزاكك الله عن الإسلام خيرا و فكك رهانكك كما فككت رهان اخيكك .7١‏ 


وما رواه جابر بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه و آله كان لا يصلى على رجل عليه دين فأتى بجنازه فقال: على صاحبكم 
دين؟ قالوا نعم ديناران فقال: صلوا على صاحبكم فقال ابو قتاده: هما على يا رسول الله قال فصلى عليه قال: فلما فتح الله على 
رسوله قال: أنا أولى بالمؤمنين من انفسهم فمن تركك مالا فلورثته و من تركك دينا فعلى 07. 


وفيه ان السند غير معتبر فلا تصل النوبه الى ملاحظه الدلاله و منها ما رواه ابن جهم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل 
مات وله 


على دين و خلف ولدا رجالا و نساء و صبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت فى حل مما لأبى عليكك 


() لاحظ ص: 16٠١‏ 
(9) الميعنركف البان“انن أيوات: الضمان الحدك :7 


يكون فى سعه من ذلكك و حل .)١١‏ 


و الظاهر من الحديث تحقق الإمبراء بابراء الضامن و هذا مخالف للإجماع و من ناحيه اخرى انه ضمن رضاهم و هذا ليس من 
الضمان المصطلح و تأويله بالضمان المصطلح بدون رضاهم ليس بأولى من ضمانه برضاهم و لكن لا بينه له على ذلكك و بعباره 
اخرى يمكن أن يكون ضمانه باجازتهم و رضاهم و لكن لا يمكنه اثبات دعواه على ذلكك و الحاصل ان ظاهر الروايه ليس قابلا 
للالتزام به فلا بد من تأويله فيمكن تأويله بنحو ينطبق على المدعى. 

و منها ما رواه الختعمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعه يأخذ منه بغير اذن فقال: لا 
يأخذ الا أن يكون له وفاء قال: قلت أ رأيت ان وجد من يضمنه و لم يكن له وفاء و أشهد على نفسه الذى يضمنه يأخذ منه؟ قال 
نعم (073. 

و هذه الروايه بظاهرها تدل على جواز الأخذ من مال الوديعه بدون اذن من صاحبها و هل يمكن الا-لتزام به مضافا الى أن 
الضمان كما مر عباره عن النقل من ذمه الى ذمه و المستفاد من الحديث تعهد الضامن اول الأمر فلا ترتبط بالمقام وقال صاحب 
الجواهر قدس سره: «انها تحمل على صوره اذن المودع بالأخذ فى الصوره المفروضه» «”. 


منها ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يكون 


١ الوسائل الباب 5 من ابواب احكام الضمان الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 8 من أحكام الوديعه الحديث: ١‏ 

(©) الجواهر ج 8؟ ص: ١7١8‏ 
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[مسأله ؟: إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه] 


(مسأله *): اذا دفع الضامن ما ضمنه الى المضمون له رجع به الى المضمون عنه اذا كان الضمان بطلبه )١(‏ و الا لم يرجع (7). 


عليه دين فحضره الموت فقال وليه: على دينكك قال: يبرؤه ذلكك وان لم يوفه وليه من بعده و قال: ارجو أن لا يأثم و انما اثمه 
على الذى يحبسه .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الحديث تحقق الضمان بلا رضا المضمون له ولا يبعد أن يقال: ان الحديث مطلق و يقيد بما دل على 
اشتراط الضمان برضا المضمون له و ان لم يكن قابلا للتقييد يرد علمه الى اهله. 


و صفوه القول: انه لا يمكن الالتزام بعدم اشتراط رضا المضمون له قال فى الجواهر فى هذا المقام: «فمن الغريب وسوسه بعض 
متأخر المتأخرين فى الحكم المزبور لذلك مما هو غير صالح لمعارضه بعض ما عرفت خصوصا بعد كون المسأله من قطعيات 
الفقه و ضرورياته بل لعل الوسوسه فيها جهل بمذاق الفن و مذاق الشرع» 1١‏ 


(1) لاحترام عمل المسلم و ان شئت قلت: لا اشكال فى الضمان فيما يكون الضمان بطلب المضمون عنه. 


(؟) لعدم المقتضى للرجوع و أما حديث حسين بن خالد قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: جعلت فداك قول الناس الضامن 
يقيد بالاتفاق على عدم 


١ من ابواب الدين الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 

(1) الجواهر ج 8؟ ص: ١78‏ 

(9) الوسائل الباب ١‏ من ابواب احكام الضمان الحديث: ١‏ 

[مسأله 3: إذا أبرأ المضمون له ذمه الضامن عن تمام الدين برئت ذمته] 


(مسأله 8): اذا أبرأ المضمون له ذمه الضامن عن تمام الدين برئت ذمته )١(‏ ولا يجوز له الرجوع الى المضمون عنه (1) و اذا أبرأ 
ذمته عن بعضه برئت عنه و لا يرجع الى المضمون عنه بذلك المقدار () و اذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الاقل فليس 
للشامق تطالبه النضموةغنه الا بذلكه المقدان فون الرائنابو كذا الكال لو شين الذين بمقدان أقل من الدديى بركينا المعو له 
(©) و الضابط ان الضامن 


المدعى بما رواه عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه قال: ليس له الا 
الذى صالح عليه »)١١‏ فان المستفاد من الحديث انه يجوز الرجوع بالمقدار الذى صالح عليه لكن لا يستفاد من الحديث انه لا 
يحصل الاشتغال الا بالأداء بل المستفاد من الحديث انه لا يحصل الاشتغال الا بهذا المقدار. 


و بعباره اخرى المستفاد من الحديث ان الضمان بالمقدار المتصالح عليه وان لم يؤده فاشتراط الضمان بالأداء من باب التسالم و 
الاتفاق الحاصل بين الأصحاب 


)١(‏ بلا اشكال و لا كلام فان الإبراء يوجب البراءه. 


(1) قال فى الجواهر: «فاذا ابرءه برءا معا و ان كان الضمان بالاذن لعدم استحقاق الرجوع عليه الا بالاداء الذى قد انتفى محله 


بالأداء فينتفى 


الحق عنه للضامن الذى قد فرضنا براءه ذمته من المضمون له) .)73١‏ 
(*) بعين الملاكك. 


(6) لاحظ حديث عمر بن يزيد. 


١ الوسائل الباب 28 من ابواب احكام الضمان الحديث:‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام ج 78 ص: ١717‏ 
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لا يطالب المضمون عنه الا بما خسر دون الزائد و منه يظهر انه ليس له المطالبه فى صوره تبرع اجنبى لأداء الدين .)١(‏ 
[مسأله ©: عقد الضمان لازم] 

(مسأله *): عقد الضمان لازم فلا يجوز للضامن فسخه و لا للمضمون له (). 

[مسأله /!: يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغيره] 

(مسأله /): يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن و المضمون له بالاشتراط (”) او بغيره (6). 

[مسأله 4: إذا كان الدين حالا و ضمنه الضامن مؤجلا فيكون الأجل للضمان لا للدين] 


( مسأله 8): اذا كان الدين حالا و ضمنه الضامن مؤجلا فيكون الاجل للضمان لا للدين (5) فلو أسقط الضامن الاجل وادى 
الدين حالا 


)١(‏ لا يبعد أن يكون الحكم متسالما عليه عندهم كما انه لا يبعدان يستفاد الحكم من حديث عمر بن يزيد. 
() لوجورت الوفاء بالحقود الستطاد من قوله تعالى وأؤقوا بالفقرى 11 


(*) قد مر الكلا-م حول ثبوت الخيار بالا-شتراط فى العقود فى كتاب البيع و انه هل يجرى الخيار بالاشتراط فى الضمان أم لا 
فراجع ما ذكرناه هناكك. 


(؟) الخيار تاره يشترط بالاشتراط الاستقلالى الصريح و اخرى بالشرط الارتكازى الضمنى و أما ثبوته بغير الاشتراط فلا أدرى ما 


العرذا غنة تفم :يمكق أن يكوق درا المائن الخبار النودى واحيت له ةوقل عه ولاخيار له بالاسراط و لذ باتتعيك. 


(0) كما هو ظاهر بالتأمل اذ لا وجه لصيروره الحال مؤجلا فيكون التأجيل فى الضمان لا فى الدين. 


١ المائده/‎ )١( 


فله مطالبه المضمون عنه كذلكك )١(‏ و كذا اذا مات الضامن قبل انقضاء الاجل المذكور (5) و اذا كان الدين مؤجلا و ضمنه 
كذلكك ثم أسقط الاجل و أدى الدين حالا فليس له مطالبه المضمون عنه قبل حلول الاجل () و كذا الحال اذا مات الضامن فى 
الاثناء فان المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا و لكن ليس لورثته مطالبه المضمون عنه قبل حلول الاجل (©) و اذا 
كان الدين مؤجلا و ضمنه حالا باذن المضمون عنه و ادى الدين فالظاهر جواز الرجوع اليه بعد اداء الدين لأنه المتفاهم العرفى 
من اذنه بذلكك 


.)0( 


)١(‏ اذ المفروض حلول الدين و من ناحيه اخرى المفروض ان الضامن ادى الدين فله مطالبه المضمون عنه. 
(؟) فان المديون اذا مات يصير المؤجل حالا فبعد أداء الدين يجوز مطالبه المضمون عنه. 
(9) اذ لا وجه لجواز المطالبه فان المفروض كون الدين مؤجلا. 


(©) فانه بالموت يصير المؤجل حالا فيكون للمضمون له أخذه من التركه و لكن لا يجوز الرجوع على المديون اذ المفروض ان 
الدين مؤجل و لا وجه لصيرورته حالا. 


(0) الظاهر ان ما افاده تام فانه المتفاهم من اللفظ عرفا و لكن نقل عن بعض الأعيان عدم جواز ضمان المؤجل حالا و قد ذكرت 


فى تقريب عدم الجواز وجوه: 

الأول: انه ضمان ما لا يجب. الثانى: ان الفرع لا يرجح على الأصل. الثالث ان الضمان نقل الدين على ما هو عليه. 
ورد الوجه الأول بأن اصل الدين حال و التأجيل من التوابع و يسقط برضا 
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[مسأله : إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه بأقل من أجله] 


(مسأله 5): اذا كان الدين مؤجلا و ضمنه باقل من أجله كما اذا كان اجله ثلاثه اشهر مثلا و ضمنه بمده شهر و أداه بعد هذه 
المده و قبل حلول الاجل فليس له مطالبه المضمون عنه بذلكك قبل انقضاء الاجل الاول و هو اجل الدين )١(‏ و اذا ضمنه بأكثر 
من اجله ثم اسقط الزائد و اداه فله مطالبه المضمون عنه بذلكك (؟) و كذا الحال اذا مات الضامن بعد انقضاء اجل الدين و قبل 
انقضاء المده الزائده (*). 


[مسأله :٠١‏ إذا احتسب المضمون له ما على ذمه الضامن] 


(مسأله :23١‏ اذا احتسب المضمون له ما على ذمه الضامن 


الطرفين» و الثانى بأنه لا دليل عليه وان شئت قلت: انه وجه استحسانى لا برهانى و الثالث بأن الضمان نقل الدين و أما وصفه من 
الحلول و التأجيل فلا دليل على لزوم رعايته و الاطلاقات تشهد بعدم اعتباره و الاشكال كل الاشكال فى الاطلاق فان الظاهر - و 
اللّه العالم- انه ليس فى نصوص الباب ما يكون مطلقا من هذه الجهات فلاحظ. 


نعم حيث ان الضمان من العقود الامضائيه فيكون كل ضمان عقلائى جائزا الا ما قام الدليل على فساده و بعباره اخرى مقتضى 
الاطلاق المقامى جواز الضمان العرفى الا أن يقوم الدليل على خلافه و اللّه العالم. 


)١(‏ اذ المفروض عدم انتهاء أجل الدين فلا وجه لمطالبه المضمون عنه. 
)١(‏ الأمر كما افاده فان المفروض انتهاء الأجل المقرر او لا فله مطالبه المضمون عنه. 


(") فانه بموته يصير التأجيل الثانى حالا و المفروض انتهاء التأجيل الأول فيجوز الرجوع الى المضمون عنه و السيره الخارجيه 
جاريه على هذه الأقسام و ممضاه من قبل الشارع الأقدس. 


خمسا أو زكاه باجازه من الحاكم الشرعى أو صدقه فالظاهر ان للضامن 


أن يطالب المضمون عنه بذلكك )١(‏ و كذا الحال اذا أخذه منه ثم رده اليه بعنوان الهبه أو نحوها (؟) و هكذا اذا مات المضمون 


له وووث الضضامن ما فى ذمته (8). 
[مسأله :١١‏ يجوز الضمان بشرط الرهانه من المضمون عنه] 

(مسأله :)١١‏ يجوز الضمان بشرط الرهانه من المضمون عنه (6). 

[مسأله ؟1: إذا كان على الدين الثابت فى ذمه المضمون عنه رهن فهو ينفى بالضمان] 

(مسأله 37): اذا كان على الدين الثابت فى ذمه المضمون عنه رهن فهو ينفكك بالضمان (2). 

[مسأله :١1"‏ إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعى أو بنحو العموم الاستغراقى] 


(مسأله 37): اذا ضمن شخصان مثلا- عن واحد فلا يخلو من أن يكون اما بنحو العموم المجموعى أو بنحو العموم الاستغراقى 
فعلى 


)١(‏ اذا قلنا بأن المال يدخل فى ملكك الضامن ثم يخرج يتم ما فى المتن اذ عليه يحصل الخسران فيجوز أن يطالب المضمون عنه 
و أما اذالم يكن كذلك و قلنا: يتحقق الاحتساب بدون دخول المال فى ملكك الضامن فيشكل ما افاده فى المتن اذ عليه لا 
خسران على الضامن فليس له المراجعه. 


(0) اذلا اشكال فى صدق الخساره فى هذه الصوره. 
(*) فان الضامن يملكك ما فى ذمه نفسه باللارث ثم يخرج و يسقط فله الرجوع الى المضمون عنه. 


(؟) فانه شرط جائز فيجب بمقتضى الشرط و بعباره اخرى يشترط فى الضمان الرهن فالمشروط عليه يرهن بعد عقد الضمان 
بمقتضى وجوب الشرط كما أنه يمكن تصويره على نحو شرط النتيجه. 


(0) و الوجه فيه ان الرهن وثيقه للدين ولا دين على المضمون عنه بعد الضمان بالنسبه الى المضمون له فلا مجال لبقاء الرهن 
على حاله. 


الاول يقسط الدين عليهما )١(‏ و على الثانى يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الايدى و عليه فاذا أبرأ المضمون له 


[مسأله 1: إذا كان مديونا لشخصين صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين و لا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين] 


(مسأله 15): اذا كان مديونا لشخصين صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين و لا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين. 


و كذا الحال اذا كان شخصان مديونين لواحد فضمن عنهما شخص 


)١(‏ الأمر كما افاده فان مقتضى ضمان كل واحد بنحو المجموع التقسيط وان شئت قلت مرجعه الى ضمان كل واحد منهما 


نصف الدين. 


(؟) تاره يكون ضمانهما دفعه و اخرى يكون على نحو التعاقب 


أما على الأول فتاره يقبل المضمون له واحدا معينا منهما و اخرى يقبل كليهما أما على الأول فيصح ما قبله و أما على الثانى 
فالظاهر بطلانهما فان صحه كليهما غير معقول و من ناحيه اخرى ترجيح احدهما على الاخر لا يمكن لعدم المرجح فالنتيجه 
بطلانهما. 


و مما ذكر يظهر حكم ما يكون ضمانهما على نحو التعاقب و أما الالتزام بالصحه و قياس المقام على باب تعاقب الأيدى قياس 
مع الفارق اذ يتصور تعدد الضمان ثبوتا كما فى تعاقب الأيدى بأن يكون الضامن الجامع بين الأفراد فلا يتوجه اشكال عدم 
المقتضى لكون البدل متعددا مع كون المبدل واحدا فينحل الاشكال بالالتزام بكون الضامن هو الجامع فيجوز للمضمون له 
الرجوع الى كل واحد من أفراد ذلكك الكلى. 
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وفى المقام أيضا يتصور لكن الظاهر انه لا دليل عليه الا أن يقال: بأن الضمان بهذا النحو أمر دائر بين العقلاء و ابناء المحاوره و 
الشارع الأقدس امضى ما يجرى بينهم و هل يمكن اثبات جريان السيره عليه كى يثبت المدعى بالامضاء؟ فلاحظ. 


فان كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح و ان كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح .)١(‏ 
[مسأله 14: إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاه أو المظالم] 


(مسأله :)١6‏ اذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفا من الخمس أو الزكاه أو المظالم و لا فرق فى ذلكك بين 
أن تكون ذمه الضامن مشغوله بها فعلا أم لا (5). 


)١(‏ ما افاده تام فان المردد لا واقع له فلا يصح ضمان واحد لا على التعيين 


و أما ضمان المعين فلا مانع منه كما ان الضمان عن المتعدد أو للمتعدد صحيح. 
(؟) لعدم الدليل على الجواز و بعباره اخرى: لا دليل على جواز تبديل الدين بالخمس أو الزكاه أو المظالم. 


و بعباره واضحه: تاره يكون المراد نقل الدين من ذمه الفقير الى مصرف الخمس أو غيره بأن يكون المتعهد المصرف الخاصء» 
و اخرى يكون المراد النقل الى ذمه الضامن و يكون الأداء من الحق الخاص و ثالثه بأن يكون المراد التعهد بالأداء و الوفاء من 
الحق الخاضص من دوث اشتغال ذمته بالمال. 


أما الأول فعوقئ منهته على هذه الولايه يآن "تقول لكل احتد أن ينقل الديق من ذمه المضصموة عنه الى مضصرف اللحفسن أو 
الزكاه ولا دليل عليه. 


مضافا الى أن الوظيفه دفع الخمس و الزكاه و امثالهما الى المستحق و بغير هذا النحو لا يتحقق الامتثال. 


و أما الثانى فلا دليل على تعيين الأداء من الوجوه المذكوره بل مقتضى الدليل عدم جواز الاداء اذ لا مقتضى لجواز تبرئه ذمه 
الضامن من الوجوه المذكوره فانها بمقتضى الدليل لها مصارف خاصه فلا وجه لصرفها فى اداء دين الضامن. 


و أما الثالث فلا يرتبط بباب الضمان فانه وعد يجب العمل به لا اشتغال لذمه المتعهد و بعباره واضحه: الضمان نقل المال من ذمه 
المضمون عنه الى ذمه الضامن و فى المقام لا ينتقل الدين الى ذمه غير المديون فلاحظ. 
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[مسأله ع1: إذا كان الدين الثابت على ذمه المدين خمسا أو زكاه صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعى أو وكيله] 

(مسأله 38): اذا كان الدين الثابت على ذمه المدين خمسا أو زكاه صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعى أو وكيله .)١(‏ 
[مسأله :١1/‏ إذا ضمن شخص فى مرض موته صح الضمان] 


( مسأله 37): اذا ضمن شخص فى مرض موته صح الضمان و يخرج المال المضمون من اصل تركته سواء كان الضمان باذن 
المضمون عنه أم لا (7). 


[مسأله 14: يصح أن يضمن شخص للمرأه نفقاتها الماضيه] 


(مسأله :)١8‏ يصح أن يضمن شخص للمرأه نفقاتها الماضيه (”) و أما ضمانه لنفقاتها الآتيه ففى صحته اشكال (©) و أما نفقه 
الاقارب فلا يصح ضمانها بلا اشكال (2). 


)١(‏ فان الحاكم ولى الفقراء و الساده فيجوز أن يضمن له ضامن لمدين بالخمس أو الزكاه و بعباره اخرى: المرجع فى الخمس و 


الزكاه الحاكم و الأمر بيده فيجوز أن يصير مضمونا له. 


() أما فى صوره الاذن من المضمون عنه فلكونه من ديونه فيخرج من الأصل فان الديون تخرج من الأصل و أما مع عدم الاذن 
فان منجزات المريض تخرج من الأصل كما هو المقرر فى منجزات المريض. 


(©) بتقريب ان الذمه مشغوله بالنسبه الى النفقات الماضيه فيصح الضمان بالنسبه اليها فانها من مصاديق الدين فلاحظ. 


() وجه الاشكال: ان الضمان نقل الدين من ذمه المضمون عنه الى ذمه الضامن فما دام لا يكون الضمان متحققا لا يصح 
الضمان و قد تقدم ان الضمان التعليقى محل الاشكال و الكلام. 


(0) بدعوى انه ليس هناك الا التكليف المحض فلا موضوع للضمان. 
[مسأله 19: يصح ضمان الأعيان الخارجيه] 


(مسأله 19): يصح ضمان الاعيان الخارجيه بمعنى كون العين فى عهده الضامن فعلا و أثر ذلكك وجوب ردها مع بقاء العين 
المضمونه ورد بدلها من المثل أو القيمه عند تلفها و من هذا القبيل ضمان شخص عهده الثمن للمشترى اذا ظهر المبيع مستحقا 
للغير أو ظهر بطلان البيع من جهه اخرى و الضابط: ان الضمان فى الاعيان الخارجيه بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت فى الذمه فهو 


قسم آخر من الضمان .)١(‏ 


)١(‏ كتب الماتن فى هامش العروه تفصيلا و هذا نص عبارته: «الظاهر فيه التفصيل فان المنشأ اذا كان هو التعهد الفعلى للعين 
المضمونه ليترتب عليه 


ردها مع بقائها و دفع البدل عند تلفها فلا بأس به للعمومات و لا سيما انه متعارف فى الخارج و اذا كان اشتغال الذمه بالبدل فعلا 
على تقدير تلفها و اشتغال ذمه الضامن الأول به متأخرا فهو واضح الفساد بل صحته غير معقوله و اذا كان اشتغال الذمه بعد 
اشتغال ذمه الضامن الأول به على نحو الواجب المشروط فصحته مبتنيه على عدم اعتبار التنجيز) الى آخر كلامه. 


والذى يختلج بالبال فى المقام أن يقال: ان تم اجماع تعبدى على الجواز فهو كما انه لو ثبت كونه أمرا خارجيا متعارفا بين 
العقلاء يمكن الالتزام بالجواز من باب الامضاء الشرعى حيث ان الضمان من العقود الامضائيه فاذا لم يتعرض الشارع الأقدس 
لفساده يكشف انه امضاه أما لو لم يكن كذلكك فيشكل الالتزام بالجواز و الظاهر انه ليس فى العمومات ما يدل على جوازه أما 
قوله تعالى (أَوْهُوا بلُْقُود فد ذكرنا انه ناظر الى اللزوم و لا تعرض فيه للصحه و أما قوله تعالى «تجاره عن تراض» فلا تصدق 
التجاره على الضمان التبرعى بلا اشكال و أما الضمان مع الاذن من المضمون عنه فصدق التجاره عليه اول الكلام و الاشكال و 


قد سبق فى بعض المباحث السابقه احتمال اختصاص التجاره بمالها من المفهوم بخصوص البيع. 
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[مسأله :!٠‏ يشكل صحه ضمان ما يحدثه المشترى فى الأرض المشتراه] 


(مسأله :)٠١‏ يشكل صحه ضمان ما يحدثه المشترى فى الارض المشتراه من بناء أو غرس أو نحو ذلك اذا ظهر كونها مستحقا 
للغير .)١(‏ 


[مسأله ١؟:‏ إذا قال شخص لآخر ألق متاعك فى البحر و على ضمانه فألقاه] 
(مسأله :)5١‏ اذا قال شخص لاخر ألق متاعكك فى البحر و على ضمانه فالقاه ضمنه (؟) سواء كان لخوف غرق السفينه أو لمصلحه 


اخرى من خفتها أو نحوها و هكذا اذا أمره باعطاء دينار مثلا لفقير أو بعمل لاخر أو لنفسه فانه يضمن اذا لم يقصد المأمور 
المجانيه (). 


مضافا الى أن ضمان العين قبل التلف لا يكون داخلا فى الضمان المتعارف و ضمان بدله بعد التلف يدخل فى التعليق الموجب 
للبطلان و أما النصوص الوارده فى المقام فالظاهر انه ليس فيها ما بعمومه أو اطلاقه يشمل المقام فلاحظ و اللّه العالم 


)١(‏ الوجه فى الاشكال انه من اقسام ضمان ما لم يجب و بعباره اخرى الضمان نقل الدين من ذمه الى ذمه و المفروض ان ذمه 
البائع غير مشغوله فلا يصح الضمان عنه الاعلى القول بجواز ضمان ما لم يجب و يظهر من الجواهر ان القائل بالجواز الشهيدان 


.)١١ 
فان استيفاء عمل الغير مع الضمان يوجب الضمان عند العقلاء و بعباره اخرى: ان المأمور بأمر الضامن و التزامه به أتلف ماله‎ )( 


كما لو أمره بالضيافه مع الالتزام بالضمان و لكك أن تقول: لا اشكال فى تحقق الضمان عند العقلاء فى أمثال المقام و الشارع 
الأقدس امضاه فلاحظ. 


() لوحده الملاكك فان عمله محترم على كل تقدير فالمقتضى للضمان موجود و المانع مفقود فيتحقق الضمان بفعل المأمور الا 
أن يقصد المجانيه فلا وجه للضمان كما هو ظاهر. 


١59 ص:‎ ١8 جواهر الكلام ج‎ )١( 
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[مسأله ؟؟: إذا اختلف الدائن و المدين فى أصل الضمان]‎ 


(مسألة 09:اذ|اختلق الدائن والعدين فى اصل الضمان كما اذا ادغى المديون الضهان و ادكره الدائن فالقول قول الدائن و 
هكذا اذا ادعى المديون الضمان فى تمام الدين 


وانكره المضمون له فى بعضه .)١(‏ 


[مسأله 77: إذا اختلف الضامن و المضمون له فى أصل الضمان أو فى مقداره أو فى اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلا فالقول قول 
الضامن] 


( مسأله 37): اذا اختلف الضامن و المضمون له فى أصل الضمان أو فى مقداره أو فى اشتراط التعجيل اذا كان الدين مؤجلا 
فالقول قول الضامن (1) و اذا اختلفا فى اشتراط التأجبل مع كون الدين حالا أو فى وفائه للدين أو فى ابراء المضمون له قدم قول 
التضيهون 0 


[مسأله ؟؟7: إذا اختلف الضامن و المضمون عنه فى الإذن و عدمه] 


(مسأله ©7): اذا اختلف الضامن و المضمون عنه فى الاذن و عدمه أو فى وفاء الضامن للدين أو فى مقدار الدين المضمون أو فى 
اشتراط شىء على المضمون عنه قدم قول المضمون عنه (6). 


[مسأله 4": إذا أنكر الضامن الضمان و لكن استوفى المضمون له الحق منه بإقامه بينه] 


(مسأله 50): اذا أنكر الضامن الضمان و لكن استوفى المضمون له الحق منه باقامه بينه فليس له مطالبه المضمون عنه لاعترافه بأن 


)١(‏ اذ مقتضى الأصل عدم الضمان فالقول قول منكره. 

() لأن قول الضامن فى الموارد المذكوره موافق مع الاصل فالقول قوله. 

(*) اذ قول المضمون له فى الموارد المذكوره موافق مع الاصل فالقول قوله على ما هو المقرر. 
(©) فان قول المضمون عنه موافق مع الأصل فى الموارد المذكوره فليس عليه الا اليمين. 
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المضمون له أخذ المال منه ظلما .)١(‏ 

[مسأله ع": إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف] 


(مسأله 8): اذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف فليس للضامن الرجوع الى المضمون عنه اذا لم يصدقه فى 
ذلك (0. 


[كتاب الحواله] 


اشاره 


كتاب الحواله الحواله هى تحويل المدين ما فى ذمته من الدين الى ذمه غيره باحاله الدائن عليه (”). 
[مسأله :١‏ يعتبر فى الحواله الإيجاب من المحيل و القبول] 


(مسأله :)١‏ يعتبر فى الحواله الايجاب من المحيل و القبول 


(1) الظاهر أن الامر كما افاده فان الأقرار تافذ على المقر فاة أثر للييته بالسبه الى حواق وجوه الى الضمون غنه اذ المفروقن انه 
مقر بعدم ضمان المضمون عنه. 


لا تشتغل ذمه المضمون عنه الا بعد اداء الضامن و المفروض عدم ثبوته بل مقتضى الاصل عدمه و الله العالم قد وقع الفراغ من 
شرح كتاب الضمان فى اليوم السبت العاشر من شهر شعبان المعظم سنه ١1:09‏ على مهاجرها و آله آلاف التحيه و الثناء 


() عن المحقق قدس سره تعريف الحواله بأنها عقد شرع لتحويل المال من ذمه الى ذمه مشغوله بمثله و نقل انه حيث ان هذا 
التعريف لا يشمل الحواله على البرى ء و العلامه يرى صحتها عدل فى القواعد عن هذا التعريف الى تعريفها بقوله «و هى عقد 
شرع لتحويل المال من ذمه الى اخرى). 


عه الاك 0 


(1) لا اشكال فى أن الحواله من العقود فيحتاج الى الايجاب و القبول و من الظاهر ان الايجاب من المحيل و القبول من المحال 
و أما المحال عليه فقد وقع الكلام بينهم فى أن قبوله دخيل فى العقد أم لا؟ و ربما يستدل على الاشتراط بأن دليل صحه الحواله 
الاجماع و لا اجماع على الصحه الا مع قبول المحال عليه. و اجيب عن هذا التقريب بأنه يكفى للصحه و لو مع عدم رضا المحال 


عليه العمومات الأوليه واطلاق خصوص ما ورد فى باب 


الحواله و الظاهر ان هذا الجواب غير تام اذ المراد بالعموم اما قوله تعالى أَوْقُوا بالْعْقَودٍ ١١‏ و اما قوله تعالى تجاره عن تراض .07١‏ 


اما آيه وجوب الوفاء بالعقود فقد ذكرنا انها ناظره الى اللزوم و غير ناظره الى مقام الصحه و أما آيه التجاره فاطلاقها يتوقف على 
عدم اختصاص التجاره بخصوص البيع و أما مع اختصاصها به و لو احتمالا فلا مجال للاستدلال بها على المدعى كما هو ظاهر و 
أما اطلاق دليل الحواله فالظاهر انه لا اطلاق فى نصوص الباب من هذه الناحيه. 


و مما يمكن الاستدلال به على المدعى ان اثبات المال فى ذمه الغير يتوقف على رضاه و بعباره اخرى التصرف فى ذمه الغير بلا 
رضاه خلاف السلطنه فلا يجوز و فيه انه لا تصرف فى ذمه الغير بل الحواله عباره عن تبديل المحيل بالمحال و بعباره اخرى يقوم 
المحال مقام المحيل نعم فى الحواله على البرى ء اثبات شى ء فى ذمته و لا اشكال فى توقفه على رضاه. 


و مما يمكن الاستدلال به على المدعى استصحاب بقاء ما فى ذمه المحال 


١ المائده/‎ )١( 

(3) النساء/ 9؟ 
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بكل ما يدل عليها من لفظ أو فعل أو كتابه .)١(‏ 

[مسأله ؟: يشترط فى المحيل و المحال و المحال عليه البلوغ و العقل و الرشد] 


(مسأله ؟): يشترط فى المحيل و المحال و المحال عليه البلوغ و العقل و الرشد (5) كما يعتبر فيهم عدم التفليس (”) الا فى 
الحواله على البرىء فانه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها (©). 


للمحيل و فيه انه لا مجرى للاستصحاب مع وجود الدليل ان التزمنا به مضافا الى عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكميه. 


)١(‏ اذ الميزان بصدق عنوان الحواله و هذا العنوان يتحقق باللفظ تاره و بالفعل اخرى و بالكتابه 


ثالثه. 


(0) فان هذه الشرائط ثابته فى جميع العقود و فى المقام لا اشكال فى اعتبارها فى المحيل و المحال و أما المحال عليه فان كان 
بريئا لا اشكال فى اعتبارها فيه و أما اذا لم يكن بريئا فلا أرى وجها لاعتبارها فيه اذ المحال عليه غير البرى ء مديون للمحيل و ما 
فى ذمته مملوك للمحيل و اختياره بيده فلا وجه لاشتراط البلوغ و العقل و الرشد فيه لعدم المقتضى للاعتبار نعم على القول 
باعتبار قبوله و رضاه فى العقد يمكن الالترام بالاشتراط لكن الماتن لا يرى قبوله و رضاه معتبرا فيه كما يظهر من هامشه على 
العروه فلا أدرى ما الوجه فى الاشتراط. 


(9) الكلا-م فيه هو الكلام فان اشتراط عدم التفليس فى المحيل و المحال على القاعده اذ مقتضى التفليس عدم جواز تصرف 
المفلس فى مملوكه و أما فى المحال عليه فلا وجه لاعتبار عدمه فيه اذ المفروض انه مديون و المفلس لا يمكنه التصرف فى 
أمواله و أما الحواله عليه فلا تنافيه. 


(©) لأن الحواله على البرى ء لا يكون تصرفا فى المملوكك فلا يكون التفليس و لا السفه مانعا عن التصرف. 
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و يعتبر فى المحيل و المحال الاختيار )١(‏ و فى اعتباره فى المحال عليه اشكال و الاظهر عدم الاعتبار (؟) الا-فى الحواله على 


البرى ء أو بغير الجنس فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه و اختياره (*). 

[مسأله "!: يعتبر فى الحواله أن يكون الدين ثابتا فى ذمه المحيل] 

(مسأله "): يعتبر فى الحواله أن يكون الدين ثابتا فى ذمه المحيل فلا تصح الحواله بما سيستقرضه (6). 
[مسأله ': يشترط فى الحواله أن يكون المال المحال به معينا] 


(مسأله ؟): يشترط فى الحواله أن يكون المال المحال به معينا فاذا كان شخص مدينا لاخر بمن من الحنطه و دينار لم يصح أن 
يحيله بأحدهما من غير تعيين (2). 


[مسأله 4: يكفى فى صحه الحواله تعين الدين واقعا] 


(مسأله 5): يكفى فى صحه الحواله تعين الدين واقعا و ان لم 


)١(‏ على ما هو المقرر من كون الاكراه مانعا عن صحه التصرف. 


(0) و قد مر الكلا-م حوله و الذى يختلج ببالى القاصر فى هذه العجاله ان يستدل على عدم اشتراط قبوله بالسيره الخارجيه 
العقلائيه فان الظاهران العقلاء لا يرون رضا المحال عليه معتبرا فى صحه الحواله و اللّه العالم. 


(") اذ المفروض عدم اشتغال ذمته فلا تشتغل ذمته الا برضاه و اختياره هذا بالنسبه الى البرى ء و أما بالنسبه الى غير البرى ء فلا 
تجوز الحواله الا مع رضا المحال عليه اذ المفروض تبديل ما فى ذمته فلا بد من رضاه. 


(©) استدل على المدعى تاره بالإجماع و اخرى بعدم صدق مفهوم الحواله مع عدم الدين الثابت فى ذمه المحيل فان التحويل و 
التحول يتوقفان على وجود شى ء فى محل كى ينقل الى محل آخر. 


(0) فان المردد لا واقع له فلا مجال لتحقق الحواله به فلاحظ. 
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يعلم المحيل و المحال بجنسه أو مقداره حين الحواله فاذا كان الدين مسجلا فى الدفتر فحوله المدين على شخص قبل مراجعته 
فراجعه و أخبر المحال بجنسه و مقداره صحت الحواله .)١(‏ 


[مسأله 2: للمحال أن لا يقبل الحواله و ان لم يكن المحال عليه فقيرا و لا مماطلا فى أداء الحواله] 
(مسأله 2): للمحال أن لا يقبل الحواله و ان لم يكن المحال عليه فقيرا و لا مما طلا فى أداء الحواله (5). 
[مسأله /!: لا يجوز للمحال عليه البرى ء مطالبه المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال] 


(مسأله /0): لا يجوز للمحال عليه البرى ء مطالبه المال المحال به من المحيل قبل ادائه الى المحال (*). 


(1) فان المتعين الواقعى لا يكون مصداقا للمردد بل يباينه فيجوز و بعباره اخرى لا فرق فى تحقق الحواله بمالها من المفهوم بين 
كون الدين معلوما بالتفصيل و بين كونه معلوما بالأجمال. 


(؟) لعدم دليل على كون القبول واجبا عليه. 


() تاره يقع الكلام فى جواز صحه الحواله على البرى ء و عدمه و اخرى فى أنه بعد فرض الجواز هل يجوز للمحال عليه مطالبه 
المال قبل الأداء أم لا؟ فيقع الكلام فى موردين: 
أما المورد الأول فنقول يظهر من كلام الجواهر ان الجواز مشهور و عن السرائر الاجماع عليه مضافا الى السيره الجاريه فى 


الخارج ١١‏ و لا يبعد تحقق السيره على جريانها. 


و أما المورد الثانى فلا يبعد أن تكون الحواله على البرى ء بعد قبولها من قبله من مصاديق الضمان فان الانصاف انه لا فرق بينهما 
بحسب الواقع و انما الخلاف لفظى و مجرد الاختلاف اللفظى لا يوجب تغيير الأحكام فلا مجال لأن 


١88 ص:‎ ١8 الجواهر ج‎ )١( 
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واذا تصالح المحال عليه على أقل من الدين لم يجز أن يأخذ من المحيل الا الاقل .)١(‏ 

[مسأله 8: لا فرق فى المال المحال به بين أن يكون عينا فى ذمه المحيل أو منفعه أو عملا لا يعتبر فيه المباشره] 


(مسأله 8): لا فرق فى المال المحال به بين أن يكون عينا فى ذمه المحيل أو منفعه أو عملا لا يعتبر فيه المباشره كخياطه ثوب و 
نحوها بل و لو مثل الصلاه و الصوم و الحج و الزياره و القراءه و غير ذلكك (5). 


يقال الهبه المعوضه تشبه البيع و مع ذلكك لا يترتب عليها احكامه فان القياس مع الفارق لأن البيع تمليكك عين بعوض و بمجرد 
تحققه يصير البائع مالكا للثمن 


و المشترى مالكا للمثمن و أما الهبه المعوضه فيمكن تحققها و الحال ان الواهب لا يملكك شيئا قبل تحقق الشرط و أما فى المقام 
فلا يتصور فى البرىء المحال عليه بعد قبوله غير الضمان فعليه لا يجوز المطالبه قبل الأداء كما ان الضمان كذلكك و قد مر 
الكلام حوله مضافا الى أنه لا دليل على جواز المطالبه قبل الأداء. 


(1) كما ان الضمان كذلكك و قد سبق فى الضمان مضافا الى أنه لا دليل على جواز اذ الأكثر. 


(؟) ان ثبت اجماع تعبدى على الجواز فى الموارد المذكوره فى هذا الفرع فهو و الا يشكل الجزم بالجواز اذ العمومات الاوليه لا 
مجال للاستدلال بها على المدعى كما مر و فى نصوص الباب ليس ما يكون قابلا للاستدلال به على الجواز على الاطلاق فلا بد 
اما من قيام اجماع تعبدى كاشف و اما من جريان السيره الخارجيه. 


و لقائل أن يقول: انه لا مانع من الاخذ باطلاق حديث أبى أيوب انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال 
أ يرجع عليه؟ قال لا يرجع عليه 


ولافوق فى ذلك بين أن تكون الحواله على البرىء أو على المشغول ذمته )١(‏ كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثليا 
أو قيميا (؟). 


[مسأله 5: الحواله عقد لازم] 


(مسأله 9): الحواله عقد لازم فليس للمحيل و المحال فسخه (©. 


ابدا الا أن يكون قد افلس قبل ذلكك .)١١‏ 
فان مقتضى اطلاق هذا الحديث شمول الحكم للموارد المذكوره فلاحظ. 


الا أن يقال: ان الحديث ناظر الى مورد تماميه الحواله و تحققها فلا يشمل المقام اذ تماميتها على نحو الاطلاق اول الكلام و 
الاشكال و بعباره اخرى: الروايه ناظره الى 


مورد تحقق الحواله التامه شرعا و تماميتها فى المصاديق المشتبهه اول الكلام لكن يمكن أن يقال: انه لا وجه للإشكال فانه لو 
صدق الموضوع خارجا يترتب عليه الحكم فاذا تمت مقدمات الاطلالق يؤخذ به بأن يقال: مقتضى الاطلاق ترتب الحكم 
الشرعى على ما وقع فى الخارج فيشمل جميع مصاديق الموضوع فلاحظ. 


بل لا يبعد أن يقال: ان العرف يفهم من جواز الحواله فى بعض الموارد جوازها فى جميعها بتقريب انه يفهم انه لا فرق بينها من 
هذه الحشه. 


لوقل لقو بال وق الجر الةاسل ار هفرص الأطور المذ كوو 


(؟) ربما يقال: بأنها لا تصح فى القيمى للجهاله. و فيه اولا: ان الجهاله لا تضر بصحه الحواله بل التعبين الواقعى يكفى كما مرو 
ثانيا: سلمنا كون الجهل موجبا للفساد لكن هذا لا يوجب الحكم بالفساد على الاطلاق فان القيمى الثابت فى الذمه أمر كلى قابل 
للمعرفه بالتوصيف. 


(9) فان مقتضى وجوب الوفاء بالعقود لزومها. 


١ من ابواب الضمان الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


نعم لو كان المحال عليه معسرا حين الحواله و كان المحال جاهلا به جاز له الفسخ بعد علمه بالحال )١(‏ و ان صار غنيا فعلا (؟) 
و أما اذا كان حين الحواله موسرا أو كان المحال عالما باعساره فليس له الفسخ (0. 


[مسأله :٠١‏ يجوز جعل الخيار لكل من المحيل و المحال و المحال عليه] 
(مسأله :)2٠١‏ يجوز جعل الخيار لكل من المحيل و المحال و المحال عليه (©). 
[مسأله :١١‏ لوادى المحيل نفسه الدين] 


(مسأله :)١١‏ لوادى المحيل نفسه الدين فان كان بطلب من 


)١(‏ الظاهر ان الوجه فيه اشتراط الخيار بمقتضى الشرط الضمنى الارتكازى و قد تقدم الاشكال فى جعل الخيار الا فى مورد 
يثبت الجواز بالإجماع أو النص اذ قد ذكرنا مرارا ان دليل الشرط لا يكون مشرعا فلا بد من اثبات الجواز فى الرتبه السابقه و أما 
حديثا أبى ايوب "٠١‏ و منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أ يرجع عليه؟ 


قال لا يرجع عليه ابدا الا أن يكون قد افلس قبل ذلكك 25١‏ فالمستفاد منهما انه لا يجوز الرجوع على المحيل الا فيما يكون مفلسا 
قبل الحواله فلا يرتبطان بالمقام اللهم الا أن يتم الأسمر بالإجماع و التسالم او السيره و هل يمكن اثباته بهذه التقاريب؟ و الله 


العالم. 
() اذ بعد ثبوت الخيار لا وجه لسقوطه. 


() لعدم اشتراط الخيار أما فى الصوره الأولى فلأسن المفروض عدم الأعسار فلا يثبت الخيار و أما فى الصوره الثانيه فلأنه مع 
العلم بالإعسار لا موضوع للاشتراط. 


(©) قد مر الاشكال فيه قريبا فلا وجه للاعاده. 


(1) للاحظ ص: 77١‏ 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب الضمان الحديث: * 
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المحال عليه و كان مدينا فله أن يطالب المحال عليه بما اداه و أما اذا لم يكن بطلبه أو لم يكن مدينا له فليس له ذلكك .)١(‏ 
[مسأله 17: إذا تبرع اجنبى عن المحال عليه برئت ذمته و كذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال] 

(مسأله :)0١‏ اذا تبرع اجنبى عن المحال عليه برئت ذمته و كذا اذا ضمن شخص عنه برضا المحال (2). 

[مسأله 17: إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه و ادعى المحيل ان له عليه مالا و أنكر المحال عليه فالقول قوله مع عدم البينه] 


(مسأله 7): اذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه و ادعى المحيل ان له عليه مالا و أنكر المحال عليه فالقول قوله مع عدم البينه 
فيحلف على براءته (). 


[مسأله ؟1: تصح الحواله بمال الكتابه المشروطه أو المطلقه من السيد على مكاتبه] 


(مسأله 1): تصح الحواله بمال الكتابه المشروطه أو المطلقه من السيد على مكاتبه سواء أ كانت قبل حلول النجم أو بعده و بها 


بتحرر 


)١(‏ اذ المفروض كون المحال عليه مدينا كما ان المفروض ان الأداء بطلب منه فلا مجال لبراءه ذمته بغير الا-داء و ليعلم ان 


الحوالة #ربجب كو المحال عليه منديوتا للمحال:فاذا كان مدينا للمحيل و بالحوالةصان مدينا للمحال فاذا كان اداء الديخ بظلت 


منه يشتغل ذمته بالاداء للمحيل فله أن يراجعه و يطالبه و أما اذا لم يكن بطلب منه فلا مقتضى للرجوع كما انه لو لم يكن مدينا لا 
وجه لرجوع المحيل عليه اذ المفروض عدم كونه مدينا فلا وجه لأن يراجعه. 


(؟) فان التبرع باداء الدين جائز و النتيجه براءه ذمته كما ان الضمان يوجب براءه المضمون عنه فلاحظ. 


66 الظاهر اق الأمر كما فاده فان وسوت الآداء على ظطيق القاغذه الاوليه الا أن يكو المحال عليه مقغول الذمه و مقتضي 
الاصل عدم الاشتغال فعلى المحيل اقامه البينه لإثبات دعواه و مع عدم البينه تصل النوبه الى أذ النتكر” مكلف يو اللة العالم. 


المكاتب لبراءه ذمته لمولاه و تشتغل ذمته للمحال )١(‏ و لا يتوقف تحرره على قبوله الحواله لفرض انه مدين لمولاه (7). 
[مسأله 18: إذا كان للمكاتب دين على اجنبى فأحال المكاتب سيده عليه بمال الكتابه فقبلها] 


(مسأله :)١8‏ اذا كان للمكاتب دين على اجنبى فأحال المكاتب سيده عليه بمال الكتابه فقبلها صحت الحواله و ينعتق المكاتب 
(*) سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا (6). 


[مسأله 12: إذا اختلف المحيل و المحال فى أن العقد الواقع بينهما كان حواله أو وكاله] 


(مسأله 18): اذا اختلف المحيل و المحال فى أن العقد الواقع بينهما كان حواله أو وكاله فمع عدم قيام البينه يقدم قول منكر 
الحواله سواء أ كان هو المحيل أم المحال (2). 


000 الامر كما افاده لتماميه اركان الحواله على الفرض. 


(1) اذ المفروض كونه مشغول الذمه ولا يكون الحواله على البرى ء كى يتوقف على قبوله و قد مر أنه لا يكون قبول المدين 
المحال عليه دخيلا فى تحقق الحواله بل الحواله تصح و لو مع عدم قبوله. 


(5) و الوجه فيه ان الانعتاق يحصل باداء مال الكتابه و المفروض ان السيد قبل الحواله و هذا نحو من الاداء و البراءه مما فى ذمته 


(©) اذ المفروض تحقق براءه ذمه العبد من مال الكتابه و هى الميزان فى حصول العتق و المفروض براءه ذمته بالحواله فلا وجه 
لبقا ]رق 


(0) بتقريب ان تشخيص المدعى و المنكر هو الغرض المقصود من التداعى لا مصب الدعوى و الغرض المقصود هنا اشتغال 


ذمته المحيل للمحتال و اشتغال ذمه المحال عليه للمحيل أو للمحتال و كل هذه مخالف للأصل فمدعى الحواله لا بد من اقامه 
البينه و مدعى الوكاله عليه اليمين و اما اذا قلنا ان الميزان مصب الدعوى 
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[كتاب الكفاله] 

اشاره 

كتاب الكفاله الكفاله هى التعهد باحضار المدين و تسليمه الى الدائن عند طلبه ذلكك .)١(‏ 

[مسأله :١‏ تصح الكفاله بالايجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده و التزامه و القبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلى] 


(مسأله :)١‏ تصح الكفاله بالايجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده و التزامه و القبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه 
بذلك (0). 


[مسأله ؟: يعتبر فى الكفيل العقل و البلوغ و الاختيار] 


(مسأله 7): يعتبر فى الكفيل العقل () و البلوغ (©) و الاختيار (5). 


يكون المقام داخلا فى التداعى لأن قول كل منهما مخالف مع الاصل فلاحظ. 


)١(‏ قال فى الجواهر: «و المعروف فى تعريفها أنها عقد شرع للتعهد بالنفس ١1١‏ و قال فى مجمع البحرين: «و ان شئت قلت: 
الكفاله هى التعهد بالنفس» و قال فى الحدائق: «الكفاله هى التعهد بالنفس بمعنى التزام احضار المكفول متى طلبه المكفول له 
زفق 


(؟) اذ لا دليل على التقيبد فان الكفاله من العقود و كل عقد مركب من الايجاب و القبول و مقتضى اطلاق الدليل عدم التقييد و 
يمكن أن يقال: انه قد علم من مجموع الادله ان كل عقد صحيح شرعى يتحقق بالايجاب و القبول و التقيبد يحتاج الى دليل 
خاص و ان شئت قلت: ان السيره جاريه على ايقاعها بكل ما يدل عليها و هذه السيره ممضاه عند الشارع فلاحظ. 


() كما يعتبر فى بقيه العقود بلا كلام و لا اشكال. 
(؟) فان غير البالغ لا اعتبار بالتزاماته كما هو المقرر فى جميع الموارد. 


(0) فان دليل الاكراه يرفع ما يقع على نحو الاكراه. 


١88 الجواهر ج *7 ص:‎ )١( 
الحدائق: ج- الا ص: لاع‎ )5( 


والقدره على احضار المدين )١(‏ وعدم السفه (5). 


)١(‏ اذ مع عدم القدره لا مجال للالتزام به فان الالترام يتعلق بالأمر المقدور للملتزم و لذا لا معنى لأن يلتزم احد بنزول المطر من 
النيماء قا ن كزولة ناوافه الله عالق ماحد : 


(0) كتونب إن السشيه لني له التصرف المالن و 


من ناحيه اخرى ان الكفيل لو لم يحضر المكفول يجب عليه اداء الدين فلا تجوز الكفاله من السفيه و يمكن أن يقال: ان الكفاله 
لا تكون تصرفا ماليا اذ الكفاله التزام باحضار المكفول و لا دليل من نصوص الباب على وجوب اداء الدين مع عدم الاحضار الا 
أن يتم الامر بالإجماع أو يقال: ان مرجع الكفاله الى الضمان المعلق و هل يمكن الالتزام بصحه الضمان التعليقى مع عدم الدليل 
على صحته و عدم صحه التعليق فى العقود؟ 


و استدل على أن الكفاله توجب تخبير الكفيل بين احضار المكفول و بين دفع ما عليه بوجوه: 


الاول: ان الكفاله بنفسها تقتضى ذلك لأن بنائها عرفا عليه و هو المقصود بين المتعاملين و بعباره اخرى: يكون دفع ما عليه من 
الشرط الضمنى فان مقتضى الشرط ان عليه الدفع ان لم يحضره. 


وفيه انه لا دليل على هذه الدعوى و لذا لا يعرف فى مقام التفهيم بهذا النحو و أما الشرط فان دل عليه دليل و قامت قرينه عليه 
فان كان شرط الفعل يصح على طبق القاعده و أما شرط النتيجه بأن تشتغل ذمه الكفيل فلا دليل على مشروعيته لأن الشرط لا 
يكون مشرعا فلا بد من احراز الجواز فى الرتبه السابقه. 


الثانى: النص: الخاص الوارد فى المقام لاحظ ما ارسله الصدوق قال قال الصادق عليه السلام: الكفاله خساره غرامه ندامه )١١‏ و 
هذه الروايه لا اعتبار 


9 الزسائل الاك لاقن انوا ف« الضبان لد ” 


و التفليس )١(‏ ولا يشترط فى الدائن البلوغ و الرشد و العقل و الاختيار فتصح الكفاله للصبى و السفيه و المجنون اذا قبلها الولى 
0( 


بسندها لإرسالها. 


و لاحظ ما رواه الرقى عن أبى 


عبد الله عليه السلام قال: مكتوب فى التوراه كفاله ندامه غرامه 0١١‏ و هذه الروايه على تقدير تماميه سندها لا تدل على المدعى 
فان الغرامه بمعنى الهلا-كك و العذاب و لعل الروايه تشير الى مرجوحيه الكفاله كما ورد ما يدل على المنع منها فى بعض 
النصوص منها ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تتعرضوا للحقوق فاذا لزمتكم فاصبروا لها .07١‏ 


و منها ما رواه العباس الفضل بن عبد الملكك ان الصادق عليه السلام قال له: 


ما منعكك من الحج؟ قال: كفاله كفلت «تكفلت» بها قال: و مالك و للكفالات اما علمت ان الكفاله هى التى اهلكت القرون 
الاولى؟ 30). 


و منها ما رواه اسماعيل بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يا بنى اياكم و التعرض للحقوق و اصبروا على النوائب 
الحديث 89). 


(1) لا أرى وجها لعدم جواز كفاله المفلس فان المفلس ممنوع عن التصرف فى امواله و لا يكون ممنوعا عن التصرف فى ذمته. 


)١(‏ كما هو ظاهر فان الولى يقوم مقام القاصر فلا تكون الامور المذكوره مانعه عن الصحه. 


(9) نفس المضدر الحديتك: م 

#اننس المضدر الحدية: م 

(6) نفس المضدر الحديث: ع 

(#اانفس المضدر الحديق: 7 
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[مسأله "؟: تصح الكفاله بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالى] 

(مسأله ): تصح الكفاله باحضار المكفول اذا كان عليه حق مالى )١(‏ و لا يشترط العلم بمبلغ ذلكك المال (5). 
[مسأله ؟: إذا كان المال ثابتا فى الذمه فلا شبهه فى صحه الكفاله] 


(مسأله ©): اذا كان المال ثابتا فى الذمه فلا شبهه فى صحه الكفاله (”) و أما اذا لم يكن ثابتا فى الذمه فعلا و لكن وجد سببه 
كالجعل فى عقد الجعاله و كالعوض فى عقد السبق و الرمايه و ما شاكل ذلكك فالاقوى صحه الكفاله فى هذه الموارد (6). 


)١(‏ بلا اشكال ولا كلام. 


(1) لا يبعد أن يكون المدرك اطلاق بعض النصوص لاحظ ما رواه ابن سرحان انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكفيل و 
الرهن فى ببع النسيئه قال: لا باس ١١‏ فان مقتضى اطلاق هذه الروايه عدم الفرق بين كون مقدار الدين معلوما و عدمه فلاحظ. 


(”) الأمر كما افاده فانه لا اشكال فى صحتها فى الصوره المفروضه. 


(؟) مقتضى القاعده الاوليه عدم الصحه لو شكك فيها فان الامر الوضعى يحتاج الى دليل الاثبات و الا فمقتضى الاستصحاب عدم 
تحققه و حيث انه لا دليل على المدعى ظاهرا يتوقف الجزم بالصحه على تحقق الاجماع التعبدى الكاشف و أنى لنا باثباته. 


و ربما يقال: ان الكفاله بهذا النحو متعارف عند العقلاء و الشارع الاقدس لم يردع عنها و لكن اللازم اثبات تحقق السيره عليها و 
أما عموم وجوب الوفاء بالعقود فلا مجال للاستدلال به اذ قد ذكرنا مرارا ان دليل وجوب الوفاء ناظر الى اللزوم و لا تستفاد منه 
الصحه فلا تغفل. 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب احكام الضمان الحديث:‎ )١( 
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[مسأله ه: الكفاله عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل الا بالاقاله أو بجعل الخيار له] 

(مسأله ©): الكفاله عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل )١(‏ الا بالاقاله أو بجعل الخيار له (؟). 
[مسأله ع: إذا لم بحضر الكفيل المكفول فأخذ المكفول له المال من الكفيل] 


(مسأله *): اذا لم يحضر الكفيل المكفول فاخذ المكفول له المال من الكفيل فان لم يأذن المكفول لا فى الكفاله و لا فى الاداء 
فليس للكفيل الرجوع عليه و المطالبه بما اداه (9) و اذا اذن فى الكفاله و الاداء أو اذن فى الا-داء فحسب كان له أن يرجع عليه 
(©) وان اذن له فى الكفاله دون الالداء فالظاهر عدم رجوعه عليه بما اداه (0) و ان كان غير متمكن من احضاره عند طلب 
المكفول له ذلكك (6). 


[مسأله !: يجب على الكفيل التوسل بكل وسيله مشروعه لإحضار المكفول] 


(مسأله 7): يجب على الكفيل التوسل بكل وسيله مشروعه لإحضار المكفول (/0. 


)١(‏ فان كل عقد لازم بمقتضى وجوب الوفاء به الآ ما خرج بالدليل. 


(1) كل منهما يحتاج الى الدليل و قد مر الكلام من هذه الجهه فى بعض الابحاث المتقدمه فلا نعيد و ان شئت راجع ما ذكرناه 
سابقا فى هذا المقام. 


() لعدم المقتضى للرجوع فان المفروض عدم اذن المكفول فلا وجه لضمانه و مع عدم الضمان لا مجال للرجوع اليه كما هو 
ظاهر واضح. 


(©) اذ المفروض ان الاداء تحقق باذنه فيشتغل ذمه الاذن بمقتضى السيره العقلائيه الممضاه شرعا. 
(0) لعدم ما يقتضى الرجوع كما مر قريبا. 


() لوحده الملاك و لكن الاشكال فى صحه الكفاله مع عدم امكان الاحضار و قد مر من الماتن انه يشترط فى صحه الكفاله 
القدره على احضار المدين فلاحظ 


(0 لان المفروض وجوب الاحضار فتجب مقدماته من باب وجوب مقدمه 
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فاذا احتاج الى الاستعانه بشخص قاهر و لم تكن فيها مفسده دينيه وجبت الاستعانه به .)١(‏ 

[مسأله 4: إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مؤنه] 

(مسأله 8): اذا كان المكفول غائبا احتاج حمله الى مؤنه فالظاهر أنها على الكفيل (؟) الا اذا كان صرفها باذن من المكفول (). 
[مسأله 4: إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حواله أو هبه بطلت الكفاله] 

(مسأله 8): اذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول الى غيره ببيع أو صلح أو حواله أو هبه بطلت الكفاله (6). 

[مسأله :٠١‏ إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيله بحيث لا يظفر به فيأخذ منه دينه فهو بحكم الكفيل] 


احضاره لديه و الا فيضمن عنه دينه و يجب عليه تاديته له (0). 


الواجب و لو عقلا. 
)١(‏ لوحده الملاكك و المفروض خلوه عن المفسده الشرعيه فلاحظ. 


()لأن وحوت :ذى البقدمه تتفي وجوت مقدناته وما ذ كر متها فحت 


(7) فان الاذن يقتضى الضمان كما تقدم. 


(6) لانتفاء موضوع الكفاله فان الكفيل كان ملتزما باحضار زيد مثلا و بعد فراغ ذمته لا يكون موضوع الكفاله باقيا و لا مجال 
لبقاء الحكم مع انتفاء الموضوع. 


(0) قال فى الجواهر فى هذا المقام: «كما صرح به غير واحد بل فى الرياض نفى الخلاف فيه على الظاهر» الخ. و ما يمكن أن 
يذكر فى تقريب الحكم المذكور وجوه: 


الوجه الاول: الاجماع فعن الصيمرى دعوى الاجماع عليه. و فيه انه لا اعتبار بالإجماع المنقول كما حقق فى محله بل لو تحقق 


أثر لاحتمال استناد المجمعين الى الوجوه المذكوره فى المقام. 


الوجه الثانى قاعده نفى الضرر لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال: 
لا ضرر و لا ضرار ١١‏ فان الضرر متحقق بفعل المخرج فعليه الضمان. و فيه اولا: ان التقريب المذكور على فرض تماميته يتوقف 
على الالتزام بمقاله المشهور و أما على مسلكك شيخ الشريعه فلاء و ثانيا: ان المستفاد من الحديث على ما هو المقرر عندهم نفى 


الحكم الضررى و لا يستفاد من القاعده ثبوت أمر كالضمان المبحوث عنه فى المقام. 


الوجه الثالث شمول حديث على اليد ما اخذت حتى تؤدى» «7) للمقام و فيه ان حديث على اليد ضعيف سندا مضافا الى أن 
الاطلاق غير الاستيلاء اضف الى ذلكك ان الظاهر ان الدليل يختص بالاعيان الخارجيه. 


الوجه الرابع: فحوى ما ورد فى اطلا-ق القاتل لاحظ ما رواه حريز عن أبى عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن رجل قتل رجلا 
عمدا فرفع الى الوالى فدفعه الى اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدى الاولياء قال أرى أن يحبس 
الذى خلص «الذين خلصوا» القاتل من أيدى الاولياء حتى يأتوا بالقاتل قيل: فان مات القاتل و هم فى السجن؟ قال: و ان مات 
فعليهم الديه يؤدونها جميعا الى اولياء المقتول .)"7١‏ 


وفيه انه حكم خاص وارد فى مورد مخصوص و لا أرى لتقريب الفحوى وجها و على هذا الاساس تكون المسأله مبتنيه على 
الاحتياط الا أن يتم الامر بالإجماع 


" من ابواب الخيار الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل الباب ١‏ من أبواب الغصب الحديث: ؟ 
(*) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب الضمان 
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[مسأله :١١‏ ينحل عقد الكفاله بأمور] 


(مسأله :)١١‏ ينحل عقد الكفاله بامور الاول: أن يسلم الكفيل المكفول الى المكفول له )١(‏ الثانى: أن يؤدى دينه (؟) الثالث: ما 
اذا أبرأ المكفول له ذمه المدين (”) الرابع: ما اذا مات المدين (6) الخامس ما اذا رفع المكفول له يده عن الكفاله (2. 


[كتاب الصلح] 
اشاره 


كتاب الصلح الصلح عقد شرع للتراضى و التسالم بين شخصين فى أمر: من تمليكك عين أو منفعه أو اسقاط دين أو حق أو غير 
ذلكك مجانا أو بعوض (©2). 


المدعى و التسالم فيما بين القوم أو السيره و الله العالم. 


)١(‏ كما هو ظاهر فانه مع التسليم يتم الامر و لا مجال للبقاء كما هو واضح. 
(1) اذ مع الاداء يتم الامر به. 

(*) اذ مع الابراء لا حق له عليه فلا مجال للبقاء. 

() اذ مع موته لا موضوع للإحضار. 


(0) اذ مع رفع اليد لا يبقى حق له فلا مجال للإحضار و الحمد لله و له المنه قد وقع الفراغ من كتابه كتاب الكفاله فى ليله السبت 


السابع من شهر شوال المكرم سنه .١1609‏ 


(©) لا اشكال فى أن الصلح الواقع فى الخارج بين العقلاء يعم هذه الأقسام و يمكن الاستدلال على جوازه بقوله تعالى: (وَ إِنٍ 


عي لاو ب مع 2ع اص ةط ولار ء زلءء معلل م" #2 ر ن#ة, 2 
امه حافت مِنْ بَغْلها تُشّوزاً َو إغلاضاً فلا جناح عَلَلا أنْ يُضلِلا بَتَهَلا صُلْحا وَ الصّلْحْ حير .»٠١‏ فان قوله تعالى فى ذيل الايه ١و‏ 


الصّلْحٌ حَيرًا بيان لكبرى كليه تنطبق على ما ذكر فى الايه. 


١78 النساء/‎ )١( 
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الصلح عقد مستقل و لا يرجع الى سائر العقود]‎ :١ [مسأله‎ 


(مسأله :)١‏ الصلح عقد مستقل ولا يرجع الى سائر العقود و ان افاد فائدتها فيفيد فائده البيع اذا كان الصلح على عين بعوض و 
فائده الهبه اذا كان على عين بغير عوض و فائده الاجاره اذا كان على منفعه بعوض و فائده الابراء اذا كان على اسقاط حق أو 


دين 0 
[مسأله ": إذا تعلق الصلح بعين أو منفعه أفاد انتقالهما إلى المتصالح] 


(مسأله 7): اذا تعلق الصلح بعين أو منفعه افاد انتقالهما الى المتصالح سواء أ كان مع العوض أو بدونه و كذا اذا تعلق بدين على 
غير المتصالح له أو حق قابل للانتقال كحقى التحجير و الاختصاص و اذا تعلق بدين على المتصالح أفاد سقوطه و كذا الحال اذا 
تعلق بحق قابل للإسقاط و غير قابل للنقل و الانتقال كحق الشفعه و نحوه (3). 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الصلح جائز بين الناس 0١١‏ و يؤيد 
المدعى ما ارسله الصدوق قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: البينه على المدعى و اليمين على المدعى عليه و الصلح جائز 


بين المسلمين الا صلحا احل حراما أو حرم حلالا .)7١‏ 


)١(‏ كما هو ظاهر فان الصلح عباره عن المصالحه التى يعبر عنها فى اللغه الفارسيه ب (سازش كردن) و الذى يدل على المدعى 
صحه سلب عنوان البيع و كذا بقيه العناوين عنها و ان الأثر المترتب عليها فى بعض الاحيان أثر البيع و قد يكون أثرها اثر الاجاره 
وهكذا فلاحظ. 


(0) كما مر فان الصلح عقد مستقل لكن أثره ربما يكون انتقال العين الى المتصالح و اخرى يكون اثره انتقال المنفعه اليه و 
هكذا 


١ الوسائل الباب ”من أبواب الصلح الحديث:‎ )١( 


إفرة نفس المصدر 


الخدكة؟ 
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و اما ما لا يقبل الانتقال و لا الاسقاط فلا يصح الصلح عليه .)١(‏ 
[مسأله "!: يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين] 


(مسأله *): يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين كأن يصالح شخصا على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه فى مده أو على أن يكون 
جذوع سقفه على حائطه أو يجرى ماءه على سطح داره أو يكون ميزابه على عرصه داره أو يكون الممر و المخرج من داره أو 
بستانه أو على أن يخرج جناحا فى فضاء ملكه أو على أن يكون أغصان أشجاره فى فضاء ارضه و غير ذلكك (1) و لا فرق فيه 
يخ أن يكون بلا عوض: أو معه (), 


[مسأله ؟: يجرى الفضولى فى الصلح كما يجرى فى البيع و نحوه] 


(مسأله *): يجرى الفضولى فى الصلح كما يجرى فى البيع و نحوه (6). 


)١(‏ اذ المفروض عدم قبوله لا للنقل و لا للإسقاط فلا مجال لوقوع الصلح عليه وان شئت قلت: الصلح الذى لا يترتب عليه أى 
أثر يكون لغوا فلا يشمله دليل الصحه. 


(1) لإطلاق الادله كتابا و سنه مضافا الى السيره الخارجيه العقلائيه الممضاه عند الشارع فلاحظ. 
0 فزن الفترنن و عرق البنان كن 


() لوحده الملاكك فان الدليل المثبت للفضولى فى البيع جار فى الصاح و قد تقدم فى كتاب البيع ان العمده فى اثبات المدعى 
النص الخاص لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال سألته عن مملوكك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاكك الى سيده 
ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما قلت: اصلحكك الله ان الحكم بن عيينه و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون: ان اصل التكاح 
فاسد ولا تحل اجازه السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام: انه لم يعص الله و انما عصى سيده فاذا اجازه 


[مسأله 3: يجوز للمتداعيين أن يتصالحا بشى ء من المدعى به أو بشى ء آخر حتى مع انكار المدعى عليه] 


(مسأله 5): يجوز للمتداعيين أن يتصالحا بشىء من المدعى به أو بشىء آخر حتى مع انكار المدعى عليه )١(‏ و يسقط بهذا 
الصلح حق الدعوى و كذا يسقط حق اليمين الذى كان للمدعى على المنكر فليس للمدعى يعد ذلكك تجديد المرافعه (؟) و 
لكن هذا قطع للنزاع ظاهرا و لا يحل لغير المحق ما يأخذه بالصلح و ذلكك مثل ما اذا ادعى شخص على آخر بدين فانكره ثم 


تصالحا على النصف فهذا الصلح وان أثر فى سقوط الدعوى و لكن المدعى لو كان محقا فقد وصل اليه نصف حقه و يبقى 


نصفه الاخر فى ذمه 


المنكر الا انه اذا كان المنكر معذورا فى اعتقاده لم يكن عليه اثم (”) نعم لو رضى المدعى بالصلح عن 


فهو له جائز 01١‏ فان مقتضى عموم العله المذكوره فى الحديث صحه الفضولى على الاطلاق و تفصيل الكلام موكول الى بحث 
الفضولى فى كتاب البيع فراجع 


)١(‏ لما مر من جواز الصلح مطلقا. 


() سقوط حق الدعوى بالصلح يتوقف على قابليه اسقاط حق الدعوى و هذا اول الكلام و الاشكال فان زيدا مثلا لو كان مديونا 


لبكر هل يجوز اسقاط حق مطالبته؟ 


و عليه يشكل الجزم بما أفاده من أنه ليس للمدعى بعد ذلكك تجديد الدعوى الا أن يقال انه لا اشكال فى أنه أمر عقلائى عليه 
السيره الخارجيه و الشارع الأقدس لم يردع عنها و الحال ان مقتضى الاطلاق المقامى التعرض لفساده ان كان الصلح بهذا النحو 


فاسدا. 


() لو كان الاسقاط ظاهريا لا يكون مؤثرا فى السقوط الواقعى بل يبقى الواقع 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث:‎ )١( 
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جميع ما فى ذمته فقد سقط حقه .)١(‏ 


[مسأله 2: لو قال المدعى عليه للمدعى صالحنى لم يكن ذلك منه إقرارا بالحق] 


(مسأله *): لو قال المدعى عليه للمدعى صالحنى لم يكن ذلكك منه اقرارا بالحق لما عرفت من أن الصلح يصح مع الاقرار و 
الانكار (؟) و أما لو قال بعنى أو ملكنى كان اقرارا (*). 


[مسأله ل: يعتبر فى المتصالحين البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و عدم الحجر لسفه أو غيره] 


(مسأله :)١‏ يعتبر فى المتصالحين البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و عدم الحجر لسفه أو غيره (6). 


عل كاله 


)١(‏ كما هو ظاهر واضح. 
(0) وان شئت قلت: لا تنافى بين الصلح و انكار الدعوى فلا وجه لكون طلب الصلح اقرارا. 
(9) فان طلب البيع أو التمليكك يستلزم الاقرار بالملكيه فلاحظ. 


(©) فان غير البالغ لا اعتبار بتصرفاته كما انه لا اعتبار بما يصدر عن المجنون كما ان دليل رفع الاكراه يرفع الاثر عن الانشاء 
الاكراهى كما ان ما يصدر عن الانسان بلا قصد لا أثر له بلا اشكال و أما عدم الحجر فانما يكون معتبرا فيما يكون التصرف ماليا 
و أما التصرف لو لم يكن فى المال و بعباره اخرى لا وجه لعدم اعتبار الصلح الصادر من المحجور الا فى مورد يكون التصرف 
فى المال. 


و يستفاد من حديثين عدم نفوذ أمر السفيه حتى بعد البلوغ احدهما ما رواه أبو الحسين عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأله 
أبى و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ اشده قال: و ما أشده؟ قال: احتلامه قال: قلت: قد يكون الغلام ابن 
ثمان عشره سنه او أقل او اكثر و لم يحتلم قال: اذا بلغ و كتب عليه 


[مسأله 8: يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلى] 


(مسأله 8): يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلكك و لا تعتبر فيه صيغه خاصه .)١(‏ 


الشى ء «و نبت عليه الشعر» جاز عليه أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا )١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه عدم نفوذ أمر السفيه على الاطلاق حتى بعد البلوغ و لو لم يكن التصرف ماليا فلو آجر نفسه لعمل 


لا تصح اجارته 


نعم لو لم يكن تصرفه الا نافعا له كما لو قبل ما يهبه غيره لا يكون مشمولا للحديث فان المذكور فيه عنوان جواز أمره عليه فلو 
لم يكن عليه جاز الا أن يقال ان المستفاد من الحديث نفوذ الامر عليه و هذا العنوان يصدق على الاطلاق أى يصدق عنوان نفوذ 
الأمر و جوازه عليه حتى فيما يكون تصرفا نافعا فى حقه فقط و لذا يصح أن يقال: لو غسل زيد ثوبه يحكم عليه بكونه طاهرا و 
ان شئت قلت: الحكم من الحاكم على المحكوم يستلزم عنوان الاستعلاء و لكن الاشكال فى سند الحديث من حيث كون الخادم 
فى السند و هو مجهول. 


3 ب عي اع ءِ 3 لا لاحن عع 
ثانيهما ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى و أنا حاضر عن قول الله عز و جل عَّى إذا بَلَعَ أشّدَّهُ قال: 
الاحتلام قال: فقال: يحتلم فى ست عشره و سبع عشره سنه و نحوها فقال: اذا أنت عليه ثلاث عشره سنه كتبت له الحسنات و 
كتبت عليه السيئات وجاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال: 


وما السفيه؟ فقال الذى يشترى الدرهم باضعافه قال و ما الضعيف قال الابله "١‏ فان المستفاد من هذه الروايه عدم جواز امر 
السفيه على الاطلاق لكن السند ضعيف أيضا لضعف اسناد الشيخ الى ابن فضال. 


)١(‏ لإطلاق دليله مضافا الى السيره الجاريه الخارجيه. 


)١(‏ الوسائل الباب ؟ من ابواب الحجر الحديث: ه 
(0) الوسائل الباب 8 من الوصايا الحديث: / 
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[مسأله 4: لو تصالح شخص مع الراعى] 


(مسأله 8): لو تصالح شخص مع الراعى بان يسلم نعاجه اليه ليرعاها سنه مثلا و يتصرف فى لبنها و يعطى مقدارا معينا من الدهن 
مثلا صحت المصالحه 


.)3( بل لو آجر نعاجه من الراعى سنه على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من دهن أو غيره صحت الاجاره‎ )١( 
لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول]‎ :٠١ [مسأله‎ 

(مسأله :2٠١‏ لا يحتاج اسقاط الحق أو الدين الى القبول (”) و أما المصالحه عليه فتحتاج الى القبول (©). 

[مسأله :١١‏ لو علم المديون بمقدار الدين و لم يعلم به الدائن و صالحه بأقل منه] 


(مسأله :)1١‏ لو علم المديون بمقدار الدين و لم يعلم به الدائن و صالحه باقل منه لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد (5) الا أن يعلم 
برضا الدائن بالمصالحه حتى لو علم بمقدار الدين أيضا (6). 


[مسأله ؟1: لا تجوز المصالحه على مبادله مالين من جنس واحد إذا كانا مما يكال أو يوزن] 


(مسأله :)1١‏ لا تجوز المصالحه على مبادله مالين من جنس واحد اذا كانا مما يكال أو يوزن مع العلم بالزياده فى احدهما على 
الاحوط (/0. 


(1) لما مر من جواز الصلح على الاطلاق و ما ذكر من مصاديق ذلكك الكلى. 


(1) لوجود المقتضى و عدم المانع فانه لا مانع من الاجاره المفروضه و من ناحيه اخرى الشرط الواقع فى ضمن عقد الاجاره جائز 


و نافذ. 

(*) فان الاسقاط ايقاع فلا يحتاج الى القبول. 

() اذ المفروض ان المصالحه من العقود و يعتبر فيها الايجاب و القبول. 

(0) اذ لا وجه للبراءه مع عدم قصد الدائن و تعلق قصده بالاقل. 

(8) كما هو ظاهر لجواز المصالحه على الاطلاق كما تقدم. 

(/) لا اشكال فى حسن الاحتياط و أما الجزم بالحرمه فلا وجه له بعد اختصاص 
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ولا باس بها مع احتمال الزياده .)١(‏ 


[مسأله 17: لا بأس بالمصالحه على مبادله دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما اذا لم يكونا من المكيل أو الموزون] 


(مسأله 1): لا باس بالمصالحه على مبادله دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما اذا لم يكونا من المكيل أو الموزون 
أو لم يكونا من جنس واحد أو كانا متساويين فى الكيل أو الوزن و أما اذا كانا من المكيل أو الموزون و من جنس واحد فجواز 
الصلح على مبادلتهما مع زياده محل اشكال (7). 


[مسأله ؟1: يصح الصلح فى الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمه المدبون من بعض الدين] 


(مسأله ؟١):‏ يصح الصلح فى الدين المؤجل باقل منه اذا كان الغرض ابراء ذمه المديون من بعض الدين و أخذ الباقى منه نقدا 
هذا فيما اذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضه أو غيرهما من 


دليل الحرمه بالبيع و الالتزام بكون الصلح عقدا مستقلا كما سبق. 
(1) اذ يمكن احراز عدمها بالاصل اى استصحاب العدم الأزلى. 


(؟) اما عدم البأس فى غير صوره الأخيره فلعدم وجه للمنع و أما الاشكال فى الصوره الاخيره فلاحتمال الحرمه من اجل الربا و 
لكن قد مر انه لا وجه للإشكال مع كون الصلح عقدا مستقلا فلا يشمله دليل المنع و أما على تقدير الشكك فان قلنا بأن المقيد 
مجمل فايضا لا مجال للإشكال لأ-ن اجمال المقيد المنفصل لا يسرى الى المطلق و مع التنزل عن هذه الجهه ان قلنا بجريان 
الاستصحاب فى الشبهات المفهوميه- كما نقول- يمكن احراز عدم تحقق عنوان الربا فيحكم بالصحه و أما على القول بعدم 
جريان الاستصحاب- كما هو المقرر عندهم- فلا مجال للأخذ بدليل الصحه و لا بدليل الفساد لعدم جواز التمسكك بالعام فى 
الشبهه المصداقيه لكن مقتضى الاصل العملى هو الفساد فلاحظ. 


المكيل أو الموزون )١(‏ و أما فى غير ذلكك فيجوز الببع و الصلح بالاقل من المديون و غيره و عليه فيجوز للدائن تنزيل 


الكمبياله فى المصرف و غيره فى عصرنا الحاضر لان الدنائير الرائجه ليست مما يوزن أو يكال (5). 

[مسأله 10: بنفسخ الصلح بتراضى المتصالحين بالفسخ] 

(مسأله :)١10‏ ينفسخ الصلح بتراضى المتصالحين بالفسخ (”) و كذا اذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما فى ضمن الصلح (6). 
[مسأله 12: لا بجرى خيار الحيوان و لا خيار المجلس و لا خبار التاخير فى الصلح] 


(مسأله 18): لا يجرى خيار الحيوان و لا خيار المجلس و لا خيار التاخير فى الصلح (2) نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد 
المتعارف أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به فللاخر أن يفسخ المصالحه (6) و أما الخيارات الباقيه فهى تجرى فى عقد الصلح 
00 


(1) بلا اشكال لعدم وجه للإشكال. 
() الامر كما افاده لعدم ما يقتضى عدم الجواز فيجوز و يصح فلاحظ. 
(؟) هذا مبنى على جريان الاقاله فى غير البيع و هو محل الاشكال. 


(©) على القول بجواز جعل الخيار و قد مر الاشكال فيه الا أن يقال: ان السيره الخارجيه العقلائيه جاريه عليه و الشارع الاقدس 


أمضى هذه السيره. 
(0) لعدم ما يقتضى الجريان بعد اختصاص الدليل بالبيع. 
(9) بتقريب ان مرجعه الى جعل الخيار عند عدم الوفاء بالشرط و جعل الخيار جائز و الاشكال فيه هو الاشكال المتقدم آنفا. 


(/) بدعوى ان دليلها دليل الشرط فيعم و يشكل الجزم بما ذكر للإشكال فى قصور دليل الشرط لإثبات هذه الدعوى الا أن يتم 
الامر بالسيره الخارجيه بأن يقال لا اشكال فى ثبوت هذه الخيارات بين العقلاء و المفروض عدم ردع الشارع عنها 
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[مسأله :١7‏ لو ظهر العيب فى المصالح به جاز الفسخ] 

(مسأله :)1١‏ لو ظهر العيب فى المصالح به جاز الفسخ و أما اخذ التفاوت بين قيمتى الصحيح و المعيب ففيه اشكال .)١(‏ 
[مسأله 14: لو اشترط فى عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت صح] 


(مسأله 18): لو اشترط فى عقد الصلح وقف المال المصالح به اذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت صح و لزم الوفاء بالشرط 


00 


فيعلم امضائه لسيرتهم اذ المفروض امضاء الصلح و مع ذلك لم يتعرض لفساد ما يكون جاريا بينهم فلاحظ. 


(1) بتقريب ان جواز اخذ الأرش يختص بالبيع فلا تجرى فى الصاح و أما الخيار فمن باب الشرط الضمنى و الاشكال فيه هو 
الاشكال المتقدم. 


(0) بتقريب ان مقتضى دليل نفوذ الشرط صحه الشرط المذكور و وجوب العمل به و لكن يرد عليه ان عدم الوارث على 
الاطلاق لا موضوع له فان الامام عليه السلام وارث من لا وارث له فكيف يمكن الالتزام بالجواز؟ الا أن يقال: ان اللفظ منصرف 
عن صوره كون الوارث الامام مضافا الى أن المقصود من الكلام غير واضح فان وجود الوارث و عدمه لا دخل له فى صحه هذا 
الشرط و عدمها فان المفروض ان المالكك حال حياته نقل ملكه الى غيره و اشترط عليه أن يقفه بعد موته و المفروض ان الشرط 
نافذ و من ناحيه اخرى لا ينتقل المال المصالح به الى ورثه المصالح لكن لا يبعد أن يكون المراد من المتن ان اشتراط الوقف 


مقيد بعدم الوارث و أما مع وجود الوارث فلا. 


لكن يرد عليه بأنه مع وجود الوارث لا يخرج مورد المصالحه عن ملكك المتصالح و مع بقائه فى ملكك المتصالح لا مجال لانتقاله 
الى الوارث الا أن يرجع الامر الى اشتراط تمليكه من الورثه و اللّه العالم و قد وقع الفراغ من كتابه كتاب 


الصلح فى يوم الاربعاء العاشر من شهر شوال المكرم من السنه .١1509‏ 
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[كتاب الإقرار] 

كتاب الاقرار و هو اخبار عن حق ثابت على المخبر او نفى حق له على غيره .)١(‏ 


ولا يختص بلفظ بل يكفى كل لفظ دال على ذلكك عرفا و لو لم يكن صريحا و كذا تكفى الاشاره المعلومه (؟) و يشترط فى 
المقر التكليف (") و الحريه (©) فلا ينفذ اقرار الصبى و المجنون و لا اقرار العبد بالنسبه الى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه 
مطلقا و لو كان مما يوجب الجنايه على العبد نفسا أو طرفا (2) و أما بالنسبه الى ما يتعلق به نفسه مالا كان أو جنايه فيتبع به بعد 
عتقه (8) و يشترط فى المقر له اهليه التملكك 


() كما هو المستفاد العرفئ هئة: 


(؟) لعدم وجه للاختصاص بعد صدق المفهوم فاذا صدق يترتب عليه حكمه اعم من أن يكون بنحو الصراحه أو الاشاره كما هو 


ظاهر. 

() لعدم ترتب اثر على ما يصدر عن غير المكلف صبيا كان أو مجنونا. 
(©) اذ الاقرار لا ينفذ فى حق الغير. 

(0) كما هو ظاهر لما مر من عدم اعتباره. 


(2) قال فى الجواهر فى هذا المقام ١١‏ «بلا خلاف و لا اشكال لعموم اقرار العقلاء» لاحظ ما عن النبى صلى الله عليه و آله أنه 
قال اقرار العقلاء على أنفسهم جائز .7١‏ 


()ج 6" ص: ١١08‏ 
6 الوساكل الباب #مخ ابواف الأقرار التحد يرف ؟ 


و لواقر للعبد فهو له لو قيل بملكه كما هو الظاهر )١(‏ و لو قال له على مال الزم به (1) فان فسره بما لا يملكك لم يقبل (”) و لو 


قال هذا لفلان بل لفلان كان للأول و غرم القيمه للثانى (©) و يرجع فى النقد و الوزن و الكيل الى عاده البلد (2) و مع التعدد 
الى تفسيره (2) و لو اقر بالمظروف لم يدخل الظرف (2) و لواقر بالدين المؤجل ثبت 


)١(‏ كما هو واضح اذ مع عدم الأهليه لا مجال للنفوذ شرعا. 
(9) اذ الانكار بعد الاقرار يحتاج الى الاثبات. 


(؟) بمقتضى نفوذ الاقرار بالنسبه الى الأول و الحيلوله بالنسبه الى الثانى قال فى الجواهر فى مقام تقريب الاستدلال على المدعى: 
الأنه حال بينه و بينها فهو كالمتلف بلا خلاف معتد به اجده فيه لعموم اقرار العقلاء و للحيلوله التى سمعتها» الخ. 


و يرد على هذا التقريب بأنه اما نقول ان الاقرار الأول لتفوذه اوجب كون المقد به للأول فلا أثر للأقرار التانى لأنه اقرار بالنسبه 
الى مال الغير و اما نقول ان المتكلم ما دام متشاغلا بالكلام له أن يلحق بكلامه من اللواحق ما شاء و لا مجال للحكم عليه ما دام 
متشاغلا- :و المقرؤفن ان كلمه الأضرات وضتغعت لافاده الأضرات عن الاول. و الاثيات اللثانى ومن تالحيه الخرى ان الاشتباه أمر 
ممكن فيلزم أن يحكم للثانى فأما يحكم للأول بالتقريب الأول و اما يحكم للثانى بالتقريب الثانى فعلى كلا التقديرين لا يتم ما 
افيد فى المتن الا أن يتم الامر بالتسالم و الاجماع. 


(0) للظهور العرفى. 

(2) فانه المرجع فى تفسير كلامه. 

(0) لعدم ما يقتضى الدخول. 
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المؤجل )١(‏ و لم يستحق المقر له المطالبه به قبل الاجل (1) و لو اقر بالمردد بين الاقل و الاكثر ثبت الاقل (*» و لو ابهم المقر له 


فان عين قبل (6) و لو ادعاه الاخر كانا خصمين (2) و للاخر على المقر اليمين على عدم العلم ان ادعى عليه العلم (2) و لو ابهم 
المقر به ثم عين فان أنكره المقر له ففى أن للحاكم انتزاعه او اقراره فى يده اشكال (/) و الاظهر الثانى (8) و لو ادعى المواطاه 
على الاشهاد كان عليه اقامه البينه على المواطاه او احلاف المشترى على اقباض الثمن (4. مسائل الاولى: اذا اقر بولد 


(1) كما هو ظاهر فان الاستحقاق يحتاج الى الدليل. 


(6) فان المقر هو المرجع فى التفسير لأ-نه ذويد فيقبل قوله و ربما يقال كما فى الجواهر: «انه بعد الاقرار الاول لا أثر لقوله و 
بعباره اخرى بعد الاقرار بكونه للغير تخرج العين عن يده. 


(0) فلا بد من اجراء قوانين الدعوى و القضاء. 

(©) اذ المفروض ان الاخر يدعى علم المقر بكون المال له فعليه البينه و وظيفه المقر اليمين لكونه منكرا. 
(0) فربما يقال ان للحاكم انتزاعه لأنه ولى من لا ولى له و ربما يقال له ابقائها فى يده اذ لم يثبت عدوانه. 
(8) لأنه مكلف بايصاله الى صاحبها فلا وجه لانتزاعها من بده فلاحظ. 

(9) على ما هو مقتضى قانون الدعاوى من كون البينه على المدعى و اليمين على من انكر فلاحظ. 
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أو أخ أو اخت أو غير ذلكك نفذ اقراره مع احتمال صدقه فى ما عليه من وجوب انفاق أو حرمه نكاح أو مشاركه فى ارث و نحو 
ذلكك )١(‏ و أما بالنسبه الى غير ما عليه من الاحكام ففيه تفصيل 


فان كان الاقرار بالولد فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه و عدم المنازع اذا كان الولد صغيرا و كان تحت يده (7). 


)١(‏ لنفوذ الاقرار على النفس مع احتمال الصدق و أما مع عدم احتمال الصدق فلا مجال لنفوذه كما هو ظاهر. 


() و يمكن الاستدلال بحديث ابن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحميل فقال: و اى شىء الحميل؟ قال: قلت 
المرأه تسبى من ارضها و معها الولد الصغير فتقول: هو ابنى و الرجل يسبى فيلقى اخاه فيقول هو اخى و ليس لهم بينه الا قولهم 
قال: فقال ما يقول الناس فيهم عندكم؟ قلت: لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينه و انما هى ولاده الشرك فقال: 
سبحان الله اذا جاءت بابنها أو بابنتها و لم تزل مقره به و اذا عرف اخاه و كان ذلكك فى صحه منهما و لم يزالا مقرين بذلكك 


ورث بعضهم من بعض .)١١‏ 
و ذكر الماتن لاعتبار الاقرار بالولد بحيث يلحق بالمقر شروطا: الاول: 


احتمال صدقه فى دعواه فانه مع عدم احتمال صدقه لا مجال للأخذ باقراره كما مر آنفا وان شئت قلت: الاقرار من الامارات و 
الآماره حجه فى صوره احتمال مطابقتها مع الواقع. 


الشانى: عدم المنازع و قيل فى وجهه: انه يتعارض الاقرار ان مضافا الى النصوص الوارده فى وطى الشركاء الامه المبتاعه منها ما 
رواه معاويه بن عمار 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنه الحديث:‎ )١( 
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عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا وطئ رجلان أو ثلاثه جاريه فى طهر واحد فولدت فادعوه جميعا اقرع الوالى بينهم فمن قرع 
كان الولد ولده و يردا قيمه الولد على 


صاحب الجاريه قال فان اشترى رجل جاريه و جاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشترى رد الجاريه عليه و كان له ولدها 


.)١١ بقيمته‎ 


و منها ما رواه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال قضى على عليه السلام فى ثلاثه وقعوا على امرأه فى طهر واحد 
اللّه صلى الله عليه و آله حتى بدت نواجده قال: و قال: ما اعلم فيها شيئا الا ما قضى على عليه السلام .07١‏ 


و منها ما رواه الحلبى و محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا وقع الحر و العبد و المشرك بامرأه فى طهر واحد 
فادعوا الولد اقرع بينهم فكان الولد للذى يخرج سهمه «7. 


فان تلكك النصوص تدل على لزوم التعيين بالقرعه مع فرض التنازع فتدل على لزومها فى المقام بالاولويه- كما فى الجواهر- و 
يمكن أن يقال: ان مقتضى حديث ابن الحجاج هو الالحاق و لو مع وجود المنازع و لا نرى وجها للأولويه المدعاه. 


الثالث أن يكون الولد صغيرا كما صرح فى الخبر المشار اليه يقوله «و معها الولد الصغيرا. 


الرابع: أن يكون تحت يده و يدل عليه قوله عليه السلام فى الخبر «و معها الولد الصغير). 


١ الوسائل الباب /اه من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

() تفن المصيدر الحديتك: © 
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ولا يشترط فيه تصديق الصغير )١(‏ و لا يلتفت الى انكاره بعد بلوغه (؟) و يثبت بذلكك النسب بينهما و بين أولادهما و سائر 
الطبقات (”) و أما 


فى غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار الا مع تصديق الاخر (؟) فان لم يصدقه الاخر لم يثبت النسب () و ان صدتقه ولا وارث 
غيرهما توارثا (8) و فى ثبوت التوارث مع الوارث الاخر اشكال و الاحتياط لا يتركك (/0. 


)١(‏ وعن جامع المقاصد الاجماع عليه و اطلاق الخبر يقتضيه. 


(1) بلا خلااف اجده فيه كما اعترف به غير واحد- هكذا فى الجواهر- و الوجه فى عدم الالتفات ان النسب ثبت قبل البلوغ 
بالنص فلا وجه لاعتبار انكاره. 


(*) فانه مقتضى ثبوت كون الولد ولدا له بمقتضى النص و بعباره اخرى يستفاد من النص ترتب أحكام الولاده منه على الاطلاق 
والذى يختلج بالبال فى هذه العجاله انه ان تم المدعى بالإجماع فهو و الا فللمناقشه مجال اذ لا يستفاد من حديث ابن الحجاج 


العموم فتأمل. 


(©) فان الالحاق على خلاف القاعده و انما نخرج عن القاعده بالمقدار المستفاد من النص لاحظ ما رواه الأعرج عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين حميلين جى ء بهما من أرض الشرك فقال احدهما لصاحبه: أنت أخى فعرفا بذلكك ثم 
اعتقا و مكثا مقرين بالإخاء ثم ان احدهما مات قال: الميراث للأخ يصدقان )١١‏ 


(0) كما هو المستفاد من حديث الأعرج. 
(©) كما نص به فى الخبر. 


(/) و الوجه فى الاشكال عدم دلاله النص فان الظاهر منه بيان الحكم لصوره 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنه الحديث:‎ )١( 


و كذلكك فى تعدى التوارث الى غيرهما )١(‏ و لا يتركك الاحتياط أيضا فيما لو اقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلكك (2) الثانيه: لو 


اقر الوارث باولى منه دفع ما فى يده اليه 


و لو كان مساويا دفع بنسبه نصيبه من الاصل (7) و لو اقر باثنين فتتناكرا لم يلتفت الى تناكرهما فيعمل بالاقرار (؟) و لكن تبقى 
الدعوى قائمه بينهما (5) و لو أقر باولى منه فى الميراث ثم أقر باولى من المقر له قبل كما اذا اقر العم بالاخ ثم اقر بالولد فان 
صدتقه دفع الى الثالث و الا-فالى الثانى و يغرم للثالث (6) و لو اقر الولد بآخر ثم أقرا بثالث و أنكر الثالث الثانى كان للثالث 
النصف و للثائى السدس (7). 


اللخصار الواركة 
)١(‏ لا يبعد أن يكون وجه الاشكال اختصاص الدليل بهما و لا دليل على التعدى. 


(1) الظاهر ان منشأ الاشكال قوله فى الحديث «و لم تزل مقره به و قوله عليه السلام أيضا «و لا يزالا مقرين بذلكك» فيستفاد من 


الروايه اشتراط دوام الاقرار و عدم النفى و الله العالم. 

ا قز خط اسه التاق لتاقن دن زاح قر ازا الشلكه 
(؟) فان مقتضى نفوذ الاقرار دفع ما فى يده اليهما. 

(0) كما هو ظاهر فانها باقيه الى أن ترتفع بالاسباب الشرعيه. 

(2) كما مر الكلام فى نظير المقام مع ما سبق من الاشكال فراجع. 


0 بتقريب ان ارث الفالث ثابت باعتراف الاولين فهو احد الاثنين المتفق عليهما فيكون له النتصف و للأول الثلث لأنه باعترافه 
الخد الثللاثة فلس له الا ثلث التركه .و يبقى' للقاتى السدسن. 
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ولو كانا معلومى النسب لا يلتفت الى انكاره )١(‏ الثالثه يثبت النسب بشهاده عدلين (7) لا برجل و امراتين و لا برجل و يمين (2) 
ولو شهد الاخوان بابن للميت و كانا عدلين كان أولى منهما و يثبت النسب (©) و لو 


كانا فاسقين يثبت الميراث اذا لم يكن لهما ثالث (8) دون النسب (©6). 
[كتاب الوكاله] 
اشاره 


كتاب الو كاله و لا بد فيها من الإيجاب و القبول (60. 


ولا يبعد أن يقال بقسمه المال بينهم اثلاثا فان اقرار الأولين بثالث ليس الا اقرارا باستحقاقه ثلث المال فلا يستحق الا بهذا 
المقدازو لأاثر لإتكاره سنن العانى فلاحظ و الله العالم بحقايق الامور. 


)١(‏ كما هو ظاهر فلا تغفل. 

(؟) بلا كلام لعموم حجيه البينه. 

() فان قبول الشهاده و اثبات المشهود بها يحتاج الى الدليل و لا دليل عليه فى المقام. 
(6) الحجيه البيله. 

() لنفوذ الاقرار. 

(9) لعدم الدليل على الاعتبار فلاحظ و الحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. 


(0) أفاد السيد اليزدى قدس سره بأنه «لا يشترط فى الوكاله القبول و لذا نرى انه لو قال وكلتكك فى بيع دارى فباعها صح بيع 
الدار و الظاهر الصحه و لو مع غفله البائع عن الوكاله و قصد النيابه و هذا دليل عدم تقوم الوكاله بالقبول و أيضا نرى انه لو و 
كله و هو غائب فى أمر فقبل الوكيل الوكاله بعد مضى ايام تصح و الحال 
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انه لا يجوز الفصل بين الابجاب و القبول فالحق أن يقال: ان الوكاله تتحقق بالايجاب و القبول تاره و بالاذن فى التصرف اخرى) 


و يمكن أن يرد على ما أفاده اولا: بأن صحه البيع لا تدل على تحقق الوكاله بدون القبول بل الصحه من باب خروج البيع عن 


الفضوليه بالا-ذن الصادر من المالكك و يرد على ما أفاده ثانيا: انه لا دليل على اشتراط كون القبول متصلا بالايجاب بل يجوز 
الفصل مع بقاء الايجاب بقوته 


السابقه و لذا نرى صحه الهديه و الهبه و لو مع عدم اتصال قبولهما بل تجوز ان و لو مع الفصل الزمانى الطويل 


و ربما يستدل على اشتراط القبول فيها بأنه اذا تحققت بلا قبول يلزم التصرف فى نفس الغير بدون رضاه و هذا ينافى سلطنه كل 
احد على نفسه و فيه اولا: انه لا اشكال فى أن الاذن فى التصرف يقتضى أن يصير المأذون مأذونا فى التصرف بلا اختيار منه و 
هل يمكن أن يقال: انه لا يتحقق الا-ذن و لا يصير المأذون مأذونا؟ لأنه يلزم أن يكون الشخص مسلط على الغير على خلاف 
قانون سلطنه كل احد على نفسه. و ثانيا لا بد من ملاحظه الدليل فان اقتضى تحقق الو كاله بلا قبول نلتزم و إلا فلا. 


اذا عرفت ما تقدم نقول الذى يخطر بالبال أن يقال: ان الوكاله من العقود الامضائيه و هى أمر رائج بين العقلاء و الظاهر تقومها 
بالايجاب و القبول و لا تتحقق الوكاله بلا قبول و لو التزمنا بعدم قوامها بالقبول و قلنا بتحققها بمجرد الايجاب, يلزم تحققها دائما 
بالايجاب و لا مجال لأ-ن يقال: انها على قسمين: تتحقق تاره بالايجاب و القبول و تتحقق اخرى بالايجاب فقطء اذ مع تحققها 
بالايجاب لا تصل النوبه الى القبول. 


وان كان فعلا )١(‏ أو متأخرا (؟) ولا يشترط فيها التنجيز فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه 
فالظاهر الصحه (”) و يصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقق الشرط (9) و هى جائزه من الطرفين (8). 


و بعباره اخرى مع تحققها بالايجاب يكون القبول الواقع بعدها أمرا اجنبيا عنها فصفوه القول: انه تاره يتحقق 


الاذن و اخرى تتحقق الوكاله أما على الأول فلا يحتاج الى القبول كما هو ظاهر و أما على الثانى فيحتاج الى القبول و اللّه العالم 
)١(‏ اذ لا يشترط فى تحققه اللفظ بل يصدق و لو بالقبول الفعلى فيترتب عليه أثره. 


(1) بلا اشكال اذ لا دليل على اشتراط التوالى بين ايجابها و قبولها بل تصدق و لو مع الفصل بين الايجاب و القبول و هذا العروف 
ببابكك و هذه السيره العقلائيه نصب عينكك. 


(9) بتقريب: انه لا دليل على اشتراط التنجيز فى العقود الا الاجماع و القدر المعلوم منه غير المقام و لكن ادعى الاجماع على 
الا.شتراط فى خصوص المقام الا أن يقال: انه ليس اجماعا محصلا بل غايته الاجماع المنقول و لا اعتبار به مضافا الى أنه لو 
فرض تحصيله يكون محتمل المدرك فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأيه عليه السلام. 


(©) اذ المفروض ان دائره الوكاله مضيقه و الاذن فى التصرف فى اطار خاص 


(0) بلا خللاف اجده بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا فى الجواهر- فاذا ثبت الاجماع التعبدى الكاشف عن رأى المعصوم فهو و 
الا فيشكل الجزم بالمدعى لأن مقتضى اصاله اللزوم فى كافه العقود المستفاده من قوله تعالى أَوْقُوا بالْعُقُودٍ "1١‏ 


/١ المائده‎ )١( 


و لكن يعتبر فى عزل الموكل له اعلامه به فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه )١(‏ و تبطل بالموت (2). 


ان كل عقد لازم الا ما خرج بالدليل نعم بالنسبه الى الموكل فقد دلت جمله من النصوص على جواز عزله الوكيل: 


منها: ما رواه معاويه بن وهب و جابر بن يزيد جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: من وكل رجلا على امضاء امر من 


الامور 


فالوكاله ثابته ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها .١١‏ 


و منها ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى رجل و كل آخر على وكاله فى أمر من الامور و أشهد له بذلكك 
شاهدين فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال: أشهدوا انى قد عزلت فلانا عن الوكاله فقال: ان كان الوكيل أمضى الأمر الذى و 
كل فيه قبل العزل فان الأمر واقع ماض على ما امضاه الوكيل كره الموكل أم رضى .7١‏ 


)١(‏ كما يستفاد من النص لاحظ حديث ابن وهب المتقدم ذكره آنفا و يدل على المدعى أيضا حديث هشام المتقدم. 


(0) أما بموت الوكيل فلا اشكال فى البطلا-ن لعدم ما يقتضى انتقالها بالارث الى وارثه و أما بموت الموكل فيظهر من كلام 
الجواهر ان البطلا-ن مورد الاجماع و ذكر فى وجه البطلا-ن أيضا: ان المال ينتقل بالموت الى الوارث فلا وجه لجواز تصرف 
الوكيل. و اورد فيه بأنه لا يتم المدعى فى الثلث و الحق أن يقال: ان الوكيل نائب عن الموكل و المفروض ان الموكل بنفسه 
معزول عن التصرف فلا مجال للنيابه فلاحظ. 


١ من أحكام الوكاله الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ الوسائل الباب ” من أحكام الوكاله الحديث:‎ )1( 
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حتى بعد رجوع العقل و الافاقه اشكال (0) و تصح الوكاله فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشره و يعلم ذلكك ببناء العرف و 
المتشرعه عليه (2) و لا يتعدى الوكيل الماذون حتى فى تخصيص السوق الا اذا علم انه 


ذكره من باب احد الافراد (1) و لو عمم التصرف صح مع المصلحه (6 الا فى الاقرار (4 


)١(‏ لانتفاء الموضوع و مع انتفائه لا مجال لبقائها كما هو ظاهر. 

(؟) الكلام فيه هو الكلام فلاحظ. 

() اذ المجنون لا يترتب اثر على تصرفاته فكيف بتصرف وكيله مضافا الى الاجماع المدعى فى المقام. 
(؟) العمده فى وجه الاستدلال هو الاجماع المدعى فى المقام و ربما يقال: 


ان الوكيل نائب عن الموكل و مع سقوط الموكل عن الاعتبار لا مجال لتصرف نائبه و وكيله نعم فى النائم و السكران نقطع 
ببقائها و عدم بطلانها. 


(8) تظهر من عباره الأصحاب بطلانها بهما و مع فرض البطلان لا دليل على رجوعهاء و ملخص الكلام ان المدرك الاجماع و 
التسالم المدعى. 


(2) كما هو ظاهر فانه يعلم من السيره العقلائيه و سيره المتشرعه. 
(0) كما هو ظاهر اذ ميزان الجواز و عدمه منوط باذنه. 


(6) اذ لا وجه للتقيبد و عدم العموم بل ان ثبت الاجماع على البطلان فى صوره عدم المصلحه فهو و الا لكان للالتزام بالصحه 
مجال الا أن يقال: انه لا دليل على التعميم فالقصور فى المقتضى. 


(9) ان ثبت اجماع تعبدى على عدم الجواز فهو و الا فيمكن أن يكون الوجه 
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نعم اذا قال انت وكيلى فى ان تقر على بكذا لزيد مثلا كان هذا اقرارا منه لزيد به (1) و الاطلاق يقتضى البيع حالا بثمن المثل 
الوكاله فى القبض و كذلك العكس (”) و يشترط اهليه التصرف فى الوكيل و الموكل (6) فيصح توكيل الصغير فيما جاز 


له مباشرته كالوصيه اذا بلغ عشرا (8). 


فيه عدم جريان الوكاله فيه و انه غير قابل للتوكيل فيه بل لا يتحقق الا بالمباشره و يمكن أن يكون الوجه فى المنع ان نفوذ الاقرار 
على المقرء مختص بصوره المباشره و اللّه العالم. 


)١(‏ فانه مصداق للاقرار فيو خل به. 


(7) فان الظاهر لو لا القرينه يقتضى ذلك و بعباره اخرى الطبع الأولى فى المعاملات يقتضى هكذا و عليه تحقق الوكاله فى غير 
الحو المد كور نتوقق على الاتبات» 


(؟) لعدم الدليل و كل منهما اعم من الاخر فثبوت الوكاله فى احدهما لا يستلزم تحققها فى الاخر. 
(©) بلا اشكال و لا كلام. 


(0) اذ بعد قيام الدليل على جواز وصيته على ما هو المقرر عندهم فى كتاب الوصيه من جواز وصيته اذا كان له عشر سنين يجوز 
توكيله اذ يبعد أن تكون المباشره شرطا بل يمكن أن يستدل على المدعى باطلاق ما دل على جواز وصيته فان مقتضى الاطلاق 
جوازها مباشره و توكيلا لاحظ ما رواه أبو بصير يعنى المرادى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: اذ بلغ الغلام عشر سنين و 
أوصى بثلث ماله فى 


و يجوز أن يكون الصغير وكيلا و لو بدون اذن وليه )١(‏ و لو وكل العبد 


حق جازت وصيته و اذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير فى حقى جازت وصيته .)١١‏ 


)١(‏ بتقريب انه لا-دليل على سلب عبارته و إنشائه و فيه انه قد دل الدليل عليه لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال عمد الصبى و خطاه واحد «؟» فان المستفاد من الحديث ان عمد الصبى فى حكم خطائه و تخصيص الروايه بباب 
الجنايات 


لا وجه له. 


بل يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه 
الصلاه؟ قال: اذا أتى عليه ثلاث عشره سنه؛ فان احتلم قبل ذلكك فقد وجبت عليه الصلاه و جرى عليه القلم و الجاريه مثل ذلكك 
ان اتى لها ثلاث عشره سنه أو حاضت قبل ذلكك فقد وجبت عليها الصلاه و جرى عليها القلم 7. 


فان المستفاد من الحديث ان القلم على الاطلاق مرفوع عن الصبى فلا يترتب على افعاله اثر و بعباره اخرى: القلم مرفوع عنه بلا 
فرق بين التكليف و الوضع و لا وجه للالترام بأنه مخصوص بالتكليف و على هذا الأساس لا فرق بين كونه مأذونا من وليه و بين 


أن لا يكون. 


قال فى الجواهر: «لا تصح وكاله الصبى لسلب عبارته و فعله فضلا عن عدم جواز تصرفه مميزا كان أو لم يكن اذن فيه وليه أو لم 


يأُذْن كما عرفته غير مره (©» 


” الوسائل الباب 58 من ابواب الوصايا الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب العاقله الحديث: ؟ 

(*) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمه العبادات الحديث: ١7‏ 
(©) الجواهر ج ١‏ ص: 7/17 
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باذن مولاه صح )١(‏ و لا يوكل الوكيل بغير اذن الموكل (2) و للحاكم التوكيل عن السفهاء و البله (؟) و يستحب لذوى 
المروات التوكيل فى مهماتهه (6): 


البلوغ و كمال العقل بلا خلاف و لا اشكال» .)١١‏ 


)١(‏ قال فى الجواهر: «لا اشكال و لا خلاف فى أنه يجوز وكاله العبد 


اذا اذن له مولاه للعمومات» الخ 07١‏ و الأمر كما افاده. 
(؟) بلا اشكال فان الأمر و الاختيار بيد الموكل فلا بد من اذنه و بدون اذنه لا يصح. 


(") فانه وليهم فله التوكيل عنهم و يمكن أن يقال: ان الحاكم حيث انه وليهم فتاره يقيم بأمرهم مباشره و اخرى يوكل غيره 
فالوكيل وكيل للحاكم لا لهم فلاحظ 


(©) الذى يخطر ببالى القاصر عاجلا انهم يستحب لهم أن يحفظوا كرامتهم كى لا يهانوا فيستحب التوكيل فتأمل مضافا الى بعض 
النصوص منها: ما روى انه صلى الله عليه و آله و كل عمرو بن اميه الضميرى فى قبول نكاح أم حبيبه و كانت بالحبشه و وكل 
أبا رافع فى قبول نكاح ميمونه بنت الحرث الهلاليه خاله عبد الله بن العباس و وكل عروه بن الجعد البارقى فى شراء شاه 
الاضحيه و وكل السغاه فى قبض الصدقات 8. 


و منها ما روى ان عليا عليه السلام و كل اخاه عقيلا فى مجلس أبى بكر أو عمرو قال: هذا عقيل فما قضى عليه فعلى و ما قضى 
له فلى و وكل عبد الله بن جعفر فى مجلس عثمان ؟. 


)١(‏ الجواهر ج 77 ص: "وم 

(1) الجواهر ج /اا ص: 40" 

(7) ("و 6) مستدركك الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الاجاره الحديث: ”و 5 
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ولايتوكل الذمى على المشهور و لكن الاظهر الجواز )١(‏ و لا يضمن الوكيل الا بتعد أو تفريط (2) و لا تبطل وكالته به (") و 
القول قوله مع اليمين 


(1) لعدم ما يقتضى المنع و نفى سبيل الكافر على المسلم لا يرتبط بالمقام و امثاله. 


(0) قال فى الجواهر: «لا خلاف بين المسلمين و لا 


اشكال فى أن الوكيل سواء كان بجعل أو غيره كما هو صريح بعض و ظاهر الباقين امين بالنسبه الى أنه لا يضمن ما تلف فى يده 
الا مع التفريط او التعدى كغيره من الأمناء» الخ. 


و تدل على عدم ضمان الامين جمله من النصوص منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال اذا هلكت العاريه عند 
المستعير لم يضمنه الا أن يكون اشترط عليه .)١١‏ 


و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العاريه فقال لا غرم على مستعير عاريه اذا هلكت اذا كان 


1١ مأمونا‎ 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن العاريه يستعيرها الانسان فتهلكك أو تسرق فقال: ان كان 
امينا فلا غرم عليه «*) و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: صاحب الوديعه و البضاعه مؤتمنان و قال: ليس 


على مستعير عاريه ضمان و صاحب العاريه و الوديعه مؤتمن «5» 


() لعدم التنافى بين صيروره اليد يد ضمان و بقاء وكالته على ما هى عليها لا من جهه بقائها بالاستصحاب كى يقال: ان 
الاستصحاب الجارى فى الشبهه الحكميه 


90 الوسائل الاين امن العا نا الجدويك ١‏ 
09 التصدان الحنديف ‏ 

انق التصدن السنارت ما 

(9اتهن التفدن الضدية 2 
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و عدم البينه فى عدمه )١(‏ و فى العزل و العلم به (1) و التصرف (”) و فى الرد اشكال و الاظهر العدم (6). 


معارض بعدم الجعل الزائد بل من جهه ان الوكاله اذا ثبتت لا تزول الا بالرافع. 
)١(‏ اذ العدم موافق للأصل فالقول قول منكر التفريط و الافراط. 


00 الكلام فيهما هو 


الكلام فان مقتضى الاصل عدم العزل كما ان مقتضاه عدم حصول العلم به. 


(*) الذى وكل فيه و انكر ذلكك الموكل مثل أن يقول: بعت المتاع و تلف الثمن منى أو قال: قبضت له و تلف منى و انكر ذلكك 
الموكل و يترتب على الأول غرامه الوكيل المبيع عينا أو قيمه و فى الثانى عدم غرامه الثمن من الموكل لكون المبيع تلف قبل 
قبضه فربما يقال: بأن القول قول الموكل لكون قوله موافق للأصل و عن جامع المقاصد انه امتن دليلا و عن مجمع البرهان كأنه 
أظهر. 

و فى قبال هذه الاستدلالات يمكن أن يقال: ان القول قول الوكيل لقاعده من ملكك شيئا ملكك الاقرار به و لأنه امين قد نهى عن 
تخوينه الذى منه تكذيبه لاحظ ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليس لكك أن تتهم من ائتمنته و لا 
تأتمن الخائن و قد جربته »01١‏ و انه محسن و ليس عليه من سبيل وان فى عدم تصديقه العسر و الحرج المنفيين بالدليل و 
اختلالى نظام المعاملاءت بانصراف رغبه الناس عن معاملاءت الأولياء والوكلاه و المأذونين خصوصا فى المضاربات و لأن 
الموكل بتوكيله اقدم على قبول قوله فيما يفعل فيجب أن يصدقه كما الزم بتصديقه فى دعوى التلف التى يكون الملاكك فيها 
كونه امينا و صاحب يد على ما اؤتمن فيه فلاحظ. 


(©) الظاهر ان منشأ الاشكال انه يقبل قول الودعى عند الأصحاب فى الرد و المقام 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب الوديعه الحديث:‎ )١( 
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ولوادعى الوكيل التلف فالقول قوله الا اذا كان متهما فيطالب بالبينه )١(‏ و القول قول منكر الوكاله (؟) 


و قول الموكل لو ادعى الوكيل الاذن فى البيع بثمن معين فان وجدت العين استعيدت فان فقدت أو تعذرت 


كذلكك من حيث الاحسان فالقول قوله و من ناحيه اخرى ان قوله مخالف الأصل فعليه البينه و لا وجه لقياسه على الودعى و لا 
يبعد ان هذا اقرب باصول المذهب كما فى كلام المحقق قدس سره. 


(1) لا يبعد أن يكون التفصيل المذكور فى المتن مستفادا من جمله من النصوص لاحظ ما رواه أبو بصير يعنى المرادى عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن الصائغ و لا القصار و لا الحائكك الا أن يكونوا متهمين فيخوف فيجيئون بالبينه و يستحلف 
لعله يستخرج منه شيئا و فى رجل استأجر جمالا فيكسر الذى يحمل أو يحريقه فقال على نحو من العامل ان كان مأمونا فليس 


عليه شى ء و ان كان غير مأمون فهو ضامن .)١١‏ 


و ما رواه أبو بصير أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان على عليه السلام يضمن القصار و الصائغ يحتاط به على أموال 
الناس و كان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه اذا كان مأمونا «؟) و ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سألته عن الصباغ و القصار فقال: ليبس يضمنان قال الشيخ يعنى اذا كانا مأمونين فاما اذا اتهما ضمنا بحسب ما قدمنا 0079 فان 
المستفاد من هذه الروايات انه مع الاتهام يجب على الأمين اقامه البينه. 


)١(‏ لأن قوله موافق للأصل. 


() الوسائل البات 4امن الاجاره الحديك: 1١١‏ 
)نفس المضدن الحليت ١9‏ 

)القن المصدن الحدية: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج 4 ص: "٠١‏ 


فالمثل أو القيمه ان لم يكن مثليا )١(‏ و لو زوجه فانكر الموكل الوكاله حلف (1) 


وعلى الوكيل نصف المهر لها ("0. 


(1) فان الأصل عدم الاذن و مع عدم الاذن يتحقق الضمان بالمثل فى المثلى و بالقيمه فى القيمى على ما هو المقرر عند القوم. 
(0) فان اليمين على من انكر فما افاده على طبق القاعده. 


() استدل على المدعى بجمله من النصوص: منها ما رواه عمر بن حنظله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال 
لاخر: اخطب لى فلانه فما فعلت من شى ء مما قاولت من صداق أو ضمنت من شى ء أو شرطت فذلكك لى رضا و هو لازم لى و 
لم يشهد على ذلك فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلكك مما طالبوه و سألوه فلما رجع اليه أنكر ذلكك كله قال: 
يغرم لها نصف الصداق عنه و ذلك انه هو الذى ضيع حقها الحديث ١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بعمر بن حنظله. 


و منها ما رواه ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام انه سأله عن رجل زوجته امه و هو غائب قال النكاح جائزان شاء المتزوج قبل 


و منها ما رواه أبو عبيده عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل امر رجلا أن يزوجه امرأه من اهل البصره من بنى تميم فزوجه 
امرأه من اهل الكوفه من بنى تميم قال: خالف امره و على المأمور نصف الصداق لأهل المرأه ولا عده عليها و لا ميراث بينهما 
فقال بعض من حضر: فان أمره أن يزوجه امرأه و لم يسم أرضا و لا قبيله ثم جحد الامر أنه يكون أمره بذلكك بعد ما زوجه فقال: 


ان كان للمأمور بينه ان كان 


أمره أن يزوجه كان الصداق على الأمر و إن لم يكن له بينه كان الصداق على المأمور لأهل المرأه 


١ الوسائل الباب 6 من أبواب الوكاله الحديث:‎ )١( 
” الوسائل الباب ,من أبواب عقد النكاح و أوليائه الحديث:‎ )0( 


و على الموكل ان كان كاذبا فى انكاره الزوجيه طلاقها )١(‏ و لو لم يفعل وقد علمت بكذبه رفعت امرها الى الحاكم ليطلقها 
بعد امر الزوج بالانفاق عليها و امتناعه (9) و لو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف الا اذا كانت هناك دلاله على 
توكيل كل منهما على الاستقلال () و لا تثبت الا بشاهدين عدلين (6). 


ولا ميراث بينهما ولا عده عليها و لها نصف الصداق ان كان فرضا لها صداقا )١«‏ و السند معتبر. 


الا أن يقال: انها تقع فى الحرام اذا لم يطلقها و فيه ان الدليل أخص من المدعى مضافا الى ما فيه من الاشكال. 


قمّىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 4 ص: "١1١‏ 


(؟) قد تعرض الماتن لحكم من لا ينفق على زوجته فى المسأله (©) من مسائل النفقات و قد شرحنا كلامه هناكك فراجع ما 
ذكرناه هناكك. 


() كما هو ظاهر اذ الأمر بيد الموكل و باختياره و لا يجوز التخطى عن امره فلو كانت الوكاله للمجموع لم يكن لواحد الاقدام 
بالانفراد الا مع قيام دليل على استقلال كل منهما منفردا عن الآخر. 


(6) لا يبعد أن يكون الماتن 


ناظرا الى صوره النزاع و الاختلاف و بعباره اخرى: تاره يقع الكلا-م فى أن الوكاله بأى طريق تثبت و اخرى فى اثباتها عند 
المرافعه أما فى الصوره الأأولى فطريق اثباتها كبقيه الموضوعات الخارجيه و أما اثباتها فى صوره المخاصمه و الادعاء و الانكار 
فتحقيق الحال موكول الى كتاب القضاء و يمككن أن يكون الماتن ناظرا الى أن مقتضى الأصل الأولى عدم الثبوت و انما نلتزم 
بشوت الموضوعات بقول الثقه بالسيره العقلائيه فلا بد من الاقتصار 


)١(‏ الوسائل الباب 78 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد 
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ولواخر الوكيل التسليم مع القدره و المطالبه ضمن .)١(‏ 

[مسأله: الوكيل المفوض إليه المعامله بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن و يرجع عليه المشترى بالمثمن] 


(مسأله): الوكيل المفوض اليه المعامله بحكم المالكك يرجع عليه البائع بالثمن و يرجع عليه المشترى بالمثمن و ترد عليه العين 
بالفسخ بعيب و نحوه و يؤخذ منه العوض (). 


[كتاب الهبه] 
اشاره 


كتاب الهبه و تصح فى الاعيان المملوكه وان كانت مشاعه (). 


على مقدار تحققها و بعباره اخرى: لا مجال للأخذ بالاطلاق أو العموم فمع الشكك لا بد من اشتراط قيام البينه و الله العالم. 
)١(‏ اذ بالتأخير المذكور تصير يده يد عدوان موجب للضمان. 
(؟) الأمر كما افاده فان معنى الوكيل المفوض ما ذكر هذا تمام الكلام فى الوكاله و قد حصل الفراغ من كتابتها فى يوم الجمعه 


(*) بلا خلا.ف كما فى بعض الكلمات بل حكى عليه الاجماع و الظاهر انه لا مجال للإشكال و السيره الجاريه عليها بلا نكير 
اقوى بشاهد على المتدعى هذا بالسيةة الى الأفاق الستخسيه غير التفاعه الى ع القند البعتى بهن جواز الهيه بالنسية البهابو 
بالنسبه الى المشاع فمضافا الى ما تقدم يمكن الاستدلال عليه بما ما رواه عمر الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن 


دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدارء قال: يجوز قلت: أ رأيت ان كانت هبه قال يجوز الحديث .)١١‏ 


١ من ابواب أحكام الهبات الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


ولا تبعد أيضا صحه هبه ما فى الذمه لغير من هو عليه و يكون قبضه بقبض مصداقه )١(‏ و لا بد فى الهبه من ايجاب و قبول (). 


)١(‏ قال صاحب العروه قدس سره. و أما هبته لغير من عليه فالمشهور عدم صحتها 


الخ و استدل لعدم الصحه بأن القبض شرط فى صحه الهبه و ما فى الذمه غير قابل للقبض و الفرد الخارجى ليس هو الكلى بل 
فرده و بعباره اخرى الذى تعلق به الهبه هو الكلى و الذى تعلق به القبض الفرد الخارجى. 


و أجيب عن الاشكال بأن الكلى الطبيعى موجود بوجود الأفراد فاقباض الكلى و قبضه قابل باقباض فرده و قبضه فلا اشكال. 


و الذى يختلج بالبال أن يقال ان الاشكال كل الاشكال من ناحيه المقتضى فان الالتزام بالصحه يتوقف على دليل يدل على النحو 
العام أو الخاص على الصحه و الا فعدم الجواز على طبق القاعده الأوليه و استدل على الجواز بما رواه صفوان بن يحيى قال: 
سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذى له عليه» فقال: انه ليس عليكك 
منه شى ء فى الدنيا و الآخرهء يطيب ذلكك له و قد كان وهبه لولد له قال: نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا .١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الحديث انه يجوز هبه ما فى ذمه الغير للولد فلا مانع من هبه ما فى الذمه. 


ان قلت الهبه للولد لا يجوز الرجوع فيها قلت الهبه مشروطه بالقبض و المفروض عدم تحقق القبض و اطلاق النزع باعتبار العقد 
لا باعتبار القبض. 


(1) ربما يستدل على المدعى بأن الهبه تمليكك و تملكك فيلزم فيها الايبجاب من طرف و القبول من طرف آخر و فيه انه مصادره 
فالأولى فى مقام الاستدلال أن يقال 


١ الوسائل الباب ” من أحكام الهبات الحديث:‎ )١( 


ولو معاطاه )١(‏ من المكلف الحر (7) و لو وهبه ما فى ذمته كان ابراء 


(") و يشترط فيها القبض (©). 


الهبه لا تكون أمرا تأسيسيا من قبل الشارع الأقدس بل الهبه امر عقلائى دائره فيما بين العرف و العقلاء و الشارع الأقدس أمضاها 
ولا اشكال فى أنها مركبه من الايجاب و القبول عند العرف فلا اشكال فى توقفها على الايجاب و القبول. 


(1) كما عليه السيره و يكفى اطلاق الدليل أيضا لاحظ ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أنت 
بالخيار فى الهبه ما دامت فى يدكك. فاذا خرجت الى صاحبها فليس لكك أن ترجع فيها الحديث .0١١‏ 


(؟) فان العبد لا يقدر على شىء. 


() ان كان المراد من العباره ان النتيجه الابراء فتام اذ نتيجه تملكك الانسان لما فى ذمته سقوط ما فيها فتكون الهبه كالإبراء من 
حيث النتيجه و أما ان كان المراد ان هبه ما فى الذمه فى المقام عباره عن الابراء فغير تام اذ الهبه عباره عن التمليك و التملكك 
كما تقدم و ليست مصداقا للإبراء و يظهر من كلام الجواهر انها صحيحه بلا خلاف قال قدس سره: «بل فى بعض كتب مشايخنا 
ظاهر هم الاتفاق عليه») الخ 

و يدل على الجواز ما رواه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له 
أله أن يرجع فيها قال: 

لادتى. 


(؟) كما هو المعروف بينهم و يدل على المدعى بعض النصوص. منها ما رواه ابان عمن أخبره عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
النحل و الهبه ما لم تقبض حتى يموت صاحبهاء قال: هى بمنزله الميراث» و ان كان لصبى فى حجره و أشهد عليه فهو 


)١(‏ الوسائل الباب 5 من احكام الهبات الحديث: 


(1) الوسائل الباب ١‏ من احكام الهبات الحديث: ١‏ 


.)١١ جائز‎ 


و منها ما رواه داود بن الحصين عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: الهبه و النحله ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هى ميراث 
الحديث .)5١‏ 


و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: الهبه لا تكون أبدا هبه حتى يقبضهاء و الصدقه جائزه عليه الحديث 
27 


فان المستفاد من هذه النصوص بقاء الموهوب فى ملك الواهب ما لم يقبض و لذا يكون ميراثا لو مات الواهب قبل القبض و 
رسا كال ال فاه وقرلة عافن ذا انها تنك متو اد اننا لقمر3 165 الصحه ف القعى وني اذا الها دمن الكنه سوفن 
الوفاء بالعقد و العقد يتحقق قبل القبض. 


يقال: ان المستفاد من حديث عبد الرحمن بن سيابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا تصدق الرجل بصدقه أو هبه قبضها 
صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهى جائزه «2). 


و حديث أبى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الهبه جائزه قبضت أو لم تقبض» قسمت أو لم تقسم و النحل لا تجوز حتى 
تقبضء و انما أراد الناس ذلكك فأخطنوا «2). الصحه قبل القبض. 


١ الوسائل الباب ؟ من أحكام الهبات الحديث:‎ )١( 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )( 


١ المائده/‎ )©( 


(0) الوسائل الباب ؟ من أبواب أحكام الهبات الحديث: ” 
(©) نفس المصدر الحديث: ؟ 


وهو كذلكك وان أبيت عن ذلك فغايه المستفاد منهما الصحه قبل القبض بمقتضى الظهور العرفى» لكن ترفع اليد عن الظهور 
بما دل صريحا من النصوص على عدم تحقق الصحه قبل القبض و بما ذكرنا يظهر الجواب عن حديث ابى مريم .)١١‏ 


لكن لو قطعنا النظر عن الجواب الأول لا يكون الجواب الثانى تاما لأنه قد صرح فى الروايه بكونه جائزه قبل القبض و بعد القبض 
فكيف يمكن تخصيصها بما بعد القبض فالعمده فى رفع الاشكال الجواب الأول بأن نقول المراد بالجواز عدم كونها لازمه قال 
الشيخ قدس سره فى الخلاف: «الهبه لا تلزم الا بالقبض» فالجواز المذكور فى الحديث ما يقابل اللزوم لكن يمكن أن يقال ان 
الجواز متفرع على الصحه. 


و بعباره اخرى: الجواز متقوم بالصحه فالتعارض بحاله و الترجيح بمخالفه القوم مع ما دل على عدم اشتراط القبض فان الشيخ 
قدس سره بعد ما قال «الهبه لا تلزم الا بالقبض» قال: «و به قال فى الصحابه ابو بكر و عمر و عثمان و ابن عمر و ابن عباس و معاذ 
القارئ و انس و عائشه و لا نعرف لهم مخالفا و به قال الشافعى» الخ فمقتضى الصناعه عدم الاشتراط الا أن يتم المدعى بالتسالم 
و الإجماع و الله العالم. 


وقد ذكرنا اخيرا انه لا دليل على الترجيح لا بموافقه الكتاب و لا بمخالفه القوم بل الترجيح منحصر فى الاحدثيه و حيث ان 
الاحدث غير معلوم يدخل المقام فى اشتباه الحجه بلا حجه فتصل النوبه الى الاصل العملى و مقتضاه عدم الصحه الا بالقبض و 
بعباره اخرى: مقتضى الاصل عدم تحقق الملكيه الا بالقبض فلاحظ 


(1)كفين النصدو السيت + 


لا بد فيه من أذن الواهب )١(‏ الا أن يهبه ما فى يده فلا حاجه حينئذ الى قبض جديد (؟) و للأب و الجد ولايه القبول و القبض 
عن الصغير (*2. 


)١(‏ كما هو المشهور و عن الجواهر عليه الاجماع بقسميه و عن المسالكك انه لا خلاف فيه عندنا و يمكن الاستدلال على 
المدعى مضافا الى الاجماع المدعى و عدم الخلاف و الشهره بما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: الهبه لا تكون 
أبدا هبه حتى يقبضها و الصدقه جائزه عليه الحديث .)١١‏ 


فان المستفاد من الحديث توقف الصحه على اقباض الواهب اياها فان قوله عليه السلام «حتى يقبضها» يقتضى أن يكون القبض 
باذن الواهب اضف الى ذلكك أن المفروض عدم صحه الهبه قبل القبض فالموهوب باق فى ملك الواهب قبل القبض فيكون 
قبضه بلا اذن الواهب حراما و تصرفا فى ملكك الغير و معه كيف يمكن أن يكون مملكا. 


لكن هذه الروايه طرف المعارضه فكيف يمكن جعلها دليلا على المدعى فنقول مضافا الى الاجماع المدعى و عدم الخلاف 
كذلكك يمكن اثبات الدعوى بالاصل بالتقريب المتقدم. 


() اذ الشرط وهو القبض حاصل فلا مقتضى لتجديد القبض. 


(*) فانهما وليان على الصغير فمقتضى القاعده الجواز مضافا الى النص الخاص لاحظ ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام 02١‏ و 
لاحظ ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصدقه اذا لم تقبض هل تجوز 
لصاحبها؟ قال: اذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فانها جائزه لأنه 


اين امسا السنريت 7 
(؟) لاحظ ص: 10" 


و المجنون اذا بلغ مجنونا )١(‏ أما لو 


جن بعد البلوغ فولا-يه القبول و القبض للحاكم (2) و لو وهب الولى أحدهما و كانت العين الموهوبه بيد الولى لم يحتج الى 


يقبض لولده اذا كان صغيراء و اذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض الحديث .)١١‏ 


)١(‏ بتقريب أن الولا-يه ثابته قبل البلوغ فاذا جن بالغا يجرى استصحاب بقاء الولايه و فيه ان الاستصحاب الجارى فى الحكم 


الكلى معارض باستصحاب عدم جعل الزائد لكن يمكن الاستدلال على المدعى بما دل على ولايه الأب على الطلاق و النكاح 
بتقريب الأولويه فلاحظ. 


(1) لا يبعد أن يكون وجه التفريق ان ولا-يته عليه فى الجنون المتصل بزمان عدم بلوغه مورد التسالم و أما فى الجنون العارض 
بعد البلوغ فلا اجماع فتصل النوبه الى الحاكم الشرعى و هو الولى العام فانه يظهر من كلام الجواهر فى كتاب الحجر ان كون 
الولايه للحاكم مع تجدد الجنون بعد البلوغ مورد الأجماع. 


0 اذ المفروض تحقق القبض فلا وجه للتجديد. 


(الجمله بي السصوض منياها رواة عيق الدخية رك أى عبد الله وهف اللمادة سيان (فتعاة) يحنهنا قالا: سالنا أنااعيد الله 


عليه السلام عن الرجل يهب الهبه أ يرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال تجوز الهبه لذوى القرابه و الذى يثاب عن هبته و يرجع فى غير 
ذلك إن شاء .)35١‏ 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: 


0 الوسائل الباب ه من أبواب أحكام الهبات الحديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب 2 


من أحكام الهبات الحديث: ١‏ 


أو بعد التلف )١(‏ أو التعويض (7) و فى التصرف خلاءفء و الالقوى جواز الرجوع اذا كان الموهوب باقيا بعينه (؟) فلو صبغ 
الثوب أو قطعه أو خاطه (6) او نقله الى غيره لم يجز له الرجوع (2). 


.)١١ فيها‎ 


و يستفاد من حديث داود بن الحصين عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته هل لأحد أن يرجع فى صدقه أو هبه؟ قال: أما ما 
تصدق به لله فلات و أما الهبه و النحله فانه يرجع فيها حازها أو لم يحزها و ان كانت لذى قرابه ؟/. جواز الرجوع وان كانت 


8 لاحظ ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا كانت الهبه قائمه بعينها فله أن يرجع و الا فليس له‎ )١( 
فان المستفاد من هذه الروايه ان الرجوع فى الهبه مشروط بكون الموهوب قائما بعينه فلا مجال للرجوع مع تلف العين كما هو‎ 
المفروض.‎ 


(0) يمكن أن يستدل على المدعى بأن المستفاد من الدليل جواز رجوع الواهب فيما وهبه و مع التبديل لا مجال للرجوع فيه فلا 


يجوز مع التعويض. 
() الظاهر ان كلام الماتن ناظر الى حديث جميل 10 فان صدق عنوان قيام العين بعينها يجوز و الا فلا. 
(؟) بتقريب أنه ان تغيرت لا تكون قائمه بعينها. 


(0) لما مر من أن موضوع الحكم الرجوع فى الهبه و مع النقل لا مجال له 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
" نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
١ الوسائل الباب 8 من أحكام الهبات الحديث:‎ )*( 


اننا 


مبانى منهاج 


الصالحين» ج 4 ص: رضن 


وله الرجوع فى غير ذلكك .)١(‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه جميلء فان مقتضاه جواز الرجوع الآ فيما يقوم دليل على عدم الجواز و يستفاد من بعض النصوص عدم جواز 
الرجوع فى الهبه منها ما رواه اليودسى قال: كتبت الى على بن محمد عليهما السلام: رجل جعل لكك شيئا من ماله ثم احتاج اليه أ 
يأخذه لنفسه أم يبعث به إليث؟ فقال: هو بالخيار فى ذلكك ما لم يخرجه عن يده. و لو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه و قد احتاج 
اله .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بالعبيدى. 


و منها ما رواه جراح المدائنى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من رجع فى هبته فهو 


كالراجع فى قيئه لفق وهذه الروايه ضعيفه سندا أيضا. 


و منها ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد, عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أنت بالخيار فى الهبه ما دامت فى يدككء فاذا خرجت 
الى صاحبها فليس لكك أن ترجع فيهاء و قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: من رجع فى هبته فهو كالراجع فى قيئه 10 و 


هذه الروايه ضعيفه سندا. 


و منها ما رواه أبو بصير قال: سألته عن الرجل يشترى البيع فيوهب له الشىء فكان الذى اشترى لؤْلوا فوهب له لؤلؤاء فرأى 
المشترى فى اللؤلؤ أن يرد أ يرد ما وهب له؟ قال الهبه ليس فيها رجعه و قد قبضها انما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم 
يرد معه الهبه «0 و هذه الروايه ضعيفه سندا مضافا الى أن العموم 


/ الوسائل الباب 5 من احكام الهبات الحديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من احكام 


الهبات الحديث: " 

© نفس المصدر الحديث: + 

(*) الوسائل الباب ١9‏ من ابواب الخيار الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 4 ص: 7١‏ 

فان عاب فلا أرش )١(‏ و ان زادت زياده متصله تبعت على التفصيل المتقدم فى المفلس (2) و الا فللموهوب له (). 
[مسأله :١‏ فى الهبه المشروطه يجب على الموهوب له العمل بالشرط] 


( مسأله :)١‏ فى الهبه المشروطه يجب على الموهوب له العمل بالشرط (©) فاذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز 
للواهب الرجوع فى الهبه (5) بل الظاهر جواز الرجوع فى الهبه المشروطه قبل العمل بالشرط (2) و فى الهبه المطلقه لا يجب 
التعويض على الاقوى (/). 


و الاطلاق قابالان للتخصيص و التقييد فلاحظ. 


)١(‏ لعدم دليل على الارش ولا بد فى العيب الحادث فيه أن لا يكون مغيرا للعين أما لو كان مغيرا لها بحيث لا يصدق أنها قائمه 
بعينها لا يجوز الرجوع لانتفاء الموضوع على الفرض. 


(؟) فراجع هناكك. 
() اذ لا مقتضى للرجوع الى الواهب فيكون باقيا فى ملكك الموهوب له فلاحظ. 
6 الدليل وعترى الرفاء بالشرط: 


(0) لإطلاق دليل جواز الرجوع فى الهبه بل يمكن الاستدلال بمفهوم حديث عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


اذا عوض صاحب الهبه فليس له أن يرجع )١١‏ فان مقتضى مفهوم الشرطيه جواز الرجوع مع عدم التعويض. 
(2) بعين التقريب المتقدم ذكره آنفا. 


١ الوسائل الباب 4 من احكام الهبات الحديث:‎ )١( 


لكن لو عوض المتهب لزمت )١(‏ و لم يجز للواهب الرجوع (2) و لو بذل المتهب العوض و لم يقبل الواهب لم يكن تعويضا (") 
والعوض المشروط ان كان معينا تعين (6) و ان كان مطلقا أجزأ اليسير الا اذا كانت قرينه على اراده المساوى من 


عاده أو غيرها (0) و لا يشترط فى العوض أن يكون عينا بل يجوز أن يكون عقدا أو ايقاعا كبيع شى ء على الواهب أو ابراء ذمته 
من دين له عليه أو نحو ذلكك (2). 


[كتاب الوصيه] 
اشاره 


كتاب الوصيه و هى قسمان: تمليكيه بأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء مثلا بعد وفاته فهى وصيه بالملكك أو الاختصاص» 


و عهديه بأن يأمر بالتصرف بشىء يتعلق به من بدن أو مال كأن يأمر بدفنه فى مكان 


)١(‏ لإطلاق حديث ابن سنان ١١‏ فان مقتضى اطلاقه عدم جواز الرجوع مع العوض بلا قيد فيتم ما أفاده فى المتن. 
(؟) فانه صرح فى حديث ابن سنان بعدم جواز الرجوع فى الهبه المعوضه. 

() فان مجرد البذل لا يحقق التعويض كما هو ظاهر و من ناحيه اخرى لا دليل على وجوب قبول المبذل فلا يجب. 
(ع) كما هو ظاهر فاذا اشترط عليه ان يهبه الكتاب الفلانى تجب هبته بعينه. 

(0) فان الاجزاء لازم الاطلاق الا مع القرينه الصارفه او المعينه كما هو ظاهر 


باطنا و الصلاه على محمد و آله 


() لاحظ ص: خضو 
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معين أو زمان معين أو يأمر بأن يعطى من ماله احدا او يستناب عنه فى الصوم و الصلاه من ماله أو يوقف ماله أو يباع أو نحو 
ذلك (). 


الطاهرين المعصومين و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. و قد وقع الفراغ من بحث كتاب الهبه فى يوم السبت الثامن عشر من 
شهر رجب المرجب من السنه ١5١04‏ من بعد الهجره على مهاجرها و آله آلاف التحيه 


و الثناء فى البلده الطيبه قم المقدسه. 


)١(‏ قال فى المختصر النافع: «الوصيه تمليكك عين أو منفعه أو تسليط على تصرف» الخ و قال فى الحدائق: «قالوا: الوصيه تمليكك 
عين او منفعه أو تسليط على التصرف بعد الوفاه) الخ. 
د و د ارد عت ا عاد الل لس را 1 ليلا لصحه القسمين قوله 


تخال ميت ليك ذا عق رَ أَحِدَكمُ الْمَوْتُ إِنْ ترك حيرا الْوَصدَيه لللِدَيْنِ وَ الأفريينَ نّ بِالْمَعْوُوفٍ ما عَلَى الْمُتَقِينَ فَمَنْ بَدَّله 
َع لا ما سَمِعَهُ ا إْمَهُ عَلَى الَذِينَ يُبَدَلُونَه )1١‏ فان مقتضى اطلاق هذا الكلام الالهى جواز كلا القسمين. 


١ 


4 


و نعم ما قال سيد المستمسكك فى هذا المقام: فانه (قده) افاد فى جمله من كلامه ان مقتضى الاطلاق جواز الوصيه على الاطلاق. 


وصفوه القول: ان مقتضى اطلاق الا-يه المباركه جواز الوصيه بأى نحو كان و التخصيص يحتاج الى دليل خارجى اضف الى 
ذلك النصوص الوارده فى الموارد المتعدده الداله على الجواز و الصحه مضافا الى وضوح الامر بين المتشرعه و السيره الجاريه 


و بما ذكرنا ظهر ان ما أفاده فى المتن تام اذ بمقتضى الدليل تجوز الوصيه على الاطلاق بلا فرق بين كونها تمليكيه أو عهديه 
بانواعها من المذكورات فى المتن و غيرها كما ان مقتضى الاطلاق عدم الفرق فى التمليكيه بين كون الوصيه 


187” و18١ البقره/‎ )١( 
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فان وجه امره الى شخص معين فقد جعله وصيا عنه و جعل له ولايه التصرف )١(‏ و ان لم يوجه امره الى شخص معين و لم تكن 
قرينه على التعيين كما اذا قال اوصيت بأن يحج عنى أو يصام عنى أو نحو ذلكك فلم يجعل 


له وصيا معينا كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعى (2). 


بالملك. كما لو اوصى بكون الدار الفلانيه لزيد» و أن تكون بالاختصاص كما لو أوصى بكون الدار الفلانيه» للفقراء فان جعلها 
للفقراء قرينه على أن الوصيه ليست بالتمليكك فانه من الواضح ان الدار الفلانيه لا يمكن أن تكون ملكا لجميع الفقراء بالملكك 
الشخصى. 


)١(‏ كما هو ظاهرء فانه فى هذه الصوره يكون تكليف انفاذها متوجها الى ذلكك ذلك المعين. 


(1) بتقريب ان المورد من الا-مور التى لا يرضى الشارع بعدم تحققها و بعباره اخرى: لا بد من القيام بها و القدر المتيقن هو 
الحاكم اذ التصرف فى شئون الغير يحتاج الى الدليل فمع وجود الحاكم لا تصل النوبه الى غيره هذا ما يمكن أن يقال فى هذا 
المقام. 


ولقائل أن يقول: ان القيام بمورد الوصايه وظيفه لعامه المكلفين بنحو الوجوب الكفائى؛ و ذلكت لأنه لا اشكال فى أن الوصايه 
تحتاج الى الوصى و من ناحيه اخرى الاهمال فى الواقع غير معقول» فمع عدم التعيين يكون الامر متوجها الى الكل 


و بعباره اخرى: ان مقتضى الاطلاق ايكال الامر من قبل الموصى الى غيره على نحو الاطلاق» وان شثت قلت مع عدم تفويض 
الامر الى شخص معين أو اشخاص كذلكك,. اما لا يجعل امر التصرف الى الغير و اما يجعل و على الثانى اما بالنحو المهمل و أما 
بالنحو الاطلا-ق أما على الا-ول فلا يتم امر الوصايه و أما على الثانى فيلزم الاهمال فى الواقع و هو غير معقولء, و اما على الثالث 


فيجوز لكل 
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[مسائل فى أحكام الوصيه] 

[مسأله :١‏ الوصيه العهديه لا تحتاج الى قبول] 


(مسأله :)١‏ الوصيه العهديه لا تحتاج الى قبول سواء لم يجعل له وصيا أم جعل (21. نعم لورد الموصى اليه 


فى حال حياه الموصى 


احد القيام به و لا يختص الحكم بالحاكم» و لو اغمض عما ذكرنا و سلمنا عدم جعل الموصى وصيا فلنا أن نقول بأى دليل ثبت 
وجوب القيام بامره كى يقال يتعين للقيام بالامر الحاكم الشرعى. 


الا أن يقال: انه مع الغفله يمكن تصور الاهمال من هذه الجهه فيدخل المقام فى الامور الحسبيه و القائم بها الحاكم الشرعى. 
)١(‏ قال فى المستمسكك: هذا مما لا ينبغى الاشكال فيه» و يمكن الاستدلال على المدعى بوجهين: 
الوجه الاول: اطلاق قوله تعالى )١١‏ فان مقتضى اطلاق الايه صحه الوصيه بلا اشتراط ايجابها بالقبول. 


و دعوى ان الايه فى مقام بيان حكمها بعد تحققها بشرائطها مردوده بأن الظاهر من الايه التشريع و الحث عليها و مقتضى الأصل 
العقلائى اطلاق الحكم و يؤكد المطلوب ذيل الايه و هو قوله تعالى «فمن بدله) الخ فان مقتضى هذه الجمله حرمه التبديل و 
استثنى منها صوره خوف الجنف اذ الاستثناء دليل العموم و الاطلاق. 


الوجه الثانى: النصوص الخاصه الداله على وجوب العمل بالوصيه فى صوره عدم الرد أو الرد غير البالغ الموصىء منها ما رواه 
محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان اوصى رجل الى رجل و هو غائب فليس له أن يرد وصيته» و ان اوصى اليه 
وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل و إن شاء لم يقبل "١‏ 


و منها ما رواه فضيل بن يسارء عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى رجل يوصى اليه قال: اذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردهاء و 


ان كان فى مصر يوجد فيه 


() لاحظ صسص: ”73737 
(1) الوسائل الباب 77 من أحكام الوصايا الحديث: ١‏ 
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و بلغه 


الرد فى زمان يمكنه جعل وصى آخر لم يلزمه العمل بالوصيه )١(‏ و أما التملكيه فكما اذا قال: هذا المال لزيد بعد مماتى 
فالمشهور احتياجها الى القبول من الموصى له و الا ظهر عدمه (3). 


غيره فذاكك اليه .)١١‏ 


و منها ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا اوصى الرجل الى اخيه و هو غائب فليس له أن يرد عليه 
وصيته لأننه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره «؟» الى غيرها من النصوص الوارده فى الباب فان مقتضى هذه النصوص 
جواز الوصيه و تحققها و لو مع عدم القبول. 


(1) بلا اشكال بل اجماعا كما فى بعض الكلمات و تدل على المدعى جمله من النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم و ما 
رواه الفضيل و منصور 0 و ما رواه الفضيل عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال فى الرجل يوصى اليه قال: اذا بعث بها اليه من بلد 
فليس له ردها (6). 


فلا اشكال فى أصل الحكم انما الاشكال فى أنه هل يجوز الرد مع عدم امكان جعل غيره وصيا لا يبعد أن يستفاد من نصوص 
الباب وجوب القبول و عدم جواز الرد فى هذه الصوره. فلاحظ. 


(0) لإطلاق دليل نفوذ الوصيه و صحتها و ما يمكن أن يقال أو قيل فى وجه كون القبول جزءا للسبب او شرطا له امور: 


الاول الاجماع المدعى فى المقام و فيه لو لا انه قد حقق فى محله ان الاجماع المنقول ليس حجه و ثانيا ان الاجماع على تقدير 


” الوسائل الباب 7 من أحكام الوصايا الحديث: 7و‎ )١( 
” من احكام الوصايا الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )1( 


إفرة لاحظ ص: 


علس 
() الوسائل الباب 77 من أحكام الوصايا الحديث: ه 


حجه و ثالثا ان الاجماع المدعى فى المقام اجماع على كون الوصيه التمليكيه من العقود. 


و عليه نقول: كيف يمكن جواز الفصل بين الايجاب و القبول فان بنائهم على صحه القبول بعد الموت و المقرر فى محله ان 
الموالا.ه شرط فى العقود. و فيه اشكال بل الحق عدم اشتراط الموالاه مضافا الى ان موت الموجب يقتضى سقوط قابليه العقد 
للحقوق القبول بالايجاب فلاحظ. 


الثانى: ان غايه ما يستفاد من دليل نفوذ الوصيه نفوذها بالنسبه الى ما يكون للموصى سلطان عليه: و حيث انه لا سلطان لأحد 
وفيه: ان الاقتصار المذكور خلاف اطلاق دليل نفوذ الوصيه ولا وجه لهذا التقييد ان قلت: انه على خلاف قاعده سلطنه كل احد 
على نفسه فيقع التعارض بين الدليلين و لا وجه للترجيح قلت: اولا انه لا مانع من رفع اليد عن دليل السلطنه بدليل نفوذ الوصيه. 


و بعباره اخرى: اى دليل دل على كون الانسان مسلطا على نفسه بحيث لا يمكن لغيره جعله مالكا وان شئت قلت: انه لا عموم 
لديل النلطته كن تارقن تعموام ليل الوطضه. 


و ثانيا: سلمنا التعارض لكن الترجيح مع دليل نفوذ الوصيه اذ قد حقق فى الاصول ان المخالف للكتاب يضرب على الجدار و 
ثالثا ان السلطنه تحفظ بامكان الرد من قبل الموصى اليه على القول به. 


الثالث: انه عديم النظير و يرد عليه: اولا-: انه ليس كذلكك بل له نظائر فان حصول الملكك القهرى كثير فان الشخص يرث من 
مورثه بموته و أيضا يملكك عوض المال التالف فى ذمه المتلف و قس عليه مالكيه المجنى عليه بالجنايه و الامر 


كذلكك فى الوقف. 

و ثانيا مع دلاله الدليل لا مانع من الالتزام بالمقصود و لا يكون عدم النظير 
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[مسأله ؟: تنضيق الواجبات الموسعه إذا لم يطمأن بالتمكن من الامتثال مع التأخير] 


(مسأله ؟): تتضيق الواجبات الموسعه اذا لم يطمأن بالتمكن من الامتثال مع التأخير كقضاء الصلاه و الصيام و اداء الكفارات و 
النذورو نحوها من الواجبات البدنيه و غيرها فتجب المبادره الى الى ادائها )١(‏ واذا ضاق الوقت عن ادائها وجب الايصاء و 
الاعلام 


مانعا من الاخذ بالدليل فالنتيجه ان الحق ما أفاده فى المتن. 


الرابع: ان مقتضى الاصل عدم انتقال المال الى الغير مع عدم القبول و يرد عليه انه ان قام دليل على صحه الوصيه كما هو كذلكك 
فلا مجال للأصل وان لم يقم فمقتضى الاصل عدم الانتقال حتى مع القبول فلاحظ. 


)١(‏ و الوجه فيه ان امتشال التكاليف واجب بحكم العقل و الموسع انما يجوز التأخير فيه فيما يكون للمكلف طريق الى امكان 
الامتثال. 


و يمكن أن يقال: انه لا تصل النوبه الى دوران الامر بين التعيين و التخيير كما فى كلام السيد الحكيم (قدس سره) فان الترديد 
بين الامرين يتصور بالنسبه الى حكم الشارع و أما فى نفس حكم العقل فلا مجال للترديد اذ لا معنى ان الحاكم يتردد فى مورد 
حكمه فالنتيجه ان العقل يحكم بالتعيين بلا اشكال اذ مع عدم المبادره الى الامتثال لا يكون آمنا من الضرر فيجب دفع الضرر 
بحكم العقل و مقتضى هذا البيان وجوب المبادره حتى مع عدم الظن بالتمكن. 


و بعباره اخرى: تجب المبادره بمجرد احتمال عدم التمكن الا أن يقال: 
بأن الاجماع القولى و العملى يقتضى جوز التأخير مع عدم الظن بالضيق. 


و لقائل أن يقول انه لو قام بينه عادله على بقاء الشخص يجوز الاستناد 


اليها فلا تجب الميادره و عليه فما المانع من قيام الاستصحاب الاستقبالى؟ اذ قل ثبت فى محله قيام الاستصحاب مقام القطع 


الطريقى و لذا لا يجب البدار فى الواجبات الموسعه و يجوز تأخيرها الى آخر وقتها كما أنه يجوز البدار لذوى الاعذار. 
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بها على الاقوى ١(‏ الا أن يعلم بقيام الوارث او غيره به (5) و أما اموال الناس من الوديعه و العاريه و مال المضاربه و نحوها مما 
يكون تحت يده فالظاهر عدم وجوب المبادره الى ادائه (”) الا اذا خاف عدم اداء 


)١(‏ بتقريب ان الايصاء نحو من الافراغ للذمه فيجب أما مع العلم بقيام الغير بالافراغ فظاهر و أما مع الشكك فمن باب الشكك فى 
القدره و معه لا تصل النوبه الى البراءه. 


و يرد عليه: ان اثبات وجوب الايصاء بهذا التقريب فى غايه الاشكال اذ المسلم تكليف المكلف باداء ما فى ذمته و المفروض 
عدم تمكنه فوجوب الايصاء يحتاج الى دليل مفقود. 


نعم يمكن أن يقال: بأن المفروض اشتغال ذمته بالمذكورات و لا اشكال فى وجوب افراغ الذمه و لا اشكال أيضا ان الايصاء بها 
نحو من الامتثال و نحو من الافراغ فيجب و يؤيد المدعى بل تدل عليه جمله من النصوص: منها ما رواه جعفر بن محمد عن ابيه 
قال: قال على عليه السلام: الوصيه تمام ما نقص من الزكاه لق 


و منها ما رواه محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السلام قال: من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته 7. 


لكن هذا البيان انما يتم فيما يعلم بقيام الغير بمورد الوصيه و أما مع الشكك فلا مانع من اجراء البراءه و قد ذكرنا فى الاصول ان 
الحق جريان البراءه فى 


مورد الشكك فى الحكم من ناحيه القدره و عدمها فلاحظ. 
(1) اذ مع علمه بقيام الوارث لا وجه للإيصاء و بعباره اخرى يعلم بحصول النتيجه. 


( اذ لا وجه لوجوب المبادره مع عدم الخوف. 


١١ )1(‏ و ©)) الوسائل الباب ١‏ من احكام الوصايا الحديث: ١‏ و "* 
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الوارث )١(‏ و يجب الابصاء به و الاشهاد عليه اذا كان يتوقف عليها الاداء و الا لم يجب (2) و مثلها الديون التى عليه مع عدم 
مطالبه الدائن (9) اما مطالبته فتجب المبادره الى ادائها وان لم يخف الموت (ع). 


[مسأله !: يكفى فى تحقق الوصيه كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل و إن كان كتابه أو إشاره] 


(مسأله "): يكفى فى تحقق الوصيه كل ما دل عليها من لفظ صريح او غير صريح او فعل و ان كان كتابه او اشاره (0) بلا فرق 
بين صورتى الاختيار و عدمه (2) بل يكفى وجود مكتوب بخطه او بامضائه () بحيث يظهر منه اراده العمل به بعد 


)١(‏ لأنه يجب عليه الرد و مع الخوف لا يطمأن بالرد فيجب. 
(5) لأنه طريق الى ابضال الحق الى ذيةافجنا. 

(9) كما هو ظاهر فان حكم الامثال واحد. 

() لوجوب اداء مال الغير و حرمه المماطله فيه بلا اشكال. 


(5) و ذلك لإطلاق الدليل فان الموضوع تحقق الوصيه و مع فرضه يترتب عليه الحكم بلا فرق بين تحققه بحسب اختلااف 
الموارد فالحق ما أفاده فى المتن 


(©) اذ الميزان صدق عنوان الايصاء بلا دليل على التقييد. 


(0) فان الخط كالقول و الاشاره فى كشفه عن المراد و يؤيد المدعى بل يدل عليه بعض النصوص. منها قوله عليه السلام: ما 


ينبغى لامرء مسلم ان يبيت ليله الا و وصيته تحت رأسه .)١١‏ 


و منها ما رواه حنان بن سديرء عن أبيه عن جعفر عليه 


الرمل فوضع فقلت له: خط بيدكك فخط وصيته بيده فى الرمل 


٠ من أحكام الوصايا الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
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موته )١(‏ و اذا قيل له هل اوصيت؟ فقال: لا فقامت البينه على وقوع الوصيه منه كان العمل على البينه و لم يعتد بخبره (5)) نعم 
اذا كان قد قصد إنشاء العدول عن الوصيه صح العدول منه (”) و كذا الحكم لو قال 


و نسخت اناا فى صحيفه .)١١‏ 


و منها ما رواه ابراهيم بن محمد الهمدانى قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام رجل كتب كتابا بخطه و لم يقل لورثته: هذا 
وصيتى و لم يقل: انى قد اوصيت الا انه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصى بهء هل يجب على ورثته القيام بما فى الكتاب بخطه و 
لم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليه السلام: ان كان له ولد ينفذون كل شىء يجدونه فى كتاب أبيهم فى وجه البر و غيره 7. 


(1) اذ لولاه لا تكون الحجه قائمه على الوصيه و بعباره اخرى الظواهر حجه فلا بد أن تكون الكتابه فى نظر العرف ظاهره فى 
إتشاء الوضيه. 


() لحجيتها و لزوم العمل بها فى الموضوعات. 
46 باو خلاق كنا فى يقس الكلما كدو ول .علي جدلة امن التضوض منها: 


ما رواه ابن مسكانء عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام ان المدبر من الثلث, و ان للرجل ان ينقض 


وصيته فيزيد فيها و ينقص منها ما لم يمت ". 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره قال: سمعت أبا عبد 


اللّه عليه السلام يقول: 
للموصى ان يرجع فى وصيته ان كان فى صحه او مرض 6. 


و منها: ما رواه بريد العجلى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لصاحب الوصيه أن يرجع فيها و يحدث فى وصيته ما دام حيا 0. 


(1) (1و2) الوسائل الباب 58 من احكام الوصايا الحديث: ١‏ و" 
(0) ("” و 5و ) الوسائل الباب ١8‏ من احكام الوصايا الحديث: ١و‏ ”و ؟ 
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نعم و قامت على عدم الوصيه منه فانه ان قصد الاخبار كان العمل على البينه )١(‏ و ان قصد إنشاء الوصيه صح الانشاء و تحققت 
الوصيه .)١5(‏ 


[مسأله ؟: المشهور ان رد الموصى له الوصيه فى الوصيه التمليكيه مبطل لها] 


(مسأله ©): المشهور ان رد الموصى له الوصيه فى الوصيه التمليكيه مبطل لها اذا كان بعد الموت و لم يسبق بقبوله و لكنه لا 
يخلو عن اشكال (”) أما اذا سبقه القبول بعد الموت أو فى حال الحياه فلا اثر له و كذا الرد حال الحياه (©). 


[مسأله 0: لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما و رد الآخر صحت فيما قبل] 


(مسأله 0): لو أوصى له بشيئين فقبل احدهما ورد الاخر صحت فيما قبل (2) و بطلت فيما رد على اشكال و كذا لو اوصى له 


بشى ء واحد فقبل فى بعضه ورد فى الاخر (6). 


)١(‏ وقد ظهر وجهه مما مر. 
(1) لتماميه المقتضى و عدم المانع و بتعبير آخر لتحقق الموضوع و اطلاق دليل الحكم. 


(7) اذ مقتضى اطلاق دليل الوصيه نفوذها و عدم قيام دليل على الخلاف و غايه ما فى الباب قيام الشهره و من الظاهر انه لا اعتبار 
بالشهره الفتوائيه بل الاجماع على فرض دعواه لا اثر له فما افاده من الاشكال متين جدا. 


(؟) أما على القول بأنه عقد يحتاج الى القبول فلا وجه لتأثير الرد بعد القبول و أما على القول بأنه ايقاع فلا اثر للرد و لا دليل 
على تأثيره و قس عليه الرد حال الحياه. 


(5) لتماميه المقتضى و عدم المانع فان الوصيه بشيئين تنحل الى الوصيه بالنسبه الى كل منهما و المفروض تحقق القبول بالنسبه 
الى احدهما. 


(2) قد مر الكلام فيه آنفا. 
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[مسأله *: لا يجوز للورثه التصرف فى العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من الرد و القبول] 


(مسأله 8): لا يجوز للورثه التصرف فى العين الموصى بها قبل ان يختار الموصى له احد الامرين من الرد و القبول )١(‏ و ليبس 


)١(‏ ان قلنا بأن الوصيه لا تشترط بالقبول و لا تفسد بالرد يتتقل مورد الوصيه الى الموصى له و بمقنضى جمله من النصوص: منها 
ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اول شى ء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصيه ثم الميراث .)1١‏ 


و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: ان الدين قبل الوصيه ثم الوصيه 


على اثر الدين» ثم الميراث بعد الوصيه فان اول (اولى خ ل) القضاء كتاب اللّه .7١‏ 


و منها ما رواه ابان بن عثمان عن رجل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اوصى الى رجل و «ان» عليه دين قال: يقضى 
الرجل ما عليه من دينه» و يقسم ما بقى بين الورثه الحديث ”2 تكون الوصيه مقدمه على الارث. 


بل يكن الالسقدلا علق لمعن «الآنه ليق الى قو له الى و3 فقن ودف وطن للا أو زه و اخاقلنا باشتراعل الوضييه 
بالقبول فيمكن القول بجواز التصرف ظاهرا ببركه الاستصحاب الاستقبالى المقتضى لعدم القبول. 


و بعباره اخرى مقتضى الاستصحاب عدم تحقق القبول بل لنا أن نقول: 


بجواز التصرف واقعا اذ مع اشتراط القبول ينتقل المال الى ملكك الورثه لكن على القول بالنقل يمكن أن يقال: بأن العرف يفهم 
بمناسبه الحكم و الموضوع ان الوصيه تكون بالابقاء حتى ينكشف الامر من القبول و عدمه سيما مع قله مقارنه القبول مع الموت 
نعم على القول بكفايه القبول حال الحياه يمكن تحقق القبول 


١ الوسائل الباب من احكام الوصايا الحديث:‎ )١1( 
(0)(؟و”) نفس المصدر الحديث 7 و"‎ 

١١ النساء/‎ )©( )9( 
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لهم اجباره على الاختيار معجلا .)١(‏ 

[مسأله /ا: إذا مات الموصى له قبل قبوله و رده قام وارثه] 


(مسأله 7): اذا مات الموصى له قبل قبوله و رده قام وارثه 


حال الحياه و ان قلنا بأن الرد يبطل الوصيه لا يجوز التصرف لاستصحاب عدم الرد بل يمكن أن يقال: بعدم جواز التصرف حتى 
مع العلم بالرد اذ المفروض ان الملكيه تحققت بالوصيه و الرد يبطلها فلا وجه لجواز التصرف. 


)١(‏ لعدم وجه لجواز الاجبار اذ المفروض ان هذا الحق راجع اليه فلا وجه لإجباره على احد الطرفين 


و أفاد سيد العروه: انه يجوز الاجبار فى صوره توجه الضرر الى الوارث و يمكن أن يكون ناظرا الى حرمه الاضرار بالغير. 


لكن يرد عليه اولا: ان هذا ليس اضرارا بل منع من عدم المنفعه مضافا الى أن الامر راجع اليه و مقتضى القاعده كونه مختارا فى 
التعجيل و التأخير و بعباره اخرى: يتصرف فى سلطانه الا أن يقال: لا يجوز الاضرار بالغير و لو بالتصرف فى السلطان و سلمنا 
كونه حراما لكن بأى دليل يثبت امكان اجباره أزيد من النهى عن المنكر. 


ثم ان الماتن بنى على عدم اشتراط القبول و استشكل فى كون الرد مفسدا و مع ذلكك كيف طرح الفرع بهذه الصوره؟ اذ مع 
البناء على عدم اشتراط القبول و عدم كون الرد مفسدا يكون المال ملكا للموصى له و لا مجال لإجباره و بعباره اخرى: لا 
موضوع لهذا البحث الا أن يقال: ان عنوانه معلق على القول بأن له الرد أو القبول فلاحظ. 


ثم ان هذا كله فيما تكون الوصيه متعلقه بعين معينه و أما لو أوصى بمقدار مشاع ليس للموصى له التأخير اذ ينافى التأخير مع حق 
الغير فلا بد من اختيار احد الامرين. 
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مقامه فى ذلكك فله القبول أو الرد اذا لم يرجع الموصى من وصيته .)١(‏ 


)١(‏ تاره يقع الكلام فى هذه المسأله بالنظر الى القاعده الاوليه و اخرى من حيث النصوص الخاصه فيقع الكلام فى موضعين: 


أما الموضع الأول: فنقول ان مات الموصى له فى زمان حياه الموصى فمقتضى القاعده بطلان الوصيه اذ الوصيه تمليكك مشروط 
بالفوت :و التفروض :ان الموضى ادق تسقق شرطل الملكية:مات فاذامخال لآن تتفل الى الوارك شي او اتفال جو الول 


اليه لا دليل عليه بل الدليل على عدمه لأن هذا الحق غير قابل للإسقاط فلا يكون قابلا للانتقال و ان مات بعد وفات الموصى 
فتاره نقول باشتراط صحه الوصيه بالقبول و نفرض تحقق القبول فلا اشكال فى انتقال المال اليه لأن المفروض ان العين انتقات 
الى ملكك المورث فيرثه الوارث و أما لو لم نقل باشتراط القبول فان قلنا بأن الرد لا أثر له فالكلام هو الكلام و ان قلنا بأن الرد 
يبطل الوصيه و للموصى له حق القبول و الرد فربما يقال: بأن هذا الحق ينتقل الى الوارث فله الرد و القبول لكن للمناقشه فيه 
مجال واسع فانه لم يحرز كون مثله قابلا للانتقال بل يمكن الجزم بعدم انتقاله بالارث اذ ليس قابلا للإسقاط فلا يكون حقا بل 
يكون حكما. 


لكن فى هذه الصوره ينتقل المال الى الوارث اذ المفروض تحقق الملكيه بالنسبه الى المورث فبمقتضى قانون الا-رث يرثه 
الوارث هذا تمام الكلام فى الموضع الاول. 


و أما الموضع الثانى: فنقول قد وردت عده نصوص فى المقام منها ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى 
امير المؤمنين عليه السلام فى رجل أوصى لاخر و الموصى له غائب» فتوفى الموصى له الذى أوصى له قبل الموصىء قال: 
الوصيه لوارث الذى أوصى له قال: و من اوصى لأحد شاهدا كان 
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أو غائبا فتوفى الموصى له قبل الموصى فالوصيه لوارث الذى أوصى له الا أن يرجع فى وصيته قبل موته )١١‏ و مقتضى هذه 
الروايه ان الموصى له اذا مات يقوم وارثه مقامه. 


و منها: ما رواه عباس ابن عامر قال: سألته عن رجل اوصى له بوصيه فمات قبل أن يقبضهاء 


ولم يتركك عقباء قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها اليه قلت فان لم اعلم له ولياء قال: اجهد على أن تقدر له على ولى فان لم 
تجد و علم الله منكك الجد فتصدق بها ؟ و المستفاد من هذه الروايه ما يستفاد من تلكك الروايه 


و منها: ما رواه محمد بن عمر الباهلى «الساباطى» قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اوصى إلى و امرنى ان اعطى عماله 
فى كل سنه شيئاء فمات العم فكتب: اعط ورثته "و هذه الروايه ضعيفه بضعف محمد بن عمرء مضافا الى أن مدلول الروايه لا 
يرتبط بالمقام بل ترتبط بالايصاء. 


و منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اوصى لرجل بوصيه ان حدث به حدث فمات 
الموصى له قبل الموصى قال: 


ليس بشى ء "و هذه الروايه ساقطه عن الاعتبار بضعف اسناد الشيخ (قده) الى ابن فضال. 


و منها: ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سثل عن رجل اوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصى قال: ليس بشى ء 
0 


و ربما يقال: بأن المستفاد من قوله عليه السلام ليس بشى ء ان المفروض ان الموصى له مات قبل الموصى فليس مانع للموصى 
أن يعين شخصا آخر و بعباره اخرى: تنقض الوصيه و لكن الظاهر ان هذه الوصيه كالعدم الا أن يقال: لا فرق 


)١(‏ (1و2) الوسائل الباب “من احكام الوصايا الحديث: ١‏ و” 

(0) 0" و6) نفس المصدر الحديث: ”وه 

(» (0) نفس المصدر الحديث: ع 
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ولافرق بين أن يموت فى حياه الموضى أو بعد وفاته:(١).‏ 

[مسأله 4: الظاهر ان الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له اذا مات بعد موت الموصى] 


(مسأله 8): 


الظاهر ان الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له اذا مات بعد موت الموصى فتخرج منه ديونه و وصاياه و لا ترث 
منه الزوجه اذا كان ارضا و ترث قيمته ان كان نخلا أو بناء (؟) و اما اذا مات الموصى له قبل الموصى فالظاهر ان 


بين التقريبين فى النتيجه و كيف كان فتقع المعارضه بين الجانبين و حيث ان المنقول عن العامه بطلا-ن الوصيه فالترجيح مع 
الطائفه الاولى لكونها مخالفه لهم و الرشد فى خلافهم. 


المرجع بعد التساقط حديث ابن عامر لأن الحديثين المذكورين وارد ان فى بيان حكم موت الموصى له قبل موت الموصى و أما 
حديث عباس بن عامر فهو مطلق و من الظاهر ان المطلق لا يكون طرفا للمعارضه مع المقيد فيكون مرجعا بعد التعارض و 
التساقط لا طرفا للتعارض فافهم و اغتنم. 

و فى المراجعه الأخيره بنينا ان المرجح منحصر فى الاحدثيه و الترجيح بها مع ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام فاللازم الأخذ 


بمفاده فللاحظ. 


١‏ فان المصرح به فى حديث محمد بن قيس الموت قبل فوت الموصى و مقتضى حديث عباس بن عامر هو الاطلاق فالنتيجه 
ان ما أفاده فى المتن تام لكن قد رجحنا ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام على ما عن أبى جعفر عليه السلام فاللا-زم 
تخصيص حديث ابن عامر بما عن أبى عبد الله عليه السلام فالنتيجه التفصيل فى المسأله هذا ما يخطر ببالى القاصر فى هذه 
العجاله و اللّه العالم. 


(؟) ما أفاده فى هذا الفرض تام و 


على طبق القاعده الأوليه اذ بموت الموصى ينتقل المال الى ملك الموصى له و وارثه يرث المال منه و يترتب عليه احكام الارث 
بالفعو العد كور ف المدن, 
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ورثه الموصى له يتلقون الموصى به من الموصى نفسه فلا يجرى عليه حكم تركه الميت الموصى له )١(‏ و فى كلتا الصورتين 
المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصى (2) و اذا مات الوارث فى حياه الموصى أيضا ففى انتقال 
الموصى به الى ورثته أيضا اشكال و الانتقال اظهر (). 


[مسأله 4: إذا أوصى إلى أحد أن يعطى بعض تركته لشخص مثلا فهل يجرى الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات فى حياه 
الموصى بتمليكه إشكال] 


(مسأله 8): اذا اوصى الى احد أن يعطى بعض تركته لشخص مثلا فهل يجرى الحكم المذكور من الانتقال الى الوارث لو مات 
فى حياه الموصى بتمليكه اشكال و الجريان اظهر (6). 


[مسأله :1١‏ «يشترط فى الموصى أمور»] 


(مسأله :)٠١‏ «يشترط فى الموصى امور» (الاول البلوغ 


)١(‏ فان المستفاد من حديث محمد بن قيس ان الوارث يرث الوصيه فلا وجه لرعايه احكام الارث من كون سهم الذكر ازيد و 
عدم ارث الزوجه من العقار و غيرهما من الاحكام بل مقتضى الروايه التقسيم بين الورثه بالسويه لكن مقتضى ما تقدم بطلان 
الوصيه. 


(؟) فانه الظاهر من النصوص لو لم يكن منصوصا به فلاحظ. 


() اذ المفروض ان العنوان المأخوذ فى الموضوع من يكون وارثا عند موت الموصى له فموته الميزان فى ترتب الحكم لكن قد 
مران موت الموصى له قبل موت الموصى يبطل الوصيه. 


(ع» لإطلالق النص و أما حديث محمد بن عمر الباهلى »١١‏ فضعيف كما مر قريبا و قد مر ان موته قبل وفاه الموصى يبطل 
الوصيه. 


000 لاحظ ص: وفنا 
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فلا تصح وصيه الصبى )١(‏ الا اذا بلغ عشرا (7). 


)١(‏ كما هو المقرر عند القوم من عدم اعتبار تصرفاته بمقتضى الكتاب و السنه أما الكتاب فقوله تعالى اقَإِنْ آنَثتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً 
فَادْفَعُوا ليه ماله 9" بتقريب انه لو كان الرشد كافيا فى جواز التصرف لم يكن وجه لاختباره كى يعلم انه بلغ أم لا و أما 
السنه فتدل على المدعى جمله من النصوص: 


منها: ما رواه عمار الساباطى» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاه؟ قال: اذا أتى عليه ثلاث 
عشره سنه. فان احتلم قبل ذلكك فقد وجبت عليه الصلاه و جرى عليه القلم» 


و الجاريه مثل ذلكك ان اتى لها ثلاث عشره سنه أو حاضت قبل ذلكك فقد وجبت عليها الصلاه و جرى عليها القلم "١‏ 
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال عمد الصبى و خطاه واحد 0”. 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام: قال اذا بلغ اشده ثلاث عشره سنه و دخل فى الاربع عشره وجب 
عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم و كتب عليه السيئات و كتب له الحسنات و جاز له كل شى ء الا أن يكون 
ضعيفا أو سفيها 29). 


() هذا هو المشهور بين القوم على ما فى كلام سيد العروه (قدس سره) و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها: ما رواه 
أبو بصير يعنى المرادى عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: اذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصى بثلث ماله فى حق 


)١(‏ النساء/ ع 

(؟) الوسائل الباب 5 من ابواب مقدمه العبادات الحديث: ١١‏ 
(") الوسائل الباب ١١‏ من ابواب العاقله الحديث: ١‏ 

(©) الوسائل الباب 58 من احكام الوصايا الحديث: ١١‏ 
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جازت وصيته و اذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير فى حقى جازت وصيته .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له فى ماله ما أعتق أو تصدق أو 
أوصى على حد معروف و حق فهو جائز 7. 


و منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن وصيه الغلام هل تجوز؟ قال: اذا كان ابن عشر سنين 


جازت وصيته ”و 


منها غيرها المذكور فى الباب المشار اليه. 


و هذه الروايات مختلفه فلا بد من ملاحظتها و التوفيق بينها ان أمكن و الا فلا بد من اعمال قانون التعارضء فنقول اما الروايه 
الأولى من الباب فمطلقه و مقتضاها جواز تصرفات الصبى و اما الروايه الثانيه فقد جعلت الحد عشر سنين و مقدار التصرف الثلث 


واذا كان التصرف يسيرا يكفى سبع سنين» و أما الثالثه فقد اطلقت فى مقدار التصرفء و أما الرابعه فضعيفه بموسى بن بكرء و 
أما الخامسه فقد اطلقت من حيث المقدار و أما السادسه فكالخامسه. و أما السابعه فكذلك. و أما الثامنه فلا ترتبط بالمقام و أما 
التاسعه فكذلكك,. و أما العاشره فكذلكك. و أما الحديث الحادى عشر فكذلكك و قس عليه الثانى عشر. 


و مقتضى الجمع بين نصوص الباب ان البالغ عشرا اذا أوصى بثلث ماله لأرحامه تجوز وصيته و فى قبال قول المشهور قول بعدم 


نفوذ وصيته ذهب اليه جماعه منهم ابن ادريس و ما قيل فى وجهه امور: 


الاول: انه خلاف الاحتياط و فيه انه مع وجود الدليل خلافه مخالف للاحتياط 


١ (‏ و”"و”) نفس المصدر الحديث: ؟'و*ولا 
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و كان قد عقل .)١(‏ 


الثانى: الأصلء و فيه انه مع وجود الدليل لا تصل النوبه الى الأصل. 
الثالث: اختلاف النصوص.ء و فيه مع امكان الجمع بينهما يجمع و مع عدم امكانه يعمل بقانون التعارض. 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه بمقتضى قانون تقييد المطلق بالمقيد لا بد من تقييد ما دل من النصوص على جواز الوصيه على 


الاطلاق بما رواه محمد بن مسلم حيث انه قيد فى هذه الروايه جوازها بصوره كون الوصيه لذوى 


الارحام؛ فالنتيجه ان وصيه الصبى غير البالغ نافذه اذا كانت فى أمر مشروع لرحمه لكن يرد على هذا التقريب ان حديث محمد 
بن مسلم 0١١‏ يعارضه ما يدل على نفوذ وصيه ابن عشر سنين بالعموم من وجه لاحظ ما رواه أبو بصير «7) و حيث ان ترجيح 
احدى الروايتين على الاخرى بالاحدثيه و لا نميز الأحدث يكون المقام داخلا فى كبرى اشتباه الحجه بلا حجه فلا بد من اعمال 
حيله و الذى يختلج بالبال أن يقال: 


لا مانع من التمسكك بالأصل بأن يقال مقتضاه عدم نفوذ الوصيه أو يقال: مقتضى الأصل عدم انتقال المال الى ملكك الموصى له 
و يمكن اثبات المدعى بتقريب آخر و هو ان مقتضى دليل الارث انتقال جميع ما تركه الميت الى وارثه اذ المفروض الشكك فى 
التخصيص فى مورد التعارض فلا بد من الأخذ بدليل الارث فالنتيجه ان الصبى اذا بلغ عشر سنين و أوصى لرحمه تكون نافذه و 
أيضا اذا كان ابن سبع سنين تجوز وصيته لرحمه اذا كان موردها شيئا يسيرا الا أن يقال: ان الاجماع و التسالم قائمان على ما هو 
المشهور فيما بين القوم فلاحظ. 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
لاحظ ص: ونم‎ )0( 
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و كانت وصيته فى وجوه الخير و المعروف لأرحامه )١(‏ و فى نفوذ وصيته لغير ارحامه (؟) اشكال ( (الثانى): العقل» فلا تصح 


وصيه 


يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل و صدقته و وصيته وان لم يحتلم .)١١‏ 


ولقائل أن يقول: ان هذه الروايه معارضه للنصوص الداله على أن الميزان فى صحه وصيه الصبى بلوغه عشر سنين و 


مقتضى القاعده تخصيص كل من الطرفين بالاخر فيكون المقام داخلا فى كبرى تعدد الجزاء و اتحاد الشرط كقوله: «اذا خفى 
الا-ذان فقصر و اذا خفى الجداران فقصر» فانه ثبت فى بحث المفاهيم ان مفهوم كل من الشرطيتين يخصص بمنطوق الاخر و 
النتيجه كفايه احد الا-مرين فى ترتب الجزاء و هذا التقريب ان تم يجرى بالنسبه الى الحديثين المتقدمين اعنى البلوغ عشرا و 
الوصيه للرحم بأن يقال ان حديث ابن مسلم بمنطوقه يقيد و يخصص مفهوم حديث أبى بصير و أيضا حديث أبى بصير يخصص 
بمنطوقه مفهوم حديث ابن مسلم فالنتيجه نفوذ وصيه الصبى اذا عقل أو اذا بلغ عشرا أو اذا بلغ سبع سنين أو اذا كان موردها شيئا 
يصيرا أو اذا أوصى لرحمه الا أن يقال: انه مع عدم العقل لا تجوز وصيته بالضروره اذ لو لم يكن عاقلا لا يكون مميزا و كيف 
يمكن الالتزام بجواز وصيه الصبى غير المميز فاشتراط العقل مما لا اشكال فيه فلاحظ. 


)١(‏ كما صرح فى حديث زراره 3١‏ و الروايه ضعيفه بموسى بن بكر و لكن اشتراط كون مورد الوصيه بالخير و كونه معروفا امر 
على القاعده و لا يحتاج الى دليل خاص. 


(0) كما هو مقتضى الجمع بين نصوص الباب فان مقتضى مفهوم الشرطيه الواقعه فى حديث محمد بن مسلم عدم صحه وصيته 
اذا كان لغير الرحم. 


(9) بل ظهر انه لا مجال له و الدليل على الاشتراط تام و عدم ذهاب المشهور الى 


” من احكام الوقوف و الصدقات الحديث:‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 
"ع٠ لاحظ ص:‎ )0( 
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.)١( المجنون‎ 


اعتباره لا يهمنا فانه قد تكرر منا ان ترك العمل بحديث من ناحيه الأصحاب لا يسقط الروايه 


عن الاعتبار لكن قد مر قريبا ان مقتضى الجمع بين النصوص تخصيص كل واحد منهما بغيره. 
)١(‏ ما يمكن أن يقال فى وجهه امور: الاول: الاجماع المدعى فى المقام و اشكال الاجماع واضح. 


الثانى: حديث رفع القلم عن المجنون كما روى ابن ظبيان قال: اتى عمر بامرأه مجنونه قد زنتء فأمر برجمهاء فقال على عليه 
السلام أما علمت ان القلم يرفع عن ثلا-ثه: عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ؟ "١١‏ 
بتقريب ان مقتضى رفع القلم عنه انه لا يكتب عليه شىء و لازمه انه لو عامل لا يترتب على معاملته اثر و لا يؤخذ بشىء فتكون 
معاملته فاسده. 


و يمكن أن يقال: ان المستفاد من الروايه بحسب الفهم العرفى ان الشخص اذا كان غير بالغ أو كان مجنونا أو نائما لا يتعلق به 
التكليف فلا ترتبط الروايه بالمقام فتأمل. 


اضف الى ذلك ان رفع القلم لا ينافى صحه وصيته و ان شئت قلت: ان العرف بمناسبه الحكم و الموضوع يفهم من حديث رفع 
القلم انه لا- يكتب على المجنون شىء و وصيته لا تكون عليه بل له ان قلت: المجنون لا يكون رشيدا و يشترط فى صحه 
المعاملات و العقود كون الشخص رشيدا. 


قلت: الجنون لا يستلزم السفاهه و لذا نرى ان الماتن و غيره جعل العقل شرطا تاره و الرشد اخرىء اللهم الا أن يقال انه لا ريب 
فى عدم صحه تصرفات المجنون و يضاف الى ذلك ان الروايه ضعيفه سندا. 


() الؤسائل الباب من ابؤاب'مقدهة العبادات الحديف: ١1‏ 
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والمغمى عليه )١(‏ و السكران حال جنونه و اغمائه و سكره (9؟) و اذا اوصى حال 


عقله ثم جن أو سكر أو اغمى عليه لم تبطل وصيته (2 و فى اعتبار الرشد فيه اشكال فلا يتركك الاحتياط (5 (الثالث): الاختيار 
فلا تصح وصيه المكره (2). 


الثالث: انه غير قاصد و الانشائيات متقومه بالقصد و هذا الوجه غير تام اذ يمكن فرض تحقق الانشاء من المجنون فالدليل على 
المنع منحصر فى التسالم و كونه أمرا واضحا. 


)١(‏ لعدم كونه شاعرا و قاصدا فأمره غير نافذ. 

(0) بشرط أن يكون مسلوب القصد و الاراده و الا فيشكل ما أفاده اذ أى دليل دل على بطلان إنشاء السكران. 

(*) لتماميه اركانها. 

(6) بل لا وجه للصحه بدون الرشد لأن الشارع الأقدس اشترط فى صحه التصرف كون المتصرف رشيدا فلا اثر لمعاملاته. 


ان قلت: عدم ترتيب الأثر من قبل الشارع على إنشائه خلاف الامتنان و الحال ان منعه عن التصرف حكم امتنانى؛ و بعباره اخرى 
منعه عن الانتفاع بماله على خلاف الامتنان. 


قلت: هذا التقريب غير صحيح اذ المفروض ان السفيه لا يدرك مصالحه فمقتضى الامتنان منعه و حجره عن التصرف و هذا 


(5) فان حديث رفع الاكراه يقتضى عدم تأثير الانشاء الاكراهى لاحظ ما روى عن أبى الحسن عليه السلام فى الرجل يستكره 
على اليمين فحلف بالطلاق و العتاق و صدقه ما يملكث أ يلزمه ذلكك؟ فقال: لا قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: وضع 
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(الرابع): الحريه فلا تصح وصيه المملوكك )١(‏ الا أن يجيز مولاه () و لا فرق بين أن تكون فى ماله و أن 


عن امتى ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطئوا 0١١‏ فان المستفاد من الخبر المذكور و لو باعانه تطبيقه 


ع 58 لا ِ 2 د لا إن 9 
)١(‏ لأنه ممنوع عن التصرف بالكتاب و السنه و أما الكتاب فقوله تعالى «ضَرَبَ اللهُ مَتَلَا عدا مَمْلوكا لا يَقَدِرُ عَللِم شي ء) "3١‏ و 
ما الميئهة 
فمنها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج, عن احدهما عليهما السلام انه قال لا وصيه لمملوكك «”37. 


و هذه الروايه ضعيفه بعلى بن حديد لكن يكفى لإثبات المدعى ما رواه محمد بن قيسء» عن أبى جعفر عليه السلام انه قال فى 
المملوك ما دام عبدا فانه و ماله لأهله لا يجوز له تحرير و لا كثير عطاء و لا وصيه الا أن يشاء سيده ©". 


و يمكن الاستدلال على المدعى: بما رواه زراره عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالا: المملوكك لا يجوز طلاقه و لا 
نكاحه الآباذق سيده قلك#فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: يبد السيد حَوَت'الله كلا عندا مقلوكا ل بق علطا شيفم 
الحديث «6). 


(؟) على ما ثبت عندهم من صحه عقد الفضولى بالاجازه المتأخره و قد تعرضنا فى بحث المعاملات لبحث عقد الفضولى. و قلنا 
ان الحق ان عقد الفضولى لا يصح الا فيما يثبت فى مورد خاص. 


١7 من أبواب كتاب الايمان الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
٠7ه النحل/‎ )( 

(") الوسائل الباب 78 من أحكام الوصايا الحديث: ؟ 

(ع) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(0) الوسائل الباب 58 من أبواب مقدمات الطلاق 
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و صفوه القول: ان العقد اذا لم يكن واجدا للشرائط يكون باطلا-و حيث ان الشىء لا ينقلب عما هو عليه فلا يمكن الحكم 
بصحته و الاجازه المتأخره لا تغير الواقع كما هو ظاهر. 


ان قلت: ان الاجازه المتأخره توجب انتساب العقد 


الواقع سابقا الى المجيز فيصح العقد من حين الانتساب قلت: يرد عليه اولا-: النقض ببقيه الشرائط مثلا لو باع زيد ملك عمرو 
بالبيع الغررى هل يمكن أن يصير صحيحا بالاجازه حالكون ارتفاع الغرر و حكم الامثال واحد. 


و ثانيا: ان الاسمور التكوينيه الخارجيه الصادره من شخص لا تستند الى غيره و البيع عباره عن الاعتبار النفسانى و إنشاء ذلكك 
الاعتبار بمنشا خارجى و كلا الامرين من الموجودات الواقعيه اذ نفس الاعتبار أمر واقعى كالفرض و التصور نعم متعلقه اعتبارى 
كما ان الانشاء الفعلى أو القولى أمر واقعى و الأمر الواقعى غير قابل للنيابه و غير قابل للاستناد بالاجازه فلا يكون عقد الفضولى 
صحيحا. 


ان قلت: هب ان الامر كذلكك لكن صريح حديث محمد بن قيس جواز وصبه العبد اذا شاء سيده قلت: ان المستفاد من هذه 
الروايه ان وصيه العبد مع موافقه سيده تصح و لا يستفاد منها صحه الفضولى. 


و ملخص الكلام: ان الصادر عن العبد بلا اذن سيده باطل و لا دليل على أن ما وقع باطلا حدوثا يكون صحيحا بقاء» و لكن مع 
ذلك كله الحق صحه الفضولى بالاجازه بواسطه حديث زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوكك تزوج بغير اذن 
سيده» فقال: ذاكك الى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهماء قلت: اصلحكك الله ان الحكم بن عبينه و ابراهيم النخعى و 
أصحابهما يقولون: 


ان اصل النكاح فاسدء و لا تحل اجازه السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام: 
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تكون فى مال غيره كما اذا أوصى ان يدفن فى مكان معين (1. و اذا أوصى ثم انعتق و أجازها صحت وان لم يجز المولى (؟ 


(الخامس) أن لا يكون قاتل نفسه فاذا اوصى بعد ما أحدث فى نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلكك لم 
تصح وصيته اذا كانت فى ماله (. 


انه لم يعص الله و انما عصى سيده؛ فاذا اجازه فهو له جائز 0١١‏ و قد تعرضنا لما يستفاد من الروايه فى بحث الفضولى فراجع. 


)١(‏ خلافا لسيد العروه (قدس سره) حيث افتى بجواز وصيته فيما اذا أوصى بدفنه فى مكان خاص لا يحتاج الى صرف مالء لكن 
الانصاف ان مقتضى دليل الحجر كتابا و سنه عدم نفوذ وصيته فانه عبد كل على مولاه لا يَقْدِرٌ عَللِم شَْ ء. 

(؟) قد ظهر مما تقدم ان هذا أيضا مشكل لوحده الملاكك و لو قلنا بالصحه فى المقام يلزم أن نقول بها فيما لو باع مع فقد بعض 
الشرائط و بعد اجتماعه و تماميه الشرائط يصح العقد بالاجازه و هل يمكن الالتزام بالصحه؟ كلا و لكن قد تقدم ان الفضولى 
يصح مع الاجازه. 

(*) على ما هو المشهور عند القوم بل على ما يظهر من كلام سيد العروه قدس سره انه ادعى عليه الاجماع و فى قباله قول ابن 
ادريس و من تبعه و الاصل فى هذا الحكم ما رواه أبو ولاد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو 
فى نار جهنم خالدا فيهاء قلت «قيل له. يه) أ رأيت ان كان أوصى بوصيه ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فقال ان كان 


أوصى قبل أن يحدث حدثا فى نفسه من جراحه أو قتل اجيزت وصيته فى ثلثه» و ان كان أوصى بوصيه 


)١(‏ الوسائل الباب 55 من نكاح العبيد و الاماء الحديث: 
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و أما اذا كانت فى غيره من تجهيز و نحوه صحت »١(‏ و كذا اذا فعل ذلك لاعن عمد بل كان خطأ أو سهوا (؟) أو كان لا 
بقصد الموت بل لغرض آخر (”) أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد فى سبيل الله (©) و كذا اذا عوفى ثم أوصى (2) بل 
الظاهر الصحه أيضا اذا أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفى ثم مات (2). 


[مسأله :١١‏ إذا أوصى قبل أن يحدث فى نفسه ذلك ثم أحدث فيها صحت وصيته] 


(مسأله :)1١‏ اذا أوصى قبل أن يحدث فى نفسه ذلكك ثم أحدث فيها صحت وصيته و ان كان حين الوصيه بانيا على ان يحدث 


بعد ما أحدث فى نفسه من جراحه أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته .)١١‏ 


)١(‏ للمناقشه فيما أفاد مجال اذ قد حكم بالصحه بثلث المال اذا لم يكن قاتلا لنفسه و أما من قتل نفسه فلا-وصيه له على 
الاطلاق. 


و بعباره اخرى: السؤال عن مطلق وصيته و فى مقام الجواب فصل بين الصورتين ففى الصوره الأولى تنفذ فى الثلث و فى الصوره 
الثانيه لا تنفذ على الاطلاق. 


)١(‏ فان التعمد صرح به فى الحديث. 

(") فان المستفاد من الحديث ان الموضوع تعمد القتل و ارادته. 

(©) اذ المفروض فى الخبر ان المتصدى من اهل جهنم و لا يمكن تصوره فى صوره الاتيان به من باب الوظيفه» فلاحظ. 
(0) لخروج المورد عن تحت النص بل لو أوصى قبل العافيه ثم عوفى لعين الملاكك. 


(9) قد ظهر وجهه مما تقدم فان الموضوع غير متحقق فلا وجه لعدم النفوذ. 


١ الوسائل الباب 87 من أحكام الوصايا الحديث:‎ )١( 
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ذلك بعدها .)١(‏ 


[مسأله 17: تصح الوصيه من كل من الأب و الجد بالولايه على الطفل مع فقد الآخر] 


(مسأله :)1١‏ تصح الوصيه من كل من الاب و الجد بالولايه على الطفل مع فقد الاخر (7). 


)١(‏ لخروج هذه الصوره عن تلكك الكبرى المستفاده من الروايه» فلاحظ. 


(") نصا و فتوى بل اجماعا بقسميه- كما فى الجواهر - و يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من النصوص: منها: ما رواه محمد 
بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى الى رجل بولده و بمال لهم و اذن له عند الوصيه أن يعمل 
بالمال» و أن يكون الربح بينه و بينهم» فقال: لا بأس به 


من اجل ان اباه قد اذن له فى ذلكك و هو حى )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بحسن بن على. 


و منها: ما رواه خالد «ابن بكير خ) الطويل قال: دعانى أبى حين حضرته الوفاه فقال: يا بنى اقبض مال اخوتكك الصغار و اعمل 
به و خذ نصف الربح و اعطهم النصفء و ليس عليكك ضمانء فقد متنى أم ولد ابى بعد وفاه ابى الى ابن ابى ليلى» فقالت: ان 
هذا يأكل اموال ولدى قال: فاقتصصت عليه ما امرنى به ابى» فقال لى ابن ابى ليلى ان كان ابوك امركك بالباطل لم اجزه؛ ثم 
اشهد على ابن ابى ليلى ان انا حركته فانا له ضامن» فدخلت على أبى عبد اللّه عليه السلام فقصصت عليه قصتى ثم قلت له: ما 
ترى؟ فقال: أما قول ابن ابى ليلى فلا استطيع رده و أما فيما بينكك و بين الله عز و جل فليس عليكك ضمان .7١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بخالد و اصلاح السند بكون ابن أبى عمير فى السند كما فى كلام السيد الخوانسارى قدس سره فى جامع 
وذاركه ل برشي عله زكر "كد احقكاة فى محل 


١ الوسائل الباب 47 من أحكام الوصايا الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
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ولا تصح مع وجوده .)١(‏ 

[مسأله 1: لا يجوز للحاكم الوصيه بالولايه على الطفل] 


(مسأله 3): لا يجوز للحاكم الوصيه بالولايه على الطفل 


و منها: ما رواه سعد بن اسماعيل عن ابيه» قال: سألت الرضا عليه السلام عن وصى ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا 
الذى لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم و يكرههم عليه «على ذلكك. يب» 1١‏ و لم يثبت كون اسماعيل الواقع فى 
السند ثقه. 


و مئها: ما ارسله محمد 


بن عيسىء عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى رجل مات و أوصى الى رجل و له ابن صغير فادركك الغلام و ذهب الى الوصى 
وقال له: 


رد على مالى لا تزوج فأبى عليه» فذهب حتى زنىء فقال» يلزم ثلثى اثم زنا هذا الرجل ذلك الوصى الذى «لأنه. خ) منعه المال و 
لم يعطه فكان يتزوج «» و المرسلات لا اعتبار بها كما هو ظاهر. 


و منها: ما رواه العيص بن القاسمء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اليتيمه متى يدفع اليها مالها؟ قال: اذا علمت انها لا 
تفسد و لا تضيع فسألته ان كانت قد تزوجت؟ فقال: اذا تزوجت فقد انقطع ملكك الوصى عنها «”. 


و الظاهر ان هذه الروايه لا بأس بها سندا مضافا الى أن السيره جاريه على الوصيه على اليتيم و جعل القيم له بلا انكار من 
المتشرعه و هذا آيه الجواز. 


)١(‏ ادعى عليه عدم الخلاف بل ادعى عليه الاجماع و القاعده الأوليه تقتضى عدم الجواز فان الولايه على خلاف الاصل فلا بد 
من الاقتصار على المقدار المعلوم و لا اطلاق فى النصوص من هذه الجهه. فلاحظ. 


١ الوسائل الباب /ا5 من احكام الوصايا الحديث:‎ )١1( 

(؟) الوسائل الباب 2؟ من احكام الوصايا الحديث: ١‏ 

(*) الوسائل الباب 58 من احكام الوصايا الحديث: ١‏ 
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بعد موته بل بعد موته يرجع الى حاكم غيره .)١(‏ 

[مسأله ؟1: لو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال و جعل أمره إلى غير الأب و الجد و غير الحاكم لم يصح] 


(مسأله 1): لو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال و جعل أمره الى غير الاب و الجد و غير الحاكم لم يصح بل 
يكون للأب و الجد مع وجود احدهما و للحاكم مع فقدهما (5)» نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد 


الوصى حتى يبلغوا فيملهكم اياه صح (”) و كذا اذا اوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملكهم اياه (6). 
[مسأله 10: يجوز أن يجعل الأب و الجد الولايه و القبمومه على الأطفال لاثنين أو أكثر] 


( مسأله :)١5‏ يجوز أن يجعل الاسب و الجد الولا-يه و القيمومه على الاطفال لا-ثنين أو اكثر كما يجوز جعل الناظر على القيم 
المذكور (2) و يجوز جعل الناظر له أيضا كما يأتى فى الناظر على 


)١(‏ لعدم الدليل و بعباره اخرى لا دليل على ولايه الحاكم بعد موته فلا يجوز جعلها لغيره. 
() لأن ولايه مال الطفل للأب و الجد و مع فقدهما للحاكم فلا يمكن جعلها لغيرهم. 
(©) لمشروعيه الوصيه فتصح لصحتها. 

(©) لوحده الملاكك. 


(5) الذى يظهر من كلمات الأصحاب ان الأمر مورد التسالم عندهم و انه يجوز جعل الولايه من الأب أو الجد للموصى اليه و 
بعد فرض الجواز لا-فرق بين جعل الولا-يه لواحد و جعلها للأ-كثر, و أما جواز جعل الناظر فيتم بعموم جواز الوصيه و يمكن 
الاستدلال على جواز جعل القيمومه للمتعدد بالسيره الخارجيه غير المردوعه مضافه الى التسالم بين الاأصحاب بالاضافه الى عدم 
الفرق بين الوصايه على المال 


الوصى 02 
[مسأله 12: إذا قال الموصى لشخص أنت ولى و قيم على أولادى القاصرين و أولاد ولدى و لم يقيد الولايه بجهه بعينها] 


(مسأله 6 اذا قال الموصى لشخص انت ولى و قيم على اولادى القاصرين و أولاد ولدى و لم يقيد الولايه بجهه بعينها جاز له 


التصرف فى جميع الشئون المتعلقه بهم من حفظ نفوسهم و تربيتهم و حفظ 


والنفس فى نظر العرف. فان ثبت الجواز بالنسبه الى احد الامرين يثبت الاخر فتأمل. 


اضف الى ذلك كله انه يستفاد الجواز من النصوص الداله على جواز اكل القيم من مال اليتيم لاحظ النصوص الوارده فى هذا 
الناب: 


منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل «فليأكل بالمعروف» قال: المعروف هو القوتء 


وانما عنى الوصى أو القيم فى أموالهم و ما يصلحهم .0١١‏ 


منها: ما رواه حنان بن سدير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام سألنى عيسم بن موسى عن القيم للأيتام فى الأكل و ما يحل له 
منهاء فقلت له: اذا لاط حوضها و طلب ضالتهاء و هنأ جرباها فله أن يصيب من لبنها فى غير نهكك لضرع ولا فساد لنسل .)7١‏ 


و منها: ما رواه هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن تولى مال اليتيم ما له ان يأكل منه؟ فقال: ينظر الى ما 
كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلكك ” بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص جوازها للمتعدد بمقتضى اطلاقها. 


١ الوسائل الباب ”ل من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
(؟و”) نفس المصدر الحديث: 7 وه‎ )0( 
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بجهه دون جهه وجب على الولى الاقتصار على محل الا-ذن دون غيره من الجهات و كان المرجع فى الجهات الاخرى الحاكم 
الشرعى (5). 


[مسأله :1١1‏ يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجره مثل عمله إذا كانت له أجره و كان فقيرا] 


(مسأله :)١١‏ يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ اجره مثل عمله اذا كانت له اجره و كان فقيرا أما اذا كان غنيا ففيه اشكال و الاحوط 
التركك ("). 


)١(‏ كما هو ظاهر فان مقتضى اطلاق الجعل الجواز على الاطلاق. 


6 الوجه فيما أفاده ظاهر فان المفروض ان هذه الولايه مجعوله من قبل الأب و الجد فلا بد من الاقتصار على مقدار الجعل و 
فى بقيه الجهات المرجع هو الحاكم الذى له الولايه العامه. 


() يظهر من بعض الكلمات ان الاصحاب متفقون على جواز الأخذ 


لكن الختلفوا فنما يود على اقوال:الحدها 'جوان أحند اجر التثل) قائبها: تجوان اخذ مقدان جاتحت كالنهاة حواز :نخد أقل الامريت 
رابعها: جواز الاخذ بشرط كونه فقيرا كما فى المتن. 


1 0 ل 
و يمكن أن يقال: ان المستفاد من الكتاب و السنه جواز اخذ اجره المثل بشرط كونه فقيرا لاحظ قوله تعالى و ايو ليام حتى 
ذا بََعُوا النكاح فَِنْ تمع ِنَم رُشْدا ُو لهم أموالمُعْ ول تَأكلُوها إشلافا و بداراً أن كبرو و من كات عا َف و 
مَنْ كان فَقِيراً فليتأكلٌ بِالْمَعْرُوفٍ 0١١‏ فان الأكل فى مثل هذه الاستعمالات يستفاد منه التملكك كما ان المعروف ما عرف عند 


الناس و بعباره اخرى 


)١(‏ النساء/ ع 
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يكون عند العقلاء متعارفا و لا يكون منكرا و أخذ اجره المثل امر غير منكر عندهم. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من النصوص منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام و انا 
ل 0 0 بأكل من أموالهم؟ فقال: أذ 0 


كلإ نم 
كالبعروق: كما قال الله عاى عادر كر النتاملا عتتى | ا اللكاع كإن الخ قي ركد دمر لبهم أمواَهُعْ وَ نا 
50 إشلافا و بارا أذ فكزز روفن ك ادها ليه تففف و عق كان فقيرا فليا كل بالْمَغذُوف» هو القوت و انما عنى فليأكل 
بالمعرودف الوصى لهم و القيم فى أموالهم ما يصلحهم .)١١‏ 


و منها: ما رواه سماعه؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى قول الله عز و جل: 


لا حرق 6ع 3 
«وَ مَنْ كان فقيرا فليا كل بالمَغرُوفٍ) قال: من كان يلى شيئا لليتامى و هو 


محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى اموالهم و يقوم فى ضيعتهم فليأكل بقدر و لا يسرف و ان كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج 
بنفسه فلا يرزأن من اموالهم شيئا .)7١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل بيده ماشيه لابن اخ له يتيم فى حجرهء أ يخلط 
أمرها بأمر ماشيته؟ قال: ان كان يليط حوضها و يقوم على مهنتها و يرد نادتها فيشرب من ألبانها غير منهلك للحلاب و لا مضر 
بالولد #. 


و منها: ما رواه عبد الله بن سنان و حنان و هشام ؟ ثم انه يظهر من بعض 


57” تهذيب الاحكام ج وص 788 الحديث‎ )١( 
(7و” الوسائل الباب 77 من ابواب ما يكتسب به الحديث: * و م‎ )0( 
لاحظ ص: 7نم‎ )©( 5 


النصوص خلاف المدعىء لاحظ حديث أبى الصباح فان المستفاد منه ان المال لو كان قليلا لا يأخذ .)١١‏ 


و لقائل أن يقول ان النسبه بين هذه الروايه و بقيه الأأدله من الكتاب و السنه عموم و خصوص بنحو الاطلا.ق» و عليه يكون 
مقتضى القاعده تخصيص تلكك الأأدله بهذه الروايه فالنتيجه ان مال اليتيم اذا كان قليلا لا يجوز الاخذ منه للقيم و يمكن أن 
يكون المراد انه لو كان عمل القيم بمقدار لا تكون له اجره فى نظر العرف لا يأخذ. 

وأما حديث رفاعه (عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله: «فليأكل بالمعروف» قال: كان أبى يقول: انها منسوخه) »”١‏ الدال على 


نسخ الحكم فلإرساله لا يترتب عليه اثر» فلا تغفل. 


والأنضاف: أة:تصوصن الباب متعاراضه فا المستفاد من حدق عبد لين ساسم 


انه لا يجوز للقيم الا بمقدار القوت و القوت على ما يستفاد من اللغه ما يسد به الرمق و المستفاد من حديث سماعه 50 انه اذا 
كان ققيراو: ليمن اله امنا قتف محر له الأ د والمقداز الذي يقيمه» و مقتضى اطلاقه الجواز حتى فى صوره كون المقدار 
المذكور اكثر من اجره المثل فيقع التعارض بين الحديثين. 


فيمكن أن يقال: بأن الترجيح مع حديث سماعه لكونها موافقه للكتاب فيؤخذ بها وان أبيت عن هذا الجمع نقول يقع التعارض و 
بعد التساقط بر جع الي اطلاق 
:. يرجع 


٠ الوسائل الباب 77 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )'( 
706 لاحظ ص: 707 و‎ 9( 


(©) لاحظ ص: ذخان 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 4» ص: 08" 


الكتاب و فى المراجعه الأخيره بنينا على حصر المرجح فى الاحدثيه و بينا المراد فى خاتمه الجزء الثامن من هذا الشرح و حيث 
ان الاحدث غير محرز فلا بد من العمل على طبق الاحتياط و بعباره اخرى: حيث لا تميز الحجه عن لا حجه فلا بد من العمل 


على نحو يوافق الاحتياط. 


اذا عرفت: ما تقدم قلنا أن نقول بأن المستفاد من مجموع الأدله انه يجوز له أن يأخذ من مال اليتيم بالنحو المعروف و المقدار 
المعروف- على ما فى كلام صاحب الحدائق- مالا اسراف فيه و لا تقتير و هو الحد الوسط بل يستفاد المدعى من حديث سماعه 
حيث قيد الجواز بعدم السرف. 


بل يمكن أن يقال: ان هذا هو المتفاهم العرفى عند اطلاق هذا اللفظ» ولا يخفى انه لا يختص جواز الاخذ بنفسه بل يجوز له ما 
يقيمه على نحو الاطلاق و من الظاهر ان عدم لحاظ عياله الواجب نفقته عليه تضبيع اياه و 


ان شئت قلت: 


المستفاد من حديث سماعه ان المحتاج يجوز له أن يأخذ بمقدار لا يكون اسرافا فبمقتضى الايه و الروايه يجوز أن يأخذ بمقدار 


لا يكون مسرفا لكن يشترط جواز اخذه بشروط: 


الاول: ان يكون فقيرا و يدل عليه الكتاب و خبر سماعه فانه صرح فيهما بكونه فقيراء و ما عن المسالك من الميل الى استحباب 
العفه اذا كان غنيا لا وجه له. 


الثانى: اشتغاله باصلاح اموالهم بحيث يمنعه عن الاشتغال لنفسه فان كان قادرا على الاشتغال بكلا الامرين و تحصيل معاشه لا 
ع 4 و س لاحر 2 
يجوز له الاخذ لاحظ حديث سماعه و مثله حديث زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله «وَ مَنْ كان فقيرا 


لكل بِالْمَعْرُوفٍ» قال: ذلك اذا حبس نفسه فى أموالهم فلا يحترف لنفسه 


فليأكل بالمعروف من مالهم .)١١‏ 


الثالث: سعه مال اليتيم اما لو كان قليلا فلا يجوز الأخذ و يدل عليه حديث أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى 
بالمعروف اذا كان يصلح لهم أموالهم» فان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا الحديث .)27١‏ 


و مقتضى قانون الاطلاق و التقييد تقيبد الكتاب و السنه بهذه الروايه وقد ثبت فى محله جواز تخصيص العام الكتابى بالخبر 
الواحد. 


و يدل على المدعى أيضا حديث أبى اسامه عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله: (فليأكل بالمعروف) فقال: ذلكك رجل يحبس 
نفسه على أموال اليتامى فيقوم لهم فيها و يقوم لهم عليها فقد شغل نفسه عن طلب المعيشه فلا بأس أن يأكل بالمعروف اذا 


كان يصلح أموالهم, و ان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا 5" 


لكن الحديثين مخدوشان سنداء أما الحديث الثانى فواضح و أما الحديث الأول فلكون محمد بن الفضيل الواقع فى السند 
مشتركا بين الثقه و غير الثقه فيشكل الاعتماد عليه. و الله العالم. 


الرابع: أن لا يكون بنحو الاسراف و الدليل عليه قوله تعالى و ما ورد فى حديث سماعه فانقدح بما ذكرنا ان الحق اختيار هذا 


القول و يترتب عليه انه يجوز الأخذ بمقدار الحاجه أعم من أن يكون بمقدار اجره المثل أو أقل أو أكثر, و أما 


٠١ من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١1( 

(؟) الوسائل الباب 77 من ابواب ما يكتسب به الحديث: * 

(") الوسائل ج ؟١-‏ فى ذيل ص: 1/17 
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[فصل فى الموصى به] 

اشاره 

فصل فى الموصى به 

[مسأله :١‏ يشترط فى الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به] 


(مسأله :)١‏ يشترط فى الموصى به أن يكون مما له نفع محلل )١(‏ معتد به (1) سواء أ كان عينا موجوده أم معدومه اذا كانت 
متوقعه الوجود كما اذا اوصى بما تحمله الجاريه او الدابه أو منفعه لعين موجوده أو معدومه متوقعه الوجود أو حق من الحقوق 
القابله للنقل مثل حق التحجير و نحوه لا مثل حق القذف و نحوه مما لا يقبل الانتقال الى الموصى له (). 


حديث هشام ١١‏ الدال على اخدذ اجره المثل فسنده ضعيف بعلى بن السندى و لم يثبت وثاقته. 
(1) اذ الوصيه بلحاظ المنفعه المحرمه لا تصح فلا بد من فرض منفعه محلله فى موردها. 


(0) يمكن أن يكون الوجه فى الاشتراط المذكور الانصراف. 


() لإطلاق دليل الوصيهء ان قلت: ان الحمل المتجدد مثلا بعد موت الموصى يصير ملكا للوارث فكيف تتعلق به الوصيه. 


قلت: اولا يرد عليه النقض بمنفعه الدار المتجدده و ثانيا نجيب بالحل و هو ان المالكك للعين مالكك لها بالملكيه المرسله و بتبع 
العين يملكك منافعها بالملكيه المرسله فلا مانع من الوصيه و مما ذكرنا يظهر الوجه فى بقيه ما أفاده فان مقتضى اطلاق دليل نفوذ 
الوصيه صحه الوصيه فى جميع ما ذكر من الأقسام. 


() لاحظ ص: 7607 
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[مسأله ؟: إذا أوصى لزيد بالخمر القابله للتخليل أو التى ينتفع بها فى غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح] 


(مسأله ): اذا أوصى لزيد بالخمر القابله للتخليل أو التى ينتفع بها فى غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو اذا كان ينتفع بها اذا 
كسرت صح .)١(‏ 


[مسأله !: يشترط فى الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث] 


(مسأله *): يشترط فى الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث فاذا أوصى بما زاد عليه بطل الايصاء فى الزائد (؟). 


0 اذ المفروض ان مثل هذه المنافع حلال فتصح الوصيه باطلاق دليلها. 
(؟) ادعى عليه الاجماع بقسميه و تدل عليه جمله من النصوص: منها: ما رواه حمران» عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل اوصى 
عند موته و قال: اعتق فلانا و فلانا وفلانا حتى ذكر خمسهه. فنظر فى ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمه المماليك الخمسه الذين أمر 


ثم الخامس فان عجز الثلث كان فى الذين سمى اخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملكك فلا يجوز له ذلكك .0١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه و أوصى بوصيه 
فكان أكثر من الثلثء قال: 


يمضى عتق الغلام و يكون النقصان فيما بقى (؟). 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم أيضاء عن أبى جعفر عليه السلام قال فى رجل أوصى بأكثر من الثلث و اعتق مماليكه فى مرضه. 
فقال: ان كان أكثر من الثلث رد الى الثلث و جاز العتق ". 


١ الوسائل الباب 82 من احكام الوصايا الحديث:‎ )١( 
وع‎ 01١ (؟و”) الوسائل الباب /ا2 من احكام الوصايا الحديث:‎ )0( 


الا مع 


اجازه الوارث )١(‏ واذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ فى حصه المجيز دون الا-خر و اذا اجازوا فى بعض الموصى به وردوا فى 
7 


و منها: ما رواه احمد بن محمد قال: كتب احمد بن اسحاق الى أبى الحسن عليه السلام: ان رده بنت مقاتل توفيت و تركت 
ضيعه اشقاصا فى مواضع» و أوصت لسيدنا فى اشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلثء و نحن أوصيائها و احببنا انهاء ذلكك الى سيدناء 
فان أمرنا بامضاء الوصيه على وجهها أمضيناها و ان أمرنا بغير ذلكك انتهينا الى امره فى جميع ما يأمر به إن شاء الله قال: فكتب 
عليه السلام بخطه: 


ليس يجب لها فى تركتها الا الثلث؛ و ان تفضلتم و كنتم الورثه كان جائزا لكم إن شاء الله .0١١‏ 


و فى قبال هذه الطائفه طائفه اخرى تدل على نفوذ الوصيه فى تمام ما تركه الميت لاحظ ما رواه محمد بن عبدوس قال: أوصى 
رجل بتركته متاع و غير ذلكك لأبى محمد عليهما السلام فكتبت اليه: رجل أوصى إلى بجميع ما خلف لككء و خلف ابنتى أخت 
له فرأيكك فى ذلكك, فكتب إلى: بع ما خلف و ابعث به إلى فبعت و بعثت به اليه فكتب إلى: قد وصل «؟) و هذه الروايه 


ضعيفه بضعف اسناد الشيخ قدس سره الى على بن الحسن بن فضالء و بمحمد بن عبدوس. 


و لاحظ ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الرجل احق بماله ما دام فيه الروح اذا أوصى به كله فهو جائز 


"و هذه الروايه ضعيفه أيضا سندا. 


.6 لمكاتبه احمد بن اسحاق‎ )١( 


١ من احكام الوصايا الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


0و" 


نفس المصدر الحديث: ١8‏ و ١9‏ 

(6) مر آنا 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج 4 ص: 2١‏ 

صح فيما أجازوا و بطل فى غيره .)١(‏ 

[مسأله ؟: لا إشكال فى الاجتزاء بالإجازه بعد الوفاه] 


(مسأله ©): ل اشكال فى التجتراء بالاتجازه بعد الوفاه (؟) و فى الانجتراء بها حال الحياه قولاق اقواهما الأول 0 و لبس للمتجيز 


الرجوع عن اجازته حال حياه الموصى ولا بعد وفاته (©). 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده و بعباره اخرى لوجود المقتضى و عدم المانع بالنسبه الى المقدار المجاز. 


(9) عن الجواهر انه اجماعى بقسميه .يدل على المدعى مكاتبه احمد بن اسحاق 4١١‏ فان مقتضى هذه الروايه ان اجازه الوارث 


بعد وفاه الموصى تؤثر فى نفوذ الوصيه و اعتبارها. 


() قال فى الجواهر بل هو المشهور بل عن الشيخ الاجماع عليه و يدل على المدعى حديث محمد بن مسلم عن أبى عبد الله 
عليه السلام فى رجل أوصى بوصيه و ورثته شهود فاجازوا ذلكك فلما مات الرجل نقضوا الوصيه هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ 
فقال: ليس لهم ذلكك. و الوصيه جائزه عليهم اذا أقروا بها فى حياته .)7١‏ 


و يدل عليه أيضا ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بوصيه أكثر من الثلث و ورثته 


شهود فاجازوا ذلك له. قال: جائز قال ابر رباط: و هذا عند انهم رضوا بذلك في ححماته و اقروا به *. 
سهو رو بر كان ابن رار ى بهم رصوا , فى جيابه و اقروا ‏ 


(6) لما رواه محمد بن مسلم ؟ و مثله فى الدلاله على المقصود ما رواه منصور بن حازم 0 بل يمكن الاستدلال على المدعى 
بمكاتبه احمد بن 


00 لاحظ ص: اران 
(0) (7و”) الوسائل الباب ١7‏ من أحكام الوصايا الحديث: ١‏ و ” 


(* (©) مر آنفا 


(©) (0) مر آنفا 


مبانى 


كما لا أثر للرد اذا الحقته الاجازه )١(‏ ولا فرق بين وقوع الوصيه حال مرض الموصى و حال صحته و لا بين كون الوارث غنيا و 


فقيرا (1). 
[مسأله 4: لا يشترط فى نفوذ الوصيه قصد الموصى انها من الثلث الذى جعله الشارع له] 


(مسأله 5): لا يشترط فى نفوذ الوصيه قصد الموصى انها من الثلث الذى جعله الشارع له فاذا أوصى بعين غير ملتفت الى الثلث و 
كانت بقدره أو أقل صح و اذا قصد كونها من ثلثى الورثه فان اجازوا صح و إلا بطل و ان قصد كونها من الاصل نفذت الوصيه 
فى ثلثها و توقف فى ثلثيها على اجازه الورثه. هذا اذا اوصى بثلث الباقى كما اذا قال فرسى لزيد و ثلثى من باقى التركه لعمرو 
فانه تصح وصيته لعمرو. و أما وصيته لزيد فتصح اذا رضى الورثه والااصحت فى ثلث الفرس أما اذا لم يوص بالثلث فان لم 
تكن زائده على الثلث نفذت وان زادت على الثلث توقف نفوذها فى الزائد على اجازه الورثه (0. 


[مسأله 2: إذا وصى بعين معينه أو بمقدار كلى من المال] 


(مسأله 2): اذا وصى بعين معينه أو بمقدار كلى من المال 


اسحاق )١١‏ فان مقتضى اطلاق الروايه نفوذ الاجازه فلاحظ. 
)١(‏ للإطلاق فان مقتضاه عدم الفرق. 
(0) كل ذلك للإطلاق» فلاحظ. 


() لصدورها من اهله و وقوعها فى محلهاء و بعباره اخرى لتماميه المقتضى و عدم المانع ثم ان ما أفاده فى هذا الفرع بتمامه 
عل طق القاغد» الفتكفادة ين النض من تفرذ الرسبيه فى مقداز القذك. تحر الأطلاق :ورف "الزاقك شرل عازه الواردته فاوتطظ: 


000 لاحظ ص: لمان 
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كالق دهار ياحظ فى كوه بمتدان الك أن أقل أو أزيد بالأضافه الى انوال النوضى حصن الموت لأا خين الوضيه قاذا أوضي. 
لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصيه و حين الموت صارت بمقدار الثلث اما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمه غيرها أو 
لحدوث مال له لم يكن حين الوصيه صحت الوصيه فى تمامها )١(‏ و اذا 


كانت حين الوصيه بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت اما لزياده قيمتها أو لنقصان قيمه غيرها أو لخروج بعض 
أمواله عن الملكيه نفذت الوصيه بما يساوى الثلث و بطلت فى الزائد الا اذا أجاز الورثه (؟) و اذا أوصى بكسر مشاع كالثلث فان 
كان حين الوفاه مساويا له حين الوصيه فلا اشكال فى صحه الوصيه بتمامه و كذا اذا كان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاه أما اذا 
كان حين الوفاه اكثر منه حين الوصيه كما لو تجدد له مال فهل يجب اخراج ثلث الزياده المتجدده أو يقتصر على ثلث المقدار 
حين الوصيه لا يخلو من اشكال و ان كان الاقوى الاول ( الا 


)١(‏ و الوجه فيه ان الوصيه عباره عن التمليكك بعد الوفاه و من ناحيه اخرى انها نافذه فى الثلث على الاطلاق و فى الزائد عليه 
بشرط اجازه الوارث فحين الوفاه اذا كانت واجده لشرط النفوذ ينفذ و الا فلا. 


(؟) كما هو ظاهر فان الوصيه بالزائد عن الثلث يتوقف على اجازه الورثه. 


(*) تاره يقع الكلا-م فيما هو مقتضى القاعده الاوليه و اخرى فيما يستفاد من النص الخاص اما من حيث القاعده فالظاهر ان 
الميزان بحال الوصيه لظاهر الكلام 
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أن تقوم القرينه على اراده الوصيه بثلث الاعيان الموجوده حين الوصيه لا غير )١(‏ فاذا تبدلت أعيانها لم يجب اخراج شىء (7) 
أو تقوم القرينه على اراده الوصيه بمقدار ثلث الموجود حينها وان تبدلت اعيانها فلا يجب اخراج الزائد (") و كذا اذا كان 


كبقيه الموارد و أما من حيث النص الخاص فالميزان مراعاه حال الوفاه لاحظ ما رواه محمد بن قيس قال: قلت له: رجل أوصى 


لرجل بوصيه من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأء يعنى الموصىء فقال: يجاز لهذه الوصيه من ماله و من ديته .)١١‏ 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
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)١(‏ لانصراف النص عن هذه الصوره بل لنا أن نقول ان الظاهر من الروايه صوره اراده الكسر المشاع حين الموت و أما فى غير 
هذه الصوره فلا يشمله النص. 


و عليه نقول: تاره يكون الظاهر من كلام الموصى و لو بالقرنيه حال الوفاه تلاحظ تلك الحالء» و اخرى يكون الظاهر من كلامه 
حين الوصيه فالمدار عليه. 


و ثالثه يكون الكلام مجملا فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. 


لكن الانصاف: ان ما افاده فى المتن تام فانه لو لا القرينه الخارجيه يكون مقتضى الظهور اللفظى تعلق الوصيه بثلث ما يتركه حين 
الوفاه اذ الوصيه تمليكك من حين الوفاه فيكون متعلق الوصيه ثلث ما يقع مورد التأثير» فالمناط بحال الوفاه فلا اشكال. 


() اذ المفروض اختصاص الوصيه بالموجود حينها وقد فرض تبدلها فلا موضوع للوصيه. 


(*) كما هو ظاهر اذ الوصيه بذلك المقدار فلا وجه للزائد. 


١ من احكام الوصايا الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
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بما يوجب اجمال المراد فانه يقتصر على القدر المتيقن و هو الاقل .)١(‏ 
[مسأله /ا: يحسب من التركه ما يملكه بعد الموت كالديه فى الخطأ] 


(مسأله 7): يحسب من التركه ما يملكه بعد الموت كالديه فى الخطأ و كذا فى العمد اذا صالح عليها أولياء الميت و كما اذا 
نصب شبكه فى حياته فوقع فيها شىء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث اذا كان قد اوصى به و اذا أوصى بعين تزيد على 
ثلثه فى حياته و بضم 


[مسأله 4: إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون الماليه] 


(مسأله 8): انما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الاصل من الديون الماليه فاذا اخرج جميع الديون الماليه من مجموع 


)١(‏ اذ اللازم متابعه الوصيه فيجب الاقتصار على القدر المتيقن» فلاحظ. 


() لا يخفى ان ما أفاده خلاف القاعده الأوليه اذ المفروض تعلق الوصيه بثلث ما يملكه و المفروض ان الديه و اشباهها تقع فى 
ملكه بعد وفاته فلا تشلمه الوصيه لكن ببركه النص أعنى حديث محمد بن قيس نلتزم بما افاده فى المتن و النص و ان كان واردا 
فى الديه لكن العرف يفهم عدم الفرق. 


(") بلا اشكال ولا كلام؛ و تدل عليه جمله من النصوص: منها: ما رواه السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: أول شىء 
يبدأ به من المال الكفنء ثم الدين» ثم الوصيهء ثم الميراث .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن قيس» عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: ان الدين قبل الوصيهء ثم الوصيه 
على اثر الدين» ثم 


١ الوسائل الباب 78 من أحكام الوصايا الحديث:‎ )١( 
[مسأله 4: إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع فى أدائه بعد وفاته]‎ 


(مسأله 8): اذا كان عليه دين فاب رأه الدائن بعد وفاته او تبرع متبرع فى ادائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركه و كان بمنزله 


عدمه .)١(‏ 
[مسأله :٠١‏ لا بد فى إجازه الوارث الوصيه الزائده على الثلث] 


(سآله +5 لايد فى اجازه الوارثك الرضية الزائده على الثلث مق امشاء الوضيه وتفيدها ولا يك فبها مجر الرضا النفساى 
00). 


الميراث بعد الوصيه فان اول (أولى خ ل) القضاء كتاب اللّه .01١‏ 


لومز ها 11 فال 
انكم لتقرءون فى هذه الوصيه قبل الدين؛ و ان رسول الله صلى الله عليه و آله قضى بالدين قبل الوصيه ؟. 


)١(‏ اذ مع فرض الابراء لا وجه للاستثناء و بعباره اخرى المفروض تعلق الوصيه بالثلثء فلا بد من انفاذها فيه بلا لحاظ الدين بعد 


فرض الابراء. 


(1) لعدم دليل على كفايته بل الدليل على خلافه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل أوصى 
بوصيه و ورثته شهود فاجازوا ذلكك فلما مات الرجل نقضوا الوصيه هل لهم أن يردوا ما اقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك و 
الوصيه جائزه عليهم اذا اقروا بها فى حياته ". 


و منها: ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أوصى بوصيه اكثر من الثلث و ورثته شهود فاجازوا 
ذلك له. قال: جائز قال: 


ابن رباط: و هذا عندى على أنهم رضوا بذلكك فى حياته و اقروا به ؟ فان 


(1) 191 الوسائل الباب 78 من ابواب أحكام الوصايا الحديث: 7و ه 


(1) (”و 6) الوسائل الباب ١‏ من أحكام الوصايا 


الخديك 1 
[مسأله :١١‏ اذا عين الموصى ثلثه فى عين مخصوصه تعين] 


(مسأله :)١١‏ اذا عين الموصى ثلثه فى عين مخصوصه تعين )١(‏ و اذا فوض التعيين الى الوصى فعينه فى عين مخصوصه تعين 
أيضا بلا حاجه الى رضا الوارث (1) واذا لم يحصل منه شىء من ذلكك كان ثلثه مشاعا فى التركه و لا يتعين فى عين بعينها 


بتعين الوصى الا مع رضا الورثه 60 
[مسأله 17: الواجبات الماليه تخرج من الأصل] 


(مسأله ؟١1):‏ الواجبات الماليه تخرج من الاصل و ان لم يوص بها الموصى و هى الاموال التى اشتغلت بها ذمته مثل المال الذى 
اقترضه و المبيع الذى باعه سلفا و ثمن ما اشتراه نسيئه و عوض المضمونات و اروش الجنايات و نحوها و منها الخمس و الزكاه و 
رد المظالم (6) و اما الكفارات و النذور و نحوها فالظاهر انها لا تخرج من الاصل (2). 


[مسأله 17: إذا قلف من التركه شى ء بعد موت الموصى وجب إخراج الواجبات الماليه من الباقى و إن استوعبه] 


(مسأله 13): اذا تلف من التركه شى ء بعد موت الموصى وجب اخراج الواجبات الماليه من الباقى و ان استوعبه و كذا اذا غخصب 


بعض التركه (2) و اذا تمرد بعض الورثه عن وفاء الدين لم يسقط 


المستفاد من الروايه عنوان الاجازه. 

(6لأن اخشار الكلت بيده 

الأن جين لدسية البرصي لفسة: 

() فان التصرف فى المال المشتركك لا يجوز الا مع اجازه الشريكك. 

(©) اذ الدين يخرج من الأصل و هو مقدم على الارث و الوصيه و جميع المذكورات داخل فى الدين. 
(0) اذ ليس ما ذكر داخلا فى الدين فلا وجه لخروجه من الأصل. 

(*) لتقدم الدين على الارث كتابا و سنهء أما الكتاب فقوله تعالى «مِنْ بَعْلِ 


من الدين ما يلزم فى حصته بل يجب على غيره وفاء الجميع كما يجب عليه )١(‏ ثم اذا و فى غيره تمام الدين فان كان باذن 
الحاكم الشرعى 


رق وى ل او و ل و وم ا دا )١‏ و أما السنه فحديث محمد بن قيس .)7١‏ 


)١(‏ لأسن الدين قبل كل شىء فما دام موجودا لا تصل النوبه الى الارث و بعباره اخرى: المستفاد من الكتاب و السنه المشار 


التهماانةالا فجون التوونة الأند اداه الدايدكو انفاة الووضيةة 


و بعباره واضحه الارث بعد الدين و بعد الوصيه و الظاهر من لفظ البعد المذكور فى الايه البعد الزمانى فلا يجوز التصرف فيما 
تركه الميت لا اعتبارا و لا خارجا الا بعد اداء الدين و انفاذ الوصيه و ان شئت قلت: جميع ما تركه الميت متعلق حق الدين و 


و بكلمه اخرى: الظاهر من الايه الشريفه انه لا يتحقق الارث و لا ينتقل المال الى الوارث الا فى صوره انتفاء الدين و الوصيه و 
أما معهما أو احدهما لا يصير ما تركه الميت ملكا للوارث. 


نعم يستفاد من حديث عبد الرحمن بن الحجاج- عن أبى الحسن عليه السلام مثله الا أنه قال: ان كان يستيقن ان الذى تركك 
يحيط بجميع دينه فلا ينفق و ان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال 70» التفصيل بين استيعاب الدين و عدمه بجواز 
التصرف فى الصوره الثانيه و عدمه فى الصوره الأولى. 


و لكن يعارضه حديث عباد بن صهيبء عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل 


١؟‎ و1١ النساء/‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 720 

(") الوسائل الباب 19 من أحكام الوصايا الحديث: ؟ 
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رجع على المتمرد بالمقدار الذى يلزم فى حصته )١(‏ و اذا كان بغير اذن الحاكم الشرعى ففى رجوعه عليه بذلكك المقدار اشكال 
(00. 


فرط فى اخراج زكاته فى حياته» فلما حضرته الوفاه حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاه ثم أوصى به أن يخرج 
ذلكك فيدفع الى من تجب له. قال جائز يخرج ذلكك من جميع المالء انما هو بمنزله دين لو كان عليه ليس للورثه شى ء حتى 


يؤدوا ما أوصى به من الزكاه .)١١‏ 


فان 


المستفاد من هذه الروايه انه لا يجوز التصرف حتى مع عدم الاستيعاب اذ المفروض فى الروايه التبعض و التبعض يساوق كونه 
أقل» فالحديثان متعارضان و الترجيح مع حديث عباد لكونه موافقا مع ظاهر الكتاب مضافا الى كونه أحدث فالترجيح مع حديث 
عباد و يضاف الى ذلكك كله انه لو وصلت النوبه الى الشكك يكون مقتضى الاصل عدم انتقال ما تركه الميت الى الوارث قبل 
اداء الدين و الله العالم. 


فالنتيجه: ان المستفاد من الدليل الاجتهادى و الفقاهتى ان تحقق الارث فى صوره عدم الدين و الوصيه؛ هذا ما يخطر بالبال فى 
هذه الحجاله. 


و أما دعوى الاجماع على انتقال المال الى الوارث حتى مع وجود الدين أو الوصيه فليس اجماعا تعبديا كاشفا بل مستند الى 
التقريبات التى فى كلماتهم كما يظهر لمن يراجعها فيترتب على ما ذكر انه قبل الوفاء لاا يجوز التصرف كما فى المتن. 


)١(‏ اذ مع اذن الحاكم يكون تصرفاته صحيحه و الا فلا. 


2( لعدم الدليل على جواز الرجوع و بعباره اخرى ان الدين مانع عن الآ-رث و المفروض ارتفاعه بالاداء و جواز الرجوع الى 
المتمرد يحتاج الى الدليل و لكن 


١ من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 
[مسأله 1: الحج الواجب بالاستطاعه من قبيل الدين يخرج من الأصل]‎ 


(مسأله ؟٠):‏ الحج الواجب بالاستطاعه من قبيل الدين يخرج من الاصل )١(‏ و أما الحج النذرى فيخرج من الثلث على الاظهر 
(). 


[مسأله 14: إذا أوصى بوصايا متعدده متضاده] 


(مسأله 8): اذا أوصى بوصايا متعدده متضاده كان العمل 


على القول بعدم الملكيه قبل اداء الدين و الوصيه لا بد من التقسيم بعد تحقق الملكيه اذ المال المشتركك لا بد من تقسيمه 


بالتراضى. 


)١(‏ كما دلت عليه جمله من النصوص: منها: ما رواه معاويه بن عمار قال: 


سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت و لم يحج حجه الإسلام و يترك مالاء قال: عليه ان يحج من ماله رجلا ضروره 
لا مال له .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات و لم يحج حجه الإسلام يحج عنه؟ قال: نعم 7. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام (فى حديث) قال يقضى عن الرجل حجه الإسلام من جميع ماله " و مثلها 
غرها اليد كو في الات المشاو الله 


(؟) كما نص عليه فى حديث عبد الله بن أبى يعفور قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام: رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من 
وجعه ليحجنه الى بيت اللّه الحرام فعافى اللّه الابن و مات الأبء فقال: الحجه على الأب يؤديها عنه بعض ولده. قلت: هى واجبه 
على ابنه الذى نذر فيه؟ فقال: هى واجبه على الأب من ثلثه» أو يتطوع ابنه فيحج عن ابيه ؟ و مثله غيره من الروايات الوارده فى 
الباب 19 من أبواب وجوب الحج من الوسائل. 


(١1(0و”و”‏ الوسائل الباب 78 من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحديث: او"'و” 


1 لزسانا الات 


9 من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحديث: " 


على الثانيه و تكون ناسخه للأولى )١(‏ فاذا اوصى بعين شخصيه لزيد ثم اوصى بها لعمرو 


)١(‏ قال فى الجواهر فى هذا المقام «بلا خلاف و لا اشكال لكونها ناسخه للأولى و رجوعا عنها عرفا» انتهى موضع الحاجه من 
كلامه و ما أفاده تام بالنسبه الى الملتفت اذ للموصى أن يرجع عن وصيته بمقتضى جمله من النصوص: 


لاحظ ما رواه ابن مسكان و ما رواه عبيد بن زراره و ما رواه بريد 01١‏ فاذا فرضنا جواز الرجوع فالوصيه الثانيه نافذه على القاعده 


فان الموصى بالوصيه الثانيه يبطل الاولى و يوجد الثانيه. 


وعليه لنا أن نقول: انه لا-فرق بين كونه ذاكرا و كونه ناسيا و ذاهلا ‏ كما فى الجواهر و تقريب المدعى ان المفروض اختيار 
المالكك فى الرجوع عن الاولى و احداث الثانيه و حيث ان الوصيه صدرت من اهلها و وقعت فى محلها تنفذ بلا اشكال. 


و لكن فى النفس شىء و هو ان الوصيه الأولى وقعت صحيحه على الفرض غايه الأمر للموصى حق الرجوع فيها و المفروض ان 
الرجوع أمر إنشائى و لم يتحقق بعد فمقتضى القاعده أن تؤثر الأولى و تلغو الثانيه نظير ما لو باع زيد داره بالبيع الخيارى و مع 
الذهول عن المعامله الواقعه و نسيانها باعها ثانيا من شخص آخر فهل يمكن أن يكون البيع الثانى صحيحا مع وقوعه على ملكك 
الغير؟ و يؤيد المدعى ما رواه حمران «7) لكن الروايه ضعيفه بأبى جميله. 


و قياس المقام بباب الببيع مع الفارق فان البائع بعد البيع الاول اجنبى عن المال و ليس له أن يبيعه ثانيا و أما الموصى فله أن 


يبطل الوصيه الاولى و يوصى 


() لاحظ ص: 77١‏ 
(؟) لاحظ ص: ون" 


اعطيت لعمرو و كذا اذا اوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو )١(‏ و اذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثاث 
بينهما على السويه و كذا اذا اوصى بعين شخصيه لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو فتكون الثانيه ناسخه للأولى بمقدارها (). 


[مسأله ©1: إذا أوصى بوصايا متعدده غير متضاده و كانت كلها مما يخرج من الأصل] 


(مسأله 18): اذا أوصى بوصايا متعدده غير متضاده و كانت كلها مما يخرج من الاصل وجب اخراجها من الاصل و ان زادت 
على الثلث (”) و ان كانت كلها واجبات لا تخرج من الاصل كالواجبات البدنيه و الكفارات و النذور اخرجت من الثلث (6) فان 
زادت على الثلث و اجاز الورثه اخرجت جميعها (5) وان لم يجز الورثه ورد النقص على الجميع بالنسبه (2) سواء أ كانت مرتبه 
بأن ذكرت فى كلام الموصى 


وصيه اخرى فالحق ما افاده فى المتن. 
)١(‏ فانه بعد فرض صحه الثانيه و بطلان الاولى تكون النتيجه كما ذكر و قس عليه الفرع الثانى. 


(0) اذ المفروض ان الوصيه بطلت بالنسبه الى نصف الثلث فالنتيجه تعدد الموصى له فلكل منهما نصف الثلث و قس عليه الفرع 
التالى فلاحظ. 


(*) كما مر فانه يجب اخخراجها من الأصل و ان زاد على الثلث كما فى المتن. 
(©) لنفوذ الوصيه فيه فقط. 

(0) لنفوذ الزائد مع اجازه الوارث كما مر. 

(2) لعدم جواز الترجيح بلا مرجح. 
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واحده بعد اخرى كما اذا قال: اعطوا عنى صوم عشرين سنه و صلاه عشرين سنه أم كانت غير مرتبه بان ذكرت جمله واحده كما 
اذا قال: 


اقضوا عنى عباداتى مده عمرى صلاتى و صومى )١(‏ فاذا كانت تساوى قيمتها نصف التركه 


فان اجاز الورثه 


)١(‏ يمكن أن يقال: بأنه ما لم يرفع اليد عن السابقه لا تصل النوبه الى اللاحقه و قد مر قريبا نظير هذا الاشكال هذا بحسب 
القاعده الا-وليه. و لكن يمكن أن يكون الماتن فيما افاده ناظرا الى النصوص الخاصه الوارده فى المقام منها ما رواه معاويه بن 
عمار» قال: اوصت إلى امرأه من أهل بيتى بمالها «بثلث مالها خ ل» و امرت أن يعتق عنها و يحج و يتصدقء فلم يبلغ ذلككء 
فسألت أبا حنيفه فقال: يجعل ذلك اثلاثا ثلثا فى الحج, و ثلثا فى العتق» و ثلثا فى الصدقه. فدخلت على أبى عبد اللّه عليه السلام 
فقلت له: ان امرأه من اهلى «اهل بيتى خ ل» ماتت و اوصت إلى بثلث مالهاء و أمرت أن يعتق عنها و يحج عنها و يتصدق». 
فنظرت فيه فلم يبلغ» فقال: 


ابدء بالحج فانه فريضه من فرائض الله عز و جلء و اجعل ما بقى طائفه فى العتق» و طائفه فى الصدقه. فأخبرت أبا حنيفه بقول 
أبى عبد الله عليه السلام فرجع عن قوله و قال بقول أبى عبد الله عليه السلام .01١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فى امرأه أوصت بمال فى عتق و حج و صدقه فلم يبلغ؟ قال: ابدء بالحج 


وامتياةنا روات اهما فاه ماع حت سه ب قتاف وا أرطت مح وات امانها كلك قن سيل الله والتلة ف المسا كيكءاز 
الثلث فى الحجء فاذا هو 


(1) (1و2) الوسائل الباب 28 من احكام الوصايا الحديث: ١‏ و ” 
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لا يبلغ ما قالت «الى أن قال» و لم تكن حجت المرأه فسألت ابا عبد الله عليه السلام فقال لى: ابدء بالحج, فانه فريضه من فرائض 
الله علتياء وما كن اععلة عقا قن ذازر مدقي فى ذا الك ا 


و منها: ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأه أوصت بمال فى الصدقه و الحج و العتق» فقال: ابدء بالحج فانه 


مفروض فان بقى شى ء فاجعل فى العتق طائفه. و فى الصدقه طائفه .)5١‏ 


و منها: ما رواه أيضا قال: ان امرأه هلكت و أوصت بثلثها يتصدق به عنها و يحج عنها و يعتق عنهاء فلم يسع المال ذلكك (الى أن 
قال) فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلكك فقال: ابدء بالحج: فان الحج فريضه. فما بقى فضعه فى النوافل . 


و منها: ما رواه محمد بن عبد الجبار قال: كتبت الى العسكرى عليه السلام امرأه أوصت الى رجل و اقرت له بدين ثمانيه آللاف 
درهم» و كذلكك ما كان لها من متاع البيت من صوف و شعر و شبه و صفر و نحاس و كل ما لها اقرت به للموصى اليه» و 
اشهدت على وصيتهاء و أوصت أن يحج عنها من هذه التركه حجتانء و تعطى مولاه لها أربعمائه درهم, و ماتت المرأه و تركت 
زوجاء فلم ندر كيف الخروج من هذا و اشتبه علينا الامرء و ذكر كاتب ان المرأه استشارته فسألته ان يكتب لهم ما يصح لهذا 
الوصىء فقال: لها لا تصح تركتكك «لهذا الوصى خ ل الا باقراركك له بدين يحيط بتركتكك بشهاده الشهود. و تأمريه بعد أن 


ينفذ ما توصيه به» و كتبت له 


بالوصيه على هذا و اقرت للوصى بهذا الدين» فرأيكك ادام اللّه عزكك فى مسأله 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
” و‎ ١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحديث:‎ ١ (5؟و”) الوسائل الباب‎ )( 


نفذت فى الجميع )١(‏ وان لم يجز الورثه ينقص من وصيه الصلاه الثلث و من وصيه الصوم الثلث () و كذا الحكم اذا كانت 
كلها تبرعيه غير واجبه فانها ان زادت على الثلث و اجاز الورثه وجب اخراج الجميع (*). 


الفقهاء قبلكك عن هذا و تعريفنا ذلكك لنعمل به ان شاء الله فكتب بخطه: ان كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من 
رأس المال ان شاء الله و ان لم يكن الدين حقا انفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف .23١‏ 


و منها: ما رواه الحسين بن مالكك قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام: 


اعلم سيدى ان ابن اخ لى توفى و اوصى لسيدى بضيعه؛ و أوصى ان يدفع كل ما فى داره حتى الاوتاد تباع و يحمل الثمن الى 
سيدى. و أوصى بحج و أوصى للفقراء من اهل بيته و اوصى لعمته و اخيه بمال» فنظرت فاذا ما أوصى به اكثر من الثلث, و لعله 
يقارب النصفئء مما تركء و خلف ابنا لثلاث سنين» و تركك ديناء فرأى سيدى؟ 


فوقع عليه السلام: يقتصر من وصيته على الثلث من ماله و يقسم ذلكك بين من أوصى له على قدر سهامهم ان شاء اللّه .١‏ 


و فى قبال هذه الطائفه روايه عن أبى جعفر عليه السلام 1 يستفاد منها ان المقدم فى الذكر يقدم و هذه الروايه ضعيفه بأبى 
جميله. 


)١(‏ اذ باجازه الوارث تصح الوصيه فى 


الإاتل«على اللرك: 


(0) فاذا فرض مجموع التركه اثنى عشر دينارا يكون نصفه سته دنانير و بعد نقصان الثلث من كل منهما يبقى ثلث التركه اى 


اربعه دنانير. 


0 كي جح لاهو يعد انحا وهالو رك 


٠١ من احكام الوصايا الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
١ من احكام الوصايا الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )0( 
"094 لاحظ ص:‎ )*( 
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وان لم يجز الورثه ورد النقص على الجميع بالنسبه )١(‏ و اذا كانت الوصايا المتعدده مختلفه بعضها واجب يخرج من الاصل و 
بعضها واجب لا يخرج من الاصل كما اذا قال: اعطوا عنى ستين دينارا عشرين دينارا زكاه و عشرين دينارا صلاه و عشرين دينارا 
صوما فان وسعها الثلث اخرج الجميع (؟) و كذلك ان لم يسعها و اجاز الورثه (”) اما اذا لم يسعها و لم يجز الورثه فيقسم الثلث 
على الجميع (©) و ما يجب اخراجه من أصل التركه يلزم تتميمه منها فاذا كان الميت قد تركك مائه دينار يخرج من اصل تركته 
عشره دنانير للزكاه ثم يخرج ثلثه ثلاثون دينارا فيوزع على الزكاه و الصلاه و الصوم (5) و كذا الحال فيما اذا تعددت الوصايا و 
كان بعضها واجبا يخرج من الاصل و بعضها تبرعيه (2) نعم اذا لم يمكن التتميم من التركه تعين التتميم من الثلث فى كلتا 
الصورتين (7) و اما اذا تعددت الوصايا و كان بعضها واجبا لا يخرج من اللاصل 


)١(‏ كما هو مقتضى عدم الترجيح. 

(؟) كما هو ظاهر لعدم منافاه بينها. 

(9) كما هو ظاهر اذ مع اجازه الوارث يجب. 
(©) لعدم الترجيح فى البعض على الاخر. 
(0) لخروج الدين من الاصل كما مر. 


2 لوحده الملاكك وعدم الفرق» فلاحظ. 


(/) اذ الدين مقدم على 


الوصيه. لاحظ ما رواه محمد بن قيس .)١١‏ 


1 امنا ع سم 


و بعضها تبرعيه و لم يف الثلث بالجميع و لم يجزها الورثه ففى تقديم الواجب على غيره اشكال و كلام و الاظهر هو التقديم 
(1). 


[مسأله /11: المراد من الوصيه التبرعيه الوصيه بما لا يكون واجبا عليه فى حياته] 


(مسأله :)١77/‏ المراد من الوضيه التبرغيه الوضيه يما لا يكون واجبا عليه فى حاته سواء أ كانت تمليكيه كما اذا قال: فرمتى أزيد 
بعد وفاتى أم عهديه كما اذا قال: تصدقوا بفرسى بعد وفاتى (5). 
[مسأله 14: إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعبينه فى عين شخصيه يكون الموصى له شريكا مع الورثه فله الثلث و لهم الثلثان] 


(مسأله 18): اذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيبنه فى عين شخصيه يكون الموصى له شريكا مع الورثه فله الثلث و لهم الثلثان فان 
تلف من التركه شىء كان التلف على الجميع و ان حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع (*) و كذا اذا اوصى 
بصرف ثلثه فى مصلحته من طاعات و قربات يكون الثلث باقيا على ملكه فان تلف من التركه شىء كان التلف موزعا عليه و 
على بقيه الورثه وان حصل النماء كان له منه الثلث و اذا عين ثلثه فى عين معينه تعين كما عرفت 


)١(‏ لاحظ ما رواه معاويه بن عمار ١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه انه لو وقعت الوصيه على المفروض و غير المفروض يقدم 


المفروض عند التزاحمء و بعباره اخرى عموم العله يقتضى ما ذكر. 
(1) الامر كما أفاده فان التبرع مقابل ما يجب عليه. 


(") ما أفاده فى هذا الفرع تام و على طبق القواعد الاوليه ولا يحتاج الى بحث و بعباره اخرى: الوصيه التمليكيه تقتضى انتقال 
مورد الوصيه الى الموصى له فيترتب عليه احكام الملكك. 


() لاحظ ص: إرذذرا 


فاذا حصل منها نماء كان النماء له وحده و ان تلف بعضها أو تمامها اختص به التلف و لم يشاركه فيه بقيه الورثه .)١(‏ 
[مسأله 19: إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشىء آخر معينا] 


(مسأله 14): اذا اوصى بثلثه مشاعا ثم اوصى بشى ء آخر معينا كما اذا قال: انفقوا على ثلثى و اعطوا فرسى لزيد وجب اخخراج ثلثه 
من غير الفرس و تصح وصيته بثلث الفرس لزيد و أما وصيته بالثلثين الاخرين من الفرس لزيد فصحتها لزيد موقوفه على اجازه 
الورثه فان لم يجيزوا بطلت كما تقدم و اذا كان الآخر غير معين 


كنبا 31[ قال انفقو على لق وناعطو ا ؤنذا مائه ويعار توك الرضسه بالجانا ف تجاه الويوقة فاق لجازوها فى الكل داقن 
تمامها و ان اجازوها فى البعض صحت فى بعضها و ان لم يجيزوا منها شيئا بطلت فى جميعها و نحوه اذا قال: اعطوا ثلثى لزيد و 
اعطوا ثلثا آخر من مالى لعمرو فانه تصح وصيته لزيد ولا تصح وصيته لعمرو الا باجازه الورثه اما اذا قال: 


اعطوا ثلثى لزيد ثم قال: اعطوا ثلثى لعمرو كانت الثانيه ناسخه للأولى كما عرفت و المدار على ما يفهم من الكلام (). 


)١(‏ اذ فى هذه الصوره لا ينتقل الثلث الى احد فيكون باقيا على ملكك الميت و على الجمله ما أفاده تام فلا وجه لإطاله الكلام. 


الزائد عليه فيحتاج الى اجازه الورثه وان شئت قلت: ان الوصيه الأولى تعلقت بالثلث و الوصيه الثانيه تعلقت بما زاد عليه فيحتاج 
الى الاجازه و مع صحه الاولى لا يمكن تصحيح الثانيه الا مع رفع 
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[مسأله ١٠؟:‏ لا تصح الوصيه فى المعصيه] 


(مسأله :)٠١‏ لا تصح الوصيه فى المعصيه فاذا أوصى بصرف مال فى معونه الظالم أو فى ترويج الباطل كتعمير الكنائس و البيع و 
نر كد الفلال بطلتك الوضية (0. 


[مسأله :!"١‏ إذا كان ما اوصى به جائزا عند الموصى باجتهاده أو تقليده و ليس بجائز عند الوصى كذلى] 


(مسأله :)5١‏ اذا كان ما اوصى به جائزا عند الموصى باجتهاده أو تقليده و ليس بجائز عند الوصى كذلكك لم يجز للوصى تنفيذ 


[مسأله ؟7: إذا أوصى بحرمان بعض الورثه من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح] 


(مسأله 77): اذا أوصى بحرمان بعض الورثه من الميراث فلم يجز ذلكك البعض لم يصح نعم اذا لم يكن قد اوصى بالثلث و 
اوصى بذلكك وجب العمل بالوصيه بالنسبه الى الثلث لغيره فاذا كان له ولدان و كانت التركه سته فأوصى بحرمان ولده زيد من 
الميرات 


اليد عن الأولى و لو فى الجمله. 


و قد مر ان الوصيه الثانيه المضاده للأولى ناسخه للأولى فكيف الجمع بين ما افاده فى المقام و ما افاده فيما تقدم؟ و الذى يختلج 


بالبال أن يقال: ان الوصيه الثانيه نافذه فى جميع الفرس و ناسخه للأولى بهذا المقدار و الله العالم. 


)١(‏ فان النهى عن شرب الخمر مثلا ينافى امضاء الوصيه بصرف المال فيه و هكذاء نعم لو فرض وجود منفعه محلله للخمر مثلا لا 
مانع من الوصيه به بلحاظ تلك المنفعه كالطلى. 


( اذ المفروض ان الوصى يرى العمل الفلا-نى حراما فيرى كون الوصيه به باطلاو مع البطلان لا موضوع للقيام بالعمل على 
طبقها و أما فى صوره العكس يرى صحه الوصيه فيجب القيام بها لعدم جواز التبديل فلاحظ. 


اعطى زيد اثنين و اعطى الاخر اربعه و اذا أوصى بسدس ماله لأخيه و أوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اعطى اخوه السدس 
واعطى زيد الثلث و اعطى ولده الاخر النصف .)١(‏ 


[مسأله 71: إذا أوصى بمال زيد بعد وفاه نفسه لم يصح] 


(مسأله 7): اذا اوصى بمال زيد بعد وفاه نفسه لم يصح و ان اجاز زيد (؟) و اذا أوصى بمال زيد بعد وفاه زيد فأجاز زيد صح 
© 


(0) الظاهر ان ما افاده تام و على طبق القاعده و لا يحتاج الى تطويل فى البحث فلاحظ. 


() فانه خارج عن الوصيه و لا مقتضى لصحه هذا الانشاء» و 


بعباره اخرى الوصيه بالمال مع حياه المالك لا تصح اذ متعلق الوصيه و موضوعها ما بعد الموت فلا مجال للصحه مع حياه 
المالكك. 


(©) على ما هو المقرر عندهم من صحه الفضولى بالاجازه و قد ذكرنا فى بحث المعاملات عدم تماميه الفضولى على القاعده. 


نعم انما نلتزم بصحته مع الاجازه فيما يقوم دليل خاص على صحته. و الحق صحه الفضولى مع الاجازه بلحاظ النص الخاص» 
لاحظ حديث زراره "١١‏ ولا يخفى: ان البطلان الذى ندعيه يتوقف على كون الاجازه انفاذا لعمل الفضولى و أما لو كان الاجازه 
مصداقا للإنشاء كما لو كتب زيد وصيه من قبل غيره و ذلكك الغير بعد الاطلاع على ذلكك الكتاب انشأ الوصيه بالنحو المزبور 
جازت الوصيه لصدق العنوان و دخوله تحت دليل النفوذ. 


و بعباره اخرى: تاره تكون الاجازه وصيه ابتدائيه و يصدق بالاجازه عنوان الوصيه فلا اشكال فى الصحه و أما نفوذها بالاجازه 
فيتوجه عليه ما ذكرناه فى ذلكك البحث, و الحق كما تقدم الصحه مع الاجازه بالنص الخاص. 


000 لاحظ ص: وعم 
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[مسأله ؟7: قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانيه ناسخه] 


(مسأله 7): قد عرفت انه اذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانيه ناسخه و وجب دفع العين لعمرو فاذا 
اشتبه المتقدم و المتأخر تعين الرجوع الى القرعه فى تعيينه .)١(‏ 


[مسأله 7: إذا دفع إنسان إلى آخر مالا و قال له إذا مت فانفقه عنى و لم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل او مساو له] 


( مسأله 0 اذا دفع انسان الى آخر مالاو قال له اذا مت فانفقه عنى و لم يعلم انه اكثر من الثلث او أقلّ او مساو له او علم انه 
اكثر و احتمل انه مأذون من الورثه فى هذه الوصيه او علم انه غير مأذون من الورثه لكن احتمل انه كان له ملزم شرعى يقتضى 
اخراجه من الاصل فهل يجب على الوصى العمل بالوصيه حتى يثبت بطلانها فيه اشكال و لا سيما فى الفرضين الاخيرين (2). 


[مسأله 7: إذا أوصى بشىء لزيد و قردد بين الأقل و الأكثر] 


لعال 311052 ارصن طب د ارود تقد فين الأقلى الاكثر 


0 لأنيا لكل أمرمشكل: 


(1) الذى يختلج بالبال أن يفصل بين الصوره الأ-ولى و الصورتين الأ-خيرتين بأن تلتزم بالصحه فى الأولى و بعدمها فيهماء و 
تقريب المدعى ان الوصيه بالثلث جائز بلا اشكال و مع الشكك فى الزياده يحرز موضوع النفوذ باستصحاب عدم كونه زائدا ولا 
مجال لاستصحاب عدم كونه غير زائد لعدم ترتب اثر عليه الا على النحو المثبت الذى لا نقول به و اما مع احراز الزياده فمقتضى 
قانون الارث انتقال ما تركه الميت الى الورثه كما ان مقتضى الاصل عدم الاذن و عدم الزام شرعى و حمل فعل المسلم على 
الصحه لا يقتضى ترتيب الاثر عليه. 


و بعباره اخرى: لا يستفاد من دليله الا عدم اتهامه و حسن الظن به لا أزيد من هذا المقدار و أما حمل فعل الغير على الصحه 


بمعنى جعل عمله مؤثرا فهو يتوقف 
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اقتصر على الاقل )١(‏ و اذا تردد بين المتباينين عين بالقرعه (؟). 

[فصل فى الموصى له] 

اشاره 

فصل فى الموصى له 

[مسأله :١‏ الأظهر صحه الوصيه العهديه للمعدوم إذا كان متوقع الوجود فى المستقبل] 


(مسأله ): الاظهر صحه الوصيه العهديه للمعدوم اذا كان متوقع الوجود فى المستقبل مثل أن يوصى باغطاء شن + لأولاد ولده 
الذين لم يولدوا حال الوصيه و لا حين موت الموصى (”) فيبقى المال الموصى به فى ملكك الموصى (65) فان ولدوا بعد ذلكك 
اعطى لهم و إلا صرف فى الاقرب فالاقرب الى نظر الموصى (2) و أما الوصيه التمليكيه فهى 


على احراز كونه مالكا للعمل الفلانى» و أما مع الشكك فى كونه مالكا فلا دليل على جريان اصاله الصحه. 


اللهم الا أن يقال: ان عمل ذى اليد و قوله حجه بالنسبه الى ما فى يده و المقام من صغريات تلكك الكبرىء و على الجمله المسأله 
لا تكون واضحه و لو قيل باعتبار كلام القائل بتقريب كونه ذا اليد لا يكون جزافاء و اللّه العالم بحقائق الامور. 


)١1(‏ لعدم دليل على الازيد و مقتضى الاصل عدمه. 


(9) لإطلاق دليل الوصيه. 


(؟) كما هو مقتضى القاعده اذ الوصيه مانعه من الانتقال الى الوارث و حيث لا موجب لخروجه عن ملكك الميت يبقى فى ملكه 
الى ذلكك الزمان. 


(0) الحق ان اثباته مشكل فان الوصيه من الامور الانشائيه و مع عدم تعلق الانشاء بالاقرب فالاقرب لا مقتضى له كما هو ظاهر. 
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لا تصح للمعدوم الى زمان موت الموصى )١(‏ و او أوصى لحمل فان ولد حيا ملكك الموصى به (). 


)١(‏ اذ الموصى به ينتفل من ملكك الموصى حين وفاته فكيف يمكن صيرورته ملكا للموصى له مع فرض كونه معدوما و 
المعدوم غير قابل للملكيه و لقائل أن يقول: 


اى مانع من أن يبقى الموصى به فى ملكك الموصى حتى بعد وفاته و ينتقل 


الى ملكك الموصى له بعد وجوده. 


لكن يظهر من الجواهر "١١‏ ان الادله قاصره شمو و على فرش تتعولها لايد من رض البلا ضنها.باللتجباع المتمولو رو المحصل 9 
لا يبعد أن ما أفاده و ا ال ل ا و تعالى: كيت علي إذا 
حَضرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ ترك حيرا الْوَصِيَه ِلوالدَيْن وَ الأفريينَ بِالْمَغْرُوفٍ» 7" فان الظاهر منه فرض الوجود للموصى له و قس 
على الايه الشريفه النصوص الوارده فى الموارد المختلفه. 


و لكن الانصاف ان منع الاطلاق فى جميع النصوص مشكل فان جمله منها مطلقه من هذه الجهه لاحظ احاديث الوارده فى 
الباب ١١‏ من احكام الوصايا «*» و قد مر بعض النصوص لاحظ احاديث احمد و عمار و عليه لا بد من اتمام الامر بالإجماع و 
التسالم, و اللّه العالم. 


(؟) قال فى الحدائق «6): «الظاهر انه لا خلاف فى أنه : تصح الوصيه للحمل الموجود حين الوصيه و ان لم تحله الحياه لكن يكون 


ذلك مراعى بوضعه حيا فتصح بمجرد وجوده و ان كان استقرارها مشروطا بوضعه حيا فلو وضعه ميتا بطلت 


(0 ج 08ص: ع" وعاعم 

(؟) البقره/ ١81‏ 

(©) لاحظ ص: .ع" 

(©) ج ااص: اذه 
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الوصيه و ان كان حال الوصيه حيا فى بطن امه كما انها تصح بوضعه حيا و ان لم يكن حال الوصيه حيا و لم تلجه الروح و معنى 


استقرارها تحقق صحتها من حين موت الموصىء و مع وضعه ميتا يتبين البطلان من ذلكك الوقت, و حينئذ 


فالنماء المتخلل بين الولاده و موت الموصى يتبع العين و لم اقف فى هذا المقام على نص غير ان ظاهر الاصحاب الاتفاق على ما 
ذكرناء فانه لم ينقل هنا خلا.ف فى شىء من هذه الاحكام» انتهى موضع الحاجه من كلامه رفع فى الفردوس مقامه و هذا 
التفصيل ان تم بالإجماع و التسالم فهو و الا فللمناقشه فيما ذكر مجال. 


)١(‏ قد علل هذا الحكم تاره بأنه لو لم يولد حيا لا يكون قابلا للمالكيه لعدم ترتب اثر على مالكيته و اخرى بقياسه بباب الارث 


من التفصيل بين تولده حيا و عدمه. 


ويمكن أن يرد على التقريب الول اولا بالنقض بما لو ولد حيا و مات فى ساعته و ثانيا بالحل بأن أثر ملكيته انتقال ملكه الى 
وارثه نظير ما قيل فى الوقف بأن الموقوف له اذا ملكك و سقط ميتا بعد ولوج الروح فيه يكون ملكه ارثا لوارثه و على التقريب 
الثانى ببطلان القياس فى المذهب فعليه ان تم اجماع تعبدى و الا فلا مانع حسب الأدله» فلاحظ. 


(0) الذى يظهر من بعض كلمات الاصحاب ان عمده الأقوال فى الذمى ثلاثه: 


قول بالجواز على الاطلاق و قول بعدمه كذلك و قول بالتفصيل بين كونه رحما فيجوز و كونه اجنبيا فلا يجوز و قد ذكرت فى 


وجه الجواز امور: 


الاول: انه مضافا الى عدم الخلاف المدعى فى المقام قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم و تقسطوا 


اليهم )١١‏ الايه بتقريب ان المستفاد من الايه الكريمه انه لا بأس بالبر بالنسبه الى الذمى. 


الثانى: ما دل من النصوص على الترغيب بالبر و الاحسان بالنسبه الى كل 


احد منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اصنع المعروف الى من هو اهله؛ و الى من ليس من اهله؛ فان 


لم يكن هو اهله فكن أنت من اهله ؟. 


وامتها:»ها رؤاهمعاويه ين عمان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: اصنعوا المعروف الى كل احد فان كان اهله و الا فانت اهله #. 


و منها: ما رواه على بن جعفرء عن أخيه أبى الحسن موسى عليه السلام قال اخذ أبى بيدى ثم قال: يا بنى ان أبى محمد بن على 
عليهما السلام أخذ بيدى كما اخذت بيدكك و قال: ان أبى على بن الحسين عليهما السلام أخذ بيدى و قال: يا بنى افعل الخير 
الى كل من طلبه منكك فان كان من اهله فقد اصبت موضعه. و ان لم يكن من اهله كنت انت من اهله» و ان شتمكك رجل عن 
يمينكك ثم تحول الى يسارك فاعتذر إليكك فاقبل عذره ؟. 


الثالث: ما دل من النصوص على التصدق على كل احد لاحظ ما رواه» اسحاق بن عمار» عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام 
كان يقول: لا يذبح نسككم الا اهل ملتكم, و لا تصدقوا بشىء من نسككم الا على المسلمين» و تصدقوا بما سوا غير الزكاه 
على اهل الذمه 0. 


/ الممتحنه/‎ )١( 

(؟) (5” و”) الوسائل الباب " من ابواب فعل المعروف الحديث: ١‏ و ؟ 
(9) (*) نفس المصدر الحديث: " 

(©) (2) الوسائل الباب ١9‏ من ابواب الصدقه الحديث: 8 
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الرابع: اطلاقات ادله الوصيه من الكتاب و السنه الخامس ما دل من النصوص الوارده فى المقام؛ منها: ما رواه محمد بن مسلم 


قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل أوصى بماله فى سبيل الله قال: اعطه لمن أوصى له به و ان كان يهوديا او نصرانيا ان 
اللفهوو جل نقولة فيو مه لو ما مضه فاتما: دهن التنون مدلوقه 10 


و منها: ما رواه الريان بن شبيب «الصلت» قال: اوصت مارده «مارد خ ل ماريه خ ل لقوم نصارى فراشين بوصيه فقال اصحابنا: 
اقسم هذا فى فقراء المؤمنين من اصحابك, فسألت الرضا عليه السلام فقلت: ان اختى اوصت بوصيه لقوم نصارى» واردت ان 
اصرف ذلك الى قوم من اصحابنا مسلمين» فقال: امض الوصيه على ما أوصت يكز قال الله عمال وقاكيا السدعلن الل مدلوة: 
زفق 


و منها: ما رواه أبو خديجه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يرث الكافر المسلم و للمسلم أن يرث الكافر الا أن يكون 
المسلم قد أوصى للكافر بشى ء ٠”‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله فى سبيل الله قال: اعطه لمن اوصى له 


وآ كاف هونا أو تعر انا 1ن الله قوق رقف بده يقد ل ميف وكا رنقة على القن داو 


و منها: ما رواه الحسين بن سعيد فى حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال: 


- 


قال عليه السلام: لو ان رجلا اوصى إلى ان اضع فى يهودى أو نصرانى لوضعت فيهم ان الله يقول: «كَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ سَمِعَهُ فَإكيا 
إنقة عَلَن الناية دلوك هم 


0 ا 
و استدل لعدم الجواز بقوله تعالى «لا تَجدٌ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَ الْيوْم الآخر يادُونَ 


١ الوسائل الباب ”7 من أحكام الوصايا الحديث:‎ )١( 


(5'()0'و”وعوه) 


الوسائل الباب 8 من أحكام الوصايا الحديث: ١‏ و و هضوع 


1 
من حاة لوو وشو ولو كوا هع أو أَباءَمُعْ أؤ إِشْلائهُ أَوْعَشِيرَتَهُ ولك حتت ف ويه إن ودع يدوي 3 
0 
يدخْلَهُمْ جَدْ ات نجرى من تختوًا ال عالق ا 2 رَضَْىَ ى اله عَنْهُمْ وَ رَضوا عَنْهُ أولتك حِرْبُ الله ألا إِنَّ حِزْبَ الله هُمُ 
الْمُفْلِحُونَ» 0١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الا-يه الكريمه حرمه المواده معهم حتى لو كانوا ارحاما فتكون الا-يه دليلا على الحرمه بلا فرق بين 
الأجنبى و الرحم, و الوصيه لهم نوع من الموده فلا يجوز. 


و يرد عليه اولا-- انه كما قيل-: ان النهى عن المواده معهم من حيث كونهم يحادون الله و الا يازم حرمه سقى الكافر و هو كما 
ترى و ثانيا: على فرض التنزل لا بد من تقييد الايه الشريفه بالآيه المتقدمه. 

و ثالثا: لا بد من رفع اليد عن الايه و اطلاقها بالنصوص الداله على الجواز الوارده فى خصوص الكافر كما مرت. 

و رابعا: لا تنافى بين حرمه الوصيه تكليفا و نفوذها وضعا كالبيع وقت النداء حيث انه حرام مع انه لا اشكال فى صحته. فلاحظ. 
مضافا الى جميع ذلك انه قد دل الكتاب و السنه على رجحان البر و الاحسان بالنسبه الى الأرحام بل يدلان على وجوبهما فى 
الجمله سيما بالنسبه الى الوالدين و قد ذكرنا فى بحث صله الارحام ان مقتضى اطلاق الادله عدم الفرق بين كون الرحم مسلما و 


كونه كافرا لاحظ ما رواه صفوان بن الجهم بن حميد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: تكون لى القرابه على غير امرى ألهم 
على حق؟ قال: نعم حق الرحم 


لا يقطعه شى ء و اذا كانوا على أمركك كان لهم حقان: حق الرحم و حق الإسلام "7١‏ 


77 المجادله/‎ )١( 
١07 الاصول من الكافى ج ” كتاب الايمان و الكفر الحديث: ٠لا ص-‎ )1( 
1 مبانى منهاج الصالحين» ج 4 ص:‎ 


و للحربى )١(‏ و لمملوكه و أم ولده و مدبره و مكاتبه (5). 


فان المستفاد من هذه الروايه ان الرحم يوصل و ان لم يكن مسلما. 
منه لا يكون حجه و المحصل منه على فرض تحققه محتمل المدركك فلا اعتبار به. 


الثانى ان الحربى غير قابل لكونه مالكا فلا مجال للوصيه له و فيه اولا ان هذا التقريب على فرض تماميته لا يكون دليلا بالدسبه 
الى الوصيه العهديه و ثانيا: 


ان المدعى المذكور باطل فان الحربى يملكك غايه الامر انه لا احترام لماله و كم فرق بين الامرين؟. 
الثالث: ان الوصيه له محرمه بمقتضى الايه المتقدمه من سوره المجادله. 
و يرد عليه جميع ما قلناه آنفا و من جمله ما ذكرناه ان الحرمه التكليفيه لا تستلزم الفساد الوضعى. 


ولا يخفى: ان مقتضى الاطلا-ق عدم الفرق فى اليهود و النصارى بين الذمى و الحربى منهما فان النصوص الداله على جواز 
الوصيه لليهود و النصارى تشمل باطلاقها كلا الفريقين من كلتا الطائفتين: فالحق ما أفاده فى المتن. 


(؟) ادعى على جميع ما ذكر الاجماع- كما فى الجواهر-» و يمكن أن يستدل على المدعى بما رواه محمد بن الحسن الصفار انه 
كتب الى أبى محمد الحسن بن على عليهما السلام: رجل أوصى بثلث ماله فى مواليه و مولياته الذكر و الاثنى فيه سواء أو للذكر 
مثل حظ الأنثيين من الوصيه؟ فوقع عليه السلام: جائز للميت ما اوصى 


دعل ها اوضق :ان شاه اللهزاه 


ويمكن الاستدلال أيضا بما رواه محمد بن على بن محبوب» قال: كتب رجل الى الفقيه عليه السلام: رجل أوصى لمواليه و 
موالى ابيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلكك 


)١(‏ الوسائل الباب 81 من احكام الوصايا 


ولا تصح لمملوك غيره قنا كان او غيره )١(‏ و ان اجاز مولاه (7) الا اذا كان مكاتبا مطلقا و قد ادى بعض مال الكتابه فيصح من 


[مسأله ؟: إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق و لا شىء له] 


(مسأله 7): اذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته اعتق و لا شى ء له و اذا كان اكثر من قيمته اعتق و اعطى الزائد و ان كان 
أقل منها 


قال: المال لمواليه و سقط موالى ابيه .)١١‏ 


15 كن لاسن لال هاه فياف إلى الاتحوداد المددس :فى | لمنتاه كى ١‏ الم لسويتا وا سكين ] ١‏ كيه ود سداد عن انسلاهها 
ب : لى اع المدعى فى المقام فى ا بد الرحمن بن الحجاج» عن 
عليهما السلام انه قال: لا وصيه للمملوككث .)3١‏ 


)١(‏ للإطلاق. 


(*) لما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فى مكاتب كانت تحته امرأه حره 
فأوصت له عند موتها بوصيهء فقال اهل الميراث: لا يجوز وصيتها لأنه مكاتب لم يعتق» فقضى انه يرث بحساب ما اعتق منه» و 
يجوز له من الوصيه بحساب ما اعتق منه؛ قال: و قضى عليه السلام فى مكاتب اوصى له بوصيه و قد قضى نصف ما عليه فاجاز له 
نصف الوصيه» و قضى فى مكاتب قضى ربع ما عليه فاوصى له بوصيه فاجاز له ربع الوصيه» و قال فى رجل أوصى لمكاتبته و قد 
قفت سندسن ما كان غلنها فالجاز لها يحنات ما اعدق نا ,ا 


() الوسائل 


الباب 28 من أحكام الوصايا الحديث: ؟ 

(؟) الوسائل الباب 1/8 من أحكام الوصايا الحديث: " 

(*) الوسائل الباب 8١‏ من أحكام الوصايا الحديث: ١‏ 
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اعتق و استسعى فى الزائد )١(‏ سواء أ كان ما اوصى له بقدر نصف قيمته أم اكثر أم أقل (5). 
[مسأله ": إذا أوصى لجماعه ذكورا أو أناثا أو ذكورا و أناثا بمال اشتركوا فيه على السويه] 


(مسأله *): اذا اوصى لجماعه ذكورا أو اناثا أو ذكورا و اناثا بمال اشتركوا فيه على السويه و كذا اذا اوصى لا بنائه و بناته اولا 
عمامه و عماته او اخواله و خالا-ته او اعمامه و اخواله فان الحكم فى الجميع التسويه الا أن تقوم القرينه على التفصيل مثل أن 
يقول على كتاب الله او نحو ذلكك فيعطى للذكر مثل حظ الأنثيين (*0. 


)١(‏ لحديث حسن بن صالح. عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله» قال: فقال: يقوم المملوكك 
القيمه» و ان كان الثلث اكثر من قيمه العبد اعتق العبد و دفع اليه ما فضل من الثلث بعد القيمه «القسمه خ ل» .)١١‏ 


فان المستفاد من هذا الحديث ينطبق على ما أفاده فى المتن» فلاحظ. 


(1) ربما يقال: ان المستفاد من الحديث حكم خاص فى مورد خاص و لكن يمكن أن يقال ان العرف يفهم من هذا الحديث 


(*) فانه مقتضى القاعده الاوليه و الترجيح يحتاج الى دليل. 


و بعباره اخرى: مقتضى نفوذ الوصيه نفوذها بكل نحو تحققت و الاعتبار بمقام الاثبات الكاشف عن مقام الثبوت فما دام لم يقم 
دليل على الترجيح و التفصيل يكون مقتضى الظاهر 


التسويه لكن يستفاد من حديث سهل قال: كتبت اليه: رجل له ولد ذكور و إناث فاقر لهم بضيعه انها لولده و لم يذكر انها بينهم 
على سهام 


)١(‏ الوسائل الباب 74 من أحكام الوصايا الحديث: ؟ 
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[فصل فى الوصى] 

اشاره 

فصل فى الوصى 

[مسأله :١‏ يجوز للموصى ان يعين شخصا لتنفيذ وصاياه و يقال له الوصى] 


(مسأله ): يجوز للموصى ان يعين شخصا لتنفيذ وصاياه و يقال له الوصى )١(‏ و يشترط فيه امور (الاول): البلوغ على المشهور 
فلا تصح الوصايه الى الصبى منفردا اذا اراد منه التصرف فى حال صباه مستقلا و لكنه لا يخلو عن اشكال (2). 


الله و فرائضه الذكر و الاثنى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام: ينفذون فيها وصيه ابيهم على ما سمىء فان لم يكن سمى شيئا ردوها 
الى كاب اللاو مته اتبيه على الله عليه و آله #019 الشمعا من الاسية الموصى وا ست واو نطق كلقعة كانه بحب قن 
الصوره الثانيه التقسيم على ما فرض الله لكن الحديث ضعيف بسهل. 


و فى المقام روايه رواها زراره» عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل أوصى بثلث ماله فى اعمامه و اخواله فقال: لأعمامه الثلثان و 
لأخواله الثلث 05 تدل على أنه لو اوصى احد بثلث ماله لأعمامه و اخواله يكون لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث:ء و الروايه لأ 
بأس بسندها فيشكل ما أفاده فى المتن على نحو الاطلاق و اعراض المشهور عن الروايه لا يقتضى ضعفها كما هو مسلكك سيدنا 
الاستاد فلاحظ. 


)١(‏ هذا من الواضحات التى ليست قابله للتشكيكك فيها و يستفاد مشروعيه المدعى من نصوص كثيره: منها ما رواه معاويه بن 
عمار (3). 


(1) ربما يستدل على المدعى بقوله تعالى «قَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفعُوا إلتِهم 


” الوسائل الباب 28 من احكام الوصايا الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 27 من احكام الوصايا‎ 
70/7" : لاحظ ص‎ © 
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الهم ١١‏ فان المستفاد من الايه الكريمه ان مجرد الرشد لا يكفى فى جواز التصرف بل يشترط فيه مضافا الى الرشد البلوغ و 


بدونه 


لا يتم الأمر و يترتب عليه عدم نفوذ تصرفات غير البالغ. 


ان قلت: هذه الايه تدل على عدم جواز تصرفات غير البالغ فى ملكه و المقام لا يرتبط بذلك الباب قلت: لا يبعد ان العرف يفهم 


قصور غير البالغ عن التصرف فلا فرق بين الأبواب, فتأمل. 
و يمكن الاستدلال على المدعى بطوائف من النصوص: الطائفه الأولى: 
ما يدل على عدم نفوذ امر الصبى 17١‏ و منها ما رواه عبد الله بن سنان 9”. 


و منها: ما رواه محمد بن على بن الحسين قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام اذا بلغت الجاريه تسع سنين دفع اليها مالهاء و جاز 
امرها فى مالهاء و اقيمت الحدود التامه لها و عليها «5). 


و منها: ما رواه ابو الحسين الخادم بباع اللؤلء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى و انا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره؟ 


قال: حتى يبلغ اشده. 


قال: و ما أشده؟ قال: احتلامه» قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشره سنه او أقلّ او اكثر و لم يحتلم» قال: اذا بلغ و كتب عليه 
الشى ء «و نبت عليه الشعر ظ» جاز عليه أمره الا أن يكون سفيها او ضعيفا 0. 


بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص انه لا يجوز ولا يمضى امر الصبى الا بأن يبلغ و اورد على الاستدلال سيدنا الاستاد بأن 


)١(‏ النساء/ ع 

(0) لاحظ ص: وعم 

لاحظ صض: وعم 

() (؟ و ف) الوسائل الباب ” من احكام الحجر الحديث: ”و ه 
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نعم الاحوط أن يكون تصرفه باذن الولى أو الحاكم الشرعى )١(‏ أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ (؟) او مع اذن الولى 


فالاظهر صحه 


استقلال الصبى بالأمر و أما مع اجازه وليه فلا تعرض فى النصوص له. 


لكن الانصاف: ان مقتضى الاطلاق عدم ترتب الاثر على فعله و لو مع اجازه وليه» لكن العمده فى الاشكال عدم تماميه اسناد 
النصوص المشار اليها ظاهرا. 


الطائفه الثانيه: ما يدل على رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم و من تلكك الطائفه ما رواه عمار الساباطى "١١‏ بتقريب ان مقتضى 
رفع القلم عنه عدم ترتب اثر على إنشائه فوجوده كالعدم. 


و يرد عليه: ان رفع القلم لا يستلزم عدم اعتبار إنشائه فان الظاهر من هذه الجمله ان الصبى لا يلزم بشى ء و من الظاهر انه لو 


يلزم بترتيب الااثر. 


الطائفه الثالثه: ما يدل على ان عمده خطاء لاحظ ما رواه محمد بن مسلم "١‏ فان مقتضى الحديث ان عمده فى حكم خطائه من 
حيث عدم ترتب الاثر» و من الظاهر ان الانشاء الصادر عن الخطأ غير مؤثر و مما ذكرنا علم ما فى كلام الماتن من الاشكال. 


)١(‏ قد تقدم ان اذن الولى أو الحاكم لا أثر له فلا يترتب على إنشاء غير البالغ الاثر المرغوب فيه. 


() فان المقتضى تام بلا مانع. 


)١(‏ لاحظ ص: ونم 
(0) لاحظ ص: ونم 
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الوصيه )١(‏ و تجوز الوصايه اليه منضما الى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل الا بعد بلوغ الصبى أم اراد أن يتصرف 
متفردا قبل بلوغ الصبى (1) لكن فى الصوره الاولى اذا كان عليه تصرفات فوريه كوفاء دين و نحوه يتولى ذلكك الحاكم الشرعى 
0 


(الثانى): العقل فلا تصح 


الرعمية الى المع قن ال وا 1 


)١(‏ قد ظهر مما ذكرناه ان اذن الولى لا أثر له. 


(؟) اذ لا مانع من الوصايه الى المتعدد و قد دلت عليه النصوص منها ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبى محمد 
عليه السلام: رجل كان أوصى الى رجلين أ يجوز لأحدهما ان يتفرد بنصف التركه و الاخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام: لا ينبغى 
لهما ان يخالفا الميت و ان يعملا على حسب ما امرهما إن شاء اللّه )١١‏ فلا مانع من الانضمام غايه الامر يشترط نفوذ عمل الصبى 
ببلوغه. فلاحظ. 


() فان الحاكم الشرعى له التصدى فى مثل هذه الامور و حيث ان الوصايه قبل بلوغ الصبى لا أثر لهاء و المفروض لزوم العمل 
فالحاكم يتصدى للأمر لكونه داخلا فى الامور الحسبيه التى امرها راجع الى الحاكم الشرعى. 


رع قال فى الجواهر «2): «لا يصح الايصاء الى المجنون مطبقا أو ادوارا لعدم صحه تصرفاته و عدم صلوحه للوكاله فضلا عن 
الوصايه التى هى اعظم منها» الخ. 


والذى يمكن أن يقال فى المقام: ان المجنون تاره لا تميز له و لا قصد له فلا تصح الوصيه اليه و كذلكك اذا لم يكن رشيدا فى 
معاملاته» و أما اذا كان قابلا للقصد و التميز و كان رشيدا فى معاملاته فان تم اجماع تعبدى على عدم صحه جعله وصيا 


١ من أحكام الوصايا الحديث:‎ 0١ الوسائل الباب‎ )١( 
ج 8اص: 7م‎ )0( 
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سواء أ كان مطبقا أم ادواريا )١(‏ و اذا أوصى اليه فى حال العقل ثم جن بطلت الوصايه اليه و إذا افاق بعد ذلكك عادت على 
الاظهر )١(‏ و أما اذا نص الموصى على عودها 


فلا اشكال (»)., 


فهو و الا فلقائل أن يقول: اى مانع لجعله وصيا كما انه لو قلنا بأنه لا يصح توكيله نلتزم بعدم صحه الايصاء اليه للأولويه كما مر 
فى كلام صاحب الجواهر قدس سره. 


و أيضا يمكن أن يقال: بأنه لو ثبت رفع القلم عن المجنون على الاطلاق لا يكون توكيله و لا الايصاء اليه صحيحا اذ مع عدم 
الزامه بشى ء كيف يمكن الالتزام بصحه تصرفاته كما لو باع دار موكله مع عدم الزامه بالاقباض؟. 


باشتراط الرشد محل الاشكال و الكلام. 


)١(‏ اذ المفروض كون الجنون مانعا فلا فرق يبن قسميه. 


() لا يخفى ان الاهمال محال فى الواقع و عليه نقول: ان جعل الوصايه اذا كان شاملا لما بعد الافاقه فالمقتضى لتحقق الوصايه 
تام و لا مانع و لا مجال لأن يقال انه لا مقتضى للعود فالأظهر العود و أما مع عدم شمول الجعل لما بعد الافاقه فلا مقتضى للعود 
كما هو ظاهر. 


ثم انه وردت روايه فى المقام عن على عليه السلام و لا يزيل الوصى عن الوصيه ذهاب عقل أو ارتداد أو خيانه أو تركك سنه ١١‏ 
الخ لكن الروايه لضعف سندها لا تكون قابله للاستناد اليها. 


(9) كما هو ظاهر. 


791 جواهر الكلام ج 78 ص:‎ )١( 
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.)١( اشكال‎ 


)١(‏ ما قيل فى مقام الاستدلال على المدعى امور: الاول قوله تعالى و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 2١١‏ بتقريب ان 
هذا نحو سبيل على المؤمن للكافر و قد نفى 


فترخا: 


و يرد عليه اولا: انه يلزم انه لو استأجر الكافر المسلم لعمل تكون الاجاره باطله و هو كما ترى و ثانيا يمكن أن يقال: بأن السبيل 
المنفى راجع الى الآدخره بل الظاهر ان الامر كذلكك اذ المستفاد من الايه ان الحكومه و القضاوه بين المتخاصمين اذا كان يوم 
القيامه يكون الحاكم فى ذلك اليوم هو اللّهء فيكون السبيل المنفى للكافر فى ذلك اليوم. 


وخر اسيك اورف للد بنرا خاي؟! 111 دع الطيرى الى سير عن ابن وكيع باسناده عن على عليه السلام قال رجل: با 
مب المؤمنين أ رأيت قول الهو ليجل ل لك فين على الَْؤْمننَ با و هم يقاتلوندافبظهرون و يقتلون قال له على عليه 
جلدم ادن قو قال غليه بتكام قاللة يفك ينيم يزه ل امه و لَن يشل الله لْكافرينَ عَلَى الْمَؤْمِنينَ با يوم القيامه» يويد ما 
ذكرنا. 


و ثالئا: ان المناسبه بين الحكم و الموضوع تقتضى أن يكون المراد من السبيل الحجه فى الا-مر الدينى و رابعا: ان السبيل هو 
السلطيه و لا سبيل للوضى على الموضين. 


1 ل ...ىا طلا 
الخمر العان#رقرله ععالى 0 ككان الفؤمئوة الكافريق أوللميخ ذون الفؤيدئ ونه قريب ةجهل الكاقر وضيا جعله ولياا و فية 
اولا: يرد عليه النقض المذكور و ثانيا ان جعله وصيا بعد الموت ليس جعله وليا و ثالثا: النهى التكليفى لا يقتضى الفساد 


١١ النساء/‎ )١( 

() ج ١‏ من القواعد الفقهيه ص: ١88‏ 

آل غععراة؟ 
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[مسأله ؟: الظاهر عدم اعتبار العداله فى الوصى] 


(مسأله ): الظاهر عدم اعتبار العداله فى الوصى بل يكفى الوثوق و الامانه هذا فى الحقوق الراجعه الى غيره كأداء الحقوق 
الواجبه و التصرف فى مال الايتام و نحو ذلكك )١(‏ أما ما 


يرجع الى نفسه كما اذا اوصى اليه فى أن يصرف ثلثه فى الخيرات و القربات ففى اعتبار الوثوق به 


اليف 
الامر الثالث: الاجماع, و فيه ان تماميه الاجماع التعبدى الكاشف فى غايه الاشكال؛ فالحق هو الجواز. 


)١(‏ نسب الى جماعه من الاعيان اشتراط صحه الوصيه كد الدرارسي و اجكدر على الملاصن بامور: الأمر الاول: انه لو لم يكن 
0 ه 


عادلا لا يجوز الركون اليه لقوله تعالى «وَ لا كوا إِلَى الَّذِينَ طَلَمُوا قَتَمَسَكُمٌ الَار 01١‏ 


و يرد عليه اولا ان الوصايه ليست ركونا فان الظاهر من الايه الكريمه المنع من جعل الظالم ركنا و عمادا كالركون الى الامام 
الفاسق و يؤيد المدعى ما عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل و لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار» قال: هو 
الرجل يأتى السلطان فيحب بقائه الى أن يدخل يده كيسه فيعطيه 7١‏ 


و ثانيا: انه يلزم حرمه استيجار الفاسق و من الظاهر فساد هذه الدعوى و ثالثا ان الظاهر من الايه الشريفه الظالم للغير و الفاسق اعم 
منه فان الفاسق و ان كان ظالما لنفسه لكن الظاهر من هذا اللفظ فى المحاورات هو القسم الخاص منه و هو الظالم للغير و رابعا: 
ان النهى التكليفى لا يستلزم الفساد الوضعى. 


١١7 هود/‎ )١( 
الحديث: عرف‎ ٠ 1 زف 2 تفسير نور الث لثقلي"‎ 
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اشتراط العداله فلا و ثانيا انه يمكن جعل الناظر عليه. 


الآمو التالك ان مال التوضى يقل الى الغو بمرعه فلا يجوز انشيذان الفاسق: 


و يرد عليه: أن الاستيمان يتم مع 


الوقؤق كما قلا مشترط العداله. 


الا-مر الرابع: انه يشترط فى وكيل الوكيل العداله فتشترط فى الوصى بالاولويه لأن تقصير الوكيل يجبر بنظر الوكيل و الموكل 
بخلاف الوصى. 


وفيه انه لا تشترط العداله فى وكيل الوكيل فان الم و كل اذا اذن للوكيل توكيل الغير يجوز و الا فلا و بعباره اخترى: الامر بيد 
التوكهل فى عل التوتكبل وى قيوديه مقباقا الى أنميسكن تنبيكا الأمر يجهل الباطر: 


الكمن الخاف ا« افوص الزادده بالثسنه الى من ساك واله امو الس ووه متفار و لوعي لوحك قرطت العداله فى تلك 
النصوص للمتولى: 


منها: ما رواه على بن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بينى و بينه قرابه مات و تركك اولادا صغاراء و 
تركك مماليك له غلمانا و جوارى و لم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجاريه فيتخذها أم ولد؟ وما ترى فى بيعهم فقال: ان 
كان لهم ولى يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم كان مأجورا فيهم» قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجاريه فيتخذها أم ولد؟ 


قال: لا بأس بذلك اذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم, و ليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم 


.)١١ 


١ الوسائل الباب 88 من احكام الوصايا الحديث:‎ )١( 
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.)١( اشكال‎ 

[مسأله "!: إذا ارتد الوصى بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام فى الوصى] 


(مسأله “): اذا ارتد الوصى بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام فى الوصى (2). 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيه و له خدم و مماليكك و عقد كيف 
يصنع الورثه بقسمه ذلك الميراث قال: ان قام رجل ثقه قاسمهم ذلكك 


كله فلا" بأمن .)١١‏ 


و منها: ما رواه اسماعيل بن سعدء قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصيه و تركك اولادا ذكرانا و غلمانا صغاراء 
و ترك جوارى و مماليك. هل يستقيم أن تباع الجوارى؟ قال: نعم» و عن الرجل يصحب الرجل فى سفر فيحدث به حدث 
الموتء ولا يدرك الوصيه كيف يصنع بمتاعه و له اولاد صغار و كبار أ يجوز أن يدفع متاعه و دوابه الى ولده الأكابر أو الى 
القاضى و ان كان فى بلده ليس فيها قاض كيف يصنع؟ و ان كان دفع المتاع الى الأكابر و لم يعلم فذهب فلم يقدر على رده 
كيف يصنع؟ قال: اذا أدرك الصغار و طلبوا لم يجد بدا من اخراجه الا أن يكون بأمر السلطان الحديث .)7١‏ 


و تلكك النصوص و إن كانت خارجه عن المقام لكن فيها أشعار بأنه لا بد فى التولى فى أمر الصغير أن يكون المتولى عادلا 
هكذا فى الجواهر و يرد عليه: انه ليبس فى تلكك النصوص ذكر من العداله و المذكور فى الحديث الثانى من الباب عنوان الوثاقه. 


(1) لعدم المقتضى للاشتراط كما يظهر بأدنى تأمل. 


(؟) كما هو ظاهر فانه على القول باشتراط الإسلام فى الوصى لا تبقى الوصيه 


” الوسائل الباب 88 من احكام الوصايا الحديث:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 88 من احكام الوصايا الحديث: * 
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ولا تعود اليه اذا اسلم )١(‏ الا اذا نص الموصى على عودها (2). 
[مسأله ؟: إذا أوصى إلى عادل ففسق] 


(مسأله *): اذا أوصى الى عادل ففسق فان ظهر من القرينه التقييد بالعداله بطلت الوصيه و ان لم يظهر من القرينه التقييد بالعداله 
لم تبطل و كذا الحكم اذا أوصى الى الثقه (). 


[مسأله 3: ل تجوز الوصيه إلى المملو إلا بإذن سيده] 


(مسأله 0): لا تجوز الوصيه الى المملوك الا باذن سيده (©) او معلقه على حريته (2). 


بحالها بعد زوال الشرط. 


(1) لعدم المقتضى للعود. 


(؟) لم افهم الفرق بين هذه المسأله و ما مر من أنه لو عرض الجنون ثم أفاق حيث ان الماتن قال هناك: «عادت على الأظهرا و 
الظهور فى مقام الاثبات متبع. 


(*) ما أفاده على طبق القاعده الأوليه. 


(6) اذ لا أمر له مع سيده و زمامه بيد مولاه و يؤيد المدعى ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج ١١‏ بتقريب: ان عدم جواز جعله 


وصيا يستفاد من عدم جواز وصيته. 


(5) اذ التعليق على ما يتوقف عليه صحه العقد أو الايقاع لا دليل على بطلانه فلا مانع منه» و فى المقام فروع و اقوال اغمضنا النظر 
عن التعرض لها لعدم كون اصل المسأله محل الابتلاء كما هو ظاهر. 


() لاحظ ص: مع" 
[مسأله 2: تجوز الوصايه إلى المرأه على كراهه و الأعمى و الوارث] 


(مسأله ©): تجوز الوصايه الى المرأه )١(‏ على كراهه (؟) و الاعمى (") و الوارث (26). 


)١(‏ لإطلاق الدليل و قيام السيره بلا نكير فان السيره جاريه على جعل الأب أم اطفاله قيما عليهم و يؤيد المدعى ما رواه على بن 
يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى الى امرأه و شرك فى الوصيه معها صبياء فقال: يجوز ذلكك و تمضى 
المرأه الوصيهء و لا تنتظر بلوغ الصبىء فاذا بلغ الصبى فليس له أن لا يرضى الا ما كان من تبديل أو تغيير فان له أن يرده الى ما 
أوصى به الميت "١١‏ 


و اثما عبرنا بالتأييد لضعئ. الستد بالعبيدى. 


(1) استفيدت الكراهه من حديث السكونى» عن جعفر بن محمدء عن ابيه» عن آبائه» عن على عليهم السلام قال: المرأه لا يوصى 
ع و دورو م 3 2 

اليها لان الله عز و جل يقول « ا تؤتوا لكلل أمزاالكم «؟) وهذه الروايه ضعيفه لضعف اسناد الصدوق قدس سره الى 

السكونى على ما ذكره الحاجيانى. 


ولا يخفى: ان المستفاد من الحديث عدم الصحه فتكون الروايه معارضه لما يدل على الصحه و حمل الفساد على الكراهه بلا 


وجه. 
نعم لا بأس بحملها على التقيه لأنه مذهب اكثر اهل الخلاف حسب نقل صاحب الوسائل عن الشيخ. 
(9) لإطلاق الدليل و عدم تقييد للإطلاق و ما نقل عن بعض العامه من عدم الجوازء مردود. 


(©) بلا اشكال و عليه السيره القطعيه فان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أوصى الى على عليه السلام و هو سلام الله عليه أوصى 
الى الحسن عليه السلام و فاطمه عليها 


(1) الوسائل الباب 8٠‏ من احكام الوصايا الحديث: ؟ 

(؟) الوسائل الباب “اه من احكام الوصايا الحديث: ١‏ 
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[مسأله /: إذا أوصى إلى الصبى و البالغ فمات الصبى قبل بلوغه أو بلغ مجنونا] 


(مسأله 7): اذا اوصى الى الصبى و البالغ فمات الصبى قبل بلوغه او بلغ مجنونا ففى جواز انفراد البالغ بالوصيه قولان احوطهما 
الرجوع الى الحاكم الشرعى فيضم اليه آخر .)١(‏ 


[مسأله 8: يجوز جعل الوصايه إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام و على نحو الاستقلال] 


( مسأله 8): يجوز جعل الوصايه الى اثنين او اكثر على نحو الانضمام و على نحو الاستقلال (؟) فان نص على الا-ول فليس 


من موت و نحوه ضم الحاكم 


السلام اوصت الى على عليه السلام فلا ريب فى المسأله. 


)١(‏ ان استفيد من ايصاء الموصى اشتراط التصرف بالانضمام فالمتعين الرجوع الى الحاكم كى يضم اليه آخر و الا فالظاهر جواز 
الانفراد اذ المفروض تحقق الايصاء اليه و ما دام لم يبلغ الصبى لا يكون له شريكك فلو فرض موته أو بلوغه مجنونا يجوز للوصى 
أن ينفرد بالتصدى اذ المفروض عدم تحقق موضوع الاشتراكك فلاحظ. 


و يمكن أن يقال: ان فى صوره الا-شتراكك و الايصاء الى المتعدد لا يجوز للحاكم ضم احد الى الوصى اذ المفروض ان 
الموضوع هو المركب و المجموع و قد فرض انتفائه بانتفاء احدهما فتصل النوبه الى الحاكم لأن المورد من الامور الحسبيه. 


(؟) لإطلاق دليل اعتبار الوصيه؛ مضافا الى النص الخاص الوارد فى المقام .)١١‏ 


() كماءهو ظاهر لأن خواز التضو يداوو مدان شمول الوضية فالآمن كما أفاده: 


)١(‏ لاحظ ص: عوم 
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آخر الى الاخر )١(‏ وان نص على الثانى جاز لأحدهما الاستقلال (5) و ايهما سبق نفذ تصرفه (*) و ان اقترنا فى التصرف مع 
تنافى التصرفين بأن باع احدهما على زيد و الاخر على عمرو فى زمان 


واحد بطلا معا (©) و لهما ان يقتسما الثلث بالسويه و بغير السويه (5) و اذا سقط احدهما عن الوصايه انفرد الاخر و لم يضم اليه 
الحاكم آخر (2) و اذا أطلق الوصايه اليهما و لم ينص على الانضمام و الاستقلال جرى حكم الانضمام (/0) الا اذا كانت قرينه 
على الانفراد كما اذا قال: وصيى فلان و فلان 


)١(‏ اذ المفروض ان الموصى قيد التصرف على نحو الاشتراكك فتصل النوبه الى الحاكم و هو يضم الى آخر الاخرء و قد مر قريبا 


(1) كما هو ظاهر فان زمام الامر توسعه و تضييقا بيد الموصى. 

() كما هو ظاهر لصدوره من اهله و وقوعه فى محله. 

(؟) لعدم امكان صحتهما و لا مقتضى لترجيح لأحدهما على الاخر. 

(©) اذ المفروض استقلال كل منهما بالتصرف فلكل منهما التصرف فى كل جزء من الثلث. 
(©) اذ المفروض ان كل واحد اوصى اليه بنحو الاستقلال» فلا وجه للضم. 


(0) لعدم ثبوت الوصايه بنحو الاستقلال و الأصل العملى يقتضى عدمها فلا بد من الاقتصار على المقدار المعلوم و هو الانضمام 
ان قلت: كما ان مقتضى الاصل عدم جعل الاستقلال كذلك مقتضاه عدم جعل الانضمام قلت: نعم و لكن العمل الخارجى و 
التصرف فيما يتعلق بالميت اذا تحقق بنحو الانضمام يكون مورد الامضاء قطعا و أما غيره فلا دليل على جوازه و صحته؛ فلاحظ. 


و صفوه القول: ان اللازم رعايه ما أوصى به الموصى و عدم التخلف عما 
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فاذا ماتا كان الوصى فلانا فانه اذا مات احدهما استقل الباقى و لم يحتج الى أن يضم اليه آخر )١(‏ و كذا الحكم فى ولا-يه 
الرقق 01 


[مسأله 4: إذا قال زيد وصيى فإن مات فعمرو وصيى صح] 


(مسأله 4): اذا قال زيد وصيى فان 


مات فعمرو وصيى صح و يكونان وصيين مترتبين و كذا يصح اذا قال وصيى زيد فان بلغ ولدى 


جعله و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه محمد بن الحسن الصفار )١١‏ 


وربما يقال: بأنه يعارضه ما رواه بريد بن معاويه قال: ان رجلا مات و اوصى إلى و الى آخر و الى رجلين» فقال احدهما: خذ 
نصف ما تركك و اعطنى النصف مما تركك فأبى عليه الاخر» فسألوا أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلكك فقال: ذلكك له .)75١‏ 


بتقريب ان المشار اليه باسم الاشاره اراده التقسيم فيقع التعارض بين الخبرين اذ مفاد الخبر الاول عدم الجواز مع جعل الوصايه 
على نحو الاطلاءق و مفاد الخبر الثانى جوازه» فنقول على فرض التعارض يكون المرجح مع الاول لكونه أحدث بل يمكن أن 
يكون الخبر الاول موافقا للكتاب اذ المستفاد من الكتاب عدم جواز تبديل الوصيه و مع عدم رعايه الاجتماع يحتمل أن يكون 
تبديلا للوصيه و مقتضى اصاله عدم جعل الاستقلال ان التصدى لا يكون بنحو الاستقلال. 


وان شئت قلت: ان مقتضى الكتاب وجوب رعايه الوصيه و الخبر الاول أيضا مفاده كذلكء. مضافا الى الاشكال فى السند فان 


داود بن أبى يزيد لم يوثق. 


(0) لعين الملاك. 


() لاحظ ص: عو" 

(؟) الوسائل الباب ١ه‏ من أحكام الوصايا الحديث: " 
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فيو الرضى 11 

[مسأله :٠١‏ يجوز أن يوصى إلى وصيين أو أكثر] 

(مسأله :)٠١‏ يجوز أن يوصى الى وصيين أو اكثر و يجعل الوصايه الى كل واحد فى أمر بعينه لا يشاركه فيه الاخر (7). 
[مسأله :١١‏ إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما] 


(مسأله :)1١‏ اذا أوصى الى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما فان لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام الى 


الاخر أجبره الحاكم على ذلكك و ان لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام اجبرهما عليه وان كان لكل منهما مانع انضم الحاكم 
الى الحلتهما و خفل تضرفه دوق لاخر 80 


[مسأله 17: إذا قال أوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصى فلانا إن استمر على طلب العلم مثلا صح] 


(مسأله ؟1): اذا قال اوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصى فلانا ان استمر على طلب العلم مثلا صح و كان فلان وصيا اذا استمر 
على 


(6 لاطلاق ادله الوضية اناقلخه أ بيت الوصيد لعدرو بتع التعلرق # و التعليق برجي النظلان قلع: المدر كه الطلان التعليق هو 
الاجماع فاذا لم يشمل معقد الاجماع المقام فلا مانع منه بعد شمول اطلاق دليل الوصيه؛ فلاحظ. 


الالطادت يخود الرصي و ان نحت ترجه المحضي الحيحة موكر دو المالم بقترم 


() الذى يختلج بالبال أن يقال فى هذا المقام انه تاره يكون اختلاف النظر ناشيا من سبب شرعى بأن يرى كل منهما نظر الاخر 
خلاف الميزان الشرعى و اخرى يكون ناشيا من سبب خارجى فان كان الاختلاف من القسم الاول فلا مناص من انضمام الحاكم 
الى احدهما و تنفيذ نظره و ان كان من القسم الثانى فعلى الحاكم أن يجبرهما على أمر واحدء وان كان سبب الاختلاف مختلفا 
بأن يكون احدهما 


طلب العلم )١(‏ فان انصرف عنه بطلت وصايته (؟) و تولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعى (). 
[مسأله 11: إذا عجز الوصى عن تنفيذ الوصيه ضم إليه الحاكم من يساعده] 


(مسأله 1 اذا عجر الوصى عن تتفيذ الوضيه ْم اليه الحاكم من يساعدة (©) و اذا ظهرت منه الخيانه فم آلَيْه امينا يمتعه عن 
الخيانه (0) فان لم يمكن عزله و نصب غيره (2). 


ناظرا الى جهه شرعيه دون الاخر أجبر الاخر على الانضمام. 


وقد مرانه مع الوصايه الى المجموع تبطل الوصايه فى صوره عدم امكان الاجتماع فتصل النوبه الى دخاله الحاكم الذى يكون 


الا أن يقال: ان مطلوب الموصى متعدد فاذا لم يمكن اجتماع المطلوبين يلزم التحفظ على احدهماء فلا بد من ان الحاكم أن 


يضم اليه الاخر و على هذا الاساس لا بد من ملاحظه كلام الموصى و استفاده مراده من كلامه و الله العالم. 

() لإطلاق دليل الوصيه و زمام الامر بيد الموصى فله أن يجعل الوصايه كيف اراد. 

(؟) لفقدان الشرط و العنوان المقوم لبقاء الوصايه. 

(") اذ المفروض انه لا وصى له و الحاكم له الولايه بالنسبه الى الامور العامه و هذا منها. 

(©) اذ المفروض ان الحاكم ولى فى الامور التى لا ولى لها و يمكن أن يقال ان الوصايه تبطل بعجز الوصى فلا مجال للضم. 
(0) فانه من شئون الولايه العامه. 


(*) ربما يقال: لا وجه للعزل بل غايته المنع عن التصرفات و لكن يمكن أن يقال: ان دائره جعل الوصايه اما لا تشمل الخائن و 
اما تشمل أما على الاول فلا موضوع 


[مسأله 16: إذا مات الوصى قبل تنجيز تمام ما أوصى إليه به نصب الحاكم الشرعى وصيا لتنفيذه] 


( مسأله 35): اذا مات الوصى قبل تنجيز تمام ما اوصى اليه به نصب الحاكم الشرعى وصيا لتنفيذه )١(‏ و كذا اذا مات فى حياه 
الموصى و لم يعلم بذلك او علم و لم ينصب غيره و لم يكن ما يدل على عدوله عن اصل الوصيه (7) و ليس للوصى ان يوصى 
الى احد فى تنفيذ ما اوصى اليه به الا ان يكون مأذونا من الموصى فى الايصاء 


للعزل كما هو ظاهر و أما على الثانى فمع بقاء كونه وصيا لا مجال لتصدى غيره فلا بد من عزله كى يتصدى غيره للأمر. 


ولكن يمكن أن يقال: ان للحاكم منعه عن التصرف و منع الحاكم كمنع الموصى و مع منع الحاكم ليس له حق التصرف و 
تظهر النتيجه انه لو تاب و عدل الى سواء الطريق و ندم عن خيانته يكون باقيا على وصايته. 


ان قلت: 


ان الموصى لا يرضى بخيانه الوصى قلت: الامر النفسانى لا يغير متعلق الجعل و الانشاء و لنا أن نقول ان القرينه المقاميه مانعه عن 
جعل الوصايه على الاطلاق و بعباره اخرى: يمكن أن يقال: ان الموصى بارتكازه النفسانى يجعل الوصايه للوصى ما دام لا يكون 
خاثنا. 


اللهم الا أن يقال: ان الاطلاسق عباره عن رفض القيود لا الجمع بينهاء فمقتضى الاطلاق استمرار الجعل و عدم التقييد و الأمر 
النفسانى و الدواعى النفسيه لا تؤثر فى توسعه الجعل» فلاحظ لكن لو قلنا بأن الارتكاز يوجب التقييد لا بد من رفع اليد عن 
الاطلاق فان الارتكاز المذكور مانع عن تحقق الاطلاق. 


)١(‏ اذ المفروض ان الوصى مات فلا بد من دخاله ولى الأمر و هو الحاكم. 


(1) لعين الملاكك و فى المقام شبهه و هى ان الوصايه اذا كانت الى شخص خاص فبموته تنتفى الوصايه و الوصيهء الا أن يعلم 


من حال الموصى ان وصيته ليست دائره مدار وجود الوصى و بعباره اخرى: اطلاق الوصيه و بقائها حتى بعد فوت 
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الب ا 

[مسأله 10: الوصى أمين لا يضمن إلا بالتعدى أو التفريط] 


(مسأله :)١0‏ الوصى امين لا يضمن الا بالتعدى أو التفريط (7) و يكفى فى الضمان حصول الخيانه بالاضافه الى ضمان موردها 
() اما الضمان بالنسبه الى الموارد الاخر مما لم يتحقق فيها الخيانه ففيه اشكال بل الاظهر العدم (6). 


[مسأله 18: إذا عين الموصى للوصى عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفيه خاصه وجب الاقتصار على ما عين] 


(مسأله :)١8‏ اذا عين الموصى للوصى عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفيه خاصه وجب الاقتصار على ما عين و لم يجز له التعدى 
فان تعدى كان خائنا و اذا أطلق له التصرف بأن قال له: اخرج ثلثى و انفقه عمل بنظره و لا بد من ملاحظه مصلحه الميت فلا 
يجوز له أن يتصرف كيف شاء وان لم يكن صلاحا للميت أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف و يختلف 
ذلك باختلاف الاموات فربما يكون الاصاح اداء العبادات الاحتياطيه عنه و ربما يكون الاصاح اداء الحقوق الماليه الاحتياطيه و 
ربما يكون الاصلح اداء حق بعينه احتياطى دون 


الوصى يحتاج الى دليل. 


١‏ اذ ليس له هذا الحق الا مع الآذن من الموصى و بعباره اخرى: زمام الآمر بيد الموصى لا بيد الوصى و تفويض الامر الى الغير 


(1) لأنه مأذون فى التصرف ولا موجب لضمانه ما دام لا يكون خائنا. 

() كما هو ظاهر. 

() اذ المفروض بقاء اذنه فى التصرف فملاك عدم الضمان موجود فلا يضمن. 
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غيره او اداء الصلاه عنه دون الصوم و ربما يكون الاصلح فعل القربات و الصدقات و كسوه العراه و مداواه المرضى و نحو 
ذلك. هذا اذا لم يكن تعارف يكون قرينه على تعيين مصرف بعينه و الا كان عليه العمل .)١(‏ 


[مسأله :1١77‏ إذا قال أنت وصيى و لم يعين شيئا و لم يعرف المراد منه] 


(مسأله 137): اذا قال انت وصيى و لم يعين شيئا و لم يعرف المراد منه و انه تجهيزه او صرف ثلثه او شئون اخرى كان لغوا (؟) الا 
اذا كان تعارف يكون قرينه على تعيين المراد كما يتعارف فى كثير من بلدان العراق انه وصى فى 


اخراج الثلث و صرفه فى مصلحه الموصى و اداء الحقوق التى عليه و اخذ الحقوق التى له ورد الامانات و البضائع الى اهلها و 
اخذها (7) نعم فى شموله للقيمومه على القاصرين من اولاده 


)١(‏ كما هو ظاهر واضح فان زمام الامر بيد الموصى وما أفاده فى هذا الفرع على طبق القاعده و ليس موردا للبحث و على 
الجمله لا بد من العمل بما أوصى به الموصى اطلاقا و تقييدا فلا بد من رعايه الصلاح و الأصلح ان قلت: ما المانع من الاخذ 
بالاطلاق و عدم الرعايه؟. 


قلت: المناسبه بين الحكم و الموضوع تمنع عن الاطلاق؛ وان شئت قلت العرف لا يفهم من كلام الموصى الا العمل بما هو 


(0) الذى يختلج بالبال ان الوجه فى كونه لغوا ان الوصيه من الامور الانشائيه و الانشاء متقوم بالابراز فمع فرض عدم الابراز لا 
بالصراحه و لا بالاشاره لا مطلقا و لا مقيدا يكون لغوا و بعباره اخرى: ما دام لا يفهم العرف من كلام المتكلم شيئا لا يترتب عليه 
اثر. فلاحظ. 


() فان التعارف قرينه على المراد بحسب المتفاهم العرفى. 
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اشكال و الاحوط أن لا يتصدى لأمورهم الا بعد مراجعه الحاكم الشرعى و عدم نصب الحاكم الشرعى غيره الا باذن منه .)١(‏ 
[مسأله 14: يجوز للموصى اليه أن يرد الوصيه فى حال حياه الموصى] 


(مسأله 14): يجوز للموصى اليه أن يرد الوصيه فى حال حياه الموصى بشرط أن يبلغه الرد (؟) بل الاحوط اعتبار امكان نصب 
غيره له أيضا (”) و لا يجوز له الرد بعد موت الموصى (©) سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها (0) و الرد السابق على الوصيه لا اثر 
له فلو قال زيد 


لعمرو لا اقبل أن توصى إلى فأوصى عمرو اليه لزمته الوصيه الا ان يردها بعد ذلكك (©) و لو أوصى اليه فرد الوصيه فاوصى اليه 
ثانيا و لم يردها 


)١(‏ اذا فرض شمول الوصايه له و لو بالقرينه العامه يؤخذ بهاء و لم اعرف وجه التفصيل و لعل الماتن ناظر الى مستند صحيح. و 
الله العالم. 


(؟) للنص الخاص لاحظ ما رواه منصور بن حازم 2١١‏ بدعوى ان العرف يفهم من الحديث ان الوجه فى عدم جواز الرد فى حال 
الغيبه عدم امكان وصول الرد الى الموصى فتأمل. 


(” فانه لا يبعد أن يستفاد المدعى من حديثى فضيل بن يسار و منصور بن حازم .)7١‏ 


(©) كما يستفاد من النصوص الوارده فى المقام فان المستفاد منها ان جواز الرد منحصر بصوره وصوله الى الموصى و امكان 


(0) للاطلاق المستفاد من النص. 


(9) لعدم دليل على تأثيره و الميزان بحال تحقق الوصيه حسب النصوص. 


لاا عن 0 
(0) لاحظ ص: 776 و 778 
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ثانيا لجهله بها ففى لزومها له قول و لكنه لا يخلو من اشكال بل الاظهر خلافه .)١(‏ 

[مسأله 19: إذا رأى الوصى أن تفويض الأمر إلى شخص فى بعض الأمور الموصى بها أصلح للميت] 


( مسأله 219): اذا رأى الوصى ان تفويض الامر الى شخص فى بعض الامور الموصى بها أصلح للميت جاز له تفويض الامر اليه 
كأن يفوض امر العبادات التى أوصى بها الى من له خبره فى الاستنابه فى العبادات و يفوض امر العمارات التى أوصى بها الى من 
له خبره فيها و يفوض امر الكفارات التى اوصى بها الى من له خبره بالفقراء و كيفيه القسمه عليهم و هكذا و ربما يفوض الامر 
فى جميع ذلكك الى شخص واحد اذا كان له خبره فى جميعها و قد 


لايكون الموصى قد أوصى بامور معينه بل أوصى بصرف ثلثه فى مصالحه و أو كل تعيين المصرف كما و كيفا الى نظره فيرى 
الوصى من هو اعرف منه فى تعيين جهات المصرف و كيفيتها في وكل الالمر اليه فيدفع الثلث اليه بتمامه و يفوض اليه تعيين 
الجهات كما و كيفا كما يتعارف ذلكك عند كثير من الاوصياء حيث يدفعون الثلث الموصى به الى المجتهد الموثوق به عندهم 
فالوصايه الى شخص ولايه فى التصرف و لو بواسطه التفويض الى الغير فلا بأس أن يفوض الوصى أمر الوصيه الى غيره (؟). 


)١(‏ الأمر كما أفاده فان العرف يفهم من النصوص الوارده ان الوصيه لوردت على ما هو المقرر فلا أثر لها بعده و لو جددت من 
قبل الموصى و ان شثت قلت: 


ان دليل النفوذ منصرف عن الصوره المفروضه و لكن مع ذلك فى النفس شىء. 
)١(‏ الأمر كما أفاده فان الامر مفوض الى الوصى فله أن يعمل على طبق نظره 


الا أن تقوم القرينه على اراده الموصى منه المباشره فلا يجوز له حينئذ التفويض )١(‏ كما انه لا يجوز تفويض الوصايه الى غيره 
بمعنى عزل نفسه عن الوصايه و جعلها له فيكون غيره وصيا عن الميت بجعل منه (9). 


[مسأله :7١‏ إذا بطلت وصايه الوصى لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعى وصيا مكانه أو تولى الصرف بنفسه] 


(مسأله :23١‏ اذا بطلت وصايه الوصى لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعى وصيا مكانه أو تولى الصرف بنفسه و كذا اذا أوصى 


و الميزان الكلى ان لا يخون فى مقام العمل و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه جعفر بن عيسى قال: كتبت الى أبى 
الحسن عليه السلام فى رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غله ضيعه له الى وصيه 


يضعه فى مواضع سماها له معلومه فى كل سنهء و الباقى من الثلث يعمل فيه بما شاء و رأى الوصى فانفذ الوصى ما أوصى اليه 
من المسمى المعلوم؛ و قال فى الباقى: قد صيرت لفلان كذا و لفلان كذا فى كل سنه. وفى الحج كذاء وفى الصدقه كذا فى 
كل سنهء ثم بدا له فى ذلككء فقال قد شئت الاولء و رأيت خلاف مشيتى الأولى و رأيى أله أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم 
أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم ان اراد ذلكك؟ فكتب عليه السلام: 


له أن يفعل ما شاء «يشاء خ ل الا أن يكون كتب كتابا على نفسه .)١١‏ 
)١(‏ كما هو ظاهر فان مرجعه تضييق دائره سلطه الوصى. 
(؟) لعدم دليل على الجواز اذ لا دليل على جواز عزله و نصب غيره. 


(9) اذ المورد من الامور العامه التى زمامها بيد الحاكم الشرعى فعليه التصدى بنفسه او تعيين شخص وصيا مكان الفاقد للشرط 
كما ان الامر كذلكك فيما لم يعين الموصى وصيا. 


١ الوسائل الباب 40 من أحكام الوصايا الحديث:‎ )١( 
[مسأله ١؟: إذا نسى الوصى مصرف المال الموصى به و عجز عن معرفته]‎ 


(مسأله ١‏ اذا نسى الوصى مصرف المال الموصى به و عجز عن معرفته صرفه فى وجوه البر التى يحتمل أن تكون مصرف 
المال الموصى به اذا كان التردد بين غير المحصور اما اذا تردد بين محصور ففيه اشكال و لا يبعد الرجوع الى القرعه فى تعيينه 
(1). 


و أن تحدرث سماعه )١١‏ و حديث محمد بن اسماعيل بزيع- قال: مات رجل من اصحابنا و لم يوص فرفع امره الى قاضى الكوفه 
فصير عبد الحميد القيم بماله» و كان الرجل خلف ورثه صغارا و متاعا و جوارىء, فباع عبد 


الحميد المتاع فلما اراد بيع الجوارى ضعف قلبه عن بيعهن اذ لم يكن الميت صير اليه وصيته و كان قيامه فيها بامر القاضى لأنهن 
فروج قال: فذكرت ذلك لأبى جعفر عليه السلام قلت له: يموت الرجل من اصحابناء و لا يوصى الى احدء و يخلف جوارى 
فيقيم القاضى رجلا منا فيبيعهنء او قال: يقوم بذلكك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى فى ذلكك؟ قال: فقال: اذا كان 
القيم به مثلكك «او. يب» و مثل عبد الحميد فلا بأس 7١‏ - فلا يرتبطان بالمقام. 


)١(‏ لم أفهم وجه الفرق بين المحصور و غير المحصور اذ الظاهر ان المراد بغير المحصور ما يكون اطرافه كثيره و عليه يكون 
مقتضى القاعده الرجوع الى القرعه و تعيين التكليف بها بناء على عموم دليلها و اجرائها فى الشبهات الموضوعيه و أما صرفه فى 
الوجوه التى يحتمل أن تكون مصرفا لمورد الوصيه فالظاهر ان الوجه فيه ان الأمر دائر بين الامتثال الاحتمالى و تركك الواجب من 
أصله و العقل حاكم على الأخذ بالامتثال الاحتمالى؛ لكن مع جواز الرجوع الى القرعه لا يبقى مجال لهذا البيان. 


)١(‏ لاحظ ص: ووم 
(0) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: ” 


و أما مكاتبه محمد بن الريان- قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام اسأله عن انسان اوصى بوصيه فلم يحفظ الوصى الا بابا 
واحدا منهاء كيف يصنع فى الباقى؟ فوقع: الأبواب الباقيه اجعلها فى البر »١«‏ فهى ضعيفه بسهل. 


ان قلت: اذا كان الرجوع الى القرعه جائزا يلزم جواز الرجوع اليها فى جميع موارد العلم الإجمالى و هو كما ترى قلت: العلم 
الإجمالى تاره يفرض فى الشبهه الحكميه 


و اخرى فى الموضوعيه. 


أما الاولى فلا مجال للقرعه فان القرعه انما شرعت فى الشبهه الموضوعيه كما لو علم اجمالا بكون واحد من قطيع الغنم موطوئا 
و أما الثانيه» فلو سدت الابواب و لم يكن طريق الى الامتثال تصل النوبه اليها و لا نتحاشى من الرجوع اليها 


و يؤيد المدعى ما رواه أبو حمزه الثمالى قال: قال: ان رجلا حضرته الوفاه فأوصى الى ولده غلامى يسار هو ابنى فورثوه مثل ما 
يرث احدكم و غلا-مى يسار فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه ايما يعتق و ايما يورث فاعتقل لسانه, قال: فسألوا الناس فلم يكن 
عند احد جواب حتى اتوا أبا عبد الله عليه السلام» فعرضوا المسأله عليه قال: فقال معكم احد من نسائكم؟ قال: فقالوا: نعم معنا 
اربع اخوات لنا و نحن اربعه اخوه, قال: فاسألوهن أى الغلامين كان يدخل عليهن فيقول ابوهن لا تستترن منه» فانما هو اخو كن» 
قالوا: نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول ابونا لا تستترن منه» فانما هو اخو كنء فكنا نظن انه انما يقول ذلكك لأنه ولد فى 
حجورنا وانا ربيناه» قال: فيكم اهل البيت علامه؟ قالوا: نعم قال: انظروا أ ترونها بالصغير؟ قال: فرأوها به قال: تريدون اعلمكم 
امر الصغير؟ قال: فجعل عشره اسهم للولد» و عشره اسهم للعبد قال: ثم اسهم عشره مرات» قال: فوقعت 


)١(‏ الوسائل الباب 8١‏ من احكام الوصايا 
[مسأله ؟7: يجوز للموصى أن يجعل ناظرا على الوصى مشرفا و مطلعا على عمله] 


العتاله 1ك عرز نسوس أن جه ل قرا علق لمعيس اتاد رقو لضان تله بتاك لا تار ريدي 1 يمال ويه ل 


كان مأذونا فيه و اداءا لوظيفته )١(‏ ولا يجب على الوصى متابعه مثل هذا الناظر فى رأيه و نظره فاذا أوصى الموصى باستنابه من 
للناظر الاعتراض عليه فى ذلكك (؟) نعم لو جعله ناظرا على الوصى بمعنى أن يكون عمل الوصى بنظره ففى المثال المذكور 


على الصغير سهام الولد» فقال: اعتقوا هذا و ورثوا هذا )١١‏ لكن الحديث وارد فى الحق المالى. 


و صفوه القول: انه يشكل الجزم بجريان القرعه فى كل مورد على نحو الاطلاءق و العموم و تفصيل الكلام موكول الى مجال 


أخخر. 


(1) لإطلاق دليل الوصيه و الأمر بيده فيجوز له الوصايه بهذا القيد و لا يجوز للوصى التخطى عما أوصى به مع قيوده فعلى تقدير 
التقييد يجب على الوصى العمل مطابقا لنظر الناظر اذ متعلق الوصايه العمل على طبق نظر الناظر و الا فلا يجب المطابقه بل يعمل 
على طبق نظره. 


(؟) الأمر كما أفاده اذ المفروض ان نظر الناظر لا دخل له فلا موجب لوجوب اطاعته. 


١ الوسائل الباب 57 من احكام الوصايا الحديث:‎ )١( 


لا تصح استنابه زيد و تجب استنابه عمرو )١(‏ لكن هذا المعنى خلاف ظاهر جعل الناظر على الوصى (2) و الظاهر انه اذا خان 
الوصى لم يجب على الناظر بما هو ناظر مدافعته فى كلتا الصورتين (”) فلو لم يدافع لم يكن ضامنا (©) و فى الصورتين اذا مات 
الناظر لزم الوصى الرجوع الى الحاكم الشرعى (2). 


[مسأله :1؟: الوصيه جائزه من طرف الموصى] 


(مسأله 77): الوصيه جائزه من طرف الموصى فاذا أوصى بشى ء جاز له العدول الى غيره 


و اذا اوصى الى احد جاز له العدول الى غيره و اذا اوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها و عن بعضها كما يجوز له تبديل 
جميعها و تبديل بعضها ما دام فيه الروح (2) اذا وجدت فيه الشرائط المتقدمه 


1 كا اضر ناك التفروضي الاك لطر حكد | بافمني شاه 

(لكفان التراق الظهون العراف آفاك كام رعابقه 

() لعدم الدليل على الوجوبء نعم يجب عليه من باب النهى عن المنكر أو الأمر بالمعروف. 
(©) لعدم دليل على الضمان. 


(0) اذ المفروض ان الموصى جعل الوصايه للوصى فى اطار وجود الناظر فلا بد من وجود الناظر و لو بجعل من الحاكم الشرعى 
و يمكن تقريب المدعى بأن الموصى اراد امرين احدهما عمل الوصى ثانيهما كونه بنظر الناظر فمع موت الناظر يجب على 
الحاكم جعل ناظر آخرء فلاحظ. 


(©) ادعى عليه عدم الخلاف و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها: 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 1878 ه قى مبانى منهاج 
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احاديث ابن مسكان و عبيد بن زراره و بريد العجلى .)١١‏ 


و منها: ما رواه يونس» عن بعض اصحابه قال: قال على بن الحسين عليهما السلام للرجل ان يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه. 
و يملكك من كان أمر بعتقه» و يعطى من كان حرمه؛ و يحرم من كان أعطاه ما لم يمت ."7١‏ 


و منها: ما رواه سعيد بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل دفع الى رجل مالا و قال: انما ادفعه إليكك ليكون ذخرا لا 
بنتى فلانه و فلانه» ثم بدا للشيخ بعد ما دفع 


اليه المال أن يأخذ منه خمسه و عشرين و مأئه دينار فاشترى بها جاريه لابن ابنه» ثم ان الشيخ هلكك فوقع بين الجاريتين و بين 
الغلام أو احداهما فقالت و يحكك و الله انكك لتنكح جاريتكك حراما انما اشتراها ابونا لكك من مالنا الذى دفعه الى فلان» فاشترى 
منها هذه الجاريه فانت تنكحها حراما لا يحل لكك, فامسكك الفتى عن الجاريه. فما ترى فى ذلكك؟ فقال: أ ليس الرجل الذى دفع 
المال ابا الجاريتين و هو جد الغلام و هو اشترى به الجاريه؟ قلت: بلى» قال: قل له: 


فليأت جاريته اذا كان الجد هو الذى اعطاه و هو الذى اخذه ”. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم. عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المدبر من الثلث, و قال: للرجل أن يرجع فى ثلثه ان كان 


أوصى فى صحه أو مرض 5 


و منها: ما رواه هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم هو بمنزله 
الوصيه ه. 


و منها: ما رواه معاويه بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر 


(1) لخحطلا ع اس 
(1) (7و”) الوسائل الباب 18 من أحكام الوصايا الحديث: ”وه 
() (6) الوسائل الباب ١9‏ من احكام الوصايا الحديث: ١‏ 

(8ق )فقس التعديو الحفي ” 
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من العقل و الاختيار و غيرهما )١(‏ و اذا اوصى الى شخص ثم أوصى الى آخر و لم يخبر الوصى الاول بالعدول عنه الى غيره 
فمات فعمل الوصى الاول بالوصيه ثم علم كانت الغرامه على الميت تخرج من اصل التركه ثم يخرج الثلث الموصى الثانى (5) 


هذا اذا 


لم يكن العدول عن الاول لسبب ظاهر أما اذا كان لسبب ظاهر كما اذا هاجر الوصى الاول الى بلاد بعيده او حدث بينه و بين 


الوصى عداوه و مقاطعه فعدل عنه كان ما صرفه الوصى الاول من مال نفسه (0. 
[مسأله ؟؟: يتحقق الرجوع عن الوصيه بالقول] 


(مسأله 7): يتحقق الرجوع عن الوصيه بالقول مثل أن يقول: 


قال: هو بمنزله الوصيه يرجع فيما شاء منها .)2١١‏ 
(1) اذ مع فقدان شرائط التصرف يكون اعتباره و إنشائه لغوا ولا يترتب عليه الاثر المترقب. 


(1) لقاعده الغرور فان المغرور يرجع الى من غره و الغرامه على الميت و تخرج من اصل التركه و بعد اخراجها تصل النوبه الى 
الوضيه فتتفذ وضيته فى الثلث بعد اخراج الدين كما هو الميزان. 


هذا على تقدير تحقق الغرور و أما مع عدم صدق الغرور فيشكل ما أفاده من كون الغرامه على الميت الا أن يقال ان تغريمه امر 
عقلائى و لو مع عدم صدق الغرور اذ هو السبب فى الاتلاف فيكون ضامنا. 


(* اذا كان الدليل على العدول امرا ظاهرا عرفيا فالحق كما أفاده لتماميه الحجه على الوصى الاول و الا يشكل. 


انف النصضى نفع 


رجعت عن وصيتى الى زيد )١(‏ و بالفعل مثل أن يوصى بصرف ثلثه ثم يوصى بوقفه (؟) و مثل ان يوصى بوقف عين ثم يبيعها 
أو يهبها (©. 


[مسأله 10: لا يعتبر فى وجوب العمل بالوصيه مرور مده طويله أو قصيره] 


(مسأله 0 لا يعتبر فى وجوب العمل بالوصيه مرور مده طويله او قصيره فاذا اوصى ثم مات بلافصل وجب العمل بها و كذا اذا 
مات بعد مرور سنين (5) نعم يعتبر عدم الرجوع عنها (5) و اذا شكك فى الرجوع بنى على عدمه (2). 


[مسأله ع7: إذا قال: إذا مت فى هذا السفر فوصيى فلان و وصيتى كذا و كذا] 


(مسأله 8): اذا قال: اذا مت فى هذا السفر فوصيى فلان و وصيتى كذا و كذا فاذا لم يمت فى ذلكك السفر و مات فى غيره لم 


يجب العمل بوصيته و لم يكن له وصى أما اذا كان الداعى له على إنشاء الوصيه خوف الموت فى السفر الذى عزم عليه وجب 
العمل بوصيته وان لم يمت فى ذلكك السفر و لأجل ذلكك يجب العمل بوصايا 


8 كما هر كلاه : 
(1) اذ لا يمكن الجمع بين الامرين فيكون الثانى ناسنا للآول:و تأسيسا للثاتى.. 

(9) فان البيع يعدم موضوع الوصيه و كذا هبتها كما هو ظاهر. 

(6) كما هو ظاهر فان موضوع الوصيه يتحقق بموت الموصى بلا فرق بين الفصل الزمانى الطويل و غيره بين الموت و الوصيه. 
(5) فان الرجوع عن الوصيه تبطلها. 

(6) بمقتضى الاستصحاب. 
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الحجاج عند العزم على الحج و مثلهم زوار الرضا عليه السلام و المسافرون اسفارا بعيده فان الظاهران هؤلاء و امثالهم لم يقيدوا 
الوصيه بالموت فى ذلكك السفر و انما كان الداعى على الوصيه خوف الموت فى ذلك السفر فيجب العمل بوصاياهم ما لم 
يتحقق الرجوع عنها .)١(‏ 


[مسأله /1؟: يجوز للوصى أن يأخذ أجره مثل عمله إذا كان له أجره] 


(مسأله 777): يجوز للوصى ان يأخذ اجره مثل عمله اذا كان له اجره (؟) الا-اذا كان اوصى اليه بأن يعمل مجانا كما لو صرح 
الموصى بذلكك او كانت قرينه عليه فلا يجوز له اخذ الاجره حينئذ (7) و يجب عليه العمل بالوصيه ان كان قد قبل (6) أما اذا لم 
يقبل ففى الوجوب اشكال و الاقرب العدم هذا بالنسبه الى العمل الذى أوصى اليه فيه كالبيع و الشراء و اعطاء الديون و نحو 
ذلك من الاعمال التى هى موضوع ولايته (5) اما 


لو اوصى باعمال اخرى مثل أن يوصى الى زيد ان يحج 


(1) بدعوى ان الظاهر من الجمله المذكوره التقييد بخلاف الصوره الثاني و على جميع التقادير يكون المناط بالظهور العرفى فانه 
المتبع و مع الأجمال تصل النوبه الى الاصل العملى. 


(؟) لاحترام العمل فالامر به يوجب الضمان. 

() اذ مع الوصيه بهذا القيد يكون العمل مجانا و لا تكون له اجره. 

(6) اذ المفروض انه قد قبل ان ينفذ الوصيه مجانا فيجب بمقتضى وجوب انفاذ الوصيه. 
(0) يمكن الاستدلال عليه بقاعده لا ضرر على مسلكك القوم و أما على ما سلكناه 
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عنه او يصلى عنه او نحو ذلكك لم يجب عليه القبول حتى لو لم يعلم ذلكك فى حياه الموصى )١(‏ و لو قبل فى حياته فان كان 
أوصى اليه بالعمل مجانا مثل أن يحج فقبل لم يبعد جواز الرد بعد وفاته (؟) و اذا جعل له اجره معينه بأن قال له: حج عنى بمائه 
دينار كان اجاره و وجب العمل بها و له الآجره اذا كان قد قبل فى حياته (") و الا لم يجب (2) و لو 


فيمكن أن يقال: بأنه خلاف المعهود من الشريعه. 

و بعباره اخرى: وجوب القيام بعمل للغير بأمره مجانا غير معهود من مذاق الشرع فلا يجب. 

)١(‏ اما لقاعده لا ضرر و اما لعدم معهوديه مثله فى الشريعه و اما لانصراف دليل وجوب العمل بالوصيه عن مثله. 
( لم يظهر وجهه اذ بعد القبول على ما هو عليه من المجانيه لا وجه للرد. 

و يمكن أن يقال: ان الوجه فيما أفاده انه لا دليل على وجوب العمل بما أوصى به. 


و بعباره اخرى لا دليل على وجوب العمل مجانا غايه ما فى الباب ان الوصى 


وعد بأن يعمل بالوصيه و وجوب العمل بالوعد مورد الاشكال و الكلام فلا يبعد جواز الرد كما فى المتن. 


() اذ المفروض انه وقع المعامله على العمل بهذا النحو و ليست الاجاره الا تمليك المنفعه فى مقابل اجره لكن هذا يتم فيما 
اتصل القبول بالوصيه و أما مع الفصل فلا يكون اجاره. 


الا أن يقال: انه لا دليل على اشتراط الموالاه بين الابجاب و القبول فلو قبل الأجير قبل انصراف الموصى غن وصيته تصير اجاره 


صحيحه. 
(©) بتقريب انه لا مقتضى للوجوب اذ المفروض ان دليل الوصيه لا يشمل المقام 


كان باجره غير معينه عندهما بان قال له: حج عنى باجره المثل و لم تكن الاجره معلومه عندهما فقبل فى حياته لم يبعد أيضا 
عدم وجوب العمل و جريان حكم الاجاره الفاسده )١(‏ و لو كان بطريق الجعاله لم يجب العمل )١(‏ لكنه يستحق الاجره على 
تقدير العمل لصدق الوصيه حينئذ (0. 


[مسأله 54: تثبت الوصيه التمليكيه بشهاده مسلمين عادلين] 


(مسأله 2 تشت الوصيه التمليكيه بشهاده مسلمين عادلين (؟) و بشهاده مسلم عادل مع يمين الموصى له (ه) و بشهاده مسلم 
عادل مع 


و من ناحيه اخرى لا يمكن تصحيحه بكونه اجاره اذ المفروض ان الموصى مات قبل قبول المؤجر و لا تصح الاجاره الا مع 
الايجاب من طرف و القبول من الطرف الاخر مع بقاء الشرائط فى كليهما الى آخر العقد. فعلى هذا لو لم يقبل فى حال الحياه لم 


)١(‏ الظاهر ان الوجه فى الحكم بالفساد تحقق الغرر الموجب لفساد العقد. 
(0) لعدم ما يقتضى الوجوب. 
(9) و مع صدق الوصيه لو عمل بها ب ستحو الجعل. 


(©) اجماغا بقسميه- كما فى الجواهت و يدل على المدعى قولة تعالى 


0 نه الذي ًا مَهَادَهُ تتبكم إذا ضر أَعِدَكُمْ و ار 0 1 آعلانٍ من غَي ركم ! إِنْ أ 
بلي انف ال زد المرت عفر ها : ِنْ بد اصَلاءِفيفلانٍ بالل إن اكع لا تترى به قمنا وو لكات ذا قوب 
وَل تك لا ذة الله إنا إذا لمق الا كميى) 0151و صفوه القول اله لة:اشكال فن قوال شهاده عدلين فى الحقوق الماليه. 


(5) لجمله من النصوص: منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه 


٠١2 المائده/‎ )١( 
677 مبانى منهاج الصالحين؛ ج 4 ص:‎ 


مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوى الماليه )١(‏ و تختص أيضا بانها تث تت بشهاده النساء منفردات فيثبت ربعها بشهاده مسلمه 
عادله و نصفها بشهاده مسلمتين عادلتين و ثلاثه ارباعها بشهاده ثلاث مسلمات عادلات و تمامها بشهاده اربع مسلمات عادلات 
(؟) بلا حاجه الى اليمين فى 


السلام قال: كان رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم يجيز فى الدين شهاده رجل واحد و يمين صاحب الدين و لم يجز فى 
الهلال الا شاهد عدل .)١١‏ 


و منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقضى بشاهد واحد 


و منها: ما رواه حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول كان على عليه السلام يجيز فى الدين شهاده رجل و 


و منها: ما رواه حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 
حدثنى أبى عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قضى بشاهد و يمين ؟ 


5 7 0 رين 3 لاع 652 رص لل عا لح ل ع وو لطا و م حم ته - 2لا 
عليه بقوله تعالى «وَّ اسْتَسْهدوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجالكم فإنّ لم يكونا رَجُلئْن فرَجل وَ امْرَأتانٍ مِمَنْ تَرْضوْنَ مِنَ الشهّداء ه. 


ويدل على المدعى أيضا ما رواه ابراهيم بن محمد الهمدانى قال: كتب احمد بن هلاءل الى أبى الحسن عليه السلام: امرأه 
شهدت على وصيه رجل لم يشهدها غيرهاء و فى الورثه من يصدقهاء و منهم من يتهمهاء فكتب: لا الا أن يكون رجل و امرأتان» 


(؟) بلا خلاف بل اجماعا- كما فى الجواهر - و يمكن الاستدلال عليه بجمله 


(١(91و5؟و"”#و‏ 6 الوسائل الباب ١‏ من أبواب كيفيه الحكم الحديث: ١و7‏ و#او»* 

() (0) البقره/ 7/7 

(*) (2) الوسائل الباب 77 من أحكام الوصايا الحديث: 8 
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شهادتهن )١(‏ أما الوصيه العهديه و هى الوصايه بالولايه فلا تثبت الا بشهاده مسلمين عادلين (). 
[مسأله 16: تثبت الوصيه التمليكيه و العهديه بشهاده ذميين عدلين فى دينهما عند عدم عدول المسلمين] 


(مسأله 59): تثبت الوصيه التمليكيه و العهديه بشهاده ذميين عدلين فى دينهما عند عدم عدول المسلمين (0. 


من النصوص: منها ما رواه ربعى عن أبى عبد الله عليه السلام فى شهاده امرأه حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل فقال: يجاز 
ربع ما أوصى بحساب شهادتها .)١١‏ 


فانه يستفاد من هذه الروايه انه يثبت ربع مورد الوصيه بشهاده امرأه واحده و لازمه ثبوت النصف بامرأتين و ثبوت ثلاثه ارباع 
بشهاده ثللاث نسوه و ثبوت الجميع بشهاده الاربع» فلاحظ. 


الاطلاق التصوصى: 
(؟) كما هو مقتضى الأصل الاولى و عن كتاب المسالكك و محكى غيره نفى الخلاف فيه. 


() ادعى عدم الخلاف فى الجمله على قبول شهاده الكافر فى الوصيه. 


وآسمكةن الاستدلال. على المدغن بقولة تكالى:7) و تدل على المدعى أيهنا مله م 


النصوص. منها: ما رواه ضريس الكناسى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهاده اهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من 
غير اهل ملتهم؟ فقال: لا الا أن لا يوجد فى تلكك الحال غيرهم؛ و ان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم فى الوصيه لأنه لا يصلح 
ذهاب حق امرء مسلم و لا تبطل وصيته .07١‏ 


و منها: ما رواه ابو الصباح الكنانى» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته 


١ الوسائل الباب ؟؟ من أحكام الوصايا الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 7ع 

(*) الوسائل الباب 7٠١‏ من احكام الوصايا الحديث: ١‏ 
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ولاتثبت بشهاده غيرهما من الكفار .)١(‏ 

[مسأله :1٠‏ تثبت الوصيه التمليكيه بإقرار الورثه جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين] 


(مسأله تثبت الوصيه التمليكيه باقرار الورثه جميعهم اذا كانوا عقلاء بالغين و ان لم يكونوا عدولا (؟) واذا اقر بعضهم دون 


. و 5 م عو - 9 لا - ََ 2 5 و 4 با لو 3 7 ع بوم 
عن قول الله عز و جل: لي أَبها الْذِينَ آمنُوا شَهَادَةٌ يتنك إذا حشر أحد كم الْمَوْتٌ حِين الْوَصِدَئِهِ انان 45 عَذْلٍ ممْكم أو آعَلاانٍ 
مِنْ غَثِ ركُمْ) قلت: ما آخر ان من غي ركم؟ قال: هما كافران قلت: ذوا عدل منكم. قال: مسلمان .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى و محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سألته هل تجوز شهاده اهل مله من غير اهل ملتهم؟ قال: نعم اذا لم يوجد من اهل ملتهم جازت شهاده غيرهم انه لا يصلح ذهاب 


حق احد (3؟). 


(1) الايه الكريمه و إن كانت مطلقه و كذلكك عده من النصوص لكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقهما بما رواه حمزه بن حمران؛ 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل: «دَا عَذْلِ مِنْكمْ أَْ آحَلِانٍ مِنْ غَي ركُمْ) قال: 


فقال اللذان منكم 


مسلمان و اللذان من غي ركم من اهل الكتاب» فقال: اذا مات الرجل المسلم بأرض غربه فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على 
وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من اهل الكتاب مرضيين عند اصحابهما 07. 


لكن السند مخدوش بحمزه بن حمران حيث انه لم يوثق: الا أن يقال بأن التقييد اجماعى كما فى الجواهر فبالاجماع يقيد اطلاق 


الايه و النصوص و يختص الحكم بخصوص الذمى. و الله العالم. 


() لنفوذ الاقرار» روى جماعه من علمائنا فى كتب الاستدلال عن النبى صلى 


(1) الوسائل الباب ٠١‏ من أحكام الوصايا الحديث: ؟ 
(9) تفن المضدر الحديث: م 

(6) نفس المضدر الحديث: و 
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بعض تثبت بالنسبه الى حصه المقر دون المنكر )١(‏ نعم اذا اقر منهم اثنان و كانا عدلين تثبت الوصيه بتمامها (؟) و اذا كان عدلا 
واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له و تثبت الوصيه العهديه باقرار الورثه جميعهم و اذا اقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على 
نسبه حصه المقر و ينقص من حقه نعم اذا اقر اثنان عدلان منهم ثبتت (0. 


[فصل فى منجزات المريض] 

اشاره 

فصل فى منجزات المريض 

[مسأله |: إذا تصرف المريض فى مرض الموت تصرفا منجزا] 


(مسأله :)١‏ اذا تصرف المريض فى مرض الموت تصرفا منجزا فان لم يكن مشتملا على المحاباه كما اذا باع بثمن المثل او آجر 
باجره المثل فلا اشكال فى صحته و لزوم العمل به (©) و اذا كان مشتملا على نوع من المحاباه و العطاء المجانى كما اذا أعتق أو 


أبرأ او وهب هبه مجانيه غير معوضه او معوضه باقل من القيمه أو باع باقل 


اللّه عليه و آله و سلم انه قال: اقرار العقلاء على انفسهم جائز 2١١‏ و جواز الاقرار و نفوذه من الواضحات. 


)١(‏ لتحقق الموضوع بهذا المقدار. 
(2) لتحقق الشهاده المعتبره على الفرض. 
() كما مر و مما ذكرنا يتضح ما أفاده بتمامه» فلاحظ. 


(5) للإطلاقات و العمومات الأوليه الداله على الصحه بلا وجود معارض مضافا الى عدم الخلاف فيه ظاهرا. 


(1) الؤسائل اتات تلام الأقران الحقرت» ١‏ 


من ثمن المثل او آجر باقل من اجره المثل او نحو ذلكك مما يستوجب نقصا فى ماله فالظاهر انه نافذ كتصرفه فى حال الصحه و 
القول بأنه يخرج من الثلث فاذا زاد عليه لم ينفذ الا باجازه الوارث ضعيف )١(‏ و اذا اقر بعين أو دين لوارث أو لغيره فان كان 
المقر مأمونا و مصدقا فى نفسه نفذ الاقرار من الاصل و ان كان متهما 


)١(‏ يقع الكلا.م فى هذه المسأله فى مقامين: المقام الأأول: فيما تقتضيه القواعد الأوليه و المقام الثانى فيما تقتضيه النصوص 
الخاصه. أما المقام الأول: فنقول لا اشكال فى أن مقتضى القواعد الاوليه نفوذ التصرف و صحته فانه ما دام لم يقم دليل على 
التخصيص أو التقييد يكون عموم العمومات و اطلاق المطلقات محكما و مرجعا. 


وأما المقام 


الثانى: فعمده ما قيل فى مقام الاستدلال على المدعى أو يمكن أن يقال جمله من النصوص: منها: ما رواه سماعه قال: سألت أبا 
عبد اللّه عليه السلام عن عطيه الوالد لولده فقال: أما اذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء و أما فى مرضه فلا يصلح .01١‏ 


والمستفاد من هذه الروايه كما ترى ان عطيه الوالد للولد إن كانت فى حال المرض لا يكون صالحا و ان كان فى حال الصحه 
يكون صالحا و من الظاهر ان مفاد الروايه لا يرتبط بالمقام فان المدعى فى المقام ان منجزات المريض فى مرض موته لا تكون 


صحيحه و بعباره اخرى: مفاد الروايه اجنبى عما نحن بصدده. 


و منها: ما رواه جراح المدائنى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطيه الوالد لولده يبينه قال: اذا اعطاه فى صحته جاز 7 و 


هذه الروايه ضعيفه 


١6و1١ من احكام الوصايا الحديث:‎ ١ (1و2) الوسائل الباب‎ )١( 


بجراح. 


و منها: ما رواه الحلبى» قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق او بعضه فتبرئه منه فى مرضها 
فقال: لا .)١١‏ 


و المستفاد من هذه الروايه كالروايه السابقه اجنبى عن المقام اذ المستفاد منها ان ابراء الصداق الثابت فى ذمه الزوج فى حال 


المرض لا يصح و من الظاهر انه لا يرتبط بما نحن فيه. 
و منها: ما رواه سماعه قال: سألته و ذكر مثله و زاد: و لكنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها ؟ و الكلام فيه هو الكلام. 


مضافا الى أن المستفاد من الحديث ان ابراء ما فى الذمه ليس صحيحا و لكن هبتهاء تكون 


صحيحه و الحال انه يمكن أن يقال كما فى بعض الكلمات انه خلاءف الاجماع حيث ان ابراء ما فى الذمه صحيح دون هبته 


فالامن جالعكسن:» 


و منها: ما رواه عقبه بن خالد» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره 
فأفى الورنه ]ف يجروا لكف كت التطتاء فه» قال دما سس نه اللا كله ود هده الزوانة متحقه ميحد رغنك اللدترو عاذل: 


و منها: ما رواه على بن عقبه: عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره» فأبى الورثه ان 
يجيزوا ذلكك» كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه الا ثلثه» و ساير ذلك الورثه احق بذلككء و لهم ما بقى 5 و هذه الروايه ضعيفه 


بضعف اسناد الشيخ الى على بن حسن بن 


0( 5و”_و” نفس المصدر الحديث: ١8‏ و5١‏ و"١‏ 
(0) (©) الوسائل الباب ١١‏ من أحكام الوصايا الحديث: * 
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الفضال. 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان اعتق رجل عند موته خادما له ثم اوصى بوصيه اخرى اعتقت 
الخادم من ثلثه» و الغيت الوصيه الا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيه 0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالبطائنى. 


و منها: ما رواه أبو ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه فى مرضها قال: بل 
تهبه له فتجوز هبتها له و يحسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا ١؟)‏ و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الشيخ الى على بن 


بين ابن 


الفضال. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم "2 بتقريب ان المستفاد من الروايه ان مجموع ما اوصى مع العتق اكثر من الثلث و فيه: انه لا دليل 
عليه بل لا يبعد أن يرجع الضمير الى خصوص ما اوصى بل على ما قبل استدل بعض بهذه الروايه على القول الاخرء فلاحظ. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم «5» و الكلام فيه هو الكلام» بل دلاله هذه الروايه على القول الاخر اظهر مضافا الى الاشكال فى 
السك 


و منها: ما رواه الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول فى رجل اعتق مملوكا و قد حضره الموت و اشهد له 
بذلك و قيمته ستمائه درهم, و عليه دين ثلاثمائه درهم و لم يترك شيئا غيره» قال: يعتق منه سدسه لأنه انما له من ثلاثمائه 


درهم وله السدس من الجميع «و يقضى عنه ثلاثمائه درهم و له من الثلاثمائه 


" الوسائل الباب ا من أحكام الوصايا الحديث:‎ )١( 
١ من أحكام الوصايا الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )1( 
>20 لاحظ ص:‎ 6 


(©) لاحظ ص: اأخارا 
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درهم وله من الثلاثمائه ثلثها. خ كا» .)١١‏ 


و فيه: انه لم يفرض المرض فى الروايه مضافا الى ما نقل عن المسالكك بأن الروايه وارده فى العتق و يمكن أن يكون الحكم 
خاصا به و لا وجه لقياس غير المقام عليه اضف الى ذلكك كله ان الروايه معارضه مع ما دل على صحه عتقه. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاجء قال سألنى أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن ابى ليلى و ابن شبرمه؟ فقلت: بلغنى 
اماف مون اسمن بوسر ف السو ع ا 


يحيط دينه بأثمانهم» فاعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلكك فقال ابن شبرمه أرى ان تستسعيهم فى قيمتهم 
فتدفعها الى الغرماء فانه قد أعتقهم عند موته فقال ابن أبى ليلى: ارى ان ابيعهم و ادفع اثمانهم الى الغرماء, فانه ليس له أن 
يعتقهم عند موته» و عليه دين يحيط بهم, و هذا اهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده و عليه دين كثير فلا يجيزون عتقه اذا كان 
عليه دين كثير» فرفع ابن شبرمه يده الى السماء و قال: 

سبحان الله يا ابن أبى ليلى متى قلت بهذا القول؟ و الله ما قلته الا-طلب خلافى فقال أبو عبد الله عليه السلام: فعن رأى ايهما 
صدر؟ قال: قلت بلغنى انه اخذ برأى ابن أبى ليلى» و كان له فى ذلكك هوى فباعهم و قضى دينه؛ فقال: فمع ايهما من قبلكم؟ 
قلت له: مع ابن شبرمه. و قد رجع ابن أبى ليلى الى رأى ابن شبرمه بعد ذلككء فقال: أما و اللّه ان الحق لفى الذى قال ابن أبى 
ليلى» و ان كان قد رجع عنه, فقلت له: هذا ينكسر عندهم فى القياس» فقال: هات قايسنىء قلت: أنا اقايسكك, فقال: لتقولن باشد 
ما تدخل فيه من القياس» فقلت له: رجل تركك عبدا لم يتركك مالا غيره و قيمه العبد ستمائه درهم و دينه خمسمائه درهم, فاعتقه 
عند الموت كيف يصنع؟ قال: يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائه درهم و يأخذ الورثه 


)١(‏ الوسائل الباب 4 من احكام الوصايا الحديث: ؟ 
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مأئه درهم» فقلت: أ ليس قد بقى عن قيمه العبد مأئه درهم عن دينه؟ فقال: بلى» قلت: أ ليس للرجل ثلثه يصنع به ما 


شاء؟ قال: بلى» قلت: أ ليس قد أوصى للعبد فالثلث من المائه حين اعتقه؟ قال: ان العبد لا وصيه له انما ماله لمواليه» فقلت له: 
فان كان قيمه العبد ستمائه درهم و دينه أربعمائه فقال: كذلكك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائه درهم و يأخذ الورثه مأتين و لا 
يكون للعبد شى ء» قلت: 


فان قيمه العبد ستمائه درهم و دينه ثلاثمائه درهم فضحك,. فقال: من هاهنا اتى اصحابكك جعلوا الاشياء شيئا واحدا و لم يعلموا 
السنه اذا استوى مال الغرماء و مال الورثه أو كان مال الورثه أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته» و اجيزت الوصيه 
على وجهها فالآن يوقق هذاء فيكون نصفه للغرماء و يكون ثلثه للورثه و يكون له السدس .)١١‏ 


و هذه الروايه لم يفرض فيه المرض للمعتق و انما فرض كون المعتق مديونا فلا يرتبط بالمقام و يمكن أن يكون الحكم الوارد 
فى الروايه حكما خاصا للموضوع الخاص. 


و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل اعتق مملوكه عند موته و عليه دين» فقال: ان كان قيمته 
مثل الذى عليه و مثله جاز عتقه و الا لم يجز "2١‏ و من الظاهر انه لا يرتبط مفاد الحديث بما نحن بصدده. 


وونننا شغلا على اليتلعق القتوفن الدالة علق أذ للاتتنان عن مرق كله ماله منهاةتها واه عاو رهدرى ماقي أبعي الله 
عليه السلام قال: كان البراء بن معرور الانصارى بالمدينه» و كان رسول الله صلى اللّه عليه و آله بمكه. و انه حضره الموت و 
كاف ترسوك ليان اللهعلة و الناو المتتليون: لل نال نف تداس 


شالبس السنيتة 3 


00 
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.)١١ 
. و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله و للمرأه أيضا‎ 


و منها: ما رواه مرازم» عن بعض اصحابناء عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يعطى الشى ء من ماله فى مرضه قال: ان ابان به 


فهو جائز وان أوصى به فهو من الثلث ”. 


بتقريب انه لا يجوز تصرفه الافى هذا المقدار و يرد عليه: ان المراد من تلكك النصوص الوصيه بالثلث و الا فلا اشكال فى ان 
الشخص مادام حيا يكون ماله بتمامه له اضف الى ذلكك ان هذه الطائفه معارضه بما دل على أن الانسان يمكنه التصرف فى 
ماله ما دام حيا. 


ال أن يقنال: انهلا تعارضن رين الجاتين أذ يمكق أن بقال: ان الأخبان الذاله على أن للإساك ماله الى زهان الموؤت يقجد ما دل 
على التقييد. 


هما نمك أن يستدل به على المدعى النصوص الداله على عدم جواز الاضرار بالوارث و عدم جواز الجور فى الوصيه: منها ما 
رواه السكونى» عن جعفر بن محمدء عن ابيه عليهما السلام قال: قال على عليه السلام: ما ابالى اضررت بولدى او سرقتهم ذلك 
المال ©. 


و منها: ما رواه السكونى أيضا عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال: قال على عليه السلام من أوصى و لم يحف ولم 
يضار كان كمن تصدق به فى حياته 0. 


( 51و 


*) الوسائل الباب ٠١‏ من احكام الوصايا الحديث: ١‏ و و؟ 
(5) (5 و ف) الوسائل الباب ه من احكام الوصايا الحديث: ١‏ و ” 
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و منها: ما رواه محمد بن قيسء عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فى رجل توفى و أوصى بماله 
كله أو اكثره. فقال له: الوصيه ترد الى المعروف غير المنكرء فمن ظلم نفسه و اتى فى وصيته المنكر و الحيف فانها ترد الى 
المعروفء و يتركك لأهل الميراث ميراثهم الحديث .0١١‏ 


و منها: ما رواه مسعده بن صدقه» عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال: من عدل فى وصيته كان كمن تصدق بها فى 


حياته» و من جار فى وصيته لقى اللّه عز و جل يوم القيامه و هو عنه معرض .7١‏ 


و منها: ما رواه العياشى (فى تفسيره) عن السكونى» عن جعفر بن محمد, عن ابيه عن على عليهم السلام قال: السكر من الكبائر» و 
الحيف فى الوصيه من الكبائر ". 


بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص ان التصرف فى أزيد من الثلث يتوقف على اذن الوارث. 


و فيه ان هذا الحكم خاص بالوصيه و الا يلزم القول بعدم جواز التصرف حتى فى حال الصحه. و هو كما ترى و بعباره اخرى 
هذه حكمه لجعل الوصيه نافذه فى خصوص الثلث. 


و لكن مع ذلكك كله فى النفس شى ء اذ لا يبعد أن يفهم من عنوان المرض فى جمله من النصوص مرض الموت فلا يتوجه ما 
ذكرناه من الاشكال حيث قلنا ان مفاد تلكك النصوص اجنبى عن المقام اللهم الا أن يستدل على جواز التصرف على نحو 
الاطلاق بالسيره الخارجيه من غير نكير 


من المتشرعه اذ لو لا صحه التصرف الواقع فى مرض الموت كيف يمكن جريان السيره عليه و طريق الاحتياط ظاهر و الله العالم 
بحقائق الامور و عليه التوكل و التكلان. 


(1) الوسائل الباب 8 من احكام الوصايا الحديث: ١‏ 
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نفذ من الثلث هذا اذا كان الا-قرار فى مرض الموت اما اذا كان فى حال الصحه أو فى المرض غير مرض الموت اخرج من 
الأعيل بز ان كان سيم 11 


)١(‏ الظاهر ان الماتن ناظر الى ان الجمع بين النصوص يقتضى التفصيل المذكور فان المستفاد من جمله من النصوص نفوذ 
الاقرار مع عدم التهمه و عدم نفوذها معها لاحظ ما رواه العلا بياع السابرى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امراه 
استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذى دفعته إليكك لفلانه و ماتت المرأه فأتى اولياؤها الرجل فقالوا: 
انه كان لصاحبتنا مال و لا نراه الا عندكك فاحلف لنا مالها قبلكك شى ء أ فيحلف لهم؟ فقال: ان كانت مأمونه عنده فيحلف لهم 
وان كانت متهمه فلا يحلفء و يضع الأمر على ما كانء فانما لها من مالها ثلثه .0١١‏ 


و لاحظ ما رواه أبوايوب» عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه ديناء فقال: ان كان الميت مرضيا 
فاعطه الذى أوصى له ١‏ 


و لاحظ مكاتبه محمد بن عبد الجبار " بتقريب ان الدين لو لم يكن معروفا معلوما لم يكن الاقرار مؤثرا للتهمه. 


و لاحظ ما رواه الحلبى» قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل اقر لوارث بدين فى مرضه أ 


يجوز ذلكك؟ قال: نعم اذا كان مليا ؟ بناء على ان الملا-ءه طريق الى رفع التهمه و نقل عن الصحاح انه ملؤ الرجل صار مليا اى 


و لاحظ ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 


١(‏ (21) الوسائل الباب ١8‏ من احكام الوصايا الحديث: ؟ وم 

(0) () لاحظ ص: ع/ال 

() (6) الوسائل الباب ١28‏ من احكام الوصايا الحديث: ٠‏ 
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[مسأله ؟: إذا قال: هذا وقف بعد وفاتى أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الإيقاع على الوفاه فهو باطل لا يصح] 


(مسأله 7): اذا قال: هذا وقف بعد وفاتى او نحو ذلك مما يتضمن تعليق الايقاع على الوفاه فهو باطل لا يصح و ان اجاز الورثه 
)١(‏ فالانشاء المعلق على الوفاه انما يصح فى مقامين إنشاء الملكك و هى الوصيه 


اوصى لبعض ورثته ان له عليه ديناء فقال: ان كان الميت مرضيا فاعطه الذى أوصى له .)١١‏ 
و لاحظ ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين» فقال: يجوز اذا كان مليا ؟. 


و لاحظ ما رواه أبو بصيرء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل معه مال مضاربه فمات و عليه دين» و أوصى ان هذا 
الذى ترك لأهل المضاربه» أ يجوز ذلكك؟ قال: نعم اذا كان مصدقا *. 


و مقتضى الجمع بين هذه الطائفه و بقيه الطوائف التفصيل بأن يقال: ان كان الاقرار فى حال المرض اى مرض الموت و كان 
بمقدار الثلث ينفذ و الا-لا ينفذء هذا فيما يكون المقر غير مصدق فى قوله و الا يحسب من الأصل فان الجمع بين النصوص 
يقتضى التفصيل المذ كوو 


لاحظ حديث بياع السابرى ‏ حيث يدل على ان الاقرار مع التهمه لا يؤثر الا فى الثلث 


و بهذه الروايه يقيد ما دل على عدم النفوذ على الاطلاق فى حال التهمه و أما التقييد بالمرض المقيد بمرض الموت فلا يبعد ان 
الوجه فيه قيام الاجماع القطعى على نفوذ الاقرار فى حال الصحه و حال المرض غير مرض الموت. و الله العالم. 


(1) للتعليق. 


(1 0و" و”) نفس المصدر الحديث: ١وهو؟١‏ 
() (©) لاحظ ص : عع 
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التمليكيه و إنشاء العتق و هو التدبير )١(‏ و لا يصح فى غيرهما من انواع الانشاء فاذا قال: بعت او آجرت او صالحت او وقفت بعد 
وفاتى بطل ولا يجرى عليه حكم الوصيه بالبيع او الوقف مثلا بحيث يجب على الورثه ان يبيعوا او يوقفوا بعد وفاته (؟) الا اذا 
فهم من كلامه انه يريد الوصيه بالبيع او الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحه و وجب العمل بها (") نعم اذا قال للمدين ابرأت 
ذمتكك بعد وفاتى و اجازه الوارث بعد موته برئت ذمه المدين فان اجازه الابراء بنفسها تنازل من قبل الورثه عن حقهم و ابراء 
لقم النديك 6 


[كتاب الوقف] 
اشاره 


كتاب الوقش و هو تحبيس الأصل و تسبيل الثمره (8). 


)١(‏ كما هو ظاهر واضح. 

)١(‏ فانه لا مقتضى للصحه. 

() لنفوذ الوصيه و وجوب العمل بها. 
(6) الظاهر ان ما أفاده تام. 


(8) قال المحقى قدسن سرء: «الوقش عقد شبرقه عسيسن الأص و :اطلاق المتفعه واقل ذكر :هذا الحفصوة قن عقن التضرص متها 
هآ وواه ابق أبن جمهون فى غوالى اللآلى عن النبى ضاك الله عليه و آله اه قال حيس الأصل ومصل الثمرة 099و فى :درو اللولى 
عله ضلن الله عليه و آله اتدقال ان قف حسك اضله 


و سبلت ثمرتها ١‏ 


7” و‎ ١ مستدرك الوسائل الباب 7 من أبواب الوقف الحديث:‎ )١591()١( 
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[مسائل] 

[مسأله :١‏ لا يكفى فى تحققه مجرد النيه بل لا بد من مظهر لها مثل وقفت و حبست و نحوهما مما يدل على المقصود] 


(مسأله :)١‏ لا يكفى فى تحققه مجرد النيه بل لا بد من مظهر لها مثل وقفت و حبست و نحوهما مما يدل على المقصود )١(‏ و 
الظاهر وقوعه بالمعاطاه مثل أن يعطى الى قيم المشهد آلات الاسراج أو يعطيه الفراش أو نحو ذلكك (1) بل ربما يقع بالفعل بلا 
معاطاه مثل أن يعمر الجدار أو الاسطوانه الخربه من المسجد أو نحو ذلكك (”) فانه اذا مات من دون اجراء صيغه الوقف لا يرجع 


فيراكا الى ورقه 8 
[مسأله ؟: الوقف قاره يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعه اليه و تاره لا يكون كذلك و الثانى وقف المسجد] 


(مسأله 7): الوقف تاره يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعه اليه و تاره لا يكون كذ لكك و الثانى وقف المسجد فان الواقف 
لم يلحظ فى الوقف منفعه خاصه و انما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص و هو عنوان المسجديه و هذا القسم لا يكون له 


ولا اشكال فى أن قوام الوقف بكون الموقوف محبوسا و ممنوعا عن الحركه و بهذا الاعتبار يسمى الوقف وقفا و على الجمله لا 
اشكال فيما أفاده و قد أجاد الماتن حيث قال: «و هو تحبيس الأصل» و لم يقل هو عقد اذ لو كان عقدا يلزم فيه القبول و الحال 
ان الوقىف لا يشترط فيه القبول كما يصرح به فيما بعد. 


(كلاقان القت هن الأسرى الامفاكياو لأيد فنها من ابرازها تهيرة. 
(9 31 يضلق العتوان بالمعاظاه ولأ دلبل علق اكترال الانشاء باللفظ. 
(9) بعين التقريب و وحده الملاكك فلاحظ. 


(©) اذ بعد تماميه الوقف لا مجال للانتقال الى الورثه بالإرث فان المفروض خروج العين عن ملكك المورث فلا موضوع للإرث 
كما هو ظاهر. 


(0) ربما يقال: ان المسجد خارج عن عنوان الوقف و مصداق للتحرير و لكن 
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ص: كرفا 


واذا لاحظ الواقف منفعه خاصه مثل الصلاه أو الذكر أو الدعاء أو نحوها من انحاء العباده فقال: وقفت هذا المكان على 
المصلين أو الذاكرين أو الداعين أو نحو ذلكك لم يصر مسجدا و لم تجر عليه أحكام المسجد و انما يصير وقفا على الصلاه أو 
غيرها مما لاحظه الواقف و يكون من القسم الاول الذى له موقوف عليه و هو الذى لاحظ الواقف فيه المنفعه و هو على اقسام 
(0. 


الظاهر انه لا دليل عليه فالحق انه نوع من الوقف فى مقابل بقيه الوقوف فكما أفاد الماتن تاره يكون للوقف موقوف عليه و فى 
هذه الصوره لا يتحقق عنوان المسجديه فالمسجد وقفئ بلا موقوف عليه. 


وان شئت قلت: لا اشكال فى أن المستفاد من الأدله الشرعيه ان الشارع الأقدس جعل احكاما خاصه للمسجد و يلاحظ عنوان 
المسجد موضوعا للأحكام الخاصه و يتحقق هذا العنوان بتعلق إنشائه مع اجتماع الشرائط بمكان فالنتيجه انه لو قصد الواقف 
ذلك الموضوع الذى تترتب عليه أحكام خاصه فى الشريعه يتحقق عنوان المسجديه و تترتب عليه تلك الأحكام و لا يكون له 
موقوف عليه فانقدح مما تقدم ان المسجد داخل فى الوقوف و لكن لا ينافى كونه تحريرا و الظاهر ان المراد من التحرير اطلاقه 
وعم ننه انلكا باسوزهن الجدلة ارفك ذا ككالا له مرعرك عفه لا بكرن مكروا ل :قا بكرر مان فا وا رع ار 
قبل الوقف يكون ملكا للواقف و بعد الوقف يصير ملكا للموقوف عليه و أما المسجد حيث انه لا يكون ملكا للموقوف عليه 
لعدمه لا يكون مقيدا بل يكون حرا فقبل الوقف يكون ملكا للواقف و بالوقف يصير محررا و مطلقا من 


هذه الجهه فلاحظ. 

)١(‏ الأمر كما أفاده فان الموقوف فى هذه الصوره لا يكون مسجدا بل يكون 
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الاول: أن يلحظ عود المنفعه الى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكا لهم كما اذا قال: هذا المكان وق على اولادى على أن 
تكون منافعه لهم أو هذا البستان وقف على اولادى على أن تكون ثمرتها لهم فتكون المنافع و الثمره ملكا لهم كسائر أملاكهم 
تجوز المعاوضه منهم عليها و يرثها وارثهم و تضمن لهم عند طروء سبب الضمان و تجب الزكاه على كل واحد منهم عند بلوغ 


حصته النصاب )١(‏ الثانى أن تلحظ المنافع مصروفه عليهم من دون تمليكك فلا تجوز المعاوضه من احد الموقوف عليهم على 
جوطنن الاتقدت قنها الدكام وان للك السيافه ولك يرنه واكك تنوف فعليه افا ماك قن أن تمرك _الكسو عليه وحضفن 


موقوفا على المصلين و تكون المنفعه راجعه اليهم و لذا لا يكون تحريرا بل يكون ملكا و هذا القسم له اقسام. 


)١(‏ و السيره جاريه عليه بلا-ردع من الشارع بل اطلاءق قوله عليه السلام فى بعض النصوص: منها ما رواه محمد بن الحسن 
الصفار أنه كتب الى أبى محمد الحسن بن على عليهما السلام فى الوقف و ما روى فيه «الوقوف و ما روى فيها» عن آبائه عليهم 
السلام فوقع عليه السلام: الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله .1١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن يحيى قال: كتب بعض اصحابنا الى أبى محمد عليه السلام فى الوقوف و ما روى فيها فوقع عليه السلام: 
الوقوف على حسب ما يقفها اهلها إن شاء الله 7: يشمل المقام و بعد تحقق الملكيه تترتب عليها 


أحكامها كما فى المتن. 


(1) (1و١)‏ الوسائل الباب 7 من أبواب الوقوف الحديث: ١‏ و” 
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المنفعه بطروء سبب الضمان و هذا القسم على نوعين: الاول أن يلحظ فيه صرف شخص المنفعه كما اذا قال: هذه الشجره وقف 
على اولادى يأكلون ثمرتها و فى مثله لا يجوز للولى تبديلها و المعاوضه عليها بل يصرف نفس الثمره عليهم ليأكلوها الثانى: أن 
لا يلحظ فيه صرف شخص المنفعه بل يلحظ الاعم منها و من بدلها كما اذا قال: هذه البستان وقف على اولادى تصرف منفعتها 
عليهم سواء أ كان بتبديلها الى عين أخرى بأن يبدل الولى الثمره بالحنطه أو الدقيق أو الدراهم أو يبذل نفسها لهم )١(‏ القسم 
الثالث: أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليهم مباشره باستيفاء المنفعه بأنفسهم مثل وقف خانات المسافرين و الرباطات و 
المدارس و كتب العلم و الادعيه و نحوها و هذا القسم كما لا تجوز المعاوضه على منافعه لا من الموقوف عليهم و لا من الولى 
لا توارث فيه (؟) و الظاهر ثبوت الضمان فيه أيضا اذا غصب المنفعه غاصب كالأقسام السابقه (*) نعم الظاهر عدم الضمان فى 
مثل المساجد 


)١(‏ كما هو مقتضى اطلاق كون الوقف على حسب جعل الواقف فانه تابع لجعله فاذا وقفه على أن يصرف نفعه فى الموقوف 
عليه بلا تغيير يجب و أما اذا جعل الأعم يجوز الصرف على ذلك النحو. 


(؟) كما عليه السيره الخارجيه المستمره و فى جميع هذه الأقسام يكون الوقف ملكا للموقوف عليه غايه الأمر تاره يكون الوقف 
خاصا و اخرى عاما و بعباره اخرى ان العين الموقوفه مملوكه للموقوف عليه و تتصور الأقسام المذكوره فى المتن بالنسبه الى 


منفعه 


الوقف. 

(* اذ المفروض عدم كون التالف من المباحات الأصليه فيكون المتلف ضامنا 
مبانى منهاج الصالحين» ج 4 ص: 66١‏ 

التى يكون الوقف فيها تحريرا .)١(‏ 

[مسأله "!: الظاهر عدم اعتبار القبول فى الوقف بجميع أنواعه] 


(مسأله ): الظاهر عدم اعتبار القبول فى الوقف بجميع انواعه (7). 


ويمكن أن يقال: ان المنفعه فى هذه الموارد ملكك للجهه الخاصه. 


)١(‏ و الوجه فيه انه لا مالكك للعين فى المسجد فلا موضوع للضمان و بعباره اخرى الضمان يترتب على تلف المملوك و 


(0) قد تقدم فى أول الكتاب بأنه لا دليل على اشتراط القبول فى الوقف بل مقتضى اطلاق النصوص عهم الاشتراط و بعباره 
اخرى: الوقف بماله من المفهوم يصدق و لو مع عدم القبول مضافا الى السيره الجاريه الخارجيه حيث لا يراعى فيه القبول و ربما 
يستدل باعتبار القبول فيه بوجوه: 


الوجه الاول ان الوقف عقد و يشترط فى العقد الايجاب و القبول. و فيه انه مصادره و الدليل عين المدعى. 


الوجه الثانى: انه ادخال فى الملكك و كيف يمكن ادخال عين فى ملكك احد بلا قبوله و رضاه. و فيه اولا النقض بالطبقات 
اللا-حقه فى الوقف الخاص اذ لم ينقل فيه اشتراط القبول منهم و أيضا ينقض بالاسرث و ثانيا: انه لو دل الدليل نلتزم به و لا 
محذور فيه وقد تقدم ان السيره الخارجيه جاريه على الوقف بلا رعايه اشتراط القبول اضف الى ذلكك النصوص الداله على 
أوقاف الاثمه عليهم السلام. 


منها: ما رواه عجلان أبو صالح قال: أملى أبو عبد اللّه عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان و هو 


حى سوى بداره التى فى بنى فلان بحدودها صدقه لا تباع ولا توهب حتى يرثها 


وازتك السماراكدى الارض :انه 
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وان كان اعوط 01 


قد أسكن صدقته هذه فلانا و عقبه فاذا انقرضوا فهى على ذى الحاجه من المسلمين .)١١‏ 


و منها: ما رواه ربعى بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له فى المدينه فى بنى 
زريق فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به على بن أبى طالب و هو حى سوى تصدق بداره التى فى بنى زريق صدقه 
لاتباع ولا توهب حتى يرثها الله الذى يرث السماوات و الأسرض و أسكن هذه الصدقه خالا-ته ما عشن و عاش عقبهن فاذا 
الفرشوافيق لدق الحاجم من السلد 2 

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إلى بهذه الوصيه أبو ابراهيم عليه السلام: هذا ما أوصى به و قضى فى ماله عبد 
اللّه على ابتغاء وجه الله ليولجنى به الجنه و يصرفنى به عن النار و يصرف النار عنى يوم تبيض وجوه و تسود وجوه: ان ما كان 
لى من مال بينبع «من مال» يعرف لى فيها و ما حولها صدقه و رقيقها غير أبى رياح و أبى نيزر و جبير عتقاء ليس لأحد عليهم 
سبيل فهم موالى يعملون فى المال خمس حجج و منه «و فيه نفقتهم و رزقهم و رزق اهاليهم و مع ذلك ما كان لى فى بوادى 
القرى كله مال بنى فاطمه و رقيقها صدقه الى آخر الحديث "فانه لا تكون فى هذه النصوص دلاله على القبول. 


الوجه الثالث: ان مقتضى الأصل عدم خروج العين الموقوفه عن ملكك الواقف و فيه انه لا مجال للأصل مع وجود الدليل. 


000 


(1) (781) الوسائل الباب 2 من ابواب الوقوق:و الصدقات الحديث: و ع 
(9) 80 الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الوقوف و الصدقات الحديث: ؟ 
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ولا سيما فى الوقف بلحاظ ملك المنفعه )١(‏ سواء كان عاما مثل الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على اولاده (1) فيقبل 
فى الآول الحاكم الشرعى (9) و فى الثانى الموقوف عليهم من الطبقه الآولى (©). 


[مسأله ؟: الأظهر عدم اعتبار القربه فى صحه الوقف] 


(مسأله ©): الاظهر عدم اعتبار القربه فى صحه الوقف (©0). 


كما عبر فى عباره المحقق بالعقد فلاحظ. 


)١(‏ لا يبعد أن يكون الوجه فى الخصوصيه انه لو لم تلحظ فيه ملكيه المنفعه للموقوف عليه لا يكون الوقف ادخالا لشىء فى 
ملكك الغير و أما مع هذا اللحاظ يكون من مصاديق الإدخال فى ملكك الغير فكيف يمكن تحققه بلا قبول من يدخل فى ملكه و 
الجواب عن هذا التقريب قد تقدم و قلنا مع دلا-له الدليل لا مجال للإشكال مضافا الى أن الوقف لا يكون تحريرا بل تمليكك 
فعلى كلا التقديرين يكون الوقف مستلزما لإدخال العين فى ملك الغير نعم فى خصوص وقف المسجد- كما تقدم- لا يكون 
تمليكا بل تحريرا. 


() اذ على كلا التقديرين يحصل التمليكك و ادخال المنفعه فى ملكك الغير. 
() فانه الولى العام و حيث ان المالكك ليس الشخص بل الكلى لا بد من قبوله و دخوله فى الأمر. 
(©) اذ المفروض ان المالك الشخص الخارجى فلا بد من قبوله و لا وجه لدخول الحاكم. 


(0) قد وقع الخلاف بين الأصحاب فى اشتراط قصد القربه فى الوقف و عدمه و ما يمكن أن 


بثال؛ ف تقرري:الاسقد لال عن الاشعراط وجوةة الوه الأول: 
الاجماع و فيه انه يمكن استناد المجمعين الى الوجوه المذكوره فى المقام فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم. 
الوجه الثانى: انه أطلق عنوان الصدقه على الوقف فى النصوص لاحظ 
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وقوف الائمه منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال أوصى أبو الحسن عليه السلام بهذه الصدقه هذا ما تصدق به موسى بن 
جعفر عليهما السلام تصدق بأرضه فى مكان كذا و كذا كلها و حد الأرض كذا و كذا تصدق بها كلها و نخلها و أرضها و قناتها 
و ماؤها و أرحابها الخ .)١١‏ 


هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى قد دل الدليل على اشتراط الصدقه بالقربه لاحظ ما عن ابى عبد الله عليه السلام الرجل يتصدق 
على بعض ولده بصدقه و هم صغار أله أن يرجع فيها قال: لا الصدقه للّه تعالى .01١‏ 


وما رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا صدقه و لا عتق الا ما اريد به وجه الله عز و جل «. 
و لاحظ أيضا ما عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا صدقه و لا عتق الا ما اريد به وجه الله عز و جل 0. 


و فيه ان المستفاد من فعل الائمه عليهم السلام ان الوقف يمكن أن يقع مصداقا للصدقه و المستفاد من دليل اشتراط القربه فى 
الصدقه انه لا تتحقق الصدقه الا مع قصد القربه لكن لا دليل على تقوم الوقف بالقربه و بعباره اخرى الذى يستفاد من الدليل ان 
الصدقه يشترط فيها القربه و أما كون الوقف على الاطلاق أمرا قريبا فلا يستفاد من هذه النصوص. 


الوجه الثالث: انه يلزم 


اتباع الأثئمه فلا بد من قصد القربه و فيه انه لا اشكال فى جواز قصد القربه انما الاشكال فى لزومه و لا دليل على لزوم الاتباع فيما 
لا يكون 


0 من ابواب الوقوف و الصدقات الحديث:‎ ٠١ و 587 و الوسائل الباب‎ 56١ لاحظ ص‎ )١( 
+ الوسائل الباب #هن آبواف الوقوطدو الصدقاك الحعدرغ:‎ )9( 

© الرسائل الاب #اعمو اروات الوفرت. و الضدقات الحديك: ؟ 

(#ااعنيى المضلىالكديك: 2 
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و اسيناف غثل الوقت على الذرية 0 

[مسأله 4: يعتبر فى صحه الوقف القبض] 


(مسأله 0): يعتبر فى صحه الوقف القبض (2). 


لازما. 


الوجه الرابع: ان مقتضى الأصل عدم تحققه بلا-قصد القربه و فيه انه لا مجال للأصل مع عدم الدليل عليه و وجود المقتنضى 
للصحه مضافا الى السيره الخارجيه المقتضيه لعدم الاشتراط. 


الوجه الخامس: ان الأصل فى الأوامر التعبديه و فيه انه قد ثبت فى الاصول ان مقتضى القاعده الأوليه التوصليه و التعبد يحتاج 
الى الدليل اضف الى ذلكك كله انه لا اشكال فى الوقف الصادر عن المخالف و الحال ان المخالف لا يمكنه قصد القربه لعدم 


صحه العباده عن غير المؤمن فالحق ما أفاده فى المتن من عدم الاشتراط. 
)١(‏ لم يظهر لى وجه الخصوصيه و لعل الوجه فيه ان عدم الاشتراط اوضح بلحاظ السيره الجاريه الخارجيه و الله أعلم. 


(1) قال فى الحدائق: «لا خلاف فى اشتراط القبض فى صحه الوقف و تمامه بحيث انه بعده لا رجوع فى الوقف و أما قبله فله 
القبض و على هذا فالعقد فى نفسه صحيح الا أنه غير 


ناقل الا بالقبض و لهذا جاز فسخه قبل القبض و بطل بالموت قبله) .)١١‏ 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه صفوان بن يحيى عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقف الضيعه ثم 
يبدو له أن يحدث فى ذلكك شيئا 


١6# ص:‎ 7١ الحدائق ج‎ )١( 
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قاذ نات قبل القرش يط 61 سرف القضن الفرؤويه ا 


فقال: ان كان وقفها لولده و لغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها و ان كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتى 
فيها لأنهم لا يحوزونها عنه و قد بلغوا .0١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان الحيازه و القبض شرط و قبل القبض يجوز للواقف الرجوع فى الضيعه و لكن الانصاف انه لا 
يستفاد المدعى من هذا الخبر بل المستفاد منه تحقق الملكيه بالوقف و تحقق لزومه بالقبض و مثله فى الدلاله على الصحه دون 
اللزوم ما رواه الأسدى فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمرى عن صاحب الزمان عليه السلام و أما ما 
سألت عنه من الوقف على ناحيتنا و ما يجعل لنا ثم يحتاج اليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار و كل ما سلم فلا خيار 
فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج افتقر اليه أو استغنى .7١‏ 


)١(‏ لو قلنا بعدم تحقق الملكيه قبل القبض فالأمر كما افاده اذ مع بقاء العين فى ملكك الواقف ينتقل ما تركه الى وارثه و لكن 
الاشكال 


فى أصل المبنى كما تقدم نعم يستفاد المدعى من حديث عبيد بن زراره عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى رجل تصدق 
على ولد له قد ادركوا قال: اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فان تصدق على من يدرك من ولده فهو جائز لأن الوالد هو 
الذى يلى أمره و قال لا يرجع فى الصدقه اذا تصدق بها ابتغاء وجه الله «) لكن الحديث ضعيف بقاسم بن سليمان حيث انه لم 
يوثق فلا بد من اتمام الامر بالإجماع التعبدى الكاشف ان تحقق. 


() لإطلاق الدليل فان المستفاد من حديث صفوان اشتراط القبض بدون تقيده 


* الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: / 

(9) نفس المصدر الحديث: 0 
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و فى اعتبار اذن الواقف فى القبض اشكال .)١(‏ 

[مسأله #: يكفى فى تحقق القبض فى مثل الوقف على الذريه قبض الطبقه الأولى] 

(مسأله ©): يكفى فى تحقق القبض فى مثل الوقئف على الذريه قبض الطبقه الاولى (7). 

[مسأله /ا: إذا وقف على أولاده الصغار و أولاد أولاده و كانت العين فى يده كفى ذلك فى تحقق القبض] 


(مسأله /0: اذا وقىف على أولاده الصغار و أولاد أولاده وكانت العين فى يده كفى ذلك فى تحقق القبض و لم يحتج الى قبض 
آخر (”) واذا كانت العين فى يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم (©). 


بالفوريه و يمكن تقريب الاستدلال على المدعى بوجه آخر و هوان المرجع اطلاق دليل الوقف لكن لا بد من تقييده بالقيبض 
فى الجمله فلو تحقق القبض و لو مع التراخى يكون مقتضى دليل الصحه كونه تاما بعد القبض فلاحظ. 


)١1(‏ ربما يستدل على اشتراط الاذن بحديث الأسدى 1١‏ فان المستفاد من هذا الحديث التسليم لكن السند ضعيف فليس قابلا 
للاعتماد عليه و يستفاد عدم الاشتراط من حديث صفوان 70 حيث انه يستفاد منه جواز المخاصمه مع الواقف للحيازه فيعلم عدم 
اشتراط الاذن و طريق الاحتياط ظاهر و الله العالم. 


() اذ المفروض انه وقف واحد فيتم بقبض الطبقه الأولى و يمكن أن يقال: 
انه لا دليل على اشتراط قبض كل طبقه و مع عدم الدليل يكفى اطلاق دليل الوقف 


(9) اذ المفروض كونه وليا لهم و قبضه قبضهم فاذا كانت العين فى يده يتحقق القبض و لا يحتاج الى قبض آخر و ان شئت 
قلت: تحصيل الحاصل لا يمكن. 


(؟) كما هو ظاهر فان المفروض اشتراط القبض فلا بد من أخذه كى يتحقق 


() لاحظ ص: عع© 

() لاحظ ص: 0ع 
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[مسأله 8: إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك فى قبضها] 

(مسأله 4: اذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلكك فى قبضها و لم يحتج الى قبض جديد .)١(‏ 
[مسأله 4: يكفى فى قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه و استيلاء الموقوف عليهم عليه] 

(مسأله 9): يكفى فى قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه و استيلاء الموقوف عليهم عليه (7). 
[مسأله :1٠١‏ فى اعتبار القبض فى صحه الوقف على الجهات العامه إشكال] 


(مسأله :23١‏ فى اعتبار القبض فى صحه الوقى على الجهات العامه اشكال (") و لا سيما اذا كان من نيه الواقف أن تبقى فى يده 
و يعمل بها على حسب ما وقف (6) و الاحوط اعتباره () و لكن الظاهر عدم اعتبار قبض الحاكم الشرعى (2). 


القهن: 
)١(‏ اذ قد تقدم انه لا يمكن تحصيل الحاصل و بعباره اخرى: المفروض تحقق الشرط فيتم الأمر فلاحظ. 


(0) فان قبض كل شىء بحسبه و بعباره اخرى: القبض امر عرفى و تحققه بنظر العرف فى غير المنقول بما ذكر فى المتن. 


(”) الظاهر ان وجه الاشكال عدم الدليل و اختصاصه بالأوقاف الخاصه فلا مقتضى للاشتراط. 


(؟) تاره يجعل نفسه متوليا فيكون قبضه كافيا و اما اذا لم يكن كذلكك فلا أرى وجها لكفايه قبضه اذا قلنا باشتراط القبض و على 
الجمله لم يظهر لى ما رامه الماتن و الله العالم. 


(0) بلا اشكال و لا كلام فان الاحتياط طريق النجاه و اخوكك دينكك فاحتط لدينكك. 
(©) ان قلنا باشتراط القبض لا بد من قبض الحاكم فان له الولايه فى الامور 
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فاذا وقف مقبره كفى الدفن فيها و اذا وقف مكانا للصلاه كفى الصلاه فيه و اذا وقف حسينيه كفى اقامه العزاء فيها و كذا الحكم 
فى مثل وقئف الخان على المسافرين و الدار على سكنى العلماء و الفقراء فانه يكفى فى قبضها السكنى فيها واذا وقف حصيرا 
للمسجد كفى وضعه فى المسجد و كذا فى مثل آلات المشاهد و المعابد و المساجد و نحوها فان الظاهر انه يكفى فى قبضها 
وضعها فيها بقصد 


استعمالها )١(‏ و اذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره فالظاهر كفايه ذلكك فى تماميه الوقف و ان لم 


بقبضه قابض (2) و اذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه كما عرفت (). 
[مسأله :١١‏ إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض فى حصته] 


(مسأله ١‏ اذا وقف على اولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض فى حصته و لم يصح فى حصه الباقين (ع). 


العامه الا أن يقال: ان مقتضى السيره عدم الاعتبار لكن مرجعه الى عدم الاشتراط فيكون خروجا عن الفرض. 


)١(‏ كيف يكون الدفن قبضا و الحال ان جواز الدفن متوقق على القبض و بعباره اخرى: رتبه جواز الدفن متأخره عن القبض فلا 
بد من تحقق القبض كى يتم الوقف و بعد تماميته يترتب عليه حكمه الا أن يقال: بجريان السيره الخارجيه عليه فيكون خروجا 


عن الفرض. 

(؟) بمقتضى السيره الخارجيه بلا كلام. 

() و عرفت انه لا مجال للإرث فراجع. 

(6) ما أفاده ظاهر فان المفروض تحقق القبض بالنسبه الى بعضهم و عدم تحققه 
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[مسأله ؟1: الوقوف التى تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاتا على أن يكون الذكر المتولد منها (ذبيحه)] 


(مسأله :)23١‏ الوقوف التى تتعارف عند الاعراب بأن يقفوا شاتا على أن يكون الذكر المتولد منها (ذبيحه) يعنى يذبح و يؤكل و 
الانثى (منيحه) يعنى تبقى و ينتفع بصوفها و لبنها فاذا ولدت ذكرا كان (ذبيحه) و اذا ولدت أنثى كانت (منيحه) و هكذا اذا كان 
وقفهم معلقا على شفاء مريض او ورود مسافر أو سلامه غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلكك فهى باطله )١(‏ و اذا كانت 
منجزه غير معلقه فالظاهر بطلانها أيضا لا-ن المنيحه اذا كانت ملكا للواقق فلا يمكن أن يكون نتاجها الذكر ذبيحه لان وقف 
المعدوم باطل و ان خرجت عن ملكك الواقف فلا يمكن أن يكون صوفها و لبنها راجعا اليه أو الى ورثته (5). 


[مسأله 11: لا يجوز فى الوقف توقيته بمده] 


(مسأله 0): لا يجوز فى الوقف توقيته بمده فاذا قال: دارى 


بالنسبه الى البعض الاخر فيترتب على كل حكمه على مقتضى القاعده فتأمل. 


)١(‏ الظاهر ان الوجه فى حكمه بالبطلا-ن التعليق فان التعليق باطل عندهم و يتعرض الماتن لا-شتراط الوقف بعدم التعليق فى 
الفيألة 1197و معرض هناك إن شاء الله لتقر نب الاستدلال على الملاغئ :و اماافنه .من الاشكال فاتظ.. 


(؟) الأمر كما أفاده فان المنيحه المتولده من الشاه الموقوفه ان كانت ملكا للواقف فلا يجوز وقفها لعدم جواز وقف المعدوم و 
ان لم تكن ملكا للواقف فلا وجه لرجوع لبنها و صوفها الى المالك. 


و لقائل أن يقول: نلتزم بكون المنيحه ملكا للواقف و قد علق الوقف على وجودها فلا يكون متعلق الوقف معدوما. 
لكن يتوجه اشكال التعليق الا أن يقال: ان التعليق على ما يتوقف عليه صحه 


وقف على اولادى سنه أو عشر سنين بطل .)١(‏ 


اشكال آخر و هو انه كيف يمكن كونها ملكا للواقف و الحال ان الشاه موقوفه و بعباره اخرى: منافع العين الموقوفه لا تكون 
ملكا للواقف فلاحظ. 


)١(‏ و نقل فى الجواهر الاجماع بقسميه عليه عن الغنيه و ما يمكن أن يستدل به عليه وجوه: 
الوجه الاول: الاجماع و فيه ان الاجماع المدعى فى المقام يحتمل كونه مدركيا فلا يترتب عليه اثر. 


الوجه الثانى: ان التأبيد معتبر فى مفهوم الوقف و فيه انه ليس الا-مر كذلكك وان الوقف على قسمين بل لا يبعد اطلاق الوقف 
على المنقطع فى بعض النصوص 


الوجه الثالث: الوقوف الصادره عن بعض الائثمه عليهم السلام لاحظ خبرى عجلان )١١‏ و ربعى ؟ ولاحظ حديث عبد الرحمن ”". 


بتقريب: ان المستفاد من هذه النصوص ان التأبيد مقوم للوقف حيث انه وصف به او باطلاقه يكون ظاهرا فى المؤيد و فيه ان هذا 
التقريب لا يثبت المدعى اذ يمكن أن يكون الوقف على قسمين و هم عليهم السلام اختاروا احد القسمين و بعباره اخرى: لا 
يستفاد من هذه الروايات ان الوقف منحصر بالمؤبد. 


الوجه الرابع: لزوم الاقتصار على القدر المعلوم و كون الوقف مشروعا فى غير المؤبد اول الكلام و الاشكال و فيه انه يكفى دليلا 
للصحه النصوص 5 الداله على أن الوقوف على حسب ما اوقفها اهلها و يمكن الاستدلال على الصحه بما رواه الصفار قال: كتبت 
الى أبى محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذى 


(1(0و0) لاحظ ص: 58١‏ وااعع 
(0) 0 لاحظ ص: 687 

(5) (©) لاحظ ص: ونع 
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و الظاهر عدم صحته حبسا .)١(‏ 

[مسأله ؟1: إذا وقف على من ينقرض] 


(مسأله 38): اذا وقف على من ينقرض كما اذا وقف على اولاده و اولاد اولاده 


صح وقفا (1) فاذا انقرضوا رجع الى ورثه الواقف 


يصح كيف هو؟ فقد روى ان الوقف اذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثه» و اذا كان موقتا فهو صحيح ممضىء قال 
قوم ان الموقت هو الذى يذكر فيه انه وقف على فلان و عقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين الى أن يرث الله الأرض و من 
عليها و قال آخرون هذا موقت اذا ذكر انه لفلان و عقبه ما بقوا و لم يذكر فى آخره للفقراء و المساكين الى أن يرث اللّه الأرض 
و من عليها و الذى هو غير موقت أن يقول: هذا وقف و لم يذكر احدا فما الذى يصح من ذلكك؟ و ما الذى يبطل؟ فوقع عليه 
السلام: الوقوف بحسب ما يوقفها ان شاء الله 2١١‏ فان مقتضى اطلاق هذا الخبر تبعيه الوقف للقصد و يصح على اى نحو قصده 
الواقف. 


)١(‏ اذ المفروض ان الواقف قصد عنوان الوقف فلا وجه لتحققه حبسا و بعباره اخرى: الامور الانشائيه القصديه تابعه للقصد ان 
قلت: ليس الحبس الا الإيقاف مده و المفروض ان الواقف قصد هذا العنوان فيصح حبسا قلت: الوقف اخراج الملكك عن النفس 
و ادخاله فى ملك الموقوف عليه و الحبس لا يكون اخراجا للملك فكيف يصح الوقف حبسا؟ فلاحظ. 


() اذا قلنا بعدم اشتراط التأبيد فالأمر ظاهر فان المقتضى للصحه موجود و المانع مفقود فيحكم بالصحه كما فى المتن و أما على 
القول باشتراط التأبيد فى الوقف فيمكن أن يقال: ان عمده الوجه فى مستند الاشتراط هو الاجماع و لا اجماع فى المقام و حيث 
لا اجماع فى هذه الصوره فمقتضى القاعده و الصناعه الصحه. 


(0) الوسائل الباب لا من ابواب الوقوف 
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حين الموت لا حين الا-نقراض فاذا مات الواقف عن ولدين و مات احدهما قبل الانقراض و تركك ولدا ثم انقرض الموقوف 
عليهم كانت العين الموقوفه مشركه بين العم و ابن اخيه .)١(‏ 


[مسأله 14: لا فرق فيما ذكرنا من صحه الوقف و رجوعه إلى ورثه الواقف بين كون الموقوف عليه مما ينقرض و كونه مما لا ينقرض غالبا 
فاتفق انقراضه] 


(مسأله :)١0‏ لا- فرق فيما ذكرنا من صحه الوقف و رجوعه الى ورثه الواقف بين كون الموقوف عليه مما ينقرض و كونه مما لا 
ينقرض غالبا فاتفق انقراضه (1) نعم يستثنى من ذلكك مااذا ظهر من القرائن ان خصوصيه الموقوف عليه ملحوظه بنحو تعدد 
المطلوب بأن كان الواقف قد انشأ التصدق بالعين و كونه على نحو خاص فاذا بطلت الخصوصيه بقى اصل التصدق فاذا قامت 
القرينه على ذلكك و انقرض الموقوف عليه لم يرجع الى الوارث أو ورثته بل يحب أن يتصدق به (). 


)١(‏ الظاهر ان الوجه فيما أفاده ان الملكث لا يخرج بالوقف عن ملك الواقف الا فى قطعه خاصه من الزمان كثلاث سنوات مثلا و 
باقى المده يكون باقيا فى ملكك الواقئ فاذا مات الواقف ينتقل الى وارثه حين موته بمقتضى قانون الارث و بعباره اخرى: لا 
مقتضى لخروج الملكك عن ملكك الواقف أزيد من ذلكك المقدار من الزمان فالزائد عليه يكون فى ملكه و بموته ينتقل بالارث 
الى وارثه فى ذلكك الوقت فما أفاده فى المتن متين فلاحظ. 


(؟) لعدم ما يقتضى التفصيل و التفريق فان الملاكك و تقريب الاستدلال واحد فى كلا المقامين فالأمر كما أفاده. 


(") أما على فرض إنشاء الوقف هكذا فالأمر ظاهر اذ عليه تكون العين موقوفه مطلقا و أما على تقدير قصد التصدق بعنوان 
الوصيه فاللازم العمل بها بمقتضى 
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[مسأله 12: إذا وقف عينا على غيره و شرط عودها إليه عند الحاجه ففى صحته قولان] 

(مسأله 18): اذا وقف عينا على غيره و شرط عودها اليه عند الحاجه ففى صحته قولان و الاظهر البطلان .)١(‏ 
[مسأله :١1‏ يشترط فى صحه الوقف التنجيز] 


(مسأله :)١7‏ يشترط فى صحه الوقف التنجيز فلو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالى محتمل 


الحصول اذا كان لا يتوقف عليه صحه العقد بطل فاذا قال: وقفت دارى اذا جاء رأس الشهر او اذا ولد لى ذكر أو ان كان هذا 
اليوم يوم الجمعه بطل (؟) و اذا علقه على أمر حالى معلوم الحصول او مجهول 


صحه الوصيه و على كلا التقديرين لا مقتضى للإرث و الله العالم. 


(1) لاحظ ما رواه اسماعيل بن فضل عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: من أوقف أرضا ثم قال ان احتجت اليها فانا أحق بها ثم 
مات الرجل فانها ترجع الى الميراث »١١‏ فان المستفاد من هذا الحديث ان الوقف بهذا النحو باطل و لذا لا أثر له و يكون المال 
موروثا و ينتقل الى الوارث بالارث فلاحظ. 


(1) قال السيد اليزدى قدس سره فى الملحقات: «الثالث التنجيز على المشهور بل فى الجواهر بلا خلاف و لا اشكال بل الاجماع 
بقسميه عليه لكن فى الحدائق لم اقف عليه فى جمله من كتب المتقدمين منها كتاب النهايه للشيخ و المبسوط و السرائر و كذا 
المقنعه للمفيد فلو علق على شرط كقدوم زيد او صفه كمجى ء رأس الشهر لم يصح و لا دليل عليه بالخصوص كما اعترف به 
صاحب المسالكك و حينئذ فان تحقق الاجماع فهو و الا فهو مشكل نعم ادعى صاحب الجواهر ان ظاهر ما دل على تسبيب 
الأسباب ترتب آثارها حال وقوعها و هو أيضا مشكل فالأحوط مراعاه الاحتياط هذا و لو علق 


على أمر محقق الوقوع حال الانشاء مع العلم به كما اذا 


)١(‏ التهذيب ج 9 ص ١18١‏ حديث: 9ه 
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الحصول اذا كان يتوقف عليه صحه العقد كما اذا قال زيد: وقفت دارى ان كنت زيدا او وقفت دارى ان كانت لى صح .)١(‏ 
[مسأله 14: إذا قال هذا وقف بعد وفاتى بطل إلا أن يفهم منه الوصيه بالوقف] 

(مسأله 18): اذا قال هذا وقف بعد وفاتى بطل الا أن يفهم منه الوصيه بالوقف فيجب العمل بها فيوقف بعده (7). 

[مسأله 19: يشترط فى صحه الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف] 


(مسأله 19): يشترط فى صحه الوقف اخراج الواقف نفسه عن الوقئ فاذا وقف على نفسه بطل (0. 


قال وقفت ان كان هذا يوم الجمعه مع العلم بأنه يوم الجمعه صح بل لا ينبغى الاشكال و ان نقل عن بعض بطلانه أيضا لأنه 
بصوره التعليق بل لو لم يعلم أيضا فالظاهر الصحه فلو قال وقفت على اولاد زيد ان كانوا عدو لا مع عدالتهم و عدم علمه بذلكك 
فانه لم يتأخر الأثر حينئذ» ١‏ الى آخر كلامه زيد فى علو مقامه. 


و صفوه القول: انه لا دليل على الاشتراط المذكور الا أن يتم الاجماع التعبدى الكاشف و على فرض تحققه لا بد من الاقتصار 
على المقدار المعلوم منه نعم الاحتياط طريق النجاه. 


0 اذ لا اجماع فى هذه الصوره. 


(؟) و الوجه فيه ان العين تنتقل بعد وفاه الواقف الى الورثه و لا مجال لوقفه من قبل المالكك الا أن يرجع الى الوصيه بالوقف كما 
فى المتن. 


(") ادعى عليه الاجماع و يمكن الاستدلال على المدعى بأن الوقف نقل العين الى الموقوف عليه و بعباره اخرى: الوقف نقل 
الملكك عن ملكك الواقف الى ملكك الموقوف عليه و من الظاهر عدم تعقل نقل الملكك عن النفس الى النفس فلا يعقل الوقف 
على النفس كى يتكلم فى صحته و فساده. 


١92 ص١ ملحقات العروه ج‎ )١( 
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واذا قال دارى وقف على و على أخى مثلا على نحو التشريكك بطل الوقف فى نصف الدار )١(‏ و اذا كان على نحو الترتيب بأن 
قصد الوقف على نفسه ثم على 


غيره كان الوقف من ا لمنقطع الاول فيبطل مطلقا (؟) و ان قصد الوقف على غيره ثم على نفسه بطل بالنسبه الى نفسه فقط و كان 
من الوق المنقطع الآخر () و ان قال هى وقف على 


و أفاد السيد اليزدى قدس سره اولا:: ان الوقف ايقاف لا تمليكك و ثانيا: لا مانع من تبديل ملكيه بملكيه اخرى عليه بنحو آخر 


.)١١ 


و فى كلا الجوابين اشكال أما ما أفاده اولا فان الوقف اخراج عن الملكك و لذا يقال: ان العين الموقوفه ملكك للموقوف عليه و 
اختيارها بيد الموقوف عليه و تنتقل العين من الطبقه السابقه الى الطبقه اللا-حقه و أماما أفاده ثانيا فيرد عليه: ان الوقف اخراج 
للعين عن الملكك و كيف يمكن اخراجها مع عدم دخوله فى ملكك الغير؟ 


نعم فى المسجد تحرير و ان شئت قلت: الوقف اخراج للملكك لا تبديل و كم فرق بين الأمرين. 


)١(‏ بتقريب ان المقتضى للصحه فى النصف تام فيصح فيه و لكن لقائل أن يقول: انه لو أراد الواقف المقيد بما هو مقيد لا يتم 
التقريب المذكور بل يكون مقتضى القاعده البطلان مطلقا. 


() أما بالنسبه الى الأول فلما ذكر من تقريب البطلان و أما بالنسبه الى الثانى فلما تقدم من بطلان الوقف بعد الموت الا أن 


يرجع الى الوصيه. 


(*) أما الصحه فى الأول فلما تقدم من صحه الوقف كذلك و أما البطلان فى الثانى فلما مر من كونه فاسدا. 


١91/ ص‎ ١ ملحقات العروه ج‎ )١( 
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أخى ثم على نفسى ثم على شخص آخر بطل الوقف بالنسبه الى نفسه و الشخص الاخر و كان من الوقف المنقطع الوسط .)١(‏ 
[مسأله :٠١‏ إذا وقف على أولاده و اشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم عرفيه كانت الديون أم شرعيه] 


(مسأله :)٠‏ اذا وقف على أولاده و اشترط عليهم 


وفاء ديونه من مالهم عرفيه كانت الديون أم شرعيه كالز كاه و الكفارات الماليه صح (2) بل الظاهر صحه الوقف اذا اشترط وفاء 
ديونه من حاصل الوقف أيضا (*). 


[مسأله :!١‏ إذا وقف على جيرانه و اشترط عليهم أكل ضيوفه] 


(مسأله :)5١‏ اذا وقف على جيرانه و اشترط عليهم أكل ضيوفه 


)١(‏ أما الصحه فى الأول فلما تقدم من تقريب الصحه و أما الفساد فى الثانى فلما ذكر من تقريب الفساد و أما الفساد فى الثالث 
فلبطلان التعليق. 


(5) الظاهر ان الوجه فى الصحه دليل صحه الشرط فان مقتضاه صحه الشرط ما لم يكن مخالفا مع الشرع فيصح الوقف مع الشرط 
المذكور على فرض قبول الموقوف عليهم و لا اشكال فى أن الاشتراط المذكور لا ينافى الوقف فما أفاده فى الحدائق من منافاته 
للوقف ١١‏ ليس فى محله و على الجمله ان الصور المفروضه خارجه عن الوقف على النفس فلا وجه لفساده و لكن يشكل الأمر 
بالنسبه الى الطبقه اللاحقه التى لم تكن طرفا للشرط اذ لا مقتضى لوجوب العمل عليهم بالشرط المذكور لأن المفروض عدم 
الااشتراط معهم نعم يمكن أن يتصور على نحو يحصل مطلوب الواقف بأن يقف على من يقوم بهذه المهمه كما لو وقف على 
من يصلى صلاه الليل فمن لا يصلى صلاه الليل لا يكون مصداقا للموقوف عليه. 


(*) الظاهر ان ما أفاده تام اذ حاصل الوقف ملكك لهم فلا مانع من هذا الاشتراط معهم فلاحظ. 


أو القيام بمئثونه اهله و اولاده حتى زوجته صح و اذا اشترط عليهم نفقه زوجته الواجبه عليه من مالهم صح بل الظاهر الصحه مع 
اشتراطها من حاصل الوقف أيضا .)١(‏ 


[مسأله 7؟5: إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفيه و الشرعيه بعد الموت ففى صحته كما قبل إشكال] 


(مسأله 757): اذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفيه و الشرعيه بعد الموت ففى صحته كما قيل اشكال بل الاظهر البطلان و كذا 
فى ما لو وقفها على اداء العبادات عنه بعد الوفاه (؟). 


[مسأله 7: إذا أراد التخلص من اشكال الوقف على النفس يملك العين لغيره ثم يقفها غيره] 


( مسأله 3): اذا اراد التتخلص من اشكال الوقف على النفس يملكك العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذى يريد من ادرار 
مؤنته و وفاء ديونه و نحو ذلكك (”) و يجوز له أن يؤجرها مده و يجعل لنفسه خيار الفسخ و بعد الوقف يفسخ الاجاره فترجع 
المنفعه اليه لا الى الموقوف عليهم (©). 


)١(‏ الكلام فى هذا الفرع هو الكلام و تقريب الاستدلال على الصحه هو التقريب فلا وجه للإعاده. 


(؟) ان لم يرجع الى الوصيه يشكل الجواز اذ بالموت ينتقل ما تركه الميت الى الوارث فلا مجال لتحققه وقفا بل يمكن أن يقال: 
انه من مصاديق الوقف على النفس و قد مر بطلاانه الا أن يقال ان الموقوف عليه الجهه الخاصه فيكون خارجا عن الوقف على 
النفس. 


() اذ بهذه الوسيله لا يتوجه الاشكال مع حصول النتيجه المطلوبه. 

(©) اذ المفروض صحه الاجاره كما ان مقتضى القاعده صحه الوقف فبعد الفسخ يكون مالكا للمنفعه مع كون العين موقوفه. 
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بل لا يبعد صحه وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملكيته مده معينه كسنه أو غير معينه مثل مده حياته .)١(‏ 

[مسأله 6؟: يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفه] 


( مسأله 36): يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفه فى مثل المساجد و القناطر و المدارس و منازل المسافرين و كتب العلم و 
الزيارات و الادعيه و الآبار و العيون و نحوها مما لم يكن المنفعه معنونه بعنوان خاص مضاف الى الموقوف عليه بل قصد مجرد 
بذل المنفعه و اباحتها للعنوان العام الشامل للواقف (2) اما اذا كان الوقف على الانحاء الاخر مع كون الموقوف عليه عنوانا كليا 
عاما ففى جواز مشاركه الواقف اشكال و الاظهر الجواز (0. 


)١(‏ بتقريب ان الواقف مالكك للعين و لمنافعها 


و اختيار العين بيده فله أن يقف العين مسلوبه المنفعه مده معينه أو غير معينه و دليل الوقف باطلاقه يشمل مفروض الكلام. 


لكن الذى يختلج بالبال: انه مخصوص بالمنفعه المملوكه بالفعل و أما مالا لا يكون مملوكا له فلا يجرى هذا التقريب الا أن 
يقال لا مصداق له فلاحظ. 


(؟) اذ المفروض ان العين الموقوفه لا تكون مملوكه للعنوان بل الموقوف عليه تلكك الجهه فيكون الواقف كبقيه الأفراد فى جواز 
الانتفاع و بعباره اخرى: 


لأيكزة الرقك الجمافه خاسه كى يقال لأ يسو للوافت بل الموقوف عليه فلك الجهه: 


( والوجه فى الاشكال شبهه كون الوقف المذكور من مصاديق الوقف على النفس فلا يجوز و لكن الشبهه واهيه اذ الواقتف 
يخرج العين عن ملكه و يدخلها فى ملك العنوان الجامع فلا يكون داخلا فى الوقف على النفس فالأظهر الجواز 


[مسأله 14: إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه] 


(مسأله 0): اذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه )١(‏ وان وقع فى مرض الموت لم يجز للورثه رده وان زاد 
على الثلث (؟). 


[فصل فى شرائط الواقف] 

اشاره 

فصل فى شرائط الواقف 

[مسأله 12: يعتبر فى الواقف أن يكون جائزا لتصرف بالبلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لسفه أو رق أو غيرهما] 


( مسأله 18): يعتبر فى الواقف أن يكون جائزا لتصرف بالبلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لسفه اورق او غيرهما () فلا 
يصح وقف الصبى و ان بلغ عشرا (©) نعم اذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر و المعروف لأرحامه و كان قد بلغ 


)١(‏ ما أفاده على طبق القاعده الأسوليه فان الخيار و جواز الرجوع يحتاج الى الدليل و بعباره اخرى: بعد فرض تحقق الوقف و 


صحته كما هو المفروض تكون العين خارجه عن ملكك الواقف و داخله فى ملكك الموقوف عليه و من ناحيه اخرى لا يجوز 
التصرف فى الوقف فعدم الجواز و لزومه بعد تحققه امر واضح ظاهر و على المدعى للخلاف اقامه الدليل و الله العالم ا 


ا 


(0) اذ قد حقق فى محله صحه منجزات المريض و لو فى الزائد عن الثلث فلا وجه لاشتراطة باجازه الوؤارث و التفضيل موكول 


الى مجال آخر. 


(") فان هذه الامور شرائط عامه فى جميع العقود و الايقاعات و قد تعرضنا لأدله الاشتراط فى جمله من المباحث السابقه و لا 


تعبك. 


(؟) يظهر من كلماتهم ان المسأله ذات قولين و استدل على الجواز بجمله من النصوص منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه 


السلام قال: اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز فى ماله ما أعتق أو تصدق أو اوصى على حد معروف و حق 


فهو جائز )١«‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا بموسى بن بكر. 


و منها ما رواه جميل عن احدهما عليهما السلام قال: يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و 


ان لم يحتلم ؟ و سند هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن بن فضال. 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال سئل عن صدقه الغلام ما لم يحتلم قال: نعم اذا وضعها فى موضع 
الصدقه "و الكلام فى سند الحديث هو الكلام فى سابقه. 


و منها ما رواه الحسن بن راشد عن العسكرى عليه السلام قال اذا بلغ الغلام ثمانى سنين فجائز أمره فى ماله و قد وجب عليه 
الفرائض و الحدود واذا تم للجاريه سبع سنين فكذلك 8. 


وهذه الروايه ضعيفه سندا أيضا فلا مجال للاستناد الى هذه النصوص فى اثبات المدعى بعد عدم اعتبار اسنادها مضافا الى أن 
الظاهر منها جواز صدقته و شمول الصدقه للوقف اول الكلام و الاشكال و استعمال الصدقه فى الوقف فى جمله من الموارد اعم 


و أما النصوص الداله على جواز وصيته بعد بلوغه عشرا منها ما رواه أبو بصير يعنى المرادى عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه قال: 
اذا بلغ الغلا.م عشر سنين و اوصى بثلث ماله فى حتى جازت وصيته و اذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير فى حق 


جازت وصيته 6. 


)١1(‏ (1 و )١‏ الوسائل الباب ١8‏ من ابواب الوقوف و الصدقات الحديث: ١‏ و” 

(0)(") نفس المصدر الحديث: " 

(©) (©) نفس المصدر الحديث: 5 

(ع) (2) الوسائل الباب 58 من ابواب الوصايا الحديث: ١‏ 
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وصيته كما تقدم )١(‏ واذا وقف باذن الولى و كان مصلحه ففى بطلانه اشكال و الاظهر الصحه (5). 
[مسأله /71: يجوز للواقف جعل الولايه على العين الموقوفه لنفسه] 


(مسأله 7177): يجوز للواقف جعل الولايه على العين 


الموقوفه لنفسه (0. 


و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد لله عن أبى عبد الله عليه السلام قال اذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته .01١‏ 


و منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له فى ماله ما اعتق أو تصدق أو 
اوصى على حد معروف و حق فهو جائز «7, فلا مجال للاستناد اليها فى اثبات المدعى اذ المفروض ان موردها الوصيه و الكلام 
فى المقام فى الوقف فلاحظ. 


)١(‏ وقد تقدم شرح كلام الماتن فراجع ما ذكرناه هناكك. 


(1) قد تعرضنا سابقا ان مقتضى بعض النصوص ان عمد الصبى كخطائه لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام: 
قال عمد الصبى و خطاه واحد 0" فلا اثر لإنشائه و لو مع اذن الولى و الله العالم. 


() مايمكن أن يستدل به وجوه: الوجه الاول: الاجماع فانه نقل عن المختلف الاجماع على المدعى. و من الظاهر ان الاجماع 
المنقول لا اعتبار به كما حقق فى محله و أما الاجماع المحصل فهل يمكن تحققه؟ سيما مع نقل الخلاف عن ابن ادريس و على 
فرض تحققه هل يمكن الاستناد اليه مع احتمال كونه مدركيا و مستندا الى الوجوه المذكوره فى المقام. 


)١(‏ تفن المصيدو الكيد يتم 

(0) تيرج المعيدى :لفحل و 

(*) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب العاقله الحديث: ” 
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و لغيره على وجه الاستقلال .)١(‏ 


الوجه الثانى: الأصل و لم يعلم المراد منه فان مقتضى الأصل عدم الاعتبار. 


الوجه الشالث: عموم وجوب الوفاء بالشرط لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المسلمون عند 


شروطهم الاكل شرط 


خالف كتاب الله عز و جل فلا يجوز .)١١‏ 
و فيه ان دليل الشرط كما ذكرنا فى محله لا يكون مشرعا فمع الشكك فى الجواز لا مجال للاستناد اليه. 


الوجه الرابع: عموم وجونية الو كاد اله الميحقفات نو نز لد لي رفو بالا رهد مره وكا راشا نزولل وكتوت الواء 
بالعقد دال على اللزوم بعد الفراغ عن الصحه و لا يكون دليلا على الصحه. 


مضافا الى أن اطلاق العقد على مطلق العهد اول الكلام و الاشكال. 


الوجه الخامس عموم دليل ان الوقف على حسب ما أوقفها اهلها لاحظ ما رواه محمد بن الحسن الصفار انه كتب الى أبى محمد 
الحسن بن على عليهما السلام فى الوقف و ما روى فيه عن آبائه عليهم السلام فوقع عليه السلام الوقف تكون على حسب ما 
يوقفها اهلها إن شاء الله 8 بتقريب ان جعل الوقف بيد الواقف فله أن يقف مملوكه على هذا النحو و لا يبعد تماميه هذا الوجه. 


الوجه السادس: السيره الخارجيه الممضاه فان السيره جاريه على جعل الولايه للواقف على العين الموقوفه فلاحظ. 


)١(‏ يمكن الاستدلال على جواز الولايه للغير مضافا الى الوجوه المتقدمه 


١ الوسائل الباب © من ابواب الخيار الحديث:‎ )١1( 

١ المائده/‎ )5( 

() الوسائل الباب 7 من ابواب الوقوف و الصدقات الحديث: ١‏ 
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و الاشتراكك )١(‏ كما يجوز له أيضا جعل الناظر على الولى بمعنى المشرف عليه أو بمعنى المرجع له فى النظر (؟) و لا فرق فى 
المجعول له الولايه و النظاره بين العادل و الفاسق (") نعم اذا خان ضم اليه الحاكم الشرعى من يمنعه عنها (6). 


ببعض النصوص و هو ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث إلى بهذه الوصيه أبو ابراهيم 


هذا ما أوصى به و قضى فى ماله عبد الله على ابتغاء وجه الله ليولجنى به الجنه و يصرفنى به عن الى أن قال و انه يقوم على 
ذلك الحسن بن على يأكل منه بالمعروف و ينفقه حيث يريد الله فى حل محلل لا حرج عليه فيه فان أراد ان يبيع نصيبا من 
المال فيقضى به الدين فليفعل ان شاء لا حرج عليه فيه و إن شاء جعله شروى «سروى» الملكك و ان ولد على و أموالهم الى 
الحسن بن على ان كان دار الحسن غير دار الصدقه فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه و ان باع فانه يقسمها ثلاثه 
اثلاث فيجعل ثلثا فى سبيل الله و يجعل ثلثا فى بنى هاشم و بنى المطلب و يجعل ثلثا فى آل أبى طالب و انه يضعه حيث يريد 


للعو راق حك بعية وو على خلويك و مي م قافن إلى تي عرق على «الرقاته ميشادييه هذه الرواية عدو اق الو لإآنه اللقدر. 
)١(‏ لوحده الملاكك. 


(1) فانه من انحاء الوقف فيشمله دليل ان الوقوف على حسب ما أوقفها اهلها مضافا الى السيره الخارجيه فانها جاريه على جعل 
الناظر على النحوين المذكورين و هو الاستصوابى و غيره فلاحظ. 


كباعلنه السيره .و الدلبل على اكفراعل العداله قنه: 


* من الوقوف الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
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فان لم يمكن ذلك عزله .)١(‏ 

[مسأله /1: يجوز للمجعول له الولايه أو النظاره الرد و عدم القبول] 

(مسأله 38): يجوز للمجعول له الولايه أو النظاره الرد و عدم القبول (؟) بل لا يبعد جواز الرد بعد القبول أيضا (. 

[مسأله 9؟: يجوز أن يجعل الواقف للولى و الناظر مقدارا معينا من ثمره العين الموقوفه أو منفعتها] 

(مسأله :)١9‏ يجوز أن يجعل الواقف للولى و الناظر مقدارا معينا من ثمره العين الموقوفه أو منفعتها سواء أ كان أقل من اجره 


المثل أم اكثر أم مساويا (؟) فان لم يجعل له شيئا كان له اجره المثل ان كان لعمله اجره (5) الا أن يظهر من الواقف قصد 
المجانيه (2). 


[مسأله +": إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولايه عليه للحاكم الشرعى] 


(مسأله 0 اذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولايه عليه للحاكم الشرعى (7) نعم اذا كان الوقف على نحو التمليكك 


(1) اذ مع عدم الامكان لا مناص عن قطع يده و طرده و ربما يقال: انه بنفسه ينعزل و لا وجه له اذ مع اطلاق الجعل لا وجه 
للانعزال بنفسه بل يتوقف على عزله فلاحظ. 


(؟) لعدم دليل على وجوب القبول فلا يجب عليه القبول. 

(9) بل يبعد فان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد لزومه و عدم جواز الفسخ. 

(؟) فان الوقوف على حسب ما اوقفها اهلها مضافا الى السيره الجاريه الخارجيه فاذا قبل المتولى او الناظر يتعين. 
(0) لاحترام عمل العامل فله اجره المثل. 


(©) اذ مع عدم جعل الواقف الاجره لا مقتضى للإعطاء و بعباره اخرى: اذا قبل المتولى أو الناظر مع فرض قصد المجانيه لا يكون 
للعمل احترام كما هو ظاهر. 


(0) لأنه من الامور الحسبيه فأمره راجع الى الحاكم الشرعى. 


و كان خاصا كانت الولايه عليه للموقوف عليه فاذا قال: هذه الدار وقف لأولادى و من بعدهم لأولادهم و هكذا فالولايه عليها و 
على منافعها تكون للأولاد )١(‏ واذا لم يكن الوقف خاصا او كان و لم يكن على نحو التمليكك بأن كان على نحو الصرف و 
غيره من الانواع فالولايه للحاكم الشرعى (2). 


[مسأله ١"ا:‏ إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولى فليس له عزله] 


(مسأله :)١‏ اذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولى فليس له عزله (”) نعم اذا فقد شرط الواقف كما اذا جعل الولايه للعدل 
ففسق أو للأرشد فصار غيره أرشد أو نحو ذلك انعزل بذلكك بلا حاجه الى عزل (©). 


[مسأله ؟"1: يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولى على الوقف إلى شخص بعينه] 


(مسأله 7): يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولى على الوقف الى شخص بعينه و أن يجعل الولايه لشخص و يفوض اليه 


)١(‏ لأسن المفروض كون الوقف ملكا للأشخاص الموجودين فى الخارج و مع وجود المالكك لا تصل النوبه الى الحاكم و بعباره 
اخرى: الحاكم ولى فى مورد عدم الولى و مع وجوده لا موضوع لولايته. 


(1) اذ على كلا التقديرين لا ولى للوقف فالولايه للحاكم الشرعى. 


(*) اذ لا دليل على جواز عزله من قبله فان العين الموقوفه بعد تماميه الوقف لا ترتبط بالواقف كما أن المتولى بعد جعل الولايه 
له من قبل الواقف له الولايه الشرعيه و جواز عزله يحتاج الى الدليل و كذلكك الكلام فى الناظر فالأمر كما أفاده. 


(؟) فان الولايه مجعوله للعادل على الفرض فالفاسق خارج عن تلكك الداثره 
تعيين من بعده (1). 
[مسأله 7": إذا عين الواقف للولى (المجعول له) الولايه جهه خاصه اختصت ولايته بتلى الجهه] 


(مسأله 7: اذا عين الواقف للولى (المجعول له) الولا-يه جهه خاصه اختصت ولاديته بتلكك الجهه (؟) و كان المرجع فى بقيه 
الجهات الحاكم الشرعى (”) و ان أطلق له الولا-يه كانت الجهات كلها تحت ولايته فله الاجاره و التعمير و اخذ العوض و دفع 
الخراج و جمع الحاصل و قسمته على الموقوف عليهم و غير ذلكك مما يكون تحت ولايه الولى (©) نعم اذا كان تعارف تنصرف 
اليه الولايه اختصت بذلكك التعارف (2). 


[مسأله "!: لا يشترط فى الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر على الأقوى] 


(مسأله : لا يشترط فى الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر على الاقوى (2). 


وان شثت فقل: ان خروج فاقد الشرط موضوعى و بالتخصص. 

)١(‏ اذ المفروض ان الأمر بيده و لا فرق فى تعيين المثولى بين أقسامه و هذا احد اقسامه. 

(؟) كما هو ظاهر فان دائره المجعول سعه و ضيقا بمقدار الجعل فلا بد من ملاحظته و الاقتصار على مقداره فلاحظ. 
() فان الحاكم الشرعى ولى فى الامور العامه فله الولايه. 

() كما هو ظاهر فان الولايه بمقدار الجعل و المفروض اطلاقه. 

(0) فان التعارف بنفسه قرينه على المراد. 


() لعدم اشتراط قصد القربه فى الوقف كى يقال: لا يتمشى قصد القربه من الكافر و لذا يجوز وقف المخالف مع عدم صحه 
العبادات الا مع الولايه فمقتضى اطلاق 
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[فصل فى شرائط العين الموقوفه] 

اشاره 

فصل فى شرائط العين الموقوفه 

[مسأله 8!: يعتبر فى العين الموقوفه أن تكون عينا موجوده] 

(مسأله 0): يعتبر فى العين الموقوفه أن تكون عينا موجوده فلا يصح وقف الدين ولا وقف الكلى و لا وقف المنفعه فاذا قال: 


وقفت ما هو لى فى ذمه زيد من فراش او اناء او نحوهما أو قال وقفت فرسا أو عبدا من دون تعيين أو قال وقفت منفعه دارى لم 


[مسأله ": يعتبر أن تكون العين مملوكه أو بحكمها] 


(مسأله 8): يعتبر أن تكون العين مملوكه أو بحكمها فلا يصح وقف الحر و المباحات الاصليه قبل حيازتها (؟) و يجوز وقف 
ابل الصدقه و غنمها و بقرها اذا كان الواقف مالكك العين الزكويه (0. 


الأدله جوازه حتى من الكافر فلاحظ. 


)١(‏ اذ مشروعيه الوقف تحتاج الى الدليل المعتبر و لا دليل على صحه الوقف الا فيما يتعلق بالعين المعينه الخارجيه مضافا الى أن 
وقف الكلى أو الشخصى غير المعين أو المنفعه غير معهود فلا يكون صحيحا. 


() اذ لا دليل على جواز وقف المباح الأصلى فعدم الجواز مطابق للأصل كما ان وقف مملوك الغير على خلاف القاعده الأوليه 
فلا بد من كون الموقوف عينا مملوكه للواقف أو يكون كالمملوكك اى يكون اختياره ببده. 


() لم يظهر لى مراد الماتن من قوله «اذا كان الواقف مالكك العين الزكويه؛ اذ المالكك للعين الزكويه لا يتصور الا بأحد نحوين 
أحدهما: من يكون الزكاه واجبه عليه و تكون الزكاه متعلقه بماله. 
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أو الحاكم الشرعى .)١(‏ 


[مسأله 1!: يعتبر أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها] 


(مسأله /797): يعتبر أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا يصح وقف الأطعمه و الخضر و الفواكه مما لا نفع فيه الا 
أن تكون المنفعه المقصوده بالوقف محلله فلا يصح وقف الدابه لحمل الخمر و الخنزير (©. 


[مسأله 4: لا يعتبر فى إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضها حال الوقف] 
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(مسأله 8: لا يعتبر فى إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضها حال الوقئ فاذا وقف العبد الآبق أو الجمل الشارد 


ثانيهما: من تملكك الزكاة باخذها أما الحو الأول فلا يكون المكلف مالكا للزكاه و ليس له الولايه عليها فكيق يقفها و أما 
النحو الثانى فالاخذ للزكاه مالكك لها لا فى حكم المالكك اللهم الا أن يكون مراده ان من تجب عليه الزكاه يصح أن يقف العين 
الزكويه اذ جعله وقفا من وجوه الخير فله أن يقف و بالوقف يخرج عن عهده تكليفه. 


(1) فان الحاكم الشرعى له الولايه على المال الزكوى فمع تماميه الجهات يجوز له أن يقف العين الزكويه و الله العالم. 
(؟) فان الوقف تحبيس الأصل و تسبيل الثمره فلا تتحقق الا مع قابليه بقاء العين و امكان الانتفاع بمنفعتها. 


(*) كما هو ظاهر واضح اذ مع حرمه الانتفاع لا يمكن أن يكون الوقف صحيحا و بعباره اخرى لا يكون الوقف مقتضيا لصيروره 


أو الطير الطائر و تحقق القبض بعده صح الوقف .)١(‏ 
[مسأله !: لا إشكال فى صحه وقف الثياب و الأوانى و الفرش و الدور و البساتين و الأراضى الزراعيه و الكتب و السلاح و الحيوانات] 


(مسأله 9): لا اشكال فى صحه وقف الثياب و الاوانى و الفرش و الدور و البساتين و الاراضى الزراعيه و الكتب و السلاح و 
الحيوانات اذا كان ينتفع بها فى الركوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر و الشعر و الصوف أو غير ذلكك و كذا غيرها مما له منفعه 
محلله (1) و يجوز وقف الدراهم و الدنانير اذا كان ينتفع بها فى التزيين (”) و أما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه اشكال 


(©). 
[مسأله :٠‏ المراد من المنفعه أعم من المنفعه العينيه] 


(مسأله :)6٠‏ المراد من المنفعه اعم من المنفعه العينيه مثل الثمر و اللبن و نحوهما و المنفعه الفعليه مثل الركوب و الحرث و 


السكنى و غيرها (2). 


)١(‏ اذ قد تقدم انه لا تشترط الفوريه فى القبض فلو تحقق القبض و لو بعد مده صح الوقف فلاحظ. 
(1) اذ المقتضى للصحه موجود و المانع عنها مفقود فلا وجه للتوقف. 
(؟) الكلام فيها هو الكلام. 


(©) لم يظهر لى وجه الاشكال قال السيد اليزدى قدس سره فى ملحقات العروه فى المسأله الخامسه: «الأقوى جواز وقف الدراهم 
و الدنانير لإمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها بمثل التزيين و حفظ الاعتبار كما يجوز عاريتها كما يظهر من بعض الأخبار فالقول 
بعدم الجواز ضعيف» ١١‏ انتهى و الظاهر ان ما أفاده لا بأس به و اللّه العالم. 


(0) كما هو ظاغر فاك المتفعة على قسمين و لا مخصصن لأدله الوقق كما أن السيرة 


)١(‏ ملحقات العروه ج ١‏ ص: ار 
[مسأله :١‏ لا يشترط فى المنفعه أن تكون موجوده حال الوقف] 


( مسأله :)6١‏ لا يشترط فى المنفعه أن تكون موجوده حال الوقف فيكفى أن تكون متوقعه الوجود فى المستقبل مثل وقف 
الشجره قبل ان تثمر و وقف الدابه الصغيره قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها .)١(‏ 


[فصل فى شرائط الموقوف عليه] 
اشاره 
فصل فى شرائط الموقوف عليه 


7 قش هام اهمه هشه هه ال ذ ساأادة 1 


رمساية :١ ١‏ يشرط حى ١بموحوت‏ عنيه /مور] 


( مسأله ؟6): يشترط فى الموقوف عليه امور الاول: التعيين فاذا وقف على المردد بين شيئين او الاشياء مثل احد المسجدين او 
احد المشهدين او احد الولدين لم يصح (1) نعم اذا وقف على الجامع بين امرين او امور صح (© الثانى: أن يكون موجودا حال 
الوقف فلا يصح الوقف على المعدوم حاله سواء كان موجودا قبل ذلكك كما اذا وقف على زيد الذى مات أو يوجد بعد الوقف 
مثل أن يقف على ولده الذى سيولد (6) و أما اذا كان حملا لم ينفصل حين الوقف 


الخارجيه لا فرق فيها فلاحظ. 


١‏ لعدم دليل على الا-شتراط المذكور و مقتضى اطلاق ادله الوقف العموم و عدم الاختصاص كما انه يبعد جريان السيره 


(؟) فان المردد لا واقع له فلا مجال لكون الوقف عليه صحيحا فلاحظ. 

() كما هو ظاهر فان كثيرا من الأوقاف على الجامع الذى تكون له مصاديق. 

(؟) ما يمكن أن يذكر فى تقريب المدعى وجوه: الوجه الأول: الاتفاق كما يظهر من كلام صاحب الحدائق قدس سره. 
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ففى بطلان الوقف تأمل (1) نعم اذا وقف على المعدوم تبعا للموجود كما اذا وقف على اولاده ثم على اولادهم ثم على اولاد 
اولادهم و هكذا صح (2). 


[مسأله 67: إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين] 


(مسأله 57): اذا وقف على اولا-ده الموجودين ثم على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين فالظاهر 
الصحه (”) الثالث: أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف فى المعصيه كالصرف فى الزنا و شرب الخمر و نسخ كتب 
الضلال 


الوجه الثانى: أن الوقف تمليك و المعدوم غير قابل لكونه مالكا وان علق على وجوده فى ظرفه يكون معلقا و التعليق باطل فى 
الوقف. 


الوجه الثالث: عدم الدليل عليه فانه اى دليل دل على جواز الوقف على المعدوم. 


(1) بتقريب ان الحمل فى حكم المعدوم و المعدوم غير قابل لأن يملكك و يمكن أن يرد عليه بأنه قابل لأن يملكك اللهم الا أن 
يقال: بأن عدم تملكه اجماعى و يمكن أن يستدل على المدعى بعدم دليل يدل بعمومه او اطلاقه على الصحه فى المقام. 


(0) بلا كلام ولا اشكال فان السيره الخارجيه جاريه عليه مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه عجلان أبو صالح قال أملى ابو 
عبد الله عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان و هو حى سوى بداره التى فى بنى فلان بحدودها 
صدقه لا تباع ولا توهب حتى يرثها وارث السماوات و الأرض و انه قد أسكن صدقته هذه فلانا و عقبه فاذا انقرضوا فهى على 


ذى الحاجه من المسلمين )١١‏ 


(©) لوجود المقتضى و عدم المانع و بعباره اخرى: مقتضى اطلاق كون الوقوف على حسب ما اوقفها اهلها جوازه فلاحظ. 


 :ثيدحلا الوسائل الباب © من أبواب الوقوف و الصدقات‎ )١( 
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و نشرها و تدريسها و شراء آلات الملاهى و نحو ذلكك .)١(‏ 
[مسأله 6: يجوز وقف المسلم على الكافر] 


(مسأله 6): يجوز وقف المسلم على الكافر (5). 


بين الضدين. 


(؟) لوجود المقتضى و عدم المانع فان قوله عليه السلام: «الوقوف على حسب ما يقفها اهلها إن شاء الله »»١١‏ باطلاقه يشمل 
المقام و ربما يقال: ان قوله تعالى لا تَجدُ قَوْماً يؤْمِنُونَ باللّهِ وَ اليوْم الآخر بَكادُونَ مَنْ حادٌ 


لكاو تكو لكو أذ كان الا عقف وك شدي صلم سرجه لبور فقن ام ترد جاة اللمايو مفلية فو له جالن أ فا ها الف ا 
الله وَ رَسُو نوا أباءَهم 05١‏ يقتضى عدم عن موده من و مثله قو يضا يا ايها الذينَ امَنو 
نا تتَحِذُوا عَدُوَّى وَ عَدَوَكمْ أؤْلاء تلَقَونَ لهم بالْمَوَدّهِ «”. 


واجاب السيد اليزدى قدس سره فى ملحقات عروته بأن المنهى عنه الموده معهم من حيث كونهم يحادون الله فلا ترتبط الايه 
بالمقام و يرد عليه انه لا دليل على التقييد بل مقتضى الاطلاق عموم الحكم. 


ولكن مج سات ين الاسدلال بالا +- ولا بن اليستفاد من قوله 17 ا لعن لين آ 000 
برخ و كم مِنْ يبا ركم أَنْ تَبَرُوهُمْ وَ تُقْيطوا إِلَيِهمْ إِنَّ الله بحب بحب الْمُقْسدَطِينَ © أن المنهى عنه المواده مع جماعه خاصه من 
الكفار لا مطلقا بل صرح فى الايه الشريفه بعدم النهى عن المواده على نحو العموم و ثانيا: ان النهى عن المواده تكليفى و غايته 
اقتضائه حرمه الوقف عليهم لكن 


” من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١1( 
77 (؟) المجادله/‎ 
١ الممتحنه/‎ )9( 


(6) الممتحنه/ / 
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لا منافاه بين حرمه الوقف تكليفا و صحته وضعا. 


3 عو 5 . 2 ا 3 لا 
مضافا الى ما يقتضى موادتهم و لو فى الجمله لاحظ قوله تعالى ١‏ و إِن لماعكات عَلِا أن تُفْرٍ ك بى ليك لَيِسَ لكك به عِلْمْ فلا 
تطغيلط وَ لملاجبيلا فى الدَّلا مغدوفاً 0١‏ 


وقول ا ا 0 ل له 0 ثلانُونَ شَّهراً حَتى إذا بَلعَ 


00 


السلام فيما بين مكه و المدينه فمررنا على رجل فى اصل شجره و قد القى بنفسه فقال: مل بنا الى هذا الرجل فانى اخاف أن 
يكون قد أصابه عطش فملت اليه فاذا رجل من القراشين طويل الشعر فسأله أ عطشان أنت؟ فقال: نعم فقال لى انزل يا مصادف 
فاسقه فتزلت و سقيته ثم ركبت و سرنا فقلت هذا نصرانى أ فتصدق على نصرانى؟ فقال: نعم اذا كانوا فى مثل هذه الحال «07. 


و لاحظ الباب 54 من ابواب الصدقه من الوسائل الى غير ذلكك من النصوص الداله باطلاقها أو عمومها على جواز الاحسان على 
الكافر و اللّه العالم. 


و أما ما فى بعض الكلمات من عدم الجواز لاشتراط الوقف بقصد القربه ولا يمكن قصد التقرب فى الوقف على الكافر فنقول: 
على فرض تسليم عدم امكان قصد القربه و تسلمه يرد على الاستدلال انه لا دليل على اشتراط الوقف بقصد القربه بل يصح و لو 
مع عدم قصد القربه و لذا قلنا انه لآ منافاه بين كونه حراما و بين كونه صحيحا. 


١3 لقمان/‎ )١( 

(؟) الاحقاف/ ١8‏ 

(”) الوسائل الباب ١4‏ من ابواب الصدقه الحديث: * 
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[مسأله 24: يجوز الوقف على المملوى قنا كان أم كان غيره على نحو التمليك أم الصرف] 

(مسأله 60): يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم كان غيره على نحو التمليكث )1١(‏ أم الصرف (). 


[مسأله ع6: إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه و ما يصح على نحو التشريك بطل بالنسبه إلى حصه الأول و صح بالنسبه إلى حصه 
الثانى] 


(مسأله 8©): اذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو التشريكك بطل بالنسبه الى حصه الاول و صح بالنسبه الى 
حصه الثانى (5) وان كان على نحو الترتيب فان كان الاول مقدما فالاقوى بطلانه رأسا و ان كان مؤخرا كان من المنقطع الاخر 
فيصح فيما يصح الوقف عليه و يبطل فيما بعده (6). 


[مسأله /ا؟: إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط] 


(مسأله /ا6): اذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع 
الوسط فيصح فى الاول و يبطل فيما بعده مطلقا حتى فى الآخير (8). 


)١(‏ بناء على جواز تملكك العبد فان مقتضى اطلاق دليل جواز الوقف جوازه على المملوكك كما افاده الماتن. 
(1) كما هو ظاهر فانه يجوز على نحو الصرف و لو على القول بعدم قابليه العبد لأن يكون مالكا. 


(9) يشكل ما أفاده اذا كان المقصود المقيد بما هو مقيد نعم اذا كان المقصود العموم الاستغراقى صح ما أفاده من البطلان 


(؟) اذ المفروض بطلا-ن الاسول فيكون من مصاديق الوقف المنقطع الاول و المفروض بطلانه كما تقدم و أما فى الصوره الثانيه 
فلا مانع من صحته بالنسبه الى الاول و بطلانه بالنسبه الى الثانى فان انقطاع الاخر لا يوجب البطلان. 


(0) أما الصحه فى الاول فلوجود المقتضى و عدم المانع و أما البطلان فى الثانى 
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[مسأله إذا وقف على الزائرين أو الحجحاج أو عالم اليلد أو نحو ذلك من العناوين العامه التى توجد لها أفراد فى وقت و لا توجد فى 
وقت آخر صح] 


(مسأله 68): اذا وقف على الزائرين او الحجاج او عالم البلد او نحو ذلكك من العناوين العامه التى توجد لها افراد فى وقت و لا 


توجد فى وقت آخر صح وان لم يكن له فرد حين الوقف .)١(‏ 
[فصل فى بيان المراد من بعض عبارات الواقف] 

اشاره 

فصل فى بيان المراد من بعض عبارات الواقف 

[مسأله 9: إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد] 


(مسأله 64): اذا وقف مسلم على الفقراء او فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين و اذا كان الواقف من الشيعه فالمراد فقراء الشيعه و 
اذا كان كافرا فالمراد فقراء اهل دينه فان كان يهوديا فالمراد فقراء اليهود و ان كان نصرانيا فالمراد فقراء النصارى و هكذا و كذا 
اذا كان سنيا فالمراد فقراء السنه و اذا كان السنيون على مذاهب بحيث لا ينعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب 
الواقف (5). 


فلفرض عدم جوازه و عدم تماميه الشرائط و أما البطلان فى الثالث فلعدم جواز الوقف فى فرض كونه منقطع الاول. 


)١(‏ و الوجه فيه انه لا اجماع على البطلان فى المقام و مقتضى اطلاق دليل الصحه صحته مضافا الى أن المالكك فى امثال المقام 
هو الكلى فلا يتوجه اشكال ان المعدوم غير قابل لكونه مالكا فان الكلى قابل لأن يملكك و لذا تكون العين الزكويه لكلى الفقير 
و الخمس لكلى السيد و لو لم يكن فرد للكلى فى الخارج بالفعل و صفوه القول انه لا ريب فى تماميه ما أفاده و الله العالم. 


(1) الانصاف ان الجزم بما افاده مشكل فان النفوس مختلفه و الآراء متفاوته فلا يمكن أن يلتزم بأن اهل كل مله يكون قاصدا 
لخصوص فقراء تلكك المله فعلى 


[مسأله 0: إذا وقف على الفقراء أو فقراء اليلد أو فقراء بنى فلان أو الحجاج فالظاهر منه المصرف] 


(مسأله :)5٠١‏ اذا وقف على الفقراء او فقراء البلد أو فقراء بنى فلان او الحجاج او الزوار او العلماء او مجالس العزاء لسيد الشهداء 
عليه السلام او خصوص مجالس البلد فالظاهر منه المصرف فلا يجب الاستيعاب و ان كان الافراد محصوره نعم اذا وقف على 
جميعهم وجب الاستيعاب )١(‏ فان لم يمكن لتفرقهم عزل حصه من لم يتمكن من ايصال حصته اليه 


الى زمان التمكن (؟) و اذا شك فى عددهم اقتصر على الاقل المعلوم (”) و الا-حوط له التفتيش و التفحص (6) و اذا قال: هذا 
وقف على اولا-دى أو ذريتى او اصهارى او ارحامى او تلامذتى او مشايخى او جيرانى فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب 
(©). 


هذا لا بد من رعايه العرف العام فى مقام استفاده المقاصد فلا وجه للتقييد و التخصيص نعم لو دلت على الاختصاص قرينه حاليه 
أو مقاليه لا مناص عن الالتزام بالاختصاص كما انه لو لم يحرز الظهور العرفى لا بد من التقييد من باب كونه المتيقن. 


)١(‏ اذ مع فرض كون الظاهر من اللفظ كون المذكور من مصرف الوقف لا يجب الاستيعاب كما هو ظاهر و أما مع فرض كون 


الوقف على جميعهم وجب الاستيعاب. 

() اذ يجب حفظ مال الغير لأن يوصل اليه. 

(*) لعدم الدليل على الأكثر بل مقتضى الاصل عدمه. 

(6) لأ اشكال فى حسن الاصناط سيما فى الأموال و الأنفس .و الأعراض: 
(8) لآ يبعك أن يكون الأمر كما أفاده الماتن و العرف يبايكق. 
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[مسأله 41: إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه] 


(مسأله :)5١‏ إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه فلا يدخل فى الموقوف عليهم كل من يعتقد الواقف كفره 
وان اقر بالشهادتين )١(‏ و يعم الوقف المسلمين جميعا الذكور و الآنات و الكبار و الصغار (5). 
[مسأله 07: إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا فى اعتقاد الواقف] 


(مسأله 07): اذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا فى اعتقاد الواقف فاذا كان الواقف اثنى عشريا اختص الوقف 
بالاثنى عشريه من الاماميه (”) و لا فرق بين الرجال و النساء و الاطفال و المستضعفين و لا بين العدول و الفساق (©) و كذا اذا 
وقف على الشيعه (5) نعم اذا كان الواقف على الشيعه من بعض الفرق الاخر 


)١(‏ يمكن أن يرد عليه بأنه لا وجه للاختصاص كما تقدم فان المفروض ان الواقف قصد ما هو الظاهر من اللفظ و لا وجه للتقييد 
و بعباره اخرى: يكون المقام نظير الخطأ فى التطبيق. 


و صفوه القول: ان الميزان بالظهور و لا وجه لرفع اليد عن الظهور العرفى بمجرد الاعتقاد الا أن يقال: انه لا اشكال فى أن الامور 
النفسيه تؤثر فى الظهور اللفظى فاذا امر المولى عبده باشتراء عبد مسلم و لا يعتقد اسلام غير الشيعى لا يجوز للعبد أن يشترى له 
عبدا غير شيعى مع علمه باعتقاد المولى فان الاعتقاد يكون قرينه على كون المراد من المسلم الشيعى فلاحظ. 


(؟) كما هو مقتضى الظهور العرفى و العرف ببابكك. 

(؟) الكلام فيه هو الكلام و التقريب لإثبات المدعى هو التقريب. 

(؟) لشمول اللفظ جميع ما ذكر فى المتن. 

(0) لعين الملاكك و وحده المناط. 
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من الشيعه فالظاهر من الشيعه العموم للاثنى عشريه و غيرهم ممن يعتقد الخلافه لعلى عليه السلام بلا فصل .)١(‏ 
[مسأله 47: إذا وقف فى سبيل الله تعالى او فى وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربه و طاعه] 

(مسأله 07+ أذا وقف فى سبيل الله تعالى او فى وجوه البر فالمزاد نه ما يكو قريه ويطاعه (9). 

[مسأله 35: إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف] 

(مسأله 0): اذا وقف على ارحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف (”) و اذا وقف على الاقرب فالاقرب كان على كيفيه الارث (6). 
[مسأله 44: إذا وقف على أولاده اشترى الذكر و الأنثى و الخنثى] 


(مسأله 50): اذا وقف على اولاده اشتركك الذكر و الانثى و الخنثى (5) نعم اذا كان العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر 
اختص به دون الانثى و كذا الحال اذا وقف على اولاده و اولاد اولاده (2). 


)١(‏ يرد عليه انه ما الوجه فى التفريق بين الموارد فان الاسماعيليه مثلا لا يعتقدون بكون غيرهم على الطريق الحق و كذا الزيديه 
بالنسبه الى غيرهم فالتقريب المتقدم للاختصاص يجرى فى المقام أيضا. 


(؟) يرد عليه ان وجوه البر لا تختص بالامور العباديه بل يعم الامور التوصليه أيضا فلا وجه للاختصاص فلاحظ. 


() فان الظهور العرفى حجه فلا بد من اتباعه فى جميع الموارد الا مع قيام القرينه على خلافه. 


(©) اذ روعى فى طبقات الا-رث عنوان الأ.قرب فالأقرب ولا يبعد أن يفهم العرف من هذه الجمله الاشاره الى مراتب الارث 
فلاحظ. 


(5) للظهور العرفى غير القابل للإنكار. 

(2) فان الميزان بالظهور و لا اشكال فى تقديم العرف الخاص على العام فى المقام. 
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[مسأله 02: إذا وقف على إخوته اشترى الإخوه للأبوين و الإخوه للأب فقط و الإخوه للأم فقط بالسويه] 


(مسأله 5#): اذا وقف على اخوته اشتركك الا-خوه للأسبوين و الاءخوه للأب فقط و الاخوه للأم فقط بالسويه و كذا اذا وقف على 
اجداده اشترك الاجداد لأبيه و الاجداد لأمه و كذا اذا وقف على الاعمام أو الاخوال فانه يعم الاعمام للأبوين و الاب و للأم و 
كذلك الاخوال ولا يشمل الوقف على الاخوه اولادهم ولا الاخوات ولا الوقف على الاعمام و الاخوال اعمام الاب والام و 
اخوالهما )١(‏ و العمات مطلقا و الخاللات كذلكك (). 


[مسأله /31: إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات] 
(مسأله 2): اذا وقف على ابنائه لم تدخل البنات (”) و اذا وقف على ذريته دخل الذكر و الانثى و الصلبى و غيره (6). 
[مسأله 04: إذا قال: هذا وقف على اولادى ما تعاقبوا و تناسلوا فالظاهر منه التشريى] 


لاله ةا اذا قال حذا رقف عل ١ل‏ والقدى ما اواو فاسان فالظاس عبد اعد ركه (ه) اذا فال رقف على اولاش ل 
على قبو هر ب 
او للتشريكك 


)١(‏ كل ذلكك للظهور العرفى. 

(؟) لعدم صدق العم على العمه و لا الخال على الخاله. 
(*) لعدم صدق الابن على البنت. 

(©) لصدق الذريه على الجميع بحسب الظهور العرفى. 


(0) الأمر كما أفاده اذ لا دليل على الترتيب فيكون من مصاديق التشريكك. 


(©) فانه ظاهر بل نص فى الترتيب. 
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قولان و الاظهر الاول .)١(‏ 

[مسأله 04: إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع فى تعبينه القرعه] 


(مسأله 09): اذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع فى تعبينه القرعه (؟) و اذا شكك فى الوقف أنه ترتيبى أو 
تشريكى فان كان اطلاق فى عباره الواقف كان مقتضاه التشريككث (”) و ان لم يكن اطلاق اعطى اهل المرتبه المحتمله التقدم 
حصتهم (5) و اقرع فى الحصه المردده بينهم و بين من بعدهم فيعطى من خرجت القرعه باسمه (8). 


[مسأله :2٠‏ إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعه] 


(مسأله 60): اذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعه فلا يشمل علماء الطب و النجوم و الهندسه و الجغرافيا و نحوهم 
(2). 


[مسأله :2١‏ إذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين و المجاورين منهم و لا يشمل المسافرين] 
(مسأله )2١‏ اذا وقف على اهل بلد اختص بالمواطنين و المجاورين منهم و لا يشمل المسافرين و ان نوا اقامه فيه (/0. 
[مسأله "2: إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه فى مصالحد] 


(مسأله 67): اذا وقف على مسجد أو مشهد صرف ثماؤه فى 


)١(‏ الظاهر ان الأمر كما أفاده بحسب الظلهور العرفى و على فرض الشكك يكون مقتضى القاعده التوسل بالقرعه. 
(؟) فانها لكل أمر مشكل سيما فى الامور الماليه الواقعه مورد الترديد و الشكك 

(؟) اذ الاطلاق حجه و المفروض ان مقتضاه التشريكك بحسب الفهم العرفى. 

() لعدم الشكك فى هذا المقدار و انه لهم على كلا التقديرين. 

(0) لكون القرعه من طرق الكشف. 


(©) للقرينه المتصله الموجبه لانصراف اللفظ الى الطائفه الخاصه. 


(0) ما افاده ظاهر واضح فان المقيم لا يصدق عليه انه من اهل البلد. 
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اشكال (7) الا أن تكون قرينه على اراده ما يشمل ذلكك فيعطى منه حينئذ (*). 


[مسأله ا2: اذا وقف على الحسين عليه السلام صرف فى اقامه عزائه مع بذل الطعام فيه و بدونه] 


( مسأله 2”7): اذا وقف على الحسين عليه السلام صرف فى اقامه عزائه مع بذل الطعام فيه و بدونه (©) و الاحوط اهداء ثواب 


ذلكك اليه عليه السلام (0) و لا فرق بين اقامه مجلس للعزاء و أن يعطى الذاكر لعزائه عليه السلام فى المسجد أو الحرم أو الصحن 
أو غير ذلك (62). 


[مسأله 2: إذا وقف على ميت أو أموات صرف فى مصالحهم الأخرويه من الصدقات عنهم و فعل الخيرات لهم] 


( مسأله *6): اذا وقف على ميت أو أموات صرف فى مصالحهم الا-خرويه من الصدقات عنهم و فعل الخيرات لهم و اذا احتمل 
اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا فى افراغ ذمتهم (/0. 


)١(‏ فان المذكورات من الامور الراجعه الى مصالح المسجد و المشهد فيجوز الصرف بالنسبه الى كلها. 
)١(‏ الظاهر ان الاشكال ضعيف. 

كلها هو خلاهرد 

(ع) فانه مقتضى الاطلاق المنعقد فى عباره الوقف. 


(5) لا اشكال فى حسن الاحتياط لكن لا وجه له على نحو اللزوم بل يمكن ان يتصور على نحو لا يكون له ثواب بأن لا يقصد 
القربه فى العمل فلاحظ. 


(2) للإطلاق و عدم ما يقتضى التقيبد. 
(0) فان انتفاع المبت فى تلكك الدار بهذه الامور فلا بد من صرف الموقوف فيها. 
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[مسأله 20: إذا وقف على النبى صلى الله عليه و آله و الائمه عليهم السلام صرف فى إقامه مجالس لذكر فضائلهم و مناقبهم و وفياتهم] 


(مسأله 60): اذا وقف على النبى صلى الله عليه و آله و الائمه عليهم السلام صرف فى اقامه مجالس لذكر فضائلهم و مناقبهم و 
وفياتهم و بيان ظلاماتهم و نحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع )١(‏ و الاحوط اهداء ثواب ذلك اليهم عليهم السلام () 
و لافرق بين امام العصر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف و آبائه الطاهرين (). 


[مسأله ع2: إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده و أولادهم و إن سفلوا] 
(مسأله 6#): اذا وقف على اولاده فالاقوى العموم لأولاد أولاده و اولادهم و ان سفلوا (©). 
[مسأله /ا: إذا قال: هذا وقف على أولادى فإذا انقرض أولادى 9 أولاد أولادى فهو على الفقراء] 


(مسأله /61): اذا قال: هذا وقف على اولا-دى فاذا انقرض اولادى و اولاد اولادى فهو على الفقراء فالاقوى انه وقئ على اولاده 
الصلبيين و غيرهم على التشريكك (2) و كذا اذا قال: وقف على اولادى فاذا انقرضوا و انقرض اولاد اولادى فهو على الفقراء على 
الاقوى (2). 


)١(‏ ما أفاده تام فان المذكورات راجعه اليهم فلا بد من صرف الوقف فيها. 
(؟) الكلام فيه هو الكلام السابق فراجع. 


() اذ لا وجه للفرق و رجوع أمره الى الحاكم الشرعى كما فى عباره السيد اليزدى فى ملحقات عروته لا وجه له بل يصرف فيما 
يرجع اليه أرواحنا فداه و لا يكون من قبيل السهم المباركك الراجع أمره الى الحاكم الشرعى. 


(©) للظهور العرفى حتى على القول بعدم صدق الولد على الولد مع الواسطه الا مجازا فانه لو قال: هذا وقف على اولادى يفهم 


(5) الظاهر ان الأمر كما أفاده. 

(9) بتقريب ان قوله فى صدر كلامه وقف على اولادى يقتضى التشريكك و ذيل 
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[مسأله 24: إذا قال هذا وقف على سكنى أولادى فالظاهر أنه لا يجوز أن يؤجروها و يقتسموا الأجره] 


(مسأله 68): اذا قال هذا وقف على سكنى اولادى فالظاهر انه لا يجوز ان يؤجروها و يقتسموا الاجره بل يتعين عليهم السكنى 
فيها )١(‏ فان امكن سكنى الجميع سكنوا جميعا (؟) وان تشاحوا فى تعيين المسكن فالمرجع نظر الولى () فان تعدد الاولياء و 
اختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعى (2) و اذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعه (2). 


كلامه متفرع على الصدر و لا يخلو ما أفاده من شائبه الاشكال اذ لا يبعد أن يستفاد من الذيل الترتيب و يكون الذيل قرينه على 
السدو ولا أقل من الاأجمال: 


)١(‏ الأمر كما افاده فان الوقف على حسب جعل الواقف و 


يلزم اتباعه و لا يجوز تغييره و التصرف فيه. 

(؟) كما هو ظاهر. 

() فان المتولى للوقف يكون مرجعا فى امور الموقوفه. 

(؟) فان الحاكم الشرعى يكون وليا عاما و مرجعا فى جميع الامور الحسبيه فالمعتبر نظره. 


(0) الظاهر انه لا دليل على مشروعيه القرعه فى أمثال المقام التى لا واقع لها فانه قد دل بعض ادله القرعه على جريانها فى مورد 
تعلق النذر بأول مملوك و قد ملكك مماليكك دفعه منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل قال: اول مملوكك 


أملكه فهو حر فورث سبعه جميعا قال: يقرع بينهم و يعتق الذى قرع .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن سليمان قال: سألته عن رجل قال: اول مملوك املكه فهو حر فلم يلبث أن ملكك سته أيهم يعتق؟ قال: 


يقرع بينهم ثم يعتق واحدا الحديث ”. 


(١)(1و1)‏ الوسائل الباب /اه من أبواب العتق الحديث: ١‏ و ” 


و منها: ما رواه ابراهيم بن عمر عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى رجل قال: 
اول مملوك املكه فهو حر فورث ثلاثه قال يقرع بينهم فمن اصابه القرعه اعتق قال و القرعه سنه .0١١‏ 


وقد دل نكن التصوعن على مورد الشكف:قى كوق البولره د كرا أو انق متها عادؤواه غين المي مسكان فال سعل انو عبن الله 
عليه السلام و أنا عنده عن مولود ليس بذكر و لا بانثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ فقال يجلس الامام و يجلس عنده أناس من 
المسلمين فيدعون الله و يجيل السهام عليه على اى ميراث يورثه ثم قال و أى قضيه اعدل من قضيه يجال عليها بالسهام يقول الله 
تعالق 


للَاهَم فَكانَّ مِنَ الْمْدْحَضِينَ .7١‏ 


و دلت طائفه ثالئه فى مورد اشتباه الحر بالعبد منها ما رواه حريز عن احدهما عليهما السلام قال قضى امير المؤمنين عليه السلام 
باليمن فى قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقى صبيان احدهما مملوكك و الاخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل 
المال له و اعتق الاخر 23”9. 


و دلت طائفه رابعه على مورد واقع متعدد مع امرأه فى طهر واحد منها ما رواه سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
قضى على عليه السلام فى ثلا-ثه وقعوا على امرأه فى طهر واحد و ذلكك فى الجاهليه قبل أن يظهر الإسلام فاقرع بينهم فجعل 
الولد للذى قرع و جعل عليه ثلثى الديه للآخرين فضحك رسول الله صلى الله عليه و آله حتى بدت نواجده قال: و قال: ما أعلم 
فيها شيا الا ما قضى 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب كيفيه الحكم الحديث: ؟ 
(؟) الوسائل الباب 5 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: * 
(”) الوسائل الباب 5 من أبواب ميراث الغرقى الحديث: ١‏ 
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واذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للاخر الاستقلال فيها .)١(‏ 


على عليه السلام 0١‏ 


و دلت طائفه خامسه على مشروعيتها فى مورد النزاع فى ملكك او حق له واقع و يكون ذو الحق مجهولا منها ما رواه جميل قال 
قال الطيار لزراره: ما تقول فى المساهمه أ ليس حقا؟ فقال زراره بلى هى حقء فقال الطيار: أ ليس قد ورد انه يخرج سهم 
المحق؟ قال: بلى قال فتعال حتى ادعى أنا و انت شيئا ثم نساهم عليه و ننظر هكذا هو فقال له زراره: انما جاء الحديث بأنه ليس 


من قوم فوضوا 


أمرهم الى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار: أ رأيت ان كانا جميعا 
مدعيين ادعيا ما ليس لهما من ان يخرج سهم احدهما؟ فقال: زراره: اذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس 
لهما خرج سهم المبيح ."2١‏ 


و منها ما رواه منصور بن حازم قال سأل بعض اصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن مسئله فقال: هذه تخرج فى القرعه ثم قال: 


فأى قضيه اعدل من القرعه اذا فوضوا أمرهم الى اللّه عز و جل أ ليس الله يقول فَلَطَاهَم فَكانّ مِنَ الْمَدْحَضِينَ «". 


و صفوه القول: انه لا-دليل على مشروعيه القرعه فى مثل المقام فلا بد من التوافق بين حكام الشرع و بعباره اخرى الحاكم 
الشرعى تشترط فيه العداله فيجب عليه رفع اليد عن التشاجر و بعد رفع التشاجر و الخلاف يكون قوله المرجع و أمره يكون نافذا 
فلاحظ. 


(1) اذ لا يسقط حق واحد منهم بامتناع آخر. 


” الوسائل الباب /اه من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث:‎ )١( 
* من ابواب كيفيه الحكم الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )0( 

(9) نفس المصدر الحديث: /ا١‏ 
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و ليس عليه شى ء لصاحبه )١(‏ وان تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنه فسنه () و ان اختلفوا 
فى ذلكك و تشاحوا فالحكم كما سبق (”) و ليس لبعضهم تركك السكنى و عدم الرضا بالمهاياه و المطالبه بالاجره حينئذ بالنسبه 
الى حصته (6: 


[مسأله 24: إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادى أو ذكور أولادى نسلا بعد نسل أو طبقه بعد طبقه اختص بالذكور من الذكور] 


(مسأله 64): اذا قال هذا وقف على الذكور من اولادى او ذكور اولادى نسلا بعد نسل أو طبقه بعد طبقه اختص بالذكور من 
الذكور و 


لا شمل الذ كوو من الآنات (8). 

[مسأله :!/٠‏ إذا قال: هذا وقف على إخوتى نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لأولادهم الذكور و الإناث] 

(مسأله 0: اذا قال: هذا وقف على اخوتى نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لأولادهم الذكور و الاناث (6). 
[مسأله الا: إذا قال: هذا وقف على أولادى ثم أولاد أولادى كان الترتيب بين أولاده الصلبيين و أو لادهم] 


(مسأله ا اذا قال: هذا وقف على اولادى ثم اولاد اولادى كان الترتيب بين اولاده الصلبيين واولادهم ولا يكون بين اولاد 
اولاده 


(؟) اذ مع عدم امكان سكنى الجميع لا بد من القسمه. 
(7) الكلام فيه هو الكلام. 
(©) لعدم الدليل عليه. 


(0) للظهور العرفى فان مقتضى الظهور العرفى حصر النظر فى خصوص الذكور طبقه بعد طبقه و عدم اعتبار الاناث و بعباره 
اخرى: يفهم عرفا كون الموقوف عليهم الذكور بلا وساطه الاناث. 


(8)اللظهوى العرقى. 
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و اولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريكك .)١(‏ 
[مسأله 7/!: إذا وقف على زيد و الفقراء فالظاهر التنصيف] 


(مسأله 077): اذا وقف على زيد و الفقراء فالظاهر التنصيف و كذا اذا قال: وقف على زيد و اولاد عمرو أو على اولاد زيد و أولاد 
عمرو او على العلماء و الفقراء (5). 


[مسأله /1: إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتى من الخارج للزياره] 


(مسأله 7): اذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير اهل المشهد ممن يأتى من الخارج للزياره (”) و فى كونه كذلكك اذا 


قال: وقف على من يزور اشكال (6). 

[فصل فى بعض احكام الوقف] 

اشاره 

فصل فى بعض احكام الوقف 

[مسأله ؟/: إذا قم الوقف لا يجوز للواقف و لا لغيره التبديل و التغيير فى الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم] 


(مسأله 7): اذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل و التغيير فى الموقوف عليه بنقله منهم الى غيرهم و اخراج بعضهم 
منه و ادخال اجنبى عنهم معهم اذا لم يشترط ذلكك (2) أما اذا اشترط ادخال 


)١(‏ الامر كما افاده ظاهرا للظهور العرفى فان الترتيب بين اولاده و اولاد اولاده ولا مقتضى للترتيب بين اولاد اولاده بل مقتضى 
القاعده التشريكك. 


() للظهور العرفى و العرف ببابكك. 
() الأمر كما أفاده فانه المتفاهم العرفى من اللفظ. 
(©) الظاهر انه يصدق على الزائر الساكن فى البلد و العرف يبابكك. 


(0) فان الوقف على حسب ما اوقفه اهله و بعباره اخرى: جواز التصرف فى الوقف يحتاج الى الدليل و الا فمقتضى القاعده 
الأوليه عدم الجواز اذ يجب العمل على طبق الوقف. 


من شاء معهم فالظاهر صحته )١(‏ و حينئذ اذا ادخل غيرهم معهم نفذ واذا لم يدخل احدا الى ان مات بقى الوقف على حاله 
الاولى (7) واذا اشترط اخراج بعضهم فالظاهر صحته أيضا (©. 


)١(‏ الظاهر ان دليل الجواز فى نظر الماتن ما رواه ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض 
ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلكك أن يدخل معه غيره من ولده قال: لا بأس بذلكك و عن الرجل يتصدق ببعض ماله على 
بعض ولده و يبينه لهم أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقه؟ قال ليس له ذلكك الا أن يشترط انه من ولد له 


فهو مثل من تصدق عليه فذلكك له .)١١‏ 


فان المستفاد من الخبر المذكور التفصيل بين صوره الاشتراط و عدمه 


فعلى الأأولى يجوز و فى الثانيه لا يجوز و لكن الانصاف ان المستفاد من الحديث صوره الوقف من الأول على النحو الخاص لا 
صوره تغييره بعد تماميته فلاحظ. 


(1) اذ مع الإدخال يصح على مقتضى الحديث المتقدم ذكره آنفا و اما مع عدم الإدخال فلا وجه لدخول غير الموقوف عليه فيه 


() لم يظهر لى وجه ما أفاده و ربما يقال: انه مقتضى قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما يقفها اهلها ان شاء اللّه 79» و لكن 
الاستدلال على المدعى بهذا التقريب مشكل اذ لا يستفاد من هذه الجمله الا صحه كيفيه الوقف و اما اشتراط التصرف فيه و 
فسخه من اصله أو فى الجمله أو تبديله بأمر آخر فلا- يستفاد من الحديث و الا كان تبديله بشىء آخر جائزا و الظاهر ان 
الأصحاب لم يلتزموا به و الله العالم. 


(1) الوسائل الباب قامن آيؤاف الوقوف: و الصدقاك الحديع: ١‏ 

() الوشائل الاب # هن آبواف الوقوق :و الصدقاك العديف: ؟ 
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[مسأله 8/: العين الموقوفه تخرج عن ملك الواقف و تدخل فى ملى الموقوف عليه] 


(مسأله 1/0): العين الموقوفه تخرج عن ملك الواقف و تدخل فى ملكك الموقوف عليه و يكون نماؤها له نعم اذا كان الوقف وقفا 
على الصرف لم تدخل فى ملك الموقوف عليه بل يتعين صرف نمائها فى الجهه الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف 
(1). 


)١(‏ قال فى الحدائق: «اختلف الاصحاب رحمهم الله فى أن الوقف هل ينتقل عن ملكك الواقف أم لا؟ و على الاول فهل ينتقل 
الى الموقوف عليه أم الى الله تعالى؟ أم يفصل فى ذلكك بين ما كان الوقف لمصلحه أو جهه عامه فانه ينتقل الى اللّه عز و جل و 
ما كان الموقوف عليه ممن يصح تملكه 


فانه ينتقل اليه) )١١‏ الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 
اذا عرفت ما تقدم نقول يظهر من كلام الجواهر فى هذا المقام انه نقل الاجماع على خروج الوقف عن ملك الواقف .7١‏ 


و يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من النصوص منها: ما رواه احمد بن محمد عن أبى الحسن الثانى عليه السلام قال سألته 
عن الحيطان السبعه التى كانت ميراث رسول الله صلى الله عليه و آله لفاطمه عليها السلام؟ فقال: لا انما كانت وقفا و كان رسول 
الله يأخذ اليه منها ما ينفق على أضيافه و التابعه يلزمه فيها فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمه عليها السلام فيها فشهد على عليه 
السلام و غيره أنها وقف على فاطمه عليها السلام و هى الدلال و العواف و الحسنى و الصافيه و ما لأم ابراهيم و الميثب و البرقه 
ك0 


وتقريب الاستدلال بهذه النصوص بوجوه: الوجه الاول: انه عبر فى هذه النصوص 


777 ص:‎ 7١ الحدائق ج‎ )١( 
// (؟) الجواهر ج 7 ص:‎ 
(؟) الفروع من الكافى ج /ا ص- 57 باب صدقات النْبىَ و فاطمه و الاثمه عليهم السلام‎ 
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عن الوقف بالصدقه و الصدقه متقومه باخراج العين عن الملكك. 


الوجه الثانى: انه قد عبر فى بعض تلكك النصوص بما يدل على كون العين الموقوفه ملكا للموقوف عليه لاحظ ما رواه أبو مريم 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقه رسول الله صلى الله عليه و آله و صدقه على عليه السلام فقال: 


هى لنا حلال و قال ان فاطمه عليها السلام جعلت صدقتها لبنى هاشم و بنى المطلب .)١١‏ 


و مثله الحديث الثانى من الباب فان قوله عليه السلام «صدقتهما لبنى هاشم و بنى عبد 


المطلب» يدل على جعل بنى هاشم و بنى عبد المطلب مالكا للعين بلحاظ الجار الدال على الملكيه. 


الوجه الثالث انه عبر فى بعض هذه النصوص بقوله بتلا بنّا اى منقطعه عن صاحبها الاول و مبانه عنه لاحظ ما رواه أيوب بن عطيه 
قال فيه عليه السلام بشر الوارث فى صدقه بته بتلا «7) فان البتل لغه القطع و البت أيضا بمعناه. 


الوجه الرابع انه قد عين القيم فى بعض تلكك النصوص للموقوفه لاحظ ما رواه عبد الرحمن الحجاج 0" و لا مجال لجعل القيم 
مع بقاء العين فى ملك مالكها. 


و مما يمكن الاستدلال به على المدعى الارتكاز فى أذهان اهل الشرع و العقلاء والعرف فان المرتكز فى الأذهان خروج العين 
الموقوفه عن ملكك الواقف اضف الى ذلك انه لا يبعد أن يستفاد المدعى من مفهوم صيغه الوقف كقول الواقف وقفت الدار 
الفلانيه على اولادى اذ لو لم تنتقل العين الى الموقوف عليه فما ذا يكون 


()انشن المفداو الحنارة» + 
وان المفلاق الحنية» 
)نفس المصدار الحذيث: لا 
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المراد من الجمله. 

و بعباره اخرى الوقوف عليهم بمعنى انه لا يتجاوزهم فتكون العين حبسا عليهم وان شئت قلت: ان العين مع كونها مملوكه لهم 
تكون ساكنه و غير متحركه بالحركه الاعتباريه فالنتيجه ان الوقف يخرج عن ملك الواقف و مما تقدم ظهر ان الوقف كما انه 
يخرج عن ملكك الواقف يدخل فى ملكك الموقوف عليه و الذى يدل على المدعى بوضوح ان السيره جاريه على كون أمر 
الموقوفات الخاصه بيد الموقوف عليهم فانهم يتصرفون فيه و فى شئونه و هذه آيه كونهم مالكين. 


و استدل على كونه ملكا له تعالى بأن الوقف ازاله للملكك و 


المنفعه على وجه القربه فانتقل الملكك الى الله تعالى كالعتق و لأسن الموقوف عليه ممنوع عن البيع و لو كان مالكا للوقف لم 
يكن ممنوعا عن البيع لأن الناس مسلطون على أموالهم ."١١‏ 

و فى كلا التقريبين اشكال أما التقريب الاول فلأن الوقف لا يتوقف على قصد القربه بل يمكن تحققه و لو مع عدم قصد القربه 
مضافا الى أن قياسه بالعتق مع الفارق اذ العتق ازاله للملكك و تحرير للعين بخلا-ف الوقف اضف الى ذلكك كله ان المعتق لا 
يكون ملكا له تعالى. 


واما التقريب الثانى ففيه انه لا تنافى بين كون الشخص مالكا و كونه ممنوعا عن التصرف و لا فرق بين الوقف العام و الخاص 
غايه الأ-مر يكون المالك فى الوقف العام الجامع فانه لو وقف على العلماء أو الفقراء يكون الملك للجامع بين العلماء أو الفقراء 
فلا يتوجه الاشكال بأنه لا يمكن أن يكون جميع الأفراد مالكا و ترجيح بعضهم على البعض الاخر بلا مرجح فان المالكك لو كان 
هو 


/ البحار ج ؟ ص 175 الحديث:‎ )١( 
697“ مبانى منهاج الصالحين؛ ج 4 ص:‎ 
[مسأله #/!: إذا اشترط الواقف شرطا فى الموقوف عليه]‎ 


(مسأله 0/8: اذا اشترط الواقف شرطا فى الموقوف عليه كما اذا وقف المدرسه على الطلبه العدول أو المجتهدين ففقد الشرط 
خرج عن الوقف )١(‏ واذا اشترط عليه شرطا كما اذا وقف على الطلبه و اشترط عليهم التهجد فى الليل وجب فعل الشرط فان لم 
يتهجد فالظاهر انه يخرج عن الوقف أيضا (). 


[مسأله /1/ا: إذا احتاجت الأملاك الموقوفه إلى التعمير] 


(مسأله 7/): اذا احتاجت الاملاكك الموقوفه الى التعمير أو 


الجامع لا يكون لهذا الاشكال مجال كما هو ظاهر. 


وأمالو كان الوقف على الصرف فيظهر من الجواهر ان الأكثر قائلون بكون العين مملوكه لتلكك الجهه الموقوف عليها و الظاهر 
انه لا مانع من كون الجهه الخاصه كالمسجد مالكا للعين الموقوفه فان اعتبار الملكيه خفيف المئونه فاذا قلنا هذا الفرش للمسجد 


يكون صحيحا و لا تتوقف الملكيه على كون المالك من الأناسى بل تتصور الملكيه للجمادات أيضا فعلى هذا لا مانع عن القول 
بالانتقال من ناحيه الثبوت غايه ما فى الباب انه يمكن أن يقال- كما قيل- لا دليل فى مقام الاثبات على هذه الدعوى و يمكن 


أن يقال انه لا فرق فى مقام الانشاء من قبل الواقف بين الموارد فانه يخرج العين عن ملكه و يدخلها فى ملكك الموقوف عليه نعم 
فى خصوص المسجد لا يكون الوقف على نحو التمليكك بل تحرير فقط و هذا الفرق على اجماله لعله ارتكازى هذا ما يخطر 
ببالى القاصر فى هذه العجاله و الله العالم بحقائق الامور 


)1١(‏ بلا اشكال و لا كلام اذ مع عدم كونه عادلا يكون خارجا عن دائره الوقف 
(؟) هذا الوجوب شرطى اى لو لم يتهجد يحرم عليه أن يسكن فى المدرسه فانه كالأجنبى فلاحظ. 
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الترميم لأجل بقائها و حصول 


النماء فان عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه (1) و إلا صرف من نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم (5) و اذا 
احتاج الى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقه فالظاهر وجوبه وان ادى الى حرمان البطن السابق ("0. 


[مسأله /1: الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغه الوقف باق على ملك مالكها] 


(مسأله 00): الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين اجراء صيغه الوقف باق على ملكك مالكها ولا يكون للموقوف عليه و كذا 
الحمل الموجود حين وقئ الدابه و اللبن و الصوف الموجودان حين وقف الشاه (6). و كذلكك ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو 
اللبن أو الصوف و نحوها بعد إنشاء الوقف و قبل القبض (2). 


)١(‏ كما هو ظاهر فان المفروض ان الواقف هكذا وقف و الوقف على حسب ايقاف اهله. 


() بتقريب ان مقتضى الارتكاز جعل الوقف كذ لكك و بعباره اخرى الواقف بارتكازه جعل النماء للترميم فان بقاء العين الموقوفه 
مطلوبه الأولى فيجب الصرف فيه. 


فر بعين البيان المتقدم فان مطلوب الواقف اولا بقاء العين فيجب. 


(6) بتقريب ان النماء تابع للملكك فما دام العين باقيه فى ملكك المالكك يكون نمائها له و لا مقتضى لخروجها عن ملكه و أما بعد 
تماميه الوقف يكون النماء للموقوف عليه وان شئت قلت: النماء الموجود قبل الوقف نماء الملكك النماء الوقف فلا وجه 
لصيرورته ملكا للموقوف عليه و أما النماء المتجدد فهو يصير ملكا له فلاحظ. 


(0) على تقدير عدم تماميه الوقف الا بالقبض فالمسأله مبنائيه. 
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[مسأله 4/!: إذا وقف على مصلحه فبطل رسمها] 


(مسأله 078): اذا وقف على مصلحه فبطل رسمها كما اذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسه فخربت و لم يمكن تعميرها أو لم 
يحتاجا الى مصرف لانقطاع من يصلى فى المسجد أو مهاجره الطلبه أو نحو ذلكك فان كان الوقف على نحو تعدد المطلوب كما 
هو الغالب صرف نماء الوقف فى مسجد أو مدرسه اخرى ان أمكن و الاففى وجوه البر الاقرب فالاقرب .)١(‏ 


[مسأله :٠١‏ إذا جهل مصرف الوقف فان كانت المحتملات متصادقه صرف فى المتيقن] 


(مسأله :١‏ اذا جهل مصرف الوقف فان كانت المحتملات متصادقه صرف فى المتيقن كما اذا لم يدر ان الوقف وقف على 
العلماء مطلقا أو على خصوص العدول أو الفقراء أو لم يدر ان الوقف وقف على العلماء أو الفقراء فانه يصرف فى الفرض الاول 


على العلماء السدول اء الفعراد فى الفرضن قال شرن العلا الفقزاءا 093 1ن كاك كاه دان كانت عر لسر و« ةق به 
اذا كان التصدق من الوجوه المحتمله للوقف و إلا صرفه فى وجه آخر من الوجوه المحتمله (2). 


)١(‏ بتقريب ان هذه المراتب مقصود الواقف و من مرتكزاته فيكون المقدر كالمذكور و بعباره اخرى: يصح أن يقال: ان الواقف 
هكذا وقف و لو لم تكن التفاصيل موردا للحاظه على النحو التفصيل و يكون المقام نظير الشروط الضمنيه التى تعتبر عند العقلاء 
بملاحظه كونها امورا ارتكازيه فلاحظ. 


(0) اذ الصرف فى المتيقن عمل بالوظيفه قطعا فلا اشكال فيه. 


(*) قد استدل السيد اليزدى فى الملحقات بروايه ابن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداكك اشئريت ارضا 


الى جنب ضيعتى بألفى 
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وان كانت الوجوه محصوره كما اذا لم يدر أن الوقف على المسجد الفلانى أو على المسجد الاخر أو لزيد أو 


لعمرو على نحو المصرف أو على نحو التمليكك فالاقرب الرجوع الى القرعه فى تعيين الموقوف عليه .)١(‏ 
[مسأله 41: إذا آجر العين الموقوفه البطن الأول من الموقوف عليهم فى الوقف الترتيبى و انقرضوا قبل انقضاء مده الإجاره] 


(مسأله :)6١‏ اذا آجر العين الموقوفه البطن الاول من الموقوف عليهم فى الوقف الترتيبى و انقرضوا قبل انقضاء مده الاجاره لم 
تصح الاجاره بالنسبه الى بقيه المده (0). 


درهم فلما وفيت المال خبرت ان الأرض وقفء فقال لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغله فى مالكك و ادفعها الى من وقفت 
عليه قلت: لا أعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها .)١١‏ 


و هذه الروايه لا ترتبط بالمقام بل المستفاد من الحديث ان المكلف اذا لم يمكنه الوصول الى الموقوف عليه يتصدق بغلتها و 


كلامنا فيما نحن فى حكم الوقف الذى يكون مصرفه مجهولا مضافا الى ضعف سند الحديث. 


والذى يختلج بالبال أن يقال: ان مقتضى القاعده الرجوع الى القرعه اذ لا وجه للتفريق بين كون الأطراف محصوره و بين ما 
يكون غير محصور نعم اذا كانت الدائره على نحو لا يمكن أن يقرع بين اطرافها يلزم بحكم العقل اختيار احد الأطراف و ترجيح 
التصدق على غيره على فرض كونه من الأطراف موافق للاحتياط و أما اللزوم فلا. 


)١(‏ فان القرعه لكل أمر مشكل سيما فى الامور الماليه و اللّهِ العالم. 


(؟) لأن المفروض ان الاجاره وقعت على ملكك الغير فلا تصح و بعباره اخرى 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من ابواب عقد البيع و شروطه 
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و كذا الحكم فى الوقف التشريكى اذا ولد فى اثناء المده من يشاركك الموقوف عليه المؤجر فانه لا تصح الاجاره بالنسبه الى 
حصته )١(‏ و الظاهر صحتها بالاجازه من البطن الثانى فى الصوره الاولى و من الشريكك فى الصوره الثانيه فيكون للمجيز حصته 


فض 


الاجره و لا يحتاج الى تجديد الاجاره (؟) و ان كان احوط (”) نعم اذا كانت الاجاره من الولى لمصلحه الوقف صحت و نفذت 
(©) و كذا اذا كانت لمصلحه البطون اللاحقه اذا كانت له ولايه على ذلكك فانها تصح (5) و يكون للبطون اللاحقه حصتهم من 
الاجره (98). 


[مسأله 47: إذا كانت للعين الموقوفه منافع مختلفه و ثمرات متنوعه كان الجميع للموقوف له مع إطلاق الوقف] 


(مسأله 67): اذا كانت للعين الموقوفه منافع مختلفه و ثمرات متنوعه كان الجميع للموقوف له مع اطلاق الوقف فاذا وقف الشجر 


المنفعه بعد انقراض البطن الاول تكون للبطن الثانى فلا ولايه للبطن الأول فى تمليكها من الغير بالاجاره. 
)١(‏ اذ مع فرض الشركه لا تصح اجاره حصه الشريكك بلا رضاه. 
() لعل الوجه فى الاحتياط الخروج عن شبهه الخلاف. 


(©) لأن الاجاره فى مفروض الكلام صدرت من اهلها و وقعت فى محلها وان شئت قلت: الاجاره الصادره عن الولى بعد فرض 
كونها لمصلحه الوقف تامه و لا وجه لبطلانها. 


(0) الكلام فيه هو الكلام فلاحظ. 
(9©) كما هو ظاهر. 


مبنى على الانفصال للموقوف له )١(‏ ولا يجوز للمالكك ولا لغيره التصرف فيها (؟) الا على الوجه الذى اشترطه الواقف (). 


[مسأله “81: الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما و استطال حتى صار نخلا أو قلع من موضعه و غرس فى موضع آخر فنما حتى صار مثمرا لا 
يكون وقفا] 


(مسأله 87): الفسيل الخارج بعد الوق اذا نما و استطال حتى صار نخلا أو قلع من موضعه و غرس فى موضع آخر فنما حتى 
صار مثمرا لا يكون وقفا بل هو من نماء الوقف (6) فيجوز بيعه و صرفه فى الموقوف عليه (2) و كذا اذا قطع للإصلاح بعض 
الاغصان الزائده و غرس فصار شجره فانه لا يكون وقفا بل يجرى عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه و صرف ثمنه فى مصرف 
الوقف (©6). 


)١(‏ لأن المفروض اطلاق الوقف و لازم الاطلاق عدم التقيبد و منفعه الوقف للموقوف عليه فالمنافع كلها للموقوف عليه. 
(0) اذ التصرف فى ملكك الغير لا يجوز الا مع الاذن. 


( اذ أمر الوقف 


بحسب الجعل بيد الواقف فاللازم رعايه جعله و متابعته. 


(©) اذ لا وجه لكونه داخلا فى الوقف و لا مقتضى له و بعباره اخرى: الفصيل الخارج بعد الوقف لم تشمله دائره جعل الوقف 


فيكون نماء له. 
(8) كيد الساءات الى يجوز نيكيا لنضلتحة الموقر ف عليت 


(©) الكلام فيه هو الكلام اذ بعد القطع يخرج عن دائره الوقف و يدخل تحت عنوان النماء فيترتب عليه حكمه و لقائل أن يقول: 
ان المفروض كونه وقفا و يمكن ابقائه كذلكك بغرسه فيجب التحفظ عليه فيكون باقيا على عنوانه الأولى. 
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[مسأله 85: إذا خرب المسجد لم تخرج العرصه عن المسجديه] 


(مسأله 8): اذا خرب المسجد لم تخرج العرصه عن المسجديه )١(‏ و ان تعذر تعميره (؟) و كذا اذا خربت القريه التى هو فيها 
حتى بطل الانتفاع به الى الابد () و أما غيره من الاعيان الموقوفه فانها اذا تعذر الانتفاع بها فى الجهه المقصوده للواقف لخرابها 
و زوال منفعتها فانه يجوز حينئذ بيع بعضها و عماره الباقى للانتفاع به فان لم يمكن ذلكك جاز بيعها و تبديلها بما يمكن الانتفاع 
به (6) و اذا تعذر الانتفاع بها لانتفاء الجهه الموقوف عليها صرفت منافعها فيما هو الاقرب فالاقرب فاذا كان الوقف وقفا على 
اقامه عزاء الحسين عليه السلام فى بلد خاص و لم يمكن ذلك صرف منافعه فى اقامه عزائه عليه السلام فى بلد آخر (5) و اذا 
كان تعذر الانتفاع لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيتها (©). 


)١(‏ لعدم ما يقتضى خروج العرصه عن كونها مسجدا بل هى باقيه على حالها 
(؟) اذ لا دليل على كون التعذر موجبا لزوال العنوان و القاعده الأوليه تقتضى بقائها على ما كانت. 
(") لعين التقريب. 


(؟) قد تعرض الماتن لهذا الفرع فى مسئله (17) 


من فروع جواز بيع الوقف فى كتاب البيع و تكلمنا حول كلامه و شرحناه فراجع ما ذكرناه هناكك. 

(0) بتقريب ان الترتب المذكور مركوز فى ذهن الواقف و يكون المقدر كالمذكور كما مر فى نظيره قريبا. 
(9) الحق ان يعبر بانقضاء امد الوقف و بعباره اخرى: يكشف انه كان وقفا بهذا 
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و ترجع ملكا للواقف على ما تقدم فان لم يكن موجودا كان لورثته )١(‏ واذا خرب الوقف و لم تبطل منفعته بل بقى له منفعه 
معتد بها قليله أو كثيره فان أمكن تجديده و ان كان باجارته مده و صرف الاجاره فى العماره وجب ذلكك (2) و ان لم يمكن 
فالظاهر بقاء الوقفيه بحالها و تصرف منافعه فى جهه الموقوف عليها مثلا اذا وقف بستانا للمسجد فانقطع عنها الماء حتى يبس 
شجرها أو انقلع و بقيت عرصه و أمكن ايجارها وجب ذلك و صرفت الاجره فى مصالح المسجد (”) نعم اذا فهم من القرائن ان 
الوقفيه قائمه بعنوان البستان كما اذا وقفها للتنزه أو للاستظلال بطلت الوقفيه بذهاب عنوان البستان و ترجع ملكا للواقف (6). 


المقدار و يكون من مصاديق الوقف المنقطع الاخر و قد تقدم كونه صحيحا. 


(1) بل الصحيح ان العين لم تخرج عن ملكه الا بهذا المقدار و الزائد عليه كان باقيا فى ملكه فعلى تقدير بقائه يكون هو المرجع 
وعلى تقدير موته يكون أمر العين راجعا الى ورثته. 


(؟) كما تقدم و قلنا الواقف بارتكازه يجعل المنافع اولا للصرف فى نفس العين ثم للموقوف عليه و بعباره اخرى: لا بد من 
التحفظ على الوقف ما دام ممكنا. 


() اذ لا مقتضى لزوال عنوان الوقف بل هو باق بحاله. 


(©) بل الصحيح 


فى التعبير أن يقال: تنقضى مده الوقف بزوال عنوان البستان و امرها راجع الى الواقف اذ لم تخرج العين عن ملكه الا مده و 
المفروض انقضاء تلك المده فلاحظ. 
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[مسأله 44: يجوز وقف البستان و استثناء نخله منها] 


(مسأله 80): يجوز وقف البستان و استثناء نخله منها )١(‏ و يجوز له حينئذ الدخول اليها بمقدار الحاجه (؟) كما ان له ابقاءها 
مجانا (؟) و ليس للموقوف عليهم قلعها (©) و اذا انقلعت ليس له حق فى الا-رض فلا يجوز له غرس نخله اخرى مكانها (2) و 
كذا يجوز فى وقف الدار استثناء غرفه منها (©) و لكن اذا خربت بقيت الارض له لان الارض جزء الغرفه (/0. 


[مسأله 6: إذا كانت العين مشتركه بين الوقف و الملى الطلق جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملى الطلق] 


( مسأله 88): اذا كانت العين مشتركه بين الوقىف و الملكك الطلق جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملكك الطلق (6) و يتولى 
القسمه المالك للطلق و متولى الوقف (4) بل الاقوى جواز القسمه 


)١(‏ فان المالكك له التصرف فى ماله على جميع الأنحاء و بعباره اخرى: هذا حكم على طبق القاعده الأوليه. 

(؟) فانه من لوازم ملكه كما لو كانت نخله لزيد فى دار بكر فانه يجوز لزيد الدخول و التصرف فى نخله كما هو ظاهر. 
() اذ المفروض انه ملكه و استثناه من الوقف فله ابقاءها و لا مقتضى للزوم العوض عليه. 

(؟) فان التصرف فى مال الغير بلا اذن منه حرام. 

(0) لعدم المقتضى لبقاء حق له و عليه لا يجوز غرس نخله اخرى مكانها. 

(2) الكلام فيه هو الكلام. 

(/) الأمر كما افاده فان الأرض جزء الغرفه فتكون الأرض له. 

(8) فان القسمه على طبق القاعده الأوليه. 

(9) فان الأمر بيدهما فالمتصدى للقسمه المالكك للطلق و المتولى للوقف. 
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اذا تعدد الواقف و الموقوف عليه كما اذا كانت دار مشتركه بين شخصين فوقف كل منهما نصفه المشاع على اولاده )١(‏ و كذا 
اذا اتحد الواقف مع تعدد الموقوف عليه كما اذا وقف مالكك الدار نصفها على مسجد و نصفها على 


مشهد (7) و كذا اذا اتحد الواقف و الموقوف عليه اذا لم تكن القسمه منافيه للوقف كما اذا وقف أرضا على اولاده و كانوا اربعه 
(*) فانه يجوز لهم اقتسامها ارباعا فاذا صار له ولد آخر بطلت القسمه و جاز اقتسامها اخماسا فاذا مات اثنان منهم بطلت و جاز 
اقتسامها اثلاثا و هكذا (6). 


[مسأله 81: لا يجوز تغيير العين الموقوفه إذا علم من الواقف إراده بقاء عنوانها] 


(مسأله 41): لا يجوز تغيير العين الموقوفه اذا علم من الواقف اراده بقاء عنوانها سواء فهم ذلكك من كيفيه الوقف كما اذا وقف 
داره على السكنى فلا يجوز تغييرها الى الدكاكين أم من قرينه خارجيه (5) بل اذا احتمل ذلكك و لم يكن اطلاق فى إنشاء 
الوقف لم يجز ذلك (2) نعم اذا كان اطلاق فى إنشاء الوقف جاز للولى التغيير فيبدل الدار 


(؟) الكلام فيه هو الكلام. 
(") اذ مع عدم التنافى للوقف لا يكون مانع عن القسمه. 


(©) لأأن هذه القسمه لا تؤثر بالنسبه الى البطون اللا-حقه كما صرح به فى المتن فلا مانع منها و بعباره اخرى لا تكون موجبه 


(0) فان الوقوف على حسب ما أوقفها اهلها. 
2( لعدم احراز الجواز و اصاله عدم اراده المقيد لا يشت الاطلاق الا على 


الى دكاكين و الدكاكين الى دار و هكذا )١(‏ وقد يعلم من حال الوقف اراده بقاء العنوان ما دام له دخل فى كثره المنفعه 
فحينئذ لا يجوز ما دام الحال كذ لكك فاذا قلت المنفعه جاز التغيير (؟). 


[مسأله 84: إذا انقلعت نخله من البستان الموقوفه] 


( مسأله اذا انقلعت نخله من البستان الموقوفه فان كان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بيعها (؟) و صرف ثمنها فى البستان ان 
احتاج اليه و الا ففى الجهه الموقوف عليها (؟) و اذا وقفها للانتفاع بأى وجه كان فان أمكن الانتفاع بها فى جعلها سقفا أو عمدا 
أو نحو ذلكك لم يجز بيعها (2) و ان بطل الانتفاع بها على حالها جاز بيعها و صرف ثمنها فى البستان مع الحاجه و مع عدمها فى 
الجهه الموقوف 


القول بالمثبت مضافا الى 


أنه تعارضها اصاله عدم اراده الاطلاق فان الاطلاق كالتقييد ملحوظ فى مقام الثبوت و تكون النسبه بينهما نسبه التضاد و أصاله 
عدم احد الضدين لا تثبت الضد الاخر. 


)١(‏ كما هو ظاهر فانه على هذا التقدير يكون العمل على طبق ما قرره الواقف فيكون جائزا. 

(0) كل ذلكك بمقتضى ان الوقف تابع لجعل الواقف و إنشائه. 

() على ما تقدم فى كتاب البيع من جواز بيع الوقف فى الفرض المذكور و قد تقدم شرح كلام الماتن هناكك. 
(ع) على ما تقدم من أن الصرف فى العين الموقوفه ان احتاج يقدم على الصرف فى الجهه الموقوف عليها. 
(0) لعدم جواز بيع الوقف قبل عروض المجوز. 
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:)١( عليها‎ 


[ مسأله 49: الأموال التى تجمع لعزاء سيد الشهداء عليه السلام من صنف خاص لإقامه مأتمهم الظاهر أنها من قسم الصدقات المشروط 
صرفها فى جهه معينه] 


(مسأله 9 الاموال التى تجمع لعزاء سيد الشهداء عليه السلام من صنف خاص لاإقامه مأتمهم أو من اهل البلد لإقامه مأتم فيها 
أو للأنصار الذين يذهبون فى زياره الاربعين الى كربلا الظاهر أنها من قسم الصدقات المشروط صرفها فى جهه معينه (؟) و 
ليست باقيه على ملكك مالكها (") و لا يجوز لمالكها الرجوع فيها (). 


)١(‏ على ما تقدم آنفا و الكلام فيه هو الكلام لوحده الملاكك. 


(0) الصدقه اما تتحقق بصوره الوقف كما عبر بها فى جمله من الأوقاف الصادره عنهم عليهم السلام و اما تتحقق بصوره 
التمليك و التملكك و المفروض ان المقام غير داخل فى القسمين المذكورين فأى دليل دل على كونه من الصدقات و لعل الوجه 
فى نظر الماتن السيره الخارجيه و هو كما ترى. 


(9) اذ الصدقه اذا تحققت تخرج عن ملكك مالكها. 


(؟) لعدم الدليل على الرجوع بل الدليل قائم على عدم الرجوع فى الصدقه لاحظ ما رواه الحسين ابن علوان عن جعفر عن أبيه ان 
عليا 


عليه السلام كان يقول: من تصدق بصدقه فردت عليه فلا يجوز له أكلها و لا يجوز له الا انفاقها انما منزلتها بمنزله العتق لله فلو 
ان رجلا اعتق عبدا للّه فرد ذلكك العبد لم يرجع فى الأمر الذى جعله للّه فكذلك لا يرجع فى الصدقه .01١‏ 


و ما رواه طلحه بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: من تصدق بصدقه ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريكك لله عز و 


جل فى شىء مما جعل له انما هو بمنزله العتاقه لا يصلح ردها بعد ما يعتق ."2١‏ 


١ الوسائل الباب 75 من أبواب الصدقه الحديث:‎ )١( 
 :ثيدحلا من أبواب الوقوف و الصدقات‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 


و اذا ماتت قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبه بها )١(‏ و اذا تعذر صرفها فى الجهه المعينه فالاحوط صرفها فيما هو الاقرب الى 
الجهه الخاصه (1) نعم اذا كان الدافع للمال غير معرض عنه و يرى ان الاخذ للمال بمنزله الوكيل عنه لم يخرج حينئذ عن ملكك 
الدافع و جاز له و لورثته و لغرمائه المطالبه به بل يجب ارجاعه اليه عند مطالبته و الى وارثه عند موته و الى غرمائه عند تفليسه و 


اذا تعذر صرفه فى الجهه الخاصه و احتمل عدم اذنه فى التصرف فيه فى غيرها وجبت مراجعته فى ذلكك (0. 
[مسأله :4١‏ لا يجوز بيع العين الموقوفه إلا فى موارد ذكرناها] 


(مسأله :)4١‏ لا يجوز بيع العين الموقوفه الا فى موارد ذكرناها 


(1) اذ المفروض خروجها عن ملكك المورث فلا مقتضى للمطالبه و كذا للغرماء كما هو ظاهر. 
(0) بتقريب ان مقصود المالكك كذلك. 


(") لبقاء المال فى ملكه فيترتب عليه أحكام ملكه و من هذا البيان يظهر ان الماتن يرى ان المالكك 


المعرض كالأموال المنذوره للمعصومين عليهم السلام الموضوعه فى الضرائح المقدسه فان الذى يختلج بالبال ان الناذر يعرض 
عن ملكه و يجعله حسب نذره فى الضريح المقدس و حيث ان الا-عراض مخرج للمال عن ملكك مالكه لا يبعد أن يقال ان 


الأموال المشار اليها تدخل فى المباحات و لكن الظاهر ان هذا التقريب غير مرضى عند القوم و الله العالم. 
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فى كتاب البيع .)١(‏ 

[مسأله 11: إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شىء فتبين عدم حصوله لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف] 


(مسأله ١‏ اذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شىء فتبين عدم حصوله لا يكون ذلكك موجبا لبطلان الوقف فاذا علم ان 
غرض الواقف من الوقف أن يستعينوا به على طلب العلم أو الاقامه بالمشهد الفلانى أو نحو ذلكك فلم يترتب الغرض المذكور لم 
يكن ذلكك موجبا لبطلان الوقف و هكذا الحال فى جميع الاغراض و الدواعى التى تدعو الى ايقاع المعاملات أو الايقاعات فاذا 


كان غرض المشترى الربح فلم يربح لم يكن ذلكك موجبا لبطلان الشراء أو التسلط على الفسخ (). 
[مسأله 17: الشرائط التى يشترطها الواقف تصح و يجب العمل عليها إذا كانت مشروعه] 


(مسأله 47): الشرائط التى يشترطها للواقف تصح و يجب العمل عليها اذا كانت مشروعه فاذا اشترط أن لا يؤجر الوقف اكثر من 
سنه اولا يؤجر على غير اهل العلم لا تصح اجارته سنتين و لا على غير اهل العلم (). 


[مسأله 17: تبت الوقفيه بالعلم و إن حصل من الشياع] 


(مسأله “97): تثبت الوقفيه بالعلم وان حصل من الشياع (6). 


)١(‏ وقد تقدم شرح ما أفاده هناكك فراجع. 


(7) كما هو ظاهر فان الأغراض و الدواعى لا تؤثر فى مركز الانشاء و لا أثر لها فى تغبير العقود و الإيقاعاث عما هى عليها 
فلاحظ. 


() فان الوقوف على حسب ما اوقفها اهلها فما دام يكون شرطه و جعله مشروعا يجب العمل به كما ان السيره الخارجيه الجاريه 
فى الخارج هكذا. 


(©) فان حجيه العلم ذاتيه فلا فرق بين مناشئه. 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 4 ص: 001 


و بالبينه الشرعيه )١(‏ و باقرار ذى اليد (؟) وان لم تكن اليد مستقله كما اذا كان جماعه فى دار فاخبر بعضهم بأنها وقف حكم 


بها فى حصته و ان لم يعترف غيره بها (7). 
[مسأله 35: إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه انه وقف فالظاهر الحكم بوقفيته] 


(مسأله *8): اذا كان كتاب او اناء قد كتب عليه انه وقف فالظاهر الحكم بوقفيته (©) نعم اذا كان بيد شخص و ادعى ملكيته و 
اعتذر عن الكتابه بعذر مقبول قيل: صدق و حكم بملكيته له فيجوز حينئذ الشراء منه و التصرف باذنه و غير ذلكك من احكام 
الملك (2) لكنه لا يخلو عن اشكال (6). 


[مسأله 14: إذا وجدت ورقه فى تركه الميت قد كتب عليها أن الشى ء الفلانى وقف] 


(مسأله 80): اذا وجدت ورقه فى تركه الميت قد كتب عليها ان الشى ء الفلانى وقف فان كان عليه اماره الاعتراف بالوقفيه من 
توقيعه فى ذيلها و وضعها فى ظرف مكتوب عليه هذه ورقه الوقف الفلانى او نحو ذلك مما يكون ظاهرا فى الاعتراف بالوقفيه 


حكم بالوقفيه (/07. 


(9) فان ثبوت الموضوعات بالبيئه الشرعيه من الواضحات. 

(0) لنفوذ الاقرار عقلائيا و شرعا فلاحظ. 

09 لأن ضداق الأقرار محدود بيدا الحد كلا أثر له بالسيه الى الراكك علية: 
(6) لا يبعد أن يكون من الظهورات العرفيه المعتبره فيعمل على طبقه. 
(0) بتقريب ان اليد اماره الملكيه فيعمل بها. 


(9) لا يبعد أن يكون وجه الاشكال انه لا دليل على حجيه اليد حتى مع وجود الاماره على خلافها وان شئت قلت: يدخل المقام 
فى تعارض الامارتين فلاحظ. 


(0) اذ مع فرض الاماريه تكون الحجه تامه فلا بد من العمل بها. 


و الافلا يحكم بها و ان علم انها بخط المالكك .)١(‏ 


[مسأله 4: لا فرق فى حجيه أخبار ذى اليد بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف و أن يكون إخبارا بكيفيته] 


(مسأله 48): لا-فرق فى حجيه اخبار ذى اليد بين أن يكون اخبارا باصل الوقف و أن يكون اخبارا بكيفيته من كونه ترتيبا أو 
تشريكيا و كونه على الذكور فقط أو على الذكور و الاناث وانه على نحو التساوى او على نحو الاختلاف )١(‏ كما انه لا فرق فى 
الاخبار بين أن يكون بالقول و أن يكون بالفعل كما اذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف أو يتصرف فيه على نحو الوقف 
الترتيبى او التشريكى او للذكور و الاناث أو للذكور دون الاناث و هكذا فان تصرفه اذا كان ظاهرا فى الاخبار عن حاله كان 
حيدد كير القو ان 0 


[مسأله /4: إذا كانت العين الموقوفه من الأعيان الزكويه كالغنم و البقر و الإبل لم تجب الزكاه فيها] 


(مسأله 97): اذا كانت العين الموقوفه من الاعيان الزكويه كالغنم و البقر و الابل لم تجب الزكاه فيها و ان اجتمعت فيها شرائط 
الزكاه (©) و اما اذا كان نمائها زكويا كما اذا وقف بستانا فان كان الوقف على نحو التمليكك لأشخاص الموقوف عليهم كما اذا 
قال: 


وقفت البستان لأولادى فان بلغت حصه واحد منهم النصاب وجبت 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ اليد اماره الملكيه و الخروج عنها يتوقف على قيام دليل معتبر على خلافها و المفروض عدمه و الله العالم. 
36 لأوصه للفريق قان اقرار .ا اليد قاقد بالتسيه الى :ماف ينه 

وان شئت قلت قول ذى اليد حجه بالنسبه الى الشئون العارضه لما فى يدله. 

(") اذ الميزان تحقق الاخبار بلا فرق بين مصاديقه فالأخبار الفعلى كالقولى حجه. 

(؟) فان العين الموقوفه لو كانت زكويه لا تجب الزكاه فيها لعدم اجتماع شرائط 
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عليه الزكاه و الا لم تجب )١(‏ وان كان الوقف على نحو التمليكك للعنوان كما اذا قال: وقفت 


البستان على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم لم تجب الزكاه على واحد منهم (5) الا-اذا اعطى الولى واحدا منهم بعض النماء 
قبل زمان تعلق الزكاه و كان يبلغ النصاب فانه تجب الزكاه على من ملكك منهم واحد كان او اكثر (”) و كذلك لا تجب الزكاه 


على حاصل الوقف اذا كان على نحو المصرف كما اذا قال وقفت البستان على تزويج اولادى او على اطعام الفقراء و كسوتهم و 
نحو ذلك (6). 


[إلحاق فيه بابان] 

اشاره 

الحاق فيه بابان 

[الباب الأول: فى الحبس و أخواقه] 


اشاره 


الباب الاول: فى الحيس واخواته. 


اوجرن قاد لبر كريت مايه ليس ل«التصرت فن العين لقره 


() ما أفاده ظاهر و صفوه القول: ان المكلف الشخصى اذا ملكك النصاب مع اجتماع الشرائط تجب عليه الزكاه و أما المالكك لو 
كان الجامع أو الجهه فلا مقتضى للوجوب كما هو ظاهر فان الزكاه واجبه على المكلف مع اجتماع الشرائط المقرره فلاحظ. 


() اذ فى هذه الصوره يكون موضوع الوجوب تاما فتجب. 
(؟) قد ظهر الوجه مما تقدم فلاحظ. 
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[مسأله 14: يجوز للمالك أن بحبس ملكه على جهه معينه يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها] 


(مسأله 98): يجوز للمالكك أن يحبس ملكه على جهه معينه يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها )١(‏ ولا يخرج بذلكك 


)١(‏ الظاهر انه لا خلاف و لا اشكال فى مشروعيه الحبس فى الجمله و انما الاختلاف فى الخصوصيات و يدل على مشروعيته من 
النصوص ما رواه ابن اذينه قال: كنت شاهدا عند ابن أبى ليلى و قضى فى رجل جعل لبعض قرابته غله داره و لم يوقت وقتا 
فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبى ليلى و حضر قرابته الذى جعل له غله الدار فقال ابن ابى ليلى أرى ان ادعها على ما تركها 
صاحبها فقال محمد بن مسلم الثقفى: اما ان على بن ابى طالب عليه السلام قد قضى فى هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال: و 
ما علمك؟ فقال: سمعت أبا جعفر محمد بن على عليهما السلام يقول قضى على عليه السلام برد الحبيس و انفاذ المواريث فقال: 
له ابن ابى ليلى هذا عندكك فى كتابكك؟ قال: نعم 


على أن لا تنظر من الكتاب الا فى ذلكك الحديث قال: لكك ذلك قال: فاحضر الكتاب واراه الحديث عن أبى جعفر عليه السلام 
فى الكتاب فرد قضيته )١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه جواز الحبيس اجمالا. 


(0) لعدم الدليل عليه وان شئت قلت: الخروج عن الملكك يتوقف على قيام دليل عليه و لا دليل على الخروج و اقوال الأصحاب 
و آرائهم مختلفه كما يظهر بالمراجعه فى كلماتهم. 


١ الوسائل الباب ه من احكام السكنى و الحبيس الحديث:‎ )١( 
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مطلقا او مقيدا بالدوام لزم ما دامت العين و لم يجز له الرجوع فيه )١(‏ و ان كان مقيدا بمده معينه لم يجز له الرجوع قبل انقضاء 
المده () واذا انتهت المده انتهى التحبيس فاذا قال فرسى محبس على نقل الحجاج أو عبدى محبس على خدمه العلماء لزرمت 
ما دامت العين باقيه و اذا جعل المده عشر سنين مثلا لزم فى العشر و انتهى بانقضائها (2). 


[مسأله 14: ذكر جماعه كثيره أنه لا يصح التحبيس إلا بعد القبض و لا يخلو من إشكال] 


(مسأله 99): ذكر جماعه كثيره انه لا يصح التحبيس الا بعد القبض و لا يخلو من اشكال بل الاظهر الصحه بدونه (©) و لكنه 
شرط فى اللزوم فيجوز للمالكك الرجوع فيه قبل القبض (©2). 


[مسأله :٠٠١‏ إذا حبس ملكه على شخص فإن عين مده كعشر سنين أو مده حياه ذلك الشخص لزم الحبس فى تلك المده] 


(مسأله :23٠١‏ اذا حبس ملكه على شخص فان عين مده كعشر سنين أو مده حياه ذلكك الشخص لزم الحبس فى تلكك المده (8) 


و بعدها 


)١(‏ لعدم الدليل على الجواز و بعباره اخرى بعد نفوذه شرعا يتوقف جواز الفسخ و الرجوع على قيام الدليل عليه و ليس فليس. 
(؟) الكلام فيه هو الكلام. 


و يظهر من كلام الماتن ان عدم جواز الرجوع مقيد بقصد القربه و لقائل أن يقول: ان الحبس اذا لم يكن مقيدا بقصد القربه و 
يتحقق و لو مع عدمه لا يجوز الرجوع أيضا لعدم الدليل على جوازه الا أن يكون الحكم اجماعيا و اللّه العالم 


(©) اذ لا دليل على الاشتراط. 

(5) ان تم المدعى بالإجماع التعبدى الكاشف فهو و الا فللمناقشه فيه مجال. 
(©) كما تقدم. 
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يرجم الى الحابس )١(‏ و اذا مات الحابس قبل انقضاء المده بقى الحبس على حاله الى أن تنتهى المده فيرجع ميراثا (؟) و اذا 
حبس عليه مده حياه نفسه يعنى الحايس لم يجز له الرجوع ما دام حيا فاذا مات رجع ميراثا () و اذا حبسه على شخص و لم 
يذكر مده معينه و لا مده حياه نفسه و لا حياه المحبس عليه ففى لزومه الى موت الحابس و بعد موته يرجع ميراثا و جوازه فيجوز 
له الرجوع فيه متى شاء؟ قولان اقربهما الثانى (6). 


[مسأله :1١1‏ يلحق بالحبس السكنى و العمرى و الرقبى] 


(فسأله:151): يدق بالحيس السكتى و العهرى و الرقيى (8). 


)١(‏ على طبق القاعده اذ المفروض عدم الخروج عن ملكك الحابس بل الصحيح أن يعبر بتماميه مده الحبس و صيروره العين 
طلقا اذ المفروض عدم الخروج فلا موضوع للرجوع. 


(0) لا يبعد أن يستفاد 


المدعى من حيث ابن اذينه فان المستفاد منه انه مع تعيين المده يتعين فلا يزول بموت الحابس كما ان مقتضى صحه الحبس 


© كساه و ظاعر لأن المفروفن انقضاء العليه. 
(؟) لا ارى وجها لجواز الرجوع الا أن يقوم اجماع عليه و المفروض عدمه اذ صرح فى المتن بأن المسأله ذات قولين. 
و صفوه القول: انه مع الالتزام بالصحه يتوقف الجزم بالجواز على قيام دليل عليه و الظاهر عدمه و الله العالم. 


(0) قال فى الحدائق: «ثم انه ينبغى أن يعلم ان الاختلاف فى هذه الألفاظ اعتبارى بحسب اختلاف ما تضاف و المرجع الى أمر 
واحد فاذا قرنت بالإسكان قيل سكنى و اذا قرنت بالعمر من المالكك أو الساكن قيل عمرى و اذا قرنت بمده معينه قيل رقبى) .)١١‏ 


"7/0 الحدائق ج ؟؟ ص‎ )١( 
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والاولى تختص بالمسكن و الاخيرتان تجريان فيه وفى غيره من العقار و الحيوانات و الاثاث و نحوها مما لا يتحقق فيه الاسكان 
فان كان المجعول الاسكان قيل له (سكنى) فان قيد بعمر المالكك أو الساكن قيل له أيضا (عمرى) و ان قيده بمده معينه قيل له 
(رقبى) و اذا كان المجعول غير الاسكان كما فى الاثاث و نحوه مما لا يتحقق فيه السكنى لا يقال له سكنى بل قيل (عمرى) ان 


قيد بعمر احدهما و (رقبى) ان قيد بمده معينه .)١(‏ 


[مسأله :1١7‏ الظاهر أن القبض فيها ليس شرطا فى الصحه] 


(مسأله :23١7‏ الظاهر ان القبض فيها ليس شرطا فى الصحه بل فى اللزوم كما تقدم فى الحبس (). 


واغلى هذا تكون السبه بين كل مخ الرقيئ و العمرى وبين السكتى عموما من وه لأنه ان قرفت بالاسكان فقط يقال: سكتى و 
لا يصدق عليها احد العنوانين 


الاخرين وان قرنت بالعمر تكون عمرى ولا تكون سكنى وان قرنت بمده تكون رقبى ولا تكون سكنى وان قرنت بالسكنى و 
قرنت بالعمر أيضا أو قرنت بمده تكون مصداقا للسكنى و العمرى أو مصداقا للسكنى و الرقبى و أما النسبه بين الرقبى و العمرى 
هو التباين اذ لا يجتمع التوقيت بالزمان مع التوقيت بالعمر و يمكن أن يقال: ان النسبه بين كل واحد من الثلاثه مع كل واحد من 
العتواتيق الاخريق هو التبايق بأن يقال: اذا قرفت السكتى بالعتمر أو المدة لا تصدق السكتى .و الأمر سهل: 


)١(‏ كما هو ظاهر فان السكنى فى غير المسكن لا موضوع لها و يظهر من كلمات الأصحاب ان مشروعيه المذكورات اتفاقيه 
عندهم و تدل على المدعى و لو فى الجمله جمله من النصوص التى ستمر عليكك إن شاء الله تعالى اثناء البحث. 


(؟) قال فى الحدائق: «لا خلاف فى أنه لا يلزم شى ء منها قبل القبض» فان 
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(مسأله 23١‏ اذا أسكنه مده معينه كعشر سنين او مده عمر المالكك أو مده عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المده )١(‏ 
فان انقضت المده فى الصور الثلاث رجع المسكن الى المالكك أو ورثته (؟). 


تم المدعى بالإجماع فهو و الا فللمناقشه فيه مجال فان الخيار بعد فرض الصحه يحتاج الى الدليل و يظهر من بعض الروايات 
جواز الرجوع فى السكنى اذا لم يعين وقتا منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل اسكن رجلا داره و 
لم يوقت قال: جائز و يخرجه اذا شاء .)١١‏ 


و منها ما رواه احمد بن عمر الحلبى عن أبيه عن أبى 


عبد الله عليه السلام قال و سألته عن الرجل يسكن رجلا و لم يوقت شيئا قال يخرجه صاحب الدار اذا شاء 079. 


و منها: ما رواه ابو البخترى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام ان السكنى بمنزله العاريه ان احب صاحبها أن يأخذها أخذها 
وان أحب أن يدعها فعل أى ذلكك شاء «. 


بل يظهر من حديث أبى البخترى جواز الرجوع و كون السكنى كالعاريه فى كونها جائزه و لكن الروايه ضعيفه بأبى البحترى. 
)١(‏ كما هو مقتضى القاعده الاوليه ولا دليل على الجواز فتلزم. 


(؟) و هذا على طبق القاعده الأسوليه مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام ان امير 
المؤمنين عليه السلام قضى فى العمرى أنها جائزه لمن أعمرها فمن اعمر شيئا ما دام حيا فانه لورثته اذا 


١ الوسائل الباب 5 من ابواب السكنى و الحبيس الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

() نفس النفيهر الحديث: » 
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[مسأله :1١©‏ إذا قال له: أسكنتك هذه الدار لك و لعقبك لم بجز له الرجوع فى هذه السكنى ما دام الساكن موجودا أو عقبه] 


(مسأله :)3١‏ اذا قال له: أسكنتكك هذه الدار لكك و لعقبكك لم يجز له الرجوع فى هذه السكنى ما دام الساكن موجودا او عقبه 
)١1(‏ فاذا انقرض هو و عقبه رجعت الدار الى المالكك (5). 


[مسآله ه١1٠:‏ إذا قال له: أسكنتك هذه الدار مده عمرى فمات الساكن فى حال حياه المالى] 
(مسأله 0 :23١‏ اذا قال له: اسكنتكك هذه الدار مده عمرى فمات الساكن فى حال حياه المالكك فان كان المقصود السكنى بنفسه و 


توابعه كما يقتضيه اطلاق السكنى انتقلت السكنى بموته الى المالكك قبل 


.)١١ توفى‎ 


و لاحظ ما رواه ابو الصباح عن أبى عبد الله عليه السلام قال سثل عن السكنى و العمرى فقال: ان كان جعل السكنى فى حياته 
فهو كما شرط وان كان جعلها له و لعقبه بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا حتى ترجع الدار الى صاحبها 
الاول .)3١‏ 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يسكن الرجل داره قال: 


يجوز و سألته عن الرجل يسكن الرجل داره و لعقبه من بعده قال يجوز و ليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا قلت فرجل أسكن داره 
حياته قال يجوز ذلكك .)3١‏ 


.5« كما هو مقتضى صحه السكنى و يدل على المدعى ما رواه الحلبى و يدل على المدعى أيضا ما رواه أبو الصباح‎ )١( 


(1) اذ المفروض انه ملكه فلا بد من رجوعه اليه بل صرح بالرجوع اليه فى حديث الكنانى. 


١ الوسائل الباب 8 من ابواب السكنى و الحبيس الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب ” من ابواب السكنى و الحبيس الحديث:‎ 
+: (#)انفين المصندر الخلايت‎ 

() مر آنفا 

مبانى منهاج الصالحين» ج 9» ص: 0١8‏ 


وفاته على اشكال )١(‏ و ان كان المقصود تمليكك السكنى له انتقلت السكنى الى وارثه ما دام المالكك حيا فاذا مات 


انتقلت من ورثه الساكن الى ورثه المالك (1) و كذا الحكم لو عين مده معينه فمات الساكن فى اثنائها (7). 


(1) لم يظهر لى وجه الاشكال اذ المفروض ان المالكك جعل السكنى لمن جعل له و لتوابعه ما دام حياته فلا وجه لبقاء السكنى 
بعد وفاته و بعباره اخرى يلزم الخلف فمقتضى القاعده انتقال المنفعه بعد وفاته الى المالكك و يدل على المدعى بعض النصوص 
و هو ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن حمران قال: سألته عن السكنى و العمرى فقال: الناس فيه عند شروطهم ان كان 
شرط حياته فهى حياته و ان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد الى صاحب الدار .01١‏ 


(؟) بناء على صحه هذا النحو من السكنى يتم ما أفاده فى المتن و ربما يقال انه يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه حسن بن 
نعيم عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل ايام حياته أو له و لعقبه من 
بعده قال هى له و لعقبه كما شرط .»)2١‏ 


ولكن يرد عليه: ان المستفاد من الحديث انه يجعل له السكنى ايام حياته و السكنى بهذا القيد لا يعقل ان تورث و بعباره اخرى: 
المنفعه المفروضه يقيده بحياته فلا تكون قابله للإارث و يدل على المدعى أيضا قوله فى السؤال: «اوله و لعقبه» و كيف يمكن 
الجمع بين الانتقال بالارث و جعل الوارث مالكا بالاستقلال. 


و الظاهر انه لا يمكن اثبات ما ادعاه فى المتن بالنصوص الوارده فى المقام و اللّه العالم. 


() الكلام فيه هو الكلام. 


١ الوسائل الباب ؟ من ابواب السكنى و الحبيس الحديث:‎ )١( 


مبانى 


[مسأله :1١‏ إذا جعل السكنى له مده حياته] 


(مسأله :)3١‏ اذا جعل السكنى له مده حياته كما اذا قال له: 
اسكنتكك هذه الدار مده حياتكك, فمات المالكك قبل الساكن لم يجز لورثه المالك منع الساكن بل تبقى السكنى على حالها الى 
أذ سوت الما كن 1 


[مسأله :1١/‏ اذا جعل له السكنى و لم يذكر له مده و لا عمر أحدهما صح] 


(مسأله :23١77‏ اذا جعل له السكنى و لم يذكر له مده و لا عمر احدهما صح (2) و لزم بالقبض (*) و وجب على المالكك اسكانه 
وقتا ما و جاز له الرجوع بعد ذلك اى وقت شاء (©) ولا يجرى ذلكك فى الرقبى 


)١(‏ فانه مقتضى القاعده اذ لا وجه للانقضاء قبل موت من جعلت له السكنى فان المالكك له أن يتصرف فى ماله كيف ما شاء 
فالمقام كالعين المستأجره مده اذا مات المؤجر قبل تمام مده الاجاره مضافا الى النص الخاص الدال على المدعى لاحظ ما رواه 


حسين بن نعيم .)١١‏ 
(؟) بلا اشكال و لا كلام نصا و فتوى. 
(؟) قد مر الكلام من حيث ان اللزوم هل يتوقف على القبض أم لا؟. 


() لا يبعد أن يكون الماتن ناظرا فيما أفاده الى حديث الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قلت له رجل اسكن 


رجلا داره و لم يوقت قال: جائز و يخرجه اذا شاء ."١‏ 
و حديث احمد بن عمر الحلبى عن ابيه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


و سألته عن الرجل يسكن رجلا و لم يوقت شيئا قال: يخرجه صاحب الدار اذا شاء ". 


00 لاحظ ص: 01 


(0) (7و” الوسائل الباب 5 من ابواب السكنى و الحبيس الحديث: ١‏ و؟ 


و العمرى لاختصاص الاول بالمده المعينه و الثانيه بمده عمر احدهما و المفروض انتفاء ذلكك كله .)١(‏ 


[مسأله :1١8‏ إطلاق السكنى كما تقدم يقتضى أن يسكن هو و أهله و سائر توابعه من أولاده و خدمه و عبيده و ضيوفه] 


(مسأله :23١8‏ اطلاق السكنى كما تقدم يقتضى أن يسكن هو و اهله و سائر توابعه من اولاده و خدمه و عبيده و ضيوفه بل دوابه 
ان كان فيها موضع معد لذلكك و له اقتناء ما جرت العاده 


فيه لمثله من غله و أوان و امتعه و المدار على ما جرت به العاده من توابعه (؟) و ليس له 


بتقريب ان المستفاد من الحديثين جواز الا-خراج فيجب الاسكان وقتا ما ولا يجوز الرجوع قبل الاسكان و يظهر من الجواهر 
توقف السكنى على مسمى الاسكان حيث يقول فى جمله كلام له فى المقام «١على‏ أن الظاهر لزومها فى الفرض أيضا بالنسبه الى 
مسمى الإسكان» )١١‏ الى آخر كلامه. 

و يرد عليه ان الماتن يرى الامور الثلاثه من العقود و يصرح به فى مسأله 4 فلو عد على الاسكان و لم يسكن المجعول له فى 
الدار مثلا-و قد انقضى شهر أو شهر ان أو ثلاثه اشهر فهل يكون للمسكن حق الرجوع أم لا؟ الظاهر انه لا اشكال فى أن له 
الخيار فالاسكان الخارجى ليس مقوما للخيار و عليه لا يبعد أن المستفاد من الحديثين ثبوت الخيار للمسكن فى الصوره 
المفروضه فى الحديثين و التعبير بقوله عليه السلام «يخرجه اذا شاء؛ من باب العاده الخارجيه فان الاسكان بحسب الطبع يستلزم 
السكونه لا بلحاظ توقف الخيار عليها كى يقال: يجب اسكانه وقتا ما كما فى المتن و الله العالم. 


)١(‏ لعدم الدليل و اختصاصه بالسكنى فلاحظ. 


(0) والعرف ببابكك فانه مع فرض العاده الخارجيه لا مجال لإنكار الاطلاق وان 


١77 الجواهر ج 78 ص:‎ )١( 
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.)5( فلو آجره ففى صحه الاجاره باجازه المالكك و كون الاجره له حينئذ اشكال‎ )١( اجارته و لا اعارته لغيره‎ 


[مسأله :1١9‏ الظاهر أن (السكنى) و (العمرى) و (الرقبى) من العقود المحتاجه فى وجودها الاعتبارى إلى إيجاب و قبول] 


(مسأله 4 الظاهر ان (السكنى) و(العمرى) و (الرقبى) من العقود المحتاجه فى وجودها الاعتبارى الى ايجاب و قبول (2. 


و يعتبر فيها ما يعتبر فى العقود كما يعتبر فى 


المتعاقدين هنا ما يعتبر فى 


(1) لعدم ما يقتضى الجواز فان المفروض انه تصرف فى مملوكك الغير بلا اذنه. 
() لا يبعد أن يكون وجه الاشكال ان السكنى لمن جعلت له فكيف يجوز اجاره المكان للغير و تمليكك منفعته منه و الله العالم. 


() قال فى الجواهر: «و هى عقد بالمعنى الاعم الشامل للمعاطاه بناء على على مشروعيتها يفتقر فى الصحه الى معنى الايجاب و 
القبول و لو فعلا بلا خلاف ولا اشكال» انتهى فان تم اجماع تعبدى كاشف فهو و الا يشكل الجزم بالمدعى لعدم دليل عليه فى 
نصوص الباب بل مقتضى اطلاقها عدم اشتراط القبول فيها لاحظ ما رواه الحلبى »١١‏ فان مقتضى اطلاق هذه الروايه كفايه 
الايجاب و فى الحدائق ما حاصله: انه لا دليل على المدعى و المستفاد من النصوص الوارده فى المقام كفايه مجرد رضى من 
تجعل له السكنى و اما اشتراط العقد به فلا. 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
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وما أفاده يؤيد ما ذكرناه و مع وجود اطلاق النصوص لا مجال لأن يقال ان مقتضى الاصل عدم انتقال شى ء فى ملكك الغير و 
القدر المعلوم صوره تحقق العقد. 


() لاحظ ص: /17١ة‏ 


المتعاقدين فى غيره و قد تقدم ذلكك فى كتاب البيع )١(‏ و أما الحبس فالظاهر اعتبار القبول فيه فى الحبس على الشخص (2) و 
عدم اعتباره فى الحبس على الصرف فى جهه معينه (). 


[مسأله :1٠١‏ الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس] 


(مسأله :)23٠١‏ الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء اجل التحبيس (6) فتنتقل العين 


الى المشترى على النحو الذى كانت عليه عند البائع (8) فيكون للمحبس عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس (2) و 
يجوز للمشترى المصالحه معهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته فى الانتفاع بالعين مده التحبيس بأن يعطيهم مالا على أن لا 
ينتفعوا بالعين (1) أما المصالحه معهم على اسقاط حق الانتفاع بها أو المعاوضه معهم على حق الانتفاع بها ففيه اشكال (1. 


)١(‏ اذ بعد فرض توقفها على العقد لا بد من الالتزام باشتراط ما يشترط فى العقد لوحده حكم الامثال. 

(1) الكلام فيه هو الكلام فاشتراطه بالعقد من باب الاجماع. 

(*) لعدم الدليل على الاشتراط. 

(©) اذ المفروض ان العين باقيه فى ملك مالكها فلا مانع من بيعها. 

(0) كما ان الأمر كذلكك فى بيع العين المستأجره. 

(©) كما ان الأمر كذلكك فى المستأجر و كلاهما من واد واحد ولا فرق بين المقامين من هذه الجهه. 

(/) لجواز الصلح بلا كلام. 

(8) اما الاول فلعدم دليل على جواز الاسقاط شرعا و بعباره اخرى: لا دليل على جواز اسقاط الحق المذكور. 
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[الباب الثانى فى الصدقه] 
اشاره 


الباب الثانى فى الصدقه التى تواتر الروايات فى الحث عليها و الترغيب فيها )١(‏ و قد ورد أنها دواء المريض (2) و بها يدفع البلاء 
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و أما الثانى فايضا لعدم دليل على صحه المعاوضه عليه و ان شئت قلت: ان المصالحه عليه تتوقف على جواز نقل حق الانتفاع و 
الحال ان مشروعيته اول الكلام. 


(1) كما يظهر لمن يراجع مظانها. 


(1) لاحظ حديث عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: داووا مرضاكم بالصدقه و ادفعوا البلاء بالدعاء و استنزلوا 
الرزق بالصدقه فانها تفكك من بين لحى سبعمائه شيطان .)١١‏ 


قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فذكروا الوجع فقال: داووا مرضاكم بالصدقه و ما على أحدكم أن يتصدق بقوت يومه 
ان ملكك الموت يدفع اليه الصكك يقبض روح العبد فيتصدق فيقال له: رد عليه الصكك ” 


(*) لاحظ ما رواه السكونى عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: ان اللّه لا إله الا هو ليدفع 
بالصدقه الداء و الدبيله و الحرق و الغرق و الهدم و الجنون و عد سبعين بابا من السوء ". 


و لاحظ ما رواه أبو ولاد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول بكروا بالصدقه و ارغبوا فيها فما من مؤمن يتصدق بصدقه 
يريد بها ما عند الله ليدفع اللّه بها عنه شر ما ينزل من السماء الى الأرض فى ذلكك اليوم الا وقاه اللّه شر ما ينزل من السماء الى 
الأرض فى ذلكك اليوم ؟. 


)١1(‏ (1 و 5) الوسائل الباب " من ابواب الصدقه الحديث: ١‏ و؟ 
(0) 0" الوسائل الباب 4 من ابواب الصدقه الحديث: ١‏ 

(") () الوسائل الباب 8 من ابواب الصدقه الحديث: * 
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و قد ابرم ابراما )١(‏ و بها يستنزل الرزق (1) و أنها تقع فى يد الرب قبل ان تقع فى يد العبد (") و انها تخلف البركه (©) و بها 
يقضى الدين (0) و أنها تزيد فى المال (2). 


)١(‏ لاحظ وصيه النبى صلى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السلام قال: يا على الصدقه ترد القضاء الذى قد ابرم ابراماء يا على 
صله الرحم تزيد فى العمر يا على لا صدقه و ذو رحم محتاج يا على لآ خير 


فى القول الا مع الفعل و لا فى الصدقه الا مع النيه .0١١‏ 


(1) لاحظ ما رواه زراره عن الصادق عليه السلام فى حديث قال: استنزلوا الرزق بالصدقه من ايقن بالخلت عاد المطية نان الله 
ينزل المعونه على قدر المئونه .)3١‏ 


(*) لاحظ ما رواه ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس شى ء أثقل على الشيطان من الصدقه على المؤمن و هى تقع 
فى يد الرب تباركك و تعالى قبل أن تقع فى يد العبد 79). 


(؟) لاحظ ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان الصدقه تقضى الدين و تخلف بالبركه «6". 
(0) لاحظ ما رواه غياث بن ابراهيم المتقدم. 


(9) لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: تصدقوا فان الصدقه تزيد فى 
المال كثره فتصدقوا رحمكم 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 

(') الوسائل الباب ١‏ من أبواب الصدقه الحديث: ١١‏ 
(") الوسائل الباب 18 من أبواب الصدقه الحديث: ١‏ 
(©) الوسائل الباب ١‏ من ابواب الصدقه الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 29 ص: 077 


التبكير بها (©) يدفع 


3 


.)١١ الله‎ 


(1) لاحظ ما رواه سالم بن مكرم عن أبى عبد الله عليه السلام قال مر يهودى الى أن قال فقال النبى صلى الله عليه و آله: ان هذا 
اليهودى يعضه اسود فى قفاه فيقتله قال: فذهب اليهودى فاحتطب حطبا كثيرا فاحتمله ثم لم يلبث أن انصرف فقال له رسول الله 
صلى اللّه عليه و آله ضعه فوضع الحطب 


فاذا أسود فى جوف الحطب عاض على عود فقال يا يهودى أى شىء عملت اليوم؟ فقال ما عملت عملا الا حطبى هذا احتملته 
فجئت به و كان معى كعكتان فأكلت واحده و تصدقت بواحده على مسكين فقال رسول الله صلى الله عليه و آله بها دفع الله 


عنه وقال: 
ان الصدقه تدفع الميته السوء عن الانسان .07١‏ 


(؟) لاحظ ما رواه السكونى عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: ان اللّه لا إله الا هو ليدفع 
بالصدقه الداء و الدبيله و الحرق و الغرق و الهدم و الجنون وعد سبعين بابا من السوء 0 و قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و 
سلم: ان الله لا إله الا هو ليدفع بالصدقه الداء و الدبيله و الحرق و الغرق و الهدم و الجنون وعد عليه السلام سبعين بابا من الشر 
فده 


() لاحظ ما رواه النخعى قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: بكروا بالصدقه فان 
البلاء لا يتخطاها .)2١«‏ 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

٠ الوسائل الباب 4 من ابواب الصدقه الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 9 من ابواب الصدقه الحديث:‎ )( 
٠ حديث:‎ "١ ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه ج‎ )( 
١ الوسائل الباب 8 من ابواب الصدقه الحديث:‎ )0( 
075 مبانى منهاج الصالحين» ج 9 ص:‎ 


شر ذلكك اليوم )١(‏ و فى اول الليل يدفع بها شر الليل (5). 
[مسأله :1١١‏ المشهور كون الصدقه من العقود فيعتبر فيها الإيجاب و القبول] 


(مسأله :)١١١‏ المشهور كون الصدقه من العقود فيعتبر فيها الايجاب و القبول (”) و لكن الاظهر كونها الاحسان بالمال على وجه 
القربه فان كان الاحسان بالتمليكك احتاج الى ايجاب و قبول و ان كان 


بالابراء كفى الايجاب بمثل ابرأت ذمتكك و ان كان بالبذل كفى الاذن 


)١(‏ لاحظ ما رواه مسمع بن عبد الملكك عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من تصدق بالصدقه حين يصبح أذهب الله عنه نحس 
ذلك اليوم .)١١‏ 


(0) لاحظ ما ارسله الصدوق قال: و قال يعنى الصادق عليه السلام باكروا بالصدقه فان البلايا لا تتخطاها و من تصدق بالصدقه 
اول النهار دفع الله عنه شر ما ينزل من السماء فى ذلكك اليوم فان تصدق اول الليل دفع اللّه عنه شر ما ينزل من السماء فى تلكك 
الليله .١‏ 


( قال فى الجواهر: «و على كل حال فهى عقد يفتقر الى ايجاب و قبول بلا خلاف محقق اجده فيه بل عن ظاهر المبسوط و فقه 
الراوندى و الغنيه و الكفايه و المفاتيح الاجماع عليه بل صريح بعض و ظاهر آخر اعتبار ما يعتبر فى العقد اللازم فيها» الخ ". 


مضافا الى أنها قسم من التمليكك و لا فرق بينها و بين الهبه الا بأن الصدقه مشروطه بقصد القربه بخلاف الهبه فلا اشكال فى 
كون الصدقه من العقود و يعتبر فى عقدها ما يعتبر فى سائر العقود. 


3450و الؤسائل الباتك من انواتت الضدفه العدية» )وب 
(؟) () الجواهر ج 78 ص: ١75‏ 


فى التصرف و هكذا فيختلف حكمها من هذه الجهه باختلاف مواردها .)١(‏ 


)١(‏ قال فى الجواهر: «يبقى شىء و هو احتمال دعوى اعميه الصدقه من العقد ضروره صدقها على الابراء المتقرب به و الوقف 
كذلكك بل و على بذل الطعام و الماء و نحوهما للفقراء و المساكين مثلا و ان لم يكن على جهه معنى العقديه الذى هو قصد 
]عل 


بالايجاب و القبول و لقد كان على بن الحسين عليه السلام يتصدق على الفقير) الخ. 


و الذى يختلج بالبال فى هذه العجاله ان الامور المذكوره فى المتن لا تكون داخله فى الصدقه و لا تكون محكومه بأحكامها و 
لا دلا-له فيما نل عن على بن الحسين على المدعى لاحظ ما رواه ابن حمران عن ابيه عن أبى جعفر عليه السلام ان على بن 
الحسين عليه السلام كان يخرج فى الليله الظلماء فيحمل الجراب على ظهره و فيه الصرر من الدنانير و الدراهم و ربما حمل على 
ظهره الطعام أو الحطب حتى يأتى بابا بابا فيقرع ثم يناول من يخرج اليه و كان يغطى وجهه اذا ناول فقيرا لئلا يعرفه فلما توفى 
فقدوا ذلك فعلموا أنه كان على بن الحسين و لما وضع على المغتسل نظروا الى ظهره و عليه مثل ركب الابل مما كان يحمل 
على ظهره الى منازل الفقراء و المساكين الخ .0١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه و امثالها انه عليه السلام كان يحسن الى الفقراء و المساكين و يستفاد من هذه الروايه المشار اليها 
انه عليه السلام كان يعطى فى حال كون وجهه مغطى للمساكين و لآ دلا له فى الروايه ان مجرد الاحسان و لو مع قصد القربه 
داخل فى الصدقه و محكوم بأحكامها و لعل الماتن ناظر الى وجه و مدرك موجه عنده و على الجمله لا دليل على هذا المدعى 
و هو ان مجرد الاحسان مع قصد القربه داخل فى الصدقه نعم ريما يستعمل عنوان الصدقه فى بعض الموارد كقولهم 


)١(‏ الوسائل الباب 17 من ابواب الضدقه الحديث: م 


(مسأله :)١١7‏ المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا و لكن 


الظاهر انه لا يعتبر فيها كليه )١(‏ و انما يعتبر فيها اذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على القبض فاذا كان التصدق بالهبه او 
بالوقف اعتبر القبض و اذا كان التصدق بالابراء او البذل لم يعتبر و هكذا (5). 


[مسأله "11: يعتبر فى الصدقه القربه] 


(مسأله :)1١‏ يعتبر فى الصدقه القربه (*) فاذا وهب او أبرأ او وقف 


اعون الضعيف من افضل الصدقه) و لكن الاستعمال أعم من الحقيقه و باب المجاز واسع و اللّه العالم. 


)١(‏ قد ظهر مما تقدم ان كون مطلق الاحسان بالمال مع قصد القربه داخلا فى الصدقه اول الكلام و الاشكال فلو بذل شخص 
مقدارا من الاموال للفقراء و المساكين بقصد القربه و لكن لم يعرض عن مملوكه هل يمكن الجزم بعدم امكان الرجوع فيه و اما 
اذا أعرض عن مملوكه و قلنا ان الا-عراض يوجب الخروج عن الملكك فهل يمكن أن يقال: انه مصداق للصدقه بحيث لا يجوز 
الرجوع فيه من قبل مالكه؟ 


وأيضالا يجوز التصرف فيه لمن لا يكون فقيرا و بعباره اخرى: اى دليل دل على خروجه عن ملكه بعد الاعراض و اختصاصه 
بناحيه خاصه و على فرض الالتزام بما ذكر لا فرق بين أن يكون الصادر منه بقصد القربه و بين أن لا يكون كذلك فلاحظ. 


(؟) بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به غير واحد- هكذا فى الجواهر - و الحق أن يقال: انه اذا كانت الصدقه بعنوان الهبه فلا 
اشكال فى توقفها على القبض و أما الوقف فقد مر الكلام فيه سابقا و أما التصدق بنحو آخر فقد مر الاشكال فيه. 


() بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا فى الجواهر- و تدل على المدعى النصوص منها ما رواه حماد عن 


أبى عبد الله عليه السلام قال: لا صدقه 


بلا قصد القربه كان هبه و ابراء و وقفا ولا يكون صدقه .)١(‏ 
[مسأله ١‏ : تحل صدقه الهاشمى على الهاشمى و على غيره حتى زكاه المال و زكاه الفطره] 


(مسأله :)١١*‏ تحل صدقه الهاشمى على الهاشمى و على غيره حتى زكاه المال و زكاه الفطره و أما صدقه غير الهاشمى فان 
كانت زكاه المال او زكاه الفطره فهى حرام () و لا تحل للمتصدق عليه (") ولا تفرغ ذمه المتصدق بها عنها (؟) وان كانت 
غيرهما فالا-قوى جوازها سواء كانت واجبه كرد المظالم و الكفارات و فديه الصوم أم مندوبه (5) الا-اذا كانت من قبيل ما 
يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء و نحو ذلكك مما كان من مراسم الذل و الهوان ففى جواز مثل ذلكك اشكال (2). 


[مسأله 114: لا بجوز الرجوع فى الصدقه اذا كانت هبه مقبوضه] 


(مسأله :)2١0‏ لا يجوز الرجوع فى الصدقه اذا كانت هبه 


و لاعتق الا ما اريد به وجه الله عز و جل ."١١‏ 

)١(‏ اذ بعد فرض كون الصدقه متقومه بقصد القربه لا يمكن تحققها بدون قصد القربه. 
(؟) كما تقدم الكلام حول هذه الجهه فى كتاب الزكاه. 

() اذ التمليك بهذا العنوان و حيث انه وقع فى غير محله لا مجال للحليه. 


(؟) كما هو ظاهر فان المقيد ينتفى بانتفاء قيده وان شئت قلت: الاجزاء يحتاج الى الدليل و المفروض عدم الدليل فلا وجه 
للفراغ. 


(0) لعدم الدليل على الاشتراط و مقتضى الاطلاقات هو الجواز. 


(©) ما أفاده من العناوين الثانويه و لا بد من ملاحظته فى كل مورد. 


١ من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


مقبوضه )١(‏ و ان كانت لا جنبى على الأصح .)١(‏ 
[مسأله :١١2‏ تجوز الصدقه المندوبه على الغنى و المخالف] 


(مسأله :)١١2‏ تجوز الصدقه المندوبه على الغنى و المخالف (”) و الكافر الذمى (6). 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع و تدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل 
يتصدق بالصدقه ثم يعود فى صدقته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله انما مثل الذى يتصدق بالصدقه ثم يعود فيها مثل 


الذى يقيئ ثم يعود فى قيئه .)١١‏ 
(1) للإطلاق فلاحظ. 


() للإطلاق و عدم التقيبد لاحظ ما رواه غياث ابن ابراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان الصدقه تقضى الدين و تخلف 
بالبركه .)75١‏ 


(؟) قال فى الحدائق: «قد صرح جمله من الاصحاب بأنه تجوز الصدقه على الذمى و ان كان اجنبيا» 2 انتهى موضع الحاجه من 
كلامه رفع فى علو مقامه و يمكن الاستدلال على المدعى 


5 ...1 د ا 00 00 لك م م 1 0 و رت وو 8 5 7 ع عه بوه و - 
بقوله تعالى ١[‏ ينه اكمٌ اللَهُ عن الّذِينَ َم يهَاتلوكم فى الدّين وَ لَمْ بُحْرِجوكم مِنْ جا ركم أَنْ تَبَرُوهُمْ وَ تُقْيطوا إِلَِهِمْ «؟ فان 
الستطاد من الأبه الشريفة وان الانضباق ال اهل الذمة. 


و يمكن الاستدلال بما رواه سدير الصير فى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام اطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال: نعم اعط من لا 


تعرفه بولايه و لا عداوه للحق ان الله عز و جل يقول: و قولوا للناس حسنا ولا تطعم من نصب لشىء من الحق أو 


١ من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ من ابواب الصدقه الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
71١ الحدائق ج 77 ص:‎ )*( 


(©) الممتحنه/ / 
[مسأله ١7‏ : الصدقه المندوبه سرا افضل] 


(مسأله 7: الصدقه المندوبه سرا افضل )١(‏ الا اذا كان الاجهار بها بقصد رفع التهمه او الترغيب او نحو ذلك مما يتوقف على 
الاجهار (؟) أما الصدقه الواجبه ففى بعض الروايات ان الافضل اظهارها (”) و قيل 


دعا الى شىء من الباطل .)١١‏ 

و بحديث محمد بن مسلم عن أبى عبد الله قال: قال ابو جعفر عليه السلام: 

أعط السائل و لو كان على ظهر فرس .)»2١‏ 

و بحديثه الاخر قال: قال أبو جعفر عليه السلام لو يعلم المعطى ما فى العطيه ما رد أحد احدا ". 


و بروايه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا تقطعوا على السائل مسألته فلو لا ان 
المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم 6. 


)١(‏ تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال صدقه العلانيه تدفع سبعي: 


نوعا من أنواع البلاء و صدقه 


السر تطفى غضب الرب ه. 
(؟) فان العناوين الثانويه تغير الاحكام. 


ع 0 ص 2 لاد ه ع سا 
() لاحظ ما رواه أبو بصير يعنى ليث بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله تعالى: (إِنَّمَا الصّدَة ات للمُطَاءِ و 
المطاكينه (الى أ قال) و كلنا فرعن الله علكق فاعلاته افضل من 'اسراره .و كلما كان تطوعا فاسزاره افقيل من 


(1) الوسائل البات: الا من ابواب الضدقه الحديغ: » 

(9) (7و") الوسائل الباتف: 78 من ابواب الصضدقة الحديث: ١و‏ ؟ 
(6) الوسائل الباب ؟؟ من ابواب الضلدقه الحد يع م 

(©) (8) الوسائل الباب ١‏ من ابواب الصدقه الحديث: ع 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج 4 ص: 0٠١‏ 


الافضل الاسرار بها )١(‏ و الاظهر اختللاف الحكم باختلاف الموارد فى الجهات المقتضيه للإسرار و الاجهار .)١(‏ 
[مسأله 114: التوسعه على العيال أفضل من الصدقه على غيرهم] 


(مسأله :)1١8‏ التوسعه على العيال أفضل من الصدقه على غيرهم (”) و الصدقه على القريب المحتاج أفضل من الصدقه على غيره 
(©). 


اعلانه» و لو ان رجلا يحمل زكاه ماله على عاتقه فقسمها علانيه كان ذلك حسنا جميلا )١١‏ و السند ضعيف بابن يحيى. 


)١(‏ قال فى الجواهر: «نعم فى الدروس و غيرها تخصيص ذلكك للمندوبه و أما الواجبه فالأفضل اظهارها» الى أن قال: «لكن 
المصنف و غيره اطلقوا افضليه السر و هو لا يخلو عن وجه و الأمر سهل» الخ .05١‏ 


(؟) لعدم الدليل المعتبر على احد الطرفين فيختلف الحكم باختلاف الموارد ولا يبعد أن يستفاد من بعض النصوص الاختلاف 
بين الزكاه و غيرها لاحظ ما رواه ابن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل «وَ إِنْ تحْمُوما وَُؤْتُوها الما 
فَهْوَ حمر لك فقال: هى سوى الزكاه ان الزكاه علانيه غير سر 230 فلا بأس بالتفصيل بين 


الزكاه و غيرها و الله العالم. 


() لاحظ ما رواه عبد الأعلى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: كل معروف صدقه و افضل 
الصدقه عن ظهر غنى و ابدء بمن تعول و اليد العليا خير من اليد السفلى و لا يلوم الله على الكفاف 0©. 


١ الوسائل الباب 8ه من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ )١( 
١1-1١0 الجواهر ج 78 ص:‎ )0( 

(*) الوسائل الباب 85 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث: ١‏ 
(ع) الوسائل الباب 67 من ابواب الصدقه الحديث: ه 

مبانى منهاج الصالحين» ج 9. ص: ١‏ "اه 


وافضل منها الصدقه على الرحم الكاشح يعنى المعادى )١(‏ و يستحب التوسط فى ايصالها الى المسكين ففى الخبر لو جرى 
المعروف على ثمانين كفا لأجروا كلهم من غير ان ينقص صاحبه من اجره شيئا و الله سبحانه العالم الموفق (5). 


[كتاب النكاح] 

اشاره 

كتاب النكاح و فيه فصول 

[الفصل الأول النكاح ثلائه دائم و منقطع و ملك يمين] 
اشاره 


الفصل الاول النكاح ثلاثه دائم و منقطع و ملكك يمين (”) و يفتقر الاول الى العقد 


.)١١ محتاج‎ 


)١(‏ لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله قال: سثل رسول الله صلى الله عليه و آله أى الصدقه أفضل؟ قال: على ذى الرحم 


7١ الكاشح‎ 


(1) لاحظ ما رواه أبو نهشل مرسلا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لو جرى المعروف على ثمانين كفا لأجروا كلهم من غير أن 


ينقص صاحبه من اجره شيئا .)١‏ 


و الحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا قد وقع الفراغ من كتابه شرح كتاب الوقف و الصدقات فى يوم الاربعاء غره شهر ربيع 
الثانى من سنه 6٠‏ بعد الهجره على مهاجرها و آله آلاف التحيه و الثناء. 


(") قد يراد من النكاح الوطىء قال فى الحدائق: «لا اشكال و لا خلاف فى أن لفظ النكاح قد يطلق و يراد به الوطى و قد يطلق و 


)١(‏ الوسائل الباب 7٠١‏ من ابواب الصدقه الحديث: ؟ 
(؟) الوسائل الباب 7١‏ من ابواب الصدقه الحديث: ١‏ 
(*) الوسائل الباب 78 من ابواب الصدقه الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين. ج 4 ص: "اه 


واعو انعا اقول 0 


من عرفى الشرع و اللغه و ظاهر كلام الجوهرى ان استعماله فى الوطء اكثر» )١١‏ انتهى. 
وقد عقد صاحب الوسائل بابا سماه باب ان النكاح الحلال ثلاثه اقسام: دائم و منقطع و ملكك يمين عينا و منفعه ١؟0.‏ 
)١(‏ قال فى الحدائق: «اجمع العلماء من الخاصه و العامه على توقف النكاح على الايجاب و القبول اللفظيين 03١‏ انتهى. 


و عن الشيخ الاعظم قدس سره انه اجمع علماء الإسلام- كما صرح به غير واحد- على 


اعتبار اصل الصيغه فى عقد النكاح لا يباح بالاباحه و لا المعاطاه الخ 
و يمكن الاستدلال على المدعى بعده روايات منها روايه ابان بن تغلب قال: 


قلت لأبى عبد الله عليه السلام كيف اقول لها اذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجكك متعه على كتاب اللّه و سنه نبيه لا وارثه و لا 
مورثه كذا و كذا يوماء و ان شتت كذا و كذا سنه بكذاو كذا دزهماو تسمى من الاجر «من الأجل يب؛ ما تراضيتما عليه قليلا 
كان أو كثيراء فاذا قالت: نعم فقد رضيت و هى امراتكك و أنت أولى الناس بها الحديث «» و غيرها من الروايات الوارده فى 
الباب 18 من أبواب المتعه من الوسائل. 


و للإامتغالال وده التضوض على الفدض تقرنات إحدها» مفروغنه تراط القول :فى "تحقق التتعه و انه لآ رناهن إتشاتها :بالف 
فانه يستفاد من بعض تلكك الروايات ان هذا امر مفروغ عنه عند السائل و انما يسئل الامام روحى فداه عن 


١8 الحدائق ج 7 ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 8" من ابواب مقدمات النكاح و آدابه 
(9) الحدائق: ج- 77 ص: ١02‏ 

(©) الوسائل الباب 18 من ابواب المتعه الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 4» ص: 017 


يلفط الها ص( | 


الكيفيه لاحظ الحديث الاول و السادس من الباب. 


ثانيها: قوله روحى فداه فى ذيل الحديث الاول من الباب (فاذا قالت نعم فقد رضيت و هى امرأتككث) فان المستفاد من هذه 


الجمله بمقتضى مفهوم الشرط انه لا تتحقق الزوجيه و لا تحل الا بقولها نعم. 


ثالثها: ان المستفاد من تلكك النصوص ان نكاح المتعه يشترط فى تحققه اللفظ فى مقام الانشاء فانه عليه السلام فى جميع تلكك 
النصوص يأمر بالاتيان باللفظ فى مقام الانشاء. 


المدعى بما رواه بريد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل «وَ أَنَه ذّنَ مِنْكمْ ميثاقاً غَلِيظأ» فقال: الميثاق هو 
الكلمه التى عقد بها النكاح, و أما قوله: «غليظا» فهو ماء الرجل يفيضه اليها »١١‏ فان المستفاد من الروايه ببركه تفسيره روحى 
فداه ان النكاح يتقوم بالقبول فلاحظ. 


)١(‏ كما ذهب اليه المشهور على ما فى كلام بعض الاصحاب و ذكرت فى تقريب دليله امور: 


الأمر الاول: انه القدر المتيقن و فيه اولا ان هذا المقدار لا يكون مانعا عن الاخذ باطلاق دليل النكاح و الا يلزم انهدام الاطلاق 
فى جميع الادله اذ فى كل مورد يكون المتيقن متصورا و ثانيا يكفى للدلاله على العموم مضافا الى الاطلاق النصوص الوارده فى 
باب المتعه 0١‏ فان المذكور فيها غير الماضى. 


* من أبواب أولياء العقد الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١1( 
077 لاحظ ص:‎ )5( 
مبانى منهاج الصالحين» ج 4» ص: 7ه‎ 


على الاحوط استحبابا كزوجت و انكحت و قبلت )١(‏ و تجزى ترجمتها بشرط العجز عن العربيه على الاحوط وجوبا (5). 


و المضارع من هذه الجهه وان الجمله الخبريه ماضويه كانت أو مضارعيه ظاهره فى الاخبار فلو قامت قرينه على اراده الانشاء 
من الصيغه ترفع اليد عن الظهور الاولى بلا فرق بين الماضى و المضارع و احتمال الوعد فى المضارع مدفوع بالقرينه مضافا الى 
انه يكفى فى تحقق الانشاء الظهور و لا يحتاج الى الصراحه اضف الى ذلكك كله النصوص المشار اليها آنفا فلا مجال لهذه 
التقاريب اذ لا فرق بين الدوام و الانقطاع من هذه الجهه عرفا و حيث لا تشترط الماضويه فى ايجاب المتعه 


لا يشترط فى الدائم. 


الا-مر الثالث ان التعدى من الماضى الى المضارع يوجب الانتشار وعدم وقوع الصيغه على قاعده معينه وفيه انه لاا مانع من 
الانتشار اذا كان على طبق القواعد المقرره. 


و صفوه القول: انه بعد فرض الاطلاق مضافا الى النصوص الخاصه الوارده فى باب المتعه لا يبقى مجال للاشكال فلاحظ. 
)١(‏ خروجا عن شبهه الخلاف. 

(؟) فى المقام فرعان: الاول انه هل يجوز الانشاء بغير العربيه مع امكانها؟ 

ربما يقال بالاشتراط بل هو المعروف عندهم و ما استدل عليه أو يمكن الاستدلال به وجوه: 


احدها: انه لا يصدق العقد على غير العربيه و فيه ان العقد امر قلبى و اللفظ او الفعل مبرز لذلك الأمر القلبى فلا مجال لهذا 
الاستدلال و الحاصل ان العقد عباره عن ارتباط احد الاعتبارين بالاخر و لا فرق فى تحققه بين أن يكون المبرز لفظا أو فعلا و 
على تقدير كونه لفظا عربيا كان أو غيره مضافا الى أنه لو سلم عدم صدق 


العقد على غير العربى فلازمه عدم الفرق بين القدره و عدمها و بعباره اخرى: ليس هذا من التكاليف الشرعيه كى يقال يختص 
بحال القدره. 


ثانيها: ان اللفظ العريى هو القدر المتيقن من جواز إنشاء العقد به و فيه ان هذا لا يكون مانعا عن الاخذ بالاطلاق و قد مر قريبا ان 
المتيقن لو كان مانعا عن الاخذ بالاطلاق لانسد باب الاخذ باطلاقات الكتاب و السنه فلاحظ. 


ثالثها: الاجماع فانه نقل عن العلا.مه (ره) بأنه لا يتحقق بغير العربيه عند علمائنا و هو قول الشافعى و احمد و فيه ان الاجماع 
المنقول لا يكون حجه و المحصل منه على تقدير حصوله محتمل المدرك فلا يكون حجه. 


رابعها: انه مقتضى 


الأصل فان مقتضاه عدم ترتب الأثر عند الشكك و فيه انه لا مجال للأصل مع وجود الاطلاق ان قلت لا مجال للأخذ بالاطلاق 
لانصرافه الى ما هو المتعارف من العربيه قلت: التعارف لا يقتضى الانصراف و على فرض تسلمه بدوى فلا يكون مانعا من 
الاطلاق و معه لا مجال للأصل. 


خامسها: ان غير العربيه بالنسبه اليها كالكنايه و فيه اولا منع كون غير العربيه كالكنايه و ثانيا انه لا مانع من الانشاء بالكنايه اذا 


سادسها: ان اعتبار غير العربيه خلاف الاحتياط اللازم فى الفروج و فيه انه لا مجال لهذا التقريب مع الاطلاق مضافا الى أنه يمكن 
أن يقال بأن الاحتياط يقتضى التوسعه كى ينسد باب السفاح. 


الفرع الثانى: الجواز مع عدم امكان العربيه و ريما يستدل عليه بما ورد فى الاسخرس من جواز طلاقه بالاشاره لاحظ ما رواه 
البزنطى انه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عند المرأه يصمت و لا يتكلم قال: اخرس هو؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 4» ص: 072 


و تجزى الاشاره مع العجز عن النطق )١(‏ و لو زوجت المرأه نفسها صح )١(‏ و يشترط فى تزويج البكر اذن الولى و هو الاب أو 
الجد للأب على 


لاو لكن يكتب و يشهد على ذلك قلت: فانه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها قال: بالذى يعرف به من افعاله مثل ما ذكرت من 


كراهته و بغضه لها )١١‏ و غيره من الروايات الوارده فى الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه من الوسائل فراجع. 


بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص انه مع العجز عن 


العربيه يكفى غيرها عن الطلادق و فيه انه حكم وارد فى مورد خاص و لذا لا يمكن الالتزام بالاشاره فى غير الاخرس كالذى 
يكون مانع فى لسانه من التكلم فالحق أن يقال: ان كان المستند للاشتراط قاصرا للشمول كالإجماع الذى ليس له اطلاق و 
المقدار المعلوم صوره التمكن فلا بد من الالتزام بعدم الاشتراط مع عدم التمكن و نلتزم بالجواز للاطلاقات» و ان قلنا ان المستند 
النصوص الوارده فى المتعه بتقريب انه يستفاد منها الاشتراط فلا بد من الالتزام بالاشتراط على الاطلاق اذ الحكم الوضعى غير 
مرهون بالقدره فمع عدم التمكن و لو من التوكيل يلزم أن يكون بالعربى و مع عدم الامكان حتى من التوكيل لا يجوز له التكاح 
الا أن يقال انا نقطع بعدم رضاء الشارع بتعطيل أمر النكاح و اثبات هذا المدعى على مدعيه و الله العالم. 


)١(‏ لاحظ النصوص الوارده فى الاخرس منها ما رواه البزنطى 3١‏ المتقدم ولا يخفى ان هذا حكم وارد فى الاخرس و لا وجه 
لتسريته الى كل مورد لا يكون الشخص قادرا على النطق و لذا رتب الحكم فى المورد على هذا العنوان. 


(1) بلا اشكال ولا كلام بل من الضروريات و الواضحات. 


(9)الوسائل البات انق واب مشدهات الفلاذق الحديت 1 
(0) لاحظ ص: 0 


حول وو 11 


)١(‏ الاقوال فى المقام مختلفه: الاول استقلال الولى ذهب اليه جماعه منهم صاحب الحدائق (ره) الثانى: استقلال البكرى الثالث: 
التفر يك ينهاو بنق :ولبها:وكدل على القول الأول تجمله ين التصوص متها ماترؤاه فضل تن عد الملك عن :أب طب الله علته 
السلام قال: لا تستأمر الجاريه التى بين ابويها اذا اراد ابوها 


أن يزوجها هو أنظر لها و أما الثيب فانها تستأذن» وان كانت بين ابويها اذا أرادا أن يزوجاها .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها 
مع ابيها أمر ما لم تثيب "7١‏ 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 
لا تستأمر الجاريه فى ذلكك اذا كانت بين ابويها فاذا كانت ثيبا فهى أولى بنفسها «*) 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: لا تستأمر الجاريه اذا كانت بين ابويها ليس لها مع الأب أمر» و 
قال: يستأمرها كل احد ما عدا الأب «6». 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الجاريه يزوجها ابوها بغير رضاء منها قال: ليس لها مع أبيها أمر اذا 
أنكحها جاز نكاحه وان كانت كارهه (4). 


و منها: ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام 


8 الوسائل الباب "من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث:‎ )١( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
١7 نفس المصدر الحديث:‎ )( 
" الوسائل الباب ؟ من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث:‎ )( 
٠ الوسائل الباب 4 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث:‎ )0( 


قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها؟ قال: نعم ليس يكون للولد أمر الا أن تكون امرأه قد دخل بها قبل 
ذلك. فتلكك لا يجوز نكاحها الا أن تستأمر .)١١‏ 


و منها ما رواه عبد اللّه «عبد الملكك خ ل» بن 


الصلت قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجاريه الصغيره يزوجها ابوها لها أمر اذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر قال: 
و سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع ابيها أمر قال: ليس لها مع ابيها أمر ما لم تكبر «تثيب» .)1١‏ 


و منها: ما رواه بريد «يزيد» الكناسى قال قلت لأ-بى جعفر عليه السلام متى يجوز للأب أن يزوج ابنته و لا يستأمرها؟ قال اذا 
جازت تسع سنين الحديث 03 و يستفاد من هذه الطائفه ان البكر لا أمر لها و أمرها بيد ابيها. 


و يعارضها ما رواه صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام فى تزويج ابنته لابن اخيه» فقال: افعل و يكون 
ذلك برضاهاء فان لها فى نفسها نصيبا قال: و استشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام فى تزويج ابنته على بن جعفر 
فقال: افعل و يكون ذلكك برضاها فان لها فى نفسها حظا «©)» 


و فى كلام سيدنا الاستاد «2) ان الجمهور قائلون باستقلال الآنت فيكون الترجيح بالمخالف مع الطائفه الثانيه» و على تقدير 
الاغماض تصل النوبه الى الطائفه الثالثه الداله بالاطلاق على استقلال البكر فى نكاحها. 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب * من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث: " 
(9) نفس المصدر الحديث: 9 

(©) الوسائل الباب 4 من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث: ” 
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لاحظ ما رواه منصور بن حازم, عن أبى عبد الله عليه السلام قال: تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح الا بأمرها .01١‏ 


و لاتحظل ما رواة.ميسره قال: قلت لأبى 


عبد الله عليه السلام: القى المرأه بالفلاه التى ليس فيها احد. فاقول لها: أ لكك زوج؟ فتقول: لا؟ فاتزوجها؟ قال نعم هى المصدقه 
على نفسها .)3١‏ 


و لاحظ ما رواه عبيد بن زراره» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوكه كانت بينى و بين وارث معى فاعتقناها 
«فاعتقها. فاعتقتها. خ ل» و لها اخ غائب و هى بكر أ يجوز لى ان ازوجها أو لا يجوز الا بأمر اخيها؟ قال: بلى يجوز ذلكك ان 
تزوجهاء قلت: فاتزوجها ان اردت ذلكك؟ قال: نعم؟ ". 


وفى المقام نصوص تدل على اشتراط اذن الأب فى نكاح البكر: منها: ما رواه ابو مريم» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
الجاريه البكر التى لها الأب لا تتزوج الا باذن ابيهاء و قال: اذا كانت مالكه لأمرها تزوجت متى «ما. خ) شاءت 8. 


و منها: ما رواه ابن بكير» عن رجلء عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
لا بأس ان تزوج المرأه نفسها اذا كانت ثيبا بغير اذن ابيها اذا كان لا بأس بما صنعت . 


و منها: ما رواه سعيد بن اسماعيل؛ عن ابيه» قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها و لا احد من 
قرابتهاء و لكن تجعل المرأه وكيلا فيزوجها من غير علمهم, قال: لا يكون ذا *. 


١ الوسائل الباب 9 من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث:‎ )١( 
(17و” الوسائل الباب ”من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث: 0 و ه‎ )0( 
١6و‎ ١8 و هو 2) نفس المصدر الحديث: لاو‎ 5( )9( 


و منها: ما رواه زراره بن 


اعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: 
لا ينقض النكاح الا الأب .0١١‏ 
و منها: ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا ينقض النكاح الا الأب ؟. 


و منها: ما رواهابن أبى يعفور» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تتكح ذوات الآباء من الابكار الا باذن آبائهن ” و منها ما 


زواه ضفوان © 


اذا عرفت ذلك نقول: تقع المعارضه بين هذه الطائفه و ما يدل على استقلال الاب وان شئت قلت: ما يدل على استقلال الأب 
يعارض ما يدل على استقلال البكر و أيضا يعارض ما يدل على لزوم رضا الأب و البكر جميعا و حيث ان مذهب العامه مختلف 
على ما فى كلام صاحب الحدائق (قده) هلا ترجيح فى احد الطرفين من هذه الجهه فتصل النوبه الى ما يدل باطلاقه ان امرها 


سدها. 


فالحق هو القول الثانى» لكن يرد على هذا التقريب ان ما يدل على استقلال الأب يعارض ما يدل على استقلال البكر فان ما يدل 
ل ل ا ا 1 

0 
الج لاسرع الكاي را مرخ جا ا رب اللاو علي جور اداج كاد وسقي تر تعالى ١‏ 0 


لا 
كم مِنّا لاءِ ميقا وَيلاتَ وَ مبأع) * و قوله تعالى ١‏ و أنكخوا اتام نكم و الصَالِحِينَ من طتادكم و بلايكم إن 500 
نيهم اهن ضاي و الله لبي 


1١ )1(‏ و »© الوسائل الباب ؟ من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث: 1١‏ وه 


(1) 0 الوسائل الباب 8 من أبواب عقد النكاح و 


اولياء العقد الحديث: 0 
(* (©) لاحظ ص: 080 
9 (اح انض :ع1 


(0) (2) النساء/ * 


عَلِيمُ ١١‏ جواز نكاح البكر بلا اذن ابيها. 


وتعيناره الى ان المستفاد من الآسيق جواز النكاح على الاطلاق بلا اشتراط اذن الأب» وان شثت قلت: ان المستفاد منهما 
كفايه اذن البكر كما انهما تدلان على كفايه رضى الزوج فالنتيجه انه يتحقق النكاح باذن البكر و لا يشترط فيه اذن الاب. 


وقد بنينا اخيرا على انحصار المرجح فى الأحدثيه و تعرضنا لتفصيل البحث فى خاتمه الجزء الثامن من هذه الموسوعه و على 
هذا حيث ان الأحدث غير محرز يدخل المقام فى باب اشتباه الحجه بغيرها فلا بد من الاحتياط و الله العالم. 


ثم انه ليس فى هذه النصوص ما يدل على ولايه الجد على البكر الرشيده فعلى القول بولايه الأب استقلالا أو اشتراكا لا وجه 
لتسريه الحكم الى الجد و يظهر من كلماتهم التسالم على ولايته أيضا نعم النصوص التى استدل بها على ولايه الجد على الصغيره 
باطلاقها تشمل البالغه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: اذا زوج الرجل ابنه ابنه فهو جائز على ابنه» و 
لابنه أيضا ان يزوجها فقلت: فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فقال: الجد اولى بنكاحها "١‏ 


و ما رواه عبيد بن زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الجاريه يريد أبوها أن يزوجها من رجل و يريد جدها أن يزوجها 


من رجل آخر فقال: الجد أولى بذلكك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله. و يجوز عليها ترويج الاب و الجد *. 


و ما رواه ابو العباس عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


قال: اذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الأب جائز و ان كره الجد ليس هذا مثل الذى يفعله الجد ثم يريد الأب أن 


برده ع 


(0) النور/ 8:7 
(0) (5 و” و 6 الوسائل الباب ١‏ من عقد النكاح و اولياء العقد الحديث: ١اواوع‏ 


الااذا منعها الولى عن التزويج بالكفء شرعا و عرفا فانه تسقط ولايته حينئذ .)١(‏ 


و لكن ترفع اليد عن اطلاقها بما دل على أن البالغه الرشيده أمرها بيدها لاحظ ما رواه محمد بن مسلم و زراره و بريد بن معاويه 
كلهم عن أبى جعفر عليه السلام قال: المرأه التى قد ملكت نفسها غير السفيهه و لا المولى عليها تزويجها بغير ولى جائز .)١١‏ 


وما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
تزوج المرأه من شاءت اذا كانت مالكه لأمرهاء فان شاءت جعلت وليا 27 و ما رواه ميسره 3 و ما رواه منصور بن حازم 2 


)١(‏ قد ذكرت لإثبات المدعى وجوه: الوجه الاول: الأجماع» نقل دعواه عن الشرائع و التذكره و القواعد و جامع المقاصد و 
المسالكك و كشف اللثام و عن الجواهر ادعاء الاجماع بقسميه عليه و هو العمده و ان أمكن النقاش فى كونه تعبديا كاشفا اذ 


يحتمل الاستناد الى بقيه الوجوه و الله العالم. 


الوجه الثانى: دليل نفى العسر و الحرج بتقريب: ان المستفاد من الأدله كون البكر الرشيده مالكه لأمرها و زواجها لكن قيد الدليل 
باشتراط اذن الأب و دليل الاشتراط مقيد بصوره عدم الحرج فان دليله حاكم على جميع ادله الاحكام فففى صوره الحرج ترفع 
اليد عن دليل التقييد و يبقى دليل 


كون اختيارها بيدها سالما عن المعارض فلا مجال لأن يقال: ان دليل نفى الحرج رافع للحكم لا مثبت اذ ظهر ان الاثبات ليس 
بدليل نفى الحرج لكن هذا الوجه يختص بصوره كون الاشتراط حرجيا لا مطلقا. 


١ الوسائل الباب ” من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث:‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
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واذا تزوجت البكر بدون اذن وليها ثم اجاز وليها العقد صح بلا اشكال .)١(‏ 


الوجه الشالث: ما رواه أبو حمزه الثمالى» عن أبى جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال لرجل: أنت و مالكك 
: ٌ 0 ا 
لأبيكك. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ما احب «لا تحب خ ل» أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لا بد منه ان اللّه لا بحت 
الْمَلِطَادَ .)١١‏ 


بتقريب ان ال ايم ان ولايه الأب محدوده فى مال الولد فبطريق اولى محدوده فى باب النكاح فان العرض اهم من 
المال و ان اللّه لا بحب الْمَلطاد. 


الوجه الرابع: انه يستفاد من بعض نصوص ولايه الأب ان جعل الولايه لأجل مصاحه البنت و ان للأب النظر لاحظ ما رواه فضل 
بن عبد الملك 2١‏ فجعل الولايه بلحاظ مصلحه البنت فلا تبقى ولايته مع العزل. 


الوجه الخامس: انه يستفاد من عده نصوص ان الزوج اذا طلق زوجته طلاقا على طبق مذهبه يكون الطلاق صحيحا و يجوز تزويج 
المرأه و قد علل فى بعض تلكك النصوص بأنها لا تتركك بلا زوج لاحظ ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام قال قلت له: امرأه 
طلقت على غير السنه» فقال: يتزوج هذه المرأه لا تتركك بغير 


زوج 0" فان المستفاد من هذا التعليل و نحوه ان المرأه لا تتركك بلا زوج فلاحظ. 


)١(‏ يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: الوجه الاول: ان العقد بالاجازه ينسب الى من بيده الاآ-مر فيصح و بعباره اخرى: 
الفضولى يصح بالإجازه لتحقق النسبه بقاء» و ان شئت قلت العقد يصير منسوبا الى المجيز فيصير موضوعا للحكم. 


7 الوسائل الباب 728 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
077/ : لاحظ ص‎ )50( 
* من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )*( 
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وفيه انه لا اشكال فى أن الشىء لا ينقلب عما هو عليه و الانقلاب محال و المفروض ان اذن الولى شرط فى صحه العقد و من 
ناحيه اخرى المفروض ان ما وقع فضوله لم يكن واجدا للشرط ففى زمان حدوث العقد لم يكن مقرونا بالشرط و بقاء لا يكون 


عقدا جديدا. 


و صفوه القول: ان الفاقد للشرط لا يصير واجدا فالفضولى لا يكون صحيحا على طبق القاعده الأوليه كما هو المدعى عند القوم 
بل يحتاج الى دليل خاص. 


الوجه الثانى: ما رواه ابو عبيده قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جاريه زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين قال: 
فقال: النكاح جائز ايهما أدركك كان له الخيار فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر الا أن يكون قد أدركا و رضياء 
قلت: فان أدرك احدهما قبل الاخر قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضىء. قلت: فان كان الرجل الذى أدرك قبل الجاريه و رضى 
النكاح ثم مات قبل أن تدركك الجاريه أ ترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك و تحلف باللّه ما دعاها الى اخذ الميراث 


الا-رضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث و نصف المهر قلت: فان ماتت الجاريه و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج المدركك؟ 
قال: لا لأن لها الخيار اذا ادركت قلت: فان كان أبوها هو الذى زوجها قبل أن تدركك قال: 


يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر على الأب للجاريه .١١‏ 


فان المستفاد من الحديث ان عقد النكاح فضوله يصح بالاجازه؛ و فيه انه يتوقف على استفاده الكليه من الحديث و ادعاء عدم 
الفرق بين الموارد و هل يمكن هذه الدعوى بالنسبه الى الاحكام الشرعيه التعبديه أم لا؟. 


الوجه الثالث: ما ورد فى نكاح العبد بدون اجازه المولى من الحكم بالصحه 


١ من ابواب ميراث الازواج الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


مع الاجازه معللا بأنه لم يعص اللّه و انما عصى سيده؛ لاحظ ما رواه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوكك 
تزوج بغير اذن سيده. فقال: ذاكك الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهماء قلت: أصلحك الله ان الحكم بن عبينه و ابراهيم 
النخعى و اصحابهما يقولون: ان اصل النكاح فاسد و لا تحل اجازه السيد له» فقال أبو جعفر عليه السلام: انه لم يعص الله و انما 


عصى سيده.» فاذا اجازه فهو له جائز .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الحديث بمقتضى عموم التعليل ان العقد لو لم يكن فاقدا للشرائط و كان نقصانه بلحاظ فقده اذن بيده 
الأمر يصح بالاجازه اللاحقه فالعقد الفضولى يصح بالاجازه اللاحقه مطلقا. 


و فيه: اولا-انه حكم وارد فى مورد العبد و بعموم العله نتعدى عن زواجه الى بيعه و صلحه و بقيه عقوده واما السرايه الى غير 
العبد فلا 


وجه له وان شئت قلت مقتضى عموم العله أن يقال: ان العبد اذا عقد عقدا بلا اذن المولى يصح عقده باجازه اللاحقه و أما فى 


غير العبد فبأى تقريب نلتزم بالسرايه» و بعباره اخرى: 


العبد موضوع للحكم و تسريه الحكم من موضوع الى موضوع آخر يتوقف على الدليلء و بعباره ثالثه العله المنصوصه المذكوره 
كون العبد لم يعص الله فلا بد من التحفظ على عنوان الموضوع. 


و ثانيا: انه يستفاد من روايه اخرى لزراره ان العقد صحيح غايه الأأمر ان المولى يجوز له فسخه و هى ما رواه زراره» عن أبى 


سألته عن رجل تزوج عبده «امرأه) بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلكك مولاه قال: ذاكك لمولاه ان شاء فرق بينهماء وان شاء 
أجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأه 


١ الوسائل الباب 7 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث:‎ )١( 

مبانى منهاج الصالحين» ج 4» ص: 0*2 

[مسأله :١‏ صيغه عقد النكاح الدائم] 

(مسأله :)١‏ يجرى فى صوره عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجه للزوج: زوجتكك نفسى بمهر دينار مثلاء فيقول الزوج: 


قبلت و اذا كانت الزوجه قد و كلت كيلا قال و كيلها للزوج: زوجتكك موكلتى هندا مثلا بمهر دينار» فيقول الزوج قبلت و اذا 
كان الزوج قد 


ما أصدقهاء الا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيراء و ان اجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول» فقلت لأبى جعفر عليه السلام: 
فان اصل النكاح كان عاصياء فقال أبو جعفر عليه السلام: انما اتى شيئا حلالا و ليس بعاص لله انما عصى سيده و لم يعص الله 
ان ذلكك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح فى عده و اشباهه )1١‏ 


و لاحظ ما رواه على بن جعفر, عن أخيه موسى 


بن جعفر» عن أبيه» عن آبائه عن على عليهم السلام انه اتاه رجل بعبده؛ فقال: ان عبدى تزوج بغير اذنى فقال على عليه السلام 
لسيده» فرق بينهماء فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق» فقال له على عليه السلام كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق» فقال على عليه 


أما الان فان شئت فطلق و ان شئت فامسككء فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان ببيدى فجعلته بيد غيرى» قال: ذلكك لأنكك حين 
قلت له: طلق أقررت له بالنكاح لفق 


ولكن الحق: ان المستفاد من الحديث الاول لزراره صحه العقد الفضولى بالاجازه اللاحقه الصادره ممن بيده الامر فان العرف 
يفهم من هذا الحديث كبرى كليه و هى ان العقد الفاقد للشرط المذكور يصح بالاجازه فيما لا يكون معصيه له تعالى و الحديث 
الثانى لزراره يدل على جواز الاجازه أيضا فالنتيجه ان العقد الفضولى يصح بالاجازه اللاحقه و لذا بنينا على صحه البيع الفضولى 
بالاجازه 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 
(؟) الوسائل الباب 77 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ١‏ 


و كل وكيلا قالت الزوجه لوكيل الزوج: زوجت موكلكك زيدا مثلا نفسى بمهر دينار مثلا» فيقول الوكيل: قبلت و اذا كان كل 
من الزوج و الزوجه قد و كل وكيلا قال وكيل الزوجه لوكيل الزوج: 


زوجت موكلك زيدا موكلتى هندا بمهر دينار مثلا» فيقول وكيل الزوج: قبلت )١(‏ و يجوز لشخص واحد تولى طرفى العقد حتى 


الزوج نفسه (5). 


اللاحقه فى باب البيعء و اللّه العالم. 


)١(‏ لا اشكال عندهم فى تحقق العقد بهذه الماده اذا كانت بصيغه الماضى و يكون الايجاب مقدما على القبول فى حال كون 
الايجاب من الزوجه. 


و بعباره اخرى: ما 


أفاده الماتن هو القدر المتيقن من الصحيح فى مورد العقد و السيره جاريه عليه كما انه لا اشكال نصا و فتوى فى جواز التوكيل 
من قبل الزوجه و الزوج كبقيه العقود و الايقاعات. 


(0) كما فى بقيه الموارد و ربما يقال انه لا يجوز لروايه عمار الساباطى قال: 


سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأه تكون فى اهل بيت فتكره أن يعلم بها اهل بيتهاء أ يحل لها ان توكل رجلا يريد أن 
يتزوجها؟ تقول له: قد وكلتكك فاشهد على تزويجى؟ قال: لاء قلت له: جعلت فداكك و ان كانت ايما قال: و ان كانت ايماء قلت: 
فان وكلت غيره بتزويجها «فيزوجها خ ل) منه. قال: نعم )١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الروايه النهى عن تولى طرفى العقد اذا كان المتولى هو الزوجء و لكن يمكن أن يقال ان المستفاد من 
الحديث ان النهى عن كون المتولى للعقد هو الشاهد على النكاح و حيث ان الخاصه لا يقولون باعتبار الاشهاد 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث: ؟ 
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لكن الاحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج الايجاب عن الزوجه و القبول عن نفسه .)١(‏ 
[مسأله ؟: لا يشترط الشهود فى صحه النكاح] 


(مسأله 7): لا يشترط الشهود فى صحه النكاح (؟) و لا يلتفت الى دعوى الزوجيه بغير بينه مع حلف المنكر و ان تصادقا على 


عند الزواج تكون الروايه محموله على بيان الحكم تقيه لأسن العامه يشترطون أن لا يكون الشاهد هو الزوج و على الجمله 
المستفاد من الروايه النهى عن كون الزوج وكيلا فى العقد و شاهدا على الزواج فلا ترتبط الروايه بما نحن فيه فلاحظ. 


)١(‏ خروجا عن شبهه الخلاف. 


(؟) بلا كلام خلافا للعامه و يكفى للمدعى الاطلاقات 


و السيره الجاريه الخارجيه بلا نكير» مضافا الى جمله من النصوص: منها ما رواه هشام بن سالمء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
انما جعلت البينات للنسب و المواريث .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره بن اعين قال: سئل ابو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأه بغير شهود. فقال لا بأس بتزويج البته 
فيما بينه و بين الله انما جعل الشهود فى تزويج البته من اجل الولد, لو لا ذلكك لم يكن به بأس .7١‏ 


و منها: ما رواه حفص بن البخترى» عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يتزوج بغير بينه قال: لا بأس #. 


ومنها: ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: انما جعلت الشهاده فى النكاح للميراث 8. 


١ الوسائل الباب 7 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث:‎ )١( 
(0؟و”و 5) نفس المصدر الحديث: ”او 8 وم‎ 0 
059 مبانى منهاج الصالحين» ج 94 ص:‎ 


الدخول )١(‏ فلو رد اليمين فحلف المدعى حكم بها (؟) كما انه يلزم المقر باقراره على كل حال (") و لو تصادقا على الزوجيه 
ثبتت (06. 


و القول قول الاب فى تعيين المعقود عليها بغير تسميه مع رؤيه الزوج للجميع و الا بطل العقد (0) و يستحب أن يتخير البكر (2). 


)١(‏ اذ مجرد الدعوى لا يترتب عليه اثر و المستفاد من الالدله ان وظيفه المدعى اقامه البينه و اليمين على المنكر و مقتنضى 
الاطالاق عدم الفرق بين التصادق على الدخول و عدمه. 


(1) كما هو الميزان فى اليمين المردوده. 
(9") لقاعده الاقرار. 
(©)الأن الحق اليس خارحها غفيتنا: 


(0) لاحظ ما رواه أبو عبيده قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات ابكار 


فزوج احداهن رجلا و لم يسم التى زوج للزوج ولا للشهود و قد كان الزوج فرض لها صداقهاء فلما بلغ ادخالها على الزوج بلغ 
الزوج انها الكبرى من الثلاثه» فقال: الزوج لأبيها: انما تزوجت منكك الصغيره من بناتكك قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: ان كان 
الزوج رآهن كلهن و لم يسم له واحمده منهن فالقول فى ذلك قول الأمبء و على الأب فيما بينه و بين الله أن يدفع الى الزوج 
الجاريه التى كان نوى أن يزوجها اياه عند عقده النكاح, و ان كان الزوج لم يرهن كلهن و لم يسم له واحده منهن عند عقده 
النكاح فالنكاح باطل .)١١‏ 


(9) لاحظ ما رواه عبد الأ-على بن اعين مولى آل سام عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 
تزوجوا الابكار فانهن اطيب شى ء افواها قال: (و فى حديث آخر) و انشفه ارحاماء و ادر شى ء اخلافا (احلاما) و افتح 


١ من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
باب 10 من ابواب اح واول ب‎ 


العفيفه )١(‏ الكريمه الاصل )١(‏ و صلاه ركعتين عند اراده التزويج و الدعاء بالمأثور 


شى ء ارحاماء أما علمتم انى اباهى بكم الامم يوم القيامه حتى بالسقط يظل محبنطيا على باب الجنه فيقول اللّه عز و جل: ادخل 
فقول لآ ادخل عن بيخل أنوااى قيلى فقول الله تارك وا تعاك لملكك م الملاتكهة اق بأبرية فأمز نهنا الى الحته» فتفول: 
هذا بفضل رحمتى لكك .)١١‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه جا ٠‏ عمد الله قال: سمعته بقهول: كنا عند الء: اللّه عليه و آله فقال: ان - سناد الولود الودود 
0 بيعو 7 2 ير 
العفيفه العزيزه فى 


اهلهاء الذليله مع بعلهاء المتبرجه مع زوجهاء الحصان على غيره التى تسمع قوله» و تطيع أمره» و اذا خلابها بذلت له ما يريد منهاء 
ولم تبذل كتبذل الرجل ؟. 


(1) لاحظ ما رواه السكونى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال النبى صلى الله عليه و آله: اختاروا لنطفكم فان الخال احد 
الضجيعين ”. 


و ما رواه باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: انكحوا الاكفاء و انكحوا فيهم و اختاروا لنطفكم ؟ و ما عن النبِىَ 
صلى الله عليه و آله قال: 


قام النبى صلى الله عليه و آله خطيبا فقال: ايها الناس اياكم و خضراء الدمن قيل: 
يا رسول الله صلى الله عليه و آله: و ما خضراء الدمن؟ قال: المرأه الحسناء فى منبت السوء ه. 


و قال فى الجواهر *: «و قيل: المراد من كرم الأصل من لم يكن مس آبائها رق و قيل بأن يكون ابواها صالحين» و يمكن اراده 
ما يشمل جميع ذلك 


( 9 )) الوسائل الباب ١1‏ و # من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 1١‏ و” 
(0) ( الوسائل الباب ١7‏ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ” 

© (8 و ©) نفس المصدر الحديث: اوع 

() (©) ج- 76 ص: 37. 
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.)١( بركه)‎ 


و الاشهاد على العقد (؟). 


منه على معنى ان ليس فى اصلها ما هو معيب و مذموم). 


(1) لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اذا تزوج احدكم كيف يصنع؟ 


قال: قلت له: ما ادرى جعلت فداك قال: اذا هم بذلكك فليصل ركعتين و يحمد اللّه و يقول: «اللهم انى اريد أن اتزوج اللهم 
قافن لمن الساة ا عفيى هارو انشنظون ل فى الفتسهانو فى ,الى و هين بروقا و اعطلدينة بر قدو قدو لى :مها والذاطيا 
تجعله خلفا صالحا فى حياتى و بعد موتى'» فاذا ادخلت عليه فليضع يده على ناصيتها و يقول: اللهم على كتابكك تزوجتهاء و فى 
امانتكك أخذتهاء و بكلماتكك استحلات فرجها فان قضيت فى رحمها شيئا فاجعله مسلما سوياء و لا تجعله شركك شيطان» قلت: و 
كيف يكون شركك شيطان؟ فقال: 


ان الرجل اذا دنا من المرأه و جلس مجلسه حضره الشيطان, فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه و ان فعل و لم يسم أدخل 
الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا و النطفه واحده. قلت: فبأى شى ء يعرف هذا جعلت فداكك؟ قال: بحبنا و بغضنا .)١١‏ 


(؟) لاحظ ما رواه المهلب الدلال انه كتب الى أبى الحسن عليه السلام ان امرأه كانت معى فى الدار» ثم انها زوجتنى نفسهاء و 
اشهدت الله و ملائكته على ذلكك ثم ان اباها زوجها من رجل آخرء فما تقول؟ فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون الا 
بولى و شاهدينء و لا يكون تزويج متعه ببكر استر على نفسكك و اكتم 


.١ الوسائل: الباب “اه من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث:‎ )١( 


والاعلان به )١(‏ و الخطبه امام العقد (1) و ايقاعه ليلا () و صلاه ركعتين عند الدخول (ع). 


ر حمكك اللّه .)١١‏ 


)١(‏ قال فى الجواهر: 7١‏ «للأمر به فى النبوى صلى اللّه عليه و آله «اعلنوا 


هذا النكاح» بل فى المسالك الاستدلال عليه بالخصوص بما روى «ان النبى صلى الله عليه و آله كان يكره نكاح السر حتى 


يضرب بدف و يقال: اتيناكم اعناكم فحيونا نحييكم). 


و لاحظ ما عن على قال: اجتاز النبى صلى الله عليه و آله بدار على حبار فسمع صوت دف فقال: ما هذا؟ قالوا على حبار أعرس 
بأهله فقال صلى الله عليه و آله: 


حسن هذا النكاح لا السفاح ثم قال صلى الله عليه و آله: اسندوا النكاح و اعلنوه بيتكم و اضربوا عليه بالدف فجرت السنه فى 
النكاح بذلك 70. 


() لاحظ ما روى عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله: انه قال: كل نكاح لا خطبه فيه فهو كاليد الجذاء «©". 


(") لاحظ ما رواه الحسن بن على الوشاء عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول فى التزويج قال: من السنه التزويج 
بالليل لأن الله جعل الليل سكناء و النساء انما هن سكن 80). 


(©) لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سمعت رجلا و هو يقول لأبى جعفر عليه السلام انى رجل قد أسننت و قد تزوجت امرأه بكرا 


صغيره و لم ادخل بهاء و انا اخاف اذا دخلت على فرأتنى أن تكرهنى لخضابى و كبرىء فقال أبو جعفر عليه 


.١١ من ابواب المتعه الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 

2-00 9 صض: 80 

(*) بحار الأنوار ج دض 1/8 البحل ركم 

(؟) مستدركك الوسائل: الباب ” من ابواب مقدمات النكاح الحديث: .١‏ 
(0) الوسائل الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ". 
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و الدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها و هو «اللهم على كتابكك زوجتها و فى امانتكك اخذتها و بكلماتكك 


أمسعكا ترجه قاذ فقتعلت تن فى وحيها ناقها فالحماه للها ستو وا لا شكدلة تر كف نظا 10:3)او اها تكله ادو سال الله 
تعالى الولد الذكر (") و يكره ايقاع العقد 


السلام: اذا دخلت فمرهم قبل ان تصل إليكك ان تكون متوضيه. ثم انت لا تصل اليها حتى توضأ وصل ركعتين» ثم مجد الله و 
صل على محمد و آل محمدء ثم ادع الله و مر من معها أن يؤمنوا على دعائكك, و قل: «اللهم ارزقنى الفها و ودها و رضاهاء و 
ارضنى بها و اجمع بيننا باحسن اجتماع و آنس ايتلاف فانكك تحب الحلال و تكره الحرام» ثم قال: و اعلم ان الألف من الله و 
الفركك من الشيطان ليكره ما احل الله .)١١‏ 


.)7١ لاحظ ما رواه أبو بصير‎ )١( 


(؟) لاحظ ما رواه أبو بصير «*”) لكن ليس فى هذه الروايه الا-امرها بالوضوء و أما امرها بغير الوضوء فلم اظفر بدليله و الله 


العالم. 
(؟) لاحظ ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقنى ولدا و اجعله تقيا زكيا 
ليس فى خلقه زياده ولا نقصان و اجعل عاقبته الى خير (5). 


وما روى فى حديث أربعمائه قال: اذا اراد احدكم مجامعه زوجته فليقل اللهم انى استحلات فرجها بأمركك و قبلتها بامانتكك فان 


١ الوسائل الباب 0ه من ابواب مقدمات النكاح و ادابه الحديث:‎ )١( 
00١ لاحظ ص:‎ )( 

9 لاحظ ص: 7ن 

(6) الوسائل الباب 0ه من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ه. 
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والقمر فى العقرب )١(‏ و تزويج العقيم (؟) و الجماع فى ليله الخسوف 


ويوم الكسوف (0. 


سويا الحديث .)١١‏ 


.)7١ لاحظ ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من تزوج امراه و القمر فى العقرب لم ير الحسنى‎ )١( 


(1) لاحظ ما رواه جابر بن عبد اللّه قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: الا اخبركم بشرار نسائكم؟ الذليله فى 
أهلهاء العزيزه مع بعلهاء العقيم الحقود التى لا تتورع من قبيح المتبرجه اذا غاب عنها بعلهاء الحصان معه اذا حضر لا تسمع قوله و 
لا تطيع امره. و اذا خلابها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبه عند ركوبهاء و لا تقبل منه عذرا و لا تغفر له ذنبا «. 


(؟) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن سالمء عن ابيه» عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: هل يكره الجماع فى وقت من الاوقات 
وان كان حلالا؟ قال: 


نعم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمسء و من مغيب الشمس الى مغيب الشفق و فى اليوم الذى تنكسف فيه الشمسء و فى 
الليله التى ينكسف فيها القمر» و فى الليله و فى اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء أو الريح الحمراء أو الريح الصفراء و اليوم 
و الليله اللذين يكون فيهما الزلزله» و لقد بات رسول الله صلى الله عليه و آله عند بعض أزواجه فى ليله اتكسف فيها القمر فلم 
يكن منه فى تلكك الليله ما يكون منه فى غيرها حتى أصبح. فقالت له: يا رسول الله البغض كان هذا منكك فى هذه الليله؟ قال: 
لاء و لكن هذه الايه ظهرت فى هذه الليله فكرهت ان اتلذذ و ألهو فيها و قد عير اللّه فى كتابه اقواما فقال: «و ان يروا كسفاء من 
السماء 


1١4 ص 7187 الحديث:‎ ٠١ بحار الأنوار ج‎ )١( 

(') الوسائل الباب 5ه من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: .١‏ 
(9) الوسائل: الباب من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: .١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 4» ص: 000 


فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون» ثم قال أبو جعفر عليه السلام؛ و ايم اللّه لا يجامع احد فى هذه الاوقات التى نهى 
عنها سوق الله ملق الله :عليه و الة:و قدا القيى البه الشير فرزق ولد] فيرف :فى ولنه لكك ما بحب 01 


)١(‏ لاحظ ما رواه ابو سعيد الخدرى فى وصيه النبى صلى اللّه عليه و آله لعلى عليه السلام انه قال: يا على لا تجامع ام رأتكك بعد 
«قبل. علل» الظهر فانه ان قضى بينكما ولد فى ذلكك الوقت يكون أحولء و الشيطان يفرح بالحول فى الانسان «الى أن قال:» يا 
على لا تجامع امرأتكك فى ليله الفطر فانه ان قضى بينكما ولد «لم يكن ذلكك الولد إلا كثير الشر فيكبر ذلكك الولد و لا يصيب 
ولد الاعلى كبر السنء يا على لا تجامع امرأتكك فى ليله الاضحى فانه ان قضى بينكما ولدا يكون له ست اصابع أو اربع اصابع يا 
على لا تجامع امرأتكك تحت شجره مثمره فانه ان قضى بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفاء يا على لا تجامع امرأتكك فى وجه 
الشمس و تلألئها الا-ان ترخى سترا فيستر كما فانه ان قضى بينكما ولد لا يزال فى بؤس و فقر حتى يموتء يا على لا تجامع 
امرأتكك بين الاذان و الاقامه فانه ان قضى بينكما ولد يكون حريصا على اهراق الدماءء يا 


على لا تجامع اهلكك فى النصف من شعبان فانه ان قضى بينكما ولد يكون مشئوما ذا شامه فى وجهه "١‏ 


(؟) لاحظ ما رواه أبو سعيد الخدرى فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: يا على عليكك بالجماع ليله 
الاثنين فانه ان قضى بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عز و جلء يا على ان جامعت اهلكك ليله الثلنا فقضى 
يتكما ولذافانه ررزق القهاده يعد حتياةة أن لآ إله الا "اللو إن مسد رسال 


.١ الوسائل الباب ”© من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث:‎ )١( 
.١ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث:‎ ١1594 الوسائل الباب‎ )'( 


و عند الغروب قبل ذهاب الشفق )١(‏ و فى المحاق (1) و بعد الفجر حتى تطلع الشمس (”) و فى اول ليله من الشهر (6). 


الله صلى الله عليه و آله ولا يعذبه الله مع المشركين؛ و يكون طيب النكهه و الفم رحيم القلب» سخى اليدء طاهر اللسان من 
الكذب و الغيبه و البهتان» يا على و ان جامعت اهلكك ليله الخميس فقضى بينكما ولد فانه يكون حاكما من الحكام «الحكماء 
خ)» أو عالما من العلماء» و ان جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما ولدء فان الشيطان لا يقربه 
حتى يشيب و يكون قيما و يرزقه الله السلامه فى الدين و الدنياء يا على و ان جامعتها ليله الجمعه و كان بينكما ولد فانه يكون 
خطيبا قوالا مفوهاء و ان جامعتها يوم الجمعه بعد العصر فقضى بينكما ولد فانه يكون معروفا مشهورا عالماء و ان جامعتها فى ليله 
الجمعه بعد 


العقاء الأخرة هال ينجن أن يكرك الولف من الاند انالف هاف الله15: 
)١(‏ لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن سالم )2 


(؟) لاحظ ما رواه سليمان بن جعفر الجعفرى. عن أبى الحسن عليه السلام قال: من أتى اهله فى محاق الشهر فليسلم لسقط الولد 
5 


فر لاحظ ما رواه عبك الرحمن بن سالم 69 


() لاحظ ما عن أبى الحسن موسى عليه السلام» عن أبيه» عن جده قال كان فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه و آله عليا 
عليه السلام قال: يا على لا تجامع اهلكك فى اول ليله من الهلال و لا فى ليله النصف و لا فى آخر ليله فانه يتتخوف على ولد من 
يفعل ذلك الخبل فقال على عليه السلام و لم ذاكك يا رسول اللّه؟ صلى الله 


١ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث:‎ ١8١ الوسائل الباب‎ )١( 
005 لاحظ ص:‎ )0( 

(9) الوسائل الباب ”6 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: .١‏ 
(ع) لاحظ ص: 005 

مبانى منهاج الصالحين» ج 4» ص: 001 


الا رمضان )١(‏ و فى ليله النصف من الشهر (؟) و عند الزلزله و الريح الصفراء و السوداء (*) و يكره مستقبل القبله و مستدبرها 
اوش التنفته (3) وهار 42 


عليه و آله فقال: ان الجن يكثرون غشيان نسائهم فى اول ليله من الهلال و ليله النصف و فى آخر ليله أما رأيت المجنون يصرع 


فى اول الشهر و فى وسطه و فى آخره .)١١‏ 


)١(‏ لاحظ ماعن على عليه السلام: يستحب أن يأتى الرجل أهله اول ليله من شهر رمضان لقول الله عز و جل « أجل لك لَيِلَه 
الصَليام الوََت إللِم نللابكة» و الرفث المجامعه ؟. 


(1) لاحظ ما رواه مسمع 


ع 


قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم اكره لأمتى أن يغشى الرجل أهله «امرأته خ» فى النصف من الشهر أو فى غره الهلال 
فان مرده الجن و الشياطين تغشى بنى آدم فيجيئون و يخبلون أما رأيتم المصاب يصرع فى النصف من الشهر و عند غره الهلال 
0 


(*) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن سالم ؟. 

(©) لاحظ ما رواه محمد بن العيص انه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: 
اجامع و انا عريان؟ فقال: لا و لا مستقبل «تستقبل خ) القبله و لا تستدبرها 0 
(0) لاحظ مرسل الشيخ و هو قوله عليه السلام: لا تجامع فى السفينه *. 


(9) لاحظ ما رواه محمد بن العيض. 


(١)(1و7و”‏ الوسائل الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ١و‏ 8و ” 
(0) (©) لاحظ ص: 8ه 

(9) ( و ©) الوسائل: الباب 84 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ١‏ و ” 

مبانى منهاج الصالحين» ج 9» ص: 00/8 


و عقيب الاحتلام قبل الغسل )١(‏ و النظر فى فرج المرأه (؟) و الكلام بغير الذكر (”) و العزل عن الحره بغير اذنها (©) و أن يطرق 
المسافر ليلا (5) و يحرم الدخول بالزوجه قبل بلوغها تسع سنين (2). 


(1) لاحظ ما ارسله الشيخ قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله: يكره أن يغشى الرجل المرأه وقد احتلم حتى يغتسل من 
احتلامه الذى رأى فان فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلو من الا نفسه .)١١‏ 


(؟) لاحظ ما رواه سماعه قال: سألته عن الرجل ينظر فى فرج المرأه و هو يجامعها؟ قال: لا بأس به 


الا أنه يورث العمى .)5١‏ 
(") لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فانه يورث الخرس 0”. 


(؟) لاحظ ما رواه محمد بن مسلمء عن احدهما عليهما السلام انه سثل عن العزل فقال: أما الامه فلا بأس فأما الحره فانى اكره 
ذلك الا أن يشترط عليها حين يتزوجها «6). 


(0) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان. عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يكره للرجل اذا قدم من سفره أن يطرق اهله ليلا حتى 


يصبح «6). 


(9) لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال: اذا تزوج الرجل الجاريه و هى صغيره فلا يدخل بها حتى يأتى 


لها تسع سنين 8. 


.١ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث‎ ١ الوسائل: الباب‎ )١( 

(1) الوسائل: الباب 9ه من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ". 

(") الوسائل: الباب 2٠‏ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: .١‏ 

(©) الوسائل: الباب 26 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: .١‏ 

(0) (ه و 2) الوسائل: الباب 68 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه و الباب 58 من هذه الابواب الحديث ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 4» ص: 009 

[مسأله !: بجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها] 


(مسأله “): يجوز للرجل النظر الى من يريد التزويج بها .)١(‏ 


و ما رواه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجاريه حتى يأتى لها تسع سنين أو عشر سنين .١١‏ 


)١(‏ عن الجواهر نفى الخلاف فيه بين المسلمين و دعوى الاجماع بقسميه عليه و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما 


رواه محمد بن مسلم قال: 


سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأه أ ينظر اليها؟ قال: 


نعم 


الها نتفونها بأعلي الس 
و منها ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن ينظر الى وجهها و معاصمها اذا أراد أن يتزوجها . 


و منها ما رواه الحسن بن السرى قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأه يتأملها و ينظر الى خلفها و الى 
وجهها؟ قال: نعم لا بأس أن ينظر الرجل الى المرأه اذا اراد أن يتزوجها ينظر الى خلفها و الى وجهها ؟ و غيرها من النصوص 
الوارذه فى :هذا البات: 


فالحكم فى الجمله مما لا اشكال فيه و انما قيد الجواز فى المتن بعدم التلذذ. 


و استدل عليه بما ارسله الفضل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: أ ينظر الرجل الى المرأه يريد تزويجها فينظر الى شعرها و 
محاسنها؟ قال: لا بأس بذلكك اذا لم يكن ملتذذا 0 و المرسل لا اعتبار به. 


و استدل عليه أيضا بأن جواز النظر بلحاظ اراده التزويج لا بداعى التلذذ. 


و فيه: ان الكلام فى التلذذ المجامع مع الفرد الجائز من النظر و بعباره واضحه: نفرض ان المكلف يريد تزويج المرأه الفلانيه و 


شرائط الجواز موجوده 


( 10و59 و” و 6 الوسائل الباب هع و 8” من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 
اواواو"م 

(0()0) نفس المصدر الحديث: ه. 

مبانى منهاج الصالحين» ج 4» ص: 02٠‏ 


و شرائها .)١(‏ 


لكن ينظر اليها و يتلذذ. 


و صفوه القول: انه تاره ينظر اليها بقصد التلذذ و هذا خارج عن الفرض و اخرى ينظر بقصد اراده التزويج غايه الامر يتلذذ و 
الجزم بالحرمه يتوقف على اقامه دليل عليه» فلاحظ. 


10و شكن الانبعدلال على «المدعى جره الوحة الأول ما رواة بق 


بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الامه ليشتريهاء قال: لا بأس بأن ينظر الى محاسنها و يمسها ما لم ينظر 
الى مالا ينبغى النظر اليه )١‏ وهذه الروايه ضعيفه بالبطائنى. 


الوجه الثانى: ما رواه حبيب بن المعلى الخثعمى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: انى اعترضت جوارى المدينه فامذيت» فقال: 
أما لمن يريد الشراء فليس به بأس و أما لمن لا يريد أن يشترى فانى اكرهه 27١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالخثعمى. 


الوجه الثالث: ما رواه عمران الجعفرىء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
لاا احب للرجل أن يقلب الاجاريه يريد شرائها ”و هذه الروايه ضعيفه بالجعفرى. 


الوجه الرابع» ما رواه الحسين بن علوان» عن جعفرء عن أبيه» عن على عليهم السلام انه كان اذا أراد ان يشترى الجاريه يكشف 
عن ساقيها فينظر اليها ؟. 


و هذه الروايه تامه سنداء و يمكن الاستدلال به على المدعى فان جواز النظر الى الساق يستلزم جواز النظر الى وجهها و كفيها 
بالاولويه. 


.١ من أبواب بيع الحيوان الحديث:‎ ٠١ الوسائل: الباب‎ )١( 
0 (0؟و”و 5) نفس المصدر الحديث: ك'و"”و‎ 0 
02١ مبانى منهاج الصالحين» ج 9» ص:‎ 


و كذا الى نشساء اهل الذامه:0): 


الوجه الخامس: ما ادعى من السيره بتقريب ان الجوارى كن فى عهدهم يخدمن فى المجالس و الخدمه فى المجامع تستلزم 
وقوع النظر الى وجوههن و ايديهن و هم أرواحنا فداهم لم يكونوا ينهون عنه. 


و لكن هذا الوجه على فرض تماميته يكون دليلا على جواز النظر الى الاماء و الكلام فى جواز النظر للمشترى» فلاحظ. 


الوجه السادس: ما رواه محمد بن مسلم ١١‏ فانه يستفاد من هذه الروايه انه يجوز النظر للمشترى 


و لذا يجوز النظر لمن يريد الزواج حيث يشترى بأغلى الثمن» و الكلام فى جواز التلذذ و عدمه هو الكلام فلا نعيد. 


)١(‏ يمكن الاستدلال على المدعى بعده نصوص منها: ما رواه السكونى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى 
اللهعليه و آله لا تحرهه لساء اهل الذهة أن بنط الن شهورهن و ادي 13و هده الروانه قصيفة بالتؤفك بل و يغيرة أنضاء 


و منها: ما رواه أبو البخترى عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على بن أبى طالب عليه السلام قال: لا بأس بالنظر الى رءوس نساء 
اهل الذمه. و قال: 


ينزل المسلمون على اهل الذمه فى أسفارهم و حاجاتهم و لا ينزل المسلم على المسلم الا باذنه و السند ضعيف بأبى البخترى. 
و منها: ما رواه عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 


لا بأس بالنظر الى رءوس اهل تهامه و الأعراب و اهل السواد و العلوج, لأنهم اذا نهوا لا ينتهون. قال: و المجنونه و المغلوبه على 
عقلها لا بأس بالنظر الى شعرها 


() لاحظ ص: 009- 
(1) (” و” الوسائل: الباب ١١7‏ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ١‏ و ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج 94 ص: 027 


و كذا المبتذلات اللاتى لا ينتهين اذا نهين عن التكشف )١(‏ و الى المرام اللاتى يحرم نكاحهن مؤبدا لنسب (2). 


و جسدها ما لم يتعمد ذلكك )١١‏ و هذه الروايه تامه سندا و تدل على المدعى بعموم العله فان المستفاد منها ان عدم الانتهاء 
ملاك جوز النظر بل لا يبعد أن يكون المراد بالعلوج هم الكفار على ما يظهر من مجمع البحرين. 


و أما الكلام من حيث جواز التلذذ و عدمه 


هو الكلام بل يمكن أن يقال: ان المستفاد من الحديث جوز النظر مع التلذذ و الشهوه حيث قيد الجواز فى الذيل بعدم التعمد و 
التقسيم قاطع للشركه و قال صاحب الوسائل (قدس سره) فى هذا المقام» الظاهر ان المراد بالتعمد هنا النظر بشهوه. 


)١(‏ لحديث عباد بن صهيب فان مقتضاه جواز النظر فى مورد عدم تأثير النهى رأسا تقييد الجواز بعدم التلذذ فقد مر الكلام فيه. 


و صفوه القول: انه لم يقم دليل على حرمه التلذذ بما هو بل الدليل قائم على حرمه النظر على الاطلاق لكن قد قيد ذلكك الدليل 
بالمقيد و مقتضى الصناعه تقديم الدليل المقيد باطلاقه على الدليل المطلق» و بعباره اخرى اطلاق المقيد حاكم على اطلاق 
المطلق. 


(؟) يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: الوجه الاول: السيره الخارجيه المتصله بزمانهم عليهم السلام فانه لم يعهد تحجب 
النساء عن المحارم بل يعد مستنكرا عند المتشرعه. 


الوجه الثانى: الاجماع بل الضروره فانه نقل عن الجواهر دعوى الضروره عليه. 


5 


20 افا ةي لا جع تبر 2 7 0 
الوجه الثالث: قوله تعالى ١و‏ قل لِلْمؤَْاتِ يَعْضْضْيَ مِنْ أَبَْارِهِنٌ و يَْمَظنَ 


.١ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث:‎ ١١7 الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 4 ص: 027 


جهن و 11 دين زيتهنٌ 1 2 طَهَرَ ما و فيط رن بحَمْرِجِنّ على جيويهنٌ و ل دين 0 أو ايأ 
َل َل ءَ 
بعتن أو أَن اهن أو اناج ُعُولتِهنٌ أو أو إِخْرَنِهِنَ أو ببى إِخْنِهِنٌ أو يبى أَحلايهِن أؤ لمانِهنَ ملكث أَيْطائهَنّ أو التابِعِينَ غَثِر 


أُولى الْرْبَه مِنَ الرَلعالٍ أو الطفل الّذِينَ َم يَظْهَوُوا عَلى عَولَاتٍ التَلِاء وَ لا يَصْرِبْنَ ا بأَرْجَلهِنٌ 7 بُحْفِينَ مِنْ زينَتِهنَ) .0١١‏ 


فانه يستفاد من الايه الكريمه جواز النظر الى المذكورين و بعباره اخرى: 


لامتحال لأ قال ان 


الايه غير متعرضه لجواز النظر بل متعرضه لجواز الابداء فان العرف يفهم من هذا التعبير كلا الامرين» و العرف ببابكك. 


الوجه الرابع: ما ورد فى باب غسل الميت من جواز تغسيل المرأه قرابتها من المحارم و كذا الرجلء منها ما رواه منصور قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج فى السفر و معه امرأته أ يغسلها؟ قال نعم و امه و اخته و نحو هذا يلقى على 


عورتها خرقه .)١(‏ 


و منها: ما رواه منصور بن حازم؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام مثله الا انه قال الرجل يسافر مع امرأته (الى أن قال:) و نحوهما 
يلقى على عورتها خرقه و يغسلها " 


و منها ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله الا النساء قال: تغسله امرأته 
أو ذات قرابته ان كانت له» و يصب النساء عليه الماء صبا الحديث * فانه يستفاد من هذه النصوص جوز النظر الى المحارم. 


الوجه الخامس: ما رواه السكونى» عن جعفر بن محمد, عن أبيه عليهما 


() النور/ .”١‏ 
(5()9 و" و ©) الوسائل: الباب 9٠6‏ من ابواب غسل الميت الحديث: او"''و” 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 4 ص: 0818 


السلام قال: لا بأس أن ينظر الى شعر امه او اخته او بنته .)١١‏ 


فانه يدل على المدعى فى الجمله و يثبت الحكم عموما بعدم القول بالفصلء و فى المقام عده نصوص يستفاد منها خلاف 
٠. ٠ 2 2‏ 5 5 و ساء. 2م ماس ' 58 طل . 0 

المدعى منها ما رواه أبو الجارود عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله وَ لا يُدِدِينَ زِيئتهنّ اا طَهَرَ نا فهى الثياب و الكحل و 

الخاتم و خضاب الكف و السوار و الزينه 


ثلاث: زينه للناس و زينه للمحرم و زينه للزوج فأما زينه الناس فقد ذكرناه و أما زينه المحرم فموضع القلاده مما فوقها و الدملج 
وما دونه و الخلخال و ما اسفل منه و اما زينه الزوج فالجسد كله «”» و هذه الروايه ضعيفه بالارسال. 


و منها ما رواه ابن جعفر قال: سألته عن الرجل ما يصلح له ان ينظر اليه من المرأه التى لا تحل له قال الوجه و الكف و موضع 
السوار 0*0 و هذه الروايه ضعيفه بعبد الله بن حسن على ما فى كلام سيدنا الاستاد «ع» مضافا الى أنها لا تكون قابله للعمل بها بعد 
قيام الضروره على خلافها. 


و منها ما رواه حسين بن علوان» عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال اذا زوج الرجل امته فلا ينظرن الى عورتها و العوره ما بين 
السره و الركبه «ه فان المستفاد من هذه الروايه ان ما بين السره و الركبه عوره؛ و لا اشكال فى حرمه النظر الى عوره الغير و لو 


و لكن هل يمكن الالتزام بمفاد الحديث مع كونها خلاف السيره» و قد تعرضنا 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١5‏ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ؛ 
(1) مستدرك الوسائل: الباب 8 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: " 
(*) مستند العروه ج ١‏ من النكاحع ص م0 

(؟) مستند العروه ج- ١‏ من النكاح ص: 0/8 

(0) الوسائل الباب 55 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ٠‏ 
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أو مصاهره 00 أو رضاع 0 


لهذه الجهه فى الجزء الاول من هذا الشرح ١١‏ و قلنا انه لا يمكن الالتزام بمفاد الروايه. 


)١(‏ المراد منها الحرمه الحاصله من العلقه الزوجيه الموجبه لحرمه الأبديه كأم 


الزوجه و الربيبه بشرط الدخول بامها و نحوهما فانه يدل على المدعى الايه الشريفه 2 و بعدم القول بالفصل القطعى يثبت 
المدعى فى الباقى. 


مضافا الى السيره و يضاف الى جميع ذلك النصوص الوارده فى الغسل لاحظ ما رواه سماعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن رجل مات و ليس عنده الا نساءء قال: تغسله امرأه ذات محرم منهه و تصب النساء عليه الماء» و لا تخلع ثوبه» وان كانت 
امرأه ماتت معها رجال و ليس معها امرأه و لا محرم لها فلتدفن كما هى فى ثيابهاء و ان كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق 
ثيابها 09). 


(؟) لجمله من النصوص: منها ما رواه بريد العجلى» عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال: 


و منها ما رواه عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابه 0. 


و منها ما رواه ابو الصباح الكنانى» عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرضاع فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 8 


() لاحظ ص: 789 

(0) لاحظ ص: 027 

الوسائز البات: #مق أبوات غنيا اليك الحدرك :ده 

(©) (؟ و هو © الوسائل: الباب ١‏ من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ١‏ و7 وم 
مبانى منهاج الصالحين» ج 4 ص: 088 


بشرط عدم التلذذ فى الجميع )١(‏ و يحرم النظر الى غيرهن بغير تلذذ أيضا فى غير الوجه و الكفين بلا 


اشكال (75). 


دليل التنزيل ناظر الى المرتضع و المرضعه و صاحب اللبن؛ و اما ابو المرتضع فلا-دخل له فى ذلكك و حرمه نكاحه لأولاد 
المرضعه او صاحب اللبن مستفاده من دليل خارجى. 


و الجواب عن هذه الشبهه انه يستفاد من حديث ايوب بن نوح قال: كتب على بن شعيب الى أبى الحسن عليه السلام امرأه 
ارضعت بعض ولدى هل يجوز لى أن اتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلكك لكك لأن ولدها صارت بمنزله 
ولدكك .3١‏ ان اولاد المرضعه بمنزله اولاد أبى المرتضع فلا مجال لهذه الشبهه. 


الثانيه: ان دليل التنزيل يقتضى جعل الرضاع كالنسب فى الحرمه و هذا المقدار لا يكفى فى جواز النظر و بعباره اخرى: اذا كان 
الدليل دالا على جعل ما بالرضاع منزله ما بالنسب لكان القول بجواز النظر فى محله لاقتضاء عموم دليل التنزيل و لكن الأمر ليس 
كذلك فان دليل التنزيل نزل ما بالرضاع منزله ما بالندسب فى الحرمه فيتوقف الحكم بجواز النظر على قيام دليل على جواز النظر 
الى كل من يحرم نكاحه و الحال انه ليس فى الأمدله ما يدل عليه؛ الا أن يستدل باطلاق ما ورد من النصوص فى باب غسل 
الميت 7 فراجع. 


)١(‏ الظاهر انه لا بد من اتمامه بالتسالم و الاجماعء الا أن يدل على الحرمه دليل خاص كما قامت بالنسبه الى المجنونه. 


(2) ما يمكن أن يستدل به عليه أو استدك ل وجوه: الوجه الاول: الأجماع 


() الوسائل: الباب ١‏ من ابواب ما بحرم بالرضاع الحديث: ١‏ 
(0) لاحظ ص: 027 وا 020 


مبانى منهاج الصالحين» 


جَ 4 ص: ده 


فعن الجواهر دعوى الاجماع بل الضروره عليه» و لكن لا يخفى ان المستفاد من الاجماع و الضروره الحرمه فى الجمله. 


الوجه الثانى: قوله تعالى )١١‏ و فى دلاله الايه الكريمه على المدعى اشكال فانه فسر الغض فى اللغه بقصر النظر لا التركك فيكون 
المراد من الايه النقص من النظرء قال فى م- مجمع البحرين فى بيان المراد من الايه: «أى ينقصوا من نظرهم» الى آخر كلامه و عليه 
يكون الجار للتبعيض. 


مضافا الى أنه لم يذكر فى الا-يه متعلق الغض الا أن يقال بأن المراد يفهم من الا-يه الشريفه بقرينه المقابله اى بغض كل من 
الفريقين من ابصارهم بالنسبه الى الفريق الاخرء مضافا الى النص الوارد فى شأن نزولهاء لاحظ ما رواه سعد الاسكافء عن أبى 
جعفر عليه السلام قال: استقبل شاب من الانصار امرأه بالمدينه و كان النساء يتقنعن خلف آذانهنء فنظر اليها و هى مقبله» فلما 
جازت نظر اليها و دخل فى زقاق قد سماه ببنى فلان فجعل ينظر خلفها و اعترض وجهه عظم فى الحائط أو زجاجه فشق وجهه. 
لما فقت المرأه تظلل قاذا الدناء نيا عَلَن وى كلد روم فقال و الله لأنيق وسؤال الله سلى الله علةرو آله ا 
مرولا سيسمر الاناز اومان حر فبيرة ارا عليه جام و1 كل للعؤيين يعضو من اتسارهغ و 
يَشمُوا موجه ذلك أزكلا لَهُْ إن الله حب بللا و1 


ا 
و يضاف الى ذلك ان قوله تعالى فى ذيل الايه ذلك أرْكلا لَهُمْ يدل على ان الغض أنفع فلا يكون حراما. 


ان قلت: قد ذكر فى الايه حفظ الفرج و لا اشكال فى وجوبه فانه 


لا اشكال فى 


() لاحظ ص: 068١‏ 
(') الوسائل: الباب ٠١5‏ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: * 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 4 ص: /02 


حرمه الزنا فلا يمككن أن يكون المراد من قوله أزكى التفضيل بل المراد التعين. 


قلت: اولا قد ورد حديث فى ذيل الايه و هو ما رواه أبو بصيرء عن أبى عبد الله عليه السلام كل آيه فى القرآن فى ذكر الفرج 
فهى من الزنا ال-هذه الا-يه فانها من النظر فلا- يحل للرجل المؤمن (لرجل مؤمن خ) أن ينظر الى فرج اخيه و لا يحل للمرأه ان 
تنظر الى فرج اختها ١١‏ و يستفاد منه ان المراد بحفظ الفرج النظر. 

و ثانيا: المشار اليه بلفظ ذلك مجموع الامور المذكوره فى الايه لا كل منها فيكون المستفاد من الايه ان حفظ الفرج و غض 
النظر أزكى لهم فالايه لا تدل على الحرمه بل تدل على الجواز و لا أقل من عدم انعقاد الظهور فى التحريم. 


0 55 
الوجه الثالث: قوله تعالى «وَ لا يددِينَ زِينَتَهُنَّ» بتقريب ان المراد ان المحرم ابداء محل الزينه لا نفس الزينه و فيه: ان المحرم على 
هذا التقريب هو الابداء و أما حرمه النظر فلا يستفاد من الايه؛ و بعباره اخرى لا دليل على التلازم بين الطرفين 


الوجه الرابع: حديث عباد بن صهيب "١‏ فان المستفاد من الحديث ان وجه الجواز عدم انتهائهن و الا فعدم الجواز هو الحكم 
الاولى» لكن المستفاد من الحديث حرمه النظر الى رءوس النساء فليس متعلق الحرمه مطلقًا. 


الوجه الخامس: النصوص الداله «*) على جواز النظر لمن يريد الزواج او الاشتراء» فان المستفاد من هذه النصوص حرمه النظر الا 


قمُى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلدء منشورات قلم 


الشرقء قم - ايران» اول» ١1575‏ ه ق مبانى منهاج الصالحين؛ ج 4» ص: 028 


الركعه لماي الضوطن ال اله عل تحرحة النظررمتهادما زوه علي دق 


٠ الحديث:‎ 1١ تفسير البرهان: ج- " ص:‎ )١( 
02١ لاحظ ص:‎ )0( 

(") لاحظ ص: 2094 و 02٠‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج 4 ص: 084 


وكيا عن لخدو 1 


عقبه» عن ابيه» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النظره سهم من سهام ابليس مسموم؛ و كم من نظره أورثت حسره 
طويله .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو جميله» عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالا: 
ما من احد الا و هو يصيب حظا من الزناء فزنا العينين النظرء و زنا الفم القبله و زنا اليدين اللمس» صدق الفرج ذلكك أو كذب ؟. 


و منها: ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه و آله رجلا ينظر الى فرج امرأه لا تحل له» و 
رجلا خان أخاه فى امرأته» و رجلا يحتاج الناس الى نفعه فيسألهم الرشوه *. 


)١(‏ يقع البحث فى موضعين: الموضع الاسول فى المقتضى للمنع» الموضع الثانى فى المانع» فنقول أما الموضع الاسول: فيمكن 
الاستدلال على المنع بتقريبات: 


التقريب الاول للاستدلال على عدم الجواز جمله من النصوص الوارده فى جواز النظر لمن يريد التزويج لاحظ ما رواه ابن السرى 
و ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام ؟ فان مقتضى هذه النصوص بلحاظ مفهوم الشرط عدم جوز النظر اذا لم يرد التزويج. 


التقريب الثانى: الروايات الداله على حرمه النظر . 


لل ا 2 3 عاد و لا 4 8 3 
التقريب الثالث: قوله تعالى َل لِلْمَؤْمنِينَ يعُضُوا مِنْ أَنظارجم و يَحْفَطُوا فُرُوجَهُعْ ذلك أزكلا لَهُهْ * بناء على أنه يستفاد منها 


(1001و” 


و ”) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ١‏ واو" 
(5) (© لاحظ ص: 004 و 020 

(©) (0) مرت آنفا 

(©) (©) النور/ .م 


التقريب الرابع: ما رواه محمد بن الحسن بن الصفار قال: كتبت الى الفقيه عليه السلام فى رجل اراد ان يشهد على امرأه ليس لها 
بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها و هى من وراء الستر و يسمع كلامها اذا شهد رجلا-ن عدلان انها فلا-نه بنت فلا-ن التى 
تشهدك و هذا كلامها ولا يجوز له الشهاده عليها حتى تبرز و يثبتها بعينها؟ فوقع عليه السلام تتنقب و تظهر للشهود ان شاء الله 


.)١9 
اذ لو كان النظر الى وجه الأجنبيه جائزا لم يكن وجه لأمره بالنقاب فالمقتضى لحرمه النظر تام.‎ 


ولقائل أن يقول: ان هذه الروايه تدل على وجوب الستر و لا يدل على حرمه النظر و بعباره اخرى المستفاد من هذه الروايه انه لا 
يجوز للمرأه أن تظهر وجهها عند الأجنبى. هذا تمام الكلام فى الموضع الاول. 


و أما الكلام فى الموضع الثانى: فيمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: 


الوجه الا-ول: ما رواه زرعه بن محمد قال: كان رجل بالمدينه له جاريه نفيسه فوقعت فى قلب رجل و أعجب بها فشكى ذلكك 
الى أبى عبد اللّه عليه السلام: فقال له: تعرض رؤيتها و كلما رأيتها فقل: اسأل الله من فضله الحديث ١؟»‏ فان هذه الروايه تدل 
بالصراحه على جواز النظر الى الأجنبيه بل تدل على الجواز حتى مع التلذذ و الشهوه و العرف يبابكك. 


الوجه الثانى: ما رواه على بن سويد قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: 


انى مبتلى بالنظر الى المرأه الجميله فيعجبنى النظر اليهاء 


فقال يا على لأسن اذا غرت اللدامى تكد الصضدق ز آباكه و لزنا قائه كميكق لبر كدو بيلك الدايةا نا 


7١ تهذيب الاحكام: ج- 8 ص: 1080- الحديث:‎ )١( 
الوسائل: الباب 6" من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ع‎ )1( 
* من ابواب النكاح المحرم و ما يناسبه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )9( 


وهذه الروايه تال بالصراحه على جواز النظر مع التلذذ و الشهوه و ما افاده سيدنا الاستاد من القطع يخللاف مفاد الروايه عهدته 
عليه فان الأحكام الشرعيه امرها بيد الشارع و لا مجال لأعمال النظر فيها. 


الوجه الثالث: ما رواه ابو الجارود )١‏ وهذه الروايه ضعيفه بالارسال 


الوجه الرابع: ما رواه على بن جعفر «5» فان هذه الروايه تدل بالصراحه على جواز النظر الى الوجه و الكفين و موضع السوار. و 


هذه الروايه ضعيفه بعبد الله بن حسن على ما فى كلام سيدنا الاستاد حسب تقرير بحثه الشريف. 


الوجه الخامس: ما رواه عمرو بن شمرء عن أبى جعفر عليه السلام» عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: خرج رسول الله صلى 
الله عليه و آله يريد فاطمه و أنا معه فلما انتهينا الى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال: السلام عليكم: فقالت فاطمه عليها السلام: 
و عليكك السلام يا رسول الله قال: ادخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله قال ادخل و من معى؟ قالت: ليس على قناعء فقال: يا 
فاطمه خذى فضل ملحفتكك فقنعى به رأسكك ففعلت ثم قال: السلام عليكك؛ فقالت: و عليكك السلام يا رسول الله قال: ادخل؟ 
قالت: نعم يا رسول الله قال: انا و معى؟ قالت: و من معكك؟ قال جابر: فدخل رسول الله صلى 


اللّه عليه و آله و دخلت و اذا وجه فاطمه عليها السلام اصفر كأنه بطن جراده» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: ما لى أرى 
وجهكك أصفرء قالت: يا رسول الله الجوعء فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: اللهم مشبع الجوعه و دافع الضيعه اشبع فاطمه 


بنت محمدء قال جابر: 


فو الله لنظرت الى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها احمر فما جاعت بعد 


() لاحظ ص: عم 
(0) لاحظ ص: 68 و مستند العروه ج ١اص:‏ /6 


ذلك اليوم )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بعمرو بن شمر. 


الوجه السادس: ما رواه مروكك بن عبيد» عن بعض اصحابناء عن أبى عبد الله عليه السلام قال. قلت له: ما يحل للرجل أن يرى 
من المرأه اذا لم يكن محرما؟ 


قال: الوجه و الكفان و القدمان ١؟)‏ و هذه الروايه ضعيفه بالارسال. 


الوجه السابع: ما رواه أبو حمزه الثمالى» عن أبى جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأه المسلمه يصيبها البلاء فى جسدها اما 
كسر و اما جرح فى مكان لا يصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساءء أ يصلح له النظر اليها؟ 


قال: اذا اضطرت اليه فليعالجها ان شاءت 3 فانه يستفاد من هذه الروايه ان النظر الى بعض مواضع جسد المرأه جائز. 


الوجه الثامن: ما رواه مسعده بن زياد قال: سمعت جعفرا و سثل عما تظهر المرأه من زينتها قال: الوجه و الكفين «©"» فانه ستفاد 
من هذه الروايه انه يجوز للمرأه اظهار وجهها و كفيها و يمكن أن يقال: انه لا تلازم بين جواز الاظهار و جواز النظر فتأمل. 


الوجه التاسع: ما رواه زراره عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى 


قول الله عز و جل «الا ما ظهر منها؛ قال: الزينه الظاهره الكحل و الخاتم ه. 


و مارواه أبو بصير» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل: «وَ لا يُثِدِينَ زِيَتَهُنُ 
الخاتم و المسكه و هى القلب * و الكلام فيهما هو الكلام فى سابقهما. 


* من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث:‎ ١٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ؟‎ ٠١4 الوسائل الباب‎ )1( 
١ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث:‎ ١7١ الوسائل الباب‎ )"( 
من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: هو”“اوع‎ ٠١9 (ع) (ع و هو 6©) الوسائل الباب‎ 


ع ع ِ ع س لا 
الوجه العاشر: ما رواه الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأه هما من الزينه التى قال الله: «وَ لا يئِدِينَ 
زِيتتهُنَّ إِنَا لَِعُولَتهِنَّ؛؟ قال: 


نعم و مادون الخمار من الزينه» و ما دون السوارين )١١‏ والمستفاد من هذه الروايه جواز النظر الى الوجه و عدم جواز النظر الى 


و قال فى الحدائق: «و دون السوار بمعنى تحت السوار و هو الجهه المقابله للعلو فان الكفين أسفل بالنسبه الى ما فوق السوارين» 
ولا يبعد ان ما أفاده تام اذ يستفاد من كلام مجمع البحرين ان (دون) نقيض فوق فالمراد من الكلمه ان تحت السوارين من الزينه 
فتكون الكفان خارجتان. 


الوجه الحادى عشر: قوله تعالى ١‏ فان المستفاد من الايه الكريمه عدم وجوب الستر على المرأه فيجوز النظر للرجل. 


و فيه: انه قد مر ان مجرد عدم وجوب الستر عليها لا يدل على الجواز بالنسبه الى الرجل: الا 


أن يقال: انه يستفاد من الا-يه تقسيم الزينه الى قسمين: قسم منها لا يجوز ابدائها الا للمذكورين فى الايه الشريفه و قسم منها 
يجوز ابدائها للأجنبى على الاطلاق و من ناحيه اخرى لا اشكال فى أنه لو جاز الابداء للغير يجوز للغير النظر أيضا. 


وان شئت قلت: اذا قيل يجوز الإراءه يفهم عرفا انه يجوز النظرء و العرف ببابكك. 


" 
و قال سيدنا الاستاد فى هذا المقام وما اخاطئله 31 السية دمن قله تان لكا مهد تاه اننالة وجته على المر اه البلةر 


بالنسبه إلى ما ظهر من 


١ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث:‎ ٠١4 الوسائل الباب‎ )١( 
02١ لاحظ ص:‎ )0( 
من النكاح ص: 0ه- 2ه‎ ١ مستند العروه ج-‎ )( 


ادعو كيح وجري لحرا رما و يعارو للد ترق ددحيط 0 دباو عرد لقان الحواء الي الواسليير البدالة الهلا 
يجب على الرجل التستر و المستفاد من قوله تعالى 3١‏ [| يدِدِينَ زيتتهَ إَِا لِبَُولَتِهِنَ الخ انه يحرم على المرأه ارائه زينتها على 
الاطلاق حتى الظاهره منها الا للطوائف الخاصه فاذا حرم عليها الإراءه يحرم على الرجال النظر فالايه الكريمه أولى بالدلاله على 
الحرمه. هذا ملخص كلامه فى هذا المقام. 


اقول: الظاهر ان ذيل الكلام يناقفض الصدر اذ صرح فى الصدر بعدم وجوب تستر الزينه الظاهره فنسأل ان عدم وجوب التستر و 
جواز الكشف مع فرض عدم وجود الأ-جنبى أو مع فرض وجوده؟ و على الثانى على فرض عدم النظر او مع النظرء و من الظاهر 
ان الاهمال غير معقول فى الواقع فعلى الاول و الثانى يكون جعل الحكم لغوا فينحصر فى الثالث و عليه تكون 


الإراءه جائزه فكيف يقول فى الذيل بالحرمه؟. 


و بعباره اخرى: نسأل مع وجود الرجل الناظر اليها هل يجوز لها الكشف أم لا؟ ان قلت بعدم الجواز فعدلت عن قولك الاول و 
ان قلت بالثانى فالإسراءه جائزه و على الجمله لا يعقل أن تكون الإسراءه محرمه و مع ذلكك لا يكون التستر واجبا فان هذين لا 


و صفوه القول: انه يفهم من مجموع الايه الشريفه الكريمه ان ابداء المرأه زينتها غير الظاهره للرجل حرام الا لطوائف خاصه و أما 
ابداء زينتها الظاهره فيجوز بلا تخصيص و حيث ان الابداء بالنسبه الى الزينه غير الظاهره للطوائف المخصوصه جائز فابداء الزينه 
الظاهره جائز للأجنبى على الاطلاق. 


ولكن الانصاف: انه فرق بين جواز الإراءه و بين جواز الابداء اذ لا يبعد أن 


يفهم العرف من جواز الإراءه جواز الرؤيه بالملازمه و اما الابداء فجوازه لا يستلزم جواز النظر. 
نعم اذا قيل يجوز الابداء لفلان لا يبعد أن يفهم جواز النظر فما أفاده سيدنا الاستاد لا تناقض فيه. 


نعم ما أفاده فى كلامه من أن الايه تدل على حرمه النظر حيث انه يحرم عليها الإراءه ففيه انه لا ملازمه بين الأمرين؛ اذ يمكن أن 
تكون الإدراءه محرمه و مع ذلكك يكون النظر جائزاء فعلى هذا الأساس لا يستفاد من الايه الا جواز الكشف و أما جواز النظر فلا 


فنقول: يقع التعارض بين النصوص الوارده فان قلنا مقتضى الجمع بينها حمل المانعه على الكراهه فهو و الا فلا بد من اعمال 
قانون التعارض فيمكن أن يقال: ان الترجيح مع نصوص المنع لموافقها مع الكتاب فان قوله تعالى اقل لِلْمُؤْمِِينَ» الخ يدل على 
المنع عن النظر لكن قد مر 


انه يمكن أن يقال ان ذيل الايه يدل على الجوازء فحديث الجواز موافق مع الكتاب. 


وان ابيت و قلت: ان ذيل الايه يوجب اجمالها و لا تكون الايه ظاهره فى الجواز نقول الترجيح بمخالفه القوم مع حديث الجواز 
أيضا فانه يظهر من كلام الشيخ (قده) فى الخلاف ١١‏ ان العامه قائلون بعدم جواز النظر فالترجيح بمخالفه القوم مع دليل الجواز 
كما ان الترجيح بالأحدثيه مع دليل الجواز أيضا لاحظ ما رواه على بن سويدء فان الحديث مروى عن أبى الحسن عليه السلام 
١‏ ولو قطعنا النظر عن الترجيح تصل النوبه الى التعارض و التساقط؛ و مقتضى الأصل 


(0) ج-7اص 1894 مسأله: ١‏ 
(0) لاحظ ص: ١٠م‏ 


و من غير المحارم اخت الزوجه )١(‏ و الربيبه قبل الدخول بامها (؟) و كذا يحرم على المرأه النظر الى الرجل مما يحرم على 
الرجل النظر اليه منها (") و كذا 


الاولى الجواز أيضا. 
)١(‏ بلا اشكال اذ حرمتها من باب الجمع و لذا يجوز تزويجها فى غير صوره الجمع. 
(؟) اذ دليل الحرمه يختص بصوره الدخول بمقتضى الكتاب و السنه و الاجماع فهى قبل الدخول كبقيه النساء. 


() ما يمكن أن يذكر مستندا للحكم وجوه: الوجه الاول الاجماع؛ و فيه ان الاجماع المنقول لا يكون حجه و المحصل منه؛ غير 
حاصلء كيف و من الممكن استناد المجمعين الى الوجوه المذكوره فى المقام فلا يحصل اجماع تعبدى كاشف. 


الوجه الثانى: قوله تعالى )١١‏ بتقريب ان المستفاد من الايه حرمه نظرهن الى الرجالء و فيه اولا: ان الغض غير التركك كما مر. 


و ثانيا: لا يبعد أن يكون المراد النهى عن النظر الى الفروج بقرينه المقابله بأن يقال: ان المستفاد من 


الايه وجوب حفظ الفرج عن نظر الغير اليه و حرمه النظر الى فرج الغير لاحظ ما فى تفسير البرهان .)7١‏ 


و ثالثا ان المتعلق محذوف فلا بد من اراده العموم اى يغضوا من ابصارهم عن كل محرم و اثبات ان المراد من المتعلق النساء فى 
الجمله الاولى و الرجال فى الجمله 


() لاحظ ص: لوده 


(0) لاحظ ص: /0 


الثانيه بالإجماع مشكل لما ذكر من الاشكال فى حجيه الاجماع و بعباره واضحه لا دليل على كون المتعلق العموم و لعل المراد 
من الاايه النهى عن النظر الى خصوص الفرج. 


وأما حديث سعد الاسكاف "١‏ الوارد فى شأن نزول الايه فضعيف بالاسكاف حيث انه لم يوثق» و قول الشيخ (قده) فى حقه انه 
صحيح الحديث لا يكون توثيقا. 


ويمكن أن يكون الوجه فى صحه حديثه عنده اجتهادا كما أن كونه فى اسناد كامل الزياره لا أثر له كما ذكرناه مرارا و مثله 
كونه فى تفسير القمى مضافا الى كونه معارضا بتضعيف ابن الغضائرى اياه و صاحب الوسائل يشهد بتضعيفه فلا وجه للمناقشه 


بتضات الح طني اللككنا كلا نازوا امتترضه الحدله الاتوا يق اليم والا يرشن لقره ع الى ارو ذل ريز ماك اللا هن 
محل الكلام فى المقام. 


الوجه الثالث: جمله من النصوص: منها ما ارسله احمد بن أبى عبد الله قال استأذن ابن أم مكتوم على النبى صلى الله عليه و آله 
و عنده عائشه و حفصه فقال لهما: قوما فادخلا البيت, فقالتا: انه اعمى فقال: ان لم يركما فانكما تريانه 0١‏ و هذه الروايه ضعيفه 
بالارسال فان احمد لا يمكن أن ينقل عن النبى صلى الله عليه و آله بلا واسطه. 


و منها: ما 


رواه الصدوق (قده) فى (عقاب الاعمال) قال: قال النبى صلى الله عليه و آله: اشتد غضب الله على امرأه ذات بعل ملأت عينها 
من غير زوجها أو غير ذى محرم منهاء فانها ان فعلت ذلكك احبط الله عز و جل كل عمل عملته فان اوطت فراشه غيره كان حقا 
على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها فى قبرها ٠‏ 


() لاحظ ص : 6260 
() (؟و”) الوسائل الباب ١١194‏ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ١‏ و ” 


و هذه الروايه ضعيفه سنداء مضافا الى أنها تختص بذات بعل. 


و منها: ما ارسله الطيرسى فى (مكارم الاخلاق) عن النبى صلى الله عليه و آله ان فاطمه قالت له فى حديث: خير للنساء ان لا 
ورفن الالو برا الربحال فقال صلن الله غليددي الفنقاطية من واثاءو المزيتل لا اسار 

و منها: ما روى عن أم سلمه قالت: كنت عند رسول الله صلى اللّه عليه و آله و عنده ميمونه فاقبل ابن أم مكتوم و ذلكك بعد ان 
امن بالججاتققال: الحتيحا 4 فقلنا نا وشول الله ا لبس 'أعمى لأ رك زنا؟ قال | فعمياواق"اتتما ] لنتكما بضرائة ؟ و المرسل لا اعتبار 


به. 


و منها: ما رواه وهب. عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: خلق الرجال من الأرض و انما همهم فى 
الارض و خلقت المرأه من الرجال و انما هما فى الرجال؛ فاحبسوا نسائكم يا معاشر الرجال *. 


و منها: ما رواه نوح ابن شعيب رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام كان على بن الحسين عليهما السلام اذا اتاه ختنه 


على ابنته أو على اخته بسط له رداءه ثم اجلسه ثم يقول: مرحبا بمن كفى المئونه و ستر العوره 5. 


و منها: ما رواه غياث بن ابراهيم» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ان المرأه خلقت من الرجل و انما همتها فى الرجال» فاحبسوا 
نسائكمء و ان الرجل خلق من الأرض فانما همته فى الأرض هو هذه الروايات اما مخدوشه سندا أو دلاله او من كلتا الناحيتين. 


(1) (1و2) الوسائل الباب ١14‏ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ”و ؟ 
(0) ("و 6) الوسائل الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ١‏ و" 
(*) () الوسائل الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ه 
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بحرم النظر مع التلذذ و لو الى المماثل )١(‏ و كذا يحرم اللمس من الرجل و المرأه لغير المماثل فى غير المحارم (3) و يجوز 
النظر و اللمس 


)عن :سين ةا الأسهاف اك" لمعن قاد ند الانة القلواقه يفيت اذا المسها دمن قوله فال :انضوا و تتضفن التو قن 
صرف كل من القبيلين عن الاخر. 


و بعباره اخرى: المراد بالغض أن يقطع الرجل طمعه عن غير زوجته و ملكك يمينه و على هذا يحرم نظر الرجل الى مذكر اخر مع 
التلذذ و كذلكك يحرم أن تنظر المرأه الى مماثلها بشهوه و عهده هذه الدعوى على مدعيه فلا بد من اتمام الأمر بالإجماع و 
التسالم. 

() لاحظ ما رواه أبو بصيرء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأه ليست بذات محرم, فقال: لا الا 


من وراء الثوب .)١١‏ 


و ما رواه سماعه بن مهران قال: سألت أبا عبد 


اللّه عليه السلام عن مصافحه الرجل المرأه» قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأه الا امرأه يحرم عليه ان يتزوجها اخت او بنت او 
عمه أو خاله او بنت اخت أو نحوهاء و أما المرأه التى يحل أن يتزوجها فلا يصافحها الا من وراء الثوب و لا يغمز كفها .)"2١‏ 


وحيث انه لا-فرق بين المصافحه و غيرها يكون مقتضى القاعده حرمه اللمس على الاطلاءق و لكن لا يخفى ان المستفاد من 
الحديثين حكم الرجل. 


و يؤيد المدعى ما رواه مفضل بن عمر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


كيف ماسح رسول الله صلى الله عليه و آله النساء حين بايعهن؟ فقال: دعا بمركنه الذى كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثم غمس 
فيه يده اليمنى» فكلما بايع واحده منهن قال: اغمسى يدك فتغمس كما غمس رسول الله صلى اللّه عليه و آله فكان هذا مما 


سحته اياهن ". 


١ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث:‎ ١١18 الوسائل الباب‎ )١( 


من الرجل للصبيه غير البالغه و من المرأه للصبى غير البالغ مع عدم التلذذ فى الجميع )١(‏ أما مع التلذذ فانه حرام مطلقا و كذا 
يحرم مع التلذذ و لو الى الرجل (2). 


و ما رواه سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أ تدرى كيف بايع رسول الله صلى الله عليه و آله النساء؟ قلت: الله 
اعلم و ابن رسوله اعلمء قال: 


جمعهن حوله ثم دعا بتور برام فصب فيه نضوحا ثم غمس يده «الى أن قال» ثم قال: اغمسن ايديكن ففعلن فكانت يد رسول الله 
صلى الله عليه و آله 


الطاهره أطيب من أن يمس بها كف انثى ليست له بمحرم .)١١‏ 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده الأوليه و لا دليل على الحرمه؛ نعم ربما يستدل بجمله من النصوص على الحرمه: منها: ما رواه أبو 
احمد الكاهلىء و اظننى قد حضرته قال: سألته عن جاريه «جويريه) خ ل) ليس بينى و بينها محرم تغشانى فاحملها و اقبلهاء فقال: 


و منها: ما رواه زراره» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا بلغت الجاريه الحره ست سنين فلا ينبغى لكك أن تقبلها . 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن يحيى الكاهلى قال: سأل محمد بن النعمان أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له: عندى جويريه ليس بينى و 
بينها رحم و لها ست سنين قال: لا تضعها فى حجرك 5 و لكن هذه الروايات كلها ضعيفه سنداء مضافا الى جريان السيره 
الخارجيه على الخلاف. 


(؟) فان الحكم لعله مورد تسالم الفقهاء. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ع 

(1) (5 و”) الوسائل: الباب ١77‏ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ١‏ و ” 
(9) (©) من لا يحضره الفقيه: ج- "ا ص: 710 باب 178 الحديث: ؟. 

مبانى منهاج الصالحين» ج 9» ص: 0/١‏ 

[مسأله ؟: يجب على المرأه ستر ما زاد على الوجه و الكفين عن غير الزوج و المحارم] 


(مسأله ؟): يجب على المرأه ستر ما زاد على الوجه و الكفين عن غير الزوج و المحارم )١(‏ بل يجب عليها ستر الوجه و الكفين 
عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه (؟) و لا يجب على الرجل الستر مطلقا (). 


[مسأله 4: يجوز سماع صوت الأجنبيه مع عدم التلذذ] 


(مسأله ه): يجوز سماع صوت الاجنبيه مع عدم التلذذ (6). 


0 0 
)١(‏ بلا كلام و يدل على المدعى قوله تعالى «وَ لا يَبَدينَ زِينَتَهُنٌ) مضافا الن النصوص و الفتاوى و السيره الخارجيه» و تدل على 
المدعى أيضا الروايات الوارده فى حكم الْمَاعِدٌ مِنّ التَلاءِ: 


منها: ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى قول الله عز و جل (وَ الْمَاعِدُ مِنّ التَللاءِ اللاتى لا يَوْجُونَ نكاحاًء ما 
الذى يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن أبى حمزه؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الْمََاعَدٌ مِنَ اللا ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن 


قال: تضع الجلباب وحده ” 


و منها: ما رواه حريز بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام انه قرأ يضعن من ثيابهن قال: الجلباب و الخمار اذا كانت المرأه 
ميف “اقانه فاه من هذه الروابات إفغر الطارعة يق لطن لذ يجو ل« الكقى الا بالتعدان السطى فاوتحظ: 


(0) كأن الحكم متسالم عليه بين القوم. 
إفرة لعدم الدليل عليه بل السيره الخارجيه تدل على الجواز. 


(*) ربما يقال بأنه لا يجوز لجمله من الروايات: منها: ما رواه مسعده ابن 


(1) (1 و 2) الوسائل: الباب ٠١‏ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ١‏ و" 
(0)0") نفس المصدر الحديث: ؟ 
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[الفصل الثانى فى الأولياء] 

اشاره 


الفصل الثانى فى الاولياء انما الولايه للأب وان علا و وصيه و الحاكم فالاب على الصغيرين .)١(‏ 


صدقه. عن ا عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لا تبدءوا السباع بالسلام ولاتدعوهن الى الطعام» فان 
النبى صلى الله عليه و آله قال: النساء عى و 


عوره فاستروا عيهن بالسكوت و استروا عوراتهن بالبيوت .)١١‏ 
و منها: ما رواه غياث بن ابراهيم؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه قال: لا تسلم على المرأه ."7١‏ 


و منها: ما رواه ربعى بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يسلم على النساء و 
يرددن عليه و كان امير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء و كان يكره أن يسلم على الشابه منهن و يقول: اتخوف أن يعجبنى 
صوتها فيدخل على اكثر مما طلبت من الاجر ". 


وفيه: انه لا يستفاد منها عدم الجوازء نعم يمكن أن يقال ان المستفاد من حديث ربعى الكراهه فى الجمله فلا مجال للالتزام 
بالحرمه فان السيره من صدر الأول جاريه على مكالمه الرجال مع النساء فلا تصل النوبه الى الأصل كى يقال ان مقتضاه الجواز 
أيضاء فلاحظ. 


)١(‏ قال سيد المستمسكك (قده) «ثبوت الولايه لهما فى الجمله من القطعيات المدعى عليه الاجماع و النصوص و الفتاوى شاهده 
بذلك)». انتهى و تدل على 


.١ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث:‎ ١١ الوسائل: الباب‎ )١( 


و المجنونين البالغين كذلكك )١(‏ و لا خيار لهما بعد زوال الوصفين .)١(‏ 


المدعى جمله من النصوص: منها ما رواه محمد بن مسلم .)١١‏ 


و منها: ما رواه هشام بن سالم و محمد بن حكيم. عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا زوج الأب و الجد كان التزويج للأول» 
فان كانا جميعا فى حال واحده فالجد أولى .)»2١‏ 


و منها: ما روى عن ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبيه يزوجها أبوها ثم 


يموت و هى صغيره فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الأمر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج ابيها «”. 


ومنها:مارواه ابن الصلت «" و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى الصبى تتروج الصبيه يتوارثان؟ 
فقال: اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم» قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا «8). 


)١(‏ الظاهر انه لا خلااءف بينهم والحكم اجماعىء و استدل عليه السيد الحكيم (قده) بالاستصحاب أيضا و يرد عليه ان 
الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم جعل الزائد» مضافا الى اشكال تغيير الموضوع و عدم بقائه كما 
عن الجواهر. 


(0) الخيار يحتاج الى الدليل و لولاه يكون العقد باقيا بحاله و لا ينفسخ بالفسخ وان شئت قلت: ادله نفوذ تزويج الولى يقتضى 
نفوذ عقّده على الاطلاق فلا اثر للفسخ مضافا الى عده نصوص تدل على نفوذ عقد الولى بعد فرض صيروره 


05١ لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الباب ١١‏ من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث: * 
() الوسائل: الباب © من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث .١‏ 
(ع) لاحظ ص: 07 

(0) الوسائل الباب ؟١‏ من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد 


الصغير كبيرا. 


لاحظ ما رواه ابن بزيع 01١‏ و لاحظ ما رواه ابن الصلت 1 فان المستفاد من الحديثين نفوذ العقد بعد زوال الصغر و انه لا خبار 
له بعد كبره كما ان مقتضى اطلاق نصوص كثيره ذلكك لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «7. 


و لاحظ ما رواه الحلبى قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه فى صغره أ يجوز طلاقه و هو 


ابن عشر سنين؟ قال: فقال: اما تزويجه فهو صحيح. و أما طلاقه فينبغى أن تحبس عليه امرأته حتى يدركك فيعلم انه كان قد طلق 
فان اقر بذلكك و امضاه فهى واحده بائنه و هو خاطب من الخطاب و ان انكر ذلكك و أبى أن يمضيه فهى امرأته قلت: فان ماتت 
أو مات قال: يوقف الميراث حتى يدرك ايهما بقى ثم يحلف باللّه ما دعاه الى أذ الميراث الا الرضا بالنكاح؛ و يدفع اليه 
الميراث 59). 


و لاحظ ما رواه عبيد بن زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير؟ قال: ان كان لابنه مال فعليه 
المهر. و ان لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن «8. 


وفى المقام حديثان يستفاد منهما خلالاف المدعى: احدهما: ما رواه الكناسى 2( و هذه الروايه ضعيفه سندا. 


ثانيهما: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبى 


0/7 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 05١‏ 

© لاحظ ص: 0/7 

(؟) الوسائل: الباب ١١‏ من ابواب ميراث الازواج الحديث: ؟ 
(8) الإشائل #النات 8لا هو :نوات المهؤر الحديك: ١‏ 

(9) لاحظ ص: 07 
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الا اذا كان العقد حين وقوعه مفسده عند العقلاء فلا يصح .)١(‏ 


يزوج الصبيه» قال: ان كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز» و لكن لهما الخيار اذا ادركا فان رضيا بعد ذلكك فان المهر على 
الأب قلت له: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه فى صغره؟ قال: لا .)١١‏ 


و هذه الروايه تامه سندا و لكن الأصحاب لم يعملوا بمفادها و الشيخ (قده) حملها على جواز الطلاق بعد البلوغ و طلب المهر او 
الطلاق بعده فان تم الاجماع 


التعبدى الكاشف على خلاف الروايه فهو و الا فيشكل رفع اليد عن الروايه و لذا احتاط الماتن بعد اسطرء فلاحظ. 


هذا بالنسبه الى الصغير و أما بالنسبه الى المجنون فالا-لتزام بعدم الخيار له بعد الافاقه مشكل اذ لا دليل على الولايه عليه الا 
الاجماع و الاتفاق فلا بد من تماميه الاجماع الكاشف على عدم ثبوت الخيار و لا تصل النوبه الى الأصل و استصحاب بقاء 
الزوجيه بعد الفسخ معارض كما ذكرناه مرارا. 


١0‏ ادعى عليه الاتفاق وعدم الخلاف و يمكن أن يستدل على المدعى بما رواه ابو حمزه الثمالى رق بتقريب ان اطالاق قوله 
7 ا 

عليه السلام ان الله لا بحي الْمَللَادَ يشمل النكاح, و ان قلت انه يختص بالتصرف المالى و الروايه ناظره اليه قلت تدل على المقام 

بالاولويه. 


و يدل على المدعى أيضا ما رواه عبيد بن زراره «) فان المستفاد من الروايه اختصاص الحكم بمورد عدم الضرر و لكن قد 
فرض فى مورد الروايه كونه مضارا فلا يستفاد المدعى من الروايه. 


و يدل عليه أيضا ما رواه الفضل بن عبد الملك, عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


.8 الوسائل: الباب 8 من ابواب عد النكاح و اولياء العقد الحديث:‎ )١( 
لاحظ ص: 7ه‎ )( 

() لاحظ ص: 05١‏ 
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الا بالاجازه بعد البلوغ و العقل )١(‏ نعم اذا زوج الا-بوان الصغيرين ولايه فالعقد و ان كان صحيحا الا ان فى لزومه عليهما بعد 
بلوغهما اشكالا فالاحتياط لا يتركك (؟) و لا يبعد ولايه الاب على من جن بعد بلوغه (0. 


قال: ان الجد اذا زوج ابنه ابنه و كان ابوها حيا و كان الجد مرضيا جازء قلنا: فان هوى أبو الجاريه هوى» و هوى الجد هوى و 


هما سواء فى العدل و الرضاء قال: 


العقد ذا مفسده. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بقاعده لا ضرر على ما هو المقرر عند القوم من حكومتها على ادله الأحكام فان مقتضى تلكك 
القاعده عدم صحه العقد الضررى فالنتيجه ان الولايه لهما فيما لا يكون التزويج مضرا بحال الصغير. 


ولكن يمكن الانتقاض بعدم التزامهم بالبطلان فى مورد الغبن فى باب البيع فان مقتضى القاعده المذكوره بطلان العقد اذا كان 
اعد :المسافدية مغيونا و الأضتحات لم يلتزموا به بل قائلون بالخيار الا أن يقال ان القاعده امتنانيه و الحكم بالفساد خلاف 
الامتنان» فتأمل. 


() قات بناء:الأضحات غليى صحه الفضولى بالاجازه مضافا الى النص الخاص الوارد فى المقام» لاحظ ما رواه ابو عبيده ١؟).‏ 
(؟) قد ظهر وجه الاشكال مما تقدم و قلنا ان الخيار مقتضى النص الوارد لاحظ ما رواه محمد بن مسلم 70. 


(0) يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: الوجه الا-ول ما رواه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا كانت المرأه مالكه 


امرها تبيع و تشترى و تعتق 


)١(‏ الوسائل: الباب ١١‏ من ابواب عققد النكاح و اولياء العقد الحديث: ؟ 
(0) لاحظ ص: 08 


(© لاحظ ص: وله 


و تشهد و تعطى من مالها ما شاءت فان أمرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها وان لم تكن كذلكك فلا يجوز تزويجها الا 
بامر وليها .)١١‏ 


بتقريب ان الولى الأب و الجد. و فيه ان السند ضعيف فلا أثر للروايه الوجه الثانى: ان السيره القطعيه قائمه على قيام الأب و الجد 


باداره 


شئون المجنون و المجنونه فى النكاح و غيره من دون ان يثبت ردع عنها و فيه: ان اثبات السيره المتصله بزمانهم فى غايه 
الاشكال بل تحقق السيره المدعاه مورد الكلام والاشكال 

و كر له ل ل ويا ا ل ٌ 
الوجه الثالث: قوله تعالى (إلَا أَنْ يَعْفُونَ أؤ يَعْفْوَا الَْذِى بِتَدِهِ عُفْدَهُ التكاح وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَقُوى) «" فانه يستفاد من هذه الايه 
اللارووه شعي سودي اللنشتير 1ن الجر] ذتيق الدع يده اده لكا الأخا و السقد ل الاك سوا 0انووا عل ادر بالا عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: الذى بيده عقده النكاح هو ولى امرها :8 


و منها: ما رواه أبو بصيرء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذى بيده عقده النكاح؛ قال: هو الأب و الأخ و الرجل 
يوصى اليه و الذى يجوز امره فى مال المرأه فيبتاع لها و يشترى فأى هؤلاء عفا فقد جاز ؟. 


3 لا و 7 و 3 5 لا 
و منها: ما روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام فى قوله: «إلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفوًا الذى بِدِدِهِ عَقَدَهُ النكاح) قال: هو 


الذى يعفوا عن بعض الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله ه. 
35 لا و 
و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله: «إلا أنْ يَعْفُونَ) قال: المرأه تعفوا عن 


نصف الصداقء قلت «أو يعفو الذى بيده عقده النكاح» قال: أبوها اذا عفا جاز له و أخوها اذا كان يقيم 


.8 الوسائل: الباب 4 من ابواب عد النكاح و اولياء العقد الحديث:‎ )١( 
.7717 البقره/‎ )0( 
و ع) الوسائل: الباب 8 من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث: ” و ع‎ ”( )"( 


(ع) (0) الوسائل الباب 7ه من أبواب المهور 


الحديث: © 


بها و هو القائم عليها فهو بمنزله الأب يجوز له. و اذا كان الأخ لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها امره .1١‏ 


غايه الأمر ترفع اليد عن النص بالنسبه الى الأخ لعدم ولايته» و يبقى الجد و الأب تحت النصوصء ولا يخفى ان المذكور فى 
النصوص الأب و الأخ و لم يذكر فيها الجد الا أن يقال بعدم الفصل بين الأب و الجد أو يقال ان المذكور فى حديث ابن سنان 
") عنوان الولى» و الجد ولى. 


الوجه الرابع: انه قد دلت جمله من النصوص على ولايه الأب أو الوالد على نكاح ولده على الاطلاق لاحظ ما رواه ابن جعفر 5" 
فان مقتضى هذه الروايه ان امر نكاح الولد بيد والده على الاطلاق فبالمقدار الخارج قطعا نرفع اليد و فى الباقى نأخذ بهاء و 
المقام من موارد الأخذ اذ لا دليل على عدم ولايه الوالد. 


الوجه الخامس: ما رواه أبو خالد القماط قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه 
عليه؟ قال: و لم لا يطلق هو؟ 


قلت: لا يؤمن ان طلق هو أن يقول غدا: لم أطلقء أو لا يحسن أن يطلق قال: 
ما ارى وليه الا بمنزله السلطان (©»). 


بتقريب ان المستفاد من الروايه ان الولى له الولايه على الطلاق كالسلطان 


000 الوسائل: الباب 7ه من ابواب المهور الحديث: زه 
(50) لاحظ ص : /6/1 
© لاحظ ص: /077 


(©) الوسائل: الباب 8" من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: .١‏ 


على اشكال )١(‏ فالاحوط الاستجازه 


من الحاكم الشرعى أيضا (7) و لا ولايه للأب على البالغ الرشيد (). 


واذا ثبت الولا-يه على الطلاءق ثبت ولايته على النكاح بالاولويه اذ الطلاق اهم و اعظم هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان وليه 


أبوه فانه الذى يباشر اموره. 


وان ابيت عن الاولويه نقول: المستفاد من الحديث ان وليه بمنزله السلطان و هو الامام المعصوم عليه السلام و حيث ان الامام 
عليه السلام له الولايه المطلقه فى جميع الامور يكون وليه كذلك فكما ان نكاح الامام عليه السلام صحيح كذلكك نكاح وليه 
فلاحظ. 


)١(‏ فإنّه قد وقع مورد الاشكال فى كلام الأصحاب من باب عدم ورد نص خاص فيه. 
(؟) من باب أن الجمع بين الأمرين لا يبقى اشكالا اذ الأمر دائر بين الولى و الحاكم. 


(*) بلا اشكال و لا خلااف كما فى كلام بعض و عن كشف اللثام اجماعا منا و من العامه و السيره الخارجيه شاهده على 
المدعى. 


و صفوه القول: انه لا مجال للإشكال و الكلام وان كان للأب ولايه على البالغ الرشيد لكان ظاهرا و واضحاء اضف الى ذلكك 
بعض النصوص الدال على المدعى لاحظ ما رواه الفضل بن عبد الملكك عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


اذا زوج الرجل ابنه فذاك الى ابنه «الى أبيه» و اذا زوجت الابنه جاز »١١‏ و ما رواه ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام 


قال: قلت له: انى اريد أن اتزوج امرأه و ان ابوى أرادا أن يزوجانى غيرها فقال: تزوج الذى هويت ودع التى 
)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث: * 


ولا على البالغه الرشيده .)١(‏ 


«الذى)») يهوى 


أبواكك )١١‏ و مارواه ابان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا زوج الرجل ابنه كان ذلك الى ابنه و اذا زوج ابنته جاز ذلكك .»١١‏ 


)١(‏ عن جامع المقاصد اتفاق علمائنا عليه» و عن المسالك انه لا خلا.ف بين اصحابنا فى سقوط الولايه عنها الا ما نقل عن 
الحسن ابن أبى عقيل من بقاء الولايه و هو شاذ» و عن رساله الشيخ الأعظم (قده) دعوى اتفاق النص و الفتوى عليه. 


واتثال على الندغئ مله عن الضراص: 


منها: ما رواه عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه الثيب تخطب الى نفسها قال: هى املكك بنفسها تولى من 
شاءت اذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلكك .37١‏ 


و منها ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى المرأه الثيب تخطب الى نفسها قال: هى أملكك بنفسها تولى أمرها 
من شاءت اذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله «©). 


و منها: ما رواه فضل بن عبد الملكك و الحلبى «2). 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب تخطب الى نفسها؟ قال: نعم هى أملكك 


مها فك امرها مخاشات :اذا كانق قد تروت وجا قله رغاد 


١ من أبواب عقد النكاح و اوليا العقد الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
تفن المضداى الجسديف: م‎ )9( 

(*) الوسائل: الباب "من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث: 7. 
(؟) نفس المصدر: الحديث * 

(0) لاحظ ص: ل/الام 

(9) المضدان الساق الحديك: 81 

مبانى منهاج الصالحين» ج 9 ص: 04١‏ 


عدا البكر فان الاحوط لزوما فى تزويجها اعتبار اذن الاب و اذنها معا كما 


مر )١(‏ و يكفى فى اثبات اذنها سكوتها (1) الا اذا كانت هناكك قرينه على عدم الرضا (”) و اذا زالت بكارتها بغير الوطى فهى 
بمنزله البكر (*) بخللاف 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره .)١١‏ 

)١(‏ وقد مر شرح ما أفاده و بيان ما هو المختار فراجع. 

(؟) لجمله من الروايات: منها ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر قال: 

قال أبو الحسن عليه السلام: فى المرأه البكر اذنها صماتهاء و الثيب أمرهاء اليها .)7١‏ 


و منها ما رواه داود بن سرحانء عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل يريد أن يزوج اخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها و 
ان ابت لم يزوجها ”. 


و منها: ما رواه داود بن سرحان «سليمان خ ل» عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل يريد أن يزوج اختهء قال: يؤامرها فان 
برضاها 5 فان مقتضى هذه النصوص ان الشارع الأقدس جعل سكوتها اماره على اذنها. 


() اذ من الواضح ان الاماره انما تؤثر فيما لا يكون دليل على خلافها و أما مع كشف الخلاف فلا أثر للأماره كما هو ظاهر. 


(©) الحكم رتب على البكر و البكر فسر فى اللغه بالتى لم تمس فاللازم تحقق الدخول و المس و الا لا يصدق عليه عنوان الثيب. 


)١(‏ لاحظ ص: /الاه 

() (7و”) الوسائل: الباب ه من ابواب عد النكاح و اولياء العقد الحديث: ١‏ و ". 
(6) (©) الوسائل: الباب ”من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث: ". 

مبانى منهاج الصالحين» ج 29 ص: 097 


ما اذا زالت بالوطى 


شبهه أو زنا على الاظهر )١(‏ و للوصى أيضا ولايه 


َِ 2 ل 2< 7 ف عو لكب اق د لا 3 
و ربما يستدل على المدعى بقوله تعالى اهَجَعَلامُيٌ أتكارً؛ 01 بضميمه قوله تعالى «لَمْ بَطَمِئّهيٌ إنْس قَبلَهُْ و لا جات 11 و لكن 
الظاهر انه لا يمكن اتمام المدعى بهما اذ المستفاد من الآ-يتين انهن ابكار و انه لم يحصل المس معهن لا من الانس و لا من 
الجن و لا يستفاد من الآيتين ان البكاره باقيه ما دام لا يبحصل المس. 


ولكن يمكن اثبات المدعى ببعض النصوص لاحظ ما رواه ابن جعفر 2*0 فان المستفاد من هذه الروايه ان الميزان فى ارتفاع 
الولايه هو الدخول فلا أثر بازاله العذره بغير الدخول. 


)١(‏ فان المستفاد من حديث ابن جعفر 10 ان الولا-يه تزول بالدخول مطلقا و فى المقام روايات تدل على اشتراط السقوط 
بالنكاح فلا أثر للدخول اذا كان شبهه أو بالزنا. 


و منها: ما رواه عبد الخالق «8) و هذه الروايه ضعيفه بعبد الخالق فانه لم يوثق و منها: ما رواه عبد الرحمن «*#) و هذه الروايه 


ضعيفه بقاسم قال سيدنا الاستاد: 


و منها: ما رواه الحلبى 0" و مقتضى هذه الروايه ان انقطاع الولايه بالترويج و مقتضى حديث ابن جعفر ان الميزان بالدخول فلو 
تحقق الدخول بالزنا 


)١(‏ الواقعه/ ع" 
() الرحمن / 28. 
لاحظ ص: /الام 
(ع) لاحظ ص: /الام 
(0) لاحظ ص: 01١0‏ 
(©) لاحظ ص: 01١0‏ 


(90» لاحظ ص: 094 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 4 ص: “097 


النكاح على الصبى اذا نص عليه الموصى .)١(‏ 


يكون مورد التعارض بين الجانبين و الترجيح مع حديث ابن جعفر للأحدثيه كما انه لو قلنا بتساقطهما بالتعاريض تصل النوبه الى 
الأخذ بدليل جواز تزويج الثيب بدون اذن الولى» فلاحظ. 


على المدعى وجوه: الوجه الاول: قوله تعالى «كتِب عَلَيْكُمْ إذا ضر أع كم الْمَوْتُ إِنْ ترك حيرا الْوَصَئُ لِلالِدَيْن و الَْْربِينَ 
بِالْمَعْرُوفٍ ًا عَلَى الْمَتَقِينَ 2١١‏ بتقريب ان صدر الايه و ان كان راجعا الى الوصيه بالمال و لكن ذيلها مطلق و مقتضى اطلاق 
1 5 7 لك 2 0 عه - 0 8 57 

الذيل عدم الاختصاص بالمال بل الا-عم فان قوله تعالى اقَمَنْ خ اف مِنْ مُوص حتفا أؤ إنْما فَأضّْ لح يَتَنَهُمْ فلا إِنْمَ عَلَيِه 59, 


يقتضى باطلاقه نفوذ الوصيه الا فيما كان جنفا و ميلا عن الحق. 


١ 


4 


ولكن الانصاف ان استفاده الاطلاق من ذيل الايه الشريفه مشكله و بعض النصوص الوارده فى شرحها ناظره الى الوصيه الماليه 
لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل أوصى بماله فى سبيل اللّه قال اعطه لمن أوصى له به 
وان كاق وها أو تصرانا ان اللمعر بو جل رقول: فمرذكيد له بعدا ها مح فانها انه عل القيق بدالوكه و 


“اوت 3 1 ملا هى 4 كلاس 5 0 : عدم د لبر خزبان 
الوجه الثانى قوله تعالى «قل إِضْلاح لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تخالِطوهُمْ فإخوانكم» 0 بتقريب ان النكاح لو كان لهم صلاح يصدق عنوان 


و يمكن أن يرد على هذا الاستدلال بأن الايه لا تكون فى مقام تشريع القدره بل فى مقام الحث على المقدور و الا فأى فرق بين 
الوصى و الأجنبى؟ و ان شئت قلت: لا يمككن اثبات الولايه على اليتيم بالآآيه. 


.18٠١ البقره/‎ )١( 

(0) البقره 1/85 

(*) الوسائل الباب 7" من احكام الوصايا الحديث: ١‏ 
(©) البقره/ 7١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج 4 ص: 0915 


الوجه الثالث: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى الى رجل بولده و بمال لهم و اذن له 


عند 


الوصيه أن يعمل بالمال و أن يكون الربح بينه و بينهم» فقال: لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له فى ذلكك و هو حى )١١‏ بتقريب 
ان المستفاد من الروايه جواز الوصيه بالمضاربه و يستفاد من جوابه عليه السلام ان الميزان فى نفوذ الوصيه جواز ذلك الأمر 
بالنسبه الى الأب حيث قال عليه السلام «لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له فى ذلكك و هو حى» فيعلم ان كل امر يكون جائزا 
فى حال حياته يجوز الايصاء به لما بعد الوفاه و حيث ان النكاح أمره بيده فى حال الحياه فيجوز الايصاء به و هذه الروايه ضعيفه 
بحسن بن على و قد عبر عنها سيدنا الاستاد بالصحيحه. 


وفى المقام روايه اخرى رواها خاله «ابن بكير خ» الطويل قال: دعانى أبى حين حضرته الوفاه فقال: يا بنى اقبض مال اخوتكك 
الصغار و اعمل به و خذ نصف الربح و اعطهم النصفء و ليس عليكك ضمان فقد متنى أم ولد أبى بعد وفاه أبى الى ابن أبى 
ليلى» فقالت: ان هذا يأكل اموال ولدىء قال: فاقتصصت عليه ما أمرنى به ابى» فقال لى ابن أبى ليلى ان كان أبوكك أمركك 
بالباطل لم أجزهء ثم اشهد على ابن أبى ليلى ان انا حركته فأنا له ضامن» فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقصصت عليه 
قصتىء ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: أما قول ابن أبى ليلى فلا استطيع رده و أما فيما بينكك و بين اللّه عز و جل فليس عليك ضمان 
') يستفاد منها أيضا جواز الوصيه بالمضاربه؛» و لكن سندها مخدوش بخالد مضافا الى أنها خاليه عن التعليل. 


الوجه الرابع: 


انه قد فسر فى بعض النصوص من بيده عقد النكاح و من 


١ الوسائل الباب 47 من احكام الوصايا الحديث:‎ )١( 
” الوسائل الباب 47 من احكام الوصايا الحديث:‎ )1( 


جملتهم الوصىء, لاحظ حديث أَبى بصير و محمد بن مسلم .0١١‏ 


و لاحظ حديث سماعه؛ عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول اللّه عز و جل: 


ا : ل 
انق لفقل مه ١‏ حو قا حا لتو رطق فده كو 1ه اروف فح اد و م وو مك ال روود بلي د ات ار ل ل 1م | 
«مَ إن طلقتمُوهنْ مِنْ قثل أن تَمَسّوهِنْ وَ قد فرَض تم لهِنْ فريضه فنضف ما فرَضِتَم إلا أن يَعْفونَ أؤ يَعْفْوَا الى بِيَدِهِ عَمَدَهُ النكاح) 


قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى اليه و الذى يجوز امره فى مال المرأه فيبتاع لها فتجيز «و يتجر- يه فاذا عفا فقد جاز ١‏ 
فانه لو أوصى الميت بالنكاح بالنسبه الى ولده يكون الوصى له الولايه بمقتضى النص و الظاهر ان هذا الوجه تام للاستدلال به 
على المدعى. 


و فى المقام حديثان يستفاد منهما عدم الجواز: احدهما: ما رواه اسماعيل ابن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات و تركك اخوين 
وابنه و البنت صغيره فعمد احد الاخوين الوصى فزوج الابنه من ابنه ثم مات ابو الابن المزوجء فلما ان مات قال الاخر: اخى لم 
يزوج ابنه فزوج الجاريه من ابنه» فقيل للجاريه: اى الزوجين احب إليكك الاول او الاخر؟ قالت: الاخر ثم ان الاخ الثانى مات و 
للأخ الأول ابن اكبر من الا-بن المزوجء فقال للجاريه: اختارى ايهما احب إليكك الزوج الأول أو الزوج الاخرء فقال: الروايه فيها 
انها للزوج الأخير؛ و ذلكك انها قد كانت ادركت حين زوجها و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد ادراكها 0 بتقريب انه فرض 


ف الرقانة ان الوستى زوع الشازيه قار 


و مع ذلكك جعلها للزوج الأخير فلا ولايه للوصى. 


و يمكن أن يجاب على الاستدلال بأنه لم يفرض فى هذه الروايه كون الابن 


)١(‏ لاحظ ص: 887 و الوسائل الباب 8 من أبواب مقدمات النكاح و اولياء العقد الحديث: ه 
(؟) الوسائل الباب 7ه من ابواب المهور الحديث: ١‏ 

(") الوسائل الباب 8 من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث: ١‏ 
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و كذا على المجنون .)١(‏ 


الأكبر وصيا فى النكاح بخلاف النصوص المفسره لمن بيده عقده النكاح فان المستفاد من تلكك النصوص و لو بملاحظه مناسبه 
الحكم و الموضوع ان الوصى وصى فى النكاح فلا تعارض بين الطرفين. 


وان شئت قلت: ان حديث ابن بزيع يشمل الوصى فى النكاح بالاطلاق فان الوصى الوارد فى الحديث مطلق فيمكن أن يكون 
وصيا فى خصوص النكاح و يمكن كونه وصيا فى خصوص غير النكاح و يمكن كونه وصيا على الاطلاق و حيث انه اعم من 
هذه الجهات يكون قابلا لأن يقيد بما عارضه فان كون الوصايه فى النكاح قطعى, فلاحظ. 


انيهما: ما رواه محمد بن مسلم 0١١‏ بتقريب ان المستفاد من الروايه ان تزويج غير الأب لا اثر له و اجيب عن الاستدلال بأن ذكر 
الأب من باب كونه وليا لا لخصوصيه فيه و الا فلا اشكال فى الولايه للجد و لم يذكر فى الروايه فلا تعارض بين الطرفين. 


و فيه: انه خلاف الظاهر و كون الجد ذا ولايه يقتضى تخصيص الروايه بدليل كون الجد وليا أيضا فهذا الجواب غير تام فيقال فى 
الجواب عن الاشكال ان دلاله الروايه على عدم ولايه الوصى بالاطلاق وقابل لأن يقيد بدليل صحه الوصايه و بعباره اخرى: قد 


علم من نصوص تفسير من 


بيده عقده النكاح ان الوصى فى النكاح له الولايه فتقيد حديث محمد بن مسلم بتلكك النصوص. 


و مما ذكرنا ظهر الجواب عن الاستدلال بحديث أبى عبيده «؟2 فان غايه دلالته على نفى الولا-يه بالاطلا.ق و الاطلاق قابل 
للتقييد» فللاحظ. 


)١(‏ فان مقتضى نفوذ الوصيه نفوذها فى المقام كما ان مقتضى تفسير من بيده 


() لاحظ ص: 6/7 
(؟) لاحظ ص: 068 


و اضطر الى التزويج )١(‏ و الاحوط استئذان الحاكم (؟) و للحاكم الولا-يه على المجنون اذا لم يكن له ولى مع ضرورته الى 
التزويج و فى ولايته على الصبى فى ذلكك اشكال و الاظهر الجواز مع ضرورته اليه (). 


عقده النكاح بالوصى جواز نكاح الوصى كما تقدم بالنسبه الى الصغير طابق النعل بالنعل 


)١(‏ عن الشرائع: «للوصى أن يزوج من بلغ فاسد العقل اذا كان به ضروره الى النكاح» و نحوه عن القواعد و عن المسالكك يظهر 
منهما عدم الخلاف فى هذه الصوره يعنى صوره ما اذا بلغ فاسد العقل و عن الجواهر نفى بعضهم الخلاف عن ثبوتها فى ذلكك و 
المقام محل الاشكال اذ دليل الولا-يه اذا كان هو الاجماع فلا بد من الاقتصار على صوره تحقق البلوغ فى حال فساد العقل 
بالاضافه الى الضروره الى النكاح و لا مجال للتعدى» مضافا الى الاشكال فى الاستدلال بهذه الاجماعات. 


و لقائل أن يقول: بأى وجه نلتزم بولايه الوصى فانه مع فرض الضروره تصل النوبه الى الحاكم الشرعى من باب كونه ذا ولايه 
و كون الوصى من أفراد من بيدهم عقده النكاح فلا وجه 


للتقييد بصوره الضروره و كيف كان الالتزام بثبوتها للوصى فرع وجود الولايه للأب اذ مع عدمها لا مجال للإيصاء بها فلاحظ. 
(1) قد ظهر وجهه فان المقام محل الكلام و الاشكال فيكون مورد الاحتياط بالنحو المذكور. 


( اذ مع الضروره يكون تزويجه من الامور التى لا بد من تصديها و القدر المتيقن هو الحاكم الشرعى فاذا فرضت الضروره و 
لم يكن له ولى تصل النوبه الى الحاكم و عين هذا البيان جاريه فى الصغير. 


ووجه الاشكال عدم الدليل على ولايه الحاكم و تحقق الولايه على خلاف 


و أما السفيه ففى صحه تزويجه اشكال )١(‏ فالا-حوط أن لا ينكح الا باذن الاب ان كان و الا فالحاكم (5) و اذا كان رشيدا فى 
المال 


الأصل الأولى و لكن ظهر مما تقدم انه مع الضروره و عدم الولى يكون للحاكم التصدى. 


)١(‏ يستفاد من حديث أبى الحسين الخادم بياع اللؤلؤ- عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى و أنا حاضر عن اليتيم متى 
يجوز امره؟ قال: حتى يبلغ أشده قال. و ما أشده؟ قال: احتلامه» قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشره سنه أو أقل أو اكثر و 
لم يحتلم» قال: اذا بلغ و كتب عليه الشى ء «و نبت عليه الشعر ظ» جاز عليه الا أن يكون سفيها أو ضعيفا »١١‏ عدم جواز نكاحه 
فان مقتضى اطلاق الحديث ان البالغ اذا كان سفيها أو ضعيفا لا يجوز أمره على الاطلاق فلا يجوز نكاحه. 


و لكن هذه الروايه ضعيفه سندا و عليه لا مانع من تزويجه اذا لم يستلزم التصرف فى ماله. الا أن يقال ان مقتضى حديث الفضلاء 
«37 ان المرأه السفيهه لا يجوز نكاحها 


بدون الولى و بعدم القول بالفصل بين المرأه و الرجل نلتزم ان نكاح الرجل السفيه أيضا غير جائز الا مع اذن الولى» فتأمل. 


(0) قد ذكرنا ان مقتضى بعض النصوص ان امر تزويج الولد بيد والده لاحظ ما رواه ابن جعفر 0 فان مقتضى هذا الحديث ان 
امر ازدواج الولد بيد والده خرج منه من خرج و بقى الباقى فالولايه مع وجوب الأب مع الأب و مع عدمه ينتقل الى الحاكم فانه 
الولى العام هذا بالنسبه الى السفيه. 


)1١(‏ الوسائل الباب ؟ من ابواب احكام الحجر الحديث: ه 
() لاحظ ص: 087 

(9) لاحظ ص: 0 
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غير رشيد فى التزويج فالاحوط له الاستئذان من الحاكم فى تزويجه )١(‏ و للمولى الولا-يه على مملوكه ذكرا كان أم انثى مطلقا 
(؟) ولو زوج الولى الصغيرين توارثا (*) و لو كان المزوج غيره وقف على الاجازه فان مات احدهما قبل البلوغ بطل و ان بلغ 
احدهما و أجاز ثم مات 


و أما بالنسبه الى السفيهه فيمكن الاستدلال على المدعى بما رواه الفضلاء )١١‏ 
و الظاهر انه يشترط ولايه الحاكم بضروره التزويج و الا فلا ارى وجها لولايته فان ولايته من باب الحسبه. 


)١(‏ فان مقتضى اطلاق حديثى ابن جعفر (") و الفضلاء عدم الفرق بين كونه رشيدا فى المال و عدمه و لكن الذى يخطر 
بالبال ان مقتضى الظاهر أو الاحتياط تقديم ولايه الأب مع وجوده على الحاكم و مع عدمه تصل النوبه اليه» و الظاهر من المتن 
خلافه و الله العالم. 


(؟) لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز للعبد تحرير و لا تزويج و لا اعطاء فى ماله الا 


ناذن دولة هو لاعظ | كناءها ووه أبن العباين #التسانك أناغيق الله عليه السلام عن الامه تتزوج بغير اذن اهلهاء قال: 
بحرم ذلك عليها و هو الزنا ه. 


وفى الاستدلال على المدعى بالحديثين اشكال اذ المستفاد منهما اشتراط اذن المولى فى التزويج و أما استقلاله فيه فلا الا أن 
يقال: ان المسأله اتفاقيه بين القوم و الذى يهون الخطب عدم كونها مورد الابتلاء فى هذه الأزمنه. 


(5) كما هو مقتضى القاعده فان الزوجيه اذا تحققت يترتب عليها الارث من 


087 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: /الاه 

() لاحظ ص: 87م 

(©) (5 و 0) الوسائل الباب 17 من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث: ١‏ و " 
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احلف الثانى بعد بلوغه على انتفاء الطمع اذا احتمل كون اجازته طمعا فى الميراث فاذا حلف على ذلكك ورث والا فلا .)١(‏ 
[مسأله :١‏ كما يصح عقد الفضولى فى البيع يصح فى النكاح] 


(مسأله :)١‏ كما يصح عقد الفضولى فى البيع يصح فى النكاح فاذا عقد شخص لغيره من دون اذنه فاجاز المعقود له صح العقد و 
اذا لم يجر بطل (2) و اذا و كلت المرأه شخصا على تزويجها لم يصح 


الطرفين. 


)١(‏ لاحظ ما رواه أبو عبيده 1١‏ فانه يستفاد التفصيل المذكور من الروايه و لكن قد ذكر فى المقام امران: احدهما انه قد ذكر فى 
الروايه ان الولى زوجهما و الفتوى لا تكون كذلك. 


انيهما: انه فرض موت الزوج و الأصحاب عمموا الحكم بالنسبه الى كليهما. 


والخسوضن الأشكال الأول أن المراد من الولى الولى العرفى و لذا حكم بصحه التزويج فى ذيل الروايه اذ كان المزوج الأبوانء 


و عن الثانى باتفاق الاصحاب و الاجماع على عدم الفرق» فلاحظ. 


زف يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: الوجه 


الاول: صحه الفضولى بالاجازه على طبق القاعده الأوليه الجاريه فى جميع العقود بتقريب انه بالاجازه ينتسب العقد الى المجيز و 
يصير عقدا له فيترتب عليه الاثر. 


وقد اوردنا فى هذا التقريب فى بحث البيع الفضولى و قلنا ان صحه الفضولى بالاجازه تحتاج الى دليل خاص و لا تتم بالقاعده و 
التفصيل موكول الى ذلكك الباب. 


الوجه الثانى: ما ورد من التعليل فى تزويج العبد بدون اذن سيده لاحظ ما 


() لاحظ ص: عم 


رواه زراره )١١‏ بتقريب ان مقتضى عموم العله جواز الفضولى فى النكاح بل جواز الفضولى على الاطلاق اذ المستفاد من التعليل 
ان المناط فى الفساد معصيه اللّه تعالى و أما اذا لم تكن معصيه له تعالى بل معصيه للخلق يصح ما وقع بالاجازه المتأخره ممن 
بيده الأمر كالمولى فى نكاح العبد. 


و متكا بان المسيشفاةمن الروايةان نكاح العبد يصح باجازه المولى و بعموم العله نتعدى الى غير النكاح من بقيه عقوده و 
ايقاعاته و أما التعدى الى مطلق الفضولى فلا وجه له. 


وان شئت قلت: مقتضى التعدى بعموم العله أن يقال: ان العبد اذ عقد عقدا أو أوقع ايقاعا و لم يكن معصيه له تعالى يصح 
باجازه مولاه و هل يمكن التعدى من اثبات حكم بالنسبه الى العبد الى غيره» فلاحظ. 


نعم لا يبعد أن يستفاد صحه البيع الفضولى بالاجازه من حديث محمد بن قيس» عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى فى وليده 
باعها ابن سيدها و ابوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماء ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الأخير فقال هذه وليدتى 


باعها ابنى بغير اذنى» فقال خذ وليدتكك و ابنهاء فناشده المشترى فقال: خذ ابنه يعنى 


الذى باع الوليده حتى ينفذ لكك ما باعكك. فلما اذ البيع الابن قال ابوه: ارسل ابنى فقال: لا ارسل ابنكك حتى ترسل ابنى» فلما 
رأى ذلك سيد الوليده الاول اجاز بيع ابنه «") و لكن الحق استفاده صحه الفضولى بالاجازه من حديث زراره بتقريب عموم 
العله. فللاحظ. 


الوجه الثالث النصوص الوارده فى الموارد المختلفه الداله على جواز الفضولى فى النكاح؛ منها: ما رواه محمد بن مسلم؛ عن أبى 
جعفر عليه السلام 


() لاحظ ص: 050 
(؟) الوسائل: الباب 88 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث ١‏ 


انه سأله عن رجل زوجته امه وهو غائب» قال: النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل و ان شاء تركك فان تركك المتروج تزويجه 
فالمهر لازم لأمه )١١‏ و مئنها ما رواه زراره 19). 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج عبده «امرأه) بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلكك 
مولاه؛ قال: ذاك لمولاله ان شاء فرق بينهماء و ان شاء اجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأه ما أصدقهاء الا أن يكون اعتدى 
فاصدقها صداقا كثيراء و ان اجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول» فقلت: لأبى جعفر عليه السلام: فان اصل النكاح كان عاصياء 
فقال أبو جعفر عليه السلام: انما اتى شيئا حلالا و ليس بعاص لله انما عصى سيده و لم يعص الله ان ذلكك ليس كإتيان ما حرم 
اللّه عليه من نكاح فى عده و اشباهه «7. 


و منها: ما رواه معاويه بن وهب قال: جاء رجل الى أبى عبد الله عليه السلام فقال: انى كنت مملوكا لقوم, و انى تزوجت امراه 


حره بغير اذن موالى ثم اعتقونى 


بعد ذلك فاجدد نكاحى اياها حين اعتقت؟ فقال له: أ كانوا علموا انكك تزوجت امرأه وانت مملوكك لهم؟ فقال: نعم و سكتوا 
عنى و لم يغيروا على» قال: فقال سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم» اثبت على نكاحكك الاول «6". 


و منها: ما رواه الحسن ابن زياد الطائى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام انى كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاى. ثم 
اعتقنى الله بعد فاجدد النكاح قال: فقال: علموا انكك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا و لم يقولوا لى 


" الوسائل الباب "من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث:‎ )١( 
050 لاحظ ص:‎ )0( 

(") الوسائل الباب 55 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ” 

(6) الوسائل الباب 78 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ١‏ 
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أن يتزوجها )١(‏ الا مع عموم الاذن منها (7) بل لو اذنت له فى أن أن يتزوجها فالاحوط له استحبابا أن لا يتولى بنفسه الايجاب و 
القبول بل يوكل عنها من يتولى الايجاب عنها (*) و لا بأس له أن يوكلها 


شيئا قال: ذلك اقرار منهم انت على نكاحكك .)١١‏ 
و منها: مارواه أبو عبيده «35) و منها: ما رواه الفضل بن عبد الملكك (*”") مضافا الى الشهره و الاأجماع و نفى الخلاف المدعاه. 


)١(‏ كما نقل عن جمله من الاساطين كالمحقق و العلامه» و عن المسالكك دعوى عدم الخلاف و الوجه فيه انصراف التوكيل عن 
نفس الوكيل. 


(0) كما هو ظاهر. 


(") لروايه عمار الساباطى «©» و لا يبعد أن يكون النهى راجعا الى كون الزوج بنفسه شاهدا فى الزواج فيكون المنع من هذه 
الجهه فلا يدل على فساد تولى الزوج لطرفى الايجاب و 


القبول: 


مضافا الى دعوى ضروره عدم القدح؛ لاحظ كلام السيد الحكيم (قده) فى هذا المقام و لو تنزلنا عما قلنا و سلمنا ان النهى راجع 
الى تولى الرجل الايجاب لكن نقول ان المستفاد من الروايه ان المنهى عنه هو المجموع المركب من الايجاب و الشهاده و أما 
الايجاب بلا شهاده فلا يكون متعلقا للنهى و مقتضى القاعده الاوليه هو الجواز. 


ثم لا يخفى: ان المنهى عنه الوكاله فى الايجاب فلو فرض ان الرجل و كل شخصا آخر للقبول و تصدى بنفسه للإيجاب يكون 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(7) لاحظ ص: 088 

() الوسائل الباب 8 من أبواب عققد النكاح و اولياء العقد الحديث: ؟ 
(©) لاحظ ص: 081 

جالى منواع الصالحين بج توي 707 

فتتولى الايجاب منها و القبول عنه .)١(‏ 

[الفصل الثالث فى المحرمات] 

اشاره 


الفصل الثالث فى المحرمات: و هى قسمان نسب و سبب (فالنسب» الام وان علت و البنت و ان سفلت و الاخت و بناتها وان 


[و أما السبب فأمور] 
اشاره 


و أنا السبه فافور: 


[الأول ما بحرم بالمصاهره] 


اشاره 


(الاول» ما حورم بالمصاهره 00 


الاصحاب من كراهه تولى طرفى العقد أو حرمته ليس على ما ينبغى بل المنهى عنه كون الزوج متصديا للإيجاب» فلاحظ. 


ا ل ل ل ل ل ل 

ل انأخ وَ بات الْأَْتٍ و أمهائكم اللاقئن لصم ار بن الوضاعه و اث 

0 و للا م الى فى حو ركم مِنْ : لايك التى تم بهن كن لع تكوئوا شع بهن فآ جاع ليك و وَعلَايرُ 
ل 


نانك الّْذِينَ مِنْ أَض ابكم و أَنْ تَجْمَعُوا بَئْنّ الأختين !ا ما قَدْ سَلمفٌ إِنْ الله كانَ غَفوراً رَحِيمأ) ١١‏ ا فان صدق بعض العناوين 
المذكوره فى الا-يه الكريمه على بعض المراتب و ان كان محل التأمل او المنع» لكن يتم الاسمر بالتسالم و الاجماع و الارتكاز 
المتشرعىء فلاحظ. 


7 النساء/‎ )١( 


[مسأله :١‏ من وطأ امرأه بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها و إن علت و بناتها و إن نزلت] 


(مسأله :)١‏ من وطأ امرأه بالعقد او الملكك حرمت عليه امها وان علت و بناتها وان نزلت لابن او بنت تحريما مؤبدا سواء سبقن 
على الوطء أم تأخرن عنه .)١(‏ 


)١(‏ فى هذه مسئله فروع: الفرع: الاول: انه من وطأ امرأه بالعقد حرمت عليه امها بلا خلاف ولا اشكال و يدل على المدعى قوله 
تعالى 0١١‏ و مقتضى اطلاق الايه الشريفه تحقق الحرمه و لو مع عدم الدخول بل هو المعروف و المشهور بين الاصحاب على ما 
يظهر من بعض الكلمات»ء بل ادعى عليه الاجماع عدا ما نسب الى ابن أبى عقيل من اشتراط الدخول بالبنت لحرمه امها. 


و ربما يقال: انه يستفاد الاشتراط من الكتاب العزيز و له 


تقريبان احدهما: أن يكون قوله تعالى «مِنْ نلَطَائِكمٌ اللاتى دَخَلَتُمْ بهِنّ» راجعا الى كل من نسائكم و ربائبكم و فيه: ان الجار اذا 
كان زاجنا ان تمتاتكن يكن بوانيه اذا كان معلقا بقولة قعالج وو راف كما يكوة ثقويه وا الحم يان الأمزيون على لبوا 
و صحته خلاف الظاهر لا يصار اليه بلا قرينه فهذا التقريب فاسد. 

رار 
ثانيهما: أن يكون قوله تعالى «اللاتى دَحَلتَمْ بهنّ» صفه لكل من نسائكم الاولى و الثانيه و فيه: ان الفصل بين الصفه و الموصوف 
لادليل على صحته و صفوه القول: 


ان العرف محكم فى باب الظواهر و الظاهر من الايه الشريفه رجوع القيد الى امهات الربائب» فمقتضى اطلاق الايه المباركه عدم 


الاشتراط و تحقق الحرمه بنفس تحقق عنوان أمّ الزوجه هذا بحسب المستفاد من الكتاب. 


واما بحسب النص فيستفاد من بعض الروايات عدم الاشتراط. لاحظ ما رواه غياث ابن ابراهيم» عن جعفر, عن ابيه ان عليا عليه 
السلام قال. اذا تزوج الرجل المرأه حرمت عليه ابنتها اذا دخل بالام فاذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالابنه 


2٠5 لاحظ ص:‎ )١( 


واذا تزوج بالابنه فدخل بها او لم يدخل فقد حرمت عليه الام و قال: الربائب عليكم حرام كن فى الحجر أو لم يكن .)١١‏ 
و لاحظ ما رواه ابو بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأه ثم طلقها قبل أن يدخل بها فقال: تحل له ابنتها و لا تحل له امها 3 
وفى قبال هذه الطائفه» طائفه اخرى تعارضها و تدل على الاشتراط: 


منها: ما رواه حماد بن عثمان» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: الام و البنت سواء اذا لم يدخل بها يعنى 


اذا تزوج المرأه ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها و ان شاء ابنتها ". 


و منها: ما رواه محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج امرأه و دخل بها ثم ماتت أ يحل له أن يتزوج امها؟ قال: 
سبحان اللّه كيف تحل له امها و قد دخل بها؟ قال: قلت له: فرجل تزوج امرأه فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له امها؟ قال: و ما 
الذى يحرم عليه منها و لم يدخل بها ؟. 


و منها: ما رواه جميل بن دراج انه سثل ابو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأه ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له 
ابنتها؟ قال الام و الابنه فى هذا سواء اذا لم يدخل باحداهما حلت له الاخرى ‏ فلا بد من العلاج و الترجيح مع الطائفه الاولى 
لموافقتها مع الكتاب و قد ذكرنا اخيرا ان المرجح منحصر بالاحدثيه فيدخل المقام فى كبرى اشتباه الحجه بغيرها و حيث ان 
تخصيص الكتاب غير ثابت فلا بد من العمل على طبق ظاهر قوله تعالى فالنتيجه هى الحرمه و اللّه العالم. الفرع الثانى: انه تحرم 
أم الزوجه و ان علت و الامر كما افاده فان الظاهر 


( و )) الوسائل الباب من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ؟ و 6 
(9) ("” و 8 و ©) الوسائل الباب ٠‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: 
“وهو 


التسالم على أن المذكورات فى الايه الشريفه لا تختص بالدرجه الاولى. 


قال سيدنا الاستاد المراد من الامهات و البنات و بنات الاخ و بنات الاخت الاعم من الصلبيه 


و غير ذات الواسطه و من ذات الواسطه بلا كلام. 

القرع:القالكة انه يخرم على الواطيئ :نت" الروتجه :بلا اشتكال و لذ كلام و يدل عليه قوله.تعالى :وق رمأ عكه) تضاف الى التصوض :و 
قد تقدم بعض تلكك النصوص فى ذيل الفرع الاول. 

الفرع الرابع: ان البنت تحرم و ان نزلت و الأ-مر كما افاده بالتسالم و الاجماع و يمكن أن يقال: ان المدعى مستفاد من الكتاب 
الكريم بمقتضى وحده السياق اذ قد مر قريبا ان المراد من الام و البنت الاعم فالربيبه كذلكك. 

الفرع الخامس: انه لا فرق فى حرمه الربيبه بين كونها سابقه على الوطء و بين كونها لاحقه؛ و يدل على المدعى ما رواه محمد 


بن مسلم قال: سألت احدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جاريه فاعتقت فزوجت فولدت أ يصاح لمولاها الأول أن يتزوج 
ابنتها؟ قال: لا هى حرام و هى ابنته و الحره و المملوكه فى هذا سواء 0١١‏ مضافا الى التسالم فيما بينهم 


الفرع السادس: انه من وطأ امرأه بالملكك حرمت عليه امها للنصوص: منها ما رواه حسين بن سعيد قال: كتبت الى أبى الحسن 
عليه السلام رجل له امه يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلكك امها هل له أن ينكحها؟ فكتب عليه السلام لا تحل له 7١‏ و لا 
يعارض النصوص الداله على المنع ما روى عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكه يطأها فماتت ثم اصاب بعد 
امها قال: لا بأس ليست بمنزله الحره ”فان هذا الروايه تدل على الجواز لكن لا اعتبار بسندها بمحمد 


() الوسائل الباب 8 من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: 7 


)ارقو 6 الوسل اليات ١‏ 


من أبواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: /او ١8‏ 
[مسأله ؟: تحرم الموطوءه بالملك أو العقد على أبى الواطئ و إن علا] 


(مسأله 1): تحرم الموطوءه بالملكك أو العقد على أبى الواطئ و ان علات و لو كان لأمه و على أولاده وان نزلوا و كذا المعقود 
عليها لأحدهما مطلقا فانها تحرم على الاخر و كذا الامه المملوكه الملموسه بشهوه أو المنظور الى شى ء منها مما يحرم النظر اليه 
لغير المالكك بشهوه فانها تحرم على الاخر .)١(‏ 


بن سنان. 


الفرع السابع: من وطأ امرأه بالملكك تحرم عليه بنتها و يدل على المدعى ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: سألته عن رجل كانت له جاريه و كان يأتيها فباعها فاعتقت و تزوجت فولدت ابنه هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ 


قال: هى عليه حرام .)١١‏ 
واما حديث رزين بياع الانماط- عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: 


تكون عندى الا-مه فأطؤها ثم تموت أو تخرج من ملكى فاصيب ابنتها يحل لى أن أطأها؟ قال: نعمء لا بأس به انما حرم الله 
ذلكك من الحرائر فأما الاماء فلا بأس به -١‏ فلضعف سنده غير قابل لأن يعارض دليل المنع فان سنده مخدوش برزين و غيره. 


و أما شمول الحكم للمرتبه الاولى و بقيه المراتب فكما مرء فان عموم الحكم مورد تسالمهم هذا على تقدير عدم صدق عنوان 
الام أو البنت على ذى الواسطه و الا فالأمر اوضح. 


)١(‏ فى هذا المسأله فروع الفرع الشول: ان الموطوءه بالملكك تحرم على اب الواطئ» ادعى عليه اجماع المسلمين» و يمكن 
الاستدلال على المدعى بقوله 


1100و نفس العضدر الحد دعوم 


لام عا م 
تعالى «وَ خلائل اتنائكمٌ) .)١١‏ و يدل على 


المدعى ما رواه زراره قال: قال ابو جعفر عليه السلام فى حديث اذا اتى الجاريه و هى حلال فلا تحل تلكك الجاريه لابنه و لا 


.)73١ لابيه‎ 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما يدل على التحريم مع اللمس و النظر بالاولويه لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان» عن أبى عبد 
الله عليه السلام فى الرجل تكون عنده الجاريه يجردها و ينظر الى جسمها نظر شهوه هل تحل لأبيه؟ وان فعل ابوه هل تحل 
لابنه؟ قال: اذا نظر اليها نظر شهوه و نظر منها الى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلكك الابن لم تحل للأب ” 


الفرع الثانى: انها تحرم على اب الواطئ و ان علا و ان كان لأمه ادعى عليه الاجماع و لصدق الابن على الحفيد على ما ادعى. 


الفرع الثالث: انه لو وطى بالملكك تحرم الموطوءه على اولا-د الواطئ و يدل عليه ما عن أبى جعفر عليه السلام ؟ و يمكن 
الاستدلال بحديث عبد الله بن سنان 8 بالتقريب المتقدم و هى الاولويه. 


الفرع الرابع: انها تحرم على اولاسد الواطئ و ان نزلواء فانه يمكن الاستدلال على المدعى مضافا الى التسالم و الاجماع بما يدل 
على حرمتها على الابن بدعوى ان الابن يصدق على الحفيد. 


الفرع الخامس: انه تحرم المعقود لكل منهما على الاخر و لو مع عدم الدخول. 


ل 
و يمكن الاستدلال على المدعى مضافا الى الاجماع و التسالم بقول تعالى «وَّ لا 


77/2 النساء‎ )١( 
و") الوسائل الباب "' من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: وم‎ 5( )9( 
لاحظ صدر هذه الصفحه‎ )©6( )9( 


(©) (0) لاحظ ص: ه02 


تنكخوا با تكح اباوكع مِنّ التلطاء 


١‏ و قوله تعالى «وَ حلائل أَلنائْكمٌ) ١‏ فان زوجه كل واحد منهما حرام على الاخر بالكتاب مضافا الى النصوصء لاحظ ما رواه 
عند بن أمجلع عن احدهما غلبيما ايلام آنه قال رام حر عل را زواع الى ست لهغلوار ال قرل ال وري 
و كان لحم أذ ذو شرل ال ول أن كش تا نقلي بدا سرع عع النض و لدي قر الله عا 0 
تنْكحوا نك الإزكه من تلا ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأه جده ”و لاحظ ما رواه زراره قال: قال ابو جعفر عليه السلام 


فى حديث: 
و اذا تزوج الرجل امرأه تزويجا حلالا فلا تحل تلكك المرأه لأبيه و لا لابنه ع. 
و قال السيد الحكيم (قده): بل لعله ضرورى من ضروريات اسلام. 


الفرع السادس: ان الملموسه بشهوه لأحدهما تحرم على الاخر و أيضا المنظور الى شى ء منها مما يحرم النظر اليه لغير المالكك اذا 
كان النظر بشهوه تحرم على الاخر و الدليل على المدعى النصوص الوارده فى المقام: 


منها: ما رواه محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجاريه فيقبلها هل تحل لولده؟ قال: 
بشهوه؟ قلت: نعم: قال ما تركث شيئا اذا قبلها بشهوه ثم قال ابتداء منه: ان جردها و نظر اليها بشهوه حرمت على ابيه و ابنه قلت: اذا 
نظر الى جسدهاء فقال: اذا نظر الى فرجها و جسدها بشهوه حرمت عليه 0 فانه يستفاد من هذه الروايه انه اذا قبلها بشهوه تحرم 


على الابن و أيضا يستفاد من الحديث ان النظر من كل واحد منهما بشهوه الى موضع لا 


يحل النظر اليه لغير المالكك يوجب الحرمه على الاخر. 


3503 )الات وعم 

(1) 0 الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ١‏ 
() (©) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(©) (8) الوسائل الباب ”من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 94 ص: 8١١‏ 


و يمكن أن يقال انه يستفاد حكم اللمس بشهوه من حكم النظر بالاولويه و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان» عن أبى عبد اللّه عليه 
السلام فى الرجل تكون عنده الجاريه يجردها و ينظر الى جسمها نظر شهوه هل تحل لأبيه؟ و ان فعل ابوه هل تحل لابنه؟ قال: 
اذا نظر اليها نظر شهوه و نظر منها الى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه و ان فعل ذلكك الابن لم تحل للأب ١١‏ فانه يستفاد حكم 
النظر بشهوه من هذه الروايه و يستفاد حكم اللمس بالاولويه. 


و فى المقام روايتان ربما يتوهم معارضتهما مع دليل المنع. الا.ولى: ما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلى عن أبى عبد الله عليه 
السلام فى حديث قال: سألته عن رجل تكون له جاريه فيضع ابوه يده عليها من شهوه أو ينظر منها الى محرم من شهوه, فكره أن 
يمسها ابنه " بتقريب ان الكراهه ظاهره فى عدم الحرمه فتعارض دليل الحرمه. 


و فيه اولا-ان الكراهه اعم من الحرمه فتقيد بدليل الحرمه و ثانيا: كلامنا فى المقام فى نظر كل من الاب و الابن الى مملوكته أو 
لمسها و حديث الكاهلى مورده لمس الا-ب مملوكه الابن فلا ترتبط الروايه ما نحن فيه الثانيه: ما رواه على بن يقطين عن العبد 
الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجاريه يباشرها 


من غير جماع داخل أو خارج أ تحل لابنه أو لأبيه؟ قال لا بأس ” بتقريب ان المستفاد من الروايه ان اللمس بدون الجماع لا 


وفيه: ان تقييد الاطلاق بالمقيد على طبق القاعده الاوليه و حيث ان هذه الروايه مطلقه من حيث الشهوه و عدمها تقيد بما تشترط 
فيه الحرمه بالشهوه. و ان ابيت عن هذا البيان و قلت ان الظاهر من الروايه ان المباشره فرضت فى الروايه بشهوه نقول لم تفرض 
لى ا لرد :1 الا رودصاريه البو اها قدو هذه انيه الت فقيد تلك الرولراة المتروفى قا قوة لسن وقوه 


(2910) نفس المصدر الحديث: 8 و ؟ 

() (”) الوسائل الباب اا من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: * 
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[مسأله "!: من عقد على امرأه و لم بدخل بها حرمت عليه أمها و إن علت أبدا] 


(مسأله "): من عقد على امرأه و لم يدخل بها حرمت عليه امها )١(‏ و ان علت ابدا (؟) و تحرم بنتها على الاحوط وان نزلت من 


بنت كانت او من ابن ما دامت الام فى عقده ك6 


شق شىه ويهر ان الستفاة هن عقن الصوضن_البات أذ مجر النظن يوسي الكريت لانحظ ماروا فد الله بن سكان عن أى غك 
الله عليه السلام فى الرجل تكون عنده الجاريه فيكشف ثوبها و يجردها لا يزيد على ذلكك قال: لا تحل لابنه اذا رأى فرجها ١١‏ 


فان مقتضى اطلاق هذه الروايه ان النظر الى فرج الجاريه يوجب الحرمه بالنسبه الى الابن و ان لم يكن عن شهوه و لكن يقيد 
هذا الاطلاق بحديث محمد بن اسماعيل :)١(‏ 


)١(‏ قد تعرضنا لهذا الفرع سابقا فراجع. 


(1) بلا كلام ولا اشكال هذا على تقدير عدم صدق الام على 


الجده و الا يكون الأمر اوضح فان مقتضى قوله تعالى «وَ أمَهَاتٌ نِلتائْكة) الحرمه على الاطلاق» فلاحظ 


(") بلا كلام و يمكن الاستدلال على المدعى بأنه لو عقد على البنت فأما نلتزم بصحه كلا العقدين و اما نلتزم بصحه الثانى و 
بطلان الاول و اما نلتزم بالعكس أما الاول فلا يمكن الالتزام به لعدم جواز نكاح أمٌّ الزوجه و كونها محرمه ابدا كتابا و سنه و اما 
الالتزام بالثانى فبلا وجه اذ قد صدر العقد عن أهله و وقع فى محله فلا وجه لبطلان فيتعين الثالث. 


وبمكن الاستدلال.غلئ المداعى نما زواه الخمد بق متحمد ابن أدى: نر قال: سألت 


٠ الوسائل الباب "من أبواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث:‎ )١( 
9٠١ لاحظ ص:‎ )0( 


فان فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها (1) و لو دخل حرمت 


أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأه متعه أ يحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: 


لا 01١‏ فان مقتضى اطلادق الروايه عدم الجواز و لو مع عدم الدخول. ولا يبعد ان نظر الماتن فى بناء المسأله على الاحتياط 
التشكيكك فى صدق الابنه على بنت الابن او بنت البنت و الحال انه صرح فى بعض كلماته بصدق الابن على الحفيد, الا أن يقال 
بأن الظاهر من كلامه الاحتياط فى اصل الحكم. 


و 


1 0 ان هرا لا لا 3 
)١(‏ بمقتضى صراحه الايه الكريمه «فإِنْ لم تكونوا دَحَلْتَمْ بِهنّ فلا جنا عَلتِكُمْ 2١‏ و بنص الروايه» لاحظ ما رواه عيص بن قاسمء 
قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأته و قبل غير انه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها قال: 


ان لم يكن افضى الى الام فلا بأس. و ان 


كان افضى فلا يتزوج لود 
و فى المقام نصوص يستفاد منها الخلافء و تعارض الطائفه الاولى: منها: 


ما رواه محمد بن مسلمء عن أحدهما عليهم السلام قال: سألته عن رجل تزوج امراه فنظر الى بعض جسدها يتزوج ابنتها؟ قال: لا 
اذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها ؟. 


و منها: ما رواه ابو الربيع قال: سل ابو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امراه فمكث اياما معها لا يستطيعها غير انه قد رأى 
منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أ يصلح له أن يتزوج ابنتها؟ قال أ يصلح له و قد رأى من امها ما رأى؟ ه. 


فنقول: اذا امكن الجمع بين الطرفين بالجمع العرفى فهو و الا يكون الترجيح مع الطائفه الاولى لكونها موافقه مع الكتاب و تلكك 
الطائفه تخالفه. فان 


١ الوسائل: الباب 18 من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث:‎ )١( 

() لاحظ ص: 2٠5‏ 

(0) ("و ع) الوسائل الباب 14 من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: *و ١‏ 
805 نفس المصددي السديت: + 
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عليه البنت ابدا )١(‏ و لم تحرم البنت على ابيه و لا على ابنه (؟). 

[مسأله ؟: تحرم أخت الزوجه جمعا لا عينا] 


(مسأله ؟») تحرم اخت الزوجه جمعا (”) لا عينا () و كذا بنت اختها و اخيها الا مع اذن العمه و الخاله (2). و لو عقد من دون 
اذنهما 


المستفاد من الكتاب ان الميزان فى تحقق الحرمه الدخول و من الظاهر ان الدخول يلا-زم عاده المس و النظر فيلزم أن يكون 
التحريم بالسبب المتقدم و اسقاط الدخول عن الموضوعيه مع صراحه الكتاب بهء فان تلكك النصوص لكونها مخالفه مع الكتاب 


فانها تخالف صراحه 


الايه الكريمه الداله على الجواز حيث قال تعالى افَِنْ لَمْ تَكونُوا دَحَلَتُمْ بهن فلا جناح عَلَئْكم). 

)١(‏ قد تقدم الكلام حول هذا الفرعء فلا نعيد. 

() لعدم دليل عليه. 

(9) بلا اشكال بل فى بعض الكلمات بلا خلاف بين المسلمين قاطبه و يدل عليه قوله تعالى »١١‏ مضافا الى النصوص: 


منها: ما رواه ابو عبيده قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأه على عمتها و لا خالتها و لا على اختها من 
الرضاعه .)3١‏ 


زع بمقتضى القاعده الاوليه و عدم الدليل على المنع» مضافا الى ما ستفاد من النصوص و بالاضافه الى عدم الاستنكار من 
المتشرعه.» فلاحظ. 


(0) على ما هو المشهور بين الاصحاب بل ادعى عليه الاجماع و النصوص داله على المدعىء منها ما رواه محمد بن مسلم» عن 
أبى جعفر عليه السلام قال: 


000 لاحظ ص: ع.ع 
20 الوسائل: الباب 15" من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: 0 
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فأجازتا صيح على الاقوى و ان كان الاحوط تجديد العقد .)١(‏ 


و الخاله على ابنه الاخ و ابنه الاخت بغير اذنهما .)١١‏ 
و أما حديث على بن جعفر- عن اخيه» موسى بن جعفر عليهما السلام قال: 


سألته عن امرأه تزوج على عمتها و خالتها قال: لا بأس و قال: تزوج العمه و الخاله على ابنه الاخ و ابنه الاخت و لا تزوج بنت 
الامخ و الاخت على العمه و الخاله الا برضاء منهما فمن فعل ذلكك فنكاحه باطل 70), الدال على الجواز فحيث انه مطلق يحمل 
على المقيد. 


وعارة اشر الحدي»: الدال على الجزاةمطلق من نيك الاذن 


و عدمه فيحمل على حديث ابن مسلم المفصل بين صورتى الآذن و عدمه مضافا الى الاختلاف الواقع بين الصدر و الذيل فى 


)١(‏ وقع الكلاءم بين القوم فى المقام فذهب جمله من الاصحاب على ما نسب اليهم الى الفساد و عدم تأثير الاجازه المتأخره 
بتقريب ان العقد حين صدوره ممن بيده الأمر فاقد للشرط و الشى ء لا ينقاب عما هو عليه؛ و لذا لو بيع شىء بالبيع الغررى و 


بعد البيع ارتفع الغرر لا يصح اذ حين تحققه صدر غرريا و المقام كذلكك وما افيد فى تقريب البطلان تام. 


لكن القائلين بالصحه تمسكوا فى مقام اثباتها بما رواه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوكك تزوج بغير اذن 
سيده؛ فقال: ذاكك الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهماء قلت اصلحك الله ان الحكم بن عيينه و ابراهيم النخعى و 
أصحابهما يقولون: ان اصل النكاح فاسد و لا تحل اجازه السيد له» فقال 


١ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث:‎ "١ الوسائل: الباب‎ )١( 
+ )شبن المضيةواالشدية:‎ 
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[مسأله 0: من زنى بخالته فى قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا] 


(مسأله 0): من زنى بخالته فى قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها ابدا .)١(‏ 


ابو جعفر عليه السلام: انه لم يعص الله و انما عصى سيده؛ فاذا أجازه فهو له جائز 0١١‏ بتقريب ان المستفاد من الروايه ببركه 
عموم التعليل ان كل عقد واجد للشرائط الشرعيه الالهيه اذا كان فساده من ناحيه عدم الرضا يصح بلحوق الرضا و المقام من 
مصاديق تلك الكبرى. 


و قد مر منا سابقا ان استفاده العموم من الحديث مشكل بل غايه ما يستفاد منه ان كل ما صدر عن العبد 


من العقد و الايقاع اذا لم يكن مقرونا برضا المولى يصح بلحوق رضاه؛ فعلى هذا لا بد من جعل الاحتياط المذكور فى ذيل 
المسأله وجوبيا لكن الانصاف: ان الحديث يستفاد منه صحه الفضولى بالاجازه على الاطلاق و قد بنينا على الصحه فى البيع 
الفضولى فما افاده فى المتن تام. 


)١(‏ فى المقام روايتان: 


الاولى: ما رواه محمد بن مسلم قال: سأل رجل ابا عبد اللّه عليه السلام و انا جالس عن رجل نال من خالته فى شبابه ثم ارتدع 
يتزوج ابنتها؟ قال: لاء قلت انه لم يكن افضى اليها انما كان شى ء دون شى ء فقال: لا يصدق و لا كرامه .)"١‏ 


الثانيه ما رواه ابو ايوب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأله محمد بن مسلم و انا جالس عن رجل نال من خالته و هو شاب ثم 


ارتدع أ يتزوج ابنتها؟ قال: 


لاقال انه لم يكن افضى اليها انما كان شىء دون ذلكك قال: كذب "و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الشيخ الى الطاطرى» 
فالعمده الروايه الاولى. 


و ربما يقال: ان المناقشه الصغرويه الوارده فى ذيل الحديث لا تناسب مقام 


١ الوسائل: الباب 75 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث:‎ )١( 
” و‎ ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث:‎ ٠١ (5؟و”) الوسائل الباب‎ )( 
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اذا كان الزنا سابقا على العقد )١(‏ و يلحق بالزنا بالخاله الزنا بالعمه على الاحوط وجوبا (؟) و الا-حوط استحبابا أن لا يتزوج 


الزانى بنت المزنى بها مطلقا (). 


الإمام عليه السلام فهذا يوجب التوقفء و فيه انه يمكن أن تكون المناقشه الصغرويه بلحاظ مصلحه مكشوفه لدى الامام عليه 
السلام. 


قَمّى» سيك تفى طباطبايى» مبانى منهاج 


الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرق, قم - ايران» اولء ١578‏ ه ق مبانى منهاج الصالحين؛ ج 4 ص: لالع 


وان شئت قلت: هذه المناقشه لا توجب رفع اليد عن صدر الحديث و المستفاد منه حرمه بنت المزنى بها على الزانى و الماتن 
عمم الحكم الى صوره تحقق الزنا فى الدبر» و الظاهر ان الجزم بالمدعى مشكلء الا أن يقال ان مقتضى اطلاق قوله «نال من 
خالته» عدم الفرق بين القبل و الدبر» لكن المتبادر من هذه الجمله النيل منها على حسب المتعارف و هو الدخول فى القبل. 


(1) كما هو المفروض فى النص. 


(؟) الوجه فى التوقف عدم نص بالنسبه الى العمه» فان ثبت اجماع على اتحاد المقامين من هذه الجهه او ان تم الدليل على ان 
الزنا بامرأه يوجب حرمه بنتها فهو و الا فلا بد من بناء المسأله على الاحتياط. 


(©) المسأله مورد الخلاف بين الاصحاب و منشأ الاختلاف معارضه النصوص فطائفه منها تدل على المنع: 
منها: ما رواه محمد بن مسلمء عن احدهما عليها السلام انه سثل عن الرجل يفجر بالمرأه أ يتزوج بابنتها؟ قال: لا الحديث .)١١‏ 


و منها: ما رواه عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأه و قبل غير انه لم يفض اليها ثم تزوج 
ابنتها فقال: ان لم يمكن افضى 


١ الوسائل الباب 8 من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث:‎ )١( 


الى الام فلا بأس و ان كان افضى فلا يتزوج ابنتها .)١١‏ 


و منها: ما رواه منصور بن حازمء عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل كان بينه و بين امرأه فجور هل يتزوج ابنتها؟ فقال: ان 
كان من قبله 


او شبهها فليتزوج ابنتها و ليتزوجها هى إن شاء ؟. 


و منها: ما رواه بريد قال: ان رجلا من اصحابنا تزوج امرأه قد زعم انه كان يلاعب امها و يقبلها من غير أن يكون افضى اليها قال: 
فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لى: كذب مره فليفارقها قال: فأخبرت الرجل فو الله ما دفع ذلكك عن نفسه و خلى سبيلها ؟. 


و منها: ما رواه منصور بن حازمء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأه أ يتزوج ابنتها؟ قال: ان كان قبله أو 
شبهها فلا بأس و ان كان زنا فلا 0. 


و مما يدل على المنع ما رواه محمد بن مسلم». عن احدهما عليهما السلام: 
قال: سألته عن رجل فجر بامرأه أ يتزوج امها من الرضاعه او ابنتها؟ قال: لا *. 


فان المستفاد من الحديث ان حرمه أم المزنى بها أو بنتها من النسب مفروغ عنها و انما السؤال عنهما اذا كانت النسبه بالرضاع 
فاجاب عليه السلام بالحرمه. 


و بتقريب آخر: يمكن اثبات المدعى بالاولويه اذ لو تم الحكم فى الرضاع يتم فى النسب بالاولويه و منها: ما رواه ابن مسلم» عن 
أبى جعفر عليه السلام فى رجل فجر بامرأه أ يتزوج امها من الرضاع او ابنتها؟ قال: لا 7 و التقريب 


(96510و”و*و©) نفس المصدر الحديث: ”" و” و8 وةوم/ 


(9) (م و3) الوسائل الباب من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: او 


هو التقريب. 


و فى قبال هذه الطائفه طائفه اخرى تدل على الجواز: منها ما رواه هشام «هاشم خ ل» بن المثنى» عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه 
سئل عن الرجل يأتى المرأه حراما أ يتزوجها؟ قال: نعم» و امها و ابنتها .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأه هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا 
قط ” 


و منها: ما رواه هشام بن المثنى قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأه أ تحل له ابنتها؟ قال: نعم, 
ان الحرام لا يفسد الحلال " 


و منها: ما رواه حنان بن سدير قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام اذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأه سفاحا هل تحل له 
ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يحرم الحلال ؟. 


و منها: ما رواه صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأه و هى جاريه قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أ تحل له ذلكك؟ قال: 
لا يحرم الحرام الحلال و رجل فجر بامرأه حراما أ يتزوج بابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال 0. 


فيقع التعارض بين الطرفين فلا بد من اعمال قاعده التعارض»ء و الظاهر ان الترجيح فى طرف الطائفه المجوزه لكونها موافقه مع 
هم لاء 5 

الكتاب فان قوله تعالى «وَ أجل َم ها وَلَأءَ ذلِكم» * يقتضى حليه تزويج غير ما ذكر فى الايه من الأصناف و على فرض عدم 

الترجيح تصل النوبه الى التعارض و بعد التساقط يكون اطلاق الايه محكما كما هو ظاهر. 


(1) (1و2) الوسائل الباب © من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: 


/اوة 
اللاو نوا نفس المصدر الحديف 1111 
() (2) النساء/ 75. 
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وفى الحاق الزنا بعد العقد و قبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان و الالحاق احوط و اولى .)١(‏ 


لكن قد تقدم ان الترجيح منحصر فى الأحدثيه و لا طريق الى احرازها الا أن يقال ان مقتضى اطلاق الكتاب هو الجواز و لا دليل 
على تقييده فيجوز و الله العالم 


بقى شى ء: و هو ان الماتن احتاط استحبابا و الحال انه صرح فى موارد من كلامه انه لا مجال للقول بالاستحباب فى الاحكام 
الوضعيه فما هو المراد من الاستحباب فاما يكون مراده من الاستحباب المذكور حكم العقل بحسن الكف عن مورد احتمال 
الحرمه الواقعيه و أما يكون المراد ان المستفاد من مجموع ادله الاحتياط و البراءه استحباب الاحتياط فى كل شبهه وجوبيه كانت 


2 “نا لاء 
(1) القاعده الا-وليه تقتضى عدم الحرمه فان الادله الاوليه المقتضيه لجواز الترويج كقوله تعالى «وَ أَجِلّ لم ها ولا ذلك 
مقتضيه للحليه مضافا الى قوله فى نصوص كثيره ان الحرام لا يحرم الحلال منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام انه قال 
فى رجل زنا بام امرأته او بنتها او باختها فقال: لا يحرم ذلكك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام حلا لاقط .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلمء عن أحدهما عليهما السلام انه سثل عن الرجل يفجر بالمرأه أ يتزوج ابنتها؟ قال لاء و لكن ان 
كان عنده امرأه ثم فجر بابنتها او اختها لم تحرم عليه التى عنده ؟. 


كونه بعد الدخول بالحكم بالحرمه فى الاول و بعدمها فى الثانى. 


الحديث الاول: ما رواه عمار؛ عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل تكون عنده الجاريه فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد 
أو الرجل يزنى بالمرأه هل 


(0 و ") الوسائل: الباب 8 من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ”ولا 
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ولا يلحق بالزنا التقبيل و اللمس و النظر بشهوه و نحوها )١(‏ و فى الحاق الوطء بالشبهه اذا سبق على العقد بالزنا فى التحريم 
اشكال (75). 


تجوز لألمه أن يتاؤيجهنا؟ قال لاد اتما لكف اذا تزوجها فوطأها ثم زنا بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال و كذلكك 
الجاريه ١١‏ فان المستفاد من الحديث ان الميزان الكلى فى كون الفجور سببا للحرمه و عدمه وقوعه قبل الدخول و بعده و هذه 
الروايه ضعيفه بسهل. 

الحديث الثانى: ما رواه ابو الصباح الكنانى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

اذا فجر الرجل بالمرأه لم تحل له ابنتها ابدا و ان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلكك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه و ان هو تزوج 
ابنتها و دخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها اذا هو دخل بها و هو قوله: لا يفسد الحرام 
الحلال اذا كان هكذا )7١‏ و هذه الروايه مخدوشه بمحمد بن فضيل اذ لا يبعد أن يكون هو الا زدىء و الاقوال فيه متعارضه 
فالنتيجه انه لا وجه للقول بالحرمه. 


.” لعدم الدليل على الالحاق بل الدليل قائم على خلافه. لاحظ ما رواه عيص بن القاسم‎ )١( 


الاول: ان الزنا اذا كان موجبا للتحريم فالوطء بالشبهه بطريق أولى يكون محرما. و فيه: اولا ان الزنا السابق فى غير الخاله و العمه 
موجبا للحرمه اول الكلا-م بل التزمنا بعدمه. و ثانيا: لا نرى وجها للأولويه و ربما يكون التحريم فى مورد الزنا لأمر مفقود فى 
المقام كتأديب الزانى مثلاء و على الجمله ان ملاكات الأحكام الشرعيه لا نعلمها. 


* الوسائل الباب * من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث:‎ )١( 
/ (؟) الوسائل الباب / من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث:‎ 
8١17 لاحظ ص:‎ 0 
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أما الزنا و الوطء بالشبهه الطارئان على العقد فلا يوجبان التحريم )١(‏ و المرأه المزنى بها تحرم على آباء الزانى و ابنائه اذا كان 
الزنا سابقا على العقد و الا لم تحرم (؟). 


الثانى: ان الوطء بالشبهه ملحقه بالنكاح الصحيح بحسب الاستقراء اذ الوطء بالشبهه توجب المهر و العده و الحاق الولد بالواطى 
فتكون ملحقه به فى جميع الأحكام و حيث ان النكاح الصحيح يوجب الحرمه فالوطء بالشبهه كذلك. 


و فيه: ان كونها فى جمله من الاحكام كالنكاح الصحيح لا يدل على العموم بل المتبع هو الدليل و لذا نرى انه لا يجوز النظر الى 
أم الموطوءه شبهه و الحال انه جائز فى النكاح بل من اظهر آثاره. 


الثالث: ان قولهم «عليهم السلام 3 «الحرام لا يحرم الحلال» بمفهومه يدل على أن الحلال يحرم وحيث ان الوطء بالشبهه حلال 
يوجب التحريم. 


و فيه: ان الوطء بالشبهه ربما يكون حراما كما لو كانت الموطوءه اختا للواطمى بحسب الواقع و لكن تحل له بحسب الموازين 
الشرعيه» مضافا الى أن قولهم الحرام لا يحرم الحلال لا مفهوم له كى تكون 


نتيجته كون الحلال محرما فالمتحصل مما تقدم عدم قيام دليل على هذا المدعى و عليه يكون مقتضى القاعده عدم كونه محرما. 


)١(‏ لعدم الدليل على كونهما محرمين و القاعده الاوليه تقتضى الجوازء و قد تقدم الكلام حول الزنا الطارى على العقد قبل 
الوطء. 


(؟) النصوص الوارده فى المقام متعارضه و استدل على المنع بما رواه أبو بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأه أ تحل لابنه؟ 
و يفجر بها الابن أ تحل لأبيه؟ 


ع”٠ لاحظ ص: 219 و‎ )١( 


قال: لا ان كان الاب او الابن مسها و احد منهما فلا تحل .)١١‏ 
و أيضا بما رواه على بن جعفرء عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 
سألته عن رجل زنا بامرأه هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: لا ” 


و الروايه الاآولى ضعيفه سندا بمحمد بن عيسى بن عبد الله حيث انه لم يوثق و اذا كان الراوى عنه العبيدى فهو أيضا محل 


الأككال» و الزواية لقان ليا سعدالهاو السد الاول 'مخدوة حناة دم مجمق الس الناق «مخدوي «يكيه اللدننق” حسف 


و المعارض لهما ما رواه زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان زنا رجل بامرأه ابيه او بجاريه ابيه فان ذلكك لا يحرمها على 
زوجها ولا يحرم الجاريه على سيدها انما يحرم ذلكك منه اذا اتى الجاريه و هى له حلال فلا تحل تلكك الجاريه لابنه و لا لأبيه 
الحديث ”"فان المستفاد من ذيل الحديث بمقتضى الحصر ان المحرم ما يكون حلالاء و هذه الروايه ضعيفه بموسى بن بكر» و 
مقتضى اطلاق قوله تعالت و أجل لكد و #أسوار ككل واعده تنو على لاخر 


و ربما يقال: ان قوله تعالى 


النكاح فى المقام العقد و الزواج لا الوطء. 


لا 
ويؤكد المدعى ان وحده السياق تقتضى أن يكون المراد العقد اذ المراد من المنهى بقوله تعالى «لا تَنْكمْحُوا» هو العقد فالمراد 
من قوله «لنا تكح البأؤكة» أيضا هو العقد و على تقدير الشكك يكون الكلام مجملا فلا يترتب عليه اثر. 


(1) (1 و 2) الوسائل: الباب 4 من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث ١‏ و" 
(1) () الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ١‏ 

(*) (6) النساء/ 5 

(ع) (0) النساء/ 7؟ 
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[مسأله 2: لو ملى الأختين فوطئ إحداهما حرمت الأخرى جمعا] 


(مسأله *): لو ملكك الاختين فوطئ احداهما حرمت الاخرى جمعا )١(‏ فلو وطئها لم تحرم الا-ولى الا أن يكون عالما بالحرمه و 
الموضوع فتحرم حينئذ (5). ثم انه ان اخرج الاولى عن ملكه حلت الثانيه مطلقا (؟) و ان اخرج الثانيه عن ملكه لم تحل الاولى 
الااذا كان اخراجه للثانيه لا بقصد الرجوع الى الاولى (©) و الاحوط فى وطء 


)١(‏ لجمله من النصوص منها ما رواه مسعده بن زياد, قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يحرم من الاماء عشر لا تجمع بين الام و 
الابنه و لا بين الاختين الحديث »١١‏ فان المراد من الجمع فى الروايه الجمع بينهما بالوطى و إلا فلا اشكال فى الجمع فى الملكك. 
(؟) لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشترى الاختين فيطأ احداهما ثم يطأ الاخرى بجهاله 
قال: اذا وطئ الاخيره بجهاله لم تحرم عليه الاولى وان 


وطئ الاخيره و هو يعلم انها عليه حرام حرمتا عليه جميعا «؟) فان المستفاد من الحديث انه لو وطئ الثانيه مع العلم تحرم الاولى و 
الا فلا و أما الثانيه فلا اشكال فى حرمتها كما تقدم. 


(") لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح 
احداهما ثم بدا له فى الثانيه يتكحها فليس ينبغى له أن يتكح الا.خرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن و هبها 
لولده يجزيه #فان المستفاد من الروايه ان اخراج الاولى عن الملكيه يوجب لحليه بالنسبه الى الثانيه. 


(©) لاحظ ما رواه أبو الصباح الكنانى» عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى 


(0) الوسائل الباب 4 من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: / 
(لاإناندو #اانقيك النسدر الخد يف5 
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الثانيه جهلا أن لا تحل له الاولى الا بالشرط المذكور .)١(‏ 


حديث قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ احدهما ثم وطئ الاخرى فقال: اذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه 
الاولى حتى تموت الا-خرى قلت أ رأيت ان باعها؟ فقال: ان كان انما يبيعها لحاجه و لا يخطر على باله من الاخرى شى ء فلا 
ارى بذلكك بأساء و ان كان انما يبيعها ليرجع الى الأولى فلا .0١١‏ 


فان المستفاد من الخبر التفصيلء فلاحظ. 


ع 


)١1(‏ منشأ الاحتياط ما رواه عبد الغفار الطائى» عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل كانت عنده اختان فوطئ احداهما ثم أراد 
أن يطأ الا-خرى قال: يخرجها عن ملكه قلت: الى من؟ قال: الى بعض أهله قلت: فان جهل ذلكك حتى وطأها قال: حرمتا عليه 
كلتاهما 


بتقريب ان المستفاد من الروايه حرمه الاولى مع الجهل بالحرمه فيقع التعارض بين هذه الروايه و روايه الحلبى. 


و يمكن أن يقال ان حديث عبد الغفار لا بيعارض حديث الحلبى لأن المراد من الجهاله المذكوره فيه الجهاله بالطريق المحلل لا 
الجهاله بحرمه الثانيه فغايه ما فى الباب دلاله حديث عبد الغفار على الحرمه على الاطلاق بلا فرق بين صوره العلم و الجهل فتقيد 
بحديث الحلبى كما يمكن أن تقيد بحديث عبد الصمد بن بشير عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث من أحرم فى قميصه 
الى أن قال: اى رجل ركب امرا بجهاله فلا شىء عليه ". 


مضافا الى انه يمكن أن يقال انه على فرض التعارض يكون الترجيح مع دليل الجواز لموافقته مع اطلادق الكتاب و هو قوله 'وَ 
الّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ لحَافِظونَ إِنَا علي أزراجه أؤ ها ملكت أَمْائّهُمْ» ؟ و قد تقدم الاشكال فى الترجيح بالكتاب 


(1101و افيس المصدر الحليت: قوم 

(؟) () الوسائل: الباب ٠‏ من ابواب ما الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ١‏ 
(* () المؤمنون/ هضوع 
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[مسأله /!: يحرم على الحر فى الدائم ما زاد على أربع حرائر] 


(مسأله 7): يحرم على الحر فى الدائم ما زاد على اربع حرائر .)١(‏ 


)١(‏ نقل عليه اجماع المسلمين قاطبه بل فى بعض الكلمات ادعيت عليه الضروره و لا اشكال فى انه من الواضحات و يمكن 
0 لارام عم اوم طاح ملم 

الاستدلال على المدعى بقوله تعالى فَانْكحُوا ما طابَ لكم مِنّ النْطاءِ مَتْلِمْ وَ ثلاتَ وَ رَبَاع) 1١‏ فان الايه الكريمه حيث انها فى 

مقام التحديد تدل على حرمه الخامسه. 


و تدل على المدعى أيضا جمله من النصوص: منها: ما روى فى (مجمع البيان) قال: قال الصادق عليه السلام لا يحل لماء الرجل 


أن يجرى فى اكثر من اربعه ارحام .)7١‏ 


و منها: ما رواه زراره بن اعين و محمد بن مسلم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا جمع الرجل اربعا و طلق اححداهن فلا 


يتزوج الخامسه حتى تنقضى عده المرأه التى طلق و قال: لا يجمع مائه فى خمس :"١‏ 


و متها ماروا بن <١‏ د بن مطهر قال: كشت الى أبى الحسن صاحب العسكر عليه السلام انى تزوجت اربع نسوه و لم 
اسأل عن اسمائهن ثم انى اردت طلاق احداهن و تزويج امرأه اخرى فكتب عليه السلام انظر الى علامه ان كانت بواحده منهن 
فتقول: اشهد و ان فلانه التى بها علامه كذا و كذا هى طالق ثم تزوج الاخرى اذا انقضت العده ؟. 


و منها: ما رواه جميل بن دراجء عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل تزوج خمسا فى عقده قال: يخلى سبيل ايتهن شاء و 
يمسكك الاربع ه. 


 /ءاسنلا‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ” 

(9) (”“وع) الوسائل: الباب ”و ؟ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ١‏ و ” 
(ع) (0) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد 
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و فى الاماء ما زاد على الامتين )١(‏ وله أن يجمع بين حرتين و امتين أو ثلاءث حرائر و امه (؟) و يحرم على العبد ما زاد على 
أربع اماء و فى الحرائر ما زاد على حرتين (). و له ان ينكح حره و امتين (©) و لا يجوز 


و منها: ما رواه عقبه بن خالد» عن أبى عبد الله عليه السلام فى مجوسى أسلم و له سبع نسوه 


و أسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسكك اربعا و يطلق ثلاثا )١١‏ 


)١(‏ ادعى عليه تسالم الاصحاب و عدم الخلاف و يدل على المدعى ما رواه ابو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن 
رجل له امرأه نصرانيه له أن يتزوج عليها يهوديه؟ فقال: ان اهل الكتاب مماليكك للإمام و ذلك موسع منا عليكم خاصه فلا بأس 
أن يتزوج قلت: فانه يتزوج عليهما امه قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث اماء الحديث "١‏ فانه لو كان جائزا لكان صالحا فعدم 
كونه صالحا يلازم مع عدم الجواز و هذا هو المدعى. 


(؟) كما هو ظاهر اذ يجوز له الأربع فيجوز الجمع بين حرتين و امتين كما انه يجوز له الجمع بين امه و ثلاث حرائر. 


() و يدل عليه ما رواه محمد بن مسلمء عن احدهما عليهما السلام قال سألته عن العبد يتزوج اربع حرائر؟ قال: لا و لكن يتزوج 


حرتين 8 إن شاء اربع اماء (*) 


رع لاحظ ما ارسله الصدوق (قده) يتروج العبد بحر تين او اربع اماء او امتين وحره فرق و مقتضى الادله الاوليه هو الجواز اد لد 
يشمله دليل المنع مضافا الى انه ادعى عليه الاجماع. 


(1) الوسائل الباب # من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ١‏ 

(1) الوسائل: الباب ؟ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ؟. 
(*) الوسائل: الباب 8 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ١‏ 
(6) الوسائل: الباب ١7‏ من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ٠١‏ 
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نكاح الامه على الحره الا باذنها )١(‏ و لو عقد بدونه كان باطلا بدون اجازتها (2). 


)١(‏ اجماعا بقسميه كما فى الجواهر و يدل على المدعى ما رواه محمد 


بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكه باذن اهلها و له امرأه حره؟ قال: نعم اذا رضيت 
الحره» قلت: فان اذنت الحره يتمتع منهاء قال: نعم .)١١‏ 


و يدل عليه أيضا ما رواه يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الامه على الحره متعه؟ قال: لا 7. 


و يدل على المدعى أيضا ما رواه حذيفه بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امه على حره لم 
يستأذنها؟ قال: يفرق بينهما قلت: عليه ادب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حد الزانى و هو صاغر ". 


(؟) لاحظ ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: تزوج الحره على الامه و لا تزوج الامه على الحره و من تزوج امه 
على حره فنكاحه باطل 6. 


و يستفاد من حديث سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امه على حره فقال: ان شاءت الحره تقيم مع الا-مه 
افامت و اق شاءت ذهب الى :اهلها قال: 


قلت: فان لم ترض بذلكك و ذهبت الى اهلها أله عليها سبيل اذا لم ترض بالمقام؟ 
قال: لا سبيل عليها اذا لم ترض حين تعلم قلت: فذهابها الى اهلها طلاقها؟ قال: 


نعم اذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثه اشهر او ثلاثه قروء ثم تتزوج ان شاءت ه ما ينافى مفاد حديث الحلبى» فان المستفاد من 
هذا الحديث عدم بطلان عقد الامه على الحره غايه الامر يكون للحره الخيار و الفسخ بالنسبه الى عقد نفسهاء و لكن 


910 الوساتل الباق #انين ايزاف اله العدوة او »6 


(5 :0 الوسائل الباف 7؟ من ابواب 


ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ” 

(*) (©) الوسائل الباب 68 من أبواب ما يحرم بالمصاهره الحديث: ١‏ 

(©) (0) الوسائل الباب 517 من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: " 
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و أما معها فالاظهر الصحه )١(‏ و لو ادخل الحره على الامه و لم تعلم فلها الخيار فى عقد نفسها (7). 


الروايه نقلها فى الكافى بنحو آخر فى رجل تزوج امرأه حره و له امرأه امه فيتعارض النقلان. 


وقال سيدنا الاستاد: يقدم ما فى نسخه الكافى لأنها اضبط» هذا على تقدير كون الروايه روايه واحده منقوله بطريقين و اما على 
الحره و مقتضى الاسخرى الصحه و الترجيح مع ما يدل على الصحه لكونها موافقه مع الاطلاق الكتابى و قد مر الاشكال فى 
الترجيح بالكتاب. 


)١(‏ لما ورد فى نكاح العبد بدون اذن سيده» بتقريب انه يستفاد من عموم التعليل الجواز مع اجازه من بيده الآمر لاحظ ما رواه 
زراره 1١‏ وقد مر اشكال فى التقريب المذكور و قلنا ان غايه ما يستفاد من الروايه ان العبد اذا عقد عقدا او أوقع ايقاعا بدون 


اذن سيده يصح مع الاجازه المتأخره. 


مضافا الى أنه صرح فى حديث الحلبى بالبطلان» و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين لحوق الاجازه و عدمهاء و مع ذلكك كيف 
يمكن الالتزام بالصحه بلحوق الاجازه. الا أن يقال ان حديث زراره بتقريب عموم العله حاكم على حديث الحلبى. 


و بعباره اخرى البطلان فى حديث الحلبى بلحاظ العصيان الخلقى والمفروض انه قابل للتصحيح بالاجازه اللاحقه. 


6 للحديث سماعه ١؟)‏ و لحديث يحيى بن الازرق» 


قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأه وليده فتزوج حره و لم يعلمها بأن له امرأه وليده فقال ان شاءت الحره 
اقامت و ان شاءت لم تقم قلت: قد اخذت المهر فتذهب به؟ 


( لاط صل واء 
(9) لاحظ ص: /87- 
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ولو جمعهما فى عقد واحد صح عقد الحره )١(‏ و توقف عقد الامه على اجازه الحره (9). 
[مسأله 4: بحرم العقد على ذات البعل أو المعتده ما دامتا كذلى] 


(مسأله 8): يحرم العقد على ذات البعل أو المعتده ما دامتا كذلكك و لو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد فان دخل 
حينئذ حرمت ابدا و الولد له و عليه مهر المثل للمرأه مع جهلها و الاحوط ان تتم عده الاول ان كانت معتده و تستأنف عده الثانى 
و الاظهر التداخل و لو عقد عالما بالحكم و الموضوع حرمت ابدا بالعقد و كذا اذا كانت المعتده المعقود عليها عالمه بهما و اما 
ذات البعل فلا اثر لعلمها و لا فرق فى العده بين عده الطلاق بائنا او رجعيا و عده الوفاه و عده وطء الشبهه و لا فرق فى المعتده 
بين الحره و الامه و لافى الدخول بين أن يكون فى القبل و الدبر و لا يلحق بالعده مده استبراء الامه 


قال: نعم بما استحل من فرجها )١١‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه ابو عبيده؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: سثل أبو جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأه حره وامتين 
مملوكتين فى عقد واحد قال: أما الحره فنكاحها جائز وان كان سمى لها مهرا فهو لهاء و أما المملوكتان فان نكاحهما فى عقد 
مع الحره باطل يفرق بينه و بينهما 2١‏ فان مقتضى هذا الحديث صحه 


عقد الحره. 


(؟) بدعوى استفاده حكم المقام عن مورد دخول الامه على الحره و جوازه 


() الوسائل الباب /3 من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ١‏ 
(1) الوسائل الباب 58 من أبواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها 


ولا بالعقد وطء الشبهه و لا الوطء بالملكك و لا بالتحليل و المدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه او وكيله .)١(‏ 


باذنها و لكن الانصاف ان الجزم بالجواز مشكل و مقتضى اطلاق حديث أبى عبيده هو البطلان بل لنا ان نقول بأن مقتضى 
الروايه عدم الجواز حتى مع اذن الحره و حمل اطلاق الروايه على كون الغالب عدم الاذن لا دليل عليه فلا وجه للحمل المذكور. 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: الفرع الاول: انه لو تزوج بذات بعل مع الجعل بالحكم أو الموضوع و دخل بها يكون العقد باطلا و 
تحرم على الواطئ ابدا و النصوص الوارده فى المقام مختلفه. 


منها: ما رواه اديم بن الحر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التى يتزوج و لها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا 0١١‏ و مقتضى 
هذه الروايه ان مجرد العقد على ذات بعل يوجب الحرمه الابديه. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج, قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأه و لها زوج و هو لا يعلم فطلقها 
الأول او مات عنها ثم علم الاخير أ يراجعها؟ قال: لا حتى تنقضى عدتها ؟ و المستفاد من هذه الروايه ان العقد على ذات البعل 
مع الجهل بكونها ذات بعل لا يوجب الحرمه بل يجوز التزويج معها بعد انقضاء عدتها اعم من تحقق الدخول بها و عدمه. 


و منها: ما رواه زراره» 


عن أبى جعفر عليه السلام فى امرأه فقد زوجها او نعى اليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلكك فطلقها قال تعتد منهما جميعا 
ثلاثه اشهر عده واحده و ليس للاخر أن يتزوجها ابدا " فان المستفاد من هذه الروايه انه لو تزوج بذات بعل مع الجهل و دخل 
بها تحرم عليه مؤبدا. و الدليل على تحقق الدخول 


(و"”_و”) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: 
١و”و"‏ 


قوله عليه السلام تعتد منهما جميعا- اذ لا عده مع عدم الدخول. 


و منها: ما رواه زراره (أيضا) عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا نعى الرجل الى اهله او اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت 
فجاء زوجها الاول فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها و ليس للاخر أن يتزوجها ابدا و لها المهر 
بما استحل من فرجها )١‏ وهذه الروايه كالروايه السابقه فى المفاد. 


والدليل على الدخول فى هذه الروايه قول عليه السلام و لها المهر بما استحل من فرجها» و حيث ان الظاهر بحسب الفهم العرفى 
فرض الجهل فى روايتى زراره تكونان بالنسبه الى حديث عبد الرحمن بن الحجاج نسبه الخاص الى العام» اذ مقتضى اطلاق 
حديث عبد الرحمن عدم الفرق بين الدخول و عدمه. لكن فرض الجهل بالموضوع فى الروايه فحديث عبد الرحمن يخصص 


بحديثى زراره كما ان عموم حديث اديم بن الحر يخصص بهذه النصوص. 


فالنتيجه ان الحرمه الابديه فى صوره الجهل بالموضوع و الدخولء لكن هذا التقريب انما يتم على فرض تماميه حديث عبد 
الرحمن بن الحجاج سندا و أما لو 


لم يتم لأجل كون محمد بن عيسى فى السند و احتمال المراد منه اليونسى فيشكل ولا يتم التقريب اذ على هذا التقدير لا دليل 
على الجواز مع عدم الدخولء فان مقتضى حديث اديم بن الحر الحرمه على الاطلاق و مقتضى حديثى زراره الحرمه فى صوره 
الجهل بالموضوع و الدخول و من الظاهر انه لا تنافى بين المثبتين. 


و بعباره اخرى: لا مفهوم لحديثى زراره بل المستفاد منهما ثبوت الحرمه فى صوره خاصه و أما نفى الحرمه عن غيرها فلا يستفاد 
ككهما :و الخال :3 الستساف يه 


(41 تن المعندو الشبايت:8 


بقى شىء: و هو ان الماتن عمم الجهل حيث قال جاهلا بالحكم او الموضوع و الحال ان المستفاد من النصوص ان الموضوع 
الذى رتب عليه الحكم هو الجهل بالموضوع فعليه الجهل بالحكم لا أثر له و اذا لم يكن جهل بالموضوع تترتب الحرمه. 


و فى المقام روايه لعبد الرحمن- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأه ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها 
زوجا غائبا فتركها ثم ان الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أ يتروجها بعد هذا الذى كان تزوجها و لم يعلم ان لها زوجا؟ قال: ما 
احب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره 20١١‏ يتوهم منها المعارضه بدعوى ان المستفاد منها عدم تحقق الحرمه الابديه حتى 
مع فرض الدخول حيث فرض الدخول فى الروايه فى قول الراوى بعد ما دخل بهاء و صاحب الوسائل احتمل أن يكون المراد 
بالدخول الخلوه معها و لكن الاحتمال المذكور خلاف الظاهر و المنشأ لتوهم المعارضه أمران: 


احدهما: قوله: «ما احب له أن يتزوجها» 


بدعوى ان هذه الكلمه تدل على الكراهه لا الحرمه» فالنكاح جائز» و فيه: ان هذه اعم من الحرمه؛ و بعباره اخرى ليست بنحو 
يعارض دليل الحرمه. 


ثانيهما: قوله عليه السلام: حتى تنكح زوجا غيره بتقريب ان المستفاد من هذه الجمله جواز التزرويج معها بعد ذلكك نظير جواز 
التزويج للمطلق ثلاثا بعد أن تنكح زوجا آخر و انفصالها منه. 


و فيه: انه لا يمكن الالتزام به جزما اذ بعد فرض نكاحها زوجا آخر وفرض 


اتن المعدر الحديكى + 


كونها ذات بعل كيف يمكن الالتزام بجواز التزويج معها فالجار كلمه (حتى) لا يكون للتحديد بل يكون للغايه اى لا يزاحمها و 
يفتح الطريق لها كى تنكح زوجا آخر باختيارها. 


و بعباره اخرى: لا يجعلها معطله بل يرفع عنها يده كى تتزوج زوجا حلالا. 


و لكن الانصاف: ان هذا التقريب خلاف الظاهر العرفى و هذا العرف ببابكك الفرع الثانى: انه لو تزوج بامرأه ذات عده جاهلا اما 
بالحكم أو بالموضوع و دخل بها تحرم عليه مؤبدا. 

و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا تزوج الرجل المرأه فى عدتها و دخل بها 
لم تحل له ابدا عالما كان أو جاهلا و ان لم يدخل حلت للجاهل و لم تحل للاخر ١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه ان الدخول و 
لو مع الجهل بالموضوع أو الحكم أو كليهما يوجب الحرمه الابديه فلا مجال لأن يقال ان المستفاد من بعض النصوص ان الجهل 
مانع عن الحرمه الابديه و لو مع الدخول. 


لاحظ ما رواه اسحاق بن عمارء قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الامه يموت سيدها قال: تعتد عده المتوفى عنها زوجها 


قلت: فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضى عدتها قال فقال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت: فأين ما بلغنا 
عن ابيكك فى الرجل اذا تزوج المرأه فى عدتها لم تحل له ابدا؟ قال: هذا جاهل ١‏ فان المستفاد من هذا الخبر ان الجهل مانع عن 
الحرمه الابديه بلا فرق بين الدخول و عدمه. 


و لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار أيضاء قال: قلت لأبى ابراهيم عليه السلام بلغنا عن ابيكك ان الرجل اذا تزوج المرأه فى عدتها لم 
تحل له ابدا فقال: هذا اذا 


( و )) الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره الحديث: ” و 0 


كان عالما فاذا كان جاهلا فارقها و يعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا )١١‏ فان المستفاد منه كالمستفاد من سابقه و لكن يقيد ان 
بحديث الحلبى و تكون النتيجه ان الدخول يوجب الحرمه و لو مع الجهل كما انه لمجال للأخذ بما يدل على أن الميزان 
بالدخول على الاطلاق بلا فرق بين العلم و الجهل لاحظ ما رواه سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوج امرأه فى عدتها قال: 
فقال: يفرق بينهما و ان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما فلا تحل له ابدا وان لم يكن دخل بها فلا 


شىء لها من مهرها .)3١‏ 


فان المستفاد من هذا الحديث ان الموضوع للحرمه الابديه الدخول بلا فرق بين الجهل و العلم و لكن حديث الحلبى يقيد كلا 
الحديثين. 


الفرع الثالث: ان الولد له قال فى الجواهر: «يثبت النسب مع الشبهه اجماعا بقسميه الخ مضافا الى أن القاعده الاوليه تقتضى 
ذلك فان ولد المنعقد 


من ماء شخص يكون منسوبا اليه و بعباره اخرى: يصدق عليه انه ولده عرفا و لغه و انما المنفى بحسب التعبد ولد الزنا و يدل 
على المدعى مرسل جميلء عن احدهما عليهما السلام فى المرأه تزوج فى عدتها قال: يفرق بينهما و تعتد عده واحده منهما 
جميعا وان جاءت بولك لسنه اشهر او اكثر فهو للأخير و اناجاءت بوك لأقل من سته اشهر فهو للأول 2: 


الفرع الرابع: ان على الواطئ مهر المثل مع جهل المرأه و فى المقام قولان: 


احجدهماء ان :لها المهر المسمئ تاتبهما ان لها المهر الكل ويل غلى القؤل الثانئ 


(لأانتي مسد للد يفك 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(*) ج- 14 ص 78 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ؟٠‏ 


النصومن' الداله علي 'اذلها المهر :نا امح من فرعها لاط خدوين ليها بو خالك 11 و أي بصيرة عن أن غينا اللهعل 
السلام انه قال فى رجل نككح امرأه و هى فى عدتها قال: يفرق بينهما ثم تقضى عدتها فان كان دخل بها فلها المهر بما استحل 
من فرجها و يفرق بينهما وان لم يكن دخل بها فلا شىء لها الحديث .)١‏ 


و لاحظ حديث زراره 1 فان الظاهر من قوله عليه السلام- «لها المهر بما استحل من فرجها» بالاضافه الى أن العقد الفاسد لا 
قي استحفاق المهر:آة المراد ع المهرفن هذه النصوصن المهر الكل لآ السسسي.. 


و بعباره اخرى: لا يكون المراد فى هذه النصوص من المهر المسمى لعدم المقتضى و لا جنس المهر و الا كان يكفى ما يصدق 
عليه المهر فيكون المراد منه المهر المثل الثابت 


فى امثال المقام. 


و يمكن الاستدلال على القول الاول بما رواه عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتزوج المرأه المطلقه 
قبل أن تنقضى عدتها قال: يفرق بينهما و لا تحل له ابدا و يكون لها صداقها بما استحل من فرجها او نصفه ان لم يكن دخل بها 
60 فان هذه الروايه تدل على أن لها نصف المهر المسمى مع عدم الدخول و تمامه مع الدخول لكن لا وجه لحمل الصداق فى 
هذه الروايه على المهر المسمى اذ المذكور فى الروايه قوله عليه السلام «لها صداقها بما استحل من فرجها/ فيكون المراد من 
الصداق مهر المثل كما يكون كذلك فى بقيه الروايات و على تقدير تسليم ظهور الروايه فى المهر المسمى يعارضها حديثا 
سليمان بن خالد «ه) 


)١(‏ لاحظ ص: 0ع 

(0) الوسائل الباب ١٠7‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره الحديث: / 

(©) لاحظ ص: الام 

() الوسائل الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ”١‏ 
(0) لاحظ ص: 0ع 


و أبى بصير قال: سألته عن رجل يتزوج امرأه فى عدتها و يعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما 
أعطاها .)١١‏ 


فان قلنا بأن حديث عبد الله بن سنان لعدم العمل به و هجره مطروح فهو كما انه لو قلنا بظهورها فى المهر فى المثل أو قلنا 
باجماله فلا تعارض و الا فتصل النوبه الى اعمال قانون التعارض فان مقتضى التعارض التساقط و الرجوع الى الاصل و مقتضاه 
كبرى اشتباه 


الحجه بغيرها فلا بد من العمل على طبق القواعد فنقول: ان الأمر دائرا بين الاقل و الأكثر و لا بد من الأخذ بالاقل و اجراء الأصل 
فى الأكثر و ان كان دائرا بين المتباينين فالمرجع القرعه هذا ما يختلج بالبال فى هذه العجاله فلاحظ. 


الفرع الخامس: انها تعتدل منهما عذده واحده بنحو التداخل والاحوط عدم التداخل و الكلام ف هذا الموضع يقع فَئ مقامين: 
المقام الاول فى مقتضى القاعده الاوليه و المقام الثانى فيما هو المستفاد من النصوص: 


أما المقام الاول: فالقاعده تقتضى التداخل فان المستفاد من دليل العده ان اول زمانه زمان تحقق السبب نعم فى حصول عده 
الوفاه قد دل الدليل على أن اول زمانه زمان وصول خبر الوفاه فاذا اجتمع السببان يكون التداخل لازما و خلافه يحتاج الى الدليل 
اذ الزمان الواحد غير صالح لاجتماع العدتين بنحو الاستقلال و ان شئت قلت: ان تأخير احدهما عن الاخر بلا وجه و هذا لا ينافى 
ما بنى عليه فى الأصول من عدم التداخل فان عدم التداخل هناك قابل مثلا اذا وجدت أسباب عديده للغسل يجب التعدد الا مع 
قيام دليل على التداخل و لا محذور فى عدم التداخل فان تحقق الأغسال العديده ممكن بخلاف المقام حيث ان الزمان الواحد لا 


يصلح 


() الوسائل الباب ١/‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ١7‏ 


لعدنين مستقلتين هذا بحسب مقتضى القاعده الاوليه. 


و أما المقام الثانى: فالمستفاد من بعض النصوص التداخل على الاطلاق لاحظ ما رواه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام فى امرأه 
تزوجت قبل أن تنقضى عدتها قال: يفرق بينهما و تعتد عده واحده منهما جميعا .)١١‏ 


وأيضا لاحظ ما رواه ابو 


العباس» عن أبى عبد الله عليه السلام فى المرأه تزوج فى عدتها قال: يفرق بينهما و تعتد عده واحده منهما جميعا .١١‏ 


و المستفاد من بعضها الاخر عدم التداخل لاحظ حديث محمد بن مسلم, عن عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل 
يتزوج المرأه فى عدتها قال: ان كان دخل بها فرق بينهما و لم تحل له ابدا و اتمت عدتها من الاول و عده اخرى من الاخرء وان 
لم يكن دخل بها فرق بينهما و اتمت عدتها من الاول و كان خاطبا من الخطاب ". 


و لاحظ حديث على بن بشير النبال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأه فى عدتها و لم يعلم و كانت هى قد 
علمت انه قد بقى من عدتها و انه قذفها بعد علمه بذلكك فقال: ان كانت علمت ان الذى صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك 
فان عليها الحد حد الزانى و لا أرى على زوجها حين قذفها شيثاء و ان فعلت ذلكك بجهاله منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد 
وفرق بينهما و تعتد ما بقى من عدتها الاولى و تعتد بعد ذلكك عده كامله 6. 


و فى المقام طائفه ثالثه تدل على أن التزويج بذات عده من الوفاه مع الدخول يوجب العده المستقله و عدم تداخلها مع الاولى. 


لاحظ ما رواه محمد ابن مسلم» عن أبى جعفر عليه السلام قال: المرأه الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع و تزوج قبل أن تعتد اربعه 
اشهر و عشرا فقال: ان كان 


١١ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 


(00” و”و©) نفس المصدر الحديث: ؟اوةو 
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الذى تزوجها دخل بها فرق بينهما و لم تحل له ابدا و اعتدت بما بقى عليها من عده الاول و استقبلت عده اخرى من الاخر ثلاثه 
قروء» و ان لم يكن دخل بها فرق بينهما واتمت ما بقى من عدتها و هو خاطب من الخطاب .)١١‏ 


و ما رواه الحلبى؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأه الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوج قبل أن تمضى لها اربعه 
اشهر و عشرا فقال: ان كان دخل بها فرق بينهما و لم تحل له ابدا و اعتدت ما بقى عليها من الاول و استقبلت عده اخرى من 
الاخر ثلاثه قروء وان لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت بما بقى عليها من الاول و هو خاطب من الخطاب ". 


فعلى مسلكك انقلاب النسبه يقيد ما يدل على التداخل على الاطلاق بالطائفه الثالثه و بعد التقييد تصير نسبتها الى ما يدل على 
عدم التداخل نسبه الخاص الى العام بعد ما كانت النسبه بينهما التباين» فتصير النتيجه بعد الانقلاب و التقييد التفضيل بين عده 
الوفاه و غيرها بعدم التداخل فى الاولى و التداخل فى الثانيه» و على فرض عدم القول بالانقلاب يقع التعارض بين الطائفه الاولى 
و الثانيه و لا مرجح لأحد الطرفين من الكتاب, و أيضا لا مرجح بلحاظ مخالفه القوم اذ يظهر من خلاف الشيخ (قده) *ان اقوال 
العامه فى المقام مختلفه فتصل النوبه الى المرجح الثالث و هى الأحدثيه و حيث انها مجهوله فتصل النوبه الى الاصل العملى و 
مقتضاه عدم وجوب الزائد على الواطئ و مقتضى القاعده الاوليه هو التداخل كما تقدم و لا اشكال 


فى أن الاحوط عدم التداخل كما فى المتن. 


الفرع السادس: انه لو كان عالما بالحكم و الموضوع و مع ذلك عقد عليها 


(291(6) نفس المصدر الحديث: 7 وم 
(0) 20 ج ”ا ص: #0١‏ المسأله "١‏ 


تحرم عليه مؤيداء فانه يمكن الاستدلال على المدعى بالنسبه الى ذات البعل بحديث اديم بن الحر 0١:‏ فان مقتضى هذه الروايه ان 
التزويج بذات البعل يوجب الحرمه الابديه و فى صوره العلم بالموضوع و الحكم لا معارض للروايه 


و اما بالنسبه الى ذات العده فيدل على المدعى ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث انه قال: و الذى يتزوج المرأه فى 
عدتها و هو يعلم لا تحل له ابدا "١‏ 


بتقريب ان العلم بالموضوع لا ينفكك عن العلم بالحكم اذ كيف يمكن العلم بكون المرأه ذات عده و الجهل بالحرمه فان العده 


معناها عد ايام معينه و عدم جواز التزويج فيها. 


مضافا الى أنه يكفى لإثبات المدعى ما رواه عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج 
المراه فى عدتها بجهاله أ هى ممن لا تحل له ابدا؟ فقال: لا اما اذا كان بجهاله فليزوجها بعد ما تنقضى عدتها و قد يعذر الناس 
فى الجهاله بما هو اعظم من ذلكك فقلت: بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلكك محرم عليه؟ أم بجهالته انها فى عده؟ فقال: 
احدى الجهالتين أهون من الا-خر الجهاله بأن الله حرم ذلكك عليه و ذلكك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: و هو فى 
الاخرى معذور؟ قال: نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فى أن يتزوجها فقلت: فان كان احدهما متعمدا و الاخر يجهل 


فقال: الذى تعمد لا يحل له أن يرجع الى صاحبه ابدا 10 فان المستفاد من هذه الروايه ان احدى الجهالتين تكفى للمنع عن 
الحرمه الابديه. 


الالكا م ع8 
20 الوسائل الباب ١/‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ١‏ 


الفرع السابع: انه لو كانت المعتده المعقوده عليها عالمه بالحكم و الموضوع تحرم على العاقد, لاحظ ما روى عن أبى ابراهيم 
عليه السلام 0١١‏ فان مقتضى هذه الروايه اشتراك العاقد» و المعقود عليها فى هذا الحكم. 


الفرع الثامن: انه لا اثر لعلم ذات البعل و ذلكك لعدم الدليل عليه و القاعده الاوليه تقتضى عدم الحرمه. فلاحظ. 


الفرع التاسع: انه لا-فرق فى هذا الحكم فى المعتده بين أقسام العده من كونها رجعيه أو بائنه أو من وفاه فان عدم جواز العقد 
على المعتده و بطلادنه من الواضحات و يدل عليه الكتاب و السنه مضافا الى اجماع المسلمين» و أما ترتب الحرمه الابديه 
بشرائطها فلا طلاق الدليل فان الموضوع المأخوذ فى لسان الروايات هى المعتده كما ان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون 
المرأه المعتده حره او امه. 


الفرع العاشر: انه لا فرق فى الدخول بين أن يكون فى القبل و الدبر استدل عليه باطلاق الدخول الوارد فى النصوص و بحديث 
تحفضن بن :سواقه عتن أخيزه قال :تشالت أنااعب اللدتغن الرتجل بان اعلسنه لفيا فالوتهو الحه الماتين ف العنبل 01: 


رق غلن الأزل ان دعوى الاتصرات ال الدخوال السعارت الكارص لأ كرن جزافه و علق القاتى :ينها 'مرشيلة وال اعان نهاء 
والاحتياط طريق النجاه 


الفرع الحادى عشر: انه لا تلحق بالعده ايام استبراء الامه لعدم الدليل 


فان العده لها أحكام خاصه لا تترتب على مده الاستبراء و لذا يجوز الاستمتاع بها و المحرم خصوص الوطء و الحال انه لا يجوز 
العقد على المعتده و الأحكام الشرعيه تعبديه 


لاعن المطيدر 

(1) الوسائل: الباب ١7‏ من أبواب الجنابه الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 28 ص: 8167 

[مسأله 4: لا يصح العقد على المرأه فى المده التى تكون بين وفاه زوجها و علمها بوفاقه] 

(مسأله 9): لا يصح العقد على المرأه فى المده التى تكون بين وفاه زوجها و علمها بوفاته .)١(‏ 


وهل يجرى عليها حكم العده قيل لا فلو عقد على امرأه فى تلكك المده لم تحرم عليه و ان كان عالما و دخل بها فله تجديد 
العقد بعد العلم بالوفاه و انقضاء العده بعده و لكنه محل اشكال جدا و الاحتياط لا يتركك (0. 


الفرع الثانى عشر انه لا تلحق بالعقد الوطء بالشبهه و لا الوطء بالملك و لا بالتحليل و ذلكك لأن الحكم تابع لموضوعه و الحكم 
فى لسان الروايات مترتب على العقد فلا وجه للتسريته الى غير مورده. 


الفرع الثالث عشر: ان المدار علم الزوج و أما علم الولى أو الوكيل فلا يوجب الحرمه اذ المأخوذ فى الدليل علم الزوج فلا وجه 
لتسريه الحرمه الى غير ذلكك المورد فلاحظ. 

(1) بلا اشكال و لا خلاف فيه ظاهرا اذ المستفاد من الكتاب و السنه و الاجماع ان المرأه التى يموت عنها زوجها لا يجوز 
تزويجها الا بعد تماميه عدتها فلا يجوز العقد عليها فى المده الفاصله بين وفاه زوجها و وصول موتها اليها. 


(1) فى المقام قولا.ن كما يظهر من المتن» ذهب الماتن الى أن حكمها حكم زمان العده لوجهين: احدهما: ان المستفاد من 
الدليل وجوب التربص من حين الوفاه» غايه الأمر بعد المده المقرره من حين بلوغها بنبا وفاه زوجها فيحرم عليها التزويج 


من حين الوفاه و وجوب العده عليها من ذلكك الحين. 


و فيه: انه لا اشكال فى حرمه التزويج و بطلانه كما انه لا اشكال فى عدم وقوع التزويج خلال العده اذ المفروض ان مبدأ عدتها 
من حين البلوغ و المفروض عدمه فلا يترتب عليه ذلكك الحكم المترتب على ذلكك الموضوع المغاير للمقام. 


ثانيهما: ان الموضوع المأخوذ فى حديث اسحاق بن عمار )١١‏ عنوان عدم انقضاء عدتهاء و من الظاهر ان عنوان عدم انقضاء 
العده يصدق على تلكك المده المقرره فيترتب عليه الحكم. 


وفيه:ان المستفاد من الخبر ان المفروض وقوع الزواج اثناء العده. و الظاهر من قول السائل انه فرض وقوع الترويج اثناء العذده» 
بل ذيل الحديث صريح فيه حيث يسئل عن التزويج فى العده؛ و المفروض ان مبدأ العده من حين البلوغ فمقتضى الصناعه هو 
القول الاخر و مقتضى الاحتياط ما أفاده فى المتن. 


)١(‏ لاحظ ص: عام 

مبانى منهاج الصالحين» ج 29 ص: م 

استدراىك 

ذكرنا فى الجزء الاول فى ص ١19‏ و نصف الدائره شبران و الصحيح ان يقال و نصف القطر شبر و نصف 


د ذكرنا فى الجزء الاول فى ص ٠‏ فالنتيجه بلوع المجموع (/10) شيرا و الحال انه ليس الامر كذلكك بل النتيجه أقلّ و الذى 
يهون الخطب ان السند ضعيف فلا يترتب على الروايه اثر 


الجزء العاشر 
[قتمه كتاب النكاح] 
[تتمه الفصل الثالث] 


[قنمه أما السبب أمور] 


[تنمه الأول ما يحرم بالمصاهره] 


اشاره 
ل 
بشم الل لحن الوّحِيم 


[مسائل] 

اشاره 

مسائل 

[الأولى من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا على الأحوط أم الغلام و إن علت و أخته و بنته و إن سفلت] 

(الاولى) من لاط بغلام فاوقبه حرمت عليه ابدا على الاحوط أم الغلام وان علت و اخته و بنته وان سفلت و لو سبق عقدهن لم 


يحرمن و ان كان الاحوط الاجتناب و فى عموم الحكم للواطئ اذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا اشكال و الاظهر العدم و لا 
تحرم على الواطئ بنت اخت الموطوء و لا بنت اخيه .)١(‏ 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: الفرع الشول: انه لو اوقب غلاما حرمت عليه امه أبداء و ادعى عليه عدم الخلااف و يدل عليه من 
النصوص ما رواه ابراهيم بن عمرء عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى رجل لعب بغلام هل يحل له امه؟ قال: ان كان ثقب فلا 01١‏ و 
هذه الروايه مخدوشه بضعف اسناد الشيخ (قده) الى على بن 


(0) الوسائل الباب 6 من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: /ا 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: *؟ 


الحسن بن فضال. 


الفرع الثانى: ان من لاط بغلام فاوقبه حرمت عليه اخته و بنته وان سفلت. 
واالدليل غلية من التصوضن موسلا ابن أ عمير: 

أحدهما: ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يعبث بالغلام قال: 
ذا اوقت حردة عليه نخد و عه 1 


ثانيهما: ما روى أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يعبث بالغلام قال اذا اوقب حرمت عليه اخته و ابئته 279 و المرسل 
لا اعتبار به. 


و يدل على المدعى بالنسبه الى الاخت ما رواه حماد بن عثمان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل أتى غلاما أ تحل له 
اخته؟ قال: فقال: ان كان ثقب فلا ”و أيضا يدل عليه ما ارسله الصدوق (قده) عن ابى عبد الله 


اعتبار به فان تم الحكم بعدم الخلاف و الاجماع, فهو و الا يشكل الجزم بالحكم و الماتن بنى الحكم على الاحتياط» و الظاهر ان 
عموم الحكم للأم وان علت و للبنت و ان سفلت صدق عنوان الأم على الجده و البنت على الحفيده. 


الفرع الثالث: ان العقد اذا كان سابقا لا تتحقق الحرمه الأبديه باللواط اللاحق لعدم الدليل عليه. 


مضافا الى روايات تدل على أن الحرام لا يحرم الحلال» منها ما رواه حنان بن سدير قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام اذ 


سأله سعيد عن رجل تزوج امرأه سفاحا 


(1) الوسائل الباب ١0‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ١‏ 
)الى #وع)نفين المصدو الحديك ذوع وه 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 0 

[الثانيه لو دخل بصبيه لم تبلغ تسعا فأفضاها] 


(الثانيه) لو دخل بصبيه لم تبلغ تسعا فافضاها قيل حرمت عليه أبدا و هو ضعيف .)١(‏ 


هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يحرم الحلال .)١١‏ 


و منها: ما رواه صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأه و هى جاريه قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أ تحل له ذلكك؟ قال: 
لا يحرم الحرام الحلال و رجل فجر بامرأه حراما أ يتزوج بابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال ؟. 


نعم يدل على الحكم المذكور بالنسبه الى الا-خت مرسل ابن أبى عمير عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل يأتى أخا امرأته 
فقال: اذا اوقبه فقد حرمت عليه المرأه ". و المرسل لا اعتبار به و الاحتياط طريق النجاه. 


الفرع الرابع: عدم 


شمول الحكم للواطى اذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا و الوجه فيه ان الوارد فى نصوص الباب عنوان عبث الرجل بالغلام او 
لعبه به فلا يصدق على الواطئ ان كان غلاما و على الموطوء ان كان رجلا. 


الفرع الخامس: انه لا يحرم على الواطئ بنت اخت الموطوء و لا بنت اخيه لعدم الدليل عليه. 


(1) الظاهر ان الوجه فى التضعيف عدم الدليل على المدعى الا الاجماعات المنقوله و حيث ان الاجماع المنقول لا يكون حجه 
فلا يترتب عليه اثر» و اما مرسل يعقوب ابن يزيد- عن أبى عبد الله عليه السلام: قال: اذا خطب الرجل المرأه فدخل بها قبل أن 
تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له ابدا ؟ فلا اعتبار به. 


(1) (191) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ١١و7١‏ 
(؟) () الوسائل الباب ١8‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ؟ 

(5) () الوسائل الباب 5" من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ؟ 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 8 


ولا سيما اذا اندمل الجرح )١(‏ فتجرى لها و عليها احكام الزوجه من النفقه و غيرها (؟) بل تجب لها النفقه ما دامت حيه و ان 
نشزت او طلقت () بل و ان تزوجت بعد الطلاق على الاحوط (©) و لو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا (0) و لا تجب لها 
الديه مطلقا و تجب اذا امضاها قبل التسع اذا كان قد طلقها و قيل مطلقا 


)١(‏ اذ مع فرض الاندمال تكون كبقيه النساء و لا موجب للتفريق. 
(1) على ما هو مقتضى القاعده المستفاده من الادله. 


() لاحظ ما رواه الحلبى» عن أبى عبد 


الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج جاريه فوقع بها فأفضاها قال عليه الاجراء عليها ما دامت حيه ١١‏ فان مقتضى هذه 
الروايه وجوب الانفاق عليها على الاطلاق. 


(؟) للإطلاءق و لعل الوجه فى عدم الجزم دعوى الانصراف عن هذه الصوره و الظاهر انه لا وجه له بعد التصريح فى الروايه 
بالوجوب ما دامت حيه. 


(0) لعدم الدليل على الحرمه بل يستفاد من خبر حمران» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوج جاريه بكر لم 
تدركك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال: ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شىء عليه و ان كانت لم تبلغ 
تسع سنين او كان لها أقلّ من ذلكك بقليل حين اقتضها فانه قد أفسدها و عطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها وان 
امسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شىء عليه »7١‏ ان الافضاء بعد البلوغ لا يوجب شيئا و ان كان الظاهر منه ان المنفى الديه. 


() الوسائل الباب 5" من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: 6 
سبي المضلو الجديكة ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صض:/ا 


لكنه ضعيف )١(‏ و الاحوط وجوب النفقه لها كما لو كان الافضاء قبل التسع (؟) و لو أفضى الاجنبيه لم تحرم عليه أيضا (). 
[الثالئه: لو زنى بامرأه لم يحرم نكاحها عليه] 
(الثالثه)- لو زنى بامرأه لم يحرم نكاحها عليه (6). 


معاويه» عن ابى جعفر عليه السلام فى رجل اقتض جاريه يعنى امرأته فأفضاها؟ قال: عليه الديه ان كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع 


سنين قال: و ان 


امسكها و لم يطلقها فلا شى ء عليه ان شاء امسكك و ان شاء طلق .)١١‏ 
(20) لإطلاق حديث الحلبى «") فان الجاريه هى الفتيه من النساء و تشمل من بلغت تسعاء فلاحظ. 


(©) لعدم الدليل على الحرمه و مقتضى القاعده الأوليه هو الجواز فان عمومات الحل تقتضى الجواز و يدل عليه ما رواه الحلبى» 
عن ابى عبد الله عليه السلام قال ايما رجل فجر بامرأه ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال: اوله سفاح و آخره نكاح و مثله مثل 
النحله أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا 03 و مثله غيره. 


و لكن المستفاد من بعض النصوص اشتراط الجواز بالتوبه» لاحظ ما رواه عمار بن موسىء عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: 
سألته عن الرجل يحل له أن 


كتين السيدو الخنت م 

(0) لاحظ ص: 8 

(*) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: " 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: / 


و الاحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضه )١(‏ و يجوز التزويج بالزانيه و الاحوط لزوما تركك التزويج بالمشهوره بالزنا 
قبل أن تظهر توبتها .)١(‏ 


يتزوج امرأه كان يفجر بها؟ قال: ان آنس منها رشدا فنعم و الا فليراودها على الحرام فان تابعته فهى عليه حرام و ان ابت 
فليتزوجها .)١١‏ 


(1) لاحظ ما رواه اسحاق بن جريرء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأه ثم يبدو له فى تزويجها هل 
يحل له ذلكك؟ قال: نعم اذا هو اجتنبها حتى تنقضى عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها و انما يجوز له أن 
يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ؟. 


عن المقهو 


شهره عظيمه- كما فى بعض الكلمات- و تدل عليه جمله من النصوص: منها: ما رواه زراره عن ابى جعفر عليه السلام قال: سئثل 
عن رجل اعجبته امرأه فسأل عنها فاذا الثناء عليها فى شى ء من الفجور فقال: لا بأس بأن يتزوجها و يحصنها ”. 


و منها: ما رواه على بن يقطين قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: نساء اهل المدينه قال: فواسق قلت: فاتزوج منهن؟ قال: نعم ؟. 


و منها: ما رواه زراره» قال: سأله عمار و انا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجره متعه قال: لا بأس و ان كان التزويج الاخر فليحصن 
بانه ©. 


و منها: ما رواه على بن رئاب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأه 


(9) 0" و 8 و ©) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: 
؟و”و*؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: 1 


الفاجره يتزوجها الرجل المسلم قال: نعم» و ما يمنعه و لكن اذا فعل فليحصن بابه مخافه الولد .)١١‏ 


8 
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وعن بعض المنع لقوله تعالى الى بتكم إل 5 أو ا ا 1 بان أو مُشْرك)» 27١‏ بتقريب ان المستفاد 
من الايه عدم تزويج الزانيه الا للزانى و المشركك و لكن يمكن أن يقال: ان الايه لا تكون فى مقام التشريع بل فى مقام بيان ما 
بقع فى الخارج و هو ان الزانى لا يزنى الا بالزانيه او المشركه و الزانيه لا يزنى بها الا زان او مشرك و بعباره اخرى: لو لم تكن 
زانيه او مشركه فى الخارج لا يتحقق الزنا و 


يمكن الاستشهاد على المدعى بوجوه: 


لا ى لا رد ى, ده كد 5 
الأول: ان هذه الايه واقعه بعد قوله تعالى «الزَائيَهُ و الزَانِى فَاجلِدُوا كل لاجد منْهْلا مِانّهَ جَلْدَه بلا فصل فيعلم ان | لمقصود ان هذا 
العمل الشنيع لا يقع الا بين الزانيه او المشركه او الزانى كما يقال فى اللغه الفارسيه: 


كبوتر با كبوتر باز با باز كند هم جنس با هم جنس يرواز 


من كلام القوم انه لم يقل به أحد. 


الثالث: ان الايه لو كانت فى مقام التشريع كان اللازم عدم جواز تزويج الزانى غير الزانيه و الحال انه لا اشكال عندهم فى الجواز 
و انما الكلام فى الزانيه 


الرابع: ان المستفاد من الايه على القول بكونها فى مقام التشريع جواز تزويج الزانى الزانيه و الحال انه على القول بالحرمه لا فرق 
بين الزانى و غيره. 


() الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث 8 
(0) النور/ " 


مبانى منهاج الصالحين» ج حك ص: ٠١‏ 


ل ا اي “اسألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و 
جل «الزَانِى لا يَنْكح إلا زانية أ مُشْركة وَالزَايُ لا كيه إِنَا زان أؤ مُشرك ك)» قال: هن نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون 
بالزنا قد شهروا بالزنا و عرفوا به و الناس اليوم بذلكك المنزل فمن اقيم عليه حد الزنا او شهر (منهم خ) بالزنا لم ينبغ لأحد أن 
يناكحه حتى يعرف منه توبه .0١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام نحوه الا انه قال: من شهر 


شيئا من ذلكك او اقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته 7. 


ل 
5 7 ٌّ ال الام م ل]| >2 نيم 
و منها: ما رواه حكم بن حكيم: عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل «وَ الزَائَِهُ لا ينْكمحها إلا زان أَوْ مُشْرك» قال: 
انما ذلكك فى الجهر ثم قال: 


لو ان انسانا زنا ثم تاب تزوج حيث شاء "فلا بد من رد علمها الى اهلها. 
و مقتضى جمله من النصوص التى تقدمت جواز تزويج الزانيه. 


لكن فى المقام روايه رواها الحلبى قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: لا تتزوج المرأه المعلنه بالزنا و لا يتزوج الرجل المعلن بالزنا 
الا بعد أن تعرف منهما التوبه ؟ فان المستفاد من هذه الروايه ان المرأه المعلنه بالزنا لا يجوز تزويجها و أيضا لا يجوز تزويج 
الرجل المعلن بالزنا الا بعد التوبه» و لكن بالنسبه الى الرجل ترفع اليد عن ظهور الروايه فى الحرمه للتسالم على الجواز و اما 
بالنسبه الى المرأه فلا وجه لرفع اليد عن الروايه. 


(1) (791 و ” الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: 
و “اوع 

(9(:05) نفس المصدر الحديتك: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: ١١‏ 


ولوزنى بذات بعل (). 


و يعارض هذه الروايه ما رواه اسحاق ابن جرير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ان عندنا بالكوفه امرأه معروفه بالفجور أ 


قال: فقال: رفعت رايه؟ قلت: لا لو رفعت رايه أخذها السلطان, قال: نعم تزوجها متعه قال: ثم اصغى الى بعض مواليه فاسر اليه 
شيئاء فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لكك؟ فقال: انما قال لى: و لو رفعت رايه ما كان عليه فى تزويجها 


شى ء انما يخرجها من حرام الى حلال 01١‏ فان ذيل الروايه يدل على الجواز حتى مع كونها معلنه و ذات رايه» لكن الاشكال فى 
عدم ثبوت وثاقه المولى الذى اصغى اليه فالروايه بلا معارض. 


ولا بعد أن يقالان هذه الروايه اخص بالنسبه الى روايات الجواز حيث انها تشمل المعلنه و غير المعلنه» و هذه الروايه فى 
خصوص المعلنه فتقيد تلكك الروايات بهذه الروايه. 


(0ما سكن أن تعد هن التدعئ وجوه الود الاول: الاولوزية بدعوى ان العقد على ذات البعل مع العلم أو مع الدخول و 
لو مع الجهل يوجب الحرمه الأبديه فبالا-لويه الزنا يوجب الحرمه كذلك. و فيه انه لا-وجه للأمولويه و ملاكات الأحكام غير 


واضحه عندنا فهذا الوجه غير سديد. 


الوجه الثانى: ما عن الفقه الرضوى و من زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها او مات عنها و أرد الذى زنا 
بها أن يتروج بها لم تحل له أبدا الحديث 3١‏ و كتاب الفقه الرضوى محل المناقشه سندا فلا اعتبار بالروايه الوجه الثالث: 


الاجماع؛ و فيه انه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم 


9 الوسائل البابت 4 هن ابؤاقه النشه الحدايف :8 
(0) مستدركك الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره الحديث: / 
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أو فى عده رجعيه حرمت ابدا عليه على الاحوط )١(‏ و لا فرق فى ذات البعل بين الدائمه و المتمتع بها و الحره و الامه و الصغيره 
و الكبيره و المدخول بها و غيرها و العالمه و الجاهله و لا فى البعل بين الحر و العبد و الصغير و الكبير و لا فى الزانى بين العالم 
بكونها ذات بعل و 


الجاهل بذلكك (2) و لا يلحق بها الموطوءه بالملكك أو التحليل (") كما لا يلحق بالعده الرجعيه عده البائنه و عده الوفاه و عده 
وطئ الشبهه و مده استبراء الامه (© و اذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها (5). 


فلا أثر له» و توقف المحقق (قده) فى الحكم على ما نقل عنه» فالحكم مبنى على الاحتياط كما فى المتن. 
(1) بتقريب ان المعتده بالعده الرجعيه زوجه فيترتب عليها أحكامها. 

(1) لإطلاق معقد الاجماع كما ان الموضوع المأخوذ فى الرضوى مطلق. 

(*) لخروجها موضوعا فان الموضوع ذات البعل. 

(©) فان المعتده غير الرجعيه لا تكون ذات بعل. 


(5) لعدم الدليل عليه و مقتضى صحه العقد بقائه و لما ورد فى بعض النصوص من عدم كون الحرام محرما للحلال؛ منها ما رواه 


حنان بن سدير )١«‏ وو ما رواه صفوان 8 
مضافا الى ما رواه عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: 


لا بأس أن يمسكك الرجل امرأته ان رآها تزنى اذا كانت تزنى و ان يقم عليها الحد *. 


(9) (”") الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ١‏ 
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[الرابعه: لو عقد المحرم على امرأه عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا] 


(الرابعه): لو عقد المحرم على امرأه عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا .)١(‏ 


(1) الروايات الوارده فى المقام طوائف: الاولى: ما يدل على المنع على الاطلاق. 


منها: ما رواه ابراهيم بن الحسن عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاقدان ابدا 


.)١١ 


و منها: ما رواه الخزامى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان ابدا 


.)719 


الثانيه: ما يدل على الجواز مطلقا لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فى 
رجل ملكك يضع امرأه و هو محرم قبل أن يحل فقضى أن يخلى سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فاذا أحل خطبها ان 


شاء وان شاء أهلها زوجوه وان شاءوا لم يزوجوه 7 


الثالثه: ما يدل على الحرمه فى صوره التزويج مع العلم بالحرمه لاحظ ما رواه داود بن سرحانء عن ابى عبد الله عليه السلام» و 
عن عبد الله بن بكير» عن اديم يباع الهروى؛ عن ابى عبد الله عليه السلام فى الملاعنه اذا لاعنها زوجها لم تحل له ابدا الى أن 
قال: و المحرم اذا تزوج و هو يعلم انه حرام عليه لم تحل له ابدا 59). 


فان الطائفه الثالثه تخصص بمفهومها الطائفه الأولى و بمنطوقها الطائفه الثانيه. 


١ من ابواب تروكك الاحرام الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

"فين السلا الحديكةة 

(©) الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ١‏ 
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ولو كان جاهلا بطل العقد و لم تحرم .)١(‏ 


[الخامسه: لا تنحصر المتعه و ملك اليمين فى عدد] 


(الخامسه)- لا تنحصر المتعه و ملكك اليمين فى عدد (5). 
[السادسه: لو طلقت الحره ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره] 


(السادسه)- لو طلقت الحره ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا 


عليكك بدنه و ليس عليكك الحج من قابل اى رجل ركب امرا بجهاله فلا شى ء عليه 0١١‏ فان مقتضاه عدم ترتب الحرمه مع الجهل 
بها. 


)١(‏ لاحظ ما رواه محمد بن قبس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فى رجل ملكك بضع امرأه و هو 
محرم قبل أن يحل فقضى ان يخلى سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فاذا أحل خطبها ان شاء و ان شاء اهلها زوجوه وان 


شاءوا لم يروجوه (؟7). 


فان المستفاد من الروايه ان تكاحه فى حال الا-حرام باطل؛ و قد تقدم ان الجمع بين النصوص عدم الحرمه الأبديه فى فرض 
الجهل بالحرمه. 


(0) يكفى للمدعى الاطلاقات الأوليه فان المنع و التحديد يحتاج الى الدليل مضافا الى النص الخاصء لاحظ ما رواه عبيد بن 
زراره عن ابيه» عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: ذكرت له المتعه أ هى من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات .37١‏ 


" الوسائل الباب 8 من ابواب بقيه كفارات الاحرم الحديث:‎ )١( 
" من ابواب تروكك الاحرام الحديث:‎ ١5 (؟) الوسائل الباب‎ 
8 الوسائل البات © من ابوات المتعه الحديق:‎ 
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.)١( غيره‎ 


(1) قال فى الجواهر )١١‏ لا اشكال و لا خلاف معتد به فى ان كل امرأه حره استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير 
المطلق سواء كانت مدخولا بها او لم تكن راجعها فى 


العده و واقعها او لم يواقعها ثم طلقها ثم راجعها كذلكك ثم طلقها او لم يراجعها فيها بل تركها الى ان انقضت عدتها ثم تزوجها 
بعقد جديد ثم طلقها و هكذا ثلاثاء و بالجمله لا فرق فى ذلكك بين العدى و السنى بالمعنى الأخص و الأعم الى آخر كلامه رفع 
فى علو مقامه. 


. عمين طلا # ع لا ترد وت 
و يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى «هَإِنْ طلْمَّهَا فلا تَحل لَهُ مِنْ بَعْدُ حتى تكح رَوْجاً غيرَها .07١‏ 


و تدل على المدعى أيضا جمله من النصوص منها: ما رواه زراره» عن ابى جعفر عليه السلام فى حديث قال: و اما طلاق العده 
الذى قال الله عز و جل: امَطَلْقُوهَنَّ لعِدّتهِنَّ وَ أَخصًوا الْعتدّه» فاذا أراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العده فلينتظر بها حتى 
تحيض و تخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقه من غير جماع بشهاده شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلك ان احب او بعد 
ذلكك بأيام قبل ان تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها حتى تحيضء فاذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقه اخرى 
من غير جماع يشهد على ذلكك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل ان تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه الى ان 
تحيض الحيضه الثالثه فاذا خرجت من حيضتها الثالثه طلقها التطليقه الثالثه بغير جماع و يشهد على ذلكك فاذا فعل ذلكك فقد بانت 


منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قبل له: وان كانت ممن لا تحيض 


(ت ص١1‏ 
)١(‏ البقره/ غرف 
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فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنه .)١١‏ 


و منها: ما رواه اسماعيل بن بزيع» عن الرضا عليه السلام قال: البكر 


اذا طلقت ثلاث مرات و تزوجت من غير نكاح فقد بانت منه و لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .)7١‏ 


و منها: ما رواه طربال قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام: عن رجل طلق امرأته تطليقه قبل ان يدخل بها و اشهد على ذلكك و 
اعلمها قال: قد بانت منه ساعه طلقها و هو خاطب من الخطابء قلت: فان تزوجها ثم طلقها تطليقه اخرى قبل ان يدخل بها؟ قال: 
قد بانت منه بانت ساعه طلقها قلت: فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقه؟ قال: قد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح 
زوجا غيره ”. 

و منها: ما رواه الحلبى» عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من 
غير أن يدخل بها حتى فعل ذلكك بها ثلاثاء قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 

و منها: ما رواه أبو بصير يعنى المرادى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام المرأه التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره» 


قال: هى التى تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثه فهى التى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها ه. 


و منها: ما رواه ابو بصيرء عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: سألته عن الذى يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق 
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنه ثم ترجع الى زوجها الأول 


١ من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


(9زلتو تاو )الوسائل النائه #من ابوات 


اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 1١‏ واوع 
(9) (0) الوسائل الباب 5 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: ١‏ 
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فيطلقها ثلاث مرات و تنكح زوجا غيره فيطلقها «ثلاث مرات على السنه ثم تنكح فتلكك التى لا تحل له ابداء و الملاعنه لا تحل 
له أبدا» .)١١‏ 


وعن ابن بكير ان طلاق السنه بالمعنى الأخص لا يحتاج الى محلل بعد الثلاث و يهدم استيفاء عدتها تحريمها فى الثالثه و نسب 
هذا القول الى الصدوق (قده) و قال صاحب الجواهر (قده) فى هذا المقام قد سبقهما الاجماع و لحقهما بل يمكن دعوى تواتر 
النصوص بالخصوص بخلافهما. 


والذى يمكن أن يستدل به على هذا القول جمله من النصوص: منها ما رواه زراره بن أعين عن ابى جعفر عليه السلام قال: 
سمعته يقول: الطلادق الذى يحبه الله و الذى يطلق الفقيه و هو العدل بين المرأه و الرجل ان يطلقها فى استقبال الطهر بشهاده 
شاهدين و اراده من القلبء ثم يتركها حتى تمضى ثلادثه قروء فاذا رأت الدم فى اول قطره من الثلاثه و هو آخر القروء لأ-ن 
الاقراء هى الأطهار فقد بانت منه» و هى املكك بنفسهاء فان شاءت تزوجته و حلت له بلا زوجء فان فعل هذا بها مأئه مره هدم ما 
قبله و حلت له بلا زوج و ان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها و يطلقها لم تحل له الا بزوج .)١‏ 


و هذه الروايه معارضه. بجمله من النصوص: منها ما رواه عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين 
عليه السلام: اذا اراد الرجل الطلاق طلقها فى قبل 


عدتها من غير جماع فانه اذا طلقها واحده ثم تركها حتى يخلو اجلها او بعده فهى عنده على تطليقه» فان طلقها الثانيه و شاء ان 
يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتى خلا اجلهاء و ان شاء راجعها قبل ان ينقضى 


” الوسائل الباب 5 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث:‎ )١( 
١8 (؟) الوسائل الباب  من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث:‎ 
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اجلها فان فعل فهى عنده على تطليقتين فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و هى ترث و تورث ما دامت فى 
التطليقتين الاولتين .)١١‏ 


والترجيح مع حديث ابن سنان لكونه موافقا لإطلاق الكتاب الى غيره من الجهات و من تلكك الجهات ان حديث ابن سنان 
أحدث من حديث زراره و مثله ما رواه أيضا عبد الله بن سنان قال: اذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فان 
تزوجها بعد ذلكك فهى عنده على ثلاث و بطلت التطليقه الأولى؛ وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضى الحيضه الثالثه بانت 
منه بثنتين» و هو خاطب من الخطابء فان تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث تطليقات و بطلت الاثنتان» فان طلقها ثلاث 
تطليقات على العده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ١‏ و الكلام فى هذه الروايه هو الكلام. 


و مما يمكن أن يستدل به على قول ابن بكير ما رواه المعلى بن خنيس» عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل طلق امرأته ثم لم 
يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلادث حيضء ثم تزوجها ثم طلقها من غير ان 
يراجع ثم تركها حتى 


حاضت ثلاث حيضء قال: له أن يتزوجها ابدا ما لم يراجع و يمسء الحديث "و هذه الروايه ضعيفه سندا مضافا الى ما مر فى 
الجواب فى تلكك الروايه. 


و مما يمكن أن يستدل به على قوله ما رواه رفاعه» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه و 
انقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أ يهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال. نعم 


/ الوسائل الباب " من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث:‎ )١( 
١١ و‎ ١18 (؟ و ”) الوسائل الباب ” من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث:‎ )0( 
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وان كانت تحت عبد )١(‏ و لو طلقت الامه طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره (؟) وان كانت تحت حر (0. 


قال ابن سماعه؛ و كان ابن بكير يقول: المطلقه اذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجهاء فانما هى على طلاق مستأنف» 
قال: و ذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها فاجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت فى هذا شيئا؟ قال: 

روايه رفاعه قال: ان رفاعه روى اذا دخل بينهما زوج فقال: زوج و غير زوج عندى سواء. فقلت: سمعت فى هذا شيئا؟ قال لا هذا 
مما رزق الله من الرأى قال ابن سماعه و ليس نأخذ بقول ابن بكير فان الروايه اذا كان بينهما زوج 1١‏ و الجواب عنه ما أجاب 
به ابن سماعه: و بعباره اخرى: قول ابن بكير و اجتهاده لا يترتب عليه أثر مضافا الى ما مر من الجواب عن المعارضه. فلاحظ. 


(1) للإظلاق نضافا الى التصن الخاض» لاتفظ ها وواة عيض ب 


القاسم قال ان ابن شبرمه قال: الطلاق للرجل» فقال أبو عبد الله عليه السلام: الطلاق للنساء و تبيان ذلكك ان العبد تكون تحته 
الحره فيكون تطليقها ثلاثا و يكون الحر تحته الامه فيكون طلاقها تطليقتين .)3١‏ 


(؟) لجمله من النصوص منها ما تقدم آنفا و منها ما رواه ابو اسامه؛ عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال عمر على المنبر: ما 
تقولون يا اصحاب محمد فى تطليق الا-مه؟ فلم يجبه أحدء فقال: ما تقول يا صاحب البرد المعافرى يعنى امير المؤمنين عليه 
السلام فأشار بيده: تطليقتان *. 


إفرة للإطلاق و النص الخاص وقد تقدم, فلاحظ. 


١١ الوسائل الباب  من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث:‎ )١( 

() (؟و”) الوسائل الباب ١5‏ من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: ١‏ و ه 
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[السابعه: المطلقه تسعا للعده بينها نكاحان] 


(السابعه)- المطلقه تسعا للعده بينها نكاحان .)١(‏ 


.0١١ ادعى عليه الاجماع بقسميه و الظاهر ان الأمر كذلك و استدل على المدعى بجمله من النصوصء منها ما رواه ابو بصير‎ )١( 
و منها: ما رواه زراره بن أعين و داود بن سرحانء عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و الذى يطلق الطلاق الذى لا‎ 
.7 تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات و تزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا‎ 

و منها: ما رواه محمد بن سنانء عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه فى العلل: و عله الطلاق ثلاثا لما فيه من المهله فيما بين 


الواحده الى الثلاث لرغبه تحدث او سكون غضبه ان كان و يكون ذلكك تخويفا و تأديبا للنساء و زجرا لهن عن معصيه ازواجهن 
فاستحقت المرأه الفرقه و المباينه لدخوله فيما لا ينبغى 


من معصيه زوجهاء و عله تحريم المرأه بعد تسع تطليقات فلا تحل له ابدا عقوبه لثلا يتلاعب بالطلاق فلا يستضعف المرأه و 
يكون ناظرا فى اموره متيقظا معتبرا و ليكون ذلكك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات ". 


و منها: ما رواه جميل بن دراج» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا طلق الرجل المرأه فتزوجت ثم طلقها فتروجها الأول ثم 
طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فاذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا ؟ و مقتضى اطلاق النصوص المذكوره عدم الفرق بين 
اقسام الطلاق بل الحكم مترتب على تحقق التسع الا ان يقيد الاطلاق بالإجماع و بما رواه ابراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن 
جعفرء عن ابيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال: سثل ابى عليه السلام عما حرم اللّه عز و جل من الفروج 


() لاحظ ص: ١8‏ 
() (7و”) الوسائل الباب 5 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 5 و / 
(9) (©) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ” 
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فى القرآن و عما حرم رسول الله صلى اللّه عليه و آله فى سنته قال: الذى حرم الله عز و جل من ذلك اربعه و ثلاثون وجها 

ل ا ا ايه ار 
5 2 

قال الله عز و جل: و ل تنْكبيوا اندع اداو بير اكع و جائكم و أعلائكم و عتائكع و علاتكم وجأث لأح 

نات الأخت تر عاك دي نفدت واللا نزي 


و2 اع ونث زلايكم و وبمك الى فى شور كم من : تانكم الأاتى دَحَلتم بهن قن لَمْ تكوثُوا دَحَلُمْ بهن لا جناخ 
ليم و حلا بكم لذن ين أَضْابكم و أذ تجعفوا + ين كيرا لأ قد ملت د الحادص ننس طهر قال الله عر وجل و 
رعق حل ينوج و الاح فى الامتكاف حال الله عو جل ول ا تور 2 اف لاكترة فى اكاك و نا الى فى 

السنه فالمواقعه فى شهر رمضان نهارا و تزويج الملاعنه بعد اللعان و التزويج فى العده و المواقعه فى الاحرام و المحرم يتزوج او 
يزوج و المظاهر قبل أن يكفر و تزويج المشركه و تزويج الرجل امرأه قد طلقها للعده تسع تطليقات و تزويج الأمه على الحره و 
تزويج الذميه على المسلمه و تزويج المرأه على عمتها و تزويج الأمه من غير اذن مولاها و تزويج الامه على من يقدر على تزويج 
الحره و الجاريه من السبى قبل القسمه و الجاريه المشركه و الجاريه المشتراه قبل ان تستبرئها و المكاتبه التى قد ادت بعض 
المكاتبه )١١‏ و بما فى فقه الرضا عليه السلام فى سياق طلاق العده: و ان طلقها ثلاثا واحده بعد واحده على ما وصفناه لكك فقد 
بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فان تزوجها غيره و طلقها او مات عنها و اراد الاول ان يتزوجها فعل فان طلّقها ثلاث 
تطليقات على ما وصفته واحده بعد واحده فقد بانت منه و لا تحل له بعد تسع تطليقات ابدا 


() الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ١‏ 
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واعلم ان كل 


من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له ابدا 2١١‏ و بما رواه زراره بن اعين ١‏ فان رفع اليد عن بعض الاحكام 
المذكوره فى الروايه لا يستلزم رفع اليد عن بعضها الا-خر و بعباره اخرى: المستفاد منها ان الطلاق التسع اذا لم يكن عديا لا 
تترتب عليه الحرمه الابديه و هذا هو المطلوب و أيضا يقيد الاطلاق بما رواه المعلى بن خنيس 3 فان مقتضى تقييد الاطلاقات 
بهذه المقيدات اختصاص التحريم المؤيد بثلاث تطليقات بالطلاق العدى بالمعنى المعهود و يؤيد المدعى انه يستفاد من جمله 
من النصوص الفرق بين الطلاق العدى و السنى مع التصريح بالاحتياج الى المحلل فى كليهماء منها ما رواه زراره ."5١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلمء عن ابى جعفر عليه السلام قال: طلاق السنه يطلقها تطليقه يعنى على طهر من غير جماع بشهاده 
شاهدين ثم يدعها حتى تمضى اقرائها فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته و ان شاءت 
فلاء و ان اراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضى اقرائها فتكون عنده على التطليقه الماضيه؛ قال: و قال ابو بصير عن 
ابى عبد الله عليه السلام و هو قول الله عز و جل: الاق تان لاك بِمَْرُوفٍ أو تَدْرِيحٌ بإخلطان, التطليقه الثانيه «الثالثه خ 
ل)» التسريح باحسان «2). 


و منها ما رواه حسن بن زياد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنه كيف يطلق الرجل امرأته قال: يطلقها فى 
قبل عدتها من غير جماع بشهود 


)١1(‏ مستدركك الوسائل الباب 5 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: ع 
(0) لاحظ ص: ١0‏ 
(©9) لاحظ ص: 1١8‏ 


رع لاحظ ص: 


10 
(5) الوسائل الباب ١‏ من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: ” 
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[الثامنه: لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم بجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العده] 


(الثامنه)- لو طلق احدى الاربع رجعيا لم يجز ان ينكح بدلها حتى تخرج من العده (5). 


فان طلقها واحده ثم تركها حتى يخلو اجلها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب فان راجعها فهى عنده على تطليقه ماضيه و 
بقى تطليقان فان طلقها الثانيه ثم تركها حتى يخلو اجلها فقد بانت منه وان هو شهد على رجعتها قبل ان يخلو اجلها فهى عنده 
على تطليقتين ماضيتين و بقت واحده فان طلقها الثالثه فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .)١١‏ 


فانه يستفاد من هذه النصوص الفرق بين الطلاق العدى و السنى مع التصريح بالاحتياج الى المحلل فى كليهما فالفارق بين 
النوعين هو التحريم الابدى المترتب على خصوص العدى. 


لكن قد صرح فى حديث جميل بن دراج "١‏ بترتب الحرمه الابديه بالتسع فى طلاءق السنه فالعمده الاجماع و التسالم بين 
الاصحاب و الله العالم بحقائق الامور. 


() لإطلاق النص و لا وجه للتقييد. 


(0) لان المطلقه الرجعيه زوجه فما دامت فى العده يكون العدد بالغا حد النصاب المقرر» مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه 
محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول فى رجل كانت تحته اربع نسوه فطلق واحده ثم نكح اخرى قبل ان 
تستكمل المطلقه العده قال: فليلحقها باهلها حتى تستكمل المطلقه اجلها و تستقبل الاخرى عده اخرى و لها صداقها ان كان 
دخل بها و ان لم يكن دخل بها فله ما له و لا عده عليه ثم ان شاء اهلها بعد انقضاء العده 


000 


الوسائل الباب ١‏ من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: * 
(5) لاحظ ص: ٠١‏ 
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و يجوز فى البائن .)١(‏ 


زوجوه وان شاءوا لم يزوجوه 01١‏ و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم. عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا جمع الرجل اربعا و طلق 


احداهن فلا يتزوج الخامسه حتى تنقضى عده المرأه التى طلق و قال: لا يجمع مائه فى خمس ."١‏ 


)١(‏ وقع الكلا-م بين الأعلا-م فى اختصاص الحكم المذكور بخصوص الرجعى و عمومه للبائن فان مقتضى جمله من النصوص 
عدم الفرق بين الرجعيه و البائنه» منها ما رواه محمد بن قيس 0" و منها ما رواه محمد بن مسلم ؟. 


و منها: ما رواه على ابن جعفر» عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل كانت له أربع نسوه فماتت احداهن 
هل يصلح له ان يتزوج فى عدتها اخرى قبل ان تنقضى عده المتوفاه؟ فقال: اذا ماتت فليتزوج متى احب «. 

و ربما يقال: يفيد الاطلاق بما رواه أبو بصير يعنى المرادىء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته 
أ يحل له أن يخطب اختها من قبل ان تنقضى عده المختلعه؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعه 8 بتقريب انه 
يفهم من الروايه ان المانع عن التزويج بالاخت بقاء العصمه بين الزوج و الزوجه و أما الطلاق البائن حيث يقطع العصمه فلا مانع 
من التزويج بالاختء فالميزان فى الجواز و عدمه انتفاء العصمه و بقائها و هذا التقريب 


١ الوسائل الباب ” من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث:‎ )١( 


(5) الوسائل الباب ” من ابواب ما يحرم باستيفاء 


الغداة الحدية ١‏ 

زع وتوا )لاسا ود عنم 

(6) (0) الوسائل الباب " من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ٠‏ 
() (2) الوسائل الباب 58 من ابواب العدد الحديث: ١‏ 
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ولو عقد ذو الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثانى )١(‏ و لو عقد عليهما دفعه لم يبعد ان يكون له الخيار فى تعيين ايتهما شاء (؟). 


لا يصح اذ لا ارتباط بين المقامين فان المستفاد من الدليل فى المقام ان المانع من التزويج بالرابعه بقاء عده المطلقه و المفروض 
بقائها وان كان الطللاق بائناء و على الجمله الموضوع فى أحد المقامين غير الموضوع فى المقام الاخر فلا وجه لقياس احدهما 
بالاآخر. 


و ربما يقال: الموجب للتقيبد حديث محمد بن مسلم ١١‏ بتقريب ان المرأه بالطلا-ق البائن تنقطع عن الزوج فلا يصدق عنوان 
جمع الماء فى الخمس. 


و فيه اولا: انه يمكن أن تكون هذه الجمله مستقله فى كلامه عليه السلام و بيانا لعدم جواز التزويج بأزيد من الأربع و لا تكون 
تتمه لما قبلها. 


و ثانيا: انه لا اشكال فى عدم امكان جمع الماء فى أرحام خمس من النساء فى آن واحد اذ لا يمكن للشخص الواحد مقاربه 
اكثر من واحده فالمراد المنع عن جمع مائه فى ارحام خمس و المفروض ان المطلقه ذات عده فهى الخامسه بالنسبه الى جمع 
الماء. 


و ثالثا: ان غايه مافى الباب عدم شمول هذه الروايه للطلا-ق البائن» لكن يكفى غيرها لإثبات عموم الحكم الا ان يتم الأمر 
بالتسالم والاجماع. فلاحظ. 


(1) فانه المبتلى بالمانع فيبطل. 


(؟) لاحظ ما رواه جميل بن دراجء عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل تزوج خمسا فى عقده قال: يخلى سبيل ايتهن 


شاء و يمسكك الأربع ١‏ ؟) بتقريب ان 


(1) لاحظ ص: 77 
(20) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد 
مبانى منهاج الصالحين» ج 3٠‏ صس: 758 


و كذا الحكم فى الاختين .)١(‏ 
[الثانى: فى الرضاع] 


اشاره 


(الثانى): فى الرضاعء و يحرم به ما يحرم بالنسب (). 


المستفاد من الروايه الحكم الكلى بالنسبه الى جميع الموارد التى يكون المانع التجاوز عن حد النصاب. 


و الانصاف انه يشكل الاستناد الى الروايه و الجزم بالكليه فانه حكم خاص وارد فى مورد مخصوص و لا وجه لإلغاء الخصوصيه 
و الله العالم. 


(1) الكلام فيه هو الكلام بل الجزم بالجواز فيه اشكل. 
(1) قال فى الجواهر )١١‏ فى هذا المقام: كتابا و سنه متواتره و اجماعا و ضروره من المذهب او الدين الى آخر كلامه. 


5 ب 7 2 و لاءك 5-5 و لاع »> لالارء لا و 5 
و يدل على المدعى من الكتاب قوله تعالى اححوّمَتْ تك أمَهاكم و بتائكم و أداتكع و عَمائْكم وَ خالاتكم وَ بَناتٌ الأخ و 
إن للختو الانكه اللاتى أَرْصَعْئَكع وَ أحلاتْكم مِنّ الرَضاعَهِ) «7 و أما السنه فتدل على المدعى جمله من النصوص 


منها: ما رواه بريد العجلى؛ عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: يحرم من الرضاع ما 


يحرم من النسب 9". 
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابه ؟. 


و منها: ما رواه داود بن سرحانء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 8. 


)0١(‏ ج-74اص:ع2؟ 

(؟) النساء/ 77 

( ("و *و 8) الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ١‏ و ”و ؟ 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 77 


اذا كان 


عن وطئ صحيح )١(‏ و ان كان عن شبهه (7). 


)١(‏ الظاهر ان هذا التقييد خلاف الاطلاق المنعقد فى نصوص الباب و ندره الوقوع لا توجب الانصراف عن الفرد فلا مجال لأن 
يقال ان تحقق الحمل بسبق الماء الى الرحم نادر فلا يشمله الاطلاق. 


(؟) فى الجواهر انه لم نجد فيه خلافا محققا و ما يمكن أن يقال فى وجه عدم الحاقها و خروجها امور: 
الأول: الأصل و لا مجال للأصل بعد تماميه دليل الالحاق. 
الثانى: انصراف ادله التحريم عنهاء و فيه انه لا وجه للانصراف بعد صدق الموضوع. 


الثالث: ما رواه عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل قال: هو ما ارضعت امرأتكك من لبنكك و لبن 
ولدك ولد امرأه اخرى فهو حرام "١١‏ بتقريب ان الموضوع المجعول فى الدليل عنوان امرأتكك فالمتحقق بالوطى بالشبهه خارج 


موضوعا. 


و اورد عليه: بأن المستفاد من الروايه انه عليه السلام فى مقام تفسير لبن الفحل لا فى مقام تقييد الرضاع المحرم فلا موجب لرفع 
اليد عن الاطلاقات و اما الحاصل عن وطى غير صحيح أى الزنا فلا أثر له» و استدل عليه فى الجواهر بالإجماع بقسميه و بخبر 
دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لبن الحرام لا يحلل الحلال و مثل ذلكك امرأه أرضعت بلبن زوجها ثم 
أرضعت بلبن فجور قال: و من أرضع من فجور بلبن صبيه لم يحرم من نكاحها لأن اللبن الحرام لا يحرم الحلال 01١‏ مؤيدا بعدم 
تحقق الانتساب بالزنا: و للتأمل فيما أفاده مجال. 


)١0(‏ الوسائل الباب # من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ؟ 
(؟) مستدركك الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ما يحرم من الرضاع 


مبانى منهاج الصالحين» ج 306 ص: 
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وما ل 


)١(‏ لاحظ ما رواه زياد بن سوقه قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم 
وليله او خمس عشره رضعه متواليات من امرأه واحده من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعه امرأه غيرها فلو ان امرأه ارضعت 
غلاما او جاريه عشر رضعات من لبن فحل واحد و ارضعتهما امرأه اخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما .)١١‏ 


و يدل عليه مرسل الصدوق (قده) فى (المقنع) قال: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و شد العظم قال: و سئل الصادق عليه 
السلام هل لذلكك حد فقال: 


لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم و ليله او خمس عشره رضعه متواليات لا يفصل بينهن ؟. 


و مقتضى حديث ابن سوقه لزوم المقدار المذكور و عدم كفايه الاقل فاذا ثبت بالدليل نحو آخر نلتزم به أيضا و بعباره اخرى: 
المستفاد من هذه الروايه انحصار سبب التحريم فى هذا الفرد من الرضاع. 


و اما جمله من النصوص الداله على اشتراط تحقق الرضاع سنه أو حولين او خمسه عشر يوما فلا بد من طرحها اورد علمها الى 
اهلهاء منها ما رواه ابن رزين عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدى 


واحد سنه ”. 
و منها: ما روى لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسه عشر يوما و لياليهن ليس بينهن رضاع 5. 


( و )) الوسائل الباب ؟ من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ١و؟١‏ 


00و 


"و 8) الوسائل الباب ؟ من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ١1١‏ و 16 و ١8‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 59 


و منها: ما روى لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدى واحد سنه "١١‏ و فى المقام عده نصوص يستفاد منها خلاف ما هو 
المشهور بين القوم: 


منها: ما رواه على بن مهزيار عن أبى الحسن عليه السلام انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام قليله و 
كثيره حرام ؟ و هذه الروايه قابله للتقييد. 


و منها: ما رواه زيد بن علىء عن آبائه» عن على عليه السلام قال: الرضعه الواحده كالمائه رضعه لا تحل له ابدا " و هذه الروايه 


ضعيفه بأبى الجوزاء فانه لم يوثق. 


و منها: ما رواه ابن أبى يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال: اذا رضع حتى يمتلى بطنه فان ذلكك ينبت اللحم و الدم و 
ذلك الذى يحرم 5 و هذه الروايه ضعيفه بعلى بن اسماعيل. 


و منها: ما رواه محمد بن أبى عمير مرسلا عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
الرضاع الذى ينبت اللحم و الدم هو الذى يرضع حتى يتضلع و يتملى و ينتهى نفسه 6 و هذه الروايه ضعيفه بالارسال. 


و منها: ما ارسله فى دعائم الإسلام عن على عليه السلام انه قال: يحرم من الرضاع قليله و كثيره و المصه تحرم #. و هذه الروايه 
ضعيفه بالارسال. 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع؛ و قال فى الجواهر و الأصل فيه بعد الاجماع المعلوم 


( و )) الوسائل الباب " من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ١7‏ و ٠١‏ 


الحلايك: ١١‏ 
(9) (5 و 6) الوسائل الباب ؟ من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ١و5‏ 
(©) (9) مستدركك الوسائل الباب ؟ من ابواب ما يحرم من الرضاع الحديث: ؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: 7 


و المنقول عن التذكره و الإيضاح و المسالكك و تلخيص الخلاءف و غيرها النبوى المروى فى كتب أصحابنا الرضاع ما انبت 
اللحم و شد العظم الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه .)١١‏ 


و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها: ما رواه على بن رئاب» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من 
الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم و شد العظم قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات 
19 


و منها: ما رواه مسعده عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم و انبت اللحم فأما الرضعه و 


الرضعتان و الثلاث حتى بلغ عشر اذا كن متفرقات فلا بأس ”. 

و منها: ما رواه عبد الله بن سنان» عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له يحرم من الرضاع الرضعه و الرضعتان و الثلاثه؟ قال: لا 
الا ما اشتد عليه العظم و نبت اللحم ؟. 

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 

لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و شد العظم ه. 

و فى المقام عده نصوص تدل على ان المناط بانبات اللحم و الدم, منها ما رواه ابن أبى يعفور 9. 


وقد مران هذا الحديث ضعيف سندا. 


() ج 79اص: "١‏ 


الحديث: 7 و 1 بكرف 
(©) (8) الوسائل الباب “من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: " 
(©) (2) لاحظ ص: 4؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ث ص: من 


وامنها: مزسل محمد بن أ عميز 119و المرسل لا اعتارديه: 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: انا اهل بيت كبير فربما كان الفرح و الحزن الذى يجتمع فيه 
الرجال و النساء فربما استخفت المرأه ان تكشف رأسها عند الرجل الذى بينها و بينه رضاع و ربما استخف الرجل ان ينظر الى 
ذلكك فما الذى يحرم من الرضاع؟ فقال: ما انبت اللحم و الدم فقلت: و ما الذى ينبت اللحم و الدم؟ فقال: كان يقال: عشر 
وعنعاف لتخا تكرم مدو ميفات #القالادو ناو نا نا يخومين لمك توق ركم من لوعي اناو اللا ل بعاده 


الروايه تامه سندا. 
و منها: ما رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و الدم 70. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام و أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا رضع الغلام من نساء شتى و كان 
ذلك عده أو نبت لحمه و دمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن ع. 


فلا بد من رفع التنافى بين الطائفتين و صاحب الحدائق (قده) جمع بينهما بالتلازم بدعوى ان نبات اللحم يستلزم نبات العظم و 
الانبات لا الذى يستحيل اليه الغذاء فى الكبد قيل الانتشار 


منه الى الأعضاء. 


)١(‏ لاحظ ص: ؟؟ 
(؟) الوسائل الباب ؟ من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1١8‏ 

(") (” وع) الوسائل الباب ” من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ١‏ و " 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: 7" 


او كان خمس عشره .)١(‏ 


والذى يختلج بالبال أن يقال: ان حصل الجزم بالتلازم فهو و الا فلا يمكن الالتزام بكفايه نبات اللحم وحده لعدم وضوح المراد 
من الطائفه الثانيه» لكن مقتضى الصناعه الاكتفاء بانبات اللحم و الدم فانه لو صدق هذا العنوان يلتزم بترتب الأثرء فان المستفاد 
من مجموع النصوص الاكتفاء بأحد الامور المذكوره. 


)١(‏ قد وقع الخلاف بين القوم فى العدد المحرم و نسب الى المشهور بين المتقدمين الاكتفاء بالعشر و اختاره العلامه (قده) من 
المتأخرين على ما نسب اليه و ذكرت فى مقام الاستدلال عليه وجوه: 


الأول: اطلاق قوله تعالى )١١‏ فان مقتضى اطلاق الايه الاكتفاء بالأقل غايه الأمر لا يمكن الالتزام بالاكتفاء بالأقل من العشره و اما 
بالنسبه الى العشره فلا مانع من الأخذ بالاطلاق» و فيه ان هذا التقريب انما يتم لو لم يقم دليل على التقييد. 


الثانى: الاطلاق المنعقد فى النصوصء. لاحظ ما رواه بريد العجلى غك اللسديق ساق اوه رد سر نالف 6 و التقر يم جو 
التقريب و الجواب هو الجواب. 


الثالث: ما رواه الفضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا المخبوره أو خادم او ظئر ثم يرضع عشر 
رضعات يروى الصبى و ينام © و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن سنان. 


الرابع: ما رواه عبيد بن زراره * بتقريب ان المستفاد من الحديث 


(01 9912 و”و © لاحظ ص: 78 


(0) (هو0) 


الوسائل الباب ؟ من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: وه 


مبانى منهاج الصالحين» ج 306 ص: ازذنا 


كفايه عشر رضعاتء و فيه ان المستفاد من الروايه عدمه و ان الامام عليه السلام فى مقام التقيه و لذا قال عليه السلام كان يقال. 


الخامس: ما رواه عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعه و الثنتين فقال: لا يحرم فعددت عليه 
حتى اكملت عشر رضعات فقال اذا كانت متفرقه فلا )١١‏ بتقريب ان المستفاد من الروايه بالمفهوم نشر الحرمه فيما لا تكون 
متفرقه و اسناد الشيخ الى ابن فضال ضعيف و الحسن ابن بنت الياس لم يوثقء و اما الروايه بسندها الاخر ضعيفه أيضا اضف الى 
ذلك ما دل على ان عشر رضعات لا تؤثر فى الحرمه و المؤثر فيها خمس عشر رضعه لاحظ ما رواه زياد بن سوقه «7)» و مرسل 
الصدوق (قده) ” و حديث على بن رئاب 3 


و ما رواه عبيد بن زراره» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: 
و ما رواه عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم ©. 


فان حديث زياد بن سوقه دال على المدعى» و على فرض التنزل عما ذكرنا من ضعف سند حديث الفضيل نقول يقع التعارض 
بين الجانبين و لا ترجيح لأحدهما على الاخر من حيث الموافقه مع اطلاق الكتابء و اما من جهه المخالفه مع العامه فيظهر من 
حديث ابن زراره ان القول بالعشر موافق مع التقيه فالترجيح مع حديث زياد و أما من حيث الأحدثيه فكلا الحديثين مرويان عن 


(0 الوسائل اليات 


" من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 6 

() (7 و" لاحظ ص: ١7‏ 

(8 (6) لاحظ ص: .م 

(©) (ن و ©) الوسائل: الباب ١‏ من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ”و ؟ 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: ؟” 


رضعه كامله )١(‏ من الندى (؟). 


السلام و بعد فرض التعارض و التساقط نقول لا اشكال فى كفايه خمسه عشر رضعه و التسالم على كفايه هذا المقداره و أما 
الاقل من هذا العدد ففيه اشكال فلا بد من الالتزام باشتراط الأكثر فلا اعتبار بالعشرء فلاحظ. 


)١(‏ لا يبعد أن يكون المدعى مستفادا من الأدله بحسب الفهم العرفى فانه لا يصدق العنوان المأخوذ فى دليل الحرمه الا بكمال 


كل رضعه؛ و تدل على المدعى جمله من النصوص فيؤيد المدعى بها لاحظ ما رواه ابن أبى يعفور )١١‏ و محمد بن أبى عمير ؟. 


(0) هذا هو المشهور بين الأصحاب و استدل عليه بأنه لا يصدق مفهوم الرضاع الا ان يكون من الثدى فانه يقال لمن التقم الثدى 
ارتضع من الحيوان و الشكك فى الصدق يكفى فى الاشتراط لعدم الجزم بتحقق موضوع الحكم. 


ويدل على المدعى بعض النصوص. منها: ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل الى أمير المؤمنين عليه 
السلام فقال: يا امير المؤمنين ان امرأتى حلبت من لبنها فى مكوكك ” فاسقته جاريتى فقال: اوجع امرأتكك و عليكك بجاريتكك 8. 


و منها: ما روى عن محمد بن قيس قال: سألته عن امرأه حلبت من لبنها فاسقت زوجها لتحرم 


عليه قال: امسكها و اوجع ظهرها 0 


و منها ما رواه زراره» عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الرضاعء 


(91(0)) لاحظ ص: 9 

(0) 0 المكوك طاس يشرب منه اللبن 

(9) (5 و 8) الوسائل: الباب , من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ١‏ و ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 760 


الفصل بالاكل 


و قينا كفينا ساروا العاف ون 5ن لفان السستفاد م هذه التضوصن اشتواطا تحفق الرضا تنا بكو هن القدى و اشفمال 
بعضها على ما لا نلتزم به لا يقتضى رفع اليد عن الروايه على الاطلاق و عن ابن الجنيد انه لا يشترط فيه ذلكك و ربما يستدل على 
مذهبه بما رواه جميل بن دراجء عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اذا رضع الرجل من لبن امرأه حرم عليه كل شى ء من ولدها و 
ان كان من غير الرجل الذى كانت ارضعته بلبنه و اذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شىء من ولده و ان كان من غير المرأه 
التى ارضعته .)١١‏ 

و يمكن الاستدلال بمرسل الصدوق (قده) قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: 


الكلام تاره فى التقدير العددى و اخرى فى الزمانى و 


ثالثه فى الاثرى, فنقول: 


اما التقدير العددى: فادعى على اشتراط عدم الفصل الاجماع و يدل على 


/ الوسائل الباب 0 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث:‎ )١( 
77 لاحظ ص:‎ )0( 

() الوسائل الباب ١8‏ من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ” 
(6) الوسائل الباب / من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ” 
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و الشرت للغذاء فى الآخرين و لكن يقدح فيه فى الأول (1) و لأ يبعد كفاية عش رضغات كامله فى التحريم 131 لم يتخلل بينها 


شى 2 


المدعى فيه ما رواه زياد بن سوقه )١١‏ فان هذه الروايه تدل على المطلوب بالصراحه. و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه 
عمر بن يزيد «" فانه يدل على المدعى بالمفهوم فتحصل ان التقدير العددى يشترط فيه عدم الفصل بين افراده برضاع آخر و 
هل يضر الفصل بالرضعه الناقصه. يمكن ان يقال بعدم كونها مضره فان المستفاد من حديث زياد اشتراط عدم الفصل بالرضعه 
الكامله فلا يبطل بالفصل بالناقصه. 


و اما التقدير الزمانى: فيدل على المدعى مضافا الى تصريح الاكثر به على ما نقل عنهم حديث زياد فان المستفاد من الحديث ان 


تحقق الرضاع يوما و ليله يوجب الحرمه و لا يصدق هذا العنوان الا مع عدم الفصل برضعه من امرأه اخرى. 


و أما التقدير الأثرى: فافاد فى المتن بعدم هذا الاشتراط فيه و الظاهر ان ما أفاده تام اذ الموضوع المأخوذ فى الدليل عنوان انبات 
اللحم و شد العظم فلو تحقق الموضوع يترتب عليه الحكم فلا وجه للتقييد مع فرض الاطلاق المنعقد فى الدليل. 


(1) اذ المفروض ان الحكم مترتب فى التقدير العددى على العدد الخاص بشرطه و فى التقدير الأ-ثرى رتب على الأ-ثر و مع 


تحقق الموضوع يترتب عليه 


الحكم و مقتضى الاطلاق عدم الاشتراطء و اما التقدير الزمانى فالمستفاد من حديث زياد بمقتضى الفهم العرفى أن يكون اغتذاء 
الطفل فى هذه المده بالارتضاع من امرأه كى يتحقق موضوع الحرمه فلا بد من عدم ضميمه أكل أو شربء فلاحظ. 


(1) لاحظ ص: 7 
(0) لاحظ ص: ”77 
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حتى الاكل و الشرب )١(‏ و يشترط فى حصول التحريم بالرضاع ان يكون فى الحولين بالنسبه الى المرتضع (2). 


)١(‏ قد مر الكلام حول كفايه العشر و عدمها وقد رجحنا التقدير بخمس عشره و لم يتضح لى وجه ما أفاده الماتن من اشتراط 
عدم التخلل بين الرضعات العشر بالأكل و الشرب و انه ما الفرق بين المقامين. 


(0) استدل على المدعى بوجوه: الوجه الأول: الاجماع فانه ادعى قيامه على اشتراط كون الرضاع المحرم فى الحولين بالنسبه الى 
المرتضع. 

الوجه الشانى: قوله تعالى «وَ الات يودع دعن 00 لين لمن ألأد أن يتم الوَجَاعَة) 0١‏ دو وَصَّيناالْإنلطان بلالدَيه 
حَمَلئهُ 9 وهنا عَللِ وَهْن وَ 0 فى 00 ') بتقريب ان المستفاد من الآ-يتين تحديد الرضاع بالحولين فلا عبره بالرضاع 
بعدهما. 


الوجه الشالث: النصوص منها: ما رواه منصور بن حازم؛ عن أبى عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لا رضاع بعد 
فطام و لا وصال فى صيام و لا يتم بعد احتلام و لا صمت يوما الى الليل و لا تعرب بعد الهجره و لا هجره بعد الفتح و لا طلاق 
قبل نكاح و لاعتق قبل ملك و لا يمين للولد مع والده و لا للملوك مع مولاه ولا للمرأه مع زوجها ولا نذر فى معصيه و لا 
يمين فى قطيعه 


فمعنى قوله: 


لارضاع بعد فطام ان الولد اذا شرب لبن المرأه بعد ما تفطمه لا يحرم ذلكك الرضاع التناكح 2 بتقريب ان الفطام يتحقق بتمام 
الحولين فلا أثر للرضاع الواقع بعدهما. 


778 البقره/‎ )١( 
١ لقمان/‎ )1( 
١ الوسائل الباب ه من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث:‎ 20 
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و منها: ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا رضاع بعد فطام .)١١‏ 


فالمتحصل ان الرضاع المحرم ما يكون فى الحولين و أما الواقع بعدهما فلا أثر له و نسب الى ابن الجنيد اذا كان الرضاع بعد 
الحولين و لم يتوسط بين الرضاعين فطام يكون محرما. 


و استدل بما رواه داود بن حصين عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم 7 و نقل عن الشهيد 
(قده) فى شرح الارشاد رده بالضعف لسبق الاجماع عليه و تأخره عنه. و حمله الشيخ على التقيه على حسب نقل صاحب الوسائل 
لموافقته لمذهب العامه و احتمل صاحب الوسائل (قده) حمله على الانكار» فتأمل. 


و يمكن أن يقال: انه مخالف مع الكتاب "فان المستفاد من الايه الشريفه ان رضاع الولد فى حولين كاملين» و أيضا يستفاد من 
الكتاب ان فصاله فى عامين فالترجيح مع معارضه. 

و فى المقام حديث- رواه الفضل بن عبد الملك. عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم ؛ يستفاد 
منه ان الرضاع فى الحولين مشروط بعدم الفطام؛ و صاحب الحدائق (قده) 0 ناقش فى سند الحديث بلحاظ عبد الله بن محمد 


الواقع فيه و قال: ان حاله فى الرجال غير معلوم؛ و لكن فى الكافى * هكذا محمد بن يحيى عن احمد بن 


محمد و عليه لا يتوجه اشكال 


(1) (1 و 5) الوسائل الباب ه من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ” و , 
(0) (" لاحظ ص /ا" 

() (6) الوسائل: الباب ه من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ؟ 

(©) (5) الحدائق ج- 7 ص: 818" 

(0) (©) ج- ها ص: “817 
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صاحب الحدائق (قده) فى السند فلا بد من رفع اليد عن الخبر بالإجماع و التسالم فلاحظ. 
(1) وقع الخلاف فى هذا المقام بين الأعلام و نسب الاشتراط الى جمله من الأساطين و قد ذكرت فى تقريب المدعى وجوه: 


الأول: اطلا-ق قوله فى جمله من النصوص لا رضاع بعد فطامء و اجيب بأن الظاهر من هذه النصوص فطام المرتضع لا ولد 
المرضعه و لو وصلت النوبه الى الاجمال فلحاظ الاشتراط بالنسبه الى المرتضع اجماعى و اما بالنسبه الى غيره فلا يمكن الأخذ 
بالنصوص لفرض الاجمال الا أن يقال ان مقتضى الاطلاق اشتراط كلا الأمرين. 


الثانى: الأصلء و فيه انه لا مجال للأصل مع اطلاق دليل التحريم. 


الثالث: اخبار الحولين» فانها تشمل الحولين بالنسبه الى ولد المرضعه. منها ما رواه الفضل بن عبد الملككث )١١‏ و منها: ما رواه 
حماد ابن عثمان قال: 


سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام قلت: و ما الفطام قال: 
الحولين الذى قال اللّه عز و جل .)7١‏ 


و منها: ما رواه زراره 00 و فيه ان الظاهر من الخبر الأول ان الملحوظ المرتضع و على فرض التنزل يكون الخبر مجملاء و الخبر 


الثانى ضعيف بسهل بن زياد» و الخبر الثالث دال على اشتراط الارتضاع حولين كاملين و لا يرتبط بالمقام. 


الرابع: حديث على بن اسباط قال: سأل ابن فضال ابن بكير 


فى المسجد 


() لاحظ ص: ان 

إفة الوسائل: الباب ه من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: له 
(© لاحظ ص: إانا 
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وان يكون اللبن لفحل واحد من امرأه واحده )١(‏ فلو ارضعت امرأه صبيا بعض العدد من فحل و اكملته من فحل آخر لم ينشر 
الحرمه (؟) و كذا لو ارضعته امرأه بعض العدد من فحل و اكملته الاخرى من ذلكك الفحل فانه لا ينشر الحرمه (") و لا ينشر 
الرضاع الحرمه بين المرتضعين الا مع اتحاد الفحل و ان تعددت المرضعه فلو ارضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمه 
بينهما (6). 


فقال: ما تقولون فى امرأه ارضعت غلاما سنتين ثم ارضعت صبيه لها أقلّ من سنتين حتى تمت السنتان أ يفسد ذلكك بينهما؟ قال: 
لا .يفسد ذلكك بينهما لأ-نه رضاع بعد فطام و انما قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: لا رضاع بعد فطام أى انه اذا تم للغلام 
سنتان او الجاريه فقد خرج من حد اللبن و لا يفسد بينه و بين من شرب «يشرب منه خ ل» لبنه قال: و اصحابنا يقولون انه لا يفسد 
الا أن يكون الصبى و الصبيه يشربان شربه شربه 2١١‏ و هذا الحديث لا اعتبار به فانه كاشف عن رأى ابن بكير و لا أثر لرأيه لغيره 
كما هو ظاهر و بعباره اخرى: كونه ثقه لا يستلزم اعتبار آرائه لغيره. 


الخامس: الاجماعء و فيه ان المنقول منه غير حجه و المحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك. 
(1) لاط ساوواة ناد من تر قة 1ك 

(1) لعدم اتحاد الفحل. 

() لفرض تعدد المرأه. 


() ادعى عليه الاجماع؛ و استدل عليه أيضا بجمله من النصوصء منها ما 


() الوسائل اليات 


ه من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 8 
(0) لاحظ ص: 0 
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رواه مالكك ابن عطيه؛ عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتزوج المرأه فتلد منه ثم ترضع من لبنه جاريه يصلح لولده من 
غيرها ان يتزوج تلكك الجاريه التى ارضعتها؟ قال: لا هى بمنزله الاخت من الرضاعه لأن اللبن لفحل واحد .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان الميزان فى تحقق الحرمه كون اللبن من فحل واحد. 


و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأه ارضعت جاريه و لزوجها ابن من غيرها أ 
يحل للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجاريه التى ارضعت؟ فقال: اللبن للفحل 3١‏ و الكلام فيه هو الكلام. 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحده منهما غلاما فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت 


جاريه من عرض الناس أ ينبغى لابنه ان يتزوج بهذه الجاريه؟ قال: لا لأنها ارضعت بلبن الشيخ ". 


و منها: ما رواه صفوان بن يحيى» عن أبى الحسن عليه السلام فى حديث قال: قلت له: ارضعت أمى جاريه بلبنى فقال: هى 
اختكك من الرضاعه قلت: 


فتحل لأخ لى من أمى لم ترضعها أمى بلبنه يعنى ليس بهذا البطن و لكن ببطن آخر قال: و الفحل واحد؟ قلت: نعم هو اخى «هى 
اختى خ ل2 لأبى.و أمن قال: 


اللبن للفحل صار ابوك اباها و امكك امها ؟. 


ولا ينافيها ما رواه أبو بصيره عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل تزوج امرأه 


١ الوسائل: الباب © من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث:‎ )١( 


بالرضاع الحديث: /او ع 
( (6) الوسائل: الباب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: * 
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و لو ارضعت امرأه صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمه بينهما .)١(‏ 


فولدت منه جاريه ثم ماتت المرأه فتزوج اخرى فولدت منه ولدا ثم انها ارضعت من لبنها غلاما أ يحل لذلك الغلام الذى 
ارضعته ان يتزوج ابنه المرأه التى كانت تحت الرجل قبل المرأه الأخيره؟ فقال: ما احب ان يتزوج ابنه فحل قد رضع من لبنه )١١‏ 
فان نفى المحبه ليس صريحا فى عدم الحرمه بل و لا ظاهرا فيه» فيمكن ان يراد منه ما لا ينافيها. 


وربما يقال: انه لولا كون الحكم اجماعيا لأمكن الخدشه فيه؛ بتقريب ان هذه النصوص كلها وارده فى مورد يكون احدهما 
ولدا نسبيا و محل الكلام فى المقام هى الاخوه بين المرتضعين اللذين يكونان كلاهما ولدين رضاعبين للفحلء و لو قيل يتحقق 
الاطلاق بلحاظ ما فيها من عموم العله قلنا يقيد الاطلاق بخبر عمار الساباطى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع 
من امرأه أ يحل له ان يتزوج اختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأه واحده قال: فيتزوج 
اختها لأمها من الرضاعه؟ قال: فقال: لا بأس بذلك ان اختها التى لم ترضعه كان فحلها غير فحل التى ارضعت الغلام فاختلف 
الفحلان فلا بأس ١‏ فان المستفاد من هذا الخبر اشتراط تحقق الحرمه بكون اللبن من امرأه واحده لكن المستفاد من كلامهم ان 
الحكم اجماعى عندهم؛ فالنتيجه انه يكفى تحقق النسبه الرضاعيه من قبل الفحل الواحد. 


)١(‏ على المشهور شهره عظيمه بين الأصحاب كادت تكون اجماعا كما فى 


الجواهر بل نقل عن جمله من الأساطين الاجماع عليه و استدل على المدعى بجمله من النصوص: 


منها: ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع 


١( 0(‏ و ") الوسائل الباب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 6 و ” 
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من امرأه و هو غلا-م أ يحل له ان يتزوج اختها لأمها من الرضاعه؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأه واحده من لبن فحل 
واحد فلا يحل فان كانت المرأتان رضعتا من امرأه واحده من لبن فحلين فلا بأس بذللكك )١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه انه لا 


أثر لوحده المرضعه فالانتساب الرضاعى بين المرتضعين لا يؤثر. 


و منها: ما رواه عمار الساباطى ١‏ فان اشتراط كون الفحل واحدا يستفاد من الروايه كما انه يستفاد منها عدم ترتب الأثر على 


وحده المرضعه. 


و منها: ما رواه بريد العجلى فى حديث قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه و آله: يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب فسر لى ذلكك فقال: كل امرأه ارضعت من لبن فحلها ولد امرأه اخرى من جاريه او غلام فذلكك الذى 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و كل امرأه ارضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جاريه او غلام فان ذلكك 
رضاع ليس بالرضاع الذى قال رسول الله صلى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و انما هو من نسب ناحيه 
الصهر رضاع و لا يحرم شيئا و ليس هو سبب رضاع من ناحيه لبن الفحوله فيحرم 7. 


و نسب الى الطبرسى (قده) انه خالف المشهور وذهب 


محمد بن عبيده الهمدانى قال: قال الرضا عليه السلام ما يقول اصحابكك فى الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى 


(1) الوسائل: الباب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: " 
(0) لاحظ ص: 7 

(*) الوسائل: الباب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ١‏ 
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و مع اجتماع الشرائط تصير المرضعه اماء و ذو اللبن اباء و اخوتهما اخوالا و اعماماء و اخواتهما عمات و خالاتء و اولادهما اخوه 
(0. 


جاءتهم الروايه عنكك انكك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا الى قولكك قال: فقال و ذاكك ان امير المؤمنين سألنى 
عنها البارحه فقال لى: اشرح لى اللبن للفحل و انا اكره الكلام فقال لى: كما انت حتى اسألكك عنها ما قلت فى رجل كانت له 
امهات او لا دشتى فارضعت واحده منهن بلبنها غلاما غريبا أ ليس كل شىء من ولد ذلكك الرجل من امهات اولاد الشتى محرما 
على ذلكك الغلام؟ قال: قلت: 


بلى قال: فقال ابو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الامهات و انما الرضاع من قبل 
الامهنات ونان كان لبن الفحل أيقنا يحرم «ثاوافيه ان العموم تخصيص بالتصوض التخاضةاو الروانه ضعيفه مستدابالهمدالىفانه 
لم يوثق. 

)١(‏ قال فى الجواهر ١؟)‏ بلا خلاف اجده فى شىء من ذلك بل الظاهر اتفاق اهل الإسلام جميعا عليه الا من لا يعتد به من 


العامه الذين قصروا الحرمه على الامهات و الأخوات خاصه جمودا على ما فى 


الايه فى سوره النساء 0 و هو معلوم البطلان خصوصا بعد تواتر قوله صلى الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. و الامر كما افاده (قده) فان مقتضى قوله صلى الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب «» ان كل عنوان محرم نسبى يثبت بالرضاع و تترتب عليه الحرمه بمقتضى اطلاق 


4 الوسائل: الباب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث:‎ )١1( 
ج- 79 ص: 04م‎ )0( 

(*) لاحظ ص: 58 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ١‏ 
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واذا ارضعت زوجته الصغيره امرأه حرمت المرضعه عليه و جاز له النظر اليها )١(‏ و يحرم اولاد صاحب اللبن ولاده و رضاعا على 
المرتضع (؟) و كذا اولاد المرضعه ولاده (©) لا رضاعا (©). 


[مسأله :١‏ لا ينكح أبو المرتضع فى أولاد صاحب اللبن ولاده] 


(مسأله :ل" ينكح ابو المرتضع ف اولاد صاحب اللبن ولاده (0). 


الدليل فما افاده فى المتن تام. 


)١(‏ اذ بالرضاع الجامع للشرائط تصير المرضعه اما رضاعيا للصغيره فتحرم على زوجها اذ لا يجوز نكاح أمّ الزوجه نسبا فلا يجوز 
فى الرضاع كما انه يجوز النظر اليها لجواز النظر الى أمٌّ الزوجه. 


(1) كما تقدم. 

(*) لأنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب و الانتساب النسبى من ناحيه الام وحدها يكفى فى الحرمه فمثله الانتساب الرضاعى. 
(6) كما تقدم فراجع. 

(0) كما هو المشهور بين القوم, و الدليل عليه حديث على بن مهزيار قال: 


سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثانى عليه السلام ان امرأه ارضعت لى صبيا فهل يحل لى ان اتزوج ابنه زوجها؟ فقال 


لى: ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى ان يقول الناس حرمت عليه 


امرأته »١١‏ من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له: الجاريه ليست ابنه المرأه التى ارضعت لى هى ابنه غيرها فقال: 
لو كن عشرا متفرقات ما حل لكك شى ء منهن و كن فى موضع بناتكك ١١‏ 


)١(‏ أى امرأه اب المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل اذ لا فرق فى ذلكك بين ابتداء النكاح و استدامته و قد عمل بذلكك 
اكثر علمائنا. 


(1) الوسائل: الباب © من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ٠١‏ 
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و رضاعا )١(‏ ولا فى اولاد زوجته المرضعه ولاده () لا رضاعا (”) فاذا ارضعت زوجه الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه حرمت 


أم المرتضع 


)١(‏ ربما يستدل على المدعى باطلاق حديث على بن مهزياره و فيه انه لا اطلاق فيه من هذه الجهه و ظاهره الوالد النسبى. 


الرضاع ما يحرم من النسب حيث ان المستفاد من الحديث ان الولد النسبى للفحل حرام على ابى المرتضع و من ناحيه انخرى انه 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيحرم ولده الرضاعى كما يحرم ولده النسبى» فلاحظ. 


() لاحظ حديث ايوب بن نوح قال: كتب على بن شعيب الى ابى الحسن عليه السلام امرأه ارضعت بعض ولدى هل يجوز لى 
ان اتزوج بعض ولدها فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك لكك لان ولدها صارت بمنزله ولدكك .)5١‏ 


و حديث: عبد الله بن جعفر قال: كتبت الى ابى محمد عليه السلام: امرأه ارضعت ولد الرجل هل يحل لذلكك الرجل ان يتزوج 


ابنه هذه المرضعه أم 


لا؟ فوقع: 
لا تحل له ”. 


(*) للإجماع و لعدم حرمه ولدها الرضاعى على المرتضع الذى يكون سببا للحرمه بالنسبه الى ابيه وان شئت قلت الدليل على 
عدم الحرمه هناكك يدل على عدمها فى المقام بالا-ولويه فلا مجال لأن يقال ان مقتضى اطلاق دليل ما يحرم بالنسب يحرم 
بالرضاع و من الظاهر ان المستفاد من الدليل فى المقام ان الولد النسبى للمرضعه يحرم على أبى المرتضع فيحرم ولدها الرضاعى 
لإطلاق الدليل» فلاحظ 


() لاحظ ص: 1 
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على ابيه )١(‏ و لا-فرق فى المرضعه بين ان تكون اما لا-م المرتضع و ان تكون زوجه لأبيها (1) و فى جواز النكاح لأولاد أبى 
المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فى اولاد المرضعه نسبا و الفحل مطلقا قولان اقربهما الجواز (") هذا اذا لم يكن مانع 
من النكاح من نسب او سبب 


)١(‏ اذ بالرضاع الجامع للشرائط يصدق على الجد صاحب اللبن فلا يجوز لأبى المرتضع نكاح ولده فتحرم عليه زوجته أى أم 
المرتضع. 


() اذ المعيار فى صدق موضوع الحرمه صدق عنوان نكاح ابى المرتضع فى ولد صاحب اللبن و لذا لا فرق كما فى المتن فانه 
بالرضاع المحرم يصدق العنوان المذكورء فلاحظ. 


(5) وما يمكن أن يذكر فى مستند المنع وجوه: 


الوجه الأول: ان اولاد الفحل اخوه للمرتضع فهم اخوه لأخى أوفكق وافيه: ان هذا النتوان لأ يكوة مت العتاويه المائعه و لذ ترف 
جواز تزويج أخ الرجل لأبيه اخته لأمه و بعباره اخرى: العنوان المانع عنوان الاخخت لا اخحت الأخ او اخ الاخت, فلاحظ. 


الوتعه لفان اننا تزواء: ابشحاق 


بن عمار» عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى رجل تزوج اخت اخيه من الرضاعه قال: ما احب ان اتزوج اخت اخخى من الرضاعه ١١‏ 
عن عنوان الخبر الواحد و ثانيا: ان هذه الروايه ان لم تكن ظاهره فى الجواز لا تكون ظاهره فى المنع» فلاحظ. 


الوجه الثالث: ما رواه على بن مهزيار 059 بتقريب ان المستفاد من هذا 


() الوسائل: الباب م من ابواب ما يحرم بالنسب الحديث: ” 
(0) لاحظ ص: عا 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 5 


اح ار لاو ضاضة الور اولذادا المرفه 1 


[مسأله !: لو أرضعت كبيره الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان قد دخل بالمرضعه] 


(مسأله ؟7): لو ارضعت كبيره الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان كان قد دخل بالمرضعه (7). 


الخبر ان اولاد صاحب اللبن بمنزله اولاد أبى المرتضع و هذا يقتضى الاخوه بينهم و بين اخوه المرتضع. 


و فيه: منع اقتضاء الحديث الاخوه بين اولاد صاحب اللبن و اولاد أَبى المرتضع اذ لا منشأ لهذا التوهم الآ التلازم بين عنوان البنوه 
بالنسبه الى الأبوين و بين عنوان الاخوه بين اولادهما فان هذا التلازم صحيح فى البنوه النسبيه و الرضاعيه و اما فى المقام فليس 
الا التعبد» و من الظاهر ان التعبد يقتصر فيه بمقدار قيام الدليل عليه. 


الوجه الرابع: ان اخت الأ-خ من النسب محرمه فكذلك محرمه من الرضاع و فيه: ان هذا العنوان ليس من العناوين المحرمه؛ بل 
العنوان المحرم عنوان الاخت. 


الوجه الخامس: ان اولاد صاحب اللبن اعتبرت اولادا لأبى المرتضع 


و يحرم النكاح مع ولد الأبء و فيه ان العنوان المحرم عنوان الاخوه لا عنوان ولد الأب غايه الأمر فى النسب و الرضاع لا ينفكك 


احدهما عن الاخر فالحق هو الجواز. 

)١(‏ كما هو ظاهر فان المقصود فى المقام ان هذا العنوان بما هو لا يوجب التحريم فلا ينافى تحقق عنوان آخر موجب للحرمه. 
(1) فانه لا يمكن الجمع بينهما اذ المفروض تحقق الدخول بالكبيره و لا يجوز 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2٠١‏ ص: 59 


نكاح الربيبه هذا بالنسبه الى الصغيره و اما الكبيره فانها تصير بالرضاع أما للصغيره و لا يجوز نكاح أم الزوجه فالمقتضى لفساد 
نكاح كل منهما موجود و حيث لا مرجح نلتزم ببطلان كليهما هذا بحسب القاعده و أما بحسب النص فيدل على فساد النكاح 
مطلقا ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: لو ان رجلا تزوج جاريه رضيعه فارضعتها امرأته فسد النكاح .)١١‏ 


فان مقتضى هذه الروايه بطلان التكاح مطلقاء و لا وجه لأن يقال الروايه مجمله و لا يعلم المراد منها فان مقتضى الاطلاق بطلان 
كلا العقدين. 


و أما حديث عبد الله بن سنان» عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى رجل تزوج جاريه صغيره فارضعتها امرأته و أم ولده قال: تحرم 
عليه ؟ الدال على فساد نكاح الصغيره فلا ينافى ما دل على البطلان مطلقا اذ لا تنافى بين الاثباتين. 


ولناان نقول لا يمكن صدق عنوان الامومه و عنوان الزوجيه اذ ما دام لم يتحقق نصاب الرضاع لا يتحقق عنوان الامومه و زمان 
تحقق النصاب زمان بطلان الزوجيه اذ لا يمكن الجمع بين زواج الام و البنت و تقديم احدهما على الاخر بلا 


مرجح فيبطل كلاهماء مضافا الى النص المشار اليه فلو لا الاجماع يجوز له تجديد العقد على الكبيره. 


)١(‏ اذ تصير المرتضعه بنتا لها و النتيجه حرمتها لأنه لا يجوز نكاح البنت هذا بالنسبه الى الصغيره و أما بالنسبه الى الكبيره فلقائل 
أن يقول لا وجه لبطلا-ن نكاحها على القاعده اذ زمان تحقق الرضاع المحرم هو زمان بطلان زوجيه الصغيره فلا يصدق على 
الكبيره عنوان أمّ الزوجه كى تحرم على زوجها وقد ثبت فى محله ان المشتق حقيقه فى الملتبس لا فى المنقضى عنه المبدأ و 
الحاصل ان مقتضى القاعده الأوليه بقاء زوجيه الكبيره بحالها و أما بحسب النص المتقدم فمقتضى اطلاقه فساد 


(0 و” الوسائل: الباب ٠‏ من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ١و5‏ 
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و الاحرمت هى و لا يتركك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعه )١(‏ و لو ارضعت الاسم من الرضاع الزوجه مع اتحاد الفحل 
حرمت (1) و فى حرمه أم أمّ الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب او عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان 


النتكاح. لكن لا مانع من تجديد العقد على الكبيره لعدم ما يوجب الحرمه الأبديه ولا يستفاد من النص الحرمه الأبديه بل 
المستفاد منه فساد النكاح. 


(1) بتقريب ان المرتضعه لا وجه لحرمتها اذ فرض عدم الدخول بالكبيره فلا تحرم الربيبه و اما الام فتحرم لكونها أمٌّ الزوجه و 
مقتضى الاحتياط تجديد العقد على الصغيره هذا تقريب ما افاده الماتن و لكن اقول لا اشكال فى عدم جواز الجمع بين الام و 
البنت و حيث لا مرجح يكون مقتضى القاعده بطلان عقد كلتيهما كما 


ان مقنضى النص كذلكك و اما تجديد العقد فالظاهر جوازه بالنسبه الى كلتيهما اذ لا موجب للحرمه الأبديه لا بالنسبه الى الكبيره 
ولا بالنسبه الى الصغيره فانه لا يتحقق عنوان أمّ الزوجه فى زمان كى يقال بأن تزويج أمْ الزوجه حرام اذ قبل تحقق الرضاع 
المحرم لاا يصدق عنوان الامومه و بعد تحققه لا تبقى الزوجيه بحالها فلا يصدق عنوان المحرم فلاحظ. 


(0) اذ تصير الزوجه اختا رضاعيا للزوج فتحرم عليه لأن ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع. 


(؟) الظاهر ان الوجه فى الحكم بالحرمه اطلاق دليل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع خلافا للعلامه و المحقق الثانى (قدهما) على 
ما نقل عنهما .)١١‏ 


/ رساله الرضاع تقرير بحث السيد الشيرازى (قده) ص:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 030 ص: إجله 


اختيار المسلمه الوضيئه العفيفه العاقله للرضاع .)١(‏ 


)١(‏ لجمله من النصوص منها: ما رواه غياث بن ابراهيم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: انظروا 
من يرضع اولاد كم فان الولد يشب عليه .)"١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن قيس» عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدى و ان الغلام ينزع الى اللبن 
يع الى الفترفي الرعونه و الح > 


و منها: ما رواه مسعده بن صدقه. عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن 
يغلب الطباع» قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يشب عليه #. 


و منها: ما رواه محمد بن مروان قال: قال لى أبو جعفر عليه السلام: استرضع لولدكك بلبن الحسان و اياك و القباح فان اللبن قد 


يعدى 5. 


و منها: ما رواه زراره» 


عن أبى جعفر عليه السلام قال: عليكم بالوضاء من الظؤره فان اللبن يعدى ه فان المستفاد من هذه النصوص ان اللبن يعدى 
فيستحب اختيار المسلمه بل المؤمنه العفيفه» مضافا الى استحباب اختيار العفيفه فى النكاح فيستحب فى المقام فانه قد صرح فى 
حديث حسين بن علوان عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول: تختروا للرضاع كما تخيرون للنكاح؛ فان الرضاع يغير 
الطباع *. 


بالاضافه الى التصريح فى بعض النصوص بالوضاء و بعدم كونها حمقاء. 


(1) 591 و” الوسائل الباب 8, من ابواب احكام الاولاد الحديث: ١‏ واو" 
(1) (©) الوسائل الباب 74 من ابواب احكام الاولاد الحديث: ١‏ 

(9) (2) الوسائل الباب 74 من ابواب احكام الاولاد الحديث: ” 

(©) (2) الوسائل الباب 78 من ابواب احكام الاولاد الحديث: ع 
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[مسأله "!: إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعه أو إحدى بناتها] 


(مسأله ): اذا كان للمرتضع اخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعه او احدى بناتهاء و اذا كان له اخت لم ترتضع معه جاز 
لها أن تتزوج بصاحب اللبن او احد اولاده .)١(‏ 


)١(‏ و الوجه فيه انه لا يتحقق بالرضاع ما يوجب الحرمه بين المذكورين فان أخا المرتضع اخ لا-بن المرضعه و المرضعه أم 
الى المحقق الداماد (قده) الالتزام بعموم المنزله و الذى يمكن أن يذكر فى مقام الاستدلال عليه وجوه: 


الوجه الأسول: ان عنوان أم الأسخ مثلا فى النسب يوجب الحرمه فكذلكك يوجب الحرمه فى باب الرضاع فانه يحرم بالرضاع ما 
يحرم بالنسب و بعباره اخرى: فى باب النسب يكون 


بعض العناوين ملازما لعنوان آخر محرم فالرضاع كذلكك بلحاظ التنزيل و كون الرضاع بمنزله النسب. 
و بعباره واضحه: المستفاد من دليل تحريم المحرمات حرمه تلكك العناوين و ما يستلزمه من العناوين الاخر. 


وايرة:غلية: أنه لبس الأمر كذلكك فان المستفاد من قوله تعالن :حدمت عليكة أمهاكن ١‏ حرمه الام لا عنوان آخر و كذلكك 


بقيه العناوين و بدليل تنزيل الرضاع منزله النسب نلتزم بحرمه ما يتحقق من تلكك العناوين بالرضاع. 


و ببيان واضح: ان المستفاد من ادله نشر الحرمه بالرضاع ان العناوين الأوليه المحرمه فى النسب اذا تحققت بالرضاع تحرم و اما 


00 لاحظ ص: 1 
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تكون عناوين محرمه بالعرض فلات وان شئت قلت أن تلكك العناوين لا تكون عناوين المحرمه بل العنوان امر آخر مثلا حرمه 
اخت الأ النسبى ليست من باب كونها اخت الأسخ بل من باب كونها اختا فلا مجال للقول و الالتزام بعموم المنزله بالنصوص 
الداله على أن ما يحرم بالنسب بحرم بالرضاع. 


الوجه الثانى: النصوص الخاصه منها ما رواه صفوان بن يحيى )١١‏ و منها مارواه ايوب بن نوح (5) بتقريب ان المستفاد من هذه 
النصوص تنزيل الرضاع منزله النسب على الاطلاق حتى فى الملازمات. 


وفيه: انه لا تستفاد من النصوص المذكوره الكبرى الكليه» بل لا بد من الاقتصار على موردهاء مضافا الى أن العنوان الملازم لا 
يكون عنوان الحرام كما مر بل العنوان المحرم هو العنوان المذكور فى الكتاب أو السنه. فان تحقق ذلكك العنوان تتحقق الحرمه 


ويمكن تقريب الاستدلال بوجوه اخرء منها ان المستفاد من الخبرين ان التنزيل 


ناظر الى العناوين الملا-زمه فان عنوان اخ الأخ ليس من العناوين الأوليه بل من العناوين الثانويه الملازمه للحرمه فى النسب كما 
ان اخت ولد الانسان ليست من العناوين الأوليه بل من العناوين الملازمه لعنوان الحرام فى النسب فان اخت ولد الانسان بنت له 
اذا كانت النسبه ناشيه من ناحيه الأب فيعلم ان التنزيل بلحاظ العناوين الثانويه. 


وفيه: انه لا بد من الاقتصار على مورد النص و لا وجه للقياس» مضافا الى 


000 لاحظ ص: اع 
إفة لاحظ ص: ع8 
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[مسأله ؟: يجوز للمرأه أن ترضع بلبن فحلها الذى هى فى نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها] 

(مسأله *): يجوز للمرأه أن ترضع بلبن فحلها الذى هى فى نكاحه حال الرضاع اخاها او اختها و لا يضر كونها بالرضاع تصير اختا 
لولد فحلها و كذا يجوز لها أن ترضع ولد اختها أو اخيها ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمه أو خاله لولد فحلها و كذا يجوز لها 
أن ترضع ابن ابنها و ان صارت بذلكك جده ولد فحلها فلا تحرم على فحلها ولا تحرم أم المرتضع على زوجها و مثل ذلكك أن 
ترضع احدى زوجتى الفحل ابن ابن الاخرى و كذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها و لا تحرم بذلكك على 
زوجها و ان صار بذلكك ابا لعمها أو عمتها او خالها او خالتها و كذا يجوز لها أن ترضع اخا الزوج او أخته فتكون بذلك اما 
لأخيه أو اخته و كذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك اما لولد ولده و كذا يجوز لها 


أن الرضاع المحرم يوجب الأخوه الرضاعيه و عنوان الاخت من العناوين الأوليه المحرمه. 


وامتهاة العلل الحرمه فى ديك ابوت بالمتزلة:قيلال على انها علةى 


ان المستفاد من الحديث ان ولد المرضعه بمنزله ولد أبى المرتضع و أما الزائد على هذا المقدار فلا. 


و منها: ان عموم التنزيل يقتضى أن يكون اولاد أبى المرتضع اخوانا و اخوانا لأولاد المرضعه الى غيره من اللوازم فيثبت المدعى 
و فيه: ان المستفاد من التنزيل تنزيل ولدها منزله ولده؛ فيترتب عليه الآثار المترتبه على عنوان الولد و أما حرمه التزويج بالنسبه 
الى اولاده و اخوانه مثلا ليست من آثار كونهم ولدا له بل من 
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أن ترضع ولد اخى زوجها أو اخته و أن ترضع عمه أو عمته او خاله او خالته .)١(‏ 
[مسأله 0: يثبت الرضاع بشهاده أربع نسوه منفردات ليس معهن رجل] 


(مسأله ©): يثبت الرضاع بشهاده اربع نسوه منفردات ليس معهن رجل (2). 


آثار تحقق عنوان الاخوه و العمومه مثلا و المفروض ان دليل التنزيل لا يكون ناظرا الى غير عنوان كونهم اولادا له. 


مضافا: الى أنه قد يقال كما قيل ان دليل التنزيل ناظر الى خصوص حرمه التزويج المسئول عنه فى الحديث و لا أقلّ من الاجمال 


قمُى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اولء ١1575‏ ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ٠‏ ص: 60 


الوجه الثالث: ما ورد من الدليل الدال على عدم جواز نكاح أبى المرتضع فى اولاد صاحب اللبن و امثاله فانه ربما توهم انه 
يستفاد منه المدعى أى عموم المنزله و الجواب هو الجواب فانه يقتصر فى تلكك الموارد على مقدار دلاله الدليل و أما الزائد عليه 


(1) و الوجه فى جميع ما ذكر عدم تحقق عنوان محرم بالرضاع و مقتضى الأصل الاولى هو الجواز تكليفا وعدم نشر الحرمه 
وضعاء و 


ان شئت قلت: بعد عدم دليل على عموم المنزله لا يكون تحقق هذه العناوين موجبه للحرمه لعدم كونها موضوعه لها فى الأدله 
الشرعيه» فلاحظ. 


(7)على المشهوز بين الأضبحاب نقلا و تحصيلة كمافى الجوافر» وكذل علق التدعى جمله من الصوض» متها 'مارواة أبو بصير 
قال: سألته عن شهاده النساء فقال: تجوز شهاده النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر «ينظرون اليه» الحديث .)١١‏ 


( الوسائل البات +" مق ابوات الشهادات الحديتك:ع 
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و منها: ما رواه ابراهيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهاده النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا اليه و 
يشهدوا عليه الحديث )١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهاده النساء فى نكاح او طلاق أو 
رجم؟ قال: تجوز شهاده النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا اليه و ليس معهن رجل الحديث .22١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
الى أن قال: تجوز شهاده النساء وحدهن بلا رجال فى كل ما يجوز للرجال النظر اليه الحديث «. 


و منها: ما رواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام قال عليه السلام فى هذا الحديث و فى كل شى ء لا ينظر اليه 
الرجال تجوز شهاده النساء فيه (©). 


و منها: ما رواه عبد الكريم بن أبى يعفور عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


تقبل شهاده المرأه و النسوه اذا كن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذ او 
التبرج الى الرجال فى انديتهم «©). 


لا مجال للقول بعدم القبول مستندا الى الأصل اذ لا يبقى مجال للأخذ بالأصل بعد تماميه النصوص كما هو ظاهر كما انه لا 
مجال للاستدلال على العدم بالإجماع مع الشهره المدعاه فى الطرف الاخر بل معارض بالإجماع على الجواز كما يظهر من كلام 
صاحب الجواهر (قده) فى هذا المقام 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: 0ه 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

(؟) نفس المصدر الحديث: ؟١‏ 

() الوسائل الباب 5١‏ من ابواب الشهادات الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: /اه 


كما يثبت بشهاده عدلين )١(‏ ولا يثبت بشهاده المرضعه و امه منفردتين او منضمتين (7). 


و أما دعوى عدم عسر اطلاع الرجال على ذلك فممنوعه جدا كيف و محل الارتضاع من العوره فكيف لا يعسر اطلاع الرجال 
عليه. 


)١(‏ كما هو الميزان الكلى فى اثبات الموضوعات بالبينه. 


(1) لاحظ النصوص الوارده منها: ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأه تزعم انها أرضعت المرأه و 
الغلام ثم تنكر بعد ذلكك فقال: تصدق اذا انكرت ذلكك قلت: فانها قالت و ادعت بعد بأنى قد أرضعتها قال لا تصدق و لا تنعم 


.)١١ 


و منها: ما رواه عبد الله بن بكير عن بعض اصحابناء عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى امرأه ارضعت غلاما و جاريه قال: يعلم 
ذلك غيرها؟ قال: لا قال: 


فقال: لا تصدق ان لم يكن غيرها ؟. 


و منها: ما رواه صالح بن عبد الله الخئعمى قال: كتبت الى أبى الحسن موسى عليه السلام اسأله عن أم ولد لى ذكرت انها 
ارضعت لى جاريه قال: لا تقبل قولها و لا تصدقها "فان هذه النصوص تدل على عدم تصديق المرضعه فى ارضاعها مضافا الى 


فى المقام من أن مرجع شهادتها الى الدعوى فتحتاج الى البينه. 


و صفوه القول: ان قبول قول المرضعه أو الام يتوقف على قيام الدليل عليه و حيث لا دليل عليه لا يقبل. 


(1) (1 و 5) الوسائل الباب ١7١‏ من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ١‏ و " 
(6(09) نفس المصدو الحدايعبع 
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[الثالث: اللعان] 


(الشالث): اللعان و يثبت به التحريم المؤبد )١(‏ و كذا قذف الزوج امرأته الخرساء (1) و فى ثبوت التحريم فى قذف زوجته 
الصماء اشكال ("). 


(1) ادعى عليه الاجماع و عدم الخلاف و يدل على المدعى النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام 
انه سئل عن الرجل يقذف امرأته قال يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له ابدا .)١١‏ 


ومارواه أبو بصير» عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث: قال: و الملاعنه لا تحل له ابدا 079. 


(1) لجمله من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى رجل قذف امرأته و هى خرساء قال: 
يفرق بينهما .)9١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا و هى خرساء صماء لا تسمع ما قال. قال: 
ان كان لها بينه فشهدت عند الامام جلد الحد و فرق بينها و بينه» ثم لا تحل له ابداء و ان لم يكن لها بينه فهى حرام عليه ما أقام 
معها و لا اثم عليها منه ©. 


و منها: ما رواه محمد بن مروانء عن أبى عبد الله عليه السلام فى المرأه الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال: يفرق بينهما ولا 
تحل له ابدا 0 


وضم الصمم الى الخرس فى حديث أبى بصير لا يوجب رفع اليد عن غيره اذ لا تنافى ب بين المثبتين. 


(*) وجه الاشكال ان حديث أبى بصير نقل بالاختلاف» قال فى الحدائق ع 


(1) الوسائل الباب 7” من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ١‏ 
(9)نشسن المصدر الحديت: ؟ 

(© ضوع و ه) الوسائل الاب رمن ابوات اللعان الحدية» ا راوع 
(©) (©) ج-7 ص: 8187 
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[الرابع: الكفر] 


اشاره 


(الرابع) الكفر, و لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيه اجماعا .)١(‏ 


و هذه الروايه رواها الشيخ بلفظ أو بين خرساء صماء حيث ان المفيد فى المقنعه ذكر ذلكك بلفظ (أو) فأورد الشيخ هذه الروايه 
دليلا له بهذا اللفظ مع انه أوردها فى باب اللعان كما فى الكافى بغير لفظ (أو) و كذا نقله عنه السيد السند فى شرح النافع انتهى. 


و ان أرجح من احتمال الزياده فيتم الدليل 


لا .ا لا الأ ىر 
اس عي الاسام سن التسلبين نفكلا من التركن وريد المدعى قوله تعالى «وَ لا تَنْكحُوا الْمُشْركاتٍ حَتّى يُؤْمِنَ وَ 
اأنة اليه كي يون الشركة د وَ أو أَعْجبكم 11 تكبا الْمْرِكِينَ حَتَى يُؤْنُوا 01١‏ فان المستفاد من الايه ان الايمان شرط فى 


جواز النكاح فلا يجوز تزويج الكافره. 


و يمكن أن يقال: ان المراد من الايمان ليس هو الإسلام بل المراد الايمان باللّه بأنه لا شريكك له. فلا تدل الايه على عدم جواز 


نكاح الكافره على الاطلاق. 


اسك الاستذلال.علي الندعن أنقا شوله قال لا انها اليك 


0 كالم منات ل هَنّ اللَهُ أَعلَمُ ل 0 إَى الكمارِ لا هُنّ جل 
اق بطر لهل و الرقم 1 قار لجاع عَليكم أن حون إذا 1 كتوم اروف وا مد كرا بعصم الْكتافر و 
سْكَنُوا ل أَئمَفه ف وَلُشتلوا ل أَْققُوادلكُم كع الله يَخكُم يكم و الله علِيمَ حكيا ) 07١‏ 


فان العصم جمع عصمه و هى ما يعتصم به من عقد او ملكك لأن المرأه بالتكاح 


77١ البقره/‎ )١( 


٠١ الممتحنه/‎ )١( 
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حع اج كر رواعيا و اكرات جم عادر مافيراد تيون المرواب عن ابقاء نكاح الكافرات لانقطاع العصمه بينهما بالاسلام 


لع روه لطر ا روسو وا و لسكا وضع الكوافر . ع لا 0 
يستمسكك بعصمتها .)١١‏ 


ويمكن أن يقال: ان المراد بالكوافر غير الكتابيه اذ الظاهر من الايه عدم جواز ابقاء النكاح و الحال انه نقل الاجماع على جواز 
ابقاء الكتابيه و بعباره اخرى لو اسلم الزوج و تحته كتابيه يجوز ابقاء النكاح فتأمل. 


و يمكن أن يستفاد المدعى من جمله من النصوص منها: ما رواه جميل بن دراج» عن بعض اصحابناء عن احدهما عليهما السلام 
انه قال فى اليهودى و النصرانى و المجوسى اذا اسلمت امرأته و لم يسلم قال: هما على نكاحهما و لا يفرق بينهماء و لا يتركك أن 
يخرج بها من دار الإسلام الى الهجره (؟7). 


و منها: ما رواه السكونى» عن جعفرء عن ابيه» 


عن على عليه السلام ان امرأه مجوسيه اسلمت قبل زوجهاء فقال على عليه السلام: لا يفرق بينهماء ثم قال ان اسلمت قبل انقضاء 
عدتها فهى امرأتكك. و ان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم اسلمت فأنت خاطب من الخطاب *. 


و منها: ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسى كانت تحته امرأه على دينه فأسلم أو 
أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان هو أسلم أو أسلمت قبل ان تنقضى عدتها فهما على نكاحهما الأول؛ و ان هى لم 


٠ الوسائل الباب ه من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث:‎ )١( 
” و‎ ١ و” الوسائل الباب 4 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه: الحديث‎ 3( )1( 
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تسلم حتى تنقضى العده فقد بانت منه .)0١١‏ 


و منها: ما رواه السكونىء عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام فى مجوسيه اسلمت قبل أن يدخل بها 
زوجهاء فقال امير المؤمنين عليه السلام لزوجها: اسلم فأبى زوجها ان يسلم فقضى لها عليه نصف الصداقء و قال: لم يزدها 


و تدل على المدعى فى الجمله طائفه اخرى من النصوصء منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: دخل رجل على 
على بن الحسين عليهما السلام فقال ان امرأتكك الشيبانيه خارجيه تشتم عليا عليه السلام» فان سرك ان اسمعكك ذلكك منها 
اسمعتكك قال: نعم قال: فاذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن فى جانب الدار قال: فلما كان من الغد كمن 
فى جانب الدار و جاء الرجل فكلهما فتبين منها ذلك فخلى سبيلها و كانت 


تعجبه ”. 


و منها: ما رواه مالكك بن اعين انه دخل على أبى جعفر عليه السلام و عليه ملحفه حمراء فقال: ان الثقفيه اكرهتنى على لبسها و انا 
احبها «الى أن قال:» ثم دخلت عليه و قد طلقهاء فقال: سمعتها تبرأ من على فلم يسعنى ان امسكها و هى تبرأ منه ؟. 


و منها: ما رواه أبو الجارود» عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث انه كان له امرأه يقال لها: أم على و كانت ترى رأى الخوارج» 
قال: فادرتها ليله الى الصبح ان ترجع عن رأيها و تولى أمير المؤمنين عليه السلام فامتنعت علىء فلما 


(9) (” و 6) الوسائل الباب ٠‏ من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: لاو / 
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لا دواما ولا انقطاعا )١(‏ و فى الكتابيه قولان (؟) اظهرهما الجواز فى المنقطع (). 


اصبحت طلقتها »١١‏ فان المستفاد من هذه النصوص جواز ابقاء الناصبيه. 


و أيضا يدل على المدعى فى الجمله ما رواه صفوان قال: سألت «سألته خ ل» عن رجل يريد المجوسيه فيقول لها: اسلمى» فتقول: 
انى لأشتهى الإسلام و أخاف أبى؛ و لكن أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريكك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله قال: 
يجوز أن يتزوجهاء قلت: فان رأيتها بعد ذلكك لا تصلى و رأيت عليها الزناء و رأيتها تشبه بالمجوس قال: ان شئت فأمسكهاء و ان 
شئت فطلقها .)75١‏ 


)١(‏ لإطلاق الادله وعدم ما يصلح لتقيبدهاء فلاحظ. 
(1) الاقوال فى المقام سته على ما يظهر من كلام بعض الأصحاب. 


(9) لجمله من النصوص منها: ما رواه على بن فضال» عن بعض 


اصحابناء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهوديه و النصرانيه و عنده حره 70. 
و منها: ما رواه زراره قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهوديه و النصرانيه متعه و عنده امرأه ع 


وطنينا نا وان لفو اليد انه سأل الرضا عليه السلام يتمتع الرجل اليهوديه و النصرانيه فقال الرضا عليه السلام يتمتع من 
الحره المؤمنه و هى أعظم حرمه منها ه. 


و منها: ما رواه اسماعيل بن سعد الأشعرى قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهوديه و النصرانيه قال: لا أرى بذلكك بأساء قال: 
قلت: فالمجوسيه؟ قال: أما 


94 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: ١‏ 

(*) (”و 8 و ن) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1١‏ واو" 
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بل فى الدائم أيضا .)١(‏ 


المجوسيه فلا .)١١‏ 
و منها: ما رواه زراره قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهوديه و النصرانيه متعه و عنده امرأه 1 


و منها: ما رواه محمد بن سنانء عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهوديه و النصرانيه فقال: لا بأس» فقلت: فمجوسيه؟ 


فقال: لا بأس به يعنى متعه ". 


فان مقتضى هذه الروايات هو الجواز و يستفاد عدم الجواز فى الجمله من حديثث أبى بصي ر- عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا 


تزوجوا اليهوديه و لا النصرانيه على حره متعه و غير متعه *- و هذه الروايه ضعيفه بسعدان. فانه لم يوثق. 


)١(‏ ما يمكن أن يستدل به على الحرمه وجوه: الوجه الأول: قوله تعالى 0 بتقريب ان المستفاد من الايه الشريفه عدم جواز نكاح 


الك 0 0 امَقالتٍ الهُودُ عَُيِر ابن الل وَالّتِ التَطارى الْمَسِيح ابن الله ذلك قَوْلَهعْ بأفْراجهم 


ب 1 ارمع و رُطائهَة أطابا 1 
اجن قل لذن لوو من ل على كر قت قرا جارَهُمْ وَ رَهْيَانَهُمْ أز ابا مِنْ دُونٍ الله وَ الْمَيدِحَ ابْنّ مَوْيَمَ وَ 


ف 1 
:. أيزوا إل ليوا لها لاجد اا إل إن و ماله علا مفْرجُوٌ» * فتدل الابه على أن آهل الكتانه مق المفر كرك 


و يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأن المتبادر من المشركه فى لسان الشرع 


5171000" الوسائل الباب #امن آبوات الع الحدية أو غوء 
(6(09) الوسائل البات: 1 من:ابوات'المتعة الحديك: 7 

(© (0) لاحظ ص: هه 

(©) (©) التوبه/ "١‏ و ام 
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غير اهل الكتاب كما يؤيده بل يدل عليه عطف المشركين على اهل الكتاب و بالعكس فى جمله من الآيات القرآنيه. 
1 ل م [ا] 
منها: ١ما‏ ل كوا من أهل الكتاب ولا الْمشْركين أن بعلم من حير من رَبكمْ الله يخقَصٌ يميه من يشاء الل 


ذو العَضْلي الْعَظِيم؛ ١‏ و منها قوله تعالى ١‏ «لَتَحَدَنَ أَمَكَّ لاس عو ل آمَنُوا الْمَهُودَ 1 ل أَشْرَكوا» ١‏ 3 ' و التقسيم قاطع 
للشركه و هذا لا ينافى اعتقادهم ما يوجب الشركك ولا دليل على أن الشارع جعلهم فى حكم المشركين بنحو الحكومه بل 
المقدار المستفاد من بعض الآيات نسبه الشركك اليهم. 


التقريب الثانى: لدلاله الآيات الكريمه على المدعى ان الا-يه مغياه بالايمان و المؤمن هو المسلم و اورد فيه: بأنه لا دليل على 
كون المراد بالايمان الإسلام بالمعنى الاصطلاحى بل يمكن أن يكون المراد منه الايمان بالله بأنه لا شريكك له. 


التقريب 


الثالث: انه يفهم من ذيل الايه و هو قوله تعالى «أولئك يَدُعُونَ إِلَى النَارِا عموم العله فلا فرق بين المشرك و الكتابى فان كليهما 


يدعوان الى الثار. 
واورد فيه: بأنه لا دليل على أن الذيل تعليل كى يكون دليلا على عموم الحكم فلاحظ. 
لكن الانصاف: ان انكار ظهور الايه الشريفه فى التعليل مشكل فيكون مقتضى عموم العله عموم الحكم. 


الوجه الثانى: قوله تعالى «2» بالتقريب الذى تقدم و مقتضى عموم كلمه 


٠١80 البقره/‎ )١( 


(؟) المائده/ 7/ 
(©) لاحظ ص: 4 


مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: إغى 


«الكوافر) عدم الفرق بين الكتابيه و غيرها و اورد على الاستدلال: بأن المستفاد من الايه الشريفه و من لفظ الإمساكك حرمه البقاء 
على نكاح الكوافر كما نص عليه المفسرون و الاجماع قائم على جواز البقاء على نكاح الكتابيه. 


مضافا الى دلاله بعض النصوص على المدعى منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: سألته 
عن رجل هاجر و تركك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلكك أ يمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟ قال بل يمسكها 


وهى امرأته للقة 


و منها: ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان اهل الكتاب و جميع من له ذمه اذا أسلم احد الزوجين فهما 
حاتيه لعي رح ري 31 اماد اياعر الو شي ارا اد 
أَجِلَّ لَكمْ | يات وعم دين أثوا اكاب ب جل لَكمْ مكافك جل لهؤنو الخ كات ون المؤمنات لات 1 الزرد 


أُونُوا الات مِنْ قَبِلِكم إذا 7 تَيمُوهُنّ أَجُورَهُنٌ مُخْصِنينَ غَيْرَ مُللافحينَ) *. 


فان مقتضى هذه الايه الكريمه جواز نكاح الكتابيه 


متعه و دواما. ان قلت: 


قد دل بعض النصوص على أن قوله تعالى فى سوره المائده الدال على جواز نكاح الكتابيه قد نسخ بقوله تعالى فى سوره 
لا 7 2 9 5 75 ١‏ لأاء 
الممة لممتحنه وَ لا تميكوا بِعِصَم الْكلافر لاحظ ما رواه زراره قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل «وَ الْمْخْصَ نات 


لات 


2 0 8 2 لام ع 
لدف أركرا الات 2ن نا م) فقال: هى منسوخه بقوله «وَ لا تفسكوا بعصم 
(1( و © الوسائل الباب ه من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: ١‏ و ” 


(0) 0 المائده/ 0ه 
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.)١١ الْكوَافر)‎ 


ع ع 5 لا 
ومارواه أيضاء عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا ينبغى نكاح اهل الكتاب» قلت: جعلت فداكك و أين تحريمه؟ قال: قوله: «وَ لا 
تمسكوا بِعِصَم الكتافر» . 

ع ع لكر ادم لا لا 8 ل 
ومارواه أبو الجارود, عن أبى جعفر عليه السلام انه منسوخ بقوله تعالى «وَ [ تَنْكحُوا المُشركات عَدتّى يُؤْمِنَّ) و بقوله: «وَ لا 
تُفسكوا بعصم الكلافر» م 
فلكدروى قن بول اللاضيلن اللا علية ىله ان النافة اخر ونانف على وغول لامشل اللعليد و ال 
و أيضا روى عن على عليه السلام قال كان القرآن ينسخ بعضه بعضاء و انما كان يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه و آله 
بآخره فكان من آخر ما نزل عليه سوره المائده» نسخت ما قبلها و لم ينسخها شى ء, فلقد نزلت عليه و هو على بغلته الشهباء» و 


تقل عليه الومن حت وقعت :و تدك يطنها حت رأنتةسترتها نكاد نس الأرض :و اغمئ على :رسول الله صلى الله عليهو آلة 


حتى وضع يده على ذؤابه شيبه وهب الجمحى ثم رفع ذلكك عن رسول 


الله صلى الله عليه و آله فقرأ علينا سوره المائده فعمل رسول الله صلى اللّه غليه و آله و علمناه 8. 


: : لكر ب 


الكتافر ء. 


وعن على عليه السلام قال: انما انزلت المائده قبل أن يقبض بشهرين 


(1) 591 و” الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: ١‏ و58 و7 
)١(‏ () جواهر الكلام: ج- ٠١‏ ص: ”١‏ عن الدر المنثور 

(5) (0) بحار الأنوار: ج- 47 ص: 176" 

(©) (©) مجمع البيان ذيل آيه 0 من سوره المائده 
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أو ثلاثه .)١١‏ 


ل ا ل ل 0 خ و ما جاء من من الرخخصه فى 
العزيمه فقوله تعالى: و ل تنكصوا الْمَمْرٍكات حت يؤْمِنَ و مه مؤيئة حير من مُغْ ركو لو أغجبككم وَ لا تُنَكحُوا الْمُشْركِينَ حَتّى 
يوْمنُوا وَ لََِدٌ مُؤْمِنٌ خَيِرٌ مِنْ صُذْ رك وَ لَوْ أَعجبِكةْ» و ذلكك ان المسلمين كانوا ينكحون فى أهل الكتاب من اليهود و النصارى و 
لحر ل اح ار ا ل الما ا رو اح كم ب ل 
الاميه فقال: «وَ كام الَِينَ أُوُوا الات ل كه واكم حل لعو امخض نات بن الْمَؤبناتٍ و امخض ناث بن الَِينَ ونوا 
ا ا 5 تكس لمر كن ا يُؤْمْنُواا على حاله لم 


بنسخه (3). 


اضف الى ذلك ان النصوص الداله 


على تبيخ الأيه الوارده فى سوه البائده الداله على الجوازمخداقه ان ينضها يذل يعلى أن البانيخ قله تمالى :وو كوا يضم 
لكلاف و بعضها دال على أن الناسخ قوله تعالى «وَ 11 تَنْكحوا الْمُضْركاتِ» و الحال انه كيف يمكن الجمع بين الأسمرين فان 
الاتتخ اديعها على فرط تعنته كن أحد الدليلين معارضا للاخرء فان حديث زراره بن أعين 27 يدل على أن الايه منسوخه 
شوك سان :و ا تفرد كرا صم الْكوَفرِ و حديث حسن , بن الجهم قال: قال لى أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما 
تقول فى رجل تزوج 


8 الوسائل الباب 8” من ابواب الوضوء الحديث:‎ )١1( 
الوسائل الباب ” من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: ع‎ )'( 
لاحظ ص: لغ‎ )9©( 
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نصرانيه على مسلمه؟ قال: قلت: جعلت فداكك و ما قولى بين يديكك؟ قال: لحان لض كك لمك وري ولت :لا يجوز تزويج 
ل 


النصرانيه على مسلمه و لا غير مسلمه قال: و لم؟ قلت: لقول اللمعر و جل اونا توا لكات عتى ين قال فا تقول فى 
هذه الايه: او الْمَحْصِياتٌ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا للب من فكع قلت فقوله: ده كاك لتحت كد لافيت 
5 


سكت »)١1١‏ يدل على أن الناسخ قله تعالى :وو لا تتكصوا الْمَشركات): 


و مقتضى التعارض التساقط و لا مجال لأن يقال الحديث الثانى متأخر زمانا و الترجيح معه اذ لا مجال لهذا البيان فى المقام فان 
النسخ على تقدير تحققه مردد ب ننق الامراية: 


و بعباره اخرى: الحكم الشرعى قابل لأسن ينسخ بعد تحققه و أما الموضوع الخارجى فلا مجال فيه لهذا التقريب و لعل الأمر 
واميج 


بعد التأمل فيما ذكرناه و ان شئت قلت: انه اراي لسع ين الا دورو عست التعارحي عدوا امعط كلمن التارخوو طن 
الاعتبار اضف الى ذلكك ان قوله تعالى فى سوره المائده ١‏ ايوم أَجِلَّ لَكمْ الات ظاهر فى التجدد وان الأحكام المذكوره فى 
الايه المربوطه بأهل الكتاب أحكام جديده حادثه فتكون هذه الايه ناسخه لما قبلها لا منسوخه فلنا ان نقول مع هذا الظهور يكون 
الخبر المخالف معها لا يكون حجه لكونه خلاف الكتاب «و ما خالف قول ربنا لم نقله). 


و يضاف الى ذلكك كله ان الأمر لو دار بين التخصيص و النسخ يكون الترجيح فى طرف التخصيص كما هو المشهور بين القوم 
فى مقام الدوران. 


و لنا اثبات المدعى و هو الجواز بتقريب آخر و هو انا نفرض عدم التعارض 


” من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
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فى الناسخ و لكن نقول قد دلت طائفه من النصوص على جواز نكاح الكتابيه. 


منها: ما رواه معاويه بن وهب و غيره جميعا عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل المؤمن يتزوج اليهوديه و النصرانيه فقال: اذا 
أصاب المسلمه فما يصنع باليهوديه و النصرانيه فقلت له: يكون له فيها الهوى قال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر الحديث .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا تتزوج اليهوديه و النصرانيه على المسلمه 3١‏ و مثله فى الدلاله 
فو الراؤة. فى الناية الند كون: 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأه نصرانيه له أن يتزوج يهوديه فقال: ان اهل 
الكتاب مماليكك للإمام و ذلك 


موسع منا عليكم خاصه فلا بأس بأن يتزوج الحديث 370. 


و منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى و أنا أسمع عن نكاح اليهوديه و النصرانيه فقال: 
نكاحهما أحب إلى من نكاح الناصبيه الحديث «5. 


فان المستفاد من هذه النصوص بمقتضى الفهم العرفى جواز نكاح الكتابيه و نسلم انه يستفاد من جمله من النصوص أيضا عدم 
الجواز و هى النصوص الداله على نسخ آيه الجواز الوارده فى سوره المائده فيقع التعارض بين الجانبين 


١ الوسائل الباب ” من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب /, من هذه ابواب الحديث:‎ 

(*) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه 

(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: ١‏ 
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3 لا م 5 1 لا 
و الترجيح مع دليل الجواز لموافقته مع الكتاب فان قوله تعالى «قَانْكيحوا لا طاب لَك مِنَ التَلءِ مَْلِا وَ ثلاتَ و بباع» 01١‏ يدل 


م لا ١‏ 
باطلاقه على جواز نكاح الكتابيه و قوله تعالى «وَ أجل لَك ما وَلَأءَ ذَلِكمْ 07١‏ باطلاقه يشمل نكاح الكتابيه» و أيضا يدل قوله 
تعالى 0" فانه يدل بالصراحه على المدعىء و بعد المعارضه تقدم و ترجح الطائفه الموافقه مع الكتاب لكن قد ذكرنا اخيرا ان 
الترجيح منحصر بالأحدثيه و الترجيح بها مع حديث المنع لاحظ ما رواه حسن بن الجهم «5". 


لا لا 
للم يك مجن ' ا مخ ا 0 0 م نه التلرن 4 02 2 2 
الوجه الثالث: قوله تعالى 11 تَحدُ قَؤْماً يُوْمِنُونَ باللَهِ وَ اليم الآخر بادُونَ مَنْ ححادً الله وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْناءهُم أو 


لاءء 


إِخْوَائَهُمْ أؤْ عَشِيرَتَهُمْ) «0) بتقريب ان المستفاد من الايه الكريمه حرمه المواده مع الكافر و لو كان اباه فكيف يجوز 


تزويج الكتابيه؟. 


و الجواب انه لا يبعد أن يكون المنهى عنه مودتهم بما انهم يحادون اللّه و الا فالموده القلبيه لا تكون اختياريه و بعباره اخرى: 
موده الكافر بما هو كافر لا تجتمع مع الايمان فلا يكون المراد النهى عن المعاشره معهم كيف و قد ورد فى بعض النصوص الأمر 
بصله الرحم و لو كان كافرا ١‏ 


مضافا الى أنه لم يرد فى الايه الشريفه النهى بل الوارد فيها عنوان لا تجد قوما 


* النساء/‎ )١( 

(0) النساء/ ” 

9 لاحظ ص: 80 

(©» لاحظ ص: /اآ 

7١ المجادله/‎ )0( 

(2) الاصول من الكافى ج 7 ص ١817‏ حديث 7٠‏ 
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فان الشارع الأقلركى فير يان المؤمن لا يواد الكافر فلا ترتبط بالمقام و بالاضافه الى ما ذكر انه لا اشكال فى جواز تملكك 
الكتابيه بملكك اليمين و الحال ان الملاكك واحد فلاحظ. 


5 ل ل ل ل‎ ١ 
بتقريب ان مقت عدم‎ )١١ الوجه الرابع: قوله تعالى «1] يَسِتَوى أضٍ حات النار وَ اص حات البجنهِ اص حات العجنه هم الفائزون»‎ 
التسويه عدم جواز النكاح.‎ 


وفيه: انه لا ربط بين مفاد الا-يه و المقام و الظاهر من عدم الاستواء عدمه من حيث السعاده و ان اصحاب الجنه فى نعمها و 
امعات التار جد بر فها: 


مضافا الى أن غايه ما فى هذه التقاريب دلاله هذه الآيات بالعموم و الاطلاق و مقتضى القاعده تقييدها و تخصيصها بما ورد فى 


سوره المائده من الجواز. 


الوجه الخامس: ما رواه زراره بن أعين» قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهوديه و النصرانيه» فقال: لا يصلح للمسلم 
أن ينكح يهوديه و لا نصرانيه انما يحل منهن نكاح البله .)7١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الحديث عدم جواز نكاح الكتابيه الا البله منهن و فيه ان السند مخدوش 


بمعلى بن محمد و غيره. 


و أما الحديث الثانى لزراره» قال: قلت لأ-بى جعفر عليه السلام: انى اخشى ان لا يحل لى ان اتزوج ممن لم يكن على أمرى, 
فقال: و ما يمنعكك من البله؟ 


قلت: و ما البله؟ قال: هن المستضعفات من اللاتى لا ينصبن و لا يعرفن ما انتم عليه «07» فعلى فرض دلالته على المدعى يكون 
دلالته بالاطلاق و قابل لأن يقيد 


٠١ الحشر/‎ )١( 

(') الوسائل الباب ” من ابواب ما يحرم بالكفر الحديث: ١‏ 
)قسن المصدر الحديك» ؟ 
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و ان كان الاحتياط لا ينبغى تركه )١(‏ و فى عموم الحكم للمجوسيه و ان كانت من الكتابيه اشكال (5). 


و مما ذكر تعرف وجه التقريب بالحديث الثالث المذكور فى الباب المشار اليه مع جوابه فلاحظ فالنتيجه هو الجواز كما فى 
المتن. 


()ق ظوكوخيه هيا د كرنا. 


(؟) يستفاد من بعض النصوص عدم جواز تزويجها مطلقا لاحظ ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته 
عن الرجل المسلم يتزوج المجوسيه فقال: لاء و لكن اذا كانت له امه مجوسيه فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها 


.)١١ 


وقد دلت جمله من الروايات على ان المجوس من اهل الكتاب فيترتب عليهم ما يترتب على اهل الكتاب لاحظ ما روى عن أبى 
عبد الله عليه السلام و فيه: فكتب اليهم رسول الله صلى الله عليه و آله ان المجوس كان لهم نبى فقتلوه و كتاب احرقوه الحديث 
79 


و ما رواه الواسطى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس فقال: 


كان لهم نبى قتلوه و كتاب احرقوه 


7 


ومرسل الصدوق قال: المجوس تؤخذ منهم الجزيه الى أن قال: و كان لهم بنى اسمه داماست فقتلوه و كتاب يقال له جاماست 
«©» و غيرها المذكور فى الباب. 


١ الوسائل الباب 6 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث:‎ )١( 
١ الرسائن الاب اهن اا تحياه الند و الشدية»‎ 3 

نفس المصاتى اكد 2 

(#اتقنى المفةى الكدية 81 
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[مسأله 2: لا يجوز للمسلمه المرتده أن تنكح المسلم] 


(مسأله ©): لا يجوز للمسلمه المرتده ان تنكح المسلم .)١(‏ 


و هذه الروايات كلها ضعاف فلا يترتب عليها أثر مضافا الى أنه لو اغمض النظر عن اسنادها لا يمكن العمل بها و القول بالجواز 
وان شئت قلت: غايه ما يقال فى مفاد هذه الأخبار ان نكاح المجوسيه جائز كنكاح النصرانيه و اليهوديه لكن لا مجال للأخذ بها 
فى الحكم مع وجود النص الخاص الدال على الحرمه و يستفاد جواز نكاح المجوسيه متعه من بعض النصوص منها: ما رواه 


محمد بن سنئان )١١‏ 


و منها: ما رواه منصور الصيقل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع المجوسيه "١‏ و الحديثان كلاهما 
قافو يفناقا الى هاتورده فى الآبى_ هن اارومجيها ممم لالنكل ما وواة [يافيل بن سعد الأسدرى 20 اله اذ دكاحها غير 
جائز متعه و دواماء فلاحظ. 


)١(‏ الظاهر ان المسأله مورد تسالهم مضافا الى ما أفاده فى الجواهر ©" بقوله: «بل قد يقال ان المرتد مطلقا و ان كان مليا لا يصح 
نكاحه ابتداء و لا استدامه و لو لكافره كتابيه او غيرها و كذا المرتده لأنه بعد أن كان حكمه القتل و لو بعد الاستتابه صار بحكم 
العدم الذى لا يصح نكاحه و كذا الامرأه فان حكمها 


السجن و الضرب اوقات الصلاه حتى تتوب أو تموتء و من هنا قال فى الدروس و تمنع الرده صحه النكاح لكافره او مسلمه و 
قال أيضا لا يصح تزويج المرتد و المرتده على الاطلاق» الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


و العمده فى دليل المنع الاجماع و التسالم هذا على تقدير صيرورتها بالارتداد داخله فى اهل الكتاب و أما لو ارتدت و لم تصر 
كتابيه يمكن الاستدلال على المدعى 


)١(‏ لاحظ ص: “ع 

(#الوجائل لبا اق انوا المع الحد يف0 
(9) لاحظ ص: "8 

(©) ج 80اص: 58 
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و كذالا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمه )١(‏ و لا يجوز للمسلمه أن تنكح غير المسلم (). 


لاى ع 7 لا قم لا ول 
بقوله تعالى «وَ لا تّمُسِكوا بعصم الكتافر 01١‏ و بقوله «لا هُنّ جل لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلونَ لَهُنّ .7١‏ 
» : 
)١(‏ مضافا الى الاجماع و التسالم يمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى «وَ لَنْ يَجَعَل الله للكافِرينَ عَلى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاا 0 فتأمل. 


و بما رواه عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبى الحسن عليه السلام» فى نصرانى تزوج نصرانيه فاسلمت قبل أن يدخل بهاء قال: قد 
انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لا عده عليها منه 0" فان مقتضى هذه الروايه انفساخ العقد باسلام الزوجه فتدل على حكم 
المقام بالأولويه. 


و لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا اسلمت امرأه و زوجها على غير الإسلام فرق بينهما 
التعويث هم 


(؟) بلا اشكال ولا كلام وعن الجواهر الاجماع عليه بقسميه و يدل عليه ما يدل على انفساخ العقد باسلام الزوجه فان العقد لو 


تزويجها غير المسلم ابتداء. 
ل 4 1 
اضف الى ذلك قوله تعالى «وَ لنْ يَجَعَل الله للكافِرِينَ عَلى الْمَؤْمِنِينَ سَبِيلاه © و قوله تعالى فى سوره الممتحنه 7 و الى قوله عليه 


السلام فَئ حديث الفضيل 


٠١ الممتحنه‎ )١( 

(لألاقن المصيذة 

١١ النساء/‎ )"( 

(©) (؟ و 8) الوسائل الباب 4 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: # و ؟ 
(ه) (©2) النساء/ ١١‏ 

(9) (/) لاحظ ص: 9ه 
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ولوارتد احد الزوجين قبل الدخول انفسخ فى الحال .)١(‏ 


بن يسار- قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأه العارفه هل ازوجها الناصب قال: لا لأن الناصب كافر الحديث ١1١‏ فان العله 
تعمم فالمستفاد من الحديث مانعيه مطلق الكفر الى غير هذه الروايه الوارد فى الباب. 

مضافا الى النهى الوارد فى بعض النصوص عن مناكحه الكفار لاحظ ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
سألته عن نصارى العرب أ تؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان على عليه السلام ينهى عن ذبائحهم و عن صيدهم و عن مناكحتهم .7١‏ 


)١(‏ قال فى الجواهر 20 «بلا خللاف اجده فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه) الى آخر كلامه رفع مقامه و تدل على المدعى جمله 


من النصوص منها: ما رواه الحضرمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما 
تبين المطلقه «©). 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الإسلام الى أن قال: و بانت 


امرأته «©). 


ها ها رواة السانال؟ :قال سمحت آنا عبد الله عليه السادم رقو بين مسلمين ارتد الى أن قال: و امرأته بائنه منه 
و رو : 0 6و بين 


الى أن قال: و تعتد امرأته عده المتوفى عنها زوجها «2). 


و مورد الأخبار وان كان مختصا بارتداد الزوج لكن عن الرياض ان ارتداد 


١8 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
” من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
5/4 ابح وض‎ 

(؟) الوسائل الباب © من ابواب موانع الارث الحديث: ؟ 

(0) نفس المصدر الحديث: ه 

(©) الوسائل الباب ١‏ من ابواب حد المرتد الحديث: " 
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و كذلكك بعد الدخول اذا ارتد الزوج عن فطره )١(‏ و أما فى غير ذلكك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العده و 
فيه اشكال و الاحتياط لا يتركك (7) و عده زوجه المرتد عن فطره عده الوفاه (") و عن غيرها عده الطلاق (6). 


[مسأله /!: لو أسلم زوج الكتابيه ثبت عقده] 


(مسأله /): لو اسلم زوج الكتابيه ثبت عقده (5) و لو اسلمت 


الزوجه ملحق به بالإجماع. 
(1) اجماعا بقسميه كما فى الجواهر, و لحديثى الساباطى و ابن مسلم المتقدمين قريبا 0١١‏ 


(؟) وعن الرياض ان ظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم و استدل بما رواه منصور بن حازم «7» بتقريب ان الكفر الارتدادى 
اضعف من الكفر الأصلى فاذا ثبت الحكم فى الأقوى يثبت فى الاضعف بالاولويه؛ ورد بانه قياس مع الفارق اذ فى الوثنى 
الزوجيه ثابته فى حال الكفر و انما تبين بالاسلام و فى المقام البينونه تكون بالكفر فلا دليل على المدعى بل الدليل على الخلاف 
لاحظ ما زواه احشرم 00. 


إفرة وادعى عليه عدم الخلاف» و تدل على المدعى روايه الساباطى (5»). 


(؟) مضافا الى عدم الخلاف فى المدعى تدل عليه روايه الحضرمى «8). 


(0) ادعى فى الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه و نقل 


عن المسالكك و غيره دعوى 


(0 لاحظ ص: 70 
(0) لاحظ ص: 2٠‏ 
(*) لاحظ ص: 0/ 
(©) لاحظ ص: 70 
(0) لاحظ ص: 70 
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دونه قبل الدخول انفسخ العقد )١(‏ و بعده يقف على انقضاء العده فان 


الاجماع عليه و يمكن أن يستدل عليه بجمله من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان اهل الكتاب و جميع من له ذمه اذا اسلم احد الزوجين فهما 
على نكاحهماء و ليس له أن يخرجها من دار الإسلام الى غيرهاء و لا يبيت معها و لكنه يأتيها بالنهار» و أما المشركون مثل 
مشركى العرب و غيرهم فهم على نكاحهم الى انقضاء العده. فان اسلمت المرأه ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهى امرأته و 
ان لم يسلم الا بعد انقضاء العده فقد بانت منه و لا سبيل له عليها الحديث :)2١‏ 


و منها: ما رواه يونس قال: الذى تكون عنده المرأه الذميه فتسلم امرأته قال هى امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها 
بالليل» قال: فان اسلم الرجل و لم تسلم المرأه يكون الرجل عندها بالليل و النهار ” مضافا الى أنه مر منا ان نكاح المسلم الكتابيه 


جائز ابتداء فيجوز استدامه بالأولويه. 
)١(‏ لعدم جواز تزويجها بالكافره و لو استدامه و استدل عليه بقوله تعالى * و بقوله تعالى فى سوره الممتحنه ه. 


و يدل عليه ما رواه عبد الله بن سنان * و يدل عليه أيضا ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج ". 


000 لاحظ ص: 4ه 


(0) (؟ و ”) الوسائل الباب 4 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 0 و / 


9 رع 


لاحظ ص :ع٠‏ 
(©) (0) لاحظ ص: ع7 
(0) (2) لاحظ ص: ع7 
(2) (/) لاحظ ص: ع7 
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اسلم فيها كان املكك بها )١(‏ و لو كان الزوجان غير كتابيين و أسلم احدهما قبل الدخول انفسخ النكاح فى الحال (؟) و لو كان 


بعده يقف على 


)١(‏ مقتضى اطلاق حديثى عبد الله بن سنان ١١‏ و احمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون 
له الزوجه النصرانيه فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: اذا أسلمت لم تحل له؛ قلت: فان الزوج أسلم بعد ذلكك أ يكونان على 
النكاح؟ قال: لا يتزروج بتزوج جديد 0230 وان كان بطلا-ن النكاح بلا فرق بين اسلام الزوج فى العده و عدمه لكن ادعى ان 
اطلاق النص يقيد بالإجماع بأن نقول اذا أسلم بعد انقضاء العده يبطل العقد و ان أسلم فيها يصح و يقيد بحديث السكونى 30 و 


بخبر منصور بن حازم ؟ و بخبر محمد بن مسلم 6. 


و فى المقام مرسلان رواهما جميل بن دراج 8 و محمد بن مسلم »و يستفاد منهما ان النكاح بعد اسلام الزوجه باق و لا ينفسخ, 
و لكن مضافا الى ان المرسل لا اعتبار به يمكن تقييدهما باسلام الزوج قبل انقضاء العده» فلاحظ. 


(؟) فان أسلم الزوج دون الزوجه يبطل النكاح اذ لا يجوز للمسلم التزويج بالكافره غير الكتابيه لا ابتداء و لا استدامه. وان 


(1) لاحظ ص: 6 
(1) الوسائل الباب ه من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 0 
(0) (#اوع) لاحظ ص: 90 

(©) (0) لاحظ ص : /ا/ 


(5) (©) لاحظ ص: 2٠‏ 


(©) 07 لاحظ 


ص: /الا 
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انقضاء العده )١(‏ و لو اسلم الزوج على اكثر من اربع غير كتابيه و اسلمن فاختار اربعا انفسخ نكاح البواقى (1) و لو اسلم و عنده 
اربع كتابيات 
رابع جتان 


)١(‏ ادعى عليه عدم الخلا-فء و عن الجواهر الاتفاق عليه نقلا و تحصيلاء و عن الرياض نقل الاجماع عليه و يمكن الاستدلال 


عليه بحديث منصور )١(‏ و محمد بن مسلم ."5١‏ 
(1) ادعى عليه عدم الخلاف بل ادعى عليه الاجماع و يمكن الاستدلال عليه بوجوه: 


الأول: ما رواه العامه من ان ابن سلمه الثقفى اسلم و له عشر نسوه فى الجاهليه فاسلمن معه فأمره النبى صلى الله عليه و آله أن 


يتخير أربعا منهن 03 و الخبر ضعيف سندا لا يعتد به. 


الثانى: خبر الدعائم عن على عليه السلام انه قال فى المشركك يسلم و عنده اختان حرتان او اكثر من اربع نسوه حرائر قال: يتركك 
له التى نككح اولا من الاختين و الأربع الحرائر الأولى و تنزع منه الاخت الثانيه و ما زاد على أربع حرائر 159 و السند ضعيف. 


الثالث: ما عن الجعفريات عن على عليه السلام فى الرجل يكون له اكثر من اربع نسوه فى الشركك و يسلم و يسلمن الى أن قال: 


الرابع: ما رواه عقبه بن خالد. عن أبى عبد الله عليه السلام فى مجوسى 


(0) لاحظ ص: 8٠‏ 

(9) لاحظ ص: ل/ال/ا 

(*) مستدركك الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: " 
)شي الرسبادى الح ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: /٠١‏ 


ثبت عقده عليهن )١(‏ و لو كن اكثر تخير اربعا و بطل نكاح البواقى (9). 


[مسائل أخرى متفرقه] 


اشاره 


مسائل اخرى 


متفرقه 
[الأولى: يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات فى مرضه] 


(الاولى): يصح نكاح المريض بشرط الدخول اذا مات فى مرضه فان لم يدخل حتى مات فى مرضه بطل العقد و لا مهر لها و لا 


أسلم و له سبع نسوه و اسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسكك اربعا و يطلق ثلاثا 0١١‏ و السند ضعيف. 


الخامس: ما رواه جميل بن دراج ١‏ و الحكم وارد فى مورد خاص و لا وجه للتعدى الى غيره من الموارد اذ الأحكام الشرعيه 


(1) ان لم يتم الأمر بالإجماع و الاتفاق يشكل الجزم بتماميه ما افاده» و الله العالم. 


(*) لاحظ ما رواه زراره» عن احدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض ان يطلق و له أن يتزوج فان تزوج و دخل بها فجائز وان 
لم يدخل بها حتى مات فى مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث 70. 


(©) لإطلاق النص. 


١ الوسائل الباب 8 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 70 

() الوسائل الباب 5# من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ١‏ 
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أما اذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت المهر و الميراث )١(‏ و لو برئ من مرضه فمات و لم يدخل بها ورثته (؟) و كان 
لها نصف المهر (”) و كذا لو تزوجت و هى مريضه فماتت فى مرضها أو بعد ما برئت و لم يدخل بها (©) و فى ارث الزوج لو 
تزوجها فى مرضه فماتت قبل الدخول ثم مات فى مرضه اشكال و الاحتياط لا 


يتركك (2) و الظاهر ان النكاح فى حال 


)١1(‏ بمقتضى مفهوم الشرطيه كما ان القاعده تقتضى ذلكك فان المهر يملكك بالعقد فلا بد من دفعه اليها كما ان مقتضى دليل 


ارثها من الزوج أن ترث. 


(1) فانه مقتضى مفهوم الشرطيه؛ مضافا الى أنه مقتضى القاعده الأوليه اضف الى ذلكك النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن 
مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأه ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال: لها الميراث و عليها العده 


(©) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم. 


(؟) أى يكون لها نصف المهرء لاحظ ما رواه عبيد بن زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأه و لم 
يدخل بها فقال: ان هلكت او هلكك او طلقها فلها النصفئ. و عليها العده كامله و لها الميراث .)7١‏ 


(0) الظاهر ان الوجه فى الاشكال ان مقتضى النصوص بطلان النكاح اذا مات فى مرضه قبل الدخول لاحظ ما رواه الحناط قال: 
سألتك أباعبذ الله عن جل 


١ من أبواب ميراث الازواج الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
 :ثيدحلا من ابواب المهور‎ 6١ الوسائل الباب‎ 00 
ص: "م‎ ٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


مرض الزوج اذا مات فيه قبل الدخول بمنزله العدم فلا عده عليها بموته )١(‏ و الظاهر عموم الحكم للأمراض الطويله التى تستمر 


[الثانيه: يجوز للمؤمنه أن تتزوج بالمخالف] 


(الثانيه): يجوز للمؤمنه أن تتزوج بالمخالف (. 


ما رواه زراره " و مثلهما فى الدلاله على المدعى ما رواه عبيد بن زراره ". 


و المفروض موته قبل الدخولء فيلزم أن لا يرثهاء و من ناحيه اخرى ان ارثه منها مقتضى القواعد الأوليه و مورد الروايات موته 
قبل وفاتها و أما وفاتها قبل موته فلم يذكر فى النصوص. 


و الذى يختلج بالبال ان مقتضى الحكم ببطلان النكاح ان وجوده كعدمه شرعا فى حكم الشارع فلا مجال لأن يرثها و يؤكد 
المدعى قوله عليه السلام فى الحديث الثالث من الباب «لا مهر لها و لا ميراث» و لم يقل لا ميراث لها و مقتضى الاطلاق انه لا 
ميراث على الاطلاق لا الزوجه من الزوج و لا الزوج من الزوجه. فلاحظ. 


)١(‏ كما صرح فى النصوص فوجوهه كالعدم و يترتب عليه ما افاده فى المتن من عدم العده عليها. 
() الأقوال فى المسأله مختلفه. و ما يمككن أن يذكر فى مستند المنع وجوه: 


الوجه الاسول الاجماع و فيه: اولا- انه لا اجماع على الحكم كيف وقد نسب الى جمله من الأعلام منهم المفيد و ابن سعيد و 
المحقق (قدس سرهم) القول بالجواز فلا 


(1 2910 الوسائل الباب 18 من ابواب ميراث الازواج الحديث: ١‏ و ” 
(0) (" لاحظ ص: 2١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3٠‏ صس: 7/ 


اجماع. 


و ثانيا: انه يمكن أن يكون مرادهم بلزوم التساوى بين الزوج و الزوجه المساواه فى الإسلام و ثالثا: على تقدير تماميه الاجماع لا 
يكون حجه اذ يمكن أن يكون مد ركيا فلا يترتب عليه الاثر. 


الوجه الثانى: ما دل من النصوص على كفر المخالفين» منها ما رواه فضيل بن يسار قال ابتدأنا ابو عبد اللّه عليه السلام يوما و قال: 
قال رول :الله 


صلى الله عليه و آله و سلم من مات و ليس عليه امام فميتته ميته جاهليه .01١‏ 


و منها: ماعن رسول الله صلى الله عليه و آله قال من زعم انه يحب النبى الى ان قال و من زعم انه يعرف النبى و لا يعرف 
الوصى فقد كفر 1) و قد تقدم حرمه الازدواج مع الكافر. 


و فيه: ان مقتضى الجمع بين الاخبار ان المخالف يعامل معه معامله الكافر فى الآخره و أما فى الدنيا فيعامل معه معامله المسلم 
لاحظ مارواه سماعه قال: 


قلت لأبى عبد الله عليه السلام اخبرنى عن الإسلام و الايمان الى أن قال عليه السلام الإسلام شهاده أن لا إله الا الله و التصديق 
برسول الله الى أن قال و عليه جرت المناكح 0”. 


و ما رواه فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الى أن قال و الإسلام ما عليه المناكح ع. 


و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته و موارثته و بم يحرم 
دمه؟ قال: يحرم دمه بالاسلام اذا 


١ ص 7/2 حديث:‎ ١ الاصول من الكافى ج‎ )١( 
78 من ابواب حد المرتد الحديث:‎ ٠ الوسائل الباب‎ )( 
” وص 78 حديث:‎ ١ حديث‎ ١5 (”و 6) الاصول من الكافى ج 7 ص‎ )9( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3٠‏ صس: 5/ 


ظهر و تحل مناكحته و موارثته .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه العلا-ء بن رزين» انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناسء فقال: هم اليوم اهل هدنه» ترد ضالتهم» و 


تؤدى امانتهم و تحقن دمائهم و تجوز مناكحتهم و موارثتهم فى هذه الحال ."2١‏ 


الؤخفه القالةةما 


يدل من النص على ان المؤمن كفوا المؤمنء و التزويج لا بد أن يكون من الكفوء قال الكلينى (قده): سقط عنى اسناده قال: ان 
الله عز و جل لم يتركك شيئا مما يحتاج اليه الا و علمه نبيه صلى الله عليه و آله فكان من تعليمه اياه انه صعد المنبر ذات يوم 
فحمد الله و اثنى عليه» ثم قال: ايها الناس ان جبرئيل اتانى عن اللطيف الخبير فقال: ان الأبكار بمنزله الثمر على الشجر اذا ادركك 
ثمارها فلم تجتن افسدته الشمس. و نثرته الرياح» و كذلك الأبكار اذا ادركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء الا البعوله و الا 
لم يؤمن عليهن الفساد لا نهن بشر قال: فقام اليه رجل فقال: يا رسول الله فمن تزوج؟ فقال: الاكفاء فقال: و من الاكفاء؟ فقال: 


المؤمنون , بعضهم اكفاء بعض المؤمنون , بعضهم اكفاء بعض ."١‏ 
و فيه: ان اصطلاح المؤمن فى الشيعى فى الزمن المتأخر عن النبى صلى اللّه عليه و آله و اما فى زمانه فالمؤمن هو المسلم. 


الوجه الرابع: النصوص الداله على تزويج من يرضى خلقه و دينه و المخالف ليس مرضيا منها: ما رواه ابراهيم بن محمد 
الهمدانى قال: كتبت الى أبى جعفر عليه السلام فى التزويجء فأتانى كتابه بخطه قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: 


١7 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )1( 
” الوسائل الباب 71 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث:‎ )*( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: 6 


ل 1 
اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إِلَا تَفْعلَوهُ تكن فتَنَهُ فى الْأرْض و فَلطادٌ كبيرٌ .01١‏ 


و منها: ما 


رواه ابان» عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار .07١‏ 


و منها: ما روى عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله اذا جاء ا و ام و ل 
كاوسول اللسوان كان دجاف عد كال: اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إِلَا تَفعَلُوه ؛ تكن فِثْهٌ فى الَْرْض و كلاد 


8 


و فيه: انه لا مفهوم و الصو الح ميالس ات قدي تزويج البنت, مضافا الى ان الدين عند الله الإسلام 
بمقتضى قوله تعالى «إنَ الدَينَ عِمْدَ الله الإِشلامُ وَمَا احتلفٌ الذِينَ أوثوا الْْنّابَ؛ ؟ فالمسلم دينه مرضى بمقتضى الايه الا أن 
يقال لا اشكال فى أن الإسلام المخالف ليس مرضيا و المتمم للإسلام و المكمل له الايمان» فلاحظ. 


الوجه الخامس: ما رواه زراره بن أعين» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


تزوجوا فى الشكاك و لا تزوجوهم. فان المرأه تأخذ من ادب زوجها و يقهرها على دينه ذفان مقتضى عموم العله حرمه تزويج 
المؤمنه من المخالف بل يدل النهى عن تزويج الشكاك على حرمه تزويج المخالف بالاولويه. ولا يبعد أن يقال 


” الوسائل الباب 78 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث:‎ )١( 
(7()0و”") نفس المصدر الحديث: 6 و8‎ 

5 (©) آل عمران/ ١9‏ 

(©) (0) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: ” 


مبانى منهاج الصالحين» ج 35٠‏ ص: 2م 


ان النهى الوارد فى الروايه ليس للإرشاد الى الفساد بل تعلق بالنكاح بلحاظ أمر خارجى. 


و بعباره اخرى: لا يبعد أن يكون النهى نهيا كراهيا مولويا و لا يكون 


ارشادا الى الفساد مضافا الى أنه قد مر ان الجواز مستفاد من بعض النصوص و فرق عليه السلام بين الإسلام و الايمان و جعل 
الإسلام ميزانا للإرث و جواز النكاح. 


الوجه السادس: النصوص الداله على حرمه تزويج الناصبء لاحظ ما رواه الفضيل بن يسار .)١١‏ 
و ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المؤمن الناصبه المعروفه بذلكك .37١‏ 


و ما رواه (أيضا) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال له الفضيل: ازوج الناصب؟ قال: لا و لا كرامه» قلت: جعلت فداكك و الله 
انى لا قول لكك هذا و لو جاءنى بيت ملان دراهم ما فعلت 3*0 الى غيرها من النصوص الوارده فى الباب. 


بتقريب ان المستفاد من بعض الروايات ان كل مخالف ناصبء لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليس 
الناصب الى أن قال و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولونا و انكم من شيعتنا «5). 


و ما رواه ابن عيسى قال: كتبت اليه يعنى على بن محمد عليهما السلام اسأله عن الناصب هل احتاج فى امتحانه الى أكثر من 


7 لاحظ ص:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: ١‏ 
(9) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: ” 
(6) الوسائل الباب ؟ من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: " 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3٠‏ صس: /ام/ 


امامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب .١١‏ 


وفيه: انه قد مر ان المخالف ليس كافرا دنيويا بخلاف الناصب فانه انجس من الكلبء مضافا الى أنه استفيد كما تقدم من بعض 


الزواناف ان 


الميزان لجواز النكاح و الارث هو الإسلام. 


لمحا ع اسار وووار سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأه العارفه هل ازوجها الناصب؟ قال: لا 


فازوجها الرجل غير الناصب و لا العاروف؟ فقال: غيره احب إلى منه )3١‏ فانه ستفاد من هذه الروايه جواز نكاح المخالف. 


الوجه السابع: حديثا الفضيل: احدهما قال : قلت لأبى عبد الل عليه السلام ان لا مرأتى اتا عارفه على رأيناء و ليس على رأينا 
لا 

العضد «الأقليل فاروجها ممق لا يون رأنهاة قال لأ و لا همان الله عر وجل يقوك: افلا تَوجِعُوهُنَ إلى الْكفَارِ لا هُنّ جل له وَ 

هُمْ يَجلُونَ لْهُنَّ) ١‏ رك 


انيهما: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب فقال: لا و الله ما يحل؛ قال فضيل: ثم سألته مره اخرى فقلت: 
جعلت فداكك ما تقول فى نكاحهم قال: و المرأه عارفه؟ قلت: عارفه قال: ان العارفه لا توضع الا عند عارف 6) 


و الحديثان كلاهما ضعيفان سنداء مضافا الى ان المستفاد من جمله من النصوص جواز تزويج المخالف» و يؤيد المدعى ما رواه 
على بن بلال قال: لقى هشام بن عبد الملكك بعض الخوارج فقال يا هشام ما تقول فى العجم يجوز أن يتزوجوا فى 


١8 الوسائل الباب ؟ من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 
١١ من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث:‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 
من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: ؟‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )"( 
(ع) نفس المصدر الحديث: ه‎ 
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على كراهيه )١(‏ بل الاحوط تركه (2) الا اذا خيف عليها الضلال فيحرم و يجوز العكس الا 


اذا خيف الضلال (") و يكره تزويج الفاسق (6). 


العرب؟ قال: نعم, قال: فالعرب يتزوجوا من قريش؟ قال: نعم قال: فقريش يتزوج فى بنى هاشم؟ قال؟ نعم قال: عمن اخذت هذا؟ 
قال: عن جعفر بن محمد عليهما السلام سمعته يقول: أ تتكافى دمائكم و لا تتكافى فروجكم, الحديث .)١١‏ 


)١(‏ قال فى الجواهر »”١‏ «لا ريب فى كراهه ان تزوج المؤمنه بالمخالف» الخ ولا يبعد أن يستفاد المدعى من حديث زراره بن 
أعين 80 فان المستفاد من الروايه بالفهم العرفى كراهه تزويج المؤمنه غير المؤمنء و الله العالم. 


(1) لا اشكال فى حسن الاحتياط و به يخرج عن شبهه الخلاف. 


(9) تاره يعلم بترتب الضلاله علما وجدانيا او عقلائيا او اعتباريا فلا اشكال فى الحرمه و اخرى لا يعلم بل يحتمل و يخاف كما 


والذى يختلج ببالى القاصر ان الوجه فى الحرمه فى الصوره المفروضه اهميه المفسده المترتبه المحتمله و بعباره اخرى: مفسده 
الضلاله بحد يكفى احتمال ترتبها و لولا-هذه الجهه لم أر وجها ملزما للقول بالحرمه. اللهم الا أن يكون فى المقام وجه لم 
بخطر بخاطرى الفاتر و لا يحضرنى وجه عاجلاء و الله العالم. 


(؟) قال فى الجواهر 0" «و يكره ان يزوج الفاسق كما فى القواعد و غيرها بل فى المسالك لا شبهه فى كراهه تزويجه حتى منع 
منه بعض العلماء الخ. 


وقد ذكرت فى مقام بيان الاستدلال على المدعى وجوه: 


* الوسائل الباب 78 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث:‎ )١( 
١١16 ج- هلاص‎ )0( 

لاحظ ص: 70 

()تع ةا ضن 117 
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ع 22 نار ا لا رلا لا 59 
الوجه الاول: قوله تعالى «أفْمَنْ كان مُؤْمِنا كمَنّ كان فاسقا لا يَسْتَوُون) )١١‏ فان 


المستفاد من الايه الكريمه عدم استواء المؤمن و الفاسق و فيه: اولا ان نفى الاستواء لا يقتضى عدم جواز التزويج. 
و ثانيا: ان الفسق لا ينافى الايمان بلا اشكال فيكون المراد من الفاسق الكافر بقرينه مقابلته مع المؤمنء و التقسيم قاطع للشركه. 


الوجه الثانى: ما رواه على بن مهزيار قال: كتب على بن اسباط الى أبى جعفر عليه السلام فى امر بناته و انه لا يجد احدا مثل 
فكتب اليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من امر بناتكك و انكك لا تجد احدا مثلكك. فلا تنظر فى ذلكك رحمك الله 
ترسوك الله من اللداعله و الد قال ذا حاء ا 00 تكن فته فى الَْرْض و فَلادٌ كبيد 


لفق بتقريب ان الفاسق لدم مرضى الدين فلا بروج: 


و فيه: اولا انه لا مفهوم الا للشرط و اما اللقب لا مفهوم له و ثانيا: انه لا اشكال فى ان المؤمن الفاسق مرضى الدين و المراد من 
حسن الخلق من تكون له سجايا حسنه فلا تنافى بينها و بين الفسق. 


الوجه الرابع: ان الفاسق لفسقه حرى بالأعراض و الاهانه و التزويج اكرام و موده و فيه: انه لا اشكال فى أن مطلق الفسق لا يوجب 
الأعراض و الاهانه بحيث لا يزوج سيما مع فرض كون المرأه فاسقه أيضا. 


الوجه الخامس: انه لا يؤمن من الاضرار بها و قهرها على الفسق و لا أقل من ميلها اليه او سقوط محله من الحرمه عندها و فيه: انه 


اخص من المدعى لإمكان 


1١/8 السجده/‎ )١( 
١ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث:‎ ١18 الوسائل الباب‎ )1( 
9 مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص:‎ 


و تتاكد الكراهه فى شارب الخمر 


(0. 
[الثالئه: نكاح الشغار باطل] 


(الثالثه): نكاح الشغار باطل (2). 


أن تكون المؤمنه فاسقه مثله او أشد فسقا و ثانيا: ان مثل هذه التقريبات لا توجب سد باب النكاح و لعل الالتزام بالحرمه كما عن 
بعض العلماء خلاءف الضروره. نعم لا يبعد ان يستفاد الكراهه من حديث زراره بن اعين )١١‏ فان مقتضى عموم العله الالتزام 
بالكراهه فى المقام» فلاحظ. 


)١(‏ قال فى الجواهر 7١‏ «و تتأكد الكراهه فى شارب الخمر» الخ» و قد وردت جمله من النصوص فى النهى عن تزويج شارب 
الخمرء منها: ما رواه احمد بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها 
75 


و منها: ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله: شارب الخمر لا يزوج اذا خطب 6. 


وهنياتها روف عن رسول اللدديك اللاعليه :و النشارت العمر إن مزضن قل سودوة وال أقال: زو أن شطب قاذ ور 
الحديث ه الى غيرها من الروايات و لا اشكال فى استفاده التأكد من هذه الروايات» و الظاهر ان الحديث الثالث من الباب تام 


ستل اء 


(') قال فى الجواهر 8 «نكاح الشغار باطل عند نابل الاجماع بقسميه عليه بل لعل المحكى منهما متواتر» مضافا الى ما روى عن 
الى فلك اللسعلية 


() لاحظ ص: 70 

() ج- ملاص: ١١6‏ 

() ("و 8 و ) الوسائل الباب ١194‏ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ١‏ و”' و ؟ 
(©) (©) ج- ملاص: ١18‏ 
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و هو جعل نكاح امرأه مهر اخرى .)١(‏ 
[الرابعه: يجوز تزويج الحره بالعبد] 


(الرابعه): يجوز تزويج الحره بالعبد (5). 


و آله لا جلب ولا جنب ولا شغار فى الإسلام؛ 


و الشغار ان يزوج الرجل ابنته و اخته و يتزوج هو ابنه المتزوج او اخته و لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا »»١١‏ 
الخ و لا اشكال فى حرمته فتوى و نصوصا .)١‏ 


() لاحظ مااروى عن النيى ضنك الله عليه و آله 0): 


(؟) بلا اشكال- كما فى الجواهر- و يكفى للجواز العمومات و الاطلاقات مضافا الى حديث أبى حمزه الثمالى (فى حديث) 
قال: كنت عند أبى جعفر عليه السلام فقال له رجل: انى خطبت الى مولاكك فلان بن أبى رافع ابنته فلانه فردنى و رغب عنى و 


ازدرانى لدمامتى و حاجتى و غربتى؛ فقال أبو جعفر عليه السلام: 


اذهب فأنت رسولى اليه» فقل له: يقول لكك محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب: زوج منجح بن رياح مولاى بنتكك 
فلانه و لا ترده «الى أن قال:» ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ان رجلا كان من أهل اليمامه يقال له: جويبر اتى رسول الله صلى الله 
عليه و آله منتجعا للإسلام فأسلم و حسن اسلامه» و كان رجلا قصيرا دميما محتاجا عارياء و كان من قباح السودان «الى أن قال:» 
وان رسول الله صلى الله عليه و آله نظر الى جويبر ذات يوم برحمه له ورقه عليه فقال له: يا جويبر لو تزوجت امرأه فعففت بها 
فرعف كك وها نكف عن ها تقو [تخر تكد قفا ل له ودر بل ريده ل اللقا با انوا ممق ترط فى فو الله مام عضي 5ل 
نشو لا مال :ولا سا افابه امرامعر سن فز #افقالله#وسول الله عل اللدهلية و آله 


(1) الوسائل الباب:/ا؟ 


من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث: ” 
() عين المصدر 
() مر آنفا 
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يا جويبر ان الله قد وضع بالاسلام من كان فى الجاهليه شريفاء و شرف بالاسلام من كان فى الجاهليه وضيعا و اعز بالاسلام من 
كان فى الجاهليه ذليلت و اذهب بالاسلام ما كان من نخوه الجاهليه و تفاخرها بعشائرها و باسق انسابهاء فالناس اليوم كلهم 
ابيضهم و اسودهم و قرشيهم و عربيهم و عجميهم من آدم؛ و ان آدم خلقه الله من طين و ان احب الناس الى الله اطوعهم له و 
أتقاهم؛ و ما اعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليكك اليوم فضلا الا لمن كان اتقى الله منكك و اطوع, ثم قال له: انطلق يا جويبر 
الى زياده بن لبيد فانه من اشرف بنى بياضه حسبا فيهم؛ فقل له: انى رسول رسول الله صلى اللّه عليه و آله إليكك و هو يقول لكك 
زوج جويبر ابنتكك الدلفاء الحديث )١١‏ 


و لاحظ النصوص الوارده فى الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح من الوسائل. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلمء عن احدهما عليهما السلام قال: لما زوج على بن الحسين عليهما السلام امه مولاه و تزوج هو 
مولاته فكتب اليه عبد الملكك كتابا يلومه فيه و يقول: قد وضعت شرفكك و حسبكك فكتب اليه على بن الحسين عليهما السلام ان 
الله رفع بالاسلام كل خسيسهه و اتم به الناقصه و اذهب به اللوم؛ فلا لوم على مسلم. و انما اللوم لوم الجاهليه. و اما تزويج أمى 
فانما اردت بذلكك برهاء فلما انتهى الكتاب الى عبد الملكك قال: لقد صنع على بن الحسين عليهما السلام امرين ما كان يصنعهما 


احد 


الا على بن الحسين فانه بذلكك زاد شرفا .)7١‏ 


و منها: ما رواه زراره» عن احدهما عليهما السلام نحوه» و زاد فى كتاب على بن الحسين عليهما السلام و لنا برسول الله صلى الله 


عليه و آله اسوه زوج زينب بنت 


١ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث:‎ ١10 الوسائل الباب‎ )١( 
9 (؟) الوسائل الباب 77 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث:‎ 
04 مبانى منهاج الصالحين» ج 306 ص:‎ 


و الهاشميه بغيره و العربيه بالعجمى و بالعكس .)١(‏ 


عمه زيدا مولاه» و تزوج مولاته صفيه بنت حى بن اخطب ١١‏ فيستفاد من هذه النصوص انه لا مانع من تزويج الحره من العبد و 


بالعكس وانما المصحح الإسلام. 


)١(‏ فان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم زوج عائشه و حفصه و زوج المقداد بنت الزبير و أبا العاص بن ربيع و عثمان بن 
عفان بنات رسول الله صلى الله عليه و آله و زوج على بن الحسين عليهما السلام مولاته لاحظ النصوص: منها ما رواه محمد بن 
مسلم .)١١‏ 

و منها: ما رواه ابو بكر الحضرمىء عن أبى عبد اللّه عليه السلام» قال: ان رسول الله صلى الله عليه و آله زوج المقداد بن الاسود 


ضباعه ابنه الزبير ابن عبد المطلب و انما زوجه تدخ المناكح و ليتأسوا برسول الله صلى الله عليه و آله» و ليعلموا ان أكرمهم 
عند اللّه اتقاهم «”. 


و منها: ما رواه معاويه بن عمار؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه و آله زوج ضبيعه بنت الزبير بن 
عبد المطلب من مقداد بن الاسود فتكلمت فى ذلكك بنو هاشم, فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: 


انى انما اردت ان تتضع المناكح (6). 


و منها: ما رواه يزيد بن حاتم قال: كان لعبد الملكك بن مروان عين بالمدينه يكتب اليه بأخبار ما يحدث فيهاء و ان على بن 
الحسين عليهما السلام اعتق جاريه له ثم تزوجها فكتب العين الى عبد الملك فكتب عبد الملكك الى على بن الحسين 


٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 17 

(9) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ١‏ 
(؟)اتفسن النصدو الحد ته 
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عليهما السلام اما بعد فقد بلغنى تزويجك مولاتك و قد علمت انه كان فى اكفائكك من قريش من تمجد به فى الصهر و 
تستنجبه فى الولد» فلا لنفسكك نظرت,. و لا على ولدكك ابقيت و السلام» فكتب اليه على بن الحسين عليهما السلام اما بعد فقد 
بلغنى كتابكك تعنفنى بتزويجى مولا-تى و تزعم انه قد كان فى نساء قريش من اتمجد به فى الصهرء و استنجبه فى الولد و انه 
ليس فوق رسول الله صلى الله عليه و آله مرتقى فى مجدولا مستزاد فى كرم, و انما كانت ملكك يمينى خرجت منى اراد الله عز 
و جل منى بأمر التمست «التمس خ ل» ثوابه» ثم ارتجعتها على سنته» و من كان زكيا فى دين الله فليس يخل به شى ء من أمره و 
قد رفع اللّه بالاسلام الخسيسه و تمم به النقيصه و اذهب به اللوم؛ فلا لوم على امرء مسلم انما اللوم لوم الجاهليه و السلام 
الحديث .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الايمان» فقال: الايمان ما كان فى القلبء و الإسلام ما 
كان عليه التناكح و المواريث و 


تحقن به الدماء الحديث 2759. 


و منها: ما رواه على بن رئاب قال: دخل زراره على أبى عبد الله عليه السلام فقال: يا زراره متأهل انت؟ قال: لاء قال: و ما 
يمنعكك من ذلكك؟ قال: لأنى لا اعلم تطيب مناكحه هؤلاء أم لا فقال: فكيف تصبر و أنت شابء قال: اشترى الاماء قال: و من 
اين طاب لكك نكاح الاماء؟ قال: لأن الامه ان رابنى من امرها شى ء بعتهاء قال: لم اسألكك عن هذاء و لكن سألتكك من اين طاب 
لكك فرجها؟ قال له: 


فتأمرنى ان اتزوج؟ فقال له: ذلكك إليكك قال: فقال له زراره: هذا الكلام ينصرف 


” الوسائل الباب 77 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث:‎ )١( 
١ من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث:‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 
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على ضربين اما ان لا تبالى ان اعصى الله اذ لم تأمرنى بذلكك و الوجه الاخر أن يكون مطلقا لى قال فقال لى: عليكك بالبلهاء قال: 
فقلت: مثل الذى يكون على رأى الحكم بن عتيبه و سالم بن أبى حفصه؟ قال: لا التى لا تعرف ما انتم عليه و لا تنصبء قد زوج 
عرز لسكا لل ياو اناا لاطي يو ري وحايا ررر اماق واترري للحيو ضوع جاردا لد ]ايد 4 
النبى صلى الله عليه و آله الذى كان يجرى عليهم حكمه و ما هو الا مؤمن أو كافرء قال الله عز و جل: «قَمِنْكمْ كافِرٌ وَ مِنْكمْ 
مُؤْمِنٌ» فقال له أبو عبد الله عليه السلام فأين أصحاب الأعراف؟ و اين الذين خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا؟ و اين الذين لم 
يدخلوها و 


هم يطعمون؟ 

الحديكة اك 

و منها: ما رواه زراره» عن أبى عبد الله عليه السلام فى تزويج أم كلثوم فقال: 
ان ذلك فرج غصبناه .)7١‏ 


و منها: ما رواه هشام بن سالمء عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لما خطب اليه قال له امير المؤمنين عليه السلام: انها صبيه» قال: 


فال ؟ أي بأس؟ فقال: و ما ذاكك؟ قال: خطبت الى ابن اخيكك فردنىء اما و الله لأغورن زمزم, ولا ادع لكم مكرمه الا هدمتهاء 
و لأقيمن عليه شاهدين بأنه سرقء و لا قطعن يمينه؛ فأتاه العباس فأخبره و سأله ان يجعل الأمر اليه» فجعله اليه «0. 


و منها: ما رواه محمد بن قيس الأسدى قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه و آله زوج منافقين أبا العاص 
بن الربيع و سكت عن 


١؟ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
” الوسائل الباب ؟١ من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث:‎ )0( 
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[الخامسه: لا يجوز التعريض بالخطبه لذات البعل و لا لذات العده الرجعيه] 


(الخامسه): لا يجوز التعريض بالخطبه لذات البعل و لا لذات العده الرجعيه .)١(‏ 


.)١١ الآخر‎ 


اضف الى ذلكك السيره الخارجيه فانه لا مجال للاشكال فى الجواز بالنسبه الى ما ذكر فى المتن فانه لا اشكال و لا ريب فى 
جواز تزويج الهاشميه بغيره و العربيه بغيره و كذلكك العكسء فلاحظ. 


)١(‏ لأنها زوجه حكما بل حقيقه على اختلاف القولين فيها فضلا عن التصريح اجماعا محكيا من غير واحد ان لم يكن محصلا و 
هو الحجه كما فى الجواهر. 


مضافا الى منافاته لا.حترام العرض المحترم كالمال و الدم و من افساد المرأه على زوجها الذى ربما يؤدى الى الفساد بل الى 
فراقها منه» بل ربما يؤدى الى قتلها زوجها 


طمعا فى الزوج الجديد كما نقل بالنسبه الى الملعونه جعده بنت الأشعث بن قيس. 


لاحظ ما روى عن الصادقء عن آبائه عليهم السلام ان الحسن عليه السلام قال لأهل بيته: انى اموت بالسم كما مات رسول الله 
صلى الله عليه و آله قالوا: 


و من يفعل ذلكك؟ قال: امرأتى جعده بنت الأشعث بن قيسء فان معاويه يدس اليها و يأمرها بذلككء قالواء اخرجها من منزلكك» 
و باعدها من نفسكك. قال: كيف اخرجها و لم تفعل بعد شيئا و لو اخرجتها ما قتلنى غيرهاء و كان لها عذر عند الناس فما ذهبت 
الأيام حتى بعث اليها معاويه مالا جسيماء و جعل يمنيها بأن يعطيها مائه الف درهم أيضا و يزوجها من يزيد و حمل اليها شربه 
سم لتسقيها الحسن عليه السلام فانصرف الى منزله و هو صائم فاخرجت وقت الافطارء و كان يوما حارا شربه لبن 


” من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
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و يجوز للمعتده البائنه .)١(‏ 


و قد القت فيها ذلك السمء فشربها و قال: عدوه اللّه قتلتينى قتلكك الله و اللّه لا تصيبين منى خلفاء و لقد غركك و سخر منك, و 
اللّه يخزيكك و يخزيه فمكث عليه السلام يومين ثم مضىء فغدر بها معاويه و لم يف لها بما عاهد عليه .01١‏ 


وسااروى عن مغيزة قال ارسل معاو يهال جعدونت الأشمك ان مروسكه ات رويد عَلل ا سييى الست وبخث البها عائة 
الف درهمء ففعلت و سمت الحسن عليه السلام فسوغها المال؛ و لم يزوجها من يزيد فخلف عليها رجل من آل طلحه فاولدهاء و 


كان اذا وقع بينهم و بين بطون قريش 


كلام عيروهم. و قالوا: يا بنى مسمه الأزواج ؟ 


اضف الى ذلك انه لو ادعى الفقيه انه علم من مذاق الشرع حرمه التعريض لذات البعل بالخطبه لم يكن فى دعواه مجازفاء 


ارد ا ال و يس ل ل ل ا واجاع ليك 
للا عَوَطْممْ به مِنْ خطبه التلاءِ أو أكتم فى أَنْقيكم عَلِمَ اللهُ لَك سمَذْ كرُوتَهَنَ و لكنْ لا ملأعحَدُوهُنَّ برًا إِنَا أن تَقولُوا قو 
مَعْرُوفاً) "' والتصوص الوارده فى المقام الناظره الى الايه الشريفه. 


لا 
لي نا ووامسين اللهنا 0 سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل «و لحن لا دوهن ًا إل أذ فووا 
لا لا 
ولا مقدوقا ولا تزغوا شفقه لاح على يلق فكلا ] أجَلَهُ قال: السر أن يقول الرجل: موعدكك بيت آل فلان ثم يطلب اليها ان 
لا تسبقه بنفسها اذا انقضت عدتها قلت: فقوله: ذا أَنْ تَقُولُوا قََْا مَعْرُوفَاً» قال: هو طلب الحلال من غير ان يعزم عقده النكاح 


حتى يبلغ الكتاب 


(1(01و؟) بحار الأنوار: ج- 68 ص: 187 و ١38‏ 
(؟) (” البقره/ 70 
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.)١١ اجله‎ 


1 ا 
و ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: حاف عن الول لق روسل ررك ل ا رف يوا إن فووا قو 


تقدوفا» قال: عو الرجل يقؤل: الثمر أه قبل أن فقن تعدداتها او اعد كع .بيت فللآن ليعرض لها بالخطه و تعن قولهة نا أنْ لعولا 
قَوْنَا مَعْدُوفاً» التعريض بالخطبه و لا يعزم عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ١؟).‏ 


وما رواه على ابن أبى حمزه؛ قال: سالك 


أبا الحسن عليه السلام عن قول لله عز و جل «وَ لكنْ لا عدون يت قأل يفول الرعحل : او اند كف ريت آل قلان يعرمن لا 
بالرفث و يرفث «و يوقت خ ل» يقول الله عز و جل: نا أَنْ تَقُولُوا قَولَا مَغْرُوفَاً» و القول المعروف التعريض بالخطبه على وجهها و 
حلها «و حكمها خ ل» ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ”الى غيرها من النصوص الوارده فى الباب المشار اليه 
قاذ السكما د مث الخرةة التصوس: الهو العم يقن الذائكة العلاكه من الو ناكسل 


ولا يخفى: انه لا يستفاد من النصوص حرمه التصريح بالخطبه بل المستفاد من الايه و النصوص العزم على النكاح قبل انقضاء 
العده و الخلوه مع المعتتده للالتذاذ و المفاكهه و أيضا يستفاد منها حرمه التصريح بالألفاظ المستهجنه غير المناسبه مع ذوى 
الشرف و الكرامه. 

لا 


عي 
5 


و أما حديث عبد الرحمن بن أبى عبد الله - عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل «إلَا أَنْ تَقُولُوا قَوَْا مَعْرُوفاً» قال: 
يلقاها فيقول انى فيك لراغب و انى 


(0) الوسائل الباب /3” من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ١‏ 
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و كذا من الزوج لها الا أن تكون محرمه ابدا عليه او تحتاج الى محلل .)١(‏ 


للنساء لمكرم و لا تسبقينى بنفسكك و السر لا يخلو معها حيث وعدها »١١‏ فلا يدل على المدعى الا على القول بمفهوم اللقب 
مضافا الى ضعف سنده بالارسال فما أفاده صاحب الجواهر (قده) فى هذا المقام من جواز التصريح و عدم وجوب الاقتصار على 
التعريض تام ثم ان الايه الشريفه 


و النصوص وارده فى عده الوفاه و اسراء الحكم الى بقيه اقسام العده اما من باب احراز الملاكك و عدم الفرق بين مواردها و اما 
بالإجماع التعبدى الكاشف عن رأى المعصوم و هل يمكن تحصيله و لكن يكفى للجواز الأصل الاولى كما تقدم. 


)١(‏ الانصاف ان الجزم بكل واحد من هذه الأحكام يحتاج الى قيام اجماع تعبدى عليه و الا فلا وجه لقياس تعريض الزوج 


للخطبه على غيره حيث ان الزوج يجوز له التزويج فلا جامع بين المقامين. 


و بعباره اخرى: لو فرض حرمه التصريح من غير الزوج فلا وجه لحرمته بالنسبه اليه كما انه لا وجه للالتزام بالحرمه بالنسبه الى 
الزوج فيما تكون محرمه عليه موقتا و يتوقف الجواز على المحلل الا أن يقوم اجماع تعبدى عليه فان المحذور المتصور فى غيره 
لا يتصور فى مورده كما هو ظاهر نعم فى حرمه التعريض فى مورد الحرام المؤبد وجه اذ المفروض ان ازدواجه حرام لا سبيل 
اليه فيرجع التعريض الى تعريض المحرم. و الله العالم بحقايق الامور. 


)بن المفةواالعدية وه 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: ٠٠١‏ 
[الفصل الرابع: فى عقد المتعه] 

اشاره 


الفصل الرابع (فى عقد المتعه و يشترط فيه الايجاب .)١(‏ 


)١(‏ ادعى على اعتبار الصيغه فيها عدم الخلااف بل ادعى عليه الاجماع و قد تقدم فى اول الكتاب انه يمكن الاستدلال على 
اشتراط القول فى المتعه بعده روايات» منها ما رواه ابان بن تغلب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: كيف اقول لها اذا خلوت 
بي قال قو له افوحك مه على كنات اللدواسفةه ته للآ وازكفى لا موروقه كدو كذا يوماد أن نشنت كذا كذا سعد يكذا 


و كذا ذرهماء وشدمن من الأجز لمق 


الأجل يب' ما تراضيتهما عليه قليلا كان او كثيراء فاذا قالت: نعم فقد رضيت و هى امرأتكك و انت اولى الناس بها الحديث .0١١‏ 


و منها: ما رواه ثعلبه قال: تقول: اتزوجكك متعه على كتاب الله و سنه نبيه نكاحا غير سفاح, و على ان لا ترثينى و لا ارثكك, كذا 
و كذا يوما بكذا و كذا و كذا درهما و على ان عليك العده ”. 


ومنها: مارواه هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعه؟ قال: يقول اتزوجكك كذا و كذا يوما بكذاو كذا درهمهء فاذا 
مضت تلكك الأيام كان طلاقها فى شرطها و لا عده لها عليكك ” الى غيرها من النصوص الوارد فى الباب المشار اليه. 


بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص مفروغيه الاشتراط عند السائل غايه 


00 الومنانان لباب من آنوات السعه الحديت 1و 
(0(19)تقيق لض و لد ا م 
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مثل أن تقول المرأه: متعتكك او زوجتكك او انكحتكك نفسى .)١(‏ 


الأمر يسئل عن الكيفيه و الامام عليه السلام يجيب فلا اشكال فى الحكم اجماعا و نصوصا. 


و ربما يستفاد من حديث عبد الرحمن بن كثير عن أبى عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأه الى عمر فقالت: انى زنيت فطهرنى» 
فأمر بهاان ترجم فأخبر بذلك امير المؤمنين عليه السلام» فقال كيف زنيت؟ قالت: مررت بالباديه فاصابنى عطش شديد 
فاستسقيت اعرابيا فأبى ان يسقينى الا ان امكنه من نفسى فلما اجهدنى العطش و خفت على نفسى سقانى فامكنته من نفسى» 
فقال امير المؤمنين عليه السلام تزويج و رب الكعبه »)١١‏ خلاف المدعىء لكن الروايه ضعيفه سندا مضافا الى انها نقلت بنحو 


منها المخالفه مع المدعى لاحظ ما روى محمد ابن عمرو بن سعيد» عن بعض اصحابنا قال: اتت امرأه الى عمر فقالت: يا امير 
المؤمنين انى فجرت فاقم فى حد الله فامر برجمها و كان على عليه السلام حاضراء فقال له: سلها كيف فجرت؟ قالت: كنت فى 
فلاه من الأرض فأصابنى عطش شديدء فرفعت لى خيمه فاتيتها فاصبت فيها رجلا اعرابياء فسألته الماء فأبى على أن يسقينى الا ان 
امكنه من نفسىء فوليت منه هاربه» فاشتد بى العطش حتى غارت عيناى و ذهب لسانىء فلما بلغ منى اتيته فسقانى» و وقع على 
قال سل مه السلام انه الل ون لدع وج رقن لاد عد لان ول لاوانه منسي امن مادو لوال سيليا 
فقال عمر: لو لا على لهلك عمر ."١‏ ا 


)١(‏ بلا اشكال و لا كلام قال فى الجواهر فى هذا المقام *» «ظاهر قول المصنف 


000 الوسائل الباب 5" من ابواب المتعه الحديث: / 
فم الوسائل الباب 6 من ابواب حد الزنا الحديث: 7 
ا 0٠اص: ١8‏ 
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و غيره و الفاظ الايجاب ثلاثه» زوجتكك و متعتكك و انكحتكك, ايها حصل وقع الايجاب به و لا ينعقد بغيرها) الى آخر كلامه و 
الحاصل انه لا اشكال فى وقوع الايجاب بهذه الصيغ» انما الكلام فى جواز وقوعها بغيرها ماده او هيئه. 


و ربما يقال: بأنه لا بد من الاقتصار على المتيقن فى مخالفه الأصل فان مقتضاه عدم التحقق و قد تقدم فى العقد الدائم انه لا 
وجه للاقتصار على القدر المتيقن مع فرض اطلاق فى الأدله. و الظاهر انه لا مانع من الأخذ بالاطلاقات الوارده فى المتعه 


لاحظ ما رواه زراره» قال: جاء عبد الله بن عمر «عمير خ ل» الليثى الى أبى جعفر عليه السلام فقال: ما تقول فى متعه النساء؟ 
فقال: احلها اللّه فى كتابه و على سنه نبيه» فهى حلال الى يوم القيامه فقال: يا أبا جعفر مثلكك يقول هذا و قد حرمها عمر و نهى 
عنهاء فقال: و ان كان فعل فقال: فانى اعيذك باللّه من ذلكك ان تحل شيئا حرمه عمرء فقال له: فأنت على قول صاحبكك. و انا 
على قول رسول الله صلى الله عليه و آله فهلم الا-عنكك ان الحق ما قال رسول الله صلى الله عليه و آله وان الباطل ما قال 
صاحبكك الحديث "١١‏ فان قوله فهى حلال الى يوم القيمه مطلق و مقتضاه جوازها على الاطلاق بلا فرق بين كون المرأه عربيه او 
عجميه و بلا فرق بين الأزمنه و الأمكنه و الفصول و بلا فرق بين أن يكون ايجابها بالعقد العربى أو غيره و بلا فرق بين الصيغ من 
كوف الماددى اليه 


و صفوه القول ان مقتضى الاطلاق عدم التقييد بقيد من القيود الا مع قيام دليل عليه» و الذى يدل على المدعى بوضوح النصوص 
الوارده فى مقام بيان تحققها بأى لفظ لاحظ ما رواه ابان بن تغلب 270 و ما رواه ثعلبه ”و ما رواه هشام بن سالم ؟ فانه يستفاد 


من هذه النصوص بالفهم العرفى ان المطلوب يتحقق 


(1) الوسائل النات؟ افق اتزانت اليعة العدية + 
1ف رماع السام 1 
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والقبول من اهله مثل: قبلت )١(‏ و يشترط فيه أيضا ذكر المهر (؟) كما يشترط أيضا ذكر 


اجل معين لا يزيد على عمر الزوجين (2. 


بهذا المضمون بلا خصوصيه لصيغه خاصه. 
)١(‏ فان العقد مركب من الايجاب و القبول فيلزم القبول كما يلزم فيه الايجاب و الحاصل انه لا اشكال فى احتياجه الى القبول. 


() بلا-.خلا.ف بل الاجماع بقسميه عليه كما فى الجواهر مضافا الى النصوص الداله عليه منها ما روى عن أبى عبد الله عليه 


السلام قال: لا تكون متعه الا بأمرين أجل مسمى و اجر مسمى .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط: اتزوجكك متعه كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما الحديث 


00 
و منها: ما رواه اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من المتعه فقال: مهر معلوم الى اجل معلوم . 
بل يمكن الاستدلال على المدعى بحديث زراره؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

ذكرت له المتعه أ هى من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ؟. 

و بحديث محمد بن مسلم, عن أبى جعفر عليه السلام فى المتعه ليست من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث و انما هى مستأجره 0. 


(9) اجماعا بقسميه و نصوصا كما فى الجواهر و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه ابو بصير و اسماعيل بن 
الفضل الهاشمى و منها ما روى عن 


١ من ابواب المتعه الحديث:‎ ١7/ الوسائل الباب‎ )١( 

)الاو #انفين التصدر الغدية وم 

(8()0ص:ه) الؤسائل الباب © من.ابواب المتعه الخدرث: #وع 
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و الا كان العقد عقد دوام على الاظهر .)١(‏ 


أبى عبد الله عليه السلام 0١١‏ و منها ما رواه ابان بن تغلب )7١‏ 


و ثعلبه "و منها ما رواه هشام بن سالم ع. 


و منها: ما رواه عبد الله بن بكير قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام فى حديث: ان سمى الأجل فهو متعه و ان لم يسم الأجل فهو 
نكاح بات ه. 


و منها: ما رواه ابان بن تغلب فى حديث صيغه المتعه انه قال لأبى عبد الله عليه السلام: فانى استحيى ان اذكر شرط الأيام؛ قال: 
هو اضر عليكك. قلت: 


قمّىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 0306 ص: ٠١8‏ 


و كيض؟ قال: لأنكك ان لم تشرط كان تزويج مقام و لزمتكك النفقه فى العده و كانت وارثاء و لم تقدر على ان تطلقها الاطلاق 
السنه 8. 


و منها: ما رواه هشام بن سالم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام اتزوج المرأه متعه مره مبهمه؟ قال: فقال: ذاكك اشد عليك, 
تركيانو بتكي ول مجوز لك إن تطلقيا الااغل طهر كاهلان فلت املحكة الله فكفك: تر وجياة فال 


اياما معدوده بشىء مسمى مقدار ما تراضيتم به» فاذا مضت ايامها كان طلاقها فى شرطها و لا نفقه و لا عده لها عليك الحديث 
/. 


و منها: ما رواه محمد بن اسماعيل عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: 


قلت له: الرجل يتزوج المرأه متعه سنه أو أقل او أكثر قال: اذا كان شيئا معلوما الى اجل معلوم قال: قلت: و تبين بغير طلاق قال: 
نعم . 


)١(‏ بتقريب ان العقد فى هذه الصوره عققّد دوام واقعا وان كان مجهولا عند 


٠١7” للاحظ ص:‎ )١( 
٠٠١ (7()0؟و”#وع) لاحظ ص:‎ 


9" روضوع 


(6) (8 الوسائل الباب 8؟ من ابواب المتعه الحديث: ١‏ 
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المتعاقدين اذ الدوام ليس الا الزوجيه المطلقه غير المقيده بمده خاصه و المفروض انه كذلكك. 


وان شئت قلت: لا فرق بين الانقطاع و الدوام الا بكون الزوجيه موقته بوقت خاص كشهر او سنه و بكونها غير مقيده كذلكك بل 


اعتبرت الى زمان قابل لاعتبارها هذا غايه ما يمكن أن يقال فى تقريب ما افاده بحسب ما يختلج ببالى القاصر. 


و لكن يرد عليه انه ما الوجه فى التقييد بعدم زياده المده على عمر الزوجين بل الزياده على عمر احدهما يكفى فى تحقق 
موضوع هذا البيان اذ الزوجيه متقومه بالطرفين و مع عدم احدهما لا يتصور بقائهاء مضافا الى أنه على هذا التقريب يكفى فى 
صيرورته عقد دوام أن يكون بمقدار عمرهما و لا يشترط الزياده اذ الزوجيه لا تتصور بعد موتهما فان كان هذا التقريب تاما يتم 
فيمًا يكون الأجل مدان عَمَرَهَمَا او احدهما. 


الا أن يقال: الاشكال من ناحيه عدم امكان التمتع فى المقدار الزائد و هذا الاشكال لا يتوجه فى هذه الصوره اضف الى ذلكك 
انه على تقدير تماميه البيان المذكور انه لو زاد الأجل على عمرهما او احدهما يصير عد دوام على الاطلاق لوحده الملاكك فلو 
جعل الأجل مقدار سنه و فى الواقع يكون هذا المقدار ازيد من عمرهما او احدهما بأن يموت كلاهما او احدهما بحادث 
سماوى او مرض و امثالهما يصير عقد دوام أيضا و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟. 


الا أن يقال: فرق بين الموت الطبيعى و غير الطبيعى لكن يتوجه السؤال بأنه ما هو 


الفارق بين المقامين» و يمكن أن يقال انه من المقطوع عدم الاشتراط و بعباره اخرى: يجوز الأجل الزائد بحسب الواقع و فى علم 
الله اضف الى ذلك كله انه لو لم يقصد الدوام فما الوجه فى صيرورته دواما فان العقود تابعه التعروفو الس ون 
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ولولم يذكر المهر بطل )١(‏ و لو نسى ذكر الاجل ففى البطلان او انقلابه دائما قولان اظهرهما الاول (7). 


عدم صحه المده المعينه لعدم قابليتها على الفرض و الحكم بالصحه بنحو الدوام يحتاج الى الدليل و لا دليل عليه. 


اذا عرفت ما ذكرناه نقول: المستفاد من الأ-دله ان الفرق بين الدوام و الانقطاع بجعل الأجل و عدمه فان لم يجعل الأجل و 
اعتبرت الزوجيه المطلقه يكون العقد دواما و الا يكون عقد انقطاع. 


و لا مجال لأن يقال مرجع الأجل فى بعض الأحيان الى الدوام لأن الأحكام الشرعيه تابعه لموضوعاتها بحسب ملاكاتها المعلومه 
عند الشارع و ليس لأحد التصرف فيها. 

)١(‏ للنصوص لاحظ ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام 0١١‏ فان المستفاد من الروايه ان المهر ركن و مقوم لعقد المتعه. 

(1) تاره يقع الكلام من حيث القاعده الأوليه و قطع النظر عن النتصوص الخاصه و اخرى من حيث المستفاد منها أما المقام الأول: 
فنقول مقتضى القاعده الأوليه هو البطلان اذ المفروض ان المقصود العقد الانقطاعى و حيث انه لم يذكر الأجل لا يصح انقطاعا 
و بتقريب آخر: ان كل واحد من الانقطاع و الدوام بحتاج الى اللحاظ و القصد فى عالم الاعتبار لعدم امكان الاهمال فى الواقع و 
نفس الأمر فاذا كان المقصود الانقطاع تكون النتيجه هو البطلان لعدم المقتضى للصحه 


لا للدوام ولا للانقطاع اما الاول فلعدم قصده و أما الثانى: فلعدم ذكر الأجل على الفرض. و اما النصوص 
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و يحرم عقد المتعه على غير الكتابيه من الكفار )١(‏ و الامه على الحره من دون اذنها (9). 


فمنها ما رواه ابان بن تغلب ١1١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا و منها ما رواه هشام بن سالم ١‏ و هذه الروايه ضعيفه أيضا سندا و منها 
ما رواه عبد الله بن بكير "و اورد فى الاستدلال بالروايه انه يمكن أن يكون المراد ان النكاح مع الأجل متعه و موقت و بدون 
ذكر الأجل نكاح دائم و عليه لا يرتبط الحديث بالمقام. 


و بعباره اخرى: المستفاد من الحديث ان النكاح المؤجل متعه و غير المؤجل نكاح دائم فلا يرتبط بالمقام و لكن فى النفس شى 
ء؛ و على فرض العمل بالروايه لا يفرق بين صورتى النسيان و التعمد فلو تركك الأجل عمدا مع قصد المؤجل ينقلب دائما لإطلاق 
الحديث. 


و ربما يقال: بأن حديث سماعه قال: سألته عن رجل ادخل جاريه يتمتع بهاء ثم نسى حتى واقعها يجب عليه حد الزانى؟ قال: لا» 
و لكن يتمتع بها بعد النكاح؛ و يستغفر ربه مما أتى ؛ يدل على البطلان اذ انسى الأجلء و فيه ان الطاهر من الحديث انه نسى 
العقد و قبل العقد جامع فلا يرتبط الحديث بما نحن فيه. 


)١1(‏ كما مران العقد على الكافره غير جائز بمقتضى الكتاب و السنه و الاجماع» نعم تقدم انه يجوز نكاح الكتابيه و قد سبق 
الكلام حول المسأله» فراجع. 


(0) للنصوصء منها ما رواه محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن 


يتمتع من |/ لوكه باذن أهلها و له امرأه حره؟ قال: نعم 


ا وال 
(60:0) الؤسائل البات 9؟ من آبؤاب خد الزنا الحدية: ١‏ 
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اذا رضيت الحره؛ قلت: فان اذنت الحره يتمتع منها؟ قال: نعم .)١١‏ 
و منها: ما قاله الكلينى: و روى أيضا انه لا يجوز أن يتمتع الامه على الحره 1 
و منها: ما رواه يعقوب بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الامه على الحره متعه؟ قال: لا ". 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانيه على المسلمه و 
الامه على الحره؟ فقال: لا تزوج واحده منهما على المسلمه. و تزوج المسلمه على الامه و النصرانيه» و للمسلمه الثلثان و للامه و 
النصرانيه الثلث ©. 


و منها: ما رواه حذيفه بن منصورء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امه على حره لم يستأذنها؟ قال: يفرق بينهما 


قلت: عليه ادب؟ قال: نعم اثنى عشر سوطا و نصف ثمن حد الزانى و هو صاغر 6. 


و أما حديث سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امه على حره فقال: ان شاءت الحره تقيم مع الامه اقامت و ان 
شاءت ذهب الى اهلها قال قلت: فان لم ترض بذلكك و ذهبت الى اهلها أله عليها سبيل اذا لم ترض بالمقام قال: لا سبيل عليها اذا 
لم ترض حين تعلم قلت: فذهابها الى اهلها طلاقها؟ قال نعم اذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثه اشهر او ثلاثه قروء ثم تتزوج ان 
شاءت ء فهو ضعيف باللحام فالنتيجه 


(١)(791؟و”‏ الوسائل الباب ١18‏ من ابواب المتعه الحديث: ١‏ و7 وم 

(1) (©) الوسائل الباب ”من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: ” 

(5) (ه و ©) الوسائل الباب /ا؟ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ؟ و ” 
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و بنت الاخ و الاخت من دون اذن العمه و الخاله )١(‏ و يكره على البكر (5). 


كا سدس تراج 


(؟) لجمله من النصوص: منها ما رواه زياد بن أبى الحلال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم 
يفض اليها كراهيه العيب على اهلها .)١١‏ 


و منها: ما رواه حفص بن البخترىء عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتزوج البكر متعه» قال: يكره للعيب على اهلها 1 


و منها: ما رواه المهلب الدلال انه كتب الى أبى الحسن عليه السلام ان امرأه كانت معى فى الدار» ثم انها زوجتنى نفسهاء و 
اشهدت الله و ملائكته على ذلككء ثم ان اباها زوجها من رجل آخرء فما تقول؟ فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون الا 
بولى و شاهدينء و لا يكون تزويج متعه ببكر استر على نفسكك و اكتم رحمك الله , 


و مقتضى الجمع بين هذه النصوص و غيرها هى الكراهه لاحظ ما رواه اسحاق بن عماره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت 
له: رجل تزوج بجاريه عاتق على ان لا يقتضهاء ثم اذنت له بعد ذلكك. قال: اذا اذنت له فلا بأس ؟. 


وماارواة يكين يه عذاف ونين دك روفن أبن عبد الله 


سألته عن التمتع بالأبكار. فقال: هل جعل ذلك الا لهن فليستترن و ليستعففن ه. 
و ما رواه أبو سعيد القماط» عمن رواه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


جاريه بكر بين ابويها تدعونى الى نفسها سرا من ابويها فافعل ذلك؟ قال نعم 


(0 و" و” الوسائل الباب ١‏ من ابواب المتعه الحديث: ١و‏ ١٠و١١‏ 
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و على الزانيه .)١(‏ 


و اتق موضع الفرجء قال: قلت: فان رضيت بذلككء قال: و ان رضيت فانه عار على الأبكار .0١0‏ 
و ما روى عن رجلء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابويها .١‏ 


و ما رواه الحلبى قال سألته عن التمتع من البكر اذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويهاء قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف 
بذلكك ". 


(1) لا يبعد ان الوجه فى الحكم بالكراهه الجمع بين روايات المنع و الجواز فان المستفاد من بعض النصوص عدم الجوازء منها: 
ما رواه أبو مريم» عن أبى جعفر عليه السلام انه سئل عن المتعه فقال: ان المتعه اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يومئذ 


يؤمن و اليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن ؟. 


وامنها: مارؤاة أبو ساره:قال: :سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعنى المتعه فقال لى: حلال فلا تزوج «و لا تتزوج خ ل» الا 


عفيفه ان الله عز و جل يقول: 
«وَ الَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجهغْ للَافِظُونَ» * فلا تضع فرجكك حيث لا تأمن على درهمكك 6 


و منها: ما رواه محمد بن اسماعيل» عن الرضا عليه السلام فى 


حديث قال: 


0 لك 
ل 
لا ينبغى لكك أن تتزوج الا بمأمونه ان الله عز و جل يقول: الزانى (! يكح إِذَا أنه أو مشركة :و اميل بتكملا إل أن أذ 


مُمْرك وَ حرم ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اي 


و منها: ما رواه محمد بن اسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام و انا أسمع عن رجل يتزوج المرأه متعه و يشترط 
عليها أن لا يطلب ولدها 


0( 9”5و” نفس المصدر الحديث: لاوم وه 
(9) (5 و هو ©) الوسائل الباب © من ابواب المتعه الحديث: او'ا'و” 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: 1١1١‏ 


ل 
ل 0 
«الى أن قال:» فقال :لا ينبغى لكك أن ترق ريه «بمأمونه خ ل» او مسلمه فان اللّه عز و جل يقول: الى لا بشخ إن لاني 


لا لان 
أو مشْركة وَ الاي لاصيا إلا أن أو مُشْرك وَ حُرّمَ ذلك عَلَى الْمَؤْمنِينَ 01١‏ 
وتيا تجا رو أمفعة للدي اب يعفور» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأه و لا يدرى ما حالها أ يتزوجها الرجل 
متعه؟ قال: يتعرض لها فان اجابته الى الفجور فلا يفعل .١‏ 
و منها: ما رواه محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعه قال: نعم اذا كانت عارفه «الى أن قال» و اياكم و 
الكواشف و الدواعى و البغايا و ذوات الازواج قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتى يكاشفن و بيوتهن معلومه و يؤتين قلت 
فالدواعى قال: اللواتى يدعون الى انفسهن و قد عرفن بالفساد, قلت: فالبغايا قال: المعروفات بالزناء قلت: فذوات الازواج؟ قال 
المطلقات على غير السنه ”. 


واالشففاودمى يفطن الرؤاناك هو الحؤان مها 


ما رواه زراره قال: سأله عمار و انا عنده عن الرجل يتزوج الفاجره متعه؟ قال: لا بأس و ان كان التزويج الاخر فليحصن بابه 8 


و منها: ما رواه على بن يقطين قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: نساء اهل المدينه» قال: فواسق» قلت: فاتزوج منهن؟ قال: نعم 0 
و مقتضى الجمع بين الطرفين عند القوم حمل دليل الحرمه على الكراهه. 


١ (‏ و" و” الوسائل الباب 8 من ابواب المتعه الحديث: او'ا'و” 
(7) ( و ©) الوسائل الباب 4 من ابواب المتعه الحديث: ١‏ و ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج 030 ص: ١1‏ 


واذا كانت مشهوره بالزنا فالاحوط لزوما تركك التمتع بها )١(‏ و لا حد للمهر (5). 


و الانصاف: ان حديث محمد بن اسماعيل ١١‏ يستفاد منه كراهه التزويج بغير المأمونه؛ فبالزانيه بطريق اولى و لو سلم عدم 
الامكان الجمع العرفى بين النصوص فالترجيح مع هذا الحديث لكونه احدث. 


© تقدم الكلام حول هذه المسأله 21١‏ 


() ادعى عليه عدم الخلاف إلا عن الصدوقين (قدس سرهما) و يدل على المدعى بعض النصوص. منها ما رواه محمد بن مسلم 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر يعنى فى المتعه؟ قال: ما تراضيا عليه الى ما شاءا من الأجل 37. 


و منها: ما رواه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام فى المتعه قال: لا بد من ان يصدقها شيئا قل او كثر. و الصداق كل شىء 


تراضيا عليه فى تمتع او تزويج بغير متعه 0159. 


و يستفاد من بعض النصوص ان أقل ما يجزى الدرهم فلا يجوز أقل منه منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام 
عن متعه النساء قال: حلال و انه 


«انما خ ل يجزى فيه الدرهم فما فوقه 0 


و منها: ما رواه على بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعه فاخبرنى انها حلالء و انه يجزى فيها الدرهم فما فوقه 
ع 


و مقتضى الصناعه حمل المطلق على المقيد و الالتزام بعدم جواز الأقل من 


٠١١ لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: / 

689 الوسائل:النات الامن ابزات اللشعه الحدييه: " 
(©) (* و هو 6 نفس المصدر الحديث: هو ١و ٠١‏ 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: 1١١7‏ 


ولو وهبها المده قبل الدخول ثبت نصفه على الأظهر )١(‏ و لو ماتت او مات لم ينقص منه شىء و ان كان قبل الدخول (5) ولو 
الك فى اكد نط سيت 0 


الدرهم. الا أن يقال التسالم عند القوم مانع عن رفع اليد عن الاطلاق» فلاحظ 


(1) ادعيت الشهره عليه بل ادعى عليه الاجماع بل عن كاشف اللثام هو مقطوع به فى كلام الأصحاب. و يدل على المدعى 
حديث سماعه؛ قال: سألته عن رجل تزوج جاريه أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها فى حل يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها 
شيئا؟ قال: نعم اذا جعلته فى حل فقد قبضته منه» فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأه على الرجل نصف الصداق .)١١‏ 


(1) لعدم الدليل على السقوط و مقتضى القاعده الأوليه بقائه على حاله. 


(9) نقل عن الجواهر ادعاء عدم الخلاف فيه؛ و يدل على المدعى بعض النصوصء منها: ما رواه عمر بن الحنظله قال: قلت لأبى 
عبد الله عليه السلام: 


اتزوج المرأه شهرا فتريد منى المهر كملا و اتخوف أن تخلفنى قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هى اخلفتكك فخذ منها 
بقدر ما تخلفك 


.)19 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: اتزوج المرأه شهرا فاحبس عنها شيثاء فقال: نعم, خذ منها بقدر ما 
تخلفكك ان كان نصف الشهر فالنصفء و ان كان ثلثا فالثلث 3”9). 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام يتزوج المرأه متعه تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه 


شرطه او يشترط اياما معلومه تأتيه 


()الوشائل البات “مق ابوانة المتعة الحديية؟ ١‏ 
(1) الوسائل الباب /71 من ابواب المتعه الحديث: ١‏ 
القن الخصدر الحديف: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: ١١5‏ 


ولافرق بين كون الاخلال لعذر أو غيره )١(‏ عدا ايام الحيض (2) و نحوها مما يحرم عليه فيها الوطء () و المدار فى الاخلال 
على الاستمتاع بالوطء دون غيره من انواع الاستمتاع (©) فلو اخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شىء (5) و لو 
لم تحضر فى بعض المده لعجزه عن الاستمتاع بالوطء ففى سقوط بعض المهر اشكال (2) و لو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل 
الدخول (/0. 


فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصاح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلكك؟ قال: نعم 
ينظر الى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا ايام الطمث فانها لها و لا يكون لها الا ما احل له 
فرجها .)١(‏ 


)١(‏ فان الموضوع عدم الوفاء و هو اعم من كونه عن عذر اولا عن عذر لاحظ حديث اسحاق بن عمار السابق. 
3 كينا نس ايه قر ست رك سكاف د مار 


(9) لتناسب الحكم و الموضوع و انصراف الدليل» 


(؟) كما يفهم من النص بحسب الفهم العرفى. 
(0) لعدم الدليل على السقوط. 


(*) لانصراف الدليل عن الصوره المفروضه. و بعباره اخرى: الحضور لغايه الاستمتاع و الوطى و مع فرض عدم امكانه فلا 


موضوع و فى النفس شى ء. 


(0) قطعا كما فى الجواهر و الوجه فيه عدم ما يقتضى الضمان بعد فرض بطلان 


10كين النسة السنايت 0 
مبانى منهاج الصالحين» ج 030 ص: ١106‏ 


و بعده لها مهر المثل .)١(‏ 


العقد به له استعادته لو قبضت. 

)١(‏ الذى يختلج بالبال أن يقال: تاره يبحث فيما هو مقتضى القاعده الأوليه و اخرى فيما هو المستفاد من النصوص الخاصه فيقع 
ال لبحث فى مقامين: 

أما المقام الأول: فنقول مقتضى القاعده الأوليه عدم استحقاقها شيئا اذ المفروض فساد العقد و كون الوطء موجبا للضمان يحتاج 
الى الدليل هلا شى + غلن الواظيع 

و أما المقام الثانى: فنقول قد وردت جمله من الروايات منها ما رواه على بن احمد بن اشيم قال: كتب اليه الريان بن شبيب يعنى 


أبا الحسن عليه السلام: 


الرجل يتزوج المرأه متعه بمهر الى اجل معلوم و اعطاها بعض مهرها و اخرته بالباقى ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن 
يوفيها باقى مهرها انها زوجته نفسها و لها زوج مقيم معهاء أ يجوز له حبس باقى مهرها أم لا يجوز؟ فكتب لا يعطيها شيئا لأنها 
عضية: اللمكتر و تجل 0و المستفاد من هله الروا يدنه لاشى + ليااجيك انها عفيت ورهذا التفدية ععري وسنذ | على ابن الحين 


بن اشيم. 


و منها: ما رواه حفص بن البخترى, عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اذا بقى عليه شى ء من المهر و علم 


ان لها زوجا فما اخذته فلها بما استحل من فرجهاء و يحبس عليها ما بقى عنده ‏ و مقتضى هذه الروايه التفصيل بين المقدار 
المقبوض و غيره فالميزان هو القبض و عدمه بلا فرق فى المقدار المقبوض بين كونه النصف و بين غيره و بلا-فرق بين جهل 
المرأه و علمهاء و الظاهر ان الاجماع على خلاف المستفاد من الخبر. 


و منها عده نصوص وردت فى التزويج فى العده: منها: ما رواه سليمان بن خالد» قال: سألته عن رجل تزوج امرأه فى عدتها قال: 
فقال: يفرق بينهما وان 


(0(اني؟) الؤسائل البات :هلا ند :ابوات المسة الخديت: ٠١#‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: ١١8‏ 


متعه لا دواما )١(‏ مع جهلها (2) و يلحق به الولد وان عزل (20. 


كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما فلا تحل له ابدا وان لم يكن دخل بها فلا شى ء لها من مهرها .١١‏ 
و منها: ما رواه أبو بصيرء عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى رجل نكح امرأه و هى فى عدتها قال: يفرق بينهما ثم تقضى 


عدتها فان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما و ان لم يكن دخل بها فلا شى ء لها الحديث ؟. 


و منها: ما رواه عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتزوج المرأه المطلقه قبل أن تنقضى عدتها قال: يفرق 
بينهما و لا تحل له أبدا و يكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها ” و المستفاد من هذه النصوص 
التفصيل بين الدخول و عدمه فعلى 


الأول لها المهر المثل فانه الظاهر من النصوص المشار اليهاء فان قلنا بأن أعراض المشهور لا يؤثر فى اعتبار الخبر المعتبر فلا بد 
من العمل بروايه حفص و ان قلنا بأنه لا يمكن العمل بمفادها لأنه خلاف المتسالم عليه فيما بين القوم فلا يبعد أن يقال العمل 
على طبق النصوص الوارده فى نكاح المعتده فمهر المثل على الظاهر من تلكك النصوص فلاحظ. 


)١(‏ بالتقريب المتقدم فان المهر المثل لا بد من ملاحظه الجهات. 
(؟) اذ لا مهر لبغى. 


(") بلا خلا.ف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه- كما فى الجواهر- و لأن الولد للفراش, لاحظ ما رواه الحلبى» عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: اذا كان للرجل منكم الجاريه يطأها فيعتقها فاعتدت و نكحت فان وضعت لخمسه اشهر فانه 


(و"”_و”) الوسائل الباب ١1‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: لاو/و 5" 


مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: ١١/‏ 


من مولاها الذى اعتقها وان وضعت بعد ما تزوجت لسته اشهر فانه لزوجها الأخير .)١١‏ 


و ما رواه الحسن الصيقلء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول و سئل عن رجل اشترى جاريه ثم وقع عليها قبل ان 
يستبرئ رحمهاء قال: بئس ما صنع يستغفر الله و لا يعود قلت: فانه باعها من آخر و لم يستبرء رحمها ثم باعها الثانى من رجل 
آخر و لم يستبرأ رحمها فاستبان حملها عند الثالث» فقال أبو عبد الله عليه السلام؛ الولد للفراش و للعاهر الحجر ."7١‏ 


و ما رواه سعيد الأعرجء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين وقعا على جاريه فى طهر واحد لمن يكون الولد؟ 
قال: للذى عنده لقول 


وسول اللدفيلك اللدتعليه :و آله #الولن اغراف درق للعاض الشطر م 


و لجمله من النصوص: منها ما رواه محمد بن مسلم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام فى ححديث فى المتعه قال: قلت: أ رأيت ان 
حبلت فقال: هو ولده 6 


و منها: ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع» قال: سأل رجل الرضا عليه السلام و انا اسمع عن الرجل يتزوج المرأه متعه و يشترط 
عليها ان لا يطلب ولدها فتأتى بعد ذلكك بولد فينكر الولد فشدد فى ذلكك. و قال: يجحد و كيف يجحد اعظاما لذلككء قال 
الرجل فان اتهمها؟ قال: لا ينبغى لكك ان تزوج الا مأمونه الحديث ه. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: 


أرأيت ان حبلت؟ قال: هو ولده 8. 


١ الوسائل الباب 88 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث:‎ )١( 
5 و”) نفس المصدر الحديث: 7 و‎ 70 )0( 

(*) (6) الوسائل الباب 7” من ابواب المتعه الحديث: ١‏ 

(©) (0 و ©) نفس المصدر الحديث: 7 و 5 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: ١1١8‏ 


ولو نفاه انتفى ظاهرا بلا لعان )١(‏ الا-ان يقربه سابقا (؟) او يكون قد وطأها وطثا يمككن تولده منه فلا ينتفى بنفيه حينئذ (7) و 
كذا الحكم فى الامه (©). 


)١(‏ ادعى فى الجواهر عدم الخلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه و استدل على المدعى ببعض النصوص. منها ما رواه ابن أبى 
يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأه التى يتمتع منها ."1١‏ 


و منها: ما رواه ابن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا يلاعن الحر الامه و لا الذميه و لا 


التى يتمتع بها ” بتقريب ان الولد ينتفى باللعان فى الدائم و أما فى المنقطع فيدور الأمر بين سد باب الانتفاء و بين انتفائه بلا 
لعان» و لا يمكن الالتزام بالأول لأنه يلزم ان امر الحاق الولد فى المتعه اشد من الدائم و الحال ان الأمر بالعكس. فتأمل. و الظاهر 
ان الحكم متسالم عليه بين الأصحاب. 


(5) فان الانكار بعد الاقرار يحتاج الى اقامه الدليل و لا اجماع فى هذه الصوره. 


الولد به على الاطلاق» لكن ترفع اليد عن اطلاقها بالإجماع و التسالم فى غير هذه الصوره فتبقى الصوره المذكوره داخله تحت 
النصوص الداله على الاطلاق؛ مضافا الى قاعده الفراش» فلاحظ. 


(©) لإطلاق الدليل» مضافا الى النص الخاص بالنسبه الى عدم وقوع اللعان 


7 الوسافل آلبات٠‏ دمن نوات اللغاة الحديك ا 
(5) (”#وعو©) لاحظ ص: ١١7‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج حك ص: 1 


ولا يقع بها الطلاق )1١(‏ و اللعان (؟) و لا ميراث لها الا أن يشترط (). 


لاحظ ما رواه ابن سنان »١١‏ و الحاصل: ان الظاهر من المتن انه لا فرق فى عدم تحقق اللعان بالنسبه الى المتعه و انه ينفى الولد 
بلا لعان بلا فرق بين كون المنقطعه حره او امه. 


)١(‏ لا خلاف فيه فتوى و نصا كما فى الجواهرء بل يمكن أن يقال هذا من الواضحات التى لا يعتريها شكك و لا ريب. 


و يظهر من بعض النصوصء خلافه لاحظ ما رواه هشام بن سالم «7 و ما و ما رواه أيضا هشام بن 


سالم 0*0 لكن يمكن أن يقال: ان المتفاهم من الحديثين ان المده تنقضى فلا علقه بعدها و هذا يكون المراد من الطلاق. 
(؟) لاحظ حديثى ابن أبى يعفور و ابن سنان «6". 
(0) مقتضم لاه اشريفه ‏ وَلكم نِضِفُ لا تر وك واكم إذ ل يكن له ولد إن كن هئ ولذ كم الع مل 1" 


0 وه و لا 
سةي ُوِين با أذ ين ول ليع مِمَا تَرَكتَم إِنْ لَمْ يكن لَكم وَلَدَ فَإِنْ كان لكم وَلَدٌ قله المْنُ ِمَا ركه حم مِنْ بَعْدِ وَصِديّه 


0 0 أَوْ دَيْن «0» التوارث من الجانبين على الاطلاق فان مقتضى اطلاق الايه الكريمه عدم الفرق بين الزوجيه الدائميه و 


الانقطاعيه كما ان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين اشتراط التوارث و اشتراط عدمه و عدم اشتراط وجوده و عدمه هذا بالنسبه الى 
ما يستفاد من الايه الشريفه. و أما النصوص فهى على طوائف: 


١١8 لاحظ ص:‎ )١( 
٠٠١ لاحظ ص:‎ )0( 
٠١6 لاحظ ص:‎ )( 
١١8 (ع) لاحظ ص:‎ 


١١ النساء/‎ )0( 


مبانى منهاج الصالحين» ج حك ص: 1١‏ 


الطائفه الأولى: ما يدل على عدم التوارث على الاطلاق منها ما ارسله ابن أبى عمير» عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث فى 
المتعه قال: ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث )١١‏ فان مقتضى هذه الروايه عدم الفرق بين الاشتراط و عدمه و المرسل لا 
اعتبار به. 


و منها: مرسل الكلينى قال: و روى انه ليس بينهما ميراث اشترط او لم يشترط ١‏ و الكلام فيه هو الكلام. 


و منها: ما رواه عمر بن حنظله؛ عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث فى المتعه قال: و ليس بينهما ميراث ” و الروايه ضعيفه 


و منها: ما رواه سعيد بن 


يسار» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأه متعه و لم يشترط الميراث قال: ليس بينهما ميراث اشترط 


او لم يشترط 5 و هذه الروايه ضعيفه بالبرقى. 


الى غيرها من النصوصء الداله على عدم الارث فى المتعه لاحظ ما رواه عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام 
غم اكه ففال؟ تدلذل لكفنق اللمكو وله قلكة ما عونا خا قال نمزو ها ان لأخرقيار و لكف الحد يذ 


و منها: ما رواه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: و لا ميراث بينهما فى المتعه اذا مات واحد منهما فى ذلكك 
الأجل 8. 


و منها: ما رواه المفضل بن عمرء عن أبى عبد الله عليه السلام فى كتابه اليه و أما ما ذكرت الى أن قال و ليس بينهما ميراث 
الحديث /. 


(0) (ع'وهو#و"2) نفس المصدر الحديث: لاو/و لوه 


مبانى منهاج الصالحين» ج حك ص: ١1١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: لا بد من ان يقول فيه هذه الشروط: اتزوجكك متعه كذا و كذا يوماء بكذا و كذا درهماء نكاحا غير 
سفاح على كتاب الله و سنه نبيه على ان لا ترثينى و لا ارثكك, و على ان تعتدى خمسه و اربعين يوماء و قال بعضهم: حيضه 


.)١١ 


و منها: ما رواه جبير ابو سعيد المكفوفء عن الا-حوال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: ما ادنى ما يتزوج الرجل به 
المتعه؟ قال: كف «كفين خ ل» من 


بر يقول لها: زوجينى نفسكك متعه على كتاب الله و سنه نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا ارثكك و لا ترثينى» و لا اطلب ولدكك 


الى اجل مسمى فان بدا لى زدتكك و زدتنى «3"» و منها: ما رواه محمد بن مسلم .)0١‏ 


الطائفه الثانيه: ما يدل على التفصيل بين اشتراط الارث و عدمه بتحققه فى الأول و عدمه فى الثانى منها: ما رواه احمد بن محمد 
بن أبى نصرء عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعه نكاح بميراث» و نكاح بغير ميراث ان اشترطت كان و ان لم 


تشترط لم يكن (ع©). 


و منها: ما رواه محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر يعنى فى المتعه فقال: ما تراضيا عليه «الى أن قال:) 
وان اشترطا الميراث فهما على شرطهما 8. 


الطائفه الثالثه: ما يدل على التوارث الا مع اشتراط عدمه لاحظ ما رواه 


الإشائن انناب اسمخ آبرات البعة الحزوف 0 

(0) نفس المصدر الحديث: 0 

لاحظ ص: ٠١"‏ 

(16(و6) الوساتل النانت امن انوا المفعه الحويت: واه 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: ١77‏ 


ولو ابرأها المده على ان لا تتزوج فلا ناصح الابراء و صح الشرط فيجب عليها الوفاء به )١(‏ لكنها لو تزوجت منه و لو عصيا 
ناصح زواجها على الاظهر (؟) و لو صالحها على أن ببرئها المده وان لا تتزوج بفلان 


محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: فى الرجل يتزوج المرأه متعه انهما يتوارثان اذا لم يشترطاء و انما الشرط 


بعد النكاح ١١‏ و مقتضى هذه الروايه انه مع عدم اشتراط عدم الارث يتحقق التوارث. 


اذا عرفت ما ذكرناه: 


فاعلم انه يمكن أن يقال ان الطائفه الاولى الداله على عدم التوارث تقيد بالطائفه الثانيه المفصله بين الاشتراط و عدمه ان قلت: 
مما يدل يدل على عدم التوارث ما رواه سعيد بن يسار 1١‏ فانه قد صرح فيه بالاطلاق و بنفى الارث حتى مع الاشتراط قلت: اولا 
قد مر ان السند ضعيف و ثانيا: على فرض التعارض يكون الترجيح مع ما يدل على الثبوت لموافقته مع الاطلاق الكتابى» و أما 
الطائفه الثالثه الداله على التوارث الا فى صوره اشتراط عدمه فحيث انها تدل على التوارث بالاطلاق و عدم التقييد بخصوص 
صوره عدم اشتراط الاءرث فهى مطلقه من هذه الجهه و قابله لأن تقيد بالطائفه الثانيه» فالنتيجه انه يفصل بين الاشتراط و عدمه 
بأن نلتزم بالارث فى الصوره الاولى و عدمه فى الثانيه كما فى المتن. و اللّه العالم. 


)١(‏ فان عدم التزويج بفلان امر موافق للشرع فيجب بمقتضى وجوب الوفاء بالشرطء و أما الابراء فصحيح بلا اشكال. 


(؟) اذ لا دليل على المنع الوضعىء و بعباره اخرى يجب عليها الوفاء بالشرط 


() الوسائل الباب ١9‏ من ابواب المتعه الحديث: 5 
(0) لاحظ ص: ١١٠١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: ١77‏ 


صح الصلح و وجب عليه الابراء )١(‏ فان امتنع اجبره الحاكم فان تعذر تولاه الحاكم (؟) و لا يجوز لها ان تتزوج بفلان لكنها ان 
تزوجت به صح التزويج () وان كانت المصالحه على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فان امتنعت أجبرها الحاكم فان تعذر 
زوجها الحاكم منه (5) و لو صالحها على أن تكون بريئه من المده بنحو شرط النتيجه صحت المصالحه (2) و لو ابرأها معلقا 


على شى ء مثل أن لا تتزوج من فلان او مطلقا بطل 


الابراء (©). 


وعدم التزويج» و اما لو عصت و تزوجت يصح زواجها بمقتضى ادله صحه الزواج فلاحظ. 


)١(‏ الظاهر ان ما افاده تام لا اشكال فيه» فان الصلح عقد صحيح و الشرط فى ضمن العقد واجب الوفاء» فيجب عليه الابراء كما 


(0) من حيث كونه ولى الممتنع. 
(9) الكلام فيه هو الكلام, فلا نعيد. 


(؟) قد ظهر الوجه فيه فانه لا مانع من صحه المصالحه المذكوره كما ان مقتضى قاعده نفوذ الشرط الضمنى صحه الشرط و فى 
صوره الامتناع يصل الأمر الى الولى العام أى الحاكم الشرعى. 


(0) الأمر كما افاده فانه قد قرر فى محله صحه شرط النتيجه, فما افاده لا اشكال فيه. 

(*) الظاهر ان الوجه فى البطلان هو التعليق و فى ما افاده مجال واسع للإشكال و اللّه العالم. 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: ١7١5‏ 

[مسأله :١‏ تعتد الحائل بعد الأجل بحيضتين] 


(مسأله )١‏ تعتد الحائل بعد الاجل بحيضتين .)١(‏ 


)١(‏ يدل على المدعى ما رواه اسماعيل ابن الفضل الهاشمى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعه» فقال: الق عبد الملكك 
ابن جريح فسله عنها فان عنده منها علماء فلقيته فاملى على شيئا كثيرا فى استحلالها و كان فيما روى لى فيها ابن جريح انه ليبس 
فيها وقت ولا-عدد انما هى بمنزله الاماء يتزوج منهن كم شاء؛ و صاحب الأربع نسوه يتزوج منهن ما شاء بغير ولى و لا شهود. 
فاذا انفضى الأجل بانث هنه بغير طلاق: و يعطيها الشى ء اللسيرةء وعذفها حيضتان وان كانت لا محيض قخمسه و اربعوق يوهاء 
قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فقال: صدق و اقر به قال ابن اذينه: و كان زراره يقول هذا و يحلف انه 


الح الا انه كان يقول: ان كانت تحيض فحيضه. و ان كانت لا تحيض فشهر و نصف .)١١‏ 


الوطدطدا ره ارو ضير حر أن مار سلا ساد فى دجا ال نزلت هذه الايه «قْمَا اسَمْتَعْتَمْ به مِْهُنَّ فَآتَوهُنَ أْجَورَهَن 
00 اع عَلْيكعْ فيطا كلام يم مْ به مِنْ بَغْرد الْمَرِيضَه قال: لاسن أن تزيدها و تزيدك اذا انقطع الأجل بينكماء فتقول: 
استحللتكك بأمر آخر برضا منهاء و لا يحل لغيركك حتى تنقضى عدتها و عدتها حيضتان .)2١‏ 


و يؤيده الخبر الاخر لأبى بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال على عليه السلام لو لا ما سبقنى ابن الخطاب ما زنا 
إلا شقى الى أن قال: و عدتها حيضتان 70. 


وربما يقال: يدل على المدعى ما رواه زراره» قال: سألت أبا جعفر عليه 


)١(‏ الوسائل الباب © من ابوابف المتعه الحدايث: م 
(5) الوسائل الباب 7 من ابواب المتعه الحديث: ع 
)سعد ركه الوسائل الباف لا من ابؤاف المتعة الخديك + 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: ١١6‏ 


السلام ما عده المتعه اذا مات عنها الذى تمتع بها؟ قال: اربعه اشهر و عشراء قال ثم قال: يا زراره كل النكاح اذا مات الزوج فعلى 
المرأه حره كانت او امه و على أى وجه كان النكاح منه متعه او تزويجا أو ملكك يمين فالعده اربعه اشهر و عشراء و عده المطلقه 
ثلاثه اشهر و الامه المطلقه عليها نصف ما على الحره؛ و كذلك المتعه عليها مثل ما على الامه )١١‏ بتقريب ان عده الامه حيضتان 
فيتم المدعى اذ قوله عليه السلام فى ذيل الحديث فى التشبيه من حيث العدد أى عدد الشهور لا بلحاظ الحيض. 


و لكن فى المقام نصوص تعارض 


مع دليل هذا القولء منها ما رواه زراره عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه قال: ان كانت تحيض فحيضه و ان كانت لا تحيض فشهر 
وانضت 0370 و جمله عذه المتعه محذوفة على نبسخة الكافى :و لكن موجوده فى نسحخه التهذيت و البناء:عتد الدورات على الأخل 
بالزياده على ما هو المعروف عند القوم. 


و منها: ما رواه عبد الله بن عمر و عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث فى المتعه قال: قلت: فكم عدتها؟ فقال: خمسه و 


و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصرء عن الرضا عليه السلام قال: 
سمعته يقول: قال أبو جعفر عليه السلام: عده المتعه حيضه؛ و قال: خمسه و اربعون يوما لبعض اصحابه ؟. 


و منها: ما رواه الطبرسى فى (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر 


000 الوسائل الباب 65 من ابواب العدد الحديث: 7 
(9) (” و") الوسائل الباب "” من ابواب المتعه الحديث: دوع 
(2(:)0) نفنسن المصدر الحديث٠‏ ع 


مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: ١‏ 


الحميرى» عن صاحب الزمان عليه السلام انه كتب اليه فى رجل تزوج امرأه بشى ء معلوم الى وقت معلوم, و بقى له عليها وقتء 
فجعلها فى حل مما بقى له عليهاء و قد كانت طمثت قبل أن يجعلها فى حل من ايامها بثلاثه أيام» أ يجوز أن يتزوجها رجل آخر 
بشى ء معلوم الى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضه؛ او يستقبل بها حيضه اخرى؟ فأجاب عليه السلام يستقبل بها حيضه 
غير تلكك الحيضه. لأن أقلّ العده حيضه و طهره تامه .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله 


عليه السلام عن المرأه يتزوجها الرجل متعه ثم يتوفى عنها هل عليها العده؟ فقال: تعتد اربعه اشهر و عشرا و اذا انقضت ايامها و 
هو حى فحيضه و نصف مثل ما يجب على الامه الحديث ؟ و هذه النصوص معارضه فلا بد من اعمال قانون المعارضه و حيث 
ان المرجح الثالث فى باب الترجيح الأحدثيه يكون الترجيح مع ما يدل على ان عدتها حيضه؛ لاحظ حديث ابن أبى نصر *. 


ان قلت: ان الحديث منقول عن الباقر عليه السلام فلا يكون أحدث قلت: 
الناقل عنه الامام الثامن روحى فداه. فيصح أن يقال ان دليل الحيضه متأخر. 


لكن الانصاف: ان الأمر ليس كذلكك ولا يصدق التأخير اذ المنقول عن الرضا عليه السلام هكذا قال أبو جعفر عليه السلام و 
مقتضى كلام الرضا عليه السلام ان أبا جعفر عليه السلام قال هكذا فلا يمكن الترجيح. 


لكن الظاهر ان الامام عليه السلام فى مقام بيان الحكم الشرعى لا فى مقام نقل واقعه عن جده عليه السلام فيكون الترجيح به 
على القاعده. 


( ( لاحظ ص: ١70‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: ١١7‏ 


كاملتين )١(‏ و لا يكفى فيهما المسمى أو فى احداهما (؟) فان كانت فى سن من تحيض و لا تحيض فبخمسه و اربعين يوما (*) 


و فى الموت باربعه اشهر و عشره ايام ان كانت حره (؟) و ان كانت امه اعتدت بشهرين 


و يمكن أن يقال: انه على فرض التعارض و التساقط ان وجوب العده بالحيضه الواحده قطعى و الزائد عليه مشكوكك فيه فان تم 
اجماع تعبدى على الزائد فهو و الا فمقتضى القاعده الاقتصار على الحيضه الواحده. و الله العالم. 


)١(‏ كما هو 


الظاهر من حديث الهاشمى فان عنوان حيضتين لا يصدق الا بالكاملتين. 
(؟) لعدم الدليل على الكفايه. 
() كما صرح فى حديث الهاشمى و غيره. 


عار عد حي بن الماع ا الى جره من التصوص مضافا الى العموم لكتاى ١‏ ان يوون مك و وَيَذَرُونَ 
ع لا لا و ع م 
أزكاجاً يَتَرئصَْ بِأنْفْسِهر أتغة أَشْهر و عَثْرا اذا بََف أجلن فا جنا ء ع عَلَتِكمْ وكا فَعَلْنَ فى أَنْفسِهنَّ بالْمَْرُوفٍ وَ اللَهُ بللا تَعْمَلُونَ 


خبير) 19). 


و فى قبال النصوص الداله على القول المشهور روايتان الأولى: ما رواه على بن يقطين» عن أبى الحسن عليه السلام قال: عده 
المرأه اذا تمتع بها فمات عنها خمسه و اربعون يوما 9”. 


الثانيه: ما رواه الحلبى» عن ابيه عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سألته عن رجل تزوج امرأه متعه ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسه و ستون يوما * 


١١2 لاحظ:‎ )١( 

(0) البقره/ ع5 

(9) 0و 6) الوسائل الباب 85 من ابواب العدد الحديث: ”و ؟ 
اكات المالع اج لالص 


و خمسه ايام .)١(‏ 


يستفاد من إحداهما ان عدتها خمسة و اربغون يوما و من الاخرئ انها خمسه و ستون يوما و كلنا الرؤايتين ضعيفتان سندا فلا 


وربما يقال: ان المستفاد من حديث زراره )١«‏ ان المتعه بمنزله الامه و حيث ان عده الامه فى الوفاه خمسه و ستون يوما فعده 
المتعه فى الوفاه كذلكك. و فيه ان المستفاد من الحديث ان التنزيل بلحاظ عده الطلاق اذ قد صرح بالتسويه بين الجميع فى عده 
الوفاه. 


و بعباره اخرى: قد فصل بين عده الوفاه و عده الطلاق و قد جعلت عله الوفاه اربعه اشهر و عشرا فلا يرتبط ذيل الحديث بعده 
الوفاه مضافا الى أنه 


على فرض تحقق الاطلاق ترفع اليد عنه بما دل على كون عده الوفاه اربعه اشهر و عشرا. 


)١(‏ لجمله من النصوصء منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الامه فقال: تطليقتان و قال: قال ابو 
عبد الله عليه السلام عده الامه التى يتوفى عنها زوجها شهران و خمسه ايام» و عده الامه المطلقه شهر و نصف .)3١‏ 


و منها: مارواه سماعه بن مهران,» قال: سألته عن الامه يتوفى عنها زوجها فقال: عدتها شهران و خمسه ايام» و قال: عده الامه التى 


لا تحيض خمسه و اربعون يوما ("). 


و منها: ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: عده الامه اذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران و خمسه أيام؛ وعده 
المطلقه التى لا تحيض شهر و نصف 68. 


() لاحظ ص: ١76‏ 
(9) الوسائل الات 8+ من آبوات الغده الحديثء 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: ١١19‏ 


و منها ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الامه اذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران و خمسه ايام .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن قيسء عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول طلاق العبد للامه تطليقتان» و اجلها حيضتان ان 


كانت تحيض و ان كانت لا تحيض فاجلها شهر و نصف و ان مات عنها زوجها فاجلها نصف اجل الحره شهران و خمسه ايام 3 
وفى قبال هذه النصوص روايات تدل على ان عدتها عن الوفاه كعده الحره منها ما رواه زراره ". 


و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامه 


اذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتى تحيضء قلت: فان توفى عنها زوجها؟ فقال: ان عليا عليه السلام قال فى امهات 


الاولاد: لا يتزروجن حتى يعتدون اربعه اشهر و عشرا و هن اماء ©. 


و منها: ما رواه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان الامه و الحره كلتيهما اذا مات عنها زوجها سواء فى العده الا ان الحره 


تحدو الامه لا تحد ©. 


و منها: ما رواه وهب بن عبد ربه» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها 
غلاما ثم ان الرجل مات فرجعت الى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج اربعه اشهر و عشره أيام ثم يطأها بالملكك بغير 
نكاح *. 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الامه 


(1(05؟) فسن المصدز الحديت: ةو ٠١‏ 

(0) (" لاحظ ص: ١7‏ 

و6 الوسبائل الاب لمن أنوات العدبه الحديةة كو اوم 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: ١١‏ 


و تعتلك الحامل بابعل الاجلين من المده و وضع الحمل ان كان الاعتداد للوفاه 0 


يموت سيدهاء قال: تعتد عده المتوفى عنها زوجها الحديث .)١١‏ 
و منها: ما رواه سليمان بن خالد» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: عده المملوكه المتوفى عنها زوجها اربعه اشهر و عشرا 1 


وعن الشيخ (قده) حمل الطائفه الثانيه على امهات الاولاد.ء وفيه: انه لا دليل على هذا المدعى و لا تنافى بين الاثباتين كما انه لا 
وجه للحمل على الاستحباب فى غير ذات الولد و الالتزام بالتسويه فى ذات الولد. 


الاولى تقيد بما يدل على التسويه فى ذات الولد و بعد التقييد تكون نسبتها الى الطائفه الثانيه المطلقه نسبه المقيد الى المطلق 
فتقيد الطائفه الثانيه بها بمقتضى انقلاب النسبه» و لكن هذا التقريب يتوقف على القول بالانقلاب الذى لا نقول به. 


فالذى يختلج بالبال: أن يقال ان الروايات متعارضه فلا بد من الترجيح و حيث ان الطائفه الثانيه موافقه لعموم الكتاب " يؤخذ بها 
و يكون اوفق بالاحتياط أيضا اضف الى ذلك ان ما رواه اسحاق بن عمار احدث فيرجح على معارضه الأجدقه واللة العالم. 


)١(‏ اجماعا كما فى بعض الكلماتء و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام 
الفافال فى الجامل المتورفى 


(1) ( لاحظ ص: ١717‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 306 ص: ١‏ 


بل لغيرها أيضا على الاحوط .)١(‏ 


عنها زوجها: تنقضى عدتها آخر الأجلين .)١١‏ 


و منها: ما رواه سماعه؛ قال: قال: المتوفى عنها زوجها الحامل اجلها آخر الأجلين ان كانت حبلى فتمت لها اربعه اشهر و عشر و 
لم تضع فان عدتها الى أن تضع و ان كانت تضع حملها قبل أن يتم لها اربعه اشهر و عشر تعتد بعد ما تضع تمام اربعه اشهر و 
عشر و ذلكك ابعد الأجلين ؟. 


و منها: ما رواه محمد بن قيس» عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فى امرأه توفى زوجها و هى 
حبلى فولدت قبل أن تنقضى اربعه اشهر و عشر فتزوجت فقضى أن يخلى عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضى آخر الأجلين فان شاء 
اولياء المرأه انكحوها و ان شاءوا أمسكوهاء فان امسكوها ردوا عليه 


ماله ". 


)١(‏ قال السيد اليزدى (قده) فى كتاب العدد من الملحقات فى المسأله الرابعه «اذا كانت حبلى فعدتها وضع الحمل حره كانت أو 
امه) ع0 فالظاهر ان الأمر متسالم عليه بينهم. 


ويمكن الاستدلال على المدعى بالنصوص الوارده فيمن توفى عنها زوجها منها: ما رواه الحلبى © و منها: ما رواه سماعه ” و منها 
لالسايي ل سوس سي ال اللي لاض م 


من قوله تعالى و اللَاْى يَثْسْنَ مِنَّ الْممجيض مِنْ نظَائِكم إِنِ ركيم فده هن ثلائهُ أشْهْرِ وَ اللائى لَمْ يَحِضْنَ 2 وارلا كان اعون 


(١)(1و؟و”‏ الوسائل الباب "١‏ من ابواب العدد الحديث: 1١‏ ووم 

(؟) (6) ملحقات العروه ج ١‏ ص 88 الفصل الثالث فى عده المتعه 

© لفواغ يي لكسط حي با واولهذه الصرسحه 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: ١7‏ 

[مسأله ؟: لا بصح للزوج تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل] 

(مسأله ): لا يصح للزوج تجديد العقد عليها دائما او منقطعا قبل انقضاء الاجل .)١(‏ 

أن يَضَ عن حَمْلهُنَ وَ مَنْ يََتيِ الله يَجَعَل له مِنْ أَمْرِهِ يُشْرأ) 0١‏ ان عده المطلقه وضع حملها اذا كانت حاملا و بعيد أن تكون عده 
المتعه اكثر من عده الطلاق فالنتيجه ان عدتها وضع حملهاء و الاحتياط طريق النجاه. 


)١(‏ يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: الأول: انه لو التزمنا بالصحه يلزم احد المحذورين احدهما تحصيل الحاصل اذا قلنا 
مأك العقد هن حيندة ثانبيها تأر الأثر عره المزثر او قلنا بالانفصال: 


بعدم جواز الانفصال و نتعرض له عند تعرض الماتن» مضافا الى أن الكلام فى الأمر الاعتبارى فلا مجال للإشكال العقلى. 


و بعباره اخرى: يمكن الالتزام بقصد الأجل من حين العقد ولا يلزم تحصيل الحاصل غايته كون القصد لغوا بالنسبه الى المده 
الباقيه من اللاجل الاول. 


الثانى: ما رواه ابان بن تغلب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج المرأه متعه فيتزوجها على شهر ثم انها تقع فى قلبه 
فيحسب أن يكون شرطه اكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها فى أجرها و يزداد فى الأيام قبل أن تنقضى ايامه التى شرط عليها؟ 
فقال: لا يجوز شرطان فى شرطء قلت: كيف يصنع؟ قال: 


يتصدق عليها بما بقى من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا 7١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا. 


)١(‏ الطلاق/ ع 

() الوسائل الباب 7 من ابواب المتعه الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: ١7‏ 

[مسأله ": إذا اختلف الزوجان فى الدوام و الانقطاع] 


(مسأله *): اذا اختلف الزوجان فى الدوام و الانقطاع ففى تقديم قول مدعى الدوام بيمينه ان لم تكن بينه على الانقطاع اشكال 
(). 


الثالث: ما رواه أبو بصيرء قال: لا بأس أن تزيدك و تزيدها اذا انقطع الأجل فيما بينكماء تقول لها: استحللتكك بأجل آخر برضا 
منها و لا يحل ذلكك لغيرك حتى تنقضى عدتها ١١‏ فان مقتضى مفهوم الشرط عدم جواز العقد عليها قبل انقضاء الأجل و زواله 
بسبب من الأسباب» و مقتضى اطلادق الروايه عدم الفرق بين جعل الاجل الثانى من حين العقد و بين جعله من حين انقضاء 
الاجلء نعم الظاهر منها النظر الى الانقطاع و لا تشمل العقد الدائم. 


1 1 0 4 
و يؤيد المدعى ما رواه عبد السلام: عن أبى عبد الل عليه السلام فى قوله تعالى: دو كا للاخ عَلَيكُْ فلل 


لاف ينُمْ به مِنْ بَغْد الْمَرِيضَهِ قلت: ان أراد أن يزيدها و يزداد قبل انقضاء الاجل الذى اجلء قال: لا بأس بأن يكون ذلكك برضا 


منه و منها بالاجل و الوقت و قال: يزيدها بعد ما يمضى الاجل ". 


و أما حديث ابن جعفر قال: سألته عن رجل تحته امرأه متعه أراد ان يقيم عليها و يمهرها متى يفعل بها ذلكك؟ قبل أن ينقضى 
الاجل أو من بعده؟ قال: ان هو زادها قبل أن ينقضى الاجل لم يرد بينه وان كانت الزياده بعد انقضاء الاجل فلا بد من بينه ٠‏ 


(1) و الوجه فى الاشكال: ان الاهمال فى الواقع غير معقول فالمعتبر للزوجيه اما يلاحظ الاطلاق و يعتبر الزوجيه المطلقه و اما 
يعتبر التقيبد و يعتبر الزوجيه الموقته المؤجله؛ فيدور الا-مر بين الضدين و كل من الطرفين مخالف الاصلء فلا مجال لأن يقال 
يكفى لإثبات الدوام عدم التأجيل فان عدم التأجيل لا يثبت الدوام 


(1(1و") الوسائل الباف "7 من ابواب المتعة الحديث: ؟ و مم 
(؟) 0" الوسائل الباب "١‏ من ابواب المتعه الحديث: 8 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: ١7١6‏ 


الا على القول بالمثبت» مضافا الى اصاله عدم قصد الدوام هذا بالنسبه الى جريان الاصل بلحاظ الدوام و الانقطاع و قصدهما. 


وربما يقال: ان مقتضى الاستصحاب بقاء الزوجيه فيه يثبت الدوام و فيه: ان الشكك فى البقاء ناش من قصده الدوام و عدمه و 
ذكر الاجل فى مقام الاثبات و بعد ثبوت عدم ذكر الاجل بالاصل يثبت الدوام حيث ان العقد بلا 


ذكر الاجل كاشف عن الدوام. 


وفيه: ان الدوام ليس من آثار عدم ذكر الاجل شرعا كى يتم هذا البيان بل من آثار ظهور اللفظ فيه و اثبات الظهور بالاصل لا 
يمكن لعدم اعتبار المثبت» هذا كله بحسب القاعده الأوليه و أما بحسب النص الخاص فربما يقال ان المستفاد من حديث عبد 


الله بن بكير 0١١‏ انه ان لم يسم الاجل فهو نكاح دائم فاذا شكك فى الدوام و الانقطاع يجرى استصحاب عدم ذكر الاجل و يترتب 
عليه انه عقد دائم. 


و يمكن أن يقال: ان المراد من الحديث بيان الفارق بين الدوام و الانقطاع بأنه مع الاجل يكون انقطاعا و مع عدم جعل الاجل 
يكون دواما. 


و بعباره اخرى: فى مقام بيان ان النكاح الدائم هو الذى يقصد فيه الدوام و أما الانقطاع فهو الذى يقصد فيه التوقيت و ليس 
الحديث ناظرا الى بيان حكم العقد المذكور فيه الاجل فى مقام الاثبات كى يتم تقريب الاستصحاب و الا يلزم انه لو قصد العقد 
الدائم و لكن ذكر الاجل فى العقد يصير العقد عقدا دائماء و هل يمكن الالتزام به و لكن مع ذلكك فى النفس شىء. 


(1) لاحظ ص: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: ١7١6‏ 
[مسأله ©: لا يجوز جعل المده منفصله عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد] 


(مسأله ©): لا يجوز جعل المده منفصله عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد و قيل يجوز و هو ضعيف .)١(‏ 


(1) ما يمكن أن يذكر فى مستند الحكم وجوه: الوجه الأول :ان ذليل امغاء الشرد أع قوله كمالك «أذثرا بالتقزم والامتصرك 
عنه فلا دليل على الصحه و فيه: اولا: ان دليل وجوب الوفاء بالعقد لا يكون دليلا على الصحه بل دليل على اللزوم. 


و صفوه القول فيه: ان دليل وجوب الوفاء اما ناظر 


الى كل عقد صحيحا كان أم باطلا او يختص بالعقود الفاسده او يختص بالعقود الصحيحه لعدم امكان الاهمال فى الواقع؛ لا 
سبيل الى الا-ول كما لا مجال للثانى؛ فينحصر الأمر فى الثالث فلا يكون دليلا على الصحه و ثانيا: لا وجه للانصراف الا قله 


لا مجال لدعوى الاولوليه اذ لا ربط بين المقامين و لا جامع بين الموردين. 


الوجه الثالث: ان الظاهر من ادله جواز المتعه الداله على جواز الاستمتاع الى اجل مسمىء اتصال اول زمان الاجل بالعقد لاحظ ما 


رواه ابن ابى عمير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: انما نزلت فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فآ توهن اجورهن فريضه 
5١‏ 


و أيضا قرأ ابن عباس «فما استمعتم به منهن الى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضه) ". 


١ المائده/‎ )١( 
١١ من ابواب المتعه الحديث: ”و‎ ١ (؟) (57و”) الوسائل الباب‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: مانا 


و مرسل القمى قال: و قال الصادق عليه السلام: «قَمَا اسْتَمْتَْتُمْ به منْهُنَ الى اجل مسمى فَاتَوهَنَّ أجُورَهْنَ؛ فهذه الايه دليل على 
المتعه .)١١‏ 


وفيه: ان هذه النصوص لا مفهوم لها كى يقال انها بمفهومها تدل على عدم جواز الانفصال: مضافا الى أنها ضعيفه سندا فلا 
اعتبار بها. 


الوجه الرابع: انه يلزم تخلف الانشاء عن المنشأ و هو غير معقول. 


وفيه: ان الوقوع دليل على الامكان» مضافا الى انه قد حقق فى محله امكان الوجوب المشروط و الوصبه و امثالها من هذا القبيل 
و حل الاشكال ان 


الانشاء لا ينفكك عن المنشأ بل المنشأ فعلى غايه الامر المنشأ امر استقبالى. 


و بعباره واضحةه: الانشاء عباره عن الابراز فان المتكلم تاره يبرز الامر الحالى و اخرى يبرز الامر الاستقبالى و على كلا التقديرين 
الابراز و المبرز فعليان و انما الاختلاف فى كيفيه المبرز. 


اضف الى جميع ذلك انه يمكن تصويره على نحو الوجوب المعلق لا على نحو المشروط فانه لا اشكال فى الوجوب المعلق. 


الوه انامض ان فرك اننا بالْعْقَودِ ظاهر فى انه حكم مطلق و بعباره اخرى: يدل على اتصال الاثر بالعقد ففى مورد الانفصال 
ان قلنا باتصال الاثر و تحقق الحكم يلزم تخلف المنشأ عن الانشاء. 


و بعباره ثالثه: يلزم ان ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع وان لم نقل باتصال الاثر لا دليل على صحه العقد. 


وفيه: اولا-عدم انحصار دليل الصحه فى قوله تعالى (أَوْقُوا بِالْعُقُودِه و ثانيا قد مر عدم كونه دليلا على الصحه و ثالثا: ان دليل 
الوفاء تابع لكيفيه العقد فان 


١و تفن المضدو الخنايت»‎ )١( 
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العقد بايه كيفيه يقع فى الخارج يشمله دليل وجوب الوفاء بتلكك الكيفيه. 


الوجه السادس: انه يلزم التعليق و هو باطل اجماعا و فيه: انه لا اشكال فى جواز اجاره العين فى المده المنفصله عن العقد بلا 
اشكال و المقامان من واد واحد مضافا الى أن التعليق لا يكون باطلا عقلا- كى يقال بعدم جواز تخصيصه بمورد بل باطل 
بالإجماع و المعلق عليه اذا كان معلوم الحصول لا يكون موردا للإجماع اضف الى ذلكك انه لو انشأ على نحو الواجب المعلق لا 
يجرى فيه اشكال التعليق فتأمل. 


الوجه السابع انه لو كان جائزا يلزم جواز تزويج الغير بها فى الزمان 


فتحصل مما تقدم ان مقتضى القاعده الاوليه هو الجواز. 


و يمكن أن يقال: ان الظاهر من جمله من النصوص الوارده فى بيان إنشاء عقد الانقطاع اشتراط كون ابتداء المده متصلا بالعقد و 
العرف يبابكك منها ما رواه ابان بن تغلب )١١‏ و منها ما رواه ثعلبه ؟ و منها ما رواه هشام بن سالم ”و منها ما رواه ابو بصير ؟ و 
منها ما رواه المكفوف عن الاحول « فان الظاهر من قوله عليه السلام فى الحديث الاول من الباب اتزوجكك متعه على كتاب الله 


وسئد ثيه لذ وازقدو لا موروقه “كذاو كذا يوماان اذا شتت كلاسن ناذا 


113و لاعط عن تا 
١‏ لاط عن ا 

(9) رع" لاحظ: ١7١‏ 

(©) (8) لاط ع ا 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: 178 
[الفصل الخامس: فى نكاح الإماء] 

اشاره 


الفصل الخامس فى نكاح الاماء لا يجوز للعبد و الامه ان يعقدا لأنفسهما بغير اذن المولى فان فعل احدهما وقف على الاجازه و 
لواذن المولى فعلى مولى العبد المهر و النفقه و يستقر المهر بالدخول و لو تزوج عبد بأمه لغير مولاه فالمعروف انه ان كان باذن 
السيدين سابقا او لاحقا فالولد لهما و كذا لو لم يأذنا و لواذن احدهما فقط فالولد للاخر مع جهل الزوجين بالحرمه فى 
الصورتين و لكن الخروج فى الصور الثلاث عن قاعده تبعيه الولد للأم فى الملكك لا يخلو من تأملء و لو كان احد الزوجين حرا 
فالولد مثله» و لو أشترط المولى رقيته فالاقوى الغاء شرطه؛ و 


قالت نعم فقد رضيت و هى امرأتكك ان اول المده زمان تحقق العقد و لذا قال عليه السلام و هى امرأتكك فمن حين العقد امرئته 
فلا يجوز الانفصال؛ و هذه الروايات فى مقام بيان الحد و الحدود فلا مجال لأن يقال لا مفهوم لها فيؤخذ بما فيه الاطلاق 


مضافا الى انه لو لا هذه النصوص فأى دليل مطلق يمكن الأخذ باطلاقه و يضاف الى ذلكك كله ان المقام مورد الاحتياط التام فلا 
بد من رعايته و يضاف الى ذلكك كله ان الانفصال خلاف السيره الخارجيه. 
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لمولاها يوم سقوطه حيا و لو ادعت الحريه فكذلك و على الاب فكك اولاده و يلزم المولى دفعهم اليه و لو عجز سعى فى القيمه 
و مع عدم الدخول لا مهر و لو تزوجت الحره بعبد عالمه من دون اذن المولى فلا مهر لها و الولد رق و مع الجهل حر على 
المشورواو زا قن علا و خلج نهدا لجر كين جد العتييم اللدخرل الل وت الجعراو الحدار كن لمحاو تفار لد العو لاا 


[مسأله :١‏ لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد و تحل بالتحليل من الشريك على قول قوى] 


(مسأله :)١‏ لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد و تحل بالتحليل من الشريكك على قول قوىء و لو اشترت الزوجه زوجها 
او جزءا منه بطل عقد النكاح بينهما و لو اعتقت الامه المزوجه كان لها فسخ النكاح ان كان زوجها رقا و يجوز جعل العتق مهرا 
لمملوكته سواء قدم العتق أم قدم النكاح و الاولى تقديم النكاح. 


و اذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر. 
[مسأله ؟: أم الولد رق و لا يجوز بيعها إلا فى من رقبتها] 


(مسأله 7): أم الولد رق ولا يجوز بيعها الا فى ثمن رقبتها اذا لم يكن غيرها على تفصيل و تنعتق بموت المولى من نصيب الولد 
قبل الدخول لا مهر و لو اجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع. 


[مسأله ": إذا زوج المولى عبده بحره أو أمه لغيره فالطلاق بيد العبد] 
(مسأله *): اذا زوج المولى عبده بحره أو أمه لغيره فالطلاق بيد العبد و لو كانا لواحد كان للمولى الطلاق و الفسخ و يحرم لمن 
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زوج امته وطؤها و لمسها و النظر اليها بشهوه ما دامت فى حبال الزوج و ليس لأحد الشريكين وطء الامه المشتركه بالملكك و 


يجوز بالتحليل من شريكه كما سبق. 
[مسأله ؟: يجب على مشترى الجاريه استبراؤها بحيضه إذا لم يستبرئها البائع] 


(مسأله ؟): يجب على مشترى الجاريه استبراؤها بحيضه اذا لم يستبرئها البائع و لو لم يعلم بعدم كونها موطوءه بالوطء الصحيح 
على تفصيل تقدم فى البيع و لو اعتقها حل له وطؤها بالعقد من غير استبراء الا-اذا علم كونها موطوءه بالوطء الصحيح فان 
الالعول له الاسام يفك والاننداة مسد لعي اذا اراد العقد لبها هده الحره 


[مسأله 4: لو حلل أمته لغيره حلت له] 


(مسأله 0): لو حلل امته لغيره حلت له و لو كان مملوكه و لا يشترط فيه تعيين مده و لا ذكر مهر و لا نفقه لها عليه» و لا سلطان له 
عليها و ليس هو عقد نكاح ولا تمليكك انتفاع و لا تمليك منفعه بل هو اذن فى الانتفاع داخل فى ملكك اليمين بأن يكون المراد 
منه ما يعم ذلكك فتجرى عليه احكامه الثابته له بما هو عام و يختص التحليل بالاماء و لا يجوز للحره ان تحلل نفسها و اذا أطلق 
المالك التحليل حل جميع الاستمتاعات و ان خصصه بمعين اختص الحل به و لا يحل ما سواه و مع حريه المحلل له ينعقد الولد 


0000 


(1) حيث ان احكام نكاح العبيد و الاماء لا تكون مورد الابتلاء فى هذه العصور فالاشتغال كبريها اإلى و الله الموفق: 
مبانى منهاج الصالحين» ج 06 ص: ١١‏ 
[الفصل السادس فى العيوب] 


الفصل السادس فى العيوب و هى اربعه فى الرجل (الجنون) .)١(‏ 


)١(‏ ادعى عليه عدم الخلاف فيه فى الجمله بل ادعى الاجماع بقسميه عليه و يدل على المدعى ما رواه على بن أبى حمزه قال: 
سئل أبو ابراهيم عليه السلام عن امرأه يكون لها زوج قد اصيب فى عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنونء قال: لها ان تنزع 
نفسها منه ان شاءت .)١(‏ 


و يدل على المدعى أيضا ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العقل 7 


لكن الحديث الاول مخدوش بعلى بن أبى حمزه و الحديث الثانى انما يتم الاستدلال به على فرض كون على بن اسماعيل ثقه و 


الا يشكل الاستدلال به» و لكن المستفاد من كلام الاصحاب 


ان اصل الحكم متفق عليه بينهم فان المستفاد من كلام صاحب الجواهر فى هذا المقام ان الجنون فى الزوج موجب للفسخ اتفاقا. 


و قال فى الحدائق: 2*0 نقلا-عن المسالكك قال فى المسالكك لا خلاف فى كون الجنون من عيوب الرجل المجوزه لفسخ المرأه 
النكاح فى الجمله الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه؛ فيمكن اتمام المدعى بالاتفاق و التسالم. 


و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بما رواه الحلبى» عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه قال فى الرجل يتزوج الى قوم فاذا امرأته 
عوراء و لم يبينوا له قال: 


1 الوشائل البات سق ابوانة العيوته و التدليين الحديك ١:‏ 
(1) الوسائل الباب ١‏ من ابواب العيوب و التدليس الحديث: ٠١‏ 
(9) ج- 78 ص: 770 
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قلعن وان تعد اكد لش 


لا ترد» و قال: انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل الحديث ١١‏ بتقريب ان المستفاد من الحديث ان النكاح 


يرد من هذه العيوب. 


الاان يقال: ان الظاهر ان الفعل معلوم و الضمير المستتر فيه يرجع الى الرجل المذكور قبله» و يؤيده قول الراوى قلت أ رأيت ان 
كان دخل بها الخ فان الظاهر ان الرجل مرجع الضمير فى كلا الموردين» و يؤيده أيضا ذكر العفل المختص بالمرأه» فلاحظ. 


)١(‏ ادعى عليه عدم الخلاف, و عن الجواهر ان عليه الأجماع بقسميه و عن الحدائق: اجمع الاصحاب على ان العنن من العيوب 
الموجبه لتسلط المرأه على الفسخ, و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه أبو بصير يعنى المرادى قال: سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن امرأه ابتلى زوجها فلا يقدر على جماع أ تفارقه؟ قال: 


نعم ان شاءت .)5١‏ 


و منها: ما رواه عباد ١غياث.‏ يب يه صاء الضبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فى العنين اذا علم انه عنين لا يأتى النساء فرق 
بينهما و اذا وقع عليها وقعه واحده لم يفرق بينهماء و الرجل لا يرد من عيب ". 


و منها: ما رواه عمار بن موسىء عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل اخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانهاء فقال: اذا لم 
يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها الا برضاها بذلككء و ان كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها ؟. 


(1) ففى المقام فرعان احدهما الجنون المتجدد ثانيهما العنن كذلكك. فنقول: 


يمكن الاستدلال على عموم الحكم بالنسبه الى الجنون باطلاق الحديثين اللذين 


(7) الوسائل الباب ١‏ من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 8 
0 (؟و”و ع( الوسائل الباب 5 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: او'”'و” 
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رواهما الحلبى ١١‏ بل يدل عليه بالنصوصيه ما رواه على بن أبى حمزه. مضافا الى ان صاحب الجواهر (قده) قال فى شرح كلام 
المحقق «بلا خلاف اجده فيه مع عدم عقل اوقات الصلاه بل يمكن تحصيل الاجماع عليه كما هو ظاهر غير واحد بل مطلقا وفاقا 
لجماعه) الى آخر كلامه. 


و عن جمله من الاساطين ان الحكم مقيد بصوره عدم عقله اوقات الصلاه و الا فلا خيار» و استدل عليه بالاصل» و مرسل 
الصدوق (قده) قال: روى انه ان بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف اوقات الصلاه فرق بينهما فان عرف اوقات الصلاه فلتصبر المرأه معه 
فقد بليت (35). 


بعد ذلكك جنون فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف اوقات الصلاه فرق بينهما وان عرف اوقات الصلاه فلتصبر امرأه معه فقد ابتليت 070. 


وفيه: انه لا مجال للأصل مع وجود الدليل على الجوازء مضافا الى أنه ان كان المراد من الاصل استصحاب بقاء الزوجيه؛ يرد 
عليه ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض باصاله عدم الجعل الزائد نعم ان كان المراد من الاصل اصاله عدم جعل 
الخيار له اذ يشكك فى انه هل جعل الخيار من قبل الشارع و الاصل عدم جعله فالظاهر انه لا مانع منه و أما المرسل و الرضوى 
فلا اعتبار بهما لضعف السند فيهما. 


و أما العنن المتجدد ففى كلام بعض ان المعروف بين الاصحاب بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه و ان العنن الحادث بعد 
العقد كالموجود قبله موجب 


١6١ لاحظ ص:‎ )١( 

0 الإشائل آلنات "تمن انوات العوية او العدليس' اعد يلت م 
8 لسكلذر كف الوسائلن البانه لاسو "ابوت الحوتتىو القلاليين 
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لكن العنه لو تجددت بعد العقد و الوطء- و لو مره- لم توجب الخيار ١(‏ (و الخصاء) اذا سبق على العقد مع تدليس الزوج (5). 


لثبوت حق الفسخ الى آخر كلامه» و يدل على المدعى اطلاق النصوص الوارده فى المقام. 


)١١ على الاظهر الاشهر كما فى الجواهر و عن المبسوط و الخلاف نفى الخلاف فيه و يدل على المدعى ما رواه عباد الضبى‎ )١( 
وأيضا ما رواه السكونىء عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: من اتى امرأه «امرأته خ ل) مره واحده‎ 
و لكن الحدثيين مخدوشان سندا اما الاول فلان الراوى عنه‎ ١ ثم اخذ عنها فلا خيار لها‎ 


عليه السلام مردد بين ابان و عباد و غياث,» و أما الثانى فبالنوفلى» و اسناد الصدوق (قده) الى السكونى مخدوش فالحديث بجميع 


اسناده مخدوش نكا 


(0) وهو المشهور بين الاصحاب كما فى بعض الكلمات» و تدل عليه جمله من النصوصء منها ما رواه بكير» وفى نسخه ابن 
بكير» عن ابيه» عن احدهما عليهما السلام فى خصى دلس نفسه لا-مرأه مسلمه فتزوجها فقال: يفرق بينهما ان شاءت المرأه» و 
يوجع رأسه. و ان رضيت به و اقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تأباه 75. 


و منها: ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأه قال: يفرق بينهما و تأخذ منه صداقها و يوجع 
ظهره كما دلس نفسه 6. 


و منها: ما رواه ابن مسكان قال: بعثت بمسأله مع ابن اعين قلت: سله عن خصى 


١6” لاحظ ص:‎ )١( 

00 الإشائن الات 1س ابوات العو والقدئيس العل ركع 

03 و©) الوسافل آلباب:1 من آنؤات العيوتيه و التدليس التحدية: 1 ؟ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: ١68‏ 


و جهل الزوجه به ١(‏ (و الجب) الذى لا يقدر معه على الوطء اصلا اذا سبق على العقد او تجدد قبل الوطء (5) اما اذا كان بعد 
الول 


دلس نفسه لامرأه و دخل بها فوجدته خصياء قال: يفرق ببنهما و يوجع ظهره. و يكون لها المهر لدخوله عليها .0١١‏ 


)١(‏ ان كان التدليس ملازما لجهلها فالتقييد به مستدركك وان لم يستلزم الجهل فلا وجه للتقييد لإطلاق النصوص و الحديث 
الثالث من الباب و ان كان مورده جهل المرأه و العلم به بعد العقد لكن لا تنافى بين الاثباتين و اللقب لا مفهوم له. 


00 


قال فى الجواهر: «لا أجد فيه خلافا بل عن المبسوط و الخلاف نفيه عنه) الخ و ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه: الوجه 
الاول: اطلاق حديث أبى بصير 2 و حديث أبى الصباح الكنانى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأه ابتلى زوجها فلا 
يقدر على الجماع أبدا أ تفارقه؟ قال: نعم ان شاءت 0" فان الموضوع فيهما عنوان عدم القدره على الجماع و عدم القدره عليه 


تاره من باب عدم انتشار العضو و اخرى من باب انهدام العضو. 


و لكن الانصاف: ان الجزم بشمول الدليل للمقام مشكل فان الظاهرء المتبادر الى الذهن من جمله لا يقدر على الجماع من يكون 
ذا عضوء لكن لا يقدر على الجماع لعارض كالعنه و ليس المراد ان غير القادر يطلق على من يكون من شأنه القدره كى يجاب 
بأنه تكفى الشأنيه فى النوع بل فى الجنسء بل المقصود ان الظاهر من الجمله هكذاء فلاحظ. 


الؤجه الثاثى: فحوى ما دل على تيوت الخباز بالعنق فان المجبوف يشاركك 


(1)تفبين الفصيدر السديت م 

(0) لاحظ ص: ١87‏ 

(©)الوسائل آلبات ؟1 من ابؤات العيوت و التذليس الخدايكةء 
مبانى منهاج الصالحينء ج ٠١‏ ص: ١62‏ 


ولو مره فالاقوى انه لا يقتضى الخيار )١(‏ و سبعه فى المرأه (الجنون (؟). 


العنين فى عدم القدره على الجماع مع الزياده كما هو ظاهر. 


الوجه الثالث: فحوى ما دل على الخيار فى الخصاء فانه اقوى عيبا منه لكن يرد عليه ان الفسخ بالخصاء بلحاظ التدليس لا بلحاظ 
العنب: 


)١(‏ اذلا دليل على الخيار فى هذه الصوره فانه قد تقدم انه لا خيار فى العنن فى هذه الصوره. 


)١١ مضافا الى الاتفاق المدعى فى المقام يدل عليه ما رواه الحلبى‎ )١( 


و يدل عليه أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المرأه ترد من اربعه اشياء: من البرص و 
الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها فاذا وقع عليها فلا .07١‏ 


وعلدافي ولاه عن السو خملة من لنضوضن متيا انا ونزاء الحلق 0م وجنهاها روا وفاعه انم موسى عع أن عبتن الله 
عليه السلام قال: ترد المرأه من العفل و البرص و الجذام و الجنون, و أما ما سوى ذلكك فلا «5). 


و منها: ما رواه زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ترد البرصاء و المجنونه و المجذومه, قلت: العوراء؟ قال: لا 0. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و ترد المرأه من العفل و البرص و 
الجذام و الجنون فأما ما سوى ذلك فلا *. 


١6١ لاحظ ص:‎ )١( 

30 النسانا الباق اخ اواك القو و الددلنين السد رك ١‏ 

لاحظ ص: ١6١‏ 

(8 )اوهو 8) الوساتل الا امن ابوات العيوية والتدلني العروك ا لوا 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: ١817‏ 


و الجذام )١(‏ و (البرص) (5). 


)قال عله حتفف" التصوصن ديا مادوو تفي لدو ين أن عند اللهدله ومنهاة ناا واه العليى و ركاعة ابن مودن و1 د 
الشحام و عبد الرحمن بن أبى عبد الله المتقدمه قبل اسطرء و منها ما رواه الحلبى (أيضا) .7١‏ 


و منها: ما رواه غياث عن جعفرء عن ابيه» عن على عليه السلام فى رجل تزوج امرأه فوجدها برصاء او جذماءء 


قال: ان كان لم يدخل بها و لم يتبين له فان شاء طلق و ان شاء امسككء و لا صداق لهاء و اذا دخل بها فهى امرأته 9*. 


09 اللحرلة مو السو أمتزدا تأ ررواة عيانة و نانفا ماو ينها مااوو كفي ال حي رق أن عي للد 188 يمتها ما ارواد ريد 
الشحام ه و منها ما رواه رفاعه ابن موسى ؟ و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله (أيضا) "و منها ما رواه الحلبى 8 و منها 
ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء 4. 


و منها: ما رواه داود بن سرحانء عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يتزوج المرأه فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء, قال: 
ترد على وليها الحديث ٠١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء و العمياء و العرجاء .١١‏ 


١2 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ: ”ع١‏ 

مانم وى زو الرساكل الات حفن آبوات المركىو التديى السايع: او بتر رو 
(©) (ع*وهوءولاو6) لاحظ ص: ٠69‏ و ١٠”‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 158 


و«القر1(:)6) كه العقن :20 مله انرق (#) رو (الافضناة) 8 


)١(‏ ادعى عليه الاتفاق» و تدل عليه جمله من النصوص. منها: ما رواه الحسن ابن صالح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن 
رجل تزوج امرأه فوجد بها قرناء قال: هذه لا تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها ترد على اهلها الحديث 


١١‏ و منها: ما رواه الحلبى ١؟)‏ و منها: ما رواه الحلبى (أيضا) 03 و منها: 
ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله 059 و منها: ما رواه رفاعه ه و منها: 
ماؤؤافعيق الرحمة يق أرج عيذ الله( يفا) 2 

8 كبا سد عن المتسدن يخ أن كيد للد 


(*) قال فى مجمع البحرين: «الرتق بالتحربكك هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل» الخ؛ فان كان الرتق مرادفا 
للقرن و العفل كما هو ليس ببعيد فيدخل تحت ذلك العنوان و يشمله دليل جواز الفسخ و ان لم يكن كذلك فيمكن الاستدلال 
عليه بالتعليل المستفاد من حديث حسن ابن صالح المتقدم ذكره و من حديث آخر رواه أبو الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام و ذكر مثله الا انه قال: ترد على اهلها صاغره و لا مهر لها الحديث 8. 


(؟) قال فى الجواهر: لا خلاف فى كونه عيبا بل الاجماع بقسميه عليه» و يدل على المدعى ما رواه أبو عبيده» عن أبى جعفر عليه 
السلام قال فى رجل تزوج امرأه من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بهاء قال: فقال اذا دلست العفلاء 


” من ابواب العيوب و التدليس الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١5١ لاحظ ص:‎ )( 

() لاحظ ص: ١52‏ 

(©) (ع و ه) لاحظ ص: ١2‏ 

(0) (ء و/) لاحظ ص: ١2‏ 

(8) :0 الوسائل لبان ١‏ كن .ارات الععوت و التدلكة الحذنتك: © 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: ١594‏ 


وال 0و الات 


و البرصاء و المجنونه و المفضاه و من كان بها زمانه ظاهره فانها ترد على اهلها من غير طلاق» و يأخذ الزوج المهر من وليها 
الذى كان دلسهاء فان 


لم يكن وليها علم بشىء من ذلكك فلا شىء عليه و ترد عليه اهلهاء قال: و ان اصاب الزوج شيئا مما اخذت منه فهو له» و ان لم 
يصب شيئا فلا شىء له قال: و تعتد منه عده المطلقه ان كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا عده عليها و لا مهر لها »١‏ و 
مقتضى هذه الروايه اختصاص حتق الفسخ بصوره التدليس. 


)١(‏ ادعيت عليه الشهره و يدل على المدعى ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث انه قال فى رجل تزوج امرأه 
برصاء او عمياء أو عرجاءء قال: ترد على وليها و يرد على زوجها مهرها الذى زوجها عليه» و ان كان بها مالا يراه الرجال جازت 
شهاده النساء عليها .)75١‏ 


و يدل عليه أيضا: ما رواه داود بن سرحانء عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتزوج المرأه فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو 
عرجاءء قال: ترد على وليها و يكون لها المهر على وليها الحديث 79. 


() الظاهر انه لم يرد هذا العنوان فى نصوص الباب وفى الجواهر (©» «بل فى جامع المقاصد الظاهر ان المراد بالاقعاد فى المتن 


و قال فى مجمع البحرين: «و المقعد بالبناء للمفعول هو الأعرج) و قد ورد 


حا 


)١1(‏ الوسائل الباب ” من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 
7 الوسائل الباب 5 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: ” 
7 الوسائل الباب ؟ من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 8 
(©) ج- .اص : عمام 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: ١5٠١‏ 


العيب سابقا على العقد (؟) و فى ثبوته فى المتجدد بعد العقد و قبل 


عنوان العرج فى جمله من النصوص.ء منها ما رواه داود بن سرحان )١«‏ و ملها: 
ما رواه الحلبى (؟7). 


و قال فى مجمع البحرين أيضا: و المقعد أيضا هو الزمن الذى لا يستطيع الحركه للمشى و منه عجوز مقعده)» و قال فى ماده زمن 
«يقال زمن الشخص زمنا و زمانه فهو زمن من باب تعب و هو مرض يدوم زمانا طويلا» وقد ذكر هذا العنوان فى جمله من 
الروايات» منها ما رواه أبو عبيده 37). 


و منها: ما رواه داود بن سرحانء عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


وان كان بها- يعنى المرأه- زمانه لا تراها الرجال اجيزت شهاده النساء عليها 25 فالظاهر ان الاقعاد أى العرج عنوان مستقل فى 
قبال الزمانه و لا يرتبط احدهما بالاخر. 


)١(‏ مقتضى اطلادق النصوص الوارده فى العرج عدم الفرق بين البين و غير البين و نعم ما قال صاحب الجواهر (قده) فى هذا 
المقام حيث افاد «فالأقوى كون العرج مطلقا عيباء الا أن لا يكون بينا على وجه لا يعد عيبا عرفا و هل هذا هو مراد من قيده بالبين 
لا وصوله الى حد الإقعاد» نعم قد يستفاد من فحواه و من الزمانه كون الإقعاد أيضا عيبا آخرء و الله العالم. 


(1) بلا اشكال و لا كلام. 


١ا/ لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: ١69‏ 

لاحظ ص: ١68‏ 

() الوسائل الباب ؟ من ابواب العيوب و التدليس الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: ١8١‏ 


الوطء اشكال و الاقرب الثبوت .)١(‏ 


)١(‏ وقع الكلام بينهم فى هذا المقام و المشهور شهره عظيمه كما فى بعض الكلمات اختصاص الخيار بالعيب السابق و القول 


الاخر انه له الفسخ و ان كان العيب متأخرا عن العقد و قد ذكرت فى الاستدلال على القول المشهور وجوه: 


الوجه الأمول: ان اكثر نصوص الباب يختص بالعيب السابق. لاحظ ما رواه الحسن ابن صالح ١١‏ و ما رواه ابو الصباح 037١‏ وما 


رواه الحلبى ري و ما رواه داود بن سرحان فد 


و لاحظ ما رواه أبو عبيده عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: اذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونه و المفضاه و من 
كان بها زمانه ظاهره فانها ترد على اهلها من غير طلاق الحديث «4). 


و لاحظ ما رواه ابو عبيده «2» و ما رواه داود بن سرحان و لاحظ ما رواه رفاعه بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
«الى أن قال:» و سألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى امرأه زوجها وليها و هى برصاء ان لها المهر بما 
استحل من فرجهاء و ان المهر على الذى زوجهاء و انما صار عليه المهر لأنه دلسهاء و لو ان رجلا تزوج امرأه و زوجه اياها رجل 


عر 


١68 لاحظ ص:‎ )١( 
١68 لاحظ ص:‎ )0( 
١6١ لاحظ ص:‎ 
١ا/ (ع) لاحظ ص:‎ 
6 من ابواب العيوب و التدليس الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )( 
١68 لاحظ ص:‎ )9( 


(90» لاحظ ص: ١9‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج )ا ص: ١65‏ 


دخيله امرها لم يكن عليه شىء و كان المهر يأخذه منها .)١١‏ 


و لاحظ: ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: فى كتاب على عليه السلام من زوج امرأه فيها عيب دلسه و لم 


يبين ذلكك لزوجها فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها و يكون الذى ساق الرجل اليها 


على الذى زوجها و لم يبين ". 
ولاحظ: ما رواه على ابن جعفر» عن اخيه قال: سألته عن امرأه دلست نفسها لرجل و هى رتقاء» قال: يفرق بينهما ولا مهر لها ". 


ولاحظ: ما رواه عدا 1ن أ عند الله قال: ف | - اذا تو | أه 5 جد ق ناء العة أ نافيا جذاما انه 
2 حمن صن ا فى روج فو بها فر وهو و و 


و لاحظ: ما رواه الحسن ابن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأه فوجد بها قرناء» قال: هذه لا تحبل و 
ينقبض زوجها من مجامعتها ترد على اهلهاء قلت: فان كان قد دخل بهاء قال: ان كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضى 
بهاء و ان لم يعلم الا بعد ما جامعها فان شاء بعد امسكهاء و ان شاء سرحها الى اهلها و لها ما اخذت منه بما استحل من فرجها 0 و 
لاكك ماروا الكل 2 


و أما النصوص المطلقه كحديث الحلبى- عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: انما يرد النكاح من البرص و الجذام و 
الجنون و العفل» قلت: أ رأيت 


5170و الوسائل الباب ؟ من ابواب العيوب و التدليس الحديث: ؟ولاوم 
() رع الوسائل الباب '" من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 51 
(8119 نش المعقون الحفيت " 


(©) (©) لاحظ ص: ١4‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: ١67”‏ 


ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها و يغرم وليها الذى انكحها مثل ما ساق اليها ,)١‏ 
فهى ليست الا فى مقام تعداد العيوب و لا تكون 


ناظره الى جهه اخرى كى يؤخذد باطلاقها. 


و يرد عليه: انه لا وجه لنفى اطلاقها من هذه الناحيه اذ لا تنافى بين الأمرين» و يمكن تصور الاطلااق فى حديث من جهات 


عديده. 
الوجه الثانى: الانصراف الى العيب الموجود قبل العقد و فيه انه لا منشأ للانصراف. 


الوجه الثالث: ان المستفاد من النص و الفتوى انه لو فسخ العقد تستحق المرأه شيثا من المهر فلا بد أن يفرض العيب سابقا كى 
يكون الصداق متزلزلا من اول الأسمرء و أما لو كان العيب حادثا فلا وجه لعدم استحقاقها تمام المهر و فيه: انه يمكن أن يكون 
المقام له خصوصيه فى نظر الشارع و الأحكام التعبديه منوطه بنظر الشارع الأقدس. و المتبع اطلاق الدليل. 


الوجه الرابع: ان المستفاد من كثير من النصوص كون الموضوع هو العيب السابق على العقد, مضافا الى أن الغالب فى هذه 
العيوب طول المده و تقادم العهد بالاضافه الى الشرط المذكور فى خبر أبو عبيده 27 فان المستفاد من مفهوم الشرطيه انه لا 
خيار مع انتفاء الشرط و الشرط المذكور فى الروايه العيب السابق مع التدليس فعلى تقدير تحقق الاطلاق فى النصوص يقيد 
بمفهوم الشرط المذ كور 


و يرد عليه: اولا ان لازم هذا البيان اشتراط الخيار فى العيوب المذ كوره بتحقق التدليس و عدم الخيار فى غيره و ثانيا: ان مقتضى 
الشرطيه انتفاء الجزاء 


)١(‏ الوسائل الباب " من ابواب العيوب والتدليس الحديث: له 
(0) لاحظ ص: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: ١65‏ 


وان كان الاحتياط لا ينبغى تركه )1١(‏ و الخيار يثبت فى الدائم و المنقطع (؟) و الاظهر انه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير (*) 
و ليس الفسخ بطلاق (5) و لا مهر مع فسخه قبل الدخول (8). 


الع كوز 


فى القضيه باجمعه أى الخيار و اخذ الزوج المهر و بعباره اخرى المستفاد من مفهوم الشرط حكم خاص فلا وجه لتقييد الدليل 
الدال باطلاقه على ثبوت الخيار بالعيب المتجدد بعد العقد. 


)١(‏ خروجا عن شبهه الخلاف ولا اشكال فى حسن الاحتياط. 
() لإطلاق النصوص و عدم ما تقتضى التقييد و لا وجه لدعوى الانصرافء. فلاحظ. 


(*) لعدم دليل عليه و مقتضى الاطلا-ق عدمه؛ و ما ذكر وجها للفوريه من الأصل و الاجماع مردود بأنه لا مجال للأصل مع 
اطلاسق النص الدال على الخيار و أما الاجماع فالمنقول منه غير حجه و أما المحصل منه فعلى تقدير حصوله لا يكون تعبديا 
كاشفاء فالحق ما افاده الماتن. 


(ع» كما هو ظاهر و يدل عليه حديث أبو عبيده )١١‏ بالنصوصيه. 


(0) لعدم المقتضى فان الفسخ يهدم العقد و يجعله كالعدم فلا مقتضى للمهرء و يرد على هذا التقريب ان الفسخ من الحين فلا 


و بعباره اخرى: المهر يثبت بالعقد و تستحق الزوجه المهر به فلا وجه لسقوطه بالفسخ فلا بد من اقامه دليل آخر على المدعى. 


الا أن يقال: ان رجوع المهر الى ملكك المشترى بالفسخ أمر قهرى و طبيعى و لا تنافى بين كون الفسخ من الحين و رجوع المهر 
الى ملكك الفاسخ كما ان الأمر 


١8 لاحظ ص:‎ )١( 
١66 ص:‎ ٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


ولها المسمى بعده )١(‏ و يرجع به على المدلس ان كان (1) و ان كانت هى المدلسه نفسها فلا مهر لها (*). 


كذلك فى البيع و نحوه فانه لو فسخ البيع من قبل ذى الخيار يرجع العين الى البائع و الثمن الى المشترى مع ان الفسخ من الحين. 


وان شئت قلت: ان المهر فى مقابل زوجيه المرأه 


الاجماع بقسميه عليه» و يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من النصوص. منها ما رواه غياث )١١‏ و منها ما رواه أبو الصباح "١١‏ 
و منها ما رواه أبو عبيده ”و منها ما رواه على بن جعفر ؟. 


)١(‏ لاحظ ما رواه أبو عبيده ه و تدل على المدعى جمله اخرى من النصوصء منها ما رواه رفاعه بن موسى * و منها ما رواه 
الحلبى »و منها ما رواه محمد بن مسلم / و منها ما رواه الحسن ابن صالح 4. 


(0) لاحظ حديثى أبو عبيده ٠١‏ و رفاعه بن موسى ١١‏ و غيرهما مما يدل على المدعى. 


(") لاحظ ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل ولته امرأه أمرها أو ذات قرابه أو جار لها لا يعلم دخيله أمرها فوجدها 
قد دلست عيبا هو بهاء قال: 


يؤخذ المهر منها و لا يكون على الذى زوجها شىء ١١‏ مضافا الى عموم 


() لاحظ ص: 1١3/‏ 
()(؟و”#وعو0) لاحظ ص: ١568‏ و9١‏ و757١‏ 
(0) (ع و /) لاحظ ص: 18١‏ و 7ذ١‏ 


(©) (و 4) لاحظ ص: ١37‏ 


قمّى» سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 0306 ص: على ١‏ 


(0 (0١1و١١)‏ لاحظ ص: ١58‏ و١60١‏ 
)1١( )2(‏ الوسائل الباب " من ابواب العيوب التدليس الحديث: ؟ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 030 ص: 1688 


كما لا مهر مع فسخها قبل الدخول )١(‏ الا فى العنه فيثبت نصفه (2). 


العله المستفاد 


من النلصوص» فلاحظ. 


(1) بلا خلاءف ولا اشكال نصا و فتوى كما فى الجواهر 0١١‏ و يمكن الاستدلال على المدعى بالاولويه اذ لو لم تستحق المهر 
بفسخ الزوج فلا تستحق بالاولويه اذا كان الفسخ من قبلها فتأمل. 


و يدل على المدعى و لو فى الجمله ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأه حره تزوجت مملوكا 
على انه حر فعلمت بعد انه مملوك فقال: هى املكك بنفسها ان شاءت قرت معه؛ و ان شاءت فلات فان كان دخل بها فلها 
الصداق, و ان لم يكن دخل بها فليس لها شى ء, فان هو دخل بها بعد ما علمت انه مملوكك و اقرت بذلكك فهو املكك بها .١١‏ 
(1) بلا خلاف معتد به- كما فى الجواهر- و يدل على المدعى ما رواه أبو حمزه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اذا 
تزوج الرجل المرأه الثيب التى تزوجت زوجا غيره فزعمت انه لم يقر بها منذ دخل بها فان القول فى ذلكك قول الرجلء و عليه أن 
يحلف باللّه لقد جامعها لأنها المدعيه قال: فان تزوجت و هى بكر فزعمت انه لم يصل اليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر 
اليها من يوثق به منهن فاذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنه فان وصل اليها و الا-فرق بينهماء و اعطيت نصف 
الصداق و لا عده عليها 3”9). 

و يدل على المدعى أيضا ما عن فقه الرضا عليه السلام فان تزوجها عنين و هى لا تعلم ان فيه عله تبصر حتى يعالج نفسه لسنه 
فان صلح فهى امرأته على النكاح 


(0) ج- .لاص: 9ع" 


() الوسائل الناب 11 من انوابةالعيزتة و ادلي 


الحديث: ١‏ 
(©) الوسائل الباب ١6‏ من ابواب العيوب و التدليس الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: /ا١ا‏ 


و القول قول منكر العيب مع اليمين (1) ولا بد فى خصوص العنه من رفع الامر الى الحاكم الشرعى فيؤجل العنين بعد المرافعه 
سنه (95). 


الأول وان لم يصلح فرق بينهما و لها نصف الصداق .3١‏ 
و أما حديث على بن جعفر- عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: 


سألته عن عنين دلس نفسه لا-مرأه ما حاله؟ قال: عليه المهر و يفرق بينهما اذا علم انه لا يأتى النساء 025١‏ الدال على استحقاقها 
تمام المهر فلا اعتبار سلده. 


و يستفاد التفصيل: بين الدخول و عدمه بالنسبه الى الخصى من حديث على بن جعفر عن اخيه قال: سألته عن خصى دلس نفسه 
لامرأه ما عليه؟ فقال: يوجع ظهره و يفرق ببنهما و عليه المهر كاملا ان دخل بها وان لم يدخل بها فعليه نصف المهر 70. 


و لعل الوجه فى عدم تعرض الماتن التفصيل فى الخصى اختلاف النسخه فى الروايه فان فى بعض النسخ الخنثى بدل الخصى و 
يَحتمل كماافيى الؤسائل كونها:زواشينء و على هنذا الأشثمال لا بك من التتصل فى اللخصاء لك اجتمال كوتها رؤاتيق ضعيق 
فيدور الأمر بين كون اللفظ الخصى أو الخنثى» فاذا تردد اللفظ فالقاعده تقتضى الاحتياط من باب العلم الإجمالى؛ و فى الحدائق 
اختار التفصيل بين الدخول و عدمه باستحقاق تمام المهر بالأول و نصفه بالثانى و الله العالم. 


.)6« كما هو مقتضى القاعده بالاضافه الى حديث أبى حمزه‎ )١( 


(؟) ادعى عليه الاجماعء وتدل على المدعى جمله من النصوص. منها: 


()مستدرك الوسائل ابا مق آبوات العوثةو الندليى الحديك: + 


(9) الوسائل البات ١‏ 


دق أبوات العنيت: و الغدليمى الحديف: ١‏ 

(©) الوسائل الباب ١‏ من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 6 
(ع) لاحظ ص: ١62‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: 138 


فان وطأها او غيرها فلا فسخ )١(‏ و الا فسخت ان شاءت (2) و لها نصف المهر مع الفسخ (”2 و اذا امتنع من الحضور عند الحاكم 
جرى عليه حكم التأجيل (6) و لو تزوجها على انها حره فبانت امه فله الفسخ و لا مهر الا مع الدخول فيرجع به على المدلس فان 
لم يكن المدلس 


ما رواه أبو حمزه 0١١‏ و منها: ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: العنين يتربصن به سنهء ثم ان شاءت امرأته 


تزوجت و ان شاءت اقامت (؟7) 


و منها: ما رواه أبو البخترى عن جعفرء عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين سنه من يوم ترافعه 
زنط قا كلمن الموارو أرق اتعيعاة اناب »ان بججدا قي طلليك لخر بيد ديك فق تفط الجا ولا خا رالها ل 


و منها: فى كتاب (المقنع) قال: روى ان ينتظر به سنه فان اتاها و الا فارقته ان احبت ؟. 


و منها: ما رواه ابن علوان عن جعفر بن محمدء عن أبيه عن على عليهم السلام انه كان يقضى فى العنين انه يؤجل سنه من يوم 


ترافعه المرأه . 

)١(‏ لعدم كونه عنينا فلا مقتضى للفسخ. 
(0) كما صرح به فى النصوص. 

(©) كما تقدم. 


() لإطلاق النص فان مقتضاه التأخير و لو مع عدم حضوره. فلاحظ. 


000 لاحظ ص: 6 


(9(00؟ و” و 8 و ©6) الوسائل الباب 5 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: هوةو ١و‏ 


1١ 
١69 ص:‎ ٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


مولاها كان له عشر قيمتها ان كانت بكرا و الا فنصف العشر )١(‏ و لو تزوجته على انه حرٌ فبان عبدا فلها الفسخ و لها المهر بعد 
الدخول لا قبله (؟) و كذا اذا قال انا من بنى فلان فتزوجته على ذلك فبان انه من غيرهم (). 


.)١١ لاحظ ما رواه وليد بن صبيح‎ )١( 
.)""١ لاحظ ما رواه محمد بن مسلم‎ )1( 


(*) الظاهر من العطف ان الخيار للزوجه عند انتكشاف الخلاف و ثبوت المهر بالدخول و عدمه بعدمه؛ اما اصل الخيار فيدل عليه 


ما رواه الحلبى فى حديث قال: 
وقال فى رجل يتزوج المرأه فيقول لها: انا من بنى فلان» فلا يكون كذلكك فقال تفسخ النكاح, أو قال: ترد 70. 


و أما التفصيل فى المهر: فيمكن أن يقال انه مقتضى القاعده اذ المفروض ان العقد صحيح و يتحقق المهر بالدخول بمقتضى 
جمله من النصوص: 


منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأه فادخلت عليه ولم 
يمسها ولم يصل اليها حتى طلقهاء هل عليها عده منه؟ فقال: انما العده من الماء» قيل له: فان كان واقعها فى الفرج و لم ينزل؟ 
فقال: اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العده 69 


و منها: ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل دخل بامرأه قال: اذا التقى الختانان وجب المهر و العده ه. 


١ الوسائل الباب 21 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث:‎ )١( 
١08 لاحظ ص:‎ )50( 
١ من ابواب العيوب و التدليس الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )©( 


(©) (8 و.3) الوسائل الباب 86 من ابواب المهوز 


الحديث: او” 
مبانى منهاج الصالحين» ج 306 ص: .16 


ولو تزوجها على انها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ .)١(‏ 


و منها: ما رواه حفص بن البخترىء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا التقى الختانان وجب المهر و العده و الغسل .)١١‏ 


و منها: ما رواه داود بن سرحانء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم, و وجب المهر 
3 


و منها: ما رواه يونس بن يعقوبء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر الا الوقاع فى الفرج *. 
و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟ قال: اذا دخل بها 5. 


و منها: ما رواه حفص بن البخترى» عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل دخل بامرأه. قال: اذا التقى الختانان وجب المهر و 
العده 0. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل و المرأه متى يجب عليهما الغسل؟ قال: اذا 
ادخله وجب الغسل و المهر و الرجم 8. 


)١(‏ لعدم الدليل على الخيار» نعم لا يبعد أن يستفاد الخيار من حديث محمد بن القاسم بن الفضيل» عن أبى الحسن عليه السلام 
فى الرجل يتزوج المرأه على انها بكر فيجدها ثيباء ١‏ يجوز له ان يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب و من النزوه ٠‏ 
فانه يستفاد من هذه الروايه الخيار فيما تكون الثيبوبه مستنده الى الجماع» و لكنها مخدوشه سندا بالبرقى و الظاهر ان الماتن لا 


واركي اوسن وجلاو 8" الوساتز لباك 


من ابواب المهور الحديث: وهو ولاو86و4 

() () الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب العيوب و التدليس الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: ١2١‏ 

نعم ينقص المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب للنص الصحيح )١(‏ و لا يثبت الارش فى غير ذلكك من العيوب (2). 
[الفصل السابع فى المهر] 

اشاره 


الفصل السابع فى المهر و تملكه المرأه بالعقد (). 


فيه» و عليه فلا نعلم الوجه فى عدم استقرار رأيه على الخيار و لعل الوجه فى نظره الشريف الخدشه فى دلاله الروايه على 
المدعى. و الله العالم. 


)١(‏ لاحظ: ما رواه محمد بن جزك قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام اسأله عن رجل تزوج جاريه بكرا فوجدها ثيباء هل 


يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص .)١١‏ 


(1) لعدم الدليل» فلاحظ. 


(") المشهور كما فى كلا-م بعض الأصحاب ان المرأه تملك المهر بالعقد و عن الحلى (قده) نفى الخلاءف عنه؛ و يمكن 
الاستدلال على المدعى بوجوه: 


ع سمو 9 ولا 5 عه د 8 وموامه ع لدو 2 > 
الوجه الاول: قوله تعالى (وَ آنا التللاء ص قاتِهنٌ نخلهُ فإنْ طِبْنَ لكم عَنْ شى ء مِنْه نفسا فكلوةٌ هَنِيئا مَريئا» ١‏ بتقريب ان المراد 
بالصدقات المهور و حيث انها اضيفت الى النساء فيفهم انها مملوكه لهن. 


الوجه الثانى: انه امر فى الايه الشريفه بدفعه إليهن و لو لم يكن المهر لهن لم يكن وجه لوجوب دفعه اليها. 


الوجه الثالث: ان القاعده تقتضى أن يكون العقد مملكا اما على تقدير كون 


انفش النصد الخويث: ؟ 


(؟) النساء/ ع 


مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: ١2‏ 


المهر بازاء حق الانتفاع من البضع فواضح و أما على تقدير عدم كونه بازائه فكذلكك اذ المفروض ان العقد هو المملكك فلا وجه 
لتأخر المسبب عن سببه و تأخره عنه يحتاج الى 


الدليل. 


الوجه الرابع: ما رواه عبيد بن زراره» قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأه على مائه شاه ثم ساق اليها الغنم» ثم 
طلقها قبل أن يدخل بها و قد ولدت الغنم قال: ان كانت الغنم» حملت عنده رجع بنصفها و نصف اولادها وان لم يكن الحمل 
عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الاولاد بشىء )١١‏ 


بتقريب ان المهر لو لم يكن ملكا للمرأه بالعقد لم يكن وجه لكون النماء بتمامه لها. 


ارج الشاجن : اللصتورمن لذ علي وجو :| نوه بلجا من انظ عنها ما دوو سانرق بعلن الو لمن العو نا 
زوجها و لم يدخل بهاء فقال ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها و عليها العده و لها الميراث و عدتها اربعه اشهر و عشراء و ان لم 
يكن (قد- خ) فرض لها مهرا فليس لها مهر و لها الميراث و عليها العده .)7١‏ 


و منها: ما رواه أبو الصباح الكنانى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا توفى الرجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كله 
ان كان سمى لها مهرا و سهمها من الميراث» و ان لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر و كان لها الميراث ” 


و منها: ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى المتوفى عنها زوجها اذا لم يدخل بها: ان كان فرض لها مهرا فلها 
مهرها الذى فرض لهاء و لها الميراث؛ و عدتها اربعه اشهر و عشرا كعده التى دخل بهاء و ان لم يكن فرض لها 


90 الوسائل الى امن انانب المهوية التحنديف ا 


0( و”) الوسائل الباب 88 من ابواب المهور الحديث: 


5١و‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج حك ص: ون 


مهرا فلا مهر لها و عليها العده و لها الميراث .)١١‏ 


و منها: ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأه فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال: 
لها صداقها كاملا و ترثه و تعتد اربعه اشهر و عشراء كعده المتوفى عنها زوجها ؟. 


و منها: ما رواه (أيضا) منصور بن حازم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأه و سمى لها صداقا ثم مات عنها و 
لم يدخل بهاء قال: لها المهر كاملاء و لها الميراث» قلت: فانهم رووا عنكك ان لها نصف المهرء قال: 


لا يحفظون عنى انما ذلك للمطلقه ”. 


فانه قد فرض الموت قبل الدخول و حكم عليه السلام بوجوب تمام المهر فيعلم منها ان المملك للمهر العقد لا الدخولء نعم ان 
هذه النصوص تعارضها فى موردها نصوص اخرى فلو عمل بالطائفه الأولى كما صرح به فى الجواهر و قدمت على الطائفه الثانيه 
تكون دليلا على المدعى كما هو ظاهر. 


الوبجة السادس:ها زواه على بن جعفر :عن الخيه موسى بن جعقرة (عليهسا السلام) عن أبية ان عليا علية السلام قال فى الرجل 
يتزوج المرأه على وصيف فيكبر عندها و يريد أن يطلقها قبل أن يدخل بهاء قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه اليها لا ينظر فى 
زياده ولا نقصان ع فان المستفاد من هذه الروايه ان الزياده الحاصله عند الزوجه لها فيعلم ان الصداق كله يصير ملكا لها بالعقد. 


الوجه السابع: ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل تزوج جاريه أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها فى حل» أ يجوز أن يدخل بها 
قبل ان يعطيها 


شيئا قال: 


١ (‏ و”"و”) نفس المصدر الحديث: و”53 و58 
:60 الؤسائل”البات:ع#من آبؤات المهؤر الخديت ؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج كلك ص: مم١‏ 


نعم اذا جعلته فى حل فقد قبضته منه و ان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأه على الزوج نصف الصداق .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان ابراء المرأه للمهر بمنزله قبضها فلو لم يكن المهر كله ملكا لها بالعقد لم يكن الا-براء بمنزله 
القبض. 


وديفكن الاستددلال عل أن المرآء كيلك تعبت المهر العقلك بوععوه أ شيا الزتجه الأول التصوصن الذاله على ان المهر بحت 
بالدخول منها ما رواه عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى و انا حاضر عن رجل تزوج امرأه فادخلت 
عليه و لم يمسها و لم يصل اليها حتى طلقهاء هل عليها عده منه؟ 


فقال: انما العده من الماءء قيل له: فان كان واقعها فى الفرج و لم ينزل؟ فقال: 

اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العده .)5١‏ 

و منها: ما رواه الحلبى» عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى رجل دخل بامرأه قال اذا التقى الختانان وجب المهر و العده ". 
و منها: ما رواه حفص بن البخترى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا التقى الختانان وجب المهر و العده و الغسل ع. 


و منها: ما رواه داود بن سرحانء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجمء و وجب المهر 
6 


و منها: ما رواه يونس بن يعقوبء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر الا الوقاع فى الفرج ©. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم 


قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟ قال: اذا دخل بها /. 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من ابواب المهور الحديث: ؟ 
اواو وية و62 الرسبائل الباك دق ابوات الكيوين اللحد وك و و وا 


مبانى منهاج الصالحين» ج 306 ص: غ4 


و منها: ما رواه حفص بن البخترى» عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل دخل بام رأه. قال: اذا التقى الختانان وجب المهر و 
العده .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل و المرأه متى يجب عليهما الغسل؟ قال: اذا 
ادخله وجب الغسل و المهر و الرجم ؟ فان مقتضى هذه الروايات ان المهر لا يجب الا بالدخول ولا يبعد أن يكون المراد 


لاحظ ما رواه الحلبى» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ايما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقاء فاذا افترقا وجب 
البيع الحديث "و لولاه يشكل اذ لا شبهه فى أن المرأه تملكك نصف المهر بالعقد و انما الكلام فى النصف الاخر و ظاهر هذه 
الوجه الثانى: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأه على بستان له معروف و له غله 


كثيره» ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقهاء قال: ينظر الى ما صار اليه من غله البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه و يعطيها 
نصف البستان الا ان تعفو فتقبل منه و 


يصطلحا على شى ء ترضى به منه» فانه اقرب للتقوى 5 فانه يستفاد من هذه الروايه انه لو طلقها قبل الدخول يعطيها نصف نماء 
الصداق فيعلم ان الملكيه تحصل بالدخول و الا كان اللازم أن يكون النماء كله للمرأه. 


(0 و )١‏ نفس المصدر الحديث: / و4 

(؟) 9" الوسائل الباب ١‏ من ابواب الخيار الحديث: 5 
() () الوسائل الباب ١‏ من ابواب المهور الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: ١28‏ 


و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول )١(‏ و كذا فى موت احدهما 


و يمكن الجواب عن الروايه باحتمال كون المراد بالغله الموجوده حال العقد فيرتفع الاشكال و فيه: انه خلاف الظاهر اذ المستفاد 
من الروايه شمول الحكم للغله الموجوده حين العقد و المتجدده فى تلكك المده الفاصله بين العقد و الطلاءق و ريما يجاب 
باحتمال كون المراد من البستان نفس الأرض دون الأشجار فيرتفع الاشكال و فيه: انه يستفاد من اللغه ان البستان الأرض ذات 
الشجر و الزرع فالأرض وحدها لا يطلق عليها البستان. 


و يمكن الجواب عن الحديث: بأنه يمكن أن يكون الزرع للرجل فلا يكون مملوكا للمرأه من اول الأسمر و انما امر الرجل 


و يؤيده قوله عليه السلام فانه اقرب للتقوى او من باب اجره الأرضء و ان ابيت عن هذا الجواب أيضا و قلت هذا الاحتمال أيضا 
خلاف الظاهر من الحديث قلت: غايه ما فى الباب التعارض بين النصوص و الترجيح بموافقه الكتاب فى جانب النصوص الداله 
على حصول الملكيه بالعقدء اذ قد مر ان المستفاد من الايه الشريفه بالتقريب المتقدم صيروره المهر ملكا للمرأه. بنفس العقدء 
لكن ذكرنا أخيرا ان المرجح منحصر فى الأحدثيه و حيث انه لا يعلم الأحدث من المتعارضين 


يكون المرجع اطلاق الكتاب فالنتيجه ما تقدم أيضا و الله العالم. 


اح يو سكي ابا على كبرو الاي كما فى اراس وبال لانيو لكتايااره تحالن «وَ إن 


ل را ترك وق عقا لون ارط ولت له اد دو أ يفوا اذى بده ُفهاللكاح و أ 
را 35 0 )١١‏ فانه يستفاد المدعى بوضوح من الايه الشريفه. 


7717 البقره/‎ )١( 
١ مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: /ا‎ 


على الاظهر .)١(‏ 


و تدل على المدعى أيضا جمله من الروايات» منها: ما رواه أبو بصير» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل 
أن يدخل بها فقد بانت و تزوج ان شاءت من ساعتهاء و ان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهرء و ان لم يكن فرض لها مهرا 
فليمتعها .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بهاء قال: عليه نصف المهر إن كان فرض 
لها شيئاء و ان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء. الحديث ؟. 


و منها ما رواه الحلبى» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عده «الى أن قال:» و 


ان كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض ”. 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأه و لم يدخل بهاء فقال: ان هلكت او هلكك 
او طلقها فلها النصفئء. و عليها العده كامله و لها الميراث 6. 


)١(‏ الأقوال المنقوله من القوم فى المقام متعدده مختلفه 


كما ان النصوص الوارده فى هذا المجال على طوائف و الظاهر ان اختلاف الأقوال ناش من اختلاف النصوص. فالعمده النظر 
فيها و استفاده الحكم منها فنقول: 


الظاتقة الأول حا مهد ل هار :اضيا احور ممرك 5 بامقوما قبن التجر ل #تهاتما ودعي بن ززارة فالوبا لك :ابا عدن الله 
عليه السلام عن رجل تزوج امرأه و لم يدخل بهاء قال: ان هلكت أو هلكك أو طلقها فلها النصف و عليها العده 


راو لوعو الرسائل' الات لفاس انوات الور العدي اواو نوم 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: ١88‏ 


كملا و لها الميراث .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره قال: سألته عن المرأه تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بهاء قال: ايما مات فللمرأه 
نصف ما فرض لهاء و ان لم يكن فرض لها فلا مهر لها ؟. 


و منها: ما رواه جميل بن صالح, عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى اختين اهديتا لأخوين «الى أن قال:» قبل: فان ماتتا؟ قال: يرجع 
الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان قيل: فان مات الزوجان؟ قال: يرثانهما (ترثانهما- خ) و لهما نصف 
الي 


و منها: ما رواه ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى امرأه توفيت قبل أن يدخل بها: ما لها من المهر؟ و كيف 
ميراثها؟ فقال: اذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر و هو يرثها و ان لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها و فى رجل 
توفى قبل أن يدخل بامرأته. قال: ان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و هى ترثه و ان 


لم يكن فرض لها مهر أ فلا مهر لها و هو يرثها ؟ 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره و فضل ابو العباس قالا: قلنا لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول فى رجل تزوج امرأه ثم مات عنها و 
قد فرض الصداقء قال: لها نصف الصداق و ترثه من كل شى ء, و ان ماتت فهو كذلكك ه و منها: ما رواه أبو الجارود» عن أبى 


الطائفه الثانيه: ما يدل على انتصاف المهر بموت الزوج قبل الدخولء منها ما رواه محمد بن مسلم» عن احدهما عليهما السلام فى 


الرجل يموت و تحته امرأه 


١ (‏ و" و” الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث: ”و لاو ١”‏ 
(9) (5 و هو © الوسائل الباب 08 من ابواب المهور الحديث: / واو ٠‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: ١‏ 


لم يدخل بهاء قال: لها نصف المهرء و لها الميراث كاملاء و عليها العده كامله .0١١‏ 


و منها: ما رواه أبو عبيده الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جاريه زوجهما وليان لهما يعنى غير الأب» و هما 
غير مدركين فقال: النكاح جائز و ايهما ادركك كان على الخيار» و ان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر «الى أن قال:) 
فان كان الرجل الذى ادركك قبل الجاريه و رضى بالنكاح ثم مات قبل أن تدركك الجاريه أ ترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى 
تدركك فتحلف باللّه ما دعاها الى أخذ الميراث الا الرضا بالتزويجء ثم يدفع اليها الميراث و نصف المهر الحديث .7١‏ 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج» عن رجل» عن 


على بن الحسين عليهما السلام قال فى المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها: ان لها نصف الصداقء و لها الميراث و عليها العده 
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و منها: ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لهاء و لها 
الميراث و عليها العده * 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره» عن أبى عبد الله عليه السلام فى المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها: ان كان سمى لها مهرا فلها 
نصفه و هى ترثه» و ان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها و هى ترثه» قلت: و العده قال: كف عن هذا ه. 


و منها: ما رواه الحسن الصيقل و ابو العباس» عن أبى عبد الله عليه السلام فى المرأه يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بهاء قال: 
لي[ #ضوت الديره و الها الخراف وحلها العده 8 


١ الوسائل الباب 68 من ابواب المهور الحديث:‎ )١( 
١١و١١ و” و8 و هو 2) نفس المصدر الحديث: كوةوث‎ »”(0( 


مبانى منهاج الصالحين» ج حك ص: 1١.‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى جاريه لم تدركك لا يجامع مثلها أو رتقاء «الى أن قال:» قلت: فان مات الزوج 
عنهن قبل أن يطلق قال: 


لها الميراث وتصف الصداق و عليهن العده .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن بكير. عن بعض اصحابناء عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل ارسل يخطب عليه امرأه و هو غائب 
فانكحوا الغائب و فرضوا الصداقء ثم جاء خبره انه توفى بعد ما سبق الصداقء فقال: ان 


كان املكك بعد ما توفى فليس لها صداق و لا ميراث» و ان كان أملكك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق و هى وارثه و عليها 
العده ”. 


الطائفه الثالئه: ما يدل على عدم انتصاف المهر بموت الزوج قبل الدخولء منها: ما رواه ابو الصباح الكانى ”و منها ما رواه 
سليمان بن خالد ؟ و منها: ما رواه الحلبى هو منها ما رواه منصور بن حازم * و منها ما رواه (أيضا) منصور بن حازم /. 


اذا عرفت ما ذكرنا نقول اما بالنسبه الى موت الزوجه فلا اشكال فى انتصاف المهر لوجود المقتضى و عدم المانع و لا دليل على 
الجي عا ا حرو لمحي برضا ور تر لحري اوري و را رار عر قاد واد تع 
بالبال أن يقال: ان الترجيح بموافقه الكتاب مع ما يدل على عدم الانتصاف فان مقتضى قوله تعالى 8 «وَ آنُوا التللَاءَ صَدُقَاتِهِنَا 
عدم الانتصاف بموت الزوج. 


3010 تنب النصد الحدايت 121 
(0) (”#وع) لاحظ ص: ١27‏ 

(9) (هوءو)) لاحظ ص: 127و ١2‏ 

(©) 8 لاحظ ص: ١2١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: 17١‏ 


ولو دخل قبلا او دبرا استقر )١(‏ و كذا اذا ازال بكارتها باصبعه 


ان قلت: هذا الخطاب متوجه الى الأزواج و المفروض موت الزوج فلا موضوع للاستدلال قلت: لا اشكال فى أن الخطاب متوجه 
الى من بيده الأمر و لذا لو زوج ولى الطفل و جعل للمرأه مهرا تشمله الايه و الحال ان الصبى غير قابل للخطاب الالزامى هذا اولا 
و ثانيا: يمكن أن يقال ان حديث منصور بن حازم "١١‏ ناظر الى 


أحاديث التنصيف و يجعلها مخالفه للواقع فان قوله عليه السلام «لا يحفظون عنى انما ذلك للمطلقه» فى مقام التفسير. 


وان شئت قلت: ان هذه الروايه بلسانها حاكمه على تلكك الروايات و لا تعارض بين دليل الحاكم و دليل المحكوم لكن الحديث 
ضعيف سندا بضعف اسناد الشيخ (قده) الى على بن الحسن بن فضالء فالعمده هو الوجه الأول و هذا القول أحد الأقوال فى 
المسأله. ان قلت قد مر مرارا عدم الدليل على الترجيح بموافقه الكتاب و انه منحصر بكون احد المتعارضين أحدث قلت حيث انه 
لا يميز الحديث عن القديم يكون المرجع الكتاب و اللّه العالم. 


(1) بلا خلاف ولا اشكال كما فى بعض الكلماتء و عن الروضه و غيرها نقل الاجماع عليه» و يمكن الاستدلال على المدعى 
بقوله ماك الاو كان المسفقاة من الأدية الكرسة اق التصيف بالطاكق قبل النس »و يقر المهر بالسين والمراهبالمس هو 
الجماع فتوى و نصاء لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ملامسه النساء هى (هو خ ل) الإيقاع بهن 
0 


وعدل غلى المدعى أنقها مله عن اللسوضي يدياة مااروادعيد اللدريق يتقان 121 


1١27 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: ١228‏ 

(*) الوسائل الباب 08 من ابواب المهور الحديث: ” 

(ع) لاحظ ص: ١5‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: ١77‏ 

من دون رضاهاء واذا كان المزيل اجنبيا فاكرهها و ازال بكارتها بالوطء او بغيره كان عليه مهر المثل بكرا .)١(‏ 
[مسأله :١‏ يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعه] 


(مسأله :)١‏ يصح ان يكون المهر عينا او دينا او منفعه (5). 


و منها ما رواه الحلبى )١١‏ و منها ما رواه حفص بن البخترى ؟ و منها ما رواه داود بن سرحان 


"' و منها ما رواه يونس بن يعقوب 5 و منها: 
ما رواه محمد بن مسلم 0 و منها: ما رواه حفص بن البخترى 8 و منها: 


ما رواه محمد بن مسلم /او هذه النصوص برمتها تدل على المقصود و استدل باطلاقها على عدم الفرق بين الدخول فى القبل و 
الدخول فى الدبر» و قد ناقشنا فى الاطلاق فى الجزء الثانى من هذا الشرح فى تحقق الجنابه بالدخول فى الدبر فراجع ما ذكرناه 
هناكك. 


مضافا الى انه لا اشكال فى عدم شمول بعض النصوص لمحل الكلام» فان ما جعل فيه الموضوع عنوان التقاء الختانين كالحديث 


)١(‏ لاحظ ما رواه طلحه ابن زيدء عن جعفرء عن ابيه عن على عليهم السلام قال: اذا اغتصب الرجل امه فاقتضها فعليه عشر قيمتهاء 
وان كانت حره فعليه الصداق 8 فان مقتضى هذه الروايه ان ازاله البكاره بالعنف يوجب المهر فان كان مهره معينا بالعقد يتنجز 
بالازاله وان لم يكن كذلكك يرجع الى مهر المثل فما افاده فى المتن على طبق النص. 


(1) قال فى الشرائع «و هو كلما يصح ان يملكه المسلم عينا او منفعه» و تدل 


١١ (‏ و"و”وعوهو6) لاحظ ص: ع*مما مم١‏ 
() 00 لاحظ ص: ١20‏ 
() (6 الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث: ؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: ١/7‏ 


على المدعى جمله من النصوصء منها ما رواه أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المهر ما هو؟ قال: 


ما تراضى عليه الناس .)0١‏ 


و منها: ما رواه فضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه السلام قال: الصداق 


ما تراضيا عليه من قليل او كثير فهذا الصداق ". 


و منها: ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المهر فقال: ما تراضى عليه الناس او اثنتا عشره او قيه و نش او 
خمسمائه درهم ١‏ 


و منها: ما رواه جميل بن دراج» عن بعض اصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المهر ما تراضى عليه الناس او اثنتا عشره 


اوقيه و نش او خمس مائه درهم ؟. 


و منها: ما رواه زراره بن اعين» عن أبى جعفر عليه السلام قال: الصداق كل شىء تراضى عليه الناس قل او كثر فى متعه او 


و منها: ما رواه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه قل او كثر *. 


و منها: ما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق قال: هو ما تراضى عليه الناس او اثنتا عشره اوقيه و 
نش او خمس مائه درهم., و قال: الاوقيه اربعون درهماء و النش عشرون درهما لافان مقتضى اطلاق هذه النصوص جواز جعل 
المهر عينا او دينا او منفعه فان كل واحد من المذكورات قابل للتملكك فيجوز جعله مهرا. 


(و'_و”"و8و© الوسائل الباب ١‏ من ابواب المهور الحديث: ١‏ و”“و8وهوثم 
(0) (2 و7) نفس المصدر الحديث: 9 و ٠١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: ١/6‏ 


و يجوز أن يكون من غير الزوج )١(‏ و لو طلق قبل الدخول حينئذ رجع اليه نصف المهر لا الى الزوج (7). 


)١(‏ الذى يختلج بالبال فى هذا المقام أن يقال: انه لا اشكال فى جواز 


تملك مال الغير باذنه و رضاه و من ناحيه اخرى لم يدل دليل على لزوم كون المهر من مال الزوج فلا مانع من الأخذ باطلاق 
النصوص الوارده فى المقام الداله على جواز جعل المهر ما تراضى عليه الناس أو ما تراضيا عليه. 


و يؤيد المدعى لو لم يدل عليه النصوص الداله على جواز تزويج الولى الصبى و جعل المهر من مال نفسه: لاحظ ما رواه الفضل 
بن عبد الملكك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج ابنه و هو صغير قال: لا بأس قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: 
لاء قلت: على من الصداق؟ قال: على الأب ان كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام الا ان لا يكون للغلام مال فهو 
ضامن من ماله و ان لم يكن ضمن و قال: اذا زوج الرجل ابنه فذاكك الى ابنه و ان زوج الابنه جاز 0١١‏ فانه يستفاد من الحديث انه 
يجوز جعل المهر من غير الزوج. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تدرى من أين صار مهور النساء اربعه 
آلاف؟ قلت: لاء فقال: ان أم حبيب بنت أبى سفيان كانت بالحبشه فخطبها النبى صلى الله عليه و آله» و ساق اليها عنه النجاشى 


اربعه آلافء فمن ثم يأخذون به فأما المهر فاثنتا عشر اوقيه و نش 3١‏ فان هذه الروايه تدل بوضوح على المدعى. 


(؟) ربما يقال: انه فى هذه الصوره لا يرجع بالطلاق شىء بتقريب ان النصوص الداله على التنصيف خاصه بما اذا كان الجاعل 


هو الزوج واذا لم 


57 الوسائل الباب من ابواب المهور الحديث:‎ )١( 


(9) الوسائل لبان 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: ١/6‏ 


يكن كذلك كما هو المفروض فلا دليل على الانتقال» و القاعده الأوليه تقتضى عدم الانتقال اذ بعد صيروره المهر ملكا للزوجه 
بالعقد يتوقف الالتزام بالانتقال على الدليل و لا دليل. 


و فيه: انه يكفى لإثبات المدعى اطلاق بعض نصوص الباب, لاحظ ما رواه عبيد بن زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل تزوج امرأه و لم يدخل بهاء فقال: ان هلكت أو هلك او طلقها فلها النصف و عليها العده كامله و لها الميراث 2١١‏ فان 
المستفاد من هذه الروايه انه بالطلاق يرجع الى نصف المهر و لم يفرض فى الحديث ان المهر كان من الزوجء و بعباره اخرى انه 
بمقتضى حكمه عليه السلام بانتقال النصف بالطلا-ق و رجوعه نلتزم بأنه لو كان المهر من غير الزوج لا بد من رجوعه الى من 
انتقل عنه و دخوله فى كيس من خرج عن كيسه. فلاحظ. 


و ربما يقال: انه يرجع الى الزوج بتقريب ان الطلاق قبل الدخول مملكك جديد و مقتضى نصوص المقام رجوعه اليه. 


و فيه: انه لا اشكال فى ان الطلاق مملك جديدء و لكن هذا لا يقتضى الرجوع الى الزوج على الاطلاق» بل مقتضى النصوص 
الرجوع و التنصيف فاذا كان الفارض هو الزوج و من كيسه فيرجع النصف اليه و اما اذا كان غيره كما هو المفروض فمقتضى 
القاعده الرجوع اليه» فالحق كما فى المتن و هو القول الثالث و هو رجوعه الى من دفعه. 


و صفوه القول: ان الطلاق قبل الدخول فى حكم الفسخ فكما ان الفسخ يقتضى رجوع كل من العوضين الى صاحبه و مالكه 
الاولى كذلكك الطلاق قبل الدخولء و لا أقول 


ان الطلاق فسخ كى يقال بأن الطلاق رفع لا فسخ بل أقول ان 


)١(‏ الوسائل الباب 6١‏ من ابواب المهور الحديث: ؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 306 ص: 1١07‏ 


ولا يتقدر قله )١(‏ ولا كثره (7) ولا بد فيه من أن يكون متعينا وان 


الطللاق كالفسخ من هذه الجهه. و هذا العرف ببابكك فانه يفهم بفهمه الذى هو المناط فى باب استفاده الأحكام من الظواهر ان 
النصف المرجوع يرجع الى من انتقل عنه هو يدخل فى كيسه الا ان يدل دليل على خلافه. فلاحظ. 


)١(‏ بلا خلاف بل لعل الاجماع بقسميه عليه هكذا فى الجواهر» و يدل على المدعى بالنصوصيه بعض الروايات» لاحظ ما رواه 


فضيل بن يسار .)١١‏ 


9 على المتهورنين الاسحان شهزه عظيمة كاديت تكون اجماعا- هكذا فى الجواهر - و يمكن الاستدلال على المدعى بقوله 


ا لأاءء 1 لا ” لا 2 وى "2 
تعالى «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتتدالَ رَوْجٍ مَكانَ رَوْجِ وَ آنَيتُمْ إِخدامُن قنطاراً فلا تَأحَذُوا مِنْهُ سَينا .7١‏ 


و قيل: فى تفسير القنطار هو ملؤ مسكك الثور ذهبا و يكفى لإثبات المدعى اطلاق نصوص المهرء منها ما رواه ابو الصباح الكنانى 
9" و منها ما رواه فضيل بن يسار 5 و منها ما رواه الحلبى ذو منها ما رواه جميل بن دراج * و منها ما رواه زراره بن أعين /او 
منها ما رواه زراره 8 و منها ما رواه جميل بن دراج 4. 


وربما يقال: كما عن المرتضى (قده) وغيره لا يجوز الأزيد من مهر السنه وهو خمسمائه درهم ولو زاد رد اليها بدعوى 
الاجماع عليه و ما يمكن أن يستدل به على هذا القول أمران: 


الأول: الاجماع المدعى فى المقام؛ و فيه انه لا يبعد أن 


يكون القائل به منحصرا بالمرتضى (قده). 


١1/78 لاحظ ص:‎ )١( 

٠١ النساء/‎ )0( 

(5) (“اوعوهوءولاومو4)لاحظ ص: ١7"‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: ١0/‏ 


لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهده .)١(‏ و لو اجله وجب تعيين الاجل و لو فى الجمله مثل ورود المسافر و وضع الحمل و نحو 
ذلك () و لو كان الاجل مبهما بحتا مثل الى زمان ما او ورود مسافر ما صح العقد و صح المهر أيضا على الاظهر و سقط 
التأجيل (© و لو لم يذكر 


الثانى: ما رواه الحسين بن خالد» قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنه كيف صار خمسمائه؟ فقال: ان الله تباركك و 
تعالى اوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائه تكبيره و يسبحه مائه تسبيحه و يحمده مائه تحميده و يهلله مائه تهليله و يصلى 
على محمد و آله مائه مره ثم يقول: «اللهم زوجنى من الحور العين» الا زوجه الله حوراء عيناء» و جعل ذلكك مهرهاء ثم أوحى 
الله الى نبيه صلى الله عليه و آله ان سن مهور المؤمنات خمسمائه درهم؛ ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله و ايما 
مؤمن خطب الى اخيه حرمته فبذل له خمسمائه درهم فلو يزوجه فقد عقه و استحق من الله عز و جل أن لا يزوجه حوراء 01١‏ و 


هذه الروايه ضعيفه بحسين بن خالد. 


)١(‏ اذ المبهم لا واقع له فلا بد فيه من التعيين و هذا ظاهر واضح و أما عدم لزوم التوصيف أو المشاهده فلعدم دليل عليه بل 
الدليل على خلافه فان المستفاد من النصوص كما تقدم جواز جعل المهر مما تراضيا عليه 


(0) اذ المبهم لا واقع له فلا بد من الاشاره اليه بنحو و تعيينه بخصوصيه من الخصوصيات. 


(؟) و الوجه فيه ان الابهام فى حكم عدم التأجيل فالنتيجه صحه العقد و ثبوت 


(0) الوسائل الباب 5 من ابواب المهور الحديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: ىلا١‏ 


صح العقد )١(‏ و كان لها مع الدخول مهر المثل (2). 


المهر بلا تأجيل بل معجلا. 


© قال ف الحدائق )١١‏ دلا خلااف بين الأصحاب فى جواز اخلاء العقد من المهر» و ادعى عليه جماعه الأجماع» الخ. 


حك الاكدلان علي باع دعاك ا اع عَلَيِكع إن طَلَفُمْ الللاء يا لع تَمَسُوهْنٌ أو تَفْرِصُوا لَهُنّ فَريضَ وَ مَتُعُوهُنٌ 
عَلَى المُويع قَدَر وَ عَلَى الْمَقِرِقَدَ م د ِينّ) 1 فانه يستفاد من الايه الشريفه جواز النكاح بدون 
لمر روات د الاك ياي قرع خذى قد جاو و لاد اك ايوز ور يي امور 115316 
هى قوله تعالى: وَ إِنْ طَلَفْتمُوهُنَ مِنْ قَوِل أن تَمَصُوهُنٌ وَ قَذ فَرَضْمُعْ لَهُنّ فَريضَهً قبضئ ل فَرَضْكُمْ م الايه 0 تدل على المقصود 
بتقريب ان المستفاد منها حكم الطلاق قبل الدخول مع باحو ا لح لو و او 29031 
قبل الدخول على الاطلاق غايه الأمر اذا كان فى مورد عدم تعيين المهر تجب المتعه و اذا كان المهر معينا يتعين نصفه 


و الحاصل انه لا اشكال فى انه يفهم من الا-يه الشريفه جواز اخلاء العقد من المهر. و تدل على المدعى أيضا جمله من 


(0) تدل على المدعى 


عده روايات» منها ما رواه الحلبى قال: سألته عن الرجل 


() ج 76 ص: 5/0 
(0) البقره/ 778 


(9) النساء/ /ا7 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: ١/4‏ 


يتزوج امرأه فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثم طلقهاء فقال: لها مهر مثل مهور نسائها و يمتعها .0١١‏ 


و منها: ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام فى رجل يتزوج امرأه و لم يفرض لها صداقاء قال: لا شىء 
لها من الصداق فان كان دخل بها فلها مهر نسائها .)7١‏ 
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام فى رجل تزوج امرأه و لم يفرض لها صداقهاء ثم 


دخل بهاء قال: لها صداق نسائها ". 


وفى المقام روايه تدل على ثبوت مهر السنه بالدخول فيما لم يجعل المهر و هى ما رواه أبو بصير قال: سألته عن رجل تزوج 
امرأه فوهم أن يسمى لها صداقا حتى دخل بهاء قال: السنه و السنه خمسمائه درهم. الحديث * فيقع التعارض بين هذه الروايه و 


و ربما يقال- كما فى الوسائل- ان هذه تحمل على مورد وقوع النكاح مع جعل المهر مهر السنه. و الانصاف انه لا شاهد عليه بل 
فى غايه البعد. 


و ربما يقال: انه يجمع بين الطرفين بحمل النصوص الداله على ثبوت مهر نسائها على النساء المؤمنات, و المراد من مهرهن مهر 
السنه الذى سنه النبى صلى اللّه عليه و آله فيرتفع التعارض من البين» و يؤيد هذا الجمع ما يدل من النصوص 


0 الوسائل البات مق أبوانة المهون الحديت: ١‏ 


(60) الوسائل البات 1 من 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صض: 18١٠‏ 


على حصر المهر فى المهر المسمى و مهر السنه. منها ما رواه الحلبى ١١‏ و منها ما رواه جميل بن دراج ؟ و منها ما رواه جميل بن 
دراج أيضا ". 


و الانصاف ان هذا الجمع أيضا ليس جمعا عرفيا فان الظاهر من قوله عليه السلام فى حديث الحلبى و غيره «لها مثل مهور نسائها؛ 
ان الميزان ما يكون مهرا لأمثالهاء و الذى يوضح المدعى انه لو فرض ان نسائها لم تكن مؤمنات. 


و بعباره واضحه: ان اراده المؤمنات من نسائها لا دليل عليها وان شئت قلت مهر السنه مهر لها بما هى مؤمنه لا مثل مهور 
المؤمنات و على الجمله انه لو كان المراد من الجمله مهر السنه لم يكن هذا التعبير مناسباء فلاحظء فما الحيله فان قلنا بأن حديث 
أبى بصير وارد فى مورد خاص أى مورد نسيان الصداق فيرتفع التعارض و لكن هل يمكن الالتزام به فان توهم ذكر الصداق و 
الغفله عنه من مصاديق تركك الصداقء و ان قلنا لا تصل النوبه الى التعارض اذ كون الحكم و هو مهر المثل مورد التسالم و 
الأجماع. 


قال فى الجواهر ؟ فى هذا المقام «بلا-خلا-ف بل الاجماع بقسميه عليه) فيرتفع النزاع و لا نحتاج الى الجمع و أما على فرض 
المثل عند عدم القسميه و هل يمكن الالتزام بخلاف ما ذهب اليه الأصحاب مع دعوى الاجماع بقسميه عليه و لو قلنا بعدم الدليل 


على الترجيح بمخالفه القوم يدخل المقام فى اشتبه الحجه بغيرها فلا 


يميز الحديث عن القديم كى 


45000 سطع فا 
(0) () لاحظ ص: ١107“‏ 
(0) (©) ج- الاص ١ه‏ 
(©) (0) ج- ع ص: ٠١8‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: ١8١‏ 


يرجح الحادث بالأحدثيه لكن على كل تقدير كيف يمكن خلاف الاجماع المدعى بقسميه و اللّه العالم. 


(1) بلا خلاف اجده بل لعل الاجماع بقسميه عليه» هكذا فى الجواهر ١١‏ و يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى ١؟)‏ فان 
مضو ومس لالس اوور مر 0 


07 
فان المراد من هذه ل الشريفه ان كانت 00 ل 


و لنا ان نقول: ان الايه الشريفه لا عموم لها كى يحتاج الى التقييد اذ قد علم من الايه السابقه عليها 05 بالتقريب الذى ذكرنا ان 
. طلا 55 ع 
الستعله تتقخصن بالمقوف النظلته قل الدنعول ومع الحاطها لأ عموم لقزله عا وو للتطلداق لام كن يخصيدن لامكال لأن 


٠ 5 1‏ دلا 
لكن لقائل أن يقول: انه لا تنافى بين الآيتين بالنسبه الى المدخول بهاء فيبقى قوله تعالى «وَ لِلمُطلقات)» على عمومه بالنسبه الى ما 
بعد الدخول. 


هذا ما يستفاد من الكتاب, و أما النصوص الوارده فى المقام فهى على طوائف: 


3 ١7اص:‏ يله 


(0) لاحظ ص: ١78‏ 
() البقره/ 71١‏ 


(ع) لاحظ ص: 178 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: 1١85‏ 


الطائفه الاولى: ما يدل على ثبوت المتعه فى 


المطلقه على الاطلاق» منها: 


ما رواه محمد بن مسلم, عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته قال: يتمتعها قبل أن يطلقء قال الله تعالى: 
«وَ مَتُعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْهُ وَعَلَى الْمُقْتر قَدَرُهُ .0١١‏ 


و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصرء عن بعض اصحابناء عن أبى عبد الله عليه السلام ان متعه المطلقه فريضه ؟. 


و منها: ما رواه حفص بن البخترىء عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يطلق امرأته أ يمتعها؟ قال: نعم اما يجب أن يكون من 
المحسنينء أما يجب أن يكون من المتقين *. 


و منها: ما رواه البزنطى قال: ذكر بعض أصحابنا ان متعه المطلقه فريضه 5 و منها: ما رواه البزنطى أيضا انه روى ان متعه المطلقه 
فريضه 0 و مقتضى اطلاق هذه النصوص ثبوت المتعه فى المطلقه بلا تقييد بعدم الدخول و بلا فرق بين المفوضه و غيرها. 


الطائفه الثانيه: ما تدل على ثبوت المتعه فى المطلقه المفوضه و غيرها بشرط عدم الدخولء منها ما رواه أبو حمزه» عن أبى جعفر 
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: يمتعها قبل أن يطلقها فان اللّه تعالى قال: وَ مَتحُوهُنَّ 
عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُعِر قَدَرُهٌ * و هذه الروايه لإرسالها لا اعتبار بها. 


الظائقه لاله ما ررد لسن قوع الميوة «المفوقه قاشعل لط 


341 الؤساتن الات مه نوات ليون الحد و ره 
(9()90" و8 وهو2©) نفس المصدر الحديث: و8 ووو؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: ”187 


ما رواه الحلبى .)١١‏ 


الطائفه الرابعه: ما يدل على ثبوت 


المتعه فى المطلقه على الاطلاق بشرط الدخولء لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله تعالى: 


3 طلا 7 . ًَ - 8 مم 
«واللمطلعات لاغ بالمعزوق عن على المتقرك قال مناعها بعاد ها قش تعدتها على الموسم قداوه وغلق المقثر قدرءة و كي 
نميا فى عندنيا وان وجوه ومرعوماسى يخذك :لدعو واه جاتنا سات السدوه :)ناخ توت هده الروانة ثبوت 
اللعيه التكلل المليكر له ف : 


الطائفه الخامسه: ما يدل على ثبوت المتعه فى المطلقه التى لم يدخل بهاء لاحظ ما رواه على بن احمد بن اشيم قال: قلت لأبى 
الحسن عليه السلام: اخبرنى عن المطلقه التى يجب لها على زوجها المتعه ايهن هى؟ فان بعض مواليكك يزعم انها تجب المتعه 
للمطلقه التى قد بانت» و ليس لزوجها عليها رجعه. فأما التى عليها رجعه فلا متعه لها فكتب عليه السلام: البائنه . 


الطائفه السادسه: ما يدل على ثبوت المتعه للمفوضه المطلقه قبل الدخول, لاحظ ما رواه الحلبى» عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى 
الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بهاء قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئاء و ان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على 
نحو ما يمتع به مثلها من النساء 69 


و لاحظ ما رواه أبو الصباح الكنانى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرهاء 
وان لم يكن سمى لها 


() لاحظ ص: 178 

(7) الؤسائل البات +8 من ابؤات المهور الحديع: ؟ 
89 الوسائل الباك من انوات المهور الخيع: 
(9) نفس المضةو الحلايت: + 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: 185 


مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره. 


وليس لها عده ترزوج ان شاءت من ساعتها .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه الحسن بن زياد» عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل طق امرأته قبل أن يدخل بهاء قال: فقال: ان كان سمى 

: : : 0 فر لطل لام وى . 
لها مهرا فلها نصفه و ان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لهاء و لكن يمتعهاء ان الله يقول فى كتابه: وَ لِلمُطلقاتٍ متاع بِالْمَغرُوفٍ 
حَقًا عَلَى الْمَتَقِينَ «07. 


اذا عرفت ما تقدم فمقتضى الصناعه ان تقيد الطائفه الاولى بالطائفه السادسه كما ان مقتضى القاعده تقييد الطائفه الخامسه 
بالسادسه حيث ان الطائفه الخامسه مطلقه من حيث التفويض و عدمه فتقيد بالسادسه. المفصله بين المفوضه و الممهوره و أما 


الطائفه الثانيه فحيث ان سندها مخدوش فلا اعتبار بها. 


و أما الطائفه الثالثه و الرابعه فتعارضان الطائفه السادسه حيث ان الطائفه السادسه تدل بالمفهوم على عدم المتعه للمدخول بهاء 
لاحظ ما رواه الحلبى 3 و ابو الصباح الكنانى «» و هما تدلان على ثبوتها لهاء فان قلنا بأن مقتضى القاعده حمل ما يدل على 
ثبوتها على الاستحباب فهو و الا فلو رجح ما يدل على عدمها حيث انه مخالف للتقيه على ما قيل فهو و الا يقع التعارض بين 
الطرفين بلا ترجيح لأحدهما على الاخر و النتيجه هو التساقط فتصل النوبه الى الأصل و مقتضاه البراءه. 


و لكن اذا وصلت النوبه الى التعارض يكون الترجيح مع ما يدل على ثبوت المتعه لكونه موافقا مع عموم الكتاب و هو قوله تعالى 
3 طلا 5 ٠‏ 
«مَ للمطلقات ع بالمَغرُوف) 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(5) الوسائل الباب 54 من ابواب المهور الحديث: / 
لاحظ ص: 187 

(ع) لاحظ ص: 187 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 188 


عل اللنوس و عن الفقو حت كدرهنا () 


ولومات احدهما قبل الدخول فلا مهر و لا متعه (75). 


وهل يمكن الالتزام بثبوتها بالنسبه الى المطلقه المدخول بها؟ 


الانصاف: ان الالتزام بها فى غايه الاشكال مع تسالمهم على عدمهاء و جريان السيره من المتشرعه على عدم الالتزام بها الا أن 
يقال: ان احراز السيره بالنسبه الى المفوضه المطلقه بعد الدخول مشكلء و طريق الاحتياط ظاهرء و الله العالم. 


)١(‏ كما فى الايه الشريفه )١١‏ و الظاهر من المتن ان الميزان فى المتعه بحال الزوج فانه يستفاد من الايه الشريفه كما ان المستفاد 
من بعض النصوص كذ لكك لاحظ ما رواه أبو الصباح الكنانى ') و يستفاد من بعض النصوص ان الميزان بحالها لاحظ ما رواه 
الحلبى 9" و حيث انه لا تنافى بين الدليلين يكون مقتضى الصناعه الجمع بين الأمرين» و عن المبسوط ان الاعتبار بهما جميعا 


عندنا. 


(؟) للأصل و جمله من النصوصء منها ما رواه عبيد بن زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأه هلك زوجها و لم 
يدخل بهاء قال: لها الميراث و عليه العده كامله» و ان سمى لها مهرا فلها نصفه. و ان لم يكن سمى لها مهرا فلا شىء لها «6. 


و منها: ما رواه زراره «0) و منها ما رواه ابن ابى يعفور # و منها 


(0 لاحظ ص: 178 

(0) لاحظ ص: 187 

لاحظ ص: 1/7 

8 الرشائل الباب كه هن وات المهرو الشتيةو ع 
(©) (ه و 2) لاحظ ص: ١8/8‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: 18 

[مسأله ؟: لو وطأ امرأه شبهه كان لها مهر المثل] 


(مسأله ؟): لو وطأ امرأه شبهه كان لها مهر المثل سواء أ كان الوطء بعقد باطل او لا بعقد .)١(‏ 


ما رواه عبيد بن زراره )١١‏ و منها ما رواه سليمان بن خالد ١؟)‏ 


و منها ما رواه الكنانى *2 و منها ما رواه الحلبى 6. 
)١(‏ أما بالنسبه الى غير المعقوده بالعقد الفاسد فلجمله من النصوص.ء منها: 


نازوا الحلي فا ومني ها روا تسلف 0 المكرق ار وكيا بذ وو كدادة او سركان اهتيا نما روا بوه ين دفول اننا 
ما رواه محمد بن مسلم 4 و منها ما رواه حفص بن البخترى ٠١‏ و منها ما رواه محمد بن مسلم .١١‏ 


و أما بالنسبه الى المعقوده بالعقد الفاسد ففيه اختلاف فذهب بعض الى أن مهرها مهر المثل و ذهب بعض آخر الى ان مهرها 
المسمىء و لا يبعد أن يكون وجه الاختلاف فى الفتوى اختلافهم فيما يستفاد من النصوص الوارده فى المقام. 


منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوج امرأه فى عدتها قال: فقال: يفرق بينهما وان كان دخل بها فلها المهر بما 
استحل من فرجها و يفرق بينهما فلا تحل له أبدا وان لم يكن دخل بها فلا شى ء لها من مهرها ؟١.‏ 


و منها: ما رواه أبو بصيرء عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه قال فى رجل نكح 


١29 لاحظ ص:‎ )١( 

(0) (7و") لاحظ ص: ١27‏ 

(© (©) لاحظ ص: ١27‏ 

(ع) (هوءولاوموهةو١٠و١١)لاحظ‏ ص:وع؟٠١‏ 

)1١( )0(‏ الوسائل الباب ١7‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: ٠‏ 
مبانى منهاج الصالحينء ج ٠١‏ ص: 1/17 


ولو تزوجها بحكم احدهما صح و يلزم ما يحكم به صاحب الحكم .)١(‏ 


امرأه و هى فى عدتها قال: يفرق بينهما ثم تقضى عدتها فان كان دخل بها فلها المهر بما 


استحل من فرجها و يفرق بينهما وان لم يكن دخل بها فلا شىء لها الحديث .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتزوج المرأه المطلقه قبل أن تنقضى عدتها قال: يفرق 
بينهما و لا تحل له أبدا و يكون لها صداقها بما استحل من فرجها او نصفه ان لم يكن دخل بها 7. 


فان قلنا بأن الظاهر من المهر الوارد فى النصوص المشار اليها المسمى يثبت القول الثانى و ان قلنا بأن الظاهر منه مهر المثل يثبت 
القول الأول وان قلنا بأن لفظ المهر الواقع فى الروايات مجمل و ذو احتمالين يكون المرجع اطلاق الروايات الداله على ثبوت 
المهر بالدخول فان الظاهر منها ان الدخول يوجب ثبوت مهر المثل فى غير المعقوده بالعقد الصحيح. 


وربما يقال: كما فى كلام بعض ان ذكر التزويج قرينه على كون المراد من المهر المسمىء و الظاهر من نصوص الباب مهر 
المثل» فان قوله عليه السلام فيها «بما استحل من فرجها؛ ظاهر فى مهر المثل» فان المهر المسمى يثبت بالعقد لا بالدخول» مضافا 
الى أن التزويج يمكن وقوعه مع الخلو عن المهرء و الله العالم. 


)١(‏ هذا على طبق القاعده الأوليه. مضافا الى النص لاحظ ما رواه الحسن بن زراره عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
رجل تزوج امرأه على حكمها قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتى عشره اوقيه و نشاء و هو وزن خمس مائه درهم من 
الفضه. قلت: أ رأيت ان تزوجها على حكمه و رضيت بذلكك,. قال 


)١(‏ (1و1) الوسائل الباب ١7‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها: الحديث / و 


حا 
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ما لم يتجاوز حكم المرأه مهر السنه ان كانت هى الحاكمه .)١(‏ 


فقال: ما حكم من شىء فهو جائز عليهاء قليلا كان او كثيرا قال: فقلت له: فكيف لم تجز حكمها عليه و اجزت حكمه عليها؟ 
قال: فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه و آله» و تزوج عليه نسائه فرددتها الى السنه و لأنها 
هى حكمته و جعلت الأمر اليه فى المهر و رضيت بحكمه فى ذلككء فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان او كثيرا .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل تزوج امرأه على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل 
أن يدخل بهاء قال: لها المتعه و الميراث و لا مهر لهاء قلت: فان طلقها و قد تزوجها على حكمها قال: اذا طلقها و قد تزوجها على 


و فى المقام حديث لأبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض اليه صداق امرأته فنتقص عن صداق نسائهاء 
قال السو سود تنناتها © وتهذا املك ححاوضى الهددية وو زهي جيل هذ السدي فلن السده كما'فن الوساتلة و الجواه د 
هذا الحمل لعله ليس حملا عرفيا فلا بد من علاج التعارض و الترجيح بالأحدثيه مع حديث أبى بصير لكن الترجيح بمخالفه 
القوم مقدم على الترجيح بالأحدثيه عند الأصحاب و الترجيح بمخالفه القوم مع حديث زراره فان المستفاد من كتاب الخلاف 5 
ان العامه قائلون بالمهر المثل» فالاحظ. 


)١(‏ لاحظ ما 


رواه الحسن بن زراره هو لاحظ ما رواه محمد بن مسلم 8 


(١)(1و5و”‏ الوسائل الباب 7١‏ من ابواب المهور الحديث: ١و7‏ و* 
() (©) ج-7اص: 198 مسأله: ”١‏ 

© (2) لاحظ ص: 1817 

(ع) (©) لاحظ اول هذه الصحيفه 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 189 


ولو مات الحكم قبله و قبل الدخول فلها المتعه )١(‏ و بعد الدخول فلها مهر المثل» ان كان الحكم الى الزوج (2) و اما ان كان 
الى الزوجه فلا يبعدان يكون مهر السنه () و لو تزوجها على خادم مطلقا او دار او بيت كان لها وسط ذلكك (6). 


)١(‏ لاحظ ما رواه محمد بن مسلم "١١‏ بتقريب ان المستفاد من الروايه بحسب الفهم العرفى انه لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل 
الدخول تكون للمرأه المتعه. 


(؟) للنصوص الداله على أن المهر يثبت بالدخولء و الظاهر منه كما تقدم مهر المثل اذ المفروض انه لم يسم المهر فى العقد, و 
() الذى يختلج بالبال أن يقال: ان المستفاد من النص انه لو حكمت بأزيد من مهر السنه يرجع اليها فبطريق اولى يرجع اليها فى 
و لقائل أن يقول: الأحكام الشرعيه تعبديه و لا تنالها افهامنا و مقتضى النصوص الداله على ثبوت المهر بالدخول ثبوته فى 
المقام» فلاحظ. 

(؟) كما تدل على المدعى جمله من النصوصء منها ما رواه على بن أبى حمزه قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن رجل زوج 
ابنه ابنه اخيه و أمهرها بينا و خادما ثم مات الرجلء قال: يؤخذ المهر من وسط المال قال: قلت: فالبيت و الخادم قال: وسط من 


البيوت, و الخادم وسط من 


الخدم, قلت: ثلاثين أربعين دينارا و البيت نحو من ذلككء فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا مائه نحو من ذلكك 27١‏ و منها: ما رواه 
على بن أبى حمزه قال: قلت لأ-بى الحسن الرضا عليه السلام تزوج رجل امرأه على خادم قال: فقال لى: وسط من الخدم. قال: 
قلت: على 


() لاحظ ص: /م١ا‏ 
00 الوسائل الباب 36 من ابواب المهور الحديث: ١‏ 
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ولو قال: على السنه فخمسائه درهم )١(‏ و لو تزوج الذميان على خمر صح (2). 


بيت» قال: وسط من البيوت .)١١‏ 


و منها: ما رواه موسى بن عمرء عن بعض اصحابناء عن أبى الحسن عليه السلام فى رجل تزوج امرأه على دار قال: لها دار وسط 
" و هذه الروايات ضعيفه سنداء أما الأولى و الثانيه فبالبطائنى و أما الثالثه فبالارسال لكن لا يبعد أن يقال ان المتبادر من اللفظ ما 
هو الوسطء. فلاحظ. 


)١(‏ لاحظ ما رواه اسامه بن حفص و كان قيما لأبى الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأه و لم يسم لها 
مهراء و كان فى الكلام: اتزوجكك على كتاب الله و سنه نبيه» فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال مهر السنه. 
قال« فلك بكر لون لها مدهو واتساتها «فقال: نين التعدو كلما قلت لداشتيفا قال مدير القع هذه الروانه متعفة ستد او لز نر 
ضعف الروايه بالعمل كما مر مرارا فلا بد من اتمام المدعى بالتسالم و الاجماع بل القاعده الأوليه تقتضيه لأن المفروض 
قصدهما أن يكون المهر المجعول مهر السنه و هو هذا المقدار. 


ةلطم السوم هنا نا وؤادعية الله ون سهان قال 


قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبى عبد الله عليه السلام فقال: مه. فقال الرجل: انه ينكح امه و اخته فقال: ذلك عندهم نكاح فى 
دينهم ؟. 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: نهى 


(1 291 الوسائل الباب 70 من ابواب المهور الحديث: ”7 و" 
قرف أفرم الوسائل الباب ١‏ من ابواب المهور الحديث: ١‏ 
(9) (©) الوسائل الباب 87 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ١‏ 
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رسول الله صلى الله عليه و آله أن يقال للإماء: يا بنت كذا و كذاء فان لكل قوم نكاحا .)1١‏ 
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز ؟. 
و منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


سألته عن رجل هاجر و ترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أ يمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل 
يمسكها و هى امرأته ". 


و منها: ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان اهل الكتاب و جميع من له ذمه اذا أسلم احد الزوجين فهما 
على نكاحهما الحديث ؟ 


و منها: ما رواه أبو مريم الأنصارى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طعام اهل الكتاب و نكاحهم حلال هو؟ قال: نعم قد 


كانت تحت طلحه يهوديه 0. 


و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجه النصرانيه فتسلم هل يحل 
لها أن تقيم معه؟ قال: اذا أسلمت لم تحل له قلت: فان الزوج 


أسلم بعد ذلكك أ يكونان على النكاح؟ قال: 
لا يتزوج بتزويج جديد 8. 


و منها: ما رواه طلحه بن زيد «عن أبى عبد الله عليه السلام خ) قال: سألته عن رجلين من اهل الذمه أو من اهل الحرب تزوج كل 
واحد منهما امرأه و مهرها خمرا و خنازير ثم أسلما قال: ذلكك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر 


(1) (1و1) الوسائل الباب *8 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ”و " 

(1) (”و 58 و 8) الوسائل الباب 0 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: ١‏ وو" 
8ر8 )نفس المطندة الخد ية 
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فان اسلما قبل القبض فلها القيمه و ان أسلم احدهما قبله فالظاهر لزوم القيمه أيضا )١(‏ و لو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال اقواها 


صحه 


و الخنازير و قال: اذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا اليه «اليهما خ ل) شيئا من ذلكك يعطيا هما صداقهما .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: النصرانى يتزوج النصرانيه على ثلاثين دنا خمرا و ثلاثين 
خنزيرا ثم اسلما بعد ذلكك. و لم يكن دخل بهاء قال: ينظر كم قيمه الخنازير و كم قيمه الخمر و يرسل به اليها ثم يدخل عليها و 
هما على نكاحهما الاول ؟. 


(1) لا يبعد ان الماتن استند فى الحكم المذكور الى حديث عبيد بن زراره ”و الروايه تامه سندا على مسلكه اذ القاسم بن 
محمد الجوهرى الواقع فى السند موثق بنظره بلحاظ التوثيق العام و هو وقوع الراوى فى اسناد كامل الزيارات» و صرح بهذا فى 
رجاله. 


و لكن هذا المسلكك غير تام عندنا 


و لذ تكوة الزرانه منعفه سكذ نو طرق السدوق (قده) الى ترواض تزف واه فضت فاك اعفان بالروا به لكا ته الحم 
فلاحظ. 


ولا يخفى: ان سيدنا الاستاد بعد جزمه بهذا المسلك و اصراره على صحته رجع عنه بعد مضى سنين عديده و زمان طويل» و 
لكن قد كتبنا فى مستدركات ج ؟) من كتابنا «مصباح الناسكك فى شرح المناسكك» عدم اعتبار هذا المسلك, فراجع ما ذكرناه 
هناك و الحمد لله على الوفاق. 


( و29 الوسائل الباب ” من ابواب المهور الحديث: ١‏ و” 
(0) ("» وقد مر آنفا 
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.)١( العقد‎ 


و أما الحديث الاخر الوارد فى الباب» و هو ما رواه طلحه بن زيد 0١١‏ فهو أيضا ضعيف سندا بطلحه حيث انه لم يوثق فلا بد من 
العمل على طبق القاعده و المفروض صحه النكاح بمقتضى النصوص كما تقدمت. 


فربما يقال: انه لو اسلم كلاهما لا يكون الزوج ملزما بشى ء اذ لا دليل على الزامه لا من ناحيه اشتغال الذمه و لا من ناحيه الحكم 
التكليفى وان أسلم الزوج دون الزوجه يجب على الزوج تسليم الخمر اليها اذ لا دليل على حرمه تسليم الخمر و ان اسلمت 
الزوجه دون الزوج فلا دليل على اشتغال ذمته بغير الخمر و لا دليل على وجوب شى ء آخر عليه فلاحظ و الله العالم. 


)١(‏ من الا-قوال قول بفساد العقد و ذكر فى وجهه ان الرضا علق بالفاسد و الباطل و هو يقتضى ارتفاعه و لأنه بعد ذكر المهر 
يصير عقد النكاح عقد معاوضه كبقيه العقود المعاوضيه و العقد المعاوضى يبطل ببطلان العوض و لذا يبطل البيع ببطلان الثمن» 
و الشاهد على المدعى قوله تعالى «قَمَا 


- 
وا فلن 


7 وي اسم ااي 0 2 2 عر 2 ولا سا 7 5 و 5 2 7 
اسْتَمْتغتم به ما . فاتوهن اجورَهن فريضه و لا جناء عَلَبكمْ فبلا تَراضَيِتُمْ به مِنْ بَْد الْفَرِيضَهِ 5١‏ فسمى المهر بالاجر. 


- 


ان قلت: لا اشكال فى صحه النكاح بلا مهر قلت: لا تنافى بين الأمرين فانه لو جعل المهر فيه يدخل فى العقود المعاوضيه و 
يترتب عليه حكمهاء و يؤيد المدعى ان لم يدل عليه ما دل من النصوص على أن المهر ما تراضيا عليه لاحظ ما رواه أبو الصباح 
الكنانى 2 و ما رواه فضيل بن يسار ؟ و ما رواه الحلبى 0 و ما رواه جميل بن دراج 8 و ما رواه زراره بن أعين و ما رواه 


() لاحظ ص: ١.4١‏ 
(5) النساء/ 5 
© ماوع وهوء و“ لاحظ ص: ١‏ 
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رازه أيضا ١١‏ و ما رواه جميل بن دراج ؟ فما لم يتراضيا عليه لا يكون مهرا فينافى ما يدل على عدم اخلاء البضع من المهر و 
لذا لو لم يجعل المهر يثبت بالدخول مهر المثل فالمهر لا بد منه فى النكاح. 


وفى قبال هذا القول بالصحه بل عن بعض نفى الخلاف على ما فى الجواهر الا من مالكك و بعض الأصحاب للعمومات الداله 
على الصحه. و اجيب عن التعليق و التعارض ان جعل المهر داعيا للزوجه لا أن الرضا معلق على المهر الكذائى و بعباره اخرى: 
هناكك أمران احدهما الرضا بالتزويج ثانيهما كون المهر الخمر مثلا و على الجمله فى باب المعاوضات كلها يتحقق أمران و لا 
يكون أحد الأمرين معلقا على الاخر غايه الأمر بطلان المعاوضه ببطلان العوض بحكم الشرع كما هو كذلك فى البيع ففى كل 
مورد اعتبار الشارع فى المعاوضه العوض 


تبطل تلكك المعاوضه ببطلان العوض و أما اذا لم يكن كذلكك كما هو كذلك فى النكاح لا تفسد بفساد العوض كما فى المقام 
و لذا نرى ان الخصم يعترف بصحه النكاح و لو مع عدم جعل المهر فيه و أيضا لو جعل حيوانا خارجيا مهرا فبان خنزيرا يصح 
النكاح بلا اشكال فيعلم ان الشارع لا يعتبر قوام النكاح بالعوض بخلاف البيع. 


و استدل على المدعى أيضا بأنه لو اشترط فى النكاح الشرط الفاسد يصح النكاح مع تعليق الرضا بالشرط الفاسد و يشهد 
للمدعى ما رواه الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: لو ان رجلا تزوج المرأه و جعل مهرها عشرين الفا و جعل لأبيها 
عشره آلاف كان المهر جائزا و الذى جعله لأبيها فاسدا "و الذى ينبغى أن يقال فى المقام حسب ما يختلج بالبال القاصر انه لا 
اشكال فى ان مقتضى المقابله التعويض و التعليق و ارتباط أحد الأمرين بالاخر و بعباره 


(91(0)) لاحظ ص: ١"‏ 
قرف أفرم الوسائل الباب 4 من ابواب المهور الحديث: ١‏ 
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اخرى: ليس فى المعاوضات أمران بل أمر واحد مقيد و الوجدان أصدق شاهد على المدعى و العقود تابعه للقصود فلا مجال 
لأسن يقال ان المعاوضه فى العقود المعاوضيه بحكم الشارعء؛ و أما صحه النكاح فيما لا يذكر المهر فصحته بحكم الشارع و لا 
يقتضى الصحه فى المقام اذ فرق بين مورد عدم تعيين العوض و اعتبار التزويج بلا قيد و مورد تقييد النكاح بمهر كذائى كما ان 
الحكم بالصحه فيما لو جعل الخمر المجهول مهرا بظن انه خل حكم شرعى ثابت بدليله. 


و أما اشتراط 


الشرط الفاسد فى العقود فالحق انها لا توجب فسادها مطلقا و السر فيه ان العقد و الاعتبار معلق على التزام الطرف المقابل و هذا 
الالتزام موجود عند العقد مثلا لو باع زيد دارا من بكر بشرط أن يشرب بكر مقدارا من الخمر يصح البيع و يفسد الشرطء و لا 
يسرى فساده الى عقد البيع و الوجه فيه ان البيع معلق على التزام بكر بشربه الخمر و التزامه موجود و متحقق عند البيع فيصح البيع 
لكن الشرط فاسد لكونه مخالفا للشرع؛ فظهر ان ما افيد لا يقتضى الصحه فى المقام فان أحد المقامين اجنبى عن الاخر. 


و أما الاستدلال بالنص ففيه ان الروايه ضعيفه بالوشاء و ان كانت دلالتها على المدعى تامه فعلى هذا نقول لو تم اجماع كاشف 
عن رأى المعصوم عليه السلام فهو و الا يشكل الجزم بالمدعى نعم مقامنا و مورد جعل شى ء مهرا كما لو ظن ان الموجود 
الخارجى خلا فجعل مهرا ثم بان خمرا من واد واحد أى لا يكون نص بل لا بد من اتمام الأمر بالإجماع و التسالم. 


)١(‏ أما مع عدم الدخول فلا مهر لها بحسب الجعل اذ المفروض بطلان ما جعل مهرا و فساده و مع بطلانه و عدم ماليته لا مجال 
لأن قصل النره إلى فته 


و بعباره اخرى: بعد عدم استحقاق شى ء شرعا لا موضوع للتداركك بالبدل كما 
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وان اع اعدو تيظل الس ا 

[مسأله : لو شرط فى العقد محرما بطل الشرط دون العقد] 


(مسأله *): لو شرط فى العقد محرما بطل الشرط (1) دون العقد (”) و لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط (©) و يجوز 


أن تشترط الزوجه على الزوج فى عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج 


عليها (5) و يلزم الزوج العمل به (*) و لكن لو تزوج صح تزويجه (7) كما يجوز أن تشترط 


انه لا متعه لها ان قلنا باختصاصها بالمفوضه لخروجها عن ذلكك العنوان كما انه لا شىء لها مع الموت و أما مع الدخول فالظاهر 
ثبوت مهر المثل لإطلاق جمله من النصوص الداله على ثبوت المهر بالدخول. 


(1) اذ مع انتفاء الموضوع لا يبقى مجال للحكم و بعباره اخرى: تحقق العتق بعد الموت يتوقف على بقاء العبد فى ملكك المولى 
الى حين وفاته و بقاء التدبير بحاله» و المفروض فى المقام خروجه عن ملك المولى بجعله مهراء فلاحظ. 


(1) لأن نفوذ الشرط مشروط بعدم كونه مخالفا مع الشرعء فاذا كان مخالفا لا ينفذ. 


(9) اذ لا-وجه لفساد العقد بفساد الشرط فان العقد معلق على الالتزام بذلكك المحرم و المفروض تحقق ذلك الالتزام فيصح 
العقد بتحقق ما علق عليه و التعليق على الأمر الموجود المحرز وجوده عند العقد لا دليل على كونه مفسداء و أما الالتزام فلا أثر 
له لكون متعلقه مخالفا مع الشرع. 


(؟) لنفوذ الشرط و المؤمنون عند شروطهم. 
(0) لأنه شرط جائز فينفذ. 

(©) فان الوفاء بالشرط واجب فيحرم عليه التزويج الجديد. 

(0) لعدم ما يقتضى فساده. و ان شئت قلت: لا تنافى بين الصحه الوضعيه 
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الوكاله على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الامور من سفر طويل أو جريمه موجبه لحبسه أو غير ذلكك فتكون وكيله على طلاق 
نفسها حينئذ )١(‏ ولا يجوز له عزلها (؟) فاذا طلقت نفسها صح طلاقها (). 


[مسأله ؟: القول قول الزوج فى قدر المهر] 


(مسأله ©): القول قول الزوج فى قدر المهر (©) و لو انكره بعد الدخول لزمه أقل الامرين مما تدعيه و مهر المثل (5) و لو 


ادعت المواقعه فالقول قوله مع يمينه (2). 
[مسأله 0: لو زوج الأب الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال و إلا كان على الولد] 


(مسأله ©): لو زوج الاب الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال و الا كان على الولد (7). 


و الحرمه التكليفيه و انما الواجب على الزوج أن لا يتزوج و هذا الوجوب لا يسلب عنه حقه الوضعى أى صحه عقده؛ فلاحظ. 
)١(‏ اذ الوكاله فى الطلاق جائز و تلزم بالشرط. 

(1) أى لا يصح عزلها اذا الوكاله و لو كانت من العقود الجائزه لكن تلزم بوقوعه مورد الشرط. 

(*) لأنه صدر من اهله حيث فرض انها وكيله و فعل الوكيل كفعل الموكل واقع فى محله. 

(©) اذ البينه على المدعى و أما المنكر فيسمع قوله لكونه موافق مع الأصل. 


(0) اذ لو كان مهر المثل أقلّ مما تدعيه فالقول قول المنكر فيؤخذ بقوله وان كان ما تدعيه أقلّ فتؤخذ باقرارها و اقرار العقلاء 


على انفسهم جائز. 

(2) لأن قوله موافق مع الأصل فيؤخذ به. 

(0) بلا خلاف اجده بيننا بل الاجماع بقسميه عليه هكذا فى الجواهر. 
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[مسأله 2: للمرأه الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر] 


(مسأله ©): للمرأه الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر .)١(‏ 


و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه عبيد بن زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه و 
هو صغير قال: ان كان لا-بنه مال فعليه المهر و ان لم يكن للا-بن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن "١١‏ و منها غيره 
المذكور فى الباب المشار اليه و فى المعتبر من هذه النصوص كفايه. 


)١(‏ قال فى الحدائق: 5 «الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب فى أنه يجوز للزوجه الغير المدخول بها الامتناع من تسليم نفسها 


حتى تقبض اذا كان المهر حالا و الزوج مؤسرا» الى أن قال؛ «و المشهور بل ادعى عليه 


الأجماع هو جواز الامتناع لها» انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


و استدل على المدعى مضافا الى الاجماع بوجوه: الاول: ان النكاح مع الاصداق معاوضه فلا يجب التسليم الاافى صوره قبض 
العوض كما ان الأمر كذلك فى باب المعاوضات كالبيع. 


و يمكن أن يرد عليه: بأن النكاح ليس من المعاوضات الحقيقيه فلا يترتب عليه حكم المعاوضات و هذا الا-يراد فاسد اذ لا 
اشكال فى أنه يصدق التعاوض على النكاح الذى يجعل فيه الصداق و لذا يقال بالنسبه الى المرأه التى تنكح نفسها بلا مهر انها 


مفوضه فقابل التفويض التعويضء نعم المعاوضه بين التزويج و الصداق 


و بعباره اخرى: ليس الصداق فى مقابل البضع بل الصداق فى مقابل التزويج الا أن يقال بمقتضى الشرط الضمنى الارتكازى 
تشترط الزوجه على الزوج ان لا تمكنه من نفسها قبل قبض الصداق فان قلنا بأن الشرط الضمنى فى باب النكاح يؤثر كالشرط 
الضمنى الواقع فى بقيه العقود نلتزم به. 


(1) الوشائل آلنات للاامق ابؤانة المهور الحد يق ١‏ 
(0) ج- ع7 ص: 609 
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الثانى: ما رواه سماعه )١١‏ بتقريب ان مقتضى مفهوم الروايه انه لا يجوز الدخول قبل اخذها صداقها ان قلت: مقتضى اطلاق 
الروايه عدم الجواز حتى مع عدم امتناعها و لا يمكن الالتزام به قلت: العرف يفهم من الحديث ان الحكم بلحاظ مراعاه الزوجه و 
مع عدم امتناعها لا مجال للمراعاه و هذا الوجه قوى أيضا فان مقتضى الظهور العرفى ان القبض موضوع لوجوب التسليم و 
التمكين. 


الثالث: النصوص الداله على عدم جواز الدخول الا بعد اعطائها شيئاء منها ما رواه أبو بصير» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا 
تزوج الرجل المرأه فلا يحل له فرجها حتى يسوق 


اليها شيئا درهما فما فوقه او هديه من سويق أو غيره .)7١‏ 


و منها: ما رواه بريد العجلى» عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأه على ان يعلمها سوره من كتاب الله 
فقال: ما احب أن يدخل حتى يعلمها السوره و يعطيها شيئاء قلت: أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال: لا بأس بذلكك اذا رضيت 
به كاثنا ما كان 79). 


و منها: ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام فى المرأه تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر» فقال: انما كان هذا للنبى 
صلى الله عليه و آله. و أما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم اليها قبل أن يدخل بها قل او كثرء و لو ثوب أو درهم و 
قال: يجزى الدرهم 5 فان مقتضى هذه النصوص وجوب الاعطاء قبل الدخول. 


١27 لاحظ ص:‎ )١( 

9) الوشائل البات لام أبوانت امون العنويت ١‏ 
018 و2) تفين الممدز الحديف: اوء 
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الا أن يكون مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع .)١(‏ 


و فيه اولا< ان هذه النصوص لا ترتبط بالمهر كما هو ظاهر و الكلام فى المهر و ثانيا يعارضها ما رواه زراره قال: سألت أبا عبد 
الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأه أ يحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم 1١‏ فان قلنا بأن مقتضى الجمع العرفى 
بين الجانبين حمل تلك النصوص على الاستحباب فهو و الا فيقع التعارض بين الطرفين و يسقطان و المرجع حديث سماعه حيث 
دل على جواز الامتناع قبل تسلم الصداق و قبضه. 


الرابع: ان الوفاء بالعقود لازم بمقتضى عموم الايه الشريفه و الوفاء فى باب 


المعاوضات تسليط كل منهما الطرف على ما عنده بازاء التسليط الاخر فلا يجب على المرأه تسليم نفسها قبل تسليم الطرف 
الصداق وفيه: ان وجوب الوفاء ارشاد الى اللزوم و لا يستفاد منه الوجوب التكليفى كما حمّقناه فى كتاب البيع» فلا يرتبط 
بالمقام. 


الخامس: ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر فقال: انما كان هذا 
للنبى صلى الله عليه و آله فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم اليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر و لو ثوب او 
درهم. و قال: يجزى الدرهم «7 فان المستفاد من هذه الروايه انه لا يصاح النكاح بغير العوض و أيضا لا يصلح الدخول الا بعد 
تقديم ما جعل المهر و فيه: انه لا اشكال فى جواز التفويض من قبل الزوجه. مضافا الى أنه لا يستفاد من الحديث فساد النكاح 


بلا مهر. 


)١(‏ بتقريب انه مع التأجيل لا حق للمرأه أن تمتنع» و بعباره اخرى الزوجه 


10/ الوسائل الباب من ابواب المهور الحديث:‎ )١( 
١ من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
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و ان حل الاجل )١(‏ ولا فرق بين الموسر و المعسر (1) و اذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلكك لأجل ان تقبض المهر 


() فلو امتنعت حينئذ 


انما تقدر على الامتناع فى المورد الذى لها حق مطالبه العوض و مع فرض التأجيل لا مجال لمطالبه الصداق. 


وفيه:ان المدركك لو كان حديث سماعه ١١‏ فالظاهر انه لا فرق بين التأجيل و التعجيل فان مقتضى هذه الروايه عدم جواز 
الدخول الا بعد تسليم المهر 


والابراء كما انه لو كان المدرك الاشتراط لا بد من ملاحظه سعه دائره الشرط و ضيقها و بعباره اخرى: يرتبط الاشتراط بما 
جعله المتعاقدان سعه و ضيقا و ان كان المدرك الاجماع فالقدر المعلوم منه صوره عدم التأجيل. 


)١(‏ بتقريب انه قبل حلول الأجل لم يكن وجه لجواز الامتناع فلا وجه له بعده و فيه: انه ان كان المدركك لجواز الامتناع حديث 
سماعه يجوز لها الامتناع بعده و اما ان كان المدرك هو الاجماع فلا يجوز لعدم الاجماع بعده. فيجب عليها التسليم. 


(؟) بتقريب ان القدر المعلوم من الاجماع جواز الامتناع فى غير صوره التأجيل و أما مع التأجيل فلا اجماع و مقتضى وجوب 
التمكين وجوبه الا فيما قام الاجماع على خلافه و لا يبعد أن يقال ان مقنضى حديث سماعه باطلاقه جواز الامتناع بلا فرق بين 
عسر الزوج و يسره فان المستفاد من الروايه جواز الامتناع قبل قبض المهر الا أن يقوم اجماع على خلافه. 


(") لو كان المدركك الاجماع فلا يجوز لها الامتناع لعدم الاجماعء و اما ان كان المدركك حديث سماعه فالظاهر ان مقتضى 
اطلاقه جواز الامتناع كما انه لو 


() لاحظ ص: ١87‏ 
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صارت ناشزا .)١(‏ 

[الفصل الثامن فى القسمه و النشوز] 


الفصل الثامن فى القسمه و النشوز الظاهر عدم وجوب القسمه ابتداء مع تعدد الزوجات بالمبيت و لكن اذا بات عند احداهن ليله 
من اربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليله منها (2). 


كان المدرك الاشتراط فى ضمن العقد يكون الأمر كذلكك فيختلف الحكم باختلاف مداركه, فلاحظ و الله العالم. 
( اذ المفروض وجوبه عليها و مع فرض الوجوب لو امتنعت يتحقق النشوز. 


() قال في الجواهر )١١‏ «المشهور عل ما حكاه غير واحد وجوس القسمه ابتداء» ا 
فى الجواهر عير جورب : 


أن قال: «و قيل- و القائل الشيخ- فيما حكى عن مبسوطه: لا تجب القسمه حتى يبتدأ بها» الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


ومايمكن أن يقال فى تقريب الاستدلال على الوجوب ابتداء وجوه: الوجه الالول قوله تعالى و اورم بالْمَغْرُوف) لفق 
بتقريب: ان المبيت عند الزوجه و المضاجعه معها من معظمها و من ناحيه اخرى الأمر فى المقام للتكرار و ليس فى كل الاوقات 
فيبقى أن تكون بحسب ما تقتضيه القسمه اذ لا قائل بثالث. 

و بعباره اخرى: لا اشكال فى أن الايه داله على وجوب المعاشره بالمعروف فاذا قلنا بأن المضاجعه منها أو من اهمها تكون واجبه 
ولولا الاجماع و النصوص 


(0 ج الاص: ١هاو‏ ؟ه١‏ 


(؟) النساء/ ١9‏ 
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على عدم وجوبها فى كل ليله لقلنا بوجوب المبيت فى كل ليله فهذه الايه تكفى لإثبات المدعى ان لم يقم دليل على خلافها 
و فمقتضي اليه وجوب المضاجعه و لو مع كون الزوجه واحده. 


ص 3 ١ك‏ و ِِ - 3 لا 3 يَّ اه 2 داه 20 
الوجه الثانى قوله تعالى وَ لَنْ تَبمَطِيعُوا أَنْ تَغدلُوا بين الَلاءِ وَ لو حَرَضْحُمْ فلا تَملُوا كل الْمئِل كَتَذَرُوها كالْمَعلقَهِ 2١١‏ بتقريب ان 


الشارع ينهى عن كل الميل الى اححدى الزوجتين لأجل عدم صيروره الاخرى كالمعلقه لاا ذات بعل و لا مطلقه و حيث ان عدم 
المضاجعه يوجب ترتب هذه النتيجه تجب القسمه و لو مع عدم تعدد الزوجه. 


و فيه: اولا-ان ايجاب عدمها ترتب هذه النتيجه على الاطلاق اول الكلام و الاشكال اذ يمكن جبران تركها بامور اخر و ثانيا ان 
الحكم المذكور فى الا-يه حكم خاص وارد فى مورد مخصوص و سريانه الى غير ذلك الموضوع يحتاج الى الدليل و بعباره 


واضحه تختص بمورد 


تعدد الزوجه و لا تشمل مورد كون الزوجه واحده. 

200006 0 ذلا مت ف دو اك او و1 وم 0 لا اج ل 0 5 37 
الوجه الثالث قوله تعالى وَ اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن وَ اهْجَرُوهَنَ فى المضاجع وَ اضربوهن «" بتقريب ان الايه الشريفه 
و فيه: انه لا مقتضى للمفهوم اذ الوصف و اللقب لا مفهوم لهما. 


الوجه الرابع: النصوص الداله على وجوب القسمه بين الحره و الامه بالتثليث منها ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام 
قال سألته عن الرجل 


١7٠١ النساء/‎ )١( 


(؟) النساء/ هم" 


مبانى منهاج الصالحين» ج 35٠‏ صس: 7١5‏ 


يتزوج المملوكه على الحره قال: لا فاذا كانت تحته امرأه مملوكه فتزوج عليها حره قسم للحره مثلى ما يقسم للمملوكه .0١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام و يتزوج الحره على الامه و للحره ليلتان و للأمه ليله 
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و منها: ما عنه أيضا و ان شاء نكح الحره على الامه ثم يقسم للحره مثلى ما يقسم للامه 07. 


و منها: ماعن أبى جعفر عليه السلام و اذا كانت الامه عنده قبل نكاح الحره على الامه قسم للحره الثلثين من ماله و نفسه يعنى 
نفقته و الامه الثلث من ماله و نفسه «©» 


والظاهر ان هذه النصوص صالحه لإثبات وجوب القسمه بين الامه و الحره و تدل على وجوب القسمه بين الحرتين أيضا لكن 
هذه الروايات لا تفى باثبات وجوب القسمه بالنسبه الى الزوجه الواحده كما هو ظاهر. 


الوجه الخامس: النصوص الداله على أن المرأه اذا احلت زوجها من ليلتها حلت له منها ما عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى قوله 
لام 
تعالى: «وّ إن امْرَأَةٌ حافت 


وو لها كور أوتإظااضاء هى لبر اه تكو معد الرجل 'فركرهها فقول لياذاى رمد أن تالف شرل له عتما انا كره أن 
تشمت بى و لكن انظر فى ليلتى فاصنع بها ما شئت «8). 


و منها: ما عن أبى الحسن عليه السلام فى الايه اذا كان كذلكك فهم بطلاقها فقالت 


١ الوسائل الباب 8 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث:‎ )١( 
0 (فين النصدى الحدات‎ 

)فين البصر السنا يع + 

(6)اقنتن النصةو العنا دك + 

(0) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب القسم و النشوز الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 5١86‏ 


له أمسكنى و أدع لكك بعض ما عليكك و احللكك من يومى و ليلتى حل له ذلكك ١١‏ 
و منها: حديث الشحام و لا تطلقنى و ادع لكك ما على ظهرك و احل لكك يومى و ليلتى فقد طاب له ذلكك .)7١‏ 
و منها: ما عن أبى جعفر عليه السلام من تزوج امرأه فلها ما للمرأه من النفقه و القسمه «7. 


فانه يفهم عرفا من هذه النصوص ان القسمه واجبه و من حقوق الزوجه ان قلت الحكم لا يبين موضوعه و من الممكن أن تكون 
النصوص ناظره الى مورد وجوب القسمه و هو عند تعدد الزوجه و الشروع فى البيتوته عند واحده قلت الانصاف ان حمل جميع 
هذه النصوص على ذلكك الفرض بعيد و العرف ببابكك و اشتمال هذه النصوص على اليوم و الحال ان اليوم ليس حقا لها لا 
يوجب رفع اليد عن الدليل بالنسبه الى الليل كما هو المقرر عندهم. 


الوجه السادس: النصوص الداله على أن لكل امرأه ليله لاحظ ما رواه حسين بن زياد عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال 
سألته عن الرجل تكون 


له المرأتان و احداهما احب اليه من الا-خرىء له أن يفضلها بشى ء؟ قال نعم له أن يأتيها ثلاثه ليال و الاخرى ليله. لأن له أن 
يتزوج أربع نسوه فليلتاه يجعلهما حيث يشاء (الى أن قال:) و للرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ."5١‏ 


و تقريب الاستدلال انه يفهم من الحديث بلحاظ التعليل المذكور فيه ان لكل 


(1) كفي المصدر الحدايت؟ + 
(5) نفس المضدر الحدايتك:+ 
() نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: ؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 33٠‏ صس: ”١2‏ 


زوجه ليله من أربع ليالى و لذا جوز الشارع تزويج اربع نسوه و على هذا تكون القسمه واجبه حتى بالنسبه الى الزوجه الواحده و 
لكن الانصاف انه لا يستفاد من هذه الطائفه وجوب القسمه بالنسبه الى الزوجه الواحده اذ من الممكن ان الحكم لكل زوجه ليله 
يكون مخصوصا بصوره التعدد فتأمل نعم يستفاد من هذه الأحاديث وجوب القسمه بالنسبه الى مورد تعدد الزوجه ابتداء ولا 


تشترط بالشروع و بالمبيت عند واحده منهن. 


الوجه السابع: النصوص الداله على أن اشتراط عدم القسم اذا كان قبل النكاح يكون باطلا و يكون تاركك القسمه آثما منها ما 
رواه زراره قال: كان الناس بالبصره يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيكك الا نهارا ولا آتيكك بالليل و لا اقسم لكك قال زراره 
و كنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسداء فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلكك فقال: لا بأس به يعنى التزويج الا أنه ينبغى أن 
يكون هذا الشرط بعد النكاح و لو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج» نعم ثم قالت بعد ما تزوجها انى لا 


أرض الا أن تقسم و تبيت عندى فلم يفعل كان آثما .)١١‏ 


و منها: ما رواه أيضا قال: سثل أبو جعفر عليه السلام عن النهاريه يشترط عليها عند عقده النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر و 
كل جمعه يوما و من النفقه كذا و كذا قال ليس ذلكك الشرط بشىء و من تزوج امرأه فلها ما للمرأه من النفقه و القسمه .)١‏ 


فان هذه الطائفه تدل على أن القسمه واجبه و لو مع وحده الزوجه و ظهورها فى المدعى غير قابل للإنكار. 


3 الزبا نل النات ان اندات النهؤى العناية ” 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صسص: ٠١17‏ 


الوجه الثامن: ما رواه فى الدعائم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان عليا صلوات اللّه عليه قال للرجل أن يتزوج اربعا فان 
لم يتزوج غير واحده فعليه أن يبيت عندها ليله من أربع ليالى و له أن يفعل فى الثلاث ما احب مما احله اللّه له 01 فانه لا اشكال 


فى دلاله الروايه على المدعى. 


الوجه التاسع: ما رواه الطبرسى عن الصادق عليه السلام عن آبائه ان النبى صلى الله عليه و آله و سلم كان يقسم بين نسائه فى 
مرضه فيطاف به بينهن 07١‏ بتقريب ان هذه الروايه تدل على مواظبه النبى صلى الله عليه و آله و سلم على القسمه و التأسى به 


واجب. 


وافيه اولا: أن السنتد ضعيف بالارسال وكانيا ان التاشى الب ضلى اللةعليه: و الدالاآ دليل علن وجويه.على الاطلاق شتخصل ان 
المستفاد من الأدله كتابا وسئه وجوب القسمه: و لو بالتنسبه الى الزوجه الواحذه: 


و فى مقابل هذا القول قول ذهب اليه بعض الأعاظم و هو المنقول 


عن مبسوط الشيخ قدس سوه وهو عدم وجوب القسم له بالنسبه الى الزوجه الواحده و لا بالنسبه الى الزوجه المتعدده و الذى 
تمكن أن سعدل به على المدع : وجوه ابيا الوجه الا-ول اصاله البراءه عن الوجوب و فيه انه لا مجال للأصل مع الدليل 
الاجتهادى. 


لا و 2 8 و لا 0 لا 
الوجه الشانى: قوله تعالى قَِنْ حِفْتمْ ألا تَغْدِنُوا ماده أؤ يا ملكث أنطائكع ذلك أذنل ألا تَعُولُوا «* بتقريب ان المستفاد من 


الايه ان الزوجه الواحده 


١ من ابواب القسم و النشوز الحديث:‎ ١ المستدرك الباب‎ )١( 
” الوسائل الباب ه من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث:‎ )0( 
النساء/ ع‎ )"( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: 5١0/8‏ 


لا قسمه لها كالأمه واذا ثبت عدم الوجوب بالنسبه الى الزوجه الواحده يثيت بالنسبه الى المتعدده لعدم القول بالفصل الا مع 
الشروع. 


وفيه: انه لا يستفاد من الايه هذا المعنى بل المستفاد منها ان اختيار الزوجه الواحده كملكك اليمين يحفظ المكلف من ارتكاب 
خلاف العداله و اما حكم الزوجه الواحده ما هو؟ فلا تعرض فى الايه له. 


الوجه الثالث: النصوص الداله على حصر حقوق الزوجه فى جمله من الامور ليست القسمه منها منها ما رواه اسحاق بن عمار أنه 
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن حق المرأه على زوجها قال يشبع بطنها و يكسو جثتها وان جهلت غفر لها .01١‏ 


و منها ما رواه عمرو بن جبير العزرمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأه الى النبى صلى اللّه عليه و آله فسألته عن 
حق الزوج على المرأه فخبرها ثم قالت فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العرى و يطعمها من الجوع و اذا اذنبت غفر لها قالت. 
فليس لها عليه شىء غير 


هذا قال لا ١3؟).‏ 


و منها: ما رواه يونس بن عمار قال: زوجنى أبو عبد الله عليه السلام جاريه كانت لإسماعيل ابنه فقال احسن اليها قلت و ما 
الاحسان اليها قال اشبع بطنها و اكس جنتها و اغفر ذنبها «. 


و منها: ما رواه أبو القاسم الفارسى قال: قلت للرضا عليه السلام جعلت فداك ان اللّه يقول فى كتابه فامساك بمعروف أو تسريح 
باحسان و ما يعنى بذلكك فقال: 


اما الامساكك بالمعروف فكف الاذى و احباء النفقه و أما التسريح باحسان فالطلاق 


قمُى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اولء ١1578‏ ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ٠‏ صسص: 5١0/8‏ 


٠" من ابواب النفقات الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١1( 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(0) نفس المصدر الحديث: / 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2٠١‏ ص: 7١9‏ 


وفيت 


على ما نزل به الكتاب .)١١‏ 

و منها: ما رواه شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام ما حق المرأه على زوجها؟ قال: يسد جوعتها و يستر 
عورتها ولا يقبح لها وجها فاذا فعل ذلكك فقد و الله أدى اليها حقها قلت فالدهن قال: غبا يوم و يوم لا قلت: فاللحم قال: فى كل 
ثلاثه فيكون فى الشهر عشر مرات لا اكثر من ذلكك و الصبغ فى كل سته أشهر و يكسوها فى كل سنه أربعه أثواب ثوبين للشتاء 


و ثوبين للصيف ولا ينبغى أن يفقد بيته من ثلاثه أشياء دهن الرأس و الخل و الزيت الحديث .22١‏ 


واقند اغايهتها 


تدل عليه هذه النصوص عدم وجوب شىء آخر غير ما ذكر فيها و بعباره اخرى مقتضى الاطلاق و عدم البيان عدم وجوب شى 
ء آخر و مقتضى الصناعه تقييد الاطلاق بالمقيد فالنتيجه انه لو لا دليل خارجى دال على عدم الوجوب لكان مقتضى ما تقدم 
وجوب القسمه ابتداء حتى بالنسبه الى الزوجه الواحده. 


(1) بل عرفت انها الأظهر و الله العالم. 
() بل الأظهر انه كذلك. 


(*) لجمله من النصوص منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت 
احداهما: ليلتى و يومى لكك يوما أو شهرا أو ما كان أ يجوز ذلكك؟ قال: اذا طابت نفسها و اشترى ذلكك منها فلا بأس 23”9. 


(9)تنين المضندر الغنديت 1 
0 الإسائل اناس قن ابؤاف الققات الحديف: ١‏ 
( الوسائل الباب # من ابواب القسم و النشوز الحديث: ” 


مبانى منهاج الصالحين» ج ث ص: 56 


ع 7 ع ِ ا و2 2 
و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل: هو إِنِ امرأة خَاقَتْ مِن بَغلها نموا أو 
إغلاضاً» فقال: هى المرأه تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: انى اريد أن اطلقكك فتقول له لا تفعل انى اكره أن تشمت بى و 
لكن انظر فى ليلتى فاصنع بها ما شئت و ما كان سوى ذلكك من شى ء فهو لكك و دعنى على حالتى فهو قوله تعالى «فلا ناح 
عَلَلًا أنْ يُصْلِكا بيهللا صُنْحا» و هذا هو الصلح .0١١‏ 
ع 5 ع ع 5 7 عر لام 1 وو 2 
و منها: ما رواه على بن أبى حمزه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز و جل: (وَ إِنِ امْرَأةٌ حَاقَتُ مِنْ بَغلهًا نُمُواً أو 
إغلاضاً) قال: اذا كان 


كذلك فهم بطلاقها فقالت له: امسكنى و ادع لكك بعض ما عليك و احللكك من يومى و ليلتى حل له ذلكك و لا جناح عليهما 
7١‏ 


: 1 ' : ' له 0 
ومماسائزوةة ريصي هئ امو فيه اللدهلية لساك فال مالع عوقول [المندل اسعمهازو إن اغراة حافت وق عله تور أذ 
إغاضاً) قال: هذا تكون عنده المرأه لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكنى و لا تطلقنى و ادع لكك ما على ظهركك و اعطيكك 
من مالى و احللكك من يومى و ليلتى فقد طاب ذلكك كله 379). 


و منها ما رواه زيد الشحام عن أبى عبد اللّه عليه السلام «فى الايه» هو أن تكون المرأه عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول. 
امسكنى و لا تطلقنى و أدع لكك ما على ظهرك و احل لكك يومى و ليلتى فقد طاب له ذلكك «6». 


و منها: ما رواه احمد بن محمد عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال النشوز 


١ من ابواب القسم و النشوز الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

() نفس المصدر الحديث: " 

(6) تفن المصدر الحديك ع 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: "١١‏ 


ضرتها بات عندها ان رضى بالهيه )١(‏ و الواجب المضاجعه ليلا لا المواقعه (7). 


الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له: ادع ما على ظهرك و اعطيكك كذا و كذا و احللكك من يومى و ليلتى على ما اصطلحا فهو 
جائز .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: ان تزوج امرأه و خافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها 
فصالحت من حقها على شىء من قسمتها أو بعضها فان ذلكك جائز لا بأس به .)2١‏ 


)١(‏ قال 


قف الجذاق و أعا البعة لعفي الذوجاك فول عليه نبا "نفلة قن السالكة: مع وواض رذ شغ رمه زوحة الى "فلن اللداغلية 
آله قال: بعد ذكر الحكم المذكور و الأصل فى ذلك ما روى ان سوده بنت زمعه لما كبرت وهبت ليلتها لعائشه و كان النبى 
صلى الله عليه و آله يقيم لها يوما و يوم سوده انتهى. 


و هذه الروايه لا اعتبار بها و لكن الذى يظهر من كلماتهم التسالم عليه و لا يبعد أن يقال ان الأمر على طبق القاعده اذ الحق بين 
الزوج و الزوجه فاذا رضيت الزوجه على رفع اليد عن حقها بهذا النحو يجوز فيجب على الزوج مع رضاه العمل بمقتضاه فلاحظ. 


(؟) بلا خلاف ظاهرا و مقتضى الاصل الأولى عدم وجوب المواقعه مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه ابراهيم الكرخى قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوه فهو يبيت عند ثلاث منهن فى لياليهن فيمسهن فاذا بات عند الرابعه فى 
ليلتها لم يمسها فهل عليه فى هذا اثم قال انما عليه أن يبيت عندها فى ليلتها و يظل عندها فى صبيحتها و ليس عليه أن يجامعها 
اذا لم يرد ذلك و 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ع 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(") الوسائل الباب ه من ابواب القسم و النشوز الحديث: ١‏ 
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واذا تزوج حره و أمه )١(‏ او كتابيه كان للحره ليلتان من ثمان و للامه و الكتابيه ليله من ثمان 


)١(‏ بلا خلاف معتد به اجده فيه هكذا فى الجواهر و يدل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: 
سألته عن الرجل يتزوج المملوكه على 


الحره؟ قال: لاء فاذا كانت تحته امرأته مملوكه فتزوج عليها حره قسم للحره مثلى ما يقسم للمملوكه .)١١‏ 


و تدل على الحكم بالنسبه الى تزويج الحره و الا-مه جمله اخرى من النصوص منها ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه 
السلام واذا كانت الا-مه عنده قبل نكاح الحره على الامه قسم للحره الثلثين من ماله و نفسه يعنى نفقته و الامه الثلث من ماله و 


نفسه (١؟).‏ 
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
لا يتزوج الامه على الحره و يتزوج الحره على الامه و للحره ليلتان و للامه ليله «”" 


و منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام و ان شاء نكح الحره على الامه ثم يقسم للحره مثلى ما يقسم للامه 
829 


(1) بلا خلاف معتد به اجده فيه بل عن الخلاف الاجماع عليه هكذا فى الجواهر و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عبد 
الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانيه على المسلمه و الامه على الحره فقال 
لا تتزوج واحده منهما على المسلمه و تزوج المسلمه على الامه و النصرانيه 


١ الوسائل الباب 8 من ابواب القسم و النشوز الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

() نفس المضةو الحد يكم 

(6) تين المصيةو القن يت 8 
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ولا قسمه للمتمتع بها .)١(‏ 


وللمسلمه الثلثان و للامه والنصرانيه الثلث .)١١‏ 


وربما يقال يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه أبو بصير يعنى المرادى عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له 


امرأه نصرانيه له أن يتزوج 


عليها يهوديه؟ فقال: ان أهل الكتاب مماليكك للإمام و ذلكك موسع منا عليكم خاصه فلا بأس أن يتزوج قلت فانه تزوج عليهما 
أمه قال: لا يصاح له أن يتزوج ثلاءث اماء فان تزوج عليهما حره مسلمه و لم تعلم أن له امرأه نصرانيه ثم دخل بها فان لها ما 
أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه اقامت و ان شاءت أن تذهب الى أهلها ذهبت و اذا حاضت ثلاثه حيض أو مرت 
لها ثلاثه أشهر حلت للأزواج قلت فان طلق عليها اليهوديه و النصرانيه قبل أن تنقضى عده المسلمه له عليها سبيل أن يردها الى 


منزله قال نعم 75١‏ 


و بما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانيه كانت تحت نصرانى و طلقها هل عليها عده مثل عده المسلمه 
قال: لا لأن اهل الكتاب (الكتابين) مماليكك للإمام الحديث 0. 


بتقريب ان الكتابيه نزلت فى الحديثين منزله الاماء و مقتضى اطلاق التنزيل وحده الحكم فيهما من هذه الجهه فتأمل. 


(1) فان المتعه لا تحديد فيها من حيث العدد و الحال انه يفهم من النصوص الوارده فى القسمه انها تختص بمورد التحديد أى 
اربع نسوه لاحظ ما رواه حسين بن زياد عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: سألته عن الرجل تكون له 


* الوسائل الباب » من ابواب ما يحرم بالكفر الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 8 من ابواب ما يحرم بالكفر الحديث:‎ )'( 
١ الوسائل الباب 58 من ابواب العدد الحديث:‎ )*( 
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ولا للموطوءه بالملكك )١(‏ و تختص البكر عند الدخول بسبع و الثيب بثلاث (1). 


امرأتان و احداهما أحب اليه من الاخرى له أن يفضلها بشى ء قال نعم 


له أن يأتيها ثلاث ليال و الاخرى ليله لأن له أن يتزوج أربع نسوه فليلتاه يجعلهما حيث يشاء .١١‏ 
)١(‏ لعدم ما يدل عليها و مقتضى الاصل الاولى عدم الوجوب مضافا الى عدم الخلاف و الاجماع بقسيمه كما فى الجواهر. 


(؟) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت له الرجل تكون عنده المرأه يتزوج اخرى أله أن يفضلها قال: نعم ان كانت بكرا 
فسبعه ايام و ان كانت ثيبا فثلاثه أيام 27 و هذه الروايه مرسله و لا يخرجها عن الارسال التعبير بغير واحد. 


و لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتزوج البكر قال يقيم عندها سبعه ايام 70. 


و هذه الروايه تامه سندا و لكن يتم دلالتها بالنسبه الى تفضيل البكر و فى المقام طائفه من النصوص تدل على تفضيل البكر 
بثلاث لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: اذا تزوج الرجل بكرا و عنده ثيب فله أن يفضل البكر 
بثلاثه أيام 5). 


و ما رواه الحسن بن زياد عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قلت له الرجل تكون عنده المرأه فيتزوج جاريه بكرا قال: 
فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال «00 فيقع التعارض بين ما يدل على الثلاث و بين ما يدل على السبع و مع 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من ابواب القسم و النشوز الحديث: ؟ 
(0) الوسائل الباب ١‏ من ابواب القسم و النشوز الحديث: ١‏ 
(#انفس المضدر الحددرف» م 

(ع) نفس المصدر الحديث: ع 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
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و يستحب التسويه فى الانفاق .)١(‏ 


عدم المرجح فى احد الطرفين يتساقطان فتصل النوبه الاطلاق القسمه الا أن يتم 


المدعى باجماع تعبدى قائم على السبع و الله العالم. 


و يمكن أن يقال: ان حديث هشام الدال على السبع مطلق و لم يقيد الحكم يكون الزوج له زوجه اخرى و ما يدل على الثلاث 
مقيد بكونه ذا زوجه اخرى فيقيد الاطلاق بما فيه التقييد و أما على فرض التعارض فالظاهر ان الترجيح مع ما يدل على الثلاث 
فان الدال على السبع موافق لقول جماعه من العامه- على ما يظهر من خلاف الطوسى قدس سره- .)١١‏ 


و لكن قد تقدم منا فى الجزء الثامن من هذا الشرح انه لا دليل على ترجيح احد المتعارضين على الاخر بموافقه الكتاب او 
بمخالفه العامه بل الترجيح منحصر بالأحدثيه و حيث ان الأحدث غير محرز فلا طريق الى الترجيح فيدخل المقام فى اشتباه 
الحجه بلا حجه فلا بد من العمل على طبق القاعده المقرره فلاحظ. 


هذا بالنسبه الى البكر و أما تفضيل الثيب بثلاث ليال فالظاهر ان اثباته بنصوص الباب مشكل فان حديث محمد بن مسلم "7١‏ 
ضعيف سندا بالارسال كما تقدم و أما حديث محمد بن مسلم الثانى قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: 


رجل تزوج امرأه و عنده امرأه فقال: ان كانت بكرا فليبت عندها سبعا و ان كانت ثيبا فثلاثا 279 فأيضا ضعيف بالحضرمى. 


)١(‏ قال فى الحدائق 6): «و منها استحباب التسويه بين الزوجات فى الانفاق و حسن المعاشره و طلاقه الوجه و الجماع و نحو 
ذلك لما فى ذلكك من رعايه 


5٠١ ج-7؟ص:‎ 0( 

(؟) لاحظ ص: 71 

(") الوسائل الباب ؟ من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: 0 
رقا عا كيم 
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ويجب على الزوجه التمكين (). 


فى هذا المضمار ما رواه الصدوق مرسلا قال: و قال الصادق عليه السلام: رحم الله عبدا أحسن فيما بينه و بين زوجته فان الله عز 
و جل قد ملكه ناصيتها و جعله القيم عليها .)١١‏ 


و قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: خي ركم خيركم لأهله و أنا خي ركم لأهلى "١‏ و قال: و قال صلى الله عليه و آله: عيال 
الرجل اسراؤه و احب العباد الى الله عز و جل أحسنهم صنعا الى اسرائه 370. 


(1) ادعى عليه الاجماع و الظاهر انه لا اشكال فى كون الحكم متسالما عليه عند القوم مضافا الى جمله من النصوص منها: ما 
رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأه الى النبى صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول الله صلى الله 
عليه و آله: ما حق الزوج على المرأه؟ فقال لها: أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدق من بيته الا باذنه و لا تصوم تطوعا الا باذنه و لا 
تمنعه نفسها و ان كانت على ظهر قتب و لا تخرج من بيتها الا باذنه و ان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكه السماء و ملائكه الارض 
و ملائكه الغضب و ملائكه الرحمه حتى ترجع الى بيتها قالت: 


يا رسول الله صلى الله عليه و آله من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والده قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأه؟ قال: 
زوجها قالت: فما لى عليه من الحق مثل ماله على قال: لا و لا من كل مأئه واحده الحديث «6". 


و منها: ما رواه عمرو بن جبير العزرمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأه الى رسول الله صلى الله 


عليه و آله فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على 


)١(‏ الوسائل الباب 88 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ه 
(0) نفس المصدر الحديث: / 

(9) نفس المصدر الحديث: 9 

(6) الوسائل الباب 4 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ١‏ 
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وازاله المنفر )١(‏ و له ضرب الناشزه من دون ادماء لحم و لا كسر عظم بعد و عظها و هجرها على الترتيب (2). 


المرأه؟ فقال: أكثر من ذلكك قالت: فخبرنى عن شى ء منه قال: ليس لها أن تصوم الا باذنه يعنى تطوعا و لا تخرج من بيتها بغير 
اذنه و عليها أن تتطيب بأطيب طيبها و تلبس أحسن ثيابها و تتزين بأحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوه و عشيه و أكثر من 
ذلك حقوقه عليها .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: أتت امرأه الى رسول الله صلى اللّه عليه و آله فقالت: ما حق الزوج 
على المرأه؟ قال: أن تجيبه أل حاجته و ان كانت على قتب و لا تعطى: شبئا الا باذنه فان قعلت فعليها الوزر و له الأجر و لا ثبيت 
ليله و هو عليها ساخط قالت: يا رسول اللّه وان كان ظالما؟ قال نعم الحديث .27١‏ 


)١(‏ عن الجواهر: «ضروره تحقق النشوز بالعبوس و الا-عراض و التثاقل و اظهار الكراهه بالفعل و القول و نحوهما مما ينقص 
استمتاعه بها و تلذذه بها و عن محكى المسالكك: يجب عليها التنظيف المعتاد و ازاله المنفر). 


و يؤيد المدعى ما رواه عمرو بن جبير العزرمى «”» و يمكن أن يقال: 


وجوب ازاله المنفر عليها من الواضحات فان المنفر مانع عن الاستمتاع و اساس الازدواج 


و النكاح على استمتاع الرجل من المرأه فلاحظ و الله العالم. 
(1) فى هذه الجمله التى أفاده الماتن فروع: 


() نفس المصدن الحديك ١‏ 
(؟) نفس المصدر الحديث: " 
إفرة لاحظ ص: 1" 
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تسرد اذا انفنيت« الفينا دهن قاش تروخها فال وحياة اتفى اللديو رسف الى فراشكك فهذه الموعظه» الخ. 


والظاهر من المتن ان الامور المذكوره تتر 92 لي ا ال ا 
لي وس ايام أو معها و الاصل فى هذا الحكم قوله تعالى: الرال كوامين ا 


0 
ليلا فَضَّلَ الله , بض هُمْ عل بَغض و بللا نْقَهُوا مِنْ ماله َالصالنات فالات لافظ ات حا 0 افون 


- 


0 


رن فظو و هيوه فى الماع و اضْرِبُوخيَ ِإن أَمقتَكم فا تو وا عَلَِهنَّ سَبِينًا إِنَّ الله كانّ ء َ علِيًا كبيراً .0١١‏ 


و المستفاد من الايه الشريفه بحسب الفهم العرفى انه يكفى فى ترتب الامور الثلاثه خوف النشوز اى احتماله احتمالا عقلائيا فان 
الخوف على ما يستفاد من اللمعه على الأمر المتوقع حصوله و أما الحزن فعلى الامر الواقع و استعمال الخوف احيانا فى العلم لا 
يقتضى حمله عليه بلا قرينه. 


و على الجمله: الظهور حجه و مقتضاه فى المقام جواز الاقدام بالامور المذكوره بمجرد الخوف و احتمال النشوز و عليه لا 
يتوقف على تحققه بل لا- يتوقف على ظهور اماراته فان ظهور الامارات لا تكون له موضوعيه بل تمام الموضوع احتمال تحقق 
النشوز. 


ان قلت: كيف يجوز الضرب قبل تحقق النشوز و الحال ان العقوبه لا بد أن تكون على 


فعل مضافا الى الاجماع على عدم جواز الضرب قبل تحقق النشوز. 


قلت: الكلام فى الهجر هو الكلام فان المضاجعه حق لها و تجب على الزوج فكيف 


)١(‏ النساء/اعم 
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تجوز بلا تحققه و الحل انه لا مجال لهذا التقريب فى قبال ظهور الا-يه فى الجواز و أما الاجماع فالمحصل منه غير حاصل و 
المنقول منه غير حجه فالنتيجه: ان الامور المذكوره تترتب على خوف النشوز فلاحظ. 


الفرع الثانى: ان الا-مور المذكوره مترتبه فالدرجه الا-ولى الموعظه و الدرجه الثانيه الهجر و الدرجه الثالثه الضرب و الاقوال 
متعدده مختلفه فى المقام و المستفاد من الا-يه- ظاهرا- جواز الامور الثلاثه عند خوف النشوز بلا ترتيب بينها لعدم دليل على 
الترتيب و مقتضى العاطف هو الجمع كما هو المقرر عند اهل الادب و على الجمله يجوز ترتيب الامور الثلاثه على خوف النشوز 
بلا ملاحظه الترتيب بينها بل يجوز الضرب ثم الهجر ثم الموعظه كما يجوز الجمع بينها و اللّه العالم. 


الفرع الثالث: انه لا بد أن يكون الضرب على نحو لا يدمى و لا يكسر و الاقوال فيه أيضا مختلفه فعن على بن ابراهيم فى تفسيره 
فى جمله كلام له: «و الا ضربها ضربا غير مبرح' الى آخر كلامه. 


قوم ان المراد من الضرب أن يكون بمنديل ملفوف او دره ولا يكون بسياط و لا خشبء. 


و عن الفقه الرضوى :)١١‏ «و الضرب بالسواكك و شبهه ضربا رفيقا و عن مجمع البيان 9 عن الباقر عليه السلام: «انه الضرب 
بالسواككث). 


وفى المقام روايه منقوله 


عن تخف العقول عن النبى صلى اللّه عليه و آله «انه 


818 الحدائق ج 7 ص:‎ )١( 


() الحدائق ج ؟ ص: 818 
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ولو نشز طالبته .)١(‏ 


قال فى خطبه الوداع: ان لنسائكم عليكم حقا و لكم عليهن حقا حقكم عليهن أن لا يوطين فرشكم و لا يدخلن بيوتكم احدا 
تكرهونه الا باذنكم و أن لا يأتين بفاحشه فان فعلن فان اللّه قد أذن لكم أن تعظوهن و تهجروهن فى المضاجع و تضربوهن 
ضربا غير مبرح فاذا انتهين و أطعنكم فعليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف )"١١‏ 


و هذه الروايه ظاهره الدلاله على المدعى و فى مجمع البحرين فى ماده «برح): «ضرب مبرح بكسر الراء أى شاق» و عليه يكون 
الضرب المبرح اعم من المدمى و الكاسر و لكن المرسلات لا اعتبار بها و اما حديث الفقه الرضوى فكون الكتاب منسوبا اليه 
عليه السلام اول الكلاءم و الاشكال فاتمام المدعى بالدليل المعتبر مشكل و اطلاق الايه الكريمه ينفى القيود و دينكك اخوكك 
فاحتط لدينكك و اللّه العالم 


اياه و الا رفعت أمرها الى الحاكم و كان للحاكم الزامه بها و ليس لها هجره و لا ضربه كما صرح به غير واحد مرسلين له ارسال 
المسلمات و ان رجت عوده الى الحق بهما لأنهما متوقفان على الاذن الشرعى و ليست» الخ. 


و يظهر من عباره الماتن- كما يظهر من عباره الجواهر- تقديم المطالبه على رفع الأمر الى الحاكم و الذى تقتضيه القاعده جواز 
المطالبه اذ المفروض منع الزوج حقها فلها مطالبته و 


أما تقديمه على الترافع و عدم جواز المراجعه الى الحاكم الا بعد عدم ترتب الفائده على الطلب فالظاهر انه لا وجه له و لذا لم 
يقيد فى الحدائق جواز رفع الأمر الى الحاكم بهذا الشرط بل أفاد جواز الرجوع الى الحاكم 


00 الوسائل الباب # من ابواب النفقات الحديث: ” 
00 الا ص: /17ا١”‏ 
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ولها ترك بعض حقها أو كله استماله و يحل قبوله .)١(‏ 


بمجرد النشوز. 


ع 


لاء. ا لا د : ا 
)١(‏ و الاصل فيه قوله تعالى: و إن امْرَأهٌ حافت مِنْ بَغلها تُمُوزاً أو إغياضاً فلا جناع عَلَيهللا أَنْ يض يلكا بَيَهْلنًا صُنْحا وَ الصُلْحٌ حَين 


.)١١ 


و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل: او 
إن امرأة حافت مِن بعلي نوز أو إظاضأ» فقال هى المرأه تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: انى اريد أن اطلقكك فتقول له؛ 
لا تفعل انى أكره أن تشمت بى و لكن انظر فى ليلتى فاصنع بها ما شئت و ما كان سوى ذلكك من شىء فهو لكك و دعنى على 
حالتى فهو قوله تعالى «فلا متاح عََيولط أَنْ يُصِْلكا يَتَهْطًا صُنْحأ» و هذا هو الصلح .1١‏ 


- 


ع 5 ع ع 5 ِ عن لاع 5 وو 2 
و منها: ما رواه على بن ابى حمزه قال: سالت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز و جل: «وَ إن امْرَأَةٌ حافت مِنْ بَغْلها تُشُوزا او 
إغناضاً» قال: اذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له: أمسكنى و أدع لكك بعض ما عليكك و احللكك من يومى و ليلتى حل له 
ذلك ولا جناح عليهما 7. 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


فآلاس ا عن فول« اللسجن ةوق إقداكر اه حافت ير نقلي شور أذ رظاافاء اها كر مكو الا لا سح قدي 
طلاقها فتقول له: أمسكنى و لا تطلقنى و أدع لك ما على ظهرك و اعطيكك من مالى و احللكك من يومى و ليلتى فد طاب 
ذلك كله (©). 


١78 النساء/‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: ١‏ 
() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(ع) نفس المصدر الحديث: " 
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ولو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو اجنبيين مع تعذر الاهليين على الاحوط .)١(‏ 


و منها: ما رواه زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام قال: النشوز يكون من الرجل و المرأه جميعا فأما الذى من الرجل فهو ما 
قال الله عز و جل فى كتابه: 

7 كن لأسو ه رو لل مه 0 ا ا لل عملا 00 2 2 37 1 / 
«وَ إن امْرَأَةٌ خ افتُ مِنْ بَعْلها نشوزا أؤ إغراضا فلا جناح عَلتِهِما أنْ يض لمحا بَِنَهُمَا ص لمحا وَ الصَلح حَيْرًا و هو أن تكون المرأه عند 
الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول أمسكنى و لا تطلقنى و ادع لك ما على ظهرك و احل لكك يومى و ليلتى فقد طاب له 


ذلك ١١‏ و منها: غيرها المذكور فى الباب ١١‏ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق من الوسائل. 


)١(‏ و هذا هو الشقاق قال فى الحدائق :)١‏ «و هو أن يكره كل واحد من الزوجين صاحبه فيكون كل واحد منهما بكراهيته للاخر 
فى شق عنه أى ناحيه و الحكم فى ذلكك بعث كل واحد منهما حكما من أهله) الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


0 هو لا 2 و 2-0 
و الاصل فى هذا الحكم قوله تعالى: (وَ إِنْ خِفُمْ شقاق بَينِهلكا فائِعنُوا حكماً 


6 2 هوم لا 8 2 دو را 0 2 
ف أخلهة 1 كنا من اهلها إن كردا إضداتها يروفك الله نيلها إن الله كان كلما ير اا 


و فى ذيل الايه جمله من النصوص منها: ما رواه سماعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل: اقَابَِتُوا حكماً 
مِنْ أَمْلِه وَحكماً مِن أَمْلِق» أ رأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأه: أ ليس قد جعلتما أمر كما إلينا فى الاصلاح و 
التفريق؟ فقال الرجل و المرأه: نعم فاشهدا بذلكك شهودا عليهما أ يجوز 


لتقن المعدر الحديكى + 
(1)ج *7اص:7اع 


(") النساء/ا عم 
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تفريقهما عليهما؟ قال: نعم و لكن لا يكون ذلك الا على طهر من المرأه من غير جماع من الزوج قيل له: أ رأيت ان قال أحد 
الحكمين: قد فرقت بينهما و قال الا-خر: لم افرق بينهما فقال: لا يكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فاذا اجتمعا على 
التفريق جاز تفريقهما .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: و سألته عن قول الله تعالى: «قَابْعهُوا حكماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حكماً مِنْ 
أغياة فال لين للعو أن يفرقا حتى يستأمرا 37١‏ 


و منها: ما رواه زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله تعالى: 
ففرا كما 10 أجلن زاككهما ون اخوا فال لسن لكين أن رفاسي مكار الرجل و المر رن 


و منها: ما فى خبر آخر عن الحلبى عنه: و يشترط عليهما ان شاء اجمعا و ان شاء افرقا فان جمعا فجائز و ان فرقا فجائز «*). 


و منها: ما رواه 


عبيده قال: أتى على بن أبى طالب عليه السلام رجل و امرأه مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال على عليه السلام: ابعثوا 
حكما من اهلها و حكما من اهله ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما ان رأيتها أن تجمعا 


(1) الوسائل الباب ١‏ من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: ١‏ 
(7) يفي اندو الع ك١‏ 
(#اكفيون النسةر اعت 
(6)اكسين النصةو السن بت + 
(8) تفي النصدو السد ك دخ 
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جمعتها وان شئتما أن تفرقا فرقتها فقالت المرأه: رضيت بكتاب اللّه على ولى فقال الرجل: أما فى الفرقه فلا فقال على عليه 
السلام: لا تبرح حتى تقر بما أقرت به .)١١‏ 


و للبحث فى هذا المقام جهات: الجهه الا-ولى فى أن الشقاق هل يتحقق بكراهه كل منهما صاحبه و لو لم يمتنع احدهما من 
حقوق الاخر؟ كما هو ظاهر المتن او يتوقف على النشوز من كل منهما؟ الذى يظهر من الايه الشريفه و من النصوص الوارده فى 
ذيلها كفايه الكراهه الموجبه لخوف الشقاق فاذا صدق عنوان الخوف من الشقاق يترتب عليه حكمه و بعباره اخرى يكفى فى 
تحقق الحكم مجرد الاحتمال العقلاا-ئى كما مر فى نشوز الزوجه و صفوه القول انه يكفى فى ترتب الحكم احتمال الشقاق 
احتمالا عقلائيا فلاحظ. 


نعم يستفاد من حديث زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا نشزت المرأه على الرجل فهى الخلعه فليأخذ منها ما قدر عليه و 
اذا نشز الرجل مع نشوز المرأه فهو الشقاق 0070 توقف الشقاق على ظهور النشوز من الرجل و المرأه لكن الحديث ضعيف سندا 
فلا يترتب عليه اثر. 


الجهه الثانيه: انه من هو المخاطب فى الايه الشريفه؟ ربما يقال: ان المخاطب 


هما زوجان و يرد عليه: انه يعلم خلافه من الضمائر الموجوده فى الايه وان المخاطب غير الزوجين فان المناسب كان أن يقال: 
«و ان خفتما الشقاق بينكما فابعثا حكمين من اهلكما» و ربما يقال: بأن المخاطب اهل الزوجين و هذا القول أيضا لا يساعده 
ظاهر الايه الشريفه اذ المناسب أن يقال: «فابعثوا حكمين منكم). 


و فى المقام قول ثالث و هو ان المخاطب الحاكم الشرعى- كما فى المتن- 


(1) نقبن المضدر الحديث: 2 
(؟) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: 0 
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وهذاهو الاقوى ظاهرا فالمامور بهذا الأمر الالهى الحكام و لا ينافى ما ذكر مع ما فى حديث سماعه و الحلبى )١١‏ من استيذان 
الحكمين الزوجين اذ لا مانع من كون البعث راجعا الى الحاكم و مع ذلكك يعتبر استيذانهما مضافا الى أن الاستيذان فى الحديث 
راجع الى الطلاق فلاحظ. 


الجهه الثالثه: ان الأمر بالبعث الوارد فى الايه للوجوب او الاستحباب؟ 


لا اشكال فى ظهور الا-مر فى الوجوب- كما حقق فى الا-صول- و لا وجه لرفع اليد عن الظهور و مناسبه الحكم و الموضوع 
تقتضى الوجوب فان الصلح خير و الشقاق و النزاع مبغوض عند الشارع الأقدس لكن السيره الخارجيه ليست جاريه عليه و 
دعوى: ان حكام الشرع يبعثون الحكمين فى كل مورد يخافون الشقاق بين الزوجين جزافيه. 


الجهه الرابعه: فى أنه هل اللازم أن يكون الحكمان من اهلهما أم لا يعتبر؟ 


أم يعتبر مع الامكان و لا يعتبر مع عدم الامكان؟ لا اشكال فى أن مقتضى نص الايه الشريفه هو الاعتبار و ما قيل فى تقريب 
القول الثانى وجوه: 


الاول: ان الغرض يحصل بالأجنبى كما يحصل بالأهل. و فيه انه 


اجتهاد فى مقابل النص الكتابى. 


الثانى: ان الا-يه مسوقه للإرشاد و فيه: ان الظاهر من الأدمر المولويه لا الارشاد مضافا الى أن الارشاد يقتصر عليه بمقدار دلاله 


الدليل. 
الثالث: ظهور النصوص فى الاطلاق. و فيه: انه لا اطلاق فى النصوص من هذه الجهه اذ ليست فى مقام البيان من هذا الحيثيه. 


الرابع: ان الحكم عام للزوجين اللذين لهما أهل و لغيرهما. و فيه: ان 


(0) لاحظ ص: 772-777 
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فان رأيا الصلح أصلحا )١(‏ و ان رأيا الفرقه راجعاهما فى الطلاق و البذل (7) و مع اختلافهما لا بد للزوجه من أن تصبر مع 
زوجها ان كان العصيان منها أو منهما (*) و ان كان من الزوج فقط رفعت أمرها الى 


المفروض ان الموضوع مقيد و التعدى عن مورد الحكم الى مورد آخر بلا-.وجه كما هو المقرر عندهم فى جميع الموارد و 
الاستحسان لا مجال له عند اصحابنا مضافا الى أن الزوجين اللذين لا أهل لهما فى غايه الندره و القله بحيث لا يبعد أن يلحقا 
بالمعدوم فالحق هو القول الاول و مما ذكر ظهر انه لا وجه للقول الثالث فلاحظ. 

)١(‏ فى بعض الكلمات «انه لا خلاف على الظاهر بينهم فى أن الحكمين يتبع نظرهما فى الصلح بلا توقف على شى ء» و لكن 
الذى يظهر من بعض نصوص الباب ان الصلح لا بد من كونه بنظر الزوجين و اذنهما لاحظ ما رواه سماعه )١١‏ فان المستفاد من 
هذه الروايه ان الصلح يتوقف على موافقتهما و الافلا يجوز و لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن 
قول الله عز و جل: 


كاتا حكما ع أقلة و عكما مق اهلا قال: 


ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأه و يشترطان عليهما ان شاءا جمعا و ان شاء افرقا فان جمعا فجائز و ان فرقا 
فجائز «7) فان المستفاد من هذا الحديث ان الاصلاح يتوقف على الاستيذان كما أن الطلاق يتوقف عليه فان تم المدعى اجماعا 
فهو و الا يشكل الجزم بالاطلاق و الله العالم. 


(9) الظاهر ان يكفن الخد الأمرين اما المراجعه- كما فى المق حو :اما الاشتراظ من اول الأمرت كما ف حدايث الحلى وسماعة- 


(") اذ فى هذه الصوره لا طريق الى اجبار الزوج على أحد الأمرين من الامساكك 


777 للاحظ ص:‎ )١( 
١ من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )( 
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الحاكم الشرعى )١(‏ فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع و الانفاق أو الطلاق و التسريح (). 


بالمعروف أو التسريح بالاحسان. 


)١(‏ فان المرجع فى الحوادث الحاكم الشرعى فترجع اليه. 


لاد ء لا 5 #8 0201 لا وو ٍِ 
(1) فان المستفاد من قوله تعالى: «الطلاق مَرَّتَانِ فَإللاك بِمَعْرُوفٍ أؤ تش ريجٌ بإخلطان» 0١‏ و قوله تعالى: «وَ إذا طَلَقُمُ الدللَاء 


فَبَلَعْنَ أَجَلهُنَ فَأميةكومُنّ بمغرُوفٍ أو سَرَحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ) 7١‏ و قوله تعالى: فإذا بَلِغْنَ أ جَلهُنَ أشي كوهُنّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارقومّنَ 
بِمَعْرُوفٍ »ان حكم الزوج دائر بين أمرين اما امساكك بمعروف أو تسريع ناكما 8 31105 الكو ده الأمردة معفاة نض مر 
النصوص. 

لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال: ان أتاها فعليه عتق رقبه أو صيام شهرين 
متتابعين أو اطعام ستين مسكينا و الا تركك ثلاثه أشهر فان فاء و الا اوقف حتى يسأل لكك حاجه فى امرأتكك أو تطلقها فان فاء 


فليس عليه شىء و هى امرأته و ان 


طلق واحده فهو أملكك برجعتها 6 


هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان المقام داخل فى الامور الحسبيه التى يكون القائم بها الحاكم الشرعى فى الدرجه الاولى بل 

يستفاد من بعض النصوص انه لو لم ينفق عليها يفرق بينهما لاحظ ما رواه ربعى بن عبد الله و الفضيل بن يسار جميعا عن أبى 
س و 2 وق عقاو اق لا 

عبد اللّه عليه السلام فى قوله تعالى: «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيِه ردقه فَلينْفْقْ مما 


779 البقره/‎ )١( 

(؟) البقره/ ٠1‏ 

(9) الطلاق/ ” 

(ع) الوسائل الباب 18 من ابواب الظهار 
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[الفصل التاسع فى أحكام الأولاد] 

اشاره 

الفصل التاسع فى أحكام الاولاد يلحق الولد بالاب فى الدائم و المنقطع بشروط )١(‏ الاول الدخول (). 
0 

اناه الله قال: ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوه و الا فرق بينهما .0١١‏ 

و مانزواة أبو بصير يعنى المرادى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: 

من كانت عنده امرأه فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما .”١‏ 


لا 
1 1 هه لأ لاي مم 
و ما رواه روح بن عبد الرحيم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: قوله عز و جل «وَ مَنْ قَدِرَ عَلَئِهِ رزقَه فَلنْفِقْ مما تاه الله» قال: 


اذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوه و الا فرق بينهما .07١‏ 


لا 
مجو 52 ه لا لا 27 ع 
و ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل: ١وَ‏ مَنْ قَدِرَ عَلَيِهِ رزقة فَلنْفِقْ مِمَا اناه الله» قال: اذا أنفق 


الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوه و الا فرق بينهما .)5١‏ 


(1) يقع الكلام تاره فى العقد الدائم و اخرى فى العقد المنقطع فهنا مقامان: 


المقام الاول: فى العقد الدائم قال فى الحدائق «0): «لا خلاف بين 


الاصحاب كما ادعاه جمله منهم ان ولد الزوجه الدائمه يلحق بالزوج بشروط ثلاثه» الخ. 


(؟) بلا خلاف فيه فى الجمله كما فى بعض الكلمات. 


١ من ابواب النفقات الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١1( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(9) نفس المصدر الحديث: ع 

(6انننين المفدان اسيك ١‏ 

” صا0٠-ج‎ )0( 
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مع العلم بالانزال أو احتماله (1) أو الانزال على فم الفرج فتحمل (7). 


)١(‏ اذ مع عدم العلم و عدم الاحتمال لا مجال للالحاق و بعباره اخرى: كيف يمكن الالحاق مع القطع بالخلاف و يدل على 
المدعى ما رواه أبو البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليهم السلام قال: جاء رجل الى رسول الله صلى اللّهِ عليه و 
آله فقال: كنت اعزل عن جاريه لى فجاءت بولد فقال عليه السلام: ان الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد )١١‏ و الحديث ضعيف 
بأبى البخترى. 


(0) المعروف من مذهب الأصحاب- كما فى بعض الكلمات- ان الولد يلحق بالزوج فى هذه الصوره و يمكن الاستدلال على 
المدعى بما رواه أبو البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان رجلا أتى على بن أبى طالب عليه السلام فقال: ان 
امرأتى هذه حامل و هى جاريه حدثه و هى عذراء و هى حامل فى تسعه أشهر و لا أعلم الا خيرا و أنا شيخ كبير ما افترعتها و 
انها لعلى حالها فقال له على عليه السلام نشدتك الله هل كنت تحريق على فرجها فقال على عليه السلام ان لكل فرج ثقبين 
ثقب يدخل فيه ماء الرجل و ثقب يخرج منه البول و ان أفواه الرحم تحت ثقب الذى يدخل فيه ماء الرجل فاذا دخل الماء فى 


فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأه بولد واذا دخل من اثنين حملت باثنين و اذا دخل من ثلاثه حملت بثلاثه واذا دخل من 
أربعه حملت بأربعه و ليس هناك غير ذلكك و قد ألحقت بكك ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش .١١‏ 


و بما رواه المفيد قال: روى نقله الآثار من العامه و الخاصه ان امرأه نكحها شيخ كبير فحملت فزعم الشيخ انه لم يصل اليها و 
أنكر حملها فالتبس الأمر على عثمان و سأل المرأه هل اقتضكك الشيخ؟ و كانت بكرا فقالت: لا فقال عثمان: أقيموا 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من ابواب أحكام الاولاد 
(0) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ١‏ 
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الثانى: مضى سته اشهر من حين الوطى و نحوه .)١(‏ 


الحد عليها فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ان للمرأه سمين: سم البول و سم المحيض فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه فى 
سم المحيض فحملت منه فاسألوا الرجل عن ذلكك فسئل فقال: قد كنت انزل الماء فى قبلها من غير وصول اليها بالاقتضاض فقال 
أمير المؤمنين عليه السلام: الحمل له و الولد ولده و أرى عقوبته على الانكار له فصار عثمان الى قضائه 2١١‏ و الحديثان ضعيفان 
بأبى البخترى و الارسال. 


)١(‏ قال فى الجواهر «”: «الثانى مضى سته أشهر هلاليه أو عدديه أو ملفقه من حين الوطء لأنها أقلّ الحمل كتابا و سنه مستفيضه 

أو متواتره و اجماعا محكيا كذلكك بل فى المسالكك نسبه ذلكك الى علماء الإسلام بل و محصلا الخ و المراد من الكتاب قوله 
لا يوي 1.2 

تعالى: «وَ مله وَ ا ثلاثون شهّرا» 7”9). 


و أما النصوص المشار اليها فمنها: ما رواه الحلبى عن أبى 


عبد الله عليه السلام قال: اذا كان للرجل منكم الجاريه يطأها فيعتقها فاعتدت و نكحت فان وضعت لخمسه أشهر فانه لمولوها 


الذى اعتقها وان وضعت بعد ما تزوجت لسته أشهر فانه لزوجها الاخير «©»). 


و منها: ما رواه وهب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يعيش الولد لسته أشهر و لسبعه أشهر و 


لتسعه أشهر و لا يعيش لثمانيه أشهر «©). 


()نفسن المصدر الحديث» ١‏ 

(0) ج- الاص: 778 

١0 الاحقاف/‎ )*( 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ” 
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الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل )١(‏ و هو تسعه أشهر (1) أو عشره أشهر (") أو سنه (©) و المشهور الاول و الاظهر الاخير 
(©. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن سيابه عمن حدثه عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن غايه الحمل بالولد فى بطن امه كم 
هو؟ فان الناس يقولون: ربما بقى فى بطنها سنتين «سنين خ ل» فقال: كذبوا أقصى مده الحمل تسعه اشهر و لا يزيد لحظه و لو 
زاد ساعه «لحظه» لقتل امه قبل أن يخرج .0١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الرحمن العزرمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان بين الحسن و الحسين عليهما السلام طهر و كان 
بينهما فى الميلاد سته أشهر و عشرا 3١‏ و منها غيرها المذكور فى الباب ١7‏ من أبواب أحكام الاولاد من الوسائل. 


)١(‏ عن الرياض اجماع المسلمين عليه. 


() قال فى الجواهر «0): ووهو شعه أشهر علق الأشهر بل المشهور يل عن ظاهر الاشكاف و الطوسى فى الستوظ و التفلاف 
الماع غليمة: 


(6) و القائل بهذا القول 


الشيخ - قدس سره- فى المحكى عن مبسوطه هكذا فى الجواهر. 


() قال فى الجواهر: «و قيل سنه و هو متروكك و ان نسب الى المرتضى فى الانتصار مدعيا عليه الاجماع و الجامع و أبى الصلاح 
و مال اليه فى المختلف بل فى المسالكك انه اقرب الى الصواب» الخ. 


(0) كما تقدم و ما يمكن أن يستدل به على القول المشهور وجوه: الوجه الأول الاجماع و حاله فى الاشكال ظاهر. 


)فين النصة و السايف ” 
ايفين المصيدى لعن و 
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الوجه الثانى: ما رواه عبد الرحمن عمن حدثه )١١‏ و هذه الروايه تامه فى الدلاله على المدعى و لكنها لا اعتبار بسندها كما هو 


ظاهر. 


الوجه الثالث: ما رواه وهب "١‏ فان الظاهر من هذه الروايه بمقتضى الاطلاق المقامى كون أقصى الحمل تسعه أشهر و هذا 
الاطلاق قابل للتقييد لو كان دليل على تقييده مضافا إلى الاشكال فى السند فان وهب الراوى عن الامام عليه السلام لم يثبت 
وثاقته بل فى السند اشكال آخر. 


الوجه الرابع: ما رواه محمد بن حكيم عن أبى الحسن عليه السلام قال: 
قلت له: المرأه الشابه التى تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟ 


قال: ثلاثه أشهر قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثه أشهر قال: عدتها تسعه أشهر قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعه أشهر قال: انما 
الحمل تسعه أشهر قلت: تزوج قال: تحتاط بثلاثه أشهر قلت: فانها ادعت بعد ثلاثه أشهر قال: لا ريبه عليها تزوج ان شاءت .37١‏ 


و هذه الروايه وان كانت لا بأس بدلالتها على المدعى لكن سندها مخدوش بمحمد بن حكيم. 


الوجه الخامس: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله أو أبى الحسن عليهما السلام قال: 


قلت له: رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثه أشهر ادعت حبلا قال: ينتظر بها تسعه أشهر الحديث 50» و هذه الروايه ضعيفه سندا 


بمحمد بن حكيم و غيره. 


(1) للاحظ ص: 77١‏ 

(0) لاحظ ص: 77١‏ 

الوساناالناث 8لامن آبؤات العذه الحدرك ١‏ 
(عاتهين النصة السك 
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الوجه السادس: ما رواه أبان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان مريم حملت بعيسى تسع ساعات كل ساعه شهرا .)"١١‏ و هذه 
الروايه ضعيفه سندا مضافا الى أنه لا دلاله فيها على المدعى. 


الوجه السابع: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا ابراهيم عليه السلام يقول: اذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر 


بها تسعه أشهر فان ولدت و الا أعتدت بثلاثه أشهر ثم قد بانت منه .)7١‏ 


و الظاهر ان هذه الروايه تامه سندا و دلاله على المدعى اذ المستفاد من الحديث ان أقصى الحمل تسعه أشهر و الامر بالاعتداد 


بثلاثه أشهر للتعبد و بعباره اخرى: 

هى عده شرعيه نظير من مات زوجها قبل سنين من مفارقتها و ما شاكل. 

و مما يدل على المدعى ما رواه عمار الساباطى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأه شابه و هى تحيض فى 
كل شهرين أو ثلاثه أشهر حيضه واحده كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنه تطليقه واحده على 


تحض فيها ثلاث حيض فقال يتربص بها بعد السنه ثلاثه أشهر ثم قد انقضت عدتها قلت فان ماتت او مات زوجها؟ قال: ايهما 


مات ورثه 


صاحبه ما بينه و بين خمسه عشر شهرا 279. 


فان الأمر بالاعتداد اذا كان بلحاظ اقصى مده الحمل يلزم أن يكون أقصاه خمسه عشر شهرا و صفوه القول: ان باب التعبد واسع 


و من ناحيه اخرى الظهور 


٠ من ابواب أحكام الاولاد الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ الوسائل الباب 78 من ابواب العدد الحديث:‎ )1( 
١ من ابواب العدد الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )( 
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جو لبك م انراغاته و الكحد د 


الوجه الشامن: ما رواه أبو حمزه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخلق قال: ان اللّه تباركك و تعالى لما خلق الخلق من طين 
أفاض بها كإفاضه القداح فأخرج المسلم فجعله سعيدا و جعل الكافر شقيا فاذا وقعت النطفه تلقتها الملائكه فصوروها ثم قالوا يا 
رب أ ذكرا أو انثى؟ فيقول الرب جل جلاله: أى ذلكك شاء؟ فيقولان تباركك الله احسن الخالقين ثم توضع فى بطنها فتردد تسعه 
أيام فى كل عرق و مفصل و منها للرحم ثلا-ثه أقفال: قفل فى أعلاها مما يلى أعلى الصره من الجانب الايمن و القفل الاخر 
وسطها و القفل الاخر أسفل من الرحم فيوضع بعد تسعه أيام فى القفل الأعلى فيمكث فيه ثلائه أشهر فعند ذلكك يصيب المرأه 
خبث النفس و التهوع ثم ينزل الى القفل الأوسط فيمكث فيه ثلاثه أشهر و صره الصبى فيها مجمع العروق و عروق المرأه كلها 
منها يدخل طعامه و شرابه من تلكك العروق ثم ينزل الى القفل الأسفل فيمكث فيه ثلائه أشهر فذلكك تسعه أشهر ثم تطلق المرأه 
فكل ما طلقت انقطع عرق من صره الصبى فاصابها ذلكك الوجع و يده على صرته حتى يقع الى الارض و يده 


مبسوطه فيكون رزقه حينئذ من فيه .)١١‏ 


و الظاهر ان الحديث تام سندا ان كان المراد بابن فضيل الثقه و أما من حيث الدلاله فالظاهر منه زياده تسعه أيام على تسعه اشهر 
و يمكن ارجاعها- كما فى الجواهر- فى التسعه أشهر بضرب من التأويل بحمل قوله «فى القفل الاول فيمكث» الى آخره على 
الثلاثه التى منها التسعه و الشاهد عليه ذيل الروايه اى قوله: «فذلكك تسعه أشهر» و باقى النصوص و قال فى الجواهر: «ان ابقائه 
على ظاهره مخالف للإجماع» فالمتحصل مما تقدم ان الحق الذى لا بد من الاخذ به 


)١(‏ الكافى ج © ص ١5‏ حديث: ه 
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بمقتضى الدليل هو القول المشهور. 


و أما القول بالسنه فيمكن الاستدلال عليه أيضا بوجوه: الوجه الاول: الاستصحاب بتقريب: انه لا دليل على أقل من السنه و مع 
الشكك يجرى استصحاب حكم الفراش. 


و فيه: ان الدليل قائم على كون التسع أقصى مده الحمل و مع وجود الدليل لا مجال للاستصحاب مضافا الى عدم جريان 


الاستصحاب فى الحكم الكلى. 


الوجه الثانى: الاجماع فانه نقل عن المرتضى فى الانتصار الاجماع على المدعى و فيه ان الاجماع المنقول لا يكون حجه مضافا 
الى أنه يحتمل أن يكون الاجماع على عدم كون المده أزيد من السنه و أما الاجماع على أن أقصاها السنه فلا فلاحظ. 


الوجه الثالث: ما رواه غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال أدنى ما تحمل المرأه لسته أشهر و أكثر ما تحمل 
لسنتين» »١١‏ فان صاحب الوسائل ذكر السنه بالتثنيه و لكن فى بعض النسخ- على ما فى الجواهر- ذكر اللفظ مفردا فتكون الروايه 
دليلا على القول الثالث و هذه الروايه ضعيفه سندا فلا مجال 


للبحث فى دلالتها مضافا الى اختلاف النسخه كما ذكرنا. 


الوجه الرابع: ما ارسله حريز عن أحدهما عليهما السلام فى قول الله عز و جل «يعلم ما تحمل كل انثى و ما تغيض الأرحام و ما 
تزداد» قال: الغيض كل حمل دون تسعه أشهر وما تزداد كل شىء يزداد على تسعه أشهر فلما رأت المرأه الدم الخالص فى 
حملها فانها تزداد بعدد الأيام التى رأت فى حملها من الدم ."7١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه امكان كون الحمل أكثر من تسعه أشهر و فيه: ان المرسل لا اعتبار به. 


١8 من ابواب أحكام الاولاد الحديث:‎ ١٠ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث * و تفسير البرهان ج ؟ ص: 787 حديث:‎ )0( 
7178 صس:‎ 3٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


و لوغاب أو اعتزل أكثر من الاقصى ثم ولدت لم يلحق به )١(‏ و القول قوله فى عدم الدخول (؟) و لو أعترف به ثم أنكر الولد 


لم يتتف 


الوجه الخامس: المرفوع المروى عن نوادر المعجزات للراوندى عن سيده النساء فاطمه عليها السلام انها ولدت الحسين عليه 
السلام عند تمام سنه من حملها به .)١١‏ 


و هذه الروايه لا اعتبار بسندها مضافا الى أنها معارضه بما يدل أن مده حملها به كانت سته أشهر لاحظ ما رواه العزرمى .27١‏ 


الوجه السادس: ما عن بعض الأعاظم قدس سره: انه نقل تحقق المدعى و هو تأخر حمل بعض النساء سنه و فيه: انه على فرض 
تماميه شرائط الحجيه يمكن أن يكون الحمل من غير الزوج اذا احتمل الوطء من شبهه أو مع عدم الشبهه مع عدم علمها بذلكك 
كما لو لم تعلم بكونها حاملا- كما فى الجواهر- بل اذا احتمل فى حق الزوجه الفجور أمكن تحقق 


النتاعى بلا تر آثر عليه ما نهو ظاهرى صنفوه«القول* انهلا يمكن :رقم اليد عن النصوصن الداله على القول المكتهون. و الأنيل 
بغيره بمثل هذه الوجوه و الله العالم. 


)١(‏ و الوجه فيه ظاهر اذ على ما تقدم لا يمكن الالحاق. 


() لأمن قوله موافق مع الأصل مضافا الى ما فى الجواهر من أن الدخول فعله فيقبل قوله فيه وفى المقام اشكال و هو انه مع 
الشكك فى الدخول كيف يمكن الاللتزام بعدم الدخول وعدم الالحاق و الحال ان مقتضى قوله صلى الله عليه و آله «الولد 
للفراش» «”2 كون الولد للزروج. 


77/ ص:‎ ١ الجواهر ج‎ )١( 

27 ص:‎ ١ و لاحظ الكافى ج‎ 737١ لاحظ ص:‎ )١( 

(9) الوسائل الباب 88 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ؟ 
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الا باللعان )١(‏ و لا يجوز له الحاق ولد الزنا به (؟) وان تزوج بامه بعد الزنا (*) و كذا لو زنى بأمه فأحبلها ثم اشتراها (6). 
[مسأله :١‏ لو تزوجت الحره أو الأمه بآخر بعد طلاق الأول و أنت بولد لأقل من سته أشهر من عقد الثانى فهو للأول] 


(مسأله :)١‏ لو تزوجت الحره أو الامه بآخر بعد طلاق الاول و أتث بولد لأقل من سته أشهر من عقد الثانى فهو للأول (0) واتبين 


كر 


و يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن قاعده الفراش مضروبه لمورد امكان الحاق الولد بحسب المقرر الشرعى و الحكم لا 
يتعرض لموضوع نفسه و مقتضى الأصل عدم تحقق الدخول فلا مجال للقاعده و بعباره اخرى: النزاع فى الدخول و عدمه بحيث 


لو لم يحصل الدخول لم يكن الولد له. 


)1١(‏ لا يبعد أن يكون الماتن ناظرا الى صوره دوران الأمر بين كون الولد من الزوج أو من الزنا فان مقتضى قاعده الفراش الحاق 
الولد به اذ فى 


هذه الصوره اعترف و أقر بما يكون شرطا للإلحاق و بحكم الشارع الولد ملحق به و انكار الولد يستلزم اللعان. 
(؟) فان للعاهر الحجر و لا ولد له. 


(©) اذ التزويج اللا-حق لا يغير الزنا السابق فلا مجال لإلحاق ولد الزنا به مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه الأشعرى قال: 


كتب بعض أصحابنا الى أبى جعفر الثانى عليه السلام معى يسأله عن رجل فجر بامرأه ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو 
كيه عات للدت فكي كط و خاتمه: الولة لسه لذ بورك :11 


(ع) الكلام فيه هو الكلام. 


(0) فان الأمر دائر بينهما على الفرض و من ناحيه اخرى لا يمكن الحاقه بالثانى 


” الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنه و ما أشبهه الحديث:‎ )١( 
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عقد الثانى فى العده )١(‏ فتحرم عليه مؤبدا (1) و ان كان لسته فصاعدا فهو للأخير (7) سواء أمكن كونه للأول بأن لم تتجاوز 
أقصى مده الحمل 


فيكون للأول مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا كان للرجل منكم الجاريه 
يطأها فيعتقها فاعتدت و نكحت فان وضعت لخمسه أشهر فانه من مولاه الذى أعتقها و ان وضعت بعد ما تزوجت لسته أشهر فانه 


لزوجها الأخير .)١١‏ 
)١(‏ اذ علم من الشرع الأقدس ان أقلّ الحمل سته أشهر. 
(؟) فان العقد على المعتده مع الدخول يوجب التحريم الأبدى كما قرر فى محله. 


إفرة بلا خلاءف اجده فيه- كما فى الجواهر - و يمكن الاستدلال على المدعى ببعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبى لفق وما 
رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل اذا طلق امرأته ثم نكحت و قد 


اعفذك و وفيدت لكمية أقلو فيو لاذول وان كا وله القص مك سفه اكير تاذبهى لأه الأوق اذ لذك لبيقةه أخصهر فيو 


للأخير 7 
و ها رواه أبو العباس قال: قال: اذا جاءت بولد لسته أشهر فهو للأخير و ان كان لأقل من سته أشهر فهو للأول 20). 


و ما رواه جميل بن صالح عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام فى المرأه تزوج فى عدتها قال: يفرق بينهما و تعتد عده 
واحده منهما فان جاءت بولد 


١ الوسائل الباب 88 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث:‎ )١( 
77٠١ لاحظ ص:‎ )0( 

(") الوسائل الباب ١٠‏ من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ١١‏ 
() نفس المصدر الحديث: ١١‏ 
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من وطء الاول أم لم يمكن بأن تجاوز المده المذكوره من وطثه )١(‏ فلو كان لأقل من سته أشهر من الثانى و أكثر من أقصى 
الحمل من وطء الاول فليس لهما (؟) و كذا الا-مه لو بيعت بعد الوطء بالملكك أو التزويج فوطأها المشترى أو زوجت فوطأها 
الزوج (). 


[مسأله ؟: إذا طلقت المرأه فوطأها رجل شبهه و اشتبه إلحاق الولد] 


(مسأله ): اذا طلقت المرأه فوطأها رجل شبهه و اشتبه الحاق الولد قيل يقرع بينهما و قيل يلحق بالثانى و لعله الاظهر (6). 


لسته أشهر أو أكثر فهو للأسخير و ان جاءت بولد لأقل من سته أشهر فهو للأول 0١١‏ فان الظاهر ان الحكم يستفاد من هذه 
النصوص بلا اشكال. 
)١(‏ للإطلاق مضافا الى أنه يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بما رواه على بن جعفر فى كتابه عن اخيه موسى بن جعفر 


عليهما السلام قال: سألته عن رجل وطى جاريه فباعها قبل أن تحيض فوطأها الذى اشتراها فى ذلكك الطهر فولدت له لمن الولد؟ 
قال: للذى هى عنده فليصبر 


تقول ريئول اللفضلى الله عله و لد 

الولد للفراش و للعاهر الحجر «؟» فان المستفاد من هذا الحديث ان الولد ملحق بالذى هى عنده فلاحظ. 

(1) اذ مقتضى ما علم من الشرع الأقدس من الأقل و الأقصى لمده الحمل عدم امكان الحاقه بهما فلا يلحق بهما. 
() لعين التقريب و البيان. 


(©) ربما يقال: انه يقرع بينهما لأن كلا منهما فراش فتتعارض قاعده الفراش فيهما و لا ترجيح لأحدهما على الاخر فيكون المقام 
من المشكل فيرجع فيه الى 


١١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
٠ الوسائل الباب 88 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث:‎ )1( 
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القرعه لأنها لكل أمر مشكل. 


ومايمكن أن يستدل به على ما فى المتن وجوه: الوجه الا-ول: ان كلا منهما وان كان فراشا و تتعارض قاعده الفراش الا أن 
الترجيح مع الثانى اذ الثابت أولى من الزائل. 


و فيه: ان بقاء الفراش لا دخل له بل الميزان فيه الانعقاد حال الفراش و لا ترجيح لأحدهما على الاخر من هذه الجهه ان قلت: 
المفروض فى المقام الوطء شبهه و كيف يصدق الفراش قلت: ما ذكر مبنى على أن المراد ما يقابل العاهر و من الظاهر ان 
الواطئ شبهه لا يكون عاهرا و زانيا و لكن الفراش لا يصدق بالنسبه الى الوطى شبهه فعليه يكون مقتضى قاعده الفراش الحاق 
الولك بالمطلق, 


الا أن يقال: ان المستفاد من حديث سعيد الأعرج عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجلين وقعا على جاريه فى طهر 
واحد لمن يكون الولد؟ قال: 


لدع غكده لول «رسؤل الله دلي اللمعليه :نز آله “الوته للفراشاو للعاهر السح :13و مهدية امن تعن ولاه إن السوان في 
الالحاق 


فى باب الفراش بصدق عنوان كون المرأه عنده و بعباره اخرى: لا اثر للفراش الزائل و على الجمله مقتضى الحديثين عدم عموم 
الحكم بل يختص الالحاق بمورد تحقق العنوان. 


الوجه الثانى: مرسل جميل عن احدهما عليهما السلام فى المرأه تزوج فى عدتها قال: يفرق بينهما و تعتد عده واحده منهما 
جتميعا :وان حاءت بولك لسته أشهر او اكثر فهو للأخير وان جاءت بولد لأقل مخ ته أشهر فهو للأول . 


()انقين الفعدر الجديف+ 

(؟) لاحظ ص: 79 

() الوسائل الباب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهره الحديث: ١5‏ 
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وكذا المتمتع بها اذا وهبها المده أو انتهت المده )١(‏ واذا وطئت الزوجه أو المعتده الرجعيه شبهه ثم ولدت و علم لحوقه 
بالزوج أو الواطئ الحق به () و ان اشتبه أمره اقرع بينهما و عمل على ما تقتضيه 


بتقريب: انه يفهم عرفا من الحديث ان الميزان فى الالحاق بالثانى تحقق الوطء شبهه بلا فرق بين افرادها و مواردها و فيه: ان 


الوجه الثالث: جمله من النصوص لاحظ احاديث الحلبى و زراره و أبى العباس لق بتعريب: ان المستفاد من هذه النصوص ان 
الولد ان كان قابلا ‏ للالحاق بالثانى يلحق به و لو مع امكان الحافة بالأول و الظلاضن اع عضن التصوض "المشار النهاامتر سيدا و 
حيث ان العرف لا يفهم الخصوصيه بل يفهم ان الميزان امكان اللحوق بالثانى فالحكم كلى و سار فى جميع الموارد. 


لكن الانصاف ان دعوى عدم الفرق جزافيه اذ كيف يمكن ادعاء عدم الفرق بين الموردين مع كون الأحكام الشرعيه تعبديه نعم 
فى المقام- على ما يظهر من الجواهر ؟) - امكان دعوى عدم 


القول بالفصل و من ناحيه اخرى ان خبر أبى العباس «*» يشمل المقام لكن دعوى عدم القول بالفصل ليس قولا بعدمه مضافا الى 
أن غايته الاجماع و هل يكون تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام و أما خبر أبى العباس فهو مخدوش سندا بضعف 


اسناد الشيخ الى على بن الحسن فلاحظ. 
)١(‏ الكلام فيها هو الكلام. 


(1) اذ مع العلم لا مجال للترديد كما هو ظاهر. 


77/80 77٠0١ لاحظ ص:‎ )١( 

(1) ج 79اص: ١2؟‏ 

(") لاحظ ص: 77 
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القرعه )١(‏ و كذا لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد و اشتبه احد الولدين بالاخر (1) و لو اعترف بولد امته أو المتعه الحق 
به (*) ولا يقبل نفيه بعد ذلكك (6). 


)١(‏ الذى يختلج بالبال فى هذه العجاله أن يقال يلحق بالزوج لما رواه ابن جعفر 0١١‏ فان المستفاد من هذا الحديث ان الميزان 
بالفراش الفعلى و صدق عنوان كونها عنده و من الظاهر ان العنوان المذكور يصدق على الزوج و المعتده الرجعيه فى حكم 


الزوجه. 
(1) فانه لا سبيل الى التعيين غير القرعه فيقرع بينهما. 
() فان اقرار العقلاء على أنفسهم جائز. 


(ع) فان الانكار بعد الاقرار لا أثر له و المفروض انه لا طريق الى اللعان مضافا الى جمله من النصوص لاحظ ما رواه الحلبى عن 
أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و ايما رجل اقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلكك و لا كرامه يلحق به ولده اذا كان من 


امرأته أو وليدته 719). 
و ما رواه أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه «”. 


و مارواه أبو بصير قال: سألت أبا 


عبد الله عليه السلام عن رجل ادعى ولد امرأه لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلكك قال: ليس له ذلكك «©. 


وما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال: اذا أقر الرجل 


() لاحظ ص: 779 

(؟) الوسائل الباب © من ابواب ميراث ولد الملاعنه و ما أشبهه الحديث: ١‏ 
(#) نفس المصدر الحدرت: ؟ 

(6) نفس المضدر الحديث: ؟ 
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[مسأله : الأمه إذا وطأها المولى فولدت ولدا ألحق به] 


(مسأله *: الامه اذا وطأها المولى فولدت ولدا الحق به )١(‏ الا اذا نفاه فيقبل نفيه (؟). 


بالولد ساعه لم ينف عنه أبدا .)0١‏ 


(1) قال فى الجواهر '): «بلا خلاف بل فى كشف اللثام اتفاقا بل و لا اشكال لقاعده لحوق الولد للواطئ المحترم مع الامكان) 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجاريه يطيف 
بها و هى تخرج فتعلق قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قال: أما ظاهره فلا قال: اذا لزمه الولد .7١‏ 


و يمكن الاستدلال على المدعى بروايه اخرى لسعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جاريه له 


تذهب و تجىء و قد عزل عنها و لم يكن منه اليها شىء ما تقول فى الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال: 
و سألت أبا الحسن عليه السلام فقال: أ تتهمها؟ فقلت: اما تهمه ظاهره فلا قال: 
أيتهمها اهلك؟ قلت: أما شى ء ظاهر فلا قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمكك الولد 50). 


(1) اجماعا بقسميه- كما فى الجواهر «8) - و لا يجرى فى المقام اللعان لاختصاص دليله بالأزواج فلا 


طريق للمولى لنفيه باللعان فينحصر الطريق فى نفيه 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ع 

(0) ج الاص: 770 

() الوسائل الباب 08 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ” 
(؟) نفس المصدر الحديث: ه 

(0) ج الاص: 94” 
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ولو وطأها المولى و اجنبى فجورا فالولد للمولى )١(‏ و لو وطأها المشتركون فتداعوه الحق بمن تخرجه القرعه (1) و يغرم للباقين 


حصصهم من قيمه الامه و قيمه 


و هو بمنزله فعله لا يعلم الا من قبله فيقبل قوله فيه مضافا الى الاجماع و التسالم. 


1 للآضتل"المشان النه أئ القاعده المقرره عند القوم من الحاق الولد بالواطى المحترم مع الامكان و لا يعارضه وطى الزانى 
الذى ليس له الا الحجر و لحديثى الاعرج و على بن جعفر ١١‏ فان مقتضى الحديثين الحاق الولد بالذى تكون عنده الجاريه و 
هذا العنوان ينطبق على المولى فى المقام فلاحظ. 


() فان القرعه لكل أمر مشكل و حيث انه لا يمكن الالحاق بجميعهم اجماعا و كون الأمر دائرا بينهم فلا بد من القرعه و يمكن 
الاستدلال على المدعى ببعض النصوص لاحظ ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا وطى رجلان أو 
ثلا-ثه جاريه فى طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالى بينهم فمن قرع كان الولد ولده و يرد قيمه الولد على صاحب 
الجاريه قال: فان اشترى رجل جاريه و جاء رجل فاستحقها و قد ولدت من المشترى رد الجاريه عليه و كان له ولدها بقيمته .)7١‏ 


و ما رواه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قضى على عليه السلام فى ثلاثه وقعوا على امرأه فى طهر واحد و 
ذلك فى الجاهليه 


قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم فجعل الولد للذى قرع و جعل عليه ثلثى الديه للآخرين فضحكك 


)١(‏ لاحظ ص: 779 وا.78 
(؟) الوسائل الباب /اه من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ١‏ 
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رسول الله صلى الله عليه و آله حتى بدت نواجده قال: و قال: ما أعلم فيها شيئا الا ما قضى على عليه السلام .)1١‏ 


و ما رواه الحلبى و محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا وقع الحر و العبد و المشركك بامرأه فى طهر واحد فادعوا 


الولد اقرع بينهم فكان الولد للذى يخرج سهمه .0١١‏ 


و ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه و آله عليا عليه السلام الى اليمن فقال له حين 
قدم: حدثنى بأعجب ما ورد عليكك قال: يا رسول الله أتانى قوم قد تبايعوا جاريه فوطؤوها جميعا فى طهر واحد فولدت غلاما و 
احتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم و جعلته للذى خرج سهمه و ضمنته نصيبهم فقال النبى صلى الله عليه و آله: انه ليس من 
قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم الى الله عز و جل الا خرج سهم المحق 7. 


و ما رواه المفيد مرسلا قال: بعث رسول الله صلى الله عليه و آله عليا عليه السلام الى اليمن فرفع اليه رجلادن بينهما جاريه 
يملكان رقها على السواء قد جهلا خطر وطيها معا فوطئاها معا فى طهر واحد فحملت و وضعت غلاما فقرع على الغلام باسميهما 
فخرجت القرعه لأحدهما فألحق به الغلاسم و الزمه نصف قيمته ان لو كان عبدا لشريكه فبلغ رسول الله صلى الله عليه و آله 
القضيه فأمضاها و 


أقر الحكم بها فى الإسلام «5). 


” نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )9( 
6 نفس المصدر الحديث:‎ )*( 
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ولدها يوم سقوطه حيا )١(‏ و لو وطأها اجنبى شبهه فحملت يلحق به الولد (؟) فان كان لها زوج ردت عليه بعد العده من الثانى 
(80. 


[مسأله 6: المراد بوطء الشبهه الوطء غير المستحق] 


(مسأله ؟): المراد بوطء الشبهه الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أو عقلا أم غير 


معذور (6). 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا وقع المسلم و اليهودى و النصرانى على المرأه فى طهر واحد اقرع بينهم 
فكان الولد للذى تصيبه القرعه .)١١‏ 


)١(‏ قال فى الجواهر :)'١‏ «فمن خرج سهمه الحق به الولد و اغرم حصص الباقين من قيمه امه و قيمته يوم سقط حيا» الخ و استدل 
غلى المدعى بجمله من التنصوهن لاحظ الحاديث سليمان و أبى نصير و فرسل المفيل ("0: 


(؟) للقاعده المقرره عندهم من الحاق الولد بالوطء المحترم و المفروض ان الوطء شبهه محترم عند الشارع الأقدس. 
(7) اذ المفروض انها زوجه فلا بد من ردها على زوجها. 


(؟) الوطء اما يتحقق مع الزوجه أو ملكك اليمين أو يتحقق شبهه و أما يكون معنونا بعنوان الزنا قال فى مجمع البحرين فى تفسير 
الزنا: «هو بالقصر و المد وطئ المرأه حراما و عند فقهائنا هو ايلاج فرج البالغ العاقل فى فرج امرأه محرمه من غير عقد و لا ملكك 
ولا شبهه قدر الحشفه عالما مختارا» و قال الراغب فى مفرداته 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب ميراث ولد الملاعنه و ما أشبهه 
ع اا 1 
(9) لاحظ ص: 788 و 750 


مبانى 
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«الزنا وطئ المرأه من غير عقد شرعى». 


و يستفاد من موارد عديده من الكتاب العزيز ان الوطء الشرعى ما يكون مع الزوجه اواملك رانين رومن لكت المرارة كول 
لا 

تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لفُرُوجِهغْ لَعَافِظون إلا علا أَرَاجهم 21737 

الطادُونٌ* "١‏ و لكن لا اشكال ولا كلام فى أن هناك قسما ثالثا يسمى بوطى الشبهه يترتب عليه جمله من الأحكام من العده و 


الحاق الولد بالواطئ و نشر الحرمه فالوطى بالشبهه بما له من المفهوم من الموضوعات التى لا بد من تشخيصها و ترتيب تلكك 
الاحكام عليها. 


قال فى الحدائق :)1١‏ «و المراد به ما ليس بمستحق منه مع عدم العلم بتحريمه كالوطئ فى نكاح فاسد أو شراء فاسد مع عدم العلم 
بفسادها الخ. 


وقال فى الجواهر «): «قد يقال: انه الوطء الذى ليس بمستحق فى نفس الامر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق أو صدوره عنه بجهاله 


مغتفره فى الشرع أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرم» الخ. 


اذا عرفت ذلكك نقول: المستفاد من مفردات الراغب ان كل وطيئع بلا عقد شرعى من مصاديق الزنا غايه الأمر يلحق بالعقد ملكك 
اليمين فلو فرضنا تحقق الوطء بغير الزوجه و ملكك اليمين لا بد من ترتيب أحكام الزنا عليه الا فيما علم انه من مصاديق الشبهه 
فى الشرع الأقدس و عند الشك فى الصدق لا بد من رعايه جميع القيود المحتمله. 


()المزينون ره 
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و بعباره اخرى: لا بد من الاقتصار على مورد اليقين كما أن مقتضى الاصل العملى عدم 


دخول مورد الشكك فى موضوع الشبهه فان مقتضى الاستصحاب عدم ترتب أحكام الشبهه على مورد الشكك و الترديد هذا 


بحسب القاعده الاوليه. 


و أما بحسب النصوص فقد وردت عده نصوص ربما يستفاد منها حدود الشبهه فلا بد من النظر فيها كى يستفاد منها ما يكون 
موضوعا شرعا فمن تلكك النصوص ما رواه يزيد الكناسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأه تزوجت فى عدتها فقال: 
ان كانت تزوجت فى عده طلاءق لزوجها عليها الرجعه فان عليها الرجم و ان كانت تزوجت فى عده ليس لزوجها عليها الرجعه 
فان عليها حد الزانى غير المحصن و ان كانت تزوجت فى عده بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعه أشهر و العشره ايام فلا 
رجم عليها و عليها ضرب مأئه جلده قلت: أ رأيت ان كان ذلكك منها بجهاله قال: فقال: ما من امرأه اليوم من نساء المسلمين الا و 
هى تعلم ان عليها عده فى طلاق أو موت و لقد كن نساء الجاهليه يعرفن ذلكك قلت: فان كانت تعلم ان عليها عده ولا تدرى 
كم هى؟ فقال: اذا علمت أن عليها العده لزمتها الحجه فتسأل حتى تعلم .0١١‏ 


فانه لا يبعد أن يستفاد من هذه الروايه ان مجرد الجهل لا أثر له ولا يوجب العذر بل المعذور من لم تتم عليه الحجه كما لو كان 
جاهلا بحيث لا يجب عليه الفحص لاستناده الى الحجه الشرعيه و مثله يكون قاصرا بحيث لا يخطر بباله شىء و لكن هذه 
الروايه ضعيفه سندا لعدم كون الكناسى موثقا. 


و منها: ما رواه الأصبغ بن نباته قال: اتى عمر بخمسه نفر اخذوا فى الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم 


الحد و كان امير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال 


(5) الوسائل الات الام :ابوات عه الزن الخديق: ‏ 
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يا عمر ليس هذا حكمهم قال: فأقم أنت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه و قدم الاخر فرجمه و قدم الثالث فضربه 
الحد و قدم الرابع فضربه نصف الحد و قدم الخامس فعزره فتحير عمر و تعجب الناس من فعله فقال عمر: يا أبا الحسن خمسه نفر 
فى قضيه واحده أقمت عليهم خمسه حدود ليس شىء منها يشبه الاخر فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما الاول فكان ذميا 
فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف و اما الثانى فرجل محصن كان حده الرجم و أما الثالث فغير محصن حده الجلد و اما 
الرابع فعبد ضربناه نصف الحد و اما الخامس فمجنون مغلوب على عقله. 


و رواه على بن ابراهيم فى تفسيره مرسلا الا أنه قال: سته نفر ثم قال: و اما الخامس فكان ذلكك عنه بالشبهه فعزرناه و أدبناه و اما 
السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالارسال فلا مجال للبحث فى دلالتها. 


و منها: مارواه أبو عبيده عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأه تزوجت رجلا و لها زوج قال: فقال: ان كان زوجها 
الادول مقيما معها فى المصر التى هى فيه تصل اليه و يصل اليها فان عليها ما على الزانى المحصن [الزانيه المحصنه] الرجم و ان 
كان دوكها الأو لقان عنياداى كان مقنما عياف المعيك لامكل النيا الاسم اله قاض هلها ماعل الراتهاه الصف لا 
لعان بينهما قلت من يرجمها 


و يضربها الحد و زوجها لا يقدمها الى الامام ولا يريد ذلكك منها؟ فقال ان الحد لا يزال لله فى بدنها حتى يقوم به من قام او 
تلقى الله.و هو عليها قلت“فان كانت جاهله يما ضتعتة قال: ققال:] لبس هن .قن "دار الهخره؟ قلت:ابلى قال: 


(1) الوسائل آلبات ١‏ من ابوات بحد الزنا الحذيت: 12و لاا 
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ما من امرأه اليوم من نساء المسلمين الا و هى تعلم ان المرأه المسلمه لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال: و لو أن المرأه اذا فجرت 
قالت: لم أدر أو جهلت أن الذى فعلت حرام و لم يقم عليها الحد اذا لتعطلت الحدود .)١١‏ 


ولا يبعد أن يستفاد من هذه الروايه ان الجاهل بالحرمه معذور ولا يقام عليه الحد ولا يحكم عليه بالزنا لكن ليس المراد 
بحسب الظاهر الجاهل المردد الملتفت الذى يحتمل الحرمه بل المراد الجاهل المركب. 


و بعباره اخرى: من يتخيل الجواز اذ لو كان مجرد الجهل و لو مع احتمال الحرمه مانعا عن الحد لعطل الحد و مقتضى اطلاق 
الروايه عدم الفرق بين كونه معذورا و بين كونه غير معذور كما لو قصر فى المقدمات و لم يتعلم الأحكام هذا غايه ما يمكن أن 
يقال فى المقام. 


و لكن الانصاف انه لا يستفاد من الحديث أزيد من عدم اجراء الحد عليها و أما ان مثل هذا الوطء من مصاديق وطئ الشبهه أم 


و منها: ما رواه عمرو بن عثمان مرسلا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب جاريه من الفى ء فوطأها قبل أن 


يقسم قال: تقوم الجاريه و 


صارت الجاريه تدفع اليه هو بالقيمه دون غيره؟ قال لأنه وطأها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل 237 و المرسل لا اعتبار به مضافا الى 
أنه كيف يجمع بين الحد و الحاق الولد. 


و ربما يقال: - كما فى الجواهر- «": بأنه يستفاد من جمله من النصوص 


() الوسائل البات /ا؟ من ابوات: حد لزنا الحدبة: ١‏ 
(؟) الوسائل الباب 77 من ابواب حد الزئا الحديث: 8 
(5) ج 76 ص: "01١‏ 
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ان حكم الشبهه يترتب على الوطء المحرم و لا يلزم فى تحققها حليه الوطء بتقريب ان المستفاد من تلكك النصوص اجراء 
أحكام الشبهه على الوطء بلا فحص و بلا وصول الى طريق شرعى و من تلكك النصوص ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام 
قال: اذا نعى الرجل الى اهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوضها الأول" فان الاول أحق بها من هذا الأخيز 
دخل بها الاول او لم يدخل بها و ليس للاخر أن يتزوجها أبدا و لها المهر بما استحل من فرجها ١١‏ 


و تقريب الاستدلال بالروايه انه عليه السلام حكم بأنه لها المهر بما استحل من فرجها فرتب عليه السلام على نكاحها حكم الوطء 
شبهه و الحال انه لم يذكر فى الروايه ان من أخبرها كان ثقه أم لا و بعباره اخرى مقتضى الاطلاق جواز ترتيب الاثر على الخبر 
المذكور فلا يشترط جواز التزويج بعلم الزوجه بكون النكاح حلالا شرعا بل يكفى للجواز مجرد الاحتمال و الاخبار بالموت. 


فيه: انه لا يستفاد من الخبر الاطلاق بل المستفاد منه ان المرأه تعمل على ما هو المقرر من وجوب العده من حين وصول نبأ الوفاه 


ثم تزوجت. 


و بعباره واضحه: محل النظر و مركز سؤال الراوى التزويج الثانى بعد تماميه مقدمات جواز نكاحها فلا مجال للإطلاق كما يظهر 
لخ ره الما 


و منها: ما رواه محمد بن قيس قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل حسب اهله انه قد مات او قتل فنكحت امرأته و تزوجت 
سريته و ولدت كل منهما من زوجها فجاء زوجها الاول و مولى السريه قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها و يأخذ سريته و 
ولدها أو يأخذ رضا من ثمنه 27١‏ و التقريب هو التقريب و الجواب 


(0) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها الحديث: 8 
9 الزشائن نات ادع وات العدك الع قم 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 7507 


هو الجواب. 


و منها: مارواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته انه طلقها 
فاعتدت المرأه و تزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلقها فأكذب نفسه احد الشاهدين فقال: لا سبيل للأخير عليها و 
يؤخذ الصداق من الذى شهد فيرد على الأخير و الاول املكك بها و تعتد من الاخير و لا يقربها الاول حتى تنقضى علدتها )١١‏ و 
التقريب هو التقريب و الجواب هو الجواب. 


و منها: ما رواه أبو بصير و غيره عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى شاهدين شهدا على امرأه بأن زوجها طلقها أو مات عنها 
فتزروجت ثم جاء زوجها قال: يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج بما 


غراه ثم تعتد و ترجع الى زوجها الاول "١‏ و التقريب عين التقريب و الجواب عين الجواب. 


و منها: ما رواه شعيب قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأه لها زوج قال: يفرق بينهما قلت: فعليه ضرب؟ قال: 
لا ماله يضرب الى أن قال: 


فأخبرت ابا بصير فقال: سمعت جعفرا عليه السلام يقول: ان عليا عليه السلام قضى فى رجل تزوج امرأه لها زوج فرجم المرأه و 
ضرب الرجل الحد ثم قال: لو علمت أنكك علمت لفضخت رأسكك بالحجاره 0 و هذه الروايه لا تدل على المدعى بأى نحو 


فين ادر الخزي 
(©) السائل الات الام آروات حد الزن التعدرث: ب 
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و منها: ما ارسله القمى "١١‏ و المرسل لا اعتبار به مضافا الى أنه يمكن ان عليا عليه السلام عمل بعلم الامامه فلاحظ. 


و منها: ما رواه السكونى عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام اتى برجل تزوج امرأه على خالتها فجلده و فرق بينهما «7) و هذه 
الروانة لأ قدل :على لمعن مقافا الى الضعق قن ستدها 


و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان شريحا القاضى بينما هو فى مجلس القضاء اذ أتته امرأه فقالت: 
ايها القاضى اقض بينى و بين خصمى فقال لها: و من خصمكك؟ قالت: انت قال: افرجوا لها فأفرجوا لها فدخلت فقال لها: و ما 
ظلامتكك؟ فقالت: ان لى ما للرجال و ما للنساء قال شريح: فان أمير المؤمنين عليه السلام يقضى على المبال قالت: فانى ابول 
منهما جميعا و يسكنان معا قال شريح: و الله ما سمعت بأعجب من 


هذا قالت: اخبرك بما هو أعجب من هذا قال: و ما هو؟ قالت: جامعنى زوجى فولدت منه و جامعت جاريتى فولدت منى 
فضرب شريح احدى يديه على الا-خرى متعجبا ثم جاء الى أمير المؤمنين عليه السلام فقص عليه قصه المرأه فسألها عن ذلكك 
فقالت: هو كما ذكر فقال لها: من زوجكك؟ قالت: فلان فبعث اليه فدعاه فقال: أ تعرف هذه المرأه؟ قال: نعم هى زوجتى فسأله 
عما قالت فقال: هو كذلك فقال عليه السلام له: لأنت أجرأ من راكب الاسد حيث تقدم عليها بهذه الحال ثم قال: يا قنبر ادخلها 
بيتا مع امرأه تعد اضلاعها فقال زوجها: يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا و لا ائتمن عليها امرأه فقال على عليه السلام: على 
بدينار الخصى و كان من صالحى اهل الكوفه و كان يثق به فقال له: يا دينار ادخلها بيتا و عرها من ثيابها و مرها أن 


)١(‏ للاحظ ص: 768 واوع؟ 

(0) الوسائل الباب "٠‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوه الحديث: 6 
مبانى منهاج الصالحين» ج 3٠‏ صس: 7015 

[مسأله 4: إذا أدخلت المرأه منى رجل أجنبى فى فرجها أثمت] 


(مسأله 0): اذا أدخلت المرأه منى رجل اجنبى فى فرجها اثمت )١(‏ و لحق بها الولد و بصاحب المنى (1) فاذا كان الولد انثى لم 


تشد مئزرا وعد اضلاعها ففعل دينار ذلك فكان أضلاعها سبعه عشر: تسعه فى اليمين و ثمانيه فى اليسار فألبسها على عليه 
السلام ثياب الرجال و القلنسوه و النعلين و ألقى عليه الرداء و ألحقه بالرجال فقال زوجها: يا امير المؤمنين ابنه عمى و قد ولدت 
منى تلحقها بالرجال؟ فقال: انى حكمت عليها بحكم الله ان الله تباركك و تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الاقصى و 
أضلاع 


الرجال تنقص و أضلاع النساء تمام .)١١‏ 


و هذه الروايه لا تعرض فيها من الجهه المبحوث عنها فى المقام و انما تدل على ما هو الميزان فى الرجوليه فالمتحصل انه لم يقم 
دليل على بيان حدود الشبهه فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن فان حصل الاعتقاد بالجواز بالنسبه الى الوطء أو غفل عن 
الحرمه و لم يكن حين العمل ملتفتا الى الحكم الشرعى أو استند فى مقام العمل الى حجه شرعيه اجتهادا أو تقليدا يكون الوطء 
وطى شبهه يترتب عليه آثاره و أما اذا اعتقد الحرمه أو شكك و لم يكن له حجه شرعيه للارتكاب و أيضا لم تكن له حجه عقليه 
أو اكره على الزنا فيجامع مع الاجنبيه أو نحو هذه الامور لا يكون وطيه مصداقا للوطء شبهه و مما ذكرنا يظهر ما فى المتن من 
الاشكال. 


)١(‏ فان رحم الزوجه معد للتولد من زوجها و ليس لها حق اشغال رحمها بماء الرجل الاجنبى و لا يبعد ان الفقيه يفهم من مذاق 
الشرع الاقدس حرمه العمل المذكور و لعل الحكم مورد تسالم الأصحاب و الله العالم. 


(6) كنا ع واظاغر لآن العمل المذكور ليس مصداقا تلرنااو الولد يلحق بمتائحب الما و عازه الخرى» يضدق عرفا و لغه انه ولده 


و ولدها و لم يتصرف الشارع فيه 


)١(‏ الوسائل الباب ” من ابواب ميراث الخنثى و ما أشبهه الحديث: ه 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 7106 


لصاحب المنى تزويجها )١(‏ و كذا الحكم لو أدخلت منى زوجها فى فرجها فحملت منه و لكن لا اثم عليها فى ذلكك )١(‏ و 
يجوز للمرأه استعمال ما يمنع الحمل (”) اذا لم يكن فيه ضرر كثير (©) و ان لم يرض الزوج 


بذلك (8) ولا يجوز اسقاط الحمل و ان كان نطفه و فيه الديه كما يأتى فى المواريث (6). 


ولم ينفه فما أفاده تام. 

(1) لأنها بنته فالحكم ظاهر واضح. 

(؟) كما هو ظاهر بل أظهر مما سبق و لا دليل على حرمته. 

(©) اذ لا دليل على حرمته و لو لم يكن الزوج راضيا به. 

(؟) بناء على حرمه الاضرار بالنفس اذا كان كثيرا و الظاهر انه لا دليل عليه الا دعوى الاجماع و فيه ما فيه و اللّه العالم. 
كا كماامل: 


(9) لاحظ النصوص الوارده فى هذا الباب منها: ما رواه عبد الله مسكان مرسلا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ديه الجنين 
خمسه أجزاء: خمس للنطفه عشرون دينارا و للعلقه خمسان اربعون دينارا و للمضغه ثلاثه اخماس ستون دينارا و للعظم أربعه 
اخماس ثمانون دينارا فاذا تم الجنين كانت له مائه دينار فاذا انشى ء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشره آلاف درهم ان كان 
ذكرا وان كان انثى فخمسمائه دينار و ان قتلت المرأه و هى حبلى فلم يدر ذكرا كان ولدها أم انثى فديته للولد نصفين نصف 
ديه الذكر و نصف ديه الانثى و ديتها كامله .)١١‏ 


و منها: ما رواه سليمان بن صالح عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى النطفه عشرون 


١ حديث:‎ 58١ ص‎ ٠١ تهذيب الاحكام ج‎ )١( 
"02 صس:‎ 3٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


و اذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجه الرجم و البكر الجلد و كان على الزوجه مهر البكر و الحق 
الولد بصاحب النطفه كما الحق بالبكر للنص .)١(‏ 


دينارا و فى العلقه اربعون دينارا و فى المضغه ستون دينارا و فى العظم ثمانون دينارا فاذا كسى اللحم 


فمائه دينار ثم هى مائه ديئار حتى يستهل قال: فاذا استهل فالديه كامله .)١١‏ 


و منها: ما رواه سعيد بن المسيب قال: سألت على بن الحسين عليه السلام عن رجل ضرب امرأه حاملا برجله فطرحت ما فى 
بطنها ميتا فقال: ان كان نطفه فان عليه عشرين دينار الحديث ؟» و منها غيرها الوارد فى تهذيب الاحكام ج ٠١‏ باب الحوامل و 
الحمول و غير ذلكك من الاحكام. 


والمستفاد من هذه النصوص وجوب الديه وهل يستفاد من وجوبها حرمه الاسقاط؟ لا اشكال فى أن ثبوت الديه لا يلازم 
الحرمه و لذا نرى أن القتل الخطئى يوجب الديه و الحال ان الخطاء لا حرمه فيه لكن يدل على المدعى ما رواه اسحاق بن عمار 
قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: المرأه تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما فى بطنها؟ قال: لا فقلت: انما هو نطفه فقال: ان 
اول ما يخلق نطفه 39). 


)١(‏ لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر و ابا عبد الله عليهما السلام يقولان: بينما الحسن بن على فى مجلس امير 
المؤمنين عليه السلام اذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمد أردنا امير المؤمنين» قال: و ما حاجتكم؟ قالوا: أردنا 


وطس السو الحديكه ؟ 

(9انقسن النضه الحديك: » 

(©) الوسائل البات لمن ابواب القضاض فى النفسن 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 01؟ 

[مسأله 2: يجب عند الولاده استبداد النساء و الزوج بالمرأه] 


(مسأله *): يجب عند الولاده استبداد النساء و الزوج بالمرأه .)١(‏ 


أن نسأله عن مسأله. قال: و ما هى تخبر و نابها؟ قالوا: امرأه جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جاريه بكر 
فساحقتها فوقعت النطفه فيها فحملت فما تقول فى هذا؟ فقال الحسن: معضله و ابو الحسن لها و 


أقول:قاف حتت فهق اللدتوهق اه الوم وان اخطات فده تتبن نا رجي انالا خط ونا دعسن الى المراه فون 
منها مهر الجاريه البكر فى اول وهله لأ-ن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأه لأنها محصنه و ينتظر 
بالجاريه حتى تضع ما فى بطنها و يرد الولد الى ابيه صاحب النطفه ثم تجلد الجاريه الحد قال: فانصرف القوم من عند الحسن 
عليه السلام فلقوا امير المؤمنين عليه السلام فقال: ما قلتم لأ-بى محمد: وما قال لكم؟ فاخبروه فقال: لو أننى المسئول ما كان 
عندى فيها اكثر مما قال ابنى .)١١‏ 


)١(‏ قال فى الجواهر «؟) - فى بحث احكام الولاده عند قول المصنف قدس سره- «فالواجب منها استبداد النساء بالمرأه عند 
الولاده دون الرجال الا مع عدم النساء» -: «بلا خلاف اجده فى شىء من ذلكك بل و لا اشكال ضروره وجوب حضور من علم 
بحالها من النساء كفايه لوجوب حفظ النفس المحترمه عند تحقق ما يخشى منه تلفها مع عدم الحضور و منه ما نحن فيه 
كضروره وجوب استبدادهن بذلكك للإجماع قيل و لملا-زمه اطلا-ع الرجال حتى المحارم لما يحرم عليهم من النظر للعوره و 
غيرها و مسها و سماع الصوت و نحو ذلكك بل ربما أدى حضورهم الى تلفها و تلف ولدها باعتبار ما يحصل معها من الحياء و 


نحوه و ربما يرشد الى 


١ الوسائل الباب ” من ابواب حد السحق و القياده الحديث:‎ )١( 
750/ ص:‎ ٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


ذلك ما دل من نص )١١‏ 


و فتوى على قبول شهاده النساء منفردات بالولاده و الاستهلال و نحوهما انتهى موضع الحاجه من كلامه رفع مقامه. 


و قال فى الحدائق :)7١‏ «و الواجب استبداد النساء بالمرأه عند الولاده دون الرجال الا مع عدم النساء و اما الزوج فلا بأس به وان 
وجد النساء و علل وجوب استبداد النساء بها بأن مثل ذلكك يوجب سماع صوتها غالبا و الاطلاع على ما يحرم عليهم و فيه ما 
تقدم فى غير موضع من عدم ثبوت تحريم سماع صوت الا-جنبيه بل قيام الدليل على جوازه» انتهى موضع الحاجه من كلامه و 
الامر كما افاد العلمان. 


)١(‏ لاحظ حديث سماعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجمعه فقال: واجب الى أن قال: و غسل المولود واجب 
الحديث 79. 


ولاحظ حديث أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام عن آبائه عن على عليهم السلام قال: اغسلوا صبيانكم من الغمر فان 
الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبى فى رقاده و يتأذى به الكاتبان «5). 


(؟) لجمله من النصوص لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: من ولد 
له مولود فليؤذن فى اذنه اليمنى بأذان الصلاه و ليقم فى اذنه اليسرى فانها عصمه من الشيطان الرجيم .)8١‏ 


و ما رواه أبو يحيى الرازى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا ولد لكم 


؟١ الوسائل الباب 76 من ابواب الشهادات الحديث: ” و8" و‎ )١( 
"0 ج- 70 ص:‎ )0( 

(") الوسائل الباب ١‏ من ابواب الاغسال المسئونه الحديث: * 

(6) الوسائل الباب 71 من ابواب الاغسال المسنونه 

(0) الوسائل الباب 8" من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: 


لحك 


و تحنيكه بتربه الحسين عليه السلام )١(‏ و بماء الفرات (؟) و تسميته باسم احد الانبياء عليهم السلام (0. 


المولود أى شىء تصنعون به؟ قلت: لا ادرى ما يصنع به قال خذ عدسه جاوشير فديفه بماء ثم قطر فى أنفه فى المنخر الايمن 
قطرتين و فى الايسر قطره و أذن فى اذنه اليمنى و أقم فى اليسرى يفعل ذلكك به قبل أن تقطع سرته فانه لا يفزع أبدا و لا تصيبه 
أم الصبيان .)١١‏ 


وما رواه ميثم قال: سمعت أمى تقول: سمعت نجمه أم الرضا عليه السلام تقول فى حديث: لما وضعت ابنى عليا دخل إلى أبوه 
موسى بن جعفر عليهما السلام فناولته اياه فى خرقه بيضاء فأذن فى اذنه اليمنى و اقام فى اليسرى و دعا بماء الفرات فحنكه به ثم 
رده إلى فقال: خذيه فانه بقيه اللّه فى أرضه 7١‏ و غيرها من الروايات الوارده فى الباب 8" من ابواب احكام الاولاد من الوسائل. 


)١(‏ لاحظ ما رواه الكلينى قال: و فى روايه اخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات و بتربه قبر الحسين عليه السلام فان لم يكن فبماء 
السماء (9). 


(1) لجمله من النصوص لاحظ ما رواه يونس مرسلا عن أبى جعفر عليه السلام قال: يحنكك المولود بماء الفرات و يقام فى اذنه 
© و لاحظ مرسل الكلينى و حديث ميثم «2. 


(*) لاحظ حديث الاصبغ عن على عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ما من اهل بيت فيهم اسم نبى الا 
بعث الله عز و جل اليهم ملكا 


(1) نفس المضدر الخدابت: ١‏ 
(0) الوسائل الباب 6" من ابواب أحكام الاولاد الحديث: * 
)"تسن المضلو الخلات: + 
(©) تفن المضنةو الخنايت: ١‏ 


(©) مرا 


انفا 


مبانى منهاج الصالحين» ج 030 ص: 1 


والاثمه )١(‏ والكنيه (). 


يقدسهم بالغداه و العشى .)١١‏ 


و لاحظ مرسل أبى اسحاق عن أبى جعفر عليه السلام قال: أصدق الاسماء ما سمى بالعبوديه و أفضلها أسماء الانبياء .07١‏ 


)١(‏ لاحظ حديث العزرمى قال: استعمل معاويه مروان الحكم على المدينه و أمره أن يفرض لشباب قريش ففرض لهم فقال: 
على بن الحسين عليهما السلام فأتيته فقال: ما اسمكك؟ فقلت: على بن الحسين فقال: ما اسم اخيكك؟ فقلت: 


على فقال على و على ما يريد أبوكك أن يدع احدا من ولده إلا سماه عليا ثم فرض لى فرجعت الى أبى فأخبرته فقال: و يلى على 
ابن الزرقاء دباغه الادم لو ولد لى مائه لا حببت أن لا اسمى احدا منهم الا عليا 07. 


و لاحظ ما رواه سليمان الجعفرى قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: 


(؟) لاحظ حديث معمر بن خثيم قال: قال لى أبو جعفر عليه السلام: ما تكنى قال: ما اكتنيت بعد و مالى من ولد و لا امرأه و لا 
جاريه قال: فما يمنعكك من ذلك قال: قلت: حديث بلغنا عن على عليه السلام قال: من اكتنى و ليس له أهل فهو ابو جعفر فقال: 


أبو جعفر عليه السلام: شوه ليس هذا من حديث على عليه السلام 


” الوسائل الباب 77 من ابواب أحكام الاولاد الحديث:‎ )١( 
١ (؟) نفس المصدر الحديث:‎ 
الوسائل الباب 70 من ابواب أحكام الاولاد‎ )*( 


(؟) الوسائل الباب 78 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ١‏ 


قمّىء سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء 


منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اولء ٠678‏ ه ق مبانى منهاج الصالحين؛ ج :٠١‏ ص: 72١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 030 ص: وى 


ولايكنى محمد بأبى القاسم )١(‏ و حلق رأسه يوم السابع (؟) و العقيقه (؟) بعده (©) و التصدق وزن شعره ذهبا أو فضه (2). 


انا لتكنى أولادنا ف صغرهم مخافه النبز ان 0 ١١‏ وحديثا نهدا أن تعمد الل ضلنة الجلة قال: من السنه وا 
. - بهم 8 وني عن" الى 2 7< ع( مس . 
أن يكنى الرجل باسم ابنه ١؟)‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام ان النبى صلى الله عليه و آله نهى عن اربع كنى: عن أبى عيسى و عن 
أبى الحكم و عن أبى مالكك و عن أبى القاسم اذا كان الاسم محمدا 070. 


(1) لجمله من النصوص منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى المولود قال: يسمى فى اليوم السابع و يعق عنه و 
يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره فضه و يبعث الى القابله بالرجل مع الورككث و يطعم منه و يتصدق «5. 


(*) لاحظ ما رواه سماعه قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: الصبى يع عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعه أيام و يوزن شعره و 
يتصدق عنه بوزن شعره ذهب أو فضه و تطعم القابله الرجل و الوركك و قال: العقيقه بدنه أو شاه «2). 


(؟) لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: 
بأى ذلكك نبدأ فقال: يلحق رأسه و يعق عنه و يتصدق بوزن شعره فضه يكون ذلكك فى مكان واحد 20. 


)0 لاحظ ما رواه سماعه 7 . 


١ الوسائل الباب 71 من ابواب أحكام الاولاد الحديث:‎ )١( 


00 


نفس المصدر الحديث: ” 

() الوسائل الباب 79 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ؟ 
(؟) الوسائل الباب 5 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: 8 

() نفس المصدر الحديث: 94 

(0) مر آنفا 
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و ثقب اذنه )١(‏ و ختانه فيه () و يجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله (07. 


(1) لاحظ ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان ثقب اذن الغلام من السنه و ختانه لسبعه ايام من السنه 


.)١١ 


(؟) لاحظ حديث مسعده المتقدم آنفا و ما رواه عبد اللّه بن جعفر انه كتب الى أبى محمد عليه السلام انه روى عن الصادقين 
عليهم السلام: أن اختنوا أولا-دكم يوم السابع يطهروا فان الاآرض تضج الى الله عز و جل من بول الاغلف و ليس جعلنى الله 
فداكك لحجامى بلدنا حذق بذلكك و لا يختنونه يوم السابع و عندنا حجاموا اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا اولاد المسلمين أم 
لا ان شاء اللّه؟ فوقع عليه السلام: السنه يوم السابع فلا تخالفوا السنن ان شاء اللّه ."١‏ 


ثم ان فى المقام كلاما و هو انه يجب على الولى ختان ابنه أم لا يجب و يمكن الاستدلال على الوجوب بما رواه عبد الله بن 
سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال ختان الغلام من السنه و خفض الجاريه ليس من السنه 9. 


و شروت الاستعدلا ل تالتواءه اق التسعناد ها ا تكسن الحارية لسن نين العته نو الخال آله ل اشتكال فى اتتسانه فالمراة فى 


الوجوب عنه فيعلم من التقابل ان ختان الغلام واجب فلاحظ لكن محمد بن عيسى الواقع فى السند مخدوش. 


فر قال فى الجواهر 9©) - فى 


هذا المقام-: «بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه و ذلكك لأن الختان واجب فى نفسه بالضروره من المذهب 


)١(‏ الوسائل الباب ١ه‏ من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 


حا 


حا 


(؟) الوسائل الباب 27 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 


يح 


(*) الوسائل الباب 88 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 
(©) ج الاص: 72٠‏ 
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و الدين التى استغنت بذلكك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريات». انتهى موضع الحاجه من كلامه رفع فى علو مقامه. 


ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: اذا أسلم 
الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنه .)2١١‏ 


و بما رواه يعقوب بن جعفر عن أبى ابراهيم عليه السلام فى حديث طويل ان رجلا من الرهبان أسلم على يده الى أن قال: فدعا 
ابو ابراهيم عليه السلام بجبه خزو قميص قوهى و طيلسان و خف و قلنسوه فأعطاه اياه و صلى الظهر و قال: اختتن فقال: قد 


احسة فىَْ سابعى 7١‏ 


بتقريب: عدم الفصل بين الموارد لكن الحديثين ضعيفان سندا فيكونان مؤيدين للمدعى و يؤيد المدعى أيضا ما رواه الفضل بن 
شاذان عن الرضا عليه السلام انه كتب الى المأمون: و الختان سنه واجبه للرجال و مكرمه للنساء 9*. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال على عليه السلام: 
لا بأس بأن لا تختتن المرأه فأما الرجل فلا بد منه «» و الظاهر ان هذه الروايه تامه سندا و دلاله. 


و يؤكد المدعى ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


السنه و لا شيئا واجبا و أى شىء أفضل من المكرمه «ه) 


)١(‏ الوسائل الباب 0ه من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 


حا 


مه 


(*) الوسائل الباب 7ه من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 
(؟) نفس المصدر الحديث: / 

(0) الوسائل الباب 08 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ” 
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و خفض الجوارى مستحب )١١‏ وان بلغن (؟) و الاولى أن يكون بعد 


فان استحباب خفض الجوارى لا اشكال فيه فالمراد نفى الوجوب أى ليس من السنن الواجبه فيعلم ان ختان الرجال من السنن 
الواجبه. 


)١(‏ بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا فى الجواهر- و تدل على المدعى جمله من النصوص لاحظ ما رواه الفضل بن 
شاذان 1١‏ و ما رواه مسعده بن صدقه 210 و ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: الختان سنه فى الرجال و 


مك رمه فى النساء (2). 


و ما روى عن الرضا عن آبائه عن على عليه السلام فى حديث الشامى انه سأله عن اول من امر بالختان فقال: ابراهيم و سأله عن 


اول من خفض من النساء؟ 
فقال: هاجر أم اسماعيل خفضتها ساره لتخرج عن يمينها الحديث 150. 


وما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول ساره: اللهم لا تؤاخذنى بما صنعت بهاجر انها كانت خفضه 
لتخرج من يمينها بذلكك «ه) 


و ما رواه عمرو بن ثابت عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كانت امرأه يقال لها: أم طيبه «ظبيه خ ل» تخفض الجوارى فدعاها 


النبى صلى الله عليه و آله فقال: يا أم طيبه اذا خفضت فاشمى و لا تجحفى فانه أصفى للون الوجه و أحظى عند البعل 


١ 


)١(‏ للإطلاق. 


72 لاحظ ص:‎ )١( 
728 لاحظ ص:‎ )0( 

(") الوسائل الباب 08 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ١‏ 
(©6) تفن المصدر الحديت: ؟ 

(0) تفن المصضدر الحديت: م 

(©) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
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بلوغها سبع سنين .)١(‏ 

[مسأله /!: يستحب أن بعق عن الذكر بذكر و عن الاثنى بأنثى] 


(مسأله /): يستحب أن يعق عن الذكر بذكر و عن الاثنى بانثى (؟) و أن تكون سالمه من العيوب سمينه (”) و فى الروايات: هى 


.)١١ لاحظ ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال: لا تخفض الجاريه حتى تبلغ سبع سنين‎ )١( 


كبشا عن الذكر ذكرا و عن الانثى مثل ذلكك عقوا عنه و أطعموا القابله من العقيقه و سموه يوم السابع .)7١‏ 
() لاحظ ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث انه قال: فى العقيقه يذبح عنه كبش فان لم يوجد كبش اجزأه ما 


يجزئ فى الاضحيه (23. 


بتقريب: ان المستفاد من هذا الحديث ان شرائط الاضحيه معتبره فى العقيقه و حيث ان السلامه من العيوب شرط فى الاضحيه 
فهى شرط فى العقيقه أيضا و يرد عليه اولا.: انه لا دليل على الاشتراط المذكور فى الاضحيه لاحظ حديث على بن جعفر فى 


كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاضحيه فقال: 


ضح بكبش املح اقرن فحلا سمينا فان لم يجد كبشا سمينا فمن فحوله المعز او موجوء من الضأن أو المعز فان لم تجد فنعجه من 
الضأن سمينه قال: و كان على عليه السلام يقول: ضح بثنيٌ فصاعدا 


و اشتره سليم الاذنين و العينين الحديث 50" فانه لا يستفاد من هذه الروايه اشتراط السلامه من العيوب على نحو العموم و ثانيا 


)تفن المضيدن الجدنوتك: 7 

(0) الوسائل الباب 5 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ١١‏ 
(") الوسائل الباب 5١‏ من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ١‏ 
(©) الوسائل الباب 2٠‏ من ابواب الذبح الحديث: ١١‏ 
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شاه لحم يجزئ فيها كل شى ء و ان خيرها اسمنها )١(‏ و يكره أن يأكل الاب منها أو احد من عيال الاب (7) و الاحوط للأم 
التركك (”) و تجزئ 


انه يمكن أن يقال: ان المستفاد من حديث عمار انه يكفى فى العقيقه ما يكفى فى الاضحيه بأنه ان لم يوجد الكبش يجزى غيره 
و بعباره اخرى: يكون الامام عليه السلام فى مقام بيان كفايه غير الكبش عند عدمه و لا يكون فى مقام بيان اشتراط العقيقه 
بشرائط الاضحيه و الله العالم و يستفاد من بعض النصوص عدم الاشتراط لاحظ حديثى منهال و مرازم و الحديثان ضعيفان سندا. 


)١(‏ لاحظ ما رواه منهال القماط قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ان اصحابنا يطلبون العقيقه اذا كان ابان يقدم الاعراب 
فيجدون الفحول و اذا كان غير ذلك الابان لم توجد فتعسر عليهم فقال: انما هى شاه لحم ليست بمنزله الاضحيه يجزئ منها كل 
شى ء 1١‏ و ما رواه مرازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


العقيقه ليست بمنزله الهدى خيرها أسمنها .)27١‏ 


(؟) لاحظ ما رواه أبو خديجه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقه و قال: و للقابله ثلث 
العقيقه و ان كانت القابله أم الرجل أو من عياله فليس 


لها منها شى ء و تجعل أعضاء ثم يطبخها و يقسمها و لا يعطيها الا أهل الولايه و قال: يأكل من العقيقه كل احد الآلام 07. 


(*) لاحظ حديث أبى خديجه فانه صرح فيه بأنه يأكل من العقيقه كل احد 


(1) الوسائل الباب 58 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(") الوسائل الباب 51 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 781 


الشاه و البقره و البدنه )١(‏ و الافضل الكبش (2) و يستحب أن يقطع 


الا الام و لاحظ حديث الكاهلى عن أبى عبد الله عليه السلام فى العقيقه قال: لا تطعم الام منها شيئا 0١١‏ فانه نهى فيه بقوله: عليه 
السلام: «لا تطعم الا-م منها شيئا» و لكن مع ذلكك لا يحرم عليها اذ لو كان حراما عليها لبان و ظهر مضافا الى ضعف السند فى 
الحديثين المتقدمين. 


(1) لاحظ حديثى منهال و مرازم 7) و لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا ولد لكك غلام أو جاريه فعق 
عنه يوم السابع شاه أو جزورا و كل منها و أطعم و سمه و احلق رأسه يوم السابع و تصدق بوزن شعره ذهبا أو فضه و أعط القابله 
طائفا من ذلكك فأى ذلك فعلت فقد أجزاك 0 


و مارواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقه واجبه هى قال: نعم يعق عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعه و 


يوزن شعره فضه أو ذهب يتصدق به و يطعم قابلته ربع الشاه و العقيقه شاه أو بدنه .)5١‏ 


و لاحظ حديث محمد بن مارد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقه فقال: 


شاه أو بقره أو بدنه الحديث «©). 


(1) لاحظ ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث انه قال فى العقيقه: يذبح عنه كبش فان لم يوجد 


أجزأه ما يجزئ فى الاضحيه و الا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنه .2١‏ 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() لاحظ ص: 7828 

() الوسائل الباب 56 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ٠‏ 
(©) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

(0) الوسائل الباب 5١‏ من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ؟ 
(©) نفس المصدر الحديث: ١‏ 
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جداول )١(‏ و قبل يكره أن تكسر العظام (؟) و يستحب أن يعطى القابله منها الربع () و يقسم الباقى على المحتاجين (6). 


)١(‏ لاحظ ما رواه أبو خديجه 0١١‏ و ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: عتى عنه و أحلق رأسه يوم السابع 


و تصدق بوزن شعره فضه و اقطع العقيقه جذاوى و اطبخها و ادع عليها رهطا من المسلمين ."١‏ 


(0) قال فى الشرائع: «كراهه أن يكسر شيئا من عظامها بل تفصل اعضاء» و يدل على المدعى ما رواه الكاهلى عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: العقيقه يوم السابع و تعطى القابله الرجل مع الوركك و لا يكسر العظم «7. 


و يدل على الجواز ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام انه سثل عن العقيقه اذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال: نعم يكسر 
عظمها و يقطع لحمها و يصنع بها بعد الذبح ما شئت 2150 و بصراحه هذا الخبر فى الجواز تحمل تلكك الروايه على الكراهه على ما 


(*) لاحظ ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: و سألته عن 


العقيقه الى أن قال: و يعطى القابله ربعها «©) و لكن فى حديث أبى خديجه «2) ذكر الثلث. 


() لاحظ حديث يحيى بن أبى العلاء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمى 


722 لاحظ ص:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 56 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: / 
©) فين المصدى الحديق :8 

() نفس المصدر الحديث: ١7‏ 

(8) نفس المصدى الحنيت: + 

(©) لاحظ ص: 788 
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و أفضل منه أن يطبخ و يعمل عليه وليمه )١(‏ و الافضل أن يكون عددهم عشره فما زاد (5). 


رسول الله صلى الله عليه و آله حسنا و حسينا يوم سابعهما وعقى عنهما شاه شاه و بعثوا برجل شاه الى القابله و نظروا ما غيره 
فأكلوا منه و اهدوا الى الجيران و حلقت فاطمه عليها السلام رءوسهما و تصدقت بوزن شعرهما فضه .)١١‏ 


و لعل الماتن استفاد قيد الاحتياج من مرسل ابن مسكان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل المرأه من عقيقه ولدها و لا 
بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم 0١‏ و أما الوارد فى بقيه النصوص ففى حديث أبى خديجه 2 عنوان أهل الولايه وفى 


و تطعم منه عشره من المسلمين فان زادوا فهو أفضل 260. 
(1) لاحظ ما رواه حفص الكناسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال: 


الصبى اذا ولد عق عنه و حلق رأسه و تصدق بوزن شعره ورقا و اهدى الى القابله الرجل مع الوركك و يدعى نفر من المسلمين 
فيأكلوه و يدعون للغلام و يسمى يوم السابع «8). 


(؟) لاحظ ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام انه يعطى القابله ربعها فان 


لم تكن قابله فلامه تعطيه من شاءت و يطعم منها عشره من المسلمين فان 


)١(‏ الوسائل الباب 20٠‏ من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 


بم 


(1) الوسائل الباب ا من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ” 
(9) لاحظ ص: 728 


(6) الوسائل الباب 55 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 


ب 


(0) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 717١‏ 


كما أن الافضل أن يكون ما يطبخ به ماء و ملحا )١(‏ و أما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقه بيضاء و 
دفنها فلم نعثر على مستنده و من بلغ و لم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه (1) و لا يجزئ عن العقيقه التصدق بثمنها (©) و 


من ضحى عنه أجزأته الاضحيه 


زاد فهو أفضل .)١١‏ 


)١(‏ لاحظ ما ارسله الصدوق قال: وروى أن افضل ما يطبخ به ماء و ملح ١‏ و لعل الماتن استفاد ارجحيه الوليمه على التقسيم 
من المناسبه بين الموضوع و الحكم. 

(؟) لاحظ ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: انى و الله ما أدرى كان أبى عق عنى أم لا قال: فأمرنى أبو 
عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسى و أنا شيخ كبير الحديث 70. 

زاب خلاقت كبااق الجواه داو الآضل؛ يقتضبيه افتق الى :5 لكنا جدايك عند اللددي :بكي قال؛ كنت عن أب عيك الله عله 
السلام فجاء رسول عمه عبد الله بن على فقال له: يقول لكك عمكك: انا طلبنا العقيقه فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال: لا 
ان الله يحب اطعام الطعام و اراقه الدماء «©». 


و حديث محمد بن مسلم قال: ولد لأبى جعفر عليه السلام غلامان جميعا فأمر زيد بن 


على أن يشترى له جزورين للعقيقه و كان زمن غلاء فاشترى له واحده و عسرت عليه الاخرى فقال لأبى جعفر عليه السلام: قد 


عبرث على الاخري فاتصدق كنها 


١0 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ١8‏ 

() الوسائل الباب 8 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ١‏ 
(؟) الوسائل الباب 5٠‏ من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 71١‏ 

عن العقيقه .)١(‏ 

[مسأله 4: أفضل المراضع الأم] 


(مسأله 8): أفضل المراضع الام (1) و للحره الاجره على الاب (2. 


قال: لا اطلبها فان الله عز و جل يحب اهراق الدماء و اطعام الطعام .)١١‏ 


)١(‏ لاحظ حديث سماعه قال: سألته عن رجل لم يع عنه والده حتى كبر فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ فقال: اذا ضحى عنه 
أو ضح الولد عن نقسه فقد أجرأ غنه غقيقته وقال: قال رسول الله ضلى الله علية :و آله الولك فرتهن يعقيقته فكه أبواة او تر كاه 


.)19 


و حديث عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: وان لم يعتقى حتى ضحى عنه فقد أجزأته الاضحيه و كل 


مولود مرتهن بعقيقته .)7١‏ 
و مرسل المقنع عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا لم يعق عن الصبى و ضحى عنه أجزأه ذلكك عن عقيقته .05١‏ 


(0) قال فى الحدائق «6): «قالوا: ان أفضل ما يرضع به الصبى لبن امه لأنه اوفق بمزاجه امة بطبعه و هو غذائه فى بطن امه» 


الخ. 


و يدل على المدعى ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


قال امير المؤمنين عليه السلام: ما من لبن رضع به الصبى أعظم بركه عليه من لبن امه «12. 


(*) لأنها من النفقه الواجبه عليه اجماعا- كما فى الجواهر - و 


استدل على المدعى 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) الوسائل الباب 68 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ١‏ 
)نفس المصدر الجنيت::؟ 

()تقين الصاو الجديف: م 

7١ ج-6اص:‎ )0( 

(*) الوسائل الباب 88 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ؟ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 7177 


اذا لم يكن للولد مال و الا فمن ماله )١(‏ و مع موته فمن مال الرضيع ان كان له مال (؟) و الا فمن مال من تجب عليه كما يأتى 
بيانه (؟) و لا تجبر على ارضاعه (6). 


بقوله تعالى: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لكم مَاتَومَن أَجُورَهُنٌ )١١‏ واستدل عليه أيضا بقوله تغال :و عَلَى الْمولود لَه رَرقهُنّ وَ كسْوَتهُنً) لفق 
بتقريب: ان الرزق و الكسوه كنايه عن اجره الرضاع- كما فى الجواهر- فتأمل. 


)١(‏ فانه لو كان له مال لا يجب على الأب لأنه غنى و لا يجب الانفاق على الغنى. 
(؟) كما هو ظاهر اذ مع كونه ذا مال لا يجب الانفاق عليه على احد. 
(9) فانتظر. 


(©) بلا خلاف ولا اشكال- كما فى بعض الكلمات- و يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى: َإِنْ أَرْض عن لَكم فَآتُوهَنَّ 
أَجُورَهَنَ) يي لي لي ل لل ل ل ل 
يمكن الاستدلال بقوله تعالى: «لا تُضَارٌ وَالْدَهٌ 007 «5) بتقريب ان اجبارها على الارضاع نوع اضرار فلا يجب عليها و يمكن 
الاستدلال عليه بقوله تعالى: «وَ إن اس رقم فَسَتوضِمٌ لَه ري «©) بتقريب: انه لو كان الارضاع واجبا عليها لا تصل النوبه الى 


مرضعه اخرى. 


)١(‏ الطلاق/ ع 
(0) البقره/ ١8#‏ 
() الطلاق/ 8 
(©) البقره/ ع7 
(0) الطلاق/ 8 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 7177 


جا 


و يدل على المدعى ما رواه سليمان بن داود المنقرى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال: لا تجبر الحره على 
رضاع الولد و تجبر أمّ الولد ١١‏ 


و يكفى لعدم 0 واي بن كان ليكوت ار اجرار الاخجيار تحدم جوازه على القاعده ان قلت: يدل 
قوله تعالى: وَ الات + يَوْضعْنٌ ارهن حؤلين كايكين لِمَنْ أ أن 1 يم الإضاعة «"» على وجوب الارضاع عليها قلت: المستفاد 
من الايه الشريفه ان حد الرضاع حولان و بعباره اخرى: 


يستفاد من الايه ان من أراد اتمام الرضاعه يجوز له الارضاع حولين. 


)١(‏ قال فى الجواهر «": «و للمولى اجبار امته على الرضاع لولده منها أو من غيرها أو غير ولده بلا خلاف و لا اشكال لأن جميع 


لا 9 
(0) للايه وهى قوله تعالى: و الإالات + يض عن نَ أَوْلادَهُنَ حَؤلَينِ 1 لْمَنْ أل أ يع الؤضاعة , «©”» و لقوله تعالى: (وَ 0 


فى عَامَين؛ (©). 


و لحديث حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام قلت: و ما الفطام؟ قال: الحولين الذى 
قال الله عز و جل «6). 


و تدل على المدعى أيضا جمله من النصوص: لاحظ ما رواه الحلبى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس للمرأه أن تاد فين 


١ الوسائل الباب 88 من ابواب أحكام الاولاد الحديث:‎ )١( 
(؟) البقره/ ع7‎ 

(كاس الاصن ع 

(©) البقره/ع77 

١0 لقمان/‎ )0( 


(8) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ه 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3٠‏ صس: 1/5؟ 


و تجور الزياده على ذلكك 00 


كاملين ان أراد الفصال قبل ذلكك عن تراض منهما فهو حسن و الفصال 


»1١ الفطام‎ 


و ما رواه أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث انه نهى أن يضار بالصبى أو تضار امه فى رضاعه و ليس لها أن تأخذ فى 
رضاعه فوق حولين كاملين فان أراد فصالا عن تراض منهما قبل ذلكك كان حسنا و الفصال هو الفطام .7١‏ 


(1) قال فى الجواهر: «و كيف كان فالمشهور بين الاصحاب انه يجوز الزياده على الحولين» الخ و يمكن الاستدلال على الجواز 
باصاله البراءه عن الحرمه مضافا الى دلاله جمله من النصوص على المدعى منها: ما رواه سعد بن سعد الاشعرى عن أبى الحسن 
الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصبى هل يرضع اكثر من سنتين؟ 


فقال: عامين فقلت: فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلكك شى ء؟ قال: 
لادثم. 


فان هذه الروايه تدل على المدعى بوضوح و منها حديثا الحلبى "5٠‏ و مثلها حديث أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سمعته يقول: المطلقه الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها و هى أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأه اخرى يقول الله عز و جل: 
نروب 7 - لا م 75 م .ء لارء ع 
تضارٌ والدة وليه ولا مَوْلودٌ لَه بوَلَدِهِ وَعَلَى الَْارثِ مِثْل ذلك» لا يضار بالصبى و لا يضار بامه فى ارضاعه و ليس لها أن 


تأخذ فى رضاعه فوق حولين كاملين فاذا أراد الفصال عن تراض منهما كان حسنا و الفصال هو الفطام «8). 


١ من ابواب أحكام الاولاد الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
(9)انفس المضدن الحدرة: م‎ 

(#)اتقسن المضد الحديف»+ 

(ع) لاحظ ص: 77 و اول هذه الصفحه 

(0) الوسائل الباب ١‏ من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ٠‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 7170 


واقله واحد و عشرون شهرا على المشهور )١(‏ 


فان المستفاد من هذه النصوص انه لا يجوز اخذ الاجره بعد الحولين فيفهم ان الارضاع بعد الحولين بلا اجره لا بأس به. 


وربما يستدل على عدم الجواز بمرسله داله على عدم الجواز و بأن اللبن بعد الحولين من فضلات ما لا يؤكل لحمه الممنوع 
أكلها بل الظاهر ان ذلك لكونه من الخبائث كالبصاق و باقى رطوباته و كلما حرم على المكلف لخبثه يحرم اطعامه لغير 
المكلف كالدم و نحوه فالجواز يحتاج الى الدليل. 


و هذا التقريب غير تام فان المرسل لا اعتبار به سيما مع الجهل بمضمونه و أما كون اللبن بعد الحولين من الخبائث فهو اول 
الكلا-م و الاشكال و على فرض التسلم لا دليل على حرمه اطعام كل محرم لخبثه لغير المكلف مضافا الى أن الكلام فى جواز 
ارضاع الصبى بعد الحولين و لو من لبن امرأه ولدت لأقل من تلكك المده و بين المقامين بون بعيد فالحق ما أفاده الماتن. 


)١(‏ الظاهر من المتن بل صريحه جواز الاقتصار على هذا المقدار و يمكن الاستدلال على جواز الاقتصار بالاصل فان مقتضاه 
عدم الوجوب مضافا الى دعوى عدم الخلاف- كما فى الجواهر- و يضاف الى ذلكك النص الخاص لاحظ حديث عبد الوهاب 
بن صباح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الفرض فى الرضاع أحد و عشرون شهرا فما نقص عن أحد و عشرين شهرا فقد نقص 
المرضع و ان أراد أن يتم الرضاعه فحولين كاملين .)١١‏ 

و لاحظ احاديث الحلبى و أبى بصير 27١‏ و لاحظ حديث سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الرضاع واحد و عشرون شهرا 


فما نقص فهو جور على 


)تند المصدو الحنيت ؟ 


(0) لاحظ ص: إرذذا 


و ع" 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3٠‏ صس: 2/؟ 


.)0١ الصبى‎ 


بيتك الاستدلال عن المشعي يكوه عا د حم 0 موق فور كينا علي ا أقامناء الحنل غانا فيقبه اجهرو 
الاطلاق منصرف اليه فيكون الباقى واحد و عشرون شهرا و لكن ينافيه ما روى عن امير المؤمنين عليه السلام من الاستدلال على 
امكان الحمل سته اشهر بالآيه الكريمه :9 بتقريب: ان الانيه الااخرى و هى قوله تعالى: دو الات يرد عن لاعن وين 
5 «ع” تدل على أن مده الرضاع حولان فاذا كان مجموع الحمل و الرضاع ثلاثون شهرا تكون مده الرضاع حولين لكن 
الروايه ضعيفه سندا فالنتيجه ان الزياده على واحد و عشرين شهرا لا تجب انما الكلام فى جواز الأقل و عدمه و ما يمكن أن 
يستدل به على عدم الجواز وجهان: 


الوجه الاول: ما رواه عبد الوهاب «4) و هذه الروايه ضعيفه سندا بعبد الوهاب الوجه الثانى: ما رواه سماعه «12 و الظاهر انه لا 
بأس بالاستدلال بهذه الروايه على المدعى اذ صرح فيها بأن الاقل من هذا المقدار جور و من الظاهر ان الجور بالطفل حرام و أما 
النصوص الداله على جواز الفطام قبل الحولين فيقيد بهذه الروايه فالنتيجه عدم جواز الأقل الا أن يقوم اجماع تعبدى على جوازه 
و الله العالم. 


)١(‏ الوسائل الباب 7١‏ من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ه 
(؟) الاحقاف/ ١0‏ 

(") الوسائل الباب ١7‏ من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 8 
(©) البقره/ ع77 

(0) لاحظ ص: 77/0 


(9) لاحظ ص: 770 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: //ا؟ 


رضيت بما يرضى به غيرها من اجره أو تبرع .)١(‏ 
[مسأله 4: الأم أحق بحضانه الولد إن شاءت إذا كانت حره مسلمه عاقله مأمونه على الولد إلى سنتين] 


(مسأله 8). الام احق بحضانه الولد ان شاءت اذا كانت حره مسلمه عاقله مأمونه على الولد الى سنتين و 


ان كان انثى و الاولى 


)١(‏ عن الجواهر: «بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه» و عن الرياض: «اجماعا حكاه جماعه) و تدل على المدعى جمله 
من النصوص منها: 

ء :3 ا دك ا 
ما رواه داود بن الحصين عن أبى عبد الله عليه السلام قال: وَ الْوَالِدَاتَ يْرْضَعْنَ أُوْلادَهُنَ قال: ما دام الولد فى الرضاع فهو بين 
الابوين بالسويه فاذا فطم فالاب احق به من الام فاذا مات الاب فالام احق به من العصبه و ان وجد الاب من يرضعه بأربعه دراهم 


و قالت الام: لا أرضعه الا بخمسه دراهم فان له أن ينزعه منها الا أن ذلكك خير له و أرفق به أن يتركث مع امه .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا طلق الرجل المرأه و هى حبلى أنفق عليها حتى تضع 
حملها و اذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارها الا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فان هى رضيت بذلكك الاجر فهى أحق بابنها 
حتى تفطمه ؟. 


و منها: ما رواه فض| أبو العباس قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل أحق بولده أم المرأه قال: لا بل الرجل فان قالت 
المرأه لزوجها الذى طلقها أنا أرضع ابنى بمثل ما تجد من يرضعه فهى أحق به ". 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الحبلى المطلقه ينفق عليها حتى تضع حملها و هى أحق يولدها حتى 
هايا كله انر اه تو نان الله يقوال: لا تضان والدسيولتها و لذ مولود ولد الجد وف 


5و١ من ابواب أحكام الاولاد الحديث:‎ 8١ 991و" و6) الوسائل الباب‎ 0١( 


و"“"'وة 
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الحضانه اليه أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا فالام أولى به الى أن يبلغ من الوصى للأب و من الجد و الجده له و غيرهما من 
اقاربه وان تزوجت و لو ماتت الا-م فى مده الحضانه فالا.ب أولى به من وصيها و ابيها و امها و غيرهما من اقاربها و اذا فقد 
الابوان فأب الاب أولى به و مع فقده فالوصى لأحدهما و مع فقده فثبوت حق الحضانه للأقرب من الاقارب اشكال و اذا بلغ 
الولد رشيدا سقطت ولاءيه الا-بوين عنه و كان له الخيار فى الانضمام الى من شاء منهما أو من غيرهما و اذا طلبت الام اجره 
للرضاع زائده على غيرها أو وجد متبرع به و كان نظر الاب الارضاع من غيرها ففى سقوط حق الحضانه اشكال و الاظهر سقوطه 


)١(‏ الذى ينبغى فى المقام أن تلاحظ النصوص الوارده و استخراج الحكم الشرعى منها و من تلك النصوص ما رواه داود بن 
الحصين "١١‏ و المستفاد من هذا الحديث ان الحق مشترك بين الأبوين مده الرضاع و بعد الفطام يكون الاب احق و لا يبعد أن 
يستفاد من الروايه ان الحكم مخصوص بمورد يرتضع الولد من امه لكن الانصاف انه خلاف اطلاق الروايه فان مقتضاه ان الطفل 
فى مده الرضاع بين الابوين و لا اولويه لأحدهما على الاخر. 


() لاحظ ص: 77/7 
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ص: 7/4" 


و منها: ما رواه الكنانى ١١‏ و المستفاد من هذه الروايه ان الام احق بارضاع الولد اذا رضيت بالاجره التى يمكن اجاره مرضعه 


اخرى بها. 


و منها: ما رواه فضل ابو العباس )»2١‏ و المستفاد من هذه الروايه ما هو المستفاد من تلكك الروايه و السند ضعيف. 


و منها: ما رواه المنقرى مرسلا قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته و بينهما ولد ايهما احق بالولد؟ قال: 
المرأه أحق بالولد ما لم تتزوج 37. 


و المستفاد من هذه الروايه ان المرأه احق بالولد ما لم تتزوج و السند ضعيف بكلا طريقيه و منها ما رواه الحلبى 0" و المستفاد 
من هذه الروايه ما هو المستفاد من روايه الكنانى و هو كون الام احق مده الرضاع بالشرط المذكور. 


و منها: ما رواه ايوب بن نوح قال: كتب اليه بعض اصحابه كانت لى امرأه ولى منها ولد و خليت سبيلها فكتب عليه السلام: 
المرأه احق بالولد الى أن يبلغ سبع سنين الا أن تشاء المرأه «8) و المستفاد من هذه الروايه ان الام احق بالولد سبع سنين. 


و منها: ما رواه أيضا قال: كتبت اليه مع بشر بن بشار: جعلت فداكك رجل تزوج امرأه فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ 
ولده؟ فكتب: اذا صار 


() لاحظ ص: //717 
(0) لاحظ ص: 717/7 
(") الوسائل الباب 8١‏ من ابواب أحكام الاولاد الحديث: * 
(©) لاحظ ص: 717/7 
(0) الوسائل الباب 8١‏ من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 8 
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له سبع سنين فان أخذه فله و ان تركه فله 0١١‏ و المستفاد من هذه الروايه ما هو المستفاد من حديثه الاخر. 


هذه هى النصوص الوارده فى المقام فنقول: تستفاد 


من كلام الماتن فى المقام فروع: 


الفرع الاول: ان الام احق بحضانه الولد الى سنتين و الانصاف انه يستفاد من النصوص كونها احق بالنسبه الى ارضاعها الولد و اما 
الا-حقيه المطلقه التى هى محل الكلام فى المقام فالنصوص متعارضه لاحظ حديث داود بن الحصين "١‏ أن المستفاد من هذا 
الحديث بالصراحه ان الولد فى مده الرضاع بين الابوين بالسويه و المستفاد من حديثى ايوب بن نوح 30 ان الام احق بالولد الى 
سبع سنين فيقع التعارض بين الطرفين و حيث لا مرجح لأحد الطرفين لا من الكتاب و لا من حيث المخالفه مع العامه مضافا الى 
انا بنينا فى الجزء الثامن من هذا الكتاب فى الخاتمه انه لا دليل على الترجيح بموافقه الكتاب و مخالفه العامه فراجع هناكك. 


فتصل النوبه الى المرجح الثالث أى الاحدثيه و المرجح من هذه الجهه مع حديث ايوب بن نوح فان الرجل من اصحاب الرضا و 
الجواد روعي فداهما؛ 


فالنتيجه ان حق الحضانه مع الام الى سبع سنين الا أن يقوم الاجماع التعبدى و التسالم بين الطائفه على خلافه. 


الفرع الثانى: ان هذا الحق متحقق على تقدير ان الام تشاء و الا فلا ولا يبعد أن يستفاد المدعى من حديث ايوب بن نوح حيث 
قال عليه السلام فى ذيل الحديث 


)القن النصدن الحديف لا 
(0) لاحظ ص: 77/7 


(© لاحظ ص: "7 
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«الا أن تشاء» فلاحظ. 


ركد ال دك 
الفرع الثالث: ان حق الحضانه مخصوص بالمسلمه و استدل على المدعى بقوله تعالى: «لنْ يَجَعَل الله للكافرينَ عَلى الْمُؤْمِنِينَ 
سَبِيلًاه ١١‏ بتقريب: ان هذا نحو سبيل فلا حق و لا سبيل للكافره على ولد المسلم و بقوله عليه السلام: 


«الإسلام يعلوا و لا يعلى عليه) ١‏ بتقريب: 


ان الولا-يه نحو علو فليس لها و بأن المفروض ان الولد مسلم فلو كان فى حضانتها و كفالتها يمكن أن يتغير حاله و يرغب عن 


و هذه الوجوه- كما ترى- لا يرجع الى محصل فان الكافر يملك المسلم و لو فى الجمله فليس المراد من الايه الشريفه هذا 
المعنى و أما قوله: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) فلا يبعد أن يكون اخبارا عن أمر خارجى و هو ان الإسلام عند الله فى الدرجه 
العاليه مضافا الى أن السند ضعيف و أما الوجه الثالث فيمكن دفعه بالنظاره عليه و حفظه عن الخطر المذكور مضافا الى أن مجرد 
الاحتمال لا يقتضى نفى ولايه الام. 


الفرع الرابع: انه يشترط فى الا-م أن تكون حره فان منافع الا-مه مملوكه للمولى و ليس لها اختيار و ان الامه كل على مولاها لا 
تقدر على شىء و للمولى ولايه عليها فكيف تكون هى وليا على الغير مضافا الى دعوى عدم الخلاف فيه. 


الفرع الخامس: أن تكون عاقله بلا خلا.ف- كما فى الجواهر- فان المجنونه بنفسها تحتاج الى الحضانه و لا بد لها من ولى و 
ارجاع أمر الطفل الى وليها ليس عليه دليل فلاحظ. 


0 الساء ١2‏ 
(1) الوسائل الباب ١‏ من ابواب موانع الارث الحديث: ١١‏ 
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الفرع السادس: انه يشترط فيها أن تكون مأمونه على الولد بتقريب: ان حفظ الولد عن الاخطار واجب فلو لم تكن مأمونه يكون 
حفظه بعدم تسليمه اليها مع فرض عدم احراز الامانه فيها و يمكن أن يقال: انه لا مجال لهذا التقريب بعد ان الشارع الأقدس 
جعل لها الولايه فلا بد من رعايه حقها الآ فى فرض خيانتها و احرازها و 


الله العالم. 


قال فى الحدائق :)1١‏ «الخامس أن تكون امينه فلا حضانه لمن لا امانه لها قال فى شرح النافع: و هذا الشرط لم يعتبره المصنف و 
قد اعتبره الشيخ فى المبسوط و جماعه منهم الشهيد فى القواعد و لا بأس به لان من لا امانه لها ربما خانت فى حفظ الولد و لأن 
فى التكليف بتسليم الولد الى غير المأمونه عسرا و حرجا فكان منفيا» الخ. 


والحق أن يقال- كما فى الحدائق-: ان التعليلات العليله لا توجب رفع اليد عن الدليل الدال على الحق للأم مضافا الى أن هذا 
التقريب مشتركك بين الام و الاب فالامر كما تقدم بأن يقال: تاره يحرز الخيانه بحيث يكون تسليم الطفل اليها يعد خيانه بالنسبه 
الى الطفل فى نظر العرف فلا حق لها و أما فى مورد الشكك فمقتضى القاعده تسليم الولد و ما ذكر فى تقريب المنع لا يرجع الى 
محصل صحيح. 


الفرع السابع: ان الولايه و الحضانه الى سنتين و قد ظهر مما تقدم ان الحق انها الى سبع سنين بمقتضى النص الا مع التسالم على 
الخلاف. 


الفرع الثامن: انه لا فرق فى مده الحضانه بين الذكر و الانثى و ذلكك لإطلاق النص فان عنوان الولد الوارد فى النصوص يشمل 
الذكر و الانثى. 


(0) ج شاص: و 
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و يمكن الاستدلال على المدعى بما ارسله المنقرى .)١١‏ 


ويدل على المدعى أيضا ما رواه داود الرقى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأه حره نكحت عبدا فاولدها اولادا ثم انه 
طلقها فلم تقم مع ولدها و تزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت اراد أن 


يأخذه ولدها منها و قال: انا احق بهم منكك ان تزوجت فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق هى أحق 


بولدها منه ما دام مملوكا فاذا اعتق فهو احق بهم منها «7) اضف الى ذلكك ما عن الروضه من دعوى الاجماع عليه. 
الفرع العاشر: ان الام اذا زنت لا يسقط حقها و ذلك للإطلاق و عدم الدليل على التقييد. 


الفرع الحادى عشر: ان الاب اذا مات فالام اولى به الى زمان بلوغه من الوصى للأب و الجد و من الجد و الجده له و غيرهما من 
اقاربه و ما يمكن أن يذكر فى تقريب المدعى وجوه: 

الوجه الاول: عدم الخلا-ف فيه بل تحقق الاجماع عليه- كما فى الجواهر - و فيه: ان عدم الخلاف غايته الاجماع و الاجماع اما 
منقول او محصل اما المنقول منه فغير حجه و اما المحصل منه فعلى تقدير حصوله محتمل المدركك للوجوه المذكوره فى المقام 


فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام. 


الوجه الثانى: ان الام ارفق بالنسبه الى الولد من غيرها و فيه: اولا: ان الدليل اخص من المدعى اذ ربما لا يكون كذلكك و كون 
الام كذلكك بحسب الطبع الاولى لا يقتضى الكبرى الكليه و ثانيا: هذا المقدار لا يكفى فى قبال ما دل على 


() لاحظ ص: 717/94 
(؟) الوسائل الباب "ا من ابواب أحكام الاولاد الحديث: ؟ 
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قيمومه الوصى للأب حتى مع وجود الام. 
1 1 0 
الوجه الثالث: قوله تعالى: «وَ أولوا انلام بَعْض ُمْ أؤللِا ببَغض فى 5 الله) : ١١‏ و فيه: ان أى ربط بين الا-يه و المقام فان 


الايه الكريمه- على ما ورد فى تفسيرها- ناظره الى طبقات الارث و ناسخه 


لثبوت الارث بالمعاقده مضافا الى أنه لا يستفاد من الايه شى ء و انما المستفاد منها ان بعض الارحام اولى ببعض فى كتاب الله و 
اما تعيين البعض الاولى فيحتاج الى التفسير فلاحظ. 


الوجه الرابع: ان الاب لو مات فى اثناء مده الرضاع فالام أحق به فبحكم الاستصحاب نحكم ببقاء حق الام بعد المده و اذا ثبت 
حقها فى مورد يثبت فى بقيه الموارد بعدم القول بالفصل و يرد عليه: 


أولا: ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض باصاله عدم الجعل الزائد فلا مجال لجريان الاستصحاب. 


و ثانيا: ان هذا الاصل لا يجرى لما دل من النصوص ان حقها محدود الى الغايه الخاصه أى سبع سنين و مقتضى اطلاق تلكك 
الادله عدم ولايتها فى ظرف موت الاب. 


و ثالثا: ان عدم القول بالفصل غايته أن يرجع الى الاجماع و فيه ما فيه» و رابعا نفرض بقاء الاب الى ما بعد مده الرضاع و لا ولايه 
للم بعد المده مع وجود الاب فلو فرض موت الاب فى ذلكك الظرف يجرى استصحاب عدم ولايتها و بعدم القول بالفصل 
يحكم بعدم ولايتها على الاطلاق. 


الوجه الخامس: ما رواه داود «؟» فان المستفاد من هذه الروايه احقيه 


7 الانفال/‎ )١( 


(0) لاحظ ص: //77 
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الام بعد وفاه الاب و فيه: ان المذكور فى الروايه العصبه و ليس فيها ذكر من الوصى. 
ناور 0 : 
الوجه السادس: قوله تعالى: «لا نَضَارَ لالِدَةٌ 0 )١«‏ فان اطلاق الايه يقتضى ان لا تضار به بأخذه و اخراجه من حجرها. 


الوجه السابع: ما رواه ابن سنان يعنى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل مات و ترك امرأه و معها منه ولد فألقته على 


خادم لها فأرضعته ثم جاءت 


تطلب رضاع الغلام من الوصى فقال: لها أجر مثلها و ليس للوصى أن يخرجه من حجرها حتى يدركث و يدفع اليه ماله .7١‏ 


فان الحديث صريح فى عدم جواز الاخراج من حجرها للوصى و لا تعارض بين هذه الروايه و ادله قيمومه الوصى لأنها أخص و 
تقدم عليها و الروايه و ان كان موردها زمان الرضاع لكن لا يبعد ان العرف يفهم منها ان الملاكك عدم الادراكك و البلوغ بل 
صريح الحديث كذلك مضافا الى دعوى عدم القول بالفصل بين الموارد و مقتضى اطلاق الروايه عدم الفرق بين تزويج الام و 
عدمه فلاحظ. 


الفرع الثانى عشر: ان الاب اذا كان مملوكا يكون الحق للأم و لعله لا خلاف فيه هكذا فى الجواهر و يستفاد المدعى من حديث 
داود «”) فان المستفاد من الروايه احقيه الام حتى مع التزويج حال كون الاب مملوكا. 


الفرع الشالث عشر: ان الاب اذا كان كافرا تصل النوبه الى الام و يمكن الاستدلال على المدعى بما ورد فى المملوكك بتقريب 
الاولويه مضافا الى أن المستفاد من 


778 البقره/‎ )١( 
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الا-دله الداله على احقيه الام فى صوره وفات الاب ان المانع من حق الام وجود الاب فمع عدمه أو مع وجوده و عدم قابليته 
للولا-يه تصل النوبه الى الام و العمده فى مستند الحكم عدم الخلاءف فيه مضافا الى الاولويه المستفاده من عدم كون الاب 
المملوك معارض للأم فان الكفر انزل من الرقيه. 


الفرع الرابع عشر: ان الا.ب اذا كان مجنونا تكون الولايه للأم و التقريب المتقدم فى الفرع السابق يجرى فى المقام بعينه مضافا 
الى دعوى الأجماع فلاحظ 


انه لو ماتت الام فى مده الحضانه فالاءب أولى بالولد من البقيه و يمكن الاستدلال على المدعى يحديث أيوب بن نوح "١١‏ 


بتعريب: 


ان المستفاد من الحديث ان الاسم اولى بالولد من الاب فى تلكك المده فالحق بينهما فاذا ماتت الام يتعين الاب على الاطلاق 
بمقتضى اطلاءق الروايه مضافا الى أن المستفاد من النص كما مر ان الاب لو مات تكون الام أولى فاذا ماتت الام يكون الاب 
أولى لعدم القول بالفصل بينهما من هذه الجهه كما ذكر فى بعض الكلمات 


الفرع السادس عشر: انه لو فقد الابوان فأب الاب اولى به ربما يقال: انه فى فقدان الابوين تصل النوبه الى الخاله بمقتضى حديث 
عبيد اللّه بن على عن الرضا عن آبائه عن على عليهم السلام أن النبى صلى اللّه عليه و آله قضى بابنه حمزه لخالتها و قال: الخاله 


والدمر كزان النعد مسي بعية الل 


و قال فى الجواهر: «فان فقد الا-بوان فالحضانه لب الا-ب اى الجد للأب وفاقا للمحكى عن ابن ادريس و الفاضل لأن اصل 
الحضانه للأب لأن له الولد انتقلت منه الى الام مع وجودها بالنص و الاجماع فاذا انتفيا اتتقلت الى أب الأب 


() لاحظ ص: 717/4 
(0) الوسائل الباب 7 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: * 
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لأنه أب و مشاركك للأب فى كون الولد له وله الولايه عليه فى المال و غيره و كذا فى الحضانه). 


و الظاهر ان الامر كذلك لأنه مع وجود الجد لا تصل النوبه الى الوصى فالحق مع فقد الابوين لأب الاب ثم للوصى للأب ثم 
لوصى الجد. 


الفرع السابع عشر: انه لو فقد الوصى لأحدهما ففى كون الولايه للأقارب اشكال اذ لا دليل 


الفرع الثامن عشر: انه لا ولايه لهما بعد البلوغ اذ لا ولايه لأحد على البالغ الرشيد فله الخيار فى اموره. 


الفرع التاسع عشر: انه اذ طلبت أزيد من غيرها أو وجد متبرع يسقط حقها و المسأله ذات قولين ولا يبعد أن يستفاد من حديث 
داود بن الحصين )١١‏ سقوط حق الحضانه حيث قال عليه السلام: «له أن ينزعه منها» فان نزعه منها ينافى بقاء حق حضانتها انما 
الكلام بالنسبه الى ما بعد مده الرضاع فان الظاهر ان حقها محفوظ بالنسبه الى ما بعد المده لعدم وجه لسقوطه و المرجع فى مثل 
هذه الموارد عموم العام او اطلاق المطلق لا استصحاب حكم المخصص مضافا الى أن جريان الاستصحاب فى الحكم الكلى 
الالهى معارض باصاله عدم الجعل الزائد. 


الفرع العشرون: انه لو تزوجت فطلقت فهل يرجع حقها أم لا؟ المسأله ذات قولين فعن الشيخ عود الحق بالطلاق لوجود المقتنضى 


71/7 لاحظ ص:‎ )١( 
151/8 صس:‎ ٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 
حق الحضانه الذى يكون للأم يسقط بإسقاطها]‎ :٠١ [مسأله‎ 


( مسأله :2٠١‏ حق الحضانه الذى يكون للأم يسقط باسقاطها بخلا.ف حت الحضانه الذى يكون للأب أو الجد فانه لا يسقط 
باسقاطه )١(‏ و الظاهر انها تستحق الاجره على الحضانه (؟) الا اذا كانت متبرعه 


أن المرجع فى هذه الموارد عموم العام لا استصحاب حكم المخصص. 


)١(‏ و بعباره اخرى: هذا الحق كحق الخيار و استدل على المدعى بما فى حديث ايوب بن نوح 2١1١‏ بتقريب: ان الحق علق على 
مشيتها فيعلم ان الاختيار بيدها بقاء و 


اسقاطا. 


و يرد عليه النقض بالخيار الحكمى فان ذا الخيار له أن يفسخ و له أن لا يفسخ فمجرد كون الأمر تحت الاختيار لا يدل على 
امكان اسقاط الحق و ثانيا ينقض بما فى حديث آخر لأيوب 27١‏ من قوله عليه السلام: «فان أخذه فله و ان تركه فله» فان المستفاد 
من هذه الجمله ان الاختيار بيد الأب و مع ذلكك يقولون بأن حق الاب غير قابل للإسقاط و منهم الماتن حيث يرى عدم جواز 
اسقاط حق الحضانه بالنسبه الى الاب و الحق أن يقال: ان مقتضى الالدله عدم الفرق بين الأب و الاسم وان مقتضاها ان حق 
الحضانه غير قابل للإسقاط مطلقا و ذلكك لأن التقييد يحتاج الى الدليل كما ان التفصيل بين الام و الاب بكونه قابلا للإسقاط 
بالنسبه الى الام و غير قابل له بالنسبه الى الاب يتوقف على الدليل الدال عليه و حيث لا دليل عليه ففى كلا الموردين لا بد من 
الالتزام بعدم السقوط بالاسقاط و بعباره اخرى: مقتضى اطلاق ادلته بقائه بعد الاسقاط فلاحظ. 


(0) لم يظهر لى وجه الاستحقاق و مقتضى الاصل عدمه. 


(1) لاحظ ص: 71/4 
(0) لاحظ ص: 71/4 
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بها أو وجد متبرع بالحضانه )١(‏ و اذا أخذ الاب أو غيره الطفل من امه و لو عدوانا لم يكن عليه تداركك حق الحضانه بقيمه أو 


[الفصل العاشر فى النفقات] 
اشاره 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ مع تبرعها لا 


مجال لاستحقاقها كما انه اذا وجد متبرع يسقط حقها كما ان الامر كذلك فى الرضاع. 

(؟) لعدم دليل على وجوب التدارك و مقتضى الاصل عدم الوجوب. 

(9) لأنه لا فرق بين الاسقاط الدفعى و التدريجى انما الكلام فى جواز الاسقاط و قلنا لا دليل عليه. 
(6) باجماع الامه كما عن جماعه الاعتراف به هكذا فى الجواهر. 


() باجماع الامه- كما فى الجواهر- ل ا ل ل اف ارا ل ل 
1 

المدعى جمله من الآيات المباركه و منها: قوله تعالى: والم ا موا فى الام اكوا ما طات ب لَكم من التلاء متلا و 

. 1 

ثلاتّ وَ باع فَإِنْ حِفْتّم أنا تَعدِنُوا ماحد أو لا ملكث اباك ذلك أذنق نا تَعونُوا ٠١‏ 


بتقريب: ان الاقتصار على الزوجه الواحده أقرب الى العداله و ابعد من الجور 


)١(‏ النساء/اع 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3٠‏ صس: 51١‏ 


والعدوان اذ الك الواحده 0 0 على المتعدد فيفهم ان نفقه الزوجه واجبه و فيه ان الظاهر من الايه العداله 


ومنهاقوله تعالى: «وَ عَلَى الْمَوْلُودٍِ لَهُ ررْقَهُنَ وَ كسْوَتهُنٌَ بالمغرُوفٍ) ١‏ فان الايه الشريفه بالصراحه تدل على وجوب نفقه 
الامهات على الازواج. 


لل و رو ل ا ا 
و منها: قوله تعالى: «فإذا بَلعْنَ أَجَلهُنَ فأمسكومَنّ بمَعْرُوف» "١‏ و دلاله الايه على وجوب الانفاق واضحه جدا. 
و منها قوله تعالى: 5 وي ِالْمَعْوُوفٍ) 9" فان المعاشره بالمعروف تستلزم الانفاق كما هو ظاهر. 


0 
8 لا 4 م 0 دس > و 9 
و منها: قوله تعالى: «الرَكَالَ كَوَامُونَ عَلَى التَلِاءِ بللا قَضَّلَ الله بَعْفَ هُمْ م علي بَتغض و بللا أ فقوا مق أملالهغ» ١‏ «©) بتقريب: ان 
المستفاد من الايه ان وجه التفضيل انفاق الرجل على المرأه فتأمل. 


و منها: 


و لا 
56 


قوله تعالى: الطلاق مَرّنانِ َإخللاك بِمَغْرُوفٍ أؤ تشريجٌ بإخلطانٍ «ه. 


و أناامن السنة فالتصوسن:الداله على المدعى :قوق حل التواكر ”على ماف التزاهر مدهاةها وواه وبي :تو عي الله القفعا بد 
يسار و منها ما رواه أبو بصير «12 و منها: ما رواه اسحاق بن عمار انه سأل ابا عبد اللّه عليه السلام عن 


778 البقره/‎ )١( 
” (؟) الطلاق/‎ 
1١9 النساء/‎ )9( 
النساء/ ع8‎ )©( 

(0) البقره/ 779 


(9) لاحظ ص: 7١17‏ و 77/1 
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حق المرأه على زوجها قال: يشبع بطنها و يكسو جثتها وان جهلت غفر لها الحديث .0١١‏ 


و منها: ما رواه ابن أبى عمير عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل الاعلى نفقه الابوين و الولد قال ابن أبى عمير: قلت لجميل 
و المرأه قال: قد روى عنبسه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا كساها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها اقامت معه و 
الا طلقها قلت: فهل يجبر على نفقه الاخت؟ فقال: لو اجبر على نفقه الاخت كان ذلكك خلاف الروايه .7١‏ 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
خمسه لا يعطون من الزكاه شيئا: الاب و الام و الولد و المملوكك و المرأه و ذلكك انهم عياله لازمون له 70. 


و منها: ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: خمسه لا يعطون من الزكاه الولد و الوالدان و المرأه و المملوكك لأنه يجير 
على النفقه عليهم :9 و منها: 


غيوها من الرواكاك الوا رخمفي النات مق أنوات الشتاخسة الوينافل .اه قلق مسعتا ماد لون اليوط اليشا و النها آنه 
يكفى أن يسد جوعتها و 


يكسوها و مقتضى الاطلاق عدم وجوب الازيد من هذا المقدار فلا يجب القيام بجميع شئونها قلت: على فرض كون المستفاد 
من النصوص هذا المقدار فقط تكون الروايات مخالفه مع الكتاب حيث ان المستفاد منه وجوب العشره بالمعروف كما 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من ابواب النفقات الحديث: م 

كنيع النسةى السني 

(6) الوسائل آلبات '؟١‏ مق ابؤات المستحقين للزكاه الخديث: ١‏ 
(#اجدمن المصدو الحداية ” 
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و الكسوه و السكنى و الفراش و الغطاء و آله التنظيف و سائر ما تحتاج اليه بحسب حالها و منه الدواء و اجره الطبيب و مصاريف 
الولاده على الاقوى .)١(‏ 


تقدم فلا بد أن تضرب بها عرض الجدار بمقتضى بعض النصوص لاحظ ما رواه هشام .0١١‏ 


)”« الأمر كما أفاده فانه يستفاد المدعى من قوله تعالى: «وَ 0 ِالْمَغْذوف» 9" و من قوله تعالى: «قإمللاك بمَغرُوف)‎ )١( 
فان الواجب المعاشره بالمعروف و الامساكك كذلكك فلا بد من القيام بما يكون متعارفا بين الازواج و الزوجات كما لا يبعد أن‎ 


يستفاد المدعى من حديث ربعى و الفضيل 250 بأن يقال ان اقامه الظهر كنايه عن كل ما تحتاج اليه. 


و لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: من الذى اجبر على نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجه و 


عليه الانفاق عليها مطلقا. 


و أما حديث شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما حق المرأه على زوجها؟ قال: يسد جوعتها و يستر عورتها 
ولا يقبح لها وجهها فاذا فعل ذلكك فقد 


و اللّه أدى اليها حقها قلت: فالدهن قال: غبا يوم و يوم لا قلت: فاللحم قال: 


١80 الوسائل الباب 4 من ابواب صفات القاضى الحديث:‎ )١( 
1١9 النساء/‎ )5( 

(9) البقره/ 779 

(©) لاحظ ص: 7717 

(0) الوسائل الباب ١‏ من ابواب النفقات الحديث: 94 
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مع العقد الدائم )١(‏ بشرط أن تكون عنده فاذا خرجت من عنده 


فى كل ثلاثه فيكون فى الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلكك و الصبغ فى كل سته أشهر و يكسوها فى كل سنه أربعه أثواب: 
ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف ولا ينبغى أن يقفر بيته من ثلاثه أشياء: دهن الرأس و الخل و الزيت و يقوتهن بالمد فانى أقوت به 
نفسى و ليقدر لكل انسان منهم قوته فان شاء أكله و ان شاء وهبه وان شاء تصدق به و لا تكون فاكهه عامه الا أطعم عياله منها 
ولا يدع أن يكون للعبد عندهم فضل فى الطعام أن يسنى لهم «ينيلهم» فى ذلكك شىء ما لم يسنى «لا ينيلهم» لهم فى سائر 
الايام »01١‏ الدال على تعيين مقدار خاص فهو ضعيف سندا بالارسال. 


و للروايه سند آخر و فى السند نوح بن شعيب و الرجل لم يوثق صريحا بل قيل فى حقه: «صالح مرضى' و فى دلالله هذه 
العناوين على التوثيق تأمل مضافا الى أن التفصيل الوارد فى كلامه عليه السلام واقع بعد قوله فى الصدر: «يسد جوعتها و يستر 
عورتها» مع ان المذكورات ليست داخله فيما ذكر فى الصدر فيعلم ان قوله عليه السلام فى الصدر يسد جوعتها و يستر عورتها 
كنايه عن وجوب الانفاق عليها على نحو يمكنها الاعاشه فلا يبعد ان المذكورات فى الحديث على طبق 


العاده الجاريه فى ذلك الزمان فالنتيجه ان الواجب القيام بما يكون متعارفا و لا تقدير لها و قد مر قريبا ان النصوص على تقدير 
عدم دلالتها على المدعى تكون مخالفه للكتاب فلا بد من رفع اليد عنها فراجع. 


)١(‏ اجماعا بقسميه- كما فى الجواهر- و يدل على المدعى ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث فى 
المتعه قال: و لا نفقه و لا عده عليكك "١‏ فان المصرح به فى الروايه عدم النفقه للمتعه و على الجمله الامر ظاهر 


000 الوسائل الباب 57 من ابواب النفقات 
إفة الوسائل الباب 8 من ابواب المتعه 
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تاركه له من دون مسوغ شرعى لم تستحق النفقه (1) و المشهور ان 


واضح. 


)١(‏ ما يمكن أن يستدل به على المدعى ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: 


ايما امرأه خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقه لها حتى ترجع .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان وجوب النفقه مشروط نعم الخروج بلا اذن الزوج و لكن الحديث بجميع اسناده ضعيف فلا 


يعتك به. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما روى عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال اتقوا الله فى النساء فانهن عوارى عندكم 
اند موه بامانه الله و استحللتم فروجهن بكلمه اللّه و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروق نواه تقرايتك: ان الستماد مه 
الحديث ان الشرط فى وجوب الانفاق كون الزوجه عند الزوج و فيه: ان الروايه لا اعتبار بسندها كما هو ظاهر و مثله فى التقريب 


ما عن النبى صلى الله عليه و آله انه تزوج ثم دخل بعد سنين و 


لم ينفق «23) و فيه ان السند ضعيف. 


نعم يمكن أن يقال: بأن القصور فى المقتضى فان المستفاد من جمله من الآيات الشريفه ان الواجب العشره بالمعروف و 
الامساكك كذلك و من الظاهر انه لو لم تكن عنده بغير اذنه و عصت لا تلزم عليه النفقه فى العرف و بعباره اخرى: لو لم ينفق 
عليها فى حال العصيان و الخروج بلا اذنه لا يصدق عليه الامساكك بغير معروف و المعاشره بغير المتعارف الا أن يقال: و ان كان 
الامر كذلكك بحسب جمله من الآيات القرآنيه لكن يكفى للوجوب بعضها الاخر لاحظ قوله تعالى: «وَ عَلَى 


١ الوسائل الباب 8 من ابواب النفقات الحديث:‎ )١( 

(؟) سنن البيهقى ج 7اص 05" لاحظ الجواهر ج ١"اص: "١0‏ 
(*) سنن النسائى ج © ص: ١١‏ لاحظ الجواهر ج ١‏ ص: "١0‏ 
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وجوب النفقه مشروط بعدم النشوز و هو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها و ان كان مثل سبه و شتمه 
وفيه اشكال .)١(‏ 


3 و َو برا م لا سم ٍِِ 

المَؤلود له رزقهَنّ» "١١‏ و لاحظ قوله تعالى: الدلطال قَوّامُون على التللاء و لاحظ ما رواه ربعى و الفضيل «”"2 فان مقتضى 
الاطلاق المنعقد فى هذه المذكورات و غيرها عدم التقييد و لا تنافى بين هذه الادله و بين تلكك الآيات التى تدل على وجوب 
الامساكك و المعاشره بالمعروف و بعباره اخرى: لا تنافى بين المثبتات فالجزم بما أفاده فى المتن مشكل. 


)١(‏ قال المحقق قدس سره فى الشرائع: «و فى وجوب النفقه بالعقد أو بالتمكين تردد اظهره بين الاصحاب وقوف الوجوب على 
التمكين» انتهى. و ما يمكن أن يقال فى تقريب المدعى او قيل وجوه: 


الوجه الاول: 


انه امر فى الكتاب بالمعاشره بالمعروف و الامساكك كذلك و المعاشره بالمعروف لا تقتضى النفقه مع عدم التمكين بل تقتضيها 
مع التمكين و فيه: ان الدليل لا ينحصر فى الآآيات المشار اليها فان مقتضى قوله تعالى: «وَ عَلَى الْمَْلُودِ لَهُ ررْقهُنَّ» و أيضا مقتضى 


الوجه الثانى: انه لا-اطلاءق فى ادله وجوب الانفاق فلا تشمل صوره عدم التمكين و فيه: انا لا نرى مانعا من الاطلاق لاحظ 


الوجه الثالث: ما عن النبى صلى الله عليه و آله «» بتقريب: ان النبى 


778 البقره/‎ )١( 
(؟) النساء/ ع"‎ 
7717 لاحظ ص:‎ )©( 


(©) لاحظ ص: رذحا 
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صلى الله عليه و آله لم ينفق قبل دخوله سنين و فيه: ان السند ضعيف فلا تصل النوبه الى ملاحظه الدلاله مضافا الى انه لا دليل 


على عدم التمكين. 


فى يد المستعير. و فيه: ان السند ضعيف فلا مجال لملاحظه الدلاله. 


الوجه الخامس: ان العقد يوجب المهر و لا يوجب النفقه لأن النفقه مجهوله فالموجب لها التمكين. و فيه: ان النفقه بأمر الشارع لا 
باقتضاء التمكين فلا يرتبط احد الأمرين بالاخر. 


الوجه السادس: ان مقتضى الأصل البراءه عن وجوب النفقه و انما نخرج من مقتضى الأصل فى صوره التمكين فيبقى الباقى. و 
فيه: انه لا تصل النوبه الى الأصل مع وجود الدليل و قد قام الكتاب و السنه على وجوب النفقه. 


الوجه السابع: الأجماع قال فى الجواهر «؟) «و كيف كان فغايه ما ذكروه دليلا لذلكك ان اشتراط هذا الشرط معروف بين 


الأمتحاب بل كاد يكون 


اجماعا مع انا لم نقف على مخالف فيه صريحا و لا ظاهرا الا ما ربما يستفاد من تردد المصنف و استشكال الفاضل فى القواعد و 
هو بمجرده لا يوجب المخالفه مع تصريح الأول بأن اعتباره هو الأظهر بين الأصحاب بكلمه الجمع المفيد للعموم الظاهر فى 
الاجماع و نحوه شيخنا الشهيد فى المسالك» الى آخر كلا-مه زيد فى علو مقامه فعلى هذا هل يمكن الجزم بتحقق الاجماع 
التعبدى الكاشف عن رأى المعصوم عليه السلام؟ 


الوجه الثامن: السيره العمليه بتقريب: ان السيره جاريه على عدم الانفاق فى 


)١(‏ لاحظ ص: و؟ 
(0) ج الاص: ع0" 
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[مسأله :١‏ لا تجب نفقه الزوجه فى الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف] 


(مسأله :)١‏ لا تجب نفقه الزوجه فى الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف فان الارتكاز العرفى قرينه على اسقاطها فى هذه المده 
(). 


[مسأله ؟: تجب النفقه للزوجه الدائمه و إن كانت ذميه] 


(مسأله ؟): تجب النفقه للزوجه الدائمه (؟) وان كانت ذميه (”) أو امه () أو صغيره (0) فان طلقت رجعيا بقيت لها النفقه (©). 


صوره عدم التمكين. 


و فيه اولا: الاشكال فى تحقق السيره من المتشرعه و ثانيا: على فرض تحققها يكون الاشكال فى استمرارها الى زمان المعصوم 
فتحصل ان الاشتراط المذكور مشكل و الله العالم بحقائق الامور و عليه التوكل و التكلان. 

(1) الانصاف ان الجزم بما ذكر مشكل فان الاسقاط من الأمور الانشائيه و يحتاج الى القصد فكيف يكفى فيه الارتكاز مضافا 
الى أن كثيرا من الناس يتصورون عدم الوجوب فى هذه المده و لذا لا يطالبون أو يكونون غافلين عن هذه الجهه نعم لا اشكال 
فى أن السيره جاريه على عدم الاعطاء و على عدم المطالبه و لكن هل يكفى مجرد السيره الجاريه الخارجيه التى لا يعلم الوجه 
فيها؟ و هل هى مستمره الى زمان المعصوم عليه السلام؟ كى تكون ممضاه عنده فالنتيجه ان الجزم بعدم الوجوب مشكل. 


(1) كما تقدم. 


(ع) للإطلاق. 
(5) للإطلاق و عدم تمكينها عذرى مضافا الى الاشكال فى اشتراطه كما تقدم. 


(©) فان المطلقه الرجعيه زوجه فيترتب عليها أحكام الزوجه مضافا الى قوله فى الجواهر «بلا ‏ خلاف بل الاجماع بقسميه عليه 
اضف الى ذلكك جمله من الروايات منها ما رواه سعد بن أبى خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شىء 
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فان طلقت باثنا .)١(‏ 


من الطلاق فقال: اذا طلق الرجل امرأته 


طلاقا لا يملكك فيه الرجعه فقد بانت منه ساعه طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت و لا نفقه لها قال: 
قلت: 


ع ل لآاء. وي و لا 3 

أليس الله يقول: «لا تخرجُومُنَ مِنْ بَيُوتهنَ وَ لا يَحْدَيْنَ)؟ قال: فقال: انما عنى بذلكك التى تطلق تطليقه بعد تطليقه فتلكك التى لا 
تخرج و لا تخرج حتى تطلق الثالثه فاذا طلقت الثالثه فقد بانت منه و لا نفقه لها و المرأه التى يطلقها الرجل تطليقه ثم يدعها حتى 
يخلوا أجلها فهذه أيضا تقعد فى منزل زوجها و لها النفقه و السكنى حتى تنقضى عدتها .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: المطلقه ثلاثا ليس لها نفقه على زوجها انما ذلك للتى لزوجها عليها رجعه 
19 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن المطلقه لها نفقه على زوجها حتى تنقضى عدتها؟ قال: نعم 
7 


000 لعدم المقتضى للوجوب مع فرض انتفاء الموضوع مضافا الى النصوص الداله على عدم الوجوب لاحظ حديث سعد و زراره 
«©» و ما رواه زراره أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: المطلقه ثلاثا ليس لها نفقه على زوجها انما هى للتى لزوجها عليها 
رجعه «©) ولا يعارضها ما رواه ابن جعفر «©) لأسن هذه الروايه مطلقه و قابله للتقييد مضافا الى ضعف روايه ابن جعفر فتكون 
النتيجه 


(5)الؤسائل النات مق انؤات القققاك التي ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ” 

افيح امسن السو 1 

(ع) لاحظ ص: 7917 

(ه الزساتل النات لمق ائؤانت الفققاك الى + 
(2) مر آنفا 
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أو مات الزوج فلا نفقه لها مع عدم الحمل )١(‏ و 


أما مع الحمل فتجب 


التفضيل بين الرجعيه و البائنه لكن فى المقام حديث رواه ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقه ثلاثا على 
العده لها سكنى أو نفقه؟ قال: نعم »١«‏ يدل على وجوب النفقه و السكنى للمطلقه البائنه وعن الشيخ قدس سره- كما فى 
الوسائل- حمله على الاستحباب بقرينه بقيه الروايات الداله على عدم الوجوب و لكن هذا الجمع ليس عرفيا فلا بد من العلاج و 
حيث انه لا مرجح من الكتاب و من ناحيه اخرى ان أقوال العامه مختلفه فى المقام حسب ما يظهر من الشيخ قدس سره فى كتاب 
الخلاف 2١‏ يسقطان بالمعارضه فتصل النوبه الى الاصل و مقتضاه عدم الوجوب مضافا الى أن عدمه لعله أوضح من أن يخفى 
هذا و لكنا بنينا اخيرا على أن المرجح منحصر فى الأحدث و حيث ان الاحدث غير محرز مع كونه موجودا فى الواقع فيدخل 
المقام فى اشتباه الحجه بلا حجه فتصل النوبه الى اصل البراءه مضافا الى ما ربما يقال من التسالم و الاجماع القطعى على عدم 
الوجوب فلاحظ. 


)١(‏ اجماعا- كما فى بعض الكلمات- و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى المرأه 
المتوفى عنها زوجها لها نفقه؟ 


فقال: لا ). 


ويمكن أيضا الاستدلال بفحوى ما دل على عدم وجوب الانفاق على الحامل المتوفى عنها زوجها لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى 
عبد الله عليه السلام انه قال فى 


/ الوسائل الباب 8 من ابواب النفقات الحديث:‎ )١( 
ع ا‎ 

(©) الوسائل الباب 4 من ابواب النفقات الحديث: ٠‏ 
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فى الطلاق .)١(‏ 


الحبلى المتوفى عنها زوجها انه لا نفقه لها 


.)١١ 


و فى المقام روايه تدل على الوجوب و هى ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: المتوفى عنها زوجها ينفق 
عليها من ماله :؟) فلا بد من رفع التعارض بنحو صناعى و نتعرض له فى بيان حكم الحامل المتوفى عنها زوجها ان شاء الله 


.عر لا 2 
000 بلا خلااف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا فى الجواهر- و يدل عليه قوله تعالى: «مَ إن كن أولات حمل فانفقوا 
1 1 : 


عَلَتِهِنَ حَتّى يَِضَعْنَ حَمْلَهُنَ» 1 و تدل عليه أيضا جمله من النصوص منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام 
فى الرجل يطلق امرأته و هى حبلى قال: اجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها حتى تضع حملها ©" و منها: ما رواه أبو الصباح 
الكنانى «0). 


و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع 
حملها .)2١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: الحبلى المطلقه ينفق 


)تقس التصدن الحديك: ١‏ 

#اتقس التعدن الحدية + 

( الطلاق/ ع 

(6) الوشائل البات لمن ابواب التفقات الحديث: ١‏ 
(0) لاحظ ص: 77/17 

(©) الوسائل الباب لمن ابوابٍ النفقات الحدنث: م 
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دون الموت .)١(‏ 


عليها حتى تضع حملها الحديث ١١‏ و منها: ما رواه أبو بصير .)7١‏ 


0 الأقوال فى المقام مختلفه و العمده النظر فى النصوص الوارده و استفاده الحكم منها فمن تلك النصوص ما رواه الحلبى‎ )١( 
وهذه الروايه تنفى النفقه بالنسبه الى الحبلى المتوفى عنها زوجها.‎ 


و منها: ما رواه أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى المرأه 


الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقه؟ قال: لا «» و هذه الروايه كسابقتها فى الدلاله و مثلهما فى المضمون ما رواه زراره )6 
غايه الأمر موردها مطلق المتوفى عنها زوجها و تشمل الروايه المقام بالاطلاق. 


و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه توفى عنها زوجها أين تعتد فى بيتها أو حيث 
شاءت؟ قال: حيث شاءت الحديث 2١‏ و هذه الروايه تدل أيضا على عدم وجوب الانفاق عليها على اشكال. 


و منها: ما رواه ابو اسامه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقه؟ قال: لا 370. 


و منها: ما رواه أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المرأه 


5 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص 717/6 

(9") لاحظ ص: 79594 

(©) الوشائل البات 4افن ابؤات النققات الحديت ١‏ 
(0) لاحظ ص: 7494 

(8) الوسائل البان 4امن ابوافٍ التفقات الحديت: ه 
راقن التصدز الحديف :لا 
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و تقضى مع الفوات .)١(‏ 


الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذى فى بطنها "١١‏ و المستفاد من هذه الروايه انه ينفق عليها من مال ولدها 
الذى فى بطنها و هذه الروايه ضعيفه لاشتراكك محمد بن الفضيل بين الموثق و المضعف و قال سيدنا الاستاد فى رجاله: «لا دليل 
على أن محمد بن فضيل الذى ينقل عن الكنانى هو الثقه» فلا اعتبار بهذه الروايه. 


و منها: ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال: نفقه الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى 
تضع "2١‏ و المستفاد من هذه الروايه انه ينفق عليها من التركه حتى تضع حملها 


وهذه الروايه ضعيفه بالبرقى حيث ان المتبادر منه محمد بن خالد و الرجل مخدوش و الحديث مخدوش بسنده الاخر أيضا. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم 0 فان المستفاد من هذه الروايه ان المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال الميت بلا قيد كونها 
حاملا- و الظاهر ان هذا القول شاذ لا-قائل به و لذا حمله الشيخ- على ما فى الوسائل- على مال الولد فالنتيجه ان النفقه على 
المتوفى عنها زوجها غير واجب اذ النصوص داله على عدم وجوب النفقه على الحامل فلا بد اما من القول بتخصيص الحديث 
الدال على الوجوب بغير الحامل و اما الالتزام بالوجوب على الاطلاق و كلا القولين ضعيف. 


)١(‏ قال فى الحدائق «©»: «لا خلاف بين الاصحاب فى أن الزوجه تملكك 


6 الوسائل الاك لمق ايزات اللفقاتك العديك ٠‏ 
(9)ككينئ المعندو الخنت ١‏ 

( لاحظ ص: "٠١‏ 

() ج- ها ص: ١١‏ 
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فلو ماتت انتقلت الى ورثتها )١(‏ و أما نفقه الاقرب فيجب على الولد الانفاق على الابوين و على الوالد الانفاق على الولد (؟). 


نفقه يومها مع التمكين فلو منعها و انقضى اليوم او الايام وجب قضائها؛ الخ و هذا على طبق القاعده اذ بعد الالتزام بأن نفقه 
الزوجه كالدين يجب أن تقضى و سيتعرض الماتن فى (مسأله ©) ان الزوجه تملك النفقه على مسلكه و نتعرض لشرح كلامه إن 
شاء اللّه تعالى و من الظاهر ان نتيجه الملكيه ما ذكره فى المقام فلاحظ. 


10 سكتمن فانون الدرك المتقل الى الواريع لوت 


(؟) اجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين و نصوصا مستفيضه او متواتره هكذا فى الجواهر و تدل على المدعى جمله من 
النصوص: منها ما رواه عبد 


الرحمن بن الحجاج ١١م‏ 
و منها: ما رواه جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل الا على نفقه الابوين و الولد الحديث ."١‏ 


و منها: ما رواه حريز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من الذى اجبر عليه و تلزمنى نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و 
الزوجه 39). 


و منها: ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اتى امير المؤمنين عليه السلام بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب 
الناس منه من العشيره كما يأكل ميراثه «6". 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 


(1) لاحظ ص: 751١‏ 

© الوشائل البانه :11 من انوا التفقات الحديك: 7 
لاقن الفصدر السددف م 

(6)قين القصدر الحديكيء 
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ولا يسقط الوجوب بمجرد القدره على أخذ الحقوق مثل الزكاه و الخمس اذا كان فيه مهانه )١(‏ بل مع عدمها أيضا (؟) نعم لا 
يجب الانفاق مع البذل خارجا () كما لا يجب مع غناهم (؟) أو قدرتهم على الكسب (2). 


من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجه ١١‏ 

)١(‏ اذ المؤمن محترم و لا يرضى الشارع بأن يهان و يحقر فليس وظيفته أن يعرض نفسه للإهانه و المفروض احتياجه. 
(5) لأنه ليس غنيا بل هو محتاج و مجرد القدره على اخذ الحقوق لا يوجب صدق عنوان الغنى عليه. 

(*) لانصراف الدليل عنه و الوجه فيه ان الواجب المعونه على سد الخله. 


(6) بلا خلاف بل عن بعض دعوى الاجماع عليه- كما فى الجواهر- و يقتضيه الاصل مع عدم ما يعارضه بعد انصراف دليل 


الوجوب الى غير المقام بمناسبه الحكم و الموضوع. 


(0) ما يمكن 


لالقوى مكتسب »”١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالارسال مضافا الى أن الموضوع فيه عنوان المكتسب لا القادر على الاكتساب. 


و منها: صدق عنوان الغنى و فيه: ان مجرد القدره على الاكتساب لا يخرج 


6 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
” مستدركك الوسائل الباب # من ابواب المستحقين للز كاه الحديث:‎ )0( 
7١60 صس:‎ 3٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


و يشترط فى الوجوب قدره المنفق على الانفاق )١(‏ فان عجز بقيت فى ذمته نفقه الزوجه (؟) و سقطت نفقه الاقارب () و 
المشهوران نفقه الاولاد مع فقد الآباء على الام (6). 


الشخص عن الفقر قال فى الجواهر: «لكن قد يناقش بمنع صدق الغنى عرفا على القادر المعرض عن الاكتساب و لا دليل على أنه 
بحكم الغنى شرعا؛ الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


)١(‏ لاشتراط كل تكليف بالقدره على المكلف به و مع عدمها لا يتحقق التكليف. 


(0) اذ فى مورد الزوجه مضافا الى الحكم التكليفى بكون مقتضى الحكم الوضعى بقاء اشتغال ذمته بنفقتها و سيظهر تقريب 
الانغدلال عليه عن "فزني" اق شاه الله تعالن. 


() اذ فى مورد الاقارب ليس الا الحكم التكليفى فلا مجال لبقاء شى ء مع سقوط التكليف. 
() ما يمكن أن يستدل به أو استدل امور: منها الاجماع و عدم الخلاف و حال الاجماع من حيث الاشكال ظاهر. 


50-6 ' 0 
و منها: الايه الشريفه «وَ أولوا الأكلكه بعشو أذللا فنص ف جنات الله * ١١‏ و فيه: ان المراد من الايه غير ظاهر و يتوقف على 


تفسيره من اهل البيت الذين هم أدرى بما فى البيت. 


و منها: قاعده الاشتراكك فى التكليف المقتضيه 


لاشتراكك الام مع الاب فى هذا التكليف و فيه: انه كيف يمكن الاستدلال بالقاعده و الحال انا نرى ان الشارع 


٠7ه الانفال/‎ )١( 
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فان فقدت فعلى ابيها و امها بالسويه )١(‏ و لو كانت معهما أمّ الااب شاركتهما فى النفقه و هو لا يخلو من اشكال و ان كان 
أحوط (2) ولا تجب النفقه على غير العمودين من الاخوه و الاعمام و الاخوال ذكورا أو اناثا و أولادهم (*. 


فرق بينهما فى ايجاب النفقه على الاب مع وجوده دون الام مع وجود الاب. 


وديمكق أن يقال: ان التمسكك بقاعده الاشتراكك يتوقف على قيام اجماع تعبدى كاشف عن عنوان مطلق كى يتمسكك بذلك 
العنوان فى موارد الشكك كما يتمسكك بعموم العام أو باطلاق المطلق و هل يمكن هذه الدعوى؟. 


ومنها: مارواه غياث )»١‏ بتقريب: ان المستفاد من هذه الروايه ان الميزان فى وجوب التاق الأشر من السشيره حجن كيك 
الدرجات فى الآرث و عدم العمل باطلاق الخبر لا يوجب رفع اليد عنه مطلقا. 


(1) قال فى الجواهر- فى هذا المقام-: «نعم لو كان معهما أم أب شاركتهم للتساوى فى الدرجه؛ الخ و يمكن الاستدلال على 
المدعى بما رواه غياث "١‏ فان مقتضى الاطلاق فى هذه الروايه ان الميزان الاقربيه لوجوب الانفاق فان مقتضى القاعده الاخذ 
باطلاق الحديث الا فيما قام الدليل على خلافه. 


(*) للأصل و عن الرياض الاجماع عليه و يمكن الاستدلال عليه بالحصر المستفاد من جمله من النصوص: لاحظ احاديث ابن 


أبى عمير و عبد الرحمن بن الحجاج و جميل بن دراج و حريز و غياث و محمد بن مسلم 7. 


00 لاحظ ص: 


ا 
(؟) لاحظ ص: .م 
(5) لاحظ ص: 791 و م.م 


مبانى منهاج الصالحين» ج 33٠‏ صس: /17١؟‏ 


و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بطائفه اخرى من النصوص منها: ما رواه زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى 
الزكاه يعطى منها الاخ و الاخت و العم و العمه و الخال و الخاله و لا يعطى الجد و لا الجده .)١١‏ 


و منها: ما رواه أحمد بن حمزه قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: رجل من مواليكك له قرابه كلهم يقول بكك وله زكاه أ يجوز 


قال: نعم .)"١‏ 
و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: 


قلت له: لى قرابه انفق على بعضهم و أفضل بعضهم على بعض فيأتينى ابان الزكاه أ فأعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم 
قال: هل أفضل من غيرهم الحديث 39). 


و منها: ما رواه على بن مهزيار عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها فى أهل بيته و هم يتولونكك؟ 
فقال: نعم و08 


و منها: ما رواه أبو خديجه عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


لا تعطين قرابتكك الزكاه كلها و لكن أعطهم بعضا و اقسم بعضا فى سائر المسلمين «8 فان المستفاد من هذه النصوص جواز 
اعطاء الزكاه للأقرباء و الحال انه لا يجوز اعطاها لوجوب النفقه. 


وما يمكن أن يستدل به على الوجوب امور: منها: ما أرسله فى المبسوط: 


(1) الوسائل ألبات 1١‏ من :ابؤات المستحقيق للركاه العديك م 


(؟) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب المستحقين للزكاه الحديث: ١‏ 
(#)انفسن المضيدر السنيف ؟ 
(9) تقل المضدو الجرنيف: م 
(0) نفس المضدر الحنيك: + 


مبانى منهاج الصالحين» ج 35٠‏ صس: 708 


«و روى فى 


بعض اخبارنا انه ينفق على من يرثه» ١١‏ الخ و من الظاهر ان المرسل لا اعتبار به و لا يبعد- بل الظاهر- ان المراد به ما روى عن 
أمير المؤمنين عليه السلام. 


قمُى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 68 وق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ٠‏ صسص: 70/8 


و منها: قوله تعالى: «وَ عَلى الْمَؤْلودٍ له رِزْقَهُنَ وَ كسْوَتهُنَ الى أن قال: 
28 3 مء لا - 
«مَ على الوّارث مثل ذلكك) .)5١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الايه الشريفه وجوب النفقه على الوارث على الاطلاق و نقل فى الجواهر ان القول المزبور معروف من 
ابن أبى ليلى الذى هو من الذين جعل الله الرشد فى خلافهم» الخ فانه استدل على مدعاه بالآيه الشريفه بأن المراد من الوارث 
المذكور فى الايه الشريفه وارث الصبى فيجب على الوارث للصبى على الاطلاق. 


وفيه: ان الانصاف انه لا ظهور للآيه فى المدعى و غير معلوم ان المراد من الوارث وارث الاب أو المراد وارث الولد أو المراد 
نفس الولد مضافا الى أنه قد وردت فى ذيل الايه نصوص: 


ِ 5 0 
منها: ما رواه محمد بن مسلم عن اححدهما عليهما السلام قال: سألته عن قوله «وَ عَلَى الَْارثِ مِْلُ ذلِك» قال: هو فى النفقه على 
الؤارك نكل ماعل الوالد 0افان ايشعاد هن هذا الحديك أن التفقه:واسيه على وارث الضي وهذه الروانة متعقة بالارسال: 


و منها: ما رواه أبو الصباح قال: سثل ابو عبد الله عليه السلام عن قول اللّه: 


(؟) البقره/ #لم 


© الوسائل البات ١7‏ عن انوات التفقات الحدية: م 
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إل على قار ك ايعان د لكه قال لا تسن للوارت أذ بضانالمراه 


فيقول: لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها ان كان لهم عنده شىء ولا ينبغى أن يقتر عليه 0١‏ و المستفاد من هذه الروايه ان 
الوارث ليس له أن يضار الام و هذه الروايه ضعيفه أيضا بالارسال. 


وعنها: واوعاطي ا ا جه عراس اد الحبلى المطلقه د 
مسحي شلو ام ا شرق إن الله عون بحل شرن :0 مُصَار ده بولا وَل | مَؤلُودٌ لَهُ بوَلَدِهِ وَ عَلَى الْأارثِ مِعْل ذلك قال: 
كانت المرأه منا ترفع يدها الى زوجها اذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعكك لأنى اخاف أن احمل على ولدى و يقول الرجل: لا 
أجانفك ا اف أ تل فانم ولدع قدي الله عن وجل أ تعن القرأه الرتجل و أت رشان الجا لمن فيو أمااقولة: :دو 
فق ار ود ٠.‏ له لاف لمن (ل رسو وجا لشيس أرد غبار انه ع رضن د افاي لاا عا فى رين لور حر لين 11 
ان أراد افصالا عن تراض منهما قبل ذلكك كان حسنا و الفصال هو الفطام .)7١‏ 


و هذه الروايه تامه سندا و المستفاد منها ان المراد انه كما لا يجوز للمولود له المضاره بالصبى أو بامه كذلكك لا يجوز للوارث 
فلا ترتبط الروايه بالمقام اضف الى ذلك انه مع غ غمض العين عن جميع ما تقدم نقول حكم خاص وارد فى مورد مخصوص و لا 
وجه لتسريته الى بقيه الموارد. 


و منها: ما رواه غياث ”27 و هذه الروايه لا قصور فيها سندا ولا دلاله و لكن 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 
(') الكافى ج © ص ٠١”‏ حديث: ” 


9 لاحظ 


ص: ”7037 


مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: لذن 


هل يمكن الالتزام بمفادها على الاطلاق. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من الذى اجبر على نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجه و 


الوارث الصغير يعنى الاخ و ابن الاخ و غيره .)١١‏ 


وهذه الروايه أيضا تامه سندا و دلا-له و لكن كيف يمكن الاللتزام بمفادها قال صاحب الجواهر قدس سره فى هذا المقام: 
«ضروره عدم الالتفات الى أمثال ذلك بعد استقرار الكلمه فى الاعصار المتعدده على عدم الوجوب» الخ و يضاف الى ذلكك 
السيره الخارجيه فان مقتضاها عدم الوجوب و لو كان واجبا لشاع و ذاع لأنه مورد ابتلاء العموم و بعباره اخرى: لو كان واجبا لما 
صار محل البحث و القيل و القال. 


و يؤيد المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه زكريا المؤمن رفعه الى أبى عبد الله عليه السلام قال: من عال ابنتين أو اختين أو 
عمتين أو خالتين تجاه من مق النار باذ الله-ه. 


7 
وماق اتسير السكزي ف قله بعال و مما زز قا ع لكر 3ه قال من الركاة و الطتدقات / الحترق اللازمات ؤسائر الشقات 
من سائر القراباك و كالعدر وق بالاستعافق و الفرعن التدرة روفن المستفاد قن الخد فق إن الأنفاق عل يعدن الأقرباء من 
الامور المستحبه 


١ من ابواب النفقات الحديث: 4و من لا يحضره الفقيه ج 7ص 4 باب 6 حديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ الؤسائل البات:؟١ من آبوات النفقات الحديت:‎ )6 


مبانى منهاج الصالحين» ج 306 ص: 


"1١ 
[مسأله ": نفقه النفس مقدمه على نفقه الزوجه]‎ 


(مسأله *): نفقه النفس مقدمه على نفقه الزوجه )١(‏ و هى مقدمه على نفقه الاقارب (؟) و الاقرب منهم مقدم على الا بعد فالولد 
مقدم على ولد الولد (") و لو تساووا و عجز عن الانفاق عليهم تخير بينهم (©) و أما المملوكك الانسان فتجب نفقته على مولاه 


المحبوبه للشارع الأقدس فلاحظ. 
(1) بلا خلاف ولا اشكال لأهميه النفس عند الشارع- هكذا فى الجواهر- و الظاهر ان المدعى مورد تسالم الاصحاب. 


(؟) استدل عليه بكونها معاوضه و لذا تجب لها مع غناها أيضا و لو كان الزوج فقيرا و لذا لو لم ينفق تبقى فى ذمته دينا بخلاف 
نفقه الاقارب و لكن الحق أن يقال انه لو تم المدعى بالإجماع فهو و الا فلا وجه للتقديم مع قيام الدليل على وجوب الانفاق على 
جمله من الاقارب و على الزوجه فى عرض واحد فى جمله من النصوص لاحظ أحاديث عبد الرحمن و حريز وغياث و محمد 


بن مسلم .)١١‏ 

(”) لا بد من اتمام الامر بالإجماع و التسالم و الا فللمناقشه فيما أفاده مجال اذ نسأل هل يفهم من لفظ الولد و الوالد الواردين فى 
النص الآباء و ان علو او الابناء و ان نزلوا أم لا يفهم الا الطبقه الاولى؟ فعلى الاول لا وجه لهذا التفصيل و على الثانى لا بد فى 
وجوب الانفاق عليهم من التماس دليل آخر غير النصوص التى بأيدينا فعلى هذا التقدير يمكن أن يقال بتقدم الابن على ابن 
الابن اذ لو كان المدركك الاجماع يكون القدر المتيقن هذا المقدار. 


(8) احناعا بتدميةه كناف الجراهرحى يدل على 


العوعى هن التعومن ما 


() لاحظ ص: 7941و م.م 
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الكفايه و إلا تممه المولى )١(‏ و الاحوط للمالكك النفقه للبهائم أو البيع أو الذبح ان كانت مذكاه (5). 


رواه عبد الرحمن .)١١‏ 


)١(‏ قال فى الحدائق: «من كان كسوبا يخير المولى بين الانفاق عليه و أخذ كسبه و بين الانفاق عليه من كسبه و المرجع الى أمر 
واحد لأن كسبه أحد أموال السيد و لهذا لو قصر كسبه وجب الاتمام على السيد). 


(؟) قد وردت فى المقام عده نصوص: منها: ما رواه اسماعيل بن أبى زياد باسناده يعنى عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم 
السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: للدابه على صاحبها خصال يبدأ بعفلها اذا نزل و يعرض عليها الماء اذا مر به و لا 
يضرب وجهها فانها تسبح بحمد ربها ولا يقف على ظهرها الا فى سبيل الله و لا يحملها فوق طاقتها و لا يكلفها من المشى الا ما 
تطيق .)5١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه لعدم العلم بطريق الصدوق الى اسماعيل بن أبى زياد و الحديث بسنده الاخر أيضا ضعيف. 


و منها: ما رواه ابن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال على عليه السلام: من سافر منكم بدابه فليبدأ حين ينزل بعلفها و 
سقيها «"0» و هذه الروايه ضعيفه بالقاسم بن يحيى. 


و منها: ما رواه فى الخصال باسناده عن على عليه السلام فى حديث الأربعمائه قال: و ذكر مثل حديث ابن مسلم و زاد: ولا 
تضربوا الدواب على وجوهها فانها 


() لاحظ :551 
(؟) الوسائل الباب 4 من ابواب أحكام الدواب الحديث: ١‏ 


"الاين المفدان الحندية + 


مبانى منهاج الصالحين» ج 306 ص: ونوا 
[مسأله 5 الأشهر أن القدره على النفقه ليست شرطا فى صحه النكاح] 


(مسأله 


© الاشهر ان القدره على النفقه ليست شرطا فى صحه النكاح .)١(‏ 


تسبح بحمد ربها 0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالقاسم بن يحبى و باليقطينى. 


و منها: ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: للدابه على صاحبها سته حقوق لا يحملها فوق طاقتها و لا يتخذ ظهرها 
مجالس «مجلسا» يتحدث عليها و يبدأ بعلفها اذا نزل و لا يسمها «يشتمها» ولا يضرب فى وجهها فانها تسبح و يعرض عليها الماء 


اذا مر به «؟) و هذه الروايه ضعيفه بالنوفلى و الحديث ضعيف بسنده الآخر. 


و منها: ما رواه عمرو بن جميع عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا تتوركوا «تتوكئوا؛ على 
الدواب و لا تتخذوا ظهورها مجالس 3 و هذه الروايه ضعيفه بعمرو بن جميع و أما بقيه الروايات الوارده فى الباب فلا دلاله 
فيها على المدعى فالنتيجه عدم الدليل على الوجوب مضافا الى أن عدم الوجوب مقتضى الاصل الاولى و لكن الاحتياط موافق 
لما فى المتن و انه خروج عن شبهه الخلاف فما أفاده فى المتن من الامور الثلاثه موافق للاحتياط. 


(1) و هذا هو الحق تعدم الدليل على الامشتراط بل لإ يبعد أن معدل عن تراد بتره تكات وو اككر ا لاما رك 3 
الطَالِحِينَ من ميدع و يكم إن يكوئُوا فتلا بفْنِهمْ الله مِنْ فَضْلِه) "١‏ فان مقتضى الجمع المعرف جواز النكاح 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 
(0) نفس المصدر الحديث: 8 
() نفس المصدر الحديث: 94 
(©) النور/ 7" 
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الفقير و لو كان عاجزا عن الكسب. 


و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه على بن مهزيار قال: 


كتب على بن أسباط الى 


أبى جعفر عليه السلام فى أمر بناته و انه لا يجد أحدا مثله فكتب اليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر بناتكك و 
انك لا تجد أحدا مثلك فلا تنظر فى ذلكك رحمكك الله فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: اذا جاءكم من ترضون خلقه و 


دينه فزوجوه لا تَفْعَلوهُ تَكنْ فِتنَهٌ فى الأزض وَ فَللَادٌ كبيد .)١١‏ 


و منها: ما رواه بعض اصحابنا قال الكلينى: سقط عنى اسناده قال: ان اللّه عز و جل لم يتركك شيئا مما يحتاج اليه الا و علمه نبيه 
صلى الله عليه و آله فكان من تعليمه اياه انه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: «ايها الناس ان جبرئيل اتانى عن 
اللطيف الخبير فقال: ان الابكار بمنزله الثمر على الشجر اذا أدركك ثمارها فلم تجتن افسدته الشمس و نثرته الرياح و كذلكك 
الأبكار اذا ادركن ما يدركك النساء فليس لهن دواء الا البعوله و الا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر» قال: فقام اليه رجل فقال: يا 
رسول الله فمن نزوج؟ فقال: الأكفاء فقال: و من الاكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ١‏ 


و منها: ما رواه أبو حيون مولى الرضا عن الرضا عليه السلام قال: نزل جبرئيل على النبى صلى اللّه عليه و آله فقال: يا محمد 
ربكك يقرءكك السلام و يقول: ان الابكار من النساء بمنزله الثمر على الشجر و ذكر نحوه و زاد ثم لم ينزل حتى زوج ضباعه بنت 
الزبير بن عبد المطلب المقداد بن الأسود الكندى ثم قال: ايها الناس 


١ الوسائل الباب 18 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث:‎ )١( 


00 


الوسائا. اللان ”7 م: أو ان مقدمات التكاح و آذانه الحدريث: ؟ 
باب من ابواب اح و ادا ٍ 
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انما زوجت ابنه عمى المقداد ليتضع النكاح .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو حمزه فى قضيه تزويج الدلفاء من جويبر قال فى آخر الحديث: يا زياد جويبر مؤمن و المؤمن كفو المؤمنه و 
المسلم كفو المسلمه فزوجه يا زياد و لا ترغب عنه .)"2١‏ 


و فى مقابل هذا القول قول بالاشتراط ذهب اليه جمله من الأساطين- على ما نسب اليهم- و ما ذكر فى وجه الاشتراط أمور: منها 
فوله تعلق قن لم يق لغ ولكع طولا أذ كع المخضلات الْمُؤمات قية للم ملكت الاك ون طايكة المؤسات» "م 
بتقريب: ان المستفاد من الايه الشريفه ان من لا يتمكن من الانفاق و يكون معسرا يكتفى بملك اليمين و فيه: ان الايه فى مقام 
الارشاد و إراءه الطريق و الحث الى الخروج عن العزوبه. 


ووذ فل الم على علد | لةالقاطلية حت افمتن الها لخر يهان معارية' يخطليي انان عاو ابه سار كنا لذ نال د18 وا فيه 
اولا-ان سند هذا الحديث ضعيف و ثانيا: الكلام فيه هو الكلام فان جواب النْبِىَ صلى الله عليه و آله فى مقام جوابها ارشاد و 
نصيحه و ليس فى مقام بيان الحكم الشرعى الالهى. 


و منها: ما رواه أبان عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار «0) و ما رواه محمد بن فضيل 
20 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ١10‏ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ١‏ 
(9») النساء/ 70 

(©) سنن البيهقى ج 7اص 178 لاحظ الجواهر ج ١‏ ص: ٠١*‏ 


(0) الوسائل الباب 78 من 


ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: * 
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فاذا تزوجت المرأه الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار فى الفسخ لا بنفسها و لا بواسطه الحاكم )١(‏ و لكن 
يجوز لها أن ترفع أمرها الى الحاكم الشرعى فيأمر زوجها بالطلاق فان امتنع طلقها الحاكم الشرعى و اذا امتنع القادر على النفقه 
عن الانفاق جاز لها أن ترفع أمرها الى الحاكم الشرعى فيلزمه باحد الامرين من الانفاق و الطلاق فان امتنع عن الامرين و لم 
يمكن الانفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها (5). 


و فيه: ان الحديثين ضعيفان سندا أما الاسول فبالارسال و اما الثانى فبالبرقى مضافا الى أن الحديث فى التهذيب ج /ا ص 95" 
الحديث »١‏ مرسل و يضاف الى ذلكك عدم اشتراط العفه قطعا و منها: انه اضرار بالمرأه. 


و فيه: انه لا اضرار بها بعد الاعلام و علمها بالحال مضافا الى أنه كيف يكون اضرارا مع أمره تعالى بتزويج الفقراء و قوله عز من 
قائل: «ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله). 


و منها: ان الفقر نقص فى الزوج و فيه: اولا-انه ليس نقصا مع كون أولياء الله غالبا كذلكك و ثانيا: ان اشتراط عدم النقص فى 
الزوج اول الاشكال. 


و منها: ما رواه عبد الله الفضل الهاشمى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 
الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار 1١‏ و الحديث ضعيف سندا مضافا الى ما مر من عدم اشتراط العفه قطعا. 
)١(‏ لعدم الدليل على جواز الفسخ لا بواسطه الحاكم و لا بنفسها. 
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عليها منه ولا ولى ينفق من مال نفسه (") و يأتى فى مبحث العده التعرض لبقيه أحكام المفقود (©). 


[مسأله 4: لا يجوز للزوجه أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها] 


(مسأله ©): لا يجوز للزوجه أن تخرج من بيتها بغير اذن زوجها فيما اذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها (2) بل مطلقا (8). 


احاديث ربعى و الفضيل و أبى بصير و روح بن عبد الرحيم 2١١‏ و مقتضى هذه النصوص عدم ترتب طلاق الحاكم على امتناعه 
من الطلاق و عدم الانفاق من ماله بل مقتضاه جواز الطلاق فى صوره عدم الانفاق و صفوه القول ان المستفاد من النصوص ان 
الحاكم له أن يطلق فى ظرف عدم الانفاق. 


)١(‏ للاطلاق. 
(1) اذ المفروض حياته و بقاء الزوجيه و عدم دليل على جواز طلاق زوجته. 
() لوحده المناط و الملاكك. 

() و يأتى شرح كلامه هناك ان شاء اللّه تعالى فانتظر. 

(0) بلا اشكال ولا كلام بحيث لا يحتاج الى الاستدلال و القيل و القال. 


(8) كما هو المشهور عند القوم و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ايما امرأه خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقه لها حتى ترجع .07١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأه الى النبى صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول الله 
ضلى الله عليه و الما دق 


)١(‏ لاحظ ص: 7717 و77 


(9) الوسائل البات 


© من ابواب النفقات الحديث: ١‏ 
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على الاحوط )١(‏ فان خرجت بغير اذنه كانت ناشزا (؟) و لا يحرم عليها 


الزوج على المرأه؟ فقال لها: أن تطيعه و لا تعصيه ولا تصدق من بيته الا باذنه ولا تصوم تطوعا الا باذنه ولا تمنعه نفسها وان 
كانت على ظهر قتب و لا تخرج من بيتها الا باذنه و ان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكه السماء و ملائكه الارض و ملائكه الغضب 
و ملائكه الرحمه حتى ترجع الحديث .)١١‏ 


و منها: ما رواه عمرو بن جبير العزرمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


جاءت امرأه الى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأه فقال: أكثر من ذلكك قالت: 


فخبرنى عن شىء منه قال: ليس لها أن تصوم الا باذنه يعنى تطوعا و لا تخرج من بيتها بغير اذنه الحديث .7١‏ 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا من الانصار على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله 
خرج فى بعض حوائجه فعهد الى امرأته أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم قال: و ان أباها قد مرض فبعثت المرأه الى رسول الله 
صلى الله عليه و آله تستأذنه أن تعوده فقال: لا اجلسى فى بينكك و اطيعى زوجكك قال: فثقل فأرسلت اليه ثانيا بذلكك فقال: 
اجلسى فى بيتكك و اطيعى زوجكك قال: فمات أبوها فبعثت اليه ان أبى قد مات فتأمرنى أن اصلى عليه فقال: لا اجلسى فى بيتكك 
و اطيعى زوجكك قال: فدفن الرجل فبعث اليها رسول الله صلى الله عليه 


و آله ان الله قد غفر لكك و لأبيك بطاعتكك لزوجكك :. 


)١(‏ لم يظهر لى وجه الاحتياط مع وضوح دلاله خبر محمد بن مسلم على المدعى و صحه سنده. 


(؟) كما هو ظاهر و لا يبعد أن يقال: ان الماتن جمع بين المتنافيين فى كلامه 


١ الوسائل الباب 4, من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(9) الوسائل الباب 4١‏ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: ١‏ 
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سائر الافعال بغير اذن الزوج الا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع .)١(‏ 

[مسأله 2: ما كان من النفقه يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام و الشراب و الصابون و نحوها تملك لزوجه عينه] 


(مسأله *): ما كان من النفقه يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام و الشراب و الصابون و نحوها تملك لزوجه عينه فلها 
مطالبه الزوج بتمليكه اياها (؟) و لها لاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو 


اذ كيف يمكن الجمع بين قوله: «كانت ناشزا» على نحو الجزم و بين بناء عدم جواز خروجها من بيتها بلا-اذن زوجها على 
الاحتياط فان الخروج من البيت ان كان حراما فلا معنى للاحتياط وان كان جائزا فلا وجه لتحقق النشوز و قد فسر النشوز 
بخروج احد الزوجين عن الحقوق الواجبه عليه و الله العالم. 

أما ما ورد فى حديث ابن مسلم من قوله عليه السلام «تطيعه و لا تعصيه) فان الظاهر ان الجملات الواقعه بعد هذه الجمله عطف 


بيان لها فالواجب عليها ظاهرا الامور المذكوره فى الحديث و الا فكيف يمكن أن يقال بوجوب اطاعه الزوج على الاطلاق على 
الزوجه و الحال انه خلاف الواقع قطعا. 


)١(‏ أما بالنسه 


الى الطعام و الكسوه فيمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى ««َ عَلَى الْمَؤْلُودٍ لَهُ رزْقهُنٌ وَكنروَتهن؛ ١1؛‏ فان الظاهر من 
الجمله الحكم الوضعى اذ جعل نفس الرزق و الكسوه على المولود له و لا ريصح جعل العين على المكلف الا باعتبار الحكم 
الوضعى و الرزق بما له من المفهوم و ان كان عاما و لا يختص بخصوص المأكول و المشروب لكن حيث انه قوبل بالكسوه 
يختص بالمأكول و المشروب. 


778 البقره/‎ )١( 
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المتعارف فتأكل و تشرب من طعامه و شرابه )١(‏ و أما ما تبقى عينه بالانتفاع به فان كان مثل المسكن و الخادم فلا اشكال فى 
كونه امتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبه بتمليكها اياه (؟) و الظاهر ان الفراش و الغطاء أيضا كذللكك (”) أما الكسوه ففى كونها 
كالأول أو كالثانى اشكال و لا يبعد ان 


و يؤيد المدعى ما ورد فى جمله من الروايات من أن وظيفته الزوج أن يكسو عوره زوجته و يشبع بطنها الا أن يقال: انه لا وجه 
لرفع اليد عن اطلااق الرزق و نلتزم بعمومه و شموله لكل ما يصدق عليه مفهوم الرزق و نقول عطف الكسوه عليه من مصاديق 
عطف الخاص على العام و حمل الايه الشريفه على كون الحكم بلحاظ وجوب نفقه الولد غير صحيح اذ قد ورد فى النصوص 
كما مر انه لو لم ترض الام بما يرضى به غيرها لا يجب دفع الزائد اليها بل يجوز اخذ الطفل منها لأن ترضعه مرضعه اخرى 
بالاقل و ربما يستدل على المدعى بما رواه شهاب ١١‏ بتقريب: 


ان المصرح به فى الروايه جواز التصدق بما دفع اليها فيعلم انه يصير ملكا لها و الا فكيف 


يجوز لها التصدق به. 


واورد فيه: بأنه يجوز التصرف المطلق بالاباحه المطلقه و الاذن العام فلا يكون جواز التصدق و الهبه دليلا على صيرورته ملكا 
لها. 


)١(‏ بلا اشكال بمقتضى السيره القطعيه الجاريه الخارجيه بلا نكير من احد. 


(؟) بلا كلا-م فان وجوب التمليكك فى المسكن و الخادم مقطوع الخلاف فليس لها المطالبه بالتمليكك فى مورد المسكن و 
الخادم. 


(*) للسيره و لا يبعد أن يكون الا-مر كذلكك بالنسبه الى الطعام أيضا فانه مع بذل الزوج جميع الامور اللائقه بحالها هل لها 
المطالبه بالتمليكك و الحال ان الظاهر 


() لاحظ ص: 5917 
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الاول اقرب )١(‏ و لا يجوز لها فى القسم الثانى نقله الى غيرها و لا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير اذن الزوج و يجوز 
لها ذلكك كله فى القسم الاول (5). 


[مسأله /!: مر أن الزوجه إذا خرجت من عند زوجها تاركه له من دون مسوغ شرعى سقطت نفقتها] 


كذلكك فاذا رجعت و تابت رجع الاستحقاق (0. 


[مسأله 4: إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقه اللازمه من غير عذر و تعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعى] 


( مسأله 8): اذا نشز الزوج فلم يؤد الى زوجته النفقه اللا-زمه من غير عذر و تعذر رفع أمرها الى الحاكم الشرعى ففى جواز 


نشوزها 


انها خلاف السيره و خلاف المرتكز. 


(1) لا يبعد أن يكون منشأ الاشكال ذكرها فى سياق الرزق فى الا-يه الشريفه و ذكرها فى سياق اشباع البطن فى جمله من 


النصوص الوارده فى المقام هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى عدم ذكرها فى حديث شهاب لاحظ قوله عليه السلام: «يسد 
جوعتها و يستر عورتها ولا يقبح لها وجها فاذا فعل ذلكك فقد و الله ادى اليها حقها» الا أن يقال: 


ان قوله عليه السلام: «و يستر عورتها» ايجاب للكسوه و كيف كان الاقرب الحاقها بالطعام لأجل ذكرها فى النصوص فى سياق 
الاشباع الدال على اتحاد الحكم و الحق ان المقام غير خال عن الاشكال فان مقتضى الايه الشريفه كما مر صيروره رزقها مملوكه 
لها و مقتضى اطلاق الرزق شموله لكل شىء فلا بد من رفع اليد عن ظهور الايه من قيام دليل. 


(1) لعدم جواز التصرف فى مال الغير بلا اذنه و هذا ظاهر واضح. 

() و قد مر الاشكال فيه فراجع. 
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و امتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ اشكال .)١(‏ 

[مسأله 1: إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته و كان يتمكن من الكسب وجب عليه] 


(مسأله 9): اذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته و كان يتمكن من الكسب وجب عليه (5) الا اذا كان لا يليق به (*) فتبقى 
النفقه دينا عليه () و الظاهر وجوب الاستدانه عليه اذا علم التمكن من الوفاء (5) أما اذا احتمل عدم التمكن من الوفاء ففى 
سقوط الوجوب اشكال (2) و الاقرب عدم السقوط (/0. 


[مسأله :1١‏ نفقه الزوجه تقبل الإسقاط فى كل يوم] 


(مسأله :2٠١‏ نفقه الزوجه تقبل الاسقاط فى كل يوم اما الاسقاط فى جميع الازمنه المستقبله فلا يخلو من اشكال و ان كان الجواز 
أظهر (. 


)١(‏ لعدم الدليل على جواز نشوزها و بعباره اخرى: مقتضى اطلاق الادله حرمه نشوزها و لو مع نشوز الزوج فلاحظ. 


( اذ المفروض ان النفقه واجبه عليه و المفروض توقف الامتثال على الكسب فيجب من باب وجوب المقدمه بوجوب ذيها 


بالوجوب العقلى. 


() اذا كان عدم اللياقه بحد يوجب الحرج فيرتفع التكليف به و الا فللمناقشه فيما افيد مجال و بعباره اخرى لقائل أن يقول: لا 
دليل على سقوط الوجوب بمجرد كون الكسب غير لائق بحاله فلاحظ. 


(©) اذ قد مر ان النفقه ثابته وضعا كما انها واجبه تكليفا. 


(0) لكونها مقدمه و مقدمه الواجب واجبه عقلا. 
() لإطلاق الدليل. 


(8) قال فى الجواهر :)١١‏ «لا خلاف فى أن الزوجه تملك المطالبه بنفقه 


(0 ج- الاص: 7ع" 
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و أما نفقه الاقارب فلا تقبل الاسقاط لأنها واجبه تكليفا محضا .)١(‏ 
[مسأله :١١‏ يجزئ فى الإنفاق على القريب بذل النفقه فى دار المنفق] 


(مسأله :)١١‏ يجزئ فى الانفاق على القريب بذل النفقه فى دار المنفق (؟) و لا يجب عليه تمليكها و لا بذلها فى دار اخرى (") و 
لو طلب المنفق عليه ذلكك لم تجب اجابته (؟) الا-اذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقه فى ببت المنفق من حر أو يرد أو 
وجود من يؤذيه هناكك أو نحو ذلكك مما يرجع الى خلل فى محل الانفاق (2). 


يومها فى صبيحته مع التمكين» الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان قلنا بأن الزوجه تملكك نفقتها 
فى ذمه زوجها من اول زمان 


الزوجيه الى زمان انقضائها بمقتضى قوله تعالى: «وَ عَلّى الْمَوْلُودِ لَهُ رزْقهُنَ وَ كِسْوَنُهُنَ و هذه الملكيه تحصل فى اول زمان 
تحقق الزوجيه فلا اشكال فى جواز الاسقاط بالنسبه الى الازمنه المستقبله اذ على هذا التقدير يرجع اسقاطها الى ابراء ذمه زوجها 
ولا-ريب فى جواز الا-براء و لكن الظاهر انهم غير ملتزمين بهذا القول و ان قلنا بأنها تملكك نفقه كل يوم فى صبيحه اليوم فلها 
الابراء بالنسبه الى ذلكك اليوم أما بالنسبه الى الايام المتأخره فجوازه مبنى على جواز اسقاط ما لم يجب و الظاهر انه لا مانع منه الا 
التعليق و لا دليل على بطلادن التعليق على الاطلا-ق و لعل الماتن ناظر الى ما ذكرنا فى تجويز الاسقاط و لو بالنسبه الى الايام 
المتأخرة: 


(1) اذ لا دليل على ثبوت الجهه الوضعيه بل الثابت الوجوب التكليفى و مسقطه الامتثال أو العصيان. 
(»الاطذق ندل وخرب الأشاق: 

(9) لعدم الدليل عليه. 

(5) لعدم دليل على وجوب اجابته. 

(0) اذ المستفاد من الدليل وجوب الانفاق عليهم على النحو المتعارف و مع 
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[مسأله ؟1: إذا وجب السفر على الزوجه لم قسقط نفقتها فى السفر] 


(مسأله :)23١‏ اذا وجب السفر على الزوجه لم تسقط نفقتها فى السفر و وجب على الزوج القيام بها أما بذل اجور السفر و نحوها 
مما تحتاج اليه من حيث السفر فان كان السفر لشئون حياتها بأن كانت مريضه و توقف علاجها على السفر الى طبيب وجب على 
الزوج بذل ذلكك )١(‏ واذا كان السفر اداءا الواجب فى ذمتها فقط كما اذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابى باذن 
الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك كما لا يجب عليه اداء الفديه و الكفاره و فداء الاحرام و نحو ذلكك من الواجبات 


التى لا تقوم بها حياتها (؟). 


)١(‏ لعدم دليل على السقوط و المقتضى للوجوب أى الزوجيه بعد باق فلا بد من القيام بمصارفها اللائقه بحالها لوجوب المعاشره 
بالمعروف. 


(1) لا اشكال فى عدم وجوب قيامه بمصارف حجها اذ وجوب الحج مترتب على استطاعها فيجب عليها أن تحج من مالها و أما 
بالنسبه الى بقيه المذكورات فى المتن فيشكل الجزم بعدم الوجوب اذ يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف فاذا فرض ان صومها 
يتوقف أن تأكل فى السحور و الافطار الغذاء الفلا-نى لكى تقوى فهل يمكن أن يقال: انه لا يجب على الزوج القيام به؟ لعدم 
توقف حياتها عليه بل المتوقف عليه اداء واجبها بل يمكن أن يقال: ان مقتضى قوله تعالى: «وَ عَلَى الْمَؤْلُودِ لَهُ رْقُهُنَ ؛ وجوب 
مطلق الرزق فيجب على الزوج جميع الامور المذكوره وضعا فلاحظ. 
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[؟كتاب الطلاق] 

اشاره 

كتاب الطلاق 

[مسائل] 

[مسأله :١‏ فى شرائط المطلق] 


(مسأله :)١‏ يشترط فى المطلق البلوغ .)١(‏ 


)١(‏ بلا خلا-ف اجده فيه فى الجمله بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا فى الجواهر- و أما النصوص الوارده فى المقام فهى على 
طوائف: الطائفه الاولى ما يدل على بطلان طلاق غير البالغ منها: ما رواه أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
ليس طلاق الصبى بشى ء )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن الفضيل حيث انه مشتركك بين الثقه و الضعيف. 


و منها: ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه أو الصبى أو مبرسم أو مجنون أو 
مكره 027١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالنوفلى بل و بغيره. 


ومنها: مارواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الصبى و لا السكران «*” و هذه الروايه ضعيفه 
بالبطائنى. 


و منها: ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليهم السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم «5) و 
هذه الروايه لا بأس بسندها ظاهرا و المستفاد منها عدم صحه طلاق الصبى على الاطلاق. 


و منها: ما رواه ابن بكير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام 


١ الوسائل الباب 7” من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث:‎ )١( 
" نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
)قبن المصدر الحدرق»+‎ 
/ (؟) نفس المصدر الحديث:‎ 
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ووصيته و صدقته ان لم يحتلم وفى نسخه يجوز و كذا فى روايه الشيخ »١١‏ و مقتضى هذه الروايه بنسخه الوسائل عدم صحه 
طلاق غير البالغ و فى نسخه نقل هكذا «يجوز» بدل لا يجوز و فى دوران الأمر بين 


الزياده و النقيصه الترجيح مع الزياده أى يؤخذ بالزائد و يحمل على الاشتباه فى النقصان فان الاشتباه بالنتقصان ارجح بالنسبه الى 
الاشتباه بالزياده. 


الطائفه الثانيه: ما يدل على صحه طلاقه على الاطلاق منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته فقال: 
اذا طلق للسنه و وضع الصدقه فى موضعها و حقها فلا بأس و هو جائز .5١‏ 


الطائفه الثالثه: ما يدل على التفصيل بين بلوغه عشر سنين و عدم بلوغه فيصح فى الأول و يبطل فى الثانى لاحظ ما رواه ابن أبى 
عمير مرسلا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يجوز طلاق الصبى اذا بلغ عشر سنين 79. 


و لاحظ ما رواه ابن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: و يجوز طلاق الغلام اذا بلغ عشر سنين «©» و لكن الحديثين ضعيفان 
سندا أما الاول فبالارسال و أما الثانى فبسهل فالتعارض بين الطائفتين و بعد التعارض يتساقطان و المرجع بعد التساقط ما يدل 


على أن عبد الصبى و خطاءه واحد «8) فتحصل ان الحق ما أفاده فى المتن من اشتراط البلوغ فى المطلق و لكن فى المراجعه 
الاخيره تبين ان الروايه تامه ببعض اسنادها لاحظ الاستبصار ج 7اص: 707 الباب /171/ 


)ننس المضدن الجددرف:ة 

)نفس المنصدن الحديف: ما 

)تقس المصدو الجدديف» ؟ 

)اتن المضدرن السديق: 8 

(8الوسائل البات ةطق آبواب العافلة الحدديك :م 
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لعل 1 


الحديث: ١‏ و لاحظ التهذيب ج 8 ص / الحديث 17 فمقتضى الصناعه التفصيل الا أن يقوم اجماع تعبدى على الخلاف و 
الله العالم. 


(1) بلا خلاف اجده بيننا بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا فى الجواهر- و تدل 


على المدعى جمله من النصوص لاحظ ما رواه ابو خالد القماط قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل يعرف رأيه مره و 
يتكره اخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ما له هو لا يطلق؟ قلت: لا يعرف حد الطلاق و لا يؤمن عليه أن طلق اليوم أن يقول غدا 
لم أطلق قال: ما أراه الا بمنزله الامام يعنى الولى .)١١‏ 


وما رواه الفضلاء عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام أن الموله «المدله» ليس له طلاق ولا عتقه عتق .07١‏ 
و ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه أو الصبى أو مبرسم أو مجنون أو مكره ”. 


و مارواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أ يجوز طلاقه؟ قال: لا و عن المرأه اذا 
كانت كذلكك أ يجوز بيعها وصدقتها؟ 


قال: لاع. 


و ما رواه عبد الله الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران و عتقه فقال: لا يجوز قال: و سألته عن طلاق 
المعتوه قال و ما هو؟ قال: قلت: الأحمق الذاهب العقل قال: لا يجوز قلت: فالمرأه كذلكك يجوز بيعها و شراؤها قال: لا ه. 


() الوشائل البات #من أبوات مقدمات الطلاق وثترائظه الحديتك:؟ ١‏ 
(309و تفي المصتيز الحنيت كوه 

)60 نفس المصدر الحديث: ؟ 

(8116) تقس التفبةر الحدايك:3 
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و مارواه زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلا-ق السكران و الصبى و المعتوه و المغلوب على عقله و من لم 


يتروج بعل قال: لد يجور .)١١‏ 


وفى 


المقام حديث رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام انه سثل عن المعتوه أ يجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ قال: فقلت: الاحمق 
الذاهب العقل فقال: 


علاء لا 7 8 ني و 57 
الطلاق كقوله تعالى: «الطلاق مَرَّتَانِ فَإللاك بِمَعْرُوفٍ أؤ تريح بإخلطان» ٠‏ و قوله صلى اللّه عليه و آله: 


«الطلاق بيد من اخذ بالساق» «» و لكن هل يمكن القول بجواز طلاقه مع دعاوى الاجماع على بطلانه؟ و الله العالم. 


و أما حمل الخبر على بعض المحامل- كما فى الوسائل-» فلا شاهد له و لقائل أن يقول: انه بعد التعارض و التساقط يمكن 
التمسكك لإثبات المدعى بالنصوص الداله على بطلان طلاق السكران لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
سألته عن طلاق السكران فقال: لا يجوز و لا كرامه «© بتقريب: انه لو كان طلاق السكران باطلا يكون طلاق المجنون كذلكك 
بالاولويه فلاحظ. 


و لقائل أن يقول: لا وجه للتساقط مع موافقه دليل الجواز مع الاطلاق الكتابى لكن قد تقدم منا ان الترجيح منحصر فى الاحدثيه 
و حيث ان الاحدث غير محرز يدخل المقام فى اشتباه الحجه بلا حجه لكن المرجع أيضا الاطلاق الكتابى 


٠ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: / 

() البقره/ 779 

(ع) مستدرك الوسائل الباب 18 من ابواب مقدمات الطلاق الحديث: ٠‏ 
(0) الوسائل الباب 28” من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ١‏ 
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.)١( والاختيار‎ 


بتقريب: انه يشكك فى التخصيص و الاصل عدمه الا أن يقوم الاجماع على خلافه 


)١(‏ بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا فى 


الجواهر- و تدل على المدعى جمله من النصوص لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن طلاق المكره و 
غتقة فقالة لبي :طلاقة بطلاق ولا عتقه بعتق فقلة اتن وعخل: ثاجر اث بالتشار ومع مال فقال:غييه ما استطعت وضعه مواضنة 
فقلت: فان حلفنى بالطلاق و العتاق فقال: احلف له ثم اخذ تمره فحفر بها من زبد كان قدامه فقال: ما ابالى حلفت لهم بالطلاق 
و العتاق أو آكلها 01١‏ و ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو ان رجلا مسلما مر بقوم ليسوا 


بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شىء .7١‏ 
و ما رواه اسماعيل الجعفى فى حديث انه قال لأبى جعفر عليه السلام: امر بالعشار فيحلفنى بالطلاق و العتاق قال: احلف له «”). 


وما رواه يحيى بن عبد اللّه بن الحسن عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق فى استكراه و لا تجوز 
يمين فى قطيعه رحم و لا فى شىء من معصيه الله و لا يجوز عتق فى استكراه فمن حلف أو حلف فى شىء من هذا و فعله فلا 
شىء عليه قال: و انما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه و لا اضرار على العده و السنه على طهر بغير جماع و شاهدين 
فمن خالف هذا فليس 


9 الوساكل الباق تمق ارات انتدفات الللاق و شرائطه العددى ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ” 

لكين النضيةر الفدت 6 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2٠١‏ ص: :8 


والقصد(). 


طلاقه ولا يمينه بشىء يرد الى كتاب الله عز 


وجل )١١‏ مضافا الى عموم حديث الرفع 079 


)١(‏ بلا خلاف اجده فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا فى الجواهر- و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها: ما رواه 
اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول فى حديث و لو ان رجلا طلق على سنه و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينو 
الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا 9"). 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام و عبد الواحد بن المختار عن أبى جعفر عليه السلام انهما قالا: لا طلاق الا لمن 
أراد الطلاق «6). 


و منها: ما رواه زراره عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا طلاق الا ما اريد به الطلاق «8). 
هيما برا هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق الا لمن أراد الطلاق «ع). 


و منها: ما رواه عبد الواحد بن المختار الانصارى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق الا لمن أراد الطلاق (7). 


)١(‏ الوسائل الباب 18 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ع 
(5) الوسائل البات 82 من ابواب جهاد النفس 

(5) الؤسائل البات 1١‏ مق ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحدية: ١‏ 
(6) تفن المضدو الخلايت: ١‏ 

(8) تين المضندو الخيديت ام 

(6) تفدن المضندو الخنايت: + 

(0) تفن المعندو الخبايت: 3 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: "١‏ 


المكره وان رضى بعد ذلكك (”) و لا طلاق السكران و نحوه مما لا قصد له معتدا به () و يجوز لولى المجنون 


أن يطلق عنه (2). 


)١(‏ قد مران سند الروايه الداله على التفصيل معتبر فلا بد من قيام اجماع تعبدى على خلافها. 


() اذ الميزان صدق الموضوع و المفروض صدق عنوان الجنون فى الادوارى فى دور الجنون فلا يصح طلاقه فى ذلكك الزمان 
لكن قد مر الاشكال فيه فراجع. 


515 لملراوف سدور الطاق عل قراطو لس وذلة وقان عم ع فلك و اه سمك قلكة ف لقان مون للق سان فار 
للوكراه و زمان رفع الاكراه و الرضا بالطلاق لا يتحقق الطلاق فلا مجال للصحه. 


(6) لاا درط السكطه :راقو القعئد: 


(6) و هو المشهور فى الجمله بل ادعى عليه الاجماع و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها: ما رواه أبو خالد القماط قال: 
قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: و لم لا يطلق هو؟ قلت لا يؤمن ان طلق 


هو أن يقول غدا: لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال: ما أرى وليه الا بمنزله السلطان .)١١‏ 


و منها: ما رواه شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المعتوه الذى لا يحسن أن يطلق عنه وليه على السنه قلت: 
فطلقها ثلاثا فى مقعد قال: ترد 


000 الوسائل الباب 80" من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج “٠‏ صس: 7717 


مع المصلحه )١(‏ ولا يجوز لولى الصبى (7). 


الى السنه فاذا مضت ثلاثه أشهر أو ثلاثه قروء فقد بانت منه بواحده .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو خالد القماط عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى طلاق المعتوه قال: يطلق عنه وليه فانى أراه بمنزله الامام عليه 


.)19 


)١(‏ فى النصوص الوارده فى المقام 


لم يذكر هذا القيد و من ناحيه اخرى ان المراد بالسلطان او الامام المذكورين فى احاديث الباب الامام المعصوم عليه السلام و 
من الظاهر ان ولايته مطلقه فلعل التقييد من باب الاجماع و التسالم بالنسبه الى غير الامام. 


(1) ادعى عليه عدم الخلاف بل نقل عليه الاجماع و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها: ما رواه فضل بن عبد الملكك 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال: لا بأس قلت: يجوز طلاق الأب؟ 


قال: لا الحديث 23”9. 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الصبى يزوج الصبيه هل يتوارثان؟ قال: ان كان أبواهما 
هما اللذان زوجاهما فنعم قلنا يجوز طلاق الأب قال: لا ."5٠‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى الصبى روج الصبيه يتوارثان؟ فقال:اذا كان ابواهما اللذان 
زوجاهما فنعم قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا «0). 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(9) نفس المضدر الحديث: م 

(*) الوسائل الباب *” من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ١‏ 

(©)نفس المصدر الحدرت: ؟ 

(0) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب عقد النكاح و أولياء العقد 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2٠١‏ ص: 70# 

و السكران أن يطلق عنهما )١(‏ و هل يجوز لولى الصبى أن يهب المتمتع بها المده قولان اظهرهما الجواز (7). 
[مسأله !: فى شرائط المطلقه] 


( مسأله "): يشترط فى المطلقه دوام الزوجيه فلا يصح طلادق المتمتع بها و لا الموطوءه بملكك اليمين و يشترط أيضا خلوها من 
الحيض و النفاس اذا كانت مدخولا بها و كانت حائلا و كان المطلق حاضرا فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا مستبينه الحمل 
جاز طلاقها و 


ان كانت حائضا و كذا اذا كان المطلق غائبا و كان جاهلا بحالها و لا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذى فوض 
اليه أمر الطلاق نعم يشترط فى صحه طلاقه على الاحوط مضى مده بعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر الى آخر فاذا مضت 
المده المذكوره فطلقها صح طلاقها و ان كانت حائضا حال الطلاق و بحكم الغائب فى ذلك الحاضر الذى لا يقدر بحسب 


العاده أن يعرف انها حائض أو طاهر كما ان الغائب الذى يقدر على معرفه انها حائض أو طاهر 


(1) لعدم الدليل على الجواز فان نفوذ طلاقه يحتاج الى الدليل مضافا الى اطلاق قوله صلى اللّه عليه و آله: «الطلاق بيد من اخذ 
بالساق) .)١١‏ 


)١(‏ مقتضى القاعده الاوليه عدم الجواز فان ثبوت الولايه يتوقف على قيام دليل عليه و فى هذه العجاله لا يحضرنى ما يمكن أن 
يستدل به على الجواز و قد ذكرنا فى ذيل مسأله 7 من كتاب البيع ما له نفع فى المقام فراجع. 


* مستدرك الوسائل الباب 78 من ابواب مقدمات الطلاق الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 030 ص: ع0 


لا يصح طلاقه و ان وقع الطلاق بعد المده المزبوره الا اذا تبين انها طاهر فى حال الطلاق ثم ان اعتبار المده المذكوره فى طلاق 
الغائب يختص بمن كانت تحيض فاذا كانت لا تحيض و هى فى سن من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثه أشهر و ان 
احتمل طروء الحيض حال الطلاق و يشترط فى المطلقه أيضا أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه فلو طلقها فى طهر قد جامعها 
فيه لم يصح الا اذا كانت صغيره أو يائسه أو حاملا متبينه الحمل فان 


كل واحده من المذكورات يصح طلاقها و ان وقع فى طهر قد جامعها فيه و مثلها من غاب عنها زوجها اذا كان جاهلا بذلكك و 
كان طلاقها بعد انقضاء المده المتقدمه على الاحوط فانه يصح الطلاق و ان كان وقوعه فى طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم 
فى شرطيه عدم الحيض و اذا أخبرت الزوجه انها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت انها حائض حال الطلاق لم يقبل خبرها 
الا بالبينه و يكون العمل على خبرها الاول ما لم يثبت خلافه .)١(‏ 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: الفرع الا-ول: انه يشترط فى المطلقه دوام الزوجيه بلا خلا-ف بل الاجماع بقسميه عليه- كما فى 
الجواهر- و يتفرع على هذا الفرع انه لا يصح طلاق المتمتع بها و تدل على المدعى مضافا الى ما مر من عدم الخلاف و الاجماع 
جمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى المتعه ليس من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث و 
انما هى مستأجره )١١‏ 


( الوسائل الباب + من ابواتٍ المنعه الحديث: ع 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 7760 


و منها: ما رواه ابو القاسم بن عروه مثله و زاد قال: و عدتها خمس و اربعون ليله .)"١١‏ 


و منها: ما رواه الحسن الصيقل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 
ع 5 4 5 5-26 2 0 و لا -ه - 7 06 

فتروجها رجل متعه أ تحل للأول قال: لا لأن الله يقول: «فَإنْ طلقا فلا تَحلّ لَهُ مِنْ بَعِْدُ حتى تنك رَْجاً غَيِرَهُ َِنْ طَلَقَهَاه و المتعه 

ليس فيها طلاق (35). 


و أيضا يتفرع عليه عدم طلاق الموطوءه بملكك يمين و يدل 


على المدعى مضافا الى ما مر عده روايات منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث انه سئل عن رجل قال: 
كل امرأه أتزوجها ما عاشت أمى فهى طالق فقال: لا طلاق الا بعد نكاح و لا عتق الا بعد ملكك .7١‏ 


و منها: ما رواه سليمان فى حديث عن على بن الحسين عليهما السلام فى رجل سمى امرأه بعينها و قال: يوم يتزوجها فهى طالق 
ثلاثا ثم بدا له أن يتروجها أ يصلح ذلكك؟ قال: فقال: انما الطلاق بعد النكاح ."5١‏ 


و منها: ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام انه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح و لا عتاق لمن لا 
يملكك قال: و قال على عليه السلام و لو وضع يده على رأسها «2). 


(9)كنين المعيدو الخياك :8 

(؟) الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: ع 

(5) الوسائل الباب ١17‏ مق ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ١‏ 
(9)كنون السدو الشت م 

(8) تفن المضندو الخنايت: ا 


مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: مازذرا 


الفرع الثانى: خلوها من الحيض و النفاس اذا كانت مدخولا بها و كانت حاملا و كان المطلق حاضرا و تدل على المدعى جمله 
من النصوص منها: ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته و هى حائض فقال: الطلاق بغير السنه 
باطل .)١١‏ 

و منها: ما رواه محمد الحلبى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته و هى حائض قال: الطلاق على غير السنه 
باطل قلت: فالرجل يطلق ثلاثا فى مقعد قال: يرد الى السنه .)75١(‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو 


جعفر عليه السلام: من طلق ثلاثا فى مجلس على غير طهر لم يكن شيئا انما الطلا.ق الذى أمر الله عز و جل به فمن خالف لم 
الد لاف ونان اتن عم وطاق ادر امه لوا فى كلد :و هن عزاقفن قامره وسو الله مان اللدتعليدوةاله أن تكدياى لاهد 
بالطلاق الحديث 39). 

و منها: ما رواه الفضلاء عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه عليهما السلام انهما قالا: 


اذا طلق الرجل فى دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه اياها بطلاق الحديث «5. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: من طلق امرأته ثلاثا فى مجلس و هى حائض فليس بشىء و قد رد 
رسول الله صلى الله عليه و آله طلاق 


() الوسائل الباب 8 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ” 
(') نفس المصدر الحديث: ٠"‏ 
(*) نفس المصدر الحديث: ؟ 
(؟) نفس المصدر الحديث: ه 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: /0؟ 


عدا الله بق عس اذ طلق امرانة ثلانا بهن حاتضن فأيظل :سول الله يل الله علية و آله ذلكة الطلاق :و قال كز بش الك 
كتاب الله فهو رد الى كتاب الله عز و جل و قال لا طلاق الا فى عده .)١١‏ 


و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهاده عدلين 
قال: ليس هذا طلاقا الحديث .)3١‏ 


و منها: ما رواه اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق الا على السنه و لا طلاق الا على طهر من غير جماع 
الحديث 279. 


و منها: ما رواه زراره عن أبى 


جعفر عليه السلام فى حديث قال: أما طلاق السنه فاذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث و تطهر فاذا خرجت من 
طمثها طلقها تطليقه من غير جماع و يشهد شاهدين ثم ذكر فى طلاق العده مثل ذلكك «6". 


و منها: ما رواه بكير بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام قال: الطلا-ق أن يطلق الرجل المرأه على طهر من غير جماع و يشهد 
رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثه قروء فهذا الطلاق الذى أمر الله به فى القرآن و أمر به رسول 
الله صلى الله عليه و آله فى سنته و كل طلاق لغير العده فليس بطلاق «8). 


(1) لفن المضندر الخبايت: ب 
(9) الوسائل النات تشم إرواف تقنانات الطلاق و قرائطة اديت + 
تون ايدو الشنات م 
انين السيدو الخنك* 
(8) تفن المضدر الخدايث: ف 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صسص: 777 


و منها: ما رواه حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السنه فقال على طهر من غير جماع بشاهدى عدل و لا يجوز 
الطلاق الا بشاهدين و العده و هو قوله: «فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العده» الايه .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو الجارود عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله: «فطلقوهن لعدتهن» و العده الطهر من الحيض و أحصوا العده .)7١‏ 


الفرع الثالث: انه يصح طلاق غير المدخول بها ولو حال الحيض أو النفاس و تدل على المدعى عده روايات منها: ما رواه 
اسماعيل بن جابر الجعفى عن أبى جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل المتييّن حملها و التى لم يدخل 
بها زوجها و الغائب عنها زوجها و التى لم تحض 


والتى قد جلست عن المحيض .2١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها و التى لم 
تحض و التى لم يدخل بها زوجها و الحبلى و التى قد يئست من المحيض «2". 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم و زراره و غيرهما عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قال: خمس يطلقن أزواجهن متى 
شاءوا: الحامل المستبين حملها و الجاريه التى لم تحض و المرأه التى قد قعدت من المحيض و الغائب عنها زوجها 


ون الفصدر العدرقغ 
(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
5 الوجائل البات قلانن انوانه مقنمات الفالاق وقر اسل ادك 
(#اقض القصدر الحد يك * 


مبانى منهاج الصالحين» ج 030 ص: كرون 


والتى لم يدخل بها .)١١‏ 


و منها: ما رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل و التى قد يئست من 
المحيض و التى لم يدخل بها و الغائب عنها زوجها و التى لم تبلغ المحيض .)"١‏ 
النصوص و قد تقدمت قريبا و بعض النصوص المشار اليها لم يقيد فيه الحمل بالاستبانه لكن يقيد بما قيد فيه اذ لو كان المولى 


فى مقام التحديد و اعطاء الضابط الكلى ينعقد لكلامه المفهوم فما قيد بالاستبانه يدل بالمفهوم على نفى الحكم عن غير 
المتصف بهذا الوصف. 


جمله من الروايات و قد تقدمت قريبا بشرط أن يكون جاهلا بحالها بتقريب: ان النصوص الداله على بطلان الطلاق الواقع فى 
حال الحيض بطلانه مطلقا و انما المخرج عن الكليه الروايات الداله على جواز طلاق الغائب و المنساق من هذه النصوص صوره 
الجهل بالحال فصوره العلم تبقى تحت ادله المنع فلاحظ. 


الفرع السادس: انه لا فرق بين كون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذى فوض اليه أمر الطلاق و الظاهر ان الوجه فيه الاطلاءق 
المنعقد فى نصوص الباب لاحظ ما رواه اسماعيل بن جابر الجعفى 03 فان مقتضى اطلاق الروايه جواز الطلاق 


)ثفن السديدو لقي 
© لاحظ ص: رض 
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بلا فرق بين كون المطلق هو الزوج أو وكيله. 


الفرع السابع: انه يشترط فى صحه طلاقه على الأحوط مضى مده يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر الى آخر فاذا مضت 
المده المذكوره فطلقها صح طلاقها و ان كانت حائضا حال الطلاق و النصوص الوارده فى المقام على طوائف. 


الطائفه الاولى: ما يدل على جواز الطلاق على الاطلاق لاحظ احاديث اسماعيل بن جابر و الحلبى و محمد بن مسلم و زراره و 
حماد بن عثمان ١١‏ و ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب قال: 
يجوز طلاقه على كل حال و تعتد امرأته من يوم طلقها .)7١‏ 


و ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته و هو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت طامثا قال: يجوز 
7 


الطلاققة اعافد ا مدل عل لسر ايمل شتير لاب ما روا اسحاق ين عبان هع :أن عبن الله 


عليه السلام قال: الغائب اذا أراد أن يطلقها تركها شهرا «5". 
و ما رواه ابن سماعه قال: سألت محمد بن أبى حمزه متى يطلق الغائب؟ 


فقال: حدثنى اسحاق بن عمار أو روى اسحاق بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام قال: اذا مضى له 


شسهر «©). 


الطائفه الثالثه: ما يدل على الجواز بعد ثلاثه أشهر لاحظ ما رواه جميل بن 


(1) لاحظ ص: #8" و ونام 

(؟) الوسائل الباب 78 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ١‏ 
(9)تفسن المضدو الخدت 

(ع)نفس المصدر العد تم 

(8) نفس المصدر الحدايتك:ة 


مبانى منهاج الصالحين» ج 35٠‏ صس: 7581١‏ 


دراج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الرجل اذا خرج من منزله الى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضى ثلاثه أشهر .)١١‏ 
و ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى ابراهيم عليه السلام: الغائب الذى يطلق أهله كم غيبته؟ قال: خمسه أشهر سته أشهر قال: 


حد دون ذا؟ قال: ثلاثه أشهر 719 


الطائفه الرابعه: ما يدل على أن الغائب يطلق بالأشهله و الشهور لاحظ ما رواه بكير قال: اشهد على أبى جعفر عليه السلام أن 
ستبحتة تقول: الغاقب يطلق الأهله:والشهون ل. 


وحمل هذه التقديرات على الاستحباب لا دليل عليه كما أن حملها على اختلاف حاللات النساء بحسب اختلااف عادتهن فى 
الحيض بلا شاهد فلا بد من معامله التعارض معها و مقتضى التعارض التساقط و المرجع بعد التساقط اطلاق نصوص جواز طلاق 
الغائب و حيث ان المشهور على ما نسب اليهم قائلون بتقدير المده بمقدار انتقالها من طهر الى آخر يكون مقتضى الاحتياط 


و ربما يقال: ان الترجبح مع ما دل على الثلاثه أشهر لاحظ حديث 


يمكن أن يجاب عنه بأن حديث عبد الرحمن بن الحجاج يعارضه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأه سرا 


() نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
() نفس المصدر الحديث: / 
(») نفس المصدر الحديث: ١‏ 
(ع) مر آنفا 
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من اهلها «أهله. يه و هى فى منزل أهلها «أهله. يه؛ و قد اراد أن يطلقها و ليس يصل اليها فيعلم طمثها اذا طمثت و لا يعلم 
بطهرها اذا طهرت قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهله و الشهور قلت: أ رأيت ان كان يصل اليها الأحيان و الاحيان 
لا يصل اليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ قال: اذا مضى له شهر لا يصل اليها فيه يطلقها اذا نظر الى غره الشهر الاخر بشهود و 
يكتب الشهر الذى يطلقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين فاذا مضى ثلاثه أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و عليه 
نفقتها فى تلكك الثلاثه الأشهر التى تعتد فيها .)١١‏ 

فان الظاهر ان هذا الحديث أيضا مروى عن أبى الحسن الكاظم عليه السلام الا أن يقال: يمكن الجمع بين الحديثين بأن يقال: 
يفهم عرفا من الحديثين ان الميزان فى الجواز مضى شهر و نقل عن الشح فى نهايته 17١‏ بأنه متى كان للرجل زوجه معه فى البيت 


غير انه لا يصل اليها فهو بمنزله الغائب عن زوجته فاذا أراد طلاقها فليصبر الى أن يمضى ما بين شهر الى ثلاثه أشهر ثم طلقها و 
للمناقشه فيما ذكر مجال فلا بد من الاحتياط. 


الفرع الثامن: كون الحاضر غير 


المتمكن من الاستعلام بحكم الغائب لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج ١‏ 


الفرع التاسع: ان الغائب المتمكن من الاستعلام لا يجوز له أن يطلق بلا استعلام إذ يفهم العرف من مجموع الادله الميزان فى 
الجواز مع عدم احراز الشرط عدم التمكن من الاستعلام فلا أثر للطلاق مع عدم الاستعلام بعد المده لأن مقتضى 


(1) الوسائل الباب ١8‏ من ابوات مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ١‏ 
() الجواهر ج 7اص: 4" 


(© لاحظ ص: اعم 
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القاعده الاوليه عدم الجواز الا بعد احراز الشرط وانما نخرج عن القاعده بمقدار وجود الدليل و المفروض انه لا دليل على 
الجواز مع امكان الاستعلام. 
الفرع العاشر: انه لو طلق بلا استعلام و وقع طلاقه فى محله صح كما هو ظاهر اذ المفروض انه وقع الطلاق جامعا للشرائط فيصح. 


الفرع الحادى عشر: ان المسترابه تطلق بعد ثلاثه أشهر ثم ان مقتضى حديث اسماعيل بن سعد الأشعرى قال: سألت الرضا عليه 
السلام عن المسترابه من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور )١١‏ جواز طلاق المسترابه بعد ثلاثه أشهر و مقتضى اطلاقه 
عدم الفرق بين الحاضر و الغائب. 


و يؤكد المدعى مرسل داود بن أبى يزيد العطار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأه يستراب بها و مثلها تحمل و 
مثلها لا تحمل و لا تحيض و قد واقعها زوجها كيف يطلقها اذا اراد طلاقها؟ قال: يمسكك عنها ثلاثه أشهر ثم يطلقها .)5١‏ 


و مقتضى اطلاق الروايه جواز الطلا.ق و لو مع احتمال طروٌ الحيض بل مقتضى استصحاب بقائها على الحاله السابقه طلاقها 
بالشهور كما فى الروايه لكن يشكل بأن الحكم رتب فى الروايه على المسترابه و لا بد فى ترتيب 


الحكم من احراز الموضوع فمع عدم احرازه لا مجال للأخذ باطلاق الدليل لعدم جواز الأخذ بالعموم أو الاطلاق فى الشبهه 
المصداقيه نعم لا مانع من استصحاب الحاله السابقه لكن ترتيب الحكم ببركه الاستصحاب حكم ظاهرى و مع انكشاف الخلاف 


لا يتم. 


()الوسائل الباب © مخ ابوات العدذة:الحنايث: ١‏ 
(؟) الوسائل الباب ٠‏ من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه 
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و صفوه القول: ان المسترابه و هى التى لا ترى الحيض و هى فى سن من تحيض تطلق بالشهور بلا فرق بين كون زوجها حاضرا 
و بين كونه غائبا فلو صادف الطلاق الحيض لا يكون صحيحا لأنه مع تحقق الحيض لا تكون مسترابه. 


الفرع الثانى عشر: انه يشترط فى المطلقه أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه بلا .خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه- 
هكذا فى الجواهر - و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه زراره .)١١‏ 


الفرع الثالث عشر: انه لا يشترط الطهر المذكور فى الصغير و اليائسه و الحامل المستبين حملها و الدليل على المدعى ما رواه 
محمد بن مسلم و زراره (؟7). 

الفرع الرابع عشر: ان الغائب لو طلق مع رعايه الشرط المقرر فى حقه و صادف طلاقه زمان الحيض يصح طلاقه و قد مر الكلام 
حول طلاءق الغائب و ملخص الكلادم انه مع رعايه الشرط لو صادف طلاقه أيام الحيض أو الطهر الذى جامعها زوجها يصح 


طلاقها لا طلاق الدليل الوارد فى مورده. 


الفرع الخامس عشر: انه اذا أخبرت المرأه بطهرها فطلقت ثم أخبرت بأنها كانت حائضا حال الطلاق لم يسمع قولها الا مع قيام 
البينه و الظاهر ان الوجه فيه انه قد دل الدليل على تصديقها اذا ادعت الطهر 


أو الحيض لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: العده و الحيض للنساء اذا ادعت صدقت 370. 


و يؤكد المدعى جمله اخرى من النصوص: منها: ما رواه عبد العزيز المهتدى قال: سألت الرضا عليه السلام قلت: جعلت فداكك 


ان اخى مات و تزوجت امرأته 


)١(‏ للاحظ ص: وخرخرا 
(0) لاحظ ص: 7778 
إفرة الوسائل الباب 6" من ابواب العدد الحديث: ١‏ 
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فجاء عمى فادعى انه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فانكرت أشد الانكار و قالت ما كان بينى و بينه شى ء قط فقال: يلزمكك 
اقرارها و يلزمه انكارها .)١١‏ 


و منها: ما رواه يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأه فى بلد من البلدان فسألها لكك زوج؟ فقالت: لا فتروجها ثم ان رجلا اتاه 
فقال: هى امرأتى فأنكرت المرأه ذلكك ما يلزم الزوج؟ فقال: هى امرأته الا أن يقيم البينه .)5١‏ 


و منها: ما رواه عمر بن حنظله قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام: انى تزوجت امرأه فسألت عنها فقيل فيها فقال: و أنت لم 
سألت أيضا ليس عليكم التفتيش «*" 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: القى المرأه بالفلاه التى ليس فيها أحد فاقول لها: أ لكك زوج فتقول: 
لا فأتروجها؟ قال: نعم هى المصدقه على نفسها «5). 


و منها: ما رواه محمد بن عبد اللّه الأشعرى قال: قلت للرضا عليه السلام الرجل يتزوج بالمرأه فيقع فى قلبه ان لها زوجا فقال: و ما 
عليه؟ أ رأيت لو سألها البينه كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج .8١‏ 


فبمقتضى الدليل يجوز تصديقها و ترتيب الاثر على قولها فالطلاق وقع صحيحا بمقتضى الدليل الشرعى و لا دليل 


على اعتبار قولها بعد ذلكك و لقائل أن يقول: 


مقتضى القاعده التعارض بين قولها الاول و قولها الثانى و لا ترجيح للأول على 


١ الوسائل الباب 7 من ابواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث:‎ )١( 
نفدل المضدن الحديت: م‎ )9( 

(*) الوسائل الباب 50 من ابواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث: ١‏ 
(©) تفسن المصدن الحديت» ؟ 

(0) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب المتعه الحديث: ه 
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الثانى و بعباره اخرى: نسبه دليل الاعتبار الى كل منهما على السواء فلا وجه للترجيح و شموله لكليهما مرجعه الى التناقض فيلزم 
التساقط الا أن يتم الأمر بالإجماع و التسالم و يمكن أن يكون للحكم المذكور و ترجيح الاول على الثانى مدرك لا يحضرنى 
على العجاله و اللّه العالم بحقائق الامور. 


وقال فى المستمسكك 0١‏ - فى شرح قول الماتن فى مشابه المقام-: «اذ لا دليل على سماعها و النصوص المتقدمه لا تشملها)» و 
قال سيدنا الاستاد «؟» فى شرح قول الماتن-: «فان المستفاد من النصوص انما هو اخبارها بالنسبه الى جواز التزويج و اما بالنسبه 
الى ابطال زوجيته محكومه بالصحه ظاهرا فلا دليل على حجيه اخبارها فيه بل مقتضى كونه اقرارا فى حق الغير عدم السماع» 


انتتهى. 


اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه تاره نقول: بأن الدليل الدال على حجيه قولها مختص بالفرد الاول منه و لا يشمل المصداق الثانى 
المعارض لقولها الاول و اخرى نقول: بأنه لا فرق بين المصداق الاول و المصداق الثانى فى كون كل واحد منهما مشمولا لدليل 
الاعتبار اما على الاول فلا اعتبار للمصداق الثانى بل الاعتبار بالمصداق الاول بلا فرق بين الموارد فلا يكون معتبرا الا المصداق 
الاول فلا موضوع للتعارض و لكن 


هذا القول بمراحل عن الواقع اذ لا موجب له ولا مقتضى للتقيبد فالحق هو القول بشمول الدليل لكلا المصداقين و عليه نقول: 
صحه التزويج باستناد قولها صحه ظاهريه مستنده الى قولها و يحكم بالصحه ما دام بقاء قولها معتبرا لا أزيد من ذلكك و بعد 
التعارض و التساقط لا مجال للاستناد. 


(عد عاص :ممم 

(1) مستند العروه كتاب النكاح ج ” ص 7794 
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[مسأله !: لو طلق الغائب زوجته قبل مضى المده المذكوره فتبين كون الطلاق فى طهر لم يجامعها فيه صح] 


(مسأله ”): لو طلق الغائب زوجته قبل مضى المده المذكوره فتبين كون الطلاق فى طهر لم يجامعها فيه صح )١(‏ و أما اذا طلق 
الحاضر زوجته غير مستبينه الحمل فى طهر المجامعه فتبين كونها حاملا ففى صحه طلاقه اشكال و الاحتياط باعاده الطلاق لا 
بترك (0) و كذا 


بقائه على بقاء المستند و المفروض بطلانه بالتعارض. 

و بعباره ثالثه: يتوقف اعتبار قولها الاول على عدم اعتبار القول الثانى و عدمه يتوقف على اعتباره فيدور مصرحا. 

وصفوه القول: ان التعارض يسقط اعتبار قولها الاول فلا مجال للاستناد اليه فبطلان التزويج باعتبار عدم دليل معتبر على كونها 
خليه فلا مجال لأ-ن يقال: ان اقرارها لا يؤثر فى حق الغير فان حق الغير مستند الى قولها فرضا و قولها ساقط بقاء فلا يكون قابلا 
للاستناد فلاحظ و تأمل لكن الانصاف ان دعوى عدم شمول الدليل لقولها بعد التزويج كما فى كلام السيد الحكيم قدس سره 


ليست جزافيه و بعباره اخرى: لا يفهم من الدليل حجيه قول المرأه المزوجه تزويجا صحيحا شرعيا بأن تدعى فساد زواجها وان 
ابيت فلا أقل من عدم الجزم بالاطلاق. 


الطلاق جامعا للشرائط فيصح. 


(0) اذ لو قلنا بأن مجرد الحمل لا يكفى بل يشترط فيه الاستبانه فطلاق الحامل فى طهر المواقعه باطل الا مع استبانه الحمل و لا 
مجال لأن يقال ان العلم طريق الى الواقع و الموضوع هو الواقع فيكفى تحققه و لو مع الجهل فان الأحكام الشرعيه امور تعبديه و 
ليس لأحد التصرف فيها كما انه لا مجال لأن يقال حيث انه لا تنافى و لا تعارض بين المثبتين فلا تنافى بين الدليل الدال على 
كون الموضوع الحامل مع الاستبانه و بين الدليل الدال على جعل الموضوع مطلق الحمل اذ التحديد و اعطاء لضابط الكلى يدل 
بالمفهوم على عدم الصحه فى غير صوره الاستبانه مضافا الى 
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الاشكال فيما اذا وطأها حال الحيض عمدا أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض بل لا يبعد فيه البطلان .)١(‏ 


و اذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر او استصحاب عدم الدخول صح الطلاق ظاهرا أما صحته واقعا فتابعه لتحقق الشرط 


أن الاكتفاء بمجرد الحمل يوجب الغاء موضوعيه الاستبانه. 


)١(‏ لا يبعد أن يستفاد من حديث زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال أما طلاق السنه فاذا أراد الرجل أن يطلق 
امرأته فلينتظر بها حتى تطمث و تطهر فاذا خرجت من طمثها طلقها تطليقه من غير جماع و يشهد شاهدين ١١‏ انه يشترط الانتظار 
بها حتى تطمث و تصير طاهرا من غير جماع فى تمام مده الانتظار لا أن يكون قيدا فقط لزمان الطهر و الإطلاق المنعقد فى بقيه 
النصوص يقيد بهذه الروايه كما هو مقتضى تقييد المطلق بالمقيد. 


و لكن الأنصاف ان الظاهر من الروايه ان الشرط لصحه الطلاق عدم تحقق الجماع فى 


الطهر و يدل على المدعى بوضوح ما رواه محمد بن مسلم انه سال أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامراته انت على حرام او 
بائنه أو بته او بريه او خليه قال: هذا كله ليس بشى ء انما الطلاق أن يقول لها فى قبل العده بعد ما تطهر من محيضها قبل أن 
يجامعها أنت طالق او اعتدى يريد بذلكك الطلاق و يشهد على ذلكك رجلين عدلين "١‏ لكن لقائل أن يقول ان الاطلاق المذكور 
على تقدير تسلمه يقيد بما رواه أبو بصير 03 فان الظاهر من هذه الروايه انه يشترط فى صحه 


* الوسائل الباب 4 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث:‎ )١( 

(0) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: * 

(*) لاحظ الروايه فى (مسأله )١‏ من فصل فى أقسام الطلاق فى ذيل قوله «و لو كان الرجوع بعقد جديدا 
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.)١( واقعا‎ 

[مسأله ©: إذا كانت المرأه مسترابه] 


(مسأله *): اذا كانت المرأه مسترابه بأن كانت لا تحيض و هى فى سن من تحيض سواء أ كان لعارض اتفاقى أم لعاده جاريه فى 
أمثالها كما فى ايام ارضاعها او فى اوائل بلوغها جاز طلاقها فى طهر قد جامعها فيه اذا كان قد اعتزلها حتى مضت ثلاثه اشهر 
فانه اذا طلقها بعد مضى المده المذكوره صح طلاقها و ان كان فى طهر المجامعه (5). 


[مسأله 4: يشرط فى صحه الطلاق تعيين المطلقه مع تعدد الزوجات] 


(مسأله ©): يشرط فى صحه الطلاق تعيين المطلقه مع تعدد الزوجات (2). 


الططلاق عدم الوقاع حتى فى حال الحيض فلاحظ. 
)١(‏ كما هو ظاهر فان الصحه الظاهريه مغياه بعدم ظهور الخلاف و بعباره اخرى الحكم تابع للموضوع الواقعى فلاحظ. 


(0) بلا خلاف كما فى الجواهر و يدل على المدعى ما رواه الأشعرى قال سألت الرضا عليه السلام عن المسترابه من المحيض 
كيف تطلق؟ قال تطلق بالشهور .)١١‏ 


و يؤيد المدعى ما ارسله العطار عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأه يستراب بها و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل و لا 


تحيض و قد واقعها زوجها كيف يطلقها اذا اراد طلاقها؟ قال ليمسكك عنها ثلاثه اشهر ثم يطلقها ."١‏ 


(*) الظاهر انه لا اشكال فى لزوم التعيين اذ لو لم يعين فاما يقصد الكلى فى 


(0 الوسائل الات من ابؤات العداذ الحنايتك: ١7‏ 
6) الوسائل لباب +ع من :ابوات"مقنامات الطلاق و-شرائظه الحديت: ١‏ 
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المعين نظير بيع صاع من الصبره و اما يقصد المردد المبهم فان قصد المردد المبهم فلا اشكال فى بطلانه لأن المردد المبهم لا 
واقع له و ان قصد الكلى فى المعين فلا دليل على صحته و قياسه على بيع الكلى قياس مع الفارق لوجود 


الدليل على الصحه فى المقيس عليه مضافا الى أن الظاهر من ادله الأحكام المترتبه على الطلاق ترتبها عليه بعد تحققه و الحال 
انه مع عدم التعيين كيف يمكن ترتيبها عليه و ترتيبها بعد التعيين لا دليل عليه. 


و على الجمله الأحكام الشرعيته امور تعبديه و تتوقف على وجود دليل عليها ولا يمكن ترتيبها بمجرد الإمكان الثبوتى و 
الإمكان العقلى و يضاف الى ذلكك كله ان اشتراط التعيين يستفاد من بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم ١١‏ فانه 
يستفاد من هذه الروايه ان الطلاق الشرعى منحصر فى التعيين. 

ان قلت ان الإمام عليه السلام فى مقام الجواب ناظر الى كيفيه الصيغه لا الى بقيه الجهات و ذكر الخصوصيات بلحاظ وقوعها فى 
كلام السائل. 


قلت هذا خلاف الظاهر فان المستفاد من كلامه ظاهرا وجوب رعايه هذه الخصوصيات غايه الأمر نعلم من الخارج ان الخطاب 
الى المطلقه فى تحقق الطلاق ليس لازما و أصرح فى الدلاله على المدعى ما رواه محمد بن احمد قال كتبت الى أبى الحسن 
صاحب العسكر عليه السلام انى تزوجت اربع نسوه و لم اسأل عن اسمائهن ثم انى اردت طلاق احداهن و تزويج امرأه اخرى 
فكتب عليه السلام أنظر الى علامه ان كانت بواحده منهن فتقول اشهدوا ان فلانه التى بها علامه كذا و كذا هى طالق ثم تزوج 


الأخرى اذا انقضت العده .)3١‏ 


() لاحظ ص: 758 
إفرة الوسائل الباب ” من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ” 
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فلو كانت له زوجه واحده فقال زوجتى طالق صح )١(‏ و لو كانت له زوجتان أو زوجات فقال زوجتى طالق فان نوى معينه منها 


صح و قبل تفسيره (2) و ان 


نوى غير معينه بطل على الاقوى (”). 
[مسأله 2: يجوز التوكيل فى الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب] 


(مسأله ©): يجوز التوكيل فى الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب (6). 


فالنتيجه انه لو طلق واحده من زوجاته بلا تعيين يكون طلاقه باطلا و لا دليل على صحه تعيينه بعد الطلاق كما انه لا دليل على 
صحه التعيين بالقرعه و قيام الدليل على التعيين بالقرعه فى بعض الموارد لا يقتضى الاللتزام بها فى المقام كما هو ظاهر لمن 
يكون خبيرا بالصناعه. 


)1١(‏ الأمر كما أفاده اذ لا موجب للفساد. 


(0) ان تم المدعى بالإجماع و التسالم فهو و الا يشكل الجزم بالصحه اذ قد تقدم ان المستفاد من حديث ابن مسلم اشتراط 
التعيين و يضاف الى جميع ذلك انه لو شكك فى تحقق الطلاق فيما اذا لم بعين يكون مقتضى الاستصحاب بقاء العلقه الزوجيه و 
لا مجال لأسن يقال يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد و ذلك لأنه لا شبهه فى تحقق الزوجيه الدائميه غايه الأمر الطلاق 
الشرعى يرفع الزوجيه و يقطع تلكك العلاقه الثابته فاذا شكث فى كون الطلاق الكذائى شرعيا أم لا يجرى استصحاب الزوجيه و 
عدم ارتفاعها بما يحتمل كونه رافعا و يكون المقام نظير الشكك فى تحقق الفسخ و ارتفاع الملكيه فانا ذكرنا فى ذلكك المقام ان 
مقتضى الاستصحاب بقاء الملكيه و عدم كون ما يشكك فى كونه رافعا برافع و كلا المقامين من واد واحد لكن مع ذلك كله ما 
افاده الماتن تام اذ المفروض لزوم التعيين و المفروض انه عينه فى قصده و إنشائه كما لو قال هند طالق و لا فرق بين قوله هند و 
قوله زوجتى و الله العالم. 


8 باهر 


(؟) بلا اشكال و لا كلام و عليه السيره القطعيه مضافا 


الى دلاله جمله من النخصوص 
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[مسأله /!: الصيغه التى يقع بها الطلاق] 


(مسأله 7): الصيغه التى يقع بها الطلاق أن يقول: انت طالق و هى طالق أو فلانه طالق .)١(‏ 


على المدعى منها ما رواه سعيد الأعرج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته الى رجل فقال اشهدوا 
انى قد جعلت أمر فلانه الى فلان فيطلقها أ يجوز ذلكك للرجل فقال نعم .١١‏ 


و منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين 
فطلق أحدهما و أبى الأخر فأبى امير المؤمنين عليه السلام أن يجيز ذلكك حتى يجتمعا جميعا على طلاق .07١‏ 


و منها ما رواه أبو هلال الرازى قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل و كل رجلا يطلق امرأته اذا حاضت و طهرت و خرج 
الرجل فبدا له فأشهد انه قد ابطل ما كان أمره به و أنه قد بدا له فى ذلك قال فليعلم اهله و ليعلم الوكيل *. 


و منها ما رواه مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما و أبى الأخر فابى على 
عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا ؟. 


و أما حديث زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الوكاله فى الطلاق فضعيف سندا مضافا انه حملت الروايه على 


يحض العام . 


)١(‏ النصوص الوارده فى المقام مختلفه فمنها ما رواه ابن سماعه قال: ليس الطلاق الا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها و هى 


)١(‏ الوسائل الباب 4 من ابواب مقدماث الطلاق و 


قرزائطة الحويت: ١‏ 

100و #اتفين اميا لحني وم 
(#18انقس المّصدن العداية ةع 
(8(46) تقتن القمبدن العدية »5 
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طالق و يشهد شاهدى عدل و كل ما سوى ذلكك فهى ملغى )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا. 


و منها: ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يرسل اليها فيقول الرسول: اعتدى فان فلانا قد فارقكك قال ابن سماعه: 


اعتدى فان فلانا قد فارقكك يعنى الطلاق انه لا تكون فرقه الا بطلاق )7١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا أيضا. 


و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: الطلاق للعده ان يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل اليها أن 
اعتدى فان فلانا قد طلقكك قال: 


وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها 0" و هذه الروايه ضعيفه سندا أيضا. 


و منها: ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام فى الرجل يقال له: أطلقت ام رأتكك؟ فيقول: نعم قال: قال: قد 


طلقها حينئذ «» و هذه الروايه ضعيفه سندا أيضا. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم 8 و لا يبعد أن تكون هذه الروايه تامه سندا و المستفاد منها جواز الطلاق باحد اللفظين 
المذكورين. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: الطلاق أن يقول ليا 


اعتدى أو يقول لها: أنت طالق «2) و هذه الروايه تامه سندا و مفادها كمفاد 


( الؤساكل النات 18 تنلى :انؤاب قات الطللاق قر انظله الحديت ٠١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ” 

انين المصةى السنيت 3 

()نقين المضدو السنيف 2 

(0) لاحظ ص: اعم 


(©) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب مقدمات الطلاق الحديث: 
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سابقتها. 


و منها: ما رواه حسن بن زياد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختارى فان اختارت نفسها فقد 


بانت منه و ان اختارت زوجها فليس بشىء أو يقول: أنت طالق فأى ذلك فعل فقد حرمت عليه )١«‏ و هذه الروايه تامه سندا. 


و المستفاد منها جواز اجراء الطلا.ق بإحدى الصيغتين فالنتيجه انه لا اشكال نصا و فتوى فى أنه يقع الطلاق بلفظ طالق فان 
النصوص الوارده فى المقام تدل على كفايه هذا اللفظ بل و تدل على الانحصار فلا يجوز الطلاق الا بهذه الماده المتهيئه بهذه 
الهيئه الخاصه اذا كان الطلاق بهذه الماده غايه الامر لا يلزم اجرائه بهذه الصيغه على نحو الخطاب كما فى النصوص للقطع بجواز 
الطلاق على غير نحو الخطاب و فى غياب الزوجه بل و بدون اطلاعها و هل يكفى فى الطلاق قول الزوج اعتادى كما دلت على 
جوازه النصوص الوارده فى المقام مقتضى هذه النصوص جوازه فلا بد من دليل معتبر يدل على المنع و ما يمككن أن يذكر فى 
هذا المقام او ذكر وجوه: 


الوجه الاول: ان المشهور اعرضوا عن هذه النصوص و لم يعملوا بها. و فيه اولا ان اعراض المشهور لا يوجب رفع اليد عن النص 
المعتبر و ثانيا انهم لم يعرضوا عن هذه النصوص بل انهم لم يعملوا بهذه الفقره الوارده فيها الا أن يقال انه يصدق الاعراض عن 
هذه الجمله و بعباره اخرى ليس الاعراض الا عدم العمل بالروايه. 


الوجه الثانى: ان لفظ اعتدى من غير تقدم قول الزوج أنت طالق لا معنى له لأنه لها ان تسأل من أى شىء أعتد و عليه يتعين أن 


يكون 


المراد ان لفظ اعتدى انما 
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مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 76060 


و فى وقوعه بمثل: طلقت فلانه أو طلقتكك أو انت مطلقه أو فلانه مطلقه اشكال بل الاظهر البطلان )١(‏ و لا يقع بالكتابه (؟). 


يعتبر اذا تقدم قوله انت طالق و فيه: انه اذا قصد الرجل بهذه الكلمه الطلاق يتحقق الطلاق و يصح أن يجيب اعتدى من الطلاق 
الذى اوقعته بهذه الكلمه و جعلها الشارع ماضيه فلا اشكال من هذه الناحيه أيضا. 


الوجه الثالث: انه يحتمل اراده معنى الواو من أو على أن يكون المراد ان الطلا-ق يتحقق بقوله أنت طالق و قوله بعد او اعتدى 
يراد منه ما يتفرع على الطلاق من العده و فيه: انه خلاف الظاهر لا يصار اليه الا مع القرينه و المفروض عدمها. 


الوجه الرابع: حمل هذه النصوص على التقيه لموافقتها لمذهب العامه و فيه ان مجرد موافقه خبر مع العامه لا يقتتضى حمله على 
التقيه بل الحمل عليها فى مقام التعارض و ترجيح المخالف على الموافق فى مقام التعارض و الترجيح على ما هو المشهور 
عندهم و فى المقام ليس الأمر كذلك فعليه لا بد من اتمام الأمر بالتسالم و تحقق السيره على ايقاعه بقوله انت أو هى طالق و 
مما ذكرنا يظهر الحال فى جواز ايقاعه بقول الزوج لزوجته اختارى الذى دل على جواز ايقاعه حديث حسن بن زياد .0١١‏ 


)١(‏ قد تقدم آنفا عدم وقوعه بهذه الصيغ و لا بد أن يكون بلفظ طالق. 


(') مقتضى النصوص الوارده فى المقام الحاصره جواز ايقاعه بصيغه خاصه عدم جواز ايقاعه بالكتابه مضافا الى قوله عليه السلام 
انما يحل الكلام و حرم الكلام (؟7). 


و يضاف الى ذلكك ما رواه زراره قال: سألته 


عن رجل كتب الى امرأته بطلاقها 


() لاحظ ص: 7605 
(1) الوسائل الباب 8 من ابواب احكام العقود الحديث: ؟ 
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والاشاره للقادر على النطق )١(‏ و يقع بهما للعاجز عنه (؟) و لو خير 


أو كتب بعتق مملوكه و لم ينطق به لسانه قال: ليس بشى ء حتى ينطق به .)١١‏ 


و ما رواه أيضا قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه قال: ليس ذلك بطلاق 
لكن يعارض النصوص المشار اليها ما رواه الثمالى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان الى 
امرأتى بطلاقها أو اكتب الى عبدى بعتقه يكون ذلكك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاقا و لا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه 
بيده وهو يريد الطلاق أو العتق و يكون ذلك منه بالاهله و الشهود يكون غائبا عن اهله ”و حيث ان الحكم المذكور مختص 
بالغائب لا بد من تخصيص بقيه النصوص بهذه الروايه الا أن يقوم الاجماع و التسالم على خلافها و اللّه العالم. 

)١(‏ قولا واحدا كما فى الجواهر و تدل على المدعى النصوص الداله على الحصر فلاحظ. 

() قال فى الجواهر - فى هذا المقام-: «و ذلك لأنه لا خلاف ولا اشكال فى أنه يقع طلاق الأخرس و عقده و ايقاعه بالاشاره 


الداله على ذلكك على نحو غيره من مقاصده» الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


و يدل على المدعى ما رواه البزنطى انه سأل ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأه يصمت و لا 


يتكلم قال: أخرس هو قلت: نعم و يعلم منه بغض لامرأته و كراهه لها أ يجوز ان يطلق عنه وليه؟ قال: لا و لكن يكتب 


( و )6 الوسائل الباب ١5‏ من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ١‏ و” 
((” الوسائل الباب ١١‏ من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ” 
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و يشهد على ذلكك, قلت: فانه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها؟ قال بالذى يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته و 


بغضه لها .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان من لا يقدر على التكلم يجوز أن يطلق بالكتابه أو الاشاره التى تفيد المقصود و لكن لا يبعد أن 
يستفاد من الحديث انه مع امكان الكتابه لا تصل النوبه الى الاشاره فان مقتضى قوله عليه السلام ١و‏ لكن يكتب» تعيين الكتابه 
غايه الأمر يفهم من الذيل كفايه الاشاره المفهمه فى صوره عدم امكان الكتابه و لعل ابن ادريس قدس سره ناظر الى هذا الوجه 
حيث قدم الكتابه على الاشاره على ما نقل عنه و اللّه العالم. 


)١1(‏ والقائل ابن أبى عقيل على ما فى الجواهر و يمكن الاستدلال على المدعى ببعض النصوص لاحظ ما رواه حسن بن زياد 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختارى فان اختارت نفسها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و ان اختارت زوجها فليس 
بشىء أو يقول انت طالق فأى ذلك فعل فقد حرمت عليه ولا يكون طلاق و لا 


خلع ولا مباراه ولا تخيير الا على طهر من غير جماع بشهاده شاهدين ."١‏ 


و قريب منه ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يخير امرأته او أباها أو أخاها أو وليها فقال: كلهم بمنزله 


واحده اذا رضيت «9") و مارواه 


(1) الوسائل الباب: ١4‏ من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ١‏ 
(؟) الوسائل الباب١١6‏ من ابوات مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ١8‏ 
(0© نفس المضدو الحديت: ١2‏ 
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الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخبار إليكك فاختارت نفسها قبل أن تقوم 
قال: يجوز ذلكك عليه فقلت فلها متعه؟ 
قال نعم. قلت فلها ميراث ان مات الزوج قبل أن تنقضى عدتها قال: نعم و ان ماتت هى ورثها الزوج .)١١‏ 


وقد وردت عده روايات اخر فى الباب المشار اليه تدل على المدعى و كلها ضعيفه سندا و كيف كان لا مجال للعمل بهذه 
النصوص للتسالم على خلافها و قال فى الجواهر «و على كل حال فهو من الا-قوال النادره المهجوره نحو ما سمعته من القول 


بوقوعه بقول اعتدى أو نحوه من الكنايات». 


و تؤيد المدعى جمله من النصوص الداله على عدم صحه الطلاق بالنحو المزبور منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا 
جعفر عليه السلام عن الخيار فقال و ما هو و ما ذاكك انما ذاكك شى ء كان لرسول الله صلى الله عليه و آله ."7١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل اذا خير امرأته قال: انما الخيره لنا ليس لأحد و انما خير رسول الله 


لمكان عائشه فاخترن الله و رسوله و لم يكن لهن أن يخترن غير رسول الله صلى اللّه عليه و آله *. 
و منها: ما رواه عيص بن قاسم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا 
انما هذا شىء كان لرسول الله صلى الله عليه و آله خاصه امر بذلكك ففعل و لو اخترن انفسهن لطلقهن و هو قول الله عز و جل: 


و 


َل لأزواجك إِنْ كين ُردْنَ الْعلياة الذّلِا و زيكها لَالَينَ أمتعكه 


اشن الفصدر الحديك ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 5609 


و لوقيل له هل طلقت زوجتكك فلانه؟ فقال: نعم» بقصد إنشاء الطلاق قبل يقع الطلاق بذلكك و قيل لا و هو الاقوى .)١(‏ 


و اسرحكن سراحا جميلا .)١١‏ 


و منها: ما رواه هارون «مروان» بن مسلم عن بعض اصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول فى رجل جعل أمر 
امرأته بيدها؟ قال: فال لى: 


ولى الأمر من ليس اهله و خالف السنه و لم يجز النكاح .7١‏ 


و منها: ما رواه ابراهيم بن محرز قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و انا عنده فقال: رجل قال لامرأته: أمركك بيدكك قال: 


أكون عتااى الله قوق الرسل لواموو على السام 1س عدا شو 


قمُى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اولء ١1577‏ ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ٠‏ صس: 5094 


و منها: ما فى المقنع قال: روى ما للناس و التخيير انما ذلكك شى ء خص الله به نبيه صلى الله عليه و آله ع. 


منها: ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: انى احببت أن تبينى فلم يقل شيئا حتى 
افترقا ما عليه؟ قال: 


ليس عليه شى ء و هى امرأته ه. 


)١(‏ يظهر من الجواهر ان الشيخ قدس سره و بعض اتباعه و المحقق قدس سره قائلون بوقوعه به و مستندهم حديث السكونى عن 
جعفر عن ابيه عن على عليه السلام فى الرجل يقال له: أطلقت امرأتكك؟ فيقول: نعم قال: قال قد طلقها حينئذ *. 


وكاس البفةر الويف 

(9) (9 و ") نفس المصدر الحذيث: ماوع 

8 عاو ف)عنبى المصدر اذيك 11و ١5‏ 

(©) (6) الوسائل الباب 18 من ابؤابٍ مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ع 
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[مسأله /: يشترط فى صحه الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفه المعلومه الحصول متأخرا] 


(مسأله 8): يشترط فى صحه الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفه المعلومه الحصول متأخرا فلو قال: اذا 
جاء زيد فانت طالق أو اذا طلعت الشمس فانت طالق بطل .)١(‏ 


نعم اذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحه الطلاق كما اذا قال ان كنت زوجتى فأنت طالق (1) او كانت الصفه المعلومه 
الحصول غير متأخره كما اذا اشار الى يده و قال ان كانت هذه يدى فأنت طالق صح (*) و يشترط أيضا فى صحه الطلاق سماع 
رجلين عدلين (©) و لا يعتبر معرفه المرأه بعينها بحيث تصح الشهاده عليها فلو قال: 


و هذه الروايه ضعيفه سندا و غير قابله للاستناد فلا تقاوم النصوص الداله على حصر الصيغه فى قوله انت طالق أو هى أو غيرهما. 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع و مقتضى النصوص الوارده فى المقام هو البطلان اذ الظاهر منها تحقق الطلاق بانشاء الصيغه فلا يتأخر 


لاحظ ما رواه حسن بن زياد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختارى فان اختارت نفسها فقد 
بانت منه وان اختارت زوجها فليس بشىء أو يقول: أنت طالق فأى ذلك فعل فقد حرمت عليه 0١١‏ فان الظاهر بل الصريح فى 
هذه الروايه تحقق الطلاق بانشائه و لا يتوقف على شىء آخر فلا مجال لتعليقه على أمر متأخر. 


(؟) كما هو ظاهر فان مثله لا ينافى النصوص و لا يكون خلافا للإجماع. 
(”) الكلام فيه هو الكلام فلاحظ. 


() بلا اشكال و لا خلاف كما فى الجواهر و ادعى فى الجواهر الاجماع بقسميه 


تن التْصدر الحدية لا 
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زوجتى هند طالق بمسمع الشاهدين صح وان لم يكونا يعرفان هندا بعينها .)١(‏ 


لك م مي 2 2 
عليه و يدل عليه من الكتاب قوله تعالى أَوْ ذارقوهُن بِمَعْرُوفٍ وَ أشهدوا ذوَّئٌ عََذُلٍ مِنْكمْ 0١‏ و تدل على المدعى جمله من 
النصوص منها ما رواه احمد بن محمد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهاده عدلين قال: 
ليس هذا طلاقا قلت: فكيف طلاق السنه فقال يطلقها اذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله عز و 
جل فى كتابه فان خالف ذلكك رد الى كتاب الله قلت: فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين قال: لا تجوز شهاده 
النساء فى الطلاق الحديث .)3١‏ 


)١(‏ ريبما يقال- كماعن سيد المداركك-: لا بد فى الشهاده على الطلاق العلم بالمطلقه بوجه واستدل لهذا القول بحديثين 
احدهما ما رواه محمد بن احمد بن مطهر قال: كتبت الى أبى الحسن صاحب العسكر عليه السلام انى تزوجت 


اربع نسوه و لم أسأل عن أسمائهن ثم انى أردت طلاءق احداهن و تزويج امرأه اخرى فكتب عليه السلام انظر الى علا-مه ان 
كانت بواحده منهن فتقول اشهدوا ان فلانه التى بها علامه كذا و كذا هى طالق ثم تزوج الاخرى اذا انقضت العده (”) و محمد 


ثانيهما: ما رواه حمران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يكون خلع و لا تخيير و لا مباراه الا على طهر من المرأه من غير 
جماع و شاهدين يعرفان الرجل و يريان المرأه و يحضران التخيير و اقرار المرأه أنها على طهر من غير جماع يوم 


” الطلاق/‎ )١( 
* من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )( 
” الوسائل الباب ”من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث:‎ )*( 
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.)١١ خبرها‎ 


و هذه الروايه ضعيفه ببنان بن محمد فالحديثان غير قابلين للاستناد بهما فى الحكم الشرعى مضافا الى أن مقتضى اطلاق 
النصوص المتقدمه عدم الاشتراط بل يكفى مجرد الشهاده على الطلاق و من النصوص التى تدل بوضوح على المدعى حديث 
البرنطى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأه طهرت من محيضها فجاء الى جماعه فقال: فلانه طالق يقع 
عليها الطلاق و لم يقل أشهدوا قال: نعم .5١‏ 


و حديث صفوان عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانه طالق و قوم يسمعون 
كلامه و لم يقل لهم أشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهاده ". 


فان الحديثين يدلان بوضوح على عدم الاشتراط حيث ان المطلق لم يطلب منهم الشهاده بل طلق و الحال 


انهم يسمعون كلاهمه اضف الى جميع ذلكك ما رواه المرادى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوه فى 
عقده واحده أو قال فى مجلس واحد و مهورهن مختلفه قال: جائز له و لهن قلت: أ رأيت ان هو خرج الى بعض البلدان فطلق 
واحده من الأمربع و أشهد على طلاقها قوما من اهل تلكك البلاد و هم لا يعرفون المرأه ثم تزوج امرأه من اهل تلكك البلاد بعد 
انقضاء عده المطلقه ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: ان كان له ولد فان للمرأه التى تزوجها اخيرا من اهل تلكك 


() الوشائل البابى 1# عن ابوات مقدمات الطلاق و.شرائظه الحدرك: + 
(5(09© الوسائل آلباب 71 من آبؤاف مقدمات الطلاق وشرائطه الحديك» ١و‏ ؟ 
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التى طلقت من الأربع بعينها و نسبها فلا شى ء لها من الميراث و عليها العده .)١١‏ 


فانه صرح فى هذه الروايه بعدم معرفه الشاهدين المرأه و مع ذلكك حكم بصحه الطلاق و يضاف الى جميع ذلكك السيره الجاريه 
بين المتشرعه على الطلاق بلا ملاحظه معرفه الشاهدين للمرأه فالحق ما أفاده فى المتن. 


بقى شىء و هو انه يظهر من بعض النصوص عدم اعتبار العداله فى الشاهدين لاحظ حديث البزنطى قال: سألت أبا الحسن عليه 
السلام عن رجل طلق امرأته الى أن قال قلت: فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أ يكون طلاقا؟ فقال: 


من ولد على الفطره اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير .)27١‏ 


و حديث ابن المغيره قال: قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته و أشهد 


شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطره و عرف بالصلاح فى نفسه جازت شهادته .)3١‏ 


و يستفاد من حديث ابن المغيره ان من ولد على الفطره و عرف بالصلاح تكون شهادته نافذه جائزه و هذه الروايه لا تنافى 
اشتراط العداله اذ حسن الظاهر كاشف عن العداله و بعباره اخرى: اذا عرف احد بالصلاح فى نفسه على الاطلاق يكون عادلا بل 
يمكن أن يقال: ان المستفاد من الحديث اشتراط معرفه الشخص بالصلاح على الاطلاق فلا يكون الحديث ناظرا الى مقام 
الاثبات بل ناظر الى مقام الثبوت و الفاسق لا يكون صالحا كما هو ظاهر. 


و أما حديث البزنطى فلا يمكن العمل به فانه كيف يمكن العمل به و الاكتفاء 


١ الوسائل الباب 77 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث:‎ )١( 
من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ؟‎ ٠١ (؟) الوسائل الباب‎ 
0 من ابواب الشهادات الحديث:‎ 5١ الوسائل الباب‎ )*( 
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بل و ان اعتقدا غيرها )١(‏ و لو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهاده الزوج ولا شهادته (؟) و تكفى شهاده الوكيل على الث كيل 
عن الزوج فى إنشاء الطلاق (). 


[فصل فى أقسام الطلاق] 
اشاره 


فصل فى اقسام الطلاق و هو قسمان: بدعه و سنه (©) فالاول: طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع امكان 
معرفه حالها أو مع غيبته كذلكك أو قبل المده المعتبره و الطلا-ق فى طهر المواقعه مع عدم الياس و الصغير و الحمل و طلاق 
المسترابه قبل انتهاء ثلاثه اشهر و طلاق الثلاث اما مرسلا بأن يقول هى طالق ثلاثا و اما ولاء بأن يقول هى طالق هى طالق هى 
طالق (0) و الكل باطل (2) عدا طلاق الثلاث فان 


بشهاده الفاسق و 


الحال انه صرح فى قوله تعالى وَ أَشْهدُوا ذُوَىْ عَدْلٍ منكم. 
)١1(‏ للإطلاق فان مقتضى اطلاق النصوص ما أفاده فلاحظ. 


(1) فان الظاهر من الادله انه لا بد أن يكون الشاهدان غير المطلق فلا تكفى شهاده الزوج لأنه المطلق كما انه لا تكفى شهاده 
الوكيل حيث انه وجود تنزيلى للمطلق. 


(*) كما هو ظاهر لأنه لا يكون مطلقا على ما هو المفروض فى المتن فتكفى شهادته كبقيه الشهود. 
(©) قال المحقق قدس سره فى الشرائع «و لفظه يقع على البدعه و السنه). 

(0) فانه لا اشكال عند الأصحاب فى بطلانه فالاتيان به بما انه مشروع بدعه و لذا تسمى بالبدعى. 
(©) بلا كلام و التعرض لأدله البطلان موكول الى محالها. 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: اع" 


فيه تصح واحده و يبطل الزائد .)١(‏ 


)١(‏ ربما يفصل فى الطلاق الثلاث بين الصورتين فيحكم فى صوره الارسال بالبطلان و فى الصوره الاخرى بصحه واحده منها و 
مقتضى اطلاق جمله من النصوص صحه الواحده بلا فرق بين الصورتين منها ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الطلاق 
ثلاثا فى غير عده ان كانت على طهر فواحده و ان لم تكن على طهر فليس بشى ء .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته فى مجلس واحد و هى طاهر قال: هى واحده 
59). 


و منها: ما رواه أيضا عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذى يطلق فى حال طهر فى مجلس ثلاثا قال: هى واحده ". 


و منها: ما رواه شهاب بن عبد ربه عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال قلت فطلقها ثلاثا فى مقعد قال: ترد الى السنه فاذا 


مضت ثلاثه اشهر أو ثلاثه قروء فقد 


بانت منه بواحده 8 


و منها: ما رواه عمرو بن البراء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان اصحابنا يقولون: ان الرجل اذا طلق امرأته مره او مائه مره 
فانما هى واحده و قد كان يبلغنا عنكك و عن آبائكك أنهم كانوا يقولون: اذا طلق مره أو مائه مره فانما هى واحده؛ فقال هو كما 


بلغكم ه. 


و منها: ما رواه زراره عن احدهما عليهما السلام فى التى تطلق فى حال طهر 


١ الوسائل الباب.78 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث:‎ )١( 
(0؟و”و *) نفس المصدر الحديث: ؟و”و8؟‎ 00 
تق النصسد نالحد بك ا‎ 8015 
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فيج مجلس ثلاثا قال: هى واحده .)١١‏ 
و منها: ما رواه بكير بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان طلقها للعده اكثر من واحده فليس الفضل على الواحده بطلاق ؟. 


و منها: ما رواه أبو محمد الوابشى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل ولى امرأته رجلا و أمره أن يطلقها على السنه فطلقها 
ثلاثا فى مقعد واحد قال: يرد الى السنه فاذا مضت ثلاثه أشهر أو ثلاثه قروء؟ فقد بانت بواحده ". 


و منها: ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام و هو يقول طلق عبد اللّه بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها 
زول التمضك اللدعليه و اله والعية:فرذها الن"الكتاب: و الله 


بل صرح بصحه الطلاق فى حديث الصير فى عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: اذا طلق الرجل المرأه قبل أن 
يدخل بها ثلاثا فى كلمه واحده فقد بانت منه و لا ميراث بينهما و لا رجعه 


ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و ان قال هى طالق هى طالق فقد بانت منه بالأولى و هو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته 
نكاحا جديدا و ان شاءت لم تفعل ه و لكن الحديث ضعيف سندا. 


تعدد المجلس فيفهم ان المراد الصوره الاخرى. 


136 نفس" المسدن و1 ١1‏ 
(8(:09 و8 تقتن"المسدن السنيك :1 وما 
6 (0) .نفس المضدر الحديت: ١6‏ 
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و يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن الاطلاق عباره عن رفض القيود و اطلاق النصوص يشمل كلا الفردين و يكفى لتصحيح 
التعبير المذكور قابليه احد القسمين لتعدد المجلس مضافا الى أنه ليس فى بعض نصوص الباب هذا التعبير و فيه الكفايه لاحظ ما 
روى عن أبى جعفر عليه السلام .0١١‏ 


نظيو من مقن النضير عطاقت القرو له لجف روا على استاعة قال كنت هن اللد رق محجة الى أنى العية عله 
السلام روى أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمه واحده على طهر بغير جماع بشاهدين انه 
يلزمه تطليقه واحده فوقع بخطه: أخطأ على أبى عبد اللّه عليه السلام انه لا يلزم الطلاق و يرد الى الكتاب و السنه ان شاء اللّه 9. 


و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الشيخ الى على بن اسماعيل و يظهر من بعض النصوص بطلان الطلاق الثلاث فى مجلس 
واحد مطلقا منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى كتابه الى المأمون قال: 


واذا طلقت المرأه بعد العده ثلااث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: و قال أمير المؤمنين عليه السلام: اتقوا 


تزويج المطلقات ثلاثا فى موضع واحد فانهن ذوات أزواج لبن 
و منها: ما رواه صفوان الجمال عن أبى عبد الله عليه السلام ان رجلا قال له: 
انى طلقت امرأتى ثلاثا فى مجلس قال: ليس بشىء ثم قال: أما تقرأ كتاب اللّه: 


يا أيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى قوله: «لعل اللّه يبحدث بعد ذلكك أمرا» ثم قال: كلما خالف كتاب اللّه و السنه 


فهو يرد الى كتاب الله 


() لاحظ ص: 8ع" 

الرشافل البانة :98 وى ابواب مقدحاك الرلكق و شرانطه الحديف: ا 

(#اشين النفيةر اسه رف 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: /8" 

[مسأله :١‏ إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما له بما ألزم به نفسه] 


(مسأله :)١‏ اذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها الزاما له بما الزم به نفسه .)١(‏ 


.)١١ والسنه‎ 


و منها: ما رواه موسى بن أشيم قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا فى مجلس فقال ليس 


بشىء ؟ و هذه النصوص ضعيفه سندا. 


)١(‏ يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من النصوص منها ما رواه ابراهيم بن محمد الهمدانى قال: كتبت الى أبى جعفر الثانى 
عليه السلام مع بعض اصحابنا فاتانى الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتكك و زوجها (الى أن قال:) و من حنثه بطلاقها 
غير مره فانظر فان كان ممن يتولانا و يقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله و ان كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا 


فاختلعها منه فاثه اثما نوى الفراق بعينه *. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن البصرى عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


قال قلت له امرأه طلقت على غير السنه فقال يتزوج هذه المرأه لا تتركك بغير زوج ؟. 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عده ثم امسكك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لى أن 
أتزوجها قال: نعم لا تتركك المرأه بغير زوج د. 


و منها: ما رواه عبد الأعلى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل 


(0 و )١‏ نفس المصدر الحديث: "و 
رعو دوه الوجائل النانه الام وام نقونات الاق وتشر انظه الحا رك ومع 
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ولو طلقها ثلاثا بانت منه حتى تنكح زوجا غيره فلا يجوز له مراجعتها .)١(‏ 


يطلق امرأته ثلاثا قال: ان كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلكك .)١3١‏ 


و منها: مرسل الصدوق قال: و قال عليه السلام من كان يدين بدين قوم لزمته احكامهم ١‏ و رواه بسنده عن الرضا عليه السلام 
أيضا. 


و منها: ما رواه عبد الله بن طاوس قال: قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام ان لى ابن أخ زوجته ابنتى و هو يشرب الشراب و 
يكثر ذكر الطلاق فقال: ان كان من اخوانكك فلا شىء عليه وان كان من هؤلاء فابنها منه فانه عنى الفراق قال: 


قلت: أ ليس قد روى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: اياكم و المطلقات ثلاثا فى مجلس فانهن ذوات الأزواج فقال ذلك 


من اخوانكم لا من هؤلاء انه من دان بدين قوم لزمته احكامهم ". 


و منها: ما رواه أبو العباس البقباق قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقال لى: ارو عنى ان من طلق امرأته ثلاثا فى 


مجلس واحد فقّد بانت منه 5 مضافا الى أن قاعده الالزام معروفه عندهم بل لا يبعد أن تكون متسالما عليها. 


)١(‏ لاحظ ما رواه الهمدانى 0 فان المستفاد من هذه الروايه ان طلاقه و ان كان على غير الطريق الشرعى لكن يلزم بطلاقه فاذا 
طلق ثلاثا فى مجلس واحد بانت منه حتى تنكح زوجا غيره لكن الحديث ضعيف سندا نعم يمكن الاستدلال على المدعى بما 
رواه البقباق © و هذه الروايه ضعيفه أيضا الا أن يقال: ان 


٠١ نفس المصدر الحديث: لاو‎ )291(0١( 
/و1١١ و 6) نفس المصدر الحديث:‎ "0 )0( 
(ه) لاحظ ص: /2م‎ *( 

(©) (©) مر آنفا 
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نعم اذا تبصر جرى عليه حكم المتبصر .)١(‏ 


الثانى قسمان بائن و رجعى )١(‏ فالاول طلاق اليائسه (0. 


الصحه مقتضى قاعده الالزام و اتمام هذه القاعده مشكل لعدم الدليل المعتبر عليها الا أن يتم المدعى بالإجماع و التسالم وناللة 
العالم. 

)١(‏ لتغير الموضوع و كل حكم تابع لموضوع نفسه. 

(1) الطلاق البائن ما لا يجوز للزوج الرجوع بها و الرجعى ما يجوز له الرجوع. 

(*) تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال: 

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول فى التى قد يئست من المحيض: يطلقها زوجها قال: قد بانت منه و لا عده عليها .0١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التى قد يست 
من المحيض و مثلها لا تحيض قلت: و متى تكون كذلكك,. قال: اذا بلغت ستين سنه فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض ”. 


و منها: ما رواه حماد بن عثمان 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التى قد يئست من المحيض و التى لا يحيض مثلها قال: ليس لها عده ” و منها ما 
رواه جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام فى الرجل يطلق الصبيه التى لم تبلغ و لا يحمل مثلها و قد 
كان دخل بها و المرأه التى قد يئست من المحيض و ارتفع حيضها فلا يلد مثلها قال: ليس عليهما عده و ان دخل بهما ‏ 


(1(05؟) الوسائل :البان امن ابؤات العدد الحدية: اوه 
(9) 80 الوسائل الباب. 7 من ابوابالعذد الحديث: ١‏ 

() (©) نفس المصدر الحديث: * 
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لفكي طن اليه اوضر المدسز نوبها ور 


(5) كل على المدعى جمله من التنصوض:مثها مازواه تحماد رن عثمان 13) 


(؟) تدل عليه جمله من النصوص منها: ما رواه جميل عن بعض اصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا طلقت المرأه التى 
لم يدخل بها بانت منه بتطليقه واحده 79 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل اذا طلق امرأته و لم يدخل بها فقال: قد بانت منه و 
تزوج ان شاءت من ساعتها "و منها: ما رواه زراره عن احدهما عليهما السلام فى رجل تزوج امرأه بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل 
بواخادث تطلفات كل شير تطليقه فال#نانت ممه هن التطلقة لاونو انهان فضيل الحد ري ع 


(9) قال فى الجواهر فى هذا المقام: «فانه معتبر كالقبل لصدق المس و الادخال و الدخول و المواقعه و التقاء الختانين 


ان فسر بالتحاذى و امكان سبق المنى فيه الى الرحم و كونه احد المأتيين» © انتهى. 


و يدل على المدعى ما رواه حفص بن سوقه عمن اخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتى اهله من خلفها قال 
هو احد المأتيين فيه الغسل 8. 


وفى الكل اشكال أما المس فالمراد به المس الخاص و اراده الجامع منه اول الكلام و أما مجرد صدق الإدخال و الدخول فلا 
يترتب عليه الحكم كما هو ظاهر 


(0 لاحظ ص: .ام 
5010© الوسائل الباب 1 :من :ابؤات العدد الحديك :هنوع 
(9) (6) نفس المصدر الحديث: ؟ 

(6) (0) الجواهر ج #7اص: ١7٠١‏ 

(8) (ع) الوسائل الباب ؟١‏ :من ابواب الجتابه الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: 7/ا" 


و المختلعه و المباراه )١(‏ مع استمرار الزوجه على البذل (2) و المطلقه ثلاثا بينها رجعتان 62 


فان الدخول المعهود موضوع الحكم و الاطلا-ق ليس مرادا و المواقعه منصرفه الى المتعارف منها لا أقول الفرد غير المتعارف 
ينصرف عنه الاطلاق بل اقول الظهور العرفى من اللفظ هو الوقاع المتعارف و العرف ببابكك و لا أقلّ من الشكك فى الاطلاق و 
صدق الالتقاء يتوقف على التفسير المذكور الذى لا يصلح و امكان سبق المنى لا يوجب الالتزام بالحكم الشرعى و أما الروايه 
فيرد على الاستدلال بها أولا أنها ضعيفه سندا بالارسال و ثانيا يعارضها مرفوع بعض الكوفيين الى أبى عبد اللّه عليه السلام فى 
الرجل يأتى المرأه فى دبرها و هى صائمه قال: لا ينقض صومها و ليس عليها غسل )١١‏ و الشيخ قدس سره- على حسب نقل 
صا الوتناتل -تفمل التحدية الأول على التقيه. 


)١(‏ لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبى 


عبد الله عليه السلام قال: الخلع و المباراه تطليقه بائن و هو خاطب من الخطاب .01١‏ 
() اذ مع رجوعها فى البذل ينقلب الطلاق البائن الى الرجعى. 


() لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: و أما طلاق العده الذى قال اللّه عز و جل: فطلقوهن لعدتهن 
و أحصوا العده فاذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العده فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقه 
من غير جماع بشهاده شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلك ان أحب أو بعد ذلكك بأيام قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها 
و يواقعها حتى تحيض فاذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقه اخرى من غير جماع يشهد على ذلكك 


” نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 8 من ابواب العدد الحديث:‎ 20 
7/7" صس:‎ 3٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


ولو كان الرجوع بعقد جديد ان كانت حره .)١(‏ 


ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه الى أن تحيض الحيضه الثالثه فاذا خرجت 
من حيضتها الثالثه طلقها التطليقه بغير جماع و يشهد على ذلكك: فاذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 


.)١١ 
لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنه فقال طلاق السنه اذا أراد الرجل أن يطلق‎ )1( 


امرأته يدعها ان كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فاذا طهرت طلقها واحده بشهاده شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثه 
قروء فاذا مضى ثلاثه قروء فقد بانت منه بواحده و حلت للأزواج و كان زوجها خاطبا من الخطاب 


ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين و قد مضت الواحده فان هو طلقها 
واحده اخرى على طهر من غير جماع بشهاده شاهدين ثم تركها حتى تمضى أقراؤها فاذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد 
بانت منه باثنتين و ملكت أمرها و حلت للأزواج و كان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته و ان شاءت لم تفعل فان هو 
تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحده باقيه و قد مضت ثنتان فان أراده أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح 


زوجا غيره تركها حتى اذا حاضت و طهرت أشهد على طلاقها تطليقه واحده ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 7١‏ 


و لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى امرأه طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح 


زوجا غيره 7 


١ الوسائل الباب ” من ابواب اقسام الطلاق الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب اقسام الطلاق الحديث: " 

(*) الوسائل الباب ”من أبواب اقسام الطلاق الحديث: ” 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 1/6" 

والمطلقه طلقتين بينهما رجعه و لو بعقد جديد ان كانت امه .)١(‏ 


و الثانى: ما عدا ذلكك و يجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العده (؟). 


)١(‏ تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام 
فى أمه طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن طلاق الأمه قال: تطليقتان ؟. 


و منها: ما رواه 


زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن حر تحته أمه أو عبد تحته حره كم طلاقها؟ و كم عدتها؟ قال السنه فى النساء فى 
الطلاق فان كانت حره فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثه اقراء وان كان حر تحته أمه فطلاقها تطليقتان و عدتها قرآن م. 


و منها: ما رواه أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا كان الرجل حرا و امرأته أمه فطلاقها تطليقتان و اذا كان 
الرجل عبدا و هى حره فطلاقها ثلاث 5. 


و مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق فاذا كان الطلاق واقعا بعد عقد جديد يؤثر أثره و لا يختص بالطلاق الواقع بعد الرجوع 
فلاحظ. 


(؟) قال فى الجواهر ه فى هذا المقام «و الرجعى هو الذى للمطلق مراجعتها فيه سواء راجع أو لم يراجع بلا خلاف ولا اشكال و 
هو مااعدا السئة 


(1) 1و1 الوسائل الباب 75 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: "و ؟ 
(؟) ( الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ١‏ 
(*) (©) الوسائل الباب 78 من أبواب اقسام الطلاق الحديث: ؟ 

(©) (0) ج الاص: ١7١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: ١/0‏ 


المزبوره كتابا و سنه و اجماعا اعتدت بالأقراء أو الشهور أو الوضع» انتهى موضع الحاجه من كلامه رفع فى علو مقامه. 


نسل علن السناعى هن الكفات 1ولء سدائن و نزتو عن 1935و فول عله ون الس سيله دن الروامات يانه رواة 
زراره 7١‏ و مثله فى الدلاله على جواز الرجوع فى العده جمله من النصوص منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
طلاق الحبلى واحده و ان شاء راجعها قبل أن 


تضع فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب .07١‏ 
و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى الحسن الاول عليه السلام قال: 


سألته عن الحبلى تطلق الطلا-ق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال نعم قلت: أ لست قلت لى اذا جامع لم يكن له أن 
يطلق؟ قال: ان الطلاق لا يكون الا على طهر قد بان او حمل قد بان و هذه قد بان حملها «©). 


و منها: ما رواه عبد الله بن بكير عن بعضهم قال فى الرجل تكون له المرأه الحامل و هو يريد أن يطلقها قال: يطلقها اذا أراد 
الطلاق بعينه يطلقها بشهاده الشهود فان بدا له فى يومه أو من بعد ذلكك أن يراجعها يريد الرجعه بعينها فليراجع و ليواقع ثم يبدو 
له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع اولا ثم يبدو له فيطلق فهى التى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اذا كان اذا راجع 
يريد المواقعه و الإمساكك و يواقع ه. 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن 


77/8 البقره/‎ )١( 

(0) لاحظ ص: "لاا 

(*) الوسائل الباب 4 من ابواب العدد الحديث: / 

(؟) (* و ه) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 8و 8 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 71/2 

[مسأله ؟: الطلاق العدى هو أن يطلق مع اجتماع الشرائط] 


(مسأله 7): الطلاق العدى هو أن يطلق مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العده فيواقعها ثم يطلقها فى طهر آخر ثم 
يراجعها فيه و يواقعها ثم يطلقها فى طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر(١)‏ فاذا نكحت و خلت منه فتزوجها الاول 
فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت 


عليه حتى تنكح زوجا آخر فاذا نكحت آخر و خلت منه فتزوجها الاول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت فى التاسعه تحريما 
مؤبدا اذا كانت حره (5). 


رجل طلق امرأته و هى حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثه فى يوم واحد تبين منه؟ قال نعم .)١١‏ 


و منها: ما رواه يزيد الكناسى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحده للعده بالشهور و الشهود 
قلت: فله أن يراجعها قال: 


نعم و هى امرأته قلت فان راجعها و مسها ثم أراد أن يطلقها تطليقه اخرى قال: 


لا يطلقها حتى يمضى لها بعد ما يمسها شهر قلت: و ان طلقها ثانيه و أشهد ثم راجعها و أشهد على رجعتها و مسها ثم طلقها 
التطليقه الثالثه و أشهد على طلاقها لكل عده شهر هل تبين منه كما تبين المطلقه للعده التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا 
غيره قال: نعم قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما فى بطنها ثم قد حلت للأزواج .)7١‏ 


000 لاحظ ما رواه زراره 7 


(') تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه أبو بصير عن أبى 


00 نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 
إفرة نفس المصدر الحديث: ١١‏ 
(© لاحظ ص: ضر 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3٠‏ صس: /ا/"؟ 


عبد الله عليه السلام فى حديث قال: سألته عن الذى يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنه ثم ترجع الى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات و تنكح زوجا غيره فيطلقها ثلاث 
مرات على السنه ثم تنكح فتلك التى لا تحل له ابدا .)١١‏ 


ن سرحان عن 
منها: ما رواه داود بن 
و . 


أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 
والذى يطلق الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات و تزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا 1 


و منها: ما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه فى العلل و عله الطلا-ق ثلاثا لما فيه من المهله فيما بين 
الواحده الى الثلاث لرغبه تحدث او سكون غضبه ان كان و يكون ذلكك تخويفا و تأديبا للنساء و زجرا لهن عن معصيه أزواجهن 
فاستحقت المرأه الفرقه و المباينه لدخوله فيما لا ينبغى من معصيه زوجها و عله تحريم المرأه بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا 
عقوبه لثلا- يتلاعب بالطلاءق فلا يستضف المرأه و يكون ناظرا فى اموره متيقظا معتبرا و ليكون ذلكك مؤيسا لهما عن الاجتماع 
بعد تسع تطليقات ". 


و هذه النصوص كلها ضعيفه أما الاول فبالبطائنى و أما الثانى فبالمثنى و أما الثالث فبمحمد بن سنان و لعله بغيره أيضا لكن 
الحكم معروف عند القوم و مورد تسالمهم و فى الجواهر فى شرح قول المحقق «حرمت فى التاسعه تحريما مؤبدا» قال: «بلا 
خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه). 


(0 1و ") الوسائل الباب 5 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: ” و ع 
((” نفس المصدر الحديث: / 
مبانى منهاج الصالحين» ج 35٠‏ صس: 7/8 


أما اذا كانت امه فانها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر و فى السادسه تحرم مؤبدا )١(‏ و ما عدا ذلك فليس بعدى 
(1) واذا لم يكن الطلاق عديا فا لمشهور انها لا تحرم ا لمطلقه مؤبدا وان زاد عدد الطلاق على التسع لكنه لا يخلو من اشكال و 
الاحتياط لا يتركك (0. 


)١(‏ لجمله 


من النصوص منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

طلاق الحره اذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات و طلاق الأمه اذا كانت تحت الحر تطليقتان .)١١‏ 
و منها: ما رواه أبو بصير يعنى المرادى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

طلاق الحره اذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات و طلاق الأمه اذا كانت تحت الحر تطليقتان ؟. 


و منها: ما رواه أبو اسامه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال عمر على المنبر ما تقولون يا اصحاب محمد فى تطليق الأمه؟ فلم 
يجبه احد فقال: ما تقول يا صاحب البرد المعافرى يعنى أمير المؤمنين عليه السلام فاشار بيده تطليقتان " فان المستفاد من هذه 


النصوص ان الفارق بين الحره و الأمه بكون طلاق الأولى ثلاثا و الثانيه اثنتين. 


(1) كما يستفاد من روايه زراره ع 


(7) يقع الكلام فى مقامين: المقام الاول فى المقتضى للعموم المقام الثانى فى وجود المانع بعد فرض تماميه المقتضى أما المقام 
الاول فمقتضى بعض النصوص عموم الحكم لاحظ ما رواه زراره و ابن سرحان عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى 


() () الوسائل الباب 75 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: ه 
(* (ع) لاحظ ص: ”م 


مبانى منهاج الصالحين» ج 35٠‏ صس: ١/4‏ 


حديث قال: و الذى يطلق الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات و تزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا ١١‏ 
فان مقتضى اطلاق هذه الروايه عدم اختصاص الحكم بالطلاق العدى و هذه الروايه ضعيفه بالمثنى و لاحظ ما رواه محمد بن 


سنان 25١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن سنان و للاحظ 


ما رواه أبو بصير «) و هذه الروايه ضعيفه بالبطائنى. 


و لاحظ ما رواه جميل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا طلق الرجل المرأه فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الا-ول ثم طلقها 
فتزروجت رجلا ثم طلقها فاذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا .)5١‏ 


و هذه الروايه تامه سندا و مفادها خاص بغير طلاق العده فالمقتضى تام و أما المقام الثانى فقد ذكرت وجوه للمنع: 
الأول: الاجماع فان تم فهو و لكن هل يمكن تحصيل الاجماع التعبدى الكاشئ؟ و الله العالم. 


الثانى: ما رواه ابراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد قال: سثل أبى عليه السلام عما حرم الله عز و 
جل من الفروج فى القرآن الى أن قال و تزويج الرجل امرأه قد طلقها للعده تسع تطليقات 8١‏ و هذه الروايه ضعيفه بسهل بن 
صالح بل و بغيره أيضا. 


الثالث: ما رواه ابن خنيس عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل طلق امرأته 


* الوسائل الباب 5 من ابواب اقسام الطلاق الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: /الا 

(©) لاحظ ص: 2لا 

(6) الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: " 

(6) الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره الحديث: ١‏ 
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نعم تحرم المطلقه الحره فى الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره )١(‏ و الامه المطلقه تحرم فى الثانى حتى تنكح زوجا غيره (؟). 
[مسأله "!: الطلاق السنى أقسام] 


(مسأله *): الطلاق السنى اقسام: سنى بالمعنى الاعم و هو كل 


ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن 


يراجع ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض قال: له أن 


يتروجها ابدا ما لم يراجع و يمس الحديث 0١1١‏ و هذه الروايه ضعيفه بعبيد الله , بن احمد بل و بغيره أيضا فالحق ما أفاده ذ فى المتن 


(1) لجن من التصرع متها ما واه يه الله» بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى امرأه طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل 
بها قال الاتدريك نس توق زوب 1412 


ومنها: انرا لحي عن تي عجو لمعه انحلا :قورع رظان إمراه لم ركه حي التظودا عا نوا قم وكيا طلقا من 
غير أن يدخل بها حتى فعل ذلكك بها ثلاثا قال: لا تحل له حَتّى تَنْكح رَوْجا غَيْرَهُ 70. 


و منها: ما عن الرضا عليه السلام قال: البكر اذا طلقت ثلاث مرات و تزوجت من غير نكاح فقد بانت منه و هو لا تحل لزوجها 


حتى تنكح زوجا غيره زة 


(2) لجمله من النصوص و قد تقدمت © فراجع. 


١ الوسائل الباب ” من ابواب اقسام الطلاق الحديث:‎ )١( 
(لاأنن الوضنو الصسديعية‎ 

()0”وع) نفس المصدر الحديث: ؟ و ١‏ 

(©) (0) لاحظ ص: //ا" 
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طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعى )١(‏ و سنى مقابل العدى و هو ما يراجع فيه فى العده من دون جماع (5) و سنى 
بالمعنى الاخص و هو أن يطلق الزوجه فيراجعها حتى تنقضى العده ثم يتزوجها (. 


)١(‏ فيكون المراد منه ما يكون مطابقا للسنه فى قبال ما يكون بدعه فى الدين. 


6 يستفاد من جمله من النصوص ان الطلااق العدى أن يرا جع الزوج فى العده و يجامع منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه 
السلام ١١‏ و منها ما رواه أبو 


بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث الى أن قال: فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها و انتظر بها الطهر من غير مواقعه 
فحاضت و طهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعه بعد الرجعه لم يكن طلاقه لها طلاقا الحديث »)5١‏ فكل طلاق يراجع الزوج 
فى العده بدون جماع يكون سنيا فى مقابل العدى أما كونه سنيا فلأجل كونه مشروعا و أما كونه فى قبال العدى فلأنه مشتركك 
معه فى الرجوع فى العده و يخالفه فى عدم الجماع. 

(9) تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنه او 
طلاق على العده فليس بشىء قال زراره قلت لأبى جعفر عليه السلام فسر لى طلاق السنه و طلاق العده فقال: أما طلاق السنه 
فاذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث و تطهر فاذا خرجت من طمثها طلقها تطليقه من غير جماع و يشهد 
شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضى عدتها بثلاث حيض و قد بانت منه و يكون خاطبا من الخطاب ان 


شاءت تزوجته الحديث 5 


() لاحظ ص: "لال 

(؟) الوسائل الباب 7 من ابواب أقسام الطلاق الحديث: ” 

(") الوسائل الباب ١‏ من ابواب اقسام الطلاق الحديث: ١‏ 
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[مسأله ؟: المشهور أنه يشترط فى الزوج الذى يكون نكاحه محللا للزوجه بعد ثلاث تطليقات فى الحره أو تطليقتين فى الأمه أمور] 


( مسأله *): المشهور انه يشترط فى الزوج الذى يكون نكاحه محللا للزوجه بعد ثلاث تطليقات فى الحره أو تطليقتين فى الامه 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: طلاق السنه يطلقها تطليقه يعنى على طهر من غير جماع بشهاده 


شاهدين ثم يدعها حتى تمضى 


أقزاؤاها قاذ|امنة اقزاقها فتدانانت سدوا مو اطع الخطاب :ان سات كه وا شاك فا 11 
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام .07١‏ 


و منها: ما رواه الحسن بن زياد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنه كيف يطلق الرجل امرأته؟ قال: يطلقها فى 
قبل عدتها من غير جماع بشهود فان طلقها واحده ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب فان راجعها 
فهى عنده على تطليقه ماضيه و بقى تطليقتان فان طلقها الثانيه ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه 070. 


و منها: ما رواه ابن بكير و غيره عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: الطلاق الذى أمر الله عز و جل به فى كتابه و الذى سن رسول 
الله صلى الله عليه و آله أن يخلى الرجل عن المرأه فاذا حاضت و طهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقه و هى 
طاهر من غير جماع و هو احق برجعتها ما لم تنقض ثلائه قروء و كل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق 6. 


)١(‏ قال فى الجواهر- فى مقام بيان شروط المحلل-: «احدها أن يكون الزوج 


(1)انفس المصدو الصذيك ١‏ 
(؟) لاحظ ص: #ام 
(") (” وع) الوسائل الباب ١‏ من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 5 و ه 
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المحلل بالغا فلا يكفى غير المراهق من الصبيان الذين لا يتلذذون بالنكاح ولا يلتذ بهم قولا واحدا بين المسلمين فضلا عن 
المؤمنين و هو الحجه مضافا الى ما ستعرف نعم فى المراهق للبلوغ منهم تردد و خلاف أشبهه انه لا يحلل الخ). 


الذى يمكن أن يذكر فى مقام بيان المنع و اشتراط البلوغ وجوه الوجه الاول: الشهره العظيمه على ما يظهر من الجواهر. و فيه ان 
الشهره الفتوائيه لا تكون حجه. 


الوجه الثانى: ما رواه الواسطى قال: كتبت الى الرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته الطلاق الذى لا تحل له حَتّى تَنكح رَوْجاً غَبْرَه 
فتزوجها غلام لم يحتلم قال: لا حتى يبلغ؛ فكتبت اليه: ما حد البلوغ: فقال ما اوجب الله على المؤمنين الحدود .)١١‏ 


وفيه: ان الروايه ضعيفه سندا بسهل و لعله بغيره أيضا و عمل المشهور بها لا يوجب اعتبارها كما هو المقرر عندنا تبعا لسيدنا 
الاستاد. 


الوجه الثالث: الارووداتى بدن المصرطي بها لا رواء ا بشير كان قات لكي عيب ال ضيه ملام المدراة الى لذ نحل لزويجها 
حتى تنكح زوجا غيره؟ قال هى التى تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثه فهى التى لا تحل له عَتّى تَنْكاحَ رَوْجا 
غَيْرَهٌ و يذوق عسيلتها 7). 


و منها ما رواه سماعه بن مهران قال: سألته عن المرأه التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره و تذوق عسيلته و يذوق عسيلتها 
95 علا ء لا 7 و 2 
و هو قول الله عز و جل: الطلاق مَرّنَانِ َإفللاك بِمَغْرُوفٍ أو تَشْريحٌ بِإِخلطَانٍ قال: التسريح باحسان التطليقه الثالثه * 


١ الوسائل الباب 8 من ابواب أقسام الطلاق الحديث:‎ )١( 
١" و‎ ١ (؟ و”) الوسائل الباب 5 من ابواب اقسام الطلاق الحديث:‎ )( 
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و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: فاذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فاذا تزوجها 
غيره و لم يدخل بها و طلقها او مات 


عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الاآخر عسيلتها .)١١‏ 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر و لم يصل اليها حتى طلقها تحل للأول؟ قال: لا حتى 
يذوق عسيلتها .١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى الرجل يطلق امرأته تطليقه ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فاذا طلقها الثالثه لم 
تحل له حتى تنكح زوجا غيره فاذا تزوجها غيره و لم يدخل بها و طلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الأخر 
عسيلتها » من اشتراط ذوق المحلل عسيلتها بتقريب ان الفرد الكامل من ذوق العسيله الأنزال و فيه انه لا وجه لحمل المطلقات 
على الفرد الكامل من الجماع و الفرد الكامل من ذوق العسيله بل بمقتضى الاطلاق يكفى مطلق اللذه فتأمل. 


الوجه الرابع: استصحاب بقاء الحرمه مع الشكك فى تحقق التحليل و فيه: 


انه لا مجال للاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادى و مع عدمه يكون المقام داخلا فى تعارض استصحاب الحكم الكلى مع 
اصاله عدم الجعل الزائد. 


الوجه الخامس: انصراف الايه و النصوص الى الأفراد الشائعه دون الأفراد النادره غير المتعارفه و كون المحلل مراهقا غير بالغ من 
الأفراد النادره و فيه ان المطلق لا ينصرف الى الفرد النادر لا أنه منصرف عنه. 


عر ا د لاس لا 7 عو 7 لا 
الركعةةالسساديوي 1ن الميعيات دقر لقتال كان سلما وناك لك تن 


(0 و الوسائل الباب ل من ابواب اقسام الطلاق الحديث: ١‏ و” 
() (”") الوسائل الباب ” من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 4 
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و وطؤه قبلا )١(‏ بالعقد الصحيح الدائم فاذا فقد واحدا منها لم تحل للأول (). 


تكح رَؤْجا غيره من لق 


ف1] جنا عَلَيهلطا أنْ اجا »٠١‏ انه يشترط فى المحلل الازدواج الدائم فاذا طلق مع الشروط يحل للأول و الطلاق بيد من أخذ 
بالساق و ليس للولى الطلاق فلا بد من الانتظار حتى يبلغ كى يطلق لكن هذا التقريب لا يمنع عن كون المحلل غير بالغ فيمكن 
أن يقال انه لا يجوز أن يكون المراهق محللا غايه الأمر لا يحصل الطلاق الا بعد البلوغ. 


ينزل أم يلزم الدخول الكامل مع الأنزال لا يبعد أن يستفاد من نصوص ذوق العسيله اشتراط الأنزال الا أن يقال: 


ان ذوق العسيله لا يدل على الجماع الكامل بل يدل على كفايه مجرد الذوق الذى يقال له فى الفارسيه (جشيدن). 


و لكن يرد عليه انه يفهم عرفا من هذه الجمله فى المقام الالتذاذ الكامل و هو لا يحصل الا بالإنزال نعم لا يبعد أن يكون مقتضى 
الاطلاق كفايه مطلق الدخول فيكفى أن يكون بمقدار يوجب الغسل بل للمناقشه فى لزومه مجال ان لم يكن اجماع على 
الاشتراط. 


لار 2د م 
ا لدت ارا سم ع ير اللاو مرو مرضي اللي الاي مولا اليا ل 001 
بد حنّى تنكح روجا غير فَإنْ طلقا فلا جتاح علبلا أن باجا فانه يستفاد من الايه الشريفه انه يشترط فى التحليل أن يكون 
العقد عقدا دائما و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه أبو 


)١(‏ البقره/ كرف 
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و لكنه لا يخلو من اشكال فى التزويج بالمراهق )١(‏ و الوطء فى الدبر (9). 


.)١١ بصير‎ 


و منها: ما عن 


أبى عبد الله عليه السلام فى قوله فَإِنْ طلَمَها فلا تل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكحِ رَوْجاً غَيرَه هى هنا التطليقه الثالثه فان طلقها الأخير 


فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد .١١‏ 


و منها: ما رواه عمر بن حنظله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقه ثم راجعها ثم قال: أنت طالقه 
ثم راجعها ثم قال: انت طالقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها و لم يشهد فهو يتزوجها اذا شاء ". 


فالمستفاد من الكتاب و السنه و الاجماع اشتراط كون العقد عقد دوام فلا أثر للوطئ الحرام أو الشبهه كما انه لا أثر للوطئ 
بملكك اليمين أو المتعه مضافا الى جمله اخرى من النصوص الداله على المطلوب منها ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما 
عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال: لا ؟. 


و منها: ما رواه عبد الملكك بن أعين قال سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها فرجعت الى مولاها 
فوطأها أ تحل لزوجها اذا أراد أن يراجعها؟ فقال: لا حتى تنكح زوجا غيره 0. 


)١(‏ قد مر الكلام حوله فراجع. 


)١(‏ لا وجه لإلحاق الدبر بالقبل فان المنصرف اليه من النصوص ما هو المتعارف 


() لاحظ ص: لال 

(1) (7 و" الوسائل الباب 5 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: ١١‏ و ١5‏ 
() (©) الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: ؟ 

() (8) الوسائل الباب 777 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: ١‏ 
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نعم الاشتراط احوط )١(‏ و كما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث تهدم ما دونها 


ذو تسق وت اكد يقد تالف الول تعد لم تحرم عليه اذا طلقها الثالثه بل لا بد فى تحريمها عليه من ثلاث تطليقات 
مستأنفه (؟). 


و العرف ببابكك. 
(1) ان لم يكن أظهر. 


(') المسأله ذات قولين و منشأ الخلاف اختلاف النصوص الوارده فى المقام فطائفه منها تدل على الهدم منها ما رواه رفاعه عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: 


سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه و انقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الاول أ يهدم 
ذلك الطلاق الاول؟ قال: نعم 0ش 


و منها: ما رواه رفاعه بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الاول فان تزوجها فهى عنده مستقبله قال أبو عبد الله عليه السلام يهدم 
الثلاث ولا يهدم الواحده و الثنتين ؟ و منها: ما رواه عبد الله بن عقيل بن أبى طالب قال: اختلف رجلان فى قضيه على عليه 
السلام وعمر فى امرأه طلقها زوجها تطليقه أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الاول فقال 
عمر هى على ما بقى من الطلاق و قال امير المؤمنين عليه السلام: سبحان اللّه يهدم الثلاث و لا يهدم واحده " 


و منها: ما رواه رفاعه بن موسى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل طلق امرأته تطليقه واحده فتبين منه ثم يتزوجها آخر 
فيطلقها على السنه فتبين منه ثم يتزوجها الاول على كم هى عنده؟ قال على غير شى ء ثم قال: يا رفاعه كيف اذا طلقها ثلاثا ثم 
تزوجها ثانيه استقبل الطلاق فاذا طلقها واحده كانت على 


( 0 و" و” الوسائل الباب 8 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: او''و” 
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اثنتين .)١١‏ 
و منها: ما رواه رفاعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقه تبين ثم تزوج زوجا غيره قال انهدم الطلاق 0 
و منها: ما رواه رفاعه عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: هى عنده على ثلاث *. 


و منها: ما رواه اسحاق بن جرير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض اصحابنا و أنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقه 
واحده ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الاول قال: فقال: نكاح جديد و طلاق جديد و ليس التطليقه الأولى بشى ء هى 
عنده على ثلاث تطليقات تبثا نفانتك 0 


و طائفه اخرى تدل على عدم الهدم منها ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقه واحده 
ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الاول قال: هى عنده على تطليقتين 
باقيتين 6. 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن محمد قال: قلت له روى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يطلق امرأته على الكتاب و السنه 
فتبين منه بواحده و تتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع الى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين و واحده قد 
مضت فكتب عليه السلام: صدقوا *. 


و منها: ما رواه منصور عن أبى عبد الله عليه السلام فى امرأه طلقها زوجها 


604 تفن ادن انعد م 6 
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واحده أو اثنتين ثم تركها حتى تمضى عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الاول» 


قال: هى عنده على ما بقى من الطلاق .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام ان عليا كان يقول فى الرجل يطلق امرأته تطليقه «واحده) ثم يتزوجها بعد زوج: 
انوا عند قن نا شن :مق طلاقها ؟: 


و منها: ما رواه على بن مهزيار قال: كتب عبد اللّه بن محمد الى أبى الحسن عليه السلام روى بعض اصحابنا عن أبى عبد الله فى 
الرجل يطلق امرأته على الكتاب و السنه فتبين منه بواحده فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع الى زوجها الاول أنها 
تكون عنده على تطليقتين و واحده قد مضت فوقع عليه السلام بخطه: صدقوا و روى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاءثُ 
مستقبلات و أن تلك التى طلقها ليست بشى ء لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقع عليه السلام بخطه: 


لام 


و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا طلق الرجل المرأه فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم 
طلقها فتزروجت رجلا ثم طلقها فاذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا ؟. 


و منها: ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد الله و أبى الحسن عليهما السلام قال: اذا طلق الرجل المرأه فتزوجت ثم طلقها 
زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول و هكذا ثلاثا 


(91001)) نفس المصدر الحديث: 94 و ٠١‏ 
(0) 0" الفروع من الكافى ج ه ص 578 حديث ع 
() (6) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب استيفاء العدد الحديث: ١‏ 
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لم تحل له أبدا .)١١‏ 


حيث ان مقتضى قوله تعالى فَإِنْ طَلْقَها فلا تَحِلٌ لَهُ مِنْ بَغْْدُ حَتى تَنْكحَ رَوْجاً غير «؟0» عدم الهدم فالنصوص الداله على عدمه 
ترجح بموافقتها الكتاب على ما يعارضها و تؤكد المدعى جمله من النصوص: 


منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: المرأه التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: هى التى 
تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق و هى التى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و قال: 


الرجعه بالجماع و الا فانما هى واحده 7 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: اذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلكك فهى عنده 
على ثلاءث و بطلت التطليقه الأمولى و ان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضى الحيضه الثالثه بانت منه بثنتين و هو خاطب من 
الخطاب فان تزوجها بعد ذلكك فهى عنده على ثلاث تطليقات و بطلت الاثنتان فان طلقها ثلاث تطليقات على العده لم تحل له 


حتى تنكح زوجا غيره (5). 


ناقشنا اخيرا فى ترجيح احد المتعارضين على الأخر بموافقه الكتاب و مخالفه العامه تصل النوبه الى الترجيح 


٠ الفروع من الكافى ج 0 ص 78 حديث‎ )١( 

77١ البقره/‎ )0( 

(") الوسائل الباب * من ابواب اقسام الطلاق الحديث: ه 
(؟) الوسائل الباب " من ابواب اقسام الطلاق الحديث: ١8‏ 
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[مسأله 0: الرجوع الموجب لرجوع الزوجيه من الإيقاعات] 


(مسأله 0:) الرجوع الموجب لرجوع الزوجيه من الايقاعات )١(‏ فيصح إنشاؤه باللفظ مثل رجعت بكك و راجعتكك و ارجعتكك الى 
نكاحى 


و نحو ذلكك و بالفعل كالتقبيل بشهوه و نحو ذلكك )١(‏ مما لا يحل الا للزوج (") و لا بد فى تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو 
وقع من الساهى او بظن انها غير المطلقه او نحو ذلكك لم يكن رجوعا (6) نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطء و ان لم يقصله به 
(6) ولا يجب الاشهاد فى الرجوع 


الاح كه و متتضياة الالتزام بعدم الهدم مقن لالح نا رواة امج سيرحاز قال كقيعين لمتحم الى أن الحسن عليه السلام 
روى فى الرجل يطلق امرأته على الكتاب و السنه فتبين منه بواحده و تتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع الى زوجها 
الأول أنها تكون عنده على تطليقتين و واحده قد مضت فكتب عليه السلام: 


صدقوا 0١١‏ فان الحديث مروى عن أبى الحسن عليه السلام فالترجيح بالأحدثيه يقتضى الالتزام بعدم الهدم. 
)١(‏ كما هو ظاهر اذ لا اشكال فى كونه من الامور الانشائيه كما انه لا اشكال فى عدم كونه من العقود فيكون من الإيقاعات. 
(') كبقيه الامور الانشائيه المتحققه باللفظ و الفعل. 


() يمكن أن يقال: انه لا وجه لهذا القيد فان الميزان صدق العنوان الرجوع و لو بالفعل الذى يكون جائزا لغير الزوج أيضا 
كالإشاره المفهمه للمقصود فلاحظ. 


(©) اذ لا اشكال فى تقوم الانشاء بالقصد. 
(0) لاحظ ما رواه محمد بن قاسم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 


من غشى امرأته بعد انقضاء العده جلد الحد و ان غشيها قبل انقضاء العده كان غشيانه 


00 الوسائل الباب م من ابواب اقسام الطلاق الحديث: ل/ا 
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فيصح بدونه )١(‏ و ان كان الاشهاد أفضل (؟) و يصح فيه التوكيل فاذا قال الوكيل ارجعتكك الى 


نكاح م وكلى او رجعت بكك قاصدا ذلكك صح (0). 
[مسأله 2: يقبل قول المرأه فى انقضاء العده بالحيض] 


(مسأله 8): يقبل قول المرأه فى انقضاء العده بالحيض 


اياها رجعه لها »١١‏ فان مقتضى اطلاق هذه الروايه تحقق الرجوع بنفس الوطء لكن الاشكال فى سندها فان محمد بن قاسم 
الواقع فى السند لم يوثق فالجزم به مشكل الا أن يقوم دليل آخر عليه. 


)١(‏ بلا خلاف بيننا بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا فى الجواهر- و مقتضى اطلاق النصوص عدم الاشتراط. 


(1) فانه يستفاد من ملاحظه جمله من النصوص استحباب الأشهاد منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الذى 


يراجع و لم يشهد قال: يشهد أحب إلى ولا أرى بالذى صنع بأسا 7 


و منها: ما رواه زراره و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان الطلاق لا يكون بغير شهود و ان الرجعه بغير شهود 
رجعه و لكن يشهد بعد فهو أفضل ". 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: و ان أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضى اقراؤها * 
فان مقتضى الجمع بينها هو الاستحباب. 


() كبقيه الامور الانشائيه القابله للتوكيل. 


(0 الوشائل الباف:4؟ من ابوان خف الزنا الحدية: ؟ 
(؟) (؟ و ”وع) الوسائل الباب ١‏ من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 7 و ”و ع 
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و بالشهور )١(‏ و يقبل قول الرجل فى الطلاق حتى بعد انقضاء العده بالنسبه الى اصل الطلاق و عدم الحق له على زوجته (؟) و 
أما بالنسبه الى حقوق الزوجه كمطالبتها النفقه للأيام السابقه على اخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الاظهر (") و يثبت الرجوع 


بمجرد ادعاء الزوج و اخباره 


به اذا كان فى اثناء العده (6) أما بعد انقضاء 


.)١١ لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال العده و الحيض للنساء اذا ادعت صدقت‎ )١( 


(1) الظاهر ان الوجه قاعده «من ملكك شيئا ملكك الاقرار به» و حيث ان الزوج مالكك للطلاق و له أن يطلق يكون له الاقرار به 
مضافا الى جواز اقرار العقلاء على أنفسهم فان اقرار كل احد نافد عليه. 


(*) لأنه ادعاء بالنسبه الى الغير فلا يسمع و الدليل غير قائم على سماع دعواه لا يقال: اذا ثبت باخباره طلاقه يترتب على طلاقه 
حكمه من عدم النفقه فانه يقال: 


يمكن أن يكون الوجه فى سماع قوله بالنسبه الى أصل الطلاق الاجماع و الدليل اللبى يقتصر فيه على اليقين و اما الزائد فلا. 
و يمكن تقريب المدعى بوجه آخر و هوان اقرار العقلاء على انفسهم جائز و اما الاقرار بالنسبه الى الغير فلا يسمع فلاحظ. 


(ع) لا يبعدأن يكون الوجه قاعده «من ملك» و يمكن الاستدلال على المدعى بوجه آخر واهوانه لا خللاف بينهم - على ما فى 
الجؤاهرت فى أن انكار الطلاق رسجوع بل الدع صاعق الجواهن فنديين منره اله الجماع بقيدميه مقنافا الى حدايتك الى ولد عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأه ادعت على زوجها أنه 


الوشائل الات لاعن بات العدة الحدرية: ١‏ 
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العده اذا أخبر بالرجعه سابقا فى العده فلا يقبل الا بالبينه )١(‏ و فى قبول شهاده شاهد و يمين اشكال (7) و كذا بشهاده شاهد و 


امرأتين (”) و ان 


طلقها تطليقه طلاق العده طلاقا صحيحا يعنى على طهر من غير جماع و أشهد لها شهودا على ذلكك 


ثم انكر الزوج بعد ذلكك. فقال: ان كان انكار الطلاق قبل انقضاء العده فان انكاره الطلاق رجعه لها وان كان انكر الطلاق بعد 
انقضاء العده فان على الامام أن يفرق بينهما بعد شهاده الشهود بعد أن تستحلف ان انكاره للطالاق بعد انقضاء العده و هو خاطب 
من الخطاب ١١‏ فان ثبت الرجوع بالانكار يثبت بالاخبار بالاولويه فتأمل. 


)١(‏ بمقتضى قانون ان البينه على المدعى و لا دليل على اثبات قوله فلا بد من اقامه البينه. 


(1) لا يبعد أن يكون وجه الاشكال عدم دليل على ثبوت دعواه بهما و أما حديث محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام 
قال: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهاده الرجل الواحد اذا علم منه خير مع يمين الخصم فى حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله 
عزو عفل أو ووب الباكل لذو تيكتدوكن مكنذا سيك اللنين الحمددو أما ابتكاة الصدوق الى ععبى رو شعوب فيو فيك 
فالروايه ضعيفه بكلا سنديها. 


() لا يبعد أن يكون الوجه فى الاشكال النقاش- كما فى الجواهر «2 - فى الدليل على اعتبار شهاده رجل و امرأتين فى غير 
الدين 
ل 


)١(‏ الوسائل الباب ١5‏ من ابواب اقسام الطلاق 

(1) الوسائل الباب ١5‏ من ابواب كيفيه الحكم و احكام الدعاوى الحديث: ١١‏ 

اليف 
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كان الاظهر فى الثانى القبول .)١(‏ 

[مسأله !: إذا طلقها فادعت الزوجه بعده إن الطلاق كان فى المحيض و أنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه] 


(مسأله /00: اذا طلقها فادعت الزوجه بعذه ان الطلاءق كان فى المحيض و انكره الزوج كان القول قوله مع يمينه ه64 واذا نجع 


)١(‏ يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من النصوص منها ما رواه الحلبى 


عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سثئل عن شهاده النساء فى النكاح فقال: تجوز اذا كان معهن رجل و كان على عليه السلام يقول 
لا أجيزها فى الطلاق» قلت: تجوز شهاده النساء مع الرجل فى الدين؟ قال: نعم و سألته عن شهاده القابله فى الولاده قال تجور 
يهالو اد انو قال عجرن شسهاةه المجاء كن المقوبي و العمتاودو حدقي من يحتعه يدك أن آنا اخيره اويل ممت 
الله عليه و آله أجاز شهاده النساء فى الدين مع يمين الطالب يحلف باللّه أن حقه لحق .)1١‏ 


(1) فان مقتضى اصاله الصحه وقوع الطلاق صحيحا و يشكل بأن المرأه مصدقه بالنسبه الى دعوى الحيض بمقتضى النص لاحظ 
ما رواه زراره قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول العده و الحيض الى النساء 27 و مع كون المرأه مصدقه فى دعوى الحيض 
لاا تصل النوبه الى جريان اصاله الصحه اذ الأصل الجارى فى الموضوع لا يبقى مجالا للأصل الحكمى فالحكم بعد التعارض 
استصحاب بقاء الزوجيه بل لا يبعد أن يقال انه يقدم قول الزوجه بالتقريب الذى ذكرناه. 


(") لكونها مصدقه بالنسبه الى العده لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: العده و الحيض للنساء اذا ادعت 


صدقت 239). 


١ الوسائل الباب 76 من ابواب الشهادات الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب /ا؟ من ابواب الحيض الحديث:‎ )0( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )( 
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وانقضاء العده ود شكك فى المتقدم و المتأخر فادعى الزوج تقدم الرجوع و ادعت الزوجه تأخره كان القول قول الزوج 00 
كان تاريخ العده معلوما و تاريخ الرجوع مجهولا أم كان تاريخ الرجوع معلوما أم كانا مجهولى التاريخ .)١(‏ 


000 


لا يبعد أن يكون الوجه فى نظر الماتن فى تقديم قول الزوج قاعده من ملكك فان الزوج مالكك للرجوع فى العده فاقراره بالنسبه 
اليه نافذ و لولاه يشكل تقديم قوله لتعارض الاستصحابين فان مقتضى بقاء العده الى زمان الرجوع صحته و مقتضى عدم تحقق 
الرجوع الى زمان انقضاء العده فساده فالوجه فى التقديم قاعده من ملكك. 


لكن يرد عليه ان هذه القاعده اجماعيه- حسب ما يظهر من الكلمات- و ليس عليها دليل لفظى كى يمكن الأخذ باطلاقه و 
الدليل اللبى لا اطلاق فيه و المقدار المعلوم منه نفوذ الاقرار فى زمان كون المقر مالكا لذلكك الأمر كالرجعه فى المقام و الحال 
ان المفروض ان دعوى الزوج الرجوع بعد تماميه العده فلا أثر لدعواه فيقع التعارض بين قوليهما و لا وجه لترجيح احد الطرفين 
على الأخر بل لا يبعد القول بتقديم قول الزوجه فان العده و الحيض للنساء بمقتضى النص الخاص لاحظ ما رواه زراره .)١١‏ 


و يؤيد ما ذكرناه ما أفاده فى الجواهر ١؟)‏ من تقديم قول الزوجه فى مورد اختلافهما فى طول مده العده و قصرها فحكم بتقديم 
قول المرأه المدعيه لقصر المده مستدلا عليه بان المرجع فى الطهر و الحيض اليها و اللّه العالم. 


"950 لاحظ ص:‎ )١( 

الاك "7 صسص: 71791 
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[فصل فى العده] 

اشاره 

قصل فى العده 

[مسأله :١‏ لا عده فى الطلاق على الصغيره] 


(مسأله :)©١‏ لا عده فى الطلاق على الصغيره .)١(‏ 


)١(‏ و تدل على المدعى جمله من الروايات منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن التى قد 
يئست من المحيض و التى لا يحيض مثلهاء قال: ليس عليها عده .)١١‏ 


وربما يقال: ان المستفاد من قوله تعالى و اللا-ئى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلا-ثه اشهر و اللاائى لم 
يحضن 27١‏ ان المرأه التى لم تبلغ مبلغ الحيض تعتد ثلاثه أشهر و كذلكك المرأه التى بلغت حد اليأس بتقريب ان الايه الشريفه 


ان قلت قد قيد الحكم فى الايه الشريفه بالارتياب و فى الصغيره و اليائسه لا ارتياب اذ من الواضح ان الصغيره بحسب الخلقه 
الاللهيه غير قابله لأن ترى الحيض و كذلك البالغه حد اليأس كالخمسين او الستين قلت اذا كان الشرط هكذا ان كان مثلهن 
تحيض فى اليائسات و فى اللواتى لم يبلغن المحيض اذا كان مثلهن يحيض فان مقتضاه اثبات الحكم للمرأه التى لا تحجيض و هى 
فى سن من تحيض و لم يكن مجال لشمول الايه للصغيره و اليائسه لكن الشرطيه لا تكون كذ لكك فيكون المراد من الارتياب 
الجهل بعده هؤلاء النساء اللاتى لم يحضن اليائسات من المحيض. 


ويؤيد المدعى ما روى عن سنن البيهقى فى سبب نزول الايه أن ابى بن كعب 


١ الوسائل الباب ” من أبواب العدد الحديث:‎ )١( 
الطلاق/ 0ه‎ )( 
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قال نا:رسول الله ان عددا من عدد النساء لم تذكر فى الكتاب: الصغار و الكبار و اولات الاحمال فأنزل الله تعالى الايه فكان هذا 
دالا على ان المراد بالارتياب 


ما ذكرناه لا الارتياب بأنها آيسه أو غير آيسه لأ-نه تعالى قد قطع فى الايه على اليأس من المحيض فالمشكوك فى حالها و 
المرتاب فى أنها تحيض أولا ‏ تحيض لا تكون آيسه على أنه لو كان المراد ذلكك لكان حقه أن يقول ان ارتبتن لأن المرجع فى 
ذلك إليهن و لما قال: ان ارتبتم» علم اراده الارتياب بالمعنى الذى ذكرناه .)١١‏ 


اضف الى ذلك ان جمهور المفسرين و اهل العلم قالوا: ان المراد بالارتياب عدم العلم بمبلغ العده و اورد عليه فى الجواهر بأنه 
خلاف الظاهر فان المناسب على اساس هذا الادعاء أن يقال ان كنتم جاهلين مضافا الى أن جميع الأحكام لأجل تعليم الجاهلين 
فما فائده ذكر الجمله فى المقام و أما خبر ابى فمضافا الى كونه مخدوشا سندا يرد عليه بأنه يلزم تقدم عده ذوات الاقراء مع انها 
ذكرت فى البقره و هى مدنيه و هذه الايه ذكرت فى الطلاق وهى مكيه فى المشهور و بعباره اخرى: 


مقتضى الحديث المذكور نزول هذه الايه بعد تلكك الايه و الحال ان الأمر بالعكس لا يتعين فى غير البالغه و اليائسه فلا تكون 
الايه صريحه فى الفريقين بل تشمل مطلق من يكون معنونا بهذا العنوان. 


و أما ما نقل عن جمهور المفسرين و اهل العلم فهو معارض بما فى المحكى عن مجمع البيان فى تفسيرها قال: فلا تدرون لكبر 
ارتفع حيضهن أم لعارض الى أن قال فى الجواهر: «و من ذلكك كله يعلم ان المراد بالارتياب غير ما ذكره الى أن قال: «بل لعل 
التأمل الجيد فى الايه يقتضى استفاده حكم عده اربع نساء منها مفهوما و منطوقا ضروره ان اليائسه المرتاب فيها تعتد بثلاثه أشهر 
وأما 


اليائسه التى 


)١(‏ الجواهر ج اص ع7 
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لريب فيها فلا عده عليها لا الثلاثه ولا الاقراء و أما التى لا تحيض المقدر فيها الشرط أيضا فالمرتاب فيها و هى البالغه سن 
الحيض فثلاثه أيضا و اما التى لا ارتياب فيها و هى غير البالغه ذلكك الحد فلا عده لها و لعل ما ذكرنا مراد من الحديث المنقول 
عن ابى فان الصغار و الكبار شامل للجميع). 


هذا بحسب الايه و أما بلحاظ السنه فتدل على خلاف المدعى جمله من النصوص منها ما رواه أبو بصير قال: عده التى لم تبلغ 
الحيض ثلاثه أشهر و التى قد قعدت من المحيض ثلاثه أشهر .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فى الجاريه التى لم تدركك الحيض قال: يطلقها زوجها بالشهور قيل 
فان طلقها تطليقه ثم مضى شهر ثم حاضت فى الشهر الثانى قال: فقال: اذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلكك الشهر و 
استأنفت العده بالحيض فان مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت فى الثالث تمت عدتها بالشهور فاذا مضى لها ثلاثه أشهر 


فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و هى ترثه و يرثها ما كانت فى العده ؟. 


و منها: ما رواه هارون بن حمزه الغنوى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جاريه حدثه طلقت و لم تحض بعد فمضى لها 
شهران ثم حاضت أ تعتد بالشهرين قال: نعم و تكمل عدتها شهرا فقلت: أ تكمل عدتها بحيضه؟ قال: لا بل بشهر يمضى (مضى) 
آخر عدتها على ما يمضى (مضى) عليه اولها ”. 


واجاب فى الجواهر عن هذه النصوص اولا 


بأنها موافقه مع العامه فيؤخذ بما يعارضها و ثانيا أفاد بأنه يمكن تقييد اطلاقها بما يدل على عدم العده للصغيره و اليائسه و الذى 
يختلج بالبال فى هذه العجاله ان ما أفاده أخيرا لا بأس به فان تقييد 


( 0 و" و” الوسائل الباب " من ابواب العدد الحديث: # و لاو 8 
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و اليائسه و ان دخل بهما )١(‏ و على غير المدخول بها قبلا (؟) و لا دبرا () و يتحقق الدخول بادخال الحشفه (6) و ان لم يتزل 
حراما كان كما اذا 


النظلق بالعقيك ع طيق القاعده: 


)١(‏ لجمله من النصوص منها ما رواه ابن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول فى التى قد يئست من المحيض يطلقها 
زوجي قال قد عاق مارو لذ عداه غلبها :05 الن غنوها من التصوون الوارده :فى :الات التقار الى تتفت اطادق هذه الرواناك 
عدم العده عليها و لو مع فرض الدخول بل صرح فى بعضها بالعدم و لو مع الدخول لاحظ الحديث الثالث من الباب و هو ما 
رواه حماد بن عثمان عمن رواه (زراره) عن أبى عبد الله عليه السلام فى الصبيه التى لا يحيض مثلها و التى قد يئست من 
المخيف قال لمق عليهما غدهو إن حعل بهها. 


() تدل على المدعى عده روايات منها ما رواه عبد الرحمن قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام ثلاث تتزوجن على كل حال التى 


لم تحض و مثلها لا تحيض قال: 


قلت, و ما حدها؟ قال: اذا أتى لها أقلّ من تسع سنين و التى لم يدخل بها و التى قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض» 


(9) قد تقدم الكلام حول هذه الجهه «* و انقدح مما ذكرنا هناكك ان الحاق الدبر بالقبل فى الأحكام مبنى على الاحتياط 
فراجع. 


(©) لجمله من الروايات منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل دخل بامرأه قال: اذا التقى الختانان وجب 
المهر و العده 69 


(1) الوشائل الباف #من ابواب العذى الحديك: ١‏ 

(؟) الوسائل البات ”من ابواف العذد الحديت: + 

() تقدم فى القسم الثانى من اقسام الطلاق 

(©) الوسائل البات 6ه هن ايوات المهور الحدية» * 
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دخل فى نهار الصوم الواجب المعين أو فى حاله الحيض او حلالا .)١(‏ 

[مسأله 7: عده الطلاق فى التى تحيض ثلاثه أطهار إن كانت حره و كانت مستقيمه الحيض] 


(مسأله 7): عده الطلاق فى التى تحيض ثلاثه اطهار ان كانت حره و كانت مستقيمه الحيض (2) فاذا رأت دم الحيضه الثالثه فقد 


)١(‏ كل ما ذكر للإطلاءق فان مقتضى اطلاق الدخول المأخوذ موضوعا فى لسان الدليل سريان الحكم فى جميع الفروض 
المذكوره فى المتن. 


ها لطا ء 
(1) بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا فى الجواهر- و يدل على المدعى قوله تعالى و المُطلقات يَتَرَئَضِنّ 
عم 2 طارر م : 
بِأنفسِهِن ثلاث قِرُوءٍ 0١١‏ فان القرء قد فسر فى عده نصوص بالطهر منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين 
الحيضتين .)35١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين ". 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: الاقراء هى الأطهار ؟ و منها: ما رواه زراره أيضا قال: قلت لأبى عبد الله عليه 


السلام سمعت ربيعه الرأى يقول: من رأيى أن الاقراء التى سمى الله عز و 


جل فى القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال: كذب لم يقل برأيه و لكنه انما بلغه عن على عليه السلام فقلت أ كان على 
عليه السلام يقول ذلكك: فقال: نعم انما القرء الطهر الذى يقرء فيه الدم فيجمعه فاذا جاء المحيض دفعه ه. 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: عده التى تحيض و يستقيم حيضها ثلاثه قروء و القرء جمع 


777 البقره/‎ )١( 

(5()0؟ و”"و 6 الوسائل الباب ١‏ من ابواب العدد الحديث: ١‏ واو 
() (ه و 2©) نفس المصدر الحديث: 5 و ه 
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خرجت من العده .)١(‏ 


و تدل على المدعى أيضا جمله من النصوص: منها ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: المطلقه تعتد فى بيتها 


ولا ينبغى لها أن تخرج حتى تنقضى عدتها و عدتها ثلاثه قروء أو ثلاثه أشهر الا أن تكون تحيض .)١١‏ 
و منها: ما رواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: عده المطلقه ثلاثه قروء أو ثلاثه أشهر ان لم تكن تحيض ؟. 


)١(‏ و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه اسماعيل الجعفى عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق 
امرأته قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع فى الدم من الحيضه الثالثه *. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأه اذا طلقها زوجها متى تكون أملكك 
بنفسها؟ قال: اذا رأت الدم من الحيضه الثالثه فهى أملكك بنفسها . 


ثم ان ظاهر الكتاب اعتبار 


جميع مده ما بين الدمين فى الطهر فيتوقف صدق عنوان الاقراء الثلا-ثه على ذلكك لكن ادعى عدم الخلاف بل ادعى امكان 
الاجماع على الاكتفاء فى القرء الادول بلحظه منه مضافا الى دلا-له بعض النصوص عليه منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: قلت له اصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهاده عدلين فقال: اذا دخلت فى الحيضه الثالثه فقد 
انقضت عدتها ه بتقريب ان مقتضى اطلالق كلا مه عليه السلام كفايه مطلق الطهر فى القرء الا-ول و مثل هذه الروايه غيرها 
المدذ كوو فى الباث المشان اليه 


605 نس التصدر الحد رك ٠‏ 
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ويمكن الاستدلال على المدعى بتقريب آخر وهو أن المستفاد من هذه النصوص ظهورا بل صراحه انقضاء العده بتحقق 
الحيضه الثالثه فيكفى ما بقى من الطهر الواقع فيه الطلاق. 


ثم انه وقع الكلا-م بين الأصحاب فى أن المراد بالا-قراء الأطهار أو المراد منها ثلادث حيضات و القول الأول مقتضى أشهر 
الروايتين فان النصوص الوارده فى المقام طائفتان الطائفه الأمولى: ما يدل على كون المراد بها الأطهار لاحظ احاديث زراره و 
محمد بن مسلم ١١‏ فان مقتضى هذه النصوص ان العده تنقضى بتحقق الحيضه الثالثه فأيام الاقراء هى أيام الأطهار مضافا الى ما 
أفاده فى الجواهر فى شرح قول المحقق- على اشهر الروايتين عملا و روايه-: «بل لم اقف على مخالف و ان ارسله بعضهم بل 
عن صريح الانتصار و الخلاف و ظاهر الاستبصار و غيرها الاجماع عليه بل 


يمكن تحصيله أو القطع بذلك و لو بملاحظه النصوص» الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


الطائفه الثانيه: ما يدل على كون المراد بأيام الاقراء أيام الدم منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: عد دالت 


تحيض و د يستقيم حيضها ثلاثه قروء و هى ثلاثه حيض .)١١‏ 
و منها: ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 
سألته عن المطلقه كم عدتها؟ فقال: ثلاث حيض تعتد اول تطليقه *. 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: عده التى تحيض و يستقيم حيضها ثلاثه اقراء 


(1) لاحظ ص: ا 
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وهى ثلاث حيض .)١١‏ 

و منها: ما رواه عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: 

قال على عليه السلام اذا طلق الرجل المرأه فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثه "7١‏ 
و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


جاءت امرأه الى عمر تسأله عن طلاقها فقال: اذهبى الى هذا فاسأليه يعنى عليا عليه السلام فقالت لعلى عليه السلام ان زوجى 
طلقنى قال: غسلت فرجكك؟ فرجعت الى عمر فقالت: ارسلتنى الى رجل يلعب فردها اليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول يلعب 
قال: فقال لها انطلقى اليه فانه أعلمنا قال: فقال لها على عليه السلام: غسلت فرجكك؟ قالت لا: قال فزوجكك أحق ببعضكك ما لم 
تغسلى فرجكك .)3"١‏ 


و منها: ما رواه رفاعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقه حين تحيض لصاحبها عليها رجعه؟ قال نعم حتى تطهر 
ع,. 


و منها: ما رواه 


محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى الرجل يطلق امرأته تطليقه على طهر من غير جماع يدعها حتى تتدخل فى قرئها 
الثالث و يحضر غسلها ثم يراجعها و يشهد على رجعتها قال: هو أملكك بها ما لم تحل لها الصلاه ه. 


فيقع التعارض بين الجانبين و قد حملوا الطائفه الثانيه على التقيه قال فى الوسائل فى ذيل الباب الرابع عشر من ابواب العدد بعد 
نقل حديث المخالف «اقول حملهما الشيخ على التقيه) و لكن قد بنينا اخيرا على انحصار الترجيح بالأحدثيه و الترجيح بها مع ما 
يدل على أن المراد بالقرء الدم لاحظ حديث ابن 


(48 تفن المضندو الخيايت؟: ؟ 

(؟) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب العدد الحديث: ١7‏ 
(0) (”*وءع و ©) نفس المصدر الحديث: ١‏ و8١‏ و8١‏ 
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و أما غير المستقيمه كمن تحيض فى كل أربعه اشهر مثلا مره فعدتها ثلاثه أشهر .)١(‏ 


.)١( جعفر‎ 


)١(‏ يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من النصوص منها ما رواه ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه قال: فى التى تحيض 
فى كل ثلاثه أشهر مره أو فى سبعه أشهر و المستحاضه التى لم تبلغ الحيض و التى تحيض مره و يرتفع مره و التى لا تطمع فى 
الولد و التى قد ارتفع حيضها و زعمت أنها لم تيأس و التى ترى الصفره من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عده هؤلاء كلهن 
ثلاثه أشهر "١‏ فان المستفاد من هذه الروايه ان المرأه التى تحيض فى كل ثلاثه مثلا عدتها ثلاثه أشهر. 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنه قال فى المرأه التى يطلقها زوجها و هى تحيض فى 


كل ثلاثه أشهر حيضه فقال: اذا انقضت ثلاثه أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضه «*”7 و التقريب هو التقريب. 


و مثلهما فى الدلاله على المدعى ما رواه زراره عن احدهما عليهما السلام قال أى الأمرين سبق اليها فقد انتقضت عدتها ان مرت 
بها ثلاثه أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتهاء و ان مرت ثلاثه أقراء فقد انقضت عدتها «©). 


و مثلها فى الدلاله على المدعى ما رواه زراره أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق بانت منه المطلقه: المسترابه 
ان مرت بها ثلاثه أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه» و ان مرت بها ثلاثه حيض ليس بين الحيضتين ثلاثه أشهر 


507" لاحظ ص:‎ )١( 
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اق القسدة للحن قو 

اشن القسد الحد يك 
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بانت بالحيض قال ابن أبى عمر: قال جميل: و تفسير ذلكك ان مرت بها ثلاثه أشهر الا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثه أشهر الا 
يوما فحاضت ثم مرت ثلاثه أشهر الا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه و لا تعتد بالشهور و ان مرت بها ثلاثه 


أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت .)١١‏ 


و مثلها فى الدلاله على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه أبو العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق 
امرأته بعد ما ولدت و طهرت و هى امرأه لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها قال: ثلاثه اشهر .07١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن حكيم عن عبد صالح عليه السلام قال قلت له: 


المرأه الشابه التى لا تحيض و مثلها يبحمل طلقها زوجها قال: عدتها 


ثلاثه أشهر 02 


و منها: ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التى لا تحيض الا فى ثلاث سنين أو أربع سنين قال تعتد بثلاثه 


أشهر ثم تزوج ان شاءت ؟ 


و منها: ما رواه زراره أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أمران أيهما سبق الى المسترابه انقضت به عدتها: ان 
مرت بها ثلا-ثه أشهر بيض ليس فيها دم انقضت عدتها بالشهور وان مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلا-ثه أشهر 
انقضت عدتها بالحيض ‏ و منها ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر عن جميل مثله الا أنه قال أمران أيهما سبق اليها بانت به 
المطلقه المسترابه التى تستريب الحيض: ان مرت بها ثلاثه أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها ثم ذكر الباقى مثله *. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 
() نفس المصدر الحديث: 8 
(©) (” و 6) نفس المصدر الحديث: 8و ١١‏ 
(©) (ه و 2) نفس المصدر الحديث: ١1و١١‏ 
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و منها: ما رواه محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأه يرتفع حيضها فقال: ارتفاع الطمث ضربان: فساد من 
حيض و ارتفاع من حمل فايهما كان فقد حلت للأزواج اذا وضعت أو مرت بها ثلاثه أشهر بيض ليس فيها دم .)١١‏ 


و منها: ما رواه اسماعيل بن سعد الأشعرى قال: سألت الرضا عليه السلام عن المسترابه من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق 
بالشهور .)5١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: 


المرأه التى لا تحيض مثلها و لم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثه أشهر قلت فانها ارتابت قال: تعتد آخر الأجلين 


تعند سبع أشهر قلك فانها اراي قال الى علنها أرقيات لأن اللهاغز و جل تجعل لللحبل :وفنا قليس بعد ارعنات * 


و منها: ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسى فى مجمع البيان فى قوله تعالى و اللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم» فلا 
تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض فعدتهن ثلاثه أشهر و هن اللواتى أمثالهن يحضن لأنهن لو كن فى سن من لا تحيض لم 
يكن للارتياب معنى قال: و هذا هو المروى عن أثمتنا عليهم السلام ؟. 


فان المستفاد من هذه النصوص ان المرأه اذا لم تكن مستقيمه الحيض تكون عدتها ثلاثه أشهر ثم انه هل يكتفى بثلاثه أشهر و 
ان لم تكن بيضا كما عن التحرير أم لا يكتفى بها بل لا بد من ثلاثه أشهر بيض مقتضى جمله من النصوص هو الاكتفاء 


فى السيدر الخر ا 
0( و”) نفس المصدر الحديث: لاوما 
(*) (©) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 
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فان مقتضى اطلاقها عدم التقيبد و عدم اشتراطها بكونها بيضا لكن مقتضى بعض النصوص هو التقييد لاحظ حديثى زراره و ابن 
حكيم ١١‏ فان مقتضى الحديثين تقيبد الثلاثه بالبيض و لم يؤخذ الموضوع فى الروايه عنوان المسترابه كى يقال كما فى الجواهر 
بأن الحكم يختص بالمسترابه نعم قد اخذ الموضوع فى جمله من النصوص عنوان المسترابه لاحظ حديثى زراره وابن أبى نصر 
لكن لا تعارض بين المثبتين. 


اذا عرفت ما ذكر فاعلم بأن مقتضى القاعده تقييد المطلق بالمقيد و صاحب الجواهر قدس سره ادعى عدم وجدان الخلاف و 
نقل عن كشف اللثام الاتفاق و جزم بالاطلاق و قال قدس سره فى ذيل كلامه: «بل هى 


يعنى المسترابه تعتد بثلاثه أشهر و ان تخلل بينهما دم لإطلاق النصوص المزبوره المعتضده بالفتاوى بل كأنه صريح المحكى فى 
المسالكك عن التحرير أو ظاهره و ان كنا لم نتحققه). 


واقال سبد اليزدى قدمن سيره فى ملشقات عروته فى “مسكله 2 :وان كانت غير مستقيمه الخيض نفعدتها أسق الأمرية مك الاقراء أو 
الأشهر «*” فكأن المسأله مورد الاتفاق بينهم كما ان مقتضى اطلاق المتن كذلكك و الله العالم. 


ثم ان فى المقام اشكالا و هو ان المستفاد من جمله من النصوص ان المرأه التى تحيض فى كل ثلادث سنين او أكثر مره تعتد 
بعادتها السائقة هما الحتله؟ منها مارؤاه رزازه عن أبى عبد الله و8). 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال فى التى لا تحيض الا 


)١(‏ لاحظ ص: 00© واع.ع 
(0) لاحظ ص: 5608 
(9) ملحقات العروه ص 08 
(©) لاحظ ص: 08؟5 
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فى كل ثلاث سنين أو اكثر من ذلكك قال: فقال مثل قرئها الذى كانت تحيض فى استقامتها و لتعتد ثلاثه قروء و تزوج ان شاءت 


.)١١ 


و منها: ما رواه أبو الصباح قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام عن التى لا تحيض فى كل ثلاث سنين الا مره واحده كيف تعتد: 
لالرتسظو كل ونيا لني كارك حضفي اهيا والا ةا كرود اتروع تارك 


و منها: ما رواه هارون بن حمزه الغنوى عن أبى عبد الله عليه السلام فى المرأه التى لا تحيض الا فى كل ثلاث سنين أو اربع 


سنين او خمس سنين قال: تنتظر مثل قروثها التى كانت تحيض فلتعتد ثم تزوج ان شاءت ”. 


قال فى الجواهر: 


«لم أجد عاملا به فلا بأس بطرحه او حمله على اراده الكنايه بذلكك عن الأشهر على معنى احتساب كل شهر بحيضه كما اومى 
اليه فى خبر أبى بصير * مضافا الى ما قيل فى هذا المقام بتعين اراده المعنى الكنائى من النصوص اذ المفروض فى السؤال أنها 
تحيض كل ثلاث سنين مره و هذه الجمله ظاهره فى عدم عاده مغايره لذلك لها سابقا ولا أقل من السكوت عن ذلك فقوله 
عليه السلام «تنتظر مثل قرئها الذى كانت تحيض فى الاستقامه» كما ترى لا يلائم مع السؤال الا باراده أنها تفرض مستقيمه 
الحيض فيكون المراد أنها تعتد بثلاثه أشهر لأن لكل شهر حيضا فى حال الاستقامه). 


و الذى يختلج بالبال أن يقال: المستفاد من كلامه عليه السلام بيان حكم المرأه التى كانت مستقيمه الحيض سابقا فان تم اجماع 


تعبدى على خلاف النصوص فهو 


(1(0) الوسائل الباك © من ابؤات العداد الحديث: ١16:18‏ 
(0) (”) نفس المصدر الحديث: ١9‏ 

(* (©) لاحظ ص: ١0‏ 
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و أما ان كانت الزوجه أمه فعدتها طهران فاذا رأت دم الحيضه الثانيه فقد خرجت من العده )١(‏ و الاحوط انتظار انتهاء الحيضه 
الاخيره (7) و ان كانت لا تحيض و هى فى سن من تحيض لخلقه او لعارض من رضاع أو غيره فان كانت حائلا فعدتها ثلاثه 
أشهر (”") و لو كانت ملفقه ان كانت حره (6) و ان كانت امه فعدتها خمسه و اربعون يوما (0) وان 


والافلا بد من العمل على طبق الاحتياط. 
)١(‏ كما هو المقرر فى الامه و هو الفارق بين الحره و الامه. 


(9)و الاتحتياط طر يق التجاه ولا يعد 


أن يكون هو الاقوى و الله العالم. 


بلا خلاف ولا اشكال- كما فى الجواهر- و عن كشف اللثام الاتفاق عليه و يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى وَ 
اللَائى بَعْسنَ مِنَ المحيض مِنْ نِلطائْكمْ إن نكم فَعمَدَّتَهُنَّ ثلائه ا ١‏ فان المستفاد من الايه الشريفه ان المرأه التى لا تحجيض 
دعبا اذل شور وريدن على لسلس زعقير” سود الحضل ما روا الاين شن | فى طن الله عله لبرادل قال فد لعز اه الت زا 
تحيض و المستحاضه التى لا تطهر ثلاثه أشهر و عده التى تحيض و يستقيم حيضها ثلاثه قروء قال: و سألته عن قول الله عز و 
جل: (إِنِ ارْتَبْتَمْ) ما الريبه فقال: ما زاد على شهر فهو ريبه فلتعتد ثلاثه أشهر و لتتركك الحيضء و ما كان فى الشهر لم يزد فى 
الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض .)3١‏ 


(؟) للإطلاق. 


)١(‏ الطلاق/ ع 


(9) الوسائل البات مخ آبوات العذد الحدايدت: ا 


قمَىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 0306 ص: دض 
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كانت حاملا و ان كان حملها باراقه ماء زوجها فى فرجها من دون دخول فعدتها الى وضع الحمل .)١(‏ 


لكى م 00 0 
)١(‏ ادعى عليه الاجماع بقسميه و يدل عليه قوله تعالى و أولاتٌ الْأحْلطالٍ أَجَلْهُنَ أنْ يَضَ عْنَ حَمْلَهُنَ "١‏ و تدل عليه جمله من 


النصوص منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: طلاق الحامل واحده فاذا وضعت ما فى بطنها فقد بانت منه «7). 


و منها: ما رواه اسماعيل الجعفى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى 


واحده فاذا وضعت ما فى بطنها فقد بانت ”. 
و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن طلاق الحبلى فقال: واحده و أجلها أن تضع حملها ؟. 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا طلقت المرأه و هى حامل فاجلها أن تضع حملها و ان وضعت من ساعتها 
0 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحده و ان شاء راجعها قبل أن تضع فان وضعت قبل أن 


و مقتضى اطلادق الكتاب و السنه عدم الفرق بين كون حملها بالدخول و الانزال فى الفرج و بين اراقه الماء فى فرجها و اختار 
الماتن هذا القول و فى مقابل هذا القول قول بأن عدتها أقرب الأجلين من الشهور و الاقراء و من الوضع و نسب هذا القول الى 
الصدوق وابن حمزه و استدل على هذا القول بجمله من النصوص: 


5 الطلاق/‎ )١( 
الوسافل لبان من ازا العتد اديت و8‎ 339 
و هو #) نفس المصدر الحديث: ث و لاوم‎ 5( )9( 
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منها: ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام طلاق الحامل الحبلى واحده و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين 


.)0١١ 
3 و منها: ما رواه أبو الصباح عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: طلاق الحامل واحده و عدتها أقرب الأجلين‎ 
.* و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحده و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين‎ 


اذا عرفت ما تقدم نقول: النصوص الوارده 


فى المقام على الطوائف الطائفه الأولى: ما يدل على ان المطلقه عدتها ثلاثه قروء او ثلاثه أشهر منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: لا ينبغى للمطلقه أن تخرج الا باذن زوجها حتى تنقضى عدتها ثلاثه قروء أو ثلاثه أشهر ان لم تحض 8. 


الطائفه الثانيه: ما يدل على ان عده الحامل تنقضى بوضعها لاحظ ما رواه زراره ه مضافا الى الايه الشريفه * الطائفه الثالثه ما يدل 
على ان عدتها أقرب الأجلين لاحظ أحاديث أبى بصير و أبى الصباح و الحلبى. 


فان المستفاد من هذه النصوص ان عدتها اقرب الاجلين و من الظاهر ان انقضاء العده بالوضع لا يكون أمرا دائميا و بعباره اخرى: 
قد يكون الوضع أقرب كما لو طلقها فى اواخر زمان الحمل فيقدم الوضع على الاقراء و الشهور و قد ينعكس 


(00نو#)انفين النضدر الغدية رم 

(0:05©) نفس المصدر الحديثك: 2 

66 الوشائل الات #أ قن ايؤات العده الحديك 1 
(©) (0) لاحظ ص: 1١‏ 

(5) (©) لاحظ ص: 1١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: 51 


وان كان سقطا )١(‏ ولا فرق بين الحره و الامه (") و عده المتوفى عنها زوجها ان كانت حره حائلا اربعه اشهر و عشره ايام (7). 


كما هو ظاهر فالمستفاد من هذه النصوص التفصيل بأن يقال: ان كان الوضع تحقق قبل مضى الاقراء و الشهور تنقضى العده 
بالوضع و ان انعكس يكون بالاقراء أو الشهور و حيث ان نسبه هذه النصوص بالآيه و بقيه النصوص نسبه الخاص الى العام يكون 
مقتضى القاعده تخصيص تلكك المطلقات بهذه الطائفه الخاصه. 


ويؤيد المدعى ان صاحب الجواهر قدس سره قوى هذا القول و ضعف القول الاخر 


بما حاصله: ان الذهاب الى القول الأول ان كان من باب عدم امكان الجمع بين الروايات فلا وجه له بل مقتضى القاعده الجمع 
بينها بتخصيص المطلقات و العمومات بالمقيد و لقد أجاد فيما افاد و الله دره و على الله أجره و نعم المؤيد هو و كيف لا و 
الحال انه لو قيل فى حقه امام الفقهاء لم يكن جزافا و اللّه العالم بحقايق الأشياء. 


)١(‏ لإطلاق الايه و الروايه بل صرح بالمدعى فى بعض النصوص لاحظ ما رواه عبد الرحمن عن أبى الحسن عليه السلام قال: 
سألته عن الحبلى اذا طلقها زوجها فوضعت سقطا : تم أو لم , يتم أو وضعته مضغه فقال: كل شىء يستبين أنه حمل تم او لم يتم 


فقد انقضت عدتها وان كان مضغه .)١(‏ 


اوعد ورل امعطم مسي ا - هكذا فى الجواهر- و يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى و الِينَ يُتوكّنَ كم 
تددو رواج بتَبَضْنَ بِأَنْقُسِهِنٌ أَزَعة أَشْهُرِ و عَشْاً 11١‏ ان قلت ينافيها قوله تعالى و الّذِينَ يوون مِنْكُمْ 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من ابواب العدد 
(؟) البقره/ ع7 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ س: 51١8‏ 


انا وَصِبَهَ لأزراجهم اع إِلَى الْحَوْلٍ غير إخلتاج 01 


بتقريب: ان المستفاد منه وجوب العده الى سنه قلت لا دليل على كون المراد من الايه العده بل الظاهر من الايه ان الذين يقرب 
موتهم يوصون لأزواجهم فان التكليف لا يتوجه الى الأموات فلا بد من فرض حياتهم كى يصح توجه التكليف اليهم بالايصاء و 
على فرض تسليم الدلاله يقع التعارض بين الآبتين و نتيجه التعارض التساقط و المرجع النصوص الداله على المدعى مضافا الى 
الاجماع و التسالم و عدم 


الخلاف و يضاف الى ذلكك كله ان السيره جاريه على المنوال المشهور. 


وان شئت قلت: لو كانت عده من يتوفى عنها زوجها الى السنه لبان و ظهر و شاع و ذاع اضف الى ذلك كله ما فى كلام 
الأصحاب- كصاحب الجواهر- من أن الا-يه الثانيه منسوخه بالأولى و يدل عليه ما رواه فى رساله المحكم و المتشابه نقلا من 
تفسير النعمانى باسناده الآتى عن على عليه السلام فى بيان الناسخ و المنسوخ قال و من ذلكك: ان العده كانت فى الجاهليه على 
المرأه سنه كامله و كان اذا مات الرجل القت المرأه خلف ظهرها شيئا بعره أو ما يجرى مجراها و قالت البعل أهون على من هذه 
ولا اكتحل ولا امتشط و لا أتطيب ولا أتروج سنه فكانوا الا يخرجونها من بيتها بل يعجرون عليها من تركه زوجها سنه فانزل اله 
فاو الإستلكر :و اديه وو يك و3 أزياجاً وَصِدَيْهُ لألاجهخ عا إلى الل َي إخلاج» فلما قوى الإسلام ل 
اللاععالق ف الدزق كوؤة متك دوو أزكابا : ع لقيو اي اشير و هنر نذا عله احلهة 0 ا اخ عَلَيكُمْ الى آخر 
الآبه .)35١‏ 


وتدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه أبو بصير يعنى المرادى 


000 البقره/ ررض 
(؟) الوسائل الباب "١‏ من ابواب العدد الحديث: 5 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 516 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى حديث ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال للنساء اف لكن قد كنتن قيل ان أبعث فيكن 
وان المرأه منكن اذا توفى عنها زوجها اخذت بعره فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا أمتشط ولا أكتحل 


ولا أختضب حولا كاملا و انما أمرتكن بأربعه أشهر و عشرا ثم لا تصبرن .)١١‏ 


وال راون عي ف وصحرره رين ا ادكه رترة: لباه قي رالجاهاي:31| ماف لجل وى قرا به عمد لأسف يا 
بعث الله رسوله لم ينقلهم عن ذلكك بل تركهم على عاداتهم و أنزل الله عليه بذلكك قرآنا فقال: 3١‏ الدية وقّنَ مك و يَذَرُونَ 
أَزلاجاً وعدي إأزواجهم متاعا إلى الْحَلٍ عير إخلاج» فكانت العده حولا فلما قوى الإسلام أتزل الله: وَ الّذِينَ رفون منكة 3 


يَذَّرُونَ أزلاجا : تبصن بِأنفُِهِنٌ أزبعة أَشْهر وَ عَثْراً فنسخت قوله: متاعا الى الحول غير اخراج ."2١‏ 


لا 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله: 
متاعاً إلى الْحَوْلٍ غير لاج قال منسوخه نسختها ب بتَرَئَضنٌ بِأنْفْسِهر أَوْبعَة أَشْهرِ وَ عَشْراً و نسختها آيه الميراث ١ ١‏ 


و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت هذه الايه «وَ الَّذِينَ يتوَكوْنَ نكم وَ يَذَرُونَ أزقاجاً 
كرتس ا لفيقهة أكقة اد وررو قفر ا كعةة النمناء كامس رسو ل اللمتلن اعفد آله و :قز اتسين فال لب وشول الله 
صن اللااغليدى الو كان اسواكة اذاهاف زوهها اعدف 


)تبرج النصدر العديك ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: 0 
(00 نفسن المصدو الحديتك: 7 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 5١8‏ 


صغيره كانت أم كبيره يائسه كانت أم غيرها مسلمه كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها دائما أم متمتعا بها و لا فرق 
فى الزوج بين الكبير و الصغير و الحر و العبد و العاقل و غيره .)١(‏ 


بعره فالقتها خلفها فى دويرها فى خدرها ثم 


قعدت. فاذا كان مثل ذلكك اليوم من الحول اخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانيه أشهر .01١‏ 


)١(‏ كل ذلكك لإطلاق الكتاب و السنه و الاجماع و النصوص الداله على عدم العده على الصغيره أو اليائسه و لا يقاوم ما يعارضه 
فان الدليل على الوجوب موافق مع الكتاب في رجح على ما يعارضه مضافا الى ما دل على الوجوب بالنصوصيه فى بعض الأقسام 
المذكوره منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه يتزوجها الرجل متعه ثم يتوفى عنها 
هل عليها العده فقال تعتد أربعه أشهر و عشراء و اذا انقضت أيامها و هو حى فحيضه و نصف مثل ما يجب على الامه .)"2١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام فى الرجل يموت و تحته امرأه لم يدخل بهاء قال لها نصف المهر و 
لها الميراث كاملا و عليها العده كامله .2”١(‏ 


و منها: ما رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عده المتعه اذا مات عنها الذى تمتع بها؟ قال: أربعه أشهر و عشرا قال ثم 
قال يا زراره كل النكاح اذا مات الزوج فعلى المرأه حره كانت او امه و على أى وجه كان النكاح منه متعه أو تزويجا أو ملكك 
يمين فالعده اربعه أشهر و عشرا و عده المطلقه ثلاثه أشهر و الأمه المطلقه 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) الوسائل الباب 5١‏ من ابواب المتعه الحديث: 0 
() الوسائل الباب ه” من ابواب العدد الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: ١17‏ 


والاحوط استحبابا ان تكون الشهور عدديه فتكون المده مائه و ثلاثين يوما )١(‏ وان كانت حره حاملا فعدتها 


أبعد الاجلين من المده المذكوره و وضع الحمل كما سبق (7). 


عليها نصف ما على الحره و كذلك المتعه عليها مثل ما على الامه .)١١‏ 


أضف الى ذلك كله انه قد صرح فى حديث زراره بالعموم فلا مجال لملاحظه النسبه بل هذه الروايه بصراحتها تقيد النصوص 
المعارضه بالاطلاق أو العموم و أما خبر الساباطى "١‏ و سألته عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال: 


لا عده عليها فمخدوش سندا. 


)١(‏ لا اشكال فى حسن الاحتياط و ربما يقال- كما عن الأوزاعى- بانها تبين بطلوع فجر العاشر بتقريب ان العدد المذكور فى 
الايه مذكر فيكون تمييزه مؤنثا فيكون المقدر لفظ ليالى و فيه انه لا مجال له فى قبال ما ذكر فى المقام من الاتفاق المنقول عن 
كشف اللثام و الاجماع المنقول عن المسالكك على أن المراد بالعشر عشر ليال مع عشره ايام على أن المحكى عن بعض اهل 
العربيه ان ذلك مع ذكر التمبيز أما مع عدمه كما فى الايه فلا يدل على ذلكك و يجوز تناوله للمذكر و المؤنث بل قد يقال كونه 
مؤنثا لا ينافى اراده عشر ليال بأيامها- هكذا فى الجواهر- «"0. 


(1) بلا خلاف اجده فيه عندنا بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا فى الجواهر و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه 
الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضى عدتها آخر الأجلين .١‏ 


() الوسائل الباي افادق ابوات العدة اللحدية: ؟ 

9 العاف الا لانن اباب العدة الحديك م 

(") الجواهر ج 97ص 71/6 

(©) الوسائل الباف اهن ابوآب الغدد الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: 5١18‏ 

[مسأله “!: يجب على المعتده عده الوفاه الحداد ما دامت فى العده] 


(مسأله ع : يجب على المعتده عده الوفاه 


الحداد ما دامت فى العده )١(‏ بتركك الزينه فى البدن و اللباس مثل الكحل و الطيب 


و منها: ما رواه سماعه قال: قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين ان كانث حبلى فتمث لها اربعه أشهر و عشرو 
لم تضع فان عدتها الى أن تضع و ان كانت تضع حملها قبل أن يتم لها اربعه أشهر و عشر تعتد بعد ما تضع تمام اربعه أشهر و 
عشر و ذلكك أبعد الأجلين .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى امرأه توفى زوجها و هى حبلى 
فولدت قبل أن تنقضى أربعه أشهر و عشر فتزوجت فقضى أن يخلى عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضى آخر الأجلين فان شاء اولياء 
المرأه انتكحوها وان شاءوا أمسكوها فان أمسكوها ردوا عليه ماله ؟. 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: عده المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعه أشهر و 
عشرا و ليس عليها فى الطلاق أن تحد ". 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين ؟. 


)١(‏ ادعى فى الجواهر عدم الخلاف فيه نصا و فتوى و ادعى الاجماع بقسميه عليه مضافا الى النص الدال على الوجوب لاحظ ما 
رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا مات عنها يعنى و هو غائب فقامت البينه على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر اربعه 


أشهر و عشرا لأن عليها أن تحد عليه فى الموت اربعه أشهر و عشرا 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 51١9‏ 


والخضاب و الحمره و ماء الذهب و لبس مثل الا-حمر و الاصفر اذا كان لباس زينه عند العرق و ريما يكون لباس الاسود 
كذلكك أما لكيفيه تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجوده فيه مثل كونه مخططا و بالجمله ما يكون زينه من اللباس يحرم لبسه 


فتمسكك عن الكحل و الطيب و الأصباغ .)١١‏ 


و مارواه زراره أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان الامه و الحره كلتيهما اذا مات عنها زوجها سواء فى العده الا أن الحره 


تحد و الامه لا تحد .)3١‏ 


(1) لأنايفة أن سكفاد المدض من مله م التس رسن الواروة فق يفن الأبوانت متهاما :رؤاة:زراره1 ادها ماوواه ابرق أ 
يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل للزينه و لا تطيب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و 
تبيت عن بيتها و تقضى الحقوق و تمتشط بغسله و تحج و ان كان فى عدتها 0"). 


و منها: ما رواه أبو العباس قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل لزينه و لا تطيب و لا تلبس 
ثوبا مصبوغا و لا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها قلت أ رأيت ان ارادت أن تخرج الى حق كيف تصنع؟ قال: 


و منها: ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها 


الوسائل البات ةلاق انوا الغده الحد بيك ١‏ 
(9) الوسائل الاب ؟ نتن انلوانت الخذهالحديف: ؟ 


(9 لاحظ 


ص: لمن 
(ع) رعو ه) الوسائل الباب 8 من ابواب العدد الحديث: ” و" 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 55١‏ 


ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضى عدتها أربعه أشهر و عشره أيام 0١١‏ و منها ما رواه أبو بصير .)7١‏ 


و منها: ما رواه ابو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأه يتوفى عنها زوجها و تكون فى عدتها أ تخرج فى 
حق؟ فقال ان بعض نساء النبى صلى الله عليه و آله سألته فقالت: ان فلانه توفى عنها زوجها فتخرج فى حق ينوبها فقال لها رسول 
الله ضناى الله غلية و آله:اق لكن قد كتيق قبل أننابغعك فك :و اق المرأه متكن اذا توف عتهنا زوبجهنا أحذات بعره قزمت بها 
خلف ظهرها ثم قالت لا امتشط و لا اكتحل و لا اختضب حولا كاملا و انما امرتكن باربعه اشهر و عشره أيام ثم لا تصبرن لا 
تمتشط و لا تكتحل و لا تختضب و لا تخرج من بيتها نهارا و لا تبيت عن بيتها فقالت: يا رسول اللّه فكيف تصنع ان عرض لها 
حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الشمس و ترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها قلت له فتحج؟ قال: 


نعم 5 


فان المستفاد من مجموع النصوص حرمه الزينه لها فى مده العده و الحداد الواجب عليها من الحد على ما فى الجواهر بمعنى 
المنع من حدت المرأه تحد حدا أى منعت نفسها من التزيين فهى حاده الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


و يستفاد من حديث عمار عن ابى عبد الله عليه السلام انه سأله عن المرأه يموت عنها زوجها هل يحل أن تخرج من منزلها 


فى عدتها؟ قال نعم و تختضب و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس المصبغ و تصنع ما شاءت بغير زينه لزوج «5"»؛ جواز 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 

(0) لاحظ ص: 5١5‏ 

(*) الوسائل الباب ”" من ابواب العدد الحديث: ؛ 
(©) الوسائل الباب 74 من أبواب العدد الحديث: ٠‏ 
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ولا بأس بما لا يعد زينه مثل تنظيف البدن و اللباس و تقليم الاظفار و دخول الحمام )١(‏ و لا فرق بين المسلمه و الذميه (؟) و لا 


فرق فى الزوج 


الزينه على الاطلاق. 


ولا بد من حمله على بعض المحامل كالضروره مثلا و لا يمكن ابقائه بحاله و الحال ان المسأله كأنها متفق عليها بين المسلمين 
قال الشيخ الطوسى فى الخلاف «المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العده و به قال جميع الفقهاء و اهل العلم الا الشعبى و 
الحسن البصرى فانهما قالا لا يلزمها الحداد فى جميع العده و انما يلزمها فى بعض العده») .)١١‏ 


فيظهر من هذا الكلام كما ترى انه لا خلاف من احد فى اصل الحكم و انما خلافهما فى مدته فلا ريب فى الحكم المذكور و 
الله العالم و مقتضى الاطلاءق الوارد فى النصوص ان المنهى عنه الزينه على الاطلا.ق فلا وجه لتخصيصها كما فى كلام سيد 
العروه قدس سره بالزينه التى تكون للزوج مضافا الى أن الزينه لا تكون على قسمين بل الزينه نحو واحد جامع بين جميع أفرادها 
و المراجعه الى ما فى الخارج و المتعارف بين النساء أكبر شاهد على ما ذكرناه فلاحظ. 


)١(‏ لعدم ما يقتضى الحرمه بعد خروجه عن موضوع الحرمه. 


() قال الشيخ فى الخلاف الذميه اذا كانت تحت مسلم فمات عنها وجب عليها عده 


الوفاه بلا خلاف و يلزمها الحداد عندنا و عند الشافعى و قال أبو حنيفه لا حداد عليها الخ .05١‏ 


و مقتضى اطلاق الأدله وجوبه عليها بعد فرض كون الكفار مكلفين بالفروع ككونهم مكلفين بالأصول و الماتن لا يرى كونهم 
مكلفين بالفروع لكن يكفى 


78 مسأله‎ "٠١ كتاب الخلاف ج ” ص‎ )١( 
59 مسأله‎ "١١ كتاب الخلاف ج ” ص‎ )0( 
555 صس:‎ ٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


بين الكبير و الصغير )١(‏ و الاقوى عدم ثبوت الحداد فى الصغيره (9). 


لإثبات المدعى النص الخاص الوارد فى المقام لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال سألته عن نصرانيه كانت 
تحت نصرانى و طلقها هل عليها عده مثل عده المسلمه؟ فقال: لا الى أن قال: قلت له: فان اسلمت بعد ما طلقها قال: 


اذا أسلمت بعد ما طلقها فان عدتها عده المسلمه قلت: فان مات عنها و هى نصرانيه و هو نصرانى فأراد رجل من المسلمين أن 
يتزوجها قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعد من النصرانى أربعه أشهر و عشرا عده المسلمه المتوفى عنها زوجها قلت له: كيف 
جعلت عدتها اذا طلقت عده الأمه. و جعلت عدتها اذا مات عنها عده الحره المسلمه و أنت تذكر أنهم مماليكك للإمام قال: ليبس 
عدتها فى الطلاق كعدتها اذا توفى عنها زوجهاء ثم قال: ان الأمه و الحره كلتيهما اذا مات عنهما زوجهما سواء فى العده الا ان 
الحزه تحذ و الأمه لا تحد .0١5‏ 


فانه قد صرح فى ذيل الحديث بأن الفرق بين الحره و الأمه بأن الحره يجب عليها الحداد و الأمه لا يجب عليها فيجب الحداد 
على الذميه كما فى المتن. 


)١(‏ لإطلاق الأدله و النصوص الوارده فى المقام. 


(0) لا يبعد أن يكون 


الوجه فى عدم الوجوب عدم كون الصغيره داخله تحت عنوان المكلف فلا يشملها دليل الوجوب و الشيخ قدس سره ادعى عدم 
الخلاءف فى وجوبها عليها و نقل الروايه عن النْبِىَ و استدل باطلاقها على الوجوب "”١‏ و الروايه لا اعتبار بها لإرسالها مضافا الى 
أنه لو كان الإطلاق كافيا للاستدلال كفى الإطلاق المنعقد فى النصوص و ملخص الكلام انه لو تم اجماع كاشف تعبدى على 
الوجوب فهو و الا فالحق ما أفاده فى المتن. 


١ الوسائل الباب 58 من ابواب العدد الحديث:‎ )١( 
78 مسأله‎ "١٠١ كتاب الخلاف ج ” ص‎ )0( 
557 صس:‎ ٠١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


كماان الظاهر اختصاص الوجوب بالحره فلا يجب على الامه )١(‏ نعم الاقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمه () و الظاهر انه 
ليس شرطا فى العده فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العده و لا يجب عليها استثنافها (). 


.)١١ لاحظ ما رواه زراه‎ )١( 


(1) لإطلاق النصوص و لا وجه للقول بانصرافها عن المتعه كما فى كلام سيد العروه فى ملحقات عروته و على فرض التسليم 
بدوى و ربما يقال كما فى ملحقات العروه انه يستفاد من حديث زراره "١‏ انه ليس على المتمتع بها حداد فانه عليه السلام قال 
فى هذه الروايه «و كذلك المتعه عليها مثل ما على الأمه) بتقريب ان الأمه لا حداد عليها فعلى المتمتع بها أيضا لا حداد و فيه ان 
المستفاد من الحديث ان ما على الأمه يكون ثابتا على المتمتع بها و ليس فى الحديث ان ما ليس على الأمه لا يكون على المتمتع 
بها كى يتم التقريب فلاحظ. 


(* قال السيد اليزدى قدس سره فى الملحقات فى مسئله (/) من مسائل 


العدد من عده الوفاه: الظاهر عدم كون الحداد شرطا فى صحه العده بحيث لو خالفت عصيانا أو جهلا أو نسيانا وجب عليها 
الاستيناف أو تداركك مقدار ما فات من الأيام لأن الظاهر انه واجب تعبدى فى واجب لا أن يكون ل" 7 0 
وتمامحي باادل ار وار اكه بعد فصا أربعه أشهر و عشر من مثل قوله تعالى وَإِذا بَلَْنَ أجلو هل 0 ء ع عَلَبَكُمْ فللا 
فعَلْنَ فى أَنْفْسِهنَّ بالْمَغرُوفٍ «. 


وقد حكى عليه الشهره نعم نقل الخلاف عن أبى الصلاح و السيد الفاخر فحكما 


() لاحظ ص: عضن 
020 لاحظ ص: عاع 
(9) البقره/ 776 
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ببطلانها مع المخالفه عمدا او مطلقا على اختلاف النقلين لعدم حصول الامتثال و فيه ان عدم امتثال الأمر بالحداد لا يضر بامتثال 
الأمر بالعده بعد عدم شرطيته فيها بمقتضى الأصل بل ظهور الأدله هذا و لكن قال فى الجواهر بعد نقل خلافهما و لكن الأنصاف 
عدم خلوه عن الوجه خصوصا مع ملاحظه الاحتياط و قاعده وجوب الشىء فى الشى ء و النصوص المتكثره فى تعليل وجوب 
الاعتداد عليها عند بلوغ الخبر بخلاف المطلقه بوجوب الحداد عليها فى عدتها بل قال أبو جعفر عليه السلام فى خبر زراره منها 
ان من مات عنها زوجها و هو غائب فقامت البينه على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعه اشهر و عشرا لأن عليها أن تحد عليه 
فى الموت اربعه اشهر و عشرا فتمسكك عن الكحل و الطيب و الاصباغ 1١‏ لا أقل من الشكك بعد انقضاء العده بدونه انتهى. 


وفيه ان الاحتياط غير واجب و التعليل لا يدل على الشرطيه غايه الأمر ان الحكمه فى جعل العده من 


حين بلوغ الخبر اتيان هذا الواجب و هذا غير الشرطيه و الخبر المذكور لا دلاله فيه على ما ذكره فالاقوى ما عليه المشهور انتهى 


و الأنصاف انه أجاد فيما افاد و صفوه القول انه لا دليل على ارتباط احد الأمرين بالاخر و لا وجه للالتزام بالشرطيه و العمده 
اطلا-ق دليل الاعتداد و أما تقريب الاستدلال باصاله عدم الاشتراط فيمكن أن يرد فيه بأن الشكك فى جواز النكاح مرجعه الى 
الشكك فى تحقق الزوجيه و عدمه و مقتضى الاصل عدم تحققها و اصاله عدم الاشتراط لا تقتضى الصحه الا على النحو المثبت 
مضافا الى أن مقتضى الاصل عدم الاطلاق مثلا لو شكك فى اشتراط صيغه البيع بالعربيه هل يمكن اثبات عدمه بالاصل فيلتزم 


(1) لاحظ ص: 51/8 
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والاقوى جواز خروجها من بيتها على كراهيه )١(‏ الا لضروره (5) او اداء 


بحصول الملكيه و لو مع عدم رعايه العربيه فى الصيغه فالعمده اطلاق دليل العده و عدم دليل على الاشتراط فما أفاده فى المتن 
تام. 

)١(‏ النصوص الوارده فى المقام مختلفه فبعضها يدل على المنع عن البيتوته عن المنزل لاحظ ما رواه ابن أبى يعفور و ابى العباس 
١‏ و بعض النصوص يدل على جواز الخروج على الاطلاق و منها ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى المرأه 
المتوفى عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها فى عدتها قال نعم 27 و قال فى خبر آخر قال: لا بأس أن تحج المتوفى 
عنها فى عدتها و تنتقل من منزل الى منزل ". 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن 


المتوفى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها تحج و تنتقل من منزل الى منزل ؟. 


ولو شوو جلت تسود طارقا فيدر القع ةيو لقعي فذح لتك الجرز قن كرإعي كنا ل الك 
مقتضى الجمع بين النصوص ما ذكرنا و لكن قد صرح فى حديث أبى العباس « بأنها لا تخرج نهارا فبخصص به ما يدل على 
جواز الخروج فالنتيجه اختصاص جواز الخروج بموارد وجود الدليل على الجواز كالخروج لدفع الضروره و نحوه فلاحظ. 


(0) لا يبعد أن يستفاد الجواز من حديث الصفار انه كتب الى أبى محمد الحسن 


١9 لاحظ ص:‎ )١( 
806وى:©) الوسائل البات #لاامن آنواك العذك الحدية 1 و؟‎ 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )( )6( 

(©) (0) لاحظ ص: 19 
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حق 000 او فعل طاعه (؟) او قضاء حاجه 6 


بن على عليهما السلام فى امرأه مات عنها زوجها و هى فى عده منه و هى محتاجه لا تجد من ينفق عليها و هى تعمل للناس هل 
يجوز لها أن تخرج و تعمل و تبيت عن منزلها فى عدتها؟ قال فوقع عليه السلام لا بأس بذلكك ان شاء اللّه .1١‏ 


)١(‏ يستفاد من حديث أبى العباس "”١‏ انه يجوز خروجها الى حق لكن تخرج بعد نصف الليل و ترجع عشاء و المستفاد من 
حديث ابى بصير 70» انه يجوز خروجها ان عرض لها حق لكن تخرج بعد زوال الشمس و ترجع عند المساء و هذان الحديثان 
يسقطان بالمعارضه لكن يستفاد جواز الخروج لأجل اداء الحق من حديث عبيد بن زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى 
المتوفى عنها زوجها أ تحج و 


تشهد الحقوق؟ قال: نعم «©) لكن يشكل بأن مقتضى التعارض الأخذ بالاحدث و حيث انه غير محرز يدخل المقام فى العلم 
الإجمالى فلا بد من اعمال قانونه. 


(؟) لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المرأه يموت عنها زوجها أ يصلح لها أن تحج أو تعود 
مريضا؟ قال: نعم تخرج فى سبيل اللّه و لا تكتحل و لا تطيب 80). 


(") لاحظ ما رواه الطبرسى قال: مما ورد من صاحب الزمان عليه السلام الى محمد بن جعفر الحميرى فى جواب مسائله حيث 


سأله عن المرأه يموت زوجها 


١ الوسائل الباب 6” من ابواب العدد الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 519 

() لاحظ ص: 5٠١‏ 

(؟) الوسائل الباب 7” من ابواب العدد الحديث: * 

(0) نفس المصدر الحديث: 8 
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[مسأله ؟: عده الأمه الحائل ذات الولد كعده الحره على الأقوى أربعه أشهر و عشره أيام] 


( مسأله *): عده الامه الحائل ذات الولد كعده الحره على الاقوى اربعه اشهر و عشره ايام سواء كان الاعتداد من وفاه سيدها أم 
من وفاه زوجها اذا كانت مزوجه و كذلكك غير ذات الولد من وفاه سيدها اذا كانت موطوءه له و أما عدتها من وفاه زوجها 


فالظاهر انها شهران و خمسه ايام أما اذا كانت حاملا فعدتها ابعد الاجلين من عده الحامل و من وضع الحمل .)١(‏ 


هل يجوز لها أن تخرج فى جنازته أم لا؟ التوقيع: تخرج فى جنازته و هل يجوز لها و هى فى عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ 
التوقيع: تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها و هل يجوز لها أن تخرج فى قضاء حق يلزمها أم لا تخرج من بيتها و هى فى عدتها؟ 


التوقيع: اذا كان حق خرجت فيه و قضته و ان كان 


لها حاجه و لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها و لا تبيت الا فى منزلها .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه جواز الخروج لقضاء الحاجه لكن مع عدم من ينظر فيها فلا يستفاد منه الجواز على الاطلاق انما 
الاشكال فى سند الحديث من حيث الارسال. 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: الفرع الاول: ان عده الامه ذات الولد من وفاه سيدها اربعه أشهر و عشره ايام و يمكن الاستدلال على 
المدعى بما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الامه يموت سيدها قال: تعتد عده المتوفى عنها زوجها 
«") فان هذه الروايه تدل على المدعى بالصراحه. 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 57 من ابواب العدد الحديث: ؟‎ 
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الفرع الثانى: أن الامه ذات الولد تعتد من وفاه زوجها أربعه أشهر و عشره أيام و يمكن الاستدلال عليه بما رواه وهب عن أبى 
عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم ان الرجل مات فرجعت الى سيدها 
أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج اربعه أشهر و عشره ايام ثم يطأها بالملكك بغير نكاح .0١١‏ 


الفرع الثالث: ان غير ذات الولد اذا كانت موطوئه تكون عدتها من وفاه سيدها اربعه أشهر و عشره أيام و يمكن الاستدلال عليه 
بما رواه داود عن أبى عبد الله عليه السلام فى المدبره اذا مات مولاها ان عدتها اربعه اشهر و عشرا من يوم يموت سيدها اذا كان 


سيدها يطأها قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعه ثم يموت قال: فقال فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثه قروء من 


ع اعتقها سيدها (؟7). 


و مارواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون تحته السريه فيعتقها فقال: لا يصلح له أن تتكح حتى 
تنقضى عدتها ثلاثه أشهر و ان توفى عنها مولاها فعدتها اربعه أشهر و عشر (”23. 


وما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى الامه اذا غشيها سيدها ثم اعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعه أشهر 


وعشرا(؟). 


الفرع الرابع: ان غير ذات الولد عدتها من وفاه زوجها شهران و خمسه ايام لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السلام 
قال: الامه اذا توفى عنها 


(1) نفس المصدر الحديت: + 

(؟) الوسائل الباب 5 من ابواب العدد الحديث: ا 

() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

كابس الصيدر العوركة 3 
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[مسأله 4: إذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه كالحره بثلاثه أطهار إن كانت مستقيمه الحيض] 


(مسأله 8): اذا وطأ امته ثم اعتقها اعتدت منه كالحره بثلاثه اطهار ان كانت مستقيمه الحيض و الا فبثلاثه اشهر .)١(‏ 


زوجها فعدتها شهران و خمسه ايام .)١١‏ 


الفرع الخامس: ان الامه اذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين قال فى الجواهر «بلا خلاف اجده بل الاجماع بقسميه عليه بل دليله 
واضح الخ) ١‏ و يمكن الاستدلال على المدعى بما يدل على ان عده المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين و هو ما رواه الحلبى 
عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضى عدتها آخر الأجلين «*) بضميمه ما دل على التسويه 
بين الحره و الا-مه فى عده الوفاه لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان الاسمه و الحره كلتيهما اذا مات عنها 
زوجها سواء فى العده الا ان الحره تحد و الامه لا تحد 


«* و ما دل على أن عده من مات عنها سيدها عده المتوفى عنها زوجها و هو ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه 
السلام عن الامه يموت سيدها قال تعتد عده المتوفى عنها زوجها ©. 


)١(‏ لاحظ ما رواه الرقى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى المدبره اذا مات مولاها ان عدتها اربعه أشهر و عشرا من يوم يموت 
سيدها اذا كان سيدها يطأها قيل له: 


فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعه ثم يموت قال: فقال فهذه تعتد بثلاث حيض او ثلاثه قروء من يوم اعتقها سيدها *. 


9 الوسائل الباب 57 من ابواب العدد الحديث:‎ )١( 

(؟) الجواهر ج الا ص: "1١0‏ 

(”) الوسائل الباب "١‏ من أبواب العدد الحديث: ١‏ 

(©) (8 و 8) الوسائل الباب 9؟ من ابواب العدد الحديث: ؟ و8 

(0) (©) الوسائل الباب © من ابواب العدد الحديث: ٠‏ 
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[مسأله #: إذا طلق زوجته رجعيا فمات فى أثناء العده اعتدت عده الوفاه] 


(مسأله : اذا طلق زوجته رجعيا فمات فى اثناء العده اعتدت عده الوفاه فان كانت حره اعتدت عده الحره للوفاه وان كانت امه 
اعتدت عده الامه للوفاه )١(‏ أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عده الطلاق لا غير حره كانت أم أمه (7). 


[مسأله /ا: الحمل الذى يكون وضعه هو منتهى عده الحامل] 
(مسأله /): الحمل الذى يكون وضعه هو منتهى عده الحامل اعم مما كان سقطا تاما أو غير تام حتى لو كان مضغه أو علقه (©. 
[مسأله 4: إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العده إلا بوضع الاثنين] 


(مسأله 8): اذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العده الا بوضع الاثنين (6). 


)١(‏ فان الرجعيه زوجه او فى حكمها فيترتب عليه ما ذكره فى المتن. 


(؟) اذ المفروض ان المرأه بالطلاق ابينت من زوجها فعدتها عده الطلاق و لا اثر لموت الزوج و عدمه فى عدتها فلاحظ. 


(") لاحظ ما رواه عبد الرحمن عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلى اذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم او لم يتم أو 
وضعته مضغه فقال: كل شى ء يستبين انه حمل تم او لم يتم فقد انقضت عدتها و ان كان مضغه ١١‏ فانه عليه السلام قد صرح 
بعموم الحكم فى الروايه و ذكر عليه السلام المضغه لأجل سؤال الراوى عن المضغه بالخصوص فلا يختص الحكم بمورد دون 
مورد بل الميزان بتحقق الحمل و لو كان علقه كما فى المتن و قد مر فى المسأله ١‏ ما له نفع فى المقام فراجع. 


(©) اذ لا يصدق الوضع الموضوع لانقضاء العده الا بوضع الجميع و ربما 


(0) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب العدد 
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[مسأله 4: لا بد من العلم بوضع الحمل] 


(مسأله 9): لا بد من العلم بوضع الحمل )١(‏ فلا يكفى الظن به فضلا عن الشكك )١(‏ نعم يكفى قيام الحجه على ذلكك كالبينه و 
ان لم تفد الظن (7) و المشهور على انه يعتبر الحاق الولد بذى العده فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث لا 
يحتمل تولده منه لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العده منه بل يكون عدتها الاقراء 


يقال بكفايه الوضع الاول لخبر عبد الرحمن عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته و هى حبلى و كان فى 
بطنها اثنان 


فوضعت واحدا و بقى واحد قال: تبين بالاول و لا تحل للأزواج حتى تضع ما فى بطنها .)١١‏ 
و لصدق الوضع بالوضع الاول و بأنه لا ريب فى كفايه حال الانفراد فيستصحب كونه كذلكك حال الاجتماع. 


و يرد على الوجه الاول ان الروايه ضعيفه سندا بجعفر بن سماعه و على الوجه الثانى انه لا يصدق عليه الوضع على الاطلاق بل 
يصدق الوضع مقيدا بالاول و الحال ان العده تنقضى بوضع الحمل على الاطلاق و بعباره اخرى: يلزم انه يصدق انها وضعت ما 
فى رحمها و يرد على الوجه الثالث انه لا مجال للاستصحاب اذ كونه موضوعا للحكم فى زمان لا يكون معه غيره مضافا الى 
رجوعه الى الاستصحاب التعليقى الذى لا نقول به اضف الى ذلكك كله ان الاستصحاب لا يجرى فى الحكم الكلى. 


(1) اذ مع عدمه او ما بحكمه يجرى استصحاب عدمه. 
() فانه لا يغنى عن الحق شيئا. 


(9) كما هو ظاهر فانه لازم ا لحجيه. 


١ من ابواب العدد الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
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او الشهور )١(‏ و لكنه لا يخلو من اشكال و الاحتياط لا يتركك (7). 
[مسأله :٠١‏ الغائب إن عرف خبره و علمت حياقه صبرت امرأقه] 


(مسأله :23١‏ الغائب ان عرف خبره و علمت حياته صبرت امرأته (*) و كذا ان جهل خبره و انفق عليها وليه من مال الغائب او من 
مال نفسه (©) و ان لم يكن للغائب مال و لم ينفق الولى عليها من مال 


)١(‏ ادعى عليه عدم وجدان الخلاف فيه- كما فى الجواهر-. 
(؟) لعل وجه الاشكال ان مقتضى اطلاق دليل ما يدل على انقضاء العده بالوضع عدم الفرق بين الموردين. 


(* اذ المفروض كون الزوج حيا فلا مناص من الصبر و الانتظار مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه 


سماعه قال: سألته عن المفقود فقال: ان علمت انه فى ارض فهى منتظره له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق و ان لم تعلم اين 
هو من الارض و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فانها تأتى الامام عليه السلام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب فى الارض فان لم 
يوجد له خبر حتى يمضى الأربع سنين امرها أن تعتد اربعه أشهر و عشرا ثم تحل للأزواج فان قدم زوجها بعد ما تنقضى عدتها 
فليس له عليها رجعه وان قدم و هى فى عدتها اربعه أشهر و عشرا فهو أملكك برجعتها .١١‏ 


(6) اذ مع الجهل يحكم ببقائه بالاستصحاب فيجب على زوجته الصبر مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى 
عبد اللّه عليه السلام انه سثل عن المفقود فقال: المفقود اذا مضى له أربع سنين بعث الوالى أو يكتب الى الناحيه التى هو غائب 
فيها فان لم يوجد له أثر امر الوالى وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهى امرأته قال قلت: فانها تقول: فانى اريد ما تريد النساء: 
قال ليس ذاكك لها و لا كرامه فان لم ينفق عليها وليه او وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلكك عليها طلاقا 


7 الوسائل الباب 55 من ابواب ما حرم بالمصاهره الحديث:‎ )١( 
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نفسه فان صبرت المرأه على ذلكك فهو )١(‏ و ان لم تصبر فالمشهور انها ترفع امرها الى الحاكم الشرعى فيؤجلها اربع سنين ثم 
يفحص عنه فى الجهات التى فقد فيها فان 


.)١١ واجبا‎ 


حاته 


و لو بالأصل لا مفر لزوجته مضافا الى ما رواه بريد بن معاويه قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ 
فقال: ما سكتت عنه و صبرت فخل عنهاء و ان هى رفعت امرها الى الوالى أجلها اربع سنين ثم يكتب الى الصقع الذى فقد فيه 
فليسأل عنه فان خبر عنه بحياه صبرت و ان لم يخبر عنه بحياه حتى تمضى الاسربع سنين دعا ولى الزوج المفقود فقيل له: هل 
للمفقود مال؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته و ان لم يكن له مال قيل للولى أنفق عليهاء فان فعل فلا 
سبيل لها الى أن تتزوج ما انفق عليها و ان أبى أن ينفق عليها اجبره الوالى على أن يطلق تطليقه فى استقبال العده و هى طاهر 
فيصير طلاق الولى طلاق الزوج فان جاء زوجها قبل أن تنقضى عدتها من يوم طلقها الولى فبدا له أن يراجعها فهى امرأته و هى 
عنده على تطليقتين وان انقضت العده قبل أن يجىء و يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها 07١‏ فانه عليه السلام 
صرح فى هذه الروايه بأنها ما صبرت و سكتت عنه فخل عنها. 


5 الوسائل الباب 7 من ابواب اقسام الطلاق الحديث:‎ )١( 
١ تسن المعندو الخبايت:‎ )90( 
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علم حياته صبرت )١(‏ و ان علم موته اعتدت عده الوفاه (؟) و ان جهل حاله و انقضت الاربع سنين أمر الحاكم وليه بأن يطلقها 
فان امتنع اجبره (7) فان لم يكن له ولى أو لم يمكن اجباره طلقها الحاكم (6). 


.)١( لاحظ ما رواه بريد‎ )١( 
كما هو ظاهر.‎ )0( 


() لاحظ حديث بريد 


المتقدم ذكره آنفا. 


(؟) يستفاد من حديث الكنانى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى امرأه غاب عنها زوجها اربع سنين و لم ينفق عليها و لم تدر أحى 
هو أم ميت أ يجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم و ان لم يكن له ولى طلقها السلطان قلت: فان قال الولى: 


أنا انفق عليها قال: فلا يجبر على طلاقها قال: قلت أ رأيت ان قالت أنا اريد مثل ما تريد النساء و لا اصبر و لا اقعد كما أنا قال: 
ليس لها ذلكك و لا كرامه اذا انفق عليها 7" انه ان كان له ولى اجبره الحاكم و ان لم يكن له ولى طلقها السلطان لكن الاشكال 
فى سند الحديث من جهه محمد بن الفضيل فلا بد من مالاحظه حديث سماعه 39). 


فان المستفاد من هذا الحديث ان الامام يأمرها أن تنتظر اربع سنين فيطلب زوجها فان لم يوجد له خبر فى هذه المده يأمرها أن 
تعتد اربعه أشهر و عشرا ثم تحل للأزواج و مقتضى الصناعه أن يقيد حديث سماعه بالطائفه الأولى أى حديث بريد فالنتيجه انه 
لو كان له ولى يأمره أن يطلقها وليها وان امتنع أجبره وان لم يمكن اجباره يطلق نيابه عنه من باب انه ولى الممتنع و اما ان لم 
يكن له ولى يعمل بما 


(1) لاحظ صل: مع 

() الوسائل الباب 7 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 0 
لاحظ ص: ”لاع 
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ثم اعتدت عده الوفاه )١(‏ و ليس عليها فيها حداد (1) فاذا خرجت من العده صارت اجنبيه عن زوجها و جاز لها أن تتزوج من 
شاءت و اذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل و 


ما ذكره المشهور قريب وان منعه بعض (”) و لو كانت له زوجات اخرى لم ترفعن امرهن الى الحاكم فهل يجوز للحاكم 
طلاقهن اذا طلبن ذلكك فيجتزى بمضى المده المذكوره و الفحص عنه بعد طلب احداهن أو يحتاج الى تأجيل و فحص جديد؟ 


و جهان اقربهما الاول (©) كما انه لا يبعد الاجتزاء بمضى الاربع سنين بعد فقده مع الفحص فيها و ان لم يكن بتأجيل من الحاكم 
(0) ولكن 


يستفاد من حديث سماعه اللهم الا أن يقوم اجماع تعبدى كاشف على لزوم الطلاق على كل تقدير و اللّه العالم. 


(1) الظاهر من حديث بريد ان عدتها عده الطلاق نعم المستفاد من حديث سماعه ان عدتها عده الوفاه لكن يختلف الموضوع 
فى احدهما عن الاخر فلا مجال لتقيبيد خبر بريد بحديث سماعه و ملخص الكلام ان حديث بريد اخص من حديث سماعه و 
المستفاد منه ظاهرا بحسب الفهم العرفى ان العده المأمور بها فيه عده الطلاق فالصناعه تقتضى أن يقيد حديث سماعه به هذا ما 


يختلج ببالى القاصر فى هذه العجاله و اللّه العالم. 

(0) لعدم الدليل عليه بل لا يبعد أن يقال بأن الاطلاق المقامى يقتضى عدمه. 

(0 كبا عو مقتضي النصر. 

(©) فانه يفهم عرفا الكفايه فان وجوب الفحص طريقى لا نفسى و فى النفس شىء. 
(0) لتحقق الموضوع فى نظر العرف و عدم الموضوعيه لأمر الحاكم. 
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الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما ثم يأمر بالطلاق أو يطلق )١(‏ و الاحوط الاولى أن يكون التأجيل و الفحص فى تلكك 
المده من قبله (؟) و لو فقد فى بلد مخصوص أو جهه مخصوصه بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث فى ذلكك 


البلد أو تلكك الجهه (*) و لو تحقق الفحص التام فى مده يسيره فان احتمل الوجدان بالفحص فى المقدار الباقى و لو بعيدا لزم 
الفحص (9) وان تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص (5) و لكن يجب الانتظار تمام المده على الاحوط (©) ولو تمت 
المده و احتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفى 


)١(‏ لم يظهر لى وجهه فانه على تقدير موضوعيه أمره فلا بد من استئناف الفحص و الا فلا وجه لأمره بمقدار من الفحص و لعله 
نأظر الى ونه ال اعليه الله العالم. 


(1) لا اشكال فى حسن الاحتياط سيما فى المقام. 


(؟) لعدم موضوعيه للفحص فلا وجه له مع القطع لعدم ترتب اثر عليه و لكن مقتضى القاعده الفحص مع احتمال الظفر على 
الاطلا-ع منه اذ يمكن عدم انتقاله من مكان فلا-نى و مع ذلكك يوجد فى غير ذلكك المكان من كان مطلعا بحاله فيلزم الفحص 
لإطلاق الدليل لكن فى حديث بريد ذكر هكذا «ثم يكتب الى الصقع الذى فقد فيه» فيختص الفحص بذلك الصقع. 


() كما هو ظاهر اذ يجب العمل بما عين من حيث الوظيفه. 

(0) اذ مع اليقين بعدم ترتب اثر على الفحص لا وجه له لعدم موضوعيته. 
(*) لعدم دليل على جواز التزويج قبل انتهاء المده. 
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بالفحص فى المده المضروبه )١(‏ و لا فرق فى المفقود بين المسافر و من كان فى معركه قتال و من انكسرت سفينته ففقد (؟) و 
يجوز للحاكم الاستنابه فى الفحص () و لو الزوجه () و يكفى فى النائب الوثاقه (0) و لا-فرق فى الزوج بين الحر و العبد و 
كذلكك الزوجه (©) و الظاهر اختصاص الحكم بالدوام 


فلا يجرى فى المتعه (0) و الطلاق الواقع من الولى أو الحاكم رجعى تجب فيه النفقه (4) و اذا حضر الزوج فى اثناء العده جاز له 
الرجوع بها (4) و اذا مات احدهما فى العده ورثه الاخر 


(1) لإطلاق الدليل. 
(0) لإطلاق النص و لا وجه للتقييد. 

() فان المستفاد من النص الوارد فى المقام لزوم الاستخبار و الاستطلاع بلا خصوصيه لمن يتصدى ذلكك فتجوز الاستنابه. 
(©) فاتها كبقيه الأفراد من .هذه الجهه ان كانت ثقه مأموثه. 

(0) لاعشار قول الثقه فى الموضوعات بمقتضى السيره العقلاثيه الممضاه شرعا. 

() للاطلاق. 

() بدليل وجوب الانفاق و الطلاق و كلاهما مختصان بالدوام. 


(8) كما صرح به فى النص و بعد كون الطلاق رجعيا يترتب عليه حكمه من وجوب النفقه لكن على ما سلكنا لا بد من التفصيل 
بين الطلاق و الانتظار بلا طلاق كما هو المستفاد من حديث سماعه فاذا طلقت يكون طلاقها طلاقا رجعيا و يجب النفقه و اما اذا 
لم تطلق فلا. 
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ولو مات بعد العده فلا توارث بينهما .)١(‏ 
[مسأله :١١‏ ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته] 


( مسأله ١‏ ذكر بعض الاكابر ان المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته و 
كذلك المحبوس الذى لا يمكن اطلاقه من الحبس ابدا اذا لم تصبر زوجته على هذه الحال و ما ذكره قدس سره بعيد و أبعد 
منه ما ذكره أيضا من أن المفقود اذا أمكن اعمال الكيفيات المذكوره من ضرب الاجل و الفحص لكن كان ذلكك موجبا للوقوع 
فى المعصيه تجوز المبادره الى طلاقها من دون ذلكك و لازم كلامه جواز المبادره الى طلاق الزوجه بلا اذن من الزوج اذا علم 
كون 


بقائها على الزوجيه موجبا للوقوع فى المعصيه و هو كما ترى (2). 


نعم اذا كان الزوج ممتنعا من الانفاق على زوجته مع استحقاقها النفقه عليه رفعت أمرها الى الحاكم فيأمر زوجها بالانفاق أو 
الطلاق فان 


(1) لا بد من التفصيل فانه لو طلقت يثبت التوارث اذ المفروض ان الطلاق رجعى و المطلقه الرجعيه فى حكم الزوجه من جميع 
الجهات و المورد من مصاديقها. 


(؟) و لقد أجاد الماتن فيما أفاد فى المقام فان هذه التقريبات لا تقتضى التصدى للطلاق مع كونه بيد من أخذ بالساق و على 
الجمله الولايه على الغير تحتاج الى الدليل فما دام لم يقم دليل عليها لا يمكن القول بها و لو كان هذا التقريب تاما لكان مقتضيا 
لإمكان تحليل المحرمات كى لا يتحقق الوقوع فى المعصيه فنحكم بحليه شرب الخمر لعدم وقوع شاربه فى المعصيه و هكذا و 
هكذا و هذا خلاف ضروره المذهب بل خلاف ضروره الدين و شريعه سيد المرسلين. 
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امتنع عن كليهما طلقها الحاكم كما مر )١(‏ و الظاهر ان الطلاق حينشذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العده و عدتها عده 
الطلاق (5). 


[مسأله 17: عده الموطوءه بشبهه عده الطلاق] 


(مسأله :)١١‏ عده الموطوءه بشبهه عده الطلاق (”) فان كانت 


(0الجملدمن الصوهي ها :"ا زواه ريغى بف العد لفضيا بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله تعالى وَ مَنْ قَدِرَ عَلَيِهِ رزقهُ 
ذه لا لا مر ع 
فَليْنْفِقَ مِمَا آتاهُ اللهُ قال: ان أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوه و الا فرق بينهما .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير يعنى المرادى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأه فلم يكسها ما يوارى عورتها 
و يطعمها ما يقيم صلبها 


كان حقا على الامام أن يفرق بينهما .١‏ 

: : 1 0 
و منها: ما رواه أبو بصير أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل و مَنْ قدِرَ عَلئِهِ رزقه فلبنفق مما أتاة الله قال: اذا 
أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوه و الا فرق بينهما *. 


(1) يمكن الاستدلال على المدعى بوجهين احدهما ان الطلاق الرجعى يحتاج الى دليل و الأصل الأولى عدم كونه رجعيا فان 
كل حادث مسبوق بالعدم و مقتضى الاستصحاب بقائه على ما كان فلا يكون الطلاق رجعيا و بتقريب آخر ان الزوجبه الزائله لا 
تعود الا مع قيام دليل ثانيهما: ان تصدى الحاكم للطلاءق لنجاه المرأه عن قيد زوجيه من لا يقدم بمقتضى وظيفته و امكان 
الرجوع للزوج نقض لهذا الغرض فلاحظ. 


(*) قال فى الجواهر: «لا خلاف ولا اشكال فى أن وطئ الشبهه يسقط معه الحد الذى موضوعه الزنا و تجب له العده) الخ و تدل 
على المدعى النصوص 


(0 و )) الوسائل الباب ١‏ من ابواب النفقات الحديث: ١و5‏ 
10( امقس المعمدو لحني ا 
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حاملا فبوضع الحمل )١(‏ و ان كانت حائلا مستقيمه الحيض فبالاقراء و الا فبالشهور (؟) و كذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول 


بفسخ فاسخ لعيب او نحوه 60 


الداله على ثبوت العده بالدخول و الايلاج و التقاء الختانين فمن تلكك النصوص ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى 
رجل دخل بامرأه: قال اذا التقى الختانان وجب المهر و العده .)١١‏ 


و منها: ما رواه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا التقى الختانان وجب المهر و العده و الغسل . 


)١(‏ بمقتضى 


الكناب و أرثاث الأخلال َعَم أن بصن مله * 


(؟) يدل على المدعى ما يدل من النصوص الداله على من تزوج بذات عده و دخل بها منها ما رواه الحلبى عن ابى عبد الله عليه 
السلام قال: سألته عن المرأه الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوج قبل أن تمضى لها اربعه أشهر و عشرا فقال: 


ان كان دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا و اعتدت ما بقى عليها من الاول و استقبلت عده اخرى من الاخر ثلاثه قروء وان 
لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت بما بقى عليها من الاول و هو خاطب من الخطاب 5 فان المستفاد من هذه النصوص انه 
تجب العده لوطيئع الشبهه و تكون عدتها عده الطلاق. 


(*) لاحظ ما رواه ابو عبيده عن أبى جعفر عليه السلام قال فى رجل تزوج امرأه من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها الى أن 
قال: قال: و تعتد منه عده المطلقه 


1 الوؤساكل آلبات #كامن آنؤات المهور الحددية: ازع 
(5) (") الطلاق/ ع 

(*) (©) الوسائل الباب ١7‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره الحديث: 8 
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أو بانفساخ لارتداد )١(‏ أو رضاع أو غيره (؟) نعم اذا ارتد الزوج عن فطره فالعده عده الوفاه () اما اذا كان الفسخ قبل الدخول 
فلا عده عليها هذا فى الحره () و كذلك الامه على الاحوط (©2). 


ان كان دخل بهاء وان لم يكن دخل بها فلا عده عليها و لا مهر لها .)١١‏ 


١0‏ ادعى عليه عدم الخلاف و عن الرياض: ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه بل صرح به جماعه و يؤيد المدعى ما رواه الحضرمى: 


ان ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقه ثلاثا و تعتد منه كما تعتد المطلقه .)7١‏ 


(؟) لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: عده المرأه التى لا تحيض و المستحاضه التى لا تطهر ثلاثه أشهر و 
عده التى تحيض و يستقيم حيضها ثلاثه قروء :03 و مثله غيره فان هذه الطائفه من النصوص تدل باطلاقها على أن العده فى 
النساء كذلكك و لا بد فى الخروج عن الكليه من دليل. 


() لاحظ ما رواه الساباطى قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد محمدا 
صلى الله عليه و آله نبوته و كذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنه منه يوم ارتد و يقسم ماله على ورثته و تعتد 
امرأته عده المتوفى عنها زوجها و على الامام أن يقتله و لا يستتيبه «5". 


زع اذ مع فرض عدم الدخول لد عذده فالسالبه بانتفاء الموضوع فللاحظ. 


(6) قال السيد اليزدى قدس سره فى ملحقات عروته فى مسثله # من مسائل عده الامه فى الطلاق: «اذا وطئت شبهه ففى كون 
الحكم الاستبراء أو العده و جهان 


() الوسائل الباب ١‏ من ابواب العيوب و التدليس الحديث: ١‏ 
(؟) الوسائل الباب 8 من ابواب موانع الارث الحديث: ه 

(*) الوسائل الباب 5 من ابواب العدد الحديث: ٠‏ 

(6) الوسائل الباب ١‏ من أبواب حد المرتد الحديث: " 
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[مسأله 117: لا عده على المزنى بها من الزنا إن كانت حره] 


(مسأله :)٠‏ لا-عده على المزنى بها من الزنا ان كانت حره و لا استبراء عليها ان كانت امه فيجوز لزوجها أن يطأها )١(‏ و يجوز 
التزرويج بها للزانى و غيره (3). 


الثانى مع انه احوط). 


ولا اشكال فى ان الاحتياط طريق النجاه و أما الاستدلال بالاستصحاب ففيه ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض 
باستصحاب عدم الجعل الزائد و يمكن أن يقال: ان مقتضى اطلاق بعض النصوص التسويه فى العده عن الوطء شبهه بين الحره 
و الامه لاحظ ما رواه الحلبى 0١١‏ فان مقتضى هذه الروايه عدم الفرق بين المرأه الحبلى المذكور فى هذا الروايه بين كونها حره و 
أمه و حيث ان هذه المسأله لا تكون مورد الابتلا-ء فى زماننا لا نطيل الكلام فيها و نكتفى بهذا المقدار من البحث فيها و الله 
العالم بحقايق الامور و عليه التوكل و التكلان. 


)١(‏ لعدم الحرمه لماء الزانى فيجوز لزوجها أن يطأها و يدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه سماعه قال: سألته عن 
رجل له جاريه فوثب عليها ابن له ففجر بها فقال: قد كان رجل عنده جاريه و له زوجه فأمرت ولدها أن يثب على جاريته فسثل 
أبو عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: لا يحرم ذلكك على ابيه الا أنه لا ينبغى أن يأتيها حتى يستبرئها للولد فان وقع فيما بينهما 
ولد فالولد للأب اذا كانا جامعاها فى يوم واحد و شهر واحد .)7١‏ 


(؟) المستفاد من حديث الحلبى حرمه التزويج بالمرأه المعلنه بالزنا الا بعد التوبه قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام لا تتزوج المرأه 
المعلنه بالزنا و لا يتزوج 


() لاحظ ص: رض 
(1) الوسائل الباب 0ه من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: * 
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الرجل المعلن بالزنا الا بعد أن تعرف منهما التوبه .)١١‏ 


و يستفاد من حديث ابن جرير جواز التمتع بالزانيه بلا اشتراط بالتوبه قال قلت: 


لأبى عبد الله عليه السلام ان عندنا بالكوفه امرأه معروفه بالفجور أ يحل أن أ تزوجها متعه قال: فقال: رفعت رايه؟ قلت: لا لو 
رفعت رايه أخذها السلطان قال: نعم تزوجها متعه قال: ثم أصغى الى بعض مواليه فاسر اليه شيئاء فلقيت مولاه فقلت له: ما قال 
لكك فقال: انما قال لى و لو رفعت رايه ما كان عليه فى تزويجها شىء انما يخرجها من حرام الى حلال ١؟.‏ 

و النسبه بين الحديثين عموم من وجه فان ما به الافتراق من ناحيه حديث الحلبى التزويج الدائم بالزانيه المعلنه فانه لا يعارضه 
حديث ابن جرير كما انه ما به الاسفتراق من ناحيه حديث ابن جرير المتمتع بالزانيه غير المعله فانه لا يعارضه حديث الحلبى و 


يتعارضان فى التزويج متعه بالزانيه غير المعلنه و الترجيح مع دليل الجواز لموافقته مع الكتاب و ان أبيت عن الترجيح بالكتاب و 
قلت: ان المستفاد من الكتاب العقد الدائم قلت كيف لا يكون الكتاب متعرضا لجواز المتعه و الحال ان مقتضى بعض النصوص 


جم 


وي بحم ادي ا ا ولا م 9 7 5 2 
بهِ منهن فا توهن ورهن ريض وَ لا جناح عَلَيِكم فا تماضَيتُمْ به مِنْ بَعْدِ الْمَريضَهِ .١‏ 


و لاحظ ما رواه زراره قال جاء عبد الله بن عمر الليثى الى أبى جعفر عليه السلام فقال: ما تقول فى متعه النساء؟ فقال أحلها الله 
فى كتابه و على سنه نبيه» فهى حلال الى يوم القيمه فقال: يا أبا جعفر مثلكك يقول هذا و قد حرمها عمر و نهى عنها؟ 


)١(‏ الوسائل الباب ١7‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره الحديث: 


(؟) الوسائل الباب 4 من أبواب المتعه الحديث: " 
إفرة الوسائل الباب ١‏ من ابواب المتعه الحديث: ١‏ 
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لكن الاحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزانى الا بعد استبرائها بحيضه .)١(‏ 


فقال: وان كان فعل فقال: فانى اعيذكك باللّه من ذلكك أن تحل شيئا حرمه عمر فقال له: 


فانت على قول صاحبكك و أنا على قول رسول الله صلى الله عليه و آله فهلم الا عنكك ان الحق ما قال رسول الله صلى الله عليه و 
آله وان الباطل ما قال صاحبكك .)0١‏ 


و على فرض الإغماض يكون الترجيح بالمخالفه مع العامه أيضا مع دليل الجواز و ان ابيت عن هذا أيضا قلت غايه ما فى الباب 
التساقط بعد التعارض فتصل النوبه الى الاخذ باطلاق دليل جواز التمتع و استحبابه فالنتيجه انه يجوز التزويج متعه على الاطلاق و 
أما النكاح الدائم فيجوز مع التوبه لكن فى المقام اشكال و هو ان استفاده الجواز متعه مع الاعلان عن حديث ابن جرير يتوقف 
على حجيه قول بعض الموالى الذى قال «انما قال: و لو رفعت رايه ما كان عليه فى تزويجها شى ء) وو اعتبار قوله لا دليل عليه 
فالنتيجه: انه لا يجوز تزويج المعلنه الا بعد التوبه و الله العالم. 


(1) لاحظ ما رواه ابن جرير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأه ثم يبدو له فى تزويجها هل يحل له 
ذلكك: قال: نعم اذا هو اجتنبها حتى تنقضى عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها و انما يجوز له أن يتزوجها بعد 
أن يقى على توبتها 7١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه عدم جواز تزويج الزانى بالزانيه الا بعل 


استبراء رحمها لكن بعد وقوفه على توبتها و يدل على شرطيه التوبه ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن 
الرجل يحل له أن يتزوج امرأه كان يفجر بها؟ 


(5)ثفدن المضدى الحدايث؟ ١‏ 

(1) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره الحديث: 5 
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[مسأله 15: الموطوءه شبهه لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت فى العده] 


(مسأله ؟١):‏ الموطوءه شبهه لا يجوز لزوجها ان يطأها ما دامت فى العده )١(‏ و فى جواز سائر الاستمتاعات له اشكال (؟). 


قال: ان آنس منها رشدا فنعم و الا فليراودها على الحرام فان تابعته فهى عليه حرام و ان أبت فليتزوجها ١١‏ لكن الظاهر ان هذا 
التفصيل بهذا النحو لا ينطبق عليه كلماتهم رضوان الله عليهم و الله العالم. 


)١(‏ لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها 
فاعتدت المرأه و تزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها فاكذب نفسه أحد الشاهدين فقال: لا سبيل للأخير عليها و 
يؤخذ الصداق من الذى شهد فيرد على الأخير و الاول أملكك بها و تعتد من الاخير و لا يقربها الاول حتى تنقضى عدتها 27١‏ فان 
المستفاد من الحديث عدم جواز القرب ما دامت فى العده. 


(0) بتقريب ان المستفاد من الحديث عدم القرب على نحو الاطلاق فيشمل جميع الاستمتاعات و الانصاف ان انعقاد الاطلاق 
بهذا النحو محل الاشكال و الكلاام بل لا يبعد أن يكون المتبادر من اللفظ عرفا القرب الخاص المعهود فى الاذهان و العرف 
ببابك و العجب من سيدنا الاستاد انه استشكل فى بقيه الاستمتاعات بهذا التقريب و مع ذلكك جوز النظر اليها اذا لم يكن مقرونا 


َُ 


اللذه بدعوى انه لا دليل على حرمه النظر بل يدل على جوازه دليل جواز النظر الى الزوجه و هذا جمع بين المتناقضين اذ المستفاد 
من الروايه ان كان المنع عن القرب بتمام معنى الكلمه كما فى عباره التقرير فلا يجوز النظر على الاطلاق. 


)فين المصدو السناية + 
(0) الوسائل؟ الاك ع#قامى ابرات الفدى الحدرك» ؟ 
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والظاهر انه لا يجوز تزويجها فى العده لو كانت خليه .)١(‏ 


و بعباره اخرى: الحديث يخصص تلكك الادله بتمامها وان كان المستفاد منه خصوص القرب الكذائى فبقيه الامور جائزه بلا 
تقييد و تخصيص نعم فى المقام حديث آخر رواه أبو بصير و غيره عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى شاهدين شهدا على 
امرأه بأن زوجها طلقها او مات عنها فتزوجت ثم جاء زوجها قال: 


يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد و ترجع الى زوجها الاول .)١١‏ 


و الانصاف ان المستفاد من هذا الحديث أنها تجتلب عن الزوج ايام العده و بعباره اخرى يستفاد منه انه بالحادث المفروض 
صارت حيلوله بين الزوجين لا تزول الا بالعده الا أن يقال المذكور فى الروايه لفظ (واو) و هى لا تدل على الترتيب فالمرجع 


)١(‏ لجمله من النصوص الداله على عدم جواز تزويج المعتده منها ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى ابراهيم عليه السلام 
بلغنا عن ابيكك ان الرجل اذا تزوج المرأه فى عدتها لم تحل له أبدا فقال: هذا اذا كان عالما فاذا كان جاهلا فارقها و يعتد ثم 
يتزوجها نكاحا جديدا .)75١‏ 


مضافا الى الآيات الداله على عدم جواز تزويج المعتده و هو قوله تعالى/ أَيهَا الي 


2 هه #ى مدي كو » لك | ا ا" 5 ا مود ال 2 كم > عل )2 
إذا طَلَْقُمُ الللاء َطَلْقُوهُنَ لِعدَّيِهِنّ وَ أخصوا الْحَدَّه وَ انّقُوا الله رَبَكم « و قوله وَ الَّذِينَ يُتوَفَوْنَ منكغ و يَذَرُونَ أزقاجاً يََرئَضنَ 


نْقِهنٌ أزبعة أَشه رو عفرا :> 
بانفسهن ربعه سهر و عسرا ١‏ ( 


فب المضدىالكدية:3 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره الحديث: ٠١‏ 
() الطلاق/ ١‏ 

(©) البقره/ 77 
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[مسأله 10: مبدء عده الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا] 


(مسأله :)١0‏ مبدء عده الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج )١(‏ او غائبا (؟). 


- 


لامقوو رد انول اموي ا زمرو لكر ف عر الو وك ل دك و لكا ء اير كوم _ م للدير م 
وقوله وَ إذا طلقتحم النكاءَ فبَلغنَ أَجَلهَنَ فا تغضلموهنّ أن يَنْكحَنّ أزواجَهن ١١‏ وَ المَطلة ات يَتَرَنَصَنَ بانفية هن ثااثة قرُوءٍ )"١‏ 


بس 


بتقريب ان المستفاد من هذه الآيات ان التزويج فى العده لا يجوز. 


)١(‏ بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا فى الجواهر- مضافا الى أنه مقتضى القاعده الاوليه فان الظاهر من الادله 
ان العده متصله بسببها ففى كل زمان تحقق الطلاق يكون اول زمان العده و لصدق التريص المأمور به فى دليلها. 


(0) قال فى الجواهر فى هذا المقام: «عند المشهور بين الاصحاب بل عن الناصريات الاجماع عليه) الخ و يستفاد المدعى من 
جمله من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قال لى أبو جعفر عليه السلام اذا طلق الرجل و هو غائب فليشهد على ذلكك 
فاذا مضى ثلاثه اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها 7. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب عنها من أى يوم تعتد به؟ فقال: 
ان قامت لها بينه عدل أنها طلقت فى يوم معلوم و تيقنت فلتعتد من يوم طلقت وان لم تحفظ فى أى يوم و فى أى شهر فلتعتد 


من يوم يبلغها ؟ فان 


المستفاد من هذه الروايات ان زمان عده الغائب عنها زوجها يشرع من حين تحقق الطلاق. 


777 البقره/‎ )١( 

(1) البقره/ 77/7 

() (”و ع6 الوسائل الباب 78 من ابواب العدد الحديث: ١‏ و ؟ 
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و مبدء عذه الوفاه فى الحاضر من حينها )١(‏ و فى الغائب (5). 


)١(‏ وهذا مشهور عند القوم و القاعده الأوليه تقتضى ذلكك بالتقريب المتقدم وان شئت قلت: لو لا الدليل الخارجى تحسب 


العده من حين تحقق سببها و هذا ظاهر واضح. 


(1) قال فى الجواهر: «على المشهور أيضا بل عن الناصريات الانفاق عليه بل عن السرائر و التحرير نفى الخلاف فيه) الخ و تدل 
على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام فى الرجل يموت و تحته امرأه و هو 
غائب قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته .)١١‏ 


و منها: ما رواه بريد بن معاويه عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال فى الغائب عنها زوجها اذا توفى قال: المتوفى عنها تعتد من يوم 
يأتيها الخبر لأنها تحد عليه ؟. 


و منها: ما رواه ابن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد 
عليه *. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: 
العوفى عنها زوجها ومو عاق تعدمن يوم ملقها :ولو كاة افد بات قبل لكك بكاو سين © 


و منها: ما رواه محمد بن على بن الحسين باسناده الى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام فى حديث قال: و المطلقه تعتد من يوم 
طلقها زوجها و المتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها 


الخرةفان المسغاد مز هذه التسوضن انعد هن :مات غتها 


(0)(” وع6) نفس المصدر الحديث: 5 و/ 
)ننس المسبدن العداتك ١١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 030 ص: حرف 


زوجها من حين وصول الخبر اليها. 


و يستفاد من جمله من النصوص خلاف ما يستفاد من هذه الطائفه منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 
امرأه بلغها نعى زوجها بعد سنه أو نحو ذلكك قال: فقال: ان كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها و ان كانت ليست بحبلى فقد 
مضت عدتها اذا قامت لها البينه انه مات فى يوم كذا و كذا وان لم يكن لها بينه فلتعتد من يوم سمعته »١١‏ و هذه الروايه محل 
الأشكالبح حجنت السد قا الزاوق قي الحلى عبد اللمعلق ماف التهلاوف: 


و منها: ما رواه ابو البخترى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام انه سئل عن المتوفى عنها زوجها اذا بلغها 
ذلك و قد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها فقال على عليه السلام: اذا لم يبلغها ذلكك حتى تنقضى عدتها فقد ذهب ذلكك 


كله و تنكح من احبت "3١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا. 


و منها: ما رواه حسن بن زياد قال سألت أبا عبد الله عليه عن المطلقه يطلقها زوجها و لا تعلم الا بعد سنه و المتوفى عنها زوجها 
ولا تعلم بموته الا بعد سنه قال: 


ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان و الا تعتدان 23”9. 


قال فى الوسائل: «و يحتمل الحمل على التقيه) و لكن لا يبعد أن يكون الترجيح معه بموافقه 


الكتاب حيث ان المستفاد منه بحسب الظهور العرفى ان مبدأ العده من حين الموت فلا تصل النوبه الى ملاحظه الترجيح بمخالفه 
القوم. 


و منها: ما رواه منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول فى 


١7١ حديث:‎ ١28 و تهذيب الاحكام ج 4 ص‎ ٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )١1( 
٠ (؟) الوسائل الباب 78 من ابواب العدد الحديث:‎ 

(*) نفس المصدر الحديث: 9 
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و من بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاه )١(‏ بل لا يبعد 


المرأه يموت زوجها أو يطلقها و هو غائب قال: ان كان مسيره ايام فمن يوم يموت زوجها تعتد وان كان من بعد فمن يوم يأتيها 
الخبر لأنها لا بد من أن تحد له )١١‏ 


و المستفاد من هذه الروايه التفصيل بين البعيد و القريب و عن الحدائق حمله على البلاد المتسعه و معلوم انه خلاف الظاهر و قال 
صاحب الجواهر: «ان هذه الروايه لا تقاوم تلك النصوص» الخ و الظاهر ان ما هو المشهور عندهم متسالم عليه و لولاه لكان 
مقتضى القاعده تخصيص تلكك الروايات بهذه الروايه فلاحظ. 


)١(‏ قال السيد اليزدى قدس سره فى ملحقات عروته: «الأقوى ان المدار على الاطلاع بالموت و عدمه و أن التعبير بالغائب منزل 
على الغالب خصوصا بملاحظه التعليل بالحداد مع انه يمكن تنزيل كلامهم أيضا على الغائب» انتهى كلامه رفع مقامه. 

و الانصاف ان رفع اليد عن ظواهر النصوص و التصرف فى ظواهرها مشكل فان الأحكام التعبديه لا مجال للتصرف فيها و أما 
التعليل بالحداد فقد مر انه ليس شرطا فى العده بل واجب ظرفه زمان العده فالتتيجه انه لا وجه لإلحاق المحبوس و امثاله بالغائب 
فضلا عن الحاضر الذى لم يبلغها 


خبر وفاته الا بعد مده و لكن مقتضى بعض النصوص ان العده من زمان وصول خبر الوفاه اليها لاحظ حديث ابن أبى نصر 0١‏ و 
حديث زياد عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى المرأه اذا بلغها نعى زوجها تعتد من يوم يبلغها انما تريد أن تحد له 0 فان 
مقتضى اطلاقهما عموم الحكم حتى بالنسبه الى الحاضر فى البلد و أما كون الحداد ليس شرطا فى العده 


١؟ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 558 

() الوسائل الباب 78 من ابواب العدد الحديث: 0 
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ذلك فى الحاضر اذا لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مده )١(‏ و فى عموم الحكم للامه اذا مات من له العده و علمت به بعد مده 
اشكال (5) و كذا الاشكال فى عمومه للصغيره و المجنونه (؟) و هل يشترط فى تحقق البلوغ حجيه الخبر؟ وجهان اظهرهما 
ذلك (6) و مبدء عده الفسخ من 


فلا ينافى ان جعل العده من الزمان الخاص بلحاظه فلا تغفل. 
(1) قد ظهر الوجه لما أفاده فان بعض النصوص كما تقدم مطلق و الله العالم. 


() التعليل المذكور فى النصوص يقتضى اختصاص الحكم بالحره و أما الامه فحيث لا حداد عليها تكون عدتها من حين الوفاه 
على ما هو مقتضى القاعده الاوليه. 


( اذ يشكل شمول الدليل لهما بل لا يبعد أن يقال ان الدليل منصرف عنهما فلاحظ. 


(©) الانصاف ان الجزم بهذا الاشتراط مشكل فان مقتضى اطلاق البلوغ يقتضى التعميم الا أن يقال: الميزان بلوغ الوفاه لا خبرها 
لاحظ حديث ابن مسلم 01١‏ فان الموضوع المأخوذ فى الخبر بلوغها وفاته فما دام لا يكون الخبر حجه لا يصدق الموضوع. 


و ماخر الكناق عن أن .عيد 


الله عليه السلام قال: التى يموت عنها زوجها و هو غائب فعدتها من يوم يبلغها ان قامت البينه أو لم تقم 27١‏ فلا يعتد به لضعف 
سنده فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالته و أما خبر احمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السلام فى المطلقه: 
ان قامت البينه أنه طلقها عند 


)١(‏ لاحظ ص: مع 

(0) الوسائل الباب 78 من ابواب العدد الحديث: ” 
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حينه )١(‏ و كذا مبدء عده وطؤ الشبهه فانه من حينه لا من حين زوال الشبهه على الاظهر (3). 
[مسأله :١18‏ المطلقه بائنا بمنزله الأجنبيه لا تستحق نفقه على زوجها] 


(مسأله 18): المطلقه بائنا بمنزله الاجنبيه لا تستحق نفقه على زوجها و لا تجب عليها اطاعته و لا يحرم عليها الخروج بغير اذنه (9) 
و أما المطلقه رجعيا فهى بمنزله الزوجه ما دامت فى العده (©»). 


على ان الميزان بلوغ الخبر فالظاهر انه من باب الطريقيه فيكون مشروطا بالحجيه فلا تنافى بين هذا الخبر و خبر ان مسلم المتقدم 
ذكره فما إفاده فى المتن من الاشتراط تام. 


)١(‏ فانه على مقتضى القاعده الاوليه اذ لو لا الدليل الخارجى تكون العده متصله بسببها و الله العالم. 
(؟) الكلام فيه هو الكلام فلاحظ. 


(*) كما هو مقتضى القاعده الاوليه فان الزوجه بالطلاق تبين عن زوجها ولا مقتضى لترتيب أحكام الزوجيه عليها مضافا الى 
النص الخاص لاحظ ما رواه سعد بن أبى خلف قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شى ء من الطلاق فقال اذا طلق 
الرجل امرأته طلاقا لا يملكك فيه الرجعه فقد بانت 


منه ساعه طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت و لا نفقه لها الخ "3١‏ فان المستفاد من هذه الروايه 
التفصيل بين الطلاق الرجعى و البائن. 


رع المشهور عندهم ان المطلقه الرجعيه بمنزله الزوجه ما دامت فىْ العده 


١؟ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١ من ابواب العدد الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )( 
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فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير اذن و يجوز لها (1) بل يستحب 


و استفادوا المدعى من جمله من الروايات منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى المطلقه تعتد فى بيتها و تظهر له 
زينتها لعل اللّه يحدث بعد ذلكك أمرا .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المطلقه تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب لأن الله 
اص اس و لا 2 نض ع 
عز و جل يقول: «لعَل الله يُحْدِث بَعْدَ ذلكك أمرأ» لعلها أن تقع فى نفسه فيراجعها ١؟).‏ 


فاته ادل علق وال زيتنها له لعل الله عاك يقد :ذلك امراب عازه أخررى» 
ندل عل شاء الروجة فاذافت في العلت: 


ويدل على المدعى ما يدل على التفصيل بين الرجعى و البائن ببقاء العصمه بينهما فى الاول و عدمها فى الثانى لاحظ ما رواه أبو 
بصير يعنى المرادى عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب اختها من قبل أن 
تنقضى عده المختلعه قال: نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعه ."١‏ 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل طلق امرأه أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج باختها قال: فقال اذا 


برئت عصمتها و لم يكن له عليها رجعه فله أن يخطب اختها ؟. 
)١(‏ كما نص به فى حديث محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


المطلقه تشوقت لزوجها ما كان له عليها رجعه ولا يستأذن عليها ه و هذا الخبر 


١ من ابواب العدد الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(") #0 وع) الوسائل الباب 58 من ابواب العدد الحديث: ١‏ و ” 
(©) (0) الكافى ج * ص 1١‏ حديث: ٠‏ 
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اظهار زينتها له )١(‏ و تجب عليه نفقتها (؟) و تجب عليها اطاعته (*) و يحرم عليها الخروج من بيته بغير اذنه على ما مر (©) و 
يتوارثان اذا مات أحدهما فى أثناء العده (0) و لا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق الى بيت 


ضعيف بسهل لكن يمكن أن يستفاد المدعى من مجموع النصوص الوارده فى المقام فان المستفاد منها ان المطلقه الرجعيه 
بحكم الزوجه فلاحظ. 


.)١١ وقد أشير الى تلكك النصوص قريبا لاحظ ما رواه أبو بصير‎ )١( 


(0) لاحظ ما رواه سعد بن أبى خلف قال سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن شى ء من الطلاق الى أن قال و المرأه التى 
يطلقها الرجل تطليقه ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد فى منزل زوجها و لها النفقه و السكنى حتى تنقضى عدتها .)7١‏ 
(") اذ بعد فرض بقاء الزوجيه تترتب عليها احكامها منها وجوب الاطاعه لاحظ حديثى أبى بصير و زراره «*"» فان المستفاد من 
النص بقاء العصمه بينهما فيترتب عليها ما يترتب على الزوجيه فيجب اطاعته عليها كما كانت كذلكك قبل الطلاق فلاحظ و يدل 
على المدعى أيضا ما رواه معاويه بن 


عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول المطلقه تحج فى عدتها ان طابت نفس زوجها «. 


(0) لاحظ ما رواه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل طلق امرأته ثم توفى عنها 


)١(‏ لاحظ ص: ”مع 

(8) الزساكل الات امن آيزات الغذه الحلايكة ا 
لاحظ ص: ”مع 

(©) الؤسائلالئات "الامن ابؤات العده الحدرت: ١‏ 
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آخر )١(‏ الا ان تأتى بفاحشه مبينه (؟). 


توفيت و هى فى عدتها فانه يرثها و كل واحد منهما يرث من ديه صاحبه ما لم يقتل أحدهما الاخر ١١‏ و غيره المذكور فى 
الباب المشار اليه. 


اليج عار 0 ارك رار او فاق قن ع لسار لد سس ارو بطي الك اجون افد 
فل شدك شن ع يك لفطلاف الى 1نلال«اقنفة اال الله و حل حر لا لتر جرت ون قرول ون مركن فالمانقال: 
انما عنى بذلك التى تطلق تطليقه بعد تطليقه فتلكك التى لا تخرج و لا تخرج حتى تطلق الثالثه فاذا طلقت الثالثه فقد بانت منه و 
لانفقه لها «”". 


و يضاف الى ذلكك ما أفاده فى الجواهر فى هذا المقام بقوله: «بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه). 
لل . و لي لون م ء 
(0) لاحظ الا-يه الشريفه وَ ١1‏ يَحْرّجنَ إ[ أنْ يَأَتِينَ بف احِشَهٍ مُبينَهِ «6» ثم انه وقع الكلاهم بينهم فى أنه ما المراد من الفاحشه 


رض 


المذكوره فى الايه الشريفه وقد وردت جمله من الأحاديث فى تفسيرها منها ما رواه على بن ابراهيم عن أبيه 


5 3 1 5 لال وى و دي 1 5 لام 3 5 شاع هماع 5 لا - ع 
عن بعض اصحابه عن الرضا عليه السلام فى قوله تعالى «1] تخرجوهن مِنْ ثُيُوتِهنْ وَ لا يَحْرّجْنَ إلا أن يَآتِينَ بفاحشه مُبَيْنْهِا قال: 
أذاها لأهل زوجها و سوء خلقها «2). 


2 


0 05 نار , لا 
ومنهاة هادرواء محم إن كل بر جعثر 5 سال المامون الرضا عليه السلام عن قول الله عز و جل «لا تخرجوهن مِنْ بيُوتهن وَ لا 


- 


د اوه ا الك ملس 2 124 2 اقرف 
يَخْرّجنَ إلا ان يَاتِينَ بفاحشه مبَيْنها 


١ الوسائل الباب 8" من ابواب العدد الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الطلاق/‎ 
١ من ابواب العدد الحديث:‎ 7٠١ الوسائل الباب‎ )( 
١ (ع) الطلاق/‎ 
١ الوسائل الباب 7 من ابواب العدد الحديث:‎ )5( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 588 


قال: يعنى بالفاحشه المبينه أن تؤذى أهل زوجها فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضى عدتها فعل .)١١‏ 

ْ ل واد ٍ 
ماما الس على از لحسين قال: سئل الصادق عن قول الله عز و جل «وَ اتقوا اللهَ رَبَكمْ لا تخرجُوهُنٌ مِنْ بُيُوتِهنٌ وَ 
ا يَحْرْجْنَ إلا أن يأتِينَ بفاحشَهِ مين قال: الا أن تزنى فتخرج و يقام عليها الحد ". 


و منها: ما رواه سعد بن عبد الله عن صاحب الزمان عليه السلام قال: قلت له: 


أخبرنى عن الفاحشه المبينه الذى اذا أتت المرأه بها فى أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته قال عليه السلام: الفاحشه 
المبينه هى السحق دون الزنا فان المرأه اذا زنت و اقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلكك من الترويج بها لأجل 
الحد و إذا اسحقت وجب عليها الرجم و الرجم خزى و من قد أمر الله عز و جل برجمه فقد أخزاه و من أخزاه فقد أبعده و من 
ألكلاء فلي الاح ا و 


و منها: ما رواه 


: 2 ل كير 00 1 ل لي نوه كت د ايو لم ار ا 
الفضل بن الحسن الطبرسى فى قوله تعالى [] تخرجوهن مِنْ تيَوتهنْ وَ [ا يَخرَّجْنَ إلا أن يَأتِينَ بفاجشه مَبَيّنْهِ قال قيل هى البذاء 
على أهلها فيحل لهم اخراجها و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام ؟. 


و منها: ما رواه الطبرسى أيضا قال: و روى على بن أسباط عن الرضا عليه السلام قال: الفاحشه أن تؤذى اهل زوجها و تسبهم 0 


و هذه الأحاديث كلها ضعيفه سندا و قال فى مجمع البحرين فى ماده فحش «قال فى النهايه: قد تكرر ذكر الفحش و الفاحشه و 
الفواحش و هو كلما يشتد قبحه من الذنوب و المعاصى). 


(1(0]) الوسائل:البات من آنوات العلاد الحدية: اوه 
(0(:)9) تفيل الت وا الخد رقع 

(5) ( و 8) نفس المصدر الحديث: شو ع 
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كما اذا كانت بذيئه اللسان )١(‏ او أنها تتردد على الاجانب أو انهم يترددون عليها (؟) و لو اضطرت الى الخروج بغير اذن زوجها 
فالاحوط أن يكون بعد نصف الليل و ترجع قبل الفجر (7) اذا تأدت الضروره بذلكك (©6). 


)١(‏ لا يبعد صدق العنوان على ما ذكر. 


(1) هل التردد بمجرده يكون مصداقا للفاحشه؟ و الله العالم و على الجمله لا بد من صدق هذا العنوان المأخوذ فى الايه الشريفه 
موضوعا للحكم فلاحظ. 


(*) لاحظ ما رواه سماعه بن مهران قال: سألته عن المطلقه أين تعتد؟ قال: 
فى بيتها لا تخرج وان أرادت زياره خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا و ليس لها أن تحج حتى تنقضى عدتها .)١١‏ 


(©) لاحظ مكاتبه الصفار انه كتب الى أبى محمد الحسن بن على عليهما السلام فى امرأه طلقها زوجها 


و لم يجر عليها النفقه للعده و هى محتاجه هل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها للعمل أو الحاجه؟ فوقع عليه السلام لا بأس 
بذلك اذا علم اللّه الصحه منها ١؟)‏ فان المستفاد من هذه المكاتبه جواز الخروج عند الضروره على الاطلاق و المستفاد من 


حديث سماعه جواز الخروج بعد انتصاف الليل و العود قبل الفجر بلا قيد الضروره و الجمع بين الحديثين يقتضى أن يقال: 


يجوز الخروج عند الضروره و فى فرض عدم الضروره يجوز فى الوقت الخاص بقى شىء: و هو ان مفهوم النهار غير واضح و لا 
يبعد أن يكون لفظ النهار اسما لما بين طلوع الشمس و غروبها و عليه يكون المراد من لفظ النهار الواقع فى خبر سماعه ما بين 
طلوع الشمس و غروبها فلاحظ. 


(9)الرشائل النات اتن اروات العدذ الحديت: ١‏ 

(؟) الوسائل الباب 00 من ابواب العدد 

مبانى منهاج الصالحينء ج ٠١‏ ص: /0؟ 

[مسأله :١7‏ إذا طلقها بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العده من حين الطلاق الثانى] 


(مسأله :)1١‏ اذا طلقها بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العده من حين الطلاق الثانى و قيل لا عده عليها 
لأنه طلاق قبل الدخول لكنه ضعيف )١(‏ و لو طلقها بائنا بعد الدخول ثم عقد عليها فى اثناء العده ثم طلقها قبل الدخول ففى 
جريان حكم الطلاق قبل الدخول فى عدم العده و عدمه و جهان اقواهما الثانى .)١(‏ 


)١(‏ بتقريب ان الرجوع ارجاع للزوجيه السابقه فيترتب عليه احكامها و من أحكامه أنه لو طلقها تجب عليها العده فلا مجال لأن 
يقال انه يصدق عليها عنوان المطلقه من غير دخول فيجوز لها التزويج بلا عده اذ لا عده على غير المدخول بها. 


() ذهب الى كل من الوجهين طائفه من الاصحاب و تقريب 


الاستدلال على عدم وجوب العده أنه يصدق عليها انها مطلقه و الحال أنها غير مدخول بها فيشمله قوله تعالى وا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
ذا كفم المؤياتٍ كم مَلْفتوِوهنٌ بن كول أذ تَمَسُوهُنَّ طبلا لكن عَلَنهِنَ مِنْ عد تَغتَدوئيًا ٠١‏ فان مقتضى الايه الشريفه ان 
الطلاق لو تحقق قبل المسيس لا تجب العده على المطلقه كما انه يشمله النص و هو ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام 
قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عده تزوج من ساعتها ان شاءت و تبينها تطليقه واحده و ان كان فرض 
لها مهرا فنصف ما فرض 3١‏ و مثله فى المفاد غيره. 


فان المستفاد من عده نصوص ان الميزان فى وجوب العده الدخول و مع عدمه لا تجب العده. 


ان قلت ان عله العده وجبت بالنكاح الاول المفروض فيه الدخول و أيضا فرض 


)١(‏ الاحزاب/ 9ع 
(؟) الوشائل البات١ ١‏ من آانوات“ العدد الحديت» + 
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أنها طلقت بعد الدخول و العده تجب لغير الزوج فما دام بقاء العده لا يجوز لها التزويج لغير المطلق و بعباره اخرى مقتضى 
الاطلاق وجوب العده و لو مع النكاح الجديد المفروض فيه عدم الدخول و بتقريب آخر لا مزاحمه بين المقتضى و ما لا اقتضاء 
له فان الطلاق السابق يقتضى وجوب العده و الطلاق الثانى لا يقتضى العده و لا تنافى بينهما و لا تزاحم قلت: المستفاد من الادله 
التقابل بين المزوجه و المعتده و عليه لا يصدق عليها بعد التزويج الثانى أنها معتده بل يصدق عليها المزوجه. 


وان شئت قلت: ان النكاح الثانى أبطل عنوان العده و ان أبيت عن هذا التقريب يمكن تقريب المدعى 


بوجه آخر و هو ان دليل وجوب العده يعارض دليل عدم وجوبها فان مقتضى قوله تعالى «وَ الْمُطلَقَاتُ يََرَتَضْنَّ؛ وجوب العده و 
لو مع تحقق نكاح جديد بعد تحقق الدخول المتعقب بالطلاق و مقتضى قوله تعالى فى سوره الأحزاب عدم وجوبها و لو مع 
نكاح سابق فرض فيه الدخول المتعقب بالطلاق و بعد تعارض الدليلين و تساقطهما تصل النوبه الى الأخذ بدليل جواز النكاح. 

لا يقال دليل عدم وجوب العده لا يقتتضى عدم وجوبها بالنسبه الى الطالاق السابق كما سبق فانه يقال: عدم اقتضائه للعدم بالنسبه 
الى الطلاق السابق و أما بالنسبه الى الطلاق اللاحق فيقتضى العدم و هذا البيان بعينه يجرى فى النصوص فان مقتضى ما دل من 


النصوص من ان الدخول يقتضى العده باطلاقها يشمل المقام كما ان النصوص الداله على أن الدخول اذا لم يتحقق لا تجب 
العده كذلك و بعد تعارضهما و تساقطهما تصل النوبه الى الأخذ بالأدله الأوليه الداله على جواز النكاح. 


هذا على القول بان مقتضى التعارض بالعموم من وجه التساقط و اما اذا قلنا 
مبانى منهاج الصالحين» ج ث ص: انا 


و لكنه لا يجب عليها استئناف العده بل اللازم اكمال عدتها من الطلاق الاول )١(‏ و كذا الحكم فى المنقطعه اذا تزروجها فدخل 
بها ثم وهبها المده ثم تزوجها ثانيا و وهبها المده قبل الدخول (2). 


بان مقتضاه اجراء قانون باب التعارض كما هو الحق عندنا فنقول الترجيح مع دليل الجواز لكونه مخالفا مع العامه على ما يظهر 
من كلام الشيخ فى الخلاف قال فى مسئله 18: «اذا تزوج امرأه ثم خالعها ثم تزوجها و طلقها قبل الدخول بها لا عده عليها و به 
قال داود فلها أن تزوج فى الحال و قال 


جميع الفقهاء عليها العده» )١١‏ انتهى موضع الحاجه من كلامه رفع فى علو مقامه. 


و لكن قد ذكرنا اخيرا ان المرجح منحصر فى الأحدثيه ولا دليل معتبر على الترجيح بموافقه الكتاب أو مخالفه العامه و حيث انه 
لا مرجح من حيث الأحدثيه تسقط الروايات باجمعها بالتعارض و تصل النوبه الى الأخذ باطلاق الكتاب بل بعمومه و هو قوله 
تعالى فَانْكموا يإ اب لَك مِنَ الا امى بقيه الاطلاقات و العمومات فى الكتاب و السنه الداله على التزويج فلاحظ و لكن مع 
ذلك كله لا ينبغى تركك الاحتياط سيما فى المقام. 


040 لعدم ما يقتضى الوجوب فان العده للطلاق الاول لا الثانى. 


(0) تقريب الاستدلال هو التقريب و الاشكال و الجواب كذلك غايه الأمر لا موضوع للتعارض المذكور فى الكتاب و يختص 
بالسنه فان مقتضى جمله من النصوص انه لو تحقق الدخول تجب العده و مع عدمه لا تجب منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله 
فى رجل دخل بامرأه قال: اذا التقى الختان وجب المهر و العده ١؟)‏ 


فان مقتضى منطوق هذه الروايه ثبوت العده بالدخول كما ان مقتضى مفهومها 


() الخلاف ج ”ص 07" 
(©) الوشائل الاب #ف عن انوات المهور الجناية: »* 
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[مسأله 14: إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض] 


(مسأله 18): اذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض لم يحسب ذلك الطهر الذى وقع فيه الطلاق من 
الاطهار الثلاثه و احتاجت فى انتهاء عدتها الى اطهار ثلاثه اخرى فتنتهى عدتها برؤيه الحيضه الرابعه )١(‏ و لو تخلل زمان طهر 
بين الطلاق و الحيض احتسب ذلكك الطهر اليسير من الاطهار الثلاثه و انتهت عدتها برؤيه الحيضه الثالثه (؟). 


عدمها مع عدم الدخول فلو قلنا: بعد 


التزويج اللا-حق تبطل العده الواجبه بالدخول فى التزويج السابق فهو وان لم نقل بذلك نقول: مقتضى التعارض بين دليل 
الوجوب بالدخول و دليل عدم وجوبها مع عدم الدخول التساقط فتصل النوبه الى اطلاق دليل الجواز و استحباب المتعه. 


و بعباره واضحه: ان صدر الحديث و هو المنطوق فى الشرطيه يقتضى العده و ذيله و هو المفهوم يقتضى عدمها فتسقط الروايه 
فى مورد التعارض فلاحظ. 


)١(‏ و وجه عدم الاحتساب عدم تحقق الطهر فان العده تحقق بثلاثه أطهار و المفروض فى المقام عدم تخلل طهر بين الطلاق و 
الحيض فلا موضوع للاحتساب 


(؟) لجمله من النصوص منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


قلت له: أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهاده عدلين فقال: اذا دخلت فى الحيضه الثالثه فقد انتقضت 
عدتها و حلت للأزواج» قلت له أصلحكك الله ان اهل العراق يروون عن على عليه السلام أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل 
من الحيضه الثالنه فقال: فقد كذبوا 0١9‏ الى غيره مما وود فى باب 1 من ابوات العده من الوشائل: 


١ من أبواب العدد الحديث:‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 
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إذا كانت المرأه تحيض بعد كل ثلاثه أشهر مره فطلقها فى أول الطهر و مرت عليها ثلاثه أشهر بيض]‎ :)١9 [مسأله‎ 


(مسأله 19): اذا كانت المرأه تحيض بعد كل ثلاثه أشهر مره فطلقها فى اول الطهر و مرت عليها ثلاثه أشهر بيض فقد خرجت 
من العده و كانت عدتها الشهور لا الاطهار )١(‏ و اذا كانت تحيض فى كل 


(1) بلا خلاف اجده فيه بل فى كشف اللثام اتفاقا كما فى الخلاف و السرائر هكذا فى الجواهر و يدل على المدعى النص 
الخاص لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنه قال فى 


المرأه يطلقها زوجها و هى تحيض فى كل ثلاثه أشهر حيضه فقال: اذا انقضت ثلاثه أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر 


.)١١ حيضه‎ 


و ما رواه ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: فى التى تحيض فى كل ثلاثه أشهر مره أو فى سنه أو فى سبعه أشهر و 
المستحاظه التى لم اجالع احص :و الى تاحيص موتو راقع رون التي لاالظليع في الوالديو الك فلباركلع حممم او زعنيت انها 
لم تبأس و التى ترى الصفره من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عده هؤلاء كلهن ثلاثه أشهر ؟. 


وما رواه زراره عن أحدهما عليهما السلام قال: أى الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت بها ثلاثه أشهر لا ترى فيها دما 


فقد انقضت عدتها و إن مرت ثلاثه أقراء فقد انتقضت عدتها. " 


ما رواه زراره أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق بانت منه المطلقه: المسترابه ان مرت بها ثلاثه أشهر بيض 
ليس فيها دم بانت منه و ان مرت بها ثلاثه حيض ليس بين الحيضتين ثلاثه أشهر بانت بالحيض قال ابن أبى عمير: قال جميل: و 
تفسير ذلكك: ان مرت بها ثلاثه أشهر الا يوما فحاضت ثم 


١ الوسائل الباب 6 من أبواب العدد الحديث: ” و‎ )591( )١( 
" نفس المصدر الحديث:‎ )"( )0( 
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ثلاثه أشهر مره بحيث لا تمر عليها ثلاثه أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدتها الاطهار لا الشهور )١(‏ و اذا اختلف حالها فكانت 


تحيض فى الحر مثلا فى أقل من ثلاثه أشهر مره و فى البرد بعد كل ثلائه أشهر مره اعتدت بالسابق من 


الشهور و الاطهار فان سبق لها ثلاثه أشهر بيض كانت عدتها و ان سبق لها ثلاثه اطهار كانت عدتها أيضا (7). نعم اذا كانت 
مستقيمه الحيض فطلقها و رأت الدم مره ثم ارتفع على خلاف عادتها و جهل سببه و انه حمل او سبب آخر انتظرت تسعه أشهر 
من يوم طلقها فان لم تضع اعتدت بعد ذلكك بثلاثه أشهر و خرجت بذلك عن العده (). 


مرت ثلاثه أشهر الا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثه اشهر الا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه و لا تعتد بالشهور 
وان مرت بها ثلاثه أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت .)١١‏ 

ه لطا لاررم 
)١(‏ لعموم دليل وجوب الاعتداد بثلاثه قروء كقوله تعالى وَ الْمُطلقَاتٌ عيضن بِأنْفهنٌ ثلاثه و وء .)5١‏ 
() لاحظ ما رواه زراره «”" و مثلها غيره الوارد فى الباب المشار اليه فالاحظ. 


(*) لا يبعد أن يستفاد المدعى من حديث عبد الرحمن قال سمعت أبا ابراهيم عليه السلام يقول: اذا طلق الرجل امرأته فادعت 


حبلا انتظر بها تسعه أشهر فان ولدت و الا اعتدت بثلاثه أشهر ثم قد بانت منه 059. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 

(') البقره/ 778 

لاحظ ص: ”2ع 

(6) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب العدد الحديث: ١‏ 
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[مسأله :7+٠‏ إذا رأت الدم مره ثم بلغت سن اليأس أكملت العده بشهرين] 


(مسأله :23١‏ اذا رأت الدم مره ثم بلغت سن اليأس اكملت العده بشهرين .)١(‏ 


و يؤيد المدعى جمله من النصوص الوارده فى هذا الباب منها ما رواه محمد بن حكيم عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له: 
المرأه الشابه التى تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟ قال: ثلاثه أشهرء قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثه اشهر 
قال: عدتها تسعه أشهر قلت فانها ادعت 


الحبل بعد تسعه اشهر قال: انما الحمل تسعه أشهر قلت: تزوج قال: تحتاط بثلاثه أشهر قلت: 
فانها ادعت بعد ثلاثه أشهر قال: لا ريبه عليها تزوج ان شاءت .)١١‏ 
و منها: ما رواه محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: 


المرأه الشابه التى تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال: ثلاثه أشهر, قلت: فانها تزوجت بعد ثلاثه أشهر فتبين 
بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل؟ قال هيهات من ذلكك يا بن حكيم رفع الطمث ضربان: اما فساد من حيضه فقد حل لها 
الأزواج و ليس بحاملء و اما حامل فهو يستبين فى ثلاثه أشهر الحديث ؟. 


و منها: ما رواه محمد بن حكيم أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليهما السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته 
فلما مضت ثلاثه أشهر ادعت حبلاء قال: ينتظر بها تسعه أشهر قال قلت: فانها ادعت بعد ذلكك حبلا قال: هيهات هيهات الحديث 
م 


)١(‏ لاحظ ما رواه ابن حمزه عن أبى عبد الله عليه السلام فى امرأه طلقت و قد طعنت فى السن فحاضت حيضه واحده ثم ارتفع 
حيضها فقال: تعتد بالحيضه 


0 ين المد العد يخ كيه 

نفس ادر اللعو كه 
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[مسأله :!١‏ يختص العده فى وطوّ الشبهه بما إذا كان الواطئ جاهلا] 


(مسأله :)١١‏ يختص العده فى وطؤ الشبهه بما اذا كان الواطئ جاهلا سواء كانت الموطوءه عالمه أم جاهله اما اذا كان الواطئ 
عالما و الموطوءه جاهله فالظاهر انه لا عده له عليها .)١(‏ 


[مسأله ؟!: إذا طلق بائنا ثم وطأها شبهه فهل تتداخل العدتان] 


(مسأله 77): اذا طلق بائنا ثم وطأها شبهه فهل تتداخل العدتان بأن تستأنف عده للوطئ و تشتركك معها عده الطلاق من دون فرق 
بين كون العدتين من جنس واحدا و من جنسين بأن يطلقها حاملا ثم وطأها او طلقها حائلا ثم وطأها فحملت اولا تتداخل قولان 
اشهرهما الثانى و اقربهما الاول بل لا يبعد ذلكك لو وطأها اجنبى شبهه ثم طلقها زوجها او بالعكس و لكن لا يتركك الاحتياط 
بتعدد العده حينئذ و كذا اذا وطأها رجل شبهه ثم وطأها آخر كذلك نعم لا ينبغى الاشكال فى 


و شهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض .)١١‏ 


لكن الروايه ضعيفه بابن اسحاق شعر نعم لا يبعد أن يتم المدعى بحسب القاعده بأن يقال: قد ثبتت العده بالطلاق و حيث ان 
المفروض انقطاع الدم عنها يقوم كل شهر مقام حيضه فتكون عدتها مركبه من الطهر الواقع فيه الطلاق و شهرين بعد انقطاع الدم 
و الله العالم. 


)١(‏ فانه لا حرمه لماء الزانى و الزنا لآ عده له و المفروض تحقق الزنا من طرف الواطئ فلا موضوع للعده اذ العده باحترام الواطئ 
وان شئت قلت لا دليل على وجوب العده فى المقام و الأذله العامه الداله على وجوبها بالدخول مخصصه بالزنا و قال صاحب 


العروه قدس سره فى ملحقات عروته فى مسئله ١‏ من مسائل العدد 
)١(‏ الوسائل الباب م من ابواب العدد 
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التداخل اذا وطأها رجل شبهه مره بعد اخرى .)١(‏ 


«و أما اذا 


كانت من طرفها خاصه ففيه قولان أقواهما الوجوب ثم ظاهرهم الاتفاق على كونها مثل عده الطلاق» انتهى و لم يظهر لى وجه 
لوجوبها اذا كانت الشبهه من طرفها خاصه و الله العالم. 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع الفرع الأول: أن يكون الواطئ واحدا و تكون العدتان من جنس واحد كما لو طلق الحامل ثم وطأها 
شبهه فان الظاهر تداخل العدتين فى المقام فان التداخل على القاعده فى المقام و توضيح المدعى ان كل مورد تكون النسبه بين 
الموضوعين عموم من وجه يكون التداخل على القاعده مثلا لو قال المولى فى دليل: اكرم العالم و فى دليل آخر اكرم هاشميا 
فاذا أكرم المكلف عالما هاشميا امتثل كلا التكليفين اذ انطباق المأمور به على المأتى به قهرى و الأجزاء عقلى و المقام كذلكك 
اذ مقتضى دليل وجوب العده كما تقدم اتصالها بسببها فلازمه التداخل. 


و بعباره واضحه: لو لا قيام دليل خارجى على عدم الاكتفاء تكون القاعده الأوليه مقتضيه للتداخل و لا فرق فى هذا التقريب بين 
اتحاد جنس العده و اختلافه. 


ويمكن اثبات المدعى بتقريب آخر: و هوان التداخل الذى قد حقق فى محله كونه خلاف القاعده يختص بمورد يكون قابلا 
كما لو وجبت الأغسال المتعدده فنقول: لو لا الدليل الخارجى لا نلتزم بالتداخل لأنه خلاف القاعده و أما فى المقام فلا مناص 
عن الالتزام بالتداخل اذا الزمان الواحد لا تعدد فيه هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ظاهر الأدله اتصال مبدأ العده بسببها فلاحظ. 


قمُى» سيد تقى طباطبايىء» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» ١57‏ ه ق مبانى منهاج 
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الفرع الثانى: انه لو وطئها اجنبى شبهه ثم 


طلقها زوجها أو بالعكس فلا يبعد القول بالتداخل بالتقريب المتقدم هذا بحسب القاعده الأوليه و اما من حيث النص 
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الخاص فطائفه منها تدل على عدم التداخل لاحظ ما رواه الحلبى ١١‏ و طائفه اخرى تدل على التداخل منها ما رواه زراره عن 
ل ل ل ل 
التعارض و الترجيح مع الطائفه الثانيه لموافقتها مع الكتاب فان مقتضى قوله تعالى «وَ الْمَطلقاتٌ يَترَبَصْنَ» هو التداخل بتقريب ان 
مقتضى اطلاءق ظهور الا-يه كون التربص متصلا بالطلاق و مقتضى اطلاءق التربص عدم الفرق بين الموارد و بعباره اخرى لم 
يفصل فى الايه بين سبق عده اخرى و عدمه فلازم الاطلاق التداخل فى بعض الموارد وو اذا ثبت التداخل بالنسبه الى شخصين 
يثبت بالنسبه الى شخص واحد بالاولويه هذا على القول بالترجيح بالكتاب و أما على القول بعدم الترجيح بالكتاب و بمخالفه 
العامه كما اخترناه أخيرا يكون الترجيح مع ما يدل على عدم التداخل لاحظ ما رواه على بن جعفر قال: سألته عن امرأه توفى 
زوجها وهى حامل فوضعت و تزوجت قبل أن يمضى أربعه أشهر و عشرا ما حالها قال ان كان دخل بها زوجها فرق بينهما 
فاعتدت ما بقى عليها من زوجها ثم اعتدت عده اخرى من الزوج الاخر ثم لا تحل له أبدا و ان تزوجت من غيره و لم يكن دخل 
بها فرق بينهما فاعتدت ما بقى عليها من المتوفى عنها و هو خاطب: من الخطاب 2 فان الحديث مروى عن موسى بن جعفر 
عليه السلام. 


و لقائل أن يقول: ان مقتضى القاعده 


تقيبد ما يدل على التداخل بما يدل على عدمه فان الدال على عدم التداخل مخصوص بالمرأه المتوفى عنها زوجها و ما يدل 
على التداخل مطلق و مقتضى قانون تقييد المطلق بالمقيد هو التقييد الا أن يكون 


58٠ لاحظ ص:‎ )١( 

() الوسائل الباب ١1‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهره الحديث: ١١‏ 

[#وننيى المصلةى الكدية: ؟ 
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[مسأله 77: إذا طلق زوجته غير المدخول بها و لكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدت عده الحامل] 


( مسأله 7): اذا طلق زوجته غير المدخول بها و لكنها كانت حاملا باراقته على فم الفرج اعتدت عده الحامل )١(‏ و كان له 


الرجوع 


خلاف الاجماع و التسالم فلا يتركك الاحتياط كما فى المتن. 


الفرع الثالث: أنه اذا وطئها رجل شبهه ثم وطأها آخر كذلك فالحكم هو التداخل لا طلاق الدليل فان الظاهر من دليل وجوب 
العده اتصالها بالسبب فتكون النتيجه التداخل. 


الفرع الرابع: انه لا ينبغى الاشكال فى التداخل اذا وطأها رجل شبهه مره بعد اخرى قال فى الجواهر «نعم لو تعدد الوطء من 
المشتبه اجتزئ بعده كامله للأخير لكون الموجب لها حقيقه هو الوطء») .)١١‏ 


و فيه: اولا النقض بما لو وطأ رجل شبهه ثم وطأها رجل آخر كذلك فان الموجب للعده هو الوطء و ثانيا يرد عليه بأن التداخل 
فى الأسباب على خلاف القاعده فلا وجه لهذا التفصيل الا أن يقال ان التداخل فى المقام كما ذكرنا على طبق القاعده. 


)١(‏ يستفاد من بعض النصوص ان دخول المنى المحترم فى الفرج يوجب العده لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال سأله أبى و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأه فادخلت عليه و لم يمسها و لم يصل اليها حتى طلقهاء هل عليها عده منه؟ 
فقال: انما العده من الماء قيل له: فان كان واقعها 


فى الفرج و لم ينزل؟ فقال: اذا أدخله وجب الغسل و المهر و العده «7) هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى عده الحامل وضع حملها 
فتجب فى المقام العده أى عذه الحامل. 


"٠١ الجواهر ج 7ص‎ )١( 

() الوسائل الباب #ه مق ابوات المهور الحدايث: ١‏ 
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.)١( فيها‎ 

[فصل فى الخلع و المباراه] 

اشاره 


فصل فى الخلع و المباراه (؟ و هما نوعان من الطلاق على الاقوى (”) فاذا انضم الى احدهما تطليقتان حرمت الزوجه حتى تنكح 


زوجا غيره (ع). 


)١(‏ لجواز الرجوع ايام العده فلاحظ. 


(؟) قال الطريحى قدس سره فى مجمع البحرين فى ماده خلع «الخلع بالضم أن يطلق الرجل زوجته على عوض تبذله له و فائدته 
ابطال الزوجيه الا بعقد جديد و هو استعاره من خلع اللباس لأن كل واحد من الزوجين لباس الآخر و اذا فعلا فكأن كل واحد 
نزع لباسه عنه و اختلعت المرأه اذا طلقت من زوجها طلاقا بعوض» و قال أيضا فى ماده برأ: «و المباراه أن تقول المرأه لزوجها 
لكك ما عليكك و اتركنى فيتركها الا أنه يقول لها: ان ارتجعت فى شى ء فانا أملك ببضعكك). 

(*) ولا يكونان فسخا و نسب الى بعض العامه ان الخلع فسخ- على ما فى الجواهر- و كيف كان المشهور عندهم ان الخلع 
طلاق بل ادعى عليه الاجماع و المباراه كالخلع فى الأحكام الا فى بعض الامور و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما 


رواه ابن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: الخلع و المباراه تطليقه بائن و هو خاطب من الخطاب .)1١‏ 


(؟) كما نص به فى حديث الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: فاذا قالت المرأه ذلكك لزوجها 


حل له ما أخذ منها و كانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقه و قال: يكون الكلام من عندها و قال: لو كان الأمر 
إلينا لم نجز طلاقا 


” الوسائل الباب © من ابواب الخلع والمباراه الحديث:‎ )١( 
67/١ ص‎ ١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 
بقع الخلع بقوله: أنت طالق على كذا و فلانه طالق على كذا]‎ :١ [مسأله‎ 


(مسأله :)١‏ يقع الخلع بقوله: انت طالق على كذا و فلانه طالق على كذا )١(‏ و بقوله: خلعتكك على كذا او انت مختلعه على كذا او 
فلانه مختلعه على كذا بالفتح فيهما (7) و فى الكسر اشكال (”2 و ان لم يلحق بقوله: أنت طالق او هى طالق (6). 


الا للعده .)١١‏ 


علا ء لا - *< 2 
)١(‏ كما يستفاد من قوله تعالى الطلاق مَوتانِ فَإِمْللاك بمَغرُوفٍ أو تم ريح بِإِخلطانٍ 0١‏ فان المستفاد من الايه الشريفه انه يتحقق 
الخلع بالطلاق مع العوض و صفوه القول: ان الخلع قسم من الطلا.ق فيقع بصيغه الطلاق كما ان السلف قسم من البيع و يقع 


(1) قال فى الجواهر: «و اللفظ الصريح فيه أن يقول خلعتك على كذا او فلانه مختلعه على كذا بلا خلاف اجده فى المقام» الخ 


و الحق جواز إنشاء الخلع بكل لفظ يفيد معنى الخلع عرفا لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
عده المختلعه عده المطلقه. و خلعها طلاقها من غير أن يسمى طلاقا 2”9. 

فان مقتضى هذا الحديث تحقق الخلع بأيه هيثته و بأى نحو يفيد إنشاء الخلع 

() الظاهر ان وجه الاشكال ان المختلع بالكسر هو الزوج الذى يختلع الزوجه فهى مختلعه بالفتح. 


(©) قد وقع الخلاف بينهم فى كفايه لفظ الخلع عن الطلاق و ذهب الى كل من الطرفين جمله من الأساطين و الظاهر ان ما أفاده 


فى 


المتن تام لجمله من النصوص منها ما رواه الحلبى 15١‏ و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه 


” الوسائل الباب ” من أبواب الخلع و المباراه الحديث:‎ )١( 
779 البقره/‎ )( 

() الوسائل الباب ‏ من ابواب الخلع و المباراه الحديث: ؟ 
(ع) لاحظ ص: وعع 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠لا‏ صس: 5/١‏ 


عليه السلام فى حديث قال: فاذا قالت ذلكك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها و كانت تطليقه بغير طلاق يتبعها و كانت بائنا 
بذلك و كان خاطبا من الخطاب لق 

و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: قلت: أ رأيت ان هو طلقها بعد ما خلعها أ يجوز عليها؟ قال: و لم يطلقها و قد كفاه الخلع؟ و 
لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا ؟. 

و منها: ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأه تبارى زوجها أو تختلع منه بشهاده 
شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلكك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه وان شاءت أن يرد اليها 
ما اخذ منها و تكون امرأته فعلت فقلت: فانه قد روى لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال: ليس ذلكك اذا خلع فقلت: تبين 
منه؟ قال: 


نعم ". 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا يكون الخلع حتى تقول: لا اطيع لكك أمرا (الى أن قال) و لا يكون ذلكك 
الا عند سلطان فاذا فعلت ذلكك فهى أملكك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا 6. 


و منها: ما رواه البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان 


يقول فى المختلعه: أنها تطليقه واحده ه فان مقتضى ظهور هذه النصوص بل مقتضى صراحه بعضها كفايه إنشاء الطلاق بلفظ 
الخلع و لا مجال للترديد. 


واما حديثا موسى بن بكر الظاهر ان فى خلاف المقصود احدهما ما عن العبد 


(1) (1و1) الوسائل الباب " من ابواب الخلع و المباراه الحديث: ”و / 
1 ننس المقتر عوك ة 

10 18 فسن المعد الحديث داو ا 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: 6177 

وان كان الاحوط الحاقه به )١(‏ و لا يقع بالتقابل بين الزوجين .)١(‏ 
[مسأله ؟: يشترط فى الخلع الفديه] 


(مسأله ؟): يشترط فى الخلع الفديه (") و يعتبر فيها أن تكون مما يصح تملكه (؟) و أن تكون معلومه قدرا و وصفا و لوفى 
الجمله (0). 


الصالح عليه السلام قال: قال على عليه السلام المختلعه يتبعها الطلاق ما دامت فى العده )١١‏ و ثانيهما ما رواه عن أبى الحسن 
الأول عليه السلام قال: المختلعه يتبعها الطلاق ما دامت فى عده 25 فضعيفان سندا مضافا الى أن الترجيح مع تلكك الروايات الداله 
على الجواز فلاحظ. 


)١(‏ خروجا عن شبهه الخلاف. 
(؟) لعدم الدليل عليه. 
(*) بلا اشكال و لا كلام و بعباره اخرى قوام الخلع بالفديه كتابا و سنه و فتوى. 


(؟) قال فى الجواهر: «و كيف كان فقد ذكر غير واحد من الاصحاب بل لا أجد فيه خلافا ان كلما صح أن يكون مهرا صح أن 
يكون فداء فى الخلع و مقتضاه ان كلما لا يصح أن يكون مهرا لا يصح أن يكون فداء حتى يتم ضابطا» الخ. 


ويؤيد المدعى بل يدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: المباراه يؤخذ منها دون 


الصذاق و المتشتلعه 


يؤْخَذْ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق او أكثر و انما صارت المباريه يؤخذ منها دون الصداق و المختلعه يؤخذ منها ما 
شاء لأن المختلعه تعتدى فى الكلام و تكلم بما لا يحل لها ". 


(0) الظاهر كما يظهر من كلام الجواهر فى المقام انه لا دليل عليه فان تم المدعى بالإجماع و الا فالحكم مبنى على الاحتياط. 


فرق افرة الوسائل الباب 5 من ابواب الخلع والمباراه الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠٠١‏ صس: /ا5 


وان يكون بذلها باختيار المرأه فلا تصح مع اكراهها على بذلها )١(‏ سواء كان الا-كراه من الزوج أم من غيره (؟) و يجوز أن 
تكون أكثر من المهر و أقل منه و مساويه له () و يشترط فى الخلع أيضا كراهه الزوجه للزوج (6). 


(1) بلا خلاف ولا اشكال ضروره كونه ظلما محرما- هكذا فى الجواهر- و يمكن الاستدلال على المدعى بعدم الدليل على 
جوازها مع الاكراه بل مقتضى حديث رفع الاكراه بطلانها فلاحظ. 


(1) فان الميزان فى البطلان الاكراه و لو من غير الزوج. 
(9) كما نص به فى بعض النصوص لاحظ ما رواه زراره .)١١‏ 


() عن الجواهر انه لا خلا-ف فيه و لا-اشكال بل الاجماع بقسميه عليه و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه 
محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا قالت المرأه لزوجها جمله لا أطبع لكك أمرا مفسرا و غير مفسرا حل له ما أخذ 
منها و ليس له عليها رجعه .)3١‏ 


و منها: ما رواه سماعه بن مهران قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام لا يجوز للرجل أن يأخذ من 


المختلعه حتى تتكلم بهذا الكلام كله فقال: اذا قالت: لا أطيع اللّه فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد 7”9. 


و على الجمله لا اشكال فى اشتراط الكراهه من الزوجه انما الكلام فى أنه هل يشترط بكون الخلع مسبوقا بتكلمها بهذه الكلمات 
التى قد وردت فى هذه النصوص أم يكفى مجرد الكراهه مقتضى الصناعه هو الاشتراط فان المستفاد من 


() لاحظ ص ”اع 
(1) الوسائل الباب ١‏ من ابواب الخلع و المباراه الحديث: ١‏ 
تفي النسدو الحنايك ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: 616 


الخلع (7). 


هذه النصوص انه لا يتحقق الخلع الا بعد تكلمها بالجملات المذكوره فيها غايه الأمر يكفى تحقق احد الانحاء المذكوره فان 
مفهوم كل شرطيه يقيد بمنطوق الاخر و النتيجه كفايه أحد الانحاء و لكن السيره جاريه على جريان الخلع بلا تقييد بهذا القيد و 
الاكتفاء بمجرد الكراهه و هذا هو العمده فى الحكم بالاكتفاء و عدم الاشتراط 


و يؤيده ما أفاده فى الجواهر بقوله: «بل يقوى فى النظر من ذلكك كله أن المدار على الكراهه الا أنها لما كانت لا تعلم غالبا الا 
بالقول او الفعل» الى أن قال «كما ان كلام المتأخرين مثل المصنف و غيره ظاهر أو صريح فى عدم خلاف فى المسأله حملا 
لكلام المتقدمين الذى منه ما سمعته من ابن ادريس على اراده تحقق الكراهه منها لا ما فهمه فى الرياض من أنه لا بد معها من 
التعدى فى الكلام» الى أن قال: «بل فى الحدائق لم يشترط أحد فيما أعلم ممن تقدم أو تأخر البلوغ الى هذا الحد 


المستفاد من هذه الأخبار» ١١‏ الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 
1 0 


5 


١‏ 1 2د / لا نم د 
(1) الظاهر ان الوجه فى الاحتياط المذكور ان المستفاد من الا-يه الشريفه فَِنْ حَفْتُم أنَا يقلا خ ُو اللَهِ فلا جتاح عَلَِهطًا فِيمَا 
افتَدَتْ به 07١‏ تعليق الجواز على خوف عدم اقامه حدود الله ولا اشكال فى أنه احوط ان لم نقل بكونه أظهر. 


(1) فانه لا خلع فى هذه الصوره بل يكون مباراه- كما فى الجواهر-. 


(9) فانه مضافا الى أنه لا اشكال فى المسأله- كما فى الجواهر- يمكن الاستدلال على المدعى بما تدل من النصوص الداله على 
كون الخلع فرد من أفراد الطلاق 


)١(‏ الجواهر ج "اس 55 و68 
(0) البقره/ 779 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 5/0 


و أن لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول بل و لا معلوم الحصول اذا كان مستقبلا )١(‏ فلو انتفت الكراهه منها لم يصح 
خلعا و لم يملكك الزوج الفديه (5) و اذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من 


وبعباره اخرى: منزل منزلته فيشترط ما يشترط فى الطلاق لاحظ ما رواه الحلبى )١١‏ و تؤيد المدعى جمله من النصوص منها ما 
رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق و لا تخيير و لا مباراه الا على طهر من غير جماع بشهود .07١‏ 


و منها: ما رواه حمران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يكون خلع و لا تخيير و لا مباراه الا على طهر من المرأه من غير جماع 


و شاهدين يعرفان الرجل و يريان المرأه . 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا مباراه الا على طهر من غير جماع بشهود * فان هذه النصوص 
تدل 


بالصراحه على اشتراطه بحضور الشاهدين فلاحظ. 
)١(‏ على نحو ما تقدم فى اشتراط صيغه الطلاق باشتراطها بعدم التعليق فيها فراجع. 


(0) كما هو ظاهر فان الكراهه مقومه للخلع و بدونها لا يتحقق و مع عدم تحققه لا يكون موضوع لتحقق الملكيه فان الملكيه 
تتوقف على تحقق سببها و لعل الظاهر من عباره المتن ان الخلع يكون باطلا-و لكن الطلاق يكون صحيحا و الوجه فيه ان 
المفروض تحقق الطلاق فاذا فرض كونه جامعا للشرائط يصح و بعباره اخرى: 


لا وجه للملازمه بين بطلان الخلع و بطلان الطلاق من اصله الا أن يقال: ان الزوج قصد الطلاق الخاص المشروط بشرط مفقود 


(1) لاحظ صسض: 67١‏ 
(00( و” و6 الوسائل الباب # من ابواب الخلع و المباراه الحديث: ؟' و8ولا 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 6/2 


اصله )١(‏ و كذا اذا كان معلقا على شرط )١(‏ نعم اذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد كما اذا قال: خلعتكك ان كنت زوجتى 


[مسأله !: يشترط فى الزوج الخالع البلوغ و العقل و الاختيار و القصد] 


(مسأله ”): يشترط فى الزوج الخالع البلوغ و العقل و الاختيار و القصد (©) و لا يشترط فى الزوجه المختلعه البلوغ و لا العقل 
على الاقوى فيصح خلعها و يتولى الولى البذل (2) نعم يشترط فيها أن تكون حال الخلع طاهرا من الحيض و النفاسء و أن لا 
يكون الطهر طهر مواقعه فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهره طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع نعم اعتبار ذلكك انما هو اذا 
كانت قد دخل بها بالغه غير آيس حائلا و كان الزوج حاضراء اما اذا لم تكن مدخولا بها او كانت صغيره او يائسه 


او حاملا او كان الزوج غائبا صح خلعها وان كانت 


ما قصده لا يمكنه تحققه. 
)1١(‏ لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. 
(1) الكلام هو الكلام. 


(9) كما مر نظيره فى الطلاق فانه لا دليل على البطلان لا فى المقام و لا فى باب الطلاق بل مقتضى اطلاق دليل الجواز جوازه و 


صحته. 


(0) بتقريب ان الكراهه اذا كانت موجوده يصح الخلع لوجود شرطه و هى الكراهه على الفرض و من ناحيه اخرى يجوز للولى 
التصرف فى مال الصغير و المجنون اذا كان على طبق مصلحتهما فيصح. 
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حائضا او نفساء او كانت فى طهر المواقعه؛ نعم الغائب الذى يقدر على معرفه حالها بحكم الحاضر و الحاضر الذى لا يقدر على 
معرفه حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدم فى الطلاق .)١(‏ 


[مسأله ؟: يجوز للزوجه الرجوع فى الفديه كلا أو بعضا] 


(مسأله ع: يجور للزوجه الرجوع فى الفديه () كلا () او بعضا (©) ما دامت فى العده (0) واذا رجعث كان للزروج الرجوع بها 
(©) واذا لم يعلم الزوج برجوعها فى الفديه حتى خرجت عن العده. 


() ادعى عليه عدم الخلاف و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام فى 
حديث الخلع قال: و ان شاءت أن يرد اليها ما أخذ منها و تكون امرئته فعلت .)١١‏ 


و منها: ما رواه فضل أبو العباس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المختلعه ان رجعت فى شى ء من الصلح يقول لأرجعن فى 
بضعكك .)١١‏ 


() كما هو المستفاد من حديث أب العباس 0 


و لكن السند مخدوش بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن. 


(0) بلا اشكال اذ بعد انقضاء العده لا مجال لصيروره العده رجعيه و الحال ان المستفاد من النصوص انه لو رجعت الى البذل 
يمكن للزوج الرجوع اليها فلاحظ. 


(*) كما صرح به فى النصوص. 


)١(‏ الوسائل الباب , من ابواب الخلع و المباراه الحديث: ؟ 
)فين النسيدى الحنات م 

(5) مر آنفا 
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كان رجوعه لغوا و كذا اذا علم برجوعها فى الفديه قبل خروجها من العده لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها بأن كان الخلع 
طلاقا بائنا لكونه طلاقا ثالثا أو كان قد تزوج باختها قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك مما يمنع من رجوعه فى العده .)١(‏ 


)١(‏ الذى يختلج ببالى القاصر أن يفصل بأن يقال لا يشترط فى جواز الرجوع العلم به و لكن يشترط جواز الرجوع بامكان 
الرجوع شرعا و لأجل توضيح المدعى نذكر كل واحد من النصوص الوارده فى المقام كى نرى مقدار دلالتها فمن تلكك 
النصوص ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأه تبارى زوجها أو تختلع منه 
بشهاده شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلكك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه و ان شاءت أن 
يرد اليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت فقلت: فانه قد روى لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال: ليس ذلكك اذا خلع 
فقلت: تبين منه؟ قال نعم .)١١‏ 


فان المستفاد من هذا الحديث أنها لو رجعت تصير امرأته و له الرجوع فيها فمع عدم امكان الرجوع لا يجوز الرجوع فى البذل 
بمقتضى هذه الروايه 


و منها: ما رواه الفضل "١‏ و المستفاد من هذه الروايه ان الزوج له حق الرجوع عند رجوعها فى البذل فلا موضوع للرجوع فى 
البذل مع عدم امكان الرجوع فى الزوجيه و أما الاشتراط بالعلم فلا يستفاد من الحديث. 


9 الوسائل الباب " من ابواب الخلع و المباراه الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: /الاع 
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[مسأله 4: لا توارث بين الزوج و المختلعه لو مات أحدهما فى العده] 


(مسأله 0): لا توارث بين الزوج و المختلعه لو مات احدهما فى العده )١(‏ الا اذا رجعت فى الفديه فمات أحدهما بعد ذلكك فى 
العده (؟). 


[مسأله 2: لو كانت الفديه المسلمه مما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير بطل الخلع] 


(مسأله *): لو كانت الفديه المسلمه مما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير بطل الخلع (*) و لو كانت مستحقه لغير الزوجه ففى 
صحه الخلع و الرجوع الى البدل و بطلانه قولان اقربهما الثانى (6). 


و منها: ما رواه ابن سنان يعنى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الخلع لا يكون الا أن تقول المرأه لزوجها لا ابر لكك 
قسما و لأخرجن بغير انكف و لأوطين فراشكك غير كك و لا أغتسل لكك من جنابه أو تقول الى أن قال و أن ارتجعت فى شىء 
مما أعطيتنى فانا أملكك ببضعكك .0١١‏ 


و المستفاد من هذه الروايه ان الزوج املكك بالمرأه عند رجوعها فى البذل فلا بد من اشتراط امكان الرجوع و أما العلم فلا يستفاد 
اشتراطه من الحديث. 


)١(‏ لعدم المقتضى للإرث اذ المفروض ان الطلاق بائن فلا مقتضى للإرث مضافا الى النص لاحظ ما رواه الهاشمى قال: سمعت 
أبا عبد الله عليه السلام يقول لا ترث المختلعه و المباراه و المستأمره فى طلاقها من الزوج شيئا اذا كان ذلك منهن فى مرض 
الزوج وان مات فى مرضه لأن العصمه قد انقطعت منهن و منه 070. 


() اذ بعد رجوعها فيها تصير العده رجعيه و المعتده الرجعيه زوجه فالتوارث على القاعده. 


(*) اذ المفروض عدم قابليته للتملكك شرعا فيكون الخلع باطلا. 


(©) بتقريب ان التبديل لا دليل له فالنتيجه هو البطلان. 


(1) الوسائل الباب ,من ابواب الخلع و المباراه الحديث: 5 
(1) الوسائل الباب ه من ابواب الخلع و المباراه الحديث: 6 
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الصالحين» ج .٠١‏ ص: 5/٠١‏ 
[مسأله !: إذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل] 

(مسأله 7): اذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل بل الخلع أيضا على الاظهر )١(‏ و لو خالعها على الف و لم يعين بطل (7). 
[مسأله 4: قد عرفت أنه إذا بذلت له على أن يطلقها و كانت كارهه له فقال لها: أنت طالق على كذا صح خلعها] 


(مسأله 8): قد عرفت انه اذا بذلت له على أن يطلقها و كانت كارهه له فقال لها: أنت طالق على كذا صح خلعها وان تجرد عن 
لفظ الخلع (» أما اذا لم تكن كارهه له فلا يصح خلعها (6) و هل يصح طلاقها؟ فيه اشكال و خلاف و الاقرب البطلان (5) الا 
اذا ملكك البذل 


)١(‏ أما بطلان البذل فواضح اذ الخمر لا حرمه له عند الشارع و أما بطلان الخلع فلأن الخلع متقوم بالفديه و المفروض عدمها و 
الالتزام بجعل بدل الخمر من الخل بذلك المقدار لا دليل عليه. 


و بعباره اخرى: لا مقتضى لجعل البدل للخمر وان شئت قلت: المفروض ان القصد تعلق بالخمر الذى لا يمكن جعله فديه و أما 
غيره فلم يتعلق به القصد فالنتيجه فساد البذل و الخلع كليهما كما فى المتن و أما الطلاق فلا يبعد أن يلتزم بصحته لكونه مصداقا 
للطلاق فلا مانع من تحققه فتأمل. 


(؟) تاره لا تعين للفديه و لا يشار اليها و لو بالعنوان و اخرى يشار اليها بعنوان من العناوين بحيث يكون له مطابق فى الواقع أما 
على الفرض الأول فلا اشكال فى البطلادن اذ المبهم لا مصداق له فلا- مجال للصحه و أمات على الفرض الثانى فلا مانع عن 
الصحه و الظاهر انه يشمله اطلاق الأدله و لقد أجاد صاحب الجواهر قدس سره فى المقام حيث جوز و اكتفى بالتعيين الإجمالى 


على أى وجه كان و الحق معه قدس سره. 


(©) لقوام 


الخلع بالكراهه من ناحيه المرأه. 
(0) الظاهر انه لا مانع من صحه الطلاق اذ لا اشكال فى تحقق الطلاق جامعا 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠ياصس:‏ آال/؟ 


بسبب مستقل قد اخذ الطلاق شرطا فيه كما اذا صالحته على مال و اشترطت عليه أن يطلقها فانه بعقد الصلح المذكور يملكك 
المال و عليه الطلاق )١(‏ و الطلاق حينئذ رجعى لا خلعى (2) حتى اذا اشترطت عليه عدم الرجوع الا انه يحرم عليه مخالفه الشرط 
(8. 


[مسأله 4: الظاهر عدم صحه الخلع مع كون البذل من متبرع] 


على حسب 


للشرائط غايه الأمر يطلق بداعى تملكه لشى ء و التملكك لا يتحقق لعدم تحقق سبب شرعى له و أما الطلاق فالمفروض وقوعه 
مقارنا مع شرائطه فلا وجه لفساده فالحق صحه الطلاق لتماميته و فساد الفديه لاختلال شرطه. 


لكن يمكن أن يقال انه قصد الطلاق الذى يوجب تملكه البذل و المفروض عدم تملكه فلا يكون الطلاق صحيحا لأن الطلاق 
الذى قصده لم يتحقق و ما لم يقصده لا موجب لتحققه فالحق ما أفاده فى المتن من البطلان و بعباره واضحه: 


اذا قصد الطلاق الذى يكون مصداقا للخلع شرعا لا يصح و أما اذا قصد الطلاق بقصد تملكك البذل و يتصور انه خلع شرعا يصح 
الطلاق و يبطل البذل. 


)١(‏ لا اشكال فى صحه الصلح المزبور لتماميه أركانه و يصح الاشتراط المزبور و يصح الطلاق لكونه جامعا للشرائط. 
(0) بلا اشكال اذ المفروض صحه الطلاق و أيضا المفروض عدم كونه خلعيا. 
(9) اذ الشرط لا يقتضى الفساد بل غايته حرمه الرجوع و لا تنافى بين حرمته تكليفا و صحته وضعا فلاحظ. 


() اذ لا دليل عليه و مع 


(0) ان كان البذل بازاء الطلاق الخلعى لا يصح لعدم تحقق الخلع نعم اذا بذل 
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اختلاف موارده )١(‏ و كذا لو بذلت الزوجه مال غيرها باذنه (7) نعم اذا ملكها الغير ماله فبذلته صح الخلع () ولو بذل السيد 
لزوج أمته على أن يخلعها فخلعها ففى صحه الخلع و الزام المولى به اشكال (6). 


[مسأله :٠١‏ لو خالعها على عبد كاتب فتبين أنه غير كاتب] 


(مسأله :)٠١‏ لو خالعها على عبد كاتب فتبين انه غير كاتب فان رضى به صح الخلع و ان رده بطل الخلع و صح طلاقا بلا عوض 
و كذا لو خالعها على عين فتبين انها معيبه (5). 


بازاء الطلاق و يتصور انه يكون خلعا يصح لأنه من مصاديق الجعاله. 

)١(‏ لأن المفروض تحقق الطلاق و لا يكون خلعيا فيترتب عليه حكمه من الرجعيه و البائنه. 

(1) الكلام فيه هو الكلام و الاشكال عين الاشكال و هو عدم الدليل فلا يصح. 

(؟) بلا اشكال اذ تصير مالكه المبذول و تجعل مملوكها عوض الخلع فيصح. 

(؟) لا يبعد أن يكون وجه الاشكال عدم شمول الدليل اياه و المسأله خارجه عن الابتلاء فلا فائده مهمه فى البحث عنها. 

(5) الظاهر من العباره بل صريحها ان الكلام مفروض فى العين الشخصيه فنقول اما أن يتعلق الطلاق على كونه كاتبا و اما يكون 
الطلاق مطلقا غايه الأمر اشترط الخيار عند تخلف الشرط أما على الأول فيلزم بطلان الطلاق لعدم ما يتوقف عليه على الفرض فلا 
يصح مضافا الى أن التعليق يوجب بطلان الطلاق كما مر فى عباره الماتن مرارا. 


و أما على الثانى فيلزم كون الطلاق صحيحا لتماميه أركانه و أما ثبوت الخيار فلم يظهر لى وجهه اذ الشرط لا يكون مشرعا فلا 


بد 


من احراز صحه الشرط فى الرتبه السابقه و الظاهر أنه لا دليل على خيار المطلق فى رد المبذول فعليه يكون 
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[مسأله :1١‏ الأحوط المبادره إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من الزوجه بلا فصل] 


( مسأله ١‏ الاسحوط المبادره الى ايقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجه بلا فصل فاذا قالت له: طلقنى على ألف 


الطلاق خلعيا و لا أثر لرد المطلق فلاحظ. 


)١(‏ بتقريب ان الخلع قسم من المعاوضات و يشترط فيها الموالا-ه بين الايجاب و القبول قال فى الجواهر: «و بالجمله ظاهر 
الأصحاب انه يعتبر فى صيغه الخلع وقوعها على جهه المعاوضه بينه و بين الزوجه؛ ١١‏ و قال فى موضع آخر «اذا قالت طلقنى 
بألف كان الجواب على الفور الذى تقتضيه المعاوضه لما عرفت فان تأخر على وجه ينافى ذلكك لم يستحق عوضا و كان الطلاق 


رجعيا "١‏ انتهى موضع الحاجه من كلامه. 
وما يمكن أن يقال: فى مقام الاستدلال على المدعى وجوه: الوجه الأول: 


تظافر النص و الفتوى بأن موضع الخلع تقدم الفداء و مقارنته بالطلاق بالعوض و فيه ان المستفاد من النصوص اشتراط الخلع 
باظهار الكراهه من الزوجه اولا و أما المقارنه بين الإنشاءين فلا. 


الوجه الثانى: ان الخلع معاوضه: و يذل عليه مقيافا الى اتقاق الاضحات حدكا الشاق او أبن الخترئ عن أبى عيك الله عليه 
السلام قال: قال أمير المؤمنين لكل مطلقه متعه الا المختلعه فانها اشترت نفسها «*» هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى تعتبر فى 
المعاوضه الموالاه. 


(1) الجواهر ج #خاص: .1١‏ 
() المصدر ص: 178 
(©) لاحظ ص: راع 


(©) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب الخلع و المباراه الحديث: " 
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[مسأله ؟١:‏ يجوز أن يكون البذل و الخلع بمباشره الزوجين و بتوكيلهما و بالاختلاف] 


(مسأله :)١١‏ يجوز أن يكون البذل و الخلع بمباشره الزوجين و بتوكيلهما و بالاختلاف )١(‏ فاذا وقع بمباشرتهما فالاحوط أن تبدأ 
الزوجه فتقول: بذلت لكك كذا على 


أن تطلقنى فيقول الزوج أنت مختلعه على كذا فانت طالق (5) و فى جواز ابتداء الزوج بالطلاق و قبول الزوجه بعده اشكال () و 
اذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجه بذلت لكك كذا على أن تطلق موكلتى فلادنه فيقول وكيل الزوج موكلتكك فلانه زوجه 


و فيه: ان الخلع ليس من المعاوضات و لذا لا اشكال فى أن رجوع المرأه فى البذل لا يقتضى بطلان الطلاق بل يوجب صيرورته 
رجعيا و اطلاق الصلح و الشراء فى الحديثين أعم من المدعى مضافا الى ضعف الحديثين سندا أو يضاف الى ذلكك ان اشتراط 
الموالاه فى المعاوضه اول الكلام و الاشكال و تفصيل الكلام موكول الى مجال آخر. 


الوجه الثالث: ان القدر المتيقن من نصوص الباب صوره عدم الفصل و التحفظ على الموالاه و فيه: أنه مع وجود الاطلاق لا وجه 
للاقتصار على المتيقن فالعمده الاجماع و التسالم بين الأصحاب فالاحتياط المذكور فى المتن فى محله و الله العالم. 


)١(‏ بلا اشكال كما عليه السيره الجاريه فان الخلع قسم من الطلاق قابل للتوكيل كما ان البذل من قبل الزوجه كذلكك فلا مانع 
من التوكيل كما فى المتن. 


(0) لا اشكال فى الصحه فى هذه الصوره و انما الكلام فى كفايه غيرها. 


() يمكن أن يقال: ان المستفاد من النصوص الوارده فى الخلع اشتراط سبق الكراهه و أما اشتراطه بسبق إنشاء البذل من الزوجه 
فلا و أما النصوص الوارده 
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ابتداء وكيل الزوج و قبول وكيل الزوجه بعذه اشكال كما تقدم .)١(‏ 
[مسأله 17: الكراهه المعتبره فى صحه الخلع اعم من أن تكون لذاته كقبح منظره و سوء خلقه أو عرضيه] 


(مسأله 1): الكراهه المعتبره فى صحه الخلع اعم من أن تكون لذاته كقبح منظره و سوء خلقه او عرضيه من جهه 


بعض الاعمال الصادره منه التى هى على خلا-ف ذوقها من دون أن يكون ظلما لها و اغتصابا لحقوقها الواجبه كالقسم و النفقه 
(1) فلو كان منشأ الكراهه ذلكك فالظاهر عدم صحه البذل (). 


فى المباراه منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المباراه أن تقول المرأه لزوجها: لكك ما عليكك, و اتركنى 
فتركها الا أنه يقول لها: ان ارتجعت فى شىء منه فانا أملكك ببضعكك .)١١‏ 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن المباراه كيف هى؟ فقال: يكون للمرأه شى ء على زوجها من مهر أو من غيره و يكون قد 
أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأه لزوجها ما أخذت منكك فهو لى و ما بقى عليكك فهو لكك و أبارئكك 
فيقول الرجل لها: فان أنت رجعت فى شىء مما تركت فانا أحق ببضعكك ؟. 


فانه يستفاد منها الترتيب بأن السابق البذل من الزوجه و اللاحق الانشاء من الزوج فالمسأله مبتنيه على الاحتياط كما فى المتن. 
(؟) لإطلاق الأدله فان مقتضى الاطلاق كفايه مطلق الكراهه و لا دليل على التقييد 


(©) لا يبعد أن يفصل فى المقام بين أن يكون الداعى فى عدم رعايه حقوقها بذلها و بعباره اخرى لا يراعى حقوقها كى تبذل و 
تطالب الطلاق و بين أن لا يكون 
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[مسأله 16: المباراه كالخلع] 


(مسأله :)١5‏ المباراه كالخلع )١(‏ و تفترق عنه بأن الكراهه فيها منهما جميعا (؟) و بلزوم اتباعها بالطلاق فلا يجترأ بقوله: بارأأتكك 
او بارأت زوجتى على كذا حتى يقول: فأنت طالق او هى طالق (”") كما انه يكفى 


كذلك بأن 


يقال يبطل فى الأول البذل لعدم صدق الكراهه و يصح فى الثانى لصدق الكراهه و على الجمله الميزان فى البطلان و الصحه 
عدم صدق الكراهه و صدقها فلاحظ. 


)١(‏ قال فى الجواهر: «و أما المباراه التى بمعنى المفارقه فهى قسم من الخلع» 0١١‏ و يمكن أن يستفاد المدعى من النص لاحظ ما 


رواه حمران قال: 


سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال: المباراه تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما لأن العصمه منها قد بانت 
ساعه كان ذلكك منها و من الزوج «" فان المستفاد من هذا الحديث ان المباراه كالخلع فى الأحكام. 


(1) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا فى الجواهر- و يدل على المدعى النص الخاص لاحظ ما رواه سماعه 
«") فان المستفاد من الروايه ان المباراه متقومه بالكراهه من الجانبين كما ان معناها اللغوى يناسب ما اصطلح عليه. 


() اجماعا بقسميه- كما فى الجواهر- و يستفاد من جمله من النصوص عدم اشتراطها باتباعها بالطلاق لاحظ ما رواه حمران 50" 
و ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المباراه تكون من غير أن يتبعها الطلاق «8). 


// الجواهر ج ”7 ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 9 من أبواب الخلع و المباراه الحديث: ” 

() لاحظ ص: 0ع 

() مر آنفا 

(0) الوسائل الباب 4 من ابواب الخلع و المباراه الحديث: ؟ 
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الاقتصار على صيغه الطلاق فقط )١(‏ ولا يجوز فى الفديه فيها أن تكون أكثر من المهر (7). 
[مسأله 10: طلاق المباراه بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجه فى البذل قبل انتهاء العده] 


(مسأله 6): طلاق المباراه بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجه فى البذل قبل انتهاء العده () فاذا رجعت فيه فى العده 


الاشتراط أيضا بما رواه محمد بن اسماعيل )١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان المباراه كالخلع لا تحتاج الى الطلاق ان قلت مقتضى مفهوم الشرطيه اختصاص الحكم بالخلع 
فالمباراه تحتاج الى الطلادق قلت ان قلنا بأن المباراه قسم من الخلع- كما عليه الأصحاب- فلا فرق بينهما و لا مجال للأخذ 
بالمفهوم اذ عليه يكون قوله عليه السلام (اذا خلع) شاملا لكليهما وان لم نقل بذلكك يتعارض صدر الحديث مع ذيله و يتساقطان 
فتصل النوبه الى الأخذ بحديثى حمران و جميل الدالين على عدم الاشتراط فالنتيجه الاكتفاء بقوله بارأتكك أو بارأت زوجتى 
على كذا و طريق الاحتياط ظاهر و الله العالم. 


(1) بلا اشكال و لا كلام. 


(1) بلا خلاف أجده فى عدم جواز الزياده بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا فى الجواهر- و يدل على المدعى النص الخاص 
لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المباراه تقول المرأه لزوجها: لكك ما عليكك و اتركنى أو تجعل له من 
قبلها شيئا فيت ركها الا انه يقول: فان ارتجعت فى شى ء فأنا أملك ببضعكك و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه 7١‏ 
فان المصرح به فى الروايه عدم جواز اخذ اكثر من المهر. 


() بلا اشكال و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه ابو الصباح 


517/8 لاحظ ص:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الخلع و المباراه الحديث: ؟ 
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جاز له الرجوع بها على نحو ما تقدم فى الخلع .)١(‏ 

[كتاب الظهار] 


كتاب الظهار و هو حرام (). 


الكنانى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ان بارأت امرأه زوجها فهى واحده وهو خاطب من الخطاب .)١9‏ 


و منها: ما 


رواه اسماعيل الجعفى عن احدهما عليه السلام قال: المباراه تطليقه بائن و ليس فيها رجعه ١‏ و منها ما رواه حمران ". 
)١(‏ لاحظ ما رواه أبو بصير 5 و غيره مما ورد فى الباب المشار اليه. 


و الحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و الصلاه على محمد و آله الطاهرين المعصومين و عجل الله تعالى فى فرج امامنا الغائب 


(1) قال فى الجواهر: ١لا‏ خلاف فى أن الظهار محرم» الخ و يدل على المدعى من الكتاب قوله تعالى وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مذكراً مِنَ 
لْمَوْلِ وَ زُوراً هو من السنه ما رواه حمران عن أبى جعفر عليه السلام الى أن قال فقال رسول الله صلى الله عليه و آله قد انزل 
الله فيكك قرآنا فقرأ عليه ما أنزل اللّه من قوله: «قد سمع الله 


(1) (1 و ) الوسائل الباب 4 من ابواب الخلع و المباراه الحديث: ١‏ و ” 
(0) (" لاحظ ص: عع 

(©) (©) لاحظ ص: /اع 

(ع) (0) المجادله/ * 
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و قبل أله «معفق عنه ١١‏ وال شيك (5) و#توركة ان يقول» أت '(©) اوهس أوتحوهما مما يمزها على كظهز أمئ (6)و.فى ثبويت 
الظهار فى التشبيه بغير الظهر من اليد و الرجل و نحوهما اشكال و الاقرب العدم (2). 


قول التى تجاد لكك الى قوله ان اللّه لعفو غفور فضم ام رأتكك إليكك فانكك قد قلت منكرا من القول و زورا قد عفا اللّه عنكك و 
قد غفر لكك فلا تعد )١(‏ فانه يستفاد 


من الحديث كون الظهار حراما اضف الى ذلكك انه لا اشكال ظاهرا فى حرمته. 
)١(‏ و قال فى الجواهر لم يعرف قائله. 


() فانه قيل فى تقريب الاستدلال على المدعى بأنه ذكر فى الايه الشريفه بعد كونه منكرا من القول و زورا و ان الله لعفو غفور 
فيستلزم نفى العقاب و فيه: ان اثبات كونه تعالى عفوا غفورا لا يكون دليلا على عفوه عن الذنب المذكور فى الايه وان شئت 
قلت لا اشكال فى كونه تعالى عفوا غفورا يغفر الذنوب و يعفو عن المعاصى و لكن هذه الكبرى لا تدل على الفعليه بالنسبه الى 
الذنب المذكور أى الظهار و لا اشكال فى أن التعرض للغفران فى الايه يوجب الرجاء نعم لا اشكال فى غفرانه تعالى و عفوه 
لأول الفاعلين و لعله باعتبار جهله فانه صرح فى حديث حمران بالعفو عن أوس بن صامت الذى نزلت فيه الايه فلاحظ. 


(*) بلا خلاف كما فى الجواهر و يدل عليه حديث حمرانء قال أقلت لامر أتكك أنت على حرام كظهر أمى فقال: قد قلت ذلكك 
الحواسة: 


(؟) فان العرف يفهم المثاليه من لفظ ضمير الخطاب (أنت) المذكور فى النص فيقوم مقامه ما يفيد و يميزها كما فى المتن. 


(0) مقتضى القاعده الاوليه عدم التحقق فان الحرمه و ثبوت الكفاره يحتاج 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من كتاب الظهار الحديث: ؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ث ص: الحكنا 


و يلحق بالام جميع المحرمات النسبيه كالعمه و الخاله و غيرهما .)١(‏ 


الى قيام الدليل و ما يمككن أن يقال فى تقريب العموم و جهان: احدهما حديث سدير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 
الرجل يقول لامرئته أنت على كشعر أمى أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال ما 


عنى به ان أراد به الظهار فهو الظهار )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا. 


و مثله فى الضعف مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت على كظهر 
أمى أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أ يكون ذلك الظهار؟ و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ 


قال المظاهر اذا ظاهر من امرأته فقال: هى عليه كظهر امه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشىء منها ينوى بذلكك التحريم 
فقد لزمه الكفاره فى كل قليل منها أو كثير .)"2١‏ 


انيهما: دعوى الاجماع على عموم الحكم من الشيخ قدس سره فى الخلاف و قد ثبت فى محله عدم اعتبار الاجماع المنقول. 
)١(‏ لاحظ ما رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: 

هو من كل ذى محرم من أم أو اخت او عمه او خاله و لا يكون الظهار فى يمين 0" 

و ما رواه جميل قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يقول لامرأته: 


أنت على كظهر عمته او خالته قال هو الظهار 16 فان المستفاد من الحديثين عموم الحكم لجميع المحرمات النسبيه. 


١ الوسائل الباب 4 من كتاب الظهار الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )( 

() الوسائل الباب 5 من كتاب الظهار الحديث: ١‏ 
(©) نفس المصدر الحديث: ١‏ 
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ولو قالت الزوجه لزوجها انت على كظهر ابى لم يصح )١(‏ و لا تلحق المحرمات بالرضاع و بالمصاهره بالنسبيه فى ذلكك (5). 


وفى المقام حديث آخر و هو لسيف التمار قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يقول لامرأته: أنت على ظهر اختى او 
عمتى أو خالتى قال: فقال: انما ذكر 


اللّه الامهات و ان هذا الحرام .01١‏ 


ربما يقال: ان المستفاد منه اختصاص الحكم بالأم بتقريب ان المستفاد منه ان المذكور فى كلامه تعالى خصوص الامهات فلا 
يعم غيرها و يمكن أن يقال ان حديث سيف لا يعارض الحديثين الاخرين بل يوافقهما فى المفاد بتقريب ان المستفاد من الروايه 
ان كلامه تعالى مختص بالامهات و لكن الحكم عام و التشبيه بغير الأم كالتشبيه بالأم حرام فالروايه ظاهره فى عموم الحكم و ان 
أبيت فلا أقل من الاجمال فالحق عموم الحكم كما فى المتن. 


)١(‏ لعدم دليل على الالحاق و مقتضى الأصل عدمه فلاحظ. 


() لعدم الدليل على الالحاق و ربما يقال ان اطلاق دليل التنزيل فى دليل التحريم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» "١‏ 


و صفوه القول أنه لا دليل على كون الاسم الرضاعيه قائمه مقام الام النسبيه فى جميع الأحكام الشرعيه المتعلقه بالام و لذا لا 
الكانيق عدم زتهوت اانا فى الام الرغتا عي وطن لمن كد لفرمن فى لكين ادا متيال ازول عا ع ساني 


3ن القصدان الجلديف: 7 
() الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ١‏ 
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و شرطه سماع شاهدى عدل قول المظاهر .)١(‏ 


غْرِقوا 09 و أما سببيه كقوله تعالى يَنْظوُونَ مِنْ طَوْفٍ حََفِيٌ 79 فالمراد يستفاد من الخبر على كلا التقديرين أى يحرم لأجل 
الرضاع أو بسبب الرضاع ما يحرم لأجل النسب أو بسببه و فيه انه لا دليل 


على كون تحقق الظهار به كتحققه بالأم و أما حديث زراره 8*9 فان المستفاد منه ترتب الحكم على النسبيات و لا يشمل 
الرضاعيات و العرف ببابكك كما أنه لا يشمل ما يحرم بالمصاهره. 


و صفوه القول: ان حديث زراره لأجل تفسيره المراد بالنسبيات لا يشمل المحرمات بالرضاع و بالمصاهره فلاحظ فالنتيجه انه لا 


)١(‏ بلا خلاف فيه نصا و فتوى بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا فى الجواهر- و استدل على المدعى بما رواه حمران فى حديث 
قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا يكون ظهار فى يمين و لا فى اضرار و لا فى غضب و لا يكون ظهار الا فى طهر من غير جماع 
بشهاده شاهدين مسلمين 59). 


و ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: لا يكون ظهار الا على طهر بغير جماع بشهاده شاهدين مسلمين «. 
وعن المسالك انه لا دليل على كون الشاهدين عدلين اذ المذكور فى الحديثين عنوان الإسلام فقط. 


وشكو ننت الاشكالييا 0 الأسثر وان كان كتدلكك لك لا منومن التقسة اناتوواة انق أت ' قور قال :اقلق لعي الله عله 
السلام بم تعرف عداله الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و 
الفروج 


70 نوح/‎ )١( 

() الشورى/ 60 

() لاحظ ص: ١٠و‏ 

() (5 و ه) الوسائل الباب ” من كتاب الظهار الحديث: ١‏ و5 
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والندى اللساقا و بغرت اعسات الكاترنالتى: أو عن اللدعليها الناراسة. شرت الخمير و الزنا 


و الربا و حقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلكك و الدلاله على ذلكك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على 
المسلمين ما وراء ذلكك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و اظهار عدالته فى الناس الخ ١‏ فان 
المستفاد من هذه الروايه اشتراط العداله فى الشهاده على الاطلاق. 

وان شكت قلت يستفاد مق الحديث مفروغية:اعثبار الغذالة فى الشاهد. و أما حديث انن المغيرة قال: قلت لأ الحسن الرضا عليه 
السلام رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين» قال: كل من ولد على الفطره و عرف بالصلاح فى نفسه جازت شهادته "7١‏ 
فلا مجال للعمل به اذ لا اشكال فى نجاسه الناصب و كفره و خروجه عن زمره المسلمين فلا مجال لأن يقال أنه يكفى مجرد 
الإسلام فى الشاهد مضافا الى الاشكال فى الدلاله على خلاف المدعى فلاحظ. 


)١(‏ ادعى فى الجواهر عدم الخلاف فى اعتبارها بل ادعى الاجماع بقسميه عليه و يكفى لإثبات المدعى الأدله العامه الداله على 
اعتبارها اضف الى ذلكك ان المستفاد من دليل الظهار انه لا بد من كون المظاهر مكلفا اذ مع عدم التكليف لا يمكن أن يكون 
الفعل منكرا و زورا و يستفاد اشتراطه بالقصد مضافا الى وضوحه من حديث زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث أنه 
سأله كيف الظهار فقال: 


يقول الرجل لامرته و هى طاهر من غير جماع: أنت على حرام مثل ظهر أمى و هو يريد بذلكك الظهار «37. 


(؟) لاحظ حديث ابن أبى نصر عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع 


( الؤسائل النات: 1ن :انواي"الشهاداثك الحويت: ٠١‏ 


000 


الوسائل الباب ١‏ من كتاب الظهار الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ملك ص: عاوع 


وايقاعه فى طهر لم يجامعها فيه اذا كان حاضرا و مثلها تحيض )١(١‏ و يقع فى المتمتع بها (7). 


على الغضب )١١‏ و حديث حمران عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا يكون ظهار فى يمين و لا فى اضرار و لا فى غضب ". 


)١(‏ ادعى فى الجواهر عدم الخلاف فيه و الاجماع بقسميه عليه و يدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه حمران " و 
منها ما رواه ابن فضال عمن أخبره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق 5 


و يستفاد من المتن جوازه و صحته مع الدخول أيضا اذا كان غائبا و مقتضى اطلاق النص عدم الفرق لكن ادعى فى الجواهر 
عدم الخلاف فى جوازه و الاأجماع بقسميه عليه كما ادعى دم الخلاف و الاأجماع على جوازه بالنسبه الى اليائسه و غير البالغه 
بلا رعايه الشرط المذكور و يؤيد المدعى ما أرسله ابن فضال المتقدم آنفا. 


(0) بتقريب ان مقتضى الاطلاق عدم اختصاص الحكم بالزوجه الدائمه لكن يمكن أن يقال: ان المستفاد من دليل تخيير الزوج 
بين الفئه و الطلاق الاختصاص لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال: ان أتاها 
فعليه عتق رقبه أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا و الا تركك ثلاثه أشهر فان فاء و الا اوقف حتى يسأل لكك حاجه 
فى امرأتكك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شىء و هى امرأته و ان طلق واحده فهو أملكك برجعتها 0. 


(100و )) الوسائل البات 9 


مخ كتابت الظليار النن 31 ؟ 

(0) (" لاحظ ص: 7و 

() (©) الوسائل الباب ” من كتاب الظهار الحديث: ‏ 
() (0) الوسائل الباب ١8‏ من كتاب الظهار الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 5940 


فان المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفى اختصاص الحكم بالزوجه الدائمه و لا مجال لأن يقال ان التخيير المذكور حكم 
وارد فى مورد كون الزوجيه دائميه و لا يدل على الاختصاص بل مقتضى اطلاق دليل الظهار عدم الاختصاص فان الظاهر من 
الحديث ان قوام الظهار بكون العقد و الازدواج دائميا. 


)١(‏ لجمله من النصوص منها ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحره 


والامه فى ذا سواء )١١‏ 
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن الظهار على الحره و الأمه قال: نعم ؟. 


و أما حديث ابن حمران قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه قال: يأتيها و ليس عليها شى ء 


'"' فهو ضعيف سينك بحمزه. 


() لإطلاق دليل الظهار مضافا الى النص الخاص منها ما رواه عبد الرحمن بن حجاج عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: الظهار 
ضربان: أحدهما فيه الكفاره قبل المواقعه و الأخر بعده فالذى يكفر قبل المواقعه الذى يقول: أنت على كظهر أمى و لا يقول: ان 
فعلت بكك كذا و كذاء و الذى يكفر بعد المواقعه الذى يقول: أنت على كظهر أمى ان قربتكك 6. 


و منها: ما رواه زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام انى ظاهرت من أم ولدى ثم وقعت عليها ثم كفرت فقال: 


هكذا يصنع الرجل الفقيه اذا وقع كفر ه 


و منها: ما رواه حريز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الظهار ظهاران فأحدهما 


19[#انشس التميون التعدية:ه 


مبانى منهاج الصالحين» ج 030 ص: عق 


أن يقول: أنت على كظهر أمى ثم يسكت,ء فذلكك الذى يكفر فاذا قال: أنت على كظهر أمى ان فعلت كذا و كذا ففعل و حنث 
فعليه الكفاره حين يحنث .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: الظهار على ضربين فى أحدهما الكفاره اذا قال: أنت على كظهر أمى و لا يقول 
أنت على كظهر أمى ان قربتكك )"”١‏ 


و فى قبال هذه النصوص ما يدل على عدم الصحه لاحظ حديث الزيات قال: 
قلت لأبى الحسن عليه السلام انى ظاهرت من امرأتى فقال: كيف قلت قال قلت: 
أنت على كظهر أمى ان فعلت كذا و كذا فقال لى: لا شىء عليكك و لا تعد «. 


و مرسل ابن بكير عن رجل قال: قلت لأ-بى الحسن عليه السلام: انى قلت لا-مرأتى أنت على كظهر أمى ان خرجت من باب 
الحجره فخرجتء فقال ليس عليكك شى ء» فقلت: انى أقوى على أن أكفر فقال: ليس عليكك شى ء. فقلت انى أقوى على أن 
أكفر رقبه و رقبتين فقال: ليس عليكك شى ء» قويت أو لم تقو «5). 


و الحديثان ضعيفان و لحديث ابن بكير طريق آخر و الظاهر أنه لا بأس به فيقع التعارض بين الجانبين و الترجيح مع الطائفه الداله 
على الانعقاد مع التعليق للموافقه مع الاطلاق الكتابى و قد ذكرنا اخيرا ان دليل الترجيح بموافقه 


الكتاب و مخالفه القوم غير تام فتصل النوبه الى الترجيح بالأحدثيه و الترجيح بها مع حديث ابن بكير اذ هو مروى عن مولانا أبى 
الحسن عليه السلام فلاحظ و حيث ان الترجيح بالأحدث خلاف المشهور عند القوم ينبغى التعرض لما يمكن الاستدلال به على 
المدعى على نحو الاجمال فنقول: يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه ابن 


() نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: / 
(9) نفس المصدر الحديث: ؟ 
(ع) نفس المصدر الحديث: "؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: /ا9؟ 


مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما بال اقوام يروون عن فلا-ن و فلاسن عن رسول الله صلى الله عليه و آله لا 
يتهمون بالكذب فيجىء منكم خلافه؟ قال: 


ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن .)0١‏ 


و مقتضى هذه الروايه ان الحديث الأول ينسخ بالحديث الثانى و مع وجود الحديث الثانى لا يبقى مجال للخبر الاول و أورد 
سيدنا الاستاد على الاستدلال بالحديث بقوله: - كما فى التقرير-: أما الروايه الأولى فلا يصح التمسكك بها للترجيح اذ لو كان 
المراد من النسخ فى هذه الروايه هو النسخ الاصطلاحى بناء على امكانه بعد انقطاع الوحى أيضا لكونه بمعنى بنيان امد الحكم لا 
ارتفاع الحكم المستمر فلا بد من أن يكون المراد من الحديث الناسخ للحديث النبوى مقطوع الصدور فان ضروره المذهب 
قاضيه بعدم نسخ الكتاب و السنه بالخبر الظنى بل هذا ممن اتفق عليه الفريقان فاذا لو كان المراد من النسخ هو النسخ 
الاصطلاحى فلا بد من أن يكون المراد من الناسخ المقطوع الصدور و هو خارج عن محل الكلام «7) انتهى موضع الحاجه من 
كلامه. 


و يرد عليه: انه لم يفرض فى الروايه كون الخبر عن النبى صلى 


الله عليه و آله مقطوع الصدور و عليه لا مانع من الالتزام بكون الخبر الثانى ناسخا للحديث الأول بالمعنى الجائز للنسخ و ادعاء 
ضروره المذهب على بطلان النسخ بهذا المعنى حتى فيما لا يكون الحديث الأول مقطوع الصدور عن النبى صلى الله عليه و آله 
على مدعيه و الله العالم. 


00 الوسائل الباب 9 من ابواب صفات القاضى الحديث: ع 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠د‏ صس: 9ع 


حتى الزمان على الاقوى )١(‏ و لا يقع فى غير المدخول بها (؟) ولا يقع فى اضرار على الاظهر (”) نعم لا يقع فى يمين بأن كان 
غرضه الزجر عن فعل كما لو قال ان كلمتكك فانت على كظهر أمى أو البعث على فعل كما لو قال أن تركت الصلاه فانت على 
كظهر أمى (6). 


)١(‏ للإطلاق. 


(؟) لاحظ ما رواه الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملكك ظاهر من امرأته فقال لى: لا يكون ظهار و لا ايلاء 
حتى يدخل بها .)١١‏ 


و ما رواه ابن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قال: فى المرأه التى لم يدخل بها زوجها قال: لا يقع عليها ايلاء و 
لاظهار ؟. 


(*) لاحظ ما رواه حمران عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا يكون ظهار فى يمين و لا فى اضرار و لا فى غضب " و فى صحه 
السند اشكال من حيث عدم ثبوت وثاقه حمران. 


(ع) بلا خلاف اجده فيه كما فى الجواهر و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه 


اخت أو عمه أو خاله و لا يكون الظهار فى يمين 6. 


و منها: ما رواه عبد الله بن المغيره و غيره قال: تزوج حمزه بن حمران بنت بكير فلما كان فى الليله التى ادخل بها عليه قلن له 
النساء: أنت لا تبالى بالطلاق و ليس هو عندكك بشىء و ليس تدخلها عليكك حتى تظاهر من امهات اولادك قال ففعل 


(1 9310© الوسائل الباب 8 من كتاب الظهار الحديث: ١‏ و؟ 
(0) 0" الوسائل الباب / من كتاب الظهار الحديث: ١‏ 

(*) (6) الوسائل الباب 5 من كتاب الظهار الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 5919 


ولوقيده بمده كشهر او سنه ففى صحته اشكال )١(‏ و مع اراده الوطء تجب الكفاره بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر (1) فان 


فذكر ذلك لأبى عبد الله عليه السلام فأمره أن يقربهن .١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن المغيره قال: تزوج حمزه بن حمران ابنه بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليكك 
حتى تحلف لناء و لسئا نرضى أن تحلف بالعتق لأنكك لا تراه شيئا لكن احلف لنا بالظهار و ظاهر من امهات اولادكك و جواريكك 
فظاهر منهن ثم ذكر ذلكك لأبى عبد الله عليه السلام فقال: ليس عليكك شىء ارجع إليهن ؟) و منها ما رواه حمران 0. 


."50 منشأ الاشكال ما رواه الأعرج عن موسى بن جعفر عليه السلام فى رجل ظاهر من امرأته فوفى قال: ليس عليه شى ء‎ )١( 


فان المذ كور فى بعض النسخ على ما نقل يوما بدل و فى و من الظاهر ان المرجع بعد اختلاف النسخه اطلاق دليل الظهار فالحق 
جوازه فى الصوره المفروضه بحسب 


الصناعه و لكن طريق الاحتياط ظاهر فلاحظ. 


8 لا 5 م 0 
(5) بلا خلا.ف بل اجماعا كما يظهر من الجواهر و يدل على المدعى قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُظاِرُونَ من انه ثم يَعُودُونَ لا 
لا 


لاء ‏ ِ "مد 
قالوا فتخريرٌ رَقِبَهِ مِنْ قبل أن بَتَمَاسَا «). 


ايل عله أرغنا لفن الخافن الاح ماتوواه الخلي فال سالك أنااعيك الله 


() الوسائل الباب © من كتاب الظهار الحديث: ؟ 
(1) الوسائل الباب © من كتاب الظهار الحديث: ‏ 
لاحظ ص: 598 

() الوسائل الباب ١8‏ من كتاب الظهار الحديث: ٠١‏ 
(0) المجادله/ " 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 0٠١‏ 


لم تحل حتى يكفر )١(‏ ولو خرجت عن العده أو كان الطلاق بائنا و تزوجها فى العده أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا يمكن 
الرجوع الى الزوجيه كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده و كان المرتد الرجل عن فطره فلا كفاره (5). 


عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها قال: ليس عليه كفاره؛ قلت: ان أراد أن يمسها؟ قال: لا 
يمسها حتى يكفر» قلت فان فعل فعليه شى ؟ قال: أى و الله انه لإثم ظالم قلت: عليه كفاره غير الأولى؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبه 


.)١١ 


)١1(‏ بلا خلا.ف اجده فيه- هكذا فى الجواهر - و الوجه فيه ان المطلقه الرجعيه زوجه أو فى حكم الزوجه فالحكم بنجتو 
الكفاره بحاله و أما مرسل النميرى عن عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل ظاهر ثم طلق قال سقطت عنه الكفاره اذا طلق قبل 
أن يعاود المجامعه قيل: فانه راجعها قال: ان كان انما طلقها لإسقاط الكفاره عنه ثم راجعها فالكفاره لازمه له أبدا اذا عاود 
المجامعه و ان كان طلقها و هو لا ينوى 


شيئا من ذلكك فلا بأس أن يراجع و لا كفاره عليه 227 فلا اعتبار به سندا. 


(؟) هذا هو المشهور عندهم على ما يظهر من الجواهر و الوجه فيه ان الظاهر من دليل وجوب الكفاره صوره الرجوع بالسبب 
الأول و أما التزويج الجديد فلا يترتب عليه ذلكك الحكم و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه يزيد الكناسى قال: 
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقه فقال: اذا طلقها تطليقه فقد بطل الظهار و هدم الطلاق 
الظهار قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هى امرأته فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من 


00 الوسائل الباب 16 من كتاب الظهار الحديث: إن 
() الوسائل الباب ٠١‏ من كتاب الظهار الحديث: 8 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: 6١1١‏ 


ولو وطأ قبل التكفير عامدا لزمه كفارتان احداهما للوطؤ و الاخرى لإراده العود اليه .)١(‏ 


قبل أن يتماسا قلت: فان تركها حتى يخلو أجلها و تملكك نفسها ثم تزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها قال: لا قد بانت 
منه و ملكت نفسها .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه هل 
عليه كفاره؟ قال: لا ”" 


و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفاره؟ قال: اذا أراد أن يواقع امرأته قلت: فان طلقها قبل أن يواقعها أ عليه كفاره؟ قال 
لا سقطت عنه الكفاره ". 


فان مقتضى صريح بعضها و اطلاق بعضها الاخر عدم وجوب الكفاره بالتزويج الجديد و أما حديث ابن 


جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلكك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم 
طلقها الذى تزوجها فراجعها الاول» هل عليه الكفاره للظهار الاولء قال: نعم عتق رقبه أو صيام أو صدقه ع فمحمول على التقيه 
لكن يظهر من كلام الوسائل فى هذا المقام انه مذهب قوم من المخالفين لا جميعهم فتصل النوبه الى الترجيح بالأحدثيه و 
حديث ابن جعفر احدث و الله العالم. 


)١(‏ لجمله من النصوص منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: اذا واقع المرأه الثانيه قبل أن يكفر فعليه 
كفاره اخرى ليس فى هذا اختلاف © و منها ما رواه الحلبى 28. 


نزو وااو شب البفد الحديك ااام 
اف المتصدر الحديق :4ه 

(8319)الوساكل البان 18 من كتات اللهار الحديت ١‏ 
(©) (©) لاحظ ص: 94و 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: 0٠07‏ 


و تتكرر الكفاره بتكرر الوطء )١(‏ كما انها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس (2). 


و انما قبد الماتن موضوع التكرار بالعمد بلحاظ حديث ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع الا على الحنث 
فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فان جهل و فعل فانما عليه كفاره واحده )١١‏ فانه يستفاد من هذا الحديث انه مع الجهل 
لا شكرز الكفاره مضاقا الى النض الدال على أن ازتكات الأمن بجهاله لا يوجن شيا و هواما رواة عد الصمد :بن يشير عن أبن 
عبد الله عليه السلام ان رجلا أعجميا دخل المسجد يلبى و عليه قميصه فقال لأبى عبد الله عليه السلام انى كنت رجلا أعمل 


حجى فاسدء و ان على بدنه؛ فقال له: متى لبست قميصكك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال قبل أن أَلَبَى قال فأخرجه من رأسك. فانه 
ليس عليكك بدنه و ليس عليكك الحج من قابل أى رجل ركب أمرا بجهاله فلا شى ء عليه الحديث .07١‏ 


)١(‏ اذ بالوطى يتحقق موضوع الكفاره و من ناحيه اخرى مقتضى الأصل الأولى عدم التداخل مضافا الى النص الخاص لاحظ ما 
رواه أبو بصير «*" و لقائل أن يقول هذه الروايه انما تدل على وجوب الكفاره للمره الثانيه و أما وجوبها لكل مره فلا و لكن 
يمكن الاستدلال بما رواه الحلبى 9»). 


)١(‏ وفاقا للأكثر - كما فى الجواهر- و الوجه فيه ظهور الأدله فى كون كل واحد 


/ من كتاب الظهار الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 68 من أبواب تروكك الاحرام الحديث: ” 
(9) لاحظ ص: 0١0١‏ 

(ع) لاحظ ص: 5949 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 007 


أما مع اتحاده ففيه اشكال )١(‏ و لو عجز لم يجزه الاستغفار 


سببا مستقلا و التداخل على خلاف القاعده الاوليه مضافا الى النص الخاص الدال على التعدد لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن 
احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات او اكثر فقال: قال على عليه السلام مكان كل مره كفاره 


.)١١ 
و ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال: يكفر ثلاث مرات ؟.‎ 


و ما رواه جميل عن أبى عبد الله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشره 


مره فقال: عليه خمس عشره كفاره ”. 


و مارواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات او اكثر ما عليه؟ قال: عليه 
مكان كل مره كفاره ؟ 


و مارواه أبو الجارود زياد بن منذر قال سأل ابو الورد أبا جعفر عليه السلام و أنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت على كظهر 
أمى مائه مره فقال أبو جعفر عليه السلام يطيق لكل مره عتق نسمه؟ قال لا-قال: يطيق اطعام ستين مسكينا مائه مره قال لا قال 


فيطيق صيام شهرين متتابعين مائه مره؟ قال لاء قال: يفرق بينهما 6. 


)١(‏ الظاهر ان الوجه فى الاشكال حديث ابن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل ظاهر من امرأته أربع مرات فى كل 
مجلس واحده قال: عليه كفاره واحده و 


(50]) الوسانة آلباي: هو كتانب الطيان الخديك: 1ن ة 
39000 6) تقس المضدز الحديت لاوء 

808 تقس المعيةر العدية 3 

)انس التديةر السدايف ع 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: 0٠05‏ 


على الاحوط )١(‏ و اذا رافعته انظره الحاكم ثلا-ثه أشهر من حين المرافعه فيضيق عليه بعدها حتى يكفر او يطلق بلا خلاف بل 


فان المذكور فى الحديث على ما فى التهذيب و الاستبصار (فى مجلس واحد) فلا بد من تخصيص العموم فانه يخصص بهذه 
الروايه بقيه الروايات. 


5 3 لا 7 و د مي لاء 2 2 7 َه لا 
)١(‏ لا طلاق الأدله كتابا وَ الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْ نلَائْهغ ثُمَ يَعُودُونَ لطا قالُوا قَتَخْرير رَقبَهِ مِنْ قبل أنْ يَتَمَاسَا 0١١‏ و سنه منها ما رواه 


أبو بصير .)١5(‏ 


و منها: ما 


رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: فان واقع يعنى المظاهر قبل أن يكفر؟ قال يستغفر الله و يمسك حتى 


يكفر 7 


مضافا الى حديث أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفاره التى تجب عليه من صوم أو عتق أو 
صدقه فى يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفاره فالاستغفار له كفاره ما خلا يمين الظهار فانه اذا لم 
يجد ما يكفر به حرم عليه أن يجامعها و فرق بينهما الا أن ترضى المرأه أن يكون معها و لا يجامعها .5١‏ 


وحديث أن الجارود و لم يظهر لى وجه بناء الحكم على الاحتياط. 


(؟) لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال: ان أتاها فعليه عتق رقبه أو صيام 


شهرين متتابعين او اطعام ستين 


 /هلداجملا‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 0١0١‏ 

(") الوسائل الباب ١8‏ من كتاب الظهار الحديث: ” 
(5) الوسائل الباب © من الكفارات الحديث: ١‏ 

(0) لاحظ ص: 0٠07”‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 0٠00‏ 

الامه ثم اشتراها و وطأها بالملكك فلا كفاره .)١(‏ 
[كتاب الإيلاء] 


كتاب الايلاء و هو الحلف على تركك وطؤ الزوجه (؟) ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى (*). 


مسكينا و الا تركك ثلاثه أشهر فان فاء و الا اوقتف حتى يسأل لكك حاجه فى امرأتكك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شىء و هى 


امرأته وان طلق واحده فهو أملكك برجعتها .)١١‏ 


و ليس فى الحديث ما يدل على التضبيق عليه فلا بد من اتمام الأمر بالإجماع قال فى الجواهر فى هذا المقام: «بلا خلاف أجده 


ذلك بل فى المسالكك ظاهر الاصحاب الاتفاق على هذا الحكم بل فى نهايه المراد و هذه الأحكام مقطوع بها فى كلام 
الأصحاب و ظاهرهم انه موضع وفاق و فى كشف اللثام الاتفاق على هذه الأحكام كما هو الظاهر و فى الرياض ظاهر جماعه 


الاجماع عليه و ظاهرهما معا خصوصا الأخير منهما ان ذلكك هو الحجه فيها دون موثق أبى بصيرا. 


)١(‏ اذ تبطل الزوجيه بالملكك و بعباره اخرى يبطل عقد النكاح فلا يترتب عليه الآثار كما مر و الحمد لله اولا و آخرا قد وقع 


الفراغ من كتابه كتاب الظهار فى يوم السبت الثامن و العشرين من شهر شوال المكرم من السنه ١09‏ هجرى. 


(1) فى الجواهر- فى مقام تعريف الإيلاء «شرعا: حلف الزوج على تركك وطؤ زوجته الدائمه المدخول بها قبلا او مطلقا مقيدا 
بالزياده على الاربعه أشهر او مطلقا للإضرار بها) الخ. 


(*) تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه أبو بصير يعنى المرادى 


00 الوسائل الباب 178 من كتاب الظهار الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 602 


ول 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: و الله لا أجامعكك كذا و كذاو 
يقول و الله لأغيظك فيتربص بها أربعه أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الاربعه أشهر فان فاء و هو أن يصالح اهله فان الله غفور 
رحيم و ان لم يف جبر على أن يطلق و لا يقع طلاق فيما بينهما و لو كان بعد أربعه أشهر ما لم ترفعه الى الامام )١١‏ و منها غيره 
فانه يستفاد من هذه النصوص انه يلزم أن يكون الحلف باسمه تعالى و يستفاد 


من حديث محمد بن مسلم قال قلت لأبى جعفر عليه السلام قول الله عز و جل وَ اللثل إذا بَغْسْلِ وَ النْجُم إذا هوى, و ما أشبه 
ذلك فقال: للّه أن يقسم من خلقه بما يشاء و ليس لخلقه أن يقسموا الا به ."7١‏ 


و حديث الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا أرى أن يحلف الرجل الا باللّه «» انه يلزم أن يكون باسمه تعالى و لو لم 
يكن الاسم لفظ الجلاله و بعباره اخرى يستفاد من الحديثين انه يجب أن يكون الحلف به و المستفاد من حديث أبى بصير ©" 
انه يلزم أن يكون الحلف بخصوص نلفظ الجلاله و يكون حرف القسم (الواو) فلا بد من تقييد الاطلاق به فلاحظ. 


)١(‏ بلا خلاف أجده فى ذلكك بل فى كشف اللثام الاتفاق عليه- هكذا فى الجواهر- و تدل على المدعى جمله من النصوص 
منها ما رواه السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين ان امرأتى 
أرشعة غلانا واائى فلك :و الله ل افر ركه يعئ تفطية فقال: لبس شن 


(1) الؤشانر) الات كام اوزاف الانلام العدت ١‏ 
(0) الوشائل الناحة مع ابزات الانلام العديت ١‏ 
(#انفين اليل لعن و 

(ع) لاحظ ص: 0١00‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 0037 


فلو كان لمصلحه و ان كانت راجعه الى الطفل لم ينعقد ايلاء بل انعقد يمينا و جرى عليه حكم الايمان )١(‏ و يشترط وقوعه من 


بالغ 


الاصلاح ايلاء .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنه فلا يأتى فراشه» 
قال: ليأت أهله؛ و 


قال: عليه السلام ايما رجل آلى من امرأته و الايلاء أن يقول: و اللّه لا اجامعكك كذا و كذا و الله لأغيظنكك ثم يغاضبها فانه 


يتريبص به أربعه أشهر 7 


و منها: ما رواه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعه أشهر 
استعدت عليه فأما أن يفى ء و اما أن يطلق فان تركها من غير مغاضبه أو يمين فليس بمؤل ". 


و منها: ما رواه أبو الصباح الكنانى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال: اذا مضت 
أربعه أشهر وقف و ان كان بعد حين فان فاء فليس بشى ء و هى امرأته وان عزم الطلاق فقد عزم و قال: الايلاء أن يقول الرجل 
لامرأته و اللّه لأغيظنكك و لأسوأنكك ثم يهجرها و لا يجامعها حتى تمضى اربعه أشهر فقد وقع الايلاء و ينبغى للإمام أن يجبره 
على أن يفى ء أو يطلق فان فاء فَِنَ اله عَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَرَمُوا الطل ةق قَِنَّ اللهَ مرمِيعٌ عَلِيمٌ و هو قول الله تبارك و تعالى فى 
كتابه ©. 


)١(‏ اذ فرض عدم تحقق الايلاء بفقدان بعض شرائطه فيدخل تحت حكم اليمين و تترتب عليه أحكامه لاحظ حديث السكونى 
0 


)١(‏ الوسائل البات © من ابؤاب الايلاه. 

(80) :لاو #) الوسائل البات ١‏ من ابواف الآبللاه الحديك 1و؟ 
(0:0 (©) الوسائل الباب ة: من ابواف الابلاء الحديت: م 
(©) (0) لاحظ ص: 0٠02‏ 

مبانى منهاج الصالحينء ج ٠١‏ ص: 008 


كامل مختار قاصد )١(‏ و ان كان عبدا (؟) او خصصيا (") بل مجبوبا على اشكال قوى فيمن لا يتمكن من 


الايلاج (©) و لا بد أن تكون امرأه منكوحه بالدائم (0) مدخولا بها (*) و ان يولى مطلقا او أزيد من أربعه 


)١(‏ قال فى الجواهر لا خلاف كما لا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه فى أنه يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد 
مضافا الى ما عرفته مكررا من الأدله العامه الداله على اشتراطها فى غيره من العقود و الإيقاعات. 


(1) للعموم كتابا و سنه بل لا اجد فيه خلافا و لا اشكالا- هكذا فى الجواهر -. 
(") لعموم الأدله اذ الخصى يمكنه الايلاج غايه الأمر لا ينزل. 


(©) وجه الاشكال انه مع عدم الآ-له لا يتصور الحلف على تركك الجماع و بعباره اخرى: المجبوب من لا آله له فلا موضوع 
بالنسبه اليه لهذا الحكم نعم اذا بقى من آلته دون الحشفه يمكنه أن يلجه فى الفرج و ينزل منه يمكن القول بجريانه بالنسبه اليه 
أيضا فالحق هو التفصيل. 


(0) بتقريب ان قوله تعالى لِلذِينَ يوون من يلاه سكوف ال سصوض ال ونه الدائمه وود يقلن الننعي لاله افده 


قوله تعالى فى الايه التاليه وَإِنْ عَرّمُوا الطلاقّ ؟ اذ الطلاق لا يتصور فى الانقطاع فالحكم مخصوص بالدوام. 


() تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يقع الايلاء الا 
على امرأه قد دخل بها زوجها ". 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يؤلى من امرأته قبل أن يدخل بها فقال: لا يقع الايلاء 
حتى يدخل بها ؟ 


(1(01و2) البقره/ 777/772 


(او) الوسائل البان: 2 من انوا الأبااة الحدرك» او 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: 6١04‏ 


.)١( أشهر‎ 


و منها غيرهما المذكور فى الباب المشار اليه مضافا الى دعوى عدم وجدان الخلاف من الجواهر. 


)١(‏ الحكم مشهور بين القوم و يدل على المدعى ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب 
امرأته ثلاثه أشهر قال: فقال: 


لا يكون ايلاء حتى يحلف على اكثر من أربعه أشهر .)١١‏ 


ويمكن الاستدلال بجمله كثيره من النصوص منها ما رواه حفص بن البخترى 7١‏ و منها ما رواه بريد بن معاويه عن أبى جعفر و 
أبى عبد اللّه عليهما السلام أنهما قالا: 


اذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حق فى الاربعه أشهر و لا اثم عليه فى كفه عنها فى الاربعه أشهر فان مضت 
الاربعه أشهر قبل أن يمسها فسكتت و رضيت فهو فى حل وسعه فان رفعت أمرها قيل له: اما أن تفى ء فتمسها و اما أن تطلق و 
عزم الطلا.ق أن يخلى عنها فاذا حاضت و طهرت طلقها و هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثه قروء فهذا الايلاء الذى انزل الله 
تغالى فق كتابة و سه وسولةا فك الله علدو أل #. 


و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر عن الرضا عليه السلام قال: سأله صفوان و أنا حاضر عن الايلاء فقال: انما يوقف اذا 
قدمه الى السلطان فيوقفه السلطان اربعه أشهر ثم يقول له: اما أن تطلق و اما أن تمسكك «5". 


و منها: ما رواه أبو بصير «8) فانه يستفاد من هذه النصوص ان الايلاء يلزم 


000 الوسائل الباب ه من ابواب الايلاء الحديث: 57 
(0) للاحظ ص: اه 
(6) الوسائل الباب ” من ابواب الايلاء 


إفرة 


الوسائل الباب 8 من أبواب الايلاء الحديث: ه 
(0) لاحظ ص: 6٠60‏ 
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فاذا رافعته انظره الحاكم الى أربعه أشهر من حين المرافعه .)١(‏ 


أن يتعلق بأزيد من اربعه أشهر فلاحظ. 


)١(‏ لاحظ ما رواه بريد بن معاويه 01١‏ و لاحظ أيضا ما رواه بريد بن معاويه قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول فى الايلاء: 
اذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسها ولا يجمع رأسه و رأسها فهو فى سعه ما لم تمض الاربعه أشهر فاذا مضت أربعه 
أشهر وقف فأما أن يفى ء فيمسها و أما أن يعزم على الطلاق فيخلى عنها حتى اذا حاضت و تطهرت من محيضها طلقها تطليقه 
قبل أن يجامعها بشهاده عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثه الاقراء «27 و لاحظ ما عن الرضا عليه السلام 070. 


و مثله حديثان آخر ان احدهما ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا 
يجامعها فان صبرت عليه فلها أن تصبر و ان رفعته الى الامام انظره أربعه أشهر ثم يقول له بعد ذلكك اما أن ترجع الى المناكحه و 
اما أن تطلق فان أبى حبسه أبدا «©". 


ثانيهما: ما رواه العباس بن هلال عن الرضا عليه السلام قال: ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعه أشهر بعد ما يأتيان السلطان فاذا مضت 
الأوعه أشهرفان شا | مسكتزق ان قلقو الإعينا كه الشسن 5 


فانه يستفاد من مجموع النصوص ان المرأه اذا رافعته عند الحاكم انظره الى اربعه أشهر من حين المرافعه و خيره بين الرجوع و 
الطلاق كما فى المتن مضافا الى 


000 لاحظ ص: 


0 
() الوسائل النات٠1‏ مخ انوات الأبلام الحديك: ١‏ 

© لاحظ ص: 0١094‏ 

(© 80و 8) الوسائل الباب من آيؤات الاثلاة الحديك: عىما 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 0١١‏ 


فان رجع و كفر بعد الوطء )١(‏ و الا الزمه بالطلاق او الفئه و التكفير (؟) و يضيق عليه فى المطعم و المشرب حتى يقبل أحدهما 
() فان امتنع 


مافى الجواهر من دعوى الشهره بل الاجماع عليه. 


)١(‏ لاحظ ما رواه منصور قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت اربعه أشهرء قال يوقف فان عزم 
الطلاق بانت منه و عليها عده المطلقه و الا كفر عن يمينه و أمسكها .)١١‏ 

(؟) لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: ايما رجل آلى من امرأته و الايلاء أن يقول: و اللّهِ لا 
اجامعكك كذا و كذا و الله لأغيظكك ثم يغاضبها فانه يتربص به اربعه اشهر ثم يؤخذ بعد الأربعه أشهر فيوقف فاذا فاء و هو أن 
يصالح اهله فان الله غفور رحيم و ان لم يف اجبر على الطلادق و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف و ان كان أيضا بعد الأربعه 
الأشهر ثم يجبر على أن يفى ء أو يطلق .7١‏ 


(5) تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام قال المؤلى اذا ابى أن يطلق 
قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيره من قصب و يجعله «يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب 9" 


و منها: ما رواه غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام اذا ابى 


المؤلى أن يطلق جعل له حظيره من قصب و اعطاه ربع قوته حتى يطلق 5 و منها غيرهما و الظاهر ان النصوص المشار اليها ضعيفه 
فلا بد من اتمام الأمر بالإجماع و التسالم. 


(1) الؤسائل آلبات ١١‏ من ابوات الآبلاء الحديك م 

(7) الؤسائل آلبات 8 من ابوات الأبلاء الحديث: ١‏ 

(") (م#وعغ) الوسائل الباك امن ابوات الاباك الحديت: ونم 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 017 


عن كليهما طلقها الحاكم .)١(‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل آلى من امرأته فقال: الايلاء أن يقول الرجل: و اللّه لا أجامعكك كذا و كذاء فانه 
يتربص اربعه أشهرء فان فاء و الإيفاء أن يصالح اهله فان اللّه غفور رحيم» وان لم يف بعد اربعه أشهر حتى يصالح اهله او يطلق 
جبر على ذلك و لا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف و ان كان بعد الأربعه أشهر فان أبى فرق بينهما الامام .0١١‏ 


فانه يستفاد من الحديث انه بعد اربعه أشهر اجبر الى الطلا-ق فان أبى عن الأمرين طلق الامام الا أن يقال أى دليل دل على ان 
الحاكم كالإمام فى هذه الجهه و يمكن أن يجاب عن هذه الشبهه ان المورد من موارد الا-مور الحسبيه التى يكون أمرها بيد 
الحاكم الشرعى و ان شئت قلت: انما يطلقه الامام من جهه انه ولى الأمر و المفروض ان الحاكم الشرعى فى زمان غيبته عليه 
السلام يكون مرجعا للأسمور العامه و فى المقام حديث يستفاد منه ان وظيفه الحاكم بعد اباء المولى عن الطلاق و الرجوع أن 


يحسبه أبدا لاحظ ما رواه أبو بصير 5 فلا بد من علاج المعارضه فنقول حيث ان الكتاب لا تعرض فيه 


من هذه الجهه فلا يكون مرجحا لأحد الطرفين و اما العامه فيظهر من كلام الشيخ فى الخلاف ان اقوالهم مختلفه 08 فلا مرجح 
لأحد الطرفين من هذه الجهه أيضا فتصل النوبه الى الترجيح بالأحدثيه و الترجيح بها مع الطائفه الأولى الداله على ان الامام يطلق 
لاحظ ما رواه عثمان بن عيسى عن أبى الحسن عليه السلام أنه سأله «سثئل» عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما؟ قال: اذا 


* الوسائل الباب 4 من ابواب الايلاء الحديث:‎ )١( 
0١0١ لاحظ ص:‎ )0( 

(*) الخلاف ج 7 ص 088 مسأله 8 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 01 


و لو طلق يقع الطلاق رجعيا و بائنا على حسب اختلاف موارده .)١(‏ 


هى امرأته 0١١‏ فان المذكور فى الحديث عنوان التوقيف فيوقفه الامام اولا ثم يطلقها و مثله غيره فلاحظ. 


)١(‏ الأنمر كما افاده فان كونه رجعيا و بائنا تابع لتحققه بأى نحو فان وقع رجعيا فهو و ان وقع بائنا فكذلك هذا بحسب القاعده 
الا-وليه و أما بحسب النصوص فهى متعارضه فطائفه منها تدل على الاطلاق على كون الطلاق بائنا منها ما رواه منصور بن حازم 
قال: ان المؤلى يجبر على أن يطلق تطليقه بائنه .)79١‏ 


و منها: ما رواه منصور بن حازم أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المولى اذا وقف فلم يفى ء طلق تطليقه بائنه *. 


و طائفه منها تدل على كون الطلاق رجعيا منها ما رواه بريد بن معاويه ؟ و منها ما رواه أبو مريم عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


المؤلى يوقف بعد الأربعه الأشهر فان شاء امساكك بمعروف أو تسريح 


باحسان فان عزم الطلاق فهى واحده و هو أملكك برجعتها 6. 


و طائفه ثالثه تدل على الطلاق على الاطلاق منها ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: اذا آلى الرجل من 
امرأته و الايلاء أن يقول: و اللّه لا أجامعكك كذا و كذا أو يقول: و الله لأغيظنكك ثم يغاضبها ثم يتربص بها اربعه أشهر فان فاء و 
الايفاء أن يصالح اهله او يطلق عند ذلك و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف و ان كان بعد الأربعه أشهر حتى يفى ء او يطلق *. 


()الوشائل'البان من ابوات الاراذه الحديك:+ 

)للا ©) الوسائلالباتن ١1‏ مى نوات الاباك الاي وذ 
(© (©) لاحظ ص: 01٠١‏ 

(©) (8) الوسائل البات 1١‏ من ابوات الابلاء الحديك: ؟ 

(8) (2) الوسائل الباب 4 من ابواب الايلاء الحديث: ؟ 
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ولو آلى مده فدافع حتى خرجت فلا كفاره عليه )١(‏ و عليه الكفاره لو وطأ قبله (؟) و لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه (*) 


وفئه القادر هو 


و منها: ما رواه ابو الصباح الكنانى ١‏ فلا بد من العلاج و المرجح الكتابى مع الطائفه الثانيه الداله على كون طلاقه رجعيا لقوله 
تعالى وَ بُعُولتهُنَّ أَحقٌ برَدهِنَّ 1 فان مقتضى الايه الشريفه ان المطلق على الاطلاق احق بالرجوع الا ما خرج بالدليل نعم اذا طلق 
طلاقا بائنا يكون كذلك لتحقق موضوعه فلاحظ لكن قد مر منا ان المرجح منحصر فى الأحدثيه و حيث ان الأحدث غير محرز 
يدخل المقام فى اشتباه الحجه بغيرها فالمرجع اطلاق الكتاب اذ يشكك فى التقييد فيؤخذ بالاطلاق و الله العالم. 


00 لعدم ما بقتضي 


الكفاره. 
)١(‏ لحنث القسم. 


() بلا خلاف أجده فيه- كما فى الجواهر- و قيل فى وجهه: ان اقامه البينه متعذره او متعسره فلو لم يقبل قوله مع امكان صدقه 
يلزم الحرج و لأنه لا يعلم الا من قبله و مقتضى الاصل بقاء النكاح و عدم تحقق الحق على الاجبار و استدل بما رواه ابن عمار 
عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام سئل عن المرأه تزعم أن زوجها لا يمسها و يزعم أنه يمسها قال: يحلف ثم يترك «تحلف 
و تتركك) (3). 


و الحديث وان كان تاما دلاله لكن سنده ضعيف بابن كلوب نعم قد دلت روايه أبى حمزه على قبول قوله بالنسبه الى الدخول 
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول اذا تزوج الرجل المرأه الثيب التى تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها 
فان القول فى ذلكك قول الرجلء و عليه أن يحلف باللّه لقد جامعها لأنها 


007 لاحظ ص:‎ )١( 

() البقره/ 77/7 

(") الوسائل الباب ١‏ من ابواب الايلاء 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 010 


الوطء قبلا )١(‏ و فئه العاجز اظهار العزم على الوطء مع القدره (؟) و لا تتكرر الكفاره بتكرر اليمين اذا كان الزمان المحلوف 
على تركك الوطء فيه واحدا (0. 


المدعيه قال: فان تزوجت و هى بكر فزعمت أنه لم يصل اليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر اليها من يوثق به منهن فاذا 
ذكرت انها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنه فان وصل اليها و الا فرق بينهما و اعطيت نصف الصداق و لا عده عليها 0١‏ و 
الظاهر ان سند الروايه تام كما ان الظاهر ان العرف يستفيد عدم الفرق بين الموارد و الله العالم. 


)١(‏ كما هو ظاهر. 


(0) قد 


(") يظهر من كلام الجواهر امكان تحقق الاجماع ولا يبعد أن يقال ان القاعده الاوليه تقتضى ذلك اذ الايلاء من اقسام الحلف 


و بعباره اخرى: التكرر يوجب التأكد و لكن فى النفس شىء و هوان مقتضى اطلاق الدليل تعدد الايلاء ولا دليل على تداخل 
الاسباب فيصدق ان زيدا آلى من امرأته مرتين لكن الظاهر انه خلاف الاجماع اذ على هذا يلزم انه لو حلف على شىء مرتين 
ثم حنث مرتين تجب عليه الكفاره مرتين و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم. 


ربيع الثانى من سنه 6٠‏ بعد الهجره على مهاجرها و آله آلاف التحيه و الثناء و اللعن على أعدائهم أعداء اللّه 


١ من ابواب العيوب و التدليس الحديث:‎ ١86 الوسائل الباب‎ )١0( 
م١2 صس:‎ ٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 
[كتاب اللعان]‎ 


كتاب اللعان و سببه قذف الزوجه بالزنا مع ادعاء المشاهده و عدم البينه )١(‏ و فى ثبوت اللعان بانكار و لد يلحق به ظاهرا بدون 
القذف اشكال (؟) و يشترط فى الملاعن و الملاعنه التكليف (0. 


قلس العواعر رلة عرعيه اللداة بالفتذيك الااظلى رد الدويعهة لسع عقي المشعيوره 0الؤنا| المداعول ويانالونا قلذ بل أ 
دبرا عندنا بل عن الخللاف الأجماع عليه خلافا لأبى حنيفه فنفاه فيه مع دعوى المشاهده و عدم البينه) الخ 1). 


و يدل على تحقق اللعان بالقذف قوله تعالى وَ الّذِينَ يَوْمُونَ أَزكاجَهُم وَ لم يكن لَمُْ 


لاس عو ير 
شهّداءً إلا أَنْفسْهُمْ ."١‏ 


(1) يستفاد من حديث أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته و لا تكون اللعان الا 
بنفى الولد «) انحصار اللعان بنفى الولد فيكون الحديث مخالفا للقرآن فعليه يمكن أن يكون وجه الاشكال فى نظر الماتن ما 
ذكرنا اذ على تقدير صحه هذا التقريب لا يكون الحديث معتبرا و اللّه العالم. 


(5©) أما بالنسبه الى الملاعن فقد ادعى الاجماع بقسميه عليه و أما بالنسبه الى الملا-عنه فقال فى الجواهر: «لا خلاف كما لا 
اشكال فى أنه يعتبر فيها حال الملاعنه البلوغ و كمال العقل» انتهى و يمكن الاستدلال على المدعى بأن غير المكلف 


)١(‏ الجواهر ج 7ص ع 

(0) النور/ 8 

(9) الوسائل الباب 4 من ابواب اللعان الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 0117 


و سلامه المرأه من الصمم و الخرس )١(‏ و دوام النتكاح () و الدخول (*) و صورته ان يقول الرجل: اشهد بالله انى لمن 
الصادقين فيما قلته عن هذه المرأه أربع مرات و ان لعنه اللّه عليه ان كان من الكاذبين ثم تقول المرأه أربع مرات: أشهد بالله انه 


لا عبره بعبارته فلا يترتب أثر على قوله فلاحظ. 


)١(‏ لاحظ ما رواه أبو بصير قال سئل ابو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا و هى خرساء صماء لا تسمع ما قال 
قال: ان كان لها بينه فشهدت عند الامام جلد الحد و فرق بينها و بينه» ثم لا تحل له أبداء و ان لم يكن لها بينه فهى حرام عليه ما 
أقام معها و لا اثم عليها منه .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام فى 


رجل قذف امرأته و هى خرساء قال يفرق بينهما .)"١‏ 


و لاحظ ما رواه ابن مروان عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى المرأه الخرساء كيف بلا عنها زوجها قال: يفرق بينهما ولا تحل له 
ابدا 0*0 فان المستفاد من من هذه النصوص ان اللعان لا يتحقق مع كون المرأه صماء أو خرساء. 


(0) لاحظ حديث ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأه التى يتمتع منها «©) و حديث ابن سنان 
عن ابى عبد اللّه قال: لا يلاعن الحر الامه و لا الذميه و لا التى يتمتع بها 0. 


دل فل الددفن حيله 2 التصوض: قينا مارزواء أبن افد عرو أن حك الله 


() الوسائل الباب من ابواب اللعآن الحديك::* 


(9اتقن المصدر الحدية: ١‏ 


قمًى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اولء ١1578‏ ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ٠‏ ص: ١17‏ 


(9) نفس المصدر الحديث: ؟ 
(©) (5 و 8) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب اللعان الحديث: ١‏ و” 
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لمن الكاذبين و ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين .)١(‏ 


عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابن أبى عمير عن بعض اصحابه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال: 
يضرب الحد و يخلى بينه و بينها ؟. 


و منها: ما رواه محمد بن مضارب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد و هى امرأته *. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى 


جعفر عليه السلام قال: لا تكون الملاعنه و لا الايلاء الا بعد الدخول . 

و منها: ما رواه ابو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته 0. 

ا ا شي الك في اشرق رولك علي الجلاقى قوله تعالى و الَينَ يَدْمُونَ 

لا 

لجف ولع ين لهع شهاه إل أشعهم قكلاء هُ أَحَدِهِمٍ دي َِاداتِ لله لم الصَاوقين و لايس الخاوز 
, لا لا 

كان م الكاذيين و يَدروًعَنّها لات أَنْ تَمْهَدَ أذ قات لله هلم الكاؤبيق و الام أنَّ عَضَبِ الله عليه إنْ كان مِنَ 

ل 

الصَادقِينَ» *. 


و يدل على المدعى أيضا ما رواه عبد الرحمن قال: ان عباد البصرى سأل أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده حاضر كيف يلاعن 
الرصسل المزاه) ققالن :اخ هذ من المسلمية أن رسول اللسطالى اللوعلية و الة قال يا رفول الله اواك وان 


3101© الونائل !الاب "امن انؤات اللقان الحدرك: اوفرع 
(09:(و لتقن المصدز الحديت تو واء 

(") (©) النور/ © الى 4 
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فتحرم عليه أبدا )١(‏ و يجب التلفظ بالشهاده (؟) و قيامهما عند التلفظ (0. 


رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه و آله فانصرف الرجل و 
كان ذلك الرجل هو الذى ابتلى بذلك من امرأته قال: فنزل الوحى من عند الله عز و جل بالحكم فيهاء قال: فأرسل رسول الله 
صلى الله عليه و آله الى ذلكك الرجل فدعاه 


فقال: أنت الذى رأيت مع امرأتكك رجلا؟ فقال: نعم فقال له: انطلق فائتنى بامر أتكك فان الله عز و جل قد أنزل الحكم فيكك و 
فيها قال: فاحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلى الله عليه و آله و قال للزوج أشهد اربع شهادات بالله انكك لمن الصادقين فيها 
رميتها به قال: فشهد قال ثم قال رسول الله أمسكك و وعظه ثم قال: اتق الله فان لعنه اللّه شديده, ثم قال: أشهد الخامسه ان لعنه 
الله عليك ان كنت من الكاذبين قال: فشهد فأمر به فنحى ثم قال عليه السلام للمرأه اشهدى اربع شهادات بالله ان زوجكك لمن 
الكاذبين فيما رماكك به قال: فشهدت ثم قال لها: امسكى فوعظها ثم قال لها اتقى الله فان غضب الله شديد ثم قال لها اشهدى 
الكاميية عقي اللمعليكة إن كان :روجكف سر الماذفتن فته ونا كم يقال سودت قال فرق بعهما و قال الفياالا ككينا 
بنكاح ابدا بعد ما تلاعنتما .)١١‏ 


)١(‏ لاحظ ذيل حديث عبد الرحمن فان المستفاد منه الحرمه الأبديه. 


(*) لاحظ ما رواه على بن جعفر عن اخيه أبى الحسن عليه السلام فى حديث قال: سألته عن الملاعنه قائما يلاعن أم قاعدا؟ قال 
الملاعنه و ما اشبهها من قيام ."١‏ 


00 الوسائل الباب ١‏ من ابواب اللعان الحديث: ١‏ 
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و بدء الرجل )١(‏ و تعيين المرأه (؟) و النطق بالعربيه مع القدره (") و يجوز غيرها مع التعذر (6) و البدأه بالشهاده ثم باللعن فى 
الرجل و المرأه تبدأ بالشهاده ثم بالغضب (2) و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبله و وقوف الرجل عن 


بميقه و الهراه عن شاه (©). 


)١(‏ يستفاد من الكتاب و السنه و العرف ببابكك و قد صرح به فى حديث ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاعن 
والملاعنه كيف يصنعان قال: 


يجلس الامام مستدبر القبله يقيمهما بين يديه مستقبل القبله بحذائه و يبدأ بالرجل ثم المرأه و التى يجب عليها الرجم ترجم من 
ورائها ولا ترجم من وجههاء لأن الضرب و الرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الاعضاء كلها .)١١‏ 


() لاحظ ما رواه ابن الحجاج 07١‏ قال فيه اربع شهادات بالله انكك لمن الصادقين فيها رميتها به فلا بد من تعيين المرمى بها 
بالقذف. 


(9) كما ورد بها فى الكتاب و السنه و الفتاوى. 


() كما جاز فى غير هذا المورد مع التعذر و بعباره اخرى: تقريب المدعى ان المستفاد من الشريعه المقدسه انه يجوز النطق بغير 
العربيه فى هذه الموارد اذا لم يكن الناطق قادرا على التلفظ بالعربى. 


(0) كما فى الكتاب و السنه و الفتاوى. 


(9) تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه البزنطى أنه سأل ابا الحسن الرضا عليه السلام فقال له: اصلحك الله كيف 
الملاعنه؟ قال يقعد الامام و يجعل ظهره الى القبله و يجعل الرجل عن يمينه و المرأه و الصبى عن يساره 5" 


(1) تسن المصدو القبل يق 

(0) لاحظ ص: 018 و واه 

(0) الوسائل الباب ١‏ من ابواب اللعان الحنايث: ؟ 
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و حضور من يستمع اللعان )١(‏ و الوعظ قبل اللعن و الغضب (2) و لو اكذب نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذئ و لم يزل التحريم 
فر" 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم "١١‏ و منها ما رواه احمد بن محمد 


بن أبى نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام كيف الملاعنه؟ فقال: يقعد الامام و يجعل ظهره الى القبله و يجعل الرجل 


عق نميه و الم ره ع بساره (1). 
و الظاهر من هذه الروايات الوجوب و لا يبعد أن يكون وجه رفع اليد عن الظهور بلحاظ الاجماع على عدم الوجوب. 


)١(‏ قال فى الجواهر: «و من الندب أيضا أن يحضر من يسمع اللعان جماعه غير الحاكم من الأعيان و الصلحاء فان ذلكك أعظم 
للأمر) الخ 7 


ه64 لاحظ ما رواه عبك الرحمن 69 


(*) خلافا لبعض العامه على ما نقل حيث قال يجوز تجديد الزوجيه و الحق ما أفاده فى المتن فان مقتضى النص انه باللعان تحرم 
عليه ابدا كما ان مقتضى الايه الشريفه عدم الحد بعد تحقق اللعان مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد 
الله عليه السلام فى رجل لا عن امرأته و هى حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت و زعم أنه منه» قال: يرد اليه الولد و لا يجلد 


لأنه قد مضى التلاعن «0)») 


و أما حديث محمد بن الفضيل عن أبى الحسن قال: سألته عن رجل لا عن امرأته و انتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه 
ولده؟ فقال: اذا اكذب نفسه 


1 لالط عب أن 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب اللعان الحديث: ه 
(*) الجواهر ج ”اص ١ع‏ 

(ع) لاحظ ص: 018و 019 

(0) الوسائل الباب © من ابواب اللعان الحديث: ” 
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و فى أثنائه يحد و لا تثبت احكام اللعان )١(‏ و يرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان (؟) و لا يرثه الاب ولا من يتقرب به ("). 


جلد الحد ورد عليه ابنه 


ولا ترجع اليه امرأته ابدا ١١‏ الدال على أنه يحد بعد تكذيب نفسه فلا اعتبار بسنده بمحمد بن فضيل. 


)١(‏ لعدم تماميه الموضوع فيحد للقذف مضافا الى النص لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا قذف 
الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد و كانت امرأته و ان لم يكذب نفسه تلاعنا و فرق بينهما 7). 


(0) لاحظ ما رواه الحلبى ") و مارواه ابن مسلم و ما رواه زراره 89 


(*) بمقتضى جمله :من النصوص منها: ما رواه ابو بضير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ابن الملاعته ينسب الى امه و يكون 
امره و شأنه كله اليها «©). 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الملاعنه من يرثه قال: امه قلت: فان ماتت 


اخواله 2. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الملاعن ان أكذب نفسه قبل اللعان ردت اليه امرأته و ضرب الحد و ان 
لاعن لم تحل له ابدا و ان قذف رجل امرأته كان عليه الحد و ان مات ولده ورثه اخواله فان ادعاه ابوه لحق به و ان مات 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ع 

(9) تفن المضداى الجسديف: م 

(9) لاحظ ذيل هذه الصفحه 

(©) الوسائل الباب ” من ابواب ميراث ولد الملاعنه و ما أشبهه الحديث: ” و 5 
(0) (ه و ©) الوسائل الباب ١‏ و" من هذه الابواب الحديث: 8و ” 
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ولو اعترفت المرأه بعد اللعان اربعا ففى الحد تردد )1١(‏ و الاظهر العدم (؟) و لو ادعت المرأه المطلقه 


الحم من 'قائكر الدككزلقاقاميك يقد بارخاء اندر فالاقرت قوت اللعاق ود الله العالم بحقائق الاحكام (). 


ورثه الابن و لم يرثه الأب .)١١‏ 
)١(‏ من أن اللعان اسقط الحد عنها بمقتضى النص لاحظ حديث الحلبى قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا عن امرأته و هى حبلى قد استبان حملها و انكر ما فى بطنها فلما وضعت ادعاه و أقر به 
و زعم أنه منه قال: فقال: يرد اليه ولده و يرثه و لا يجلد لأن اللعان قد مضى "١‏ و من أن الاعتراف بالخيانه بعد اللعان يبطله فان 
اقرار العقلاء نافذ. 


(1) لو تم اجماع تعبدى على عدم الحد فهو و الا يشكل الجزم به لما مر آنفا من بطلان حكم اللعان بالاقرار و الاعتراف الا أن 
يقال ان المستفاد من النص ان التكذيب لا يؤثر فلا مجال لتأثير الاقرار فلاحظ. 


(*) لاحظ ما رواه على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه السلام فى حديث قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها 
فادعت أنها حامل فقال: ان اقامت البينه على أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لا عنها ثم بانت منه و عليه المهر كملا 70. 


و الحمد للّه وله الشكر و قد وقع الفراغ من كتابه كتاب اللعان فى يوم السبت الخامس و العشرين من شهر ربيع الثانى من سنه 
1٠١‏ 


١ الوسائل الباب 7 من ابواب ميراث ولد الملاعنه و ما أشبهه الحديث:‎ )١1( 
* الوسائل الباب © من ابواب اللعان الحديث:‎ )( 

(*) الوسائل الباب ” من ابواب اللعان الحديث: ١‏ 
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[كتاب العتق] 


اشاره 
كتاب العتق و فيه فصول 


[الفصل الأول فى الرق] 


الفصل الاول فى الرق و يختص الاسترقاق باهل الحرب و بأهل الذمه ان اخلوا بالشرائط على تفصيل فى محله فان أسلموا بقى 
الرق بحاله فيهم و فى أعقابهم و يحكم على المقر بالرقيه مختارا بالغا و لا يقبل قول مدعى الحريه اذا كان يباع فى الاسواق الا 
ببينه و لا يملكك الرجل و لا المرأه احد الابوين و ان علوا و الاولاد وان نزلوا ولا يملكك الرجل المحارم بالندسب من النساء و لو 
ملك احد هؤلاء عتق و حكم الرضاع حكم النسب. 

[الفصل الثانى فى صيغه العتق] 

الفصل الثانى فى صيغه العتق و الصريح: انت حرء و فى لفظ العتق اشكال اظهره الوقوع به و لا يقع بغيرهما و لا بالاشاره و الكتابه 
مع القدره و لا يقع معلقا على شرط و لا-فى يمين كما اذا قال ان كلمت زيدا فعبدى حر على نحو ما سبق فى المظاهر و لو 
شرط مع العتق شيئا من خدمه و غيرها جاز و يشترط فى المعتق البلوغ و يشترط الاختيار و القصد و القربه و يشترط فى المعتق 
بالفتح الملكك و فى اشتراط اسلامه اشكال و الاقرب العدم و يكره عتق المخالف و يستحب أن يعتق من مضى عليه فى ملكه 


سبع سنين فصاعداء و لو اعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعه. و لو اعتق 
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بعض عبده عتق كله؛ و لو كان له شريكك قوم عليه حصه شريكه. و لو كان معسرا سعى العبد فى النصيبء و لو اعتق الحبلى 
فالوجه تبعيه الحمل لهاء و عمى المملوكك و جذامه و تنكيل المولى به» و كذا اسلام العبد و خروجه عن دار الحرب قبل مولاه 
اسباب العتق و 


كذا الاقعاد على المشهور المدعى عليه الاجماع و يحتمل ذلك فى الجنون لو مات ذو المال و له وارث مملوكك لا غير اشترى 
من مولاه و اعتق و أعطى الباقى» و لا فرق بين المملوك للواحد و المتعدد. 


[الفصل الثالث فى التدبير] 


الفصل الثالث فى التدبير و هو أن يقول: انت حر بعد وفاتى» و نحو ذلك مما دل صريحا على ذلكك من العبارات من الكامل 
القاصد فيعتق من الثلث بعد الوفاه كالوصيه و له الرجوع متى شاءء و هو متأخر عن الدين» و لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون 
الحمل فلا يدبر بمجرد تدبيرها هذا فيما اذا لم يعلم المولى بحملها و الا فلا تبعد التبعيه» أما لو تجدد الحمل من مملوكك بعد 
التدبير فانه يكون مدبرا و حينئذ يصح رجوعه فى تدبير الام ولا يصح رجوعه فى تدبير ولدها على الاقوى و ولد المدبر المولود 
بعد تدبير أبيه اذا كان ممل وكا لمولاه مدير و لا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه و ينعتقون من الثلث فان قصر استسعوا. و 
اباق المدبر ابطال لتدبيره و تدبير اولاده الذين 
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[الفصل الرابع فى الكتابه] 


الفصل الرابع فى الكتابه و هى قسمان: مطلقه و مشروطه فالمطلقه ان يقول لعبده أو أمته: كاتبتكك على كذا على ان تؤديه فى 
نجم كذاء اما فى نجم واحد او نجوم متعدده فيقول العبد: قبلت» فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدى و ليس له ولا لمولاه فسخ الكتابه 
وان عجز بفكك من سهم الرقاب و فى وجوب ذلكك تأملء و ان اولد من مملوكه تحرر من اولاده بقدر ما فيه من الحريه وان 
مات و لم يتحرر منه شىء كان ميراثه للمولى» و ان تحرر منه شىء كان لمولاه من ماله بقدر الرقيه و لورثته الباقى و يؤدون ما 
بقى من مال الكتابه ان كانوا تابعين له فى الحريه و الرقيه و لو لم يكن له 


مال سعى الاولاد فيما بقى على أبيهم و مع الاداء ينعتق و لو اوصى او اوصى له بشى ء صح بقدر الحريه و كذا لو وجب عليه 
حد ولو وطأ المولى امته المكاتبه حد بنصيب الحريه (و أما) المشروطه فان يقول المولى بعد ذلكك فان عجزت فانت رد فى 
الرق و هذا لا يتحرر منه شى ء إلا بأداء جميع ما عليه فان عجز رد فى الرق» و حد العجز أن يؤخر نجما عن وقته لاعن مطل الا 
ان يكون الشرط عدم التأخير مطلقاء و المدار فى جواز الرد عدم القيام بالشرط و يستحب للمولى الصبر عليه 
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ولا بد فى المولى من جواز التصرف و فى العبد من البلوغ و كمال العقل و فى العوض من كونه دينا مؤجلا على قول عينا كان 
او منفعه كخدمه سنه معلوما مما يصح تملكه. و اذا مات المكاتب فى المشروطه بطلت الكتابه و كان ما له و اولاده لمولاه و 
ليس للمكاتب ان يتصرف فى ماله بغير الاكتساب الا باذن المولى و ينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء باذنه» و لو وطأ 
مكاتبته فلها المهر و ليس لها ان تتزوج بدون اذن المولى و اولادها بعد الكتابه مكاتبون اذا لم يكونوا احرارا كما اذا كان زوجها 


خرا 1 
[كتاب الأيمان و النذر و العهد] 

اشاره 

كتاب الايمان و النذر و العهد و فيه فصول: 
[الفصل الأول فى اليمين] 


الفصل الأول فى البسى :يقد السيى ماللة بانساته الخقصية أو ينا ول عله خل وضلا منا تضرف الب (): 


(1) وحيث ان احكام العتق خارجه عن محل الابتلاء فى هذه الأعصار لا نتعرض لشرح ما أفاده الماتن فى المقام و اللّه المستعان 
و عليه التوكل و التكلان. 


(؟) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه- كما فى الجواهر- مضافا الى جمله من النصوص منها: 


0 م ا 
منها: ما رواه على بن مهزيار قال: قلت لأبى جعفر الثانى عليه السلام: قول الله عز و جل (وَ الل إذا يَفْشلِا وَ انار إِذا تَجَلَىا و 
تولدعن وعجل :وف قشم إذا قوقع وها أشي هذا فقالة ان اللهغر وجل بقسم من خلقه بباقام واليسن لخلقه أن 
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يقسموا الا به عز و جل .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحسين زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبى صلى الله عليه و آله فى حديث المناهى انه نهى أن 
يحلف الرجل بغير الله و قال: من حلف بغير الله فليس من الله فى شىء و نهى أن يحلف الرجل بسوره من كتاب الله عز و جل 
وقال: من حلف بسوره من كتاب الله فعليه بكل آيه منها كفاره يمين فمن شاء بِرّ و من شاء فجر و نهى أن يقول الرجل للرجل: 
لاو حياتكك و حياه فلان .)75١‏ 


7 5 ع 5 97 سل ص لا 4 2 لا 
و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: قول الله عز و جل: «وَ اللثل إذا يَعْسْلِعْ وَ النْجْم إذا مَوى» و ما 
أشبه ذلك فقال: ان لله عز و 


جل أن يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا الا به 070. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا أرى للرجل أن يحلف الا باللّه فأما قول الرجل: لا أب لشانيكك فانه 
قول اهل الجاهليه و لو حلف الرجل بهذا او اشباهه لترك الحلف باللّه و اما قول الرجل: يا هناه و يا هناه فانما ذلكك لطلب الاسم 
ولاارى به بأسا و اما قوله: لعمرو اللّه و قوله: لاهاه فانما ذلك باللّه عز و جل «6». 


و منها: ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا أرى للرجل أن يحلف الا باللّه و قال: قول الرجل حين يقول: «لا بل 
لشامكي فاتماهو من قول الشاهليه و الو حلفت الثاس ديا وكتية لكف أن حلفم باللةه:رهاك 


() الوسائل الباف "من ابؤاب الايمان الحديت: ١‏ 
تفين المعيدر الخدت" 
(##انقون المعيدو الشرت؟ 
(9)كنون المعيدو الكندت: + 
(8) تفن المعيدو الشندت :3 
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و منها: ما رواه ميسره قال: ان امير المؤمنين عليه السلام مر برحبه القصابين بالكوفه فسمع رجلا يقول: لا و الذى احتجب بسبع 
طناق قال خحلكة بالندوه قال 1د نكن أن ررك الا د شح وال سطع هو نت ع اله اعون ناكف عن تمض ا اموز 
الملاسة #قال: لالاكة علفة شير الله 


0 0 
و منها: ما رواه زراره قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله لا يؤْمِنٌ أكتَرْهُمْ بالل إِلَا وَ هُمْ مُشْرِكونَ» قال: من ذلك قول 
الرجل: لا و حياتكك .)37١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


شركك طاعه قول الرجل لا و الله و فلان الحديث «”). 
و منها: ما رواه عبد الله ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: 
البمين التى تكفر أن بقول الزجل :لا و الله و نحو :ذ لكك :60). 

5 لا 2. 0 8 
و منها: ما رواه العلاء قال: سألته عن قوله «فلا اقِسِمم بمواقع النجوم» قال: 
اعظم اثم من حلف بها «8). 


فان التيعفاة مح هده التضو ين اله امد من العقاك انين أن يكو اللو مقتهين اطلاقها كنانة مدق ختر ان" البمين باللديق نا 
حديث السكونى عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام قال: اذا قال الرجل: أقسمت أو خلفت فليس بشى ء حتى يقول: أقسمت 
و الله «©». الدال على لزوم كون القسم 


(0)انت التفدر الحديفة: 4 

(9)القبن المضدر الحديت» ١1‏ 

6 قبن المصدرز الحدية: 17 

(6)القبن المضدز الحدنت: 1 

(8) قبن المضدر الحديث» ١6‏ 

(2) الوشائل البات ١8:‏ عن .ابوان الأنماة الحن ثم 
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و كذا ممالا ينصرف اليه على الاحوط )١(‏ ولا ينعقد بالبراءه منه أو من احد الانبياء و الائمه عليهم السلام (؟) و يحرم اليمين 
بقاعك الاحوط (). 


بلفظ الجلاله فلا يترتب عليه أثر لضعف سنده فلاحظ. 


(1) ان تم المدعى بالإجماع فهو و لا فللمناقشه فيه مجال فانه مع صدق العنوان و هو عنوان القسم به تعالى لا وجه للإشكال اذ 


مقتضى اطلاق النصوص كفايه هذا العنوان فلاحظ. 


(9) بالاسخلاق ولة#اشكال< كما الجواهرك و" الوبجد قي ال التيشاديتى اصوصن كماامر ان الس الشرعئ .ما نكو اللد فاه 
يكون غيره يمينا شرعا و لكن المستفاد من روايه محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن الى ابى 


محمد عليه السلام: رجل حلف بالبراءه من الله و رسوله فحنث ما توبته و كفارته؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشره مساكين لكل 
مسكين مد و يستغفر اللّه عز و جل 2١١‏ انعقاده فيشكل الجزم بعدمه الا أن يتم الأمر بالإجماع و التسالم و الله العالم. 


(؟) قال فى الجواهر: «لا خلا-ف فى أنه يأثم و لو كان صادقا بل و لا اشكال» الخ و استدل على المدعى بجمله من النصوص 
منها: ما رواه ابن أبى عمير رفعه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه و آله رجلا يقول: أنا برى ء من دين محمد فقال له رسول 
الله هكتى اللدعلهى لذو لكك اذا شعي مو مطحه قعل حرق هك كن قال فيا كلنه وميو ل الله صب اللدعلة يق ]نه 


حتى مات (3). 


و منها: ما رواه يونس بن ظبيان قال: قال لى: يا يونس لا تحلف بالبراءه منافاته من حلف بالبراءه منا صادقا كان او كاذبا فقد برئ 
منا (). 


١ من ابواب الكفارات الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 7 من ابواب الايمان الحديث:‎ 
١ ()اتفبين المصدر السديت‎ 
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و يشترط فى الحالف التكليف و القصد و الاختيار .)١(‏ 


و منها: مرسل الصدوق قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من برئ من الله صادقا كان او كاذبا فقد برئ من الله »١١‏ و 
لكن النصوص الداله على الحرمه ضعيفه سندا و لا يبعد أن يكون الوجه فى بناء الماتن الحكم على الاحتياط ما ذكر. 


(1) بلا خلاف ولا اشكال- كما فى الجواهر- مضافا الى ما ورد فى غير البالغ من كون عمده و خطائه واحد )'١‏ و 


مضافا الى حديث رفع الاكراه «) المقتضى لااشتراط الاختيار و مضافا الى قوله تعالى: «لا يواخ كم اللهُ باللُْو فى نانك * 
89). 


الاجاتاى لعي رازه ل مقا عد اروز مات ور انار أي ليلا اللطاطم قات سمعته يقول : فى قول 
لله عز و جل: ١ل‏ بوذكم الله الَو فى أَطلايكم» . * قال: اللغو قول الرجل: لا و الله و بلى و الله ولا يعقد على شىء «2). 


و ما رواه عقبه بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل كان له على رجل دين فلزمه فقال الملزوم: كل حل عليه حرام ان 
برح حتى يرضيكك فخرج من قبل أن يرضيه و لا يدرى ما يبلغ يمينه و ليس له فيها نيه فقال: ليس بشىء «2. 


ع ع بل 3 لا لا و م 
ومارواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل: «لا يؤْاخذ كم * 


انين السددو انك 

(9) الوسائل الات 1١‏ هق ابؤات العافلة التديع: ؟ 

(*) الزسائل الات ا مق ايزات الأساة العديى: 1 

(©) البقره/ 75١80‏ و المائده/ 4/ 

(0) الرساكل الات امن ايزاتث الأدمان العديت: ١‏ 

(8) نون ايدو الخرريت ”7 
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و يصح من الكافر .)١(‏ 

الس 

الله باللَغْو فى أيطانِكغ) * قال: هو لا و اللّه و بلى و الله ."1١‏ 

و مارواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى: 
كك 007 : 

«وَ لا تَجْعَلوا الله عُوْضَه لأيطانِكم) قال: هو قول الرجل لا و اللّهِ و بلى و الله «*) 


لا 
5 5 لا لا و و و الى 2 و 5 
و ما رواه ابو الصباح قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قوله: ١لا‏ يُوَاخذٌكمٌ اللَهُ اللو فى أبلطانكة» * قال: هو لا و الله 


ويكلن نو اللددو كلو الله لا "رعق عليها أو لا تاقد على لقت ع نزلاوافلزة أثر للش ناز ففيناء 


(1) و عليه اكثر المتأخرين- على ما فى الجواهر- و يمكن الاستدلال على المدعى باطلاق الأدله كتابا و سنه بعد الالتزام بكون 
الكافر مكلفا بالاصول بالاضافه الى عموم قوله صلى الله عليه و آله: البينه على المدعى و اليمين على المدعى عليه ©. 


و بالاضافه الى النصوص الوارده فى حكم حلف الكافر بغير الله لاحظ ما رواه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
لا يحلف اليهودى و لا النصرانى و لا المجوسى بغير الله عز و جل يقول: «فاحكم بينهم بما أنزل الله «2. 


و ما رواه جراح المدائنى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف بغير الله و قال: اليهودى و النصرانى و المجوسى لا 
تحلفوهم الا باللّه عز و جل «2. 


و ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن اهل الملل يستحلفون 


لتقن المسد الشوت م 

(لاثقين المسدر الخنيك» 

(ماتقين ايدو الخدية اه 

() الوسائل الباب ”من ابواب كيفيه الحكم و الدعاوى الحديث: 0 
(8) الوسائل اناف “امن آيوات الأماة الحديت: ١‏ 

(#) تون اندر الشدية؟ 
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وانما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الاولويه أو تركك الحرام أو ترك المكروه أو تركك المباح مع الاولويه 
)١(‏ ولو تساوى متعلق اليمين و عدمه فى الدين و الدنيا فالاظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين (2). 


فقال: لا تحلفوهم الا باللّه عز و جل .0١١‏ 


و ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يصلح لأحد أن 


يحلفق أحدا من اليهود و النصارى و المجوسى بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلف احدا الا بالله عز و جل ١؟).‏ 


و ما رواه الحلبى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن اهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم الا باللّه 19 و قال فى 
الجواهر: «لا قائل بالفصل بين المقامين». 


)١(‏ بلا كلام ولا اشكال فان انعقاد اليمين فيما يكون متعلقه راجحا من الواضحات التى لا ريب فيها. 


(1) لا يبعد ان المستفاد من النصوص ان اليمين اذا كان متعلقه مرجوحا لا ينعقد و الا ينعقد لاحظ حديث سعيد الأعرج قال: 
سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها أفضل و ان لم يتركها خشى أن يأثم أ يتركها؟ قال: 
أما سيعت فول وتو نلعيل اللدعلية ىله اذادن] مك عتراس لسكة فزعي لقان التمعقاف هذا الذي اذ علق اذا 


كان مرجوحا 


()انفين المعيلان السويف 8 
(#اأتفين الوسلاو السويتف 8 
(#اقين المسلاو السرديت: 8 
(9» الوشائن لاهن اوات الأرياة اليك 
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لا ينعقد و الا ينعقد. 


و لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ليس كل يمين فيها كفاره اما ما كان منها 
مما أوجب الله مليكك أن تفعله ذ فحلفت أن لا تفعله فليس 2 عليكك فيه الكفاره و أما ما لم يكن مما أوجب الله عليكك أن تفعله 
فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليكك الكفاره .)١١‏ 


و مارواه زراره عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عما يكفر من الايمان فقال: ما كان عليكك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله 
58 


فليس عليكك شى ء اذا فعلته و ما لم يكن عليكك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليكك الكفاره 3١‏ فان المستفاد 
منهما باطلاقهما انعقاد اليمين فيما يكون طرفاه متساويين. 


و يستفاد من حديث حمران قال: قلت لأبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام اليمين التى تلزمنى فيها الكفاره فقالا: ما حلفت 
عليه مما لله فيه طاعه أن تفعله فعليه فيه الكفاره و ما حلفت عليه مما لله فيه المعصيه فكفارته تركه و ما لم يكن فيه طاعه و لا 


معصيه فليس هو بشى ء 230)» انه لا ينعقد اذا كان متعلقه مباحا و هذه الروايه ضعيفه سندا بحمزه بن حمران. 


و أما حديث ابى الربيع الشامى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز يمين فى تحليل حرام و لا تحريم حلال و لا قطعيه 


رحم (59). 


و حديث عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجوز 


3 الوشائل الات © اهن آبوات الأرماة الحدايتك؟؟ 
لأسي التصدى السنيع + 
لاقي المصدى السنرت ؟ 
(9» الرشائل الات الأ سعابوات الأرياة الحنية* 
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يمين فى تحليل حرام و لا تحريم حلاءل و لا قطعيه رحم ١١‏ الدالان على عدم انعقاد اليمين اذا كان محرما للحلال فكلا هما 
ضعيفان سندا اما الأول فبأبى الربيع و اما الثانى فبمعلى بن محمد و الوشاء. 


و أما النصوص الداله على عدم انعقاد اليمين اذا لم تكن له تعالى فلا ترتبط بالمقام لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه 
السلام قال: كل يمين لا يراد بها وجه اللّه فى طلاق أو عتق فليس بشىء .27١‏ 


و ما رواه أيضا عن ابى 


عبد الله عليه السلام فى حديث قال: كل يمين لا يراد بها وجه اللّه عز و جل فليس بشى ء فى طلاق أو عتق [أو غيره] «7. 
و ما رواه صفوان الجمال عن أبى عبد الله عليه السلام ان المنصور قال له: 


رفع إلى ان مولاكك المعلى بن خنيس يدعو إليكك و يجمع لكك الأموال فقال: و الله ما كان فقال: لا ارض منكك الا بالطلاق و 
العتق و الهدى و المشى فقال: أبا الأنداد من دون الله تأمرنى أن أحلف؟ انه من لم يرض باللّه فليس من الله فى شى ء الحديث 
89). 


وغبرها انمد كوويفى الناكن :ذفن ابوات الاكاق كان الستعاد مع تلك التعنوصن اندلا بد أن تكواة العدة الله خبالى مضافا 
الى القطع بعدم اشتراط كون متعلق اليمين امرا قريبا فالنتيجه ان ما أفاده تام. 


(49) نشي المعضدر الغنات: ؟ 

(0) الوؤسائل الات مق ابؤات الأيمان الحديت: ١‏ 
انين الصيدو الخرديت 7 

(كاتنون ايدو الشت م 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: 0*2 


ولا شاق ا بففل العيونو مق ينين المتاقدة كما اذا قال والله لشعلة: 0 


ان أبى كان يحلف على بعض امهات أولاده أن لا يسافر بها فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمه تبلغ مائه دينار فأخرجها معه و 
أمرنى فاشتريت نسمه بمائه دينار فاعتقها 01١‏ فلا بد من رد علمه الى أهله و اللّه العالم. 


(1) ادعى عليه الاجماع و هذا حكم على طبق القاعده الأوليه اذ لا وجه للإلزام ولا مقتضى له لا بالنسبه الى الغير كما هو واضح 
ولا بالنسبه الى الحالف اذ فعل الغير لا 


يكون فعله و لا دليل على انعقاد اليمين بالنسبه الى فعل الغير و لو كان تحت اختيار الحالف مضافا الى جمله من النصوص: 


منها: ما رواه حفص و غير واحد من اصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يقسم على اخيه قال: ليس عليه 
شى ء انما أراد اكرامه .)5١‏ 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل فى الطعام ليأكل هل عليه فى ذلكك 
الكفاره؟ و ما اليمين التى تجب فيها الكفاره؟ فقال: الكفاره فى الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه و لا يشتريه ثم يبدو له فيكفر 
عن يمينه الحديث 279. 


و منها: ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل فى الطعام يأكل هل عليه فى ذلكك كفاره؟ 
قال: لا «©» و منها غيرها 


الوشائلن الات :1 مخ ابوات الخرياة العني ف 
() الوشائل الاب عن ابوات الأرماة الحديك»؟ 
لاض المصيلى الحنرت + 

تين المصن السنيف ا 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: /"ا0 


ولا بالماضى )١(‏ و لا بالمستحيل فلا يترتب اثر على اليمين فى جميع ذلكك (1) و لو تجدد العجز عن الممكن مستمرا الى 
انقضاء الوقت المحلوف عليه أو ابدا ان لم يكن له وقت انحلت اليمين (”) و يجوز أن يحلف على خلانف الواقع مع تضمن 
المصلحه الخاصه كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن (6). 


المذكور فى الباب 57 من أبواب الايمان من الوسائل. 
)١(‏ عن الجواهر: انه عليه الاجماع بقسميه و لا مقتضى لانعقادها و ترتب كفاره عليها فيما يكون مخالفا مع الواقع. 


() فان الحلف عباره عن الالتزام بشى ء مقرونا بالقسم و 


الالتزام لا يتعلق الا بالأمر المقدور للملتزم كما هو ظاهر. 


(؟) لجمله من النصوص: منها: ما رواه اسماعيل بن سعد الأشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام فى حديث قال: سألته عن 
رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلكك فحلف قال: لا جناح عليه و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به 
منه قال: لا جناح عليه و سألته هل يحلف الرجل على مال اخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو الصباح قال: و اللّه لقد قال لى جعفر بن محمد عليه السلام ان اللّه علم نبيه التنزيل و التأويل فعلمه رسول الله 


صلى الله عليه و آله عليا قال: و علمنا و الله ثم قال: ما صنعتم من شى ء أو حلفتم عليه من يمين فى تقيه فأنتم منه فى سعه .07١‏ 


000 الوسائل الباب ١‏ من ابواب الايمان الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: /07 


ولو مع امكان التوريه )١(‏ بل قد يجب الحلف اذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاكك (7) و 
لو استثنى بالمشيئه 


عقف علن سالكقاى درك تلفت ده ينه فان لم تر أن ذلكك يرد شيئا فلا تحلف لهم .)١١‏ 


و منها: ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: احلف بالله 
كاذبا و نج أخاكك من القتل .)7١‏ 


و منها: ما رواه مسعده 


و منها: ما رواه زراره قال: قلت لأ-بى جعفر عليه السلام نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم يخلون سبيلنا ولا 
يرضون منا الا بذلك قال: فاحلف لهم فهو احل «أحلى» من التمر و الزبد «5). 


و منها: غيرها المذكور فى الباب ١7‏ من ابواب الايمان من الوسائل فان المستفاد من هذه النصوص جوازه كاذبا فى هذه الموارد. 
)١(‏ للاطلاق المتعقد فى التصوص فلاحظ. 


() كمالو كان مقدمه للواجب فان مقدمه الواجب واجبه عقلا و الموارد المذكوره فى المتن من هذا القسم فيجب الحلف 
مقدمه للتخليص. 


” نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )1( 
6 نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
8 نفس المصدر الحديث:‎ )6( 
ص: 54م‎ ٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


اتلك السية كيا ذا اقال 1م شاه الله قا دان العلق :1 


)١(‏ الذى يختلج ببالى القاصر فى هذه العجاله ان مقتضى القاعده الاوليه الانعقاد اذ كل فعل من أفعال المكلف متوقف على 
مشيئته «و ما تشاؤون الا أن يشاء الله و لا يلزم الجبر الفاسد و أثبتنا فى بحث الجبر و الاختيار ان الحق انه لا جبر و لا تفويض بل 


و صفوه القول: ان الحالف جازم بالارتكاب و يحلف فلا مانع من الانعقاد هذا بحسب القاعده و اما بالنظر الى الدليل الثانوى 
فقال فى الجواهر )١‏ فى هذا المقام: «و على كل حال فهو يوقف اليمين عن الانعقاد بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه 
عليه لو لم يكن المحلوف عليه الواجب أو المندوب أو تركك الحرام أو المكروه فلا يحنث حينثذ بالفعل المحلوف عليه و لا 
تلزمه الكفاره للنبوى 


المنجبر بما عرفت «من حلف على يمين فقال إن شاء الله تعالى لم يحنث» الى آخر كلامه مع رفع فى علو مقامه. 


و من الظاهر انه لا اعتبار بالنبوى مضافا الى أن مقتضى النبوى عدم انعقاده فى الصوره المفروضه على الاطلاق و مقتضى 
الاجماع المذكور فى كلام الجواهر التقييد بصوره خاصه و أما حديث السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال امير 
المؤمنين عليه السلام من استثنى فى اليمين فلا حنث و لا كفاره «7)» فلا اعتبار سنده. 


وأما حديث على بن جعفر فى كتابه عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحلف على اليمين و يستثنى ما حاله؟ 
قال: هو على ما استثنى «27). فلا 


(0) ج- لا ص: 767 

(5) الوسائل البات :8" مق ابؤات الايمان الحديت: ١‏ 
انون الصيدو الخبدت 7 

مبانى منهاج الصالحينء ج ٠١‏ ص: 06٠‏ 


أما اذا كان قصده التبركك لزمت )١(‏ و لا-يمين للولد مع الاب ولا للزوجه مع الزوج و لا للعبد مع المولى (7) بمعنى ان للأب 
حل يمين الولد و للزوج حل يمين الزوجه و للمولى حل يمين العبد وان كان اليمين فى نفسه صحيحا فى الجميع قبل الحل () 
وانما تجب الكفاره بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين (”) لا بالغموس و هى اليمين كذبا على وقوع أمر و قد 
يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرء أو منع حقه كذبا (2). 


دلبل على أن التراة منه المفيقة ,يإ الظاهر مه انه لو استيي الحالك: شا امن المحلوق عليه لا تتتعقد بالنسبة ال صووه الاستدداء 
فلا يرتبط بالمقام و اللّه العالم. 


)١(‏ كما هو ظاهر لوجود المقتضى و 


() لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لا يمين للولد مع والده 
ولا لمملوكك مع مولاه و لا للمرأه مع زوجها و لا نذر فى معصيه و لا يمين فى قطعيه رحم .)١١‏ 


(5) هذا خلاف ظاهر الروايه فان مقتضى ظاهرها عدم الانعقاد بلا اذن هؤلاء و الله العالم. 
(؟) و تفصيل الحال من هذه الجهه موكول الى كتاب الكفارات فانتظر. 


(5) قال فى مجمع البحرين: «اليمين الغموس بفتح الغين هى اليمين الكاذبه الفاجره التى يقطع بها الحالف ما لغيره مع علمه ان 
الأمر بخلافه و ليس فيها كفاره لشده الذنب فيها سميت بذلكك لأنها تغمس صاحبها فى الاثم ثم فى النار» الخ. 


000 الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الايمان الحديث: 57 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: ١5م‏ 


و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها مرسل على بن حديد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الايمان ثلاث: يمين ليس 
فيها كفاره و يمين فيها كفاره و يمين غموس توجب النار فاليمين التى ليست فيها كفاره الرجل يحلف على باب بر أن لا يفعله 
فكفارته أن يفعله و اليمين التى تجب فيها الكفاره الرجل يحلف على باب معصيه أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفاره و اليمين 
الغموس التى توجب النار الرجل يحلف على حق امرء مسلم على حبس ماله ."١١‏ 


و منها: ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل قيل له: فعلت كذا و كذا؟ 
فقال: لا 


و الله ها قملية و قن قمله فقال: 
كذبه كذبها يستغفر اللّه منها .07١‏ 


و منها: مرسل الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين الى أن قال: و أما التى عقوبتها دخول النار فهو أن 
يحلف الرجل على مال امرء مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار و لا كفاره عليه فى الدنيا 5" 


و منها: مرسل حديد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اليمين الغموس التى توجب النار الرجل يحلف على حق امرء مسلم على 


حبس ماله (8). 


مضافا الى أن عدم الكفاره فيها على القاعده اذ لا يتصور فى موردها ارتكاب خلاف ما عزم عليه وان شئت قلت: لا حنث فيها 
فلا موضوع للكفاره فلاحظ. 


)١(‏ اذ مع عدم العلم يلزم الكذب مضافا الى ما يترتب من بعض المحاذير 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب الايمان الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

() نفس المضدر العنت: م 

(6) نفس المضدر الحدرتث: + 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 0*7 


أو بالله أو برب الكعبه أو تالله أو ايم الله أو لعمرو اللّه أو اقسم باللّه أو احلف برب المصحف )١(‏ دون ما اذا قال: و حق الله (؟) 
الااذا قصد به الحلف باللّه تعالى () و الله العالم. 


[الفصل الثانى فى النذر] 


الفصل الثانى فى النذر و يشترط فى الناذر التكليف (). 


كما لو منع حق احد. 


)١(‏ اذ الحلف بالله صحيح شرعا و ينعقد بمقتضى النص كما تقدم ففى كل مورد يصدق هذا العنوان ينعقد كما هو ظاهر. 


(1) لأن الحلف الموضوع للحكم شرعا الحلف باللّه فالحلف بحقه تعالى لا أثر له اذ انه ليس حلفا به. 


(*) و صدق انه أقسم باللّه فان مقتضى اطلاق دليل الانعقاد عدم الفرق بين مصاديقه و 


الله العالم و له الشكر و له الحمد. 


(؟) فلا يصح من الصبى ادعى فى الجواهر الاجماع بقسميه عليه مضافا الى سلب عبارته و كون عمده و خطائه واحد بمقتضى 
النص الخاص 3١‏ بالاضافه الى أن غير البالغ غير مكلف فلا يكون نذره مؤثرا و يضاف الى ذلكك كله انه مرفوع عنه القلم 
بمقتضى النص لاحظ ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاه؟ قال: اذا 
أتى عليه ثلاث عشره سنه فان احتلم قبل ذلكك فقد وجبت عليه الصلاه و جرى عليه القلم و الجاريه مثل ذلكك ان أتى لها ثلاث 
عشره سنه أو حاضت قبل ذللكك فقد وجبت عليها الصلاه 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من ابواب العاقله الحديث: ؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 57م 


و الاختيار )١(‏ و القصد (؟) و اذن المولى للعبد () و فى اعتبار اذن الزوج أيضا فى نذر مالا ينافى حقه اشكال و لا يبعد عدم 
اعتبار اذنه و لا سيما فى نذرها أمرا لا يتعلق بمالها (6) أما نذر ما ينافى حق الزوج فلا اشكال فى اعتبار اذنه 


و جرى عليها القلم .)١‏ 


فان مقتضى هذه الروايه عدم ترتب الأثر الشرعى على فعل الصبى فلاحظ و لا يصح من المجنون بلا خلاف ولا اشكال- كما 
فى الجواهر - مضافا الى أن المجنون لا يتوجه اليه التكليف فلا أثر لنذره. 


(1) فانه لا أثر للفعل الصادر عن الاكراه لحديث الرفع لاحظ ما رواه اسماعيل الجعفى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته 
يقول: وضع عن هذه الامه ست خصال: الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا 


يطيقون و ما اضطروا اليه .)75١‏ 


)١(‏ بلا كلام اذ مع عدم القصد لا دليل على ترتب الأثر المطلوب عليه وان شئت قلت: النذر قوامه بالقصد فمع عدم القصد 


يكون خارجا عن الموضوع تخصصا و يؤيد المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه مسعده بن صدقه 7. 


(*) لاحظ ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: ليس على المملوك نذر الا أن 


يأذن له سيده 29). 


(؟) مقتضى حديث عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليبس 


١7 الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمه العبادات الحديث:‎ )١( 
" من ابواب الايمان الحديث:‎ ١18 (؟) الوسائل الباب‎ 

لاحظ ص: "0١‏ 

(©) الوسائل الباب ١0‏ من ابواب النذر و العهد الحديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 015 


فى صحته و لو كانت لاحقه اذا كان النذر فى حال زوجيتها بل اذا كان قبلها أيضا على الاظهر )١(‏ و أما الوالد بالنسبه الى نذر 
ولده فالظاهر انه لا ينعقد مع نهيه عما تعلق به النذر و ينحل بنهيه عنه بعد النذر (7) و هو اما بر شكرا كقوله: ان رزقت ولدا فلله 
على كذا أو استدفاعا لبليه كقوله: ان برئ المريض فلله على كذا و اما زجر كقوله: ان فعلت محرما فلله على كذا أو ان لم افعل 
الطاعه فلله على كذا و اما تبرع كقوله: لله على كذا (*). 


للمرأه مع زوجها أمر فى عتق و لا صدقه و لا تدبير و لا هبه ولا نذر فى مالها الا باذن زوجها الاافى حج أو زكاه أو بر والديها 
أو صله رحمها »١١‏ انه يشترط انعقاد نذر الزوجه فى مالها 


باذن الزوج فلا تصل النوبه الى التفصيل الذى ذكره فى المتن 


)١(‏ بتقريب ان متعلق النذر لا بد أن لا يكون مستلزما للعصيان فعليه لو كان منافيا لحق الزوج لم ينعقد و فيه انه لا دليل على هذه 
الدعوى بل يكفى كون متعلقه راجحا و فى صوره التزاحم يجرى قانونه و احكامه. 


(؟) بتقريب: انه مع نهيه يكون متعلق النذر حراما عليه و لا يجوز نذر المحرم و هذا التقريب يتوقف على وجوب اطاعه الوالد و 
وجوبها على الاطلاق محل الكلام و الاشكال و الله العالم. 


(ك#اقال السه الاضفياق فوسل التحادة«النةر آنا نداونو و رقال' له تدان المتحاذاتك :و 'هودما كلو بل أمرااما كرا التعمة ونيو 
أو اككروه كاف تقول ارقت ولد أونان وقفك ازا يك للفلل عل كذااى انا ابقدفاعا تله كأآن شرك 


(0) نفس المصدر الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 058 


و لوقال: على كذا و لم يقل لله لم يجب (2). 


ان شفى الله مريضى فلله على كذا و اما نذر زجر و هو ما علق على فعل حرام أو مكروه زجرا للنفس عن ارتكابهما مثل أن 
يقول: ان تعمدت الكذب أو بلت فى الماء فلله على كذا أو على ترك واجب او مستحب زجرا لها عن تركهما مثل أن يقول ان 
تركت فريضه أو نافله الليل فلله على كذا و اما نذر تبرع و هو ما كان مطلقا و لم يعلق على شى ء كأن يقول: لله على أن اصوم 
غدا لا اشكال و لا خلاف فى انعقاد الاولين و فى انعقاد الأخير قولان أقواهما الانعقاد» انتهى. 


قال فى الجواهر )١١‏ «و هوان النذر ينقسم الى 


معلق على شرط و متبرع به و يعتبر فى الأول أن يكون متعلق النذر مقصودا فيه الشكر على شى ء صالح لأن يشكر عليه أو الزجر 
عن فعل يرجح له الانزجار عنه و لو لأنه مباح مرجوح فلو لم يقصد الزجر و لا الشكر و لو لأن الشرط غير صالح لكل منهما عرفا 
لم ينعقد النذر كما هو ظاهر المتن و غيره ممن قصر نذر المعلق فى الأمرين و لعله للأصل و ظهور النصوص فى ذلكك بل قد 
يدعى انه المتعارف فى النذر و لعله لذا جزم فى الروضه بأنه لو انتفى القصد فى القسمين لم ينعقد لفقد الشرط» انتهى. 


)١(‏ يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من النصوص منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا قال 
الرجل على المشى الى بيت الله و هو محرم بحجه أو على هدى كذا و كذا فليس بشىء حتى يقول: لله على المشى الى بيته أو 
يقول: لله على أن احرم بحجه أو يقول: للّه على هدى كذا و كذا ان لم افعل كذا و كذا .7١‏ 


و منها: ما رواه أبو الصباح الكنانى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 


() ج طلاص: دع" 
(0) الوسائل: ألباف١ ١‏ ع آيؤاب التذن الحديك ؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 68م 


ول فال سنن تدر "قازه نيدن الى رش دست سين للها ماما ال اعياقة او هديا أ تا 


و منها: مرسل الصدوق قال: سثئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أغضب فقال: على المشى الى بيت الله الحرام فقال: اذا لم 
بقل لله على لين فكت 1711 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد 


الله عليه السلام عن الرجل يقول: 


على نذر قال: ليس بشى ء حتى يسمى شيئا و يقول: على صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدى هديا فان قال الرجل أنا اهدى هذا 
الطعام فليس هذا بشىء انما تهدى البدن 0). 


و منها: ما رواه مسعده بن صدقه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام و سئل عن الرجل يحلف بالنذر و نيته فى يمينه التى حلف 
عليها درهم أو أقل قال: اذا لم يجعل لله فليس بشى ء ."6١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان قلت: للّه على فكفاره يمين «8). 


فَان المستفاد من :هذه النصوصن بعل تقد مطلقها فمقتدها أند لا يتعقد النذن الأ بقولة لله على كذام كاهو المستفاة مق تحدنث 
منصور بن حازم فان المستفاد من هذا الحديث حصر الصيغه فيما ذكر و أيضا المستفاد من مرسل الصدوق كذلكك فلاحظ 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ع 

(9) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(؟) نفس المصدر الحديث: 5 

(©) الوسائل الباب 71 من ابواب الكفارات الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: /167ه 


ولو اناما جح فى تسريه امكل 00 وتقعان اندو فحن أن كو ظاعه لله مقة زو لقان 0 


دليل عليه و مقتضى الأصل عدم ترتب أثر عليه. 


(1) ربما يقال فى تقريب الاستدلال على المدعى بأن النذر جعل الفعل لله و كيف يمكن جعل المباح له تعالى و فيه: ان اللام 
فى المقام لام الملك و بعباره اخرى: 


يجعل المكلف نفسه مشغوله له تعالى و هذا المعنى لا يستلزم كون الفعل واجبا أو مستحبا بل يمكن أن يكون مباحا و بالنذر 


تصير واجبا. 


و على الجمله: لا يكون المراد من النذر الاتيان بالفعل لأجله تعالى كى يقال لا يعقل الا أن يكون العمل راجحا فى نفسه فعليه لا 
بد من الاتيان بدليل آخر لإثبات المدعى فنقول- مضافا الى وضوح الأمر- يمكن الاستدلال عليه بجمله من النصوص لاحظ ما 


رواه منصور و أبو الصباح و أبو بصير 0١١‏ فان المستفاد من هذه النصوص ان متعلق النذر لا بد أن يكون طاعه و عباده. 


و ربما يستفاد من بعض الروايات انعقاد النذر المتعلق بالمباح منها: ما رواه الحسن بن على عن أبى الحسن عليه السلام قال: قات 
لذااة ل خازيه لبون ليان مكاة و لاكاسه واه عست الت الا انين كلت حلفت :فيا مه :قفلك: لله على أن لا ابيعها أبنذا 
و لى الى ثمنها حاجه مع تخفيف المئونه فقال: ف لله بقولكك له 7 و الحديث ضعيف بالرازى. 


)١(‏ لاحظ ص: 060 و ع0 
() الوسائل الباب ١7‏ من ابواب النذر و العهد الحديث: ١١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: /65 


ولو نذر فعل طاعه و لم يعين تصدق بشىء أو صل ركعتين أو صام يوما أو فعل أمرا آخر من الخيرات )١(‏ و لو نذر صوم حين 
كان عليه سته 


و منها: ما رواه يحبى بن أبى العلاء عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه ان امرأه نذرت أن تغار مزمومه بزمام فى أنفها فوقع بعير 
فخرم أنفها فأتت عليا عليه السلام تخاصم فأبطله فقال: انما نذرت لله »1١‏ و هذه الروايه ضعيفه بابن 


ابى العلاء. 


فالنتيجه: ان انعقاد النذر يتوقف على تعلقه بالأمر العبادى لكن الظاهر ان الأصحاب يكتفون فى انعقاده بالرجحان الشرعى ولا 
يلزمون أن يكون عباده و مع الشكك لا بد من الاقتصار على القدر المعلوم الا أن يقوم اجماع على عدم الاختصاص بكون متعلقه 
عباده و اللّه العالم. 


هذا بالنسبه الى كونه طاعه و أما اشتراط كونه مقدورا فالوجه فيه ظاهر اذ مع عدم القدره لا مجال للالتزام به كما انه لا مجال 
لتعلق الأمر به اذ القدره شرط عقلى فى عامه التكاليف فلاحظ. 


)١(‏ ادعى عليه عدم الخلاف و القاعده الأوليه تقتضيه اذ المفروض ان نذره تعلق بالطاعه على الاطلاق فيتحقق الامتثال بكل ما 
يصدق عليه هذا العنوان و أما حديث مسمع بن عبد الملكك عن أبى عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن 
رجل نذر و لم يسم شيئا قال: ان شاء صلى ركعتين و ان شاء صام يوما وان شاء تصدق برغيف "١‏ فضعيف سندا فلا تصل 
النوبه الى ملاحظه دلالته. 


(0) الوسائل الباب ١7‏ من ابواب النذر و العهد الحديث: / 
( الوسائل الباب ١‏ من ابواب النذر و العهد الحديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 0594 


أشهر و لو قال زمانا فخمسه أشهر )١(‏ و لو نذر الصدقه بمال كثير فالمروى انه ثمانون درهما و عليه العمل (7). 


)١(‏ لا يبعد أن يكون ناظرا الى النص الخاص الوارد فى المقام لاحظ ما رواه السكونى عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان عليا 
صلوات الله عليه قال فى رجل نذر أن يصوم زمانا قال: الزمان خمسه أشهر و الحين سته أشهر لأن الله عز و جل يقول: 


مُؤْتى أكلبًا كل جين بإِذْنِ ريا 


.)١١ 


و ما رواه أبو الرييع عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل قال: للّه على أن أصوم حينا و ذلكك فى شكر فقال أبو عبد 
الله عليه السلام قد أتى على عليه السلام فى مثل هذا فقال: صم سته أشهر فان الله عز و جل يقول: تؤتى اكلها كل حين باذن 


ربها يعنى سته أشهر 79 


و الحديثان ضعيفان سندا فلا بد من العمل على طبق القاعده الأوليه و يمكن أن يقال: بجواز الاكتفاء بمجرد تحقق الطبيعى الا 
أن يقوم اجماع تعبدى كاشف يدل على ما فى المتن و أنى لنا بذلكك. 


(1) قد وردت جمله من الروايات فى هذا المقام منها: ما رواه على بن ابراهيم عن بعض اصحابه ذكره قال: لما سمى المتوكل 
نذران عوفى أن يتصدق بمال كثير فلما عوفى سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم مائه ألف و قال 
بعضهم: عشره آلاف فقالوا فيه أقاويل مختلفه فاشتبه عليه الأمر فقال رجل من ندمائه يقال له صفوان ألا تبعث الى هذا الأسود 
فتسأله عنه فقال له المتوكل من تعنى ويحكك؟ فقال: ابن الرضا عليه السلام فقال له: و هو يحسن من هذا 


” من ابواب بقيه الصوم الواجب الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 6٠‏ 


أشياء فقال: ان أخرجكك من هذا فلى عليكك كذا و كذا و الافاضربنى مائه مقرعه فقال المتوكل: قد رضيت: يا جعفر بن محمود 
صر اليه و سله عن حد المال الكثير فصار جعفر بن محمود الى أبى الحسن على بن محمد عليهما السلام فسأله عن حد المال 
الكثير فقال له: الكثير ثمانون فقال جعفر يا 


سيدى انه يسألنى عن العله فيه فقال أبو الحسن عليه السلام ان الله يقول: «لَقَدُ رك الله فى مَلاطِنَ كثيرَه) فعددنا تلك 
المواطن فكانت ثمانين .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمى قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا ان عافاه 
الله أن يتصدق من ماله بشىء كثير و لم يسم شيئا فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما فانه يجزيه و ذلكك بين فى كتاب الله 
اذ يقول لنبيه صلى الله عليه و آله: «لقد نصركم الله فى مواطن كثيره) و الكثيره فى كتاب الله ثمانون .07١‏ 


و منها: مرسل ابن أبى عمير عن_أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى رجل نذر أن يتصدق بمال كثير فقال: الكثير ثمانون فما زاد 
لقول اللّه تعالى: «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَهُ فى مَلاطِنَ كثيرَِ؛ و كانت ثمانون موطنا 8. 


ونيا ها راواه وسنت السفط فال اكدكى الو كل شكان ويه ندر لله أن اتعتدى يمال كر فعوفى من علنة تان 
أصحابه عن ذلك الى أن قال: فقال ابن يحيى المنجم لو كتبت الى ابن عمكك يعنى أبا الحسن عليه السلام فأمر أن يكتب له 
فيسأله فكتب أبو الحسن عليه السلام: تصدق بثمانين درهما فقالوا هذا غلط 


الوسائل اناك لاسا وانه الفدوو الفيه الصد يدا 
(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(#احنن معدن السنديف: 7 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 08١‏ 


ولو نذر عتق كل عبد قديم عتق من مضى عليه سته أشهر فصاعدا فى ملكه )١(‏ هذا كله اذا لم تكن هناكك قرينه تصرفه عنه و 
الا كان العمل عليها (") و لو نذر عتق اول مملوك يملكه فملكك جماعه 


0 
سله من أين قال هذا؟ فكتب: قال الله لرسوله: «لَقَدُ نَضِرَكمٌ اللَهُ فى ملاطِنَ كثيرَهِ» و المواطن التى نصر الله رسوله فيها ثمانون 
موطنا فثمانون درهما من حلفه مال كثير .)١١‏ 


وهذهالروايات كلها ضعيفه سندا و عمل المشهور بها لا يوجب اعتبارها عند سيدنا الاستاد و عليه لا بد من العمل على طبق 
القاعده و مقتضاها التصدق بما يصدق عليه عنوان الكثير. 


)١(‏ والأصل فيه ما أرسله النهدى قال: دخل ابن أبى سعيد المكارى على أبى الحسن عليه السلام الى أن قال: فقال: رجل قال 
١‏ 5 ل 2 0 

عند موته: كل مملوكك لى قديم فهو حر لوجه الله قال: نعم ان الله عز ذكره يقول فى كتابه: وى عاد كَالْموجُونٍ الَّْدِيم؛ فما 

كان من مماليكه اتى عليه سته أشهر قديم و هو حر الحديث «7 و الروايه مرسله لا اعتبار بها و لكن قال فى الجواهر 10 فى 


شرح قول الماتن: 
«بلا خلاف أجده فيه بل فى المسالكك ربما كان اجماعا» الخ و الذى يهون الخطب عدم الابتلاء بمسائل العتق. 


(؟) كما هو ظاهر فانه مع القرينه لا اشكال فى استفاده المراد منها و مع فرض انكشاف مقصود الناذر لا مجال للتحير و الترديد 
كما هو واضح فلاحظ. 


(1) نفس المضدر الحدايث: © 

(1) الكافى ج © ص /١98‏ الحديث: ع 
(0) ج- هلاص: 811 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 007 


الواحد عينه بالقرعه )١(‏ و ان قصد عتق كل مملوك ملكه اولا فعليه عتق الجميع (1) و لو عجز عما نذر سقط فرضه اذا استمر 
العجز (*) فلو تجددت القدره عليه فى وقته وجب (©6) واذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت () و لو قيده بوقت معين أو مكان 


كذلكك لزم (©) و لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر 


(1) لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل قال: اول مملوك املكه فهو حر فورث سبعه جميعا قال: يقرع 


ينهم وبعتق الذى قرع »1١‏ 


و ما رواه عبد الله بن سليمان قال: سألته عن رجل قال: اول مملوكك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملكك سته ايهم يعتق؟ قال: يقرع 


بينهم ثم يعتق واحدا الحديث ١؟)‏ 


عن خمله من الأساطين التشييز و المذركك حديت الحسى السيقل 'فال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: اول 
مملوك املكه فهو حر فأصاب سته قال: 


انما كانت نيته على واحد فليختر ايهم شاء فليعتقه 03 و السند ضعيف فالقول الأول هو الصحيح. 


(؟) كما هو مقتضى القاعده و يؤيد المدعى ما عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: من اعتق حملا لمملوكه له أو قال لها: ما 
ولدت أو اول ولد تلدنيه فهو حر فذلكك جائز فان ولدت توأمين عتقا جميعا «©). 


(") كما هو ظاهر لاشتراط التكليف بالقدره. 
(©) لتحقق الموضوع فيترتب عليه الحكم. 


(©) فانه مقتضى القاعده الأوليه فان النذر تابع لقصد الناذر. 


١ الوسائل الباب /اه من ابواب العتق الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(9)انفن المصدار الجدرف: م 

(ع) مستدركك الوسائل الباب 77 من أبواب العتق الحديث: ” 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 7م 


أو المرض أو حاضت المرأه أو نفست أو كان عيدا افطر و لزمه القضاء .)١(‏ 


ولو نذر أن يجعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله تعالى أو المشاهد استعملت فى مصالح البيت أو المشهد (1) فان لم 


يمكن 


)١(‏ لاحظ ما رواه على بن مهزيار فى 


حديث قال: كتبت اليه يعنى الى أبى الحسن عليه السلام يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعه دائما ما بقى فوافق ذلكك 
اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه و كيف يصنع يا سيدى؟ 
فكتب اليه: قد وضع الله عنه الصيام فى هذا الأيام كلها و يصوم يوما بدل يوم ان شاء الله و كتب اليه يسأله: يا سيدى رجل نذر 


أن يصوم يوما فوقع ذلكك اليوم على أهله ما عليه من الكفاره؟ فكتب اليه يصوم يوما يدل يوم و تحرير رقبه مؤمنه .)١١‏ 


لكاروا عبان لله سمو عه عي اللدسى عدي قال مال عاة سوق و بالعاض عه تكن حمل عن ديه كدنا 
صوما و أراد الخروج الى مكه فقال عبد الله بن جندب: سمعت من رواه عن أبى عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل جعل 


على نفسه نذرا صوما فحضرته نيه فى زياره أبى عبد الله عليه السلام قال: 
يخرج ولا يصوم فى الطريق فاذا رجع قضى ذلكك .)7١‏ 


)١(‏ مقتضى القاعده الاوليه ما أفاده فى المتن و لكن مقتضى النص الخاص خلافه لاحظ ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى 
نفقه أو قطع به أو نقد طعامه فليأت فلان بن فلان و مره أن يعطى اولا 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب النذر و العهد 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب النذر و العهد 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 005 


ذلك 


بيعت و صرف ثمنها فى مصالحه من سراج و فراش و تنظيف و تعمير و غير ذلكك )١(‏ و لو نذر شيئا للنبى صلى الله عليه و آله 
أو الولى فالمدار على قصد الناذر و يرجع فى تعيينه مع الشكك الى ظاهر كلام الناذر و لو لم يقصد الا نفس هذا العنوان يصرف 
على جهه راجعه الى المنذور له كالإنفاق على زواره الفقراء و الانفاق على حرمه الشريف و نحو ذلكك و لو نذر شيئا لمشهد من 
المشاهد المشرفه صرف فى مصارفه فينفق على عمارته او انارته أو فى شراء فراش له و ما الى ذلكك من شتئونه (؟). 


فأولا حتى ينفد ثمن الجاريه .)١١‏ 


فان قلنا باختصاص الروايه بخصوص الجاريه فلا بد من التفصيل و ان قلنا بعدم الاختصاص كما ادعى عليه الاجماع فعن 


المسالكك الاجماع على عدم الفرق فالحكم عام لكن كيف يمكن تحصيل الاجماع التعبدى الكاشف و عليه لا بد من التفصيل و 
الله العالم. 


)١(‏ الجزم بما افيد مشكل اذ لا دليل عليه و مقتضى القاعده الاوليه سقوط الوجوب لأن المفروض عدم امكان الاتيان بمتعلق 
النذر و فى المقام روايه رواها على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول: هو يهدى الى 
الكعبه كذا و كذا ما عليه اذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال: ان كان جعله نذرا و لا يملكه فلا شى ء عليه و ان كان مما يملكك 
غلا-م أو جاريه أو شبهه باعه و اشترى بثمنه طيبا فطيب به الكعبه و ان كانت دابه فليس عليه شى ء 07١‏ لكنها ضعيفه سندا فلا 
تصل النوبه الى ملاحظه الدلاله. 


(0) الظاهر ان ما أفاده تام على 


طبق القاعده الأوليه فلاحظ. 


١ الوسائل الباب. 7؟ من ابواب مقدمات الطواف الحديث:‎ )١( 
البسائل الات اسن اروات التذرى الحهن‎ 9( 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: هذه 

[الفصل الثالث فى العهد] 


الفصل الثالث فى العهد و هو أن يقول عاهدت الله أو على عهد الله انه متى كان كذا فعلى كذا )١(‏ و الظاهر انعقاده أيضا لو 
كان مطلقا غير معلق (1) و هو لازم (”) و متعلقه كمتعلق النذر على اشكال (6) و لا ينعقد النذر بل العهد أيضا الا 


(1)قانه مصداق للعهن فححتق بهو قال فى الجراضر #08 «صورعة أن يقول عاهدت الله أو علن غيد الله انهم كان كذافعلن 
كذا». 


(0) فان مقتضى عموم دليل الحكم عدم الفرق بين القسمين مضافا الى ما فى الجواهر بأنه عن الخلاف الاجماع على عدم الفرق. 
() اذ بعد انعقاده يحتاج الجواز الى الدليل. 


(©) الظاهر انه لا دليل عليه قال فى الجواهر: «و دعوى كونه كالنذر فى اعتبار كون مورده طاعه خاليه عن الدليل المعتد به» و قال 
أيضا: «يظهر منهم الاجماع على أنه لو كان ما عاهد على تركه فعله أولى من ذلكك و لو من جهه الدنيا و كان ما عاهد على فعله 
تركه أولى فليفعل الأولى و لا كفاره عليه عندنا» الى آخر كلامه فلا وجه لاشتراط كون متعلقه كمتعلق النذر بل ينعقد اذا كان 
متعلقه مباحا و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 

سألته عن رجل عاهد الله فى غير معصيه ما عليه ان لم يف بهذه؟ قال: يعتق رقبه أو يتصدق بصدقه أو يصوم شهرين متتابعين 
.)5١‏ 


(0) ج فلاص: /ا8ع 


(9) الوسافل الباب 886 مق 


ابواب الكفارات. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 068 


باللفظ و ان كان الاحوط فيه أن لا يتتخلف عما نواه )١(‏ و لو عاهد الله 


)١(‏ ربما يقال بكفايه القصد فيهما و ما يمكن أن يذكر فى تقريب الاستدلال على المدعى وجوه: الوجه الاول: الأصل و فيه انه 
لا أصل لهذا الأصل. 
الوجه الثانى: عموم الأدله و فيه: ان التمسكك بالعموم فرع الصدق و مع عدمه و لا أقل من الشكك فيه لا مجال للأخد به. 


الوجه الثالث: انهما عباده و الاصل فيهما الاعتقاد و الضمير و فيه: ان العباديه اعم ومن الممكن أن تكون العباده لفظا كالقراءه 
فى الصلاه مضافا الى أن النذر و العهد لا يكونان عباده. 


الوجه الرابع: ما عن النبى صلَى الله عليه و آله قال: انما الأعمال بالنيات الحديث 1١‏ و انما للحصر و الباء للسببيه و ذلكك يدل 
على حصر العمل فى النيه و لا يتوقف على غيرها و الا يلزم جعل ما ليس سببا سببا و فيه اولا ان السند ضعيف و ثانيا: ان الحديث 
لا يدل الا على أن العمل لا أثر له الا مع النيه لا ان النيه تمام المؤثر و كم فرق بين الأمرين. 


الوجه الخامس: ان التلفظ بالألفاظ لإظهار ما فى النفس و الله عالم بالسرائر فلا يحتاج الى الألفاظ و فيه: انه ربما يكون اللفظ بما 
هو لفظ له موضوعيه فى غرض المولى فمجرد كونه تعالى عالما بالسرائر لا يوجب الاكتفاء بالنيه اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان 
الذى يختلج بالبال أن يقال: أما النذر فلا اشكال فى عدم انعقاده بالقصد و النيه بل لا بد من الاتيان باللفظ و قد دلت عليه جمله 


أبى الصباح و أبى بصير و مسعده و مرسل الصدوق (”» و أما العهد فان صدق 


(5) الوسائل البات :همق ابؤاف مقلامد العباداك الحدية: ١١‏ 
(0) لاحظ ص: 068 واععه 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: لاه 


أن يتصدق بجميع ما يملكه و خاف الضرر قومه و تصدق به شيئا فشيئا حتى يوفى .)١(‏ 


العنوان يمكن أن يقال: فيه بالكفايه و نسب الى كشف اللثام التفصيل بين المقامين 


)١(‏ لاحظ ما رواه الخنعمى قال: كنا عند أبى عبد الله عليه السلام جماعه اذ دخل عليه رجل من موالى أبى جعفر عليه السلام 
فسلم عليه ثم جلس و بكا ثم قال له: 


جعلت فداكك انى كنت أعطيت اللّه عهدا ان عافانى الله من شىء كنت اخافه على نفسى أن اتصدق بجميع ما أملكك و أن الله 
عافانى منه و قد حولت عيالى من منزلى الى قبه فى خراب الأنصار و قد حملت كل ما أملكك فأنا بايع دارى و جميع ما أملكك 
فاتصدق به فقال أبو عبد الله عليه السلام: انطلق و قوم منزلكك و جميع متاعكك و ما تملكك بقيمه عادله و اعرف ذلكك ثم اعمد 
الى صحيفه بيضاء فاكتب فيها جمله ما قومت ثم انظر الى أوثق الناس فى نفسكك فادفع الى الصحيفه و أوصه و مره ان حدث 
بكك الموت أن يبيع منزلكك و جميع ما تملكك فيتصدق به عنكك ثم ارجع الى منزلكك و قم فى مالكك على ما كنت فيه فكل أنت 
و عيالكك مثل ما كنت تأكل ثم انظر كل شى ء تصدق به فيما تستقبل من صدقه أو صله قرابه أو فى وجوه البر فاكتب ذلكك كله 
و أحصه فاذا كان رأس السنه فانطلق الى الرجل 


الذى أوصيت اليه فمره أن يخرج إليك الصحيفه ثم اكتب فيها جمله ما تصدقت و أخرجت من صدقه أو بر فى تلكك السنه ثم 
افعل ذلك فى كل سنه حتى تفى لله بجميع ما نذرت فيه و يبقى لكك منزلك و مالكك إن شاء اللّه الحديث .01١‏ 


(1)اليشائل الاف انق انوات التدر و العهد 
مبانى منهاج الصالحينء ج ٠١‏ ص: 000 
[كتاب الكفارات] 

اشاره 


كتاب الكفارات و هى مرتبه و مخيره و ما يجتمع فيه الا-مران و كفاره الجمع )١(‏ فالمرتبه كفاره الظهار و قتل الخطاء و يجب 
فيهما عتق رقبه فان عجز صام شهرين متتابعين فان عجز أطعم ستين مسكينا (9) و كفاره من افطر 


الدائم على أعدائهم الى يوم الدين و اسأل الله أن يوفقنى لإتمام هذا الشرح و يجعله ذخرا ليوم فاقتى يوم لا ينفع مال و لا بنون 
الا من أتى الله بقلب سليم. 


(1) قال فى الجواهر «و كيف كان فالكفاره مرتبه و مخيره و ما يحصل فيه الأمر ان و كفاره الجمع» الى آخر كلامه .0١١‏ 


غٍِ 5 لا 6 و فز انم لاء 3 - - 
(1) أما بالنسبه الى الظهار فيدل على المدعى قوله تعالى وَ الَذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ ينهم ثم يَعُودُونَ لما قالوا قتَحرِير ركب مِنْ قبل 
نه النا 8 ٍ 
ان يَتَمَاسَا الايه 07١‏ 


و يدل على المدعى من السنه ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


سعشه قزل جام رجل "الى رسول اللدضن الله عليه و 


آله فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتى» قال: اذهب فاعتق رقبه قال ليمس عندىء قال: اذهب فصم شهرين متتابعين» قال: لا 
اقوى قال: اذهب فاطعم ستين مسكيناء قال: ليس عندى قال فقال رسول الله صلى الله عليه و آله انا اتصدق عنكك فاعطاه تمرا لا 
طعام ستين مسكيناء قال اذهب فتصدق بهاء فقال» و الذى بعنكك بالحق ما اعلم بين لا لابتيها احدا أحوج اليه منى و من عيالى 
قال: فاذهب فكل و اطعم عيالكك 37. 


و أما بالنسبه الى القتل الخطئى فيدل على العتق و الصوم قوله تعالى: وَل 


١88 الجواهر ج “7 ص:‎ )١( 

(5) المجادله/ " 

(9) الوسائل الباب ” من ابواب الكفارات 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 004 


يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال و يجب فيها اطعام عشره مساكين فان عجز صام ثلاثه ايام و الاحوط أن تكون متتابعات 
)١(‏ و المخيره كفاره من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا و هى عتق رقبه او صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين 
مسكينا (1) و ما يجتمع فيه الامران 


0 لا ء 

0 روم 2000 75 رم ا دق نم 5 0 26 ف 2 8 علا 
كان كرس ال بكر نزي انحط وان كل روا سا اح وروي نزي الى توله نعلي فد لم ارد ارام قزل غيل 
تنه 1 اللدزو كان الله كلما احكينا 10 


و يدل على الثلاثه ما رواه عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 


كفاره الدم اذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا الى ان قال: و اذا قتل خطأ ادى ديته الى أوليائه ثم اعتق رقبه فان لم يجد صام شهرين 
متتابعين فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا و كذلكك اذا وهبت له ديه المقتول فالكفاره عليه فيما بينه 


و بين ربه لازمه .)3١‏ 
)١(‏ تعرض لهذا الفرع الماتن فى كتاب الصوم و تقدم هناكك شرح كلامه فراجع ما ذ كرناه هناكك. 


(؟) أما بالنسبه الى افطار شهر رمضان فقد تقدم الكلام حوله فى كتاب الصوم عند تعرض الماتن فراجع و أما بالنسبه الى من 
حالف العهد: فقد ادعى عليه الاجماع و يدل على المدعى ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


سألته عن رجل عاهد اللّه فى غير معصيه ما عليه ان لم يف بعهده؟ 
قال: يعتق رقبه أو يتصدق بصدقه أو يصوم شهرين متتابعين 7. 


و ما رواه أبو بصير» عن احدهما عليهما السلام قال: من جعل عليه عهد الله 


47 النساء/‎ )١( 

(0) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الكفارات. 

() الوسائل الباب 7 من ابواب الكفارات الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 02٠‏ 


كفاره اليمين و كفاره النذر حتى نذر صوم يوم معين و هى عتق رقبه او اطعام عشره مساكين أو كسوتهم فان عجز صام ثلاثه 


و ميثاقه فى امر اللّه طاعه فحنث فعليه عتق رقبه أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا 0١١‏ و كلا الحديثين ضعيفان سندا 
ولا مجال لانجبارهما بالإجماع المدعى الا ان يتم الامر بالإجماع و التسالم. 


)١(‏ أما بالنسبه الى اليمين فقال فى الجواهر »"١‏ «بلا خللاف اجده فيه بل فى المسالكك الحكم فى هذه ار لاك بين 

لا 9 
المسلمن ون حبث انها دوس في اله لظ وك ىلأ ع لهب فى ايحم ون ل م 
الا ا نه إططام عَسَْرَهِ مَللَاكِينَ م بن َس ا مون أَخليكُع أو بكموئهع أو تخريز رقب من لغ جد قعدلام كا 
0 ؛ يكم إذا 


205 
عَقفَلكت 


0 
نه ايا 


ط 


١ وح‎ 1 


0 ل عو اباتك كذلك ع الله كم ا 5 لعَلكم ند َشْكرْونَّ 0 
و أما كفاره النذر فتدل جمله من النصوص على كونها مثل كفاره اليمين: 
منها: ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان قلت: لله على فكفاره يمين ."©١‏ 


و منها: ما رواه صفوان الجمالء عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له بابى انت و أمى جعلت على نفسى مشيا الى بيت الله 
قال: كفر يمينكك فانما جعلت على نفسكك يمينا و ما جعلته له فف به ه. 


١ الوسائل الباب 75 من ابواب الكفارات الحديث:‎ )١( 

() ج ناص: ١78‏ 

(*) المائده/ 4/ 

(6) (5 و ه) الوسائل الباب ”7 من ابواب الكفارات الحديث: ١‏ و" 


مبانى منهاج الصالحين» ج 030 ص: هده 


و منها: ما رواه حفص بن غياث» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفاره النذر فقال: كفاره النذر كفاره اليمين» و من 


نذر بدنه فعليه ناقه يقلدها و يشعرها و يقف بها بعرفه و من نذر جزورا فحيث شاء نحره .)١١‏ 

و منها: ما رواه جميل بن صالح عن أبى الحسن موسى عليه السلام انه قال: 

كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفاره يمين ؟. 

و منها: ما رواه عمرو بن خالد» عن أبى جعفر عليه السلام قال: النذر نذران فما كان للّه فف به و ما كان لغير الله فكفارته كفاره 
تي 7 

و مقتضى هذه الروايات ان كفاره النذر كفاره اليمين و أما حديث ابن مهزيار قال: و كتب اليه يسأله يا سيدى رجل نذر أن 


يصوم يوما فوقع ذلكك اليوم على اهله ما عليه من الكفاره فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبه مؤمنه 5. 


تخصيصا للروايات الداله على أن كفاره النذر كفاره اليمين و نلتزم بأن النذر اذا تعلق بالصوم فكفارته تحرير رقبه مؤمنه و 
التخصيص ليس بعزيز. 


و يعارض هذه النصوص ما رواه عبد الملكك بن عمرو عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن جعل للّه عليه أن لا يركب 
محرما سماه فركبه؛ قال: لا و لا أعلمه الا قال: فليعتق رقبه أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا ه. 


و حيث لا مرجح لأحد الطرفين يدخل المقام تحت الكبرى الكليه و هى اشتباه الحجه بغيرها اذ المتأخر صدورا يكون مقدما عند 
المعارضه. و حيث انه لا يميز المتأخر لا بد من العمل على طبق العلم الإجمالى. 


و أما خبر على و اسحاق ان ابراهيم بن محمد اخبرهما قال: كتبت الى الفقيه 


١ (‏ و؟و”" الوسائل الباب 7 من ابواب الكفارات الحديث: وه و8 
(0) (5 و 0) نفس المصدر الحديث: ” و /ا 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: "8م 


و كذا الايلاء )١(‏ و كفاره الجمع فى قتل المؤمن عمدا ظلما و هى 


عليه السلام: يا مولاى نذرت أن اكون متى فاتتنى صلاه الليل صمت فى صبيحتها ففاته ذلكك كيف يصنع؟ و هل له من ذلكك 
من مخرج؟ و كم يجب عليه من الكفاره فى صوم كل يوم تركه ان كفر ان أراد ذلك فكتب يفرق عن كل يوم بمدين طعام 


كفاره )١١‏ فضعيف سندا. 


و ربما يقال ان حديث عبد الملكك وارد» فى خصوص نذر ترك الحرام. فيمكن تخصيص تلك الروايات بهذه الروايه اللهم الا 
ان يقال انه خلاف الاجماع المركب. 


و يمكن أن يقال: ان الترجيح مع تلك النصوص لاحظ حديث جميل بن صالح ١‏ فان 


الحديث مروى عن أبى الحسن عليه السلام فيرجح على معارضه بالأحدثيه و اللّه العالم. 


بقى شىء: و هو ان الماتن قيد صوم الثلاثه بالتوالى بقوله متواليات و الدليل على لزوم التوالى ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: كل صوم يفرق الى ثلاثه أيام فى كفاره اليمين «7. 


فان المستفاد من الحديث ان الصوم فى كفاره اليمين لزم أن تكون الثلاثه متواليات و الماتن تعرض لكفاره حنث نذر صوم اليوم 
المعين بقوله حتى نذر صوم اليوم المعين و تقدم ان المستفاد من حديث ابن مهزيار ان كفارته تغاير مع كفاره حنث النذر فى 
بقيه الموارد. 


(1) فان الايلاء داخل تحت عنوان الحلفء فلو حنث تكون كفارته» كفاره حنث الحلف و قد تقدم فى كتاب الايلاء انه لوفاء 
تجب عليه الكفاره فلاحظ قال فى الجواهر كفاره الايلاء مثل كفاره اليمين لأنه من اليمين «6» الخ. 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 08١‏ 

() الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب بقيه الصوم الواجب الحديث: ١‏ 
(©) الجواهر ج 7 ص: /11” 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 0817 


عتق رقبه و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا (1) و اذا اشتركك جماعه فى القتل وجبت الكفاره على كل واحد منهم 
(0) و كذا فى قتل الخطأ (") و اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزانى المحصن و اللائط و المرتد فقتله غير الامام لم تجب 
الكفاره اذا كان باذنه (6) و أما ان 


(1) بالإجماع كما فى الجواهر و يدل على المدعى ما رواه عبد اللّه بن سنان و ابن بكير جميعا عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا «الى أن قال:» فقال: ان 


لم يكن علم به انطلق الى أولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبه فان عفوا عنه فلم يقتلوه اعطاهم الديه و اعتق نسمه و صام 
شهرين متتابعين و اطعم ستين مسكينا توبه الى اللّه عز و جل .١١‏ 


(1) قال فى الجواهر 3١‏ «و لو اشترك جماعه فى قتل واحد عمدا أو خطأ فعلى كل واحد كفاره بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع 


بقسميه عليه مضافا الى عموم النص» انتهى. 


وار هرناق لمر افيد النعان ماتوواة غيل لسريو منقاقةئ رع مكداز فعفلة ف اللالا لمهي لدف غيرد ا لواوه ف الباك المكاد 
اليه و الانصاف ان النص لا يشمل الشريكك فى القتل» و لا يصدق على الشريكك عنوان القاتل و العرف ببابكك و عليه: فان تم 
المدعى بالإجماع فهو و الا يشكل الجزم به 


(9) الكلام فيه هو الكلام. 


(؟) كما هو ظاهرء اذ لا وجه للكفاره مع فرض كون الدم مهدورا و وقع القتل 


(1) الوسائل الباب 78 من ابواب الكفارات الحديث: ١‏ 
(؟) ج © ص: 51١‏ كتاب الديات 

الفا 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 025 


كان بغير اذن الامام ففيه اشكال .)١(‏ 


ناذن ول الأمر ونان شتت قلت: لأ كفازه: فى ارتكان الوؤظيقه الشرعية. 


)١(‏ الظاهر ان وجه الاشكال عدم النص فى المقام ليستفاد منه الحكم نعم قد وردت عده نصوص: منها: ما رواه سعيد بن 
النسمن 1ق عاو نه كنت الى أم عوسي الأشعرم: 


ان ابن أبى الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله فاسأل لى عليا عن هذاء قال ابو موسى فلقيت عليا عليه السلام فسألته الى أن قال: 
فقال: أنا ابو الحسن ان جاء بأربعه يشهدون على ما شهد و الا دفع برمته .0١١‏ 


و منها: ما 


رواه سعيد المسيب ان رجلا بالشام يقال له ابن الخيبرى وجد مع امرأته رجلا فقتله» فرفع ذلكك الى معاويه فكتب الى بعض 
اصحاب على عليه السلام يسئله فقال: على عليه السلام ان هذا شى ء ما كان قبلنا فاخبره ان معاويه كتب اليه فقال على عليه 


السلام ان لم يجى ء بأربعه شهداء يشهدون به اقيد به .07١‏ 


و منها: ما عن الجعفريات عن على عليهم السلام: ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال: لرجل من الانصار هو سعد بن عباده أ 
رأيت لو وجدت رجلا مع امرأه فى ثوب واحد ما كنت صانعا بهما؟ قال: سعد اقتلهما يا رسول الله فقال: رسول الله صلى الله 
عليه و آله فاين الشهداء الأربعه *. 


و منها: ما رواه سعيد بن المسيب ان رجلا من اهل الشام يقال له ابن جرى وجد مع امرئته رجلا فقتله أو قتلها فاشكل على معاويه 
القضاء فيه فكتب الى أبى موسى الأشعرى يسثئل له عن ذلكك على بن أبى طالب عليه السلام فقال له ان هذا الشى ء 


00 الوسائل الباب 54 من القصاص فى النفس الحديث: ” 
(0()0” و”) مستدركك الوسائل الباب 8ه من ابواب القصاص فى النفس الحديث: ١‏ و” 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: 020 


وقيل من حلف بالبراءه فحنث فعليه كفاره ظهار فان عجز فكفاره اليمين )١(‏ و لا دليل عليه (؟) و قيل اطعام عشره مساكين و به 


روابيه معتبره ضع 


ما هو بأرضناء عزمت عليكك لتخبرنى فقال أبو موسى الأشعرى كتب إلى فى ذلك معاويه. فقال: على عليه السلام أنا ابو الحسن 
ان لم يأت بأربعه شهداء و الا فليعط برمته .)١١‏ 


و هذه النصوص على تقدير تماميتها خاصه بالزوج 


ولا تشمل الأجنبى فمن ناحيه كون دم المقتول مهدورا يخطر بالبال عدم ترتب أثر على فعل القاتل و من ناحيه اخرى: انه لا حق 
لغير الامام أن يتصدى للقتل و قال صاحب الجواهر: «و لو قتل من اباح الشرع قتله كالزانى بعد الاحصان و قاطع الطريق» ففى 
القواعد و شرحها لا كفاره بقتله وان حكم بايمانه و لم يكن القاتل ممن له قتله» لانتفاء حرمته شرعا و خروجه عن النصوص 
قطعاء و الاثم بتصديه لما ليس له- لعدم اذن الامام- لا يوجب الكفاره و لكن للنظر فيه مجال لا طلاق الأدله .05١‏ 


)١(‏ القائل الشيخان و جماعه على ما فى الجواهر. 


(1) عن الغنيه الاجماع عليه و لكن اجماع المدعى موهون بمخالفه كثير من الأعاظم؛ بل عن الشيخ فى الخلاءف ان اجماع 
الاماميه و اخبارهم على خلاف هذا القول. 


() لاحظ ما رواه محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن الى أبى محمد عليه السلام رجل حلف بالبراءه من اللّه و رسوله 
فحنث ما توبته و كفارته؟ فوقع عليه السلام يطعم عشره مساكين لكل مسكين مد و يستغفر الله عز و جل 70. 


* مستدركك الوسائل الباب 28 من أبواب القصاص فى النفس الحديث:‎ )١1( 
51١7 (؟) الجواهر ج 7 ص‎ 

() الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الكفارات الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 028 


وفى جز المرأه شعرها فى المصاب كفاره رمضان )١(١‏ و فى نتفه أو خدش وجهها اذا ادمته او شق الرجل ثوبه فى موت ولده أو 
زوجته كفاره يمين (5). 


و أما حديث عمرو بن حريث: عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: ان كلم ذا قرابه له فعليه المشى الى 


بيت الله و كل ما يملكه فى سبيل الله و هو برى ء من دين محمدء قال: يصوم ثلا-ثه ايام و يتصدق على عشره مساكين )١١‏ 


(1) لاحظ ما رواه خالد بن سدير اخو حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه 
أوغلئ امه أو على فريت'لة فقال لا بأس نشق الجيوت: قدا شى موسئ :بق يران على اخنه فاروة6 ولا يشق الوالك على ولد 
ولاازوج على امرأته و تشق المرأه على زوجها و اذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين» ولا صلاه لهما 
حتى يكفرا أو يتوبا من ذلكك, فاذا خدشت المرأه وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففى جز الشعر عتق رقبه أو صيام شهرين 
متتابعين أو اطعام ستين مسكينا و فى الخدش اذا أدميت و فى النتف كفاره حنث يمين» و لا شىء فى اللطم على الخدود سوى 
الاستغفار و التوبه» و لقد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن على عليهما السلام؛ و على مثله تلطم 
الخدود و تشق الجيوب "١‏ و الروايه ضعيفه سنداء الا أن يتم الأمر بالإجماع. 


(1) أما بالنسبه الى النتف و الخدش فيمكن الاستدلال بحديث خالد, و أما بالنسبه الى شق الرجل ثوبه فى موت ولده أو زوجته 
فقد ادعى فى الجواهر عدم وجدان الخلاف و نقل عن الانتصار الاجماع على المدعى» مضافا الى خبر ابن سدير فلاحظ و السند 


١ من ابواب الكفارات الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
من ابواب الكفارات‎ ”١ الوسائل الباب‎ )0( 
صس: /8ة‎ ٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


ولو تزوج بامرأه 


ذات بعل او فى العده الرجعيه فارقها )١(‏ و الاسحوط ان يكفر بخمسه اصوع من دقيق (5) و ان كان الاقوى عدم وجوبه (9) ولو 
نام عن صلاه العشاء الآسخره حتى خرج الوقت أصبح صائما على الاحوط استحبابا (؟) و لو نذر صوم يوم أو ايام فعجز عنه 


)١1(‏ كما هو ظاهرء اذ المفروض ان النكاح باطل» فتجب المفارقه. 


() لاحظ مرسل ابن أبى عميرء عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتزوج المرأه و لها زوج قال: اذا لم يرفع الى الامام فعليه 
أن يتصدق بخمسه اصوع دفيقا .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأه تزوجها رجل فوجد لها زوجاء قال: عليه الجلد و عليها 


(*) لعدم تماميه الحديثين من حيث السندء و اسناد الصدوق الى أبى بصير ضعيف على ما كتبه الحاجيانى فى رجاله و مقتضى 


القاعده عدم وجوب الكفاره. 


(؟) لاحظ مرسل الصدوق قال: و روى فيمن نام عن العشاء الآخره الى نصف الليل انه يقضى و يصبح صائما عقوبه» و انما وجب 
ذلك عليه لنومه عنها الى نصف الليل 03. 


و مرسل عبد الله بن مغيره عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل نام عن العتمه فلم يقم الى انتصاف الليل قال: يصليها و يصبح 
صائما * و المرسل لا اعتبار به و لا اشكال فى حسن الاحتياط» بل فى استحبابه و محبوبيته. 


(1) الوسائل الباب 8” من ابواب الكفارات الحديث: ١‏ 
(0) الوسائل الباب 77 من ابواب حد الزنا الحديث: ه 


000 


لوغ الرساكل الاك قلامن ابواب النواقك الحديفة 3 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 088 

لكل يوم بمد على مسكين او يعطيه مدين ليصوم عنه .)١(‏ 
[مسائل] 

اشاره 

0 

[الأولى: من وجد ثمن الرقبه و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبه] 


(الاولى) من وجد ثمن الرقبه و امكنه الشراء فقد وجد الرقبه (؟). 


)١1(‏ بتقريب انه قد ورد فى المقام طائفتان من الروايات الطائفه الاولى ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى 


رجل يجعل عليه صياما فى نذر فلا يقوى قال: يعطى من يصوم عنه فى كل يوم مدين .)١١‏ 


و مقتضى هذه الطائفه اعطاء مدين ليصوم عنه الطائفه الثانيه ما رواه محمد بن منصور قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر 


كان أبى يقول: عليه مكان كل يوم مد .07١‏ 


و روى أيضا محمد بن منصور انه سأل موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل نذر صياما فثقل الصيام عليه قال يتصدق لكل يوم 
بمد من حنطه .)27١‏ 


و مقتضى هذه الطائفه التصدق لكل يوم بمد و بنصوصيه كل واحد منهما نرفع اليد عن التعيين و تكون النتيجه التخيير. 


و لكن على ما سلكناه من ان العرف يرى هذه الموارد من مصاديق التعارض لا بد من اعمال المرجح. و الترجيح مع الطائفه 
الثانيه بالأحدثيه و لا يبعد أن يكون الوجه فى بناء الماتن المسأله على الاحتياط عدم تماميه اسناد احاديث المشار اليها فان 
اسنادها محل اشكال و الله العالم. 


(1) كما هو الظاهر فانه مع القدره على تحصيل الرقبه لا يصدق عليه انه لا يقدر 


١ من احكام النذر و العهد الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب بقيه الصوم الواجب الحديث: ” 
() الوسائل الباب ١7‏ من احكام النذر و العهد الحديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 024 


و يشترط فيها الايمان بمعنى الإسلام وجوبا فى القتل )١(‏ و كذا فى غيره على الأظهر (2). 


وغير واجد لها و 


العرف ببابكك. 


للحن ا 
(1) اجماعا بين المسلمين بقسميه هكذا فى الجواهر و يدل على المدعى بالنسبه الى الخطاء قوله تعالى: وَلما كان ِمُؤْمنٍ أَنْ يَْثّلَ 
مُؤْمناً إلا خَطَأْ وَ مَنْ قَعَلَ مُؤْمناً خَطَأْ قتَخْريرٌ رَكبَهِ مُؤْمِنَهِ الايه .01١‏ 


و ربما يقال: ان العرف يفهم من الايه الشريفه: ان عتق الرقبه المؤمنه كفاره للقتل بما هو قتل لا لخصوصيه فى الخطاء فتأمل و لا 
يبعد أن يقال: انه اذا وجب عتق المؤمنه فى القتل عن الخطاء يجب فى القتل العمدى بالاولويه اذ مناسبه الحكم و الموضوع 
تقتضى أن تكون كفاره العمد اشد فلاحظ. 


(0) ما يمكن أن يستدل به على المدعى أو استدل وجوه الأول الاجماع قال فى الجواهر: «الاشبه اشتراطه وفاقا للمحكى عن 
السيد و الشيخ و الحلى و غيرهم بل فى الرياض و غيره نسبته الى الأكثر» بل عن الانتصار الاول و كشف الحق الاجماع عليه 7١‏ 
الى آخر كلامه و فيه انه لا يتحقق بهذه التقريبات اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم. 


الوجه الثانى: عده نصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام فى حديث الظهار قال: و الرقبه يجزى عنه 


صبى ممن ولد فى الإسلام «”" و الروايه وارده فى كفاره الظهار. 


و منها: ما رواه المشرقى عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل 


47” النساء/‎ )١( 


قمًى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اولء ١1578‏ ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ٠‏ ص: 084 


() الجواهر ج اص ١948‏ 


( الوسائل الباب ‏ من ابواب الكفارات الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صض: ١٠/اةم‏ 


أفطر من شهر رمضان اياما متعمدا ما عليه من الكفاره؟ فكتب من أفطر يوما من 


شهر رمضان فعليه عتق رقبه مؤمنه الحديث ١١‏ و الروايه وارده فى مورد خاص و سندها ان كان تاما تكون مؤيده. 


و منها: ما رواه ابن مهزيار انه كتب اليه يسأله يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلكك اليوم على أهله ما عليه من 


الكفاره؟ فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبه مؤمنه .)"2١‏ 


و منها: ما رواه الصيقل انه كتب اليه أيضا يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع فى ذلكك اليوم على اهله ما عليه من 
الكفاره؟ فأجابه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبه مؤمنه "و الحديث الثانى ضعيف سنداء و الحديث الاول وارد فى مورد 


00 


الوجه الثالث: عدم جواز عتق الكافر و استدل عليه بالإجماع المنقول و خبر سيف بن عميره قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أ 
يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا ؟. 


و فيه: ان الاجماع المنقول لا يكون حجه و على فرض تحصيله يكون محتمل المدرك فلا يكون حجه أيضا و أما الروايه فلا 
تكون حجه لضعف سنده مضافا الى اختصاصها بالمشرك فلا وجه للإطلاق» و عدم القول بالفصل لا يرجع الى محصل صحيح. 


الوجه الرابع قوله تعالى: وَ لا تيِمَّمُوا الخبيث منه تنفقون الايه © بتقريب 


١١ الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم الحديث:‎ )١( 

(؟) (؟ و”) الوسائل الباب , من ابواب بقيه الصوم الواجب الحديث: ١‏ و" 
() (6) الوسائل الباب ١7‏ من ابواب العتق الحديث: ه 

() (ه) البقره/ /721 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: الاة 


ان المستفاد من الايه الشريفه النهى عن الانفاق بالخبيث, و الكافر خبيث النفسء بل الخباثه النفسيه أشد من الرداءه الماليه. 


فيه: ان الظاهر من الا-يه الانفاق المالى؛ و يؤيده ما رواه أبو بصيرء عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل يا أَيهَا 
07 ع م 3 3 و لااء. لاه م 

الذيق اموا َنْفِقُوا مِنْ طلياتٍ ا كديع وَ مما أخرجنا لكم مِنّ الأْض و ذا تَيمُمُو | الْحَبِيتَ مِنْهُ تنْفَقَونَ قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلم اذا أمر بالنخل أن يزكى يجىء قوم بألوان من التمر و هو من أردى التمر يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال له: 
الجعرور و المعافاره قليله اللحاء عظيمه النوىء و كان بعضهم يجى ء بها عن التمر الجيدء فقال: رسول الله صلى اللّه عليه و آله و 
سلم: لا تخرصوا هاتين التمرتين» و لا تجيئوا منهما بشى ء» و فى ذلكك نزل «وَ لا تَيَمَمُوا الْحَِيتٌ مِْهُ تُنَفِقَونَ وَ لَسْتُمْ بآخذيه إِلَا أنْ 
تَعْمضُوا فيه» و الاغماض ان يأخذ هاتين التمرتين ١١‏ فلا ترتبط الايه بالمقام. 


الوجه الخامس: انه يعتبر فى و وليه لني واي كر اماد واف لسار و اكلا 1ك واعلى ات كن 
ع تعالى: [) تَحَدُ قؤما يُؤْنُونَ الله وَ اليم الَْآخِرٍ يُادُونَ مَنْ اد الله و وَسُولَهُ وَ َو كانُوا 


المَمَع أو يتمع أ أؤ إخلاتهُع أ أ عَشِيرَتَهُْ الايه 079 و بقوله تعالى: 
لا م 9 م لا 7 ل ماع 00 3 ا 6 3 0 لا لا 2 د اسيك 
:] يها الَّذِينَ آمُوا لا تتَحِدُوا عَدُوَّى وَ عَدُوَكُمْ ولا تُلْقُونَ لتم بِالْموَدٌه وَ قَدْ كَمَرُوا بللا لجاءكم مِنّ الْحَقَّ الايه 3. 


و فيه: اولا قد صرح فى آيه اخرى بالجواز بالنسبه الى غير المقاتل بقوله 


١ من ابواب الزكاه الغلات الحديث:‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١( 
7١ المجادله/‎ )5( 

١ الممتحنه/‎ )9( 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: ؟/اه 


و الاحوط استحبابا اعتبار 


الايمان بالمعنى الاخص فى الجميع )١(‏ و يجزى الآبق (7). 


0 لا 

لك , و و 59 لاده هم 8 2 5 4< لوعن 4 د 7 0 و 
تعالى [1 يناكم اللَهُ َن الّذِينَ لَه يه يلوك فى الدّين وَ لَمْ يُخْرج و كم من وبا ركم أن تَبَرّوهمْ وَ تقس طوا إِليِهم إِنْ الله يُحبّ 
الْمْفْسِطِينَ ١١‏ فعتق الكافر لا يكون حراما على الاطلاق. 


و يؤيد المدعى ما رواه الحلبى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرقبه تعتق من المستضعفين؟ قال نعم 07 و ثانيا: ان مجرد 
عتق الكافر لا يكون موده بالنسبه اليه» بل يختلف الحال بتغير الاحوال» و الذى يهون الخطب: ان المسأله لا تكون محلا للابتلاء 


فى هذه الأزمنه. 


الوجه السادس: قاعده الشغلء فان الاشتغال اليقينى يقتضى البراءه كذلكك و فيه: انه مع وجود الاطلاق فى ادله العتق لا مجال 
لقاعده الاشتغال» مضافا الى ان مقتضى القاعده البراءه عن القيد الزائد. 


)١(‏ لا يبعد أن يكون منشأ الاحتياط ذهاب بعض الى الاشتراط كالتنقيح و ابن ادريس. 


(1) للإطلاق و يدل على المدعى ما رواه الجعفرى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ابق منه مملوكه يجوز أن يعتقه 
فى كفاره اليمين و الظهار قال: لا بأس به ما لم تعرف منه موتا «ما علم انه مرزوق» .07١‏ 


ولا يشكل الاستدلال بها من حيث اختلاف النسخه. ففى نسخه قيد الحكم 


٠7 الممتحنه/‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب العتق الحديث: ١‏ 
(") الوسائل الباب 58 من ابواب العتق الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: ”/اه 


و الاحوط استحبابا اعتبار وجود طريق الى حياته )١(‏ و أمٌّ الولد (؟) و المدبر اذ انقض تدبيره قبل العتق () و المكاتب المشروط 
و المطلق الذى لم 


حقق فى الاصول قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقى» قبب ركه الاستصحاب يحكم بحياته. 
)١(‏ خروجا عن شبهه الخلاف» ولا اشكال فى حسن الاحتياط. 


00 للإطلاق وعدم المقيد بل ادعى الاجماع بالنسبه الى مورد وفات ولدهاء على ما فى الجواهر »١«‏ و يدل على المدعى ما رواه 
و لكن قال فى الجواهر يتم بعدم القول بالفصلء و العمده اطلاق الدليل. 


(5) لاحظ ما رواه ابراهيم الكرخى قال: قلت لأ-بى عبد اللّه عليه السلام: ان هشام بن ادين «اديم خ ل» سألنى أن أسألك عن 
رجل جعل لعبده العتق ان حدث بسيده حدث الموت فمات السيد و عليه تحرير رقبه واجبه فى كفاره» أ يجزى عن الميت عتق 
العبد الذى كان السيد جعل له العتق بعد موته فى تحرير الرقبه التى كانت على الميت؟ فقال: لا 3). 


و ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل يجعل لعبده العنق ان حدث به حدث و على الرجل تحرير رقبه فى 
كفاره يمين أو ظهار أ يجزى عنه أن يعتق عبده ذلكك فى تلكك الرقبه الواجبه؟ قال: لا ع. 


(1) الجواهر ج 7 اص: 7١١‏ 

(0) الوسائل الباب 78 من ابواب الكفارات 

( (” و ع6) الوسائل الباب 4 من ابواب الكفارات الحديث: ١‏ و 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 6/اهم 

يؤد شيئا من مال الكتابه .)١(‏ 

[الثانيه: من لم يجد الرقبه أو وجدها و لم يجد الثمن انتقل إلى الصوم فى المرتبه] 


والاغيرها هما 


يكون بيعه ضيقا و حرجا عليه لحاجته اليه (7). 
[الثالثه: كفاره العبد فى الظهار فى الصوم صوم شهر و هو نصف كفاره الحر] 


(الثالثه): كفاره العبد فى الظهار فى الصوم صوم شهر و هو نصف كفاره الحر (؟) و المشهور على ان الكفاره فى قتل الخطاء 
كذلكك 


فان المستفاد من الحديثين عدم جواز العتق فى الكفاره اذا كان العبد مدبراء لكن حديث الكرخى لا يرتبط بالمقام» اذ فرض 
موت المدبر فعدم الجواز على القاعده. يبقى حديث الحلبى» فان مقتضاه عدم الجواز, نعم لو نقض التدبير يجوز على طبق 
القاعده. فما أفاده فى المتن تام. 


)١(‏ لأنه على كلا التقديرين لا يكون خارجا عن الرقيه داخلا فى الحريه. 
زف لعدم القدره ومع عدمها تصل النوبه الى الللاحقه. 
إفرة لرفع الحرج فى الشريعه المقدسه. 


(؟) و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكك أ عليه ظهار؟ 


فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهرء و ليس عليه كفاره من صدقه و لا عتق .)١١‏ 


و منها: ما رواه جميل بن دراجء عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث الظهار قال: ان الحر و المملوك سواء غير ان على 
المملوكك نصف ما على الحر من الكفاره و ليس عليه عتق و لا صدقه انما عليه صيام شهر ؟. 


و منها: ما رواه الثمالى» عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوكك 


( 1 (191) الوسائل الباب ؟١‏ من ابواب الظهار الحديث: ١‏ و" 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: ذ/اه 

لكنه مشكل (0). 

[الرابعه: إذا عجز عن الصيام فى المرتبه و لو لا جل كونه حرجا عليه وجب الإطعام] 


(الرابعه): اذا عجز عن الصيام فى المرتبه و لو لا جل كونه حرجا عليه وجب الاطعام (1) فان كان بالتسليم لزم لكل مسكين 


مدمن الحنطه او الدقيق او الخبز على الاحوط فى كفاره اليمين (). 


أعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر 


من الصوم. و ليس عليه كفاره صدقه و لا عتق .)١١‏ 


)١(‏ الظاهر ان وجه الاشكال ان المستفاد من النصوص المشار اليها اختصاص الحكم بكفاره الظهار و لا تشمل مطلق الكفاره و 
عدم القول بالفصل لا يرجع الى محصل فالمرجع اطلاق دليل وجوب صوم شهرين فى قتل الخطأ. 


(؟) اذ مع وجود الحرج لا يكون الصوم واجبا فتصل النوبه الى الوظيفه اللاحقه و هو الاطعام. 


(") لاحظ ما رواه هشام بن الحكم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام فى كفاره اليمين مد مد من حنطه و حفنه تكون الحفنه فى 
طحنه و حطبه 27١‏ فان المستفاد من هذا الحديث ان الكفاره فى اليمين اطعام كل مسكين مدا من الحنطه أو الدقيق أو الخبز. 


و الظاهر ان الوجه فيما أفاده من التخيير بين الدقيق و الحنطه و الخبز حديث هشام اذ ذكر فيه حفنه لتكون فى طحنه و طبخه. 
فيعلم انه يكفى الدقيق و الخبز و لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى كفاره اليمين يطعم «عنه 


٠ من ابواب الظهار الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١1( 
من ابواب الكفارات الحديث: ؟‎ ١5 الوسائل الباب‎ )0( 
صس: 2/اة‎ ٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


وأمافى غيرها فيجزى مطلق الطعام كالتمر و الارز و الاقط و الماش و الذره )١(‏ و لا تجزى القيمه (؟) و الا فضل بل الاحوط 
مدان (0. 


خ) عشره مساكين لكل مسكين مدمن حنطه أو مدمن دقيق و حفنه أو كسوتهم لكل انسان ثوبان» أو عتق رقبه و هو فى ذلكك 
بالخيار أى ذلك «الثلاثه» شاء صنع فان لم يقدر على واحده من الثلاث فالصيام عليه ثلاثه أيام .)١١‏ 


وافثله:ما رواء القمالى قال :سألت أبا عبد الله 


عليه السلام عمن قال: و الله ثم لم يفء فقال أبو عبد الله عليه السلام: كفارته اطعام عشره مساكين مدا مدا دقيق أو حنطه أو 
كسوتهم أو تحرير رقبه أو صوم ثلاثه أيام متواليه اذا لم يجد شيئا من ذا 27 و لم يظهر لى وجه بناء الماتن الحكم المذكور على 
الاحتياط فانه مقتضى النصوص المشار اليها فلا وجه للترديد و اللّه العالم. 


.)39 للاطلاق لاحظ ما رواه أبو بصير وابن سنان‎ )١( 
(؟) لعدم الدليل بل يظهر من الجواهر انه ادعى عليه الاجماع.‎ 


(") لا يبعد أن يكون الوجه فى الافضليه انه مصداق للإحسان الأكثر فيكون أفضل و اما وجه كونه احوط فلدعوى الاجماع على 
لزومه و أما خبر أبى بصير» عن احدهما عليهما السلام فى كفاره الظهار قال: تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين 
مدين مدين «6")» فيختص بكفاره الظهار. و لا وجه لرفع اليد عنه» بل مقتضى القاعده لزوم الالتزام به فى كفاره الظهارء و أما فى 
غيرها فيعمل بالاطلاق. 


١ من ابواب الكفارات الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
+ عون المضدر الحدايك:‎ 

© لاحظ ص: 0208 و 004 

(©) الوسائل الباب ١‏ من ابواب الكفارات الحديث: 8 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: /الاه 


ولو كان بالإشباع اجزأه مطلق الطعام )١(‏ و يستحب الادام و اعلاه اللحم و اوسطه الخل و ادناه الملح (؟) و يجوز اطعام الصغار 
بتمليكهم و تسليمه الى وليهم ليصرفه عليهم (*2 و لو كان بالاشباع فلا يعتبر اذن الولى على الالقوى (6) و الا-حوط احتساب 
الاثنين منهم بواحد (0) و يجوز التبعيض 


)١(‏ للإطلاق. 


(؟) لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل: ١يِنْ‏ أَوْسَطٍ 


ما تطْعِمُونَ أَهْلِيكةْ) قال: هو كما يكون أن يكون فى البيت من يأكل المد و منهم من يأكل أكثر من المد و منهم من يأكل أقلّ 
من المدء فبين ذلكك و ان شئت جعلت لهم ادما و الادم ادناه ملح و أوسطه الخل و الزيتء و ارفعه اللحم .)١١‏ 


(*) للإطلاق» فان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الصغير و الكبير مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه يونس عن أبى الحسن 
عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه كفاره اطعام عشره مساكين أ يعطى الصغار و الكبار سواء و النساء و الرجال أو يفضل 
الكبار على الصغار و الرجال على النساء؟ قال كلهم سواء الحديث "١‏ 


(6) لعدم الدليل على التوقفء و مقتضى الاطلاق الكفايه. 


(0) لاحتمال عدم كفايه اطعام الطفلء و لا اشكال فى حسن الاحتياط. نعم فى المقام روايه تدل على المدعى: بالنسبه الى كفاره 
اليمين و هو ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يجزى اطعام الصغير فى كفاره اليمين و لكن صغيرين 
بكبير 9" و لو لا الاجماع يلزم أن يقال: يجب فى كفاره اليمين 


" عين المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من ابواب الكفارات الحديث: ٠‏ 
() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 8/اه 


فى التسليم و الاشباع فيشبع بعضهم و يسلم الى الباقى )١(‏ و لكن لا يجوز التكرار مطلقا بان يشبع واحدا مرات متعدده او يدفع 
اليه امدادا متعدده من كفاره واحده (؟) الا اذا تعذر استيفاء تمام العدد (). 


احتساب الصغيرين بكبير. 


و أما حديث السكونى» عن جعفر عن أبيه» أن عليا عليه السلام قال: من اطعم فى كفاره اليمين صغارا و كبارا فليزود الصغير بقدر 


ما اكل الكبير »١١‏ فضعيف سندا فلا يعتد به. 


)١(‏ اذ يستفاد من الدليل بحسب الفهم العرفى محبوبيه الجامع بين الأمرين فيجوز التبعيض. 


(؟) كما هو ظاهر لعدم تحقق الامتثال» مضافا الى النص الخاصء لاحظ ما رواه اسحاق بن عمارء قال: سألت ابا ابراهيم عليه 
السلام عن اطعام عشره مساكين أو اطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلكك لإنسان واحد يعطاه؟ قال: لاء و لكن يعطى انسانا انسانا كما 
قال الله تعالى» قلت: فيعطيه الرجل قرابته ان كانوا محتاجين؟ قال: 


نعم الحديث .)35١‏ 


(*) لاحظ ما رواه السكونىء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ان لم يجد فى الكفاره الا الرجل و 
الرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشره يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا 03 و المدعى يستفاد من الروايه بوضوح لكن سند 
الحديث ضعيفء فلا بد من العمل على طبق القواعد فنقول لو تمكن و لو بعد مضى مده طويله يجب الامتثال على طبق المقرر 
الشرعى 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب الكفارات الحديث: ١‏ 
() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 4/اه 

[الخامسه: الكسوه لكل فقير ثوب وجوبا و ثوبان استحبابا] 


(الخامسه): الكسوه لكل فقير ثوب وجوبا و ثوبان استحبابا بل هما مع القدره احوط .)١(‏ 


و مع عدم التمكن بالكليه يكون مقتضى البراءه عدم شىء عليه؛ و مقتضى الاحتياط العمل بما فى الحديث و الله العالم. 


)١(‏ النصوص الوارده فى المقام مختلفه: فقسم: منها فسرت فيها الكسوه كوي لالحط ماروا الحلى) عن أبن عبد الله :عليه 
السلام فى كفاره اليمين يطعم «عنه خ) عشره مساكين لكل مسكين مد من حنطه أو مد من دقيق و حفنه» أو كسوتهم لكل انسان 
ثوبان الحديث .)١١‏ 


وما رواه على بن ابى 


حمزه؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفاره اليمين» فقال: عتق رقبه أو كسوهء والكسوه ثوبان الحديث 3 


و ما رواه أبو خالد القماط انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: فى كفاره اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم اطعم 
عشره مساكين مدا مداء أو عتق رقبه» أو كسوتهم, و الكسوه ثوبان الحديث ". 


و ما رواه ابو جميله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فى كفاره اليمين عتق رقبه أو اطعام عشره مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم الى أن قال و الكسوه ثوبان ؟. 


و ما رواه ابن سنان» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فى كفاره اليمين- الى أن قال- او كسوتهم ثوبين 8. 


و ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى كفاره اليمين- الى أن قال- و الكسوه ثوبان الحديث 8. 


١*و‎ 7و١ من ابواب الكفارات الحديث:‎ ١١ 591و" الوسائل الباب‎ 0١( 
(ع و هو © الوسائل الباب ؟١ من ابواب الكفارات الحديث: ” وم و4‎ )0( 


مبانى منهاج الصالحين» ج .٠‏ صس: 6/٠١‏ 


ومارواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام فى كفاره اليمين- الى أن قال او كسوتهم لكل انسان ثوبان» الحديث .)١١‏ 


و قسم منها فسرت الكسوه فيه بثوب واحد لاحظ ما رواه محمد بن قيس, قال قال أبو جعفر عليه السلام: قال الله عز و جل لنبيه 
صلى الله عليه و آله: للا أَبهَا الي لِم تُحرمْ لا أل اللَهُ لك قَدْ فَرَض اللَهُ لكم تَجِلَة أبطانكم» فجعلها يمينا و كفرها رسول الله 
صلى الله عليه و آله قلت: 


بما كفر؟ قال: اطعم عشره مساكين لكل مسكين مد قلنا: فمن وجد الكسوه؟ قال: ثوب يوارى به عورته .)7١‏ 


و مارواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون اهليكم الى أن قال- قلت كسوتهم, قال: ثوب واحد 
ع 


و الترجيح مع القسم الثانى لموافقته مع اطلاق الكتاب لاحظ قوله تعالى: 


لا 2 
فَكَفَارَئهُ إِطظَامٌ عَدَّرَهِ مَللاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ ا تُطْعِمُونَ أهليكغ أؤ كِنْوَتُهُمْ الايه ؟ فان اطلاق الكسوه يقتضى كفايه ثوب واحد و 
ان اغمضنا عن هذا التقريب» يمكن اثبات المدعى بتقريب آخر: 


و هو انه يقع التعارض بين القسمين من النصوص و بعد التعارض يتساقطان فيكون المرجع اطلاءق الكتاب و السنه أما اطلاق 
الكتاب فقد اشير اليه آنفا و أما اطلاق السنه فلاحظ ما رواه أبو حمزه الثمالى ه و لكن الترجيح مع الطائفه الأولى فان الطائفه 


الأولى مرويه عن أبى عبد الله عليه السلام و الطائفه الثانيه مرويه عن أبى جعفر 


10نس المفيةور الحديعة ١١‏ 

(009ا و فين المصدر اللحديتك ١‏ وه 
(") (ع) المائده/ 9/ 

(©) (ه) لاحظ ص: 2/اه 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: 0/١‏ 


[السادسه: لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفاره و التكليف و الإسلام فى المكفر] 
اشاره 


(السادسه): لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفاره )١(‏ و التكليف (1) و الإسلام فى المكفر (”) ولا بد فى مصرفها من الفقر 
() و الاحوط اعتبار الايمان (2). 


و الترجيح بالأحدثيه مع الطائفه الأولى» و قد بنينا اخيرا على أن المرجح منحصرا بالأحدثيه ولا دليل على الترجيح بموافقه 
الكتاب أو مخالفه العامه فلاحظ. 


)١(‏ بتقريب انه لا يحصل الامتثال بلا تعيين كما لو وجب عليه قضاء صلاه نفسه و قضاء صلاه والده. فانه مع عدم القصد و 
التعيين لا يحصل الامتثال وان شئت قلت: 


مع عدم التعبين اما يسقط كلا الأمرين أو احدهما المعين أو احدهما المردد أو لا يسقط شى ء منهماء أما الأول: فلا وجه له مع 
عدم الامتثال و أما الثانى فترجيح بلا مرجح و أما الثالث: فلا واقع له فان المردد صرف المفهوم فالمتعين هو الرابع. 


(1) اذ مع عدم التكليف لا موضوع للامتثال. 
(") بتقريب ان الكافر غير مكلف بالفروع؛ و المسأله مورد الخلاف و تحقيقها موكول الى مجال آخر. 
(ع) فان المسكين لا يصدق على الغنى كما هو ظاهر. 


(0) لا اشكال فى حسن الاحتياط سيما مع كعات عضن الأساف الى لزومه و لكن مقتضى الاطلاق الكتابى و الخبرى عدم 
الاشتراط» مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه اسحاق بن عمارء قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن اطعام عشره مساكين 
أو اطعام ستين مسكينا «الى أن قال)»: قلت: فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولايه؟ قال نعم و اهل الولايه احب إلى ١١‏ فان مقتضى 
هذا الحديث استحباب رعايه الايمان فى موردها. 


١ من ابواب الكفارات الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
6/7 ص:‎ .٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


وال سوزدفها لواحي النفقه 100 


لا 
)١(‏ بلا-خلا.ف أجده فيه هكذا فى الجواهر و يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى: فَكفَارَئهُ إطْظَامُ عَشَّرَهِ مَللاكِينَ مِنْ 
و1 ب وه أَهْلِيكم الايه )١١‏ 


فان المستفاد من جمله اوسط ما تطعمون اهليكم انه لا يمكن دفعه الى الأهل لكن على فرض تماميه التقريب انما يتم بالنسبه الى 
من يصدق عليه الأهل فلا يشمل الأب و الام مضافا الى أن الايه الشريفه تختص بكفاره اليمين» و الكلام فى مطلق الكفاره. 


و ربما يستدل على المدعى بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: خمسه 


لا يعطون من الزكاه شيئا: الأب و الام و الولد و المملوك و المرأه و ذلكك انهم عياله لازمون له .7١‏ 


بتقريب: ان واجب النفقه لا-زم للمعيل فلا يجوز أن يعطيه الكفاره و فيه: ان الحكم مختص بباب الزكاه؛ و ربما يقال بأن الكفاره 
من الصدقه و كيف يجوز اعطائها للعيال. 


و فيه اولا: ان كون الكفاره من الصدقه اول الكلام فانها لو كانت صدقه لكانت مشروطه بقصد القربه و الظاهر انه لا دليل على 
الاشتراط و ثانيا: لا دليل على التنافى 


و قد يدعى معلوميه ذلكك من الشرع بحيث يعرفه كل متشرع و فيه ان اثبات هذه الدعوى على مدعيها فالنتيجه ان الحكم بالنسبه 
الى غير الأهل مبنى على الاحتياط و يستفاد من حديث ابن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الظهار اذا عجز صاحبه عن 
الكفاره فليستغفر ربه و ينوى أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع» و قد اجزأ ذلكك عنه من الكفاره فاذا وجد السبيل الى ما يكفر 
يوما من الأيام فيكفرء 


/4 المائده/‎ )١( 
١ من ابواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ ١١ إفرة الوسائل الباب‎ 
6/7 صس:‎ ٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


و يجوز دفعها الى الاقارب )١(‏ بل لعله افضل (؟) و المدار فى الكفاره المرتبه على حال الاداء فلو كان قادرا على العتق ثم عجز 
صام و لا يستقر العتق فى ذمته (7) و يكفى فى تحقق الموجب للانتقال الى البدل فيها العجز العرفى فى وقت (6) فاذا اتى بالبدل 
ثم طرأت القدره اجزأ (0). 


بل اذا عجز عن الرقبه فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزأ باتمام الصوم (6). 


وان تصدق و اطعم نفسه و عياله فانه يجزيه اذا كان محتاجا ١١‏ ان اطعام النفس 


والعيال يكفى فى كفاره الظهار اذا كان محتاجا و يدل على المدعى أيضا ما رواه أبو بصير .)7١‏ 

)١(‏ لوجود المقتضى و عدم المانع. 

(1) اذ يكون دفعها اليهم نحو صله للرحم. 

() اذ التكليف لم يسقط بعدء و لم يحصل الامتثال» فلو صدق العجز تصل النوبه الى المرتبه التاليه و لا دليل على استقرار العتق. 
(؟) بتقريب ان الموضوع هو العجز فاذا صدق عرفا يجوز الاتيان بالبدل. 


(0) ما أفاده يشكل بأن مقتضى القاعده الأوليه انه لا تصل النوبه الى البدل الا مع العجز عن الاتيان بالمبدل منه فى تمام الوقت و 
عازه اقرع الأجزاء يحتاج الى الدليل الا أن يقال: ان مقتضى اطلاق الدليل ان العجز عن المبدل منه موضوع لجواز الاتيان 
بالبدل و مع الاتيان به لا تبقى الذمه مشغوله فلا مجال لوجوب المبدل منه و لو مع التمكن الحاصل بعد ذلكك فلاحظ. 


(*) لاحظ ما رواه على بن جعفرء عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


)١(‏ الوسائثل الباب © من ابواب الكفارات الحديث: ؟ 
(5) لاحظ ص: هه 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 6/5 


و فى كفاره الجمع اذا عجز عن العتق وجب الباقى )١(‏ و عليه الاستغفار على الاحوط (2). 


سألته عن رجل صام من الظهار ثم أيسر و بقى عليه يومان أو ثلا-ثه من صومه. فقال اذا صام شهرا ثم دخل فى الثانى اجزأه 
الصوم فليتم صومه و لا عتق عليه »١١‏ لكن الحديث يختص بكفاره الظهار. 


)١(‏ اذ لا وجه لسقوط الوجوب عن الباقى و بعباره اخرى: بمقتضى الدليل الشرعى تجب على المكلف امور عديده؛ و المفروض 
عروض العجز عن الاتيان ببعضها فيسقط وجوبه؛ و أما غيره فلا وجه له وان شئت قلت: لا دليل على 


الارتباط بينها: 


(0) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفاره التى تجب عليه من صوم أو عتق أو 
صدقه فى يمين أو نذر أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفاره فالاستغفار له كفاره ما خلا يمين الظهار الحديث »١‏ فان 
مقتضى هذه الروايه؛ ان الاستغفار بدل لكل خصله من خصال الكفارات الا فى كفاره يمين الظهار. 


و يعارضها ما رواه ابن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الظهار اذا عجز صاحبه عن الكفاره فليستغفر ربه و ينوى أن لا 
يعود قبل أن يواقع» ثم ليواقع و قد أجزأ ذلكك عنه من الكفاره» فاذا وجد السبيل الى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر وان تصدق 
و اطعم نفسه و عياله فانه يجزيه اذا كان محتاجاء و الا يجد ذلكك فليستغفر ربه و ينوى ان لا يعود فحسبه ذلك و الله كفاره «”. 


٠ الوسائل الباب ه من ابواب الكفارات الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب © من ابواب الكفارات الحديث:‎ )( 
نفس المصدر الحديث: ع‎ )5( 
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و كنذا :اذا فجرعن غيره "مق الخضنال 007و .تحب فى المشيرة التكفين بحس واحداقلا بحوز أن يكف رتصحفيى من لجسن أن 
يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا (7) و الاشبه فى الكفاره الماليه و غيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحه فى اداء 
الواجب () و لكن المبادره احوط (6) و من الكفارات المندوبه ما روى عن الصادق (عليه السلام) من ان كفاره عمل السلطان 
قضاء حوائج الاخوان (5) و كفاره المجالس 


فلا بد من اعمال قانون التعارض, و الظاهر ان حديث ابى بصير 


وا اكات كان وتتعي تراه تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجَدْ فَحِدَلِامٌ طَْرَيْن مُتد ]بين مِنْ قَدلى أنْ يتَمَاسَا فَمَئْ لَمْ ينمط فَِطَْامُ سَِّينَ 
واكك ١0د‏ لز لقره الا اتيس الفسو هن حصان المنة كور الم كارن الال فى الكوي يال ولا أثر 


وقد ذكرنا اخيرا انه لا دليل على الترجيح بموافقه الكتاب ولا بمخالفه العامه بل الترجيح منحصر فى الأحدثيه. و حيث لا يميز 
الاحدث من الخبرين تصل النوبه الى البراءه فلاحظ. 


)١(‏ بمقتضى عموم حديث أبى بصير فلاحظ. 

(؟) كما هو ظاهر لعدم دليل على الأجزاء. 

إفرة للإطلاق و عدم التقييد. 

(©) بلا كلام و بلا اشكالء؛ كما انه لا ريب فى حسنه. 

(0) لاحظ مرسله محمد بن على بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: 


كفاره عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان (؟7). 


)١(‏ المجادله/ ع 
(؟) الوسائل الباب *” من أبواب الكفارات 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 6/2 


ان تقول عند قيامك منها سبحان ربكك رب العزه عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين )١(‏ و كفاره 
الضحكك اللهم لا تمقتنى (5) و كفاره الاغتياب الاستغفار للمغتاب (؟) و كفاره الطيره التوكل (6) و كفاره اللطم على الخدود 
الاستغفار و التوبه (0). 


[مسأله: إذا عجز عن الكفاره المخيره] 


(مسأله): اذا عجز عن الكفاره المخيره لإفطار شهر رمضان 


)١(‏ لاحظ ما ارسله الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: كفارات المجالس أن تقول عند قيامكك منها: سبحان ربكك رب العزه 
عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين .)1١‏ 


(؟) لاحظ ما ارسله الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: كفاره الضحك اللهم لا تمقتنى .07١‏ 


(") لاحظ ما رواه جعفر بن عمرء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى 


الله عليه و آله ما كفاره الاغتياب؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته «* 
(©) لاحظ ما رواه السكونى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: كفاره الطيره التوكل «©". 


(0) لاحظ ما رواه خالد بن سدير اخو حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على ابيه- الى أن 
قال-: و لا شىء فى اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبه الحديث «0). 


)١(‏ الوسائل الباب 7" من أبواب الكفارات 

(1) الوسائل الباب 5" من أبواب الكفارات 

(*) الوسائل الباب 7" من أبواب الكفارات 

(©) الوسائل الباب 8" من أبواب الكفارات الحديث: ١‏ 

(0) الوسائل الباب "١‏ من أبواب الكفارات 
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عمدا استغفر و تصدق بما يطيق على الاحوط و لكن اذا تمكن بعد ذلكك لزمه التكفير على الاحوط وجوبا .)١(‏ 
[كتاب الصيد و الذباحه] 

اشاره 

كتاب الصيد و الذباحه لا يجوز اكل الحيوان بدون التذكيه (؟) و التذكيه تكون بالصيد و الذبح و النحر و غيرها (؟) فهنا فصول 
[فصل فى الصيد] 

اشاره 

الفصل الاول فى الصيد. 

[مسأله :١‏ لا بحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب] 


(مسأله :)١‏ لا يحل الحيوان اذا اصطاده غير الكلب من انواع 


١18-١١8 قد تعرض الماتن لهذا الفرع فى كتاب الصوم. و تعرضنا لشرح كلامه. راجع المجلد السادس من هذا الشرح ص‎ )١( 
و الحمد لله اولا-و آخرا و الصلاه على محمد و آله الطاهرين و اللعن على اعدائهم الى يوم الدين و قد وقع الفراغ من كتابه‎ 
بعد الهجره.‎ 6٠ كتاب الكفارات فى ليله الأربعاء السابع من شهر جمادى الأولى من السنه‎ 


و 


0 لا 
ل رمث عَلَتِكُمْ الْمييّهُ و وَالدّمُ وَلَحُمُ الْحترِير وَل أجل لِعَيِر الله به وَ الْممْحَيِقَهُ وَ الْمَؤْقُودهُ وَ الْمََُديهُ 
وَ النَطبِحَة و أكلَّ العث نايا ذَكَيكُمْ الايه .00١‏ 


فانه يستفاد من هذه الايه انه لا يحل أكل الحيوان الا المذكىء نعم لا يستفاد من الايه حرمه أكل الحيوان الحى اذا كان محلل 
الأكل كما لو ابتلع احد السمكك حياء فان الايه بحسب الفهم العرفى ناظره الى الحيوان الذى زهق عنه الروح بأحد الاسباب فلو لا 
دليل آخر على الحرمه لا تكون الايه داله عليها فلاحظ. 


(*) و نتعرض إن شاء اللّه تعالى لشرح كل واحد منها تبعا للماتن. 


" المائده/‎ )١( 
6// صضص:‎ ٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


الحيوان كالعقاب و الباشق» و الصقرء و البازىء» و الفهد. و النمرء و غيرها .)١(‏ 


)١(‏ على المشهور بين الاصحاب شهره عظيمه يمكن دعوى تحصيل الاجماع معهاء بل عن الانتصار و الخلاف و الغنيه و السرائر 
و ظاهر سلم المبسوط الاجماع على ذلك هكذا فى الجواهر .)١١‏ 


و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه قال: فى كتاب امير المؤمنين 


عليه السلام فى قول الله عز و جل «وَ كا عَلَمْتُمْ مِنَ التلاارح مُكلبينَ» قال هى الكلاب 7. 


و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمى عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه سأله عن صيد البزاه و الصقوره و الكلب و الفهد, فقال: لا 
تأكل صيد شى ء من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب المكلبء قلت: فان قتله؟ قال: كل لأن الله عز و جل يقول: 

0 > 1 عه رمه لآأام ه 0 2 1 2 

وَأما عَلَمْتُمْ مِنَ الْجارح مُكلبِينَ فكلوا مما أَمْسَكن عَلَتِكم وَ اذْكرُوا اشم الله عليه 


و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمى مثله و زاد ثم قال: كل شىء من السباع تمسكك الصيد على نفسها الا الكلاب المعلمه فانها 
تمسكك على صاحبهاء و قال: 


اذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته ؟. 


و منها: ما رواه أبو عبيده الحذاء عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال ليس شى ء يؤكل منه مكلب الا الكلب 8. 


(0) بج عاض: م 

(؟) (5؟ و ”) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الصيد الحديث: ١‏ وم 
(9) (©») نفس المصدر الحديث: ؟ 

(ع) (0) الوسائل الباب ”من ابواب الصيد الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 6/4 


و منها: ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث انه قال: و أما خلاف الكلب مما تصيد الفهود و الصقور و اشباه 
ذلك فلك تأكل من ضيده الاندما أدر كك 'ذكاته لأن الله 12 بو مغل قال:«مكليق) فنا كان خلؤق الكلان' فليسن صيدة ,اند 
يؤكل الا ان تدركك ذكاته .)١١‏ 


فان المستفاد: من هذه النصوص اختصاص الحليه بصيد الكلب مضافا الى أن مقتضى الأصل الاولى كذلك اذ الحليه تختص 
بالمذكى و لا دليل على تحقق 


التذكيه بغير الكلب بل يستفاد الاختصاص من قوله تعالى: وَل عَلَمْتُمْ مِنَ الواح مُكلبينَ تُعَلمُوتَهُنَ مِمَا عَلَمَكمْ الله الايه 0*٠‏ 
فان الظاهر من هذه الايه الشريفه: ان الشارع الأقدس فى مقام التحديد. 


و يؤكد المدعى ما رواه الحلبى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبى عليه السلام يفتى و كان يتقى و نحن نخاف فى صيد 
البزاه و الصقوره و أما الان فانا لا نخاف و لا يحل صيدها الا ان تدركك ذكاته» فانه فى كتاب على عليه السلام ان الله عز و جل 
قال: دو كا عَنْمْتُمْ مِنَ الجا رح مُكلبِينَ؛ فى الكلاب 0 


وعن ابن أبى عقيل جواز صيد غير الكلب من السباع المعلمه و قد ظهر بما تقدم انه لا يمكن مساعدته و يستفاد من بعض 
النصوص خلاف القول المشهورء فلا بد من ملاحظه تلكك النصوص المعارضه منها ما رواه ابن مهزيار قال: كتب الى أبى جعفر 
عليه السلام عبد الله بن خالد بن نصر المدائنى: جعلت فداكك البازى اذا أمسكك صيده و قد سمى عليه فقتل الصيد هل يحل 
اكله؟ فكتب عليه السلام بخطه و خاتمه 


)000 الوسائل الباب '"' من ابواب الصيد الحديث: ” 
(؟) المائده/ ع 
(”) الوسائل الباب 4 من أبواب الصيد الحديث: " 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠ءاص: 041١0‏ 


اذا سميته اكلته» و قال على بن مهزيار: قرأته ١١‏ فانه يستفاد من هذا الحديث جوز أكل ما يصيده البازى. 


و منها: ما رواه ابو مريم الأنصارى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقوره و البزاه» من الجوارح هى؟ قال: نعم هى بمنزله 
الكلات ”. 


و منها: ما رواه زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن صيد البازى و الصقر يقتل 


صيده و الرجل ينظر اليه قال: كل منه و ان كان قد اكل منه أيضا شيئا قال فرددت عليه ثلاث مرات» كل ذلكك يقول مثل هذا ”. 
و هذه النصوص معارضه بجمله اخرى من الروايات منها: ما رواه أبو بكر الحضرمى 6. 


و منها: ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد البازى و الكلب اذا صاد و قد قتل صيده و أكل منهء آكل 
قتلهما أم لا؟ فقال: اما ما قتله الطير فلا تأكل منه الا أن تذكيه الحديث ه و منها: ما رواه الحلبى *. 


و منها: ما رواه ليث المرادى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقوره و البزاه وعن صيدهما فقال: كل ما لم يقتل اذا 
أدركت ذكاته؛ و آخر الزكاه اذا كانت العين تطرف و الرجل تركض و الذنب يتحركك. و قال ليست الصقوره و البزاه فى القرآن 
/. 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان ارسلت بازا 


(١)(١1و”و”‏ نفس المصدر الحديث: ١8‏ و 11و18 
(0) (ع) لاحظ ص: //0 

(*) (8) الوسائل الباب 4 من أبواب الصيد الحديث: ١‏ 

(©) () لاحظ ص: 084 

(0) (7) الوسائل الباب 4 من ابواب الصيد الحديث: ؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠ءص:‏ ١و‏ 


أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه. و ان قتل فلا تأكل .)١١‏ 


و منها: ما رواه حسين بن علوان» عن جعفر. عن أبيه قال: قال على عليه السلام ما اخذ البازى و الصقر فقتل فلا تأكل منه الا ما 
ادركت ذكاته انت (3). 


و هذه الروايات معارضه بجمله اخرى من الروايات و الترجيح مع دليل المنع اولا 


لموافقته مع الكتاب و ثانيا: لكونه مخالفا للتقيه كما يستفاد من بعض النصوص المشار اليها. 


و يستفاد من بعض النصوص جواز صيد الفهد منها: ما رواه زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب و 
الفهد يرسلان فيقتل قال: فقال: 


هما مما قال الله ل فلا بأس بأكله 370. 


و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام و صفوان حاضر عما قتل الكلب و 
الفهد فقال: قال جعفر بن محمد عليه السلام: الفهد و الكلب سواء قدرا ؟. 


و منها: ما رواه رفاعه» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الفهد مما قال الله «مُكلبِينَ 0 


و منها: ما رواه احمد بن محمدء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب و الفهد, فقال: قال أبو جعفر عليه السلام 
الكلب و الفهد سواء فاذا هو اخذه فأمسكه فمات و هو معه فكل فانه امسكك عليك. و اذا أمسكه و أكل منه فلا تأكل فانه 
أمسكك على نفسه 8. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

() (” وع و ©) الوسائل الباب 8 من أبواب الصيد الحديث: وه و/ 
(ع) (©) الوسائل الباب ؟ من أبواب الصيد الحديث: ١8‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠ي)ءص:‏ 04175 


و يعارضه جمله اخرى من النصوص منها رواه أبو عبيده الحذاءء عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قلت: فالفهد؟ قال: 
ان ادركت ذكاته فكلء قلت: أ ليس الفهد بمنزله الكلب؟ قال: لاء ليبس شى ء يكل منه مكلب الا الكلب .)١١‏ 


و منها: ما رواه جميل بن دراجء عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال 


ولا ينبغى أن يؤكل مما قتله الفهد .)"١‏ 


و منها: ما رواه سماعه بن مهران فى حديث قال: سألته عن صيد الفهد و هو معلم للصيد, فقال: ان ادركته حيا فذكه و كله و ان 
كان قد قتله فلا تأكل منه * 


و الترجيح مع دليل المنع للموافقه مع الكتاب و على تقدير التعارض و التساقط يكون المرجع ما يستفاد من الكتاب من اختصاص 
الحليه بصيد الكلب المعلم فلاحظ. 


و لكن قد ذكرنا أخيرا انه لا دليل على الترجيح بموافقه الكتاب و لا بمخالفه العامه بل الترجيح منحصر فى الأحدثيه» و الترجيح 
بها مع دليل الجواز لاحظ ما رواه زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب و الفهد يرسلان فيقتل قال: 
فقال: هما سمقال الله وفكلي فل بأس يأكله #» 


فان المستفاد من هذه الروايه ان صيد الفهد يجوز اكله. و لاحظ ما رواه ابن مهزيار 0. 


فان المستفاد من الحديث جواز أكل صيد البازى فالنتيجه جواز أكل صيد 


١ الوسائل الباب © من أبواب الصيد الحديث:‎ )١( 
970و" نفس المصدر الحديث: 7 و م‎ )0( 

() (6) عين المصدر الحديث: * 

(ع) (ه) لاحظ ص: 089 
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و يحل اذا اصطاده الكلب )١(‏ من دون فرق بين السلوقى و غيره و الا-سود و غيره (؟) فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب 
بعقره و جرحه فهو ذكى و يحل اكله كما اذا ذبح (0. 


[مسأله ؟: يشترط فى حليه صيد الكلب أمور] 
اشاره 


(مسأله ؟): يشترط فى حليه صيد الكلب امور 


[الاول: آن يكون معلما للاصطياد] 


(الاول): ان يكون معلما للاصطياد (6). 


الفهد و البازى الا أن يتم عدم الجواز بالإجماع التعبدى الكاشف و الله العالم. 


(0) لإطلاق دليل الجواز كتابا و سنه و اجماعا و عن ابن الجنيد اشتراط عدم كونه الأسود البهيم و الدليل عليه ما رواه السكونى. 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لأن رسول الله صلى الله 
عليه و آله أمر بقتله »١١‏ و الحديث ضعيف سندا فلا يكون قابلا للاستناد فلاحظ. 


(*) كما هو المستفاد من الكتاب و السنه. 


(؟) كما لح ري اماي : فقوله تعالى: وا لوه ِنَ الجارح مُكلبينَ مر بي ملع اله وا ب 
أَمْسَكنّ عَلْيكُمْ وَ اذْ كرُوا اسْمَ الله عَلَيِهِ .)37١‏ 


و من السنه جمله من النصوص منها: ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى كتاب أمير المؤمنين عليه السلام فى 
قول الله عز و جل: (وَ ل 


” منابواب الصيد الحديث:‎ ٠ الوسائل الباب‎ )١( 
المائده/ ع‎ )2( 
0945 صس:‎ ٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


و يتحقق ذلكك بامرين: احدهما استرساله اذا ارسل بمعنى انه متى اغراه صاحبه بالصيد هاج عليه و انبعث اليه» ثانيهما أن ينزجر 


اذا زجره )١(‏ و هل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى اذا كان بعد ارساله 


عَعةء مِنَ الجأارح فكلية ) قال: هى الكلاب .)١(‏ 


و منها: ما رواه أبو عبيده الحذاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم و يسمى اذا سرحه قال: يأكل 


مما امسكك عليه؛ فاذا أدركه قبل قتله ذكاه و ان 


و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمى ”" و منها: ما رواه ابو بكر الحضرمى أيضا 8 و منها: ما رواه أبو عبيده 0. 


و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيد البزاه و الصقوره و الفهد و الكلب فقال: لا تأكل 
صيد شى ء من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب المكلب الحديث 8. 


و منها: ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث انه قال: و أما خلاف الكلب مما تصيد الفهود و الصقور و اشباه 
ولك قلت ا كل مق تيده الالماناذر كنقذ كانه لأن اللشعق وح قال (تكلية)نفيا كان لات الكلاب قلعن منيده التي 
يؤكل الا ان تدركك ذكاته 7,. 


)1١(‏ الذى يلزم اعتباره كون الكلب معلما و صدق هذا المفهوم بنظر العرف. 


(1 291 الوسائل الباب ١‏ من ابواب الصيد الحديث: ١‏ و ١‏ 
(0) (”) لاحظ ص: 0 

© (ع) لاحظ ص: 0/7 

(©) (ه) لاحظ ص 088 

(0) (# و07 الوسائل الباب " من ابواب الصيد الحديث: 7 وم 
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و جهان اقواهما العدم )١(‏ و الاحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه فى معتاد الاكلء و لا بأس باكله اتفاقا اذا لم لكن معتادا (؟). 


و بعباره اخرى: الحكم مترتب على صيد الكلب المعلم و صدق كونه معلما فى نظر العرف يتوقف على استرساله اذا ارسل و 


بانزجاره اذا زجره. 


(1) قال فى الجواهر :)1١‏ «الثانى أن ينزجر بزجره (اذا زجره خ ل) كما اطلقه غير واحدء الا انه يمكن تنزيله على ما فى التحرير و 
الدروس بل 


و المسالكك من تقييده بما اذا لم يكن بعد ارساله على الصيدء فلا يقدح عدم انزجاره بعده؛ لأنه من الفروض النادره» بل قل ما 
يتحقق التعليم بهذا الوجه. فلو كان معتبرا لزم سقوط الانتفاع بصيده. مضافا الى عدم منافاه مثل ذلكك للتعليم عرفا» و الأمر كما 
أفاده. 


و على الجمله يترتب الحكم مع تحقق الموضوع و تحقق العنوان المأخوذ فيه عرفا و لو مع عدم اعتبار هذا الشرط بهذا القيد و مع 
تحققه عرفا يكفى فى ترتب الحكم كما هو ظاهر. 


() ما يمكن أن يذكر فى تقريب التحريم أو ذكر وجوه: الوجه الأول الأصل بتقريب انه مع الشكك فى تحقق التذكيه لا يجوز 
الأكلء فان جوازه متفرع على تحقق التذكيه و فيه انه لو لم يدل دليل على الاشتراط يكفى اطلاق دليل جواز ما يصيده الكلب 
فالعمده ملاحظه هذه الجهه. 


الوجه الثانى: عدم صدق المعلم مع اعتياد الأكل و فيه: انه يمكن أن يناقش فيه اذ التعليم يصدق بالاسترسال عند الارسال وان 
يهيج عند الإغراء» و العرف ببايكك. 


عام 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 04128 


وني اا ل رمع د 5 
الوجه الثالث: قوله تعالى: فكلوا مما أَمْسَكنّ عَلتِكُمْ »١١‏ بدعوى ان الآكل رتب على الإمساكك علينا و لا يتحقق الامساكك علينا مع 
اعتياد الأكل» و هذا الوجه أيضا قابل للنقاش» اذ يصدق الإمساكك علينا بالنسبه الى ما بقى من مأكوله 


الوجه الرابع: جمله من النصوص منها: ما رواه سماعه بن مهران قال: 


رتك متبط اكت لمم يلوي رلا لاطا و21 ١‏ ِنَ الاح مُكَلَيينَ تُعلَمُو ا 
مَكُنُوا ما أَْمكُنّ عَلَيكُمْ وَ اذْكُرُوا اشم الل عليه قال : لا بأس ان تأكلوا مما أمسكك الكلب مما 


لم يأكل الكلب منه. فاذا اكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه الحديث .)7١‏ 


و منها: ما رواه رفاعه بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام» عن الكلب يقتل» فقال: كل قلت: ان أكل منه؟ قال: اذا أكل 
منه فلم يمسكك عليك انما امسكك على نفسه ". 


و منها: ما رواه احمد بن محمدء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب و الفهد, فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: 
الكلب و الفهد سواء فاذا هو اخذه فامسكه فمات و هو معه فكل فانه امسكك عليكك و اذا أمسكه و اكل منه فلا تأكل فانه امسكك 
على نفسه ؟. 


فان المستفاد من هذه النصوص اشتراط جواز الأكل بعدم أكل الكلب من الصيدء و هذه النصوص معارضه بطائفه اخرى: منها: 
ما رواه حكم بن حكيم الصير فى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما تقول فى الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس بأكله. 
قلت: انهم يقولون: انه اذا قتله أكل منه فانما أمسكك 


)١(‏ المائده/ ع 
0 (0؟و”و ع( الوسائل الباب ؟ من ابواب الصيد الحديث: ا ولااوما١‏ 
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على نفسه فلا تأكلهء فقال: كل أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت بلى قال: فما يقولون فى شاه ذبحها رجل 
ذكاها؟ قال: قلت: نعم» قال: فان السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل بعضها أ تؤكل البقيه؟ قلت: نعم قال: فاذا أجابوكك الى هذا فقل 
لهم: كيف تقولون: اذا ذكى ذلكك و أكل منه لم تأكلوا و اذا ذكى هذا و أكل أكلتم؟ .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم و غير واحد 


عنهما عليهما السلام جميعا انهما قالا فى الكلب يرسله الرجل و يسمى قالا: ان اخذه فادركت ذكاته فذكه و ان ادركته و قد قتله 
و أكل منه فكل ما بقى و لا ترون ما يرون فى الكلب (2»). 


و منها: ما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ارسل كلبه فأدركه و قد قتل قال: كل و ان أكل *. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و أما ما قتله الكلب و قد ذكرت اسم الله عليه فكل منه و ان 
أكل مه 


و منها: ما رواه مسعده بن زياد عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سئل عن صيد الكلاب و البزاه و الرمى فقال: أما ما صاد 
الكلب المعلم و قد ذكر اسم الله عليه فكله و ان كان قد قتله و أكل منه الحديث 8. 


و منها: ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام قال: اذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله أكل 


(1) نفس المضدر الحدية ١‏ 

906و ")تين المصدر الحدية: وام 

8 زعو قو 6) عيخ المضدر الحديت: 115و ؟١‏ 
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ولا بأس بأكله اتفاقا اذا لم يكن معتادا .)١(‏ 


[الثانى: أن يكون بإرساله للاصطياد] 


(الثانى): ان يكون بارساله للاصطياد فلو استرسل بنفسه من دون ارسال لم يحل مقتوله (5). 


و منها: ما رواه محمد الحلبى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من ارسل كلبه و لم يسم فلا يأكله قال: و سألته عن الكلب 
يصطاد فيأكل 


من صيده أ تأكل بقيته؟ 
قال نعم .)١١‏ 


و هذه الطائفه داله على الجواز فلا بد من ترجيح أحد الطرفيين على الطرف الاخر من مرجح يوجب الترجيح فان قلنا: ان المدعى 
يستفاد من نفس الا-يه الشريفه بالتقريب المتقدم ذكره يكون الترجيح مع دليل الاشتراط و الا يكون الترجيح مع دليل الجواز 


لاحظ ما رواه احمد بن محمد .)١(‏ 


الوجه الخامس: الاجماع فان تم اجماعا تعبديا كاشفا فهو و الا يشكل الاستناد اليه و كيف يمكن تحصيل الاجماع التعبدى 
الكاشف مع امكان استناد المجمعين الى الوجوه المذكوره فى المقام. 


)١(‏ التفصيل المذكور ان تم بالإجماع التعبدى الكاشف فهوء و الا فلا أرى وجها للتفصيل فان الوجوه المذكوره فى المقام ان 
تم دلالتها على المدعى يثبت المنع على الاطلاق و ان لم تتم يثبت الجواز كذلك فلاحظ. 


(؟) ادعى عليه عدم الخلاف» بل ادعى عليه الاجماع, فان تم اجماعا تعبدبا 


() عين المصدر الحديث: ١6‏ 
(0) لاحظ ص: 0918 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: 014 


و كذا اذا ارسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو او سبع فاصطاد حيوانا فانه لا يحل )١(‏ و اذا استرسل بنفسه فاغراه صاحبه لم 
يحل صيده و ان اثر الإغراء فيه اثرا كزياده العدو على الاحوط (2) و اذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم اغراه و ارسله 
فاسترسل كفى ذلكك فى حل مقتوله (©. 


كاشفا يكفى لإثبات المدعى و استدل عليه فى الجواهر مضافا الى الاجماع باصاله عدم التذكيه. و انما نرفع اليد عنها فى مورد 
الارسال للصيد و أما فى مورد الاسترسال من قبل نفسه فلا تكون التذكيه 


محرزه فلا يحل الصيد. 


و الانصاف انه لا مانع من الاطلاق و هذا العرف ببابكك فان الدليل الدال على حليه أكل الصيد بسبب الكلب المعلم آيه و روايه 
يشمل المقام فلا تصل النوبه الى اصاله عدم التذكيه نعم يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه أبو بكر الحضرمى .)١١‏ 


فان هذه الروايه بمفهومها تدل على عدم الجواز اذا لم يكن بالارسال لكن الحديث ضعيف بالحضرمى حيث انه لم يوثق و أما 
حديث قاسم بن سليمان قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب افلت و لم يرسله صاحبه فصاد فادركه صاحبه و قد قتله أ يأكل منه؟ فقال: لا الحديث 


«") فضعيف سنئده بقاسم فلاحظ. 
)١0(‏ لانتفاء الشرط و هو الارسال للاصطياد. 


(1) لعدم تحقق الموضوع و هو الارسال و يمكن ان يكون الوجه فى بناء المسأله على الاحتياط عدم تحقق الاجماع فى هذا 
الفرض و مقتضى الاطلاق هو الجوازء لكنه خلاف الاحتياط. 


(*) لصدق موضوع التذكيه فيحل صيده فى الفرض المذكور. 


088 لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الصيد الحديث: ١‏ 
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واذا ارسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حلء و كذا اذا صاده و صاد غيره معه فانهما يحلان فالشرط قصد الجنس لا قصد 
الفيفضن (1: 


[الثالث: أن يكون المرسل مسلما] 


(الثالث): أن يكون المرسل مسلما فاذا أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده (7). 


)١(‏ لصدق الارسال فلا يشمله دليل المنع و يمكن أن يكون الوجه فيما أفاده عدم شمول الاجماع المدعى للمقام فيحل باطلاق 
ما يدل على حليه صيد الكلب» اضف الى ما ذكر ما أفاده فى الجواهر )١١‏ فى هذا المقام حيث قال: «و لو ارسل كلبه على صيد 


معين و سمى حين ارساله فقتل غيره حل بلا 


خلاف اجده فيه و لا اشكال بعد اطلاق الأدله و عمومها: و خصوص خبر عباد بن صهيب (”" الوارد فى الرمى الذى لا فرق بينه 
و بين ارسال الكلب فى ذلك قطعاا الخ. 


لا 
ع 5 5 5 ع 35 لاروعءء لأاء 2 0 
(1) ما يمكن أن يذكر فى تقريب الاستدلال على المدعى وجوه: الوجه الأول قوله تعالى وَ لا تأكلوا ما لم يُذكر اسْمٌ الله عَليْهِ 


اللأئد ا يتقروييا اذ الكاقر للا غرفت للد قلة بنذ كرمةى ل يشعرظ: العنيسيه شترظا لصح ؤاقيدة اذ تعضى الكفان يشقفه الله مضافا 
الى أن عدم الاعتقاد لا يلازم عدم التسميه. و الكلام فى فرض تحقق التسميه و بعباره اخرى الكلام فى موضوعيه الإسلام فى 
الحواء 


الوجه الثانى: عدم الاعتماد بتحقق التسميه فى حق الكافر و فيه: ان المفروض تحققها فلا مجال لهذا التقريب. 


الوجه الثالث: ان الاكتفاء بارساله نحو ركون الى الظالم فيدخل تحت النهى 


50 الجواهر ج 8ص‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 77 من أبواب الصيد الحديث:‎ 
١7١ الانعام/‎ )9( 
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ا خا 1 
الوارد فى الا-به الشريفه: «وَ ١[‏ تو كنُوا إِلَى الْذْينَ ظَلمُّوا فَتَمَْسَكمٌ انار الابه 2١١‏ و فيه: انه يلزم عدم حليه ارسال | اذا كان 
لوارد فى الا-يه الشريفه: «وَ [] تؤكنوا إلى الذِينَ ظلمُّوا فتَمَسَكمٌ النَارُا الايه »١١‏ و فيه: انه يلزم عدم حليه ارسال المسلم اذا كا 
ظالما لوحده الملاكك مضافا الى ان الأكل فى الصيد الذى بارسال الكافر ليس ركونا اليه كما هو ظاهر واضح. 


الوجه الرابع: ما رواه السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: كلب المجوسى لا تأكل صيده الا أن يأخذه المسلم فيعلمه و 
يرسله و كذلكك البازى و كلاب أهل الذمه و بزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها "١‏ فان المستفاد من هذه الروايه اشتراط 
كون المرسل مسلما و فيه ان الحديث ضعيف سندا. 


الوجه الخامس: الأصل فان مقتضاه عدم تحقق التذكيه عند الشكك 


و فيه: ان الميزان بتحقق الاطلا.ق فى أدله صيد الكلب فان تم لا تصل النوبه الى الأصلء فان التمسكك بالأصل عند الشكك كما 


هو ظاهر. 
الوجه السادس: ان الصيد نوع من التذكيه على ما يستفاد من النصوص: 


لاحظ ما رواه قاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب افلت و لم يرسله صاحبه فصاد فادركه صاحبه و قد 
قتله أ يأكل منه؟ فقال: لا الحديث 370. 


و ما رواه أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال: اذا صاد الكلب و قد سمى فليأكل و اذا صاد و لم يسم فلا يأكل» و 


هذا مما علمتم من الجوارح مكلبين «6. 


و مارواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم الى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم و 
يرسل صاحب الكلب كلبه و يسمى 


١١" هود/‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب الصيد الحديث: ؟ 
(9) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب الصيد الحديث: ١‏ 
(*) الوسائل الباب ١7‏ من ابواب الصيد الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 807 


ولا-فرق فى المسلم بين المؤمن و المخالف )١(‏ حتى الصبى (2) كما لا فرق فى الكافر بين الوثنى و غيره و الحربى و الذمى 
© 


غيره أ يجزى ذلكك؟ قال: لا يسمى الا صاحبه الذى أرسله )١«‏ و يستفاد من النصوص الوارده فى الذبح اشتراط الإسلام فى 


المذكى. 


وفيه: ان المستفاد من تلكك النصوص اشتراط الإسلام فى الذابح لا-فى التذكيه مضافا الى ما فيه من الكلام كما سيظهر عند 
التعرض لتلكك النصوص. 


الوجه السابع: الشهره الفتوائيه و فيه: ان الشهره الفتوائيه لا تكون من الأدله فلا تكون الأدله المذكوره صالحه للاستدلال الا أن 


يتم الأمر بالإجماع التعبدى الكاشف على فرض حصوله فلاحظ. 
)١(‏ اذ الميزان أن يكون المرسل مسلما بلا فرق بين أقسامه. 


(1) ان تم المدعى بالإجماع فهو و الا يشكل بعد قيام الدليل على ان عمد الصبى خطاء لاحظ ما رواه محمد بن مسلم؛ عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبى و خطأه واحد .07١‏ 


وقد دل الدليل على جواز ذبح الصبى و ان قلنا ان العرف يفهم عدم الفرق بين الصيد و الذبح فهو و الا يشكل لعدم صحه 
القيا 
عالدن * 


(*) لأن المانع على الفرض الكفر و قد فرض تحققه. و يظهر من الماتن عدم تسريه المنع الى من يكون محكوما بالكفر من فرق 
المسلديق كالناصيى أو المتكر للضرورف. 


و يمكن أن يكون الوجه فيما أفاده فى الاختصاص و عدم الشمول ان النصوص المانعه عن ذبيحه الكافر وارده فى أهل الكتاب 
فلا يشمل دليل المنع المسلمين المحكومين بالكفر كالناصبى و المنكر الضرورى و اللّه العالم بحقائق الامور. 


9 الرشائل الاى #اسن ابوات الضييف الحد نك ١١‏ 
(؟) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب العاقله الحديث: ؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ث ص: الي 


[الرابع: أن يسمى عند إرساله] 


اشاره 


(الرابع): أن يسمى عند ارساله )١(‏ و الاقوى الاجتزاء بها بعد الارسال قبل الاصابه (7). 


)١(‏ ادعى فى الجواهر عدم الخلاف فيه بل ادعى الأجماع بقسميه عليه. 


لا 
ويستفاد من قوله تعالى: :ولا توا ا لم دح اشم اله هوَإِنّهُ لق الاه »1١‏ فان مقتضبى هذه الاي الشريفه حرمه لمحم ما 


لم يسم عليه و يدل على المدعى أيضا قوله تعالى: مكلو مه سكن عَليكُع و ادْكروا اشع الله علي الايه :1.. 


و يدل عليه 
1 بعض النصو 7 
ص لاحظ ما رواه الحلبى» قال: قال أ 
: : قال أ 1 لسلا 
بو عبد الله عليه ا : 
ب ووه 


ارسل كلبه و لم يسم فلا يأكله الحديث 70. 


(1) المسأله ذات قولين: احدهما عدم الاجتزاء ثانيهما: الاجتزاء و يمكن الاستدلال على القول الأول بوجوه: الوجه الأول الاجماع 
وفيه انه على فرض حصوله محتمل المدرككء فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام. 


الوجه الثانى: انه مقتضى الأصلء بتقريب انه لو شكك فى قيد لا بد من اعتباره لعدم العلم بالتذكيه و فيه: ان جريانه يتوقف على 


الوجه الثالث: ان الارسال بمنزله الذكاه:و يشترط التسميه فى التذكيه قلا بد .من اعتبارها عند الآرسال و أن التسميه لا بد من 
مقارنتها مع فعل المذكى و لا-فعل للمرسل الا الآرسال فلا بد من اعتبارها عنده و فيه: ان هذا التقريب لا يتم مع وجود دليل 


الوجه الرابع: جمله من النصوص: منها: ما رواه الحذاء قال: سألت أبا 


١7١ الانعام/‎ )١( 
(؟) المائده/ ع‎ 
من ابواب الصيد الحديث: زه‎ ١ فر الوسائل الباب‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج حك ص: عم 


عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم و يسمى اذا سرحه قال: يأكل مما أمسكك عليه فاذا ادركه قبل قتله ذكاه و ان 
وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه الحديث .)١١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الحديث لزوم مقارنه التسميه مع الارسال. و فيه: 
ان الجمله المستدل بها واقعه فى كلام السائل لا فى كلام الامام عليه السلام فلا اعتبار بها. 


و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسى يأخذه الرجل المسلم فيسمى حين يرسله 
أ يأكل مما (ما-خ ل) أمسكك عليه؟ قال: نعم لأنه مكلب «كلب خ ل» و ذكر اسم الله عليه 07١‏ 


و التقريب هو التقريب و الجواب هو الجواب و مثلهما فى التقريب عده اخرى من الروايات 


منها: ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله و 


كل «كله- يب» لا بأس به 379. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله و قد كان 


. تصه الحدبده» قال: ان كان ا الذى اصابه هو الذى قتله فاذا رآه فأكا (©). 
سمى حين رمى و 9 ٍِ ى به هو الدى رأه فى 


و منها: ما رواه الحلبى أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يصيبه 


” من أبواب الصيد الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١0‏ من ابواب الصيد الحديث: ١‏ 
(*) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الصيد الحديث: " 
(6) الوسائل الباب 77 من ابواب الصيد الحديث: 7 


مبانى منهاج الصالحين» ج 306 ص: فتكي 


السهم معترضا و لم يصبه بحديده و قد سمى حين رمى قال: يأكل اذا اصابه و هو يراه الحديث .)١١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من هذه النصوص لزوم مقارنه التسميه للضرب و الرمى فيكون الارسال كذ لكك وو فيه: ان القيد واقع فى 
كلام السائل و لا اعتبار به و لا دلاله فى هذه النصوص على تقرير الامام عليه السلام للمرتكز فى اذهان السائلين و منها: 


ما رواه الحضرمى «"') فان الاشتراط مستفاد من كلام الامام عليه السلام فى هذه الروايه و الحديث ضعيف بالحضرمى. 


و منها: ما رواه زراره» عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: فى صيد الكلب ان ارسله الرجل «صاحبه به» و قد سمى فليأكل «كل 
ما به) مما أمسكك عليه 


وان قتل وان أكل فكل ما بقى الحديث «*”) و هذه الروايه ضعيفه بموسى بن بكر. 


و منها: ما رواه زراره أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا ارسل الرجل كلبه و نسى ان يسمى فهو بمنزله من ذبح و نسى 


ان يسمىء و كذلك اذا رمى بالسهم و نسى أن يسمى «6») و هذه الروايه ضعيفه بموسى بن بكر. 
و منها: ما رواه الحلبى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من ارسل كلبه و لم يسم فلا يأكله الحديث «8). 


و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان المستفاد من هذه الروايه اشتراط المقارنه 


" الوسائل الباب 77 من ابواب الصيد الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: 014 

(") الوسائل الباب ؟ من ابواب الصيد الحديث: ٠‏ 

(6) الوسائل الباب ١7١‏ من ابواب الصيد الحديث: ١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: 0 

مبانى منهاج الصالحين» ج 2٠١‏ ص: 2٠8‏ 

فاذا تركك التسميه عمدا لم يحل الصيد )١(‏ اما اذا كان نسيانا حل و كذلكك حكم الصيد بالآله الجماديه كالسهم (). 
[مسأله "!: يكفى الاقتصار فى التسميه هنا و فى الذبح و النحر على ذكر الله مقترنا بالتعظيم] 


(مسأله *): يكفى الاقتصار فى التسميه هنا و فى الذبح و النحر على ذكر الله مقترنا بالتعظيم مثل الله اكبر و الحمد للّه و بسم الله 
(؟) و فى الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا اشكال (6: 


المطلقات كتابا و سنه بهذه الروايه» كما هو المقرر عندهم؛ مضافا الى ان ملاحظ المقارنه موافقه مع الاحتياط بل يمكن 
الاستدلال بحديث آخر للحلبى؛ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يصيبه السهم معترضا و لم يصبه بحديده و قد 


بععي 


حين رمىء قال: يأكل اذا اصابه و هو يراه و عن صيد المعراض قال: ان لم يكن له نبل غيره و كان قد سمى حين رمى فليأكل منه 
وان كان له نبل غيره فلا 0١١‏ فانه عليه السلام: قال: «ان لم يكن له نبل غيره و كان قد سمى حين رمى فليأكل منه) فان المستفاد 
من الحديث الاشتراط كما هو ظاهر. 


)١(‏ كما هو ظاهر فان الشرط لو انتفى انتفى المشروط. 


(') لاحظ ما رواه زراره ١‏ فان الروايه تدل على المدعى بوضوح لكنها مخدوشه سندا بموسى بن بكر حيث انه لم يوثق» فان 
تم المدعى بالإجماع فهو و الا يشكل فلاحظ. 


(؟) يمكن أن يكون الوجه فى الاشكال انصراف الأدله عن صوره ذكر الاسم 


" الوسائل الباب 77 من أبواب الصيد الحديث:‎ )١( 
لاحظ ص: فتكي‎ )50( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: /ا0م 
[الخامس: أن يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و عقره] 


(الخامس): أن يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و عقره أما اذا استند الى سبب اخر من صدمه او اختناق او اتعاب فى العدو 
او نحو ذلكك لم يحل .)١(‏ 


[مسأله 6: إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابه الكلب حل أكله] 


(مسأله *): اذا ارسل الكلب الى الصيد فلحقه فادركه ميتا بعد اصابه الكلب حل اكله. و كذا اذا ادركه حيا بعد اصابته و لكن لم 
يسع الزمان لتذكيته فمات (2). 


الشريف مجردا مضافا الى حديث محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله قال: هذا كله من 
اسماء الله لا بأس به 1١‏ فانه لا يبعد ان هذه الروايه تشعر باشتراط كون ذكره تعالى بأحد هذه الانواع الا أن يقال انه لا يستفاد 


من هذه الروايه و غيرها الا لزوم ذكر اسمه الشريف و أما الزائد عليه فلا و الله العالم. 


)١(‏ هذا من الواضحات فان التذكيه شرط لحليه أكل لحم الحيوان المذكى و مع عدم التذكيه لا يحل. 


(؟) فان جعل الشارع الصيد بسبب الكلب سببا للحليه يقتضى ما أفاده فى المتن من الحليه فى الصورتين المذكورتين» مضافا الى 
دلاله النص الخاص على المدعى لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان اصبت كلبا معلما أو فهدا بعد ان 
تسمى فكل ما أمسكك عليكك قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل و ان ادركت صيده فكان فى يدكك حيا فذكه فان عجل عليكك 
فمات قبل ان تذكيه فكل .)3١‏ 


و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم و غير واحد عنهما عليهما السلام جميعا انهما قالا فى الكلب يرسله الرجل و يسمى قالا: ان 
أخذته فادركت ذكاته فذكه 


)١(‏ الوسائل الباب ١18‏ من ابواب الذبح الحديث: 


(9) الوسائل البات © من ابوات الصيل الحدية: + 


مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 60/1 


اما اذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل )١(‏ و كذا الحال اذا ادركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا بان بقى 
منهزما بعد وفاته اذا تبعه فوقف فان ادركه ميتا حل و كذا اذا ادركه حيا و لكنه لم يسع الزمان لتذكيته أما اذا كان يسع لتذكيته 


[مسأله 4: أدنى زمان تدر فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرى ذنبه أو يده] 


(مسأله ©) أدنى زمان تدرك فيه ذكاته ان يجده تطرف عينه او تركض رجله او يتحركك ذنبه او يده (*). 


.)١١ الحديث‎ 


و لاحظ ما رواه أبو عبيده عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه سأله عن الرجل يسرح كلبه المعلم و يسمى اذا سرحه. قال: يأكل مما 
أمسكك عليه فاذا ادركه قبل قتله ذكاه الحديث ؟. 


() لاحظ حديثى ع عبيده و ابن مسلم. 
(؟) قد ظهر تقريب الاستدلال على ما أفاده مما تقدم آنفا فلاحظ. 


(*) لجمله من النصوص: منها: ما رواه ليث المرادى "و منها: ما رواه زراره عن أبى حعفر عليه السلام قال: كل كل شىء من 


الحيوان غير الختزير و النطيحه و المترديه و ما أكل السبع و هو قول الله عز و جل (إذًا ا دكي فان ادركت شيئا منها و عين 
تطرف أو قائمه تركض أو ذنب يمصح فقد ادركت ذكاته فكله. 


الحدية م 
و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبيحه: 


فقال: اذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكى 2. 


(2350 كاعين التصدر الحديكة او ١‏ 


(0) (" لاحظ ص: 04٠0‏ 


(5) (ع و ) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب الذبح الحديث: ١‏ 


و5 
مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: 2 


فانه اذا ادركه كذلكك و لم يذكه و الزمان متسع لتذكيته لم يحل الا بالتذكيه .)١(‏ 


[مسأله : إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكيه من سل السكين و رفع الحائل من شعر و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلك فمات قبل 
أن يذبحه] 


(مسأله *): اذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكيه من سل السكين و رفع الحائل من شعر و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلكك 
فمات قبل أن يذبحه حل كما اذا لم يسع الوقت للتذكيه (7). 


أما اذا لم تكن عنده آله الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحل (”) نعم لو اغرى الكلب به حينئذ حتى يقيله فقتله حل اكله على 
الاقوى (6). 


و منها: ما رواه عبد الله بن سليمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى كتاب على عليه السلام اذا طرفت العين أو ركضت 
الرجل أو تحرك الذنب فادركته فذكه )١«‏ الى غيرها من النصوص المذكور فى الباب المشار اليه. 


)١(‏ اذ المفروض امكان التذكيه و لم يذكك فيحرم. 
(؟) فان المفروض عدم سعه الوقت للتذكيه فلا وجه للحرمه. 
(الأنه قن فركى معد الزسان و القصوو هد تلخيه اليد كن قاذ وسة شاه 


() لاحظ ما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه 
5 : : 0 رقف [آ] ع .هه نكف 

سكين فيذكيه بها أ فيدعه حتى يقتله و يأكل منه؟ قال: لا بأس قال الله عز و جل فكلوا مما أَمْسَكنّ عَلئْكُمْ الحديث ”١‏ و ما رواه 

أيضا قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام ارسل للكلب و اسمى عليه فيصيد و ليس معى ما أذكيه به قال: دعه حتى يقتله و كل 


منه ”. 


()عين المصدر الحديت؛ ؟ 
زلا © الوشائل باب امن اراب الضية العديك: ذو ؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج :303 ص: 


ل 
[مسأله /!: الظاهر عدم وجوب المبادره إلى الصيد من حين إرسال الكلب و لا من حين إصابته له] 
(مسأله 7): الظاهر عدم وجوب المبادره الى الصيد من حين ارسال الكلب و لا من حين اصابته له اذا بقى على امتناعه .)١(‏ 


وفى وجوب المبادره حينما اوقفه و صيره غير ممتنع و جهان احوطهما الآول هذا اذا احتمل ان فى المسارعه اليه ادراكك ذكاته 
(1) أما اذا علم بعدم ذلكك و لو من جهه بعد المسافه على نحو لا يدركه الا بعد موته بجنايه الكلب فلا اشكال فى عدم وجوب 


[مسأله 4: إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضه نجسا فيجب غسله] 


(مسأله 8) اذا عض الكلب الصيد كان موضع العضه نجسا فيجب غسله (6). 


)١(‏ فانه لا وجه لها مع فرض الامتناع و بعباره اخرى: لا يترتب أثر عملى على المبادره. 


(0) لا اشكال فى أن المبادره موافقه مع الاحتياط لكن الظاهر ان مقتضى الصناعه عدم الوجوب اذ مقتضى الأصل عدم التمكن 
من التذكيه و مع عدم التمكن منها لا وجه للمسارعه بل يجوز و يحل بقتل الكلب. 


() كما هو ظاهر فان المسارعه لا موضوعيه لها كما ان المفروض انه لا طريقيه لها أيضا فلا تجب. 


(؟) فان المستفاد من الدليل نجاسه الجسم الملاقى مع الكلب لاحظ ما رواه الفضل أبو العباس قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: 
ان اصاب ثوبك من الكلب رطوبه فاغسله الحديث "١١‏ و ربما يقال بتعدم وجوب الغسل و نقل هذا القول عن الشيخ الطوسى 
بتقريب: ان المستفاد: من الا-يه الشريفه حليه أكل صيد سمى عليه و فيه: ان الحكم حيثى و بعباره اخرى: المستفاد من الا-يه 
الشريفه حليه الصيد من 


(3) الرسائل الباض 19 هن ابوانه الساسات الحد يك ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: ااع 
[مسأله 4: لا يعتبر فى حل الصيد وحده المرسل] 


(مسأله 9): لا يعتبر فى حل الصيد وحده المرسل فاذا ارسل جماعه كلبا واحدا مع اجتماع الشرائط فى الجميع أو فى واحد منهم 


مع كفايه اغرائه فى ذهاب الكلب لو كان هو المغرى وحده حل صيده )١(‏ و كذا لا يعتبر وحده الكلب فاذا أرسل شخص واحد 
كلابا فاصطادت على الاشتراكك حيوانا حل (5). 


حيث التذكيه لا من جميع الجهات كما هو ظاهرء و أما لزوم الحرج لو توقف على التطهير ففيه انه ليبس كذلكك فلاحظ. 


)١(‏ لقائل أن يقول انه مع اشتراكك جماعه فى الارسال و الاغراء لا يصدق العنوان 


المطلوب الا مع وجود الشرائط فى الجميع و الا يشكل الجزم بالجواز و الحليه اذ المفروض عدم استناد الصيد الى ارسال الجامع 
للشرائط و اغرائه» و مجرد كفايه اغرائه وحده لا يقتضى صدق السبب المحلل الا أن يقوم عليه دليل خاص. 

(؟) كما يستفاد من بعض النصوص لاحظ ما رواه أبو عبيده عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث صيد الكلب قال: و ان 
وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه .)١١‏ 

و ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم ارسلوا كلابهم و هى معلمه كلها و قد سموا عليها فلما ان 
مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركك جميعها فى الصيدء فقال: لا يؤكل منه لأنكك لا تدرى أخذه 
معلم أم لا ؟. 


فان المستفاد من هذه الطائفه من النصوص جواز اشتراكك الكلاب فى الصيد. 


” و‎ ١ (1و5) الوسائل الباب ه من أبواب الصيد الحديث:‎ )١( 
مبانى منهاج الصالحين» ج حك ص: كاعم‎ 


نعم يعتبر فى المتعدد اجتماع الشرائط فلو أرسل مسلم و كافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل و كذا اذا كانا مسلمين فسمى 
احدهما و لم يسم الاخر أو كان كلب احدهما معلما دون كلب الاخر هذا اذا استند القتل اليهما معا )١(‏ أما اذا استند الى احدهما 
كما اذا سبق احدهما فاثخنه و اشرف على الموت ثم جاءه الاخر فاصابه يسيرا بحيث استند الموت الى السابق اعتبر اجتماع 
الشروط فى السابق لا غير و اذا اجهز عليه اللا-حق بعد ان اصابه السابق و لم يوقفه بل بقى على امتناعه بحيث استند موته الى 
اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط فى اللاحق (2). 


[مسأله :٠١‏ إذا شك فى أن موت الصيد كان مستندا إلى جنايه الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل] 


(مسأله :2٠١‏ اذا شكك فى أن موت الصيد كان مستندا الى جنايه الكلب او الى سبب آخر لم يحل (). 


)١1(‏ كما هو ظاهر اذ مع فقد بعض الشرائط ينتفى المشروط. 
(0) اذ المفروض حصول الصيد بفعله فيكفى اجتماع الشرائط فيه و عدمها فى الاخر غير مضر بالمقصود كما هو ظاهر. 
(") و هذا مقتضى الأصل الأولىء فان الاستناد غير معلوم فيحكم عليه بالعدم بالأصل مضافا الى جمله من النصوص: 


منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرميه يجدها صاحبها أ يأكلها؟ قال: ان كان يعلم ان رميته 


هى التى قتلته فليأكل )١١‏ 


و منها: ما رواه حريز قال: سثل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرميه يجدها صاحبها من الغد أ يأكل منه؟ قال: ان علم «ان كان 
يعلم: يه) ان رميته هى التى قتله فليأكل» و ذلك اذا كان قد سمى ؟. 


)١(‏ (1و١)‏ الوسائل الباب 18 من أبواب الصيد الحديث: ١‏ و7 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: اع 

نعم اذا كانت هناكك اماره عرفيه على استناده اليها حل و ان لم يحصل منها العلم .)١(‏ 
[مسأله :1١‏ لا يحل الصيد المقتول بالآله الجماديه] 


(مسأله :)١١‏ لا يحل الصيد المقتول بالآله الجماديه الا اذا كانت الآله سلاحا قاطعا كان كالسيف و السكين و الخنجر و نحوها او 
شائكا كالرمح و السهم و العصا (5). 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فاصابه ثم كان فى طلبه فوجده من الغد و سهمه فيه» فقال: 


ان علم انه اصابه و ان سهمه هو الذى قتله فليأكل منه و الا فلا يأكل منه ١١‏ الى غيرها من النصوص الوارده فى الباب. 


)١(‏ لاحظ ما رواه الحسين بن 


علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: اذا رميت صيدا فتغيب عنكك فوجدت سهمكك فيه فى موضع مقتل فكل 
1 


(0) لا اشكال فى حرمه لحم الحيوان اذا لم يذكك. فلا بد فى الحكم بالحليه من تحقق التذكيه و على هذا تكون الحرمه مقتضى 
القاعده الأوليه و الحليه تحتاج الى قيام الدليل عليها قال فى الجواهر: «و أما الصيد بغيره من الجمادات فيجوز الاصطياد (الصيد) 
بالسيف و الرمح و السهام و كل ما فيه تصل بلا خلاف على ما حكاه بعض بل عن آخر دعوى الاجماع عليه) الخ ". 


و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: من جرح صيدا بسلاح و 
ذكر اسم الله عليه ثم بقى ليله أو ليلتين لم يأكل منه سبع و قد علم ان سلاحه هو الذى قتله فليأكل منه ان شاء. 


103 )عيبن المضدان السويف لوع 
(0) 0 الجواهرء ج عاص ١١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج حك ص: 6١م‏ 


وان لم يكن فى طرفهما حديده بل كانا محددين بنفسهما .)١(‏ نعم يعتبر الجرح فيما لا حديده له (5). دون ما فيه حديده فانه 
اذا قتل بوقوعه على الحيوان حل و ان لم يجرحه (©0. 


الحديث .)١١‏ 
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: كل من الصيد ما قتل من السيف و الرمح و السهم الحديث ؟. 


و منها: ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله 


كل «كله- يب» لا بأس به 


)١(‏ لاحظ ما رواه أبو عبيده عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا رميت بالمعراض فخرق فكلء و ان لم يخرق و اعترض فلا 
تاكل 5 فان المستفاد من هذه الروايه انه لا تشترط الحليه بوجود الحديده فى السلاح. 


(؟) كما فى حديث أبى عبيده. 


(؟) للإطلاق المنعقد فى بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: كل من الصيد ما قتل من 
السيف و الرمح و السهم الحديث ه. 


لكن المستفاد من حديث محمد بن قيس * اشتراط الجرح بالسلاح؛ فان مقتضى مفهوم هذه الروايه عدم الجواز اذا لم يحصل 


الجرح لكن يشكل بن النسبه بين حديث محمد بن قيس و غيره عموم من وجه. فان الماخوذ فى موضوع حديث 


(0(انو كو # و يه) الوائل البات امح آنوات الضيل العدية: 1 لارام 
690 الوضائل الاي القن اتؤابله الفنية العدايك: "١‏ 

(") (2) لاحظ ص 21 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 2١10‏ 


بخلاف ما لا حديده له فانه لا بحل اذا وقع معترضا فالمعراض و هو كما قيل خشبه غليظه الوسط محدده الطرفين ان قتل معترضا 
لم يحل ما يقتله وان قتل بالخرق حل .)١(‏ 


محمد بن قيس عنوان السلاح الأعم من الحديد كما ان المأخوذ فى غيره عنوان الصيد بالسيف مثلا فيقع التعارض بين الجانبين 
فيما يصاد بآله من حديد كالسيف و لم يجرح. و الترجيح مع الطائفه التى يستفاد منه كفايه القتل بلا تقييد بالجرح فانها أحدث. 


الا أن يقال: لا يختص السيف و الرمح بالحديده» بل يشمل العنوان و لو كان من غير الحديد فيكون اعم مطلق من عنوان السلاح 
الجارح فلاحظ. 


)١(‏ فان التفصيل 


المذكور مستفاد من حديث أبى عبيده فلاحظ و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان الميزان فى الحليه بالصيد بالآله الجماديه صدق 
الصيد بالسلاح فانه مقتضى الاطلاق و أما التفصيل بين تحقق الجرح و عدمه فانما هو مخصوص بالصيد بالمعراض و لا وجه 
للتعدى عنه و تسريه الحكم الى غيره. 


ثم ان المستفاد من حديث مسعلده بن زياد عن جعفر بن محمد عليهما السلام فى حديث قال: و الذى ترميه بالسيف و الحجر و 
النشاب و المعراض لا تأكل منه الا ما ذكى »١١‏ عدم تحقق التذكيه بالصيد بالمعراض على الاطلاق» لكن مقتضى تقييد اطلاق 
المطلق بالمقيد ان يقيد الاطلاق المشار اليه بحصول التذكيه فى صوره تحقق الخرق به وفى المعراض تفصيل آخر يستفاد من 


جمله اخرى من الروايات: 


منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سثل عما صرع المعراض من الصيدء فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض 
دكات لدعب قناكل حال 


(9)الوسائل البات "لاسن ابوانة الضيد الحديك» ١1‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: ءاه 


وان كان له نبل غيره فلا قلت: و ان كان له نبل غيره قال: لاء خ ل» .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره و اسماعيل الجعفى انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عما قتل المعراض قال: لا بأس اذا كان هو مرماتكك أو 


و منها: ما رواه أيضا انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: فيما قتل المعراض لا بأس به اذا كان انما يصنع لذلكك ”. 


و منها: مرسل محمد بن الحسين قال: و كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول اذا كان ذلكك سلاحه الذى يرمى به فلا باس به ؟. 


منها: مرسله الاخخر قال: و فى خبر آخخر: ان كانت تلكك مرماته فلا بأس ه 


فان المستفاد من هذه النصوص: انه لو لم يكن للصياد نبل غيره يحل الصيد به كما انه يحل لو صنعه لذلكك و مقتضى الصناعه 
ان يلتزم بمفادهاء فتكون النتيجه ان الصيد بالمعراض يحل فى ثلاثه موارد: المورد الأول: ما يحصل به الجرح و الخرق المورد 
الثانى: ما لو صنعه الصياد للصيد و لو لم يحصل به الجرح المورد الثالث: ما لو لم يكن له نبل غيره فبحل و لو لم يحصل الخرق. 


فان القاعده كما حققت فى بحث المفاهيم من الاصول تقتضى أن يكون كل واحد من الأسباب سببا و موضوعا لثبوت الحكم و 
الله العالم. 


بقى شىء: و هو ان المستفاد من حديث مسعده بن زياد * عدم صحه الصيد بالسيف و النشاب أى السهام و الظاهر: ان 
الأصحاب لم يلتزموا بمفاده و الحديث معارض بجمله من الروايات الداله على جواز الصيد بالسيف و الرمح و السهم لاحظ ما 
رواه محمد بن مسلم و الحلبى ". 


(0و'_و”و8*و©) نفس المصدر الحديث: # وهو ولاوم/ 


(9) (2) لاحظ ص: 210 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ملك ص: عا 


() (/) لاحظ ص: 1ع 
مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: لاا 
[مسأله 17: الظاهر أنه يجزى عن الحديد غيره من الفلزات] 


اله 6 #الظاشر اند معرض عه السديد ير من القلرات #الذسانى القضةو الشر و ظيرها فيدل العيوان النقوك بالسيف أو 


[مسأله *1: لا بحل الصيد المقتول بالحجاره و المقمعه و العمود و الشبكه و الشرى و الحباله و نحوها] 


(مسأله 13): لا يحل الصيد المقتول بالحجاره و المقمعه و العمود و الشبكه و الشركك و الحباله و نحوها من آلات الصيد مما 
ليست قاطعه و لا شائكه (5). 


ولا يبعد أن يقال ان حديث مسعده بن زياد يقيد بصوره عدم احراز استناد القتل الى الآله التى تحقق الصيد بها مضافا الى أن 
الترجيح بالأحدثيه مع حديث الجواز فلاحظ. 


و الانصراف الى المصنوع من الحديد على فرض تسلمه بدوى يزول بعد التأمل فلاحظ. 


(0) اذ الميزان الصيد بالسلاح بأى نحو كان مضافا الى جمله من النصوص: 
منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه؟ فقال: لا .07١‏ 
و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل؟ قال: لا : 


و منها: ما رواه محمد بن قبس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ما أخذت الحباله من صيد فقطعت 


منه بدا أو رجلا فذروه فانه ميت 


() لاحظ ص: 1ع 

(؟) (؟ و" الوسائل الباب 7 من أبواب الصيد الحديث: ١‏ وم 
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[مسأله ؟1١:‏ فى الاجتزاء بمثل المخيط و الشك و نحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا و إن كان شائكا إشكال] 


(مسأله ؟١):‏ فى الاجتزاء بمثل المخيط و الشكك و نحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا وان كان شائكا اشكال )١(‏ و اما ما 
يصدق عليه السلاح فلا اشكال فيه و ان لم يكن معتادا (5). 


[مسأله 14: لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفه فى هذه الأزمنه إذا كانت محدوده مخروطه] 


( مسأله :)١0‏ لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفه فى هذه الازمنه اذا كانت محدوده مخروطه سواء أ كانت من الحديد أم 


الرصاص أم غيرهما (). 


و كلوا ما ادركتم حيا و ذكرتم اسم الله عليه .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ما أخذت الحباله فقطعت منه شيئا فهو ميت (ميته: 


به) وما ادركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه .)2١‏ 
(1) اذ مع فرض الصدق يتم الموضوع فيترتب عليه الحكم و عدم الاعتياد لا يضر بالاطلاق. 


(*) بتقريب: انه يصدق عليها عنوان السلاح الذى رتب عليه الحل فى حديث محمد بن قيس و أما النصوص الداله على عدم 
حل الصيد بالبندق فلا تشمل البنادق المتعارفه فى هذه الأزمنه لاحظ ما رواه سليمان بن خالد قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام 
عما قتل الحجر و البندق أ يؤكل؟ قال: لا ”. 


و ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه كره الجلاهق 6 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب الصيد الحديث:‎ )١( 

(0) عين المصدر الحديث: ” 

© زكدو ©) الوسائل البا ب "؟ من ابواب الضيد الحديك: او ؟ 
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نعم اذا كانت البنادق صغيره الحجم المعبر عنها فى عرفتا (بالصجم) ففيه اشكال .)١(‏ 
[مسأله 12: يشترط فى حل الصيد بالآله الجماديه كون الرامى مسلما] 


(مسأله :)١‏ يشترط فى حل الصيد بالآله الجماديه كون الرامى مسلما (5). و التسميه (*). 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه؟ فقال: لا ١١‏ الى غيرها من النصوص 
الوارده فى الباب. 


و تلك النصوص منصرفه الى المتعارف فى 


ذلك الزمانء و لكن لم يظهر لى وجه تقيبد الماتن بكونها محدوده مخروطه؛ بل يكفى فى ترتب الحكم عليها صدق عنوان 
السلاح كما تقدم. 


(1) الميزان صدق عنوان السلاح و على فرض الشكك فى الصدق لا يترتب الحكم عليها لعدم جواز التمسكك بالدليل فى الشبهه 
المصداقيه. بل يمكن احراز عدم الصدق بالأصل على مسلكنا من جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهوميه فلاحظ 


(1) تقدم الكلام فى اشتراط الإسلام فى صيد الكلب فلا وجه للإعاده. 
() تدل على المدعى مضافا الى دلاله الكتاب كما تقدم جمله من النصوص: 


منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه 
نصفين هل يحل أكله؟ قال: نعم اذا سمى ١‏ و منها: ما رواه حريز 070. 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن ظبى أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه غيره بعد 
ما صرعه فقال: كل ما لم 


53 الوشاكان الاب لاس ابوت العيك لد مقي 
() الرشاتانات #تهن وات الع الحداية: 6 
0 لاحظ ص: 817١‏ 
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حال الرمى )١(‏ و استناد القتل الى الرمى (5) و ان يكون الرمى بقصد الاصطياد فلو 


يتغيب اذا سمى و رماه 0١١‏ 
)١(‏ لاحظ ما رواه الحلبى "١‏ فان المستفاد: من هذا الحديث اشتراط التسميه حين الضرب أو الطعن أو الرمى و يؤيد المدعى ما 
رواه ابن جعفر (). 


الا أن يقال: ان الجمله الواقعه فى الحديث كلام السائل» و الامام عليه أجاب بالحليه فى الصوره المفروضه. و اثبات الشىء لا 
ينفى ما عداه نعم: ربما يقال: 


ان المرتكز فى ذهن السائل الاشتراط 


ا 6 


و فيه: انه لا دليل على هذا الارتكاز» بل يسثل الامام عليه السلام عن حكم ما فرضه فهذه الروايه لا تدل على المدعى فان تم 
الأمر بالإجماع و الا فيمكن أن يقال انه لا يببعد انصراف الروايات الداله على اشتراط التسميه الى صوره كونها حال الرمى؛ و 
يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يصيبه السهم معترضا و لم يصبه 
بحديده و قد سمى حين رمى قال: يأكل اذا أصابه و هو يراه» و عن صيد المعراض قال: ان لم يكن له نبل غيره و كان قد سمى 
حين رمى فليأكل ما قتل» و ان كان له نبل غيره فلا «قلت و ان كان له نبل غيره قال: لا. خ- ل» 15 فان القيد وارد فى كلام الامام 
عليه السلام و مقتضى مفهوم الشرطيه عدم الحليه عند انتفاء المقدم فلاحظ. 


(0) كما هو ظاهر اذ التذكيه عباره عن قتل الحيوان بالطريق الشرعى؛ مضافا 


” الوسائل الباب /71 من أبواب الصيد الحديث:‎ )١( 
81١ لاحظ ص:‎ )0( 

(©) لاحظ ص: 2١9‏ 

(6) الوسائل الباب 77 من ابواب الصيد الحديث: * 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 81١‏ 


رمى لا بقصد شى او بقصد هدف او عدو او خنزير فاصاب غزالا فقتله لم يحل و كذا اذا افلت من يده فاصاب غزالا فقتله )١(‏ و 
لو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل (1) و ان تستقل الآله المحلله فى القتل فلو شاركها غيرها لم يحل كما اذا سقط 
فى الماء أو سقط من أعلى الجدار الى الارض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت اليهما () و كذا اذا رماه مسلم و كافر و من 


يسمى و من لم يسم أو من قصد و من لم يقصد و استند القتل اليهما معا (©) و اذا شكك فى الاستقلال فى الاستناد الى المحلل 
بنى على الحرمه (0). 


الى النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن قيس .)١١‏ 


)١(‏ ان تم المدعى بالإجماع التعبدى الكاشف فهو و الا فلا بد من اتمامه بتقريب آخر و لا يبعد أن يقال انه مقتضى الانصراف 
فان دعواه لا تكون جزافا فلاحظ. 


(؟) لاحظ ما رواه عباد بن صهيب قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمى و رمى صيدا فاخطأه و أصاب آخر قال: 


يأكل منه .)7١‏ 


(؟) كما هو مقتضى القاعده الأوليه مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن قيس 20 فان مفهوم الشرطيه عدم الاكتفاء 
فى صوره عدم الاستقلال. 


(©) فان المركب من الداخل و الخارج خارج و قد مر الكلام حوله فى الصيد بالكلب. 


(5) لأصاله عدم الاستقلال و بعباره اخرى: كلما شكك فى تحقق التذكيه بشرائطها 


1 لحكل عر ات 

() الرشائل البات لالامى ابوابه الضبد الحديك: ١‏ 
(7) لاحظ ص: اع 
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[مسأله 17: إذا رمى سهما فأوصله الريح فقتله حل] 


( مسأله :)3١‏ اذا رمى سهما فأوصله الريح فقتله حل و ان كان لو لا الريح لم يصل و كذا اذا أصاب السهم الارض ثم وثب 


[مسأله 14: لا يعتبر فى حليه الصيد بالآله وحده الآله و لا وحده الصائد] 


(مسأله 18): لا يعتبر فى حليه الصيد بالآله وحده الآله و لا وحده الصائد فلو رمى احد صيدا بسهم و طعنه اخر برمح فمات منهما 


معا حل اذا اجتمعت الشرائط فى كل منهما بل اذا أرسل احد كلبه الى الحيوان فعقره و رماه آخر بسهم فاصابه فمات منهما معا 
حل أيضا (7). 


يكون مقنضى الأصل عدمها الا أن يدل عليها دليل معتبر شرعى. 
)١(‏ لصدق الموضوع الذى رتب عليه الحكم فى النصوص و بعباره اخرى: 


(1) لا يبعد ان ما أفاده على طبق القاعده اذا المفروض اجتماع الشرائط فى الآله و الصائد و يمكن الاستدلال على المدعى بجمله 
من النصوص: منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: سئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن 


يموت. قال: لا بأسن به .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن قبس عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: و قال فى أيل يصطاده رجل فيقطعه الناس و الرجل 


يتبعه (يمنعه- يب) أ فتراه نهبه؟ 
قال: ليس بنهبه و ليس به باس (3). 


و منها: ما رواه الحلبى قال: سألته عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال: كله ”و يؤيد المدعى ما رواه ابن 


عم 2 


١ من ابواب الصيد الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
(7و”") عين المصدر الحديث: ”7 و"‎ )0( 

(© (ع) لاحظ ص: 219 
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[مسأله 1: إذا اصطاد بالآله المغصوبه حل الصيد] 


(مسأله 19): اذا اصطاد بالآله المغصوبه حل الصيد )١(‏ و ان اثم باستعمال الآله (؟) و كان عليه اجره المثل اذا كان للاصطياد بها 
حر (#ااو يكون الصيدملكا للضائد لآ لضائحئ الآله (6), 


(1)اذلا 


تنافى بين الحكم الوضعى و التكليفى و لذا لا اشكال فى حصول الطهاره من الخبث بالغسل بالماء الغصبى و ان شئت قلت: 
مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق و لا مقيد لتلك الاطلاقات. 


(؟) لحرمه التصرف فى مال الغير. 
(") لاحترام مال الغير و تحقق الضمان بالانتفاع به. 


(*) لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوى دراهم 
كثيره و هو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه, فقال: لا يحل له امساكه يرده عليه» فقلت له: فان صاد 
ما هو مالكك لجناحيه لا يعرف له طالباء قال: هو له .)١١‏ 


فان المستفاد من الحديث ان الصيد يملك به. و لكن الحديث مخصوص بصيد الطير الا أن يقال: ان العرف يفهم عدم الفرق 
بين الموارد مضافا الى انه لا يبعد أن يقال: ان الارتكاز العقلائى يقتضى أن يكون الصيد للصياد فلا فرق بين موارده مضافا الى 
الاجماع المدعى. 


قال فى الجواهر ١‏ لا خلاف و لا اشكال فى أن ما يثبت فى آله الصائد على وجه يخرج عن كونه ممتنعا كالحباله و الشبكه و 
الفخ و نحوها يملكه ناصبه للاصطياد 


١ الوسائل الباب 6” من ابواب الصيد الحديث:‎ )١( 

لك ب انا 
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[مسأله :٠١‏ يختص الحل بالاصطياد بالآله الحيوانيه و الجماديه بما كان ممتنعا] 


(مسأله :)٠١‏ يختص الحل بالاصطياد بالآله الحيوانيه و الجماديه بما كان ممتنعا بحيث لا يقدر عليه الا بوسيله كالطير و الظبى و 
بقر الوحش و حماره و نحوها فلا تقع على الاهلى الذى يقدر عليه بلا وسيله كالبقر و الغنم و الابل و الدجاج و نحوها )١(‏ واذا 
استوحش الاهلى حل لحمه بالاصطياد و اذا تاهل الوحشى 


كالظبى و الطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد (؟) و ولد الحيوان الوحشى قبل أن تقوى على الفرار و فرخ الطير قبل نهوضه 
للطيران بحكم الاهلى فاذا رمى طيرا و فرخه فما تاحل الطير و حرم الفرخ (). 


و كذا كل ما يعتاد للاصطياد به بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه. 


وقال فى الجواهر أيشا: «بل لا خلاف أجده بيننا فى أنه يملكه الصائدون صاحب الآله لأن الصيد من المباحات التى تملكك 
بالمباشره المتحققه من الغاصب و ان حرم استعماله للآله). 


(1) اذ مع عدم الامتناع لا يصدق عنوان الصيد فلا يترتب عليه الحكم و بعباره اخرى: الصيد مصداق للتذكيه الموجبه لحل 
الأكلء و لا يتحقق الصيد الا مع امتناع الحيوان. 


(1) لتبعيه الحكم لموضوعه فالمستوحش الأهلى يحل أكل لحمه بالاصطياد لصدقه و الوحشى المتأهل لا يحل لعدم صدق 
موضوع الحل. 


(") لعدم صدق عنوان ما اخذ فى الموضوع. و يدل على المقصود ما رواه الأفلح قال: سألت على بن الحسين عليه السلام عن 
العصفور يفرخ فى الدار هل تؤخذ فراخه؟ فقال: لا ان الفرخ فى و كرها فى ذمه الله ما لم يطر و لو ان رجلا رمى 
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[مسأله :"١‏ الثور المستعصى و البعير العاصى و الصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد] 


(مسأله :)5١‏ الثور المستعصى و البعير العاصى و الصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشى بالاصل .)١(‏ 


صيدا فى و كره فأصاب الطير و الفراخ جميعا فانه يأكل الطير و لا يأكل الفراخ و ذلكك ان الفراخ ليس بصيد ما لم يطرو انما 
تؤخذ باليد و انما يكون صيدا اذا طار .)١١‏ 


)١(‏ ادعى فى الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه و العمده النصوص الوارده فى الباب: منها ما رواه الحلبى قال: قال أبو عبد الله 


عليه السلام فى ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم و سموا فاتوا عليا عليه السلام فقال: هذه ذكاه و حيه و لحمه حلال ١؟)‏ و هذه 
الروايه وارده فى الثور المستعصى. 


و منها: ما رواه عيص بن القاسم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان ثورا بالكوفه ثار فبادر الناس اليه باسيافهم فضربوه فاتوا أمير 
المؤمنين عليه السلام فاخبروه «فسألوه- يه فقال ذكاه و حيه و لحمه حلال ” و هذه الروايه كالروايه السابقه بلا فرق بينهما فى 
المفاد. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام ان قوما اتو النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم فقالوا: ان 
بقره لنا غلبتنا و استعصبت «و استعصت خ ل» علينا فضربناها بالسيف فامرهم باكلها ؟ و هذه الروايه أيضا وارده فى الشور 
المستعصى. 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان امتنع عليكك بعير و أنت تريد أن تنحره فانطلق منكك فان خشيت أن 
يسبتك فضربته بسيف أو طعنته 


0 الوسائل النانن 26 من انواية لين 

(7) (؟ و ") الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الذبائح الحديث: ١‏ و ؟ 
(*) عين المصدر الحديث: 7 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 878 


و كذلك كل ما تردى من البهائم فى بئر و نحوها و يتعذر ذبحه او نحره فان تذكيته تحصل بعقره فى اى موضع من جسده و ان 
لم يكن فى موضع النحر أو الذبح و يحل لحمه حينئذ )١(‏ و لكن فى عموم الحكم للعقر بالكلب اشكال فالاحوط الاقتصار 


بحربه «برمح- خ ل» بعد أن تسمى فكل الا أن تدركه و لم يمت بعد فذكه ١١‏ و الروايه وارده 


فى البعير مع انها ضعيفه سندا بالبطائنى. 


و منها: ما رواه عن على عليه السلام قال: اذا استصعبت عليكم الذبيحه فعرقبوها و ان لم تقدروا على أن تعرقبوها فانه يحلها ما 
يحل الوحش " و هذه الروايه ضعيفه سندا. 

و لعل الوجه فى عموم الحكم مع اختصاص النصوص بالبقر ان العرف يفهم متها عدم الفرق و لا يبعد هذه الدعوى للتناسب بين 
الحكم و الموضوع هذا على تقدير عدم صدق الصيد فى هذه الحاله و أما على تقدير الصدق فالأمر أوضح من أن يخفى اذ 


يكفى للاستدلال ما يدل على تحقق التذكيه بالصيد فلاحظ. 


)١(‏ لاحظ ما رواه زراره: عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن بعير تردى فى بعر فذبح من قبل ذنبه فقال لا باس اذا ذكر 
اسم الله عليه *. 


و ما روى عن على عليه السلام انه سئل عما تردى على منحره فيقطع و يسمى عليه فقال لا باس به و أمره بأكله ؟. 


و يدل على المدعى على نحو الاطلاءق ما عن على عليه السلام أيضا قال: ايما انسيه ترددت فى بثر فلم يقدر على منحرها 
فلينحرها من حيث يقدر عليه و يسمى الله عليها و تؤكل 8. 


4 عين المصدر الحديث: هو‎ ) و1١1١‎ )١( 

(0) 0” وع) عين المصدر الحديث: 8 و7٠‏ 

(9) (0) عين المصدر الحديث: / 
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فى تذكيته بذلكك على العقر بالآله الجماديه .)١(‏ 

[مسأله ؟؟: لا فرق فى تحقق الذكاه بالاصطياد بين حلال اللحم و حرامه] 


( اله 07 لظ-فرق فى تحقق الذكاه بالاصطياد بين حلال اللحم و حرامه فالسباع اذا اصطيدت صارت ذكبه و جاز الانتفاع 
بجلدها هذا اذا كان الصيد بالآله الجماديه (؟) أما اذا كانت بالكلب ففيه قولان (*). 


[مسأله 1"؟: إذا قطعت آله الصيد الحيوان قطعتين] 


(مسأله 77): اذا قطعت آله الصيد الحيوان قطعتين فان كانت الآله مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف و الكلب فان زالت الحياه 


عنهما معا حلتا جميعا مع اجتماع شرائط التذكيه (؟). و كذا ان بقيت الحياه و لم يتسع الزمن لتذكيته (5). 


)١(‏ لعدم الدليل عليه. 


(؟) لاحظ ما رواه سماعه قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميته فلا )١١‏ فانه 
يظهر من هذا الحديث حصول التذكيه بالصيد بالنسبه الى كل حيوان قابل للتذكيه فلاحظ. 


(*) أما وجه القول بحصول التذكيه بالصيد بالكلب فبتقريب عدم الفرق بين كون سبب الصيد الجماد أو الحيوان» و أما القول 
بالاختصاص بما يكون السبب الآله الجماديه كالرمى فلعدم الدليل فى الكلبء و الأحكام الشرعيه تعبديه غير قابله للقياس و 
الحق هو القول الثانى و الله العالم. 


(؟) كما هو مقتضى القاعده. اذ المفروض قتل الحيوان بالصيد على النحو المقرر الشرعى فيحل لحمه. 


(0) كما تقدم. 


” الوسائل الباب 594 من ابواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
ص: /1م‎ ٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


وان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذى ليس فيه الرأس و حل ما فيه الرأس بالتذكيه )١(‏ فان مات و لم يذكك حرم هو أيضا 
(). 


وان كانت الآله ممالا يجوز الاصطياد بها كالحباله و الشبكه حرم ما ليس فيه الرأس و حل ما فيه الرس بالتذكيه فان لم يذكك 


حتى مات حرم أيضا (). 
[مسأله 56: الحيوان الممتنع بالأصل يملكى بأخذه] 


(مسأله 7): الحيوان الممتنع بالاصل يملكك بأخذه كما اذا قبض على يده او رجله او رباطه فانه يملكه الاخذ (6). 


(1) أما حليه ما فيه الرأس فلتحقق التذكيه بالذبح الشرعىء و أما حرمه ما ليس فيه الرأس فلحرمه القطعه المبانه» و 


بعباره اخرى: لا وجه لحليه تلكك القطعه. 
(1) كما تقدم. 


(*) أما حرمه ما ليس فيه الرأس فلعدم المقتضى للحليه كما تقدم آنفاء و أما حليه ما فيه الرأس فلتحقق التذكيه على الفرض و 


(؟) بلا اشكال ولا كلام و الحكم المذكور أوضح من أن يخفى و عليه السيره الخارجيه القطعيه مضافا الى النص الخاص لاحظ 
ما رواه السكونى؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه» عن على عليه السلام انه سأله عن رجل ابصر طيرا فتبعه حتى وقع على 
شجره» فجاء رجل آخر فاخذه قال: للعين ما رأت و لليد ما أخذت .)١١‏ 


و ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت: له الطائر يقع على الدار فيؤخذ أ حلال هو أم حرام لمن أخذه؟ 
قال: يا اسماعيل عاف أو (أم خ- ل) 


” من أبواب اللقطه الحديث:‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 
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و كذا اذا نصب شبعكه او شركا او نحوهما من الالات التى يعتاد الاصطياد بها فوقع فيها فانه يملكه ناصبها .)١(‏ و كذا اذا رماه 
بسهم او نحوه من آلات الصيد فصيره غير ممتنع كما اذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران فانه يملكه 
الرامى (؟) و يكون له نماءه (") و لا يجوز لغيره التصرف فيه الا باذنه (©) و اذا افلت من يده او شبكته او برأ من العوار الذى 
أصابه بالرمى فصار ممتنعا 


غير عاوف؟ قلت: و ما العافى؟ قال: المستوى جناحاه» المالكك جناحيه يذهب حيث شاء (قال- كا): هو لمن افده حلال .)١١‏ 


و ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


قال أمير المؤمنين عليه السلام ان الطائر اذا ملكك جناحيه فهو صيد و هو حلال لمن أخذه؛ ١‏ الى غيرها من الروايات. 


)١(‏ مضافا الى عدم الخلاف و الاجماع على ما يظهر من الجواهرء يمكن الاستدلال على المدعى بالسيره الخارجيه الجاريه» فان 
الظاهر انها غير قابله- للانكار فلاحظ. 


(1) لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذى يسوى 
دراهم كثيره و هو مستوى الجناحين و هو يعرف صاحبه أ يحل له امساكه؟ فقال: اذا عرف صاحبه رده عليه و ان لم يكن يعرفه 
و ملكك جناحه فهو له» و ان جاءكك طالب لا تتهمه رده عليه ". 


(*) فان النماء تابع للملكك فى الملكيه. 


(؟) لحرمه التصرف فى مال الغير الا باذنه. 


)١(‏ (591) الوسائل الباب /ا" من أبواب الصيد الحديث: 7 وم 
() (") الوسائل الباب ١8‏ من ابواب اللقطه الحديث: ١‏ 
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فاصطاده غيره لم يملكه )١(‏ و وجب دفعه الى مالكه (؟) نعم اذا نصب الشبكه لا بقصد الاصطياد لم يملكك ما ثبت فيها و كذا 
اذا رمى لا بقصد الاصطياد فانه لا يملكك الرميه (*) و يجوز لغيره اخذه (6) و لو اخذه لا بقصد الملكك ففى تحقق ملكه له 
اشكال () و الاقرب ذلكك (6). 


(1) اذ المفروض صيرورته ملكا للصياد و لا مقتضى لخروجه عن ملكه و مع فرض بقائه فى ملكه لا يجوز لغيره التصرف فيه 
لحرمه التصرف فى مال الغير. 


إفهة فانه يجب رد مال الغير الى صاحبه. 
() لعدم الدليل فى هذه الصوره. 
(©) لكونه من المناحات الأولية, 


(0) بتقريب: ان القدر المعلوم من الأدله قصد التملك و 


يمكن أن يستفاد من حديث أبى حمزه؛ عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث ان رجلا عابدا من بنى اسرائيل كان محارفاء فاخذ 
غزالا فاشترى به سمكه فوجد فى بطنها لؤلؤه فباعها بعشرين ألف درهم, فجاء سائل فدق الباب فقال له الرجل: ادخل فقال له 
خذ احد الكيسين فاخذ أحدهما و انطلق فلم يكن باسرع من ان دق السائل الباب فقال له الرجل: ادخل فدخل فوضع الكيس فى 
مكانه ثم قال: كل هنيئا مريئا انا ملكك من ملائكه ربكك انما أراد ربكك أن يبلوك فوجدك شاكراء ثم ذهب ١١‏ ان مجرد الأخذ 
بقصد الحيازه يوجب الملكيه و لو مع عدم قصد التملكك مضافا الى انه لا يبعد أن يكون حصول الملكيه بالحيازه أمرا عقلائيا. 


(8) لعل مستنده السيره الخارجيه الحاكمه على صيروره المأخوذ ملكا لأخذه مضافا الى النصوص الداله على كون الاخذ مملكا 
فانها باطلاقها يشمل الأخذ و لو 


(0) الوسائل الباب ٠‏ من ابواب اللقطه الحديث: ١‏ 
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[مسأله 8؟: إذا توحل الحيوان فى أرضه أو وثبت السمكه فى سفينته لم يملك شيئا من ذلى] 


(مسأله 0): اذا توحل الحيوان فى ارضه او وثبت السمكه فى سفينته لم يملكك شيئا من ذلكك )١(‏ أما اذا اعد شيئا من ذلكك 
للاصطياد كما اذا أجرى الماء فى ارضه لتكون موحله او وضع سفينته فى موضع معين ليثب فيها السمكك فوثب فيها او وضع 
الحبوب فى بيته و أعده لدخول العصافير فيه فدخلت و اغلق عليها باب البيت او طردها الى مضيق لا يمكنه الخروج منه فدخله و 
نحو ذلك من الاصطياد بغير الالات التى يعتاد الاصطياد بها ففى الحاق ذلكك بآله الصيد المعتاده ففى حصول الملكك اشكال (؟) 
وان كان هو الاظهر (*). 


[مسأله 5؟: إذا سعى خلف حيوان فوقف للأعياء لم يملكه حتى يأخذه] 


(مسأله 8): اذا سعى خلف حيوان فوقف للأعياء لم يملكه حتى يأخذه (©). 


لم يكن بقصد التملككء و لكن الانصاف: ان فى النفس شيئاء أما السيره فاحرازها مشكلء و أما النصوص فلا يبعد انصرافها الى 
صوزه فكبين" التملكف بو الله العالم. 


)1١(‏ لعدم المقتضى فان الملكيه يتوقف على تحقق سببها و المفروض عدم تحققه فلا تحصل الملكيه. 


(0) يمكن أن يكون وجه الاشكال عدم ذكر هذه الأسباب فى النصوصء و مقتضى الأصل عدم تحقق الملكيه بها. 


الأمر كنا أفاذه فان السينه الكايعيه التقلاته و الف سه حازيه على الشنلكة نيان لعل التقالان نقنها بعد كرا أو فاشيا هق 
الوسواس فى استنباط الحكم الشرعى. 


(؟) لعدم المقتضى و مقتضى الأصل عدم تحقق الملكيه به. 
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فاذا اخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه .)١(‏ 

[مسأله /1؟: اذا وقع حيوان فى شبكه منصوبه للاصطياد] 

(مسأله 71): اذا وقع حيوان فى شبكه منصوبه للاصطياد فلم تمسكه الشبكه لضعفها و قوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها (7). 
[مسأله 14: إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا] 


(مسأله 18: اذا رمى الصيد فاصابه لكنه تحامل طائرا او عاديا بحيث بقى على امتناعه و لم يقدر عليه الا بالاتباع و الاسراع لم 
تملكه الرامئ (0): 


[مسأله 9؟: إذا رمى اثنان صيدا دفعه] 


سال 10905ذا وى العاف هيدا ده قاذ اويا فح الأكر بات اقغاد مسا كيو ليها كارو اذ كاف ادها ندا رساو الأ مساو 
موقفا له كان للثانى (0) و لا ضمان على الجارح (2) و اذا كان تدريجا فهو ملكك من صيره رميه غير ممتنع سابقا كان اولا حقا 
(/0. 


[مسأله :٠‏ إذا رمى صيدا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله] 


(مسأله ): اذا رمى صيدا باعتقاد كونه كلبا او خنزيرا فقتله 


(1) فان فن حاز ملكك وقد هران الأخل مملكك. 
(؟) لعدم الدليل على الملكيه فى الصوره المفروضه و الأصل عدمها. 


() لعدم الدليل و مقتضى الاصل عدم تحقق الملكيه و بعباره اخرى: المفروض فى الكلام عدم تحقق الصيد فلا دليل على 
حصول الملكيه وان شئت قلت: لا دليل على كون اصابه الرمى بنفسها من المملكات. 


(6) لعدم ترجيح احدهما على الاخر فهو لهما بالاشتراك. 

(0) فان تحقق الصيد بالإيقاف فيكون للموقف. 

(©) لأن الجرح لم يقع على ملكك الغير بل على المباح فلا وجه للضمان. 

(/) الكلام هو الكلام و لا دخل للسبق و اللحوق. 
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لم يحل .)١(‏ 

[مسأله ١"ا:‏ إذا رماه فجرحه لكن لم بخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه باخذه] 

(مسأله :١‏ اذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فاخذه صاحب الدار ملكه باخذه (؟) لا بدخول الدار (2). 
[مسأله ؟: إذا صنع برجا فى داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه لم يملكها] 

(مسأله ”: اذا صنع برجا فى داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه لم يملكها فيجوز لغيره صيدها و يملكها بذلكك (6). 
[مسأله “7"!: إذا أطلق الصائد صيده من يده] 


(مسأله 77): اذا أطلق الصائد صيده من يده فان لم يكن ذلكك عن اعراض عنه بقى على ملكه لا يملكه غيره باصطياده (5) و ان 
كان عن اعراض صار كالمياح بالاصل فيجوز لغيره اصطياده و يملكه بذلكك (2). 


)١(‏ قال فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه بل ادعى بعض الناس الاجماع لانسباق قصد الصيد المحلل من اطلاق الأدله الذى 
خرج به عن أصل عدم الحل و عدم التذكيه» انتهى ١١‏ و الأمر كما أفاده فان هذا الانصراف غير قابل للانكار فلاحظ. 


() اذ المفروض ان الصيد لم يتحقق شرطه و قد فرض انه باق على الامتناع فالذى يأخذه يملكه بالأخذ. 
() فان دخول الدار لا يكون مملكا فى قبال بقيه المملكات. 


(5) لعدم الدليل على كون ما ذكر مملكا نعم اذا كان قصده من عمله تملكك الطير و صدق عنوان الحيازه و الأخذ و الاستيلاء لا 
يبعد تحقق الملكيه فان الحيازه الوارده على المباحات الأصليه موجبه لحصول الملكيه و اللّه العالم. 


(0) لعدم ما يقتضى الخروج فيكون باقيا فى ملكه و ليس لأحد التصرف فيه. 


(2) اذ الأعراض يوجب خروج المعرض عنه عن ملكه فيصبر من المباحات 


770 الجواهر ج © ص:‎ )١( 
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و ليس للأول الرجوع عليه )١(‏ و كذا الحكم فى كل مال اعرض عنه مالكه حيوانا كان او غيره (؟) بل الظاهر انه لا فرق بين أن 
يكون الا-عراض ناشئا عن عجز المالكك عن بقائه فى يده و تحت استيلائه لقصور فى المال أو المالكك و أن يكون لا عن عجز 
عنه بل لغرض 


آخر (0. 
[مسأله ©": قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحا بالأصل او بمنزلته] 


(مسأله ع"): قد عرفت ان الصائد يملكك الصيد بالاصطياد اذا كان مباحا بالاصل او بمنزلته كما تقدم و لا يملكه اذا كان مملوكا 
لمالكك (6). واذا شكك فى ذلكك بنى على الاول (2) الا اذا كانت اماره على الثانى مثل أن يوجد طوق فى عنقه او قرط فى اذنه 
او حبل مشدود فى يده أو رجله او غيرها (6). و اذا علم كونه مملوكا لمالكك وجب رهه اليه (0). و اذا جهل جرى عليه حكم 
اللقطه ان كان ضائعا (6). 


الأصليه و يجوز للغير تملكه. 

)١(‏ لعدم دليل على ذلكك فليس له الرجوع. 

(؟) فان حكم الامثال واحد. 

(*) لعدم المقتضى للتفريق فان الميزان هو الأعراض و المفروض تحققه فى كلا الشقين. 
(©) وقد تقدم شرح كلام الماتن. 

(0) لاستصحاب عدم دخول حيوان فى ملكك احد. 

(©) فانه لا مجال لجريان الأصل مع وجوده الاماره. 

(0) لوجوب رد المال الى مالكه بالضروره. 

(8) تقدم الكلام حول هذا الفرع فى كتاب اللقطه فراجع. 
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و الآجرى عليه حكم مجهول المالكك )١(‏ و لا فرق فى ذلكك بين الطير و غيره (7) نعم اذا ملكك الطائر جناحيه فهو لمن اخذه الا 
اذا كان له مالك معلوم معين فيجب رده اليه (”) و ان كان الا-حوط فيما اذا علم ان له مالكا غير معين اجراء حكم اللقطه او 
مجهول المالكك عليه (©). 


[فصل فى ذكاه السمك و الجراد] 


اشاره 


فصل فى ذكاه السمكك و الجراد 


[ذكاه السمىك] 
[مسأله :١‏ ذكاه السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء] 


(مسأله :)١‏ ذكاه السمكك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء () اما بأخذه من داخل الماء الى خارجه حيا باليد أو من شبكه 
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)١(‏ لكونه من مصاديق تلكك الكبرى فيترتب عليه حكمها. 

() لعدم ما يقتضى التفريق فلا فرق. 

(*) لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر ١١‏ فان التفصيل المذكور فى المتن يستفاد من هذا الحديث و الله العالم. 
(©) لا اشكال فى حسن الاحتياط و لعل وجه الاحتياط الاستحبابى فى نظر الماتن الخروج عن شبهه الخلاف و الله العالم. 


(0) لا اشكال فى أن السمكك يحتاج الى التذكيه؛ و انما البحث فى طريق تذكيته فافاد الماتن بأن ذكاه السمكك الاستيلاء عليه 
حيا خارج الماء و العمده النصوص الوارده فى المقام و يستفاد من بعض النصوص ان صيد السمكك اخذها: 


منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس للسمكك حين يضربون بالشبكك ولا يسمون أو 


يهودى قال: لا باس انما صيد الحيتان 


() لاحظ ص: احرف 
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و (فاله) و غيرها .)١(‏ أو بأخذه خارج الماء باليد او بالآله بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلكك (2). 


.)١١ اخذها‎ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباكك و يسمون 


بالشرك فقال: لا بأ 
لشيس اميد لان عدم 


و منها: ما رواه مسلم عليهما 
محمل د* 

بأس به ان كان حيا أن تاخذه قال سين 

١‏ ش « بع أذ ع 

يعنى انه سئل عن صيد الحيتان و ان 

يتان وان لم يسم عليه قال: لا 


وسالته عن صيد 


السمكك و لا يسمى قال: لا بأس "فان المستفاد من هذه النصوص انه تحصل التذكيه بأخذه. 


و يستفاد من حديث على بن جعفر عن اخيه قال: سألته عن السمكك يصاد و لم يوثق فيرد الى الماء حتى يجىء من يشتريه 
فيموت بعضه أ يحل أكله قال: لا لأنه مات فى الذى فيه حياته غ: انه لو مات فى الماء لا يكون ذكيا. 


)١(‏ كل ذلكك للإطلاق فان التذكيه تحصل بالأخذ و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الأقسام المذكوره. 


)١(‏ لاحظ ما رواه ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن سمكه وثبت من نهر فوقعت على الجد من 
النهر فماتت هل يصلح أكلها؟ 


قال: ان أخذتها قبل أن تموت تم ماتت فكلها و ان ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها 0. 


(91(1)) الوسائل الباب 7" من ابواب الذبائح الحديث: هو 4 
(1) 0 الوسائل الباب ”١‏ من ابواب الذبائح الحديث: ؟ 

(*) (6) الوسائل الباب 77 من أبواب الذبائح الحديث: ع 

(©) (0) الوسائل الباب 5" من أبواب الذبائح الحديث: ١‏ 
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فاذا وثب فى سفينه أو على الارض فاخذ حيا صار ذكيا )١(‏ و اذا لم يؤخذ حتى مات صار ميته و حرم اكله (7). و ان كان قد 
نظر اليه و هو حى يضطرب (” و اذا ضربها و هى فى الماء بآله فقسمها نصفين ثم اخرجهما حيين فان صدق على احدهما انه 
سمكه ناقصه كما لو كان فيه الرأس حل هو (©) دون غيره (5) و اذا لم يصدق على احدهما انه سمكه ففى حلهما اشكال 


)١(‏ الأمر كما أفاده فانه مقتضى الحديث كما تقدم آنفا. 


تحصل به التذكيه فلا يكون حلالا. 


() لعدم دليل على كفايه النظر و أما حديث السلمه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كان يقول فى صيد 
السمكه اذا أدركتها و هى تضطرب و تضرب بيدها و تحركك ذنبها و تطرف بعينها فهى ذكاتها .)١١‏ 


و حديث زراره قال: قلت: السمكك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت فقال: كلها 3 


فكلاهما ضعيفان سندا نعم فى المقام روايه اخرى لزراره قال قلت: سمكه ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت 
آكلها؟ فقال نعم " بسند اخر لا بأس به» فعليه يكون الحكم مبنيا على الاحتياط و الاشكال فى الحديث الثالث بكونه مضمرا لعله 


فى غير محله بعد فرض كون الراوى مثل زراره فهل يمكن أن يضمر زراره و اضرابه عن غير المعصوم عليه السلام. 
(ع) له لتحقوٌ التذكيه فلا وجه للحرمه. 


(0) فانه من مصاديق القطعه المبانه و بعباره اخرى لم تحصل التذكيه بالنسبه 


020 (9) نفس المصدر الحديث: 6 
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و الاظهر العدم .)١(‏ 
[مسأله 7: لا يشترط فى تذكيه السمك الإسلام] 


(مسأله 7): لا يشترط فى تذكيه السمكك الإسلام (7). 


اليه و يدل على المدعى حديث غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يضرب الصيد فيجد له بنصفين قال: 


يأكلهما جميعا و ان ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان منه و أكل سايره .)١١‏ 
)١(‏ لعدم تحقق التذكيه فلا مقتضى للحليه فان الحليه متفرعه على التذكيه و المفروض عدمها. 


(؟) لجمله من النصوص منها: ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان و ان لم يسم فقال: لا باس و 


عِنَ صيد 


المجوسى للسمكك فقال: ما كنت لا كله حتى انظر اليه .)3١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجوسى يصيد السمكك أ يؤكل منه؟ فقال: ما كنت لأكله 


حتى انظر اليه قال حماد: يعنى حتى اسمع يسمى ". 


و منها: ما رواه عيسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوسى فقال: لا بأس اذا أعطوكاه أحياء و 
الشيكة أيضا و الفلا تجوز شهادتهم الا أن تشهده ع. 


و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان التى تصيدها المجوس فقال: ان عليا عليه السلام 
كان يقول الحيتان و الجراد ذكى 2. 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس 


١ الوسائل الباب ه” من ابواب الصيد الحديث:‎ )١( 
و ”و و؟‎ ١ 1و ”و ؟و 8) الوسائل الباب 7" من ابواب الذبائح الحديث:‎ )( 
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ولا التسميه )١(‏ فلو اخرجه الكافر حيا من الماء او اخذه بعد ان خرج فمات صار ذكيا كما 


للسمكك حين يضربون بالشكك ولا يسمون أو يهوذى قال: لا بأس انما صبد الحيتان أحذها .)١7‏ 


و منها: ما رواه أبو مريم قال: قلت لأسبى عبد الله عليه السلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال: كان على عليه 
السلام يقول: الحيتان و الجراد ذكى ؟. 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
لا بأس بكوا ميخ المجوس و لا باس بصيدهم السمكك *. 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن 


أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


سألته عما أصاب (صاد- خ ل) المجوس من الجراد و السمكك أ يحل أكله؟ قال صيده ذكاته لا باس 5 فان المستفاد من هذه 


النصوص بالنصوصيه عدم اعتبار الإسلام فى الأخذ. 


)١(‏ تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان و ان لم يسم 
فقال: لا باس به © و منها: 


ما رواه محمد بن مسلم 8. 


و منها: ما رواه زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد الحيتان و ان لم يسم عليه؟ فقال: لا بأس به ان كان 


حيا ان تأخذه /. 


( و" و”و6) عين المصدر الحديث: ه و #8 و لاوم 
(؟) (0) الوسائل الباب "١‏ من ابواب الذبائح الحديث: ١‏ 
() (2) لاحظ ص: ع*اع 

(©) () الوسائل الباب "١‏ من أبواب الذبائح الحديث: ” 
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فى المسلم )١(‏ و لا فرق فى الكافر بين الكتابى و غيره (9). 
[مسأله "!: إذا وجد السمك فى يد الكافر و لم يعلم أنه ذكاه أم لا بنى على العدم] 


(مسأله *): اذا وجد السمكك فى يد الكافر و لم يعلم انه ذكاه أم لا بنى على العدم (2. و اذا اخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره (6). 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صيد الحيتان و ان لم يسم عليه؟ فقال: لا باس به .01١‏ 


)١(‏ كما صرح به فى النصوص. 


ه64 لاحظ ما رواه أبو بصير .)١١‏ 


(*) لأصاله عدم التذكيه. 
(؟) فانه مقتضى اصاله عدم التذكيه و بعباره اخرى: التذكيه تحتاج الى الاثبات و مع الشكك فيها يكون مقتضى الأصل عدمها. 


تغنافا اليج جد راك لس و غية اللداقال: سالته 


أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس فقال: لا باس اذا أعطوكه حيا و السمكك أيضا و الا فلا تجوز شهادتهم عليه الا أن 
تشهده 0 لكن الحديث ضعيف بعيسى فان ابن داود نقل توثيقه عن الكشى و ابن داود بنفسه محل الاشكال و الكلام و قال فى 
الجواهر فى هذا المقام: 


«لأن الأصل عدم التذكيه؛ الى أن قال: و لا أصل يقتضى بصحه فى فعله و قوله كالمسلم حتى يكون قاطعا لذلكك الخ 50". 


و على الجمله: مقتضى الاصل الأولى عدم تحقق التذكيه و اثباتها يتوقف على قيام دليل عليه. 


)عن المصدر الحديتك: + 

() لاحظ ص: لاع 

#8 الوشائل البات امن الوانة العند الحديتك ١‏ 
(©) الجواهر ج ع“ ص: ١88‏ 
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واذا وجده فى يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكيه )١(‏ او اخبر بتذكيته بنى على ذلكك (2). 


(9) فل تعرقنا لكر نا اماره عل التذكيه فى الجزء الثالث م هذا ال 1 
تعر ب على التذ كيه فى من ح ص 


(1) بتقريب اعتبار قول ذى اليد بالنسبه الى ما فى يده و لا يبعد أن يستفاد المدعى من حديث ابن أبى نصر قال: سألته عن الرجل 
يأتى السوق فيشترى جبه فراء لا- يدرى أذكيه هى أم غير ذكيه» أ يصلى فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسأله» ان أبا جعفر عليه 
السلام كان يقول: ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم, ان الدين أوسع من ذلكك .)١١‏ 


و مثله فى المفاد جمله اخرى من النصوص لاحظ ما رواه أيضا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفاف يأتى السوق 
فيشترى الخفء لا يدرى أ ذكى هو أم لاء ما تقول فى الصلاه فيه و هو لا يدرى؟ أ يصلى 


فيه؟ قال: نعمء انا اشترى الخف من السوق و يصنع لى و أصلى فيه و ليس عليكم المساله .)7١‏ 
و ما رواه اسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل فى سوق من اسواق الجبلء أ 
يسأل عن ذكاته اذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم انتم ان تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلكك. و اذا رأيتم 


يصلون فيه فلا تسألوا عنه . 


و ما رواه حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبى يبعث بالدراهم الى السوق فيشترى بها جبنا فيسمى 
و يأكل و لا يسأل عنه ع. 


فقرمي: اق المستفاد من الروايات النشار الها اعدار قزل :ذى اليد حبك 


" الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١1( 
(5(0و”و ؟) عين المصدر الحديث: # و لاوم‎ 
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[مسأله ؟: إذا وثبت السمكه فى سفينه لم يملكها السفان و لا صاحب السفينه حتى تؤّخف] 

(مسأله ©): اذا و ثبت السمكه فى سفينه لم يملكها السفان و لا صاحب السفينه حتى تؤخذ )١(‏ فيملكها آخذها وان كان غيرهما 
(؟) نعم اذا قصد صاحب السفينه الاصطياد بها و عمل بعض الاعمال المستوجبه لذلكك كما اذا وضعها فى مجتمع السمكك و 
ضرب الماء بنحو يوحب و ثوب السمكك فيها كان ذلكك بمنزله اخراجه من الماء حيا فى صيرورته ذكيا (”) و فى تحقق الملكك 
بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد و نحوها اشكال و قد تقدم انه هو الاظهر (6). 


[مسأله 4: إذا وضع شبكه فى الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء و وجد فيها ميتا كله أو بعضه فالظاهر حليته] 


(مسأله 0): اذا وضع شبكه فى الماء فدخل فيها السمكك ثم اخرجها من الماء و وجد فيها ميتا كله أو بعضه فالظاهر حليته (2). 


ان الامام عليه السلام فى مقام الجواب قال: ليس عليكم المسأله فيعلم انه مع السؤال يكون اخبار البائع حجه و يمكن أن يقع 
المكلف فى الضيق أو بتقريب: 


ان المستفاد من الحديث ان المرتكز فى ذهن السائل اعتبار قول ذى اليد و الامام عليه السلام قرره على ما فى ذهنه. 


)١(‏ لعدم ما يقتضى الملكيه فلا تحصل. 


(1) بعنوان التملك و أما مع عدم القصد فالجزم بحصول الملكيه بمجرد الأخذ مشكل لكن قد تقدم انه لا يبعد حكم العقلاء 
بحصولها للأخذ و لو مع عدم قصد الملكيه مضافا الى حديث أبى حمزه .)١١‏ 


(*) لتحقق الموضوع و هو عنوان اخذه من الماء حيا فتأمل. 


(0) وفاقا للعمانى و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه محمد 


ع٠ لاحظ ص:‎ )0١( 
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بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل نصب شبكه فى الماء ثم رجع الى بيته و تركها منصوبه فاتاها بعد ذلكك 


وقد وقع فيها سمكك فيموتن فقال: ما عملت يده فلا باس بأكل ما وقع فيها (فيه- خ ل) .١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى قال: سألته عن الحظيره من القصب تجعل فى الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال: لا 
بأس به ان تلكك الحظيره انما جعلت ليصاد بها ؟. 


و منها: رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبى يقول اذا ضرب صاحب الشبكه بالشبكه فما اصاب 
فيها من حى أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر و لا يؤكل الطافى من السمكك ". 


و منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحظيره من القصب تجعل للحيتان فى الماء فيدخلها 
الحيتان فيموت بعضها فيها قال: لا بأس 6. 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصيد نحبسه فيموت فى مصيدته أ يحل 
أكله؟ قال: اذا كان محبوسا فكله فلا باس 2. 


و يعارضها ما رواه عبد المؤمن قال: امرت رجلا ان يسأل لى أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صاد سمكا و هن احياء ثم 


اخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال: 


ما مات فلا تأكله فانه مات فيما كان فيه حياته 8. 


لطع 


و لنا ان نقول: ان الترجيح مع الطائفه المجوزه لقوله تعالى: أَحِلَّ لَكمْ صَيِدُ البخر وَ طَعَامُهُ متاعاً لَكغ و لِلسَيارَهِ وَ حرم عَلَتِكُمْ صَهِدُ 
لد الايه /افان 


(91(1)) الوسائل الباب 0" من أبواب الذبائح الحديث: 7 و" 


(0)(" و8 وهو 2) عين المصدر الحديث: ؟ وهوو 


(6) (3) المائده/ 68 
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[مسأله 2: إذا نصب شبكه او صنع حظيره لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر او غيره فمات بعد نضوب الماء] 


(مسأله *): اذا نصب شبكه او صنع حظيره لاصطياد السمكك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر او غيره فمات بعد نضوب الماء 
صار ذكيا و حل اكله )١(‏ أما اذا مات قبل نضوب الماء فقولان اقواهما الحليه (؟). 


[مسأله /!: إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا و ارجعه إليه فمات فيه] 


(مسأله 7): اذا اخرج السمكك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا و ارجعه اليه فمات فيه فالظاهر الحرمه (). 


المستفاد من الايه الشريفه جواز صيد البحرء و مقتضى اطلاق الايه عدم تقييد الحليه بقيد من القيود مضافا الى الاشكال فى سند 
الحديث؛ لاحظ رجال سيدنا الاستاد الجزء ١١‏ ص "فان المستفاد من كلامه ان عبد المؤمن الراوى للحديث ضعيف فلا موضوع 
للترجيح كى يقال لا دليل على الترجيح بموافقه الكتاب. 


(1) بتقريب انه يصدق عليه الأخذ حيا و مات خارج الماء و لكن الانصاف ان صدق عنوان الأخذ عليه مشكلء و الموضوع 
المذ كور فى الضصوض غنوان الأخد الاد أذ يقال ان المستقاد من ديت زراره قال قلث سمكه ارتفعت فورقعة على الجد 
فاضطربت حتى ماتت آكلها؟ فقال: نعم »»١١‏ حليه أكل السمكك الذى يموت خارج الماء لكن يشترط الحليه بمقتضى الحديث 
بصيرورته مضطربه خارج الماء لا الموت على الاطلاق. 


(0) الظاهر ان الوجه فى نظر الماتن النصوص الداله على حليه ما مات فى الشبكه, لاحظ ما رواه محمد بن مسلم 2١‏ و ما رواه 


الحلبى ” و ما رواه مسعده 8 


0 كماهو المشهور على ما ستغاد من الجواهر و يدل غلى المدعى النضن 


)١(‏ الوسائل الباب 6” من ابواب الذبائح الحديث: ه 


(0)(؟ و”#وع) لاحظ #اعاع 


مبانى منهاج الصالحين» ج 030 ص: خرف 


واذا اخرجه ثم وجده ميتا و شكك فى أن موته كان فى الماء أو 


فى خارجه حكم بحليته )١(‏ سواء علم تاريخ الا-خراج أو الموت أو جهل التاريخان (؟) و اذا اضطر السماكك الى ارجاعه الى 
الماء و اق موتة فيه فليكن ذلكك بعد موته و لو بأن يقتلة هو بضرت او غيره (©). 


الخاص لاحظ ما رواه أبو ايوبء انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكه فربطها بخيط و ارسلها فى الماء فماتت 
أتوكل؟ فقال: لا .)١١‏ 


و ما رواه عبد الرحمن بن سيابه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمكك يصاد ثم يجعل فى شى ء ثم يعاد فى الماء 
فيموت فيه فقال: لا تأكل لأنه مات فى الذى فيه حياته .١‏ 


)١(‏ بتقريب: ان المستفاد من النصوص حرمه السمكك الذى يموت فى الماء و بمقتضى الأصل يحكم بعدم موته فى الماء و 
بعباره اخرى: لا اشكال فى أخذه حيا هذا من ناحيه؛ و من ناحيه اخرى بمقتضى الاستصحاب نحكم بعدم موته فى الماء فتحصل 
التذكيه. لكن لازم هذا التقريب انه لو اخذ شخص السمكك و أخرجه من الماء فوجده ميتا و شكك فى أنه مات فى الماء أو فى 
خارجه يحكم عليه بالحليه بعين التقريب المتقدم. 


() اذ لا فرق فى جريان الاستصحاب فى معلوم التاريخ و مجهوله؛ و من ناحيه اخرى لا تعارض بين الأصلين اذ استصحاب عدم 
خروجه من الماء ما دام حيا لا يثبت موته داخل الماء الا على القول بالاثبات الذى لا نقول به. 


() لأن التذكيه تحصل بالموت خارج الماء و بهذا النحو المذكور تحصل فيحل. 


(1(0) الوسائل الباب #"من ابواب الذبائح الحديث: ١و‏ ؟ 
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[مسأله 4: إذا طفى السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحه] 


(مسأله 8): اذا طفى السمكك على 


وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلكك مما يوجب عجزه عن السباحه فان اخذ حيا صار ذكيا و 
حل اكله و ان مات حرم .)١(‏ 


[مسأله 3: إذا ألقى إنسان الزهر فى الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك و طفى] 


( مسأله 8): اذا القى انسان الزهر فى الماء لا بقصد اصطياد السمكك فابتلعه السمكك و طفى لم يملكه (5) الا اذا اخذه () فان 
اخذه غيره ملكه (6) و اما اذا كان بقصد الاصطياد فالظاهر انه لا يملكه به (ه) من دون فرق بين أن يقصد سمكه معينه او بعضا 


غير معين (29) نعم لو رماه بالبندقه او بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحه و طفى على وجه الماء لم يبعد كونه ملكا للرامى و 
الطاعن (/0. 


[مسأله :٠١‏ لا بعتبر فى حل السمك اذا اخرج من الماء حيا أن يموت بنفسه] 


( مسأله :)٠‏ لا- يعتبر فى حل السمكك اذا اخرج من الماء حيا أن يموت بنفسه فلو مات بالتقطيع او بشق بطنه او بالضرب على 


راسه 


)١(‏ الوجه فيه ظاهرء أما وجه الحليه فلتحقق اخذه حيا من الماء و أما وجه الحرمه فلموته داخل الماء. 
(1) لعدم ما يقتضى الملكيه. 

(*) بتقريب ان من حاز شيئا ملكه. 

(؟) لتحقق سبب الملكيه بالنسبه الى الغير فهو يملكه دون ملقى الزهر. 

(0) لعدم دليل على مملكيه الصيد على نحو الاطلاق. 

(©) لوحده الملاكك و هو عدم الدليل. 


(0) بتقريب: انه يستفاد من دليل الصيد بالرمى ان الصيد مملكك على الاطلاق لكن لو لا الاجماع و السيره ان كانت يشكل الجزم 


مبانى منهاج الصالحين» ج 306 ص: ذف 


فمات حل أيضا )١(‏ بل لو شواه فى النار حيا فمات حل اكله (7). 


بل الاقوئ جواز اكله حبا (#), 
[مسأله :1١‏ إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعه و هو حى و ألقى فى الماء فمات فيه حلت القطعه المبانه منه] 


(مسأله :)1١‏ اذا اخرج السمكك من الماء حيا فقطع منه قطعه و هو حى و القى فى الماء فمات فيه حلت القطعه المبانه منه و حرم 
الباقى (؟) و اذا قطعت منه قطعه و هو فى الماء قبل اخراجه ثم اخرج حيا فمات خارج الماء حرمت القطعه و حل الباقى (2). 


)١(‏ لأن الميزان فى الحليه موته خارج الماء. 
(؟) لاحظ ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجراد يشوى و هو حى قال: نعم لا باس به و عن السمكك 
يشوى و هو حى قال نعم لا باس به .)١١‏ 


و ما رواه أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن السمكك يشوى و هو حى قال: نعم لا باس به و سئل عن الجراد اذا كان 


فى قراح فيحرق ذلك القراح فيحرق ذلك الجراد 


و ينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال: لا ؟. 
(9) بتقريب ان المحرم الميته و السمك الحى لا يكون مصداقا لها فلا يحرم. 


(؟) بتقريب ان التذكيه حصلت بالخروج عن الماء فتكون القطعه المبانه حلالا-و أما الميت فى الماء فحرام لموته فى الماء و 
لقائل أن يقول: انه لا تحل القطعه المبانه فى الصوره الأولى اذ لا تحصل التذكيه بمجرد الخروج عن الماء؛ بل التذكيه تحصل 


(0) فيكون الأسمر بعكس الصوره الأولى فان القطعه محرمه لأنها قطعت منه قبل التذكيه و أما ما اخرج حيا فيكون حلالا لتحقق 
التذكيه بالتسبه اليه. 


(1) (1 و 5) الوسائل الباب /9” من ابواب الذبائح الحديث: 8 و ه 
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[ذكاه الجراد] 

اشاره 

ذكاه الجراد 

[(مسأله 17: ذكاه الجراد أخذه حيا] 


(مسأله :)13١‏ ذكاه الجراد اخذه حيا )١(‏ سواء أ كان الاخذ باليد أم بالآله (؟) فما مات قبل اخذه حرم (2 و لا يعتبر فى تذكيته 
التسميه (©). 


.)١١ لاحظ ما رواه على بن جعفر: و سألته عن الجراد نصيده فيموت بعد ان نصيده أ يؤكل؟ قال: لا بأس‎ )١1( 


و لاحظ أيضا ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عما أصاب (صاد خ- ل) المجوس من 
الجراد و السمكك أ يحل أكله؟ قال: 


صيده ذكاته لا باس .)7١١‏ 


فان المستفاد من الحديثين ان صيد الجراد يكون تذكيه له و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين انحائه فاذا تحقق عنوان الصيد 
يكون حلالا فلا وجه للتقيبد بخصوص الأخذ و قال فى الجواهر: «صرح غير واحد من الأصحاب بل لا أجد فيه خلافا بينهم من 
أن الكلام فى تذكيه الجراد كالكلام فى السمكك» الخ 2 و على الجمله مقتضى النص كما قلنا كفايه صدق عنوان الصيد فى 


(2) للإطلاق. 
(9) كما هو واضح. 


ع لأروعء لأاء 50 
(©) ادعى الاجماع فى المقام فان تم اجماع تعبدى فهو و الا يشكل الآمر حيث انه يستفاد من قوله تعالى وَ لا تأكلوا مِمّا لم يُذكر 
اشم اللَهِ عَلَِهِ «6» اشتراط 


” الوسائل الباب ”من ابواب الذبائح الحديث:‎ )١( 
8 الوسائل الباب ”” من أبواب الذبائح الحديث:‎ )1( 
١78 الجواهر ج 2" ص:‎ )*( 

١7١ الانعام/‎ )©( 
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و الإسلام فما يأخذه الكافر حيا فهو أيضا ذكى حلال )١(‏ نعم لا يحكم بتذكيه ما فى يده الا أن يعلم بها (5) و ان أخبر بأنه ذكاه 
لا يقبل خبره ("). 


التذكيه بالتسميه حتى بالنسبه الى الجراد و مقتضى اطلاق قوله عليه 


السلام ذكاه الجراد صيده عدم الا-شتراط فتقع المعارضه بين الايه و الروايه فى صيد الجراد بلا تسميه و ما خالف الكتاب لا 
يكون معتبرا الا أن يتم المدعى بالإجماع و الله العالم. 


.)١( كما نص به فى بعض النصوص لاحظ حديث ابن جعفر‎ )١( 
بتقريب ان الشكك فى التذكيه موضوع لأصاله عدمها.‎ )0( 


(") قال الماتن فى مسأله 66١‏ من فصل المطهرات من كتاب الطهاره «تثبت الطهاره بالعلم و البينه و باخبار ذى اليد اذا لم تكن 
قرينه على اتهامه) و قد تعرضنا لما يمكن أن يستدل به لحجيه قول ذى اليد السيره العقلائيه الممضاه عند الشارع فان ذا اليد 
أعرف بما تحت يده و هو اعلم بصفات ما فى يده من النجاسه و الطهاره و الحليه و الحرمه و غيرها من غيره و الشارع الأقدس 
امضى هذه السيره الجاريه بين العقلاء» و رفع اليد عن السيره فى خصوص مورد يحتاج الى وجه فنقول: انما لا يقبل قول ذى اليد 
بالنسبه الى حليه ما فى يده كالمقام بوجهين: 


احدهما: ان السيره لا تكون دليلا لفظيا كى يؤخذ باطلاقه أو عمومه بل المعتبر منها المقدار المعلوم المتيقن و حيث انه لم يحرز 


جريانها فى كل مورد حتى مع التهمه لا يمكن الجزم بالمطلوبء و المفروض ان مقتضى الأصل فى أمثال المقام عدم كون قوله 
موافقا مع الواقع و بعباره اخرى: مقتضى الأصل عدم التذكيه. 


وايضيين ار اذا كان النهى مهما كما لو اير الكادر الذى يكرة ذى اليد يل دما فى ينه لااتجرم بعرياة السيره فيه 


() لاحظ ص: رع 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: 86١‏ 
[مسأله 15: لا يحل الدبا من الجراد و هو الذى لم يستقل بالطيران] 


(مسأله 1): لا يحل الدبا من الجراد و هو الذى لم يستقل بالطيران .)١(‏ 


لانيياةما 


رواه ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفه بالحق يأتينى بالبختج و بقول: قد طبخ على الثلث و 
انا اعرف انه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه» قلت فرجل من غير اهل المعرفه ممن لا 
نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده يختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه يشرب منه؟ قال: 


.)١١ نعم‎ 


فان مقتضى هذه الروايه التفصيل فى اعتبار قول ذى اليد بالنسبه الى الحليه بين عدم كونه متهما و بين كونه متهما بالقبول فى 
الأول و عدمه فى الثانى و استدل سيدنا الاستاد على المدعى بهذه الروايه 079. 


و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بما روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا فى ذبائح اهل الكتاب: فاذا 
شهدتموهم و قد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم و ان لم تشهدوهم فلا تأكلوا و ان اتاكك رجل مسلم فاخبرك انهم سموا فكل 
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فان المستفاد: من هذه الروايه عدم اعتبار قول الكتابى بالنسبه الى تحقق التذكيه؛ و مقتضى اطلاقها بل صراحتها عدم اعتبار قول 
صاحب اليد و مع عدم اعتباره تصل النوبه الى اصاله عدم التذكيه. 


)١(‏ قال فى الجواهر: «بلا خلاف اجده بل يمكن تحصيل الاجماع عليه 


* الوسائل الباب / من ابواب الأطعمه و الاشربه الحديث:‎ )١( 
88 ص:‎ "١ (؟) دروس فى فقه الشيعه ج‎ 

(©) الوسائل الباب 71 من أبواب الذبائح الحديث: 78 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 88١‏ 


[مسأله ؟1: إذا اشتعلت النار فى موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حيا حرم أكله] 


(مسأله 35): اذا اشتعلت النار فى موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حيا حرم اكله )١(‏ و اذا اشتعلت النار فى موضع 


فجاء الجراد الذى كان فى المواضع المجاوره لذلكك و القى نفسه فيه فمات ففى حله بذلكك اشكال (5). 
اشاره 

فصل فى الذباحه 

[(مسأله :١‏ يشترط فى حل الذيبحه بالذبح أن يكون الذابح مسلما] 


(مسأله :)١‏ يشترط فى حل الذبيحه بالذبح أن يكون الذابح 


بل فى كشف اللثام الاتفاق عليه» الخ 0١١‏ و يدل على المدعى ما رواه على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال: سألته 
عن الجراد نصيبه ميتا فى الماء أو فى الصحراء أ يؤكل؟ قال: لا تأكله قال و سألته عن الدبا من الجراد أ يؤكل قال لا يحل حتى 
يستقل بالطيران .)١5١‏ 


.)3( اذ المفروض انه لم يؤخذ و لم يصد و الحال ان ذكاته بصيده مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه عمار‎ )١( 


(1) الظاهر ان وجه عدم الجزم انه يمكن أن يقال بالحليه لحديث عمار 0" و لكن الحق أن يقال: ان المستفاد من الدليل ان 
صيده ذكاته فاذا احرق قبل الصيد لا يكون حلالاء و أما لو فرض امكان كون النار آله للصيد بأن يؤججها و يصطاده بها حل فى 
هذه الصوره لصدق عنوان الصيد السبب لحصول التذ كيه. 


178 الجواهر ج ع" ص:‎ )١( 

() الوسائل الباب 87 من ابواب الذبائح الحديث: ١‏ 
(*) لاحظ ص: 1ع 

() لاحظ ص: 1ع 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 887 


مسلما فلا تحل ذبيحه الكافر و ان كان كتابيا .)١(‏ 


(1) قال فى الجواهر: «كاد يكون من ضروريات المذهب فى زماننا» و العمده النصوص الوارده فى المقام» فنقول يستفاد من 
جمله من النصوص حرمه ذبيحه الكافر و ان كان كتابيا لاحظ ما روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام 01١‏ و ما رواه 
الاعمش قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودى و النصرانى فتعرض فيها العارضه 
فيذبح أ نأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله عليه 


السلام لا تدخل ثمنها مالكك و لا تأكلها فانما هو الاسم و لا يؤمن عليه الا مسلم. فقال: له الرجل: قال اللّهِ تعالى (الْيَوْمَ أجل لَكمُ 


المَلاتٌ وَ طَكِامٌالّذِينَ أونُوا اتات جل لَكمْ) فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كان الى تقول زتها عو مودي ا ا 


وما رواه ابن منذر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: انا قوم نختلف الى الجبل و الطريق بعيد بيننا و بين الجبل فراسخ فنشترى 
القطبع و الاثنين و الثلاثه و يكون فى القطيع الف و خمس مأئه شاه و الف و ستمائه و الف و سبعمائه شاه فتقع الشاه و الاثنتان و 
الثلا-ثه فنسأل الرعاه الذين يجيئون بها عن أديانهم قال: فيقولون نصارى قال: فقلت: أى شىء قولكك فى ذبائح اليهود و 
النصارى؟ فقال: يا حسين الذبيحه بالاسم و لا يؤمن عليها الا أهل التوحيد 70". 


و ما رواه الحسين بن المنذر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: انا نتكارى هؤلاء الاكراد فى قطاع الغنم و انما هم عبده النيران 
و اشباه ذلكك فتسقط العارضه فيذبحونها و يبيعونها فقال: ما احب أن تجعله فى مالكك انما الذبيحه اسم و لا يؤمن على الاسم الا 


مسلم 69 


806١ لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 78 من أبواب الذبائح الحديث: ١‏ 
(*) عين المصدر الحديث: ” 

(©) عين المصدر الحديث: ٠‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: 507 


و ما رواه ابن سدير قال: دخلنا عن أبى عبد اللّه عليه السلام انا و أبى فقلنا له: 


جعلنا فداكك ان لنا خلطاء من النصارى و انا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج و الفراخ و الجداء أ فنأكلها قال: لا تأكلوها و لا تقربوها 
فانهم يقولون على 


ذبائحهم ما لا احب لكم أكلها- الى أن قال- فقالوا صدق انا لنقول: بسم المسيح .)١١‏ 


و ما رواه حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول فى ذبيحه الناصب و اليهودى و النصرانى: لا تاكل ذييحته حتى تسمعه 
يذكر اسم الله فقلت: المجوسى فقال: نعم اذا سمعته يذكر اسم الله أما سمعت قول الله: و لا تاكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه 
3 


و مارواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: كل ذبيحه المشرك اذا ذكر اسم الله عليها و انت تسمع و لا تاكل 


و ما رواه جميل و محمد بن حمران انهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود و النصارى و المجوس فقال: كل» فقال 
بعضهم: انهم لا يسمون فقال: فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تاكلوا و قال: اذا غاب فكل 8. 


و ما رواه حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود و النصارى و المجوس فقال: اذا سمعتم يسمون و شهد لكك 
من رآهم يسمون فكل و ان لم تسمعهم و ان يشهد عندكك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم ه. 


و هذه الطائفه لا تدل على المدعى بل تدل على الخلاف اذ المستفاد منها ان النهى بلحاظ عدم التسميه. 


( 1 (1 و 5؟) الوسائل الباب 71 من ابواب الذبائح الحديث ”و "١‏ 
( (0) عين المصدر الحديث: وم 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: 5805 


و تدل جمله اخرى من النصوص على حرمه ذبيحه الكافر بلا تعرض للتسميه منها: ما رواه الأحمسى عن أبى عبد اللّه عليه السلام 
قال» قال له رجل: اصلحكك الله 


ان لنا جارا قصابا فيجى ء بيهودى فيذبح له حتى يشترى منه اليهود فقال: لا تاكل عن ذبيحته و لا تشتر منه 2١١‏ و هذه الروايه 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصارى العرب أ تؤكل ذبائحهم فقال: كان على عليه 


تلك الروايات ما رواه زيد الشحام قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحه الذمى فقال: لا تأكله ان سمى و ان لم يسم و 


هذه الروايه ضعيفه سندا فان ابن صالح لم يوثق. 
و منها: ما رواه ابن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: 


كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم فانها لا تحل وان ذكر اسم الله عليها ؟ و هذه الروايه تختص بالمجوسى و لا وجه 
للتعدى عنه. 


و يستفاد من جمله من النصوص التفصيل فى ذبيحه الكافر بين تحقق التسميه و عدمه و من تلكك النصوص ما رواه ابن وهب 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اهل الكتاب فقال: لا بأس اذا ذكر اسم الله و لكن اعنى منهم من يكون على أمر 
موسى و عيسى عليهما السلام © و هذه الروايه ضعيفه بابن مرار. 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته 


(001 و”"و”) عين المصدر الحديث: ١‏ ووه 


(8(09 وتقاقية المطتدر الغلايف: 


١١و‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: 806 


عن ذبيحه اليهود و النصارى هل تحل؟ قال: كل ما ذكر اسم الله عليه 0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بعبد الله بن حسن. 


و منها: ما رواه ابن حنظله عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول اللّه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه قال: أما المجوس فلا فليسوا من 
اهل الكتاب و أما اليهود و النصارى فلا باس اذا سموا ” و هذه الروايه ضعيفه بابن حنظله. 


و منها: ما رواه العياشى مرسلا عن حمدان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فى ذبيحه الناصب و اليهودى قال: لا تأكل 
ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله أما سمعت اللّه يقول و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ”و المرسل لا اعتبار به 


و منها: ما رواه ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: كل ذبيحه المشركك اذا ذكر اسم اللّه عليها و انت تسمع و لا تأكل 
ذبيحه نصارى العرب 5 و الظاهر ان الحديث تام سندا. 


و منها: ما رواه جميل و محمد بن حمران انهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود و النصارى و المجوس فقال: كل 
فقال بعضهم: انهم لا يسمون فقال: 


فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا و قال: اذا غاب فكل « و الظاهر ان السند تام و منها: ما روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله 
عليهما السلام * و الظاهر ان الحديث تام سندا. 


و منها: ما رواه عامر بن على قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام انا تأكل ذبائح اهل الكتاب و لا ندرى يسمون عليها أم لا؟ فقال 


اذا سمعتم قد سموا فكلوا 


1000 


و ؟) عين المصدر الحديث: اول/ا١‏ 
0( (" و8 و ©) عين المصدر الحديث: 18 و7275ا و37 
(0) (2) لاحظ ص: 0١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: 26 


.)١١ الحديث‎ 


هذه هى النصوص الوارده فى المقام و حيث انها لا تعارض فيها و قابله للجمع العرفى لا وجه لحمل جمله منها على التقيه و رفع 
اليد عنهاء و الجمع بين هذه الروايات يقتضى أن يقال: انه تحل ذبيحه الكافر مع تحقق التسميه. 

و يستفاد من جمله من الروايات جواز اكل ذبيحه الكافر و لو مع الاكتفاء باسم المسيح منها: ما رواه عبد الملكك بن عمرو قال: 
قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول فى ذبائح النصارى؟ فقال لا باس بها قلت: فانهم يذكرون عليها المسيح فقال: 

انما ارادوا بالمسيح الله ؟. 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحه اليهودى فقال: حلال قلت: و ان سمى المسيح قال: و ان 
سمى المسيح فانه انما يريد اللّه ‏ 

و يعارضها ما رواه حنان بن سدير قال: دخلنا على أبى عبد الله عليه السلام أنا و أبى فقلنا له: جعلت فداكك ان لنا خلطاء من 
النصارى و انا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج و الفراخ و الجداء أ فنأكلها قال: لا تأكلوها و لا تقربوها فانهم يقولون على ذبائحهم ما 
لااحب لكم أكلها- الى أن قال- فقالوا صدق انا لنقول: بسم المسيح 6. 


والترجيح مع حديث حنان لموافقته مع الكتاب و قد ذكرنا اخيرا انه لا دليل على الترجيح لا بموافقه الكتاب و لا بمخالفه العامه 
بل الترجيح منحصر فى الأحد ثيه 


(951و” عين المصدر الحديث: ع وه"9و 


ع 
(6(15) حون الضن رز الحنايث:" 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: /م8 


وحيث انها مجهوله تصل النوبه الى الأخذ بالاطلاق الكتابى و مقتضاه اشتراط ذكر اسمه تعالى. 


و يستفاد من جمله من النصوص عدم جواز ذبح الكافر الأضحيه منها ما رواه الحلبى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح 
نصارى العرب هل تؤكل فقال كان على عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم و صيدهم و قال لا يذبح لكك يهودى و لا 
نصرانى اضحيتكك .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير يعنى المرادى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يذبح أضحيتكك يهودى و لا نصرانى و لا 


مجوسى وان كانت امرأه فلتذبح لنفسها 19). 


و منها: ما رواه أبو حفص عن أبى عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يذبح ضحاياكك اليهود و لا النصارى و 
لا يذبحها الا مسلم ”. 


ثم ان المستفاد من بعض النصوص حرمه ذبيحه المجوسى و لو مع التسميه لاحظ ما رواه ابن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا 
عليه السلام كان يقول: كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم فانها لا تحل و ان ذكر اسم الله عليها ؟. 


و يعارضه ما رواه حمران ه لكن حديث حمران ضعيف سندا بحمران نعم يكفى للمعارضه ما رواه جميل و محمد بن حمران 8 
و بعد المعارضه يكون الترجيح بموافقه الكتاب مع حديث الجواز فان المستفاد من الكتاب اشتراط التسميه و أما الإسلام فلا و 
على تقدير عدم الترجيح بموافقه الكتاب يكون الاطلاق الكتابى مرجعا 


(ا)عين المعدر الخوية: 4 
()(0” و”") عين المصدر الحديث: و١5‏ 


(7) (عوهوع) لاحظ ص: 


المع و لامع 
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ولا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحه المخالف اذا كان محكوما باسلامه على الاقوى .)١(‏ 


و مقتضاه الجواز ثم ان المستفاد من بعض النصوص حليه ذبيحه المشركك مع التسميه لاحظ ما رواه ابن مسلم "١١‏ فالنتيجه جواز 
ذبيحه الكافر و لو كان مشركا. 


نعم قد نهى فى بعض النصوص عن أكل ذبيحه نصارى العرب منها ما رواه ابن مسلم ؟ و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبى 
جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تأكلوا ذبيحه نصارى العرب فانهم ليسوا أهل الكتاب ". 


)١1(‏ وفاقا للمشهور على ما فى الجواهر و استدل على المدعى بوجوه: الوجه الاول الاصل و فيه ان الاصل فى أمثال ما نحن فيه 
يقتضى الاشتراط و التقييد فان مقتضى الاصل عدم كفايه ذبح غير المؤمن و أما اصاله عدم التقييد فلا تثبت الاطلاق الا على 
القول بالمثبت الذى لا نقول به. مضافا الى أنها تعارضها اصاله عدم الاطلاق. 


الوجه الثانى: ان المستفاد من جمله من النصوص كما مر ان الميزان فى الحليه بالتسميه و قد تقدم هذه النصوص بالتفصيل. 


الوجه الثالث: السيره القطعيه الخارجيه الممضاه قولا و فعلا فانه لا اشكال فى جريان السيره على معامله المذكى مع الحيوان الذى 
ذبحه مسلم اذا كان جامعا للشرائط. 


الوجه الرابع: نفى الحرج فى الشريعه. بتقريب: ان المستفاد من الشرع ان دين الإسلام سهل و معه لا يمكن اشتراط كون الذابح 
شيعيا اذ يلزم الحرج الشديد و لا بد من تقريب المدعى بالوجه المذكور لا بتقريب ان دليل الحرج يرفع الاحكام 


0ق كج عن :مده 
رعق امسو الف م 
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الحرجيه اذ 


قد ثبت فى الاصول ان دليل الرفع لا يستفاد منه الا نفى الحكم عن موضوع و أما اثبات حكم اخر لذلكك الموضوع أو لموضوع 
اخر فلا يستفاد منه فلا يمكن استفاده عدم الاشتراط بحديث رفع الحرج فى الدين فلا تغفل. 

الوجه الخامس: ان مقتضى اطلاق جمله من النصوص كفايه ذبح من دان بكلمه الإسلام و صام و صلى لاحظ ما رواه محمد بن 
قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ذبيحه من دان بكلمه الإسلام و صام و صلى لكم حلال اذا 
ذكر اسم اللّه تعالى عليه .01١١‏ 


الوجه السادس: النصوص الداله على جواز شراء اللحم و ما يكون فى حكمه و حليته من اسواق المسلمين منها: ما رواه الحلبى 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التى تباع فى السوقء فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميته بعينه .)7١‏ 

و منها: ما رواه ابن أبى نصر قال: سألته عن الرجل يأتى السوق فيشترى جبه فراء لا يدرى أذكيه هى أم غير ذكيه؛ أ يصلى فيها؟ 
فقال نعم ليس عليكم المسأله. ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول: ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم, ان الدين أوسع من 
ذلك ”. 


و منها: ما رواه على بن أبى حمزه ان رجلا سثل أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده عن الرجل يتقلد السيف و يصلى فيه؟ قال 
نعم» فقال الرجل: ان فيه الكيمخت قال: و ما الكيمخت؟ قال جلود دواب منه ما يكون ذكياء و منه ما يكون ميته فقال ما علمت 


انه ميته فلا تصل فيه ؟ الى غيرها من النصوص. 


١ الوسائل الباب 58 من ابواب الذبائح الحديث:‎ )١1( 


5) 


و "و 6) الوسائل الباب 20 من النجاسات الحديث: ”و ”و ؟ 
مبانى منهاج الصالحين» ج :3 ص: 000 


ولا تحل اذا كان محكوما بكفره كالناصب (). 


فان المستفاد من هذه النصوص بوضوح كفايه ذبح المسلم و لا يشترط بكون الذابح شيعيا. 


الوجه السابع: حديث السفره الذى رواه السكونىء عن أبى عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سثل عن سفره و 
جدت فى الطريق مطروحه كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكينء فقال: امير المؤمنين عليه السلام يقوم ما فيها ثم 
يؤكل لأنه يفسد و ليس له بقاء- الى أن قال- قيل له يا أمير المؤمنين عليه السلام لا يدرى سفره مسلم أو سفره مجوسى؟ فقال: 
هم فى سعه حتى يعلموا 0١١‏ 


لا 
١‏ 00 ا لا و 5 7 
الوجه الثامن: اطلاق قوله تعالى: فكلوا مِمَا ذكرٌ اسْمُ الله عَلَئِهِ الايه ١؟)‏ 


ا ل 
5 1 1 لام س رن 
و قوله تعالى: وما لك ألا تاكلوا مما ذكرٌ اشمٌ الله عَلئِهِ الايه ". 


لا 
لأردعء لاء 200 5 - ع 
و قوله تعالىء وَ لا تَأكلوا ما لَمْ مذّكر اشم الله عَلَيِهِ الايه ؟ فان اطلاقها يقتضى حليه ذبيحه كل من يسمى و يذبح الا أن يقوم 


دليل على المنع. 
و يستفاد من بعض النصوص عام حليه ذبيحه غير الامامى لاحظ ما رواه زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن عليه السلام: انى 
انهاكك عن ذبيحه كل من كان على خلاف الذى انت عليه و اصحابك الا فى وقت الضروره اليه ه و لكن لا يمكن الالتزام 


بمفاده فان جواز أكل ذبيحه المسلم أمر ظاهر واضح. 


)١1(‏ يمكن الاستدلال على المدعى بتقريبين: احدهما: بعدم الخلا-ف بل ادعى عليه الاجماع كما فى الجواهر فان تم فهو و ان 
نوقش فيه باحتمال استناد المجمعين 


)١(‏ عين المصدر 


الحديك:١١‏ 
(0) (9و”#وع) الانعام/ 118و 119و١17١‏ 
(*) (0) الوسائل الباب 58 من ابواب الذبائح الحديث: ه 


مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: ا 


الى الوجه الثانى من الوجوه المتقدمه التى ذكرناها فيشكل اذ مع هذا الاحتمال لا يكون حجه فيختص الدليل فى التقريب الآتى. 


ثانيهما: ان الناصبى كافر و لا تجوز ذبيحه الكافر و لكن قد مر الاشكال فى هذه الكليه و قلنا مقتضى الجمع بين النصوص حليه 
ذبيحه الكافر مع التسميه. 

نعم يمكن الاستدلال على المدعى ببعض النصوص لاحظ ما رواه أبو بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ذبيحه 
الناصب لا تحل 01١‏ و يؤكد المدعى ما رواه أبو بصير أيضا قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يشترى اللحم من السوق و عنده 
من يذبح و يبيع من اخوانه فيتعمد الشراء من النصاب فقال أى شىء تسألنى أن أقول؟ ما يأكل الا مثل الميته و الدم و لحم 
الختزير قلت: سبحان الله مثل الدم و الميته و لحم الخنزير؟ فقال: نعم و اعظم عند الله من ذلكك ثم قال: ان هذا فى قلبه على 
المؤمنين مرض ". 


و يؤكد المدعى أيضا ما رواه فضيل بن يسارء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


ذكر النصابء فقال: لا تناكحهم و لا تأكل ذبيحتهم و لا تسكن معهم *. 
ولكن يستفاد الجواز من حديث حمران عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تأكل ذبيحه الناصب الا أن تسمعه 
قن 


فان المستفاد من الحديث جواز ذبيحه الناصب مع التسميه و على تقدير التعارض يكون الترجيح بموافقه الكتاب مع حديث 


الجواز بالتقريب الذى قد مناه. الا أن يناقش فى سند حديث حمران بأنه 


لم يوثق. 


لكن لا يبعد أن يقال: لا مجال لهذه المناقشه» قال فى الوسائل و روى الكشى 


(1) (1و؟و” الوسائل الباب 58 من أبواب الذبائح الحديث: ”و و“ 
(1) (©) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر الحديث: ١8‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 030 ص: زود 


مدحه و كذا غيره و مدائحه كثيره و قال أبو غالب الزرارى فى رسالته لولده كان حمران من اكبر مشايخ الشيعه المفضلين الذين 
لا يشكك فيهم و كان احد حمله القرآن و كان عالما بالنحو و اللغه الخ فان العرف يفهم من هذا الكلام كون الرجل كاملا من 
جميع الجهات الى غير ذلك مما ورد فى حقه من المعصوم الدال على جلاله قدره وقد تعرض سيدنا الاستاد لترجمه الرجل 
على نحو التفصيل و حكم باعتبار خبره. 


ولكن مع ذلكك كله يشكل الجزم بكونه معتبرا لإمكان المناقشه فى اسناد روايات التوثيق و على تقدير تماميه سند حديث 


قمَىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 306 ص: لود 


)١(‏ فانه من أقسام الناصب لأهل البيت عليهم السلام؛ وقد دل بعض النصوص على حرمه ذبيحه الحروريه لاحظ ما رواه ابن 
المختار عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام انه قال لا تحل (لم يحل- ر) ذبائح الحروريه .0١١‏ 


كم عارضه ماترؤاة الحلي :عن أب يك الله عليه 


و المرجح الكتابى مع حديث الجواز الا أن يستدل على عدم الجواز بالتسالم و الاتفاق و لولاه تصل النوبه الى الأخذ بما روى 
عن أبى عبد الله عليه السلام لترجيح الاحدث على ما بنينا عليه من انحصار الترجيح به فلاحظ. 


)١(‏ الذى يحكم بكفره كالقائلين بالالوهيه بالنسبه الى مولى الموحدين امير المؤمنين عليه السلام فلو قلنا باشتراط الإسلام فى 
الذابح نقول به فى المقام و الا 


(91()1)) الوسائل الباب 78 من أبواب الذبائح الحديث: "او م 


مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: 4د 
[مسأله ؟: يجوز أن تذبح المسلمه] 


(مسأله 7): يجوز أن تذبح المسلمه .)١(‏ 


فلا الا أن يقال: ان مقتضى حديث زكريا بن آدم ١١‏ عدم حل ذبيحه غير الشيعى الا فى الموارد التى قام الدليل على الجواز. 


)١(‏ قال فى الجواهر: ١ )"١‏ «لا خلاف فى أنه يجوز اماد الا ال «و لا اشكال بل يمكن تحصيل الاجماع عليه) و 
يمكن الاستدلال مضافا الى ما ذكر باطلاق الابه الشريفه كَكُنُوا ميا دُكر اشم الل عليه الايه 9" و قوله تعالى: 
سس لا زع لا و لا ا لا لي" لا 5 20 لا 8 
وما لكم ألا تاكلوا مِمَا ذكرٌ اسْمٌ الله عَلتِهِ الايه * و قوله تعالى: وَ لا تأكلوا مِمَا لم يُذكر اسْمٌ الله عَلتِهِ الايه 0. 
ان 
فان مقنضاه عدم الا-شتراط و يمكن الاستدلال على المدعى باطلا-ق قوله تعالى ١‏ «إِنَا : دكي * فان التذكيه كما فى مجمع 


البحرين عباره عن الذبح أو النحر و فى مفردات الراغب فسر لفظ التذكيه بالذبح, فالتذكيه عباره عن ذبح الحيوان مع شرائطه و 


هوا لعفن عفن الأصححانة» افك ة الل :ذلكه التصوصن الدالعلى المظلوف:شها» ناءزواة كيد الله رن سيان قي أ فيك الله عله 
السلام ان على بن الحسين كانت له جاريه تذبح له اذا أراد /. 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


سألته عن ذبيحه الجاريه هل تصلح؟ قال: اذا كانت لا تنخع و لا تكسر الرقبه فلا بأس قال: و قد كانت لأهل على بن الحسين عليه 


لاس ين ع 

(0) ج ع*8اص: 4١‏ 

(©) (#او عو 0) الانعام/: 118و 119و ١7١‏ 

٠" المائده/‎ )2( )©( 

(0) 17و 8) الوسائل الباب 7 من ابواب الذبائح الحديث: 7 و 6 


مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: ع 


و منها: ما رواه مسعده عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث انه سثل عن ذبيحه المرأه فقال: اذا كانت مسلمه فذكرت اسم الله 
عليها (فكل- خ) ."١١‏ 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كانت لعلى بن الحسين عليه السلام جاريه تذبح له اذا أراد .07١‏ 
و منها ما رواه ابن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على عليه السلام انه كان يقول: لا بأس بذبيحه المرأه *. 


و يستفاد من جمله من النصوص النهى عن ذبيحه المرأه المع الضروره منها ما عن جعفر بن محمد عن آبائه فى وصيه النبى 
صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: يا على ليس على النساء جمعه (الى أن قال): و لا تذبح الا عند الضروره ؟. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث 


انه سأله عن ذبيحه المرأه فقال: اذا كان نساء ليس معهن رجل فلتذبح اعقلهن و لتذكر اسم الله عليه ه. 


و منها ما رواه سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحه الغلام و المرأه هل تؤكل؟ فقال: اذا كانت المرأه 
مسلمه فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها و كذلكك الغلام اذا قوى على الذبيحه فذكر اسم الله و ذلكك اذ اخيف فوت 


و منها مرسل احمد بن محمد قال سأل المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحه 


لتقن النصدر السديف 2 
(9) (5 و هو 2) عين المصدر الحديث: ”او هول 


مبانى منهاج الصالحين» ج 030 ص: 2 


الصبى قبل أن يبلغ و ذبيحه المرأه قال: لا بأس بذبيحه الصبى و الخصى و المرأه اذا اضطروا اليه .)١١‏ 

و اما الحديث الثالث و العاشر فضعيفان سندا فلا اعتبار بهما و اما الحديث الخامس فلا بد من تقييده بالحديث السابع لان 
الحديث مطلق و السابع مقيد و مقتضى الصناعه تقييد المطلق بالمقيد» فالنتيجه انه لا يجوز ان تذبح المرأه الا عند خوف فوت 
الذبيحه و لا يكون من يذبحها. 

وهل يمكن حمل الحديث الرابع عليه و الحال ان المستفاد منه ان ذبح الجاريه كان عاده جاريه عنده عليه السلام» اذ قد عبر فى 
الحديث و قد كانت لأهل على بن الحسين عليه السلام جاريه تذبح لهم. فان المستفاد من هذه الجمله ان الجاريه المشار اليها 
كانت قائمه بهذه المهمه و كان ذبحها لهم عملا جاريا و العرف ببابك. 


و بعباره اخرى: غير قابل للتقييد بخوف فوت الذبيحه فيقع 


التعارض بين الحديثين و المرجح الاول فى باب التراجيح موافقه الكتاب و حديث الجواز موافق مع الكتاب بالتقريب الذى تقدم 
و ملخص ذلك التقريب: ان المحكم فى موارد الشكك فى الا-شتراط فيه فى التذكيه اطلاق قوله تعالى إلَا كا ذَكَيكُمْء )*١‏ مضافا 
الى أن الجواز عند القوم ظاهر واضح.ء اضف الى ذلكك كله ان حديث الجواز أحدث لاحظ ما رواه على بن جعفر 239 فان 
الترجيح بالأحدثيه مع حديث ابن جعفر و قد ذكرنا اخيرا انحصار الترجيح فى الاحد ثيه ان قلت: 


حديث عدم الجواز نقل عن أبى الحسن عليه السلام أيضا لاحظ ما رواه صفوان قال: 


٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
" (؟) المائده/‎ 


(9 لاحظ ص: 87م 
مبانى منهاج الصالحين» ج 306 ص: ع2 


و ولد المسلم (©. 


سأل المرزيان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحه ولد الزنا قد عرفناه بذلكك قال: 
لا بأس به و المرأه و الصبى اذا اضطروا اليه .)١١‏ 
قلت: بعد التعارض و التساقط تصل النوبه الى الاطلاقات الاوليه الداله على الجواز. 


)١(‏ قال فى الجواهر: لا خلاف فى انه يجوز أن تذبح المسلمه و الخصى و الجنب و الحائض و ولد المسلم و ان كان طفلا اذا 
احسن و الا-عمى و ولد الزنا و الأغلف و لا-اشكال بل يمكن تحصيل الاجماع عليه لإطلاق الادله الخ و الامر كما افاده. فان 
مقتضى الاطلاق الكتابى جوازه» اضف الى ذلكك ما دل من النصوص على الجواز: منها ما رواه سليمان بن خالد .)5١‏ 


و منها ما رواه عمر بن اذينه: عن غير واحد رواه عنهما ان ذبيحه المراه اذا اجادت و سمت فلا بأس بأكله و كذلكك الصبى و 
كذلكك الاعمى اذا سدت 39). 


ويا ساروا انم نان ع أن عبد الله 


عليه السلام قال: سألت عن ذبيحه المرأه و الغلا-م هل تؤكل؟ قال نعم اذا كانت المرأه مسلمه و ذكرت اسم الله عليه حلت 
ذبيحتها *. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحه الصبى فقال: اذا تحركك و كان له خمسه أشبار و 
اطاق الشفره 0 الحديث. 


و منها: ما رواه مسعده بن صدقه قال: سثل أبو عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحه الغلام 


)١(‏ الوسائل الباب 78 من ابواب الذبائح 

(0) لاحظ ص: 886 

5 (3 و ©) المضدر السابق الحذيك5 ١1١38‏ 

(©) (0) الوسائل الباب 77 من أبواب الذبائح الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: /ا#ع 


وان كان طفلا اذا احسن التذكيه )١(‏ و كذا الاعمى (؟) و الاغلف (”) و الخصى (6) و الجنب (08). 


فقال: اذا قوى على الذبح و كان يحسن ان يذبح و ذكر اسم الله عليها فكل الحديث .2١١‏ 


و منها ما رواه عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اذا بلغ الصبى خمسه اشبار اكلت ذبيحته ١‏ لكن 
المستفاد من حديث ابن خالد ”. 


اختصاص الجواز بصوره الضروره و خوف فوت الذبيحه و عدم وجدان من يذبح فيشكل الا ان يتم الامر بالإجماع و التسالم و 
الله العالم. 


)١1(‏ لعدم ما يقتضى التفصيل. 


(0) كما هو المعروف على ما فى بعض الكلمات و يكفى للجواز المطلقات الاوليه و فيها الاطلاق الكتابى مضافا الى النص 
الخاص لاحظ ما رواه ابن اذينه ؟. 


ع« لعدم الدليل على التقيد و كفايه الاطلاقات كما مرت الاشاره اليها مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه مسعلده بن صدقه 


كان على عليه السلام لا يرى به بأسا ه. 
(©) لاحظ ما رواه ابراهيم بن أبى البلاد قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ذبيحه الخصى فقال: لا بأس 8. 


(0) لاحظ ما رواه ابن أبى عمير مرسلا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس 


(1) (1و2) الوسائل الباب 7١‏ من ابواب الذبائح الحديث: ”و " 

(0) (” لاحظ ص: عامع 

(©) (ع) لاحظ ص: ءءء 

(©) (0) الوسائل الباب ١7‏ من ابواب الذبائح الحديث: ” 

() (2) الوسائل الباب 6" من ابواب الذبائح الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: /88 

و الحائض )١(‏ و الفاسق (1) و لا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون و النائم و السكران (") نعم الظاهر جواز ذبح المجنون و 
نحوه اذا كان مميزا فى الجمله مع تحقق سائر الشرائط (6). 


[مسأله ": لا يعتبر فى الذبح الاختيار] 


(مسأله *): لا يعتبر فى الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكره و ان كان اكراهه بغير حق (2) كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد 


وجواب 


بأن يذبح الرجل و هو جنب 0١١‏ و تكفى للجواز الاطلاقات الاوليه الداله على الجواز. 


)١(‏ لاحظ ما ارسل عن على عليه السلام: انه سثئل عن الذبح على غير طهاره فرخص فيه 7). و يكفى الاطلاقات الأوليه الداله 
على الجواز. 


() لا مجال لان يشكك فيه فان جوازه أوضح من أن يخفى. 


(*) بتقريب: ان المتفاهم من الدليل بحسب الفهم العرفى ما يصدر عن شعور و قصد و اختيار و لذا قال فى الجواهر: و أما المكره 


ففى المسالك اذا اكره على الذبح فذبح فان بلغ الاكراه حدا يرفع القصد فلا اشكال فى عدم حل ذبحه .03١‏ 


() كما نقل عن المسالكك و أورد عليه فى الجواهر: «بأن الشارع 


الغى فعله و قوله بعد صدق اسم المجنون» الخ فلا اعتبار بذبحه. 


وفيه: انه لا دليل على هذا المدعى فالحق ما أفاده فى المسالكك و تبعه الماتن فانه لو ميز و قصد يكون مشمولا للمطلقات 
فلاحظ. 


(0) تاره يعلم من الدليل عدم مدخليه القصد و الاختيار فى تحقق الحكم الشرعى و اخرى يشترط فى ترتب الحكم صدور الفعل 
عن قصد و اختيار- مثلا- حصول الطهاره و زوال النجاسه لا يتوقف على القصد و الاختيار بل تحصل الطهاره بتحقق 


١ من ابواب الذبائح الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل الباب ١8‏ من ابواب الذبائح 

(©) الجواهر ج 2 ص: 1 

مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: 2 

[مسأله ؟: يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أم غيره] 

(مسأله *): يجوز ذبح ولد الزنا اذا كان مسلما بالغا كان أم غيره (5). 
[مسأله 4: لا يجوز الذبح بغير الحديد فى حال الاختيار] 


(مسأله 5): لا يجوز الذبح بغير الحديد فى حال الاختيار (©. 


المطهر بأى نحو كان فلا مدخليه للقصد و الاختيار و الشعورء و أما لو اعتبر فيه القصد فالظاهر ان شمول الدليل للفعل الاكراهى 
مشكل لأن مقتضى اطلاق حديث رفع ما استكرهوا عليه عدم تحقق الحكم الشرعىء فما أفاده فى المتن يشكل الالتزام به. 


)١(‏ لإطلاق الدليل فان مقتضاه كفايه تحقق التسميه فيشمل ذبح من لا يعتقد فى صوره الاتيان بها مضافا الى دعوى السيره على 
معامله المذكى مع المأخوذ من مسلم لا يعتقد بها كما فى الجواهر. 


(0) كما يقتضيه الاطلاق لكن المستفاد من حديث صفوان ١١‏ التقيبيد بصوره الضروره و الاضطرارء الا أن يقال: ان القيد يرجع 
الى ذيل كلامه فيختص بالمرأه و الصبى. 


() بلا خلا-ف كما عن الرياض و عندنا كما عن المسالكك و اتفاقا كما عن كشف اللثام؛ و تدل على المدعى جمله من 
النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحه بالليطه و بالمروه فقال: لا ذكاه الا بحديده 


.)19 


و منها: رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن ذبيحه العود و الحجر و القصبه فقال: قال على عليه السلام: لا 
يصلح الا بالحديده 030. 


)١(‏ لاحظ ص: دءء 

(1) الوسائل الباب ١‏ من ابواب الذبائح الحديث: ١‏ 
(5) عين المصدر الحديث: ” 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 1/١‏ 


وان كان من المعادن المنطبعه كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و الفضه فان ذبح بغيره مع القدره عليه لا يحل المذبوح 
)١(‏ أما مع عدم القدره على الحديد فيجوز الذبح بكل ما 


و منها: ما رواه الحضرمى عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: لا يؤكل ما لم يذبح بحديده .01١‏ 
و منها: ما رواه سماعه بن مهران قال: سألته عن الذكاه فقال: لا تذك الا بحديده نهى عن ذلكك أمير المؤمنين عليه السلام 7. 
)١(‏ لإطلاق دليل المنع. 


(1) اتفاقا كما عن الجواهر و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه ابن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام 
عن المروه و القصبه و العود يذبح بهن الانسان اذا لم يجد سكينا فقال: اذ افرى الاوداج فلا بأس بذلكك *. 


و منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر اذا لم تجد حديده ؟. 


و منها: ما رواه زيد الشحاء, قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أ يذبح بقصبه؟ فقال: اذبح 
بالحجر و بالعظم و بالقصبه و العود اذا لم تصب الحديده اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به ه. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام فى الذبيحه بغير حديده قال: اذا اضطررت اليها فان لم تجد حديده 


فاذيحها بحجر 5. 


(910)) نفس المصدر الحديث: او ع 
(1) ( و ؟ و فوع الوسائل الباب ‏ من أبواب الذبائح الحديث: ١‏ و 7 و و ؟ 


و الاظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحه فى الضروره )١(‏ و ان كان الاعتبار احوط (1) و فى جوازه حينئذ بالسن و 


الظفر اشكال (0. 


)١(‏ لإطلاق النصوص. 
(؟) خروجا عن شبهه الخلاف فان المحقق قدس سره فى الشرائع قيد الجواز بخوف فوت الذبيحه. 


(") الظاهر ان وجه الاشكال استثنائهما عن معقد الاجماع كما يستفاد من كلام الجواهر )١١‏ و يستفاد من حديث ابن علوان عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام انه كان يقول: لا بأس بذبيحه المروه و العود و اشباههما ما خلا السن و العظم 25١‏ 
عدم جواز الذبح بالسن و العظم و لكن يقيد فى العظم بحديث زيد الشحام 7. 


فالنتيجه: ان مقتضى القاعده عدم الجواز بالسن و الجواز بالعظم و الظفر فى حال الضروره الا أن يقال: يقع التعارض بين دليل 
عدم جواز الذبح بالسن على الاطلاق و بين ما يدل على الجواز بغير الحديد عند الضروره فى روايه محمد بن مسلم 9" بالعموم 
من وجه و مورد التعارض الذبح بالسن عند الضروره. 


ولكن يمكن أن يقال ان الترجيح بموافقه الكتاب مع دليل الجواز فان اطلاق التذكيه يقتضى الجوازء و الذى يهون الخطب ان 
الروايه الداله على الجواز بغير حديده عند الضروره مخدوشه سندا بعبيد بن محمدء مضافا الى أنه لا يبعد أن يستفاد منها انه عند 


(0 ج عماص: ٠١7‏ 

() الوسائل الباب 7 من ابواب الذبائح الحديث: 0 
(") لاحظ ص: ١٠/ا8‏ 

(©) لاحظ ص: 8/٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: 81/7 


ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل و نحو مما يقطع الاوداج و لو بصعوبه )١(‏ وان كان الاحوط الاقتصار على حال الضروره 
)00 


[مسأله 2: الواجب قطع الأعضاء الأربعه] 


الودجان و هما عرقان محيطان بالحلقوم و المرى (”) و فى الاجتزاء بفريها من دون قطع اشكال (6). 


)١(‏ فان المستفاد من النصوص بحسب الفهم العرفى جوازه بكل شى ء حاد قابل لأن يقطع به. 
(0) لاحتمال انصراف النصوص الى غيره و لا اشكال فى حسن الاحتياط. 


(*) هذا هو المشهور بين القوم على ما فى الجواهرء بل نقل عليه الاجماع فان قام اجماع تعبدى كاشف فهو و الا فللمناقشه مجال 
اذ بمقتضى بعض النصوص يمكن أن يقال: بكفايه قطع الحلقوم و خروج الدم لاحظ ما رواه زيد الشحام ١١‏ فان مقتضى هذا 
الحديث كفايه قطع الحلقوم و خروج الدم نعم مقتضى حديث ابن الحجاج ؟) لزوم فرى الاوداج الأربعه كما فى المتن؛ و لكن 
مقتضى تخصيص كل من الدليلين بالاخر كفايه أحد الامرين اما فرى الاوداج الاربعه و اما قطع الحلقوم مع خروج الدم و بعباره 
اخرى: مقتضى القاعده تقييد كل من المفهومين بمنطوق الاخر. 


(6) اذ وقع الخلااف فى معنى الفرى بأن معناه القطع أو الشق و حيث ان الحليه قد علقت على الفرى و لا يحصل الجزم بحصوله 


() لاحظ ص: 42 

(0) لاحظ ص: 42 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: "لا 

و كذا الاشكال فى الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده )١(‏ و ان كان الاظهر عدمه (5). 

[مسأله /!: الظاهر أن قطع تمام الأعضاء بلازم بقاء الخرزه المسماه فى عرفتا (بالجوزه) فى العنق] 

(مسأله ): الظاهر ان قطع تمام الاعضاء يلازم بقاء الخرزه المسماه فى عرفتا (بالجوزه) فى العنق فلو بقى شىء منها فى الجسد لم 


يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين (). 


القطع. 


)١(‏ قد ظهر وجه الاشكال. 


(0) قد ظهر مما ذكرنا الاشكال فى ما أفاده فيما خرج الدم. 


() الذى يستفاد من النصوص ان الحكم مترتب على اجاده الذبح لاحظ 


ما زوناة زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: و ان ذبحت ذبيحه فاجدت الذبح فوقعت فى النار أو فى الماء او من 
فوق بيتكك اذا كنت قد أجدت الذبح فكل .)١١‏ 


و مارواه محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح و لا يسمىء قال: ان كان ناسيا فلا بأس اذا كان مسلما 
و كان يحسن أن يذبح ولا يقطع الرقبه بعد ما يذبح .5١‏ 
و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث انه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمى أ تؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم 


اذا كان لا يتهم و كان يحسن الذبح الحديث ”فلو كان بقاء مقدار من الخرزه فى الجسد كاشفا عن عدم تحقق الموضوع 
يكشف بقائها فى الجسد عن عدم الحليه بلحاظ عدم تماميه الموضوع الشرعى. 


١ من ابواب الذبائح الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

() (؟و”) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الذبائح الحديث: 7 و" 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 6لا 

[مسأله 4: يعتبر قصد الذبح] 

(مسأله 8): يعتبر قصد الذبح فلو وقع السكين من يده على الاعضاء الاربعه فقطعها لم يحل و ان سمى حين اصاب الاعضاء )١(‏ و 
كذا لو كان قصد بتحريكك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الاعضاء او كان سكرانا او مغمى عليه او مجنونا غير مميز 
على ما تقدم (5). 


[مسأله 4: الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء] 


(مسأله 9): الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الاعضاء فلو قطع بعضها ثم ارسلها ثم اخذها فقطع الباقى قبل أن تموت حل لحمها (*) 
ولكن الاحتياط بالتتابع اولى و احسن (6). 


[مسأله :١١‏ ذهب جماعه كثيره إلى أنه يشترط فى حل الذبيحه استقرار الحياه] 


(مسأله :)٠١‏ ذهب جماعه كثيره الى أنه يشترط فى حل الذبيحه استقرار الحياه بمعنى امكان أن يعيش مثلها اليوم و الايام و ذهب 
الآخرون الى عدم اشتراط ذلكك و هو الاقوى (2) نعم يشترط الحياه 


)١(‏ لعدم صدق الموضوع اذ فرض عدم تحقق الذبح منه. 

(؟) قد مر الكلا-م حوله و قلنا لعله من باب الظهور العرفى بأن يفهم العرف من الدليل ان الموضوع للحليه ما يكون عن قصد و 
شعور و تمييز. 

(©) لإطلاق الدليل. 

() بل أوجبه بعضهم بدعوى انه مع عدم التتابع لا تكون الحياه مستقره فيقع الذبح على الميت و فيه: انه اخص من المدعى اذ 


يمكن استقرار الحياه مع قطع بعض الاوداجء مضافا الى أن عدم استقرار الحياه لا يقتضى أن يصدق عنوان الميت على الحيوان و 
لكن لا اشكال فى حسن الاحتياط لا سيما فى المقام. 


قاو لجع رو لل كيده عن القيراة. الح وم دكين التعام يفحدق انطع انار اشر راواه 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: ثلا 


حال قطع الاعضاء بالمعنى المقابل للموت فلا تحل الذبيحه بالذبح اذا كانت ميته و هذا مما لا اشكال فيه )١(‏ و على هذا فلو 
قطعت رقبه الذبيحه من فوق و بقيت فيها الحياه فقطعت الاعضاء على الوجه المشروع حلت و كذا اذا شق بطنها و انتزرعت 
أمعاؤها فلم تمت بذلكك فانها اذا ذبحت حلت و كذا اذا عقرها سبع أو ذئب او ضربت بسيف او بندقيه و اشرفت على الموت 


تموت فانها تحل (5). 
[مسأله :1١‏ لو أخذن الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع إمعاءه مقارنا للذبح فالظاهر حل لحمه] 


(مسأله :)1١‏ لو اخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع امعاءه مقارنا للذبح فالظاهر حل لحمه و كذا الحكم فى كل فعل يزهق 
اذا كان مقارنا للذبح (©). 


)١(‏ بلا اشكال ولا كلام وما أفاده من الواضحات الاوليه فان التذكيه لا تقع على الميت. 
(0) كل ذلك للإطلاق. 


(9) بتقريب: ان التذكيه وقعت على الحيوان الحى و الموضوع للحليه قد تحقق فى الخارج و لا دليل على اشتراط عدم ما فرض 
فى المتن فلا وجه للاشكال و ربما يقال: يستفاد من النصوص الوارده فى الصيد ان الاشتراكك فى السبب يوجب الحرمه لاحظ ما 
رواه أبو عبيده فى حديث صيد الكلب قال: وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه .)١١‏ 


و ما رواه محمد بن على بن الحسين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اذا ارسلت كلبكك على صيد و شاركه كلب آخر فلا تأكل 


منه الا أن تدرككث ذكاته )73١‏ و فيه: 


١ الوسائل الباب © من ابواب الصيد الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

مبانى منهاج الصالحين» ج غ30 ص: ا 

ولكن الاحتياط اولى (0. 

[مسأله ؟1: لا يعتبر اتحاد الذابج] 

(مسأله :)1١‏ لا يعتبر اتحاد الذابح فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراكك مقترنين بأن يأخذا السكين بيديهما و يذبحا 


معا او يقطع احدهما بعض الاعضاء و الاخر الباقى دفعه أو على التدريج بأن يقطع احدهما بعض الاعضاء ثم يقطع الاخر الباقى 
(0). 


اولا انه حكم وارد فى الصيد و لا وجه للقياس بعد تماميه الموضوع فى المقام و ثانيا: 


ان المستفاد من حديث أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوم ارسلوا كلابهم و هى معلمه كلها و قد سموا 
عليها فلما أن مضت الكلاب 


دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعها فى الصيدء فقال: لا يؤكل منه لأنكك لا تدرى أخذه معلم أم لا ,01١‏ 
ان الموجب للحرمه هناكك احتمال ان الكلب غير الصيود قتل الصيد بخلاف المقام؛ و اذا وصلت النوبه الى الشكك يكون اطلاق 
الكتاب ١؟)»‏ محكماء فان اطلاق عنوان التذكيه يقتضى نفى القيود المحتمله فلا تصل النوبه الى الاصل فلاحظ. 


() الذى يختلج ببالى القاصر فى هذه العجاله: ان المستفاد من بعض النصوص اشتراط اتحاد الذابح لاحظ ما رواه عبد الرحمن 
بن الحجاج و ما رواه الشحام و ما رواه ابن مسلم "١‏ فان المستفاد من هذه الروايات بحسب الفهم العرفى أن يكون الذابح واحدا 
فتأمل. 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() المائده/ * 

(© لاحظ ص: 4 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: الا 

و تجب التسميه عليهما معا و لا يحتزأ بتسميه احدهما على الاقوى .)١(‏ 

[مسأله 17: إذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزه و التفت فذبحها من تحت الجوزه قبل أن تموت حل لحمها] 

(مسأله 13): اذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزه و التفت فذبحها من تحت الجوزه قبل أن تموت حل لحمها كما تقدم (). 
[مسأله ؟1: إذا قطع بعض الأعضاء الأربعه على غير النهج الشرعى] 


(مسأله 1): اذا قطع بعض الاعضاء الاربعه على غير النهج الشرعى بأن ضربها شخص بآله فانقطع بعض الاعضاء او عضها الذئب 
فقطعه باسنانه او غير ذلكك و بقيت الحياه و كان بعض الاعضاء سالما امكنت تذكيتها بقطع العضو الباقى و بفرى العضو المقطوع 


من فوق 


الس ع ين اداج 5م يقول به الماتن فالظاهر عدم وجوب تعدد التسميه» و يدل على المدعى اطلاق الكتاب 
فان قوله تعالى: فَكلُوا مما ذْكرٌ اشمٌ الل عَليِهِ باطلاقه يقتضى الاكتفاء بطبيعى التسميه» و يدل على المدعى من السنه ما رواه ابن 


مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: ولا تأكل من ذبيحه ما لم يذكر اسم الله عليها ١١‏ فان المستفاد من هذا 
الذي كنايه مطلق التسميه 


ان قلت: المستفاد من حديث آخر لابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح و لا يسمى قال: ان كان ناسيا فلا 
بأس اذا كان مسلما و كان يحسن أن يذبح و لا ينخع و لا يقطع الرقبه بعد ما يذبح ؟» وجوب التسميه للذابح على الاطلاق. 


قلت: الظاهر من هذه الروايه كون الذابح واحدا فلا يشمل مورد تعدده.؛ و مع الإغماض و تسلم المعارضه تصل النوبه الى 
الترجيح و الترجيح بموافقه الكتاب مع دليل الاجتزاء كما انه مع المعارضه و التساقط يكون المرجع الاطلاق الكتابى 


(؟) فراجع. 


( و )) الوسائل الباب 16 من ابواب الذبائح الحديث: ١و5‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: الا 


مل القطع من العو المقطوع اومن تعته.و 


تحل بذلكك (1. نعم اذا قطع الذئب او غيره تمام العضو فلم يبق ما يكون قابلا للفرى حرمت (2). 
[مسأله 10: إذا ذبحت الذبيحه ثم وقعت فى نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياه لم تحرم] 


(مسأله :)١‏ اذا ذبحت الذبيحه ثم وقعت فى نار أو ماء او سقطت الى الارض من شاهق او نحو ذلك مما يوجب زوال الحياه لم 
تحرم (”) و ليس الحكم كذلك فى الصيد كما تقدم فتفترق التذكيه 


)١(‏ بتقريب ان الموضوع للتذكيه الشرعيه يتحقق بالنحو المذكور فيترتب عليه الحكم و بعباره اخرى: ان التذكيه لا تحصل الا 
بعض الاعضاء و لو كفى فرى المقطوع كما فى المتن فليكن كافيا فى صوره قطع تمام الاعضاء. 


و بعباره اخرى: لا وجه للتفصيل المذكور فى المتن و يظهر من الجواهر امكان التذكيه مع بقاء الحياه و لو مع قطع تمام الاعضاء 


.)١١ 


و صفوه القول: ان موضوع التذكيه قطع الاوداج و مع قطع جميعها أو بعضها لو التزمنا بعدم امكان تحقق الموضوع بعد لاستحاله 
تحصيل الحاصل فلا فرق بين قطع جميعها و قطع بعضها و ان قلنا: ان الموضوع عباره عن القطع و يصدق هذا العنوان و لو بالفرد 
الثانى من المفهوم فأيضا لا وجه للتفريق و لا يبعد أن يقال لا يصدق عنوان الموضوع بعد قطع الاعضاء أو بعضها. 


(؟) لعدم بقاء الموضوع على الفرض فلا مجال للتذكيه؛ لكن قد مر الاشكال فى التفصيل فلاحظ. 


(9) بتقريب ان الموضوع الشرعى يتحقق و بتحققه يحصل الحل فلا وجه 


00 الجواهر ج ص: ١87”‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ص: ؤلام 


بالصيد عن التذ كيه بالذبح فانه يعتبر فى الاول العلم باستناد الموت اليها و لا يعتبر 


ذلك فى الثانيه .)١(‏ 
[مسأله 12: يشترط فى التذكيه بالذبح أمور] 
اشاره 


(مسأله :)١8‏ يشترط فى التذكيه بالذبح امور: 


[الأول: الاستقبال بالذبيحه حال الذبح] 
اشاره 


(الاول): الاستقبال بالذبيحه حال الذبح بأن يوجه مقاديمها و يذبحها الى القبله (؟) فان اخل بذلكك عالما عامدا حرمت (”) و ان 
كان ناسيا او جاهلا- بالحكم او خطأ منه فى القبله بأن وجهها الى جهه اعتقد انها القبله فتبين الخلاف لم تحرم فى جميع ذلكك 
(©) و كذا اذا لم يعرف 


للحرمه. 
(1) و الفارق النص فراجع ما ذكرناه هناكك. 


(1) ادعى فى الجواهر عدم الخلاف بل ادعى الاجماع بقسميه عليه و يدل على المدعى من النصوص ما رواه ابن مسلم عن أبى 
جعفر عليه السلام قالء سألعة عن اليه فقال: استقبل بذبيحتك القبله »١١‏ فان المستفاد من الحديث اشتراط الذبح بكون 


(9) بلا اشكال فان المشروط ينتفى بانتفاء شرطه. 
() فانه يستفاد من جمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم قال» سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحه فجهل 
أن يوجهها الى القبله قال: كل منهاء فقلت له: فانه لم يوجهها فقال: فلا تأكل منها و لا تأكل من ذبيحه ما لم يذكر اسم الله 


عليهاء و قال: اذا اردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتكك القبله "١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سثل عن الذبيحه تذبح 


000 الوسائل الباب ١5‏ من ابواب الذبائح الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 88١٠‏ 


القبله او لم يتمكن من توجيهها اليها و اضطر الى تذكيتها كالحيوان المستعصى أو الواقع فى بثر و نحوه .)١(‏ 
[مسأله 17: لا يشترط استقبال الذابح و إن كان أحوط] 

(مسأله 17): لا يشترط استقبال الذابح (؟) و ان كان احوط (). 

[مسأله 14: إذا خاف موت الذبيحه لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه] 


(مسأله 18): اذا خاف موت الذبيحه لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه (6). 


لغير القبله» فقال: كل و لا بأس اذا لم يتعمد الحديث .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابن مسلم قال: سئل أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحه ذبحت لغير القبله» فقال: كل و لا بأس بذلكك ما لم يتعمده 
3 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن اخيه قال: سألته عن الرجل يذبح على غير قبله قال: لا بأس اذا لم يتعمد الحديث ". 


)١(‏ بتقريب: انه لا يصدق عنوان العمد, و يرد عليه ان الجهل مع الالتفات لا يوجب عدم صدق التعمد و عليه فمجرد الجهل 
بالحكم أو الموضوع لا يقتضى نفى الا-شتراط» و مما ذكرنا يظهر الاشكال فى صوره عدم امكان التوجيه؛ و أما الحيوان 
المستعصى فقد مر الكلام حوله» و صفوه القول: انه تاره يكون موضوع الجواز وجود العذر و اخرى عدم صدق العمد و بين 
العنوانين بون بعيد فلاحظ. 


(؟) لعدم المقتضى للاشتراط فان المستفاد من الدليل لزوم استقبال القبله بالذبيحه. 
(9) لا اشكال فى حسن الاحتياط. 


(6) بتقريب انه مع الفرض المذكور لا يصدق عنوان التعمد و قد مر ان العذر 


(0) (") عين المصدر الحديث: ه 

مبانى منهاج الصالحين» ج ءا صس: الم 

[مسأله 15: يجوز فى وضع الذبيحه على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن] 

(مسأله 49 يجوز فى وضع الذبيحه على الارض حال الذبح أن يضعها على الجانب الايمن كهيئه الميت حال الدفن و أن يضعها 
على الايسر و يجوز أن يذبحها و هى قائمه مستقبله القبله .)١(‏ 


[الثانى: التسميه من الذابح مع الالتفات] 
اشاره 


الثانى: التسميه من الذابح مع الالتفات (1) و لو تركها عمدا حرمت الذبيحه () و لو تركها نسيانا لم تحرم () و الا-حوط 
اميهانا الأتيان بها عند الذكر (8): 


لا يوجب سلب العنوان. 


)١(‏ لصدق العنوان المأخوذ فى الدليل و مقتضى الاطلاق كفايه جميع الافراد المنطبق عليها العنوان. 


لا 
5 0 5 لأروعءء لأاء ا 5 ا 5 
(1) كتابا و سنه و اجماعا فان مقتضى قوله تعالى: وَ لا تأكلوا مما لَمْ يُذكر اسم الله عَلَيِهِ الايه »١١‏ عدم جواز أكل ما لم يسم عليه 


و أما السنه فتدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: و لا 
تأكل من ذبيحه ما لم يذكر اسم اللّه عليها «؟) و أما الاجماع فقد ادعى فى الجواهر قيامه عليه بقسميه «”. 


(9) كما هو ظاهر. 


(؟) لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث انه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمى أ تؤكل ذبيحته؟ 
فقال: نعم اذا كان لا يتهم و كان يحسن الذبح قبل ذلكك و لا ينخع و لا يكسر الرقبه حتى تبرد الذبيحه «6. 


(0) لاحظ ما رواه ابن مسلم فى حديث انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 


١7١ الانعام/‎ )١( 

() الوسائل الباب ١0‏ من ابواب الذبائح الحديث: ١‏ 
(0) الجواهر ج 8" ص: 1١١‏ 

(6) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب الذبائح الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 8/7 


ولو تركها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمه .)١(‏ 
[مسأله :1١‏ الظاهر لزوم الإتيان بالتسميه] 


(مسأله :0٠١‏ الظاهر لزوم الاتيان بالتسميه بعنوان كونها على الذبيحه من جهه الذبح و لا تجزى التسميه الاتفاقيه أو المقصود منها 


يجزى الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح (). 


[مسأله :!١‏ يجوز ذبح الأخرس] 


(مسأله :)7١‏ يجوز ذبح الاخرس و تسميته تحريكك لسانه و اشارته باصبعه (©). 
[مسأله 17: يكفى فى التسميه الإتيان بذكر الله تعالى] 


(مياك #اادركنى ف السميه الاتنات يذ كن الله تعالن ريا 


ذبح و لم يسم فقال ان كان ناسيا فليسم حين يذكر و يقول بسم الله على اوله و (على خ) آخره .)١١‏ 

فان الظاهر منه و ان كان مقتضيا للوجوب و لكن الظاهر عدم الخلاف عندهم فى عدم الوجوب فيحمل على الاستحباب. 
)١(‏ اذ لا وجه لسقوط الشرطيه و مقتضى الاشتراط عدم تحقق التذكيه عند الجهل. 

(5) فانه الظاهر من الدليل عرفا اذ العرف يفهم من الادله كون اللازم الاتيان بها بهذا العنوان فلاحظ. 


(*) لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال من لم يسم اذا ذبح فلا تأكله 1١‏ فان الظاهر من الحديث لزوم مقارنه 


(؟) على ما هو المقرر عند القوم من كفايه اشاره الآخرس مع كونه قاصدا. 


(اتنين التسيدر الحديك :+ 

(') نفس المصدر الحديث: 8 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: 8/17 

بالتعظيم مثل: الله اكبر و الحمد لله و بسم الله و فى الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف اشكال كما تقدم فى الصيد )١(‏ 


[الثالث: خروج الدم المعتدل على النحو المتعارف على الأحوط] 


الثالث: خروج الدم المعتدل على النحو المتعارف على الاحوط لو لم يكن اقوى (2) فلو لم 


)١(‏ وقد تقدم الكلام هناك فراجع. 


(؟) يمككن أن يكون ناظرا فيما افاده الى قوله عليه السلام فى حديث سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس به اذا سال 
الدم "١١‏ فان المستفاد من هذا الحديث ترتب الحليه على سيلان الدم بعد الذبح» لكن هذا وارد فى مورد خاص و هو مورد ابانه 
الرأس و قطعه فلا وجه للحكم به على الاطلاق. 


و أما خبر محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح و سمى فسبقته السكين بحدتها 


فأبان الرأس فقال: ان خرج الدم فكل ؟. 


فالمناط خروج الدم كما ان الامر كذلكك فى حديث زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته 
سكين- الى أن قال- اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به *. 


و يمكن أن يقال: ان العرف يفهم من قوله عليه السلام خرج الدم أن يكون خروجه على النحو المتعارف و لكن الجزم بكون 
الظهور كذلك مشكل. 


و أما حديث حسن بن مسلم قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام اذ جاءه محمد بن عبد السلام الى أن قال: فان كان الرجل 


الذى ذبح البقره حين ذبح خرج الدم معتد لا فكلوا و اطعموا وان كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه 5» فهو ضعيف سندا. 


(1) (1و؟) الوسائل الباب 4 من ابواب الذبائح الحديث: *و ” 
(؟) (») الوسائل الباب ١‏ من أبواب الذبائح الحديث: ” 

(") (©) الفروع من الكافى ج 8 ص: 777 حديث: " 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 8/5 


يخرج الدم او خرج متثاقلا او متقاطرا لم تحل )١(‏ و ان علم حياتها حال الذبح (1) و العبره فى ذلكك بملاحظه نوع الحيوان» فقد 
يكون الحيوان و لو من جهه المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا لكنه متعارف فى نوعه فلا يضر ذلكك بحليته (9) 


[الرابع: أن يكون الذبح من المذبح] 


الرابع: أن يكون الذبح من المذبح فلا يجوز أن يكون من القفاء (©) بل الاحوط وضع السكين 


)١(‏ أمافى صوره عدم الخروج فالوجه واضح فان مقتضى الشرطيه بحسب المفهوم الحرمه و أما فى صوره خروجه متثاقلا أو 
متقاطرا فلما تقدم من ظهور الدليل فى كون الخروج على النحو المتعارف. 


(1) بأن يقال يكفى أحد الامرين لكن 


مقتضى حديث الشحام اشتراطه على الاطلاق. و بعباره اخرى: ان لخروج الدم موضوعيه بحسب ما يفهم من الدليل فلاحظ. 

(*) فان المتعارف يختلف بحسب اختلاف حالات الحيوان. 

(؟) للنصوص: منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: و لا تأكل ذبيحه لم تذبح من مذبحها .0١١‏ 
و منها: ما رواه معاويه بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام النحر فى اللبه و الذبح فى الحلق ؟. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاه فى غير مذبحها و قد سمى حين ضرب 
قال: لا يصلح أكل ذبيحه لا تذبح من مذبحها يعنى اذا تعمد ذلكك و لم تكن حاله حال اضطرارء فأما اذا اضطر اليه و استصعب 
عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلكك ”. 


( 59101و" الوسائل الباب ؟ من أبواب الذبائح الحديث: اواو»م 
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على المذبح ثم قطع الاوداج فلا يكفى ادخال السكين تحت الاوداج ثم قطعها الى الفوق .)١(‏ 
[مسأله “1؟: إذا شك فى حياه الذبيحه كفى فى الحكم بها حدوث حركه بعد تماميه الذبح] 


(مسأله 77): اذا شكك فى حياه الذبيحه كفى فى الحكم بها حدوث حركه بعد تماميه الذبح و ان كانت قليله مثل أن تطرف عينها 
او تحركك ذنبها او اذنها أو تركض برجلها او نحو ذلكك و لا حاجه الى هذه الحركه اذا علم بحياتها حال الذبح (). 


)١(‏ لا يبعد أن يكون الوجه فيه الظهور العرفى. 


(1) لا يبعد أن يكون المستفاد من حديث أبى بصير يعنى المرادى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاه تذبح فلا 
تتحركك و يهراق منها دم كثير عبيط» فقال لا تأكل» ان 


عليا عليه السلام كان يقول اذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل »١١‏ بحسب الظهور العرفى لزوم حركه الحيوان بعد الذبح و 
بعباره اخرى: حمل الحديث على الطريقيه المحضه مشكل و فى المقام طائفه اخرى من النصوص منها ما رواه زراره عن أبى 
جعفر عليه السلام قال: كل شىء من الحيوان غير الخنزير و النطيحه و المترديه و ما أكل السبع- الى أن قال- و عين تطرف أو 
قائمه تركض أو ذنب يمصع فقد ادركت ذكاته فكله. الحديث .7١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الذبيحه فقال: اذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكى 


و منها: ما رواه رفاعه عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى الشاه اذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهى ذكيه ع. 


١ من ابواب الذبائح الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
؟8و”وا١ا من ابواب الذبائح الحديث:‎ ١١ (او” وعم الوسائل الباب‎ )( 
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[مسأله ": الأحوط عدم قطع رأس الذييحه عمدا] 


(مسأله 36): الاحوط عدم قطع رأس الذبيحه عمدا )١(‏ ولا بأس به اذا لم يكن عن عمد بل كان لغفله او سبقته السكين أو غير 
ذلك (0). 


و منها: ما رواه ابان بن تغلب عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا شككت فى حياه شاه فرأيتها تطرف عينها أو تحركك اذنيها أو 
تمصع بذنبها فاذبحها فانها لكك حلال »0١‏ لا يبعد أن يكون المستفاد منها ان الحيوان اذا كان بحيث يتحركك بهذا المقدار يكون 
قابلا للتذكيه. 


بل حديث ابان بن تغلب يكون صريحاء لكن الحديث ضعيف سندا فيقع التعارض بين الدال على الطريقيه و الموضوعيه و حيث 
لا 


مرجح بالأحدثيه تصل النوبه الى الاطلاق الكتابى. 


)١(‏ لا يبعد أن يستفاد من بعض النصوص اشتراط التذكيه بعدم التعمد فى قطع الرأس لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله 
عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أ يؤكل منه؟ قال: نعم و لكن لا يتعمد قطع رأسه ١؟).‏ 


و ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحه كان 
ذلك منه خطأ أو سبقه السكينء أ يؤكل ذلك قال: نعم و لكن لا يعود ". 


(؟) فان المستفاد من نصوص الباب التفصيل و يظهر من الجواهر * الحليه حتى مع العمد استنادا الى اطلاق الادله و قال فى جمله 
كلام له بل لو جعل 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الذبائح الحديث: ه 

(0) (7و”) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبائح الحديث: ه و ٠‏ 

اراح عرس 1 
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كما ان الاحوط أن لا تنخع الذبيحه عمدا بأن يصاب نخاعها حين الذبح و المراد به الخيط الابيض الممتد فى وسط الفقار من 
الرقبه الى الذنب .)١(‏ 


[مسأله 8!: تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر] 


(مسأله 10): تختص الابل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر (5). 


السكين مفعولا فى حديث حسين بن علوان المتقدم كان كالصريح فى حل الأكل حينئذ و كذا صحيح الطير و يرد عليه: انه 
سلمنا ان السكين يكون مفعولا فى خبر حسين لكن لا اشكال فى أن دلاله الخبر على الحليه بالاطلاق من حيث التعمد و عدمه و 
يستفاد من خبر الطير انه لو قطع عمدا يحرم. 


)١(‏ لاحظ حديث ابن مسلم» عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحه فقال 


استقبل بذبيحتكك القبله و لا تنخعها حتى تموت الحديث .)١١‏ 
و حديث الحلبى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تنخع الذبيحه حتى تموت فاذا ماتت فانخعها ؟. 


() بلا خلاف كما يظهر من الجواهر بل ادعى عليه الاجماع و السيره الخارجيه برهان واضح على المدعى و يؤيد المقصود ما 


فان المستفاد من هذه المرسله: ان الحيوان على قسمين قسم لا بد فيه من الذبح و قسم لا بد فيه من النحر و من الواضح ان النحر 
يجوز بالنسبه الى الابل فلا يجوز فيه الذبح و يؤكد المدعى ما عن أبى جعفر عليه السلام انه سئل عن البعير يذبح أو ينحر قال 
السنه أن ينحر قيل كيف ينحر قال يقام قائما حيال القبله و تعقل يده الواحده و يقوم الذى ينحره حيال القبله فيضرب فى لبته 
بالشفره حتى تقطع 


(1) (1و؟) الوسائل الباب © من ابواب الذبائح الحديث: ١‏ و ” 
(؟) () الوسائل الباب ه من أبواب الذبائح الحديث: ” 
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ولا يجوز ذلك فى غيرها )١(‏ فلو ذكى الابل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل )١(‏ نعم لو ادركك ذكاته بأن نحر غير الابل و 
امكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حل و كذا لو ذبح الابل ثم نحرها قبل أن تموت حلت 0©. 


[مسأله 2؟: لا يجب فى الذبح ان يكون الذبح فى أعلى الرقبه] 
(مسأله 78): لا يجب فى الذبح ان يكون الذبح فى اعلى الرقبه بل يجوز أن يكون فى وسطها و فى اسفلها اذا تحقق قطع الاوداج 


و تفرى )١١‏ بل يمكن الاستدلال على المدعى بالنصوص الوارده فى كيفيه النحر: 


منها: ما رواه الكنانى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف تنحر البدنه؟ 


فقال: تحر وهى قائمه من قبل اليمين 99 فان المسعفاد من الحديث انه لآ اشكال فى أن البذنه تتحر و اثما السؤال عن كيفيته 


)١(‏ لعدم الدليل على الجواز بل الدليل قائم على عدمه. لاحظ حديث صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر 


(0) كما هو ظاهر اذ على الفرض لا تتحقق التذكيه الشرعيه فلا تحل. 
() الامر كما افاده اذ عليه تحقق التذكيه الشرعيه فتحل فلاحظ. 


() لعدم الدليل على التقييد و مقتضى الاطلاق كفايه ما قرر فى الشرع على أى 


0 المستدرك الباب ” من ابواب الذبائح الحديث:‎ )١( 

(0) الوسائل الباب 0" من أبواب الذبح من كتاب الحج الحديث: ؟ 

(*) الوسائل الباب ه من أبواب الذبائح الحديث: ١‏ 
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[مسأله 71: كيفيه النحر أن يدخل الآله من سكين او غيره حتى مثل المنجل فى اللبه] 

(مسأله 77): كيفيه النحر أن يدخل الآ-له من سكين او غيره حتى مثل المنجل فى اللبه و هو الموضع المنخفض الواقع فى أعلى 
الاستقبال بالمنحور و الحياه حال النحر و خروج دم المعتدل و يجوز نحر الابل قائمه و باركه مستقبلا بها القبله (؟). 

[مسأله 14: إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره] 

( مسأله 18): اذا تعذر ذبح الحيوان او نحره كالمستعصى و الواقع عليه جدار و المتردى فى بثر او نهر و نحوهما على نحو لا 


يتمكن من ذبحه او نحره جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين او غيرها وان لم يصادف موضع التذكيه و يحل لحمه بذلكك, 
نعم لا بد من التسميه و اجتماع شرائط الذابح فى العاقر و قد تقدم التعرض لذلكك 


نحو كان كما هو المقرر عند القوم من الاخذ باطلاق الدليل. 
)١(‏ تدل على المدعى جمله من النصوص: منها ما رواه معاويه بن عمار قال قال ابو عبد الله عليه السلام النحر فى اللبه و الذبح 


فى الحلق .)١١‏ 


(1) لا- يبعد أن يكون الحكم مورد التسالم و الاتفاق عند القوم مضافا الى أن رعايه بعض الشروط على طبق القاعده الأوليه 
كالتسميه فان مقتضى النهى عن أكل ما لم يسم عليه حرمته كما ان لزوم الاستقبال مستفاد من بعض نصوص الباب لاحظ ما رواه 
معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا اشتريت هديكك فاستقبل به القبله و انحره أو اذبحه؛ الى أن قال: ثم امر 
السكين و لا تنخعها حتى تموت )7١‏ 


)١(‏ الوسائل الباب ”من أبواب الذبائح الحديث: 


() الوسائل الباب 27" من ابواب الذبائح الحديث: ١‏ 
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فى الصيد فراجع (0. 
[مسأله 59: ذكاه الجنين ذكاه أمه] 


(مسأله 9؟) ذكاه الجنين ذكاه امه (؟) فاذا ماتت امه بدون تذكيه فان مات هو فى جوفها حرم اكله (*) و كذا اذا اخرج حيا منها 
فمات بلا تذكيه (©) و اما اذا اخرج حيا فذكى حل اكله (5) و اذا ذكيت امه 


و مع ذلكك كله فى النفس شىء كما ان اشتراط كونه بالحديد يستفاد من اطلاق جمله من النصوص منها ما رواه ابن مسلم قال: 
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحه بالميطه و بالمروه فقال: لا ذكاه الا بحديده .)١١‏ 


(1) تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار تذكى امه 
أ يؤكل بذكاتها فقال: اذا كان تاما «تماما يب» و نبت عليه الشعر فكل .)»2١‏ 


و منها: ما رواه سماعه؛ قال: سألته عن الشاه بذبحها و فى بطنها ولد و قد اشعر قال ذكاته ذكاه امه ". 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليهما السلام عن قول الله عز و جل «أُحِلْتٌ لك بَهِيمَُ اتام قال الجنين فى 
بطن امه اذا أشعر و أو بر فذكاته ذكاه امه فذلكك الذى عنى اللّه عز و جل * الى غيرها من النصوص. 


() كما هو ظاهر لأن المفروض عدم تحقق التذكيه لا بالاصاله و لا بالتبعيه. 


(8) كما هو ظاهر لفرض تحقق التذكيه. 


000 الوسائل الباب ١‏ من ابواب الذبائح 


الحديث: ١‏ 
(0)(؟ و" و6 الوسائل الباب 18 من ابواب الذبائح الحديث: او"'و” 
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فمات فى جوفها حل اكله )١(‏ و اذا اخرج حيا فان ذكى حل اكله و ان لم يذكك حرم (5). 
[مسأله :""٠‏ إذا ذكيت أمه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكيه] 


(مسأله 0): اذا ذكيت امه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكيه فالاقوى حرمته (7) و أما اذا ماتت امه بلا تذكيه 
فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا اشكال فى حرمته (6). 


[مسأله :"١‏ الظاهر وجوب المبادره إلى شق جوف الذبيحه و إخراج الجنين منها] 


(مسأله :)١‏ الظاهر وجوب المبادره الى شق جوف الذبيحه و اخراج الجنين منها على النحو المتعارف فاذا توانى عن ذلكك زائدا 
على المتعارف فخرج ميتا حرم اكله (5). 


[مسأله 7!: يشترط فى حل الجنين بذكاه أمه أن يكون تام الخلقه] 


(مسأله 7): يشترط فى حل الجنين بذكاه امه ان يكون تام الخلقه بان يكون قد اشعر أو اوبر فان لم يكن تام الخلقه فلا يحل 


)١(‏ كما هو المستفاد من النصوص. 
(5) قد ظهر الوجه فيما ذكر مما تقدم فلاحظ. 


(9) ريما يقال: ان مقتضى قوله عليه السلام: «ذكاته ذكاه امه) حليته بتذكيه امه و لكن الظاهر من النصوص صوره موته وعدم 


خروجه حيا. 
(6) و الأمر كما افاده لعدم المقتضى للحليه. 


(5) اذ يحتمل موته بعد ذبح امه مع الفصل و لا دليل على حليته فى هذه الصوره و بعباره اخرى: المتفاهم من النصوص ما يجرى 
مجرى العاده» و ان شئت قلت: 


مع الفصل لو شكك فى بقائه بعد ذبح امه و عدمه يكون مقتضى الاصل عدم تحقق التذكيه. 
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بتكاف امه 1 
[مسأله ""!: الذى يتحصل مما ذكرنا أن حليه الجنين بلا تذكيه مشروطه بامور] 


(مسأله 7”): الذى يتحصل مما ذكرنا ان حليه الجنين بلا تذكيه مشروطه بامور: تذكيه امه؛ و تمام خلقته» و موته قبل خروجه من 
بطنها (؟) و لا فرق فى التذكيه بذلكك بين محلل الاكل و محرمه اذا كان مما يقبل التذكيه (0. 


.)١١ كما هو منصوص فى النصوص لاحظ حديث ابن مسلم‎ )١( 
كما تقدم.‎ )0( 


(*) لإطلاق الدليل فعلى القول بقابليه تذكيه الحيوان الذى يحرم أكله كالسباع نلتزم بتحقق التذكيه بالنسبه الى جنينه أيضا 
للإطلاق» فالمتحصل من جميع ما تقدم تحقق التذكيه بالنسبه الى محلل الأكل و محرمه, و كذا تحققها بالنسبه الى الجنين» لكن 
القبله و بوسيله القوه الكهربائيه تقطع رءوسها من القفاء بآله قتاله من الحديد. 


فنقول: أما من ناحيه 


الاستقبال بالذبيحه فلا اشكالء و أما من ناحيه التسميه فيمكن أن يقال كفايه التسميه الواحده للجميع اذ يصدق الذبح مع 
التسميه؛ و أما من ناحيه ان الحيوان قائم عند الذبح فلا يكون فيه اشكال كما مره و أما من ناحيه الذبح من القفاء فالظاهر عدم 
جوازه فان الذبح من المذبح كما صرح به فى النص كما انه يشكل من ناحيه قطع النخاع و قطع الرأس و أما من ناحيه كون 
الذابح لا بد من كونه مسلما فيمكن أن يقال: بأنه يصدق انه ذبح فلان الحيوان غايه الامر بهذه الوسيله, الا أن يقال ان الدليل 


منصرف الى ما يكون متعارفا عندنا و لكن لقائل أن يقول ان الانصراف المذكور من ناحيه انس الذهن فيكون بدويا 


00 لاحظ ص: مع 


مبانى منهاج الصالحين» ج لث ص: لذي 
[مسأله ؟"!: تقع التذكيه على كل حيوان مأكول اللحم] 


(مسأله ”): تقع التذكيه على كل حيوان مأكول اللحم )١(‏ فاذا ذكى صار طاهرا و حل اكله (؟) و لا تقع على نجس العين من 
الحيوان كالكلب و الخنزير فاذا ذكى كان باقيا على النجاسه (7) و لا تقع على الانسان فاذا مات نجس و ان ذكى و لا يطهر بدنه 
الا بالغسل اذا كان مسلما (©) أما الكافر الذى هو نجس العين فلا يطهر بالغسل أيضا (2) و اما غير الاصناف المذكوره من 


الحيوانات غير مأكوله اللحم فالظاهر وقوع الذكاه عليه اذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس و فرش و نحوهما و يطهر لحمه و 
ا 


يزول بالتأمل فالنتيجه عدم جواز الذبح بالطريق المتداول فى بلاد الكفر. 
)١(‏ بلا كلام ولا اشكال. 
() فان المذكى طاهر كما انه حلال و ان شئت قلت: ما ذكر من الواضحات 


(7) هذا أيضا واضح 


فان نجس العين غير قابل لأن يطهر الا بالاستحاله كصيروره الكلب ملحا و الخنزير رمادا فلا أثر للتذكيه بالنسبه اليه. 
(ع) فان المستفاد: من الدليل ان بدنه لا يطهر الا بالغسل. 


(0) الامر كما افاده على تقدير كون الكافر نجس العين و أما على تقدير عدم القول بكون الكافر نجس العين الا بعض اصنافه 
فأيضا الأمر فيه كذلكك اذ بالموت ينجسء و لا مجال لغسله كى يطهرء لأن الغسل يختص بالمسلم. 


(©) وقع الكلام بينهم فى أن الأصل الأولى امكان وقوع التذكيه على كل حيوان قابل لها الا ما خرج كنجس العين أو ان الاصل 
الأولى عدم امكانها الا-ما ثبت بالدليل و اختار الماتن القول الاول و الحق ما أفاده» و الدليل على ما ذكر النصوص لاحظ ما 
رواه ابن بكير قال: سئل زراره أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاه فى 
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الثعالب و الفنكك و السنجاب و غيره من الوبرء فأخرج كتابا زعم انه املاء رسول الله صلى الله عليه و آله ان الصلاه فى و بر كل 
شىء حرام أكله فالصلاه فى وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شىء منه فاسدء لا تقبل تلكك الصلاه حتى يصلى فى 
غيره مما أحل الله أكله. ثم قال يا زراره هذا عن رسول الله صلى الله عليه و آله فاحفظ ذلكك يا زراره فان كان مما يؤكل لحمه 
فالصلاه فى وبره و بوله و شعره و روثه و البانه و كل شىء منه جائز اذا علمت انه ذكى و قد ذكاه الذبح» و ان كان غير ذلك 
مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاه فى كل 


شىء منه فاسد» ذكاه الذبح أولم يذكه .)١١‏ 


فان قوله عليه السلام فى ذيل الحديث وان كان غير ذلكك الخ يدل على قبول غير مأكول اللحم من الحيوان التذكيه. فهذا 
الحديث دليل على قابليه كل حيوان للتذكيه و مما ذكرنا يظهر ما فى عباره المتن من التقييد فان المستفاد من الحديث ان كل 


و أما بالنسبه الى السباع فيدل على المدعى مضافا الى حديث ابن بكير حديث سماعه قال: سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟ 
فقال: اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميته فلا .)73١‏ 


و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بما رواه على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء و السمور و 
الفنكك و الثعالب و جميع الجلود قال: لا بأس بذلكك 3*0 فان المستفاد من هذا الحديث انه لا بأس بالانتفاع بجميع 


(1) الوسائل الباب 6” من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: * 
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ولافرق بين السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و غيرها و بين الحشرات التى تسكن باطن الارض اذا كان لها جلد على 
التحو المذكوو مكل ابن غرس و الجر و تحوهما )١(‏ فيجوز استعمال جلدها اذا ذكيث فيما يعتبر فيه الطهاره فيتخد ظرقا للسمن'و 
الماوى لأ فكين نا بلاقها برطرية 1 


[مسأله ه": غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائله ميتته طاهره] 


(مسأله ه"): غير مأكول اللحم اذا لم تكن له نفس سائله ميتته طاهره (") و يجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به 


من اجزائه كالجلد على الاظهر (6). 


الجلود و الحال انه لو لم يكن الحيوان غير الكلب و الخنزير قابلا للتذكيه لا يمكن الانتفاع بالجلود من دون قيد أما على القول 
بحرمه الانتفاع بالميته فواضح و أما على القول بجوازه فلا اشكال فى أن الميته تنجس ما تلاقيه فلا يجوز الانتفاع بها على نحو 
الاطلاق فلاحظ. 


فالنتيجه: ان كل حيوان غير الانسان و غير الكلب و الخنزير يكون قابلا للتذكيه. اذ بالنسبه الى كل حيوان يتصور ترتب الأثر على 


أن يتصور مثله. 

(1) للعموم المستفاد من حديث ابن بكير. 

)١(‏ اذ بعد فرض التذكيه لا مجال للتوقف فى الجواز. 

(") كما تقدم متنا و شرحا فى النجاسات فى الجزء الثالث من هذا الشرح فراجع. 
() فان الجواز مقنضى الاصل الأولى و لا دليل على الحرمه و الروايات المستدل 
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ولكن لا يجوز بيعه )١(‏ فاذا ذكى جاز بيعه أيضا (؟). 

[مسأله 2!: لا فرق فى الحيوان غير مأكول اللحم فى قبوله للتذكيه اذا كان له جلد ببن الطير و غيره] 

(مسأله 0 لا فرق فى الحيوان غير مأكول اللحم فى قبوله للتذكيه اذا كان له جلد بين الطير و غيره (). 

[مسأله /7": إذا وجد لحم الحيوان الذى يقبل التذكيه و جلده و لم بعلم أنه مذكى أم لا] 

(مسأله /): اذا وجد لحم الحيوان الذى يقبل التذكيه و جلده و لم يعلم انه مذكى أم لاء يبنى على عدم التذكيه فلا يجوز اكل 


لحمه و لا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكيه (©) و لكن لا يحكم بنجاسه ملااقيه برطوبه حتى اذا كانت له نفس سائله ما لم 


يعلم انه ميته (8). 


بها على الحرمه تختص بما له نفس سائله. 

)١(‏ تقدم الكلام متنا و شرحا فى مسئله " من المكاسب المحرمه فى الجزء السابع من هذا الشرح فراجع. 
(1) كما هو ظاهر فان موضوع الحرمه الميته لا المذكى. 

() لعموم حديث ابن بكير و بعباره اخرى: تقدم ان المستفاد: من الدليل قابليه كل حيوان للتذكيه. 


(؟) كما هو ظاهرء فان التذكيه امر حادث و مقتضى الاستصحاب عدمهاء فيترتب الاحكام المترتبه على غير المذكىء و أما 


حديث السفره )»١«‏ فهو ضعيف سندا. 


(0) تقدم الكلام حول هذه الجهه فى مسأله +8" من بحث النجاسات فى الجزء الثالث من هذا الشرح. و قلنا هناك ان المستفاد 
من كلمات أهل اللغه ان الميته عباره عن غير المذكى و نقلنا هناكك عن مفردات الراغب و اقرب الموارد و المنجد ان 


() لاحظ ص: ٠ع‏ 
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الميت من الحيوان اذا كان غير المذكى يكون ميته و أيضا قلنا ان المحكى عن القاموس و الصحاح كذلك. مضافا الى أن 
المنقول عن لسان العرب ان الميته ما لم تدركك تذكيته و المنقول عن المصباح ان المراد بالميته فى عرف الشرح ما مات حتف 


ولكن 


قال: سيدنا الاستاد: على ما فى تقرير درسه الشريف «و هى كما نص عليه المصباح عنوان وجودى و هو غير عنوان عدم التذكيه» 


.)١١ 


فعلى تقدير ثبوت هذه الدعوى و اثباتها أو الشكك فى أن الميته عنوان وجودى أو عدمى لا يجرى استصحاب عدم التذكيه اذ 
اثبات أحد الضدين لا يمكن باستصحاب عدم الضد الاخر الا على القول بالمثبت و كيف يجمع بين الكلمات ولا يبعد أن 
يكون التقابل بين المذكى و الميته تقابل العدم و الملكه فان الميته ما من شأنه أن يذكى و لم يذك لا تقابل الضدين. 


ولا يبعد أن يقال: ان المستفاد من حديث سماعه "3١‏ ان الميته عباره عن الحيوان الذى مات و لم يذك بتقريب ان مفهوم 
الشبرطية امن دم أى مع عدم التذكيه لا يجوز الانتفاع» فالظاهر انه عليه السلام عبر عن هذا المفهوم بعنوان الميته فلفظ الميته 


فى لسان الشارع عباره عن غير المذكى. 


و بتقريب آخر: ان الميته على ما يظهر من كلمات اهل اللغه اما عباره عن الحيوان الذى مات حتف أنفه؛ و اما عباره عن الحيوان 
الذى لم تقع عليه التذكيه و أما احتمال أن يكون المراد من الميته الحيوان الميت الذى مات بغير سبب شرعى فلا يستفاد من 
كلماتهم؛ و يشهد لما ذكر قوله تعالى: حُرّمَتٌ عَلَيِكمٌ الْمَتِنَهَ وَ الدَّمُ 


00 التنقبح ج ١ص‏ 5"9 
() لاحظ ص: وم 
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نعم اذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكيه مثل تعريضه للبيع و الاستعمال باللبس و الفرش و نحوهما يحكم بانه 
مذكى حتى يثبت خلافه (1) و الظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا 


الله الايه .)١١‏ 


فان الميته ان كانت عباره عن الجامع بين هذه الامور فما الوجه فى ذكر هذه الأسباب مع ان الظاهر من الايه تقسيم الحيوان 
الميت الى أقسام و التقسيم قاطع للشركه فالنتيجه: ان الميته ليست عباره عن الجامع فعلى هذا نقول المراد بالميته فى الروايه 
المشار اليها اما خصوص الحيوان الذى مات حنف أنفه و اما الحيوان الذى لم يذكك بذكاه شرعيه. و الاحتمال الأول باطل لعدم 
اختصاص التحريم به بل كل حيوان ميت غير ذكى حرام» فيكون الاحتمال الثانى هو المتعين» فالنتيجه: ان المراد بالميته فى لسان 
الشرع عباره عن غير المذكى الا أن يقال: 


لا اشكال فى أن المستفاد من الحديث ان غير المذكى ميته و لكن لا يستفاد منه ان الميته عنوان عدمى و الانصاف ان الجزم بأن 
عنوان الميته عباره عن غير المذكى مشكل و مع عدم الاحراز لا مانع من جريان اصاله الطهاره و الله العالم. 


)١(‏ قد تعرض الماتن لهذه الجهه فى مسأله ه8” من الاعيان النجسه و تعرضنا لشرح كلالمه فى ذيل المسأله هناكك فى الجزء 
الثالث من هذا الشرح 37١‏ و قلنا الوجه فى تقييد اعتبار يد المسلم بمورد ينتفع بما فى يده انتفاعا متوقفا على التذكيه عدم اطلاق 
أو عموم فى مقام الاثبات» فان عمده الدليل السيره الخارجيه؛ و السيره لا لسان لها فلا يكون لها اطلاق أو عموم و أما النصوص 
الداله على المدعى فأيضا كذ لكك فراجع ما ذكرنا هناكك. 


" المائده/‎ )١( 
178 لاحظ ج #اص:‎ )١( 
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بيد الكافر و عدمه )١(‏ نعم اذا علم ان المسلم اخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكيه (؟) و المأخوذ من 


مجهول 


الإسلام بمنزله المأخوذ من المسلم اذا كان فى بلاد يغلب عليها المسلمون (”) واذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر 
بالتذكيه كما اذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدرى انه يريد اكله او وضعه لسباع الطير لا يحكم بأنه مذكى و كذا اذا صنع الجلد 
ظرفا للقاذورات مثلا (6). 


[مسأله 4: ما يؤخذ من يد الكافر من جلد و لحم و شحم بحكم بأنه غير المذكى] 


(مسأله 8): ما يؤخذ من يد الكافر من جلد و لحم و شحم يحكم بأنه غير المذكى (2) و ان أخبر بأنه مذكى (2) الا اذا علم انه 
كان فى 


)١(‏ لعدم الفرق بين الصورتين لا بلحاظ السيره و لا بالنظر الى النصوص فلاحظ. 


(؟) اذ يد المسلم من الامارات» و اعتبار الاماره فى صوره عدم القطع بعدم اماريته و أما مع القطع فلا اعتبار بها و بعباره اخرى: 
يد المسلم لا يكون لها موضوعيه بل انما تكون لها الطريقيه فقط. 


(*) لا يبعد أن يكون الوجه فيما أفاده انه اذا كان الغالب المسلمين يصدق انه أخذ من سوقهم و قد استفيد من النص أن سوق 
المسلمين اماره التذكيه و ان شئت قلت ان سوق المسلمين اماره لاحظ ما رواه الحلبى .)١١‏ 


(©) قد ظهر وجهه مما تقدم. 
(0) لعدم الدليل على كون يد الكافر اماره على التذكيه و الأصل عدمها. 


(©) لا يبعد أن يستفاد من بعض النصوص ان قول ذى اليد انما يكون معتبرا فيما لا يكون موردا للاتهام» لاحظ حديث ابن عمار 
«") فان المستفاد من الحديث 


() لاحظ ص: 804 
(50) لاحظ ص: الخ 
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تصرف المسلم الدال على التذكيه )١(‏ و اما دهن السمكك المجلوب من بلاد الكفار فلا يجوز شربه من دون ضروره اذا اشترى 
من الكافر و ان احرز تذكيه السمكه الماخوذ 


منها الدهن اذا لم يحرز انها كانت ذات فلس و يجوز شربه اذ اشترى من المسلم الا اذا علم ان المسلم اخذه من الكافر من دون 
تحقيق (5). 


ان ذا اليد اذا كان متهما لا يقبل قوله و الا يقبل و حيث ان الكافر فى اخباره بالتذكيه متهم فلا يقبل قوله. 
)١(‏ اذ فى هذه الصوره يحكم على ما فى يده بالتذكيه كما تقدم قريبا. 


(0) لم يظهر لى وجه التفصيل بين الموردين فان مقتضى اصاله الاباحه حليتها كما ان مقتضى استصحاب عدم كونه من السمكك 
الذى لا فلس له الحليه» و أما حديث معاويه بن عمار 0١١‏ فلا يخل بالمدعى لأن مقتضى الأصل هناك الحرمه. اذ لو لا دليل على 
اثبات ذهاب الثلثين يكون مقتضى الأصل عدم ذهاب الثلثين فيحرم بخلاف المقام؛ فان مقتضى الاستصحاب عدم كون الدهن 
مما لا فلس له فيحل. 


و يمكن أن يكون الوجه فيما أفاده: ان المستفاد من الأدله اختصاص الحليه بما يكون ذا فلس و أما ما لا فلس له فيحرم فاذا 
بالأصل. 


لكن يبقى سؤال فى المقام: و هو انه ما الفرق بين الاشتراء من المسلم و بين اشترائه من الكافر اذ استصحاب عدم كونه ذا فلس 
يجرى على كلا التقديرين و أى دليل على جواز شربه فيما يشترى من المسلم و بعباره اخرى: قد دل الدليل على 


(1) لاحظ ص: 86٠‏ 
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[مسأله 9: لا فرق فى المسلم الذى يكون تصرفه اماره على التذكيه بين المؤمن و المخالف] 


( مسأله 9 لا فرق فى المسلم الذى يكون تصرفه اماره على التذكيه بين المؤمن و المخالف و بين من يعتقد طهاره الميته 


بالذبح و غيره» 


و بين من يعتبر الشروط المعتبره فى التذكيه كالاستقبال و التسميه و كون المذكى مسلما و قطع الاعضاء الاربعه و غير ذلكك و 


لأ 1 
[مسأله :٠‏ إذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الإسلام و مصنوعا فيها حكم بأنه مذكى] 


(مسأله 0*): اذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الإسلام و مصنوعا فيها حكم بانه مذكى (1) و كذا اذا وجد مطروحا فى ارضهم و 
عليه اثر استعمالهم له باللبس و الفرش و الطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات الموقوفه على التذكيه. او 
المناسبه لها فانه يحكم بانه مذكى و يجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجه الى الفحص عن حاله (0. 


تذكيه الحيوان فيما يؤخذ من المسلم و يتصرف فيه تصرفا متوقفا على التذكيه؛ و أما كون يده اماره على الحليه فلا دليل عليه. 
)١(‏ لعدم ما يقتضى الفرق و المستفاد من الدليل اماريه تصرف المسلم بما هو مسلم بلا خصوصيه لطائفه خاصه دون اخرى. 
(؟) لاحظ ما رواه اسحاق بن عمارء عن العبد الصالح عليه السلام انه قال: 


لا بأس بالصلاه فى الفراء اليمانى و فيما صنع فى أرض الإسلام» قلت: فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: اذا كان الغالب عليها 
المسلمية قله بأمن به )1١١‏ فان المستفاد من هذا الحديث: ان المصنوع فى بلاد الإسلام محكوم بكونه من المذكى 


() فان يد المسلم اماره على التذكيه مع التصرف. 


)١(‏ الوسائل الباب 20 من ابواب النجاسات الحديث: ه 
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[مسأله ١؟:‏ قد ذكر للذبح و النحر آداب] 

(مسأله ١‏ قد ذكر للذبح و النحر آداب فيستحب فى ذبح الغنم ان تربط يداه و رجل واحده )١(‏ و يمسكك صوفه او شعره حتى 


يبرد (؟) و فى ذبح البقر أن يعقل يداه و رجلاه و يطلق الذنب (”) و فى الابل ان تربط اخفافه الى آباطه و تطلق رجلاه هذا اذا 


نحرت باركه (8) أما اذا نحرت 


)١(‏ الظاهر ان ما أفاده خلاف ما ورد به فى حديث حمران بن أعين 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبح فقال: اذا ذبحت فارسل و لا تكتف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم 
و تقطعه الى فوق و الارسال للطير خاصه فان تردى فى جب أو وهده من الأرض فلا تأكله و لا تطعمه فانكك لا تدرى التردى 
قتله أو الذبح, و ان كان شىء من الغنم فامسكك صوفه أو شعره و لا تمسكن يدا و رجلا الحديث ١١‏ فان المستفاد من هذا 
الحديث عدم ربط يده و رجله. 


وقال السيد الخوانسارى قدس سره فى جامع المدارك: و فى المسالك بعد ان ذكر ان مستند الحكم روايات منها حسنه حمران 
الخ قال: و المراد بقوله: 


ولا تمسكك الخ انه يربط يديه و احدى رجليه من غير أن يمسكه بيد و ما ذكره- قدس سره- يحتاج الى دليل و لعله عثر به 7). 


(1) لعله مستفاد من حديث حمران حيث أمر عليه السلام بإمساكك صوفه أو شعره و حيث ان الأمر بالإمساك مطلق يحمل على 


هذا المقدار من باب التناسب بين الموضوع و الحكم. 


000 الوسائل الباب ” من ابواب الذبائح الحديث: ” 
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قائمه فينبغى ان تكون يدها اليسرى معقوله )١(‏ و فى الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحه (؟) و يستحب حد الشفره (1) و سرعه 
القطع و ان لا يرى الشفره للحيوان و لا يحركه من مكان الى آخر بل يتركه فى مكانه الى أن يموت و أن يساق الى الذبح برفق 
و يعرض عليه الماء قبل الذبح و يمر السكين بقوه ذهابا و ايابا و يجد فى الاسراع 


ليكون اسهل و عن النبى صلى الله عليه و آله ان اللّه تعالى شانه كتب عليكم الاحسان فى كل شى ء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله و 
اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه و ليجد احدكم شفرته و ليرح ذبيحته و فى خبر آخر انه (صلى الله 


(1) لاحظ ما عن أبى عبد الله عليه السلام؛ انه سئل عن البعير يذبح أو ينحر قال السنه أن ينحرء قيل كيف ينحر؟ قال يقام قائما 
حيال القبله و تعقل يده الواحده الحديث .)١9‏ 


و لاحظ ما رواه أبو خديجه. قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام و هو ينحر بدنته معقوله يدها اليسرىء ثم يقوم به من جانب يدها 


اليمنى الحديث .)3١‏ 


(*) لاحظ ما عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال من ذبح ذبيحه فليحد شفرته و ليرح ذبيحته 0 و لاحظ ما عن الباقر عليه 
السلا انه قال: اذا اردت أن تذبح ذبيحه فلا تعذب البهيمه أحد الشفره و استقبل القبله و لا تنخعها حتى تموت ؟ 


0 المستدركك الباب ” من ابواب الذبائح الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب الذبح من كتاب الحج الحديث: ” 
() "و 6) المستدركك الباب ؟ من أبواب الذبائح الحديث: ١‏ و ” 
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عليه و آله و سلم) امر أن تحد الشفار و أن توارى عن البهائم .)١(‏ 


[مسأله 67: تكره الذباحه ليلا] 


(مسأله 67): تكره الذباحه ليلا (؟) و كذا نهار الجمعه الى الزوال (*). 


)١(‏ قال فى المسالكك: «و قد بقى للذبح وظائف منصوصه ينبغى الحاقها بما ذكر و هى تحديد الشفره و سرعه القطع و أن لا يرى 
الشفره للحيوان و أن 


يستقبل الذابح القبله و لا يحركه و لا يجره من مكان الى آخر بل يتركه الى أن تفارقه الروح و ان يساق الى الذبح برفق و 
يضجع برفق» و يعرض عليه الماء قبل الذبح و يمر السكين بقوه و تحامل ذهابا و عودا و يجد فى الإسراع ليكون ارخى و اسهل و 
روى شداد بن اويس ان النبى صلَّى الله عليه و آله قال: ان اللّه كتب عليكم الاحسان فى كل شىء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله و اذا 
ذبحتم فاحسنوا الذبيحه و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته وفى حديث آخر انه صلى الله عليه و آله أمران تحد الشفار و ان 
توارى عن البهائم و قال اذا ذبح احدكم فليجهز به .01١‏ 


() لاحظ ما رواه ابان بن تغلب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان على بن الحسين يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع 
الفجر فى نوادر الجمعه .)3١‏ 


() لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يكره الذبح و اراقه الدم 
(الدماء- خ) يوم الجمعه قبل الصلاه الا عن ضروره 5 . 


قد وقع الفراغ من كتاب الصيد و الذباحه فى ليله الأحد التاسع عشر من شهر ربيع الثانى من سنه: ١1٠١‏ بعد الهجره على مهاجرها 
و آله آلاف التحيه و الثناء 


)١(‏ المسالكك ج ١‏ كتاب الصيد و الذباحه 

(؟) الوسائل الباب 7١‏ من ابواب الذبائح الحديث: ١‏ 
() الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب الذبائح الحديث: ١‏ 
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[فصل فى الذباحه] 

[كتاب الأطعمه و الأشربه] 

اشاره 

كتات الأطعمه و الاشربه و فيه مباحث 

[الأول: فى حيوان البحر] 

اشاره 


(الاول» فى حيوان البحر: 


[مسأله :١‏ لا يؤكل منه إلا سمى] 


(مسأله :)١‏ لا يؤكل منه إلا سمكك .)١(‏ 


فى بلده قم المشرفه على مشرفها الصلاه و السلام. 


)١(‏ يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: الوجه الأول: الاجماع فانه ادعى قيامه على حرمه غير السمكك و الطير من الحيوان 
البحرى» فان حصل اجماع تعبدى كاشف كما ادعاه فى الجواهر يكون دليلا على الحكم. 


الوجه الثانى: عموم ما دل على حرمه الميته بناء على أن المراد منه مطلق ما فارقته الروح» أو على أن الأصل عدم حصول التذكيه 
الشرعيه المسوغه للأكل فى كل ما شكك فيه من الحيوان و بعباره اخرى: اذا قلنا بأن مقتضى القاعده الأوليه عدم قابليه الحيوان 
للتذكيه الا ما خرج يكون حراما الا فى مورد قام الدليل على قبوله للتذكيه و فى كلا التقريبين مجال للإشكال. 


الوجه الثالث: ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


سألته عن الربيثاء فقال لا تأكلهاء فانا لا نعرفها فى السمكك يا عمار الحديث ١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه ان الحليه تختص بما 
يكون من انواع السمك, و يصدق عليه هذا العنوان. 


و الظاهر ان هذا الوجه تام لإثبات المدعى. و لا ينافى الالتزام بالجواز فى الربيثا الواقع مورد السؤال فى الروايه» اذ لا اشكال فى 
استفاده الكليه من الحديث غايه الأمر نرفع اليد عنه بالنسبه الى الربيثا و أما الكليه فهى باقيه على اعتبارها 


(1) الوسائل الباب 17 من ابوات الأطعمة المحرمة العد يع :+ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 35٠‏ صس: 02لا 


له فلن 1 


)١(‏ قال فى الجواهر :)١١‏ لا خلاف معتد به بين المؤمنين فى اشتراط ذلكك بأن يكون له فلس أى قشر كالورق الخ و تدل على 
المدعى جمله من النصوص: 


منها ما رواه محمد بن مسلم عن 


أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: قلت له: 
وحمك اللدنانا نل سك لين للاققدر فقال4 كل ما له دمن التفيك وجا لت اندقف ف كله 1د 


و منها: ما رواه حماد بن عثمان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداكك الحيتان ما يؤكل منها؟ قال: ما كان له قشر 
الحديث 279. 


و منها: ما رواه حريز عمن ذكره عنهما عليهما السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يكره الجريث و يقول لا تأكل من 
السمك الا شيئا عليه فلوس و كره المار ما هى 0»). 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: كان على عليه السلام بالكوفه يركب بغله رسول الله صلى الله 


عليه و آله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا و لا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمكك .8١‏ 


و منها: ما رواه سدير عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: ما لم يكن له قشر من السمكك فلا تقربه «©. 


() ج عاص 76# 

(؟) الوسائل الباب 8 من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: ١‏ 
(#)تفين المصضدو الخبايت + 

(6)الفين المعيدو الخبات ام 

(8) تفن المضيدر الخايت: + 

(6) فين المعندو الشبايت: ة 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: /ا١/ا‏ 


و منها ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد اللّه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يركب بغله رسول الله صلى الله 


عليه و آله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول ألا لا تأكلوا و لا تبيعوا ما لم يكن له قشر .١١‏ 


و منها ما رواه محمد بن على بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام كل من السمكك ما كان 


له فلوس و لا تأكل منه ما ليس له فلس .25١‏ 


و يظهر من بعض النصوص جواز أكل ما ليس له فلس. منها ما رواه الحلبى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكره شى ء من 
الحيتان الا الجرى 29. 


و منها ما رواه حكم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يكره شى ء من الحيتان الا الجريث 50. 


ع 2 2 ف لاض نر 5 
و منها ما رواه زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث فقال و ما الجريث؟ فنعته لهء فقال: قل لا أجَدُ فِى 2 أوجى 
7 كك 0 ١‏ 93 
إِلَىَ مُحَرّماً عَللِمْ طاعِم يَطَعَمَةُ الى آخر الايه» ثم قال لم يحرم اللّه شيئا من الحيوان فى القرآن الا الخنزير بعينه و يكره كل شى ء 
من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام انما هو مكروه «8) 


و منها ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجرى و المار ما هى و الزمير و ما ليس له قشر من السمكك 
+ ع ع مه لاء و 5 7 َ<# ع 

أحرام هو؟ فقال لى: يا محمد اقرأ هذه الايه التى فى الأنعام: اقل لا أجدٌ فِى كا أوجى إِلََ مُححرّماً) قال: فقرأتها حتى فرغت منها 
فقال: انما الحرام ما حرم اللّه و رسوله فى كتابه: و لكنهم قد كانوا 


(١)لسن‏ المعيد و الجد يك 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(") الوسائل الباب 4 من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: ١٠‏ 
() عين المصدر الحديث: ١8‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ١9‏ 
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واذا شكك فى وجود الفلس بنى على حرمته )١(‏ و يحرم الميت الطافى على وجه الماء (9). 


يعافون اشياء فنحن نعافها .)١١‏ 


و لكن لا مجال للتوقف فى الحرمه اذ الترجيح مع ما يدل عليها 


فان ما يدل على الجواز موافق مع العامه» مضافا الى أن وضوح حرمه أكل ما ليس له فلس بنحو لا يمكن الالتزام بخلافه» و هذا 
هو العمده و الا فناقشنا اخيرا فى الترجيح بمخالفه القوم. 


)١(‏ اذ الأصل يقتضى عدمه. فيحرز به موضوع الحرمه. 


(؟) لحرمه الميته كتابا و سنه و اجماعا مضافا الى عدم الخلاف فى الحرمه فى المقام بل الاجماع بقسميه عليه على ما فى الجواهر 
و يضاف الى ذلك كله جمله من النصوص: منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


و سألته عما يوجد من السمكك طافيا على الماءء أو يلقيه البحر ميتاء فقال: 
لا تأكله .)”5١‏ 


و منها: ما رواه زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يؤخذ من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله؟ 
قال: لا ). 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان و لا ما نضب الماء عنه «5). 


قمُى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اولء ١1578‏ ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ص: ٠/١/8‏ 


و منها ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و لا 


(1) نفس المصدان النيتث: + 

(7) الوسائل الباب ١7“‏ من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: ١‏ 
(5) عين المصدر الحديث: ” 

(©) عين المصدر الحديث: " 
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واالخاذل: سنح يروك الحلل متدعر 90و 7الدرى 0 


يؤكل الطافى من السمكك .)0١١‏ 
و منها ما عن أبى عبد الله عليه السلام و ذكر الطافى و ما يكره الناس منه فقال: 


انما 


الطافى من السمكك المكروه هو ما تغير ريحه (3). 


)١1(‏ لحرمه الجلالات بمقتضى النص لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل لحوم الجلالات و 
ان اصابكك من عرقها فاغسله 9). 


(؟) فان الحكم تابع للموضوع و مع زوال العنوان الموضوع للحرمه تزول و أما المرسل المروى: على ان السمكك الجلال يربط 
يوما الى الليل فى الماء ©" فلا اعتبار به للإرسال و أيضا لا اعتبار بسند ما رواه يونس عن الرضا عليه السلام فى السمكك انه سأله 
عنه فقال: ينتظر به يوما و ليله .)0١‏ 


() تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال: 
اقرأنى أبو جعفر عليه السلام شيئا من كتاب على عليه السلام فاذا فيه انهاكم عن الجرى و الزمير و المارماهى «2). 


و منها ما رواه حنان بن سدير قال: سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن الجرى فقال: وجدناه فى كتاب 
على عليه السلام اشياء من السمكك محرمه فلا تقربه الحديث 017. 


()اغين المصلن الحدارك: + 

(؟) عين المصدر الحديث: 0 

(") الوسائل الباب 71 من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: ١‏ 
(ع) الوسائل الباب 78 من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: ا 
(0) فسن المصدار الحنرث »6 

(*) الوسائل الباب 4 من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: ١‏ 
(#)عين المعين الحدرك + 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: 7٠١‏ 


و منها ما رواه محمد بن على بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: 
لا تأكل الجرى الحديث .)١١‏ 


و منها ما رواه حبابه الوالبيه قالت: سمعت مولاى أمير المؤمنين عليه السلام يقول انا اهل بيت لا نشرب المسكر و لا نأكل الجرى 
الحديث .05١‏ 


و منها ما رواه 


الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى كتابه الى المأمون قال: محض الإسلام شهاده ان لا إله الا الله الى أن قال و تحريم 
الجرى الحديث 239. 


و منها ما رواه عبيد اللّه عن الصادق عليه السلام قال: من اقر سبعه اشياء فهو مؤمن الى أن قال و تحريم الجرى الحديث «. 


و منها ما رواه الحلبى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل الجرى و لا الطحال فان رسول الله صِلَى الله عليه و آله كرهه و 
قال: ان فى كتاب على عليه السلام ينهى عن الجرى الحديث .)6١‏ 


و منها ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجرى يحل أكله؟ فقال: انا وجدناه فى كتاب 
أمير المؤمنين عليه السلام حراما «2. 


)١(‏ لاحظ حديث ابن مسلم 27 و لاحظ ما عن الصادق عليه السلام لا تأكل 


8 عين المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) عين المصدر الحديث: / 

() نفس المصدر الحديث: 94 

(©) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ١8‏ 

(©) نفس المصدر الحديث: 7١‏ 

(0 لاحظ ص: 7١9‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: "١١‏ 


و الزمير (1) و السلحفاه و الضفادع و السرطان (؟) و لا باس بالكنعت () و الربيثا (5). 


الجرى و المارماهى و لا الزمير الحديث .)١١‏ 


و لاحظ أيضا ما عن الرضا عليه السلام فى كتابه الى المأمون قال: محض الإسلام شهاده ان لا إله الا الله الى أن قال و تحريم 


الجرى من السمكك و السمكك الطافى و المارماهى و الزمير الحديث (3). 
)١(‏ لاحظ حديث ابن مسلم "2 و لاحظ ما عن الصادق عليه السلام ع ولاحظ أيضا ما عن الرضا عليه السلام. 


(؟) لاحظ ما رواه ابن جعفر عن 


أخيه أبى الحسن الأول عليه السلام قال: 


لا يحل أكل الجرى و لا السلحفاه و لا السرطان و سألته عن اللحم الذى يكون فى أصداف البحر و الفرات أ يؤكل؟ قال: ذلكك 
لحم الضفادع لا يحل أكله «©). 


(5) لاحظ ما رواه حماد بن عثمان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال ما كان له قشر قلت ما تقول 
فى الكنعت؟ قال: لا بأس بأكله قال: قلت: فانه ليس له قشرء فقال بلى و لكنها حوت سيئه الخلق تحنكك بكل شىء الحديث 
20 


(؟) يدل على حليه أكله بعض النصوص منها: ما رواه هشام بن سالم عن عمر بن 


)١(‏ الوسائل الباب 4 من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: ع 
(عين المضدى الحو رف 4 

© لاحظ ص: 7١5‏ 

(ع) لاحظ: ١٠لا‏ 

(0) الوسائل الباب ١18‏ من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: ١‏ 
(8) الوسائل الباب ٠١‏ من هذه الابواب الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: "الا 


حنظله قال: حملت الربيثا يابسه فى صره فدخلت على أبى عبد اللّه عليه السلام فسألته عنهاء فقال: كلهاء و قال: لها قشر .)1١‏ 


و منها: ما رواه حنان بن سدير قال: اهدى فيض بن مختار الى أبى عبد الله عليه السلام ربيثاء فادخلها عليه و انا عنده فنظر اليها 


فقال: هذه لها قشرء فأكل منها و نحن نراه .)3١‏ 


و منها: ما رواه ابن بزيع قال: كتبت الى أبى الحسن الرضا عليه السلام اختلف الناس على فى الربيثا فما تأمرنى به فيها؟ فكتب 
عليه السلام لا بأس بها «07. 


و يدل على حرمته ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الربيثاء فقال لا تأكلهاء فانا لا نعرفها فى 
السمكك يا عمار 


الحديث 89). 


و الترجيح مع الطائفه الأولى الداله على الحليه فان الطائفه إلثانيه مضافا الى عدم العمل بها مخالفه مع الاطلاق الكتابى فى قوله 


0 
تعالى كل أ فى © أوين إلى متم علا لاجم جطعمة إذا أن يكو عي أو دا مدفوحا أ لهم جتزير وه رج الابه هه 


فان مقتضاه الحليه. اضف الى ذلك كله ان الدال على الحليه مروى عن الرضا عليه السلام, فالترجيح بالأحدثيه أيضا مع الدال 
على الحليه فلاحظ. 


١ الوسائل الباب 17 من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث:‎ )١( 

(") عين المصدر الحديث: ” 

(*) عين المصدر الحديث: م 

(6) عين المصدر الحديث: ع 

١64 الانعام/‎ )0( 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: 717 

والظمو و الظراى و الأنلاى 21و الأرياة 1 

[مسأله !: يؤكل من السمك ما يوجد فى جوف السمكه المباحه إذا كان مباحا] 


(مسأله ؟): يؤكل من السمكك ما يوجد فى جوف السمكه المباحه اذا كان مباحا (*). 


)١(‏ لاحظ ما رواه الطبرى قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام اسأله عن سمكك يقال له الابلامى» و سمكك يقال له الطيرانى و 
سمكك يقال له الطمر و أصحابى ينهون عن أكله قال: فكتب: كله لا بأس به و كتبت بخطى .)١1١‏ مضافا الى النصوص الداله على 
جواز أكل ما فيه الفلس. 


(1) قال فى الجواهر 5١‏ «و أما الأربيان فلا خلاف نصا و فتوى فى حله؛ الخ و يدل على المدعى ما رواه يونس بن عبد الرحمن 
عن أبى الحسن عليه السلام قال: قات له: جعلت فداكك ما تقول فى أكل الأربيان قال: فقال لى: لا باس بذلكك «*. 


و ما رواه محمد بن جمهور عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام انه سأله عن الأربيان و قال: هذا يتخذ منه شىء يقال له الربيثا 


فقال: كل فانه جنس من السمكك 


ثم قال: أما تراها تقلقل فى قشرها «) مضافا الى أن حليته على القاعده لقيام الدليل على حليه كل سمكك ذى قشر فلاحظ. 


(©) بتقريب ان مقتضى الاستصحاب بقاء حياته الى حين خروجه من الماء و بعباره اخرى: احد جزئى الموضوع وجدانى و هو 


أخذه و الجزء الاخر محرر 


8 الوسائل الباب 8 من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث:‎ )١( 
707 الجواهر ج 8 ص:‎ )( 

(") الوسائل الباب ١7‏ من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: ه 
(©) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: 7١‏ 


ولايؤكل من السمكك ما تقذفه الحيه )١(‏ الا أن يضطرب و يؤخذ حيا خارج الماء (؟) و الاحوط الاولى اعتبار عدم انسلاخ 
فلسه أيضا (2. 


بالاستصحاب فيتم الموضوع للجواز و لا يتوجه اشكال المثبت و ان شئت قلت: 


التذكيه فى السمكك أخذه من الماء حيا و هذا العنوان محرز بعضه بالوجذان و بعضه بالأصل فلا اشكال من ناحيه الاثبات كما 
انه لا مجال للإشكال من ناحيه استصحاب الحرمه حال الحياه لأن الحرمه حال الحياه اول الكلام. 


مضافا الى أن الموضوع متبدل و بالاضافه الى أنه مع احراز موضوع الجواز لا مجال لاستصحاب الحرمه نعم يبقى الاشكال من 
ناحيه اخرى: و هو ان الاستصحاب المذ كور يعارضه استصحاب عدم خروجه الى حين الموت فان الموت وجدانى و محرز به» و 
يحرز عدم الخروج بالاستصحاب فيقع التعارض بين الاستصحابين و بعد التساقط لا مجال للأكل لأن موضوع الجواز المذكى و 
هو مشكوك فيه فلاحظ و الله العالم. 


(1) لتوقف التذكيه على أخذه حيا خارج الماء كما تقدم فى كتاب الصيد و الذباحه. 
(0) لتحقق التذكيه على الفرض فيجوز أكله. 


() لا اشكال فى حسن الاحتياط و أما حديث ايوب بن أعين عن أبى 


عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداكك ما تقول فى حيه ابتلعت سمكه ثم طرحتها و هى حيه تضطرب أ فآكلهاء فقال 
عليه السلام: ان كانت فلوسها قد تسلحت فلا تأكلها و ان لم يكن تسلخت فكلها »١١‏ فضعيف سندا و مقتضى اطلاق دليل الجواز 
عدم الفرق بين الانسلاخ و عدمه فلاحظ. 


١ الوسائل الباب 18 من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث:‎ )١( 
ص: ّالا‎ ٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 
[مسأله "!: البيض تابع لحيوانه]‎ 


(مسأله *): البيض تابع لحيوانه )١(‏ و مع الاشتباه قبل يؤكل الخشن المسمى فى عرفنا (ثروب) و لا يؤكل الاملس المسمى فى 
عرفنا (حلبلاب) و فيه تأمل (7). 


(1) لاحظ حديث ابن أبى يعفور قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ان الدجاجه تكون فى المنزل و ليس معها الديكه تعتلف 
من الكناسه و غيرها و تبيض من غير أن يركبها الديكه فما تقول فى أكل ذلك البيض؟ فقال: ان البيض اذا كان مما يؤكل لحمه 
فلا بأس بأكله و هو حلال .)١١‏ 


و حديث داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاه و البقره ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل» و 
الدجاجه ربما باضت من غير أن يركبها الديكه قال: فقال عليه السلام: هذا حلال طيب كل شىء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه 
من لبن أو بيض أو انفحه فكل ذلك حلال طيب و ربما يكون هذا من ضربه الفحل و يبطئ و كل هذا حلال (5). 


و الس حيياة الأروال دكن متي امه لعل الجا زيل لتقي ون عا - كن ل أَجدُ فى ا وي ن إلى مُحوّما عَلل 
لا 
طاير عه إِنَا أنْ يَكون مَيِنَهّ ”8 الابه» جواز الأكل. 


ذا بالنسية الى 


بيض ما يؤكل لحمه. و أما بيض ما لا يؤكل لحمه؛ فيمكن أن يقال: بجواز أكله بمقتضى التقريب المذكور الا أن يقوم اجماع 
على حرمته أو يقال ان العرف يفهم من دليل حرمه الحيوان حرمه بيضه فتأمل. 


(؟) و ليس عليه دليل ظاهرا فلا اعتبار بهذا الميزان. 


١ من ابواب الأطعمه المباحه الحديث:‎ ٠ الوسائل الباب‎ )١1( 
+ نفس المصد الحديت:‎ )©( 

١68 الانعام/‎ )*( 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: 7١8‏ 

بل الأظهر الحرمه فى الجميع )١(‏ 

[الثانى فى البهائم] 

اشاره 

(الثانى) فى البهائم. 

[مسأله : يؤكل من النعم الأهليه: الإبل» و البقر و الغنم] 


(مشألة ع: يؤكل من النعم الاهليه: الابل» و البقر و الغنم (؟) و من الوحشيه كبش الجبل و البقر و الحمير و الغزلان و اليحامير 
فر 


)١(‏ لم يظهر لى وجه جزم الماتن بالحرمه مع أن مقتضى أصل البراءه الجارى فى الشبهات الموضوعيه الجواز فلاحظ. 


(؟) قال فى الجواهر: «لا خلا-ف بين المسلمين فى أنه يؤكل من الانسيه منها جميع أصناف الابل و البقر و الغنم بل هو من 
ضرورى الدين» الخ .)١‏ 


وعن المستد إن حلي الثلاثه من الضروريات الدييه و يبدل على المدعى قول على قل لج فى 2 أونحق إل 


و 


إ 
لل فر الاير 
دفي اد يَكونٌ مَيِنَهَ الايه 27 و أيضا يدل على المدعى قوله ان 4 0 ا لَكغ فيا دف ء وَ متاق و 
َأ كلونَ 9" بالاضافه الى النصوص الوارده فى المقام. 


(9) عن المسالكك انه لا خلاف بين المسلمين فى حليه الخمسه المذكوره. 

5 لكب 8 لل 2 2 لا 3 الاي وى ل 2 
مضافا الى الأصل و العمومات كقوله تعالى: قل [] أجَد فِى 2 أوجى إِلَىّ مُحَرّما عَللِا طاعم بَطْعَمَهُ إلا أنْ يكونٌ مَيْنَهَ أؤْ دَما 
مَشفُوحاً أو لهم خنزير فَإنّهُ رجش الأيه ع/ 


بالافيناقه إن السو في الخاضهة اذ على الخصن المح الى ديفن جد كور ارك لتك ينا رواه تغدر د تمحيك قال كعك الى 


596 الجواهر ج "اص‎ )١( 


١ الانعام‎ 00 


() النحل: ه 
رع الانعام ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: ل/االا 


وفى تخصيص الحل بهذه الخمسه اشكال .)١(‏ 


.)١١ أفضل‎ 


و لاحظ ما رواه سعد بن سعد قال: سألت الرضا عليه السلام عن اللامص فقال و ما هو؟ فذهبت اصفه فقال: أ ليس اليحامير قلت: 


بلى؛ قال: أ ليس تأكلونه بالحل و الخردل و الأبزار؟ قلت بلى قال: لا بأس به 079. 


و لاحظ ما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه فى جواب مسائله: و أحل الله تباركك و تعالى لحوم البقرو 
الابل و الغنم لكثرتها و امكان وجودها و تحليل البقر الوحشى و غيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحللء لأن غذاها غير 
مكروه و لا محرم و لا هى مضره بعضها ببعض ولا مضره بالانس ولا فى خلقها تشويه و كره أكل لحوم البغال و الحمر الأهليه 
لحاجات الناس الى ظهورها و استعمالها و الخوف من قلتها لا لقذر خلقتها ولا قذر غذائها «". 


و لاحظ ما رواه ابن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


سألته عن ظبى أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمتى يؤكل؟ قال: كله ما لم يتغير اذا سمى و رمى 
«©» قال: و سألته عن الرجل يلحق الظبى أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين هل يحل أكله؟ قال: اذا سمى .)8١‏ 


)١(‏ الظاهر ان وجه الاشكال عدم الدليل على الحرمه فى غير المذكورات و مقتضى القاعده الأوليه جواز الأكل فلاحظ. 


١ من ابواب الأطعمه المباحه الحديث:‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(9) عين المصدر الحديث: " 

(6) عين المصدر الحديث: 0 

(0) عين المصدر الحديث: ٠‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: 71/8 

[مسأله 4: يكره الخيل و البغال و الحمير] 


(مسأله 0): يكره الخيل و البغال و الحمير .)١(‏ 


)١(‏ قال فى الجواهر: «المشهور بيننا شهره كادت تكون اجماعا كما اعترف به غير واحد ان لم تكن كذلكك انه يكره الخيل و 
البغال و الحمير الأهليه) 


الى أن قال بل عن الخلاف الاجماع على ذلكك الخ .)١١‏ 


و النصوص الوارده فى المقام طائفتان: الطائفه الأولى ما يدل على الجواز منها: ما رواه محمد بن مسلم و زراره عن أبى جعفر 
عليه السلام انهما سألاءه عن أكل لحوم الحمر الأهليه فقال: نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله عن أكلها يوم خيبر و انما نهى 
عن أكلها فى ذلكك الوقت لأنها كانت حموله الناس و انما الحرام ما حرم اللّه فى القرآن ."7١‏ 


و منها: ما رواه أبو الجارود عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول ان المسلمين كانوا جهدوا فى خيبر فاسرع المسلمون فى 
دوابهم فأمرهم رسول الله صِلَى الله عليه و آله باكفاء القدور و لم يقل انها حرام و كان ذلكك ابقاء على الدواب 30. 


و منها: ما رواه محمد بن على بن الحسين قال: انما نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله عن أكل لحوم الحمر الا نسيه بخيبر لثلا 
تفنى ظهورها و كان ذلكك نهى كراهه لا نهى تحريم (6". 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: نهى رسول الله صِلَى الله عليه و آله عن أكل لحوم الحمير و انما 
نهى عنها من اجل ظهورها مخافه أن يفنوها و ليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الايه: قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما 


596 الجواهر ج "اص‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ‏ من أبواب الأطعمه المحرمه الحديث: ١‏ 
(*) عين المصدر الحديث: ” 

(ع) عين المصدر الحديث: 0 


مبانى منهاج الصالحين» ج 35 ص: الا 


ا 
عَللِم طاعِم يَطْعَمَةُ الى آخر الايه .01١‏ 


و منها: ما رواه الميثمى عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سئل أبى عن لحوم 


الحمر الأ-هليه فقال: نهى رسول الله صلى اللّه عليه و آله عن أكلها لأنها كانت حموله الناس يومئذ و انما الحرام ما حرم اللّه فى 
القرآن و الا فلا .)5١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير يعنى المرادى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر» فأمر 
رسول الله صلَى الله عليه و آله باكفاء قدورهم و نهاهم عنها و لم يحرمها «7. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل و البغال و الحمير فقال: حلال و لكن الناس 
بيعافونها (5). 


و منها: ما رواه زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام قال: أتيت انا و رسول الله صلَى الله عليه و آله رجلا من الأنصار فاذا 
قرس له كن يهن فال لدرسول: اللداضل الله علية و للالتكرة تسق لكقا بد لحان مهد كف | رامو (نضي كك لدو فاليا 
رسول الله ألى منه شى ء؟ قال: نعم كل و اطعمنى قال: فاهدى للنبى صَلَى اللّه عليه و آله فخذا منه فأكل منه و اطعمنى «8. 


و منها: مارواه محمد بن مسلم أيضا عن أبى جعفر عليه السلام: انه سثل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ و 
الوطواط و الحمر و البغال و الخيل فقال ليس الحرام الا ما حرم اللّه فى كتابه و قد نهى رسول اللّه يوم خيبر عنها و انما نها هم 


(9)غين المضيدر الحديتث:2 
(0) عين المصدر الحديث: ٠‏ 
(#اعين الحضيدز الحديك: ا 
(6) الوسائل الباب 8 من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: * 
(18نقن المفدن الحنديكي؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: ١٠لا‏ 


افورهم أن بشره وليست الجير يخراء ام قال الو قله لابه كل عاديا ارج إلى فر مُحَوّماً عل طاعِم يَطعَمَهُ إلَا أن يَكونَ 
َيِه أو دماً مشفُوحاً أو لَحم خنزير فَنَّهُ رخس أَوْ فشقا أهِلَلِثَرِ اللو به .01١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن أبوال الخيل و البغال و الحمير قال: فكرهها قلت: أ ليس لحمها 
حلالا قال: فقال: أ ليس قد بين الله لكم: و الأنعام خلقها لكم فيها دف ء و منافع و منها تأكلون و قال: و الخيل و البغال و الحمير 
لتركبوها و زينه فجعل للأكل الأنعام التى قص الله فى الكتاب و جعل للركوب الخيل و البغال و الحمير و ليس لحومها بحرام و 
لكن الناس عافوها .)3١‏ 


و الطائفه الثانيه: ما يدل على الحرمه منها ما رواه ابان بن تغلب عمن أخبره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحوم 
الخيل فقال: لا تؤكل الا أن يصيبكك ضروره و لحوم الحمر الأهليه قال: و فى كتاب على عليه السلام انه منع نع أكلها ”8 


و منها: ما رواه ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمر الأهليه فقال: نهى رسول الله عن أكلها يوم خيبر 
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و منها: ما رواه محمد بن سنان ان الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله: كره أكل لحوم البغال و الحمر الأهليه 
لحاجه الناس الى ظهورها و استعمالها و الخوف من فنائها و قلتها لا لقذر خلقها ولا قذر غذائها «©). 


(9)كنشسن المضدو الخنات: 2 
(") عين المصدر الحديث: / 
(5) الوسائل الباب 5 من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: * 


(6) تفن 


(0) نفس المصدر الحديث: / 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: ١كالا‏ 


و منها: ما رواه: على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن لحوم الحمر الأهليه أ تؤكل فقال: نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله و 
انما نهى عنها لأنهم كانوا يعملون عليها فكره ان يفنوها .0١١‏ 


و منها: ما رواه ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الى أن قال: 

و سألته عن أكل الخيل و البغال فقال: نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله عنها و لا تأكلها الا أن تضطر اليها .)7١‏ 

و منها: ما رواه ابان بن تغلب عمن أخبره عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 

سألته عن لحوم الخيل قال: لا تأكل الا أن تصيبكك ضروره الحديث .37١‏ 

و منها: ما رواه سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن لحوم البرازين و الخيل و البغال فقال: لا تأكلها 5". 


وه لاء و 2 5 
فيقع التعارض بين الطرفين و الترجيح مع دليل الجواز لموافقته مع الكتاب فان مقتضى قوله تعالى قل لا أَجَدُ فِى لكا أوجى إِلَىّ 
الايه «ه) الجواز بل يرجح دليل الجواز بمخالفته مع العامه على ما فى الجواهر. 


بالاضافه الى أن حليه أكل المذكورات من الواضحات و هذا هو العمده و الا يكون الترجيح بالأحدثيه مع دليل المنع لاحظ ما 
رواه على بن جعفر «17 و قد ذكرنا أخيرا انه لا دليل على الترجيح بموافقه الكتاب و لا بمخالفه القوم. 


(1) فسن المضدر الخنايت: ١١‏ 
(؟) الوسائل الباب © من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: ١‏ 
(") الوسائل الباب ه من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: ؟ 


(6) الوسائل الباب 0 من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: 0 


)2 الانعام / ١66‏ 
(2) مر آنفا 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3٠‏ صس: "الا 


[مسأله : بحرم الجلال من المباح و هو ما يأكل عذره الإنسان خاصه] 


(مسأله 8): يحرم الجلال من المباح )١(‏ وهو ما يأكل عذره الانسان خاصه (5). 


)١(‏ قال فى الجواهر: «المشهور بين الاصحاب شهره عظيمه انه يحرم أكل الجلال حتى يستبرء» الخ )١١‏ و تدل على المدعى عده 
نصوص منها ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل لحوم الجلالات و ان اصابكك من عرقها فاغسله 
19). 


و منها: ما رواه أبو البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلاله و ان اصابكك شى ء من عرقها 
فاغسله (). 


و منها: ما رواه زكريا بن آدم عن أبى الحسن عليه السلام انه سأله عن دجاج الماء فقال: اذا كان يلتقط غير العذره فلا بأس «6. 


() فان الحكم تابع للموضوع قال فى مجمع البحرين: «و الجلاله من الحيوان بتشديد اللا-م الأمولى التى تكون غذائها عذره 
الانسان محضا» و ان شئت قلت: مع عدم احراز العنوان المأخوذ فى الموضوع لا مجال لترتيب الحكم الشرعى عليه بل يمكن 
احراز عدم تحقق العنوان بجريان الاستصحاب بناء على ما سلكناه من جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهوميه. 


و فى المنجد: «فسر العذره بالغائط» فلا تصدق على غير عذره الانسان و قال فى الجواهر: «و ما فى الصحاح من أن الجلاله البقره 


التى تتبع النجاسات تفسير بالأعم» فالنتيجه ان الجلل لا يتحقق بأكل غير عذره الانسان. 


7/١ الجواهر ج اص‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب /1؟ من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: ١‏ 
انتقث النيووالحويك» ؟ 

(ع) عين المصدر الحديث: 0 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: 7717 


الا مع الاستبراء و زوال الجلل (1) و الاحوط مع ذلكك ان يطعم الناقه بل مطلق الابل علفا طاهرا اربعين يوما و البقر عشرين 


والشاه عشره و البطه خمسه أو سبعه و الدجاجه ثلاثه (؟). 


)١(‏ اذ الحكم تابع للموضوع و موضوع الحرمه عنوان الجلل و مع زواله لا مجال لبقاء حكمه. 


(9) الظناهر 1ق ال حدق الاضاط لبد كر حيله د التسرهن .ميا مانزواه السكرقن عق أ غتيل انعط بن حي عليهها 
السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدجاجه الجلاله لا يؤكل لحمها حتى تغتذى ثلثه أيام و البطه الجلاله بخمسه أيام و 
الشاه الجلاله عشره أيام و البقره الجلاله عشرين يوما و الناقه الجلاله اربعين يوما .)١١‏ 


و منها: ما رواه مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام الناقه الجلاله لا يؤكل لحمها و لا يشرب 
لبنها حتى تغذى اربعين يوما و البقره الجلاله لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين (عشرين- خ ل يب) (اربعين- 
ر) يوما و الشاه الجلاله لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشره ايام و البطه الجلاله لا يوكل لحمها حتى تربى خمسه 
أيام و الدجاجه ثلاثه أيام .07١‏ 


و منها: ما رواه بسام الصير فى عن أبى جعفر عليه السلام فى الابل الجلاله قال لا يؤكل لحمها و لا تركب أربعين يوما «”. 


و منها: ما رواه يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الابل الجلاله اذا أردت نحرها تحبس البعير اربعين يوما و 
البقره تلتبن يوما و الشاه عشره 


١ الوسائل الباب 78 من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(#انقس اليك الحدرك: » 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: 776 

[مسأله /!: لو شرب الجدى لبن خنزيره و اشتد لحمه حرم هو و نسله] 


(مسأله 7): لو شرب الجدى لبن خنزيره و اشتد لحمه حرم هو و نسله )١(‏ 


ولو لم يشتد استبرأ سبعه ايام فيلقى على ضرع شاه و اذا كان 


١١9 أيام‎ 


و منها: ما رواه يونس عن الرضا عليه السلام فى السمكك الجلال انه سأله عنه فقال ينتظر به يوما و ليله قال السيارى ان هذا لا 


يكون الا بالبصره و قال فى الدجاجه تحبس ثلثه أيام و البطه سبعه أيام و الشاه أربعه عشر يوما و البقره ثلاثين يوما و الابل 


اربعين يوما م تذبح (؟7). 


و منها: ما رواه قاسم بن محمد الجوهرى ان فى روايته ان البقره تربط عشرين يوما و الشاه تربط عشره أيام و البطه تربط ثلاثه 
أيام 037. 


و روى سته أيام و الدجاجه تربط ثلاثه أيام و السمكك الجلال يربط يوما الى الليل فى الماء 59). 
والظاهر ان النصوص المذكوره ضعيفه سندا فالحكم بالاستبراء بهذا النحو مبنى على الاحتياط. 


)١(‏ قال فى الجواهر: «©) «ان اشتد حرم لحمه و لحم نسله أبدا و لا استبراء بلا خلاف أجده فيه» كما اعترف به غير واحدء بل 
على الغنيه الاجماع على التحريم» الخ. 


سكن أذ دل هلق المعتعي بجا ووالضناة نن مدير قال مهل أنوعتائله 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ع 

(؟) عين المصدر الحديث: 0 

(*) عين المصدر الحديث: 8 

(©) عين المصدر الحديث: ٠‏ 

(0) ج ءعلاص: 787 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: ٠770‏ 


مستغنيا عن الرضاع علف و يحل بعد ذلكك )١(‏ و لا يلحق بالخنزيره الكلبه و الكافره (؟) و فى عموم أكله لشرب اللبن من غير 
ارتضاع اشكال و الاظهر العدم © 


[مسأله /: بحرم كل ذى ناب كالأسد و الثعلب] 


(مسأله 8): يحرم كل ذى ناب كالأسد و الثعلب (6). 


عليه السلام و انا حاضر عنده عن جدى رضع من لبن خنزيره حتى شب و كبر و اشتد 


عظمه. ثم ان رجلا استفحله فى غنمه فخرج له نسل فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه» و أما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزله 
الجبن و لا تسأل عنه ١١‏ و المذكور فى النص اشتداد العظم به لا اشتداد اللحم. 


(1) لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذى بلبن خنزيره فقال: 
قيدوه و اعلفوه الكسب و النوى و الشعير و الخبز ان كان استغنى عن اللبن و ان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاه 
سبعه أيام ثم يؤكل لحمه "١‏ و الحديث ضعيف سندا. 


(؟) لحرمه القياس و مقتضى القاعده الاوليه الجواز. 
(؟) فان الحكم تابع للموضوع و المفروض ان الوارد فى النص عنوان الرضاع فلا وجه للتعدى فلاحظ. 
(©) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الى السيره كما فى الجواهر. 


و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه داود بن فرقد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كل ذى ناب من السباع و 
مخلب من الطير حرام 7 


١ الوسائل الباب 78 من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب ”من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث:‎ )6( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 35٠‏ صس: #كالا 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم قال: كل ذى ناب من السباع 
أو مخلب من الطير حرام؛ و قال لا تأكل من السباع شيا .)١١‏ 


و منها: ما رواه سماعه بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير و الوحش فقال: حرم رسول 


الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم كل ذى مخلب من الطير و كل ذى ناب من الوحش فقلت: ان الناس يقولون من السبع فقال: 


يا سماعه السبع كله حرام و ان كان سبعا لا ناب له و انما قال رسول الله صلّى الله عليه و آله هذا تفضيلا- الى أن قال و كل ما 


صف و هو ذو مخلب فهو حرام .)١‏ 
و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح أكل شى ء من السباع انى لأكرهه و اقذره 9”. 


و منها: ما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه من جواب مسائله: و حرم سباع الطير و الوحش كلها لأكلها 
من الجيف و لحوم الناس و العذره و ما اشبه ذلك فجعل الله عز و جل دلايل ما أحل من الطير و الوحش و ما حرم كما قال أبى 
عليه السلام: كل ذى ناب من السباع و ذى مخلب من الطير حرام و كل ما كانت له قانصه من الطير فحلال و عله اخرى تفرق 
بين ما أحل و ما حرم قوله عليه السلام كل ما دف و لا تأكل ما صف «5. 


و منها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام: فى كتابه الى المأمون محض الإسلام شهاده ان لا إله الا اللّه الى أن قال 


و تحريم كل ذى ناب من السباع 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
" نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
0 عين المصدر الحديث:‎ )"( 
٠ عين المصدر الحديث:‎ )©( 
٠717 ص:‎ .٠١ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


و كل ذى مخلب من الطير 


.)١١ 


و منها: ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام فى حديث شرايع الدين قال: و الشراب كل ما اسكر كثيره فقليله 


و يستفاد من بعض النصوص جوز أكل السبع لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام: انه سثل عن سباع الطير 

و الوحش حتى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمر و البغال و الخيل فقال: ليس الحرام الااما حرم الله فى كتابه و قد نهى رسول 
ا ا ل ل اك ا الو لد اقرء هذه الايه: قل 
جد فى إن أوجن إلى محر ما علطام يَطْعَمَه ذا أن يكو مي أو دما مد مُوحا أو لخم جنير ف رجش أ ترقا أجل لير 
الله به *. 


لكن لا اشكال فى حرمه السباع و لا بد من رفع اليد عن مثل هذه النصوص. 


)١(‏ قال فى الجواهر: «لا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه فى أنه يحرم الارنب و الضب و الحشرات كلها التى هى صغار دواب 
الأرض أو التى تاوى ثقب الأسرض كالحيه و الفاره و العقرب و الجرذان و الخنافس و الصراصر و بئات وردان و البراغيث و 
القمل و غيرها مما هو مندرج فى الخبائث أو الحشرات أو المسوخ» «6. 


/ عين المصدر الحديث:‎ )١( 

(") عين المصدر الحديث: 4 

(*) الوسائل الباب 8 من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: 8 

(ع) الجواهر ج 8 ص: 798 
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[مسأله 4: إذا وطأ الإنسان حيوانا محللا أكله و مما يطلب لحمه حرم لحمه و لحم نسله و لبنهما] 


(مسأله 9): اذا وطأ الانسان حيوانا محللا اكله و مما يطلب لحمه 


و قد دل الدليل على حرمه المسوخ لاحظ ما رواه سماعه بن مهران عن أبى عبد الله فى حديث قال: و حرم الله و رسوله المسوخ 
جميعا 0١١‏ و من ناحيه اخرى قد دل الدليل على كون جمله من المذكورات من المسوخ. 


لاحظ ما رواه الأشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام: قال الفيل مسخ كان ملكا زناء و الذئب مسخ كان اعرابيا ديوثا و 
الارنب مسخ كانت امرأه تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها و الوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس و القرده و الخنازير قوم 
من بنى اسرائيل اعتدوا فى السبت و الجريث و الضب فرقه من بنى اسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائده على عيسى بن مريم 
فتاهوا فوقعت فرقه فى البحر و فرقه فى البر و الفاره و هى الفويسقه و العقرب كان نماما و الدب و الوزغ و الزنبور كان لحاما 
يسرق فى الميزان 10 فان المستفاد من هذه الروايه ان الأرنب من المسوخ و كذلك الضب. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بتقريب آخر: و هو انه لا اشكال عندنا فى حرمه السباع و الخبائث و المسوخ» و كل واحد من 
المذكورات داخل تحت واحد من هذه العناوين وان شئت قلت: بعد الاجماع و التسالم على المذكورات لا يبقى مجال للتوقف 
فى الحكم و عليه لا يمكن رفع اليد عنه بما روى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
عزوف النفس و كان يكره الشى ء و لا يحرمه فاتى بالارنب فكرهها و لم يحرمها 07. 


)١(‏ قال فى الجواهر: «اذا وطأ الانسان صغيرا أو 


كبيرا عاقلا أو مجنونا حرا 


* الوسائل الباب ” من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث:‎ )١( 
1 (#افين المعيدان الحنيت‎ 
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أو عبدا عالما أو جاهلا مكرها أو مختارا حيوانا مأكول اللحم قبلا أو دبرا حرم لحمه و لحم نسله و لبنهما بلا خلاف أجده فيه 
كما اعترف غير واحد بل عن بعض نسبته الى الأصحاب الظاهره فى الاجماع بل ادعاه آخر» ١١‏ و يمكن الاستدلال على بعض 
المقصود بجمله من النصوص منها ما رواه محمد بن عيسى عن الرجل عليه السلام انه سثل عن الرجل نظر الى راع نزا على شاه 
قال: ان عرفها ذبحها و احرقهاء و ان لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها .5١‏ 


و منها: ما رواه سماعه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتى بهيمه أو شاه أو ناقه أو بقرهء فقال عليه السلام: ان يجلد 


حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده الى غيرها و ذكروا ان لحم تلكك البهيمه محرم و لبنها 07. 


و منها: ما رواه مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمه التى تنكح قال حرام لحمها و 
لبنها 9©"). 


و منها: ماعن تحف العقول عن أبى الحسن الثالث عليه السلام فى جواب مسائل يحيى بن اكثم قال: و أما الرجل الناظر الى 
الراعى و قد نزا على شاه فان عرفها ذبحها و أحرقها وان لم يعرفها قسم الغنم نصفين و ساهم بينهما فاذا وقع على أحد النصفين 
فقد نجا النصف الاخر ثم يفرق النصف الاخر فلا يزال كذلكك حتى يبقى 


شاتان فيقرع بينهما فايهما وقع السهم بها ذبحت و احرقت و نجا ساير 


(1) الجواهر ج 8 ص: 57 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: ١‏ 
8 اتنس المضدى العنيت ؟ 

(6)تنون الوصدن الحنرت: 8 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: 7١‏ 


ولافرق فى الواطئ بين الصغير و الكبير على الاحوط )١(‏ كما 


الغنم )١١‏ وهذه النصوص كلها ضعيفه. 


و يمكن الاستدلال بما رواه ابن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام و عن الحسين بن خالد عن أبى الحسن الرضا عليه السلام و 
عن صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن أبى ابراهيم موسى عليه السلام فى الرجل يأتى البهيمه فقالوا جميعا: ان كانت البهيمه 
للفاعل ذبحت فاذا ماتت احرقت بالنار و لم ينتفع بها و ضرب هو خمسه و عشرين [و ن] سوطا ربع حد الزانى وان لم تكن 
البهيمه له قومت و أخذ ثمنها منه و دفع الى صاحبها و ذبحت و احرقت بالنار و لم ينتفع بها و ضرب خمسه و عشرين [و ن] 
سوط ا فقلة: و اث البهيمه؟ففال لادذني :لها والكق سول" الله ضلى الله غليه .و آلنفه هداز اميه كبلا جترى التامن 
بالبهائم و ينقطع النسل ."١‏ 


و بما رواه سدير عن أبى جعفر عليه السلام فى الرجل يأتى البهيمه قال: يجلدون الحد و يغرم قيمه البهيمه لصاحبها لأنه أفسدها 
عليه و تذبح و تحرق ان كانت مما يؤكل لحمه وان كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها و جلد دون الحد و اخرجها من المدينه 
التى فعل بها فيها الى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها ". 


فلا اشكال 


فى حرمه الحيوان» و أما حرمه نسله فمضافا الى الاجماع المدعى يمكن أن يستدل عليها بما يستفاد من النصوص من عدم 
الانتفاع بالبهيمه بعد الوطء فيحرم نسله و كذلكك يحرم لبنهما. 


(1) لا يبعد أن يكون الوجه فى عدم الجزم بالحكم انصراف الدليل عن الصغير 


)١(‏ عين المصدر الحديث: ؟ 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب نكاح البهائم الحديث: ١‏ 
(") عين المصدر الحديث: 5 
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لا فرق بين العاقل و المجنون و الحر و العبد و العالم و الجاهل و المختار و المكره )١(‏ و لا فرق فى الموطوء بين الذكر و الانثى 
(1) ولا يحرم الحمل اذا كان متكونا قبل الوطء () كما لا يحرم الموطوء اذا كان ميتا (©) او كان من غير ذوات الاربع (0) ثم 
ان الموطوء ان كان مما يقصد لحمه ذبح فاذا مات احرق فان كان الواطئ غير المالكك اغرم قيمته للمالككء و ان كان المقصود 
ظهره نفى الى بلد غير بلد الوطء و اغرم الواطئ قيمته للمالك اذا كان غير المالكك ثم يباع فى البلد الاخر (2) و فى رجوع الثمن 
الى المالكك او الواطئ أو يتصدق به على الفقراء وجوه خيرها اوسطها (/0. 


بل لا يصدق عنوان الرجل على الصغير و أما الاجماع فحيث يحتمل كونه مدركيا لا يترتب عليه الأثر. 

)١(‏ كل ذلك للإطلاق. 

() للإطلاق فان الموضوع الوارد فى النص عنوان البهيمه و هذا العنوان يصدق على الانثى و الذكر و لا يختص بالانثى. 
() اذ لا يصدق على الحمل المتكون قبل الوطء انه من فوائد الموطوء فلا وجه لحرمته. 

(©) اذ الميت غير قابل للذبح فلا يشمله الدليل. 


(0) فان العنوان المأخوذ فى الدليل عنوان البهيمه و هذا العنوان 


.)١١ لاحظ ما رواه سدير‎ (2١ 


(0) كما هو ظاهر حديث سدير. اذ المفروض ان الحيوان بعد شرائه يصير 


() لاحظ ص: :7 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: ٠/7‏ 

و اذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه اخرج بالقرعه .)١(‏ 

[مسأله :٠١‏ إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه] 


(مسأله ٠‏ اذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه (؟) و لا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها (9) و 
لا يؤكل ما فى جوفه من القلب و الكرش و غيرهما على الاحوط (6) و لو 


ملكا للواطى. 


)١(‏ لاحظ حديثى سماعه و ابن شعبه «1» و الحديثان ضعيفان سندا و مقتضى القاعده الاحتياط على ما هو المقرر عندهم من 
تنجز العلم الإجمالى و لكن لنا كلام فى الكبرى نعم يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه سيابه و ابراهيم بن عمر جميعا عن 
أبى عبد الله عليه السلام فى رجل قال: اول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثه قال: يقرع بينهم فمن أصابه القرعه اعتق قال: و 
القرعه سنه .)3١‏ 


و بما رواه منصور بن حازم قال: سأل بعض أصحابنا عن مسأله فقال: هذه تخرج فى القرعه ثم قال: فأى قضيه أعدل من القرعه 


اذافوقيوا أمرهن الى اللدعر ومع الس الله قرول ولاعت فكاق يه المت في كا 
فوضوا أمرهم عز و جل أ أب يقول: «فَسَاهَمَ فكان مِنَ المُدُحضينَ 


فانه لا يبعد أن يستفاد من الحديثين و غيرهما المذكور فى الباب المشار اليه الضابط الكلى لجميع الموارد و التفصيل موكول الى 
مجال آخر و قد تعرضنا لتفصيل الحكم فى بحث القرعه. 


(1) لعدم الدليل على الحرمه و مقتضى القاعده الاوليه هو الجواز. 


(7) لتنجسه بالخمر على الفرض قلا بد من غسله. 


(©) لاحظ ما رواه زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام انه 


قال فى شاه شربت 


() لاحظ ص: ٠/9‏ 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من ابواب كيفيه الحكم و الدعاوى الحديث: " 

(9) نفس المصدر الحديث: ١7‏ 
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شرب بولا او غيره من النجاسات لم يحرم لحمه )١(‏ و يؤكل ما فى جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسه فيه (؟). 
[الثالث فى الطيور] 

اشاره 

(الثالث فى الطيور) 

[مسأله :١١‏ بحرم السبع منها كاليازى و الرخمه] 


(مسأله ١‏ يحرم السبع منها كاليازى و الرخمه (”) و كل 


خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلكك الحال: لا يؤكل ما فى بطنها )١١‏ و الحديث ضعيف سندا. 

)١(‏ لعدم الدليل عليه و قال فى الجواهر: «لم يحرم بلا خلاف و لا اشكال). 

() اذ مع بقاء عين النجاسه ينجس ما يلاقيها فلا بد من أن يغسل. 

(0) اجماعا بقسميه كما فى الجواهر و يدل على المدعى جمله من التصوص: 

منها: ما رواه داود بن فرقد عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: كل ذى ناب من السباع و مخلب من الطير حرام .07١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صِلَى الله عليه و آله قال: كل ذى ناب من السباع أو 
مخلب من الطير حرام و قال: لا تأكل من السباع شيئا ". 


و منها: ما رواه سماعه بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المأكول من الطير و الوحش فقال: حرم رسول الله صلَى 
الله عليه و آله كل ذى مخلب من الطير و كل ذى ناب من الوحش فقلت: ان الناس يقولون: من السبع فقال يا سماعه السبع كله 
حرام و ان كان سبعا لا ناب له و انما قال رسول الله صلى الله 


() الوشائل البات *لامق ابوات الأطعيه الحره الحديت ١‏ 
(؟) (؟ و" الوسائل الباب #من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: ١‏ و ؟ 
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ما كان صفيفه اكثر من دفيفه )١(‏ فان تساويا فالا-ظهر الحليه اذا كانت فيه احدى العلامات الآ-تيه الا فيحرم و العلامات هى 
القانصه و الحوصله و الصيصيه و هى الشوكه التى خلف 


رجل الطائر خارجه عن الكف و القانصه هى فى الطير بمنزله الكرش فى غيره (3) و يكفى وجود 


عليه و آله هذا تفضيلا- الى أن قال- و كل ما صف و هو ذو مخلب فهو حرام و الصفيف كما يطير البازى و الحداه و الصقر و 
ما اشبه ذلك و كلما ما دف فهو حلال .)١١‏ 


)١(‏ بلا خلااف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا فى الجواهر «؟1 و يدل على المدعى ما رواه سماعه بن مهران «2) فانه 
مكتام تن مده الروا دنه وات ف القدركورو النطل واكك المقيف نكر لفت 


(؟) المستفاد من حديث سماعه بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: كل من طير البر ما كانت له حوصله و 
من طير الماء ما كانت له قانصه كقانصه الحمام لا معده كمعده الانسانء الى أن قال: و القانصه و الحوصله يمتحن بهما من الطير 
النوبه الى ملاحظه القانصه و الحوصله فمع التساوى تتوقف الحليه على أحد الامرين و أما الصيصيه فالدال عليها حديث ابن بكير 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصه أو صيصيه أو حوصله ه. 


1ن التضدان السنديكه *واأنانه :امو هذه الأنوات الحويك + 
(1) الجواهر ج 8" ص: 05" 

© لاحظ ص: */ا 

(©) (5 و 8) الوسائل الباب 18 من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: ”و ه 
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واحده فى الحل )١(‏ و اذا انتفت كلها حوم (؟) و اذا 


تعارض انتقاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف فيحل ما كان دفيفه اكثر و ان لم تكن له احدى الثلاث, (”) و اذا كانت له احدى 
الثلاث و كان صفيفه اكثر حرم (6) نعم اذا وجدت له احدى الثلاث او جميعها و شكك فى كيفيه طيرانه حكم بالحل (2) و اما 
اللقلق فقد حكى وجود الثلاث فيه لكن المظنون ان صفيفه اكثر فيكون حراما كما افتى بذلك بعض الاعاظم على ما حكى (2). 


[مسأله ؟١:‏ يحرم الخفاش] 


(مسأله :)1١‏ يحرم الخفاش (/0. 


و الحديث ضعيف سندا فالأمر منحصر فى المذكورين فى حديث سماعه. 

)١(‏ المستفاد من حديث سماعه كفايه أحد الأمرين. 

() بل اذا انتفى الامران. 

(*) فان المستفاد من حديث سماعه ان الميزان الآولى فى الحليه اكثريه الدفيف كما تقدم. 

مام 

(0) اذا وجد أحد الأمرين كما فى حديث سماعه فانه صرح فيه بأنه يمتحن بهما الطير. 

(8) الظن لا يغنى عن الحق شيئا فلو احرز فيه ملاكك الحل و شكك فى أكثريه صفيفه حكم بالحليه و اللّه العالم. 


(0) و هو الوطواط و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه محمد بن الحسن الاشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه 
السلام قال القبل مسخ الى أن قال 


مبانى منهاج الصالحين» ج 35٠‏ صس: #"الا 


والظارس 1 


و منها: ما رواه على بن مغيره عن أبى عبد الله عن أبيه عن جده عليه السلام قال المسوخ من بنى آدم ثلاثه عشر صنفا منهم 
القرده و الخنازير و الخفاش الحديث )»١‏ 


و منها: ما رواه معتب عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على بن أبى طالب عليه السلام قال: سألت رسول الله صلَى الله عليه و 


فقال: هم ثلثه عشر الفيل و الدب و الخنزير و القرد و الجريث و الضب و الوطواط و الدعموص و العقرب و العنكبوت و الارنب 
و سهيل و الزهره ثم ذكر اسباب مسخها «"). 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


المسوخ ثلاثه عشر الفيل و الدب و الارنب و العقرب و الضب و العنكبوت و الدعموص و الجرى و الوطواط و القرد و الخنزير 
الحديث 89). 


و منها: ما رواه محمد بن سليمان الديلمى عن الرضا عليه السلام انه قال: كان الخفاش ام رأه سحرت ضره لها فمسخها الله خفاشا 
الحديث «0) فان هذه النصوص بضميمه حرمه المسوخ تدل على المدعى. 


.2« يدل على المدعى ما رواه الجعفرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال الطاوس لا يحل أكله و لا بيضه‎ )١( 


و مارواه أيضا عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال الطاوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأه رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم 
زاضلتة يعد فيستفييا الله ظاويية 


, الوسائل الباب١ 7 من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث:‎ )١( 
١؟ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

لاقي المضناو اسنرف 18 

(ع) عين المصدر الحديث: ١5‏ 

(0) عين المصدر الحديث: ١0‏ 

(©) عين المصدر الحديث: 0 
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و الجلال من الطير حتى يستبرأ )١(‏ و يحرم الزنابير (7) و الذباب (”) و بيض الطير المحرم (©). 


انثى و ذكرا فلا تأكل لحمه و لا بيضه "١١‏ و الحديثان ضعيفان سندا الا أن يتم الأمر بكون الطاوس من المسوخ أو بالتسالم فيما 
بين القوم و اللّه العالم. 


)١(‏ قد مر الكلام فى الجلال و انه يحل بزوال العنوان و أن يستبرأ بالأيام باختلافها و قلنا: ان الحكم 


بالاستبراء بالايام مبنى على الاحتياط. 


(1) لاحظ حديث محمد بن الحسن الاشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال الفيل مسخ الى أن قال و الزنبور كان لحاما 
يسرق فى الميزان .)35١‏ 


(") فانه من الخبائث و يحرم أكلها. 


(©) قال فى الجواهر فى هذا المقام: «بلا خلاف أجده بل عن ظاهر المختلف و صريح الغنيه الاجماع عليه و فى كشف اللثام 
الاتفاق عليه و لعله كذلكك» الخ 8 و يدل على المدعى حديث ابن أبى يعفور قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام ان الدجاجه 
تكون فى المنزل و ليس معها الديكه تعتلف من الكناسه و غيره و تبيض بلا أن يركبها الديكه فما تقول فى أكل ذلكك البيض؟ 
قال فقال: ان البيض اذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال 0). 


و حديث داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاه و البقره ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل» و 
الدجاجه ربما باضت من غير أن يركبها الديكه قال: فقال عليه السلام هذا حلال طيب كل شىء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه 
من لبن أو بيض أو انفحه فكل ذلك حلال طيب و ربما يكون هذا من 


(9)غين المضيدر الحديتث:2 

(0) عين المصدر الحديث: ٠‏ 

() الجواهر ج 8" ص: عا" 

(+) الوسائل البات لالامن أبواب الأطعمة المحريه الحدية: ٠‏ 
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و كذا يحرم الغراب .)١(‏ 


ضربه الفحل و يبطئ و كل هذا حلال 1١‏ و الحديثان ضعيفان سندا فلا بد من اتمام الأمر بالإجماع و التسالم و الله العالم. 


)١(‏ النصوص الوارده فى المقام مختلفه. فمنها ما يدل على حليه لحم الغراب لاحظ ما رواه زراره 


عن احدهما عليهما السلام انه قال: ان أكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ما حرم الله فى كتابه و لكن الا نفس تتنزه عن كثير 
من ذلكك تفززا (تقذرا ط) .)33١‏ 


و منها: ما يدل على الحرمه لاحظ ما رواه على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الغراب الا بقع و الأسود 
أ.يحل أكلهما؟ فقال: لا يحل أكل شى ء من الغربان زاغ و لا غيره 070. 


و لاحظ ما رواه الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: لا يؤكل من الغربان شى زاغ و لا غيره و لا يؤكل من الحيات شىء 20". 


و يستفاد من كلام الجواهر ان حديث المنع مخالف مع العامه فيرجح على دليل الجواز. و لكن الترجيح بموافقه الكتاب مقدم 
على الترجيح بخلادف القوم و دليل الجواز موافق مع الكتاب و طريق الاحتياط ظاهر و على ما يظهر من كلماتهم ان بعض أقسام 
الغربان داخل تحت عنوان الخبيث بواسطه أكله الجيف و حرمته على طبق القاعده و اللّه العالم بحقائق الأشياء. 


و على ما اخترناه أخيرا من انحصار المرجح فى الاحدثيه يقدم دليل الحرمه لكونه أحدث. 


و أما حديث الواسطى سئل عن الرضا عليه السلام عن الغراب الا بقع فقال: 


” من ابواب الأطعمه المباحه الحديث:‎ 5٠ الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب لمن ابواب الأطعمه المحرمه الحديث:‎ 
لاقي الوصنن السدرف: م‎ 

(46تكن الملا السنيف 2 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: 4" 


على اشكال فى بعض اقسامه و ان كان الاظهر الحرمه فى الجميع )١(‏ و ما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام (5). 


انه لا يؤكل و من احل لكك الاسود؟ 0١١‏ فهو ضعيف سندا. 


)١(‏ لا يبعد أن يكون ناظرا الى الزاغ و 


هو غراب الزرع و الغداف و هو اصغر منه» حيث فصل فى الحرمه بين هذين» و القسمين الاخرين احدهما الكبير الاسود الذى 
يسكن الجبال و يأكل الجيف و الأبقع. 


قال فى الجواهر: و على كل فلم نجد شيئا يدل على شى من هذه التفاصيل كما اعترف به غير واحد» سوى ما عساه يقال مما 


أرسله فى الخلاف من ورود الرخصه فى الاخيرين الخ .27١‏ 


و مراده بالاخيرين غراب الزرع و الغداف فهو منشأ الاشكال و لكن حيث انه لا دليل على التفصيل قال و ان كان الاظهر الحرمه 
فى الجميع و لكن الكلام و الاشكال فى أصل الحكم كما مر و قد تقدم ان حديث الحرمه أرجح. 


(؟) تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: اذا دخلت اجمه فوجدت 
بيضا فلا تأكل منه الا ما اختلف طرفاه 07. 


و منها: ما رواه عبد الله بن سنان قال: سأل أبى أبا عبد الله عليه السلام و أنا اسمع ما تقول فى الحبارى؟ فقال: ان كانت له قانصه 
فكله و سأله عن طير الماء فقال: مثل ذلككء و سأله غيره عن بيض طير الماء فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج يعنى على خلقته 


فكل 69 


() نفس النضدر الحديتك: + 

() الجواهر ج اص "١7‏ 

(*) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب الأطعمه المحرمه الحديث: ١‏ 
(؟) عين المصدر الحديث: ” 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: 76٠‏ 

[مسأله 17: يكره الخطاف و الهدهد] 


(مسأله :)١‏ يكره الخطاف )١(‏ و الهدهد (5). 


و منها: ما رواه أبو الخطاب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدخل الاجمه فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدرى بيض ما 


هو أبيض ما يكره من الطير 


أو يستحب؟ فقال: ان فيه علما لا يخفى: انظر كل بيض تعرف رأسها من أسفلها فكلها و ما سوى ذلكك فدعه .)١١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث انه سأله عن البيض فى الاجام فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكله و ما 
اختلف طرفاه فكل .)7١‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه عمار بن موسى يرويه عن الصادق عليه السلام قال: خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه و لكن كره 
أكله لأنه استجار بكك و آوى فى منزلكك و كل طير يستجير بكك فأجره «*" و المستفاد من هذه الروايه ان أكل لحمه مكروه و 
ببركه هذا الخبر يفهم المراد. 


(؟) بلا خلاف أجده فيه كما فى الجواهر ولا يبعد أن يستفاد المدعى من حديث ابن جعفر قال سألت أخى موسى بن جعفر 
عليه السلام عن الهدهد و قتله و ذبحه فقال لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو 5» و الانصاف انه يمكن ان يقال ان المستفاد من 
الحديث كراهه قتله لا كراهه أكله. 


و يدل على المدعى تقابله بالأمر بقتل جمله من الحيوانات التى يحرم أكلها لاحظ ما عن الرضا عليه السلام و زاد و النمله و زاد 
أيضا: و أمر بقتل خمسه: 


الغراب و الحداه و الحيه و العقرب و الكلب العقور «2). 


" عين المصدر الحديث:‎ )١( 

9)عين المصدز الخد يفوع 

(*) الوسائل الباب 94 من ابواب الصيد و الذبائح الحديث: ه 
() الوسائل الباب 5٠‏ من أبواب الصيد و الذبائح الحديث: ١‏ 
(0) نفس المضدن الحديث؛ + 
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و الصرد )١(‏ و الصوام (؟) و الشقراق (”) و الفاخته (6). 


)١(‏ قد ذكر الصرد فى جمله من النصوص 


منها: ما رواه عبد الله بن احمد بن عامر عن ابيه عن الرضا عليه السلام فى حديث مسائل الشامى انه سأل عليا عليه السلام كم 
الجنه» وقد نهى عن أكل الصرد و الخطاف .)١١‏ 


و منها: ما رواه سليمان بن جعفر الجعفرى عن الرضا عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن قتل 
خمسه: الصرد و الصوام و الهدهد الحديث ١‏ و الحديثان ضعيفان سندا فالجزم بالكراهه مشكل و الله العالم. 


(1) قد ذكر فى حديث الجعفرى و الحديث ضعيف فالجزم بالكراهه مشكل. 
(9) يظهر من الجواهر ان المدركك للكراهه فتوى الأصحاب و قاعده التسامح و عليه يشكل الجزم بالحكم فلاحظ. 


(©) قد وردت فيها جمله من النصوص منها: ما ارسله حفص البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كانت فى دار أبى جعفر 
فاخته فسمعها يوما و هى يصيح فقال لهم أ تدرون ما تقول هذه الفاخته؟ فقالوا لا قال: تقول: فقدتكم فقدتكم ثم قال لنفقدنها 
قبل أن تفقدنا ثم أمر بها فذبحت ". 


و منها: ما رواه أبو بصير قال دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقال لى يا با محمد اذهب بنا الى اسماعيل نعوده و كان شاكيا 
فقمنا و دخلنا و اذا فى منزله فاخته فى قفص تصيح فقال له أبو عبد الله عليه السلام يا بنى ما يدعوكك الى إمساكك هذه الفاخته أ 
فما علمت انها منثومه أو ما تدرى ما تقول قال له اسماعيل لا قال 


)9100( 


الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الأطعمه المحرمه الحديث: "و »ع 
(1) 0 الوسائل الباب 5 من أبواب احكام الدواب الحديث: ١‏ 
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والقو ا 

[الرابع فى الجامد] 

اشاره 

الرابع فى الجامد: 

[مسأله ؟1: تحرم الميته و أجزائها] 


(مسأله ؟١):‏ تحرم الميته و اجزائها (؟) و هى نجسه اذا كان 


انما تدعوا على اربابها تقول: فقدتكم فقدتكم فاخرجوها .)١١‏ 


و منها: ما رواه على بن سنان قال: كنا عند أبى عبد الله عليه السلام فسمع صوت فاخته فى الدار فقال: أى هذه الذى اسمع 
صوتها قلنا هى فى الدار اهديت لبعضهم فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما لنفقدنكك قبل أن تفقدينا قال: فأمر بها فاخرجت من 
الدار .)7١‏ 


فان هذه النصوص مع قطع النظر عن اسنادها لا دلاله فيها على المدعى فيشكل الحكم بها أيضا. 


)١(‏ قد وردت فى القبره جمله من النصوص منها: ما رواه الجعفرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: لا تأكلوا القنبره 


الحديث 59") وهذه الروايه ضعيفه كا 
و منها: ما رواه أيضا قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: 


لا تقتلوا القنبره و لا تأكلوا لحمها الحديث 5 و هذه الروايه ضعيفه أيضا و بقيه النصوص الوارده فى الباب المشار اليه لا تدل على 
المدعى مضافا الى ضعف اسنادها اللهم الا أن يتم الأمر بالإجماع و التسالم. 


(1) اجماعا بقسميه كما فى الجواهر و يدل على المدعى قوله تعالى: حَُرّمَتْ 


(غيح التسيدن اللحديتك 74 

انيسن المعن السضيت: 7 

(5) (#و ع) الوسائل الباب 5١‏ من كتاب الصيد و الذبائح الحديث: ١‏ و" 
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الحيوان ذا نفس سائله و كذلكك اجزائها عدا صوف ما كان طاهرا فى حال حياته و شعره و وبره و ريشه و قرنه و عظمه و ظلفه و 


الانثيان و الطحال (؟) و الفرث 


عَلَيِكمُ الْمَتِنَهُ الايه .01١‏ 
مضافا الى دلاله بعض النصوص عليه: لاحظ ما رواه مفضل بن عمر قال: 


قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام: اخبرنى جعلنى فداكك لم حرم اللّه الخمر و الميته و الدم و لحم الخنزير؟ قال ان اللّه تباركك و 
تعالى لم يحرم ذلكك على عباده و احل لهم ما سواه (ذلكك علل) من رغبه منه فيما حرم عليهم (احل لهم- يه) و لا زهد فيما 
احل لهم (حرم عليهم- يه) و لكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم و ما يصلحهم فاحله لهم و اباحه تفضلا منه عليهم به 
لمصلحتهم و علم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرم عليهم ثم اباحه للمضطر و احله فى الوقت الذى لا يقوم بدنه الا به فأمره أن ينال 
منه بقدر البلغه لا غير ذلكك ثم قال: أما الميته فانه لا بد منها (لم ينل منها- خ ل) احد الا ضعف بدنه (و نحل جسمه) و ذهبت 
قوته و انقطع نسله و لا يموت آكل الميته الا فجأه الحديث .7١‏ 


ويضاف الى ذلكك كله ان حرمه الميته من الواضحات التى لا تكون قابله للخدشه. 
)١(‏ تعرض الماتن لنجاسه الميته فى كتاب الطهاره و شرحنا هناكك كلامه فراجع 


(؟) لاحظ حديث اسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال: لا يؤكل مما يكون 


" المائده/‎ )١( 
١ من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
صس: كلا‎ 35٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


و الدم )١(‏ و المثانه و المراره (0) و المشيمه و الفرج (©) و العلباء و النخاع و الغدد (6) و خرزه الدماغ و الحدق () وفى 
تحريم بعضها اشكال (2) و الاجتناب احوط (72) هذا فى 


ذبيحه غير الطيور و أما الطيور فالظاهر عدم وجود شى من الا-مور المذكوره فيها ما عدا الرجيع و الدم و المراره و الطحال و 
البيضتين فى بعضها و يكره الكلى (6). 


فى الابل و البقر و الغنم و غير ذلك مما لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره و باطنه و القضيب و البيضتان و المشيمه و هى موضع 
الولد و الطحال لأنه دم و الغدد مع العروق و المخ الذى يكون فى الصلب و المراره و الحدق و الخزره الذى تكون فى الدماغ و 
الدم .)١١‏ 


)١(‏ لاحظ مرسل ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يؤكل من الشاه عشره أشياء: الفرث و الدم و الطحال و 
النخاع و العلباء و الغدد و القضيب و الانثيان و الحياء و المراره 35 


(0) لاحظ حديث عبد الحميد عن أبى الحسن عليه السلام قال: حرم من الشاه سبعه أشياء الدم و الخصيتان و القضيب و المثانه و 
الغدد و الطحال و المراره *. 


() لاحظ حديث ابن مرار. 

(ع) لاحظ مرسل ابن أبى عمير. 

(0) لاحظ حديث ابن مرار. 

(©) الظاهر ان وجه الاشكال عدم تماميه سند بعض الروايات. 
90 لا اشكال فى حسن الاحتياط. 


(4) لاحظ ما رواه محمد بن صدقه عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام 


(173045" الوسائل البات مح ارات الأطعمه النحرمه الحدية: #وع و ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 35٠‏ صس: 0لا 


و اذنا القلب )١(‏ و تحرم الاعيان النجسه كالعذره (؟) و القطعه المبانه من الحيوان الحى ("). 


قال؛ كا ربو ل اللمسلى الله عليه ى الدللا راكة الكلعية نع غير أن حرنيما لتزهها من الول 0: 


9 انكل بويع عي الله 


الواشمى عن اداع آدائه ان سول الله علي اللدعلية وله كاذ كه اقل تعيبية الطفال و التسوي ةو الأشية زالقاو 
آذان القلب ” و مقتضى القاعده الاوليه الحليه. 


(0) الظاهر انه لا-اشكال فى حرمتها مضافا الى كون جمله منها من الخبائث و يؤكد المدعى ما عن تحف العقول عن الصادق 
عليه السلام فى حديث قال: و أما وجوه الحرام من البيع و الشراء- الى أن قال- و البيع للميته أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو 
شى من وجوه النجسء فهذا كله حرام و محرم, لأ-ن ذلكك كله منهى عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه 


فجميع تقلبه فى ذلك حرام ". 


قال فى الجواهر فى هذا المقام فى شرح قول المحقق «بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الى السنه المقطوع بها 
ان لم تكن متواتره اصطلاحا الخ. 


ولا أدرى انه ما المراد من السنه المقطوعه. الا أن يكون المراد بها انه لا شبهه فى هذا الحكم و انه قد علم منهم حرمه أكل 
الأعيان النجسه و اللّه العالم. 


(5) بلا اشكال و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها: ما رواه الكاهلى قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام و انا عنده 
عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس 


(91(1؟) الوسائل الباب "١‏ من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: 1١‏ و ٠١‏ 
(0) (”) الوسائل الباب 2# من ابواب الأطعمه المحرمه 
مبانى منهاج الصالحين» ج 35٠‏ صس: 2لا 


بقطعها اذا كنت تصلح بها مالكك ثم قال: ان فى كتاب على عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع 


.)١١ به‎ 


و منها: ما رواه حسن بن على قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك ان اهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم 


فتصطبح بها؟ قال اما تعلم انه يصيب اليد و الثوب و هو حرام .»"١‏ 
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه قال: فى أليات الضأن تقطع و هى احياء انها ميته *. 


و منها: ما رواه محمد بن ادريس فى اخر السرائر نقلا من كتاب جامع البزنطى صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل 
يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هى احياء أ يصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها 5. 


)١(‏ قال فى الجواهر بلا خلا.ف أجده بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى مستفيض أو متواتره و ربما يستدل على المدعى 
بجمله من النصوص منها: ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: أكل الطين يورث النفاق ه. 


و منها: ما رواه طلحه بن زيد أيضا عن أبى عبد الله ان عليا عليه السلام قال: من انهمكك فى أكل الطين فقد شرك فى دم نفسه 
ع 


و منها: ما رواه ابن القداح عن أبى عبد الله عليه السلام قال قيل لأمير المؤمنين عليه السلام فى رجل يأكل الطين فنهاه و قال لا 
تأكله فان اكلته و مت كنت اعنت على نفسكك /. 


١ من كتاب الصيد و الذبائح الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
(0؟'و”و ؟) نفس المصدر الحديث: ؟و”و*؟‎ 0 


(*) (ه وء و" الوسائل الباب 08 من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: * 


و؟و# 
مبانى منهاج الصالحين» ج 3٠3٠‏ صس: لاقلا 


عدا اليسير .)١(‏ 


و منها: ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله من أكل الطين فمات فقد أعان 
على نفسه .)١١‏ 


و منها: غيرها مما ورد فى الباب 04 من ابواب الأطعمه المحرمه من الوسائل و اتمام المدعى بهذه النصوص مشكل فانها قاصره 


عنه. 


(1) قال فى الجواهر: فانه يجوز الاستشفاء به بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه و تؤيد المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه 
أبو يحيى الواسطى عن رجل قالء قال أبو عبد الله عليه السلام الطين حرام كله كلحم الخنزير و من أكله ثم مات منه لم اصل 
عليه إلا طين القبر فان فيه شفاء من كل داء و من أكله بشهوه لم يكن فيه شفاء .)7١‏ 


و منها: ما عن سعد بن سعد قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الطين فقال اكل الطين حرام مثل الميته و الدم و لحم الخنزير 
الاطين الحائر فان فيه شفاء من كل داء و امنا من كل خوف 0. 


و منها: ما رواه الثمالى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث انه سثل عن طين الحائر هل فيه شى ء من الشفاء؟ فقال يستشفى 
ما بينه و بين القبر على رأس اربعه أميال و كذلك قبر جدى رسول الله صلّى الله عليه و آله و كذا طين قبر الحسن و على و 
كخيلد فخل:منها فانها شفاء هن كل «داء الحديك ع 


و منها: ما رواه سماعه بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اكل الطين حرام على بنى آدم ما خلا طين قبر الحسين عليه 
السلام 


من أكله من وجع شفاه الله ه. 


(7) الوسائل الباب 84 من أبواب الأطعمه المحرمه الحديث: ١‏ 
(9) (” و 8 و ©) نفس المصدر الحديث: ؟و”و8؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 35٠‏ صس: ثلا 


و منها: ما رواه حنان بن سدير عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه قال: من أكل من طين قبر الح ين عليه السلام غير مستشف به 
فكأنما أكل من لحومنا الحديث )١١‏ 


و منها: ما رواه حنان بن سدير أيضا. قال و روى ان رجلا سأل الصادق عليه السلام فقال: انى سمعتكك تقول ان تربه الحسين عليه 
السلام من الأدويه المفرده و انها لا تمر بداء إلا هضمته فقال قد قلت ذلكك فما بالكك؟ قلت انى تناولتها فما انتفعت بها الى أن 
قال و لا تناول منها اكثر من حمصه فان من تناول منها اكثر من ذلكك فكأنما أكل من لحومنا أو دمائنا الحديث ؟. 


و منها: ما رواه أبو الصباح الكنانى» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: طين قبر الحسين عليه السلام فيه شفاء و ان اخذ على رأس 
ا 


و منها: ما رواه ابن فضال عن أبيه عن بعض أصحابه؛ عن احدهما عليهما السلام قال: ان اللّهِ تعالى خلق آدم من الطين فحرم 
الطين على ولده قال: فقلت: 


ما تقول فى طين قبر حسين بن على عليهما السلام؟ فقال: يحرم على الناس أكل لحومهم و يحل لهم أكل لحومنا؟ و لكن اليسير 
منه مثل الحمصه 6. 


و منها: ما رواه عمرو بن واقد عن موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام فى حديث انه اخبره بموته و دفنه الى أن قال: و لا 


تأخذوا من تربتى شيئا لتبركوا به فان 


كل تربه لنا محرمه الا تربه جدى الحسين بن على عليهما السلام فان الله عز و جل جعلها شفاء لشيعتنا و اوليائنا 0 


و منها: ما رواه سعد الأشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطين الذى يؤكلء فقال: كل طين حرام كالميته 
و الدم و ما اهل لغير اللّه به ما 


)291(١(‏ نفس المصدر الحديث: و“ 

(5) 0 الوسائل الباب 87 من ابواب المزار الحديث: 8 

8 زدى 8 ) الرسائل البايه #الاعى ابوات الموارالعديةة 1 ؟ 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: ٠64‏ 


الذى لا يتجاوز قدر الحمصه من تربه الحسين عليه السلام للاستشفاء )١(‏ و لا يحرم غيره من المعادن (3) و كذا يحرم سموم 
القاتله (") و كل ما يضر الانسان ضررا يعتد به (©) و منه (الا-فيون) المعبر عنه بالترياكك (8) سواء أ كان من جهه زياده المقدار 
المستعمل منه أم من جهه المواظبه عليه (2). 


[الخامس: فى المائع] 
اشاره 


(الخامس) فى المائع: 


خلا طين قبر الحسين عليه السلام فانه شفاء من كل داء .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لو ان مريضا من المؤمنين يعرف حق أبى عبد اللّه عليه 
السلام و حرمته و ولايته و أخذ من طين قبره مثل رأس انمله كان له دواء ؟ و انما عبرنا بالتأييد لأن كلها ضعيفه سندا فلاحظ. 


)١(‏ قال فى الجواهر: «بلا خلاف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه» الخ و يدل على المدعى ما أرسله فى مصباح المتجهد عن 
حنان ”. 


() لعدم الدليل على الحرمه و مقتضى القاعده الاوليه كتابا و سنه هو الجواز. 


(*) كما هو ظاهر فان حرمه قتل التفسن من الواضيحات الآاوليه: 


إفرة 


بتقريب ان الاضرار بالنفس اذا كان معتدا به يكون حراما. 
(0) فان حكم الأمثال واحد الا أن يكون تركه حرجيا أو يكون تركه أيضا مضرا. 


)2( لوحده الملاكك. 


(١)(١و؟)عين‏ المصدر الحديث: * و * 

(0) (") لاحظ ص: /ع7 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 5١‏ 

[مسأله 14: تحرم كل مسكر من خمر و غيره حتى الجامد] 


(مسأله :)١8‏ تحرم كل مسكر من خمر و غيره حتى الجامد )١(‏ و الفقاع (7). 


)١(‏ قال فى الجواهر فى هذا المقام: «بلا ‏ خلاف فيه بين المسلمين بل هو من ضروريات دينهم على وجه يدخل مستحله فى 
الكافرين و كذا لا خلاف فى أنه يحرم كل مسكر و لو قلنا بعدم تسميته خمرا بل الاجماع بقسميه عليه) الخ. 


و صفوه القول: انه لا اشكال فى حرمه الخمر كتابا و سنه و اجماعا واما المسكر الذى لا يصدق عليه عنوان الخمر فمضافا الى 
دعوى عدم الخلاف و الاجماع يدل على حرمته ما رواه ابن يقطين عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: ان اللّه عز و جل لم 
يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتهاء فما كان عاقبته عاقبه الخمر فهو حرام .)١١‏ 


فان مقتضى هذه الروايه حرمه كل مسكر و مثل هذه الروايه فى الدلاله على المدعى غيرها المذكور فى الباب. 


اربعين صباحا فان تاب تاب الله عليه فان عاد الرابعه كان حقا على الله ان يسقيه من طينه الخبال» قبل و ما طينه الخبال؟ قال 


صديد اهل النار الخبر 3١‏ فالنتيجه انه لا فرق فى حرمه المسكر بين الخمر و غيره» كما انه لا فرق بين المائع منه 


و الجامد. 


(1) بلا خلاف بل الاجماع عليه بقسميه- هكذا فى الجواهر- و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه الوشاء قال: 
كتبت اليه يعنى الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال فكتب حرام و هو خمر الحديث 370. 


١ الوسائل الباب 4 من ابواب الاشربه المحرمه الحديث:‎ )١( 
١0 من ابواب الاشربه المحرمه الحديث:‎ ١١ (؟) مستدركك الوسائل الباب‎ 
١ الوسائل الباب 77 من ابواب الاشربه المحرمه الحديث:‎ )( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: املا 


و منها: ما رواه ابن فضال قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر و فيه حد شارب الخمر .)١١‏ 
و منها: ما رواه الوشاء عن أبى الحسن الرضا عليه السلام: قال كل مسكر حرام و كل مخمر حرام و الفقاع حرام ؟. 
و منها: ما رواه عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر *. 


و منها: ما رواه زكريا ابو يحيى قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع و اصفه له فقال: لا تشربه فاعدت عليه 
كل ذلك اصفه له كيف يصنع قال: 


لا تشربه ولا تراجعنى فيه ؟. 
و منها: ما رواه حسين القلانسى قال: كتبت الى أبى الحسن الماضى عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر ه. 
و منها: ما رواه محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال: هى الخمر بعينها *. 


و منها: ما رواه هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال لا تشربه فانه خمر مجهول و اذا اصاب ثوبكك 
فاغسله /. 


و منها: ما رواه زاذان عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


قال: لو ان لى سلطانا على اسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميره يعنى الفقاع 8. 


و منها: ما رواه ابن فضال قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع» فكتب ينهانى عنه 4. 


قمُى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اولء ١157‏ ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ٠ءياص:‏ املا 


و منها: ما رواه حسن بن جهم و ابن فضال جميعا قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول و فيه حد 
شارت الخس 1 


(١)(1و”_'و”‏ وع*وهو# ولاوم/وةو ٠‏ الوسائل الباب 77 من ابواب الاشربه المحرمه الحديث: ” و"او8“وهو2 ولاو 


لموةو ١٠و١١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: "ملا 


والدم (0. 


و منها: ما رواه فضل بن شاذان قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: لما حمل رأس الحسين بن على عليهما السلام الى الشام أمر 
يزيد لعنه اللّه فوضع و نصب عليه مائده فاقبل هو و اصحابه يأكلون و يشربون الفقاع؛ فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع فى طشت 
تحت سريره و بسط عليه رقعه الشطرنج و جلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج الى أن قال: و يشرب الفقاع فمن كان من شيعتنا 
فليتورع من شرب الفقاع و الشطرنج و من نظر الى الفقاع و الى الشطرنج فليذكر الحسين عليه السلام و ليلعن يزيد و آل يزيد 
يمحو الله عز و جل بذلكك ذنوبه و لو كانت بعدد النجوم .01١‏ 


و منها: ما رواه عبد السلام بن صالح الهروى قال: 


سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: اول من اتخذ له الفقاع فى الإسلام بالشام يزيد بن معاويه لعنهما اللّه تعالى فاحضر و 
هو على المائده و قد نصبها على رأس الحسين عليه السلام فجعل يشربه و يسقى أصحابه- الى أن قال: فمن كان من شيعتنا 
فليتورع عن شرب الفقاع فانه شراب اعدائنا فان لم يفعل فليس منا الحديث ؟. 


و منها: ما رواه اسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من توقيعات صاحب الزمان عليه السلام بخطه أما ما سألت عنه أرشدك الله و 
ثبتكك من أمر المنكرين- الى أن قال- و أما الفقاع فحرام و لا بأس بالسلمان *. 


)١(‏ بلا خلا-ف ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه كما فى الجواهر و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بكونه نجسا فى 
بعض أقسامه و كونه خبيئا أيضا فى بعض الأخر و يحرم تناول النجس و الخبيث؛ مضافا الى النصوص الداله على حرمه عده 
أشياء منها الدم» و قد تقدمت هذه النصوص فى شرح ما يحرم من الذبيحه اضف 


0( 9”50_و” نفس المصدر الحديث: ١7‏ و8١‏ و6١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 35٠‏ صس: "اثلا 


والعلقه وان كانت فى البيضه )١(‏ و كل ما ينجس من المائع و غيره (5). 


الى ذلكك قوله تعالى ححرْمَتْ عَلَيِكمٌ الْمَتنَهُ وَ الدَّمُ الايه .01١‏ 


)١(‏ قال فى الجواهر لا اشكال و لا خلاف فى حرمه العلقه وان كانت من المأكول الخ و يمكن الاستدلال على المدعى بكونه 
نجسا و بكونه خبيثاء بل يمكن أن يقال انه يشمل دليل ما يحرم من الذبيحه اياه فلاحظ. 


(1) و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه معاويه بن وهب عن 


أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: جرز مات فى زيت أو سمن أو عسل فقال: 
أما السمن و العسل فيؤخذ الجرز و ما حوله» و الزيت يستصبح به .7١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا وقعت الفاره فى السمن فماتت فيه فان كان جامدا فالقها و ما يليها و كل 
ما بقى و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلكك ”. 


و منها: ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفاره و الدابه تقع فى الطعام و الشراب فتموت فيه فقال: ان كان 
سمنا أو عسلا أو زيتا فانه ربما يكون بعض هذا فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله و ان كان الصيف فارفعه حتى تسرج به و 
ان كان ثردا فاطرح الذى كان عليه و لا تتركك طعامكك من أجل دابه ماتت عليه . 


ومنها:مارواه سعيد الأعرج عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث انه سأله عن الفاره تموت فى السمن و العسل فقال: قال 
على عليه السلام خذ ما حولها و كل بقيته وعن الفاره تموت فى الزيت؟ فقال لا تأكله و لكن اسرج به ه. 


" المائده/‎ )١( 

(9) (؟ و الوسائل الباب © من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: ١و‏ م 
( (6و 8) نفس المصدر الحديث: وه 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: 706 

[مسأله 18: تلقى النجاسه و ما يكتنفها من الجامد] 


(مسأله :)١18‏ تلقى النجاسه و ما يكتنفها من الجامد كالسمن و العسل الجامدين و يحل الباقى )١(‏ و اذا كان المائع غليظا ثخينا 
فهو كالجامد لا تسرى النجاسه الى تمام اجزائه اذا لاقت بعضها بل تختص النجاسه بالبعض 


الملاقى لها و يبقى الباقى على طهارته (؟). 
[مسأله :١7/‏ الدهن المتنحس بملاقاه النجاسه يجوز بيعه و الاستصباح به تحت السماء خاصه] 


(مسأله :)0١‏ الدهن المتنجس بملاقاه النجاسه يجوز بيعه (2) و الاستصباح به تحت السماء خاصه (©) على الاحوط الاولى (2). 


و منها: ما رواه سماعه قال سألته عن السمن تقع فيه الميته فقال: ان كان جامد فالق ما حوله و كل الباقى فقلت: الزيت؟ فقال 


اسرج به .)١١‏ 


و منها: ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الفاره تموت فى السمن و العسل 
الجامد أ يصلح أكله؟ قال اطرح ما حول مكانها الذى ماتت فيه و كل ما بقى و لا بأس ؟ فان المستفاد من هذه النصوص حرمه 


." لاحظ ما رواه ابن وهب‎ )١( 

(؟) لوحده الملاكك فما أفاده تام. 

(*) لوجود المقتضى و عدم المانع و قد تقدم الكلام حول جواز ببع المتنجس فى المسأله /امن مسائل المكاسب المحرمه. 
(©) لاحظ حديث ابن وهب 8. 


(0) خروجا عن شبهه الخلا.ف فان المنقول عن بعضهم انه لا يجوز الاستصباح به تحت الضلالء لكن اطلاق النص يقتضى 
اراق على الاطللاق ولا وه للعقيك 


(1(0ؤ ؟)نفس المصدو الحديث: 2وم 
(0) () لاحظ ص: "د/ 

(*) (©) لاحظ ص: "ه/ 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 0ه 


[مسأله 14: تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه] 


( مسأله 18): تحرم الا-بوال مما لا يؤكل لحمه )١(‏ بل مما يؤكل على الاحوط (71) عدا بول الابل للاستشفاء (*) و فى روايه 
الحاق ول 


)١(‏ قال فى الجواهر: «الرابع: الأعيان النجسه؛ كالبول مما لا يؤكل لحمه. نجسا كان الحيوان كالكلب و الخنزير أو طاهرا كالأسد 


والنمر فانه لا يجوز شربها اختيارا اجماعا أو ضروره» .)١١‏ 


لحرمه الخبائث» و أما ان لم يصدق أو شكك فى الصدق فلا يمكن الجزم بالحرمه من هذه الناحيه و ربما يقال بكونها حراما 
لحرمه المثانه» فيدل على حرمه البول بالأولويه فان الظرف اذا كان حراما يكون المظروف خراما بالأولويه. 


وفيه اولا ان اسناد تلكك الروايات ضعيفه و ثانيا: ان ملادكى حرمه المثانه غير واضحه. فلا وجه للأولويه فالنتيجه: انه لا وجه 


للجزم بالحرمه بل مقتضى القاعده الأوليه الحليه و يدل على الجواز ما رواه أبو البخترى عن جعفر عن أبيه ان النبى صلى الله عليه 
و آله قال: لا بأس ببول ما اكل لحمه 7١‏ نعم لا اشكال فى حسن الاحتياط. 


() لاحظ ما رواه صاحب الدعائم قال: روينا عن أبى عبد الله عن ابيه عن آبائه عن امير المؤمنين عليه السلام قال: قدم على 
رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله قوم من بنى ضبه مرضىء فقال: لهم رسول الله صلى الله عليه و آله اقيموا عندى فاذا برئتم بعثتكم 


فى سريه فاستوخموا المدينه فاخرجهم الى ابل الصدقه و أمرهم أن 


"4١ الجواهر ج 6 ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 84 من ابواب الأطعمه المباحه الحديث: ؟ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: 08 

البقر و الغنم )١(‏ و كذا يحرم لبن الحيوان المحرم (؟) دون الانسان فانه يحل لبنه. ("). 
[مسأله 19: لو اشتبه اللحم فلم يعلم انه مذكى] 


(مسأله 19): لو اشتبه اللحم فلم يعلم انه مذكى و لم يكن عليه 


يشزبوا من ألباتها و أبوالها يتداوون بذلكك الكير ١1ا:‏ 


)١(‏ لاحظ حديث عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سثل عن بول البقر يشربه الرجل قال: ان كان محتاجا اليه 
يتداوى به يشربه» و كذلكك أبوال الإبل و الغنم 7 


وحديث سماعه قال: سألت أبا 


عبد الله عليه السلام عن شرب الرجل ابوال الابل و البقر و الغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب؟ قال: نعم لا بأس به 
ب 


(1) قال فى الجواهر 6: «بلا خلاف اجده فيه» بل عن الغنيه الاجماع عليه؛ ان لم يكن محصلاء مضافا الى مفهوم مرسل ابى على 
الأشعرى عن داود بن فرقد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الشاه و البقره ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل» و 
الدجاجه ربما باضت من غير أن يركبها الديكه قال: 


فقال عليه السلام: هذا حلاللل طيب كل شى يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحه فكل ذلك حلال طيب 
الحديث ه و هل يمكن اثبات الحرمه بما ذكر من الدليل؟ فلاحظ. 


(”) فان الحليه مقتضى الاصل الأولى فلاحظ. 


(5) المشدركة البات ل هن ابوات الأقريه الماحه العدية» ؟ 

(؟) (؟ و #) الوسائل الباب 04 من ابواب الأطعمه المباحه الحديث: ١‏ و لا 

(5) () الجواهر ج ع" ص 5و" 

(6) (8) الوسائل الباب 5٠‏ من ابواب الأطعمه المباحه الحديث: ؟ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: ٠/01‏ 

يد مسلم تشعر بالتذكيه اجتنب )١(‏ و لو اشتبه فلم يعلم انه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله (5). 
[مسأله +1: يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآيه الشريفه المذكوره فى سوره النور] 


( مسأله :)٠١‏ يجوز للإنسان ان يأكل من بيت من تضمنتته الا-يه الشريفه المذكوره فى سوره النور و هم الآباء و الامهات, و 
الاخوان و الاخوات و الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات و الاصدقاء و الموكل المفوض اليه الامر (*). 


)١(‏ فان مقتضى اصاله عدم التذكيه حرمته. 
09 لأضالة الحل الجازيه فى الشبهات الموضوعية. 


(9) وقد وردت فى المقام جمله من النصوص منها: ما رواه محمد 


الحلبى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الايه: ليس عليكم جناح أَنْ تأكلوا مِنْ بُيوتَكغ أَوْ بيُوتِ الأئِكم الى اخر الايه 
قلت ما يعنى بقوله: أَوْ صَدِيقِكة؟ قال: هو و الله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير اذنه .01١‏ 


و منها: ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل: «أَوْ صَدِيِقِكمٌ» فقال: هؤلاء الذين سمى الله عز و جل 
فى هذه الايه تأكل بغير اذنهم من التمر و المأدوم و كذلكك تأكل المرأه بغير اذن زوجها و أما ما خلا ذلكك من الطعام فلا .)7١‏ 


و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: للمرأه ان تأكل و ان تتصدق و للصديق أن يأكل فى منزل اخيه 


ويتصدق ”. 


و منها: ما رواه زراره؛ قال: سألت احدهما عليهما السلام عن هذه الايه: ليبس 


00 الوسائل الباب 75 من ابواب المائده الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 3٠‏ صس: ملا 


و تلحق بهم الزوجه )1١(‏ و الولد (؟) فيجوز الاكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف (*) مع عدم العلم بالكراهيه (©) بل 


دم 


و 
.4 


غلك جاح أذ ا كلوا تل تتومكة أذاتيزت الابكة أذ يوت الاك الايذقهان نس مرك جاخ ونا أطست أو كلك سنا 


ملكت مفاتحه ما لم تفسد ١1١‏ و منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عما يحل للرجل من بيت اخيه من 
الطعام قال: المأدوم و التمر و كذلك يحل للمرأه من بيت زوجها 7١‏ و منها ما رواه ابو اسامه عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى 


قوله 


عز و جل: لَئِسَ عَلَيِكُمْ ناح الايه قال: باذن و بغير اذن 1*0 الى غيرها المذكور فى الباب المشار اليه. 
)١(‏ كما نص به فى بعض الروايات المذكوره. 


(') قال فى الجواهر: «ثم ان الظاهر اولويه بيوت الاولاد من المذكورين» الخ عاو الأهز كما أفاده فان الجواز بالنسبه الى بيت 
الولد يفهم من الايه بالاولويه. 


() الظاهر انه لا وجه لتقييد الأكل بالمتعارف فان المرجع الاطلاق و لا وجه للانصراف الى المتعارف الا أن يقوم اجماع عليه. 


(©) مقتضى الاطلاءق الكتابى الجواز حتى مع العلم بالكراهه؛ الا أن يتحقق اجماع تعبدى قائم على الحرمه فى صوره العلم 
بالكراهه أو يقال ان المتفاهم العرفى من الايه الشريفه يقيد الجواز بصوره عدم الكراهه فلاحظ. 


(9) نفس المضدر الحديث: + 

#انفس المضيهر الحديتك: 7 

(6) نفس المضدر الحديث: ١‏ 

(©) الجواهر ج 72 ص: 517 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 724 

الظن بها على الاحوط )١(‏ بل مع الشكك فيها و الاظهر الجواز (9). 

[مسأله ١؟:‏ إذا انقلب الخمر خلا طهرت و حلت بعلاج كان أو غيره ما لم تمازجها نجاسه] 

(مسأله :)7١‏ اذا انقلب الخمر خلا طهرت و حلت بعلاج كان او غيره ما لم تمازجها نجاسه (). 
[مسأله ؟؟: لا بحرم شى من المربيات و ان شم منها رائحه المسكر] 

(مسأله 77): لا يحرم شى من المربيات و ان شم منها رائحه المسكر (©). 

[مسأله ؟؟: العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نش حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا] 


(مسأله 7): العصير من العنب اذا غلى بالنار أو بغيرها او نش حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا (5). 


[مسأله ؟؟: يجوز للمضطر تناول المحرم] 


(مسأله 7): يجوز للمضطر تناول المحرم (2). 


)١(‏ كما مال اليه فى كشف اللثام على ما نقل عنه؛ و لا اشكال فى أنه احوطء لكن لا وجه للجزم به مع اطلاق الايه. 


(0) الأسمر كما أفاده» فان الأقوى الجواز فى صوره الشككء اذ لا وجه للمنع مع الشكك فى الكراهه و صفوه القول ان مقتضى 
اطلاق الايه و الروايه الجواز على الاطلاق و التقييد يحتاج الى قيام الدليل على خلافه. 


() قد تقدم الكلام حول هذا الفرع فى المطهرات فراجع. 
(؟) لعدم ما يقتضى الحرمه فان رائحه المسكر لا توجب الحرمه. 
(0) قد تعرض الماتن لهذا الفرع فى بحث النجاسات و شرحنا كلامه فراجع ما ذكرناه هناكك. 


(©) قال فى الجواهر: «أما مع الضروره فلا خلاف فى أنه يسوع التناول ما عدا الخمر منه قيل: أو الطين بل الاجماع بقسميه عليه) 
الخ 01١‏ و يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى: إكطَا رع عَلَيكمُ الْمَيتَهَ وَ الدّعَ وَ لحم الْخترير 


(1) الجواهر ج اص 675 


مبانى منهاج الصالحين» ج 35٠‏ صس: ١لا‏ 


لل 5 اعم 5 2 0 لا 0 
وَ ما اهل به لِغثر الله فمّن اضطرٌ غير باغ و عاد فلا إِنْم عليه .0"١١‏ 
فان مقتضاه جواز أكل الميته و غيرها من المذكورات عند الاضطرار و حكم الامثال واحد و بعباره اخرى: يعلم من الايه الشريفه 
بالفهم العرفى ان الملاكك للجواز حصول الاضطرار. 

كك 3 7 2 3 ل 2 31 ل 3 5 3 00 
و يمكن أيضا الاستدلال بقوله تعالى: خحَُرّمَتْ عَلتِكُمُ المَتِنَه وَالدّمُ وَ لخم الخنزير وما أهل لِغَثِر الله بهِ وَ المُنْحَنْقَهُ وَ المؤقوذة وَ 
العترذية و التطيغة 4 أكل القيع الى قوله تعالى فم اضطة فى 


ا ا ل 0 


نَ الله غفسورٌ رَحِيمْ «" و التقريب هو التقريب كما انه يمكن الاستدلال بحديث رفع الاضطرار 
المروى عن سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال اذا حلف الرجل تقيه لم يضره اذا هو اكره و اضطر اليه و قال ليس شى مما 
حرم اللّه الاو قد احله لمن اضطر اليه «*) و يدل على المدعى أيضا قاعده نفى الحرج مع تحقق موضوعه. 


وتو د اموق ندل سل علما تاد من جنله من التضؤض فق اما عليه الله هله فهو أواليج بالجذى ننه ما رواة على كيلم 
مهزيار انه سأله يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام عن هذه المسأله» فقال: لا يقتضى الصوم و لا يقضى الصلاه» و كلما غلب الله 
عليه فالله أولى بالعذر «ع". 


اضف الى ذلكت: ما رواه مفضل بن عمر قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام جعلنى اللّه فداكك الى أن قال ثم اباحه للمضطر و 
احله له فى الوقت الذى لا يقوم بدنه 


١17 البقره الايه‎ )١( 

(5) المائده: * 

الوشائل الات ١7‏ من نوات الآبمان الحديف: 1 

(©) الوشائل الناحة مق اواك قفا الصلرات الحم 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 78١‏ 


بقدر ما يمسكك رمقه (1) الا الباغى (؟) و هو الخارج على الامام (”) او باغى الصيد لهوا (©) و العادى (2). 


الا به فامره أن ينال منه بقدر البلغه لا غير ذلكك الحديث ١١‏ فانه قد صرح فى هذه الروايه بجواز التناول بمقدار الضروره. 


)١(‏ فان الضرورات تقدر بقدرها وان شئت قلت: لا وجه للجواز مع عدم الضروره؛ و الضروره ترتفع بسد الرمق فلا يجوز الزائد 
عليه. 


(؟) كما نص به فى الايه الشريفه. 


(*) قد فسر 


الباغى فى بعض النصوص بما ذكر فى المتن لاحظ ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر عمن ذكره عن أبى عبد اللّه عليه السلام 
١‏ 0 

فى قول اللّه عز و جل: فَمَن اضْلرٌ يراغ وَ لا عاد فلا ائم عليه قال: الباغى الذى يخرج على الامام و العادى الذى يقطع الطريق 

لا تحل له الميته ١؟). ١‏ 


: 1 000 1 01 5 ا لان 070 
و منها: ما فى المجمع عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام فى قوله تعالى عَيِرَ ياغ وَ لا عادٍ: غير باغ على امام المسلمين و 
لذعاهر افيه ارق المسفر "او الخد ران عيدفا دفاا 


طبار اسععاناين صحاف عن الى عن لعلو لساك قاقز ناعرو خا كن نطو قد 261 0 لل ووقان اناق 
باغى الصيد و العادى السارق ليس لهما أن يأكلا الميته اذا اضطرا هى حرام عليهما ليس هى عليهما كما هى على المسلمين ؟ و 
لا يخفى ان المستفاد من الحديث ان المحرم على الباغى و العادى خصوص الميته فلا وجه التسريه الحكم الى باقى المحرمات و 
حيث ان الحديث فى مقام تفسير الايه الشريفه و بيانها لا مجال للأخذ بها و الالتزام بعموم الحكم. 


(0) كما نص به فى الايه. 


١ من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
و "#و 6) الوسائل الباب 86 من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: هشوء و ؟‎ 7( )0( 
صس: "رلا‎ 35٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


وهو قاطع الطريق )١(‏ او السارق (؟) و يجب عقلا-فى باغى الصيد و العادى ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل 
القبيحين و يعاقب عليه (2) و أما الخارج على الامام فلا 


[مسأله 8؟: بحرم الأكل بل الجلوس على مائده فيها المسكر] 


(مسأله 70): يحرم الاكل بل الجلوس على مائده فيها المسكر (5). 


(1) لاحظ مرسل البزنطى. 
إفرة لاحظ ما رواه حماد بن عثمان .)١١‏ 
(*) من باب حكم العقل بلزوم الأخذ باقل المحذورين و بعباره اخرى: 


المستفاد من الكتاب و السنه حرمه أكل الميته للباغى و العادى و لو مع الضروره. و عليه يكون اختيار أكل الحرام بحكم العقل 
من باب اختيار أقلّ المحذورينء اذ يحرم عليه الأكل» و أيضا يجب عليه حفظ نفسه فأقل المحذورين الأكل بمقدار سد الرمق. 


(؟) حيث ان المسأله خارجه عن محل الابتلاء فالاغماض عن الاطاله فيها اولى و الله العالم. 


(5) لاحظ ما رواه ابن الجهم قال كنا مع أبى عبد الله عليه السلام بالحيره حين قدم على أبى جعفر المنصور فختن بعض القواد 
ابنا له و صنع طعاما و دعا الناس» و كان أبو عبد الله عليه السلام فيمن دعا فبينما هو على المائده يأكل و معه عده على المائده 


فاستسقى رجل منهم فأتى بقدح فيه شراب لهم فلما صار القدح فى يد الرجل قام أبو عبد الله عليه السلام عن المائده فسئل عن 
قباله فقال: قال رسؤل الله هلن اللدعلية و اله ملنوة مغرو هم كلس على هائده نرت عليها الخير 00و الننن فعيق: 


() لاحظ ص: 7/2١‏ 

18) الوشائل البانت ##امن ابواب الأأطمفه الحرفه الحديى: ١‏ 
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[مسأله 12: يستحب غسل اليدين قبل الطعام و التسميه] 


(مسأله 78): يستحب غسل اليدين قبل الطعام )١(‏ و التسميه (7). 


و لاحظ ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المائده اذا شرب عليها الخمر أو مسكر قال: حرمت المائده» 
سئل فان قام رجل على مائده منصوبه يؤكل مما عليها و مع الرجل مسكر و لم يسق 


احدا ممن عليها بعد؟ قال: لا تحرم حتى يشرب عليها الحديث 0١١‏ و المستفاد من هذا الحديث حرمه الأكل. 


و لاحظ ما رواه ابن جعفر فى كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الطعام يوضع على السفره أو الخوان قد 
اصابه الخمر أ يؤكل؟ قال ان كان الخوان يابسا فلا بأس .)»2١‏ 


فان المستفاد من هذا الحديث حرمه الجلوس على مائده فيه الخمرء و المذكور فى هذه الروايه عنوان الخمر لا المسكر الا أن 
يقال ان كل مسكر خمر و يستفاد من الحديث حرمه الأكل لا الجلوس المجرد فالحكم بالنسبه اليه مبنى على الاحتياط 


(1) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام غسل اليدين قبل الطعام و بعده زياده 


(؟) تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 
و آله: اذا وضعت المائده حفها أربعه آلاف ملككء فاذا قال العبد بسم الله قالت الملائكه: بارك اللّه عليكم فى طعامكم ثم 


يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لكك عليهم فاذا فرغوا فقالوا: 


الحمد لله قالت الملائكه قوم انعم الله عليهم فادوا شكر ربهم و اذا لم يسموا قالت 


(1) الوؤسائل الباق ## من :ابؤزات الآشرية المحرمة الحديك: ١‏ 
(1) الوسائل الباب 27 من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: ؟ 
(*) الوسائل الباب 54 من أبواب المائده الحديث: ع 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: 786 


ولاك الس :لكاو سا اليد يناه )ب الخيين للد كنات ابو الاستلقاء 


الملائكه (للشيطان- محاسن) ادن يا فاسق فكل 


قاذٌاتزقفت النائةة و اله رذ كر انيم :الله غلنهنا كالت التلذكة قوم انع الله نفسو هه 13 
معهم كراعم للق قوع انعم اللد لبهم كلمرا ززيهم 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا وضع الخوان فقل بسم الله فاذا أكلت فقل: بسم الله اوله و آخره ؟ 
الى غترها من التضوصن الؤارنةة فى لانت المشاز اله 


)١(‏ لاحظ ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله و يشرب بها فقال: لا يأكل بشماله و لا 
بقرت عفا هوه كارن با قن 


(؟) لاحظ ما رواه أبو بصير . 


(*) تدل عليه جمله من النصوص: منها: ما رواه مسمع عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: ما 


من رجل يجمع عياله و يضع مائدته فيسمون فى اول طعامهم و يحمدون فى آخره فترفع المائده حتى يغفر لهم ©. 
و منها: ما رواه محمد بن على بن الحسين. قال: قال الصادق عليه السلام: 
ما اتخمت قط و ذلكك انى لم ابدء بطعام الا قلت: بسم الله و ان لم افرغ من طعام الا قلت: الحمد لله . 


و منها: ما رواه عمر بن قيس الماصر قال: دخلت على أبى جعفر عليه السلام و بين يديه خوان و هو يأكل فقلت له ما حد هذا 
الخوان؟ فقال اذا وضعته فسم الله 


؟١)‏ الؤسائل الباف لاه من آبوات المائقاه الحديث: ١٠و‏ ؟ 
(0:05) الوسائل البابت ١.‏ من ابؤاب آذاب المائده الخديث: ١‏ 

(© (©) لاحظ ص: “8 

(©) (ه و 6) الوسائل الباب /اه من ابواب آداب المائده الحديث: © و ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: 780 


وجعل 


الرجل اليمنى على اليسرى (). 
[كتاب الميراث] 

اشاره 

كتاب الميراث و فيه فصول 
[الفصل الأول و فيه فوائد] 
اشاره 

الفصل الاول و فيه فوائد: 


[الفائده الأولى: فى بيان موجباقه] 

اشاره 

(الفائده الاولى: فى بيان موجباته و هى نوعان: نسب و سبب 
[أما النسب فله ثلاث مراقب] 


اشاره 

أما النسب فله ثلاث مراتب: 

[المرتبه الأولى صنفان] 

(المرتبه الاولى) صنفان: احدهما الابوان المتصلان دون الاجداد و الجدات: و ثانيهما الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا. 
[المرتبه الثانيه صنفان أيضا] 


(المرتبه الثانيه) صنفان أيضا: احدهما الاجداد و الجدات وان 


و اذا رفعته فاحمد اللّه و قم ما حول الخوان فهذا حده الحديث .١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الله بن هلال عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لما جاء المرسلون الى ابراهيم عليه السلام جاءهم بالعجل 
فقال: كلوا فقالوا لا نأكل حتى تخبرنا ما ثمنه فقال: اذا اكلتم فقولوا: بسم الله فاذا فرغتم فقولوا الحمد للّه الحديث ؟. 


و منها: ما رواه فضل بن يونس قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام و سمعته يقول و قد اتينا بالطعام الحمد لله الذى جعل لكل 
شى حدا قلنا ما حد هذا الطعام؟ 


فقال حده اذا وضع أن تسمى عليه و اذا رفع ان تحمد اللّه عليه ؛ 


و منها: ما روى عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: فى وصيه رسول الله صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام: يا على اذا 
أكلت فقل بسم الله و اذا فرغت فقل الحمد لله فان حافظيكك لا يبرحا يكتبان لكك الحسنات حتى تبعده عنكك 6 


)١(‏ لاحظ ما أرسله احمد بن محمد بن أبى نصر قال: رأيت أبا الحسن الرضا 


(١)(91و؟‏ و" الوسائل الباب /اه من ابواب آداب المائده الحديث: 8و ٠١‏ و١١‏ 

(؟) (6©) عين المصدر الحديث: ١١7‏ 
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علوا كآبائهم و اجدادهم. و ثانيهما الاخوه و الاخوات وان نزلوا كأولادهم و اولاد اولادهم. 
[المرتبه الثالثه: صنف واحد] 


(المرتبه الثالثه) صنف واحد: و هم الاعمام و الاخوال و ان علوا كأعمام الاباء و الامهات و اخوالهم, و اعمام الاجداد و الجدات 
و اخوالهم و كذلك اولادهم وان نزلوا كأولاد اولادهم و اولاد اولاد أولادهم و هكذا 


بشرط صدق القرابه للميت عرفا. (و أما السبب) فهو قسمان زوجيه وولاء. والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق» ثم ولاء ضمان 
الجريره ثم ولاء الامامه )١(‏ 


[الفائده الثانيه: ينقسم الوارث الى خمسه أقسام] 


الفائده الثانيه: ينقسم الوارث الى خمسه 


عليه السلام اذا تغذى استلقى على قفاه و القى رجله اليمنى على اليسرى .)١١‏ 


و الحمد للّه اولا و آخرا قد وقع الفراغ عن كتابه شرح كتاب الأطعمه و الأشربه فى يوم الاربعاء العشرين من شهر محرم الحرام 


)١(‏ ففى المرتبه الأولى و الثانيه كل واحد من الصنفين يكون فى عرض الصنف الاخر فاذا اجتمع الأبوان و الحفيد يرث الحفيد 
كسا ورت الأبواة و لأ يكون الآزواة مقافي على الكفيك ؤ قبن علية المركية الثانيهو أنا المركيه النالته القى لسك ليا الاضصتت 
واحد يكون الأقرب مقدما وما دام موجودا لا تصل النوبه الى البعيد و السبب كالمرتبه الأولى و الثانيه من النسب أى له قسمان و 


لذا يكون الولاء فى عرض الزوجيه نعم الولاء بنفسه له مراتب ثلاث و يستفاد هذه التفاصيل من الأدله 


” الوسائل الباب لا من ابواب آداب المائده الحديث:‎ )١( 
صس: انلا‎ 35٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 
.)7( (الاول) من يرث بالفرض لا غير دائما و هو الزوجه فان لها الربع مع عدم الولد و الثمن معه (5) و لا يرد عليها ابدا‎ ١( اقسام‎ 


(الثانى) من يرث بالفرض دائما و ربما يرث معه بالرد كالأم فان لها السدس مع الولد و الثلث مع عدمه اذا لم يكن حاجب (6) و 
ربما يرد عليها زائدا على الفرض كما اذا زادت الفريضه على السهام (5). 


الشرعيه كتابا و سنه و اجماعا كما يتضح 


ذلكك اثناء المباحث الآتبه ان شاء الله فانظر. 
)١(‏ يستضع لكك إن شاء الله تعالى تفصيل الحال و الادله القائمه على مواردها. 


ا 0 و لَكُمْ نِضىُ ا رك ناكم إذ ل يكن هئ وف إن كن هئ ولد تنكم لع بل ل 
0 51 2 و و 

بعد وَصِيِه يُوصِينَ بلا أو دين و لَهْنٌّ اليم مما تَرَكتم إن لَمْ يكن لَكُمْ و دكن كان لك وََد لَه امن ب .+ تَمْ) الخ» 1١‏ فان 

المستفاد من الايه الشريفه انها ترث الثمن مع الولد و الربع مع عدمه. 


(*) لعدم الدليل عليه. 

ارده جام 1 ا كت 1ق بر الم 2ف 4 لل م م ل 0 2 
لقره تعالى ل ا ل د نين فلهُنٌ ثلثا ما ترك و إِنْ كانت واجدّه 
لاي ا بوه لكل (ا<د مِنْهُمَا الشّدْسٌ مما ل ل ا وَوَرئَه أة فم ات قن كان له 
إشوة َه اشم ون بغ مث يُوصى ب أو دين الايه *1٠‏ فان المستفاد من الايه ان الام ترث السدس مع وجود الولد و لها 
الثلث مع عدم الولد و عدم الحاجب. ْ 


(0) و نتعرض لدليله اثناء الابحاث الآتيه. 


١١ النساء/‎ )١( 

(؟) النساء/ ١١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: /78 

و كالزوج فانه يرث الربع مع الولد و النصف مع عدمه )١(‏ و يرد عليه اذا لم يكن وارث الا الامام (5). 


(الثالث) من يرث بالفرض تاره و بالقرابه اخرى كالأمب فانه يرث بالفرض مع وجود الولد و بالقرابه مع عدمه (”) و البنت و 
البنات فانها ترث مع الابن بالقرابه و بدونه بالفرض (65) و الا-خت و الا-خوات للأب أو للأبوين فانها ترث مع الاخ بالقرابه و مع 
عدمه بالفرض 


(0) و كالاخوه و الاخوات من الام فانها ترث بالفرض (2©) اذا لم يكن جد 


(1) كما خدل عليه الآية الشريفة. 
(9) قرفن لدذليله قيما بعد ان شاء الل الى . 


(*) كما تدل عليه الايه الشريفه فان المستفاد منها ان له السدس مع الولد و مع عدم الولد يرث بالقرابه فانه فى المرتبه الاولى 
كما تقدم فى تعداد المراتب. 


ا 0 


رذ ليك ولك يذ قا ف تفع أو ياك إن بر ل ين الله 
ل سه ءِ عَلِيْمٌ .)١١‏ 


لا ا ل : ف ص ولاو 
(2) كما يسعفاد من الابدا الشتريفه وو إن كات وَخُل يُووّث كاله أو امْرَأَةٌ وَ له أ < أو اق فشكل الشوحنيها اقوس فإن كارا 
ل م 5 - 


م ل و ل 0 
أكثّر مِنْ ذلك فَهُمْ شركاءٌ فى الثلث الايه ١؟).‏ 


١/2 النساء/‎ )١( 

(9) الساء/ ؟١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 724 

للأم )١(‏ و بالقرابه معه (؟). 

(الرابع) من لا يرث الا بالقرابه كالابن و الاخوه للأبوين أو للأب و الجد و الاعمام و الاخوال (). 
(الخامس) من لا يرث بالفرض و لا بالقرابه بل يرث بالولاء كالمعتق و ضامن الجريره و الامام (6). 
[الفائده الثالثه: الفرض] 


(الفائده الثالثه) الفرض هو السهم المقدر فى الكتاب المجيد وهوسته انواع: النصف» و الربع» و الثمن» والثلثان» والثلث» و 
السدس و اربابها ثلاث عشر. (فالنصفئ) للبنت الواحده (8) و الاخت للأبوين أو للأب فقط 


اذا لم يكن معها أخ (6) و الزوج مع عدم الولد للزوجه (/0. 


)١1(‏ يستفاد القيد المذكور من السنه لا من الكتاب. 
)١(‏ كما هو مقتضى القاعده الاوليه. 
(*) اذ لم يجعل له بالفرض و المفروض قرابته فارثه بالقرابه لا بالفرض. 


(6) اذ المفروض انه لا فرض له و أيضا لا يكون قريبا و مع ذلكك يرث بمقتضى الدليل الشرعى الذى نتعرض له فيما بعد إن شاء 
الله تعالى. 


0 لا 0 0 2 و 
(0) لقوله تعاك دق إن كاك تابهدة فنها للخت 13 
5 58 تلل... + لا م 
(©) لقوله تعالى «فلها نضفْ ما ترَكك) .)3١‏ 


(0 لقوله تعالى «وَلَكَمٍ 0 ترك اك ِنْ َم 04 لَهُنّ وَلَد رم 


١١ النساء/‎ )١( 

١/2 النساء/‎ )( 

١7 النساء/‎ )»*( 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: ٠١٠/ا‏ 
وان نزل (). 


(و الربع) للزوج مع الولد للزوجه (5) و ان نزل 20 و للزوجه مع عدم الولد للزوج (9) وان نزل (5) فان كانت واحده اختصت به 
(©) والا فهو لهن بالسويه (/0. 


)١7(‏ قد مر ان الولد فى المرتبه الاولى و ان نزل. 


لون ا لا ره 
0 لقوله تعالى «فإن كان لَهَنَّ وَلدَ فلكم الرّبْعْ مِمَا تَرَكنَ) 0١١‏ 


(9) قد مرت الاشاره اليه آنفا. 
5 5 220027 و عو لا 8 2 ب 00 2 
(©) لقوله تعالى «وَ لهّنٌ الوّبْعٌ مِمَا تركتم إن لم يَكنْ لكم وَلَذَ) .7١‏ 
(0) كما تقدمت الاشاره اليه. 
(©) اذ العنوان لا يتعديها. 


0 فان الترجيح يحتاج الى الدليل مضافا الى النص» لاحظ ما رواه أبو عمر العبدى عن على بن أبى طالب عليه السلام أنه كان 
يقول: الفرائض من سته اسهم: 

الثلثان أربعه أسهم, و النصف ثلاثه أسهم و الثلث سهمان و الربع سهم و نصف و الثمن ثلاثه أرباع سهم و لا يرث مع الولد الا 
الأبوان و الزوج و المرأه و لا يحجب الأم عن الثلث الا الولد 


و الأسخوه. و لا يزاد الزوج عن النصف و لا ينقص من الربع و لا تزاد المرأه على الربع و لا تنقص عن الثمنء و ان كن أربعا أو 
دون ذلكك فهن فيه سواء الحديث 279. 


١7 النساء/‎ )١( 

(؟) النساء/ ١١‏ 

() الوسائل الباب 7 من ابواب موجبات الارث الحديث: ١١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: ١لا‏ 


(و الثمن) للزوجه مع الولد للزوج )١(‏ و ان نزل (2) فان كانت واحده اختصت به و الا فهو لهن بالسويه (). (و الثلثان) للبنتين 
فصاعدا مع عدم الابن المساوى (6) و للأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الاخ (0 (و الثلث) سهم الام مع عدم الولد 
(9) وان نزل (7) على تفصيل يأتى () و للأخ و الاخت من الام مع التعدد (9 (و السدس) لكل واحد من الابوين مع الولد ( 201١‏ 
وان نزل ١1١(‏ و للأم مع الاخوه للأبوين 


كادر زه عر مم ون للا رار 
)١(‏ لقوله تعالى: «فإنْ كانَ لكم وَلَدَ فلهَنّ المُنٌ مما ترَكتم) .)١١‏ 
(1) كما تقدم. 
() كما تقدم بيانه. 
5 00 ره بءء طانم عه 
(©) لقوله تعالى «فإن 0 نسَاءً فؤق اثنتهن فلهن ثلثا ما تركك) 07١‏ 
و لان ديه نرفلا لاله 
(0) لقوله تعالى «فإن كاتا ائنتهِن فلهمَا الثلثان مما تركك)») 2 
(©) لقوله تعالى «هَإِنْ لَمْ يكن لَه وَلَدٌ وَ وَرِئَهُ أبقاة فَلِأمّهِ التَلْتّ «©. 
(0) كما تقدم فى نظائر المقام. 
() فانتظر. 


ابه لا 26 لا لز و لا وو 
(9) لقوله تعالى «فإنَ كانوا أكثر مِنْ ذلك فَهُمْ شركاءً فى الثلث) «ه). 


3 3 5 وو واو نار سه و مر دو ده 
لقوله الى رق نابوك الكل راجن يهنا قدا يما تر كفا إن كان دولك الما 


)1١١(‏ كما تقدم. 


١7 النساء/‎ )١( 

١١ النساء/‎ )0( 

١/2 النساء/‎ )9( 

١١ النساء/‎ )©( 

١١ النساء/‎ )2( 

١١ النساء/‎ )9( 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: "لا/ا 


او للأب )١(‏ على تفصيل يأتى (؟) و للأخ الواحد من الام و الاخت 


الواحده منها 6 
[الفائده الرابعه: الورثه إذا تعددوا فتاره يكونون جميعا ذوى فروض] 


(الفائده الرابعه) الورثه اذا تعددوا فتاره يكونون جميعا ذوى فروض و اخرى لا يكونون جميعا ذوى فروض و ثالثه يكون بعضهم 
ذا فرض دون بعض و اذا كانوا جميعا ذوى فروض فتاره تكون فروضهم مساويه للفريضه. و اخرى تكون زائده عليهاء و ثالثه 
تكون ناقصه عنهاء فالاولى مثل أن يتركك الميت أبوين و بنتين فان سهم كل واحد من الابوين السدس و سهم البنتين الثلثان و 
مجموعها مساو للفريضه و الثانيه مثل أن يتركك الميت زوجا و ابوين و بنتين فان السهام فى الفرض الربع و السدسان و الثلثان و 
كن لدعلل الفرطوم مده سن نعل العرل ا ديدي الميعا لقي لوا وروه اللقمى على كل والجد من قرف الشروقن علق 
نسبه فرضه و عندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض (6). 


لام اد ع و د 
)١(‏ لقوله تعالى «فإن كان له إخوةٌ فلامّه السَّدَسَ) .)0١‏ 
() فانتظر. 
0 لقوله تعالى و له خخ أو أختٌ قلكل اعد منهما الشذيت الآيهه ثاا: 


(؟) قال فى الجواهر: «العول عندنا معاشر الاماميه باطل لاستحاله أن يفرض الله سبحانه فى مال ما لا يقوم به الخ 0*0 و بطلان 


العول عند الإماميه أمر معروف 


١١ النساء/‎ )١( 
١١ (؟) النساء/‎ 
٠١0 الجواهر ج 09لا صض:‎ )*( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 35٠‏ صس: اللا 


بحيث يعرفون به و تدل على بطلانه جمله من النصوص. لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام» قال: السهام لا 


تعول 0١‏ و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم و ابن يسار و بريد العجلى و زراره بن أعين» عن أبى جعفر عليه السلام قال السهام لا 
تكو ل لا تكوق: أكثر مر سكذ 0ه 


و لاحظ ما رواه على بن 


سعيدء قال: قلت لزراره: ان بكير بن أعين حد ثنى عن أبى جعفر عليه السلام أن السهام لا تعول و لا تكون أكثر من سته. فقال: 
هذا ما ليس فيه اختلاف بين اصحابنا عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام 9”. 


و لاحظ ما رواه زراره قال: أمر أبو جعفر عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام فأقرأنى صحيفه الفرائض فرأيت جل ما فيها على 
أربعه أسهم .5١‏ 


و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام ان السهام لا تكون أكثر من سته أسهم .)8١‏ 


و لاحظ ما رواه ابن بكير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: أصل الفرائض من سته أسهم لا تزيد على ذلكك و لا تعول عليهاء ثم 
المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا فى الكتاب «2). 


و لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: ربما اعيل السهام حتى يكون على المائه أو أقل أو أكثر فقال: ليبس 


تجوز سته. ثم قال: كان 


١ الوسائل الباب © من ابواب موجبات الارث الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
٠" نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
(؟) نفس المصدر الحديث: ؟‎ 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )0( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 35٠‏ صس: #لالا 


أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ان الذى أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على سته لو يبصرون وجهها لم تجز سته "١١‏ 
و لاحظ ما رواه الفضلاء عن أبى جعفر عليه السلام: ان السهام لا تعول .)7١‏ 


و لاحظ ما رواه محمد بن مسلمء قال: أقرأنى أبو جعفر عليه السلام صحيفه كتاب الفرائض التى هى املاء رسول الله صِلَى الله 


عليه و آله و خط على عليه السلام 


بيده فاذا فيها: ان السهام لا تعول 08 و لاحظ ما رواه أبو بكر الحضرمى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: كان ابن عباس يقول: 
ان الذى يحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول من سته. فمن شاء لاعنته عند الحجران السهام لا تعول من سته ."5١‏ 


و لاحظ ما رواه ابن أبى عمير عن غير واحد؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال سهام المواريث من سته أسهم لا تزيد عليها فقيل 
له: يا بن رسول الله ولم صارت سته أسهم؟ قال: لأن الانسان خلق من سته أشياء و هو قول الله عز و جل: «وَ لَقَدْ حَلَه 
ل 


ددر سم بدا لا سرس تافر 


- 2 هدع و 0 2 سر 7 سام 7 ها ماعن 5 8 هق اعد لا عا بيه 27 
مِنْ سلالَهِ مِنْ طِينِ ثم جَعلة أ نْطَفَهٌ فى قََارٍ مكين ثم حلفا النطفة عَلَقَهُ فَحَلَْنَا الْعَلقََ مُض عه حلفا الْمَضْ َه عظاماً فَكسَوًْا الْعِظامَ 
لخماً «6). 


نا الْإئْطَانَ 


ص 


و لاحظ ما رواه أبو بصيرء عن أبى جعفر عليه السلام أن امير المؤمنين عليه السلام كان يقول: ان الذى أحصى رمل عالج يعلم 
أن السهام لا تعول على سته لو يبصرون وجهها لم تجز سته «8) و لاحظ ما رواه أبو بكر الحضرمى عن أبى عبد الله 


94 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
١7 نفس المصدر الحديث:‎ )( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3٠‏ صس: ثلالا 


عليه السلام قال: كان ابن عباس يقول: ان الذى يحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول من سته 01١‏ و لاحظ ما رواه ابن 
شاذان عن الرضا عليه السلام فى كتابه الى المأمون قال: و الفرائض على ما انزل الله فى كتابه و لا عول فيها ."7١‏ 


و على الجمله لا اشكال و لا 


ريت فى بطلان العول عند الامامبه نضا و اجماعا. 


و قال صاحب الجواهر قدس سره فى هذا المقام فى جمله كلام له 8 «فانه مستلزم لجعل اللّه تعالى المال نصفين و ثلثا و ثلثين و 
نصفا و نحو ذلك مما لا يصدر من جاهل فضلا عن رب العزه المتعال عن الجهل و العبث و عما يقول الظالمون علوا كبيراء 
ضروره ذهاب النصفين بالمال فأين موضع الثلث بل مستلزم على غير ما فرضها الله تعالى فانه لو فرض الوارث أبوين و بنتين و 
زوجا و كانت الفريضه اثنى عشر و اعلناها الى خمسه عشر فاعطينا الأبوين منها أربعه اسهم من خمسه عشر فليست سدسين بل 
خمس و ثلث خمس و اعطينا الزوج ثلاثا فليست ربعا بل خمس و اعطينا البنتين ثمانيه فليست ثلثين بل ثلث و خمس و هو الذى 
اشار اليه أمير المؤمنين عليه السلام لما سئل و هو على المنبر فقام اليه رجل و قال: يا أمير المؤمنين رجل مات و تركك بنتين و 
ابوين و زوجه فقال عليه السلام: صار ثمن المرأه تسعا الحديث. 


فان الظاهر ازادتة بذلك التعريض بقول المؤدى الى تغبير الفرائض كصيروره القمن تسعا فى الفرض لأنة لما أعبلت الفريضه الى 
تسعه و أعطينا الا-مرأه واحدا لم يوافق ما فرضه الله تعالى لذوى الفروض التى سماها اذ الواحد من التسع ليس ثمنها كما ان 
الاثنين منها ليسا سدسا الثمانيه بل مستلزم فى بعض الفروض زياده نصيب الانثى على فرضها ذكرا كما لو ماتت المرأه و خلفت 


زوجا و أبوين وابنا أو 


١0 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ١8‏ 

() الجواهر ج 9 ص: ٠١8‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 7/8 


ففى ارث اهل 


المرتبه الا-ولى يدخل النقص على البنت او البنات و فى ارث المرتبه الثانيه كما اذا تركك زوجا و اختا من الابوين و اختين من 
الام فان سهم الزوج النصف و سهم الاخت من الابوين النصف و سهم الاختين من الام الثلث و مجموعها زائد على الفريضه 
يدخل النقص على المتقرب بالا-بوين كالأخت فى المثال دون الزوج و دون المتقرب بالام .)١(‏ و الثالثه ما اذا تركك بنتا واحده 
فان لها النصف و تزيد الفريضه نصفا و هذه هى مسأله التعصيبء و مذهب المخالفين فيها اعطاء النصف الزائد الى العصبه و هم 
الذكونالذيق بتتسيون الى الميت بغي واسطة أو.تواسظة الذ كؤن:و ريما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم. و أما عندنا فيرد 
على ذوى الفروض كالبنت فى الفرض فترث النصف بالفرض و النصف بالرد واذا لم يكونوا جميعا ذوى 


زوجا و اختين لام و أخا لأب فانه فى كل من الموضعين يعطى الابن و الأخ الباقى عندنا و عند الخصم و بتقدير أن يكون بدل 
الابن بنتا و بدل الأخ اختا اخذت أكثر من الذكر قطعا عند الخصم و الكتاب المتضمن لتفضيل الرجال على النساء درجه و السنه 
على خلاف ذلكك. 


التوزيع عليه بخلا.ف تعلق نحو النصفين و الثلث الذى لا يرضى من له ادنى عقل من ينسب ذلكك الى نفسه الا أن ينص على 
اراده العول و حينئذ يكون خارجا عما نحن فيه) الخ. 


)١(‏ على ما هو المستفاد من النصوص الوارده عنهم عليهم السلام. 
مبانى منهاج الصالحين» ج 3٠‏ صس: /الا/ا 


فروض 


قسم المال بينهم على تفصيل يأتىء و اذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطى ذو الفرض فرضه و اعطى الباقى لغيره على 
نسيل 1ق ل شاو الل عاك 121 


)١(‏ قال فى الجواهر :)١١‏ «اجمع اصحابنا و تواترت اخبارنا عن سادتنا عليهم السلام بل هو من ضروريات مذهبنا انه لا يشت 
الميراث عندنا بالتعصيب» الخ. 


و تدل على المدعى جمله من النصوص لاحظ ما رواه حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو؟ 
للأقرب؟ أو العصبه؟ فقال: المال للأقرب و العصبه فى فيه التراب 23١‏ و ما رواه زيد بن ثابت أنه قال: من قضاء الجاهليه أن يورث 
الرجال دون النساء 2"9). 


وما رواه أبو بكر بن عياش فى حديث أنه قيل له: ما تدرى ما أحدث نوح بن دراج فى القضاء أنه ورث الخال و طرح العصبه و 
أبطل الشفعه فقال أبو بكر بن عياش: ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب و السنه؛ ان النبى صلَى الله عليه و آله و سلم لما قتل 
حمزه بن عبد المطلب بعث على بن أبى طالب عليه السلام فأتاه على عليه السلام بابنه حمزه فسوغها رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلم الميراث كله «". 


ومارواه قاريه بن مضرب قال: جلست الى ابن عباس و هو بمكه فقلت: يا بن عباس حديث يرويه أهل العراق عنكك و طاوس 
مولاكك يرويه أن ما أبقت الفرائض فلا ولى عصبه ذكر فقال: أمن هل العراق أنت؟ قلت: نعم قال: أبلغ من وراكك 


44 الجواهر ج 9ص‎ )١( 
١ الإسائل النانه جهو تراك لرجنات الأرك الحدلة:‎ 90 


(6)تفنين 


مبانى منهاج الصالحين» ج 3٠‏ صس: ثلالا 


ان اقول : ان قول الله عز و جل الي انق اا عاورة انوا ريا كول ورا لد وار :او أُولُوا ليام 
ف هم َل ييفض فِى كاب الله و هل هذه الا فريضتان و هل أبقتا شيئا ما قلت هذا و لا طاوس تر عل قال فا ريق 

مضرب: فلقيت طاوسا فقال: لا و الله ما رويت هذا على ابن عباس قط و انما الشيطان ألقاه على السنتهم قال سفيان أراه من قبل 
ابنه عبد اللّه بن طاوس فانه كان على خاتم سليمان بن عبد الملكك و كان يحمل على هؤلاء حملا شديدا- يعنى بنى هاشم .)١١‏ 


ل 0 
خصنيه زر ذاو اهدو رايدلا بر ونه الس له ريه وض تقال على كلية السياذم : سراق شوق قراح أن الله تمان يقول: «وَ 
ولو الام بَْضُهْ أل بتبفض فِى كتاب لَه و قال عثمان: اجعل ما له فى بيت مال المسلمين 59.. 


و ما رواه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان على عليه السلام لا يعطى الموالى شيئًا مع ذى رحم سميت له 
فريضه أم لم يسم له فريضه و كان يقول: «و اولوا الارحام بعضهم ولى ببعض فى كتاب الله ان الله بكل شىء عليم» قد علم 
مكانهم فلم يجعل لهم مع أولى الأرحام 7 


لا 
و لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى قول اللّه: و أُولُوا الام بعد بعْضّهُمْ أَؤللِ ييغض فى كتاب الله 


ان بعضهم أولى بالميراث من بعض لأن أقربهم اليه رحما أولى به ثم قال أبو جعفر عليه السلام: أيهم اولى بالميت و أقربهم اليه 


(9) نفس المضدر الحديتك: + 

(9) نفسن المصدر الحديت: 4*4 

(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 7/4 

[الفصل الثانى موانع الإرث ثلاثه الكفر و القتل» و الرق] 
اشاره 

الفصل الثانى موانع الارث ثلاثه: الكفر و القتل» و الرق» 
[و الكلام فى مانع الأول و هو الكفر يقع فى مسائل] اشاره 
اشاره 

و الكلام فى الاول يقع فى مسائل: 

[مسأله :١‏ لا يرث الكافر من المسلم] 


(مسأله :)١‏ لا يرث الكافر من المسلم .)١(‏ 


أمه؟ أو اخوه؟ أ ليس الأم اقرب الى الميت من اخوته و اخواته .)١١‏ 
و نتعرض لشرح المذكورات على نحو التفصيل فيما بعد عند تعرض الماتن إن شاء اللّه تعالى فانتظر. 


)١(‏ قال فى الجواهر فى هذا المقام: «بلا خلاف فيه بين المسلمين بل الاجماع بقسميه عليه بل المنقول منه مستفيض أو متواتر 
كالنصوص» الخ و يستفاد المدعى من جمله من النصوص منها ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته 
يقول: لا يرث اليهودى و النصرانى المسلمين و يرث المسلمون اليهود و النصارى .)3١‏ 


و منها: ما رواه جميل و هشام عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: فيما روى الناس عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم أنه قال 
لا يتوارث أهل ملتين قال: نرثهم و لا يرثونا ان الإسلام لم يزده فى حقه الا شده 1*0 و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أعين قال: 
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوله صلَّى الله عليه و آله و سلم: 


لا يتوارث أهل ملتين قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: نرثهم و لا يرثونا ان الإسلام 


١١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() نفس المصدر الباب ١‏ من ابواب موانع الارث الحديث: ٠‏ 
(*) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: ٠7٠١‏ 


وان قرب )١(‏ ولا فرق فى الكافر بين الاصلى ذميا كان أو حربيا و المرتد فطريا كان أو مليا (؟) و لاافى المسلم بين المؤمن و 


عر 
[مسأله ؟: الكافر لا يمنع من يتقرب به] 


(مسأله 7): الكافر لا يمنع من يتقرب به فلو مات مسلم و له ولد كافر و للولد ولد مسلم كان ميراثه لولد 


ولده (©) و لو مات المسلم 


لم يزده فى ميراثه الا شده .١١‏ 

)١(‏ للإطلاق المنعقد فى النصوص و معقد الاجماع. 

(لااصين الشقريب: 

(*) الكلام فيه هو الكلام فان الوارد فى لسان الادله عنوان المسلم و هو بما له من المفهوم أعم من المؤمن. 


(؟) ادعى فى الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه بل ادعى عليه الاجماع بقسميه و يدل على المدعى ما رواه حسن بن صالح عن 
أبى عبد اللّه عليه السلام» قال: 


المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لا يحجب المسلم و لا يرثه 079 مضافا الى أن الحكم واضح لدى الكل. 


ان قلت: قد ورد فى بعض النصوص أنه لا يتوارث اهل ملتين لاحظ ما رواه هشام و جميل و ما رواه عبد الرحمن بن أعين 03 و 
ما رواه عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانى يموت ابنه و هو مسلم 
هل يرث؟ فقال: لا يرث اهل مله .)5١‏ 


فلك الدراد حب كبا سن فى العو ع تفن التوارك هق الحاتيق قلذ يناف 


نشي المصيدو العدية: ١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(© لاحظ: ولالا 

(©) الوسائل الباب ١‏ من ابواب موانع الارث الحديث: ٠‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 7/1 


وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام .)١(‏ 


[مسأله "!: المسلم يرث الكافر و يمنع من إرث الكافر للكافر] 


(مسأله ”): المسلم يرث الكافر (؟) و يمنع من ارث الكافر للكافر (). 


أن يرث المسلم من الكافر كما دل حديث حسن بن صالح على نفى ارث الكافر من المسلم فيمكن أن يرث المسلم من الكافر. 


)١(‏ اذ المفروض انه ليس له وارث مسلم فيكون و ارثه الامام عليه السلام كما يأتى تفصيله و صفوه القول ان المستفاد من الأدله 
عدم ارث الكافر عن المسلم 


وعدم كونه حاجبا فيرث المسلم الكافر و لو كان بعيدا ولا يرث الكافر المسلم و ان كان قريبا و مع عدم ارثه يكون مقتضى 
القاعده الاوليه انه يرث المسلم و لو مع بعد الطبقه مضافا الى أن الأمر واضح عند القوم و مع عدم الوارث يكون الوارث الامام 
عليه السلام. 


(0) بلا خلاف ولا اشكال نصا و فتوى. 


() كما هو المستفاد من حديث ابن صالح المتقدم ذكره »١١‏ مضافا الى دعوى عدم الخلاف و الاجماع بقسميه عليه كما فى 
الجواهر اضف الى ذلكك النص الخاص الوارد فى المقام لاحظ ما رواه عبد الملكك بن أعين و مالكك بن اعين جميعا عن أبى 
جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانى مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم و له أولاد و زوجه نصارى فقال: أرى أن 
يعطى ابن اخيه المسلم ثلثى ما تركه و يعطى ابن اخته المسلم ثلث ما تركك ان لم يكن له ولد صغارء فان كان له ولد صغار فان 
على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا الحديث .27١‏ 


و لاحظ ما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لو أن رجلا ذميا أسلم و ابوه حى و لأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم 


جميع ما له و لم يرثه ولده 


(1) لاحظ ص: ١٠ل/ا‏ 
() الوسائل الباب ” من ابواب موانع الارث الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: "ثلا 


فلو مات كافر و له ولد كافر و اخ مسلم او عم مسلم أو معتق أو ضامن جريره ورثه و لم يرثه الكافر )١(‏ فان لم يكن له وارث الا 
الامام كان ميراثه للكافر (؟) 


هذا اذا كان الكافر اصليا. أما اذا كان مرتدا عن مله أو فطره فالمشهور ان وارثه الامام و لا يرثه الكافر و كان بحكم المسلم (). 


ولا امرأته مع المسلم شيئا .0١١‏ 


)١(‏ فانه من آثار ارثه من الكافر و كونه حاجبا عن ارث الكافر و لو كان قريبا فان المسلم على فرض وجوهه يمنع الكافر عن 


الارث. 


(1) كما هو مقتضى القاعده الاوليه من قانون الارث و عدم المخصص و بعباره اخرى لا اشكال عند القوم فى ارث الكافر من 
الكافر و لو كان وجود الامام عليه السلام مانعا لم يكن للإرث بعضهم عن بعض موضوع قال المحقق قدس سره لو لم يخلف 
الكافر مسلما ورثه الوارث الكافر. 


(*) قال فى الجواهر فى هذا المقام 7 «فانه كالمسلم بلا خلاف أجده فيه فى الفطرى بل الاجماع بقسميه عليه و على المشهور 
بين الاصحاب فى أعلى شهره عظيمه كادت تكون اجماعاء؛ الخ و النص الوارد فى المقام ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد قال: 
قلت لأبى عبد الله عليه السلام: نصرانى أسلم ثم رجع الى النصرانيه ثم مات قال: ميراثه لولده النصارىء و مسلم تنصر ثم مات 
قال: ميراثه لولده المسلمين «* فان المستفاد من النص التفريق بين المرتد الفطرى و المرتد الملى و مقتضى هذه الروايه ان 
المرتد الملى ميراثه لولده النصارى و ان كان له وارث مسلم و قال فى الجواهر: و هو خلاف الاجماع و النص. 


(1) الوسائل الباب ‏ من ابواب موانع الارث الحديث: ١‏ 
(1) جواهر الكلام ج 9 ص ١7‏ 

(*) الوسائل الباب 8 من ابواب موانع الارث الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 7/7 


و لكن لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الاصلى و لا 


نيما اذا كان هلبا (): 
[مسأله 6: لو أسلم الكافر قبل القسمه] 


(مسأله ©): لو اسلم الكافر قبل القسمه فان كان مساويا فى المرتبه شاركك و ان كان اولى انفرد بالميراث (؟) و لو اسلم بعد 
القسمه 


)١(‏ لا يبعد أن منشأ عدم استبعاد الماتن ان الروايه لا تشمل مورد انحصار الوارث بالامام مضافا الى أن الروايه غير قابله للعمل بها 
كما مر عن الجواهر و بعباره اخرى ان الروايه مضافا الى عدم امكان العمل بها لا تدل على عدم ارث الوارث الكافر مع الامام و 
الاجماع المدعى فى المقام اجماع منقول غير حجه و قد مر ان الكافر يرث الكافر فيما لا يكون وارث الا الامام وان شئت قلت 
ارث الكافر من الكافر مع انحصار الوارث فى الامام أمر على طبق القاعده و لا دليل على الخروج عن تحت هذه القاعده. 

() اجماعا بقسميه كما فى الجواهر و تدل على المدعى جمله من النصوص. 

لاحظ ما رواه أبو بصير يعنى المرادى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم مات و له أم نصرانيه و له زوجه و ولد 
مسلمون فقال: ان اسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه اعطيت السدس قلت: فان لم يكن له امرأه و لا ولد ولا وارث له سهم فى 
الكتاب مسلمين و له قرابه نصارى ممن له سهم فى الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: ان أسلمت امه فان ميراثه 


لهاء وان لم تسلم امه و أسلم بعض قرابته ممن له سهم فى الكتاب فان ميراثه له» فان لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثه للإمام 


.)١١ 


و لاحظ ما رواه عبد الله ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من 


أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميرائه» و ان اسلم و قد قسم فلا ميراث له .07١‏ 


() نفس المصدر الباب ” من ابواب موانع الارث الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 35٠‏ صس: 85ىلا 


لم يرث )١(‏ و كذا لو اسلم مقارنا للقسمه (؟) و لا- فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما و كافرا (*) هذا اذا كان الوارث 


متعدداء و أما اذا كان الوارث واحدا لم يرث (6). نعم لو كان الواحد هو الزوجه و اسلم 


و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: من اسلم على ميراث فهو له. و من اسلم بعد ما قسم فلا ميراث 
له و من اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له و من اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له؛ و قال فى المرأه اذا اسلمت قبل أن 
يقسم الميراث فلها الميراث 1). 


و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يسلم على الميراث قال: ان كان قسم فلا حق له. و ان 
كان لم يقسم فله الميراث قال: قلت العبد يعتق على ميراث قال: هو بمنزله «7) و لاحظ ما رواه أبو العباس البقباق قال: قال ابو 
عبد الله عليه السلام: من اسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له «*) 


)١(‏ كما صرح به فى حديث ابن مسلم مضافا الى أن مقتضى مفهوم الشرط اختصاص الحكم بخصوص ما اذا اسلم قبل القسمه. 


(1) فانه مقتضى مفهوم الشرط كما ان مقتضى اشتراط عدم ارثه بكون اسلامه بعدها ارثه فى صوره المقارنه و بعد التعارض و 
التساقط تصل النوبه الى الأخذ بدليل عدم ارث الكافر 


هق المسلب: 
(©) لإطلاق الدليل. 


(©) اذ مع كونه واحدا لا مجال للقسمه فلا يكون مشمولا للدليل. 


” نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
5 نفس المصدر الحديث:‎ )1( 
6 نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
صس: 86ىلا‎ ٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


[مسأله 0: لو أسلم بعد قسمه بعض التركه] 


مها لو رقي ولا روك بسنا قم وه الاترب ا 


)١(‏ فى مفروض الكلاام يكون الوارث منحصرا فى الامام فلا مجال للقسمه و بعباره اخرى يرد عليه ان اسلامه قبل القسمه لا 
معنى له اذ مع الانحصار لا مقتضى للقسمه كى يكون مجال لهذا الترديد و نقل عن المبسوط و ابن حمزه و غيرهما على ما فى 
الجواهر ان كان اسلام الوارث قبل نقل التركه الى بيت المال يرث الوارث و الا فلا و لا دليل على هذا التفصيل مضافا الى أنه 
على هذا لا فرق بين الزوجه و غيرها نعم قد وردت فى المقام روايه 0١١‏ لاحظ ما رواه أبو بصير فان المستفاد من هذه الروايه ان 
من له سهم فى كتاب الله من قرابه لو اسلم يكون الارث له و الا يكون للإمام و لكن الحديث لا ينطبق على ما فى المتن و لعله 
سكل الى وح لخر الله العالم و اما حديث ابن مسلم .07١‏ 


فالمستفاد منه ان الزوجه لو اسلمت قبل القسمه فلها الميراث و لا يرتبط بما فى المتن و يمكن أن يكون المراد من العباره انه لو 


فان اسلم الكافر قبل قسمه الارث بين الزوجه و الامام يرث و الا فلا يرث و هذا وان كان صحيحا لكن لا وجه لذكره اذ ما ذكر 
احد مصاديق الكبرى الكليه و الأمر سهل. 


(1) بتقريب ان موضوع الارث باق بالنسبه الى البعض و لا يكون باقيا بالنسبه الى البعض الاخر فيترتب على كل واحد حكمه و 
الذى يختلج بالبال أن يقال ان 


() لاحظ ص: 07 


(0) لاحظ ص: ىل 
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[مسأله : المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا فى المذاهب و الآراء] 


(مسأله 28): المسلمون يتوارثون وان اختلفوا فى المذاهب و الآراء .)١(‏ 


الحق هو القول الاسول بتقريب ان حكم الشارع رتب على المجموع لا على كل فرد لاحظ ما رواه ابن مسكان )١١‏ فان المستفاد 
من الحديث ان الميزان تقسيم الميراث و عدمه و المفروض عدمه و بعباره اخرى فى صوره التبعيض يصح أن يقال ان الميراث 
لم يقسم فيترتب عليه حكمه من الارث وان ابيت فلا أقل من عدم صدق احد العنوانين فتكون النتيجه القول الثانى و عدم الارث 
على الاطلاق فان الكافر لا يرث مع وجود الوارث المسلم الا أن يقال ان الظاهر من الدليل ان الموضوع مأخوذ على نحو القضيه 
الحقيقيه فكل مورد وقع التسليم فيه يصدق عليه العنوان و يترتب عليه الحكم و كل مورد لم يتحقق لا يترتب عليه الحكم فالحق 
ما أفاده فى المتن من التفصيل. 


)١(‏ هذا هو المشهور بين القوم على ما فى الجواهر و تدل على المدعى الآناك القتريقه لخدف سور الفساء القيه 0/0 كال 


د بي الليريرة لا راع ب في الاسدرة لا هو راس لااية رةه عفاي مره ٍِ 
نْصِيبٌ مما ترك الَْالْدَانٍ وَ الْأفربُونَ وَ دللا نَصِيبٌ مما تَرَك الْالِدَانٍ وَ الْقْرَبُونَ مما قَلَ مِنْهُ أؤ كثْرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً». 
لا 


لا 


5 لد عو - 


والايه )1١(‏ «يُوصِيكمٌ الله فى أَؤْلادِكم للذكر 


0 


ماد ل اه ترك أذلاجكع ل َال مما 


كع لادان وان رون النوة عقوت ل كان عَللِمْ كل شي ءِ شَّهيداً) و الايه (176) (يشتفتُوتك 
دلاء ل لم 
50 امْدْؤٌ هَلَك ليس لَهُ وَلَهُ أت قلا نِضِتٌ ل ترك الايه). 


5 1 2 لاه لا 0 
افوس لخد ما زواه قرارء قال نتيعية اناعد اللسيقول: وَ لِكلّ جعليا ملالى مما ترك الَْالْدَانٍ وَ الْأفرَبُونَ قال: انما عنى 
بذلكك اولوا الارحام فى 


() لاحظ ص: 7 
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المواريث و لم يعن اولياء النعمه» فأولاهم بالميت أقربهم اليه من الرحم التى يجره اليها .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه يزيد الكناسى عن أبى جعفر عليه السلام قال: ابنكك أولى بكك من ابن ابنكك. و ابن ابنكك أولى بكك من أخيكك. 
قالور و أخ و كف لأيكف وا أمكة أرق تكذا فق الحركفا لأيكق :و الشركة لأنيككة أوالن كه من افك لأمكك الحد يك 1111 


و لاحظ مارواه حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو؟ للأقرب؟ أو العصبه؟ فقال: المال 
للأقرب و العصبه فى فيه التراب «”) 


اضف الى ذلك ما ورد فى بعض النصوص من ابتناء الارث على الإسلام و على الشهاده بالتوحيد و التصديق بالرسول لاحظ ما 
رواه سماعه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام أخبرنى عن الإسلام و الايمان أ هما مختلفان؟ فقال: ان الايمان يشارك الإسلام 
و الإسلام لا يشارك الايمان فقلت: فصفهما لى» فقال: الإسلام شهاده أن لا إله الا اللّه و التصديق برسول الله صلى الله 


عليه و آله و سلمء به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث و على ظاهره جماعه الناسء و الايمان الهدى و ما يثبت فى 
القلوب من صفه الإسلام الحديث 69 


و لاحظ ما رواه فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الايمان يشارك الإسلام و لا يشاركه الإسلام» ان 
الايمان ما وقر فى القلوب و الإسلام ما عليه المناكح و المواريث و حقن الدماءء و الايمان يشركك الإسلام و الإسلام 


١ من ابواب موجبات الارث الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(*) عين المصدر الحديث: " 

(©) اصول الكافى ج ١‏ باب ان الايمان يشرك الإسلام و الإسلام لا يشركك الايمان ص ١8‏ الحديث: ١‏ 
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لا يشرك الايمان .)١١‏ 


فلا مجال لأن يقال ان المستفاد من جمله من النصوص كفر المخالف لاحظ ما رواه ياسر الخادم قال: سمعت أبا الحسن على بن 
موسى الرضا عليهما السلام يقول: من شبه الله بخلقه فهو مشرككء و من نسب اليه ما نهى عنه فهو كافر 019 و لاحظ ما رواه 
مفضل بن عمر قال: دخلت على أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام و على ابنه فى حجره و هو يقبله و يمص لسانه و 
يضعه على عاتقه و يضمه اليه و يقول: بأبى أنت ما أطيب ريحكك و اطهر خلقكك و أبين فضلكك- الى أن قال-: 


قلت: هو صاحب هذا الأمر من بعدك قال: نعم من أطاعه رشدء و من عصاه كفر «”. 


و لاحظ ما رواه أبو مالك الجهنى قال: سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول: 


ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه و لا ينظر اليهم و لا يزكيهم 


و لهم عذاب أليم: من ادعى اماما ليست امامته من الله و من جحد اماما امامته من عند الله و من زعم ان لهما فى الإسلام نصيبا 
© و لاحظ ما رواه أبو حمزه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: منا الامام المفروض طاعته. من جحده مات يهوديا أو نصرانيا 
الحديث 08١‏ و لاحظ ما رواه المفضل بن عمر عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان اللّه جعل عليا عليه 
السلام علما بينه و بين خلقه» ليس بينه و بينهم علم غيره» فمن تبعه كان مؤمنا و من جحده كان كافراء و من شكك فيه كان 


مشركا (2) 


(كانفس المضدر الحدية: م 

(0) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب حد المرتد الحديث: ١‏ 
(8) تفسسن المصضدر الحديث: ؟ 

(؟) نفس المصدر الحديث: / 

(0) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

(8)تقبن المضدر الحديت: ١‏ 
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والكافرون يتوارثون على ما بينهم و ان اختلفوا فى الملل .)١(‏ 
[مسأله /!: المراد من المسلم و الكافر وارثا و مورثا و حاجبا و محجوبا اعم من المسلم و الكافر بالاصاله و بالتبعيه] 


(مسأله 7): المراد من المسلم و الكافر وارثا و مورثا و حاجبا و محجوبا اعم من المسلم و الكافر بالاصاله و بالتبعيه كالطفل و 
المجنون فكل طفل كان احد ابويه مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع 


و لاحظ ما رواه محمد بن حسان عن محمد بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: على عليه السلام باب هدى من خالفه كان كافرا 
و من أنكره دخل النار »١١‏ و غيرها من الروايات الوارده فى الباب المذكور. 


0 حاكن ينح كباش الجزاشر ونن ل على المدعى الاوله العاف كاياو بنع اقيق آل :3لكم مال على المدعئ 
بالنصوصيه. لاحظ ما رواه يونس قال: 


ان اهل 


النصوص بعدم ارث الكافر عن المسلم لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أعين» عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: لا يتوارث اهل 
ملتين نحن نرثهم و لا يرثونا ان الله عز و جل لم يزدنا بالاسلام الا عزا «*) و لاحظ ما رواه جميل و هشام 06 و لاحظ ما رواه ابو 
العباس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا و يرث هذا هذا الا أن المسلم يرث الكافر 


و الكافر لا يرث المسلم «8) و لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أعين 2١‏ 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) الوسائل الباب 5 من ابواب موانع الارث الحديث: ” 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب موانع الارث الحديث: 8 
(©) لاحظ ص: ثلالا 

(0) الوسائل الباب ١‏ من ابواب موانع الارث الحديث: ١0‏ 
(©) لاحظ ص: ثلالا 
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من ارث الكافر و لا يرثه الكافر بل يرثه الامام اذا لم يكن له وارث مسلم و كل طفل كان ابواه معا كافرين حال انعقاد نطفته 
بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقا كما لا يرث الكافر اذا كان له وارث مسلم غير الامام )١(‏ نعم اذا اسلم احد ابويه قبل بلوغه 
تبعه فى الإسلام و جرى عليه حكم المسلمين (2). 


[مسأله 4: المرتد قسمان فطرى و ملى] 


(مسأله 8): المرتد قسمان فطرى و ملى فالفطرى من انعقدت نطفته و كان احد ابويه مسلما ثم كفر (”) و فى اعتبار اسلامه بعد 
البلوغ قبل الكفر قولان أقربهما العدم (©) و حكمه انه يقتل فى الحال و تعتد 


امرأته من حين الارتداد عده الوفاه و يقسم ميراثه بين ورثته (0) و لا تسقط الاحكام 


مضافا الى جميع ذلك الاجماع بقسميه كما فى كلام الجواهر. 
)١(‏ لاطلاق الأدله. 
(17لكوة الله تا عساتلا شرفت لا و 


() قال فى الجواهر: «و المراد به من انعقد حال اسلام احد ابويه الخ ١١‏ و المراد رجوعه عن الفطره الأصليه فان كل مولود يولد 
على الفطره و الفطره الأوليه هو الإسلام. 


وجه الاشكال انه خلا-ف اطلاق الادله الاوليه اذ المفروض انه كان محكوما بالاسلام من حين انعقاد نطفته فلو كفر بعد البلوغ 


كران قرا واتتدرى عليه لكان 


(0) اجماعا بقسميه كما فى الجواهر و تدل على المدعى بعض النصوص لاحظ 


2 ص: "77 
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المذكوره بالتوبه )١(‏ نعم اذا تاب تقبل توبته باطنا على الاقوى (1) بل ظاهرا أيضا بالنسبه الى غير الاحكام المذكوره فيحكم 
بطهاره بدنه و صحه تزويجه جديدا حتى بامرأته السابقه (") و أما المرتد الملى و هو ما يقابل 


ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل على محمد صلَى 
الله عليه و آله و سلم بعد اسلامه فلا توبه له وقد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما ترك على ولده .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه عمار الساباطى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد 
ماحم على اللتهلة دو ليوج 


و كذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه. و امرأته بائنه منه يوم ارتد» و يقسم ما له على ورثته» و تعتد امرأته عده المتوفى عنها 
زوجها و على الامام أن يقتله و لا يستتيبه 7" 


.)"0 لعدم الدليل على السقوط بل الدليل قائم على عدمه لاحظ ما رواه ابن مسلم‎ )١( 


(؟) فان باب الرحمه الالهيه واسعه و كيف يمكن أن يتوب احد و لا تقبل توبته مع التصريح فى الكتاب الكريم بأن يغفر الذنوب 


(؟) ما أفاده خلاف ظاهر ما يستفاد من حديث ابن مسلم 1١‏ فان مقتضى اطلاق قوله عليه السلام فلا توبه لهه عدم قبولها على 
نحو الاطلاق و قوله بعد ذلكك «و قد وجب قتله) ليس تفسيرا لقوله فلا توبه له بل تصريح بأحكام مترتبه على الارتداد فان كان 
للارتداد احكام غير ما ذكر تترتب على المرتد حتى بعد 


( الوشائل البات ١‏ مق آبوات عد المركن التحدرك: ؟ 
القن الوسنان السورت :8 

8 قد مر اننا 

6 دمر آنا 
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الفطرى فحكمه انه يستتاب فان تاب و إلا قتل )١(‏ و ينفسخ نكاحه لزوجته (1) فتبين منه ان كانت غير مدخول بها (") و تعتد 


عده الطلاق من حين 


التوبه وان شئت قلت ترتب الاحكام المذكوره على الارتداد بحكم الشارع على الاطلاق و بعباره اخرى مقتضى الاطلاق وجوب 
قتله بلا فرق بين أن يتوب و بين أن لا يتوب و اما عدم قبول توبته المستفاد من تصريحه عليه السلام فلا وجه للالتزام بأن المراد 
منه ما يتعلق بالامور المذكوره و قد تعرضنا لهذه الجهه فى كون الإسلام مطهرا فى بحث المطهرات فراجع ما ذكرناه هناكك و 
لكن اخترنا هناكك 


خلاف ما بيناه فى المقام. 


)١(‏ لاحظ ما رواه على بن جعفر عن اخيه أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصرء قال: يقتل و لا يستتاب» قلت: 
فنصرانى أسلم ثم ارتد» قال: 


يستتاب فان رجع» والا فتل .)١١‏ 


(؟) لاحظ ما رواه الحضرمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا ارتد الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقه. فان 
قتل أو مات قبل انقضاء العده فهى ترثه فى العده و لا يرثها ان ماتت و هو مرتد عن الإسلام .)7١‏ 


و لاحظ ما رواه عثمان بن عيسى مرفوعا قال كتب عامل «غلام» أمير المؤمنين عليه السلام اليه انى أصبت قوما من المسلمين 
زنادقه و قوما من النصارى زنادقه. فكتب اليه: أما من كان من المسلمين ولد على الفطره» ثم تزندق فاضرب عنقه و لا تستتبه و 
من لم يولد منهم على الفطره فاستتبه فان تاب و الا فاضرب عنقه و أما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقه 75. 


() لعدم ما يقتضى العده. 


(1) الوشائل البات لمق ابوات معن الؤرقن الحديك: 6 
() الوسائل الباب * من ابواب موانع الارث الحديث: 5 
© الوشائل الباف قامن انوات عد المرقد الحديك 0ه 
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الارتداد ان كانت مدخولا بها )١(‏ و لا تقسم امواله الا بعد الموت بالقتل او بغيره (؟) و اذا تاب ثم ارتد فففى وجوب قتله من 
دون استتابه فى الثالثه او الرابعه قولان (”) و اما المرأه المرتده فلا تقتل () و لا تنتقل اموالها عنها الى الورثه الا بالموت (2) و 
ينفسخ نكاحها (2) فان كانت مدخولا 


.)١١ كمافى حديث الحضرمى‎ )١( 


(؟) لعدم الدليل عليه و يمكن أن 


يستفاد المدعى من حديث الحضرمى و السند بلحاظ كون الحضرمى فيه لا يخلو عن الاشكال الا أن يقال انه لا مجال للتأمل فى 
المدعى. 


ده تفصيا الكلام موكول الى كتاب الحدود. 


(؟) لاحظ ما رواه حماد عن أبى عبد الله عليه السلام فى المرتده عن الإسلام قال: لا تقتل و تستخدم خدمه شديده و تمنع 
الطعام و الشراب الا ما يمسكك نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب على الصلوات 2 فانه قد صرح فى الروايه بأنها لا تقتل. 


)0 لعدم الدليل على الانتقال قبل الموت و مقتضى القاعده الاوليه الانتقال بالموت و سبب الارث لا بغيره. 


(*) قال فى الجواهر: «بل قد يقال ان المرتد مطلقا و ان كان مليا لا يصح نكاحه ابتداء و لا استدامه و لو لكافره كتابيه أو غيرها و 
كذا المرتده» 2 و الظاهر ان الحكم مورد التسالم بين القوم و قد تعرضنا للفرع على التفصيل فى كتاب النكاح فى بحث ان 
الكفر مانع عن صحه النكاح. 


() لاحظ ص: 7و/ا 

(9الوشائل لبان © هن ابوات جد المرقد الحدرة» ١‏ 

(*) الجواهر ج ١اص:‏ 58 
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ها اعقدك ده الظلاق )الأ رانث يكرد الازسد اه كار تسن بو بقبزق عليا وكيرت ازقاق لشاف نض حب © فاه 
تابت قبلت توبتها (©) و لا فرق بين أن تكون عن مله وعن فطره (2). 


[مسأله 4: يشترط فى ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار] 


(مسأله 9): يشترط فى ترتيب الاثر على الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار فلو اكره على الارتداد فارتد كان لغواء 


)١(‏ لاحظ ما رواه الحضرمى ان ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقه ثلاثا و تعتد منه كما تعتد 
المطلقه فان 


رجع الى الإسلام و تاب قبل أن تتزوج فهو خاطب و لا-عده عليها منه له و انما عليها العده لغيره فان قتل أو مات قبل انقضاء 
العده اعتدت منه عده المتوفى عنها زوجها و هى ترثه فى العده و لا يرثها ان ماتت و هو مرتد عن الإسلام "١١‏ فان المستفاد من 
الروابهةاة العده المتريه على الارسدا ف عو الشلاق و بعاره اكترس ميشقا دنس الحدية ان الندهالسره علن الأرعد عله الطلقق 


(؟) لعدم ما يقتضى العده. 
زفرة لاحظ ما رواه حماد فق فان المدعى ستفاد بوضوح من الحديث. 


(؟) لاحظ ما رواه عباد بن صهيب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المرتد يستتاب فان تاب و الا قتل» و المرأه تستتاب فان 
تاك و الأ حسك فى السحن و اضريها “ا 


)6 لإطلاق الدليل و عدم التفصيل بين القسمين. 


0 الوسائل الباب * من ابواب موانع الارث ملحق الحديث:‎ )١( 
(؟) لاحظ ص: "و‎ 
الوسائل الباب © من انوات حد المرتد الحديث: ع‎ )6( 
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[الثانى من موانع الإرث القتل] 

اشاره 

الثانى من موانع الارث القتل. 

[مسأله :٠١‏ القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما] 


(مسأله :23٠١‏ القاتل لا- يرث المقتول اذا كان القتل عمدا ظلما (؟) أما اذا كان خطأ محضا فلا يمنع كما اذا رمى طائرا فاصاب 


الموروك 8 


)١(‏ فان البلوغ و العقل من شرائط التكليف وان شئت قلت لا يترتب على ما يصدر عن غير البالغ و العاقل أثر كما ان الاكراه 
يقتضى رفع التكاليف و كما ان الفعل الصادر عن الساهى و الغافل و عن غير الاختيار لا يترتب عليه الآثار المترتبه على الأفعال 
فلاحظ. 


(1) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا فى الجواهر- و يدل على المدعى من النصوص ما رواه هشام عن أبى 


عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله: لا ميراث للقاتل .)١١‏ 


(*) لاحظ حديث محمد بن قيس عن أبى جعفر أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: اذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها وان قتلها 
متعمدا فلا يرثها «7) و حديث ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل امه أ يرثها؟ قال: ان كان خطأ ورثها و 
ان كان عمدا لم يرثها "و أما ما يعارض هذه الطائفه فسنده لا اعتبار به لاحظ حديث فضيل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا 
يقتل الرجل بولده اذا قتله و يقتل الولد بوالده اذا قتل والده؛ و لا يرث الرجل أباه اذا قتله و ان كان خطأ * و لاحظ حديث علا 
ابن الفضيل عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: ولا يرث الرجل 


(1) الوسائل الباب "من أبواب موانع الارث الحديث: ١‏ 


)نزاو © الوسائل الباق من 


أبواب موانع الارث الحديث: ١‏ و ” 
6000© نفس المصدر الحدايت: م 
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و كذااذا كان بحق قصاصا او دفاعا عن نفسه او عرضه او ماله )١(‏ اما اذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما اذا ضربه بما لا يقتل 


قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان اقواهما انه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الارث (). 


الرجل اذا قتله و ان كان خطأ .)١١‏ 


)١(‏ بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا فى الجواهر :؟2 و يدل على المدعى ما رواه حفص بن غياث قال: سألت 
جعفر بن محمد عليهما السلام عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغيه و الأخرى عادله اقتتلوا فقتل الرجل من اهل العراق أباه او 


ابنه أو أخاه أو حميمه و هو من اهل البغى و هو وارثه أ يرثه قال: نعم لأنه قتله بحق 0*0. 


بتقريب ان مقتضى عموم العله المذكوره فى الروايه عدم شمول المنع لكل قتل يكون بحق و لكن الاشكال فى سند الروايه اذ 
طريق الصدوق الى المنقرى ضعيف و كذا طريق الشيخ اليه و ربما يقال كما فى الجواهر ان دليل المنع منصرف عن صوره كون 
القتل بحق و الله العالم. 


(0) الظاهر ان منشأ الاختلا.ف فى الفتوى اختلاءف النصوص فى المضمون فلا بد من ملاحظتها فالحكم بمقتضاها بمقتنضى 
الصناعه فنقول طائفه من النصوص تدل على أن القاتل لا يرث على الاطلاق منها ما رواه هشام «5) و منها ما رواه جميل بن دراج 
عن احدهما عليهما السلام قال: لا يرث الرجل اذا قتل ولده أو والده و لكن 


(١)كفسن[‏ المعيدو الخات: + 
(0) ج قناص عم 


(*) الوسائل البات مق ابؤات 


موانع الارث 
(©) لاحظ ص: 7/96 
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وان كان بحكم العمد من حيث كون الديه فيه على الجانى لا على العاقله )١(‏ و هم الآباء و الابناء و الاخوه من الاب و اولادهم 


يكون الميراث لورثه القاتل .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا قتل الرجل أباه قتل به و ان قتله أبوه لم يقتل به و لم يرثه ؟ و منها ما 
رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه *. 


و منها: ما رواه قاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل امه أ يرثها قال: سمعت أبى عليه السلام يقول: 
لا ميراث للقاتل ؟ و منها ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أ يقتل به؟ 


فقال لا؟ و لا يرث أحدهما الاخر اذا قتله 0. 


و طائفه اخرى تدل على التفصيل بين العمد و الخطأ لاحظ حديثى محمد بن قيس و ابن سنان * و طائفه ثالثه تدل على عدم 
الارث و لو مع الخطأ لاحظ حديثى الفضيل و علا ابن فضيل و الطائفه الأخيره ضعيفه سندا و الطائفه الثانيه أخص من الطائفه 
الأولى فتخصص الطائفه الأولى بالثانيه و النتيجه التفصيل بين العمد و الخطاء. 


)١(‏ على القاعده فان كون الديه على العاقله فى الخطاء المحض و أما اذا كان شبيها بالعمد فلا تكون الديه على العاقله. 


(1 (1 و ؟) الوسائل الباب 7 من ابواب موانع الارث الحديث: ”و ع 


قمّى» سيد تقى 


طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» ١1577‏ ه ق مبانى منهاج الصالحين؛ ج 306 
ص: /اول/ا 


(0 (” و ©) نفس المصدر الحديث: 6 و 8 
وق نش المعدو العديفا 

(©) () لاحظ ص: 0و/ 

() 0 لاحظ ص: 0و/ 
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عنها أو عن بعضها يكون النقص على الجانى فان عجز فعلى الامام و الخيار فى تعيين الديه من الاصناف السته للجانى لا المجنى 
عليه و المراد من الاصناف الستمائه مائه من الابل و مائتان من البقر و ألف شاه و ألف دينار و عشره آلاف درهم و مائتا حله هذا 
للرجل و ديه المرأه نصف ذلكك )١(‏ و لا فرق فى القتل العمدى بين أن يكون بالمباشره كما لو ضربه بالسيف فمات و أن يكون 
بالتسبيب كما لو كتفه و القاه الى السبع فافترسه أو أمر صبيا غير مميز أو مجنونا بقتل أحد فقتله (؟) و اما اذا أمر به شخصا عاقلا 
مختارا فامتثل أمره بارادته و اختياره فقتله فلا اشكال فى انه ارتكب حراما (”) و يحكم بحبسه الى أن يموت (6) الا انه لا يكون 
قاتلا لا عمدا و لا خطأ (2) و اذا قتل اثنان شخصا عمدا و كانا و ارثين منعا جميعا (8) و كان لولى المقتول القصاص منهما 


(0)اتحفيق هذاه الحيه وما :تعلق نها موكول الى كناب الدايات: 
(؟) لصدق الموضوع فيشمله اطلاق الدليل. 
(*) فان حرمته من الواضحات الأوليه التى لا مجال للتأمل فيها. 


(ع) لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل أمر رجلا بقتل رجل (فقتله) فقال: يقتل به الذى قتله و يحبس الأمر 
بقتله فى الحبس حتى 


يموت .)١(‏ 
)0 لعدم صدق عنوان القاتل عليه فلاحظ. 


(©) قال فى الجواهر «): «و المشاركك فى القتل كالمنفرد كما عن جماعه 


١ من أبواب قصاص النفس الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
؟١ (0)ج ولص‎ 
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جميعا ورد نصف الديه على كل واحد منهما )١(‏ و اذا قتل واحد اثنين منع من ارثهما (؟) و كان لولى كل منهما القصاص منه 
() فاذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للاخر الديه فى مال الجانى و ان كان المشهور العدم (6). 


[مسأله :1١‏ القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الديه] 


(مسأله :'١‏ القتل خطأ لا يمنع من ارث غير الديه كما مر (8) و فى منعه عن ارث الديه اشكال (6). 


التصريح به فيمنع مما يمنع منه المنفرد و ان لم يستقل بالتأثير لو انفرد» و لا يبعد أن يستفاد المدعى من أن الشارع حكم بجواز 
القصاص من كل منهما فيكون كل واحد منهما قاتلا فى حكم الشارع. 


)١(‏ كما هو المحرر فى كتاب القصاص لاحظ ما رواه ابن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجلين قتلا رجلا قال: ان شاء 


أولياء المقتول أن يؤدوا ديه و يقتلوهما جميعا قتلوهما .)١١‏ 
(1) كما هو ظاهر لصدق الموضوع و يترتب عليه الحكم. 
(9) فان موضوع القصاص يتحقق بالنسبه الى كل واحد منهما. 
(6) و تحقيق هذه الجهه موكول الى مجال آخر. 

(0) فراجع. 


(8) يمكن أن يكون وجه الاشكال ذهاب جمله من الأعاظم الى عدم ارثه من الديه بل نقل عن بعض انه المشهور و الذى يختلج 


بالبال أن يقال لا فرق بين الديه و غيرها نعم قد ورد النص الدال على عدم الارث من الديه بالنسبه الى خصوص الزوجه و الزوج 
اذا قتل احدهما الاخر و هو ما رواه محمد بن 


قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: المرأه ترث من ديه زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما 


١ من ابواب قصاص النفس الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج صس: 86٠١‏ 
[مسأله ؟1: القاتل لا يرث و لا يحجب من هو أبعد منه و إن تقرب به] 


(مسأله :)١١‏ القاتل لا يرث )١(‏ ولا يحجب من هو أبعد منه وان تقرب به () فاذا قتل الولد أباه و لم يكن له ولد آخر و كان 
للقاتل عمدا ولد كان ولده وارثا لأبيه فان كان للمقتول أب أو أم كان الارث له و لولد القاتل واذا انحصر الوارث فى الطبقه 
الاولى بالولد القاتل انتقل ارث المقتول الى اجداده أو اخوته و مع عدمهم فالى اعمامه و اخواله (*) و لو لم يكن له وارث الا 
الامام كان ميراثه للإمام (©) و اذا 


صاحبه 0١١‏ و ما رواه عبيد بن زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: للمرأه من ديه زوجها و للرجل من ديه امرأته ما لم يقتل 
أحدهما صاحبه .)73١‏ 


)١(‏ كما تقدم الكلام عليه. 


(؟) يدل على المدعى النص الخاص و هو ما رواه جميل عن أحدهما عليهما السلام فى رجل قتل اباه قال: لا يرثه وان كان 
للقاتل ولد ورث الجد المقتول 2 مضافا الى أنه يمكن أن يقال بأنه مقتضى القاعده الأوليه اذ بعد فرض كون القاتل كالعدم 
بالنسبه الى ارثه تصل النوبه طبعا الى المرتبه اللاحقه. 

(*) فان ما أفاده متفرع على ما تقدم اذ المستفاد من الدليل ان القاتل لا يرث و لا يكون حاجبا فتصل النوبه الى ارث من لا يكون 
من رتبته كما هو المستفاد من النص الخاص لاحظ ما رواه جميل (2). 


(6) فانه وارث من لا وارث له فهو 


يرث المقتول. 


” الوسائل الباب 8 من ابواب موانع الارث الحديث:‎ )١( 
١ من ابواب موانع الارث الحديث:‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 
١ من أبواب موانع الارث الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )*( 
قد مر آنفا‎ )©( 
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اسقطت الاسم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته )١(‏ و هى عشرون دينارا اذا كان نطفه و اربعون اذا كان علقه و 
ستون اذا كان مضغه و ثمانون اذا كان عظاما و مائه اذا تم خلقه و لم تلجه الروح فان ولجته الروح كان ديته ديه الانسان الحى 
(). 


(1) للإطلاق و العموم المقتضيين لعدم الفرق بين الأم و غيرها. 


(؟) لاحظ ما عن على عليه السلام قال جعل ديه الجنين مائه دينار و جعل منى الرجل الى أن يكون جنينا خمسه أجزاءء فاذا كان 
جنينا قبل أن تلجه الروح مائه دينار و ذلكك أن الله عز و جل خلق الانسان من سلاله و هى النطفه فهذا جزءء ثم علقه فهو جزء ان 
ثم مضغه فهو ثلا-ثه أجزاء ثم عظما فهو أربعه أجزاء ثم يكسا لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسه أجزاء مائه دينار و المائه 
دينار خمسه أجزاء فجعل للنطفه خمس المائه عشرون دينارا و للعلقه خمسى المائه أربعين دينارا و للمضغه ثلاثه أخماس المائه 
ستين دينارا و للعظم أربعه اخماس المائه ثمانين دينارا فاذا كسا اللحم كانت له مائه كامله فاذا نشأ فيه خلق آخر و هو الروح و 
هو حينئذ نفس بألف دينار كامله ان كان ذكرا و ان كان انثى فخمسمائه دينار )١١‏ و الروايه ضعيفه سندا. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه ابن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب 


المرأه فتطرح النطفه فقال: عليه عشرون دينارا فقلت: 


يضربها فتطرح العلقه» فقال: عليه أربعون دينارا فقلت: فيضربها فتطرح المضغه فقال عليه ستون دينارا فقلت فيضربها فتطرحه و قد 
صار له عظم فقال: عليه الديه كامله و بهذا قضى امير المؤمنين عليه السلام 7). 


00 الوسائل الباب ١9‏ من ابواب ديات الاعضاء الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج 35 صس: 75١٠م‏ 


و اذا كان الاب هو الجانى على الجنين كانث ديته لأمه )١(‏ وفئ تحديد المراتب المذكوره خلاف (7) و الاظهر انه اربعون يوما 


نطفه و اربعون علقه و أربعون مضغه (. 


و اطلاق العظم فى هذه الروايه يقيد بحديث أبى عبيده عن أبى عبد الله عليه السلام فى امرأه شربت دواء و هى حامل لتطرح 
ولدها فالقت ولدها قال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شق له السمع و البصر فان عليها ديه تسلمها الى أبيه قال: و ان كان 
جنينا علقه أو مضغه فان عليها أربعين دينارا أو غره تسلمها الى أبيه قلت فهى لا ترث من ولدها من ديته قال: لا لأنها قتلته »١١‏ بل 
يستفاد المدعى من ذيل حديث ابن مسلم لاحظ قوله: قلت فما صفه خلقته اذا كان عظما فقال: اذا كان عظما شق له السمع و 
البصر و رتبت جوارحه فاذا كان كذلكك فان فيه الديه كامله». 

و يعرف حكم العظم المجرد عن اللحم و الأعضاء من بقيه النصوص. 

(1) لإطلاق الدليل. 


(0) لعل وجهه اختلاف النصوص. 


(") لاحظ ما رواه أبو جرير قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفه ما فيها من الديه؟ و ما فى العلقه؟ و ما فى المضغه؟ و 
ما فى المخلقه و ما يقر فى الأرحام؟ 


فقال: انه يخلق فى بطن امه خلقا من بعد خلق يكون نطفه أربعين يوما ثم تكون علقه أربعين يوما ثم مضغه أربعين يوما ففى 

النطفه اربعون دينارا و فى العلقه ستون دينارا و فى المضخه ثمانون دينارا فاذا اكتسى العظام لحما ففيه مائه دينار: قال اللَّ عز و 
5 لا ع ف لي م - وا و ولا 

جل ١نم‏ أَنْسَاناءُ حَلْقاً آحَرَ فَلبارَك الله أحْسَنٌ الْخَالِقِينَ؛ فان كان ذكرا ففيه 


١ من ابواب ديات الاعضاء الحديث:‎ 7٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج 35 صس: ”17١م/‏ 
[مسأله '17: الديه فى حكم مال المقتول تقضى منها ديونه و تخرج منها وصاياه] 


( مسأله :)1١‏ الديه فى حكم مال المقتول تقضى منها ديونه و تخرج منها وصاياه )١(‏ سواء أ كان القتل خطأ أم كان عمدا 


فاخدذدت 


الديه وان كانت انثى ففيها ديتها )١١‏ فان المدعى يستفاد من هذه الروايه ان لم يكن اشكال فى السند بابى جرير و يظهر من 
كلام سيدنا الاستاد فى رجاله ان الرجل ثقه .)"١‏ 


(1) قال فى الجواهر: «الديه عندنا و ان تجددت بعده فى حكم مال المقتول يقضى منها دينه و يخرج منها وصاياه سواء قتل عمدا 
فاخذت الديه أو خطأ بل فى محكى المهذب الاجماع عليه بل فى محكى المبسوط و الخلاف انه قول عامه الفقهاء الا أبا ثور 
و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلم قال: اذا قبلت ديه العمد فصارت مالا فهى ميراث كسائر الأموال «. 


و منها: ما عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: 
من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل فى وصيته «2). 


و منها: ما عن أمير المؤمنين أيضا فى رجل أوصى لرجل بوصيه 


مقطوعه غير مسماه من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلكك او أكثر ثم قتل بعد ذلكك الموصى فودى فقضى فى وصيته انها تنفذ من 


ماله و من ديته كما أوصى 20 


و منها: ما عن أبى الحسن عليه السلام فى رجل قتل و عليه دين و لم يتركك مالا 


9 من ابواب ديه الاعضاء الحديث:‎ ١9 الوسائل الباب‎ )١( 
/١ ص‎ 7١ معجم الرجال ج‎ )0( 

(9) ج فلاص 6# مع 

(©) الوسائل الباب 15 من ابواب موانع الاارث 

(5) الوسائل الباب ١5‏ من ابواب أحكام الوصايا الحديث: ؟ 
(9) نفس المصدر الحديث: * 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: /٠5‏ 


الديه صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجانى أو فراره أو نحوها )١(‏ و يرثها كل وارث سواء أ كان ميراثه بالنسب أم السبب (؟) 
حتى الزوجين () وان كان لا يرثان من القصاص شيئا (؟) نعم لا يرثها من يتقرب بالام سواء الاخوه و الاخوات و اولادهم )0 
و غيرهم كالأجداد للأم و الاخوال (©) واذا جرح شخصا فمات لكن المجروح ابرأه فى حياته 


فأخذ اهله الديه من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم قلت: و هو لم يتركك شيئا قال: انما اخذوا الديه فعليهم أن يقضوا دينه 


.)0١١ 
لإطلاق معقد الاجماع كما يظهر من الجواهر و لإطلاق النص الوارد فى المقام.‎ )١( 


(1) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا فى الجواهر و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه عبد 
اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الديه يرثها الورثه الا الاخوه و الأخوات من الام 


فانهم لا يرثون هخ الديه شيثا .)7١‏ 


(© لاحظ حديث ابن 


سئان فانه بعمومه يشمل الزوجين بل تدل على المدعى جمله من النصوص الخاصه (0"). 
(©) اجماعا كما فى الجواهر (5). 
(ه) لاحظ حديث ابن ستان: 


(ع) قال فى الجواهر «0) فى هذا المقام: «لم يذكر الا الأخوه و الأخوات 


(1) الوسائل الباب +* من ابواب الدين و القرض الحديت: ١‏ 
(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب موانع الارث الحديث: ؟ 
(*) لاحظ الأحاديث فى الباب ١١‏ من ابواب موانع الارث 
(©) ج فنص 50 واج 87 ص 5/7 

(0) ج قلاص 7ك 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: 7١0‏ 


لم تسقط الديه عمدا كان أو خطأ .)١(‏ 


[مسأله 15: إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام رجع الأمر إليه] 


(مسأله 36): اذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام رجع الامر اليه (1) و له المطالبه بالقصاص و له اخذ الديه مع التراضى 
(") و اذا كان الوارث غير الامام كان له العفو بلا مال (6). 


و عنوان المصنف و غيره من يتقرب منهم بالام و يمكن أن يكون ذلك للقطع بالمساواه أو الاولويه ضروره اقربيتهم من غيرهم» 
و الظاهر ان ما أفاده متين و ان كان للتأمل فيه مجال. 


)١(‏ يمكن أن يكون ناظرا فى ما أفاده الى حديث ابن عمار عن جعفر أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يقضى فى شىء من 
الجراحات حتى تبرأ .)١١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان الحكم بالديه متوقف على البرء فيكون ابراء المجروح قبل البرء اسقاطا لما لم يجب و لا 


دليل على صحته و فيه: ان السند مخدوش بغياث بر ١ : ١‏ 
اك 0 1 ياث بن كلوب و حكم كل جراحه معلوم من الأدله و مقتضى تلكك الآدله ثبوت 
ب جارح فى زمان تحقق الجنايه فلا يكون اسقاطا لما لم يجب و لعل الماتن ناظر الى وجه آخر و اللّه العالم 
2-_- . 3 . 


(0) فانه 


() فانه ولى الدم و يدل على المدعى حديث أبى ولاد قال: قال ابو عبد الله عليه السلام فى الرجل يقتل و ليس له ولى الا الامام 
انه ليس للإمام أن يعفو له أن يقتل أو يأخذ الديه فيجعلها فى بيت مال المسلمين الحديث .)1١‏ 


() لأن الأمر راجع اليه و له الخيار فى اختيار القصاص او الديه أو العفو و يدل 


” الوسائل الباب ”57 من أبواب موجبات الضمان الحديث:‎ )١( 
” من أبواب القصاص فى النفس الحديث:‎ 2٠ الوسائل الباب‎ )( 
م١2 مبانى منهاج الصالحين» ج 35 صس:‎ 


و لو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص و لم تثبت الديه الا مع رضا الجانى )١(‏ و لو عفا بعض الوراث عن القصاص قيل لم 
يجز لغيره الاستيفاء و قيل: يجوز له مع ضمان حصه من لم يأذن و الاظهر الثانى (؟) و اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزانى 
المحصن و اللائط فقتله قاتل بغير اذن الامام قيل لم يثبت القصاص و لا الديه و لا الكفاره و فيه 


على المقصود حديث أبى ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجل مسلما (عمدا) فلم يكن للمقتول 
اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل الذمه من قرابته فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من اهل بيته «دينه» الإسلام فمن 
أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل اليه فان شاء قتل و ان شاء عفا و ان شاء اخخذ الديه فان لم يسلم احد كان الامام ولى امره فان 
شاء قتل و ان شاء أخذ الديه فجعلها فى بيت مال المسلمين لأن جنايه المقتول كانت على الامام فكذلكك تكون ديته لإمام 


المسلمين قلت: فان عفا عنه الامام قال: فقال: انما هو حق جميع المسلمين و انما على الامام أن يقتل أو يأخذ الديه و ليس له أن 
يعفو .)١(‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 


من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الديه فان رضوا بالديه و احب ذلك القاتل فالديه 2١‏ فان 
المستفاد من الروايه ان الديه لا تجب على القاتل الا مع رضاه. 


(؟) لاحظ ما رواه أبو ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل و له أم و أب و ابن فقال الابن انا اريد ان اقتل قاتل 
أبى و قال الأب انا اريد أن اعفو و قالت الام انا اريد أن آخذ الديه قال: فقال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الديه 


() الوسائل الباب 20 من ابواب القصاص فى النفس الحديث: ١‏ 

(؟) الوسائل الباب ١9‏ من ابواب القصاص فى النفس الحديث: * 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: /٠037‏ 

اشكال )١(‏ نعم يصح ذلكك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبى و الائمه عليهم السلام و 


نحو ذلك .)١(‏ 


[مسأله 14: إذا كان على المقتول عمدا ديون و ليس له تركه توفى منها جاز للولى القصاص و ليس للديان المنع عنه] 
(مسأله :)١0‏ اذا كان على المقتول عمدا ديون و ليس له تركه توفى منها جاز للولى القصاص و ليس للديان المنع عنه (") و اذا 


كانت الجنايه على الميت بعد الموت لم تعط الديه الى الورثه بل صرفت 


و يعطى ورثه القاتل السدس من الديه حق الأب الذى عفا و ليقتله .)١١‏ 


(1) لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا ديه له 07١‏ 


و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام فى حديث قال: و من قتله القصاص فلا ديه له 2 و يمكن أن يكون 
وجه الاشكال انه ليس فى هذه النصوص تعرض لنفى الكفاره و لا يبعد أن يكون وجه الاشكال ان المستفاد من النصوص ان 
الحد الشرعى حكمه كذلكك و المفروض فى المقام ان القاتل قتل مهدور الدم بدون اذن الامام فلم يقع عن اهله و الله العالم. 


(1) اذ المفروض ان القتل مأذون فيه من قبل الشارع فلا يترتب عليه لا القصاص و لا الديه و لا الكفاره. 


(©) اذ لا-وجه لمنعهم عن حقه و أما حديث أبى بصير يعنى المرادى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل و عليه 
دين و ليس له مال فهل لأوليائه يهبوا دمه لقاتله و عليه دين؟ فقال: ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهب اوليائه دمه 
للقاتل ضمن الديه للغرماء و الا فلا «؟» فضعيف سندا. 


١ الوسائل الباب 7ه من ابواب القصاص فى النفس الحديث:‎ )١( 
9 (؟) الوسائل الباب 75 من أبواب القصاص فى النفس الحديث:‎ 
(#انفين المضدر الحنيت:ه‎ 

(6) الوسائل الباب 4ه من ابواب القصاص فى النفس الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: /١‏ 


فى وجوه البر عنه )١(‏ و اذا كان عليه دين ففى وجوب قضائه منها اشكال و الاظهر الوجوب (2). 


)١1(‏ نقل انه مشهور و أيضا نقل انه اجماعى و استدل سيدنا الاستاد »١١‏ على المدعى بما رواه حسين بن خالد (عن أبى الحسن 
عليه السلام) قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قطع رأس ميت فقال: ان اللّه حرم منه ميتا كما حرم منه حيا فمن 


فعل بميت فعلا يكون فى مثله اجتياح نفس الحى فعليه الديه فسألت عن ذلكك أبا الحسن عليه السلام فقال: صدق ابو عبد الله 
عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه و آله قلت فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس 
الحى فعليه ديه النفس كامله فقال: لا لكن ديته ديه الجنين فى بطن امه قبل أن تلج فيه الروح و ذلكك مأئه دينار و هى لو رثته و 
ديه هذا هى له لا للورثه قلت: فما الفرق بينهما قال: ان الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه و هذا قد مضى و ذهبت منفعته فلما مثل به 
بعد موته صارت ديته بتلك المثله له لا لغيره يحج بها عنه و يفعل بها ابواب الخير و البر من صدقه أو غيره الحديث "١‏ و قال: 


«ان الحديث ضعيف بجميع طرقه الا ما رواه البرقى فى المحاسن فان الحديث بذلك الطريق صحيح)» و لكن حيث ان البرقى 
ينقل عن أبيه محمد بن خالد و هو مخدوش عندنا لا يمكننا الاستناد الى الروايه فان تم اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم 
عليه السلام فهو و الا يشكل الجزم بالحكم المذكور فلا بد من العمل بما يقتضيه الاحتياط. 


(0) يمككن أن يكون وجه الاشكال ان الدليل قد دل على صرف ديته فى الصوره المفروضه فى الخيرات فلا يقضى منها دينه و 
لكن لقائل أن يقول: ان الحديث 


57١ مبانى تكمله المنهاج ج 7 ص‎ )١( 


() الوسائل الباب 75 من ابواب ديات الاعضاء الحديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ ص: 6١35‏ 
[الثالث من موانع الإرث الرق] 


اشاره 


الثالث من موانع الارث الرق فانه مانع فى الوارث و الموروث من غير فرق بين 


المتشبث بالحريه كأم الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذى لم يؤد شيئا من مال الكتابه فاذا مات المملوكك كان ما له لسيده 
مملوكا و له ولد حر كان الميراث لولده دونه و اذا لم يكن له وارث اصلا كان ميراثه للإمام. 


[مسأله 18: إذا أعتق المملوى قبل القسمه شارك مع المساواه و انفرد بالميراث إذا كان أولى] 


(مسأله 15): اذا اعتق المملوك قبل القسمه شارك مع المساواه و انفرد بالميراث اذا كان اولى و لو اعتق بعد القسمه او مقارنا لها 
أو كان الوارث واحدا لم يرث نعم اذا كان الوارث الزوجه و الامام فاعتق قبل القسمه بينهما ورث كما تقدم فى الكافر و اذا 
الحضير الوارث بالمملوكك اشترى عن التركه اتتحد او تعدذ وان كان امك جريره و الاحوط عتقه بعد الشراء فان ؤادمن المال 


شىء دفع اليه 


المشار اليه يدل على عدم حق للوارث فيها ولا يدل على عدم قضاء ديونه منها فما يدل على أن ديونه تقضى من ديته يشمل 
المقام بلا معارض. 


لاحظ ما رواه الازرق عن أبى الحسن عليه السلام فى رجل قتل و عليه دين و لم يترك ما لا فاخذ اهله الديه من قاتله عليهم أن 
بيقضوا دينه؟ قال نعم قلت: و هو لم يتركك شيئا قال: انما اخذوا الديه فعليهم أن يقضوا دينه »١١‏ فان الحديث المذكور يدل على 


وجوب اداء دينه من ديته. 


١ الوسائل الباب 55 من ابواب الدين و القرض الحديث:‎ )١( 
م٠١ مبانى منهاج الصالحين» ج ا صس:‎ 


و اذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه و اذا قصرت التركه عن قيمته لم 


يفك و كان الارث للإمام. 
[مسأله 17: لو كان الوارث المملوك متعددا ووفت حصه بعضهم بقيمته دون الآخر فلا يبعد لزوم فى الأول] 


(مسأله 7): لو كان الوارث المملوكك متعددا و وفت حصه بعضهم بقيمته دون الاخر فلا يبعد لزوم فكك الاول و اذا كانت حصه 
كل منهم لا تفى بقيمته كان الوارث الامام. 


[مسأله 14: لو كان المملوى قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته] 

(مسأله 18): لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته واذا مات و كان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته 
و الباقى لمالكه و لا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر و غيره )١(‏ 

[الفصل الثالث فى مراتب الإرث] 

اشاره 

الفصل الثالث فى مراتب الارث 


[المرتبه الأولى الآباء و الأبناء] 
اشاره 


المرتبه الاولى الآباء و الابناء (؟). 


)١(‏ لا يخفى على البصير الخبير ان المسائل المتعلقه بالرق لا تكون موردا للابتلا-ء فى هذه الأزمنه فالاولى الاشتغال بالفروع 
المتتاق بهاو الله 'الهادع الى سؤاء السيل. 


() فانه لا يتقدمهم أحد من الأرحام اجماعا كما فى الجواهر و يدل على المدعى من الكتاب قوله تعالى ١١‏ فان المستفاد من 
الايه الشريفه انه مع وجود الأبوين و الأولاد لا يرث الميت أحد من الأرحام كما انه تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما 
رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى امرأه ماتت و تركت زوجها و ابويها و ابنتها قال: للزوج الربع ثلاثه أسهم من 
اثنى عشر سهما و للأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثنى عشر سهما و بقى خمسه أسهم فهى للابنه لأنه لو كان ذكرا 
لم يكن له أكثر من خمسه أسهم من اثنى عشر سهما لأمن الأنبوين لا ينقصان كل واحد منها من السدس شيئا و ان الزوج لا 


ينقص من الربع شيئا "١‏ 


١١ النساء/‎ )١( 

() الوسائل الباب 1/8 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث: 57 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: ١١م‏ 

وفيه مسائل 

[مسأله :١‏ للأب المنفرد تمام المال و للأم المنفرده الثلث منه بالفرض و الزائد عليه بالرد] 


(مسأله :)١‏ للأب المنفرد تمام المال )١(‏ و للأم المنفرده الثلث منه بالفرض (7) و الزائد عليه بالرد (") و لو اجتمع الابوان و ليس 
معهما زوج كان له النصف 


و منها: ما رواه بكير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لو ان امرأه تركت زوجها و ابويها و 


أوللدا ذكررا و أنانا كان للزوج الربع فى كتاب الله و للأبوين السدسان و ما بقى لِلذَّكر مِثْلَ َظ انين ٠١‏ الى بيهن عاق 


الروايات فى الباب 18 و الباب ١1/‏ من ابواب ميراث الأبوين و الأولاد من الوسائل. 

8 لق ايسفاك منشى اتزلة ال و واوا الأزلكام بَعْضْهُم أو يبغض* 31١‏ ان الأقرب يمنع الأبعد. 
(1) اذ فرضها الثلث مع عدم الولد بمقتضى قوله نان إن له يكن له ولد وورلة الاد ناه التلتُ د”. 
() للقرابه بمقتضى آيه أولوا الأرحام. 

(؟) بمقتضى الايه الشريفه. 

(0) فانتظر. 


(2) للقرابه. 


(1) تفسن المصدر الحديث: + 

() الانفال/ هلاو الاحزاب/ 8 

١١ النساء/‎ )( 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: /١١‏ 


ولو كان معهما زوجه كان لها الربع )١(‏ و للأم الثلث او السدس (2) و الباقى للأب (). 
[مسأله !: للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفرده النصف و الباقى يرد عليها] 


(مسأله 7): للابن المنفرد تمام المال (©) و للبنت المنفرده النصف و الباقى يرد عليها (0) و للابنين المنفردين فما زاد تمام المال 
(©) يقسم بينهم بالسويه (27 و للبتين المنفردتين فما زاد الثلثان (5) و يقسم بينهن 


رء ! رقت نوق ف ا افد اع اي 00 ل رع .م م نلك 
)١(‏ لقوله تعالى وَ لَكمْ نِضفٌ لا ترك أَزلاجكم إن لَمْ يكن لَهنّ وَلَدٌ الى قوله تعالى و لَهُنَّ لوي متا تَرَكْتم إن لَمْ يكن لَكمْ 


وَلَدُ للق 


(1) كما تقدم. 


() بالقرابه فلاحظ. 
(©) قرابه فان الأقرب يمنع الأبعد بمقتضى الأولويه المستفاده من الكتاب. 


ايا نه رمت لت 1 
(0) اجماعا كما فى الجواهر و كتابا (وَّ إِنْ كانت َاحِدَهٌ فلا النَضْفُ) ”) و سنه لاحظ ما رواه سلمه بن محرز قال: قلت لأبى عبد 
الله عليه السلام ان رجلا مات و أوصى إلى بتركته و تركك ابنته قال: فقال لى: أعطها النصف قال: فاخبرت زراره بذلكك فقال لى 
اتقاكك انما المال لها قال: فدخلت عليه بعد 


فقلت: اصلحك الله ان أصحابنا زعموا انكك اتقيتنى فقال: لا و الله ما اتقيتكك و لكنى اتقيت عليكك أن تضمن فهل علم بذلكك 
أحد؟ قلت: لا قال: فأعطها ما بقى .)"١‏ 


(©) بالقرابه. 
() لعدم الترجيح. 


ل ا ل 
(8) لقوله تعالى فَإِنْ كن نلطاءً قَوْقَ اتتتئّن فَلَهُنَ ملعا لا ترك «ع. 


١7 النساء/‎ )١( 

١١ النساء/‎ )5( 

ع« الوسائل الباب ع8 من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: و١‏ 

١١ النساء/‎ )©( 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: ام 

بالسويه )١(‏ و الباقى يرد عليهن )١(‏ كذلكك (0. 

[مسأله "!: لو اجتمع الأبناء و البنات منفردين كان لهم تمام المال] 

(مسأله *): لو اجتمع الابناء و البنات منفردين كان لهم تمام المال (©) يقسم يبنهم لِلذّكر ِكل حظ الْأتتيين (3). 

[مسأله ؟: إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس و الباقى للابن] 

(مسأله *): اذا اجتمع الابوان مع ابن واحد كان لكل من الابوين السدس (2) و الباقى للابن () و اذا اجتمعا مع الابناء الذكور 
فقط كان لكل واحد منهما السدس (6) و الباقى يقسم بين الابناء بالسويه (4) و اذا كان مع الابن الواحد او الابناء البنات قسم 


الباقى بينهم جميعا لِلذَّكر مِثْلٌ حظ الْأنِين )٠١(‏ و اذا اجتمع أحد الابوين مع ابن واحد كان له السدس ١١(‏ و الباقى للابن (؟١‏ و 


)١(‏ لعدم ما يقتضى الترجيح. 

(؟) للقرابه. 

(9) الكلام فيه هو الكلام. 

(©) للقرابه. 

(5) لقوله تعالى لِلذَّ كر مثْلّ حظ الأتبين. 

© لقو عاق :ف ابرق رك لاجورتهه الفليل را كن 5 

(/ه بالقرابة: 

(8) للآيه الشريفه. 

(1) بالقرابه و حيث لا ترجيح يقسم بينهم بالسويه. 

)1١(‏ لقوله تعالى لذّكر مث عط الأنتيين. 

)1١(‏ بالفرض المستفاد من قوله تعالى فانه يستفاد من قوله تعالى ان نصيب أحد الأبوين مع الولد السدس. 
(17) بالقرابه. 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 15/ 

السدس )١(‏ و الباقى يقسم بين الابناء بالسويه (؟) و لو كان مع الابن الواحد او الابناء البنات كان لأحد الابوين السدس (*) و 
الباقى يقسم بين الابناء و البنات لِلذَ كر مِثْلّ حظ لين (©). 


[مسأله 4: إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحده لا غير كان لأحد الأبوين الربع بالتسميه و الرد و الثلاثه أرباع للبنت كذلى] 


(مسأله 5): اذا اجتمع أحد الابوين مع بنت واحده لا غير كان لأحد الابوين الربع بالتسميه و الرد و الثلاثه أرباع للينت كذلكك 
(0) و اذا اجتمع أحد الا-بوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسميه و الرد و الباقى للبنتين أو البنات بالتسميه و الرد 


يقسم بينهن بالسويه (2). 


)١(‏ لما تقدم. 


(1) بالقرابه و حيث لا ترجيح يقسم بينهم بالسويه. 


() لما تقدم. 


(©) لقوله تعالى اللذّكر 03 حَظ الأنتيينَ) 


(5) و الدليل عليه قوله تعالى الدال على أن لأحد الأ-بوين السدس مع الولد و أما النصف فللبنت الواحده و أما الرد بالنحو 
المذ كوو فلجمله مق التضوض متها: 


ما رواه حمران بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل تركك ابنته و أمه أن الفريضه من اربعه أسهم فان للبنت ثلاثه اسهم و 
للم السدس سهم و بقى سهمان فهما أحق بهما من العم و ابن الأخ و العصبه لأن البنت و الأم سمى لهما و لم يسم لهم فيرد 
ولدهما لاد زحسسه ا سيم 19 ال رقن ارو اناق المة كيوقي الباي الفقان اليف 


(2) أما الفرض فلقوله تعالى الدال على كون نصيب البنتين فصاعدا الثلثين و الدال على نصيب كل واحد من الأبوين السدس مع 
وجود الولد و أما الرد بالنحو المذكور فللقرابه و يؤيد المدعى حديث حمران حديث و موسى بن بكر .022١‏ 


لكن المستفاد من حديث ابى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى رجل مات 


" من أبواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث:‎ ١/ الوسائل الباب‎ )١( 
01١6 صس:‎ ٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


و اذا اجتمع الابوان معا مع البنت الواحده لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسميه و الرد و الباقى للبنت كذلكك )١(‏ واذا 
اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس و الباقى للبنتين (؟). 


و تركك ابنتيه و أباه قال: للأب السدس و للابنتين الباقى قال: و لو تركك بنات و بنتين لم ينقص الأب من السدس شيئا قلت له: 
فانه تركك بنات و بنين و أما قال: للأم السدس و الباقى يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين 0١١‏ انه لو اجتمع الأب مع 


بنتين يكون السدس للب والباقى لهما وقال صاحب الجواهر «(): «ان الحديث شاذ مردود) فان رد الحديث بالشذوذ و الا 


(1) لدلاله الكباب على كوخ تضي: القت الواحيده التفك:ى تصضييا كل والحد من الأبويق السد سو أما الرد بالتيحى لذ كوو 
فلما اشير اليه من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: اقرأنى أبو جعفر عليه السلام صحيفه كتاب الفرائض التى هى املاء 
رسول الله صلى الله عليه و آله و خط على عليه السلام بيده فوجدت فيها: رجل تركك ابنته و امه للابنه النصف ثلاثه أسهم و 
للأم السدس سهم يقسم المال على اربعه أسهم فما أصاب ثلاثه أسهم فللابنه و ما أصاب سهما فللأم الى ان قال قال محمد و 
وجدت فيها: رجل تركك أبويه وابنته فللابنه النصف و لأبويه لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسه أسهم فما اصاب 
ثلاثه فللابنه و ما أصاب سهمين فللأبوين 79. 


و منها: ما رواه زراره قال: وجدت فى صحيفه الفرائض: رجل مات و ترك ابنته و أبويه فللابنه ثلاثه أسهم و للأبوين لكل واحد 


سهم يقسم المال على خمسه أجزاء فما أصاب ثلاثه أجزاء فللابنه و ما أصاب جزءين و للأبوين «8. 


(1)انفس التصدو العديك: ؟ 

(0) ج وماص: ١١6‏ 

() الوسائل الباب ١/‏ من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: ١‏ 
(©) الوسائل الباب ١,/‏ من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: ؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ا صس: 18م 
[مسأله ع: لو اجتمع زوج أو زوجه مع أحد الأبوين و معهم البنت أو البنات] 


البنات كان للزوج الربع )١(‏ و للزوجه الثمن (7) و للبنت النصف (© و للبنات الثلثان (©) و لأحد الابوين السدس (2) فان بقى 
شىء يرد عليه و على البنت او البنات (©) و اذا اجتمع زوج مع الا-بوين و البنت كان للزوج الربع 07 و للأبوين السدسان () و 
للبنت سدسان و نصف سدس ينتقص من سهمها و هو النصف نصف السدس و لو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان و 


نصف فينتقص من سهمهما و هو الثلثان سدس و نصف سدس ( 


0 لاه 3 
)١(‏ لقوله تعالى اقَلَكمٌ الوْبْعٌ مِمَا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيِه يُوصِينَ بها أو دَيْن) .01١‏ 


وك ارم لا ا 
() لقوله تعالى «فلهِنٌ الثمَن مما تركتم). 
0 [1] ا عا رايم 03 
(9) لقوله تعالى «مَ إن كانت واحذةً فلهًا النصف). 
.6 2 علا ] ء 78 
(6) لقوله تعالى «فلهِنَ ثلثا ما تركك)». 

3 0 لا هو 2 لا ع 
(0) لقوله تعالى «لكل واجد مِنْهُمَا السَّدَسٌ مما ترك). 
(©) بالقرابه. 

(0) كما تقدم. 


() كما تقدم. 


لاك ها رواسانى هص 2 أنه غيل الله 


١١ النساء/‎ )١( 
صس: /اام‎ ٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


اذا اجتمعت زوجه مع الا-بوين و بنتين كان للزوجه الثمن )١(‏ و للأبوين السدسان (1) و للبنتين الباقى و هو أقِلّ من الثلثين 
الذين هما سهم البنتين () و اذا كان مكان البنتين فى الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس (©) فيرد على الابوين و البنت 
خسان "مثه للأبوية:واثلاثة أخجعاس»منه للبث (0): 


[مسأله !: إذا خلف الميت مع الأبوين أخا و أختين أو أربع] 


(مسأله ): اذا خلف الميت مع الابوين أخا و اختين او اربع 


عليه السلام قال: اربعه لا يدخل عليهم ضرر فى الميراث: الوالدان و الزوج و المرأه 


.)١١ 

اميد 

(0 كباميدة 
اانا 


(©) اذ نصيب البنت الواحده النصف فاذا فرضنا المخرج اربعا و عشرين يكون نصيب البنت الواحده اثنى عشر سهما و نصيب 
الوالدين ثمانيه لكل واحد منهما اربعه أسهم و نصيب الزوجه ثلاثه أسهم و الباقى سهم واحد يكون ربع السدس كما فى المتن. 
(5) كما تدل عليه النص "١‏ فان المستفاد من النص كما تقدم ان الزائد بحساب عدد الأسهم و المفروض ان سهم البنت ثلاثه لو 


فرض عدد المخرج منه و لكل واحد من الأبوين سهم فيكون المجموع خمسه ثلاثه منها للبنت و خمسان للأبوين كما استفيد 


" الوسائل الباب لا من ابواب موجبات الارث الحديث:‎ )١( 
١6 لاحظ ص:‎ )0( 
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اخوات او اخوين حجبوا الام عما زاد على السدس )١(‏ بشرط أن يكونوا مسلمين (2). 


)١(‏ لا اشكال و لا كلام فى اصل الحكم و هو حجب الأخوه 3 اراد الجد 0 صاحب الجواهر قدس سره يدعى 
الاجماع بقسميه عليه ١‏ و يدل على المدعى قوله تعالى إن كات له إخْوة فم ادس «” و تدل على المدعى أيضا جمله من 
النصوص منها ما رواه أبو العباس عن ابى عبد الله عليه السلام قال اذا تركك الميت أخوين فهم اخوه مع الميت حجبا الام عن 
الثلث وان كان واحدا لم يحجب الأم و قال: اذا كن أربع اخوات حجبن الأم عن الثلث لأنهن بمنزله الأخوين و ان كن ثلاثا لم 
يحجبن 02 ففى صوره كون الحاجب أخا و اختين يمكن أن يستدل بما رواه أبو العباس فان المستفاد من هذه الروايه ان اختين 


بمنزله أخ واحد و من ناحيه 


اخرى تتدل على أن الأخوين يحجبان فتكون النتيجه ان الأخ الواحد و اختين يكون وجودهم حاجبا مضافا الى حديث العلاء عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: ان الطفل و الوليد لا يحجبكك و لا يرث الا من اذن بالصراخ و لا شىء أكنه البطن و ان تحركك الا 
ما اختلف عليه الليل و النهار ولا يحجب الام عن الثلث الاخوه و الأخوات من الأم ما بلغوا و لا يحجبها الا أخوان او أخ و اختان 
او اربع أخوات لأب أو لأب و أم اواكثر من ذلك و المملوك لا يحجب ولا يرث ©" فان الحديث يدل على المدعى. 


(') للإجماع بقسميه كما فى الجواهر و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد 
الله عليه السلام عن المملوك و المشركك 


/7” الجواهر ج “اص‎ )١( 

(؟) النساء/ ١١‏ 

(*) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: ١‏ 
(©) الوسائل الباب ١‏ من أبواب ميراث الابوين و الاولاد 
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غير مماليكك )١(‏ و يكونوا منفصلين بالولاده لا حملا (9) و يكونوا من الا-بوين او من الاب (”) و يكون الاب موجودا (6) فان 


يحجبان اذا لم يرثا؟ قال: لا .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحسن بن صالح عن أبى عبد الله عليهما السلام قال: المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لا يحجب المسلم و لا 


يرثه .)75١‏ 
)١(‏ اجماعا بقسميه كما فى الجواهر و يدل على المدعى ما رواه ابن مسلم. 


(1) «هذا الشرط مشهور بين القوم شهره عظيمه بل لم يعرف القائل بالعدم بل قيل انه لا خلاف فيه بل لم يعرف 


التردد فيه قبل المصنف» هكذا فى الجواهر و القاعده الأوليه تقتضيه فان المستفاد من الدليل كتابا و سنه بحسب المتفاهم العرفى 
ولو بحسب الانصراف كذلكك بل يمكن أن يقال انه يشكك فى صدق الأ-خوه قبل الانفصال مضافا الى النص لاحظ ما رواه 
العلاء ”3). 


(#ااجحباعا تمجه كناف انواس وول حل اتناف مكمالك نه التعتو صن عونا :ها زواة لدف قت قال فلت ل رازه كدق 
رجل عن احدهما عليهما السلام فى أبوين و اخوه لأم أنهم يحجبون و لا يرثون فقال: هذا و الله هو الباطل و لا اروى لكك شيئا و 
الذى أقول لكك و الله هو الحق؟ ان الرجل اذا تركك أبوين فلالمه الثلث و لأبيه الثلثان فى كتاب الله عز و جل فان كان له اخوه 
يعنى الميت يعنى اخوه لأب و أم أو اخوه لأب فلامه السدس و للأب خمسه أسداس وانما وفر للأب من أجل عياله الخ ©" و 
منها: ما رواه العلاء «00. 


(©) كما هو المشهور نقلا و تحصيلا هكذا فى الجواهر و يدل على المدعى 


الوسائل النانت مق ابو السميزات الآنوين و الأؤلاه الحمت: ١‏ 
الوسائل البات:18اسق ابو ال سميزات الآنوين و الأؤلاه الحمتك: ١‏ 
© لاحظ ص: 18/ 

(©الوسائل لبايك 16 عن يوان ميزات الأنوي :و الأؤلاى الحدك: ؟ 
(0) لاحظ ص: /1١8‏ 
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هذه الشرائط فلا حجب )١(‏ و اذا اجتمعت هذه الشرائط فان لم يكن مع الابوين ولد ذكر او أنثى كان للأم السدس خاصه و 
الباقى للأب (5؟) و ان كان معهما بنت فلكل من الابوين السدس و للبنت النصف 0( و الباقى يرد على الاب و البنت 


أرباعا (©) و لا يرد شىء منه على الام (5). 


و 06 يدم ار .لا رع 3 ب و 
قوله تعالى و وَرثه ااه فَِأَمّهِ التْلتُ فَإِنْ كان له إخوَةٌ فَلِأمهِ السّدَسُ "١١‏ فانه لا اشكال من أن المستفاد من الايه ان موضوع الحكم 
فرض كون الأب وارثا و يدل على المدعى أيضا ما رواه زراره عن ابى عبد الله و أبى جعفر عليهما السلام أنهما قالا: ان مات 
رجل و ترك امه و اخوه و اخوات لأب و أم و اخوه و أخوات لأم و ليس الأب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث 
كلاله .)5١‏ 


(1) اذ المشروط ينتفى باثتفاء شرطه. 


() اذ المفروض ان الا-م مع وجود الأخوه لا ترث ازيد من السدس فالباقى للأب بالفرض و الرد و لارد على الأم لاحظ ما رواه 
ابن أذينه 0 فان المستفاد من صريح الحديث عدم الرد على الأم مع وجود الأخوه فلاحظ. 


(9» فان نصيب كل واحد منهما السدس بمقتضى الكتاب كما ان مقتضاه كون النصف نصيب البنت الواحده. 
(؟) كما يستفاد من النصوص لاحظ ما رواه زراره «5» و قد تقدم الكلام عليه. 


(0) كما تقدم آنفا فان المستفاد من حديث ابن أذينه عدم الرد على الأم مع وجود 


١١ النساء/‎ )١( 
" من أبواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث:‎ ١7 (؟) الوسائل الباب‎ 
11 لاحظ ص:‎ ©( 


(©) لاحظ ص: ١6‏ 
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[مسأله 8: أولاد الاولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم] 


الأخوه مع اجتماع الشرائط المعتبره. 
(1) هذا هو المعروف ببن:الأصحاب على مافى الجواهر وما يمكن أن يسثدل به على المدعئ وجوه: 


الوجه الأول: الاجماع» فان صاحب الجواهر قدس سره اولا ينقل الاجماع 


على المدعى عن الغنيه و القواعد ثم يقول بل يمكن تحصيل الاجماع ١١‏ و الانصاف ان ما ادعاه من امكان تحصيل الاجماع 
قريب فان المخالف فى المسأله على ما يظهر من الجواهر ابن بابويه فى الفقيه و المقنع و نتعرض إن شاء الأنه لما يمكن 
الامنتد لال :بها علي ما:رامة. 


الرض العاي لون تعالى: رص كد له فى اج لذّكرِ مل حط الْأنتين الايه «؟») فان الايه الشريفه باطلاقها بل بعمومها تشمل 
الولد مع الواسطه بناء على صدق الولد على ولد الولد و فى الجواهر ينقل عن ابن ادريس الاجماع عليه ثم يقول: و على القول 
بالمجازيه فانه مراد هنا قطعا لإجماع الأصحاب على الاستدلال بهذه الايه على اقتسام اولاد الابن نصيبهم للذكر ضعف الانثى و 
قال قدس سره بل المراد بالولد فى قوله تعالى و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد و 
ورثه أبواه فلامه الثلث ما يعم ولد الولد و قد حكى المرتضى و غيره الاجماع على ذلكك و اذا كان ولد الولد حاجبا للأبوين الى 
السدسين لم يكن لهما جميع المال). 


الوجه الثالث: النصوص الوارده فى المقام لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن 


1١١77 الجواهر ج 9" ص:‎ )١( 


١١ النساء/‎ )( 
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السعاععة أبعي اللعلهه النبلام قال: خائف الكرنه صرت اذا بناتكى مكان البنات .)١١‏ 
اج عن ابى عب ِ م قال: ب بنه يرثن يكن , : 


و لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام ابيه 27 و لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن 
الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن اذا لم يكن من صلب الرجل أحد 


قام مقام الابن» قال: و ابنه الابنه اذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت «37. 


و لاحظ ما رواه زراره قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابناء عن أبى عبد الله و عن أبى جعفر عليهما السلام انهما سئلا 
عن امرأه تركت زوجها و امها و ابنتيها قال: للزوج الربع و للأم السدس. و للابنتين ما بقى لأنهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شىء 
الا- ما بقى الى أن قال و لا يرد على الزوج شىء ولا يرث أحد من خاق الله مع الولد الا الأبوان و الزوج و الزوجه ان لم يكن 
ولد و كان ولد الولد ذكورا أو اناثا فانهم بمنزله الولد و ولد البنين بمنزله البنين يرثون ميراث البنين و ولد البنات بمنزله البنات 
يرثون ميراث البنات» و يحجبون الأسبوين و الزوجين عن سهامهم الا-كثر و ان سفلوا ببطنين و ثلا-ثه و اكثر يرون ما يرث ولد 
العلب و معدو :2 معدي وله امل 


و لاحظ ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال فى رجل تركك أبا و ابن ابن قال للأب السدسء و ما بقى فلابن الابن» لأنه 
ابن يقوم مقام أبيه اذا لم يكن أبوه و كذا ولد الولد ما تسافلواء اذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزله الولده 


١ الوسائل الباب / من أبواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

)تفن المصدن الجدديق: 8 

(©) نفس المصدر الباب 18 من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: " 
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و من قرب منهم حجب من بعدء و كذلكك بنو البنت ولد ١‏ فان هذه النصوص 


وعن الصدوق قدس سره أنه شرط فى توريثهم عدم الأبوين و يمكن الاستدلال على ما ادعاه بوجهين احدهما: ان الأقرب يمنع 
الا بعد و فيه انه اجتهاد فى مقابل النص. 


و ثانيهما: حديث سعد بن أبى الخلف عن أبى الحسن الأول عليه السلام قال بنات الابنه يقمن مقام البنات اذا لم يكن للميت 


بنات و لا وارث غيرهنء و بنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت أولاد و لا وارث غيرهن .)7١‏ 


و حديث عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: بئات الابنه يقمن مقام الابنه اذا لم يكن للميت بنات و لا 


وارث غيرهنء و بنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن 370. 


فيقع التعارض بين الحديثين و تلكك الروايات التى تقدمت و الترجيح مع تلكك الطائفه لموافقتها مع الكتاب بناء على صدق الولد 
مع الواسطه و أيضا يمكن ترجيح تلك الطائفه بمخالفتها مع العامه» قال فى الجواهر: فان كثيرا من العامه وافقوا الصدوق كما عن 
الكلينى و المجلسى و غيرهما حكايته انتهى. 


اضف الى ذلك انه ادعى ان الخبرين فيهما اجمال اذ المراد من عدم الوارث فى الخبرين لا يكون واضح الدلاله» لكن قد ذكرنا 
اخيرا انه لا دليل على الترجيح بموافقه الكتاب و مخالفه العامه بل الترجيح منحصر فى الأحدثيه و الترجيح بالأحدثيه مع الطائفه 
الثانيه فان حديث سعد بن أبى الخلفء عن أبى الحسن الاول عليه 


41 مسعد رك الوسائل الباف + مق ابوات ميرات الابوين :و الأولاد الخد يك :م 
(7) الوسائل البات لان ايؤاتف ميران الابوين و'الاولاه الخد ين م 

)كين المسيةو الخاىء: + 
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فلو 


كان له أولا-د بنت و أولاسد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و لأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم 
كذلكك )١(‏ ولا يرث اولااد الاولا-د اذا كان للميت ولد و لوانثىء فاذا كان له بنت و ابن ابن كان الميراث للبنت و الاقرب من 
أولاد الاولاد يمنع الا بعد فاذا كان للميت ولد ولد و ولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد و يشار كون 
الابوين كآبائهم لان الآباء مع الاولاد صنفان () و لا يمنع قرب الا-بوين الى الميت عن ارثهم (") فاذا تركك أبوين و ولد ابن 
كان لكل مق الأبوين السندس :و لولف الانرخ الباقن (). 


السلام فلا بد من اتمام المدعى بالإجماع و التسالم مضافا الى الاجمال فى الحديث المعارض فلاحظ. 

١0‏ فانه مقتضى قيام اولاد الاولاد مقام الاولاد و بعباره اخرى قد صرح فى النصوص على قيام اولاد البنين مقامهم و اولاد البنات 
مقامهن الظاهر فى اصل الارث و مقداره و كيفيته فلو كان للبنت ابنان و بنت يقسم الثلث بينهم للذكر ضعف الانثى لأن المقدار 
و الكيفيه فى الأصل كذلك مضافا الى الاجماع المدعى فى المقام. 

(؟) لقاعده منع الأقرب الأبعد و الاجماع المدعى و النص الخاص دال على المدعى أيضاء لاحظ ما رواه سعد .0١١‏ 

(؟) خلافا للصدوق و جمع من العامه على ما نقل عنهم. 


(؟) كما هو ظاهر فان نصيب كل من الأبوين مع الولد السدس و الباقى للولد بالقرابه. 


() لاحظ ص: م 
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واذا ترك أبوين و اولا-د بنت كان للأمبوين السدسان و لأولاد البنت النصف )١(‏ و يرد السدس على الجميع على النسبه ثلاثه 
اسايق 


منه لأولاد البنت و الخمسان للأبوين فقسم مجموع التركه أخماساء ثلاثه منها لأولاد البنت بالتسميه و الردء و اثنان منهما للأبوين 
بالتسميه و الرد كما تقدم فى صوره ما اذا تركك أبوين و بنتا (؟) و اذا ترك احد الابوين مع أولاد البنت كان لأولاد البنت ثلاثه 
ارباع التركه بالتسميه و الرد و الربع الرابع لأحد الابوين كما تقدم فيما اذا تركك أحد الابوين و بنتا و هكذا الحكم فى بقيه الصور 
(*) فيكون الرد على أولا-د البنت كما يكون الرد على البنت (6) و اذا شاركهم زوج أو زوجه دخل النقص على اولاد البنت فاذا 
تركك زوجا و أبوين و أولاد بنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان و لأولاد البنت سدسان و نصف سدس فينقص من سهم 
البنت و هو النصف نصف سدس (0). 


[مسأله 4: يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و مصحفه لا غيرها] 


(مسأله 9): يحبى الولد الذكر الاكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و مصحفه لا غيرها (8). 


)١(‏ الأمر كما أفاده فان نصيب البنت الواحده النصف. 

(؟) على ما تقدم. 

(*) فراجع. 

(؟) كما تقدم. 

(0) فانه قد تقدم عدم النقص على الزوج و الزوجه و الأبوين فلاحظ. 
(©) قال فى الجواهر: «من منفردات الاماميه و معلومات مذهبهم انه يحيى 
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الولد الأكبر من تركه ابيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه و بذلكك تظافرت نصوصهم عن ائمتهم عليهم السلام) انتهى .0١١‏ 


و العمده النصوص الوارده فى المقام» منها ما رواه ربعى بن عبد اللّه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا مات الرجل فسيفه و 
فضحفه و كنائمه و كته و.وخله و راخلته و كسوته لأكبر ولده فان كان الأكبرابئه فلل كبر من الل كون 070 


و هذه الروايه تامه سندا فان اسناد الصدوق الى حماد بن عيسى تام على ما كتب الحاجيانى فى رجاله و مقتضى هذه الروايه ان 
الحبوه عباره عن السيف و المصحف و الخاتم و الكتب و الرحل و الراحله و الكسوه. 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه 3 و 
الظاهر ان السند تام و المستفاد منه ان الحبوه عباره عن السيف و المصحف و الخاتم و الدرع. 


و منها: ما رواه حريز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا هلكك الرجل و ترك ابنين فللأ-كبر السيف و الدرع و الخاتم و 
المصحفء فان حدث به حدث فللأكبر منهم «5» و السند تام و المستفاد منه ان الحبوه عباره عن السيف و الدرع و الخاتم و 
المصحنف. 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الميت اذا مات فان لابته الأكبر السيفل و الرخل .و الثيات ثبآات جلده 


0» و هذه الروايه تامه سندا 


() ج فلاص ١١7‏ 

(18) الوسائل البات من ابوافة 'مزرات الابويق :و الاولاد الخحديك: ١‏ 
(##اتنيتن لضيو لحن يك + 

(؟)كنيرن المطيادى الس ينم 

(0) تفبين المصيدر التحديت: 8 
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والمستفاد منها ان الحبوه عباره عن السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده. 
و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال: 


السيف و السلاح و الرحل و ثياب جلده 2١١‏ و هذه الروايه تامه سندا و المستفاد منها ان الحيوه عباره عن السيف و السلاح و 


و منها: ما رواه 


ابن اذينه عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السلام ان الرجل اذا ترك سيفا و سلاحا فهو لابنه» فان كان له بنون فهو لأكبرهم 
«") و المرسل لا اعتبار به. 


و منها: ما رواه الفضلاء عن أحدهما عليهما السلام ان الرجل اذا تركك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهم *. 


و منها: ما رواه شعيب العقرقوفى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال: السيفء و قال: 
الميت اذا مات فان لابنه السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده 6 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: كم من انسان له حق لا يعلم به قلت: و ما ذاكك أصلحك اللّه؟ قال: ان 
صاحبى الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما انه لم يكن بذهب و لا فضه قلت: و ما كان؟ قال: كان علما قلت: 


فأيهما أحق به؟ قال: الكبير كذلكك نقول نحن .)2١‏ 


و منها: ما رواه على بن اسباط عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعناه 


حا 
5 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: 
(0) نفس المصدر الحديث: ؟ 
() نفس المصدر الحديث: 8 
(ع) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: / 
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واذا تعدد الثوب أعطى الجميع )١(‏ و لا يترككث الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحه مع سائر الورثه فى الزائد 
على الواحد (؟) و اذا كان على الميت دين مستغرق للتركه فكها المحبو بما يخصها من الدين و اذا لم يكن مستغرقا لها فكها 
المحبو بالنسبه فاذا كان دينه عشره دراهم و كان ما زاد على الحبوه من التركه يساوى ثمانيه و قيمه الحبوه أربعه 


فكها المحبو بثلاثه دراهم و ثلث درهم واذا كان الدين فى الفرض المذكور ثمانيه دراهم فكها المحبو بدرهمين و ثلثى 


بالموت كيف يفرح و عجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن, و عجب لمن رأى الدنيا و تقلبها بأهلها كيف يركن اليها و ينبغى 
لمن عقل غن الله أن لا يستظع الله فى رزقه ولا بتهمه فى قضائه: فقال له حسين بن اسباط: فالى من ضار» الى أكبرهما؟ قال: 


.)١١ نعم‎ 


و هذه الروايات ضعيفه بضعف أسناد الشيخ الى على بن الحسن الفضالء فنقول لو قام اجماع و تسالم و اتفاق على خروج غير 
الاربعه اعنى بها ثياب بدنه و مصحفه و سيفه و خاتمه فهو و الا يكون مقتضى الصناعه ان نأخذ بالنصوص التامه سندا و ان كانت 
مختلفه من حيث المضمون فانه ثبت فى الاصول عدم تعارض الأدله المثبته اذا كان الحكم على نحو مطلق الوجود لا صرفه و لو 
لا الاجماع و التسالم لا دليل على الاقتصار على الأربعه. 


)١(‏ اذ الوارد فى الدليل: «و ثياب بدنه» فعلى فرض التعدد نلتزم بكونها له. 


(؟) لا اشكال فى أن الاحتياط طريق النجاه لكن الذى يختلج بالبال أن يقال: 


94 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
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درهم و هكذا و كذا الحكم فى الكفن و غيره من مؤنه التجهيز التى تخرج من اصل التركه .)١(‏ 
[مسأله :٠١‏ إذا أوصى الميت بها أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته و حرم المحبو منها] 


( مسأله :2٠١‏ اذا أوصى الميت بها أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته و حرم المحبو منها (؟) و اذا أوصى بثلث ماله أخرج 
الثلث منها و 


من غيرهاء و كذلكك اذا أوصى بمائه دينار مثلا فانها تخرج من مجموع التركه بالنسبه ان كانت تساوى ثلث الباقى أو تنقص عنه 
(*) ولو كانت اعيانها أو بعضها مرهونه وجب فكها من مجموع التركه (©). 


[مسأله :١١‏ لا فرق بين الكسوه الشتائيه و الصيفيه و لا بين القطن و الجلد و غيرهما] 


(مسأله :)١١‏ لا فرق بين الكسوه الشتائيه و الصيفيه و لا بين القطن و الجلد و غيرهما و لا بين الصغيره و الكبيره فيدخل فيها مثل 


لو لم يقم اجماع على الخلا.ف يكون مقتضى القاعده اختصاص الاءبن الأكبر بهذه المذكورات على الاطلاق اذ الحكم تابع 
للموضوع و المفروض صدق الامور المذكوره على الواحد و على الأكثر على حد سواء فلا وجه للتوقف و الله العالم. 


)١(‏ بتقريب ان الحبوه جزء من التركه و يعطى للولد الأكبر بعنوان الارث و بعباره اخرى داخل فيما تركه الميت و على هذا يقدم 
عليها الدين و الوصيه و الكفن و لا وجه للتفرقه فلاحظ. 


() الكلام فيه هو الكلام و حكم الأمثال واحد. 


(©) فان الدين مقدم على الا-رث و لا مرجح لأدائه من مورد خاص فيفكك الرهن و يقتضى الدين من مجموع التركه كبقيه 
الديوق فاتك : 
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القلنسوه )١(‏ و فى الجورب و الحزام و النعل تردد (؟) أظهره الدخول (”2) و لا يتوقف صدق الثياب و نحوها على اللبس بل 
يكفى اعدادها لذلكك (6)» نعم اذا أعدها للتجاره أو لكسوه غيره من أهل بيته و اولاده و خدامه لم تكن من الحبوه (5) و لا 
يدخل فى الحبوه مثل الساعه (8) و فى دخول مثل الدرع و الطاس و المغفر و نحوها من معدات الحرب اشكال بل الاظهر 


العدم (0)» و الاحوط فى مثل البندقيه و الخنجر 


)١(‏ للاطلاق. 
(؟) وجه التردد الشبهه فق صدق الثياب عليها. 


(*) فان العرف بمناسبه الحكم و الموضوع يفهم من الدليل دخولها فيها اضف الى ذلك ان الوارد فى بعض الأندله عنوان 
الكسوه و كيف كان لو شكك فى الصدق لا يمكن الأخذ باطلاق الدليل أو عمومه لعدم جواز الأخذ بالعام فى الشبهه المصداقيه 
مضافا الى أنه يمكن احراز عدم صدق المفهوم باستصحاب العدم الأزلى على مسلكنا كما مرت الاشاره منا اليه كرارا فى أبحاث 
هذا الشرح. 


(©) اذ يكفى فى الصدق مجرد الاعداد و العرف يبابكك. 
(0) لعدم الصدق فان المذكورات من أمواله و مملوكاته لا من كسوته و ثيابه فلاحظ. 


(0) لو لم نلتزم بكون السلاح من الحبوه لم يكن لدخول المذكورات فيها وجه لكن قد ذكر عنوان السلاح فى حديث سماعه 
)١‏ كماانه ذكر الدرع فى حديث الربعى .)»١(‏ 


/717 لاحظ ص:‎ )١( 

() لاحظ ص: 77١8‏ 
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لهما (7) و فى دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال (2. و اذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من 
الحبوه (؟) و لو كان اعمى فالمصحف ليس منها (0) نعم لو طرأ ذلكك اتفاقا و كان قد أعدهما قبل ذلكك لنفسه كانا منها (2). 


[مسأله ؟1: إذا اختلف الذكر الأكبر و سائر الورثه فى ثبوت الحبوه أو فى أعيانها أو فى غير ذلك من مسائلها] 


(مسأله 237): اذا اختلف الذكر الا-كبر و سائر الورثه فى ثبوت الحبوه أو فى أعيانها أو فى غير ذلكك من مسائلها لاختلافهم فى 


الاجتهاد أو فى التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعى فى 


[مسأله 1: إذا تعدد الذكر مع التساوى فى السن] 


(مسأله 1): اذا تعدد الذكر مع التساوى فى السن فالمشهور 


(0 لا اشكال فى سين الاحشباط. 
(؟) الانصاف انه لا يبعد كما أفاده. 
() الظاهر ان الحرمه الشرعيه لا تنافى صدق مفهوم موضوع الحكم و على تقدير الصدق يشمله الدليل و الله العالم. 


(؟) اذا كان من مختصاته و صدق هذا العنوان عليه يكون داخلا-فى الموضوع و بعباره اخرى لو أعده لنفسه بأى غايه من 
الغايات يدخل فى الموضوع. 


(0) الكلام هو الكلام فى السيف. 
(©) بلا اشكال و لا كلام. 


(0) كما هو المقرر عندهم فى المرافعات و الدعاوى و بعباره اخرى الحاسم لماده التشاجر و النزاع حكم الحاكم فلا بد من 
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الاشتراكك فيها و لا يخلو من وجه قوى .)١(‏ 
[مسأله 15: المراد بالأكبر الأسبق ولاده لا علوقا] 


(مسأله 15): المراد بالاكبر الاسبق ولاده لا علوقا (؟) و اذا اشتبه فالمرجع فى تعيينه القرعه (”) و الظاهر اختصاصها بالولد الصلبى 
فلا تكون لولد الولد (©) و لا يشترط انفصاله بالولاده فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاه (2). 


[مسأله 10: قيل يشترط فى المحبو أن لا يكون سفيها] 


(مسأله :)١0‏ قيل يشترط فى المحبو أن لا يكون سفيها (©) و فيه اشكال بل الاظهر عدمه () و قيل يشترط ان يخلف الميت مالا 


غيرها (8). 


)١(‏ و عن ابن حمزه اشتراط كونه واحدا و مع التعدد تسقط الحبوه لتبادر الواحد من الدليل و الانصاف ان ما أفاده متين و عليه 


فما أفاده الماتن من عدم خلو فتوى المشهور من وجه قوى» مشكل. 
إفرة فان المتبادر من الأكدر اميق ولاده فلا اعتبار سبق العلقه. 
() فانها لكل أمر مشكل و المورد من مصاديق تلكك الكبرى. 


() أما على تقدير عدم صدق عنوان الولد على الولد مع الواسطه فظاهر و أما على تقدير الصدق فللتسالم و الاتفاق على 
الاختصاص. 


(0) بتقريب ان الميزان هو الواقع و لذا يعزل نصيب الحمل و بعباره اخرى الحبوه قسم من الميراث فيجرى عليه حكمه و عليه لا 
يتوجه اشكال عدم صدق العنوان قبل الولاده. 


(©) القائل بالاشتراط على ما فى الجواهر ابنا حمزه و ادريس على ما حكى عنهما. 
(0) اذ لا وجه لهذا الاشتراط مع اطلاق الدليل فالأظهر عدمه. 

(6) عن المسالك انه المشهور بدعوى شمول دليل الارث المقام و انصراف 
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وفيه تأمل .)١(‏ 
[مسأله 1#: يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد و الجده المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس] 


(مسأله 18): يستحب لكل من الابوين الوارثين لولدهما اطعام الجد و الجده المتقرب به سدس الاصل اذا زاد نصيبه عن السدس 
(0). 


دليل الحبوه عن المورد. 


)١(‏ لا أرى وجها للتأمل فان مقنضى اطلاق دليل اختصاص الحبوه بالأكبر شموله للمقام و الله العالم. 


(') المدرك لهذا الحكم النصوص الوارده فى المقام فلا بد من ملاحظه ما يكون سنده معتبرا و الالتزام بمفاده فنقول منها رواه 


و آله وسلم أطعم الجده أم الام السدس و ابنتها حيه 0١١‏ و المستفاد من هذه الروايه استحباب اعطاء السدس أم الام و الحال ان 
ابنتها حيه و مقتض هذه الروايه باطلاقها عدم تقييد الحكم بخصوص ما زاد عن النصيب كما ان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين 


صوره وجود الولد للميت و صوره فقده. 


و منها: ما رواه جميل بن دراج أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلَى الله عليه و آله أطعم الجده السدس 
"١‏ و مقتضى هذه الروايه باطلاقها استحباب اطعام الجده أم الأب أو م الام السدس بلا تقييد بالزياده عن النصيب و بلا تقييد 


بصوره فقد الولد. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام و عنده أبان بن تغلب فقلت أصلحك الله 


ان ابتتى هلكت و أمى حيه فقال أبان: 
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وهل يختص بصوره اتحاد الجد فلا يشمل التعدد )١(‏ أو صوره 


لا ليس لأمكك شى ء. فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله اعطها السدس ١1١‏ و مقتضى هذه الروايه استحباب اعطاء السدس 


أم الأب بلا تقييد بالزياده عن النصيب و بلا فرق بين وجود الولد و عدمه. 


و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله أطعم الجده أم الأب السدس و 
ابنها حى؛ و أطعم الجده أم الأم السدس و ابنتها حيه 27١‏ و مقتضى هذه الروايه استحباب اعطاء أمّ الأب و أمّ الام 


السدس بلا تقييد بالزياده عن النصيب. 
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


ان رسول الله صلَى الله عليه و آله أطعم الجد فاجاز الله ذلكك له 00 و مقتضى هذه الروايه اطعام الجد من الأب او من الام 
السدس بلا تقييد بصوره الزياده عن النصيب و بلا تقييد بوجود الولد و عدمه. فالنتيجه استحباب اطعام الجد و الجده السدس 
على الاطلااق و أما بقيه الروايات الوارده فى الباب فأما الثالثه كسابقتها فى المفاد و أما الرابعه فضعيفه بموسى بن بكر و أما 
الخامسه فبمحمد بن سنان مضافا الى اتحاد مفادها مع الحديث السابع عشر و أما السابعه فبالارسال و أما الثامنه فبالارسال أيضا و 
أما العاشره فبأبى جميله و أما الثانى عشر فبالارسال و بغيره و أما بقيه الروايات فبضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن بن 
فضال و أما الحادى عشر فبالرفع و أما السادس عشر فمضافا الى ضعف سند الروايه لا يستفاد منه الا اطعام الجد. 


)١(‏ مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين صوره وحده الجد و تعدده قال فى 


© نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
(؟) نفس المصدر الحديث: و‎ 
١ (#)اتفين العضيلى اللحداية:‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 76/ 


فقد الولد للميت فلا يشمل صوره وجوده اشكال .)١(‏ 


[المرتبه الثانيه: الإخوه و الأجداد] 

اشاره 

(المرتبه الثانيه) الاخوه و الاجداد و لا ترث هذه المرتبه الااذا لم يكن للميت ولد وان نزل ولا أحد الابوين المتصلين. 
[مسأله 17: للأخ من الأبوين المال كله يرثه بالقرابه] 


(مسأله 17): للأخ من الابوين المال كله يرثه بالقرابه (؟) و مع 


الجواهر: )١‏ «يمكن دعوى كون المستفاد من النصوص عدم الفرق فى اطعام الأ-بوين السدس لأبويهما بين المتحد منهما و 
متعدده و ان لم يذكر فيها الا الجد و الجده الا ان الظاهر اراده طعمه الجد من حيث الجدوده و من هنا لم يفرق الأصحاب بينهما 
فيشت ركان حينئذ فى السدس لعدم ترجيح احدهما على الاخر فيه نعم عن القواعد لا طعمه للأجداد اذا علوا للأصل و اختصاص 
ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين» و هو ان لم يكن اجماعا لا يخلو من بحث و الله العالم» الخ و ما أفاده متين اذ لو لا الاجماع 
يكون مقتضى الاطلاق شمول الحكم للجد و ان علا الا أن يقال ان المنصرف اليه اللفظ خصوص الأقربين فلاحظ. 

)١(‏ قد ظهر مما ذكرنا عدم وجه للتقييد. 


(0) بلا خلاف ولا اشكال كما فى الجواهر و يدل على المدعى قوله تعالى: 


١و‏ هُوَ يَرئْهًا إِنْ لَم يَكنْ لها وَلَد) الايه «؟» فان مقتضى اطلاق قوله تعالى و هو يرثها انه الوارث على الاطلاق و يدل عليه من 
السنه ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات و تركك أخاه و لم يتركك وارثا غيره قال: 
المال لهء قلت: فان كان مع الأخ للأم جد قال: يعطى الأخ للأم السدس و يعطى الجد الباقى» قلت: فان كان الأخ للأبء قال: 
المال بينهما سواء «”) 


20 فلاصض: /ا6١٠‏ 
(؟) النساء/ ١/2‏ 


8 الوسائل اليات 


لمن ابوات ميرات الاخوه و الاجداد الحعديث: ٠١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 35٠‏ صس: 72م/ 


التعدد ينقسم بينهم بالسويه )١(‏ و للأخت المنفرده من الابوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم (؟) و نصفه الاخر ردا 
بالقرابه (؟) و للأختين أو الاخوات من الابوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم (©) و الثلث الثالث ردا بالقرابه (5) و اذا 


تركك اخوه و اخوات معا فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابه يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (8). 
[مسأله 14: للأخ المنفرد من الأم و الأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض و الباقى ردا بالقرابه] 


(مسأله 18): للأخ المنفرد من الام و الاخت كذلك المال 


)١(‏ فان الأصل فى الشركه التسويه و عدم التفاضل سيما فيما يكون سبب الشركه أمرا واحدا. 


و 
كر عه في ةلا 


(0) لقولة عمال :وإن اغدوٌ علكه ليين له وَلَد و له أخك فلها قث ا تر كه ا 
1 7 و ود لا ل 
() لأولويه أولى الأرحام فى قوله تعالى: «وَ أولوا ادام بَعْضهُعْ أؤْلل يبغض فِى كتاب الله) * الايه .0*5١‏ 
97 ف لان ور عر يفطا ,. قاين 
(ع) للآيه الشريفه «فإن كانتا اتْنتَين فلهُمَا الثلثان ممما تركث» الايه "3). 
(0) للآبه اولى الأرحام فى سورتى الانفال و الأحزاب 50". 


- 


55 8 لا 8 2 ع َك ام 
(9) للآبه الشريفه «وَ إِنْ كانُوا إِحْوَه ًا وَ نلا لذ كر مِثْلٌ عط الأنتيين» «5. 


١078 النساء/‎ )١( 
(؟) الانفال/ ه/او الاحزاب/ ع‎ 
١78 النساء/‎ )*( 
فده أنقا‎ 80 


١/2 النساء/‎ )0( 


مبانى منهاج الصالحين» ج “5٠‏ صس: /لكلم 
كله يرث السدس بالفرض )١(‏ و الباقى ردا بالقرابه (؟) و للا-ثنين فصاعدا من الا-خوه من الا-م ذكورا أو اناثا أو ذكورا و اناثا 
المال كله يرثون ثلثه بالفرض (22 و الباقى ردا بالقرابه (6) و يقسم بينهم فرضا و ردا بالسويه (2). 


[مسأله 19: لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ و الأخت للأبوين] 


(مسأله 19): لا يرث الاخ أو الاخت للأب مع وجود الاخ و الاخت للأبوين (©) نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثه فللأخ من 


عر تل 


أؤ أختٌ قلكل رحد مِنْهُمَا الشدسٌ الايه) .)١١‏ 


- 
8 لد 


لار 0 ير للامرء 5 
)١(‏ يدل على المدعى قوله تعالى: «وَ إِنْ كانَ رَجل يُورّث كلاله أو امْرَأَةٌ وَ له 
(0) للأولويه المستفاده فى الارث. 
3 لا هر لا 2 2 لا د 
0 لقوله تعالى: «فإن كانوا أكثْر من ذلك فَهُمْ شرَكاءً فى الثلث الايه) «”) 
و يدل على المدعى ما رواه بكير بن أعين عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


3 لا 3 و ملاع 5 ل ل و ل كا 7 
الذى عنى الله فى قوله: «وَ إِنْ كان رَجلَ يُورَتُ كلالة أو امرأة وَلَهُ أ الالترورى اوها اديه 


فَِنْ كانوا أكثْرَ مِنْ ذلك. فَهُمْ شْرَكاءٌ فى الثْلْثْ انما عنى بذلكك الأخوه و الأخوات من الام خاصه 0. 
(؟) كما تقدم آنفا. 
(0) كما هو الأصل قن القسمة سيما فيما يكوق سبي الاشتراكف وانحذًا. 


(©) فان الأ.قرب يمنع الأبعد مضافا الى النصوص الخاصه الوارده فى المقام لاحظ ما رواه بريد الكناسى عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: ابنكك أولى بكك من ابن ابنكك و ابن ابنكك أولى بكك من أخيكك و أخوك لأبيكك و امكك أولى بكك من اخيكك 


١١ النساء/‎ )١( 

(0) نفس المصدر 

(9) الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث الاخوه و الاجداد الحديث: ١١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: /7/ 


الااب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابه» و للخت الواحده النصف بالفرض و النصف الا-خر بالقرابه و للأسخوات 
المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض و الباقى ردا بالقرابه و اذا اجتمع الاخوه و الاخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال 
يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .)١(‏ 


لأبيكك» الحديث .)١١‏ 


و لاحظ مارواه الحارث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أعيان بنى الام يرثون دون بنى العلات )2١‏ و لاحظ ما رواه الحسن 
بن عماره انه قال لأبى- عبد الله عليه السلام: حدثنا ابو اسحاق السبيعى عن الحارث الاعور عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
عليه السلام أنه كان يقول: أعيان بنى الاسم أقرب من بنى العلاءت فقال له أبو عبد الله عليه السلام: جئت بها من عين صافيه 
الحديث 3*0 و لاحظ ما رواه الصدوق ره قال: قال النبى صلَى الله عليه و آله: أعيان بنى الام أحق بالميراث من بنى العلات 0©". 


(1) قال فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه و يمكن 


0 5 مَفتُوك قل الله يفتكم فى الْكلالَه إنِ امو مَلَك لَيِسَ آ 30 شك قله نشت ا تكن ده 
7 يلح لإا لا د 
يونا إن لو يكن + ل ا ل وه ولكانًا و يللا كللذ 0 


() الوسائل البات *1 من ابواب ميرات الاو و الاجداد الحديك: ١‏ 
ولاس النعيور الحديفة ؟ 

ونين البعيةر الحويت: 8 

(6)الفس النفسر الهوك: + 

١72 النساء/‎ )0( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: 3/ 
[مسأله :٠١‏ إذا اجتمع الإخوه بعضهم من الأبوين و بعضهم من الأم] 


(مسأله :)23١‏ اذا اجتمع الاخوه بعضهم من الابوين و بعضهم من الام فان كان الذى من الام واحدا كان له السدس ذكرا كان أو 
انثى )١(‏ و الباقى لمن كان من الابوين (5) وان كان الذى من الام متعددا 


المتقرب بالأب وحده مع وجود المتقرب بالأبوين بالدليل المخصص و على هذا يكون للأخت الواحده النصف بالفرض و الباقى 
بالرد للقرابه و للأمخحوات المتعددات تمام المال الثلثان منه بالفرض و الباقى بالرد و اذا كانوا رجالا و نساء للذكر مثل حظ 


)١(‏ كما تقدم. 
(1) ادعى عليه الاجماع بقسميه و يمكن الاستدلال عليه بما رواه بكير بن أعين قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: امرأه تركت 
زوجها و اخوتها و اخواتها لأمها و اخوتها و اخواتها لأبيها قال: للزوج النصف ثلاثه أسهم الى أن قال:.و الذى عنا الله تباركك و 


85 2 7 ء لاسرع ََ 6 ا ب و لد 5 و #0 و اهم لاه ء 
تعالى فى قوله: «وَ إِنْ كان رَجَل يُورَث كلاله أو امْرَأَةٌ وله أخ أؤ أختٌ مَلِكلٌ جد مِنْهُمَا الشُدّسٌ فَإِنْ كانُوا أكثرَ مِنْ ذلك فَهُمْ 
شُرَكاءٌ فى التُلْتْ) انما عنا بذلكك 


الأخوه و الأخوات من الام خاصه الحديث ١١‏ و مثله فى الدلاله ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام 079 قال: قلت 
له: ما تقول فى امرأه ماتت و تركت زوجها و اخوتها لأمها و اخوه و اخوات لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثه أسهم و لإخوتها 
لأمها الثنث سهمان الذكر و الانثى فيه سواء و بقى سهم فهو للأخوه و الأخوات من الأب لور ا 0 
ا عن لسن و لا الاسخوه من الاسم من ثلثهم لأمن الله عز و جل يقول: «فإِنْ كانوا أكثرَ مِنْ ذلك فَهُمْ 
را فى لقتو تانبو سد اانه اناس وساف 


١ الوسائل الباب " من ابواب ميراث الاخوه و الاجداد الحديث:‎ )١1( 
الحديث: ه‎ ٠١" الفروع من الكافى ج  باب ميراث الاخوه و الاخوات مع الولد ص‎ )١( 
م8٠ مبانى منهاج الصالحين» ج 35 صس:‎ 


كان له الثلث يقسم بينهم بالسويه ذكورا كان أو اناثا أو ذكورا و اناثا )١(‏ و الباقى لمن كان من الابوين واحدا كان أو متعددا و 
مع اتفاقهم فى الذكوره و الانوثه ب 2 يقسم بالسويه (؟) و مع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين (") نعم فى صوره كون 
المتقرب بالابوين اناثا و كون الاخ من الام واحدا كان ميراث الاخوات من 


1 والاارت لعب .ع ولا ب د اود 

الله فى قوله تعالى: «وَ إِنَ كانَ رَجَل يُورّث كلاله أو امْرَأةٌ وَ سوسا ل سد 
1 1 

الأدخوات من الأ.م خحاصه و قال فى آخر سوره النساء: يبيد تَفتُوتَك قل الله يفتكم فى |[ لكلالّه إن امْرْؤٌ َلك ليس لَهُ لك وله 


1 


«يعنى بذلكك اختا لأسب و أم أو اختا لأب» فلها نصف ما ترك و هو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما 
تركك وان كانوا اخوه رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين و هم الذين يزادون و ينقصون قال: و لو ان امرأه تركت زوجها و 
اختيها لأمها و اختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثه أسهم و لأختيها لأمها الثلث سهمان و لأختيها لأبيها السدس سهم وان 
كانت واحده فهو لها لأن الاختين من الأب لا يزادون على ما بقى و لو كان أخ لأب لم يزد على ما بقى. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بأن المتقرب بالأبوين أقرب و الأقرب يمنع الأبعد بتقريب: ان مقتضى الأقربيه ان المال كله لمن 
يكون متقربا بالأبوين غايه الأمر نرفع اليد عن القاعده بمقدار دلاله الدليل المقيد. 


)١(‏ كما تقدم. 

(1) كما تقدم آنفا. 

(9) كما سبق بيانه. 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: /5١‏ 


الابوين بالفرض ثلثين و بالقرابه السدس )١(‏ و اذا كان المتقرب بالابوين انثى واحده كان لها النصف فرضا و ما زاد على سهم 
المتقرب بالا-م و هو السدس أو الثلث ردا عليها (؟) و لا يرد على المتقرب بالا-م (") و اذا وجد معهم اخوه من الاب فقط فلا 


[مسأله ١؟:‏ إذا لم يوجد للميت إخوه من الأبوين و كان له إخوه بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الأم فقط] 
(مسأله ١‏ اذا لم يوجد للميت اخوه من الابوين و كان له اخوه بعضهم من الاب فقط و بعضهم من الام فقط فالحكم كما سبق 


فى الاخوه مع الابوين من أنه اذا كان الاخ من الام واحدا كان له السدس واذا كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسويه و 
الباقى الزائد على السدس أو الثلث يكون 


للأخوه من الاب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم فى الذكوره و الانوثه و مع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم 
بالسويه و فى الصوره التى يكون المتقرب بالاب انثى يكون أيضا ميراثهم ما زاد على سهم المتقرب بالام بعضه بالفرض 


)١(‏ كما هو المستفاد من الكتاب فانه فى الصوره المفروضه يكون سهم الاناث المتقربات بالأبوين الثلثين و يكون سهم المتقرب 
بالام السدس و السدس الباقى يرد الى المتقربات بالأبوين فانهن أقرب الى الميت مضافا الى الاجماع المدعى. 


(؟) كما هو المستفاد من الايه الشريفه اذ المستفاد من الايه ان الاخت الواحده لها النصف فيكون فرضها النصف و الباقى يرد 


عليها من باب الأقربيه. 

() اذ الأقرب يمنع الأبعد فان المتقرب بالأبوين أقرب فلاحظ. 
(6) و تقدم شرح كلام الماتن و تقريب الاستدلال على المدعى. 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: 7537 


و بعضه بالرد بالقرابه .)١(‏ 
[مسأله 17: فى جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوه] 


(مسأله :)7١‏ فى جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوه سواء كانوا من الابوين أم من الام أم بعضهم من الابوين و بعضهم 
من الاب و بعضهم من الا-م اذا كان للميت زوج كان له النصف و اذا كانت له زوجه كان لها الربع (؟) و للأسخ من الام مع 
الاتحاد السدس و مع التعدد الثلث (” و الباقى للأخوه من الابوين أو من الاب اذا كانوا ذكورا أو ذكورا او اناثا (© أما اذا كانوا 


اناثا ففى بعض الصور 


)١(‏ و يدل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم "١١‏ فان المستفاد من الحديث ان سهم المتقرب بالام لا ينقص و لا يزيد و قال 


بالأب وحده. فجميع ما أفاده الماتن فى هذا الفرع يستفاد من الحديثين. 


(؟) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أربعه لا يدخل عليهم ضرر فى الميراث: الوالدان» و الزوج و المرأه 
(") فان المستفاد من هذه الروايه ان نصيب الزوجين لا ينقص و أيضا ستفاد المدعى بالنسبه الى الزوج عن حديثى بكير وابن 
مسلم 9" فلاحظ. 


(9) كما يستفاد من الكتاب وحديثى بكير وابن مسلم «©6). 


() لاحظ ص: 789/ 

(0) لاحظ ص: 19/ 

الوضائل البانعة امن انواته رفاك الأركةالصيف: ‏ 
(©) لاحظ ص: 789/ 

(0) لاحظ ص: 84/ 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 87 


تكون الفروض اكثر من الفريضه كما اذا تركك زوجا أو زوجه و أختين من الابوين أو الاب و أختين أو أخوين من الام فان سهم 
المتقرب بالام الثلث و سهم الاختين من الابوين او الاب الثلثان و ذلكك تمام الفريضه و يزيد عليها سهم الزوج أو الزوجه و كذا 
اذا تركك زوجا واختا واحده من الا-بوين أو الاب و اختين أو اخوين من الاسم فان نصف الزوج و نصف الا-خت من الا-بوين 
يستوفيان الفريضه و يزيد عليها سهم المتقرب بالام ففى مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالابوين أو بالاب خاصه 
ولا يدخل النقص على المتقرب بالام )١(‏ و لا على الزوج أو الزوجه (1) و فى بعض الصور تكون الفريضه أكثر كما اذا تركك 
زوجه و أختا من الا-بوين و أخا أو اختا من الا-م فان الفريضه تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الاخت من الابوين 
فيكون لها نصف التركه و نصف سدسها و للزوجه ربع و للأخ 


[مسأله 77: إذا انحصر الوارث بالجد أو الجده للأب أو للأم] 


(مسأله 77): اذا انحصر الوارث بالجد او الجده للأب أو للأم 


(0) كما تقدم و ذكرنا النص الدال على المدعى. 


(") فانه صرح فى الخبرين بأن نصيب المتقرب بالأب وحده أو الأبوين يزيد و ينقص و بقرينه المقابله يفهم ان نصيب المتقرب 
بالام لا يزيد ولا ينقص و بعباره اخرى التقسيم قاطع للشركه مضافا الى أن صاحب الجواهر قدس سره قال: 


(و يقوم مقام كلاله الأب و الام مع عدمهم كلاله الأب أى الاخوه و الأخوادت له 
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كان له المال كله )١(‏ و اذا اجتمع الجد و الجده معا فان كانا لأب كان المال لهما (؟) يقسم بينهما للذكر ضعف الانثى (». 


و يكون حكمهم فى الانفراد و الاجتماع حكم كلاله الأب و الام بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه) الخ .)١١‏ 
(1) بلا اشكال ولا كلام لأن المفروض انحصار الوارث فى الجد أو الجده و مع الانحصار يكون جميع المال له بالقرابه. 
(؟) و هذا واضح اذ فرض الانحصار فيهما فيكون تمام الارث لهما. 


إفرة قال فى الجواهر :)١‏ «لا أجد فيه خلافا كما عن جماعه الاعتراف به انتهى و يمكن الاستدلال على المدعى بما روى عن 
أحدهما عليهما السلام قال: ان الجد مع الاخوه من الأب يصير مثل واحد من الاخوه ما بلغواء قال: قلت: رجل تركك أنخاه لأبيه و 
امه وجذه أو أخماه لأبيه أو قلث: تركك جذه و أخاه لأبيه و امه فقال: المال بينهما و ان كانا أخوين أو ماثه فله مثل نصيب واحد 


من الاخوه قال: 


فلت: وجل ترك جذه و أخته فقال: للذكر مقل ل الأنثيين و 


ان كانتا اختين فالنصف للجد و النصف الاخر للأختين» وان كن أكثر من ذلكك فعلى هذا الحساب وان تركك اخوه و أخوات 
لأب و أم أو لأب و جداء فالجد أحد الاخوه و المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» و قال زراره: هذا مما لا يؤخذ على فيه قد 
سمعته من أبيه و منه قبل ذلك,ء و ليس عندنا فى ذلكك شكك و لا اختلاف 23"0. 


فان المستفاد من هذا الحديث ان الجد الأبى كأحد الاخوه من الأبوين أو من الأب و انه لو اجتمع الجد مع الاخت يكون نصيب 


الجد ضعف نصيب الااخت 


(1) الجواهر ج 8ص ١58‏ 

(1) ج فلاص ١08‏ 

() الؤسائل البات مق ابواف مراك الاغوه. و الاأجداة الخدت و 
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و ان كانا لا-م فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسويه )١(‏ و اذا اجتمع الاجداد بعضهم للأم و بعضهم للأب كان للجد للأم 
الثلث و ان كان واحدا و للجد للأب الثلثان (؟). 


و حيث ان الجده كالأخت يعلم حكمها أيضا. 
و يمكن الاستدلال بما رواه الطبرسى فى مجمع البيان عند تفسير قوله تعالى: 


وَ لَكم نِضِتُ ا يَرَى جك قال: فى هاتين الآبتين دلاله على تقدير سهام المواريث و نحن نذكر من ذلك جمله موجزه 
منقوله عن أهل البيت عليهم السلام دون غيرهم الى أن قال: و متى اجتمع قرابه الأب مع قرابه الام مع استوائهم فى الدرج كان 
لقرابه الام الثلث بينهم بالسويه و الباقى لقرابه الأب للذكر مثل حظ الأنثيين الخ .0١١‏ 


فانه قد صرح فى الروايه بأن من يتقرب بالأب يكون نصيب الذكر فيه ضعف نصيب الانثى و أما المتقرب بالام يكون النصيب 
فيه بالسويه 


و يدل على المدعى ما عن فقه الرضا عليه السلام: فان تركك جدا من قبل الأب و جدا من قبل الام» فللجد من قبل الام الثلث و 
للجد من قبل الأب الثلثان» فان تركك جدين من قبل الام و جدين من قبل الأب فللجد و الجده من قبل الام الثلث بينهما بالسويهء 
وما بقى فللجد و الجده من قبل الأبء للذكر مثل حظ الأنثيين 1 فان هذه الروايه تدل على المدعى بوضوح. 


(؟) قال فى الجواهر «"): «على المشهوز بين الأضحات: فى أن القسمه بينهم بالثلث و الثلثين و لو مع الا-نوثه و الاتحاد بل عليه 
عامه المتأخرين بل ربما 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من ابواب موجبات الارث الحديث: له 
0( مستدركك الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث الاخوه والاجداد الحديث: 0 


قمًى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اولء ١1578‏ ه ق مبانى منهاج 
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اشعرت بعض العبارات بالإجماع عليه بل فى كشف اللثام عن الخلاف الاجماع» و يدل على المدعى ما رواه أبو أيوب الخزاز 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان فى كتاب على عليه السلام أن كل ذى رحم بمنزله الرحم الذى يجربه الا أن يكون وارث 
أقرب الى الميت منه فيحجبه .)١١‏ 


فان المستفاد من الحديث ان نصيب المتقرب نصيب من يتقرب به و حيث ان نصيب الام مع عدم الولد الثلث فيكون الثلثان 


للأب يكون نصيب من يتقرب بالأب ضعف نصيب من يتقرب بالام. 


و يدل على المدعى أيضا ما رواه محمد بن مسلم 


عن أبى جعفر عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام: اذا لم يتركك الميت الا جده أبا أبيه و جدته أم أمه فان للجده الثلث و 
للجد الباقى» قال و اذا تركك جده من قبل أبيه و جد أبيه و جدته من قبل امه و جده امه كان للجده من قبل الام الثلث و سقط 
جده الام و الباقى للجد من قبل الأب و سقط جد الأب "١‏ فان المدعى يستفاد من هذه الروايه بوضوح. 


و أما حديث زراره قال: أرانى أبو عبد الله عليه السلام صحيفه الفرائض فاذا فيها: لا ينقص الجد من السدس شيئا و رأيت سهم 
الجد قيها مثتا 09 فهو ضعيف سندا فلا اغتبار به كى يقال ان المستفاد منه ان نصين الجد ثانث:و أما ما ذل غلى أن الأب كأحد 
الاخوه مثل حديث عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل تركك اخوه و أخوات لأب و أم و جداء 
قال: الجد كواحد من الاخوه المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين © فانما هو ناظر الى حال اجتماع 


( الوؤشائل ألات ام فوجات الارنك العديت؟ ١‏ 

(8) الوسائل البات: امن آيؤانة مزرات الاخوه و الاجداد الحداديث:؟ 
0 الوسائل آلبات © من اباي 'مزرات الاخوه و الاجذاد الحدديت: 1؟ 
(#اتفين النصيةو السد يت + 
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ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الادنى و الاعلى )١(‏ نعم اذا اجتمع الجد الادنى و الجد الا على كان الميراث للأدنى و لم يرث الا 
على شيئا (؟) و لا فرق بين أن يكون الادنى ممن يتقرب به الا على كما اذا تركك جده و 


أبا جده و غيره كما اذا تركك جده و أبا جدته فان الميراث فى الجميع للأدنى (). 
[مسأله ؟: إذا اجتمع الزوج أو الزوجه مع الأجداد كان للزوج نصفه و للزوجه ربعها] 


[مسأله 74: الجد و إن علا كالأخ و الجده و إن علت كالأخت فالجد و إن علا يقاسم الإخوه] 


(مسأله 50): الجد و ان علا كالأخ و الجده وان علت كالأخت فالجد و ان علا يقاسم الاخوه فاذا اجتمع الاخوه و الاجداد فاما 


ان 


الجد مع الاخوه و لا صوره الانفراد و على تقدير الاطلاق يقيد بما دل على خلافه 

)١(‏ للاطلاق. 

() فان الأ-قرب يمنع الأبعد بمقتضى الكتاب مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه أبو أيوب الخزاز 01١‏ و لاحظ ما رواه ابن 
مسلم .07١‏ 

() اذ الميزان الأقربيه فلا فرق بين مصاديقها. 

(6) فان سهم الزوجين ثابت. 


(0) فان نصيب الام مع عدم ولد الثلث فسهم من يتقرب بها كذلكك و الباقى للمتقرب بالأب بالقرابه. 


() لاحظ ص: 88/ 
() لاحظ ص: 88/ 
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يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد فى جهه النسب بأن يكون الاجداد و الاخوه كلهم للأب أو كلهم للأم او مع الاختلاف فيها بأن 


يكون الاجداد للأب و الاخوه للأم واما أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الاجداد و الاخوه بعضهم للأب و بعضهم 
للأم أو يتعدد نوع احدهما و يتحد الاخر بأن يكون الاجداد نوعين بعضهم للأب و بعضهم للأم و الاخوه للأب لا غير أو للأم لا 
غير أو يكون الا-خوه بعضهم للأءب و بعضهم للأم و الاجداد للأب لا غير أو للأم لا غير» ثم ان كلا منهما اما أن يكون واحدا 
ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو اناثا أو ذكورا و اناثا فهنا صور: الاولى: أن يكون الجد واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا 


أو اناثاء أو ذكورا و اناثا من قبل الام و كان الاخ على أحد الاقسام المذكوره أيضا من قبل الام فيقتسمون المال بينهم بالسويه 
(0. 


)١(‏ لأن المفروض انه لا وارث الا من يتقرب بالام و المفروض كما تقدم ان المتقربين بالام لا تفاضل بينهم بالذكوره و الانوثه 
فالمال يقسم بينهم بالسويه بمقتضى النصوص الداله على ان الجد شريكك الاخوه لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: سألته عن أخ لأب و جد قال: المال بينهما سواء )١١‏ 


و لاحظ ما رواه أبو بصير يعنى المرادى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


رجل مات و تركك سته اخوه و جداء قال: هو كأحدهم 7١‏ و لاحظ ما رواه الحلبى 


00 الوسائل الباب © من ابواب ميراث الاخوه و الاجداد الحديث: ١‏ 
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الثانيه: ان يكون كل من الجد و الاخ على أحد الاقسام المذكوره فيهما للأب فيقتسمون المال بينهم أيضا بالسويه ان كانوا جميعا 
ذكورا أو اناثا وان اختلفوا فى الذكوره و الانوثه اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .)١(‏ 


(الثالثه: أن يكون الجد للأب و الاخ للأبوين و الحكم فيها كذلكك (). 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاخوه من الام مع الجد قال: للأخوه فريضتهم الثلث مع الجد .)١١‏ 
وقرها قم الرؤانات الملذ كوزوفي النانة 2 وزالنات لمن انذات ترات التعويو الاجدادمن الوشات». 


فان المستفاد من هذه النصوص أنه لو اجتمع الجد مع الخ يكون حكمه حكم الأخ فكما ان سهم الأسخوين من الا-م الثلث 
كذلكك سهم الأخ من الام مع الجد من الام الثلث. مضافا 


الى ما فى الجواهر ١؟)‏ من دعوى عدم وجدان الخلاف بل دعوى الاجماع عليه من بعض. 


الأسر كبا فاده اذ المفووفن :ان النقورين ‏ الأنه كفا شارك بالد كررة و الأو هنو المتووضن أنقنا اندلا وارك ممة يقرب 
بالام فعلى هذا لو كان كلهم ذكورا أو اناثا يقسم المال بينهم بالسويه لعدم التفاضل و مع الاختلاف يكون سهم الذكر ضعف 


الانثى. 


(0) كما هو ظاهر واضح فان المفروض انهم فى رتبه واحده و جميعهم متقربون نالأت: 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الاخوه و الاجداد الحديث: ه 
(0) ج لاص ه0١‏ 
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الرابعه: أن يكون الاجداد متفرقين بعضهم للأب و بعضهم للأم ذكورا أو اناثا أو ذكورا و اناثا و الاخوه كذلكك بعضهم للأب و 
بعضهم للأم ذكورا أو اناثا أو ذكورا و اناثا فللمتقرب بالام من الاخوه و الاجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسويه و للمتقرب بالاب 
منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكوره و الانوثه و الا فبالسويه .)١(‏ 

الخامسه: أن يكون الجد على أحد الاقسام المذكوره للأب و الاخ على أحد الاقسام المذكوره أيضا للأم فيكون للأخ السدس 
ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسويه 20 و الباقى للجد واحدا كان أو متعددا و مع الاختلاف فى الذكوره 


)١(‏ و هذا أيضا ظاهر فانه مع الاجتماع يكون سهم المتقرب بالام الثلث كسهم الام و الباقى للمتقرب بالاب فيقسم كما فى المتن 
و الوجه فيما أفاده ان سهم المتقربين بالاب يقسم بينهم بالتفاضل بخلاف المتقربين بالام. 


(؟) فان سهم الأخ الواحد من الام السدس و ان كان أكثر يكون سهمه الثلث يقسم بينهم بالسويه. 


000 


و الدليل غليه قوله تعالى: 


1 ش 
وَإِنْ كانُوا إِخْوهٌ رلكانًا وَ اءَ َ َلِلذّكرِ مِثْلّ حظ الْأنتين 0١١‏ بضميمه ان الجد كأحد الاخوه. 


١/2 النساء/‎ )١( 
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السادسه: أن ينعكس الفرض بأن كان الجد باقسامه المذكوره للأم و الاخ للأب فيكون للجد الثلث و للأخ الثلثان )١(‏ و اذا 
كانت مع الجد للأم أخت للأب فان كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضه على السهام (؟) و ان كانت واحده كان لها النصف (*) 
و للجد الثلث (©) و فى السدس الزائد من الفريضه لا يترك الاحتياط بالصلح (2). 


(1) فان سهم المتقرب بالأم الثلث كالم و الباقى للأخ من الاب بالقرابه. 
() كما هو ظاهر فلا موضوع للرد. 
(*) كما دل عليه قوله تعالى: إن امْرْؤٌ ملك لَهِسَ لَه لد وَ لَه ة خ فت 0 ا 


(؟) وهو نصيب الام بنص الكتاب «قَِنْ لَمْ يكن لَهُ وَلَدٌ وَ وَرنَهُ أبكاة فلم اللْتّ 9”. 


(0) الظاهر ان المنشأ للاحتياط انه قال بعض بالاشتراكك على ما فى الجواهر الوا اككا يح امك والكي ويه 
ب ور لبر لاو ا تون ث ال ييحم فى الكل إن نف لك 
5 د 2 لا 

لئس له وَلسَدَ وََهُ أت يعنى اختا لأمب و أم أو اختا لأنب قَلَها ضف ل كن هق ركه إن لويكن م لها وَلَدٌ و إِنْ كاثوا ِو 


رطان و نلا َللذّكر مِمْلُ حط الْأنين فهم الذين يزادون و ينقصون و كذلك اولادهم الذين يزادون و ينقصون ١‏ و أيضا 


١78 النساء/‎ )١( 
١1 الساء/‎ )8( 
١2١ ج فاص‎ )0( 


(©) الوستاتل النات: #من ميرات 


الاخوه و الاجداد الحديث: 0 
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واذا كان الاجداد متفرقين و كان معهم اخ او اكثر لأمب كان للجد للأنم وان كان أنثى واحده الثلث )١(‏ و مع تعدد الجد 
يقتسمونه بالسويه و لو مع الاختلاف فى الذكوره و الانوثه (5) و الثلثان للأجداد للأب مع الاخوه له يقسمونه للذكر مثل حظ 
الأنثيين (*) واذا كان معهم أخ لا-م كان للجد للأسم مع الا-خ للأسم الثلث بالسويه و لو مع الاختلاف بالذكوره والانوثه (©) و 
للأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين (2). 


يستفاد الحصر من حديث موسى بن بكر قال قلت لزراره: ان بكيرا حدثنى عن أبى جعفر عليه السلام ان الاخوه للأب و الاخوات 
للأنب و الاسم يزادون و ينقصون لأ-نهن لا يكن أكثر نصيبا من الاخوه للأب و الام لو كانوا مكانهم لأن الله عز و جل يقول: ان 
امرء هلكك ليس له ولد و له اخت فلها نصف ما تركك و هو يرثها ان لم يكن لها ولد يقول: يرث جميع مالها ان لم يكن لها ولد 
فاعطوا من سمى الله له النصف كملا و عمدوا فاعطوا الذى سمى له المال كله أقل من النصف و المرأه لا تكون أبدا أكثر نصيبا 
من رجل لو كان مكانها قال فقال زراره: و هذا قائم عند اصحابنا لا يختلفون فيه .)١١‏ 


)١(‏ فان سهم الأم الثلث فالمتقرب بالام سهمه كذلك. 
(؟) فان المستفاد من الكتاب ان المتقرب بالام تكون القسمه بينهم بالسويه مضافا الى أن التفاضل يحتاج الى الدليل. 
(*) بالقرابه و القسمه تكون بالتفاضل بالكتاب و السنه و الاجماع. 


(؟) فان الجد فى حكم الأخ فيكون للجد و الأخ الثلث 


و القسمه بالسويه كما تقدم تقريبها. 


(0) كما تقدم بيانه. 


() الوسائل الات ١‏ من ميراثك الاخوه و الاتجدااة الحنديق: ؟ 


مبانى منهاج الصالحين» ج 35٠‏ صس: ”67م 


و اذا كان الجد للأب لا غير و الاخوه متفرقين فللاخوه للأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقتسمونه بالسويه )١(‏ 
و للأ-خوه للأب مع الاجداد للأب الباقى (؟) و لو كان الجد للأسم لا-غير و الا-خوه متفرقين كان للجد مع الاخوه للأم الثلث 
بالسويه و للأخ للأب الباقى (). 


سا 
5 


. لل 8 2 5 و 1 5 و لات رم لاىء 
)١(‏ بنص الكتاب «وَ إِنْ 5 انَ رَجلى يُورّث كلاله أو امْرَأَةٌ وَ له أ< أو أخك تلكل تاكن فعا الفدت فإن كاثر أكثرَ منْ ذلكك 


- و لا )5 
فَهُمْ شركاءٌ فى الثلث) .)١١‏ 
(1) كما تقدم بيانه و تقريب دليله. 


(5) كما هو ظاهر فان سهم المتقرب بالأم فى الصوره المفروضه الثلث يقسم بينهم بالسويه و الباقى للأخ بالقرابه و اللّه العالم. 


بقى شىء و هو انه نقل عن المقنع انه لو تركك اختا لأب و أم و جدا فللأخت النصف و للجد النصف فان تركك اخختين للأب و 
أم أو للأّب و جدا فلأختين الثلشان و الباقى للجد و يمكن الاستدلال له بما روى عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى 
الأخوات مع الجد: ان لهن فريضتهن «فريضتين» ان كانت واحده فلها النصف و ان كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان و 
ما بقى فللجد 7١‏ و ما رواه أبو- بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى الاخوات مع الجد لهن فريضتهنء ان كانت واحده فلها 
النصف و ان كانتا اثنتين أو أكثر من ذلكك فلهن الثلثان و ما بقى فللجد ". 


و الحديثان ضعيفان أما الأول فبمحمد بن الفضيل 


و المفضل و أما الثانى فبالبطائنى فلاحظ. 


١١ النساء/‎ )١( 

(9) (” و") الوسائل الباب # من ميراث الاخوه و الاجداد الحديث: /ا١‏ و ١/8‏ 
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[مسأله 2؟: أولاد الإخوه لا يرثون مع الإخوه شيئا] 


(مسأله 78): اولاد الاخوه لا يرثون مع الاخوه شيئا فلا يرث ابن الاخ للأبوين مع الاخ من الاب او الام بل الميراث للأخ )١(‏ هذا 
اذا زاحمه. أما اذا لم يزاحمه كما اذا تركك جدا لام و ابن أخ لام مع الاخ لأب فابن الاخ يرث مع الجد الثلث و الثلثان للأخ (5). 


)١(‏ كما هو ظاهر فانهم بدل لهم و مع وجود المبدل منه لا تصل النوبه الى البدل وان شئت قلت ان الأقرب فى كل سلسله و 
طبقه يمنع الأبعد فى تلك السلسله. 


(؟) قال فى الجواهر )١١‏ «المعروف بين الاصحاب بل هو كالمجمع عليه بينهم انه لو اجتمع أخ من أم مع ابن أخ لنب وأم 
فالميراث كله للأخ من الأم لأنه أقرب» انتهى. 

و الأمر كما أفاده قدس سره فان قاعده ان الأقرب يمنع الأبعد مسلمه عندهم و الخروج عنها يحتاج الى قيام دليل معتبر ان قلت 
هذه القاعده انما تجرى فيما تكون الجهه واحده و الالا تجرى و لذا لا يمنع الأب الحفيد عن الارث قلت الجهه المؤثره هى 
الاخوه و هى مشتركه و لذا أفاد المائن فى أول الككتاب بقوله المرتبه الثانيه صنفان أيضا أحدهما الأجداد و الجدات و ان علوا 


كا بائهم و اجدادهم وثانيهما الاخوه و الاخوات وان نزلوا كأولادهم و أولاد أولادهم. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه أبو أيوب عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ان فى كتاب على عليه السلام ان العمه 


بمنزله 


الاب و الخاله بمنزله الام و بنت الاخ بمنزله الاخ و كل ذى رحم بمنزله الرحم الذى يجربه الا أن يكون وارث أقرب الى الميت 


منه فيحجبه (؟7). 


فان المستفاد من هذه الروايه بوضوح ان كل رحم بمنزله الرحم الذى يجره 


20 4 ص م١‏ 
() الوسائل الباب ه من ابواب ميراث الاخوه و الاجداد الحديث: 4 
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و كما اذا تركك اخوه لام و جدا قريبا لأب و جدا بعيدا لام او تركك اخوه لأب مع جد قريب لام و جد بعيد لأب فان الجد البعيد 
فى الصورتين يشاركك الاخوه )١(‏ و اذا فقد الاخوه قام اولادهم مقامهم فى مقاسمه الاجداد (5). 


به الا أن يكون وارث أقرب الى الميت منه و يدل على المدعى أيضا ما ارسله يونس عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


اذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه .)١١‏ 


و يدل على المدعى بالصراحه ما عن فقه الرضا عليه السلام و من تركك واحدا ممن له سهم ينظر كان من بقى من درجته أولى 
بالميراث ممن سفل و هو أن يتركك الرجل أخا و ابن أخيه فالاخ أولى من ابن أخيه .7١‏ 


و لكن الظاهر ان ما أفاده الماتن تام اذ المفروض ان الام مع عدم الولد ترث الثلث فعلى تقدير عدم ابن الأخ من الام يكون 
الثلث بتمامه للجد من الام لأن سهمه سهم الام و الأقرب انما يمنع عن الأبعد فيما يكون سهم الأبعد و بعباره اخرى انما يكون 
الأقرب حاجبا لانتقال الارث الى الأبعد و فى المقام لا يكون كذلك اذ لا ينتقل السدس الى الاخ من الاب 


فان الثلث على كل حال ينتقل الى المتقرب بالام غايه الامر ان لم يكن غير الجد وارث ينتقل اليه بتمامه و الا ينتقل اليهما. 
)١(‏ الكلام فيه هو الكلام فان الملاكك واحد و هو ان الاقرب يمنع الأبعد فى مقام المزاحمه لا مطلقا فلاحظ. 


(؟) بلا خلاف نصا و فتوى ولا اشكال هكذا فى الجواهر و تدل على المدعى 


" الوسائل الباب ” من ابواب موجبات الارث الحديث:‎ )١( 
6 مستدركك الوسائل الباب 5 من ابواب ميراث و الاخوه الاجداد الحديث:‎ )0( 
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و كل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به )١(‏ فلو خلف الميت أولا-د أخ أو أخت لالم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو 
أمهم بالفرض و الباقى بالرد (؟) و لو خلف اولا-د أخوية أو أختين او أخ و أخت كان لأولا-د كل واحد من الاخوه السدس 


بالترمن وملسي بالره 01 


جمله من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال: نشر أبو جعفر عليه السلام صحيفه فأول ما تلقانى فيها ابن أخ و جد المال 
بينهما نصفان فقلت: جعلت فداك ان القضاه عندنا لا يقضون لابن الاخ مع الجد بشى ء فقال: ان هذا الكتاب بخط على عليه 
السلام و املاء رسول الله صِلَى الله عليه و آله 01١‏ و أما ما رواه محمد بن مسلم أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: 


بنات اخ و ابن أخ قال: 
المال لابن الأخ قلت: قرابتهم واحده؛ قال: العاقله و الديه عليهم و ليس على النساء شى ء 2١‏ فهو ضعيف سندا فلا اعتبار به. 


)١(‏ يظهر من الجواهر انه لا اشكال و لا خلاف فيه أيضا و يظهر المدعى من النصوص 


لاحظ حديث ابن مسلم ”3 فانه يستفاد من الحديث أن ابن الاخ قائم مقام أبيه فان الاخ يشاركك الجد فكل واحد من الاولاد 


يرث نصيب من يتقرب به كما فى المتن. 
(؟) اذ نصيب اخ واحد او اخت واحده من الام السدس فيكون للأولاد بالفرض و الباقى بالقرابه. 


() اذ نصيب الاخوين أو الاختين من الام الثلث فيكون للأولاد بالفرض و الباقى بالقرابه. 


١ الوسائل الباب ه من أبواب ميراث الاخوه و الاجداد الحديث:‎ )١( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

قد مر آنا 
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ولو خلف اولا-د ثلاثه اخوه كان لكل فريق من اولاد واحد منهم حصه ابيه أو أمه )١(‏ و هكذا الحكم فى اولاد الاخوه للأبوين 
او للأأب و يقسم المال بينهم بالسويه ان كانوا اولاد أخ لام وان اختلفوا بالذكوره و الانوثه و بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين 
ان كانوا اولاد أخ للأبوين او للأب () و اذا خلف اولاد أخ لام و اولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الاخ للأم السدس وان 
كثروا و لا ولاد الاخ للأبوين او للأب 


)١(‏ بالتقريب المتقدم و لا حاجه الى الاعاده. 


زف لوحده الملاكك غايه الأمر انه مع الاختلااف بالذكوره و الانوثه يحصل التفاضل اذ المفروض ان اولاد الاخوه يرثون ما يرث 
آبائهم و قد تقدم ان ارث الاخوه مع الأخوات بالتفاضل ان قلت أى دليل دل على التفاضل بين الذكر و الانثى هذا من ناحيه و 
من ناحيه اخرى ان مقتضى الا-شتراكك التسويه سيما مع وحده السبب و التفاضل يتوقف على الدليل قلت الظاهر انه يمكن 
الاستدلال على لزوم التفاضل بما رواه الأحول قال: قال ابن أبى العوجاء: ما بال المرأه المسكينه 


الضعيفه تاخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين؟ قال فذكر ذلكك بعض أصحابنا لأبى عبد الله عليه السلام فقال: ان المرأه 
ليس عليها جهاد و لا نفقه و لا معقله و انما ذلكك على الرجال فلذلك جعل للمرأه سهما واحدا و للرجل سهمين .)١١‏ 


فان عموم العله يقتضى سريان الحكم و ان شئت قلت: المشهور فى السنتهم ان العله تعمم و تخصص و لو اغمض عن النص 
المشار اليه يشكل الجزم بالحكم لعدم الدليل عليه و لقائل أن يقول ان المستفاد من الدليل ان الاولا-د يرثون ارث آبائهم و 
المفروض ان ارث الآباء بهذا النحو فلاحظ و تأمل. 


١ الوسائل الباب ؟ من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث:‎ )١( 
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الباقى و ان قلوا )١(‏ و اذا مات الاخوه و اولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد الاولاد و الا على طبقه (؟) و ان كان من الاب 


يمنع من اث الطبقه الثانيه وان كانت من الابوين زهرة 
[المرتبه الثالثه: الأعمام و الأخوال] 


اشاره 


المرتبه الثالثه: الاعمام و الاخوال و لا يرثون مع وجود المرتبتين الاولتين و هم صنف واحد يمنع الاقرب منهم الابعد (ع). 


(1) كما ان الأمر كذلكك فى الاخوه و الأخوات و قد مر تفصيله فيكون ارث الاولاد مثل آبائهم و بعباره اخرى ولد الاخ لام اذا 
كان واحدا يكون له السدس و الا يكون سهمه الثلث و الباقى لأولاد الاخ للأبوين أو للأب. 


(؟) الظاهر ان المدعى مورد التسالم و يمكن أن يستدل عليه بما رواه أبو أيوب ١١‏ فان مقتضى عموم قوله عليه السلام «و كل 


() فان الاقرب يمنع الأبعد مطلقا و الله العالم. 


(©) بلا خلاف يعتد به أجده فيه بل 


الاجماع بقسميه عليه هكذا فى الجواهر «7) و يدل على المدعى ما رواه الكناسى عن أبى جعفر عليه السلام قال: ابنكك أولى 
بكك من ابن ابنكك و ابن ابنكك اولى بكك من اخيكك قال: و اخوكك لأبيكك و امكك اولى بكك من اخيكك لأبيكك و اخوكك 
لأبكك اؤلى مك من اكه لأمكك قال: و'اين أشكك لأبك و امك اولك يكف من إن الشكك لأمكك قالة و ابن الشكك من 
ابيكك أولى بكك من عمكك قال: و عمكك اخو ابيكك من ابيه و امه أولى بكك من عمكك أخى ابيكك من ابيه 23”0. 


(1) لاحظ ص: 765 
اه 704 ص ١/7"‏ 
إفرة الوسائل الباب ١‏ من ابواب موجبات الارث الحديث: ” 
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و يدل على المدعى أيضا ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


الخال ى الخاله يرثان اذا لم يكن معها أحد يرث غيرهم ان الله تباركك و تعالى يقول و أُولُوا الأذلكام بَغض هُمْ أو بتعغض فِى 
71 0 .0 8 
كتاب اللهكه .)١١‏ 


مضافا الى قاعده ان الاقرب يمنع من الأبعد المسلمه عندهم المستفاد من الايه الشريفه «وَ أُولُوا الأوككام بَعْضُهُمْ أؤلل) ببَغض فى 
2 الله * المفسره بلسان اهل البيت و هم أدرى بما فى البيت فانه يستفاد من جمله من النصوص ان المراد بالآيه الشريفه 
أن الآقرف الى المي أولى بارثه-من الأبعك منها ما زواه أبوت تصبين 8 


و منها: ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اختلف على بن أبى طالب عليه السلام و عثمان فى الرجل يموت و 


ليس له عصبه يرثونه و له ذو قرابه لا يرثونه ليبس لهم سهم مفروض فقال على عليه 


السلام: ميرائه لذوى قرابته لان اللّه تعالى يقول: «وَ أُولُوا الأرككام بَغفْ مم أؤللا بض فى كتاب الله # و قال عثمان اجعل ما له 
فى بيت مال المسلمين (5»). 


ومنها: مر ار و 0 ا 
ا 0 ا 


8 ع ٠.‏ 5 5 ب 0 .لا 
و منها: ما رواه زراره عن ابى جعفر عليه السلام فى قول الله «وَ أولوا الارّحام* 


١ من ابواب ميراث الاعمام و الاخوال الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
8 الانفال/ هلاو الاحزاب/‎ )0( 

(9) قد مر آنفا 

(ع) (5 و 0) الوسائل الباب 8 من ابواب موجبات الارث الحديث: 9 و ٠١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ا صس: 62٠‏ 
[مسأله /1؟: للعم المنفرد تمام المال] 


(مسأله 370): للعم المنفرد تمام المال )١(‏ و كذا لعمين فما زاد (1) يقسم بينهم بالسويه (#) بو كذا العمه واالعمفاة و العمات لأب 
كانوا أم لانم أم لهما (©) و اذا اجتمع الذكور و الاناث كالعم و العمه و الاعمام و العمات فالمشهور و المعروف ان القسمه 
بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا جميعا كانوا للأبوين او للأب لكن لا يبعد أن تكون القسمه بينهم بالتساوى و الاحوط 
الرجوع الى الصلح (2). 


0 
َك مخ زلا بمغض فى كاب اليو ان يغضسهم أولى بالتيراك من يعضن لانن أقزبهم اليه رسماً الى :به قم قال أو جسقرنطلية 


السلام: أيهم أولى بالميت و اقربهم اليه امه أو اخوه أ ليس الام أقرب الى الميت 


كن لوقه و العو د11 
)١(‏ بالقرابه. 

() بعين الملاكك. 

(*) فان الترجيح و التفاضل يحتاج الى الدليل. 
(6) بعين التقريب و الملاكك و هى القرابه. 


(0) ما يمكن أن يستدل به على التفاضل وجوه الوجه الاول: الاجماع قال فى الجواهر فى هذا المقام: «بلا خلاف أجده فيه بل 
عن الغنيه الاجماع عليه) الخ و يمكن أن يرد فيه بأن عدم وجدان الخلاف لا يكون دليلا برأسه و الاجماع المنقول لا يكون حجه 
كما حقق فى محله. 


الوجه الثانى: ما رواه سلمه بن محرز عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى عم و عمه قال: للعم الثلثان و للعمه الثلث "١‏ فانه قد 


صرح فى الحديث بالتفاضل بين الذكر و الانثى و الروايه ضعيفه سندا بسلمه و عمل المشهور بها على تقدير 


(1) تفن المضندو الخنايت: ١١‏ 
(؟) الوسائل الباب ؟ من ابواب ميراث الاعمام و الاخوال الحديث: 4 


مبانى منهاج الصالحين» ج 35 صس: ام 


تماميته لا يكون جايرا. 
الوجه الثالث: قاعده التفاضل المستفاده من الكتاب و السنه أما الكتاب فقوله: 


لذّكر مِثْل حظ الْأنتييِن* 1١‏ بتقريب ان المستفاد من الآيتين فى الموضعين ان سهم الذكر ضعف الانثى و فيه انه حكم خاص 
وارد فى مورد كذلكك ولا وجه للقياس و اما السنه فعده روايات منها ما رواه الاحول (3). 


بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان العله الموجبه للتفاضل ما ذكر فيه و حيث ان العله تعمم يكون الحكم عاما و الانصاف ان 
التقريب المذكور متين ان قلت نرى أنه لا يكون كذلك فى بعض الموارد كالا-خوه و الامخوات من الام قلت كل عام و مطلق 


قابل لان يخصص و يقيد و لذا لو قال المولى لا تأكل الرمان لأنه حامض الا الحامض الكذائى تأخذ بعموم 


العله و نحكم بحرمه كل حامض و نخصص العام بالاستثناء المذكور فى الكلام. 


و منها: ما رواه يونس عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: كيف صار الرجل اذا مات و ولده من القرابه سواء يرث 
النساء شيف هيراك الرتجال وهر العف من الرتجال و أقل سفيله» ققال: لأن اللهعز و حل فضل الرجال علق التسام :كرجه لان 


النساء يرجعن عيالا على الرجال «*3 و التقريب هو التقريب لكن الحديث ضعيف سندا. 


و منها: ما رواه اسحاق النخعى قال سأل النهيكى أبا محمد عليه السلام ما بال المرأه المسكينه الضعيفه تأخذ سهما واحدا و يأخذ 
الرجل سهمين فقال أبو محمد عليه السلام: ان المرأه ليس عليها جهاد و لا نفقه و لا عليها معقله انما ذلك على الرجال 


١7/21١ النساء/‎ )1( 

() لاحظ ص: /ا2/ 

(9) الوسائل الباب ” من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: ؟ 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 2817/ 


أما اذا كانوا جميعا للأم ففيه قولان أقربهما القسمه بالسويه .)١(‏ 
[مسأله 14: إذا اجتمع الأعمام و العمات و تفرقوا فى جهه النسب] 


(مسأله 18): اذا اجتمع الاعمام و العمات و تفرقوا فى جهه النسب بأن كانوا بعضهم للأبوين و بعضهم للأم و بعضهم للأب سقط 
المظرت الات (20 


فقلت فى نفسى: قد كان قيل لى ان ابن أبى العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسأله فاجابه بهذا الجواب فاقبل على 
أبو محمد عليه السلام فقال: 


نعم هذه المسأله مسئله ابن أبى العوجاء و الجواب منا واحد اذا كان معنى المسأله واحدا »١١‏ و التقريب هو التقريب ولا يبعد أن 
يكون الحديث تاما سندا. 


و منها ما رواه محمد بن سنان ان الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله؛ عله اعطاء 


النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لان المرأه اذا تزوجت أخذت و الرجل يعطى فلذلكك و فر على الرجال و عله اخرى 
فى اعطاء الذكر مثلى ما تعطى الانثى لان الانثى فى عيال الذكر ان احتاجت و عليه أن يعولها و عليه نفقتهاء و ليس على المرأه 
أن تعول الرجل و لا تأخمذ بنفقته ان احتاج فوفر على الرجال لذلكك و ذلكك قول الله عز و جل «الوظالَ قَوَامُونَ على الل بلا 
فَضصَّلَّ الله تغضّ هُمْ عَلِِا بتغض و بعلا أَنْقَقُوا مِنْ أملالهغ» و الروايه ضعيفه سندا فالنتيجه ان مقتضى الصناعه الالتزام بالتفاضل 
لكن لا اشكال فى حسن الاحتياط بالصلح. 


)١(‏ الذى يختلج بالبال أن يقال مقتضى دليل التفاضل معللا بالعله المنصوصه جريان الحكم فى المقام فان مقتضى التعليل الوارد 
فى حديث الاحول عدم الفرق بين المقامين الا أن يتم الفرق بالإجماع و الله العالم. 


(1) استدل على المدعى بالإجماع و عدم الخلاف قال فى الجواهر: «من دون 


” نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )1( 
صس: "رم‎ “5٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 


ولو فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه )١(‏ و المشهور على أن المتقرب بالام ان كان واحدا كان له السدس و ان 
كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسويه و الزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالابوين واحدا كان او اكثر يقسم 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (؟) و لكن لا يبعد أن يكون الاعمام و العمات من طرف الام كالأعمام و العمات من الابوين و 


يقتسمون المال بينهم جميعا بالسويه (0. 


خلاف يعرف فيه بينهم كما عن جماعه الاعتراف به بل عن الغنيه و السرائر الاجماع عليه» و بخبر الكناسى )١١‏ عن 


أبى جعفر عليه السلام الى أن قال: و عمكك اخو ابيكك من أبيه و امه أولى بكك من عمكك أخى أبيكك من أبيه. 
)١(‏ كما تقدم و دل عليه النص أيضا فلاحظ. 


)١(‏ ادعى فى الجواهر عدم الخلاف و أفاد: بأنه لعل الوجه فى ذلكك انه لما كان تقربهم الى الميت بالاخوه قاموا مقام كلاله 
الميت التى قد عرفت ان ارثها كذلكك أو لأننه لما انتقل اليهم ارث من تقربوا به عوملوا معامله الورثه له بل لعله هو معنى انه 
يرثون نصيب من يتقربون به أى يعاملون معامله الوارث له الخ .21١‏ 

(9) بتقريب ان القاعده الاوليه فى الاشتراكك التسويه و عدم التفاضل و عدم الخلاف المدعى لا يكون اجماعا تعبديا على الحكم 
و أما كون تقربهم بالاخوه مقتضيا للتفاضل فلا دليل عليه فان كل حكم تابع لموضوعه و أما أنهم يرثون نصيب من يتقربون به 
ففيه ان من يتقرب به العم بالميت هو الاب فيلزم أن يكون سهمه كسهم الاب فان المستفاد من حديث أبى أيوب 30 ان كل ذى 


رح في حم 


/8/ راجع ص:‎ )١( 

(؟) الجواهر ج ١9‏ ص ١78‏ 

© لاحظ ص: 705 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ٠١‏ ص: *8/ 


[مسأله 8؟: للخال المنفرد المال كله] 


(مسأله 79): للخال المنفرد المال كله )١(‏ و كذا الخالان فما زاد (؟) يقسم بينهم بالسويه (”) و للخاله المنفرده المال كله و كذا 
الخالتان و الخالات (6) و اذا اجتمع الذكور و الاناث بأن كان للميت خال فما زاد و خاله فما زاد يقسم المال بينهم بالسويه 
الذكر و الانثى سواء أ كانوا للأبوين أم للأب أم للأم (0) أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للأم 
سقط المتقرب بالاب (28) و 


لو فقد المتقرب بالابوين قام مقامه (0). 


من يتصل بالميت فى كونه وارثا له الا أن يكون وارث أقرب و بعباره واضحه ان العم يرث ما يرثه الاب لكن لا دليل على 
التفاضل نعم مقتضى عموم العله المستفاد من حديث الاحول »١١‏ ان سهم الذكر ضعف الانثى على الاطلاق الآ فى مورد قام فيه 
الدليل على عدمه و لكن مقتضى الاحتياط التصالح و الله العالم. 


)١(‏ بالقرابه فان المفروض انحصار الوارث فيه فيكون المال كله له. 
(#)اعين السقريب: 

اذ لا وجه للتفاضل و مقتضى القاعده الاوليه التسويه. 

(؟) الكلام فيها هو الكلام و التقريب هو التقريب. 


(0) لعدم دليل على التفاضل و قال فى الجواهر ١؟)‏ فى هذا المقام: «بلا خلاف أجده فيه نعم مقتضى حديث الاحول ”ا 
التفاضل. 


(©) كما تقدم فان المتقرب بالابوين مقدم على المتقرب بالأب. 


(0) كما تقدم أيضا. 


() لاحظ ص: /اذ/ 
(0)ج ولاص: 181١‏ 
© لاحظ ص: /ا2/ 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 280/ 


يقسم بينهم بالسويه أيضا )١(‏ و لكن لا يبعد أن يكون المتقرب بالا-م كالمتقرب بالابوين و أنهم يقتسمون المال جميعا بينهم 
بالسويه (5). 


[مسأله :"٠‏ إذا اجتمع الأعمام و الأخوال كان للأخوال الثلث] 


(مسأله اذا اجتمع الاعمام و الا-خوال كان للأخوال الثلث و ان كان واحدا ذكرا أو أنثى و الثلثان للأعمام و ان كان واحدا 
ذكرا أو أنثى (”) فان تعدد الاخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم و اذا تعدد الاعمام اقتسموا الثلثين كذلكك (6). 


(؟) لعدم دليل معتد به على التفضيل و مقتضى القاعده الاوليه التسويه فى المال المشتركك و 


مقتضى حديث أبى أيوب "١١‏ ان الخاله بمنزله الا-م فالعله للإرث هذه الجهه و لا فرق فيها بين المتقرب بالأب و بين المتقرب 
بالام فالحق التقسيم بالسويه الا أن يقال ان مقتضى التعليل الوارد فى حديث الاحول "١‏ التفاضل. 


(؟) على المشهور بين الاصحاب شهره عظيمه كما فى الجواهر و يدل على المدعى ما رواه أبو أيوب «*” فان المستفاد من هذه 
من يتقرب به العم و العمه الأب و نصيبه الثلثان. 


() لاحظ ص: 68 
(0) لاحظ ص: /ا6/ 
إفرة راجع ص: 6 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: 28 
[مسأله :١‏ إذا دخل الزوج أو الزوجه على الأعمام و الأخوال معا] 


(مسأله :"١‏ اذا دل الزوج او الزوجه على الاعمام و الاخوال معا كان للزوج أو الزوجه نصيبه الا على أعنى النصف او الربع و 
للأخوال ثلث الاصل و للأعمام الباقى .)١(‏ 


[مسأله ”": أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم] 


(مسأله ”: اولاد الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم فلا يرث ولد عم او عمه مع عم و لا 
عمه و لا خال و خاله و لا يرث ولد خال او خاله مع خال و لا مع خاله ولا مع عم ولا مع عمه بل يكون الميراث للعم أو الخال 
أو العمه أو الخاله لما عرفت من أن هذه المرتبه كلها صنف واحد لا صنفان كى يتوهم ان ولد العم لا يرث مع العم و العمه و 
لكن يرث مع الخال و الخاله و ان ولد الخال لا يرث مع الخال او الخاله و لكن يرث مع العم أو العمه بل الولد لا يرث مع وجود 
العم او الخال ذكرا او أنثى و يرث مع فقدهم جميعا (7). 


)١(‏ فانه لا ينقص من نصيب الزوجين فلهما نصيبهما و الا-خوال يرثون نصيب الام و سهم الا-م الثلث فيرثون الثلث و الباقى 


للأعمام بالقرابه و هذا واضح. 


() الأمر كما أفاده فان الاعمام و الاخوال صنف واحد فمع وجود الاقرب لا تصل النوبه الى الأبعد كتابا و سنه أما الكتاب فقوله 


تعالى وَ أُولُوا الْأرلكام بَعْضّهّع أؤلل ببْض* )١١‏ و أما السنه فعده نصوص منها ما رواه أبو أيوب ١؟)‏ و منها ما رواه زراره .)3"١‏ 


24 الانفال/ هلاو الاحزاب/‎ )١( 
/68 لاحظ ص:‎ )0( 


(© لاحظ ص: اخ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: لا/ 
[مسأله "'"!: يرث كل واحد من أولاد العمومه و الخؤوله نصيب من يتقرب به] 


(مسأله *”): يرث كل واحد من اولاد العمومه و الخؤوله نصيب من يتقرب به فاذا اجتمع ولد عمه و ولد خال أخذ ولد العمه و 
ان كان واحدا أنثى الثلثين» و ولد الخال و ان كان ذكرا متعددا الثلث 


(0. 
[مسأله : قد عرفت أن العم و الخال ذكرا أم أنثى يمنع ولد العم و كذلكى الأقرب من الأولاد يمنع الأبعد] 


(مسأله ع7): قد عرفت ان العم و الخال ذكرا أم أنثى يمنع ولد العم و كذلكك الاقرب من الاولاد يمنع الا بعد فولد العم يمنع ولد 
ولد العم و العمه و ولد ولد الخال و الخاله (؟) ال-فى صوره واحده و هى ابن عم لأبوين مع عم لأب فان ابن العم يمنع العم و 
يكون المال كله له و لا يرث معه العم للأب اصلا (”) و لو كان معهما خال أو خاله سقط ابن العم و كان الميراث للعم و الخال 
و الخاله (6) و لو تعدد العم 


.)١١9 لاحظ ما رواه أنق ابوت‎ )١( 
وقد عرفت شرح كلام الماتن.‎ )1( 


(9) بلا خلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه هكذا فى الجواهر «» و قد استدل على المدعى بما ارسله الصدوق قال: فان 
ترك عما لأسب و ابن عم لأمب و أم فالمال كله لابن العم للأب و الام لأنه قد جمع الكلالتين كلاله الاب و كلاله الأم و ذلكك 
بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمه عليهم السلام 7 


(؟) لأن الاجماع قائم فى مورد خاص و فى غيره يعمل بما هو مقتضى القاعده و المفروض ان الأقرب مقدم و هو يمنع الأبعد. 


() لاحظ ص: 708 

(0) ج ولاص: ١/8‏ 

(*) الوسائل الباب 0 من ابواب ميراث الاعمام و الاخوال الحديث: 0 
مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: /2/ 

أو ابن العم او كان زوج أو زوجه ففى جريان الحكم الاول اشكال .)١(‏ 


[مسأله ه": الأقرب من العمومه و الخؤوله يمنع الأبعد منهما] 


( مسأله الاقرب من العمومه و الخؤوله يمنع الا بعد منهما فاذا كان للميت عم و عم أب اوعم أم أو خال لأمن او أم كان 


السراث معه سه 
0 عم أب َّ 


لا خال أبيه و لاعم أمه و لاا خال أمه ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جدا و خال جد كان الميراث 
لعم الاب دون عم الجد أو خاله (7). 


[مسأله 72: أولاد العم و الخال مقدمون على عم أب الميت و خال أبيه و عم أم الميت و خالها] 


(مسأله ©): اولاد العم و الخال مقدمون على عم أب الميت و خال أبيه و عم أم الميت و خالها و كذلكك من نزلوا من الاولاد و 


ان بعدوا فانهم مقدمون على الدرجه الثانيه من الاعمام و الاخوال (). 


)١(‏ الظاهر ان وجه الاشكال اختصاص الحكم بمورده و لا يشمل غيره. 
(؟) و الوجه فيه ان الاقرب يمنع الأبعد. 


(") قال فى الجواهر ؛١»‏ فى هذا المقام: «فعمومه الميت و عماته و اولا-دهم و ان نزلوا و خئولته و خالا-ته و اولادهم وان نزلوا 
أحق بالميراث من عمومه الاب و عماته و خئولته و خالا-ته و أحق من عمومه الاسم و عماتها و خئولتها و خالاتها لأن عمومه 
الميت و خثئولته أقرب اليه و كل أقرب أولى من الأبعد كتابا ؟) و سنه «* و اجماعا و اولا-دهم يقومون مقامهم على ان ابنه 
الخاله مثلا من ولد الجده و عمه الام مثلا من ولد جده الام و ولد جده الميت أولى بالميراث من ولد جده أمّ الميت'» الخ. 


(0) ج هلاص ١88‏ 

(؟) الانفال/ ه7٠‏ 

(*) الوسائل الباب ” من ابواب موجبات الارث الحديث: ١‏ 
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[مسأله /1: إذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها] 


(مسأله /39): اذا اجتمع عم الاب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها كان للمتقرب بالام الثلث يقسم بينهم 
بالسويه )١(‏ و المشهور ان ثلثهما لخال أبيه و خالته يقسم بينهما بالسويه و الباقى يقسم بين عم أبيه و عمته للذكر مثل حظ 
الأنثيين (؟) ولا يبعد ان المتقربين بالاب أيضا يقتسمون المال بينهم بالسويه من دون فرق بين الخال و العم (#). 


[مسأله 4": إذا دخل الزوج أو الزوجه على الأعمام و الأخوال] 


(مسأله 028: اذا دخل الزوج أو الزوجه على الاعمام و الاخوال 


وطلى الدع العيك أربي بالدية موف اك البيكور'المتروض الارولط الفميقوم كانه فى كارك عدنه تبسر أ 


(1) لعدم ما يقتضى التفاضل فتكون شركتهم بالسويه و بعباره اخرى كل قريب يرث نصيب من يتقرب به الى الميت و المفروض 
ان المتقربين بالام يرئون سهم الام و سهمها الثلث يقسم بينهم بالسويه لعدم ما يقتضى التفاضل مع ملاحظه مجموع الادله كتابا و 


سنه. 
() وقد تقدم تقريب استدلال ما ذهب اليه المشهور و رده. 


(*) فان التسويه مقتضى القاعده الاوليه و التفاضل يحتاج الى الدليل و ان شئت قلت ان المتقرب بالاب يرث الثلثين نصيب الاب 
و المتقرب بالام يرث نصيب الام و هو الثلث بمقتضى حديث أبى أيوب 21١‏ و لكن لا دليل على التفاضل نعم على ما ذكرنا من 
أن مقتضى حديث الاحوال 7 التفاضل على الاطلاق يلزم الالتزام به فى كل مورد الا فيما قام الدليل على خلافه. 


000 راجع ص: 65 
020 راجع ص: /ا/ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: ١٠/ال/‏ 


الثلث و للأعمام الباقى كما عرفت )١(‏ و اما قسمه الثلث بين الاخوال و كذلكك قسمه الباقى بين الاعمام فعلى ما تقدم (». 
[مسأله 4!: إذا دخل الزوج أو الزوجه على الأخوال فقط و كانوا متعددين] 


(مسأله 9 اذا دخل الزوج أو الزوجه على الاخوال فقط و كانوا متعددين اخذ نصيبه الا على من النصف و الربع و الباقى يقسم 
بينهم على ما تقدم و هكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجه على الاعمام المتعددين (6). 


[مسأله :©*٠‏ إذا اجتمع لوارث سببان للميراث] 


(مسأله :)©٠‏ اذا اجتمع لوارث سببان للميراث فان لم يمنع احدهما الاخر ورث بهما معا سواء اتحدا فى النوع كجد لأب هو جد 
لام أم تعددا كما اذا تزوج أخ الشخص لأبيه باخته لأمه فولدت له فهذا الشخص بالنسبه الى ولد الشخص عم و خال و ولد 
الشخص بالنسبه الى ولدهما ولد عم لأسب و ولد خال لام واذا منع أحد السببين الاخر ورث بالمانع كما اذا تزوج الاخوان 


زوجتين فولدتا لهما ثم 


() فان الاخوال يرثون سهم الام وفرضها الثلث فهم يرثون فرضها فانه تقدم ان الام فرضها ثابت و الباقى للأعمام الذين يقومون 
مقام الاب فكما ان الأب يرث الباقى كذلك الاعمام يرثون الباقى. 


(؟) هذا ظاهر واضح فانه لا ينقص من سهم الزوجين و بعد اخراج سهم الزوج أو الزوجه يكون الباقى للأخوال أو الأعمام. 
مبانى منهاج الصالحين» ج ا صس: ألا 


مات أحدهما فتزوجها الاخر فولدت له فولد هذه المرأه من زوجها الاول ابن عم لولدها من زوجها الثانى و أخ لام فيرث 


[فصل فى الميراث بالسبب] 
اشاره 


فصل فى الميراث بالسبب و هو اثنان الزوجيه و الولاء فهنا مبحثان 


[الأول فى الزوجيه] 

اشاره 

الاول فى الزوجيه. 

[مسأله :١‏ يرث الزوج من الزوجه النصف مع عدم الولد لها و الربع مع الولد] 


(مسأله :)١‏ يرث الزوج من الزوجه النصف مع عدم الولد لها و الربع مع الولد (7). 


)١(‏ الامر كما أفاده و تقريب المدعى كما فى المتن فلا وجه للتطويل. 


ا م و كم بضث ل ترك انلو إن لع يكن له ود إن كان لَه وله كم 
ٍْ ل ' 
الوّيْع م اَن من بد تيد بوصين بج أذ ينول ليع ما تَرححمْ إن َم يَكنْ لَكمْ وَلَد مَإنْ كات لَكمْ وَلَدَ له امن ما 


تَرَكتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِبَّ ارقو ب تكن ) الايه .)١١‏ 


و أما السنه فتدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا يرث مع الام و 
لا مع الامب و لا مع الاسبن و لا مع الابنه الا الزوج و الزوجه وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا اذا لم يكن ولد و الزوجه لا 
تنقص من الربع شيئا اذا لم يكن ولد فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع و للمرأه الثمن .)7١‏ 


١١ النساء/‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب ميراث الازواج الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ٠١‏ ص: 1/7/ 

وان نزل )١(‏ و ترث الزوجه من الزوج الربع مع عدم الولد له و الثمن مع الولد وان نزل (7). 


[مسأله ؟: إذا لم تنرى الزوجه وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام] 


الا 
لاقوى (6). 


0 أ ىو عد لصدق تمام المد 
)١‏ أما تقد صد ل ل ل 
0 على تة ار 5 6 مر 
ع. ظ 
لو 
على الو 
الوا وذ 1 
ا ما 
على تة 
تعل 
١ 9‏ 
5 0 
فل" 
بك 
٠.‏ من ات 
ا 
1 
عى بال 


(0) 5 نس المدعيى مما فلا 
قل ذ 
ظهر تة 
بيبا 
قر عى 3 
تقلم و 
ما 
حظ. 


00 


() يظهر من الجواهر ان الحكم مشهور شهره عظيمه كادت تكون اجماعيا و عن الشيخين و جماعه دعوى الاجماع عليه و تدل 
على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام فى امرأه توفيت و لم يعلم لها احد و لها 
ددج قال الميراث لزوجها .)١(‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: قرأ على أبو عبد الله عليه السلام فرائض على عليه السلام فاذا فيها: الزوج يحوز المال كله اذا لم 


يكن غيره .)١(‏ 


و منها: ما رواه أيضا قال كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعه فنظر فيها فاذا: امرأه ماتت و تركت زوجها لا وارث 
لها غيره المال له كله «*”) 


١ الوسائل الباب ” من أبواب ميراث الازواج الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(*) نفس المصدر الحديث: " 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 1/7/ 


و اذا لم يتركك الزوج وارثا له ذا نسب او سبب الا الامام فلزوجته الربع فرضا )١(‏ و هل يرد عليها الباقى مطلقا (5) أو اذا كان 


و غيرها من الروايات الوارده فى الباب فراجع فلا اشكال فى المسأله و لكن ذهب الديلمى على ما نقل عنه الى انه لا يرد عليه و 
يكون الزائد للإمام و استدل عليه بالاصل و بالآيه 1١‏ و بما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا يكون الرد 
على الزوج ولا زوجه 79 


و فيه: ان الأصل لا مجال له بعد قيام النصوص كما هو ظاهر و أما الايه فغايتها الاطلاق فلا مانع من تقييدها بالنصوص المقيده 
لها 


و أما الروايه فهى ضعيفه سندا بضعف أسناد الشيخ الى على بن الحسن بن فضال مضافا الى أن ابن بنت الياس مخدوش و الله 


العالم. 


(0) وهو المنسوب الى المفيد قدس سره و استدل عليه بما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل مات و 
تركك امرأته قال: المال لها «) و مثله فى الدلاله على المدعى حديثه الاخر عن أبى عبد الله عليه السلام فى امرأه ماتت و تركت 
زوجها قال: المال كله له قلت: فالرجل يموت و يترك امرأته قال المال لها «". 


(*) هذا القول منسوب الى الصدوق قدس سره بتقريب ان مقتضى الجمع بين خبر أبى بصير و ما يدل على خلافه التفصيل بين 
زمانى الحضور و الغيبه و هو 


١7 النساء/‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ” من ابواب ميراث الازواج الحديث: / 
() الوسائل الباب 5 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 9 
(؟) نفس المصدر الحديث: ع 

مبانى منهاج الصالحين» ج .٠١‏ ص: 1/6 


عليها بل يكون الباقى للإمام )١(‏ اقوال اقواها الاخير (9). 


ما رواه على بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزه العلوى الى أبى جعفر الثانى عليه السلام: مولى لكك أوصى بمائه درهم إلى و 
كنت أسمعه يقول كل شىء هو لى فهو لمولاى» فمات و تركها و لم يأمر فيها بشىء و له امرأتان احداهما ببغداد و لا اعرف 


لها موضعا الساعه و الاخرى بقم ما الذى تأمرنى فى هذه المائه درهم؟ 


فكتب اليه: انظر أن تدفع من هذه المائه درهم الى زوجتى الرجل و حقهما من ذلكك الثمن ان كان له ولد وان لم يكن له ولد 


فالربع و تصدق 


بالناقى على مق عغرق »ان له الله خاجة إن شاء الله وام 


و مارواه محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبى عمير بياع السابرى و أوصى إلى و تركك امرأه لم يتركك وارثا غيرها 
فكتبت الى العبد الصالح عليه السلام فكتب إلى: أعط المرأه الربع و احمل الباقى إلينا «؟» و غيرهما من الأحاديث الوارده فى 


هذا الباب. 


)١(‏ هذا القول مشهور شهره عظيمه بين القوم كادت تكون اجماعا بل لعلها كذلك بل ظاهر المحكى عن ابن ادريس أو 
صريحه الاجماع عليه هكذا فى الجواهر .7١‏ 


النصوص الداله على عدم ارثها موافقه مع الكتاب حيث ان المستفاد منه ان ارئه مع عدم الولد الربع على الاطلاق فالحق 


فين التفيدو الحديكة ١‏ 
(") الجواهر ج 4" ص: /٠١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: ثلا/ 
[مسأله "!: إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن فى الثمن بالسويه] 


(مسأله *): اذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن فى الثمن بالسويه مع الولد و فى الربع بالسويه مع عدم الولد )١(‏ و اذا طلق 
المريض زوجاته و كن أربعا و تزوج اربعا اخرى و دخل بهن و مات فى مرضه قبل انتهاء السنه من الطلاق اشركت المطلقات مع 
الزوجات فى الربع أو الثمن (؟). 


ما أفاده فى المتن و قد ذكرنا أخيرا انه لا دليل معتبر على الترجيح بالكتاب بل الترجيح منحصر بالأحدثيه و الترجيح بها أيضا 
يقتضى عدم الرد لاحظ ما رواه ابن مهزيار و ابن نعيم ١١‏ فالنتيجه هى النتيجه. 


(1) فان الثمن أو الربع سهم الزوجه المقتضى للاشتراكك بالتسويه خصوصا اذا كان السبب واحدا. 


(") سيتعرض 


الماتن لهذا الفرع و هو ارث الزوجه لو طلقت فى مرض الموت مع شرائطه فى المسأله 0 من هذا الفصل و نتعرض لشرح كلامه 
هناك فانتظر و أما وجه تقييده الحكم بالارث بالدخول فلعده من النصوص منها ما رواه أبو ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله 


و منها: ما رواه زراره عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج فان هو تزوج و دخل بها فهو جائز و 


() لاحظ صسص: #/ال/ 
(؟) الوسائل الباب 18 من ابواب ميراث الازواج الحديث: ١‏ 
(*) الوسائل الباب 7١‏ من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: #/ال/ 
[مسأله ؟: يشترط فى التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما فى الانقطاع] 


( مسأله ؟): يشترط فى التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما فى الانقطاع كما تقدم )١(‏ ولا يشترط الدخول فى 
التوارث فلو مات احدهما قبل الدخول ورثه الاخر زوجا كان أم زوجه (؟) و المطلقه رجعيا يرثه و تورث بخلاف البائن (. 


المشار اليهما. 


(0) لصدق الموضوع فيشمله دليل تحقق الآرث كتابا و سنه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم "١١‏ و غيره فان الموضوع المأخوذ فى 
الأدله عنوان الزوج و الزوجه و لم يقيد بالدخول مضافا الى الاجماع بقسميه عليه كما فى الجواهر اضف الى ذلكك التصريح به 
فى بعض النصوص لاحظ ما رواه ابن 


مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأه ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال: 


لها الميراث و عليها العده اربعه اشهر و عشر و ان كان سمى لها مهرا يعنى صداقا فلها نصفه و ان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر 
لها .)7"١‏ 


(*) فان التفصيل يستفاد من النصوص الخاصه منها ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا طلقت المرأه ثم 
توفى عنها زوجها وهى فى عله منه لم تحرم عليه فانها ترثه و يرثها ما دامت فى الدم من حيضتها الثانيه من التطليقتين الاولتين 
فان طلقها الثالثه فانها لا ترث من زوجها شيئا و لا يرث منها 2 و غيره من الروايات الوارده فى هذا الباب فراجع. 


() لاحظ ص: الام 
(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب ميراث الازواج الحديث: ١‏ 
() الوسائل الباب ١‏ من أبواب ميراث الازواج الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ٠‏ صس: /الال/ 
[مسأله 0: يصح طلاق المريض لزوجته و لكنه مكروه] 


(مسأله ©): يصح طلاق المريض لزوجته و لكنه مكروه )١(‏ فاذا 


)١(‏ بلا اشكال ولا كلام قال فى الجواهر )١١‏ فى هذا المقام «بلا خلاف كما عن المبسوط بل لعله اجماع حتى من القائل بعدم 
الجواز الذى لا ينافى الصحه المستفاده من جمله من النصوص المستفيضه أو المتواتره» انتهى لاحظ ما رواه أبو العباس عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: اذا طلق الرجل المرأه فى مرضه ورثته ما دام فى مرضه و ان انقضت عدتها الا أن يصح منه قال: قلت: 


فان طال به المرض فقال: ما بينه و بين سنه .)75١‏ 


و مارواه سماعه قال: سألته عن رجل طلق امرأته و هو مريض قال: ترثه ما دامت فى عدتها 


وان طلقها فى حال افتزار فيى توق ال سق الحديتك :00و خينها المذ كقوز فى "آلنانه المشان اليم 


و على الجمله لا اشكال فى صحه طلاءق المريض انما الكلا-م فى أنه حرام تكليفا أو مكروه و يستفاد من جمله من النصوص 
حرمه طلاق المريض منها ما رواه زراره «2» و منها غيره المذكور فى الباب المشار اليه. 


فان المستفاد من هذه النصوص حرمه طلاقه لكن يظهر من الجواهر ان المشهور بين الأصحاب شهره عظيمه كراهه طلاقه بل لم 
يتحقق الخلا.ف فى ذلكك و يمكن أن يقال انه لو كان حراما لشاع و ذاع و الحال ان الأسمر على خلاف الحرمه و انه لو طلق 
المريض زوجته لا يعد طلادقه مورد الانكار فيكون مكروها غايه الأمر تكون كراهته أشد من كراهه مطلق الطلاق و لقائل أن 
بقوال أ الظليون الوق اومن اسان النها:الدرية الرفي: كناف اه موازة المناناات حميت يكيل المن فنها 


١58 الجواهر ج :اص‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 75 من ابواب اقسام الطلاق و أحكامه الحديث: ١‏ 
() نفس المصدر الحديث: ؟ 

(© لاحظ ص: دلا/ 
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طلقها فى مرضه و ماتت الزوجه فى العده الرجعيه ورثها ولا يرثها فى غير ذلكك )١(‏ و أما اذا مات الزوج فهى ترثه سواء أ كان 
الطلاق رجعيا أم كان بائنا اذا كان موته قبل انتهاء السنه من حين الطلاق (؟) و لم يبرأ من مرضه الذى طلق فيه (”) و لم يكن 
الطلاق بسؤالها و لم يكن خلعا و لا مباراه (©) و لم تتزوج بغيره (8) فلو مات بعد انتهاء السنه و لو بلحظه 


على الوضع بقرينه الوضوح خارجا و بقيه النصوص الداله على 


الصحه تحمل على الكراهه فالنتيجه واحده فلاحظ. 


(؟) لجمله من النصوص منها ما رواه أبو العباس )١١‏ و منها غيره المذكور فى الباب 77 من أبواب أقسام الطلالق و أحكامه و 
مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون الطلاق رجعيا أو بائنا. 


() لاحظ حديث أبى العباس المشار اليه آنفا فانه استثنى فيه صوره البرء من مرضه الذى طلق فيه. 


(©) لاحظ ما رواه محمد بن القاسم الهاشمى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ترث المختلعه و لا المباراه و لا 
المستأمره فى طلاقها من الزوج شيئا اذا كان ذلكك منهن فى مرض الزوج و ان مات لأن العصمه قد انقطعت منهن و منه 0١‏ فان 
المستفاد من هذه الروايه ان الطلاق لو كان بسؤالها أو كان طلاقا خلعيا أو مباراه لا يتحقق الارث و هذه الروايه ضعيفه فان 
الهاشمى المذكور لم يوثق. 


(0) لاحظ ما رواه أبو عبيده الحذاء و مالكك بن عطيه كلاهما عن محمد بن على 


() لاحظ ص: /الا/ 

(1) الوسائل الباب ١0‏ من أبواب ميراث الازواج 
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او برئ من مرضه فمات لم ترثه )١(‏ و أما اذا كان الطلاق بسؤالها او كان الطلاق خلعا او مباراه او كانت قد تزوجت المرأه بغيره 
ففيه اشكال (3). 


[مسأله 2: إذا طلق واحده من أربع فتزوج أخرى ثم مات و اشتبهت المطلقه فى الزوجات الأول] 


( مسأله 2): اذا طلق واحده من اربع فتزوج اخرى ثم مات و اشتبهت المطلقه فى الزوجات الاسول ففى الروايه و عليها العمل انه 
كان للتى تزوجها أخيرا ربع الثمن و تشترك الاربع المشتبهه فيهن 


عليهما السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته تطليقه فى مرضه ثم مكث فى مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات فى ذلكك المرض بعد 
انقضاء 


العده فانها ترثه ما لم تتزوج فان كانت قد تزوجت بعد انقضاء العده فانها لا ترثه 2١١‏ فان الحديث تام من حيث الدلاله على 
المدعى لكنه ضعيف سندا فان ربيع الأصم لم يوثق بل السند مخدوش من غير هذه الجهه أيضا. 


)١(‏ اذ المقيد ينتفى بانتفاء احد قيوده. 


(1) لضعف الدليل سندا كما تقدم فالاشكال المذكور من هذه الناحيه فلاحظ بقى شىء و هو ان المستفاد من بعض النصوص 


اختصاص الارث بصوره قصد الاضرار لاحظ حديث سماعه (3). 


و مثله فى الدلاله مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته ما العله التى من أجلها اذا طلق الرجل 
امرأته و هو مريض فى حال الاضرار ورثته و لم يرثها؟ و ما حد الاضرار عليه؟ فقال: هو الاضرار و معنى الاضرار منعه اياها 


ميراثها منه فالزم الميراث عقوبه 0 فان مقتضى مفهوم الشرطيه 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ميراث الازواج الحديث: 8 و الباب 7١‏ من اقسام الطلاق الحديث: ه 

() لاحظ ص: /الا/ 

(9) الوسائل الباب ١5‏ من ابواب ميراث الازواج الحديث: ؛ 
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المطلقه بثلاثه ارباعه هذا اذا كان للمبت ولد و الا كان لها ربع الربع و تشتركك الاربعه الاولى فى ثلاثه ارباعه )١(‏ و هل يتعدى 
الى كل مورد اشتبهت فيه المطلقه بغيرها او يعمل بالقرعه قولان اقواهما الثانى (؟). 


[مسأله /ا: يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجه منقولا و غيره أرضا و غيرها] 


(مسأله /): يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجه منقولا و غيره ارضا و غيرها (”) و ترث الزوجه مما تركه الزوج من المنقولات 


انه لو لم يكن قاصدا للإضرار لا ترثه و اللّه العالم. 


)١1(‏ بلا خلاف أجده مما عدا ابن ادريس هكذا فى الجواهر و يدل على المدعى حديث 


أبى بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوه فى عقده واحده أو قال: فى مجلس واحد و مهورهن 
مختلفه قال: جائز له و لهن قلت: أ رأيت ان هو خرج الى بعض البلدان فطلق واحده من الأربع و أشهد على طلاقها قوما من اهل 
تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأه ثم تزوج امرأه من أهل تلكك البلاد بعد انقضاء عده تلك المطلقه ثم مات بعد ما دخل بها 


كيف يقسم ميراثه؟ 


فقال: ان كان له ولد فان للمرأه التى تزوجها أخيرا من أهل تلكك البلا-د ربع ثمن ما تركك و ان عرفت التى طلقت من الأربع 
بعينها و نسبها فلا شى ء لها من الميراث و [ليس] عليها العده قال: و يقتسمن الثلاثه النسوه ثلاثه أرباع ثمن ما تركك و عليهن 
العده و ان لم تعرف التى طلقت من الاربع قسمن النسوه ثلاثه أرباع ثمن ما تركك بينهن جميعا و عليهن جميعا العده )١١‏ و سند 
الحديث نقى و دلالته على المدعى ظاهره. 


(؟) لاختصاص النص بمورده و لا وجه للتعدى فتصل النوبه الى قاعده القرعه التى تكون لكل أمر مشكل. 


() قال فى الجواهر: «لا خلاف بين المسلمين فى أن الزوج يرث من جميع 


)١(‏ الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث الازواج 
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ما تركته زوجته من ارض و بناء و غيرهما؛ الخ و يكفى لإثبات المدعى اطلاق الكتاب ١١‏ و السنه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم 


«”") و لاحظ ما رواه ابن أبى يعفور «") و غيرهما. 


(5) يظهر من الجواهر 


«© ان المسأله اجماعيه و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام أن المرأه لا ترث 
مما تركك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما تركك و تقوم 
النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطى حقها منه «0. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ترث المرأه الطوب و لا ترث من الرباع شيئا قال: قلت: كيف 
ترث من الفرع و لا ترث من الرباع شيئا؟ فقال: ليس لها منه نسب ترث به و انما هى دخيل عليهم فترث من الفرع و لا ترث من 
الأصل و لا يدخل عليهم داخل بسببها «2) و غيرهما من الروايات الوارده فى الباب المشار اليه. 


و نسب الخلاف الى ابن جنيد و استدل له بما رواه ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث 


من دار امرأته أو ارضها من 


() لاحظ ص: ١لا/‏ 

() لاحظ ص: ١لا/‏ 

(*) لاحظ ذيل هذه الصفحه 

(6) الجواهر ج 4 ص: 7١7‏ 

(0) الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث الازواج الحديث: ١‏ 
(8)تفييق المعيدو السديتك :+ 
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و ترث مما ثبت فيها من بناء و أشجار و آلات و اخشاب و نحو ذلكك (). 


التربه شيئا؟ أو يكون فى ذلكك بمنزله المرأه فلا يرث من ذلكك شيئا؟ فقال: 
يرثها وترثه من كل شىء تركك واتركت .)١١‏ 


و قال فى الجواهر يتجه حمل هذه الروايه على التقيه أقول: المرجح الأول فى باب الترجيح هو موافقه الكتاب و الترجيح من 


هذه الجهه مع حديث ابن أبى يعفور الدال على ارث الزوجه من العقار اذ المستفاد من اطلاق الكتاب ان الزوجه ترث من كل 
شى ء الا أن يقال ان عدم ارثها منها مورد التسالم و الاجماع و لا يكون قابلا للنقاش و عليه تحمل الروايه المعارضه على التقيه 
من باب عدم الطرح لا من باب ترجيح المعارض بمخالفته مع القوم. 


الا مقطوعه ابن اذينه فى النساء اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع «"» و هذه الروايه مقطوعه لا-اعتبار بها لعدم دليل على 
صدورها من الامام عليه السلام و دعوى القطع بكونها عن الامام عليه السلام عهدتها على مدعيها و أما الظن بكونها عن الامام 
عليه السلام فعلى تقدير التسليم لا أثر له فان الظن لا يغنى من الحق شيئا. 


)١(‏ كما هو المشهور بين القوم و تدل عليه النصوص منها ما رواه الأحول عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يرثن 
النساء من العقار شيئا و لهن قيمه البناء و الشجر و النخل يعنى من البناء الدور و انما عنى من النساء الزوجه 39). 


و منها: مارواه زراره «©"» فانه يستفاد المدعى من هذه النصوص بوضوح 


١ الوسائل الباب  من ابواب ميراث الازواج الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(") الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الازواج الحديث: ١8‏ 
(©) لاحظ ص: 8/١‏ 
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و لكن لا يخفى على الخبير ان المستفاد من مجموع الاخبار ان الزوجه ترث من قيمه الثابت فى الأرض فان المستفاد من حديث 


محمد بن مسلم ١١‏ و ان كان ارثها الطوب و لكن بقرينه بقيه النصوص يعلم انها ترث من القيمه لاحظ ما رواه ميسر بياع الزطى 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال: لهن قيمه الطوب و البناء و الخشب و القصب فأما 
الا-رض و العقارات فلا ميراث لهن فيه قال: قلت: فالبنات؟ قال: البنات لهن نصيبهن منه قال: قلت: كيف صار ذا و لهذه الثمن و 
لهذه الربع مسمى؟ قال: لأن المرأه ليس لها نسب ترث به و انما هى دخيل عليهم انما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأه فيجى ء 
زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين فى عقارهم .)١‏ 


ومارواه زراره و محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا و لكن يقوم البناء و 
الطوب و تعطى ثمنها أو ربعهاء قال و انما ذلكك لثلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم 03 و ما رواه الأحول 50". 


فان الظاهر انه يفهم من مجموع النصوص ان ارثها من قيمه البناء قال صاحب الجواهر «8) فى هذا المقام «نعم ترث القيمه خاصه 
من آلاست البناء كالطوب و الجذوع و الخشب و القصب و النقض بلا خلاءف أجد فيه بل الاجماع بقسميه عليه للنصوص 
المستفيضه أو المتواتره فيه) الخ. 


() لاحظ ص: //١‏ 

(؟) الوسائل الباب © من ابواب ميراث الازواج الحديث: ” 
(9) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(©) لاحظ ص: 8/87 

(0) الجواهر ج 9ص "١5‏ 
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و لكن للوارث دفع القيمه اليها و يجب عليها القبول )١(‏ ولا فرق فى الارض بين الخاليه و المشغوله 


بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها (). 


ان قلت: الاجماع المدعى فى المقام ان كان منقولا فلا يكون حجه و ان كان محصلا فيمكن أن يكون مدركيا و أما الننصوص 
فلا اشكال فى التعارض بين حديث ابن مسلم الدال على ارثها الطوب و بين ما يدل على ارثها من قيمه الطوب. 


لاحظ حديث الفضلاء و فيه: ان المرأه لا ترث من تركه زوجها من تربه دار أو أرض الا أن يقوم الطوب و الخشب قيمه فتعطى 
ربعها أو ثمنها ١١‏ فعلى فرض التعارض يكون الترجيح بموافقه الكتاب مع حديث ابن مسلم حيث ان مقتضى الكتاب ارثها من 
كل شىء قلت على هذا يلزم أن يحتاط بالنسبه الى الطوب و يتم الأمر بالمصالحه ان قلت الاجماع قائم على عدم التفريق بين 
الطوب و غيره قلت هذا رجوع الى الاجماع فلا تصل النوبه الى المعارضه. 


ولا يخفى انا رجعنا أخيرا عن الترجيح بموافقه الكتاب و مخالفه القوم و قلنا الترجيح يختص بالأحدثيه و حيث ان الأحدث 
مجهول يدخل المقام فى باب اشتباه الحجه بلا حجه و يسقط الطرفان عن الاعتبار فتصل النوبه الى الأخذ بالاطلاق الكتابى و ان 
شئت قلت: يشكك فى تخصيص الكتاب و تقييده فالمرجع عمومه و اطلاقه و اللّه العالم. 


)١(‏ كما هو ظاهر فانه لا مقتضى لجواز عدم قبولها بل النصوص داله على المدعى بوضوح و لكن تقدم ان مقتضى القاعده 
الالتزام بارثها من نفس العين. 


(0) قال فى الجواهر «و على كل حال فلا ريب فى أن القول الاول أظهر و هو حرمانها من مطلق الأرض عينا و قيمه دارا أو بستانا 
أو غيرهما مشغوله بزرع او غرس أو خاليه) ١‏ الخ و الحق كما 


اقادد:فات التنصوصن المشان البها داله على المدعن 


)١(‏ الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث الازواج الحديث: ه 
() الجواهر ج 6 ص: 5١0‏ 
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[مسأله 4: كيفيه التقويم أن يفرض البناء ثابتا من غير أجره] 


(مسأله 8): كيفيه التقويم أن يفرض البناء ثابتا من غير اجره ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجه الربع أو الثمن من قيمته 
(). 


[مسأله 4: الظاهر أنها تستحق من عين ثمره النخل و الشجر و الزرع الموجوده حال موت الزوج] 


(مسأله 9): الظاهر انها تستحق من عين ثمره النخل و الشجر و الزرع الموجوده حال موت الزوج و ليس للوارث اجبارها على 
القيمه (5). 


بقى شىء و هو انه يستفاد من حديث زراره )١(‏ و حديثه الاخر .)3١‏ 


ان الزوجه لا ترث من الدواب و السلاح شيئا و قال المجلسى عليه الرحمه فى ذيل هذا الخبر فى الجزء السابع من فروع الكافى 
من السلاح كالسيف فانها لا ترث منه شيئا و على ما أوصى به من الدواب أو وقفه او عمل به ما يمنع من الارث و لا يخفى كونه 


خلاف الظاهر الا ان فيه جمعا بين الأخبار و هو خير من اطراحه رأسا انتهى). 
)١(‏ فان الظاهر من النصوص ان الشجر الباقى فى الأرض الى أن يفنى مورد حقها فطريق التقويم كما ذكره لا أن يقوم نفس 
الشجر بما هو بلا لحاظ بقّائه و بعباره اخرى ان المستفاد من النصوص انها لا ترث من نفس الأرض و أما الثابت فى الأرض فترثه 


() و الوجه فيه ان مقتضى الأندله الأسوليه من الكتاب و السنه ارثها من جميع تركته و دليل الاستثناء لا يشمل الثمره الموجوده 
حين الموت فترث منها فلا وجه لإجبارها على القيمه فلا حق للورثه فى اجبارها. 


() لاحظ ص: //١‏ 
(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الازواج الحديث: ١١‏ 
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(مسأله 3٠‏ اذا لم يدفع الوارث القيمه لعذر أو لغير عذر سنه أو اكثر كان للزوجه المطالبه باجره البناء )١(‏ و اذا أثمرت الشجره 


فى تلك المده كان لها فرضها من الثمره عينا فلها المطالبه بها و هكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمه تستحق الحصه من المنافع و 
الثمره و غيرهما من النماءات (3). 


[مسأله :1١‏ إذا انقلعت الشجره أو انكسرت أو انهدم البناء] 


(مسأله :)1١‏ اذا انقلعت الشجره او انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز اجبارها على اخذ القيمه فيجوز لها المطالبه بحصتها 
من العين كالمنقول (") نعم اذا كان البناء مستعدا للهدم و الشجره مستعدا للكسر و القطع جاز اجبارها على اخذ القيمه ما دام لم 
ينهدم ولم ينكسر و كذا الحكم فى الفسيل المعد للقطع (©) و هل يلحق بذلك الدولاب و المحاله و العريش الذى يكون عليه 
اغصان الكرم و جهان 


)١(‏ بتقريب انها شريكه مع الورثه فيها فيكون لها المطالبه و لكن قد مر ان المستفاد من الأدله خلافه فلا وجه لمطالبتها نعم على 
ما قلنا أخيرا تكون مالكه لنفس البناء كما تقدم فلا تغفل. 


() التقريب هو التقريب و الجواب و الاشكال كما تقدم فلاحظ. 


(7) بتقريب انها سهيمه فى العين و جواز اجبارها بأخذ القيمه يختص بغير حال الانكسار و الهدم و فيه ما تقدم من عدم كونها 
سهيمه بل لها القيمه و لكن قد تقدم الكلام عليه على المسلك الاخر. 


(©) اذ قبل الانهدام يكون مضمونا بعنوان كونه شجرا فيترتب عليه الحكم الثابت فى الأصل. 
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اقواهما ذلك فللوارث اجبارها على اخذ قيمتها و كذا بيوت القصب .)١(‏ 

[مسأله 17: القنوات و العيون و الآبار ترث الزوجه من آلاتها و للوارث إجبارها على أخذ القيمه] 

(مسأله :)3١‏ القنوات و العيون و الا بار ترث الزوجه من آلاتها و للوارث اجبارها على اخذ القيمه (؟) و أما الماء الموجود فيها 
فانها ترث من عينه و ليس للوارث اجبارها على اذ قيمته () و لو حفر سردابا او بئرا قبل أن يصل الى مائها فمات ورثت منها 


[مسأله "17: لو لم يرغب الوارث فى دفع القيمه للزوجه عن الشجر و البناء فدفع لها العين نفسها] 


(مسأله 1): لو لم يرغب الوارث فى دفع القيمه للزوجه عن الشجر و البناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكه فيها كسائر الورثه 
ولا يجوز لها المطالبه بالقيمه (5) و لو عدل الوارث عن بذل العين الى 


)١(‏ بتقريب ان العرف يفهم من النصوص الحاقها بالثوابت قال فى الجواهر )١١‏ «و على كل حال فهل يدخل فى الالات الدولاب 
و المحاله و العريش الذى عليه اغصان الكرم و نحوها و جهان اقواهما دخول كل ما يسمى من آلات البناء من غير فرق بين ما 
اتخذ السكنى و غيرها من المصالح كالرحى» الخ و الانصاف ان الجزم بالكليه مشكل. 


(؟) بل تقدم انها ترث من قيمتها و على الجمله حكمها حكم بقيه الالات مع ما تقدم فلاحظ. 
(©) لوجود المقتضى و عدم شمول دليل المنع اياه فترث من عينه. 
(؟) الكلام فيه هو الكلام فانها ترث من القيمه مع الاشكال المتقدم فلا تغفل. 


(8) شقريب ان الاختبار يبد الوارث قله أن يدفع المبدل و له أن يدفع البدل 


() ج هلاص 7١7‏ و8١51‏ 
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القيمه ففى وجوب قبولها اشكال )١(‏ و ان كان الاظهر العدم (9). 

[مسأله 16: المدار فى القيمه على قيمه يوم الدفع] 

(مسأله 35): المدار فى القيمه على قيمه يوم الدفع (). 

[مسأله 10: قد تقدم فى كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض و دخل بزوجته ورثته و إذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل] 


(مسأله :)١0‏ قد تقدم فى كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض و دخل بزوجته ورثته واذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل و لا مهر 
لها و لا ميراث (6). 


[المبحث الثانى: فى الولاء و أقسامه ثلاثه] 


اشاره 
(المبحث الثانى) فى الولاء و اقسامه ثلاثه 


[الأول: ولاء العتق] 

اشاره 

(الاول) ولاء العتق 

[مسأله 128: يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثه] 

اشاره 

(مسأله :)١8‏ يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثه 

[الشرط الأول: أن لا يكون عتقه فى واجب كالكفاره و النذر] 
اشاره 


(الشرط الاول) أن لا يكون عتقه فى واجب كالكفاره و النذر والا لم يثبت للمنعم الميراث و كذا المكاتب الا اذا شرط المولى 
عليه الميراث فانه حينئذ يرثه نعم اذا شرط عليه مع وجود القريب لم يصح الشرط. 


و على كلا التقديرين ليس لها الخيار و لكن قد مر ان سهمها من القيمه لا من العين فلها المطالبه بالقيمه و الكلام فيها هو الكلام 
المتقدم. 


)١(‏ بتقريب ان خياره مستمر. 


(5) اذ لا دليل على الاستمرار بل الظاهر ان حق الوارث ما دام لم يدفع و أما بعد الدفع فليس له الخيار هذا على ما رامه الماتن و 
أما على ما سلكناه فليس للزوجه الا قيمه الثوابت مع الكلام المتقدم ذكره و اللّه العالم. 


() و الأسمر كما أفاده فانها شريكه فى الماليه فالميزان بيوم الدفع و أما الماتن فيرى ان العين بنفسها للوارث فلحاظ يوم الدفع 
على القاعده و تقدم ان الحق ارثها من العين بمقتضى الكتاب و أما مقتضى الاحتياط فالمصالحه. 


(؟) وقد تقدم شرح كلام الماتن فراجع ما ذكرناه هناكك. 


مبانى منهاج الصالحين» ج 0306 ص: // 
[مسأله 11: الظاهر أنه لا فرق فى عدم الولاء لمن أعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلى] 


(مسأله 3): الظاهر انه لا فرق فى عدم الولاء لمن اعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلى فاعتق عبدا معينا وفاء 


بنذره و أن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فيعتقه وفاء بنذره. 

[مسأله 14: لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه] 
(مسأله 18): لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه. 
[الشرط الثانى: أن لا يتبرأاً من ضمان جريرته] 


(الشرط الثانى) أن لا يتبرأ من ضمان جريرته فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها و لم يرثه و لا يشترط فى سقوط 
ضمان الاشهاد على الاقوى و هل يكفى التبرى بعد العتق او لا بد أن يكون حال العتق وجهان 


[الشرط الثالث أن لا يكون للعتيق قرابه] 

(الشرط الثالث) ان لآ يكون للعتيق قرابه قريبا كان أو بعيذا فلو كان له قريب كان هو الوارث, 
[مسأله 11: إذا كان للعتيق زوج أو زوجه كان له نصيبه الأعلى و الباقى للمعتق] 

(مسأله 1): اذا كان للعتيق زوج او زوجه كان له نصيبه الاعلى و الباقى للمعتق. 


[مسأله :!٠‏ إذا اشترى جماعه فى العتق اشتركوا فى الميراث ذكورا كانوا أم اناثًا] 


(مسأله :2١‏ اذا اشتركك جماعه فى العتق اشتركوا فى الميراث ذكورا كانوا أم اناثا أم ذكورا و اناثا واذا عدم المعتق فان كان 
ذكرا انتقل الولاء الى ورثته الذكور كالأب و البنين دون النساء كالزوجه و الام و البنات و اذا كان أنثى انتقل الى عصبتها وهم 
اولاد ابيها دون اولادها ذكورا و اناثا و فى عدم كون الاب نفسه من العصبه اشكال. 


[مسأله :!١‏ يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم] 


(مسأله ١‏ يقوم أولاد الاولاد مقام آبائهم عند عدمهم و يرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم فى الميراث بالقرابه. 
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[مسأله ؟7: مع فقد الأب و الأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للإخوه و الأجداد من الأب دون الأخوات و الجدات و الأجداد من الأم] 


(مسأله )1١‏ مع فقد الاب و الاولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للأخوه و الاجداد من الاب دون الاخوات و الجدات و الاجداد 
اولاده الذكور و ابوه و اقاربه من الاب دون الام وان كان أنثى ورثته العصبه 


[مسأله 7": لا يرث العتيق مولاه] 

(مسأله 77): لا يرث العتيق مولاه بل اذا لم يكن له قريب و لا ضامن جريره كان ميراثه للإمام. 
[مسأله ": لا يصح بيع الولاء و لا هبته] 

(مسأله ؟3): لا يصح بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه فى بيع 

[مسأله 4؟: إذا حملت الأمه المعتقه بعد العتق من رق فالولد حر و ولاؤه لمولى الأمه الذى أعتقها] 


(مسأله 30): اذا حملت الامه المعتقه بعد العتق من رق فالولد حر و ولاؤه لمولى الامه الذى اعتقها فاذا اعتق ابوه انجر الولاء من 
معتق امه الى معتق ابيه فان فقد فالى ورثته الذكور فان فقدوا فالى عصبته فان فقدوا فالى معتق ابيه ثم الى ورثته الذكور ثم الى 
عصبته ثم الى معتق معتق ابيه و هكذا فان فقد الموالى و عصباتهم فلمولى عصبه موالى الاب ثم الى عصبات موالى العصبات فان 
فقد الموالى و عصباتهم و مواليهم فالى ضامن الجريره فان لم يكن فالى الامام عليه السلام و لا يرجع الى مولى الام و لو كان له 
زوج رد عليه و لم يرثه الامام و لو كان زوجه كان الزائد على نصيبها للإمام عليه السلام. 


[مسأله 8 إذا حملت من حر لم يكن لمولى أمه ولاء] 

(مسأله 58): اذا حملت من حر لم يكن لمولى أمه ولاء واذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق امه فولاؤه لمعتقه. 
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[مسأله /!؟: إذا فقد معتق الأم كان ولاء الولد لورثته الذكور] 


( مسأله 337 اذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور فاذا فقدوا فلعصبه المعتق ثم الى معتقه ثم الى ورثته الذكور فان 
فقدوا فلعصبته فان فقدوا فلمعتقه و هكذا فان فقد الموالى و عصباتهم و موالى عصباتهم فالى ضامن الجريره فان فقد فالى الامام 
عليه السلام 


[مسأله 14: إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما اشترى الابن الحى و ورثه الميت الذكور] 


(مسأله 358): اذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت احدهما اشتركك الابن الحى و ورثه الميت الذكور لان الاقوى 


[الثانى: ولاء ضمان الجريره] 


اشاره 
(الثانى): ولاء ضمان الجريره. 
[مسأله 18: يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أى جنايته] 


(مسأله 19): يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته اى جنايته فيقول له مغلا عاقدتكك على ان تعقل عنى 
و ترثنى فيقول الاخر: قبلت فاذا عقدا العقد المذكور صح و ترتب عليه اثره و هو العقل و الارث (1) و يجوز الاقتصار فى العقد 
على العقل 


)١(‏ قد سبق منا ان المسائل المتعلقه بالعبيد و الاماء و العتق و ولائه لا تكون مورد الابتلاء فى هذه الاعصار فالاشتغال بغيرها اهم 
وأوليواللهاليادس الى هواء السبيل: 


(1) قال فى الجواهر: «لا خلاف نصا و فتوى فى مشروعيته بل الاجماع بقسميه على أن من توالى و ركن الى أحد برضاه فاتخذه 
وليا يعقله و يضمن حدثه و يكون ولائه له صح ذلكك و يثبت به الميراث» ١١‏ الخ و من النصوص الداله على المدعى حديث 
عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبه فرضها عليه 
فى كل سنه الى أن قال قلت: فاذا اعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضه لمن يكون ولاء المعتق قال 


705 الجواهر ج 9 ص:‎ )١( 
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وحده من دون ذكر الارث فيترتب عليه الارث )١(‏ و أما الاقتصار على ذكر الارث ففى صحته و ترتب الارث عليه اشكال فضلا 
عن ترتب العقل عليه بل الاظهر العدم فيهما و المراد من العقل الديه فمعنى عقله عنه قيامه بديه جنايته (؟). 


[مسأله :٠'٠‏ يجوز التولى المذكور بين الشخصين] 


(مسأله :)"١‏ يجوز التولى المذكور بين الشخصين على أن يعقل احدهما بعينه الاخر دون العكس كما يجوز التولى على أن يعقل 
كل منهما عن الاخر فيقول مثلا عاقدتكك على أن 


تعقل عنى و اعقل عنكك و ترثنى و أرثكك فيقول الاخر قبلت, فيترتب عليه العقل من الطرفين و الارث كذلكك (2. 


دعن قنوالك .مي اح شاذا كه عور هاو عقله "كان مولا و روكب فلك ل | ليل كد فال وسول الللاسكك اللدعليدى آله 
الولاء لمن أعتق؟ قال: هذا سائبه لا يكون ولاؤه لعبد مثله: قلت: فان ضهن العبد الذى اعتقه جريرته أ يلزمه ذلكك و يكون مولاه 
و يرثه؟ قال: لا يجوز ذلك و لا يرث عبد حرا ؛١)‏ و حديث هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال اذا ولى الرجل فله 
ميراثه و عليه معقلته .)"١‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه أبو عبيده [أيوب] قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى الى رجل من المسلمين قال: ان 
ضمن عقله و جنايته ورثه و كان مولاه 7 


() لا يبعد أن يكون وجه الجواز اطلاق نصوص المقام فلاحظ. 


١ من ابواب ولاء ضمان الجريره و الامامه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(9) نفس المصدر الحديث: 0 
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[مسأله :!"١‏ لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب و لا مولى معتق] 

(مسأله :)١‏ لا يصح العقد المذكور الا اذا كان المضمون لا وارث له من الدسب و لا مولى معتق فان كان الضمان من الطرفين 
اعتبر عدم الوارث النسبى و المولى المعتق لهما معا و ان كان من احد الطرفين اعتبر ذلكك فى المضمون لا غير فلو ضمن من له 
وارث نسبى او مولى معتق لم يصح )١(‏ و لأجل ذلك لا يرث ضامن الجريره الا مع فقد القرابه من النسب و المولى المعتق (7). 
[مسأله ؟: إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابه و لا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلى] 


(مسأله 7: اذا وقع الضمان مع من لا-وارث له بالقرابه و لا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلكك فهل يبطل العقد او يبقى مراعى 
بفقده وجهان (2. 


)١(‏ قال فى الجواهر :)١١‏ «بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه). 
() اذ موضوعه عدم وجود الرتبه المتقدمه فمع وجود المناسب أو من له ولاء العتق لا موضوع لولاء الجريره فلاحظ. 


(؟) قال فى الجواهر :)1١‏ «أما لو ضمنه مجردا كما لو لم يكن للمضمون ولد مثلا حال الضمان ثم ولد له بعد ذلكك ففى بطلان 
العقد أو بقائه مراعى وجهان من استصحاب صحته و من دعوى ظهور الدليل فى شرطيه عدم الوارث ابتداء و استدامه» الخ. 


أقول: أما استصحاب الصحه فهو معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد على المقدار المعلوم و أما دعوى ظهور الدليل فى 
الشرطيه فلا أدرى ما المراد من 


(0 ج لاص 04" 

() ج فلاص 04" 
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[مسأله “1: إذا وجد الزوج أو الزوجه مع ضامن الجريره كان له نصيبه الأعلى] 

(مسأله *): اذا وجد الزوج او الزوجه مع ضامن الجريره كان له نصيبه الا على و كان الباقى للضامن .)١(‏ 
[مسأله 6"!: إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته] 


(مسأله ع*): اذا مات الضامن لم ينتقل الولاء الى ورثته (5). 
[الثالث ولاء الإمامه] 


اشاره 
(الثالث ولاء الامامه) 
[مسأله 4": إذا فقد الوارث المناسب و المولى المعتق و ضامن الجريره كان الميراث للإمام] 


(مسأله 0): اذا فقد الوارث المناسب و المولى المعتق و ضامن الجريره كان الميراث للإمام (. 


الأدله فان نصوص الباب لا تعرض فيها من هذه الجهه فلا يبعد أن يقال: مقتضى اطلاق نصوص الباب الصحه و الله العالم. 


)١(‏ فان ارث الزوج و الزوجه على طبق الموازين الأوليه ولا مقتضى درفع اليد عنها و تخصيصها و بعباره اخرى ارثها ثابت فى 
جميع الأحوال. 


(1) بلا خلاف يعتد به أجده بل عن الغنيه الاجماع عليه هكذا فى الجواهر 0١١‏ ولا يبعد أن يقال ان عدم ارث ولاء الجريره على 
طبق القاعده الأوليه فانه لا دليل على انتقال كل ما يكون للميت الى وارثه بالارث و الله العالم. 


(؟) ادعى فى الجواهر الاجماع بقسميه عليه و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر 
عليه السلام قال: من مات و ليس له وارث من قرابته و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فما له من الانفال ."2١‏ 


ءِ ءِ 7 و 8 لدم 
اساي سمي رو ستوب كالاجنا زف أن سي هلي المكاقيعن قزل مونل بر رك ماد اللي رك 


الإلنان وَ الَْْربُونَ وَ الَِّينَ عَقَدَتْ أَبطائْكة» قال: انما عنى بذلك الأثمه عليهم السلام بهم عقد الله ايمانكم) 70. 


(0 ج هلاص 08؟ 

() الوسائل الباب ” من ابواب ولاء ضمان الجريره و الامامه الحديث: ١‏ 
)فين المعيوان الحديك: ؟ 
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الا-اذا كان له زوج فانه يأخذ النصف بالفرض و يرد الباقى عليه و اذا كانت له زوجه كان لها الربع و الباقى يكون للإمام كما 
تقدم .)١(‏ 


[مسأله : إذا كان الإمام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء] 


(مسأله "): اذا كان الامام ظاهرا كان الميراث له يعمل 


به ما يشاء و كان على عليه السلام يعطيه لفقراء بلده و ان كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم الشرعى و سبيله سبيل سهمه عليه 


[مسأله /ا"!: إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله فى الفقراء و المساكين و ابن السبيل] 


(مسأله /39): اذا أوصى من لا وارث له الا الامام بجميع ماله فى الفقراء و المساكين و ابن السبيل ففى نفوذ وصيته فى جميع المال 
كما عن ظاهر بعضهم و تدل عليه بعض الروايات أولا كما هو ظاهر الاصحاب اشكال و لا يبعد الاول (”) و لو اوصى بجميع 


غاله قن غين الأموو 


وشهاةنا رواء خسف لحن عن بي عبد لطي انلام فى فول الله الى ود كرتكك غن هلوقا وهات واليس له 
مولى فماله من الانفال )١١‏ و غيرها من الروايات الوارده فى الباب مضافا الى وضوح الأمر و ارتكازه فى الأذهان من أهل الشرع 


() و تقدم شرح كلامه هناكك فراجعه. 


قمُى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1575 ه ق مبانى منهاج 
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(9) و تدل على المدعى ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه سثل عن الرجل يموت و لا وارث له و لا عصبه 
قال: يوصى بماله حيث شاء فى 


()ننش النضد: الحديك: ٠”‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج .٠١‏ ص: 148 

المذكوره فالاظهر عدم نفوذ الوصيه )١(‏ و اللّه سبحانه العالم. 
[فصل: فى ميراث ولد الملاعنه و الزنا و الحمل و المفقود] 


اشاره 


فصل: فى ميراث ولد الملاعنه و الزنا و الحمل و المفقود 
[مسأله :١‏ ولد الملاعنه ترثه أمه و من يتقرب بها] 


(مسأله :)١‏ ولد الملا-عنه ترثه امه و من يتقرب بها من اخوه و اخوال و الزوج و الزوجه (2) و لا يرثه الاب ولا من يتقرب به 
وحده (") فان تركك امه منفرده كان لها الثلث فرضا و الباقى يرد عليها على الاقوى (6). 


المسلمين و المساكين و ابن السبيل ١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسنادى الشيخ و الصدوق الى السكونى. 


)١(‏ لأسن الوصيه نافذه فى الثلث ولا دليل على صحتها فيما زاد عن الثلث فعدم النفوذ على القاعده الا أن يتم الأمر بقيام دليل 
معتبر على خلافها و اللّه العالم. 


(0) لا خلاف فى أنه يرث ولد الملا-عنه ولده و امه و الزوج أو الزوجه بل الاجماع بقسميه عليه دون أبيه المنقطع نسبه عنه 
باللعان الفاسخ للعقد و النافى للفراش هكذا فى الجواهر «؟» و يستفاد من بعض النصوص ان ارثه لأخواله لاحظ حديث الحلبى 
عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و ان لا عن لم تحل له أبدا وان قذف رجل امرأته كان عليه الحد و ان مات ولده 
ورثه اخواله «*» و حمل هذا الحديث على مورد لا يكون وارث أقرب منهم. 


85 كما تقدم فى كتاب اللعان. 


() كما هو مقتضى القاعده الأوليه فان الارث لأقرب الناس الى الميت كتابا 


(0 الزساتان البات الاهق ايؤانة الوهايا الحديث: ١‏ 

(0) ج ق*اص: مع7اع2؟ 

0 الرسائل البات ١‏ هى ابوات اث والن الماخضته وما اشبية الحديف: ١‏ 
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وان ترك مع الام اولادا كان لها السدس و الباقى لهم للذكر مثل حظ الأنثيين الا اذا 


كان الولد بنتا فلها النصف )١(‏ و يرد الباقى ارباعا عليها و على الام (7). و اذا تركك زوجا او زوجه كان له نصيبه كغيره () و 


تجرى 


و سنه و اجماعا مضافا الى ما دل من النص الخاص على المدعى لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال ابن 
الملاعنه ينسب الى امه و يكون أمره و نشأته كله اليها .)0١١‏ 


و يستفاد من بعض النصوص ان ثلث ما تركه لأ-مه و الباقى للإمام لاحظ ما رواه أبو عبيده عن أبى جعفر عليه السلام قال: ابن 
الملا-عنه ترثه امه الثلث و الباقى لإمام المسلمين «” و ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه 
السلام فى ابن الملاعنه ترثه امه الثلث و الباقى للإمام عليه السلام ”” 


و الترجيح مع الطائفه الأولى لكونها مستفاده من الكتاب 160 بل الترجيح من حيث المخالفه مع العامه مع الطائفه الأولى أيضا 
على ما فى الجواهر كما ان المدعى يرجح بالأحدثيه فلاحظ. 


.)8( كما هو المستفاد من الكتاب‎ )١( 
(؟) على ما تقدم فان سهم البنت ثلاثه من السته و سهم الام واحد منها فيرد الباقى عليها ارباعا.‎ 


() على ما هو المستفاد من الأدله كتابا و سته و لا مقنضى للتخصيص أو التقييد 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ” من أبواب ميراث ولد الملاعنه و ما أشبهه الحديث: " 
(0)اتفيق المضيةو لحن يك 

٠٠١ الانفال/‎ )©( 

١١ النساء/‎ )5( 
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الاحكام السابقه فى مراتب الميراث جميعا )١(‏ و لا فرق بينه و بين غيره من الاموات الا فى عدم ارث الاب و من يتقرب به وحده 
كالأعمام و الاجداد و اخوه للأب 


(1) ولو تركك اخوه من الابوين قسم المال بينهم جميعا بالسويه وان كانوا ذكورا و اناثا (7). 
[مسأله ؟: يرث ولد الملاعنه أمه و قرابتها و لا يرث اباه] 


(مسأله 7): يرث ولد الملاعنه امه و قرابتها (©) و لا يرث اباه الا أن يعترف به الاب بعد اللعان (0) و لا يرث هو من يتقرب بالاب 


اذا لم يعترف به (8) و هل يرثهم اذا اعترف به الاب قولان اقواهما العدم (7). 
[مسأله "!: إذا تبر الأب من جريره ولده و من ميراثه ثم مات الولد] 


( مسأله "): اذا تبرأ الاب من جريره ولده و من ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبه ابيه دون ابيه و قيل لا اثر للتبرى 
المذكور 


)١(‏ بمقتضى أدلتها بلا موجب لرفع اليد عنها. 
(1) لعدم ما يدل على الفرق الا فى عدم ارث الأب و من يتقرب به وحده. 


(*) على ما تقدم و حيث ان الانتساب الى الأب غير ملحوظ يكون التقسيم بالسويه اذ قد مر و سبق ان الاخوه من قبل الام لا 
تفاضل فيها بين الذكور و الاناث 


(؟) على طبق الأدله و الموازين الأوليه. 
(0) كما تقدم فى كتاب اللعان. 
(ع) كما هو ظاهر لأن اللعان يوجب انقطاع النسبه فلا موضوع للإرث بحسب القاعده. 


(لاافى التحالة قولا-ن و الوجه فيما أفاده الماتن من اقوائيه العدم ان اللعان يوجب انقطاع النسبه و الاعتراف به بعد الانقطاع لا 
دليل على تأثيره الا بالمقدار الذى قام عليه الدليل من ارثه من أبيه و أما الزائد عليه فلا و اللّه العالم. 
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مواق اللرار نف وهو لافيت 0 
[مسأله ©: ولد الزنا لا يرثه أبوه الزانى] 


(مسأله ©): ولد الزنا لا يرثه ابوه الزانى و لا من يتقرب به و لا يرثهم هو (). 


)١1(‏ المدركك للقول الأول حديثان أحدهما ما رواه بريد بن خليل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تبرأ عند السلطان 
من جريره ابنه و ميراثه ثم مات الاسبن و تركك مالا من يرثه؟ قال: ميراثه لأ.قرب الناس الى أبيه )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بابن 


ثانيهما: ما رواه أبو بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان و من ميراثه و جريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال على 
عليه السلام: هو لأقرب الناس اليه 2 و 


هذه الروايه لا تدل على المدعى اذ ذكر فيها ان الميراث لأقرب الناس الى المخلوع و أقرب الناس اليه أبوه فلاحظ. 


(؟) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا فى الجواهر 2 و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه عبد 
الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته فقلت له: جعلت فداككء كم ديه ولد الزنا؟ قال: يعطى الذى أنفق عليه ما 
أنفق عليه قلت: فانه مات و له مال من يرثه؟ قال: الامام «5". 


و منها: ما رواه محمد بن الحسن الأشعرى قال: كتب بعض أصحابنا الى أبى جعفر الثانى عليه السلام معى يسأله عن رجل فجر 
بامرأه ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو اشبه خلق الله به فكتب بخطه و خاتمه: الولد لغيه لا يورث «) 


” الوسائل الباب / من ابواب ميراث ولد الملاعنه و ما أشبهه الحديث:‎ )١( 
+ تفن المصدر الخدات:‎ )5( 

(9) ج 34 ص: 71/6 

(©) الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنه و ما أشبهه الحديث: ‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ” 
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و فى عدم ارث امه الزانيه و من يتقرب بها اشكال )١(‏ و يرثه ولده و زوجه أو زوجته و يرثهم هو (1) و اذا مات مع عدم الوارث 


فارثه 


فان المستفاد من حديث ابن سنان انه لا يرثه احد كما ان المستفاد من حديث الأشعرى انه لا يرث أيضا من أبيه بل مطلقا أى لا 
يرث لا من الزانى ولا من الزانيه. 


(1) عن الصدوق و أبى الصلاح و أبى على انه يرث امه و من يتقرب بها و يرثونه و يمكن الاستدلال على المدعى بحديثين 
احدهما 


ما رواه يونس قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه على ميراث ابن الملاعنه »١١‏ و هذه الروايه مقطوعه و لا اعتبار بها. 


ثانيهما: ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول ولد الزنا و ابن الملاعنه ترثه امه 
و اخواله و اخوته لأمه أو عصبتها «؟) و هذه الروايه ضعيفه سندا فالحق هو القول الاخر فان مقتضى اطلاق بعض النصوص عدم 
الاءرث على الاطلاق لاحظ حديث الأشعرى 0 مضافا الى قوله عليه السلام فى حديث الحلبى «©» (و للعاهر الحجر) فان 
المستفاد من هذه الجمله ان الفجور يسقط اعتبار الولديه فلا فرق بين الأب و الام اضف الى ذلكك ما أفاده فى الجواهر «8) «بلا 
خلاف معتد به أجده فى شىء من ذلك بل يمكن تحصيل ما اشعرت به عباره غير واحد من الأصحاب من الاجماع). 


(0) على طبق القاعده الأوليه. 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنه و ما أشبهه الحديث: ع 
(90) نفس المضدر الحديت: 6 

© لاحظ ص: 7949 

(ع) الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنه و ما أشبهه الحديث: ١‏ 
(0) ج 9لاص: 0/” 
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يكن وارث الا الامام بل يكون له ما زاد على نصيبها نعم يرد على الزوج على ما سبق (0. 


[مسأله 4: الحمل و إن كان نطفه حال موت المورث يرث إذا سقط حيا] 


(مسأله 3): الحمل و ان كان نطفه حال موت المورث يرث اذا سقط حيا () وان لم يكن كاملا (0) ولا بد من اثبات ذلكك و 


اذ كاث تياد الساء 2 31 اناك بعك اث مقط ححا كان هيز اكد لو اوكة اد 


)١(‏ على حسب مراتب الارث المقرره شرعا. 
(؟) كما هو المقرر شرعا اذ لا مقتضى لعدم الارث بالزوجيه. 


(؟) بلا خلاف ولا اشكال كما فى الجواهر و يدل على المدعى حديث ربعى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فى 
السقط اذا سقط من بطن امه فتحركك تحركا بينا: يرث و يورث فانه ربما كان أخرس )١١‏ و حديث أبى بصير قال: 


قال أبو عبد اللّه عليه السلام قال أبى عليه السلام اذا تحركك المولود تحركا بينا فانه يرث و يورث فانه ربما كان أخرس "١‏ فان 
المستفاد منهما ان المولود اذا سقط حيا يرث و يورث. 


(0) لإطلاق النص. 
(9) فان موضوع الحكم لا بد من اثباته بالدليل المعتبر. 


(0) على ما هو الميزان فى الارث. 


5 الوسائل الباب لا من ابواب ميراث الخنثى الحديث:‎ )١( 
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وان لم يكن مستقر الحياه )١(‏ و اذا سقط ميتا لم يرث (2) و ان علم انه حى حال كونه حملا او تحركك بعد ما انفصل اذا لم 
تكن جر كته سخ ركه نحياة (6): 


[مسأله 2: إذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث و لم يورث] 


(مسأله *): اذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث و لم يورث (). 


(1)الإطلذة دلبل الارت و اطلدق دل كوه واو من قور له إداسقط حيار 


(©) لعدم تحقق الموضوع و مقتضى بعض النصوص ان الميزان فى 


ارئه صياحه لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان فى ميراث المنفوس من الديه قال: لا يرث شيئا حتى يصيح و يسمع صوته .01١‏ 


و حديث ربعى بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول فى المنفوس اذا تحركك ورث أنه ربما كان أخرس 
؟) و حديث عبد اللّه بن سنان أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى على المنفوس و هو المولود الذى لم يستهل و 
لم يصح و لم يورث من الديه ولا من غيرها فاذا استهل فصل عليه و ورثه 1 و حديث عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه 


السلام فى المنفوس لا يرث من والديه [الديه] شيئا حتى يصيح و يسمع صوته (6). 


١ الوسائل الباب / من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديت: م‎ )9( 

(6) نفس المضدر الحديث: ه 

(؟) نفس المصدر الحديث: 8 
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[مسأله /!: يترى للحمل قبل الولاده نصيب ذكرين احتياطا] 


(مسأله 7): يتركك للحمل قبل الولاده نصيب ذكرين احتياطا و يعطى اصحاب الفرائض سهامهم من الباقى فان ولد حيا و كان 
ذكرين فهو و ان كان ذكرا او انثى أو ذكرا واحدا أو انثيين أو انثى واحده قسم الزائد على اصحاب الفرائض بنسبه سهامهم هذا 
اذا رضى الورثه بذلكك و الا يتركك له سهم ذكر واحد و يقسم الباقى مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل و امكان اخذه له و 


و يمكن أن يجمع بين النصوص بأن الميزان كونه حيا بعد تولده ولا موضوعيه للحركه و لا الصياح بل هما طريقان الى اثبات 
الحياه فلا تعارض بينهما و على فرض التعارض 


بينهما يتقيد كل من المفهومين بمنطوق الدليل الاخر كما هو الميزان المقرر فلاحظ. 


)١(‏ قال فى الجواهر »١١‏ قال الشيخ: لو كان للميت ابن موجود و عفمل أعظى الموجود الثلث و.وقق للحمل ثلثان لأته الأغلب 
فى الكثره و ما زاد نادر لا يحتاط له خصوصا ما زاد على الأربعه فانه قد نقل عن امرأه فى نواحى الشامات انها ولدت اربعين 
ولدا ذكرا فى كيس واحد كان قدر كل واحد منهم مثل فرخ الهره و كلهم عاشوراء). 


و قال أيضا «07: «لا خلاف أجده بين الأصحاب فى أنه يوقف و يعزل للحمل نصيب ذكرين احتياطا عن تولده كذلكك بل لو لا 
ندره الزائد لعزل أزيد من ذلكك فلو اجتمع مع الحمل ذكر اعطى الثلث و عزل للحمل الثلثان أو انثى اعطيت الخمس حتى يتبين 
حال الحمل» الى أن قال «و لعل الوجه فى جميع ذلكك بعد ظهور الاجماع عليه و على كون الحمل مانعا من ارث غيره هو اصاله 
السلامه 


سا يدن 

(؟) الجواهر ج 4 ص: 0 ٠6‏ 
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[مسأله 4: ديه الجنين يرثها من يرث الديه على ما تقدم] 

(مسأله 8): ديه الجنين يرثها من يرث الديه على ما تقدم .)١(‏ 
[مسأله 4: المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله] 


(مسأله 94): المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله و فى مده التربص اقوال (35). 


فى الحمل و التولد حيا و عدم انتقال المال الى الوارث غير الحمل فهو حينئذ كالمال الذى يعلم عدد وارثيه و اصاله عدم التعدد 
فى الحمل يمكن المناقشه فى جريانها باعتبار رجوعها الى تشخيص كيفيه انعقاد النطفه و هى قاصره عن افاده ذلكك» الخ 


و يظهر من كلماتهم فى هذا المقام انه ليس نص واردا فى الحكم المذكور و عليه فلو تم المدعى بالإجماع فهو و الا يكون 
مقتضى القاعده أن لا يترك له الأسهم انثى واحده اذ مقتضى الأصل عدم تعدد الولد كما ان مقتضاه عدم كونه ذكرا و أما ما 
أفاده بقوله «هو اصاله السلامه» الخ فيرد عليه ان مقتضى الأصل عدم كون الولد متعددا و عدم كونه ذكرا فلا يبقى مجال لأصاله 
عدم انتقال المال الى الوارث اذ مع عدم الوارث الادخر يكون مقتضى قانون الا-رث الانتقال و بعباره اخرى أصل عدم كونه 


متعددا أو ذكرا حاكم على اصاله عدم الانتقال فلاحظ. 
)١(‏ و تقدم شرح المتن فراجع. 


(؟) قال فى الجواهر »١١‏ «فى قدر التربص أقوال مختلفه المشهور فيها نقلا و تحصيلا خصوصا بين المتأخرين انه لا يورث حتى 
يتحقق موته بالتواتر أو بالبينه أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيد للعلم أو بأن تنقضى مده لا يعيش مثله اليها غالبا لأصلى بقاء 
الحياه و التركه على ملكه من غير معارض و هى مختلفه باختلاف الأزمان و الأصقاع و ربما قدرت بالمائه و خمسين سنه- الى 
أن قال- و قيل كما عن الاسكافى فى المحكى عن مختصره يورث بعد انقضاء 


عشر سنين من غيبته» الى آخر كلامه و يظهر من طى كلامه ان القول بالأربعه أحد الأقوال. 


)١(‏ الجواهر ج ص “ا 6م 
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والاقوى انها اربع سنين يفحص عنه فيها فاذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مده التربص )١(‏ و 
لا يرث من مورثه لو مات بعد انتهاء مده التربص و يرث من مات قبل ذلكك (2) و الاظهر جواز التقسيم بعد مضى عشر سنوات 


بلا حاجه الى الفحص (). 


)١(‏ لاحظ حديث سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المفقود يحبس ماله على الورثه قدر ما يطلب فى الأرض أربع سنين 
فان لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثه فان كان له ولد حبس المال و انفق على ولده تلكك الأربع سنين 21١‏ و حديث اسحاق بن 
عمار قال: قال لى أبو الحسن عليه السلام: المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم «1) فان المستفاد من حديث سماعه انه 
يتربص به أربع سنين و يطلب فى المده المضروبه فلو لم يوجد يقسم ما له. 


() اذ المفروض الحكم بموته فى انتهاء مده التربص فلا مجال لأن يرث من يموت بعده و أما ارثه من مات قبله فعلى القاعده. 


(*) لاحظ ما رواه على بن مهزيار قال سألت أبا جعفر الثانى عليه السلام عن دار كانت لامرأه و كان لها ابن و ابنه فغاب الابن 
[فى] بالبحر و ماتت المرأه فادعت ابنتها ان امها كانت صيرت هذه الدار لها و باعث أشقاصا منها و بقيت فى الدار قطعه الى 


جنب دار رجل من اصحابنا و هو يكره أن يشتريها لغيبه الابن و ما يتخوف أن 


لاا يحل شراؤها و ليس يعرف للا-بن خبر فقال لى: و منذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيره قال: ينتظر به غيبه عشر سنين ثم 


يشترىء» فقلت: اذا انتظر به غيبه عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم .)"١‏ 


9 الوسائل الباب © من ابواب ميراث الخنثى و ما أشبهه الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: 0 

() لفنن المصدى الحديك: ب 
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[مسأله :٠١‏ إذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر] 


(مسأله :23١‏ اذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا اذا لم يكن وارث آخر )١(‏ و الا ففيه اشكال كما تقدم فى كتاب 
الاقرار (؟). 


و الذى يخطر ببالى القاصر ان الماتن فى هذا التفصيل ناظر الى أنه مقتضى الجمع بين الحديثين بأن نقول يلزم فى جواز أخذ 
ماله ارثا أحد أمرين اما مضى عشر سنوات و لو مع عدم طلبه و اما مضى أربع سنين مع الطلب و الفحص و كيف كان لا يبعد أن 
يكون ما أفاده مقتضى الصناعه فان مقتضى مفهوم قوله عليه السلام فى حديث ابن مهزيار «اذا انتظر به غيبه عشر سنين» انه لا 
يورث ولا يجوز التصرف الا بهذا النحو و منطوق حديث سماعه يقيد المفهوم و يخصصه. 


)١(‏ بلا خلاف فيه بيننا بل ولا اشكال بعد عموم قوله صلَى الله عليه و آله اقرار العقلاء على أنفسهم جائز 21١‏ و انحصار الحق 
فيهما هكذا فى الجواهر «7) و استدل صاحب الجواهر على المدعى مضافا الى ما تقدم بحديث عبد الرحمن بن الحجاج قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحميل فقال: و أى شى ء الحميل قال: قلت: المرأه تسبى من أرضها و معها الولد الصغير 


فتقول: هو ابنى و الرجل يسبى فيلقى أخاه 


فيقول: هو أخى و ليس لهم بينه الا قولهم قال: فقال: ما يقول الناس فيهم عندكم؟ قلت: لا يورثونهم لأ-نه لم يكن لهم على 
ولادتهم بينه و انما هى ولاده الشرك فقال: سبحان الله اذا جاءت بابنها أو ابنتها و لم تزل مقره به و اذا عرف أخاه و كان ذلكك 


فى صحه منهما و لم يزالا مقرين بذلكك ورث بعضهم من بعض 3١‏ و الظاهر انه لا بأس بالروايه سندا و دلاله فلاحظ. 


(1) و تقدم شرح كلامه فراجع ما ذكرناه هناكك. 


” الوسائل الباب ”من ابواب الاقرار الحديث:‎ )١( 

ل سا 

() الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنه و ما اشبهه الحديث: ١‏ 
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[فصل فى ميراث الخنثى] 

اشاره 

فصل فى ميراث الخنثى 

[مسأله :١‏ الخنثى و هو من له فرج الرجال و فرج النساء] 


(مسأله :)١‏ الخنثى و هو من له فرج الرجال و فرج النساء .)١(‏ 


(1) لعدم الواسطه بين ل لي ا ل ل 
الكريمه منها قله تعالى أم اند وما َل نات و أضماحم اين ٠٠١‏ و منها قوله تعالى ‏ يكال متاموية ره 
نئل الايه "١‏ و منها قوله تعالى و أنه َل اوجن لكر لأخا «ت ومنها ميل بثة الوْوْعنن اللكزو الأ +5 ومنها و 


2 


حََقَ الذَّكَرَ وَ الث «هه و منها أ يرَوْجَهُعْ د 6 و ناثاً الابه «2). 

و أما السنه فتدل على المدعى جمله من النصوص منها ما فى المناقب قال: قال عمران الصابى للرضا عليه السلام: ما بال الرجل 
اذا كان مؤنثا و المرأه اذا كانت مذكره؟ قال عليه السلام: عله ذلك ان المرأه اذا حملت و صار الغلام منها فى الرحم موضع 
الجاريه كان مؤنثا و اذا صارت الجاريه موضع الغلا-م كانت مذكره و ذلكك أن موضع الغلا-م فى الرحم مما يلى ميامنهاء و 


الجاريه مما يلى مياسرها و ربما ولدت المرأه ولدين فى بطن واحدء فان عظم ثديا جميعا تحمل توأمين و ان عظم أحد ثدييها 


كان ذلكك دليلا على أنه تلد واحدا الا انه اذا كان الثدى الايمن أعظم كان المولود 


١0 الزخرف/‎ )١( 

(؟) الحجرات/ ١١‏ 

(9) النجم/ 0؟ 

(6) القيامه/ 89 

٠" الليل/‎ )5( 

0٠ الشورى/‎ )©( 
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وان علم انه من الرجال أو النساء عمل به )١(‏ و إلا رجع الى الامارات فمنها البول من احدهما بعينه فان كان يبول من فرج 
الرجال فهو 


رجل و ان كان يبول من فرج النساء فهو امرأه و ان كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه (7) فان تساويا فى 
السبق قيل 


ذكرا و اذا كان الايسر أعظم كان المولود انثى و اذا كانت حاملا فضمر ثديها الايمن فانها يسقط غلاما و اذا ضمر ثديها الايسر 
فانها تسقط انثى» و اذا ضمرا جميعا تسقطهما جميعا قال: من أى شىء الطول و القصر فى الانسان؟ فقال: من قبل النطفهء اذا 
خزست بون الل كر فاضزارت:خاء الفضر و ان "ابعطالت نجاف الطول لاقم 


و منها: ما رواه سليمان الديلمى عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: ان الله عز و جل خلق خلاقين الى أن قال فاذا تمت 
له أربعه أشهر قالوا: يا رب تخلق ما ذا؟ فيأمرهم بما يريد من ذكر و انثى» أبيض أو اسود فاذا خرجت الروح من البدن خرجت 
هذه النطفه بعينها منه كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو انثى فلذلكك يغسل الميت غسل الجنابه «7) و غيرهما من الروايات 
الوارده فى الباب فلاحظ. 


)١(‏ كما هو ظاهر واضح. 


ذكر وان كان من فرج النساء ورث ميراث الانثى بل الاجماع بقسميه عليه» الخ و يدل على المدعى ما رواه هشام بن سالم» عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المولود يولد, له ما للرجال 


/ باب بدء خلق الانسان فى الرحم الصفحه 8" الحديث:‎ 2٠ البحار ج‎ )١( 
12 ابص السوية‎ ١ (#)اشون اوس ع‎ 


(9) الجواهر ج 9 ص 


كف 
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على ما ينقطع عنه البول اخيرا )١(‏ و لا يخلو من اشكال (1) و على كل حال اذا لم تكن اماره على احد الامرين اعطى نصف 
سهم الرجل و نصف سهم امرأه فاذا خلف الميت ولدين ذكرا و خنثى فرضتها ذكرين تاره ثم ذكرا و انثى اخرى و ضربت 
احدى الفريضتين فى الا-خرى فالفريضه على الفرض الول اثنان و على الفرض الثانى ثلاثه فاذا ضرب الاثنان فى الثلاثه كان 
حاصل الضرب سته فاذا ضرب فى مخرج النصف و هو اثنان صار اثنى عشرء سبعه منها للذكر و خمسه للخنثى» و اذا خلف 
ذكرين و خنثى فرضتها ذكرا فالفريضه ثلاثه لثلاثه ذكور و فرضتها انثى فالفريضه خمسه للذكرين أربعه 


الرجال و ميراث النساء )١١‏ 


)١(‏ قال فى الجواهر «اجماعا فى محكى السرائر و التحرير و المفاتيح و ظاهر الغنيه و الخلاف بل و كتاب الأعلام للمفيد» الخ و 
يدل على المدعى ما ارسله الكلينى ره قال: و فى روايه اخرى عن أبى عبد الله عليه السلام فى المولود له ما للرجال و له ما 
للنساء يبول منهما جميعا قال: من أيهما سبق» قيل: فان خرج منهما جميعا قال: فمن ايهما استدرء قيل: فان استدرا جميعا قال: فمن 
ابعدهما (١؟)‏ 


(؟) لا يبعد أن يكون الوجه فى الاشكال عدم تماميه الاجماع فان المنقول منه ليس حجه و المحصل منه على فرض حصوله 
محتمل المدرك فلا يكون معتبرا و المرسل لا اعتبار به. 


() الوسائل الباب ؟ من ابواب ميراث الخنثى و 


ما القشهة الحديت؟ ١‏ 
(8) الإسائل لناب" 1 هق انؤانك رداك الك وما ايه بدا 6 
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و للأنثى واحد فاذا ضرب الثلاثه فى الخمسه كان خمسه عشرء فاذا ضربت فى الاثنين صارت ثلاثين يعطى منها للخنثى ثمانيه و 
لكل من الذكرين احد عشر و ان شئت قلت فى الفرض الاول لو كانت انثى كان سهمها أربعه من اثنى عشرء و لو كانت ذكرا 
كان سهمها سته فيعطى الخنثى نصف الاربعه و نصف السته و هو خمسه و فى الفرض الثانى لو كانت ذكرا كان سهمها عشره و 
لوا كانت الى كان شهلمها شته تبعل اللخنتى تضيل التنعه (1): 


)١(‏ لاحظ ما رواه هشام )١١‏ فان المستفاد من الحديث انه مع عدم الاماره على أحد الطرفين يعطى نصف سهم الذكر و نصف 
سهم الانثى و يستفاد من حديث محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان شريحا القاضى بينما هو فى مجلس القضاء اذ 
أتته امرأه فقالت: أيها القاضى اقض بينى و بين خصمىء فقال لها: و من خصمكك؟ قالت: أنت قال: أفرجوا لهاء فافرجوا لها 
فدخلت. فقال لها: و ما ظلامتكك؟ فقالت: أن لى ما للرجال و ما للنساء؛ قال شريح: فان أمير المؤمنين عليه السلام يقضى على 
المبال قالت: فانى أبول منهما جميعا و يسكنان معاء قال شريح: و الله ما سمعت بأعجب من هذا قالت: اخبركك بما هو أعجب من 
هذاء قال: و ما هو؟ قالت جامعنى زوجى فولدت منه» و جامعت جاريتى فولدت منى» فضرب شريح احدى يديه على الاخرى 
متعجباء ثم جاء الى أمير المؤمنين عليه السلام فقص عليه قصه المرأه فسألها عن ذلكك فقالت هو 


كما ذكر فقال لها: من زوجكك؟ قالت: فلان» فبعث اليه فدعاه فقال: أ تعرف هذه المرأه قال: نعم هى زوجتى فسأله عما قالت: 
فقال: هو كذلكك. فقال عليه السلام له: 


() لاحظ ص: 3 
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لأنت أجرأ من راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال؛ ثم قال: يا قنبر ادخلها بيتا مع امرأه تعد اضلاعهاء فقال زوجها: يا أمير 
المؤمنين لا آمن عليها رجلا و لا اؤتمن عليها امرأه» فقال على عليه السلام: على بدينار الخصى و كان من صالحى أهل الكوفه و 
كان يثق بهء فقال له: يا دينار ادخلها بيتا و عرها من ثيابها و مرها ان تشد مئزرا وعد اضلاعهاء ففعل دينار ذلك فكان اضلاعها 
سبعه عشر: تسعه فى اليمين و ثمانيه فى اليسار فألبسها على عليه السلام ثياب الرجال و القلنسوه و النعلين و ألقى عليه الرداء و 
ألحقه بالرجال» فقال زوجها: يا أمير المؤمنين عليه السلام ابنه عمى و قد ولدت منى تلحقها بالرجال؟ فقال أنى حكمت عليها 
بحكم الله ان الله تبارك و تعالى خلق حواء من ضلع آدم الايسر الأقصى و اضلاع الرجال تنقص و اضلاع النساء تمام .0١١‏ 


انه يميز بينهما بعد الاضلاع و سند الروايه تام و لا أدرى ما الوجه فى عدم تعرض سيدنا الاستاد لمفادها فان المستفاد من 
الحديث انه لو لم يميز بالمبال تصل النوبه الى عد الاضلاع و أما وجه عدم ذكر الماتن القرعه فلا يبعد أن يكون ناظرا الى 
حديث هشام حيث انه عليه السلام بعد عدم تميزه بالمبال حكم بارثه و لم يأمر بالقرعه فلا مجال لها مع النص على الخلاف كما 


بن قيس. 


و اما النصوص الداله على الرجوع الى القرعه و هى ما رواه اسحاق العزرمى قال: سثل و انا عنده يعنى أبا عبد اللّه عليه السلام 
الله و يجيل السهام على أى ميراث يورثه ميراث الذكر أو ميراث الانثى 


1 الوشاكل النات لاع انواتب سراف لفق .ويا ابي ادرف 8 
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[مسأله ؟: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد] 


(مسأله ؟): من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فان انتبها معا فهما واحد و الا فاثنان )١(‏ و الظاهر التعدى عن الميراث الى 


سائر 


ع اع 1 2 رلا 
فأى ذلكك خرج ورثه عليه» ثم قال: و أى قضيه اعدل من قضيه يجال عليها بالسهام ان الله تباركك و تعالى يقول: «مَللَاهَم فَكانَّ 


١ 7‏ يا ع - 
مِنَ المَذحخضينٌ) .)١١‏ 


و ما رواه الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء قال: يقرع عليه الامام 
أو المقرع يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمه الله ثم يقول الامام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله الا أنت عالم الغيب و 
الشهاده أنت تحكم بين عبادكك فيما كانوا فيه يختلفون» بين لنا أمر هذا المولود كيف [حتى] يورث ما فرضت له فى الكتاب» ثم 
تطرح السهام [السهمان] فى سهام مبهمه ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه «2» و غيرهما من الروايات الوارده فى الباب» 
فموردها من ليس له علامه الذكر و الانثى و انما له ثقب كما فى الروايه الخامسه من هذا الباب أو دبر كما 


فى الروايه الأولى و الثالثئه و الرابعه من هذا الباب فلا تشمل ما نحن فيه. 


)١(‏ فى المقام حديثان أحدهما ما رواه حريز بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ولد على عهد أمير المؤمنين عليه 
السلام مولود له رأسان و صدران على حقو واحد؛ فسئل أمير المؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين أو واحدا؟ فقال: يتركك 


حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعا كان له ميراث واحدء و ان انتبه واحد و بقى الاخر نائما فانما يورث ميراث اثنين 0*9. 


ثانيهما: ما رواه المفيد فى [الارشاد] قال: روى أهل النقل و حمله الآثار أن 


١ الوسائل الباب 5 من أبواب ميراث الخنثى و ما اشبهه الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

() الوسائل الباب 0 من أبواب ميراث الخنثى و ما اشبهه الحديث: ١‏ 
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.)١( الاحكام‎ 

[مسأله "!: من جهل حاله و لم بعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق و نحوه] 


(مسأله "): من جهل حاله و لم يعلم انه ذكر أو انثى لغرق و نحوه يورث بالقرعه و كذا من ليس له فرج الرجال و لا فرج النساء 
يكتب على سهم (عبد اللّه) و على سهم آخر (امه اللّه) ثم يقول المقرع «اللهم انت اللّه لا إله الا انت عالم الغيب و الشهاده انت 
تحكم بين عبادكك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له فى الكتاب» ثم يطرح السهمان فى سهام 


مبهمه تشوش 


امرأه ولدث فى .فراش زوجها وكدا له بدتاة:ورآسان على حقو واحند قالسن الأمر على أهله أ هر والحد أراثنان» قصاروا الى 
أمير المؤمنين عليه السلام يسألونه عن ذلكك ليعرفوا الحكم فيه» فقال لهم: اعتبروه اذا نام ثم انتبهوا أحد البدنين فان انتبها جميعا 


معا فى حاله واحده فهما انسان واحد و ان استيقظ أحدهما و الاخر نائم فهما اثنان» و حقهما من الميراث حق الاثنين .)١١‏ 


و كلاهما ضعيفان سندا فيشكل الاستناد اليهما فى الحكم المذكور فلاحظ ولا يبعد أن يقال: انه لو انتبه أحدهما دون الاخر 
يكونان فردين من الانسان و الا فلا و صفوه القول انه لو صدق انهما فردان يترتب عليهما حكم المتعدد و الا فلا و هذا ظاهر. 


)١(‏ بتقريب ان المستفاد من الحديث انه عليه السلام عرف طريق الوصول الى التعدد و عدمه بلا خصوصيه للإرث و أما لو قلنا 
بأن الحكم دائر مدار التشخيص الخارجى العرفى فالأمر اوضح. 


(الانقس اليد 
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السهام ثم يجال السهم على ما خرج و يورث عليه .)١(‏ 

والظاهر ان الدعاء مستحب وان كان ظاهر جماعه الوجوب (2). 

[فصل فى ميراث الغرقى و المهدوم عليهم)] 

اشاره 

فصل- (فى ميراث الغرقى و المهدوم عليهم) 

[مسأله :١‏ يرث الغرقى بعضهم من بعض و كذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثه] 


(مسأله :)١‏ يرث الغرقى بعضهم من بعض و كذ لكك المهدوم عليهم بشروط ثلاثه (0. 


)١(‏ لاحظ ما رواه الفضيل بن يسار 2١١‏ و الحديث وان كان مورده خصوص المولود الذى ليس له ما للرجال و لا ما للنساء لكن 
لا يبعد أن يفهم العرف الميزان الكلى فى تشخيص المذكر عن المؤنث مضافا الى ما ورد فى جمله من النصوص الداله على أن 
القرعه لكل أمر مشتبه سيما فى الأمور الماليه لاحظ ما رواه سيابه و ابراهيم بن عمر جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل 
قال: اول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثه قال: يقرع بينهم فمن أصابه القرعه اعتق» قال: و القرعه سنه .07١‏ 


(0) لا اشكال فى كون الروايه ظاهره فى الوجوب و لا بد من رفع اليد عن اصاله البراءه فى قبال الدليل و قال فى الجواهر «"/: 
«الظاهر هو استحباب الدعاء كما فى الدروس و غيرها خلافا لظاهر جماعه فالوجوب» و لم افهم المراد من ادعاء الظهور فى 


المقام الا أن يكون عدم الوجوب مستفادا فى نظرهم من الاجماع و الاتفاق و الله العالم. 


(*) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه و النصوص به مستفيضه بل 


417 لاحظ ص:‎ )١( 
” من ابواب كيفيه الحكم الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 

(0) ج لاص ع؟؟ 
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(الاول) أن يكون لهم أو لأحدهم مال .)١(‏ 

(الثانى) أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الارث من دون مانع (). 


(الثالث) أن يجهل المتقدم و المتأخر () فمع اجتماع الشرائط المذكوره يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذى مات 
عنه لا مما ورثه منه فيفرض 


كل منهما حيا حال موت الاخر فما يرثه منه يرثه اذا غرقاء مثلا اذا غرق الزوجان و اشتبه المتقدم و المتأخر و ليس لهما ولد ورث 
الزوج النصف من تركه الزوجه و ورثت الزوجه ربع ما تركه زوجها فيدفع النصف الموروث للزوج الى ورثته مع ثلا-ثه أرباع 
تركته الباقيه بعد اخراج ربع الزوجه و يدفع ربع الموروث للزوجه مع نصف تركتها الباقى بعد نصف الزوج 


متواتره هكذا فى الجواهر ١:‏ و من النصوص الداله على المدعى ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه 
السلام عن القوم يغرقون فى السفينه أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه قال: يورث بعضهم من بعض 
كذلكك هو فى كتاب على عليه السلام 79 

)١(‏ كما هو ظاهر فانه بدون المال لا موضوع للإرث. 

(؟) هذا أيضا واضح فانه بدون المقتضى أو مع وجود المانع لا يتحقق الارث 


(0) و هذا أيضا مثل سابقيه اذ مع العلم بالتقدم و التأخر لا مجال لهذا البحث فلاحظ. 


(0 اج باص 8١م‏ 
(1) الوسائل الباب ١‏ من ابواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم الحديث: ١‏ 
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الى ورثتها هذا حكم توارثهما فيما بينهما. اما حكم ارث الحى غيرهما من احدهما من ماله الاصلى فهو انه يفرض الموروث 
سابقا فى الموت و يورث الثالث الحى منه و لا يفرض لا حقا فى الموتء مثلاء اذا غرقت الزوجه و بنتها فالزوج يرث من زوجته 
الربع وان لم يكن للزوجه ولد غير البنت و لا يرث النصفء و كذا ارث البنت فانها تفرض سابقه فيكون لأمها التى غرقت معها 
الثلث و لأبيها الثلثان» و اذا غرق الاب و 


بنته التى ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن و لا يفرض موته بعد البنت. و اما حكم ارث غيرهما الحى لأحدهما من ماله الذى 
ورثه من صاحبه الذى غرق معه فهو أنه يفرض الموروث لا حقا لصاحبه فى الموت فيرثه وارثه على هذا التقدير و لا يلاحظ فيه 
احتمال تقدم موته عكس ما سبق فى ارث ماله الاصلىء و اذا كان الموتى ثلاثه فما زاد فرض موت كل واحد منهم و حياه 
الأعر رم شر تامع كقر هباقع لكات 11 


)١(‏ فانه الظاهر من نصوص الباب مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل 
سقط عليه و على امرأته بيت قال: تورث المرأه من الرجل و يورث الرجل من المرأه معناه يورث بعضهم من بعض من صلب 
أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا .)١١‏ 


و ما رواه حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام فى قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال: يورث هؤلاء من هؤلاء 
وهؤلاء من هؤلاء و لاا يرث 


١ من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم الحديث:‎ ٠" الوسائل الباب‎ )١( 
4١17 ص:‎ ٠ مبانى منهاج الصالحين» ج‎ 
[مسأله ؟: إذا مانا بسبب غير الغرق و الهدم كالحرق و القتل فى معركه قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلكى]‎ 


(مسأله 7): اذا ماتا بسبب غير الغرق و الهدم كالحرق و القتل فى معركه قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلكك ففى الحكم بالتوارث 
من الطرفين كما فى الغرقى و الهدم قولان اقواهما ذلكء بل الظاهر عموم الحكم لما اذا ماتا حتف انفهما بلا سبب .)١(‏ 


[مسأله ": إذا كان الغرقى و المهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر إلا على تقدير غير معلوم] 


(مسأله *): اذا كان الغرقى و المهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر الا- على تقدير غير معلوم كما اذا غرق 
الاب و ولداه فان الولدين لا يتوارثان الا مع فققد الاب ففى الحكم بالتوارث اشكال بل الاظهر العدم (5). 


[مسأله ؟: المشهور اعتبار صلاحيه التوارث من الطرفين] 


(مسأله ؟): المشهور اعتبار صلاحيه التوارث من الطرفين فلو انتفت من احدهما لم يحكم بالارث من احد الطرفين كما اذا غرق 
اخوان لأحدهما ولد دون الاخر و قيل: لا يعتبر ذلكك و يحكم بالارث 


هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئاء و لا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا )١١‏ 


)١(‏ الظاهر ان ما أفاده مشكل لعدم الدليل عليه و القياس ليس من المذهب و تنقيح المناط لا طريق اليه وعدم الفرق عهده 
دعواه على مدعيه مضافا الى حديث ابن القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: ماتت أم كلثوم بنت على عليه السلام و 
ابنها زيد بن عمر بن الخطاب فى ساعه واحده لا يدرى أيهما هلكك قبل فلم يورث أحدهما من الاخر و صلى عليهما جميعا .07١‏ 


(؟) لعدم شمول الدليل للمقام. 


(1)فس النفونر العديك: ؟ 

(؟) الوسائل الباب ه من ابواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم الحديث: ١‏ 
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من احد الطرفين و هو قوى .)١(‏ 

[فصل فى ميراث المجوس] 

اشاره 

(فصل فى ميراث المجوس) 

[مسأله :١‏ لا إشكال فى أن المجوس يتوارثون بالنسب و السبب الصحيحين] 


(مسأله :)١‏ للا اشكال فى ان المتجحوس بتوارثون بالنسي و السيب الصحيحين و هل يتواركون بالتسب :و السبب الفاسديق كما اذا 
تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فاولدها قيل: نعم فاذا تزوج اخته فاولدها و مات ورثت اخته نصيب الزوجه و ورث ولدها 
ضيب الولد: و قيل: لآء قفى المثال لأ ترثه انه الزوجه.و لا ولذهاء.و قيل بالتفضيل بيخ النسب :و البنبب فيرثه فى المثال المذكوو 
الولد و لا ترثه الزوجه و الاقوال المذكوره كلها مشهوره و اقواها الاول للنص (؟) و لولاه لكان الاخير هو الاقوى (»). 


[مسأله ؟: إذا اجتمع للوارث سببان و ورث بهما معا] 


(مسأله ”): اذا اجتمع للوارث سببان و ورث بهما معا كما اذا 


)١(‏ لوجود المقنضى من طرف واخد وعدمه من الطرف الآخر. 


(؟) لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان قال: قذف رجل مجوسيا عند أبى عبد الله عليه السلام فقال: مه فقال الرجل: انه ينكح امه و 
اختهء فقال: ذاكك عندهم نكاح فى دينهم )١١‏ فان المستفاد من الروايه ان نكاحه مع امه يجب ترتيب الأثر عليه فلا فرق بين 
السبب الصحيح و الفاسد فالقول الأول هو الأقوى. 


() اذ لو لا النص يكون السبب باطلا و لا يترتب عليه الأ-ثر و أما الننسب فيصدق عنوان الأب و الابن و الام و الأخ الى غيرها 


فيكون مقتضى القاعده الأوليه تحقق الارث. 


١ الوسائل الباب ” من ابواب ميراث المجوس الحديث:‎ )١( 
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تزوج امه فمات ورثته امه نصيب الام و نصيب الزوجه. و كذا اذا تزوج بنته فانها ترثه نصيب الزوجه و نصيب البنت و اذا اجتمع 


سببان احدهما يمنع الاخر ورث من جهه المانع دون الممنوع كما اذا تزوج امه فاولدها فان الولد 


اخوه من امه فهو يرث من حيث كونه ولدا ولا يرث من حيث كونه اخا و كما اذا تزوج بنته فاولدها فان ولدها ولد له و ابن ابنته 


[مسأله "!: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد و يرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا فولد الشبهه يرث و يورث] 


(مسأله ”): المسلم لا يرث بالسبب الفاسد و يرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا فولد الشبهه يرث و يورث واذا كانت الشبهه من 
طرق وانحن اخسصن الترارك ند دوت الأتعر ابو الله سبحانه العالم. 


[خاتمه] 
اشاره 


[(مسأله: لو كان فى الفريضه كسران فإن كانا متداخلين] 


(مسأله): لو كان فى الفريضه كسران فان كانا متداخلين بأن كان مخرج أحدهما يفنى مخرج الاخر اذا سقط منه مكررا 


)١(‏ ما أفاده على طبق القاعده الأوليه. 
(1) قد ظهر الوجه مما تقدم فان النسب بعد تحققه يترتب عليه حكمه من التوارث و أما السبب الفاسد فوجوده كالعدم فلاحظ. 
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كان الامر كذلكك كانت الفريضه مطابقه للأكثر فاذا اجتمع النصف و الربع كانت الفريضه أربعه و اذا اجتمع النصف و السدس 
كانت سته و اذا اجتمع النصف و الثمن كانت ثمانيه» و ان كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج احدهما لا يفنى مخرج الاخر 
اذا سقط منه مكررا و لكن يفنى مخرجيهما عدد ثالث اذا سقط مكررا من كل منهما كالربع و السدس فان مخرج الربع أربعه و 
مخرج السدس سته و الاربعه لا تفنى السته و لكن الاثنين يفنى كلا منهما و كسر ذلك العدد وفق بينهما فاذا كان الامر كذلكك 
ضرب احد المخرجين فى وفق الاخر و تكون الفريضه مطابقه لحاصل الضرب. فاذا اجتمع الربع و السدس ضربت نصف الاربعه 
فى السته أو نصف السته فى الاربعه و كان الحاصل هو عدد الفريضه و هو اثنا عشر و اذا اجتمع السدس و الثمن كانت الفريضه 


أربعه و عشرين حاصله من ضرب نصف مخرج السدس و هو ثلاثه فى الثمانيه 


أو نصف مخرج الثمن و هو الا-ربعه فى السته وان كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يفنى مخرج الاخر و لا 
يفنيهما ثالث غير الواحد كالثلث و الثمن ضرب مخرج أحدهما فى مخرج الاخر و كان المتحصل هو عدد الفريضه ففى المثال 
المذكور تكون الفريضه اربعه و عشرون حاصله من ضرب الثلاثه فى الثمانيه و اذا اجتمع الثلث و الربع كانت الفريضه اثنتى 
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عشره حاصله من ضرب الاربعه فى الثلاثه. 
[مسآله: إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضه حاصله من ضرب عددهم فى مخرج الفرض] 


(مسأله): اذا تعدد اصحاب الفرض الواحد كانت الفريضه حاصله من ضرب عددهم فى مخرج الفرض كما اذا تركك اربع 
زوجات و ولدا فان الفريضه تكون من اثنين و ثلاثين حاصله من ضرب الاربعه «عدد الزوجات» فى الثمانيه مخرج الثمن و اذا 
تركك أبوين و أربع زوجات كانت الفريضه من ثمانيه و أربعين حاصله من ضرب الثلاث التى هى مخرج الثلث فى الاربعه التى 
هى مخرج الربع فتكون اثنتى عشره فتضرب فى الامربع (عدد الزوجات) و يكون الحاصل ثمانيه و اربعين و هكذا تتضاعف 
الفريضه بعدد من ينكسر عليه السهم .)١(‏ 


هذا ما وقفنا الله تعالى لبيانه و كان الفراغ منه فى اليوم الرابع من شهر صفر المظفر من السنه الثالثه و التسعين بعد الالف و 
ثلاثمائه الهجريه على مهاجرها أفضل الصلاه و اكمل التحيه و منه سبحانه نستمد المعونه و هو حسبنا و نعم الوكيل و الحمد لله 


)١(‏ و الظاهر ان ما أفاده فى الخاتمه تام. 


(0) قد حصل الفراغ من شرح كتاب الارث فى ليله الأحد الخامس و العشرين من شهر جمادى الأولى من سنه 16٠١‏ و الحمد 
لهاو لق وا ]كر اولن الشكر عليه 


التكلان و قد تم بحول الله و قوته شرح كتاب منهاج الصالحين فى بلده قم المشرفه فى أجزاء عشره كامله. 


يا سيدنا يا أبا صالح المهدى يا من يملأ الأرض قسط و عدلا كما ملئت ظلما و جورا يا حافظ الدين القويم يا هادى الضالين و 
المضلين الى صراط المستقيم 
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يا وارث الأثمه الطاهرين يا غوث الملحوفين يا باب الرحمه يا وسيله نجاه الامه هذه جهودى بين يديكك فى سبيل خدمه الدين 
المبين و الشريعه المقدسه اسألكك بحق آبائكك الطاهرين و بحق امك الطاهره المرضيه أن تشفع لى عند ربكك ليرحمنى عند 
سكرات الموت و فى البرزخ و عند الحساب و يجعل كتابى بيدى اليمنى و يجعلنى من أهل الجنه و من مرافقيكك و مرافقى 
آبائكك فى الفردوس الأعلى يا وصى الحسن و الخلف الحجه ايها القائم المنتظر المهدى يا بن رسول الله يا حجه الله على خلقه 
يا سيدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بكك الى الله و قدمناكك بين يدى حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللّه و 
الصلاه و السلام عليكك و على آبائكك و على امكك الطاهره الزكيه الى يوم القيامه و رحمه الله و بركاته. 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مهدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


رانك اللؤميسة 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونيه من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمةُ فى 
برامج إلكترونية وجاهزٌ فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

تحر النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوال بلوتوث ١0©]0011ا|8.‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 
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